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الإنصاف - مقدمة المحقق DÎ‏ 


. بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقيق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يُضليل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله. 

ا يها اين آمَُوأ اقرا الله حَق تاه وَلاً نمور إلا 
وَأنتمْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

ليا يها اناس انوأ ربكم الي حَلفَكُمْ من نمس وَاحِدَةٍ 
وَحَلَقْ مها َوْجَهَا بث مِنْهُما رجالا كيرا وَِسَاء انوأ الله 
الذي تَسَاءَلو به ا إن الله كان عَلْيِكُمْ رَقِياً» 
[النساء:٠].‏ 

يا أيه ارين موأ انرأ لله وَقولُوأ قلا سويداً « صح 
كم أعْمَالكمْ وَيغْفِرْ لكمْ ذنوبكم ومن يُطِع الله وَرَسُولهُ ققد 
فار فَوْزأً عَظِيماً» [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

أمّا بعد: 

فان أصدق الحديث كاب الله» وخير المدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

أما بعد: 

فهذا كتاب عالي الصفات شاهق الطودء ظهر علاؤه؛ وانتشر 
سناؤه وبهر ضياؤه» وهو كتاب فقه في المذهب الحنبلي خاصة 
«والذي طالما تمننى الحنابلة .بل وغيرهم ‏ من كل بلد وعصر أن 
بيسر الله الوصول إليه » بطبعه وتكثير نسخه وتوفيرها » ليسهل 
الحصول عليه وتدنو ثماره من أيدي المتلهفين عليها؛ وقد ضم 
بين دفتيه كل ما قيل في المذهب من أقوال بجر ورات ا 
يغنى عن غيره من المختصرات والمطولات» وسلك فيه ممسلكاً ل 
يسبق إليه» فبين الصحيح من المذهب ونقل في كل مسالة ما نقل 
فيها من الكتب وكلام الأصحاب المتقدمين والمتأخرين من 
الحنابلةء إلا أنه لم يتعرض للدليل إلا نادرأ وقدم له مقدمة عن 
الخلاف في روايات المذهبٍ والكتب التي اعتمد عليها أو نقل 
منها سواء كانت.من المتون أم من الشروح والحواشي» وبين 
كيفية الترجيح وطرقه في المذهب» وفيه مسائل وفرائد وفوائد 
وغرائب ونكت كثيرة لا تظفر بمجموعها في غيره» وعمسل 


الصنف هذا الكتاب تصحيخاً لكتاب المقشع لابن قدامة 
(17ه) وتوسع فيه وكأنه شرح له زيادات ثم اختصر المؤلف 
كتاب الإنصاف في كتاب نفيس آخر سماه ١‏ التنقيح المشبع في 
تحرير أحكام المقنع» .وقد أحرز مؤلفه به فوز النضال وكريم 
ا لخصال وقد أعلى الله به أمره ورفع ذكره وقدره» فکثرت بذلك 
محاسنه وجلت فضائله » وعلت مبانيه وسمت معانيه » فعَلتْ 
إليه رغبات الجتهدين وطمحت إليه الحاظ الناظرين» وسمت 
إليه همم الطالبين. وقد أطنب في وصفه العلماء وأسهب في 
مدحه الفقهاء. 

قال ابن العماد في «شذرات الذهب؟ (711/9): في ترحمة 
المرداوي: 

... فبرع وفضل في فنون من العلوم وانتهت إليه رياسة 
المذهب وباشر نيابة الحكم دهرا طويلا » فحسنت سيرته وعظم 
أمره ثم فتح الله عليه في التصنيف فصنف كتبًا كثيرة في أنواع 
العلوم أعظمها «الإنصاف في معرفة الراجح من الخسلاف» أربع 
مجلدات ضخمة جعله على «المقنع» وهو من كتب الإسلام فإنه 
سلك فيه مسلكا لم يسبق إليه» بين فيه الصحيح من المذهب ٠‏ 
وأطال فيه الكلام » وذكر في كل مسألة ما نقل فيها من الكتب 
وكلام الأصحاب فهو دليل على تبحر مصنفه وسعة علمه وقوة 
فهمه وكثرة اطلاعه. 

ترجمة المؤلف: 

قال السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (0/ 
:(YTV-o‏ 

علي بن سليمان بن أحمد. العلاء المرداوي» ثم الدمشقي» 
الصالحي» ويعرف بالمرداوي» شيخ المذهب. 

ولد قريبًا من سنة عشرين وثمافئة بمرداء ونشأ بها. 
بي فحفظ القرآن» وأخذ بها في الفقه على فقيهها الشهاب أحمد 
بن يوسفه ثم تحول منها وهو كبير إلى دمشق» فنزل مدرسة أبي 
عمر» وذلك -فيما أظن- سنة ثمان وثلاثين» فجود القرآنء 
ويقال: إنه قرأ بالروايات. فالله أعلم. 

وقرأ «المقنع؛ تصحيحًا على أبي الفرج عبدالرمن بن 
إبراهيم الطرابلسي الحنبلي» وحفظ غيره كالألفية» وأدمن 
الاشتغال. 

وتجرع فاقة وتقللأء ولازم ابن قندس في الفقه وأصولهء 
والعربية وغيرها حتى كان جل انتفاعه به. 

وكان مما قرأه عليه بجنا وتحقيقًا «المقنع» في الفقه» و«مختصر 


الإنصاف - مقدمة المحقق 


الطوني؛ في الأصولء وألفية ابن مالك. 

وكذا أخذ الفقه والنحو على الزين عبدالرحمن بن أبي شعر» 
بل سمع منه التفسير للبغوي مرارًاء وقرأ عليه في سنة ثمان 
وثلاثين من شرح ألفية العراقي إلى «الشاذ». 

وأخذ علوم الحديث أيضًا عن ابن ناصر الدين» سمع عليه 
منظومته وشرحها بقراءة شيخه التقي. 

والأصول أيضًا عن أبي القاسم النويري» وحين لقيه بمكة في 
سنة سبع وخسين» فقرأ عليه قطعة مسن كتاب ابن مفلح فيه 
وسمع في العضد عليه. 

وأخذ الفرائضء والوصاياء والحساب عن الشمس السيلي 
الحنبلي» خازن الضيائية» وانتفع به في ذلك جداء ولازمه فيه أكثر 
من عشر سنين» بل وقرأ عليه «المقنع» في الفقه بتمامه بحثا. 

وأخذ العربية والصرف وغيرها من أبي الروح عيسى 
البغدادي الفلوجي, الحنفي» نزيل دمشق. 

والحسن بن إبراهيم الصفدي» ثم الدمشقي» الحنبلي الخيساط 
وغيرها. 

وقرأ البخاري وغيره على أبي عبدالله محمد بن أحمد الكركي 
الحنبلي. 

وسمع الزين بن الطحان» والشهاب بن عبدالهادي وغيرهما. 

وحج مرتين» وجاور فيهما. 

وحضر دروس البرهان بن مفلح؛ وناب عنه. 

وكذا قدم بأخرة إلى القاهرة» وأذن له قاضيها العز الكناني في 
سماع الدعوی» وأكرمه؛ وأخذ عنه فضلاء أصحابه بإشارته» بل 
وحضهم على تحصيل «الإنصاف» وغيره من تصانيفه» وأذن لمن 
شاء الله منهم. 

وقرأ هو حينئذ على الشمنيء والحصني «المختصر». 

وقرأ في الفرائض والحساب يسيرًا على الشهاب السجيني. 

وتصدى -قبل ذلك وبعده- للإقراء والافتاء» والتأليف ببلده 
وغيرهاء فانتفع به الطلبة» وصار في جماعته بالشام فضلاء. 

وممن أخذ عنه في مجاورته الثانية بمكة: قاضي الحرمين الحيوي 
الحسيني الفاسي. 

ومن تصانيفه: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف). 

عمله تصحيحا للمقنع» وتوسع فيه حتى صار أربعة مجلدات 
کبار» تعب فيه» واختصره في مجلد سماه: «التنقيح المشبع في تخريج 
أحكام المقنع»» و«الدر المنتقى والجوهر امجموع في معرفة الراجح 
من الخلاف المطلق في الفروع؟ لابن مفلح في جلد ضخم. 


بل اختصر «الفروع» مع زيادة عليها في مجلد كبير» و«تحرير 
المنقول في تهذيب -أو تمهيد- علم الأصول؛ أي أصول الفقه في 
مجلد لطيف» وشرحه وسماه: «التحبير في شرح التحرير» في 
مجلدين» وشرح قطعة من مختصر الطوفي فيه. 

وكذا له فهرست القواعد الأصولية في كراسة» و«الكنوز -أو 
الحصون- المعدة؛ الواقية من كل شدة؛ في عمل اليوم والليلة. 
وقال: إنه جمع فيه قريبا من ستمائة حديثء منها الأحاديث 
الواردة في اسم الله الأعظم. 

والأدعية المطلقة المأثورة» قال: إنه جمع منها فوق مائة 
حديث. : 
و«المنهل العذب الغزير» في مولد المادي البشير النذيرة. 

واعانه على تصانيفه في المذهب: ما اجتمع عنده من الكتب 
ما لعله انفرد به ملكا ووقفًا. 

وكان فقيهًا حافظًا لفروع ا مذهب» مشاركا في الأصولء بارعا 
في الكتابة بالنسبة لغيرهاء متأخرًا في المناظرة والمباحثة» ووفور 
الذكاء والتفنن عن رفيقه الجراعي» مديًا للاشتغال والإشغال» 
مذكورًا بتعفف وورع وإيشار في الأحيان للطلبة» متنزهًا عن 
الدخول في كثير من القضاياء بل ربما يروم الترك أصلاء فلا 
يمكنه القاضي» متواضمًا منصفاء لا يأنف من يبين له الصواب - 
كما بسطته في محل آخر- وقد نزح عن بلده قاصدا الديار 
المصرية؛ إجابة لمن حسّنه له» إما ليكون قاضيًّاء أو مناكدًا 
للقاضي في الجملة» أو لنشر المذهب وإحيائه فعاق عنه المقدورء 
فإنه حصل له مرض وهو بجسب يوسف» وعرج من أجله إلى 
صفد» فتعلل بها يسيراء وعاد إلى بلده؛ فنصل منه» وأعرض , 
حينئذ عن النيابة بالكلية» وذلك قبل موت البرهان بن مفلح”" 
بيسير» إما لتعلق أمله بأرفع منهاء أو لغير ذلك. 

وعلى كل حال: فقد استعمل بعد موته ممن لعله فهم عنه 
رغبة» حتى كتب بالثناء على النجم ولد البرهان» بحيث استقر 
بعد ابی ولعل قصده كان صا نا. 

وعلى كل حال: فقد حاز رياسة المذهبء وراج فيه أمره 
مديدة» وذكر بالانفراد خصوصا بعد موت الجراعي» ثم القاضي. 

واستمر على ذلك حتى مات في جمادى الأول سنة حمس 
وثمانين بالصالحية» ودفن بالروضة. رحمه الله وإيانا. 

عملي في الكتاب: 

أولاً: قمت بإعادة تنضيد الكتاب» وقد جعلت هذا السفر 
الكبير بهذا الحجم الصغير مراعياً بذلك خروج الكتاب باكر 


فائدة علمية وبأقل تكلفة مادية. مراعياً بذلك أيضا حمل السّفر 
الثقيل» في السّفر الطويل يل. ولم أجعل خطه دقيقاً ولا غليظاً بل 
كان بين ذلك. 

وقد بينت أهمية هذا الأمر في مقدمتى على كتابي «تحفة 
الأحوذي» و «عون المعبود» فانظرها غير مأمور. 

ثانياً: قمت بضبط نصه شكلاً ونقطاً يؤمن معهما فإن إعجام 
المكتوب يمنع من استعجامه» وشكله يمنع من إشكاله. 

ثالثا: قمت مقابلة الكتاب على طبعة الشيخ محمد حامد 
الفقي الصادرة عن مكتبة السنة الحمدية وقد اعتمد الشيخ رحمه 
فيها على نسختين خطيتين معتبرتين كما وقمت بمقابلة الكتاب 
على مطبوعة أخرى صادرة عن دار الكتب العلمية بتحقيق 
محمد حسن الشافعي وقد ذكر أنه قابل نسخته على طبعة الشيخ 
حامد الفقي كما واثبت في بداية الكتاب صورا لنسخة خطية له 
وهي مصورة عن نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث باستامبول » 
وهي إحدى النسختين المعتمدة في طبعة الشيخ حامد الفقي إلا 
أن هذه الطبعة كثر فيها التصحيف. 

رابعاً: قمت بعنونة فصول ومسائل الكتاب وجعلت ذلك 

خامساً: قمت بإعداد كشاف تحليلي فقهي لمسائل الكتاب 
وتسولةب 

وأخيرا: فإن من رواء هذا العمل أيادي بيضاء » تعمل في 
الخفاء » لا تستحق منا إلا الشكر والتقدير والشاء فجزى الله 
أصحابها عنا خير الجزاء وأخخص بالذكر منهم الأخ محمود شوقي 
وجميع الأخوة الأمناء الأوفياء» كما وأتقدم بالشكر الجزيل لبييست 
الأفكار الدولية مثلة بمديره العام الأخ موسى يونس : 
حرص منذ البداية على نشر التراث الإسلامي بطريقة قة أنيقة 
د اوه امسج ا 
E‏ ل 1ك وال ارا برهي رمن لير 

متبع لأثره وماض خلفه. 

هذا وأسال الله العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة دينه 
كما واساله بأسمائه المحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملي 
صا حاً ولوجهه خالصاً إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وكتب 
رائد بن صبري ابن أبي علفة 
عمان ‏ الأردن 
ص ب ٥۲۰۲۱۷‏ 
هاتف: ۰۰۹1۲1٤۷۸۰۱۹۱۷‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
0 وبه نستعين وعليه نتوكل 

الحمد لله المتصف بصقات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال 
والجمالء المنفرد بالإنعام والإفضال» والعطاء والثوال؛ امسن 
الجمل على مر الأيام والليالي. 

أحمده حمدًا لا تغيّر له ولا زوال. وأشكره شكرًا لا تحول له 
ولا انفصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا 
مثل ولا مثال» شهادةٌ أذخرها ليوم لا بیع فيه ولا خلالٌ. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» الداعي إلى اصح الأقوال» واس 
الأفعال» الحم للأحكام؛ والمميّز بين الحرام والحلال. 

صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صح وخير آل 
صلا دائمة بالغدوٌ والآصال. 

أما بعد: 

فان كتاب: «الُقيم» في الفقه تاليف شيخ الإسلام موق 
الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
-قدس الله روحهء ونور ضريحه- من أعظم الكتب نفماء 
وأكثرها جمعًاء وأوضخها إشارة» وأسلسها عبار وأوسطها 
حجماء وأغزرها علمّاء وأحسنها تفصيلاً وتفريعًاء وأجمعها 
تقسيمًا وتنويعاء وأكملها ترتيبًاء وألطفها تبويبًا قد حوى غالب 
أمهات مسائل المذهبء فمن حصّلها فقد ظفر بالكنز والمطلنب» 
فهو كما قال مصتفه فيه: «جَابِعًا لكر الآخكام؛ ولقد صدق 
وبر ونصح» فهو الحبر الإمام. ۰ : 

فن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف» وجد ما قال فا 
وافيًا بالمراد من غير خلافي إلأ أنه رحمه الله تعالى- أطلق في 
بعض مسائله ا خلاف من غير ترجيح» فاشتبه على الناظر فيه 
الضعيف من الصحيح» فاحببت -إن يسر الله تعالى- أن ايبن 
الصحيح من المذهب والمشهور» والمعمول عليه والمنصورء وما 
اعتمده أكثر الأصحاب» وذهبوا إليه» ولم يعرجوا على غيره ولم 
يعوّلوا عليه. 

3 فصل 3 

اعلم -رحمك الله تعالى-: أن المصنف -رحمه الله تعالى- 
يكرّر في كتابه أشياء كثيرة» عبارته فيها ختلفة الأنواع؛ فيحتاج 
إلى تبيينهاء وان يكشف عنها القناع. 

فإنه: تارةً يطلق بطلق: «الروايتينِ» أو: «الروَايّات» أو : «الوَجهيِن» 
أو: «الرّجة» أو: «الأوْجَة» أو: «الاحيمَاليْنِء أو: «الاحْتِمّالات» 


بقوله: هل الحَكْمْ كذَا؟ عَلَى روَاَتَيْنِ أو عَلَى وَجْهَيْنء أو فيه 
راان أن وَجْهَانء أو احتَمَلَ ذا وَاحمْملَ كاه ونحو ذلك. 
فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلقٌ. وانّذي يظهر: أن إطلاق 
المصئف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف مسن الجانبين» 
وَإِنْما مرادهم: حكاية الخلاف من حيث الجملة. 

بخلاف من صرح باصطلاح ذلك» كصاحب الفروع» ومجمع ٠‏ 
البحرين وغيرهما. وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلاً: «جاز أو لَمْ 
يَجُن أو صح أوْلم يُصِح» في إِحْدَي الروَابتيْنِ أو الرُوَايّات» 
أو الوَجْهَين أو الوْجُوو؛ أو بقوله: «ذَلِك ل ا الروَابتيِينِ 
أو الرَجهَبْن؛ والخلاف في هذا أيضًا مطلقٌ» لكن فيه إشارة ما إلى 


ترعيح الأول وقد قيل: إن الملصئف قال: «إذًا قلت ذلك فَهُوَ 


المتحبح؛ وهو ظَاهِرٌ مُصْطْلح الخارثي في شَرْجِه؛ وفيه نظرء 
فان في كتابه مسائل كشيرة يظلق فيها الخلاف بهذه العبارة» 
وليست المذهب» ولا عزاها أحدّ إلى اختياره» كما يمر بك ذلك 
إن شاء الله تعالى. 

ففي صحّته عنه بعد وريِّما تكون الرُواية أو الوجه 
المسكوت عنه مقيّدًا بقيده فأذكره» وهو في كلامه كشيرٌ. وتارة 
يذكر حكم المسألة مفصّلاً فيهاء ثم يطلق روايتين فيهاء ويقول: 
«فِي الجُمْلَة بصيغة التعريض» كما ذكره في آخر الغصبء أو 
يحكي بعد ذكر الحكم إطلاق الرُوايتين عن الأصحاب كما 
ذكره في باب الموصى له. ويكون في ذلك أيضًا تفصيل» فتبيّنه إن 
شاء الله تعال. 

وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة: «يَحْتَمِلُ 
وَجُهيْن؛ والغالب: أن ذلك.وجهان للأصحاب. 

إلا أنه م يطل على الخلاف؛ فوافق كلامهم؛ أو تسابع عبارة 
غيره. وتارة يقول: «فَمَنْهُ كَذَاء وَعَنْهُ كُذَاه كما قاله في باب النذر» 
والمعروف من المصطلح: أن ا لحلاف فيه مطلق. وتارة يقول: 
«فْقَالَ فُلان كذَاء وَقَالَ قلا كَذَاء كما ذكره في باب الإقرار 
بالجمل» وغيره وهذا من جملة الخلاف المظلق فيما يظهر. وتارة 
يقول بعد حكم المسألة: «ذَكَرَهُ لان وَفَالَ فُلانٌ كا أو عند 
لان كَذَاء وَعِنْدَ فُلان كَذَاه كما ذكره في باب جامع الأيمانء 
وكتاب الإقرار وغيرهماء وهذا في قرّة الخلاف المطلق» ولو قيل: 
إن فيه ميلاً إلى قوّة القول الأول لكان له وجةٌ. وتارة يقول بعد 
ذكر الحكم: «حُكْمْ لآل في قول فُلان أو فَقَالَ فُلان كذ 
وَقَالَ غيْرُهُ كَذَاه كما ذكره في باب الأضحيّة والشفعة والنذرء 
وهذا أيضًا في قرَة الخلاف المطلق. وتارة يقول بعد ذكر حكم 


المسألة: «عِنْدَ ثلان, وَيُحْتَمَلُ كذَا. أو فَقَالَ لان كذ وَيُحْتَمَلُ 
كاه كما ذكزه في أراعين باب جامم الأماته واواحر باب شروط 
من تقبل شهادته» فظاهر هذه العبارة: أنه ما اطلع على غير ذلك 
القول» وذكر هو الاحتمال» وقد يكون تابع عبارة غيره» وقد 
يكون في المسألة حلاف فننبّه عليه. وتارة يقول: اتَقَالَ فلا كڌا» 
ويقتصر عليه. من غير ذكر خلافبء فقد لا يكون فيها حلاف 
كما ذكره عن القاضي في باب الفدية» في الفتُرب الثالث في 
الدّماء الواجبة؛ فهو في حكم امجزوم به. وقد يكون فيها خلاف» 
كما ذكره عن القاضي في باب الهبة. 

وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة: «فِي روَيّة» كما ذكره في 
واجبات الصّلاة» وباب محظورات الإحرام؛ 1 يقول: «فِي وجه 
كما ذكره في أركان النكاح» ففي هذا يكون اختياره في الغالب 
خلاف ذلك» وفيه إشعارٌ بترجيح المسكوت عنه مع احتمال 
الإطلاق. وقد قال في الرّعاية الكبرى في كتاب النفقات: IL‏ 
کان لخادم لهاء فته على الزْجء ركذا نه الجر وَاْمَار في 
وجوه قال في الفروع: قله في وجه يُدُل عَلَى: أن الأشهر 
خيلاقة». وتارة يحكي الخلاف وجهين» وهما روايتان. وقد يكون 
الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف. 

فمنهم من حكى وجهين. ومنهم من حكى روايتين. ومنهم 
من ذكر الطريقتين. 

فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وتارة يذكر حكم المسألة؛ ثم 
يقول: «رَعَنَْهُ كڌا. أو ويل أو وَنَالَ فلان. أو وَيَتَخَرَجٌ. أو 
وَيُحْتَمَلُ كذَا» والأوّل هو القذم عند الشف وغيره. وقل أن 
يوجد ذلك التُخريج ج أو الاحتمال إلأوهو قول لبتعض 
الأصحاب» بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في 
الجر وغيره. وبعضها لأبي الخطَّابٍ ولغيره. وقد تكون 
للمصئف. وسين ذلك إن شاء الله تعالى. 

«الشخريج» في معنى الاحتمال. و ةالاحَْيِمَال في معنى: 
«الرَجْوه إلا أن الوجه مجزومٌ بالفتيا به» قاله في «الَطْلَم يعني من 
حيث الجملة. وهذا على إطلاقه فيه نظرًء على ما يأتي في أواخر 
كتاب القضاء. وفي القاعدة آخر الكتاب. و: «الاحَْتِمَال» تبيين 
ان ذلك صالح لكونه وجهًا. 

ف: «التخريج» ؛ نقل حكم مسالةٍ إلى ما يشبههاء والشسوية 
بينهما فيه. و«الاحْتّمال؛ يكون: إِما لدليلٍ مرجوح بالنسبة إلى ما 
خالفه» أو لدليل مساو له. ولا يكون التُخريجٍ أو الاحتمال إلا 
إذا فهم المعنى. ودالقَرل» يشمل الوجه» والاحتمال» والتُخريج» 


وقد يشمل الرّواية» وهو كثيرٌ في كلام المتقدمين كابي بكرء وابن 
أبي موسى وغيرهما. والمصطلح الآن على خلافه وربّما يكون 
ذلك القول الذي ذكره المصنّفء أو الاحتمال» أو التخريج رواية 
عن الإمام أحمد. وربّما كان ذلك هو المذهبء كما ستراه -إن 
شاء الله تعالى- مبيًا. وتارة يذكر حكم المسألة» ثم يقول: «وَقِيلَ 
عَنْهُ كذ كما ذكره في باب الموصى له» وعيوب التكاح. أو: 
«وَحْكِي عَنْهُ كذَاء كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره. أو: 
«رحكي عَنْ فلان كذا» كما ذكره في باب القسمة؛ بصيغة 
التُعريض في ذلك. وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فتييّه. 
وتارةً يحكي الخلاف في المسالةء ثم يقول: «قَالَ فُلانْ كا» بغير 
واو. ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله. 

لع ذكره لفائدة إا لكونه أعمّ أو احص من الحكم 
امتقدم» أو يكون مقيّدًا أو مطلقاء والحكم بخلافه ونمحوه. وربّما 
ذكر ذلك لمفهوم ما قبله» كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر. زهي 
عبارة عقدةٍ. وتارة يقول بعد ذكر المسألة: «في ظاهِر الَذَهَبٍ. أو 
َظامِرُ اذب کذاء از في المنجيح من الَذْهَب. از ي 
الصحِبح عَلْكُ أوْ فِي المشهور عَنْهُ» ولا يقول ذلك إلا وثم 
خلاف. والغالب: أن ذلك كما قال. وقد يكون ظاهر المذهب. 
والصّحيح من المذهب عنده دون غيره» كما ذكره في باب سجود 
الهو وغيره. هو المشهور في المذهب. وتارة 
يقول: «ِي أصّح الرَوَابتئِنِء أو الوَجهيسن. أَوْعَلَى أظْهَرٍ 
اران أو الرَجْهَيْنِ» ولا تكاد تجد ذلك إلا اللذهب. وقد 
يكون الذهب خلافه» ويكون الأصح والأظهر عند الصنّف 
ومن تابعه. وتارةً يطلق الخلاف» ثم يقول: دأؤلاهُمًا كذاء كما 
ذكره في تفريق الصّفقة والعدد. وهذا يكون اختياره» وقد يكون 
المذهب كما في العدد. وتارة يقول بعد حكايته الخلاف: «والأَولٌ 


و: ١اظَاهِرُ‏ الذَهَبِ» 


اصح أو وهي أصح» كما ذكره في الكفاءة وغيرهاء ويكون في 
الغالب كما قال وقد يكون ذلك اختياره. وتارة يقول: «والاَولٌ 
أفْيسْ وَأصح» كما قاله في المساقاة. أو: «وَالآوْلُ أخْسَن؛ كما 
ذكره في آخر باب ميراث الغرقى والهدمى. وهذا يكون اختياره. 
وتارة يصرّح باختياره فيقول: «رَعِنْدِي كذا. أؤْ هَذا المجيح 
وهذا في الغالب يكون رواية» أو وجهًا. وقد يكون اختاره بعض 
الأضحانة رركم قان لدم رتا يقد فيا كم يرل 
«رالصجیح كَذَاء كما ذكره في كتاب العتق وغيره. ويكون كما ٠‏ 
قال وربّما كان ذلك اختياره. وتارة يقول: دقَالَ أصْحَابْنَا أو 


رَقَالَ أْصْحَابنَاء أو وَقَالَ بَمْضْ أصحابنا كذاء وَنَحْوَهُ» وقد عرف 
من اصطلاحه: أن اختياره الف لذلك وتارة يقول: «اْمَارَهُ 
شيوخناء أو عامة شب شیوخینا؛ كما ذكره في كتاب الظهار» وفي آخر 
باب طريق الحكم وصفته» وتارة يقول: «نْصْ عَلَيْه وَمُوَ ايار 
ETT‏ 
يكون كذلك؛ وتارة يذكر الحكم؛ ثم ثم يقول: دمَذا الَدَهَبْ»ثم 
يحكي خلافاء كما ذكره في باب صريح م الاق وكنايته» أو يذكر 
قولأ م يقول: «رَالَذَهَبُ كَذَا؛ كما ذكره في باب الاستئناء في 
الطّلاق» أو يقول: «وَامْدَهَبُ الأول كما ذكره في كتاب 
التفقات. ويكون المذهب كما قال. 

وتارة يذكر حكم المسالة ثم يقول: «أوْما إل أحْمَكُ وَعِنْدَ 
لان كَذَاء كما ذكره في باب الررباء أو يقسدم حكماء ثم يقول: 
«رَأْماً في مَوْضم بكَذَا كما ذكره في كتاب الغصب. وهذا 
يؤخذ من مدلول كلامه. وتارة يقول: (رَيَفْعَلٌ كَذَا فِي ظَامِرٍ 
کلامه؛ كما ذكره في باب ستر العورة؛ والخصب؛ وشروط 
القصاصء والرّكاة والقضاء. و: : «الظاهِرً» من الكلام هو: الأُفظ 
الحتمل معنيين فأكثر» هو في أحدهما أرجح. أو ما تبادر منه عند 
إطلاقه معنى. مع تجويز غيره. ويأني هذا والّذي قبله وغيرهما 
أوّل القاعدة آخر الكتاب. وتارة يقول: «نص عَلَيْب أ 
وَالْنصُوص كَذَاء أ قَالَ أَحْمَدُ كذ وَنَحْوُهُ» وقد يكون في ذلك 
حلاف فأذكره وربما.ذكره المصئف. و: «النصر» و «النصوص 

هو: الصريح في معناه. وتارة يقطع بحكم مسال وقد يزيد فيهاء 
فيقول: : «بلا جلاف فِي الَذَهَب؛ كما ذكره في كتاب القضاء 
وغيره» أو يقول: «وَجْهَا وَاجِدَاء أو روَاية وَاحِدَة» وهو كثيرٌ في 
كلامه. ويكون في الغالب فيها خلا كما ستراه. ورئما كان 
المسكوت عنه هو المذهب» بل ربّما جزم في كتبه بشيء والمذهب 


خلافه. 
كما ذكره في كتاب الطّهارة في مسالة اشتباه الطاهر بالطهور. 
وتارة يذكر المسألة؛ ثم يقول: «فَالقِيَاسُ كُذَا؛ ثم يحكي غيره؛ كما 


ذكره في كتاب الدّيات» أو يذكر الحكم ثم يقول: «وَالقِيَاسَ 

كَذَاء كما ذكره في باب تعارض البينتين» أو يذكر حكم المسألة» 
ثم يقول: «في قياس اذهب ويقتصر عليه» كما ذكره في كتاب 
. الصداق واللّعان أو يذكر الحكم ثم يقول: «وَقيّاس الْدَهَبٍ 
كذا» كما ذكره في باب الهبة. وني الغالب يكون ذلك اختياره» 
وريّما كان المذهب» كما ستراه. وتارة يحكي بعض الأقوالء ثم 
يقول: «زَلا عمل عليه كما ذكره في كتاب الفرائض» وأحكام 


أمّهات الأولادء وشروط القصاص. وريّما قواه بعضص 
الأصحاب واختاره» فيكون قوله» ولا عمل عليه عنده وعند من 
تابعه. وتارة يقول هو أو غيره» بعد حكايته الخلاف: «هذا قول 
دِيم رَجَمْ عَنْها كما ذكره في الغصب» والمبة وغيرهما. وقد 
يكون اختاره بعض الأصحاب. واعلم: أنه إذا روي عن الإفام 
أحمد رواية» وروي عنه: أنه رجع عنهاء فهل تسقط تلك الرّواية 
ولا تذكر» لرجوعه عنهاء أو تذكر وتثبت في النُصانيفء نظرًا إلى 
أن الرّرايتين عن اجتهادين في وقتين» فلم ينقض أحدهما 
بالآخرء ولو علم التاريخ» بخلاف نسخ الشتارع؟ فيه اختلاف بين 
الأصحاب؛ ذكره الجد في شرحه وغيره في باب ليح عند قوله: 
«وَإنْ وَجَدَهُ فيها بَطَلَت. وَعَنْهُ لا تَبِطْل» وياتي هناك أيضا. 
قلت: عمل الأصحاب على ذكرهاء وإن كان الثاني مذهبه. 

فعلى هذا يجوز التخريج والتفريسع والقياس عليه» كالقول 
الثاني. 

قال في الرّعاية: فإن علم التّاريخ فالاني مذهبه قيل: الأول 
إن جهل رجوعه عنه. وقیل: أو علم. وقلنا: مذهبه ما قاله تارةٌ 
بدليل. وقال في الفروع: فإن تعذّر الجمع وعلم التاريخ» فقيل: 
الثاني مذهبه. وقيل: والأوّل. وقيل: ولو رجحم عه . وقال في 
أصوله: وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه» وهو تاسخ: 

اختاره في النّْمهيد والرُوضة والعدة. وذكر كلام الخلأل 
وصاحبه كقوهما. 

هذا قول قديم» أو أول: والعمل على كذا كنصين. 

قال الإمام أحمد: «إذا رَأيْت ما هُوَ قوی أخذت به وتركت 
القَوْل الآوْل» وجزم به الآمدي وغيره. وقال ع أصحابنا: 
والأوّل مذهبه أيضًا؛ لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه 
نظر. ويلزمه ولو صرح بالرجوع. وبعض أصحابنا خالف. 
وذكره بعضهم مقتضى كلامهم. انتهى. وتارة يحكي الخلاف لم 
يقول: «وَالْعَمَلُ على الول“ كما ذكره في باب كتاب القاضي إلى 
القاضي» ويكون الحكم كما قال. وتارة يحكي بعض الرٌوايات» 
أو الأقوال؛ لم يقول: «وَهُوَ بيد كما ذكره في باب حل الرّنا 
والقذف وغيرهما. وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره. 
وتارة يذكر حكم مسألق ثم يخرج منها إلى نظيرتها ما لا تقل 
فيها عنده» كما ذكره في أواخر باب الحجر في قوله: «وَكَذِكَ 
تخرج في الناظر 3 في الوَقْفي» وفي باب الوكالة بقوله: «رَكَذَِكَ 
يحرج في الأجر والتهره فيكون إمّا سابع غيره؛ أو قاله من 
عنده. وقد يكون في المسألة نقلٌ حاص لم يطّلع عليه» فاذكره إن 


ظفرتء أو يذكر حكم مسال ثم يخرّج فيها قولاً من نظيرتهاء 
وهو كثيرٌ في كلامه. والحكم كالي قبلها. وتارة يذكر حكمين 
مختلفين منصوصًا عليهما في مسألتين متشابهتين» ثم يخرّج من 
إحداهما حكمها إلى الأخرى. 

كما ذكره في باب ستر العورة وغيره. وللأصحاب في جواز 
الل والنُْخريجٍ في مثل هذا وأشباهه حلاف. ويأتي في الباب 
المذكور ني أوّل كتاب الوصايا والقذف وغيرهما. ويأتي ذلك في 
القاعدة آخر الكتاب محررًا إن شاء الله تعالى. وتارة يذكر حكم 
مسألةٍ وها مفهوم. 

فرئما ذكرت المفهوم وما فيه من المسائل والخنلاف» إن كان 
وظفرت به. وربّما أطلق العبارة» وهي مقيّدةٌ بقيار قد قيّدها به 
الحقّقون من الأصحاب أو بعضهم» فأنبّه عليه» وأذكر من قاله 
من الأصحاب إن تيسّر. وتارة يكون كلامه عامًاء والمراد 
القضوصن أو توكله 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وللمصئّف في كتابه عباراتٌ مختلفة في حكاية الخلاف غير 
ذلك ليس في ذكرها كبير فائدةٍ فيما نحن بصدده. 

فلذلك تركنا ذكرها. وأحشّي على كل مسألةٍ إن كان فيها 
خلافٌ واطّلعت عليه» وأبِيّنَ ما يتعلّق بمفهومها ومنطوقهاء 
وأبيّن الصُحيح من المذهب من ذلك كلّه. 

فإنه اللقصود والمطلوب من هذا التُصنيف» وغيره داخلٌ تبعًا. 
وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه؛ 
وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات. فإن 
أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف. وقد أذكر 
مسائل لا حلاف فيهاء توطئة لما بعدها لتعلّقها بهاء أو لمعنى آخر 
أبيّنهء وأذكر القائل بكلّ قول واختياره. ومن صحّح؛ وضعًّف». 
وقدّم» وأطلق إن تيكر ذلك. وأذكر إن كان في المسالة طرق 
للاصحابء ومن القائل بكلٌ طريق. وقد يكون للخلاف فوائد 
م عليه فأذكرها إن تیر وان كان فيها حلاف ذكرته وينت 
الراجح منه. وقد يكون النُفْريع على بعض الروايات أو الوجوه 
دون بعض» فأذكره وريّما ذكره المصلْف أو بعضه فأكمله. 
وربّما ذكرت السالة في مكانين أو أكثرء أو أحلَّت أحدهما على 
الآخر ليسهل الكشف على من أرادها. وليسس غرضي في هذا 
الكتاب الاختصار والإيجاز. وَإِنْما غرضي: الإيضاح وفهم 
المعنى. وقد يتعلّق بمسألة الكتاب بعض فروع. 

فاته على ذلك بقولي: «فائدة أو: «فَائِدَئَان؛ أو: وائ 


» وقصد ضرب الالء فنبيّه. وسيمرٌ بك 


فيكون كالتتَمّة له» وإن كان فيه حلاف ذكرته وبنت المذهب 
مله. 

وإن كان المذهب أو الرّواية أو القول من مفردات المذهب» 
نيهت على ذلك بقولي: «وَهُوَ يِن المفَرَتَات أو ِن مُفْرَدَاتٍ 
الَذَهَبِ إن تير. وربّما تكون المسألة غريبة» أو كالغرية. ٠‏ 

فأنبّه عليها بقولي: «َيُعَاِي بهّا» وقد يكون في بعض نسخ 
الكتاب زيادة أو نقصً» زادها من أذن له المصف في إصلاحه أو 
نقصهاء أو تكون النسخ المقروءة على المصئّف مختلفة. 

كما في باب ذكر الوصيّة بالأنصباء والأجزاء» وصلاة 
الجماعة. 

فأنئه على ذلك وأذكر الاختلاف. وريّما يكون اختلاف 
النسخ مبيًا على اختلافي بين الأصحاب. فأبيّنه إن شاء الله 
تعالى» وأذكر بعض حدود ذكرها الصف أو غيره؛ وأبيّن من 
ذكرهاء ومن صحّح أو زيّف إن تير واعلم أنه إذا كان 
ا لخلاف في المسألة قويًا من الجانبين ذكرت كل من يقول بكل 
قول» و وأطلق. وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت 
إن شاء الله تعالى» وإن كان المذهب ظاهرًا أو مشهورًاء والقول 
الذي يقابله ضعيفًا أو قوياء ولك المذهب خلافه أكتفي بذكر 
المذهب وذكر ما يقابله من الخلاف» من غير استقصاء في ذكر من 
قم وأخر. فإ ذكره تطويلٌ بلا فائدة. 

فظن بهذا التصنيف خيرًاء فربُما عثرت فيه بمسائل وفوائد 
وغرائب ونکت كثيرةٍ» لم تظفر بمجموعها في غيره. 

فإنّي نقلت فيه من كت كثيرة من كتب الأصحاب من 
المختصرات والمطولات» من المتون والشروح: 

فما نقلت منه من المتون: الخرقي» والتنبيه» وبعض الثاني 
لأبي بكر عبد العزيزء وتهذيب الأجوبة لابن حامد؟ والإرشاد 
لابن أبي موسى» والجامع الصغير؛ والأحكام السُلطائية 
والرٌوايتين» والوجهين» ومعظم التُعليقة وهي الخلاف الكبير» 
والخصال؛ وقطعة من اجرد ومن الجامع الكبير للقاضي أبي 
يعلى ومن عيون المسائل من المضاربة إلى آخخره لابن شهاب 
العكبري والمداية» ورءوس المسائل؛ والعبادات الخمسس»؛ 
وأجزاء من الانتصارء لأبي الخطّاب والفصولء والتُذكرة» 
تعض الات لابن عقيل. ورءوس المسائل للشريف أبي 
جعفرء وفروع القاضي أبي الحسين. ومن مجموعه من الهبة إلى 
آخره بخطه. والعقود والخصال لابن البثاء والإيضاح» والإشارة 
وغالب المبهج» لأبي الفرج الثيرازي. والإفصاح لابن هبيرة» 


والغنية للشيخ عبد القادرء والرُوايتين والوجهين للحلواني» 
والمذهب» ومسبوك الذُهب'ني تصحيح المذهب لابن الجوزي» 
والمذهب الأحمد في مذهب أحمدء والطّريق الأقرب لولده 
يوسف» والمستوعب للسامري» والخلاصة لأبي المعالي بن منجا 
والكاني والمهادي ورأيت في نسخةٍ معتمدة: أن اسم المادي: 
اعْمْلَةٌ العَازم في تَلْخِيصٍ الَسَائل الخَارجَةٍ عن مُختصر أبي 
القَاسِم؟ والعمدة مع المقنع للمصتف» والبلغة. ومن التلخيص 
إلى الوصايا للشيخ فخر الدّين ابن تيميّة. والحرر للمجد 
والمنظومة لابن عبد القوي. والرّعاية الكبرى والصّغرئى 
وزبدتها. والإفادات بأحكام العبادات. وآداب الفستي لابن 
حمدان. ومختصر ابن قم إلى أثناء الزّكاة. والوجيز للشيخ اجنين 
بن السْرّي البغدادي. ونظمه للشيخ جلال الدّين نصر.الله 
البغدادي. والنهاية لابن رزين. ومن الحاوي الكبير إلى التسركة. 
والخاوي الصّغير. وجزء من مختصر اجرد من البيوع للشيخ أبي 
نصر عبد الرحمن مدرّس المستنصرية. والفروق للرريراني» 
والمنوّر في راجح ا حرن. والكث للشيخ بني الان دين 
محمد و الأدمي البغدادي. والتذكرة والتُسهيل لابن عبدوس 
التداخر على ما قيل: والفروع» والآداب الكبرى والونسطى 
للعلأمة شمس الدّين بن مفلح. ومن الفائق إلى التكاح للشيخ 
شرف الدّين بن قاضي الجبل. وإدراك الغاية في اختصار الهداية 
للشيخ صمي الدّين عبد المؤمن بن عبد الحق. واختيارات الشيخ 
نقيّ الدّين» جمع القاضي علاء الدّين بن اللّحّام البعلي ول 
يستوعبها. وجملةٍ من جاميعه وفتاويه» ومجاميع غيره وفتاويه. 
والهدي للعلامة ابن القيُمه وغالب كتبه» ومختصر ضخم لابن 
أبي الجد» والقواعد الفقهيّة للعلامة الشيخ زين الدين بن رجبي 
والقواعد الأصوليّة» وتجريد العناية في تحرير أحكام النهاينة 
للقاضي علاء الذين بن اللّحَام؛ ونظم مفردات المذهب للقاضي 
عر الدّين المقدسي. والتُسهيل للبعلي. وما نقلت منه من 
الشروح: الشرح الكبير لشيخ الإسلام شمس الدّين بن أبي عمر 
على المقنع» وهو المراد بقولي: «التشرح» واللشارح» وشرح أبي 
البركات بن منجًا عليه. 
وقطعةٍ من مجمع البحرين لابن عبد القوي إلى أثناء.الرّكاة 
عليه. وقطعةٍ لابن عبيدان إلى ستر العوزة.عليه. وقطعة.من 
امار من العارية إلى الوصايا عليه. وشرح مناسكه للقاضي 
موق الدين المقدسي جلد كبير. والمغني للمصتف على المخرقي» 
وشرح القاضي عليه. وشرح ابن البنا عليه وشرح ابن رزين 


عليه. وشرح الأصفهاني عليه. وشرح الرُركشي عليه» وقطعة 
من شرح الطُّوفْ إلى الُكاح عليه» وقطعةٍ من شرح العمدة 
للشيخ تقي الديسنء وختصر المغني لابن عبيدان بخطه؛ ومن 
غتصر المغنى لابن حمدان إلى آخر كتاب الجمعة بخطّه وسمّاه: 
«التقريب» وهو كتابً عظيمٌ وشرح بهاء الدّين عليهاء وشرح 
صفي الين على الحوّر. وقطعةٍ للشيخ تقي الدّين عليه. وتعليقة 
لابن خطيب السّلامية عليه. وقطعةٍ للمجد إلى صفة احج على 
الهداية. وقطعةٍ من شرح أبي البقاء عليهاء وقطعة من شرح 
الوجيز للرُركشي» من أؤل العتق إلى أثناء الصّداق. وقطعةٍ من 
شرح الوجيز للشيخ حسن بن عبد الناصر المقدسي» من كتاب 
الأيمان إلى آخر الكتاب وهو الجزء السابع» وقطعةٍ من شرح أبي 
كم عليهاء والنكت على المْحرّر. والحواشي على المقنع للثشبخ 
شمس الدّين بن مفلح. وحواشي شيخنا على الحرر والفروع؛ 

وحواشي قاضي القضاة حب الدّين أحمد بن نصر الله البغدادي 
على الفروع» وتصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للنشيخ 
شمس الدّين النُابلسيْ وتصحيح شيخنا قاضي القضاة عر الدذين 
الكمّاني على احرر. ْ 

وغير ذلك من التعاليق والجاميع والحواشي» وقطعةٍ من شرح 
البخاري لابن رجبي» وغير ذلك مما وقفت عليه. واعلم أن.من 
أعظم هذه الكتب نفمًاء وأكثرها علمًا وتحريرًا وتحقيقًا وتصحيحًا 
للمذهب: كتاب الفروع. 

فإنه قصد بتصنيفه: تصحيح المذهب وتحريره وجمعه. وذكر 
فيه: أنه يقدّم غالبًا المذهب» وإن اختلف التّرجيح أطلق الخسلاف 
إلا أنه رحمه الله تعالى لم يييّضه كلّه. وم يقرأ عليه وكذلك 
الوجيزء فإنه بناه على الرّاجح من الروايات المنصوصة عنه. 
وذكر أنه عرضه على الشيخ العلأمة ابي بكر عبد الله بن 
الُريرائي فهذبه له. 

إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب وفيه مسائل كثيرة تابع 
فيها المصتف على اختياره. وتابع في بعض المسائل صاحب الحرر 
والرّعاية» وليست المذهب. وسيم بك ذلك إن شاء اللّه. 
وكذلك الثذكرة لابن عبدوس. 

فإنْه بناها على الصحيح من الذليل. وكذلك ابن عبد القوي 
ي ان فإنه قال فيه: تئ بلح ني المأهبم 
تقلا أو الآقْوَى دَلِيلاً. واا قلت مقلا روَايتان» أو وجهّان؛ 
وكذا قال في نظمه: «وَمَهْمًا تأټي الا دا راجح فَإِني به عند 
اليكاية أبْبَرِي؛ وكذلك ناظم المفردات. 


ل وفيها مسائل ليست 
كذلك. وكذلك الخلاصة لابن منجًا 

فإنّه قال فيها: «أب E‏ مِن الرُوَايَةٍ وَالوّجه» وقد 
هدب فيها كلام أبي الخطّاب في المداية. وكذلك الإفادات 
بأحكام العبادات لابن حمدان. فإِنّه قال فيها: دأَذْكُرُ هُنَا غَالِبًا 
صحِيح امهب وَمْشِهُورَه وَصِرِيِحَهُ وَمَشْكُورَه وَالعمُولَ عِنْدَنَا 
عليه وَالمرْجُوعَ غالبا إِلَيْهه. 

تنبية: اعلم وفقك الله تعالى وإيّانا أن طريقتي في هذا 
الكتاب: النقل عن الإمام أحمد والأصحاب. أعزو إلى كل كتاب 
ما نقلت منه. وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه. 

فإن كان المذهب ظاهرًا أو مشهوراء أو قد اختاره جمهور 
الأصحاب وجعلوه منصورًا. 

فهذا لا إشكال فيه؛ وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن 
المذهب خلافهء وإن كان الترجيح تتلفًا بين الأصحاب في 
مسائل متجاذبة المأخذ» فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك 
على ما قاله المصنّفء والمجد, والشارح؛ وصاحب الفروع» 
والقواعد الفقهيّة والوجسيزء والرعايتين» والنظم» والخلاصة» 
والشيخ تقي اللثين» وابن عبدوس في تذكرته. 

فإنْهم هذبوا كلام المتقدّمين» ومهدوا قواعد المذهب بيقين. 

فإن اختلفوا فالمذهب: ما قدّمه صاحب «الفُرْوع» فهني 
معظم مسائله. 

فإن أطلق الخلاف. أو كان من غير المعظم الذي قدّمه. 
فالمذهب: ما افق عليه الشيخان أعني المصنّف ولمجد أو وافق 
أحدهما الآخر في أحد اختياريه. وهذا ليس على إطلاقه؛ وإِنْما 
هو في الغالب. 

فإن اختلفا فالمذهب چ من وافقه صاحب القواعد الفقهيّة. 
أو الشيخ ت تقي الدّين إلا فالمصتف» لا سما إن كان في الكافيء 
ثم ا جد. وقد قال العلأمة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن 
المنى: «وَأهْل مانا وَمْنْ قَبْلَهُمْ نما يَرْجِعُونْ في اله مِنْ جهةٍ 
الشبوع وَالكَتُبٍ إلى الشيْحَينِ: المؤفق والمجلد انتهى. 
فإنلم يكن هما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح» فصاحب 

القواعد الفقهيّة» ثم صاحب الوجيز» ثم صاحب الرّعايتين. 
فإن اختلفا فالكبرى» ثم الناظمء ثم صاحب الخلاصة ثم 
تذكرة أبن عبدوس؛ ثم من بعدهم. 

أذكر من قدّم؛ أو صحّح. أو اختارء إذا ظفرت به. وهذا 
قليلٌ جدًا. وهذا الذي قلنا من حيث الجملة» وفي الغالب. وإلاً 


فهذا لا يطرد البئّة. 

بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسالةٍ. ويكون 
المذهب ما قاله الآخر في أخرى وكذا غيرهم باعتبار النصوص 
والأدلة والموافق له من الأصحاب. 

هذا ما يظهر لي من كلامهم. ويظهر ذلك لمن تتبع كلامهم 
وعرفه. وسنتبّه على بعض ذلك في أماكنه. وقد قيل: إن المذهب 
فيما إذا اختلف التُرجبح ما قاله اليخان؛ ثم المصنف ثم الج 
ثم الوجيزء ثم الرٌعايتين. وقال بعضهم: إذا اختلفا في المحرر 
والمقنع» فالمذهب ما قاله في الكاني. وقد سثل الشيخ تقي الدّين 
عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطل في الكاني 
الْحرر والمقنع والرّعاية والخلاصة والهداية وغيرها؟ فقال: طالب 
العلم يمكنه معرفة ذلك من كتبٍ أاخر» مشل كتاب التعليق 
للقاضي» والانتصار لأبي الخطاب» وعمد الأدلّة لابن عقيل» 
وتعليق القاضي يعقوب. واب بن الزاغوني. وغير ذلك من الكتب 
الكبار الي يذكر فيها مسائل الخلاف» ويذكر فيها الرٌاجح. وقد 
اختصرت هذه الكتب في كتنب ختصرق مشل رءوس المسائل 
للقاضي أبي يعلى» والثثريف أبي جعفرء ولأبي الخطّاب» 
وللقاضي أبي الحسين وقد تقل عن ابي البركات جتنا أنه كان 
يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب: إِله ما رجحه أبو ا خاب في 
رءوس مسائله. 

قَالَ: «وَبِمًا يُعْرَفْ مِنْهُ ذَلك: نبي لآبي تخد شرع 
الهدايَة لجدنا». 

ومن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه عرف الرّاجمح من 
مذهبه في عامّة المسائل انتهى كلام التشيخ تقي الدّينء وهو 
موافقٌ لما قلناه أولاً. ويأتي بعض ذلك في أواخر كتاب القضاء. 
واعلم رمك الله أن التُرجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما 
يكون ذلك لقؤة الدليل من الجانبين. وكل واحدر عن قال بتلك 
المقالة إمامٌ يقتدى به» فيجوز تقليده والعمل بقوله. ويكون ذلك 
في الغالب مذهبًا لإمامه؛ لان الخلاف إن كان للإمام أمد 
فواضح. وإن كان بين الأصحابء فهو ميس على قواعده 
وأصوله ونصوصه. وقد تقدّم أن» الوجه: «مَجْرُومٌ بجواز الفتيا 
بو وَآللَهُ سبحاتة وتَمَالَى أعَلَم. 00 
ْ وصميته: : «بالإنصّاف في مَعْرِفةٍ الرّاجح مِن الجلافره وأنا 
أسال الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يدخلنا به جنات 
النُعيم؛ وأن ينفع به مطالعه وكاتبه والناظر فيه. إنه سمي قريب. 

وما تَوْفيقي إلا بألله عليه َكلت وله أنيب». 


ET 


كتاب الطهارة 
باب المياه 
[للطهارة معنيان] 

فائدة: الطهارة لها معنيان: معنى في اللغفة ومين في 
الاصطلاح. 

فمعناها في اللّغة: النُظافة والثزاهة عن الأقذار. 

قال أبو البقاء: ويكون ذلك في الأخلاق أيضًا. ومعناها في 
اصطلاح الفقهاء» قيل: رفع ما يمنع الصّلاة من -خدش أو نجاسةٍ 
بالماء» أو رفع حكمه بالثراب. قاله المصنّف. وتابعه التشارح 
وغيره. ولیس ماع لإخراجه الحجر ومافي معناه في 
الاستجمارء ودلك النعل» وذيل المرأة على قول. فان تقييده بالماء 
والتراب يخرج ذلك. وإخراجه أيضًا نجاسة تصعمٌ الملاة ة معها. 
فإك زوالا طهارة ولا يمنع المكلاة. وإخراجه أيضًا الأغسال 
المستحبة والتجديد» والغسلة الثانية والثالثة. وهي طهارة. ولا 
تمنع الصّلاة. وقوله: «بالاء أو رَفْع حُكْمهِ بالترابه فيه تعميم. 

فيحتاج إلى تقييدهما بكونهما طهورين. قال ذلك الزركشي 

وأجيسب عن الأغسال المستحبّة ونحوها: بان الطّهارة في 
الأصل إِنْما هي لرفع شيء» إذ هي مصدر طهر: وذلك يقتضي 
رفع شيء. وإطلاق: «الطْهَارَي» على الوضوء الجذد والأغسال 
اة جار لمشابهته للوضوء الرافع والغسل الرّافع في 
. الصورة. ويمكن أن يقال في دلك الئعل وذيل المرأة: با الذهب 
عدم الطهارة بذلك. كما يأتي بيان ذلك. 

وعلى القول بالطّهارة: وَإِنْما يحصل ذلك في الغالب 
بالتراب. وان الماء والثراب عند الإطلاق إِنّما يتناول الطّهور 
منهما غند الفقهاء. فلا حاجة إلى تقييدهما به. 

وقال ابن أبي الفتح في المطلع: الطّهارة في الشرع: ارتفاع 
مانع الصّلاة وما أشبهه. مسن حدث أو نجاسةء بالماء» وارتفاع 
حكمه بالتثراب. 

فأدخل بقوله: «وَمَا أشلْبَهَهُ» تجديد الوضوء والأغسال 
المستحيةء والغسلة الثانية والثالئة. ولكسن برد عليه غير ذلك. 
وفيه إبهام ما. ال شارح المحرّر: معنى: «الطْهّاري في الشرع 
موافق الي اللغوي. فلذلك نقول: 

الطهارة خلو امحل عمًا هو مستقذرٌ شرعًاء وهو مطُردٌ ف 
جنيع الطّهارات» منعكس في غيرها: ثم المستقذر شرعا: ما عيني. 
ويسمئى نجاسة, أو حكمي. وش خدثا: 

فالتُطهير: إخلاء امحل من الأقذار الشرعيّة. وبهذا يتين: أن 


حدٌّ الفقهاء للطّهارة برفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسةٍ 
بالماء» أو إزالة حكمه بالثراب وهو أجود ما قيل عندهم غير 
جي لأ ما منع الصلاة ليس إلا بالنّسبة إلى الإنسان. لا إلى 
بقيّة الأعيان. 

ثم الحد متعد: واحدود لازم. 

فهو غير مطابق. والح يجب أن يكون مطابقا. لكن لو فر 
به: «التطهي» جاز. إن معناه» مع طول العبازة. انتهى. 

وقال الجد في شرح الهداية: الطهارة في الشرع بمعنيين. 

أحدهما: ضدٌ الوصف بالنجاسة. وهو خلوٌ امحل عمًا يمنع 
من استصحابه في الملاة في الجملة. ويشترك في ذلك البدن 
وغيره. والثاني: طهارة الحدث. وهي استعمالٌ تخصوص بماء أو 
ترابوه يختصٌ بالبدن» مشترطً لصحة الصّلاة في الجملة» وجزم به 
في مجمع البحرين؛ والحاوي الكبير. وقال: وهذه الطهارة ضور 
قيامها مع الطّهسارة الأول وضدّهاء كبدن المتوضّئ إذا أصابته 
نجاسة أو خلا عنهاء وقدّمه ابن عبيدان. وقال في الوجيز: 
الطهارة استعمال الطُّهور في محل التُطهير على الوجه المشروع. 

قال الزركشي: ولا يخفى أن فيه زيادة» مع أله حدٌ للتُطهيرء 
لا للطّهارة فهو غير مطابق للمحدود. انتهى. وقوله: «وّلا يَخْنَى 
أن فيه زياد صحيمٌ» إذ لو قال: «اسَْمْمَالُ الطّهُورُ عَلى الوَجه 
المشروع' لصح وخلا عن الريادة. 

قال من شرع في شسرحه وهو صاحب التصحيح وفي حدٌ 
المصئف خللٌ. وذلك: أن الطّهور والتُطهيرء اللذين هما من 
اجزاء الرّسومء مشتقان من الطّهارة المرسومة. ولا يعرف الح 
إلا بعد معرفة مفرداته الواقعة فيه. فيلزم الدُور. انتهى. 

وقال ابن رزيسن في شسرحه: الطهارة شرعًا ما يرفع مانع 
الصّلاة وهو غير جاممء ا تقلذم. وتذم ابن متاق شرح انها 
ف الشرع عبارة عن استعمال الماء الطهور» أو بدله؛ في أشياء 
مخصوصةٍ على وجو خصوص. 

قلت: وهر جاع إلا ان فيه إبهانا. وهو حذ للتُطهير لا 
للطهارة. وقيل: الطّهارة ضذ النجاسة والحدث. وقيل: الطهارة 
عدم النجاسة والحدث شرعًا. وقيل: الطهارة صفة قائمة بعين 
طاهرةٍ شرعا. . وحدها في الرّعاية بح وقمه» وأدخل فيه جمبيع 
ما يتطهّر به» وما يتطهّر له لكنّه مطولٌ جدًا. 

[أقسام المياه] 
قوله: (وَهِي عَلَى نَلانٍَ أقْسام). 
اعلم: أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق. 


ET‏ اه 


أحدها وهي طريقة الجمهور: أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
طهور؛ وطاهر» ونجس. 

الطريق الثاني أنه ينقسم إلى قسمين: طاهرٌ وغجس. والطاهر 
فسمان: طاهرٌ طهورء وطاهر غير طهور. وهي طريقة الخرقي 
وصاحب التلخيص» والبلغة فيهما. وهي قريبة من الأولى. 

الطريق الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: ظاهرٌ طهورٌ ونجسس. 
وهي طريقة الشيخ تفي الدين. فإك عنده: أن كل ماء طاهرء 
تحصل الطهارة به» وسواء كان مطلقًا أو مق مقيداء كماء الورد 
ونحوه. نقله في الفروع عنه في باب الحيض. 

الطريق الرابع: أله أربعة أقسام: طهورٌ. وطاهرٌ ونضجس. 
ومشكولٌ فيه لاشتباهه بغيره. وهي طريقة ابن رزين في شرحه. 

تنبية: يشمل قوله: وهو الباقي عَلَى أل موه مسائل 
كثيرة يأتي بیان حكم أكثرها عند قوله: هذا كله اهر مُطَنٌ 
برقع الآخداث ويُزِيل الآنجَاس غَيْرُ مَكْرُوهٍ الاسْتِعْمّال». 

قوله: (وُمَا تعر بمکیه أو بطاهرء لا يُمْكِنْ صونهُ عَلْهُ). 

أن عقوف انا عن الان 8 المصدّف بعدم الكراهة في 
ذلك. وهو المذهب» صرح به جماعة من الأصحاب» وهو ظاهر 
كلام أكثرهم» وقدّمه في الفروع. وقال في الحرّر: لا باس بما تغيّر 
بمقره أو بما يش صونه عنه. وقيل: ويكره فيهماء جزم به في 
الرّعاية الكبرى. 

تنبية: مفهوم قوله: «لا يُمْكِنُ صونُهُ عن أنه لو أمكن صونه 
عنه» أو وضع قضدًا: أله يلر فيه. وليس على إطلاقه على ما 
ياتي في الفصل الثاني» فيما إذا تغيّر أحد أوصافه. أو تغيّر تغيرًا 
0 ب 

قوله: (أو لا يُخَالِطُهُ كَالعُودٍ وَالكَافُور وَالدُهْن). 

مراع لمكب اة في ذلك ومر التب رما 
جماهير الأصحاب» وجزم به أكثرهم منهم: الصف في المغني» 
والكافي» وصاحب المدايةء والمذهب» والمستوعب, والتلخيص» 
والبلخةء والخلاصةء والشرح» والوجيزء وابن منجاء وابن رزين» 
وابن عبيدان في شروحهم؛ وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. 

قال المجد في شرحه وتبعه في مجمم البحرين: اختار أكثر 
أصحابنا طهوريته. 

قال الرركشي: هو اختيار جمهور الأصحاب. 

قال في الفروع: فطهورٌ في الأصح» قال في الرّعايتين: طهورٌ 
في الأشهر. وقيل: يسلبه الطهوريّة إذا غيّره اختاره أبو الخطاب 
في الانتصارء والمجدء وصاحب الحاوي الكبير. وأطلقهما في 


الحرّر» والفائق» والنُظ وابن تيم. وقول ابن رزين: «لا يلاف 
فِي طْهُوريتها غير مسلم. وقال المجد في شرحه وتبعه الحاوي 
الكبير: إنما يكون طهورًا إذا غيّر ريحه فقط على تعليلهم. 

فامًا إذا غيّر العم واللُون فلا. 

نم قالا: والصُحيح أله كسائر الطّاهرات إذا غيّرت يسيرًا. 

فإن قلنا: تؤثّر ثم أثُرت هنا وإِلاً فلا. 

فائدة: مراده بالعود: العود القماري. 

منسوب إلى قمار» موضع ببلاد الهند. وهو بفتح القاف. 
ومراده بالكافور: قم الكافور. 

بدليل قوله: دأو لا يُخَالِطُهُ؛ فإنه لو كان غير قطم لخالط؛ 
وهو واضح. 

تنبيةً: صرح المصنّف: أن العود والكافور والدّهن إذا غير 
الماء غير مكروه الاستعمال. وهو أحد الوجهين» جزم به ابن 
منجًا في شرحه. وهو ظاهر ما جزم به التشارح؛ وابن عبيدان» 
ومجمع البحرين. وقيل: مكروة: جزم به في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصواب» للخلاف في طهوريته. 

قوله: (أوْ ما أصْلْهُ الام كالح البخري). 

صرح بطهوريته مطلقًاء وهو المذهبء وعليه جمهسور 
الأصحاب. وجمهورهم جزم به ملهم: صاحب المأهمب» 
والمستوعب» والمغني» والكانيء والتشرح. والمحرر» والرعايتين؛ 
والنظم وابن تميم» وابسن رزين» وابن منجًا في شرحه» وابن 
عبدوس في تذكرته» والوجيز» والحاويين» والفائق» وغيرهم؛ 
وقدّمه في الفروع. . وقيل: يسلبه إذا وضع قصدا. وخرّجه في 
الرّعايتين على اراب إذا وضع قصدًا. وصرّح أيضًا: أنه غير 
مكروه الاستعمال؛ وهو المذهب» جزم به ابن منجًا في شرحه 
وهو ظاهر ما جزم به في الشرح» وابن عبيدان» ومجمع البحرين. 
وقيل: یکره» جزم به في الرّعايتين. 

تنبيةٌ: مفهوم قوله: « أو ما أله الما ابلح البَحْرِي» أنه إذا 
تغيّر بالملح المعدني: أنه يسلبه الطّهوريُة؛ وهو الصّحيح؛ وهو 
اذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: حكمه حكم الملح 
البحري. 

اختاره الشيخ تقي الدين. | 

فائدة: حكم الراب إذا تغيّر به الماء حكم الملح البحري على 
المذهب» لن إن بخن الاوح الثراب فيه بحيث إِنه لا يجري 
على الأعضاء لم تجز الطّهارة به وياتي ذلك في الفصل الثاني 
قريباء باتمّ من هذا مفصّلا. 


الإنصاف - كتاب الطلهارة 


قوله: (أوْ سحن بالشمْس). 

صرح بعدم الكراهة مطلقًا. وهو المذهب» نص عليه» وعليه 
أكثر الأصحاب» وقطع به أكثرهم منهم: القاضي في الجامع 
المتغير» وصاحب المداية» والفصولء والمذهبء والمستوعب» 
والكانيء والمغني» والشرح» والتلخيص, والبلغةء والمحرر 
والخلاصة» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وتجريد العناية 
وغيرهم وقدمه في الفروع» والرعايتين» والحارية ومجمع 
البحرين» دابن 2 والفائق» وغيرهم. وقيل: یکره مطلقًا 

قال الآجرّي في النُصيحة: يكره المشمس. : 

يقال: يورّث البرض. وقاله العم قاله في الفائق. وقيل: 
يكره إن قصد تشميسه. قاله التُميميُ أيضًا. حكاه عنه في 
الحاوي. 

وقال ابن رجب في الطبقات: قرات بنط الشيخ تقيّ الين: 
أن ابا محمد رزق الله التّمِيميّ نال كسك ناليد التُميمي. 


على كراهة المسحن بالشمس. 

فائدةٌ: حيث قلنا بالكراهة. فمحلّه: إذا كان في آلية. 
واستعمله في جسده ولو في طعام يأكله. 

6 رسكن نال م اء توغرا ل كدر قولاً 
واحدًا. 

قال في الرّعاية: انّمَافًا: وحيث قلنا: يكره» لم تزل الكراهة إذا 
برد على الصّحيح. 

جزم به في الرّعاية الكبرى. وقيل: تزول. وهما احتمالان 
مطلقان في الفروع. 


تنبية: ظاهر قوله: «أوٌ بطَاهِرِ؛ عدم الكراهة» ولو اشتدٌ حره. 
وهو ظاهر النْص» والمذهب: الكراهة إذا اشتدٌ حره. وعليه 
الأصحاب. ور في الرّعاية النْصُّ من عنده بذلك» قلت: وهو 
مراد النْصْ قطمًا. ومراد المصنّف وغيره من أطلق: وقال في 
الرّعاية: ويحتمل أن لا يجزيه مع شدّة حره. 

تنبيٌ: قوله: «فَهَذَا كله طَاهِرَ مُطَهَر يَرْفُمُ الآخداث وَيُزِيلُ 
الآنْجَاس» قد تقدّم حلاف في بعض المسائل: هل هو طاهرٌ 
مطهرٌ أو طاهرٌ فقط؟. 

قائدةٌ: الأحداث: جمع حدث. والحدث: ما أوجب وضوءًا أو 
غسلاء قاله في المطلع. وقال في الرّعاية: والحدث والأحداث. 

ما اقتضی وضوءًا أو غسلاً أو استنجاءً أو استجمارًاء أو 
مسحاء أو تيمُّمّاء قصدًا. 

كوطء وبول ونجرٍ ونحوها غالبّاء أو اتفاقا كحيض» ونفاس» 


واستحاضةء ونحوهاء واحشلام نائيء ومجدون ومخمّى عليه 
وخروج زيم متهم غالا قا لحرت لیس فان لان ی 
وليس عيئًا. 

فلا تفسد الصلاة بحمل الحدث. و«الْمحْدث» من لزمه. لصلاةٍ 
ونحوها وضوءٌ أو غل أو هما أو استنجاء أو استجمارء أو 
مسح أو تيمم أو استحب له ذلك..قاله في.الرّعاية. وهو غير 
مانې» لدخول التُجديد والأغسال المستحيّة. 

فكل محدث ليس نجسًا ولا طاهرًا شرعًا. و«الطَّاهِرً؛ ضد 
النجس والحدث. وقياس: بل عدمهما شرعا... 

وآمًا الأنجاس: فجمع نجس. وحده في الاصطلاح: كل عبن 
حرم تناوها مع إمكانه» لا لحرمتهاء ولا لاستقذارهاء ولا لفسررٍ 
بها في بدن أو عقل. قاله في المطلع. وقال في الرّعاية: النجس كل 
غجاسة وما تولّد منهاء وکل طاهر طرا عليه ما ينجسه» قصدا أو 
اناف مع بلل أحدهما أو هماء 1 سكه اا بضدهاء 
ل E‏ أو موت ما ينجن بموته. فينيكس 

نکل نهاس : وليس کل نجس اة . والمتنجس نجس 
بالتدجس. والمنجُس نجس بالتنجيس. وشا التجاسة تمان 
ع وة 

فالعينية: لا تطهر بغسلها جحال. وهي کل عين جامدة» يابسة» 
أو رطبة أو مائعةٍ» يمنع منها الشرع بلا ضرورق لا لأذى فيها 
طبعًاء ولا لحق الله أو غيره شرعاء قدّمه في الرّعاية. وقال: وقيل 
کل عين حرم تناولها مطلقا مع إمكانه» لا لحرمتها: : أو استقذارها 
وضررها في بدن أو عقل. والحكميّة: تزول بغسل محلها. وهي 
كل صفة طهاريّةٍ ممنوعة شرعا بالغكرورة» لا لأذى فيها طبعًاء 
ولا لحقّ الله أو غيره شرعًا. 

تحصل باتصال نجاسة أو نجس بطهور أو طاهرٍ قصدامع 
بلل أحدهما أو هماء وهو النجيس .أو التنجيس اتفاقاء من نائم 
أو مجنون أو مغمّى عليه» أو طفل أو طفلة أو بهيمتب أو لتغير 
صفة الطّاهر بنفسه؛ كانقلاب العصير خمرًا. . قاله في الرّعاية 
ويأتي: هل نجاسة الماء التتجّس عة أو حكمية؟ في فصل 
التنجيس. وقيل: «النْجَاسَةُ؛ لغنة: ما يستقذره الع الليم. 
وشرعا: عينٌ تفسد الصّلاة بحمل جنسها فيها. وإذا اتصسل بها 
بلل تعدذى حكمها إليه. وقيل: النّْجَاسَةُه صفة قائمة بعين نجسةٍ. 

تنبية: يشمل قوله: «نَهدَا كُلْهُ طَاهِرٌ مُطَهُنٌ يَرْقَمُ الآحْدَات 
ويُزيل الآنْجَاس" غير مَكْرُوهٍ الاسْتِمْمّال» مسائل كثيرة غير ما 


تفلم ذكره. وعدم ذكره ما في كراهته خلافٌ في كلام المصنّف. 

فما دخل في عموم كلام الصف: :ماء زمزم وهو تارة 
يستعمل في إزالة النجاسة:؛ وتارة في رفع الحدث» وتارةً في 
غيرهما. 

فإن استعمل في إزالة النجاسة كره عند الأصحاب 
والصحيح من المذهب: أله لا يحرم استعماله» جزم به في المفني. 
والشرح» والرعايتين» وابن تميم» وابن رزينء والحاويين» وابن 
عبيدان» والمنور» وتجريد العناية» وناظم المفردات وغيرهم» وهو 
من المفردات. وقيل: يحرم. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: وهو عجيب منه. 

اا عسل ات من ماء زمزم] 

وقال الثاظم: ويكره ه غسل النجاسة من ماء زمزم في الأول. 
وقال في التلخيص: وماء زمزم كغيره. وعنه يكره الغسل منها. 

فظاهره: أن إزالة النْجاسة كالطهارة به. 

فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة ويحتمله القول 
المسكوت عنه في النظم. وقال ابن ابي الجد في مصّفه: ولا يكره 
ماء زمزم على الأصح» وإن استعمل في رفع حدثي فهسل بباح 
أو یکره الغسل وحده؟ فيه ثلاث روايات. وهل يستحب أو 
يحرم؛ أو يحرم حيث ينجس؟ فيه ثلاثة أوجه؛ والصّحيح من 
المذهب: عدم الكراهةء نص عليه» وجزم به في الوجيز وغيره» 
وقدمه في اللخيص والرّعايتين» والحاويينء وابن تميمء وابن 
عبيذان» و تجريد العناية» وغيرهم» وقدّمه في المغني والتشرح. 
وقال: هذا أولى» وكذا قال ابن عبيدان. 

قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين. وصحّحه في 
نظمه وابن رزين. وإليه ميل امجد في المنتفى. وعنه يكره وجزم 
به ناظم المفردات, وقدّمه الجد في شرحه [وقال: نص عليه] وابن 
رزين. وهي مسن مفردات المذهب» وأطلقهما في الفروع, 
والفصول» والمذهب» والمستوعب. وعنه يكره الغسل وحده. 

اختاره الشبيخ تقي الدّين. واستحب ابن الرّاغونيٌ في منسكه 
الوضوء منه. 

[وقيل يحرم مطلقًا] وحرم ابن الراغوني أيضًا رفع الحدث به 
حيث تنجّسء بناءً على أن علّة اللي تعظيمه. وقد زال 
بنجاسته. وقد قيل: إن سبب النْهي اختيار الواقف وشرطه. 

فعلى هذا اختلف الأصحاب فيما لو سبّل ماءً للشرب» هل 
يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم؟ على وجهين» ذكرهما 
ابن الزاغونيُ في فتاويه وغيرهاء وتبعه في الفروع في باب الوقف 


وأمًا الشرب منه: فمستحب. ويأتي في صفة الحج. 

تنبية: ظاهر كلام الأصحاب: جواز استعماله في غير ذلك 
من غير وچ وقال في الرّعاية الكبرى: وأمًا رش الطّريق 
وجبل الثراب الطاهر ونحوه» فقيل: يحتمل وجهين. 

[ماء الحمام] 

ومنها: ماء الحمام» والصحيح من المذهب: إباحة استعماله» 
نص عليه» وجزم به في الرّعاية الكبرى» واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته» وقدّمه في الفروع» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 
وعنه يكره» وظاهر نقل الأثرم لا تجزئ الطّهارة به. 

فإنه قال: أحب إل أن يِجدّد ماءً غيره. ونقل عنه: يغتسل من 
الأنبوبة وياتي في فصل التجس» هل ماء الحمّام كالجاري. أو إذا 
فاض من ا حوض؟ 

[ماء آبار ثمود] 

ومنها: ماء آبار ثمود. 

فظاهر كلام المصئف والأصحاب: إباحته. قاله في الفروع» في 
باب الأطعمة. 

ثم قال: ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع 
هذا الخبر ونص أحمد. 

ذكر النْصّ عن أحمد والأحاديث في ذلك. 

[الماء المسخن بالمغصوب وحكم الوضوء منه] 

ومنها: المسخن بالمغصوب. وفي كراهة استعماله روايشان. 
وأطلقهما في الفروع. وهما وجهان مطلقان في الحاويين 

إحداهما: يكره» وهو المذهب» صحّحه الناظم» واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته» وجزم به في المتتخب [والوجيز] وقدّمه في 
الان والرّواية الثانبة: لا يكره. وأمًا الوضوء بالماء 
المغصوب: فالصّحيح من المذهب: أن الطّهارة لا تصح به. 

وهو من مفردات المذهب. وعنه: س وتکره» واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وهذه المسألة ليست ما نحن فيه لأر الطهارة 
به صحيحة» من حيث الجملة: وإنّما عرض له مانم وهو 
الغصب. 

[كراهة الطهارة من بثر في مقبرة] 

ومنها كراهة الطّهارة من بثر في المقبرة. قاله [اببن عقيل في 
الفصول] والسامري» وان میم وابن حمدان في رعايته. 
وصاحب الفروع. 

ذكره في باب الأطعمة» ونص أحمد على كراهته. وهذا واردٌ 
على عموم كلام المصئّف: 
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قوله: (وإن سحن بنَجَاسَةٍ فَهَلْ يُكْرَهُ اسيغمالة؟ على 
روايتيْن). ْ ْ 

وأطلقهما في المداية» والمستوعبب والتلخيصء والبلغة» 
والحررء والنظمء والفروع» والزُركشي» وغيرهم. واعلم: أن 
للأصحاب في هذه المسألة طرقا. 

إحداها وهي أصحها: أن فيها روايتين مطلقاء كماجزمبه 
الصف هناء وقطع بها في المداية» والمستوعبء والتلخيص» 
والبلغة» والحرر» والخلاصة» وغيرهم» وقدّمهافي الفروع؛ 
والنظم. والرعاية الصغرى» وغيرهم. وصحّحها في الرّعاية 
الكبرى. والصحيح من المذهب والروايتين: الكراهة» جزم به في 
اجرد والوجيز» والمنوّر» والمنتخب» وغيرهم» وقدّمه في رءوس 
السائل لأبي ا خاب والرّعاية المُغرى وصحيحه في 
الصحيح» والرّعاية الكبرى. 

قال المجد في شرحه: وهو الأظهرء قال في الخلاصة: ويكره 
المسحُن بالنُجاسات على الأصحٌ» قال في مجمع البحرين: وإن 
سحُن» بنجاسة كره في أظهر الروايتين. 

قال الزُركشي: اختارها الأكثر. 

قال ناظم المفردات: هذا الأشهرء وهو منها. 

والرواية الثانية: لا يكره. 

قال في الفائق: ولو سحن بنجاسةٍ لا تصل لم يكره في أصح 
الروايتين. 

قال في تجريد العناية: وفي كراهة مسخن بنجاسة زواية» 
وقدّمه في إدراك الغاية. 1 

وقال أبو الطاب في رءوس المسائل : اختاره ابن حامدٍ. 

الطّريقة الثانية: وإن ظنّ وصول النجاسة كره» وإن ظنّ عدم 
وصوها لم يكره؛ وإن تردد: فالرٌوايتان» وهي الطّريقة الثانية في 
الفروع. 

الطريقة الثالئة: إن احتمل وصوها إليه: كره قولاً واحدًاء 
وجزم به في المذهب الأحمد. وإن لم يحتمل؛ فروايتان. وحمل هذا 
الماء اليسين. 

فأمًا الكثير: قلا يكره 
شرحه» وشارح الحرّر. 

الطريقة الرابعة: إن احتمل» واحتمل من غير ترجيح: 
فالرٌوايتان. وحمل ابن منجًا كلام المصنف عليه. وهو بعيدٌ» وإن 
كان الماء كثيرًا لم يكره. وإن كان حصینا لم يكره. وقيل: إن کان 
يسيراء ويعلم عدم وصول النجاسة لم يكره. وفيه وجةٌ يكره. 


مطلقًا. وهي طريقة أبي البقاء في 


وهي طريقة ابن منجًا في شرحه. 

الطّريقة الخامسة: إن لم يعلم وصوها إليه؛ والحائل غير 
حصين: لم يكره. وقيل: یکره وإن كان حصينا: لم يكره. وقيسل: 
يكره. وهي طريقة ابن ززين في شرحه. 

الطريقة السادسة: السخن بها قسمان. 

أحدها: إن غلب على الظَّنّ عدم وصوها إليه» فوجهان: 
الكراهة اختيار القاضي» وهو أشبه بكلام أحمد. وعدمها: اختيار 
الشريف أبي جعفر وابن عقيل. والثاني: ما عدا ذلك» فروايتان: 
الكراهة» ظاهر المذهب. وعدمها: اختيار ابن حامد. وهي طريقة 
الشارح» وابن عبيدان. 

الطّريقة الستابعة: المسخن بها أيضًا قسمان: 

أحدهما: أن لا يتحقق وصول شيء من أجزائها إلى الماء 
والحائل غير حصين» فيكره. والعاني: إذا كان حصينا فوجهان: 
الكراهة» اختيار القاضي. وعدمها: اختيار الشريف وابن عقيل 
وهي طريقة المصئف في المغني» وصاحب الحاوي الكبير. 

الطريقة الامنة: إن لم يتحقّق وصوها فروايتان؛ الكراهة 
وعدمهاء وإن تحقّق وصوها: فنجسن. وهي طريقته في الحاوي 
الصغير. 

الطّريقة النّاسعة: إن احتمل وصوها إليه» ولم يتحقّق: كره في 
رواية مقدّمة. وفي الأخرى: لا يكره. وإن كانت النجاسة لا 
تصل إليه غالبا فوجهان: الكراهة وعدمها. وهي طريق المصنف 
في الكاني. 

الطريقة العاشرة: إن كانت لا تصل إليه غالبا ففي الكراهة 
روايتان. وهي طريقة الصف في الهادي. 

قال في القواعد الفقهيّة: إذا غلب على الظّْنّ وصول الدّخان» 
ففي الكراهة وجهان» أشهرهما: لا يكره. 

الطريقة الحادية عشر: إن احتمل وصولها إليه ظاهرًا كر 
وإن كان بعيدًا فوجهان» وإن لم يحتمل لم يكره على اصح 
الروايتين» وعنه لا یکره مجال. وهي طريقة ابن تيم في مختصره. 

الطّريقة الانية عشر: الكراهة مطلقًا في رواية مقدّمةٍ. وعدمها 
مطلقا في أخرى. وقيل: إن كان حائله حصيئًا لم يكره. وإلأ كره 
إن قلُ. وهي طريقته في الرّعاية الصّغرى. 

الطّريقة الثَالئة عشر: إن كانت لا تصل إليه لم يكره في اصح 
الروايتين. وقيل: مع وثاقة الحائل. وهي طريقته في الفائق. 

الطّريقة الرابعة عشر: يكره مطلقًا على الأصح إن برد 
وقيل: وإن قل الماء وحائلة غير حصين كره. وقيسل: غالبًا. وإلأ 
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فلا يكره» وإن علم وصولما إليه: نجس على المذهب. وهي 
طريقته في الرّعاية الكبرى. وفيها زيادة على الرّعاية الصغرى. 

فهذه أربعة عشر طريقة. ولا تخلو من تكرار وبعض تداخل. 

فوائد: إحداهمن: محل الخلاف في المسكن بالنجاسة إذا ل 
يحتج إليه. 

فإن احتيج إليه زالت الكراهةء وكذا المشمّس إذا قل 
بالكراهة. قاله الشيخ تقي الدّين. وقال أيضًا: للكراهة مأخذان. 

أحدهما: احتمال وصول النجاسة. والثّاني: سبب الكراهة: 
كونه سحن بإيقاد النجاسةء واستعمال النّجاسة مكروةٌ عندهم. 
والحاصل بالمكروه مكروة. 

الثانية: ذكر القاضي: أن إيقاد النُجس لا يجوز: كدهن الميعة. 
وهو رواية عن أحمد. ذكرها ابن عيمء والفروع» وظاهر كلام 
أحجد: أنه يكره كراهة تنزيه. . وإليه ميل ابن عبيدان وقدّمه ابن 


0 في الرّعاية في باب إزالة النجاسة: ويجوز في الأقيسء 
وأطلقهما في الفروع. 
فعلى الثانية: يعتبر أن لا ینجس. وقيل: مائعًا ويأتي في 
الآنية: هنل يجوز بيع النجاسة؟ ويأتي ذلك أيضًا في كلام 
المصئف. في كتاب البيع. 
الثالعة: إذا وصل.دخان النُجاسة إلى شيء. فهل هو كوصول 
نجس أو طاهر؟ مب على استحالةٍ على ما يأني في باب إزالة 
الئجاسة. ذكره الأصحاب والمذهب لا يطهر. 
. تؤله: (فإن غير أحد أوأصافه: لون أو طَمْمَفُ أو ريَة). 
فهل يسلب طهورینه؟ على روایتین» وأطلقهما في الهداية: 
والمذهب» والمستوعب. والتلخيص» والبلغة: والخلاصة؛ وابن 
تيم وتجريد العناية. 
إحداهما: يسلبه الطّهوريُة. فيصير طاهرًا غير مطهّر وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. منهم الخرقي والقاضي» 
وأصحابه. 
قال القاضي: هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف. 
قال في مجمع البحرين: هو غير طهور عند أصحابنا قال في 
الفروع وغيره: اختاره الأكثرء وجزم به في الوجيزء والمنوّر» 
والمذهب الأحمدب وغيرهمء وقدّمه في الفروع؛ والرأعايتين» 
والحاويين» والنْظم وغيرهم. وصحّحه في النصحيحء وغيره. 
والرواية الثانية: لا يسلبه الطّهوريُة؛ بل هو باق على طهوريته. 
قال في الكاني: نقلها الأكثر. 


قال الرُركشي: هي الأشهر نقلاًء واختاره الآجري» 
والمصئف. والمجد. والشيخ تفي الدين» وصاحب الفائق» وقدمها. 
وعنه أنه طهورٌ مع عدم طهور غيره؛ اختارها ابن أبي موسى. 

[طهورية ماء الباقلاء] 

وعنه رواية رابعةٌ: طهوريّة ماء الباقلاء. 

قال عبد الله عا اروم كيد د E‏ 
شرح الخرقي: سمعت شيخي محمد بن تميم الحراني 

قال: وقد ذكر صاحب المنير» في شرح الجامع الصّغيرء رواية 
في طهوريّة ماء الباقلاء المغلي. 

ذكره ابن خطيبب السلامية في تعليقه على الحرّر. 

قال في الرعاية الكبرى: رل اميت إل باخالطه 
وغلبت أجزاؤه على أجزاء الما كلبن کلبن» وخل» وماء باقلاء 
مغلي» ل يبز التُوضمُؤ به على اصح الروايتين. 

قال: واظر الجواز سهوًا. 

تنبيةً: فعلى المذهب: لو تغيّر صفتان» أو ثلاثة» مع بقاء الرقة 
والجريان والابسم فهر :طاهر بطريق أولى. وعلى رواية: أنه طهورٌ 
هناك فالصّحيح هنا: اله طاهرٌ غير مطهر. 

قال في الرّعاية الكبرى: فوجهان» أظهرهما: المنع. وقدّمه في 
الفروع؛ وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته» وتجريد 
العناية. وعند ابي الخطاب: تدك الو كن ا 
الحكم. وتغيّر الصّفات الثُلاث يسلبه الطُّهوريّة عنده رواية 
واحدة. وعند القاضي: تغيّر الصفتين والثلاث كتغير الصّفة 
الواحدة في الحكم؛ مع بقاء الرّقة والجريان والاسم. وان الخلاف 
جار في ذلك. واختاره ابن خطيبٍ السسّلاميّة في تعليقه. وقال: 
قال بشن مشايخنا: هي أقعد بكلام أحمد من قول أبي الخطاب» 
وصححه الناظم. 

[الطّهارة بالمتغيّر بالطّاهرات] 

قال الشيخ تقي الدّين: يجوز الطّهارة بالمتغيّر بالطّاهرات. 
وأطلق وجهين في الرعاية الصغرى والخاويين؛ وابن تيم. وذكر 
في المبهج وغيره: أن تغير جميع الصّفات بمقره لا يضره. 

فائدة: : غير كثير من الصّفة كتغير صفةٍ كاملةٍ. وام تغیر يسير 
من الصّفة: فالصحيح من المذهب: أله لمق عله ف ا 
ا ر و جب البعرمن: رةه ل a‏ 
وقيل: هو كتغيّر صفةٍ كاملةٍ. اختازه أبو الخطّاب وابن المنى؛ 
دارا کی ا و اق لصتي رر 
ونقل عن القاضي: أنه قال في شرح الخرقي: اتفق الأصحاب 


أيضمًا: انتهى. وقيل: الخلاف روايتان» وأطلقهما في الرّعايتين» 
والجاويين» والنظم» وابن تميم» والفائق» والرُركشي. وقيل: يعفى 
عن يسير الرائحة دون غيرها. واختازه الخرقي. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أظهر وجزم به في الإفادات. 

تنبيهان: الأوّل: ظاهر كلامه: أنه لو كان المغيّر للماء ترابّاء 
أوضع قصدا: أله كغيره وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. وهو 
أحد الوجهين 

قال في الحاوي الصُغير: وظاهر كلام أبي الخطاب: انه يسلبه 
الطّهوريّة. والوجه الثّاني: إن وضع تلك قصدًا لا يضر ولا 
يسلبه الطّهرريُة» ما لم يصر طينا. وهو المذهب» جزم به في المغني» 
والتشرح؛ والفصولء والمستوعب» والكافي» واإبن رزين» 
والنُسهيل والحاوي الكبير» وغيرهم» وقدمه في الفروع» والحاوي 
الصّغير» وغيرهما. 

قال الرُركشئ: وبه قطع العامّة» قياسًا على ما إذا تغيّر بالملح 
الاتي على ما تقدّم قريبًا. وأطلقهما في الرّعايتين» وابن تيم 
والتلخيص» والبلغة. وقال في الرّعاية الكبري من عنده: إن. صفا 
الماء من الراب فطهونٌ وإلاً فطاهرٌ قلت: أمّا إذا صفا الماء مسن 
الثّراب» فينبغي أن لا يکون في طهوريّته نزاعٌ في المذهبء الثاني: 
عل الخلاف في أصل المسالة: إذا وضع مايشق صونه عنه 
قصدًا. أو كان المخالط ما لا يش صونه عنه. أمّا ما يشن صون 


على السّلب باليسير في العم واللُون. وقاله ابن حامار في الريح 


الماء عد عنه إذا وضع من خير قصاره نقد ام كيم ازل الا 

قوله: (أو مَل في في رفم حَدَثْ). 

فهل يسلب طهوريّته؟ على روايتين؛ واطلقهما في 
المستوعب» والكاني» والشرح» ونهاية ابن رزين. 

إحداهما: يسلبه الطّهوريُّة. فيصير طاهراء وهو المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب» جزم به المخرقي» وني ال هداية؛ والمحرّر 
والجامع الصُخير» والخصال للقاضي والمبهج» وخصال ابن البثاء 
وتذكرة ابن عقيل والعمدة والمهادي» والمذهب الأحمد 
والخلاصة» والوجيز» والمنسورء والنُسهيل» وغيرهم, وقلّمِه في 
الفروع والْحرّر» والتلخيص والرّعايتين» وابن تميمء والحاويين؛ 
والفائق وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وصځحه 
الأزجي وابن منجًا في شرحه. والناظم» وابن الجوزي في 
امذهب» وابن عقيل في الفصول» وغيرهم. 

قال في الكاقي: أشهرهما زوال الطهوريّة. 

قال في مجمع البحرين: هذا أظهر الروايات. 


قال في البلغة: يكون طاغرًا غير مطهّر على الأصح» قال في 
الغي: ظاهر المذهب» قال الرُركشي: هذا المشهور من المذهبء 
وعليه عامّة الأصحاب. 

قال ابن خطيبب السلاميّة في تعليقه: ات 
المذهب. ونصرها غير واحاٍ من أصحابنا. 

ثم قال: قلت ول أجد عن أحمد نمضا ظاهرا بهذه الرواية. 
انتهى. 

[إذا غسل رأسه بدل مسحه] . 

تنبيهات: الأول: يستثنى من هذه الرواية: لو غسل رأسه بدل 
مسحه» وقلنا يجزئ. فإنه يكون طهورًا على الصّحيح من 
المذهب» ذكره في القواعد الفقهيّة في القاعدة الثالثة. 

قال: لان الغسل مكروة. فلا يكون واجبًا. فيعابى بهاء 
والرواية الثانية: أنه طهور. 

قال في مجمع البحرين: سمعت شيخنا يعني صاحب التشرح 
يميل إلى طهوريّة الماء المستعمل. ورججها ابن عقيل في مفرداته» 
وصححهما ابن رزين» واختارها أبو البق والشيخ تفي الذين» 
وابن عبدوس في تذكرته» وصاحب الفائق. 

قلت: وهو أقوى في النْظر. وعنه أنه نمس» ونص عليه في 
ثوب المتطهر. 

قال في الرّعاية الكبرى: وفيه بعد. . فعليها قطع جماعة بالعفو 
في بدنه وثوبه. منهم امجد وابن حمدان. ولا يستحبٌ غسله على 
الصحيح من الرّوايتين» صحّحه الأزجي» والشيخ تقي الدّين 
وابن عبيدان وغيرهم. 

قلت: فيعابى.بها. وعنه يستحب. وأطلقهما في الفروع. وقال 
ابن تميم: قال شيخنا أبو الفرج: ظاهر كلام المخرقي: أنه طهورٌ في 
إزالة الخبث فقط. 

قال الرركشي: وليس بشيء وهو كما قال وقيل: جوز 
الوضؤ به في تجديد الوضوء دون ابتدائه اختاره أبو الخلّاب في 
انتصاره» في جملة حديث: دسح راس يلل لحيو أنه كان في 
تجديد الوضوء. وقال ابن تميم: : وحكى شيخنا رواية بنجاسة 
المستعمل في غسل الميّت» وإن قلنا بطهارته في غيره. 

الّاني: اختلف الأصحاب في إثبات رواية غجاسة الماء. فائبتها 
أبو الخطّاب في خلافه وابن عقيل وأبو البقاء في شرحه» 
وصاحب الحرر وعامّة المتأخّرين. وليست في المغني. ونفاها 
القاضي أبو يعلى والنئيخ تقي الدّين عن كلام أحمد وتاؤلاها. 
ورد عليهم ابن عقيل وغيره. 


ظ الإنصاف - تاب المهارة 


الثالث: مراد المصنّف وغيره من أطلق الخلاف: ما إذا كان 
الماء الرّافع للحدث دون القلتين. 

فأمًا إن كان قلتي فصاعدًا: فهو طهورٌء صرح به في الهداية» 
والمذهب. والمستوعب. والْحرر» والوجيزء والفروع» والرعابتين» 
وغيرهم» وظاهر كلام ابن تميم وغيره: الإطلاق كالمصنّف. وإنّما 
أرادوا في الغالب. 

مر ale‏ 
أو حيضها أو نفاسها طاهرٌ أو طهورٌ؟ ويأتي في باب الوضوء: 
هل يجب نة لغسل الذميّة من الحيض؟ 

قوله: (أوْ طَهَارَةٍ مَشْرُوعَةٍ). 

فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين؛ يعني إذا استعمل في 
طهارةٍ مشروعة» وقلنا: إن المستعمل في رفع الحدث تسلب 
طهوريته. وأطلقهما في ال هداية» وتذكرة ابن عقيل» وخصال ابن 
البناء و البهجء والمذهب» والمستوعب» ا واهادي» 
والشرح» والتلخيصء والبلغةء والخلاصة. والمذهب الأحمد. 
وابن منجا في شرحه والزركشي» والفائق» والفروع» وغيرهم. 

إحداهما: لا يسلبه الطهوريةء وهو المذهب وعليه الجمهور. 
وصحّحه في التصحيح» والنُْظمء والحاوي الكبي وابن عبيدان» 
وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال الشارح ارما يررك 

قال في مجمع البحرين: طهورٌ في اصح الرُوايتين» قال 
الزُركشي: اختارها ابو البركات» وهو ظاهر ما جزم به ف 
الإرشاد؛ والعمدة» والوجيزء والمنوّر والمتتخب» وغيرهم» وجزم 
به في الإفادات» وقدمه في الكاني» والْحوّر» و الرعايتين» والحاوي 
الصغير» وابن رزين» وابن يې وغيرهم. والرواية الثّانية: يسلبه 
الطّهورية. . وهي ظاهر كلام الخرقي» وجزم به في التُسهيل» 
والْجرّد واختاره ابن عبدوس المتقدم. وقدّمه في إدراك الغايةء 
والحاوي الكبير» وابن تميم. ' 

تنبيةٌ: ظاهر كلامه: أله لو استعمل في طهارة غير مشروعة: 
أنه طهورٌ بلا نزاع. وهو كذلك. ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء 
أو الغسل. 

صرح به في الرّعاية وغيره. 

قال في الرّعاية: وكذا ما انفصل من غسلة زائدةٍ على العدد 
المعتبر في إزالة الجاسة بعد طهارة محلّها. وني الأصح: كل غسلةٍ 
في وجوبها حلاف كالثامنة في غسل الولوغ؛ والرًابعة في غسل 
نجاسة غيره» وإن قلنا: تجزئ الثلاث. وعلى مر واحدةٍ منقيقٍ 


إن قلنا: تجرئ. انتهى. 

قوله: (أوْ غَمَسَ فيه يه َائِمٌ من نَْم الْْلٍ قبل عَسْلًِا تلان 
هل يَسْلْبْ طَهُورِيتَة؟ على روايتيْن). 

وأطلقهما في الهداية: وا لذب والمسنتوعب» والكافي 
والمذهب الأحمد والتلخيصء والبلغة؛ والخلاصة؛ وابن منجًا في 
شرحه» وابن تيم والحاوي الكبير» وابن عبيدان وغيرهم. 

إحداهما: يسلبه الطّهوريّة. وهو المذهبء قال أبو المعالي في 
شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب. 

قال في مجمع البحرين: هذا المنصوصء قال في الرّعاية 
الكبرى: الأولى أن ما غمس فيه كفه طاهرٌ وقدّمه في الفروع» 
وناظم المفردات؛ والناظم وإدراك الغاية» وهو من المفردات. 
والرٌواية الثانية: لا يسلبه الطّهوريّة جزم به في الوجيز» وقدمه في 
الْحرّر» والرّعايتين؛ والفائق» والحاوي الصّغير؛ واختاره الصف 
والشارح» وابن رزين» والناظم» والشيخ تقي اللذيسن؛ رجه 
في النُصحيح. وعنه أنه نجِسٌ» اختارها الخلأل. وهي من مفردات 
المذهب أيضًا. 

فعلى المذهب: لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصّباُ منه؛ 
بل على الاغتراف E‏ بغرت و وداه تان فاته 
يأخذ الماء بفيه ويصبُ على يديه. قاله الإمام أحمد. وإن لم يمكنه 
تيمم وتركه. 

قلت: فيعايى بها. 

تنبيهاث: الأول: محل الخلاف: إذا كان الماء الذي غمس يده 
فيه دون القلتين. 

أمًا.إن كان قلتي فأكثر: فلا يؤثّر فيه الغمس شيئاء بل هو 
باق على طهوريّته. قاله الأصحاب» وهو واضح. 

الثاني: يحتمل أن يكون مراده: أن الحلاف هنا مبني على 
الخلاف في وجوب غسلها إذا قام من نوم الليل» على ما يأتي في 


آخر باب السواك. 


فإنه أطلق الخلاف هنا وهناك. 

فإن قلنا بوجوب الغسل: أنر في الماء منمًاء وإن قلنا 
بالاستحباب: فلاء وقطع بهذا في الفصولء والكافي» وابن منجا 
في شرحه. 

قال الشارح: والّذي يقتضيه القياس: انا إن قلنا: «عَسْلَيُمًا 
واجب» فهو كالمستعمل في رفع الحدث» وإن قلنا باستحبابه: فهو 
كالمستعمل في طهارةٍ مسنونةٍ. وقال في المغني: فأمًا المستعمل في 
تعبا من غير حدث» كغسل اليدين من نوم اللّيل» فإن قلنا: 


«لَيْسَ ذلك باجو لم يؤثّر استعماله في الماء. . وإن قلنا بوجوبه» 
فقال القاضي: هو طاهرٌ غير مطهّر. وذكر ابو الخطّاب فيه 
روايتين» إحداهما: أنه كالمستعمل في رفع الحدث. والعانية: أنه 
يشبه المتبرّد به. . وقال في موضع آخر: : فإن غمس يده في الإناء 
قبل عسلهاء لی قول من ا يرجي سالا : لا يؤر غمسها 
شيئًا. ومن أوجبه» قال: إن كان كثيرًا لم يؤنّئر. وإن كان يسيرًاء 
فقال أحمد: أعجب إل أن يهريقه. : 

فيحتمل وجوب إراقته. ويحتمل أن لا تزول طهوريته. ومال 
إليه. وقال ابن الرّاغوني: إن قلنا: «غُسْلُهُمَا سْنْةًه فهل يؤر 
اس يخرج على روايتين» وقال ابن تميم: وإن غمس قائم من 
نوم اليل يده في ماء قليل» قبل غسلها ثلاناء وقلنا بوجوب 
غسلها: زالت طهوريته. 

فاناط الحكم على القول بوجوب غسلها. وقال ابن رزين في 
شرحه: إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها لم يؤثر شيئا. وكذا إن 
قلنا بوجوبه والماء كثيرٌ وإن كان يسيرًا كره الوضوء. 

لأنْ النّهِي يفيد منمًا. وإلاً فطهوريّته باقية. وقيل: النهي 
عبد فلا يؤر فيه شيئًا. وقيل: يسلب طهوريّته به في إحدى 
الروايتين: والأظهر ما قلنا. انتهى. 

وقيل: الخلاف مب على الخلاف في وجوب غسلها. وهو 
ظاهر ما جزم به في الفروع» وقدّمه في الرعايتين» والحاري 
الصُغير. ويحتمله كلام المصنّف. وقال في الرّعاية الكبرى» وقيل: 
إن وجب غسلهما: فطاهرٌ بانفصاله؛ لا بغمسه في الأقيس. ولا 
يحصل غسل يده في المذهب. 

فإن سن غسلهما فطهور. انتهى. 

[الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل] 

وقال في الحاوي الكبير: فأمًا المنفصل عن غسل اليد من نوم 
اللّيل: فهو كالمستعمل في رفع الحدثء إن قلنا: هو واجب» وإن 
قلنا: هو سن حرج على الرواينين فيما استعمل في طهر 

فاناط الحكم بالماء المنفصل من غسلهما. 

الثّالث: ظاهر قوله: «أوْ عْمّسَ يده أنه لو حصل في يده من 
غير غمس: اله لا يؤر وهو ظاهر كلام كير من الأصحاب» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ١‏ 

قال في الرعاية الكبرى: الأولى أنه طهورٌ. والرواية الثّانية: أنه 
كغمس يده: وهو الصّحيح. اختاره القاضيء وجزم به في 
الفصولء والإفادات» والرّغاية الصُغرى. وقدّمه في الكبرى» 


والحاوي الصغير. وأطلقهما في الفروع؛ وابن تميم» ومجم 
البحرين» والحاوي الكبير» وابن عبيدان. 

الرابع: مفهوم قوله: ايَدَهُ» أنه لو غمس عضوًا غير يده: أنه 
لا يؤر فيه. وهو صحيحٌ» صرح به ابن تميمء وابن عبيدان» وابن 
حمدان؛ وصاحب الفائق» وغيرهم» وهو ظاهر كلام كثير مسن 
الأصحاب [قال في الرعاية الكبرى وغسلهما تعد فلا يؤر فيه 

الخامس: ظاهر قوله: «يّدَُ؛ أنه لا يؤر إلأغمس جيعهاء 
وهو المذهب» وهو ظاهر كلامه في المحرّرء والوجيز وغيرهما. 
وصحّحه في مجمع البحرين» وقدمه في الفروع» والرعايتين» وابن 
قي والحاوي الصغير. وقيل: غمس بعضها كغمسها كلّهاء 
اختاره ابن حاملر» وابن رزين في شرحه» وقمه» وجزم به في 
الكافي والإفادات. وصححه الناظم. وأطلقهما في الثشرح» 
والفضزل: والخاوي الكبيرء والنائق: 

السادس: ظاهر قوله: من نَوْم اللَيْل؛ أنه سواءً كان قليلاً أو 
كثيرًاء قبل نصف اليل أو بعده. وو می :وهو الذفب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

لکن بشرط أن يكون ناقضًا للوضوء. وقال ابن عقيل: هو ما 
زاد على نصف الليل. ّ 

قال في الرّعاية وغيرهاء وقيل: بل من نوم أكثر من نصف 
الليل. وقدّمه في الحاري الصغير. 

الابع: مفهوم قوله: «ين نوم الليْل» أنه لا يؤر غمسها إذا 
كان قائمًا مسن نوم النْهاره وهو المذهبء وعليه الأصحاب» 
وجزم به في المغني» والشترح» وابن عبيدان» وصاحب المستوعب» 
والحرر» وغيرهم» وقلمه في ا والرّعايتين» وابن 8 
والفائق» وغيرهم. وعنه حكم نوم الثهار حكم نوم اللْيل. 

الثامن: ظاهر كلامه: ولو كان الغامس ضغيرًا أو مجنونا أو 
كافرًا: هم كغيرهم في الغمس؛ وهو ظاهر كلامه في الحداية» , 
والمذهبء والمستوعبء والخلاصة: والمحرر» والوجيز» وتذكرة 
ابن عبدوس» وغيرهم» وضّحه الناظمه وقدمه ابن رزين. 
والوجه الثاني: أله لا تأثير لغمسهم» وهو الصّحيح. وإليه مال 
المصنّف في المغني» واختاره الجد في شرح المداية» وصحّحه ابن 
میم قال في مجمع البحرين: لا يؤر غمسهم في اصح الوجهينء 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغيرء أطلقهما في الفروع؛ 
والمغي» والشرح» وابن عبيدان» والحاوي الكبير. 

التّاسع: ظاهر كلام المصئف أيضًا: ولو كانت يده في جسرابٍ 


أو مكتوف وهو المذهب» قطع به المصنف» والشارح» وابن رزين 
في شرحه» وهو ظاهر ما جزم به في الفروع؛ وابن تميم. 1 

قال في الرّعاية الكبرى: فهو كغيره. وقيل: على رواية 
الوجوبء وقدّمه في الرّعاية الصُغرى. وقال ابن عقيل: لا يؤئّر 
غمسها. وأطلقهما في الحاونين» والفائق. ْ 

العاشر: ظاهر قوله: «قَبْلَّ غْسْلِهًا ثَلانا» أنه يؤر غمسها بعد 
غسلها مرت أو مرّتينء وهو صحيح؛ وهو المذهب» وهو ظاهر ما 
قطع به صاحب الفروع. وابن تيم وابن عبيدان» والرّعاية 
الصغرى» وغيرهم؛ E‏ عليه. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
وقال: وقيل يكفي غسلهما مرة واحدة فلا يؤنّر الغمس بعد 
ذلك. 

الحادي عشر: ظاهر كلامه أيضًا: أنه سواءً كان قبل نيّة 
غسلها أو بعده. وهو صحيم؛ وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب, وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال ف الحاوي الكبير» وابن عبيدان: قاله أصحابنا. وقال 
القاضي: ويحتمل أن لا يؤر إل بعد النيّة. وقال الجد في شرح 
الهداية: وعندي أن المؤثر الغمس بعد نيّة الوضوء فقط 

فوائد: الأولى: على القول بانه [طاهر] غير مطهّر: إذا لم يجد 
غيره: استعمله ونيمٌم على الصحبح؛ قدّمه في الفروع. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن استعمله لاحتمال طهوريته؛ 
اوتيثم لاحتمال نجاسته في وجه: فينوي رفع الحدث. وقيل: 
والنجاسة. 

انتهى: واختار ابن عقي ل: تجب إراقته» فيحرم استعماله: 
محم الازيسي. وأطلقهما ابن تميم. 

الثانية: يجوز استعماله في شرب وغيره. 

على الصّحيح من المذهب. وقيل: يكره وقيل: يحرم. وهو 
الذي اختاره ابن عقيل» وصحّحه الأزجي. 

الثالئة: : لا يؤر غمسها في مائع غير الاء 
المذهب. وعليه الجمهور. 

قلت: فيعايى بها. وقيل: يؤر وبقيّة فروع هذه المسألة تاتي 
في آخر باب السّواك عند قوله: «وَعْسْل اليّدَيْن؛. 

الرابعة: قال في الرّعاية الكبرى: ونان رفسي كن 
وأنثييه من المذي دونه وانفصل غير متغيّر فهو طهورٌ. وعنه: 
طاهر. وقيل: المستعمل في غسلهما كالمستعمل في غسل اليدين 
من نوم الليل. انتهى. وجزم بهذا القول في الرّعاية الطغرى» 
وابن تميم. ويأتي عدد الغسلات في ذلك في باب إزالة الجاسة. 


على الصّحيح من 


الخامسة: لو نوی جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليلٍ 
راكلو رفع حدثه: لم يرتفع على الصحيح من 
في المغني» والشرح» وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال الرركشي: هذا المعروف» وقيل: يرتفع» واختاره الشيخ 
تقي الدين. 

فعلى المذهب: يصير الماء مستعملاً على الصحيح من 
المذهب نص عليه وقيل: لا. وقيل: إن كان المنفصل عن العضو 
لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر: ابر هنا 

فعلى المنصوص يصير مستعملا باؤل جزء انفصل على 
الصّحيح من المذهب» جزم به في المغنى» والكانيء والشرح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أظهر وأشهر. 

قال في الصّغرى: وهو أظهرء قال الرُركشي: وهو أشهر» 
وقدمه ابن عبيدان. وقيل: يصير مستعملاً بأوّل جزء لاقاهء قدّمه 
في الرّعايتين» والحاويين؛ والتلخيص. وقال: علن این 
وحكى الأول احتمالاً. وأطلقهما في الفروع» وابن تميم. وقال في 
الرّعاية الكبرى: ويحتمل أن يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عمًا 
غمسه كله وهو أولى. انتهى. والاحتمال للشیرازي. 

السادسة: وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح مسن 


ن المذهب» وجزمبه 


المذهب. 

وعليه الجمهور. 

قال في الحاوي» قال أصحابنا: يرتفع الحدث عن أوّل جزء 
ير تفع منه. 

فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل. 

فلا يجزيه. وقيل: يرتفع هنا عقيب نيته» اختاره الجد. قاله في 
الحاوي الكبير. 


الستابعة: لا أثر للغمس بلا نيّةِ لطهارة بدنه» على الصّحيح 
من المذهب. وعنه يكره. 

قال الرُركشي: وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب: أنه 
قال بالمنع فيما إذا نوى الاغتراف فقط. وفيه نظرٌ. انتهى. 

الثامنة: لو كان الماء كثيرًا كره أن يغتسل فيه على المحيح 
من المذهب. قال أحمد: لا يعجبنيى. وعنه لا ينبغي. 

فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه» على 
الصحيح من المذهب. قدّمه في الرّعايتين. وقيل: يرتفع بعد 
انفصالهء قدّمه في الفائقء والحاوي الصّغير. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أقيسء وأطلقهما في الفروع» 


وابن عیم. 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


التّاسعة: لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من 
ماء قليل بعد نة غسله: صار مستعملاء على الصّحيح من 
المذهب. وعليه ا جمهور» وقدمه في الفروع. وقال: نقله واختاره 
الأكثر. ش 

قال الزُركشي: ملالس اريسي امستبم E‏ اف 
الأصحاب. 

. قال ابن عبيدان: قاله أصحابناء ونص عليه في مواضع. وعنه 
لايصير مستعملاً. وهو ظاهر كلام الخرقي. قاله الرُركشي» 


واختاره جماعة منهم الجد. 
قال في الفروع: وهو أظهرء لصرف النيّة بقصد استعماله 
خارجه: َ 


قلت: وهو الصواب. وأطلقهما ابن تميم. 

العاشرة: هل:رجلٌ وفمٌ ونحوه كيد في هذا الحكم. آم يوئر 
هنا؟ فيه وجهان: وأطلقهما في الفروع. 

قال ابن تمیم: ولو وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى: 
ار على الأصح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن نواه» ثم وضع رجله فيه .لا 
لغسلها ب تخملها. 

فطاهرٌ في الأصح» وإن غمس فيه فمه: احتمل وجهين. 

الحادية عشرة: لو اغترف متوضُيئٌ بيده بعد غسل وجهه» 
ونوى رفع الحدث عنها: أزال الطّهوريُة كالجنب» وإن لم يدو 
غسلها فيه فالمئحيح من المذهب: أنه طهورٌ لمشقة تكرره. 
وقيل: حكمه حكم الجنب» على ما تقدم والصّحيح: الفرق 

الثانية عشرة: يصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملاء 
إلى e‏ املح وعنه لا. فهي كلها كعضو واحار. 
وعنه لا يضير مستعملاً في الجنب. وعنه يكفيهما مسح اللّمعة 
بلا غسل للخبر. ذكره ابن عقيل وغيره. 

قوله: (وإذ أزيلت به النْجَاسَدُ فَاْقصَلَ * مرا أو قبل 
زُوَالِهَاء فهو نجس). 

إذا اسل الا عن عر الجا ديرا فلا نات فى 
نجاسته مطلقاء وإن الفصل قبل زواها غير سر وكان دزن 
القلتين: انبنى على تنجيس القليل بمجرّد ملاقاة الجاسبة» على 
ما يأني في اول الفصل الثالث. وقيل: بطهارته على محل نجس 
مع عدم تغيره؛ لأنه وارد واختاره في الحاوي الكبير. 1 

ذكره في باب إزالة النجاسة؛ لأنّه لو كان نجنا لما طهر المحل؛ 


لأن تنجيسه قبل الانفصال ممتنم. وعقيب الانفصال ممتنعٌ؛ لأنه ل 
يتجدّد له ملاقاة النجاسة. ٠‏ 

قوله: (وإن الفصل غير مغر بد زوَالِهَاء فهو طَاهِرَ). 

إن كان الحم أرضاء هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في مجمع البحرين: ولا حلاف بين الأضحاب في طهارة 
هذا في الأرض» وجزم به في الحرّر» والنظم والوجيز. وغيرهم» 
وقدّمه في الفروع؛ والرعبايتين» وابن تيم وغيرهم. وذكر 
القاضي» وأبو الخطّاب» ۋا الحسين وجها: أن المتفصل عن 
الأرض 

كالنفصل عن غیرها E‏ وحكاء ابن البنا 
في خصاله روان 

قلت: وهو بعيدٌ جذا. وعنه: الها مل لز أعيان 
النْجاسة فيه مشاهدة. 

قوله: (وَإِنْ کان غْيْرَ الآزض فهو طَامِرٌ). 

في أصمٌ الوجهين. وكذا قال ابن تميم» وصاحب المغنيء 
والهداية» وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
الوجيزء والمنور» والمتتخبء وقدّمه في الفروع» والمستوعب» 
والشرح» والرعايتين» والحاويين وغيرهم.. 

قال في الكافي: أظهرهما طهارته» وصحّحه في مجمنع 
البحرين؛ والنُظْسِمء وابن عبيدان. والوجه الثاني: أنه نس 
اختاره ابن حامد. وأطلقهما في.الخلاصة. 

تنبية: :: محل الخلاف وهو مراد الصنف 550006 
كان المزال به دون القلتين. 

انا إذا كان قلّتين فأكش فإنّه طهورٌ بلا خلافي. قاله في 
الرّعاية» وهو واضح. 

تنبيةٌ: كثيرٌ من الأصحاب يحكي الخلاف وجهين. وحكاهما 
ابن عقيل ومن تابعه روايتين» وقلمه في المستوعب. 

فائدةٌ: فعلى القول بنجاسته: يكون الح" المنفصل عنه طاهرًا. 

صرح به الآمدي. ومعناه كلام القاضي. وقيل: امحل نجس 
كالمتفصل عنه. 

جزم به في الانتصارء وهو ظاهر كلام الحلواني. 

قال ابن تميم: وما انفصل عن محل النجاسة متغيّرًا بها: فهو 
ولحل نجسان» وإن استوفى العدد. وقال الآمدي: يحكم بطهارة 
احل. انتهى. 1 ا 
[الماء المنفصل بعد طهارة الحل] 


وقال ابن عبيدان تًا نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة امحل 


E 


طاهرٌ ولنا ال المنفصل بعض الُصل. 

فيجب أن يعطى حكمه في الطّهارة والنجاسة. 

كما لو اراق ماءً من إناء. ولا يلزم الغسالة المتغيّرة بعد 
طهارة الحلٌ؛ لأنا لانمل فصور ذلك بل تقول مادامت 
الغسالة متغيّرة فاحل لم يطهر. وقال في الفروع: وني طهارة امحل 
مع نجاسة المنفصل وجهان. 

قوله: (وَهَل يَكُونْ طَهُورًا؟ على وَجْهَيْنِ). 

بناءً على الرٌوايتين» فيما إذا رفع به حدث؛ على ما تقدم. 
وأطلقهما في الكاني» والحرّرء والمستوعب. والمغني» وابن تميمء 
والحاويين. 

أحدهما: لا يكون طهوراء وهو المذهب» جزم به في الوجيز 
وغيره. وصحّحه في التصحيح وغيره. وقدمه في الفروع, 
والرّعايتين وغيرهم. 

قال في مجمع البحرين: هذا الصحيح. والوجه الثاني: أنه 
طهور. 

قال الجد: وهو الجخ قال الشبخ د تقي الذين: هذا اقوى. 

فائدة: ظاهر كلام المصنّف: أن الماء في 2 التطهير لا يؤر 
تغيره والحالة هذه» وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزموا به. وقيل: فيه قول يؤرء واختاره الشيخ 
تقي' الدّين. وقال: التفريق بينهما بوصفي غير مر تر لغة وشرعًا. 
ونقل عنه في الاختيارات أله قال: اختاره بعض أصحابنا. 

قوله: (وإن حلت بِالطَهَارة مِنْهُ امْرَأة فَهْوَ طّهُورٌ). 

E E 
أكثرهم.‎ 

قال الجد: لا حلاف في ذلك. وعنه أله طاهرٌ. حكاها غير 
واحد. 

قال ابن البنا في خصاله؛ وابن عبدوس في تذكرته: هو طاهرٌ 
غير مطهر قال الرُركشي”: ولقد ابد لساري حيث اقتضى 
كلامه الجزم بطهارته؛ مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة 
الرّجل به. 

قلت: ليس كما قال الرُركشي. وإِنْما قال ازلاً: هو طاهرٌ ثم 
قال: وهل يرفع حدث الرّجل؟ على روايتين» فحكم بأنه طاهرٌ 
ارلا 

ثم هل يكون طهورًا مع کونه طاهرًا؟ حكى الروايتين. وهذا 
يشبه كلام المصنّف التقدم في قوله: «نَهُرَ طَامِرٌ ِي أصّحٌ 
الوَجهَينء وَهَل يکو طَهُورا؟ عَلَى وَجْهَبْنِ» وهو كثيرٌ في كلام 


الأصحاب. ولا تناقض فيه» لكونهم ذكروا انه طاهر. ومع ذلك 
هل يكون طهورًا؟ حكوا الخلاف. 

فهو منْصففٌ بصفة الطاهريُة بلا نزاع. . وهل يضم إليه شيءٌ 
آخر» وهو الطهوريّة؟ فيه الخلاف. 

قوله: (وّلا يَجُورُ لِلرْجُلٍ الطْهَارة به في ظَامِرٍ المذهب). 

وكذا قال الشارح» وابن منجًا في شرحه» وغيرهماء وهو 
المذهب المعروف. وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم 
الخرقي» وصاحب المذهب الأحمد. وامحرّر» والوجيز وابن تميمء 
وابن أبي موسى» وناظم المفردات. والمنور والمتتخب. وغيرهم» 
وقدّمه في الفصولء والفروع» والفائق» وغيرهم. 

قال الزُركشي: هي أشهرهما عن الإمام أحمد. وعند الخرقي 
وجمهور الأصحاب: لا يرفع حدث الرّجل. 

قال في المغني» وابن عبيدان: هي المشهورةء قال ابن رزين: لم 
يجز لغيرها أن يتوضًا به» هي أضعف الروايتين. وعنه يرفع 
الحدث مطلقًا كاستعمالهما ممًا في اصح الوجهين فيه. قاله في 
الفروع» اختارها ابن عقيل» وابو الخطاب والطُوفُ في شرح 
الخرقي» وصاحب الفائق. وإليه ميل الجد في المنتقى» وابن رزين 
في شرحه. 

قال في الشرح ومجمع البحرين: وهو أقيسء وأطلقهما في 
المستوعبء والخلاصةء والرّعاية الصغرى» والحاويين. 

فعليها لا یکره استعماله على الصحيح. وعنه يكره. ومعناه 
اختيار الآجري» وقدمه ابن تيم 

[استعمال فضل طهور المرأة] 

فائدة: منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبُدي لا 
يعقل معناه» نص عليه. ولذلك يباح لامرأةٍ سواها وها التطهر به 
في طهارة الحدث والخبث وغيرهما؛ لان النهسي مخصوصٌ 
بالرّجل. وهو غير معقول. فيجب قصره على مورده. 

قوله: (وَإن حلت بالطْهّارة). 

اعلم أنّ في معنى: «ا لر روايتين» إحداهما وهي المذهمب 
أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة. 

قال الزُركشي: هي المختارة» قال في الفروع: ونزول الخلوة 
بالمشاهدة» على الأصح» وقدّمه في المستوعب. والمغني» والشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفائق. والرّواية الثانيية: معنى: 
«الخُلُوَةَ» انفرادها بالاستعمال» سواءًٌ شوهدت آم لاء اختارها 
ابن عقيل» وقدمه ابن تميم ومجمع البحرين. 

قال في الحاوي الكبير: وهي اصح عندي» واطلقهافي 


الفصول» والحاوي الكبيرء والمذهب. وتزول الخلوة بمشاركته للها 
في الاستعمال بلا نزاع. قاله في الفروع. 

فعلى المذهب: يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميّز وبكافر 
وامراق. 

فهي كخلوة التكاح على الصّحيح من المذهب» اختاره 
الثثريف أبو جعفر» والشيرازي» وجزم به في المستوعب, وقدّمه 
في الكافي» ونظمه» والشرح» والنظم. والحق السسّامري الجدون 
بالصبّ المميّرز ونحوه» قال في الرّعاية الكبرى: وهو خطأء على ما 
يأتي. وقيل: لا تزول الخلوة إلأ مشاهدة مكلف مسلمء اختاره 
٠‏ القاضي في الْجرّد. وقدّمه في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير. 
وأطلقهما في المغني» والحاوي الكبير» وابن تميسمء وابن عبيدان» 
والزُركشي؛ والفائق» والفروع. وقيل: لا تزول الخلوة إلا 
بمشاهدة رجل 8 حر قدمه في الرّعاية الكبرى فقال: ولم يرها 
ذكرٍ مسلم مكلف حر ٠‏ وقيل: أو عبار وقيل: أو ميز. وقيل: أو 
مجنون. . وهو خطأً. وقيل: إن شاهد طهارتها منه أتنى أو كافرٌ 


فوجهان. انتهى. 
تنبيهات: الأوّل: «فُولة: بالطْهَارَةٍ؛ يشمل طهارة الحدث 
والخبث. 


أمّا الحدث: فواضح وأمّا خلوتها به لإزالة نجاسة» فالصحيح 
من المذهب: أنه ليس كالحدث. 

فلا تؤثّر خلوتها فيه. 

قال ابن حامدر: فيه وجهان؛ أظهرهماء جواز الوضوء 595 
واقتصر عليه في الشرح. وقدمه في الفروع» وقطع به ابن عبدوس 
المتقدّم. وقيل: حكمه حكم الحدث. 

اختاره القاضي. 

قال المجد: وهو الصّحيح؛ قال في مجمع البحرين: ولا بخص 
المنع بطهارة الخدث في الأصح» وقدّمه في الحاوي الكبير. وقال: 
إن الأصحٌ. وأطلقهما في المغنى» والنظم» والرّعايتين» وابن تميمء 
وابن عبيدان» والفائق» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في الشرح ف 
الاستنجاء. واقتصر على كلام ابن حامدٍ في غيره. 

الثاني: شمل قوله: «بالطْهَارَة الطّهارة الواجبة والمستحية 
وهو ظاهر الْحرّر» والوجيزء والحاوي الكبير» وغيرهم. وجزم به 
في الفصول, وقدّمه ابن رزين. ٠‏ وقيل: لا تأثير لخلوتها في طهارةٍ 
مستحبة» كالتجديد ونحوه.وهو الصحيح» قدّمه في الفروع. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» وابن يم والرّعايتين» والحاوي 
الصُغيرء وابن عبيدان» والرُركشي» والفائق» وغيرهم. 


الثالث: ظاهر قوله: «بِالطّْهَارَة» الطّهارة الكاملة. 

فلا تئر خلوتها في بعض الطّهارة» وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحابء وهو المذهبء وقدّمه في الفروع. وقيل: خلوتها في 
بعض الطّهارة كخلوتها في جميعهاء اختاره ابن رزيدن في شرحه» 
وقدّمه في الفصول. ويجتمله كلام الصف هنا وأطلقهما في 
المغني» » والشترح» والرّعاية الكبرى» وابن ميم وابن عبيدان. 

الزابع: : مفهوم قوله: «بالطّهَاري أنْها لو خلت به للشرب: أنه 
لا يؤئْره وهو صحيمٌ وهو المذهب. وعليه الأصحاب: ولا 
يكره على الصّحيح من المذهب اختاره المجد وغيره وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى» وشرح ابن عبيدان» وهو ظاهر ما قدّمه في 
الفروع. وعنه يكره. وأطلقهما الرُركشي. وعنه حكمه حكم 
الخالية به للظهارة. 

الخامس: مراده بقوله: «بِالطْهَارَةة الطّهارة الشرعيّة فلا تور 
خلوتها به في التُنظيف. قاله ابن تميم. ولا غسلها ثوب لجل 
ونحوه. قاله في الرّعاية الكبرى. 

قال: ولم يكره. ' 

السادس: مفهوم قوله: (مِنْهُ؛ يعني من الماء: أنها إذا خلت 
بالثراب للمُيمُم: نها لا تؤنّر وهو صحيح» وهو ظاهر كلام 
غيره. وفيه احتمالٌ: أن حكمه حكم الماء. وأطلقهما في الرّعاية 
الكبرى. 

الستابع: مفهوم قوله: «امْرأة؛ أن الرئجل إذا خلا به لا تؤئر 
خلوته منعًاء وهو صحيح» وهو المذهمب. وعليه جمامير 
الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. ونقله الجماعة عن أحمد. 
وحكاه القاضي وغيره إجماعًا. وذكر ابن الزاغونيّ عن 
الأصحاب وجها بمنع النساء من ذلك. 

قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ. واطلتهما تاظم القسرداث: وقال 
في الفائق: ولا يمنع خلوة الرّجل بالماء الرّجل. وقيل: بلى. 

ذكره ابن الرّاغوني. 

قلت: في صحة هذا الوجه الذي ذكره في الفائق عنه نظرٌ. 
وعلى تقدير صحة نقله: فهو ضعيفٌ جذاء لا يلتفت إليه» ولا 
يعرج عليه. ولا على الذي قبله» وهو مخالفٌ للإجماع. 

الثامن: ظاهر قوله: «امْرَأة» أن خلوة المميّزة: لا تأثير لماء 
وهو صخیح» وهو ظاهر كلامه قي ا حر والوجيزء وابن تميمء 
وغيرهم» وهو المذهب» وهو ظاهر ما جزم به في الرّعاية 
الكبرى. 

فإنْه قال: «مُكَلفَتَ وقدّمه في الفروع. وقيل: خلوة المميّزة 
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كالمكلّفة وهو ظاهر ما جزم به في الرّعاية الصّغرىء والحاوي 
الصغير. 

فإنُهما قالا: أو رفعت به مسلمةٌ حدنًا. 

التّاسع: شمل قوله: «امْرَأة» المسلمة والكافرة. وهو ظاهر 
كلامه في الفروع والحرّر» والوجيزء والحاوي الكبيرء وغيرهم. 

فإنهم قالوا: «امرأة؛ وهو أحد الوجهين» وقدمه ابن رزين في 
شرحه. وقيل: لا تاثير لخلوة غير المسلمة» وهو ظاهر الرّعايتين» 
والحاوي الصغير. 

فإنهما قالا: «سُنْلِمَة»» قلت: وهو بعيدٌ. وأطلقهما في المنني» 
والشرح» والرُركشي. واطلقهما ابن تميم في a‏ الدّميِة 
للحيض. وذكر في الفصول ومن بعده: احتمالا بالفرق بين 
الحيض والتفاس» وبين الغسل. 

فؤر خلوة الذّمُبّة للحيض والتفاس» دون الغسل؛ لأ 
الغسل لم يفد إباحة شيء. 

العاشر: مفهوم قوله: «امرأي أنه لا تأثير لخلوة الخنشى 
المشكل به» وهو صحيح. وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم» منهم ابن عقيل في الفصول, والجد 
في شرح المدايةء وابن تميمء والرّعاية المتسيرقة والمحاوي 
الصّغير» وابن عبيدان» والرركشي» وقدّمه في الفروع» والرّعاية 
الكبرى» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل الخنشى في 
الخلوة كالمرأة» اختاره ابن عقيل. 

الحادي عشر : مفهوم قوله: قرلا يَجُوِرُ لِلرْجُلٍ الطْهَارَةُ بيه 
نه يجوز لصي الطّهارة به وهو صحيح» وهو ظاهر كلام اكثر 
الأصحاب» وهو المذهب» قدّمه في الفروع. وقيل: حكمه حكم 
الرّجل. 

قال في الرّعاية الكبرى: هل يلح الصى بالمرأة» أو بالرّجل؟ 
يحتمل وجهين. 

الثاني عشر: مفهوم قوله: «وَلا جور لِلرْجُل الطَّهَارَةُ بيه أنه 
يجوز الطّهارة به للخنثى المشكل» وهو مفهوم كلام كثير من 
الأصحاب» واختاره ابن عقيل؛ وجزم به الرركشي» والصحيح 
من المذهب: أن الختشى المشكل كالرجل» جزم به في الرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغير, والمنوّرء وقدمه ني الفروع. وقال في 
الرّعاية الكبرى: هل يلحق الختئى المشكل بالرجل؟ يحتمل 
وجهين. 

الثالث عشر: عموم قوله: «الطْهَارَة» يشمل الحدث والخبث. 

أما الحدث: فواضح وأمًا الخبث: فالصّحيح من المذهب: أنه 


ليس كالحدث. 

فيجوز للرّجل غسل النجاسة به وهو المذهبء اختاره ابن 
أبي موسىء والمصئف. 

قال ابن عبيدان: وهو الصحيح» وقدمه في الفروع؛ والمحرر» 
والرّعاية الكبرى؛ والشرح» وابن رزين في شرحه؛ وابن خطيب 

وقيل: يمنع منه كطهارة الحدث اختاره القاضي» والمجد 
[وابن عبد القوي في مجمع البحرين] وحكاه الشليرازي عن 
الأصحاب. غير ابن أبي موسى. 

قال ابن رزين: هذا القول اصح» وقدّمه في الحاوي الكبير. 

قال في الرعايةٌ الكبرى: وهو بعيدٌ. 

أطلقهما في المستوعبء وابن تميمء والرّعاية الصطغضرى 
والحاوي الصّغيره وابن عبيدان. 

الرابع عشر: مفهوم قوله: درلا يَجُورُ لِلرْجُلٍ الطْهَارةُ به انه 
لا يجوز لامرأةٍ خرى الطّهارة به. وهو المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب وجزم به في الفصول والزُركشي. وصحّحه في 
الفروع» وابن رزين» وابن عبيدان» وقدّمه ابن منجّا في شرحه. 
وهو ظاهر كلامه في المحرر» والوجيز. وقيل: هي كالرّجل في 
ذلك. وقدمه في الفائق. 

فقال: «طَهُورٌ. وَلا يُسْتَعْمَلُ في الحدث؛» واطلقهما في 
الرعايتين» والحاوي الصّغير وابن تميم» والمستوعب» وناظم 
المفردات. 

الخامس عشر: فعلى المذهب هنا وني كل مسألة قلنا يجوز 
الطّهارة به محله: على القول بانه طهورٌ أو طاهرٌ. 

اما إن قلنا: «إنْهُ طَاهِرً» فلا يجوز الطهارة به. وصرًح به في 
الحاوي الصغير وغيره. وهذا الذي ينبغي أن يقطع به. وقال في 
الرّعاية الصغرى: وإن توضًا الرجل فروايتان. وقيل مع طهوريته 
فظاهره: أل المقدّم سواءً قلنا: إنّه طهورٌ أو طاهرٌ. وقال في 
الرّعاية الكبرى: وها التطهير به يعني الخالية به ثم قال: قلت: إن 
بقي طهورًا. وإلأ فلا. وفي جواز تطهّر امراق أخرى به إذن: 
وجهان. وني جواز تطهير الرجل به إذن: روايتان وقيل: بل 
مطلقًا. وقيل إن قلنا:هو طهورٌ جاز. وإلاً فلا. انتهى. 

فحكي خلاقا في جواز مع القول بأنّه طاهرٌ. 

والّذي يظهر: ان هذا ضعيفٌ جدًا. 

السادس عشر: مفهوم كلامه: انه يجوز للمرأة الخالية به 
الطّهارة به» وهو الصّحيح من المذهب. قطع به كثيرٌ من 


الأصحاب. وقال في الرّعاية الكبرى: وها التطهر به. 

ثم قال قلت: إن بقي طهورا كما تقدّم. وقال في الحاوي 
الصّخير: وها التطهّر به في ظاهر المذهب. 

فدلٌ أن في اطنه قولاً: لا يجوز لها ذلك. قلت: هو قولٌ 
ساقط؛ فإنه يفضي إلى أن المرأة لا تصحٌ لها طهارة ألبئّة في بعض 
الصُور» وهو نالف لإجماع المسلمين. 

[طهورية الماء إذا بلغ القلتين] 

السابع عشر: كلام المصنف مقيّدٌ بما إذا كان الماء الخالية به 
دون القلتين. وهو الواقع في الغالب: أمًا إن كان قلّتين فأكثر, 
فالصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب: أن الخلوة لا 
تؤثْر فيه منمّاء وقطع به كشيرٌ منهم. وقال ابن عقيل: الكشير 
كالقليل في ذلك. 

قال الجد في شرحه» وتبعه في الحاوي الكبير: هذا بعيدٌ جدا. 

قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ. وأطلقهما ناظم المفردات. 

فوائد: منها: لو خلط طهورٌ بمستعمل» فإن كان لو خالف في 
الصفة غيّره: لمكا ها ام من ا وعليته جاور 
الأصحاب. 

قال في الحاوي الكبير وغيره: قاله أصحابناء وقدّمه في الفروع 
وغيره. وقال الجد عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا اعتبارًا بغلبة 
يد وعند أبن عقيل: أن غيره لو كان 
حلا أثر منمًا 

قال الجد: ولقد تحکم ابن عقيل بقوله: إن كان الوقع بحيث 
لو كان خلًا غير منمء إذ ا حل ليس بأولى من غيره. وأطلقهنُ ابن 
تیم ونص أحمد فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا باس 

ومنها: لو بلغ بعد خلطه قلَّتينء أو كانا مستعملين» فهو 
طاهر: على الصّحيح من المذهب. وقيل: طهورء واختار ابن 
عبدوس في تذكرته طهوريّة المستعمل إذا انم وصار قلتين. 
وأطلق في الشرح» فيما إذا كانا مستعملين: احتمالين» وابن 
عبيدان وجهين. ومنها: لو كان هعه ما يكفيه لطهارتهء فخلطه 
بمائم: لم يغيره وتطهر منه وبقي قدر المائع أو دونه صخت 
٠‏ طهارته على الصّحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وقيل: لا 
تصح» اختاره القاضي في الجامع. وقال: هو قياس المذهب» وقال 
ابن تميمء ؛ وجماعة من الأصحاب: إن استعمل الجميع جاز. إلا 
فوجهان. وإن كان الطّهور لا يكفيه لطهارته؛ وكمّله بمائم لم 
يغيره: : جاز استعماله. وصحّت طهارته» على الصحيح من 
المذهب قدّمه ني الكاني» وشرح ابن رزين» قال في المغني: هذا 


أولى. وصحّحه في الحاوي الكبير» وابن عبيدان» واختاره 
القاضي في الْجرّد. وعنه لا تصحٌ الطّهارة» واختاره القاضي أيضًا 
في الجامع. وحمل ابن عقيل كلام القاضي في المسألتين على أن 
المائع لم يستهلك. 

قال ابن عبيدان: حكى في المغني الخلاف روايتين. ول أر 
لأكثر الأصحاب إلا وجهين. وأطلقهما ابن تيم والرّعايتين» 
والفروع. ولكن فرض في الرّعايتين والفروع الخلاف في المسألتين 
في زوال طهوريّة الماء وعدمه. وردٌ شيخنا في حواشيه علسى 
الفروع برد حسن. ومنها: متى تغيّر الماء بطاهر» ثم زال تغيره: 

تنبية: قوله: «القِسْمْ الثالِثْ ما نَجْسَ وَهُوَ ما تَغَبْرَ بِمُخَالَطَةٍ 
النْجَاسَة؛ مراده: إذا كان في غير حل التطهيرء على ما تقدم 


قوله: (فَإِنْ لَمْ عير وَهُوَ يسِيرٌ. فَهَلُ يَنْجْس؟ عَلَى روَايتیْن) 
وأطلقهما في المذهب الأحمد. 


إحداهما: ينجس» وهو المذهب: وعليه ماهر الأصحاب» 
جزم به في الإرشاد» والتُذكرة لابن عقيل» والخصال لابن البناء 
والإيضاح» والعمدة» والوجيزء والإفادات» والمنرر» والسهيل» 
والمتتخب. وغيرهم؛ وهو مفهوم كلام الخرقي» وقمه في 
الفروع» والهداية» والمستوعبء والتلخيص: والبلغة» والمحرره 
والرُعايتين» والحاويين» وإدراك الغاية» والفائق» وغيرهم. 
وصححه في التُصحيح. 

قال في الكاني: أظهرهما نجاسته. 

قال في المغني: هذا المشهور في المذهب» قال الشارح» 
وصاحب مجمع البحرين» وابن عبيدان: هي ظاهر المذهب» قال 
ابن منجًا: الحكم بالنجاسة أصحٌ» قال في المذهب: ينجس في 
اصح الروايتين قال ابن تميم: : نجس في أظهر الروايتين» قال ابن 
رزين في شرحه: ينجس مطلقا في الأظهرء قال في الخلاصة: 
فينجس على الأصمٌ» قال في تجريد العناية: هذا الأظهر عنه. 

قال الرركشي: هسي المشهورة والمختارة للأصحاب» وهو 
ظاهر ما قطع به المصئف قبل ذلك في قوله: : «فانفصل مُتَغْيْرًا أو 
قبل زوالا فَهُوَ نُجس1. 

تنبيهان: أحدهما: عموم هذه الرواية» يقتضي سواء أدركها 
الطرف أو لاء وهو الصحيح» وهو المذهب» ونص عليه. وعليه 
الجمهورء وقطع به أكثرهم. وحكى أبو الوقت الدّينوري عن 
أحمد: طهارة ما لا يدركه الطرف» واختاره في عبيون المسائل. 


وعمومها أيضا يقتضي سواء مضى زمن تسري فيه أم لا وهو 
صحيح» وهوالمذهب. وعليه جمامير الأصحاب. وقيل: إن 


مضى زمنٌ تسري فيه النجاسة نجس. وإلاً فلا. والرٌواية الثانيِة: 


اختارها ابن عقيل في المفردات وغيرهاء وابن المنى والشيخ 
تقي الدّين» وصاحب الفائق. 


قال في الحاويين: وهو اصح عندي. 

قال في مجمع البحرين: ونصر هذه الرّواية كثيرٌ من أصحابنا. 

قال الزركشي: وأظنْ اختارها ابن الجوزي. 

قال النئيخ تقيُ الدّين: اختارها أبو المظفْر بن الجوزيّ وأبو 
نصرء وقيل بالفرق بين يسير الرّائحة وغيرها فيعفى يسير الرائحة 
ذكره ابن الا وشدده الركشي. 

قلت: نصره ابن رجب في شرح البخاري وأظنٌ أنه اختيار 
الشيخ تقي الدّين» وابن القيّم وما هو ببعيدٍ. 

الثاني: هذا الخلاف في الماء الراكد. 

[الماء الجاري] 

ما ا جاري: فعن أحمد أنه كالراكد. إن بلغ جيعه قلتين: دفع 
النْجاسة إن لم تير وإلاً فلا. وهي المذهب. وهي ظاهر كلام 
المصئف هنا وغيره. 

قال في الرّعاية الكبرى: هي أشهر [قال ابن مفلح في أصوله 
في مسألة المفهوم: هل هو عام أم لا؟ المشهور عن أحمد وأصحابه 
أن الجاري كالراكد في التَنجُس] وقدمه في الفروع والفائق. 

قال ابن تميم: اختاره شيخنا. 

قال الزُركشي: اشارا اشام وغرة روعت الاين 
قليله إلا بالتَيّر. 

فإن قلنا ينجس قليل الراكد. جزم به في العمدة» والإفادات» 
وقدّمه في الرعايتين. 

قال في الكبرى: هو أقيس وأولى. 

قال في الحاوي الصّغير: ولا ينجّس قلي جار قبل تغيره في 
أصح الروايتين» وقال في الحاوي الكبير: وهو اصح عندي. 
واختارها المصتف» والشارح» والمجد. والناظم. 

قال في الفروع: اختارها جماعة. واختارها الشيخ تقي الين. 
وقال: هي أنص الروايتين. وعنه تعتبر كل جرية بنفسها. اختارها 
القاضي وأصحابه. وقسال: هي المذهب» قال الرُركشي: هي 
اختيار الأكثرين. 

قال في الكاني: وجعل أصحابنا المأخرون كل جرية كالماء 


المنفرد. واختارها في المستوعب. 

قال في الفروع: وهي أشهر. 

قال في الحاري الكبير: هذا ظاهر المذهب» قال الأصحاب: 

فبفضي إلى تنجيس نهر كير بنجاسة قليلةٍ لا كثيرق لقلّة ما 

عاذ القليلة إذ لى فرضنا کا أي جانت ته كني وتتعرةٌ نه 
في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يلغ قأسين لقله» والحاذي 
للكلب يبلغ قلالاً كثيرة. 

فيعابى بها [ولكن رد المصنف والشارح وغيرهما ذلك 
وسووا بين القليل والكثير كما يأتي في النْجاسة الممتدة]. 

فائدةٌ: للرٌواية الأولى والثانية فوائد ذكرها ابن رجب في أوّل 
قواعده. 

منها: إذا وقعت فيه نجاسة» فعلى الأولى: يعتبر مجموعه. 

فإن كان كثيرا لم نجس بدون تغب وإلأ جس» وعلى الثانية: 
تعتير کل جريةٍ بانفرادها. 

فان بلغت قلتين لم ينس بدون تير وإلأ جس. وعلى 
الثالئة: : تعتبر کل جرية بانفرادها فإن بلغت قلَتين م نجس بدون 
غير وإ وإلا نجست. ومنها: لو غمس الإناء النْجس في ماء جار 
ومرت عليه سبع جريات فهل هو غسلةً واحدة أو سبع؟ على 
وجهين. 

حكاهما أبو حسن بن الغازي تلميذ الآمدي. وذكر أن ظاهر 
كلام الأصحاب: أنه غسلةٌ واحدةٌ. وفي شرح المذهب للقاضي: 
أن كلام أحمد يدل عليه. وكذلك لو كان ثوبًا ونحوه وعصره 
عقيب كل جرية. ومنها: لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء 
جار للوضوء» ومرّت عليه أربع جريات متوالية. 

فهل يرتفع بذلك حدثه آم لا؟ على وجهين؛ أشهرهما عند 
الأصحاب: أنه يرتفع. وقال أبو الخطاب في الانتصار. 

ظاهر كلام أحمد: أله لا يرتفع؛ لأنه لم يفرق بين الراكد 
والجاري. 

قال ابن رجبو: قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في 
رواية محمد بن الحكم. وأنّه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع 
حدثه حنّى يخرج مرا ومنها: لو حلف لا يقف في هذا الما 
وكان جاريًا: لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره. وقال ابن رج 
وقياس المنخصوص: أنه يحنث: لا سيّما والعرف يشهد له. 
والأيمان مرجعها إلى العرف» وقاله القاضي في الجامع الكبير. 

فوائد: إحداهما: «الجَرْيَةُه ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها 
ويمنة ويسرة» على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 


وقطعوا به. وزاد المصئف: ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها. 


وتابعه الشارح» فجزم به هو وابسن رزين. وقال ابن عقيل في 
الفنون: «الجريَةُ» ما فيه النجاسة. وقدر مساحتها: فوقها وتحتهاء 
ويمنتها ويسرتها. نقله الرُركشي. 001 

الثانية: لو امتدّت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردةٌ 
على الصّحيح من المذهب» اختاره المصنف والششارح. وجزما به 
وابن رزين في شرحه. وقيل: الكل نجاسة واحدة: وأطلقهما في 
الفروع؛ والرّعاية الكبرى» وابن تميم. 

الثالثة: متى تنجّست جريات الماء بدون التّيّر. ثم ركذت في 
رم 

فالجميع نجس إلا أن يضم إليه كثيرٌ طاهرٌء لاحق أو سابق. 

[ماء الحمام] 

قال الإمام أحمد: ماء الحمام عندي بمنزلة الجاري. وقال في 
مومع ارا وفيل: أنه بمنزلة الماء الجاري. 

قال المصئف: إنه جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من 
الحوض. وقاله الشيخ تقي الدين. . 

قال ابن میم» وقال بعض أصحابنا: الجاري من المطر على 
الأسطحة والطرق» إن كان قليلاً وفيه نجاسة: فهو نحسٌ. 

قوله: (وإن كان كثِيرًا فَهْرَ اهر إلا أن تَكُون النْجَاسَةٌ بَلاً 
أو عَذرة ماع فيه روايتَان). 

وأطلقهما في الإرشاف والملغيي» والشرح» واللخيص» 
والبلغة. وابن تيم وابن رزين في شرحه» والفائق» والفروع؛ 
والمذهب الأحمد. 

إحداهما: لا ينجس. وعليه جماهير المتأخرين» وهو المذهمب 
عندهم. وهو ظاهر الإيضاح» والعمدة» والوجيزء والخلاصة» 
وإدراك الغاية» وتذكرة ابن عبدوس. والمنوّره والتُسهيل» 
وال وري ن كرفي هنا ر ي ال 
والحرّر» والرّعايتين» والحاويين. ` 

قال الشيخ تقي الدّين: وتبعه في الفروع اختاره أكثر 
المتآخرين. 

قال ناظم المفردات: هذا قول الجمهور. قاله في المستوعب» 
والتفريع عليه 

قال في المذهب: لم ينجّس في أصح الروايتين» قال ابن منجًا 
في شرحه: عدم النجاسة اصح واختاره أبو الحطاب وابن 
عقيل» والمصئف. وامجده والناظې وغيرهم. 

قلت: وهذا المذهب علسى منا اصطلحناه في الخطبة. 


والأخرى: ينجّس. إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته. فلا 
ينجّس. وهذا المذهب» عند أكثر المتقدّمين. 
[البول والغائط ينجس الاء الكثير] 

قال في الكاني: أكثر الروايات أن البول والغائط ينجن الماء 
الكثير. 

قال في المغنى: أشهرهما أنه ينجّس. وقال ابن عبيدان: 
أشهرهما أنه ينجس. 

اختارها الشريف» وابن 
الخرقي. وشيوخ أصحابنا. 

قال في تجريد العناية: هذه الرّواية أظهر غنه. 

قال الرُركشي: هي أشهر الرُوايتين عند أحمد. اختارها 


البناء والقاضي. وقال اختارها 


الأكثرون. 
قال ناظم المفردات: هي الأشهرء قال الشيخ تقي الدّين: 
اختارها أكثر المتقدّمين. 


قال الرُركشي: والمتوسلطين أيضاء كالقاضي, والشريف 
وابن البناء وابن عبدوس» وغيرهمء وقدّمه في الفصول. وهو من 
مفردات المذهب. ولم يستفن في التُلخيص إلا بول الآدميٌ فقط. 
وروى صالح عن أحمد مثله. 

تنبیه: مراده بقوله: لا أن تكون النجاسة بولا بول الآدسي 
بلا ريبي. بقرينة ذكر العذرة؛ فإنها خاصٌة بالآدمي» وهو 
المذهب. وقطع به الجمهور مصرّحين به. 

منهم: صاخب المذهب. والمغني» والشرح» وا محرر والبلغة 
وابن منجًا في شرحه» وابن عبيدان. والرعاية الصّغرى» 
والفروع» وغيرهم» وقدّمه في الفائق؛ والرّعاية الكبرى» وابن 
قیم» وغيرهم. وذكر القاضي: أن كل بول نجس حكمه حكم 
بول الأدمي. 
٠‏ نقله عنه ابن تميم وغيره. وحكاه في الرّعايسة قولاً. وقال في 
الفائق: قال ابن أبي موسى: أو كل نجاسةٍ يعني كالبول والغائط 
فأدخل غيرهما. وظاهره مشكل. ٍ 

تنبيةً: قطع المصئف هنا بأن تكون العذرة مائعة. وهو أحد 
الوجهينء قطع الشارح» وابن منجًا في شرحه لابن عبيدان» وابن 
تميم» والخرقي» والكافي والفصول» والرّعاية الصُغرى» والمذهب» 
والتلخيص؛ والبلغةء والنظم وناظم المفردات, والمذهب الأحد 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

والوجه الشاني: يشترط أن تكون مائعة أو رطبة» وهو 
ا لمذهب» جزم به في الإرشادء والمستوعب» والحرر» والحاويين» 


والفائق؛ وتجريد العناية» والرركشي» وقدّمه في الفروع. 

فائدة: وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه. وعنه الحكم كذلك ولو لم تذب. 

قوله: (إلأ أن تَكُونْ مما لا يُمْكُِ نَرْحُهُ) اختلف الأصحاب 
في مقدار الذي لا يمكن نزحه؛ والصّحيح من المذهب: أله مقدرٌ 
بالمصانع التي بطريق مكة 

صرح به الخرقي» وصاحب المستوعبء والفروع؛ وابن 
رزين» وغيرهم. 

قال المصّف في المغني: ول أجد عن إمامنا ولا عن أحار من 
أصحابنا تحديد ما لا يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة 
وقال في المبهج: ما لا يمكن نزحه في الرّمن اليسير. 

قال: والحققون من أصحابنا يقدّرونه ببئر بضاعة. وقدره 
سائر الأصحاب بالمصانع الكبار» كانت بطريسق مكة. وجزم في 
الرّعاية المتغرى» والحاويين: الفاكزي ی عرلا 
وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقال: كمصانع طريق مكة 

[تغير بعض الكثير بنجاسة] 

فوائد: إحداهما: لو تغْيّر بعض الكثير بنجاسة: فباقيه طهورٌ 
إن كان كثيرًا على الصّحيح من المذهب» جزم به في المسستوعب» 
وقدّمه في الرُعايتين» والحاوي الصّغير» والمغني» والشرح. 
ونصراه» وصحّحه في الحاوي الكبير» وابن عبيدان» وابن نصر 
الله في حواشيه. وقال ابن عقبل: الجميع نجس وقدمه ابن رذين 
في شرحه. وأطلقهما في الفروع؛ وابن تميم. وقيل: الباقي طهور. 
وإن قل. 

ذكره في الرّعاية. 

قلت: اختاره القاضي. 

ذكره في المستوعب. ولو كان التغيّر بطاهر» فما لم يتغير 
طهور. وجها واخدا. والمتغيّر طاهرٌ. ١‏ 

فإن زال فطهور. 

[جواز استعمال الماء الطاهر في كل شيء] 

الغانية: يجوز ويصح استعمال الماء الطّهور في كل شيء. 
ورز استعمال الطاهر من الماء والمائع في كل شيء؛ لكن : 
يصح م استعماله في رفع الأحداث وإزالة الأغجاس» ولا في طهارةٍ 
مندوبة. 

قال في الرّعاية على المذهب» قال ابن تميم. 

ينتفع به في غير التطهير. وقال القاضي: غسل النجاسة بالمائع 
والماء المستعمل مباحٌء وإن لم يطهر به. 


قال في الفروع فيما إذا غمس يده. وقلنا: إن طاهرٌ غير مطهّر 
يجوز استعماله في شرب وغيره. وقيل: يكره. وقيل: يحرم 
صحّحه الأزجي» للأمر بإراقته كما تقدّم. انتهى. 

والنْجس: لا يجوز استعماله بحال. 

إل لضرورة دفع لقمةٍ غص بهاء وليس عنده طهورٌ ولا 
طاهر أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة» سواءً كانت تؤكل أو 

لا. ولكن لا تحلب قريباء أو عن ويجوز بل 
الات و طن يكن ال يست هله تليق 
الرّعاية وغيرها. وقال في الفروع: وحرّم الحلواني استعماله إل 
لضرورة. وذكر جماعة: أن سقيه للبهائم كالطّعام النجس. وقال 
الأزجي في نهايته: لا يجوز قربانه بحال. 

بل يراق. وقاله القاضي في التُعليق في المتغير. وأنه في حكم 
عين نجسقٍ بخلاف قليل نجس ل يتغير. 

الالئة: قال في الفروع: وظاهر كلامهم: ا نجاسة الماء عييّةٌ. 

قلت: وفيه بعدٌ» وهو كالصّريح في كلام ابي بكر في التّنبيه 
وقد تقدم ان النجاسة لا يمكن تطهيرها. وهذا يمكن تطهير 

فظاهر كلامهم إذن: أنّها حكميةٌ وهو الصواب. 

قال الشيخ تقي الدّين في شرح العمدة: ليست نجاسته عيئيّة 
لأنه يطهّر غير فنفسه أولى» واه كالُوب النجس. وذكر بععسض 
الأصحاب في كتب الخلاف: أن نجاسته مجاورة سريغة الإزالة لا 
عيئيّةٌ. وهذا يجوز بيعه. وذكر الأزجي: أن نجاسة الماء المتغيّر 
بالجاسة نجاسة مجاورة. 

ذكره عنه في الفروع في باب إزالة النجاسة. 

[انضمام الماء الطاهر الكثير إلى الماء النجس] 

قوله: (وَإِذًا نَم إلى الماء النجس مَاءٌ طهر كير رَه إن 

وهذا بلا نزاع إذا كان امتنجّس بغير البول والعذرة؛ إلا ما 
قاله ابو بكر على ما يأتي قريبًا. 

فام إن كان انج بالحدنهسا إذا ل يتغيره وهلناء إِنْهما ليسا 
كسائر النُجاسات فالصّحيح من المذهب: أله لا يطهر إلا بإضافة 
ما لا يمكن نزحه. 

قطع به في المستوعب» والشرح» والفائق» وابن عبيدان» 
وغيرهم» وقدّمه في الفروع؛ والرّعايتين» وغيرهم. وقيل: يطهر 
إذا بلغ امجموع ما لا كن نزجه. واطلقهما ابن تميم. وقيل: 
يطهر بإضافة قلتين طهوريتين» وهو ظاهر كلام المصنف هنا. 

قال ابن تميم: وهو ظاهر كلام القاضي في موضع [قال 


< الإنصاف - كتاب الطهارة ! 


شيخنا في حواشي الفروع: الذي يظهر أ هذا القول]. وقال ابو 
بكر في التّنبيه: إذا انماعت النّجاسة في الماء» فهو نجس لا يطهر 
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قال في المستوعب: وهو محمولٌ على أنه لا يطهر بنفسه إذا 
كان دون القلّتين. 

فائدةٌ: «الإنّاضَة».صبُ الماء على حسب الإمكان عرفا على 
الصّحيح من ال وعليه جماهير الأصحاب» وهو ظاهر 
المغني» والشرح» وابن تميم» وغيرهم» وجزم به في الكافيء وابن 
عبيدان» وغيرهم» وقدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى» 
وغيرهما. واعتبر الأزجي» وصاحب المستوعب: الاتصال في 
صبه. 

قوله: (وَإِنْ کان اماه لجس کييرا. فَرَالَ تَغْيْرُهُ بتشبي أؤ 

إذا كان الماء انجس كثيرًا. فتارة يكون متنجّسًا ببول الآدمي 
أو عذرته. وتارة يكون بغيرهما. فإن كان بأحدهما: فقد تقدّم ما 
يطهّره إذا كان غير متغيّره وإن كان متخيرًا بأحدهما. فتارة يكون 
ما لا يمكن نزحه» وتارة يكون ما يمكن نزحه. فإن کان ما یکن 
نزحه. فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه إليه» أو بنزح يبقى بعده 
ما لا يمكن نزحه» جزم به ابن عبيدان وغيره. 

فإن أضيف إليه ما يمكن نزحه لم يطهره على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: يطهره. وأطلقهما ني الرّعاية الكبرى. فإن زال 
تغيّره بمكثه: طهر على الصّحيح من المذهب» جزم به في الرّعاية 
الكبرى» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل: لا يطهر. 
وأطلقهما ابن عبيدان» وإن كان ما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة 
ما لا يمكن نزحه عرفا كمصانع مكة على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: كبئر بضاعة» وإن زال تغيّره بطهور يمكن نزحه فلم يمكن 
نزحه: لم يطهر على الصّحيح من المذهب. وقيل: يطهرء وإن كان 
متنجُسًا بنجاسة غير البول والعذرة» فالصحيح من المذهب: أنه 
يطهر بزوال تغيّره بنفسه. وقطع به جمهور الأصحابء منهم 
صاحب المهداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصة؛ والكافي 
احور والوجيز» والنظم والفائق». وغيرهم. 

قال في الفروع والرّعايتين» وا حاويين: ويطهر الكثير النبجس 
بزوال تغيّره بنفسه على الأصح. وقال ابن تميم: أظهرهما يطهر. 
وقال ابن عبيدان: الأولى يطهر» وقدّمه في التشرح وغيره. وقال 
ابن عقيل: هل المكث يكون طريقا إلى التُطهير؟ على وجهين. 
وصح أله يكون طريقا إليه. وعنه لا يطهر بمكثه بحال. 


قال ابن عقيل: يحتمل أن لا يطهر إذا زال تغيّره بنفسه» بناءٌ 
على أن النّجاسة لا تطهر بالاستحالة. وأطلقهما في اللخيص» 
والبلغة. 

تنبيهان: أحدهما: قوله: «طْهُرَء يعني: صار طهورًا. وهذا 
المذهب. وعليه الأصحاب وقال في الرّعاية الكبرى: ما طهر من 
الماء بالمكائرة: أو بمكثه: طهورٌ. ويجتمل أنه طاهرٌ لزوال 
اللجاسة به. ٠‏ 

الاني: مفهوم قوله: «أو بترْح يَبْقَى بَعْدهُ کي أنه لو بقي 
بعده قليلٌ: أنه لا يطهرء وهو المذهب. وقيل: يطهر. 

قال في مجمع البحرين: قلت: تطهير الماء بالُح لا يزيد على 
ويله لأن النقيص والتّقليل ينافي ما اعتبره التشرع في دفع 
النّجاسة من الكثرة. وفيه تنبية على أنه إذا حرّك فزال تغيره: 
طهر لو كان به قائلٌ لكنّه يدل على آنه إذا زال التَغْر بماء يسيرء 
أو غيّره من تراب ونحوه: طهر بطريق الأولى؛ لاتصافه بأصل 
التطهير. انتهى. 

[الماء المنزوح طهور مالم تكن عين النجاسة فيه] 

فائدتان: إحداهما: الماء المنزوح طهورء مالم تكن عين 
النْجاسة فيه» على الصحيح من ا لمذهب» وقيل: طاهرٌ؛ لزوال 
النجاسة به. 

الثّانية: قال في الفروع: وفي غسل جوانب بكر نزحت 
وأرضها: روايتان. وأطلقهما في المستوعب» وشرح ابن عبيدان» 
وابن تميمء والفائق» والمذهب. 

إحداهما: لا يجب غسل ذلك. وهو الصحيح» قال المجد ني 
شرحه: هذا الصحيح» دفمًا للحرج والمشقة» وصحّحه في مجمع 
البحرين. والثّانيِة: يجب غسل ذلك. وقال في الرٌعايتين» 
والحاويين: ويجب غسل البثر النُجسة الفيّقة وجوانبها 
وحيطانها. وعنه: والواسعة أيضًا. انتهى. 

قال القاضي في الجامع الكبير: الرُوايتان في البثر الواسعة 
والضيقة: يجب غسلهاء رواية واحدة. 

قوله: (وَإن کور اء يَسِيرء أو بغي الماء» فن ال التغيرٌ لسم 

اعلم أن الماء انجس تارة يكون كثيرًا. وتارة يكون يسيرًا. 

فإن كان كثيرًا. وكوثر بماء يسير» أو بغير الماء: لم يطهر على 
الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
اللخيصء والبلغة والإفادات» والوجيزه والمدؤر» والمتتخب» 
والمذهب الأحمد. وغيرهم» وقدّمه في الكاني والفروع» وامحرّر» 


والنظمء والرعايتين» والحاويين؛ والفائق؛ وتجريد العناية» وإدراك 
الغايةء وغيرهم» ونصره الجد في شرحه» وابن عبيدان» وغيرها. 

قال ابن تميم: لم يطهر في أظهر الوجهين. ويتخرّج أن يطهر. 
وهو وجه لبعض الأصحاب. 

حكاه في المغني» والشرح وابن قي ررم يه ني المسترعت 
وغيره» واختاره في مجمع البحرين. وعلّله في المستوعب باه لو 
زال بطول المكث طهر. 

فأولى أن يطهر [إذا كان يطهر] بمخالطته لما دون القلتين. 

قال في النكت: فخالف في هذه الصُورة أكثر الأصحاب. 
وأطلق الوجهين في المغني» والشرح. وقيل: يطهر بالمكائرة بالماء 
اليسير» دون غيره. وهو الصواب. . واطلق في الإيضاح روايتين 
في الثراب. وإن كان الماء اجس دون القلتين وأضيف إليه ماء 
طهورٌ دون القلتين وبلغ امجموع قلتين: فساكثر الأصحاب من 
خرج في الصورة اي قبلهاء جزم هنا بعدم التطهير. ويجحتمله 
كلام الصف هنا. . وحكى بعضهم وجهًا هناء وبعضهم تَخريجًا: 
أنه يطهر, إلحافًا وجعلاً للكشير بالانضمام كالكثير من غير 
انضمام؛ وهو الصواب وهو ظاهر تخريج احرر. 

فعلى هذا رج بعضهم طهارة قلَةِ نجسةٍ إذا اضيفت إلى قل 
نجسة» وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة. 

قلت: وهو الصواب. وو ر ونصٌ 
أحمد لا يطهر» وخرّج في الكاني: طهارة قله نجس إذا أضيفت إلى 
مثلها. 

قال: لما ذكرنا. وإنْما ذكر الخلاف في القليل المطيّر إذا أضيف 
إل كثير نجس. 

قال في التُكت: وكلامه في الكاني فيه نظرٌ. 

تنبيهان: أحدهما: يخرج المصنف وغيره من مسالة زوال 
التغيير بنفسه. قاله الشتارح وابن عبيدان» وابن منجًا في شرحه 
والمصنف في الكاني وغيرهم. 

الثاني: قوله: «أوْ بير الماء» مراده غير المسكر. وماله رائحة 
تعطي رائحة النجاسة» كالزُعفران ونحوه. قاله الأصحاب. 

فوائد: إحداها: لو اجتمع من نجس وطاهر وطهور قتان بلا 

فكله نجس على الصحيح من المذهب وقيل: طاهرء وقيل: 
طهورٌ. وهو الصّواب. 

الثانية: إذا لاقت النْجاسة مائمًا غير الماء تنجّسء قليلاً كان 
أو كثيرًا على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونقله 


الجماعة. وعنه حكمه حكم الماء. اختاره الشيخ تقي الدّين. وعنه 
حكمه حكم الماء بشرط كون الماء أصلاً له كالخل النُمريّ 
ونحوه؛ لأن الغالب فيه الماء. واطلقهن ابن تميم. والبول هنا 
كغيره. وقال في الرّعايتين: قلت: بل أشد. 

الثالئة : لو وقع في الماء المشعبل في رفع الخدت [وفلنا: إنه 
طاهرً] أو طاهِرٌ غيّره من الماء نجاسة؛ لم يتنجّس إذا كان كثيرًا 
على الصّحيح من المذهب قدّمه في المغني» وشرح ابن رزين» 
وابن عبيدان [وصحّحه ابن منجًا في نهاينه وغيره] ويحتمل أن 
ينجس» وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقال عن الأؤل: فيه نظن ` 
وهو كما قال: وأطلقهما في الشترح الكبير» وابن تميم. 

قوله: (وَهُمَا حَمْسُمائة رطل بِالعرَاتِي). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به الخرقي» 
والهداية» والإيضاح» والمذهب. والتلخيص. والبلغة» والخلاصة» 
والوجيزه والمنوّره والمتتخب» والمذهب الأحمد. وإدراك الغاية 
وغيرهمء وقدّمه في الفروع, وامحرّرء والرّعايتين» والحاويين؛ 
والنظې وجمع البحرين وقال: إنه أولى وابن رزين وقال: إِنْه 
أصح والمستوعب وقال: إِنْه اظهر واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. 

قال الرركشي: هذا المشهور والمختار للأصحاب. وعنه 
أربعمائة: قدمه ابن تيم وصاحب الفائق. واطلقهما في الكاني. 
وقال في الرّعاية الكبرى: وحكى عنه ما يدل على أن القلنين 
ستمائة رطل. انتهى. 

قلت: ويؤخن من روايةٍ نقلها أبن قم 
وغيرهما: أن القلتين أربعمائة رطل وسنّة وستون رطلاً وثلشا 
رطل: . فإنهم قالوا: القلّة تسع قربتين» وعنه ونصف. وعنه 
وثلث. والقربة چ مائة رطل عند القائلين بها. 

فعلى الرواية الثالئة: : يكون القلّتان ما قلنا. ولم أجد من صرح 
به وإنما يذكرون الرُوايات فيما تسع القلةء وما قلناه لازم 
ذلك. 

فائدتان: إحداهما: مساحة القلّنين إذا قلنا إنهما خسمائة 
رطل ذراعٌ وربع طولاً وعرضًا وعمقا. قاله في الرّعاية وغيره. 

[مقدار الرطل العراقي] 

الثانية: المحيح من المذهب: أن الرّطل العراقي: مائة درهم 
وثمان وعشرون درهمًا وأربع اسباع درهم. فهو سبع الرٌطل 
الدُمشقي» ونصف سبعه. وعلى هذا جمهور الأصحاب. وقيل: 
هو مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درهم: نقله الركشي 
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ا . ول أجد في اللشسخة التي عندي إلا 
كالمذهب المتقدم. وقيل: هو ماثةٌ وثمانية وعشرون درهمًا وهو 
في المغني القديم. وقيل: مائةٌ وثلاثون درهما. وقال في الرّعاية في 
صفة الغسل: والرّطل العراقي الآن: مائة وثلاثون درهماء وهو 
احدٌ وتسعون مثقالاً. وكان قبل ذلك تسعون مثقالاًء زنتها مائة 
وثمانية وعشرون وأربعة أسباع. . فزيد فيها مثقال ليزول الكسر. 
وقال غيره: ذلك فعلى المذهب: تكون القلنان بالدمشقي مائة 
رطل وسبعة أرطال دس رطل. 

قوله: : (وَهَل ذلك تریب f‏ تَحدِيد؟ على وَجْهينِ). 

واطلقهما في المذهبء والتلخيص» والبلغضةء والنظم؛ وابن 
منجًا في شرحه» وال حاويين. 

احدهما: أله تقريبُ. وهو المذهب» جزم به في العمدة» 
والوجيز» والمنور» والتسهيل» وغيرهم» وقدّمه في الفروع؛ وابن 
تيم والرّعاية الصغرى» وغيرهم» وصحّحه في المغني» والشرح» 
ومجمع البحرينء والفائق؛ وابن عبيدان» وشرح ابن رزين» 
وغيرهم. 

قال في الكاني: أظهرهما أنه تقريبُ. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته وغيره. والوجه الثاني: الق اسان اتا 
الآمدي. 

قال ابن عبيدان: وهو اختيار القاضي. 

قال الشارح: وهو ظاهر قول القاضي. وقدم في الرّعاية 
الكبرى إذ قلنا هما خمسمائة: يكون تقريبًا. واطلق الوجهين إذا 
قلنا: هما أربعمائة. واختار: أن الأربعمائة تحديد والخمسمائة 
تقريب. وقدّم في المْحرّر: أن الخمسمائة تقريب. 

تنبيهان: أحدهما: في حل ا لحلاف في التقريب والتحديد 
للأصحاب طرق. 

أصحُهما: أنه جار» سواءٌ قلنا: هما خسمائة أو أربعمائة 
كما هو ظاهر كلام الصف هناء والكاني» وابن تميمء والفروع» 
والفائق» والخاويين؛ والشرح» والنظم وغيرهم. 

الطريقة الثانية: أن محل الخلاف: إذا قلنا هما خسمائة» وهي 
طريقته في الْحرّرء والرّعاية الصّغرى. وهو ظاهر كلامه في المغني. 
فإنه قال: اختلف أصحابنا: هل هما خمسمائة رطل تقريباء أو 
تحديدًا؟ قال ابن منجًا في شرحه: وهو الأشبه. 1 

الطريقة الثّالئة: في الخحمسمائة روايتنان. وفي الأربعمائة 
وجهان. وهي المقمة في الرّعاية الكبرى» ثم قال: وقيل: 
الوجهان إذا قلنا هما خمسمائة» وهو أظهر. انتهى. 


الّاني: حكى المصئّف الخلاف هنا وجهينء وكذا في المذهب» 
والكافي» والمخني» والشرح» وابن عي وابن منجاء وابن رزين في 
شرحيهما. وحكي الخلاف روايتين في اللخيصء» والبلغفة» 
والمجد» والفروع» والرّعاية الصغرى» والفائق» والحاويين» وابن 
عبدوس في تذكرته. 

و قال في الرّعاية الكبرى: الرّوايتان في الخمسمائة» والوجهان 
في الأربعمائة. وقدّم في مجمع البحرين» وابن عبيدان: أن الخلاف 
وجهان. وفائدة الخلاف في أصل المسألة: أن من اعتبر التحديد لم 
يعف عن افص اليسير» والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك. 

فوائد: إحداهما: لو شك في بلوغ الماء قدرًا يدفم النْجاسة؛' 

ففيه وجهان. وأطلقهما في المغني» والشرح» وابن عبيدان» 
والفروع» والرّعايتين؛ والحاويين. 

أحدهما: اه نجس وهو الصحيح قاله الجد في شرح الهداية. 
قاله في القواعد الفقهيّة: هذا المرجّح E‏ والحرر. 
والثاني: ائه طاهرٌ. 

قال في القواعد: (الفِقهيْة): وهو أظهر. 

الثانية: لو أخبره عدلٌ بنجاسة الماء قبل قوله إن عيّن السب 

على المتحيح من المذهب والأً فلا. . وقيل: يقبل مطلقا. 
ومشهور الجال: كالعدل على الصحيح قاله المصنّف والشارح» 
وصحّحه في الرّعاية. وقيل: لا يقبل قوله. وأطلقهما في الفروع. 
ويشترط بلوغه. وهو ظاهر المغني» والشرح. فإنهما يداه 
بالبلوغ. وقيل: يقبل قول المميّز. وأطلقهما في الفروع. ولا يلزم 
السكؤال عن السّبب» قدّمه في الفائق. وقيل: يلزم. وأطلقهما في 
الفروع. 

الثالئة: لو اصابه ماء ميزاب ولا أمارة: كره سؤاله عنه على 
المحيح من المذهب. ونقله صالح. فلا يلزم الجواب. 

وقيل: بلى» كما لو سال عن القبلة. وقيل: الأولى السُؤال 
والجواب. وقيل: بلزومهما. وأوجب الأزجي إجابته إن علم 
نجاسته» وإلاً فلا 

قلت: وهو المواب. وقال أبو المعالي: إن كان نجسمًا لزمه 
الجواب وإلاً فلا. نقله ابن عبيدان. 

[اشتباه الطاهر بالنجس] 

قوله: (وإن اشتبة الطَاهِرُ بالنجس لم يتحر فيهمًا عَلَى 
الملحيح من اأذهب). ب 1 

وكذا قال في الهداية والمذهبء وهو كما قالوا. وعليه جماهير 
الأصحاب» وجنزم به في البلخةء والوجيزه والمذهب الأحمدء 


والإفادات؛ والمنتخب» والتُسهيل؛ وغيرهم وقدّمه في المذهبء 
والمستوعب» والكاني» والمغنيء والشرح» واللخيص واحررء 
والرّعايتين» والُظمء ومجمع البحرين» والحاويين» وابن رزين» 
وابن عبيدان» وابن تميمه وغيرهم قال الزُركشي: وهو المختار 
للأكثرين. وهو من مفردات المذهب. وعنه يتحرى إذا كثر عدد 
الطاهر. 

اختارها أبو بكر وابن ¿ شاقلاء وأبو علي النْجّاد قال ابن 
رجب في القواعد: وکا ا 

تنبيهان: أحدهما: إذا قلنا يتحى إذا كثر عدد الطّاهر. 

فهل يكفي مطلق الريادة ولو بؤاحس أو لا بد من الكثرة 
عرفاء أو لا بد أن تكون تسعة طاهرة وواحدٌ تس أو لا بد أن 
تكون عشرة طاهرة وواحد نجس"؟ فيه أربعة أقوال. 

قدّم في الفروع: أنه يكفي مطلق الريادة. وهو الصّحيح. 
وقدّم في الرّعايتين والحاوي الكبير. العرف» واختاره القاضي في 
التعليق» فقال: يجب أن يعتبر بما كثر عادة وعرفاء واخثاره 
النجاد. وقال الرركشي: المشهور عند القائل بِالتّحرّي: إذا كان 
النجس عشر الطاهر: يتحرى. وجزم به في المذهب, والتُلخيص» 


وغيرهم. وقال القاضي في جامعه: ظاهر كلام أصحابنا: اعتبار 


ذلك بعشرةٍ طاهرة وواحار نجس. ل 
الأوجه الثلاثة ة الأولى: الرركشيء» والفائق. 

العّاني: قوله: الم کے اغ کے بن انب 
يشعر أن له أن يتحرّى في غير الصحيح من المذهب سواءٌ كثر 
عدد النجس الطاهرء أو تساويا. ولا قائل به من الأصحاب» 
لكن في مجمع البحرين أجراه على ظاهره. وقال: أطلق المصتف» 
. وفنا لداوده وابي ثور والزني. وسحنون من أصحاب مالك 

قلت: والّذي يظهر: أن الصف لم يرد هذاء وأنّه ل ينفرد 

بهذا القول. والدّليل عليه قوله: : في الصّحِبح من الَذهبه فدل 
أن في المذهب خلافا موجودًا قبله غير ذلك؛ وإِنّما الخلاف فيما 
إذا كثر عدد الطاهر على ما تقدم. 

أا إذا تساوياء أو كان عدد التجس أكثر: فلا خلاف في عدم 
التُحرّي؛ إلا توجية لصاحب الفائق» مع التاري. ردا إلى 
الأصل. ش 

فيحتاج كلام الصف إلى جواب لتصحيحه. 

فاجاب ابن منجًا في شرحه» بأن قال: هذا من باب إطلاق 
اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله. وهو جار سائغ. 

قلت: ويمكن أن يجاب عنه با الإشكال إِنْما هو في مفهوم 


كلامه» والمفهو م لا عموم له عند المصئف» وابن عقيل والتشيخ 
تقي اللدين؛ وغيرهم من الأصوليينء وأنّه يكفي فيه صورة 
واحدة كما هو مذكورٌ في أصول الفقه. وهذا مثله» وإن كان من 
كلام غير التتارع. 

ثم ظهر لي جوابٌ آخر أولى من الجوابين» وهو الصّواب وهو 
أل الإشكال إِنْما هو على القول المسكوت عنه. ولو صرح به 
الصف لقيّده. وله في كتابه مسائل كذلك» نهت على ذلك في 
أوّل الخطبة. 

فوائد: إحداهما: ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالتّحري: 
أنه لا تيم وهو صحيح. واختار في الرّعاية الكبرى: أنه يتيمّم 
معه» فقد یعایی بها. 

الّانية: حيث أجزنا له التُحريء فتحرى فلم يظنْ شيئًا. 

قال في الرّعاية الكبرى: أراقهماء أو خلطهما بشرطه المذكور. 
انتهى. 

قلت: فلو قيل بالتّيمُم من غير إراقةٍ ولا خلط. لكان أوجه: 
بل هو المئواب؛ لأن وجود الماء المشتبه هنا كعدمه. 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم يكن عنده طهورٌ بيقين. 

آئا إذا كان عنده طهورٌ بيقين؛ فَإنْه لاي دولا راح 
ومحل الخلاف أيضًا: إلا تكن تر اعا بالآخر: فإن 
أمكن تطهير أحدهما بالآخر: امتنع من التَيِّم. قاله الأصحاب؛ 
لأنهم إنْما أجازوا النَيِمّم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال 
الطّهور. وهنا هو قادرٌ على استعماله. 

مثاله: أن يكون الماء التجس دون القلّتين بيسير. والطّهور 
قتان فأكثر بيسير» او يكون کل واحار شين فأكثر. ويشتبه. 
ومح الخلاف أيضًا: إذا كان النجس غير بول. 

فإن كان بولاً لم يتحر وجهًا واحدًا. قاله في الكافي وابن 
رزين» وغيرهما. 

الثالئة: لو تيم وصلى» ثم علم النجس: لم تلزمه الإعادة 

على الصّحيح من المذهب. وقيل: تلزمه ولو توضأ من أحدهما 
من غير" تحر فبان أنه طهورٌ: لم يصح وضوءه على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: يصح. وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق. 

الرابعة: لو احتاج إلى الشرب لم يجز من غير تحر على 
الصحيح من المذهب. وعنه يجوز. وأطلقهما في الفروع. ومتى 
شرب ثم وجد ماء طاهرًا: فهل يجب غسل فمه؟ على وجهين 
جزم في الفائق بعدم الوجوب وصحّحه في مجمع البحرين؛ 
وقدّمه في الحاوي الكبير. وقدّم في الرعايتين» والحاوي الصغير:ِ 


وجوب الغسل. وأطلقهما ابن تميمء والفروع. 
[اماء الحرم عليه استعمال] 

الخامسة: الماء الحرم عليه استعماله: كالماء النجسء على ما 
تقدم على الصّحيح من المذهب. وقيل: يتحرى هنا. ويجحتمل أن 
يتوضًا من كل إناء وضوءًاء ويصلّي بهما ما شاء. 

ذكره في الرّعاية. 

قوله: (وَهَل يرط إرَاقتْهُمَا أو خَلْطْهُمَا؟ عَلَى روَايتين). 

وأطلقهما ني المستوعب. والكافي» والتلخيص. والبلغة؛ 
والحرّر» وابن منجّا في شرحه» والمذهب الأحمد. والزُركشي» 
والفائق» وابن عبيدان» والفروع. 

إحداهما: لا يشترط الإعدام. وهي المذهب قال في المذهسب: 
هذا أقوى الروايتين قال الناظم: هذا أول» وصحّحه في 
النُصحيح وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في التُذكرة» والتُسهيل» 
وجزم به في الوجيز [والعمدة] ] والإفادات» والمنوره والمنتخب» 
وغيرهم» وقدمه في إدراك الغاية» وابن میم واحتاره أبو بكر 
وابن عقيل والمصنف» والشارح. والرواية الثانية: يشترط» 
اختاره الخرقي. 

قال الجد -وتبعه في مجمع البحرين-: هذا هو الصحيح 
وقدّمه في المدايةء والخلاصةء وابن رزينء والرّعايتين» والحاويين» 
وغيرهم. وقال في الرّعاية الكبرى: ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث 
لا يمكن الطّلب. وقال في الرّعاية الصُغرى: أراقهما. وعنه: أو 
خلطهما. وقال في الكبرى: خلطهماء أو أراقهما. وعنه تتعيين 
الإراقة. وقطع الركشي: أن حكم الخلط حكم الإراقة» وهو 
كذلك. 

فوائد: إحداهما: لو علم أحدٌ النجس فاراد غيره أن 
يستعمله: لزمه إعلامه؛ قدّمه في الرّعاية الكبرى في باب 
النُجاسة. وفرضه في إرادة التُطْهّر به. وقيل: لا يلزمه. وقيل: 
يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صسّة الصّلاة» وهو احتمالٌ 
لصاحب الرّعاية. وأطلقهنٌ في الفروع. 

الثانية: لو توضًا بماء ثم علم نجاسته: أعاد على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب ونقله الجماعة» خلافا للرّعاية. إن لم 
نقل: إزالة النجاسة شرط. 

قال في الفروع: كذا قال. 

الثالثة: لو اشتبه عليه طاهرٌ نجس غير الماء كا مائعنات 
ونحوها: :قال في الغايتين والخخاويين: حرم اللمر ييل ضَرورة: 
وقاله في الكافي كما تقدم. 


1 الإنصاف - كتاب الطهارة 


[اشتباه الطاهر بالطهور] 

تنبيهاث: أحدها: ظاهر قوله: (وَإِنْ اشتَبَةَ طَاهِرٌ بطّهُور تَوَضًأ 
من كل اعد ِنّهُما): أنه يتوضكا وضوأين كاملين» من هذا 
وضوءًا كاملاً منفردًاء ومن الآخر كذلك» وهو أحد الوجهين 
وصراح بذلك. وجزم به في المغني» والكافي» والمادي» والوجيز» 
وابن رزين» والحاوي الكبير؛ وابن عبدوس في تذكرته؛ 
والمنتخب» وامتوو والإفادات» وغيرهم» وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي المكخير» والنُظمء وهو ظاهر كلامه [في المداية» 
والمذهب. والمستوعبء واللخيص» والشرح» والمذهب الأحهد 
وإدراك الغاية؛ والمحرّر] والخلاصةء وابن منجا في شرحه؛ 
والفائق» وابن عبيدان» وغيرهم. 

قال في مجمع البحرين: هذا قول أكثر الأصحاب. ذكره آخسر 
الباب. 

والوجه الثاني: أله بتوضًا وضوءًا واحداء من هذا غرفة 
ومن هذا غرفةء وهو المذهب قال ابن تميم: هذا أصح الوجهين 
قال في تجريد العناية: يتوضًا وضوءًا واحدًا في الأظهر قال في 
القواعد الأصوليْةء في القاعدة السسّادسة عشر: مذهبنا يتوضأ منها 
وضوءًا واحدًاء وقدّمه في الفروع. ومجمع البحرين. وأطلقهما في 
القواعد الأصولية في موضع آخر. وتظهر فائدة الخلاف: إذا كان 
عنده طهور بيقين. 1 

فمن يقول: را وْضُوأێْن» لا بمح الوضوء نيما 
مر «وْضوءًا وَاحِدًا: بهذا غَْفَة وَمِنْ مَذا غَرْفَةٌ 

يصحّح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن. 

الثاني: ظاهر قوله: نوفا أله لا يتحؤى» وهر مجح 
ووا وعليه الأصحاب. وذكر في الرّعاية قولاً بالتّحري» 
إذا اشتبه الطّهو ر بمائم طاهر غير الماء. 

فائدة: لو ترك فرضه وتوضًا من واحدٍ فقط. 

ثم بان أنه مصيبٌ. فعليه الإعادة على المتجيع من المذهب. 
وقال القاضي أبو الحسين: لا إعادة عليه 

الثالث: قال ابن عبيدان: قال ابن عقيل: ويتخرج في هذا الماء 
أن يتوضًا بأيُهما شاء» على الرواية التي تقول: إنه طهورٌ. 
ويتخرّج على الرواية التي تقول بنجاسته: آنه لا يتحرى. انتهى. 

قلت: هذا متعيِّن. وهو مراد الأصحاب. ومتى حكمنا 
بنجاسته أو بطهوريته. 

فما اشتبه طاهرٌ بطهورء وإِنْما اشتبه طهورٌ بنجسء أو بطهور 
مثله. ولبست المسالة. ‏ :. 1 


فلا حاجة إلى التخريج. . ومراد ابسن عقيل: إذا كان الطاهر 
مستعملاً في رفع الحدث. والمسألة اعم من ذلك. 

قوله: (وَصَلَّى صّلاة وَاجِدَة). وهذاالمذهمب سواءُ قلنا: 
يتوضأ وضوأين؛ أو وضوءًا واحدًا. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. وقال ابن عقيل: يصلي صلاتينء إذا قلنا: 
يتوضأ وضوأين. 

قال في الحاوي الكبير. وابن عبيدان» وغيرهما: وليس بشيء. 

قال في مجمع البحرين: وهو مفض إلى ترك الجسزم باليّة من 
غير حاجة. 

فائدة: لو احتاج إلى شرب تحرى» وشرب الماء الطاهر عنده. 
وتوضًا بالطّهور ثم تيم معه احتياطًاء إن لم يجد طهورًا غير 

[اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة] 

قوله: (وَإن اشْتَبَهَت اياب الطاهِرةٌ بالنْجسة صلی في كل 
نوب صَلاةٌ بِعَدَدٍ د النجسء وَزَادَ صّلاة). 

يعني: : إذا علم عدد الياب النجسة وهذا المذهب مطلقًاء نص“ 
عليه. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني, والشرح» 
ومجمع البحرينء وابن منجّاء وابن عبيدان في شروحهمء 
والهداية» والمذهب» والمستوعب, والخلاصة» والعمدة» والحاوي 
الكبير» والنُسهيل» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ وابن تميم 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير والفائقء وتجريد العناية» وغيرهمء 
وهو من المفردات. وقيل: يتحرى مع كثرة الثياب النجسة 
للمشقة اختاره ابن عقيل. 

قال في الكاني: : وإن كثر عدد النجس» فقال ابن عقيل: يصلّي 
في أحدهما بِالتُحري انتهى. وقيل: يتحرى» سواءً قلّت الاب أو 
كثرت. قاله ابن عقيل في فنونه ومناظراته. واختاره الثيخ تقر“ 
الدّين. وقيل: يصلي في واحلر بلا تحر. وفي الإعادة وجهان قال 
في الفروع: ويتوجّه أن هذا فيما إذا بان طاهرًا. وقال في الرّعاية 
الكبرى: وقيل: يكرّر فعل الصّلاة الحاضرة» كل مرّةٍ في ثوب 
منها بعدد النجس» ويزيد صلاة وفرض المسألة في الكاني: فيما 
إذا أمكنه الصّلاة في عدد النجس. 

[إذا كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها] 

فوائد: إحداها: لو كثر عدد الثياب النجسةء ولم يعلم عددهاء 
فالصُحيح من المذهب: انه يصلي حٌى يتين اله صلّى في ثوب 
طاهر. ونقل في المغني وغيره: أن ابن عقيل قال: يتحرى في أصح 
الوجهين. 


تنبية: محل الخلاف: إذا لم يكن عنده ثوب طاهرٌ بيقين. 

فإن كان عنده ذلك لم تصح الصّلاة في الثياب المشتبهة. قاله 
الأصحاب: وكذا الأمكنة 

الثانية: قال الأصحاب: لا تصمٌ إمامة من اشتبهت عليه 
الثياب الطاهرة بالنجسة. 

الثالئة: لو اشتبهت 

لحل انعم من ی ا يتحرى في 
عشرةٍ. وله اللكاح مسن قبيلةٍ كبيرةٍ وبلدة. وفي لزوم التحرّي 
وجهان. واطلقهما في الفروع؛ وابن تميمء والرعايتين» والحاوي 
الصغير. والقواعد ا 

قال في الفائق: لو اذ 
نكاحهن؛ ويمنع في عشر. لماز ا وقال في الرعايتين» 
والحاويين. وقيل: يتحرى في مائة» وهو بعيد. انتهى. وقال في 
القاعدة السسّادسة بعد الماثة: إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر 
جاز له الإقدام على التكاح. ولا يناج إلى النُحري على اصح 
الوجهين. وكذا لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قريةٍ. وقال 
في القاعدة النّاسعة بعد الماثة: لو اشتبهت أخته بعددٍ محصور مسن 
الأجنبئات. ١‏ 


شتبهت أخته بنساء بلا لم يمنم من 


منع من اتوج بكلّ واحسدةٍ منهنٌ؛ حتّى يعلم أخته من 
غيرها. انتهى. وقدم في المستوعب: أله لا يجوز حتّى يتحرى. 
ولو اشتبهت مينة بمذكاةٍ وجب الكفُ عنهماء ول يتحر من غير 
ضرورة. والحرام باطنا الميتة في أحد الوجهين؛ اختاره الشيخ تقي 
الدّين. والوجه الثّاني: هماء اختاره المصئف. 

قال في الفروع: ویتوجه من جواز النُحري في اشتباه اخته 
بأجنبياتٍ مثله في الميتة بالمذكاة. 

قال احمد: أمّا شاتان: لا يجوز التحرّي. 

فامًا إذا كثرن: فهذا غير هذا. ونقل الأثرم انُه قيل له: 
ثلاثة؟ قال: لا أدري. 

الرّابعة: لا مدخل للتحرّي في العتق والصّلاة. قاله ابن تيم 
وغيره. 

باب الآنية 
[كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله] 

تنبية: يستئنى من قوله: (كُل إِنَاء طَامِرٍ اح انَخَادَهُ 
وَامْتِعْمَالُهُ). 

عظم الآدمي فإنه لا ياح استعماله. ويستثنى الغصوب. 
لكن ليس بوارهٍ على المصئف ولا على غيره؛ لان استعماله 
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مباحٌ من حيث الجملة» ولكن عرض له ما أخرجه.عن اصله 
وهو الغصب. 

قوله: (يُبَاحُ انَخَاذهُ وَاستِعْمَالَّهُ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 


إل أن ابا الفرج المقدسي كره الوضوء من إناء نخاس 


ورصاص وصفر. . ولص عدمه. 

قال الرُركشي: ولا عبرة بما قاله. وابا الوت الدينوري: كره 
الوضوء من إناء ثمين. 

کبلورء ویاقوت. 

ذكره عنه ابن الصيرفي. وقال في الّعاية الكبرى: يحتمل 
الحديد. وجهين 

[تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة] 

قوله: (إلأ آيبة اذهب وَالفِفكة وَالْضبُبٍ بهمًا فَِنْهُ بحرم 
انَحَاذُهُمًا).' 06 

وهذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 


منهم: الخرقي» وصاحب المداية» والخصال» والمستوعب». 


والمغني» والوجيز» والمنوّر» وابن عبدوس في تذكرته» وابن رزين» 


وابن منجًا في شرحهماء وغيرهم. 
قال المصنّف: لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ 
آنية الأمب والفضة وقدّمه في الفروع. والمحرر والنظم 


والرعايتين» والفائق» ومجمع البحرينء والشرح وابن عبيدان» ' 


وغيرهم. وعنه يجوز اتخاذهما. وذكرها بعض الأصحاب وجهًا 
في المذهب. وأطلقهما في الحاويين. وحكى ابن عقيل في الفصول 
عن ابن الحسن التميدي أنه قال: إذا اذ مسعطًاء أو قنديلاًء أو 
نعلين» أو جمرة» أو مدخنة ذهبًا أو فضّة كره» ولم بحرم ويحرم 
سريرٌ وكرسي. ويكره عمل خفين من فضّةٍ. ولا يحرم كالتعلين. 
ومنع من الشربة والملعقة. 

قال في الفروع: كذا حكاه. وهو غريب. 

قلت: هذا بعيدٌ جدًا. والئفس تابى صحّة هذا. 

قوله: (وَاسْتِعْمَالَهَا): يعني: يحرم استعماها. وهذا المذهب. 
نص عليه. وعليه الأصحاب. وأكثرهم قطع به. وقيبل: لا يرم 
استعمالهاء بل يكره. 

قلت: وهو ضعيف جدًا. 

قال القاضي في الجامع الكبير: ظاهر كلام الخرقي: أن النهي 
عن استعمال ذلك نهي تنزيوء لا تحريم. وجزم في الوجيز بصحة 
الطّهارة منهما مع قوله بالكراهة. 


قوله: (فإن را مِنْهُمَا: هَل تبح م طْهَارَئُةُ؟ عَلَى رَجهين). 

وهما روایتان. وأطلقهما في المداية» وخصال ابن البناء 
والمذهب والكافي والتُلخيص. والبلغةء والخلاصة؛ والمحرر» 
والنُظمء والمذهب الأحمد, وابن تيم وابن عبيدان» وغيرهم. 

أحدهما: تصح الطّهارة منها. وهو المذهب قطع به الخرقي» 
وصاحب الوجيز والمنوّر» والمتتخبء والإفادات» وغيرهم» 
وصحّحه في المغني» والشرح» وابن عبيدان» وتجريد العناية» وابن 
منجًا في شرحه» وال حارئي ذكره في الغصب» وغيرهم؛ وقلامه في 
الفروع» والرّعاية؛ والحاويين» وابن رزين في شرحه. ولكن 
صاحب الوجيز جزم بالصحة» مع القول بالكراهة كما تقدم. 
والوجه الثاني: لا تصح الطهارة منهاء جزم به ناظم المفردات» 
وهو منهاء واختاره أبو بكرء والقاضي أبو الحسين» والشيخ تقي 
الدّين. قاله الرركشي. 1 

قال في مجمع البحرين: لا تصح الطّهارة منها ني اصح 
الوجهين» وصحّحه ابن عقيل في تذكرته. 

فائدة: الوضوء فيها كالوضوء منهاء ولو جعلها مصبًا لفضل 
طهارته. 

فهو كالوضوء منها على الصحيح مزالاب والرّوايتين. 


“قاله في الفروع وغيره. . وعنه لا تصح الطهارة هنا. 


فائدتان: إحداهما: حكم الممؤه والمطلي لمطم والمكقّف 
ونحوه بأحدهما: كالمصمت على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
لا. وقيل: إن بقي لون الدهب أو الففمّة. وقيل: واجتمع منه 
شيء إذا حك حرم. وإلأ فلا. 

قال أحمد: لا تعجببي الحلق. وعنه هي من الآنبة. وعنه 
أكرهها وعند القاضي وغيره: هي كالضبة. 

[حكم الطهارة من الماء المغصوب] 

الثانية: حكم الطهارة من الإناء المغخصوب حكم الوضوء من 
آنية الأهب والففئة: خلافا ومذهبًا. وعدم الصّحّة منه من 
مفردات المذهب. 

قال ناظم المغردات» وغيره: وكذا لو اشترى إناءً شمن حرم 

قوله: (إلا أن نَكُونْ الضْيّةُ يَسِيرَة مِنْ الفِضة). 

اتد ستثنى للإباحة مسالة واحدة. لکن بشروطي منها: 

ان تكون ضبة وان تكون يسيرة» وان تكون لحاجة. وم 

لكن في كلامه أومأ إليهاء وأن تكون من الفضّة. ولا خلاف 
في جواز ذلك» بل هو إجماعٌ بهذه التشروط. ولا يكره على 


ره 


الصحيح من المذهب. وقيل: يكره. 


وأا ما يباح من الفضّة والأهب: فيأتي بيانه في باب زكاة 


الأثمان. 

فائدة: في «الضِيّةه ار بع مسائلء كلها كلها داخلة في كلام الصف 
في المستتى والمستتى مده؛ : يسيرة بالشروط المتقدّمة» فتساح. 
وكثيرة لغير حاجةٍ. 

فلا تباح مطلقا على الصحيح من المأهب. وعليه 
الأصحاب» وجزم به. واختار الشيخ تق الدّين الإباحة إذا 
كانت اقل عا هي فيه. وكثيرة لحاجةٍ» فلا تباح على المحيح من 
المذهب. وعليه الجمهور. وهو ظاهر المحررء والوجيزء والمنوّر» 
والمتتخبء وغيرهم» قال الرُركشي: هذا المذهب وجزم به في 
الهداية والمذهب والمستوعب, والكانيء والمغني» والهادي 
والصتف هناء وفروع أبي الحسين» وخصال ابن البناء وابن 
رزين» وابن منجًا في شرحهماء والخلاصة» والنظمء وغیرهم» 
وقدمه في الرّعايتين» والحاويين» والفائق؛ ومجمع البحرين» وابسن 
عبيدان» والشيخ تقي الدّين في شرح العمدة؛ وغيرهم. وقيل: لا 
يحرم؛ اختاره ابن عقيل» وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدّين 
بطريق الأولى. وأطلقهما في الفروع» وابن تميم. ويسيرةٌ لحاجة. 

فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه» وقطع به في 
الهداية وفروع أبي الحسين» وخصال ابن البناء والخلاصة 
وغيرهم؛ وقدمه ابن رزين. وابن عبيدان» ومجمع البحرين» 
والحاوي الكبير, والشيخ تقي الدّين في شرح العمدة وغيرهمء 
وهو ظاهر كلامسه في المذمب. وإدراك الغاية» والوجيزء 
والثلخيص. والبلغة» والمنوّر والمنتخب» وغيرهم. 

قال في التُلخيصء والبلغة: وإن كان التُضبيب بالفضّة وكان 
يسيرًا على قدر حاجة الكسر فمباح. 

قال الناظم: وهو الأقوى قال في تجريد العناية: لا تباح 
اليسيرة لزينة في الأظهر. وقيل: لا بحرم اختاره جماعة من 
الأصحاب. قاله الركشي» منهم القاضي» وابن عقيل» والنشسيخ 
تقي الڏين. 

قال في الفائق : وتباح الي ليسيرة لغيرها في المنصوص وقدّمسه في 
المستوعب. والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وابن منجًا في شسرحه 
وهو ظاهر كلام المصنف في المستثنى. وأطلقهما في الفروع. 
والحرّر» والمغني» والكاني» والشرح» وابن تيم. 

فقال: في اليسير لغير حاجة أو لحاجة أوجة: النُحريمء 


والكراهةء والإباحة. وقيل: فرق بين الحلقة ونحوها وغير ذلك. 
فيحرم في الحلقة ونحوهاء دون غيرهاء واختاره القاضي أيضًا 
تنبية: فعلى القول بعدم التحريم: يباح على الصّحيح من 

المذمب اختاره القاضي. وابن عقيل» وجزمبه صاحب 

المستوعبء والشيرازي» والمصئّف في الكانيء والرّعاية الصُغرى» 

والحاويين» وغيرهم» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: يکره» 

جزم به القاضي في تعليقه. 

[حد الكثير] 
فائدة: حدُ الكثير ما عد كثيرًا عرفاء على الصحيح من 
المذهب. وقيل: ما استوعب أحد جوانب الإناء. وقيل: ما لاح 

على بعلر. 
تنبية: شمل قوله: «الُضَبُبُ بهمًا' الضبّة من الأهب. 
فلا تباح مطلقاء وهو الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير 

الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهمء وقدّمه في الفروع» والكاني» 

والرّعايتين» والحاويين؛ والفائق» وغيرهم. وقيل: يباح يسير 

الذهب. 
قال أبو بكر: يباح يسير الذُهب. وقد ذكره المصنّف في باب 

زكاة الأثمان. وقيل: يباح لحاجة» واختاره الشيخ تقي الدّين؛ 

وصاحب الرّعاية. وأطلق ابن تميم في الضبّة اليسيرة من الآهب 

الوجهين. 
قال ت تق تقي الثذين: وقد غلط طائفة من الأصحاب. 

الود لاوا واد كي د وهما 

منجا ايشا 
قوله: (فلا باس بها إذَا لَمْ يُبَاشِيرُهَا بِالاسْتِعْمّال). 
المباشرة: تارة تكون لحاجة» وتارة تكون لغير حاجة. 
فإن كانت لحاجةٍ أبيحت بلا خلافي وإن كانت لغير حاجة» 

فظاهر کلام الصف هنا: التحريم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 
قال في الوجيزء والرّعاية الصغرى» والحاويين» والخلاصة 

وغيرهم: ولا تباشر بالاستعمال. 
قال في مجمع البحرين: فحرامٌ في أصح الوجهين واختاره ابن 

عقيل والمصنّف. انتهى. ولعلّه أراد في المقنع. 
قال الزركشي: اختاره ابن عبدوس يعني المنقلام وقيل: يكره. 
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وحمل ابن منجًا كلام المصئّف عليه. 

قلت: وهو بعيدٌ» وهو المذهب جزم به في المغني؛ والشرح» 
والكافي, والهداية» وا مذهب» والمستوعبء والتلخيص» والخصال 
لابن النّا. وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
وقيل: يباح. : 

أطلقهنٌ في الفروع» وابن تميم» وابن عبيدان. 

فائدةٌ: الحاجة هنا: أن يتعلّق بها غرضٌ غير الرينةء وإن كان 
غيره يقوم مقامه على الصّحيح من المذهب جزم به في المغني» 
والشرح» والزركشي» وغيرهمء وقدّمه ابن عبيدان» والكانيء 
والهداية» والمذهب» والمستوعب» والتلخيصء والخصال لابن 
الب وتذكرة ابن عبدوس» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: 
يباح. وأطلقهنٌُ في الفروع. وقال: في ظاهر كلام بعضهم. 

قال الشئيخ تقيْ الدّين: مرادهم أن يناج إلى تلك الصورة لا 
إلى كونها من ذهب وففئّة. فإ هذه ضرورة. وهي تبيح المفرد. 
انتهى. وقيل: متى قدر على التُضبيب بغيرها لم يجز أن يضّب 
بهاء وهو احتمالٌ لصاحب النهاية. وقيل: الحاجة: عجزه عن 
إناء آخرء واضطراره إليه. 

' [ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال] 

قوله: (وَِيَابُ الكُفار وَأرَانيهم» طَاهِرَة مُبَاحَةُ الاسْتِمْمّال» ما 

هذا المذهب مطلقا. وعليه الجمهور. 

قال في مجمع البحرين: هذا أظهر الروايتين» وصححه في 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهر قال ناظم المفردات: عليه 
الأكثرون وجزم به في الوجيزء والمنؤر» والمنتخب» وغيرهم؛ 
وقدّمه في الفروع؛ والمحرر والشرح» والنظمء والمداية» 
والخلاصة» والحاويين والفائق» وقدّمه في الرّعايتين في الآنية. 
وعنه كراهة استعمالها. وأطلقهما في الكاني» وابن عبيدان. وقدّم 
ناظم الآداب فيها إباحة الثٌياب. . وقطع بكراهة استعمال الأواني 
التي قد استعملوها. وعنه المنع من استعماها مطلقا. . وعنه ما ولى 
عوراتهم؛ كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه» اختاره القاضيء 
وقدمه ناظم المفردات في الكتابي. 

ففي غيره أولى» جزم به في الإفادات فيه. وأطلقهما في 
الكاني. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم كال مجوس» وعبدة الأوثان 
ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلأ بعد غسله. ولا 
يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها. 


اختاره القاضي أيضّاء وجزم به في المذهب. والمستوعب. 
وقدّمه في الكاني وصحّحه المجد في شرحه. وتبعه في بجمسع 
البحرين» وابن عبيدان. 

وأطلقهما ابن تيم بعنه» وعنه» وأمًا ثيابهم: فكثياب أهل 
الكتاب. 

صرح به الصف والتتارح» وابن عبيدان» وغيرهم؛ وقدّمه 
المصئّف هنا. وادحل اياب في الرواية في الحرر» والفروع 
وغيرهماء والظّاهر: أنْهما روايتان. ومنع ابن أبي موسى من 
استعمال ثيابهم قبل غسلها. وكذا ما سفل من ثياب أهل 
الكتاب. 

قال القاضي: وكذا من يأكل لحم الخنزير من آهل الكتاب في 
موضم يمكنهم أكله. أو ياكل اليتة» أو يذبح بالسن والظفر. 

فقال: أوانيهم نجسة. 

لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله. 

قال الشارح: وهو ظاهر كلام أحمد. 

قال الخرقي في شرحه» وابن أبي موسى: لا يجوز استعمال 
قدور الصارى حنّى تغسل. وزاد الخرقي: ولا أواني طبخهم» 
دون أوعية الماء ونحوها. انتهى. وقيل؛ لا يستعمل قدر كشابي 
قبل غسلها 

[حكم أواني مدمني الخمر] 

فوائد: إحداهما: حكم أواني مدمي الخمر وملاقي 
النُجاسات غالبًا وثيابهم: كمن لا تحل ذبائحهم. وحكم ما 
صبغه الكفار: حكم ثيابهم وأوانيهم. 

الثانية: بدن الكافر طاهرٌ. عند جماعةٍ كثيابه. واقتصر عليه في 
الفروع؛ وقيل: : وكذا طعامه وماؤه. 

قال ابن تميم: : قال أبوالحسين في تمامه» والآمدي: أبدان 
الكقّار وثيابهم ومياههم في الحكم واحد» وهو نص أحمد. . وزاد 
أبو الحسين: وطعامهم. 

[الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي] 
الثالئة: تصحٌ الصّلاة في ثياب المرضعة والحائض والصٌي» مع 
الكراهةء قدمه في مجمع البحرين. وعنه لا يكره. وهي تخريجٌ في 
مجمع البحرين. ومال إليه. 

وأطلقهما ابن تميم» والحق ابن أبي موسى ثوب الي بثوب 
المجوسي في منع الصّلاة فيه قبل غسله. 

وحكى في القواعد في ثياب المنبيان ثلاثة أوجه: الكراهة 
وعدمهاء والمنع. 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


[لا يطهر جلد الميتة النجسة بالدياغ] , 

قوله: (ولا يَطْهُُ جد ال يغبي النْجسة بالدباغ). 

هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وهو من مفردات المذهب. 
وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة. 

نقلها عن أحمد جماعةٌ. واختارها جماعة من الأصحاب منهم 
ابن مدان في الرعايتين» وابن رزين في شرحه» وصاحب مجمع 
البحرين» والفائق. وإليها ميل المجد في المنتقى» وصحّحه في 
شرحه. واختارها الشيخ تقي الدين. وعنه يطهر جلد ما كان 
مأكولاً في حال الحياة. واختارها أيضًا جماعة منهم ابن رزين 
أيضًا في شرحه. ورجّحه الشيخ تقي الدّين في الفتاوى المصريّة. 

قال القاضي في الخلاف: دح الإمام أحمد عن الرواية الأولى 
في رواية ا ا و الله الصاغاني. ورده ابن عبيدان 
وغيره. وقالوا: إنما هو رواية أخرى. ا 

قال الرركشي: وعنه الذباغ مطهر. فعليها: هل يصيّره الدباغ 
كالحياة؟ وهو اختيار أبي حم وصاحب التلخيص: فيطهر جلد 
كل ما حكم بطهارته في الحياة» أو كالذكاة؟ وهو اختيار ابي 
البركات. 

فلا يطهر إلا ما تطهّره الذّكاة؟ فيه وجهان. انتهى. 

[تنبية: إذا قلنا: يطهر جلد الميتة بالدباغ» فهل ذلك خصوص 
ما كان مأكولا في حال الحياة» أو يشمل جميع ما كان طاهرًا في 
حال الحياة؟ فيه للأصحاب وجهان. وحكاهما في الفروع 
روايتين. وأطلقهما ابن عبيدان» والرركشي وصاحب الفائق» 
وغيرهم. 

أحدهما: يشمل جميع ما كان طاهرًا في حال الحياة» وهو 
الصحيح اختاره المصنف. وصاحب التلخيص» والشرح» وابن 
مدان في رعایته» والشيخ تة تقي الدين. 

والوجه ا لا يطهر إلا المأكول» اختاره المجد. وابن 
رزين. وابن عبد القوي في مجمع البحرين» والشيخ تقيْ الدّين في 
الفتاوى المصرية وغيرهم]. 

قوله: (وَهَلْ يَجُورُ اسْتِعْمَالَهُ في البَابسات؟ عَلَى روَائئينِ). 

أطلقهما في الفصول» وار والمغنيء > والشرح» 
واللخيص» وابن تيم وابن عبيدان» وابن منجا في شرحهماء 
والحاويين» والرّعاية الكبرى في هذا الباب» والزركشي. 

إحداهما: يجوزء وهو المذهب قال في مجمع البحريسن: 
أصحهما ا لجواز» وصحّحه في نظمه. 


قال في الفروع: ويجوز استعماله في يابس على الأصح وقدمه 
في الفائق. والرواية الثانية: لا يجوز استعماله. 

قال الشيخ تقي الدّين: هذا أظهرء وجزم به في الوجيزء 
وقدمه في الرّعايتين» في بابو من النجاسات» وابن رزين في 
0 : 

تنبيهان: أحدهما: قوله: ابَعْدٌ الدْيُمْ» هي من زوائد الشارح. 
وعليها شرح ابن عبيدان وابن منجاء ومجمع البحرين» وجزم به 
ابن عقيل في الفصول» وابن میم والرّعاية الصغرى» والحاويين, 
والشرح. 

قال الشيخ تقي الدّين في شرح العمدة: ويباح استعماله في 
اليابسات» مع القول بنجاسته في إحدى الرُوايتين. وفي الأخرى: 
لا يباح؛ وهو أظهر للنهي عن ذلك 

فأمًا قبل الذبغ: فلا ينتفع به» قولا واحدًا. انتهى. وقدّم هذا 
الوجه الرُركشي. والوجه الشاني: الأ الحكم قبل الذبغ وبعده 
سواءً. وهو ظاهر كلامه في المغني» والنظمء ومجمع البحرين؛ 
لكر تعليله يدل على الأل. 

قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات» اختاره الشتيخ 
تقي الدّين انتهى» وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

[جواز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس] 

قال أبو الخطاب: يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابسات. 

اختاره الخ : تي الدّين انتهى وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وقال ابو الخطّاب: يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس» وس 
البثور بها ونحوه. انتهى. واطلنهها في الفروع بقيل. وقيل. 

الثاني: مفهوم كلامه: أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات. 

كالمائعات ونحوهاء وهو كذلك. 

فقد قال كثيرٌ من الأصحاب: لا ينتفع بها فيه» رواية واحدة. 

ادراب عقيل ولو لم ينجّس الماء» بان كان يسع قلْتِين فأكثر. 

قال: لأنها نجسة العين أشبهث جلد الخنزير. وقال الشيخ 
تقي الدّين في فتاويه: يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس 
العين. 

فائدة: فعلى القول بجواز استعماله: يباح دبغه. وعلى المنع: 
هل يباح دبغه آم لا؟ فيه وجهان. وأطلقهما اين ق والرغاية 
الكبرى» والرركشي. 

قال في الفروع: فإن جاز أبيح الدبغ. وإلأ احتمل التُحريم» 
واحتمل الإباحة كغسل نجاسة بمائع وماء مستعمل» وإن لم يطهر. 

كذا قال القاضي. وكلام غيره خلافه وهو أظهر. انتهى. 


[لا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة] 
تنبية: قوله: (وَلا يَطْهْرُ جلد غير المأكول بالذّكَاةٍ) يعني: إذا 
ذبح ذلك وهو صحيح. ص 
بل لا يجوز ذيحه لأجل ذلك خلافا لأبي حنيفة» ولا لغيره. 
وقال التشيخ تفي الدّين: ولو كان في النزع. وظاهر كلام 
المصنّف: ولو كان جلد آدمي. وقلنا دجس بموته؛ وهو صحيمٌ» 
قاله القاضي وغيره. واقتصره عليه في الفروع» اختاره ابن حاملر. 


[حرمة استعمال جلد الآدمي] 


وقال الشارح: وحكي ذلك عن ابن حامر [وقال في مكان 
آخر: ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا. 
قال في التُعليق وغيره: ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم 
وجهين انتهى]. 1 
قال ابن تميم: وني اعتبار كونه مأكولاً وغير آدمي وجهان. 
وقال في الرّعاية الكبرى: وفي جلد الآدمي وجهان: أنه نجس 
بموته. 1 
فوائد: ما يطهر بدبغه انتفع به. ولا يجوز أكله على الصّحيسح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه [وقيل: يجوز 
وقال في مكان آخر: ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعًا. 
قال في التُعليِق وغيره؛ ولا يطهر بدبغه» وأطلق بعضهم 
وجهين انتهى]. 
وفيه رواية» اختاره ابن حامار. قاله في مجمع البحرين 
والفائق. وقال الشارح: وحكي عن ابن حاملر. 
ويجوز بيعه على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
' وعنه لا جوز» وهو قول في الرّعاية: كما لو لم يطهر بدبغه» وكما 
لو باعه قبل الدبغ. 
نقله الجماعة» وأطلق الرّوايتين في الحاوي الكبير في البيوع 
وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته کثوب نجس 
[جواز بيع نجاسة يجوز الانتفاع i‏ 
قال في الفروع: فيتوجه منه بيع نجاسةٍ يجوز الانتفاع بها. ولا 
فرق. ولا إجماع كما قيل. 
قال ابن القاسم المالكي: لا باس ببيع الزبل. ٠‏ 
قال اللُخمي: هذا من قوله يدل على بيع العذرة..وقال ابن 
الماجشون: لا باس ببيع العذرة؛ لأنْه من منافع الناس. 
[جواز لبس جلد الثعالب في غير صلاةٍ] 
فوائد: الأولى: يباح لبس جلد التُعالب في غير صَلاةٍ. 


فيه نص عليه وقدمه في الفائق. وعنه يباح لبسه. وتصح 
الصّلاة فيه» واختاره أبو بكر وقدّمه في الرّعاية وعنه تكره 
الصّلاة فيه. وعنه يحرم لبسهه اختاره الخلال. 

ذكره في التُلخيص وأطلقهنٌ. وأطلق الخلاف ابن تميم [قال 
في الرّعاية وقيل: يباح لبسه. قولا واحدًا. وفي كراهة الصّلاة فيه 
وجهان. انتهى. 

وقال المصتف» والشارح] وابن عبيدان وغيرهم: الخلاف في 
هذا مب على الخلاف في حلّها. وقال في الفروع: وني لبس جلد 
التُعلب روايتان» وياتي حكم حلّها في باب الأطعمة. ويأتي آخر 
ستر العورة. وهل یکره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفا في نجاسته؟ 

الثانية: لا يباح افتراش جلود السّباع» مع الحكم بنجاستها 
على الصحيح من المذهب» اختاره القاضي والمصنف» والشارح» 
وابن عبيدان» وغيرهم. وعنه يباح» اختاره أبو الخطاب. وبالغ 
حتى قال: يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس. وس البشوق 
ونحوه. ولم يشترط دباغا. وأطلقهما في الفروع. والفائق والرّعاية 
الكبرى. وحكاهما وجهين. 

والثالئة: في الخرز بشعر الخنزير رواياتي: الجوازء وعدمه 
صححه في مجمع البحرينء وقدّمه ابن رزين في شسرحه. 
وأطلقهما ابن تميمء والمذهب» ومسبوك الذهب» والكراهة. 
وقدّمه في الرّعايتين» وصحّحه في الحاويين» وجزم به في المدؤر: 
وأطلقهن في الفروع. وأطلق الكراهة والجواز في المغني والشرح. 

ويجب غسل ما خرّز به رطبًا على الصّحيح من المذهب» 
قدمه في الفروع وابن تيم وابن عبيدان. 

قال في الرّعاية: هذا الأقيس. وعنه لا يجب؛ لإفساد المغسول. 
والابعة: نص احد على جواز المنخل من شعر واقتصر عليه ابن 
ميم وجزم به في الفائق» والرّعاية الكري»” نم قال: وقلت يكره. 

فوائد: منها: جعل مضران وترًا دباغ. م . ذكره 
أبو المعالي. 

[شروط ما يدبغ به] 

قال في الفروع: ويتوجّه لا. ومنها: يشترط فيما يدبغ به أن 
يكون منشفًا للرطوبة» منقيًا للخبث» بحيث لو نقع الجلد بعده في 
الماء لم يفسد. وزاد ابن عقيل: وان يكون قاطا للرائحسة 
والستهوكة. زاش مه راقم والاعلية )ارلا لزه ع إذا 
انتفع به بعد دبغه في المائعات. ومنها: يشترط غسل المدبوغ على 
الصحيح» اختاره المصنفء والجد في شرحه» وقدمه ابن رزين في 


TERE E 


قال في جمع البحرين: يشترط غسله في أظهر الوجهين» 
وصحّحه في الحواشي والرّعايتين. 

قال ابن عبيدان: اشتراط الغسل أظهر. وقيل لا يشترط: 
وأطلقهما في الكاني» والشرح» والتلخيص» والفروع؛ والحاوي 
الكبير» وابن تميمء والفائق. ومنها: لا يحصل الذبغ بنجس: على 
الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب وقال في الرّعاية 
الكبرى: يحصل به. ويغسل بعده. 

قلت: فيعابى بها. ومنها: : لو شمّس أو ترب من غير دبغ: 0" 
يطهر» قدمه في التلخيص» والرّعاية الكبرى» وحواشي الجرّر» 
وقدّمه في الرّعاية الصغرى» والحاوي الكبير في التُشميس. وقيل: 
يطهر. وأطلقهما ابن تيم فيهما. وأطلقهما في الشميس في 
الفائق» والفروع. وقال: ویتوجهان في تتريبه؛ أو ريح. 

فكأنه ما اطّلع على الخلاف في التتريب. ومنها: لا يفتقر 
الُبغ إلى فعل. 

فلو وقع جلدٌ في مدبغةٍ فاندبغ طهر. 

[لبن الميتة نجس ] 

قوله: (وَلْبَنُ اة َإنْفَحَْها نجس في ظَاهِر الَذَهَب). 

وهو المذهمب. وعليه الأصحاب. وعنه أله طاهرٌ مباحٌ» 
اختاره الشيخ تفي الدين» وصاحب الفائق» وجزم به في نهاية 
ابن رزين» وصحّحه في نظمها. وأطلقهما في الرعايتين. 

فائدة حكم جلدة الإنفحة حكم الإنفحة على المحيح من 
المذهبء وقدمه في الفروع وغيره. وجزم جماعة بنجاسة الجلدة. 
وذكره القاضي في ا لحلاف انّفانًا. وقال في الفائق: والنّزاع في 
الإنفحة دون جلدتها. وقيل: فيهما. 

قوله: (وَعَظْمُهَاء وَقرنُهَاء وَظَفْرُهَا: نُجس). 

وكذا عصبها وحافرهاء يعني الي تنس بموتها. وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب عنه طاهرٌ. 

ذكرها في الفروع وغيره. 

قال في الفائق: وخرّج أبو الخطّاب الطهارة» واختاره شيخناء 
يعني به الشيخ تقي الدّين. 

قال: وهو المختار. انتهى 

قال بعض الأصحاب: فعلى هذا يجوز بيعه. 

قال في الفروع: فقيل لأنه لا حياة فيه. وقيل وهو الأصح 
لانتفاء سبب التنجيس» وهو الرُطوبة. انتهى. وفي اصل المسألة 
وجة: أن ما سقط عادة مثل قرون الوعول: طاهرٌ. وغيره نس. 

قوله: (وَصُوفهاء وَشَعْرْهَاء وَرِيشُهًا طَاهِرٌ). 


وكذلك الوبر» يعنى: الطّاهر في حال الحياة. وهذا المذهب. 

i a‏ وقطع به أكثرهم. 
[صوف اليتة] 

تقل الميموني: صوف اليتة ما أعلم أحندًا كرهه Foe‏ 
ذلك كله نجس اختاره الآجري. 

قال: لأنه ميتة. وقيل: ينجس شعر ار وما دونها في الخلقة 
بالموت» لزوال علّة الطُواف» ذكره ابن عقيل. 

فائدة: في الموف والششعر والرّيش المتفصل من الحيوان اللي 
الذي لا يؤكل غير الكلب والخنزير والآدمي» ثلاث روايات: 
النْجاسة؛ والطّهارة؛ والنُجاسة من النجسء والطّهارة من 
الطّاهر. وهي المذهب» قال المصنّف في المغني, والشارح» وابن 
ميمه ومجمع البحرين: وکل حيوان فحكم شعره حكم بقيّة 
أجزائه: ما كان طاهرًا فشعره طاهرٌ حيًا وميّمًا. وما کان نحجِسًا 
فشعره كذلك لا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت. 

قال ابن عبيدان: والضابط أن كل صوفي. أو شعر أو وبرء 
أو ريش. فإنه تاب لأصله في الطّهارة والّجاسة؛ وما كان أصله 
مختلفا فيه: خرج على الخلاف. انتهى. وقال في الحاويين» 
والرّعاية المُفرى وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهرٌ. 
وعنه نجسُ. وكذلك كل حيوان طاهر لا يؤكل. وقال في الرّعاية 
الكبرى» بعد أن تكن اللبلاق ف العكرقف وره رفصل ق 
الحياة طاهرٌ. وقيل: لاء وهو بعيد. انتهى. وقال في الفروع بعد 
أن حكى الخلاف في الشّعر ونحوه؛ وقَدُم أنه طاهرٌ وكذلك من 
حيوان حي لا يؤكل. وعنه من طاهر: طاهرٌ انتهى. 

[شعر الكلب والخنزير] 

فظاهر كلامه: أن تلك الأجزاء من الحيوان الحي الذي لا 
يؤكل: طاهرة على المقلدم: سواءٌ كانت من طاهر أو نجس. وليس 
كذلك. وظاهر كلامه: إدخال شعر الكلب والختزيرء وأن المقدّم: 
أنه طاهرٌ الأمر كذلك. بل هو قسدّم في باب إزالة النجاسة: أن 
شعرهما نسّ. وقطع به جمهور الأصحاب. والظاهر: أنه أراد 
غيرهما. وأطلق الرّوايات العلاث ابن تيم في آخر باب الأباس. 

[شعر الآدمي المنفصل] 

وأمًا * شعر الآدمي المنفصل: فالصّحيح من 
الأصحاب: طهارته قطع به كثيرٌ منهم. وعنه نجاسته» غير شعر 
الي يل وعنه نجاسته من كافرء وهو قول في الرّعاية؛ واختاره 
عض ال خاو اليح من امهب لها لقره زعا 


ن¿ المذهب» وعليه 


. الأصحاب. وفيه احتمال. بنجاسته. 
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ذكره ابن رجب في القاعدة الثانية وغيره. 

قال ابن عبيدان: واختاره القاضي. وهما وجهان مطلقًا في 
باب إزالة النجاسة من الرّعاية والحاويين. ويأتي في ذلك الباب 
حكم الآدمي وأبعاضه. 

فائدتان: إحداهما: إذا صلب قشر بيضة الميشة من الطُّير 
المأكول؛ فباطنها طاهرٌ بلا نزاع ونص عليه» وإن لم يصلب فهو 
نس على المحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» جزم به 
أبو الحسين في فروعه وغيره» وقدّمه في الكاني» والحاوي الكبيرء 
والفاتق وشرح ابن رزين. وقیل: طاهرٌ واختاره ابن عقيل. 
وأطلقهما في الفروعء والرّعايتين» وابن تميم؛ والمذهب. والحاوي 
الصّغير. والثانية: لو سلقت البيضة في نجاسة لم تحرم» نص عليه. 
وعليه الأصحاب. 

باب الاستنجاء 

قوله: (وَلا يَدْعْلُ بشياء فيه كر الله تَعَالَى). 

ال من المذهب: كراهة دخوله الخلاء بشيء في هذكر 
الله تعال. 

إذا لم تكن حاجةء جزم به في الوجيزء ومجمع البحرين» 
والحاوي الكبير» وقدّمه الجد في شرحه» وابن تميمء وابن عبيدان» 
والنْظم. والفروع» والرعايتين» وغيرهم. وعنه: لا يكره. 

قال ابن رجب في كتاب الخواتم: والرّؤاية الثانية: لا يكره. 
وهي اختيار علي بن أبي موسىء والمتامري» وصاحب المغني. 
انتهى. 

قال في الرّعاية: وقيل: يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى 
مطلقاء وهو بعيدٌ. اتتهى. وقال في المستوعب: تركه أولى. 

قال في النكت: ولعلّه اقرب. انتهى. 

وقطع ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم» وما هو ببعيلر. 

قال في الفروع: وجزم بعضهم بتحريه» كمصحفب. رفي 

[دخول الخلاء بالمصحف من غير حاجة] 

قلت: أمًا دخول الخلاء بمصحفي من غير حاجة: فلا شك في 
تحريمه قطمًا ولا يتوف في هذا عاقلٌ. 

تنبيهٌ: حيث دخل الخلاء مخاتم فيه ذكر الله تعالل جعل فصه 
في باطن كمه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء. 

فائدة: لا بأس بحمل الدّراهم ونحوها فيه نص عليهماء 
وجزم به في الفروع وغيزه. 

قال في الفروع: ويتوجه ني حمل الحرز مثل حمل الدّراهم 


قال الناظم: بل أولى بالرُخصة من حملها. 
[حمل الدراهم في الخلاء] 

قلت: وظاهر كلام المصئف هناء وكشير من الأصحاب: أن 
حمل الدّراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة را 

ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم: أن أحمد نص على 
كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ. 

فقال في الثرهم: إذا كان فيه: «امنْمُ اللي» أو مكتوبًا عليه: 
«قُلْ هُوَ اللّهُ أحَدّه يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. انتهى. 

قوله: (ولا رع ويه حتى دو مِنْ ) الآرض»). 

إذا لم تكن حاجةٌ يحتمل الكراهة. فز روات عن العدم ری 
لشي لض بعر س.ل لل لوبي 

وا تقي 'الدين: والمنوّر» والمنتخب. ويحتمل التحريم 

وهي رواية ثائية عن أحمد. وأطلقهما في الفروع. 

تنبية: ظاهر قوله: (ولا يَتَكَلُمُ) الإطلاق. 

فشمل رد السكلام. رحد العاطس» وإجابة المؤذّنء والقراءة 
وغير ذلك. 

قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يتكلّم. وكرهه الأصحاب. قاله 
في الفروع. وأمّا رد الستلام: فيكره بلا خلافي في المذهب» نص 
عليه الإمام. 

حكاه في الرّعاية من عدم الكراهة. 

قال في الفروع: وهو سهو. وأمّا حمد العاطسء وإجابة 
المؤذّن: فيحمد, ويجيب بقلبه» ويكره بلفظه على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يكره. 

[إجابة المؤذن في الخلاء] 

قال الشيخ تقي الدين: يجيب المؤدن في الخلاء» وياتي ذلك 
أيضًا في باب الأذان. 

راما القراءة: فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه. وعلى 
سطحه. 

قال في الفروع» وهو نجه على حاجته. 

قلت: المواب تحريمه في نفس الخلاء. وظاهر كلام المجد 
وغيره يكره. وقال في الغنية: لا يتكلّم ولا يذكر الله ولا يزيد 
على النّسمية والتعوذ. وقال ابن عبيدان: ومنع صاحب 
المستوعب من الجميع. 

فقال: ولا يتكلّم برد سلام ولا غيره. وكذلك قال صاحب 
التّهاية. 

قال ابن عبيدان: وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع. 
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فإنه يقتضي المنع مطلقًا. انتهى. 


قال في النكت: دليل الأصحاب يقتضي التُحريم. وعن أحمد 
ما يدل عليه انتهى. وقول ابن عبيدان: إن ظاهر كلام الأصحاب 
تحريم الجميع: فيه نظر. إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة 
فقط في ذلك. وتقدّم نقل صاحب الفروع: وليس في كلامه في 
المسترعب وغيره تصريح في ذلك. بل كلاهما محتمل كلام 
غيرهما. 1 

قوله: (وَلا يَلْبَثْ فق حَاجِتِه). 

يحتمل الكراهة. وهو رواية عن أحمد. وجزم به في الفصولء 
والكاني؛ وابن تميمء وابن عبيدان» وحواشي و ابن قلح اور 
والمنتخب, واختاره القاضي وغيره. ويحتمل التُحريم» وهو رواية 
ثانية. 

اختارها المجد وغيره. وأطلقهما في الفروع. 

تنبية: هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن. 

ذكره أبو المعالي. ومعناه في الرّعاية. ويوافقه كلام المجد في ذكر 
الملائكة. قاله في الفروع. 

فائدة: لبثه فوق حاجته: مضرٌ عند الأطبًاء. ويقال: إله يدمى 
الكبد. ويأخذ منه الباسور. 1 

قال في الفروع والنكت: وهو أيغمًا كش لعورته في خلوةٍ 
0 وني تحريمه وكراهته روايتان» وأطلقهما في الفروع» 
والنکت» وابن تیم قلت: ظاهر كلام ابن عبیدان» وابن قیې 


وغيرهما. 
و 
أن اللبث فوق الحاجة أحف من كشف العورة ابتداء من غير 
حاجة. 
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كشفها ابتداء من غير حاجة. وأطلق الخلاف فيه ابن تيم ويأتي 
ذلك في أوّل باب ستر العورة. 

تنبية: حيث قلنا: الّمْ يَحْرُمْ فيما تقدٌم فيكره. وقال ابن 
عيم: جاز. وعنه يكره. 

قال في الفروع: كذاك قال. 

[استحباب تغطية الراس حال التخلى] 

فائدة: يستحبُ تغطية رأسه حال التُخلي. . 

ذكره جماعة من الأصحاب. 

نقله عنهم في الفروع في باب عشرة النساء. 

قلت: منهم ابن حمدان في رعايتيه» وابن تيم وابن عبيدان» 


والمصئّف. والشارح وغيرهم.. 
[الأماكن التي ينهى عن البول فيها] 

تنبيةٌ: قوله: (وَلا يبول في شيق ولا سربم). 

يعني: یکره بلا تزاع أعلمه. 

وقوله: (وَلا طريق). 

يحتمل الكراهة» ووم به في الفصولء ومسبوك الدذّهبء 
والكافي» والشرح» وهو الصحيح. ويحتمل التحريم» جزم به في 
المغني» وابن تميم» وابن عبدوش في تذكرته» والمنوّر والمنتخب. 

تنبيةٌ: مراده بالطّريق هنا: الطريق المسلوك. قاله الأصحاب. 

وقوله: (ولا ظِل نَافِع). ش 

يحتمل الكراهة» وهو الصّحيح؛ جزم به في مسبوك الذهب» 
والكاني» والشرح. ويحتمل التُحريم» وجزم به في المغني» وابن 
يم وابن عبدوس في تذكرته؛ والمنور» والمتتخب. 

وقوله: (وَلا تحت شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ) وكذا مورد الماء. 

فيحتمل الكراهة» وهو الصّحيحء جزم به في مسبوك الآهب 
والكافي. رالشرح»؛ وابن عبدوس في تذكرته» والمنر» والمنتخب. 
ويحتمل التُحريم» وجزم به في المفني» وابن تميمء وابن رزين. 
وقال في مجمع البحرين: إن كانت الثُمرة له: كره وإن كانت 
لغيره: حرم. انتهى. وهما وجهان في المسائل الأربع. وأطلقهما 
في الفروع. وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف. وظاهر 
كلام المصنّف فيها: الكراهةء بدليل قوله بعد ذلك: نولا يَجُورُ 
ان قبل اليب وبقوله: «قِيل: ولا يبول في شق ولا سرب 
فإنه يكره بلا نزاع كما تقدم. 

تنبيهان: أحدهما: قوله: امُثْرَة يعني عليها ثمرة. قاله كثيرٌ 
من الأصحاب. وقال في مجمع البحرين: والّذي يقتضيه أصل 
المذهب من أن النجاسة لا يطهّرها ريخ ولا شمس أله إذا غلب 
على الظُنّ مجيء الثّمرة قبل مطر أو سقي: يطهّرانه؛ كما لو كان 
عليه ثعرة لا سما فيما تمع ذمرته من ته . كالزيتون. انتهى. 

قلت: وفيه نظيٌ إلا إذا كانت رطبة؛ بحيث يتحلّل منها 

شيءُ. 

الثاني: مفهوم قوله: «مُعْمِرَةٍ؛ أن له أن يبول تحت غير المثمرة» 
وهو صحيح وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع في 
تذكرة ابن عقيل» والمستوعب» والتهاية: أنه لا يبول تحت مثمرق 
ولا غير مثمرةٍ ١‏ ٍ 

فوائد: يكره بوله في ماء راكد مطلقا على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه. وأطلق الأدمي البغداديُ في منتخبه تحريمه 
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فيه» وجزم به في منوّره. وقال في الفروع» وفي النهاية: يكره 
تغرّطه في الماء الراكد. انتهى. 

وجزم به في الفصول أيضاء فقال: يكره البول في الماء الدّائم. 
وكذا الوط فيه. ويكره بوله في ماء قليلٍ جارء ولا یکره في 
الكثير على الصّحيبح من المذهبء واختار في الحاوي الكبير 
الكراهة. انتهى. 

ويحرم التغوط في الماء E‏ جزم به في 
المغني» والشرح. وعنه.يكره» جزم به في المجد في شرحه» وابن 
تمِيمِ» وصاحب الحاوي الكبير» ومجمع البحرين. وتقدّم كلامه في 
الفصولء والنهاية. وأطلقهما في الفروع. وقال في الرُعاية 
الكبرى: ولا يبول في ماء واقفب. ولا يتغرّط في ماء جار. 

قلت: إن نجسا بهما. انتهى . ويكره في إناء بلا حاجةٍ على 
الفح نو اتج ا عانم ول لا ك ر افق 
تیم وابن عبيدان. ويكره في مستحم غير مبلطر. ولا یکره في 
المبلط على الصّحيح من المذهب. وعنه يكره. 

ولا يكره البول في المقبرة على الصّحيح من المذهب» جزم به 
المجد في شرحه» وابن عبيدان» ومجمع البحرين» وعنه يكره. 
واطلقهما في الفروع؛ وابن تيم وابن حمدان. وذكر جماعة؛ منهم 
ابن عقيل في الفصولء وابن الجوزي» وابن تميمء وابن حمدان» 
وغيرهم: كراهة البول في نار. 

قال ابن عقيل» والمصئّفء والشارح 

زاد في الفصول: ويؤذي برائحته. 

زاد في الرّعاية: ورماد. 

قال القاضي في الجامع الكبير» وابن عقيل في الفصولء 
والسّامري» وابن حمدان» وغيرهم: وقزعء وهو الموضع المتجرّد 
عن النبت مع بقايا منه. 

ولا يكره البول قائمًا بلا حاجةٍء على الصّحيح من المذهب» 
نص عليه» إن أمن تلوثًا وناظرًا. وعنه يكره. 

قال ا جد في شرحه: وتبعه في الحاوي الكبير وغيره: وهو 
الأقرى عندي. ويحرم تغوطه على ما نهي عن الاستجمار به. 
كروش وعظم ونحوهماء وعلى ما ينُصل محيوان كذنبه ويده 
ورجله. وقال في الرّعاية: اولاسوط فلن ا 
وعلف بهيمسةٍ وغيرهما. وقال في الثهاية: يكره تغوُطه على 
. الطّعام» كعلف داب قال في الفروع: وهو سهرٌ. 

ويكره البول والتغرّط على القبور. قاله في النّهاية لأبي 
المعالى. 


: يقال يورّث اللقم. 


قلت: لو قيل بالشحريم لكان أولى. 
[عدم جواز استقبال القبلة ببول أو غائط] 

قوله: (ولا يسبل التشمْس ولا القَمرَ). 

الصحيح من المذهب: كراهة ذلك. جزم به في الإيضاحء» 
والمذهب» ومسبوك الذُهبء والنظم» ومجمع البحرين» والحاوي 
الكبير» والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع؛ وابن تميمء 
والفائق» وغيرهم» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب تن يصرّح 
بالكراهة. وقيل: لا يكره» واختاره في الفائق. وعند أبي الفرج 
الشيرازي: حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما: حكم 
استقبال القبلة واستدبارهاء على ما يأتي قريبًا. 

قال في الفروع: وهو سهرٌ. وقال أيضًا: وقيل لا يكره الوه 
إليهماء كبيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث؛ وهو 
ظاهر ما في خلاف القاضي. وحمل اهي حين كان قبلة. ولا 
يسمّى يعد النسخ قبلة. 

قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب: عدم الكراهة. وذكر ابسن 
عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره. 

فائدةٌ: یکره أن يستقبل اليح دون حائل يمنع. 

قوله: (وَلا يَجُورُ أن يَسْبَقْبِلَ القِبْلّةَ في التَضمَاء. رَفِي 
امنيدبارها فيى وَاسيباليهًا في البّيَان: روايتان). 0 

اعلم أن في هذه المسألة روايات 

إحداهن: جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون 
الفضاء. وهي المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الشيخ تقي الدّين: هذا المنصور عند الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثرء وجزم به في الإيضاح» وتذكرة 
ابن عقيل والطريق الأقرب» والعمدة والمنور» والتسهيل؛ 
ورخ راه في المحررء والخلاصة»ء والحاويين» والفائق 
والنظم» ومجمع البحرين. وقال: هذا تفصيل المذهب» واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته» وصحّحه ابن عبيدان وغيره. والثانية: 
يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. 

جزم به في الوجيزء والمنتخبء وقدّمه في الرّعايتين» واختاره 
أبو بكر عبد العزيز» والتشيخ تقي الذي وصاحب المدىء 
والفائق وغيرهم. . والثالشة: يجوزان فيهما. والرابعة: يجوز 
الاستدبار في الفضاء والبنيانء ولا يجوز:الاستقبال فيهما. 
والخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط. وحكاها ابسن البشا في 
كامله وجهًا وهو ظاهر ما جزم به المصنّف هنا وأطلقهنُ في 
الفروع. وقال في المبهج: يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في 
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غير جهتها. وقال الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل: يكره 
استقبال القبلة في المحاري. ولا يمنع في البنيان. وقال في 
المدايةء والمذهب الأحمد: لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة استقبال 
القبلة واستدبارها في الفضاءء وإن كان بين البنيان. 

جاز في إحدى الرُوايتين» والأخرى: لا يجوز في الموضعين» 
وقال في المذهب: يحرم استقبال القبلة إذا كان في الفضاءء رواية 
واحدة. وفي الاستدبار روايتان. 

فإن كان في البنيان: ففي جواز الاستقبال والاستدبار 
روايتان. وقال في اللخيص» والبلغة: لا يستقبل القبلة. وفي 
الاستدبار روايتان» ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين. 

فائدتان: إحداهما: يكفي انحرافه عن الجهة على الصّحيح 
من المذهب. ونقله أبو داود. ومعناه في الخلاف. 

قال في الفروع: وظاهر كلام صاحب المحرّر وحفيده: لا 
يكفي. ويكفي الاستتار بدابُةٍ وجدار وجبل ونحوه. على 
امس مو الاي ا ك 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا يعتير قربه منها. 

كما لو كان في بيتي. 

قال: ویتوجه وجة» كسترة صلاة. ومال إليه. 

الثانية: يكره استقبا ما في فضاء باستنجاء واستجمار على 
الصحيح من المذهب وعليه مهاف لايكره. كر في 
الرّعاية. 

قلت: ويتوجه التُحريم. 

[أحكام الفراغ من التبول والتغوط] 

قوله: (فَإِذًا فُرَعْ مسح بيد اليُسْرَى مِنْ أصل ذُكره إلى رَأميه. 

نص على ذلك كلّه. وظاهره: يستحبٌ ذلك كله ثلانًا. وقاله 
الأصحاب. قاله في الفروع. وقال الششّيخ تقي الدّين: يكره 
الئلت والنتر. 

قال ابن أبي الفتح في مطلعه: قول المصنف: «ثّلاناء عائدٌ إلى: 
«مَسلحِه ولترو أي بمسحه ثلاثا. وينتره ثلاثا. 

صرح به ابو الخطاب في الحداية: اتهى: وهو في بض 
نسخهاء وليس ذلك في بعضها. وقوله: (مِنْ أصل ذَكَره) هو 
الدرزاي من حلقة الدبر. حن 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصنّف وكثير من الأصحاب: أنه لا 
تحن لايس يعد وا و ووو سي 

قال التبخ تقيُ الين: كل ذلك بدعة. ولا يجب باتفاق 


الأئمة. وذكر في شرح العمدة قولاً: يكره نحنحة ومشي» ولو 
احتاج إليه؛ لاله وسوسة. وقال جماعة من الأصحاب منهم: 
صاحب الرّعايتين» والحاوي الصُغير» وغيرهم: يتنحنح. 

زاد في الرعايتين» والحاوي: ويمشي خطوات. وعن أحمد نحو 
ذلك. وقال المصئّف: يستحبٌ أن يمكث بعد بوله قليلاً. 

فائدة: یکره بصقه على بوله للوسواس. 

قال المصئف والشارح وغيرهما: يقال يورث الوسواس. 

قوله: (وَلا يَمَسْ فَرْجَهُ بيَمِينهِ. وَلا يَسْتَجْمِرْ بها). 

وكذا قال جاعة. فيحتمل الكراهة: ٠‏ 

وهو الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
في المستوعبء والنْظمء والوجيزء والحاوي الكبير» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ والرعايتين» والحاوي 
الصّغير وغيرهم. . ويحتمل التُحريم. وجزم به في الللخيص. وهما 
وجهان: وأطلقهما ابن تيم. 

قوله: (فَِنْ فَعَلَّ أجْرَأُ) إن قلنا بالكراهة: أجزأه الاستنجاء 
والاستجمان وإن قلنا بالتُحريم أجزاه أيضًا على الصحيح من 
المذهب. وقيل: لا مجزئ. 

قال في مجمع البحريسن» قلت: قياس قولهم في الوضوء في 
الففئة: أنه لا يجزئه هنا. انتهى. وقيل: يجزئ الاستنجاء دون 
الاستجمار. وجزم ابن تيم بصحّة الاستنجاء. وأطلق الوجهين 


في الاستجمار. 
فائدة: قيل: كراهة مس الفرج مطلقا: أي في جميع الحالات 
وهو ظاهر نقل صالح. 


قال في روايته: أكره أن يمس فرجه بيمينه. وذكره المجد. 

قال في الفروع: وهر ظاهر كلام الشيخ؛ يعني به الصلف. 
وقيل: الكراهة مخصوصة محالة التُخلّيء وحمل ابن منجًا في 
شرحه كلام المصنّف عليه. وترجم الخلأل رواية صالح كذلك 
وياتي في أواخر كتاب النُكاح: هل يكره النْظر إلى عورة نفسه أم 
لا؟. 

تنبية: محل الخلاف أعني الكراهة والتحريم في مس الفرج 
والاستجمار بها إذا لم تكن ضرورة. 

فإن كان ثم ضرورة: جاز من غير كراهة. 

فائدة: إذا استجمر من الغائط أخذ الحجر بشماله فمسح به 
وإن استجمر من البول. 

فإن كان الحجر كبيرًا أخذ ذكره بشماله فمسح به» وقال 
الجد: يتوخى الاستجمار بجدارء أو موضم ناتئ من الأرض» أو 
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حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه فإن اضطرٌ إلى الحجارة الصغار 
جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه. وتناول ذكره بشماله 
فمسحه بها. 

فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه» ومسح بشماله» على 
الصحيح من المذهب. 

صحّحه المجند في شرحه وابن عبيدان» وصاحب الحاوي 
الكبير» والرّركشي» ومجمع البحرين. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وقيل: يمسك ذكره بيمينه. ويمسح بشماله. واطلقهما ابن تميم. 
وعلى كلا الوجهين يكون المسح بشماله. 

قال ابن عبيدان: فإن كان أقطع اليسرىء أو بها مرض. 

ففي صفة استجماره وجهان: 

أحدهما: يمسك ذكره بیمینه ويمسسح بشماله. والثاني وهو 
المتحييح. قاله صاحب المحرر يمسك الحجر بيمينه» وذكره 
بشماله» ويمسحه به. انتهى. 

قلت: وفي هذا نظرٌ ظاهرٌ. 

بل هو واللّه اعلم غلط في القلء أو سبقة قلم. فن اقطع 
اليسرى لا يمكنه المسح بشماله» ولا يمسك بها. ولا يمكن حمله 
على أقطع رجله اليسرى. فان الحكم في قطع كل منهما واحد 
وقد تقدم الحكم في ذلك. والحكم الذي ذكره هنا: هو نفس 
الحكم الذي ذكره في المسألة التي قبله. 

فهنا سقط. والنسخة خط المصنّف. والحكم في أقطع اليسرى 
ومريضها: جواز الاستجمار باليمين من غير نزاع» صرح به 
الأصحاب كما تقدّم قريبًا. 

تنبية: قوله: (نُم يَنَحَوْلُ عَنْ مَوْضيعه) مراده: إذا حاف 
التْلُوث. وما إذا لم يف التَلوُث: فإنه لا يتحول. قاله 
الأصحاب. 

قوله: (ثُمَ يَسْتَجْمِرٌ. تم بنجي بالماء). 

الصّحيح من المذهب: أن جمعهما مطلقا أفضل. وعليه 
الأصحاب. وظاهر كلام ابن أبي موسى: أن الجمع في محل 
الغائط فقط أفضل. والسسُنّة أن يبدأ بالحجر. 

فإن بدأبالماء فقال أحمد: يكره. ويجوز أن يستنجي في 
أحدهما ويستجمر في الآخر. نص عليه. 

فائدة: المحيح من المذهب: أن الماء أفضل من الأحجار عند 
الانفراد. وعليه جمهور الأصحاب: وعند الحجر أفضل منه. 

اختاره ابن حامدٍ والخلأل؛ وأبو حفص العكبري. وعنه یکره 
الاقتصار على الماء. 1 


ذكرها في الرّعاية. واختارها ابن حامد أيضًا. 

قوله: (وَيُجْرَئُهُ أحَدُهُمَا: إلأ أن لَمْ يَمْدْرَ الخارج مضع 
العَادة. فلا يُجْرَئ إلا الماه). ّ 

هذا المذهب مطلقاء وعليه جاهير الأصحاب. وقطع به كث 
منهم صاحب المدايةء والمذهبء والمستوعب» والمغني» والكاني؛ 
والشرح» والمغني والتلخيصء والبلغة» والخلاصة:؛ والوجيز؛ 
والمنوّر» والمنتخب» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ وابن تميم» وابن 
عبيدان» وجمع البحرين؛ والفاتق» وغيرهم. وقيل: إذا تعدّى 
الخارج موضع العادة: وجب الماء على الرّجل دون المرأة. 

فائدة: المحيح من المذهب: أنه لا يستجمر في غير المخرج. 

نص عليه. وقدّمه في الفروع؛ والرّعاية. 

قال ابن عقيل» والشيرازي: لا يستجمر في غير المخرج. 

قال في الفصول: وح المخرج: نفس الثقب. انتهى. 

واغتفر المصتّفء والمجدء وصاحب التُلخيص. والسامري» 
وجمهور الأصحاب: ما تجاوزه تجاورًا جرت العادة به» وقيل: 
يستجمر في الصفحتين والحشفة. 

حكاه الشبرازي. واختار الشيخ تقيُ الدّين: أنه يستجمر في 
الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم. قاله في الفروع وح 
الشيخ تي الدّين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة: بان 
ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر» والبول إلى نصف 
الحشفة فأكثر. 

فإذن يتعيّن الماء قال الرُركشي: وهو ظاهر كلام ابي الخطّاب 
في المداية. وقال ابن عقيل: إن خرجت أجزاء الحقنة فهي غسةً؛ 
ولا يجزئ فيها الاستجمار» وتابعه جماعة» منهم ابن تميم» وابن 
حمدان. وابن عبيدان» والزُركشي وغيرهم. 

قلت: فيعايى بها. 

تنبية: شمل كلام المصئّف الذكر: والأنثى» اليب والبكر. 

اما البكر: فهي كالرّجلء لان عذرتها تمنع انتشار البول في 
الفرج. وأمًا الُيّب: فإن خرج بوها بحدةٍ ولم ينتشر فكذلك. وإن 


تعدى إلى رج الحيض. 
فقال الأصحاب: يجب غسله كالمنتشر عن المخرج. ويحتمل 
أن يجزئ فيه الحجر. 


قال المجد في شرح الحداية: وهو الصّحيح. 

فإنه معتادٌ كثيرًا. والعمومات تعضّد ذلك. واختاره في مجمع 
البحرين» والحاوي الكبير. وقال هو وغيره: هذا إن قلنا: يجب 
تطهير باطن فرجهاء على ما اخشاره القاضي. والمتصوص عن 
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أحمد: أنه لا يجب فتكون كالبكر. 

قولاً واحدًا. واطلقهما ابن تميم. 

فائدة: لا يجب الماء لغير المتعدّي على الصّحيح من المذهب. 

نص عليه. وجزم به ابن تميم. وقدّمه ني الفروع» والرّعاية 
الكيرى» والزركشي. 

قال في القواعد الفقهيّة: هذا أشهر الوجهين وهو قول 
القاضي» وهو ظاهر كلام الخرقي. ويحتمل كلام الصف هنا. 
وقيل: يجب الماء للمتعدي ولغيره. 

جزم به في الوجيزء والرّعاية الصُغرى. وقالا: غسلاً. وقطع 
به أبو يعلى الصّغير. وهو ظاهر كلام الصف هناء والمجد في 
الْحرّرء وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. وحكى ابن الاغوني في 
وجيزه ا لحلاف روايشين؛ وقبال في الفروع: ويتوجه الوجوب 
للمتعدّي ولغيره» مع الاتصال دون غيره. 

فائدة: لو تنجّس المخرجان» أو أحدهما بغير الخارج» ولو 
باستجمار بنجس. وجب الماء عند الأصحاب. وفي المغنى 
احتمال ك اء ا : 1 

قال الزركشي: وهو وهم وتقدم كلام ابن عقيل في الحقنة. 
وقال في الرّعايتين: وفي إجزاء الاستجمار عن الغسل الواجب 
فيهما وجهان. 

فوائد: منها: يبدا الرٌجل والبكر بالقبل على المحيح من 
. المذهب. قدّمه في الفروع. 

وقيل: يتخيّران. وقيل: البكر كاليّب. وقدمه جماعة. وأا 
الشيّب: فالصحيح من المذهب: انیا خيرة. 

قذمه ني الفروع» وابن تميم» وغيرهما. وجزم به في المغني. 
والشرح» والمذهب. واختاره ابن عقيل وغيره وقيل: يبدأ بالدبر. 
وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. وقطع به الشيرازي» وابن 
عبدوس المتقدم. 

قال المجد في شرحه. وابن عبيدان» ومجمع البحرين» والحاوي 
الكبير» والرركشي: الأولى بداءة الرُجل في الاستنجاء بالقبل. 
وأما المرأة: ففيها وجهان. 

احدهما: التُخيير. والثاني: البداءة بالدبر. وأطلقوا الحلاف. 
وصرحوا بالنّسوية بين البكر والنّيّبِء وقال ابن تميم: يبدا الرّجل 
بقبله» والمرأة بأيّهما شاءت» وفيه وجةٌ تبدا المرأة بالدذبر وقال في 
الرعايتين» والحاوي الصّغير: ويبدأ الرّجل بقبله» والمرأة بديرها. 
وقيل: يتخيّران بينهما. 

زاد في الكبرى» وقيل: البكر تتخيّر. وايب تبدا بالدبر. 


ومنها: لو انس المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار 
على الصحيح من المذهبء اختاره ابن حامل» والمصنف» 
والشارح» وابن عبيدان [وصححه في المذهب] وقدّمه في النظمء 
وابن رزين» ونصره. وفيه وجة آخر: يجزئ الاستجمار فيه 
اختاره القاضيء والشيرازي» وقدّمه في الرعايتين» والحاوي 
الكبير. وأطلقهما في الفروع؛ وابن تميم» والرركشي» وصاحب 
مجمع البحرين وقيل: لا جزئ مع بقاء المخرج المعتاد. 

قال ابن تميم: ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء 
المخرج أيضًا. 

تنبية: هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها 
على الصُحيح من المذهب» وصرّح به الشيرازي» وقدّمه في 
الفروع» والرّعايتين» والحاوي الكبير» والرُركشيْ وغيرهم. وقال 
ابن عقيل: الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة. وتبعه 
الجد اع متهم خبائحت جم البعزين. 

قال في المذهب: إذا انس المخرج وانفتح أسفل المعدة» فخرج 
منه البول والغائط: لم يجز فيه الاستجمار في أصح الوجهين. 

ومنها: إذا خرج من أحد فرجي الختشى نجاسةٌ لم يجزه 
الاستجمار. قاله في النّهاية» وجزم به ابن عبيدان وقدّمه في 
الفروع. 

ذكره في باب نواقض الوضوء. وقيل: مجزئ الاستجمار» 
سواءٌ كان مشكلاً أو غیره» إذا خرج من ذكره وفرجه. 

قال في الفروع: ويتوجّه وجة؛ يعني بالإجزاء. 

ومنها: لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيس في نجاسةٍ 
وجنابةٍ على الصّحيح من المذهب نص عليه اختاره المجد 
وحفيده وغيرهماء وقدّمه ابن تميمء وابن عبيدان» و مجع 
البحرين» والفائق. وقيل: يجب اختاره القاضي. 

وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى. وياتي ذلك أيضًا في 
آخر الغسل. 

فعلى الأوّل: لا تدخل يدها وإصبعهاء بل تغسل ما ظهر. 

نقل أبو جعفر: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها. 

قال القاضي ۲ الخلاف: أراد أحمد ما غمض في الفرج. لأنّ 
المشقة تلحق به. 

قال ابن عقيل وغيره: هو في حكم الباطن. وقال أبو المعالي؛ 
وصاحب الرّعاية وغيرهما: هو في حكم الظاهر. 

وذكره في المطلع عن أصحابنا. واختلف كلام القاضي. 

قال في الفروع: وعلى ذلك يخرج: إذا خرج ما احتشته ببلل: 


0 


هل ينقض آم لا؟ قال في الرّعاية: لا ينتقض؛ لأنه في حكم 
الظاهر. 

وقال أبو المعالي: إن ابتل ولم يخرج من مكانه» فإن كان بين 
الشفرين نقض» وإن كان داخلاً لم ينقض. 

قال في الفروع: ويخرج على ذلك أيضًا فساد الصّوم بدحول 
إصبعها أو حيض إليه» والوجهان اللمتقدّمان في حشفة الأقلف في 


وجوت غبلهاء وذكر بعضهم أن حكن طرف القلفة كتراس 
الذكرء وقيل: حشفة الأقلف المفتوق أظهرء قاله في الرّعاية. 


ومنها: الدُبر في حكم الباطن. لإفساد المنُوم بنحو الحقنة» 
ولا يجب غسل نجاسته. ومنها: الصحيح من المذهب أن أثر 
الاستجمار نجس» يعفى عن يسيره. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في المستوعب وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال ابن عبيدان: هذا اختيار أكثر الأصحاب. وعنه طاهن 
اختاره جماعة» متهم ابن حامل [وابن رزين] ويأتي ذلك في باب 
إزالة الْجاسة عند قوله: دولا يُعْفَى عن بير شيء من 
النْجَاسَات إلا ادم رمَا تَوَلْدَ مِنْهُ بن القبح والصديد وَأئْر 
الاسنتنجاء؟. 

ومنها: يستحبٌ لمن استنجى: أن ينضح فرجه وسراويله على 
المّحيح من المذهب. وعله لا يستحب كمن استجمر. 

[ما يجوز الاستجمار به] 

قوله: (وَيَجُورُ الاسْيِجْمَارٌ بَكُلّ طاهِر يُنَقَيء كَالحجَر 
وَالْنشب وَالِرق). 1 1 1 

وهذا اناب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كشيرٌ 
منهم» وعنه يختصْ الاستجمار بالأحجار. واختارها أبو بكرء 
وهو من المفردات. 1 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: جواز الاستجمار بالمخصوب 
ونحوه. وهو قول في الرّعاية» ورواية محرجة. واختار الشيخ تقي 
الدّين في قواعده على الصّحيح من المذمب وعليه الأصحاب 
شتراط إباحة المستجمر به. وهو من المفردات. 

تنبيةٌ: حدٌ الإنقاء بالأحجار: بقاء أثر لا يزيله إل الماء» جزم 
به في اللخيصء والرّعاية والژرکشي؛ وقدمه في الفروع. 

وقال المصئف» والشارح وابن عبيدان وغيرهم: هو إزالة عين 
النجاسة وبلتهاء بحيث يخرج الحجر نقيّا ليس عليه أثرٌ إلأ شيئًا 
يسيرًا. 

فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأوّل» 
لا الثاني والإنقاء بالماء خشونة امحل كما كان. 


قال الشارح وغيره: هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارهاء وهو 
معنى الأوّل. 

فائدة: لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زواها بغلبة الظُنن. 

ذكره ابن الجوزي في المذهب؛ وجسزم به جماعة مسن 
الأصحاب» وقدمه في القراعد الأصوليّة. وقال في النّهاية: لا بد 
من العلم في ذلك. 

قوله: (إلاً الروت وَالعِظَام). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدّين 
الإجزاء بهما. 

قال في الفروع. وظاهر كلام الشيخ تقي الدّين: وبما نهى 
عنه. 

قال: لأنْه م ينه عنه لكونه لا ينقّي؛ بل لإفساده. 

فإذا قيل: يزول بطعامنا مع النُحريم» فهذا أولى. 

قوله: (وَالطْعَام). 

دخل في عمومه: طعام الآدمي وطعام البهيمة. 

أمّا طعام الآدمي: فصرّح بالمنع منه الأصحاب. وأمًا طعام 
البهيمة: فصرح جماعة أله كطعام الآدمي. 

منهم أبو الفرج» وابن حمدان في رعايته؛ والزركشي وغيرهم؛ 
واختار الشيخ تقي الدّين في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه. 

ذكره الرركشي. 

قوله: (وَمَا له له حُرْمَةٌ). 

كما فيه ذكر الله تعالى. 

قال جماعة كثيرة من الأصحاب: وكتب حديث وفقه. 

قلت: وهذا لا شك فيه» ولا نعلم ما يخالفه. 

قال في الرّعاية: وكتبٌ مباحة. وقال في النهاية: وذهبٌ 
وفضة. 

قال في الفروع: ولعلّه مراد غيره» لتحريم استعماله. وقال في 
النهاية أيضًا: وحجارة الحرم. 

قال في الفروع: وهو سهو. انتهى. 

ولعلّه اراد حرم المسجد وإلاً فالإجماع خلافه. 

قوله: (ومَا صل بحيّوان). 

هذا المذهب. 5 عن ل مات وقطعوابه. وجوز 
الأزجي الاستجمار بذلك. 

[حكم الاستجمار بما لا يجوز الاستجمار به] 

فوائد: إحداهما: لو استجمر با لا يجوز الاستجمار بهء م 

يجزه على الصّحيح من المذمب» وتقدم الخلاف في المغصرب 


ونحوه. وتقلدّم اختيار الشيخ تقي الدّين في غير المباح والرُوث 
والعظام والطعام. 

فعلى هذا المذهب: إن استنجى بعده بالماء أجزأ بلا ضزاع؛ 
وإن استجمر بعده بمباح. 

فقال في الفروع» فقيل: لا يجزئ. وقيل: يجزئ إن أزال شيئا. 
وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تيم ومجمع البحرين» وابن عبيدان» 
واختار في الرّعاية الكيرى الثالث. 

قلت: الصواب عدم الإجزاء مطلقا. وهو ظاهر ما قدّمه في 
الرّعاية الكبرى» وإطلاق الوجهين حكاه طريقة. وقال 
الرُركشي: إذا استنجى بمائم غير الماء: : تعيّن الاستنجاء بالماء 
الطّهور» وإن استجمر بغير الطاهر: فقطع المجد والمصّف في 
الكافي بتعين الاستنجاء بالماء وني المغني: احتمالٌ بإجزاء الحجره 
وهو وهم وإن استجمر بغير المنقي. 

جاز الاستجمار بعده بمدق» وإن استجمر بمحرم أو محترې 
فهل يجرئ الحجر أو يتعيّن الماء؟ على وجهينء وتقدم إذا تنس 
المخرجان أو أحدهما بغير الخارج. 

[حرمة الاستجمار بجلد السمك وغيره] 

الثانية: يحرم الاستجمار بجلد السّمك؛ وجلد الحيوان المذكى 
مطلقًاء على الصّحيح من المذهب» صحّحه في الفروع وغيره. 
وقطع به ابن أبي موسى وغيره. وقيل: يحرم بالمدبوغ منها. 
وقيل: لا يحرم مطلقا. ويحرم الاستجمار بحشيش رطب على 
الصّحيح من المذهب. وقال القاضي في شرح المذهب: يجوز. 
وأطلق في الرّعاية في الحشيش الوجهين. 

[عدد مرات الاستجتار] 

الثالثة: قوله: : (لا بُجزئ أل من ن ثلاث مَسحات). 

بلا نزاع. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار» أجزأ. وقال 
القاضي وغيره: المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدّم صفحته 
اليمنى إلى مؤخترهاء ثم يديره على الیسری حثّى يرجع به إلى 
الموضع الذي بدأ منه. 

ثم بر الذأني من مقدّم صفحته اليسرى كذلك. 
ا ثم مر الثالث على المسربة والصفحتين. 

فيستوعب الحل في كل مرةٍ وجزم به في المذهب وغيره. 

الرابعة: لو أفرد كل جهةٍ بحجر, لم يجزه على الصّحيح من 
المذهب اختاره الشريف أبو جعفر. وابسن عقيل» وجبزم به في 
المذهب. ومسبوك الأب اناري الكبير» وقدّمه في المغني. 
والشرح» وابن عبيدان. وقيل: يجرئ. 


قال المصنّف: ويجتمل أن يجزئه لكل جهة مسحةء لظاهر 
الخبر. وذكره ابن الرًاغوني رواية عن أحمد. وقال في الرّعاية: 
ويس أن يعم امحل بكل مسحة مجر مرّة. وعنه بل كل جانب 
منه حجر مر والوسط بحجر مرة. ٠‏ وقيل: يكفي لكل جهة 
مسحها ثلانًا حجر والوسط مسحة ثلانا بحجر انتهى. 

قوله: (إِمَا بحجر ؤي شُعَبرٍ). 

المتحيح من اكذهي: انه واتار ار الواح 
إذا كان له ثلاث شعبي فصاعدًا. وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه لا يجزئ إلا بثلاثة احجارء اختاره أبو 
بکر» والشيرازي. 

ٍ [وجوب الاستنجاء من كل خارج إلا الربح] 

قوله: (وَيَجبْ الامنْتنجَاهُ من كل حارج إلا الريح).. 

مل كلامه الث وغيره» والطاهر والنجس. 

أا النجس الملوّث: فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه. وأمًا 
النجس غير الملرث والطّاهر: فالصّحيح من المذهبه وعليه 
جماهير الأصحاب: وجوب الاستنجاء منه. وهو ظاهر كلام 
الخرقي» والهداية: والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمستوعب» 
والتلخيص. والبلغة. 

قال الزُركشي» وابن عبيدان» وغيرهما: بل هو ظاهر قول 
أكثر أصحابناء وقدمه في المغني» والشرح» والفروع» والرُعايتين» 
والحاويين, والزركشي» وغيرهم. 

قلت: وهو ضعيفف. وقيل: لا يجب الاستنجاء للخارج 
الطّاهر وهو ظاهر امْحرره والمنور» والمنتخب. 

فإنهم قالوا: وهو واج لكل نجاسةٍ من السّبيل [وكذا قئِده 
المجد في شرح المداية. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: ويجزئ أحدهما لسبيل] نجس 
١ 5‏ بحسن 

قال في التُسهيل: وموجبه حارج من سبيل سوى طاهرء 
وقيل: لا يجب للخارج الطاهر ولا لجس غير الملوّث. 1 

قال المصنّف وتبعه الشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من 
ناشفه لا ينجّس الحل. وكذلك إذا كان الخارج طاهراء كالني إذا 
حكمنا بطهارته؛ لأ الاستنجاء إِنّما شرع لإزالة النجاسة. ولا 
نجاسة هنا. 

قال في الفروع: وهو أظهرء قال في الرّعاية الكبرى: وهر 
أصح قياسًا. 


قلت: وهو الصّواب. وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ 


اد اا 


ام كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوّث؟ وهل 
هذا إلا شبيةٌ بالعبث؟ وهذا من أشكل ما يكون. 

فعلى المذهب يعايى بها. وأطلق الوجوب وعدمه ابن تيم 
والفائق. 

قوله: «إلاً الرّيح» يعني لا يجب الاستنجاء له. وهذا الذهب 
نصُ عليه الأصحاب. وقيل: يجب الاستنجاء له. قاله في الفائق. 
وأوجبه حنابلة التكام» ذكره ابن الصرفي. 

قال في الفروع: وقيل: الاستنجاء من نوم وريج وإن 
أصحابنا بالشام قالت: الفرج.ترمص كما ترمص العين. 
وأوجبت غسله» ذكره أبو الوقت الدّينوري» ذكره عنه ابن 
الصرفي. 

قلت: لم نطّلع على كلام أحدٍ من الأصحاب بعينه تن سكن 
اشام وبلادها قال ذلك. وقوله في الفروع وقيل: هالاممْيِنْجَام 
صوابه: وقيّد بالاستنجاء. 

تنبية: عدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه؛ قاله في 
الانتصار وقال في المبهج؛ لأنها عرض بإجماع الأصوليّين. 

قال في الفروع: كذاقال. واا حكمها حكمهاء فالصّحيح: أنها 
طاهرة» وقال في التّهاية: هي نجسة» فتنجّس ماءً يسيرًا. 

قال في الفروع: والمراد على المذهب» أو إن تغيّر بها. وقال في 
الانتصار. 

هي طاهرة لا تنة تنقض بنفسهاء بسل بما يتبعها من النُجاسة» 
فتنجّس ماءً يسيرًا ويعفى عن خلع السراويل للمشقة. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال في مجمع البحرين: وفي المذهب وجة بعيدٌ لا عمل عليه 

قوله: (فَإنْ وتا قبل فَهَلْ يَصِح وْضُوءٌه؟ على روايتيْن) 

وأطلقهما في الداية» والفصولء والإيضاح» والمذهسب» 
والمستوعب» والكاني» وال هادي والتلخيص. والبلغة» وابن منجًا 
في شرحه» وابن تميم» وتجريد العناية. وغيرهم. 

إحداهما: لا يصح» وهو المذهب. وعليه جمهور الأصجاب. 

قال المجد في شرح المداية: هذا اختيار أصحابنا. 

قال الشيخ تق الدّيسن في شرح العمدة: هذا أشهرء قال 
الرُركشي: هذا اختيار الخرقي» والجمهور. 

قال في الحاوي الصّغير: لا يصح في أصح الروايتين وصحّحه 
المئرصري في نظم زوائد الكافي» وهو ظاهر ما جزم به الخرقي» 
وجزم به في الإفادات» والتسهيل» وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 


والحاوي الكبير» ومسبوك الّهب» والخلاصة؛ وابن رزين في 
شرحه» وغيرهم. 

والرّواية الثّانية: يصح جزم به في الوجيزء ونهاية ابن رزين» 
والمنور» والمتتخب» وصحّحه في اظ والتصحيح. 

قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين. واختارها 


المصئف والشارح» والمجد, وابن عبدوس في تذكرته» والقاضي» 


وابن عقيل. وقدمها في الحرّر. 

فائدةٌ: لو كانت النُجاسة على غير السبيلين :أو على السبيلين 
غير خارجة منهما: صح الوضوء قبل زوالها على الحيسح من 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وقيل: لا 
يصح. قاله القاضي في بعض كلامه. 

قال ابن رزين: ليس بشي" 

قوله: (وَإِنْ َم قبل سرج على الرُوَاتينِ). 

وهو المحيح من المذهب يعني تخريج التَيمُم قبل 
الاستنجاء على روايتي: تقديم الوضوء على الاستنجاء اختاره 
ابن حاملر. 

قال في مسبوك الذّهب: ولا فرق بين الَيِمُم والوضوء في 
أصح الوجهين» وقدمه في الفروع» والحرر» والبلغة» والزركشي» 
وتجريد العناية. وقيل: لا يصح» وجها واحداء اختاره القاضيء 
وابن عبدوس في تذكرته» والمجد وجزم به في الإيضاحء والوجيزء 
والإفادات» وامنوّره والمنتخبء وقدمه ابن رزين في شرحه. 

وأطلقهما في المداية والتلخيص» ا كن اا 
والثظم وابن تمي والحخاؤيين؛ ومجمع البحرين» وابن عبيدان. 
وطريقة الصف في الكافي والمجد في شرحه» وغيرهما. 

آنا إذا قلنا بصحة الوضوء: ففي النَيِسُم روايتان» وإن قلنا 
بالبطلان» فهنا أولى. : 

وقال في الرّعاية الكبرى: وفي صحّة تيمُمه قبل الاستنجاء 
والاستجمار وجهان. وقيل: روايتان» أظهرهما: بطلانه. وقيل: 
يجزئ الوضوء قبله لا النيِمّم. وقيل: لا يجزئ الُم قبله» 
وجھا واحدًا. انتهى. 

وقال في الصغرى بعد أن قدّم عدم الصحّة في الوضوء وفي 
فا ا وجهان. وقال في الكافي» وشرح المجد, والشرح» 
والنظم: فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء: هل يصح 
النيْتُم؟ على وجهين. انتهى. 

فعلى القول بعدم الصّحّة في النْسّم: لو كانت النجاسة في 
غير السبيلين: صح تقديم اتيم على غسلها على المحيح من 


E3‏ ا 


المذهب» اختاره ابن عقيل في الفصول. 

قال الصف في الغيء وتبعه ابن منجا في شرحه: والأشبه 
الجواز» وصحّحه في الرّعاية الكبرى. وقيل: لا يصح اختاره 
القاضي. 

[حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج] 

ونقل المصئف في المغني» والشارح عن ابن عقيل: أنه قال: إن 
حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج» وقدّمه في 
النثرح؛ وابن منجًا في شرحه» والرركشي. 

قال في المذهب: لم يصح اللَيمُم على قول أصحابنا. واقتصر 
عليه [والّذي رأيته في الفصول: القطع بعدم المنّحّة في هذه 
المسألة مع حكايته للخلاف. 

وأطلقه في مسالة صحة اللَيمُم قبل الاستنجاء] وأطلقهما في 
الفروع. والحاوي الكبيرء وابن ميم والكاني» والحواشي» وجمع 
البحرين» وابن عبيدان» والزُركشي. 

فائدة: إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. 

فإنه يستفيد في الحال مسر المصحف. ولبس الحقينَ عند 
عجزه عمًا يستنجي به وغير ذلك. وتستمرٌ المحّة إلى ما بعد 
الاستنجاء ما لم يمس فرجه» بأن يستجمر بحجرء أو خرقق أو 
يستنجي بالماء وعلى يده خرقة. 

فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به. 

على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

باب السسواك وسئة الوضوء 
[سئية السواك واستحبابه] 
قوله: (السسوَاكُ مُسْنُونٌ في جميم الأؤقات إلا لِلممَائِمٍ بعد 


الزُوَال) 
صرح باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد 
الؤوال. 


أما غير الصائم: فلا نزاع في استحباب السواك له في جميع 
الأوقات في الجملة. وأمًا الصّائم قبل الزُوال: فإن كان بسواك 
غير رطب استحب له. 

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: يتوجه هذا في غير 
المواصل. 

آئا المواصل: فسوجّه كراهته له مطلقا. انتهى. 

الذي يظهر: أنه مرادهم. وتعليلهم يدل عليه. 

قلت: فيه نظرٌ. إذ الوصال إِما مكروة أو محرم. فلا يرفع 
الاستحباب» وإن كان رطبًا فيباح على إحدى الروايتين أو 


الروايات. واختارها المجد. وابن عبيدان» وابن أبي المجسد. 
وغيرهم. 1 

قال في النهاية: الصحيح أنه لا يكره. 

هر ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته. وعنه یکره» قطع به 
الحلواني وغيره. وجزم به ني الموّر» واختاره القاضي وغيره 
وقدمه في الرّعايتين» والنظم؛ وابن رزين في شرحه» والمستوعب. 

ذكره في كتاب الصا ا في الحاوي الصّغيرء 
وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والخلاصةء والمغني؛ والشرح في 
الميام» وابن تميمء والتلخيص» والحاوي الكبيرء والفائق» 
والزُركشي» وابن عبيدان» وعنه لا يجوز. 

نقلها سليم الرّازي. قاله ابن أبي المجد في مصنفه. وقال في 
رواية الأثرم: لا يعجبني السواك الرُطب. وقيل: يباح في صوم 
النفل. 

قلت: وظاهر كلام المصتف هنا بل هو كالصريح استحبابه» 
وهو ظاهر كلام جماعق ولم أر من صرح به. 

قوله: (الأ لِلصّائم بَعْدَ الزوال. فلا يُسْتَحَب). 

وكذا قال في المذهب: يحتمل أن يكون مراده الكراهة. وهو 
إحدى الرٌُوايات عن أحمدء وهو المذهب. قال في الللخيص 
والحاوي الصّغير: يكره في أصح الروايتين؛ قال ابن منجا في 
شرحه: هذا أصح. 

قال في مجمع البحرين: يكره في أظهر الروايتين» ونصره المججد 
في شرحه؛ وابن عبيدان» وغيرهماء واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته» وغيره» وجزم به في البلغة» والملور وقأمه في الحداية» 
والخلاصة؛ والرعايتين» والفروع» والنظمء والفائق. ويحتمل 
[ناحة وهي رواية عن أحمد وقدّمه ابن تميم. . وقوله في مجمع 
البحرين: «لا َيِل بها غير مسلم. إذ الخلاف في إباحته مشهونٌ 
لك عذره: أله لل يطّلع عليه. وأطلق الكراهة وعدمها ني 
الفصولء والمستوعب. والكافي, والمغني» والشرح. والحرّرء وابن 
رزين في شرحه» والرُركشي: وقيل: يباح في النفل. وعنه 

اختارها الشيخ تقي الدين. 

قال في الفروع» والرُركشي: وهي أظهرء واختارها في الفائق. 
وإليها ميله ني مجمع البحرين وقدمها في نهاية ابن رزين» 
ونظمها. وعنه یستحب بغير عودٍ رطسي. 

قال في الحاوي: وإذا أمجنا للصائم السواك: فهل يكره بعود 
رطب؟ على روايتين» ونقل حنبل: لا ينبغي أن يستاك بالعشي. 


الإنصاف - كتاب الطهارة ا 


فائدةٌ: من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه. 

ذكره في الرّعاية الكبرى» والإفادات. وقال في أؤله: يسن كل 
وقتب على أسنانه ولثته ولسانه. 

قوله: (وَيتَاكُدُ اممْيِحْبَابُهُ في ثَلانَّةِ مَرَاضِعَ: عند المُلاق 
والانيباءِ من النُوْم. وتغير رائحة القّم). 
٠.‏ وكذا قال في المذهب الأحهد والعمندة» وزاد في المحرره 
والمنؤر» والمتتخب: وعند الوضوء: وزاد على ذلك في الفروع» 
والفائق» والرّعاية الصّغرى؛ والحاويين» والنظم وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم: وعند القراءة وزاد في الشُسهيل على ذلك 
وعند وغول المنزل. واختاره المجد في شرح المداية. وزاد في 
الرّعاية الكبرى على ذلك: وعند الغسل. وقيل: وعند دخول 
المسجد. وجزم به الرُركشي» وقال ابن تميم: ويتأكد عند الصّلاة 
ودخول المنزل؛ والقيام من النُوم؛ وأكل ما يغيّر رائحة الفم. 

قال الرُركشي: يتأكد استحبابه عند الصّلاة» والقيام من نوم 
اللْيْلء ودخول المنزل؛ والممسجدء وقراءة القرآنء وإطالة 
السّكوت» وخلوٌ المعدة من العام واصفرار الأسنان» وتغيّر 
رائحة الفم. وقال في الخلاصة: ويستحب عند قيامه من نومه 
وعند تغير رائحة فمه» وهو معنى ما في الهداية. 

[ما يستاك به] 

تنبيةً: ظاهر قوله: (ويستاك بعود لَيّن). 

الساوي بين جمع مايستاك به 2 المذمب. وعليه 
الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى. 
انتهى. 

قلت: ويتوجه: أن أراك الر. وذكر الأزجي: أنه لا يعدل عن 
الأراك والريتون» والعرجون» إلا لتعذره. 

قال في الرّعاية الكبرى: من أراكٌ» وزيتون» أو عرجون. 
رقفل أو قاو واقتضر كر من الأمنحات على هل اة ٠‏ 
ر 

كالريحان والرُمان» والعود الرّكي الرائحةء والطرفاء والآس» 
والقصب ونحوه. والصّحيح من المذهب: كراهة الوك بذلك» 
وعليه الجمهور كالتّخلُل به. وقيل: يحرم بالقصب. دون غيره. 

ذكره في الرّعاية» والفائق. 

قوله: (فَإِنْ اساك بإصْبعِهِ أو بخرقة َه يُصِيبْ الئنة؟ عَلَى 


قوله: (وَلا يَجِرَحَهُ ولا به 


رجهين). 
وأطلقهما في المستوعب» والحرّر» والحاويين» وابن عبيدان. 
وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الأهب في الإصبع. 


أحدهما: لا يصيب السة بذلك. وهو المذهب. 

قطع به أبو بكر في الشاني. واختاره القاضي. 

قال في الخلاصةء والبلغة: لم يصب الس في اصح الوجهين» 
وقدمه في المدايةء والكافي» والتُلخيص» وابن تميمء والرّعايتين» 
والفروع» وغيرهم. والوجه الثاني: بيب الله 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في التصحيح» 
وتصحيح الحرّر» والنظم. 5 

قال في تجريد العناية: السُواك سنة بأرالم لا خرقةٍ وإصبع في 
وجه. وجزم به في المنوّر» والمنتخب. وقيل: يصيب بقدر إزالته. 

اختاره الصف والشارح» وصاحب الفائق. وقيل: يصيب 
اة عند عدم الراك وما هو ببعيل وقيل: لا يصيب 
بالإصبع» مع وجود الخرقة. ولا يصيب بالخرقة مع وجود 
السّواك. وقيل: يصيب السّنّة بالإصبع في موضع المضمضة في 
الوضوء خاصة. 

اختاره الجد في شرحه. وضححه في مجمع البحرين» والنظم. 

قال في مجمع البحرين: أصمٌ الوجهين: إصابة السنّة بالخرقة. 
وعند الوضوء بالإصبع. 

فزادنا وجهّاء وهو إصابة السُئّة بالخرقة مطلقاء دون الإصبع 
في غير وضوء إل أن تكون الواو زائدة. وظاهر الوجيز: إصابة 
اة بالإضيع فقط. 

فإنه قال: باصي أو عود ليّنِء وقال ابن البنا في العقود: ولا 
يجزي بالإصبع. وقيل: الخرقة والمسواك في الفضل. ثم الإصبع. 

[كيفية الاستياك] 

قوله: (وَيسَْالكُ عَرْضًا). 

يعني بالنسبة إلى الأسنان. وهذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقدّمه في الفروع؛ وابن تمي 
والرّعايتين» والحاويين» وابن عبيدان» وتجريد العناية» وغيرهم. 
وقيل: طولاً. وجزم به في الإيضاح» والمبهج. 

قال ابن عبيدان: فيحمل أنه أريد بذلك بالنّسبة إلى الفم. 

فيكون موافقًا لقول الجماعة» لكأ الأكثر على المغايرة. وقال 
في الفائق: طولاً. وقال الثيخ» والشيرازي: عرضًا ومراده 
بالشيخ المصئّف وفي هذا النقل نظرٌ بين 

[النهي عن الامتشاط والادهان كل يوم] 

قوله: (وَيَدْهِنْ غِبًا). 

يعني نوما ويوما. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب» وقيّده في 
الرّعاية. 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


فقال: مالم محف الأوْل. واختار الشيخ تقي الين: فعل 
الأصلح بالبلد كالغسل ياء حار يلد رطب. 

فائدة: قال في الفروع: وله لاعف ن وقال: احتجّوا 
على أن الادّهان يكون غيًا بأنّه: «عَلَيْهِ أفْضَل الصّلاةٍ وَالسُلامُ 
ھی عن التْرَجْلٍ الأ غبا. ونی أن يَمتشِط أحَدْهُمْ كل بم فدل 
أن یکره غير غب. 

[كيفية الاكتحال] 

تنبيةً: في صفة قوله: (يَكْتَجِلُ ونْرَا) ثلائة أوجه: 

الخدم وهو المح بن المذحنه وعليه الجتهور بكرن في 
كل عين ثلاثة. قاله في الرّعايتين» والفروع» والفائق وغيرهم. 
وقال ابن غبينان: : وصفته: : أن يجعل في کل عسين وتراء كواحاره 
ولاش وخس۔ انتهى. والثاني: ف اليمنى ثلائة» وفي اليسرى 
اثنان. نزوي عن لخد وقال الستامري: روي يقسم الخامس في 
العينين. 

فوائد جه 

[استحباب إكرام الشعر وتسريحه» وإعفاء اللحية] 

يستحب اتخاذ الشعر على الصُحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. 

ووجه في الفروع احتمالاً باه لا يستحبُ إن شق إكرامه. 
ويسنٌ أن يغسله. اشر جه ويفرقه» ويكون إلى أذنيه. وينتهي إلى 
منكبيه؛ وجعله ذؤابة. ويعفي لحيته. وقال ابن لوزي ف 
المذهب: مالم يستهجن طوها. ويحرم حلقها. 

ذكره الشيخ تقي الدّين. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. 
ونصّه: لا بأس بأخذ ذلك. وأخذ ما تحت حلقه. 

وقال في المستوعب: وتركه أولى. وقيل: يكره. وأطلقهما ابن 
عبيدان. وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. ويحفُ شاربه؛ أو 
یقصر طرفه» وحفه أول» نص عليه وقيل: لا. 

قال في المستوعب: ويسن حقه» وهو طرف الشعر المستدير 
على الششّفة» واختار ابن أبي موسى وغيره إحفاءه من أصله. 
انتهى. ويقلّم أظفاره تخالفاء على الصّحيح من المذهب. 

فعليه: يبدأ خنصر اليمنى؛ ثم الوسطىء ثم الإبهام؛ ثم 
البنصر» ثم السباحة» ثم إبهام اليسرى. ثم الوسطى» ثم الخنصر؛ 
ثم السبّاحة» ثم البنصرء اختاره ابن بطّة وغيره. وقذمه ابن تيم 
وغيره» وجزم به في المستوعب والخلاصة» والتلخيص» 
وغيرهم. وقيل: يبدأ فيهما بالوسطىء ثم الخنصرء ثم الإبهام» ثم 
البنصرء ثم السسباحة. 


وقال الآمدي: يبدأ بإبهام اليمنى» ثم الوسطىء ثم الختصر» 
ثم السبّاحة» ثم البنصرء ثم كذلك اليسرى. وقيل: يبدأ بسبّابة 
يمناه بلا تخالفةٍ إلى خنصرهاء ثم خنصر اليسرى. ويختم بإبهام 
اليمنى. ويبدأ بخنصر رجله اليمنى» ويختم بخنصر اليسرى. 

قال في مجمع البحرين» وابن عبيدان: وقيل إن حك الجسد 
بها قبل الغسل يضره. ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الزُوال. 

قلت: قبل الصّلاة» وهو مراده. واللّه أعلم. وهذا المتُحيح 
قدمه في الفروع» والرعايتين» وضيرهمء وجزم به في التلخيص 
وغيره. وقيل: يوم الخميس. وقیل» يخيّر» وجزم به ابن تیم 
والحاويين» وقدّمه ابن عبيدان. 
[حلق العانة» ونتف الإبط. وتقليم الأظفار] 

قال في المستوعبه والرّعايتين» والحاويين: إذا قلنا يفعل يوم 
الخميس» فيكون بعد العصر. ويسن أن لا بجيف عليها ني 
القص» نص عليه» وينتف إبطه» ويحلق عانته» وله قصّه وإزالته 
بما شاء. والتنوير في العانة وغيرها فعله أحمد. وقال في الغنية: 
يجوز حلقه؛ لأنّهِ يستحب إزالته كالثورة. وكره الآمدي كثرة 
التّوير. ويدفن ذلك كله نص عليه. ويفعله كل أسبوع. ولا 
يتركه فوق أربعين يومًا نص عليه. فإن فعل كره. 

صرح به في المستوعب والنظم» وغيرهما. وقيل للإمام أحمد: 
حلق العانة» وتقليم الأظفار: كم يترك؟ قال: أربعين. 

فأمًا الثثارب: ففي كل جمعة. وقيل: عشرين. وقيل: للمقيم 
قال في الرّعاية: وقيل للمسافر أربعين. وللمقيم عشرين. وقيل: 

قال: وهو أظهر وأشهر. وليس كذلك. 

[كراهة نتف الشيب وخضبه باللون الأسود] 

ويكره نتف الثليب. ووجه في الفروع احتمالاً بالتُحريم» 
لهي عنه. ويختضب» ويستحب ناء وكتم. 

قال القاضي في المجرد. والمصنف في المغفني» والفخر في 
التلخيص» وغيرهم: ولا باس بورس وزعفران» وقال المجد 
وغيره: ا سطرة أو حرا بن طن فلن 
ويكره بسوادٍ نص عليه. وقال في المستوعب. والغنية. 
والتلخيص: یکره بسواد في غير حربو. ولا يحرم. 

فظاهر كلام أبي المعالي: يحرم. قاله في الفروع. وقال: وهو 
منّجِهُ. وينظر في المرآة. ويقول ما ورد. ويتطيّب. ويستحب 
للرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه» وعكسه للمرأة. 
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[جواز حلق الرأس للرجل» وكراهته للمرأة] 
ولا يكره حلق الرّأس على الصحيح من المذهب. وعنه يكره 
لغير حج أو عمرةٍ أو حاجة» وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» 
وجزم به ابن رزين في نهايته» وأطلقهما في الحرّر. والشرح» وابن 
عبيدان» وغيرهم. ويكره حلق رأس المرأة من غير عذر على 
الصّحيح من المذهب. وقيل: يحسرم. وقال في الرّعاية الكبرى: 
يكره الحلق والقص هن بلا عذر. وقيل: يحرمان. وقيل: يحرم 
حلقه إلأ لضرورة ويأتي حكم حلق القفا عند الكلام على 
القزع. 
[وجوب الختان] 
قوله: (وَيَجَبْ الِبَانُ). 
هذا للذهب طلقا وعليه جاهير الأصحابه» وجترم به في 
المداية. والمذهب. 
ومسبوك الأهب» والخلاصة؛ والوجيزء والمدوّر والمنتخبء 
وغيرهم» وقدّمه في الفروع» والمحرّرء والمستوعب. والرعنايتين» 
والحاويين» ومجمع البحرين» والفائق» وغيرهم. 
قال في النظم: هذا أولى» ونصره المجد في شرح الهداية وغيره. 
وعنه يجب على الرّجال دون النساء. 
قال ابن منجًا في شرحه: ويحتمله كلام المصنّف هنا. واختاره 
الصف والشارح» وابن عبدوس في تذكرته؛ وقدئمه ابسن 
عبيدان. وعنه لا يجب مطلقاء اختاره ابن أبي موسى. 
قال ابن تميم: قال ابن أبي موسى: هو سنْة للذكور. 
قوله: (مًا لَمْ يَحَفْهُ عَلَى نَفْسِهِ). 
هذا المذهب. قال أحمد: إن خاف على نفسه لا بأس أن لا 
يختقن. وقاله الأصحاب. 
قال في الفروع: كذا تقال أحمد وغيره؛ مع أن الأصحاب 
ع اعتبروه بفرض طهارةٍ وصلاةٍ وصومء من طريق الأولى. وقال في 
الفصول: يجب إذا لم يخف عليه الثّلف. 
فظاهره: يجب لأنه اقل من يتلف منه. 
قال أبو بكر: والعمل على ما نقله الجماعةء وأنه متى خشى 
yT‏ 
فوائد: منها: عل وجوبه: عند البلوغ. 
قال الشيخ تق الدّين: يجب الختان إذا وجبت الطّهارة 
والصلاة. وقال في المدؤر» والمتتخب. ويجب ختان بالغ آمن. 
ومنها: يجوز له أن يختن نفسه. إن قوي عليه واحسنه» نص عليه. 


ذكره في الفرؤع في باب استيفاء القود. 
[الختان ف زمن الصغر أفضل] 

ومنها: أن الختان زمن الصّغر أفضل على الصّحيح من 
المذهب» زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التُمييز. وقال 
الشيخ تقي الدّين: هذا المشهور. وقال في الرّعايتين؛ والحاويين: 
يسن ما بين سبع إلى عشر. 

قال في الللخيص: ويستحبٌ أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين» 
إذا بلغ سنا يؤمن فيه ضرره. 

قال في المستوعب في العقيقة: والأفضل: أن يختن يوم حادي 
عشرين. 

فإن فات ترك حبَّى يشتدٌ ويقوى. وعن أحمد: لم أسمع فيه 
شيئًا. وقال: التّاخير أفضل» واختاره المجد في شرحه. ومنها: يكره 
الختان يوم السّابع على الصّحيح من المذهب. وعنه لا يكره. 

قال الخلأل: العمل عليه؛ وأطلقهما في مجمع البحرين» 
وشرح ابن عبيدان» والفائق. وكذا الحكم من ولادته إلى يوم 
السابع. قاله في الفروع. 

قال: ولم يذكر كراهية الأكثر. ومنها: يؤخذ في ختان الرّجل: 
جلدة الحشفة. 

ذكره جماعة من الأصحاب وقدّمه في الفروع؛ وجزم به في 
الرّعاية الكبرى» وغيره. ونقل الميموني: أو أكثرهاء وجزم به المجد 
وغيره. ْ 

قال في مجمع البحرين» وشرح ابن عبيدان, والفائق» 
وغيرهم: فإن اقتصر على أكثرها جاز. ويؤخذ في ختان الأنشى 
جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الدّيك. ويستحبُ أن لا 
تؤخذ كلها للخبرء نص عليه. ومنها: أن الخنئى المشكل في الختان 
كالجل. 

فيختن ذكره. وإن لزم الأنشى خحتن فرجه أيضًا. قاله في 
الرعاية» ومجمع البحرين. 

فوائد: منها: لا تقطع الإصبع الرائدة. نقله عبد الله عن 
أحمد. 

[كراهة ثقب أذن الصبى] 

ونيد لسر ا ا 
المذهب» ونص عليه وجزم به في الرّعاية الكبرى وغيرها. 
وقيل: يحرم في حقّهاء اختاره ابن الجوزي. 

قلت: وهو بعيدٌ في حق الجارية. وقال ابن عقيل: هو 
كالوشم. وقيل: يحرم على الذكر. 
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وقال في الفصول: يفسق به في الذّكر. وني التساء يحتمل المنع. 

ولم يذكر غيره. 
[تحريم النمص, والوشم» والوصل] 

ويحرم نصء ووشرء ووشم على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: لا يحرم. ويحرم وصل شعر بشعر على الصّحيح من 
المذهب وقيل: يجوز مع الكراهة» جزم به في المستوعب» 
والتلخيص» والحاويين؛ والرّعاية الصغرى» وغيرهم وقدّمه في 
الرّعايتين. 

قيل: يجوز بإذن الرُوج. وفي تحريم نظر شعر أجنبيّةٍ زاد ني 
التلخيص: ولو كان باثنا وجهان. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى؛ 
والفروع؛ وابن تميم»ء والنلخيص. وظاهر كلام أبي الخطّاب في 
الانتصار: الجواز. 

ذكره عنه ابن رجبب. وقيل: لا يحرم مطلقا. ويحرم وصله 
بشعر بهيمة. وقيل: يكره. وهو ظاهر كلامه في المستوعب» 
والتلخيص. والبلغة» والحاويين» وغيرهم وظاهر ما قدّمه في 
الرّعاية. وأطلقهما في الفروع. 

فعلى القول بتحريم وصل التّعر: في صحّة الصّلاة معه 
وجهان» الأوّل: الصّحةء وجزم به في الفصول فيما إذا وصلته 
بشعر ذَمَيّةِ. ولو قلنا: ينجس الأدمي بالموت. وقيل: تصح. ولو 
كان نجسًا. 

حكاه في الرّعاية. وتبعه في الفروع. 

قلت: وفيه نظرٌ ظاهرء ولا باس بالقرامل» وتركها أفضل» 
وعنه هي كالوصل بالشّعرء إن أشبهه كصوفي. وقيل: یکره» ولا 
باس با يحتاج إليه لش الشّعرء وأباح ابن الجوزي النمص 
وحده. وحمل النهي على التدليس» أو أنه شعار الفاجرات. وني 
الغنية وجة يجوز النمص بطلب الزُوج. ولما حلقه وحقّه نص 
عليهماء وتحسينه بتحمير ونحوه. وكره ابن عقيل حمّه كالرّجل. 
فان أحمد كرهه له. والنتف بمنقاش ها. 

[كراهة التحذيف] 

ويكره التُحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار 
والتزعة. 

قلت: ويتو جه النُحريم للنْشَيّه بالنُساء. ولا يكره للمرأة. 
ويكره النْقش والتُطريف. ذكره الأصحاب. 

قال أحمد: لتغمس يدها غمسًا. 

قال في الرّعاية في باب ما يحرم استعماله أو يكره. 

قلت: ويكره التُكتيب ونحوه» ووجه في الفروع وجهًا بإباحة 


تحمير ونقش وتطريفو بإذن زوج فقط. انتهى. وعمل الشاس 
على ذلك من غير نكير» ويكره كسب الماشطة. 

قال في الفروع: ذكرٌ جماعةٌ من الأصحاب. وذكره بعضهم 
عن أحمد. 

قال: والمنقول عنه: أن ماشطة قالت: إِنْي أصل رأس المرأة 
بقرامل وامشطها أفاحجٌ منه؟ قال: لا. وكره كسبها. وقال ابن 
عقيل: يحرم النُدليسء والتّشبهِ بالمردان. وكذا عنده يحرم تحمير 
الوجه ونحوه. وقال في الفنون: يكره كسبها. 

[وقت الحجامة] 

فائدة: كره الإمام أحمد الحجامة يوم السّبت والأربعاء. 

نقله حرب» وأبو طالبي. وعنه الوقف في الجمعة. وذكر 
جماعة من الأصحاب» منهم صاحب المستوعبء والرّعاية: يكره 
يوم الجمعة. 

قال في الفروع: والمراد بلا حاجة. 

قال حنبلٌ: كان ابو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الم 
وأ ساعة كانت. 

ذكره الخلأل. والفصد في معنى الحجامة. والحجامة أنفع منه 
في بلا حار وما في معنى ذلك والفصد بالعكس. 

قال في الفروع: ویتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء» لخبر أبسي 
بكرة. وفيه ضعف» قال: ولعلّه اختيار أبي داود. لاقتصاره على 
روايته» قال: ويتوجّه: تركها فيه أولى. ويحتمل مثله في يوم 
الأحد. 

[كراهة القزع وحلق القفا] 

قوله: (وَيِكْرَه القَرَعْ بلا يرَاعٍ). 

وهو أخذ بعض الراس» وترك بعضه. 

على الصحيح من المذهب. وقاله الإمام أحمد. وعليه جمهور 
الأصحاب. وقيل: بل هو حلق وسط الرأس. وقيل: بل هو 

فائدة: يكره حلق القفا مطلقا على المحيح من المذهب» زاد 
فيه جماعة» منهم الصف والشتارح: لمن لم يحلق رأسه؛ وم بحت ج 
إليه لحجامةٍ أو غيرها نص عليه؛ وقال أيضًا: هو من فعل 
امجوس. ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 

[التيامن في السواك] 

قوله: (وَيَِيامَنُ في ميواكجه). 

أمّا البداءة بالجانب الأيمن من الفم: فمستحبٌ بلا نزاع 
أعلمه. وهو مراد المصتف. وأما أحذ السنّواك باليد: فقال المجد في 
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شرحه: الممثة إرصاد اليمنى للوضوء والسّواك والأكل ونحو 
ذلك» وقثمه في تجريد العناية» وهو ظاهر كلام كثير مسن 
الأصحاب. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطّْة 
من المتقدّمين؛ وصرّح به طائفة من المتأخّرين» ومال إليه 
والصحيح من المذهب: أله يستاك بيساره. 

نقله حرب. وجزم به في الفائق» وقدّمه في الفروع» وابن 
عبيدان» وصححه» وقال: نص عليه وقال الشيخ تقي الدّين: ما 
علمت إماما خالف فيه. كانتثاره. ورد ابن رجب في شرح 
البخاري الرواية المنسوبة إلى حربي. وقال: هي تصحيفٌ من 
الاستنثار بالاستنان. 

[سنن الوضوء] 

قوله: (وَسَْنُ الوهُوء عَشر: السنوَاكُ بلا ززا والسنْمية). 

وهذا إحدى الرّوايات. 

قال المصّف» والشارح: هذا ظاهر المذهب. 

قال الخلأل: الذي استقرت عليه الرّوايات عنه أله: لا باس 
إذا ترك النُسمية. 

قال ابن رزين في شرحه: هذا المذهب الذي استقر عليه قول 
أحمد. واختارها ار وابن أبي موسى؛ والمصنف» والشار» 
وابن عسدوسٍ في تذكرته. وابن رزين وغیرهم؛ وقدمها في 
الرّعايتين» والنُظم» وجزم به في المتتخب. وعنه انها واجبة وهي 
المذهب. 

قال صاحب المداية» والفصولء والمذهبء والنّهاية» 
والخلاصة؛ ومجمع البحرين» والمجد في شرحه: النُسمية واجبة في 
أصح الرُوايتين» في طهارة الحدث كلّها: الوضوء والغسل» 
والتَيمُم اختارها الخلأل» وأبو بكر عبد العزيزء وأبو إسحاق بن 
شاقلاء والقاضي» والشريف أبو عفر والقاضي أبو الحسين» 


بن البناء وأبو الخطاب. 
. قال الشتيخ قي الدّين: اختارها القاضي وأصحابه» وكثير من 
أصحاينا. ؛ 


بل أكثرهم» وجزم به في التذكرة یوار لابن 
البنا» ومسبوك الذعب» والمنور» وناظم المفردات» وغيرهم» 
وقدّمه في الفروع» والحررء والتُلخيص. والبلغة؛ والفائق 
وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وأطلقهما في المستوعب» 
والكاني» وشرح ابن عبيدان. 

فعلى المذهب: هل هي فرض لا تسقط سهوًا؟ اختاره أبو 


الخطّاب» والجدء وابن عبدوس المتقدم» وصاحب جمع البحرين» 
وابن عبيدان» وجزم به في المدور. رفكي ف انون ار واج 
تسقط سهوًا؟ اختاره القاضى في التُعليقَ» وابن عقيل» والمصئف»ء 
والشارح» وجزم به في المذهب» ومسبوك الُمب» والمستوعب» 
والإفادات» وغيرهم؛ وقدمه في اللخيص» وابن میم والخاويين» 
وابن رزين» وغیرهم» رعو الح ر راان راان 
افر ركني 
المذهب: 0 يبشدئ الوضوء. قدّمه في الفروع. وقيل: يسمي 

اختاره القاضى» والمصئف» والشارح» وابن عبيدان. وقطعوا 
به وإن ترکهااعم دا حنّى غسل عضرا لم یع بغسله على 
الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وقال أبو الفرج 
المقدسي: إن ترك النّسمية عمدًا تى غسل بعض أعضائه. 

فإنه يسمي ويبني؛ لاه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال 
أبن عبدو س المتقدم. 

فائدة: صفة التسمية: أن يقول: ابسلم الله فلو قال: «بشم 
الرّحمّن» أوابسلم القدُوس» أو نحوه فوجهان. 

ذكرهما صاحب التجريد. وتبعه ابن تميمء وابن حمدان في 
رعايته الكبرى. 

قال الرركشي: لم يجزه. على الأشهر وجزم به القاضيء وابن 
عقيل في التذكرة» وابن البئا في العقودء وابن الجوزيٌ في المذهب. 

قلت: الأولى: الإجزاء وتكفي الإشارة من الأخرس ونحوه. 


[غسل الكفين ثلانًا] 
قوله: (وَغَسْلُ الكَمْئِن ثلاناء إلا أن بكرن فَائِمًا من نرم 


الليْل). 

غسل اليدين عند ابتداء الوضوء لا يخلو: إا أن يكنون عن 
نوم أو عن غير نوم. 

فإن كان عن غير نوم: قفي اانه 
الأصحاب. ونصُ عليه أحمد استحباب غسلهما مطلقاء وقيل: لا 
يغسلهما إذا تيقن طهارتهماء بل يكره ذكره في الرّعاية. 

وقال القاضي: إن شك فيهما سن غسلهماء وإن تحقق 
طهارتهما خير وان کان عن نوم» > فلا يخلو: إنًا أن يكون عن 
نوم الليلء أو عن نوم الثهار فإن كان عن نوم الها فبالصّحيح 
من المذهب وعليه جماهير الأصجابء وقطع به كثيرٌ منهم 
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استحباب غسلهما. وعنه: يجب غسلهماء واختاره بعض 
الأصحاب وهو من المغردات» وحكاها في الفروع هنا قولاًء وإن 
كان عن نوم اليل فأطلق المضئف في وجوب غسلهما روايتين» 
وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والكافي 
والتلخيص» والبلغة» والفائق» وابن تميمء وابن رزين» وابن 

عبيدان» والرر كشي في شروحهم. 

إحداهما: يجب غسلهماء وهو المذهب جزم به في مسبوك 
الذهبء والإفادات» ونظم المفردات» وغيرهم. 

قال في الفروع والخلاصة: ويجب على الأصح واخشاره أبو 
بكر وأكثر الأصحاب. قاله ابن عبيدان: قال الرركشي: اختساره 

أبو ا ؛ والقاضيء وعامّة أصحابه؛ بل وأكثر الأصحاب» 

ا أبعت اتن حامر اون مس ادي وو عة 

مفردات المذهب. 

والرواية الثانية: لا يحب غسلهماء بل يستحب» وجزم به 
المخرقي» والعمدة» والوجيزء والمنوّر» والمنتخب» وغررهم» وقدمه 

في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهم» واختاره الصف والشارح» 

وابن عبدوس في تذكرته وصحّحه المجد في شرحه» ومجمع 

الین واف وسكبال المع 

قال الشيخ تفي الدذين: اختاره الخرقي» وجماعة. انتهى. 

فعلى المذهب: قال ابن تميم» قال صاحب الذكت: وحيث 
وجب الل انه قرط للفثلاة: 

قلت: وقاله ابن عبدوس المتقدّم وغيره. واقتصر عليه 

الُركشي. 1 

وقدم في الرّعاية سقوط غسلهما بالنّسيان مطلقَا؛ لأنها طهارة 

مفردة على ما يأتي وهو الصحيح. 

فوائد: إحداها: يتعلق الوجوب بالنوم الناقض للوضوء؛ 
٠‏ على الصّحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: 
يتعلق بالنُوم الرائد على الصف اختاره ابن عقيل كما تقدم. 
الثّانية: غسلهما تعد لا يعقل معناه» على الصحيح من 
المذهب» كغسل الميّت. 

٠‏ فعلى هذا: تعتبر اة والسمية في اصح الأوجه» والوجه 
الثاني: لا يعتبران والوجه الثالث: يعتبران إن وجب غسلهماء 
وإلاً فلا. 

والوجه الرابع: تعتبر الي دون القسمية. 
ذكره الزُركشي؛ وعلى الصّحيح: لا تجزئ نيّة الوضوء عن 
نيّة غسلهما على المذهب المشهور. وأنُها طهارة مفردة. لامن 


الوضوء. وقيل: تجزئ. وقيل: غسلهما معلل بوهم النجاسة» 
كجعل العلّة في الوم استطلاق الوكاء بالحدث» وهو مشكوك 
فيه. وقيل: غسلهما معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان. 

الثالثة: إِنْما يغسلان لمعنى فيهما على الصّحيح من المذهب» 
قدّمه في الفروع. 

فلو استعمل الماء» ولم يدخل يده في الإناء: لم يصح وضوءه. 
وفسد الماء. وذكر القاضي وجهًا إنْما يغسلان لأجل إدخا هما 
الإناء: ذكره أبو الحسين رواية. 

فيصحٌ وضوءه» ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال. 

[البدء بالمضمضة والاستنشاق] 

قوله: (وَالبْداءةٌ بالْْمَضَةٍ والاسينشاق). 

الفح من الدعت! : أن البداءة بهما J‏ الوجه سنّة ت وعليه 
الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقيل: يجب» وهو احتمال في 
الزعاية وبعده» ويأتي في باب الوضوء: «هَل بَتَمَفْمَض 
وَيَسْتَنشيق ب ) بیّمینه؟). 

فائدتان إحداهما: يجب الثَّرتِيبٍ والموالاة بين المضمضة 
والاستنشاق» وبين سائر الأعضاء على الصحيح من المذهب» 
وهو إحدى الروايات وقدّمه في الفروع؛ وابن تميمِ» وهو ظاهر 
كلام الخرقي. 

قال في مجمع البحرين» وابن عنيدان» تبعًا للمجد: والأقيس 
وجوب ترتيبهماء كسائر أجزاء الوجه. وعنه: لا يجبان بينهم» 
اختاره الجد. وقال في مجمع البحرين: لا يجب ذلك في اصح 
الروايتين» نص عليه تصريحًا. وفي رواية كثير من أصحابه. 

فعلى هذا لو تركهما حنّى صلی اتی بهما. واعاد المصّلاة 
دون الوضوء نص عليه أحمد. ومبناه على أن وجوبهما بالسسئة. 
والُرتيب: نما وجب بدلالة القرآن معتضدًا بالسنة. ولم يوجد 
ذلك فيهما. وأطلقهما في المغني» والشرح» وابن عبيدان» 
والرركشي. وعنه تجب الموالاة وحدها. 

الانية: يستحبُ تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ على 
الصتُحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في مجمع البحرين: والواو في قوله: «والامنينشاق» 
للترتيب» كشي ووجّه في الفروع وجوبه على قولنا: لم يدل 
القرآن عليه. 

[المبالغة في المضمضة والاستنشاق] 
قوله: (وَاكْبَالَعَة فِيهمًا أصح). 
الصحيح من المذهب» أن المبالخة في المضمضة: والاستنشاق: 
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٠‏ سئة. إلأ ما استئنى. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
منهم. 

قال الرُركشي: وعليه عامّة المتأخرين» وهو اللشهور» وجزم 
به في المحرر» والوجيزء والهداية» وغيرهم» وقدّمه في المغني. 
والشرح» والفروع» وغيرهم» وظاهر كلام الخرقي: استحباب 
المبالغة في الاستنشاق وحده؛ واختاره ابن الزّاغوني. وعنه #جب 
المبالغة. وقيل: تجب المبالغة في الاستنشاق وحده. 

اختارها ابن شاقلا. ويحكى رواية. 

ذكره الرركشي واختاره أبو حفص العكبري أيضًا. قاله 
الشارح. 

قال ابن تميم» قال بعض أصحابنا: تجب البالغة فيهما في 
الطهارة الكبرى» وعنه: تجب البالغة فيهما في الوضوء. 

ذكرها ابن عقيل في فنونه. 

فائدتان: إحداهما: المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في الفم 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وقال في الرّعاية: 
إدارة الماء في الفم كله أو أكثره. 

فزاد: «أكُْثْرَه ولا يجعله وجوبًا. والمبالغة في الاستنشاق: 
جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف» على الصحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب. وقال في الرّعاية: أو أكثره» كما قال في 
المضمضة: ولا يجعله سعوطً. 

قال المصئف ومن تابعه: لا تجهب الإدارة في جميع الفم. ولا 
الاتصال إلى جميع باطن الأنف. والانية: لا يكفي وضع الماء في 
فمه من غير إدارته. قاله في المبهج واقتصر عليه ابن تميمء 
وصاحب الفائق؛ وجزم به في الرّعاية» وشرح ابن عبيدان» 
وغيرهماء وقدّمه الرركشي. وقيل: يكفي قال في المطلع: 
المضمضة في الشرع: وضع الماء في فيه» وإن لم يحركه. 

قال الزركشي: وليس بشيء» وأطلقهما في الفروع. 

قوله: (إلأ أن کون صائمًا). 

يعني فلا تكون المبالغة مسنّة بل تكره على الصحيح من 
المذهب, وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» وقال أبو 
الفرج: تحرم. 

قال الرركشي: وينبغي أن يقيّد قوله بصوم الفرض. 

[تخليل اللحية] 

قوله: (وتخليل اللَحيّة). 

إن كانت خفيفة وجب غسلهاء وإن كانت كثيفة وهو مراد 
المصنف فالصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقطع 


كس كياب للها وال ا اياي قا 
في الرّعاية: وهو بعيدٌ للأثر» وهو كما قال. وقيل: يجب التُخليل. 

ذكره ابن عبدوس المتقدّم. 

فائدتان: إحداهما: شعر غير اللّحية كالحاجبين» والشارب 
والعنفقة» ولحية المرأة وغير ذلك: مثل اللْحية في الحكم على 
المنْحيح من المذهب» وعليه الجمهور. وجسزم به في الرّعاية في 
لحية المرأة. وقيل: يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا. والثانية: 
صفة تخليل اللّحية: أن يأخذ كما من ماء فيضعه من تحتهاء أو من 
اها باصابعه ته غه مشيكة بها اله جا مسن 
الأصحاب» وقدّمه في الرّعاية» وابن تميم» والزركشي. 

زاد في التشرح» وغيره: ويعركها. وقيل: يِخلّلها مسن ماء 
الوجه» ولا يفرد لذلك ماء. قاله القاضي. وأطلقهما في الفائق. 
ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه» نص عليه. 

[ تخليل الأصابع] 

قوله: (وَتَخْلِيلٌ الآصابع). 

يستحب تخليل أصابع الرّجلين بلا نزاع» والصّحييح من 
المذهب: استحباب تخليل أصابع اليدين أيضًا. وعليه الأصحاب. 
وعنه لا يستحب. وأطلقهما في الحاويين. 

فائدتان: إحداهما: قال جماعة من الأصحابء منهم القاضيء 
والمصئف» والشارح» وصاحب التُلخيص» وغيرهم: يلل رجليه 
بخنصره. ويبد! من الرجل اليمنى مخنصرها. واليسرى بالعكس. 

زاد القاضي» وصاحب التلخيص: يلل خنصر يده اليسرى. 

زاد في التلخيص» وابن تميم» والرّركشي: من أسفل الرّجل. 

قال الأزجم' في نهايته: بخلّل مخنصر يده اليمنى. 

والثائية: يستحبٌ المبالغة في غسل سائر الأعضاء. وذلك 
الواضع التي ينبو عنها الماء وعركها. 

قوله: (وَالتَيَامِنَ). 

المئحيح من المذهب: استحباب التيامن. وعليه الأصحاب. 
وحكى الفخر الرازيّ رواية عن أحمد بوجوبه. وشدّذه الزركشي. 
وقيل: يكره تركه. 00 

قال ابن عبدوس المتقدّم هنا في حكم اليد الواحدة: حتى إنه 
يجوز غسل لها عاد الأخرى. 

قوله: (وأحذ مّاء جَدِيدٍ لِلأذْنِيْنَ). 

إن قلنا: هما قو الزن وهو لهت فالصحيح: استحباب 
أخذ ماء جديد هماء اختاره الخرقي» وابن أبي موسى؛ والقاضي 
في الجامع المتغيره والشيرازي وابسن البنًا. واخاره ايا 
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الصنّف والشارح» وابن عبدوس في تذكرته. 

قال في الخلاصة: يستحبُ على الأصح» وجزم به في الذكرة 
لابن عقيل» والمذهبء ومسبوك الذّهبء والمذهب الأحمد 
والکافي رالتلخيص» والبلغة في موضعء والوجيزء والمنتخب» 
والإفادات؛ وابن منجًا في شرحه. وعنه لا يستحب. 

بل يمسحان بماء الرس اخحتاره القاضي في تعليقه» وأبو 
ا لخطاب في خلافه الصّغير» والمجد في شرح الهداية: والشيخ تفي 
الدّين» وصاحب الفائقء وابن عبيدان. وأطلقهما في المداية 
والمستوعبء والتخليص» والبلغة في السنن» والحرّر» والرعايتين» 
والحاويين» والفروع. ومجمع البحرين. 

قال ابن رجب في الطبقات: ذكر الشبخ تقي الدين في شرح 
العمدة: أن أبا الفتح بن جليّة قاضي حران كان يختار مسح 
الأذنين بماء جديدء بعد مسحهما بماء الرس 


قال ابن رجبو: وهو غريب جدًا. والّذي رأيناه في شرح: 


العمدة أله قال: ذكر القاضي عبد الومٌاب وابن حامد: أنهما 
يمسحان بماء جديدء بعد أن يمسحا بماء الرّأس. 

قال: زس بشيء. 

فا أبن خاب والظاه : أن القاضي عبد الومّاب هو ابن 
جلبة قاضي حران. 

فائدة: جد سكيد جيه لاني و 
من المذهب. وقاله القاضي وغيره وقدّمه في الفروع» وقال: 
ويتوجه ريج واحتمال. وذكر الأزجي يمسحهما معًا. وم 
يصرح الأصحاب بخلاف ذلك. 

قلت: صرح الرركشي باستحباب مسح الأذن اليمنى قبل 
اليسرى. 

تنبيهات: الأوّل: هذه الأحكام إذا قلنا: هما من الرّأس. 

فامًا إذا قلنا: هما عضوان مستقلآن وهو رواية عن أحمد 
ذكرها ابن عقيل فيجب هما ماءٌ جديدٌ في وجم. قاله في الفروع؛ 
وهو من المفردات. 

قال في الفروع: ويتوجّه منه: يجب الثرتيب. 

الشاني: تقدم أن الأذنين من اراس على الصّحيح من 
المذهب. وتقدّم رواية: أنهما عضوان مستقلان. وذكر ابن 
عبيدان في باب الوضوء: أن ابن عبد ال قال: روي عن أحمد أنه 
قال: ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه. وما أدبر من الرّأس 
كمذهب الشعي» والحسن بن صالح. ومال إليه إسحاق بن 
راهويه. 


الغالث: قوله: «وَالِغَسْلَةُ الثانيةُ وَالثالعة بلا بزاع؛ قال القاضي _ 
في الخلاف حتى لطهارة المستحاضة. 

فوائد: إحداهما: يعمل في عدد الغسلات بالأقلّ على 
المحيح من الذحب. وقال في التهاية: يعمل بالأكثر. 

الثانية: تكره الريادة على الصحيح من المذهب. وقيل: تحرم. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: واستحب بعض أصحابنا 
للوجه غسلة رابعة» تصبُ من أعلاه. وعن أحمد: أنه يزاد في 
الرجلين دون غيرهما. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. 
والتّتَان أفضل. والُلاثة أفضل منهما. قاله المجد وغيره. وقال 
القاضي رة الأول فزيقية: والثائية تفيل والثالقة سلف 
وقدّمه ابن عبيدان. 

قال في المستوعب: وإذا قيل لك: أي موضم تقلًم فيه 
الفضيلة على النة؟ فقل: هنا. 

الالثة: لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم 
يكره على الصّحيح من المذهب» وعنه يكره. 1 

الرابعة: ظاهر كلام المصنّف: أله لا يسن مسح العنق» و 
الصحيح من المذهب» وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في الفروع وغيره. وجزم به في المنور وغيره. 

قال في مجمع البحرين: لا يستحب مسح العنق في أقوى 
الروايتين. 

قال الزركشي: هو الصحيح 
يبن في أصح الروايتين؛ وعنه يستحب اختاره في الغنية» وابن 
الجوزي في أسباب المداية» وأبو البقاء وابن الصُيرف» وابن 
رزين في شرحه. 

قال في الخلاصة: ومسح العنق مستحب على الأصح» وجزم 
به ابن عقيل في ددرت وابن الا في العقودء وابن دان ي 
الإفادات والشاظ وتكنداق اقداي ويرك ال 
وأطلقهما في المذهبء والمستوعب. والمغني» والتلخيضء والبلغة» 
والشرح» والحرّر» والنْظم والرّعايتين» والحاويين» وابن تميمء 
وابن عبيدان. وظاهر كلام المصئف أيضًا: أنه لا يسن الكلام 
على الوضوء» وهو الصّحيح من المذهب» بل يكره. قاله جماعة 
من الأصحاب. ١‏ 

قال في الفروع: والمراد بغير ذكر الله» كما صرح به جماعة. 

منهم صاحب الرّعاية. 

والمراد بالكراهة: ترك الأولىء وذكر جماعة كثيرة مسن 
الأصحاب» منهم صاحب المستوعب» والرّعاية» والإفادات: 


من الروايتين» قال في الفائق لا 
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يقول عند كل عضو ما ورد والأؤل أصح» لضعفه جدا. 

قال ابن القيّم: أمّا الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء 
عند كل عضو: فلا أصل ها عنه عليه أفضل الصّلاة والسسّلام» 
ولاغن احدٍ من الصحابة والتّابعين والأئمّة الأربعة» وفيه 
حديث كذبٌ عليه -عليه الصلاة والسلام- انتهى. .. 

قال أبو الفرج: يكره السلام على المتوضّى. وفي الرّعاية: ورذ 
السّلام أيضًا قال في الفروع: وظاهر كلام الأكثر: لا يكره السلام 
ولا الرْد وإن كان الرّدُ على طهر أكمل. 

الخامسة: قال في الفروع: رار تا فا بيت ن 


القبلة. 
قال: ولا تصريح بخلافه» وهو مج لكل طاعة إلا لدليل. 
انتهى. 
باب فرض الوضوء وصفته 
[الترتيب ف أعمال الوضوء] 


قوله: (تَرْتَ رتيب على ما ذْكْرَ الله نَعَالَى). 

الصحيح من المذهب: أن الترتيب فرض. وعليه ماهير 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم متقددمهم وم آخرهم. وعن أحمد 
رواية بعدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق» وبين 
بقيّة أعضاء الوضوء» كما تقدم قريبًا. 

فاخذ منها أبو الخطاب في الانتصاره وابن عقيل في الفصول: 
رواية بعدم وجوب التّرتيب رآسّا. تمهتا جسن ارت 
منهم صاحب التُلخِيص» والْحرّر» والفروع فيه وغيرهم. 

قال الرركشي: وأبى ذلك عامة الأصحاب متقدّمهم 
ومتأخرهم. منهم: أبو حا يعني به المصئف والجد في شرحه. 

قال المصتف في المغني: لم أر عنه فيه اختلافاء قال في الحاوي 
الكبير: لا أعلم فيه خلافا في المذهب. إلا أبا الخطّاب حكى 
رواية أحمد: أنه غير واجبو. انتهى. واتار اپو الطاب في 
الانتصار عدم وجوب الترتيب في نفل الوضوء؛ ومعناه للقاضي 
في الخلاف. 

فائدة: : اعلم أن الواجب عند الإمام أحمد والأصحاب: 
الثرتيب» لا عدم التنكيس. 

فلو وضاه أربعة في حال واحدةٍ لم يجزئه. ولو انغمس في ماء 
جار يلوي رفع الحدث» فمرت عليه أربع جريات أجزأه. إن 
مسح رأسه؛ أو قبل بإجزاء الغسل عن المسح على ما يأتي. ولو 
ل يمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزه. وهذا الصّحيح من المذهب» 
قال المصنفء ومن تبعه: وننص أحمد في رجل أراد الوضوء 


فانغمس في الماء. ثم خرج. فعليه مسح رأسه وغسل قدميه. 

قال: وهذا يدل على أن الماء إذا كان جارياء فمرّت عليه 
جره ودرا أنه راج را رقي ل رچ امس واه 
كان انغماسه في ماء كثير راكلر. 

فإن أخرج بحرم 5 يديه» ثم مسح برأسه؛ ثم خرج من 
الماء مراعيًا للترتيب أجزأه» على الصّحيح من المذهبء نص 
عليه وجزم به اسن عقيل» وقدّمه في المغني, والشرح ومجمع 
البحرين؛ والفروع» وابن ميم والركشي» وابن رزين» وابن 
عبیدان» وغيرهم. . وتقدّمت الرّواية التي ذكرها الممشف. » وقيل: 
إن مكث فيه قدرًا ينّسع للتّرتيب» وقلنا: يجريه غسل الرّأس عن 
مسحه» أو مسحه» ثم مكث برجليه قدرًا يسع غسلهما أجزأه. 

قال المجد في شرحه: وهو الأقوى عندي. وقال في الانتصار: 
لم يفرق أحمد بين الجاري والرّاكد, وإ تحرّكه في الرّاكد يصير 
كالجاري. فلا بد من التّرتيب. 

[المولاة في أعمال الوضوء] 

قوله: (وَآخُوَالاةٌ عَلَى إخدى الرُوايئَين). 

واطلقهما في الهداية؛ والمستوعب. والكانيء واللخيص» 
والبلغة؛ وابن تيم إحداها: هي فرض. وهو المذهب. 

نص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب. 

قاله الرركشي وغيره» وهو ظاهر كلام المخرقي. لقوله في 
مسح الخفّين: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء وهو من 
مفردات امذهب. 

والثانية: : ليست بفرض» بل هي سنة» وقيل: إنها ظاهر کلام 
الخرقي؛ لأنه لم يذكرها في فروض الوضوء. 

قال المصنف في المغني: ولم يذكر ارقي الموالاة. 

تنبية: الرُوايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط 

لا تدم عنه في المغني: له م برعنه فب اخثلاقا. وقال ابن 
منجًا في شرحه: الخلاف راجمٌ إلى اتيب والموالاة. ويجتمله 
كلام المصئف. 

قلت: صرح به في الحادي فقال: وني المضمضة والاستنشاق 
والثرتيب والموالاة: روايتان: وقال في الكافي: وحكي عنه أنّ 
الثرتيب ليس بواجبو. 

فائدة: لا يسقط الثّرتيب والموالاة بالنُسيان» على الصّحيح 
من المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وجزم به ناظم المفردات 
وغیره» وهو منها. وقدّمه ابن عبیدان وغيره. وقيل: يسقطان. 
وقيل: يسقط انتيب وحده. 
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قال ابن تميم: قال بعض أصحابنا: تسقط الموالاة بالعذر 
والجهل كذلك في الحكم. قاله في القواعد الأصولية. 

قال الشيخ تة تقي الدّين: تسقط الموالاة بالعذر» وقال: :هو أشبه 
بأصول الشريعة. وقراغد احمد» وقوّى ذلك وطرده في الترتيب 
وقال: لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل وجهه فقط لمرضٍ 
ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوثه بغسله لتوجه. انتهى. 

قوله: (وَمْوَ أن لا يُوَحْرَ غلل عضو حتى يَنْشَف اللي 

مراده: في الزّمان المعتدل. وقدّره في غيره. وهذا المذهمب. 
وعليه جمهور الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا المشهور عند الأصحاب» ونصره في مجمع 
البحرين» وغيره. 

قال ابن رزين» وابن عبيدان: هذا الأصح» وجزم به في 
التلخيصء والبلغة» وابن منجًا في شرحه»ء والفائق؛ والمذهب 
الأحمدء وغيرهم» وقدمه في المغني» والشرح» والفروع» والرّعاية 
الكبرى» والحاوي الكبيرء وابن عبيدان» ومجمع البحريسن؛ 
وغيرهم. وقيل: وهو أن لا يؤخّر غسل عضو حثى ينشف 
الكل وأطلقهما في المذهب. وقيل: هو أن لا يؤخر غسل عضو 
حٌى ينشف آي عضو كان. 

خا ابن غق وعنه يدر طول الك عرفا 

قال الخلأل: هو الأشبه بقوله» والعمل عليه. 

قال في الوجيزء والمنور» والمنتخب» وتذكرة ابن عبدوس: 
ويوال عرقًا. 1 

قال ابن رزين: وهذا أقيس. 

قلت: يحتمل أن هذه الرّواية مراد من حدّها مح ویکونون 
مفسّرين للعرف بذلك. 

ثم رایت الزُركشي قال معناه. 


قال في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير: في زمن معتدل 


أو طال عرفا. 

قال في القاعدة العالثة بعد المائة: وهل الاعتبار بالعرف» أو 
بجفاف الأعضاء؟ على روايتين. 

فوائد: منها: لا A‏ ل لعفبو اا شر س كتخليل» 
أو إسباغ» أو إزالة شك. ويضرٌ إسراف» وإزالة وسخٍ ونحوه» 
جزم به في الفروع» والحاري الكبيرء وأطلقا. ولعلّهِما ارادا ما 
جزم به الرركشي» إذا كان إزالة الوسخ.لغير الطّهارة» وجزم في 
الكاني» والرعايتين» والحاوي الصُغير وه وظاهر ما جزم به في 


المخني» والشگرح» وابن عبيدان: أنه لا يضر إزالة الوسخ. 
وأطلقوا. ولعلّهم آرادوا إذا أزلنها لأجل الطّهارة. 
[الوسوسة في الوضوء] 
ولا تضبُ الإطالة لوسوسة» صِحّحه في الرّعاية الكتبرى؛ 
وقدّمه ابن عبيدان» والمصئّف في المغني» والشارح» وابن رزين ف 
شرحه. وقيل: تضر جزم به في الحاوي الكبير» ومجمع البحرين؛ 
وقدمه في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في 
الفروع؛ وابن تیم والزركشي. . وتضر إزالة النْجاسة إذا طالت. 
قدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: لا تضر. وأطلقهما في 
الفروع» وابن تمي والزُركشي. وتضرٌ الإطالة في تحصيل الماء» 
قدّمه الزركشي» والرّعاية» وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه. 
وعنه لا تضرء وأطلقهما في الفروع» وابن تميم. ومنها: لا يشترط 
للغسل موالاة على الصّحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. 
وحكى بعض الأصحاب: الاشتراط كالوضوء» ويأتي ذلك في 
الغسل. 
ومنها: إذا قلنا الموالاة سنّةَ وفاتت» أو فرق الغسلء فلا بد 
لإتمام الوضوء والغسل من نة مستانفة. قاله ابن عقيل والمجدء 
وصاحب الفروع» وغيرهم. 
بناءً على أن شرط النَيّةَ الحكميّة: قرب الفعل منهاء كجالة 
الابتداء. 
قال في الفروع: فدلٌ على الخلاف» كما يأئي في ية الحج في 
دخول مةه ونيّة الصلاة وياتي ذلك في الغسل 
[النية شرط لطهارة الحدث] 
قوله: (وَالنيةٌ رط لِطَهَارَةٍ ا لخدت كُلْهَا). 
وهذا المذهب الجزوم به عند جماهير الأصحاب. وقيل: القِة 
فرض. 
قال ابن تممه والفائق» وقال الخرقي: والئيّةَ من فروضها. 
وأؤلوا كلامه. وقيل: ركنّ. ذكرهما في الرّعاية. 
قلت: لا يظهر الثاني بين القول بفرضيتها وركتيّتها. فلعله 
حكى عبارات الأصحاب. وذكر ابن الراغونيَ وجها في المذهب: 
أن اله لا تشة تش ر کل ف طهارة الخدت 
قال في القواعد الأصوليّة: وهو شاد وقال في الفسروع: : ذكر 
بعض أصحابنا عن أصحاينا والمالكيّة والنتافعيّة: أله ليس مسن 
شرط العبادة النيّ. وقال أبو يعلى الصّغير: ويتوجه على المذهب 
صحة الوضوء والغسل من غير نة 
قال: وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التُجديد: هل 
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يرفع الحدث آم لا؟ وياتي في آخر أحكام اليّة: هل يحتاج غسل 
الدّميّة إلى التيّةء آم لا؟ 
[التلفظ بالنية] 

فائدةٌ: لا يستحبة التّلفْظ باللّيّة على أحد الوجهين» :وهو 
المنصوص عن أحمد قاله الشئيخ تقيُ الدين. 

وقال: هو الصراب» الوجه الثاني: يستحب التُلفظ بها سرا 
وهو المذهب. قدّمه في الفروع؛ وجزم به ابن عبيندان» 
والثلخيص» وابن تميم؛ وابن رزين. 

قال الرركشي: هو الأولى عند كثير من المتاخرين. 

تنبية: 4: مفهوم قوله: دوالك شَرطً لِطْهَارٍَ الحدثي أنها لا 
تشترط لطهارة الخبث. وهو صحيحٌ» وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: شرط كطهارة الحدث. 
وحكى ابن منجًا في النهاية: أن:الأصحاب قالوه في كتب 
الخلاف. 

وقيل: إن كانت النُجاسة على البدن» فهي شرط وإلاً فلا. 
وقال أبو الخطّاب في الانتصار: في طهارة البدن بصوب غمام» أو 
فعل مجنون» أو طفل: احتمالان. 

قوله: (وَهُرَ أن يَقَصِد رفع ر ا لمحدشي أو الطْهَارَة لِمَا لا اح 
إلا بها). 

لالش الأمعات وفنا ف امسر وترم 
ابن عبيدان» وغيرهما: النية هي قصد المنوي. وقيل: العزم على 
المنوي. وقيل: إن نوى مع الحسدث النجاسة لم يجزئه» اختاره 
الشريف أبو جعفر. 

قال في الفروع: ويحتمل إن نوى مع الحدث التُنظّف أو اليد 
لم يجزئه. 

فائدة: ينوي من حدئه دائم الاستباحة؛ على الصحيح من 
المذهبء قال ابن تميم: ويرتفع حدثه. لةه وقيل: أو 
ينوي رفع الحدث قال المجد: هي كالصّحيح في اليه قال في 
الرّعاية. وقيل: نيه كنيّة الصّحيح» وينوي رفعه. انتهى. وقيسل: 
أو ينوي رفع الحدث وقيل: هماء قال في الرّعايتين» والحاويين: 
وجمعهما أولى فعلى المذهب: لا يحتاج إلى تعيين نيّة الفرض» قطع 
به ابن منجّاء وابن حمدان. .قال الجد في شرحه: هذا ظاهر قول 
الأصحاب. انتهى. ويرتفع حدثه أيغمًا على الصّحيح مسن 
المذهب. قدّمه ابن تميم» وابن حمدان» وهو ظاهر ما قطع به في 
شرحه. 

فإِنّه قال: هذه الطهارة ترفع الحدث أوجبها. وقال أبو جعفر 


طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث. والنفس تيل إليه» وهو ظاهر 
كلامه في المغني والشترح. 

فائدة: : لم يذكر الصف رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء 
إلا الئيّة. وللوضوء شروط أخرى. 

منها: ما ذكره المصئّف في آخر باب الاستنجاءء وهو إزالة ما 
على الفرجين من أذْى بالماء» أو بالأحجار على الصّحيح من 
المذهبء» كما تقدم. 

ومنها: إزالة ما على غير اليبلين من ناشت على قول تقذم 
هناك. ومنها: دخول الوقت على من حدثه دائ كالمستحاضة» 
ومن به سلس البول والغائط ونحوهم» على ما ياتي في آخر باب 
الحيض. ومنها: التمييز. 

فلا وضوء لمن لا تمييز له» کمن له دون سبع وقيل: ست 
أو من.لا يفهم الطاب ولا يرد الجواب؛ على ما ياتي في كتاب 
الصلاة, ومنها: إزالة ما يمنبع وصول الماء إلى العضو. ومنها: 
العقلء فلا وضوء لمن لا عقل له» كالمجنون ونحوه. ومنها: 
الطّهارة من الحيض والنفاس» جزم به ابن عبيدان. 

قال في الرّعاية: ولا يصح وضوء الحائض» على ما يأتي اول 
الحيض مستوفى. 

قلت: ومنها الطّهارة من البول والغائط. 

أعني انقطاعهماء والفسراغ من خروجهما. ومنها: طهوريّة 
الماء» حلاف لأبي الخطّاب في الانتصار في تجويزه الطّهارة بالماء 
المستعمل في نفل الوضوء كما تقدّم عنه ذلك في كتاب الطّهارة. 
ومنها: إباحة الماء على الصّجيح من المذهب» على ما تقدّم في 
كتاب الطّهارة وهو من المفردات. ومنها: الإسلام. قاله ابن 
عبيدان وغيره. 

فهذه اثنا عشر شرطًا للوضوء في بعضها خلاف. 

قوله: (فَِن رى ما سن لَه اهار أو التجديث مهل ته 

حَدنُة؟ على رو القبن). 1 

إذا نوى ما تسرب له الطّهارة» كالجلوس في المسجد ونحوه 
فهل يرتفع حدثه؟ أطلق الصف فيه الخلاف. وأطلقهما في 
الكاني» والتلخيصء والبلغة» والرّعايتين» والحاويين» والفروع» 
والفائق» وابن تمي وابن منجًا في شرحه» وابن عبيدان.' 

إحداهما: يرتفع» وهو المذهب. 

اختاره ابو حفص العكيري» وابن عبدوس في تذكرته» 
تداق الم الت في المغني» والشارح. 

قال المجد» وتابعه في مجمع البحرين: هذا أقرى» وجزم به في 
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الوجيزء والمنرّر؛ وقدّمه ابن رزين في شرحه. والثائية: لا يرتقع» 
اختاره ابن حامار والقاضي» والشّيرازي» وأبو الخطّاب. 

قال ابن عقيلء وصاحب المستوعب: هذا اصح الوجهين؛ 
وصححه الثاظمة وقدّمه في اْحرّر. 

[ما تسن له الطهارة] 

فائدة: ما تسر له الطهارة: الخنضب. والأذان» ورفع الشلك 
والثوم» وقراءة القرآن؛ والذّكرء وجلوسه با مسجد ونحوه. وقيل: 
ودخوله. قدّمه ف الرّعاية. 

وقيل: وحديث» وتدريس علمء وقدّمه في الرّعاية أيضًا. 
وقيل: وكتابته. وقال في النْهاية: وزيارة قبر اللي ب. وقال في 
المغنى وغيره: وأكل. 

قال الأصحاب: : ومن كل كلام محرّم» كالغيبة ونحوهاء وقيل: 

لا. وكل ما مته الار» والقهقهة. وأطلقها ابن تميمء وابن 
حمدان. وابن عبيدان» والزركشي» والفروع. وكذافي مجمع 
البحرين في القهقهة. وأمًا إذا نوى التجديدء وهو ناس حدثه: 
ففيه ثلاث طرق: 1 

أحدها: أذ حكمه حكم ما إذا نوى ما تسر له الطّهارق 
وهي الصّحيحة» جزم به المصّف هناء وفي ا لمغني» وصاحب 
المدايةء والفصول. والمستوعب. والخلاصة. والتشارح» وابن 
عبيدان» وصاحب مجمع البحرين» وابن منجًا في شرحه 
وغيرهم. ففيه الخلاف المتقلدم. 

وأطلقهما في المذهمب. ومسبوك الأهمب» والمستوعب 
والكاني» وابن منجّاء وابن عبيدان في شرحيهماء وابن تيم 
وا حاويين. وغيرهم. 

إحداهما: يرتفع حدثه: وهو المذهب. 

اختاره أبو حفص العكبري» وابن عبدوس في تذكرته. 
وصححه في الُصحيح» وصشّحه في المغني» وال عفنا إذا 
نوى ما تسر له الطهارة. وجعلا هذه المسألة مثلهاء وجزم به في 
الوجيزء والمنورء وقلّمه في الرّعاية الصّغرىء وابن رزين في 
شرحه» وغيرهم. ش 

والثاني: لا يرتفع» اختاره القاضي» وأبو الخطّاب؛ وغيرهماء 
وجزم به في الإفادات» وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقال: على 
الأقيس والأشهر 

وقال في الصغرى: هذا أصح» كذا قال ابن منجًا في الثهاية, 
وصځحه في النظم. ومحل الخلاف على القول باسستحباب 
التجديد على ما يأتي. 


الطريقة الثانية: لا يرتفع هنا وإن ارتفع فيما تسر له 
الطّهارة. وقد تقدم أن ابن حمدان أطلق الخلاف فيما تسر له 
الطهارة وصحّح في هذه المسألة» وقال: إن الأشهرء لا يرتفع. 

الطريقة الثالثة: إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان. 
قاله ابن حمدان في الرّعاية الكبرى. وأطلقهما في الفروع. 

تنبية: قال ابن عبيدان: وكلام الصتف يوهم أن الروايتين 
فيما إذا نوى ما تسر له الطّهارة. وليس الأمر كذلك. وإِنّما 
الرُوايتان في التُجديد. وأمًا ما تسن له الطّهارة: ففيه وجهان 
خرجان على الرّوايتين في التُجديد. 

صرح بذلك المصنف في المغني. وكذلك غيره من الأصحاب 
انتهى. وقال في مجمع البحرين: في الكل روايتان. وقيل: وجهان. 
قلت: ومن ذكر الرٌوايتين» فيما إذا نوى ما تس له الطّهارة: 
صاحب المذهب. والكاني» وَالْحرر» والحاويين. والفائق؛ والشّرح» 
والفروع» وغيرهم. 

ومن ذكر الوجهين: القاضي في الجامع؛ وصاحب 
المستوعب, والمغني» والتلخيص» والبلغة» والرّعايتين» وابن تیم 


وابن عبيدان. وغيرهم. 


فائدتان: إحداهما: لو نوى رفع الحدث وإزالة النُجاسة؛ أو 
ره أو تعليم غيره: ارتفع حدثه على الصّحيح من المذهب. 
وقال الشريف أبو جعفر: إذا نوى النجاسة مع الحدث لم يجزه. 
وتقدم ذلك. | 

[يسن تجديد الوضوء لكل صلاة] 

الثانية: المحيح من المذهب: أنه يسر“ تجديد الوضوء لكر 
صلاةٍ. وعنه لا يسر. 

كما لو لم يصل بينهما. قاله في الفروع. ویتوجه احتمال» كما 
لولم يفعل ما يستحبٌ له الوضوء؛ وكتيممٍ وكفسلء خلافا 
للشيخ تقي الدّين في شرح العمدة في الغسل. وحكي عنه يكره 
الوضوء. وقيل: لا يداوم عليه. 

قوله: (وَإذًا وى عُسْلاً مَسنُونه فَهَلْ يُجْرِي عن الواجب؟ 
عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وقيل: روايتان» وأطلقهما ني المذهب» والفروع» والحاويينء 
والرّعاية الصغرى» وابن منجا في شرحه. وغيرهم. واعلم أن 
الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تس له الطّهارة؛ خلانًا 
ومذهبًا عند أكثر الأصحاب. 

وظاهر كلامه في المستوعب محالفٌ لذلك. وعند المجد ني 
شرحه: لا يرتفع بالغسل المسنون. ويرتفع بالوضوء المسنون. 
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وتبعه في مجمع البحرين؛ واختاره أبو حفص. وسوی بينهما في 
الحرّر كالأكثر. 

فوائد: منها: إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصّحيح من 
المذهب: حصول المسئون. وقيل: لا يحصل أيضًا. ومنها: وكذا 
الخلاف والحكم والمذهبء لو تطهر عن واجبو: هل يجزئ عن 
المسنون؟ على ما تقدّم. وهذا هو الصّحيح. وقيل: يجزيه هناء 
وإن منعنا هناك؛ لأنه أعلى. ولو نواهما حصلا على الصّحيح 
من المذهب» نص عليه وقيل: يحتمل وجهين. 

ومنها: لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءً! مطلقًا عليه م 
يفخ على الج وجزم.به في الكافي وقدّمه في الرّعايتين» 
والتلخيص» ورجُحه في الفصول. وقال ابن عقيل أيضًا: إن قال: 
هذا الغسل لطهارتي: انصرف إلى إزالة ما عليه 0 الحدث؛ وإن 
أطلق: وقعت الطهارة نافلةٌ ونافلة الطّهارة كتجديد الوضوء. 
وفيه روايتان» وكذا حرج وجهان في رفع الحدث. وقال أبو 
المعالي في النهاية: ولا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم 
يجزه؛ لأنه تارة يكون عبادة» وتارة غير عبادة. فلا يرتفع حكم 
الجنابة. انتهى. وقيل: يصحء جزم به في الوجيز» وصحّحه في 
المغني» ومجمع البحريسن. وأطلقهما في الفروع» والشرح» 
والحاويين» وابن عبيدان» وابن تميم. 

ومنها: لو نوى الجنب الغسل وحده أو لمروره في المسجد: لم 
يرتفع على الصّحيح من المذهب فيهما. وتقدّم كلام أبي المعالي. 
وقيل: يرتفع. وقيل يرتفع في الثانية وحدها. وقال ابسن تميم: إن 
نوى الجنب بغسله القراءة: ارتفع حدثه الأكبر. وني الأصغر 
وجهان. وإن نوى اللّبث في المسجد: ارتفع الأصغر. وفي الأكبر 
وجهان. وقيل: يرتفع الأكبر في الثّانية. 

ذكره القاضي» واختاره الجد. ومنها: لو نوى بطهارته صلاة 
معيّنةً لا غيرها: ارتفع مطلقاء على الصّحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب. وذكر أبو المعالي وجهين» كمتيمٌم نوى إقامة فرضين 

[هل النية بطهارة حدث توجب إزالة أحداث مجتمعة] 

قوله: (وَإن اجْبَمَعَتْ أحداث وجب الوْضُوء أو المْسْل» 
نوی بطهاريه أحََهُمَا: َل برع سائِرهُما؟ على وَجْهَيْن). 

وأطلقهما في المذهب والتُلخيص؛ والشرح» وابن با وابن 
عبيدان في شرحيهماء والحاويين. 

أحدهما: يرتفع سائرهاء وهو المذهب» قال في القواعد 
الفقهيّة: هذا المشهور. وقال ابن عبيدان: هذا الصُحيح» قال في 


الفائق: هذا أصمٌ الوجهين» وصحّحه في النُصحيح؛ واختاره 
القاضي» وجسزم به في الوجيزه والمنتتخبء وقدّمه في الفروع 
وامْحرّر وابن تميم» والرّعايتين في أحداث الوضوء. 

والثاني: لا رف إلا ما نوا» اختاره أبو بكر» وجزم به في 
الإفادات» وصمّحه في النظم» وقدّمه في الرعايتين في موجبات 
الغسل» ورجحه المجد في غسل الجنابة والحيض. 

وقيل: لا تجزئ نيّة ا لحيض عن الجنابة» ولا نيّة الجنابة عن 
الحيض. وتجزئ في غيرهما ية أحدهما عن الآخر. وقيل: تجزئ 
نة الخيض عن الجنابة. ولا تجزئ نية الجنابة عن الحيض. وما 
سوى ذلك يتداخل. 

وقيل: إن نسيت المرأة حالها أجزأها نيّة أحدهما عن الآخر. 

تنبيهات: الأول: ظاهر قوله: «فْيَوي بطَهَارَبِهٍ أحَدَهَاء لر 
نوی مع ذلك أن لا برتفع غير ما نواه أنه لا رتفع» وهو 
الصّحيح. وظاهر كلام الأصحاب. وقدّمه في الفروع. وقيل: فيه 
الوجهان اللّذان فيما إذا نوى بطهارته أحدهما فقط. 

الثاني ظاهر قوله: 9وَإِن اجْتَمَعَتْ أخداث؛ أنه سواءً كان ٠‏ 
امتماعها ا أو معداقة إ5 كانت فرع وهو ظاهر كلام شين 
من الأصحاب. ١‏ 

منهم الصف والشارح» وابن تميمء وابن عبيدان» وابن 
منجاء وصاحب الفائق» والحاويين وغيرهم؛ وهو الصّواب. 
وقيل: يشترط أن يوجدا معا. 

قال في الرّعايتين: وإن نوى رفع بعض أحدائه التي نقضت 
وضوءه ممًا زاد في الكبرى: إن أمكن اجتماعهما ارتفعت كلّها. 
وقيل: بل ما نواه وحده. وقيل: وغيره إن سبق أحدهماء ونواه. 
وقيل: إن تكرّرت من جنس أو أكثرء فأطلق النيّة: ارتفع الكل. 
وإن عيّن في الجنس أوَفاء و آخرهاء أو أحد الأنواع. فوجهان 
انتهى. 

الثّالث: تظهر فائدة قول أبي بكر: اه لو نوى بعد ذلك رفع 
الحدث عن باقي الأسباب: ارتفع حدثه على الوجهينء قاله ابن 
منجًا في شرحه وغيره. 

وأيضًا من فوائده: لو اغتسلت الحائض إذا كانت جنا 
للحيض: حل وطؤها دون غيره لبقاء الجنابة. 

قال ابن تميم: ولا يمنع الحيض صحة الغسل للجنابة في أصحّ 
الوجهين» وهو المنصوص. 

قال في الحاوي الصّغير: وهو الأقوى عندي. وقدّمه في 
الرّعايتين. وحكاهما روايتين» وقالا: لا تملع الجنابة غسل 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


الخيضء مثل إن أجنبت في أثناء غسلها منه. انتهى. 
ويأتي ذلك باع من هذا في الغسل بعد قوله: «وا امس 
الِيْض» 
[وجوب تقديم النية على أول واجبات الطهارة] 
الرّابع: قوله: (ويجبْ تَقَدِيمٌ الثمِةِ عَلَى أوّل وَاجبات 
الطْيّارة). 
هذا صحيحٌ» وأول واجباتها: المضمضة والنّسمية؛ على ما 
تقدم من الخلاف. 
ذكره الشارح وغيره. ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع. ولا 
يجوز بزمن طويل على الصّحيح من المذهب, وعليه الأصحاب. 
وقيل: يجوز مع ذكرها وبقاء حكمهاء بشرط أن لا يقطعها. 
ال ان قيسم: وجؤز الآمدي تقديم نيّة الصّلاة بالرمن 
الطويل» ما لم يفسخها. . وكذا يخرج هناء وجزم به في الجاع 
الكبير. وقال القاضي في شرحه الصّغير: إذا قدم اة 
واستصحب ذكرها حى يشرع في الطّهارة جاز. وإن نسيها أعاد. 
وقال أبو الحسين: يجوز تقديم النْيّة مالم يعرض ما يقطعها من 
اشتغال بعمل ونحوه. انتهى. 
فائدة: لا يبطلها عملٌ يسيرٌ في اصح الوجهين. 
[استصحاب حكم النية] 
قوله: (وإن امْتَصْحَب حكمَها أجِرَأه). 
وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وقال في الرعاية: ولا يبطل 
اليّ نسيانها في الأشهرء ولا غفلة عنها مطلقًا. وقيل: بل بعد 
شروعه فيه. 
[إبطال الوضوء بعد الفراغ منه] 
فوائد: منها: لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه» لم يبطل على 
الصّحيح من المذهب» نص عليه» وقيل: يبطل. 
وأطلقهما ابن تميم. ومنها: لو شك في الطّهارة» بعد فراغه 
منهاء لم يأر على الصّحيح من المذهبء نص عليه. وقيل: 
يبطل. وقيل: إن شك عقيب فراغه استأنف. وإن طال الفصل 
فلا. ومنها: لو أبطل اللي في أثناء طهارته» بطل ما مضى منها 
على الصّحيح من المذهب» اختاره ابن عقيل» والجد في شرحهء 
وقدمه في الرعايتين» والحاويين. 1 
وقيل: لا يبطل ما مضى منهاء جزم به الصف في المغني؛ 
لكن إن غسل الباقي بنيّةٍ أخرى قبل طول الفصل صحّت 
طهارته» وإن طالت انبئى على وجوب الموالاة. 
قال في اللخيص: وهما الأقيس. واطلقهما الشارح؛ وابن 


عبيدان. . وقال ابن تميم: : وإن أبطل الثيّة في أثناء طهارته بطل ما 
مضى منها في أحد الوجره. والثاني: لا يبطل. والثّالث: إن قلنا . 
باعتبار الموالاة بطل» وإلاً فلا. انتهى. 

قلت: ظاهر القول الثاني: مشكلٌ جدا. إذ هو مفض إلى 
صحته. ولو قلنا باشتراط الموالاة وفاتت. ١‏ 

فما أظنُ أحدًا يقول ذلك. ولا بد في القول الثالث من 
إضمار. وتقديره: والثّالث إن قلنا باعتبار الموالاة فاحل بها بطل 
وإلاً فلا. ومنها: لو فرق النْيّة على أعضاء الوضوء صح جزم به 
في التلخيص وغيره؛ وقدّمه ابن تميمء وقال: حكن نينا ابو 
اقرخ رة الله ي ما الوصو هل بصي مستبا إذا إتفضصل 

عن العضوء أو يكون موقوفا إن أكمل طهارته صار مستعملا 
وان لم يكملها فلا يضره؟ وفيه وجهان» أحدهما: يصير مستعملاً 
بمجرد انفصاله. والثاني: هو موقوفف. 

قال: فعلى هذا: لا يصح تفريق النيّة على أعضائه. انتهى. 

[غسل الذمية من الحيض لا يحتاج إلى نية] 

ومنها: غسل الذَمَيّة من الحيض لا يحتاج إلى نيه دمه في 
القواعد الأصوليّة وابن تميم. وقال: واعتبر الأينوري في تكفير 
الكافر بالعتق والإطعام: النيّة. وكذلك يخرج هاهنا انتهى. 

قال في القواعد: ويحسن بناؤه على أنهم مكلّفون بالفروع أم 
لا؟ 

[المضمضة والاستنشاق] 

تنبية: قوله: نم يَعَمَضْمَض ويسنتنشيق تلاا بلا نزاع. 

ويكون ذلك بيمينه على الصّحيح من المذهب, وعليه جماهير 
الأصحاب. وقيل: بيساره. 

ذكره القاضي في الجامع الكبير. وذكره نص أحمد في رواية 
حربب: الاستنشاق بالشمال. 

قوله: (مِنْ عُرقَق ون شاءً من ٿُلاٺي وإن شناء من ميت) 

هذه الصّفات كلها جائزة. والأفضل جمعها بماء واحدٍ على 
المحيح من المذهب» نص عليه: يتمضمض. ١‏ 

ثم يستنشق من الغرفة؛ قدّمه في الرّعاية» والفائق وابن تميمء 
ومجمع البحرين» وابن عبيدان» وغيرهم. وعنه بغرفتين» لكل 
عضو غرفة. حكاها الآمدي. 

وعته فلات لما غا وعنه بست. ذكرها ابن الزّاغوني. 

قال ابن تيم بعد ذلك وهل يكمل المضمضة؛ » أو يفصل 
بينهما؟ فيه وجهان. قال في مجمع البحرين: والأصح أنه 
يتمضمضء ويستنشق من الغرفة» ثم ثانيًا كذلك منهاء أو من 
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| غرفة ثالثة. وكذلك يفعل ثالثاء وصحّحه امجد في شرح الهداية. 
قوله: (وَهمًا َاجبّان في الطَهَارتَيْنِ) 
يعني: المضمضة والاستنشاق. وهذا المذهب مطلقا. وعليه 
الأصحاب» ونصروه وهو من مفردات المذهب. وعننه أن 
الاستنشاق وحده واجب. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون 
الصُغرى. وعنه أنهما واجبان في المغرى: دون الكيرى» عكس 
نقلها الميمونئ. وعنه يجب الاستنشاق في الوضوء وحده. 
ذكرها صاحب الهداية والْحرّر وغيرهما. وعنه عكسها. 
ذكرها ابن المنوزي. وعنه هما سئة مطلقا. 
[هل المضمضة والاستنشاق فرض أم لا] 
فائدة: هل يسمّيان فرضًا آم لا؟ وهل يسقطان سهروًا آم لا؟ 
على روايتين. 
وأطلقهما في الفروع فيهما. وأطلقهما في الفائق» وابن تيم 
في تسميتهما فرضًا. وأطلقهما في الحاويين في مسقوطهما سهوا. 
وقال المصئف» وتبعه الشتارح: هذا الخلاف مب على اختلاف 
الروايتين في الواجب» هل يسمى فرضًا أم لا؟ والصّحيح: أنه 
يسمّى فرضا. فیسمیان فرضًا. انتهى. 
وقال ابن عقيل في الفصول: هما واجبان لا فرضان. 
وقال الزركشية: حيث قيل بالوجوب» فتركهما أو أحدهماء 
ولو سهرًا: لم يصح وضوءه. قاله الجمهور قال في الرّعاية 
الكبرى: ولا يسقطان سهوًا على الأشهر» وقدمه في الصُغرى. 
وقال ابن الرًاغوني: إن قيل إن وجوبهما بالسنة صح مع 
السنّهو. وحكي عن أحمد في ذلك روايتنان» إحداهما: وجوبهما 
بالكتاب. والثانية: بالسنة. 
تنبيٌ: اختلف الأصحاب: هل لهذا الخلاف فائدة أم لا؟ فقال 
- جماعة من الأصحاب: لا فائدة له. ومتى قلنا بوجوبهما لا يصح 
الوضوء بتركهما عمذاء ولا سهوًا. وقالت طائفة: إن قلنا 
الموجب لما الكتاب: لم يصح الؤضوء:بتركهما عمدًا ولا سهواء 
وإن قلنا الموجب هما السّئْة: صح وضوءه مع السهو. وهذا 
أختيار ابن الزاغوني كما تقدّم عنه. 
[حكم الانتثار] 
فائدةٌ: يستحبُ الانتشار على المحسح من المذهب 
والروايتين» وعليه الأصحاب. ويكون بيساره. وعنه يجب. 
[غسل الوجه] 


تنبيةٌ: دحل في قوله: (ثُمْ ييل وَجْهَهُ تلاا ِن نابت شغْرٍ 


ار راس إلى ما انْحَدْرَ من | اللْحيين و َالذقن) العذارء وهو الشعر 
النابت على العظم الثاتئ المسامت لصماخ الأذن إلى الصدغ. 
ودخل أيضًا العارض. وهو ما تحنت العذار إلى الذّقن. ودخل 
أيضًا اللفصلان الفاصلان بين اللّحية والأذنين. وهما يليان 
العذار من تحتهما. 

وقيل: وهما شعر اللُحبين. ولا تدخل النزعتان في الوجه 
بل هما من الرّأس على الصّحيح من المذهب. قال ابن عبيدان: 
والصحيح عند أصحابنا: اهما من الرّأس: 

قال في الفروع: من الؤاس في الأصح وقذمه الزركشي» 
وابن رزين في شرحه. 

قال في الرّعاية الكبرى: أظهر الورجهين أنهما من الراس» 
وصحّحه الشارح وغيره. وقيل: هما من الوجه» اختاره القاضي؛ 
وابن عقيل» والشيرازي» وقطع به القاضي في الجامع. وأطلقهما 
ابن غيم والّعاية المتغرى» والحاويين. 

فائدة: «الترْعمَان ما انحسر عته الشُعر في فودي الرأس» 
وهما جانبا مقدمه» وجزم به في الفروع» والمغني» والشرح 
وغيرهم. وقيل: هما بياض مقلم الرّأس من جاني ناصيته. 

قدمه في الرّعاية الكبرى. وهو قريب من الأوّل. ولا يدخل 
الصدغ والتُحذيف أيضًا في الوجه» بل هما من الراس»؛ على 
الصُحيح من المذهبء اختاره المصنف في الكافي» والمجد. وقال: 
هو ظاهر كلام أحمد. 

قال في الرّعاية الكبرى: الأظهر أنهما من الرّأس. 

قال في مجمع البحرين: هذا أصح الوجهين» وقدّمه ابن رزين 
في الصدغ. وصحّحه الشارح. وقيل: هما من الوجه» اختاره ابن 
حامد: قاله القاضي وغيره. وأطلقهما في الفروع» والتلخيص» 
والبلغة» والرّعاية الصّغرىء والحاويين» والحداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاضة» وابن عبيدان. وحكى 
أبو الحسين في الصدغ روايتين. وقيل التُحذيف من الوجه؛ دون 
المدغ؛ اختاره ابن حامد. قاله جماعة. 

واحتاره المضئف في المغني. وأطلقهما ابن تميمء والرُركشي. 
وأطلقهما ابن رزين في التُحذيفء وهو ظاهر كلام الثارح. 
وقال ابن عقيل: الصدغ من الوجه. 

فائدة: المد هو الشعر الذي بعد انتهاء العذاز يحاذي 
رأس الأذن» وينزل عن رأسها قليلاء جزم به في المغني» والشرح» 
وابن رزين. وقيل: هو ما يحخاذي رأس الأذن فقط. وهو ظاهر ما 
جزم به في الحاوي الكبير» ومجمع البحرين» وابن عبيدان. 
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ولعلّهم تابعوا الجد في شرحه. 

وأطلقهما في الفروع في باب محظورات الإحرام. وامّا: 
«التحذريف» ذ فهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جاني الوجه 
ومنتهى العارض. قاله الرركشي. وقال في المغني وغيره: والشعر 
الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والتّزعة. 

وني الفروع: هو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جاني 
الوجه بين النزعة ومنتهى العذار. وكذا قال غيره ولعل ماني 
الزركشي: «ومنتهّسى العَارض» سبقة قلم. وإنما هوامُتَهَى 
العذار؛ كما قال غيره. والحسُ يصدقه. 

ْ [غسل داخل العينين] 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصنّف: وجوب غسل داخل العينين» وهو 
رواية عن أحمدء بشرط أمن الضُررء واختاره في النْهاية» وهو من 
المفردات. والصّحيح من المذهب» وعليه جاهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم: أله لا يجب غسل داخلهما مطلقًا. ولو 
للجنابة. وعنه يجب للطهارة الكبرى» وهو من المفردات. 

فعلى المذهب: لا يستحب غسل داخلهماء ولو أمن الضرر 
على الصّحيح من المذهب» بل يكره. 

قال المصنف في المغني» وابن عبيدان: المحيح أله غير 
مسنون» وصحّحه في مجمع البحرين» وجزم به في الكاني» وقدّمه 
في الشرح» والحرّره وابن يم وحواشي ي المقنع. والفائق» 
والزُركشي. وقال: اختاره القاضي في تعليقه» والشيخان» وقطع 
في المداية» والفصول.. .وتذكرة ابن عقيل» وعقود ابن الا 
المي ونح ا اا والبلغةء والنظمء 
وغيرهم: بالاستحباب إذا أمن الضررء وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين. وأطلقهما في الفروع. وقيل: يستحب في الجنابة دون 


الوضوء. ١‏ 
فائدة: لو كان فيهما نجاسة لم يجب غسلها على المحيح من 
المذهب. 


قلت: فيعايى بها. وعنه يجب. وأما ما في الوجه من الشعر: 
فقد تقدّم الكلام عليه في آخر باب السواك في سنن الوضوء. 

تنبية: قوله: «مِن نابت شَعْر الرأس» يعني المعتاد في الغالب. 

فلا عبرة بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بعسض جبهنه» 
ولا بأجلحء الذي انمسر شعره عن مقدّم رأسه. قاله الأصحاب. 

[غسل اللحية] 
قوله: (مَمَ ما اسْتَرْسَل من اللّحيّة). 
هذا الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم 


به في الوجيزء والْحرّر» وغيرهماء وصحّحه في الفروع» وغيره. 

قال الزركشي: هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب. 

قال ابن عبيدان: هي ظاهر مذهب أحمد. وعليه أصحابه 
وعنه لا يجب. 

قال ابن رجب في القواعد: الصّحيح لا يجب غسل ما 
و و ت 
عدم وجوب غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة. وأطلقهما 
في الحاويين والرّعايتين. 

فائدة: يجب غسل اللّحية: ما في حل الوجه» وما خرج عنه 
عرضًا على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وعنه لا يجب غسل اللّحية بحال. 

قل بك عل الل :إن سال اعد ا ایت فة عا 
اللّحية أو التُخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنةء وإن لم يلل 
أجزاه. 

فأخذ من ذلك الخلأل: أنها لا تغسل مطلقا. 

فقال: الذي ثبت عن أبي عبد اللّه: أنه لا يغسلها. وليست 
من الوجه. 

ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب. وقالوا: معنى قوله: 
«ليْس مِنْ اسه أي غسل باطنها. ورد أبو المعالي على القاضي. 

تنبيهان: أحدهما: قوله: «وَيُسْمَحَب تَخَلِيلُهُ؛ تقدم ذلك 
وصفته في باب السسّواك مستوفى. 

الثاني: مفهوم قوله: (وَإِنْ کان يَسْرُهَا أجرَأهُ عسل ظاهِرو). 

أله لا يجب غسل باطن اللّحية الكثيفة. وهو صحيح وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقيل: يجب. وقيل: في وجوب 
غسل باطن اللّحية روايتان» وقيل: يجب غسل ما تحت شعر غير 
لحية الرّجل. ذكره ابن تميم. 

فعلى المذهب: يكره غسل باطنها على الصّحيح. قال في | 
الرّعاية: ويكره غسل باطنها في الأشهر, وقيل لا يكره. 

[غسل المرفقين] 

قوله: (وَيُدْخِلَ الْرْفِقَيّن فِي العْسْل). 

هذا المذهب: وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وعنه لا 
يجب إدخاهما في الغسل. 

فعلى المذهب: من لا مرفق له يغسل إلى قدر المرفق في غالب 
الثاس. قاله الرركشي وغيره. 

فوائد: لو كان له يد زائدة أو إصبمٌ أصلها ني عل الفرض 
وجب غسلهاء وإن كانت نابتة في غير محل الفرض» كالعضد 
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والمنكب وتميّزت: لم يجب غسلهاء سواءٌ كانت قصيرة أو طويلة 
على الصّخيح من المذهبء اختاره ابن حامار» وابن عقيل. 

قال المصنف والتشارح؛ وصاحب مجمع البجحزيين» وان 
عبيدان وغيرهم: هذا اصح وقمه ابن رزين في شسرحه 
واختاره الجد في شرحه. 

وقال القاضي» والشيرازي: يجب غسل ما حاذى محل 
الفرض منها. 

ويأتي في الرُعاية: غسل منها ما حاذى محل الفرض في 
الأصح. وأطلقهما ابن تميم. 

وأمًا إذا لم تتميّز إحداهما من الأخرى: فإنه يجب غسلهما بلا 
نزاع بين الأصحاب» وقطعوا به. 

[أحكام تتعلق بغسل اليدين] 

قال في الفروع في باب ديات الأعضاء ومنافعها: ومن له 
يدان على كوعيه؛ أو يدان وذراعان على مرفقيه» وتساوتا فهما 
یڈ. انتهى. 

ولو كان له يدان لا مرفق هما: غسل إلى قدر المرفق في غالب 
عادات الئاس. وتقدم كما قلنا في الرُجوع إلى حدٌ الوجه المعتاد 
في حق الأقرع والأضلع. 

فإن انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب 
غسلها كالإصبع الزائدة» وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من 
العضد: لم يجب غسلهاء وإن طالت. وإن تقلعت من أحد 
احلين» والتحم رأسها بالآخر: غسل ما حاذى محل الفرض من 
ظاهزهاء والمنجاني منه من باطنها وما تحته؛ لأنها كالثابتة في 
امحلين. 

قطع بذلك الصف والشارح» وابن عبيدان» ومجمسع 
البحرين. وغيرهم. 

وقال في الرّعاية الكبرى: E‏ 
أو اليذ: غسلت في الأصسح فيهما. وقيل: إن تدلت من محل 
الفرض: غسلت وإلاً فلا. وقيل: عكسه» وإن التحم رأسها في 
عل الفا سل كا ا وقيل: كير زائدة. انتهى. 

وإذا انكشطت جلدة من:اليد ؤقسامت: وجب غسلهاء وإ 
كانت غير حساسة» بل يبست وزالت رطوبة الحياة منها. 

فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ» يمنع وصول الماء إلى 
ما تحته لم تصح طهارته. قاله ابن عقيلء وقدّمه في القواعد 
الأصوليةء والتلخيص» وابن رزين في تراه وقيل: تصح» وهو 
الصحيح» صححه في الرّعاية الكبرى» وصاحب حواشي ي المقنعء 


وجزم به في الإفادات» وقدمه في الرّعاية الصغرى. وإليه ميل 
المصئف» واختاره الشيخ تفي الدين. 

قال في مجمع البحرين: اختاره شيخ الإسلام يعني به الصف 
ونصره. وأطلقهما في الحاويين. وقيل: يصح عن يشق تحرّزه منه 
كارباب الصنائع والأعمال الشافة من الرراعة وغيرهاء واختاره 
في الثلخيص. وأطلقهنْ في الفروع. والحق الشيخ تقي الذين كل 
سير منع» حيث كان من البدن» كدم وعجين ونحوهما. 
واختاره. 

[مسح الرأس] 

قوله: (نُمْ يَمْسَحْ رَأسّة). 

الصّحيح من المذهب: أنه يشترط في الرّأس المسح. أو ما 
يقوم مقامه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يجزئ بل الراس 
من غير مسح 

[أحكام تتعلق بمسح الرأس] 

فائدتان: إحداهما: لو غسله عوضًا عن مسحه.؛ أجزأ على 
الصلحيح من المذهبء إن أمّر يده صحّحه في الفروع؛ وقدّمه 
ابن تميم» ومجمع البحرين. 

قال الرُركشي: هذا المعروف المشهور واختاره ابن حامار» 
والمصنّف, والجد؛ وغيرهم. وقيل: لا يجزئ؛ اختاره ابن شاقلاء 
قال في المذهب» والرعايتين» والحاويين: ولا يجرئ غسله في اصح 
الوجهين؛ زاد ني الكبرى» والقواعد الفقهيّة: بل يكره. وأطلقهما 
في المغني» والتترح؛ وابن عبيدان. وعنه يجزئ؛ وإن لم يمر يده. 
أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يدًا: المجد في شرحه؛ وابن تميم. 

الثانة: لو أصاب الماء راسه: أجزأء إن أمّر يده على 
الصّحيح من المذهب» نص عليه»ء وقدّمه في الفروع. واختاره 
الجد وقدمه ابن عبيدان» وصمّحه. وعنه لا يجزئ حتی ير يله 
ويقصد وقوع الماء عليه. 1 1 

قال في. الرّعاية: ولا يجزئ وقوع المطر بلا قصار. وقيل: يجزئ 
إن أمّر يده يسوي به مسح الوضوء. وقطع بعدم الإجزاء في 
الللخيص» وابن عقيل. وزعم أنه تحقيق المذهب. 

فإن لم رها ولم يقصد: فعكسه على ما تقدّم. 

تنبية: قوله: (فيْندَأ بِيَدَيو): 

هذا الأولى والكامل. والصحيح من المذهب: أنه يجرئ المسح . 
ببعض يده. وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده. 

قال في الفروع: ل زئ مسسحه بإصيع واحدة في الأصح 
فيه. وقيل: على الأصح. 


وقيل: إن وجب مسحه كله وإِلاً أجزاه. انتهى. 

والصّحيح من المذهب: أن المسح محائل يجزئ مطلقا. 

فيدخل في ذلك المسبح #خشبة وخرقة مبلولنين ونحوهما. 
وقيل: لا جزئ. 

وقال في الرّعاية: ولا يجزئ مسحه بغير يل كخشبةٍ وخرقةٍ 
مبلولتين ونحوهما. وقيل: يجزئ. وأطلق الوجهين في المغني؛ 
والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة. ولو وضع يده مبلولة 
على رأسه ولم برها عليه» أو وضع عليه خرقة مبلولةء أو بلها 
وهي عليه: لم يجزئه في الأصح» وقطع به المجد وغيره. ويحتمل أن 
يصح. قاله الصئف. 

[كيفية مسح الراس] 

قوله: (بِنْ مُقَدَم رمي تم يُمِرْهُمَا إِلَى قَفَا. تم يَرُدهُمَا إلى 
مُقَدّمِهِ). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يردُهما من 
انتشر شعره. ويردُهما من لا شعر له» أو كان مضفورًا. وعنه: 
تبدا المرأة بمؤخره وتختم به. وقيل: مالم تكشفه. وعنه: لا 
تردهما إليه. وعنه: تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر. ي 
قول في الرّعاية. 

تنبية: ظاهر كلامه: أن ذلك يكون بماء واحاي وهو صحيح. 
وهو المذهبء. وعليه الأصحاب. وعنه: يردهما إلى مقدّمه بماء 
0 : 

فائدة: كيفما مسحه أجزا. والمستحبُ عند الأصحاب: كما 
قال المصئف. 

قال في الرّعاية الكبرى: والأولى أن يفرق بين مسسبحتيه. 
ويضعهما على مقدّم رأسه. ويجعل إبهاميه في صدغيه. 

ثم يمر بيديه إلى مؤنخر رأسه. ثم يعيدهما إلى حيث بدا. 
ويدخل مسبّحتيه في صماخي أذنيه. ويجعل إبهاميه لظاهرهما. 
وقيل: بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتّى يقطر الماء. ثم 
يترك طرف سبّابته الیمنی على طرف سبّابته اليسرى. انتهى. 

قال الزركشي: وصفة المسح: أن يضع أحد طرفي سبابتيه 
على طرف الأخرى. ويضعهما على مقدّم رأسه. ويضع 


الإبهامين على الصّدغين. ثم رهما إلى قفاه. ثم يرئهما إلى 
مقدّمه. 
نص عليه» وهو المشهور والمختار. 


هذا المذهب بلا ريبٍ. وعليه جماهير الأصحاب. متقدّمهم 


ومتأخرهم» وعفا في المبهج» والمترجم» عن يسيره للمشقة. 

قلت: وهو الصّوابء قال الرركشي: وظاهر كلام الأكثرين 
بخلافه. وعنه: يجزئ مسح أكثره اختاره في مجمع البحرين. وقال 
القاضي في التُعليقء وابو الخطّابٍ في خلافه الصّغير: أكثره 
الثلثان فصاعدًا. واليسير الدّلث فما دونه. وأطلق الأكثر الأكثر. 

فشمل أكثر من النُصف ولو بيسير. وعنه: : جزئ مسح قدر 
الناصية. وأطلق الأولى. وهذا قول ابن ثبل في الثذكرة» 
والقناضي ق امام فاا لاسي الثافيه مشخ علي 
الصحيح» بل لو مسح قدرها من وسطه» أو من آي جانبو منه 
اجرا. 

ذكره القاضيء وابن عقيل عن أحمد, وقدّمه في المغني» 
والشرح» والرّعايتين» ارين وابن عبيدان» وابن رزين؛ 


وغيرهم. 
قال الزركشي: قال القاضي» وعامٌة من بعدهم: لا تتعيّن 
الناصية على المعروف. 


قال في مجمع البحرين» والحاوي؛ وابن حمدان: هذا اصح 
الوجهين؛ وقال ابن عقيل: يحتمل أن تتعيّن الناصية للمسح» 
واختاره القاضي في موضع من كلامه. وأطلقهما في الفروع, 
وابن تميم. ش 

تنبية: «الثامييّةٌ» مقدّم الراس. قاله القاضيء وقدّمه في 
الفروع. وجزم به في الرّعاية. وقيل: هي قصاص الشُعرء قدّمه 
ابن تميم. وقال: ذكره شيخنا. وعنه يجزئ مسح بعض الرّاس من 
غير تحديد [قال الرركشي: وصرّح ابن أبي موسى بعدم تحديد 
الرّواية؛ فقال: وعنه يجب مسح البعض من غير تحديد] وذكر في 
الانتصار احتمالاً: يجزئ مسح بعضه في التُجديد» دون غيره. 

وقال القاضي في التُعليق: يجزئ مسح بعضه للعذر. واختار 
الشيخ تقيُ الذين: أله مسح معه العمامة لعذرء كالئزلة ونحوها. 
وتكون كالجبيرة. فلا توقيت. وعنه يجزئ مسح بعضه للمرأة 
دون غيرها. 

قال الخلأل؛ والمصدّف: هذه الرّواية هي الظاهرة عن أحمد. 

قال الخلأل: العمل في مذهب أبي عبد الله رحمه الله: أنها إن 
يبحت سدم زاشها أجزاهاً: ١‏ 

فائدتان: إحداهما: إذا قلنا يجرّئ مسح بعض الرأس: لم 
يكف مسح الأذنين عنه على المشهور مسن المذهب» قال في 
الفروع: ولا يكفي اذنيه ني الأشهرء قال الرُركشي: واتفبق 
الجمهور أنه لا مجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض. وللقاضي 


في شرحه الصّغير وجة بالإجزاء. 

قال في الرّعاية: وهو بعيد. 

قال ابن تميم: وقطع غيره بعدم الإجزاء. وقال الشيخ تقي 
الدّين: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون 
الشعرء إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرّاس. والثانية: لو مسح 
راسه كله دفعة واحدة وقلنا: الفرض منه قدر الناصية فهل. الكل 
فرضٌ» أو قدر الناصية؟ فيه وجهان والصّحيح منهما: ان 
الواجب قدر الناصية. 

[قلت: وها نظائر في الرّكاة والهدي فيما إذا وجبت عليه شاه 
في حمس من الإبل» أو دم في الهدي. فأخرج بعيرًا]. 

سح جمبع الراس مغ الأذنين] 

قوله: (وَيَجبُ ملح جَمِيعهٍ ن الأذنيْن). 

إذا قلنا: يجب مسح جميعه؛ وأنّْهما من الرّاس: مسحهما 
وجويًا على الصّحيح من المذهب» نص عليه؛ قال الزركشي: 
اختاره الأكثرون» وقدمه في الترح وغيره. وقال هو والناظم 
وغيرهما: الأول مسحهما. وجزم بالوجوب في التُلخييص 
وغيره؛ وهو من مفردات المذهب. وعنه لا يجب مسحهما. 

قال الرُركشي: هي الأشهر نقلاً. 

قال الشارح: هذا ظاهر المذهب» قال في الفائق: هذا اصح 
الروايتين» قال في مجمع البحرين: هذا أظهر الروايتين. واختارها 
الخلأل» والمصنّف» وجزم به في العمدة. واطلقهما في الرُعايتين. 
والحاويين» والفروع؛ وابن عبيدان» وابن تميم. وحكاه في الرعاية 
الصّغرىء والحاويين: الخلاف وجهينء وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. وحكاه روايتين في القروع» ومجمع البحرين» والفائق 
وابن میم والزركشي. وهو الصّواب.. 

فائدة: البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الاس 
على المحيح من المذهبء اختاره القاضي» وابن عقيل» 
وجماعة. وجزم به في الفروع في باب الوضوء» وقدّمه في ناب 
محظورات الإحرام. 

قلت: وذكر جماعة: أنه ليس من الرس إجماعًا وتقدّم بعض 
فروع هذه المسالة في أواخر باب السواك؛ عند قوله: «وأخذ مَساء 
جديا ِلأْدنَينَ». ش 1 

فائدة: الواجب: مسح ظاهر الشعر. فلو مسح البشرة لم يجزه. 


كما لو غسل باطن اللّحية: ولو حلق البعض فنزل عليه شعر مسا 


لم يحلق: أجزأه المسح عليه. قاله الرركشي وغيره. 
قال في الرّعاية: فإن فقد شعره: مسح بشرته» وإن فقد بعضه 


مسحهما. وإن انعطف بعضه على ماعلا منه أجزأ مسح شعره 
فقط. انتهى. 

قلت: ويحتمل عدم الإجزاء. 

قوله: (ولا يُسْتَحَبهُ تَكْرَارةُ). 

هذا المذهبء وعليه الجمهور. 

قال الشارح: هذا الصحيح من المذهب» قال في مجمسع 
البحرين» والفائق: هذا اصح الرّوايتين» وصححه في الُظمء 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في المنور وغيره. 
وقدمه في الفروع» والكاني» ا والخلاصةء وابن رزين 
في شرحه» وغيرهم. وعنه يستحب بماء جدیل» اختاره ا 
الخطاب» وابن الجوزي في بادهت راطلتيمااق الات 
والتُلخيضء والبلغة» والحرّر» والرّعايتين» والحاويين 

قوله: (وَيُْخِْلُهُمًا ف في الغَسْل). 

يعني الكعبين. وهذا الذفت بلا ريب. وعليه الأصحاب. 
وعنه لا يجب إدخاهما فيه. 

قوله: (وَإِنْ کان أفْطّم: عسل ما بهي مِنْ مَحَلّ الفْْض. فْإِن 

شمل كلامه ثلاث مسائل: 

الأولى: أن يبقى من محل الفرض شيءٌ» فيجب غسله بلا 
قل 

الثانية: أن يكون القطع من فوق محل الفرض: فلا يجب 
الغسل بلا نزاع لكن يستحبٌ أن يسح محل القطع بالماء لعلا 
يخلو العضو عن طهارةٍ. 

ش الالئة: أن يكون القطع من مفصل المرفقين» أو الكعبين: 
فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصّحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب» منهم القاضي» ونص عليه في رواية عبد 
الل وصالحء وجزم به في الإفادات» والمستوعب وصخحه المجد 
في شرحه» وابن عبيدان» ومجمع البحرين. 

قال في القواعد: أشهر الوجهين عند الأصحاب: الوجوب» 
وقمه ابن تميم. وظاهر ما قطع به في الهداية: أنه يسقط. فإنه 
قال: فإن كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين» واختاره 
القاضي في كتاب احج من خلافه. وحمل كلام الإمام على 
الاستحباب. ويحتمله كلام المصنف هناء وصممّحه في الرّعايتين؛ 
والحاويين. 

لكن يستحب أن يمس راس العضو بالماء كما قلنا فيمن قطع 
منه من فوق المرفق. وأطلقهما في التُلخيص. 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


[حكم التيمم إذا قطعت اليد من الكف] 

فائدة: وكذا حكم اتيم إذا قطعت اليد من الكفٌ على 
الصحيح من اذهب نص عليه واختاره ابن عقيل وغيره» 
وقثمه في جمع البحريين» وابن تميم. . وقال القاضي: يسقط 
التبم وقدّمه ابن عبیدان» واختاره الآمدي. ويأتي ذلك في 
ای عند قوله: «قْيَمْسَحْ وَجْهَهُ ببَاطِن أصابعِه». 

٠‏ [أحكام تتعلق بتيمم مقطوع اليد] 

فائدة: لو وجد الأقطع من يوفئثه باجرة المل. وقدر عليه 
من غير إضرار: لزمه ذلك على الصّحيح من المذهب» نص عليه 
ابن عقيل وغيره؛ وفدمه» وعليه الجمهور. وقيل: لا يلزمه لتكرر 
الغرر دوامًا. وقال في المذهمب: يلزمه بأجرة مثله وزيادةٍ لا 
تجحف في أحد الوجهين» وإن وجد من يمه ولم جد من 
يوضئه: لزمه ذلك. 

فإن م يذ صلى على حسب خاله. وفي الإعادة وجهان: 
كعادم الماء والثّراب. قاله المصنفء والنارح؛ وصاحب الفسروع. 
وأطلقهما هو وصاحب التُلخيص؛ والرّعايتين. 

قال في مجمع البحرين: صلّى ولم يعد في أقوى الوجهينء قال 
ابن ميم وابن رزين» وغيرهما: صلی على حسب حاله. ولم 
يذكروا إعادق فالمذهب: أنه لا يعيد من عدم الماء والشّراب كما 
يأتي. فكذا هنا. 

قال في الفروع: ويتوجّه في استنجاء مثله. 

قلت: صرح به في مجمع البحرين. 

فقال: إذا عجز الأقطع عن أفعال الطّهارة. ووجد من ينجيه 
ويوضئه بأجرة المثل وذكر بقيّة الأحكام. انتهى. 


فإن تبرّع أحد بتطهيره لزمه ذلك 
قال في الفروع: ويتوجه لا يلزمه ويتيمّم 


[ما يقوله عند الوضوء] 
قوله : لم يَف َظرَهُ إلى السلمّاءء ويَقُول: نهد أن لا له إلا 
الله ود لااشتريلكا ل واعهد انا مدا ع ورل 
قال في الفائق: قلت: وكذا يقوله بعد الغسل. انتهى. 
قال في المستوعب: يستحب أن يقرأ بعده سورة القدر ثلانًا. 
وأا ما يقوله على کل عضو ورد السلام وغيره فتقدّم في باب 
الواك. 
(الاشتعانة بالوضوء] 
قوله: (وَُبَاحْ مَعُونَنهُ ولا د 5 تَسْتَحَب). 
هذا المذهب» قال في الرّعاية الكبرى: وتباح إعانته على 


الأصح» قال في تجريد العناية: وتباح معونته على الأظهر» وجزم 
به في المدايةء والمستوعب» والكافيء والخلاصة» والإفادات» 
والرّعاية الصّغرىء والوجيز» والحاويين والمدوّر والمنتخب» 
وابن رزين» وغيرهم» وقدمه في الفروع» والشترح؛ والحرّره وابن 
تيم ومجمع البحرين. وعنه يكره قدّمه في الرعايتين» والحاويين. 
وأطلقهما في الحداية» والمستوعب» والكافي. والتلخيص» والبلغةء 
ونهاية أبي المعالي» 0 والفائق وغيرهم. 
تنشيف الوضوء] 

قوله: (وَيْبَاحْ تَنشِيف 0 ولا يُسْتَحَب). 

وهو المذهب» قاله في الرّعاية الكبرى» وعنه يباح تنشيفها 
وهي أصحء قال في تجريد العناية: ويباح مسحه على الأظهرء 
وصخحه المصئف»ء والارح» وابن عبيدان» وصاحب بجمع 
البحرين» وغيرهم» وجسزم به في الوجيزء والمنورء والمنتخب» 
وابن رزين» وغيرهم» وقدّمه في الفروع» والشرح» والْحرّرء وابن 
ميمه ومجمع البحرين. وعنه يكره. قدّمه في الرعايتين» والحاويين. 
وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» والكافي» والتلخيص» والبلغة» 
ونهاية أبي يعلى» والخلاصةء والفائق وغيرهم. 

فوائد: منها: الُنّة أن يقف المعين عن يسار المتوضّئ على 
الصّحيح من المذهب وجزم به في مجمع البحرين» وقدّمه في 
الفروع» وشرح ابسن عبيدان. وقيل: يقف عن يينه» اختاره 
الآمدي. 

قال في الفائق: ويقف المعين عن يمينه في أصح الرّوايتين» 
وقدّمه ابن تيم وابن حمدان في رعايته الكبرى. ومنها: يضع من 
يصب على نفسه إناءه عن ياره؛ إن كان ضيّق الراس» وإن كان 
واسعاء يغترف منه باليد» وضعه عن يمينه. قاله في بجممع 
البحرين» وابن عبيدان وغيرهما. ومنها: لو وضأه غيره بإذنه 
ونواه المتوضئ فقط. صح على الصّحيح من المذهب. 

وقيل: يشترط أيضاانيّة من يوضئه إن كان مسلمًا. وعنه لا 
يصح مطلقا من غير عذرء وهو من المفردات. ومنها: لو يمه 
مسلم بإذنه صح. ومع القدرة عليه أيضًا. وقال في الرّعاية في 
ا إن عجز عنه صح وإلا فلا. 

تنبية: ظاهر كلامه في الفروع وغيره: أنه سواءًٌ كان من 
يوضته مسلمًا أو كتابيًا. وقيل: بل مسلم» قدمه في الرّعايتين. 

ومنها: لو أكره من يصب عليه الماء» أو يوضّئه؛ على 
وضوثه. 

لم يصح» قدّمه في الرّعاية. وقيل: يصح في صب الماء فقط 


ا اضر 


وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم 


ففهم صاحب القواعد الأصوليّة: أن المكره بفتح الراء هو 
المتوضى. 


فقال بعد أن حكى ذلك كذا ذكر بعض المتآخرين. 
قال: ول التزاع مشكل على ما ذكره. فاه إذا أكره على 
الوضوء ونوى وتوضتًا لنفسه صح بلا تردد. 
قال الشيخ أبو حمر وغيره: إذا أكره على العباذة وفعلها 
لداعي ا لا لداعي الإكراه: صحتء وإن توضا ول ينو لم 
يصح إلا على وجه شادً: أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية. وقد 
يقال: لا يصح. ولاينوي؛ لأ الفعل ينسب إلى الغير. 
ْ قبقيت اللي مجردة عن فمل فلا تصح. وقد ذكروا أن 
الصّحيح من الروايتين في الأيمان: أن المكره بالتّهديد إذا فمل 
امحلوف على تركه لا يحنث؛ لأن الفعل ينسب إلى الغير. انتهسى. 
والّذي يظهر: أن مراد صاحب الفروع بالإكراه: إكراه من يصب 
الماء» أو يوضّمه. بدليل السّياق والسّباق» وموافقة صاحب 
الرّعاية وغيره. فتقدير كلامه: وإن أكره المتوضئ لمن يوضته. 
فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده. ومنها: يكره نفض 
الماء على الصّحيسح من المذهب. اختاره ابن عقيل في مجمع 
البحرين. 
هذا قول أكثر أصحابنا. 
تلاح رس ليه : كرهه القاضي 
واصكقانة: 
قال ابن عبيدان: قاله بعض الأصحاب. 
قال في الرّعايتين» والحواشي: هذا الأشهرء وجزم به في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة 
والحاويين» وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقيل: لا یکره اختاره 
المصئف. والجد وغيرهما. 
قال في الفروع: وهو أظهر. 
قال ابن عبيدان: والأقوى أنه لايكره. وكذا قال في مجمع 
البحرين. وأطلقهما ابن تميم. 
[الزياذة على محل الفرض في الوضوء] 
ومنها: يستحب الريادة على الفرض كإطالة الغرّة والتُحجيل 
على الصّحيح من المذهب» وجزم به في المغني, والثشرح» وابن 
رزين وغيرهم. وقدمه في الفروع. والرّعاية» وابن تميم؛ وغيرهم. 


قال الإمام أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق. 

قال في الفائق: ولا يستحب الريادة على محل الفرض في نص 
الروايتين؛ اختاره شيخنا. ومنها: يباح الوضوء والغسل في 
المسجدء إن لم يؤذ به أخدًا على الصّحيح من المذهب. وحكاه 
ابن المنذر إجماعًا. وعنه يكزه. وأطلقهما في الرّعاية: وعنه لا 
یکره النجدید» وإن قلنا بنجاسته حرم كاستنجاء أو ريح. ويكره 
إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد. ويكره أيضًا إراقته في ٠‏ 
مكان يداس فيه» كالطّريق ونحوهاء اختاره في الإيجاز. وقدّمه في 
الرّعاية وابن تيم ول يذكر القاضي في الجامع خلافه. 

وعنه لا يكره» وأطلقهما في الفروع» وابن عبيدان» ومذهمب 
ابن الجوزي» وفصول ابن عقيل. 

فعلى المذهب: الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرّعاية. 

وقال ابن قم وغيره: وهل ذلك تنزيهًا للماء أو للطّريق؟ 
على وجهين؛ وأطلقهما ابن عقيل في الفصول. 

قال الشيخ تقر الدين: ولا غل في المسجد ميت 

قال: ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلّين بلا محذورء 
ويأئي في الاعتكاف: هل يحرم البول في المسجد في إناء آم لا 

باب مسح الخقين ١‏ 
[المسح على الخفين يرفع الحدث] 

فوائد: منها: المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث على 
الصّحيح من المذهب. نص عليه. وقيل لا يرفعه. ومنها: المسح 
أفضل من الغسل على الصّحيح من المذهب» نص عليه وهو 
من المفردات. 

قال القاضي: لم يرد المداومة على المسخ» وعنه الغسل 
أفضل. وقيل: إنه آخر آقواله» وقدّمه في الرعايتين. وعنه هما 
سواءً في الفضيلة. وأطلقهنّ في الحاويين» والفائق. وقيل: إن م 
يداوم المسح فهو أفضل. اختاره القاضي. 

قال الشيخ تقي الدّين: رفصل الخطاب: أن الأفضل في حسق 
كل واحدٍ ما هو الموافق لحال قدمه. 

فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما ولا يتحرّى لبس 
الخف ليمسح عليه» كما: «كان عَلَبْهِ أفْضَلْ الملا وَالسّلام 
يَغْسِلُ قُدَمَيْه إذًا كَانَْا مَكْشوقتيْنِ وَيمْسَحَ م قَدَمَيْهِ إِذَا كان لابسًا 
إِلْحْف». انتهى. 

ومنها: e‏ 
ومنها: المسح رخصة على الصحيح من المذهب. وعنه عزية. 

قال في الفروع: والظّاهر أن من فوائدها المسح في سفر 
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المعصية. وتعيين المسح على لابسه. 

قال في القواعد الأصوليّة: وفيما قاله نظرٌ. 

[لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه] 

ومنها: لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروءٌ على 
الصحيح من المذهب» نص عليه. وقيل لا يكره. ومنها: يجوز 
المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على المنحيح من المذهب 
نص عليه. وقيل: لا يجوز. وقيل: يوقت المسح بوقت كل صلاةٍ 
وصحّحه في الرّعايتين» والجاويين» واختاره القاضي في الجامع. 
ومتى انقطع الدّم استأنفت الوضوء وجهًا واحدًا. ومنها: لو 
غسل صحيحًاء وتيمُم لجرح: فهل يمسح على الخفا؟ قال غير 
واحد: هو كالمستحاضة. قاله في الفروع. ومنها: يجوز المسح 
للزّمن. وفي رجل واحدةء إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء. 
قاله في الفروع وغيره. 

[ما يجوز المسح عليه] 

تنيٌ: قوله: (يَجُورُ الح عَلَى القن وا موقن وَهُوَ 
خف قفصي وَاوريينِ). 

بلا نزاع؛ إن كانا منگلین أو مَلّدين. وكذا إن كانا من خرق 
على الصّحيح من المذهب» والرٌوايتين. وعليه أكثر الأصحاب. 
وعنه لا يجوز المسح» جزم به في اللخيص. وحيث قلنا بالمّحّة 
فيشترط أن يكون ضيّقَا على ما يأتي. وجواز المسح على 
الجورب من المفردات» وجزم به ناظمها. وقال في الفروع: يجوز 
المسح على جورب ضيّقء خلافا لمالك. 

قوله: (وَئِي انم على القلابسي وحم الا لذارا 
تحت ؛ حُلُوتهِنٌ روايتان). 

وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس. وأطلقهما ني 
الهداية؛ والمذهب ومسبوك الذهبء والمستوعب» والكاني» 
والتلخيص» والبلغة؛ والخلاصة؛ والتشرح؛ وابن تميمء وان 
عبيدان» والرّعايتين» والحاويين» والفائق. 

إحداهما: الإباحة. وهو المذمب. اختاره أبو المعالي في 
النهاية. وقدّمه في الفروع؛ وابن رزين في شرحه» والرواية الثانية: 
يباجح صحّحه في النُصحيح. 

قال في مجمع البحرين: يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين. 

قال في نظمه: هذا المنصورء واختاره الخلال» وابن عبدوس 
في تذكرته» وجزم به في الوجيزء والإفادات» وناظم ااك 
وهو منها. وقال صاحب التبصرة: يباح إذا كانت حبوسة تحت 


قال في الفائق: ولا يشترط للقلانس تحنيك. واشترطه 

الشيرازي 
[تعريف القلانس] 

فائدة: «القلانس» جمع قلنسوة بفتح القاف واللأم ويتكون 
الثون وضم المهملة وفتح الواو. وقد تبدل مثناة من تحسته. وقد 
تبدل ألما وتفتح السنين. 

فيقال قلنساة. وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث 
مبطّنات تّخذ للنُوم وهالديئَات» قلانس كبارٌ أيضًا كانت القضاة 
تلبسها قديّاء 

قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتّخذه الصُوفية الآن 
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاءً مبطْنَ تستر به الرّآس. 
قاله القزاز في شرح القصبح. . وقال ابن هشام: : هي التي يقوهما 
العامة الشاشة. وني الحكم هي من ملابس الرءوس معروفة. 
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم» وتستر 

من الشمس والمطر. کانها عنده راس البرنس.انتهى. 

وجواز المسح على دينات القضاة من المفردات. وأمًا خر 
النساء المدارة تحت حلوقهن: فأطلق المصنف في جواز المسح 
عليها الخلاف. وأطلقهما في الحداية» وا لمذهب» ومسبوك الذّهب» 
والمستوعب والكافيء والحادي. والتلخيصء والبلغة» والشرح» 
والخلاصة. واْحرّر والرّعايتين» والحاويين والفائق؛ وابن تميمء 
وابن عبيدان. 

إحداهما: يجوز المسح عليهاء وهو المذهب» صجّحه في 
التصحيح» والجد في شرح الهداية؛ ومجمع البحرين. والحاوي 
الكبير. 

قال النّاظم: هذا المنصورء وجزم به في الوجيزء والإفادات؛ 
ونظم المفردات. وهو منهاء وقدّمه في الفروع؛ وابن رزين؛ 
والرواية الثانية: لا يجوز المسح ما ومو اش ون 
تجريد العناية» وهو ظاهر العمدة. 


[شروط المسح على الخف] 


قوله: (رین شتزطه: أ دس اجيم بذ كمال الطّهَارَقٍ إلا 


ا ل ا : فالصّحيخ من المذهب: أنه 
يشترط لجواز المسح عليه كمال الطّهارة قبل لبسه. وعليه 
الأصحاب. وعنه لا يشترط كماهاء اختاره التسيخ تق الينء 
وصاحب الفائق. وقال: وعنه لا يشترط الطهارة مسح العمامة 


ذكره ابن هبيرة. 
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الإنصاف - كتاب الطهارة 


فعلى كلا الرٌوايتين الأولتين: يشترط تقلم الطّهارة على 
الصّحيح من المذهب» وهو المقطوع به عند الأصحاب. وحكى 
أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطّهارة راسًا. 

فإن لبس محدنًا ثم توضًأ وغسل رجليه في الخفّ جاز له 
المسح. 

قال الرُركشي: وهو غریب بعيدٌ. 

قلت: اختاره الشيخ تق الدّيين. وقال أيضا: ويتوجّه أن 
العمامة لا يشترط لما ابتداء اللبس على طهارة. ويكفيه فيهما 
الطّهارة المتقدّمة؛ لأ العادة: أل من توًا مسح رأسه» ورفع 
العمامة ثم أعادها. ولا يبقى مكشوف الرّأس إلى آخر الوضوء. 
انتهى. وما قاله روايةٌ عن أحمد. حكاها غير واحل. 

[أحكام تتعلق بالمسح على الخف] 

تنبيةً: من فوائد الرّوايتين: لو غسل رجلا ثم أدخلها الحف: 
ب ا 

لين يمدخدل الأعرق: كدر فين الأول امه تم 
لبس الثانية طاهرة: خلع الأولى فقطء وظاهر كلام أبي بكر: 
ويخلع الثانية. وهذا مفرَّعٌ على المذهب. وعلى الثانية::لا خلع. 
ولو لبس النف محدثًا وغسلهما فيه: خلع على الأولى. 

ثم لبسه قبل الحدث؛ وإن لم يلبس حى أحدث: لم جز له 
المسح. وعلى الثانية: لا يخلعه ويمسح. 

قال في الفروع: وجزم الأكثر بالرواية الأول في هذه الممسألة. 
وهي الطّهارة لابتداء الأبس» بخلاف المسألة قبلها. وهي كمال 
الطّهارة. فذكروا فيها الرواية الثانية. 

قلت: وقد تقدمت الرّواية التي نقلها أبو الفرج. له 
المسح عليها في هذه المسألة. ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل 
رجليه.وأدخلهما في ا لحف ثم ّم طهارته» أو فعله محدث ول 
نعتبر التُرتيب: لم مسح على الأولى. ويمسح على الثانية. 

وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل. 

فلو مسح رأسه ثم لبسهاء ثم غسل رجليه: جلع على الأولى 
ثم لبس وعلى الثانية: يجوز المسح. ولو لبسها محدنا ثم توضأ 
ومسح رأسهء ورفعها رفعًا. فاحشًا فكذلك. 

قال الشيخ تقيٰ الذين: كما لو لبس الخ عدنّاء فلم غل 
رجليه رفعها إلى السّاق» ثم أعادهاء وإن لم يرفعها رفعًا فاحشًا: 
احتمل أنه كما لو غسل رجليه في الخف. لأن الرّفع اليسير لا 
يخرجه عن حكم النْس. وهذا لا تبطل الطهارة به. ويجتمل أنه 
كابتداء اللبس؛ لأنْه إِنْما عفا عنه هناك للمشقة. انتهى. وتقدم أن 


الشيخ تقي الدّين اختار: أن العمامة لا يشترط لا ابنداء الس 
علىطهارةٍ. ويكفي فيها الطّهارة المستدامة. وقال أيضًا: يتوجه 
أن لا يخلعها بعد وضوئه» ثم يلبسها بخلاف النف. وهذا مراد 
ابن هبيرة في الإفصاح في العمامة. 

هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة؟ عنه: روايتان. 

آنا ما لا يعرف عن أحمد وأصحابه: فبعيدٌ إرادته جدًا. فلا 
ينبغي حمل الكلام امحتمل عليه. قاله في الفروع. 

فائدة: لو أحدث قبل وصول القدم تحلّها: لم يمسح على 
الصحيح من المذهب. وهذا لو غسلها في هذا المكان» ثم أدخلها 
محلّها: يمسح. وعنه بمسح. قدمه في الرّعاية الصغرى. وأمًا إذا 
كان الممسوح عليه جبيرة: فالصحيح من المذهب: اشتراط تقدم 
الطّهارة لجواز المسح عليها. : 

قال في المذهب» ومسبوك الذهب: يشترط الطهارة لما في 
أصح الرّوايتين» قال في الخلاصة: يشترط على الأصح» وقطع به 
الخرقي» وصاحب الإيضاح» والإفادات؛ واختاره القاضي في 
كتاب الروايتين؛ والتشريف أبو جعفر» وأبو الخطاب في 
خلافيهماء وابن عبدوس» وابن الب وقدّمه في المدايةء والرّعاية 
الكبرى» والفروع. والرواية العانية: لا يشترط ها الطّهارة. 

قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين؛ وقؤاه أيضًافي 
نظمه» واختاره الخلأل» وصاحبه أبو بكرء وابن عقيل في 
التذكرة: وصاحب التّلخيصء والبلغة نيعا ووی 
تذكرته. وإليه ميل المصنّف. والشارح» والمجدء وجزم 5 ف 
الوجيز» وابن رزين في شرحه. 

وقدمه في الرّعاية المُغرى» والحاويين» وابن تميم. 

قلت: وهو الصُواب» وأطلقهما في المستوعب. والمحرر» 
والفائق» وابن عبيدان» والزركشي. 

فعلى المذهب: إن شد على غير طهارة نزع. 

فإن خاف تيمم فقط» على الصحيح من المذهب. 

وقال القاضي: يمسح فقط. وفي الإعادة روايتان تخريجا. 
وقيل: يمسح ويتيمّم. وحيث قلنا: يتيمّم؛ لو عمّت الجبيرة محل 
فرض اليم ضرورة» كفى مسحهما بالماء. 

ولا يعيد ما صلّى بلا تيمم في أصح الرجهين؛ قاله في 
الرعايتين. وبقيّة فروع هذه المسألة يأتي في آخر الباب عند قوله: 
«وَيَمْسَحْ عَلَى جميع ا لجبيرة ذا َم جاوز قَدْرَ الحاجةٍ». 

تنبيٌ: الخلاف في كلام المصنف يجتمل أن يعود إلى ما عدا 
الجبيرة» ويحتمل أن يعود إلى الجبيرة» فقط. 
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قال ابن منجًا في شرحه: يبعد أن يعود إلى الجبيرة» وإن قرب 
منهاء لوجهين. 

أحدهما: أن الخلاف فيها ليس مختصًا بالكمال. 

الثاني: أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها. 

قال في مجمع البحرين: الخلاف هنا في غير الجبيرة» وقال ابن 
عبيدان» قيل: يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح؛ 
أن الخلاف في الجبيرة ليس مختصًا بالكمال. وإنْما هو في تقدُم 
أصل الطّهارة من حيث الجملة. ويحتمل أن يعود الخلاف إلى 
الجبيرة لقربها ولان الخلاف فيها أشهر. وهذا هو الذي أشار إليه 
صاحب المحرر في شرح الهداية؛ وكلام الشيخ» وكلام أبي 
ا لخطاب سواءٌ في المعنى. 

قال صاحب الحرّر: ولا بد من بيان موضع الروايتين؛ فإنّه في 
الجبيرة بخلاف غيرها. وكذا ذكره في شرح المقنع. انتهى كلام ابن 
عبيدان. ش 
[أحكام تتعلق بلبس الخف] 

فائدة: لو لبس خفًا على طهارةٍ مسح فيها على عمامة؛ أو 
عكسه. 

فهل يجوز المسح على الملبوس الثاني؟ فيه وجهان» وأطلقهما 
في الفروع؛ وابن تيم والرّعايتين» والحاويين» والزركشي. 

قال ابن عبيدان: قال أصحابنا: ظاهر كلام الإمام أحمد: لا 
يجوز المسح. 

قال في الفصولء والمغني. والتشرح: قال بعض أصحابنا: 
ظاهر كلام أحمد: لا يجوز المسح. 

قال القاضي: يحتمل جواز المسح. 

قال الرركشي: أصحُهما عند ابي البركات الجواز جزمناء 
. على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث. انتهى. 

قلت: المذهب الرّفع» كما تقدم أوّل الباب. ويأتي آخره. 
وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارةٍ مسح فيها عمامة وخفاء 
أو أحدهما. وقلنا: يشترط ها الطهارة. قاله في الفروع» وابن 
يم. وأطلق الخلاف في هذه الممألة صاحب المغني» والشرح» 
وابن عبيدان. وضعف في الرّعاية الكبرى: جواز المح في هذه 
المسألة. وقيل: يجوز المسح هناء وإن منعناه في الأولى؛ لأ 
مسحهما عزيمة وجزم بالجواز في الرّعاية الصغرىء والحاويين» 
والهداية» واختاره الجد أيضًا. ولو شد جبيرة على طهارةٍ مسح 
فيها جبيرة: جاز المسح عليها جزم به في المغني» والشرح» وابن 
عبيدان» والفروع. ولو لبس خمًا أو عمامة على طهارةٍ مسح 


فيها على الجبيرة: جاز المسح عليه على الصّحيح من المذهب 
مطلقاء جزم به في المغني» والشرح» وابن عبيدان» والحاويين» 
والرّعاية الصغرى» وصحّحه في الرّعاية الكبرى» وقدمه في 
الفروع؛ وابن تميم. وقال ابن حامد: إن كانت الجبيرة في رجله 
وقد مسح عليهاء ثم لبس الخف لم سح عليه. 

فائدة: لا يسح على خف لبسه على طهارة تيمم على 
الصحيح من المذهب» نص عليه في رواية عبد الله» وجزم به في 
المغني» والشرح» وقدّمه ابن عبيدان. وقال: هو أولى» وقال في 
رواية: من قال لا ينقض طهارته إلا وجود الماء: له أن مسح 
وتقدّم في اول الباب: إذا تيمم جرح ونحوه. 

[مدة المسح على الخف] 

قوله: (وَيَنْسَّح الْمقِيمٌ يَوْمًا وَلَيْلَة. وَالْسَافِرُ ثلائئة ابام 
ولَبّالبهن). 

59 ا لمذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
كثيرٌ منهم. وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره التشيخ تقي الدّين. 
قاله في الفروع. وقال في الاختيارات: ولا تتوقّت مدة المسح في 
حقّ المسافر الذي يش اشتغاله بالخلع واللّبسء كالبريد الجهّز في 
مصلحة المسلمين. 

تنبيةٌ: مراده بقوله: «وَالْسَافِرُ نلائة ابام وَلَيَالِيِهِن» غير 
العاصي بسفره. 

ا ای منت تاك القع عن ا مدن 
المذهب» وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويحتمسل أن مسح 
عاص بسفره کغیره» ذكره ابن شهاب. وقيل: لا يمسح مطلقاء 
عقوبة له. 

[أحكام تتعلق بمدة المسح على الخف] 

فائدة: لو اقام وهو عاص بإقامته؛ کمن أمره سيّده بسفرٍ 
فابی» واقام. فله مسح مقيم على المنحبح من الذهب وذكر 
أبو المعالي: هل هو كعاص بسفره في منع الترخيص؟ فيه وجهان؛ 
قلت: فعلى المنع يعابى بها. : 
[المسح على الجبيرة] 

تنبيةٌ: قوله: (إلا الجبيرَة فَِنْهُ يسح عَلَيْهَا إلى حَلْهَا). 

بلا نزاع ولا تقييادٍ بوقت الصّلاةة على المنحييح مسن 
المذهب» وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه أن مسح 
الجبيرة كالتيمُم يتقيّد بوقت الصّلاة. فلا يجوز قبله. وتبطل 
بخروجه. 0 

ذكره ابن تیم وغیره» وذكره ابن حامر وأبو الخطّاب وجها. 


فائدة: قال في الرّعايتين:يمسح المقيم غير الجبيرة.. 


وقيل: الأُصوق يومًا وليلة. وقال في الحاويين: ويمسح المقيم 


غير اللُصوق والجبيرة يومًا وليلة. 

قلت: وهذا هو المُواب. وان الأُصوق حيث تضرر بقلعه 
مسح عليه إلى حلّه كالجبيرة» وينبغي أن لا يكون فيها خلاف. 

[وقت ابتداء المدة] : 

قوله: (وَبتِدَاءُ الد مِنَ الحَدَثْ بَعْدَ اللنس). 

هذاالمذهب بلا ريب» واه ن الا وعليه 
الأصحاب. 

قال في الفروع: أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه. 

فلو مضى من الحدث يومٌ وليلة» أو ثلاثة» إن كان مسافرًاء 
ولم يمسح: انقضت المدة» وما لم يحدث لا يحتسب من المدّة. 

فلو بقي بعد لبسه يومًا على طهارة الأبس» ثم أحدث: 
استباح بعد الحدث المدّة. وانقضاء المدّة: وقت جواز مسحه بعد 
حدثه. انتهى. 

وعنه ابتداء المدّة من المسح بعد الحدث. وهي من المفردات» 
وانتهاؤها وقت المسح. وأطلقهما ابن تميم. 

[كم صلاة يصلي المقيم بالمسح] 

فائدة: يتصوّر أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلواتي مشل أن 
يؤر صلاة الظّهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مسرض 
. ونحوه» ويمسح من وقت صلاة العصر. ثم يمسح إلى مثلها من 
الغده ويصلي العصر قبل فراغ المدّة. فتتم له سبع صلوات. 
ويتصور أن يصلّي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة. كما قلنا في 
المقيم. 

قوله: (وَإِنْ مسح مُسَافرَاء ثم أقَام: تم ْح مُقِيم). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال في المبهج: أت مسح مسافر» إن كان مسح مسافرًا فوق 
يدم وليلةٍ. وشدّذه الركشي. : 

قال ابن رجب في الطّبقات: وهو غريب. ونقله في الإيضاح 
رواية. ولم أرها فيه» والصحيح من الروايتين. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

قال الشيخ تقي الدّين: هي اختيار أكثر أصحابنا. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قلت: منهم ابن أبي موسىء والقاضي» وأكثر أصحابه» كأبي 
الخطّاب في خلافه الصّغير وغيره؛ واختاره الصف والتشارح. 
وقطع به الخرقي» وصاحب الإيضاح» والكافي» والعمدة. 
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والإفادات والوجيز» والمنور» والمتخب» وتجريد العناية؛ 
وغیرهم» وقدّمه في الهداية» والتلخيص» والبلغةء وابن تميم» 
والفروع» والخلاصة» والرّعايتين والحاويين» وغيرهم» وصححه 
في النْظم وغيره وعنه يتم مسح مسافرء اختاره الخلأل» وأبو بكر 
عبد العزيزء وأبو الخطّاب في الانتصار» وصاحب الفائق. فقال: 
هو النْص|ُ المتآخر. وهو المختار. انتهى. 

قال الخلال: نقله عنه أحد عشر نفسًا. 

قال الزركشي: ولقد غالى الخلأل» حيث جعل المسالة رواية 
واحدة فقال: نقل عنه أحد عشر نفسا: أنه مسح مسح مسافر» 
ورجع عن قوله: يم ملح ميم وأطلقهما في المذهب» 
ومسبوك الذُهب» والحرّر» ومجمع البحرين» وابن عبيدان. 

فائدة: قال الرُركشي: وظاهر كلام الخرقي: أنه لا فرق بين 
أن يكون صلی في الحضر أو لا. 

وقال أبو بكر: ويتوجّه أن يقال: إن صلّى بطهارة المسح في 
الحضر غلب 2 رواية واحدة. 

[الشك في ابتداء المسح] 

قوله: (أْ شك فِي ابْتدَائهِ: أتم ملح مقيم). 

وهو المذهبء وعنه يتم مسح مسافر. واعلم أن الحكم هنا 
كالحكم في الى قبلها خلافا ومذهبّاء وسواءً كان الك حضرًا 
أو سفراء قاله في الرّعاية. 

قلت: ومسح مسافر مع الك في أوّله غريب بعيد. 

فائدة: لو شك في بقاء المدّة لم يجز المسح. 

فلو خالف وفعل» فبان بقاؤها؛ صح وضوءه على الصّحيح 
من المذهب. وقيل: لا يصح كما يعيد ما صلَّى به مع شکه بعد 
يوم وليل 

[من أحدث ثم سافر قبل المسح] 

قوله: (وَمَنْ أحْدَث» ثُمْ سَافرَ قَبْلَ المسلح: أنم ملح مُسَافِر). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه 
يكم مح مقي 

ذكرها القاضي في الخلاف وغيره. وهي من المفردات أيضًا. 

قال في الرّعاية: وهو غريب. وقيل: إن مضى وقت صلاق 
ثم سافر أتمّ مسح مقيم» وهو من المفردات أيضًا. 

[مكان المسح] 

قوله: (وّلا يَجُورُ الح إلا عَلَى مَا بر مَل الفَرْض). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به أكثرهم. 
واختار الشيخ تقيُ الدّين جواز المسح على الخف المخرق. إلا إن 


رجاف لش وه 


تخرّق أكثره. 

قال ني الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرّق» ما دام 
أسمه باقيّاء والمشي فيه ممكن. 

اختاره أيضًا جده الجد وغيره من العلماء. 

لكن من شرط الخرق: أن لا يمنع متابعة المشي» واختار 
الشيخ تي الدّين أيضًا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون 
الكعب. 

تنبية: مفهوم قولة: (وَتَبَتَ بنَفْسِه): أنه إذا كان لا ينبت إلا 
بشدّه لا يجوز المسح عليه وهو المذهب من حيث الجملة» ونص 
عليه» وعليه الجمهور. وقيل: يجوز الخ عليه. 

فعلى المذهب» لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما 
مالم يخلع التُعلين. وهذا المذهب» وعليه الأصحاب وقطعوا به 
قال الرركشي: وقد يتخرّج المنع منه. انتهى. ويجب أن يمسح 
على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب. قاله القاضي» وقذمه 
في الرّعاية الكبرى. 

قال في الصغرى وال حاويين: مسحهما. وقيل: يجزئ مسح 
الجورب وحده. وقيل: أو النعل. 

قال في الفروع: فقيل: يجب مسحهما. وعنه أو أحدهما. 

قال المجد في شرحه. وابن عبيدان» وصاحب مجمع البحرين: 
ظاهر كلام أحمد: إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب. 

قلت: ينبغي أن يكون هذا هو المذهب. 

وأطلقهما في الفروع؛ والزُركشي» وابن عبيدان. وعلى 
المذهب: يجوز المسح على الذي يثبت بنفسه» ولكن يبدو بعضه 
لولا شدّه أو شرجه. كالؤربول الذي له ساق ونحوه على 
الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم المصنف والتتارح. والمجد» وابن عبيدان» وصاحب 
مجمع البحرين» وابن عبدوس المتقدّم وجزم به في الور 
والمنتخب» وقدمه في الفروع؛ وغيره. وقيل: لا يجوز المسح عليه. 

اختاره أبو الحسين الآمدي. وأطلقهما الزركشي» وابن تميم. 

تنبية: ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ستر محل 
الفرض» وثبوته بنفسه. وم شروط أحر: منها: تقَدُم الطّهارة 
كاملة» على الصّحيح من المذهب كما تقدّم في كلام المصنف. 
ومنها: إباحته. 

فلو كان مغصوباء أو حريراء أو نحوه: لم يجز المسح عليه على 
الصّحيح من المذهب والروايتين» وقال في الفزوع: مباحّ على 
الأصح قال في المغني» والشرح: هذا الصُحيح من المذهب» قال 


في مجمع البحرين: يشترط إباحته في الأصح» قال ابن عبيدان: 
هذا الأصح» وقدمه في التلخيص وغيره. وعنه يجوز المسح عليه. 
حكاها غير واحلر. 

قال الزُركشي: وخرج القاضي» وابن عبدوس» والثثيرازي» 
والسامري:الصحة على الصلاةء وأبى ذلك الشيخان» وصاحب 
التلخيص. وقال: إِنْه وهم. فان المسح رخصة تمتنع بالمعصية. 
انتهى. ا 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين» وابن تيم. 

وقال ني الفصولء والنهاية» والمستوعب: لا يجوز المسح عليه 
إلا لضرورة» کمن هو ني بلد ثلج» وخاف سقوط أصابعه. 

فعلى المذهب الأصلي: أعاد الطّهارة والصّلاة لزومًا على 
الصحيح» قال ابن عقيل: إن مسح على ذلك فهل يصح على 
الوجهين في الطّهارة بالماء المغصوب. والطّهارة من أواني الذهب 
والفضة؟ أصحهما: لا يصح. 

قال: فإن مسح ثم ندم فخلع» وأراد أن يغسل رجليه قبل أن 
يتطاول الزّمان انبنى على الروايتين في خلع الخنف: هل تبطل 
طهارة القدمين؟ أصحّهما: تبطل من أصلها. ومنها: إمكان 
المشي فيه مطلقًا على الصحيح من المذهبء اختاره القاضيء 
وابو الخطّابء والمجد. وجزم به الرركشي وغيره» وقلمه في 
الفروع» وابن عبيدان ومجمع البحرين. 

فدخل في ذلك: الجلود والأبود» والنشبء والأجاج» 
ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب. وقيل 
يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادًاء واخشاره الثثيرازي. 
وقيل: يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء. واطلقهما في 
غير المعتاد في الرعايتين» والحاويين» والهداية والرركشي. 

تنبية: قولي: (إمكان لشي فيه). 

قال في الرّعاية الكبرى: يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه 
المسافر في حاجته في وجه. وقيل: ثلاثة أيَامِ أو أقل. ومنها: 
طهارة عينه» إن لم تكن ضرورة بلا نزاع. 

فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه» على الصّحيح من 
المذهب. فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل 
الذبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك. 
بل یم للرجبلين: 

قال الجد» وتبعه ابن عبيدان: هذا الأظهر. واخحتاره ابن 
عقيل» وابن عبدوس المتقدّم. وصححه في حواشي الفروع. 
وقيل: لا يشترط إباحته والحالة هذه. فيجزية السح عليه. 
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قال الرركشي: وهو ظاهر كلام أبي محم للإذن فيه إذن» 
ونجاسة الماء خال المسح لا.تضر. 

قال في مجمع البحرين: ومفهوم كلام الشيخ يعني به المصنشف 
اختيار عدم اشتراط إباحته. وأطلقهما ني الفصول. والمستوعب» 
والنّهاية» والفروع» ومجمع البحرينء وابن تميمء والرعايتين» 
والحاويين. 

قال في الرّعاية الكبرى: وني النجس العين. وقيل: لضرورة 
برد أو غیره» وجهان. 

ومنها: أن لا يصف القدم لصفائه. 

فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب كالرُجاج 
الرّقيق ونحوه. وقيل: يجوز المسح عليه. 

[بعض الصفات المتعلقة بالخف وحكمها] 

قوله: (فْإِنْ کان فيه حرق يبدو نة بَمْضْ القَدم: لم يَجْرْ 
املح عَلَيِ). 

و المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وقيل: يجنوز 
المسح عليهء واختاره الشيخ تي الدّين وتقدم عنه قوله: ولا 
يجوز المسح إل على ما يستر محل الفرض. 

فوائد: منها: موضع الخرز وغيره سواء» صرّح به في الرّعاية. 

ومنها: لو كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على 
الصّحيح. من المذهب نص عليه. وقيل: لا يجوز. 

ومنها: لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على 
الصّحيح من المذهب» نض عليه. وقيل: يجوزء اختاره الشيخ 
تفي الدين» وصاحب الفائق. 

[أحكام تتعلق بالمسح على الخف] 

فائدةٌ: لو مسح على حف طاهر العين» ولك بباطنه؛ أو 
قدمه» نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه: جاز المسح عليه. 
ويستبيح بذلك مس الصحف والصّلاة إذا ل جد ما يزيل 
النجاسة وغير ذلك» صحّحه المجد» وابن عبيدان» وقدّمه في مبجمع 
البحرين؛ وابن تميم. وقيل: فيه وجهان. 

أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء لكونها 
طهارة لا يمكن الصّلاة بها غالبًا بدون نقضها. 

فجعلت كالعدم. قاله في المستوعب وغيره. 

قال الرركشي: قال كثيرون: يخرج على روايتي الوضوء قبل 
الاستنجاء. وفرّق الجد بينهما بان نجاسة الح هناك لا أوجبت 
الطّهارتين جعلت إحداهما تابعة للأاخرى. وهذا معدومٌ هنا. 
وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 


ات ا 

تنبية: قوله: (أو ا جورب خفيقا يَصِيفْ القَدَم أو بلُط مِنهُ 
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لم يجز المسح على هذا بلا نزاع. 

قوله: (فُوکد أو شد لَقَائف لم يَجْرْ املح عَلَيْه). 

هذا امذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب وقطع به 
أكثرهم. : 
قال الرُركشي: هو المنصوص الجزوم به عند الأصحاب» 
حى جعله أبو البركات إجماعًا انتهى. وفيه وجة يجوز الح 
عليها. 

ذكره ابن تمیې» وغيره واختاره الشيخ تقيْ الدّين. 

قال الزركشي: وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز» بشرط 
قوتها وشدها. انتهى. 

وقيل: يجوز المسح عليها مع المشقة. وهو خرج لبعمض 
الأصحاب. 

[المسح على النعل] 

فائدة: اختار الشيخ تفي الذين مع ما تقدّم من المسائل مسح 
القدم ونعلها اي يش نزعها إلا بيار ورجل» كما جاءت به 
الآثار. | 

قال: والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسهاء أو الظّاهر منها غسلاً 
أو مسحًا أولى من مسح بعض الخف. وهذا لا يتوقت. وكمسح 
عمامة. وقال: يجوز المسح على الخ المخرّق» الأ المخرّق أكثره. 
فکالنعل. ويجوز المسح أيضًا على ملبوس دون التُعل. انتهى. 
وتقدّم بعض ذلك عنه. 

[المسح على خفين أحدهما متأخر عن الآخر] 

تنبية: شمل قوله: (وإن لبس خُفًا فَلَمْ يُحْدِثْ حى أبس 
عليه آر: جاڙ املح عل“ ا 

مسائل: منها: لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني» 
بلا نزاع» بشرطه. ومنها: لو كان الفوقاني صحيحًا والتحتاني 
خرقاء أو لفافة: جاز المسح أيضًا عليه ومنها: لو كان الفوقاني 
مرا والتّحتاني صحيحًا من جورب أو خف» أو جرموق: جاز 
المسح على الفوقاني على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 
وقدّمه في الفروع؛ والمغني» والشرح» والرّعايتين» وابن تیم 
وغيرهم. 

وقيل: لا يجوز المسح إلأ على التُحتاني» اختاره القاضيء 
وأصحابه. وقدّمه في الحاويين. 
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وقيل: هما كنعل مع جورب. وقيل: يتخيّر بينهما في المسح. 
ومنها: لو كان تحت المخرّق حرق وسترً: لم يجز المسح على 
الصّحيح من المذهب نص عليه. وقيل: يجوز قدّمه في الرّعايتين» 
وصحّحه في الحاويين» وجزم به في المستوعب. وقيل: يجوز. 

قدّمه ابن رزين في شرحه. وهما احتمالان مطلقان في المنني» 
والكاني» والششرح. واطلق الوجهين ابن تميمء وابن عبيدان» 
وصاحب الفروع. ومنها: لو كان تحت المخرّق لفافة. م جز 
المسح على الصّحيح من المذهب. لكن لم يدخل ني كلام المصئف 
ونص عليه. وقيل: يجوز ويأتي آخر الباب: هل ا خف الفوقاني 
والتُحتاني كل منهما بدلٌ مستقلٌ عن الغسل آم لا؟. 

البسن عبان على اة اخرى] 

فائدة: قال في الرّعاية: لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة 
كبرودةٍ وغيرها قبل حدثه» وقبل مسح الستفلى به: مسح العليا 
التي بصفة السُفلى, وإلاً فلاء كما لو ترك فوقها منديلاً أو نحوه. 

تنبية: قد يقال: ظاهر قول: «وَيْمْسّحْ على الخف» أنه مسح 
جميع أعلاه وهو مشط القدم إلى العرقوب» وهو وجة لبعمض 
الأصحاب: اختاره الشيرازيء وقدمه الزركشي» والصحيح من 
المذهب: أن الواجب مسح أكثر أعلى الخحفا. وعليه الجمهورء 
وجزم به في التلخيص» ومجمع البحرين, والفائق» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع؛ وابن تميمء والرّعايتين» والحساويين» وابسن 
عبيدان» وغيرهم» وهو من المفردات: ويحتمله كلام المصمنّف 
أيضًا. وقيل: يمسح على قدر الناصية من الرّأسء. اختاره ابن 
البنا. وقيل: إِنْ هذا القول هو المذهب. وقال في الرّعاية؛ وقيل: 
يجزئ مسح قدر أربع أصابع؛ فأكثر. 

وقال الشريف أبو جعفر في رءوس مسائله: العدد الذي 
يجزئ في المسح على الخقين: ثلاث أصابع؛ على ظاهر كلام 
أحمد. ورايت شيخنا مائلاً إلى هذا؛ لأن أحمد رجع ني هذا 
الموضع» وني مسح الراس. إلى الأحاديث انتهى. 

قال ابن رجو في الطبقات: وهو غريب جدًا. 

تنبية: قوله: (دُونَ أمْفَلِهِ وعقبه). 

ينو الا توما بل ر9 مع ولاك عق الح مين 
المذهب. نص عليه وعليه جمهور الأصحاب» وقطع به كثيرٌ 
منهم. وقال ابن أبي موسى: يستحب ذلك. 

فائدة: لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب: لم مزه قولاً 
واحدًا. ولا يسن استيعابه» ولا تكرار مسحه. ويكره غسله. 
ويجزي على الصّحيح من المذهب, واختاره ابن حامر وغيره. 


قال الُركشي: وبالغ القاضي» فقال: بعدم الإجزاء مع 

الغسل» لعدوله عن المأمور. وتوقّف الإمام أحمد في ذلك. 
[صفة المسح المسنون] 

فائدتان: إحداهما: صفة المسح المسنون: أن يضع يديه 
مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه» ثم رهما إلى 
ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى: وقال في التلخيص» والبلغة: 
ويس تقديم اليمنى. 

وروى البيهقي: أله عليه أفضل الصّلاة والسلام: «مَسَحَ عَلَى 
خْفَيْهِ مَلْحَة وَاجدةً كأئي أنْظر إلى أصابِعِهِ على الخُفيْنِء وظاهر 
هذا: أنه لم يقدّم إحداهما على الأخرى. وكيفما 5-58 أجزأه. 
والثّانية: حكم مسح الشف بإصبع أو حائل كالخرقة ونحوها 
وغسله: حكم مسح الرأس في ذلك على ما تقدّم هناك. ويكره 


غسل الخفً وتكرار مسحه وتقدم. 
[العمامة التي يجوز المسح عليها] 


قوله: (وَيَجُور الح على العِمَامَةِ الْمحنْكَةٍ, إذَا كات مسَاترةٌ 
لِجَمِيع الرّأسِ» إلا ما جرت العَادَةٌ بکشښ). 

وهذا المذهب بشرطه. لا أعلم فيه خلافا. وهو من مفردات 
المذهب. وذكر الطُونُ في شرح الخرقيّ وجهًا باشتراط الذّؤابة» 


مع التُحنيك على ما يأتي. 
قوله: (وَلا يَجُورُ عَلَى غْيْر الحنكةء إلا أن تكون دات ذُوَابَةٍ 
فَيَجُورَ في أحَدٍ الوَجْهّين). 


وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» والمستوعب» وشرح أبي 
البقاء» والمغني؛ والكافي. والهاديء والتُلخيصء والبلغة 
والخلاصة. والحررء والُظم [ومجمع البحرين» وشرح المداية 
للمجد. وشرح الخرقي للطُوفي» وشرح ابن منجاء وشرح العمدة 
للشيخ تقي الدين] والرّعايتين» والحساويين» والفروع» والفائق» 
وابن عبيدان» وابن تميم. 

أحدهما: يجوز المسح عليها. وهو المذهب. 

جزم به في العمدة» والمنوّر والمنتخب. والتّسهيل؛ وقدمه ابن 
رزين في شرحه» واختاره ابن حامار» وابن الراغوني» والمصف». 
وهو مقتضى اخثيار الشيخ تي الدّين بطريق الأولى؛ فإنه اختار 
جواز المسح على العمامة الصماء. 

فذات الذؤابة أولى بالجواز والوجه الثاني: لا يجوز السح 
عليهاء جزم به في الإيضاح» والوجيزء وهو ظاهر كلامه في 
مسبوك السب والمبهسج؛ وابن عبدوس في تذكرته» وتجريد 
العناية. ١‏ 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


فإنْهم قالوا: «مُحَنْكَة وصححه في تصحيح الحرّر.,. . 

قال في الشرح: وهو أظهرء وقدمه في إدراك الغاية. وقال في 
الفائق: وفي اشتراطه التحنيك وجهان. 

اشترطه ابن حامد. وألغاه ابن عقيل وار بن الزاغوني» 
وشيخنا. وخرج من القلانس. وقيل: الذؤابة كافية ..وقيل 
بعدمه» واختاره التئيخ. انتهى. 

فائدة: ذكر الطُوقُ في شرح الخرقي: أن العمامة إذا كانت 
محنكة وليس لما ذؤابة كذات الذؤابة بال حلك في الحلاف 
ورجح جواز المسح عليها قلت: الخلاف في شراط الذؤابة مع 

قل من ذكره والمذهب جوز المسح على الحنكةء وإن لم تكن 
بذؤابةٍ. وعليه الأصحاب» كما تقدم. وما العمامة الصّمًاء 
وهي الى لا حنك ها ولا ذؤابة: فجزم المصئّف هنا بأنّه لا يجوز 
المسح عليها. وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب: وقطع به 
ار وذكر ابن شهابٍ وجماعة أن فيها وجهين كذات 
الذؤابة. وقالوا: لم يفرّق أحمد. 

قال ابن عقيل في المفردات: وهو مذهبه» واختار الشيخ تقي 
الذي وغمرة جواز اوقل ي اللاتين: 

قوله : (ويجزيه مسح م أكثرها). 3 

هذا المذهب» وعليه الجمهور وجزم به كثيرٌ منهم. وقيل: لا 
يجوز إلا مسح جميعهاء وهو رواية» واختاره أبو حفص البرمكي. 
وقال بعض الأصحاب: الخلاف هنا مب على الخلاف في مسح 
الرّأس. 
“قال في ممع البخرين: ون قلا بجبزئ أكدر اراش وقدز 
الناصية: أجزأ مثله في العمامة وجهًا واحداء بل أولى. انتهى. 
وقال في الرّعاية الكبرى: وقيل يجزي مسح وسط العمامة وحده. 
وعنه يجب أيضًا مسح ما جرت العادة بكشفه مع مسح العمامة 
وعنه والأذنين أيضًا. 

[مسح المرأة على العمامة] 

ا فائدة: لا يجوز للمرأة المسح على العمامة» ولوالبستها 
للضرورة على الصحيح من المذهب. جزم به في المغني» والشرح» 
وجمع البحرين» وقدّمه ابن ميم وابن حمدانء وابن عبیدان. 
وقيل: تمسح عليها مع الضرورة. وأطلقهما في الفروع. وقال: 
وإن قيل یکره التَشبّف توجه خلاف» كصمًاء. 

قال: ومثل الحاجة: لو لبس حرم مين لحاجةٍ هل يمسح؟ 
انتهى. 


[المسح على الجبيرة] 
قوله: (وَيَمْسَّحٌ عَلَى جَمِيع الجر إذا لم يتَجَاوَرْ قَدْرَ . 


الحاجة). 

د کر الع عل اة 
من غير تيمم بشرطه. . ويصلي من غير إعادةٍ. وعليه الأصحاب. 

قال في المستوعب» ؤغيره: لا يجمع في الجبسيرة بين المسح 
والتَيمُم» قولاً واحداء وقال ابن حامد: يمسح على جبيرة الكسر. 
ولا مسح على الصوف بل يتيمّم إن خاف نزعه. وعنه يلزمه 
أن يعيد كل صلاةٍ صلاها به. حكاها في المبهج: ۾ 

+ قال الزُركشي: وحكى ابن أبي موسىء ؤابن عبدوس» 
وغيرهما: رواية بوجوب الإعادة. : 

. لكثهم بنوها على ما إذا لم يتطهر» » وقلنا بالاشتراط. 

قال: وانّذي يظهر لي عند التُحقيق: أن هذا ليس بخلافي كما 
ناي اهن 

قال ف الرّعاية: وقيل: فقن ار كنا عرف فاون 
فلا. انتهى. وعنه يلزمه اتيم مع المسح. 

فعليها لا مسح الخبيرة بالثّراب. 2 

فلو عشت الجبيرة محل اليم سقط علي تيح من 
المذهب. جزم به الركشي وغیره» وقدّمه في و والفروع» 
وغيرهما. 

١‏ وقيل: يعيد إذن. وقيل: هل بقع الم على حال في عل 
كمسحه بالماء» آم لاء لضعف التراب؟ فيه وجهان» وتقدًم 
نظيرهما فيما إذا اشترطنا الطّهارة» وخاف من نزعها وتقلم أنه 
مسح على الجبيرة إلى حلّهاء وان المسح عليها لا يتقيّد بالوقت 
على الصحيح من المذهب. 

[أحكام تتعلق في المسح على الجبيرة] 

قوله: (إذا لم يجاوز قَدْرَ الحَاجَةِ). 

هذا المذهب» وعليه الجمهور وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال الجد في شرحه: وقد يتجاوزها إلى جرح أو ورم أو 
شيء يرجى به البرء أو سرعته. وقد يضطرٌ إلى الجبر بعظم يكفيه 
أصغر منه» لکن لا يجد سواه ولا ما يجبر به. انتهى. ونقل 
المصئّف ومن ثبعه عن الخلأل. أنه قال: لا بأس بالممسح على 
العصائب كيفما شدّها. 

قال الرركشي: ولي بشيء. 

فائدة: مراد الخرقي بقوله: «وَإِذًا شش الكْسبِيرٌ الجبَائِرَ كان 
طاهًِا ولم عد بها مَوْضیح الكَْرِ» أن يتجاوز بها تجاوزا لم تجر 
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العادة به فان الجبيرة إنما توضع على طرفي الصأحيح لينجبر 
الكسر. قاله شراحه. 

فوائد: منها: إذا تجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم جف 
الثلف. 

فإن خاف الف سقط عنه بلا نزاع. وكذا إن خاف الفسرر 
على الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وخرج من قول 
ابي بكر: «فِيمن جبرَ رَه بعَظم ٽجس؛ عدم المقوط هنا. 

وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة على 
الصُحيح من المذهب [وعليه جاهير الأصحاب. وقطعوا به 
وحكى القاضي وجها لا مسح زيادة على موضع الكسرء وإن 
كان لحاجة. 

قال ابن تميم: وهو بعيدٌ عليها يتيمّم للزائد ولا يجزيه مسحه 
على الصّحيح من المذهب] والمشهور من الوجهين. وقيل: يجزيه 
المسح أيضًاء اختاره الخلأل, والمجده وصاحب مجمع البحرين. 

وقيل: يجمع فيه بين المسح وا وتقلّم نظيره فيما إذا قلنا 
باشتراط الطهارة للجبيرة. وخحاف. ومنها: لو تألمت إصبعه 
فالقمها مرارة» جاز المسح عليها. قاله المجد وغيره. ومنها: لو 
جعل في شق فار أو نحوه وتضرّر بقلعه. 

جاز له المسخ عليه على الصّحيح من المذهب» جزم به في 
الكافيء وصحّحه في الرّعايتين» والحاويين» والنظمء واختاره الجد 
وغيره. وقدّمه ابن تميم» وحواشي المقنع. وعنه ليس له المسح. 
بل يتيمّم» اختاره أبو بكر. وأطلقهما في المستوعب» والفروع» 
والرُركشي» وابن عبيدان. . وقال ابن عقيل: يغسله؛ ولا يجزيه 
المسح. وقال القاضي: يقلعه» إل أن يخاف تلمًا. فيصلّي ويعيد. 
ومنها: لو انقطع ظفره؛ أو كان بإصبعه جرح أو فصادٌ. وخاف 
إن أصابه أن يندق في الحرح» أو وضع دواء على جرحء أو وجم 
وکو جار الج عل الس اعلا 

وقال القاضي في اللُصوق على الجروح: إن لم يكن في نزعه 
ضررٌ غسل الصّحيح وتيمُم للجرح. ويمسح على موضح 
الجرح؛ وإن كان في نزعه ضررٌ فحكمه حكم الجبيرة مسح 
عليها. 

وقال ابن حامد: يمسح على جبيرة الكسرء ولا مسح على 
لصوق» بل يتيمم إلا إن خاف نزعه» كما تقلدم عنه. 

ومنها: الجبيرة النْجسة كجلد المينة» والخرق النْجسة: يحرم 
الجبر بها والمسح عليها باطل» والصّلاة فيها باطلة. كالخف 
النجس. قاله ابن عقيل وغيره. واقتصر عليه ابن عبيدان» وغيره. 


وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: النجسة كالطاهرة. 

وإن كانت الجبيرة من حرير أو غصبم 3 جواز المسح 
عليها احتمالان. 

أحدهما: لا يصح المسح عليها كالخفٌ المغصوب والحرير» 
وهو الصحيحء > قال في الرّعاية الصُغرى: وإن شد جبيرة حلالاً 
مسح» وقدّمه في الرّعاية الكبرى والاحتمال الثاني: يصح م السح 
عليها. وأطلقهما ابن تميمء وابن عبيدان. 

قلت: الأولى أن يكون على الخلاف هنا إذا منعنا من جواز 
المسح على الخفٌ الحرير والغصب على ما تقدم. وإلأ حيث 
أجزنا هناك فهنا بطريق أولى. 

[ما تزول به أحكام المسح على الخف والجبيرة] 

قوله: (وَمَنَى ظَهَرَ قَدَمُ الاج وراه أو القَضت مُدَةُ المح 
امنتائف الطْهَارَة). 

هذا المحيح من المذهب» قال في الكاني: بطلت الطّهارة في 
أشهر الروايتين. 

قال التتارح: هذا المشهور عن أحمد. 

قال في تجريد العناية: هذا الأشهرء ونصره المجد في شرحه 
ومجمع البحريين وغيرهماء وجزم به في انات والوجيز» 
والمنوّر» والمتتخبء وناظم المفردات» وعقود ابن البناء والعمدة» 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقدّمه في المحرر» والتلخيص» 
والبلغة» والخلاصةء والرغاينين: والنظمء والحاويين» والفروع. 
وابن تميم» وابن عبيدان» والفائق» وغيرهم. وهو من مفردات 
المذهب. 

وعنه يجزيه مسح رآسه وغسل قدميه. 

وأطلقهما في ا هداية» والمستوعب» واختار الشيخ تفي الدّين: 
أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه 

تنبية: اختلف الأصحاب في مبنى هاتين الرُوايتين على طرق. 

فقيل: هما مبنيّان على الموالاة» اختاره ابن الراغوني. وقطع 
به الصف في المغني» والشارح» وابن رزين في شرحه» وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى. 

فعلى هذا: لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة» اجزاه مسح 
رأسه وغسل قدميه؛ قولاً واحدّاء لعدم الإخلال بالموالاة. وقيل: 
الخلاف هنا مب على أن المسح: هل يرفغ الحدث» آم لا؟ وقطع 
بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين» واختاره وصمّحه المجد في 
شرحه» وابن عبيدان» وصاحب جمع البحرين» والحاوي الكبير. 

وقدمه الشيخ تقيُ الدّين في شرح العمدة. وقال: هو وأبو 


المعالي وحفيده: وهو المحيح من المذهب عند المحققين. واعلم 
أن المسح يرفع الحدث على الصمُجينح من المبهب؛ نب عليه 
وجزم به في التلخيص» والبلغت وقدّمه في الفروع» وابن تيم 
والرّعاية» وابن عبيدان» وغيزهم. 

وقيل: لا يرفعه وتقدّم ذلك أوّل الباب. وأطلق الطّريقة ابن 
تميم. وقيل: الخلاف مبني على غسل كل عضو بنيةٍ وتقادم ذلك 
في باب الوضوء في أثناء الثيّة. وقيل: الخلاف مب على أن 
الطّهارة لا تتبئّض في التقضضن» وإن تبكُضبت في الوت 
كالصّلاة» وَالصّيام» جزم به في الكاني. 

وقال القاضي في الخلاف» واختاره أبو ا خاب في الانتصار 
ويأتي في آخر نواقض الوضوء: هل يرفع الحدث عن العضو 
الذي غسل قبل تمام الوضوء أم لا؟ وأطلقهنٌ في الفروع. 

فوائد: منها: إذا حدث المبطل في الصكلاة» فحكمه حكم 
المتيمّم إذا قدر على الماء على الصّحيح من المذهب» قدّمه في 
الفروع» والرّعايتين» والحاويين؛ والمستوعب. وغيرهم» واخجتاره 
ابن عقيل وغيره. وقيل: اننا اختاره 
الامري. 

قال في الرّعاية وقلت: ا ا 
الوْضوه: . وخرّجهما ابن يم وغيره على ما إذا خرج الوقت 
على اليم وهر في الملاة ة على ما يأتي بعد قوله: «وَيَبْطْل 
الم بخْروج الوَقْت». وقال الرُركشي: ظاهر كلام الخرقي» 
وكثير من الأصحاب: أنه كما لو كان خارج الصُلاة نظرًا 
لإطلاقهم. ومنها: لو زالت الجبيرة فهي كالنف مطلقا على ما 
تقدم» خلافا ومذهيًا. 

وقيل: طهارته باقية قبل البرء. واختار الثيخ تقيُ اين 
بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر. ومنها: خروج القدم أو 
بعضه إلى ساق الخفً كخلعه» على الصّحيح من المذهب. وعنه 
لاء إن خرج بعضه. قاله في الفروع. وقال ابن تميم» تبِعًا للمجد: 
وإن أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخفً بحيث لا يمكن المشي 
عليه فهو كالخلع؛ نص عليه. وعنه إن جاوز العقب جد موضع 
الغسل: أن ودونه لا يؤنّر. وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين 
لا يؤئر. 

قال: وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخبف 
روايتين من غير تقييدٍ. ومنها: لو رفع العمامة يسيرا لم يضر 
ذكره المصيّف. 

قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش. 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


قال ابن عقيل» وغيره: ذا يرقعها بالك لاله ستاك 
وظاهر المستوعب: تبطل بظهور شيء من راسه؛ فاه قال: وإذا 
طهر بالا بعش انار قد بط : وقال في مكان آخر: 
فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك راسه» ولم يظهر شيءَ من 
الرّاس: لم تبطل الطّهارة. ومنها: لو نقض جميع العمامة بطل 
وضوءه. وإن نقض منها كورًا أو كورين وقيل؛ أو حتكها ففيه 
روايتان» وأطلقهما في الفروع» وابن.عبيدان» والمستوعب ومجمع 
البحرين» وابن تميم.. 

إحداهما: يبطل وهو الصحيح» اختاره المجد في شرحه» وابن 
عبد القوي» ومجمع البحرين» وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. 

قال في الكبرى: ولو انتقض بعض عمامته وفحش. وقيبل: 
ولو كورًا تبطل. والثّانية: لا تبطل. 

قلت: وهو أولى. وقدّمها ابن رزين في شرحه» وقال القاضي: 
لو انتقض منها كورٌ واحدٌ بطلت. 

[نزع الخف الأعلى يلزم نزع الخف الأسفل] 

فائدتان: إحداهما: لو نزع خفًا فوقانيًا كان قد مسحه 
فالصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب: يلزمه نزع التُحتاني. 
فيتوضًا كاملا أو يغسل قدميه» على الخلاف السابق. 

وعنه لا يلزمه نزعه» فيتوضًا أو يمسح التحتاني مفردًا على 
الخلاف [اختاره المجد في شرحه» وابن عبيدان» وقدّمه في الرّعاية 
الصغرى. 

لكن قال: الأولى] وأطلق الروايتين في الفروع بعده؛ وعنه. 
وأطلقهما ابن تميم» وصاحب الحاويين. 

الثانية: اعلم أن كلاً من الشف الفوقاني والتّحتاني بدل 
مستقلٌ عن الغسل» على الصحيح من المذهب. وقيل: الفوقاني 
بدلٌ عن الغسل. والتحتاني كلفافة. وقيل: الفوقاني بدلٌ عن 
التُحتاني» والنّحتاني بدلٌ عن القدم. وقيل: هما كظهارةٍ وبطانةٍ. 

[الجبيرة تخالف الخف في مسائل كثيرة] 

فائدة: قوله: (وَلا محل لِحَائْل في الطََارَةٍ الكُبْرَى إلا 
الجبيرة). ْ 

اعلم أن الجبيرة تخالف ا لحف في مسائل عديدة منها: أا لا 
نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليهاء على رواية اختارها 
المصئّف وغيره. وهي المختار على ما تقدّم؛ بخلاف جواز المسح 
على الخف. ومنها: عدم النُوقيت مدو كما تقدّم. ومنها: وجوب 
المسح على جميعها. ومنها: دخوها في الطّهارة الكبرى» كما تقدّم 
ذلك كله في كلام المصنّف. ومنها: ال شدها مخصوصٌ بمال 


الفّرورة. ومنها: أن المسح عليها عزيمة؛ بخلاف الف على 
الصحيح من المذهب كما تقدّم. ومنها: أنه لو لبس خفا على 
هار مسح فيها على الجبيزة: جاز له أن سنح عليه علنى 
طريقه» ولو لبس الخفْ على طهارةٍ مسح فيها على عمامة أو 
لبس عمامة على طهارةٍ مسح فيها على خف لم يجز المسح على 
أحد الوجهين على ما تقدّم عند كلام الضف على اشتراط 
جواز المسح على الجبيرة مستوفى. فليعاود. 

ومنها: أله يجوز المح فيها على الخرق ونحوها بخلاف 
الخف. 

قلت: وني هذا نظرٌ ظاهرٌ. ومنها: آنه لا يشترط في جواز 
المسح على الجبيرة ستر حل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة» بخلاف 
الخف. 

[ومنها: أنه يعن على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف]. 
ومنها: أله يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه 
على رواية صحّة الصّلاة في ذلك بحلاف الف على الحقق: 
قاله إلزركشي. ومنها: أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر 
المعصية. ولا يجوز المسح على الخفً فيه» على قول» وتقدم 
ذكره. 

فهذه اثنتا عشرة مسالة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في 
الأحكا» إلا أن بعضها فيه خلاف» بعضه ضعيفف. ومرجع 
ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة؛ ومسح الف 
ونحوه رخصة. 

باب نواقض الوضوء 
[الحدث يحل جميع البدن] 

فائدتان: إحداهما: الحدث يحل جميع البدن» على الصّحيح 
من المذهب» ذكره القاضي وأبو الخطّاب» وأبو الوفاء» وأبو يعلى 
الصغير» وغيرهم» وجزم به في الفروع. 

كالجنابة» وقال في الفروع: ويتوجه وجة: لا يحل إلأ أعضاء 
الوضوء فقط. والثانية: يجب الوضوء بالحدث. على الصّحيح 
من المذهب» قدّمه في الفروع. وقاله ابن عقيل وغيره. وقال أبو 
الخطاب في الانتصار: يجب بإرادة الصلاة بعده. 

قال ابن الجوزي: لا تجب الطّهارة عن حدث ونجس قبل 
إرادة الصّلاة» بل يستحب. 

قال في الفروع: ويتوجه قياس المذهب أله يجب بدخول 
الوقت كوجوب الصّلاة إذن. ووجوب التشرط بوجوب 
المشروط. 


قال: ويتوجّه مثله في الغسل. 
قال الشيخ تقي الدّين: والخلاف لفظي. 
[نواقض الوضوء ثمانية] 

قوله: (وهي َمَاِيَة: ا ارج من السسبيلين: قَليلاً کان أو كير 
ادرا أو مُعْتَادًا). 

هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب, وقطع به 
أكثرهم. وقيل: لا ينقض خروج اليح من القبل. وقيل:لا 
ينقض خروج الريح من الذكر فقط. 

قال ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج 
من الذكر: أن لا ينقض. 

قال القاضي أبو الحسين: هو قياس مذهبنا. وأطلق في الخارج 
من القبل في الرّعايتين الوجهين. 

[أحكام تتعلق بنواقض الوضوء] 

فوائد: منها: لو قطر في إحليله دهئًا ثم خرج: نقض على 
الصّحيح من المذهب. جزم به في المغني» وابن رزين» رج 
في الشرح» ومجمع البحرين. وقدّمه ابن عبيدان. وقالوا: إنه لا 
يخلو من نتن يصحبه. وقال القاضي في المْجرّد: لا ينقض: 

قال في الحاوي الصغير: وإن خرج ما قطره في إحليله لم 
ينقض. وأطلقهما في الرّعايتين وابن تيم فيما إذا يخرج منه شيءَ 
وقال: في نجاسته وجهان» وأطلقهما في نجاسته في الرّعاية 
الكبرى؛ واختار إن خرج سائلاً ببل نجس وإلاً فلا. ومنها: لو 
احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلأ ثم خرج وعليه بللٌ: نقض 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: لا ينقضء وإن خرج ناشفاء 
فقيل: لا ينقض» وهو ظاهر نقل عبد الله عن أحمد. 

ذكره القاضي في المْجرّد. ورجحه ابن حمدان وقدمه ابن رزين ٠‏ 
في شرحه. وقيل: ينقض» رجّحه في مجمع البحرين. وأطلقهما في 
الرّعاية الصغرى» والرركشي والمجد في شرحه» وابن عبيدان» 
وأطلقهما في المغني والشرح عمًا إذا احتشى قطنًا. وقيل: ينتقض 
إذا خرجت من الدُبر خاصة. 

ذكره القاضي. وأطلقهما في الفروع وابن تميم. ومنها: إذا 
خرجت الحقنة من الفرج نقضت. 

قال ابن تميم: نقضت وجها واحدًا قال صاحب النهاية: لا 
يختلف في ذلك المذهب. وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب 
ماؤه. 

فدخل الفرج» ثم خرج منه نقض. ولم يجب عليها الغسل 
على الصحيح من المذهب. وقيل: يغتسل منه؛ وإن لم يخرج من 


E TENE 


الحقنة أو المي شيء فقيل: ينقض. وقيل: لا ينقض» لكن إن كان 
امحتقن قد أدخل رأس الزّرَاقة نقض. وقدمه ابن رزين في المي. 
والحقنة مثله. 

قلت: وهو ظاهر كلام الصف والخرقي» وغيرهما. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والرركشي» ا والحاوي 
الصّغيرء وابن عبيدان. 

وقيل: ينقض إذا كانت الحقنة في الأب دون القبل» 


وأطلقهن في الفروع؛ وابن تميم» وحواشي ال والرّعاية 
الكبرى. ومنها: لو ظهرت مقعدته فعلم أنّ عليها بللاً: لم ينقض 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 

وقيل: لا ينقض. 


وأطلقهما في مجمع البجرين» وشرح ابن عبيدان» وإن جهل 
أن عليها بدلاً لم ينتقض على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
ينقض» وجزم الزركشي بأنه لا ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها 
له م تتفصل عنها ثم عادت. ومنها: لو ظهر طرف مصران» أو 
رأس دودة: نقض على الصّحيح من المذهب وقيل: لا ينقض. 
ومنها: لو صب دهنًا في أذنه فوصل إلى دماغه؛ ثم خرج منها: لم 
ينقض. وكذلك لو خرج من فمه في ظاهر كلام الأصحابء قاله 
في الفروع. وقال أبو المعالي: ينقض. ومنها: إذا حرجت الحصاة 
من الأبر» فهي نجسةٌ على المتحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب. وقال القاضي في الخلاف في مسألة الم الحصاة 
الخارجة من الذبر طاهرة. . 

قال في الفروع: وهو غريب بعيدٌ. 

تنبية: قوله: (قَلِيلاً كان أو كرا نَادرًا أو مُعْتَادًا). 

قال صاحب المداية والمذهب والمستوعب. والتُلخيص» 
والرّعاية وغيرهم: طاهرًا كان أو نجسًا 

فائدة: لو خرج من أحد فرجي لمتشي الشکل غير بول 
وغائط» وكان يسير: لم ينقض E‏ قاله الرركشي؛ 
وغيره. 

قال في الرّعاية: لم ينقض في الأشهر. 

[خروج النجاسات من سائر البدن] 

قوله: (الثّانِي: خرُوج النْجَاسَات من سائر البدن). 

فإن كانت غائطًا أو بولاً نقض قليلها. وهذا المذهب مطلقاء 
أعنيى سواءٌ كان السّبيلان مفتوحين أو مسدودین» وسواءٌ كان 
الخارج من فوق المعدة أو من تحتها وتقدم في باب الاستنجاء: أن 
ابن عقيل وغيره قالوا: الحكم منوط بما تحت المعدة. 


فائدة: لو انس المخرج وفتح غيره. فاحكام الخرج باق 
مطلقًا على الصتُحيح من المذهب. وقال في النْهاية: إل أن يكون 

ييل لدت الفح والسدود عضو ادر من الى 
انتهى. اجا ل الو رحن 
المذهبء وقيل: ينقض خروج الرّيح منه» وهو ترج للمجد 

قال في الفروع: ويتوجه عليه بقيّة الأحكام. وتقدّم حكم 
الاستنجاء فيه في بابه. 

قوله: (وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُهَا: لم يض إلا كَثِيرا). 

هذا الت وعليه الأصحاب. وحكى أن قليلها ينقض. 
وهي رواية ذكرها ابن أبي موسى وغيره. وأطلقهما في التلخيص 
والبلغةء والحرّر» وابن تميم» واختار الشيخ تقيْ الدّين» وصاحب 
الفائق: لا ينقض الكثير مطلقاء واختار الآجري: لا ينقض 
الكثير من غير القيء. وعنه: لا ينقض القيح والصّديد والمدّة إذا 
خرج من غير السّبیل ولو كثر: 

ذكرها ابن تيم وغيره. وتبعه الزركشي. وعنه: ينقض كثير 
القيء ويسيره. طعامًا کان» أو دمّاء أو قيحّاء أو دوداء أو نحوه. 
وقيل: إن قاء دما أو قيحًا: الحق بدم الجروح. 

ذكره القاضي في مقنعه. وفيه: لا ينقض القيح والصديد 
والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر. 

ذكرها ابن تيم وغيره. ونفى هذه الرواية المجد. والتقض 
بخروج الود والدم الكثير من السّبيلين من المفردات. 

قوله: (وَهُوَ مَا فَحْشَ فِي النْفْس). 

را قال ق الج هنذا تسبي لحنة القبين, وطاهز 
عبارته: أن كل أحدٍ بجسبه. وهو إحدى الرّوايات عن أحمد. 
ونقلها الجماعة. 

قال المصنفء والشارح» والشّيخ تقي الدّين: هي ظاهر 
المذهب» قال الخلأل: الذي استقرّت عليه الروايات عن أحمد: أنّ 
حدٌ الفاحش: ما استفحشه كل إنسان في نفسه. وتبعه ابن رزيسن 


في شرحه وغيره. 
قال الرُركشي: هو المشهور المعمول عليه واختاره المصنف 


قال الجد في شرحه: ظاهر المذهب: أنه ما يفحش في القلب 
وقدّمه ابن تميمء والرركشي. . وهو المذهب. 

نص عليه؛ وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: وكثيرٌ نس عرفا واختاره 


E 


القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. 

قال في الفروع: اختاره القاضيء وجماعة كثيرة . وصځحه 
الناظم. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهرء وجزم به في مسبوك 
الذُهبء والتلخيص. والبلغةء والمحرر والإفادات؛ وغيرهم» 
وقدّمه في الرّعايتين والحاويين والفائق. 

قلت: والنفس تيل إلى ذلك. وأطلقهما في الفروع. وعنه 
الكثير قدر الكف. وعنه قدر عشر أصابع. وعنه هو ما لو انبسط 
جامدة» أو انضم متفرقة: كان شيرًا في شبر وعنه هو ما لا يعفسى 
عنه في الصّلاة. حكامنٌ في الرّعاية. 1 

قال الزركشي: ولا عبرة بما قطع به ابن عبدوس» وحكاه عن 
شيخه: أن اليسسير: قطرتان. ويأتي نظير ذلك في باب إزالة 
النجاسة. 

فوائد: إحداها: لو مص العلق أو القراد دما كثيرًا: نتقض 
الوضوء. ولو مص الذباب أو البعوض: لم ينقض لقلته» ومشقة 
الاحتراز منه. ذكره أبو المعالي. 

الثانية: لو شرب ماءٌ وقذفه في الحال نجس ونقض كالقيء 
على الصّحيح من المذهبء ذكره الأصحاب. 

منهم القاضي» وجزم به ابن قيم؛ والرّعاية وغيرهماء وقلامه 
ف الفروع. . ووه تخريجًا واحتمالاً اله كالقيء؛ بشرط أن يتخيّر. 

الثالئة: لا ينقض بلغم الراسء وهو ظاهرٌ على المذهب» 
والصّحيح من المذهب: أنه لا ينقض بلغم الصّدر أيضًا. وهو 
ظاهرء ونصره أبو الحسين وغيره. 

قال في الفروع: والأشهر طهارة بلخم الرّاس والمدر ذكره 
في باب إزالة النجاسة: وقدّمه ابن عبيدان. وعنه ينقض» وهو 
نجس وجزم به ابن الجوزي. وأطلقهما ابن تميم واببن حمدان في 


رعايتيه. 
قال أبو الحسين: لا ينقض بلخم كثيرٌ في إحدى الرواينين» 
وعنه بلى. 


فظاهره: إدخال بلغم الرس في الخلاف. 

قال في الفروع وقيل: الرُوايتان أيضًا في يلغم الراس إذا 
انعقد وازرق. وقال ابن تميم: ولا ينقض بلغم الرأس؛ وهو 
ظاهرٌء وفي بلخم الصّدر روايتان: 

إحداهما: لا ينقض. وفي نجاسته وجهان. 

والانية: هي كالمي. وفي الرّعاية قريب من ذلك. وياتي حكم 
طهارته ونجاسته في إزالة النجاسة بام من هذا. 


[زوال العقل] 

قوله: (الثاليث: رْوَالٌ العَقَلٍ إلا النوم اليَسبِينَ جَالِسًا أو قَائِمًا). 

زوال العقل بغير الوم لا ينقض إجماعًا. وينقض بالنُوم في 
الجملة نص عليه وعليه الأصحاب. ونقل الميموني: لا ينقض 
النوم بجال» واختاره الشيخ تقي الدّين إن له طهر 
وصاحب الفائق. 

قال الخلأل: هذه الرواية خط بين 

إذا علم ذلك: فالصحيح من المذهب: أن نوم الجالس لا 
ينقض يسيره» وينقض كثيره. وعليه الأصحاب. وعنه ينقض. 
وعنه لا ينقض نوم الجالسء ولو كان كثيراء واختاره الشيخ تقي 
الدّين. وصاحب الفائق. 

قال الزركشي: وحكي عنه لا ينقض غير نوم المضطجع. 

[نوم البي جه ] 

فائدةٌ: يستثنى من النقض بالنوم: نوم الي کل 

فإنه لا يننقض ولو كثرء على أي حال كان وجزم به في 
الفروع وغيره. 

ذكروه في خصائصه؛ فيعايى بها والصّحيح من المذهب: أن 
نوم القائم كنوم الجالس. 

فلا ينقض اليسير منه» نص عليه» قال في المغني» والتشرح: 
الظاهر عن أحمد النُسوية بين الجالس والقائم. وعليه جمهور 
الأصحاب. 

منهم: الخلال والقاضي» والشريف» وأبو الخطّاب في 
خلافيهماء والشیرازي» وابن عقيل» وابن البناء وابن عبدوس في 


تذكرته. 
قال الشيخ تقيْ الدّين:. اختاره القاضي» وأصحابه؛ وكثيرٌ من 
أصحابنا. 


قال المصنّف في الكاني» الأولى: إلحاق القائم بالجالس» وقطع 
به الخرقي» وصاحب البلغة» والوجيزء والمذهب الأحمدء والمنورء 
والمنتخب. والإفادات» وغيرهم» وقدّمه في الهداية؛ والخلاصة 
والتلخيص. والنظمء وامْحرّر» وابن تميمء والرّعايتين» والحاويين. 
وعنه ينقض منه» وإن لم ينقض من الجالس قدّمه في المستوعب» 
والفائق وابن رزين في شرحه. 

واطلقهما في الذهبء ومسبوك الذّهبء والشرح» والفروع. 
وما نوم الرّاكع والساجدء إذا كان يسيرًا: فقدم المصّف هنا أنه 
ينقض» وهو المذهب على ما اصطلحناه اختاره الخلأل؛» 
والمصتف. 


EET 


قال ني الكاني: الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع» 
وهو ظاهر الخرقي» والعمدة» والسهيل» والمتتخب» وغيرهم 
وجزم به في الوجيزء وقدّمه في الفائق؛ وابن رزين في شرحه؛ 
والمستوعب. وعنه أن نوم الراكع والساجد: لا ينقض يسيره. 
وعليه جمهور الأصحاب. 

منهم: القاضي» والشريف» وأبو الطاب في خلافيهماء ا 
عقيل» والتشيراز» وابن 
وغيرهم. 

قال الشيخ تفي الدين: اختاره القاضي وأصحابه وكشيرٌ سن 
أضحابناء وقدمه في المداية» والخلاصة» والتلخيص. والبلغة 
والمحور» والبْظمء والمذهب الأحد وابن تميمء والرعايتينء 
والحاويين» وإدراك الغاية» ومجمع البحرين وتقدّم اختيار الشيخ 
تقي الدّين» وصاحب الفائق. وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 
الذمبء والمغنيء والشرح» والفروع. وابن عبيدان» وعنه لا 
ينقض نوم القائم والراكع. وينقض نوم الساجد. 

تنبية: دحل في كلام المصنّف: أن نوم المستند والمتوكئ وامحتي 
اليسير ينقض» وهو صحيح: وهو المذهب. وعليه جماهسير 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. 

وعنه لا ينقض. وأطلقهما في الحاويين. 

[أحكام تتعلق بالنوم] 

فوائد: إحداها: الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» 
Ea‏ 
مطلقاء واختاره الشيخ تقَي الدّين إن ظنٌ بقاء طهره واختاره في 
الفائق. 


ع البشاء وابن عبدوس في تذكرته؛ 


قال الخلأل عن هذه الرُواية: وهذا خطاً بين وقد تقدم 
ذلك. 

الثانية: مقدار الوم اليسير: ما عد يسيرًا في العرف على 
المئحيح؛ اختاره القاضيء والمصئف. والمجد. وابن عبيدان» 
وصاحب مجمع البحرين» وغيرهم» وقدمه في الفروع» وابن تميم» 
والزركشي. وقيل: هو ما لا يتغيّر عن هيثته كسقوطه ونحوه 

وجزم به في المستوعب» والمذهب ومسبوك الذّهبء والرعاية 

ش الصُغرى» والحاويين» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: هو ذلك 
مع بقاء نومه. وقال أبو بكر: قدر صلاة ركعتين يسيرٌ. وعنه إن 
رأى رؤيا فهو يسير. 

قال في الفروع: وهي أظهرء الثالثة: حيث ينقض النُوم. 

فهو مظنّة لخروج الحدث وإن كان الأصل عدم خروجه 


وبقاء الطهارة. وحكى ابن أبي موسى في شرح المخرقي وجهان: 
الوم نفسه حدث. 

لکن يعفى عن يسيره كالم ونحوه. 

[مس الذكر] 

قوله: (الرابع: مَس الذكر). 

المتحيح من المذهب: أن مس الذكر يتقسض مطلقا. وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به جماعة منهم. وعنه لا ينقض مُه 
مطلقا. 

بل يستحب الوضوء منهء اختاره الشيخ تقَي الدين في فتاويه. 
وعنه لا ينقض مله سهوًا. وعنه لا ينتقض مُه بغير شهوة. 
وعنه لا ينقض مس غير ا حشفة. 

قال الرُركشي: وهو بعيد. 

قال في الفروع» ا ل كالحشفة. م 5 
ميم وجهًا لا ينقض مس 
الثّقب. 

قال الرُركشيُ أيضًا: وهو بعيدٌ. وعنه لا ينض مس ذكر 
المبّتء والصّغيره وفرج المينة. وعنه لا ينقض مس ذكر الطّفل. 

ذكره الآمدي. وقيل: اي ا 
وقال ابن أبي موسى: مسر الذكر للَّدَة ينقض الوضوء قولاً 
واحدًا. وهل ينقض مُه لغير لذّةٍ؟ على روايتين. 

[أحكام تتعلق بمس الذكر] 

تنبيهاث: أحدها: ظاهر قوله: (مَس الذكر بيّدِِ): إن المماسّة 
تكون من غير حائل» وهو الصحيح» وهو المذهب مطلقًا. وعليه 
حاف اا سات وال ينقض إذا مه بشهوةٍ من وراء حائل. 

الثاني: مفهوم قوله: «مَس الذكر» عدم التقض بغير المس. 
فلا ينقض بانتشاره بنظرء أو فكر من غير مس» وهو صحيمٌ» 
وهو الذهب: وليه جامير الأصسساب, 

وقيل: ينقض بذلك. وأطلقهما في الفائق. وقيل: ينقض 
بتكرار النْظر دون دوام الفكر. 

الثألث: شمل قوله: مَس الذَكر» ذكر نفسه» وذكر غير 
ور المعو 

وهو المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وحكى ابن 
غوت روا باختصاص الق يمر ذكر تفنه. 

الرابع: وشمل قوله أيضًا: الأكر المتحيح والأشل. وهو 
صحيحٌ وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: مس 
الذكر الأشلّ كمس ذكر زائ 


e‏ الإنصاف - كتاب الطهارة 


فلا ينقض في الأصح الخامس: مراده بالذكر: «ذَكَرُ الآدْبِي؛ 
فالألف واللأم للعهد. فلا ينقض مس ذكر غيره» على المحيح 
من المذهب» وعليه الأصحاب وقطعوا به وني مس فرج البهيمة 
احتمال بالنقض. 

ذكره أبو الفرج ابن أبي العو شيخ ابن تميم. 

السّادس: ظاهر قوله: ايارو أنه سواء كان الس بأصلي أو 
زائ كالإصبع واليدء وهو صحيح وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. وعنه لا ينقض مه بزائار. 

السابع: مراده بقوله: 'بِيَدِو» غير الظّفر. فإن مسّه بالظفرلم 
ينقض» على الصّحيح من المذهب. قال في القواعد الفقهيّة: مو 
ف جم النفصل» هذا جاةة اللذهب. قاله ني الفروع. وقال 


معهم الأسر ا لبه يني من المرأة على ما يأتي. 
قال: وهو منج وقيل: ب: ينقض اللّمس به» وهو ظاهر كلام 
المصئف هنا. 


الغامن: مفهوم قوله: «بيَدو؛ أله لو مه بغير يده لا ينتقض. 
وفيه تفصیل. فإنه تارة سه بفرج غير ذكر. وتارة مُه بغيره. 
فإن مه بفرج غير ذكر: نقض على الصحيح من المأهبء 
وعليه أكثر الأصحاب. 

قال المجد: اختاره أصحابناء وهو من المفردات. 

قال في الفروع؛ واختار الأكثر: ينقض مه بفرج. والمراد: لا 
ذكره بذكر غیره» وصرّح به أبو المعالي. انتهى. وقيل: لا ينقض» 
اختاره بعض الأصحاب» وهو احتمالٌ للمجد في شرحه؛ وهو 
مفهوم كلام المصنف هناء وإن مه بغير ذلك لم ينقض» قولاً 
واحداء وياتي: لو منّت المرأة فرج الرّجل أو عكسه. 

هل هو من قبيل مس الفرج؛ أو مس النّساء؟ النّاسع: ظاهره 
أله لا ينقض غير مس الذكرء فلا ينقض لمس ما انفتح فوق 
المعدة أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه. 

على الصّحيح من المذهب. وقيل: إن انس المخرج المعتاد 
وانفتح غيره نقض في الأضعف» قاله في الرّعاية. 

قوله: (ببَطن كه أو بظهرو). 

وهذا المذهب. وعليه الجمهوز وقطع به كثييرٌ منهم. والنقض 
بظاهر الكفً من مفردات المذهب. وعنه لا نقض إلا إذا مُه 
بكفه فقط» اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الرّعاية 
الصغرى» والحاويين. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» وابن مو 

فعلى القول بعدم النقض بظهر يده: ففي نقضه بحرف كمه 
وجهان» وأطلقهما في الفروع؛ وابن قيم. والزّركشي. 


قلت: الأرل ا وهو ظاهر النْص). 

قوله: (وَلا ينْقَضّ 

وهو المذهب. عله إل ات . وعنه ينقض. وأطلقهما في 
المستوعب» والتُلخيص» والبلغة؛ وابن تميمء والرٌعاية الكبرى» 
والحاوي الكبير. وحكاهما في التلخيص؛ والبلغة وجهين. 

[مس الذكر المقطوع] 

قوله: (وَفِي مَس الذكر المقطوع وَجْهَان). 

وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» ومس بوك الذٌهمبء 
والمستوعب» والخلاصةء والمادي» والمغني» والكافيء والتشرح. 
واللخيص» والحرر والنُظم وابن تميمء وابن عبدوسء وابن 
ن منجاء والُركشيُ في شروحهم. والرُعسايتين» 
والحاوبين» والفائق؛ والفروع؛ وتجريد العناية. 

أحدهما: لا ينقض» وهو الصحيح. 

قال في مجمع البحرين: عدم النقض أقوى. وصحّحه في 
التصحيح. 

قال في إدراك الغاية: ينقض مه ولو منفصلاً في وجه. 

وجزم به في الوجيزه والمنوّر» ونهاية ابن رزين؛ والمنتخب. 

فقالوا: ينقض مسر الذكر المنُصل وقدمه ابن رزين في شرحه. 
والثاني: ينقض» وجزم به الشيرازي. 

تنبية: حكى الخلاف وجهين كما حكاه الصف جماعة 
منهم: صاحب المدايةء والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والخلاصة. والمغني» والهادي» والكاني, والمحررء وابن میم 
والشرح» ومجمع البحرين؛ والرركشي» وابن عبيدان» وغيرهم. 
وحكاه روايتين في اللخيص» والفروع؛ والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق وغيرهم؛ وهو الأصح. 

[المراد بالمقطوع ] 

فوائد: الأولى: مراده بالمقطوع: البائن. واعلم أن حكم الباقي 
من أصل المقطوع» حكم البائن على ما تقدّم من الخلاف على 
المحيح من المذهب. وذكر الأزجي» وأبو المعالي: ينقض محل 
الذكر. 

قال الأزجي في نهايته: لو جب الذكر فمس محل اجب 
انتقض وضوءه؛ وإن لم يبق منه شيءٌ شاخص واكتسى بالجلد؛ 
لأنْه قام مقام الذّكر. وقدّمه ابن عبيدان. 

الثانية: لا ينقض مس الغلفة إذا قطعت» لزوال الاسم 
والحرمة» ولا مس عضو مقطوع من امرأق. قاله في الرّعاية. 

ثم قال: قلت غير فرجها. 


مه بلررَاعِهِ). 


عبیدان» وابن 


الثالئة: حيث قلنا: ينقض مسر' الذكر: لا ينقض وضوء 
الملموس رواية واحدة» حكاه القاضي وغيره. 

قال الجد في شرحه: لا أعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع, 
وابن تميم» ومجمع البحرين وغيرهم. 

قال امجد وغيره: وجعله بعض المتأخرين على روايتين» بناءً 
على ذكر أبي الخطًاب له في أصول مس الختشى. وادُعى أنه لا 
فائدة في جعله من أصول هذه المسالةء إل أن تكون الرّوايتان في 
الملموس ذكره كما هي في ملامسة النساء. ورد المجد. وين 
فساده. 

ويأتي ذلك باتع من هذا بعد نقض وضوء الملموس 

[مس قبل الخنثى المشكل وذكره] 

قوله: (وإذا مَس قُبْلَ الى الكل وَذكره: انض وضو 
ن مَس أحَدَهُما لم يَقِضْ إلا أن يَمَس الرَجُل ذَكْرَه لِشَهوة). 

قال أبو الخطّاب في الهداية: إذا مس قبل الختشى: انبنى لنا 
على أربعة أصول أحدها: مسر الذكر. والثاني: فسن التسناء: 
والّالث: مس المرأة فرجها. والرّابع: هل ينتقض وضوء الملموس 
آم لا؟. 

قلت: وتحرير ذلك: أله متى وجد في حقّه ما يحخمل النّقض 
وعدمه. مكنا بيقين الطّهارة, ولم نزها بالنشّك. واعلم أن 
اللّمس يختلف. هل هو للفرجين أو لأحدهما؟ وهل هو من 
الخنثى نفسه» أو من غيره» أو منهما؟ وهل الغير ذكرٌ أو أنشى» 
أو خنثى؟ واللّْمس منهم هل هو لشهوق أو لغيرها؟ منهماء أو 
من أحدهما؟ فتلخص هنا اثنان وسبعون صورة؛ لاله تارة ب“ 
وجل کرد واشراء قله أرحكبه لين اسيم رمه 
أحدهماء أو لغير شهوةٍ منهما. وتارة تمس امرأة قبلسه» أو خشى 
ارده ارمق يزو ييا اومن امنا ار لثر 
شهوةٍ منهما. وتسارة يمس رجلٌ ذکره وخنشى آخر قبله أو 
عكسه» لشهرةٍ منهماء أو مسن أحدهماء أو لغير شهوةٍ منهما. 
وتارةً يمس الختثى ذكر نفسه. ومس الذكر أيضًا رل أو امراق 
أو خنشى آخر» لشهوةٍ أو غيرها وتارة يمسر الختشى قبل نفسه 
ومس القبل أيضًا رجلٌ أو امرأة» أو خنثى آخر لشهوة | أو غيرها. 
یمس الخنثى ذكر نقسه» أو يس وجل أو امراة أو خنئى 
قبله» لشهوةٍ أو غيرها. وتاوة يمس الخنثى قبل نفسه. ويس رجلٌ 
أو امرأة أو خنثى آخر ذكره» لشهوةٍ أو غيرها. وتارة يمس الخنثى 
قبل نفسه أو ذكر نفسه» ويس وجل أو امرأة أو خشى فرجيه 
جميعًاء لشهوةٍ أو غيرها. وتارة يمسر رجل فرجيه» وامرأةٌ 


وتارةً ۽ 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


أحدهماء أو عكسه. أو يمس رجلّ فرجيه وخنثى آخر أحدهما 
أو عكسه؛ أو تمس امرأة فرجيه» وختثى آخر أحدهما أو عكسه 
فهذه اثنتان وسبعون صورة يحصل النقض في مسائل منها. 

فمنها: إذا مس فرجيه» سواءًٌ كان اللأمس رجلا أو امرأة» 
او ی ا اوو وا اذا میں الرعل دک یو 

كما صرّح به المصئف هنا. ومنها: إذا لمست امرأة قبله بشهوةٍ 
على الصّحيح من المذهبء وعليه الجمهور. ومفهوم كلام 
الصف هنا عدم النقض» وهو وجة. 

فهذه ست مسائل. وأمًا الخنثى نفسه: فيتصور نقض وضوئه 
إذا قلنا بنقض وضوء الملموس في صور. 

منها: إذا مس رجل ذكره زامراةٌ قبله» أو عكسه لشهرة منها. 
ومنها: لو لمش الرّجل ذكره لشهوة ومسّه الخنشى نفسه أيضًا. 
ومنها: لو لمس الخنثى ذكر نفسه» ولمس رجل قبله لشهوة. ومنها: 
لو لمس الخنثى قبل نفسه؛ ولمست امرأة قبله أيضًا لشهوة. ومنها: 
لو مس الخنثى قبل نفسه» ولمست امرأة ذكره لشهوة. ومنها: لو 
مس الخنثى ذكر نفسه» ولمس رجل فرجيه جميعًا لشهوة. 

ومنها: لو لمس الخنثى قبل نفسه؛ ولمست امرأة فرجيه جميعًا 
لشهوة. 

فهذه ثمان مسائل. ويتصوّر نقض وضوء أحدهما لا بعينه في 
مسائل. 

منها: لو مس رجلٌ ذكره وامرأة قبله لغير شهوةٍ منها. ومنها: 
لو مس رجلٌ قبله وامرأة ذكره لغير شهوقٍء أو شهوةٍ منهماء أو 
من أحدهما؛ لأنه قد مسر فرجًا أصليًا. ومنها: لو مت امرأة 
ذكره وخنثی آخر قبله. 

فقد مس أحدهما فرجه الأصلي يقينا. ومنها: لو مس رجلٌ 
قبله» وخی آخر ذکره؛ لأنه قد وجد من أحدهما مس فرج 
أصلي. ومنها: لو مس الخنثى ذكر نفسه» وامرأة قبله لغير شهوةٍ؛ 
لأنْه إا رجلٌ لمس ذكره؛ أو امرأة للست امرأة فرجها. ومنها: لو 
مس الخنثى قبل نفسه» ورجلٌ ذكره لغير شهوة؛ لأنه إِسّا رجَلٌ 
لس رجلٌ ذكره أو امرأة ممت فرجها. ومنها: لو مس الختشى 
قبل نفسه» وامرأة ذكره لغير شهوةٍ ومنها: لو مس الختشى قبل 
نفسه» وخنثى آخر لشهوة أو غيرها. وما أشبه ذلك. والحكم في 
ذلك: أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخرء لتيقن زوال طهر 
أحدهما لا بعيئه. 

هذا ظاهر المذهمب. وعنه ما يدل على وجوب الوضوء 
ملا 


1 


تنبيةً: هذا كله إذا وجد اللّمس من اثنين. 

ما إن وجد من واحلر: فإن مس أحدهما لم ينتقض إلأ أن 
يس ما له منه بشهوةء وإن مهما جميعًا انتقضء سواءً كان 
اللأمس ذكرًاء أو أنثى» أو خنثى» أو هو لشهوةٍ أو غيرها. 

فهذه اثنتا عشر مسألة. 

فائدة: لو لمس رجلٌ ذكر خنثى» ولمس الختشى ذكر الرّجل: 
انتقض وضوء الخنثى. وينتقض وضوء الرجلء؛ إن وجد منهما 
أو من أحدهما ا وإل فلا. 

ولو لمس الختلى فرج امرأة» ومست امراأة قبله: انتقض 
وضوءهماء إن كان لشهوةٍ منهما أو من أحدهما. ولو لمس كل 
واحدر من الخنثيين ذكر الآخر أو قبله فلا نقض في حقهما. 

فإن مس أحدهما ذكر الآخر والآخر قبل الأول: انتقض 
وضوء أحدهما لا بعينه. إن كان لشهوةٍ وإلاً فلا. 

فيلحق حكمه ہا قبله. وإذا توضًا الخنثى ولمس أحد فرجيه 
وصلَّى الظّهر ثم أحدث وتطهر» ولس الآخر وصلبى العصرء 
أو فاتته: لزمه إعادتهما دون الوضوء. 

قلت: فيعايى بها. 

[مس الدبر ومس المرأة فرجها] 

قوله: (وَفِي مَس الدبْر مَس الرَة فَرْجَهَا روايتان). 

يعني: على القول ينقض مس الذكر. 
| أمّا مس حلقة الدبر: فاطلق المصئف الروايتين فيه. وأطلقهما 
في المغني» والكاني» والتلخيص» والبلغة» والتشرح» والنظمء 
والرعايتين» والحاويين» وابن عبيدان؛ والزركشي. 

إحداهما: ينقض. وهي المذهب. 

قال في الفروع: ينقض على الأصح: قال في النهاية: وهي 
اصح قال الرركشي: وهي ظاهر كلام الخرقي» واختيار 
الأكثرين: الشريف» وابي الخطًّاب. والشيرازي» وابن عقيل» 
وابن البناء وابن عبدوس» وجزم به في المذهب» وشا 
الأهب والخلاصةء والمذهب الأحمد. والمداية» وقدّمه في 
المستوعبء والحررء وابن تمي والفائق. والرواية الثانية: لا 
ينقض: قال الخلأل: العمل عليه» وهو الأشبه في قوله وحجته. 

قال في مجمع البحرين: لا ينقض في أقوى الروايتين» قال في 
الفروع: وهي أظهرء واختارها جماعة؛ منهم: الجد في شرحه. 
وجزم به في الوجيز» وقدمه ابن رزين في شرحه» وصحّحه في 
الصحيح» وهو ظاهر كلامه في المرّر والمنتخب؛ فإنْهما ما ذكرا 
إل الذكر. وامًا مس المرأة فرجها: فأطلق المصئّف فيه الرّوايتينء 


وأطلقهما في المغني» والكافي والتتلخيص. والبلغة» والشرح» 
والنظې والرّعايتين» وا حاويين» وابن عبيدان» والزركشي. 

إحداهما: ينقض» وهو المذهب. 

قال في الفروع: ينقض على الأصح؛ قال المجد في شرحه: 
هذه الرواية هي الصحيحة» وصحّحه في التنُصحيح وقطع به في 
الّهاية» وقدمه في المستوعب. والمحرر» وابن تميم. والثانية: لا 

قال ابن عبيدان: وظاهر كلام الشيخ في المغنى عدم النقض. 

قلت: وهو ظاهر كلامه في المنوّر» والمنتخب. 

تنبية: ظاهر كلام المصّف وغيره: أنه سواءٌ كان الللموس 
فرجهاء أو فرج غيرها. وهو صحيح» وهو المذهب. وقال في 
التلخيص» والبلغة: ينقض مس فرج المرأة» وفي مها فرج نفسها 
وجهان. 

قال الزُركشي: وفيه نظرٌ. انتهى. 

قلت: لو قيل بالعكس لكان أوجه قياسًا على الرّواية التي 
ذكرها ابن الراغوني في مس ذكر غيره. 

فائدتان: إحداهما: قال الرركشي: ظاهر كلام الأصحاب: 
أنه لا يشترط للنّقض بذلك الثهوة. وهو مفرّعٌ على المأذهب» 
واشترطه ابن أبي موسی» وهو جار على الرّواية الضعيفة. 

الثانية: هل مس الرُجل فرج المرأة» أو مس المرأة فرج 
الرْجل: من قبيل مس النساء؛ أو من قبيل مس الفرج؟ فيه 
وجهان» حكاهما القاضي في شرحه. وأطلقهما الوم وابن 
عبيدان» والرّعاية» وغيرهم» والصّحيح من المذهب: أنه من قبيل 
لس الفرج. فلا يشترط لذلك شهوة. 

قال في النكت: وهو الأظهر» وإن قلنا: هو من قبيل مس 
النساء: اشترط الشهوة على الصحيح على ما يأتي. 

[الملامسة لشهوة] 

قوله: (الخَامِسٌ: أن مَس بَشَرَئَهُ بَشْرَةَ أنتى لشهوة). 

هذا المذهب. وعليه ماهير الأصحاب. وعنه لا ينقض 
مطلقاء اختاره الآجري والشيخ تق الدّين في فتاويه» وصاحب 
الفائق» ولو باشر مباشرةً فاحشة. وفيسل: إن انتشر نقضء وإلا 
فلا. وعنه ينتقض مطلقًا. وحكي عن الإمام أحد: أنه رجع عنها. 
وأطلقهن في المسترعب. | 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى: استحبً 
الوضوء مطلقا على الصّحيح مسن المذهب» نص عليه وعليه 
الأصحاب. ۰ 


وقال الشئيخ تقيُ الدّين: يستحب إن لمسها لشهوق وإلاً فلا. 

الثانيةة حك م الأ يدشر لزج حك مسن الزن 
بشرة المرأة» على الصّحيح من المذهب» وقطع به الأكثر. وعنه لا 
ينقض مس المرأة للرجلء وإن قلنا: ينقض لسه لها. وهي ظاهر 
المغني. وأطلقهما في الكافي. وابن عبيدان» وابن تميم. 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم كلامه أن مس الرجل للرجل» 
ومس المرأة للمرأة: لا ينقض. وهو صحيمحً» وهو المذهب. 
وعليه ماهير الأصحاب. وقيل: ينقضء اختاره القاضي في 
الجرّد. فيتقض مس أحدهما للخنثى؛ ومسئه ها. وأطلقهما ابن 
تيسم. وخحرج في المستوعب النقض بس المرأة المرأة لشهوة 
السّحاق. 

الثاني: دحل في عموم كلامه اليتسة: والصُغيرة» والعجوزء 
وذات الحرم. فهنٌ كالشابة الحيّة الأجنبية. 

أمّا الميتة: فهي كالحية على الصّحيح من المذهب» جزم به في 
الملستوعب والتلخيصء والإفادات» وابن رزين في شسرحه» 
واختاره القاضي» وابن عبدوس المتقدّم» راجن لكا رقي في 
الرّعاية الكبرى. وهو ظاهر ارقي والكاني» واحررء والوجيز» 
وغيرهم. وقيل: لا ينقض لمسهاء اختاره المجد, والشريق أبو 
جعفر» وابن عقيل وقدّمه في الرّعاية الصُغرى. وأطلقهما في 
المذهب. والمغني؛ والنشرح؛ وابن ميم والمحاويين» والفروع» 
والفائق. وأمًا الصغيرة: فهي كالكبيزة على الصّحيح من 
اللاعب» وم و ظاهر كلام كتين من امابو رجن ينهي 
الستوعب» والتلخيص» والإفادات» والمغني» والكاني» والثشرح» 
وابن رزين في شرحه» وابن یې والشرح» والحاويين» والفائق» 
وابن عبيدان» وغيرهم» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: لا 
ينقض وقدّمه في الرّعاية الصغرى. وهو ظاهر الوجيز: وأطلقهما 
في الفروع» وصرّح الجد. أله لا ينقض لس الطّفلة» وإنْما ينقض 
دن الى تشتهى. 

قلت: لعله مراد من أطلق: وأمًا العجوز: فهي كالشابّة على 
الصّحيح من المذهب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» 
وجزم به في المستوغب» والمغني» والكافيء زاي والشرح» 
وابن رزين في شرحه» والإفادات؛ وابن تميمء والزركشي» 
وصحّحه الناظمء وقدّمه ابن عبيدان» والرّعاية الكبرى. وقيل: 
لا ينقض. وأطلقهما في الفروع. وحكاهما روايتين ابن عبيدان 
وغيره. 

فائدة: قال في الرّعاية الكبرى» قلت: لو مس شيخ كبيرٌ لا 


رة له من الما شهرة: احتمل وجهين: التهى. 

قلت: المواب نقض وضوئها إن حصل لها شهرة لا نقض 
وضوئه مطلقًا. وأا ذات الحرم: فهي كالأجنبيّة على الصّحيح 
من المذهب. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في 
المستوعبء والتلخيصء والمغني» والكافي وابن رزين في شرحه» 
وابن يمه ومجمع البحريسن؛ والحاويين» والفائق» والرُركشي 
وغیرهم» وصححه الناظى وقدّمه ابن عبيدان. والرّعاية 
الكبرى. وقيل: لا ينقض..وقدمه في الرّعاية الصغرى. وأطلقهما 
في الفروع. وحكاهما ابن عبيدان وغيره روايتين». 

فائدة: قدّم في الرّعاية الكبرى إلحاق الأربعة بغيرهنٌ على 
روابة انض بشهوة. وقدم على رواية النّقض مطلقًا عدم 
الإلحاق» وهو ظاهر الرّعاية الصُغرى في الثاني. 

[أحكام تتعلق بلمس المرأة] 

فائدة: مس المرأة من وراء حائل لشهوةٍ لا ينقض على 
الصحيح من الذهي تفل عليه وعلية الأضبحات. رع بلى: 

قال القاضي في مقنعه: قياس المذهب النقضء إذا كان 
لشهوة. 

قال في الرعاية عن هذه الرواية: وهو بعيد. 

تنبيةٌ: شمل قول المصئّف: (أن مَس بَشْرتهُ بَشرَة أننى). 

امسر بخلقةٍ زائدة من اللأمس أو الملموسء كاليد والرتجل» 
والإصبع. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: 
لا ينقض المس بزائدء ولا مس الرائد. 

قال ابن عقيل: ويحتمل أن لا ينقض على ما وقع لي لان 
الؤائد لا يتعلّق به حكم الأصل. بدليل ما لو مس الذكر الرائد. 
فإنْه لا ينتقض. كذا هاهنا. 

قال صاحب النّهاية: وهذا ليس بشيء. وقيل: لا ينقض م 
أصلي بزائئيه بخلاف العكس. وشمل كلامه أيغمًا: الأمس بيد 
شلا وهو صحيح؛ وهو المذهب وعليه الجمهور وقلمه في 
الفروع» والرّعايتين» وابن عبيدان» وغيرهم؛ وهو ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب. وقيل: لا ينقض. 

قال ابن عقيل: يحتمل أن يكون كالشعر؛ لأنّها لا روح فيها. 
وأطلقهما ابن تميمء والحاويين. وقيل: لا ينقض مس س اضلي 
بأشل» بخلاف العكس. 

[لمس الشعر والسن والظفر] 
قوله: (ولا يَنْقْضْ لَمْسْ الشغر والس وَالظفْر). 
وكا لاقع رغه عام امات رطع يواعد 


قوله: 9وَالآمْرَدُ؛ يعني: أنه لا ينقض لمسه. ولو كان لشهوة. 
وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد. وقطع به أكثر المتقدّمين. 
وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوةٍ. وحكاها ابن 
ميم وجهاء وجزم به في الوجيز. وحكاه في الإيضاح رواية» قال 
ابن رجب في الطّبقات: وهو غريب. 

قال ابن عبيدان: وهذا قول متوجةٌ. ونصره. 

قلت: وليس ببعيار وتقدّم قول القاضي في المْجرّد: أنه ينتقض 
مس الرجل الرّجل» ومس المرأة المرأة لشهوة. فهنا بطريق أولى. 

[نقض وضوء الملموس] 

قوله: (وَفِي تقض وُضُوء الَلْمُوسِ روايتان). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء ومس بوك المب» 
والمستوعبء والكافي؛ والمذهب الأحمد والتلخيص» والبلغة 
والخلاصة» والحرّر» والرٌعايتين» والحاويین» وابن منجًا في شرحه» 
وابن تميم» والرركشي» وتجريد العناية. 

إحداهما: لا ينقض. وإن انتقض وضوء اللامس» وهو 

المذهب. قال في الفروع: لا ينقض على الأصح؛ وصحّحه الجدء 

والأزجي في التّهاية» وابن هبيرة» وابن عبيدان» وصاحب مجمع 
البحرين؛ والتُصحيح. والرواية الثانية: ينقض وضوهه أيضاء 
صحّحه ابن عقيل. 

قال الزّركشية: اختارها ابن عبدوس» وجزم به ني الإفادات» 
وقدّمه في المغني» وابن رزين في شرحه. وحكى القاضي في شرح 
المذهب إن كان الملموس رجلا انتقض طهره رواية واحدة» 
وقال في الرّعاية, وقيل: ينقض وضوء المرأة وحدها. وقيل: مع 
الشهوة منها. 
تنبية: محل الخلاف في الملموس» إذا قلنا: ينتققض وضوء 
اللأمس. ُ) 

فاا إذا قلنا: لا ينتقض فالملموس بطريق أولى. 

فائدةة E‏ : لم يعتبر أصحابنا الشهوة ة في الملموس. 

قال في النكت عن قوله: ير 
حكم اللأمس» وان الشهوة معتبرة منه. . 

قال الزركشي: محل الحلاف وفاقا للشيخين يعني هما 
المصئف والجد فيما إذا وجدت الثهوة من الملموس. 

قال المجد: يجب أن تحمل رواية النتقض عنه على ما إذا النَذّ 
اللموس. 502 0 

قال الششيخ تقيُ الدّين في شرح العمدة: إذا قلنا بالنقض في 


اللموس: اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللأمس.' ' 
حى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشُهوة منه دون اللأمسء ولا 
ينتقض إذا لم توجد منه» وإن وجدت عند اللأمس. انتهى. 

فائدة: لا ينتقض وضوء الملموس فرجه» ذكرًا كان أو أننى؛ 
رواية واحدة قاله القاضي وغيره. 

قال الجد في شرحه: لا أعلم فيه خلافا: قال في النكت: 
وصرّح به غير واحلٍ. وذكر بعض المشأخرين رواية بالنقض. 
وحكى الخلاف في الرّعاية الكبرى وجهين» وأطلقهماء ثم قال: 
وقيل: روايتان. وقيل: لا ينتقض وضوء الملموس ذكره بخلاف 
لمس قبل المرأة. انتهى. 

قال ابن عبيدان بعد ذكره الرّوايتين في الملموس وحكى عدم 
النّقض إذا لمس الرّجل فرج امرأة لم:ينتقض طهرها محال قال: 
وعلى رواية النْقض: إن كان لشهوة انتقض وضوءهاء وإلاً فلا. 

قال في النكت: لا ينتقض وضوء الملموس فرجه في ظاهر 
المذهب» إلا أن يكون بشهوةٍ فيه الْرُوايتان» انتهى وتقدم بعض 
ذلك في الباب في آخر الكلام على مس الذكر. 

[غسل الميت] 

قوله: (الساوس: عسل المبّت). 

المحيح من المذهب: أن غسل اليّت ينقض الوضوء» نص 
عليه. وعليه جماهير الأصحاب» مسلمًا كان أو كافراء صغيرًا 
كان أو كبيراء ذكرًا أو أنثى» وهو من مفردات المذهب. وعنه لا 
ينقض» اختاره أبو الحسن التّميِميُ؛ والمصنف» وصاحب مجمع 
البحرين» والشيخ تقي الدّين. ولبعض الأصحاب احتمالٌ بعدم 
النقض إذا غسله في قميص. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهي أظهر. 

تنبية: قيّد في الرّعاية مسألة نقض الوضوء بغسله: ما إذا قلنا 
ينقض مس الفرج: وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب 
وظاهر كلام كثير من الأصحاب: الإطلاق. وقد يكون تعبّديًا. 

[غسل بعض الميت كغسل جميعه] 

فائدتان: إحداهما: غسل بعض الت كغسل جميعه؛ على 
الصحيح من المذهب. وقيل: لا ينقض غسل البعض. 

قال في الرّعاية: وهو أظهرء الثانية: لو بم اميت لتعذر 
الغسل لم ينقض على المنّحيح من المذهب» نص عليه؛ وعليه 
الأصحاب. وفيه احتمال: أنه كالغسل. 

[أكل لحم الجزور] 
قوله: (السابع: اکل لخم الجزور). 


الإنصاف - كتاب الطهارة 


هذا المذهب مطلقًا بلا ريببء ونصر عليه. وعليه عامّة 
الأصحاب. وهو من المفردات؛ وجزم به في المذهب الأحمد 
وغيره. وعنه إن علم النهي نقض والاً فلاء اختاره الخلأل 
وغيره. 1 
قال الخلأل: على هذا استقرٌ قول أبي عبد اللَّه. واطلقهما في 
المذهب؛ ومسبوك الأهب. وعنه لا ينقض مطلقاء اختاره يوسف 
الجوزي والشيخ تفي الدّين. وعنه ينقض بنيئه فقط. 

ذكرها ابن حامد. وعنه لا يعيد إذا طالت المدّة وفحشت. 

قال الررکشي: كعشر سنين. وقيل: لا يعيد متأول. وقيل فيه 
مطلقا روايتان. 

فعلى الرواية الثانيةء عدم العلم بالنْهي: هو عدم العلم 
بالحديث. قاله الشيخ تقي الدّيين وغيره. فمن علم لا يعذر. 
وعنه: بلى. مع التاويل. وعنه مع طول المدّة. 

[شرب لبن الجزور] 

قوله: (فَإِنْ شرب من لاء فَعَلَى روابئين). 

موا علنا: قفتن الل :راطف ان )لواف وا 
والهداية» ومسبوك الهب» والمستوعب» والخلاصةء والكاني» 
والحادي, والمغني» والتلخيص» والبلغة» والحرّرء والثرح» وابسن 
منجًا في شرحه» وابن تميمء وابنن عبيدان؛ والفروع؛ والفائق؛ 
والرّعاية الكبرى. 

إحداهما: لا ينقض. وهي المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الشيخ تقي الدّين: اختارها الكثير من أصحابنا. 

قال الرركشي: هو اختيار الأكثرين. وهو مفهوم كلام 
الخرقي» والمنوّر» والمنتتخبه وتذكرة ابسن عبدوس» وغيرهم؛ 
وق ابن عقيل في الفصول؛ وصاحب التصحيح. 

قال الناظم: هذا المنصورء قال في مجمع البحرين: هذا أقوى 
الروايتين» وجزم به في الوجيز. والرواية الثانية: هو كالح 
جزم به في الرّعاية الصّغرى والحاويين. 

تنبية: حكى الأصحاب الخلاف روايتين» وحكاهما في 
الإرشاد وجهين. 

[الأكل من كبد الجزور ومن طحاها] 

قوله: (وَإِن اکل مِنْ كبِدِمَا أو طِحَالِهاء فَعَلَى وَجِهيْن). 

وأطلقهما فتا حك اقتا واد وك الد 
والمستوعب. والكاني» والمادي؛ والمغني» والتُلخيص. والبلغة. 
والشرح» والحررء وابن منجا في شرحه. وابن ميمه والرّعايتين» 
والحاويين». والفروع» وابن غبيدان؛ والفائق. 


أحدهما: لا ينقض. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وقال الرركشي: هو اختيار الأكثرين» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
والإفادات» وتذكرة ابن عبدوس. والمنورء والمنتخب» وغيرهم. 
لاقتصارهم على اللّحم رمك في التصحيح» وشرح المج 
والنُظ ومجمع البحرين» وتصحيح الْحرّر؛ وابن عبيدان. وقال: 
والصّحيح أنه لا ينقض» وإن قلنا ينقض اللحم واللبن» وجزم به 
في الوجيز. والثاني: ينقض. 

تنبيهات: أحدهأ: حكى الخلاف روايتين في الْجردء والمذهب. 
ومسبوك الذُهب. والفروع؛ والفائق» وغيرهم» وقدّمه في 
المستوعب. وحكى أكثرهم الخلاف وجهين» وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. 1 

الثّاني: ظاهر كلام المصلف: له لا تقض أكل ماعداما 
ذكره. واعلم أن ا لحلاف جار في بقيّة أجزائها غير اللحم. 
ويحتمله كلام المصلّف. 

٠‏ قال في الفروع: وني بقيّة الأجزاء» والمرق» والأسبن» روايتان. 
وقال الصف والشارح: وحكم سائر أجزائه غير اللحم 
كالسنام» والكرش» والذهن» والمرق» والمصران, والجلد حكم 
الطّحال» والكبد. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه 
ومصرانه وقيل: وجلده وعظمه وجهان. وقيل: روايتان» وقال 
في المستوعب: في شحومها وجهان. وحكى الخلاف في ذلك ابن 
تيم والرّعاية الصغرىء والحاويين» والفائق: وغيرهم. 

الثالث: ظاهر كلام المصنّف أيضًا: أن أكل الأطعمة المْحرمة 
لا ينقض الوضوء؛ وهو صحيح؛ وهو المذهب» وعليه 

الأصحاب. وعنه ينقض الطعام الحرّم. وعنه ينقض اللّحم الحرم 
مطلقًا. وعنه ينقض لحم الخنزير فقط. 

قال أبو بكر. وبقيّة النجاسات تخرج عليه؛ حكاه عنه ابن 
عقيل. وقال النتيخ تقي الدّين: وأمًا لحم الخبيث المباح للضّروة» 
كلحم السّباع؟ فينبني الخلاف فيه على أن النتقض بلحم الإبل 
تعبدي؟ فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى؟ فيعطى حكمه. 
بل هو أبلغ منه: انتهى. 

قلت: الصحيح من المذهب. أن الوضوء من لحم الإبل 
تعبّدي. وعليه الأصحاب. 

قال الرركشي: هو المشهور. وقيل: هو معلّلٌ. 

فقد قيل: إِنّْها من الشياطين» كما جاء في الحديث الصّحبح. 


رواه احمد وأبو داود. وفي حديث آخر: «عَلَى ذْرْوَةٍ كل بَعِير . 


شَيْطَانُ»؛ فإن اكل منها أورث ذلك قَوة شيطانية» فشرع وضوءه 
منها ليذهب سورة الشيطان. 
[الردة عن الإسلام] 
قوله: (الْثّامِنُ: ارد عن الإمملام). 
الصّحيح من المذهب: أن الردّة عن الإسلام تنقض الوضوءء 
٠‏ رواية واحدة. واختاره الجمهورء وهو من مفردات المذهب. 

وقال جماعةً من الأصحاب: لا تنقض. وذكر ابن الرّاغوني 
روايتين في التقض بها. 

قال في الفروع: ولا نص فيها. 

فائدة: لم يذكر القاضي في الجامع؛ والحرر» والخصالء وأبو 
الخطّاب في المدايةء وابن البنا في العقودء وابن عقيل في التُذكرة» 
والكامرعا فيالسترعي» والشهر بسن تنك في الل 
والبلغة» وغيرهم: الردّة من نواقض الوضوء. 

فقيل: لأنها لا تتقض عندهم. وقيل: إِنْما تركوها لعدم 
فائدتها؛ لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهرٌ وإن عاد إلى الإسلام 
وجب عليه الغسل. ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلى ذلك 
القاضي في الجامع الكبير. 

فقال: لا معنى لجعلها من النواقضء مع وجوب الطهارة 
الكبرى. وقال الثيخ تقيُ الدّين: له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى 
الإسلام» فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. فإن نواها بالغسل 
أجزأه. وإن قلنا لم ينتقض وضوءه: لم يجب عليه الغسل. انتهى. 

قال الرُركشي: قلت: ومثل هذا لا يخفى على القاضي. وإنْما 
أراد القناضي: أن وجوب الغسل ملازمٌ لوجوب الطهارة 
الصّغرى. ومن صرح بان موجبات الغسل تنقض الوضوء: 
السامر. وحكى ابن حمدان وجها بأنّ الوضوء لا يجب بالالتقاء 
مجائل» ولا بالإسلام. وإذن ينتفي الخلاف بين الأصحاب في 
المسألة. انتهى. 

فائدةٌ: اقتصار المصئف على هذه الثمانية ظاهرٌ على أنه لا 
لعفن روحت واھ متو انیا كل نا نرت 
الغسل يوجب الوضوء» وإن لم يكن خارجًا من السّبيل» كالتقاء 
الختانين وإن لم ينزل. وانتقال المني وإن م يظهرء والردّة 
والإسلام» والإيلاج محائل» إن قلنا بوجوب الغسلء على ما 
يأتي في أوّل باب الغسلء؛ جزم به في المستوعب» كما تقد 
وقدّمه في الفروع» وغيره. 

قال ابن عبيدان: ذكره غير واحدٍ من أصحابنا. 

قلت: منهم المجد. 


قال الرُركشي: ومن صرح بذلك الخرقي» والسامري» وابن 
حمدان. وقيل: لاء ولو ميّنّاء وقال ابن تميم: وما أوجب الغسل 
غير الموت يجب منه الوضوء. إلا انتقال المي والإيلاج مع 
الحائل» وإسلام الكافر على أحد الوجهين. والثّائي: يجب 
الوضوء بذلك أيضًا. وقال في الرّعاية الكبرى. ومنها: ما أوجب 
غسلاًء كالتقاء الختانين مع حائل نع المباشرة بلا إنزال على 
الأصح فيه. وانتقال الم بلا إنزال على الأصح فيه؛ وإسلام 


. الكافر في وجهء إن وجب غسله في الأشهر. انتهى. وأطلق في 


الرّعايتين الوجهين في وجوب الوضوء على القول بوجوب 
الغسل بإسلام الكافر في باب الغسل. 

وظاهر كلام المصنّف أيضًا: أله لا ينقض غير ذلكء وقدّمه 
في المستوعب. والرّعاية» وغيرهما من النواقض: زوال حكم 
المستحاضة ونحوها بشرطه مطلقا. وخروج وقت صلاةٍ وهي 
فيها في وجه. وبطلان المسح بفراغ مدّته» وخلع حائله» وغيرهما 
مطلفًا. وبرء عل الجبيرة ونحوها مطلقًا كقلعها. وانتقاض كور أو 
كورين من العمامة في رواية» وخلعها. وبطلان اليم الذي 
كمل به الوضوء وغيره جروج وقت الصّلاة؛ وبرؤية الماء 
وغيرهماء وزوال ما أباحه وغير ذلك. انتهى. 

قلت: كل ذلك مذكورٌ في كلام المصنّف وغيره في أماكنه. ولم 
يذكره المصّف هنا اعتمادًا على ذكره في أبوابه» وإِنْما ذكر هنا ما 
هو مشترلةٌ. 

فأمًا الملخصوص: فيذكر عند حكم ما اختص به. وظاهر 
كلام المصنّف أيضًا: أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام 
الحرم» وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

وحكى عن أحمد رواية بالنقض بذلك. 

وظاهر كلامه أيضا: أنه لا نقض بإزالة شعره وظفره 
ونحوهماء وهو صحيمٌ» وهو المذهب. وعليه الأصحاب» ونص 
عليه» وقيل: ينقض. 

قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ غريب . 

قال ابن تميم: لا يبطل بذلك في الأصح». 

فائدةٌ: اقتصر يوسف الجوزي في كتابه: «الطْرِيق الآفْرَبْ' 
على لضن باللقمسة الأول فظاهره: آله لآ نقض يخيرها 

[التيقن في الطهارة والشك في الحدث] 

تنبيةٌ: دخل في قول المصنّف: (وَمَنْ تين الطْهارَةَ وش ك في 
الخدث أو يقن الخدت رشك فِي الطْهَارَة) مسائل منها: ما ذكره 
هناء وهو قوله: (فَِن ّما شك في السابق مِنْهُمَاء نر في 


حَالِه قَبْلْهُمًا. ن کان ممَطْهُرَا هو مُحْلت» وَإن کان مُحْدنا فهو 
مُتَطْهْر). ؛ 

وهذا هو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ 
منهم. وقيل: يتطهّر مطلقاء كما لو جهل ما كان قبلهما في هذه 
المسألة. وقال الأزجي في النهاية: لو قيل: يتطهرء لكان له وجة؛ 
أن يقين الطّهارة قد عارضه يقين الحدث. وإذا تعارضا تساقطا. 
وبقي عليه الوضوء احتياطًا للصلاة فإنه يكون مؤدٌيًا فرضه 

ومنها: لو تبقن فعل طهارة رافمًا بها حدناء وفعل حدث 
ناقضًا به طهارة: فإنه يكون على مثل حاله قبلهما قطعًا. ومنها: 
لو جهل حاهماء وأسبقهما في هذه المسألة» أو عيِّن وقتا لا 
يسعهماء فهل هو كخاله قبلهماء أو ضدّه؟ فيه وجهان. وقيل: 
روايتان. وأطلقهما في الرعسايتين» والحاويين. وتبعه في الفروع 
والحواشي. 

قلت: وجوب الطهارة 5 وأولى. واختاره المجد في شرح 
المداية وغيره فيما إذا جهل: حالهما: أنه يكبون.على ضْدٌ حاله 
قبلهماء وقدمه في الكت. وظاهر كلامه في امحرّر: أنه يكون 
كحاله قبلهما. واختار أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عيين 
وقنًا لا يسعهما أله يكون كحاله قبلهما. وجزم في السستوعب في 
مسالة الحنالين: أنه لو تيقن فعلهما في وقستو لا يسع مما: 
تعارض هذا اليقين وسقط. وكان على حاله قبل ذلك» من 
حدث أو طهارة. 

قال في النكت: وأظنُ أن وجيه الدّين بن منجًا أذ اختياره 
من.هذا. ونزّل كلام من أطلق من الأصحاب عليه. ومنها: لو 
تين أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث: عن طهر أو لا؟ 

ومنها: لو تيقن حدنًا وفعل طهارةٍ فقط . فهو على ضا جاها 
قبلها. ومنها: لو تيقن أن ن طهارر ولا يدري الطهارة 
عن حدث أم لا عكس التي قبلها فهو محدث مطلقًا. 

[حكم من أحدث] 


قوله: (وَمَنْ أحدّث: حرم عَلَيْهِ الملا وَالطُّوَافُ وَمَرُ ' 
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المملحف). 

أا تحريم الصّلاة: فبالإجماع. وأمًا الطُواف: فتشترط له 
الطّهارة على الصحيح من المذهب» عليه الأصحاب. 

فيحرم عليه فعله بلا طهارةٍ ولا يجزيه. وعنه يجزيه: ویر 
بدم. وعنه: وكذا الحائض» وهو ظاهر كلام القاضي. واختاره 


ّْ الإنصاف - كتاب الطهارة 


الشيخ تفي الدّين. وقال: لا دم عليها لعذر. وقال: هل هي 
واجبدٌ أو سنه لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ونقل أبو 
طالبي: التلؤع ايسر ويأتي ذلك أيشمًا في اول الحيض» وفي باب 
دخول مكة عند قوله: دون طاف مُخدًا َم يُجزِنة». 

وأمّا مسر المصحف: فالصّحيح من المذهب: : أنه يحرم مس 
كتابته وجلده وحواشيه» لشمول اسم المصحف له بدليل البيع. 
ولو كان امس بصدره. 

. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: لا 
يحرم إل مس كتابته فقط. واختاره ابن عقيل في الفنون. 

قال: لشمول اسم المصحف. را رمه عن باط علد 
حواشيه كتابة. 

قال في الفروع: كذا.قال. وقال القاضي في شرحه الصغير: 
للجنب مسر ما له قراءته. وظاهر ما قدّمه في الرعاية: جواز مس 
الجلد. فإنه قال: لا يمس الحدث مصحفا. وقيل: ولا جلده. 

نبيهٌ: ظاهر كلام المصّف: نه لا يجوز لمي مسنهء وهو تارة 
مس المضحف فلا يجوز على المذهب» وعليه الأصحاب. وذكر 
القاضي في موضع: رواية بالجواز وهو وجة في الرّعاية وغيرها. 
وتارةً يمس المكتوب في الألواح. فلا يجوز أيفما على المحيح 
من المذهب وعنه نجوز. . 

وأطلقهما في التُلخيص. وتارةً يمس اللُوح» أو يحمله. فيجوز 
على الصحيح من المذهب» صحّحه الثاظم وقدمه ابن رزين في 
شرحه» وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص. فاه قال: وفي مس 
الصّبيان كتابة القرآن روايتان. واقتصر عليه. وعنه لا جوز» وهو 
وجة. 

ذكره في الرّعاية والحاوي وغيرهما [قال في الفروع]: ويجوز 
في رواية مس صبي لوحًا كتب فيه. 

قال ابن رزين: وهو [أظهر] وأطلقهما في المتوعب» 
والمغني» والكاني» وال وابن تيم والرُعايتين» والحاويين» 
والركشي» والفائق» ومجمع البحرين» وابن عبيدان. وقال 
القاضي في مستدركه الصُغير: لا باس بمسّه لبعض القرآن. ويمنع 
من جملته: وقال في مجمع البحرين: ويحتمل أن يمنع من له عشر 
فصاعداء بناءً على وجوب الضّلاة عليه 

فوائد: منها: لا يحرم حمله بعلاقته» ولا في غلأفته. أو که أو ' 
تصفحه بكمّهه أو بعودء أو مله من وراء حائل على الصُحيح 
من المذهب. وعليه الجمهور» وقدمه في الفروع: والشرح» وان 
عبيدان» وغيرهم. وصحّحه المصئف وغيره. 
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قال الزركشي: هو المشهورء وقطع به ابو الخطّاب» وابن 
عبدوس» وصاحب التلخيص. راعنارة فاضي ا وار تكد 

قال القاضي: اع صر . وقيل: يحرم الأ لوراق لحاجته. 
وعنه المنع من تصفحه بكمّه. وخرّجه القاضيء والجده وغيرهما 
إلى بقيّة الحوائل. وأبى ذلك طائفة من الأصحاب. 

منهم المصئف في المغنى. وفرق بان كمّه وعباءته: مصلا به. 

أشبهت أعضاءه. وأطلق الرّو ايتين في حمله بعلاقته. أو في 
غلافه» وتصفّحه بكمّهه أو عودٍ ونحوه في المستوعب والحرن 
وابن تميمء والرعايتين» والحاويين» ومجمع البحرين» والفائق. 
ومنها: هل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن» أو ففْمةٍ نقشت به؟ فيه 
وجهان أو روايتان. 

روى ابن عبيدان» في الُوبٍ المطرز بالقرآن روايتان. وقيل: 


وجهان. وأطلقهما في الكاني» والمغني, والشرح» وابن تيم ٠‏ 


والرّعايتين» والحاويين» و جمسع البحرين» وابن عبيدان» 


والزُركشي. وأطلقهما في المستوعب. والتُلخيص في الففئة 


المنقوشة. 

قال في الفروع: ويجوز في رواية مس ثوب رقم به» وفضّةٍ 
نقشت به. 

قال الرُركشي: ظاهر كلامه الجواز. 


قال في النظم» عن الدّرهم المنقوش: هذا المنصور. وعنه لا 
يجوز وهو وجة في المغني وغيره» وقدّمه ابن رزين في شرحه. 
وقال: al‏ . وقال القاضي في الُخريج: مالا 
يتعامل به غالبا لا يجوز ممه وإلاً فوجهان. وقال في النّهاية: 
وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه قرآنٌ. واختار في 
التهاية أله لا يجوز محدث مس ثوب كتب فيه قرآن. 

ومنها: يجوز حمل خرج فيه متاغٌ وفيه مصحف؛ على 
الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب» وسواءً كان فوق المناع 
أو تحته. وقيل: لا يجوز حمله وهو فيه. ومنها: يجوز مس کتاب 
التفسير ونحوه» على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وحكى القاضي رواية با منع» واطلقهما في الرّعاية. وقيل: فيه 
وجهان. وقيل: روايتان أيضًا في حمل كتب التفسير. 

وقيل: في مس القرآن المكتوب فيه. وذكر القاضي في الخلاف 
من ذلك: ما نقله أبو طالب في الرّجل يكتب الحديث أو الكتاب 

فيكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم»؟ فقال: بعضهم يكرهه. 
وكأنه كرهه. وقال: الصحيح المنع من حمل ذلك ومسسّه. انتهى. 


ومنها: يجوز مس المنسوخ تلاوته» والمأثور عن الله تعال» 
والتوراة والإنجيل على الصّحيح من المذهب. 

وقيل: لا يجوز ذلك. 

قلت: والمنع من قراءة الوراة والإنجيل: اقوى واولى. ومنها: 
لو رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ثم مس به 
المصحف: لم يجز على الصّحيح من المذهب. ولو قلنا: يرتفع 
الحدث عنه. وقيل: لا يحرم إذا قلنا يرتفع عنه. واعلم أن في رفع 
الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء وجهان. وأطلقهما في 
الفروع. 

قلت: الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى. فإن كمّله ارتفع 
وإل فلا. 

قال المصنف في المغني» والشتارح: لأنه لا يكون متطهّرًا إلا 
بعمل الجميع. 

قال الرركشي؛ لأن الماء غير طاهر على المذهب [وقال في 
الأعاية: ولو رفع الحدث عن عضو لم مس به قبل إكمال الطهارة 
في الأصح» قال ابن تميم: : ولو رفع الحدث عن عضو لم يمس به 
الصحف» حى يكمل طهارته]. ومنها: يحرم مس المصحف 
يعضو سوه على اليح من المذعبي:وقيل: لا جرم 

قلت: هذا خطأ قطمًا. ومنها: لا يحرم مه بعضو طاهرء إذا 
كان على غيره نجاسة على الصّحيح من المذهب. وقيل: يحرم. 

قال في الفروع؛ عن هاتين المسألتين: قاله بعضهم. 

قلت: : صرح ابسن تيم بالثانية» والرركشي بالأولى. وذكر 
المسالتين في الرّعاية. وقال في التبصرة: لا تعشير الطّهارة من 
النجاسة لغير الصّلاة والطّواف. ومنها: يجوز مسر الصحف 
بطهارة التَيمُم مطلقّاء على الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يجوز 
إل عند الحاجة. اختاره المصلف. 

فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقيء ثم مُه على 
المحيح من المذهب. وقال ابن عقيلٍ: الوم در كيه 
باليُې > بخلاف الماء. 


قال ابن ميم وابن حمدان: وهو سهو. ومنها: يجوز كتابته من 


غير مس على الصحيح من المذهب» جزم به المصف وهو 


مقتضى كلام الخرقي. وقاله القاضي وغيره. وعنه يحرم. 
وأطلقهما في الفروع. وقيل: هو كالتقليب بالعود. وقيل: لا 
يجوزء وإن جاز التقليب بالعود. وللمجد احتمالٌ بالجواز 
للمحدث دون الجنب. وأطلقهنٌ في الرّعاية. وحمل النلاف: إذا 
لم يحمله؛ على مقتضى ما في التلخيص» والرّعاية؛ وغيرهما. 


تنبية: حرج من كلام الملصنف: الذي لانتفاء الطهارة منه 
وعدم صحتهاء وهو صحيح. 
ان ابجع ان لسع عن امهيا وقال ابن عقيل: 
بدون حمل ومس. قاله القاضي في التعليق وغيره. 1 
قال ابن عقيل في التذكرة: يجوز استئجار الكافر على كتابة 
الصحف إذا لم يحمله. 
قال أب بكر: لا يختلف قول أحمد: اذ الصاحف يجوز أن 
يكتبها النُصارى. 
قال القاضي في الجامع: ل 
بين يديه ولا بحمله» وهو قياس المذهت: ا ؛ لأنّ مس 
القن تحرف كنس العو للعيرف. ريل جحد يبك أن 
تكتب النُصارى المصاحف؟ قال: لا يعجبنى. 
قال الرُركشي: فاخذ من ذلك رواية بلمنع. 
قال القاضي في خلافه: يمكن حملها على انهم حملوا 
المصاحف في حال كتابتها. وقال في الجامع: ظاهره كراهة ذلك 
وكرهه للخلاف. وقال في النهاية: يمنم منه. واطلق في الجواز 
وعدمه الرُوايتين في الفروع؛ وابن تيم والرّعاية. ويمنع من 
قراءته على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 
قال القاضي: التُخريجٍ لا يمنم؛ لكن لا يكن من مسّه. 
انتهى. ويمنع من ملک فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه 
عنه. 
فائدتان: إحداهما: كره الإمام أحمد توسّده. وفي تخريجه 
وجهان, واطلقهما في الفروع. واختار في الرّعاية التُحريم» وقطع 
به في المصنف والمغني والشارح. 
قال ني الآداب: وقدم هو عدم التُحريمء وهو الذي ذكره ابن 
تيم وجهًا. وكذا كتب العلم الي فيها قرآنّ. وإلأ كره. 
قال أحمد: في كتب الحديث: إن حاف سرقته» فلا بأس. 
قال في الفروع: ولم يذكر أصحابنا مذ الرّجلين إلى جهة ذلك. 
وتركه أولى؛ أو يكره. 
| الثنية: يحرم السّفر به إلى دار الحرب» نص عليه وقيل: يحرم 
إلا مع غلبة السلامة. وقال في المستوعب: يكره بدون غلبة 
الستلامة ويأتي بقيّة أحكامه في البيع» والرهن» والإجارة. 
باب الغسل 
[خروج المي بتدفق] 
تنبية: قوله: (خْرُوج ابي الدافق بِلَدةٍ). 
مراده: إذا خرج من خرجه» ولو خرج دماء وهو صحيح. 


قرله: إ۵ رج غير ذلك لم بُوجبة). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. 
وعنه يوجب الغسل. ويحتمله كلام الخرقي. وأثبت هذه الرراية 
جماعة من الأصحاب. ش 

منهم ابن عبدوس اللمتقدّم» وغيره. وبعضهم تخريجا. 

منهم الجد ووا وجوب الغسل إذا خرچ الي بعد البول» 
دون ما قبله على ما يأتي قريبًا. 

قال ابن تميم: : فإن خرج لغير شهوة. . فروايتان: أصحّهما: لا 
يجب. وقال في الرّعاية»؛ وقيل: إن حرج لغنير شهوةٍ فروايتان 
مطلقا. أصخهما: عدم وجوبه. 

ثم قال: وإن صار به سلس ايء أو المذي» أو البول: أجزأه 
الوضوء لكل صلاةٍ. وقاله القاضي في مسالة المني. ذكره ابن 


قلت؛ فيعابى بها في مسالة المي لكونه لا يجب علية إلا 
الوضوء بلا نزاع. 

تنبيةٌ: مراده بقوله: (فَإِنْ حرج لِعْيْر ذلك لم يُوجب). 

اليقظان. فامًا النائم إذا راى شيئًا في ثوبه» ولم يذكر احتلامًا 
ولا لذةء فإنه يجب عليه الغسل. لا أعلم فيه خلافاء لكن قال 
الأزجي» وأبو المعالي: المسألة با إذا رآه بباطن ثوبه. 

قلت: وهو صحیح» وهو مراد ااا وما يلين وحيث 
وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك حتى يتيقن. 

فيعمل باليقين في ذلك على الصّحيح من المذهب. وقيل: 

تنبية: المراد بالوجوب: إذا أمكن أن يكون الم منه» كابن 
عشر على الصّحيح من المذهب. 

وقال القاضي» وابن عقيل: : ابن اثنتي عشرة سنة. قاله ابن 
غيم. وفيه وجةٌ: ابن تسع سنين» جزم به في عيون المسائل» ويأتي 
ذلك في كلام المصنف في كتاب اللّعان. 

[أحكام تتعلق بالخسل» ونزول المي] 

فوائد: إحداهما: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه. 

فوجد بللا جهل أنه م: وجب الغسل مطلقا على 
الصحيح من المذهب. ۰ 

وعنه يجب مع الحلم. 

وعنه لا يجب مطلقا. ذكرها الشئيخ تقي الدّين. 

قال في الفروع: وفيه نظر. 

قال الرُركشي: فهل يحكم بأنّه مني؟ وهو المشهور» أو مذي. 


۱۰۰ الإنصاف - كتاب الطهارة 


وإليه ميل أبي حمر فيه روایتان. 

فعلى المذهب يغسل بدنه وثوبه احتياطًا. 

قال في الفروع: ولعلّ ظاهره لا يجب. ولمذا قالوا: وإن 
وجده يقظة وشك فيه: توضا. ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه. 
وقيل: يلزمه حكم غير المي. 

قال في الفروع: ويتوجّه احتمال يلزمه حكمهما. انتهى. 
وعلى القول بأنّه لا يلزمه الغسل: لا يلزمه أيفمًا غسل ثوبه. 

ذكره في الفنون عن الشريف أبي جعفر. واقتصر عليه في 
القاعدة الخامسة عشر. وقال: ينبغي على هذا التّقدير: أن لا 
يجوز له الصّلاة قبل الاغتسال في ذلك النُوب قبل غسله لأنا 
نتيقن وجود المفسد للصّلاة لا محالة. 

تنبية: حل الخلاف في أصل المسالة: إذا لم يسبق نومه ملاعبة» 
أو برد أو نظن أو فكزء أو نحوه. 

فإن سبق نومه ذلك: لم يجب الغسل على الصّحيح من 
المذهب» وعنه يجب. وعنه يجب مع الحلم. 

قال في النكت: وقطع المجد في شرحه بأنّه يلزمه الغسل إن 
ذكر احتلامًاء سواءً تقدّم نومه فكرٌ أو ملاعبة أو لا. 

قال: وهو قول عامّة العلماء. 

الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللاً: لم يجب الغسل على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعًا. 
وعنه يجب. 

قال الرركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية 
بالوجوب. وعنه يجب إن وجد لذّة الإنزال وإلاً فلا. 

الثالئة: لا يجب الغسل إذا رأى منيًا في شوب ينام فيه هو 
وغيره» وكانا من أهل الاحتلام على الصّحيح من المذهب. وعنه 
يجب. وأطلقهما في القواعد الفقهية. 

فعلى المذهب: لا يجوز أن يصافه» ولا يا أحدهما بالآخر. 
وتقدّم نظيرها في الختان. ومثله لو سمعا رجا من أحدهما. ولا 
يعلم من أيها هي؟ وكذا كل اثنين تيقّن موجب الطّهارة من 


أحدهما لا بعينه. 
ر وَايتيْن). 


وأطلقهما في الإيضاحء والنظمء والهادي» والكافيء وابن 
میم والرّعايتين وتجريد العناية. 

إحداهما: يجب الغسلء وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. ونص عليه في رواية أحمد بن أبي عبيدة» وحربم. 


قال في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والثشرح» ومجمع البحرين؛ وابن عبيدان» والحاوي الكبسير 
وغيرهم: هذا المشهور عن أحمد. 

قال الزُركشي: هي المنصوصة عن أحمد المختارة لعامّة 
أصحابه؛ حٌى إن جمهورهم جزموا به. واختارها القاضي» وابن 


عقيل. ول يذكروا خلافا. 


قال في التُلخيص: وهذا اصح الرُوايتين» قال في الخلاصة: 
يجب على الأصح. ونصرها الجد في شرحه. 

قال في الرّعاية: النْصُ وجوبه. وأنكر الإمام أحمد أن يكون 
الماء يرجع. وصحّحه في التصحيح» وجزم به في الوجيزء 
والإفادات؛ والمنور» والمنتخب» وغيرهم [وقدمه في الفمروع؛ 
والبلغة؛ والحرر» وشرح ابن رزين» والفائق» والحاوي الصغير» 
وغيرهم] وهو من مفردات المذهب. والثانية: لا يجب الغسل 
حنى بخرج» ولو لغير شهوة. 

اختارها المصئف, والشارح» وصاحب الفائق» والشريف فيما 
حكاه عنه الشيرازي» وهو ظاهر كلام الخرقي في الفروع. اختاره 
جماعة. شْ 
قال في الرّعاية: فعليها يعيد ما صلَّى لما انتقل انتهى. وما 
رأيته لغيره. فإذا خرج اغتسل بلا نزاع. فعلى المذهب: لا ينبت 
حكم البلوغ. والفطر وفساد النسك» ووجوب الكفارة وغير 
ذلك على أحد الوجهين؛ وهو ظاهر اختياره في الرّعاية الكبرى. 

وفيه وجة آخر تثبت بذلك جميع الأحكام. وقاله القاضي في 
تعليقه التزامًاء وقدّمه الزركشي. 

قلت: وهو أولى. 

قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ. وهذان الوجهان ذكرهما 
القاضي. 

قال ابن تميم: وأطلقهما في الفروع» وابن تممه وابن عبيدان» 
والفائق. وقال في الرّعاية» قلت: وإن لم يجب خروجه بعد الغسل 
لم يجب بانتقاله» بل أولى. 

تنبية: قال في الفروع» في الفائق: لو خرج المني إلى قلفة 
الأقلف. أو فرج المرأة وجب الغسل. 

رواية واحدة» وجزم به في الرّعاية. وحكاه ابن تيم عن 
بعض الأصحاب. 

[خروج باقي المني بعد الغسل] 

قوله: (فإِنْ حرج به الغْْل» أو رجت بَقيّْة الميبي: لم 

يجب الفُسْل). 
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يعني: على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خسروج. 
وهذا المذهب وعليه الجمهور. وقال الخلأل: تواترت الرٌوايات 
عن ابي عبد اللّه: أنه ليس عليه إل الوضوء؛ بال أو لم يبل على 
هذا استقر قوله. 

قال المصتف» والشارح» وابن عبيدان: هذا المشهور عن أحمد. 

قال في الحاوي الكبير» ومجمع البحرين: هذا المذهب زاد في 
مجمع البحرين: والأقوى» وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره 
الخلأل» وابن ابي موسی» والمجد وغیرهم» وجزم به في الوجيز» 
والإفادات, والمنورء والماتخب» وغيرهمء وقدّمه في الفروع» 
والكاني؛ وابن رزين في شرحخه وغيرهم. وأطلقهما في المحرّر» 
والحاوي الصغير. وعنه يجب. 

اختارها المصئف» وقدمه في الرّعايتين..وعنه يجب إذا خرج 
قبل البول» دون ما بعده. 

اختارها القاضي في التعليق. وأطلقهنٌ في الهداية. والمذهب» 
ومسبوك الأهب» والمستوعب» والتلخيص»ء والبلغة. والخلاصة» 
والحاوي الكبير» وغيرهم. وعنه عكسها. 

فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل» دون ما قبله. 

ذكرها القاضي في المْجرّد. 

ومنها: حرج الجد الغسل بخروج الي من غير شهوق كما 
تقدّم عنه. وأطلقهن ابن قيم» والرركشي. وفيه وجة: لا غسل 
عليه؛ إلا أن تنزل لشهوة. 

[من جامع فلم ينزل] 

فوائد: منها: أن الحكم إذا جامع فلم ينزل زاغتسل ثم حرج 
لغير شهوةٍ كذلك. على المحيح من المذهب. قدّمه في الفروع. 
وجزم جماعة بوجوب الغسل هنا. 

منهم ابن تميمء فقال: وإن جامع وأكسلء فاغتسل ثم أنزل: 
فعليه الغسل» نص عليه وفيه وجة: لا غسل إلا أن ينزل لشهوة. 
وقال في الرّعاية: والنص يغتسل ثانيًا. ومنها: قياس انتقال المن: 

انتقال الحيض. قاله الشيخ تقي الدّين. ومنها: لو خرج من امراة 
مني رجل بعد الغسل» فلا غسل عليها. ويكفيها الوضوء نص 
عليه. ولو وطئ دون الفرج ودب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج. 

فلا غسل عليها أيضًا على الصّحيح من المذهب» وتقدم 
ذلك. وحكي عن ابن عقيل: أن عليها الغسل» وهو وجه حكاه 
في الرّعايتين وغيره. وأطلقهما فيها وفيما إذا دحل فرجها مسن 
من امرأةٍ بسحاق» ثم قال: والنْصْ عدمه في ذلك كلّه. 

قال الزُركشي» وهو المنصوص المقطوع به وتقدّم الوضوء من 


ذلك في أول الباب الذي قبله. 
[التقاء الختانين] 

تنبيهات: أحدهما: يعني بقوله: (الثاني: التِقَاءُ الختانين)» وهو 
تغييب الحشفة في الفرج» أو قدرها. قاله الأصحاب. و 
الصف في باب الرّجعة. وذكر القاضي أبو يعلى الصغير توجيهًا 
بوجوب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة. انتهى. ومراده: إذا وجد 
ذلك بلا حائل. 

فان وجد حائلٌ مثل أن لف عليه خرقةء أو أدخله في كيس لم 
يجب الغسل على المنّحيح من المذهب قدمه في الفروع. وقيل: 
يجب أيضاء وهو ظاهر كلام الصتف. وأطلقهما في المستوعب» 
والتظ وابن تيمء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» ومجمسع 
البحرين» وابن عبيدان. 

فعلى الوجه الثّاني: هل يجب عليه الوضوء؟ فيه وجهان: 

حكاهما في الرّعايتين وأطلقهماء والمئحيح على المذهب: 
وجوب الوضوء ايضتًا. وعليه الأصحاب. ش 

منهم المجدء وغيره» وجزم به في المستوعب وغيره وقلّمه في 
الفروع وغيره. وتقلم ذلك مستوفى في نواقض الوضوء بعد 
قوله: «الرّدة» في الفائدة. 1 

الثاني: دخل في كلامه: لو كانا نائمًاء أو مجنوناء أو 
استدخلت امرأة الحشفة» وهو كذلك وهو المذهب قاله في 
الفروع وغبره» فيجب الغسل على الثائم والجنون. 

قلت: فيعابى بها. وقيل: لا غسل عليهماء قدّمه في الرّعاية» 
وابن عبيدان. 

فقال: ولو استدخلت امراة حشفة نائم أو مجنون» أو ميت أو 
بهيمة: اغتسلت. وقيل: ويغتسل النائم إذا انتبهء والجنون إذا 
أفاق. 

قلت: يعابي بها أيضًا. 

الغالث: وقد يدخل في كلامه أيضًا: لو استدخلت حشفة 
ميّتر: أله يجب عليه الغسل وهو وجة. فيعاد غسله. 

فيعابى بهاء والمتحيح من المذهب: أله لا يجب بذلك غسل 
الت قدّمه في الفروع. 

قلت: فيعابى بها أيضًا. وأما المرأة: فيجب عليها الغسل في 
المسائل الثّلاثْ. ولو استدخلت ذكر بهيمةٍ فكوطء البهيمة» 
على ما يأتي بعد ذلك قريبًا. 

[تغييب الحشفة في الفرج] 
الرابع: شمل قوله: (تَعيبّت الحَشفَة في الفَرْج) البالغ وغيره. 


1۲ الإنصاف - كتاب الطهارة 


أمّا البالغ: فلا نزاع فيه. وأمًا غيره: فا مذهب المنصوص عن أحمد: 
أنه كالبالغ من حيث الجملة. قاله في المروع وغيره. وقيل: لا 
| يجب على غير البالغ غسل. 
اختاره القاضي. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين. وقال 
ابن الزاغونيّ في فتاويه: لا نسمّيه جتبك لأنّه لا ماء له. 
ثم إن وجد شهوة لزمه وإلأ أمر به ليعتاده. 
فعلى المذهب: يشترط كونه يجامع مثله» نص عليه؛ وجزم به 
في اللخيص وغيره. وقال ابن عقيل وغیره» وقدّمه ابن عبيدان» 
وابن تميمء ومجمع البحرين» وغيرهم. 
قال الرركشي: وهو ظاهر إطلاق الأكثرين. وقال في 
المستوعب, والحاوي الكبيرء وقدّمه في الرُعايتين وغسيرهم: 
يشترط کون الذكر ابن عشر سنينه والأنثى تس , 
قال في الفروع: المراد بهذا ما قبله يعني كون الذكر ابن عشر 
سنين والأنثى ابنة تسم وهو الّذي يجامع مثله قال: وهو ظاهر 
كلام أحمد. ولیس عنه خلافه. انتهى. ويرتفع حدثه بغسله قبل 
البلوغ. وعلى المذهب المنصوص أيضًا: يلزمه الغسل على 
الصحيح عند إرادة ما يتوقف عليه الغسل أو الوضوء؛ أو مات 
شهيدًا قبل فعله. وعد في الرّعاية» وغيره: هذا قولا واحدًا ذكره 
في كتاب الطهارة. وقيل: باب المياه. 
قال في الفروع: والأولى أن هذا مراد المنصوصء أو يغسّل لو 
مات. ولعلّه مراد الإمام. انتهى. 
فائدة: يجب على الصبّيّ الوضوء بموجباته. وجعل الشبخ تقي' 
الدّين مثل مسألة الغسل: إلزامه باستجمار ونحوه. 
[أحكام تنعل بالتقاء المختانين] 
فائدة: قال الناظم: يتعلّق بالتقاء الختانين سنّة عشر حكمًا. 
فقال: 
وتقضي ملاقاة الختان بعدةأو جه وغسل مع ثيوبة تمد 
وإلحاق أنسابٍ وإحصان معتد 


وتقرير تكفير الظّهار تعسدد 
وكون الإماء صارت فراشًا لسيّد 


وتقرير مهر واستباحة اول 
وفيئة مول مع زوال لعنْةٍ 
وإفسادها كقارة في ظهاره 


وتحريم إصهار وقطع تتابع الصّيام وحنث الحالف المتشدّد 


انتهى. 
والذي يظهر: أن الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين كالأحكام 
المتعلّقة بالوطء الكامل. 
لا فارق بينهما. وقد رأيت لبعض التشافعيّة عدد الأحكام 


المتعلّقة بالتقاء الختانين. وعدها سبعين حكمًا. 

أكثرها موافقٌ لمذهبنا. وعد الناظم ليس بحصر. 

تنبية: مراده بقوله: لاه القبل الأصلي. 1 

فلا غسل بوطء قبل غير أصلي على الصتحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وقيل: يجب. 

قال القاضي أبو يعلى الصّغير: لو أولج رجل في قبل خنشى 
مشكل: هل يجب عليه الغسل؟ يحتمل وجهين. 

وقال ابن عقيل: لو جامع كل واحا من الختثيبين الآخر 
بالذكر في القبل لزمهما الغسل. 

قال الجد في شرحه. وتبعه في مجمع البحرينء والحاويين» 
وابن عبيدان: هذا وهم فاحش. 

ذكر نقيضه بعد أسطر. 

قال ابن تميم: وهو سهوٌ. 

قوله: (أو دُبُرًا). 

هذا المذهب. نص عليه. فيجب على الواطئ والموطوء. 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يجب. 
واطلقهما الناظم. وقيل: يجب على الواطئ دون الموطوء. 

قوله: (مِنْ آڌمِي أو بَّهِيمَةٍ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحابء حتى لو كان سمكة. 

حكاه القاضي في التُعليق. وقال ابن شهابر: لا يجب بمجرّد 
الإيلاج في البهيمة غسل» ولا فط ولا كقارة. 

قال في الفروع: كذا قال. 

ذكره عنه في باب ما يفسد الصّوم وباب حد الزّنى. 

قوله: (حي أو مَيْتِ). 

المحيح من المذهب: وجوب الغسل بوطء الميتة. وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع بسه أكثرهم. وقيل: لا يجب الغسل 
بوطء الميّنة. 

فأمًا الميّت: فلا يعاد غسله إذا وطئئع على أحد الوجهين. 
وقيل: يعاد غسله. 

قال في الحاوي الكبير: ومن وطئ مسا بعد غسله: أعيد غسله 
في أصح الوجهين. واختاره في الرّعاية الكبرى. 

قال في المغني» والنشرح: ويجب الغسل على كل واطئ 
وموطوء؛ إذا كان من أهل الغسلء» سواءٌ كان الفرج قبلا أو 
دبرًاء من كل آدمي أو بهيمةٍ حيًا أو ميّنا. انتهى. وقال ابن تميم: 
هل يجب غسل الميّت بإيلاج في فرجه؟ يحتمل وجهين. وتابعه 
ابن عبيدان على ذلك. وتقدّم قريبًا لو استدخلت حشفة ميتو: 


هل يعاد غسله؟ 
[مجامعة الجني] 

فائدةٌ: لو قالت امرأة: لي جني يجامعني كالرٌجل. 

فقال أبو المعالي: لا غسل عليها لعدم الإيلاج والاحتلام. 

قال في الفروع: وفيه نظر. وقد قال ابن الجوزي في قوله 
تعاق: «أح يَطْمنّْهن إن قَيلَُمْ ولا جَان» فيه دليلٌ على أن 
الجنَيُ يغشى المرأة كالإنس. انتهى. 

قلت: الصّواب وجوب الغسل. 

[إسلام الكافر الأصلي أو المرتد] 

قوله: (الثليث: إمنلامُ الكَافِِِ أضْلبًا كان أن مُرْتَدا). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

فلل أبو بكر في التنبيهه وسواءٌ وجد منه ما يوجب الغسل 
أو لا. وسواءً اغتسل له قبل إسلامه أو 
بالإسلام غسل؛ بل يستحب. 

قلت: وهو أولى» وهو قول في الرّعاية. 

قال الزُركشي: وهو قول ابي بكر في غير الثنبيه. وقال أبو 
بكر: لا غسل عليه إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب 


الغسل من الجنابة ونحوها. 
اختاره المصنّف. وحكاه المذهب في الكاني رواية. وليس 
كذلك. 


قال الُركشيه: وأغرب أبو محمّدٍ في الكاني» فحكى ذلك 
روايةء وهو كما قال. وقيل: يجب بالكفر والإسلام بشرطه. 

فعلى المذهب: لو وجد مبب من الأسباب الموجبة للغسل في 
حال كفسره: لم يلزمه له سل إذا أسلم» على الصّحيح من 
المذهب بل يكتفي بغسل الإسلام» على الصّحيح من المذهب». 
وقلدمه في الفروع وغيره» وجزم به ابن تميم وغيره. وقال ابن 
عقيل وغيره: أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة. با 


على خاطبتهم. 
فإن قلنا: هم خاطبون» لزمه الغسل. وإلا فلا. وعلى الرواية 
الثانية: يلزمه الغسل. 


اختاره أبو بکر» ومن تابعه. 

اق راا انتمل ارد 

قال ابن قیې وابن حمدان» وصاحب القواعد الأصولية. 

الرواية الثانية: لا يوجب الإسلام غسلاء إلا أن يكون وجد 
سببه قبله. 


فلزمه بذلك في أظهر الوجهين. انتهى. وقيل: لا يلزمه 
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عليهما غسل مطلقا. ذكره الأصحاب. 

انو ای حال کا ی فر وای 
الصحيح؛ قال في الرّعاية: لم يجزئه غسله حال كفره في الأشهرء 
وقدمه في الفروع وقال القاضي في شرحه: هذا إذا لم نوجب 
الغسل. وقيل: لا يعيده. وقال الشيخ تقي الدّين: لا إعادة عليه 
إن اعتقد وجويه. 

قال: بناءً على أله يثاب على الطاعة في حال كفره إذا أسلم 
وأنّه کمن تزوج مطلّقته ثلانًا معتقدًا حلّهاء وفيه روايتان. انتهى. 

تنبيةً: هذا الحكم في غير الحائض. 

أن الحائض إذا اغتسلت لزوجهاء أو سيّدها المسلم: فإنه 
يصح ولا يلزمها إعادته على الصّحيح من المذهبء قال في 
الفروع: في الأصح. وقيل: هي كالكافر إذا اغتسل في حال كفره» 
على ما تقدّم. 

قال أبو الفرج بن أبي الفهم: إذا اغتسلت الدّميّة من الخيض 
لأجل الرُوجٍ ثم اسلمت: يحتمل أن لا يازمها إعادة الغسل؛ 
ويحتمل أن يلزمها. وقال في الرّعاية: لو اغتسلت كتاببة عن 
حيضء أو نفاس. لوطء زوج مسل أو سيد مسلم: صح وم 
يجب. وقيل:“يجب على الأصح. وفي غسلها من جنابة وجهان. 


وقيل: روايتان. 


:فإذا أشلمت قبل وطئه سقط. وقيل: لا. وقيل: إن وجب 
حال الكفر بطلبها. فالوجهان. ولا يصح غسل كافرة غيرهنا. 
انتهى. 

تنبيةٌ: الحق المصدّف المرتد بالكافر الأصلي» وهو الصُحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا غسل على 
المرتدٌ إن أوجبناه على الأصح. 

[الموت] 

قوله: (الرابع: المؤْت). 

الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجوب الغسل 
با موت مطلقًا. وقيل: لا يجب مع حيض ونفاس. 

قلت: وهو بعيدٌ جذًا. 

قال في الرّعاية بعد ذلك: قلت إن قلنا: يجب الغسل 
بالحيض» فانقطاعه شرط لصحته» وأنه يصح غسلها للجنابة قبل 
الانقطاع: وجب غسل الحائض اليّنة. وإلاً فلا. انتهى. 

[الحيضن: والنفاس] 
قولة: (وَالخَامِس: الحَيْض. وَالساوٍس: النْفَاسُ). 
الصحيح من المذهب وعليه جماهيرٌ الأضحاب وجوب 


الغسل بخروج دم الحيض والنفاس» جزم به في الوجيز وغيره» 
قدّمه في الفروع» والمستوعب» والرّعاية الكبرى. وغيرهم 
وصححه في الشرح» وشرح الجد والفائق» ومجمع البحرينء 
وابن عبيدان. وغيرهم. 

قال ابن عقيل وغيره» عن كلام الخرقي: «وَالطّهْرُ ين 
الحَيْضٍ والنقاسء , هذا تجوز من أبي القاسم: فإ الموجب للغسل 
ف التحقيق: هو اليش والفناس: واتقظافه شرظ وجوت 
الغسل وصحته. فسماه موجبًا. انتهى. 

واقتصر على هذا القول في المغني. وقيل: هذا يجب بانقطاعه» 
وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال في الرّعاية الصّغرى. والحاوي الكبير: ومنه ا 
والنفاس إذا فرغا وانقطعا. 

قال في الرّعاية الكبرى: اهو اهر وقال ابن عقيل في التذكرة 
كقول الخرقي» وقال ابن البنا كقول القاضي في الجرد: وانقطاع 
دم الحيض والتفاس. وأطلقهما ابن تميم. 

[استشهاد الحائض قبل الطهر] 

تنبية: تظهر فائدة الخنلاف: إذا استشهدت الحائض قبل 
الطهر. 

فإن قلنا: يجب ا بخروج الدّم: وجب غسلها للحيض» 
وإن قلنا: لا يجب إلا بالانقطاع: لم يجب الغسل؛ لان الثتهيدة لا 
تغسّل. ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل. قاله المجد. وابن 
عبيدان» والزركشي» وصاحب مجمع البحرين» والفروع» 
. والرّعاية وغيرهم. 

قال الطُوفُ في شرح الخرقي: وتظهر فائدة الخلاف: فيما إذا 
استشهدت الحائض قبل الطهر. 

هل تغسّل للحيض؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: يبي الغسل علا جروج ان كلت لبق 
الوجوب. وإن قلنا: لا يجب إلا بانقطاع الدّم: لم يجب. انتهى. 

وقطع جماعة أنه لا يجب الغسل على القولين. منهم: 
للصنفة لان الطو رغ رط في عة الفسلء أو في الكنبب 
الموجب له. ولم يوجد. 

قال الطُوُ في شرحه بعدما ذكر ما تقدم وعلى هذا التُفريع 
إشكال» وهو أن الموت إما أن ينرّل منزلة انقطاع الدّم أو لا. 

فإن رل منزلته لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه 
وشرطه على القولين» وإن لم ينزّل منزلة انقطاع الذم فهي في 
حكم الحائض على القولين. 


فلا يجب غسلها؛ لأنا إن قلنا: ا موجب هو الانقطاع» فسبب 
الوجوب منتفي وإن قلنا: الموجب خروج الدّم. 

فشرط الوجوب وهو الانقطاع منتفي. والحكم ينتفي لانتفاء 
شرطه. انتهى. وذكر أبو المعالي على القول الأول وهو وجوب 
الغسل بالخروج احتمالين» لتحقيق الشرط بالموت» وهو غير 
موجببي. انتهى. 

قال الرُركشي: وقد ينبني أيضًا على قول الخرقي أنه لا 
عا ال لايم عل ت مع كان خض راس 
تكن شهيدة وهو قوي في المذهب, لكن لا بد أن يلحظ فيه: أن 
غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح؛ لقيام الحدث. 

كما هو راي ابن عقيل في التذكرة: وإذًا لا يصح غسل اموت 
لقيام الحدث كالجنابة. وإذا لم يصح لم يجب حذارًا من تكليف ما 
لا يطاق» والمذهب صحة غسلها للجنابة قبل ذلك فينتفي هذا 
البناء. انتهى. 

قلت: هذا القول الذي حكاه بعدم صحّة غسل اليّنة: لا 
يلتفت إليه» والّذي يظهر: أنه حالف للإجماع. وتقلدم قريبًا. وقال 
الطُوفُ في شرح الخرقي. 

فرعٌ: لو أسلمت الحائض أو النفساء قبل انقطاع الم 

فإن قلنا: يجب الغسل على من أسلم مطلقا: لزمها الغسل 
إذا طهرت للإسلام. 

فيتداخل الغسلان. وإن قلنا: لا يجب» خرج وجوب الغسل 
عليها عند انقطاع الدّم على القولين في موجبه إن قلنا: يجب 
بخروج الم فلا غسل عليها؛ لأنه وجب حال الكفر» وقد سقط 
بالإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. والتقدير: أن لا غسل على 
من أسلم. وعلى هذا تغسّل عند الطّهر نظافة لا عبادة» حنى لو 
م تنو أجزأهاء وإن قلنا: يجب بالانقطاع لزمها الغسل؛ لأ سبب 
وجوبه وجد حال الإسلام. 

فصارت كالمسلمة الأصليّة. 

قال: وهذا الفرع إِنْما استخرجته ولم أره لأحد. ولا سمعته 
منه ولا عنه إلى هذا الحين. وإنما أقول هذا حيث قلته قييرًا 
للمقول عن المنقول أداءٌ للأمانة. انتهى. 

فائدة: لايجب على الحائض غسلٌ في حال حيضها من 
الجنابة ونحوهاء ولكن يصح على الصّحيح من المذهب فيهاء 
ونص عليه» وجزم به في المغني» والشرح» وابن تميم. واخشاره في 
الحاوي الصغير. 

وقدمه في الفروع» والفائق في هذا الباب. وعنه لا يصح» 


جزم به ابن عقيل في الُذكرة» وا مستوعب. 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى في موضم. والفائق في باب 
الحيض. وعنه يجب. وجزم في الرّعاية الكبرى: أنه لا يصح 
وضوءها: 

قال في النكت: صرح غير واحلر بأن طهارتها لا تصح. 

فعلى المذهب: يستحب غسلها كذلك؛ قدمه ابن تميم. 

قال في يجمع البحرين: يستحب غسلها عند الجمهور. 
واختاره المجد. انتهى. 

وعنه لا يستحب» قدمه في المستوعب» وأطلقهمااني الفروع. 
ويصح غسل الحيض. 

قال ابن تميم» وابن حمدان وغيرهما: ولذا لا تمنع الجنابة 
غسل الحيض» مع وجود الجنابةء مثل إن أجنبت في أثناء غسالها 
من الحيض. وتقدّم ذلك فيما إذا اجتمعت أحداث. 

[الولادة العرية عن الدم] 

قوله: (وَفِي الولاذةٍ العر ي عن الدّم وَجْهَان). 

وأطلقهما في الفروع» والمداية» والفصول» والمذهسب» 
والُلخيصء والبلغةء والمذهب الأحمد. والخلاصة. واححررء 
والنظ وابن تميمء والرّعايتين» والحاويين» ومجصع البحرين» 
وابن عبيدان» والفائق» وتجريد العناية» والرركشي. 

قال ابن رزين في شرحه» في باب الحيض: والوجه الغسل. 

فأمًا الولادة الخالية عن الدّم: فقيل لا غسل عليها. وقيل: 
فيها وجهان. انتهى. 

أجدهما: لا جب وهو المذهب» وهو ظاهر الخرقي» 
والوجيزء والمنرّر» والمتتخب. والطريق الأقرب» وغيرهم؛ لعدم 
ذكرهم لذلك. قاله الطُوفُ في شرح الخرقي والمجد والشارح» 
وابن منجًا في شرحه. 

وقدمه في الفروعء والكافي» وابن رزين في شرحه في باب 
الحيض. والوجه الثاني: يجبء وهو رواية في الكاني. 

اختاره ابن أبي موسی» وابن عقيل في الذكرة: وابن البنا. 
وجزم به القاضي في الجامع الكبير» ومسبوك الأب» 
والإفادات» وقدّمه في المستوعب» والرّعاية الكبرى في باب 


ليل 
تنبيهان: أحدهما: قوله: «العرِيَةٌ عن الدّم؛ من زوائد: 
الشارح. 


الثاني: حكى الخلاف وجهين» كما حكاه المصنف. وصاحب 
الهدايةء والمستوعب» والمغنى» والتشرحء والتلخيص» والبلغة» 
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والمجد والنُظمء وابن يم والرُعايتين» والحاويين» ومجمع . 
البحرين» والفائق» وابن عبيدان» وابن رزين» والطُّوفُ في شرحه 
وغيرهم. 

قال ابن عقيل في الفصول: فإن عرت المرأة عن نفاس وهذا 
لا يتصوّر إلأ في السّقط فهل يجب الغسل؟ يحتمل وجهين. 
وحكى الخلاف روايتين في الكاني» والفروع. 

[العلة الموجبة للغسل في الولادة] 

فائدةٌ: اختلف الأصحاب في العلّة الموجبة للغسل في الولادة 
العريّة عن الد فقيل .وهو المحيح عندهم إذ الولادة مظئة 
لدم الغاس غالبًا. واقيمت مقامه كالوطء مع الإنزال» والثوم مع 
الحدث. وعليه الجمهور. وقيل: لأنْه من منعقدٌ. وبه عَلُل ابن 
منجًا في شزحه. 

فقال: لأنْ الولد مخلوقٌ أصله المي. 

أشبه ايء ويستبرأ به الرّحم. أشبه الحيض. انتهى. 

ورد ذلك بخروج العلقة والمضغة؛ فإنها لا توجب الغسل بلا 
نزاع. وأطلقهما ابن تميم. 1 

فعلى الأول: يحرم الوطء قبل الغسل» ويبطل الصّوم. وعلى 
الثاني: لا يحرم الوطء ولا يبطل الصُوم. قاله ابن تميم. 

قال: وقال القاضي: متى قلنا بالغسل» حصل بها الفطر. 
انتهى. وكذا بنى صاحب الفائق والزركشي هذه الأحكام على 
التُعليلِين. وأطلق في الرّعاية الكبرى والحاوي الكبيرء في تحريم 
الوطء وبطلان الوم به قبل الغسل» الخلاف على القول 
بوجوب 

فائدة: الصحيح من المذهب: أن الولد ظاهر. 

قال في الفروع: والولد على الأصح» وجزم به في الرّعاية 
الكبرى في باب النجاسات. وعنه ليس بطاهر فيجب غسله. 
وهما وجهان مطلقًا. وفي ختضر ابن تيم ذكرها في كتاب 
الطهارة. 

فعلى المذهب في وجوب غسل الولد مع الدّم: وجهان. 
وأطلقهما ني الفروع والرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير. 

قلت: الأولى والأقوى: الوجوب. للابسته للدم وخالطته. 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصئّف: أنه لا يوجب الغسل سوى هذه 
البعة الى ذكرها وهو صحيح. وياتي بعض المسائل في وجوب 
الغسل» فيها حلاف في الأغسال المستحيّة. 

[من لزمه الغسل حرم عليه قراة آية من القرآن] 

قوله: (ومَنْ لَزمَهُ المُسْلٌ: حرم عَلَيْه قِرَاءه آيْةِ فصاعِدًا). 
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وهذا المذهب مطلقا بلا ريسبم. وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه يجوز قراءة آيةٍ. ونقل ابو طالب عن 
أحمد: يجوز قراءة آيةِ ونحوها. 

قال في الثلخيص» وقيل: يخرج من تصحيح خطبة الجنب: 
جواز قراءة آي مع اشتراطها. وقال ابسن عقيل في واضحه» في 
مسألة الإعجاز: لا يحصل النُحدّي بآية أو آيئين. وهذا جوز 
الرع للجنب والحائض تلاوته؛ لاله لا إعجاز فيه» جلاف ما 
إذا طال. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو محكمء 
كقوله: نّم نَظرَ أو مدّها مدتان لم بحرم وإلا حرم. 

_- وهو الصّواب. وقيل: لا تمنع الخائض من قراءة القرآن 
مطلقا. 

اختاره الشيخ تقسي الدّين. ونقل الثافعي كراهة القراءة 
للحائض والجنب. وعنه لا يقرآن» والحائض أشدٌ وياتي ذلك 
أل باب الحيض. 

[قراءة بعض الآية] 

قوله: (وَفِي بَمْضٍ أي روَائتَان). 

وأطلقهما في الهداية؛ والمستوعب والكانيء والمفني» 
والخلاصة؛ والتلخيص والبلغة» والنظم» وابن تميم» وابسن منجًا 
في شرحه. وابن عبيدان. وغيرهم. 

إحداهما: الجوازء وهو المذهب» قال ابن عبدوس في تذكرته: 
ويحرم قراءة آي على جنب ونحوه. 

قال في الإفادات: لا يقرأ آية. وقال في الفروع: ويجوز بعسض 
آيةٍ على الأصح» ولو كررء مالم يتحيّل على قراءةٍ تحرم عليه 
وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاويين, والفائق. 

قال في المنوّره والمتتخب: وله قراءة بعض آيةٍ تبثكا. 

قلت: الأولى الجواز» إن لم تكن طويلةء كآية الدين. والثانبة: 
لايجرز؛ وهو ظاهر كلام الخرقي. وصحّحه في النُصحيحء 
والنظمء ومجمع البحرين. 

قال في الششرح: أظهرهما لا يجوز. واختاره المجد في شرحه. 
وجزم به في الوجيز. 

[قراءة الجنب] 
فائدة: يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصّلاة لإسرارها في 
ظاهر كلام نهاية أبي المعالي. قاله في الفروع. وقال غيره: له 
تحريك شفتيه إذا لم يبيّن الحروف» وجزم به في الرّعاية الكبرى. 
والصّحيح من المذهب: له تهجيه. قال في الرّعاية» والفروع: وله 
تهجيه في الأصح. وقيل: لا يجوز. 


قال في الفروع: ويتوجّه في بطلان صلاةٍ بتهجّيه هذا الخلاف. 

وقال في الفصول: تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه. 
[ما يجوز للجنب] 

فائدة: قال في الرّعاية الكبرى: له قراءة البسملة تبك وذكرًا. 
وقيل: أو تعوذًا أو استرجاعًا في مصيبة لا قراءة» نص عليه 
وعلى الوضوء والغسل» وَالتيِحُم والصيد» والذبح» ولهقول: 
الخد لله رب العَالَمِينَ4 عند تجذد نعمة إذا لم يرد القراءة. 
وله التفكر في القرآن. انتهى. وقال في الفروع: وله قول ما وافق 
قرآنًا ول يقصده» نص عليه والذكر. وعنه ما أحب أن يؤدْن؛ 
لأنه من القرآن. 

قال القاضي: في هذا التُعليل نظرّ. وعلّلهِ في رواية الميموني: 
بأنه كلامٌ مجموعٌ. انتهى. وكره الشيخ تقيُ الدّين للجنب: الذكرء 
لا للحائض. 

فائدة: قال أبو المعالي في النّهاية: وله أن ينظر في المصحف من 
غير تلاوةٍ ويقرأ عليه القرآن» وهو ساكت؛ لأنه في هذه الحالة لا 
ينسب إلى قراءقٍ. 

قوله: (يُجُورُ لَه العبُورٌ في المملجد). 

يجوز للجنب عبور المسجد مطلقا على الصّحيح من الذهب» 
وهو ظاهر ما جزم به في الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير» 
واللخيص» والمستوعب والهداية؛ والخلاصة: والفسائق» 
وغيرهم. لإطلاقهم إباحة العبور له» وقدّمه في الفروع» والرّعاية 
الكبرى. وقيل: لا يجوز إلا لحاجة. وهو ظاهر ما قطع به في 
المغني» والشرح؛ والجد في شرحه» وابن عبيدان؛ وابن تميمء 
وصاحب مجمع البحرين» والحاري الكو وغيرهم. لاقتصارهم 
على الإباحة لأجل الحاجة؛ وصرّح جماعة منهم بذلك. 

وحمل ابن منجًا في شرحه كلام المصنف على ذلك. 

فائدة: كون المسجد طريقا قريبًا: حاجة. قاله المجد في شرحه. 
وتبعه في الرّعاية» ومجمع البحرين؛ وابن عبيدان» وغيرهم. 

قال ابن تميم. وكون الطّريق أخصر: نوع حاجةٍ. ذكره بض 
أصحابنا. انتهى. 

قال في الفروع؛ في آخر الوقف: كره أحمد اتخاذه طريقا. 
ومنع شيخنا من انّخاذه طريقا. انتهى. وأمًا مرور الحائض 
والنفساء: فياني حكمه في أؤّل باب الحيضء وإن شمله كلام 
المصئف هناء ويأتي قريبًا إذا انقطع دمها. 

فائدة: حيث. أمجنا للكافر دخول المسجد: ففي منعه وهو 


جنب وجهان: 
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قال في الرّعايتين» والآداب الكبرىء والقواعد الأصولية» 
والحاوي الصّغيرء وابن تميم: ذكره في باب مواضع الصّلاة» 
والفروع. 

ذكره في باب أحكام الذّمة. 

قلت: ظاهر كلام من جوز هم الدّخول: الإطلاق. وأكثرهم 
يحصل :له الجنابة. ولم نعلم أحدًا قال باستفسارهم» وهو الأولى. 
ويأتي ذلك في احكام الدّمٌة. وبنى الخلاف بعض الأصحاب 
على مخاطبتهم بالفروع وعدمها. 

[عبور السكران في المسجد] 

فائدة: بمنع السمكران من العبور في المسجد على الصحبح من 
المذهب» وللقاضي في الخلاف جوابُ بانه لا بمنع. ويمنع أيضًا 
من عليه نجاسة من اللبث فيه. 

قال في الفروع: والمراد وتتعدى» كظاهر كلام القاضي. 

قال بعضهم: ويتيمّم لما لعذر. 

قال في الفروع: وهو ضعيفف. 

قلت: لو قيل بالمنع مطلقا من غير عذر, لكان له وجة» 
صيانة له عن دخول النجاسة إليه من غير عذر. ويمنع أيضًا 
امجنون» على الصّحيح من المذهب. وقيل: يكره كصغير على 
الصحيح من المذهب فيه. وأطلق القاضي في الخلاف مع 
المغير والمجنون. ونقل مهنا ينبغي أن يجنْبِ الصّبيان المساجد. 
وقال في النصيحة: بمنع الصُغير من اللُعب فيه لا لصلاةٍ وقراءق 
وهو معنى كلام ابن بطة وغيره. 

[لبث الجنب في المسجد] 

قوله: (وَيَحْرُمٌ عَلَيْهِ الَبْثْ فيه إلا أن يََوَضنًا). 

هذا المذهب في غير الحائض والنفساء. وعليه جماهير 
الأصحاب» وجزم به كثيرٌ منهم» وهو من مفردات المذهب. 
وعنه لا جرز» وإن توضأ. 

نقلها ابو الفرج الشيرازي. واختاره ابن عقيل. قاله في 
الفائق. واطلقهما ابن تميم. وعنه يجوز وإن ل يتوضتا. ˆ 

ذكرها في الرّعاية. ونقلها الخطابي عن أحمند. وقيل: في 
جلوسه فيه بلا غسل ولا وضوء روایتان. وتقدّم حكم الكافر إذا 
جاز له دخول المسجد. 

[تعذر الوضوء على الجنب] 

فوائد: منها: لو تعذّر الوضوء على الجنب. واحتاج إلى 
اللْبث: جاز له من غير تيمُم» على الصّحيح من المذهبء. نص 
عليه؛ وقدّمه في الفروع» وابن تميمء والحاوي» وغيرهم. وقال 


المصئّف. والشارح» وأبو المعالي: يتيمّم. 

قال في المغني: القول بعدم النيمّم غير صحيه. قال في 
الحاوي الكبير: وهو الأقوى عندي. وأمًا لبثه فيه لأجل الغسل: 
فالمحيح من المذهب: أنه يتيكم. وقال ابن شهاب وغيره» 
وقدّمه في الفروع؛ قال ابن تميم: وفيه بعد مع اقتصاره عليه؛ 
وقيل: لا يتيمّم. ومنها: مصلَّى العيد: مسجد على الصُحيح من 
المذهب. 

قال في الفروع: هذا هو الصحيح. ومنع في المستوعب 
الحائض منه. ولم منعها في النُصيحة منه. وأمًا مصلى الجنائز. 

فليس يمسج قولاً واحدًا. ومنها: حكم الحائض والنفساء 
بعد انقطاع الدّم: حكم الجنب فيما تقرر على الصحينح من 
المذهب. وهو من المفردات. وقيل: لا يباح هما ما يباح للجنب 
كما قبل طهرهماء نص عليهء ويأتي ذلك في باب الحيض. 

[الأغسال المستحبة] 
[غسل الجمعة] 

قوله: (وَالآغْسَالُ المْتَحَبةٌ َلاثَةَ عَشْرَ عُسْلاً: لِلْجُمُعَةِ). 

يعني احدها: الغسل للجمعة. وهذا المذهب مطلقا. وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» ونص عليه» وعنه يب 
على من تلزمه الجمغة. 

اختاره أبو بكر» وهو من المفردات» لكن يشترط لصحّة 
الصلاة انّفانًا. وأوجبه الثشيخ تق الدّين من عرق أو ريح 
يتأذى به الثاس. وهو من مفردات المذهب أيضًا. 

تنبيةً: حل الاستحباب» أو الوجوب حيث قلنا به أن يكون 


في يومها لحاضرها إن صلى. 
فائدة: المحيح من المذهب: أن المرأة لا يستحبٌ ها 
الاغتسال للجمعة. 


نص عليه. وقيل: يستحب لها. 

قال القاضي وغيره: ومن لا يكون له الحضور من النساء 
يسن ها الغسل. 

قال الشارح: فإن أتاها من لا تجب عليه: سن له الغسل؛ 
وقدمه ابن تميمه والرّعاية. وجزم به في الفائق. وقيل: لا يستحب 
لمن والمسافر. ويأتي في الجمعة وقت الغسل» ووقت فضيلته. 
وهل وهو آكد الأغسال؟ 

[غسل العيدين] 

قوله: (وَالْعِيدَيْن) هذا الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير 

الأصحاب» وقطع به كدي منهم. وقيل: يجب. 


تنبية: حل الاستحباب, أو الوجوب: أن يكون حاضرهما 
ويصلّي» سواءً صلی وحده أو في جماعةٍ على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: لا يستحب إلا إذا صلّى في الجماعة. 

قال في التلخيص: ليس لمن حضره وإن لم يصل. 

[غسل الاستسقاء والكسوف] 

قوله: (وَالاسسْتِسْقَاءُ وَالكُسُوفْ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» قطع به كتير منهسم. 
وقيل: لا يستحبٌ الغسل هما. ذكره في البصرة» وأطلقهما ابسن 
م 

[وقت مسئونية الغسل] 

فائدة: وقت مسنونيّة الغسل: من طلوع فجر يوم العيد على 
الصّحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي» وهو قول 
القاضيء والآمدي» وقدّمه في الفروع. والرُعاية» ومجمسع 
البحرين؛ وابن تميمء وابن عبيدان» وغيرهم. وعنه له الغسل بعد 
نصف ليلته. 

قال ابن عقيل وغيره: والمنصوص: أنه يصيب السُئة قبل 
الفجر برقال أبو المعالي: في جميع ليلته» أو بعد نصفها 
كالأذان. فإنّه أقرب. 

قال في الفروع: فيجيء من قوله وجه ثالث يخص بالسشحر 
كالأذان. 8 

قلت: لو قيل: يكون وقت الغسل بالنسبة إلى الإدراك وعدمه 
لكان له وجة. ووقت الغسل للاستسقاء: عند إرادة الخروج 
i‏ والكمرت: عند وقوعه. وفي الحج: عند إرادة فصل 
النسك الذي يغتسل له قريبًا منه. 

[الاغتسال من غسل الميت] 

قوله: (وَمِنْ عسل المبّت). 

الصّحيح من المذهب: استحباب الغسل من غسل اليّت. 
وعليه جماهير الأصحاب» ونص عليه وعنه لا يستحب. وهو 
وجة ذكره القاضي» وابن عقيل. 

قال ابن عقيل: لا يجب ولا يستحبا. 

قال: وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه يجب من الكافر. وقيل: 
يجب من غسل الحيْ أيضًا. وقيل: يجب مطلقا. 

[غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفافا] 

قوله: (وَالْجئر ن وَالْخْمَى علب إا أفاقا من غَيْرِ اختلام). 

هذا المذهب بهذا القيد. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
كثير منهم. وعنه لا يجب والحالة هذه. وأطلقهما في المذمب» 


ومسبوك الأهب» والمستوعب والتلخيصء والبلغة. وقيل: يحب 
مع وجود البلة. قاله ابو الخطّاب. وقال ابن تميم: ولا يجب 
بالجنون والإغماء غسلٌ وإن وجد بلَّة. إلا أن يعلم أله مني. 
وعنه يجب بهما. وفيه وج يجب إن كان ثم به محتملة. ولأ فلا. 
ويأتي كلامه في الهداية وغيرها. 

قال ابن البئا: إن قيل: إن الجنون ينزل: وجب عليه الغسل 
قال الطُوفيُ في شرح الخرقي» بعد كلام ابن البئًا: وهذا إشارة إلى 
ترتيب الخلاف على أن الجنون ينزل أو لا ينزل. وقال بعض 
أصحابنا: إن تيقن الحلم وجب وإلاً فلا؛ لأ الأصل عدمه. 
وقال بعضهم: إن تبقن وجب. وإِلاً فروايتان. 

قلت: مأخذها: إا ثريب على احتمال الإنزال وعدمه» أو 
النُظر إلى أن الأصل عدم الإنزال تارة» وإلى الاحتياط؛ لأنّه مظنة 
الإنزال تارة أخرى. 

قلت: التُحقيق: أن يقال: إن تين الإنزال وجب الغسل» أو 
عدمه فلا جب» وإن تردد فيه فهو عل الخلاف. وإن ظنه ظنا: 
فهل يلحى ما إذا تيشَّنَء أو ما إذا شك فيه؟ أو يخرج على 
تعارض الأصل والظاهر؟ إذ الظاهر الإنزال. والأصل عدمه. 
ويحتمل أن يقال: إن تحفّق الإنزال وجب» وإلاً خرج على فعله 
عليه الصلاة والسلام: هل هو للوجوب أو للندب؟ على ما 
عرف في الأصولء والمشهور عند أصحابنا: أنه للوجوب. وهذا 
التّقرير يقتضي: أنه واجبٌ مطلقاء تين الإنزال أو لا. ولكنُ 
المشهور عندهم: أله لا يجب بدون تين الإنزال. إطراحًا للشك» 
واستصحابًا لليقين. 1 

وحكى ذلك ابن المنذر إجماعًاء وهو مع احتماله والاختلاف 
فيه عن أحمد وأصحابه عجيب. انتهى كلام الطّوفي. 

تنب مفهوم قوله: «إذَا أفاقا مِنْ غَيْرٍ احتلام»: أنهما إذا 
احتلما من ذلك يجب الغسلء وهو الصّحيح. وهو المذهب. 
وعليه الأصحاب. وقال في الرّعاية الصّغرى: وني وجوب 
الغسل بالإغماء والجنون مطلقًا روايتان. وقيل: إن أنزلا وجب» 
وإلأ فلا. وقال في الكبرى: وفي الإغماء والجنون مطلقا. وقيل: 
بلا احتلام» روايتان. وقيل: إن أنزلا منيًا. وقيل أو ما يحتمله: 
وجب الغسل» وإلاً سنْ. وقال في الحاوي الصّغير: وني الإغماء 
والجنون بلا حلم روايتان. 1 

وقال ابو الخطاب: إن لم يتيقن منهما الإنزال فلا غسل 
عليهما. انتهى. وقد يفهم من الرّعايتين: أن لنا رواية بعدم 
الوجوب» وإن أنزل. ولم أجد احدًا صرح بذلك» وهو بعيدٌ جذًا . 


ا الإنصاف - كتاب الطهارة ۹ 


مع تحقّق الإنزال. 
[غسل المستحاضة لكل صلاة] 

قوله: (وَعْسئْلُ الْمسْتَحَاضَةَ لكل صَلاة). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. 
وعنه يجب. 

حكاها في التّبصرة ومن بعده.. 

قال في الرّعاية: يسن غسلها لكل صلاةٍ. ثم لوقت كل 
صلاق ثم لكل صلاة جنع في وقت الثانية. وقيل: في الشفره ثم 
في كل يوم مرة مع الوضوء لوقت كل صلاةٍ. وعنه يجب غسسلها 
لكل صلاة. وقيل: إذا جمعت بين صلاتين فلا. انتهى. 

[الغسل للوحرام] 

تنبية: ظاهر قوله: (والغسنل للإخْرام). 

دخول الذكر والأنثى» والطُ افر رااش والنفساءء وهو 
صحيحٌ. صرح به الأصحاب. 

[غسل دخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة...] 

قوله: (وَدُعُول مكة والوؤقُوف يِعَرَفَة وَالبيت بِمُرْدلِفَة 
ررمي الجمار, وَالطُوافي). 

هذا اللعبة وعليه الأصحاب. واختار الشيخ تقي الدّين: 
عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة» وطواف الوداع؛ والمبينت 
بمزدلفة» وزمي الجمار. وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول 
مكة: كان الغسل للطُواف بعد ذلك فيه نوع عبثٍ لا معنى له. 

فائدة: قال في المستوعب وغيره: يستحبُ الغسل لدخول 
مكة. ولو كانت حائضاء أو نفساء. وقال الشيخ تفي الدين: لا 
يستحب لها ذلك. 

قال في الفروع: ومثله أغسال الحج. 

تنبيةٌ: ظاهر حصره الأغال المستحيّة في الثلائة عشر 
المسماة: أنه لا يستحب الغسل لغير:ذلك. وبقي مسائل لم 
يذكرها. 53 
منها: ما نقله صالح: أله يستحبُ لدخول الحرم. ومنها: ما 
ذكره ابن الراغونيٌ في منسكه. أله يستحب للسّغي. ومنها: ما 
ذكره ابن:الراغوني في منسكه عن صاحب الإشارة المذهب: أنه 
يستحب ليالي مئى. ومنها: استحبابه. لدخول المدينة المشرفة على 
ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام في أحد الوجهين 

قال الشيخ تقيْ الدين: نص أحمد على استحبابه» والصّحيح 
من المذهب: أنه لا يستحب قدمه في الفروع. ومنها: استحبابه 
لكل اجتماع يستحب على أحد الوجهين. / 


قال ابن عبيدان: هذا قياس المذهبء والصّحيح من المذهب: 
نه لا يستحب» قدّمه في الفروع. ومنها: ما اختاره صاحب 
الرّعاية: أله يستحب لصي إذا بلغ بالسُنٌ والإنبات. . ولم أره 
لغيره. ومنها: الغسل للحجامةء على إحدى الرّوايتين. 

اختاره القاضي في الجرّدء والجد في شرح الهداية» وضاحب 
مجمع البحرين. وصحّحاهء وقلمه في الرّعاية الكبرى. وعنه لا 
يستحبُ. وهو المحيح من المذهب» قدمه في الفروع. وأطلقهما 
ابن تيم٬‏ وابن عبيدان. 

فوائد: الأولى: المحيح من المذهب: أل الغسل من غسل 
الميّت: آكد الأغسال. 

ثم بعده غسل الجمعة آكد الأغسال. وقيل: غسل الجمعة آكد 
مطلقًا قدّمه في الفروع. وصحّحه في الرّعاية الكبرى. وقيل: 
غسل اميت آكد مطلقًا. واطلقهما ابن تميم. . والثانية: يجوز أن 
يتيم لما يستحبُ الغسل له للحاجة» على الصتحيح من المذهب. 
ونقله صالح في الإحرام . وقيل: لا يتيكم. واحتاره جماعة من 
الأصحاب في الإحرام على ما يأتي. وأطلقهما ابن عبيدان. 
وقيل: يتيمّم لغير الإحرام. والثالثة:.يتيمّم لا يستحب الوضوء له 
لعذر على الصحيح من المذهب. وظاهر ما قدمه في الرعاية: أنه 


قال في الفروع: وتيمُمه عليه أفضل الصّلاة والشلام يحتمل 
عدم الماء. 


قال: ويتوجّه احتمال في رده السُّلام عليه أفضل الصطلاة 
والمئلام؛ لثلاً يفوت المقصوده وهو رده على الفور. وجوّز المجد 
وغيره: ايهم لما يستحبٌ له الوضوء مطلقًا؛ لأنها مستحية, ' 
فخف أمرها. وتقدم ما تسن له الطّهارة في باب الوضر 
قرله: «فَإن نْرَى ما تسن لَه الطْهَارَة». 

[صفة الغسل] 

قوله: في صفة الغسل: (رَهُوَ ضَربّان. كامل أي فيه بِعَشَرَةٍ 
أثنيّاء: الي وَالتَْمِيَةُ وَغْسْلُ يديه لاا قبل الغُسْل» وَغْسسْلٌ ما 
به من أَذى» وَالوْضوء). 

> ال بل العا أنه وهنا وضو كاملا قبل الغل» 
وعليه الأصحابء وهو ظاهر كلام الصف هنا. وعنه الأفضل: 
أن يؤځر غسل رجليه حتّى يغتسل. وعنه غسل رجلينه ممع 
الوضوء وتأخير غسلهما حتّى يغتسل سواءً في الأفضليّة؛ 
وأطلقهنُ ابن تميم. وعنه الوضوء بعد الغسل أفضل: وعنه 


الوضوء قبله وبعده سواء. 


ء» علد 
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تنبية: يحتمل قوله: (وَيَحئِي عَلَى رَأميهِ ثلانا َرْوِي بها أصْولَ 
الشغر): 

نه يروي بمجموع الغرفات» وهو ظاهر كلامه هنا: وظاهر 
كلام المخرقي» وابن تميمء وابن حمذان. وغيرهم. ويجتمل أن 
يروي بكل مرو وهو الصّحيح من المذهب» قال في المستوعب: 
بكل مرق. ش 

قال في الفروع: ويروي رأسه. والأصح ثلاناء وجزم به في 
الفائق. 

واستحب الملصنف وغيره تخليل اصول شعر رأسه ولحيته قبل 
إفاضة الماء. 

قوله: (وَيْفِيضْ الاءَ على سار سدم ثَلانًا). 

وهو المذهمب. وعليه امون وقطع بهفي الحداية.» 
والإيضاح» والفصولء والمذهب» ومسبوك الذأهب» والمستوعب» 
والكاني» والْحرّر» والنظمء وابن تميسم والرّعايتين» والحاويين» 
والوجيزء والفائق» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال الزركشي: وعليه عامة الأصحاب. وقيل: مرَةٌ. وهو 
ظاهر كلام الخرقي» والعمدة والتُلخيص. والخلاصة» وجماعة. 
واختاره الشيخ تقي الدّين. 

قال الزركشي: وهو ظاهر الأحاديث. وأطلقهما في الفروع. 

فائدة: قوله: (وَيَيْدَأ بشِقه الآيِمَنِ) بلا نزاع: (ويْدَلك بَدَنَهُ 
يديا بلا نزاع أيضًا. 

قال الأصحاب: يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحث إبطيه: 
وما ينوء عنه الماء. وقال الرركشي. 

كلام أحمد قد يحتمل وجوب الدّلك. 

قوله: (وَيَعقِلُ مِنْ مَوْضیعه). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم. 

قال في النُسهيل وغيره: وغسل رجليه ناحيةء لاني حمنّامٍ 
ونحوه. وقال في الفائق: ثم ينتقل عن موضعه. وعنه: لا. وعنه: 
إن حاف التلث. 

قوله: (فْيَغْيلُ قَدَمَيهِ). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا يعيد 
غسلهما إلاً لطين وغوه كالوضوء. 

تنبية: يحتمل أن يريد بقوله: (وَمُجْرَى) وهو أن يغسل ما به 
من اذى يصيبه من فرج المرأة. 

فإن كان مراده: فهو على القول بنجاسته على ما ياتي» وال 
فلا فائدة فيه. ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك. 


فيكون مراده النجاسة مطلقاء وهو أولى. وحمل ابن عبيدان 
كلامه على ما إذا كان عليه نجاسة أو أذى» ثم قال: وكذلك إن 
كانت على سائر بدنه» أو على شيء من أعضاء الحدث. وقال 
ابن منجًا في شرحه: والمراد به نا هان فرجة من اة او ي 
أو نحو ذلك. وقال في مجمع البحرين: والمراد ما عليه من نجاسة. 

قال: وهو أجود من قول أبي الخطّاب: أن يغسل فرجه. 
انتھی. ٠‏ 1 
قال الرُركشي: مراده الجاسة. واعلم أن النْجاسة إذا كانت 
على موضم من البدن» فتارة منم وصول الماء إلى البشرةء وتارة 
لا تمنع. 

[وصول الماء إلى "البدن] 

فإن متعت وصول الماء إلى البدن: فلا إشكال في توقف صحة 
الغسل على زواهاء وإن كانت لا تمنع. 

فقلام المجد في شرحه» وابن عبيدان» وصاحب مجمع البحرين» 
والحاوي الكبير وصخحوه أن الحدث لا يرتفع إل مع آخر غسلةٍ 
طهر عندها. 

قال الزُركشي: وهو المنصوص عن أحمد. وقال في النُظم: هو 
الأقرى» والصّحيح من المذهب: أن الغسل يصح قبل زوال 
النْجاسة؛ كالطّاهرات» وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال الزركشي: وهو ظاهر كلام طائفةٍ من الأصحاب. 
واختاره ابن عقيل وقدّمه في الفروع؛ والرّعاية الكبرى. 
وأطلقهما ابن تميم. وقيل: لا يرتفع الحدث إلاً بغسلة مفردةٍ بعد 
طهارته. 

ذكره ابن عميم. حكاه عنه ابن عبيدان. 

فعلى القول الأوّل: تنوف صحة الغسل على الحكم بزوال 
النجاسة. ٠‏ 
قال الرركشي: وهو ظاهر كلام أبي حك في المقنع. 

نم قال: لکن لفظه يوهم زوال ما به من أذَّى أولاً. وهذا 
الإيهام ظاهر ما في المستوعب. 

فإنه قال في الجزئ: يزيل ما به من أذى» ثم ينوي. وتبعا ني 
ذلك واللّه أعلم ابا الخطّاب في اهداية لكنٌ لفظه في ذلك أبين 
من لفظهماء وأجرى على المذهب؛ فإنه قال: يغسل فرجه ثم 
ينوي. وكذلك قال ابن عبدوس في المجزى: ينوي بعد كمال 
الاستنجاء وزوال نجاسته إن كانت. 

ثم قال الزركشي: وقد يحمل كلام أبي حم والسامري على 
ما قال أبو الخطّاب. ويكون المراد بذلك: الاستنجاء بشرط تقدمه 


0 0 


على الغسل كا مذهب في الوضوء. 

لك هذا قد يشكل على ابي محم فان تاره 
أنه لا يجب تقديم الاستنجاء عليه. 

[يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء] 

قال: ويتلخص لي: أنه يشترط لصحة الغسل تقديسم 
الاستنجاء عليه» إن قلنا يشترط تقدمه على الوضوء: وإن لم نقل 
ذلك وكانت النُجاسة على غير السبيلين» أو عليهما غير خارجة 
منهما يشترط التُقديم. 

ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النُجاسة» أو لا يرتفع إلأأمع 
الحكم بزواها؟ فيه قولان. انتهى كلام الزركشي. 

وذكر صاحب الحاوي ما وافق عليه المجد كما تقدم» وهو أن 
الحدث لا يرتفع إلا مع آخسر غسلةٍ طهر عندهاء ولم يذكر في 
امجزئ غسل ما به من أذى. 

فظاهره: أنه لا يشترط. فظاهره التناقض. 

تنبية: حكى أكثر الأصحاب الخلاف في أصل المسألة 
وجهين؛ أو ثلاثا وحكاه في الفروع روايتين. 

[عموم البدن بالغسل] 

قوله: (وَيعُمُ دنه بالحُْلِ). 

فشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيره» وهو المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في المغني: وهو ظاهر قول الأصحاب. 

قلت: وصرّح به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يجب غسل التشعر» 
ذكره في الفروع. وأطلقهما في القواعد. 

فظاهره: إدخال الظّفر في الخلاف. ونصر في المغني: أله لا 
يجب غسل الشعر المسترسل. وقال هو وصاحب الحاوي الكبير: 
ويحتمله كلام الخرقي» لكن قال الرُركشي: لا يظهر لي وجه 


في الوضوء: 


احتمال كلام الخرقيّ لذلك. 
وقيل: لا يجب غسل باطن شعر اللّحية الكثيفة. اختاره 
الدذينوري. 


فقال: باطن شعر اللّحية الكثيفة في الجنابة كالوضوء. وقيل: 
يجب غسل الثعر في الحيض دون الجنابة. 
[أحكام تتعلق بالغسل] 
فوائد: منها: لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن فرج 
المرأة من جنابةء ولا نجاسةٍ. على المحيح من المذهب» نص 
عليه قال الجد: هذا أصح؛ وقدّمه ابن تميمء وابن عبيدان» 
وجمع البحرين» والفائق. وقال القاضي: يجب غسلهما معها إذا 


كانت ثيبّاء لإمكانه من غير ضرر كحشفة الأقلف» وأطلقهما في 
الفروع» والرّعاية الكبرى. وان فى الحاوي الكبير: ويحتمل أن 
يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكرء إن كانت 
يباه وإن كانت بكرًا فلا. 

قال: فعلى هذا لا تفطر بإدخال الإصبع والماء إليه. وقيل: إن 
كان في غسل الخيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج. ولا 
يجب في غسل الجنابة وتقلدم ذلك في باب الاستنجاء بأتم من 
هذا. ومنها: يجب على المرأة إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين» وما 
يظهر عند القعود على رجليها لقضاء الحاجة. قاله في الحاوي 
وغيره. ومنها: يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق» جزم به ابن 
تميم. وقيل: لا يجب. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. ومنها: يجب 
نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض على الصحيح من المذهب 
وعليه جمهور الأصحاب» ونص عليه» وهو من مفردات المذهب» 
قال الزُركشي: هو مختار كثير من الأصحاب» وقدّمه في الفروع 
وغيره. وقيل: لا يجب. 

وحكاه ابن الرٌاغونيٌ رواية. واختاره ابن عقيل في التُذكرة» ١‏ 
وابن عبدوس» والمصئّف» والشارح» والمجدء وصاحب مجمع 
البحرين» وان عبيدان. وقدّمه في الفائق. 

قال الزُركشي: والأولى حمل الحديشين على الاستحباب. 
وأطلقهما في الحرّر. 

تنبية: كثيرٌ من الأصحاب حكى الخلاف نضا وؤجهًا. 
وبعضهم حكاه وجهين. وحكاه في الکافي» وابن تيم وغيرهما: 
روايتين. وتقدّم نقل ابن الراغوني. 1 

ومنها: لا يجب نقض شعر الرّأس لغسل الجنابة مطلقا على 
المئحيح من المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب 
وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: يجب. وقيل: يجب إن طالت المد 
وإلأ فلا. اختاره ابن الراغونيٌ 

قلت: الأولى أن تكون كالحائض والحالة هذه العلّة الجامعة. 

فائدة: قوله: (وَيَعُمْ يدنه بالخمل). 

بلا نزاع» لكن يكتفى في الإسباغ بغلبة الظّنْ على الصّحييح 
من المذهب. وقال بعض الأصحاب: يحرك خاتمه في الغسل 
ليتيقّن وصول الماء. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أله لا يشترط الموالاة في الغسلء 
وهو صحيمحٌ؛ وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب كالترتيب. 
وعنه تشترط الموالاة. حكاها ابن خامدٍ. وحكاها أبو الخطاب 
وغيره وجهاء وقدمه في الإيضاح في آخر الباب» وجزم. به في اول 
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الباب. وتقذم ذلك في الوضوء عند الكلام على الموالاة. وقال في 
الرّعاية: وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. 

فعليها يجب الثرتيب بينهما وبين بقيّة البدن وتقلدم نظيرها في 
سنن الوضوء. 

[فوات الموالاة في الغسل أو الوضوء] 

فائدة: إذا فاتت الموالاة في الغسل أو الوضوء وقلنا بعدم 
الوجوب فلا بذ للإتمام من َة مستأنفةٍ وتقدّم ذلك أيضًا في 
الموالاة في الوضوء بأتم من هذا. 

[الغسل داخل العينين] 

تنبيهان: الأرّل: ظاهر كلام المصنف: وجوب غسل داخل 
العينين» وهو رواية عن أحمد. واختارها صاحب النهاية, 
والصّحيح من المذهب: لا يجب. وعليه الجمهور. 

بل لا يستحب» وتقدّم ذلك مستوفى في الكلام على غسل 
الوجه ني الوضوء. والثّاني: لم يذكر المصئّف هنا السمية» وهو 
ماش على اختياره في عدم وجوبها في الوضوء» كما تقدم ذلك. 
واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء؛ خلافا 
ومذهبًا واختيارًا وقيل: لا تجب النُسمية لغسل الذّميّة من 
الحيض. 

قال في القواعد الأصوليّة: ويحسن بناء الخلاف في أنهم: هل 
هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا؟. 

[استحباب السدر في غسل الحيض] 

فائدة: يستحبٌ السّدر في غسل الحيض على الصّحيح من 
المذهب. وظاهر نقل الميموني» وكلام ابن عقيل: وجوب ذلك 
وقاله ابن ال مومس: ودعت .ا ابا آنا سكا و 
في قطنةٍ أو شيء وتجعله في فرجها بعد غسلهاء فان لم تجد فطينا 
لتفطع الرائحةء ولم يذكر الصف الطّين. وقال في المستوعب» 
والرّعاية وغيرهما: فإن تعذر الطّين فبماء طهور. وقال أحمد 
أيضًا في غسل الحائض والئفساء: كميّت 

قال القاضي في جامعه: معناه يجب مره ويستحبا ثلاناء 
ويكون السدر والطيب كغسل الميّت. ويستحبُ في غسل الكسافر 
إذا أسلم: السّدر على الصّحيح من المذهب» كإزالة شعره. 
وأوجبه في النبيه والإرشاد. 

[مقدار الوضوء والغسل] 

تنببة: قوله: (وَيَتَوَضَأ وَمَهَئًا. وَيَغْتَسِلٌ بالصاع). 

الصّحيح من المذهب: اماف يد خمسة أرطال وثلث 
رطلء ٠‏ كصاع الفطرة» والكقارة والفدية. رغاس ر 


الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. ونقله جماعة عن الإمام أحمد. . 
وأومأ في رواية ابن مشيش: أنه ثمانية أرطال في الماء خاصّة 
واختاره القاضي في الخحلاف والنجد ا وقال: هو 
الأقوى. وتقدم قدر الرّطل في آخر كتاب الظّهارة والخلاف فيه. 
والمد: رر بع الصاع. 

قوله: (فإن اسب بدونهمًا اجا 

هذا المذهب بلا ريسي. وعليه جمهور الأصحاب وجزم به 

قال الزُركشي: هو المعروف من الروايتين. وقيل: لا يجزئ. 

ذكره ابن الزاغوني فمن بعده. وقد أومأ إليه أحمد. 

فعلى المذهب: هل يكون مكروما بدونهما؟ فيه وجهان. 


وأطلقهما في الفروع. 
أحدهما: يكره» وجزم به في الرّعاية الكبرى. والّاني: لا 
يكره. 


قلت: وهو الصُواب لفعل الصُحابة ومن بعدهم لذلك. 
[إذا نوى الطهارتين] 

قوله: (وَإن اغْمَسَلَ نوي الطْهَاريْنِ أجْرَأهُ عَنْهُمًا). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كشيرٌ 
منهم. وعنه لا يجوز حتّى يتوضاء أمّا قبل الغسل أو بعده» وهو 
من المفردات. وسواءً وجد منه الحدث الأصغر أو لاء نحو أن 
يكون قد فکر أو نظر. فانتقل المي 

ذكره المجد في شرحه وتقدّم ذلك في آخر الباب قبله. واختار 
ابو بكر: اله يجزيه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء» من الترتيب 
والموالاة ومسح رأسه؛ وإلاً فلاء وقطع به في المبهج. 

قال في الرّعاية. وقيل: أو غسل رأسه ثم رجليه أخيرًا انتهى. 
وقيل: لا يلزم الجنب مع الغسل وضوءٌ بدون حدث يوجبه» قبله 
أو بعده. 

اختاره ابن حامدء وذكره الدينوري وجها: أنه إن احدث ثم 
أجنب فلا تداخل. وقيل: من أحدث ثم أجنبء أو أجنب شم 
أحدث: يكفيه الغسل على الأصح» ويأتي كلام الششيخ تفي 
الدّين قريبًا. 

وقال في الرّعاية: ولو غسل بدنه ناويا هماء ثم أحدث: غسل 
أعضاء الوضوء ولا ترتيب. 

وقيل: لو زالت الحنابة عن أعضاء الوضوء به» شم اغتسل 
هما لم يتداخلاء وإن غسل بدنه إلاً أعضاء الوضوء تداخلا 
وقيل: لو غسل الجنب كل بدنه إلا رجليه» ثم أحدث وغسلهماء 


ثم غسل بقيّة أعضاء الوضوء أجزأه. انتهى. 

قال القاضي» في الجامع الكبير» وتابعه ابن عقيل» والآأمدي: 
لو أجنب فغسل جميع بدنه إلا رجليه. 
ثم أحدث وغسل رجليه؛ ثم غسل وجهه ويديه؛ ثم مسح 
آنه !0 
قال: وليس في الأصول وضوءٌ يوجب الثُرتيب في ثلائة 
أعضاء ولا يجب في الرٌجلين: إل هذا. وعلّله. 

فيعاس ا وقال: إن أجنب فغسل أعضاء وضوئه ثم 
أحدث قبل أن يغسل بقيّة بدنه: غسل ما بقني من بدنه. عن 
الجنابة. وغسل أعضاء وضوئه عن الحدث على الترتيب» وإن 
غسل بدنه إل أعضاء وضوئه. 

ثم أحدث غسل أعضاء وضوئه منها. ولم يجب ترتيب. 
انتهى: 

فعلى المذهب: لو نوى رفع الحدث وأطلق. ارتفعا على 
الصحيح من المذهب وقال في الفروع: وظاهر كلام جماعةٌ 
عكسه. كالرٌواية الثانية. وقيل: يجب الوضوء فقط: 

تنبيةً: مفهوم كلام المصنّف: أنه إذا نوى الطّهارة الكبرى فقط 
لا جزئ عن المتُغرى» وهو صحيحٌ؛ وهو المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب وقطع به كير منهم. 

وقال الشيخ تقي الدّين: يرتفع الأصغر أيضًا معه. وقاله 
الأزجي أيضًا. وحكاه أبو حفص البرمكي رواية. 

ذكرة ابن رجب في القاعدة الامنة عشر. 

[نية الوضوء والغسل] 

فائدتان: إحداهما: مثل نيّةَ الوضوء والغسل: لو نوى به 
استباحة الصّلاة» أو أمرًا لا يباح إلا بالوضوء والغسل كمس 
المصحف ونخوه. لا قراءة القرآن ونحوه. 

والثانية: لو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يصح؛ لأنها نما نوت ما 
يوجب الغسلء وهو الوطء ذكره أبو المعالي. 

[ما يستحب للجنب إذا أراد تأجيل الغسل] 

قوله: (وَيُسْتَحَبُ لِلْجُنُبٍ إِذَا أرَادَ انو أو الآكل» أو الوَطءً 
ئا: أن شيل فَاجَك وَبَتَوَضنا). ١‏ 1 

إذا اراد الجسب النوم: استحبأ له غسل فرجه ووضوءه 
مطلقاء على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه 
يستحب ذلك للرجل فقط. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: هذا المنصوص عن أحمد. 


وقال الشيخ تقي الدّين: في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه. 

فعلى القول بالاستحباب: يكره تركه على الصّحيح من 
المذهب» نص غليه. وقيل: لا يكره واختاره القاضي. 

وإذا أراد الأكل» وكذا الشرب: استحب له غسل فرجه 
ووضوءه قبله على الصّحيح من المذهب مطلقا. وعليه 
الأصحاب. وعنه يستحب للرجل فقط وعنه يغسل يده 
ويتمضمض فقط. وعلى کل قول: لا یکره تركه على المتحيح 
من المذهب مطلقاء نص عليه؛ قاله ابن عبيدان» وصاحب 
الفروع» وغيرهماء وقلمه في الرّعاية. وقيل: يكره. 

صحّحه ابن تميم. وإذا أراد معاودة الوطء امع لمعمل 
فرجه ووضوءه على الصّحيح من المذهب مطلقا. وعليه 
الأصحاب. وعنه يستحبُ للرّجل فقط. 

ذكره ابن تميم. وعليها لا يكره تركه على الصّحييح من 
المذهبء نص عليه» قال في الفروع: لا يكره في المنصوص»› 
وقدمه في الرّعاية. وقيل يكره. وصحّحه ابن تميم. 

[غسل الحائض والنفساء] 

تنبية: الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب» وقبل ٠‏ 
انقطاعه لا يستحبٌ هما الوضوء لأجل الأكل والنوم. قاله 
الأصحاب. وقال في مجمع البحرين: قلت: واستحباب غسل 
جنابتهاء وهي حائض عند الجمهور: يشعر باستحباب وضوئها 
للنوم هنا. 

[الإحداث بعد الوضوء] 

فوائد: منها: لو أحدث بعد الوضوء: لم يعده في ظاهر 
كلامهم لتعليلهم بخْمّة الحدث أو بالنشاط. قاله في الفروع. 
وقال: وظاهر كلام الشيخ تفي الدّين: أنه يعيده 0 بسنت 
على إحدى الطّهارتين. وقال: «لا تَدْخُْلُ الملائكة بيا فيه جُنب» 
وهو حديث رواه الإمام امد وأبو داود والدارقطني. وقال في 
الفائق بعد أن ذكر الاستحباب في الثلائة والوضوء هنا لا يبطل 
بالنُوم. ومنها: غسله عند كل مر افضل. 

قلت: فيعايى بها. ومنها: يكره بناء الحمّام؛ وبيعه» وإجارته. 
وحرمه القاضي. وحمله الثتيخ تقي الدّين على البلاد الباردة. 

وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه النساء 
وقال جماعة من الأصحاب: يكره كسب الحمّامي: وفي نهاية 
الأزجي: الصّحيح لا يكره. وله دخوله» نص عليه. وقال ابن 
البنا: یکره» وجزم به في الغنية؛ وإن علم وقوعه في حرم حرم. 
وني التلخيصء والرّعاية: له دخوله مع ظنٌ السّلامة غالبًا. 
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وللمرأة دخوله لعذرء وإلاً حرم» نص عليه. وكرهه بدون عذر 
ابن عقيل» وابن الجوزي. ١‏ 

قال في الفاتق: وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه 
لنظافة بدنها. 

اعبار ابن الجوزي» وشيخنا. انتهى. وقال في عيون المسائل: 
لا يجوز للنساء دخوله إلا من عل يصلحها الحسّام. واعتبر 
القاضي والمصئّف مع العذر: تعذر غسلها في بيتهسا؛ لتعذره أو 
خوف ضرر ونحوه. وظاهر كلام أحمد: لا يعشبر؛ وهو ظاهر 
رفت والاعاية: وقيل: واعتياد دخوها عذرٌ للمشقة. وقيل. 
لاسر فد قيس شت کا ين ا یری ارا 
إليه. ۰ 

ولا يكره قرب الغروب» وبين العشاءين. خلافا للمنهاج؛ 
لانتشار الشياطين. وتكره فيه القراءة» نص عليه. ونقل صالح: 
لا يعجبني. وقيل: لا تکره والصحيح من المذهب: يكره 
السلام. وقيل: لا. 

ولا يكره الذكر على الصّحيح من المذهب. وقيل يكره» وهو 
من المفردات وسطحه وغوه كبقيته. ذكره بعضهم 

قال في الفروع: ويتوجّه فيه كصلاةٍ على ما يأتي ويأتي: هل 
ثمن الماء على الرُوج أو عليها؟ في كتاب التفقات. ويكره 
الاغتسال في مستحم وماء عريانا. 

قال الششيخ تق الذّين: عليها أكثر نصوصه. وعنه لا يكره. 

اختاره جماعة. وأطلقهما في الفائق. وعنه لا يعجبني؛ إن 
للماء سكانًا. ْ 

باب اليم 
[التيمم بدل عن الماء] 

فائدة: قوله: (وَهُوَ بَدَلَ). 

يعني لكل ما يفعله بالماء: من الصّلاة» والطّواف؛ وسجود 
النّلاوة والُكرء واللبث في المسجد؛ وقراءة القرآن» ومس 
المصحف. وقال المصدّف فيه: إن احتاج» وكوطء حائض انقطع 
دمها. نقله الجماعة» وهو المذهب. 

وقيل: يحرم الوطء والحالة هذه. 

ذكره الشيخ تفي الدين. وذكره ابن عقيل رواية. وصحّحها 
ابن الصيرق عنه. 

1 [لا يكره لعادم الماء وطء زوجته] 

فائدة: لا يكره لعادم الماء وطء زوجته» على الصّحيح من 

المذهب» قدّمه ابن تميم. واختاره الشيخ تق الدّين والمصنّف» 


والشارح» وابن رزين. وعنه يكره إن لم يخف العنت. 

اختاره الجد. وصحّحه أبو المعالي» وقدّمه في الرّعاية الكبرى 
وشبرح ابن رزين. وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع؛ 
ومجمع البحرين» والمذهب. 

[التيمم لا يجوز إلا بشرطين] 

قوله: (وَهُرَ بَدَلُ لا يَجُور إلا بِشَرْطَيْنٍ. أحَدْهُمًا: مُحُولْ 
الرّقت. فلا يجوز لفَرْضٍ قبل وقي ولا ندر في وت الي 

هذا الصُحبح من المذهب مطلقاء نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب. وفي الحرّر وغيره تخريجج بالجواز. وقال في الرّعاية 
الكبرى: ولا يتِيمّم لفرض ولا لنفل معيّن قبل وقتهماء نص 
عليه. وخرج: ولا لنفل. وقيل: مطل بلا سبب وقت نهي. 
وقبل: بلى. وعنه يجوز التيمّم للفرض قبل وقته» فالثفل المعئين 
أولى. انتهى. واختاره الشيخ تقي الدين. 

قال ابن رزين في شرحه: وهو اصح تنبية: محل هذا 
الخلاف: على القول بان اليم ميخ لارافمٌ» وهو المذهب. 

فأمًا على القول بأنه رافع: فيجوز ذلك كما في كل وقتٍ 
على ما يأتي بيانه. 

[التيمم يبطل مخروج الوقت] 

قوله: (وَيَبْطلُ لمم بخُروج الوقت). 

فائدة: النُذرء وفرض الكفاية: كالفرض. والجنازة» 
والاستسقاء؛ والكسوف وسجود الللاوة والشُكرء ومس 
المصحف» والقراءة» والأبث في المسجد: كالتفل قال ذلك في 
الرّعاية. 
وني قوله: (ال جنار كَالْفْلِ) نظرٌء مع قوله: (وَفْرْض الكِفَايَةٍ 
كَالفَرْض) إلا ان يريد الصّلاة عليها ثانيا. ويأتي بيان وقت ذلك 
عنه. ١‏ 

قوله: (ويَبْطُلَ اليم بخْرُوجٍ الوَفْت) تنبيةً: ظاهر. 

قوله: (العاني: لعَجْرُ عَن اسسْتِسْمَال الماء لِعَدَمِو). 

أن العدم سواء كان حضرًا أو سفراء وسواءً كان العادم 
مطلقًا أو محبوساء وهو صحيمٌ» وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يباح التَيمُمٍ للعدم» 
إل في السفر. 

اختاره الخلأل. ويأتي في كلام الصف آخر الباب: من 
حبس فِي المصر» فعلى المذهب: لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء 
على الفح مح السب وعنه يعيد. وجزم في الإفادات بأن 
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العاصي بسفره يعيد. وياتي هناك في كلام المصّف. 


[يجوز التيمم في السفر المباح] 


فائدتان: إحداهما: يجوز التَيكُم في افر المباح؛ والحرم؛ 


والطُويل» والقصير على المسّحيح من المذهبب. وعليه جمهور 
الأصحاب. 

قال القاضي: ولو خرج إلى ضيعةٍ له تقارب الا راان 
ولو بخمسين خطوة: جاز له النيمُ والصّلاة على الراحلة» واكل 
الميتة للضُرورة. وقيل: لا يباح النِيسّم إلا في السّفر المباح الطّويل. 

فعلى هذا القول: يصلّي ويعيد بلا نزاع. وعلى المذهب: لا 
يعيد على الجخ وقامة في الرعاية الكبرى: وقل: بيد 
وأطلقهما ابن تميم. وياتي إذا حرج إلى أرض بلده لحاجةٍ 
كالاحتطاب ونحزه. 

والثانية: لو عجز المريض عن الحركة وعمّن يوضته: فحكمه 
حكم العادم» وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضته: تيمم 


وصلى ولا يعيد على الصحيح من المذهب» ذكره ابن ابي" 


موسى. وصححه امجد» وصاحب الفروع. وقيل: ينتظر من 
يوضئه ولا يتيمٌم؛ لاه مقيمٌ ينتظر الماء قريبًا. فاشبه المشتغل 
بالاستقاء. 
[يجوز التيمم لضرر] 

قوله: (أَوْ امقر في ایال من جرع 

يجوز له النَيكُم إذا حصل له ضررٌ باستعماله في بدنه» أو بقاء 
شين» أو نظائره على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
٠‏ ويصلّي ولا يعيد. وعنه لا يجوز له اليم إل إذا خاف التّلف. 

اختاره بعضهم» وهو من المفردات. 

قوله: (أَوْ بَرهِ) يجوز التِيكُم لخوف البرد بعد غسل ما يمكن 
على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

سواءً كان في الحضر أو السّفر. وعنه لا يتيمّم لخوف البرد في 
الحضر وأمًا الإعادة: فتأتي في كلام المصنّف. 

فائدة: قوله: هين جرح أو بَرْدٍ ديب أو مَرْض يُحْشَى 
زْيَادنَك أو تطاول وكذا لو حاف حدوث نزلةٍ ونحوها. 

قوله: (أوْ عَطّشٍ يَحَافَهُ عَلى لَفْسيِو). 

إذا خاف على نفسه العطش: حبس الماء» وتيمم بلا نزاع. 
وحكاه ابن المنذر إجماعا. 

قوله: (أَوْ رَفِيقِِ) يعني الحترم. قاله الأصحاب. 

إذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمّم؛ على الصّحيح 
من المذهب؛ قال ابن تميم: يجب الدّفع إلى العطشان في اصح 


الوجهين» وقدّمه في المغني؛ والثشرح» والرّعاية؛ والفروع؛ 
والفائق» وابن عبيدان والتلخيص» وغيرهم» وجزم به في مجمم 
البحرين» والشيخ تقي الدين. وقال أبو بكر في مقنعه» والقاضي: ' 
دهي بع 

فعلى المذهب» هل يجب حبس الماء للعطش الغير المتوققع؟ 
فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع؛ وشرح الداية للمجد وابن 
عبیدان» وابن تيم والزركشي. 

أحدهما: لا يجب. بل يستحب. 

قال المجد: وهو ظاهر كلام أحمد, وقدّمه في مجمع البحرين» 
والرّعاية الكبرى. والوجه الثاني: يجب» وهو ظاهر كلام المصئف 
هنا. وظاهر ما جزم به الشارح. 

قال في الفروع: والوجهان أيضًا في خوفه عطش نفسه بعد 
دخول الوقت. وقال في الرّعاية: ولو خاف أن يعطش بعد ذلك 
هو أو أهله؛ أو عبده أو أمته: لم يجب دفعه إليه. وقيل: بلى 
بثمنه» إن وجب الدّفع عن نفس العطشان» وإلأ فلا. ولا يجب 
دفعه لطهارة غيره محال. انتهى. 

[جواز التيمم لمن خاف قلة الماء] 

فوائد: منها: إذا وجد الخائف من العطش ماءً طاهراء أو ماءٌ 
نجسًاء يكفيه كل منهما لشربه: حبس الطّاهر لشربه» وأراق 
النجس إن استغنى عن شربه. 

. فإن خاف؛ حبسهما على الصّحيح من المذهب. قدّمه في 
الفروع؛ والمغني» والشرح وابن عبيدان. وقال القاضي: يتوأ 
بالطاهر؛ ويحبس النجس لشربه. 

قال المجد في شرح المداية: وهو الصحيح. واطلقهما ابن يم 

قال في الفروع: وذكر الأزجي): يشرب الماء النجس. 
وأطلقهما ابن تميم. ومنها: لو أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه 
ويشربه. 

فقال في الفروع: إطلاق كلامهم لا يلزمه؛ لأنْ النفس تعافه. 

قال: ویتو جه احتمال» يعني بساللزوم. ومنها: لو مات رب 
الماء: ّمه رفيقه العطشان. وغرم ثمنه في مكانه وقت إتلافه 
لورثته على الصحيح من المذهب. وظاهر كلامه في النهاية: وإن 
غرمه مکانه فبمثله. وقيل: الت اول به 

قال أبو بكر في المقنع» والنبيه» وقيل: رفيقه أولى إن خاف 
الموت» وإلاً فلت أول. وياتي حكم فضلة الماء من اميت آخر 
الباب. 

فائدة: لو خاف فوت رفقة: ساغ له التِيهُم. 


قال في الفروع» وظاهر كلامه: ولو لم مخف ضررًا بفوت 
الرفقة» لفوت الإلف والأنس. 

قال: ويتوجّه احتمال. 

[الخوف على البهيمة] 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله:«أو همی أنه لايتيمم. 
ويدع الماء لخوفه على بهيمة غيره. وهو وجة لبعض الأصحاب. 

والصحيح من المذهب: أنه تيمم لخوفه على بهيمة غيره 
كبهيمته. وعليه جمهور الأصحاب. ا 
عبيدان» وقدمه في الفروع. 

قلت: ويحتمله كلام المصنّف. فإ قوله: «أو رَفِيِقِهِ أو َهِمَته» 
يحتمل أن يعود الفمير في ابْهِيمَبِه إلى: «رَفِيْقِهِ؛ فتقديره: أو 


بهيمة رفيقه. 
فيكون كلامه موافقا للمذهب» وهولللى. وأطلقهما في 
المذهب. 


والثّاني: مراده بالبهيمة: البهيمة الحترمة كالشاة والحمارق 
والسنور» وكلب الصّيدء ونحوه؛ احترارًا من الكلب الأسود 
البهيم؛ والخنزير ونحوهما. 

تنبية: : شمل قوله: (أوْ خشيته على نَفْسهء أن ماله في طَلبو). 

لو خافت امراة على نفسها فاا في طريقهاء وهو صحيح» 
نص عليه قال المصنف» > والتتارح» وابن تيم وغيرهم: بل يحرم 
عليها الخروج إليه. وتتيمُم وتصليء ولا تعيد» وهو المذهب» قال 
المصئّف: والصّحيح أنها تتيمّم. ولا تعيدء وجهًا واحدًا. 

قال ابن أبي موسى: تتيمم, ولا إعادة عليها في اصح 
الوجهين» وقدمه في الفروع» والرركشي. وقيل: تعيد» وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى. 

قال الرركشي: أبعد من قاله. وأطلقهما في المستوعب وعنه. 
لا أدري. 

[الخشية على النفس] 


تنبيهات: أحدها: قوله: (أؤ ختئنيّة عَلَى نَفْسيِبِ أو مَالِهِ فى 


* 


- طْلَبه). 


لا بد أن يكون خوفه عقا على الصُحيح من المذهبء فلو 


كان خوفه جبناء لاعن سب يخاف من مثله: لم تجزه الصلاة 
باليِسُم نص عليه. وعليه الجمهور. وقال | لصف في المغني: 


ويحتمل أن يباح له اّمم ويعيد. إذا كان تن يشتد خوفه. 
الثّاني: لو كان خوفه لسببي ظنه. فتبيّن عدم السبب» مثل من 
رای سوادًا بالأيل ظنْه عدوا فتريّن انه ليس بعدوٌ بعد أن تیم 


وصلّىء ففي الإعادة وجهان. وأطلقهما ابن عبيدان؛ والمغني» 
والشارح. 

أحدهما: لا يعيد» وهو الصُحيح» قال المجد في شرحه» 
والح لآ يميد لكثرة اللوي يذلك في اجان تلات صلاة 
الخوف؛ فإِنّها نادرة في نصّها. وهي كذلك أندر. وقدّمه ابن رزين 
في شرحه. والثاني: يعيد. 

الثالث: ظاهر كلام المصنّف: أله لا تيمم لغير الأعذار 
المتقدّمة» وهو صحيح» وهو المذهبء وقدّمه في الرّعاية» وغيرهاء 
وهو ظاهر ما قدّمه ني الفروع. وظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

وقال ابن الجوزي في المذهب» ومسبوك الزُهب: إن احتاج 
الماء للعجن للعجن والطّبخ ونحوها: تيمم وتركه. وظاهر كلامه أيضًا: 
أن الخوف على نفسه لا يجوز تأخير الصّلاة إلى الأمن» بل يتيمكم 
ويصلّيء» وهو صحيحٌ» وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه في 
غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه: لا يتيمُم» ويؤخر. 
وأطلقهما ابن تممه 

قوله: (الا بزِيادةٍ كدر عَلَى تَمَنِ مِفله). 

يعني يباح له التيمُم إذا وجد الماء يباع بزيادةٍ كثيرة على تمن 
مثله. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الجد في شرحه: هذا أصحٌ» وجزم به في الوجيز» والنظمء 
والهداية» والمسترعب» وغيرهم؛ وقدّمه في الفروع؛ ومجمع 
البحرين وابن عبيدان» وابن تميم. وعنه إن كان ذا مال كثير لا 
تجحف به زيادة لزمه الشراء. 

جزم به في الإفادات. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين» 
والفائق» والمغني» والشرح» والتلخيص. 

تنبية: مفهوم قوله: إلا زِيَادةٍ كَبِيرَة أن الريادة لو كانت 
يسيرة: يلزمه شراؤه» وهو صحيح. وهذا المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال في النهاية: وهو الصّحيح, قال في الفروع» والرّعاية 
الكبرى: يلزمه على الأصحٌ» وجزم به في الشرح؛ والحاويين» 
والرّعاية الصُغرىء والمدايةء والمستوعب. والتُلخِيصء وغيزهم» 
وهو ظاهر الوجيزء وابن تميم. وعنه لا يلزمه. 

ذكرهما أبو الحسين فمن بعده. واخحتاره في الفائق. وهما 
احتمال. وأطلقهما وجهين في المغنيء وقال: أحمد توقف. 

[ثمن المثل معتبر بما جرت العادة به] 

فائدتان: إحداهما: ثمن المثل معتبرٌ بما جرت العادة به في 

شراء المسافر له في تلك البقعةء أو مثلها غالبا على الصّحيح. 


وقيل: يعتبر بأجرة الئقلء قدّمه في الفائق. وهما احتمالان 
مطلقان في اللخيص. 

الثانية: لولم يكن معه النْمن وهو يقدر عليه في بلده» ووندة 
يباع بئمن في الذمة لم يازمه شراؤه على المنحيبح من المذهب» 
اختاره الآمندي» وأبو الحسن الي قاله التتارح في باب 
الظهار. وصحّحه المجد في شرحه» والشارح» وصاحب الحاوي 
الكبيرء ومجمع البحرين. وقيل: يلزمه شراؤه. اختاره القاضي. 

قال في الرّعاية الصُغرى» والحاوي المغير: أو بثمن مثله» 
ولو في ذمته» وجزم به في التلخيصء وقدمه ابن رزين في شرعة: 
وأطلقهما في المغني» وابن تميم؛ والرّعاية الكبرى» ا عبيدان» 
والفائق. 

تنبية: قوله: (أن عدر إلا ياد كبيرة). 

قال في المطلع: تقديره: يباح اليم للعجز عن استعمال الماء 
لكذا وكذاء أو لتعذره إلا بزيادة كثيرة. شْ 

قال في المقنع: تقديره: يباح التيسُم للعجز عن استعمال الماء 
لكذا أو كذاء لتعذره إلا بزيادةٍ كثيرة. 

فهو مستثتى من منبتو. والاستئناء من الإثبات نفي. 

فظاهره: أن تعذّره في كل صورة مبيح للتّيمُم» إلا في صورة 
الاستئناء» وهي حصوله بزيادةٍ كثيرة على ثمن مثله» وحصوله 
بزمادة رة ميح ايضًا لیم عدون الا وا 

قال في الجواب عن هذا: الإشكال في اللّفظ. وتصحيحه: أنه 
مستدئى من منفي معتی. فان قوله: «أؤْ تَعَذَّرو؛ في معنى قوله: 
كوه لا يَحْصُل الا إلا بزيَادةٍ تيرق فيصير الاستثناء مفرعا؛ 
61 «بزيَاذةٍ كَثِيرَةٍ» متعلق: هم لم يَحْصّل» والاستئناء المفرّغ ما 
قبل: «إلا» وما بعده فيه كلام واحد. 


فيصير معنى هذا الكلام: يباح التيكُم بأشياء: منها: حصول. 


الاء بزيادة كثيرة على ثمن مثله» أو ثمن يججز عن أدائه. 
ثم قال: وإنما تكلّمت على إعراب هذاء لان بعض مشايخنا 


ذكر أن هذه العبارة فاسدة. انتهى. 
قلت: ويمكن الجواب عن ذلك بما هو أوضح ما قال؛ بأن 
يقال: استثناء الصف من المفهوم. وتقدير الكلام: فإن لم يتعدر» 
ولكن وجدء وما يباع إلا بزيادةٍ كثيرة» أو بشمن يعجز عن أدائه» 
وهو كثيرٌ في كلامهم. 1 
[يلزمه قبول الماء قرضًا] 
فائدتان: إحداهما: يلزمه قبول الماء قرضًاء وكذا ثمنه» وله ما 


يوفيه. قاله الشتيخ ت نقي الدين. 
قال في الفروع: : وهو المراد. ويلزمه قبوله هبة مطلقا على 
الصّحيح من المذهب. وقال.ابن الزاغوني: ويحتمل أن لا يلزمه 
قبوله إذا كان عزيرّاء وهو ظاهر كلام ابن حاماږ. وقيل: لا يلزمه 
ا ولا يلزن يول ا على ا من 
المذهِب. وعنه يلزمه. ولا يلزمه اة قتراض. ثمنه على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: يلزمه. 
[حكم الحبل والدلو] 
الّانية: حكم الحبل والألو: حكم الماء فيما تقدُّم من 
الأحكام. ويلزمه قبوهما عاريّة. ١‏ 
[إذا كان بعض بدنه جرخا تيمم :له] 
قوله: (فن کان بَعْض بده جريا تيمم م له وَغْسَل البَاقِي). 
الصّحيح من المذهب: أنه يكفيه التَيِكُم للجرح إن لم يمكن 
مسح الجرح بالماء. وعليه جمهور الأصحاب» وقدّمه في الفروع» 
والمستوعب» وابن تميمه والفائق» وابن عبيدان. . وقيل: يسح 
الجرح بالتراب أيضا. قاله القاضي في مقنعه. 
قال ابن تمیم» وابن عبيدان» وقيل: : مسح الجرح. وفيه نظر. 
وقال ابن حامد: ولو سافر لمعصية» فأصابه جرح» وخاف الف 
بغسله: م ببح له التيمُم. وأمًا إذا أمكنه مسحه بالماء» فظاهر كلام 
المصنّف: أنه يكفيه النَيمُم وحده وهو ظاهر كلام جماعة كثيرةٍ. 
وهو إحدى الرُوايات. واختاره القاضي» وقدّمه في المذهب» 
والمستوعب. والرّعايتين» والشرح. وقال: هو اختيار الخرقي. 
SR‏ قل وخر اوطح من للذهب) نص جليه. 
قال الشيخ تقي الدّين: لو كان به جرځ ويخاف من غسله» 
فمسحه بال ماء: أولى من مسح الحبيرة» وهو خيرٌ من التيمُم. ونقله 
الميموني. واختاره هو وابن عقيل» وقدمه في التلخيص» والفائق. 
وقيل: يتيمّمء قلدمه ابن تميم. وأطلقهما في الحاوي الكبيرء وابن 
عبيدان» والرُركشي. وعنه يتيمّم أيضًا مع المسح. 
و . وأطلقه في الحاوي الكبيرء وابسن عبيدان» 
والزُركشي» والفروع؛ وأطلق الأولى والأخيرة في التلخيص. 
ومحلُ الخلاف عنده: إذا كان الجرح طاهرًا. 
اما إن كان نجسًا: فلا يمسح عليه قولا واحدًا. وقال في 
الفروع: وظاهر نقل ابن هانئ: مسح البشرة لعذر كجريح. 
واختاره شيخناء وهو أولى. 
[أحكام تتعلق بالتيمم] 
فوائد: منها: لو كان على الجرح عصابةٌ أو لصوق» أو جبيرة 


كجبيرة الكسر: أجزا المسح عليها على الحيح من المذهب. 
وعنه ويتيمّم معه وتقدّم ذلك في حكم الجبيرة في آخر باب المسح 
على الخقين مستوفى فليعاود. ومنها: لو كان اجرح في بعض 
أعضاء الوضوء: لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في مجمع البحرينء والحاوي الكبير» وابن عبيدان: يلزمه 
مراعاة الترتيب والموالاة» عند أصحابنا. 

قال الزركشي: اما الجريح المتوضّئ» فعند عائّة الأصحاب: 
يلزمه أن لا ينتقل إلى ما بعده حى يتيمّم للجرح» نظرًا 
للترتيب» وأن يغسل المحبح مع الُم لكل صلاق إن اعتبرت 
الموالاة: وقال في التلخيص: هذا المشهور. 

قال في الرّعاية الكبرى: ويرتبه غير الجنب ونحوه. ويواليه 
على المذهب فيهماء إن جرح في أعضاء الوضوء. وقدّمه ابن 
رزين. واختاره القاضي وغيره» وجزم به في المستوعب وغيره 
وقيل: لا يجب ترتيبٌ ولا موالاةٌ. 

اختاره المجد في شرحه» وصاجب الحاوي الكبير. 

قال ابن رزين في شرحه: : وهو الأصح؛ قال المصئّف: ويجحتمل 
أن لا يجب هذا الترتيب. وعلله ومال إليه. 

قال الشيخ تق الذين: ينبغي أن لا يرنّب. وقال أيفًا: لا 
يلزمه مراعاة ار تيب» وهو الصّحيح من مذهب أحمد وغيره. 
وقال: الفصل بين انها في اعضاء الوضوء تيمم ووجة. وأطلقهما 
في الفروع؛ والفائق وابن تميم. 

فعلى اللذهب: عل عل الم في مكان العضو الذي يتئم 
بدلا عنه. 

فلو كان اجرح في وجهه» لزمه النَيكُم. 

ثم يغسل صحيح وجهه» ثم يكمل الوضوء. وإن كان الجرح 
في عضو آخر: لزمه غسل ما قبله. 

ت كان اف فيه على ما دناق الرجتہ وإن کان في 
ديدي ريه : احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل 

غسله ليحصل الثرتيب. وعلى المذهب أيضًا: يلزمه أن يغسل 

المحيح مع اليم لكل صلاة. ويبطل تيمّمه مع وضوئه إذا 
خرج الوقت» إن اعتبرت الموالاة. صرح به الأصحاب. 

وأمًا إن كان الجنب جريحًا: فهو ممحيّرٌ إن شاء تيمم للجرح 
قبل غسل الصُحيح» وإن شاء غسل الصّحيح وتيمّم بعده. 

[إذا وجد ماءًا يكفي بعض بدنه لزمه استعماله] 

قوله: (وَإِنْ وَجَدَ مَاءً كفي بَعْض بَدَنِه لَرْمَهُ اسْتَعْمَالَه. 


وَييَُم لباقي إن کان جَنبًا). 

وهو الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب وقطع به 
أكثرهم. 

قال القاضي في روايتيه: لا خلاف فيه في المذهب. 

قال في التُلخيص: يلزمه في الجنابة روايةٌ واحدة. وعنه لا 
يلزمه استعماله.. ويجزئه: النيِجُم. حكاها ابن الرّاغوني فمن بعده.. 

تنبية في قوله: «لَرْمَهُ اسْبَعْمَالَهُلِْبَاقِي»: إشعارٌ أن تيمُمه 
يكون بعد استعمال الماء» وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. 

وقال ابن الجوزي في المذهب: فإن تيمم قبل استعمال الماء في 
الجنابة جاز. وقال هو وغيره: يستعمله في أعضاء الوضوء. 
وينوي به رفع الحدثين. 1 

[استعمال الماء لمن كان محدنًا] 

قوله: (وإڻ کان مُحِْنً فْهلْ يَلْرَمُهُ استِمْمَالَة؟ عَلَى وَجْهْنِ). 

واطلقها في الهداية» والمذهب. والكافيء والتُلخيص» والبلغة» 
والنْظمء والحاويين» والخلاصة» والقواعد الفقهيّة وابن عبيدان» 
وابن منجًا في شرحه وغيرهم. وحكى الجمهور الخلاف .وجهين» 
كالمصئف. وفي النوادرء والرعاية: روايتين إحداهما: يلزمه 
استعماله. وهو المذهب. وعليه الجمهورء وجزم به في الوجيزء 
والعمدة» والإفادات. والمنوّر» والمنتخب وغيرهم» واختاره ابسن 
عبدوس في تذكرته» وصحّحه في التصحيح» والمغني» والشرح» 
والفروع» وشرح المجد. وال مستوعب» وابن تميمء وابن رزين» 
ومجمع البحرين» والفائق» وتجريد العناية وغيرهم» وقلّمه في 
الحرّرء والرّعاية الكبرى» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 

قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين» واختاره القاضي وغيره. 
والوجه الثاني: لا يلزمه استعماله؛ اختاره ابو بکر» وابن ابي 
موسى» وقدّمه في الرّعاية الصغرى. ١‏ 

تنبية: قال بعضهم: أصل الوجهين: اختلاف الرّوايتين في 
الموالاة. 

نقله ابن تیم وغيره. وقال المجد: يلزمه استعماله وإن قلنا: 
تجب الموالاة؛ فهو كالجنب» وصحّحه ابن تيم» وصاحب مجمع 
البحرين. وردُوا الأول بأصول كثيرة. وقيل: هذا ينبني على 
جواز تفريق النّيّة على أعضاء الوضوء؛ واختاره في الرّعاية 
الكبرى. فهذه ثلاث طرق. 

وقال في القاعدة العالة والأربعين بعد المائة: على القول بان 
من مسح على الخف ثم خلعه: يجزئه غسل قدميه» لو وجد الماء 


في هذه المسالة بعد تيحمه: لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء. 
[أحكام تتعلق باستخدام الماء] 

فوائد: إحداهما: إذا قلنا: لا يلزمه استعماله» فلا يلزمه 
إراقته على الصّحيح من المذهبء» قلت: فيعايى بها. وسواءً كان 
في الحدث الأكبر أو الأصغر. وحكى ابن الزاغوني ل في الواضح 
في إراقته قبل تيمُمه روايتين. 

الثانية: لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي 
احدهما: غسل النُجاسة وتيمُم للحدث نص عليه» قاله 


الأصحاب. 
قال امجد: إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من 
الحدث. 


فيستعمله فيه عنهما. ولا يصح تيمُمه إل بعد غسل النجاسة 
بالماء» تحقيقًا لشروطه. ولو كانت النجاسة في ثوبه فكذلك في 
اصح الرّوايتين. ويأتي ذلك في آخر الباب. 

الالئة: قال في الرّعايتين: لو وجد ترابًا لا يكفيه ليِحُم 
فقلت: يستعمله من لزمه استعمال الماء القليلء لم يصلّي» ثم 
يعيد الصّلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو ترابب» وإن تيمم في 
وجهه. ثم وجد ماءً طهورًا يكفي بعض بدنه: بطل تيمُمه. 

قلت: إن وجب استعماله بطل» وإلاً فلا. اتتهى. 

[من عدم الماء لزمه طلبه] 

قوله: (وَمَنْ عَم الاءَ لَرمَهُ بُ في رَخْلِهِ وَمَا قرب مِنه). 

هذا المذهب بشروطه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثير" منهم. وعنه لا يلزمه الطّلب» اختاره آبو بكر عبد العزيز» 
وأبو الحسن التميمي. قاله ابن رجب في شرح البخاري. 

تنبية: محل الخلاف في لزوم الطّلب: إذا احتمل وجود الماء 
وعدمه. 

اما إن تحقّق عدم الماء: فلا يلزم الطّلبء رواية واحدة. قاله 
غير واجار. 

منهم: : ابن تيمء وإن ظن وجوده: إِما في رحله» أو راى 
خضرة ونحرها: وجب الطلبء رواية واحدة. . قاله ابن تميم. 

قال الرركشي: إجماعاء وإن ظنٌ عدم وجوده فالصحيح من 
المذهب: يلزمه الطّلب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه 
لا يلزمه الطّلب والحالة هذه. ذكرها في التبصرة. 

فعلى المذهب وهو لزوم الطّلب حيث قلنا به لو رأى ما 
يشك معه في الماء: بطل تيمّمه؛ على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: لا يبطلء كما لو كان في صلاةٍ. 


قال في الفروع: جزم به الأصحابء خلافًا لظاهر كلام 

فائدتان: إحداهما: يلزمه طلبه من رفيقة» على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: لا يلزمه» اختاره ابن حاماٍ. وقيل: يلزمه إن دل 
عليه» اختاره المصدّف. 

[وقت الطلب] 

الثانية: وقت الطّلب: بعد دخول الوقت. فلا اثر لطلبه قبل 
ذلك. ويلزمه الطّلب لوقت كل صلاةٍ بشرطه. 

فائدة: قوله: «لَرِمَهُ طَلَبُهُ في رَحْلِدِ وّمَا قرب مِنْهُ» صفة 
الطّلب: أن يش في رحله ما يمكن أن يكون فيه. ويسال رفقته 
عن موارد ماء» أو عن ماء معهم ليبيعوه له» أو يبذلوه. 

كما تدم ومن صفته: أن يسعى عن يمينه وشماله. وأمامه 
ووراءه» إلى ما قرب منه. 

نا عادة القوافل العي إليه؛ لطلب الماء واف وإن رأى 
خضرةٌ أو شيا يدل على الماء: قصده فاستبرآه» وإن رای نشرًاء 
أو حائطًا قصده» واستبان ما عنده... 

فان لم يجد فهو عادمٌ له» وإن کان سائرًا طليه امام , 

قال في الرّعاية: وإن ظله فوق جبل بقربه علا وإن ظلّه 
وراءه فوجهان» مع أمنه المذكور فيهما. 

قوله: (فإِن دل عَلَيْهِ ريا لَزِمَهُ قصندة). 

يعني إذا ده ثقة. وهذا صحيح» > لكن لو خاف فوات الوقت 
لم يلزمه على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وكلام 
الصف مقيِّدٌ بذلك. وعنه يلزمه. 

[من هو القريب] 

فائدة: القريب: ما عد قريبًا عرفًا على الصحيح» جزم به في 
الفروع» وتذكرة ابن رزين. وقيل: ميل. وقيل؛ فرسيخ» وهو 
ظاهر كلام أحمد. ول ا ر القوافل إليه في المرعى ونحوه. 

قال المجد: وتبعه ابن عبيدان» وصاحب مجمع البحرين» وهو 
أظهر. وفسّروه بالعرف» وقيل: ما يلحقه الفوت. 

ذكر الأخيرين في التلخيصء وذكر الأربعة ابن تميم. وقيل: 
مذ بصره. ذكره في الرّعاية. 

تنبيةٌ: مفهوم قوله: «قَريبًاء أنه لا يلزمه قصده إذا كان بعيداء 
وهو صحيمٌ» وهو المذهب مطلقًا. 

وعنه يلزمه إن لم يخف فوات الوقت. 

قال في التُلخيص: ومن اصحابنا من اعتبر اشتر 

قال: وكلامه حمول عندي على القرب. 


اط القرب. 
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وقيل: وأطلقهما ابن تيم 
[يجب حمل الماء على من أراد الخروج من بلده] 

فوائد: إحداهما: لو خرج من بلده إلى أرض من أعماله 
الحاجة. كالحراثة والاحتطاب والاحتشاش» والصّيد ونحو ذلك: 
حمل الماء على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وقيل: لا يحمله. 

فعلى المنصوص: يتيمم إن فاتت حاجته برجوعه على 
الصّحيح. وقيل: لا يجوز له الَيمُم» وعلى القنول بِالنيكُم: لا 
يعيد على الصّحيح من المذهبه يعيد لأنْه كالمقيم. 

ول هذا: إذا أمكنه حمله. 

[إذا لم يتمكن من حمل الماء] 

ئا إذا لم يمكنه حله ولا الرُجوع للوضوء إل بتفويت 
حاجته: فله التيحُم. ولا إعادة عليه على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: بلى. ولو كانت حاجته في أرض قرية أخرى. فلا إعادة 
عليه؛ ولو كانت قريبة. قاله الركشيُ وغيره. 

الثانية: لومز اء فل الرقت» أو كان معه فأراقه» شم دخل 
الوقت وعدم الماء: صلَّى بِالنّيحُم. ولا إعادة عليه وإن مر به في 
الوقت وأمكنه الوضوء. 

قال المجد وغيره: ويعلم أنه لا يجد غيره؛ أو كان معه فاراقه 
في الوقت» أو باعه في الوقت» أو وهبه فيه: جزم عليه ذلك بلا 
نزاع. وم يصح البيع والحبة على الصّحيح من المذهب» جزم به 
القاضي» وابن الجوزي» وأبو المعالي» والمجد. وغيرهم, واختاره 
القاضي» والمصئفء والتتارح. 

قال في الفروع: أشهرها لايصح. 

قال ابن تميم: لم يصح في أظهر الوجهين. وذلك لتعلق حقٌ 
الله به. فهو عاجرٌ عن تسليمه شرعا. 

[قلت: فيعابى بها]. وقيل: يصح البيع؛ والهبة» وهو احتمالٌ 
لابن عقيل. وأطلقهما في الفائق فيهما. وأطلقهما في المبةء 
والتلخيص. رياني إذا آثر أبويه بالماء آخر الباب. 

الثالعة: لو تيمم وض بعد إعدام الماء في مسألة الإراقة 
والمرورء والبيع» والهبة أو وهب له ماءٌ فلم يقبله» وتيمم وصلّى 
بعدما تلف. 

ففي الإعادة وجهان. وأطلقهما في الفروع» وابن عبيدان» 
وابن رزين , والمغني» والشرح. وأطلقهما في الإراقة والهبة: في 
اللخيص» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في 
الإراقة؛ والمرور: في الفائق» والمغني» والشرح. 

جزم في الإفادات بالإعادة في الإراقة» والمبة» وصحّحه في 


المستوعب» وقدّمه في الرّعاية الكبرى» في المرور به والإراقة» وفي 
الرّعاية الصُغرى في المرور به» قال المصنف. والشارح: فإن تيم 
مع بقاء الماء: لم يصح» وإن كان بعد تصرّفه فهو كالإراقة» ونص 
في مجمع البحرين على عدم الإعادة في الكل. وقيل: يعيد إن 
أراقه. ولا يعيد إن مر به. وأطلقهن ابن تميم. 
[إذا نسي الماء في موضع يمكنه استعماله] 

قوله: (وَإِنْ سي الَاءُ ضيعم يمْكِنْهُ اليما وَتَيِئُم لم 
يِجْرِو). ش 

هذا المذحب. وعليه جمهور الأصحاب: وقطع به كثيرٌ مته 
ونص عليه في رواية عبد الله والأثر» ومهناء وصالح. وابن 
القاسم. كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام. وعنه يجزئ. 

ذكرها القاضي ني شرحهء والجرّد في صلاة الخوف والآمدي» 
والجد» وغيرهم. وعنه التوكف. حكاها ابن تميم. 

فائدة: الجاهل به كالناسي. 

تنبية: محل كلام المصنف: فيما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به 
تفريطه وتقصيره في طلبه. 

بان يجده في رحله وهو في يده أو ببثر بقربه أعلامها ظاهرة. 

فائا إن ضلٌ عن رحله» وفيه الاء» وقد طلبه» أو كانت البثر 
أعلامها خفيّة ولم يكن يعرفها: فالصّحيح من 
ا ولا إعادة عليه» لعدم تفريطه وعليه الجمهور. وقيل: 
يعيد» واختاره القاضي في البئر في موضع من كلامه. وأطلقهما 
ابن تميمء فيما إذا ضلُ عن رحله. وأمًا إذا أدرج الماء في رحله؛ 
وم يعلم به أو ضلٌ موضع البثر التي كان يعرفها. 

فقيل: لا يعيدء اختاره أبو المعالي في النهاية في المسألة الأولى. 

فقال: الصحيح الذي نقطع به: أنه لا إعادة عليه؛ لأنه لا يعد 
في هذه الحالة مفرطًاء وصحّحه في الرّعاية الكبرى في الثانية. 
وكذلك الصف والشارح. وقيل: يعيد واختاره وصحّحه 
ا جد. وصاحب مجمع البحرين» والحاوي الكبير في الأولى» وهو 
ظاهر كلام أحمد فيها. وقدّم ابن دنين في الثانية: أنه كالناسي. 
وأطلقهما في الفروع» وابن عبيدان» وابن تميم. وأطلقهما في 
الثانية في مجمع البحرين. وأطلقهما في الأولى في الرّعاية. 

وأمًا إذا كان الماء مع عبده» ولم يعلم به السيّد» ونسي العبد 
أن يعلمه حتّی صلَى بالتيمم. 

فقيل: لا يعيد؛ لأ التُفريط من غيره. وقيل: هو كنسيانه. 

قال في الفائق: يعيد إذا جهل الماءء في اصح الوجهين. 
وأطلقهما في الفروع؛ والرّعاية الكبرى» وابن تميم؛ وابن عبيدانء 


ن المذهب: أنه يجزئه 
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والمغني» والتشرحء وابن رزين. 
. يجوز التيمم لجميع الأحداث] 

قوله: (رَيَجُورُالنَيِكُمْ لِجَمِيمٍ الآخذاث. وَالنْجَاسَةٍ عَلّى 
جرح نره إزَالَتها). 

يجوز التِيكُم لجميع الأحداث بلا نزاي ويجوز لم 
للنجاسة على جرح تضره إزالتهاء ولعدم الماء على الصّحيح من 
المذهب فيهما. واللّه أعلم. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
كثيرٌ منهم» وهو من المفردات. وعنه لا يجوز اتيم لها. 

قال في الفائق: وفيه وجة لا يجب التَيمُم لنجاسة البدن 
مطلقاء ونصره شيخناء وهو المختار. انتهى. وقال ابن أبي 
موسى: لا يشرع النيمّم لنجاسة البدن لعدم الماء. 

قال ابن تميم: قال بعضهم: لا تيمم لنجاسة أصلاء بل 
يصلي على حسب حاله. 

(من تيمم للنجاسة وصلى] 

قوله: (وَإن تيم م لِلنْجَاسَةٍ تة عدم الما رَصَلّْى: فلا إِعَادَةَ 
عَلَيِْ إل عِنْدَ أي ال الخطاب). 

يعني إذا كانت على بدنه. واعلم أن الصحيح من المذهب: 
أله لا يلزم من تيمم للنجاسة على بدنه إعادة لعدم الماء» سواءٌ 
كانت على جرح أو غيره. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه 
قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الشارح: قاله أصحابنا. وكذا قال في المداية» وغيرها. 

قال ابن عبيدان: وهو الصّحيح والمنصوص عن أحمد. 

قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايتين. 

قال في النظم: هذا أشهر الروايتين. 

قال في تجريد العناية: لا يعيد على الأظهرء قال ابن تميم: لا 
إعادة» نص عليه اختاره ابن عبدوس في تذكرته» والنشيخ تقي 
الين» وجزم به في الوجيزء وغيره؛ وقدّمه في الفسروع» 
والمستوعب» والخلاصة؛ والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم» وجزم 
به ني المداية» فيما إذا كان على جرحه نجاسة ت تضره إزالتها. وعند 
أبي الخطاب: عليه الإعادة يعني: إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء» 
وهو رواية عن أحمد. وذكر في الكاني قول أبي الخطاب. ثم قال: 
وقيل: في الإعادة روايتان. وعنه يعيد في المسألتين. وعنه يعيد في 
الحضر. وأطلق الإعادة مطلقاء وعدمها مطلقا في الفائق. 

تنبية: : قال في احرر: : وإذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها. 

فإن عدم الراب صلَّى. وني الإعادة روايتان. 

فإن قلنا: يعيد» فهل يعيد إذا تيمم لها؟ على وجهين [انتهسى» 


والصحيح: عدم الإعادة. 

قال الجد: نص عليه» وشهره الثاظم» وصحّحه في: تصحيح 
اْحر» وباتخاذ عدم الماء والثراب]. 

قالابن تميم: : الخلاف في الإعادة هنا فرع على القول 
بوجوب الإعادة إذا صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها من غير 

مُم؛ ذكره بعض أصحابنا. وقال بعضهم: لا يتيمّم لنجاسة 
أصلاء بل يصلّي على حسب حاله. وني الإعادة روايتان. وقال 
ابن عبيدان بعد أن حكى الخلاف في الإعادة إذا تيئُم للنجاسة 
لعدم الماء وصلّى هذان الوجهان فرعٌ على رواية إيجاب الإعادة 
على من صلَّى بالنّجاسة عاجرا عن إزالتهاء وعن النَيمُم لها. 

فأمًا إذا قلنا: لا إعادة هناك فلا إعادة مع التيمُم وجهًا 


واحدًا. انتهى. 
[أحكام تتعلق بالتيمم لجميع الأحداث] 
تنبية: مفهوم قوله: (رَيَجُوز الُم ِجميع الآخداشء 
وَالنْجَاسَةٍ على جرح). 


أله لا يجوز اليم للنجاسة على ثوبه» وهو صحيح» وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقال ابن عقيل: متى قلنا: يجزئ 
ذلك انل الف رامن اا فر جر 
الجامد في غير البدن. 

قال في الرّعاية» وقيل: يجوز ذلك» وهو بعيد. 

قال ابن عبيدان: اراد بذلك قول ابن عقيل. 

قال في الفروع وحكى قوله. انتهى. 1 

وأمًا ا مكان: فلا يتيمّم له قولاً واحدًا. ويأتي إذا كان محدنا 
وعليه نجاسة: هل يجزئ تيمم واحد آم لا؟ وهل تجب الثيّة 
للتَيمُم للنجاسة آم لا؟ 

[وجوب تعيين النية] 

قوله: (يُجب تين ال لا تيمم لَه مِنْ حَدث أن غَيْرِو). 

فائدة: يلزمه قبل الُم أن قف من النجاسة ما أمكنه 
بمسحه: أو حنّه بالتراب» أو غيره: قاله الأصحاب. 

قال في المستوعب: يمسحها بالترا تى لا يبقى ها أثر. 

[التيمم خوفًا من البرد] 

قوله: (وإن ْم في اضر خَوْفًا مِنْ البَرْدٍ وَصلّى نَفِي 
جوب الإغاذة روًایتان). ۰ 

يعني إذا قلنا: بجواز اليب ,على ما تقلام. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» والكافي» والخلاصةء والثرح» وابن تميمء 
وشرح ابن منجّاء وابن عبيدان» وغيرهم. 
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إحداهما: لا إعادة عليه» وهو المذهب» صحّحه في 
التصحيح» وا لمخنيء وابن رزين. 

قال في النظم: هذا أشهر القولين. 

قال في إدراك الغاية» وتجريد العناية: لم يعد على الأظهر. 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في الوجيز وغيره» 
وقدّمه في الفروع» والمحررء والمستوعب. والرّعايتين» والفائق» 
واختاره الشيخ تقي الدّين. والثّانية: عليه الإعادة» كالقدرة على 

قال في الحاويين: أعاد في اصح الرّوايتين. 

تنبيةً: مفهوم كلام المصنّف: أله لو تيم خوفا من البرد في 
الستفر: أله لا إعادة عليه» وهو صحيح؛ وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب» وجزم به في الكانيء والْحررء والوجيزء والمستوعب» 
والمدايةء وغيرهم» وقدّمه في الفروع وغيره. وعنه عليه الإعادة. 
وأطلقه ابن تميم. 

تنبية: حيث قلنا: يعيد هنا. 

فهل الأول فرضهه أو الثانية؟ فيه وجهان. وأطلقهما في 
الفروع والرّعاية الكبرى. 

أحدهما: الأولى فرضه. والثّاني: الثانية فرضه. 

قلت: هذا الأولى» وإلا تًا كان في الإعادة كبير فائدة. 

[ثم وجدته جزم به في الفصول. ونقله عن القاضي] ويأتي 
قريبًا إذا عدم الماء والثّراب. وقلنا: يعيدء هل الأول أو الثّانية 
فرضه؟. 

[حكم من عدم الماء والتراب] 

قوله: (وَلَوْ عَدِم الما وَالتراب صَلى عَلَى حَسَبٍ حاله). 

الصحيح من المذهب: وجوب الصّلاة عليه والحالة هذه 
فيفعلها وجوبًا في هذه الحالة. وعليه الأصحاب. وعنه يستحب. 
وعنه تحرم الصّلاة حينئلر فيقضيها. 

فعلى المذهب: لا يزيد على ما يجزئ في الصّلاة؛ وهو 
المذهب. وعليه الأضحاب. وقال الثيخ تقي الدّين: يتوجه لو 
فعل ماشيًا؛ لأنّه لا تجزيه مع العجزء ولان له أن يزيد على ما 


يجزئ في ظاهر قولهم. 
قال في الفتاوى المصريّة: له فعل ذلك على أصح القولين» 
قال في الفروع: كذا قال. 


ثم قال: وقد جزم دة ۇجاغة جخلافه. 
قلت: قال في الرّعايتين؛ والحاويين: يقرأ الجنب فيها ما يجزئ 
فقط. وقال في الرّعاية الكبرى أيضًا: ولا يتنفل. 


ثم قال: قلت: ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع 
وسجود؛ وقيام وقعوډ» وتسبيح وتشهل ونحو ذلك. وقيل: ولا 
يقرأ جنب في غير صلاة فرض شيئا مع عدمهما. انتهى. 

قال ابن تميم: ولا يقرأ ني غير صلاةٍ إن كان جنبًا. 

[حكم الإعادة] 

قوله: (وَفِي الإعَادَةٍ ر وایتان). 

وأطلقهما في الجامع الصّغير والمداية» والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والكاني» واحرّر» وابن تيم وغيرهم. 1 

إحداهما: لا يعيدء وهو المذهب صحّحها في التصحيح»› 
والمصنف» والشارح» والمجد» وصاحب مجمع البحرين» والفائق. 

قال الناظم: هذا المشهور» واختاره ابن عبدوس في تذکرته» 
والشيخ تقي الدّين» ونص ابن عبيدان وغسيره. وجزم به ناظم 
المفردات؛ وهو منها. وقدمها في الفروع. والرواية الثانية: يعيد. 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. 

قال في الرّعاية الكبرى: أعاد على الأقيس. وقال في الرّعاية 
الصطغرى: وأعاد في روايةء وجزم به في الإفادات. 

فعلى القول بالإعادة: لو وجد ترابًا تيمُم» وأعاد على 
الصحيح؛ نص عليه» زاد بعض الأصحاب: يسقط به الفرض. 
وقيل: لا يعيد بوجدان التراب. 
٠‏ فعلى المنصوص: إن قدر فيها عليه حرج» وإن لم يقدر فهو 
کیم يجد الماء على ما يأتي. 

[فوائد متعلقة بالإعادة] 

فوائد: منها: على القول بالإعادة: الثانية فرضه على 
الصّحيح؛ جزم به ابن تميمء وابن حمدان. وقدّمه في الفروع. وقال 
أبو المعالي: وقيل: الأول فرضه. وقيل: هما فرضه. واختاره 
الشيخ تقي الدّين في شرح العمدة. وقيل: إحداهما فرضه لا 
بعينها. ومنها: لو أحدث من لم يجد ماءً ولا ترابًا بنوم أو غيره ف 
الصلاة بطلت صلاته جزم به في الفروع. وقال ابن تميم: ذكره 
بعض أصحابنا. واقتصر عليه. وقال في الرّعاية: وقيل: إن وجد 
المصلّي الماء أو الراب وقلنا: تعاد مع دوام العجز خرج منهاء 
وإلاً امّها إن شاء. وقال أيضًا: وهل تبطل صلاته بخروج الوقت 
وهو فيها؟ فيه روايتان. 

[عدم البطلان جخروج الوقت] 

قلت: الأولى: عدم البطلان جخروج الوقت وهو فيها. 

قال في الفائق: ومن صَلّى على حسب حاله احص مبطلها 
بحالة الصلاة وقال في الفروع: وتبطل الصّلاة على المت إذا لم 


يغسُل. ولا يتيئٌم بغسله مطلقاء وتعاد الملاة عليه به 
والأصح: وبالیْنُې ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسُخه. 
ومنها: : لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا 
يتيمم. . فإنهما يسقطان عنه» وبصلّي على حسب حاله. وفي 
الإعادة روايتان؛ لأنه عذرٌ نادرٌ غير متُصل. 

ذكره الجد في شرحه. وهذه المسألة في الإعادة: كمن عدم الماء 
والثراب. 

ذكره في الشرح» والفروع» وابن تميم» وغيرهم. 

فالحكم هنا كالحكم هناك. 

آلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر] 

قوله: (وَلا بجو الُم إلا عراب طَاهِرِ لَه عُبَار يعلق 
بالبوِ). 
: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهسم. 
وعنه يجوز بالسّبخة أيضا. وعنه بالرّمل أيضًاء واخشاره التشيخ 
تقَيْ الدّين. وقيّد القاضي وغيره جواز لحب بالرّمل والسلبخة: 
بان يكون له غبانٌ ولا فلا يجوز رواية واحدة. وقال صاحب 
النهاية: يجوز اليم بالرُمل مطلقا. نقلها عنه أكثر الأصحاب. 

ذكره ابن عبيدان. وعنه يجوز اليم بهما عند الد 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وعنه يجوز انيم أيضًا بالثُورة 
والحمص. 

نقلها ابن عقيل. وقيل: يجوز بما تصاعد على الأرض لا 

بعدم على الأصح» قال ابن أبي موسى: يتيمّم عند عدم الراب 
بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض؛ مثل الرُملء والسُبخةء 
والثورة» والكحل» وما في معنى ذلك. ويصلُي. وهل يعيد؟ 
على روايتين» واختار التشيخ تفي الذين: : جواز اليم بغير 
الثراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترا وهو رواية عن أحمد. 

تنبيةٌ: مراده بقوله: راب طَاهِرِ؛ الثراب الطّهور» ومراده. 


غير الراب الحترق. ١‏ 
فإن كان محترقًا لم يصح اليم به على المحيح من المذهب. 
وفيل: يجوز. 


تنبية: شمل قوله: 'برَابِوه لو ضرب على يلو أو على ثوب 
أو بساطء أو حصیں أو حائط» أو صخرةء أو حيوان» أو برذعة 
. حمار» أو شجرء أو ا أو عدل» أو شعرء ووه عا عليه 
عر طهوة يملق بيذه» وهو في قاله الأصحاب. 
[فوائد متعلقة بالتراب وحمله] 
فوائد: منها: أعجب الإمام أحمد حمل الثراب لأجل النَيْكُم. 


وعنه الشيخ تقي الدّين وغيره: لا يحمله. قال في الفروع: وهو 
أظهر. قلت: وهو الصّرابء إذ لم ينقل عن الصّحابة ولا غيرهم 
من اسلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم. ومنها: لا يجوز الُم . 
بالطين. 

قال القاضي: بلا خلافي. انتهى. 

لكن إن آمكنه تجفيفه والتيمُم به قبل خروج الوقت لزمه 
ذلك. ولا يلزمه إن خرج الوقت على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: يلزمه وإن خرج الوقت» وهو احتمال في المغني. ومنها: لو 
وجد ثلجًا ولم يمكن تذويبه. لزمه مسح أعضائه به على الصّحيح 
من المذهب» نص عليه. وقيل: لا يلزمه. 

قال القاضي: مسح الأعضاء بالج مستحبٌ غير واجبرء 
وقدّمه في الرّغغاية الكبرى» وإن كان يجري إذا مس يده: وجب» 
ولا إعادة. ونقل المرُوذي: لا يتيمّم بالثلج. 

فعلى المذهب: في الإعادة روايتان. وأطلقهما في الفروع. 

إحداهما: يلزمه» قدمه ابن عبيدان في الرّعاية الكبرى» وابن 
ميم. . والثانية: ا بار ومنها: E‏ لجار SS‏ 
والمرمر ونحوهماء حى صار ا م يجز الیم به» وإن دق 
الطّين الصلب» كالأرمي: جاز الُم به لأنه تراب. وقال في 
الرّعاية الكبرى: : ويصح في الأشهر بتراب طين يابس خراساني» 
أو أ رمني» ونحوهما. وقيل: مأكول قبل ل وقيل: وبعده. 
وفيه بعد انتهى. 

[ما يجوز التيم به] 
e‏ خالطة دو بار لا پُجوڑ التيصُم ب به كَالجص 


ا 0 


هذا ذا الذهب: EOE‏ ا وأبو الخطّاب» 
وغيرهماء وجزم به في النهاية؛ والمستوعب والخلاصة» 
والتلخيص» والوجيزه والرّعاية الصّغرى. والحاوي الصغير 
وغيرهمء وقدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى» ومجمع البحرين 
وقيل: لا يجوز التيِحّم به إذا خالطه غيره مطلقاء اخشاره ابن 
عقيل» والجد في شرحه. 

قال ابن قیې وابن حمدان: وهو أقيسء وصححه في مجمع 
البحرين. اقا الرركشي» والمذهب. وقيل: يجوزء ولو 
خالطه غيره مطلقا. ذكره في الرّعاية. 

[التيمم من تراب مقيرة] 
فائدة: لا يجوز التيمُم من تراب مقبرة تكرّر نبشها. 
فإن لم يتكرّر جاز على الصّحيح من المذهبء قطع به 
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المصئف. والمجدء والتتارح؛ وغيرهم. وقيل: لا يصح. وقيل: 
يجوز ولو خالطه غيره مطلقا. 

تنبيهٌ: قوله: (فْهُوَ كاماء). 

اعلم أن اراب كالماء في مسائل: منها: ما تقدم. ومنها: لا 
جوز الم بتراب مغصوب. قاله الأصحاب. 

قال في الفروع: وظاهره ولو بتراب مسجدره ثم قال: ولعلّه 
غير مراد. 

[وقال في باب صفة الح والعمرة في «فَصْلء نُمْ يَدََعُ بَعْدَ 
الغْرُوب إلى مُرْدَلِفَة» وفي الفصول: إن رمى بخصى المسعى: كره 
وأجزا؛ لأنْ الشرع نهى عن إخراج ترابه. 

فدل اله لولم يصح أجزاء ونه يلزم من منعه المنسع]. ومنها: 
لا يجوز اليم بترابو قد تيمم به؛ لأنّه صار مستعملاً كالماء. 
وهذا الصّحيح في المذهب. . وقيل: يجوز اليم به مرّة ثانية كما 
لو لم يتيمّم منه على أصح الوجهين فيه. 

[التيمم بتراب زمزم] 

فائدةٌ: لا يكره التَيمُم بتراب زمزم مع أنه مسجدٌ. قاله في 
الفروع. والرّعاية. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر. 

[فرائض التيمم] 

قو له: (وَفْرَائِضَهُ أرْبَعَةٌ: نح جَمِيع وَجْهه). 

أله يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف» وهو أحد الوجهين 

قال في المذهب: عل اليم جميع ما يجب غسله من الوجه 
ما خلا الأنف والفم. والوجه الثاني: لا يجب مسح ذلك» وهو 
الصحيح من المذهب» قطع به في المغني» والشرح» وجمع 
البحرين» وابن رزين» وقدّمه ابن عبيدان» وهو الصّواب. 
وأطلقهما في الفروع؛ وابن تميم. ش 

قال في الرّعاية الكبرى: ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر 
وجهه ولحيته. 

قيل: وما نزل عن ذقنه. والثّاني: مراده بقوله: «مَسْحُ جمِيع 
وَجْهِه؛ سوى المضمضة والاستنشاق قطعاء بل يكره. 

' [الترتيب والموالاة] 

قوله: (وَالتُرْئِيبْ وَائُوَالاةٌ عَلّى إخدى الروايتين). 

المأحيح من المذهب: أن حكم العرتيب والموالاة هنا: 
حكمهما في الوضوء على ما تقدم. وعليه جمهور الأصحاب. 
وقيل: هما هنا سن وإن قلنا: هما في الوضوء فرضان. وقيل: 
التُرتيب هنا سنّةَ فقطء وهو ظاهر كلام الخرقي لأنّه ذكر 


| ET 

قال الجد في شرحه: قياس المذهب عندي: أن الترتيب لا 
يجب في التَيمُم» وإن وجب في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع لا 
يجب مسحها بعد الوجه في الَيمّم بالفئربة الواحدة» بل يعت 
بمسحها معه. واختاره في الفائق. 

قال ابن تميم: وهو أولى. 

قال في الحاوي الكبير: إن تيمم بضربتين وجب الريب 
وإن تيمم بضربة لم يجب. 

قال ابن عقيل: رايت اليم بضربة واحدة قد اسقط ثريا 
مستحقًا في الوضوء وهو أنه يعتدُ مسح باطن يديه قبل مسح 
وجهه. 

[قدر الموالاة] 

فائدة: قدر الموالاة هنا: بقدرها زمئًا في الوضوء عرفا. قاله في 
المغنى» والرّعاية تنبية: محل الخلاف في التَرتيب والموالاة: في غير 
الحدث الأكبر. 

فأمًا الحدث الأكبر: فلا يجبان له على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الجمهورء وقدمه في الفروع» وابن عبيدان. وقيل: يجبان 
فيه أيضًا. ويحتمله كلام المصئف عليه» وقدمه في الرعاية؛ 
واختاره أبو الحسين. وأبطله الجد في شرحه. وقيل: تجب الموالاة 
فيه فقط. 

قال ابن تميم: هذا القول أولى. 

[التسمية في الوضوء] 

تنبية: ظاهر كلامه هنا: أن النّسمية ليست من فرائض اليم 
وهو ماش على ما اختاره في أنْها لا تجب في الوضوء. وكذلك 
عنده في النّيْسُم. واعلم أن الصحيح من المذهب: أن حكم 
الُسوية هنا حكمها على الوضوء على ما تقسلم. وعليه جماهير 
الأصحاب. وعنه أنها سه وإن قلنا: بوجوبها في الوضوء 
والغسل» وهو ظاهر كلام المصنف هناء وقدّمه في إدراك الغاية» 
مع تقديمه في الوضوء أنها فرض. 

[أحكام تتعلق بالتيمم] 

فوائد: الأولى: لو یمه غيره فحكمه حكم ما لو وضأه غيره» 
على ما تقدّم في آخر باب الوضوء على الصحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب» واختار الآجرّي وغيره: لايصح هناء 
لعدم قصده. 

الثّانية: لو نوى وصمد وجهه للرُبح فعمٌ التراب جميع وجهه: 
م يصح على الصّحيح من المذهب» اختاره المصتف» وابن عقيل» 
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وقدّمه في الكاني» وهو ظاهر كلام الخرقي. وقيل: يصح؛ اختاره 
القاضيء والشريف أبو جعفر» وصاحب المستوعبء والتّلخِيض 
والمجد, والحاوي الكبيزء وغ البحرين» وقدّمه في الرّعاية 
الكبزى. وأطلقهما في الشرح» والرركشي» والمذهنب. وقيل: إن 
مسح أجزاء وإلا فلا, وجزم به في البائق [وقدمه في الرّعاية 
الكبرى» واختاره ابن عقيلء والشارح]. 

قلت: وهذا الصّحيح قياسًا على مسح الرأس» وصحّح في 
المغني عدم الإجزاء إذا لى يمسح. ومع المسح حكى احتمالين. 
واطلقهن في الفروع؛ وابن ميمه وابن عبيدان. 

الثالثة: لو سفت الرّيح غبارًا. 

فمسح وجهه بما عليه: لم يصحء وإن فصله ثم رده إليه» أو 
مسح بغير ما عليه: صح. وذكر الأزجي: إن نقله من اليد إلى 
الوجه» أو عكسه بنيّةِ: ففيه ترددٌ. ويأتي إذا تيمم بيا واحدق أو 
بعض يا أو خرقةٍ ونحوه؛ بعد قوله: «رَالسُنْةُ فِي التيَكُم أن 

1 [تعيين النية] 

قوله: (ويْجبُ نين ال لِمَا يمم :من خد أ غَيْرِو). 

فشمل اليم للتحاصة: . فتجب النيّة لها على الصّحيح من 
الوجهين» صحّحه الجدء وني مجمع البحرين؛ وقدّمه ابن عبيدان» 
وني المغني» والشرح في موضع. وهذا احتمال القاضي. وقيل: لا 
تجب النيّة لها كبدله» وهو الغسلء خلاف تيمم الحدث وهو 
احتمالٌ لابن عقيل [في الفروع: والمنع اختاره ابسن حامر وان 
عقيلٍ» والظاهر: أله أراد منع الصّحّة]:وأطلقهما في الفروع, 
والرعاية» وابن تميم» والفائق» وني المغني» والشترح. في موضع. 

فعلى الأوّل: يكفيه تيمُمٌ واحدّء وإن تعدّدت مواضعها إن لم 
يكن محدثاء وإن كان محدثا وعليه نجاسة فيأتي بعد هذا. 

قوله: (فَإِنْ نْوَى جَمِيعَهَا جَازٌ). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كير 
منهم. وقال ابن عقيل: إن كان عليه حدث ونجاسة: هل يكتفى 
بتيمُم واحلر؟ ينبني على تداخل الطهارتين في الغسل. 

فإن قلنا: لا يتداخلان» فهنا أولل؛ لكونهما من جنسينء وإن 
قلنا: يتداخلان هناك فالأشبه عندي: لا يتداخلان هناء 
كالكفارات والحدود إذا كانتا من جنسين. وأطلقهما ابن تميم. 

قوله: (وَإ نوَى أحَدَمُمَا َم جز عن الآخر). 

اعلم آنه إذا كانث عليه أحداث. 

فتارة تكون متنوعة عن أسباب أحد الحدثين؛ وتارة لا تتنؤع. 


فإن تنعت أسباب أحدهماء ونوى بعضها بِالتيمُم. 

فإن قلنا في الوضوء: لا يجزئه عمًا لم ينوه. 

فهنا بطريق أولى» وإن قلدا: يجزئ هناك أجزأ هنا على 
المح مجه الحند ل سرس وساي ممع البحرين 
وقدّم في الفائق» والرّعاية الكبرى في اللحدث الأكبر. وقيل: لا 
يجرئ هنا. 

فلا يحصل له إلا ما نواه. ولو قلنا يرتفع جميعها في الوضوء 
لأ الُم مبيحٌ» والوضوء رافمٌ» وهو ظاهر كلام المصئف هناء 
وجزم به في الحدث الأكبر في الرّعاية الصغرى. وأطلقهما في 
الفروع؛ وابن تميم؛ وابن عبيدان. . وقيل: اناا واا 
نفاسًا: لم جزه» وصحّحه بعضهم. 

[التيمم للجنابة دون الحدث] 

فائدتان: إحداهما: لو تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما 
يباح للمحدث: من قراءة القرآن» واللّبث في المسجد. ولم تبح له 
المئلاةء والطُواف؛ ومس المصحفء وإن أحدث لم يؤثر ذلك في 
تيممه وإن تيمم للجنابة والحدث» ثمٌ أحدث بطل تيمُمه 
للحدث» وبقي تيمّم الجنابة حاله. ولو تيمّمت بعد طهرها من 
حيضها لحدث الحيض» ثم أجنبت لم يحرم وطؤها على الصحيح 
من المذهب» وصحّحه المصئف وغيره. وقال ابن عقيل: إن قلنا 
کل صلاق تناج إل تيس احتاج كل وطء إلى تيمم يفصطه. 

الثانية: صفة التيِحُم: أن ينوي استباحة ما يتيمم له على 
الصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يصح بنية 
رفع الحدث. 

تعلى الد يمشن مغ ن عا ينم له قل الت علد 
المحبح من المذهب. وقيل: إن ظنٌ فائتة» فلم تكنء أو بان 
غيرها: لم يصح. 

قال في الفروع: وظاهر كلام ابن الجموزي: إن نوى اليم 
فقط صَلّى نفلاً. وقال أبو المعالي: إن نوى فرض اليم أو 
فرض الطهارة: فوجهان. 

[من نوى النفل صلى النفل فقط] 

قوله: (وإن تر تقلا أو أطلق الي للملا لم يمل إلا 

وهذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقال ابن حاما: إن نوى استباحة الصّلاة وأطلق: جاز له فعل 
الفرض والنفل. وخرّجه الجد وغيره. وعنه من نوی شيئا له فعل 


أعلى منه. 
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[من نوی الفرض فله فعله] 

قوله: (وَإِن نَوَى فَرْضًا فَلَهُ فِعْلْهُ اجنم بين الصلاتين 
وقضاء الفوائتت). 

ع عن لفقم مرك اللعيبرعات اعون ا 
يجمع في وقت الأولى. 

قال ابن تميم: له الجمع في وقت الثّانية. وني الجمع في وت 
الأول وجهان» أصحهما: الجواز. وعنه لا يجمع به بين فرضين. 
ولا يصلّي به فائتتين» نص عليه في رواية ابن القاسم» وبکر بن 
مار 

ذكره ابن عبیدان» واختاره الآجري. 

قال في الرّعاية وغيرها: وعنه يجب اليم لكل صلاة فرضٍ. 

فعليها: له فعل غيره ما شاء حنّى يخرج الوقت. . وني الفروع: 
لو خرج الوقت وفيه نظرٌ من النوافل» والطُواف؛. ومس 
المصحف والقراءة» واللبث في المسجد إن كان جتبّاء والوطء إن 
كانت حائضًا على الصّحيح. صحّحه الجد وغيره وقدّمه في 
الفروع؛ وابن عبيدان» ومجمع البحرين عليها. وذكر في الاتتصار 
وجها: أن كل نافلة تفتقر تفتقر إلى تيمم. . وقال: هو ظاهر نقل ابن 
القاسم» وبكر بن محم. 

ذكره في الفروع. وقال ابن عقيل: لا يباح الوطء بتيمُم 
الصلاة على هذه الرٌواية» إل أن يطا قبلهاء : ثم لاتصلّي به 
وتتيمم لكل وطء. وتقدّم بعض ذلك عنه قريبًا. وقال ابن 
الجوزي في المذهب» فعليها: لو تيمم لصلاة الجنازة. 

فهل يصلَّي به آخری؟ على وجهين. 

قال في الفروع: وظاهر كلام غير واحاد: إن تعيّنتا لم يصل» 
وإلا صلى. انتهى. 

وعليها أيضًا: لو كان عليه صلاة من يوم لا يعلم عينها: لزمه 
خمس صلوات یتم لكل صلا جزم به ابن تميمء وابن 
عبيدان. وقيل: يجزئه تيمُمٌ واحدٌ. وأطلقهما في الفروع. 

قال في الرّعاية بعد أن حكى الرّواية قلت: فعليها من نسي 
صلاة فرض من يوم كفاه لصلاة الخمس تيمُمٌ واحدٌء وإن نسي 
صلاة من صلاتين» وجهل عينها أعادهما تيم واحلبه وإن كانتا 
متفقتين من يومين» وجههل جنسهما: صلَّى الخمس مرّتين 
بتيمُمين. وكذلك إن كانتا ختلفتين من يوم وجهلهما. وقيل: 
يكفي صلاة يوم بتيمُمين. وإن كانتا مختلفتين من يومء فلکل 
صلا تيمُم. وقيل في المختلفتين من يوم أو يومين: يصلّي الفجرء 
والظّهره والعصرء والمغرب بتيمُم. والظهرء والعصرء والمغرب» 


والعشاء بتيمُم آخر. انتهى. وعلى الوجه الذي ذكره في 
الانتصار: : لو نسي صلاةً من يوم: على الح يك لكل 
صلاةٍ. قاله في الرّعاية. واا جواز فعل التََفْلء إذا توق ية 
الفرض: فهو المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
كثيرٌ منهم. وقيل: لا يجوز له التتفْل به إلا إذا عيّن الفرض الذي 
يتيمٌم له. وعنه: لا يتنفّل قبل الفريضة بغير الراتبة. وتقدّم الوجه 
لذي ذكره في الانتصار: أن كل نافلة تحتاج إلى تيمم. 
[التيمم يبطل مخروج الوقت] 

تنبية: ظاهر قوله: (وَالتَْصُلُ إلى آجر الرقت): أن اليم 
يبطل بخروج الوقت» وهو صحيح؛ وهو المذهب. وقيل: لا 
يبطل إل بدخول الوقت. ويأتي الكلام على ذلك باع من هذا 
عند قوله: «رَيْْطْلٌ العم بخروج الوّقت». 

تنبيةً: أفادنا المصنّف رحمه الله تعالى بقوله: «وَإِنْ نَوَى فَرْضًا 
َلَهُ عله وا لجع بَيِنَ الصلاتينء وَقَضَاءٌ الفرّائت والنوافِل»: 3 
من نوی شيئًا استباح فعله. واستباح ما هو مثله أو دونه. وم 
يستبح ما هو أعلى منه» وهو صحيح؛ وهو المذهب. 

وعليه جمهور الأصحاب. 

فهذا هو الضابط في ذلك. وقيل: من نوى الصّلاة لم يبح له 
فعل غيرها. 

قال في الرّعاية وقيل: من نوى الصّلاة لم يبح له غيرهاء 
والقراءة فيهاء وأ من نوى شيئًا لم يبح له غيره. 

قال: وفيها بعدٌ. وعنه بباح له أيضًا فعل ما هو أعلى تا نواه. 
وقيل: إن أطلق النيّة: صلى فرضا. وتقدّم هو والّذي قبله قريبًا. 

فعلى المذهب: النذر دون ما وجب بالشرع على الصّحيح. 
وقال الشيخ تقي الدّين ظاهر كلامهم: لا فرق بين ما وجب 
بالشرع وما وجب بالنذر. انتهى. 

وفرض الكفاية دون فرض العين. وفرض جنازةٍ أعلى من 
الثافلة على الصّحيح. وقيل: يصلَيها بتيكُم نافلة اختاره ابن 
حامد. 

وقال الشيخ تقيُ الدّين: يتحرّج أن لا يصلّي نافلة بتيشُم 
جنازةٍ. ويباح الطُواف بتيمُم الثافلة على المشهور في المذهبء 
كمس المصحف. 

قال الشتيخ تقيُ الدّين: ولو كان الطواف فرضًا. وقال أبو 
المعالي: ولا تباح نافلة بتِيمّمه مس المصحف, وطوافي ونحوهماء 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: بلىء وإن تيمم جنب للقراءة» 
أو لمر مصحفي فله اللْبث في المسجد. وقال القاضي: له فعمل 


جميع الثوافل؛ لأنْها في درجة واحدةٍ وعلى الأوّل: يتيمّم لمسّ 
المصحف. 

فله القراءة» لا العكس ولا يستبيح مس المصحف. والقراءة 
بتيمّمه للبشن. وقيل: في القنراءة وجهان. ويباح الث ومسرة 
المصحف والقراءة بتِيمّمه للطُواف» لا العكس على الصّحيح 
وقيل: العكس بلى» على الصّحيح» وإن تيمم لس لصحف 
ففي جواز فعل نفل الطواف: وجهان. وأطلقهما في الفروع» 
وابن تميم» والرّعاية» وابن عبيدان. 

قلت: الصُواب عدم الجواز؛ لأ جنس الطُواف اعلى من 
مس المصحف كذا نقله ابن عبيدان. وقال المصنّف في ا لمغني» 
وتبعه الشارح» وابن عبيدان: إن تيمم جنب لقراءق أو لبثي أو 
مس مصحفو: لم يستبح غيره. 
:. قال في الفروع: كذا قال ابن تميم. وفيه نظرٌ. 

قال ابن حمدان في الرّعاية: وفيه بعد. 

تنبية: هذا كله مب على ألا اليم مبيح. 

أا على القول بأنّه رافع: فتباح الفريضة بنيّة مطلق الثّافلة. 
وقال ابن حامد: تباح الفريضة بنيّته مطلقاء لا بنيّة النافلة» [كما 
تقدم]. 

[إذا تيمم الصبي ثم بلغ] 

فائدة: قال المصنّف في المغني» والشارح؛ وابن رزين في 
شرحه: لو تيمم صي لصلاة ر لم يمز له أن يصلسي 
تممه فرضًا؛ لأن ما نواه كان نفلا وجزم به ابن عبيدان» 
ومجم البحرين. وقال في الرّعاية: لو تيمم صي لصلاة الرقت» 
ثم بلغ فيه وهو فيهاء أو بعدها فله انتمل به. وفي الفرض 
وجهان [والوجه بالجواز ذكره أبو الخطّاب]. 

[التيمم يبطل بخروج الوقت] 

قوله: وطن اليم بروج الوقفتم): 

. هذا المذهب مطلقًا. . وعليه الجمهورء وجزم به في الوجيز 
وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يبطل إلا بدخول 
الوقت» اختاره الجد. قاله في الفائق» وهو ظاهر كلام الخرقي. 
وحمله المصئف على الأول. وقال ابن تميم: وهو ظاهر كلام 
أحمد. وأطلقهما في الْحرّرء فقال: وهل يبطل اليم للفجر بطلوع 
الشمس أو بزوالها؟ على وجهين. واطلقهما ابن تيسم 
والرركشي. وقيل: لا يبطل اتيم عن الحدث الأكبر والنجاسة 
بخروج الوقت» لتجدّد الحدث الأصغر بتجدّد الوقت في ظهارة 
الماء عند بعض العلماء. 


تنبيهات منها: أن التيمُم على القولين يبطل به مطلقا على 
الصّحيح من المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. فلا 
يباح له فعل شيء من العبادات المشترط ها التيهُم. وقبل: يطل 
تممه بلنّسبة إلى الصلاة الي دخل وقتها. فيباح له قضاء الي 
تيمم في وقتهاء إن لم يكن صلأها. وفعل الفوانت, والتشّلء 
ومس المصحف. والطُّواف» وقراءة القرآن» واللَِّت في المسجده 
ونحو ذلك. 

اختاره الجد في شرج الهداية [وصاحب الجاوي» وصاحب 
مجمع البحرين] وقال: وعكسه لو تيم للحاضرة ثم نذر في 
الوقت صلاة: لم يجز فعل المنذورة به عندي؛ لأله.سبق وجوبها. 

وظاهر قول الأصحاب: الجواز. انتهى كلام الجد ومن تابعه. 

ومنها: دخل في كلام المصئف: أنه إذا تيم الجنب لقراءة 
القرآن, والأبث في المسجد أو تيمت الحائض للوطء أو 
استباحا ذلك بالتَيمُم للصّلاة. ثم حرج الوقت. بطل تيمّمه على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وقال المجد في شرحه» 
وصاحب مجمع البحرين ن: لا يبطل كما لا تبطل بالحدث. ورد ما 
علّل به الأصحاب» واختار في الفائق في الحائض: استمرار 
تيمُمها إلى الحيض الآتي. وأطلقهما ابن تميم. ومنها: ظاهر كلام 
المصنّف: أله لو خرج الوقت وهو في الصّلاة أنها تبطل. 

قال الزركشي: ظاهر كلام الأصحاب تبطل مخروج الوقت» 
ولو كان في الصّلاة. وصرّح به في المغني» والتشرح؛ والكاني» 
وقذمه ابن عبيدان» والرّعاية» وابن قي . وقيل: لا تبطلء وإن 
كان الوقت شرطًا. وقاله ابن عقيل في التذكرة. وقيل: حكمه 
حكم من ؤجد الماء وهو في الصّلاة. وخرّجه في المستوعب على 
رواية وجود الماء في الصّلاة. وأطلقهنٌ في الفروع. 

قال ابن تميم: وكذا يخرج في المستحاضة إذا خرج الوقت 
وهي في الصّلاة» أو انقضت مذدة المسح. قاله في الرّعاية. وكذا 
الخلاف عن المستحاضة إذا خرج الوقت» وهي تصلّيء وانقطاع 
دم الاستحاضة فيها منوط بشرطه» وفراغ مدّة المسح فيهاء 
وزوال الملبوس عن عله عمدًا قبل السّلام فيها. 

تنبية: محل الخلاف في هذه المسألة: إذا كان في غير صلاة 
الجمعة. 

آنا إذا حرج وقت الجمعة» وهو فيها: لم يبطل. 

ذكره الأصحاب» وجزم به في الفروع» والزُركشي» وغيرهما. 

قلت: فيعابى بها. ومنها: يبطل الُم لطوافي وجنازق 
ونافلة بخروج الوقت كالفريضة على الصحيح من المذهب. وعنه 
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إن تيمم لجنازق» ثم جيء باخری» فان کان بینهما وقت يمكله 
الُم فيه: لم يصلٌ عليها حتّى يتيمٌم ها. 

قال القاضي: هذا للاستحباب وقال ابن عقيل: للؤيجاب؟؛ 
أن اليم إذا تقدّر للوقت؛ فوقت كل صلاة جنازة: قدر فعلهاء 
وكذا قال الشيخ تقي الدّين؛ لأنْ الفعل المتواصل هنا كتواصل 
الوقت للمكتوبة. 

ان 
والطُواف قال في الفروع: فعلسى هذا: النُوافل المؤقّتة» كالوتر 
والسنن الراتبة» والكسوف يبطل امم ها روج وقت تلك 
الثافلة» والنُوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل 
كالجنازة. ويحتمل أن يمن وقتها إلى وقت النْهِي عن تلك النافلة. 
والثوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل: كالجنازة 
وتقدّم كلام ابن الجوزي في المذهب. 

[التيمم ميبح لا رافع] 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: : عل اليم بروج الوفتو. 

أن التيكُم مبيحٌ لا رافمٌ؛ وهو صحيمٌء وهو المذهب» نص 
عليه. وعليه الأصحاب. 

قال الرركشي: وهو المختار للإمام والأصحاب. وقال أبو 
الخطّاب في الانتصار: يرفعه رفعًا مؤقُنًا على رواية الوقف. وعنه 
انه رافع. 

فيصلي به إلى حدثه» اختاره أبو محمد بن الجوزي» والتيخ 
تقي الدّين» وابن رزين» وصاحب الفائق. 

فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء. ويتيمُم لفرضٍ ول 
رکا ولل غير مین لا سيب له وت ن وقال الشيخ تفي 
الدين أيضًا في الفتاوى المصرئة: اليك لوقت كل صلاة إلى أن 
يدخل وقت صلاةٍ أخرى: أعدل الأقوال. وعلى المذهمب: لا 
يصلح ذلك كما تقدّم أؤل الباب. وعلى المذهب: يتيمُم للفاثتة 
إذا أراد فعلها. 

ذكره أبو المعاليء والأزجي. وقال في الفروع: وظاهر كلام 
جماعة: إذا ذكرها. 

قال: وهو أولى. ويتيمّم للكسوف عند وجوده. وللاستسقاء 
إذا اجتمعوا. وللجنازة إذا غسّل اليّت أو يم لعدم الماء. فيعسابى 
بها. 1 

فيقال: شخصٌ لا يصح تیمُمه حتى يتيمّم غيره. وقال في 
الرّعاية: ووقت الَيمُم لصلاة الجنازة إذا طهر الميّت» وقيل: بل 
إنجاز غسله. ووقته لصلاة العيد: ارتفاع الشمس. وقال 


الرُركشي: وقت المنذورة كل وقتٍ على المذهب. ووقت جميع 
التُطوعات: وقت جواز فعلها. وقال في الرّعاية: وعنه يصلّي به 
مالم يحدث. وقيل: أو يجد الماء. 

قلت: ظاهر هذا مشكل. فإنْه يقتضي: أله على النْصّ يصلّي» 
وإن وجد الماء» وهو خلاف الإجماع. 

فائدة: وقال في الرّعاية الكبرى: لو نوى الجمع في وقت 
الثانية» ثم تيمم لهاء أو الثانية في وقت الأولى: لم يبطل بخروج 
وقت الأولى في الأشهر. وجزم به ابن قي والزركشي. ومجمع 
البحرين» وابن عبيدان. وقيل: يبطل. 

قلت: ويحتملها كلام المصئف. 

[مايبطل به التيمم] 

قوله: (وَيَبْطُلَ يمم بروج الوَفْت وَوُجُودٍ الماء» وَمُبْطِلِاتٍ 
الؤضوء). 

ا الوقت: فقد تقدم الكلام عليه. وأمًا وجود الماء 
لفاقده: فياتي حكمه قريبًا. وأمًا مبطلات الوضوء: فيبطل اليم 
عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع. . وييطل اليم 
عن الحدث الأكبر با يوجب الغسلء وعن الحيض والتفاس 
بحدوثهما. 

فلو تيمّمت بعد طهرها من الحيض له» ثم أجنبت: جاز 
وطؤها لبقاء حكم تيمّم الحيض. والوطء إِنْما يوجب حدث 
الجنابة على ما تقدّم. ويتيمّم الرّجل إذا وطبئ ثانيا عن نجاسة 
الذكر إن نمست رطوبة فرجها. 

[من تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه] 

قوله: (فْإن تيم وَعَلَيِْ ما جوز الح عَلَيِ تم خلعة: : يبْطْلٌ 

هذا اختيار المصّف. وا الشارٍ وصاحب الفائق» والتشيخ 
تقي الدّين. قاله في الفائق» وقدّمه الناظم. 

قال في الرّعاية: قلت إلا أن يكون الحائل في محل النيكُم »أو 
بعضه. فيبطل مخلعه. وقال أصحابنا: يبطلء وهوالمذهمب 
المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخشّين. وني رواية 
حنبل عليهما وعلى العمامة. ورد ا جد وغيره الأوْل. وهذا من 
المغردات. 

[من وجد الماء بعد الصلاة] 

قوله: (وَإِنْ وَجّدَ الَاءَ بَعْدَ الصّلاةٍ لَمْ جب ِعَادَنْهَا). 

بلا نزاع. وم يستحب أيضًا على الصحيح من المذهب. وعنه 
يستحب. وهما وجهان مطلقان في شرح الرركشي. 


تنبية: شمل كلام المصئف: لو صلى على جنازة ثم وجده 
قريبًا وهو صحيح. 

فلا يلزمه إعادتها على الصّحيح من المذهب. وعنه الوقف» 
وإن تيِمّم أغاد غسله في أحد الوجهين. قاله في الفروع. 

قوله: (وَإِنْ وَجَّدَهُ فِيهًا بَطَلَتْ). 

هذا" الذهب بلا ريبٍ. وعليه ماهير الأضحاب. وعنه لا 
تبطل» ويمضي في صلاته. 

اختازهما الآجرّي. واطلقهما في تجمع البحرين. 

فعلى هذه الرواية: يجب المضيُ على الصّحيح. قدّمه في 
الفروع» وجمع البحرين فعلى هذه الرواية: قال التشارح: وهو 
أول» وهو ظاهر كلام أحمد. وقيل: لا يجب المضي» لكن هو 
أفضل. وقيل: الخروج منها أفضلء للخروج من الخلاف» 
واختاره الشريف أبو جعفر. 

قال في الفائق: وعنه ا 

فقيل: وجوبًا. وقيل: جوارًا. وأطلقهما في المغبي. وقال في 
٠‏ الرّعاية: قلت الأولى قلبها تفلا. 

فائدة: روى المروذي عن أحمد: له جع عن الراب الثانية. 

فلذلك أسقطها أكثز الأضحاب» وائبتها ابن حامر وجماعة. 
منهم المصنّف هنا. نظرًا إلى أن الرُوايتين عن اجتهادين في وقتين. 

فلم ينقض أحدهما بالآخجرء وإن علم التُاريخ. بخلاف نسخ 
الشارع. وهكذا اختلاف الأصحاب في كل روايئة علم رجوعه 
عنها. 

ذكر ذلك المجد في شرحه وغيره. 

[من عين نفلاً أتمه] 

تنبيهان: أحدهما على الرواية الكانية: لو عيّن نفلاً امه وإن 
م يعيّن على أقلُ الصلاةء وعليها متى فرغ من الضّلاة بطل 
تيممه. قاله ابن عقيل وغيره. وتابعه من بعده. واقتصر عليه في 
الفروع. 00 

هكذا الحكم عليها لو انقلب الماء وهو.في الصّلاة. 

فيبطل تيمُمه بعد فراغها. قاله القاضي» وابن عقيل» 
وغيرهماء وقدّمه في الفروع: وقال أبو المعالي: إن علم تلفه فيها 
بقي تيمّمه بعد فراغها:“ؤقاله القاضي» وابن عقيلء والملصنف 
وان لم يعلم به لكن نا فرغ شرع في طلبه بطل. وعلى المذهب: 
تبطل الصّلاة والنَِّجُم بمجرّد رؤية الماء. ولو انقلب» قولاً واحدًا. 
وعليها: لو وجده وهو بصي على ميتو تیم بطلت الصّلاة. 
وبطل تيمم الت أيضًا على الصحيخ فيهماء فيسل ابت 
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ویصلی عليه. وقيل: لا ثبطل» ولا يغسل. 

فهذان الفرعان مستثنيان من الرواية على المقلّم. 

الثاني: ظاهر كلام المصنّف: أله يتطهّره ويستأنف الصّلاة من 
قوله: «بَطَلَستْ»» وهو صخيح وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقيل: يتطهّر ويبني. وخرّجه القاضي على من سبقه 
الحدث. وردًه المجد ومن تابعه. 

[التيمم يبطل بوجود الماء] 

فائدتان: إحداهما: يلزم من تيمم لقراءق آو و طء أو لبثم 
ونحوه: الثرك بوجود الماء على الصتّحيح من المذهب» له اجب 
وابن عبيدان» وغيرهماء زوا واحدة. 

قال في الفروع» وحكى وجها: لا يلزم. 

الّانية: الطواف كالصّلاة إن وجبت الموالاة. 

[يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت] 

قوله: (وَيُستَحَب ؛ تخي اليم إلى آخير الوفست لمن برجو 
رُجُود الماء». 

هذا الاق وعليه الجمهور بهذا الشترط. 

قال الركشي: هي المختارة للجمهورء وجزم به في الهداية» 
والمحرر والوجتيزء والنُظمء والمنتخب» وغيرهم. وقدّمه في 
الكاني» والفروع؛ والرّعايتين» وابن تيم والحاريين» ومجمع 
البحرين, والفائقء وغيرهم. ونضره المجند في شرحه وغيره 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقيّده بوقت الاختيار» وهو قيدٌ 
حسن. :. وعنه الاير مطلقًا افضل» جزم به في المشور» واختاره 
الخرقي» وابن عبدوس المتقدّم» والقاضي. وقيل: التاخير أفضل 
إن علم وجوده فقطء واختاره التشيخ ثقني ألدين. وعنه يجب 
التاخير حى يضيق الوقت. ذكرها أبو الحسين. 

قال الرركشي: ولا عبرة بهذه الرواية. وهي من المفرذات. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام المصنّف: أنه لو علم عدم الماء 
آخر الوقت: أن النُّقدِيم افضلء وهو صحيعٌ» وهو المذهب. 
وعليه الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه التاخمير أفضل» 
وهو من المفردات. وظاهر كلامه أيضًا: أنه لو ظن عدمه: أ 
التقديم أفضل» زهو صحيحٌ» وهو المذهب. وعليه الأصحاب: 
وعنه التّاخير أفضلء وهو من المفردذات. 

فظاهر كلامه: أنه لو استوى الأمران عنده: أن التُقديم 
أفضل» وهو أحد الوجهين» وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. 

٠‏ قلت: وهو أؤلى. وعنه التّاخير أفضل: وهو المذهب؛ قدمه 
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ابن تميمء وني الفروع» والفسائق» وأطلقهما في الرّعايتين» 
والحاويين» والزركشي. 

الثاني: أفادنا المصشف رحمه الله بطريق أولى: أنه إذا علم 
وجود الماء في آخر الوقت: أن ناغير افضل؛ وهسو صحيحٌ لا 
أعلم فيه خلافا. . ولا يجب التاخير على الصأحيح من الذهب» 
والحالة هذه. وقيل: يجب. 

قال في الرّعاية قلت: إلى مكان الماء لقربه منه» إن وجب 
الطلب وبقي الوقت. انتهى. 

[إذا تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه] 

قوله: (فْإن تيم على في أل الونْت أججزأة). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه ليس له 
الُم حنّى يضيق الوقت. 

ذكره أبو الحسين كما تقدم. وقيل: يجب التُاخير إذا علم 
وجوده كما تقذم. 

٠‏ [السنة في التيمم] 

قوله: : (والستة في اليم : أذ ينوي وُي وټَغنرب يبه 
مرجي الآصابع على الترابي ضربة وَاجِدَة). 3 

الصُحيح من المذهب: أن المسنون والواجب ضربة واحدة 
نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهسم. وهو 
من مفردات المذهب. وقال القاضي: المسنون ضربتان» يفعل 
بهما كما قال المصتّف عنه» واختاره الشّيرازي» وابن الراغوني 
والجد وجزم به في مسبوك الذُهب. قاله في الفروع: وحكى 
رواية. 

قلت: : حکاه ابن تممه وابن حمدان وغيرهما رواية. واطلق 
الوجهين في التلخيص» والبلغة. وقيل: الأول ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى الكوعين. 

ذكره في الرعاية. وقال: ولو مسح وجهه بيمينه؛ ويمينه 
بیساره» أو عكس» وخثّل أصابعهما فيهما: E‏ . وقيل: لاء 
وعلى الأقوال الثلائة: : جزئ ضربة واحدة بلا نزاع. . وقال 
المصئف, وغيره: : وان تيمم بأكثر من ضربتين جاز. وقال في 
الرّعاية: وعنه يسن ضربتين. وقيل: أو أكثر من ضربة. 

[كيفية التيمم] 

تنبية: قوله: (فَيَسْسَحُ وَجْهَهُ يان أصابيِه وكفْيْهِ برَاحتيو). 

يمسح ظاهر الوجه بما لا ي* يشق. فلا مسح باطن الم والأنف» 
ولا باطن الشعور الخفيفة. 

وظاهر كلامه في المستوعب: استثناء. باطن الفم والأنف فقط 


وتقذم كلامه في المذهب وغيره. 
[التيمم بيد واحدة] 
فائدة: لو تيمم بيار واحدةء أو بعض يده: أجزأه على 
الصّحيح من المذهب» قال في الفروع: هو كالوضوء يعني في 
مسح الرّأس وقدّم هناك الإجزاء. 
قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ. وقيل: لا يجزئه. وقدّمه في 
الرّعاية. 
فإن أوصل الراب إلى حل الفرض مخرقة أو خشبةٍ: صح 
على الصّحيح؛ قال في الفروع: وهو كالوضوء. وصحّح هناك 
الصّحّة واختاره القاضي. 
قال ابن عقيل: فيه وجهان؛ بناءٌ على مسح الراس محائل. 
5 : : 
وقيل: لا يصح. وأطلقهما في الفائقء والرّعاية» وإن امز 
الوجه على الثراب صح» على الصّحيح من المذهب» وقدمه في 
الفروع. وقيل: لا يصح» وهو ظاهر الخرقي. 
قال في الفروع؛ وقيل: إن تيمم بيا أو أمرٌ الوجه على 
التر اب» لم يصح: وأطلقهما في الرّعاية» والشرح» وابن عبيدان» 
والفائق وتقلام إذا مه غيره» أو صمد وجهه للرّيح» فعمٌ التراب 
وجهه وإذا سفت الرّيح غباراء فمسح وجهه ما عليه. 
[الترتيب والموالاة] 
قوله: (والترتيب وَالُوَالاة). 
فائدةٌ: لو قطعت يده من الكوع» وجب مسح موضع القطع» 
على الضّحيح من المذهبء نص عليه واختاره ابن عقيل» 
وصاحب التلخيص» وقدّمه في مجمع البحرين» م 
والرّعاية. وقال: نص عليه. وقيل: لا جب» بل يستحب» اختاره 
القاضي» والآمدي» وقدمه ابن عبيدان وتقدم ايه على ذلك 
في آخر باب الوضوء. وأمًا إن انقطعت من فوق الكوع: ل يجب 
قولاً واحداء لكن يستحب» نص عليه. 
[من حبس في المصر] 
قوله: (وَمَنْ حبس في المصر صَلَى بالئيمُمٍ ولا إعَادة عَليه). 
إذا عدم الحبوس ونحوه الماء» فالصّحيح من المذهب: يتيكم. 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه لا يصلّي 
بالتيمُم في الحضر حتّى يسافرء أو يقدر على :الماء» اختارها 
الخلأل. وتقدّم ذلك في أل الباب. 
فعلى المذهب: لا يعيد على الصحيح من المذهبء وعليه 
الأصحاب. وعنه يعيده وهي تخرّجٍ في الحرّر وغيره. وأطلقهما في 
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المذهب» والمستوعب. 
[لا يجوز لواجد الماء التيمم] 
قوله: (وَلا يَجُورُ لاجد الماء اليم حرفا من قوَاتٍ 
المكتُوبَةِ). 
هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثيرٌ 


فيشتغل بالشرط. وعنه تقديم الوقت على الشرط. فيصلي 
متيممًا. 


قاله في الفائق» واختاره الشيخ تقي الدّين» فيمن استيقظ آخر 
الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقنتء أو نسيها 
وذكرها آخر الوقت» وخاف أن يغتسل أو يتوضًا ويصلّي خارج 
الوقت كالمذهب. 
واختار أيضًا: إن استيقظ أؤل الوقت. وخاف إن اشتغل 
بتحصيل الماء يفوت الوقت: أن يتيمُم ويصلّي» ولا يفوت وقت 
الصّلاة» واختار أيضمًا فيمن يمكنه الهاب إلى الحمّام؛ لكن لا 
يمكنه الخروج حنّى يفوت الوقت» كالغلام والمراة التي معها 
أولادهاء ولا يمكنها الخروج حى تغسلهم ونحو ذلك: أن يتيكم 
ويصلي خارج الحمام لأ الصّلاة في الحمّام وخارج الوقت 
منهي عنهماء كمن انتقض وضوءه وهو في الملسجده واختار 
. أيضًا: جواز النَيْمّم خوفًا من فوات الجمعةء وألّه أولى من الجنازة 
. لأنُها لا تعاد. ش 
قلت: وهو قوي في النُظر. وخرّجه في الفائق لنفسه من 
الرواية التي في العيدء وجعل القاضي وغيره الجمعة أصلاً للمنع» 
وأنهم لا يختلفون فيها. 
[الخائف فوات عدوه] 
فائدة: يستئنى من كلام المصئف وغيره: الخائف فوات عدرّه؛ 
فإنُه لا يجوز له النيمُم لذلك على الصّحيح من المذهبء قدمه في 
الفروع في صلاة الخوف والرّعاية الكبرى» واختاره أبو بكر. 
قلت: فیعایی بها. وعنه لا بجوز» وهو ظاهر كلام الف 
وأكثر الأصحاب. 
قال في الفروع هنا: وفي فوت مطلوبه روايتان. وأطلقهما ابن 
قم ويأتي ذلك أيضًا في آخر صلاة أهل الأعذار. 
[الخائف من فوات الجنازة] 
قوله: (وَلا الجئازة). 
يعني أله لا يجوز لواجد الماء الليْمُم خوقًا من فوات الجنازة» 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 


قال في الفروع: قال الأصحاب: وكذا اختاره يعني أنها 
كالمكتوبة في عدم جواز التَيمّم لها خوفًا من فواتها. وعنه يجوز 
للجنازة» اختاره الشيخ تقي الدّين. ومال إليه الجد في شرحه» 
وصاحب مجمع البحرين. واطلقهما في المستوعب. والمحرره 
والرّعايتين» والحاويين» وابن يم وابن عبيدان ومجمع البحرين. 

[المراد من فوات الجنازة] 

تنبيهاث: أحدها: مراد المصنّف وغيره بفوات الجنازة: فواتها 
مع الإمام. قاله القاضي وغيره. 

قال جماعة: ولو أمكنه الصّلاة على قبره لكثرة وقوعه» وعظم 
المشقّة فيه الثاني: ظاهر كلام المصنّف: أن صلاة العيد لا تصلّى 
اليثم مع وجود الماء خوفًا من فواتهاء قولاً واحداء وهو 
الصّحيح عند أكثر الأصحاب. 

قال ابن تميم: والحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة 
وقطع غيره بعدم اليم فيها. وقال في الرّعايتين: وي صلاة 
الجنازة وقيل: والعيد إذا حاف الفوت: روايتان. وحكى في 
الفائق وغيره رواية كالجنازة. 

واختاره الشيخ تقي الدين أيضًا وقال في الفروع: وعنه وعيدٌ 


وسجود تلاوة. 
قال ابن حامار: يخرج سجود التّلاوة على الجنازة. وقال ابن 
تميم: وهو حسر. 


الثالث: ظاهر كلام المصنّف: أنه إذا وصل المسافر إلى الماء. 
وقد ضاق الوقت أنه لا يتِيمُم. وهو ظاهر كلام جماعةٍ» وجزم به 
في المغني» والشرح» وقدمه في النظم ورد غيره. وقيل: تيمّم. 

قال ابن رجب في قواعده: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية 
صالح. وجزم به في المحرّر والحاويين» وقدّمه في الرّعايتين» 
والفائق وابن تميمء ونصره» واخشاره المجد في شرحه وابن 
عبيدان. 

وقال: ما أدقٌ هذا النظر. ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد 
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قلت: وهو المذهبء وهو حالف لما أسلفناه من القاعدة في 
الخطبة. 

وأطلقهما في الفروع. وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن 
النُوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقتء أو علم الماء قريباء أو حاف 
فوت الوقت» أو دخول وقت الضتُرورة إن حرم التآخير إليه» أو 
دله ثقة. 


قال في الفروع: والمذهب في خوف دخحول وقت الفرورة» 


كخوف فوات الوقت بالكلَيّة. وجزم ابن تميم بِالنِمُم في الأول. 
وأطلق ابن حمدان فيه الوجهين 
[اجتماع الجنب والميت] 

قوله: (وَإن اجتمّع جنب وَمَبْتْ ومن عَلَيْهَا عل حَيْضء 
ذل مَا يكي أحَدُهُمْ لآولادهم بهِ. KOA‏ 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الكاني» 
والإفادات والوجيزء والمنور وا لمنتخب» وغيرهم. ونصره المجد 
في شرحه» وابن عبيدان» ومجمع البحرين» وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهرء وقلمه في الْحرّر» والفروع» 
واهادي» والرّعايتين» والحاويين. والنظې والفائق» وابن رزين في 
شرحه» والخلاصة» وغيرهم. ْ 

قوله: (وَعَنْهُ أله لِلْحَي). 

يعني: هو أولى به من اليّت واختارها أبو بكر الحلال» وأبو 
بکر عبد ا وأطلقهما في ال هداية, والمذمب والمستوعب» 
بالك والتلخيص» والبلغةء والثشرح» وابن ميم و مجع 
البحرين» وابن عبيدان وغيرهم. 

[[الأولى بالتقديم] 

قوله: (وَأَيهُمَا يُقَدْمُ؟ فيه وَجْهَان). 

يعني على رواية: أن الحي أول. وأطلقهما في الهداية, 
والمذهب. والمستوعب. والمغني» والتُلخيص» والبلغة؛ والشرح: 
والحاوي الكبير» ومجمع البحرين؛ وابن عبيدان. 

أحدهما: الحائض أوللى» وهو الصّحيح. قال الجد في شسرحه: 
والصّحيح تقديم امائ يكل حال» وجزم به في الكاني» وقدمه 
ف الفريع؛ والحرّر والنظم,ء > والفائق» وابن رزين في شرحه. 
و الغاني: الجنب مطلقًا أولى» قدمه في الخلاصة؛ والرّعايتين؛ 
والحاوي الصّغير. وقيل: الرّجل الجنب خاصّة أولى من المرأة 
الجنب والحائض. وأطلقهن ابن تميم. وقيل: يقسم بينهما. وقيل: 
يقرع وجزم به في المذهب. 

[من عليه نجاسة أحق من الميت والحي] 

فوائد: إحداهما: من عليه نجاسة: أحُّ من اليّت» والحائض» 
والجنب على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب 
وجزم به في الحرّر, والمغني» والشرح» وغيرهمء وقدّمه في الفروع 
وغيره. وقيل: المت أولى أيضًا اختاره الجد وحفيده. 

قال في مجمع البحرين: هذا أظهرء وجزم به في الور 
والمنتخب. وأطلقهما ابن تيم والتلخيص. 

قال في الرّعاية الكبرى: ونجس البدن غير قبل ودبر وقيل: 


وغير ثوب سترةٍ أولى منهم» ومن اميت إذن وإلأ فالميّت أول. 
وقيل: الميّت أولى منه مطلقا. ومن غيره. 

الثانية: قال في الفروع: يقدُم جنب على محدث. وقيل: 
الحدث إلا أن يكفي من تطهّر به منهماء وإن كفاه فقط قدم. ' 
وقيل: الجنب. 

وقال ابن تميم: فإن اجتمع محدث وجنبٌ» ووجد ماءً يكني 
أحدهما: ويفضل منه ما لا يكفي الآخرء فالجنب أولى في وجي 
وقدّمه ابن عبيدان. وفي آخر الحدث أولى» قدّمه في المذهب. وني 
ثالث: هما سواء يقرع بينهماء أو يعطيه الباذل لمن شاء منهما. 
وأطلقهن في المغني» والشرح» والقواعد الفقهيّة» وإن كان يكفي 
الجنب» ويفضل عن المحدث: فالجنب أولى» وإن كان يكفي 
الحدث وحده: فهو أولى. 

وقال في الرّعاية: ومن كفاه وحده من يقدم» ومن المحدث 
حدنًا أصغر: فهو أولى» وإن لم يكن أحدهم فالجنب ونحوه أولى 
من الحدث. وقيل: عكسه. وقيل: هما سواء فبالقرعة. وقيل: أو 
بالتخيير من باذله» وإن كفى الجنب أو نحوه» وفضل من المحدث 
شيء. فوجهان» وإن كان يفضل من واحدٍ ما لا يكفي الآخر: 
قدّم الحدث. وقيل: الجنب ونحوه. وقيل: بل من قرع. وقيل: ببسل 
بالتخيير من باذله. 

الثالئة: لو بادر من غيره أولى منه» فتطهر به: أساء» وصحكت 
صلاته» جزم به في المغني» والشرح» والرّعاية؛, والفروع» 
وغيرهم. وقال ابن تميم: : قاله بعض أصحابناء واقتصر عليه. 

الرابعة: قال في التلخيص: واعلم أن هذه المسألة لا تتصؤر 
إذا كان الماء لبعضهم؛ لأنه أحقَ به. وصوّرها جماعةٌ من أصحابنا 
في ماء مباح أو ملول أراد مالكه بذله لأحدهم. وفيه نظرٌ. فان 
المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه. وبعد وضع الأيدي: 
للجميع. والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء. إلا أن يريدوا به 
الفضيلة. ولنظ: «الحقَيْة» و «الْآولُويُة؛ لا يشعر بذلك. وعندي 
لذلك صورةٌ معضومةٌ من ذلك» وهي أن يوصي بمافه لأولاهم 
به. انتهى. 

قال في القاعدةالأخيرة بعد حكاية كلامه في التلخيص 
ويتصوّر أيضًا في الثذر لأولاهم به» والوقف عليه» وفيما إذا 
طلب المالك معرفة أولاهم به ليؤثر به. وفيما إذا ما وردوا على 
مباح وازدحموا وتشاحُوا في انول ألاً. 

الخامسة: قال الشيخ تفي الدّين: وتاتي هذه المسالة أيضًا في 
الماء المشترك. 
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وقال: هو ظاهر ما نقل عن أحمد» وهو أولى من التُشقيص. 
[لو اجتمع جنبان أو محدثان] 

السادسة: لواجتمع جنبان» أو نحوهماء أو محدثئان حدثا 
أصغر؛ والماء يكفي أحدهماء ولا بخص به أحدهما: اقترعا. 

قال ذلك في الرّعاية» وأطلقهما في القواعد ا 

السابعة: لو اجتمع على شخص واحا حدث ونجاسة في 
بدنه» ومعه ما يكفي أحدهما: قدّم غسل النجاسةء نص عليه. 
وكذا إن كانت على ثوبه على الصّحيح. قدّمه في الرُعاية» 
ومختصر ابن تميم» والمغني» والششرح. وعنه يقادم الحدث. وهي 
قول في الرّعاية. ولو اجتمع عليه نجاسة في ثوبه وبدنه: قم 
الُوب» جزم به ابن تميمء والمغني» والشرح. 

وقال في الرّعاية: وقيل تقدّم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه» 
ونجاسة البدن على نجاسة السبيلين» ويستجمر ويتيمّم.للحدث. 

النامنة: لو كان الماء لأحدهم لزم استعماله» ولم يكن له بذله 
لغير الوالدين على الصّحيح مسن المذهب. وعليه الأصحاب» 
لكن إن فضل منه عن حاجته» استحب له بذله. وذكر العلامة 
ابن القيّم في الهدي: أنه لا بتع أن يؤثر بالماء من يتوضًا به 
ويتيمُم هو. وأمًا إذا كان الماء للولد. 

فهل له أن يؤثر أحد أبويه به» ويتيمُم؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في التلخيصء والرّعاية» وابن تميمء والفروع» والفائق. 
وقدّم ابن عبيدان عدم الجواز. 

قال في المغني, والشرح: إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به 
ولا يجوز بذله لغيره. وقال في مجمع البحرين: وإن كان الماء ملكا 
لأحدهم تعيّن. وقال في الكاني: ولا يجوز أن يؤثر به أحدًا 
وأطلق. وقال: فان آثر به وتيممء لم يصح تِمّمه مع وجوده 
لذلك؛ وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء 
على ما تقدّم بعد قوله: «فَإِنْ َل عَلَيْهِ قريبّاه وما إذا كان الماء 
للميّت: غسّل به. فإن فضل منه فضل. فهو لورثته. 

فإن لم يكن الوارث حاضرًا فللحيّ اذه للطهارة بثمنه في 
موضعه على الصّحيح. قدّمه في المغنيء والشرح. والرّعاية؛ 
والحراشي. وغيرهم. وقال: ليس له ذلك. وأطلقهما ابن تميم 
وتقدّم إذا كان رفيق المت عطشان وله ماء أوّل الباب. 

[لو اجتمع حي وميت ولا ثوب لهما] 

التاسعة: لو اجتمع حي وميّتُ لا ثوب لهماء وحضر وققت 

الصّلاة. 


فبذل ثوب لأولاهما به: صلّى فيه الحي» ثم كفن فيه اليِْتِ 
في وجي» وهو الصّواب» وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. 

ذكره في باب ستر العورة. وفي وجه آخر: يقلدم الميّت على 
صلاة الح فيه. وأطلقهما ابن تميم. وقال: ويجتمل أن يكون 
ا لحي أولى به مطلقًا. 

قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ ويأتي في الجنائز في فصل الكفن لو 
وجد كف واحدٌ ووجد جماعة من الأموات: هل بجمعون فيه أو 
يقسم بينهم؟ العاشرة: : لو احتاج حي لكفن ميتو لبر ونحوه زاد 
المجد وغيره: إن خشي الثلف فالصّحيح من المذهب: : أنه يقم 
على الميّت. 

قال في الفروع: يقدم في الأصح من احتاج كفن ميسو لبر 
ونحوه. وقيل: لا يقدّم. وقال ابن عقيل» وابن الجوزي: يصلى 
عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه. 

قال في الفروع: والأشهر غريان كلفافة واحدةٍ يقم ايت بها 
ذكره في الكفن. ١‏ 

باب إزالة النجاسة 
'[الإزالة تكون بالماء] 

قوله: (لا يَجُودْ زتها بير الماء). 

يعني الماء الطّهور. وهذا المذهب مطلقًا. وعليه معظم 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. : 

قال القاضي: قال أصحابنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائم غير 
الماء. 

أوما إليه في رواية صالح وعبد الله. وعنه ما يدل على أنها 
تزال بكل مائع طاهر مزيل» کال ونحوه اختاره ابن عقيل» 
والشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق: 

ذكره في آخر الباب. وقيل: تزال بغير الماء للحاجة» اختاره 
الجد. قال حفيده: وهو أشبه بنصوص أحمد. 

نقله ابن خطيب السّلاميّة في تعليقه؛ واختاره الشيخ تقي م 
الدّين وقيل: تزال بماء طاهر غير مطهّرِء وهو رواية عند 
الرُركشي وغيره. وقيل: لا تزال إل ماء طهور مباح» وهو من 
المفردات. 

[نجاسة الكلب والخنزير] 

قوله: (وَتُفْسَلُ نَجَاسة الكَلْبٍ والمؤنز ير بلا يرَاع). 

والمحيح من المذهب: أنهما والمتولّد منهما أو من أحدهما 
وجميع أجزائهما: نجس. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
أكثرهم. وقيل: يغسل ولوغه فقط تعبدَاء وفاقا مالك 
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فظاهر القول: اهما طاهران» ولكن يغسل الولوغ تعدا 
وعنه طهارة الشعر» اختاره أبو بكر عبد العزيز» والشيخ تقي 
الدّين» وصاحب الفائق. 

قال ابن تميم: فيخرج ذلك في کل حيوان نجس» وهو كما 
قال. وعنه سؤرهما طاهرٌ. 

ذكرها القاضي في شرحه الصّغير. نقله ابن تميمء وابن 
حمدان. 

[نجاسة الكلب] 

قوله: (وَنفْسَلُ نجاس الكل سَبِمًا). 

تغسل نجاسة الكلب سبمًا على الحيح من المذعب؛ نمر 
عليه. وعليه الأصحاب. وعنه ثمانيًا. 

فظاهر ما نقله ابن أبي موسى: اختصاص العدد بالولوغ. 
قاله ابن تقیې وقطع المصنف: أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب» 
وهو الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الإمام أحمد: هو شر من الكلب. وقيل: ليست نجاسة 
الختزير كنجاسة الكلب. 

فلم يذكر أحمد فيه عددًا. وقيل: لا يعتبر في نجاستهما عددٌ. 

قال ابن شهابٍ في عيون المسائل: قال بعض أصحابنا: لا 
يشترط العدد. وإنما يغسل ما يغلب على الظّنُ. وذكره القاضي 
في شرح المذهب رداية, قال ابن تميمٍ: قال شيخنا: ظاهر كلام 
أحمد في رواية عبد الله: أنّ العدد لا يجب في غير الآنية وتقدّم في 
الوضوء هل تشترط الي في غسل النُجاسة آم لا؟ 

قوله: (إحْدَاهُنْ بالثرّاب). 

الصحبح من المذهب: اشستراط الراب في غسل نجاستهما 
مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه استحباب الثّراب. 

ذكرها ابن الرّاغوني. 

نقلها في الفروع. والفائق. وقال: وهو ضعيفف. وقال ابن تيم 
وغيره: وعنه استعمال الراب في الولوغ مستحبُ غير واجبم. 

حكاها ابن الزاغوني. وقيل: إن تضرر ا لحل سقط الثراب. 

قال المجد. وتبعه في مجع البحرين» وابن عبيدان: وهو 
الأظهر وقيل: : يجب في إناء ونحوه فة فقط. وحكى رواية. 

تنبية: : قوله: (إِحَدَاهنْ بالترابه لا حلاف أنه لو جعل 
التراب في أي غسلةٍ شاء: له زئ وإنما الخلاف في الأولويّة. 

فظاهر كلام المصنّف هنا: أله لا أولويّة فيه وهو رواية عن 
أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقي» وصاحب المداية» والمستوعب» 
والتُلخيص» والمحررء والرّعاية الصُغرى. والحاوي الكبسير. 


والوجيزء ومجمع البحرين؛ وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال في القواعد الأصوليّة: وهو الصّواب. وبناه على قاعدةٍ 
أصوليةٍ. وعنه الأولى: أن يكون في الغسلة الأول» وهو 
المحيح» جزم به في المغني» والكاني والشرح» والنظم والحاوي 
الصّغيرء وغيرهم» وقدّمه في الفائقء والرّعاية الكبرى. 
والزركشي. 

قال ابن تميم: الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعًا. 

قال في الإفادات: لا يكون إلا في الأخيرة. وعنه الأخيرة 
أول» وأطلقهن في الفروعء وأطلق الأخيرتين في المذهب» وعنه 
إن غسلها ثمانيًا ففي الثامنة وء جزم به ابن تميم. . وقال: لفن 
عليه قال في الفروع: وذكر جماعة: إن غسله ثمانيّاء ففي الثامنة 
أول. 

فوائد: إحداهما: لا يكفي ذرٌ التّراب على الل بل لا بد 
من مائم يوصله إليه. 

ذكره أبو المعالي» وصاحب التلخيص» وقدمه في الفروع. 
وقال في الفروع: ويجحتمل أن يكفي ذره؛ ويتبعه الماء» وهو ظاهر 
كلام جماعةٍ وهو أظهرء قلت: وهو الصّواب. 

لبه بسر تغل الولو دهت ا 
الخطاب. وقيل: يكفي مسمّى التراب مطلقا. قاله ابن الزّاغوني. 
وقيل: يكفي مسماه فيما یضر دون غيره. 

قلت: وهو الصّواب. وقيل: يكفي منه ما يغيّر الماء. قاله ابن 
عقيل وأطلقهن في اقرع 

الثالثة: يشترط في الثراب: أن يكون طهسورًا على الصحيح 
من المذهسب. وقيل: يجزئ بالطّاهر أيضًاء وهو ظاهر ما في 

[استبدال التراب بالأشنان] 

قوله: (فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَهُ أشننانا أو نَحْرَهُ فُمَلَى وَجْهَان) 

أطلقهما في الهداية» والمستوعب. والُلخي ص والبلفة 
والحرر والكاني» والمغني» والشرح» والحاويين؛ وابن تيم ومجمع 
البحرين؛ والفائق» والزُركشي» وتجريد العناية» وابن عبيدان» 


والفروع. 
إحداهما: يجرئ ذلك وهو المذهب» اخحتاره ابن عبدوس في 
تذكرته. 


قال الشيخ تقي الدّين في شرح العمدة: هذا أقوى الوجوه. 
وصحّحه في التصحيح وتصحيح الْحرّر والمجد في شرحه وجزم 
به في الوجيزء وقدمه في النظم وإدراك الغاية. والوجه الثّاني: لا 


يقوم غير الراب مقامه» وهو ظاهر الخرقي» والفصولء 
والعمدة» والمنوّر» والتُسهيل» وغيرهم. لاقتصارهم على التراب. 

قال في المذهب: هذا أصح الوجهينء وقدمه في الرّعايتين» 
وابن رزين في شرحه. 

وقال ابن حامار: إِنّما يجوز العدول عن الراب عند عدمه؛ أو 
إفساد المغسول به. وصحّحه في المستوعب» وجزم به في 
الإفادات. وتقدّم اختيار الجد وغيره في إسقاط الراب في نجاسة 
الكلب والختزير» إذا تضرر الحل. وعنه تقدم تقدم الغسلة الثامنة عن 
الراب وأطلقهما في مسبوك الهب» والخلاصة» والتُلخيص» 
والبلغة والحرّر في إقامة الغسلة الثامنة عن الثراب. وقيل: تقوم 
الغسلة الثامنة مقام التراب فيما حاف تلفه» وجزم به في 
الإفادات. 

[سائر النجاسات] 

قوله: (وَفِي سار النْجَاسّات ثلاث روايَات). 

واطلقهن في لحر والكاني» والشر» وابن منجًا في شرحه: 

إحداهن: يجب غسلها سبعًا. وهي المذهب. وعليها جماهير 
الأصحاب. 

قال في الفروع: نقله» واختاره الأكثر. 

قال الزُركشي: هي اختيار الخرقي» وجمهور الأصحاب. 

قال ابن هبيرة: هو المشهور. وصحّحه في الصّحيح» 
. وتصحيح الْحرّر. وقال: اختارها الأكثر. 

قال في المذهب. والبلغة:.هذا المشنهورء وجزم به في 
الإفادات؛ وناظم المفردات» وهو منها وقدمه في الفروع» والنظم» 
والرّعايتين» والحاويين» وابن رزين في شرحه وغيرهم, والرُواية 
الثائية: يجب غسلها ثلانّاء اختاره المصنّف في العمدة» وابن 
عبدوس في تذكرته» وجزم به في الوجيزء والمنورء والمتتخب في 
غير محل الاستنجاء» وقدمه مطلقًا ابن تيم والفائق» ومجمع 
البحرين» وقدّمه في الاستنجاء في الرّعاية الكيرى في بابه. 
والثالئة: تكاثر بالماء من غير عدي اخحتاره المصنّف في المغني» 
والشيخ تقي الدّينء وقطع به في الطّريق الأقرب» وعنه لا 
يشترط العدد في البدن. ويجب في السبيلين» وني غير البدن سبع. 

قال الخلأل: وهي وهمٌ. وعنه يجب العدد إلا في الخارج مسن 
السّبيلين. 

قال الزركشي: واخخار أب حلفي الغني: لايجب العدد إلا 
في الاستنجاء. وعنه يغسل محل الاستنجاء بثلاشيه وغيره بسيم. 

ذكرها الشارح» وابن تيم وابن حمدان وغيرهم. والمراد 
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محل الاستنجاء: الخارج من السّبيلين. 

قال في الرّعاية وقيل: ومن غير نجاستهما بي 
الوب وسائر البدن عددٌ. ذكرها الآمدي. 

واختار الشيخ ت تفي الدّين: أنه جزئ المسح في المننجّس الذي 
يضرًه الغسل» كثياب اير والورق ونحوهما. 

قال: وأصله الخلاف في إزالة النْجاسة بغير الماء. وأطلق 
الثلاثة الأول.. والخامسة والسادسة: في المذهب. والمستوعب» 
والتلخيص. 

ذهل ي يشترط التراب] 

قوله: (رَهَلْ يرط الترَاب؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وهما في الفروع وغيره روايتان. وقاله ابن أبي موسى. 

يعني على الرواية الأولى ذكرها أبو بكر ومن تابعه» أعني 
الوجهين. 

وأطلقهما في المداية» والمذهب والمستوعب» والخلاصة 
والكاني» والمغني» والتلخيص» والبلغة» والحررء والنظ وابن 
يم والرّعايتين والحاويين» والفائق» وابن عبيدان» والزُركشي» 
وشرح ابن منجاء والفروع. ٠‏ 

أحدهما: يشترط التراب» وهو المذهبء اختاره الخرقي» 
والمصئف. والشتارح؛ وقدمه ابن رزين في شرحه. والوجه الثاني: 
لا يشترط» اختاره الجد في شرحه. 

قال في مجمع البحرين: لا يش" 
وصحّحه في ت تصحيح الْحرّر. 

قال الشيخ تقي' الدين: هذا المشهور. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام المصنف: عدم اشتراط التراب» 
قولا واحدّاء على الرٌواية الثانية. وهي وجوب الغسل ثلاثاء 
وهو صحيح؛ وهو المذهب. وعليه الجمهور: ‏ ر 

وفيه وج آخر: أن حكم التّراب في الغسل ثلانا حكمه في 
الغسل سبعًا. وأطلقهما في التلخيص والبلغة؛ وابن تميمء 
والرّعاية الكبرى. وصرّح بان الخلاف حيث قلنا بالعدد. 

الثاني: محل النلاف في التراب: إِنْما هو في غير محل 
السبيلين. 

فاا محل السبيلين: فلا يشترط فيه تراب قولاً واحدًا عند 
الجمهوره ونص عليه. وحكى عن الحلواني: أله أوجب التراب 
في محل الاستنجاء أيضًا. وصرّح بوجوبه في الفائق عنه 

فوائد: منها: حيث قلنا: يغسل ثلانا وغسل سبعا: لم تزل 
طهوريّة ما بعد الغسلة الثالئة» على الصحيح من المذهب. قال 


يشترط بالتّراب في اصح الوجهان. 
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ابن عقيل واحدًا واحدًا. وقيل: تزول طهوريته. ذكره القاضي. 

قلت: فيعايى بها على هذا القول. ومنها: قال في الفروع: 
يحسب العدد في إزالة النجاسة العيئيِّة قبل زواهها في ظاهر 
كلامهم. وني ظاهر كلام صاحب لمحير: لا بحسب إلا بعد 
زواها. ومنها: يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد 
تلك الغسلة على الصّحيح من المذهب. وقيل: بعد ما بقي مع 
تلك الغسلة. وقيل: يغسل سبعًا إن اشترطنا السُبع في أصله. 
اختاره ابن حاملرء وهو ظاهر كلام الخرقي. 

أطلق الأول والأخير ابن عبيدان. 

فعلى القولين الأؤلين: يغسل بترابٍ إن لم يكن غسل به 
واشترطناه. وعلى الثُالث: يغسل بترا أيضضًا إن اشسترطناه في 
أصله. : 

قوله: (كَالنْجَاسَات كُلْهَاء إن كَانَتَ على الآرض). 

الصلحيح من المذهب: أن النجاسة إذا كانت على الأرض 
تطهر بالمكائرة» سواءً كانت من كلب أو خنزير» أو غيرهما 
وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به كثيرٌ منهم. وعنه لا تطهر 
الأرض ونحوها حى ينفصل الماء. وقيل: يجب العدد من نجاسة 
الكلب والخنزيرء معها ذكره القاضي في مقنعه» وَالنْصْ خلافه. 
وعنه يجب العدد في غير البول. 

نقله ابن حامار. وحكى الآمدي رواية في الأرض: يجب لكل 
بولة ذنوب. وعنه في بركةٍ وقع فيها بول تنزح» ويقلع الطين: ثم 

[الصخر والأجربة حكمها حكم الأرض] 

فوائد: الأولى: الصّخر والأجربة من الحمام» والأحواض 
ونحو ذلك: ل ات ا 
نص عليه. وقيل: لا. 

الثانية: بح سوبي تا م اين عن 
النجاسةء أو دق أو تقليبه إن كان ثقيلاء على الصّحيح من 
المذهب مطلقا. 

قال ابن عبيدان: قاله الأصحاب. وقيل: لا يعتبر مطلقًا. 
وقيل: يعتبر ذلسك في غير الغسلة الأخيرة» واختاره المجد في 
شرحه. وقال: المحيح لا يجزئ تجفيف الوب عن عصره 
وصححه في مجمع البحرين. وقيل: يجزئ. 

قال في الرّعايتين» والحاويين: وجفافه كعصره في أصِح 
الوجهين. وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع» 
والتلخيص» وابن عبيدان, وابن تميمء والفائق» وإن أضابت 


النجاسة مملًا لا يتشرّب بهاء كالآنية ونحوهاء طهر بمرور الماء 
عليه» وانفصاله عنه» وإن لصقت به النجاسة وجب مع ذلك 
إزالتها. ويجب الحث والقرض 

قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحلٌ بها. وقال في 
الرّعاية: إن تعذّرت الإزالة بدونهاء أو لعلّه مرادهم. 

الثالثة: ولو كاثر ماءً نهسًا في إناء ياء كشير: لم يطههر الإناء 
بدون إراقته» على المتحيح من المذهب» نص عليه. وقيل: 
يطهره وإن لم يرق. ولو طهر ماء كثيرٌ نجس في إناء بمكثه: لم يطهر 
الإناء معه على الصّحيح من المذهب. 1 

فإن انفصل الماء عنه حسب غسلة واحدة ثم يكمل. وقيسل: 
يطهر الإناء تبعّاء كالمحتفر من الأرض. وقيل: إن مكث بقدر 
العدد طهر وإلاً فلا. وكذا الحكم في الوب إذا لم يعتير عصره 
والإناء إذا غمس في ماء كثير. وأمًا اعتبار تكرار غمسه: فمبني 
على اعتبار العدد. ولا يكفي تحريكه وخضخضته في الماء» على 
الصحيح من المذهب. وقيل: يكفي. 1 

وقال المصئف في المغني: إن مر عليه أجزاء ثلاثة. قبل كفىء 
وإلاً فلا. انتهى. 

فلو وضع ثوب في الماء م غمره بماء وعصره فغسلةٌ واحدة 
يبني عليهاء ويطهر على المّحيح من المذهب» نص عليه لأنه 
وارد كصبّه في غير إناء. وعنه لا يظهر؟ لز ما ينفصل يتضرة لا 
يفارقه عقيبه. وعنه يطهر إن تعذّر بدونه. ولو عصر الوب في 
الما ولم يرفعه منه: لم يطهر حٌى يخرجه ثم يعيده؛ قدّمه ابن 
عبيدان» ومجمع البحرين. وقيل: يطهر بذلك. وأطلقهما في 
الفروع؛ E‏ النجس طهر ما 
غسل منه. 

قال المصئف: ويكون المتفصل نجسًا لملاقاته غير المغسول. 

قال ابن حمدان» وابن تميم: وفيه نظرٌ. انتهى. 

فإن أراد غسل بقيّته غسل ما لاقاه. 

الخامسة: : ل يضر بقاء لون أو ريح أو هساء على المخيح 
من المذهب. قال جماعة من الأصحاب: أو يشق. وذكر المئّف 
وغيره: أو يتضرّر المحل» وقيل: يكتفى بالعدد. وقيل: يضر 
بقاؤهما أو أحدهما. 

وقال بعض الأصحاب: يعفى عن اللُون دون الرّيج؛ لأن 
قلع آثره أعسر فعلى المذهب: يطهر مع بقائهماء أو بقاء 
أحدهماء على الصّحيح من المذهب وقال جماعة: يعفى عنه. 

منهم: القاضي في شرحه. وقيل: في زوال لونها فقط وجهان. 


ويضرٌ بقاء الطْعم على الصّحيح من المذهب» وقيل: لا يضر 

السّادسة: لولم تزل النُجاسة إل ملح أو غيره مع الماء:لم 
يجب في ظاهر كلامهم. قاله في الفروع: 

قال: ويتوجّه احتمال يجب, ويحتمله كلام أحمد. وذكره ابن 
الرّاغوني في الثراب تقوية للماء. 

[الأرض النجسة لا تطهر بشمس ولا زيح] 

قوله: (ولا طهر الأررضُ النجسَةٌ بشمْسء ولا ریم ولا 
بجفاف أَيْضًا). 
١‏ وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب, وهو المعمول به في 
المذهب» وقطع به كثيرٌ من الأصحاب. وقيل: تطهر في الكل» 
اختاره المجد في شرحه» وصاحب الحاوي الكبير؛ والقفائق» 
والشيخ تقي الدين. وغيرهم. 

قال في الرّعاية: ورج لنا فيهما الطّهارة إن زال لونها 
وأثرهاء وقيل: وريحها. وقيل: على الأرض. وقال ابن تميم: 
وخرج بعض أصحابنا: الطّهارة بذلك على التطهير بالاستحالة. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصئف: أن غير الأرض لا تطهر بشمسء 
ولا ريح وهو صحيح وهو المذهب. وعليه الجمهور. وقيل: 
تطهر: ونضْ عليه الإمام أحمد في حبل الغسيل. واختار هذا 
القول الشيخ تقيُ الدّين» وضاحب الفائق. وقال التشيخ تقي 
الدين أيضًا: وإحالة الثُراب ونمحوه للنجاسة: كالشمس. وقال 
أيضمًا: إذا أزا ها تراب عن المل» فعن نفسه إذ خالطها. وقال 
في الفروع كذا قال. 

[لا يطهر شيء من النجاسة بالاستحالة] 

قوله: (ولا يَطْهُرُ شيء من النجامات بِالاممْبَحَالَة ولا بار 
أبْضًا إلا الحَحرة). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. ونصروه. 
وعنه بل تطهر. وهي رجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها. 

خرّجها المجد. واختاره التتبخ تقي الدّين وصاحب الفائق. 

فحيوانٌ متولّدٌ من نجاسةٍ كدود ا جروح والقروح وصراصير 
الكنيف طاهرء نص عليه. وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه 
تثور سجر بنجاسة. ونقل الأكثر يغسل. ونقل حرب اي 

قال في الفروع: وعليها يخرج عمل زيت نجس صابونًا ونحوه» 
وتراب جبل بروث حمار. نون 1 ووس على طن فاق 
روايق» كرما اليم تر انين وذكر الأزجي: إن تنس 
التنور بذلك طهر بمسحه بيابس. فإن مسح برطبو تعين الغسل. 

وحمل القاضي قول أحمد: هيُسَجُرُ الور مَرةٌ أخْرى؛ على 


ذلك. وذكر الشيخ تة تفي الدّين: أن الرّواية صريحة في التطهير 
بالاستحالة؛ وأنْ هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم 
يبق للنّجاسة أثر. وذكر الأزجي': أن نجاسة الجلألة والماء المتغيّر 
بالنّجامة: نجاسة مجاورة. وقال: فليتأمّل ذلك. فإنه دقيق. 

قال في الفروع: كذا قال. 

فعلى المذهب في أصل المسألة: القصرملٌ ودخان النجاسة 
ونحوها نجس. وعلى الثّاني: طاهرٌ. وكذا ما تصاعد من بخار الماء 
النُجس إلى الجسم الصقيل» ثم عاد فتقطر. فإنه نجس على 
المذهب؛ لأنّه نفس الرُطوبة المتصاعدة وإِنّما يتصاعد. في المواء 
كما يتصاعد يخار الحمّامات. 

قال في الفروع: AS‏ ا كنات 
ونحوها: طهورٌ؛ أو يخرّج على هذا الخلاف. 

[الخمرة إذا انقلبت بنفسها] . 

قوله: (إلأ الحَمْرَةَ إذا الْقَلبَت بنَفْسيها). 

الصحيح من المذهب: أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطهر 
مطلقاء نص عليه. وعليه الجمهور» وجزم به كثيرٌ منهم. وحكى 
القاضي في التُعليق: أ نبيذ لمر لا يطهر إذا انقلب بنفسه؛ لأن 
فيه ماءً. وقيل: لا تطهر الخمرة مطلقًا 

فائدة: دن الخمر مثلها. فيطهر بظهارتها. 

وهذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب وقال في الفروع: 
ويتوجّه فيما ل يلاق الخل ما فوقه ما أصابه الخمر في غليانه 
وجهان. 

[إذا خللت لم تطهر] 

قوله: (وَإن خَلْلت لَم تَطْهُر). 

اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على المحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وعنه يكره جزم به في المستوعب. وعنه يجوز. 
وأطلقهنٌ ابن تميم فيما يلقى فيها. 

فعلى المذهب: لو خالف وفعل: لم تطهر على الصّحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» ونص عليه. وقيل: تطهر. 
وني الوسيلة في آخر الرّهن رواية: أنْها تحلُ» وعلى الرٌواية الثانية 
والثالثة: لو خلّلت طهرت. قاله ني الفروع» وابن تميم» والفائق. 

وقال في المستوعب: فإن خلّلت كره ولم تطهر في اصح 
الرُوايتين. 

وعلى المذهب أيضًا: لو خللت بتقلها من الشمس إلى الف 
أو بالعكس. أو فرغ من محل إلى محل آخر» أو ألقى جامدًا فيها: 
ففيه وجهان. 
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وأطلقهما في الفرئ؛ وابن تميمء والرّعاينة الصغرى. 
وأطلقهما في النقل والتفريغٍ في الفائق وهما زوايتان في الرّعاية 
الكبرى. وهي طريقة موجزة في الرّعاية الملغرى. 

إحداهما: لا تطهرء وهو المذهب» وهو ظاهر كلام ابن 
عبدوس في تذكرته. والمصنّف هناء وصاحب الوجيز وغيرهم. 


وقيل: تطهر. ٍ 
كما لو#قلها بغير قصد التُخليل وتخلّلت. وقال في الرّعاية» 
ل تطهر, بالتقل فقطء وهو أصح. 


ثم قال: قلت: وكذا إن كشف الق فتخلّل بشمس أو ظل. 

37 إحداها: في جواز إمساك خر ليتخلّل بنفسه : ثلاثة 
أوجي: الجوازء وعدمه. 

والثّالث: يجوز في خمرة الخلأل دون غيرهاء وهو الصّحيحء 
قال في الفروع: وهو أشهر. 

قال في الرّعاية: ع و 
الخلأل. وأطلق في خر الخلأل الوجهين 

کف لرا اران ل ملل يفيك ع فل 
الصحيح.: 

قال في الفروع: وعلى المنع تطهر على الأصح» وعنه لا 
تطهر. وقال في الرّعاية الكبرى: لو اتخذه للخل فتخمّر وقلنا: 
براق» فأمسك ليصير خلًاء فصار خلًا ففي طهارته وجهان. وني 
جواز إمساك الخمر ليصير خلا وجهانء فإن جاز فصار خلا 
طهر وإن لم يبز لم يطهر. انتهى. : وهما وجهان اطلقهما إبن يمه 
وإن اتخذ عصيرًا للخمرء وم يتخ وتلل بنفسه: ففي حلّه 
الروايتان اللتان قبله. 

الثانية: الخلٌ المباح: أن يصب على العنب أو العصير خا 
قبل غليانه حنّى لا يغلي نص عليه في رواية الجماعة. 

الثالعة: الحشيشة المسكرة نجسة على الصّحيح؛ اختاره التشيخ 
تقي الڏين. 

وقيل: طاهرةء قدمه في الرٌعايةء والحواشي. و نجسة إن 
أميعت» وإلا فلا. 

أطلقهن في الفروع» والفائق ويأتي حكم أكلها ني باب حدٌ 
المسكر. 

[الأدهان الخمسة لا تطهر] 
قوله: (وَلا تَطْهُرُ الآدْهَانُ النجسَةٌ). 
هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كير 


557 وقال ابو الخطّاب: يطهر بالغسل منها ما یتانی غسله 

مثل أن تصب في ماء كثير وتحرّك؛ ثم E‏ 
فتؤخذ, ونحو ذلك» وهو تخريج الكاني. 

ذكره في كتاب البيع» وجزم به في الإفادات. وقيل: يطهر 
زئبق بالغسل؛ لأنْه لقوته وتماسكه يجري محرى الجامد. قاله ابن 
عقيل في الفصول. واقتصر عليه جماعة. وقطع به في المذهب» 
رفت فيعايى بها. 

فعلى المذهب: لا يجوز تطهيره ذكره في التّرغيب وغيره 
ويأتي في كتاب البيع ما يتعلّق ببيعه. 

فوائد: منها: تقدّم في كتاب الطهارة الخلاف في تنجيس 
المائعات بملاقاة النجاسة. 

فلو كان جامدًا: أخذت منه النجاسة وما حولماء والباقي 
طاهر. وح الجامد: ما لم تسر النُجاسة فيه على الصّحيح: جزم 
به في المغني» والشرح» وابن رزين» وغيرهم. وصځحه ابن تيم 
وغيره. وقال ابن عقيل: حده ما لو کسر وعاؤه لم تسل أجزاؤه. 
وردّه الأصحاب. 1 


قال في الفائق: قلت: ويجحتمل ما لو قور لم يلتشم حالاً. ولا 


يطهر ما عدا الاء والأدهان من المائعات بالفسل» مسوى الرئبق 


على ما تقدم. فلا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله 
وتجفيفه كل مرو على الصّحيح من المذهب. كالعجين. وعليه 
الأصحاب. وعنه يطهر. 

قال في الفائق: واختاره صاحب الحرّر» وهو المختار. ومشل 
ذلك خلافا: ومذهبًا: الإناء إذا تشرّب نجاسةء والسّكين إذا 
أسقيت ماءً نجمّاء وكذلك الحم إذا طبخ بماء نجس على 
الصحيح من المذهب. 6 1 

وقال المجد في شرحه: الأقوى عندي طهارته؛ واعتبر الغليان 
واللجفيف. وقال: ذلك في معنى عصر الشُوب. وذكر جماعة في 
مسالة الجلألة طهارة النْحم. وقيل: لا يعتبر في ذلك كله عددٌ. 

قال ابن تيم بعد أن قال: يغلى الحم في ماء طاهر تف 
لحنطة: ثم تغسل بعد ذلك مرارًا إن اعتبرنا العدد. والأولى إن 
شاء الله تعالى على هذه الرٌواية: عدم اعتبار العسدد. انتهى. ولا 
يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصّحيح من المذهبء وعنه 
يطهرء واختاره أبو الخطّاب في الانتصاره والشيخ تقي الدين. 
وأطلقهما في الفائق. 

وأطلق الحلواني وجهين. وذكر الشيخ تقي الدّين: هل يطهرء 
أو يعفى عمًا بقي؟ على وجهين. وعنه تطهر سكين من دم 


ذبيحةٍ بمسحها فقط ويطهر اللَّن والآجرٌ والتراب المنجّس ببول 
وغوه» علي المحيج من المذهب. وقيل: لا يطهر. وقيل: يطهير 
ظاهره؛ كما لو كانت النجاسة أعيانا وطبخ» ثم غسل ظاهره. 
فإنه يطهز وكذا باطنه في اصح الوجهين إن سحق؛ لوصول الماء 
إليه. وقيل: يطهر بالثار. 
[إذا خفي موضع | النجاسة] 

تنبيةٌ: قوله: e‏ رَه َل ما قن 
به به إزَالتهًا). 

أطلق العبارة كأكثر الأصحاب. ومرادهم: غير الصّحراء 
ونحوها. قاله في الكانيء والمغني» والشرح» وابن ف في الرّعاية» 
واللكت» والزركشيُ وغيرهم. ١‏ 

[لزوم غسل ما تيقن به إزالتها] 

قوله: (لَرمَهُ غَسْلُ ما َبْنَ به إزالتَهَا). ش 

هذا الذهبء نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه يكفي اَن 
في غسل الذي [وعند التليخ تقي اللآين: يكفي لظن في غسل 
المذي] وغيره من النجاسات. 

قال في القواعد الأصوليّة: يحتمل أن تحرج رواية في بقيّة 
النجاسات من الرّواية التي في المذي. وذكره أبو الخطّاب في 
الجلألة. ويمتمل أن يختصْ ذلك بالمذي» لأنّه يعفى عن يسيره 
على رواية لكن لازم ذلك: أن يتعذى إلى كل نجاسةٍ يعفى عن 
يسيرهاء وهو ملتزم. انتهى. 

قلت: قال في التكت: وعنه ما يدل على جواز التُحري في 
عن اة 

[بول الغلام الذي ل ياكل] 

تنبيهان: أحدهما: قوله: (ويُجزئ في بول المُلام الذي لم 
اكل الطْمَام النفلح). 

وهذا بلا نزاع. . وظاهر كلامه: أنه نس وهو صحيح» وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب» وقطع ابن رزين في شرحه: أن بوله 
طاهر. ويحتمله كلام الخرقي. بل هو ظاهره؛ فاه قال: وما خرج 
من الإنسان من بول وغيره فإنّه نجس إلا بول الغلام الذي م 
يأكل الطّعام؛ فإنْه يرش عليه الماء واختاره أبو إسحاق بن 
شاقلا. 

لكن قال: يعيد الصّلاة. 

كما روي عن ابي عبد الله: إذا صلّى في ثوب فيه من ول 
يغسله ولم يفركه: يعيدء وإن کان طاهرًا. 

قال الأزجي في النهاية: وهذا بعيدٌ. 
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قال في الرّعاية: وهو غريب بعيدٌ. 

قال فى الف وع: كذا قال. 

قال القاضي عن هذا القول: وليس بشيء. 

قلت: فيعابى بها على قول أبي إسحاق. 

الثاني: مزاده بقوله: «الْلِي لم يكل الَا يعني: بشهوة. 
اع ر بالماء» وإن لم يقطر منه شيءٌ. 

[نجاسة أسفل الخف أو الحذاء] 

قوله: (وَإذًا لَجس أمْفَلُ الف أو اليذاء وَجَبْ غَسْلّهُ). 

هذا مده يفل او 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. وقدّمه في الهداية» 
والمحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاويين» والفروع؛ ومجمع 
البحرين. وعنه يجزرئ دلكه بالأرض. 

قال في الفروع: وهي أظهر. وقال: اختارها جماعة. 

قلت: منهم المصنئف» والمجد وابن عبدوس في تذكرته. 
والشيخ قي الدّين» وجزم به في الوجيزء والمنورء والمتتخب» 
والتُسهيل» وقدّمه في مسبوك الأمبء والشرح» وابن ا 
والفائق» وابن رزين. وعنه يغسل من البول والغائط. ويدلّك من 
غيرهما. 

واطلقهسٌ في المذهب. والمستوعبء والكافي؛ واللخيص» 
والبلغة» وابن عبيدان» وتجريد العناية: وقيل: يجزئ دلكه من 
اليابسة لا الرّطبة: وحمل القاضي الرّوايات على ما إذا كانت 
النْجاسة يابسة. وقال: إذا دلكها وهي رطبة ُ جز رواية 
واحدة. ورده الأصحاب. وأطلق ابن تيم في إلحاق الرُطبة 
باليابسة الوجهين. وظاهر كلام ابن عقيل: إلحاق طرف الخفٌ 
بأسفله. 

قال في الفروع: وهو منّجةٌ. 

قلت: يتوجه فيه وجهان مسن نقض الوضوء بالمس حرف 
الكفّ على القول بأنّه لا ينقض إلا ممه بكفّه. 

فغلى القول بائه يجرئ الدلك: لا يطهّره» بل هو معفرٌ عنه 
على الصّحيح من المذهبء قال المجد في شرحه: وهذا هو 
الصحيح. 

قال في مجمع البحرين: ولا يطهّرهما بحيث لا ينجسان المائع 
في أصح الوجهين. ش 

قال في المذهب: فإن وقعا في ماء يسير تنجس على المشحيح. 

قال الصف والشارح: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر 


امحل. 


E ET 


قال ابن منجًا في شرحه: حكمه حكم أثر الاستنجاء. وقأمه 
في الفروعء وامْحرّر. وعنه يطهر. 

قال في الرّعاية: وفيه بعد. 

قال في الفروع: اختاره جماعة. 

قلت: منهم ابن حامدرء وجزم به في المنور» والمتتخب, وقدّمه 
في الفائق. وإليه ميل ابن عبيدان» وهو من المفردات. وأطلقهما 
في النشرح» والنظم والكافي» وابن تميم. 

فائدة: حكم حكه بشيء حكم دلكه. 

تنبية: مفهوم كلام المصنّف: أله إذا تنجس غير الف 
والحذاء: أله لا يجزئ الدّلك» رواية واحدةء وهو ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب. وأحد الوجهين في ذيل المرأة» قدّمه في 
الفائق» وابن تميم. والوجه الثاني: أنه كما نقل إسماعيل بن 
سعيار يطهر بمروره على طاهر بذيلهاء اختاره الشيخ تقي الين؛ 
وصاحب الفائق» وجزم به في الُسهيل؛ وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. وقال: ذيل ثوب آدمي أو إزاره. وأطلقهما في الفروع. 

ودخل في مفهوم كلامه: الرّجل إذا تنجّست»ء لا يجزئ دلكها 
بالأرض» وهو الصّحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وقيل: 
الف والحذاء. 

حكاه التشيخ تقي الدّين واختاره قال في الفائق: قلىت: 
ويحتمل في رجل الحاني عادة وجهين. : 

آلا يعفى من يسير من النجاسات إلا الدم] 

قوله: (وَلا يُمْقَى عن يَسِير من النَجَاسَات إلا الد وَمَا تود 
نه من القبْح وَالصدِيدِ). 

اعلم أن الدّم وما تولّد منه ينقسم أقسامًا. 

أحدها: دم الآدمي. وما تولّد منه من القيح والصديد سواءً 
كان منه أو من غيره غير دم الحيض والتفاس. وما خرج من 
الستبيلين. 

[دم الحيوان المأكول لحمه] 

الثّاني: دم الحيوان الماكول لحمه. وظاهر كلام المصنّف: العفو 
عنه» والمّحيح من المذهب في هذين القسمين: العفو عن يسيره. 
وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا يعفى عنه فيهما. وقيل: لا 
يعفى عنه إلا إذا كان من دم نفسه» وهو احتمالٌ في اللخيص. 
وقال الشيخ تفي الدّين: ولا يجب غسل الوب والجسد من المدة 
والقيح والصٌّديد. وم يقم دليلٌ على نجاسته. 

حكى جه عن بعض اهل العلم طهارته. وعنه لا يعفى عن 
يسير شيءٍ من النجاسات في الصلاة. حكاه ابن الراغوني. 


[دم الحيض والنفاس] 
الثالث: دم الحيض والنفاس. وظاهر كلام المصّف: أنه يعفى 
عن يسيره» وهو صحيح» وهو المذهب, جزم به في المغنيء 
والشرح» وابن رزين» والمسور. وهو ظاهر الوجيزء وقدّمه في 
الرّعايتين» واختاره القاضيء وهو ظاهر كلام جماعةٍ لإطلاقهم 
العفو عن الدّم. وقيل: لا يعفى عن يسيره» اختاره الجحد» وابن 
عبيدان» وصاحب مجمع البحريسن» وقدّمه في الللخييص. 
وأطلقهما في الفروع» وابن تمي وابن عبيدان» والزُركشي» 
ومجمع البحرين» والفائق». والحاوي الكبير. 
[الدم الخارج من السبيلين] 
الرابع: الدّم الخارج من السّبيلين. وظاهر كلام الممنف: 
العفو عن يسيره» وهو أحد الوجهينء وهو ظاهر كلام ابن رزين 
في شرحه» وجماعة والوجه الثاني: لا يعفى عن ذلك اختاره ابن 
عبدوسٍ في تذكرته» وصاحب التلخيصء وجزم به في امنور 
وهو الصواب. وأطلقهما في الفروع» والرركشي. 
[دم الحيوان الطاهر] 
الخامس: دم الحيوان الطّاهر الذي لا يؤكلء غير الآدمي 
[الفمل رغوه: 
فظاهر كلام المصئّف: أنه يعفى عن يسيره» وهو ظاهر ما 
قطع به في المستوعب» والكافيء والمحررء والإفادات» والفائق» 
وغيرهم» وقطع به في المذهب. والوجيزء والنظمء والحاوي 
الكبير؛ وابن عبدوس في تذكرته والتنُسهيل» وابن رزنينء وابن 
منجا في شرحه» وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: لا يعفى عن 
يسيره؛ وجزم به في مجمع البحرين؛ وابن عبيدان؛ اهما قالا: 
وما لا يؤكل لحمه؛ وله نفس سائلة» لا يعفى عن يسيره. ويحتمله 
كلام الخرقي» وهو ظاهر ما قطع به في التُلخيصء والبلغة: فإنّه 
قال في المعفرٌ عنه: من حيوان مأكول. وقطع الرركشي بأنه 
ملحق بدم الآدمي. وأطلقهما في الفروع» وابن تميم.. 
[دم الحيوان النجس] 
السّادس: دم الحيوان النُجس. كالكلب والخنزير ونحوهماء 
فالصحيح من المذهب: أنه لا يعفى عن يسيره. وعليه 
الأصحاب. وني الفروع احتمال بالعفو عنه كغيره. وقال في 
الفائق: في العفو عن دم الخنزير وجهان. . 
[فوائد تتعلق بالدماء] 
فوائد: الأولى: حيث قلنا بالعفو عن اليسير: فمحلّه في باب 
الطّهارة دون المائعات على ما يأتي بيانه. 


الثانية: حيث قلنا بالعفو عن يسيره: فيضم متفرقًا في شوب 
واحار على الصّحيح من المذهب, وجزم به ابن تيم وغيره 
وقدّمه في الفروع. وقيل: لايضم؛ بل لكل دم حكم وإن كان 
في ثوبين ل يضم غلى المتّحيح من المذهب» بل لکل دم حكم. 
وقيل: : يضم» قدمه في الرّعاية. وأطلقهما ابن 1 . ذكره ف باب 
اجتناب النجاسة. ` 

ؤيأتي إذا لبس ثيابًا في كل ثوب قدرٌ من الحرير يعفى عنه: 
هل يباح أو يكره؟ في آخر ستر العورة. 

[الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها] 
٠‏ الثالثة: في الدّماء الطّاهرة المختلف فيها والممّفق عليها. 

منها: دم عروق المأكول طاهرٌ على الصّحيح من المذهب. 
ولو ظهرت حمرته نص عليه» وهو الصّحيح بحن الل و 

من المفردات» لأ العروق لا تنفك عنه. 

فيسقط حکمه؛ لأنه ضرورة. وظاهر كلام القاضي في 
الخلاف: نجاسته. 

قال ابن الجوزي: الْحرّم هو الدّم المسفوح. 

ثم قال القاضي: فأمًا اذم الذي يبقى في خلل اللْحم بعد 
الذبح» وما يبقى في العروق فمباح. 

قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الثليخ 
تقيُ الدين فيه: لا أعلم خلافا في العفو عنه. وأنّه لا ينس 
المرق» بل يؤكل معها. انتهى. 

قلت: ومن قال بطهارة بقيّة الدم الذي في الحم غير دم 
العروق» وإن ظهرت حمرته: المجد في شرحه» والناظم» وابن 
عبيدان» وصاحب الفائق, والرّعايتين» ونهاية ابن رزين» 
را رر ١‏ 

ومنها: دم السّمك. وهو طاهرٌ على الصّحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب» ويؤكل: وقيل: نجس. 

ومنها: دم الب والقمل والبراغيك والذباب» ونخوهاء وهو 
طاهرٌ على الصّحيخ من المذهب. وقدمه في الفروع» والفائق» 
وابن رزين وغيزهم. 

قال الصف والشارح وغيرهما: هذا ظاهر الملذمبء 
وصححه في تصحيح الحرر. وقال: قال بعض شراح المحرر: 
صمّحه ابن عقيل وجزم به في الانتصار في موضع. وحكاه عن 
الأصحاب, ورجّحه المجد. وعنه نجسن. وأطلقهما في الخرّر» 
والكافي» والحاويين» والرعايتين» وابن تيم والملستوعب» 
والهداية» ومجمع البحرين, والمذهب» وابن عبيّدان ومنها: دم 


الشهيدء وهو طاهرٌ مطلقا على الصحيح؛ صخحه ابن تميم. 
وقدمه في الرّعاية. وقيل: نجس. وعليهما يستحب بقاؤه. فيعاتى 
بها. 

ذكره ابن عقيل في المنثور. وقيل: طاهرٌ ما دام عليه قدّمه 
الجد في شرحه؛ وابن عبيدان» وجزم به ني مجمع البحرين. ولعله 
المذغب. واطلقهن في الفروع. ومنها: الكبد والطحال. وهما 
دمان. ولا حلاف في طهارتهما. ومنها: المسك. واختلف مم 
هو؟ فالصحيح: أنه سرّة الغزال. وقيل: هو من دابةٍ في البحر ها 
آنیاب. 

قال في التلخيص: فيكون ما يؤكل. وقال ابن عقيل في 
الفنون: هو دم الغزلان» وهو طاهر. وفارته أيضًا طاهرة على 
الصّحيح. وقال الأزجي: فارته نجسة. 

قال في الفروع: ويجتمل نجاسة المسك؛ لأنّه جزءٌ من حيوان 
لكنّه ينفصل بطبعه. ومنها: العلقة التي يخلق منها الآدمي؛ أو 
حيوانٌ طاهرٌ. وهي طاهرة على أحد الوجهين» صحّحه في 
الُصحيحء وابن یم ر وقدمه ابن رزين في شرحه» والصّحيح من 
المذهب: أنها نجسة؛ لأنها دم خارج من الفرج. 

قال في المغني: والصحيسح نجاستهاء وقدمه في الكافيء 
والشرح. 

قال في مجمع البحرين: نجسة في أظهر الروايتين. وأطلقهما في 
الفروع» وابن عبيدان» والرٌعايتين» والخاويين؛ والمذهب. 
وحكاهما ابن عقيل روايتين» قال في الرّعاية الكبرى: قلت 
والمضغة كالعلقة. ومثلها البيضة إذا صارت دما 

فهي طاهرة على الصُحيح: قاله ابن تميم. وقيل: نجسنة. 

قال الجد: حكمها حكم العلقة. وأطلقهما في الفروع. وذكر 
أبو المعالي وصاحب التلخيص: نجاسة بيض ند. واقتصر عليه في 
الفروع. 

تنبية: أفادنا اف رحمه الله: أن القيح والصّديد والمدة 
نس وهو صحيحٌ» وهو المذهب وعليه الأصحابء وقطع به 
كثيردٌ منهم. وعنه طهارة ذلك» اختاره الشيخ تقي الدّين. 

فقال: لا يجب غسل الوب والجسد من المدة والقيح 
والصديد. وم يقم دليل على نجاسته. انتهى. 

[ماء الفروج] 

وأا ماء القروح: فقال في الفروع: هو نجس في ظاهر قوله؛ 
وقدمه في الرّعاية الكبرى: وابن تیم واختاره انجد. . وذكر جناعة: 
إن تخيّر بنجس وإلاً فلا: 


قلت: منهم صاحب مجمع البحرين وهو اقرب إلى الطّهارة 

من القيح والصّديدء والمدّة. وأمًا ما يسيل من الفم وقت النُوم: 
فطاهرٌ في ظاهر كلامهم. قاله في الفروع. 

تنبيةٌ: مراده بقوله: (وَآَئّرُ الامنتنجاء؛ أثر الاستجمار. 

بع أله يعم عن يسيزهة وهر ضحيمٌ» وهو للذهب: وعليه 
جمهور الأصحاب وقطع به كشيرٌ منهسم. وقيل: لا يعفى عن 

ذكره ابن رزين في شرحه. وقال: لو قعد في ماء يسير نجسه» 
أو عرق فهو غجس؛ لأن المسح لايزيل النجاسة بالكأية. 

تنبية: :١‏ أفادنا المصئف: أنه نجس» وهو صحيح» وهو المذهسب. 
وعليه الجمهور. 

قال ابن عبيدان: اختاره أكثر أصحابناء وقدّمه في الفر وع 
والرُعايتين» والتلخيص؛ وغيرهم. وعنه آله طاهرٌ؛ اختاره جماعة 
من الأصحاب. 

منهم ابن حامر وأبو حفص بن المسلمة العكبري. وأطلقهما 
ابن تيم في باب اجتناب النجاسة. 

قال في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهما: يعفى عن عرق 
المستجمر في سراويله نص عليه. واستدل في المغني ومن تبعه 
بلص على أن أثر الاستجمار طاهرٌ. لا أنه نجس ويعقى عنه. 
وظاهر كلامه في المغني ومن تبعه: أنه لا يعفى عنه إلا في عله 
ولا يعفى عنه في سراويله. 

[المذي والقيء . 

قوله: اه بي الذي ويك رمق ابقل وَالمَار 
وَسبَاعٍ التهاِم, غيْرٍ الكلب والجنزير. َالطَيْره وعِرْقِهِسَاء وَبَوْل 
الاش و رالنبيل وَالمِي: أنه کالدٌم). 

ھی من يشير کال غل عاذة الرّواية. 

فقدّم المصنّف: أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك. وأمًا 
المذي: فلا يعفى عن يسيره على المّحيح من المذهبء وقدمه في 
الفروع» والرّعاية الصغرى» والحاويين. وقال ابن منجًا في 
شرحه: وهو المذهب, وعنه يعفى عن يسيره؛ جزم به في العمدة, 
والمنوره والمنتخب وغیرهم» وقدّمه ابن رزين. وصححه الناظم 
واختاره ابن تميم. 

قال في مجمع البحرين: يعفى عن يسيره في أقوى الروايتين» 
قلت: وهو الصواب» خصوصًا ني حن الثشاب. واطلقهما في 
الهداية» والمذهب, والمستوعب» والكانيء والْحرّر > والتشرح وابسن 
قي والرّعاية الكبرى» والتلخيص» والبلغة» وابن عبيدان. 


تنبيةٌ: أفادنا المصئّف رحمه الله تعالى: أ المذي نجس وهو 
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فيغسل كبقيّة النجاسات» على الصحيح من المذهب. وعليه 
الجمهور. وعنه في المذي: أنه يجزئ فيه النُضحء فيصير طاهرًا به 
كبول الغلام الذي لم يأكل الطّعام؛ جزم به في الإفادات» والموّره 
والمنتخب, والعمدة, وقدمه في الفائق؛ وإدراك الغاية؛ وابن رزين 
في شرحه» واخشاره الثليخ تة تقئ الدّين. وصحسه النباظمء 
وصاحب تصحيح الحرر. 

وقال بعض شراح المحرر: صححها ابن عقيل في إشارته. 
وأطلقهما في المحرّر. وقال في الرّعاية» وقيل: إن قلنا: رجه 
رج البول. فينجس» وإن قلنا: مخرجه لمحرج المي فله حكمه. 
انتهى. 

وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصارء 
وقدمه ابن رزين ف شرحه» وجزم به في نهایته» ونظمها. 

فعلى القول بالنجاسة: يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج» على 
الصّحيح من المذهب. نص عليه» وجزم به ناظم المفردات» وهو 
منها. . وقذمه ابن تميمء والفائق». والحواشي؛ واختاره أبو بکر» 
والقاضي. وعنه يغسل جميع الذّكر فقط ما أصابه اتنا 

قلت: فيعابى بها على هاتين الروايتين» وعنه لا يغسل إلا ما 
أصابه المذي فقطء اختاره الخلآل. 

قال في مجمع البحرين» وابن عبيدان: وهي أظهرء أطلقهنْ في 
الفروع. . ٠‏ 

فعلى الرواية الأولى: تجزئ غسلة واحدة. 

قاله الصتف وجزم به ابن تغيم» والفائق» والرعاية الكرىه 

ذكره في كتاب الطّهارة. وزاد: إن لم يلوثهما المذي» نص 

عليه. وأمّا القيء: فلا يعفى عن يسيره؛ على الصُحيح من 

المذعمبء. قال ابن منجًا: هذا المذهب» وقدّمه في الفروع» 
والمصئف هنا. وهو ظاهر ما جزم به في المداية» والذهب» 
ومسبوك الذّهب» والمستوعب. والكاني» والْحرّر» وغيرهم. وعنه 
يعفى عن يسيره؛ جزم به في الوجيزه .والمنور» والإفادات. 

قال القاضي: يعفى عن يسير القيء» وما لا ينقض خروجه. 

كيسير ادود والحصى ونحوهماء إذا حرج من غير السبيلين؛ 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في النظمء ومجمع 
البحرين؛ وا الرعايتين» والحاويين» والفائق» وابن عبيدان. 

وأمّا ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما: 


فلا يعفى عن يسيره على الصّحيح من المذهب, قال ابن منجًا: 
هذا المذهبء وقدّمه في الفروع؛ والمصدّف هناء وهو ظاهر كلام 
جماعة. وعنه يعفی عن يشيره. 

قال الخلأل: وعليه مذهب أبي عبد الله. 

قال المصئّف, والشارح: هو الظاهر عن امد واختاره ابن 
تيم وجزم به في الوجيز وغیره» وقدمه ابن رزين وغيره. 

قلت: وهو الصُواب. وأطلقهما في الهداية: والمذهمب» 
والمستوعب, والكافي. وامحرر» والتظم» ومجمع البحرين؛ 
والرّعايتين» والحاويين» وابن يو وابن عبيدان. وأا ریق سباع 
البهائم غير الكلب والخنزير والظّير وعرقهاء. على القنول 
بنجاستها: فلا يعفى عن يسيره» على الصّحيح من المذهبء بناءٌ 
على ريق البغل والحمار وعرقهماء وأول» وهو الذي قَدْمه 
الصف هنا. وظاهر ما جزم به في الفائق. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وعنه يعفى عن يسيره 
تصحيح المحرّر وقال 
جزم به في التي في موضم وقدمه أبن وزين في شرحه. 

قال القاضي بعد أن ذكر النْصْ بالعفو عن يسير ريق البغل 
والحمار: وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم. وكذلك 
الحكم في أرواثها. وكذلك الحكم في سباع الير. وأطلقهما في 
المدايةء والمذهب» والمستوعب» والكافي» والحرّرء والنظم» ومجمع 
البحرين؛ والرّعايتين» والحاویین» وابن تميم» وابن عبيدان. وأمًا 
بول الخفاش» وكذا الخشاف. قاله في الرّعاية. وكذا الخطاف. 
قاله في الفائق: فلا يعفى عنه على الصّحيح من المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وقدّمه في الفروع؛ 


جزم به في الوجيزء والمنور. وصحّحه في 3 


والمصئف هنا. وعنه يعفى عن يسيره؛ جزم به في الوجيز» وقدّمه 
الشارح» وابن رزين» واختاره ابن تيم وابن عبدوس في تذكرته 
وصحّحه في تصحيح المحرر. وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب» والكافي؛ واحرّرء والنْظمء والرعايتين» والحاويين» 
والفائق» وابن عبيدان. 

وأمًا النبيذ النجس: فلا يعفى عن يسيره» على الصّحيح مسن 
المذهب» قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهبء قال في مجمع 
البحرين: لا يعفى عن يسيره في الأشهرء وقدّمه في الفروع» 
والمصنف هنا. وعنه يعفى عن يسيره. 

اختاره المجد في شرحه» وابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في 
الوجيزء ونهاية ابن رزين» ونظمها. وصححه في تصحيسح 
الفروع» وقدمه الشارح» وابن رزين. وأطلقهما في الهداية, 


والمذهبء والمستوعبء والكاني» والحررء والنظم والرعايتين» 
والحاويين» والفائق وابن تميمه وابن عبيدان. وأمًا الم إذا قلنا 
بنجاسته: فلا يعفى عن يسيره» على الصّحيح من المذهب وقدمه 
في الفروع» والمصئّف هناء والرّعاية الصغرى, والحاويين. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وعنه يعفى عن يسيره 
قطع به الخرقي» واختاره ابن تميمء والشيخ تة 
العمدة. 

قال في مجمع البحرين: يعفى عن يسيره في أظهر الرّوايتين» 
قال الرُركشي: هذا ظاهر النّص. وأطلقهما في الهداية» 
والمستوعب. والكافي» والحرّر والنظم؛ والرّعاية الكبرىء وابن 
ميم وابن عبيدان؛ والزُركشي ويأتي قريبًا. 

إذا قلنا هو نجس: هل يجزئ فرك يابسه مطلقاء أو من 
الرّجل؟ تنبية: ظاهر كلام المصف: أنه لا يعفى عن يسير شيء 
من النجاسات غير ما تقدم. وثمٌ مسائل: منها: دم البق. ' 
والقمل» والبراغيث. والذباب ونحوهما. 

يعفى عن ذلك على القول بنجاسته بلا نزاع. قاله 
الأصحاب. ومنها: بقيّة دم الحم المأكول من غير العروق. 

يعفى عنه على القول بنجاسته على ما تقدم. ومنها: يسير 
النجاسةء إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك» يعفى 
عله على القول بنجاسته» وقطع به الأصحاب. ومنها: يسير 
سلس البول» مع كمال التّحفُظ يعفى عنه. 

قال النّاظم: قلت: وظاهر كلام الأكثر: عدم العفو. وعلى 
قياسه يسير دم المستحاضة. ومنها: يسير دخان النجاسة» وغبارها 
وبخارهاء يعفى عنه» مالم تظهر له صفة على الصّحيح من . 
المذهب. جزم به في الكائي» وابن تيم والنظم. 

قال في الرّعايتين؛ والحاويين» ومجمع البحرين» وابن عبيدان» 
وغيرهم: يعفى عن ذلك ما لم يتكائف. 

زاد في الرّعاية الكبرى: وقيل مالم يجتمع منه شيء ويظهر له 
فة وقيل: أو تعد أو تسثر التسرز مضه واطلق ابر الان 
العفو عن غبار النجاسة. وم يقيّده باليسير؛ لأ التُحِرّر لا سبيل 
إليه. 

قال في الفروع: وهذا متوجة. وقيل: لا يعفى عن يسير ذلك. 
وأطلقهما في الفروع. وقال: ولو هبّت ريحّ» فاصاب غبارٌ نجس 
من طريق أو غيره. 

فهو داع في التالة: وذكر الأزجيٌ النجاسة به. ومنها: 
يسير بول المأكول وروثه» على القول بنجاستهماء يعفى عنه في 


تقي الین في شرح 
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رواية» وهو الصّحيح من المذهب» جزم به المجد في شرحه» وابسن 
عبيدان. 

وقدّمه في المغني» والشرح» واختاره ابن تيم وهو ظاهر ما 
قدّمه في الفروع. وعنه لا يعفى عنه» وهو ظاهر كلام المصنّف 

هنا. وأطلقهما في الحاويين» والرّعايتين. وزاد: وميه وقيؤه. 

وذكر الشيخ تقي الدّين الرّواية الأولى في الفائق. 

ومنها: يسير بول الحمار» والبغل» وروثهما. وكذا يسير بول 
کل بهيم نجس أو طاهر لا يؤكل؛ وينجس بوته؛ لا يعفى عله 
على الصّحيح من المذهب. قاله الج وقدّمه في الفروع وغيره. 
وعنه يعفى عنه» وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمارء 
وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين» وابن عبيدان. ومنها: يسير 
نجاسة الجلآلة قبل حبسها. لا يعفى عنه على الصّحيح من 
المذهب. 

وقيل: يعفى عنه» وهو رواية في الرّعاية. وأطلقهما ني 
الرّعايتين» والحاويين» ومجمع البحرين. ومنها: يسير الودي. لا 
يعفى عنه على الصّحيح من المذهب. وقيل: يعفى عنه. 

روايةً في الرّعاية» وأطلقهما فيها. وابن تميم. ومنها: ما قاله 
في الرّعاية: : يعفى عن يسير الماء انجس بما عفي عنه من دم 
ونحوه ني الأصح. واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف. 

ثم قال: وقيل: : إن سقط ذباب على نجاسةٍ رطب ثم وقع في 
مانم أو رطب نجس وإلاً فلا. 

إن مضى زمنٌ محف فيه. وقيل: يعفى عمًا ي 
غالبًا. 
0 واختار الشيخ تقي الدّين: العفو عن يسير جميع النُجاسات 

مطلقاء في الأطعمة وغيرهم. حى بعر الفار. 

قال في الفروع: ومعناه اختيار صاحب النظم. 

قلت: قال في مجمع البحرين: قلت: الأولى العفو عنه في 
الثياب» والأطعمة» لعظم المشقة. . ولا يشلك ذو عقل في عضوم 
البلوى به. خصوصًا ني الطُواحين» ومعاصر السّكرء والزّيت. 
وهو أشق صيانة من سؤر الفار» ومن دم الذباب. ونحوه ورجيعه 
وقد اختار طهارته كثيرٌ من الأصحاب. انتهى. 

قال الشيخ تفي الدّين» إذا قلت: يعفى عن يسير التبيذ 
المختلف فيه لأجل الخلاف فيه. 

فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى. انتهى. 

[طين الشوارع] 
وأمًا طين الشوارع: فما ظنْت نجاسته من ذلك: فهو طاهرٌ 


يشو اللُحرز منه 


على الصّحيح من المذهب» قدّمه في الفروع. وقال ابن عيم: هو 
ظاهر ما م تعلم نجاسته. 

قال في القاعدة التّاسعة والخمسين بعد المائة: طاهرٌ» نص“ 
عليه أحمد في مواضع. وجعله الجد في شرحه المذهب» ترجيحًا 
للأصلء وهو الطّهارة في الأعيان كلّها. 

قال في الرعايتين» والحاويين» ومجمع البحرين: وطين 
الشوارع طاهرٌ إن جهل حاله» وجزم به في المنورء والمتتخب» 
والنظم. وعنه أنه نجس 

قال ابن تميم: اختارها بعض الأصحاب. 

فعليها يعفى عن يسيره على الصّحيح؛ قال 
والحاويين: يعفى عن يسيره في الأصح. 

وصحّحه في النظم» وجزم به في الإفادات وإليه ميل صاحب 
التلخيص؛ وهو احتمال من عنده فيه» اختاره الشيخ تقيُ الدذيسن 
وقيل: لا يعفى عنه. 

قال في اللخيص: ولم أعرف لأصحابنا فيه قولاً صريجًا. 
وظاهر كلامهم: أله لا يعفى عنه. وأطلقهما في الفروع. وذكر 
صاحب المهم: أن ابن تيم قال: إذا كان الشتاء ففي نجاسة 


في الرعايتين» 


الأرض روايتان. 
٠‏ فإذا جاء الصثيف: حكم بطهارتها رواية واحدة. 

فإن علم نجاستها فهي نجسة. ويعفى عن يسيره على 
الصّحيح من الوجهين» قال في مجمع البحرين: يعفى عن يسيره 
في أصح الوجهين وصحّحه في النظم. 

قال الشيخ تقيُ الدّين: لو تحققت نجاسة طين التشوارع عفني 
عن يسيره» لمشقة التَحرّز عنه. 

ذكره بعض أصحابنا. واختاره. انتهى. وقيل: لا يعفى عنه. 
وقيل: يعفى عن يسيره إن شق» وإلاً فلا وقطع ابسن تميمء وابن 
حمدان: أن تراب التشارع طاهرٌ واختاره الشيخ تقي الدّين» 
وقال: هو اصح القولين. 

تنبيةً: حيث قلنا: بالعفو فيما تقدّم. 

فمحنّه في الجامدات دون المائعات» الأ عند الشيخ تفي 
الدّين. فإ عنده: يعفى عن يسير النجاسات في الأطعمة أيضاء 
كما تقدم قريبًا. 

[ما يعفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره] 

فائدتان: إحداهما: ما يعفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره 
طن جمد N‏ 

الثانية: حذ اليسير هنا: ما لم ينقض الوضوء. وح الكثير: ما. 
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نقض على ما تقدّم في باب نواقض الوضوء من الأقوال 
والرّوايات. 

فما م ينقض هناك فهو يسيرٌ هناء وما نقض هناك فهو كثيرٌ 
هنا. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصجابء وهو ظاهر ما جزم 
به في الفروع» لكنّ ظاهر عبارته مشكل؛ يأتي بيانه» وقطع به 
الصف والشارح» وابن منجًا في شرحه» وغيرهم. ولكن قدُم 
في الفائق هنا: ما يستفحشه كل إنسان بحسسبه. وقدم هناك: ما 
فحش في أنفس أوساط الناس. 

وقدم في المستوعب هناك: ما فحش في النفس. وقدم هنا: 
اليسير ما دون شبر في شبر. 

وقال قالغاب القيرئ وة اتن مدان بعد أن كر 
بعض الأقوال التي في المسألة هنا وقيل: الكثير ما ينقض 
الوضوء. وقال في نواقض الوضوء: وعنه الكثير ما لا يعفى عنه 
في الصّلاة. 

فظاهره عدم البناء. وقدم في الرّعايتين هنا: أن الكثير ما 
فحش في نفوس أوساط الناس» كما قدّمه هناك. وقدّم ابن تيم 
في الموضعين: ما فحش في نفس كل إنسان محسبه. وعنه اليسير ما 
دون شب في شبن وقلامه ف المستوعب كما تقدم. وعسة ما دزن 
قدر الكف. وعنه ما دون فثر في فی وهو قول في المستوعب. 
وعنه هو القطرة والقطرتان» وما زاد عليهما فكثيدٌ. وعنه اليسير 
ما دون دام ف ذراع. 

حكاها أبو الحسين. وعنه ما دون قدمء وعنه ما يرفعه 
الإنسان بأصابعه الخمس. وعنه هو قدر عشر أصابع. 

حكاها ابن عبيدان. وقال ابن أبي موسى: ما فحش في نفس 
المصلّي» لا تصح الصّلاة معه. وما لم يفحش إن بلغ الفتر لم 
تصحْء وإلأ صحُت. 

قلت: هذه الأقوال التّسعة الضّعيفة: لا دليل عليهاء 
والمذهب: أن الكثير ما فحش في النّفس. واليسير مالم يفحش في 
النفس. 

لكن هل كل إنسان بحسبه أو الاعتبار بأوساط الثاس؟ على 
ما نياب تواقض ال خر 

تنبيهات: أحدهما: قال في الفروع: واليسير: قدر ما نقض. 
وظاهره مشكل؛ لان اليسير قدر ما لم ينقض. 

فإمًا أن يكون: «وَالكَئيرُ قَدْرُ ما نْقِض» وحصل سبق قلم. 

فكتب: «وَاليَسِيرٌ» وإمًا أن يكون: «قَدْرٌ مَا لَمْ يُنَقَضْ» وسقط 
لفظ: «لّم» قال شيخنا: ويحتمل أن يكون لفظ: «قذر» منؤّنة» 


وما نافيةٌ. فيستقيم الكلام وهو بعيدٌ. 

الثاني: عل الخلاف هنا في ليسي عند ابن شيو وابن دان 
في الرّعاية الكبرى: في الدّم ونحوه لا غير. 

قال ابن تيم بعد أن حكى الخلاف اقم كشير القيء ملء 
الفم. وعنه نصفه. وعنه ما زاد على النواة. وعنبه هو كالدّم 
سوا ذكرها أبو الحسين. وملء الفم: ما يمتنع الكلام معه في 
وجهء وني آخر: مالم يمكن إمساكه. 

ذكرهما القاضي في مقنعه. انتهى. وظاهر كلام غيرهما: 
شمول غير الِدم تا يمكن وجوده كالقيء ونحوه وقلمه في 
الفائق. 

[الآذمي لا ينجس بالموت] 

قوله: (وَلا يجس الذي باموت). 

هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب» فسلمًا كان أو كافراء 
وسواءٌ جملته وأطرافه وأبعاضه. وقاله الرُركشي في بعبض كتبه» 
وقاله القاضي في بعض كتبه. 

قال المصئّف في المغني: / يرق أصحابنا بين لمسلم والكسافر؛ 
لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة. وعنه ينجس مطلقا. 

فعليها قال شارح المحرر: لا ينجس الشهيد بالقتل ذكره 
القاضي» والشريف أبو جعفر والجد وصاحب المغني» وغيرهم. 
وأطلقهما في ال حرّر. وقيل: ينجس الكافرء دون المسلم» وهو 
احتمال في المغني. 

قال الجد في شرحه» وتابعه في مجمع البحرين: ينجس الكافر 
بموته على كلا المذهبين في المسلم ولا يطهر بالغسل أبدًا. كالشاة. 
وخص الشيخ تقي الدّين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم. 
وأطلقهما ابن تميم في الكافر. 

وعنه ينجس طرف الآدميّ مسلما كان أو كافرًا. 

صمّحهما القاضي وغيره. وأبطل قياس الجملة على الطّرف 
في النْجاسة بالشهيد فإله نجس طرفه بقطعه» ولو قتل كان 
طاهرًا؛ لان للجملة من الحرمة ما ليس للطّرفء بدليل الغسل 
والصّلاة؛ ورده المصئف في المغنى وغيره. وأطلقهما في الحرّر. 

فعلى القول بأنه لا ينجس بالموت: لو وقع في ماء فخبره لم 
ينجس الماء. 

ذكره في الفصول وغيره وقدّمه في الفروع خلافا 
للمستوعب. واقتصر عليه ابن تميم قلت: فيعابى بها على قول 
صاحب المستوعب. 

وقال ابن عقيل» قال أصحابنا: رواية التّنجيس حيث اعتبر 


كثرة الماء الخارج يخرج منه» لا لنجاسة في نفسه. 

قال: ولا يصحء كما لا فرق بينه وبين بقيّة الحيوان» ويأتي 
إذا سقطت سنه فاعادها مجرارتها. 

تنبية: : محل الخلاف في غير النيئ وك فانه لا حلاف فيه. قاله 
اي 

قلت: وعلى قياسه سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وهذا ما لا شك فيه قوله: (وَمَا لا نَفْس لَه سَائْلَة) يعني: لا 
ينجس بالموت إذا لم يتولد من النجاسة. وهذاالمذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وعنه ينجس» اختاره بعض الأصحاب أو لم 
يكن يؤكل. 

فعلى المذهب أيضا: لا يكره ما مات فيه. ووجُه في الفروع 
احتمالا بالكراهة. وعلى المذهب أيضًا: لا ينجس مامات فيه 
على الصّحيح. وقينل: لا ينجس إن شق النُحرّز منه. وإلأ 
تجن و جزم يه ابن ایم . وقال: جعل بعض أصحابنا اباب 
والب تا لا يمكن التَحرّز منه. وعلى الرّواية الّانية: ينجس ما 
مات فيه على الصحيح. قدمه الرركشي وابن تميمء والفروع. 


وقيل: لا ينحّسه. 
قلت: فيعايى بها. وقيل: لا ينجّسه إن شق التحرز منه؛ وإلاً 


قال في الرعاية: وعنه ينجس إن لم يؤكل. 

فينجس الماء القليل في الأصح إن أمكن التّحرُز منه غالبًا. 

تنبية: قوله: «كَالدْبَابِ وَنَحْوو» فنحو الذباب: البق 
والخنافسء والعقارب» ولاس والسّرطان. والقتملء 
والبراغيث؛ والنحل» والنمل» والدُود. والصّراصير, والجعل. 
ونحو ذلك. والصّحيح من المذهب: أن الوزغ لها نفس سائلة 
نص عليه كالحيّة؛ وقدّمه في الفروع» ومجمم البحرين» واختاره 
القاضي وقيل: ليس لما نفس سائلة. واطلقهما ابن تميم» 
والمذهب» والرُعايتين» والمفني؛ والشرح» وابسن عبيدان» 
والحاويين. وقال في الرّعاية: وفي تنجيس الوزغ ودود القَرٌ 
وبزره: وجهان. 

[إذا مات في الماء اليسير حيوان] 

فائدة: إذا مات في الماء اليسير حيوانٌ لا يعلم» هل ينجس 
با موت آم لا؟ لم ينجس الماء على الصّحيح من المذهب» جزم به 
في المغني» والشرح. 

قال المجد في شرحه: لم ينجس في أظهر الوجهين. وصححه في 


مجمع البحرين. 


قال في القواعد: وهو المرجّح عند الأكثرين. وقيل: ينجس. 
وأطلقهما ابن قي وابن حمدان» وابن عبيدان. وكذا الحكم لو 
وجد فيه روثة خلافا ومذهيًا. قاله في القواعد وغيره. وأطلقهما 
في الفروع في كتاب الطهارة. 

[بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر] 

قوله: (وَبَوْلُ مَا يُؤْكلُ لَحْمُهُ وَرُونُهُ وَمَبيْهُ: طَاهِرٌ). 

وهذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. وعنه ينجس. 
وأطلقهما في الرُوث والبول في المداية. 

[بول الإبل] 

فائدة: قال في الرّعاية؛ وابن تميم: ويجوز التّداوي ببول الإبل 
للأثر. 

وإن قلنا: هو نجس. وقال في الآداب. 

يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة. 

نص عليه في رواية صالحء وعبد الله والميموني» وحماعة. 
وأمًا شربها لغير ضرورةء فقال في رواية أبي داود: أا من علَّةٍ 
فنعم» وأمًا رجل صحيح: فلا يعجبني. 

قال القاضي في كتاب الطْب: يجب حمله على أحد وجهين» 
إِما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته. وأما على رواية 
طهارته: فيجوز شربه لغير ضرورة. كسائر الأشربة انتهى. 

وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقًا لغير النّداوي. 

قال ني الآداب: وهو أشهرء ويأتي هذا وغيره في اول كتاب 
الجنائز مستوفى عحررًا. 

[بول السمك] 

تنبيهان: أحدهما: شمل كلام المصنّف بول السّمك ونحوه. 

ما لا ينجس بموته» وهو صحيح؛ لكنْ جمهور الأصحاب لم 
يحك في طهارته خلافًا. وذكر في الرعاية احتمالاً بنجاسته. وفي 
المستوعب وغيره رواية بنجاسته. 

الثاني: مفهوم كلامه: أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا 
كان طاهرًا نجس. وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

ومفهوم كلامه: أن مى: ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرًا 
نجس» وهو صحيح. وهو المذهب» جزم به في المغني» والتشرح 
وابن عبيدان. 

وقيل: طاهر» وأطلقهما في الفروع» وابن تميمء والرّعاية» 
والفائق» وع هذا: في غير ما لا نفس له سائلة. 

فإن كان ما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهرٌ في قولنا. 
قاله ابن عبيدان. وقال بعض الأصحاب: وجها واحذًا. 
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ذكره ابن تيم وقال: وظاهر كلام أحمد غجاسته» إذا لم يكن 
مأكولاً. 
ش مني الآدمي] 

قوله: ( ومز مني الآذبي طَاهِرٌ). 

هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب ونصروه سواءٌ 
كان من احتلام أو جماعء من رجل أو امرأةقٍ. لا جب فيه فرك 
ولاس 

وقال أبو إسحاق: يجب أحدهما. 

فإن لم يفعل أعاد ما صلّى فيه قبل ذلك. وعنه أنه نجس 
يجزئ فرك يابسهء ومسح رطبه» واختاره بعض الأصحاب. وعنه 
أله نجس يجزئ فرك يابسه من الرّجل دون المرأة. 

قدّمها في الفرك في الحاوي. وعنه أنه كالبول فلا يجرئ فرك 
يابسه؛ وقطع به ابن عقيل في مني الخصي؛ لاختلاطه بمجرى 
بوله. 

وقيل: مني الجماع نجس دون مني الاحتلام. ذكره القاضي. 

وقيل: مني المرأة نجس دون مني الرّجل. 

حكاه بعض الأصحاب. 

وقيل: مني المستجمر نجس دون غيره. 

[الودي نجس] 

فائدة: الصحيح مدن المذهب: أن الودي نجسن. وعنه أنه 
كالمذي؛ جزم به ناظم المداية وتقدم حكم المذي قريبًاء وحكم 
العفو عنه وعن الودي. 

[فرج المرأة] 

قوله: (وَفِي رُطْوبَة فرج المأ روَايَان». 

أطلقهما في المذهب» ومسبوك الهب» والكاني» والنظمء 
وابن تميم ذكره في باب الاستنجاء والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق وغيرهم. 

إحداهما: هو طاهرٌء وهو الصّحيح من المذهب مطلقا. 

صحّحه في النُصحيحء والمصنّف. والشارح» والجد» وصاحب 
مجمع البحرين» وابن منجّاء وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم» 
وجزم به في الوجيزء والمنورء hk‏ وقدّمه في الفروع 
واحرّر. والرواية الثانية: :هي س 

اختارها أبو إسحاق ابن شاقلاء وجزم به في الإفادات» 
وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع نجس لأنه لا 
يسلم من المذي. ورده المصنّف وغيره. 


[بلغم المعدم] 

فائدة: بلغم المعدة طاهرٌ على الصّحيح من المذهبء اختاره 
القاضي وغيره» وقدّمه في الفروع» والرُعايتين» والمجرّره 
والحاويين» والفائق» والمغني» والشرح ونصراه. وعنه أله نجس 
اختاره أبو الخطّاب. وقيل: كالقيء. وأمًا بلغم الراس إذا انعقداً 
وازرق وبلغم الصّدرء فالصّحيح من المذهب طهارتهما. 

قال في الفروع: والأشهر طهارتهماء وجزم به في الرّعاية 
الصغرى» والحاويين؛ وهو ظاهر ما جزم به الفائق» وقدمه في 
الرّعاية الكبرى؛ والمغنيء والشرح. ونصراه. وقيل: فيهما 
الرُوايتان اللّنان في بلغم المعدة. 

قلت: ذكر الروايتين فيهما في الرُعايتين» والحاويين. وقيل: 
بلغم الصّدر نجس جزم به ابن الجوزي في المذهب. وقيل: بلغم 
الصّدر إن انعقد وازرق كالقيء. وتقدّم في اول نواقض الوضوء: 
هل ينقض خروج البلغم أم لا؟ 

[سباع البهائم والطير والبعل وال حمار الأعلي] 

قوله: (وَسبَاعٌ البَهَائِمٍ وَالطْيْرٍ وَالبَمْلٍ وَالِمَار الآهْلِي 

نجسة). 
١‏ هذا المذهب في الجميع. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزُركشي: هي المشهورة عند الأصحاب. 

قال في المذهب: هذا الصحيح من المذهب» قال في مجخمع 
البحرين: هذا أظهر الروايتين» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وقطع به الخرقي» وصاحب الوجيزء وقدّمه في الفروع وغيره. 
وعنه أَنّْها طاهرةٌ غير الكلب والخنزير» واختارها الآجري. 
وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في الكانيء وابن قي 
والمستوعب وعنه طهارة البغل والحمار اختارها المصئف. 

قلت: وهو الصحيح» والأقوى دليلاً. وعنه في الطير: لا 
يعجبي عرقه إن أكل الحيف. 

فدل أنه كرهه لأكله النُجاسة فقط. 

ذكره الثيخ تقيْ الدّين. ومال إليه. وعنه سؤر البغل 
والحمار: مشكولةٌ فيه فيتيمم معه للحدث بعد استعماله 
وللجس. 

فلو توضًا به ثم لبس خفًا ثم احدث» ثم توضأ فمسح 
وتيمم: صلّى به» وهو لبس على طهارة لا يصلّي بها. فيعابى 

بها. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يلزمه البداءة بالتيم» وان يصلي 
بك واحار منهما صلاق ليؤدّي فرضه بيقين؛ لأنه إن كان نجسًا 
تأدّى فرضه بالك » وإن كان تارا كانت الثانية فرضه؛ وم 


یضره فساد الأرل. 
أمًا إذا توضًا ثم تيم ثم صلَّى لم يتيقن الصّحّةء لاحتمال 
أنّه صِلّى حاملاً للنجاسة. 


تلان في اء لو یی ومفا لصح مامت وى يعم شاك 
خرج الوقت بطل تيمُمه دون وضوئه. قاله ابن تميمء وانن 
حمدان. ١‏ 
تنبيهان: أحداهما: قوله: (وَسِبَاعَ البَهَائِم) مراده غير الكلب 
والخنزير؟ فإنهما نجسان» قولاً واحدًا عنده» بدليل ما ذكره أوّل 
الكتاب ومراده: غير ار وما دونها في الخلقةء بدليل ما يأتي 
بعده. 
الثاني: ظاهر كلامه: دخول شعر سباع البهائم في ذلك وانه 
نجس وهو المذهب» قدّمه في الحرّر» والرّعايتين» وغيرهما. 
قال الصنفه والتشارح؛ وابن رزين» وابن قي وجمع 
البحرين؛ وابن عبيدان. وغيرهم: : کل حيوان حكم شعره حكمه 
في الطهارة والنجاسة. وعنه أله طاهرٌ قدّمه في الفروع في باب 
الآنية. وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب الآنية. 
[لبن الآدمي والحيوان المأكول] 
<< فائدة: لبن الآدميّ والحيوان الأكزل لامر عاد سرام . ولبن 
الحيوان النجس نجس. ولين الحيوان الطاهر غير المأكول؛ قيل 
جن ونقله أبو طالب في لين حمار. 
قال القاضي: هو قياس قوله في لين السُور» وجزم به في 
مجمع البحرين. ونصره المجدء وابن عبيدان» وقدّمه في الرّعاية 
الصغرى. وقيل: طاهرٌء قدّمه في الرّعاية الكبرى. وأطلقهما في 
الفروع» وابن تميمء والفائق» والمستوعب. والحاويين. وحكم 
فعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان. 
صرح به في الرّعاية» والحاوي. 
ش [سؤر اهر] 
قوله: (وَسُوْرُ ار وَمَا ونما فِي اة طَاهِرٌ). 
وهو بقيّة طعام الحيوان وشرابه. وهو مهمورٌ. 
يعني أنها وما دونها طاهرٌ. وهذا المذهب مطلقًا بلا ريبه. 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: فيما دون 
هر من الطّير. وقيل وغيره: وجهان» وأطلقهما في الطّير ابن 


قال الزّركشي: الوجه بنجاسته ضعيف. 
قال الآمدئ: سؤر ما دون المرٌ طاهرٌ في ظاهر المذهب. 


وحكى القاضي وجهًا بنجاسة شعر افر المنفصل في حياتها. 

فوائد: إحداهما: لا يكره سؤر اهر وما دونها في الخلقة على 
الصّحيح من المذهب» ونص عليه في المر والفأرء وقدمه في 
تسر سن يس > 5 جرج بهي الأدممب» ولخت » ون 
والتلخيص» وقعه ني الفروع: وقال: وجزم به الأكثر؛ لأنها 
تطوف, ولعدم إمكان النَحرّز منها كحشرات الأرض» كالحيّة. 

قال في الفروع: فدل على أن مثل ار كالرٌ. 

وقال في المستوعب: يكره سؤر الفأر؛ لأنّه ينسي. وحكى 
رواية» قال في الحاويين: وسؤر الفار مكروهٌ في ظاهر المذهب» 
قال في الرّعايتين: يكره في الأشهر. وأطلق الزُركشي في كراهة 
سؤر ما دون ار روايتين؛ الثائية: لو وقعت هرت أو فأرة أو 
نحوها تا ينضم دبره إذا وقع في مائم فخرجت حيّة. 

فهو طاهرٌ على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وقيل: لا. 
وأطلقهما في المذهب» والحاويين. وكذا الحكم لو وقعت في 
جاملي وإن وقعت ومعها رطوبة في دقيق ونحوه: ألقيت وما 
حوفاء وإن تلط ولم ينضبط حرم. 

نقله صالح وغيره. وتقدّم ما حدٌ الجامد من المائع عند قوله: 
درلا تَطْهُرُ الآدْمَانٌ النْجِسَةُ» وتقلدم اختيار الشيخ تفي الدّين» 
:0 وصاحب مجمع البحرين في آخر ما يعفى عنه. 

الثالثة: لو أكلت اة نجاسة» ثم ولغت في ماء يسير. فلا 
يخلو: إنًا أن يكون ذلك بعد غيبتها أزقبلهاء 2 7 ' 

فإن كان بعدها: فالماء طاهرٌ على الصّحيح من المذهب جزم 
به في المذهب» والمستوعب» والكافيء والمغني» والشرح» وشرح 
ابن رزين» وغيرهم وقدّمه ابن تمي واختاره في مجمع البحرين. 
وقيل نجس. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين» والفروع. 
والفاتق؛ والرُركشي» وغيرهم. وقال الجند في شرحه: والأقوى 
عندي: انها إن ولغت عقيب الأكل نجسء وإن كان بعده بزمن 
يزول فيه أثر النجاسة بالريق: لم ينجس. 

قال: وكذلك يقوى عندي جعل الرّين مطهرًا أفواه الأطفال 
وبهيمة الأنعام. كل بهيمةٍ طاهرةٍ كذلك. انتهى. 

واختاره في الحاوي الكبيرء وجزم في الفائق: أن أفواه 
الأطفال والبهائم طاهرة واختاره في مجمع البحرين. ونقل أن 
ابئة الموفق نقلت أن أباها سئل عن أفواه الأطفال؟ فقال الشيخ: 
قال اللي يل في المرّة: «إنهَا من الطُوافِينَ عَلَيَكُمْ رالطْواقاتي 
قال الشيخ: هم البنون والبنات. 

قال: فشيّه اهر بهم في المشقة. انتهى. 
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وقيل: طاهرٌ إن غابت غيبة يكن ورودها على ما يطهّر 
فمهاء وإلاً فنجس. وقيل: طاهرٌ إن كانت الغيبة قدر ما يطهّر 
فمها وإلاً فنجسن. 

ذكره في الرّعاية الكبرى» وإن كان الولوغ قبل غيبتها. 

فقيل: ظاهرٌ قدّمه ابن تميم» واختاره في مجمع البحرين: 

قال الآمدي: هذا ظاهر مذهب أصحابنا. '٠‏ 

قلت: وهو الصّواب. وقيل: نجس اختاره القاضي» وابن 
عقيل» وجزم به ابن الجوزي في المذهبء وقدمه ابن رزين في 
شرحه. وتقدّم كلام المجند. وأطلقهما في المستوعب, والفروع» 
والكاني» والمغني» والتشرح. والرّعايتين» والحاويين» جنع 
البحرين» وابن عبيدان» والفائق» والزركشي» وغيرهم. 

[سؤر الآدمي] 

الرابعة: سؤر الآدمي طاهرٌ مطلقا. وعنه سؤر الكافر نجس. 
وتأوّله القاضي. وهما وجهان مطلقان في الحاويين؛ والرّعاية 
الكبرى. وقال: وقيل: إن لابس النجاسة غالباء أو تديّن بهاء أو 
كان وثئيّاء أو مجوسياء أو يال الميتة النجسة: فسؤره نجس . 

قال الرركشي: وهي رواية مشهورة ختازة لكثير من 
الأصحاب. 

[سؤر الدجاجة] 

الخامسة: يكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطةء نص 
عليه قاله ابن یې وغيره. وتقدّم اول الات رواب بان شور 
الكلب والخنزير طاهرٌ. ويخرج من ذلك في كل حيوان نجس. 

باب الحيض 
[التعريف بدم الحيفن] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (هوّ دم طَبِيعةٍ وَجبلة). 

الحيض دم طبيعةٍ وجبلَةٍ يرخيه الحم 

فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة» على 
صفةٍ خاصّة مع الصّحًة والسّلامة» لحكم تربية الولسد إن كانت 
حاملاً. ولذلك لا تحيض. 

وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولدء ثم يقلبه الله 
لبنا يتغذّى به الولد. ولذلك قل أن تحيض مرضع. 

فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدّم لا مصرف له. 

فيخرج على حسب العادة. والنفاس: خروج الدّم من الفرج 
للولادة. والاستحاضة: دم بخرج من عرق. فلم ذلك العرق في 
أدنى الرّحم دون قعره. 1 

يسمّى العاذل بالمهملة والمعجمة والعاذر» لغة فيه. 


حكاهما ابن سيده. والمستحاضة: من عبر دمها أكثر الحيض. 
والدّم الفاسد أعم من ذلك. 

الثانية: الحيض: موضع الحيض على الصّحيح. وعليه 
الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل: زمنه. قاله في الرّعاية. وقال 
قومٌ: امحيض الحيض. 

فهو مصدرٌ وقال ابن عقيل: وفائدة:كون الحيض الحيضء أو 
موضعه. إن قلنا: هو مكانه. ْ 

اخقص التُحريم به وإن قلنا: هو اسم للدم جاز أن ينصرف 
إلى ما عداه. 

[َعَنع الحائض من عشرة أشياء] 
[الصلاة] 

قوله: (رَيَمْنَمْ عَشرَة أشئيّاً: ِل الصّلاقٍ وَوُجُوبهًا). 

وهذا بلا نزاع. ولا تقضيها إجماعا. 

قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبّت أن تقضيها؟ قال: لا 
هذا حلاف السُنةء ويأتي في اول كتاب الصّلاة: هل تقضي 
النفساء إذا طرحت نفسها. 

قال في الفروع: فظاهر النهي: التُحريم. ويتوجّه احتمالٌ 
يكون؛ لکنه بدعة, ` 

قال: ولعلٌ المراد إلا ركعت الطُواف؛ لأنها نسك لا آخر 
لوقته. فيعابى بها. انتهى. 

قلت: وفي هذه المعاياة نظرٌ ظاهر. 

قال في الكت: وبمنع صحّة الطّهارة به. صرّح به غير واحار. 

قلت: صرح به المصئف في الكافي» والمغني» والتشارح؛ وابن 
حمدان في رعايته الكبرى» وصاحب الفائق» والفروع» والحاوي 


الكبير» وغيرهم: ويأتي قريبًا وجة: أنْها إذا توضات لا تمنع من 


النّْث في المسجد وهو دليلٌ على أن الوضوء منها: يفيد حكمًا. 
وتقدم: هل يصح الغسل مع قيام الحيض؟ في باب الغسل. 
[قراءة القرآن] 

قوله: (وَقِرَاءَةٍ القرآن). 

تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقًا على الصُحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: 
لا تمنع منه» وحكى رواية. 

قال في الرّعاية: وهو بعيد الأثر» واختاره الشيخ تقي الدين. 
ومنع من قراءة الجنب. وقال: إن ظنْت نسيانه وجبت القراءة» 
واختاره أيضًا في الفائق. ونقل الشالنجي: كراهة القراءة لها 
وللجنب. وعنه لا يقرآن» وهي أشد. 
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فعلى المذهب: تقدم تفاصيل ما يقرأ من لزمه الغسل» وهي 
منهم» في أثناء بابه» فليعاود. 
[اللبث في المسجد] 
قوله: (وَاللَبتٌ في المسْجد). 
تمنع الحائض من الب في المسجد مطلقاء على الصحيح من 
المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: لا تمنع إذا توظلات 
وأمنت الّلويث» وهو ظاهر كلام المصنّف في باب الغسل» حيث 
قال: (وَمَنْ َزِمهُ العلل حرم عليه قِرَاءةُ ايةٍ. وَيَجُورُ لَه المْبُورُ 
في المنجد. وَيَْرْمْ عليه الث فيهء إلا أن يَتَرَضما) فظاهره: 
دخول الحائض في هذه العبارة» لكن نقول: عموم ذلك اللفظ 
مخصوص با هنا وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 
تنبية: ظاهر كلام المصئف. 
أنها لا تمنع من المرور منه» وهو المذهب مطلقًا إذا أمنت 
التلويث. وقيل: تمنع من المرور. وحكى رواية. وأطلقهما في 
الرّعاية. وقيل: ها العبور لتأخذ شيئاء كماء وحصير ونحوها. 
لا لتترك فيه شيئاء كنعش ونحوه. وقدم ابن يم جواز دخول 
المسجد ها لحاجة. وأما إذا حافت تلويثه: لم يجز لها العبور على 
الصّحيح من المذهب» قال في الفروع: تمنع في الأشهر. وقيل: لا 
تمنع. ونص أحمد في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعد وتقدّم في 
باب الغسل ما يسمى مسجدًا وما ليس بمسجد. وتقدّم أيضًا 
هناك: إذا انقطع دمها وتوضّات ما حكمه؟ 
[الطواف] 
قوله: (وَالطُوَافُ). | 
في الصُحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من الطّواف 
مطلقًا. ولا يصح منها. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ 
منهم. وعنه: يصح» وتجبره بدې وهو ظاهر كلام القاضي. 
واختار الشيخ تقي الدّين جوازه ها عند الضرورة. ولا دم عليها 
. وتقدّم ذلك بزيادةٍ في آخر باب نواقض الوضوء عند قوله: 
(وَمَنْ أخدث حَرْم عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالطَرّاف)» ويأتي إن شاء الله 
تعالى ذلك أيضًا في باب دخول مكة باع من هذا. 
[سنة الطلاق] 
قوله: (وُسْنْةُ الطّلاق). 
المتحيح من المأهب: أن الحيض ينع سنة الطّلاق مطلقا. 
وعليه الجمهور. وقيل: لا يمنعه إذا سألته الطّلاق بغير عوض. 
وقال في الفائق: ويتوجه إباحته حال الشقاق. 1 
فائدة: لو سالته الخلع أو الطّلاق بعوض لم يمنع منه على 


الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يمنع. وإليه 
ميل الرُركشي. وحكى في الواضح في الخلع روايتين. وقال في 
الرّعاية: لا يحرم الفسخ. وأصل ذلك: أن الطّلاق في الحيض› 
هل هو محم لح الله فلا يساح وإن سالته» أو لحقّهاء فيباح 
بسؤاها؟ فيه وجهان» قال الرركشي: والأؤّل ظاهر إطلاق 
الكتاب والمنة ويأتي تفاصيل ذلك في باب سنّة الطّلاق وبدعشه 
وتقدّم هل يصح غسلها من الجنابة في حال حيضها؟ في باب 
الغسل بعد قوله: «وَالْخَامِس الحِيْض». 
[النفاس مثل الحيض] 

قوله: (رَالنَْاسُ مِْلْهُ إلا في الاعتداد). 

ويستننى أيضًا كون النّفاس لا يوجب البلوغ» لأنه صل 
قبل النّفاس بمجرّد الحمل» على ما يأتي بيانه في كلام الصف في 
باب الحجر. وهذا المذهب مطلقَا في ذلك. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقيل: لا تمنع من قراءة القرآن وإن منعنا الحائض. 
وقدمه في الفائق. ونقل ابن ثواب: تقرأ التفساء إذا انقطع دمها 
دون الحائض» واختاره الخلأل. 

وقال في الثكت: قد يؤخذ من كلام بعض الأصحاب إياءٌ 
إلى أن الكارة تجب بوطء النفساء رواية واحدة بخلاف الحيض. 
وذلك لأن دواعي الجماع في الثفاس تقوى لطول مذته غالبًا. 
فناسب تأكيد الرّاجر مخلاف الحيض. 

قال: وهو ظاهر كلامه في الحيّر. والذي نص عليه الإمام 
أحمد والأصحاب: إن وطء النفساء كوطء الحائض في وجوب 
الكفارة؛ أن الحيض هو الأصل في الوجوب. 

قال: ولع صاحب احرر فرع على ظاهر المذهب في 
الخائض. 

[إباحة الصلاة بانقطاع الدم] 

قوله: (وَِذَا الْقَطَمَ اذم أبيح فِمْلٌ الصّيّام وَالطّلاق). 

وهذا المذهب. وعليه الجمهور. وقيل: لا يباحان حى 
تغتسل. وأطلقهما في الطّلاق في الرٌعايتين» والحاويين وابن 
تميمٍ. وقال في المدايةء والمستوعبء والخلاصة: أبيح الصوم؛ ولم 
تبح سائر الحرّمات. 

[وجوب الاغتسال] 

قوله: (وَلَم ببح غَيْرْهُمَا حٌى تَغْتِلَ). 

هذا المذمب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به کشم 
منهم. وعنه تباح القراءة قبل الاغتسالء اختارها القاضي. وقال: 
هو ظاهر كلامه. وهي من المفردات. ومن يقول: تقرأ الحائض 
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والتفساء حال جريان الدّم؛ فهنا أولى. وقيل: يباح للثفسا 
الحائض» اختارها الخلل. وتقدم رواية ابن ثوابي. فأطلقهنْ ابن 
میم ۰ | 

تنبيةً: شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل وهو صحيح؛ لكن 
له وطؤها. فلو وجد الماء حرم 
وطؤها حتى تغتسل. وتقدم ذلك في باب التّيكُم. فلو امتنعت 
من الغسل غسئّلت المسلمة فهرًاء ولا تشترط الئيّة هنا للعذر 
كالممتنع من الرّكاة. 

قلت: فيعادى بهاء والصُحيح: أنها لا تصلّي بهذا الغسل. 
ذكره أبو المعالي في النّهاية. وتغْسل الجنونة. 

قال في الفروع: وتنوية. وقال ابن عقيل: ويحتمل أن يغسّلها 
ليطأهاء وينوي غسلها تخي على الكافرة ا 
في باب عشر ة النّساء. 

a aa 
الت وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت. وكذا قال القاضي في‎ 
الكافرة.‎ 

فائدةٌ: لو أراد وطثها فادّعت أنها حائضر وأمكن قبله. نص“ 
عليه فيما خررجه من محبسه؛ لأنها مؤتمنة. 

قال في الفروع: ويتوجّه تخريجٌ من الطّلاق. وأنه يمتمل أن 
تعمل بقرينة وأمارةٍ. 
| قلت: مراده بالتُخريج من الطّلاق» لو قالت: قد حضت 
وكذبها فيما إذا علق طلاقها على الحيضة. فان هناك رواية: لا 
يقبل قوها. واختاره أبو بكر. وإليه ميل الشارح» وهو الصّواب. 

فخرّج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة. وما 


هو بيعي 


عدون 


إن عدمت الماء تيمُمت وجاز 


]ا يستمتع به من الجخائض] 

فوله: (وَيَجُورْ أن يسْتَمِْمَ مِنْ ا ابض با دون الفزج). 

هذا المذهب مطلقا. وعلبه جهور الأصنات: وقطع به كثيرٌ 
منهم وهو من المفردات. وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين المشرّة 
والركبةء وجزم به في النهاية. 

فائدتان: إحداهما: قال في الُكت: وظاهر كلام إمامنا 
وأصحابنا: لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو 
يخاف. وقطع الأزجي في نهايته: باه إذا لم يأمن على نفسه من 
ذلك حرم عليه» لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. وقد يقال: 
يحمل كلام غيره على هذا. انتهى. 

قلت: وهو الصُواب الثانية: يستحبٌ ستر الفرج عند 


المباشرة. ولا يجب على الصّحيح من المذهب. وقيل: يجب وهو 
قول ابن حامر. 
[كفارة الوطء في الفرج] 

قوله: (فَإِنْ وَطِئَهًا في الفْرْج فَمَلَبْهِ صف دينار كفازة). 

الصحيح من المذهب: أن عليه بالوطء في الحيض والتفاس 
كقارة. وعليه جمهور الأصحاب. وعنه ليس عليه إلا التوبة بة فقطء 
وهو قول الأئمّة الثلائة» واختاره أبو بكر في التّنبيهء وابن 
عبدوسٍ في تذكرته» وإليه ميل المصلف. والشارح» وجزم به في 
الوجيز» وقدّمه ابن تميم. وأطلقهما في الجامع الصغير؛ والهداية» 
والتلخيص. 

فعلى المذهب: جزم المصنّف هنا: أن عليه نصف دينار» وهو 
إحدى الروايتين» جزم به في الإفادات» والحرّر. وقدمه في الرّعاية 
الصغرى» والحاويين؛ والفائق. وعنه عليه دينارٌ أو نصف دينارء 
وهو المذمبء نص عليه» وجزم به في الفصولء والذهب» 
والخلاصة؛ والبلغة» ونهاية ابن رزين. 

وقال الشارح: ظاهر المذهب في الكقارة: دينارٌ أو نصف 
دينار» على وجه التخيير. وصححه في المغني. 

قال الجد في شرح المهداية: يجرئ نصف دينار. والكمال دينار. 

قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايتينء وقدّمه في 
المستوعب» وابن تيم والرّعاية الكبرى والنظم» وابن عبيدان» 
وتجريد العناية. والفروع وقال: نقله الجماعة عن أحمد. 

قلت: ويحتمله كلام المصنف هنا. 

فعليها لو كفّر بدينار كان الكل واجبًا. وخرّج ابن رجب في 
قواعده وجها: أنّ 77 واجبٍ. انتهى. وقال الشيخ نقي 
الدّين: عليه دينارٌ كفارة. وعنه عليه نصف دينار في إدباره 
ودينارٌ ني إقباله. وعنه عليه نصف دینار إذا وطتها في دم أصفرء 
ودينارٌ إن وطئها في د أسود. 

قال في الرّعاية: والأحمر والأسود سواءً. وعنه عليه نصف 
دينار في آخره أو أوسطه» ودينارٌ في أؤله. 

ذكرها في الرّعاية. وذكر أبو الفرج: عليه نصف دينار لعذر. 
وقيل: إن عجز عن دينار أجزأ نصف دينار. ووجوب الكقارة 
من المفردات. 

[الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل] 

فوائد: الأولى: لو وطنها بعد انقطاع الم وقبل غلها: فلا _ 
كمارة عليه على الصّحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وقيل: 
هو كالوطء في حال جريان الدّم. ويأتي آخر الباب: إذا وطى 
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المستحاضة من غير حوف العنت ويأتي في عشرة النساء: إذا 
امتنعت الذمَيّة من غسل الحيض. 

هل يباح وطؤها أم لا؟ الثانية: يلزم المرأة كقارة كسالرئجل إن 
طاوعته» على الصحيح من المذهب» وهو من المفسردات. وعنه: 
لا كفارة عليهما وأطلقهما في المستوعب والتلخيص» والحاوي. 
وقيل: عليهما كقارة واحدة يشتركان فيها. . 

قال ابن عبيدان: ذكره شيخنا في شرح العمدة. وأمًا إذا 
أكرهت: فإنه لا كفارة عليها الثالئة: الصحيح من المذهب: أن 
الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي کالعامد نص 
عليه. وكذا لو أكره الرجل. وعنه لا كقارة عليه. واختار ابن أبي 
موسى: أنه لا كقارة مع العذرء وقدمه في المستوعب. وأطلقهما 
في المغنى والتلخيص. وقال في القواعد الأصوليّة: إذا أوجبنا 
الكقارة على العالم» ففي وجوبها على الجاهل روايتان. وقيل: 
وجهان» قال القاضيء وا ابن عقيل عن هذه الرواية: بناءٌ على 
الصّوم والإحرام. 

قال في الفروع: وبان بهذا: أن من كرّر الوطء في حيضة أو 
حيضتين: أنه في تكرار الكمّارة كالصوم. 

الرابعة: يلزم الي كقارة بوطئه فيه» على الصّحيح من 
المذهب» وقدمه في المنني» والشرح» وابن عبيدان. 

قال في مجمع البحرين: انبنى على وطء الجاهل. 

واختاره ابن حامدٍ. وقيل: لا يلزمه» وهو احتمال المصنّف في 
المغني» وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو الصواب. وصحّحه ابن نصر الله في حواشي 
الفروع. وأطلقهما في الفروع» وابن يم والرّعاية الكبرى» 
والقواعد الأصوليّة» والفائق. وحكاهما روايتين الخامسة: لا 
يلزمه كفارة بالوطء في الدبر على الصّحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. وعنه يلزمه. ذكرها ابن الجوزي» واختاره ابن عقيل. 

[إذا وطئها وحاضت أثناء وطئه] ١‏ 

السادسة: لو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطثه. 

فإن استدام: لزمه الكفارة» وإن نزع في الحال: انبنى على أن 
النزع هل هو جماعٌ آم لا؟ فيه وجهان, يأتي بيانهما في أثناء باب 
ما يفسد الصّوم عحررًا. فعلى القول بأنّه جماعٌ. 

تلزمه الكقارة» بناءً على القول بها في المعذور والجاهل 
والناسي» ونحوهما كما تقدّم. وعلى القول الذي اختاره ابن أبي 
موسى: لا كقارة عليه؛ لأنه معذورٌ. 

وعلى القول بان الْزع جماعٌ أيضمًا: لو قال لزوجته: أانت 


طالقّ ثلاناء إن جامعتك: لم يجز له أن يجامعها أبدًا في إحدى 
الرُوايتين» خشية أن يقع انع في غير زوجته. ذكره ابن عبيدان. 

قلت: فيعابى بها. وعلى القول بان الثزع ليس بجماع: لا 
كفارة عليه مطلقا. 

الستابعة: لو لف على ذكره خرقة. 

ثم وطئ فهو كالوطء بلا خرقةٍء جزم به في الفروع؛ 
والرّعاية» وابن يم وغيرهم. 

الثامنة: ظاهر قوله: «فَعََيْهِ نملف ديار كَمَارَة» أن المخرج 
كفارة. 1 

فتصرف مصرف سائر الكقارات» وهو صحيحٌ؛ قال في 
الفروع: وهو كفارة. 

قال أكثر الأصحاب: يجوز دفعها إلى مسكين واحدر كنذر 


مطلق. وذكر الشيخ تقي الدين وجها: أنه يجوز صرفه أيضًا إلى 
من له أذ الركاة للحاجة. 


قال في شرح العمدة: وكذا الصّدقة المطلقة. 
[العجز عن دفع الكفارة] 

الناسعة: لو عجز عن التُكفير لم تسقط عنه. على الصّحيح 
من المذهب» وقدّمه ابن تميم. وفي الرعايتين» والحاويين؛ وهو 
ظاهر ما قدّمه في الفروع في باب ما يفسد الصوم. فإنه قال: 
وتسقط كقارة الوطء في رمضان بالعجزء ولا تسقط غيرها 
بالعجز. ْ ْ 
مثل كقارة الظهار واليمين» وكقارات الح ونحو ذلك» نص 
عليه» قال الجد وغيره: وعليه أصحابنا. انتهى. ويأتي ذلك هناك 
أيضًا. وعنه تسقط اختاره ابن حامدٍ. وصححه في التلخيص» 
والجد في شرحه» وصاحب مجمع البحرين» وقدمه ابن تيم. 

قال في الفروع هناك: وذكر غير واحدٍ تسقط كفارة وطء 
الخائض بالعجز على الأصح. 

وأطلقهما في الفروع هناء وابن عبيدان» والفائق. وعنه تسقط 
بالعجز عنها كلّها لا عن بعضها؛ لاه لا يدرك فيها. ويأتي ذلك 
أيضمًا في باب ما يفسد الصّوم. 

[ما يخرج به الكفارة] 

العاشرة: يجزئه أن يخرج الكمّارة من أي ذهب كان, إذا كان 
صافيًا خاليًا من الغش» تيا كان أو مضرويّاء على المحيح من 
المذهب. وعليه الجمهور. 

منهم الصف والجد والشارح» وغيرهم. وقال بعض 
الأصحاب: ويتوجه أنه لا يجزئه إلا المضروب؛ لأ الدينار اسم 


للمضروب خاصّة؛ واختاره الشيخ تقي الذين. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

[إخراج القيمة] 

الحادية عشر: لا يجزئ إخراج القيمة على الصّحيح من 
المذهب. قال ابن تميم» وصاحب مجمع البحرين: هو في إخراج 
القيمة كالركاة» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قال ابن نصر اللّه: الأظهر لا بجزئ كزكاةٍ. وقيل: يجزئ 
كالخراج والجزية. 

صحّحه في الفائق» وقدّمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما ني 
المغني» والشرح» وابن عبيدان» والفروع. 

فعلى الأولى: يجزئ إخراح الفضّة عن الذُهبء على 
المحيح من المذهب» صحّحه في المغني» والشرح. والفائق» 
وقدمه ابن رزين في شرجه» وقطع به القسناضي حب الدّين بن 


نصر الله في حواشيه. وقال: عل الخلاف في غيرهما. وليس كما 


قال. وقيل: لا يجرئ: 

حكاه في المغني وغيره. وقال في الرّعاية: هل الدّينار هنا 
عشرة دراهم» أو اثنا عشر؟ يحتمل وجهين. 

قال في الفروع: ومراده إذا احرج دراهم: كم يخرج؟ وإلاً فلو 
أخرج ذهبًا لم تعتبر قيمته بلا شك. انتهى. 

[أقل سن المحيض] 

| قوله: (وَأقَل مين نحي لَهُ المزأة: لع مينين). 

هذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهسم. 
وعنه أقله عشر سنين» وهو.احتمالٌ في ختصر ابن قي م. وعنه 
أقله اثنتا عشرة سنة. واختار الشيخ تقئ الذين: أله لا اقل لسر 
الحيض. 

فائدة: حيث قلنا: أل سن تحيض له كذا. فهو تحديدٌ. فلا بد 
من تمام تسع سنين» أو عشروء أو اثنتى عشرة سنة. إن قلنا به. 

وهذا هو الصّحيح؛ جزم به في المستوعب والفصضول» 
والتلخيصء والبلغة؛ والرُعنايتين» والحاويين» وابنن تيم 
والإفادات» والرُركشي» والفائق» وتجريد العناية» وابن عبيدان. 

[في الإرشاد والمبهج» والهداية» والقصول» ومسبوك الأمب» 
والخلاصة: والكافي, والمغني والمقنع» والحادي؛ والحرّرء والنُظمء 
والوجيزء والحاويين» والمدوّر والمتخبء والنهاية» والفائق 
وإدراك العناية]. وحمل عليه كلام المصئف عليه» وغيرهم. 
. قال في الهداية» والوجيزء وتذكرة ابن عبندوس» وغيرهم: 
تحيض قبل تمام تسع سنين» وقيل تقريئا [وصرّح به في 


المستوعبء والرّعايتين» ومختصر ابن تيم والبلغة» ومجمع 
البحرين» وتجريد العناية» والزُركشي» وغيرهم. وقيل تقريبًا] 
قلت: والنّفس تميل إليه. وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل. 
[أكثر سن الحيضن] 

قوله: (وَأكتَرُهُ حون سنْة). 

هذا المذهب جزم به في الهداية» والمذاهب» ومسبوك الذُهب» 
والمذهب الأحمدء والطّريق الأقرب والماديء والخلاصة 
والترغيب» ونظم نهاية ابن رزين» والإفادات» ونظم المفردات» 
وهو منهاء قال ابن الزّاغوني: هو اختيار عامّة المشايخ. 

قال في البلغة: هذا أصح الرُوايتين. وصحّحه في تصحيح 
الحرر. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهبء قال في مجمع البحرين: 
هذا أشهر الروايات؛ قال في نهاية ابن رزين: أكثره خسون في 
الأظهرء وقدّمه في المبهج» والتلخيص» والمستوعب» وشرح 
الهداية للمجد؛ والنُظمء والرّعايتين» والحاويين» وتجريد العناية» 
وإدراك الغاية. 

قال الرُركشي: اختارها الشيرازي» وعنه أكثره ستون سنق 
جزم به ني الإرشاد والإيضاح» وتذكرة ابن عقيل. وعمدة 
المصئّف» والوجيزء والمنوّر» والمتتخبء والتُسهيل» وقلئمه أبو 
الخطاب في رءوس المسائل» وابن تميم» واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. . 
قال في النهاية: وهي اختيار الخلأل» والقاضي. وأطلقهما ني 
المغني؛ والشرخ» واْحرّرء والفرؤع» وشرح ابن عبيدان: وعنه 
ستون في نساء العرب. 

قال في الرّعاية: وغنه الخمسون للعجم والبطء وغيرهم. 
والسنّئون للعرب ونحوهم. وأطلقهنٌ الركشي. وعنه بعد 
الخمسين: حيض إن تكرر. 

ذكرهما القاضي وغيره. وصحّحهما في الكاني. 

قلت: وهو الصوابء قال في المغني في العددء والصحيح: أنه 
متى بلغت خسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير 
سببي: فقد صارت آيسة» وإن رأت الم بعد الخمسين على 
العادة الي كانت تراه فيهاء فهو حيضٌ في الصحيح: ' 

وعليه فللمصئّف في هذه المسألة اختيارات. وعنه بعد 
الخمسين مشكولةٌ فيه. 

فتصوم وتصلي»اختاره الخرقي وناظمه: 

قال القاضي في الجامع الصّغير: هذا اصح الرّوايسات» 


ا 


واختارها أبو بكر الخلال» وجزم به في الإفادات. 
فعليها تصوم وجوبًا على الصّحيح؛ قدّمه ابن تميمء والرّعاية. 


وعته استحبايًا. 
ذكرها ابن الجوزي. واختار الشيخ تفي الدّين: أنه لا حدٌ 
لأكثر سن الحيض. 


[الحامل لا تحيض] ` 

قوله: (وَالخَامِلُ لا نُجِيض). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وه أنها تحيض. 

ذكرها أبو القاسم» والبيهقي» واختارها الشليخ تة 
وصاحب الفائق. 

قال في الفروع: وهي أظهرء ة قلت: وهو الصّواب. وقد وجد 
في زمننا وغيره: E‏ تحيض مقدار حيضها قبل ذلك. ويتكرر في 
كل شهر على صفة حيضها. 

وقد روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألةت وأنّه رجع 
إلى قول إسحاق. رواه الحاكم. 

فعلى المذهب: تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابًاء نص 
عليه. وقيل: وجوبًا. وذكر أبو بكر وجهين. 

[أحكام تتعلق برؤية الدم] 

فائدة: لورأت الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثةٍ وقيل 
بيومين فقط فهو نفاس. ولكن لا يحسب من الأربعين» وهو من 
مفردات المذهب. ويعلم ذلك بأمارةٍ من المخاض ونحوه. 

أما جرد رؤية الم من غير علامة: فلا تترك له العبادة. 

ثم إن تبيّن قربه من الوضع بالمدة المذكورة: أعادت ما صامته 
من الفرض فيه. ولو رأته مع العلامة؛ فتركت العبادة ثم تبن 
بعده عن الوضع: أعادت ما تركته فيه من واجبي. 

فإن ظهر بعض الولد اعتدٌ بالخارج معه من المدّة في الصحيح 
من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه المجد في شرحه» وابن 
عبيدان. 

قال الزُركشي: وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه قبل 
انفصاله نفاس» يحسب من المدة. وخرج أنه كدم الطلق. انتهى. 

قال في الرّعاية: وإن خرج بعض الولد. 

فالدّم الخارج معه نفاس. وعنه: بل فسادٌ. وأطلقهما ابن 
ميم وصاحب الفائق. 

قال في الفروع وغيره: وأول مذته من الوضع وياتي هذا 
أيضًا في التفاس. 


تقي الدّين» 


[أقل عدد أيام الحيض] 
قوله: (وَقَل الحيض: يَوْمٌ وَلَيْلةُ). 


هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم: أبو بكر في الثنبيه. وعنه يومء اختاره أبو بكر. قاله في 
مجمع البحرين وغيره. 

قال الخلأل: مذهب أبي عبد الله الذي لا اختلاف فيه: آل 
أقل الخيض: يوم. 

قال في الفصول: وقد قال جماعة من أصحابنا: إِنْ إطلاقه 
اليوم يكون مع ليلته. 


فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم وليلة. انتهى. 

قلت: منهم القاضي في كتاب الروايتين» واختيار الشيخ تفي 
الدّين: أنه لا يتقدر اقل الحيض ولا أكثره» بل كل ما استقر عادة 
للمرأة فهو حيض؛ وإن نقسص عن يوم | أو زاد على الخمسة 
عشرء أو السبعة عشرء ما لم تصر مستحاضة. 

[أكثر عدد أيام الحيض] 

قوله: (وَأكتْرُهُ خَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا). 

هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. 

قال الخلأل: مذهب أبي عبد اللّه: أن أكثر الحيض خسة 
عشر يوماء لا اختلاف فيه عنده. وقيل: خمسة عشر وليل وعنه 
سبعة عشر يومًا. وقيل: وليلة. وتقدّم اختيار الشيخ تقي الدّين. 

[أقل الطهر بين الحيضتين] 

قوله: (وََقلُ الطهر بَيْنَ الخْيِضََين: ثَلانّةَ عَشَرَ يَوْمًا). 

هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. 

قال الرركشي: هو المختار في ا لمذهب» وهو من المفردات. 
وقيل: نة عشرء وهو زواية عن أهذ: 

قال أبو بكر في روايتيه: هاتان الروايتان مبنيتان على الخلاف 
في أكثر الحييض. 

فإذا قيل: أكثره خمسة عشر. 

فاق الطّهر بينهما: خمسة عشرء وإن قيل: أكثره سبعة عشر. 

فاق الطّهر بينهما: ثلاثة عشر. 

[وقطع به] القاضي في التعليق» وقال قاله أبو بكر في كناب 
القولين» والتّنبيه وقاله ابن عقيل في الفصول. ورده المجد وغيره. 
والشهور والمختار عند أكثر الأصحاب؛ ما قلشا أو أن اکر 
الحيض خمسة عشر. وأقل الطّهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر. وإنْما 
بلزم ما قالوا لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة؛ لا تزيد 
عن ذلك ولا تتقص. والواقع قطمًا بخلاف ذلك. وقيل: أقلٌ 
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الطّهر بين الحيضتين: خسة عشر وليلة» وعنه لا حذ لأقلٌ الطّهر. 
رواها جماعة عن أحمد. قاله أبو البركات واختاره بعض 
الأصحاب. 
قلت: واختاره الشيخ تي الدّين» وهو اكرات قال 
الزُركشي: لأ عبرة بحكاية ابن حمدان ذلك قولاً ثم تخطنته 
لا توقيت فيه إلا في العدة. 


. وعنه 


يعني إذا اذعت فراع غاتها ياشهر: 

فإنها تكلّف البينة بذلك على الأصح. 

فائدة: غالب الطهر بقيّة الشهر. 

[المبتدأة في الحيض] 

قوله: (الْبْتَدَةٌ)؛ أي: المبتدأ بها الذم: (تَجْلِس). 

اعلم أن المبتدأة إذا ابتدات بد أسود جلسته وإن ابتدات بدم 
اجر فالصّحيح من المذهب: أنه كالأسود. وه و ظاهر كلام 
الصف وأكثر الأصحاب» وصحّحه امجد في شرحه» وابن قیسم» 
وصاحب الفائق. 

قال في الفروع: والأصح أن الأحمر إذا رأته تجلسه كالأسود. 
وقيل: لا تجلس الم الأحمر إذا ما قدّرء وإن أجلسناها الأسود. 
اختاره ابن حامار» وابن عقيل. وقدمه في الرّعاية. 

قال ابن عقيل: لاص بارغا إذا رات الذم الأحمرء وإن 
ابتدات بصفرةٍ أو كدرقٍء فقيل: إنْها لا تجلسه. وهو ظاهر كلام 
أحمد. وصححه المجد في شرحه. وقدّمه ابن تيم والرعايسة 
الكبرى؛ والفائق» ومجمع البحرين» وابن عبيدان» وصحّحه عند 
الكلام على الصفرة والكدرة. وقيل: حكمه حكم الدّم الأسوده 
وهو المذهب» اختاره القاضي. ويحتمله كلام المصئف هنا وجزم 
به في المغني» والشرح» وابن رزين» عند الكلام على الصفرة 
والكدرة وصحّحه في الرّعاية الكبرى. عند أحكام الصفرة 
والكدرة. فناقئض. 

وأطلقهما في الفروع والزركشي.. 

تنبية: ظاهر قوله: «وَالْبتَدَةٌ جس كأئها تجلس بمجرد ما 
تراه» وهو صحيح وهو المذهب» نقله الجماعة عن أحمد. وعليه 
الأصحاب قاطبة. ووجّه في الفروع احتمالاً: لها لا تجلس إلا 

[المبتدأة تجلس يوم وليلة] 

قوله: (تجلِس يَوْمًا وَلَيْلَة). 

هذا المذهب بلا ريبب. نص عليه في رواية عبد الله وصالح» 
والمروذي. وعليه جمهور الأصحاب. 


قال الرُركشي: وهو المختار للأصحاب. 

قال في الفروع» والشرح» والمغني» وغيرهم: هذا اديز 
المذهب. ْ 

فعليه تفعل كما قال المصلّف. ثم تغتسل وتصلي. 

فإن انقطع دمها لأكثره فما دون: اغتسلت عند انقطإعه. 
وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أوّل ما ترى الدّم الروايات الأربع. 

إحذاها: تجلس يومًا وليلة. وهي المذهبء كما تقدّم. والثانية: 
تجلس غالب الحيض والثالشة: تجلس عادة نسائها. والرابعة: 
تجلس إلى أكثره. 

اختاره المصنف. وصاحب الفائق. 

تنبية: أثبت طريقة أبي الخطّاب في هذه المسألة أعني: أن فيها 
الروايات الأربع أكثر الأصحاب. 1 

منهم أبو بک وابن أبي موسىء وابن الرُاغوني» والمصئف 
في المغني» والكانيء والمجد في شرحه» والشارح» وابن تميمء 
وصاحب» الفروع» والفائق؛ والرّعاية الصُغرى» والرُركشي» 
وضاحب مجمع البحرين. 

قال المجد في شرحه» وابن تميم: : وهي أصح. وجعل القاضي» 
وابن عقيل في التذكرة» والمجد في الحرر» وصاحب الرّعاية 
الكبرى, والحاويين» وغيرهم وهو الذي قدّمه الصف وابن 
رزين في شرحه أن المبتدأة تجلس يومًا وليلة؛ رواية واحدة 
وأطلقهما في الللخيصء والبلغة. وجلوسها يومًا وليلة قبل 
انقطاعه من مفردات المذهب. 

قوله: (وَتَفْمَلُ ذلك نَلانَا إن كان فِي الفُلاث عَلَى قَدْرٍ 
واجدٍ: صر عَادة. وَالْتَقَلَت إِليْه). 

الصّحيح من المذهب: أئها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة 
إلا بعد تكراره ثلانًا. وعليه جماهير الأصحاب» وهومن 
المفردات. 

فتجلس في الرابعة على المتحيح وقيل: تجلسه في الثالشة. 
قاله القاضي في الجامع الكبير. وعنه يصير عادة بمرتين. قدمه في 
تجريد العناية. 

فتجلسه في اثالث على المنحيمح عليهما. وقيل: في الثاني» 
واختاره الشيخ تقيّ الذين. وقال: إن كلام أحمد يقتضيه. 

قال القاضي في الجامع الكبير: إن قلنا تثبت العادة بمرتين: 
جلست في الثاني» وإن قلنا بثلاث جلست في الثالث. 

قوله: (وَأْعَادَتْ ما صَامَبَهُ مِنَ الفَرْض فيه). 

هذا تلعب نص عليه وغليه الأضحاب: واا رابخ 
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تقي الدّين: لا تجب الإعادة. 
[وقت الإعادة] 

فائدتان: إحداهما: وقت الإعادة: بعد أن تثبت العادةء على 
المحبح من المذهب. وعليه الأكثر. وقيل: قبل ثبوتهاء احتياطاء 
وهو روايةٌ في الفروع. 

الثانية: يحرم وطؤها في مدّة الدّم الرُائد عمًا أجلسناها فيه 
قبل تكراره» على الصحيح من المذهبء ونص عليه احتياطًا. 
وعليه الأصحاب. وعنه يكره. 

ذكرها في الرّعايتين. وقدّمها في الرّعاية الصغرى. وأطلق ابن 
الجوزي في المذهب في إباحته روايتين. 

وقال في المستوعب وغيره: هي كمستحاضة. انتهى. ويباح 
وطؤها في طهرها يومًا فأكثر قبل تكراره» على الصحيح من 
الذهب. وقدمه الشارح؛ وابن رزين في شسرحه والرُعاية 
الكبرى» واختاره المجد. وعنه یکره إن الذي العنث» وإلا فلا 
وجزم به في الإفادات» وقدّمه في الرّعاية الصغرى» وابن ميم في 
موضع. وأطلقهما ابن غيم في موضعء وابن عبيدان, والمفني؛ 
والحاويين» والفروع. 

فإن عاد الدّم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطم على ما تقدم. 
وعنه لا باس به قال في الرّعاية: وعنه يكره. 

[إذا جاوز الدم أكثر الحيض فهي مستحاضة] 

تنيية: ظاهر قوله: (وَإِنْ جاوز دَمُهَا أكَئْرَ الحيْض فَهِسي 

فإن کان دمها متميّراء بعضه ثخينٌ أسود منت وبعضه رقيق 

(َحَيِضْهَا زْمَنْ الم الآملوّد) أنها تبلس الدّم المتميّز الأسود 
إذا صلح أن يكون حيضًا من غير تكرار» وهو صحيح؛ وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب. 

قال الشارح: هو ظاهر كلام شيخنا هناء وهو ظاهر كلام 
امد والخرقي» واختيار ابن عقيل. 

قال في الفروع: ولا يعتبر رار في الأصح» قال ابن قي : لا 

يفتقر التّمييز إلى تكراره في أصح الوجهين» واختاره الصف 

والشارح» وابن رزين في شرحه» وجسزم به في الوجيزء ومجمع 
البخرين: وقال القاضيء وأبو الحسن الآمدي: إنها تجلس من 
التّمييز إذا تكرر ثلانًا أو مرتين» على اختلاف الروايتين» فيما 
تثبت به العادة. وقدّمه في المغني» والرّعايتين» وابن عبيدان» وابن 
ارزین. وأطلقهما المجد في شرحه» والزركشي. 


قال في الفروع: وتثبت العادة بالتمييزء لثبوتها بانقطاع الدم. 
ويعتبر التُكرار في العادةء كما سبق في اعتباره في التمييز خلافٌ 
ثان. 

فان لم يعثبر فهل يدم وقث هذه العادة على التّمِييز بعدها؟ 
فيه وجهان» وهل يعتبر في العادة الشُوالي؟ فيه وجهان» قال 
بعضهم: وعدمه أشهر. انتهى. وقال في الرّعاية الكبرى: ولا 
يعتبر في العادة اللّوالي في الأشهر. ويأتي نظير ذلك في المستحاضة 
المعتادة؛ فإنهما سواءً في الحكم. قاله الصف والشار» 
وصاحب الفروع» وغيرهم ويأتي قريبًا: هل يعتبر في جلوس من 
لم يكن دمها متميّرًا تكرار المستحاضة. آم لا؟ 

فائدتان: إحداهما: تجلس المميّزة زمن الدّم الأسود أو الدّم 
النْحْينء أو الدم المنتن» بشرط أن يبلغ أقلُ الحيض» ولم يجاوز 
أكثره على الصحيح في ذلك. وذكر أبو المعالي: أله يعتبر اللُون 
فقط. وقيل: ول ينقص غيره عن أقل الطّهره وجزم به ابن ميم 
والناظمء وغيرهما. ولو جاوز الثُمييز أكثر الحيض بطلت دلالة 
النُمييز على المأحيح من المذهب. وعنه لا تبطل دلا 
بمجاوزته أكثر الحيض. 

فتجلس أكثر الحيض. وتارها القاضي. وأطلقهما ابن تميم. 

فعلى المذهب: لو رأت دما أحمر ثم أسود. وجاوز الأسود 
أكثر الحيض جلست من الدّم الأمر على الصّحيح. قدّمه في 
الفروع» وغيره» وصحّحه الجد وغيره. وقيل: تجلس من الأسود؛ 
أنه شبيةٌ بدم الحيض» جزم به في المغني» والتشرح؛ وشرح ابن 
رذين» والمستوعب» وغيرهم. وأطلقه ابن تميم. 

ففي اعتبار التُكرار الوجهان المتقدُمان. ولو رأت دما أمر 
سنّة عشر يومًا. 

ثم رات دما أسود بقيّة الشهر: جلست الأسود فقط على 
المئحيح. وقيل: وتجلس من الأحمر أقل الحيض» لإمكان حيضةٍ 
أخرى. ذكره القاضي» وغيره. 

الثانية: لا يعتبر عدم زيادة الثمين على شهرء على الصّحيمح 
من المذهب» وصحّحه الزُركشي. واعتبره القاضي» وابن عقيل. 
قاله في الفائق» وغيره. وقال في الفروع: ولا تبطل دلالة التمييز 
بزيادة الدمين على شهر في الأصح. 

آإذا لم تميز الدم] 

قوله: (وَإن لَمْ يكن مُتَمَيرَا فَمَدَتْ من كل شهر غالب 

١ الحخييض).‎ 


هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
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قال في الفروع وغيره: هذا ظاهر المذهبء قال المجد في 
شرحه» وتبعه ابن عبيدان» وصاحب مجمع البحرين: هذا 
الصّحيح من الرُوايات»؛ واختاره الخرقي» وابن أبي.موسى؛ 
والقاضي» وأكثر أصحابه؛ والمصئّف» والشارح» والمجد. وابن 
عبدوس في تذکرته» وغيرهم؛ وجنزم به في العمدة؛ والوجيزء 
والمنور والمنتخب» والإفادات» وغيزهم. وعنه أقلّه» اختارها أبو 
بكر وابن عقيل في التُذكرة» وغيرهما. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين» وعنه أكثره. وعنه عادة نسائهاء كأمُها وأختها وعمتها 
وخالتها. واطلقهنٌُ في المستوعب والتلخيصء والبلغةء والهداية» 
والمذهب. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: «وَعَنْهُ عَادَةٌ نِسَائِهًا؛ إطلاق 
الأقارب» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. قال بض 
الأصحاب: القربى فالقربى؛ ؛منهم ابن تميمِء وابن حمدان. 

قلت: وهو أولى. ويكون تيا للمطلق من كلامهم. 

فلو اختلفت عادتهنٌ جلست الأقل. قاله القاضي» وقدمه في 
الرّعاية. وقيل: الأقل والأكثر سواءً نقله ابن تميم. وقال في 
الفروع. تبعًا لابن حمدان: وقيل تجلس الأكثر. وأطلقهما في 
الفروع» وابن تيم وابن عبيدان. وقال أبو المعالي: تتحرّى. 
انتهى. 

فإن لم تكن ها أقارب ردت إلى غالب عادة نساء العالم» وهي 
الست أو السبع على المحيبح. وقال بعض الأصحاب: من 
نساء بلدها. منهم ابن حمدان. 

قلت: وهو أولى» الثاني: لم يعز المصنف في الكافي تقل 
الرُوايات الأربع في المبتدأة المستحاضة غير المميّزة إل إلى أبي 
الخطّاب. والحاضل: أن الروايات فيها من غير نسزاع بين 
الأصحاب عند أبي الخطاب وغيره: لم يختلف فيه اثنان. وَإِنْمَا 
الخلاف في إثبات الرُوايات في المبتدأة أوّل ما ترى الدم كما 
تقدّم. 

قال الركشي: وهو سهوٌ من المصتف. 

قلت: ليس في ولك كين اهر غايته: أن الأصحاب نقلوا 
الخلاف عن أحمد في المصلف. 

فعزي الثقل إلى أبي الخطاب» واعتمد على نقله. ولا يلزم 
من ذلك أن لا يكون غيره نقله. 

[غالب الحيض] 

فائدتان: إحداهما: غالب الحيض ست أو سبع لكن لا 

تجلس أحدهما إلا بالنّحرّي على الصّحيح من المذهب. وقيل: 


الخيرة في ذلك إليها. فتجلس أيُهما شاءت. 

ذكره القاضي في موضم من كلامه» جزم به في الفصول. 
وقال: كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض. 

قلت: وهو ضعيفٌ جدًاء وهو مفض إلى أن لها الخيرة في 
وجوب العادة الشرعية وعدمه. 1 

الثانية: يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميرًا تكرار 
الاستحاضة؛ على الصّحيح من المذهبء نص عليه؛ واختاره 
القاضي. وقدمه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وصحّحه 
في الفروع. 

قال في الرعاية الكبرى: هذا أشهر. فتجلس قبل تكرّره أقلى 
ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الهر الرابع وعنه لا 
يعتبر التُكرار» اختاره المجد في شرحه. 

قال الشارح: وهو أصحٌ إن شاء الله تعالى. 

قال في مجمع البحرين: تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين؛ 
قال في الفروع: اختاره جماعة. قا الصغرى. 

فعليها تجلس في الشهر الثاني واطلقهما ابن تميمء وابن 
عبيدان» والزركشي. 

تنبيةً: مثل ذلك الحكم: للمستحاضة المعتادة» غير المتحيرة. 
قاله في الفروع. وقال ابن تميم: : في المستحاضة المعتادة. ويثبت 
ذلك بدون تكرار الاستحاضة. وفيه وجة تفتقر إلى التُكرار» 
كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة المتحيّرة. 

[استحاضة المعتادة] 1 

قوله: (وإن أمسْتحِضَت المعَْادَةُ رَجَمَت إلى عَادتَهَاء وَإِنْ 
كانت مُميرَة). 

اعلم انه إذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفهاء ولم يكن لها 
تمي فإنها تجلس العادة بلا نزاع» ؛ وإن كان لها تمييزٌ يصلح أن 
يكون حيضًاء ولم يكن لها عاد أو كان ها عادة ونسيتها: عملت 
بالتمييز بلا نزاع على ما تقلم ويأتي. وإن كان لها عادة وتيينٌ 
فتارة يتّفقان ابتداءً وانتهاء. 

فتجلسهما بلا نزاع. . وتارة يختلفان: ما بمداخلة بعبض 
أحدهما في الآخرء أو مطلقاء ل انها تجلس 
العادة. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصئف. والشارح» وابن عبيدان: هو ظاهر كلام الإمام 
أحمد. وقول أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: هو اختيار الجمهورء وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدمه في الفروع وغيره» وصحّحه المجد وغيره. وعنه أ 


يقدم النّمييز» وهو اختيار الخرقي. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وقال في الفروع: واختار في المبهج: إن اجتمعا عمل بهما إن 
أمكن» وإن لم يمكن سقطا. 

وقال ابن تميم: واختار شيخنا أبو الفرج يعني به ابن أبي 
الفهم العمل بهما عند الاجتماع إذا أمكن. 

[لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها] 

فائدة: لا تكون معتادة حى تعرف شهرهاء ووقت حيضها 
وطهرها. وشهرها عبارة عن المدّة التي لها فيه حيض وطهرٌ 
صحيحان. 

[ولو نقصت عادتها ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست 
مقدار الحيض الأخير» ولا غير» قطع به الجد وغيره]. 

[إذا نسيت العادة] 

قوله: (وَِن نيت العَادةَ عَمِلَتْ بالتمييز). 

بلا نزاع كما تقم. لکن بغوط أن لا وفص عن أت" الحيض 
ولا يزيد على أكثره. على الصّحييح من المذهب. وعليه 
الجمهورء جزم به في الوجيزء والإفادات وتجريد العناية وغيرهم. 
وقدمه في الفروعء والرّعاية» والفائق» وغيرهم [ودلٌ على ذلك 
كلامه في المغني» وشرح الحداية للمجد] وقال ابن تميم» وابن 
عبيدان» والركشي» وصاحب مجمع البحرين: وأن لا ينقص 
الأحمر عن أقلّ الطّهِر حنى يمكن أن يكون طهرًا فاصلاً بين 

فإذا رأت خمسة أسود ثم مثلها أحمرء ثم 

فالأسود هو الحيض. والأحمر مع الأصفر استحاضة. وإن 
رأت خسة أحمر, ثم بعدها الأصفر. 

فالأمر حيض؛ لأنْ حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة 
إلى بقيّته. وذكر أبو المعالي: أله يعتبر في التّمييز اللُونَ فقط. وعنه 
لا تبطل دلالة الشّمييز بمجاوزة الأكثر. 

فتجلس الأكثر. وتأؤها القاضي. وتقدّم ذلك في المبتدأة 
المستحاضة. وتقدّمت الأمثلة على المذهب. والمبتدأة والمعتادة 
المستحاضتين في تلك الأمثلة سواءً فليعاود. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يعتبر للتّمييز تكرارٌ. 

بل متى عرفت التمييز جلسته» وهو صحيح» وهو المذهب. 
وعليه الجمهرر وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي. 

قال في الفروع: ولا يعتبر تكراره في الأصح» قال ابن تميم: 
ولا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين. وجزم به في 
الوجيز وغيره» واختاره ابن عقيل» والمصئف» > والشارح» وابن 


الأصفر بعدها. 


رنين» وغيرهم. وقال القاضيء وأبو الحسن الآمدي: : يعتبر 
الُكرار مرتين» أو ثلانًا. على اختلاف الروايتين. 

وقدّمه في المغنى: والرّعايتين» وابن عبيدان» وأطلقهما المجد في 
شرحه» والركشيث وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة المميزة. 

[الجلوس غالب الليفن] 

قوله: (فَإن لَمْ يكن لها تَمْبِيرٌ جَلَستْ غالب اليْض) 

يعني إذا نسيت العادة ولم يكن لا تمييرٌ. a aa‏ 
عند الفقهاء. وها ثلاثة أحوال. وفي هذه الأحوال الثلاثة لا 
تفتقر استحاضتها إلى تكرار, على اصح الوجهين بخلاف غير 
المنحيّرة على الصحيح» على ما تقدّم. 
تنسى الوقت والعدد» وهو مراد المصنّف هناء 
فالصّحيح من المذهب أنْها تجلس غالب الحيض. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

قال المصتف» والشارح» وغيرهما: هذا ظاهر المذهبء قال 
الزركشي: هو المختار للأصحاب قال ابن عبيدان» وابن رجبب: 
وهو الصّحيح» » قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الرُوايتين» 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه أقله. 

قدّمه ف الرّعايتين» والحاويين. وجعلها الصف في الكاني 
تخريجًا. وحكى القاضي في شرحه الصّغير فيها وجها: لا تجلس 
شيئًاء بل تغتسل لكل صلاةٍء وتصلّي وتصوم» ويمشع وطؤها. 
وتقضي الصُوم الواجب. وخرّج القاضي رواية ثالثة من المبتدأة: 
تجلس عادة نسائها. وأثبتها في الكافي رواية. 

فلذلك قال الرُركشيٌ لا حكي في الكافي الرواية الثانية تخريهًا 
وتخريج القاضي رواية» وهو سهو. : 1 

بل الثانية رواية ثابتة عن أحمد. والثالئة غرّجة وقيل: فيها 
الرّوايات الأربع يعني التي في المبتدأة المستحاضة إذا كانت غير 
ميّرَةٍ وهي طريقة القاضي. وخرّج فيها روايتي المبتدأة. وقدّمها في 
الحاويين وجزم به في نهاية ابن رزينء ونظمها. وهي طريقة 
ضعيفة عن الأصحاب. وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جِيّدةٍ. 
وقدّم في الفروع هذه الطريقة. 

لكن قال: المشهور انتفاء رواية الأكثر. وعادة نسائها. وحيث 
أجلسناها عددًاء ففي مملّه الخلاف الآتي. 

[ححل جلوسها غالب الحيض] 

تنبية: محل جلوسها غالب الحيض: إن انع شهرها لأقل 
الطّهر. وكان الباقي غالب الحيض فأكثر, وإن لم يسع لذلك 
أجلسناها الؤائد عن قل الطّمر فقط» كأن يكون شهرها حيضها. 


أحدها: أن بد 


TEE‏ ا 


وطهرها ثمانية عشر يومًا. 

فإنها لا تجلس إلا خسة آيام. . وهو الباقي عن اقل الطّهر بين 
الحيضتين» ولا ينقص الطّهر عن أقلّه؛ وإن لم يعرف شهرها 
جلست من الثثهر المعتاد غالب [الحيض]. 

[إذا علمت عدد أيام الحيض] 

قوله: (وَإن عَلِمَتْ عَدَدَ أيامهاء وَنْيِيَت مَوْضِعَهَاء جَلْسَنْهًا 
من اول كَل شر في أحد الوَجْهين. وَهَذَا الخال الثاني مِن 
أخوال الناسيّة ة وَهُوٌ ر نوْعَان). 

احا هلا وق ااذه ا التُصحيح, والنُظم. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الرُركشي: وهو المشهورء قال في الحاويين: هو قول غير 
أبي بكر. 

كذا قال في الهداية» وغيرهاء وجزم به في الوجيز» والمنورء 
والمنتخبء وغيرهم. وقدّمه في المحرّرء والرّعايتين» والفروع» 
والفائق» وتجريد العناية» وغيرهم. وفي الآخر: تجلسه بالنّحري. 

قلت: وهو الصواب» وجزم به في الإفادات» واختاره أبو 
بكر وابن أبي موسى. وقدّمه في نهاية أبن رزين ونظمهاء 
وأطلقهما في الشرحء وشرح ابن منجًا والشرح» والحاويين. 
وقيل: تجلس من تمییز لا تعتدٌ به إن کان؛ لأه أشبه بدم الحيض. 

قلت: وهو قوئ وذكر المجد في شرحه. وتبعه صاحب مجمسع 
البحرين» وغيرهما: إن ذكرت أوّل الدّم كمعتادة انقطع حيضها 
أشهرًاء ثم جاء الدّم خامس يوم من الشهر مشلا أو استمرئت 
وقد نسيت العادة. 1 

ففيها الوجهان الأخيران. ووجة ثالث: تجلس من خامس كل 

قال الجد: وهو ظاهر كلام أحمدء واختاره قال في مجمع 
البحرين: : وهو أصح) اختار الجد وصاحب مجمع البحرين 
أيضا: أنه إن طال عهدها بزمن افتتاح الدّم ونسيته: انها تتحرى 
وقت جلوسها.وقال ابن حامد؛ والقاضي في شرحيهماء فيمن 
علمت قدر العادة» وجهلت موضعها: إِنْها لا تجلس شيا 


وول ا ی ی وتقضي. من رمضان بقدرهاء 1 


والطّواف. ولا توظأ. وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئًا. 
تنبية: :: كل موضع أجلسناها بالفُحرّي أو بالأرلبة؛ فإنها 
تجلس في كل شهر حيضة. 
[إذا تعذر أحد الأمرين عملت بالآخر] 
فائدة: إذا تعذر أحد الأمرين من الأوَليّة أو النُحرّي عملت 


بالآخر» قطع به المجد في شرحه» وصاحب مجمع البحرين» 
وغيرهما. رهي الفروع, 
قال: ولا ذكر أبو المعالي الوجهين في أوّل كل شهر أو" 
التُحرّي» قال: وهذا إذا لم تعرف ابتداء الدّم. 
[إذا عرفت حيضها فهو أول دورها] ۰ 
فإن عرفت فهو أوّل دورها. وجعلناه ثلاثين يومًا؛ لأنه 
الغالب. 
قال: وإن لم تذكر ابتداء الدّم» لكن تذكّرت أنّها طاهرة في 
وقتي جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك الطهر. انتهى. 
وإن تعذّر النُحرّي بان يتساوى عندها الحال» ولم نظن شيئًا 
وتعذّرت الأوليّة أيضّاء بان قالت: حيضي في كل عشرين يومًا 
خسة أيامِ وأنسيت زمن افتتاح الدم. والأوقات كلها في نظري 
سواء. ولا أعلم: هل أنا الآن طاهرٌ أو حائض؟ فقال المجد 
وتبعه في مجمع البحرين: لا أعرف لأصحابنا في هذه كلامًا. 
وقياس المذهب: لا يلزمها سلوك طريق اليقين. 
بل يجزئها البناء على أصل لا يتحقق معه فسادٌ في صومها 
وصلاتهاء وإن كان محتملاً. 
فتصوم رمضان كله وتقضي منه خسة أيامٍ وهو قدر 
حيضهاء وهو الذي يتحقق فساده. وما زاد عليه لم يتحقّق فيه 
ذلك. 
فلا تفسده. وتوجب قضاءه بالشك. وأمًا المئلاة: فتصلّيها 
أبداء لكنها تغتسل في الحال غسلاً. 
ثم عقيب انقضاء در حيضها غسلاً ثانيًا. وتتوضًا لكل 
صلاةٍ فيما بينهماء وفيما بعدهماء بقدر مدّة طهرها. 
[انقضاء الدورة] 
فإن انقضت لزمها غسلان بينهما قدر الحيضة. وكذلك أبذا 
كلما مضى قدر الطّهر اغتسلت غسلين بينهما قدر الحيضة. 
انتهى. | 
قال في الفروع كذا قال والمعروف» خلافه. 
فائدةٌ: متى ضاعت أيّامها في مدةٍ معيّنةٍ فما عدا المدّة طهرٌ. 
ثم إن كانت أيّامها نصف المدّة فاق حيضها بالتُحرّي أو من 
أوهاء وإن زاد ضم الزاثد إلى مثله مما قبله. 
[حكم الناسية من الحيض] 
فائدة: ما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه: فهو 
كالحيض المتيقن في الأحكام. وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثرء 
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فقيل: هي فيه كالمستحاضة في الأحكام الآتية فيها. وقيل: هو 
كالطّهر المشكوك فيه. قاله القاضي: واقتصر عليه ابن تميم» 
وجزم به في الرّعاية. 

قال في المستوعب: هو طهر مشكوٌ فيه. پک 
الطّهسر بيقين في جيع الأحكام» إلا في جواز وطئها. فإنها 
مستحاضة. وأطلقها في الفروع. 

[الطهر المشكوك فيه] 

تنبية: قولنا في الوجه الثاني: (مُوَ طَهْرٌ مَشكُولة فيه). 

اعلم أن الطّهر المشكوك فيه: حكمه حكم الطّهر ايقن 
على الصحيح» قدّمه في الفروع» وجزم به في مجمع البتحرين» 
وغيره من الأصحاب. وتقدّم كلامه في المستوعب. وجزم 
الأزجي في النّهاية بمنعها مما لا يتعلّق بتركه إثمٌء كمس المصحف» 
ودخول المسجدء والقراءة خارج الصّلاة. ونفل الصلاة والصّوم» 
ونحوه. 

قال: ويحتمل أن تمنع عن سنَةٍ راتبة. انتهى. وقيل: تقضي ما 
صامته فيه. وقيل: يحرم وطؤها فيه وقبله في مبتدأةٍ استحيضت 
وقلنا لا تجلس الأكثر. 

[حكم من لا عادة لها ولا تمييز] 

تنبية: قوله: (وكذا اكم في كل مَوْضِع حَيْضٍ من لا عَادَة 
َهَا ولا نَمبير). 

مثل المبتدأة إذا لم تعرف ابتداء دمها ولا تمييز لها. 

[إذا علمت أيامها في وقت من الشهر] 

قوله: (وَإن عَلِمَت أيَامَهَا في وت مِنّ الشهر كَنِصْفِهِ الآول: 
جلها فت إنا من اولب أو بافر ي ٠.‏ ۰ 

على اختلاف الوجهين المتَقدمين فيما إذا علمت عدد أيُامها 
ونسيت موضعها. وهي المسآلة بعينها؛ لأنْها هناك علمت عدد 
ااا وفيت مرضعها. رفا كذلك: إلا أذ مده عصورة في 
جزء من الشهر. وفيها من الخلاف ما تقدّم. وهذا النوع الثاني 

من الحال العّاني. 

[إذا علمت موضع حيضها] 

قوله: (وَإِنْ عَلِمَتْ مُوْضِعّ حَيْفِيهَاء وَنِيَتَْ مده جَلْسَت 
فيه غالب الَيْض أو أقَلَهُ). 

على اختلاف الروايتين المتقدّمتين فيما إذا لم تكن المستحاضة 
المعتادة عادة ولا تمييزء كمأ تقدم. والحكم هنا كالحكم هناك 
خلافا ومذهيًا. وقد علم ذلك هناك. وهذا الحال الثالث. 

وتقدّم أن الاستحاضة يعتبر تكرارها إذا كان دمها متميّرًا 


على الصحیح» وإن كان غير متميّ فهل يعتبر تكسرار التمييز آم 
ل؟. 
[تغير الغادة] 

قوله: فك نيرت ؛ العَادَةٌ بزِيَاَق أو د تقدې أو تاخ أو 
لقال فالمذهب: انها لا َنَت إلى ما حرج عَنْ العَادَقٍ حى 
تعر تلاا أو مَرْتَيْن). 

على اختلاف الو ايتين المتقدّمتين في المبتندأة إذا رات الدّم 
أكثر من يوم وليلةٍ. . وتقلدم المذهب من الروايتين. وهذا هنا هو 
المذهب كما قال» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب بل كل 
المتقدّمين» وهو من مفردات المذهب. 

قال المصئف هنا: «وعنلدي آنها نَصِيرٌ اليه مِنْ عبر تُكرَاره. 

قلت: وهو الصّوابء وعليه العمل. ولا يسع النساء العمل 
0 

قال ابن تميم: وهو أشبه» قال ابن عبيدان: وهو الصحيح. 
قال في الفائق: وهو المختار» واختاره الشيخ تقي الدّين. وإليه 
ميل الشارح» وأومأ إليه في رواية منضور. 

قال المجد: وروي عن أحمد مثله. اا ابن رزين في شرحه. 
وقال الشيح أبو الفرج: إن كانت الزيادة متميّزة لم تحنج إلى 
تكرار. 

فعلى المذهب: لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره. 

فتصوم وتصلّي في المدّة الخارجة عن العادة ولا يقربها 
زوجها فيها. وتغتسل عقب العادة» وعند انقضاء الدم» على 
الصحيح من المذهب. وعنه لا يجب الغسل عقب الخارج عن 
العادة» وهو قول في الفائق. وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند 
انقطاعه. ٠‏ 

فإذا تكرر ذلك مرتين أو ثلانًا صار عادة. وأعادت ما فعلته 
من واجب الصّوم» والطّواف» والاعتكاف. وعنه يحتاج الزّائد 
عن العادة إلى التُكرار» ولا يحتاج إلى التُكرار في التقدم والشاخر. 
وقال أبو الفرج الشيرازي: إن كانت الريادة متميزة لم تحنج إلى 
تكرار. 

١‏ [إذا ارتفع حيضها ولم يعد] 

فائدة: لو ارتفع حيضها ولم يعدء أو يئست قبل التكرار. 

لم تقض على المحيح من المذهب. وقيل: تقضي. 

00 ل لزوم القضاء كصوم التفاس 
المشكوك فيه لقلّة مشقته مشقته بخلاف صوم المستحاضة في طهر 
مشكوكء وهو قول في الفائق. 
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[إذا طهرت في أثناء عادتها] 

قوله: (وَإِنْ َرَت في أثناء عَادَئِهَا اغْتَسَلَتَْ وَصلَّتْ). ٠‏ 

هذا المذهب» فحكمها حكم الذأاهرات في جميع أحكامهاء 
على الصّحيح من المذهب. وعنه يكره الوطء؛ اختاره المجد في 
شرحه. 

ذكره غنه ابن عبيدان في التفاس وقدّمه ابن تيم هناك. 
وخرّجه القاضي وابن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما 
تقدّم..وقال في الانتصار: هو كنقاء مدة التفاس في رواية. وفي 
أخرى: النّفاس آكد؛ لأنْه لا يتكرر. 


فلا مشقة. وغنه يجب قضاء واجب صو ونحوه إذا عاودها: 


الدّم عادتها. 

قال الرُركشي: ولم يعتبر ابن أبي موسى النقاء الموجود بين 
الدّمين. وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجبر 
ونحوه. : ش 
قال: لأنْ الطّهر الكامل لا يكون أقلُ من ثلاثة عشر يومًا. 

تنبية: ظاهر قوله: «وَإن طَهُرَت في أثناء عَادَئَهَا اعْتَسَلَتَْ 
وَصِلّت»: أنه سواءً كان الطهر قليلاً أو كثيراء وهو صحبح» قال 
الصف في المغني: وم يرق أصحابنا بين قليل الطّهر وكثيره. 
انتهى. 

قال بعض الأصحاب: إذا رات علامة الطَّهر مع ذلك. 

. قال في الفروع: وأقلٌ الطّهر زمن الحيض: أن يكون نقاءً 
خالصًا لا تتغئر معه القطنة إذا احتشت بهافي ظاهر المذهب» 
ذكره صاحب الْحرّر. وجزم به القاضي وغيره. وعن بكر: هي 
طاهرٌ إذا رات البياض. 

قال شيخنا: إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة. وعنه أقلّه 
ساعةً. انتهى. واختار المصتّف: أنّها لا تعتكُ با دون اليو إل أن 
تدرك ما يدل عليه. وخرجه من الرواية الي في النفاس. 

قال ابن تميم: وهو أصح. 

[إذا عاودها الدم في العادة] 

قوله: (فَإِنْ عَاوَدَهَا الدّمٌ في المَادَةَ ُهَل چ ِلَْنْهِ على 
روايتئن). 

وأطلقهما ابن عبيدان» والرُركشي» والفائق, والشرح؛ 
والكافي» والمغنى إحداهما: تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه 
وهو المذهب» قال في الكافي: وهو الأولل. 

قال في جمع البحرين: هذا أظهر الروايتين» واختاره القاضي 
في روايته» وجزم به في الوجيزء والمدؤره والمنتخب..وتجريد 


العناية» والإفادات» ونظم نهاية ابن رزين» وغيرهم» وصححه 
في التُصحيح» والنُظمء وقئمه في الفروع وللحرره والرُعايتين» 
والحاويين» وابن رزين في شرحه. . والرواية الثانية:.لا تلتفت إليه 
حّى يتكرّر» وهو ظاهر كلام الخرقي» واختاره ابن أبي موسى. 

قال أبو بكر: وهو الغالب عن أبي عبد الله في الرّواية. وعنه 
مشكولٌ فيه. 1 

فتصوم وتصلّيء وتقضي الصُوم للفرض على سبيل 
الاحتياط كدم النفساء العائد من مدة التفاس. 

تنبيةٌ: محل الخلاف: إذا عاد في العادة» ول يتجاوزها. 

فأمًا إن جاوز العادة فلا يخلو: ما أن يجاوز أكثر الحيض أو 
لا. 

فإث جاوز أكثر ايض فليس بشي وان ال لكر 
الحيض فما دون. 

فمن قال في المسألة الأولى: ادا ميض 20 
لا يكون حيضًا. ومن قال: هو حيض هناك وهو المذهب فهنا 
ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن الجميع ليس محيض إذا م يتكرّرء وهو الصّحيسح» 
جزم به في الكافي» وقدّمه في ممع البحرين. 

والوجه الثاني: : جميعه حيضرٌ؛ بناءً على الوجه الذي ذكرنا: 
أنه اختيار المصئّف في أن الرّائد على العادة حيضن؛ مالم يعبر 
أكثر الحيض. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين. 

والوجه الثّالث:-ما وافق العادة فهو حيضنٌ. وما زاد عليها 
فليس بحيض. وأطلقهنٌ ابن عبيدان» والزركشي» والشرح؛ 
والمغني» وابن رذين في شرحه» وابن تميم. 

وأمًا إذا عاودها بعد العادة فلا يخلو: إمًا أن يمكن جغله 
حيضًا أو لا 

فإن أمكن جعله حيضًاء بأن يكون بضمّه إلى الدم الأول لا 
يكون بين طرفيهما أكثر من خسة عشر وما ر | 

فتلفّق إحداهما إلى الأخرى. ويجعلان حيضة واحدة إذا 
تكور أو يكون بينهما أقلُ الطّهر ثلاثة عشر يومًا على المأهب. 
وکل من الدّمين يصلح أن يكون حيضًا بمفرده. 

فيكونان حيضتين إذا تكيّر» وإن نقص أحدهما عن أقل 
الحيض. 

فهو دم فاسدٌ إذا لم يكن ضمّه إلى ما بعده؛ وإن لم يمكن 
جعله حيضًا لعبوره أكثر الحيض. وليس بينه وبين الم الأول 
اقل الطّهر. 
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فهو استحاضةء سواءٌ تكرر أو لا. ويظهر ذلك بالمثال. 

فنقول: إذا كانت د العادة عشرة أيام مثلا. 

فرأت منها خمسة دماء وطهرت الخمسة الباقية 

ثم رات خمسة دمّاء وتكر ذلك. 

فالخمسة الأولى والثالئة: حيضة واحدة تلفق الدّم الثاني إلى 
الأؤلء وإن رات الثاني سنه أو سبعةء لم يمكن أن يكون حيضًا. 
ولو كانت رأت يومًا دما وثلاثة عشر يومًا طهرًاء ثم رات يومًا 
دما وتكرّر هذاء كانا حيضتين. 

لوجود طهر صحيح بينهما. ولو كانت رأت يومين دمّاء ثم 
اثنتي عشر طهراء ثم يومين دما. 

فهنا لا يكن جعلها حيضة واحدة؛ ؛ لزيادة الدُمينء مع ما 
بينهما من الطّهر على أكثر الحيض» ولا جعلهما حيضتين على 
المذهبء لانتفاء طهر صحيح. 1 

فيكون حيضها منهما: ما وافق العادة والآخر استحاضة. 

[تفسير كلام المخرقي] 

فائدتان: إحداهما: اختلف الأمنحاب: في مر اد الخرقي بقوله: 
«فِْنْ عَارَدَهَا ادم لا تتت إِليِِ حى تجية أيَامُهَاه» فقال أبو 
فة ا والقاضي. وابن عقيل: مراده إذا عاودها بعد 
العادة» وعبر أكثر الحيض. 

بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقًا. ولو اراد غير ذلك 
لقال: حتی يتكرر. وقدمه ابن رزين في شرحه. 

قال القاضي: ويحتمل أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم 
يعبر؛ فإنها لا تلتفت إليه قبل الّكرار. وقال أبو حفص 
العكبري: أراد معاودة الم في کل حال» سواء كان في العادة أو 

بعدها؛ لأ لفظه مطلق. فيتناول بإطلاقه الرّمان. 

قال المصنّف في المغني: : وهذا أظهرء قال الركشي: وهو 
الظاهر, اعتمادًا على الإطلاق. وسكت عن التُكرار لتقدمه له 
فيما إذا زادت العادة أو تقامت. وعلى هذا: إذا عبر أكثر 
الحيض لا يكون حيضا انتهى. 

واخشاره الأصفهاني في شرحه» وصمّحه ابن رزين في 
شرحه. 

الثانية: إذا عاودها الدم في أثناء العادة وقلنا لا تحناج إلى 
تكرار وجب قضاء ما صامته في الطّهر وطافته فيه. 

ذكره ابن أبي موسى. وقال ابن تميم: وقياس قول أحمد في 
مسالة النفاس: لا يجب قضاء ذلك. 

قال: وهو أصح. 


[الصفرة والكدرة في ايام الحيض] 

قوله: (والصفرة وَالْكُدْرَةٌ في ایام اليِضٍ: ص الحيْض). 

يعني في أيّام العادة. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وحكى 
الشيخ تقي الدّين وجهًا: أن الصّفرة والكدرة ليستا بجيض. 
مطلقا. 

فائدة: لو وجدت الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض» 
وتكرّرتا. 

فليستا بحيض على الصّحيح من المذهب؛ صحّحه الناظم 
وابن تميمه وابن حمدان وغيرهم .وهو ظاهر كلام الصف هناء 
وصاحب الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس. واختاره الشيخ تقي 
الدّين وغيره. وجزم به ابن رزين» وناظم المفردات» وقدّمه في 
الفروع والفائق» وشرح الجدء ومجمع البحرين» وابن عبيدان» 
ونصره. 

وقال الرركشي: وهو المنصوصء وهو من المفردات. وزاد 
صاحب المفردات: انها لا تغتسل بعده. 

فقال: ليس بحيض ذا ولو تكرّر. وغسسلها ليس بذا تقرررًا. 
وعنه إن تكرر فهر حيض. ٠‏ 

اختاره جماعة منهم القساضيء وابن عقيل» وصاحب 

قلت: وهو الصواب. وأطلقهما ابن تميمء والرٌعايتين» 

والحاويين. وشرط جماعة من الأصحاب انّصاها بالعادة. وقطع 
في المغني» و الشرح : أن يد مع اتصال العادة حكم الذم 
الأسود. 

“قال ابن قو : فعلى رواية انه حيض» إذا تكرر: لو رأته بعد 
اله وتكرّر لم تلتفت إليه في أصح الوجهين» وصحّحه في 
الرّعاية. وذكر الشيخ تقي الدّين في الصّفرة والكدرة وجهين: 
هل هما حيضٌ مطلقَاء أو لا يكونان حيضًا مطلقًا؟ تنبية: محلا 
الخلاف في ذلك كله: إذا لم يجاوز أحدهما أكثر الحيض. قاله ابن 
میم وابن حمدان» وصاحب الحاوي» وغيرهم. 

[إذا رات يومًا دما ويومًا طهرًا] 

قوله: (وَمَنْ كانت تَر يَْمَا دما ويَوْمًا طهرًا. فإِنْهَا تم 
الم إلى الذم. فَيَكُون حَيْضا. وَالبَاتِي طُهرًا). ٍ 

هذا قاله على سبيل ضرب الثال. وإلاً فمتى رأت دما متفرقًا 
يبلغ مجموعه أقلُ الحيض» ونقاءً. 

فالثقاء طهر والدّم حيض» وهذا المحيح من المذهبء 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم. 
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قال المجد في شرحه: هذا قول اصحابنا. وعنه اه الثقاء 
والدّم حيض» اختاره الشتيخ تقي الدين» وصاحب الفائق. وقيل: 
إن تقدم دم يبلغ الأقلٌ على ما نقص عن الأقل. فهو حيض تبمًا 
لهه وإلا فلا. فعلى الأول والثالث. 

تغتسل وتصلّي وتصوم في الطهر ولا تقضي ويأتيها زوجها. 
وهذا المسُحيح من المذهب وعليه الأكثر. وفيه وجة لا تحناج إلى 
غسل» حتّى ترى من الدّم ما يبلغ اقل الحيض. وقال في الفروع: 
ومتى انقطع قبل بلوغ الأقن ففي وجوب الغسل أيضا وجهان 
انتهى..وكذا قال المجد في شرحه. وتبعه في مجمع البحريين» وابن 
عبیدان» والحاويين. 

وقيل: تغتسل بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام فأقل. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. وقيل: بل بعد تمام الحيض 
من الدّم في المبتدأة. وقيل: يي 
تغتسل عنه» ولا تجلس غير الدّم الأوّل. 

فعلى المذهب: يكره وطؤها زمن طهرها ورعا قدّمه في 
الرّعاية وعنه يباح. 

[إذا جاوزت أكثر الحيض تكون مستحاضة] 

قوله: (الأ أن يُجَاورٌ أكْثْرَ الحئْض. فون مُسْتَحَاضَةٌ). 

هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب» وجزم به كثييرٌ منهم. 
وعند القاضي كل ملفَقَةٍ غير معتادةٍ لم يتصل دمها امجاوز الأكثر 
يدم الأكثرء فالئقاء بينهما فاصلٌ بين الحيض والاستحاضة. 
وأطلق بعض الأصحاب: أن الرّائد استحاضة... 

[أحكام تتعلق بالمستحاضة] 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: (وَالْسْسَحَاضَةٌ تسيل فَرْجَهَا 
وتميف وتتَوَضئاً رفت كل صِلاةٍ): أنه لا يلزمها إعادة شده 
وغسل الدّم لكل صلاةٍ إذا لم تفرّط» وهو صحيح وهو المذهمب. 
وعليه جمهور الأصحاب» وقدمه في الفروع وغيره. وجزم به 
الصف والشارح» وغيرهماء وصحّحه الجد في شرحه» وابن 
عبيدان» وصاحب مجمع البحرين» والفائق. وغيرهم. وقيل: 
يلزمها ذلك. وأطلقهما ابن میم وابن حمدان. وقيل: يلزمهاء إن 
خرج شيءٌ وإلا فلا. 

الثاني: مراده بقوله: (وَتَنْوَهئا لوقت كل صّلاة) إذا خرج 
شيء بعد الوضوء فأمًا إذا م يخرج شي:ة: فلا تتوضًأ على 
الصحيح من المذهب؛ جزم به في المغني» والشرح» وغيرهماء 
وقدمه في الفروع وغيره» ونص عليه فيمن به سلس البول. 
وقيل: يجب. 


قلت: وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب. 
فيعايى بها. 
[وضوء المستحاضة] 

قوله: (وَتَتْوَضًا لوقت كَل صَلاقٍ). 

وكذا قال في المغني» والحررء والشرح» والرّعايتين» وال حاويين» 
والفروع والفائق» وغيرهم. 

اد مرو عرص دو ی ی و . وعليه 
الأصحاب. وقيل: يجوز. حكاه في الرّعاية. 

إذا علمت ذلك فيحتمل أن يقال: إن ظاهر كلامهم: أنه لا 
يبطل طهرها إلا بدخول الوقت. ولا يبطل بخروجه. وهذا أحد 
الوجهين» قال المجد في شرحه: وهو ظاهر كلام أحمد. 

قال: وهو أولى. وكذا قال في مجمع البحرين» وجزم به ناظم 
المفردات. 

فقال: وبدخول الوقت طهرٌ يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا 
لا بالخروج منه لو تطهّرت للفجر لم تبطل بشمس ظهرت وهي 
شبيهةٌ مسالة اليم والصحيح فيه: أنه يبطل بخروج الوقت كما 
تقدم. وقال القاضي: يبطل بدخول الوقت» ومخروجه أيضا. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن توضّات قبل الوقت لغير فنرض 
الوقت» وقبل أؤله: بطل بدخوله. وتصلي قبله نفلاً. 

ثم قال: وإن توضًأات فيه له أو.لغيره» بطل مخروجه في 
الأصح كما لو توضّات لصلاة الفجر بعد طلوعه» ثم طلعت 
الشمس. انتهى. 

وهو ظاهر ما جزم به في المغني» والشرح في مكانين. وقدّصه 
في المستوعب» وابن تميمء وهو ظاهر كلام المصنف على ما قدمه 
في الفروع. وأطلقهما ابن تيم وابن عبيدان والزركشي. 

[صلاة المستحاضة] 

قوله: (وَتْصلَي ما شّاءت مِنّ الصلَوّات). 

هذا هو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا تجمع بين 
فرضين. 
: قال في الفروع: أطلقهما غير واحدٍ. وهي ظاهر کلامه في 
المستوعب وغيره. وقيّدها بعض الأصحاب. 

فقال: لا تجمع بين فرضين وضو للأمر بالوضوء لكل 
صلاةٍ وخقة عذرها فإنّها لا تصني قائمة بخلاف المريض. وقال 
ابن قيم: وظاهر كلام السّامري أن الاستحاضة لا تبيح الجمم 
انتهى. ٤‏ 
قلت: قال في المستوعبء والواجب عليها: أن تتوضًا لوقت 
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كل صلاة. وها أن تصلي بتلك الطّهسارة ما شاءت من صلاة 
الوقت والفوائتء والوافل. . وتجمع بين الصّلاتين في وقت 
إحداهما. 

ذكره القاضي في المجرد. وقال: إن توضّات ودخل عليها 
وقت صلاةء أو حرج وقت صلاةٍ: بطلت طهارتها. وذكر 
ا خرقي وابن أبي موسى: أنها تتوضًا لكل صلاةٍ. وظاهر قوهما: 
أله لا يجوز لها أن تصني صلاتين في وقست واحاي لا أداء ولا 
قضاءً. وقد حمل القاضي قول المخرقي: («لِكْلٌ صَلاةٍ» على أن 
معناه لوقت كل صلاةٍ. وعندي انه محمولٌ على ظاهره. 

فيكون في المسألة روايتان» كما في النَيحُم انتهى. 

قال في المغني» والزركشي» وغيرهم: ظاهر كلام الخرقي: 
تنوضًا لكل فريضة. 

قال القاضي في الخلاف وغيره: تجمع بالغسل. لا تختلف 
لرُواية فبهء نقله امجد في شرحه؛ وابسن تيم وغيرهما. وقال في 
الجامع الكبير: : وإنما تجمع في وقت الّانية. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. 

[طواف المستحاضة] 

فوائد: إحداهما: ها أن تطوف مطلقًا على الصأحيح من 
المذهب» نص عليه؛ وقمه ابن تميمء وابن حمدان. . ونقل صالح: 
لا تطوف» إلا أن تطول استحاضتها. 

قال أبو حفص البرمكي في مجموعه: لعلّه غلط. 

العانية: الأولى لها: أن تصلّي عقيب طهارتها. 

فإن أخخرت لحاجةٍ من اننظار جماعةٍ أو لسترةٍ أو توجّبء أو 
تنفل ونحوه. أو لما لا بد منه: جازء وإن كان لغير ذلك جاز أيضًا 
على الح د لنت اميلس اد فق ر وابن قيمء 
وني مجمع البحرين» وقدّمه في الفروع. وقيل: لا يجوز. وأطلقهما 
في الرّعايتين والفائق 

الثالشة: لو كان لما ععادة بانقطاعه في وقسته يسع لفعل 
الصّلاة. 
فبذا : تعيّن فعل الصّلاة فيه على الصحيح من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. وعنه لا عبرة بانقطاعه. اختاره جاعة منهم 
الجدء وصاحب الفائق. 

الرابعة: لو عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الانّصال ابطل 
طهارتها. فإن وجد قبل الدُخول في الصّلاة لم ييز الشروع فيها. 

فإن خالفت وشرعت واستمرٌ الانقطاع زمنا يسع للوضوء 
والصّلاة فيه» فصلاتها باطلة» وإن عاد قبل ذلك فطهارتها 


صحيحة وني إعمادة الصّلاة وجهان. وأطلقهما في المغني؛ 
والشرح. 

قال في الفروع: وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها : 
الانصال. ففي بقاء طهرها وجهان. ش 

أحدهما: يجب إعادتهاء وهو الصحيح» صححه المجد. وقدمه 
ابن تمي والُركشي وني مجمع البحرين. وقدّمه ابن رزين. 
والوجه الثاني: لا تجب الإعادة. 

الخامسة: لو عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء 
الصّلاة أبطلها مع الوضوء. ولزمها استئنافهما على الصّحيح من 
المذهمب.». صحّحه المجد. وقدّمه ابن میم وابن عبيدان» 
والزركشي. . وفيه وجة آخر: تخرج تنوضأ وتبني. وذكر ابن حاماږ 
وجهًا ثالئًا. لا يبطل الوضوء ولا الصّلاة بل تتمُهما. 

قال الشارح: انبنى على المتيمّم يجد الماء في الصّلاة. 

ذكره ابن حامار» واقتصر عليه الشتارح. وفرّق المجد بينهما بان 
الحدث هنا متجدّ ولم يوجد عنه بدل. وتقدّم ذلك ونظيره في 
الُم عند قوله: «وَيَبِطْلُ الَيِحُمْ بخْرُوجٍ الوقته الادسة: عرد 
الانقطاع يوجب الات على الصحيح من ن المذهب. 

اختاره الأصحاب إلا أن يكون ها عادة بانقطاع يسير. 
وقيل: لا تنصرف بمجرّد الانقطاع اختاره المجد في شرحه. 

فقال: وعندي لا تنصرف» مالم تمض مده الاتساع» واختاره 
في مجمع البحرين. وأطلقهما ابن تميمء والرٌعايتين» والحاويين» 
فعلى المذهب: لو خالفت ولم تنصرف. بل مضت فعاد الدّم قبل 
مدّة الانساعء فعند الأصحاب: فيه الوجهان في الانقطاع قبل 
الشروع على ما تقلم. 

السابعة: :لو توفتات من شا عاد انقطاع بسي فصل 
الانقطاع حتى اتسع أو برات بطل وضوءها إن وجد منها دم 
معه أو بعد واا فلا. 

الثامنة: لو كثر الانقطاع. . واختلف بتقلم وتاخرء وقلَة وكثرقه 
ووجد مر وعدم أخرى» ولم يكن لها عادةٌ مستقيمة بانّصال ولا 
بانقطاع: : فهذه كمن عادتها الاتتصال عند الأصحاب في بطلان 
الوضوء بالانقطاع الع للوضوء ء والصّلاة دون ما دونه وني 
ساد ثر ما تقد إلا في فصل واحلرء وهو انها لا تمنع من الدّخول 
في الصّلاة» والمضي شا ا الانقطاع قبل تين اتساعه. وقال 
الجد في شرحه: والصحيح عندي هنا: أنه لا عبرة بهذا الانقطاع. 

بل يكفي وجود الدّم في شيء من الوقت. 

قال: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسمء 
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واختازه الشارح» واختاره في مجمع البحرين. 
قال ابن تميم: : وهو اصح إن شاء الله تعالى. 
التّاسعة: لا يكفيها نيّة رفع الحدث؛ لأنه دائم. ويكضي فيه 
الاستباحة. 
فأمًا تعيين النيّة للفرض: فلا يعتير على ظاهر كلام أصحابنا. 
قاله ابن عبيدان» والظاهر أنه كلام المجد. 
[سلس البول] 
قوله: (وكَذَلِكَ مَنْ به سلس البو وَالَدَيْ والربسحٌ والجرييح 
الذي لا يرقا العاف الدّاِم). 
بلا نزاې لکن عليه أن حتشي» نقله ا وغیره ونقل 
ابن هانئ: لا يلزمه. 
فائدة: لو قدر على حبسه حال الام لأجل اکر 
والسجود: لزمه أن يركم ويسجد كالمكان النْجس» وهو المذهب» 
نص عليه. وعليه الأصحاب: 
قال في الفروع: ويتخرّج أنه يؤمر» وجزم به أبو المعالي لأ 
فوات الشرط لا بدليله. وقال أبو المعالي أيضًا: ولو امتنعت 
القراءة» أو لحقه السلس إن صلَّى قائمًا: صلى قائمًا. وقال أيضًا: 
لو كان لو قام وقعد لم يحبسه؛ ولو استلقى حبسه: صلَّى قائمًا أو 
قاعدًا؛ لأنْ المستلقي لا نظير له اختيارًا ويأتي قريبًا من ذلك ستر 
العورة بعد قوله: «وإن وَجَدَ السلثرَة قَرِيبَة من 


[وطء المستحاضة] 
قوله: (وَهَلْ بباح وَطءٌ الْمسْتَحَاضَةٍ في الفرج من غير وف 
العَنْت؟ عَلَى روَايتَينِ). 


وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والشرح» 
وابن منجا في شرخه. 

إحداهما: لا يباح» وهو المذهب. وعليه الأضجاب» مع عدم 
العنت. 1 

قال في الكافي» والفروع: اختاره اصحاشا» وجزم به ناظم 
المفردات وغيره. وهو منها العانية: : يباح. 

قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف 
العنت على اصح الروايتين. وعنه يكره. 

فعلى المذهب: لو فعل فلا كمارة عليه على المتحييح من 
المذهب. وقيل: هو كالوطء في الحيض. وعلى الثّانية والثائئة: لا 
كفارة عليه قولاً واحدً!. وفي الرّعاية: احتمالٌ بوجوب الكقارة» 
وإن قلنا: إنه غير حرام 

تنبيهان: أحدهما: شمل قوله: «خوف العنتب) الزوج؛ أو 


الوجة» أو.هماء وهو صحيح صرح به الأصحاب. 

الاني: ظاهر كلام المصئّف: أنه إذا خاف العنت يباح له 
وطؤها مطلقًاء وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقيل: لا بباح إل إذا عدم الطُول لنكاح غيرها. قاله 
ابن عقيل في روايتيه» وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقال: الشبق 
الشديد و العنت. 

[شرب الدواء لقطع الحيض] 

فائدتان: إحداهما: يجوز شرزب دواء فيا لقطع الحجيض 
مع أمن الفئرر» على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وقال 
القاضي: لا يباح إلا بإذن الوج. 

كالعزل قلت: وهو الصُواب» قال: في الفروع يؤيّده: قول 
أحد في بعض جوابه: «وَالرُوْجَةُ تَستَأذِنُ زوْجَهاء وقال: ويتوجّه 
يكره. وقال: وفعل الرّجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه. 
لإسقاط جقَّها مطلقّنا من النسل المقصود. وقال: ويتوجه في 
الكافور ونحوه له لقطع الحيض. 

قلت: وهو الصُواب الذي لا شك فيه. 

قال في الفائق: ولا يجوز ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم 

الثانية: يجوز شرب دواء لحصول الحيض. 

ذكره الشيخ تقر الدّين» واقتصر عليه في الفروعء إلا قرب 
رمضان لتفطره: ذكره أبو يعلى الصغير. 

قلت: وليس له غالفُ» والظاهر: أنه مراد من ذكر المسألة 
ويأتي في أثناء الٽفاس: إذا شربت شيا لتلقي ما في بطنها. . 

[أكثر أيام النفاس] 

قوله: (وَأكثرُ القاس ارون يَوْمَا). 

هذا المذهب. وعليه اف رالامسات وغنة امنتون: 

حكاها ابن عقيل فمن بعده: وقال الشيخ تفي الثين: :لاحك 
لأكثر النفاس. ولو زاد على الأربعين أو انين أو السبعين 
وانقطع. فهو تفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد. . وحينئار: 
فالأزبعون منتهى الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو 
ثلاث وابتداء المدة من أي وقتٍ عند قوله: هوَاحَامِلُ لا تجيض» 
فليعاود. فعلى المذهب» لو جاوز الأربعين. فالزائد استحاضة 
إو عادةٌ ولم يجاوزها. فان صادف عادةٌ وم يجاوزها. 
فهو حيض» وإن جاوزها فاستحاضة» إن لم يتكررء إذا لم يجاوز 
أكشر الحيض: 

قلت: وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد السسّئّينَ على القول 
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به. ولا فرق» وَإنْما اقتصر الأصحاب على ذلك بناءً على 
المذهب.. 
[أقل أيام النفاس] 

قوله: (وَلا حَدٌ لآَقَلو). 

يعي: : لا حك بزمن» وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه 
أقله يوم. 

ذكرها أبو الحسين: وعنه أقَلّه ثلاثة أَام. 

م 0 


لاان ا 1 

جزم به في الهداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة:؛ وابن 
تيم وغيرهم» وقدمه في الرعايتين. وقيل: عَةُ. 

قدمه في الحاويين وصحّحه. وقيل: قدر لحظةٍ. وقال في 
الرّعاية الكبرى بعد أن حكى هذه الأقوال» ورواية: أن أقلّه يومٌ 
وقيل: لا حدٌ لأقله. ولم يذكر في الرّعاية الصغرى. والحاوين 
وغيرهم: أنه لا حد لأقلّه. 

[اقتراب الزوج من النفساء] 

قوله: (وَيسْتَحَبْ أن لا يَقَربَهًا زُوْجْهَا في القَرْج حى َنم 
الأربعِين). 

يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين. 

فلو خالف وفعل: كره له على الصّحيح من المذهب» مطلقًا. 
وعليه الجمهور [نص عليه] وهو من المفردات أيضًا. وقيل: يحرم 
مع عدم خوف العنت. وقيل: يكره إن أمن العنت. وإلاً فلا. 
وعنه: لا يكره وطؤها. 


ذكره الزرکشي وغيره. 
[انقطاع دم النفساء] 
قوله: (وإذا انقَطع دَمْهَا في مد الأربَعِينَ تم عاد فِيهًا. فَهْوَ 
نفاس). 


على إحدى الروايتين» اختارها الصف والمجد وابسن 
عبدوس في تذكرته. 
الوجيزء والمنورء والمنتخب والإفادات» وقدّمه في المذهفب 
الأحمد. والحرر» وابن تميم» والرٌعايتين والحاويين» وابن رزين في 
شرحه» والکافي» واهادي. وعنه: : أله مشكولهٌ فيه. 

تصوم وتصليء وتقضي الصوم المفروض» وهو الذهب» 
نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب. 


قال في الفروع: نقله واختاره الأكثرء وجزم به في الفصولء 
وأبو الخطاب» والثشريف أبو جعفر في رءوس مسائلهما 
وغيرهم. 

وقدّمه في الهدايةء والمستوعب. والفروعء وإدراك الغاية. 
وغيرهمء وصححه في الخلاصة وغيره. 

قال الصف والشارح» وابن عبيدان وغيرهم: هذا أشهر. 
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. والتلخيصء والبلغة». 
والشرح» والنظمء وابن عبيدان؛ ومجمع البجرين. 

وقال القاضي في المجرّد: إن كان الثاني يومًا وليلة فهو 
مشكولكٌ فيه» وإن كان أقلٌ من ذلك فهو دم فسادٍه تصوم 
وتصلي معه. ولا تقضي. 

قال الجد في شرحه: وهذا لا وجه له. وقال القاضي أيضًا: 
إن كان العائد یومًا أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهماء من 
صو وطوافرء وسعيء واعتكافي احتياطًا. نقله ابن تيم 

[إذا ولدت من غير دم ثم رأت الدم] 

فائدتان: إحداهما: لو ولدت من غير دې ثم م رأت الدّم في 
أثناء المد فالصحيح من المذهب: أنه مشكولٌ فيه. 

قال في الفروع: مشكولاً فيه في الأصح» وقدمه فيالرعاية. 
وقيل: هو نفاس. 

قال ابن تميم: يخرج هذا الدّم على روايتين» هل هو مشكوكٌ 
فیه» أو نفاس؟ قال: فإن صلح العائد أن يكون حيضاء وصادف 
العادة: لم يبق مشكوكا فيه. سواءٌ كان زمن الانقطاع طهرًا كاملاً 
أو لا. ذكره بعض أصحابنا. وسائرهم أطلق. انتهى. 

الثانية: الطّهر الذي بين الدّمين: طهرٌ صحيح» على المنّحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه مشكول فيه. 
تصوم وتصلي» وتقضي الصّوم الواجب ونحوه. وحكي عن ابن 
أبي موسی. وعنه تقضي الصُوم مع عوده» ولا تقضي الطُّواف 
اختارها الخلال. 

تنبية: ظاهر قوله: ا انقح دما في مدو الأربعين م عاد 
فِيهًا» ان الطّهر الذي بينهماء سواءً كان قليلاً أو كثيرً: طهر 
مچ وهو صحیح؛ ج وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه إن 
ر انق اقل مو و : لا تتبث ها أحكام الطاهرات. ومنها 
خرج الصف في الثقاء المتخلّل بين الحيض فيما إذا انقطع في 
أثناء العادة ثم عاد فيها. 

[شرب الدواء لإسقاط نطفة] 
فائدتان: إحداهما: يجوز شرب دواء لإسقاط نطفةٍ. ذكره في 
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يحرم. 
وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفئون: أنه يجوز 
إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح. 


قال: وله وجة. انتهى..وقال التتيخ د تفي الدّين: والأحوط أن 
المرأة لا تستعمل دواءً يمنع نفوذ المي في مجاري ال حبل. 

الثانية: من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتهاء 
وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها. 

فغايته: ينقض الوضوء؛ لأنا لا نتحققه حيضماء كزائدٍ على 
العادة» أو كمني خرج من غير خرجه. ذكره في الفنون. 

[نفاس من ولدت توأمين] 

قوله: (وَإنْ وَلَّدَت تَوْآمَيْن. فاون النقّاس: من الآؤل. وآخيرة: 

وهذا المذهب. وعليه:الأصجاب. فعليها لو كان بين الولدين 
أربعون يومًا. فلا نفاس لأثاتي» نض عليهه بل هو دم قاچ 

وقيل: تبدأ للثاني بنفاس» اختاره أبو المعالي والأزجي 

وقال: لا يختلف المذهب فيه. رم لمن ااي يي أ 
من الأخير. فعليها تبدأ لاني 
بنفاس من ولادته. فلو كان بينهما اربعون يومًا أو أكثر. 

فهما نفاسان. قاله في الرّعاية الكبرى» والتلخيص. وعنه 
ناس واحدٌّء وهو الصّحيح على هذه الرؤاية. 

قال ابن ميم: وقال غير صاحب التلخيص: الكل نفاس. 

قلت: فيعايى بها. وقيل: إن كان بينهما طهر تام. 

الثاني دون اقل الحيض: فليس بنفاس. قاله في الرّعاية 
الكبرى. 1 

وعله أوله وآخره: من الكاني. 

فما قبله كذم الحامل إن كان ثلاثة ایام فاقل: نفا وإن 
زاد: ففاسد. وقيل: بل نفاس لا يعد من غير مدّة الأوّل. 

[أول مدة النفاس] 

فائدتان: إحداهما: اول مدّة النفاس: من الوضع» إل أن تراه 
قبل ولادتها بيومينء أو ثلاثةٍ بأمارةٍ من المخاض ونحوه فلو خرج 
بعد الولد: اعت ا SE‏ 
المذهب. وعليه الجمهور. 

وخرج رج الجد في شرحه: أنه كدم الطّلق. وأطلقهما ابسن تیم 
وني الفائق وتقدّم ذلك عمررًا عند قؤله: (وَالحَامِلُ لا تجيض) 
فليعاود. ا 


أل النّفاس من الأول وآخره 


[م يثبث حكم النفاس] 

الثانية: يغبت حكم التفاس بوضع شيء فيه خدق الإنسان» 
تان اا بن انب ونص “عليه قال ابن تميمء وابن 
حمدان» وغيرهما: ومدّة تبيين خلق الإنسان غالبًا: ثلائة أشهر. 
وقد قال المصنّف في هذا الكتاب في باب العدد: وأقل ما يتبيّن به 
الولد: واحدٌ وثمانون يوما. 

فلو وضعت علقةٌ أو مضغة لا تخطيط فيهاء لم يثبت لها بذلك 
ی اداس تمر 1 1 1 
وصححه. وابن یې والفائق. وعنه ينبت بوضع مضغة. وهما 
وجهان مطلقان في المغني» والتترح» وابن عبيدان» وغيرهم. 

وعنه وعلق وهو وجة في مختصر ابن تيم وغيره. وقيل: 
يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهرء قدمه في الرّعاية 
الكبرى. 

قال في الفروع: ويتوجّه أنه زواية خرجة من العدة. 

قال في الرّعاية الصُغرى: «وَدَمٌ السّقطر: يقاس دُونْ دونه في 
الآصّح»؛ أي: دم اسقط نفاسٌ دون من وضع لدون أربعة 
أشهر. 

صرح به في الرّعاية الكبرى» وصحّحه أيفمًا وقال في 
الحاؤيين: ودم اسقط نفاس. 
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كتاب الصلاة 
[معنى الصلاة] 
فائدتان: إحداهما: للصّلاة معنيان: معنى في الذّغة ومعى في 
الشرع. 
فمعناها في اللّغة: الدّعاء. وهي في الشرع: عبارة عن الأفعال 
المعلومة من القيام» والقعود والركوع والسجود وما يتعلُق به 
من القراءة» والذكرء مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتّسليم. 
قال الرركشي: هي عبارة عن هيئةٍ غصوصةء مشتملةٍ على 


دكن ٠ a‏ انتهى. وصمنت: صلا لاشتمالها على 


الدعاء. . وهذا هو الصّحيح الذي عليه جمهور العلماء .من 
الفقهاء» وأهل العرية وغيرهم. وقال يعقى العلماء : إنما 

سمّيت: «صلاةً» لأنها ثانية لشهادة التُوحيد كالمصلي من السابق 
في الخيل. وقيل: سيت صلاة لا يعود على صاحبها من البركة. 
وتسم البركة صلاة في اللّخة. وقيل: لأنها تفضي إلى المغفرة التي 
هي مقصودة بالصّلاة ة. وقيل: سيت صلاة لما تتضمّن من 
الخشوع والخشية لله. 

مأخوذ من صليت العود إذا ليه افیا 
وقيل: سيت صلاة؛ لأن المصلَي يتبع من تقلامه. 

فجبريل أو من تقدم بفعلهاء والني) پیل تبعا له ومصليا ثم 
لصون بعده. وقيل: سمّيت صلاة ةلأ راس المأموم عند 
صلوى إمامه» و: (الصلوَان) عظمان عن بين الذنب ويساره في 
موضع الرٌدف» ذكر ذلك في النّهاية. إلا القول الثاني؛ فإنّه ذكره 
. في الفروع. 

[متى فرضت الصلاة] 

الثانية: فرضت الصّلاة ليلة الإسراء» وهو قبل الهجرة بنحو 
خس سنين. وقيل: سنّةٍ. وقيل: بعد البعثة بنحو سنو 

تنبية: دخل في عموم قوله: (وَهِيّ واجبَة على كل مُسْلِمٍ) من 
أسلم قبل بلوغ الشرع له كمن أسلم في دار الحرب ونحوه وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به الأكثر. 

E‏ ويقضيها مسلم قبل بلوغ التشرع. وقيل: لا 

يقضيها. ذكره القاضي» واختاره الشيخ تفي الدين» بناءٌ على أن 

ريد ثع لا تلزم إلا بعد العلم. 

قال في الفائق: وخرج روايتان في ثبوت حكم الخطاب قبل 
المعرفة. انتهى. وقيل: لا يقضي حربي. 

قال اتشيخ تفي الذين: والوجهان في كل من ترك واجبًا قبل 
بلوغ الشرع كمن لم يتمم لعدم الماء» لظنّه عدم الصحّة به. أو لم 


يزك أو أكل حى تبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
لظنه ذلك. أو م تصلّ مستحاضة ونحوه قال: والأصحٌ لا 
فرضًاء 

قال في الفروع. ومراده وم يقض؛ والأ أثم. وكذالوغامل: 
برب أو نكح فاسدًا ثم تبيّن له التحريم. 

[على من تجهب الصلاة] 

قوله: (وَهِي وَاجبةُ عَلَى كل ملم باغ عَاتِلٍ إلا ا لحاتض 
وَالنفّسَاء). 

يعني: لا تجب الصّلاة عليهماء وهو الصّحيح من المذهب 
مطلقا. وعليه الأصحاب. ولنا وجة: أن الفساء إذا طرحت 
نفسها لا تسقط الصّلاة عنها. وأطلق الخلاف جماعة منهم ابن 

[وجوب الصلاة على النائم ومن زال عقله] 
قوله: : وجب على الابم رقن ذال قله بكر » أوْإِعْمَاب 
أوْ شرب دَوَاء). 

أا الثائم:. فتجب الصّلاة عليه إجماعا. ويجب إعلامه إذا 
ضاق الوقت» على الصحيح» جزم به أبو الخطاب في التّمهيد. 
وقيل: لا يجب إعلامه. وقيل: يجب ولو لم يضق الوقنت» بل 
بمجرّد دخوله. وهذه احتمالات مطلقابت في الرّعاية والفروع. 
واا من زال عقله بسكر: فالصحيح من المذهب: وجوب 
الصّلاة مطلقًا عليه. وعليه الأصحاب+.وقطع , به أكثرهم. وكذا 
من زال عقله بمحرّم واختار الشيخ تقي الدّين: عدم الوجوب في 
ذلك كله. وقال في الفتاوى المصريّة: تلزمه بلا نزاع وقيل: لا 
تجب إذا سكر مكرها. وذكره القاضي في الخلاف قياس المذهب. 
زجب على من زال عقله عرس بلا نزاع: 

فعلى المذهب: لو جن متصلاً بكرو قفي وجوبها عليه زمن 
جنونه احتمالان. وأطلقهما قي الفروع. وهي لأبي المعالي في 
النهاية. 8 202 

قلت: الذي يظهر: الوجوب تغليظًا عليه» كالمرتدٌ على ما 
يأتي قريبًا. . وقال ابن تميم: : ويباخ من.السّموم تداويا ما الغالب 
عنه السّلامة في أصح الوجهينء الثاني: لايباح كما لو کان 
الغالب منه المهلاك. وهو احتمال في المغنيء والذي قدّمه 
وصححه فيه: امه ابن ق رة . وأمًا المغمى عليه: 
فالصحيح من المذهب: وجوبها عليه مطلقاء نص عليه في روايسة 
صالح» وابن منصورء وأبي طالبي» وبکر بن محمّلٍ. كالثائم. 

وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات. وقيل: لا تب 


عليه كالجنون. واختاره .في الفائق وأمًا إذا زال عقله بشرب دوا 
يعني مباحًاء فالصّحيح من المذهب: وجوب الصّلاة عليه 0 
جاهير الأصحاب.. وهي من المفردات. وقيل: ا 
وذكر القاضي وجها: .أ الإغماء بتناول المباح يسقط الوجوب» 
والإغماء بالمرض لا يسقطه؛ لأنه ربْما امتنع من شرب الدواء 
خوفا من مشقة القضاء. فتفوت مصلحته. وقال المصنف في 
المغنى» ومن تبعه: من شرب دواءٌ فزال عقله به. 

فإن كان زوالاً لا يدوم كثيراء فهو كالإغماء وإن تطاول 
فهو كالمجنون. 

[الصلاة لا تجب على الكافر] 

قوله: (وَلا تَجبْ عَلَى كافِر). 
1 الكافر لا يخلو: إا أن يكون أصايّاء أو مرتدا. فإن كان 
أصايًا: لم تجب عليه» بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها. وهذا إجماعٌ. 
وأمًا وجوبهاء بمعنى أله حاطب بها: فالصحيح من المذهب: أنْهم 
مخاطبون بفروع الإسلام. وعليه الجمهور. وعنه ليسوا بمخاطبين 
بها. وعنه مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. 

قال في الرعاية: ولا تلزم كافرًا أصليًا. وعنه تلزمه» وهي 
أصح. انتهى» وح ذلك أصول الفقه. 

[صلاة المرتد] 

وإن كان مرتداء فالصحيح من المذهب: أنه يقضي ما تركه 
.قبل ردّته. ولا يقضي ما فاته زمن ردته. 

قال القاضي» وصاحب الفروع» وغيرهما: هذا المذهب» 
واختاره ابن حامل والشارح» وقدّمه المجد في شرحه» وابن 
عبيدان» ونصراه» وقدّمه ابن قيمء وابن حمدان في رعايته 
الصغرى, مع أن كلامه محتمل. 

قال في الفائدة السّادسة عشر: والصّحيح عدم وجوب العبادة 
عليه في حال الرّدّة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام. 
انتهى. وعنه يقضي ما تركه قبل ردّته» وبعدها وجزم به في 
الإفادات في الصّلاة» والزّكاة» والصّومء و الج وقدّمسه في 
الفروع. 

لكن قال: المذهب الأول كما تقندم وقدّمه في الرّعاية 
الكبرىء وابن عبیدان» ونصره. وعنه لا يقضي ما تركه قبل. ردته 
ولا بعدهاء وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. قال في التلخيص 
والبلغة: هذا أصح الروايتين: واختاره. وأطلقهن في المنني» 
والشرح» والفائق» واختار الأخيرة. وقدم في الحاويين: أله لا 


قضاء عليه فيما تركه حالة ردته. 

وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الرّكة. 

وقال في المستوعب: ويقضي ما تركه قبل ردته» رواية واحدة 
وقد قال المصئّف في هذا الكتاب في باب حكم المرتد: وإذا 
أسلم؛ فهل يلزمه قضاء ما ترکه من العبادات في ردّته؟ على 
روايتين قال في القواعد الأصوليّة: إذا أسلم المرتث فهل يلزمه 
قضاء ما تركه من العبادات زمن الردة؟ على روايتين المذهب 
عدم اللّزوم بناهما ابن الصّيرفيّ والطُّوفُ على أن الكقّار: هل 
يخاطبون بفروع الإسلام أ لا؟ قال: وفيه نظيرٌ من وجهين. 


وذكرهما 
فائدةٌ: في بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه 
باستطاعته في ردّنه فقط. 


هاتان الرٌوايتان نقلاً ومذهبًا. 

فعلى القول بالقضاء في أصل المسألة: لو طرأ عليه جنون في 
رذته» فالصحيح من المذهب: أنه يقضي ما فاته في حال جنونه؛ 
أن عدمه رخصة تخفيقاء قدّمه في الفروع» ومختصر ابن تيم 
وابن عبيدان» وغیرهم» واختاره أبو المعالي بن منجًا وغيره. 

قلت: فيعابى بها. وقيل: لا يقضي كالحائض. 

تنبي: الخلاف المتقدّم في قضاء الصلاة: جار في الرّكاة إن بقي 
ملكه على ما ياتي وكذا هو جار في الصُوم.. ٠‏ 

فإن لزمته الزّكاة أخذها الإمام. وينوي بها للتُعذّر» وإن م 
تكن قربة كسائر الحقوق. والممتنع من الرّكاة: كالممتنع من أداء 
الحقوق: 

ذكزه الأصحاب» ل أسلم بعد أخل الإمام. 

أجزأته ظاهرًا. وفيه باطنًا وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصواب الإجزاء. وقيل: إن أسلم قضاها على 
الأصح: ولا يجزيه إخراجه حال كفره زاد غير واحدٍ من 
الأصحاب: وقيل ولا قبله. قاله في الفروع. ولم أفهم معنا إلا 
أن يريد أن إخراجها قبل الرّدة مراعى. 

فإن استمرٌ على الإسلام أجزات»؛ وإن ارذ لم تزه كالحج. 
وجتمل أن يريد إذا جلها قبل أن يرد ثم ارت وحال المدول 
عليه» وهو وم ينقطع حوله بردّته فيه. وال انقطع. وأمًا إعادة 
الحج» إذا فعله قبل ردّته» فالصّحيح من المذهب أنه لا يلزمه 
إعادته» نص عليه قال المجد في شرحه: هذا هو الصّحيح..قال في 
تجريد العناية: ولا تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد. ولو الحج 
على الأظهرء وجزم به المصئّف في هذا الكتاب في باب حكم 


۱۷۰ الإنصاف - كتاب الصلاة 


المرتدٌ وصحّحه القاضي والموفق. 


ف شرح مناسك المقنع. وقدّمه ابن عي وابن عبيدان» 


والحاوي الكبير» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. | 

ذكره في باب الحج» ونص ع ود الإمام أحمد: وعنه 
يلزمه» جزم به ابن عقيل في الفصول. 

ذكره في كتاب الس وجزم به في الجامع الصّغسير» 
والإفادات. 

قال أبو الحسن الجوزي وجماعة: يبطل الح بالرّدة» واخشار 
ْ الإعادة أيضًا القاضيء وصحّحه في الرّعايتين» والحاويين في 
كتاب الحج وأطلقهما في المحرر» والفروع» والرّعاية الكبرى» 
والفائق ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم المرتد. 

فعلى القول بلزوم الإعادة: قيل بحبوط العمل. وتقدم كلام 
الجوزي وغيره. وقيل: كإيمانه. فإنه لا يبطل. ويلزمه ثانيّا. 
والؤجهان في كلام القاضي وغيره. 

قال الشيخ تفي الدّين: اختار الأكثر أن الرّدة لا تحبط العمل 
إلا بالموت عليها 

قال جماعةٌ: الإحباط إِنُما ينصرف إلى التُواب دون حقيقة 
العمل؛ لبقاء صحّة صلاة من صلى خلفه» وحلٌ ما كان ذيحه. 
وعدم نقض تصرّفه. 

[الإسلام بعد الصلاة في وقتها] 

فائدتان: إحداهما: لو أسلم بعد الصّلاة في وقتها وكان قد 
صلأها قبل رده فحكمها حكم الح على ما تقدّم من الخلاف 
في المذهب. على الصحيح من المذهب. وقال القاضي: لا يلزمه 
هنا إعادة اللات وإن لزمه إعادة الحج» لفعلها في إسلامه 
الثاني وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

الثانية: قال الأصحاب: لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام 
السابق إذا عاد إلى الإسلام إلا ما تقدم من الحج والصّلاة. وهذا 
المذهب. وقال في الرّعاية: إن صام قبل الرّدّة ففي القضاء 
وجهان. 

[وجوب الصلاة على المجنون] 
قوله: (ولا مَجَنُون). 
يعنى اھا لاق على رن یا وعليسه 

الأصحاب. وعنه جب عليه فيقضيها. . وهي من المفردات. 
وأطلقهما في الحاويين. وقال في المستوعب: لا تجب على الأبله 
الذي لا يعقل. وقال في الصّوم: لا يجب على الجنون» ولا على 
الأبله للّذين لا يفيقان. وقال في الرّعاية: يقضي الأبله مع قوله 


في الصّوم: الأبله كالمجنون. ذكره عنه في الفروع» ثم قال: كذا 
ذكر. 

قلت: ليس المراد واللّه أعلم ما قاله صاحب الفروع. وإئما 
قال: يقضي على قول. وهذا لفظه: «وَيَقضيهًا مع زرَال عَقَلِهِ 
بنوْم كذ وکڌا» ثم قال: از شرب توا ثم قال وتیل مُسْرِم 
أو بل وَعَنْهُ أوْ مَجْنُونَ» فهو إِنْما حكى القضاء في الأبله قولا. 

فهو موافقٌ لما قاله في الصّوم. فمابين كلامه في الموضعين 
تنافي. بل كلامه متمق فيهماء وجزم بعض الأصحاب: إن زال 
a‏ جو ل a GE E‏ وقال في القاعدة 
الّانية بعد الماثة: لو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على 
الصحيح. 

[الحكم بإسلام من صلى] 

قوله: (وَإِذا صلّى الكَافِرُ حكِم بإسلامه). 

عا الدب خف تمر عله وعلة الشات وجو ت 
كثيرٌ منهم» وهو من مفردات المذهب. وذكر أبو عمد التميمي 
في شرح الإرشاد: إن صلی جماعة حكم بإسلامه» لا إن صلّى 
منفردًا. وقاله في الفائق: وهل الحكم للصلاة» أو لتضمّنها 
الشهادة؟ فيه وجهان. ذكرهما ابن الرّاغوني. 

فائدة: في صحّة صلاته في الظّاهر: وجهان. وفي ابن 
الراغوني روايتان. وأطلقهما في الفروع» وجزم في المستوعب» 
والرعايتين» زتذكرة ابن.عبدوس وغيرهم. بإعادة الصلاة. 

قال القاضي: صلاته باطلة. ذكره في التُكت. 

قال الشيخ تفي الدين: شرط الصّلاة تقلام الشهادة المسبوقة 
بالإسلام. 

ا 
يصح الاتمام به لفقد متيف لد امم وعلى غنا عليه 
أن يعيدها. والوجه الاني: نص في الظاهر. اختاره أبو الخطاب. 

فعليه تصح إمامته على الصّحيح؛ نص عليه. وقيل تصح. 

قال أبو الخطّاب: الأصوب أنه إن أقال بعد الفراغ: إنما 
فعلتها وقد اعتقدت الإسلام. 

قلنا: صلاته صحيحة؛ وصلاة من صلّى خلفه. وإن قال: 
فعلتها تهرّوًَا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض. ولم نقبل منه 
فيما يؤثره من دينه. 

قال في المغني: إن علم أله كان قد اسلم ثم توضتا وصلى بد 
صحيحة. فصلاته صحيحةء وإلاً فعليه الإعادة. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يسلم بغير فعل الصّلاة من 


العبادات؛ والمذهب: أنه يسلم إذا أن في وقنه ومحلّه. لا أعلم 
فيه نزاعًا. ويحكم بإسلامه أيضًا إذا أذّن في غير وقته ومحلّه على 
الصّحيح من المذهبء وهو ظاهر منا جزم به في الرّعايية 
الصغرئ» والحاوي الكبير في باب الأذان» وقدّمه في الفروع. 
وقيل: لا يحكم بإسلامه. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» وابن 


فعلى المذهب: لا يعت بذلك» والصّحيح من المذهب: أله لا 
يحكم بإسلامه بصومه قاصدًا رمضان. وزكاة ماله» وحجه وهو 
ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وجزم به في المغني في باب المرتد. 
والتزمه ا جد وابن عبيندان في غير الحج؛ وهو ظاهر كلام 
المصئف هنا. وقيل: يحكم بإسلامه بفعل ذلك. 

اختاره أبو الخطّاب. وأطلقهما ني الفروع. والرّعاية» وابن 
میم واختار القاضي: يحكم بإسلامه بالحجج فقط. والتزمه الجده 
وابن عبيدان. وقيل: يحكم بإسلامه ببقيّة الشرائع والأقوال 
المختصة بناء كجنازةٍ وسجدة تلاوة. 

قال في الفروع: ويدخل فيه كل ما يكمّر المسلم بإنكاره إذا 
قر به الكافر» قال: وهذا منّجة. 

[صلاة الصبي] 

قوله: (ولا تَجبْ عَلَى صَبي). 

لايخلر المي إا أن يكون سنه دون التّمییز» أو يكون 
تميرًا. 

فإن كان دون التمييز: م يجب عليه العبادة» قولاً واحدا. ول 
تصح منه» على الصّحيخ. وذكر المصنف وغيره: :5 سن بتي 
تصح طهارته. وذكر المصنّف أيضًا: أن اهر الخرقي: صحّة 
صلاة العاقل» من غير تقدير بسر. وذكر المصنّف أيضًا: أن 
ظاهر الخرقي: ابن ثلاث سنين أيفمًا ونحوه يصح إسلامه إذا 
عقله. وأمًا إن كان يراه أو هو ابن سبع سنين عند الجمهورء 
واختار في الرّعاية ابن ست. وقال في القواعد الأصوليّة: وني 
“كلام بعفهم ا ي : أله ابن عشرٍ وقال ابن أبي الفتح في 
المطلع: هو الذي يفهم الخطاب وير الجواب ولا ينضبط بسن. 
بل يختلف باختلاف الأفهام. وقاله الوق في ختصره في 
الأصول. 

قلت: وهو الصُواب والاشتقاق يدل عليه. ولعلّه مراد 
الأؤل» وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبًا. وضبطوه بالسّن. 

إذا علمت ذلك فالمذهب: أن الصّلاة وغيرها من العبادات 
البدنيّة لا تجب عليه إلا أن يبلغ» وعليه جماهير الأصحاب. وعنه 


تجهب على من بلغ عشرًا. 

قال في الفائق» والقواعد: اختارها أبو بكر. وظاهر كلامه في 
الجارية إذا بلغت تسعا: تجب عليها. و كلق الاق 
اغخارها اباو امسن ليمي وان عقيل ابا ذكره في 
الأصول. 

قال أبو المعالي: ونقل عن أحمد في ابن أربع عشرة: إذا ترك 
الصّلاة قتل. وعنه تجب على المميز. 

ذكرها المصنّف وغيره. وأنّه مكلف وذكرها في المذهب وغيره 
في الجمعة. 

قال في الجمعة؛ قال في القواعد الأصوليّة: وإذا أوجبنا 
الصّلاة عليه» فهل الوجوب مختصُ با عدا الجمعة: أم يعم 
الجمعة وغيرها؟ فيه وجهان لأصحابناء أصخُهما: لا يلزمه 
و وإن علا ا ا 

قال الجد: هو كالإجماع للخبر 

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: التسوية بين الجمعة 
وغيرهاء وهو الصّحيح من المذهب: قدّمه في الفروع في باب 
الجمعة».ويأتي أيضًا هناك. 

فعلى القول بعدم الوجوب على المميّز: لنو فعلهنا ضحت 
بع ار . ويكون ثواب عمله لنفسه. 

ذكره المصنف في غير موضع من كلامه. . وذكره الثشيخ نقي 
الدّين» واختازه ابن عقيل في الْجنّد الناسع عشر من الفدون. 
وقاله ابن هبيرة وقال ابن عقيل أيضًا في بعض كتبه: الصبِى ليس 

من اهل الوب والمقاب» ورد في النروع. وقال بعسض 
الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه: ثوابه لوالديه. 

[يؤمر بالصلاة لسبع] 

قوله: : وومر بها لِسبع). 

اعلم أنه يجب على الول أمره بهاء وتعليمه إياهاء والطّهارة, 
نص عليه في رواية أبي داود» خلافا لما قاله ابن عقيل في 
مناظراته. وقال ابن الجوزي: لا يجب على ول صغير ومجنون أن 
دوماع تجا ولا أن يزيلها عنهما. 

بل يستحبأ. وذكر وجهًا: أن الطهارة تلزم المميّز 

[يضرب على ترك الصلاة لعشر] 

قوله: (وَيُضْرب على ترا لعثر). 

اعلم أن ضرب ابن عشر على تركها: واجنبّ على القول 
بعدم وجوبها عليه. قاله القاضي وغيره. 

فائدة: حيث قلنا: «تصبح مِنْ الضّفِير» فيشترط لها ما يشترط 


لصحة صلاة الكبير مطلقاء على الصّحيح من المذهب. 

قال المصنف. وتبعه الشارح: إلا في الشترة؛ لأ قوله عليه 
أفضل الصّلاة والسلام: «لا يَقْبَلُ الله صلا حَائْض إلا بخِمار» 
يدل على صحّتها بدون الخمار من لم تحض. الا 

قوله: (فَإِن بلغ ني أنْانمَا أ بَمْدَهَا فِي وَفْتِهَا: أنه 
ِعَادَنْهًا). 

يعني إذا قلنا: إنها لا تجب عليه إل ير وهذا اذهب 
نص عليه. وعليه الجمهور, وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يلزمه 
الإعادة فيهماء وهو تخريج لأبي الخطاب؛ واختاره الشيخ تفي 
ألدذين» وصاحب الفائق» واختار القاضي: أنه لا يجب قضاؤها 
إذا بلغ بعد فراغهاء اختاره في شرح المذهب. وقيل: إن لزمته 
وأتمها كفته» ولم يجب قضاؤها إذا بلغ. قاله في الرّعاية. 

فائدة: حيث وجبت وهو فيها لزمه إتمامها على القول 
بإعادتها. 

قلت: فیعایی بها. وحيث قلنا: «لا نجسب“ فهل يلزمه 
إتمامها؟ مبني على الخلاف فيمن دخل في نفل. 

هل يلزمه إتمامه؟ على ما يأتي في م التطوّعء وقدمٍ أبو 
المعالي في النهايةء وتبعه ابن عبيدان: أله يتمُها. وذكر الثانى 
احتمالاً. ال 

فعلى المذهب في أصل المسألة: لو توضًا قبل بلوغه» ثم بلغ 
وهو على تلك الطّهارة: لم يلزمه إعادتهباء كوضوء البالغ قبل 
الوقت» وهو غير مقصود في نفسه. وقصاراه: أن يكون كوضوء 
البالغ للثافلة: بخلاف النَيمُم؛ على ما تقدّم حررًا في اليم قبل 
قوله: وَيَِطُلُ التِيَحُمُ بحرو الوفت». 

[إسلام الكافر] 

فائدة: لو أسلم كافرّ لم يلزمه إعادة الإسلام بعد إسلامه؛ لأن 
أصل الدّين لا يصح نفلاً. 

فإذا وجد فهو على وجه الوجوب؛ ولأنه يصح بفعل غيره 
وهو الأب. وذكر أبو المعالي خلافا. وقال أبو البقاء: الإسلام 


أصل العبادات وأعلاها. 
فلا يصح القياس عليه. ومع التّسلِيم؛ فقال بعض أصحابنا: 
يجب عليه إعادته. 
[تأخير الصلاة] 


قوله: (وَلا يَجُورُ ِن وَجَبْن عله الصلاة ماعن 
وقيهاء إلا أن يُنوي الحم أو لِمُسْتَفِل بشرطها). ۰ 
زاد غير واحد: «إذَا کان ذَاكِرَا لَهَاء قَاوِرًا عَلَى فِعْلِمَاء وهو 


مراد لمن لم يذكر ذلك. ويجوز تأخخير الصّلاة عن وقتها لمن ينوي 
الجمع» على ما يأتي في بابه؛ لان الوقتين كالوقت الواحدء لأجل 
ذلك. وقطع المصئّفٍ هنا بجواز التاخير إذا كان مشتغلا بشرطها. 
وكذا قال في الوجيز» وابن تميمء والرُعايتين» والحاويين 
والتشرح؛ وغيرهم. ولم يذكر الاشتغال بالشرط في الحداية, 
والمستوعب» والخلاصة: والنّهاية له» وغيرهم. واعلم آل اشتغاله 
بشرطها على قسمين: 

قسمٌ لا يحصل إلا بعد زمن طويل. ا ا 
لأجل تحصيله جزم به في الفروع. . وقسم يحصل بعد زمن قريب 
فأكثر الأصحاب: يجوزونه» وقدّمه في الفروع وغيره» وجزم به 
المصّف وغيره. ول يذكره في المستوعبء والمدايةء والخلاصة 
والنّهاية كما تقدّم. 

وقال الشيخ تقي الدّين: وأمًا قول بعض الأصحاب: (لا 
يَجُونُ تَأخِرهَا عَنْ وَقِْها إلا ناوي جَسْعِهَا)» أو لمشتغل بشرطها: 
هذا قله اح قبل من الأصحاب» يتل من شار راتت 
المسلمين» إلأ ان يكون بعض أصحابنا والشافمي. 

فهذا لا شك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه. وإنما أراد 
صورًا معروفةً كما إذا أمكن الواصل إلى البثر أن يضع حبلا 
يستقي به» ولا يفرخ غ إلا بعد الوقت» أو أمكن العريان أن يخيط . 
ثوباء ولا يفرغ إلا بعد الوقت» ونحو هذه المُور. ومع هذا 
فالّذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه 
وجماهير العلماء. وما أظر يوافقه إل بعض أصحاب الشافعي. 

قال: ويؤيّد ما ذكرناه أيضا: أن العريان لو أمكنه أن يذهب 
إلى قرية يشتري منها ثوباء ولا يصل إلا بعد الوقت: لا يجوز له 
الّأخير بلا نزاع. . وكذلك العاجز عن تعلّم الُكبير والتشهد 
الأخيرء إذا ضاق الوقت صلى حسب حاله. وكذلك المستحاضة 
إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت: لم يجز لها التاخيرء بل تصلي في 
الوقت بحسب حاها. انتهى. 

وتقدّم اختياره إن استيقظ أوّل الوقت» واختار أيضًا تقديم 
الثرط إذا استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل 
خرج الوقت: اغتسل وصلّى؛ ولو خحرج الوقت. وكذلك لو 
نسيها تقدّم ذلك كله عند قوله: دولا جوز واج د الماء الُم 
خَوْفًا مِنْ فَوّات المكتُوبَة». وقال ابن منجا في شرحه: في جواز 
التاخير لأجل الاشتغال بالشروط: نظرٌ وذلك من وجهين. 

أحدهما: أنه م ينقله أحدٌ من الأصحاب من تقلام الملصنف 
رحمه الله عن يعلمه» بل نقلوا عدم.الجواز. واستئنوا: من نوى 


الجمع لا غير. وذكر ذلك أبو الخطّاب في هدايته» وصاحب 
النهاية فيهاء وفي خلاصته. 

وثانيهما: أن ذلك يدخل فيه من أخر الصّلاة عمدًا حى بقي 
من الوقت مقدار الصّلاة ولا وجه لجواز التاخير له. انتهى. 
وقال ذلك أيضًا ابن عبيدان في شرحه. وتقدم في آخر الَيُم: إذا 
حاف فوت الصّلاة المكتوبة» أو الجنازة ونحوهما: هل يشتغل 
بالشرط أو يتيمٌم؟ وياتي آخر صلاة الخوف: هل يؤخر الصّلاة 
عن وقتها إذا اشتد الخوف آم لا؟. 

تنبية: مفهوم قوله: (وَلا يَجُورُ تَأخِيرُ الصّلاة عَنْ وَفتِهَا) أنه 
يجوز تأخيرها إلى أثناء وقتهاء وهو صحيحٌ؛ إذ لا شك أن أوقات 
الصّلوات الخمس أوقات موسعة. 

لكن قيّد ذلك الأصحاب بما إذا لم يظْنٌ مانمًا ممن المكلاة 
كموتٍ وقتل وحيض» وكمن أعير سترة آل الوقت فقط» أو 
متوضى عدم اماء في الستفرء وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت. 
ؤلا.يرجو وجوده. وتقدم إذا كانت للممستحاضة عادة بانقطاع 


دمها في وقتٍ يسع لفعل الصّلاة: أنه يتعيّن ها. 
فإذا انتفت هذه الموانع جاز له تاخيرها إلى أن يبقى قدر 
فعلهاء لكن بشرط عزمه على الفعل. 


على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: 
يجوز التاخير بدون العزم. واختاره أبو الخطّاب في التمهيد. 
وذكره الجد. 

ذكره القاضي في بعض المواضع. قاله ابن عبيدان. 

قال في القواعد الأصوليّة: ومال إليه القاضي في الكفاية. 
وينبني على القولين: هل يأثم المتردّد حى يضيق وقتها عن 
بعضها آم لا؟. 

[تأخير الصلاة بلا عذر] 

فائدتان: إحداهما: يحرم التّاخير بلا عذر إلى وقت الفئرورة 

على الح من الملغب. زا اشر الال وقيره ق افر 


وقيل: لا يحرم مطلقا. 
قال في الفروع: O‏ وياتي في باب 
شروط الصّلاة. 


الثانية: لو مات من جاز له التّاخير قبل الفعل» لم يأثم على 
الصحيح من المذهب. وقيل: يأثم..فعلى المذهب: يسقط إذن 
بموته. 5 
قال القاضي وغيره: لأنها لا تدخلها الّيابة. فلا فائدة في 
بقائها في الدَّمّة بخلاف الرّكاة والحج. 


الإنصاف - كتاب الصلاة ٠‏ 


ترك الصلاة تهاونا] 

قوله: (وَإن تَرَكَها تَهَاوْنا لا جْحُوداء دعي إلى فْلِهًا. فإ 
أبَى حَبَّى تَضَايقَ وَفْت الي بَحْدَها: وَجَّب فَتلّةُ). 

هذا المذهب وعليه جمهور الأصجاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الرُركشي: وهو المشهور..انتهى. 

واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في الوجيز» 
والمنورء والمنتخب» وغيرهم» وقدّمه في الفسروع؛ والرّعايتين» 
والحاويين» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم. وعله يجب 
قتله إذا أبى حبَّى تضايق وقت اول صلاة. 

اختاره المجدء وضاحب مجمع البحرين» والحاوي الكبير 
وغيرهم. : : 
قال في الفروع: وهي أظهرء وهو ظاهر الكاني؛ وقدّمه ابن 
عبيدان» وصاحب الفائق» وابن تيم وياتي لفظه . وقال أبو 
إسحاق ابن شاقلا: يقشل بصلاةٍ واحدي إلا الأول من 
الجموعتين لآ يجب قتله بهاء حى يخرج وقت الثانية. 

قال المصئّف: وهذا قول حسن. E Ee,‏ 
ثلاث ويضيق وقت الرابعة» قدّمه في الللخيص» والبلغةء والمبهج» 
وجزم به في الطّريق الأقرب. وعنه يجب قتله إن ترك ثلانا. وذكر 
ابن الرٌاغوني في الواضح» والشيرازي في المبهج» والحلواني في 
التبصرة. 
رواية: يجب قتله إن ترك صلاة ثلاثة أيام. وقال ابن تميم: 
فإن أبى بعد الدّعاء حتّى خرج وقتها وجب قتله وإن لم يضق 
وقت الثانيةء نص عليه. وعنه يجب قتله إن تزك .صلاتين.: وعنه 
إن ترك ثلانا. 0 

قال: وحكى الأصحاب اسع فی رمت الثاني على 
الرّواية الأولى . وضيق وقت الرابعة» على الرّواية الثالئة. وقال 
الزركشي: وغالى بعض الأصحابه. 

فقال: يقتل لترك الأولى» ولترك كل فائتة إذا أمكنه من غير 
عذر. إذ القضاء على الفور. 0 

تنبية: قولنا في الرواية الأؤل: «حتّى تفا رفت المي 


بَعْدّهًا2. 
وني الرواية الثالثة: «وَيَضِيقٌ وت الرّابمَةٍ»» قيل في الأولى: 
يضيق الوقت عن فعل الصّلاتين. 


وني الرواية الثالئة: عن فعل الصّلوات المتروكة؛ وقدمه في 


الحاويين. وقيل: حتى يضيق وقت التي دخل وقتهباعن فعلها 


فقط» قدّمه في الرّعايتين. 
[الإمام هو الذي يدعو الناس إلى الصلاة] 

فائدتان: إحداهما: الذاعي له: هو الإمام أو نائبه. 

فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدُعاء لم يجب قتله. ولا يكفر 
على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
كثيرٌ منهم. وكذا لو ترك كمّارة أو نذرًا. وذكر الآجرّي: أله يكفر 
نرك الصلاة» ولو لم يدع إليها. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة ويأتي كلامه في 
المستوعب في باب ما يفسد الصوم» عند قوله: «أوْ اغْتَسَلَ»: يعني 
بعد أن أصبح. 

الثانية: اختلف العلماء: بم كفر إبليس؟ فذكر أبو إسحاق ابن 
شاقلا: أنه كفر بترك السسّجود. لا بجحوده. وقيل: كفر لمخالفة 
الأمر الشفاهي من الله تعالى. فإنه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك. 

قال الشيخ برهان الذين: قاله صاحب الفروع في الاستعاذة 
له. وقال جمهور العلماء: إِنْما كفر لأنه أبى واستكبرء وعانده 
وطغى واصر واعتقد أنه مق في تمرده. واستدل بأنّه: ليه 
مِنْهُ4: فكان تركه للسجود تسفيهًا لأمر الله تعالى وحكمته. 

قال الإمام أحد: إِنْما أمر بالسّجود فاستكبر. وكان من 
الكافرين. والاستكبار كفرٌ. وقالت الخوارج: كفر بمعصية الله 
وكل معصيةٍ كفر. وهذا خلاف الإجماع. 

[حد تارك الصلاة] 

قوله: (وَلا تل حَنّى يناب كَلانًا). 

حكم استتابته هنا: حكم استتابة المرتدٌء من الوجوب 
وعدمه» نص عليه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في بابه. 

فائدة: يصير هذا الذي كفر بترك الصّلاة مسلمًا بفعل الصّلاة 
على الصّحيح من المذهب» نقل حنبل: توبته أن يصلي. 

قال الشيخ تفي الدّين: الأصوب: أله يصير مسلمًا بالطلا 
لأ كفره بالامتناع منها. وبمقتضى ما في الصّور: أنه يصير مسلمًا 
بنفس الشهادتين. وقيل: يصير مسلمًا بالصّلاة وبالإتيان بها. 

ذكر ذلك في الكت. 

تنبية: ظاهر قوله: (فَإِن تاب ولأ مُبل) أنه لا يزاد على 
القتل» وهو صحیح؛ وهو المذهب. وقال ا : يضرب 0 
يقتل. وظاهر قوله: أنه لا يمر بترك ش شيء من البّادات تَهارناء 
غيرهاء وهو صحيحٌ وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال ابن شهاب وغيره: وهو ظاهر المذهب. 


فلا يكفر بترك زكاةٍ بخلاً. . ولا بترك صوم وحح يحرم تایه 
تهاونا. وعنه: يكفر, اختارها أبو بكر وقلم في النظم أن حكمها 
حكم الصلاة. وعنه: يكفر بتركه الركاة إذا قاتل عليها. وعنه: 
يكفر بهاء ولو لم يقاتل عليها. ويأتي ذلك في باب إخراج الزّكاة. 
وحيث قلنا: «لا يُكُمْرُ بالترك في غَيْر الصّلاق»؛ فإنّه يقل على 
المحيح من المذهب. وعنه لا يقتل. وعنه يقشل بالرُكاة فقط 
وقال المجد في شرحه: وقولنا في الحج: يحرم تأخيره كعزمه على 
تركه؛ أو ظلّه الموت من عامه باعتقاده الفوريّة: جرج على 
الختلاف في الح بوطء في نكاح تلف فيه. وحمل كلام 
الأصحاب عليه. 

قال في الفروع: وهذا واضح. 

ذكره في الرّعاية قولا ولا وجه له. 

ثم اختار في الرّعاية: إن قلنا بالفوريّة قتل» وهو ظاهر كلام 


القاضي في الخلاف. 

فإنه قال: قياس قوله: يقتل كالرّكاة قال القاضي: وقد ذكره 
أبو بكر في الخلاف. 

فقال: الحج والركاة والصّلاة والصّيام سواءً؛ يستتاب. 

فإن تاب وإلا قتل. 


قال في الفروع: ولعلُ المراد فيمن لا اعتقاد له» وإلاً فالعمل 
باعتقاده أولى وياتي من أتى فرعا مختلفًا فيه. 

هل يفسق به أم لا؟ ويأتي بعض ذلك في باب المرتد: 

فائدتان: إحداهما: قال الأصحاب: لا يقتل بصلاةٍ فاثشق 
للخلاف في الفورية. 

قال في الفروع: فيتوجه فيه ما سبق. وقيل: يقتل؛ لأنْ القضاء 
يجب على الفور. 

فعلى هذا: لا يعتبر أن يضيق وقت الثانية. وتقدّمْ ذلك. 

[ترك ركن أو شرط من الصلاة] 

. . الثانية: لو ترك شرطًا أو ركنًا محممًا عليه كالطّهارة ونحوها. 

فحكمه حكم تارك الصّلاة. وكذا على الصّحيح من 
المذهب: لو ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه يعتقد وجوبه. 

ذكره ابن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وعند 
الصف ومن تابعه: المختلف فيه ليس هو كالجمع عليه في 
الحكم. وقال ابن عقيل في الفصول أيضًا: لا باس بوجوب قتله. 
کاک بعل ما یر لله على تبه 

قال في الفروع: وهذا ضعيفت. وفي الأصل نظرٌ مع أن الفرق 


وا دن ١‏ 


س“ 


E 
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[هل يقتل حدًا آم كفرًا] 

قوله: (وَهَل يمل حَدَاء أو لِكُفْرهِ؟) على روايتين. وأطلقهما 
ي الحداية والمستوعت::والكاقء والحادي: والتلخِيص» والبلفتة) 
وابن عبيدان» والزركشي» والشارح. 

إحداهما: يقتل لكفره» وهو المذهب: وعليه جمهور 
الأصحاب. 

قال صاحب الفروع» والرركشي: اختاره الأكثر. 

قال في الفائق: ونصره الأكثرون. 

قال في الإفصاح: اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد.. وذكره 
القاضي في شرح الخرقي» وابن منجًا في شرحه وغيرهماء وهو 
ظاهر المذهب. وذكر في الوسيلة: أله أصح الرُواينين. وأنها 
اختيار الأثرم والبرمكي. 

قلت: واختارها أبو بكرء وأبو إسحاق بن شاقلاء وابن 
حامد. والقاضي» واا وغيرهم. وقدّمه في الفروع» 
والمبهج» والرٌعايتين» والحاويين» وإدراك الغاية» وهو من 
المفردات. والرواية الثانية: يقتل حذاء اختاره أبو عبد الله بن 
بطة. وأنكر قول من قال: إِنْهِ يكفر» وقال: المذهب على هذا. 

لم أجد في المذهب خلافهء واختاره المصنّف. وقال: هو 
أصوب القولينء ومال إليه التشارح» واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وابن عبدِوس لتقد وصحّحه المجد؛ وصاحب 
اللاشن ةميرك الات وابن رزين» والنُظمء والنُصحيحء 
ومجمع البحرين» وجزم به في الوجيز» والتور والمنتخبء وقدّمه 
في احور وابن تمي والفائق. وقال في الرّعاية: وعنه يقتل حدًا. 
وقيل: لفسقه. وقال الشيخ. قي الذين: قد فرض متأخرو الفقهاء 
مسألة م إذا كان مقرا بوجوب 
الصّلاة. 

فدعي إليها ثلاثاء وامتنع تمع تهديده بالقتل ولم يصل» حى 
قتل: هل يموت كافرًا أو فاسقا؟ على قولين. 

قال: وهذا الفرض باطل. 

إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلهاء ويصبر على 
القتل» هذا لا يفعله أحدٌ قط. انتهى. 

قلت: والعقل يشهد با قال. ويقطع به. وهو عين الصّواب 
الذي لا شك فيه. وأنّه لا يقتل إلا كافرًا. 

فعلى المذهب: حكمه حكم الكقار. 

فلا يغسّل. ولا يصلى عليه» ول يدفن في مقابر المسلمين» 
ولا يرث مسلماء ولا يرئه مسلم. فهو كالمرتد. وذكر القاضي 


يدفن منفردًا. وذكر الآجرّي: أن من قتل مرتدًا يترك بمكانه ولا 
يذفن ولا كرامة. وعليها لا یرق» ولا يسبى له آمل ولا ولك 
نص عليه. وعلى الثّانية: حكمه كاهل الكبائر. 
فائدة: يحكم بكفره حيث يحكم بقتله. 
ذكره القاضي والشيرازي» وغيرهما وهو مقتضى نص أحمد. 
باب الأذان 
[الأذان أفضل من الإقامة] 
فوائد: إحداهما: الأذان أفضل من الإقامة على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: الإقامة أفضل» وهو رواية في الفائق. وقيل: هما 
في الفضيلة سواء. 
[الأذان أفضل من الإمامة] 
الثائية: الأذان أفضل من الإمامة» على الصحيح من المذهب» 
قال النئيخ تقي الدّين: هذا أصح الرُواينين»ه واختیار أكثر 
الأصحاب. 
قال في المغني: اختاره ابن أبي موسى» والقاضي» وجماعة. 
وعنه الإمامة أفضل: وهو وجدٌ في الفائق» وغيره» واختاره ابن 
حاملرء وابن الجوزي. وقيل: هما سواءً في الفضيلة. وقيل: إن 
علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خضّالها فهي أفضل» 


وإلاً فلا. 
الغالثة: له الجمع بينهما. وذكر أبو المعالي: انسل وقال: 
ما صلح له فهو أفضل. 
[الأذان مشروع للصلوات الخمسن] 
تنبيهات: الأؤل: ظاهر قوله: (وَهُمَا مَشْرُوعَان لِلصلُوَات 
الخمْس). 


سواءٌ كانت حاضرة أو.فاثتة. ويحتمل أن يريد غير الفاتدة 
وياتي الخلاف في ذلك قريبًا: ويأتي أيضًا إذا جمع بين صلاتين» 
أو قضاء فوائت. 

الثاني: مفهوم قوله: «الصّلَوَات الخمْس» أنه لا يشرع لغيرها 
من الصلوات» وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه جاهير 
الأصخاب, وقيل: يشرع للمنذورة: وأطلقهما ابن عبيدان» 
والزُركشي» والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب ما يقول لصلاة 
العيد. والكسوف» والاستسقاءء والجنازة» والتراويح. 

الثالث: ظاهر قوله: (لِلرّجَال) أنه يشرع لكل مصل منهمء 
سواءٌ صلَّى في جماعةٍ أو منفردًاء سفرًا أو حضراء وهو صحيح. 

[الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم] 
قال المصتّف: والأفضل لكل مصل أن یودن ويقيمء إلأ أن 


يكون يصلّي قضاءً أو ني غير وقت الأذان. 

قال في الفروع» وهو أفضل لكل مصل؛ الأ كل واحار تن في 
المسجدء فلا يشرع. 

بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للماموم. وقالالمجدني 
شرحه: وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير 
كراهةٍ. نص عليه. وجمعها أفضل. انتهى. 

ويأتي قريبًا: هل يكون فرض كفايةٍ للمنفرد والمسافر أم لا؟ 
الرابع: مفهوم قوله: «لِلرّجَال» أنه لا یشرع للخنائى. ولا 
للتساء» وهو صحيحٌ؛ بل يكره» وهو المذهب. وعليه الجمهور. 

قال الرركشي: هو المشهور من الروايات. 

قال المجد في شرحه: لا يستحب ل في أظهر الروايتين» 
وقدّمه ابن تميمء والرّعايتين» والحاويين. وعنه يباحان هما مع 
خفض الصّوت. 

ذكرهما في الرّعاية. وقال في الفصول: تمنع من الجهسر 
بالأذان. وعنه يستحيّان للنساء. 

ذكرها في الفائق. وعنه يسن هن الإقامة, لا الأذان. ذكرها في 
الفروع وغيره.. 

فقال في الفروع: وفي كراهتهما للنساء؛ بلا رفع صوت وقيل 
مطلقًا روايتان. وعنه يسن الإقامة فقط ويتوجه في التحريم 
جهرًا: ا لحلاف في قراءةٍ وتلبية. انتهى. ومنعهنٌ في الواضح من 
الأذان. ذكره عنه في الفروع في آخر الإحرام. 

[الأذان والإقامة فرض كفاية] 

قوله: (وَهُمًا فُرْضْ كِفَايَةِ). 

اع اهار يتعلان فق امشو وثارة فى السار 

فإن فعلهما في الحضر فالصّحيح من المذهب: أنهما فرض 
كفاية في القرى والأمصار وغيرهما. وعليه الجمهور» وهو من 
مفردات المذهب. وعنه هما فرض كفايةٍ في الأمصاره سن في 
غيرها. وعنه هما سه مطلقًا. 

قال الصف وغيره: وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال في 
الرُوضة: الأذان فرضء والإقامة سنة. وعنه هما واجبان للجمعة 
فقط» اختاره ابن أبي موسىء والمجد في شرحه» وغيرهما. وأقام 


الأدلّة على ذلك. 
قال الزُركشي: لا نزاع فيما نعلمه في وجوبها للجمعة 
لاشتراط الجماعة لها. 


قلت: لويم ای ي #ذكره ان كيه واب 
الفروع؛ وغيرهماء لكنٌ عذره أنه لم يطّلع على ذلك. وقال بعض 


الأصحاب: يسقط الفرض للجمغة باوؤك أذان» وإن فعلا في 
التفر: فالصحيح من المذهب» أنْهما نة ر جمهور 
الأصحاب. منهم أبو بكرء والقاضي في الحرر. 

قال الزُركشي: هي المشهورة. وعليها أكثر الأصحاب. وقدمه 
في الفروع» والرّعاية الكبرى» والفائق» وغيرهم وجزم به في 
الرّعاية الصغرى» وغيره. وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما 

قلت: وهو ظاهر كلام المصئئف هناء وظاهر كلام جماعةٍ. 

قال الرُركشي: وهو ظاهر إطلاق طائفةٍ من الأصحاب» 
وجزم به ناظم المفردات» واختاره صاحب المستوعب» 
والحاويين» والفائق» وهو من مفردات المذهب. 

[الأذان فرض عين على كل مصل وحده] 

فائدة: فعلى القول بأئهما فرض كفايةٍ في أصل المسألة: 
يستثنى من ذلك المصلّي وحده» والصّلاة المنذورةء والقضاء على 
الصحيح من المذهب. 

فليس هما في حقهم فرض كفايةٍ» قدّمه في الفروع. وقيل: 
بفرضيتهما فيهن. وهي رواية في النفرد. واخشاره في المنفرد في 
المستوعبء والحاويين» والفائق» وأطلقهما في الرعاية. 
والزركشي» وابن عبيدان. 


[الاتفاق على ترك الصلاة] 
تنبيً: ظاهر قوله: (إن افق أل بَلَدٍ عَلَى تَرَكِهِمًا قَائَلَهُمْ 


الإمام). 

أمّا إذا قلنا: إنهما سئّة واتفقوا على تركهماء فلا يقاتلون» 
وهو صحيح» وهو المذهب» وغليه جماهير الأصحاب. وقيل: 
يقاتلون أيضًا على القول بأنّهما سن واختاره الشيخ تق الدين. 

[يكفي مؤذن واحد في المصر] 

فائدة: يكفي مؤذَنٌ واحدّ في المصر. 

نص عليه» قال في الفروع: وأطلقه جماعة. وقال جماعة من 
الأصحاب: يكفي مؤدّنٌ واحدٌّ يحيث يسمعهم. 

قال الجدة وابن ميم وغيرهبا: عه عمل عالط 
وقال في المستوعب متى أذْن واحدٌ سقط عمّن صلَّى معه. لا 
عمّن لم يصل معه وإن سمعه؛ سواءٌ كان واحدًا أو جماعة في 
المسجد الذي صلى فيه بأذان أو غيره. وقيل: يستحب أن يؤدّن 
نان وجزم به في الحاويين.. 

قال في الفروع: ويتوجه في الفجر فقط. 

كبلال وابن ام مكتوم» ولا يستحب الزيادة عليهما على 
الصحيح» جزم به الصئف في المغني» والشارح» وغيرهماء وقدمه 


في الفروع» وابن تميمء وغيرهما. رال القاضي: الايستحب 
الزيادة على أربعةٍ لفمل عثمان» إلا من حاجة. وتابعه في 
المستوعب» والرّعايتين» والحاويين. والأولى: أن يؤذن واحد بعد 
واحا. ويقيم من أذّن أولأء وإن لم يحصل الإعلام بواحار يزيد 
بقدر الحاجة كل واحار من جانببء أو دفعةٍ واحدة بمكان واصار. 
ويقيم أحدهم. ١‏ 

قال في الفروع: والمراد بلا حاجةٍ وهو كما قال. 

فإن تشاحُوا أقرع بينهم. 

[أخذ الأجرة على الأذان والإمامة] 

قوله: (وَلا يَجُورُ أحد الأجرَةٍ عَلَيْهِمَا في أظْهّر الروَايَئِينَ). 

٠‏ وهو المذهب. وعليه الأصحاب. والرٌواينة الأخرى: يجوز. 
وعنه يكره. ونقلها حنبل. وقيل: يجوز إن كان فقيرًا. ولا يجوز 
مع غناه» واختاره الشيخ تقي الدين. 

قال: وكذا كل قربة. 

ره نه في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة: هل 
تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. 

[إذا لم يوجد متطوع بالصلاة] 

قوله: (قإن لَمْ يُوجذ مُتَطْوْعْ بهمَا ررق الإمَامٌ ِن بيت الال 
من يوم بهمَا). 

كررق الفضاة ونحوهم» على ما يأتي في باببه. وظاهر كلام 
المصئّف: أنه إذا وجد متطوَّعٌ بهماء لا يجوز أن يرزق الإمام 
غيره لعدم الحاجة إليه» وهو صحيح وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. 

قال في الفروع: ويتوجّه احتمالٌ لا يجوز إلا مع امتياز بحسن 
الصّوت. 

[صفات المؤذن] 

تنبية: قوله: (وَيَنْبَفِي أن يكون الموَذْنُْ صِيّنَاء أميناء عَالِمًا 
بالآؤقات). 
1 أنه لا فرق في ذلك ب بين الحر والعبد». والبصير والأعمى» وهو 
صحيح؛ وهو ظاهر كلام غيره من الأصحاب في العبدء وصرّح 
به أبو المعالي. وقال: يستأذن سيّده. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: 
واجمعوا على أنه يستحبُ أن يكون المؤدّن حرا بالغا طاهرًا. 

قال في الفروع: وظاهر كلام غيره لا فرق. 

قلت: قال في المذهب: يستحب أن يكون حرًا: وأمًا الأعمى: 
فصرّح بأذانه الأصحاب. وأنْه لا يكره إذا علم بالوقت» ونص 
عليه. 


فائدتان: إحداهما: قوله: ينبي مراده: يستحب. قاله 

كثيرٌ من الأصحاب. 
[ما يشترط في المؤذن] 

الثّانية: يشترط في المؤدّن ذكوريّته؛ وعقله. وإسلامه. ولا 
يشترط علمه بالوقت» على المحيح فن المذهب. وقال أبو 
المعالي: يشترط ذلك. ويأتي ذكر بقيّة الشروط عند قوله: «وّلا 
مح الآذانْ إلا مُرتباه. 

[إذا تشاح في الأذان نفسان] 

قوله: (فَِنْ تَشاح فيه مسان دم أفْضَلْهُمَا في ذَلِك). 
يعني في الصوت والأماثة والعلم بالوقت. وهذا المذهب. 
وعليه الجمهور قوله: لم أفْضَلْهُمًا فِي دِينِهِ وَعَقَلِه» هذا المذهب» 
وعليه الجمهور. وقیل: : يقدّم الأدين على الأنضلء قدّمه في 


الرّعايتين. 
قوله: (ثُمّ مَنْ يَخْتَارُهُ الجيرَان» أو أكثْرُهُم) 
وهو المذهب. 


قوله: (فإن اترا أفْرع بَيْنْهُمًا). 

وهوالمأذهب. وقدّم في الكاني القرعة بعد الأفضليّة في 
الصوت» والأمانة» والعلم. وعنه تقدّم القرعة على من يختاره 
الجيران. 

نقلها جماعة. قاله القاضيء قدمه في التُلخيص والبلغة» 
والرُعايتين» والمناويين. وأطلقهما في المداية» والمأهمب» 
والمستوعب. وقال أبو الخطًاب وغيره: إذا استويا في الأفضليّة. في 
الخصال المعتبرة» والأفضليّة في الدّين والعقل: قدّم أعمرهم 
للمسجد واتهم له مراعاة وأقدمهم تاذيناء وجزم به في 
التلخيص» والبلغة. 

وقال أبو الحسن الآمدي: يقد الأقدم تأذيناء أو أبوه. 

وقال: اة أن يكون المؤذّن من أولاد من جعل رسول الله 
كل الأذان فيه؛ وإن كان من غيرهم جاز. واعلم أن عبارات 
المصنّفِين غتلفة في ذلك. بعضها مباينٌ لبعض. فأنا أذكر لفظ كل 
مصنّفي. تكميلاً للفائدة. 1 

فقال في الكاني: «َإِن تاح فيه انان قُدمَ أكْملْهُمَا فِي مَل 
الميِصّال. وهي الصْت» وَالآمَائَكُ وَالعِلْمْ الوَقْس وَالبَصرٌ. إن 
استوَيًا في ذَلِك: أفرع بينَهُم. وَعَنْهُ يقَدمُ مَنْ يَرْضَاهُ الجيرّان». 

وقال في الوجيز: «َإن تشاح انان قم الآديّنُ الآفْضَلُ فيه ثم 


وقال في تذكرة ابن عبدوس: لوَيْقَمُ الآنْضَلٌ فيه» ثم 


آي نُمْ مُختَارُ جار مُصّل. ثم من قُرِعْ؛ وهي طريقة الصف 

لكن شرط في الجار: أن يكون مصليّاء وهو كذلك. وقال في 
الفائق: «وَيْقَدُمُ عِنْدَ التشتاحن أنْضَلْهُمَا في ذلك ثم نِي الدينء 
م من يَخْتَارهُ الجيران. إن اوتا فالاو . وقال في المنور» 
والمنتتخب: «رَيْقَتَم الآنْضّلُ في فِيه» م في ديند» 2 مُرْنْضَى الجیرّان 
م القارع». وقال في تجريد العناية: : «ويقدم مغلم نم ا 
شار ثم قار فهؤلاء الأربعة طريقتهم كطريقة يقة المصئف. وقال 
الناظم: ديقم م مقن عِنْدَ ت م أَذيِنْ نم اعقل م مَنْ 
يَخْبَارُهُ الجيران» د م الإقراع» فقدّم الأدين على الأعقل؛ ولا يناني 
0 المصلف. وقال في الرّعاية الكبرى: درن تشاح فيه اتان 
دم مَنْ لَه التقديم تم الآعقَل ثُمْ اليب ؛ م الآفْضَلُ فيه ثم 
الأخبر بالرقت لام الد اراي ل م الآدم قَدَمُ تأذِيئا 

فيه. وقيل: أز أَبُوه ثُمْ مَنْ مُرِع م م التساوي. وَعَنْهُ: بل مَنْ 
رَضِيّهُ الجيران. وقیل: يُقَدْم أفْضلْهُما ني صؤته وَآمَائيق وَعِلْمِهٍ 
بالرَفْت نّم في ديه وَعَقْلِ». وهذا القول الأخير طريقة المصنّف 
ومن تابعه. وهي المذهب» كما تقدم. 

وقال في الرّعاية الصغرى: : إن تشاح انان قُدْمْ الآذينْ ثم 
آَل فيه ثم م الآخبر ارتي ۴ م الآعْمَرُ لمج : الراعي لَه 

ئم الآقْدَمْ تَأَذِينًا فيه مم 2 وَعَنْهُ من رضِبَه ؛ الجيران». 

وقال ف الإفادات: «فإن تشاح فيه انسان: :فم ا 
أفضَلهُمَاء د ا لِلْمَمْجِبٍ وَكتَيُمْمَا مُرَاعَاةَ لَفُ تم 
تفن تاا وہ کمن زعي ایا فم نن فر 

وقال في الحاويين: إن تَشَاحًا فيه انان دم م الآنْضْل فيب 
وَالآذْيْنُ الآعْقَل الأخبر الو قتي الآعْمَرُ للْمَْجِدٍ ال اعِي لَه 
الآقدَم َأَذِيئك م ٿم من قُرع. . وَعَنْهُ من رضي ة الجيران». 


وقال في إدراك الغاية: «رَأحَقَهُمٍ م بو: المَلهُم ت الم 
لمجي 2 م مُخْتَارٌ الجيرّان» 58 القارع. وَعَنْهُ القارع. د ثم ه مُخْتَارُ 


الجر ان». 

وقال في التُلخيص والبلغة: «نَِن تاوا فم اكليم في 
دينه وَعَقَلِهِ وَنْضْلِه. إن تشاحوا أفرِع ينُم إلأ أن يون 
لآحَدِهِمْ ميه في عِمَارَةٍ الملجدده أو التقلديم بالآذان» وَعَنْهُيَقُومْ 
من برضي الجيران». وكذا قال في المدايةء والمذهب»ء 
والمستوعب» والخلاصة. 

وقال في الفصول: «وإن تشاحوا دم مَنْ رَضيَة الجيرَان في 
إخدى الروَايْنِ والأخرى يُقَدْمْ مَنْ تُخْرجُة الفُرْعة؛ ولم يزد 


عليه. وقال في المبهج: وإ تاح اتان ن في الآن: أذْن أَجَدْهُما 
ب ا و يزه ع وقال في الفروع: دمع الفتاجر: م 
الآفْضَلُ في ذَبِك ؛ ثم م الآذين. رقيل: يُقَدْمٌ هُوَ نم ايار 
الجيران» د تم القرعة. رَعَنْهُ هي نَبْلَمْى نَقَلَهُ الجَمَاعَةٌ. قَالَهُ 
القاغبي: نة َم هما بزب حِمَارَة. وَقيل: أو سَبْقِهِ بأذان» 
انتهى. وهي أحسن الطّرق وأاصحهاء ولم يذكر المسألة ابن تميسمء 
وصاحب الْحرّر» والعقودء والجامع الصغير. 
a‏ کلمات ا 
) عَشرَة كَلِمَة لا تزجع فيه). 
البح من المذهب: أن انار من الأذان أذان بلال» 
وليس فيه ترجيمٌ وعليه الإمام والأصحاب. وعنه الترجيع احبأ 
إل. وعليه أهل مكة إلى اليوم. نقلها حنبل. ذكره القاضي في 
التعليق. 
فائدة: قال أبو المعالي في النهاية: يكره أن يقو ل قبيل الأذان: 
وَل ا لحن ِل الي لم پخ ولا وم يكن له : شريك فِي 
لمك وَلَم يكن لَه ولي من الذل وكَبرهُ تَكبيرًا4. 
وقال في الفضول: لا يوصل الأذان بذكر قبله» خلاف ما 
عليه أكثر العوام اليوم. . وليس موطن قرآن. ولخي ش 
السّلف. فهو محدث انتهى. 
وقال في التبصرة: يقول في آخر دعاء القنوت: 5-0 
إل الآية» فقال في الفروع: فيتوجه عليه قوها قبل الأذان. 
[عدد كلمات الإقامة] 
قوله: (وَالَامَة إحدى عَشْرَةَ كَلِمَة). 
هو المذهب. وعليه 56 والأصحاب. وعنه: هو مميّرٌ بين 
هذه الصّفة وتثنيتها. . 
فائدة: لا يشرع الأذان بغير العربيّة مطلقًا على المتحيح مسن 
المذهب. وقيل: لا يجوز انان بغي المرية إلا نغسه مع 
عجزه. قاله أبو المعالي. ۶ 
ذكره عنه في الفروع في آخر باب الإحرام. 
[الترجيع في الأذان] 
قوله: (فَإِنْ رَجُح نبي الآذّانء أو نى في الإقَامت قلا بّأس). 
وهذا المذهب. وعليه الإمام والأصحاب. وعنه لا يعجبني 
ترجيع الأذان. 2 ٠‏ 3 
وعنه الترجیع وعدمه سواء. 
فائدة: «الترْجيعٌ» : قول التتهادتين سرًا بعد اكير فة 
بهما. 


0 
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[ما يقوله في أذان الصبح] 

8 (وَيَُولُ في أذان الصبح: :الملا ير بن الوم مت 
لا نزاع ف آستحباب قول ذلك. ولا يجب على الصّحيح مسن 
المذهتء وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يجب ذلك جزم به في 

الروضة واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وهو من المفردات. 
فائدتان: إحداهما: یکره اتويب في غير أذان الفجر. ويكره 
بعد الأذان أيضًا. ويكره النداء بالصّلاة بعد الأذان والأشهر في 
المذهب: كراهة نداء الأمراء بعد الأذان» وهو موله: «المكلاءٌ بَا 
أَمِيرَ المؤْمِنِين» ونحوه. 
.قال في الفصول: يكره ذلك؛ لأله يدعة. ويحتمل أن يخرجه 
عن الدع لقنل زم ا انتهى. 


4 [الترسل في الأذان] 
. الثانية: قوله: (وَيُسْتَحَبُ أن يرل في الآذان وَيخدر 
الإقامَة). 


وعذايلا رلم . لکن قال ابن بط وأبو حفص وغيرهما من 
الأصحاب: إنه يكون في حال ترسله وحدره: لايصل الكلام 
بعضه بعش معرباء بل جزمًا وإسكانا. وحكاه ابن بطّة عن ابن 
الأنباري عن أهل اللغة. 

قال: وروي عن إبراهيم النخعيّ أنه قال: «شَيْئان مَجْرُومَان 
كَانُو الا يُعْربُونَهُمَا: الآذَان» الام قال: و قال أيضا: «الأَذَانُ 
جَرْم؟. قال الجد في شرحه: معناه: استحباب تقطيع الكلمات 
بالوقك على كل جملة. 

فيحصل الجزم والسُكون بالوقف , لا أله مع عدم الوقف 
على الجملة يترك إعرابهاء كما قال. انتهى. وقال ابن تميم: 
ويستحب أن يترسّل في الأذان» ويحدر الإقامة؛ وأن يقف على 


كل كلمة. وقال ابن بطّة: يستحبٌ ترك الإعراب فيهما. 


قال في الفروع: ويجزمهماء ولا يعربهما. وكذا قال غيره. 
[صفات المؤذن] 

قوله: (وَيُوَدُنُ قَائِمًا). 

يغني: يستحب أن ين قائمًا. فلو ادن أو أقام قاعداء أو 
راكبًا لغير عذرء أو ماشيًا: جازء ويكره على الصّحيح من 
المذهب. 

قال المصئف»ء > والشارح» وغيرهما: فإن أذْن قاعدًا لغير عذر: 
فقد كرهه أهل العلم. ويصح وهو ظاهر ما جزم به في الوجیز 
لغير القائم وقدمه ابن نيم في في الجميع. ال أحمد: إن أذْن قاعدًا 
لا يعجبني 2 في التلخيص بالكراهة للماشي» وبعدمها 


للراكب المسافر قال في الرّعاية الصّغرى: ويباحان للمسافر ماشيًا 
وراكبًا في الستفينةة والمرض جالسا وقاله في الحاويين. وقال ني 
الرّعاية الكبرى: ويباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في روايةٍ 
وقال في مكان آخر: ولا يشي فيهماء ولا يركب نص عليه فإن 


ركب كره. a‏ 


وقال في الفا ثق: ويباحان للمسافر ماشيًا وراکبًا. انتهى.. وعنه 
لا يكره ذلك في الكل. وعنه يكره. وعنه:يكرهفي الحضر دون 
السفر. 

قال القاضي: إن ادن راكيًا أو ماشيًا حضرًا كره. وعنه یکره 
ذلك في الإقامة في الحضر. وقال ابن حامر: إن أذْن قاعداء أو 
مشى فيه كثيرًا بطل» زهو من لفات وهو راق الات 
وقال في الرّعاية: أوعنه إن مشى في الأذان كثيرًا عرفا بطل ومال 
الشيخ تقي الدّين إلى عدم إجزاء أذان القاعد. وأطلقهن في 
الفروع بعنه وعنه. 

حكى أبو البقاء في شرحه رواية: أنه يعيد إن أذْن قاعدًا. 

قال القاضي: هذا حمول على نفي الاستحباب. وحمله 
بعضهم على نفي الاعتداد به. 

قوله: (مُتَظَهْرًا). 

يعني أنه يستحبُ الطّهارة له. وهذا بلا نزاع مسن حيث 
الجملة. ولا تجب الطّهارة المتغرى له بلا نزاع. ويصسح الأذان 
والإقامة» لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع» 
والمستوعبء والتلخيصء والرعاية» وابن تيم والرُركشي» 
وغيرهم. ولم يكره الأذان نص عليه وقدّمه في الرّعاية» وابن 
ميم؛ والزركشي» والفروع. . وقيل: يعر الأذان ايا . وهي في 
الإقامة أشدُ وجزم به في المستوعبء والتلخيص. ويصح من 
الجنب» على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب 
ونص عليه في رواية حربو. وعنه يعيد. 

اختاره الخرقي» وابسن عبدوسٍ المتقدم. وأطلقه ماني 
الإيضاح. 

فعلى المذهب: قال في الفروع: يتوجه في إعادته احتمالان. 

فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجار. 

فإن كان مع جواز اللبث» إمًا بوضوء على المذهبء أو نجس 
ونو ذلك صح. 

ومع تحريم اللبث» فهو كالأذان, والركاة في مكان غصب. 
وني ذلك قولان المذهب عند الجد وغيره: الصحة والمذهب عند 
ابن عقيل في التذكرة: البطلان» وهو مقتضى قول ابن عبدوس 
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المتقدّم. وقطع باشتراط الطّهارة كمكان الصّلاة. 
[ما يفعله المؤذن عند بلوغ الحيعلة] 

قوله: (فَِذَا بَلعَ الحَبِمَلَةَ التَفْت بَمِينًا وشيمالا. ولم يسنتدر). 

هذا المذهب مطلقا. وعليه الجمهور. وقال في تجريد العناية: 
هذا الأظهر وجزم به في الوجيزء والمنتتخب. وغيرهما واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته وقدّمه في الفروع؛ والرّعايتين» والحاويين. 
والنظمء وابن قبي والحرّر. وعنه يزيل قدمه في منارةٍ ونحوها 
نصره القاضي في الخلاف وغيره واختاره المجد وجزم به في 
الروضةء والمذهب الأحمد. والإفادات» والمنور. 

قلت: وهو الصّواب؛ لأنه أبلغ في الإعلام» وهو المعمول به. 

زاد أبو المعالي: يفعل ذلك مع كبر البلد. وأطلقهما في 
المستوعب» والتلخيصء والبلغة» والفائق وابن عبيدان. 

قال في الإقناع: يشرع إزالة قدميه في المنارة» فعلسى المذهب: 
قال الفروع: وظاهره يزيل صدره. انتهى. 

قلت: قال في التلخيص: ولا يحول صدره عن القبلة. 

تنبية: ظاهر قوله: «البَفَّتَ يَمِيًا وَشِيمَالاً أله سواءً كان على 
منارقء أو غيرهاء أو على الأرض» وهو صحيح» وهو المذهب: 
وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم» وقال القاضي في المجرد: إن 
ان في صومعة التفت بينًا وشمالاً. ولم حول قدميه. وإن أذّن 
على الأرض: فهل يلتفت؟ على روايتين. 

ذكره ابن عبيدان. وهي طريقةٌ غريبة. 

فائدتان: إحداهما: يقول: «حَْ عَلّى الصّلاة في المرّتين 
متواليتين عن يمينه. ويقول: «حي عَلَى القلاح؛ كذلك عن 
يساره» على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقيل: يقول: «حَيْ عَلّى الصّلاقا بميناء ثم يعيده يساراء ثم 
يقول: «حَْ عَلَى القلاح» ييناء ثم يعيده يسارًاء وقيل: يقول: 
«حَي عَلَى الصّلاو» مره عن يينه» ثم يقول عن يساره: حي 
عَلَى القلاح» مرة. . ثم كذلك ثانية قال في الفروع: وهو سه 
وهو كما قال والظاهر: أنه خلاف إجماع المسلمين. 

[الالتفات في الإقامة] 

الثائية: لا يلتفت يينا ولا شمالاً في الحيعلة في الإقاهة على 

المج من اللغت جزم به الآجري وغيره. 


قال ابن نصر الله في حواه شي الفروع: هذا أظهر الوجهين. 
وذكر أبو المعالي فيه وجهين 
[وضع الأصابع في الأذنين] 


قوله: (وَيَجْمَلَ [صبَمَيِهِ في أُذَْيو). 


يعني: السبّابتين. وهسذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب 
وجزم به في العمدة والنُظمء والوجيزء والإفادات» والفائق» 
وانحرر» وتجريد العناية» وغيرهم واختاره ابن عقيل» ا 
وغيرهم وصحّحه المجد في شرحه وغيره وقدّمه في الفروع؛ وابن 
قيم. . وعنه يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة سوى 
الإبهام. ويجتمله كلام الخرقيئ. 

قال في الللخيصء والبلغة» والهداية: وليجعل أصابعه 
مضمومة على أذنيه وقدمه في الرّعاية الكبرى. وعنه يفعل ذلك 
مع قبضه على كفَّيه وهو اختيار الخرقي. 

نقله عنه ابن بطة. 

فقال: سألت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك؟ فأرانيه بيديه 
جميعًا. وضم أصابعه على راحتیه» ووضعهما على أذنيه واختاره 
ابن عبدوسٍ لتقد وابن البئًا. وذكره الرُركشيْ عن صاحب 
البلغة وقد تقدّم لفظه 

وأطلقهنٌ في المذهمب. والمستوعب. وخصيره في الرّعاية 
الصغرى؛ والحاويين بين وضع أصابعه وإصبعيه. ش 

[رفع الوجه إلى السماء] 

فائدة: يرفع وجهه إلى السّماء في الأذان كلّه على الصّحيح 
من المذهب ونصُ عليه وجزم به في الفائق. ونقله المصنف» 
والشارح عن القاضي. واقتصر عليه وقدّمه في الفروع؛ وابن 
ميم وابن عبيدان واختاره الشيخ تقي الدّين. وقيل: عند كلمة 
الإخلاص فقط جزم به في المستوعبء والتّرغيبء والرّعاية 
الصُغرى وتجريد العناية وقدّمه في.الرّعاية الكبرى. وقيل: يرفع 
وجهه إلى السّماء عند كلمة الإخلاصء والشهادتين. 

قوله: (وَيَتَوَأَهُمَا مُعَا). 

يعني: يستحبُ للمؤدن أن يتولى الإقامة» وهو المذهب. 
وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم. وعنه المؤذن وغيره في الإقامة 
سواء. 

ذكرها أبو الحسين. وقيل: تكره الإقامة لغير الذي أن وعند 
أبي الفرج: تكره إلا أن يؤذّن المغرب بمنارة. فلا تكره الإقامة 

وتقدم: إذا تشاح فيه اثنان فأكثر. وهل تستحب الرّيادة على 
الواحد؟ قريبًا. 

[الإقامة في موضع الأذان] 
قوله: (ويْقِيم في مَوْضيع أذَانِ إلا أن يعو عَلَيْه). 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من المفردات. وقال في 
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النصيحة: اة أن يؤذّن بالمنارةء ؤيقيم أسفل. 
قلت: وهو الصّوات. وعليه. العمل في جميع الأمصار 
والأعصار. ونقل جعفر بن محمَّدٍ: يستحب ذلك ليلحق «آمِينَ» 
عام ٣‏ 
. [شروط الأذان] 
قوله: (ولا ي صح الآذَان إلا مرا مُتَوَالِيًا). 
بلا نزاع. ولا يصح م أيضًا إلأ بيّةٍ. ويشترط فيه أيضمًا: أن 
يكون من واحاږ. 
فلو ُن واحدٌ بعضه وكمّله آخر لم يصح بلا خلافي أعلمه. 
[رفع الصوت في الأذان] 
فائدة: رفع الِصُوت فيه ركن. 
قال في الفائق» وغيره. 
إذا كان لغير حاضر. 
قال في البلغة: إذا كان لغير نفسه. 
قال أبن تميم: إن أن لنفسه» أو لجماعةٍ حاضرين. 
فإن شاء رفع صوته وهو أفضل وإن شاء حافت بالكل أو 
بالبعض. 
قلت: والظاهر أن هذا مراد من أطلق» بل هو كالمقطوع به 
وهو واضح. .وقال في الرعاية الكبرى: ويرفع صوته إن أذن في 
الوقت للغائبين» أو في الصّحراء. 
فزاد: في الصّحرَاء وهي زيادة حسنة. . وقال أبو المعالي: 
رفع المّوت بحيث يسمع من يقوم به لجماعة: ركن. انتهى. 
[استحباب رفع الصوت قدر الطافة] 
فائدة: يستحبأ رفع صوته قدر طاقته» مالم يؤذن لنفسه. 
وتكره الريادة وعنه يستحبٌ النُوسسْط [ولا باس بالنحنحة قبلهما 
نص عليه]. 16 
فائدة: یاو كور ره ا ره 
ذلك في اشتراط بلوغه وعدالته» بخلاف ما يأتي. 
[تنكيس الأذان أو التفريق بين كلماته] 
قوله: (فِْن نكس أو فرق ية کوت طَوِيلء أو كلام 
کٹیرء أو مُحَرْم: لم يعد بو). 
يعني لو فرق بين الأذان بكلام عحرم: :يعت به. واعلم أن 
الكلام الحرم تار يكون كثيراء وتارة يكون يسيرًا. 
فإن كان كثيرًا أبطل الأذان على الصحيح.من المذهب. وعليه 
الأصحاب» وهو من المفردات. وفي الرّعاية وجه يعت به. 
فعلى المذهب: لو كان يسيراء لم يعتدٌ بالأذان. وأبطله على 


المتحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام 
المصئف» وصاحب مسبوك الذهب» والحاوي الكبير» وغيرهم 
وجزم به في الفصول» والتلخيص: والبلغة» وَالْحرّرء والإفادات» 
والوجيزء والتُسهيل» وتجريد العناية» والمنوّرء والمتتخب وصححه 
ابن تميم. واختاره في الفائق وقدّمه المجد في شرحه» والرّعاية 
الصغرى. 

[وقال في الحاويين: ولا يقطعهما بفصل كثير. ولا كلام 
عجرم وإن كان يسيرًا] وهو من المفردات. وقيل. 

لا يبطله» ويعتدٌ بالأذان.. وأطلقهما في الفروع؛ والرّعاية 
الكبرىء والفائق. 

[الارتداد في الأذان] 

فائدتان: إحداهما: لو ازتدٌ في الأذان» أبطله على الفتجيع 
من المذهب. 

وقيل: لا يبطله إن أعاد في الجال» كجنونه وإفاقته ا 
وبالغ القاضي فأبطل الأذان بالردّة بعده. 

قياسًا على قوله في الطّهارة» وهو من المفردات. 

الثانية: المتحيح من المذهب: أن الكلام اليسير ا 
والسكوت اليسير. يكره لغير حاجة. 

قاله الجد في شرح المداية. وقدمه في الفروع وغيره. وعنه لا 
باس باليسير. وأطلقهما في الرّعاية. وقيل: لا يتكلم في الإقامة 
بحال والمحيح من المذهب: أنه يره السّلام من غير كراهة. 
وا وقاله القاضي في موضع من كلامه. 

[لا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت] ٠‏ 

قوله: (وَلا يَجُودُ إلا بَمْدَ حول الوَفت إلا القَجْر. انه 

المتحيح من تة الأذانة وإجزاؤة بعه نسف 
اليل لصلاة الفجر وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ 


قال الرُركشي': لا إشكال أله لا يستحب تقديم الأذان قبل 
الوقت كثيراء 


قاله اليخان وغيرهما. وقيل: لا يصح إل قبل الوقت 
يسيرًا. ونقل صالح لا باس به قبل الفجرء [فاكان يهطل 
الفجر يعني الكاذب وقيل: الأذان قبل الفجر سئْةٌ واختاره 
الآمدي. وعنه لا يصح ر الأذان قبلها كغيرها إجماعا. وكالإقامة. 

قاله في الفروع. وعند أبي الفرج الشيرازي: يجوز الأذان قبل 
دخول الوقت للفجرء والجمعة قاله في الإيضاح. 
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قال الرُركشي: وهو أجود من قول ابن حمدان. وقيل: 
م ارك لعموم كلام التسيرازي. وقال الرُركشي: 


وا ستثنى ابن عبدوس» مع الفجر: الصلاة امجموعة. 
قال: ولبس بشيء! لن الوقتين صارا وقنا واحذا. وعنه يكره 
قبل الوقت مطلقا. 


ذكرها في الرّعاية وغيرها. وقال في الفائق: يجوز الأذان 
للفجر خاصّة بعد نصف الليل. وعنه لا. إلا أن يعاود بعد 
وهو المختار. انتهى. ويستحب لمن أن قبل الفجر: أن یکوت عه 
من يؤذّن في الوقت» وأن يتخذ ذلك عادةٌ؛ لعل يضر الناس. وفي 
الكافي: ما يقتضي اشتراط ذلك. 

[كراهة الأذان قبل الفجر] 

فائدة: الصحيح من المذهب: أن يكره الأذان قبل الفجر في 
رمضان نص عليه. وعليه جمهوز الأصحاب جزم به في الهداية 
والمذهب» ومسبوك الذهب والمستوعب» والخلاصة والتلخيص» 
والبلغة» والنظمء والوجيزء والمنوّره وغيرهم وقدّمه في الفروع» 
والشرح» والمغنى» والرّعاية الكبرى» وابن عبيدان» وابن رزين في 
حت : 

قال في الرّعاية الكبرى: يكره على الأظهر. وعنه لا يكره 
وهو ظاهر كلامه في المحرر والمصنف هناء وتجريد العناية 
والإفادات» وغيرهم. وأطلقهما في الفائق» وابن تميمٍ. وعنه یکره 
في رمضان وغيره إذا لم يعده. 

نقله حنبل. وقيل: یکره إذًا لم يكن عادة. 


اس 


فان كان عادة لم یکره جزم به في الحاويين. وصححه الشارح» 


وغيره واختاره المجد. 
قلت: وهو الصّواب. وعليه عمل الناس من غير نكير. وعنه 
لا يجوز ذكرها الآمدي. . وهي ظاهر إدراك الغاية. 


نه قال: ويجوز فيه لفجر غير رمضان من نصف الليل. ْ 


وعنه يحرم قبله في رمضان وغيره. إل أن يعاد. ذكرها أبو 


الحسين. 
[استحباب الجلوس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة] 
قوله: (وَيُسْتَحَبْ أ أن يجس بعد أذان اذب جَلْسَة عفيقة 
0 


هذا المذهب. أعني أن الجلسة تكون خفيفةٌ جزم به في المداية 
وا لمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة. والتلخيضء والبلغة 
والمغني» والكافي. والشرح» والنْظم والوجين وابسن تميمء 
والحاويين» ومجمع البحرين» وابن منجافي شرحه» وغيرهم 


وقدّمه في الرّعايتين. وفيل: يجلس بقدر صلاة ركعتين. 

جزم به في المستوعب, والمحرّر؛ والفائق» وتذكرة ابسن 
عبدوس. 

قال أعد: يقعد الرّجل مقدار ركعتين. 

قال في الإفادات: يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء 
وركعتين وأطلقهما في الفروع. وكذا الحكم في كل صلاةٍ ين 

قاله أكثر الأصحاب وذكر الحلواني: يجلس بقدر حاجته 
ووضوئه وضلاة ركعتين في صلاةٍ يسن تعجيلها وفي المغرب 
يجلسه. وقال في التّبصرة: يجلس في المغرب وما يس تعجيلها 
بقدر حاجته ووضوئه. وقال في الإفادات: ويفصل بين کل أذان 
وإقامةٍ بقدر وضوء وركعتين. وقال في المذهب. ر 
الأهمب: يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوءء وصلاة 
ركعتين إل المغرب. ١‏ 

فإنه يجطلس جلسة خفيفةء واستحباب الجلوس بين أذان 
المغرب» وكراهة تركه: من المفردات. 

[صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب] 

فائدةٌ: تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب علسى الصّحيح 
من المذهب نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في 
المغني. والشرح. 

ذكراه في صلاة التطوعء وهو من المفردات. وقيل: يكره. 

قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيثا. وعنه يس فعلهما 


ش جزم به ناظم المفردات. وهي من المفردات أيضًا. وقال في بحمم 


البحرينء وابن تميم: لا يكره. 

رواية واحدة. وهل يستحبا؟ على روايتين وعنه: ين كل 
أذانيْن صلاة» وقاله ابن هبيرة في غير المغرب. 

1 [أذان وإقامة من جمع بين صلاتين] 

قوله: (وَمَنْ جَمّع بين صلائَيْنِ أو قَضَاء قَوَائتَ: أذ وَأَقَامٌ 
للأولى. ثُم أقام لكل صلاةٍ بَعْدَهَا). 

وهي المذهب صحُحه المصنف في المغنيء والثشارح» وابن 
عبيدان» وغيرهم وجزم به في المداية» والمذهب والخلاصة 
والمحرر والنظمء والوجيزء والإفادات, والمنورء والمتتخب» 
وغيرهم وقدّمه في الفروع» والتلخيص» والبلغة» وابن تميمء 
والفائق» والرّعاية الصّغرىء والحاويين» وغيرهم. 

بل لا يشرع الأذان صرح به ابن عقيل» والتشيرازي» 
وغيرهما. وعنه تجزئ الإقامة لكل صلاةٍ من غير أذان اختاره 


الشيخ تقيُ الدّين. وعنه تجزئ إقامة واحدة هن كلّهنُ. وقال في 
الُصيحة: يقيم لكل صلاقٍ إل أن يجمع في وقت الأولى أو 
العّانية» فيؤدّن لها أيضًا. وقال في الرّعاية الكبرى: ومن جمع في 
وقسو للأولى أو الثانيةء أو قضى فرائض: أذن لكل صلاق وأقام. 

قال في الكت في الجمع: إذا جمع في وقت الثّانية: وفرّق 
بينهاء صلاهما بأذانين وإقامتين كالفائتين إذا فرقهما قطع به 
جماعة» وجماعة لم يفرقوا. 

وقال في المستوعب: ومن فاتته صلوات» أو جمعبين 

فإن شاء أذْنَ لكل صلا وأقام» وإن شاء أذن للأولى خاصّة 
وأقام لكل صلاةٍ. وقال ابن أبي موسی: إذا قضى فوائت أو 
جمع» فإن شاء أذْن لكل صلاةٍ وأقام. وقال المصنّف ومن تبعه: 
لو دخل مسجداء قد صلّى فيه: خيّر» إن شاء أذْن وأقام» وإن 
شاء تركهما من غير كراهةٍ. 

[أذان المميز للبالغين] 

قوله: (وَهَلْ يُجْرَئُ أذَانُ الْمميّر للْبَالِغِينَ؟ عَلَى روَايئَيْنَ). 

وأطلقهما ني الكانيء والخلاصةء والفروع والقواعد 
الأصوليّة: وابن عبيدان إحداهما: يجزئ وهو المذهب. وعليه 
الجمهور وصحّحه في الفصولء والمذهب» ومسبوك الذُهب» 
والتلخيصء والبلغة» والنظمء والفائق» وحواشي الحرّر لضاحب 
.الفروع؛ وغيرهم واختاره القاضيء والمصنف والشارح» وابن 
عبدوس في تذکرته» وغيرهم. 

قال النتيخ تقي الدّين: اختاره أكثر الأصحاب وقدّمه في 
الحزر» وابن تمبوء وإدراك الغاية وجزم به في الإيضاح» والوجيز. 
والرواية الثانية: لا يجزئ جزم به في الإفادات وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاويين» وابن رزين في شرحه. 

قال في مجمع البحرين: لا يجزئ أذان المميّز للبالغين في أقوى 
الروايتين ونصره. وإليه ميل.المجد في شرحه واختاره التشيخ تقي 
٠‏ الدّين. ونقل حنبل: يجزئ أذان المراهق قال القاضي: يصح أذان 
المراهق؛ رواية واحدة وقدمه في الرّعاية الكبرى أيضًا في المراهق. 


فائدة: عل بعض الأصحاب عدم الصّحّة: أنه فرض كفاية. ْ 


. 


وفعل الصّيّ نفلٌ. وعلّله الصف والجد وغيرهما: بائه لا يقبل 
قال في الفروع: كذا قالا. وقال الشيخ تقي الدّين: يتخرج في 
أذانه روايتان. 
كشهاذته وولايته. وقال: أمًا صَحّة أذاننة في الجملدة» وكونه 


جائرًا إذا أن غيره: فلا حلاف في جوازه. ومن الأصحاب من 
أطلق الخلاف. ا 

قال: والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية» 
ويعتمد في وقت الصّلاة والصّيام: لا يجوز أن يباشره صي قولاً 
واحدًا. ولا يسقط الفرض. ولا يعتدٌ به في مواقيت العبادات. . 
وأمًا الأذان الذي يكون سند مؤكدة في مثل المساجد التي في 
المصر ونحو ذلك: فهذا فيه الرّوايتان والصّحيح جوازه. انتهى. 


[أذان الفاسق] 
قوله: (وَهَلْ يُمْبَدُ بأذَان القاميق والآذان الْلَحُّن؟ عَلَى 
وجهين). 


أيّا أذان الفاسق: فأطلق المصنّف في الاعتداد به وجهين. 
وأطلقهما في المداية. والفصولء والخلاصة؛ والمغني؛ والكاني؛ 
والبلغة» والشرح» والحرّر» وابن تميمء والفائق. 

أحدهما: لا يعت به» وهو المذهب. 

قال الجد في شرحه: لا يعتدٌ به في أظهر: الوجهين. 

قال الشيخ تقي الدّين: هذه الرواية أقوى وصحّحه في 
المذهب» ومسبوك الذّهب, والتلخيص» ومجمع البحرين وقدّمه 
في الفروع» والحاويين. 

قال في المبهج: يجب أن يكون الموذن تقيًا. والوجه الشاني: 
يعت به اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصحّحه في النُصحيح 
وجزم به في الوجيزء والإفادات والمنورء والمتتخب. وقال في 
تجبريد العناية: ويصح من صب بالغ وفاسق على الأظهر. 

تنبية: حكى الخلاف وجهين صاحب المداية» والمستوعب؛ 
والمذهب والمصنف والجد. وغيرهم. وحكاه روايتين في الخلاصة» 
والرّعايتين» وال حاويين والفروع. والشيخ تقي الدّينء وغيرهم؛ 
وهو الصّواب. وأمًا الأذان الملحّنء إذا ل يحل المعنى: فأطلق 
الف فيه وبعوين: واطلتهك اق اهذابة والذخب :ولتي 
والكانيء والبلغة؛ والشرح» والخلاصة والحرر» والرّعايتين» 
والحاويين» وابن تميم. والنُظم» والفائق ومجمع البحرين؛ وابن 
عبيدان. 

أحدهما: يعت به مع الكراهة وبقاء المعنى. وهو المذهب 
صححه في النُصحيح» والشرح: وشيخنا في تصحيح الحرّر وجزم 
به في الوجيزء والإفادات والمنوّر والمنتخب وقدمه في الفروع. 
والوجه الثاني: لا يعت به قدّمه ابن رزين. 

[الأذان الملحون)ً 
فائدة: الصُحيح من المذهب: أن حكم الأذان الملحون حكم 
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الأذان الملحن جزم به في الفروع وغيره. وقسال في الرّعاية 
الكبرى:.وني إجزاء الأذان الملحن وقيل: والملحون وجهان. 
[أذان المرأة والخنئى] 

فائدة: لا يعتدُ بأذان امرأةٍ وخنشى. 

قال جماعة من الأصحاب: ولا يصح لأنه منهي عنه. 

قال في الفروع: وظاهر كلام جماعةٍ صحّته؛ لان الكراهة لا 
تمنع الصحة. 

قال: فيتوجّه على هذا بقاء فرض الكفاية؛ لأنه | يفعله من 
هو فرض عليه. 

[ما يقوله من سمع المؤذن يؤذن] 

قوله: (وَيُسْتَحَبْ لِمَنْ سَمِع الوَذْنْ أن يَقُولَ كَمَا يَمُول إلا 
في اليم انه يَقُولُ: لا حول ولا ُوه إلا بألل اللي المَظِيم) 

المحيح من المذهب: أنه يستحبُ أن يقول السامع في 
الحيعلة: «لا حَوْلَ ولا فة إلا الله فقط. وعليه جاهير 
الأصحاب. وجزم به في المدايةء والمذهب والخلاصة: واج 
والشارح» والنظمء والإفادات» والوججيزء والرّعاية الصّغرى 
والحاويين» والمنور والمنتخب» وتجريد العناية» وإدراك الغاية. 
وغيرهم. 

. قال في الكت: هو قول أكثر الأصحاب وقدّمه في الفروع 

وابن تميمء وابن عبيدان» والفائق» وغيرهم. وقيل: يجمع بينهما. 

حكاه الجد في شرحه عن بعض الأصحاب. 

قال في شرح البخاري: وهو ضعيف. وأطلقهما في الرّعاية 
الكبرى؛ والقواعد الفقهيّة. وقال الخرقي» وصاحب المستوعب 
وغيرهما: يقول كما يقول. وقاله القاضي. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: كان بعض مشايخنا يقول: 
إذا كان في المسجد حيعل» وإن كان خارجه حوقل. وقيل: يخيّر 
اختاره أبو بكر الأثرم. قاله في شرح البخاري. وقال في الفروع: 
ويتوجه احتمال تجب إجابته. 

تنبيهات: أحدها: يدخل في قوله: «وَيُسْبْحَبُ لِمَنْ ممم 
الُوَذّنْ أن يمول كما يَقُولُ» المؤدّن نفسه وهو المذهب المنصوص 
عن أحمد. 

فيجيب نفسه خفية. وعليه الجمهور. فان في قوله: 
وبحب لِمَنْ سّمِمْ الْمؤَذّنْ» من ألفاظ العموم. وقيل: لا يجيب 
نفسه. 

ويحتمله كلام الصف وغيره. وحكي رواية عن أحمد. 

قال ابن رجب في القاعدة السسّبعين: هذا الأرجح.. 


الثاني: ظاهر كلامه أيضًا: إجابة مؤدّن ثان وثالشه وهو 

قال في القواعد الأصوليّة ظاهر كلام أصحابنا: يستحب 
ذلك. 

قال في الفروع ومرادهم: حيث يستحب يعني الأذان. 

قال الشيخ تق الدّين: محل ذلك إذا كان الأذان مشروعًا. 

الثالث: ظاهر كلامه أيضًا: أن القارئ» والطّائف. والمرأة: 
يجيبونه» وهو صحيح. 1 1 

صرح به الأصحاب. وأمًا المصلي إذا سمع المؤذن: فلا 
يستحبٌ أن يجيب» ولو كانت الصّلاة نفلاً بل يقضيه إذا سلْم. 
وقال الشيخ تقي الدّين: يستحب أن يجيبه» ويقول مثل ما يقول» 
ولو في الصّلاة. انتهى. 

فإن أجابه فيها بطلت بالجيعلة فقط مطلقا على الصّحيح من 
المذهب وقال أبو المعالي: إن لم يعلم أنْها دعاءٌ إلى الصّلاة» ففيه 
روايتان أيضا. 

وقال: وتبطل الصّلاة بغير الحيعلة أيضًا. 

إن نوى الأذان» لا إن نوى الذّكر. وأمًا المتخلي: فلا يجيبه 
على الصّحيح من المذهب» لكن إذا خرج أجابه. وقال الشيخ 
تقي الدين: يجيبه في الخلاء وتقدّم ذلك في باب الاستنجاء. 

الرابع: شمل كلام المصئف الأذان والإقامة» وهو صحيح» 
لكن يقول عند قوله: «قَدْ قَامَتَ الصّلاةٌ»: د أقَامَهًا اللَهُ وَأدَامَهًا". 

زاد في المذهبء ومسبوك الذُهب. والتلخيص والبلغة» 
والرّعايتين. والمحاويين» وغيرهم: «مَادَامَت السُمُِوَات 
وَالآرْض». 

وقيل: مجع بين قوله: «أَقَامَهَا الله وبين: «قَدْ قَامَتْ 
الصلاة». 

[ما يقوله عند التثويب] 

الخامس: أن يقول عند التثويب: «صَدَفْت وَبَرَرْت» فقط 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: يجمع بينهما. وأطلقهما في 
القواعد الفقهية. وقطع المجد في شرحه أنه يقول: «صّدّفت 
وبالحق نطفت». 
1 السّادس: قول المصئف: «الَعَلِي العَظِيم؛ لم يرد ني الحديث. 

فلا يقلهما. وقد حكى لي بعض طلبة العلم: أله مرٌ به في 
مسند الإمام أحمد رواية فيها: اللي العَظِيم». 

[من دخل المسجد والمؤذن يؤذن] 
فائدة: لو دخل المسجد والمؤدّن قد شرع في الأذان: لم يأت 
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بتحيّة المسجد ولا بغيرها حتّى يفرغ جزم به في التلخيص» 
والبلغة» وابن تميم. وقال: نص عليه وقدمه في الفروع. وعنه: لا 
بأس. ش 

قال في الفروع: ولعل المسراد: غير أذان الخطبة؛ لأ سماع 
الخطبة أهم اختاره في مجمع البحرين. 

قال في الفائق: ومن دخل المسجد؛ وهو يسمع الثّاذين. 

فهل يقدّم إجابته على النّحيّة؟ على روايتين. 

تنبية: قوله: «وَابْعَنهُ الَقامَ لحمو بالألف واللأم: ' 

هكذا ورد في لفظر رواه النسائي» وابن حبّان» وابن خزيمة في 
صحيحهماء وتابع المصنف على هذه العبارة صاحب الرّعاية 
الكبرى؛ والحاوي الكبير» وجماعة والصّحيح من المذهب أنه لا 
يقولهما إلا منكرين. 

فيقول: ١‏ وَبْعَنهُ مَقَامًا مَحْمُودًا» موافقة للقرآن» وهو الوارد 
في الصّحيحين وغيرهما. ورد ابن القيّم الأول في بدائسع الفوائد 
من خمسة أوجو 

[الخروج من المسجد بعد الأذان] . 

فوائد::الأول: لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بلا 
عذر ونيته الّجوع على المّحيح من المذهب. وكرهه أبو الوفناء 
وابو العالي. ونقل ابن الحكم: أحبا إل أن لا يخرج. ونقل 
صالح: لا يخرج. ونقل أبو طالب: لا ينبغي. وقال ابن تميدم: 
ووذ للمؤذن | أن E E‏ 


الوقت. 

فلا يكره اروج نص عليه. 

قلت: الظاهر أن هذا مراد من أطلق. 

الثانية: لا يؤذن قبل المؤذّن التب ال بإذنهء إلا أن ياف 
فوت وقت التأذين كالإمام وجزم أبو المعالي بتحريمه. ومتى جاء 
المؤذّن الرّاتب» وقد أذّن قبله: استحب إعادته نص عليه. 

الغالثة: لايقيم المؤذّنَ للصّلاة إلا بإذن الإمام؛ لأن وقنت 
الإقامة إليه. وتقدم قريبًا إذا دخل المسجد-حال الأذان. 
[النداء للكسوف والاستسقاء والعيد] 


الزآعبة بعة: الصحيح من المذهمب أله ينادي للكسيرف. 


والاستسقاء والعيد بقوله: «الصّلاةَ جَامِعَة» أو«الصّلاة» وقينل: 
لا ينادي هن. وقيل: لا ينادي للعيد فقطء وقال الشيخ تقي 
الدّين: لا ينادي للعيد والاستسقاء..وقاله طائفة من أصحابناء. 
ويأتي هل النداء للكسوف سنة أو فرض كفاية في بابه؟ إذا 


علمت ذلك فنصب: «الصّلاةٍ» على الإغراء ونصب: «جَامِعَةَ) 
على الحال. وقال في الرّعاية الكبرى: يرفعهما. وينصبهما 
والمحبح من المذهب: أنه لا ينادي على الجنازة والتراويح نض 
عليه في الفروع. وعنه ينادي لهما. وقال القاضي: ينادي لصلاة 
التُراويح» ويأتي ذلك مفرّقًا في أبوابه 
باب.شروط.الصّلاة 
[الشرط الأول من شروط الصلاة] 

. فائدة: قوله: (أوَلْهَا ذخول الوفت). ش 

اعلم أن الأصحاب ذكروا من شروط الصّلاة دخول الوقت» 
وقال في الفروع: وسبب وجوب الصّلاة الوقت؛ لأنهبا تضاف 
إليه. وهي تدل على السببية. وتنكرّر بتكرره. ا ب لجن 
الوجوب. 

إذ سبب وجوب الأداء: الخطاب. وكذا قال الأصوليُون: إن 
من السبب وق كالرُوال للظّهر. وقال في الفروع في باب البق 
عن اليّ: هي النترط السادس ولا تكون شرطًا سادسًا إلا بكون 
دخول الوقت شرطًا. 


فظاهره أنه ساه سببًا.. وحكم .بأنه شرط. 
قلت: السب قد يجتمع مع الشرط وإن كان ينفك عنه. 


فهو هنا سبب للوجوب 4 للوجوب والأداء» يلاف 
غيره من الشروط؛ فإنْها شروظ للأداء فقط. 

قال في الحاوي الكبير: وجميعها شروط للاداء مع القدرة» 
دون الوجوب إلا الوقت. فن دخوله شرط للوجوب والأداء 
جيعًاء إل ما استئنى من الجميع. انتهى. واعلم أن الصّلاة إِنْما 
تجب بدخول الوقت بالاتفاق: فإذا دخل وجبنت. وإذا وجبت 
وجبت بشروطها المتقدّمة عليها. كالطّهارة وغيرها. 


هده السلرات: ارو ضات] 
قوله: (والصلَوّات الفْرُوَضَاتْ حمس الظهي. وي 


الأولى). 

المحيح من المذهب: أن الظّهر هي الأول؛ لأنها أوّل 
الخمس افتراضًا. وبها بدأ جبريل حين أمٌ الي بك عند الييت. 
وبدأ بها الصّحابة جين سثلوا عن الأوقات» وعليه جماهير 
الأصحاب. وبدا في الإرشاد والشيرازي في الإيضاح. والمبهج» 
وأبو الطاب في المداية. وتابعه في المذمبء ومسبوك الذُهب» 
والمستوعب» والخلاصة» والحاويين» والرّعاية الصغرى» وإدراك 
الغاية وغيرهم: بالفجر. 

وقاله القاضي في الجامع الصُغير واختاره الشيخ تقي الدّينء 
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فقال: بدا جماعة من أصحابناء كالخرقي والقاضي في بعض كتبه 
وغيرهما بالظهر. ومنهم من بدا بالفجر كابن ابي موسی» وابسي 
الخطّاب» والقاضي في موضع. 

قال: وهذا أجود؛ لان المثلاة الوسطى هي العصرء وإنْما 
تكون الوسطى إذا كانت الفجر الأولى. انتهى. وإنْما بدأ بالفجر 
لبداءته عليه أفضل الصّلاة والسّلام بها للسسّائل» وهو متأخرٌ عن 
الأوؤل. وناسخ لبعضه. وبدا في الرّعاية الكبرى؛ وابن تميم 
بالفجر. 

ثم ثنيا بالظّهر. وقالا هي الأولى. 

[الأفضل تعجيل صلاة الظهر إلا في شدة الحر] 

قوله: (وَالآفْضَل تَمْجِيلُهَا إلا فِي شِدة الحَرٌ وَالمَيِمٍ لِمَنْ 

اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحرٌ: استحب تعجيلها بلا 
خلافو أعلمه. وأمّا في شدة الحرٌ: فجزم الصف هنا أنها تؤخر 
من يصلّي جماعة فقط وهو أحد الوجهين وجزم به في المداية 
والمذهب» والمستوعب. والبلغة» والمحرر والرّعاية المتخرى» 
والحاوي الصّغيرء والوجيزء وإدراك الغايةء وتجريد العناية وقدّمه 
في الفصول. والنُظم. 

والوجه الثاني: أنها تؤخر لشدة ا لحر مطلقاء وهو المذهب 
جزم به في الحاوي الكبير واختاره المصئّفء والشارح ورجّحه 
الترمذي» وهو ظاهر كلام الإمام امد والخرقي» وابن أبي 
موسى في الإرشادء والقاضي في الجامع الكبسيرء وابن عقيل في 
التذكرة» والمصنّف في الكافيء والفخر في اللخيص وغيرهم 
لإطلاقهم وقدّمه في الفروع. | 

واطلقهما ابن تميم والرّعاية الكبرى» والفائق» وشرط 
القاضي في الحرّر مع الخروج إلى الجماعة كونه في بلار حارٌ. 

قال ابن رجب في شرح البخاري» اشترط ذلك طائفة من 
أصحابناء وقال: ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط. انتهى. 
وشرط ابن الزاغوني كونه في مساجد الذروب. 

فائدة: قال ابن رجب في شرح البخاري. 

اختلف في المعنى الذي من أجله أمر بالإبراد. 

فمنهم من قال: هو حصول الخشوع فيها. 

فلا فرق بين من يصلّي وحده أو في جماعة. ومنهم من قال: 
هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر. 

فتختص بالصّلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة 
لمتباعدة ومنهم من قال: هو وقت تنقس جهثم. 


فلا فرق بين من يصلّي وحده أو في جماعةٍ: انتهى. 

تنبية: فعلى القول بالتّاخير إمًا مطلقاء وإمّا من يصلّي جماعة. 

قال جماعة من الأصحاب: يؤر ليمشي في الفيء. 

منهم صاحب التُلخيصء وقال المصلّف» ومن تبعه: يؤخر 
حّى ينكسر الحر. وقال ابن الرّاغوني: حتى ينكسر الفيء؛ ذراعًا 
ونحوه. وقال جماعة؛ منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط 
الوقت. وقال القاضي: بحيث يكون بين الفراغ من الصّلاتين آخر 
وقت الصّلاة فضل. واقتصر عليه ابن رجب في شرح البخاري. 

[تأخير الصلاة في الغيم] 

وأما تأخيرها مع الغيم: فالصحيح من المذهب: أله يستحب 
تأخيرها نص عليه. وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب 
والخلاصة: والحرر» والنُظمء والوجيزء وإدراك الغاية» وتجريد 
العناية» والمنوّرء والمتتخبء والحاوي الصّغيرء والإفادات 
وصحّحه في الحاوي الكببير» واختاره القاضي وقأمه في 
الرّعايتين؛ وابن عبيدان» ومجمع البحرين» وشرح المجد ونصروه. 
وعنه لا يؤخر مع الغيم» وهو ظاهر كلام الخرقي» وصاحب 
الكاني» والتُلخيصء والبلغة» وجماعقٍ» لعدم ذكرهم لذلك. وإليه 
ميل المصنّف. والتشارح. وأطلقهما في الفروع؛ وابن تميمء 
والفائق. 

تنبية: قوله: (فِي العَيْم لمن يُصلَي جْمَاعَة). 

هو الصّحيح من المذهب وجزم به في الهداية» والمذهب. 
والمستوعب» والمحرّرء والوجيزء والرّعاية الصّغرىء والحاوي 
الصغير» وغيرهم. وقاله القاضي وغيره. وقيل: يستحبُ تأخيرها 
سواءٌ صلى في جماعة؛ أو وحده. 

قال الجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد: أن المنفرد كالمصلي 
جماعة» وهو ظاهر نهاية ابن رزين. 

قلت: وهذا ضعيفت. وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى. 

فعلى القول بالتّاخير إمّا مطلقًا أو لمن يصلّي جماعة قال ابن 
الرّاغوني: يؤخر إلى قريب من وسط الوقت» وقال في الحاوي: 
تؤخر لقرب وقت الثانية. 

تنبية: يستئتى من كلام المصنّف في مسألة الحرٌ الُديد 
والغيم: الجمعة؛ فإنها لا تؤخر لذلك» ويستحبُ تعجيلها مطلقا. 

قاله الأصحاب. 

تنبية: ظاهر كلام المصئّف: أنه لا يستحبٌ تأخير المغرب مع 
الغيم» وهو ظاهر كلام ابي الخطّاب وصاحب الوجيز» وجماعة. 

قلت: وهو الأولى ليخرج من الخلاف. وهو ظاهر كلام أحمد 
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في رواية الميموني» والأثرم والمحيح من المذهب: أنْ حكم 
تاخير المغرب في الغيم حكم تاخير الظّهر في الغيم على ما تقدّم 
ونض عليه. وعليه الجمهور وجزم به في المحرر والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغير» وغيرهم وقدّمه في الفروع» وابن 
تميم والرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير. 
[صلاة العصر] 
فائدة: قوله: (عَنْ العَصْرٍ وهي الوْسْطى). 
هو المذهب نص عليه الإمام أحمد» وقطع به الأصحاب. ولا 
أعلم عنه. ولا عنهم فيها خلافا. 
قلت: وذكر الحافظ الشيخ شهاب الدّين بن حجر في شرح 
البخاري في تفسير سورة البقرة» فيها عشرين قولاً. وذكر القائل 
بكل قول من الصّحابة وغيرهم ودليله. 
فأحببت أن أذكرها ملخصة. 
فنقول: هي صلاة الغصرء المغربء العشاء الفجرء الظّهر 
عدم بياذ واحدة غير معيّنةٍ النوفّف» الجمعة؛ الظّهر في الأيا» 
والجمعة في غيرهاء الصّبح؛ أو العشاءء الصبح» أو العصرء 
الصبح» أو العصر على الترديدء وهو غير الذي قبله. صلاة 
الجماعة. صلاة الخوف. صلاة عيد النخرء صلاة عيد الفطر. 
صلاة الوتر» صلاة الضُحى» صلاة الليل. 
[وقت صلاة العصر] 
قوله: (رَوَقنهَا ِن حُرُوج وَقْت الظهر). 
وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهمء 
يعني أن وقت العصر يلي وقت الظّهر ليس بينهما وقت. وقيل: 
لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادةٍ يسيرةٍ عن خروج وقت 
الظهر. ويحتمله كلام الخرقي» والتذكرة لابن عقيل والتُلخيسص. 
وقال ابن تميمء وصاحب الفروع وغيرهما: وعن أحمد آخر وقت 
الظّهر أوّل وقت العصر. 
الك القروع ينهم رفت ترلة فر اربع رعاش 
قوله: (إللى اصْفرَار التشمس). 
هذا إحدى الرّوايتين عن أحمد. 
اختارها المصتف» والشارح؛ والجد في شرحه وابن یې وابن 
عبدوس في تذكرته» وابن رزين في شرحه. 
قال في الفروع. . وهي أظهر وجزم بها في الوجيزء والمتتخب. 
وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» وهو المذهب. وعليه 
الجمهور. منهم الخرقي» وأبو بكر والقاضي» وأكثر أصحابه 
وجزم ب به في تذكرة ابن عقيل والألخيص» والبلغةء والإفادات» 


ونظم الثهاية: والمنورء والتسهيل وغيرهم وقدّمه في الإرشاد. 
واهدايةء والفصول» والمستوعب. والحرر» والرّعايتين» والحاوي» 
وابن تميم؛ وابن رزين في شرحه. والفائق» والفروع؛ وإدراك 
الغاية» وتجريد العناية وصحّحه في المذهب» والنظم. وأطلقهما 
في المستوعب» ومسبوك الذّهبء والمذهب الأحمد. . 
[وقت الضرورة] 

قوله: (ويَبِقَى وَفْتْ الفرُورةٍ إلى غُرُوبٍ التشمس). 

يعني إن قل وقت الاتفكار: إل اشغرار اكمس فنا بت 
وقت ضرورة إلى الغروب. وإن قلنا: إلى مصير ظل كل شيء 

فلها وقتان فقط على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. وقال في التلخيصء والبلغة: 
وقت الاختيار إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثليه. وبعده وققت 
جواز الاصفرار. وبعده وقت الكراهة:إى الخروب. وقال في 
الكاني: يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. 

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: هو غريبٌ. وقال في 
الفروع. ولعلّه أراد أن الأول باق. 

قلت: لو قيل: نه اراد الجواز مع الكراهة: لكان له وجة. 
فان لنا وجهًا بجواز تأخير الصّلاة إلى وقت الضرورة مع 


الكراهة. 
فيكون كلامه موافقًا لذلك القول واختاره ابن حمدان وغيره» 
على ما يأتي. 


مع أن المصئف لم ينفرد بهذه العبارة» بل قالما في الهداية» 
والمذمبء ومسبوك الذهب» وغيرهم. وقال في المستوعب: 
ويبقى وقت الضّرورة والجواز. انتهى. ونقول: هو وقت جواز 
في الجملة لأجل المعذور. ١‏ 

قال ابن تميم: وظاهر كلام صاحب الرّوضة: أن وقت العصر 
يخرج بالكليّة بخروج وقت الاختيار» وهو قول حكاه في الفروع 
وغيرة: 

0 آتعجيل صلاة العصر أفضل] 

قوله: (وَتَعْجِيلُهَا أفْضْلُ بك حال). 

ا ال ملفا ر ا ات وحمت ني 
تعجيلها مع الغيم» دون الصّحو. نقلها صالح. قاله القاضي. 

ولفظ رواية صالح: يور العَصرٌ أحب إلَي. 

آخرُ قت الحَصر عشلري: مَالَّم تصقر الشمْس؛» فظاهره 
مطلقا. 
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إلا مع الصحو إلى آخر وقت الاختيار. وقيل: عنه يستحب 


تأخيرها مع الصّحو. 
[وقت صلاة المغرب] 
قوله عن المغرب: (وَوَقْتهَا من تيس الشنس إلى مفب 
الشقق الآحمَر). 


ا SE‏ 
وعنه إلى مغيب التفق الأبيض في الحضر والأحمر في غيره. 
اختاره المخرقي. 

قال المصئف: تعتبر غيبوبة الششّفق الأبييضء لدلالتها على 
غيبوبة الأحمر لا لنفسه. وحكى ابن عقيل: إذاغات ترصن 
الس قهل ياخل رقت المفرت مع بقاء ابره أو ى 
يذهب ذلك؟ فيه روايتان. 

[للمغرب وقتان] 

فائدة: للمغرب وقتان» على المحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وقال الآجرَيُ في النصيحة: لها وقلتٌ واحدٌ 
لخبر جبريل. وقال: من آخر حى يبدو النْجم فقد أخطا. 

[الأفضل تعجيل الغرب] 

قوله: (وَالآفْضَل تخْجيلها إلا ليل جني لمن قَصّدَها). 

يعني لمن قصدها محرما. وهذا إجماع. وقال صاحب الفروع: 
كلامهم يقتضي لو دفع من عرفة قبل المخرب» وحصل بمزدلفة 
وقت الغروب: أنه لا يؤخرها. ويصليها في وقتها. 

قال: كلام القاضي يقتضي الموافقة. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنها لا تؤخر لأجل الغيم» وهو 
قول جماعةٍ من الأصحاب وهو المختار والصّحيح من المذهسب: 
أنها ني الغيم كالظّهرء كما تقدّم. وتقدّم ذلك قريبًا. 

فائدتان: إحداهما: يكون تأخيرها لغير محرم. 

قاله القاضي في التعلييق وغيره. واقتصر في الفصول على 
قوله: والأفضل تعجيلها إلا بمنى» يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء» 
وذلك نسكُ وفضيلة. 

و كذا قال. وقوله: دلا بمنى؛ هو في الفصول 
وصرابه: «إلاً بمزدلقة. 

الثانية: لا يكره تسميتها بالمثناء على المكحيح من المأغسب, 
وقال ابن هبيرة: يكره. وقال الشيخ تقي الدّين: إن كثر تسميتها 
بذلك كره. وإلاً فلا وياتي ذلك في تسمية العشاء بالعتمة. وعلى 
المذهب تسميتها بالمغرب. 


[وقت صلاة العشاء] 

قوله عن العشاء: (وَوَكْعهَا ِن ميب الشف إلى ل اللْيِلِ). 

يعني وقت الاختيار. وهذا المذهب 2 عليه: وعليسه 
الھور 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. 

منهم المخرقي» وأبو بكرء والقاضي في المجامع وجزم به في 
الوجيزء والإفادات» والمنوّر والمتتخب وقدّمه في الهداية» 
والمستوعب. والتلخيص. والبلغة» والكافي» وا محرره والرّعايتين 
والحاويين. والفروع. وابن رزين في شرحه» وإدراك الغاية. 
وتجريد العناية. 

قال الشارح: الأولى أن لا تؤخر عن ثلث الليل. 

فإن أخرها جاز. انتهى. وعنه نصفه جزم به في العمدة وقدمه 
في المبهج وابن يې والفائق واختارها القاضي في الرّوايتين» 
وابن عقيل في التُذكرة» والمصئفء والمجد؛ وصاحب مجمع 
البحرين وصحّحه في نظمه. 

قال في الفروع: وهي أظهر. وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 
الأهب» والمذهب الأحمد. 

[وقت الاختيار ووقت الضرورة] 

قوله: (ثُمْ يهب وَفْتْ الاحييارء وَيَبْقَى وَفْث الضرُورة إلى 
طُلْوع الفَجْرِ الثاني). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقال في الكافي: ثم يذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الجواز 
إلى طلوع الفجر الثاني. كما قال في العصر. 

قال في الفروع: ولعلُ مراده: أن الأداء باق وتقدم ما قلناه في 
كلامه. ووافق الكافي صاحب المدايةء والمأهبء. ومسبوك 
المب» والتلخيص» والبلغة. _ 

فقالوا: وقت الجواز إلى طلوع اا انتهى. وقيل: يخرج 
الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
وأحد الاحتمالين لابن عبدوس المتقدم. 

فائدتان: إحداهما: م يذكر في لوجي للعشاء وقت ضرورة. 

قال في الفروع: ولعلّه اكتفى بذكره في العصرء وإلاً فلا وجه 
لذلك. ش 

[تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة] 

الثانية: لا يجوز تأخير الصّلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورةٍ ما 
م يكن عذرٌ على الصحيح من المذهب. | 

قال في الفروع: ويحرم احير بلا عذر إلى وقت ضرورة في 


الأصح. وقاله أبو المعالي وغيره في العصر وجزم به المصلف في 
المغنيى؛ والشارح» وابن رزين في شرحه» وابن عبيدان» وابن تميم» 
والزركشي؛ ومجمع البحرين. وغيرهم وقدّمه في الفائق. وقيل: 
یکره قدّمه في الرّعايتين. وجزم به في الإفادات وأطلقهما ني 
الحاويين وتقدّم التنبيه على ذلك في كتاب الصّلاة بعد قوله: 
دولا يَجُورُْ لِمَنْ وَجَبْت عَلَيْهِ الصّلاه تَأخِيرُهَا عن وَقْتِهًاه. 

قوله: (وَتَأخِيرُهَا أفْضَل ما لم يْشّق). 

اعلم أله إن شق التاخير على جميع المأمومين كره التُاخير» 
وإن شق على بعضهم كره أيضاء على الصّحيح من المذهب. 
وعنه لا يكره. وهي طريقة المصئف. والشارح» وصاحب 
الفروع» وغيرهم. وقال كثيرٌ من الأصحاب: هل يستحب 
التّاخير مطلقاء أو يراعى حال المأمومين عند الأشقّ عليهم؟ فيه 
روايتان. 

فحكوا الخلاف مطلقًا. وقال في الرّعاية الكبرى» وابن تميمء 
والفائق: يسن تأخيرها. وعنه الأفضل مراعاة المامومين. وظاهر 

كلام الخرقي» وأبي الخطّاب» وغيرهم: استحباب التّاخير مطلقًا. 

تنبية: يستئنى من كلام المصئف وغيره: إذا أخخر ا مغرب لأجل 

الغيم أو الجمم» فإنه حينئلر يستحب تعجيل العشاء. 

قاله في الفروع وغيره. وقال في الرّعاية» وقيل: يسن تعجيلها 
مع الغيم نص عليه. وقيل: مع تأخخير المغرب معه» والخروج 
ب 
[كراهة النوم قبل صلاة العشاء] 

. فوائد: يكره النوم قبلها مطلقًا على الصحيح من المذهب. 
وعنه لا یکره إذا کان له من يوقظه واختاره القاضي وجزم به ف 
الجامع. وما هو ببعيار. ويكره الحديث بعدها إلا في آمر الممسلمين 
أو شغل أو شيء يسيرء والأصح أو مع الأهل. وقيل: يكره مع 
الأهل وقدّمه في الفائق. 

قال في الرّعاية» وان يم: ولا يكره لمافر ولصل بعدها. 
ولا يكره تسميتها بالعتمة على الصّحيح من المذهبء ولا تسمية 
الفجر بصلاة الغداة. 

وقيل: يكره فيهما 

وقيل: يكره في الأخيرة. واختاره صاحب النّهاية. وقيل: 
یکره في الأولى. 

قال الرركشي: وظاهر كلام ابن عبدوس: المنع من ذلك. 

وقال الشيخ تقي الينء في اقتضاء الصّراط المستقيم: الأشهر 
عنه: إنما يكره الإكثار» حبَّى يغلب عليها الاسسم؛ وأن مثلها في 


[تخجيل صلاة العشاء] 


قوله عن الفجر: (وَتَعْجِيلَهًا أفضَل). 

وهو المذهب مطلقاء وعليه الجمهور قال ابن منجا في شرحه: 
هذا المذهب. وجزم به الخرقي» والوجيزء والمنوّر» والمتتخب» 
وتجريد العناية» وغيرهم. وقدّمه في الحداية» والمستوعبء والكافي 
والمغنى» والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والنْظم والفائقء وابن 
ميم والخلاصة» وغيرهم وصححه في د البحرين» وإدراك 
الغاية. 1 

فعلى هذا: يكره التّاخير إلى الإسفار بلا عذر. وعنه إن أسفر 
المأمومون فالأفضل: الإسفار. والمراد أكثر الانرضن واختاره 
الشّيرازيُ في المبهج ونصرها أبو الخطّاب في الانتصار وأطلقهما 
في المذهب. والتلخيصء والبلغةء والمحرر» والفروع. وعنه 
الإسفار مطلقا أفضل. 

قال في الفروع: أطلقها بعضهم. وقال في اا الكبيرء 
وغيره: وعنه الإسفار أفضل بکإ” حال إلا احاح بمزدلفة. 

قال في الفروع؛ وكلام القاضي وغيره: : يقتضي أله وفاق. 

قلت: وهو عين الصّوابء وهو مراد من أطلق الرواية. 

تنبية: قال الرركشي بعد أن حكى الخلاف المتقدّم: ومحل 
الخلاف فيما إذا كان الأرفق على المأمومين الإسفار مع 
حضورهم. أو حضور يعضهم. 

ما لو تأخر الجيران كلهم فالأولى هنا: التاخير بلا خلافي 
على مقتضى ما قاله القاضي في التُعليق. وقال: نص عليه في 
رواية الجماعة. انتهى. 

فائدة: المحيح من المذهب: ل 
وقت فضيلةٍ وجواز. 

كنا امغر والظهر فة في الفروع. وابن تميم. 

قال الرُركشي: هو المذهب. 

قال في الرّعاية الصغرى: ويكره التاخير بعد الإسفار بلا 
عذر. وقيل: يحرم. وجعل القاضي في اجرد وابن عقيل في 
التذكرة» وابن عبدوس المتقلدم: لما وقتين» وقت اختيار» وهو إلى 
الإسفار» ووقت ضرورة» وهو إل طلوع الشمس. 

قال في الحاويين: ويحرم التاخير بعد الإسفار بلا عذر. وقيل: 

قال ابن رجب في شرح اختيار الأولى في اختصام الملاء 
الأعلى: وقد أوما إليه أحمد. 


انيع 
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وقال: هذه صلاة مفرط. 

نما الإسفار: ارا على الأرض. 

فائدة: حيث قلنا: يستحبٌ تعجيل الصّلاة» فيحصل له 
فضيلة ذلك» بأ كنل انا الصّلاة» إذا دخل الوقت. 

قال في التلخيص: ويقرب منه قول المجد: قدر الطّهارة 
وَالشمي إل الات رغ فلع ودر الأزجرة قرلا جور قبل 


الوقت 
[تكبيرة الإحرام] 
قوله: (وَمَنْ أذْرَكَ َکبيرة الإخرام من صلاةٍ في وَقْتِهَا: فَقَدْ 
أذركهًا). 


وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم 
وعليه العمل في المذهب. ولو كان آخمر وقت الثانية من 
الجموعتين لمن أراد جمعهما. وعنه لا يدركها إلا بركعة» وهو 
ظاهر كلام الخرقي» وان ابي موسى» وابن عبدوس تلميذ 
القاضي وقدّمه في النظم. وأطلقهمط ني المغني» وارب وابن 
عبيدان. 

فائدتان: إحداهما: مقتضى قوله: «فقد أذركها» بناء ما خرج 
منها عن الوقت على تحريمه الأداء في الوقت» ووقوعه موقعه في 
الصحة والإجزاء. 

قاله الجد في شرحه» وتابعه في مجمع البحرينء وابن عبيدان. 

قال في الفروع: وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء 
والأداء الآتية بعد ذلك. 

الثّانية: جميع الصّلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها أداءً مطلمًا 
على الصّحيح من المذهب. وعليه الجمهور. 

قال الجد في شرحه» وصاحب الفروع وغيرهما: هذا ظاهر 
المذهب. 00 
قال الزركشي: هذا المشهور. وقيل: تكون جميعها أداءً في 
المعذور. دون غيره وقطع به أبو المعالي» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
وابن أبي موسى وأحد احتمالي ا E‏ 

قال الزُركشي: وهو متوجّة. وقيل: قضاءٌ 
الخارج عن الوقت قضاءً. والّذي في الوقت أداءً. 

تنبية: يستثنى من كلام المصنف في أصل المسالة: الجمعة؛ 
فإنُها لا تدرك بأقلٌ من ركعةٍء على الصّحيح من ا لمذهب» على 
ما يأتي في بابه. وعنه تدرك بتكبيرة الإحرام كغيرهاء وهو ظاهر 
كلام المصنف هناء لكنّ عموم كلامه هنا غحصوص بجا قاله هناك 
وهو أول. 


مطلقا. وقيل: 


[من شك في الوقت] 

قوله: (وْمَنْ شك في الوّفْت لَمْ يُصّلّ حى يَغْلِبْ عَلَى ظَنْهٍ 
دُخْولَه). 

Sa Sb 
وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه لا يصلي حتی‎ 
يتين دخول الوقت اختاره ابن حامر وغيره. فعلى المذهب:‎ 
يستحب التاخير حى يتيقن دخول الوقت. . قاله ابن تيم وغيره.‎ 

قال المصتّف: والشارح» وغيرهما: الأولى تأخيرها احتياطًاء 
إل أن خش ى حروج الوقتء أو تكون صلاة العصر في وقت 
الغيم. 

فاه يستحب التبكير للخبر الصحيح. وقال الآمدي: 
يستحبة تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس» أو غلب على 
ظنه غروبها. ../ 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم يجد من مير عن يقين» أو لم يمكننه 
مشاهدة الوفت بيقين. 

قوله: (فإن أحبرء لِك مُخْيرٌ هن يقين: قبل قولُ). 

يعني إذا كان يثق به. وهذا بلا نزاع. ركلا تريسي لاوا 
عارفو يثق به. 

قال في الفصول» وأبو المعالي في نهايته» وابن تيم وابن 
حمدان في رعايته: يعمل بالأذان في دار الإسلام. ولا يعمل به في 
دار الحرب؛ حى يعلم إسلام المؤدّن. 

قال الشيخ تق الدّين: لا يعمل بقول المؤدن في دخول 
الوقت» مع إمكان العلم بالوقت» وهو مذهب أحمصدء وسائر 
العلماء المعتبرين» كما شهدت به النصوضء خلافا لبعض 
أصحابنا. انتهى. 

. قوله: (وَإذ كان عَنْ ظَن لم يُقبل). : 

مراده: إذا لم يتعذّر عليه الاجتهادء فإن تعذر علية الاجتهاد 
عمل بقوله. وني كتاب أبي علي العكبري» وأبي المعاليء وابن 
حدان» وغيرهما لا يقبل أذانٌ في غيم؛ له عن اجتهاده فيجتهد 
هو. 

قال في الفروع: فدل على أنه لو عرف أله يعرف آلوقتت 
بالساعات» أو تقليد عارفي: عمل به وجزم بهذا المجد في شرحه. 
وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان. وقال الثيخ تقي الدينء 
قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذن» مع إمكان العلم 
بالوقت» وهو حلاف مذهب أحمدء وسائر العلماء المعتبرين» 
وخلاف ما شهدت به اللصوص 
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قال في الفروع: كذا قال : 
فائدة: الأعمى العاجز يقلّد. س ر وا م 5 
فإن عدم من يقلّده وصلّى أعاد مطلقاء على المتحيح من 
المذهب وقيل: لا يعيد إلاً إذا تبيّن خطؤه وجزم به في المستوعب 
[من أدرك من الوقت قدر تكبيرة]* 
قول اومن أذرك م الوق قذر ).د 
اعلم أن الصّحيح من المذهب: أنّ الأحكام ت تترتب بإدراك 
شيء هن الوقت ولو قدر تكبيرةٍ. وأطلقه الإمام أحمد. 
فلهذا قبل: خير وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كير 
منهم» وهو من المفردات. وعنه لا بد أن يمكنه الأداء. اختارها 
جماعة. 5 
منهم ابن بط وابن أبي موسى؛ والتليخ تقي الدّين واختسار 
الشيخ تقي ؛ الدين أيضًا: أنه ل : تترتب الأحكام إلا إن تضايق 
الوقت عن فعل الصّلاة, ‏ ثم يود المانع. 00 7 5 
قوله: م جُنْ از حاضّت المرأة رمه القَضّاه)- 
يعبي: إذا طرأ ع التكليف. 
واعلم أن الصّلاة الي أدركها تارة تجمع إلى غيرهاء وتارة لا 
ت 
فإن كانت لا تجمع إلى غيرها: وجب قضاؤها بشرطه قولا 
واحداء وإن كانت تجمع فالصّحيح من المذهب. 
له لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط. ولو خلا جميع 
وقت الأولى من المانعم» وسواءٌ فعلها أو لم يفعلها. وعليه جمهور 
الأصحاب» منهم ابن حامدٍ؛ وصمّحه الجد في شرحه» وصاحب 
مجمع البحرين فيه» وني النُظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه 
في الفروع وغيره. وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها. وهي من 
المفردات. وأطلقهما في المغني؛ والششرح. والحرر» والقواعد 
الفقهية» وابن عبيدان وغيرهم. 
[بلوغ الصبي أو إسلامه] 
قوله: (وَإِن بَلَمْ صّبي» أو ألم كاف أو أفاق مَجْنُون أو 
لورت ايض قبل ُو الششي يشر كير 5: لَرْمَهُمْ المح 
إن کان َلك قبل عُرُوبٍ الشنس: لَرِمَهُمْ الظهرُ وَالعَصْر وإن 
: کان قبل طلوع القخر: مهم لغرب واليشا). 
يعني إذا طرأ التُكليف. واعلم أ الأحكام مترتبة بإدراك قدر 
تكبيرةٍ من الوقت» على الصّحيخ من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: بقدر جزء ما. 


قال في الفروع: وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول 
بإمكان الأداء. 

قال: وقد يؤخذ منه القول بركعة. 

فيكون فائدة المسألة» وهو منّجةٌ. وذكر الشيخ تفي الدّين 
الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف: هل يعتبر بتكبيرةٍ أو 
ركعةٍ واختار بركعةٍ في التكليف. انتهى. 

إذا علمت ذلك؛ فإنّه إذا طرأ التُكليف في وقت صلاةٍ لا 
تجمع. لزمته فقط؛ وإن كان في وقت صلاةٍ تجمسع مع ما قبلها 
إليهاء لزمه قضاؤها بلا نزاع. 

[لزوم قضاء الصلاة الفائتة] 

قوله: (وَمَنْ فَاننَهُ صَلَوَات لَزِمّهُ قَضَاوُمَا عَلَى الفور). 

هذا المذهب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 

واختاره الشيخ تقيُ الدّين. وقيل: لا يجب القضاء على الفور 
مطلقًا. وقيل: يجب على الفور في مس صلوات فقط واختاره 
القاضي في موضع من كلامه واختار الشيخ تفي الدّين: أن تارك 
الصُلاة عمدًا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها. افك ميل 
يكثر من التْطوّع. وكذا الصُوم. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: ووقع في كلام طائفةٍ من 
أصحابنا المتقدّمين: أنه لا يجزئ فعلها. إذا تركها عمدًا. 

منهم الجوزجاني» وأبو محمد البربهاري» وابن بطة. 

تنبية: قوله: (لَزِمَهُ قَضَاؤْهًا عَلَى الفوْر) مقيّدٌ ما إذا لم يتضرر 
في بدنه أو في معيشةٍ يحتاجها. 

فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه 

قوله: (مُرَتْبَا قلت أو كثرت). 

هذا اذهب مطلقا. وعليه جمهور الأصحاب؛ وهو من 
المفردات. وعنه لا يجب الثرتيب. 

قال في المبهج: الثّرتيب مستحبٌ واختاره في الفائق. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: وجزم به بعض الأصحاب 
ومال إلى ذلك. وقال: كان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه 
المسائل المختلف فيها بالاحثياط وإلاً فأجاب سنين عديدة ببقاء 
صلاةٍ واحدةٍ فائتةٍ في الدّمّة:'لا يكاد يقوم عليه دليلٌ قوي. 

قال: وقد أخيرني بعض أعيان شسيوخنا الحنبليين: أنه رأى 
لني اة في النوم» وسأله عمّا يقوله الشّافعي/ وأحمد في هذه 
المسائل: أيُها أرجح؟ قال: ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما 
يقوله الشافعي. انتهى. 
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وقيل: يجب الثُرتيب في مس صلوات فقط. واختاره القاضي 
أيضًا في موضع. ' 

قال في الفروع: ويتوجه احتمال يجب الترتيب. ولا يعتبر 
للصّحّة. وله نظائر. 

فائدة: لو كثرت الفرائض الفوائت. فالأولى ترك سننها. 

قاله المجد في شرحه» وصاحب الفروع؛ وغيرهما. واستثنى 
الإمام أحمد سئة الفجر. وقال: لا يهملها. وقال في الوتر: إن شاء 
قضاه» وإن شاء فلا. ونقل مهنا: يقضي سئة الفجر والوتر. 

قال الجد: لأنّه عنده دونها. 

وأطلق القاضي وغيره: انه يقضي السلنن. 

قال بعد رواية مهنا المذكورة وغيره المذهب: أنه يقضي الوتر 
كما يقضي غيره من الرُواتب نص عليه. 

قال في الفروع: وظاهر هذا من القاضي: أنه لا يقضي الوتسر 
في رواية خاصّةٍ. ونقل ابن هانئ: لا يتطوّع وعليه صلاة منقدّمة 
إل الوتر؛ فإئه يوتر. 

وقال ني الفصول: يقضي سنّة الفجر رواية واحدة. وني بقيّة 
الرُواتب من الثوافل: روايتان. 

نص على الوتر لا يقضي. وعنه يقضي انتهى: وأمًا انعقاد 
الثمل المطلق إذا كان عليه فوائت: فالصّحيح من المذهب 
والرٌوايتين: أنه لا ينعقد. لتحريمه إذن كأوقات النهي. 

قاله المجد وغيره. وذكر غيره الخلاف في الجوازء وأ على 
المنع لا يصح. 

قال الجد: وكذا يتخرج في الثفل المبتدا بعد الإقامة:؛ أو عند 
ضيق وقت الفوات» مع علمه بذلك وتحريه. انتهى. وعنه ينعقد 
امل المطلق. وهما وجهان مطلقان في ابن تميم وغيره ويأتي 
قريبًا من ذلك في صلاة الجماعة عند قوله: «فَذًا أقِيِمَتَْ المئلاهٌ 
فلا صلاة إلا المكتويَة» ١‏ 

[من خشي فوات الحضارة] 

قوله: (فَإِنْ شي فُوَات الحاضيرة). 

سقط وجوه يعني وجرت ارت 

فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه ثم 
يقضي. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يسقط 
مطلقًا اختارها الخلأل» وصاحبه. وأنكر القاضي هذه الرّواية. 
وحكي عن أحمد ما يدل على رجوعه عنها. وكذا قال أبو 
0 

قال: إِمّا أن يكون قولا قديا أو غلطا. وعنه يسقط إذا ضاق 


وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت» فيصلّي الحاضرة في أوّل 
الوقت اختارها أبو حفص العكبري. وعنه يسقط مخشية فوات 
الجماعة. وجزم به في ساوت وصحّحه في الرّعاية الصّغرى. 
وعنه يسقط اللرتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين وصحّحه 
في الرّعاية الصّغرى. وقاله القاضي. 

قلت: وهو الصُواب وقدمه ابن تميم. وقال: نص عليه؛ لكن 
عليه فعل الجمعة» وإن قلنا: بعدم السقوط» ثم يقضيها ظهرا. 
وفيه وجةٌ ليس عليه فعل الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب. 

قال في الفروع» في أوّل الجمعة: ويبدا بالجمعة لخوف فوتها. 
ويترك فجرًا فانته نص عليه. 

فوائد: إحداهما: لو بدأ بغير الحاضرة» مع ضيق الوقت صح 
على الصّحيح من المذهب. 

نص عليه. وقيل: لا يضح. 

[لا تنعقد المنافلة مع ضيق الوقت عن الحاضرة] 

الثانية: لا تنعقد الثافلة مع ضيق الوقت عن الحاضرة: إذا 
فعلها عمدًا على الصّحيح من المذهب. وقيل: تنعقد وتقدم 
تخريج الجد. وهو أعم. 

الغالئة: خشية خروج وقت الاختيار كخشية حروج الوقت 

فإذا خشي الاصفرار صلّى الحاضرة. 

قاله الرركشي» والمجد» وابن عبيدان» وابن تيم وغيرهم. 

قوله: (أو سي الترزتيب: سقط وُجُويُة). 

وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب 
وقطع به أكثرهم. : ٍ 

حى قال القاضي: إذا نسي الّرتيب سقط وجوبه رواية 
واحدة. وعنه لا يسقط الثّرتِيبٍ بالنّسيان. حكاها ابن عقيل. 

قال أبو حفص: هذه الرّواية تخالف ما نقله الجماعة غ 

فإمًا أن تکون غلطًا أو قولاً قدا 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لو جهل, وجوب التُرتيب: أنه 
لا يسقط وجوبه وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جمهور 
الأصحاب. 

قال في القواعد الأصوليّة: هذا المذهب جزم به غير واحار. 
وقيل: يسقط اختاره الآمدي. 

فقال: هو كالئاسي للثرتيب. 

فعلى المذهب: لو ذكر فائتةٌ وقد أحرم بحاضرة. 

فتارة يكون إمامًاء وتارةً يكون غيره. 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


فإن كان غير إمام فالصّحيح من المذهب وعليه جماهير 


الأصحاب لا يسقط الترتيب» ويتحُّها نفلا ما ركعتين وإمًا 


أربعًاء وعنه يتمّها المأموم دون المنفرد. وعنه عكستها. 

حكاها المصتف: وعنه يتحُها فرضًا اختاره الجد في شرحه. 

نقلها حنبلٌ. ووهمه الخلأل. وعنه ذكر الفاتتة في الحاضرة: 
يسقط الترتيب عن المأموم خاصة» وإن :كان إمامًا فالصحيح عن 
أحمد: أنه يقطعهما. وعلّله بأهم مفترضون خلف مل 

فعلى هذا: إذا قلنا يصح الفرض خلف المتقل: أتمّها: كالمنفرد 
والمأموم. واختار المجد سقوط التّرتيب والحالة هذه. 

فيتمها الإمام والمأموم فرضًا. وعته تبطل. 

فوائد: الأولى: لو نسي صلاة من يوم وجهل عينهاء صلی 
خمساء على الصّحيح من المذهب نص عليه بنئّة الفرض. وعنه 
يصلّي فجرًاء ثم مغرباء ثم زباعيّة. وقال في الفائق: ويتخرّج 
إيقاع واحدةٍ بالاجتهاد أخذا من القبلة. 

[نسيان الصلاة]: 

الثّانية: لو نسي ظهرًا وعصرًا مسن يومين» وجهل السابقة: 
تحرى في إحدى الروايتين قدّمه ابن ميم وجزم به في الكاني 
والرٌواية الأخرى: يبدا بالظّهر وأطلقهما في الفروعء والشرح» 
ومجمع البحرين؛ وابن عبيدان» والقواعد الأصوليّة وقدّم في 
ارم أنه يصلّي ظهرًاء ثم عصرًاء ثم ظهرًا. 

قال وقيل: عصرًاء ثم ظهرًاء ثم عصرًا. 

فعلى الرواية الأولى: لو تحرّى فلم يقو عنده شيء: بدأ بأيُهما 
شاء قدّمه ابن تیم؛ وابن عبيدان. وجزم به في الرّعاية الكبرى. 
وعنه يصلي ظهرين بينهما عصرًاء أو عكسه 

ذكرها في الفروع. وذكرها المصنّف في المغني احتمالاً. وم 
فرق بين أن يستوي عنده الأمران أو لا 

فقال: ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات: ظهرء ثم عضر ثم 
ظهرء أو بالعکس. 

قال: وهذا أقيس لله أمكنه أداء فرضه بيقين. 

أشبه ما. لو نسي صلاةٌ لا يعلم عينها. 

قال في القواعد الأصوليّة: اختاره أبو محمد المقدسي» وأبو 
المعالي» وابن منجًا. ونقل أبو داود ما يدل على ذلك. 

الالثة: لو علم أن عليه من يوم الظّهر وصلاةً أخرى لا 
يعلم: هل هي المغرب أو الفجر؟ لزمه أن يصلي الفجرء ثم ê‏ 
الظّهِرء ثم المغرب. ولم يجز له البداءة بالظهر؛ لأئه 0 


براءة ذمته ما قبلها. 

الرابعة: قال الجد في شرحه: لو توضًا وصلّى الظهر. ثم 
أحدث وتوضأ وصلى العصر. 

م ذكر أنه ترك فرضًا من إحدى طهارته ولم يعلم عينها: 
لزمه إعادة الوضوء والصلاتين. ولو لم يعلم حدثه بينهساء ثم 
توضبًا للثانية تجديداء وقلنا: لا يرتفع الحدث فكذلك. وإن قلنا 
يرتفنع: لزمه إعادة الوضوء للأولى خاصة؛ لأن الثانية صحيحة 


على كل تقدير. 
باب ستر العورة 
فائدتان: إحداهما: قوله: (وَسَئْرهَا عَنِ النْظَرٍ ما لا يَصِفْ 
البَشَرّةَ وَاجب): 
فلا يجوز كشفها. 


واعلم أن كشفها في غير الصّلاة: تارة يكون في خلوة وتارة 
يكون مع زوجته» أو سره وتارة يكون مع غيرهما. 

فإن كان مع غيرهما: حرم کشفها. ووجنب سسترها إلا 
لضرورةء كالئّداوي والختان» ومعرفة البلوغء والبكارة» والثيوبت 
والغيب». والولادة» ونحواذلك» وإن كان مع زوجته أو سريته 
جاز له ذلك» وإن کان في خلوق» فإن كان ثم حاجة كالنُخلي 
ونحوه جاز: وإن .م تكن حاجة فالصحيح من المذهب: أنه يحرم» 
جزم به في الثلخيص. 

قال في المستوعب: وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها 
وسح المد ق ره وان دان ف نارن 
والحاوي الكبير وقدمه في الرّعايتين. وعنه يكره اختاره القاضي 
وغيره وقدّمه في الفائق وقلّم في النظم: أله غير تحرّمء وأطلقهما 
في الفروع في باب الاستنجاء وابن تميم. وتقدّم هذا أيضًا هناك. 


وعنه يجوز من غير كراهةٍ. 

ذكرها فى الكت. وهو وجة ذكره أبو المعالي» وصاحب 
كرها في وهو بوالمعال ٍ 
الرّعاية. 


فعلى القول بالتحريم أو الكراهة: لا فرق سين أن يكون في 
ظلمق أو مام أو يحضره مله ار جني ار حبرا بم او لا 

ذكره في الرّعاية وغيره. 

زيب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيرة] 

الثّانية: يجب ستر العورة في الصّلاة عن نفسه وعن غيره. ' 

فلو صلَّى في قميض واسع الجيب» ولم زره ولا شد وسطه» 
وكان بحيث یری عورته في قيامه أو رکوعه فهو كرؤية غيره في 
منع الإجزاء نص غليه؛ ولا يعتبر سترها من أسفل على 


المحيح من المذهب. واعتبره أبو المعالي إن تيسّر النظر. وقال في 
الرعاية الكبرى قلت: فلو صلى على حائط؛ فرأى عورته من 

بطلت صلاته. انتهى. ويكفي في سترها نات ونحوه 
كالحشيش والورق على الصّحيح من المذهب. وقيسل: لا يكفني 
الحشيش مع وجود ثوبو. ويكفي متّصلٌ به» كيده ولحيته؛ على 
الصحيح من المذهب ونص عليه. وعنه لا يكفي. وهي وجة في 
ابن تميم. وقد ترد القاضي في شرح المذهب في السُتر بلحيته 
فجزم تارة بان الست بالمٌصل ليس بسر في الصثلاة. 

ثم ذكر نص أحمد. ورجع إلى أله سر في الصئلاة 5. انتهى. ولا 

يلزمه لبس بارية وحصير ونحوهما مما يضره. ولا ضفيرة. ولا 
يلزم سترها بالطين ولا بالماء الكدر جزم به في الكاني» 
والإفادات والفائق» والرّعاية الصغر ى» والحاوي الصغير وجزم 
ا كارك االو وكير 
وقيل: يلزمه السّتر بهما 

وأطلقهما في 3 والرّعاية الكبرى واختار ابن عقيل: 
يجب بالطين لا بالماء الكدر. وقال خد في شرحة؛ وان عيسنان 
وصاحب الحاوي: أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطيّن به عورته. 

قال الشيخ تفي الدّين: اختار الآمدي وغيره عدم لزوم 
الاستتار بالطين. 

قال: وهو الصُواب المقضوع به وقيل: إِنْه النصوص عن 
أحمد. انتهى. 

وجزم في التلخيص باه لا يلزمه السسُتر بالماء. وأطلق في 
الطين الوجهين. 

فعلى القول بوجوب سترها بالطّين: لو صلَّى به» نم تناثر 
شيءٌ لم يلزمه إعادته على الصحيح. وقال ابن أبي الفهم: يلزمه. 
وأطلق الوجهين في الرّعاية الكبرى. 

تنبية: مفهوم قوله: «بمًا لا يْصِفْ البَشَرَة» أنه إذا كان يصف 
البشرة لا يصح الستر بب وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. مثل أن يكون خفيفا فييّن من ورائه الجلد وحمرته. 

فأمًا إن كان يستر اللُونء ويصف الخلقة: لم يضر 

قال الأصحاب: لا يضر إذا وصف التقاطيع» ولا باس 
بذلك نص عليه لشقة الاحتراز. ونقل مهنا تغطأي خفّها لأنه 
يصف قدمهاء واحتجٌ به القاضي على أن القدم عورة. 

[عورة الرجل والأمة] 
قوله: (وَعَوْرَةٌ الرّجُلٍ وَالآمةٍ: ما بين السرة والركبة). 


الصحيح من المذهب: أن عورة الرٌجل ما بين السّرّة والركبة. 
وعليه تماهيز الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزمابه ف 
الإيضاح» والتذكرة لابن عقيل» والإفشادات؛ والوجيز. والمنؤرء 
والمنتخبء. والمذهب الأحمد. والطّريق الأقرب» وغيرهم. 

وقدمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأمبء والمستوعب» 
والخلاصة؛ وال هاديء والكافيء والتلخيصء والبلغة؛ والحررء 
والرّعايتين» والحاويين. وابن تميمء والفروع» والفائق» والنظمء 
وإدراك الغاية» وتجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وعنه أنْها الفرجان اختاره المجد في شرحه» وصاحب 
مجمع البحرين» والفائق. 

قال في الفروع: وهي أظهر وقدّمه ابن رزين في شرحه. 
وقال: هي أظهر. وإليها ميل صاحب النظم أيضًا فيه. وأمًا عورة 
الأمة: فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل» ومو 
المذهب جزم به ابن عقيل في التُذكر والمذهب الأحمد. والطريق 
الأقر ب وقدّمه في المدايةء والمذهمبء ومسبوك الأمب 
والمستو عب. والفروع» والخلاصةء والتلخيصء والبلغة والهادي» 
وابن تميم» وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامر 
والشيرازي وأبو الخطاب» وابن عقيل وغيرهم. وعنه عورتها: 
ما لا يظهر غالبًا جزم به في الوجيزء وارب والمتتخب واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في تجريد العناية: وامة ما لا يظهر غالبا على الأظهر 
وقدّمه في الكاني» والمحرره والرعايتين» والنظمء وال حاويين 
واختاره القاضي والآمدي» وابن عبيدان. 

قال القاضي في الجامع: ماعدا رأسها ويديها إلى مرفقيها 
ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة. 

قال الآمدي: عورة الأمة ما خلا الوجه. والرأسء والقدمين 
إلى أنصاف الساقين» واليدين إلى المرفقين. انتهى. وقيل: الأمة 
البرزة كالرّجلء مخلاف الخفرة. 

قال في الإفادات: والأمة البرزة كالرّجل. والخفرة ما لا يظهر 
غالبًا. انتهى. وقيل: ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حاملر. 

ذكره عن ابن تميمء وهو ظاهر كلام اي وقول 
الرركشي: : أن ظاهر كلام الخرقي' لا قائل به» غير مسلّمٍ له. وعنه 
عورة الأمة: الفرجان كالرجل. 

ذكرها جمهور الأصحاب. 

منهم أبو الخطّاب, وابن عقيل» والثيرازي وابن البنّاء 
والحلواني» وابن الجوزي» والسّامري» والمصنف» وصاحب 


التلخيصء والبلغة» وابن تميم» والرّعايتين» والحاويين» والفروع» 
وغيرهم. 
قال الشيخ تفي 
والركبة من الأمة عورة. 
قال: وقد حكى جماعة من أصحابنا: أن عورتها السُواتان 
فقط كالرواية في عوزة الرّجل. 
قال: وهذا غلط قبي فاحشٌ على المذهب خصوصًا. وعلى 
الشريعة عمومًا. وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. انتهى. 
قلت: قد حكى جه وتابعه في جمع البحرين» وابن عبيدان: 
أن ما بين السسرة والركبة من الأمة عورة إجماعًاء ورد هذه الرّواية 
في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عنقت في الصّلاة قريبًا. 
[ستر رأس الأمة] 
فائدة: قيل: لا يستحبُ للأمة ستر رأسها في الصّلاة. وقيل: 
يستحب قدّمه في الرّعاية» وأطلقهما ابن تيم. 
قال الزركشي: ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال: لوصلت 
مغطاة الرّاس لم يصح. وقيل: يستحبأ ستر زاس أمّ الولد. 
إن قلنا هي كرجل. ذكره في الرّعايتين. 
تنبيهات: الأول: ظاهر قوله: «مَا بين السَرَةٍ وَالرَكْبَة» عدم 
دخوهما في العورة» وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه 
الأصخاب. وعنه هما من العورة. 
قاين عقيل ر و یاو 
الثاني: : مفهوم قوله: «وَعَورَة الرْجُلٍ» أن عورة منن هو دون 
البلوغ من الذكور, مخالف لعورة الرّجل» وهو ظاهر كلام غيره. 
وم ار من صرح بذلك إلا أبا المعالي ابن المنجاء فإنّه قال: الصغير 
بعد العشر كالبالغ. ومن السَبع إلى العشر عورته الفرجان فقنط 
وقد تقدّم في كناب الصّلاة بعد قوله: «وَيُرَبْ عَلَى تَرْكِهًا 
لعش أن المصنف والشارح. 
[يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصلاة الكبير] 
قالا: يشترط لصحّة صلاة الصّغير ما يشترط لصحّة صلاة 
الكبيرء إلا في ستر العورة. وعلّلاه. 
الثالث: مفهوم قوله: «وَعَورَةُ الرَجُلٍ؛ أن عورة الخنثى غالفة 
لعورته في الحكم. ومفهوم قوله: 9وَالخرَة ا عَوْرَة أن الخنشى 
الف ها في الحكم» وفيه روايتان. 
إحداهما: أن عورته كعورة الرّجلء وهنو المذهبء وعليه 
جمهور الأصحاب. 
قال في المذهب: هذا قول أكثر أصحابنا وصحّحه في النظره 


والحاوي الكبيرء والجد في شرحه. ومجمع البحرين. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهر وجزم به في الإفادات» 
والوجيز» والمنوّر» والمنتخب وقدمه في الفروع» والرّعايتين» وابن 
تيم والنشرحء والحرء والحاوي الصغير. والرواية الثّانية: عورته 
كعورة المرأة. 

اختاره القاضي في أحكام الخنئى. 

قال في الرّعاية: وهو أولى واختاره ابن عقيل. قاله في المذهب 
وقدمه في المستوعب قلت: یا وا 

فعلى المذهب: إذا قلنا: الِعَوْرَةٌ الفرّجان» ستر الخنثى فرجه» 
وذكره ودبره. وعلى المذهب أيضًا: يختاط فيستر كالمرأة. 

[الحرة كلها عورة] 

قوله: (وَالخَُةُ كلها عَْرَ حى ظفْرُهَا وَشَغْرْهاء إل الوجة). 

الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة: وعليه 
الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعًا. وعنه الوجه عورة أيضًا. 

قال الزُركشي: أطلق الإمام أحمد القول بان جميعها عورة» 
وهر مول على ما عدا الوه أو على غير الصلاة. انتهى. 
وقال بعضهم: الوجه عورة. وإنّما كشف في الصّلاة للحاجة. 

قال الشيخ قي الدّين: والتّحقيق أنه ليس بعورة في الملاة 2 
وهو عورة في باب النظرء إذا لم يجز النظر إليه. انتهى. ' 

وقوله: (وَفِي لكين روَايعَان). 

وأطلقهما ني الجامع الكبير, والفداية» والمبهج» والنصول» 
والتذكرة له والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعبء والكافيي 
واهادي» والخلاصة: والتلخيص. والبلغة: والمحرر والشر» 
وابن میم والفائق» وابن عبيدان» والزُركشي» والمذهب الأمد. 
والحاوي الصغير. 

إحداهما: هما عورة. وهي المذهب. عليه الجمهور. 

قال في الفروع: اختارها الأكثر. 

قال الرركشي: هي اختيار القاضي في التعليق. 

قال: وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الخرقي. وفي المدؤر» 
والمتخيه والطريق الأقرب وقدّمه في الإيضاح. والرّعاية» 
والنظم» وتجريد العناية» وإدراك الغاية» والفروع والرّواية الثانية: 
ليستا بعورةٍ جزم به في العمدة» والإفادات» والوجيزء والنهايةء 
والنظم واختارها الجد في شرحه» وصاحب مجمع البحرين» وابن 
منجاء وابن عبيدان» وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي 
الدين. 


قلت: وهو الصّواب وقدمه في الحاوي الكبير» وابن رزين في 
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شرحه وصحّحه شيخنا في تصحيح المْحرر. 

تنبيهان: أحدهما: صرح المصئّف: أن ما عدا الوجه والكفين» 
عورټ وهو صحيح وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وحكاه 
ابن المنذر إجماعًا في الخمار واختار الشيخ تقي الدّين: أن القدمين 
ليسا بعورةٍ أيضا. 

قلت: وهو الصّواب. 

الثاني: قد يقال: شمل قوله: «والمُرة كلها عَوْرَةً المميّزة 
والمراهقة» وهو قول لبعض الأصحاب في المراهقة» وهو ظاهر 
كلام كثير 3 الأصحاب فيها. 

قال في اليُكت: وكلام كدير من الأصحاب يقتضي أنّْها 
كالبالغة في عورة الصّلاة وجزم المصنّف في المغني في كتاب 
الّكاح» وانجد في شرحه» وابن تميم» والاظم وصاحب الحاوي 
الكبير» ومجمع البحرين» وابن عبيدان: أن المراهقة كالأمة وقدّمه 
الزركشي. 

قال في الفروع: قال بعضهم: ومراهقة. وقال بعضهم: ومميّزة 
كأمة. 

نقل أبو طالبيء في شعر وساق وساعلر: لايجب ستره حسّی 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصّغيره وقيل: المميّزة كالأمة. 
وقال أبو المعالي: هي بعد ت كبالغ. 

ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف الرّاسء وقبل التسع: 
وقيل السّبم الفرجان» وأنه يجوز نظر ما سواهما. انتهى. 

قوله: (وأم الولَدِ وَالَْتَقَ بَمْضْها كَالآمَة. 

أا آم الولد: فالصحيح من المذهب أنها كالأمة في حكم 
العورة. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزركشي: هي اختيار الأكثرين. 

قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الرُوايتين» وصحّحه ابن 
یم والناظم» واختاره الخرقي» وابسن أبي موسىء والقاضيء 
وابن عبدوس في تذكرته وقدّمه في الكافيء والفروع» والفسائق» 
وتجريد العناية» واحرّر» والنهاية ونظمها وجزم به في العمدة 
والوجيزء وا نورء والمتتخب. وعنه كالحرّة اختاره أبو بكر وجزم 
به في الإفادات وقدّمه في المداية» والمذهمبء ومسبوك اا 
والخلاصة؛ وابن تميمء والرّعايتين» والحاويين» وابن رزين في 
شرحه» والتلخيص» والبلغةء وهو من المفردات. وأطلقهما ف 
المستوعبء والمذهب الأحمدء والماديء وابن عبيدان. وأمًا المعتق 
بعضها: فالصحيح من المذهب: أنُها كالأمة أيضًا. كما قدّمه 


المصئف هنا. 

قال ابن تميم: هي كالأمة على الأصح وجزم به في العمدة. 
وقدّمه في الفروع» والفائق. وعنه كالحرّة جزم به في الإفادات, 
والوجيزء والمنورء والمتتخب وقدّمه في المداية» والمذهب» 
والرّعايتين» والحاويين» وابن تميم» وابن رزين في شرحه قال في 
الحرر» ومسبوك الآهب» ومجمع البحرين: والمعتق بعضها كالحرة 
على الأصح. 

قال المجد في شرح اطداية: الصّحيح أن المعتق بعضها كالحرة. 

قال الناظم: هذا أولى. 

قال الرركشي: هذا الصّحيح من المذهب. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهر. 1 

قلت: وهو الصواب. وهذه الرواية من المفردات. وأطلقهما 
في المستوعب. والمذهب الأحمد. والحادي؛ والتُلخيصء والبلغة» 
وابن عبيدان. 

فائدة: المكاتبة» والمدرة» والمعلّق عتقها على صفة: كالأمة 
على الصحيح من المذهب. وعنه كالحرة. وعنه المدبّرة كام الولد. 
وقال ابن البنًا: هي كامٌ الولد 

[صلاة الرجل في ثوبين] 

قوله: (وَيُستَحَبُ لجل أن يُصلْي في لَوْبَيْنِ). 

بلا نزاع. . بل ذكره بعضهم إجاعا. لكمن قال جماعة من 
الأصحاب: مع ستر رأسهء والإمام أبلغ. 

قوله: (فإن افص عَلَى تر العَوْرَةٍ اجراه إذا كان عَلى 
عَاتقِِ شيأ من الباس). 

الصّحيح من المذهب: أن ستر النكبين في الجماعسة شرط في 
صِحّة صلاة الفرض» وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كشير 
منهم. 

قال القاضي عليه أصحابنا. 

قال المصئّفء والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم: هذا 
ظاهر المذهب وهو من المفردات. وعنه سترهما واجب لا شرطء 
وهو من المفردات أيضًا. وعنه سنه وقدمه الناظم. 

قال الرُركشي: وخرّج القاضي» ومن زافقه: صحّة الصّلاة 
مع كشف المنكيين» » وأبى ذلك الثيخان. وأمًا في الثفل: فقدم 
الصف أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيءٌ من الأباس؛ فهو 
كالفرض» وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي. 

قال في الإفادات: وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه» 
وأطلق. وكذا قال في المذهب الأحمد. وقال القاضي: يجزئه ستر 
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الغورة في التفل؛ دون الفرض» وهو الرواية الأخرى نص عليها 
في رواية حنبل» وهو المذهب. 

قالالمجد في شرحه» ومجمع البحرين؛ والحاوي الكبير» 
والرركشي» وابن عبيدان وغيرهم: هذه المشهورة وجزم به في 
الهداية» والمستوعب» والوجيز» وغيرهم» وهو ظاهز ما جزم به 
في التلخيصء والبلغة: وإدراك الغايةء والمنور والمنتخب 
وغيرهم. لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره ابن 
عبسدوس في تذكرته وقدمه في المغني» والنظمء وابن تميمء 
والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير» وشيخنا في تصحيسح 
امحرر. وأطلقهما ني الفروع؛ والحرّر» والفائق» والحاوي الكبير» 
والرركشي» وابن عبيدان. 

تنبيهان: احدهما: ظاهر قوله: «إذَا كان عَلَى عَاتْقِهِ شيءٌ من 
اللباس» أله يجزئ اليسير الذي يصلح للمئتره وهو ظاهر الخرقي 
واختيار المصنّف, والجد في شرحه» وصاحب مجمع البحرين» 
وابن عبيدان والصحيح من المذهب: أنه يجب ستر الجميع اختاره 
القاضي» وابو الخطّاب؛ وابن عقيل وقدّمه في الفروع» والفائق» 
وابن تميمء والرّعاية الكبرى. وقال بعض الأصحاب. 

يجزئ» ولو بحبل أو خيطء وهو رواية في الواضح. ونسبه أبو 
الخطاب ف الهداية» وابن الجوزي في المذهب» ومسبوك لهب 
وصاحب الحاوي الكبير: إلى أكثر الأصحاب وقدّمه في 
المستوعب. 
۰ الاني: ظاهر كلام المصنّف: أله يكفي ستر أحد المنكبين» 
وهو إحدى الرٌوايتين نص عليها في رواية مشنى بن جام وهر 
المذهب اختاره المصتف» والمجد في شرحه» وابن عبيدان وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاويين» والفائق» ومجمع البخرين» وابن تي 
والإقناع وجزم به في الوجيز؛ والمنتخبء والمدؤر» وهو ظاهر 
كلام الخرقي. وعنه لا بد من ستر المنكبين. وهما عاتقاه اختاره 
القاضي. وجماعته» وصححه الطُوُ في شرح الخرقي' وجزم به في 
التلخيص» والبلغةء والإفادات. ويحتمله كلام المصئف هنا لأن 
عاتقه مفردٌ مضافٌ فيعم. وأطلقهما في الفروع. 


[صلاة المرأة] 
٠‏ الغالث: قوله: (وَيسْتْحَبُ لِْمَرَأةٍ أن تُصَلَيٌ في ورْع وَحِمَارٍ 
وَمِلْحَفَةِ). ٠‏ 
يعني الحرة وأمًا الأمة: فتقدّم ما يستحب لبسه ها في الصّلاة. 
[انكشاف العورة] 


قوله: (وَإذَا الكشف مِنْ العَوْرَةٍ يَسِيرٌ لا يَفْحُشْ في النظر: لَمْ 


وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير. 
منهم صاحب المداية والمستوعب» والوجيز» وإدراك الغاية» 
والإفادات» والمنوّر» والمتتخب وقدّمه في الفروع: والمغني» 
والشرح ونصراف والحرّر» وابن تميم. 
قال الزُركشي: هو المشهور والمختار للأصحاب. وعنه يبطل 
اختارها الآجرّي. ويقتضيه كلام الخرقي: وأطلقهما في 
الرعايتين» والفائق» والحاويين. وعنه يبطل في المغأّظة فقط. وقاله 
ابن عقيل وجزم به في الرّعاية الكبرى أيضًا. وقدر ابن أبي 
موسى العفو بظهور العورة في الركوع فقط. وغيره أطلق. 
تنبيةً: ظاهر قوله: «إذَا الكشف» أنه إذا انكشف من غير 
قصل وهو محل الخلاف. 
االو كشف يسيرٌ من العورة قصدًا فإنّه يبطلها على 
الصحيح من المذهب قدّمه في الفروع. وقاله القاضي وقدمه في 
الرّعايتين. وقيل: لا يبطل وقلمه ابن تميم في مختصره. 
فائدتان: إحداهما قدر اليسين ماعديسيرًا عرفاء على 
الصحيح من المذهب. وقال بعض الأصحاب: اليسير من العورة 
ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج. 
قال ابن تميم: ولا وجه له» وهو كما قال. 
الثانية: شف الكثير من العورة في الرّمن القصير كالكشف 
اليسير في الزُمسن ا بل ييا تقب على ايع لمن 
المذهب. وقيل: لا يصح هناء وإن صحّحناه هناك. وقيل: إن 
احتاج عملاً كشيرًا في أخذهاء فوجهان. وأطلق في الرّعايتين» 
والحاويين: الخلاف في كشف اليسير من العورة. وجىزم في 
الرّعاية الصغرى» والحاويين وقدّمه في الكبرى: بالعفو عن 
الكشف الكثير في الرّمن اليسير. 
[الصلاة ف ثوب حرير] 
قوله: (وَمَنْ صَلّى فِي توب حرِيرء أو مَفْصُوب: لم نْصِحْ 
صَلائة). 
١‏ هذا المذهب بلا ريبي مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب» وهو 
من المفردات وعنه يصح مع التُحريم اختارها الخلأل؛ وابن 
عقيل في الفنون. ش 
قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر. وقيل: : تصح مع 
الكراهة. وأطلقهما ابن تميم. . وعنه لا تصح من عالم بالنهيء 
وتصح من غيره. وقيل: لا تصح إن كان شعارًا يعني يلي جسده 
واختاره ابن الجوزي في المذهب» ومسبوك الب وجزم به في 


الوجيز. وقيل: إذا كان قدر ستر عورقٍء كسراويل وإزار. وقيل: 
تصح صلاة التفل دون غيرها. وذكر أبو الخطّاب في بحث 
المسألة: أن الثافلة لا تصح بالاتفاق. 

قال الآمدي: لا تصح صلاة النفل قولاً واحدًا. فهذه ثلاث 
طرق في الثافلة. 

ذكرها في اللكت» ويأتي نظيرها في الموضع المخصوب. وقال 
في الفائق: والمختار وقف الصّحّة على تحليل المالك في الغصب. 
وقد نص على مثله في الزّكاة والأضحية. 

قال في الفروع: : وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام 
في الثفل قريبًا باع من هذا. 

[لبس العمامة المنهي عنها] 

فائدة: لو لبس عمامة منهيًا عنهاء أو تك وصلّى فيها: 
صحّت صلاته على المنُحيح من المذهب. وعليه جاهير 
الأصحاب وجزم به كثيرٌ منهسم. وقيل: لا تصح وجزم به في 
مسبوك الذهبء والمذهب واختاره أو بكر. قاله في القواعد. 
وعنه التُوقّف في التّكة. ولو سان وق ع نضا او دملج» 
أو ني رجله خف حريرٌ: تطل مبلاتة على المع فين 
المذهب. . زذكر ابن عقيل في التبصرة احتمالاً في بطلانها بجميع 
ذلك إن كان رجلا. وقيل: : تصح مع الكراهة. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلامه في المستوعب. وفيه نظرٌ. 
وقال أبو بكر: إذا صلی وني يده ام حديدٌ أو صفرٌ: أعاد 
صلاته. 

فائدة: لولم يجد لأ ثوب حريرء صلّى فيه؛ ولم يعد على 
الصّحيح من المذهب. وقيل: يصلي ويعيد. 

قال الجدء وتبعه في الحاوي الكبير: فامًا الحرير إذا لم يد غيره 
فيصلّي فيه ولا يعيد. وخحرّج بعض أصحابنا الإعادة على 
الرُوايتين في الوب النجس. 

قال: وهو وهم؛ لأنْ علّة الفساد فيه النُحريم. وقد زالت في 
هذه الحال إجماعًا. 

فأشبه زوالا بالجهل والمرض. انتهى. ولو لم جد إلا ثوبًا 
مغصوبًا لم يصل فيه» قولاً واحدًا. وصلى عريانا. قاله 
الأصحاب. 

فلو خالف وصلّى لم تصحٌ صلاته على الصّحيح من المذهب 
لارتكاب النْهي. وقيل تصح. 

[حكم النفل حكم الفرض] 
فائدة: حكم النفل فيما تقدم حكم الفرض» على الصّحيح 


من المذهب. وعليه جاهير الأصحاب» وهو ظاهر کلام الصف 
هنا. وقيل: يصح في النفلء وإن لم نصمّحها في الفرضء لأنه 
أخف. 


قال في الفروع: ونعله كقرهنة كنوب ن وقيل: : يصح؛ 
لأنه أخف. وذكر القاضي وجماعة: لا. وقسال في الرغابة وقيل؛ 


من صلی نفلاً في ثوب مغصوبي ونحوه» أو في موضم مص وبر 


ونحوه: صحّت صلاته. 
ثم قال: قلت فإن كان معه ثوبان» نجس وحريرٌء ولا يجد 
غيرهما. فالحرير أولى. 


فوائد: منها: لو جهل أو نسي كونه غصبًا أو حريراء أو 
حبس في مكان غصبي: صخت صلاته على الصّحيح من 
المذهب. وذكره المجد إجماعاء وعنه لا تصح. وأطلق القاضي في 
حبسه بغصبب. روايتين: ثم جزم بالصّحًة في ثوب يجهل غصبه 
لعدم إثمه. 

قال في الفروع: كذا قال. ومنها: لا يصح نفل الآبق» ويصح 
فرضه. 

ذكره ابن عقيل» وابن ن الاغوني وغيرهما وقلامه في الفروع 
وغیره؛ لان زمن فرضه مستئى شرعاء فلم يغصبه. وقال النشيخ 
تقي الدّين: بطلان فرضه قوي. وظاهر كلام ابن هبيرة: صحّة 
صلاته مطلقاء إن لم يستحل الإباق. ومنها: تصحٌ صلاة من 
طولب برد وديعةء أو غصبيء قبل دفعها إلى ربهاء على الصّحيح 
من المذهب. 

وذكر ابن الراغوني عن طائفةٍ من الأصحاب: أنّها لا تصحّ 
وقال في الفروع: ويتوجه مثل المسألة من أمره سيّده أن يذهب 
إلى مكان فخالفه وأقام. ومنها: لو غيّر هيئة مسجار فكفيره من 
المغصوبء وإن منعه غيره. وقيل: أو زحمه وصلّى مکانه ففى 
الصّحّة وجهان. وأطلقهما في الفروع؛ وابن تميم. 

قال في الفروع: وعدم الصّحّة فيها أولى لتحريم الصّلاة فيها 
وقدم في الرّعاية الصّحّة مع الكر اهة. 

قال في الفائق: صحّت في أصح الوجهين وصحّحه الجد في 
شرحه» وصاحب الحاوي الكبير وقال الشيخ تقي الدّين: الأقرى 
البطلان. ومنها: يصح الوضوء والأذان» وإخراج الركاق 
والصُوم» والعقد في مكان غصب على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: هو كصلاةٍ. ونقله المرُوذي وغيره في الشراء. ومنها: لو 
تقرّى على أداء عبادةٍ بأكل محرّم: : صحث. وقال أحمد: في بثر 
حفر بمال غصسبو: لا يتوضا منها. وعنه إن لم يجد غيرها: : 
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أدري. وياتي إذا صلی على أرض غيره أو مصلأه في الباب 
الآتي بعد قوله: «ولا نصح الصّلاءً ف في الْوْضِع الْفصُوب». 
[من لم يجد إلا ثوا نجسا] 

قوله: (وَمَنْ لَمْ جذ إلا توا نجنا صَلّى فيه). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقيل: لا تصحٌ فيه مطلقًا. 

بل يصلّي عرياناء وهو تخريجٌ للمجد في شرحه واختاره ني 
الحاوي الكبير. وعنه إن ضاق الوقت صلَّى فيه وإلأ فلا. وقيل: 
لا تصح الصلاة فيه مطلقًا مع نجاسةٍ عي كجلد الميتة فيصلّي 
عريانًا. قاله ابن حاما. 

فائدة: حيث قلنا: «يُصَلّي عُرْيَانًاء فإنّه لا يعيد على 
الصحيح. وقيل: يعيد. 

قوله: (وَأَعَادَ عَلّى المنصُوص). 

هذا المذهب نص عليه. وعليه الجمهور وجزم به في الوجيزء 
وغيره وقدّمه في الفروع وغيره. و أن لا يعيد وجزم به في 
التبصرة» والعمدة واختاره جماعة. 

منهم الصف والجد وصاحب الحاوي الكبير» دع 
البحرين» وابن منجًا في شرحه» وغيره. وذكره في المذهب» وابن 
غيم وغيرهما رواية. وأطلقهما في المذهبء وابن تميم. 

تنبية: قوله: (وَيَتْخْرْج أن لا يُعِيد). 

بناء على من صلی في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه؛ فَإنه 
قال: لا إعادة عليه 

فممّن خرج عدم الإعادة: ابو الخطّاب في الهداية» وصاحب 
' اللخيص» والبلغة. والحّر» والفائق» والرّعايتين والحاويين» 

قال ابن مفلح في أصوله: : سى بعض أصحابنا بين المسألتين. 
ول رج طائفة من الأصخاب. 

قال في الفروع: وهو أظهر لظهور الفرق بينهما. وكذا قال في 
أصوله. . وأكثر من خررّج خررجها ن صلّى في موضم نجس» كما 
رجه المصنف هنا. وخرّجها القاضي في التعليق من مسالة من 
عدم الاه والتراب. اوا سن على ف نرقم مسن لمعنه 
الخروج منه: نه لا إعادة عليه على الصّحيح من المذهب ول 

عليه. وخرج الإعادة من المسالة الي قبلها. ولم يرج بعضهم. 

قال في الفروع والأصول وهو أظهر. واعلم أن مذهب 
٠‏ الإمام أحمد: هو ما قاله أو جرى منه مجسرى القول من تبيه أو 
غيره. وفي جواز نسبته إليه من جهة القياس» أو من فعله؛ أو من 


مفهوم كلامه: وجهان للأصحاب. 

فعلى القول بان ما قيس على كلامه مذهبه: لو أفتى في 
مسالتين متشابهتين بحكمين ختلفين في وقتين: لم يجز التقل 
والنُّخريج من كل واحدة منهما إلى الأخرى. كقول الشارع. 

ذكره أبو الخطّاب في التمهيد وغيره وقدمه ابن مفلح في 
أصوله؛ والطُوٌ في أصوله وشرحه» وصاحب الحاوي الكبير. 
وجزم به المصنف في الرُوضة. وذكر ابن حامر عن بعض 
الأصحاب: الجواز. 

قال الوق في أصوله: والأولى جواز ذلك بعد الج 
والبحث من أهله. وجزم به ني المطلع وقدّمه في الرّعايتين. 

قلت: كثيرٌ من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز 
لفل والُخريع. وهو كشي في كلامهم في المختصرات 
والمطلات. وفيه ديل على الجواز: وأطلقهما في الفروع في 
خطبة الكتاب. 

فعلى الأوّل: يكون هذا القول المخرّج وجها لىن خرّجه. 
وعلى الثاني: يكون رواية مرجة» على ما يأتي بيانه وتحريره 
آخر الكتاب في القاعدة. وكذا لو نص على حكم في المسألة 
وسكت عن نظيرتها. 

فلم ينص على حكم فيها. . لا يجوز نقل حكم المنصوص عليه 
إلى المسكوت عنهء بل هنا عدم النقل أولى. 

قاله الطُوفُ في ختصره وغيره. وقال في شرحه: وقياس 
الجواز في التي قبلها: نتقل حكم المنصوص عليه إلى الملسكوت 
عنه» إذا عدم الفرق المؤثّر بينهما بعد النظر البالغ من أهله. 
انتهى. 1 : 
قلت: وهو الصواب فيهاء وعليه العمل عند أكثر 


ش الأصحاب. 


فالمسالة الأولى لا تكون إلا ني نصّين مختلفين في مسالتين 
متشابهتين. وما الُخريج وحده: فهو أعم؛ لأنه من القواعد 
الكليّة التي تكون من الإمام أو الشرع» لأنْ حاصله أنه بنى فرعا 
على أصل بجامم مشترل. 

[الصلاة في موضع نجس] 

فائدة: إذا صلی في موضم نجس لا يمكنه الخروج عنه. 

فإن كانت النجاسة رطبة: أوما غاية ما يمكنه» وجلس على 
قدميه» قولاً واحدا. E‏ . وإن كاتت 
يابسة: فكذلك. 

قال في الوجيز: ومن محله نجس بضرورةٍ أومأء ولم يعد وقدمه 


في المستوعب. 

فقال: يومئ بالركوع والسُجود. نص عليه وقدمه في الرّعاية 
الكبرى. 

قال ابن نصر الله في حوا شي الفروع: اص الزرايشين أله 
کمن صلی في ماء وطين. 


قال القاضي: يقرب أعضاؤه من السجود. 

بحيث لو زاد شيثا لمسئته الجاسة. ويجلس على رجليه؛ ولا 
يضع على الأرض غيرهما. وعنه يجلس ويسجد بالأرض. 

قال المجد ني شرحه» وصاحب الحاوي الكبير: هي 
الصّحيحة. وهي ظاهر ما جزم به في الكاني. 

وأطلقهما في الفروع؛ وابن تيم والمذهب. 

[من لم يجد إلا ما يستر عورته] 

قوله: (وَمَنْ لم جذ إلا ما يسر حْرَئهُ سترَهًا). 

إن كانت السترة لا تكفي إلا العررة فقطهء أو منكبيه فقط 
فالمحيح من المذهب: أنه يستر عورته» ويصلي قائمًا. وعليه 
الجمهورء وهو ظاهر كلام المصنّف هنا. وقال القاضي: يستر 
منكبيه ويصلّي جالسًا. 

قال ابن تميم: وهو بعيل. 

قال ابن عقيل: هذا محمولٌ على سترةٍ تتسع أن يتركها على 
كتفيه ويشدّها من ورائه فتستر دبره» والقبل مستورٌ بضم فخذيه 
عليه. 


فيحصل ستر الجميع. انتهى. وهذا القول من المفردات. 
وأطلقهما في البلغةء وإن كانت السكترة تكفي عورته فقط أو 
تكفي منكبيه وعجزه فقط» فظاهر كلام المصف هنا أيضا: أنه 
يستر عورته» ويصلّي قائمًاء وهو أحد القولين» وظاهر كلامه في 
الوجيزء واختاره الجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير. 

قلت: وهو الصواب» والصّحيح من المذهب أله يستر منكبيه 
وعجزه» ويصلي جالساء نص عليه» وجزم به في المستوعب» 
واحررء والإفادات؛ والرّعاية الصُغرى» والحاوي الصغير. وقدمه 
في الفروع» والفائق» والرّعاية الكبرى» وابن عبيدان وغيرهم. 

[ستر الفرجين] 
قوله: (فَإِنْ لَمْ يكف جَمِيعَهها صر الفَرْجيْنِ). 
هذا المذهب. وعليه المنمهور. وعلى قول القاضي: بنجتن 
منكبيه ويصِلي جالسًا. 
5 مهما جيم ثرا ات . 
بلا تزاع اع أعلمه. والخلاف إنما هو في الأولويّة. 


[الأولى ستر الدبر] 

قوله: (وَالآولَى سر ادر عَلَى ظاهر كَلاِو). 

وهو امذهب» صحّحه المجد في شرحه» وصاحب الحاوي 
الكبير. 

قال في تجريد العناية: ستره على الأظهر» وجزم به في 
الوجيزء والهادي» والإفادات؛ والمنوّر» والمتتخبء. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وقئمه في المحرّرء والرّعايتين» وابن تيم 
والفائق» والحاوي الصّغيرء وإدراك الغاية» والشرح. وقيل: القبل 
أولى» وهو رواية حكاها غير واحار. 

قلت: والثفس تيل إلى ذلك. وأطلقهما في المستوعب» 
والكاني. وقيل: بالنُساوي. 

قال في العمدة, والمذهب الأحمد: فإن لم يكفهماستر 
أحدهماء واقتصرا عليه. وقدّمه ابن رزين في شرحه وأطلقهنُ في 
اللخيص» والبلغة» وقيل: ستر أكثرهما أولى؛ واختاره في الرّعاية 
الكبرى. 

قوله: (وَإنْ بُلْلَت له سره رمه قبُولّهَا ذا كانت عَارِية). 

وهو المذهب. وعليه الجمهور. وقطع به أكثرهم. وقيل: لا 
يلزمه. 

فائدتان إحداهما: لو وهبت له سترة لم يلزمه قبوشاء على 
الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وهو ظاهر كلام 
المصنّف هنا. وقيل: يلزمه» وهو ظاهر كلام أبي الخطاب. 

[تحصيل السترة بقيمة المثل] 

الثانية: يلزمه مف الت ةاش والريادة هنا على 
قيمة المثل مثل الريادة في ماء الوضوء على ما تقدّم في باب 
الم 

[الصلاة إهاه] 

قوله: (فَِنْ عام يكل حَال: صلی جَالِساء يوئ إمَاء. فْإِنْ 
صلی قَائِمًا جاز). 

صرح بأن له الملاة جالسًا وقائماء وهو المذهب. وإذا صلی 
قائمًا فإنه يركع ويسجد» وهو المذهب. وقرّة كلامه: أن الصّلاة 
جالسًا أولى» وهو المذهب. .وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزُركشي: عليه عامّة الأصحاب, وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد في رواية الأثرم. وقدّمه في الفروع» والمحرّر وابن تميمء 
وغیرهم» وجزم به في التلخيض وغيره. وقيل: تجب الصّلاة 
جالسًا والحالة هذه وهو ظاهر كلام الإمام امد في رواية أبي 
طالبي؛ فاه قال: لا يصِلُون قيامًا. 
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إذا ركغوا وسجدوا بدت عوراتهم» وهو ظاهر كلام الخرقي. 
وعنه أنه يصِلّي قائمًا ويسجد بالأرض. 
يعني يلزمه ذلك» اختارها الآجرّي» وصاحب الحاوي الكبير 
وغيرهما. وقدّمه ابن الجوزي. قاله في الفروع. 

وقول الرّركشي: وأمًا ما حكاه أبو محمد في المقنع من وجوب 
القيام على روايةٍ فمنكرٌ لا نعرفه لا عبرة به. ولا التفات إليه. 
وهذا أعجب منه. فن هذه الرّواية مشهورة منقولة في الكتب 
المطولة والمختصرة. وذكرها ابن حمدان في رعايثه. وابن میم 
وصاحب الفروع» والحاويين» والنظم» وغيرهم. 

واختاره الآجرّي» وصاحب الحاوي» وهو مذهب مالك 
والثشافعي» بل قوله منكرٌ لا يعرف له موافقٌ على ذلك. 

غايته أن بعضهم لم يذكرهاء ولا يلزم من عدم ذكرها عندم 
إثباتها. وإنْما نفاها ابن عقيل على ما يأتي من كلامه في المصلّي 
جماعة. ومن أثبت مقدُمٌ على من نفى. وقيل: يصلّي قائمًا 
ويومئ. وحكى الشيرازي ومن تابعه وجهًا في المنفرد: أنه يصلي 
قائمًا بخلاف من يصلي جماعة. 

قال: بناء على أن السّتر كان لمعنى في غير العورة» وهوعن 
اعين الناس. ونقل الأثرم: إن توارى بعض.العراة عن بعض» 
فلا ناما قاو باس: 1 

قال القاضي: ظاهره: لا يلزم القيام خلدوة ة. ونقل بكر بن 
محمل: أحب إل ان يصلُوا جلوسا. وظاهره: لا فرق بين الخلوة 
وغيرها. وقال: وهو المذهب قال ابن عقيل في روايتيه: لا 
تختلف الرواية: أن العراة إذا صلُوا جماعة يصون جلوسًا. ولا 
يجوز قيامًا. واخختلف في المنفرد» والصحيح أنه كالجماعة. انتهى. 

قوله: (فَِن عَم كل حال صَلَّى جَالِسّاء يوئ إيماء). 
اتيم من المذهب: أنه إذا صلی جالسّاء اوما بالركوع 
والسجود. وعليه الجمهور. وقطع به كثيرٌ منهم. وعته أنه يسجد 
بالأرض» اختاره ابن عقيل. وصاحب الحاوي. واطلقهما في 
الاقف ورك الذهب واه واه 

[أحكام تختص بالصلاة جلوسا] 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا: «يُصلّي جَالِسا؛ فإنه لا يترئع» 
بل ينضم» بان يضم إحدى فخذيه على الأخرى. وهذا المحيح 
من المذهب. ونقله الأثرم والميموني. 

وعليه الجمهور. وعنه يتربُم» جزم به في الإفادات» والرّعاية 
الصغرى. والحاويين. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقال: نص 
عليه. 


قلت: وهو بعيدٌ. وأطلقهما ابن تِيم. 

الثانية: حيث صلى عرياناء فإنْه لا يعيد إذا قدر على السترة 
على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. والحقه الدينوري 
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بعادم الماء والتراب على ما تقدّم. 
[السترة في الصلاة] 

قوله: (وَإِنْ وَجَدَ السثرَة ريه مِنْهُ في أثناء الصلاة -يعني 
قرية عرفا - سر ونه ون كنت بيده ا مر وَاق). 

: وهذا المذهب. وعليه الجمهور. وقيل يبي مطلقا. وقيل: لا 
يني مطلقًا..وقيل: إن انتظر من يناوله إيّاها لم:تبطل؛ لأنه انتظار 
واجدٍ كانتظار المسبوق. وقال ابن حامار: إذا قدر على النكترة في 
الصّلاة» فهل يستأنف أو يبني؟ يرج على المتيمّم يجد الماء في 
الصلاة. وجوّز للامة إذا عتقت في الصّلاة: البناء مع القرب» 
وجها واحذا. 

فائدة: لو قال لأمته: إن صلَّيت ركعتين مكشوفة ابراس 
فأنت حرّة فصلّت كذلك عاجزة عن سترةٍ عتقت. وصحّت 
الصّلاة. ومع القدرة عليه تصح المكلاة» دون العتق. قاله في 
الرّعاية الكبرى: 

[حكم المعتقة في الصلاة] 

فائدتان: إحداهما: حكم المعتقة في الصّلاة حكم واجد 
السترة في الصّلاة» خلافا ومذهبًا وتفصيلاً على الصحيخ. وتقدم . 
كلام ابن حاماږ. وقال أبن تميم: ولو عتقت الأمة في الصّلاة» 
فهي كالعريان يجد السُترة» لكنّ حكمها في البناء مع العمل 
الكثير كمن:سبقه الحدث. وكذا إن أطارت الرّيح سترًا له 
واجتاج إلى عمل كثير. بخلاف العاري. إذ الصّحيح فيه عدم 
تخريجه على من سبقه الحدث. انتهى. ولو جهلت العتق» أو 
وجوب السّترة» أو القدرة عليه: لزمها الإعادة. كخيار معتقةٍ 

ذكره القاضي وغيره. واقتصر عليه في الفروع» وجزم به ابن 

الثانية:: لو طعن في دبره» فصارت الرّيبح تتماسك في حال 
جلوسه. 

فإذا سجد خرجت منه: لزمه السجود بالأرض» نص عليه 
ترجِيحًا للركن على الشرط لكونه مقصودًا في نفسه. وخرّج الجد 
في شرحه» ومن تبعه: أنه يومئ بناءً على العريان. وقوه هو 
وصاحب الحاوي وتقدّم ما يشبه ذلك في الحيضء بعد قوله: 
«وَكَذْلِكَ مَنْ به سلس البؤل». 


[صلاة العراة] 

قوله: (وَيْصلَي العْرَاةٌ جمَاعَةً). 

قال في الفروع: وجوبًا. 

قلت: وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

[قوله:] (وَإِمَامُهُمْ في وَسَطِهم). 

الصّحيح من المذهب: أن إمام العراة بجحب أن يقف بينهم. 
وعليه جاهير الأصحاب. وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدمًا عليهم. 

فعلى الأوّل: لو خالف وفعل بطلت. وعلى الثّاني: لا 
تبطل. ولو كان المكان يضيق عنهم صما واحدًا: صلَّى الكل 
جماعة واحدة» وإن كثرت صفوفهم في أحد الوجهين» صحّحه 
المجده وصاحب الحاوي الكبير. وقيل: يصلون جماعتين فأكثر. 

كالتساء والرّجال. وهذا المذهب» جزم به في الرّعاية 
الصّغرى؛ والحاوي. وقدّمه ابن تميم والرّعاية الكبرى. وقال في 
المغيء والشرح» وابن رزين: فإن لم يسعهم صف واج وقفوا 
صفوفاء وغضُوا أبصارهم» وإن صلّى كل صف جماعة فهو 


أحسن. 
[أحكام تتعلق بصلاة العريان] 
فائدتان: إحداهما: لو كانت السترة لواحب لزمه أن يصلّي 


بها. 
0 فلو اعارها وصلُّى عريانا لم تصح صلاته. ويستحب إعارتها 
بعد صلاته وصلَّى بها واحدًا بعد واحل. 

فإن خافوا خروج الوقت دفعت المكترة إلى من يصلّي فيها 
إمامًا على الصّحيح من المذهب. ويصلي الباقي عراةً. وقيل: لا 
يقدّم الإمام بالسترة» بل يصلي فيها واحد بعد واحل» ولو خرج 
الوقت. وهل يلزم انتظار السدترة» ولو حرج الوقت في غير مسألة 
الإمام المتقدمة آم لا يلزم انتظارهاء كالقدرة على القيام بعده؟ 
فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: لا يلزمه. 

قدمه ابن تيم والارح؛ وابن عبيدان» وابن ر رزين» وهو 
ا وجزم به في الكاني. والوجه الشاني: يلزمه 
انتظارها ليصلّي فيهاء ولو خرج الوقت. 

قال المصنّف في المغني: وهذا أقيس. وقدمه في الرّعاية» وقال: 
وإن ضاق الوقت صلى بها واحدٌ. 

قلت: إن عيّنه ربهاء وإلاً اقترعوا إن تشاحُوا. انتهى. 

قال المصتف» والشارح: وإن صلى صاحب الوب وقد بقي 
وقت صلاةٍ واحدةٍ استحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم» وإن 


أعاره لغيره جاز. وصار حكمه حكم صاحب الثُوب.. 

فإن استووا ولم يكن الوب لواحدر منهم: أقرع بينهم» فيكون 
من تقع له القرعة أحق به. وال قدّم من يستحب البداءة بعاريته. 
وجعل الصف واجد الماء أصلاً للزوم. 

قال في الفروع: كذا قال. ولا فرق. وأطلق أحمد في مسألة 
القدرة على القيام بعد خروج الوقت: الانتظار. وحمله ابن عقيل 


على اتساع الوقت. 
[المرأة أولى بالسترة للصلاة] 
الثّائية: المرأة أولى بالسترة للصلاة من الرجل وتقدم آخر 


اتيمُم: إذا بذلت سترة الأولى من الحي والميّت: أن يصلّي الحي 
ثم يكفّن اليّت على المحيح من المذهب. وتقدُم بعدها إذا 
احتاج إلى لفافة اليّت. وهل يصلي عليه عريانا أو ياخذ لفافته؟ 
[السدل في الصلاة] 

قوله: (وَيْكْرَهُ في الصّلاةٍ السّدل). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه إن كان 
تحته ثوب لم یکره وإلاً كره. وعنه إن كان تحنه ثوب وإزارٌ ل 
يكره. وإلاً كره. وعنه لا یکره مطلقًا 

حكاه الترمذي عن الإمام أحمد. وعنه يحرم فيعيده وهي مسن 
المفردات. وأطلق الرُوايتين في الإعادة في المستو عب» وأبن تميسم. 
وقال أبو بكر: إن لم تبد عورته لم يعد باتفاق. 


قوله: (وَمْرَ أن يَطْرَح عَلَى كيه اء ولا َر أحَدَ طَرَقيِهِ 


عَلَى الكيف الأخرى). 

وهذا التفسير هو الصّحيح. وعليه جمهور الأصحاب» وجزم 
به في الهداية» والمذهب والخلاصة. والتترحء وغيرهم. وقدّمه في 
التلخيص. والفروع» والرّعاية الصغرىء والحاويين» والمستوعب. 

ذكره في اول باب ما يكره في الصّلاة في الأباس» وغيرهم. 

وقال الثيخ تقي الدّين في شرح العمدة: هذا المتحيح 
المنصوص عنه. وقدّمه في الرّعاية الكبرى: هو أن يضع على 
كتفيه ثوبًا منشورًا ولا يردٌ أحد طرفيه على أحد كتفيه. ونقل 
صالح: هو أن يطرح الثُوب على أحدهماء ولا يرد أحند طرفيه 
على الأخرى. وقدّمه في الفائق. وقال: نص عليه. 

وعنه أن يتخلّل بالثوب ويرخي طرفیهء ولا یرد واحدًا منهما 
على الكتف الأخرى» ولا يضم طرفيه بيديه» وهو قول في 
الرّعاية. ونقل ابن هانئ: هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا يمسله. 
وقيل: هو إسبال الوب على الأرضء اختاره الآمدي» وابن 


عقيل..وقال في موضم آخر: مع طرحه على أحد كتفيه. وقيل: 
هو وضع وسط الرّداء على رأسه» وإرساله من ورائه على 
ظهره. وهي لبسة اليهود. وقيل: هو وضعه على عنقه ولم يره 
على كتفيه اختاره القاضي. 
- [اشتمال الصماء في الصلاة] 
قوله: (وَاشْتِمَالُ الصّمّاء). 
الصّحيح من المذهب: كر اهة اشتمال الصّمّاء في الصّلاة. 
من المفردات. 
قال ابن م : وحكى ابن حامد وجها في بطلان الصّلاة به 
مطلقا. وقال ابن أبي موسى: إذا لم يكن تحته ثوب أعاد. وأطلق 
الخلاف في الإعادة في الرعايتين. 
[معنى اشتمال الصماء] 
قوله: (وَهُوَ أن يَضْطْمٌ بثو ليس عليه غَيرْهُ). 
هذا المذهب» جزم به في الهداية, والمذهب والخلاصة» 
وغيرهم. وقدّمه في الفروعء.والمستؤعب. والفائق» والشارح» 
والنظ وغيرهم. وعنه یکره» وإن کان عليه غيره. وأطلقهما 
ابن تميم. ٠‏ وقبل: يكره إذا كان.فوق الإزار دون القميص. وقال 
صاحب التبصرة ة: هو أن يضع الرّداء على رأسه. ثم يسدل 
طرفيه إلى رجليه. . وقال ابن تميم: : وقال السامري: هو أن يلتحف 
باوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه. .ولا يبقى ليديه ما يمخرجهما 
. منه. ولم أره في المستوعب. 
قال في الفروع: وهو المعروف عند العرب. والأول قول 
الفقهاء. 
قال أبو عبيدٍ: وهم أعلم بالتاويل. 
[مايكره في الصلاة] ‏ - 
قوله: (وَيُكْرَهُ تَخْطِيّةٌ الوجْهء الم عَلَى الفَم والآنفب ولف 
الكُم). ۰ 
الصّحيح من المذهب: أن تغطية الوجه والتَاكُّم على الفم 
ولف الكم مكروة. وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه 
لا يكره. وأمًا الم على الأنف: فالصّحيح من المذهب: أله 
قال في إلفصول: يكره الُم على الأنف على اصح 
الروايتين. وجزم به في الوجيزء والنُظمء والهمادي» والمغنيء وابن 
رزين في شرحه. واختاره المصئفء والجد في شسرحه. وصحّحةه. 
وقدّمه في الشرح. والرواية الثانية: لا يكره. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والتلخيص؛ والبلخة» وابن 


وعليه الأصحاب. . وعنه يحرم فيعيد. وهي 


يم والرّعايتين» والحاويين» والفروع. والفائق. 
قوله: (وَشَدُ الوَسّطر بما به شد الرنار). 1 
يعنى أنه يكره وهو المذهب. وعليه الماك ويم عانق 


وعنه ه لايكره إلا أن يش لعمل الُنيا فيكره. 
نقله ابن إبراهيم» وجزم بعضهم بكراهة شله على هذه 
الصّفة لعمل الدنيا. 
منهم ابن تميم؛ وصاحب الفائق. 5 كلامه في المستوعب. 
[شد الوسط في الصلاة] 
تنبيهانث: الأول: كراهة شد وسطه بمايشبه شد الرُار: لا 
تختص بالصلات كالذي قبله. 


ذكره غير واحلر. واقتصر عليه في الفروع؛ لله يكره النُشبّه 
بالنصارى في كل وقتر. وقيل: يحرم التشيه بهم. 

الثاني: مفهوم قوله: «بما يُشْبِهُ شد الزنار؛ أنه إذا كان لا 
يشبهه لا يكرءة زمر صحح» » بل قال الجد في شرحه: يستحب» 
نص عليه للخبره وأئه أستر للعورة» عع ابنج دان أو 
منطقةٍ ونحوهاء وقال ابن عقيل: يكره الث بالحياصة يعني 
للرجل قال في المستوعب: فإن شد وسطهبما يشبه الرثار 
كالحياصة ونحوها كره. وعن أحمد أنه كره المنطقة في الصّلاة» زاد 
بعضهم: وفي غير الصّلاة. ونقل حرب: يكره شن وسطه على 
القميص؛ لأنه من زي اليهود. ولا بأس به على القباء. 

قال القاضي: لأنْه من عادة المسلمين» وجزم به في الحاوي. 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قال ابن تميم: لا باس بشد القباء في السفر على غيره نص 
عليه» واقتصر عليه. 

الثالث: قال المجد في شرحه: عل الاستحباب في حى الرّجل. 

فأمًا المرأة: فيكره الد فوق ثيابهاء لثلاً يحكي حجم أعضائها 


وبدنها. انتهى. 
قال ابن تميم وغيره: ويكره للمرأة في الصّلاة شد وسطها 
بمنديل ومنطقةٍ ونحوهما. 


[إسبال الثياب] 
قوله: (وَسْبَالُ شيء مِنْ ټابه خيّلاء). 
يعني كر وهو ا ارج وجزم به في المداية» 
والمذهب» والمذهب الأحمد والمستوعبء والوجيزء والرّعاية 
الصغرى» والحاويين» والفائق» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» 
وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
قلت: وهذا ضعيفف جذاء إن أرادوا كراهة تنزيه. ولكن قال 


الملصنف في المغني, والمجد في شرحه: ال مراد كراهة تحريمء وهو 
الأليق. وحكي في الفروع» والرّعاية الكبرى: الخلاف في كراهته 
وتحريمه. والوجه الثاني: يحرم إل في حرببء أو يكون ثم حاجة. 
قلت: هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه» وهو المذهب» 
وهو ظاهر نص أحمد. 
قال في الفروع: ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير 
حرب بلا حاجة. 
قال الشيخ تقي الدّين: المذهب هو حرام. 
0 في الرّعاية: وهو أظهر وجزم به ابن تيم والشارح» 
والناظم» والإفادات. 
تنبية: قوله: (يَحْرّم أو ُكرَهُ بلا حَاجَةِ). 
قالوا في الحاجة: كونه مش الساقين. قاله في الفروع؛ والمراد: 
ولم يرد التدليس على النساء. انتهى. 
فظاهر كلامهم: جواز إسبال الياب عند الحاجة. . 
قلت: وفيه نظر بيْنْء بل يقال: يجوز الإسبال من غير خيلاء 
لحاجةٍ. وقال في الفروع: ويتوجه هذا في قصيرةٍ اخذت رجلين 
من خحشبٍ فلم تعرف. 
فوائد: منها: يجوز الاحتباء على الصّحيح من المذهب. 
وعنه يكره. وعنه يحرم وأمًا مع كشف العورة: فيحرم قولاً 
' واحدًا ومنها: یکره أن يكون ثوب الرّجل إلى فوق نصف ساقه. 
٠‏ نص عليه. ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا جاجقٍ على 
چ من الرواتين. وعنه: «ما تَحْتَهُمًا ِي النار» 7 
الثاظم: من لم يخف خيلاء لم یکره ه“والأول تركهة هنا ق س 
الرُجل. . 
[إسبال ثياب المرأة] 
وأمًا المرأة: فيجوز زيادة ثوبها إلى ذراع مطلقاء على الصّحيح 
من المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: ذيل نساء المدن في 
البيت كالرجل» منهم السُامري في المستوعب» وابن يمع 
والرّعايتين. 
ومنها: قال جماعة من الأصحاب: يسن تطويل كم اليُجل إلى 
رءوس أصابعه؛ أو أكثر بيسيرء ويوسّعها قصدًا. ويسن تقصير 
كم المرأة. 
قال في الفروع: واختلف كلامهم في سعته قصذا. 
قال ني اللخيص: ويستحبُ لها توسيع الكم من غير إفراط. 
مخلاف الرّجل. ومنها: يكره لبس ما يصف: البشرة ليجل 
والمرأة الحي والميّتء ولو لامرأةٍ في بيتهاء نص علينه. وقال أبو 


المعالي: لا يجوز لبسه. وذكر جماعة: لا يكره لمن لم يرها الأزوج 1 
أو سيد وذكره أبو المعالي. وصاحب المستوعب» والناظم في 


آدابه. 


قال في الرّعاية: وهو الأصح. وأمًا لبسها ما يصف اللّين 
والخشونة والحجم فيكره 

منها: كره الإمام أحمد الزّيقَ العريض للرّجل. واختلف قوله 
فيه للمرأة. 

قال القاضي: إِنْما كره لإفضائه إلى الثهرة. وقال بعضهم: 
إنْما كره الإفراط جممًا بين قوليه. وقال أحمد في الفرج للدراعة 
من بين يديها: قد سمعت. ولم أسمع من خلفهاء إلا أن فيه سعة 
عند الركوب ومنفعة. ومنها: كره الإمام أحمد والأصحاب لبسس 
زي الأعاجم» كعمامةٍ صخا وكنعل صرارة للرّينة لا للوضوء 
ونحوه. : 

ومنها: يكره لبس ما فيه شهرة: أو خلاف زي بلدةٍ من 
الاس على المحيح من المذهب. وقيل: يحرم. ونصّه لا. وقال 
الع خ تفي اللإيسن: يحرم شنهرة وهو ما قصد به الارتفاع» 
وإظهار التُواضع لكراهة السُلف لذلك. وأمًا الإسراف في المباح: 
فالأشهر لا يحرم. قاله في الفروع. وحرّمه الشيخ تقي الدّين. 

[لبس ما فيه صورة] 

قوله: (وَلا يَجُورُ لبس افيه صُورَةٌ حَيَوّان في اح 
الوجهين). 1 

وهو المذهبء صخحه في الأصحيح» والنظم» وجزم به في 
المدايةء والمذهب» ومسبوك اذهب والمستوعبء والمذهب 
الأحمد, والتلخيص» والبلغة» والإفادات» والآداب المنظومة لابن 
عبد القوي» والوجيزء والحاويين» والمنوّر» والمتتخب. وقدّمه في 
الفروع» والْحرّر. 1 

قال الإمام أحمد: لا ينبغي. والوجه الثاني: لا يحرم بل يكره. 
وذكره ابن عقيل» والشيخ تفي الدّين زوافَة: وقدمه ابن تميسم. 
وأطلقهما في الرّعايتين» والفائق. 

فوائد: الأولى: لو أزيل من الصّورة ما لا تبقى معه الحياة: 
زالت الكراهة» على الصّحيح من المذهبء نص عليه. وقينل: 
الكراهة باقية. ومثل ذلك صور الشجر ونحوه وتمثال. 

الثائية: يحرم تصوير ما فيه روح. ولا يحرم تصوير الجر 
ونحوه. والتّمئال مما لا يشابه ما فيه روحٌ» على الصّحيح من 
المذهب. وأطلق بعضهم تحريم التصوير» وهو من المفردات. 
وقال في الوجيز: ويحرم النُصويرء واستعماله. وكره الآجري 
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وغيره: الصّلاة على ما فيه صورة. وقسال في الفصول: يكره في 
الصلاة صورة» ولو على ما يداس. 
[تعليق ما فيه صورة] 

الثالعة: يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان» وستر الجدار به 
وتصويره» على الصحيح من المذهب. وقبل: لايحرم. ورحكي 
رواية» وهو ظاهر ما جزم به في.المغني» والشرح في باب الوليمة. 
ولا يحرم افتراشه» ولا جعله دة بل ولا یکره فيهاء لأنه عليه 
أفضل الصّلاة والسلام: «انْكَ عَلَى مِحَدَةْ فِيهًا صُررَة»: 

رواه الإمام أحمد. ويأتي ذلك في كلام المصنّف في باب 
الوليمة. 

[كراهة الصليب في الثوب] 

الرّابعة: يكره الصّليب ني الوب ونحوه» على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. ويحتمل تحريمه» وهو ظاهر نقل 
صالح. 

قلت: وهو الصّواب. 

[لبس ثياب الحرير] 

قوله: (وَلا يَجُورُ لِلرجْلٍ لُبْسْ ثاب الخرير). 

بلا نزاع وا فتحرم تكة الحرير والشرابة 
المفردة» نص عليه, ويحرم افتراشه» والاستناد إليه. ويحرم ستر 
الجدر به على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونقل 
المرُوذي: يكره. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط. 
ومثله تعليقه. وذكر الأزجي وغيره: لا يجوز الاستجمار با لا 
ينقّيء كالحرير النّاعم. وحرّم الأكثر استعماله مطلقًا. 

قال في الفروع: فدل أن في فشخانةٍ والخيمة والبقجة وكدالْسةٍ 
ونخوه الخلاف. 1 

قؤله: (وما غالب الخريرٌ). 

أي: لا يجوز لبسه» والحيح من المذهب: أن الغالب يكون 
بالظّهورء وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدمه في التُلخيص وغيره. وقيل: الاعتبار بالغالب في 
الوزن: وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وأطلقهمافي الفروع» 
والآداب» والفائق» وابن یې واي 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز للكافر ليس ثياب 

الحرير. ش 1 
قال في القواعد الأصوليّة: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
والأصحاب. قاله بعض المتأخرين» وبناه بعضهم على القاعدة» 


واختار الشيخ تفي الدّين: الجواز. 

قال: وعلى قياسة: بيع آنية اهب والفضّة للكار. وإذا جاز 
بيعها لهم جاز صنعها لبيعها هم» وعملها لهم بالأجرة. انتهئ. 

[لبس الحرير للخنتى المشكل] 

فائدة: الخنشى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر. 

جزم به في الحاويين» والرّعاية الصّفرى. وقال في الكبرى: 
والخنثى في الحرير ونحوه في الصّلاة وعنه وغيرها كذكر. 

قوله: (فَإن املتوى هو وَمَا بج مُعَهُ فعَلّى جهن 

وأطلقهما في المداية» والمذهب ومسبوك الأهبء والمذهب 
الأحمد, والمستوعب. والمغني» والكانيء والهادي» و التلخيص» 
وابن تميم» » وامْحرّرء والحاويين» وابن منجا في شرحه» والنُظمء 
والشرح» والفائق» وشرح ابن رزين» والفروع؛ والرّعايتين. 

لكن إِنْما أطلق في الرّعاية الكبرى: الخلاف فيما إذا استويا 
وزناء بناءٌ على ما قدمه. 

أحدهما: يجوزء وهو المذهب» صخحه في التصحيح. وجز 
به في الوجيزه وصحّحه في تصحينح المحرر. وقال:. صخځحه 
المصئف يعني الجد وهو ظاهر ما جزم به في البلغة؛ وتذكرة ابن 
عبدوس» والإفادات» والمنوّرء والمتتخب» والتسهيل؛ لاهم قالوا 
في التُحريم : أو ما غالبه الحرير. وإليه أشار ابن البّا. والوجه 
الثاني: يحرم. 

قال ابن عقيل في الفصول» والشيخ تقي الدّين في شرح 
العمدة: الأشبه أنه يحرم؛ لعموم الخير. 

قال في الفصول: لن التصف كثيرٌ وليسن تغليب التحليل 
باول من التحريم. ولم حك خلافه. 8 

قال في المستوعب» وإليه أشار أبو بكر في التنبيه: أنه لا يباح 
لبس القسي والملحم. . 7 
[لبس الخز] 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: دخول ار في الخلاف» إذا قلنا: 
إنه من إبريسم وصوفي أو وبر وهو اختيار ابن عقيل» 
وصاحب المذهب» ومسبوك الف والمستوعب والرّعاية» 
وغيرهم» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» والصّحيح من 
المذهب: إباحة لخر نص عليه. وفرّق الإمام أحمد بأنّهِ قد لبسه 
الصّحابة» وبأئه لا سرف فيه ولا خيلاء. وجزم به في الكاني؛ 
والمغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. وقدمه في الآداب وغيره. 

فائدة: «الرُ» ما عمل من صوفب وإبريسم. قاله في المطلع في 
كتاب التُفقات قال في المذهبء. والمستوعب: هو المعمول من 


إبريسم ووبر طاهر. 

راونت رغ واقتصر على هذا في الرّعاية والآداب. 

قال: : وما عمل من سقط حرير ومشاقته» وما يلقيه الصّانع 
من بل من تقطّع الطّاقات إذا دق وغزل ونسج. 

فهو كحرير خالص في ذلك» وإن سمي الآن خررًا. 

قال في المطلع: والخرٌ الآن المعمول من الإبريسم. وقال المجد 
في شرحه» وغيره: الخرٌ: ما سدي بالإبريسم والحم بوبر أو 
صوفي. لغلبة النُحمة على الحرير. انتهى. 

[لبس المنسوج بالذهب] 
قوله: : حرم نس المنسمُوج بالذّهَب وَالْمو بو). 
هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به به كثيرٌ 


منهم. وقيل: يكره. 
وقيل: حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج مع غيره 
على ما سبق. 


فائدة: الصحيح من المذهب: أن المنسوج بالفضّة والممرُه بها 
كا منسوج بالذهب والمموه بهء فيما تقدّم. وقال في الرّعاية: وما 
نسج بذهبي وقيل: أو فضّةٍ حرم. 

قوله: (فَإِن اسْتحَال لَونْهُ فَعَلَّى وَجْهَيْن). 

واطلقهما اشا التي و رة الت 
والمستوعب» والخلاصةء والتلخيص» والبلغةء والهادي» والرّعاية 


الصغرى» والحاویین» والنظم. 
فهؤلاء أطلقوا الخلاف فيما استحال لونه مطلقًا. وقال ابن 
تميم: فإن استحال لون المموّه فوجهان. 


فإن كان بعد استحالته لا يحصل عنه شيء. 
فهو مباحٌ وجهًا واحدًا. وكذا قال في الفائق. وقال في 
.. الوجيزء والمنور» والمنتخب: ويحرم استعمال المنسوج والمموه 
بذهم قبل استحالته. وقال ابن عبدوس في تذكرته: يحرم ما 
نسج» أو موه بذهبٍ باق. 

رقال في الفروع: : فان استحال لونهء ولم يحصل منه شيءٌ 
وقيل: مطلقا أبيح في الأصح. وقال في الرّعاية الكبرى: وفيما 


استحال لونه من المموه ونحوه بذهبٍ وقيل: لا يجتمع منه شيءٌ 
إذا حك وجهان. 


وقیل: يكره. ولا يحرم. 

وقيل: ما استحال» ول بجتمع منه شيء إذا حك: حل وجا 
واحدا. انتهى. 

وحاصل ذلك: أنه إذا لم يحصل منه شيءً: يباح علسى 


المحيح من المذهب. وقطع به جماعة. وإن كان يحصل منه شيءٌ 
بعد حكه لم يبح على الصّحيح من المذهب. 

ففي المستحيل لونه ثلالة أقوال: الإباحة» وعدمهاء والفرق» 
وهو المذهب. 

ان ا ر 

قوله: (قإن لبس الحَريرَ لِمَرَضٍ أو حكة). 

فعلى روايتين» وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب» والهادي والتلخيص» وابن عي والنظمء والرّعايتين» 
والحاريين» والفائق» والمذهب الأحد. وغيرهم. 

إحداهما: بباح لهماء وهو المذهب» جزم به في الوجيز» 
والإفادات» والمنورء والمنتخب. 

قال المصئف, والشارح وغيرهما: هذا ظاهر المذهب» قال في 
الفروع» والخلاصة» وحفيذه: يساح هما على الأصح» قال في 
تجريد العناية: يباح على الأظهرء وصخحه في النُصحِيحء 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزمبه في إدراك الغاية في 
الحكة. وقدمه في الكافي» والحرر. 

والرّواية الثانية: لا يباح هما. 

قلمه في المستوعب. 

تنبية: ظاهر قوله: دأو حکةه أنه سواء اثر لبسه في زواها آم 
لاء وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وهو المذهب» قدّمه في 
الفروع. وقيل: لا يباح را إذا ار في زواهاء جزم به ابن یسم 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصواب. 

[لبس الحرير في الحرب] 

قوله: (أَوْ في الخَرْبِ عَلَى ر وَايتينِ). 

وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والهادي 
والمغني؛ والشرح» والكاني. والتلخيص» والبلغة» وابن غيم 
والنظم والفروع. والفائق» والرّعايتين» والحاويين. وغيرهم. 

إحداهما: يباح» وهو المذهب» قال المصئتف والشارح: وهو 

قال في تجريد العناية: يباح على الأظهرء قال في الخلاصة: 
يباح على الأصح» قال الشيخ تقي الدّين في شرح العمدة: هذه 
الرُواية أقوى» قال في الآداب الكبرى» والوسطى: يياح في 
الحرب من غير حاجة في أرجح الرُوايتين في المذهب» وصحّحه 
في التصحيح. وجزم به في الوجيز» والإفادات» والمنتخب» 
وإدراك الغايةء وغيرهم. 
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والرّواية الانية: لا يباحء اختاره ابن عبدوس ف تذكرقه. 
وهي 2 كلامه في المنوّر؛ فإئه م يستفن للإباحة إلاأ امرض 
والحكة. 

وقدّمه ني المستوعب. والْحرّر. وعنه يباح مع مكايدة العدو 
به. وقيل:يباح عند مفاجأة العدوٌ ضرورة. وجزم به في 
التلخيص وغيره. وقيل: بباح عند القتال فقط من غير حاجةٍ. 

قال ابن عقيل في الفصول: إن لم يكن له به حاجة في الححرب 
خر فولأ وانبناء وإن كان به حاجة إليه كالجئة للقتال» فلا بأس 
به. انتهى. وقيل: بباح في دار المرب فقط. وقيل: يجوز حال 
شدة الحرب ضرورة. وني لبسه أيّام الحرب بلا ضرورة روايتان. 
وهذه طريقته في التُلخيص. وجعل الشارح وغيره محل الحلاف 
في غير الحاجة. وقدّمه ابن منجًا في شرحه. 

وقال: وقيل: الرّوايتان في الحاجة وعدمهاء وهو ظاهر كلام 
المصنّف هنا. 

قال في معنى الحاجة: ما هو محتاج إليه» وإن قام غيره مقامه. 
وقاله المصئفء والشارح» وغيرهما. وقال في ا مستوعب» في آخر 
بابر فيه: ويكره لبس الحرير في الحرب. 

تنبية: محل الخلاف: إذا كان القتال مباحًا من غير حاجة. 
وقيل: الرُوايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره. وتقدّم في 
كلام ابن عقيل وغيره ما يدل على ذلك. 

[لبس الصبي للحرير] 

قوله: (أو لْبَسّهُ الصبي. فَعَلَئ ر وَابْيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية؛ والمذهبء ومسبوك الذُهمبء 
وال والحتافى واللستيسى: وان وال سان 
والحاويين» والفائق. 

إحداهما: يحرم على الول إلباسه الحرير؛ وهو المذهب. نقله 
الجماعة عن الإمام أحمدء وصححه في النُصحيح؛ والنظم. 

قال الشارح: الحريم أولى» وجزم به في الوجيز» وهو ظاهر 
ما جزم به في الإفادات. والمنور والمنتخب. 

لتقييدهم التُحريم بالرٌجل. وقدّمه في الفروع؛ والكاني» 
والحرر. 

والرّواية الثّانية: لا حرم لعدم تكليفه 

فعلى المذهب: لو صلَّى فيه لم تصح صلاته» على الصّحيح 
من المذهب. وقيل: تصح. 

وقال في المستوعب» في آخر باب عنه: ويكره لبس الحرير 
والذّهب للصّبيان في إحدى الروايتين. والأخرى: لا يكره. 


[حكم لبس الذهب حكم لبس الحرير] 
فائدة: حكم إلباسه الأمب حكم إلباسه الحرير. خلافا 
ومذهبًا. : 
[حشو الجباب والفرش] 


قوله: (وَيُبَاحَ حَشْوُ الجبّاب وَالفْرْشٍ بو). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ويحتمل أن يحرم 
وهو وجدٌ لبعض الأصحاب. وذكره ابن عقيل رواية» وأطلقهما 
في المذهب. والرّعايتين» والحاويين» والفائق. : 

فائدةٌ: يكره كتابة المهر في الحرير» على الصّحيح من المذهب» 
قدّمه في الرّعاية الكبرى» وتبعه في الآداب. وقيل: يحرم في 
الأقيس. ولا يبطل المهر بذلك [واختاره الشيخ تقي الدّين وابسن 


عقيل] وأطلقهما في الفروع. 
قلت: لو قيل بالإياحة لكان له وجة. 
[العلم الحرير في الثوب] 
قوله: (وَيْبَاحُ العلَمُ ا لري في لوبي إا كان أربَعَ أصابع 
نَمَا دُون). 


يعني مضمومة. وهذا ا مذهب» نص عليه وقدّمه في الفروع» 
وابن ميمه وجزم به في المغنيء والتشرح. والمداية» والمستوعب» 
والتلخيص. وإدراك الغايةء والفائق» وغيرهم. وقيل: ياح قدر 
الكفّ فقطء جزم به في المحرّر» والرّعاية الصّغرى. والنظمء 
والحاويين والمنور. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والآداب» وقال: 
ليس للاوّل حالف لهذاء بل هما سواء. انتهى. وغاير بين القرلين 
في الفروع. وجزم في الوجيز: أنه لا يباح إلأ دون أربع أصابع. 
وما رأيت من وافقه على ذلك. وقال ابن أبي موسى: لا باس 
بالعلم الدّقيق» دون العريض: 

وقال أبو بكر: يباح» وإن كان مذمْباء وهو رواية عن امد 
اختارها المجد. والشيخ تقي الدّين. وأطلقهمسا في الفائق» 
والمذهب: يجحرم» نص عليه. 

فائدة: لو لبس ثيابًا في كل ثوب قدرٌ يعفى عنه» ولو جمع 
صار ثوبًا: لم يكره بل يباح في أصح الوجهين» جزم به في 
الملستوعب» والفائق» وابن تميم. وقيل: يكره. 

جزم به في الّعاية. . وأطلقهما في الفروع إذا كان عليه نجاسة 
يعفى عنها هل يضم متفرّقٌ في باب إزالة النجاسة. 

[لبس المزعفر والمعصفر من الثياب] 
قوله: (وَيكْرَه لجل لبس الزعفر وَالْحَصْفْر). 
- هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في المغني؛ 
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والشرح» والوجيز؛ وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا 
يكره. : 
ْ قالالمجد في شرحه. وتبعه في الفروع. ونقله الأكثر في 
المزعفر. وجزم به في النظمء واختاره الخلأل» والجد في شرحه في 

المزعفر. وذكر الآجري والقاضي وغيرهما: تحريم المزعفر. 

وفي المزعفر وجة: يكره في الصلاة فققطء وهو ظاهر مافي 
التلخيص. قاله في الآداب. 

فائدة: فعلى القول بالتّحريم: لا يعيد من صلّى في ذلك 
على الصّحيح من المذهب وكذا لو كان لابسًا يابا مسبلة أو 
خيلاء ونحوه. وعليه الجمهور. وقيل: يعيد. واختاره أبو بكر. 

[لبس الأحر المصمت للرجل] 0 7 

فوائد: الأولى: يكره للرّجل لبس الأحمر الصمت على 
الصحيح من المذهب. 

نص عليه وعليه الجمهورء وهو من المفردات. وقيل: لا 
يكره اختاره المصئف والشارح» وصاحب الفائق. وجزم به في 
الّهاية ونظمها. 

قال في الفروع: وهو أظهر. ونقل المرٌوذي: يكره للمرأة 
كراهة شديدة لغير زينة. وعنه يكره للرّجل شديد الحمرة» وهو 
وجة في ابن تميم. 

قال الإمام أحمد. يقال: أوّل من لبسه آل قارون وآل فرعون. 

قال في الرّعاية الكبرى: كذا الخلاف في البطانة. 

[استحباب لبس الثياب البيض] 

الثانية: يسن لبس النَِّابٍ البيض والنُظافة في ثوبه وبدنه. 

قال في الرّعاية: قلت: ومجلسه. 

قال في الفروع وغيرها: وهي أفضل اتفاقا. 

الثالثة: يباح لبس اواد مطلقًا على الصحيح من المذهب. 
وعنه یکره للجند وقيل: لا یکره هم في الحرب. وقيل: یکره إلا 
لصانبر. وتقل الروذي) يخرقه الوصر. 

قال في الفروع: وهو بعيدٌ ول يرد الإمام أحمد سلام لابسه. 

الرّابعة: يباح الكثان إجماعًا. ويباح أيضًا الصوف. ويسر 
الرداء» على الصّحيح من المذهب وقيل: يباح كفتل طرف نص 
عليه وظاهر نقل الميموني فيه: يكره. قاله القاضي. ويكره 
الطيلسان في أحد الوجهين» قال ابن تميم: وكره اسلف 
الطيلسان» واقتصروا عليه. 

زاد في التلخيص: وهو المقور. والوجه الثّاني: لايكر» بل 
يباح. وقدّمه في الرّعاية» والآداب. وأطلقهما في الفروع. 


. قال في الآداب وقيل: يكره المقور والمدوّر. وقيل: وغيرهما 
غير المربم 
[ارخاء الذؤابتين في الخلف] 
الخامسة: يسن إرخاء ذؤابتين خلفه» نص عليه قال الثيخ 
تفي الدّين: وإطالتها كثيرًا من الإسبال. وقال الآجري: وإن 


أرخى طرفها بين كتفيه فحسن. 
قال غير واحد من الأصحاب: يسن أيضًا أن تكون العمامة 


[لبس السراويل] 

السّادسة: يسر لبس السُراويل وقال في التلخيص: لا بأس. 

قال الناظم: وفي معناه الان وجزم به بعضهم بإباحته. 

قال في الفروع: والأوّل أظهرء قال الإمام أحمد: السُراويل 
أستر في الإزار. ولباس القوم كان الإزار. 
قال في الفروع: فدلٌ أنه لا يجمع بينهماء وهو أظهرء خلافا 
للرّعاية. 
قال الشيخ تقي الدّين: الأفضل مع القميص السُراويل» مسن 
غير حاججة إلى الإزار والرّداء. وقال القاضي: يستحب لبس 
القميص. 

[لبس العباءة] 

السابعة: يباح لبس العباءة. 

قال الناظم: ولو للنساء. 

قال في الفروع: والمراد بلا تشبّه. 

الثامنة: يباح نعل خشب. ونعلٌ فيه حرف لا باس لضرورة. 

[ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته] 

التّاسعة: ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتهاء نص 
عليه العاشرة: یکره لبسه وافتراشه. جلدًا مختلفا في نجاسته» على 
الصحيح من المذهب وقيل: لا يكره. وعنه يحرم. وفي الرّعاية 
وغيرها: إن طهر بدبغه لبس بعده وإلا لم يجز. ويجوز له إلباسه 
دابة. وقيل: مطلقًا كثياب نجسة. 

باب اجتئاب النجاسة 

قوله: (وَهِي الشرْط الرابع. فُمَتَى لاقى يِبَدَنِفِ أو تؤبه 

الصحيح من المذهب: أن اجتناب النجاسة في بدن الصلي 
وسترته وبقعته وهي محل بدنه وثيابه ما لا يعضى عنه: شرط 
لصحة الصّلاة. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهسم. 
وقيل: طهارة محل ثيابه ليست بشرط» وهو احتمال لابن عقيسل؛ 
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وعنه: أن اجتناب النّجاسة واجب لا شرط. . 

وقذمه في الفائق. وأطلقهما في المستوعب» وابن تميم [وذكر 
ابن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين» قال المجد: 
والصّجيح:البطلان] في باب,شروط الصّلاة ويأتي قرينًا إذا مل 
قارورة فيها نجاسة؛ أو آدميّاء أو غير أو مس ثوبّاء أو حائطًا 
نجساء أو قابلها ولم يلاقها. 

[وجود الطين علىالأرض] 

قوله: (وَإن طَبّنَ الأرْض النْجسّة؛ أو بَسَط عَلَيْهًا شيعا ظَاهِرًا 

وهذا المذهب» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

قال الشارح: هذا أولى» وصححه في المذهب» والنّاظم. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيزء 
والمدوّر» والمنتخبء والإفادات» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» 
والهداية» والخلاصة؛ والحرّر» والكاني. والرّعايتين» والحاويين» 
وغيرهم. وقيل: لا يصح» وهو رواية عن أحمد. وأطلقهما ني 
الممتوعب. وابن می والفائق» وتجريد العناية. وقال ابن أبي 
وني : إن كانت النجاسة المببسوطة عليها رطبة: متصح 
الصلاة وإلأأ صحّت الصّلاة» وهو رواية عن أحمد. 

فعلى المذهب: تصح الصّلاة مع الكراهة. وهذا المذهب. 
وعليه الأصحاب. وعنه تصح من غير كراهةٍ. 

تنبية: محل هذا الخلاف: إذا كان الحائل صفيقا. 

فإن كان خفيفًا أو مهلهلاً لم تصح على الصّحيح مسن 
الذهب. وحكى ابن منجًا في شرحه وجها بالصحة» وهو بعيدٌ. 

[حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شينًا طاهرا] 

فائدة ة: حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شينًا طاهرًا 
وصلَّى عليه حكم الأرض النْجسة إذا بسط عليها شيئًا طاهرًا 
على الصّحيح من المذهب. وقبل: تصح هناء وإن لم نصحّحها 
هناك. وكذا الحكم لو وضع على حرير يحرم جلوسه عليه شيئًاء 
وصلَّى عليه. ذكره أبو المعالي. 

قال في الفروع: فيتوجّه إن صح جاز جلوسه؛ وإلاً فلا. ولو 
بسط على الأرض الغصب ثوبًا له وصلَّى عليه: لم تصح. ولو 
كان له علو فغصب السفل وصِلَّى في العلرً: صحّت صلاته. 

ذكره ابن تیم وغيره. وقال في الرعايتين» والحاوي الصّغير: 
وإن بسط طاهرًا على أرض غصنب» أو بسط على أرضه ما 

قلت: ويتخرّج صحتها. زاد في الكبرى؛ وقيل: تصح في 


الثانية فقط. انتهى. 

قلت: الذي يظهر إِنْما يكون هذا القول في المسالة الأول. 
وهي ما إذا بسط طاهرا على أرضٍ غصب.. وفي الفروع هنا 
[الصلاة على مكان طاهر من بساط] 

قوله: (وإن صَلّى على مَکان طَاهِرٍ مِنْ ساط طَرَقُهُ نجس 
محا صلا إلا ان يكن ملفا بي بحَيِت يَنْجَرٌ ممه إذ 
مشی). 

اعلم آله إذا صلّى على مكان طاهر» من بساط ونحوه» 
وطرفه نس فصلاته صحيحة. وكذا لو كان تحت قدمه حبلٌ 
مشدودٌ في نجاسة» وما يصلّي عليه طاهرٌ. والصحيح من 
الذهب: ولو تمرك النجس مجحركته؛ ما لم يكن متعلْقًا به. 

وقال بعض الأصحاب: إذا كان النجس يتحرّك بحركته لم 
تصح صلاته. . واطلقهما ابن تممه والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قال في الفروع: والأول المذهب» وإن كان متعلّقَا به بحيث 
ع سي عع وال دوكر E‏ 
شي مشدودٌ في نجسء او فيا ضكر فا غاس أو أمسك 
بل ملقّى على غجاسةٍ وغحوه» وإن كان لا ينجي معه إذا مشى 
كالئّفينة الكبيرة» والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا 
استعصى عليه صخت صلاته مطلقاء على الصحييح من 
المذهب» وهو مفهوم كلام المصنّف هناء واختاره المصنّف» 
والشارح. وجزم به في الفصولء والرّعايتين» والحاوي الصّغير. 
وقذمه في الفروع. 

وذكر القاضي وغيره: إن كان اد في موضع نجس ما لا 
يمكن جره معه كالفيل لم يصمح كحمله ما يلاقيها. وجزم به 
صاحب التلخيص. والحرر» وغيرهما.. . 

[ما لا ينجر تصح الصلاة معه لو انجر] 

فائدة: قال في الفروع: وظاهر كلامهم: أنْ ما لا ينجرٌ تصح 
الصّلاة معه لو انجرٌ. 

قال: ولعل المراد خلافه» وهو أولى. 

[إذا وجد النجاسة وهو في الصلاة مع عدم العلم بها] 

قوله: (وَمَنَى وَجَدَ عَلَئِهِ نْجَاسَة لا يَعْلَمُ: هَل كَانَتْ في 
الصّلاق أو لا نْصلائُهُ صّحِيحَةٌ). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
أكثرهم. وذكر في التبصرة وجها: أنْها تبطل. 

قوله: (فَِن عَم انها كانت في الصلاق لكين جَهلَها أو يها 


على روايتئين). وأطلقهما في المدايةء والخلاصة في الثاسي. 
وأطلقهما فيهما في المستوعب. والحرّر» والتشرح؛ والفائق 
وتجريد العناية. 

إحداهما: تصح. وهي الصّحيحة عند أكثر ااي 
اختارها المصئّف. والجد» وابن عبدوسٍ في تذكرته» والشيخ تقي 
الدين» وصحّحه في الُصحيحء والنظم. وشرح ابن كا 
وتصحيح الحررة وجزم بهما في العمدة» والوجيزء والمنور 
والمتتخب» والشهيل» وغيرهم. وقدّمه ابن تيم وغيره والرّواية 
الثانية: لا تصح» فيعيد» وهو المذهب» قال في الفروع: والأشهر 
الإعادة. 

قال في الحاويين: أعاد في اصح الروايتين» وجزم به 
الإفادات. وقدّمه في الرّعايتين. . وجزم به القاضي» وابن عقيل» 
وغيرهما في الثاسي. وقيل: إن كانت إزالتها شرطًا أعادء وإن 
كانت واجبة فلا. 

ذكره في الرّعاية. وقال الآمدي: يعيد» إن كان قد توانى» 
رواية واحدة» وقطع في التلخيص: أل المفرّط في الإزالة وقيل في 
الصّلاة لا يعيد بالنسيان. 

تنبيهان: الأوّل: قال القاضي في اجرد والآمدي» وغيرهما: 
محل الرّوايتين في الجاهل. ْ 

فامًا الناسي: فيعيد رواية واحدة؛ قال الشبخ تفي الين 
ليس عنه نص في الناسي. انتهى. والصحيح: د الخلاف جار في 
الجاهل و الناسي: قاله المجد. 

حكى الخلاف فيهما أكثر الدأخرين. وأطلق الطّريقين في 
الكاني. 

الّاني: حل الخلاف في أصل المسألة: على القول بان اجتناب 
النجاسة شرط اما على القول بان اجتنابها واجب: فيصحٌ قولاً 
واحدًا عند الجمهور. وتقدم أ صاحب الرّعاية حكى قولا 
واحدًا: أنه لا يعيد. إن قلنا واجب» وإن قلنا شرطً: أعاد؛ فدلٌ 
أن ا خلافه. 

الثالث: مراد الصنف بقوله: «أرْ جَهِلْهَاء جهل عينها. 

هل هي غجامة ام لا؟ حى فرغ منهاء أو جهل أنْها كانت 
عليه ثم تحقق أنْها كانت عليه بقرائن. 

فأمًا إن علم أنْها نجاسة وجهل حكمها: فعليه الإعادة عند 
الجمهور» وقطعوا به. 
وقال في الرّعاية الكبرى: حكم الجهل بحكمها: حكم الجهل 
بأئها نجاسة أم لا. وجزم به في تجريد العناية. وأمًا إذا جهل كونها 


في الصّلاة آم لا: فتقدم في كلام المصنّف وهو قوله: «وَمّى وَجَدَ 
عَلَيْهِ نْجَاسَةٌ لا يَمْلّمْ: هَل كانت فِي الصّلاةٍ أمْ لا؟ه. 
[حكم العاجز عن إزالتها عنه حكم الناسي ها] 

فوائد: الأولى: حكم العاجز عن إزالتها عنه حكم الناسي لها 
في الصّلاة. قاله جماعة من الأصحاب. 

منهم ابن حمدان» وابن تميم. وقال أبو المعالي وغيره: وكذا لو 
زاد مرضه لتحريكه أو نقله. وقال ابن عقيل وغيره: أو احتاجه 
لحر 

الثّانية: لو علم بها في الصّلاة لم تبطل صلاته» على الصحييح 
من المذهب. وقيل تبطل مطلقا. 

فعلى المذهب: إن أمكن إزالتها من غير عمل كثير. ولا 
مضي زمن طويل: فالحكم كالحكم فيها إذا علم بها بعد الصّلاة. 

فإن قلنا: لا إعادة هناك: أزالها هنا وبنى» على الصّحيح مسن 
المذهب. وقال ابن عقيل: تبطل رواية واحدةٌ وأمًا إذا لم تزل إلا 
بعمل كثيره أو في زمن طويل» فالمذهب تبطل الصّلاة. وقيل: 
يزيلها ويبي. 

قلت: وهو ضعيفٌ الثالئة: ل ثوبه ثوبًا نجسّاء أو قابلها 
راكمًا أو ساجداء ولم يلاقهاء أو سقطت عليه فازا ها سريعاء أو 
زالت هي سريعًاء أو مس حائطًا نمسا لم يستند إليه: صحّت 
صلاته» على الصحيح من المأهب في الجميع. وقيل: لا يصح. 
ولو استند إليه: لم يصح 

الرابعة: لو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرّة باطنها نجس: لم 
تصح صلاته. ولو حمل حيوانا طاهرًا صحّت صلاته بلا نزاع. 
وكذا لو حمل آدميًا مستجمرًا على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
لا تصح إذا حمل مستجمرًا. وأطلقهما في التُتخيص والرّعايتين» 
والحاويين. . وابن تميم. . ولو حمل بيضة مذرة؛ أو عنقود عنيم 
حبّاته مستحيلةٌ خخرًا: لم تصحٌ صلاته جزم به الثاظم. وإليه ميل 
المجد في شرحه. فان البيضة المذرة قاسها على القارورة. وقال: 
بل أولى بالمنع. وقيل: تصح صلاته. وجزم به في المنور. 
وأطلقهما في الفروع. 

وقال المجد في شرج وان غيم وصاحب الرّعسايتين» 
والحاويين: ولو حمل بيضة فيها فرخ ميت فوجهان. الخامسة: قال 
الجد في شرحه في هذا الباب: باطن الحيوان مقو للدم 
والرُطوبات النجسة: بحيث لا يخلو منها 

فأجرينا لذلك حكم الطّهارة ما دام فيه تبمًا. وقال في باب 
إزالة النجاسة عند قوله: «وَلا طهر شي من النْجَاسَاتٍ 
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بالامنتحالة» وأمًا المي واللّين والقروح: فليست مستحيلة عن 
نجاسة؛ لأ ما كان في الباطن مستترًا بستار خلقة ليس بنجس 
بدليل أن الضلاة لا تبطل محمله. وتابعه في بجمع البحرين» ا 
عبيدان» فظاهر كلام الجد في المكانين يختلف؛ لأنْه في الأول حكم 
بنجاسة ما في الباطن» ولكن أجرى عليها حكم الطّهارة تبعًا 
وضرورة. وني التاني: قطع بأنه لیس بنجس. وهذا الثاني 
ضعيف. 

قال في الفروع في باب إزالة النجاسةء قال بعض أصحابنا: ما 
استتر في الباطن استتار خلقةٍ ليس بنجس. 

بدليل أن الصّلاة لا تبطل بحمله: كذا قال. انتهى. 

[جبر الساق بعظم نجس] 


قوله: (وَإِذا جَبرَ سَائَهُ بظم نجس فَجْبرَ لَمْ رة قَلْمّهُ إذا 


خاف الضرَر). 
وهو المذهب. وعليه الأصحابء كما لو خاف التّلف. وعنه 
يلزمه. 


فعلى المذهب: : إن غطاه الحم صخت صلاته من غير تیمم. 
وإذا لم يغطه الح اذهب أله يتِيمم له. وعليه الجمهور. 

وقيل: لا يلزمه التِيمُم. ولو مات من باز فلج : قلع على 
المحبح من المذهب. وقال أبو المعالي: : إن غطّاه الحم لم يقلع 
للمثلة. وإلاً قلع. وقال جماعة: يقلع» سواءً لزمه قلعه آم لا. 

قوله: (فإِنْ سَقَطَت ميسنه فأعَادَهَا بحَرَارتَهَاء فقت . فهي 
طَامِرَة). 

هذا المذهب. وعليه الجمهور, وقظع به أكثرهم. وعنه انها 

نجسة» حكمها حكم العظم اجس إذا جبر به ساق كما تقدم 
في الي قبلها. 

وقال ابن أبي موسى: إن ثبت ولم یتفیر فهو طاهر» وإن تغیر 
فهر نجس يؤمر بقلعه. ويعيد ما صلی معه. وكذا الحكم لو قطع 
آذنه فأعاده في الحال. قاله في القواعد. 

[حكم من شرب الخمر ولم يزل عقله] 

فائدة: لو شرب خرّاء ولم يزل عقله: غسل فمه وصلّىء ولم 
يلزمه قيؤه» نص عليه وجزم به كثيرٌ من الأصحاب. 

قال في الفروع: ویتوجه يلزمه. لإمكان إزالتها. 

[الصلاة في المقبرة والحمام] 

قوله: (وَلا تصيح الصّلاة ف في لبر امام وَالحشٌ وَأعْطّان 
الإبل). 
٠‏ هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 


قال في الفروع: هو أشهر وأصح في المذهبء قال المصنف 
وغيره: هذا ظاهر المذهب» وهو من المفردات. وعنه إن علم 
النهي لم تصح وإلأ صحّت. وعنه تحرم الصّلاة فيها. وتصح. 

قال امجد: لم أجد عن أحمد لفظا بالنُحريم مع المنّحّة. وعنه 
تكره الصّلاة فيها. وقيل: إن خاف فوت الوقت» صحّت. وقيل: 
إن أمكنه الخروج لم يصل فيه بحال» وإن فات الوقت. ذكرهما في 
الرّعاية. 

قال في القاعدة التّاسعة: لا تصح الصلاة في مواضع النهي 
على القول بان الثهي للتُحريم. وتصح على القول بان المي 
للتنزيه. 

هذه طريقة الْحقّقين» وإن كان من الأصحاب من يحكي 
الخلاف في الصحةء مع القول بالتُحريم. انتهى. 

تنبيةٌ: عموم قوله: «ولا نَصِحٌ الملا فِي الْمَفْبَرَ يدل أن 
صلاة الجنازة لا تصح فيهاء وهو ظاهر كلامه في المستوعب؛ 
والوجيزء والمنوّر» وغيرهم» وهو إحدى الرّوايات عن أحمدء 
وصحّحها الناظم. وقدمه في الرّعاية» والحاوي الصغير. 

قال في الفصول في آخحر الجنائز: أصح الروايتين لا تجوز. 
وعنه تصح مع الكراهةء اختارها ابن عقيل» وأطلقهما في 
المذهبء والمغني» وابن تميمء والفائق. وعنه تصح من غير کراهی 
وهو الذمبء قال ابن عبدوس في تذكرته: تباح في مسجار 


ومقبرة. 
قال في الحرّر: لا يكره في المقبرة. 
قال في الكافي: ويجوز في المقبرة. 


قال في المهداية, والتلخيص» والبلغة» والحاوي الكبير› 
وغيرهم: لا باس بصلاة الجنازة في المقبرة. 1 

قال في الخلاصة؛ والإفادات» وإدراك الغاية: لا تصح صلاة 
في مقبرةٍ لغير جنازق وقلّمه المجد في شرحه. وأطلقهنُ في 
الفروع. ٠‏ 
[أحكام تتعلق بالصلاة في المقبرة] 

فوائد: الأولى: لا يضر قبرٌ ولا قبران على الصحيح من 
المذهب. إذا لم يصل إليه» جزم به ابن تميم. وقاله المصئّف وغيره 
وقدمه في الفروع» والتشرح. والرّعاية؛ والفائق. وقيل: يضر 
اختاره الشيخ تقي الدّين؛ والفائق. 

قال في الفروع: وهو أظهرء بناء على أنّه: هل يسمى مقبرة أم 
لا؟ وقال في الفروع: ويتوجّه أن الأظهر: أن الخشخاشة فيها 
جماعة قر واحلء وأنه ظاهر كلامه. 


[الصلاة في الدار المدفونة بالموتى] 

الثانية: لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة. قاله ابن الجوزي في 
المذهب, وغيره الثالئة: قوله عن أعطان الإبل: «الِْي تيم فِيهًا 
ناوي لياه هو الصُحيح من المذهب» نص عليه وعليه جماهير 
الأصحاب. وقيل: هو مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل. 

زاد صاحب الرّعاية وغيره: وما تقف فيه لترد الماء. 

زاد المصئف في المغني بعد كلام الإمام أحمد فقال وقيل: هو 
ما تقف فيه لترد الماء. 

قال: والأوّل أجود. وقال جماعة من الأصحاب: أو تقف 
لعلفها. 

الرابعة: الحش: ما أعدٌ لقضاء الحاجة. 

فيمنع من الصّلاة داخل بابه. ويستوي في ذلك موضع 
الكنيف وغيره. 

الخامسة: المنع من الصّلاة في هذه الأمكنة: تعبدٌء على 
الصّحيح من المذهب. وعليه الجمهور. 

قال الزركشي: تعد عند الأكثرين. واختاره القاضي وغيره. 
وقدّمه في الشرح» والرّعاية الكبرى. 

قال ابن رزين في شرحه: الأظهر أنه تعبّدٌ. وقيل: معلل 
وإلبه ميل المصّف. فهو معلل بمظئة النجاسة. فيختص با هو 
مظة من هذه الأماكن. . وأطلقهما في الفروع» وابن تميم. 

فعلى الأولى: حكم مسلّح الحمام وأتونه كداخله. وكذاما 
يتبعه في البيع» نص عليه. وكذا غيره. 

قال بعضهم: وهو المذهب» قال في الرّعاية الكبرى: ولا 
تصح الصّلاة في مام وأتونه وبيوته ومجمع وقوده» وکل ما يتبعه 
في البيع من الأماكن وتحويه حدوده. ويتناول أيضًا كل مايقع 
عليه الاسم. فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديشةء والمنبوشة 
وغير المنبوشة. وعلى الثّاني: تصح في أسطحة هذه المواضع 

[الصلاة في الموضع المخصوب] 

قوله: (وَالَوْضع الْْصُوب). 
ال ل و ل 
الأشحايه وتطع به كبحيب ل احفر ت ومين 
المغردات. وت نع بع ار ريا اشاب وان ل 
في فنونه» والطّوفُ في مختصره في الأصول وغيرهم. وقيل: تصح 
إن جهل النهي. وقيل: تصح مع الكراهة. 

حكاه ابن مفلح في أصوله وفروعه وغيره. وقال: إن حاف 
فوت الوقت صخت صلاته» وإلاً فلا. وقيل: إن أمكنه اروج 


منه: :لم تصح فيه بحاله وإن فات الوقت. ٠‏ وقبل يصح التفل. 
وذكر أبو الخطات في بحث المسألة: أن الثافلة لا عع م بالاتّفاق: 

فهذه ثلاث طرق في التفل تقدم نظيرها في الوب المخصوب.. 
وحيث قلنا: دلا صح في الْضع القْصُوبي» فهو من المفردات. 

[الصلاة في أرض الغير] 

فائدة: لا باس بالصّلاة في أرض غيره أو مصلأه بلا غصبي 
بغير إذنه على الصّحيح من المذهب. وقيل: لا تصح. واطلقهما 
في الرعايتين» والحاوي. وقال ابن حامد: ويجتمل أن لا يصلّي في 
كل أرض إلا بإذن صاحبها. ويحتمل أن يكون مراده عدم 
الصحة. ويحتمل أن يكون مراده الكراهة. 

فلهذا قال في الفروع: ولو صلَّى على ارض غيره أو مصلاه 
بلا غصب صح ني الأصح. وقيل: حملها على الكراهة أولى» قال 
في الرّعايتين قلت: وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها. 
أول» قال في الفروع» وظاهر المسألة: أن الصّلاة هنا أول من 
الطّريق. وأنْ الأرض المزدرعة: كغيرها. 

قال: والمراد ولا ضررء ولو كانت لكافر. 

قال: ویتوجه احتمالٌ لعدم رضاه بصلاة مسلم بارضه. 

[الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق] 

قوله: (وَقَالَ عض أصْحَابنا: حُكم الْجرَرَةٍ وَاَرْبَلَةٍ وَقَارِعَةٍ 
الطريق وَأمْطِحَيهًا: كذلك). 

يعني كالمقبرة ونحوها. وهو المذهب» قال التتارح: أكثر 
أصحابنا على هذا. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الزُركشي: والحق عامّة الأصحاب بهذه المواضع: امجزرة. 
ومحجّة الطّريق. وجزم به في الوجيزء والإفادات» والملوّر 
والمتتخب. وقدّمه في الفروع» والنظمء والفائق» وهو من 
المفردات. وعنه تصح الصّلاة في هذه الأمكنةء وإن لم يصحّحها 
في غيرهاء ويحتمله كلام الخرقي» واختاره المصنف. وعنه تصح 
على أسطحتهاء وإن لم يصحّحها ني داخلهاء واخشاره المصنف» 
والشارح. 

وقال أبو الوفا: سطح النهر لا تضح الصّلاة عليه لأنْ الماء 
لا يصلّى عليه» وهو رواية حكاها الجد في شرحه. وقال غيره: 
هو كالطريق. 

قال امجد: والمشهور عنه المع فيها. وعنه لا تصح الصّلاة 
على أسطحتها. وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر 
وساباط. ش 


وقال القاضي فيما تجري فيه سفينة كالطريق. وعلّله بان 
الهواء تابح للقرارء:واختار ابو المعالي وخيرد: الملخة كالستفينة: 

قال أبو المغالي. : ولو جمد الماء فكالطريق. رارم 2 
الصحة. 

لت وجزم ب ان قي فقال: : لو جمد ماءالتهر فصلّى 

عليه: صح. 

تنبية: 5ُ: مفهوم كلام المصئف: اا ا وهو 
صحيحٌ» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وقدّمه في الفروع» 
وابن تيم والفائق: وقيل: هي كالمجزز: واختاره في الرُوضة. 
وجزم به في الإفادات. وقدمه في الرّعايتين. 

[معنى المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق] 

فوائد: إحداهما: «الْمجْزْرَةٌ»: ما أعدٌ للذبح والتحر. و« الْرْبَلَكُ 
ما أعدٌ للنجاسة والكناسة والرُبالة: وإن كانت طاهرة. و«قارقة 
ريق ما كثر سلوك الثابل فيها سواء كان فيها سالك أو لاء 
دون ما علا عن جاءة ام نه ويسرة نص عليه. وقيل: يصح 
فيه طولاًء إن لم يضق على النامنء لا عرضًا. ولا بأس بالصلاة 
في طريق الأبيات القليلة. 

الانية: إن بني المسجد بمقبرةٍ: فالصّلاة فيه كالصّلاة في المقبرة» 
وإن حدئت ت القبور بعده حوله» أو في قبلته» فالصّلاة فيه كالصلاة 
إلى المقبرة» على ما يأتي قريباء هذا هو الصحيح من المذهبء قال 
في الفروع: ويتوجٌه تصح. يعنى: مطلقاء وهو ظاهر كلام جماعة. 

قلت: وهو الصّواب. وقال الآمدي: لا فرق بين المسجد 
القديم والحديث. وقال في الهدي: لو وضع القبر والمسجد معام 
يجز» ولم يصح الوقف ولا الصّلاة. وقال ابن عقيل في الفصول: 
إن بني فيها مسجدًء بعد أن انقلبت أرضها بالذفن: لم تجز المثلاة 
فه؛ لأنه بني في أرض التظاهر نجاستها. 

كالبقعة الجسة وإن بني في ساحة طاهرةه وجعلست المشاحة 
مقبرة جازت؛ لاه في جوار مقبرة. ولو حندث طريقٌ بعد بناء 
مسجاو على ساباطر: صخت الصّلاة فيه على المنُحيح من 
الع كذ ابن يوغر . وقيل: لا يصلى فيه. 

ذكره في التبصرة. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والفروع. 
و قد يتوجه الكراهة فيه. 

الثالعة: يسن من كلام الصف وغ یره ن أطللق صلاة 
الجمعة ونحوها في الطريق وحافتيها؛ فإنها تصح للضُرورة» نص 


علي كذا تصح على الرّاحلة في الطّريق» وقطع به المضنّف في 


المغني» والشارح» والمجد في شنرخحه» وصاحب الخاوي الكبيرء 


والفروع» وغيرهم: تصح صلاة الجمعة والحنائز والأعياد ونحوها 
بحيث يضطرُون إلى الصّلاة في الطرقات. 

وقال في الرّعاية الكبرى: تصح صلاة الجمعة. وقيل: صلاة 
العيد والجنائز والكسوفين. وقيل: والاستسقاء في كل طريق. 
وقال في المتُغرى: تصح صلاة الجمعة وقيل: العيد والجنازة في 
طريق» وموضع غصبوء ‏ - 

وقال ابن منجًا في شرحه: نص أحمد على صحة الجمعة في 
الموضع المخصوب. وض كلام المصدّف به» وهو ظاهر ما قدّمه 
في الفروع في باب الإمامة بعد إمامة الفاسق. ويأتي هناك أيضًا 
با من هذا. 

[من تعذر عليه فعل الصلاة] 

الرابعة: من تعذر عليه فعل الصّلاة في غير هذه الأمكنة: 
صلّى فيها. وني الإعادة روايتان.وأطلقهما في الفروع؛ ومختصر 
ابن تميم. 

قلت: الصواب عدم الإعادة. وجزم به في الحاوي الصّغير. 
ول نفام لطر الك سطاء كك على ى عراقيع ميرلا يمكنه 
ا منه وغوه. ْ ش 

قلت: قواعد المذهب: تقتضي أنه يعيد؛ لأ النهي عنها لا 

يعقل معناه: وقال بعض الأصحاب: إن عجز عبن مفارقة 
الثفنت على ولا إعادة: رواية واعدة, 

قوله: (وَتَصِحٌ الصّلا إلَيْهَا). 

هذا المذهب مطلقًا مع الكراهة» نص عليه في رواية أبي 
طالب وغيزه. وعليه الجمهورء وجزم به في الوجيزء والإفادات. 
وقدمه في المدايةء والمستوعبء والخلاصة: والتلخيص» والفروع» 
وابن تميم» والحاويين» والفائق» وإدراك الغاية» وغيرهم. وقيل: 
لا تصح إليها مطلقا. ..وقيل: لاتصح الصّلاة ة إلى المقبرة فقطء 
واختاره المصئّف؛ والجد» وصاحت النْظم» والفائق. 

وقال في الفروع: وهو أظهر: وعنه لا تصح إلى المقسيرة 
والحش» اختاره ابن حامد والثشيخ تقي الدّين. وجزم به في 
المنور. وقيل: لا تصح إلى المقنيرة» والحشء والحمّام. وعنه لا 
يصلي إلى قبر أو حش أو مام أو طريق. قاله ابن تميم. 

قال أبو بكر: فإن فعل ففي الإعادة قولان» قال القاضي: 
قاش علق ذلك سنا موافايع اهي إذا صلّى إليها إلاً الكعبة. 

تنبيةً: محل الخلاف: إذا لم يكن حائل. 

فإن كان بين المصلّي وبين ذلك حائلٌ» ولو كمؤخرة الرحل 
صحت الصّلاة على الصّحيح من المذهب. قدمه في الفروع 


1٤‏ الإنصاف - كتاب الصلاة 


وغيرهء وجزم به في الفائق وغيره. 

قال في الفروع: وظاهره أله ليس كسترة صلاق حى يكفي 
الخط بل كسترة المتخلي. 

قال: ويتوجّه أن مرادهم لا یضر بعد كثيرٌ عرفاء كما لا اثر 
له في مار أمام المصلّي. وعنه لا يكفي حائط المسجد نص عليه 
وجزم به المج وابن تميمء والناظ وغيرهم؛ وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاويين» وغيرهم؛ لكراهة السُلف الم لاة في 
مسجار في قبلنه حش وتأوّل ابن عقيل الشصّ على سراية 
النجاسة تحت مقام المصلّي واستحسنه صاحب التلخيص. . وعين 
أحمد نحوه. 

قال ابن عقيل: يبيّن صحّة تأويلي لو كان الحائل كآخرة 
الرّحل: لم تبطل الصّلاة مرور الكلب. ولو كانت النّجاسة في 
القبلة كهي تحت القدم لبطلت؛ لان نجاسة الكلب آكد من نجاسة 
الخلاء» لغسلها بالثراب قال في الفروع: فيلزمه أن يقول بالخط 
هنا. ولا وجه له. وعدمه يدل على الفرق. 

[تغير اسم مواة ضع النهي] 

فائدة: لو غيّرت مواضع النْهي بما يزيل اسمهاء كجعل 
الحمّام داراء ونبش المقبرة» ونحو ذلك: صخت الصّلاة فيهاء على 
الصّحيح من المذهب. وحكى قولاً: لا تصحٌ الصّلاة. 

قلت: وهو بعيدٌ جدًا. 

[الصلاة في أرض السباخ] 

فوائد: تصح الصّلاة في أرض السسباخ» على الصّحيح من 
المذهب, نص عليه» قال في الرّعاية: مع الكراهة. وعنه لا تصح. 

قال في الرّعاية: إن كانت رطبة. 

ثم قال: قلت مع ظنْ نجاستها. وعنه الوقف. وتكره في أرض 
الخسف» نص عليه» وتكره في مقصورةٍ تحمی» نص عليه» وقيل: 
أرلاء إن قطعت الصُفوف. وأطلقهما في الرّعاية. وتكره في 
الرّحى. وعليها ذكره الآمدي» وابن حمدان» وابن تيم وصاحب 
الحاوي وغيرهم. وسئل الإمام أحمد. 

فقال: ما سمعت في الرّحى شيئًا. وله دخول بيعةٍ وكنيسة 
والصّلاة فيهماء من غير كراهةء على الصّحيح من المذهب. 
وعنه تكره. وعنه: مع صور. 

وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها. وقال الشيخ تفي 
الدّين: وَإِنْها كالمسجد على القبر. وقال: وليست ملكا لأحد. 
وليس هم منع مسن يعبد الله؛ لأنا صالحناهم عليه. نقله في 
الفروع في الوليمة. 


[صلاة الفريضة في الكعبة] 
قوله: (وَلا نصح الفْرِيضَة في الكَمْبةٍ. ولا عَلَى ظَهْرِها). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهسم» 
وهو من المفردات. وعنه تصح» واختارها الآجري؛ وصاحب 
الفائق. 
[نذر الصلاة في الكعبة] 
فائدتان: إحداهما: لو نذر الصّلاة فيها: صحت من غير نزاع 
أعلمه؛ إل توجيهًا لصاحب الفروع بعدم الصّحة من قول ذكره 
القاضي فيمن نذر الصّلاة على الرّاحلة: لا تصح الثانية: لو 
وقف على منتهى البيت» بحيث إنه لم يبق وراءه منه شي أو 
صلَّى خارجه لكن سجد فيه: صحّت صلاة الفريضة والحالة 
هذه» على الصحيح من المذهب» نص عليه وجزم به في المحرره 
وقدّمه في الفروع» والمجد في شرحه» والحاوي. وقيل: لا تصح» 
وهو ظاهر كلام المصنّف هنا. وإليه ميل المجد في شرحه 
وصاحب الحاوي. وأطلقهما في المختصرء وابن تيم والرّعاية. 
[صلاة النافلة في الكعبة] 
قوله: (وَنَصِحٌ الافِلَةٌ ذا کان بين يديه شيء مِنْهًا). 
الصحيح من المذهب: صِحّة صلاة النافلة فيها وعليهاء 
بشرطه مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا تصح مطلقا. 
قلت: وهو بعيدٌ. وعنه إن جهل الثهي صخت والا م 
تصح. وقبل: لا تصحٌ فيها إن نقص البناء وصلى إلى موضعه. 
وقيل: لا يصح النفل فوقها. ويصحٌ فيهاء وهو ظاهر كلام ابن 
حامد. وصحّحه في الرعايتين. ولا يصح نفل فوقها في الأصح. 
ويصح فيها في الأصح» وهو ظاهر كلامه في الخلاصة. 
فإنه قال: ويصلّي الثافلة في الكعبة» وكذا في المنوّر. 
تنبية: ظاهر قوله: «إذًا کان يَيْنَ يَدَيْهِ شياء مِنْهاء أنه ولولم 
يكن بين يديه شاخص منها: أنْها تصح. واعلم أنه إذا كان بين 
يديه شاخص منها: صحّت صلاته. والشاخص كالبناء» والباب 
المغلق؛ أو المفتوحء أو عتبته المرتفعة. وقال أبو الحسن الآمدي: 
لا يجوز أن يصلّي إلى الباب إذا كان مفتوحّاء وإن لم يكن بين 
يديه شاخ ص منها فتارة يبقى بين يديه شيءٌ عن في البيت إذا 
سجده وتارة لا يبقى شيءٌ» بل يكون سجوده على منتهاه. 
فإن كان سجوده على منتهى البيت» بحيث إِنْه لم يبق منه 
شيءٌ: فهذا لا تصحٌ صلاته قولاً واحداء بل هو إجماءٌ» وإن كان 
بين يديه شيء منها إذا سجد» ولكن ما ثم شاخص» فظاهر كلام 
المصنف هنا الصّحّة وهو أحد الروايتين في الفروع؛ والوجهين 
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لأكثرهم. وعبارته في الهداية» والكافي» وغيرهما كذلك» وهو 
ظاهر ما قدمه في الرّعاية الصغرى واختاره الصف في المغني» 
والمجد في شرحه» وابن تميم» وصاحب الحاوي الكبيرء والفائق». 
وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. والرواية الثانية: لا تصح 
الصّلاة إذالى يكن بین يديه شاخصن. وعليه جماهير الأضحاب. 
قال في المغني+ والتترح: فإن لم يكن بين يديه شاخصء أو 
كان بين يديه جر معبّاً غير مبنی» أو خشبْ غير مسمور فيها. 
فقال أصحابنا: لا تصح صلاته: 1 
قال المجد في شرحه» وصاحب. الحاوي: اختاره القاضي» وهو 
ظاهر كلامه في ص ابن عبدوس» والمنور. 
فإنه قال: «وب صح النقَلٌ في الكَمبَةٍ إلى شاخصٍ 5 وهو 
ظاهن كلامه في الوجيز. 
فاه قال: «وَتصِح النافِلَةُ بامْيفبَال متصيل بها“ واطلقهما في 
الفروع» والمجد والتلخيص» والرّعاية الكبرى» وابن تقيم. 
فوائد: الأولى: لا اعتبار بالآجرٌ العبُامن غير بناء ولا 
شعي عي لمرو رشق :لفاولا ون دنفي ان 
الأصحاب. 
قال الشيخ تقي الدّين: ويتوجه أن يكتفى بذلك بما يكون 
سترة في الصّلاة؛ لاه شيءٌ شاخص. 
الثانية: إذا قلنا: نصح الصلاةٌ في الكَعْبَةِ»» فالصّحيح من 
. المذهب: أنه يستحبٌ. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يستحبا. 
وقال القاضي: تكره الصلاة في الكعبة وعليها. ونقله ابن تیم 
ونقل الأثرم: يصلّي فيه إذا دخله وجاهه كذا فعل النئ يك ولا 
يصلّي حيث شاء. ونقل أبو طالبي: يقوم كما قام اللي و بين 
الأسطوانتين. 
الثالئة:. لو نقض بناء الكعبة» أو خربت والعياذ باللّهِ تعالى 
صلی إلى موضعها دون أنقاضها. وتقدم في النفل وجة بعدم 
الصّحة فيها الحال نقضهاء وإن صححناه» ولو كان البناء باقيا. 
وأمًا التُوجُه إلى الحجر: فيأتي في أثناء الباب الذي بعد هذا. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
باب استقبال القبلة 
قوله: (وَهْوَ الشرْط ا امس لِصِحُةٍ الصللاة إل ِي حَال 
العجز عَنْهُ). 
المحيح من المذهب: سقوط استقبال القبلة في حال العجز 
مطلقا كالتحام الحرب» والهرب من اليل والنّيع وغوه على 
ما يأتي» وعجز المريض عنه وعمن يديره» والمربوط ونحو ذلك 
وعليه الأصحاب» وجزم ابن شهاب أن النّوجُه لا يسقط حال 
كسر السّفينة» مع أنها حالة عذر؛ لأ النُوجُه إِنْما يسقط حال 
المسايفة لمعنى متعدٌ إلى غير المصلّي» وهو الخذلان عند ظهور 
الكفاره وهذا ضعيفٌ جدًا. 
[النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير] 
قوله: (وَالَافِلَة عَلَى الراحِلَةٍ في الَف الطّوي يل وَالقصير) 
هذا المذهب مطلقا نص عليه» وعليه الأصحاب» وعنه لا 
يصلي سنة الفجر عليهاء وعنه لا يصلّي الوتر عليها. 
[صلاة الوتر راكبًا] 
والّذي قدّمه في الفروع: جواز صلاة الوتر راكبًا ولو قلنا: إنْه 


واجب. 
قال ابن تميم: وكلام ابن عقيل يحتمل وجهينء إذا قلناإنه 
واجب. 


تنبيهات: أحدها: ظاهر قوله: «الافِلَُ عَلَى الرٌاجِلّة في السقر 
الطويل وَالقَصير» أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة 
وهو معي وهو المذهب وعليه الأصحاب» وعنه يسقط 
الاستقبال أيضًا إذا تنفّل في الحضر كالراكب السّائر في مصره» 
وقد فعله أن وأطلقهما في الفائق والإرشاد. 

الثاني: كلام المصّف وغيره عن أطلق مقيّدٌ بان يكون السُفر 


مباحًا. 
فلو كان محرمًا ونحوه م يسقط الاستقبال» قاله في الفروع 
وغيره. 


[الصلاة في السفينة] 
الثالث: لو أمكنه أن يدور في السفينة والْحفّة إلى القبلة في كلٌ 
الصّلاة لزمه ذلك على الصّحيح من المذهب نص عليه وقدّمه 
ابن تميمِ؛ وابن منجًا في شرحه والرّعاية» وزاد: العماريّة والحمل 
ونحوهما. 
قال في الكافي: فإن أمكنه الاستقبال والرّكوع والسُجود 
كالّذي في العماريّة لزمه ذلك؛ لأنْه كراكب السّفينة» وفي المغني 


والشرح نحو ذلك. وقيل: لا يلزمه اختاره الآمدي» ويحتمله كلام 
الصف في اللْحفّة ونحوها قال في الفروع لا يجب في أحد 
الوجهين» وقال: وأطلق في رواية أبي طالب وغيره أن يدور قال: 
والمراد غير الملأح لحاجته. 

الرّابع: يدور ني ذلك في الفرض: على الصّحيح من المذهب» 
وقيل: لا يجب عليه ذلك وهو احتمال لابن حامد [ويأتي في 
صلاة أهل الأعذار]. 

[التنفل على الراحلة] 

قوله: (وَهلْ يَجُورُ تَرْكْ الامتقبّال في التْفلٍلِْمَاشِي؟ على 
ر وَاْتيْنِ). 
وأطلقهما في الكاني والشرح» وابن منجسا في شرحه» 
والزُركشي» إحداهما: يجوز. وهو المذهب جزم به في الهداية 
والمذهب. والخلاصةء والتلخيص. والبلغةء والرّعايتين» ونظم 
نهاية ابن رزين وصححه في التصحيح» والمجد في شرحه» وابن ٠‏ 
قي والثاظم قال في الفروع: وعلى الأصح: وماشيًا وقدّمه في 
الحرّر» والفائق واختاره القاضي» والرواية الثانية: لا بجوز» وهو 
ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيزء والإفادات؛ ونصّها 
الصف في المغني للخلاف. 

فعلى المذمب: تصح الصّلاة إلى القبلة بلا حلاف أعلمه 
ويأتي الجواب عن قول المصنّف: «فَإن أمْكَْهُ فاح الصّلاةٍ إلى 
لفْله. ويركع ويسجد فقط إلى القبلةء ويفعل الباقي إلى جهة 
سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدّمه في المغني 
والشرح» والفروع» وشرح الهداية» والمجد» والرّعاية؛ وابن منجا 
وشرحه واختاره القاضي وغيره» وقيل: يومئ بالركوع والسجود 
إلى جهة سيره كراكبي. 

اختاره الآمدي» والمجد في شرحه» وقيل: يشي في حال قيامه 
إلى جهته» وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش» بل يقف» 
ويفعله» وأطلقهنٌ ابن تميم. [ 

فائدة: لا يجوز الشمْل على الراحلة لراكب التعاسيف» وهو 
ركوب الفلاة وقطعها على غير صوبي ذكسره صاحب 
الللخيص» والرّعاية» والفروع؛ وابن تميمء وغيرهم؛ قلت: 
فیعایی بهاء وهو مستدئى من كلام من أطلق. 

قوله: (قإن أمْكْتَهُ -أي: الرّاكب- افجَاح الصلاة إلى القِبْلَةٍ 
هل يمه ذلِك؟ عَلَى روايتين). 

وأطلقهما ني الشرح» والفاتق» وحكاهما في الكافي وجهين 
أحدهما: يلزمه» وهو المذهمب جزم به في المدايةء والمذهب» 


والستوصب» والخلاصة والمحررء والوجيزء والمدؤر وغيرهم» 
وصخحه الناظم قال أبو المعالي وغيره: وهي المذهب قال الجد في 
شرحه: هذا ظاهر المذهب قال في الفروع: ويسلزم الرّاكنب 
الإحرام إلى القبلة بلا مشقة. نقله واختاره الأكثر. 
قال أبن تميم: يلزمه في أظهر الروايتين قال في تجريد العناية: 
يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام ارقي وقدمه الرركشي. 
والرواية الثانية: لا يلزمه واختاره أبو بكر وجنزم به في 
الإرشاد وقدمه في الرّعايتين» وهذه الرواية خرّجها أبو المعالي 
والمصئّف من الرواية الي في صلاة الخوف. وقد نقل أبو داود 
وصالح يعجبني ذلك. 
فوائد: الأولى: إذا أمكن الرّاكب فعلها راكمًا وساجدًا بلا 
مشقَةٍ لزمه ذلك على الصّحبح من المذهب نص عليه. وقيل: لا 
يلزمه. 
قال في الفروع: وذكره في الرّعاية رواية؛ للشّساوي في 
الرئخص العامّة. انتهى. 
ولم أجده في الرّعاية إل قولاً واختاره الآمدي والمجد في 
شرج وأطلقهما في الفائق» وتقدّم نظيره في دورانه. 
الثانية: لو عدلت به دابته عن جهنة سيره لعجزه عنهاء أو 
لجماخها ونحوه» أو عدل هو إلى غير القبلة غفلة؛ أو نومّاء أو 
جهلاًء أو لظنه أنها جهة سيره وطال: بطلت» على الصّحيح من 
الذعب وقبل؛ لا تبطل فيسسجد انهو لاله مغلب كسا 
وأطلقهما ابن تمیم» وابن حمدان في الرّعاية» وقيل: يسجد بعدوله 
هوء وإن قصر لم تبطل» ويسجد للسّهو. 
قلت: وحيث قلنا: يسجد لفعل الذابة» فيعايى بهاء وإن كان 
غير معذور في ذلك بان عدلت دائته وأمكنه ردّهاء أو عدل إلى 
غير القبلة مع علمه: بطلت» وإن انحرف عن جهة سيره؛ فصار 
قفاه إلى القبلة عمدًا: بطلت» إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة» 
ذكره القاضي» وهي مسالة الالتفات المبطل. 
الثالثة: می لم يدم سيره فوقف لتعب دابته» أو منتظرًا للرّفقة» 
او لم یسر كسيرهم؛ أو نوی الثزول يلو دخله: استقبل القبلة. 
الرابعة: يشترط في الراكب طهارة مله نحو سرح وركاب. 
الخامسة: لو ركب المسافر النازل» وهو يصلي في نفل: بطلت 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: یتمه كركوب ماش فيه وان 
نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلاً وها نص عليه 2 ' 
تنبيهان: أحدهما: الضمير في قوله: «فَإن أَمْكَنَهُ» عائدٌ إلى 
الراكب فقط. ١‏ 


ولا يجوز عوده إلى الماشي ولا إلى الماشي والراكب قطعًا؛ لان 
لماشي إذا قلنا يساح له التُطوّع فإنه يلزمه افتشاح الملاة إلى 
القبلةء قولاً واحدًاء كما تقدّم» وأيضًا فان قوله: «فإن أمكنه» فيه 
إشعار بأنّه تارة يمكنه وتارة لاايمكنه. وهذا لا يكون إلأفي 
الراكب إذ الماشي لا يتصوّر أنه لا مكنه ولا يصح عوده إليهما 
لعدم صححّة الكلام فيتعيّن أنه عائدٌ إلى:. «الراكب»؛ وهو صحيح 
لکن قال ابن منجًا في شرحه: في عوده إلى الراكب أيضًا نظرً؛ 
أن الروايتين المذكورتين إنما هما في حال المسايفة قال: ولقد 
أمعنت في المطالعة والمبالغة من أجل تصحيح كلام المصئف هنا. 

قلت: ليس الأمن كماءقال: فِإِنٌ جماعة من .الأصحاب 
صرّحوا بالروايتين منهم الشارح» وابن تميمء وصاحب الفروع» 
والفائق» وتجريد العنايةء وغيرهم» وقد تقلكم أن أبا المعالي 
والمصئّف خرجا رواية بعدم اللّزوم فذكر المصنف الرُوايتين هنا 
اعتمادًا على الرواية المخرّجة فلا نظر في كلامه. 

وإطلاق الرٌواية المخرّجة من غير ذكر التُخريج كثيرٌ في كلام 
الأصحابء وأيضًا فقد قال في الفروع: نقل صالح وأبو داود: 
جني راکب الإحرام إلى القِبْلَّةِ» وجمهور الأصحاب أن 
ذلك للتدب فلا يلزمه» فهذه رواية بأنّه لا يلزمه. 

الثاني: مفهوم كلام المصّف: أنه إذا لم يمكنه الافتشاح إلى 
القبلة لا يلزمه قولاً واحدًا: وهو صحيحٌ» وهو المذهبء وعليه 
الأصحابء وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه» ذكره عنه في 
الشرح. 

[استقبال القبلة] 

٠‏ قوله: (وَالفَرْضْ في القِيْلة. إصابة العيْنِ لِمَنْ قرب مِنها). 

بلا نزاوه والحق الأصحاب بذلك مسجد الي وما قرب 
منه» قال الناظم: : وفي معناه كل موضع ثبت انه صلّى فيه 
صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبطت جهته» والحق الناظم 
a‏ قال: لاتفاق الضحابة عليه ونم يذكره 
الجمهورء وقال في التكت: وفيماء قاله الناظم نظرٌ؛ لأنهم م 
يجمعوا عليه» وإنّما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام ابن منجًا 
في شرحه وجاعة: عدم الإلحاق في ذلك کله وإليه ميل بعنض 
مشايخناء وكان ينصره ا وفيما قاله الأصخاب نظرٌ 
ونصره غيره. ش 

فوائد: الأولى: يلزمه استقبال القبلة ببدنه كلّهء على امش 
من المذهب نض عليه وقيل: ويجزئ ببعضه أيضًا اختاره ابن 
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الثانية: المراد بقوله: «لِمَنْ قَرْبْ مِنْهًاه المشاهد لها. ومن كان 
يمكنه من أهلها أو نشا بها من وراء حائل محدش كالجدران 
ونحوها فلو تعذّر إصابة العين للقريب» كمن هو خلف جيل 
ونحوه الح ملعت أله يجتهد إلى عينها. . وعنه أو إلى 
جهتهاء وذكر جماعة من الأصحاب: إن تعدّر إصابة العين 
للقريب فحكمه حكم البعيدء وقال في الواضح: إن قدر على 
الرؤية إلا ال أو غيره» فهو كمشاهدء وني رواية: 

الثالثة: نص الإمام أحمد: أن «الميجر» 
أذرم وشية» قاله في التلخيص وغسيره» وقال ابن أبي الفتح: 
سبعة وقدّم ابن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه 
في الرّعاية» وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 

قال الشيخ تفي اللآين: هذا قياس المذهب والداخل في حدود 
البيت ستة أذرع وشية. 

قال القاضي في التعليق: يجوز التوجه إليه ا وقال 
ابن حاملر: لا يصح النُوجه إليه وجزم به ابسن عقيل في النسخ. 
وجزم به أبو العالي في المكُي» وأمّا صلاة الثافلة: فمستحبة فيه 
وأمًا الفرض: فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: لم أر به 
نقلاً والظاهر: أن حكمها حكم الصّلاة في الكعبة. انتهى. 

قلت: يتوجه الصّحة فيه وإن منعنا الصحة فيها. 

قوله: (وَإِصَابَةٌ الجهة لِمَنْ بعد عَنْهَا). 

وهذا اللي تعر عليف وعليه جمهور الأصحاب. وهو 
المعمول به في المذهب قال في الفروع: على هذا كلام أ مد 
والأصحاب وصمّحه في الحاويين فعليها يعفى عن الانحراف قليلاً 
قال الجد في شرحه وغيره: فعليها لا يضر النٌيامن والياسر مالم 
يخرج عنها. وعنه فرضه الاجتهاد إلى عينها والحالة هذه قدّمه في 
الحداية» والخلاصة» والرّعايتين» والحاويين قال أبو المعالي: هذا هو 
المشهور فعليها يضر التيامن والتّياسر عن الجهة التي اجتهد إليهاء 
وقال في الرّعاية على هذه الرواية: إن رفع وجهه نحو السماء 
نخرع ين القبلة: منع قال أبو الحسين ابن عبدوس في کتاب 
المهذّب: إن فائدة الخلاف في أن الفرض في استقبال القبلة: هل هو 
العين أو الجهة؟ إن قلنا: العين» فمتى رفع رأسه ووجهه إلى السماء 
حتى خرج وجهه عن مسامتة القبلة فسدت صلاته قال ابن رجب 
في الطبقات: كذا قال» وفيه نظرٌ. انتهى. 

ونقل منها وغيره: إذا تجشًا وهو في الصّلاة» ينبغي أن يرفع 
وجهه إلى فوق لثلاً يؤذي من حوله بالرائحة» وقال ابن الجسوزي 


من البيت» وقدره سنّة 


في المذهب: يستدير الصف الطويل» وقال ابن الراغوني في 
فتاويه: في استدارة الصف الطّويل روايتان إحداهما: لا يستدير 


خفائه وعسر اعتباره. 
الثانية: ينحرف طرف الصف يسيراء يجمع به وجه الكل إلى 
العين. 


فائدة: البعد هنا: هو بحيث لا يقدر على المعاينة» ولا على 
من يخبره عن علو قاله غير واحار من الأصحاب. وليس المراد 
بالبعد مسافة القصرء ولا بالقرب دونها قال في الفروع: ولم 
أجدهم ذكروا هنا ذلك. 

قوله: (فإن أنكنهُ ذلك بخْبربِقَةٍ ك ر عن يقي أو اسيذلال 
بمَحاریب ۽ الْسلمين: َم م العمل , 7 

٠‏ الممحيح من المذهب: :أله يشترط في المخير: أن يكون عدلاً 
ظاهرًا وباطناء وأن يكون بالغًا جزم به في شرحه» وهو ظاهر 
كلام الشارح وغيره وقدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. 
وصخحه» وقيل: ويكفي مستور الحال أيضًا صحّحه ابن تيم 
وجزم به في الرّعاية الصغرى» والحاويين» وقيل: يكفي أيضًا خبر 


المميّزء واطلقهما ابن تيم فيه 
[خبر الفاسق في القبلة] 


تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أنه لا يقبل خبر الفاسق في القبلة» 
وهو صحيحٌ لکن قال ابن تميخ: يصح النوجه إلى قبلته في پیته» 
ذكره في الإشارات وقال في الرّعاية الكبرى: قلت: وإن كان مو 
عملها فهو كإخباره بها. 

قوله: (عن يُقِين). 

المتحيح من المذهب أله لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخيره 
عن يقين» فلو أخبره عن اجتهاد؟ لم يز تقليده» وعليه الجمهور 
قال في الفروع: لم يجز تقليده في الأصح قال ابن تميم: م يقأنده» 
واجتهد في الأظهرء وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وغيره 
وقدّمه في الرّعاية وغيرهاء وقيل: يجوز تقليده وقيل: يجوز 
تقليده إن ضاق الوقت وإلاً فلاء وذكره القاضي ظاهر كلام 
الإمام أحمد. واختاره جماعة من الأصحاب منهم التشيخ تقي 
الدّين» ذكره في الفائق» وقيل: يجوز تقليده إن ضاق الوقتء أو 
كان اعلم منه» وقال أبو الخطاب في آخر التّمهيذ: يصلّيها حسب 
حاله ثم يعيد إذا قدر فلا ضرورة إلى التقليد كمن عدم الماء 
والتراب يصلي ويعيد. 

قوله: (لرِمَهُ العَمَلُ بو). 

المحيح من المذهب: و 


عن يقين» وعليه. جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم؛ وقال في 
اللخيص: : ليس للعالم تقليده قال ابن تميم: : وهو بعيدٌ وقيل: لا 
يلزمه تقليده مطلقًا: 

قوله: (أوْ امتذلال بمحاريب المنليِين: لزِمَهُ العمل بو). 

الم من الا ل يلزمه العمل بمحاريب المسلمين. 

فيستدل بها على القبلة» وسواءٌ كانوا عدولاً أو فساقاء وعليه 
الأصحاب. وعنه يجتهد إلا إذا كان بمدينة اللي بي وعنه يجتهد 
ولو بالمدينة» على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام» ذكرها ابن 
الراغونيٌ في الإقناع والوجيز 

قلت: وهما ضعيفان جدًا وقطع الرركشي بعدم الاجتهاد في 
مكة والمدينة» وحكي الخلاف في غيرهما. 

تنبية: مفهوم قوله: «أو امنتذلال بمَحَاريب الْمسْلِوِين» أنه لا 
يجوز الاستدلال بغير ممازيت اليل وهو صحيح وهو 
المذهب» وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في 
الفروع» والرّعاية وقال المصف وتبعه الشارح لا يجوز 
الاستدلال بمحاريب الكمّار إلا أن يعلم قبلتهم كالنُصارى. 
وجزم به ابن تمي وقال أبو المعالي: لا يجتهد في محراب لم يعرف 
بمطعن بقزية مطروقة قال: واصح الوجهين: ولا ينحرف؛ لأ 
دوام اجه إليه كالقطع» كالحرمين. 

[اشتباه القبلة] 

قوله: (قإن ائنتبهت عَلَيْه الله في السَفْرِ اجْتَهَدَ في طلبهًا 
بالدلائل). 
5 القع من للع: أله إذا اشتبهت عليه القبلة في الفر: 
اجتهد في طلبها فمتى غلب على ظنّه جهة القبلة صلّى إليهاء 
وعليه الجمهور, وفيه وجة: لا يجتهد. ويجب عليه أن يصلّي إلى 
أربع جهات. وخخرجه أبو الخطّاب في الانتضار وغيره من 
منصوصه في الاب المشتبهة» وهو رواية في النبصرة. 

قوله: (وَأنْبتَهَا: القَطبْ إا جَمَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرب كان مُسْتَقْبلاً 
القبِلّة). ١‏ 1 

وهذا المذهب» وعليه الجمهور وقطع به كثيرٌ منهم» وقيل: 
ينحرف في دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلاء وكلّما قرب إلى 
المغرب كان انحرافه أكثر. وينحرف بالعراق وما قاربه إلى المغرب 
قليلاء وكلّما قرب إلى الشرق كان انحرافه أكثر. 

تنبية: مراده بقوله: (إِذَا جَعَلَّهُ وَرَاءٌ ظَهْرهِ کان مُستَقبلاً القِبْلَة» 
إذا كان بالعراق والشام وحران وسائر الجزيرة وما حاذى ذلك 
قاله في الحاوي وغيره فلا تتفاوت هذه البلدان في ذلك إلا تفاوًا 


يسيرًا معفوًا عنه. 
[ما يستدل به على القبلة] 

قوله: (وَالرٌيّاح). 

الصّحيح من المذهب: أن الرياح ما يستدل به على القبلة» 
على صفة ماء قاله المصتف» وعليه الأصحاب وقال أبو المعالي: 
الاستدلال بالريح ضعيف. 

فوائد: الأوى: «الخنوب» تهب بين القبلة والمشرق. 

«الشّمَالَ» تقابلها وه الدْبُورُ» تهب بين القبلة والمغرب. 

و«الصّبًاء تقابلهاء وتسمّى القبول؛ لأ باب الكعبة يقابله. 
وعادة أبواب العرب إلى مطلع الشمس فتقابلهم» ومنه: سمّيت 
القبلة قال ابن منجا في شرحه: والرّياح التي ذكرها المصنف 


دلائل اهل الغراق. 
ا لمن ر عن قله الكتراق يكوه بيني 
الجنوب لأهل الثام قبلة ة. وهو من مطلع سهيل إلى مطلع 


الشمس في الشتاءء و«الشمّال» مقابلتها تهب من ظهسر المصلّي؛ 
لان مهبّها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف. 

و«الصباء تهب عن يسرة المتوجّه إلى قبلة الام لأن مهبّها 
من مطلع الشمس في الصيف إلى مطلع: «العيوق»» قاله الفراف 
وا الدَبُورٌ» مقابلتها. 

الثانية: عا يستدلُ به على القبلة: الأنهار الكبار غير الحدودة. 

فكلّها بخلقة الأصل تجري من مهب الشمال من يمنة المصلّي 
إلى يسرته على انحرافو قليلء إلا نهرًا خراسان ونهرًا بالنشام 
عكس ذلك فلهذا سمي الأول: «الْقُلُوبْ» والثاني: «العاصِي»» 
ومن قال يستدل بالأنهار الكبار: صاحب المداية» والمذهبء 
والمستوعب والمجد في شرحه. والرّعايتين» والحاويين» وابسن تميم 
وغيرهم. 

وما يستدل به أيضًا على القبلة: الجبال فكل جبل له وجة 
متوجة إلى القبلة يعرفه أهله ومن مر به قنال في الفروع: وذلك 
ضعيف ولمذا لم يذكره جماعة. ۰ 

وما يستدل به أيضًا على القبلة: المجرة في المّماء؛ ذكره 
الأصحاب فتكون ممتدّة على كتف المصلّي الأيسر إلى القبلة [في 
أو اللّيل]» وني آخره على الكتف الأيمن في الصّيف. وفي الشتاء 
تكون اول اليل ممتدّة شرقًا وغربًا على الكتف الأيسر إلى نحو 
جهة المشرق» وفي آخره على الكتف الأيمن قاله غير واحدء. وقال 
في الفروع: وهذا إِنْما هو في بعض الصّيف. 


[استحباب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت] 

الثالئة: يستحبُ أن يتعلّم أدلّة القبلة والوقتء وقال أبو 
المعالي: يتوجه وجوبه وأنه يحتمل عكسه لندرته قال أبو المعالي 
وغيره: فإن دخل الوقت وخفيت القبلة عليه لزمه» قولاً واحدًاء 
لقصر زمنه» وقال الزُركشيُ وغيره: ويقألّد لضيق الوقت؛ لأ 
القبلة يجوز تركها للضرورة قال ني الحاوي الصّغير: ويلزمه 
للم مع سعة الوقت» ومع ضيقه يصلّي أربغ صلوات إلى أربع 
جهات قال في الرّعاية الصغرى: فإن أمكن الَعلُم في الوقت 
لزمه» وقيل: بل يصلّي اربع صلوات إلى أربع جهاته. 

قوله: رذ اختلف اجْتِهَادُ رَجْلَينٍ َم َب أحَدْهُمَا صَاحِبّة). 

إذا اختلف الجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر قطمًاء بحيث إنه 
ينحرف إلى جهته وأمًّا اقتداء أحدهما بالآخر: فتارةً يكون 
اختلافهما في جهة بأن يميل أحدهما بميئًا والآخر شمالاًء وتارة 
يكون ني جهتين فان کان اختلافهما في جه واحدةٍ فالصّحيح 
من المذهب: أنه يصح اثتمام أحدهما بالآخر» وعليه جاهير 
الأصحاب حنّى قال الشارح وغيره: لا يختلف المذهب في ذلك 
وفيه وجة لا يجوز أن يأتمّ أحدهما سالآخر والحالة هذه ذكره 
القاضي» وإن كان اختلافهما في جهتين؛ فالصحيح من المذهب: 
أنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر نص عليه وعليه جاهير 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وقال المصنف: قياس المذهب 
جواز الاقتداء. 

قال الشارح: وهو الصتُحيسح وذكره في الفائق قولاً وقال: 
كإمامة لابس جلود الثعالب ولامس ذكره؛ وقد نص فيهما على 
المحيح قلت: يأني الخلاف في ذلك أعني: إذا ترك الإمام ركنا 
أو شرطا معتقدًا أنه غير شرطرء وال ماموم يعتقد أنه شرط في باب 
الإمامة؛ وقال الآمدي: إذا اقتدى به صحّت صلاة الإمام دون 
المأموم. 

ثم قال: والصحيح بطلان صلاتهما جميعًا وقال في الفروع: 
وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم حاله. 

فائدتان: الأولى: لو افق اجتهادهما فأ أحدهما بالآخر 
فمن بان له الخطأ انحرف وأتم» وينوي المأموم المفارقة للعذر 
ويتم ويتبعه من قلّده في اصح الوجهين الثانية: لو اجتهد 
أحدهما ان م ل 
الأصحاب. 

وقيل: يتبعه إن ضاق الوقت وإلاً فلا. 

. جزم به في ي الحاوي» وأطلقهما الزركشي. 


[وجوب تقليد الأوثق من المجتهدين] 

قوله: ويم ااهل وَالآعْمى أونْقَهمَا في نَفْسِو). 

الصحيح من المذهب: وجوب تقليد الأوثق من المجتهدين في 
أدلّة القبلة للجاهل بأدلّة القبلة والأعمى» وعليه أكثر الأصحاب 
قال الجد وغيره: هذا ظاهر المذهب وقدم في البصرة لا يجب. 
واختاره الشارح وغيره فيخيّرء وهو تخريج في الفروع كعامي في 
الفتياء على أصح الرُوايتين فيه وقال في الرّعاية: متى كان 
أحدهما أعلم والآخر أدين فأيُهما أولى؟ فيه وجهان. 

فائدتان: إحداهما: متى أمكن الأعمى الاجتهاد. كمعرفشه 
مهب الرّيح» أو بالشّمس ونحو ذلك: لزمه الاجتهاد. ولا يجوز 
له أن يقلّد. 

الثانية: لو تساوى عنده اثنان فلا يخلو ما أن يكون 
اختلافهما في جهةٍ واحدة أو في جهتين» فإن كان في جهة واحدةٍ 
خيّر في اتباع أيُهما شاء وإن کان في جهتين فالصحيح من 
المذهب: أله يخير أيضّاء وعليه الجمهورء وقال ابن عقيل: يصلّي 


إلى الجهتين. 1 
قوله: (مَإذا صلَى البَصيرٌ في حَضَرٍ تأخطاء أو صلی الآعْمى 
بلا دلِيل: أعاة). 


= أن البصير إذا صلی في الحضر فأخطاً 
عليه الإعادة مطلقاء وعليه الأصحاب وعنه لا يعيد إذا كان عن 
اجتهاد» احتج أحمد بقضيّة أهل قباء وتقدم أن ابن الزاغوني 
حكى رواية: أنه يجتهد ولو في الحضر. 

تنبيهات: الأوّل: مفهوم كلامه: أن البصير إذا صلى في 
الحضر ولم يخطئ أنه لا يعيد» وهو صحيح» وهو المذهب» وقيل: 
يعيد, لأنه ترك فرضه» وهو السّؤال. 

الثاني: ظاهر كلامه: أن مكّة والمدينة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسّلام كغيرهما في ذلك. وهو صحيح؛ وهو ظاهر 
كلام كثير من الأصحاب» وصرّح به ابن غير وغيره. 

قال القاضي في التُعليق: ومكي كغيره» على ظاهر كلامه؛ 
لاه قال في رواية صالحٍ: : قد تَحَرَى» فجعل العلّة في الإجزاء 
وجود التَحرّيء وهذا موجودٌ في المكّي» وعلى ان المكي إذا علم 
بالخطأ فهو راجع من اجتهادٍ إلى يقين. 

فينقض اجتهاده كالحساكم إذا اجتهد ثم وجد النص؛ و 
الانتصار: لا نسلّمه وإلا صح تسليمه. 

الالث: لو كان البصير محبوسًا لا يجد من يخبره تحرى وصلى 
ولا إعادة» قاله أبو الحسن النّميِميُ وجزم به في الثرح» وياتي 


الإنصاف - كتاب الصلاة ۲۱ 


قوله: (فَإِن لَمْ يُجذ الآعْمى مَن يُقَلَدُهُ صَلْسىء وَفِي الإِعَادَةٍ 
وجهان). 


وهذه الطّريقة هي الصحيجة وعليها جماهير الأصحاب 
وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والخلاصة: والكافي والتلخيص» 
والبلغة؛ وابن تميم» والرّعايتين؛ والحاويين: ' 

أجدهما: لا يعيد. لكن يلزمه التَحرّيء وهو المذهب جزم به 
في الوجيز والمدوّر وصححه في النُصحيح. والمجد في شرح 
وصاحب النظمء والحاوي الكبير وقدّمه في الفروع» واحرّ 
والمستوعب» والفائق» وإدراك الغاية. 

والثاني: يعيد بكل حال» وهو ظاهر كلام الخرقي» وجزم به 
في الإفادات. وقال ابن حامدر: إن:أخطأ أعادء وإن أصاب فعلى 
وجهين» وأطلق الأوجه الثلاثة في تجريد العناية» والزركشي. 

فائدتان: إحداهما: قد تقدّم أا إذا قلنا: لا يميد لا بد من 
التُحري. 

فلو لم يتحر وصلَّى أعاد إن أخطاء قولاً واحدًاء وكذا إن 
أصاب, على الصّحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إن أصاب» 
ذكره القاضي في شرحه الصغير. 

الثانية: لو تحرّى المجتهد أو المقلّدء فلم يظهر له جهةء أو تعذّر 
التُحري عليه لكونه في ظلمة أو كان به ما يمنع الاجتهاد أو 
1 تفاوتت عنده الأمارات» أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه: 
ملل ولا ]اده عب کا كان آم أن يفيت ادف و 
سفراء وهذا المذهبء وعنه يعيد» وهو وجة في ابن تميم في 


الجتهد. 
[استقبال .القبلة Aan‏ 


SS 
دار الإسلام فروايتان وتقدّم كلام التميمي والشارح في الحبسوس‎ 


قريبًا. 
[صلاة مجتهد القبلة] 
قوله: (وَمَنْ صلّى بِالاجْيَهاذٍ ثُمْ عم أنه أخخطأ القِبلة ثلا 
إِعَادَةَ عَلَيْه). 


هذا المذهب» وعليه الأصحابء سواءٌ كان خطؤه يقيئا أو 
عن اجتهادٍ. وخرّج ابن الرًاغوني رواية يعيد من مسالة: «لَوْ بان 
الفقِيرٌ يا وفرق بينهما القاضي وغيره. وذكر أبو الفرج 
الشيرازي وغيره: أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقيناء ولا إعادة 


إن كان عن اجتهاد وجكي عدن ادا نقله ابن غي وفرّق 
الأصحاب بين القبلةء وبين الوقت وبين أخذ الكاة بانه يمكنه 
اليقين في الصّلاة والصُوم بان يؤخر وني الركاة بان يدفع إلى 
الإمام. 

قوله: (فإن غير 
بالآول). 

عم له نا شير اجتهاه فار یکن بعد أن فرغ من 
الصلاة» وتارة يكون وهو فيها فإن كان قد تغيّر اجتهاده بعد 
فراغه من الصّلاة اجتهد للصلاة قطمّاء وهي مسالة المصئف»ء 
وإن كان إِنْما تغيّر اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن 
يعمل بالثاني ويبني» نص عليه الإمام أحمد ني رواية الجماعة» 
وعليه جمهور الأصحاب» وعنه يبطل» وقيل: يلزمه جهته الأولة 
اختاره ابن أبي موسى والآمدي لثلاً ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

فوائد: إحداها: لو دخل في الصّلاة باجتهابٍ ثم شك: م 
يلتفت إليه وبنى كذا إن زال ظنه ولم يبن له الخطأء ولا ظهر له 
جهة أخرىء ولو غلب على ظلّه خط الجهة التي يصلي إليهاء وم 
يظنّ جهة غيرهاء بطلت صلاته» على الصّحيح من المذهب 
مطلقًا. وعليه جمهور الأصحابء وقال أبو المعالي: إن بان له 
صحًّة ما كان عليه» ول يطل زمنه استمرء وصحت. وإن بان له 
الخطأ فيها بنى. 

وقيل: إن أبصر فيها من كان في ظلمةٍ» أو كان أعمى فأبصر؛ 
وفرضه الاجتهادء ول ير ما يدل على صوابه بطلت؛ وتقدًم في 
كلام المصئف: إذا تغيّر اجتهاده فإن غلب على ظنّه خطا الجهة 
الي يصلّي إليهاء وظنٌ القبلة في جهةٍ أخرى؛ فإن بان له يقين 
الخطأء وهو في الصّلاة: استدار إلى جهة الكعبة وبنى» وإن كانوا 
ثم بان لهم الخطأ.في حال واحدة: استداروا 


جماعة قدّموا أحدهم» : 
وتوا صلاتهم, وإن بان للإمام وحده أو للمأمومين أو 
لبعضهم: استدار من بان له المواب» ونوى بعضهم مفارقة 
بعض إلا على الوجه الذي قلنا يجوز الاتتمام مع اختلاف الجهة 
وإن کان فيهم مقلدٌ تبع من قلّده انحرف باغرافه. 

الثانية: لو أخبر وهو في الصّلاة بالخطأ يقينا: لزم قبولهء وإلا 
لم يجزء وقال جماعة: إلا إن كان الثاني يلزمه تقليده» فيكون كمن 
تغير اجتهاده وقدّمه في الحاوي الكبير وغيره. 

الثالئة: لو صلّى من فرضه الاجتهاد بغير اجتهاده ثم بان 
مصيبًا: لزمه الإعادة على الصّحيح من المذهب. 

وقيل: لا يلزمه. 


باب النية 
[النية شرط لصحة الصلاة] 
قوله: (وَهِيَ الشترْط السسّاوٍس). 
المتحيح من المذهب: وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كني 
منهم: أن النيَّ شرط لصحة الصّلاة» وعنه فرضٌ. وهو قول في 
الفروع» ووجة في المذهب وغسيره وأطلقهما في المذهسب. 
ومسبوك الذهب. 


قال اي المستوعب: رال الاي رامن حابي 
شرائطها حمس فنقصوا منها اله وعدُوها ركنًا. 

وقال الشيخ عبد القادر: وهي قبل الصّلاة ة شرط» وفيها ركنٌ 
قال في مجمع البحرين: فيلزمهم مثله في بقيّة الشروط ذكره في 
أركان الصّلاة. 

قوله: (وَيُجبْ أن ينوي الصلاة بعَينِمَاء وان كانت ميف 
إلا أجزانة بُ المّلاة). 

الصحيح من المذهب: أله يجب تعيين اة لصلاة الفرض 
والثفل المعيّنء وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب» وقطع 
به كثيرٌ منهم. 

قال الزركشي: هذا منصوص أحمد وعامّة الأصحاب في 
صلاة الفرض» وعنه لا يجب التعيين لهماء ويحتمله كلام الخرقي» 
وأبطله امجد با لو كانت عليه صلوات فصلّى أربعًا ينويها ما 
عليه فإنْه لا يجزئه إجماعًا فلولا اشتراط التّعيينَ أجزأه كما في 
الّكاة فإنه لو كان عليه شياةٌ عن إل أو غنم رامع طنام سن 
عشر وزكاة فطرء فأخرج شاة أو صاعًا ينويه ما عليه أجزاه ا لم 
يكن التعیین شرطًا. انتهى. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال: وظاهر كلام غيره لا فرق» وهو متوجّة إن لم تصح 
بينهما فرق. انتهى. 

وقال في الترغيب: يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل 

وقيل: متى نوی فرض الوقت» أو كانت عليه صلاة لا يعلم 
هل هي ظهرٌ أو عصرٌ؟ فصلَّى أربعًا ينوي الواجبة عليه من غير 
تعيين أجزأه. وقد أومأ إليه ذكره ابن تميمء ويحتمله كلام الخرقي 
أيضاء قاله الزُركشيْ واختاره القاضي. 

قوله: «وإلاً أجْرَانَهُ الصلاة). 

يعني وإن لم تكن الصُلاة معيّنة» مثل النفل المطلق فإنه يجسزئ 
نة الصّلاة» ولا يجب تعيينهاء وهذا بلا نزاع أعلمه. 


[اشتراط نية القضاء في الفائتة] 

قوله: (وَهَل يشرط بيه القضَاء في الفا ونية المُرْضِيةِ في 
الفرض؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

عند الأكثرء وم روايشان في الفروع» وقال ابن تميم: 
وجهان. وقيل: روايتان أمّا اشتراط نيّة القضاء في الفائنة: فاطلق 
الملتل ق جن والللتهنا ق الهذاية: ترص والحادية 
والتُلخيص» والبلغة» وشرح المجد. والنظ وابن يم والتشرح. 
وشرح ابن منجّى» والرركشي» والحاوي الكبير. 

أحدهما: يشترط وهو المذهب اختاره ابن حامد قاله في 
الْحرّر وغيره. 

قال في الفروع: وتجب نيّة القضاء في الفاتئة على الأصحٌ 
وجزم به في مسبوك الذهبء والإفادات قال ابن نصر الله في 
حواشيه: ما قاله في الفروع حلاف المذهب في المسائل الثلاثة» 
وَإِنْما ا مذهب عدم الوجوب والوجه الثاني: لا يشترط صحّحه 
في التصحيح» والرّعاية الكبرى؛ والفائق وابن تيم واختاره في 
الكاني» والثشرح» وتذكرة ابن عبدوس وجزم به في الوجيز 
[والمنور] وقدمه في الْحرّرء والرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير» 
وإدراك الغاية» وتجريد العناية فعلى المذهب: لو كان عليه ظهران 
حاضرة وفائتة فصلأهماء ثم ذكر أنه ترك شسرطًا في إحديهما لا 
يعلم عينها: لزمه ظهران» حاضرة ومقضيّة كما كان عليه ابتداء. 

وعلى الوجه الثاني: يجزئه ظهرٌ واحدة» ينوي بها ما عليه. 

فوائد: الأولى: لو نوى من عليه ظهران فائتنان ظهرًا منهالم 
يجزه عن إحداهما حنّى يعيّن السابقة لأجل الترتيب» وقيل: لا 
يجزيه كصلاة نذر؛ لأنه ير هنا في الثرتيب كإخراج نصف دينار 
عن احداطانين: أو قارو عن إحدى أيمان حنث فيها قال في 
الفروع: ویتوجه تخريجٌ واحتمال يعيّن اسابقة. 

الثانية: لو ظنْ أن عليه ظهرًا فاثنة فقضاها في وقت ظهر 
اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزه عن الحاضرة في اصح 
الوجهين صححه ابن تميم وقدّمه في الفروع وجزم به في الحاري 
الكبيرء وقيل: يجزئه» قدّمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في 
ارح 

الثالثة: لو نوى ظهر اليوم في وقته» وعليه فائتة لم جزه عنها 
على الصّحيح من المذهب جزم به في المغنيء والشرح» وابن 
دنين وقدّمه في الفروع» وخرچ المصئّف ومن تبعه فيها كاي 
ا وجعلها ابسن ميم کال قبلها. وتقلم في آخر شروط 
الصّلاة ة: إذا نسي صلاة من يوم» وجهل عينهاء أو نسي ظهرا 


وعصرًا من يومين. 
[القضاء بنية الأداء] 
الرابعة: ر يصح القضاء بنيّة الأداء وعكسه إذا كان خلاف 
ظنه» قاله ا قاله في الفروع قال المصلف وغيره: لا 
يختلف المذهب في ذلك» وقال ابن قیم: فلا إعادة» وجها واحدا 
قاله بعض الأصحاب» وذكر ابن أبي موسى: أن القضاء لا 
يصح بنيّة الأداء ولا بالعكس. انتهى. 
وقال الأصحاب: لا يصح القضاء بثة الأداء وعكسه مع 
العلم. 
[اشتراط نية الفرضية في الفرض] 
وما اشتراط نيّة الفرضيّة في الفرض: فأطلق المصنّف فيه 
الوجهين وأطلقهما في المذهب. والتلخيص» والبلغة؛ والنُظمء 
وابن تميم» والشرح والرركشي: 
إحداهما: يشترط. وهو المذهب اختاره ابن حامر قال في 
الفروع: وتجب نيّة الفرضيّة للفرض على الأصح قال في 
الخلاصة: وينوي الصلاة الحاضرة فرضًاء والوجه الثاني: لا 
يشترط» وعليه الجمهور. 
قال في الكاني: وقال غير ابسن حامد لا يلزمه قال المجد في 
شرحه» وصاحب الحاوي الكبير: وأما نيّة الفرض للمكتوبة فلا 
يشترط أداءٌ إلا بنيّة التعيين عند أكثر أصحابناء وقالا: هو أولى 
.وصححه في التصحيح» والرّعاية الكبرى؛ والفائق» وابن تميم» 
وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته [وجزم به في الوجيز» 
والمنور] وقدّمه في المدايةء والمستوعب» والمحرره والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصُغيرء وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وابن 
رنين في شرحه وغيرهم. 
قلت: الأولى أن يكون هذا 7 المذهب 
[اشتراط نية الأداء للحاضرة] ٠‏ 
فائدتان: إحداهما: اشتراط ني الأداء للحاضرة كاشتراط نيّة 
الأداء لقضاء الفائتة ونيّة الفرضيّة للفرض خلافا ومذهبًا. 
1لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى] 
الثانية: لا يشترط في الئيّة إضافة الفعل إلى الله تعالى في 
العبادات كلّهاء على الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 
قال ابن تميم: : ولم يشترط أصحابنا في اليّة إضافة الفعل إلى 
الله تعالى في سائر العبادات» وقال أبو الفرج ابن أبي الفهم: 
الأشبه اشتراظه. 
قلت: وجزم به في الفائق» وقيل: يشترط في الصّلاة والملوم 


ونحوهماء دون الطهارة وال 

قوله: (فَإِنْ تَقَدْمَتْ قَبْلَ ذلك بالرْمَن البَسِير جَارٌ). 

هذا اذهب وعليه جماهير الأصحاب. وتم به كثيرٌ منهمء 
وحمل القاضي كلام الخرقي عليه» وقال في التبصرة: يجوز مالم 
يتكلّم؛ وقيل: يجوز بزمن طويل أيضاء مالم يفسخها. 

نقل أبو طالب وغيره: «إذًا حرج من بيه بريد الصّلاة فو 
ِيْة. أثْرَاهُ كير وَهْرَ لا يوي الصلاة؟» وهذا مقتضى كلام المخرقي 
واختاره الآمدي والشيخ تقي الدّين في شرح العمدة؛ وقال 
الآجرّي: لا يجوز تقديمها مطلقًا قلت: وفيه حرج ومشفةٌ فعلى 
القول بالتقديم: لو تكلم بعدها وقبل التُكبير لم تبطل على 
الصّحيح من المذهب وقيل: تبطل كما لو كفر. 

تنبية: اشترط الخرقيُ في التقديم: أن يكون بعد دخول 
الوقت. وعليه شرح ابن الراغوني وغيره» وقاله القاضي أبو 
يعلى وولده أبو الحسسن؛ وصاحب المذهسبء والمستوعب» 
والرعايتين» والحاويين» وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره. 
وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك» وهو ظاهر كلام المصنّف 
هنا وغيره. 

قال الزُركشي: إِمّا لإهماهم له» أو اعتمادًا على الغالب» 
وظاهر ما قدّمه في الفروع لايشترط ذلك قاله في الفائق بعد 
حكاية الخلاف قال القاضي: وقبل الوقت لا يجوز. انتهى. 

قلت: المسألة تحتمل وجهين اختيار القناضي وغيره عدم 
الجواز» وظاهر كلام غيرهم الجواز» لكن لم أر بالجواز تصريجًا. 

فائدتان: إحداهما: يشترط لصحة تقلامها عدم فسخها وبقاء 
إسلامه. 

قال القاضي في التعليق» والوسيلة» والمجد وصاحب الحاوي» 
وغيرهم: أو يشتغل بعمل كثير مثل عمل من سلّم عن نقص» أو 
نسي سجود السُهو» على ما يأتي» قاله القاضي في الرّعاية. 

أو أعرض عنها بما يلهيه» وقطع جماعة أو بتعمد حدثي 
و تقدم كلام صاحب التّبصرة. 

الثانية: تصحٌ نيّة الفرض من القاعد على المُحيح من 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقال في الثلخيص: لو نوى 
فرضًا وهو قاعدٌ مع القدرة على القيام ل ينعقد فرضًا ولا تفلا 
وقال في الرّعاية الكبرى: قلت: ويحتمل أن يصير نفلاً... 

قوله: (فَإِنْ قَطْمَهَا فِي أَنْنَائِهَا بَطَلَتْ الصلاةٌ). 

وهو الذهب وعليه جباهبير الأصحاب وقطع به أكثرهم» 
وقيل: إن.نوى قريبًا لم تبطل قال في الرّعاية الكبرى: وهو بعيد. 


قوله: (وإن ترد في قَطْعِهًا فعَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المداية» والمذهسب؛ ومس بوك الأمسب» 
والمستوعب» والكافي والمغني» وا هادي والتُلخيصء والبلغة» 
والْحرّر» والرّعايتين» والنظ والحساويين؛ واببن تميمء والشرح» 
والفائق» والرُركشي» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» والفروع» 
وشرح العمدة للشيخ تقي الدّين وغيرهم. ‏ 

أحدهما: تبطلء وهو المذهب اختاره القساضي ونصره 
الشريف أبو جعفر» والجد في شرحه؛ وصمّحه في التصحيح» 
وابن نصر الله في حواه شي الفريع؛ وجزم به في الوجيزء 
والإفادات والمنتخب. والوجه الثاني: لا تبطل» وهو ظاهر كلام 
الخرقي واختاره ابن حامر وجزم به في المنور وقدّمه ابن رزين ف 
شرحه. 

فائدة: لو عزم على فسخها فهو كما لو تسرد في قطعهاء 
خلافا ومذهبّاء على الصّحيح؛ وقيل: تبطل بالعزم وإن لم تبصل 
بالتردّد وجزم به في الرّعاية الصُخرىء والحاوي؛ وقال في 
الكبرى: إن عزم على قطعها أو تردد فأوجةٌ الثالث: تبطل مع 
العزم دون التّدّهه وقال في باب صفة الصّلاة: وإن قطعها أو 
عزم على قطعها عاجلاً بطلت» وإن تردّد فيه؛ أو توقف» أو نوی 
أنه سيقطعهاء أو علّق قطعها على شرط: فوجهان» والوجهان 
أيضًا: إذا شك هل نوى فعمل معه أي مع الك عملاً ثم ذكر. 

[الشك لا يزيل حكم النية] 

فقال ابن حامدر: يبني؛ لأ الشك لا يزيل حكم النيّة. 

فجاز له البناء كما لولم يحدث عملا وقال القاضي: تبطل»› 
لخلره عن نيةِ معتبرة» وهو ظاهر ما قدّمه الشتارح قال الجد أيضًا: 
إن كان العمل قولاً لم تبطل لتعمّد زیادته» ولا يعد به. وإن كان 
فعلاً بطلت» لعدم جوازه كتعمّده في غير موضعه» وقال في مجمع 
البحرين: إِنْما قال الأصحاب: (عملاً)؛ والقراءة ليست عملاً 
على أصلنا. 

وهذا لو نوى قطع القراءة» ولم يقطعهاء لم تبطل قولاً واحدًا 
:قال الآمدي: وإن قطعها بطلت بقطعه لا بنّه؛ لان القراءة لا 
تحتاج إلى نيْةِ. 

قال في مجمع البحرين: ولو كان عملاً لاحتاجت إلى نيّةٍ 
كسائر أعمال العبادات قال صاحب الفروع: وما ذكره الناظم في 
خلاف كلام الأصحابء والقر اءة عبادة تعتبر لما اليه قال 
الأصحاب: وكذا شکه هل أحرم بظهسر أو عصرء وذكر فيهاء 
يعني هل تبطل أو لا؟ وقيل: يتمّها نفلاً كما لو أحرم برض 


فبان قبل وقته» وهو احتمال في المغني والنترح. 

كشك هل أحرم بفرض أو نفل؟ فإ الإمام أحمد ستل عن 
إمام صلَّى بقوم العصر فظنها الظّهسر فطل القراءة, ثم ذكرء 
فقال: يعيد» وإعادتهم على اقتداء مفترض تتفل قال المصنف» 
وانجد والشارح: وان شك هل نوی فرضا أر نفلا؟ اها تفلا 
إل أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً فيتمُها فرضًاء 
وإن ذكره بعد أن أحدث عملاً خرّج فيه الوجهان. انتهى. 

قال المجد: والصحيح بطلان فرضه. 

قال في الفروع: إن أحرم بفرض رباعيّة ثم سلّم من ركعتين 
يظنْها جمعة أو فجرًا أو التراويح» : ثم ذكر: بطل فرضه ولم يبن 
نص عليه كما لو كان عالًا قال: ویتوجه احتمالٌ وتخريجٌ يبني 
كظنّه تمام ما أحرم به» وقال التشيخ تقي الدّين: يحرم خروجه 
بشكه في النيَّ للعلم بأنه ما دخل إلا بالئيّة» وكشكّه هل أحدث 
ام لا؟. 

قوله: (فَِن أحْرَم برض بان قبل وفيه: اقب تَفلا». 

هذا المذهبء وعليه الأصحاب لبقاء أصل الئيّة وعنه لا 
تنعقد؛ لله م ينوه [قال ابن تميم: وخررج الآمدي رواية: لها لا 
تتعقد أصلاً واختاره بعض أصحابنا] كما لو أحرم به قبل وقته 
عانًا بذلك على الصحيح من الوجهين. 

فائدة: مثل هذا لو أحرم بفائتةٍ فلم تكن عليه [أو أحرم قبل 
وقنه مع علمه فالأشبه انها لا تنعقدء قاله ابن تميم. 

قوله: (وَإث ارم به في وقي كم قَلبَهُ تفلا جا). 

إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه تفلا قشارة يكون لشرضٍ 
صحبح» وتارةً يكون لغير ذلك فان كان لير غرض صحيح» 
فالصحيح من المذهب: أله يصح مع الكراهة. 

جزم به في الوجيز وقدّمه في المداية والمستوعبء والخلاصلةء 
والشرح» والظم والرّعايتين» وإدراك الغاية» والحاويين ويحتمل 
أن لا يجوز ولا بصع وهو رواية ذكرها في الفروع قال القاضي 
في موضع: : لا تصح رواية واحدق وقال في الجامع: يخرج على 
روايتين» واطلقهما ابن تميم؛ والفروع وأمًا إذا قلبه نفلاً لغرض 
صحيم؛ مثل أن يحرم منفردًا ثم يريد الملا في جماعة: 
الصّحيح من المذهب أله يجوز وتصح» وعليه الأصحاب» 
وأكثرهم جزم به» ولو صلّى ثلائة من أربعة؛ أو ركعتين من 
المغرب؛ وعنه لا تصح» ذكرها القاضي ومن بعده؛ لكن قال الجد 
في شرحه على المذهب: إن كانت فجرًا أعّها فريضة؛ لأنه وقت 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


فعلى المذهب: هل فعلنه أفضل آم تركه؟ فينه زوايتان» 
واطلقهما في الفروع» وابن تميم» قلت: الصواب أن الأفضل 
فعله» ولو قل بوجوبه إذا قلا بوجوب الجماعة لكان أؤلل؛ 
وقدّم في الرّعاية الكبرى الجواز من غير فضديلة: 

تنبيهان: أحدهما: في قول المصنف: (وَإِنْ انتقَل مِنْ فُرْضٍ 
إلى فَرْضٍ بَطَلَتَْ الصّلاتان) تساهل؛ إذ الثانية ل يەخل | فيها 
نی تبطلء بل لم تتعقد بالكلية. 

الثّاني: قال في الفروع: وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل 
فرضه» والمراد ولم ينو الثاني من أوّله بتكببيرة الإحرام والأصح 
الثاني. 

فائدة: إذا بطل الفرض الذي اتتقل منه» قفي صحّة نفله 
الخلاف المتقدّم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلاً على ما تقدم» 
وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط.' . 

إذا وجد فيه» كترك القيام» والصّلاة في الكعبة» والائتمام 
متشْلء إذا قلنا: لا يصح الفرضء والاتتمام بصبي إن اعتقد 
جوازه» صح نفلاً ني الصحيح من المذهب؛ وإلاً فالخلاف» وهي 


فائدةٌ حسلة. ٠"‏ 
[اختلاف نية الإمام والمأموم] 
قوله: (وَمِنْ تشرْط الْجْمَاعَةَ: أن ينوي الإ ام وَالممأْمُومٌ 
حَالَهُمًا): 


أمّا المأموم: : فيشترط أن ينوي حاله بلا نزاعه وكذا الإمام 
على الصحيح من المذهب مطلقاء وعليه جار الأضحاب 
وقطع به كثيرٌ منهم» وهو من المفردات. 

وعنه لا يشترط نية الإمامة في الإهام في سوى الجمعة» وعنه 
يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفنرض دون النفل» وقيل: إن 
كان المأموم امرأة م يصح اتتمامها به حتى ينويه؛ لأ صلاته 
تفسد إذا وقفت بجنبه» ونحن نمنعه» ولو سلّم فالمأموم مثله» ولا 
ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق. وعلى هذا لو نوى 
الإمامة برجل صح اثتمام المرأة به وان لم ينوها كالبكين وعلى 
رواية عدم اشتراط نيّة الإمامة: لو صلی منفردًا وضلّى خلفه 
ونوى من صلَّى خلفه الائتمام: صح وحصلت فضيلة الجماعة 
فيعايى بها فيقال: مقت ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة 
للمقتذي دون المقتدى به؛ لأنْ المقتدى به نوى منفردًا وم ينو 
الإمامة؛ والمقتدي نوى الاقتداء وقد صحّخناة على هذه 
الرواية» وعند أبي الفرج: ينوي المنفرد حاله. ' 

فائدثان: إحداهما: لو اعتقد كل واحار منهما أنه إمام الآخرء 


ار تتح كا علي ع ج اا تود 
2 عليهما؛ وقيل: : تصح فرادى قي المسالتين» وهو من المفردات» 

ل تصح فرادى إذا نوی كل واحار منهما أنه ماموم الآخر 

جزم به في الفصولء وقال ابن تميم: وفيه وجة إذا اعتقد كل 
واحد أنه إمام الآخر فضلاتهمنا صحيخة رإن لم تعتير ية 
الإمام» صدحّت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحا منهما انه 
إمام الآخر. وكذا إذا نوى إمافة من لا يصح أن يؤمه» كامرأةٍ 
تؤمٌ رجلا لا تصحٌ صلاة الإمام في الأشهرء وهو من المفردات» 
وقيل: تصحْ» وكذا الحكم إن أمْ امي قارئا. 

الثّانية: لو شك في كونه إمامًا أو مأمومًا لم تصح» لعدم الجزم 
بالئيّة وقال القاضي في الْجرّد: لا تصح أيضًاء ولو كان الك 
بعد الفراغ. 

قوله: (فَِنْ نزم مرا ف رى الانجنام لم يمح في امح 
الروَابتئنِ). 

وكذا في الهداية» وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب 
وجزم به في الوجيزة وغيره وقدمه في الفروع؛ والمحرّرء وابن تسم 
وغيرهم وصحّحه الشارح وغيره والثانية: تصح ويكره على 
الصحيح» وأطلقهما في الكاني والرّعاية الصخر ی» والحاويين» 
وقال ابن تميم: وعنه يصح. . وني الكراهة روايتان فعلى هنذه 
الرُواية متى فرغ قبل إمامه فارقه 0 نص عليه؛ وإن انتظره 
ليسلّم مخه جاز. 

قرله: (رَإن وى الإمَامَة صح في التفْل). 

يعني: إذا أحرم منفردًاء ثم نوى الإمامة» نه يصح في التقل. 
وهذا إحدى الرّوايتين نض عليه واختاره لصتف والشيخ تقي 
الدّيينء والمجد في شرحه وجزم به في التشرح. والوجسيز؛ 
والإفادات» وشرح ابن منجًا قال في الفروع: وهو المتصوص» 
وعنه لا يصح» وهو المذهب» وعليه الجمهور قال في الفنروع: 
اختاره الأكثر. 

قال المجد: اختاره القاضي» أوأكثر أصحابنا وقدّمه في القروع 
والهداية» والجسد في شنرحه» وهو من المفردات» وأطلقهمًا في 
الرّعايتين» والحاويين» وابن مو 

قوله: (وَلَمْ تصيح في الفُرْض). 

وهو المذهب» وعليه الجمهور. 

قال في الفروع» والجد: اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز 
وغيره وقدّمه في الفروع» والشرح» والمجند في شرحه؛ وغيرهم. 


وهو من المفردات. 

قال المصئف: (وَيُحْتَمَلُ أن يصح وُو أصّح عندي). 

وهو رواية عن أحمد واختاره الصف والشيخ تقر الدّين» 
وأطلقهما في الرّعايتين» وا حاويين» والكانيء وابن تميمِء وقال ابن 
عقيل في موضم: يصح في حق من له عادة بالإمامة. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن نوى النفرد:المفترض إمامة من 
لجقه قبل ركوعه» فوجهان في الصّحّة. وقيل: روايتان» وعنه 
يصح في النفل فقط نص عليه» وعنه إن رضي المفترض مجيء من 
يصلَي معه اول ركعةء فجاء وركع معه صح نص علیه» وإِلاً فلا 
يصح» وقيل: إن صلی وحده ركعة لم يصح وإن أدركه أحدّ قبل 
ركوعه فروايتان» وقيل: إن لم يركع معه احد وإلأ صلی وحده 
وقيل: يصح ذلك عن عادته الإمامة. انتهى. 

فوائد: الأولى: لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم: صح 
وان شل لم يصح فلو فلن حضوره فلم يحضرء أو أحسرم يحاض 
فانصرف قبل إحرامه» أو عيّن إمامًا أو مأمومّاء وقيل: إن ظَنْهسا 
وقلنا: لاحب يمان لأس ناخلا بالمتحى بن لمي 
انه لا يصح وقيل: : يصح منفردًا كانصراف الحاضر بعد دخوله 
معه قال بعض الأصحاب: وإن عيّن جنازة فأخطا فوجهان قال 
الشيخ تقي الدّين: إن عيّن وقصده خلف من حضر» وعلى من 
حضر: صح وإِلاً فلا. 

الثانية: إذا بطلت صلاة المأموم أتمّها إمامه منفردًا؛ لأنّها لا 
هي منها ولا متعلّقةٌ بهاء بدليل اللهوء وعلمه بحدثه. وعنه 
تبطل» وذكرها الصف في المغني قياس المذهب. 

[تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه] 

الثالثة: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره 
على الصّحيح من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع؛ والجد 
في شرحه: اختاره الأکثر» وعنه لا تبطل صحّحه ابن تميمء فعليها 
يتمُونها فرادى وقدمه في الفروع. وقال والأشهر أو جماعة» وكذا 
جماعتين» وقال القاضي: تبطل بترك فرض من الإمام؛ وفي منهى 
عنه» کحدث: عنه روايتان» وقال المصنف: تبطل بترك شرط 
الإمام أو ركن أو تعمد مفسلره وال فلاء على أصح الرّوايتين 

قوله: (فَإِنْ أحْرَم مَأَمُومًا تم نَوَى الانْفِرَادَ لِعُذْر جاز). 

بلا نزاع؛ لکن استتى ابن عقيل في الفصول مسال 
وصورتها: ما إذا كان الإمام يعجّل في الصّلاة» ولا يتميّز انفراده 
عنه بنوع تعجيل. 

فإنه لا يجوز انفراد المأموم» والحالة هذه وَإنّما ملك الانفراد 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


إذ استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته قال في الفروع: ولم أجد 
خلافه فيعايى بها. 
قلت الذي يظهر أ هه السالة ليست داخلسة في كلامهم؛ 
انهم قالوا: لِعُذْر» وهنا ليس هذا بعذر فلا يجوز الانفراد. 

فائدة: العذر مثل تطويل إمامه» أو مرض أو وف نعاس» 
أو شيء» يفسد صلاته» أو على مالء أو امل أو فوات رفقةٍ 
ونحوه قال في الفروع وغيره من الأصحاب: العذر ما يبيسح ترك 
الجماعة. 

قوله: (وَإِنْ کان لِغْيْر عذر َم يَجْرْ في إحدى الرَرَايتينِ). 

وهو المذهب صمحه في النُصحيح قال في المداية وابن تميم: 
لم جز في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع» 
والكافي» والجد في شرحه» ونصره والرّواية الثانية: يجوزء وإليها 
ميل الشارح» وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين» والنظم» وابن 

E‏ متى زال العذر وهو في الضّلاة فله الأخول مع 
الإمام» ومنها: لو كان فارقه في القيام أتى ببقيّة القراءة» وإن كان 
قد قرأ الفاتحة فله أن يركع في الحالء وإن ظَنٌ في صلاة اسر أن 
الإمام قرأ: لم يقرأ على الصّحيح من المذهب واختاره المجد وغيره 
وقمه في الفروع وغيره. وعنه يقرا؛ لأنّهلم يدرك معه الركوع» 
ومنها: لو فارقه العذر» وقد صلى معه ركعة في الجمعة: مها 
جمعة بركعةٍ أخرى كمسبوق» وإن فارقه في الركعة الأولى» فقال 
في الفروع, والجد في شرحه: فحكمه حكم المزحوم في الجمعة 
حتی تفوته الركعتان على ما يأني في بابهاء وإن قلنا: لايصح 
الظّهر قبل الجمعة أ نفلاً فقط. : 

قال ابن تميم: : وإن فارقه في الأولى فوجهان أحدهما: يتمها 
جمعةء والثاني: يصليها ظهراء وهل يستائف أو ييني؟ على 
وجهين وعلى قول أبي بكر: لا يصح الظّهر قبل الجمعة فيهما 
فيتّها نفلا سواءً فارقه في الأولى أو بعدها. انتهى. 

وقدم في الرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير: أنه إذا فارقه في 


الأولى لعذر يتمّها جمعة. 
١‏ [استخلاف الإمام] 
قوله: (وَإِنْ نوی الإمَامَة لامليخلاف الإمَام لَه إا مَبْقَهُ 
الخدت صح). 


في ظاهر المذهب: اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل 
صلاته» على الصّحيح من المذهب كتعمد وعنه تبطل إذا سبقه 
الحدث من السّبيلين» ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما.ء وعنه 
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لا تبطل مطلقا فيبني إذا تطهّر اختاره الآجرّي» وذكر ابن الجوزي 
وغيره رواية أنه يخير بين البناء والاستئناف وما المأموم: فتبظل 
صلاته» على الصّحيح من المذهب» وعنه لا تبطل اختاره ابن 
قيم» وتقدّم ذلك فحيث قلنا بالصحة: فلسه أن يستخلف» على 
الصحيح من المذهبء وعليه الجمهور, وهو ظاهر المذهب كما 
قال المصنف» وعئه لا يصح الاستخلاف» وأطلقهما في الحازي؛ 
وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم: فحكمه في 
الاستخلاف حكم المسألة التي قبلها على الصّحيح من المذهب 
قال في الفروع: وعلى صحُنها والأشهرء وبطلانها نقله صالح» 
وابن منصورء وابن هانئ» وقاله القاضي وغیره» وذكره في 
الكافي» والمذهب. 

واختار المجد: له أن يستخلف على الأصح قال في مختصر ابن 
قیم: هذا الأشهر قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هناء وقيل: 
ليس له أن يستخلف هناء وإن جاز الاستخلاف في التي قبلهاء 
وهي ما إذا قلنا لا تبطل صلاته واختاره الآمدي وغيره» وحيث 
قلنا: يستخلف» فاستخلف ثم توضّأ وحضره ثم صار إمامًا: 
فعنه يصح وعنه الا يصح» وعنه يستأنف» وأطلقهنٌ في الفروع 
في باب صلاة الجماعة. 

قلت: الصّواب الصّحّة قياسًا على ما إذا أحرم لغيبة إمام 
الحي ثم حضره على ما يأني قريًا. 

قال ابن تميم: وإن تطهّر يعني الإمام قريباء ثم عاد فاثتم بهم 
جازء ولم يحك خلافًا قال في الرّعاية الكبزى: صح في المذهب. 

فوائد: الأولى: المذهب المنضوص عن أحمد: أن له أن 
يستخلف مسبوقاء ويجتمله كلام المصئّف هناء وقيل: لا يصح 
استخلاف المسبوق اختاره المصئف. فعلئ المذهب: الأولى له أن 
يستخلف من يسلّم بهم ثم يقوم؛ فياتي ا عليه فتكون هذه 


الاد اة انم كال ابت وابين تيع وغيرهما: : فإنلم. 
يستخلف وسلّموا منفردين أو انتظروه حتی سَلّم بهم جاز نص 


عليه كله وقال القاضي في موضم من المجرّد: يستحب انتظاره 
حتى يسلم بهم؛ وقيل: لا يجوز سلامهم قبله والمذهب 
المخصوص أيفمًا عن أحمد: أن له أن يستخلف من لم يكن دخل 
معه أيضاء سواءً كان في الرّكعة الأولى أو غيرهاء ٠. ٠‏ 

قال في الفروع: وظاهر الانتصار وغيره: يستخلف أميّا في 
تشهِّدٍ أخير» وقيل: لا يجوز أن يستتخلف هنا. 

إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين: يبني على ما 
مضى من صلاة الإمام مرب على الصحيح من المذهب فإن 


أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها قدّمه في الفروع» 
والرّعاية» والفائق» وابن تميم» وعنه: بير بين ترتيب إمامه وبين 
أن يبي على ترتيب نفسه» فيجلس عقيب ركعتين من صلاته. 
وهي ثالئة للمامومين ويتبعونه في ذلك. وأطلقهما المجدفي 
شرحه. واختاره الجد في الثّانية» وهي استخلاف من لم يكن دخل 
معه. 1 

قلت: : فبعابى بهاء وأطلقهما امجد في شرحه في المسبوق الذي 
دحل معه» وقال في الذي لم يدخل معه: : الأظهر فيه الُخير؛ لأنه 
e |‏ 

الثانية: يني الخليفة في المسألة الأولى على صلاة الإمام قبله 
من حيث بلغ وأمًا الخليفة في المسألة الثانية إذا قلنا يبني على 
ترتيب الأول فإنْه يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأرّلء على 
الصحيح من المذهب نص عليه وقدّمه المجد في شرحه. وابن 
يمه وابن حمدان في رعايته» وقال بعض الأصحاب: : لابدمن 
قراءة ما فاته من الفاتحة سرًا وجزم به في الفروع» وهي عجيب 
منه قال امجد في شرح الهداية: والصحيح عندي أنه يقرأ سرا ما 
فاته من فرض القراءة لثلاً تفوته الركغة؛ ثم يبن على قنراءة 
الأؤْل جهرًا إن كانت صلاة جهر. وقال عن المنصوص: لا وجه 
له عندي» إلا أن يقول معه بان هذه الركعة لا يعت له بها؛ لأنّه 
لم يأت فيها بفرض القراءة» ولم يوجد ما يسقطه عنه؛ لأنّه لم يصر 
مأمومًا محال» أو يقول: إن الفاتحة لا تتعدّن فيسقط فرض القراءة 
بما يقرؤه. انتهى. 

وقال التتارح: : يني أن غيب عليه قرام فاته ولا ي 
على قراءة الإمام لأن الإمام.لم يتحمّل القراءة هنا. 

الثالئة: من استخلف فيما لا يعت له به: اع به للمأموم» 
ذكره بعض الأصحاب» وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع وقدّمه في 
الرّعاية» وقال ابن تميم: : لو استخلف مسبوقًا في الركوع لغت 
تلك الركعة؛ وقاله جماعة كثيرة وقدمه في الرّعاية أيضًا: وقال ابن 
حامد: إن داف LE‏ جص ارا له E‏ 
ثم ركع ولحق المأموم. 

الرّابعة: لو أأى الإمام جزءًا من صلاته بعد حدثه» مشل أن 
يحدث راكعًا فرفع رأسه وقال: «سّمِم الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ أو حدث 
ساجدًا فرفع وقال: «اللَّهُ كّبر لم تبطل صلاته؛ إن قلنا يبني 
ظاهر كلامهم يبطل؛ ولو لم یرد أداء ركنء قاله في الفروع؛ 
واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص. 

الخامسة: لولم يستخلف الإمام وصلُُوا وحدانًا: صح 
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واحتج الإمام أحمد بان معاوية لا طعن صلّى الاس وحداناء 
وإن استخلفوا لأنفسهم صح» على الصّحيح من المذهب ونصْ 
عليه؛ وعنه لا يصح وإن استخلف كل طائفةٍ رجلا أو 
استخلف بعضهم وصلَّى الباقون فرادى فلا بأس. 
[أحكام المريض ومن وجد الماء في الصلاة] 

السادسة: حكم من حصل له مرض أو خوف؛ أو حصرٌ عن 
القراءة الواجبة أو قصرٌ ونحوه قال في الفروع: هو ظاهرء 
وجنونٌ وإغماء» وصرّح به القاضي وغيره في الإغماء والموت» 
والمتيمّم إذا رأى الماء وقال في الترغيب وغيره: أو بلا عذر 
حكم من سبقه الحدث في الاستخلاف على ما تقدّم 1 

قوله: (وَِنْ سبق انان ببَعْضٍ الصلاة فام أحَدُهُمًا بصاجبه 
في قغتاء ما فَاتَهُمَا على وَجْهَيْن). 

وحكى بعضهم الخلاف روإيتين منهم ابن تيم وأطلقهما في 
المستوعبء والمذهب» والكافي» والحرر » والفروع» والفائق» وابن 
منجًا في شرحه. 

أحدهما: يجوز ذلك» وهو المذهب قال المصئف والتتارح» 
وصاحب الفروع وغيرهم» لا حكوا الخلاف هنا: بناءً على 
الاستخلاف وتقدّم جواز الاستخلاف على الصّحيح من 
المذهب» وجسزم بالجواز هنا في الوجيزء والإفادات» والمنور» 
وغيرهم وصححه في النصحيح» والنظم وتصحيح الْحرّر وقدمه 
في المدايةء واللخيص» والرٌعايةء وابن تميم قال الجد في شسرحه: 
هذا ظاهر رواية مُهنّاء والوجه الشاني: لايجوز قالالمجدني 
شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالي وعنه لا يجوز هنا. 
وإن جوزنا الاستخلاف اختاره الجد في شرحهه وفرّق بينها وبين 
مسألة الاستخلاف من وجهين. 

فائدة: وكذا الحكم والخلاف والمذهب: لو أم مقيم مثله إذا 
سم مسافر ذكره في الفروع وغيره. 

5 نبية: يستثنى من كلام المصنف وغيره من اطلق: السبوق في 
الجمعة؛ فإنه لا يجبوز اتتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به 
الجمهور! لأنْها إذا أقيمت بمسجلر مره لم تقم فيه ثانية» وذكر ابسن 
البمًا شرع اجره أن الخلاف جار في الجمعة أيضًاء ويحتمله 
كلام المصنف وغيره. 

قوله: (وَإِن کان لِعَيْرِ عذر َم يَصِح). 

قال في الفروع: وبلا عذر البق كاستخلاف الإمام بلا عذر 
قال في النكت: : صرّح في المغني بان هذه المسألة ترج على مسالة 
الاستحلاف قال: وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه 


المسألة: إن كاو لان عدر م يصح في هذه السالةومببالة 
الاستخلاف؛ لأن المسألتين في المغني و احدة. 
[الاستخلاف لغير عذر] ` 

ذكره المجد في شرحه» وذكر بعضهم في الاستخلاف لغير عذرٍ 
روايتين. انتهى. 

وقال الشارح: وإن كان لغير عذرء لم يصح إذا انتقل عن 
إمامه إلى إمام آخر فائتمٌ به أو صار المأموم إمامًا لضيره من غير 
عذر. 

قوله: وان أخرم إتاما يي َم الحي» كم فشر في أثناء 
الصلاق حرم بهم وَبَنى على صّلاةَ خَلِيقَيِفِ فَصّارَ الإمَام 
مَأَمُو ما هَل يُصِح؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المذهب. والكافيء والشرح» وشرح المجب 
وشرح ابن منجی» والفائق. 

أحدهما: يصح» وهو المذهب نص عليه في رواية أبي 
الحارث جزم به في الوجيزء والإفادات. والمدوّر وصحّحه في 
النُصحيح واختاره أبن عبدوس في اتراي الباق مال 
ابن رزين في شنرحه: وهو اا والشاني: لا.ريصح قال في 
الفصول: هو الأصح عند شيخنا ابي يعلى. 

قال المجد: وهو مذهب أكثر العلماء» وعنه يصح من الإمام 
الأعظم دون غيره» وأطلقهنٌ في المغني» والشرح» والفروع؛ وابن 
يم والرّعايتين» والحاويين. والنظم. 

تنبية: حكى المصئّف الخلاف هنا أوجهاء وكذا حكاه في 
الشرح» والكاني» وشرح الجد؛ وابن منجُى» والرّعاية الصغرى» 
والحاوي الصغير وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

وحكاه روايات في المغني والتشرح في باب صلاة الجماعة» 
وجمع البحرين» والحاوي الكبير» وابن يم وقمه في الفروع» 
وقال: في ذلك رواياتٌ منصوصة وتقلم: : «إذا سبقه الحدث 
فاستخلف ثم صار إماما». 

فائدتان: أحدهما: الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة. 

الثانية: لي حرا ا 
البحرين: لا تختلف الروايات عن الإمام أحمد: أن النبِي يك لما 
َرَج من رضيو بغ دُخُول أبي بكر في الملا أنه كان إماا 
لآبي بَكْرِ بو بكر کان ماما للناس؛ وني جواز ذلك ثلاث 
رواياتو فكانت الصّلاة بإسامين» وصرّح ابن رجب في شرح 
البخاري بذلك قال في مجمع البحرين: أصح الرُوايات أن ذلك 
خاص به عليه أفضل الصّلاة والسسلام واختاره أبو بكر وغيرهء 


وقال في الرّعاية الكبرى: وقيل كان اللي يكيل إمام أبي بكر وأبو 
بكر إمام الناس» وقيل: كان أبو بكر إماماء والني يك عن يسار 
6 بكرء لأن ؤراءهما صفاء وفي جوازه وجهان. انتهى. 

زياتي الخلاف إذا كان عن يسار الإمام وخلفه صف في 
الموقف. 

باب ضفة الصلاة 
[وقت القيام إلى الصلاة] 

تنبية: ظاهر قوله: (السُنة: أن يَقُومٌ إلى الصّلاةٍ إذا قَالَ 
الْوَذْنُ: قَدْ قَامَتَْ الصّلاةٌ): 

أنه يقوم عند كلمة الإقامة» سواءٌ رأى الإمام أو لم يره 
وسواءً كان الإمام في المسجدء أو قريبا منه أو لاء وهو ظاهر 
كلامه في الوجيز وغيره» وهو روايةٌ عن الإمام امد قال في 
الفروع: جزم به بعضهم وقدمه. في الفائق والصّحيح من المذهب: 
أن الماموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائبًا. وتقدّم غيرها 
إذا كان الإمام في المسجدء سواءً رآه أو لم يره» وعليه جمهور 
الأصحاب وقدّمه في الفروع وغيره وصحّحه الجد وغيره» وقال 
الصئف: إن أقيمت وهو في المسجد أو قريبًا منه» قاموا عند ذكر 
الإقامة» وإن كان في غيره؛ ولم يعلموا قربه ل يقوموا حى يروه 
وقيل: لا يقومون إذا كان الإمام في المسجد, حنّى يروه وذكره 
الآجري عن أحمد. وقيام المأموم عند قوله: «قَدْ قَامَتْ الصّلاة» 
من المفردات. 

[تسوية الصفوف] 

قوله: (ثُمْ يسوي الإمَام الصقُوف». 

كلا عار رمن E E‏ 

وقال في الإفادات» والتسهيل: : ويسوي الإمام اصنقه: 

إذا علمت ذلك فالصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن 
تسوية الصفوف سنْة وظاهر كلام الشيخ تقس الدّين وجوبه 
وقال: مراد من حكاة إجماعا استحبابه لا نفي وجوبة» وذكر في 
النكت الأحاديث الواردة في ذلك؛ وقال: هذا ظاهرٌ في الوجوب 
وعلى هذا: بطلان الصّلاة به محل نظر. انتهى. 

0 : ويحتمل أن ينع الملحة > ويحتمل لا. 

:“وهو الصّواب 

فوائد: الأولى: النّسوية المستونة 007 هی محاذاة 
المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع الثانية: 00 تراص 
الصفوف وس الخلل الذي فيهاء وتكميل الصف الأول فالأؤل 
فلو ترك الأول كره على الصحيح من المذهب» وهو المشهور قال 


في النكت: هذا المشهورء وهو أولى» و لايكرف 
أنه اختار أنه لا یکره تطوع الإمام في موضع المكتوبة. وقاسه 
على ترك الصف الأول للمامومين» وأطلق الوجهين في الكراهة 
في الفروع. 

الغالعة: قال في النكت: يدخل في إطلاق كلامهم: لو علم أنه 
إذا مشى إلى الصف الأول فاتنه ركعة؛ وإن صلى في الف 
المؤخر لم تفته قال: لكن هي في صورةٍ نادرق ولا يبعد القول 
با حافظة على الرّكعة الأخيرة» وإن كان غيرها مشى إلى الصف 
الأول. وقد يقال: يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة» وهذا كما 
قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاةء للخبر المشهور. 

قال: الإمام أحمد: فإن أدرك التُكبيرة الأولى فلا بأس أن 
يسرع؛ مالم يكن عل لفتح قال: : وقد ظهر ما تقلام: ائه يعجّل 
لإدراك الركعة الأخيزة لكن هل يقيّد المسالتان بتعدر الجماعة؟ 
فيه تَردّدٌ. انتهى. 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم: يحافظ على الصف الأول 
وإن فاتته ركعة قال: ويتوجه الحافظة على الركعة من نصّه: 
يرع إلى التكْبيرَةٍ الأولّى» قال: والمراد 
الجماعة مطلقاء وإلا حافظ عليهاء فيسرع لها. انتهى. 

الرابعة: الصف الأول ويمين كل صف للرجال أفضل قال 
الأصحاب: وكلّما قرب من الإمام فهو أفضل» وكذا قرب 
الأفضل والصّف منه» وقال في الفروع: ويتوجه احتمال أن بعند 
ينه ليس أفضل من قرب يساره قال: ولعلّه مرادهم. 

الخامسة: قال بعسض الأصحاب: الأفضل تاجن دون 
والصلاة مكانه قال ابن رزين في شرحه: يؤخخر المليبان صن 
عليه وجزم به في المغنيى والشرح. 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه» وفيمن سبق 
إلى مكان ليس له ذلك» وصرّح به غير واحنازه منهمم المجد ني 
ا ْ 

قلت: وهو الصّواب ويأتي ذلك لاو ام في 
الموقف. 

السادسة: الصف الأول: EL‏ د 
من المذهب» وعليه الأصحاب. 

قال في رواية أبي طالب والمرُوذي» وغيرهما: المنبر لا يقطع 
الصف وعنه الصف الأؤل: هو الذي يلي المنبر ول يقطعه. 

حكى هذا الخلاف كثيرٌ من الأصحاب» وقال ابن رجب في 
شرح البخاري: المنصوص عن أحمد: أن الصف الأول هو الذي 


من إطلاقهم إذا لم تفته 


يلي المقصورة؛ وما تقطعه المقصورة فليس باوّل» نقله المروذي» 
وأبو طالبي وابن القاسم وغيرهم» ثم قال: ورجح كثيرٌ من 
الأصحاب أنه الذي يلي الإمام بكلّ حال قال: ولم أقف على 


نص لأحد به. انتهى. 
مع أنه اختاره. 


[ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون] 

السابعة: ليس بعد الإقامة وقبل التُكبير دعاءً مسنونٌ نص 
عليه» وعنه أنه كان يدعو بينهما ويرفع يدي 

قوله: (ثُمَّ يَقُولٌ: «اللّهُ كبر لا جز غَيْرُهَا). 

يعني لا يجزئه غير هذا اللُفظء ويكون مرئبًاء وهذا المذهب 
بلا ريبو» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وقيل: 
يجزته: الله اكب وَآللهُ الآعْظَم» جزم به في الرّعاية الكبرى» 
وجزم في الحاوي الكبير بالإجزاء في : في: «اللَهُ الآكبرُ»» وقيل: يجزئه 
لبر الل أو الكبيرٌ الل أو الله الكبيرٌ » ذكرهما في الرّعاية» 
وقال في التعليق «أكره كالكبير؛ لله ما يكون أبلغ إذا قبنل: 
أكبر من كذاء وهذا لا يجوز على الله قال في الفروع: كذا قال. 

تنبية: من شرط الإتيان بقول: الله أكْبَرُه: أن يأتي به قائمّاء 
إن كانت الصّلاة فرضاء وكان قادرًا على.القيام فلو أتى ببعضه 
راكمًاء أو أتى به كله راكمًاء أو كبّر قاعدًاء أو امه قائمًا: لم تنعقد 
فرضاء وتنعقد نفلء على الصّحيح من المذهبء وقيل: لا تنعقد 
أيضّاء وقيل: لا تنعقد تن كمّلها راكمًا فقط واطلقهن ابن ميم 
وابن حمدان؛ فعلى الأوّل: يدرك الرّكعة إن كان الإمام في نفل» 
ذكره القاضي» واقتصر عليه في الفروع. وتات كم مالو غير 
للركوع أو لغيره أو سمّع أو حمد قبل انتقاله؛ أو كمّله بعد 
انتهائه عند قوله: نّم يرق يََيْهِ وَيَرَكَمْ مُكبرًا». 

فائدة: لو زاد على التُكبير» كقوله: «اللَّهُ اكب كيرا أو ةاللَّهُ 
اكير وَأعْظّمُ» او«راجل» ونحوه كره جزم دفي الرّعايتين» 
والحاوي الصغير. 

قال الصنف في المغني والثرح» وابن رزين وغيرهم: لم 
يستحب نص عليه. وكذا قال ابن میم وقال في الفروع: 
والزيادة على التكبير» قيل: يجوز. وقيل: يكره. 

قوله: (فإن لم ينها زمه َحَلْما). 

لارام من حت الجدلة رامح عن اللي : أنه يلزمه 
تعلّمها ني مكانه أو ما قرب منه فقط جزم به في الرّعاية الكبرى» 
وقيل: يلزمه ولو كان باديًا بعيدًا فيقصد البلد لتعلّمها فيه 
وأطلقهما في الفروع. 


قوله: (فَِنْ حشِي فَوَاتَ الوقت كبر بَعيهِ). 
وكذا إن عجز: وهذا المذهب» وعليه الجمهور وقطيع به 


ذكرها القاضي في التُعليق واختاره الشريف أبو جعفر» نقله 


[حكم التسبيح في الركوع والسجود] 

وكذا حكم التُسبيح في الرُكوع والسُجود وسؤال المغفرة 
والدعاء قاله في القاعدة العاشرة» وذكره في الْحرّر قولا. 

وذكره الآمدي» وابن تمي وجهًا فعليه: يحرم بلغته على 
الصحيح. 

وقيل: يجب تحريك لسانه» وعلى المذهب لو كان يعرف 
لغاتي فقال في المنوّر: يقدّم السرياني» التارسي ف ار 
وهذا المتّحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك» ويِخيّر بين التركي 
والمندي قال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير: فإن عرف لسانا 
فارسيًا وسريائيًا فأوجه. 

الثالث: يخير بينهماء ويقدمان على التركي وقيل: يتخيّر بين 
الثلاثة» ويخير بين التُركي والهندي. 

قال في الرّعاية الكبرى» قلت: إن ن يقدُماعليه؛ وأطلقهنٌ 
بن تميم» وقال: ذكر ذلك کله بعض أصحابنا. 

قلت: وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك» بل أطلقوا فيجزيه 


الشكبير بأي لغْةٍ أراد. 
[صلاة الأخرس] 
فائدتان: إحداهما: لو كان أخسرس أو مقطوع اللسان كبر 
بقلبه» ولا يحررّك لسانه. 


قال الشيخ تقي الدّين: ولو قيل ببطلان المّلاة بذلك كان 
أقوى» وقيل: يجب تحريك لسانه بقدر الواجب» ذكره القاضي. 

وجزم به في الللخيص» والإأفادات فإن عجز أشار بقلبهء 
وكذا حكم القراءة والتّسبْيح ونحوه» وقيل: لا رك لسانه إلأ في 
التُكبير فقط قال ابن تميم: وهو ظاهر كلام الشيخ» يعني به 
المصنف. 

[صلاة العاجز عن تعلم العربية] 

الثانية: الحكم فيمن عجز عن العم بالعريية في كل ذكر 
مفروضٍ كالتشهد الأخير والسلام ونحوه كالحكم فيمن عجز عن 
تكبيرة الإحرا م بالعربيّة فإنه يأتي به بلغته. 

وما المستحب: فلا يترجم عنه» فإن فعل بطلت صلاته نص 
عليه وقيل: إن لم سنه بالعربيّة أتى به بلفته. 


٠‏ [كيفية الصلاة] 
تنبية: قوله: (ویجھر الما بلتَْبير كل ور غير بو). 
يعنى: يستحب للإمام الجهر بالتكبير كله ويكره لغيره الجهسر 
به من غير حاجة فإن كان ثم حاجة لا يكزهء بل يستحبٌ بإذن 
الإمام وغير إذنه وبالتحميد. 
قوله: : (وَبالقَِاة بقذر ما ليع نَفْسَه). . 
يعني أله يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة الس 


وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه» وهذا المذهب» 


وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم واختار الثيخ تقي الدّين 


الاكتفاء بالإتيان بالحروف. وإن لم يسمعهاء وذكرة وجهنا في 
المذهب قلت: والنفس نميل إليه» واعتبر بغض الأصحاب سماع 
من بقربه قال في الفروع: ويتوجّه مثله في كل ما يتعلّق بالثطق 
كطلاق وغيره. ۰ 

0 قلت : وهو الصّواب. 

تنبية: مراده بقوله: بِقَدْر ما سمح نم إن لم يكن ثم مان 
كطرش أو أصوات يسمعها تمنعه من سماع نفسه فان كان ثم 
مانم أتى به بحيث يحصل الماع مع عدم المعارض 

قوله: (وَيْرْقُمُ َيه مع ابيداء التكبير).. 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وعنه يرفعهما قبل 
ابتداء النكبير ويخفضهما بعده ا 
.الفروع: وهو أظهر. 

قوله: (مَمْدُودَةٌ 5 الآصابمء مَضْمُومًا بَعْضْهًا إلى بَمْضٍ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب وعنه مفرقة 

فائدة: يستحبٌ أن يستقبل ببطون أصابع يد يديه القبلة حال 
التكبير» على الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل: 
قائمة حال الرفع والحطء وذكره في الفروع قال النشاظم: وللبيت 
لا للأذن واجه بأجود. 

قوله: (إلَى حَذُوِ مَنْكَِيْه ؛ إلى روع ذْنَي). 

هنا الخد الواياته : يعني أله يخير. واختاره الخرقي وجزم 
به في العمدة» والكافي» 55 الصغيرء والشرح» وتجريد 
العنابةء والبلغةء والنْظَمء والإفادات؛ وابن رزين وقال: لا 
خلاف فيه وغيرهم قال في الفروع: وهو أشهر وقدمه في 
التلخيص» وعته: يرفعهمًا إلى حذو. متكبيهفقنطء وهو المذغب 
قال الركشي: هو المشهور وجزم به في الوجيزء والتُسهيل» 
والمذهب الأحمد. والمنور» والمتتخبء ونظم الثهاية» وغيرهم 
وقدّمه في ال هداية» والمستوعب, والخلاصة والمحيرء وإدراك 


الغاية؛ وابن تيم والفروع» والرّعايتين» والحاويين» ومسبوك 
الأهب» واخختاره ابن عبدوس في تذكرته» وعنه إلى فروع أذنيه» 
اختارها الخلأل» وأطلقهنْ في المذهبء وغنه إلى صدره ونقل أبو 
الحارث: يجاوز بهما أذنيه» وقال أبو حفص: يجمل يديه حذو 
منكبيه» وإبهاميه عند شحمة أذنيه» وقاله القأضي في التُعليق 
وقال: أومأإليه أحمصد. وقال في الحاويين: والأولى أن يحاذي 
بمنكبيه كوعيه؛ وبإبهاميه شحمتي أذنيه: وباطراف أصابعه فروع 
أذنيه. 

فائدتان: إحداهما: قال في الفروع» ولعل مرادهم: أن تكونا 
في حال الرّفع مكشوفتان فإنه أفضل هنا وني الناعاء. 

الثائية: قال ابن شهاب: رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب 
بيئه وبين ربّه كما أن السُبّابة إشارة إلى الوحدانية. 

قوله: (تُمَ يَضَعْ كف يل الِمْنَى عَلَى كُوع البُسْرَى). 

هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب. وقال في 
التلخيص» والبلغة: ثم يرسلهماء ثم يضع اليمنى على اليسرى. 
ونقل أبو طالبع: يضع بعض يده على الكفً وبعضها على 
الذراع» وجزم بمثله القاضي في الجامع» وزاد: والرُسغ والسّاعد 
قال: ويقبض بأصابعه على الرّسغ» وفعله الإمام أحمد. 

فائدةٌ: معنى ذلك: ذل بین يدي عزٌ» نقله أحمد بن يحب ارقي 
عن الإمام أحمد. 

قوله: (وَيَجْعَلْهُمَا حت سربه). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب, وعنه يجعلهما تحت 
صدره وعنه يخيّر اخشاره صاحب الإرشادء والمحزر» وعنه 
يرسلهما مطلقا إلى جانبيه» وعنه يرسلهما في النفل دون الفرض 

زاد في الرّعاية في الرُواية: الجنازة مع التفل» ونقل عسن 
الخلأل: أنه أرسل يديه في صلاة الجنازة. 

قوله: (وَيَنْظرُ إلى مَوْضِع مُجُووِو). 

المتُحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع سجوده مستحب 
في جميع حالات الصّلاة» وعليه أكثر الأصحاب» وقال القاضي 
وتبعه طائفة من الأصحاب ينظر إلى موضع سجوده إل حال 
إشارته في التشهّد فإنه ينظر إلى سبّابته. 

فائدة: الذي يظهر: أن مراد من أطلق في هذا الباب: غير 
صلاة الخوف إذا كان العدرٌ في القبلة فإتهم لا ينظرون إلى 
موضع سجودهم» وإِنْما ينظرون إلى العديٌ وكذا إذا اشتدٌ 
الخوف. أو كان خائفا من سيل» أو سبعء أو فوت الوقوف 
بعرفة» أو ضياع ماله» وشبه ذلك ما يحصل له به ضررٌ إذا نظر 


إلى موضع سجوده» فإنهم لا ينظرون في هذه الحالات إلى موضع 
سجودهم» بل لا يستحب» ولو قيل بتحريم ذلك؛ لكان قويّاء 
بل لعلّه مرادهم» وهذا في النظر هو المواب الذي لا يعدل عنه 
فان فعصل ذلك واجبُ في بعض الصورء والنْظر إلى موضع 
سجوده مستحب فلا يترك الواجب لأمر مستحبء وهو واضح. 

قوله: (ثمْ يقُولَ: سْبْحَانك اللَّهُم وَبِحَمْدِك وَتبَارَكةَ ئك 
وَتَعَالَى جك ولا إِلَّهَ عَيْرّك). 

هذا الاستفتاح هو المستحب عند الإمام أحمد وجمهور 
أصحابه وقطع به أكثرهم» واختار الآجري الاستفتاح بخبر علي 
رضي الله عنه کل وهو: «وجهت وجهي...» إلى آخره. 

واختار ابن هبيرة والشليخ : تفي اللذين جمعهما واختار الشيخ 
تفي الدّين أيضًا: أنه يقول هذا تارةً وهذا أخرى. 

قلت: وهو المواب» جممًا بين الأدلّة. 

قوله: (نُم يَقُول: اعود بألل من الششيطان الرجيم). 

وكيفما تعوّذ من الوارد فحسن؛ لكن أكثر الأصحاب على 
اله يستعيذ» كما قال الصتف» وعنه يقول مع ذلك: إن الله مُوَ 
السّمِيع العَلِيم» اختاره أبو بكر في التنبيه» والقاضي في اجرد 
وابن عقیل» وعنه يقول: عو بأل السميع العليم من الشتطان 
الرّجيم» جزم يداي البلعة) وار ركت فى التلحيمن» وا 
الملغرى. والفائق. وعنه يزيد معه: «إن الله هُرّ اسيع اللي 
. جزم به في الهداية» والمستوعبه والخلاصة» واختاره ابن أبي 


مو سى ٠‏ 
قوله: (ثم يُقول: بسلم الله الرّحْمَن الرْحِيم وَلَيِسَتْ مِنْ 
الفَابَحَةِ). 


وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال 
المصئف. والنتارح: هي المنصورة عند أصحابناء وعنه أنّها من 
. الفاتحة. 

اختارها أبو عبد الله بن بطّة» وأبو حفص العكبري» 
واطلقهما في المستوعب» والكافي فعلى المذهب: هي قرآنٌ؛ وهي 
آنه فاضلة بين كل سور سوق را وهنا الذي واب 
جمهور الأصحاب» وفي كلام المصئف إشعارٌ بذلك» لقوله: هنم 
قْراً: بسلم الل الرحْمَنِ الرجِيمه. وعنه ليست قرآنًا مطلقّاء بل 
هي ذكرً قال ابن رجب في تفسير الفاتحة: وني ثبوت هذه الرواية 
عن أحمد نظرٌ. 

[ليست البسملة آية من كل سورة] 
فائدة: ليست البسملة آيةٌ من اول كل سورةٍ سوى الفاتحة بلا 


نزاعء قال الرٌرکشي وغيره: : ولا حلاف غنه نعلمه أنّها ليست آي 
من اول سورة إلا في الفاتحة وجزم به في ع والرّعاية» وابن 
تيم وغيرهم. 
[الجهر بالبسملة] 

تنبية: ظاهر قوله: (وَلا يَجْهَرُ بشيء من ذلك). 

أنه لا يجهر بالبسملة سواء قلنا: هي من الفاتحة أو لاء وهو 
صحيح» وصرّح به الجد في شرحه» وقال: الرواية لا تختليف في 
ترك الجهر؛ وإن قلنا هي من الفاتحة. وصرّح به ابن حمدان» وابن 
تيم وابن الجوزي [وصاحب التلخيص] والژركشي» وغيرهم 
وقدموه» وعليه الجمهور. 

فيعابى بها وحكى ابن حامدٍ وأبو الخطّْاب وجهًا في الجهر 
بهاء إن قلنا هي من الفاتحة» وذكره ابن عقيل في إشاراته؛ وعنه 
أنه يجهر بها وعنه: أنه يجهر بها في المدينة» على ساكنها أفضال 
الصلاة والسلام» وعنه يجهر بها ني الثفل فقطء وقاله القاضي 
أيضًا. واختار الشيخ تقي الدّين: أله يجهر بها وب الوذ والفاتحة 
في الجنازة ونحوها أحياناء وقال: هو المنصوصء تعليمًا للسنة 
وقال: يستحبٌ ذلك للشاليف كما استحب الإمام امم ترك 
القنوت في الوتر تاليقا للمأموم. 

فائدة: يخيّر في غير الصّلاة في الجهر بها نص عليه في رواية 
الجماعة قال القاضي: كالقراءة والتَعرّف وعنه يجهرء وعنه لا 
يجهرء وياتي إذا عطس فقال: «الحَمْدُ لِلّهِ رب الْمَالْمِينَ» أو قال 
عند رفع رأسه من الركوع: «رَبْنَا ولك الحم ينوي بذلك 
العطسةء والقراءة» أو الذكرء عند قوله: «فَإِذًا قَام قَالَ: رَبًْا ولك 
الحَمْد». 0 

تنبيةٌ: قوله: (م يقرأ القاتحة. وَفِيهًا إخدى عر تَنْدِيدَة). 

يأتي: هل تتعيّن الفاتحة أم لا؟ قوله: (فإڻ ترك ت تَرْتِيبهًا) لزمه 
استئنافها الصّحيح من المذهب: أن ترتيب قراءة الفاتحة ركن 
تبطل الصّلاة بتركه مطلقاء وعليه جماعة الأصخاب وقطع به 
أكثرهم. 

وقيل: يتسامح إذا ترك ترتيبها سهوا. 
قوله: (أو تَشْدِيدةٌ مِنْهَا) يعني: إذا ترك تشديدة منها: الَزَمَهُ 
اسْتئنَافها). 

وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم» 
وقال القاضي في الجامع الكبير: إن ترك التشديد لم تبطل صلاته. 
وقال ابن تیم وغيره: E‏ في صحتها مع تليينه» أو إظهار 
المدغم قال في الكاني: وإن فت الثدة صح؛ لأنه کالنطق به 


مع العجلة» وهو قول في الفروع غير قول ترك التُشديد. 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم.. 

قوله: (أوْ قَطَمَْهَا بكر كثِيرء او سُکوتٍ طويل لَزِمَهُ 
اسْينَافهَا): 

: أنه إذا كان يسا ا 
المذهب» وعليه الجمهور. وقيل: يلزمه أيضًا اختاره القاضي في 
العمد. 

الثاني: محل قوله: دأو قَطْمَهًا بكر كدي أوْ كوت طويل» 
إذا كان عمدًا فلو کان سهوا ع ونم قلي اة بن 
المذهب قدّمه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي وغيره. 

قال ابن تميم: : لو سكت .كشيرًا نسيانا أو نومّاء أو انتقل إلى 
غيرها غلطا فطال بنى غلى ما غير اامنهنا. وقيل: ا 
شيء من ذلك. 

قلت: وهو ظاهر كلام المضنف هنا وجزم به ابن منجًا في 
شرحه فيما إذا كان عن غفلةء أو أرتج عليه ول ذلك أيضًا: 
أن يكون غير مشروع فلو كان القطح أو السكوت مشروعاء 
كالتامين» وسجود التّلاوة» والسبيح للثنبيه ونحوه» أو لاستماع 
قراءة الإمام: لم يعتبر ذلك؛ وإن طال. ويأتي التنبيه على هذا 
الأخير عند قوله: «(ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام)» ولا 
تبطل ب © تساف على a‏ تبطل 
إذا سكت. واختاره القاضي. . 

قوله: (فَإِذًا قَالَ: ولا الضالين) قَالَ: آمين). 

ف ع قزل الانوم انين وجات احدهسا: يقوله الإمام 
والمأموم معا قال المصنّف في المغنيء والكافي, والمجد في شرحه 
والشارح» وابن تميسمء والرركشي؛ وهو المذهب على ما 
اصطلخناه في.الخطبة. والوجه الثاني: يقوله بعد الإمام؛ وقدّمه 
في الرّعايتين» والحاويين» والحواشي» وتجريد العناية. 

قلت: وهو الأظهرء وأطلقهما في الفروع قوله: (يَجْهَرٌ بها 
الإمّامُ وَالَأَمُومٌ) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. وهو من 
المفردات» وعنه ترك الجهر.. 

.فائدة: لو ترك الإمام التّامين أنى به المأموم جهرًا ليذكره 
وكذا لو أسرّه الإمام جهر به المأموم. 

[صلاة من لم يحسن قراءة الفاتحة] 

قوله: (فَِن لَمْ بُحسين الفَاتِحَة ضاق الوَقْت عَنْ تَمَلِهَا قرأ 
قَدْرَهَا في عد الحرُوف). 

هذا أحد الوجوه.قدّمه في الهداية؛ والخلاصة: والمادي. 
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والتُلخيص. والرٌعايتين» والحاويين» وإدراك الخاية» وتجرزيد 
العناية» وأنكر بعضهم هذا الؤجه» وعلى تقدير صحّته ضعفه 
وقيل: قرا تيرغا ل عد اخروت والآبات وهر اللعب رم 
به في الوجيز» والمنوّر» والمنتخب. 

قال الشارح: وهو أظهر وصحّحه المجد في شرحه وتصحيح 
الحرّر واختاره القاضي» وابن عقيل وقدمه في الفروع؛ والنظم. 
(وقِيل: يرا قدْرَهَا في عَدد الآيات من غَيْرها). 

قدمه ني مسبوك الأهب» وأطلقه هو والأوّل في المذهب» 
وأطلق هذا والّذي قبله في المشتوعب» والكافي» والمغني» واحرّرء 
وابن تميمِء والفائق» وني بعض ن نسخ المقنع: قرأقدرهافي عدد 
الآيات من غيرهاء وفي عدد الحروف وجهان وقيل: يقرأ بعدد 
حروفها ولياتها جزم به في الإفادات واخشاره بعنض الشاخرین» 
وقيل: يجزرئ آية. : 

تنبيةً: ظاهر قوله: «قرأ قدرها إذا ضاق الوقت عن تعلمها» 
أنه يسقط تعلّمها إذا خاف فوات الوقت» وهو صحيمحٌ وهو 
الذهب» وعليه الجمهور وقال الشّيرازيُ: لا يسقط تعلّمها 
لوف فوات الوقتء ولا يصلّي بغيرهاء إل أن يطول زمن 
ذلك. 

قوله: (فَِن لَمْ يُحين إلا آية كرْرَهَا بقذرها). 

على الخلاف المتقدم. وه ذا المذهب. وعليه جمهور 
الأصحاب» سواءٌ كانت الآية من الفاتحة أو من غيرهاء ويحتمله 
كلام المصتف» وعنه يجزئ قراءتها من غير تکرار اختارها ابن 
أبي موسی» وقيل: يقرا الآيفه وياتي بقدر: بغي الفاتحة من الذكرء 
وقال ابن منجًا في شرحه: يحتمل قوله: «فإن لم بحسن إلا آية؛ أن 
تكون من ألفاتحةء ويحتمل أنه أراد من غيرهاء وما قلناه من 
الاحتمال الأوّل: أعم وأولل. 

فائدةٌ: لو كان يحسن آية من الفاتحة وشيئا من غيرهاء 
فالصحيح من المذهب: أنه يكرّر الآية التي من الفاتحة بقدرهاء 
وقيل: يقرأ الآية والشيء الذي من غيرها من غير تكرار» إن كان 
قدر الفاتحة, وإلاً كير بقدرها. | 

لكن قال في الرّعاية: إن كان الذي يحسته من آخر الفاتحة؛ 
فليجعل قراءته أخيراء وأطلقهما الجد في شرحه» وابن تميم. 

تنبيهٌ: ظاهر كلام المصنّف وكلام غيره: أنه لو كان يحسن 
بعض آيةٍ: أله لا يكرّرهاء وهو صحيح» جزم به الصف في 
المغني؛ والشارح» وابن تميم» وغيرهم وقيل: هو كالآية قال في 
الرّعاية: وقيل: إن عرف بعض آيةٍ لا يلزمه تكرارٌ فظاهره: أن 


المقدّم خلاف ذلك. 

قوله: : إن لم بين هنا ين لزان لم بج ان يرجم هذه 
َع أغْرَى) هو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به 
أكثرهم. وقيل: يجوز الترجمة عنه بغير العربيّة؛ إذا م بحسن شيئًا 

من القرآن قوله: (وَلَِمَهُ أن يَقُولَ: بخان الل وَالْحَمُْ لوه ولا 
له إلا الله وآللهُ أب ولا حول ولا إل بألله» وكذا قال في 
الكافي واهادي. .وافق المصئف هنا على زيادة: «ولا حول ولا 
قرة.إلاً باللّهه صاحب المدايةء والمذهب» ومسبوك الذُهبء 
والمذهب الأحمد والتلخيص» والخلاصةء والنُظمء والوجيزء 
والرعايتين» وا حاویین» وابن قي وزاد في المستوعبء والبلغة: 
العلل البق واسذي قذمه في الفروع: أنه لا یقول: ولا 
حول ولا قة إلا باللّه. 

قدمه في تجريد العناية وجزم به في المحررء والفائق» والمنوّر» 
وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة» وعنه يكرّر هذا بقدر 
الفاتحة» أو يزيد على ذلك شيًا من الثناء والذّكر بقدر الفاتحة» 
وذكره ني الحاوي الكبير عن بعض الأصحاب. وقطع به 
الصرصري في زوائد الكافي قال في المذهب: لزمه أن يقول: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أك ولا حول 
ولا قرّة إل بالل ويكرّره» أو يضيف إليه ذكرًا آخر حتّى يصير 
بقدر الفاتحة [قال في مسبوك الذّهب: ويكرره بقدر الفاتحة] وما 
قاله في المذهب: هو قول ابن عقيل. 

وقال القاضي: يأر ني بالذكر الذكورة ويرتا ملسي دوا 
ذكر شاء ليكون سبعًاء وقال الحلواني: يحمّد ويكبّرء وقال ابنه في 
تبصرته يسح ونقله صالح وغيره ونقل ابن منصور يسح ويكبر 
ونقل الميموني' يسبّح ويكبر ويهلّل ونقل عبد الله يحمسّد ويكبّر 
ويهلل. 

ان وا الاك اوه اك امور 
الكل رواية واحدة» ولا شيء معين 

قوله: لإ لم خي إلا من ذإ كرد بئري. 

يعني بقدر الذكر» وهو المذهب وقيل: يك زره بقدر الفاتحة. 
ذكره في الرّعاية الكبرى» وقال ابن یم : فإن لم يحسن إلا بعض 
ذلك كرره بقدره» وفيه وجةٌ يجزيه التحميد والتّهليل والتكبير. 

قوله: (قإن لَمْ ُخسين شيا من الدّكر وَقَف بقذر القِرَاءة) 
كالأخرس؛ وهذا بلا نزا في المذهب أعلمه. لکن يلزم من لا 
يحسن الفاتحةء والأخرس: الصّلاة ة خلف قارى] نإن ل يغبلا مع 
القدرة لم تصحّ صلاتهما في وجه وجزم به الناظم» قلت: فيعايى 


بها والمتحيح من المذهب: خلاف ذلك على ما يأتي في 
الإمامة؛ وقال في الفروع: ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ 
أن يقرأ في المصحف. 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصدّف: أله لا يجب عليه تحريك لسانه 
وهو.صحيحٌ؛ وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وأوجبه 
القاضي» قال ابن رجب في القاعدة الثامنة: وهو بعيدٌ جد. ' 
انتھی» وهو كما قال. 

بل لو قيل ببطلان الصّلاة بذلك إذا كبر لكان منّجهًا فإن 
هذا كالعبد. وتقذم نظير ذلك للشيخ تقي الدّين في تكبيرة 
الإحرام؛ وتقدّم حكم الأخرس ومقطوع اللّسان هناك. 

[القراءة بعد الفاتحة] 

قوله: (تُمْ يَقْرَا بذ الَاتِحَةٍ سُورَة كر فِي الصُبِح مِنْ 
طُوَال الْفَصْلِء وَفِي الغْرب من قصارِو). 

بلا نزاع» وياتي حكم السُورة في ذكر السّنن؛ وأوّل المفصّل: 
من سورة: (ق) على الصّحيح من المذهب. وعليه الجمهور قدمه 
في الفروع وغيره» وصحّحه الركشي وغيره» وقال ابن عقيل في 
الفنون: أوْهن: (الحَجُرَات) وقبال ابن أبي الفتح في المطلع: 
للعلماء في المفصّل أربعة أقوال. 

فذكر هذين القولينء والثالث: من أوّل الفقح والرّابع: من 
أل القتال وصحّحه ولد صاحب التلخيص. وذكرهنٌ 
الزُركشي» وزاد في الآداب قولين» وهما: وقيل من: هَل أنّى 
على الإنْسّان» وقيل من: «وَالضُحَى» قوله: (وَفِي البَاقِي مِنْ 
أوسَاطِ) زو المذهب وعليه جمهور الأصحاب» ونقل حرب في 
العصر نصف الظهر واختاره الخرقي» وجماعة من الأصحاب 
وجزم به في المذهب» ومسبوك الأمب» وا مستوعب. وغيرهم: 
وقال في الرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم: يقرأ في الظهر 
أكثر من العصرء وذكر في الرّعاية الكبرى ما اختاره الخرقي قولاً 
غير هذا فيحتمل أن يكون ما قاله في الرّعايتين والحاويين 
وغيرهم مراد القول الأوّل: ويكون بيانا له. 

تنبية: مراد المصئف وغيره من أطلق إذا لم يكن عذرٌ فإن كان 
ثم عذر: لم تكره الصّلاة بأقصر من ذلك. وكذلك المريض 
والمسافر ونحوهماء بل استحبّه القاضي في الجامع. 

فائدة: لو خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصّل في الفجر 
ولم يكره بطواله في المغرب» على الصّحيح من المذهب نص 
علیه» وقيل: یکره مطلقًا قال في الحواشي: وهو ظاهر كلام غير 
واحلرء وصرّح به في الواضح في المغرب» وقيل: لا يكره مطلقا 
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قال الشارح: لا باس بذلكء ويأتي في كلام المصنّف في باب 
صلاة الجماعة استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. 
[الجهر بالقراءة] 

تنبيه: 4: مفهوم قوله: (وَيَجْهَرٌ الإمَامٌ بالقراءة ف ني الصبح 
وَالأولييْن مِنْ المغرب واليشاء) أن المأموم لا يجهر بالقراءة. وهو 
صحيح» وش المذهب وعليه لاحات وحكي قول بالجهر. 

قلت: وهو ضعيفت جدًا لا يلتفت إليه» ولا يعؤل عليه. 

فوائد: منها: المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام؛ يخيير 
بين الجهر والإخفات» على الصّحيح من المذهب» ونقل الأثرم 
وغيره: يخي وتركه أفضل قال الناظم: هذا أقوى: وكذا قال 
الرركشي: هذا المذهب» وقيل: يجهر في غين الجمعة ذكره في 
الحاوي وغيره» وعنه يسن الجهر» وقيل: يكره وقاله القناضي. في 
75 ش 

قلت: الذي يظهر أن عل هذا الخلاف في قضاء ما غاته على 
القول بان ما يدركه مع الإمام آخر صلاته» وما يقضيه أوَّها فأمًا 
على القول بان ما يقضيه آخرهاء فإِنْه يس قؤلاً واحداء على ما 


يأتي بيانه في الفوائد هناك. ومنها: لاير مسرأ ولو م ينسيع 


صوتها أجني» بل يحرم. 

قال الإمام أحمد: لا ترفع صوتها. 

قال القاضي: أطلق الإمام أحمد المنع قال في الحاوي: وتسر 
بالقراءة في أصح الوجهين وقذمه في الرّعايتين وغيره» وقال قي 
الكبرى» في أواخر صلاة الجماعة: وتجهر المرأة في الجهر مع 
الحارم والنساء. انتهى. 

وقيل: تجهر إذا لم يسمع صوتها أجني وقدّمه ابن 2 
وأطلق التحريم وعدمه في الفروع» والفائق» وقال التشيخ تقي 
الدّين: تجهر إن صلّت بنساءء ولا تجهر إن صنت وحدها. 
ومنها: حكم الخنثى في ذلك حكم امراق قاله في الرّعاية الكبرى. 
ومنها: يكره جهره نهارًا في صلاة الثفل في أصح الوجهين» ويخيّر 

ليلا قدمه في الرعايتين» والحاويين» والحواشي» زاد بعضهم: نفلٌ 

لا تس له الجماعة واختاره ابن حمدان.. 

وقال في الفروع» في صلاة التُطوّع: ويكره الجهر نهارًا في 
الأصح قال أحمد: لا يرفع ليل يراعى المصلحة. ومنها: لو قضى 
صلاة سر لم يجهر فيهاء سواء قضاها ليلاً او نهاراء لا أعلم فيه 
خلافا. وإن قضى صلاة جهر في جماعةٍ ليلا جهر فيهاء لا أعلم 
فيه خلاقاء وإن قضاها نهارا لم يجهر فيهاء على المتحيح من 
المذهب جزم به في الكاني» والمجد وصحجه الناظم إذا صلأما 


جاعة وقيل: بجهر» وأطلقهما ني الفروع. وقيل: ييّر قال 
المصئّف والشارح: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأطلقهن في 
الشرحء وابن تميمء والرّعايتين» والحاويين» وفي المنفرد الذي 
يقضي: الخلافء قاله في الفروع وغيره. ومنها: لو نسي الجهر في 
الصّلاة الجهريّة فاسرًء ثم ذكر جهر» وبنى على مسا أسرهء على 
الصحيح من المذهب» وعنه يبتدئ القراءة» سواءً كان قد فرع 
منها أو لاء وأمًا إذا نسي الإسرار في صلاة الس فجهر ثم ذكرء 
فإنّه يبن على قراءته» قولاً واحداء وفرّق بينهما الثارح وغيره 
ومنها: قال ابن نصر الله في حواشي ي الفروع: الأظهر أن المراد 
هنا بالنهار: من طلوع الشمس» لا من طلوع الفجرء وبالليل: 
من غروب الشمس إلى طلوعها. 
[قراءة القرآن بالقرءات السبع] 

وقوله: (وَإنْ قرا بقِرَاءةْ تحرج عَنْ مُصْحَفٍ عفان لَمْ تميح 

وتحرم؛ لعدم تواتره» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب 
وجزم به في الوجيز» والإفادات: والمنور» والمنتخب» وغيرهم 
وقدّمه في الهداية» والخلاصة والرعايتين؛ والحاويين» وعنه يكره 
وتصح إذا صح سنده؛ لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعضٍ 
واختارها ابن الجوزي» والشيخ تق الدّينء وقال: هي أنص 
الروايتين. 

وقال: وقول أئمّة السّلف وغيرهم: مصحف عثمان أحد 
الحروف السلبعة وقلّمه في الفائق» وابن تيم قلت: وهو 
الصّواب» وأطلقهما في المذهب» والمستوعبء والمغني» والشرح» 
والنْظم والفروع واختار المجد أنه لا يجزئ عن ركن القراءة» ولا 
تبطل الصّلاة به واختاره في الحاوي الكبير. 

تنبية: ظاهر كلام الملصنف: صحّة الصّلاة بمافي مصحف 
عثمان» سواءٌ كان من العشرة أو من غيرهاء وهو صخيح» وهو 
المذهب المنصوص عنه وقطع به الأكثرء وعنه لا يضح مالم 
يتواترء حكاها في الرّعاية. 

فائدة: اختار الإمام أحمد قراءة نافع من روايئة إسماعيل بن 
جعفرِ؛ وعنه قراءة أهل المدينة سوا قال: إنها ليس فيها مد ولا 
همز كابي جعفر يزيد بن القعقاع؛ وشيبة: ومسل وقرا نافع 
عليهم ثم قراءة عاصمء نقله الجماعة؛ لأنه قرأعلى أبي عبد 
الرّحمن المُلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان» وعلي» وزيا 
وأبي بن كعبي» وابن مسعودٍ وظاهر كلام أحمد: أنه اختارها من 
رواية أبي بكر بن عياش عنه؛ لاه أضبط منه» مع علم وعمل 


وزهر وعن أحمد: أنه اختار قراءة أهل الحجاز قال: وهذا يعم 
أهل المدينة ومكة؛ وقال له الميموني: أي القراءات تختار لي فأقرأ 
بها؟ قال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من 


الصحابة. انتهى. 
وفي هذا كفايةٌ. 
قوله: (ثُمْ رفع يَديْهِ ركم مُكبرًا). ٠‏ 


فيكون رفع يديه مع ابتداء الرركوع عند فراغه من القراءة» 
على الصحيح من اذهب وعليه الجمهور وعنه يرفع مكبر 
بعد سكتة يسيرة. 

فائدة: قال المجد في شرحه» وصاحب مجمسع البحرين» 
والحاوي الكبيرء وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع 
والنهوذ ض ابتداؤم مع ابتداء الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه. 

فن كمّله في جزء منه أجزأه؛ es‏ 
نزاع وإن شرع فيه قبله» أو كمّله بعده» فوقع بعضه خارجًا عنه 
فهو كتركه؛ لاه لم يكمله في حله. 

. فأشبه من تم قراءته راكمّاء أو أخذ في النُشهد قبل قعوده. 
وقالوا: هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب كما لا يأتي 
بتكبيرة ركوع أو سجود فيه» ذكره القاضي وغيره وفاقا. ويحتمل 
أن يعفى عن ذلك؛ لأ التُحرّز منه يعسرء والسّهو به يكثر» ففي 
الإبطال به أو السُجود له مشقة. 

قال ابن تیم: فيه وجهان» أظهرهما: الصّحّة» وتابعه ابن 
مفلح في الجواشي. 

قلت: وهو الصُواب» وأطلقهما في الفروع» ذكره في واجبات 
الصلاة وحكم التسبيح والتُحميد حكم التكبير» ذكره في الفروع 
وغيره؛ وتقدّم أوّل الباب: لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكمًا. 

قوله: (وَقَدْدُ الإجزاء الانجناء بِحَيْتُ پمک مَس ركبَييْهِ) 

مراده: : إذا كان اراكع من أوسط الاس وقدره من غبره 
وهذا المذهب وجزم به الجمهور. 

منهم: صاحب المدايةء والمذهب. والمستوعب» والخلاصة 
والحاوي؛ وإدراك الغايةء والفائق» والمجرر» وغيرهم. وصرح 
جماعة بان يمسن ) ركبتيه بكقيه» منهم الآمدي» وابن البناء 
وصاحب التلخيص قال في الوسيلة: نص عليه قال في بجمع 
البحرين: واختلف كلام الأصحاب في قدر الإجزاء فظاهر كلام 
الشيخ يعني به المصئّف في المقنع» وأبي الخطًاب» وابن الراغوني» 
وابن الجوزي: أنه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه. 

فيصبدق برءوس أصابعه قال: والصّحيح ما صرح به 


الإنصاف كتاب الصلاة 


الآمدي» وابن البئا في العقود: أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه 
بكفيه فيح أوساط الناسء أو قدره من غيرهم. وقال في 
الرّعاية: في أقلّ من ذلك اختمالان» وقال الجد: وضابط الإجزاء 
الذي لا يختلف: أن يكون انحناؤه إلى الرُكوع المعتدل أقرب منه 
إلى القيام المعتدل. 

قوله: (وَيَقُول: ممُبْحَانَ ري العظيم). 

الصّحيح من المذهب: أن الأفضل قول: سبحان ربّي العظيم 
فقطء كما قال المصنف وقطع به الجمهورء وعنه الأفضل قول 
سبحان ربي العظيم ومحمده اختاره المجد في شرحه» وصاحب 
مجمع البحرين قال في الفائق وغيره: ولا يجرئ غير هذا اللفظ. 

قوله: (ثَلاناء وَمُوَ أذنى الكمّال) هذا بلانرزام أعلمه في 
تسبيحي الركوع والسُجود» وأمًا أعلى الكمال: فتارة يكؤن في 
حقّ الإمام» وتارة يكون في حق المنفرد فإن كان في حدق الإمام: 
فالصّحيح:من المذهب: أن الكمال في حقّه يكون إلى عشر: 

قال الجد وتابعه صاحب مجمع البحرين ا مايق 
اين إلى ال علا وغ ظاهر كلانه ونب في الفروم» 

وقيل: ثلاث مالم يوتر المأموم قال في اللخيص والبلغة: 
ولا يزيد الإمام على ثلاث وقيل: مالم يش وقاله القاضيء 
وقيل: لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم؛ أو بقدر ماايحصل 
الثلاث له. وقيل: سبع قدمه في الحاويين» وحواشي ابن مفلح 
قال صاحب الفائق» وابسن تميم: هو ظاهر كلام الإمام أحمد 
وظاهر كلام ابن الرٌاغوني في الواضح : 
قراءته» وقال الآجرّي: الكمال خمسنء ليدرك المأموم ثلاثا. وقيل: 
مالم يخف سهراء وقيل: ما لم يطل عرفاء وقيل: أوسطه سبع. 
وأكثره بقدر القيام» وما الكمال في حى المنفرد: فالصّحيح أنه 
لا حا لغايته» مالم .يخف سهرًا اختاره القاضي وقدمه الزُركشي 
وجزم به في المستوعب:-وقيل: بقدر قيامه. ونسسبه الجد إلى غير 
القاضي من الأصحاب وقدمه في الفائق؛ وأطلقهما ابن تميم. 
وقيل: العرف, وأطلقهنٌ في الفروع» وقيل: سبع وقدّمه في 
الحاويين والحواشي» وقيل: عشر وقيل: أوسطه سبع وأكثره 
بقدر قراءة القيام» كما تقدّم في حق الإمام. 

قوله: (ثُمَ يَرْفَم رأة قَائلاً: ممح الله لِمَنْ حَمِدَه ويرف 
يَذَيْو) ويحتمل أن يكون مراده: أن يرفع يديه مع رفع رأسه؛ وهو 
إحدى الروايتين في حق الإمام والمنقرد» وهو المذهب» وهو 
ظاهر كلام جمهور الأصحاب قال الجد: وهي اصح وصحّحه في 
مجمع البحرين وقدمه في الرّعايتين» والحاويين والفائق» وإليه ميل 


: أن الكمال في حقّه قدر 


الصف والتشارحء وعنه محل رفع يديه: بعد اعتداله. ويحتمله 
كلام المصئف أيضًا وقدّمه ابن رزين في شرحه» وأطلقهما قي 
الفروع» وابن تيم والحواشي؛ وقال القاضي: يرفع يديه مع رفع 
رأسه إن كان مأموماء رواية واحدة. وكذا المنفرد. إن قلنا: لا 
يقول بعد الرفع شيئًا وجزم به ابن منجًا في شرحه فقنال: ئا 
المأموم فيبتدئه عند رفع رأسه؛ رواية واحدة» وكذلك المنفرد إن لم 
يشرع له قول ربّنا ولك الحمند وقد قطع المصنّفء والتشارح» 
وغيرهما: بان رفع اليدين في حق المأموم يكون مع رفع رأسه. 

قوله: (فَإذَا قَامّ قَالَ: ربا ولك الحَمْدُ). 

المتحبح من المذهب: أن الإتيان بالواو أفضل في قوله ربّما 
ولك الحمد نص عليه» وعليه الأصحاب» وعنه الإتيان بلا واو 
أفضل فالخلاف في الأفضلية» على الصحيح من المذهب. وعننه 
لا يتخيّر في تركهاء بل يأتي بها. 

قال في 'الرّعاية: ويجوز حذف الواو غلى:الأصح. 

فائدة: له قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل نص 
.عليه» وعنه يقول ربنا ولك الحمد ولا تخیر بينه 37 الل ربنا 
ولك الحمد بالواو وجاز على الأصح فحكى الخلاق في الفروع 
مع عدم الواؤ» وحكاه في الرّعاية مع الواوء وهي أولى. 

قوله: (ملءَ السّمَاء وَملءَ الآْض): هكذاء قاله الإمام ا مد 
وكثيرٌ من الأضحاب يعني ملء السّماء على الإفراد منهم ابن 
.عقيل في الفصولء والتذكرة وابن تميسم في الهداية» والإيضاحء 
والوجيز» وتذكرة ابن عبدوسء والإفادات. والمغني» والخرقي» 
رالكاق» والخيدة والس وا 5 للف و البلغة» 
والشرح» والمْحرر والمنوّر» والتُسهيل» والحاویین» وغيرهم» وقال 
ف الفروع: والمعروف في الأخبار ملء السكمواث: بالجمع. . 

قلت: : وجزم به في الرّعايتين. 

فائدتان: إخداهما: لؤ رفع رأسه من الركرع قطن فقال 
ربنا ولك الحمد ينوي بذلك عن العطسة وذكر الرُفع: لم يجزئه» 
على الصّحيح.من المذهب نص عليه في رواية حنبل وقدمه في 
الرّعاية» والفائق» وابن میم والتشرح: وقال. الصئفٍ: مجزئه» 
وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب فعلى المذهب: لا تبطل 
صلاته على الصّحيح؛ وعنه تبطل» ومثل ذلك: لو أراد الشروع 
في الفاتحة فعطس فقال الحمسد لله ينوي بذلك عن العطاس 
والقراءةء قال في الفروع في باب.صفة الح والعمرة: وفي 
الزجزاء عن فرض القراءة وجهان؛ وأطلقهما ابن تميم» ذكره في 
باب ما يبطل الصّلاة فظاهر كلامهما: أنهما لا تبطلء وإِنّما 


الخلاف في الإجزاء عن فرض القزاءة. 

الثانية: قال الإمام أحمد: إذا رفع رأسه من الرُكوع: إن شاء 
أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه. على شماله» وقسال في الرّعاية: 
فإذا قام أحدهما أو المأموم خطّهما وقال ربّنا ولك الحمد ووضع 
كل مصل بمينه على شماله تحت سرته» وقيسل: بل فوقها تحت 
صدره؛ أؤ أرسلهما نص عليه كما سبق» وعنه إذا قام رفعهماء 
ثم حطهما فقط. انتهى. : 

وقال في المزهب. والإفادات؛ والتلخيض» وغسيرهم: إذا 
انتصب قائمًا أرسل يديه:.وقاله القاضي في التُعليق في افتراشه في 
التشهد قال في الفروع: وهو بعيدٌ قوله: (فَنْ كان مَأْمُوما لَمْ رذ 
على رَبَْا ولك الْحَمْدُ) وهو المذهبء وعلينه جماهير الأصحاب 
قال أبو الخطاب: هو قول أصحابنا.. وعنه يزيد مسلء السماء إلى 
آخره اختاره أبو الخطّاب» وصاحب التصيحة» والمجد في شرخة» 
وصاحب الحاوي الكبيرء والشيخ تقي الدّين: وعنه يزيد على 
ذلك أيضًا سمع الله لمن حمده قال في الفائق: اختاره أبو الخطاب 
أيضًا قال الزُركشي: كلام أبي الخطاب تمل تنبية: ظاهر.قوله 
فإن كان مأمومًا لم يزد على ربّنا ولك الحمد أن المنفرد كالإمام» 
وهو صحيمٌ وهو المذهب, وعليه الأصحاب. ونه يسمّع 
O‏ ا وفيها ضف 
وعنه محمد فقط. . 

فائدتان: الأولى: اا 
بعد فيقول أهل الا والجد احق ما قال العبد وكلنا لىك عب 
الهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الد 
منك الجد وغير ذلك تًا صح» وهذه إحدى الرواينين» وهي 
الصحيحة؛ صححه المضنف» والشارح واختارة في الفائق؛ وأبو 
حفص» والرواية الثانية: لا يجاوز من شيء بعد قدّمه في الفائق» 
والرّعاية الكبرى. وقال المجد في شرحه: الصحيح أن الأول ترك 
الريادة لمن يكتفي في ركوعه: وسجوده بأدنى الكمال» وقوها إذا 
أطالهماء وقال في الرّعاية: قلست: يجوزه للأشر. وقال في مجمع 
البحرين: لا باس بذلك. 

الثانية: حل قول ينا ولك الحمد في حقّ الإمام والمنفرد: َع 
القيام من الركوع؛ ROE‏ 
مده وله ني حن المأموم: حال رفعه. 

قوله: : م يكب َير ستاجداء ولا يَرْقَْ يديه وهذا المذهب» 
وعلية الأصحاب» وعنه يرفعهساء وعنه يرفع في کل خفض 


ورفع 8 


۴۸ الإنصاف - كتاب الصلاة 


فائدة: حيث استحب رفع اليدين» فقال الإمام أحمد: هو مسن 
تمام الصّلاة» من رفع آم صلاة تن لم يرفع» وعنه لا أدري قال 
القاضي: نما توقف على نحو ماء قاله ابن سيرين إن الرُفع من 
تام صحتها ولم يتوف عن التُمام الذي هو تمام فضيلة وسنت قال 
الإمام أحمد.من تركه فقد ترك السنة وقال المرُوذيُ من ترك الرّفع 
يكون تاركا للسنة قال: لا يقول هكذاء ولكن يقول: راغب عن 
فعل النْي ب قوله: (فْيَضَعْ رَكْبئيهِ نم يَديِْ) هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب» وهو المشهور عن أحمد؛ وعنه يضع يديه ثم ركبتيه 
قوله: (وَيَكُونُ عَلَى أطْرَافي أصابيه) المحيح من المذهب: أن 
اهن الف حي اع رکو اماب مقر موجه إن 
القبلة وقيل: يجعل بطونها على الأرض؛ وقيل يخيّر في ذلك» 
وقال في التُلخيص: وهل يجب أن يجعل باطن أطراف أصابع 
الرّجلين إلى القبلة في السُجود؟ فظاهر إطلاق الأصحاب: 
وجوب ذلك. الأ أن يكون ني رجليه نعل أو خف وقال في 
الرّعاية» وقيل يجب فتح أصابع رجليه إن أمكن. 

فوائد: الأولى: لو سجد على ظهر القدم» جازء قاله ابن تميم 


وغيره. 
الثانية: يستحبُ ضم أصابع يديه في السّجود قال الإمام أحمد 
ويوجههما نحو القبلة». ". 


الثالئثة: لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع» ولم يطمئنٌ 
عاد قائمًا به» وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ٹم سجد فإن اعتدل 
حى سجد سقط وقال الجد في شرحه: إن سقط من قيامه 
ساجدًا على جبهته أجزأه باستصحاب النيّة الأول, لأنه لم جرج 
عن هيئة الصّلاة قال أبو المعالي: إن سقط من قيامٍ لا أراد الانحناء 
قام راكعاء فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين. 

قوله: (وَالسجُودُ عَلَى هذه الآغضاء) واجبّ أي ركنٌ: إلا 
' الآنف عَلَى إِحُْدَى الرّوَائتين). ١‏ 

واطلتيناق الناية: والمتعتء وتو الذهبه» والفلاصة: 
والمغتي» والكاني» وا هنادي؛ والمستوعب» والتُلخيصء والبلخة 
والْحرّر» والشترح. والنظم وشرح المجد. والرركشي» إحداهما: 
يجب السمُجود عليه؛ وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال القاضي: اختاره أبو بكر وجماعة قال في الفروع: اختاره 
الأكثر وصحّحه ابن عقيل في الفصول» وصاحب تصحيح الحزر 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزمبه في الإفادات» 
والمتتخبء ونظم المفردات» وهو منها. وقدّمه في الخلاصة 
والرّعاتين» والحاويين؛ والفروع؛ وابن تميمء والفائق» وابن رزين 


في شرحه» والرواية الثانية: لا يجب اختاره القاضي وصحّحه في 
النُصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك الغاية. 

وروى الآمدي عن الإمام أحمد: أنه لا يجب السُجود على 
غير الجبهة قال القاضي في الجامع: هو ظاهر كلام الإمام أحمد 
وجزم النّاظم أن السُجود على هذه الأعضاء ومباشرة المصلّى 
بها واج لا ركنٌ. وقال: يجسبره إذا تركه ساهيًا أتى بسجود 
الهو قال في الفروع: ولعلّه أخذ من إطلاق بعضهم الوجوب 
عليه» وليس مجه وهو كما قال إذ لم نر أحدًا وافقه على ذلك 
صريًا. ِ 
فائدتان: الأولى: يجزئ السُجود على بعض العضوء على 
المنُحيح من المذهب» وقيل: ولو كان بعضها فوق بعضء كأن 
يضع يديه على فخذيه حالة الجود ونقل الشالنجي: إذا وضع 
من يديه بقدر الجبهة أجزأه قال ابن تميم: ويجوز السُجود يبعسض 
الكف ولو على ظهره أو اطراف أصابعه؛ ؤكذا على بعض 
أطراف أصابع قدميه؛ ويعض الجبهة: وذكر في التلخيصض: أنه 
يجب على باطن الكف؛ وقال ابن حامار: لا يجزئه أن يسجد على 
أطراف أصابع يديه وعليه أن يستغرق اليدين بالسُجودء ويجزئ 
السجود على ظهر القدم. انتهى. 

الثانية: لو عجز عن السُجود بالجبهة أو ما أمكشه. سقط 
السجود ما يقدر عليه من غيرهاء على الصّحيح من المذهب» 
وقيل: لا يسقطء فيلزمه السُجود بالأنف, ولا يخزئ على الأنف 
مع القدرة على السسّجود بالجبهة» قولاً واحدًا» ولو قدر على 
السُجود بالوجه تبعه بقيّة الأعضاء» ولو عجز عن السُجود به م 
يلزمه بغيره» خلافا لتعليق القاضي؛ لأنه لا بمكنه وضعه بدون 
بعضهاء ويمكن رفعه بدون شيء منها. 

قوله: (ولا يجب عليه مبَاشرَةٌ المصلى بشي مِنها إلا ابه 
على إِحْدَى الرَوَابئيّن): وأطلقهما في الهداية؛ والمذغب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعب» والخلاصة:؛ والكاني» والحاوي. 

إحداهما: لا تجب المباشرة بهاء يعني أنْها ليست بركن» وهذا 
المذهب» وعليه جهور الأصحاب. ١‏ 

منهم أبو بكرء والقاضيء قال في الفروع: هذا ظاهر المذهب 
وصحّحه الشارح» والمجد في شرحه» وصاحب مجمع البحرين؛ 
والتتصحيح» وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به 
في الوجيزء والإفادات, والمنورء والمتتخب وقدّمه في الفروع؛ 
والْحرّر والمغني» والرّعايتين» والفائق» وإدراك الغاية قال القاضي 
في الْجرّدء وابن رزين في شرحه: لو سجد على كور العمامة أو 


الإنضاف - كتاب الصلاة 


كمه أو ذيله» صحّت الصّلاة» رواية واحدة والرٌواية الثانية: تجهب 
امباشرة بها صحّحه في النظم وقدّمه في الحاويين» وان قي 
وقال: قطع به بعض أصحابناء وقال ابن أبي موسى: إن ستجد 
على قلنسوته لم يجزه قولا واحدّاء وإن سجد على كور العمامة 
لتوقي حر أو برٍ: جاز قولاً واحدًا. وقال صاحب الرُوضة: إن 
سجد على كور العمامة» وكانت محكة جاز والأ فلا فعلى 
المذهب: في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المخني؛ 
والشرح» والفروع» وختصر ابن تيسم والرّعاية الكبرى. 
وحكاهما وجهين قلت: الأولى الكراهة. 

تنبية: صرّح المصتف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلّى بغير 
O N a‏ 
بها إجماعاء قاله الجد في شرحهء بل يكره كشف ركبتيه» على 
الصحيح من المذهب» وعنه لا يكرهء وأمًا باليدين فالصحيح عن 
المذهب: كما قال المصتف» وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. 
وعنه يجب قال القاضي في موضم من كلامه: اليد كالجبهة في 
اعتبار المباشرة» ونقل صالح: لا يسجد ويداهفي ثوبه إلا من 
عذر. 

وق انان عن لا يه عار ديل ار E‏ ويحتمل أن 
يكون مثل كور العمامة وقال صاحب الرّوضة: إذا سجد ويده 
في كمّه من غير عذر كره» وفي الإجزاء روايتان فعلى المذهب 
ايكرة رمتل وغه ل کر ش 

تنبيةٌ: محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذرٌ فإن كان ثم 
عذرٌ من حر أو برد ونحوه» أو سجد على ما ليس بائ له» فلا 
كرافة؛ وصلاته صحيحةٌ رواية واحدة. . قاله ابن تيم قال في 
الفروع: : ولا يكره لعذر» نقله صالح وغيره» وقال في المستوعب: 
ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا: لا فرق بين وجود العذر وعدمه. 

قال في الفروع: كذا قال» وليس بمراو. وقد قال جماعة: تكره 
الصلاة بمكان شديد الحرٌ والبرد قال ابن شهانبي: لترك الخشرع» 
كمدافعة الأ خبثين. 

فائدة: قوله: (وَيْجَافِي عَضْدَيْهِ عَنْ جنب وبَطنهُ عن فَخِدَيْه) 
قال الأصحاب: «وفخذيه عَنْ ساقي وذلك مقيّدٌ با إذا ) يؤذ 
جاره. 

فإن آذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله؛ وله أن يعتمد بمرفقيه 
على فخذيه إن طال» على المحيح من المذهبء ول يقيّده جماعةٌ 
بالطُول» بل أطلقواء وقيل: يعتمد في النفل دون الفرض» وعنه 


فوائد: منها: يستحب أن يفرّق بين رجليه حال قيامه. 
ويراوح بينهما في الثفل والفرض» ويأتي ذلك عند قوله يكره 
التراوح بأ من هذاء وقال في المستوعب: يكره أن يلصق كعبيه: 
ومنها: لو سجد على مكان أعلى من موضع قدميه كنشز ونمحوه 
جازء وإن لم تكن حاجة قدّمه ابن تمينم» وقال: قاله بعض 
أصحابنا قال ابن عقيل: يكون موضع سجوده أعلى من موضع 
قدمیه» زقيل: تبطل بذلك» وقال في الللخيص: استغلاء الأسفل 
واجب. وقيل: تبطل إن كثر قال أبو الخطّاب وغيره: إن حرج 
عن صفة السُجود لم يجزهء وقال ابن تميم: المخيح أن اليسير من 
ذلك لا باس به دون الكثير» قاله شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم 
وقدمه في الرّعايتين قال في الحاويين: لم يكره في أحد الوجهين» 
وأطلقهن في الفروع. ومنها:.قال.الأصحاب: لو سجد على 
حشيشء أو قطنء أو ثل أو برد ونحوه ولم يجد حجمه: لم 
يصح لعدم المكان المستقر. : 

قوله: (وَيْضَمٌ يدَيْهِ حَذُوَ منْكِيَيْ) قال في الذكت: وفيه نظرٌ 
أو يكون مراده: يجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه» يعني على ما 
تقدم من الخلاف. 

قوله: (وَيَقُول: سُبْحَانْ بي الآعْلَى تُلائًا)» واعلم أن 
الخلاف هنا في أدنى الكمال وأعلاه وأوسطه كالخلاف في 
سبحان ربّي العظيم في الركوع على ما مر 

قوله: (يَفْتَرشُ رجْلَهُ البُسْرىء ولس عَلَيْهَا ويَنْمِسِبْ 
اليُْنَى) هذا المذهب في صفة الافتراشن لا غير: زعليه الجنهورء 
وجمهورهم قطع به وقال ابن الرّاغوني في الواضح: يفعل ذلك 
أو يضجعهما تحت يسراه. 

قوله: (م يَقْول: رب yT‏ 
كالأولى) اعلم أن الصحيح من المذهب: أن الكمال هنا ثلاث 
لا غير قال الجد في شرحه» وصاحب مجمع البحرين: هذا ظاهر 
المذهب وقلمه في الفروع؛ والجد في شرحه» وصاحب جنع 
البحرين» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وقال ابن أبني موسى: 
اة أن لا يزيد على مرتين؛ وهو ظاهر كلام الخرقي» وقال 
المصئّف والشارح» وابن الراغوني' في الواضح» وابن مينم وان 
رزين في شرحه: : أدنى الكمال ثلاث. والكمال فيه مثل الكمال 


في تسبيح الركوع والسجودء على ما مضى. 0 


قال الرركشي: :هذا الشهورء وقثمه ابن ميم وقال في 
الحاوي الكبير» والكمال هنا سبع» وقيل: لغير الإمام» دم يزد 
على ذلك» وقال ابن عبدوس في تذكرته: ویس ما سهل وترا. 
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فائدة: لا تكره الريادة على قوله رب اغفر لي ولا على 
سبحان ربّي العظيمء وسبحان ربّي الأعلى في الركوع والسجودء 
عا ورد ني الأخبار» على الصّحيح من المذهب» وقيئل: يكره 
وعنه يستحب في الثفل» وقيل: ور اجار الصف 


وصاحب الفائق» وتقدم هل تست تستحب الرّيادة على ما شتت لكي 
شيء بعد في الرفع من الركوع؟. : 
قوله: (ويَقُومُ عَلَى دور قُدَمَيِه ي مُعْتَمِدَا عَلَى ركيب إلا أن 


سو شق علي تيد بالأرض) الصّحيح من المذهبب: أنه إذا قام 


و يون 


من اللكجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على 
صدور قدمیه» معتمدًا على ركبتيه نص عليه؛ الأ أن يشقٌ عليه 
كما قدمه المصئّف, وعليه أكثر الأصحاب قال الزُركشي: هو 
المختار من الرّوايتين عند ابن أبي موسى. والقناضيء وأبي 

الحسين. : 

قال ابن الرّاغوني: هو المختار عند جماعة المشايخ وجزم به في 
الخرقي» والعمدة» والوجيزء والمنوّر» والمنتخب» والمذهب الأحمد 
وقدّمه في الفروع» والحرر والمستوعبء والخلاصة» والحاوي 
الكبير» والفائق» وإدراك الغاية» ومجمع البحرين وعنه أنه مجلس 

جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيزء والخلأل». 

قال: إن أحمد رجع عن الأل» وجزم به في الإفادات وقدّمه 

في الرّعايتين» والحاوي الصغير» وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهبء والتلخيص والبلغةء وشرح الجد وقيل: تلن 
. جلسة الاستراحة من كان ضعيفاء واخشاره القاضي والمصنّف 
وغيرهماء 

تلبية: قوله في جلسة الاستراحة: مجلس على فت 
وَالْبَيْه) في صفة جلسة الاستراحة روايات. 

. إحداها: ما قاله المصنّف هناء وجزم به في الهداية» 
والمستوعب. والحرّر» والفائق» وغيرهم وقدّمه المجد في شرحه 
ومجمع البحرين» والرركشي قال في المذهب: هذا ظاهر المذهب» 
والرّواية الثانية: أن صفة جلسة الاستراحة كالجلسة بسين 
السبجدتين» وهي الصّحيحة من المذهب قدّمه في الفسروع. 
والحاويين» والشرحء والرّعايتين» وهو إحتمال القاضي» والرواية 
الثالئة: يجلس على قدمه» ولا يلصق اليتيه بالأرض اختاره 
الآجرّي والآمدي وقال: لا يختلف الأصحاب في ذلك فعليه إذا 
قام لا يعتمد بالأرض على الصحيح؛ بل ينهض على صدور 
قدميه مبتمدًا على ركبتيه واختار الآجرّي: أنه يعتمد بالأرض 
إذاقام. ٠‏ ش 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


فائدتان: إحداهما: إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير 
على المئحيح من المذهب» ويكفيه تكبيره حين رفعه من 
السنُجود. وقيل: ينهض مكبرًاء وقاله أبو الخطّاب وهو من 
المغردات» ورده التتارح.وغيره» وحكاه المجد إجماعا. 

الثانية: ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى» وهل هي 
فصل بين الركعتين» أو من الثانية؟ على وجهين ذكرهما ابن الا 
في شرحه» وأطلقهما ابن تميم» وابن حمدان في رعايته. 

قلت: الذي يظهر: أنها فصل بينهما؛ لأنه لم يشرع في الثانية» 
وقد فرغ من الأولى. 

قوله: (ثُمْ يُصلي E‏ تكبيرة ة الإخرام). 

ا 

(والاسیفتاح). 

بلا حلاف أيضًا. إذا أتى به في الأول» وكذا ا 
فيهاء على الصّحيح من المذهب» وسواءً قلنا بوجوبه أو لا 
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وقال الآمدي: 
متى قلنا بوجوب الاستفتاح فنسيه في الأولى» أتى به في الثانية إن 
م نقل بوجوبه» فهل يأتي به في الثانية؟ فيه خلافٌ في المذهب» 
قال: وظاهر المذهب لا يأتي به. 

قوله: (وَفِي الاسْتِعَاذةٍ ر وَایتان). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب الأحمدء والمستوعب والهادي» 
والكاني» والخلاصة؛ والشرح» واللخيص» وشرح الجدء وابن: 
تيم والرّعاية الصغرىء» والحاويين» والفاتق» والرركشي» ومجمع 
البحرين. 

إحداهما: لا يتعوّذ. وهو المذهب نص عليه في روايية 
الجماعة» وصممّحه في التّصحيح وجزم به في المذهبء ومسبوك 
الذُهبء والإفادات, والمنررء والمنتخب وقدمه في الفروع» 
والْحرّر» والرعاية الكبرى» وإدراك الغاية» وابن دنين في شرحه 
قال في الكت: هي الرّاجح مذهبًا ودليلاً والرواية الثانية: يتعوذ 
اختاره الثاظ وبعّد الرّواية الأولى» واختاره الشيخ تقي الدّين 
وجزم به في الوجيز. ٠‏ 

قلت: وهو الأصح دليلاً. 

تنبية: محل الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى؛ أمّا إذا لم 
يستعذ في الأولى فإنه يأتي بها في الثانية قاله الأصحاب قال ابن 
الجوزي وغيره: رواية واحدة. 

قلت: ويؤخذ ذلك من فحوى كلام المصنف من قوله ثم 
يصلّي الثانية كالأولى ثم استثنى الاستعاذة فدل أله أتى بها ني 


الأول. 

فائدة: اسصنى أبو الخطاب أيضًا الَيّة. أي تجديدهاء وكذا 
صاحب ال مستوعب» والخلاصةء والفروع؛ والرّعاية» والوجيزء 
وإدراك الغاية» وأين تمي وغيرهم. وهو مراد من أطلق» وهذا 
ما لا نزاع فيه» لكن قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير 
لو ترك أبو الخطّاب استئثناءها لكان أحسن؛ لأنها من الشرائط 
دون الأركان» ولا يشترط مفارقتها عندنا لحزء من الأولى» بل 
يجوز أن تتقدّمها اكتفاءً بالوام الحكمي» وقد تساو ت الركعتان 
فيه قال في مجمع البحرين ن: قلت إن أراد ابو الخطاب باستثتائها 
أنه لا تسن ذكرًا فليس كذلك فإ استصحابها ذكرٌ مسنونٌ في 
جميع الملاة» وإن أراد حكمًا فباطل لأن التكرار عبارة عن 
إعادة شيء فرغ منه وانقضىء ولو حكم بانقضاء الثيّة حكمًا 
لبطلت الصّلاة فلا حاجة إلى الاسشناء إذن. انتهى. 

قلت: إِنْما أراد أبو الخطاب أله لا يجدّد لها ية كما جددما 
للككعة الأولى؛ وهذا مما لا نزاع فيه. 

لكنْ ترك استثنائها أولى, لما قاله المجدء وكذلك تركها خلق 
كثيرٌ من الأصحاب مع انّفاقهم على أنه لا يجدّد نة للركعة 
الثانية قوله: (لُم يجس مفترشا) هذا المذهب. وعلينه 
الأصحابء وعنه إن تورك جاز والأفضل ترکه» حكاه ابن تيم 
وغيره. ١‏ ' 
قوله: (وَيْضَمٌُ يده الى عَلَى فَخِله اليُمْنَىء ويقبض مها 
صر وَالبنصرَ» وَيُلْحِقْ الإبْهامَ مَعّ الوؤسنطى). 

هذا المذهب» وعليه جماهيز الأصحاب» وهو المعمول به 
وجزم به في المدايةء والمذهب. ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والخلاصة: والعمدة والبلغة» والحرّر» والوجيزء والفائق» وإدراك 
الغاية» والمنوّر» والمتتخب, والمذهب الأحمد وغيرهم وقدّمه في 
الكاني» واللخيص» والفروع؛ الرّعايتين» والحاوي الكبسير 
وغيرهم وعنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويعقد إبهامه 
کین اختازها ادو قد ابن مچ رمه رسطها کا ری 
وعنه يحلق الإبهام بالوسطى ويبسط ما سواهماء وهو ظاهر كلام 
الخرقي» فإنه قال: يبسط كفه اليسرئ على فخذه اليسرى» ويده 
اليمنئ على فخذه اليمنى» ويحلّق الإبهام مع الوسطى. 

قوله: (وَيُشِيرٌ بالسبَابَةٍ في تشهد تشهدو مِرَارًا). 

وكذا قال في المداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعبء والخلاصة والمحرر» وشرج المجد؛ وإدراك الغاية» 
وتجريد العناية» والمنوّر» ومجمع البحرين» وغيرهم وقدمه في 
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الفروعء وقال في الرّعاية الضغرىء والحاويين: يشير بالمسبّحة 
ثلانًا وجزم به ني الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس. 

قلت: يحتمل أنه مراد الأول وقال في التلخيص» ا 
والرّعاية الكبرى: مرتين ن أو ثلاناء وذكر جماعة يشير بهاء.ولم 
يقولوا و منهم المخرقي» والمصئّف في العمدة قال في الفروع: 
وظاهزة مم وهو ظاهر كلام أحمد والأخباز» وقال: ولعلّه 
أاظهر 

تنبية: الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقطء على الضحيح 
من المذهب وجزم به في الكاني» والمغني» والمذهب» ومسبوك 
الذّهب» وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره» وقيل: عند ذكر الله 
وذكر رسوله قدّمه في الشرحء وابن تيم والفائق» وذكر بعضهم: 
أن هذا اصح الرٌوايتين» وعنه يشير بها في جميسم تشهده وقيل: 
هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط: أو عند کل تشهاد؟ 
فيه روايتان. 

فائدتان: الأولى: لا لجرك إصبعه حالة:الإشارة؛ على 
الصحيح من المذهب: وقيل: يحركهاء ذكره القاضيء الثائية: قوله 
ويشير بالسسابة هذا المذهب, وعليه الأصحاب قال في الفروع: 
وظاهره لا بغيرها لو عدمت.: ووه احتمالاً أله يشير بغيرها 
إذا عدمت» وما هو ببعيد» وقال في الرّعاية الكبرى: وعنه يشير 
بالإبهام طول الصّلاة على الي بل ويقبض الباقي. 

قوله: (وَيَبْسْطُ اليُسْرَى عَلَى الفَخِل اليُسْرَى). 

هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره» وقال في 
الكاني: ويستحب أن يفعل ذلكء أو يلقمها ركبته قال في 
اليكت: وهو موجه لصحة الرّواية واخختاره. صاحب النظم. 

تنبية: ظاهر قوله: (هَذا التْشَهُدُ الآوْل) أنه لا يزيد عليه وهو 
ضحيح» وهو المذهب. وعليه الجمهور وص أحمد: أله إن زاد 
أساء. ذكره القاضي في ال جامع» واختار ابن هبيرة زيسادة الصّلاة 
على الى يك واختاره الآجرّيُ وزاد وعلى آله. 

فائدة. 

لا تكره النّسمية في اول التُشَهُّده على الصحيح من المذهب» ' 
بل تركها أولى وقدّمه في الفروج» وابن تميمء وكرهها القاضي. 
وأطلقهما في الرّعاية» وذكر جماعة من الأصحاب: أنه لاباس 
بزيادة وحده لا شريك له وقيل: قوها أولى» وأطلقهما ابن تميم. 
والأول تخفيفه بلا نزاع. ١‏ 

قوله: (هَذَا التْسَهُدُ الآول). 

يعني تشهد ابن مسعودء وهو أفضل التشهدات الواردة عن 


الإمام أحمد والأصحاب وذكر في الوسيلة رواية: تشهد ابن 
مسعودٍ وتشهد ابن عباس سوا وتشهد ابن عباس التحيّات 
المباركات المتدوات الات لله إلى آخره ولفظ مسلم وان 
محمدًا رسول الله وتشهّد عمر التّحيّات لله الذاكيات الات 
المّلوات لل سلام عليك إلى آخره ويأتي الحلاف في قدر 
الواجب منه في الواجبات. 

تنبية: ظاهر قوله: وإن شاء قال: (كُمَا صِلْيْت عَلَى إبْرَاهِيسم» 
وال راهيم كُمَا ارکت عَلَى بْرَاهِيم» وآل إِبْرَاهِيم) أن صفة 
الصثّلاة على الي بكي الأول وهذه في الفضيلة سواءً فيخيّر» 
وهي رواية عن الإمام أحمد ذكرها في الرّعاية الكبرى والصّحيح 
من المذهب: أن الصّفة الي ذكرها المصنّف ارلا أولى وأفضل» 
وعليه الجنهور ويجتمله كلام المصنف قال المجد في شرحه: هذا 
اختيار أكثر أصحابنا قال الرُركشي: هذا هو المشهور من 
الروايتين» والمختار لأكثر الأصحاب وجزم به في المحرره 
والوجيزء والفائق» وغيرهم وقلمه في الفروع» وابن تميمء 
والرّعايتين» والحاويين» والتلخيصء واهداية» والمذهب» ومسبوك 
الهب» والمستوعبء والخلاصة» وغيرهم» وعنه الأفضل كما 
صلّيت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ كما باركت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم عنه يخيّر. 

ذكرها في الفروع» وعنه الأفضل كما صلَّيت على إبراهيم 
وآل إبراهيم؛ وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم بإسقاط 
على كما ذكره المصئّف ثانا واختاره ابسن عقيلء وأنكر هاتين 
الصّفتين الشبخ تقي الدّين» وقال: لم أجد في شيء من الصحاح 
كما صلّيت على إبراهيم» وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر 
الأحاديث والطّرق لفظ آل إبزاهيم وفي بعضها لفظ إبراهيم 
وروى البيهقي: الجمع بين لفظ إبراهيم» وآل إبراهيم بإسنادٍ 
ضعيفه عن ابن مسعودٍ مرفوعاء ورواه ابن ماجه موقوفا. انثهى. 

قال في جامع الاختيارات» قلست: قد روى الجمع بينهما 
البخاري في صحيحه؛ وأخذوا ذلك من كلام شيخه في قواعده 
في القاعدة الثامنة عشرة وقال: أخرجه ايض النُسائيَ» وهو كما 
قال. 

تنبية: يأتي مقدار الواجب من التّشَهّد الأول والصّلاة علسى 
الي وك ني التْشَهّد والخلاف في ذلك في آخر الباب» في الأركان 
: والواجبات. 

فوائد: الأولى: الأفضل ترتيب المّلاة على الني يي 
والتشهد على ما ورد فيقادم النْشهّد على الصّلاة ة على الذي يكن 


في التشهّد الأخير.' 

فإن قدّم وأخر فة ففي الإجزاء وجهان» وأطلقهمنا في المغني» 
والشرح» والنمام لأبي الحسين, والزّركشي» وابن تميم. 

قال في الرعاية: وإن صلّى على اللي بي في اشد الأخير 
قبله» أو نكسه مع بقاء المعنى لم يجزئه» وقيل: بلى» ذكره 
القاضيء الثانية: لو أبدل آل بأهل في الصّلاة» فهل يجزئه؟ فيه 
وجهان؛ وأطلقهما الجد في شرحه» وابن تميم» وصاحب المطليع» 
والرّعاية» والفروع؛ ومجمع البحرين, والفائق» وابن عبيدان» 
والزُركشي» وهو ظاهر ما في المغني والتترح. 

أحدهما: يجوز ويجزيه. اختاره القاضي» وقال: معناهما 
واحدّء وكذلك لو صغر فقال أهيل وقدمه ابن رزين في شرحه» 
وهو ظاهر ما قدّمه ابن مفلع في حواشيه زا الثاني: لا 
يجزيه. اختاره ابن حامدٍ وأبو حفضص؛ لأن الأهل القرابةء والآل 
الأتباع في الدين. 1 

الثالثة: آله أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه على 
الصّحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره من الأصحاب قاله 
الجدء وقدّمه في المغني» والشرح» وشرح الجدء ومجمع البحرين» 
وابن تميم» وابن رزين في شرخه» والرّعاية الكبرى: والمطلع؛ 
وابن عبيدان» وابن منجا في شرحيهماء وقيل آله آزواجه 
وعشيرته ن آمن به قيّده به ابن تميم» وقيل: بنو 2 المؤمنون» 
واطلقهن في الفروع» وقيل آله بنو هاشم وبنو الطلب» ذكره في 
المطلع. وقيل: أهلهء وقال الشيخ تقي الدّين آله أهل بيته» وقال: 
هو نص امد واختيار الثثريف أبي جعفر وغيرهم فمنهسم بدو 

هاشمء وني بني المطّلب رواية الكاة قال في الفائق آله أهل بيته في 

المذهب اختاره أبو حفص» وهل أزواجه من آله؟ على روايتين. 
انتهى. 1 

قال التبخ تفي الدّين: والمختار» دخول أزواجه في أهل بيته» 
وقال 00 تقي الڏين ايضًاء أفضل أهل بيته: :علي وفاطمة» 
وحسن» وحسين. 

الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدُعاء قال في 
الاختيارات: وظاهر كلام الشيخ تقي الدّين في موضع آخر: أن 
حمزة أفضل من حسن وحسين واختاره بعضهم. 

اراي تجوز المثلاة على غير الأنبياء صلَّى الله عليهم 
وسلّم منفردًاء على الصّحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي 
داود وغيره قال الأصفهانيٰ في شرح خطبة الخرقي: ولا تنص 
الصّلاة بالأنبياء عندناء لقول علي لعمر صلى الله عليك وقدّمه 


في الفروع. وحكى ابن عقيل عن القاضي: نه لا باس به مطلقًاء 
وقيل: لا يصلّى على غيرهم إلا ما له جزم به جد في شرحه . 
ومجمع البحرين؛ والنظم» وقدمه ابن تميم» والرعايلة الكبرى» 
والآداب الكبرى قال في الفروع: وكرهها جماعة. وقال في 
الرّعاية: وقيل: يسر الصّلاة على غيره مطلقاء فيحتمل أن يكون 
موافقًا للمذهب» وقيل: يحرم اختاره أبو المعالي واختار الثيخ 
تفي الدين منع الثعار» ومحل الخلاف في غيره صلوات الله 
وسلامه عليه أمّا هو: فإنْه قد صح عنه الصّلاة على آل أبي أوفى 
وغيرهم» ولقوله تعالى: «وَصّل عَلَيْهِمْ». 1 

[استحباب الصلاة على الني بل في غير الصلاة] 

الخامسة: تستجبُ الصّلاة على الى يل في غير :الصّلاة 
وتتأكد كثيرًا عند ذكره: : 

قلت: وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك» وهذا هو 
الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: تجب 
كلّما ذكر اختاره ابن بطة..ذكره عنه ولد صاحب الفروع في 
شرح المقنع» وقال: ذهب إليه المتقدّمون من أصحابنا. واختاره 
أيضًا الحليمي من الشافعية» ذكره ابن رجب وغيره عنه. 
والطحاوي من الحنفيّة: ذكره الجد في شرحه عنه وغيره وكذا 
البزدوي منهم» ذكره ولد صباحب الفروع عنه؛ اظن أن 
اللخميٌ من : المالكيّة اخحتاره» وقال الطحاوي أيضا: تجهب في 
العمر مرة. وحكى ذلك عن أبي حنيفة» ومالك وأصحابه 
والثُوري» والأوزاعي وقال ابن عبد البرٌ والقاضي عياض: هو 
قول جمهور الأمّة» وقال في آداب الرّعاية الكبرى بعد أن قال: 
تسن الصّلاة على النْي يي في غير الصّلاة وهسي فرض كفايةٍ 
انتهى. 

وتبعه في الآداب الكبرى. 

ره (وَيُسْتَحَبُ أن يَتَعَوْدْ فيَقُوَل: اعود بألل مِنْ عذاب 
جهنم م إآى آخرو)» وهذا المذهب. وعليه جماهير امات وعنه 
اعرذ واجب» حكاها القاضي» وقال أبو عبد الله بن ن بطّة: من 
ترك من الدُعاء المشروع شيئًا ما يقصد به الثناء على الله تعالى 
أعاد» وعن أحمد: من ترك شينًا من الذعاء غمدًا يعيد. 

قوله: (وَإِنْ دعا نّا ورد في الآحبّارٍ فلا بَأس)» وهذابلا 
ي شمس الدّين بن مفلح في حواشيه: : المراد 
بالأخبار أخبار الي ب قال في المذهسب: لا يدعو بماليس في 
القرآن والسة ومثله قال في التلخيص: وليتخيّر من الأدعية 
الواردة في الحديث ما أحب ولا يدعو في الصلاة بغيرها. انتهى. 
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زاد غيرهم: وأخبار الصجابة أيضا قال الشارح وغيره: المراد 
بالأخبار أخبار الي ية و أصحابه والتلف. 

تنبية: د مفهوم كلام الملصنف: : أنه إن دعا بغير ماورد ني 
الأخبار: أن به بأسًا وهو قسمان. 

أحدهما: أن يكون الدُعاء من أمر الآخرة كالدُعاء بالرّزق 
الحلال؛ والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه؛ ولو م يكن 
الدع به يشبه ما ورد فهذا يجوز الأعاء به في الصّلاة». على 
الصحيح من المذهب نص عليه» وعليه ا جمهور» منهم القاضي 
والمصنف» والجد في شرحه. والثارح» وغسيرهم وقلامسه في 
الفروع؛ وابن تمي والررکشي وجزم به في الفائق وعنه لا يجوز 
وتبطل الصّلاة به في وجه في مختصر ابن تميم قال الشارح: قاله 
جماعة من الأصحاب» ويجتمله كلام امد وهو ظاهر كلام 
الخرقي وجزم به في المستوعب, والتتلخيص ولثم أنه 0 
بذلك في الرعايتين» والحاويين. 

القسم الثاني: ال ركس من لا اوه 
فالصحيح من المذهب:.أنه لا يجوز الأعاء بذلك في الصّلاة» 
وتبطل الصلاة به. وعليه أكثر الأصحاب» وعنه يجوز الأعاء 
محوائج دنیاه» وعنه يجوز الذعاء جحوائج دنیاه وملأذها. : 

كقوله: الهم ارزقني جارية حسناء» وحلّةٌ خضراء ودائة 
هملاجة ونحو ذلك. 

فائدتان: الأولى: يجوز الدعاء في الصّلاة لشخص معيّنء في 
الصّحيح من المذهب كما كان الإمام أحمد بلغتو اة في 
الصّلاة» منهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم وعنه لا يجوزء 
وأطلقهما في المغنى» والشرح» والفائق» وعنه يجوز في الثفل دون 
الفرض واختاره أبو الحسين؛ » قلت: وهو أولى» وعنه یکره قدّمه 
في الرّعاية» الثانية: حل الخلاف فيما :ذا يات في الدعساء 
بكاف الخطاب فإن أتى بها بطلت قولاً واحداء ذكره جماعة من 
الأصحاب. قاله في الفروع» وقال أيضا: ظاهر كلامهم: لا تبطل 
بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطانء على الأصح ولا تبطل صلاة 
من عرذ نفسه بقرآن للحمّى» ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله 
ولا بالحوقلة في أمر الدُنياء ويأتي ذلك بام من هذا عند قوله وله 
أن يفتح على الإمام إذا 00 عليه. 

قوله: (كُمْ يُسَلْم عَنْ يَمِينهٍ 

الصحيح من المذهب: 0 ابتداء السلام يكون حال التفاته 
قدّمه في الفروع» وابن تيم وابن رزين» وهو ظاهر ما جزم به في 
المغني» والشرح» وشرح الجد» ومجمع البحرين» وذكر جماعة 


يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب 
التلخيص» والبلغة» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والرّعايتين» والحاويين واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في 
تذكرته» ويأتي إذا سلّم المأموم قبل سلام الإمام» هل تبطل 
الصلاة» عند قوله في صلاة الجماعة وإن ركع ورفع قبل ركوعه. 

فوائد: الأول: يجهر به إذا سلّم عن يمينه» ويسر به إذا سم 
عن يساره» .على الصّحيح من المذهب ونص عليه وعليه جمهور 
الأصحاب. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى واختاره الخلأل» وأبو بكر 
عبد العزيزء وأبو حفص العكبري وقدمه في الفروع؛ وشرح 
امجده ومجمع البحرين؛ وابن تميمء وابن رزين في شرحه» وقيل: 
یسر به عن هينه ويهر به عن يساره؛ عكس الأول اختاره ابسن 
حاماٍ وقدمه في الرعاية الكبرى» والساوي الكبير» عل يسابقه 
المامرم في السسلام» وقال في الفروع: وظاهر كلام جماعةٍ يجهر 
فيهماء ويكون الجهر في الأول أكثر» وقيل: يسرهما. 

تنبية: حل الخلاف في ذلك: إذا كان إمامًا أو منفردًا فإن كان 
انوا اهما 

بلا زام الب وقيل: المنفرد كالمأموم جسزم به في المذهب» 
ومسبوك الذهب الثّانية: يستحبُ أن يكون التفاته عن يساره 
أكثر من التفاته عن يمينه» فعله عليه أفضل الصّلاة والسُلام. 
وحله التفاته بحيث يرى خداه قاله في التلخيص والبلغة» 
ل وغيرهم؛ للأخبار في ذلك. 

الثالئة: حذف السلام سنة وروي عن الإمام أحمد: أنه اجهر 
بالنُسليمة الأولى» وإخفاء الثانية. 

قال في التلخيص: والسة أن تكون التُسليمة الثانية أخفى» 
وهو حذف السّلام في أظهر الروايتين؛ وروي عنه: أله لا .يطول 
ويمده في الصّلاة» وعلى الئاس وجزم به في المغني» والشترح» وابن 
دزين في شرحه» وغيرهم. 

:قال في الفروع: ويتوجّه إرادتهماء وأطلق الروايتين في 
الفروع» وابن یم الرّابعة: يستحب جزمه وعدم إعرابه. 

قوله: : إن لم يمل وَرَحْمةُ الله َم بُجرو). 

يعني آل قوله ورحمة الله في سلامه رك وهو المذهب 
صححه في المذهب قال الناظم وهو الأقوى واختاره أبو 
الخطّاب» وابن عقيل» وابسن البنا في عقوده قال ابن منجًا في 
. شرحه: اا وجزم به في الوجيز وقدمه في الحداية» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب, والخلاصةء والمادي؛ والرعايتين 


والحاويين» وهو ظاهر كلام الأكثر لذكرهم» وهو من مفردات 
المذهب» وقال القاضي: يجزيهع ب يعني أن قوها سئة: وهو رواية 
عن أحمد اختارها الجد في شرحه» وقدّمه في الفائق» وأطلقهما في 
الفروع» والمغني» والكاني» والتلخيض» والبلغة والجرّرء والشرح» 
وابن تميمء والزركشي» وغيرهم؛ وقيل: هي من الواججاث 
اختاره الآمدي وجسزم به في المدور» وأمًا قول ورحمة الله في 
الجنازة» فنص أحمد: أنه لا يجسبء. وهو المذهب وعليه جمامير 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وفيه وجة: لا يجزئ بدون ذكر 
الرّحمة وقال الجد في شرحه: إذا لم نوجبه في الصّلاة المكتوبة فهنا 
أولى» وإن أوجبناه هناك احتمل في الجنازة وجهين. 

فائدتان: إحداهما: لو نكس السلا فقال عليكم المسّلام أو 
نكس السّلام في التشهد فقال عليك السلا ايها الي أو علينا 
السلام» وعلى عباد الله لم يجزه على الصّحيح من المذهبء 
وقيل: يجزيهء ذكره القاضي. وهما وجهان ذكرهما القاضي في 
الجاع الكبيرء وأطلقهما ابن تميم. 

SS EE الثانية: قلات‎ 

التُشهد. ؛ 

فقال عليك السلام أيُها البُْ أو علينا السّلام؛ وعلى عباد 
الله لى يجزه على الصّحيح من المذهب قال الجد في شرحه: هذا 
الصحيح عندنا وصحّحه في الفروع وغيره» وقيل: يجزيه. 

قدّمه في الرّعلية» وشرح أبن رزين» وأطلقهما في المغني» 
والشرح» والفائق» وقيل: تنكيره أولى قال في الرّعاية: وفينه 
ضع وقال ابن تیم وغيره: وفيه وجة ثالث يجزئ مع التّنوين» 
ولا يجزي مع عدمه» ذكره الآمدي تنبية: ظاهر كلام الصف 
وغيره: أنه لا يزيد بعد ذكر الرحمة وبركاته وهو الأول قاله 
الأصحاب. وقال في المغني» والشرح» وابن تميمء وغيرهم: إن 
زاد وبركاته فحسنٌ قال المصنّفء والشارح: والأوّل أحسن قال 
في الرّعاية فإن زاد وبركاته جاز. 

قوله: (ويَنوي بسلامه ا روج مِن الصّلاة قن لم ينو جاز). 

.يعني أن ذلك مستحب» وهو المذهب نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب قال ابن رجب في شرح البخاري: اختاره الأكثر قال 
الركشي: هو المنصوص المشهورء إذ هو بعض الصّلاة» فشسملته 
نيتها وجسزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع» والمغني» 
والحاوي. وابن تيم والفائق وغيرهم واختاره الجد وغيره» وقال 
ابن حامار: تبطل صلاته. 

يعني أنها ركنْ» وهو زوا عن أحمدء ولم يذكر ابن هبيرة عن 
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أمد غيره» وصحّحه ابن الجوزي» وأطلقهما في الهداية, 
والثلخيص» والبلغة» والممستوعب, والخلاصة»ء وقيل: إن سها 
عنها سجد للسُهوء يعني أنها واجبة وجزم به في الإفادات» 
وإدراك الغاية» قال في المذهب: واجبة ني أصمٌ الوجهين وقئمه 
في الرّعايتين» والحاوي الصغير» قال الآسدي إن قلنا بوجوبها 
فتركها عمدًا: بطلت صلاته» وإن كان سهوًا صحّت» ؤيسجد 
00 
فوائد: الأولى::لو نوى بسلامه الخنروج من الصّلاة وعلى 
الحفظة» والإمام واللأموم جازء ولم يستحب على الصّحيح من 
المذهب نص عليه؛ واختاره الآمدي وقدّمه في الفروع. 
والؤركشي» والفائق قال في التلخيص: یدل على الأظهنرء 
وقيل: تبطل للشريك» وقيل: يسستحبٌ ركسل يستحبا 
بالتسليمة الثانية. : 

الثانية: لو نوى بسلامه على الحفظة. والإمام والماموم» ول 

ينو الخزوج فالصّحيح من المذهب: الجواز نص عليه قال في 
الفروع: والأشهر الجواز وقدمه في الحرّرء والمذهبء والمستوعب 
والفائق؛ والرّعايتين» والحاويين» وشرح المجد. وقيل: تبطل 
لتمحُضه كلام آدمي أخشاره ابن حامد. وعنه ينوي المأموم 
بسلامه الرّدُ على إمامه قال ابن رجب في شرح البخاري: ونصّ 
عليه أحمد في رواية جماعة قال: نعل كر ترط ار مقاب أو 
جائرٌ؟ فيه روايتان إحداهما: يسنٌ» وهو اختيار أبي حفص 
العكبري» والثانية: الجوازء وهو اختيار القاضي أبي يعلى؛ 
وغيره؛ وقال في رواية. ابن هانئ: إذا نوى بتسليمه الرّدُ على 
الإمام أجزاه قال» وظاهر هذا: ان واجب أنه رذ 00 
فد فرض كفايةٍ» إلا أن يقال: إن المسلم في الصّلاة ة لا يجب الرة 
عليه» أو يقال: نه يجوز تأخير الرّدُ إلى بعد السّلام. انتهى. . 

قال في الفروع؛ والرعاية: وقيل: تبطل بترك السلام على 
إمامه قال ابن تميم: : وعنه .لا يترك السّلام على الإمام في الصلاق 
وقال أبو حفص العكبري: السدنّة أن ينؤي بالأولى لى: الخسروج من 
اللات وبالانية: الرّدُ على الإمام والحفظة ومن يصلي معه» إن 
كان في جماعة. 

وقيل: عع الاق لعزي بال اين احم بعد نول ابي 
جن : وفيه وج ينوي كذلك» إن قلنا الثانية: سئةء وإن قلنا 
واجبة: نوى بالأولى الحفظة: وبالثانية الخروج» وقال الآمدي: لا 
يختلف أصحابنا أنه ينوي بالأولى الخروج فقطهء وني الثانية: 
وجهان أحدهما: كذلك. 


. والاني: يستحبُ أن يضيف إلى ذلك نيّة الحفظة ومن مغه 
وقال صاحب الإيضاح: نيّة الخروج في الأولى إن قلنا الثانية 
سنةء وني الثانية إن قلنا: هي واجبة كذا قال في المبهج وقال: 

حا وار وار راسو الال في 
الأولة. : 
الثالثة: : قال ابن تميم: : لورد سلامه الحاضرون ول ينو الخروج 
فقال ابن خاماٍ: تبطل صلاته» وجهًا واحداء وقال غبيره: فيه 
وجهان الرابعة: قال في الفروع: إن وجبت اّانية اعتبرت نة 
الخروج فيهاء واقتصر عليه» وتقلئم ما يشهد لذلك وقال ابن 
رجب في شرح البخازي: والصجيح: أنه ينوي ا خسروج بالأول 
سرًا إن قلنا يخرج بها من الصّلاة» أو قلنا لا يخرج إلا بالئاتيةه 
ومن الأصحاب من قال: إن قلنا الّانية سن نوى بالأولى 


. الخروج» وإن قلنا الثانية فرضُ نوى الخروج بالثانية خاصة. ‏ 


تنبية: ظاهر قوله: (وَإِنْ كان في مربي أو رِبَاعيَة نض 
مُكبْرًا إذا فرغ من اليد الآرّل) انه لایر فع يدي هإذا نمض 
مكبّراء وهو صحيحٌ» وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب 
وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه يرفعهما اختشاره المجد. والشيخ تقي 
الدّيين» وضتاحب الفائق» وان عبدوس في تذكرته قال في 
الفروع: وهو أظهر قلت: وهو هو المواب فإ قد صح عه عليه 
أفضل الصّلاة والستلام: أنه كان رفع يديه إذَا ام ين التشهد 
الآول» رواه البخاري وغيره» وهو من المفردات. 
قول (إلا أنه لا جهن ولا يقرا شيا بَعْدَ الفَابَحَة). 

لا يجهر في الثالثة والرابعة بلا نزاعء ولا يستحب أن يقرأ 
فيهما بعد الفاتحة شيئًا من القرآن» على. المحيسح من المذهنب 
وعليه:الأصحاب. وعنه يسن» ذكرها القاضي في شرحه الصُغيرء 
والقاضتي أبن الحسين في فروعه'فعلى المذهب؛ لا تكسره القنراءة 
بعد الفاتحة» بل تباح» على الصّحيح من المذهب قدمه في. الفزوع 
وغيره وصحّحه [فائدة: الثفل في الثالئة والرًابعة كالفرض في 
ظاهر كلام الأصحاب. قاله في الفروع» وقال أيضّا: فيما إذا 
شفع المغرب برابعةٍ في إعادتها يقرأ بالحمد وسورة كالتْطوّع نقله 
أبو داود وقطع به] المجد في شرحه وغيزه قال في مجمع البحرين: 
هذا أقوى الروايتين» وعنه يكره؛ ولعلّه أولى 

قوله: (ثَمْ جس في التشهد الثاني متَورَكَا فرش رجْلة 
اليسرَى يصب رِجلهُ المت وَبُخْرِجْهُمَا عن مين وَيَجْعَلٌ 
ليه عَلَى الآرض). ش 

يورك في اليد الثاني واختلف الأصحاب في صفقه 
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فالصّحيح من المذهب: ما قاله المصئف هنا جزم به في الفروع» 
والْحرّر» والمذهب وغيرهم واختاره ابو الخطّاب وغيره وقدمه ابن 
تميم» وصاحب [النشرح] والرّعاية» والحاوي. وغيرهم؛ وقال 
ا لخرقي: إذا جلس للنشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى» 
وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى» وجعل أليتيه 
على الأرض واختاره القاضيء والمجد في شرحه» وصاحب 
الحاوي» قال المصئف: فأيُهما فعل فحسرٌ وقال في الرّعاية 
الكبزى: وقيل يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمنء ويقعد 
على أليتيه» أو يجعل فخذ رجله اليمنى على باطن ققدم رجله 
اليسرى» ويقعد على أليتيه» وقيل: أو يؤخر رجله اليسرى» 
ويجلس متوركا على شقّه الأيسرء أو يجعل قدمه اليسرى تحت 
فخله وساقه. ٠‏ 

٠‏ تنبية: ظاهر قوله: (ثُمْ يلس في التْشَهُدِ الثاني مُمْوَركًا) أله 
سواءً كان من وباعيّقٍ أو ثلائيءَ وهو صحيح وهو الذهب» 
وعليه الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وَعنه لا يورك في 
المغرب. ش 

فائدةٌ: لو سجد للسُهو بعد السّلام من ثلائيّةٍ أو رباعيّة 
تورك بلا حلاف أعلمه ونص عليه وإن كان من ثنائيّةٍ: فهل 
يتورّك أو يفترش؟ فيه وجهان» وأطلقهما في الفروع» وابن تمي 
والرّعايتين» والحاويين» أحدهما: يفترش» وهو الصّحيح قال 
إلمجد في شرحه: هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال: وهو أصح قال 
في مجمع البحرين: افترش في الأصح وقدمه في المغني» والشرحء 
وشرح ابن رين والوجه الثاني: تورك اختاره القاضيء ويأتي 
ذلك أيفمًا في آخر باب سجود السّهوء وياني أيضًا تورك 
المسبوق في باب صلاة الجماعة عند قوله: «وَمًا أذْرَكَ ا 
فَهُوَ ار صلاته» قوله: (وَالْرْأَةٌ كَالرَجُلٍ فِي ذلك إلا انها ب تجْمَع 
نفْسَهَا في الركوع وَالسُجُرب وَكَذَا في ية الملا وبلا پراي 
وتجلس مربعة او تسل ليها جلها في جَانِب َمينها) 
فظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب: أنها محيّرة بين الدل 
والتْربع» وقدّمه في الحاويين, والرّعايتين» لكن قالا: تجلس 
متربعة» أو متوركة والمنصوص عن الإمام أحمد: أن السّدل أفضل 
وجزم به ابن تميمء والمجد في شرحه ومجمع البحرين؛ وحکاه 
٠‏ رواية في الرّعايتين» والجاويين واخحتاره الخلأل» واقتصر عليه 
الرُركشي» وجزم في الوجيزء والمنور» والمنتتخب؛ وغيرهما: أنْها 
تجلس متريّعة» وأمًا إسرارها بالقراءة: فتقدُم عند قوله: «وَيَجْهَرٌ 
الإمَام بالقرَاءةٍ في الصبح». 


قوله: (وَهَلُ يُسَنُ لَهَا رَفْعٌ البّديْنِ؟ عَلَى روَائيْنِ)» واطلقهما 
في الشرح» والحاويين» والمذهب» وهما فيه وجهان إحداهما: 
يسن ها رفع.اليدين» وهو المذهب قدّمه في الفروع؛ والفائق وابن 
تيم الثّائية: لا يسرم جزم به في الوجيز» والإفادات. والتسهيل 
واختاره القاضي» وهو ظاهر الخرقيء والهداية؛ وإدراك الغاية» 
لعدم استثنائه. 
وعنه ترفعهما قليلاً اختاره أبو بکر» وإليه ميل المجد في شرحه 
نه قال هو ازس الأقرال رفت مرن وعته يكر قال في 
المستوعب: وهل يسن لها رفع اليدين؟ توقّف أحمد. 
فائدة: الخنثى المشكل كالمرأة» قاله ابن تميمء وابن حمدان في 
رعايته 
[الالتفات في الصلاة] 
تنبية: قوله: (وَيْكْرَهُ الالتِفَاتُ في الصلاة). 
مقيّدٌ بما إذا لم يكن ڈ ثم حاجةٌ فإن كان ثم حاجةً» كما إذا 
اشتدٌ الحرب ونحوه لم یکرہ ومقيّدَ أيضًا ہا إذا کان يسيرًا. فأمًا إن 
كان كثيراء مثل إن استدار بجملته أو استديرها فان صلاته تبطل 
بلا نزاع. 
قلت: ويستثنى من عموم ذلك مسالة وهي ما إذا استدار 
بجملته. وكان داخل البيت الحرام فإنّه إذا فل ذلك لم تبطل 
صلاته بلا نزاع فیعایی بها. 
وقد يسعئنى أيضًا: ما إذا اختلف اجتهاده وهو في الصكلاة 
نه يستدير إلى جهة ما أدّاه اجتهاده إليهاء.لكن يمكن أن يقال: 
هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا استدار عن القبلة. 
تنبيةً: ظاهر قوله: «رَيُكْرهُ الالتِفَاتْ في الصلاة؛ أنه لو التفت 
بصدره مع وجهه: أنّها لا تبطلء وهو المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب. 
منهم ابن عقيل؛ والمصذف» وغيرهما وقدمه في الفروع» 
وذكر جماعة أنْها تبطل وجزم به ابن قم 
[رفع البصر إلى السماء] 
قوله: (وَرَفُعُ برو إلى السْمّاء). 
يعني يكره» وهو المذهب, وعليه الأصحاب» وقيل: تبطل به 
وحده ذكره في الحاوي وغيره. 
تنبية: يستئنى من ذلك: حالة التجشي فاه يرفع رأسه إلى 
السّماء نص عليه في رواية مهنا وغيره: إذا تهنأ وهو في الملاة 
ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق؛ لثلاً يؤذي من حوله بالرائحة. 
ونقل أبو طالبي: إذا تجا وهو في الصّلاة فليرفع رأسه إلى 
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الما حى يذهب الرّینح» وإذا لم يرفبع آذى مین حوله من 
ريحه. 

قلت: فيعايى بها. : 
- [الإقعاء في الجلوس] 

قوله: (وَالإقْعَاءُ في الجلُوس). 

يعني يكره» وهو المذهب» وعليه جماهين الأصحاب» وعنه 
سنْةٌ اختاره الخلأل» وعنه جائرٌ.. 

. تنبية: الصحيح من المذهب: أن صفة الإقعاء مساقاله 
المصتف: (وَهُوَ أن يفرش قَدَمب يلس عَلَى عَقِبَيو) وجزم به 
في الفروع وغيرهء وقال في المستوعب وغيره: هو أن يقيم قدميه» 
ويجلس على عقبيه» أو يجلس .على أليتيه ويقيم قدميه» وقال في 
المحرّر وغيره: هو أن. يجلس على.عقبيه أو بينهماء ناضبًا قدميه. 

قوله: (وَيكْرَه أن يُصَلْي وهو حَاتِنُ). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب, وعنه يعيد مع مدافعة 
أحد الأخبثين» وعنه يعيد إن أزعجه» وذكر ابن أبي موسى: أنه 
الأظهر من قوله. وحكاها في الرّعاية قولاً قال في الشكت: ولم 
أجد أحدًا صرّح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك» ولا من طرأ 
عليه التُوقان إلى الأكل في أثناء الصّلاة» واسستدل لذلك بمسائل 
فيها خلاف فخرّج منها وجها بالكراهة. 

فائدة: يكره أن يصلي مع ريح محتبسة؛ على الصحيح من 
المذهبء وقال في المطلع: هي في معنى مدافعة أحد الأخبثين» 
فتجيء الرّوايات التي في المدافعة هناء وذكر أبو المعالي كلام ابن 
أبي موسى في المدافعة: أن الصكلاة لا تصح قال: وكذا حكم 
الجوع المفرط» والعطش المفرط واحتج بالأخبار قال في الفروع: 
فتجيء الروايات قال: وهذا أظهرء وكذا قال أبو المعالي: يكره ما 
بمنعه من إتمام الصّلاة بخشوعهاء كحر وبر وجزم به في الفروع 
في مكان. وقال في الرّوضة بعد ذكر أعذار الجمعة والحماعة؛ لان 
من شرط صحّة الصّلاة: أن يعي أفعالها ويعقلهاء وهذه الأشياء 
تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفعلها على 
كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة 
بدون كمال خشوعها. 

قوله: (أوْ بحَضرَةٍ طَعَامٍ توق فة إلَيِو). 

هكذا قال كثيرٌ من الأصحاب قال الرُركشي: المع على 
سبيل الكراهة عند الأصحاب» وقال في الفروع: ويكره ابتداؤها 
تائقا إلى طعام» وهو أولى قال ابن نصر اللّه: وإن كان تائقًا إلى 
شراب أو جماع ما الحكم؟ لم أجده؛ والظاهر: الكراهة. انتهى. 


قلت: بل هما أولى بالكراهة. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف وغيره: أله يبدا بالخلاء والأكلء 
وإن فاتته الجماعة: وهو كذلك. 

قوله: (والتروح). 

يعنى يكره؛ وهو مقيْدٌ ما إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة 
كغم شديدٍ ونحوه» جاز من غير كراهةٍ نص عليه وجزم به في 
الفروع وغيره» وهو من المفردات» وقال في الرّعاية: ويكره 
تروخه وقيل: يسيرًا لغم أو حزن» ولعلّه يعني لايكره. 

تنبية: مراده هنا بالتروح: أن جرع على نفسه بمروحةٍ أو 
خرقة أو غير ذلك وأا مراوحته بين رجليه فمستحبة» زاد 
بعضهم: إذا طال قيامه. ويكره كثرتها؛ ا 

قوله : (وَلَهُ رد المارٌ بَيْنَ يَدَيْه). ١‏ 

الصحيح من المذهب: أنه يستحب له رد امار بين يديه سواءٌ 
كان آدميًا أو غيره» وعليه الأصحاب. وتنقص صلاته إن لم يردّه 
نص عليه» وحمله القاضي وتابعه في الفائق وغيره على تركه 
قادراء وعنه يجب رده والمراد إذا لم يغلبه» وعنه يرده في الفرض. 

تنبية: ظاهر كلام المضنف: أن له ردّهء سواءً كان الما حتاجًا 
إلى المرور أو لاء وهو أحد الوجهين وجزم به ابن الجوزي ف 
المذهب والصّحيح من المذهب: أنه لا رده قطع به جاعة منهم 
المجد في شرحه» وابن حمدان في رعايته الكبرىء والفائق وقدّمه في 
الفروع. 

[المرور بين يدي المصلي] 

فوائد: منها: يحرم المرور بين المصلّي وسترته؛ ولو كان بعيندًا 
عنهاء على الصّحيح من المذهب قال في النكت: قطع به جماعةء 
منهم ابن رزين في شرحه» والكاني قال في تجريد العناية: ويحرم 
على الأصح وقدّمه في الفروع» وقال القاضي» وابن عقيل في 
الفصول» وصاحب الترغيب وغيرهم: يكره وجزم به في 
المستوعبء والرّعاية الكبرى» ومنها: يحرم عليه أيضًا المرور بين 
يدي المصلي قريبًا من غير سترةٍ» على الصّحيح من المذهب: جزم 
به في الكافي وغيره وقدّمه في الفروع.وغيره» وقيل یکره قدّمه في 
الرّعاية الكبرئى. ومنها: القرب هنا: ثلاثة أذرع» على الصّحيح 
من المذهب» وعليه أكثر الأضحاب قال الجد في شرحه: هذا 


.أقوى عندي وقدمه في الفروعء والرّعاية الكبرى» وتجريد العناية» 


والفائق» وقيل: العرف» وقيل: ما له المشي إليه لقتل الحية» على 
ما يأني قريبًا اختاره المصنف وغيره وقال في الرّعاية المغرى» 
والحاويين: وإن مر بقربه عن ثلائة أذرعء أو ما له المشي إليه 
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تنبية: ُ: ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب: أن مكة كغيرها 
في السترة والمرور» وهو إحدى الرّوايتين قال في النكىت: قدّمه 
غير واحدٍ وقدمه هو في حواشيه وقدّمه في الرّعاية الكبرى في 
موضع» والرواية الثانية: جواز المرور بين يديه في مكة من غير 
سترةٍ ولا كراهة» وهو الصّحيح من المذهب نص عليه وجزم به 
المجد في شرحه والشارح» وصاحب التلخيص. والبلغة» 
والإفادات؛ والرّعاية الصّغرى. والحاويين» ومجمع البحرين» 
والنظم وابن رزين واختاره الصف وغيره وقدّمه ابن تيم 
وصاحب الفائق» وأظلقهما في الفروع قال في الرّعاية الكبرى: 
ومن مر بقربه دون ثلاثة ذنم ولا سترة له أو مر دون سترته» في 
غير المسجد الحرام» ومكة» وقيل: والحرم؛ وقال في موضع آخر: 
وله رد المارٌ أمامه دون سترته» وقيل: يرده في غير المسجد الحرام 
ومكة وقيل: والحرم» وقيل: وفيهما. انتهى. 

وقال المصتف» وتابعه الشارح» وصاحب الفائق» وغيرهم: 
الحرم كمكة قال في النكت: ولم أعلم أحدًا من الأصحاب قال 
به. 

فائدة: حيث قلنا: له رد امار وردّه فأبى فله دفعه فإن اص 
فله قتاله» على الصّحيح من المذهبء والروايتين» وعنه ليس له 
قتاله» ومتى خاف فساد صلاته لم يكرّر دفعه» ويضمنه إن كزرف 
وعلى الصّحيح من المذهب والرّوايتين فيهمباء وعنه له تكرار 
دفعه» ولا يضمئه. 

قوله: (وَعَدُ الآي والشنبيح) له عد الآي بأصابعه. على 
الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثيرٌ 
منهم» وقيل: يكره ذكره الناظم» وله عد السبيح سن غير 
كراهة. على الصّحيح من المذهب قال أبو بكر: هو في معنى عد 
الآي قال ابن ابي موسى: لا يكره في اصح الوجهين قال في 
الرّعاية الطغرى: له عد التسبيح في الأصمٌ قال المجد في شرحه 
وتبعه في مجمع البحرين: لا يكره عند أصحابنا واختاره ابن 
عبدوسٍ في تذكرته وجزم به في الهداية» والخلاصة. والكافي 
و والتلخيص» والبلغة» والإفادات؛ والحاويين والمنورء 
والمتتخب. وغيرهم وقدّمه في المستوعب» والنظمء والرّعاية 
الكبرى» والرواية الأخرى: يكره قال الناظم: هو الأجودء وهو 
ظاهر كلامه في الوجيزء لعدم ذكره في الممباح وقدمه في الفائق» 
وابن تميم» وقالا: نض عليه وصحّحه ابن نصر الله في حواشيه. 
وهو ظاهر كلامه في المغني» وأطلقهما في الفروع» والمذهب قال 
الشارح: قد توقف أحمد في ذلك قال ابن عقيل: لا يكره عد 


الآي» .وجهًا واحداء وني كراهة عد التسبيح وجهان. 
[فتل الحية والعقرت] 

قوله: (وَلَهُ قل ا ية وَالعَفْربٍ وَالقَمْلَة).. 

بلا خلافي أعلمه بشرطه» وله قتل:القملة من غير كراهة 
على الصّحيح من المذهب» وعنه يكره» وعند القناضي التغافل 
عنها أول» وعنه يصرها في ثوبه. 

وقال القاضي: إن رمى بها جاز. 

فائدة: إذا قثل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في 
أحد الوجهين كالبصاق اختاره القاضي» وقيل: يكره» وقيل: لا 
يجوزء وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع؛ وابن تميمء وابن 
حمدان في.الكبرى» قلت: ويحتمل أن لا يجوز دفنهاء إن قيل 
بنجاسة دمهاء هذا قال ابن عقيل في الفصول وغيره: أعصاق 
المسجد كظاهره في وجرت اه الا رتسل راد 


القول بعدم الجواز. 
[إطالة الحركة في الصلاة] 
قوله: (فْإِنْ طَالَ الفِعْلُ في الصّلاة أَبَْطّلَهَاء عَمْدَا كان أو 
HA‏ 


وهذا المذهب وعليه جاهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» 
وعنه لا يبطلها إلا إذا كان عمدًا اختاره الجد لقصّة ذي اليدين 
فإنه عليه أفضل الصّلاة والسلام» مشى وتكلّم ودخل منزله. 
وني رواية: «وَدَحل الحجرة ومع ذلك بنى على صلاته» وقيسل: 
لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتُحريم قال ابن تميم: ومع 
ايل رة بطل i SS‏ والأول مده 
كالئاسي. 

قوله: (لأ أن يَفْعَلَهُ مَُمَرْقًا). 

يعني أله لورفعل أفعالاً متفرقة» وكانت بحيث لو جمعت 
متوالية لكانت كثيرة: لم تبطل الصّلاة بذلك» وهو المحيح من 
المذهب جزم به في الوجيز» وغيره وقدّمه في الفروع وغيره. 
وقيل: تبطل» وأطلقهما ابن تميم» والفائق. 

الأؤل: براه بقوله: ن طَّال الفِمْلَ في الصلاة أُبَطْلَهَاء إذا 
م تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب مسن 
عدو أو سيل» أو سبم» ونحو نحو ذلك: م تبطل بالعمل الكثيرء قاله 
الأصحاب» وعد في المذهب ومسبوك الأهب من الُرورة: إذا 
كان به حكّة لا يصبر عنه. ويأتي ذلك في كلام الصف في صلاة 
الخوف. 


الثاني: يرجع في طول الفعل وقصره في الصّلاة إلى العرف 
فما عد في العرف كثيرٌ فهو كثيرٌء وما .ع في العرف يسيرٌ فهؤز 
يسين وهذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز» 
والمذهب. والنْظم والمصئف في هذا الكتاب في باب سجود 
السّهو وقثمه في الفرؤع؛ والفائق» وقال في الفروع: ويتوجه أن 
يكون العرف .عند الفاعل» وقيل: قدر الكثير ما خيّل للناظر أنه 
ليس في صلاة» وقال ابن عقيل: الشلاث في حبدٌ الكثير قال في 
افاتؤد وهو ضعي لص أحمد فيمن رأى عقر في الصّلاة: أنه 
يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد الُعل إلى موضعهاء وهي 
أكثر من ثلاثة أفعال» وأطلقهن ابن تميمء وقيل: اليسير كفعل 
أبي برزة حين مشى إلى الذابّق وقد انفلتت وما فوقه كثيرٌ. 

فوائد: الأولى: إشارة الأعرس كالخمل» سواءٌ فهمت أو ل 
ذكره.ابن الواغونيٌ وذكر أبو الخطّاب معناهء وقال أبو الوفاء: 
إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصّلاة إل برد الستّلام. 

آعمل القلب لا يبطل الصلاة] 
الثانية: عمل القلب لا يبطل الصّلاة؛ وإن طال» على 

الصّحيح من المذهب نص عليه وقيل: يبطل إن طال اختاره ابسن 
حاملة زه ابن الجوزي» قاله الشيخ تقيٰ الدّين قال: وعلى الأوّل 
لا.يئاب إلا على ما عمله بقلبه. 

الثالثة: ل جسن رمتل برضا لاعن ان كدان رن هرا فقن 
ولم ينطق بلسانه على الصحيح من المذهب قذمه في الفروع 
وغيره. 

قال المصنف وغيره: هذا المذهب.: 

وقد روي عن الإمام أحمد: أنه فعله» وقيل: تبطل» قاله جماعة 
من الأصحاب منهم ابن حامب وأطلقهما ابن تميم. 

الرابعة: قال في الفروع: لا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم» 
كصب مص ثدي امه ثلانًا فنزل لبنها. 

[كراهية تكرار الفاتحة» والجمع بين السور] 

قوله: (وَيْكْرَهُ تَكْرَارُ الفَابِحَةِ). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم 
وقيل: تبطل» وهو روايةٌ في الفائق وغيره» وأطلقهما في الرّعاية 
الكبرى. 

قوله: (وا لجع بين سور في الفَرْض). 

يعني يكره» وهذا إحدى الرواييات عنن أحمد نقلها ابن 
منصور وجزم به في المذهب وقدمه في المدايةء والتلخيص. وعنه 
لكر وهر الات زرا اغ عن دقان أبو ا 


الإنصاف - كتاب الصلاة . 


العمل على ما رواه الجماعة لا باس وصخحه القاضي وغيره 
وجزم به في الوجيزء وغيره وقدمه في الفروع؛ والحسرّر والنظم؛ 
وغيرهم قال الناظم عن الأوْل: وهو بعيادٌه كتكرار سورة في 
ركعتين» وتفريق سورةٍ في ركعتين نص عليهماء مع أنه لا 
يستحبُ الزيادة على سوزة في ركعةٍ». ذكره غير واحدء واقتصر 
عليه في الفروع» وأطلقهما في الهاديء والتتارح» والفائق» وعنه 


تكره المداومة. 

قوله: (وَلا يكره ف في النفل). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقيل: یکره وهو غریب 
بعيلٌ. 


قوله: (وَلا يُكْرَهُ قِرَامةُ أوَاخير السُور وَأَوْسَاطًِا).. 
"ها المت ك اة وع الام جات وع بكر 
مطلقاء وعنه تكره المداومة» E‏ 
أواخرها. 

فوائد: منها: لا يكره قراءة أوائل السسُورء وقيل: أواخرها 
أول» ومنها: يكره قراءة كل القرآن في فرضء لعدم نقله» 
وللإطالة» غلى الصّحيح من المذهبء وعنه لا يكره. 

ومنها: قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا يكره ملازمة 
سورق مع اعتقاد جواز غيرها قال: ویتوجه احتمالٌ وتخريج» 
يعني بالكراهة» لعدم نقله 1 

قلت: وهو الصّواب. ` 

[القتح على الإمام] 

قوله: (وَلَهُ أن فسح عَلَى الإمَام إذَا ارج عَلَيْه). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وعنه يفتح عليه إن 
طال وإلاً فلاء وعنه يفتح عليه في النفل فقطء وقال ابن عقيل: 
إن كان في الثفل جازء وإن كان في الفرض جاز في الفاتحة. ولم 
يمر في غيرها قال في الفروع: وظاهر bl‏ ولراشج 
بعد أخذه في قراءة غيرها. 

تنبيهان: الأوّل: عموم قوله: (وَلَهُ أن يقح عَلَّى الإمام) 
يشمل الفاتحة وغيرهاء وأئه لا جب أمًا في غير الفاتحة: فلا يجب 
بلا خلافي أعلمه» وأمًّا في الفاتحة: فالصحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه؛ وقيل: لا يجبء وهو 
ظاهر كلام اللصئف هنا. 

الثاني: الألف واللأم في قوله: وله أن بقح عَلَى الإا 
للغهد. أي إمامه فلا يفتح على غير إمامه نص عليه سواءٌ كان 
مصلْيًا أو قارثاء لكن لو فتح عليه لم تبطل صلاته» على الصّحيح 


سب 
0٠‏ الإنصاف - كتاب الصلاة ش 


من المذعي» ويكرها وعنه بطل جج ق المذعنب» وقيل؛ 
تبطل لتجرده للتفهيم اختاره القاضيء وكذا إذا عطس فحمد 
الله وعلى ما يأتي قريب لا تبطل» وهو من المفردات. 

فائدة: لو أرتج على المصَلَّي في الفاتحة» وعجز عن إتامهاء 
فهو كالعاجز عن القيام.في أثناء الصلاة يأتي بما يق در عليه» ولا 
يعيد» ذکره ابن عقيل في الُصول قال في الفضروع: ويۋخذ منىه: 
ولو كان إمامًاء والمنيهب أنه يستخلف, وعليه جماهير 
الأصحاب» ويأتي ذلك في صلاة الجماعة في إمام الحيّ العاجز 
عن القيام. ش 

تنبيهان: الأوّل: قوله: (وَإذا ابه شيء مل هو مامه أو 
ايدان إنْسّان عَلَيْهِ سبح إن کان رَجْلاً). 

بلا نزاع» ولا يضر ولو كثر ويكره له النُصفيق» وتبطل 
الصّلاة به إن كثر. 

الثاني: ظاهر قوله: (وَِنْ كات امرَآةً صَفْحَت طن كَفَهَا 
على ظهْر الأخرّى). ٠‏ 0 

ا ذلك مستحب في حقهاء وهو صحيمٌ» لکن عله أن لا 
يكثر فإن كثر بطلت الصّلاة» فلو سبحت كالوجل كره نص 
علیه» وقيل لا یکره قال ابن تمیم: قاله بعض اصحابنا قال في 
الفروع: وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللُعب قال: 
ولعلّه غير مراي وتبطل به لنافاته الصّلاة. 

فوائد: منها: قال في الفروع: وني كراهة التُنبيه بنحنحةٍ 
روايتان» وأطلقهما هو والمصنف في المغني» والشارح» قلت: 
الصّواب الكراهة ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع 
قال: أظهرهما يكره. والثانية: لا یکره وقدّمه ابن رزين قال: 
وهو اظهرء ومنها: لا یکره تنبيهه بقراءةٍ وتكبير وتهليل ۽ وتسبييم 
وقدّمه في الفروع» وابن تميمء وقال: وعنه تبطل بذلك» إلأ في 
تنبيه الإمام وامارٌ بين يديسه؛ قال في الفروع: الأأنها لا تبطل 
بتنبيه مار بين يديه. ومنها: لو عطسء فقال: «الحَمْدُ لِنَّهِ أو 
لسعه شي فقال: نم الله أو سمع» أو رای ما يغه فقال: 
«إنًا لِه ونا إل رَاجمُو مُونُ؟ أو رأى ما يعجبه فقال: «سَبْحَان الله 
ونحوه: كره ذلك» على الصّحيح من المذهب» وقيل: ترك الحمد 
للعاطس أولى. 

نقل أبو داود: يحمد في نفسه ولا يحرّك لسانه» ونقل صالح: 
لا يعجبني رفع صوته بها. انتهى. 

ولا تبطل صلاته» على الصّحيح من المذمب نص عليه في 
رواية الجماعة فيمن عطس فحمد الله ونقل ههناء فيمن قيل له 


في الصلاة: «وُلِدَ لك غلا فقال: الخد إل أو: «احترق 
دكانك» فقال: «لا إل إلا الله أو «ذَهَبْ كِيسُك» فقال: دلا 
حول ولا قُوْة إلا بألله» فقد مضت صلاته وقدمه في المغني» 
والشرح» والفروع؛ وابن تیم وصحّحه. وعنه تبطل» وكذا لو 
خاطب بشيء من القرآن مثل أن يستأذن عليه فيقول: (أُدْخَلُوهًا 


بسّلام؛ أو يقول لمن اسمه يحسى: يا يَحْيَّى خذ الكتَاب» ونحو 


ذلك» خلافا ومذهبًا وصحّح الصّحّة ابن تيم وغيره» وقال 
القاضي: إن قصد با تقدم من ذلك كلّه الأذكر فقط: م تبطلء 
وإن قصد خطاب آدمي بطلت» وإن قصدهما فوجهان» وقال 
القاضي في التُعليق وغيره: ويتاتى الخلاف ايضًا في تحذير ضرير 
من وفوعه في بثر ونحوه» وتقلم إذا نبه غير الإمام. 

قوله: (وإن يَذَرَهُ البصاق بصق في نوْبو). 

يعني إذا كان في المسجد وبدره البصاق فلا يبصق إلا في ثوبه 
وهذا المذهب» وعليه جمامير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم 
واختار المجد جوازه في المسجد ودفنه فيه. 

قوله: (وَإن کان في غير المسجد جار أن يصق عَنْ يسارب أو 
E‏ ال 1 

وكذا قال في المدايةء والمذهبب» والخلاصة. والرّعاية 
الصلغرى» والحاوي الصّغيرء والفائق» وغيرهم» بل أكثر 
الأصحاب فظاهره: سواءً كانت قدمه اليمنى أو اليسرى» وهو 
الصحيح وقدمه في الفروع» وقال جماعة من الأصحاب: يبصق 
عن يساره» أو تحت قدمه اليسرى وجزم به في المستوعب. 
والرّعاية الكبرى. والحاوي الكبير. 

تنبيهان: الأوّل: قوله: دوذ كان فِي غَيْرٍ المشجاٍ جار أن 
بصق عَنْ يسار أو تخت قَدَمِهه قال في الرّعاية الكبرى» 
والقارئ لكر وش مما لکن إن کان يلي فقي رب این 
وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع» وقال الجد في شرحه: إن كان 
خارج المسجد جاز الأمران» وني البقعة أولى؛ لأنْ نظافة البدن 
والتّياب من المستقذرات الظاهرات مستحب ولم يعارضه حرمة 
البقعة» وقال في الوجيز: ويبصق في الصّلاة والمسجد في ثوبه وفي 
غيرهما عن يساره فظاهره: أنه لا يبصقى عن يساره إذا كان 
يصلّي خارج المسجد ولعلّه اراد أنه كالأول كما قال في الرّعاية 
والحاوي؛ وإلاً فلا أعلم له متابعًا. 

الثّاني: مفهوم قوله: «جَازَ أن يَنْصْقَ عن يَسَارِو أو تخت 
قَدَمِه» أنه لاييصق عن يميئه ولا آمامه» وهو حع فإ المذهب 
لا يختلف أن ذلك مكروةٌ. 


الإنصاف - كتاب الصلاة ۲٥۱‏ 


[استحباب الصلاة إلى ستر 

قوله: (وَيُستَحَبُ أن يُصلْيْ إلى ات الرّخْل). 

هذا المذهب. وعليه عام الأمحات وطع ب اقرع 
وأطلق في الواضح الوجوب قوله: (مفْل آخيرَة الرُخل) قال 
الإمام أحمد والأصحاب: يكون طوها ذراعًاء وعرضها لا جد له 
قال ابن تميم وغيره: وعنه مثل عظم الذراع» وقال في الرعايتين» 
وقيل: علو شبر» زاد في الرّعاية الكبرى؛ وقيل: ثلاثة أصابع .قال 
في الحاوي الضّغير: وهو علو شبر. 

فائدتان: الأولى: تكفي السترة» سواءً كانت من جدار قريب 
أو ساريق أو جمادٍ غير او حيرت ا نع عل ار م 
أو إنسانء أو حيوان بهيم طاهر» غير وجهيهماء ويكره إلى وجه 
مر تعر عليه ا ما أو حيوان غيره قال في الفروع: 
والأوّل المذهب. أو لبنة ونخوهاء أو مدق أو شيء شاخص غيز 
ذلك في الفضاء كبعير أو رحله فإن تمدر ذلك فعصًا ملقاء 
ف 

نص عليه أو سوط أو سهمٌ أو مصلاه الذي تحته أو 
خيطء أو ما اعتقده سترة فإن تعذّر غرز العصا وضعها. 

الثّائية: عرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد قال في الرّعاية 
وغيرها: يستحب ذلك» ويستحب أيضًا أن ينحرف عنها يسيراء 
ويستحب أيضًا القرب من سترته» بأن يكون بينه وبينها ثلاثة 
أذرع من قدميه نص عليهما قوله: (دَإِن لَم جذ خط خَطًا) هذا 
اذهب وعليه الأصحاب» وعنه يكره الخط فعلى المذهب: 
يكون مثل الملال نص عليه» وعليه الأصحابء وقال غير واحدٍ 
من الأصحاب: يكفي طولاً. 
فائدتان: الأولى: السكترة المخصوبة والنْجسة في ذلك كغيرهما 
قدّمه في الرّعاية الكبرى وقيل: لا تفيد شيثاء وجزم ابن رزين في 
شرحه في المخصوبة. 

قلت: الراب ان النّجسة ليست كالغصوبة وأطلقهما في 
المغصوبة في الرعاية الصُغرى. والغني» والرح» والخاويين» 
والفروع» وقال: فالصلاة إليها كالقبر قال صاحب النظم: وعلى 
قياسه سترة الذُهب قال في الفروع: ويتوجه معها: لو وضع المارٌ 
سترة ومر أو تسر بدابّة جاز. 

قال الشارح: أصل الوجهين إذا صلّى في ثوب مخصوب 
على ما تقدّم قال في الكاني: الوجهان هناء بناءٌ على الصّلاة في 
الوب المغصوب. 

قلت: فعلى هذا لا يكون ذلك سترة. 


الانية: سترة الإمام سترة لمن خلفه» وسترة المأموم لا تكفي 
أجدهماء بل لا يستحبُ له سترة وليست سترة له» وذكر 
الأصحاب أن معنى ذلك: إذا.مرٌ ما يبطلها قال في الفروع» 
فظاهره: أن هذا فيما يبطلها خاصّة وان كلامهم في نهي الآدمي 
عن المرور على ظاهره وقال صاحب النُظم: لم أجد احدا 
تعرض لجحواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه. 
اعتبارًا بسترة الإمام هم حكماء ويحتمل اختصاص ذلك بعدم 
الإبطال؛ لما فيه من المشقة على الجميع قال في الفروع ومراده: 
عدم التصريح به وقال: احتجاجهم بقضيّة ابن عباس والبهيمة 
الى أرادت أن تمر بين يديه عليه أفضل الصّلاة والمنُلام فداراما 
حى التصقت بالجدار فمرت من ورائف ختلف على وجهين» 
والأوّل أظهر قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: صوابه 
الثاني أظهر لأنه عل وفاق الشافعيّة. 

أعنى عموم: سترة الإمام سترة لما يبطلها ولغيره كمرور 
الآدمي» ومنع المصلي المار. انتهى. 

وقال ابن تميم: من وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت 
بحذائه فإن مشى إليها عرضًا كره. وعنه لاء 

[بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود؛ والمرأة» والحمار] 

قوله: (وَإِذ لم تكن رة رين يدنه الكلبُ الْآمْودُ 
البهيم بَطْلَتْ صَلائة). 

ل اعم فيه خلا من حيست الجملة؛ وهو من الفردات» 
وتقلم قريًا جلة من أخكام المرورء عند قوله: وله رَد امارٌ». 

فائدتان: الأولى: (الأمُوَدُ البهيم). 

هو الذي لا لون فيه سوى السنُوادء على الصّحيح من 
الذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقال في الفروع؛ في بساب 
الصّيد: هو ما لا بياض فيه نص عليه» وقيسل: لا لون فيه غير 
الستواد. انتهى. 

وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيمّاء 
وتبطل الضصّلاة بمروره اختاره الجد في شرحه وَصحّحه ابن تيم 
قال في المغني والشرح: لو كان بين عينيه نكتتان يمخالمان لونه» لم 
يخرج بهما عن إسم: «البّهِيم» وأحكامه. وأطلقهما في الفائق» 
ويأتي ذلك في باب الصيد أيضًا. 

الثانية: «البهِيمُ» في اللّخة هو الذي لا يخالط لونه لونٌ آخرء 
ولا بختص ذلك بالسّواد» قاله الجوهري وغيره. 

قوله: (وَفِي المرََةٍ وال يمار ر وایتان) وأطلقهما في المداية» 
وخصال ابن البناء والمذهبء ومسبوك الذهب. والخلاصة» 


والتلخيص». والبلغة؛ والمحرر؛ والشرح» والنظم والحاويين» 
والرّعايتين» والفائق» والفروع» ونهاية ابن رزين» إحداهما: لا 
تبطلء وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد. وجزم به في 
الخرقي» والمبهج» والوجيز» والإفاداتء والمنوّر والمنتخب قال في 
المغني: هي المشهورة قال في الكاني: هذا المشهور قال الرُركشي: 
هي أشهرهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وصحّحه في 
النُصحيح» ونظم نهاية ابن رزين قال في الفصول: لا تبطل؛ في 
أصح الرُواتَينْ وقدّمه في ال والكانفيء وإدراك الغابة» 
والرواية الثّانية: تبطل اختارها ا جد ورجحه الشارح وقدمه في 


المستوعب وابن تميم» وحواشي د مد 
المغردات» وهو منها واختاره التشيخ تقي الدّين» وقال: .هر 
مذهب أحمد. 


تنبيةٌ: مراده بالحمار الحمار الأهلي» وهو الصحيح» وعليه 
أكثر الأصحاب» وفي حمار الوحش وجة: أله كالحمار الأهلي» 
ذكره أبو البقاء في شرح المدايةء وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وقال 
في التكت: اسم الحمار.إذا أطلقء إنّما ينصرف إلى المعهود 
الألوف في الاستعمال» وهو الأهلي» هذا هو الظاهر ومن صرح 
به من الأصحاب فالظاهر أله صرح مراد غيره» فليست المسألة 
على قولين» كما يوهم كلامه في الرّعاية. انتهى. 

قلت: وليس الأمر كما قال فقد ذكر أبو البقاء في شرحه 
وجها بذلك. كما تقدم» وذكره العلأمة ابن رجفي قاعدة 
تخصيص العموم بالعرف قال: وللمسالة نظائر كثيرة» مثل ما لسو 
حلف لا يأكل لحم بقرٍ فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش؟ على 
وجهين ذكرهما في الترغیب» وكذا لو حل ف لا يركب حار 
فركب حمارًا وحشيّاء هل يحنث أم لا؟ على وجهينء وكذا 
وجوب الزّكاة في بقر الوحش وما أشتبهه. انتهى. 

فالوجه له وجه حسن. 

فوائد: الأولى: قال في الكت: ظاهر كلام الأصحاب: أن 
الصّغيرة التي لا يصدق عليها أنها امراة لا تبطل السلاة 
بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار قال: وقد يقال: تشبه خجلوة الصّغيرة 
بالماء هل يلحق مخلوة المرأة؟ على وجهين. 

انتهى قلت: المذهب أنه لا تأثير لخلوتها على ما مر وقال في 
الفروع:. كلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين. 

[مرورالشيطان بين يدي المصلي] 

العّانية: حكم مرور الشيطان بين يدي المصلّي حكم مرور 

المرأة والحمارء قاله أكثر الأصحاب» وحكئ ابن حامر فيه 


وجهين الثالئة: ظاهر كلام الصف وغيره من الأصحاب: أن 
الصّلاة لا تبطل بمرور غير من تقلُم ذكرهء وهو صحيح» وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب» وحكى القناضي في شرح المذهب 
رواية: أن السنور الأسود في قطع الصّلاة كالكلب الأسود. 

الرابعة: حيث قلنا: تبطل الصّلاة بالمرور» فلا تبطل بالوقوف 
قذامه ولا الجلوس» على الصّحيح من المذهب قال في الفروع؛ 
والفاتق: وليس وقوفه كمروره» على الأصضح كما لا يكره إلى 
بعير وظهر ورحلٍ ونحوه. ذكره الجد واختاره الشيخ تقي الدّين 
وصحّحه المجد في شرحه؛ وعنه تبطل» وهما وجهان عند الأكثر 
وأطلقهما في المغني» والكافي والشرح» والثلخيصء والبلغة» 
وابن تي والرّعايتين» واللحاويين» والزُركشي؛ الخامسة: لا فرق 
في المرور بين النفل والفرض والجنازة» على الصُحيح من 
المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه لا يضر المرور إذا كان في 
النفل» ذكرها في التُمام ومن بعده؛ وعنه لا يضر إذا كان في نفل 
أو جنازة. | 

[ما يحل قطع الصلاة] 

السّادسة: يجب رذ الكافر المعصوم دمه عن بثر إذا كان 
يصلّي» على أصح الوجهين كرد مسلم عن ذلك فيقطع المثُلاة 
ثم يستأنفهاء على الصّحيح من المذهبء وقيل: يتمها [وقيل: لا 
يجب رد الكافر اختاره ابن أبي موسى] وتقدم ما قاله في التُعليق 
من حكاية الخلاف في عدم بطلان صلاة من حذّر ضريرًا قبيل. 

قوله: (وإن بَدَرَهُ البصَاق). 

وكذا يجوز له قطع المكلاة إذا هرب منه غرمه. 

نقل حبيش: يخرج في طلبه. وكذا إنقاذ غريق ونحوه» على 
المحيح من المذهب» وقيل: EN EEE‏ 
الأصحاب في الذار المغصوبة. 

السابعة: لو دعاه الي ية وجب عليه إجابته في الفرض 
والثفل بلا تزا لكن هل تبطل؟ الأظهر البطلان» قاله ابن نصر 
الله ولا يجيب والديه في الفرض قولاً واحداء ولا في النفل إن 
لزم بالشروع» وإن لم يلزم بالشروع كما هو المذهب أجابهماء 
ونقل المرُوذي: اجب أمّكء ولا تجب أباك؛ وهل ذلك وجوبًا أو 
استحبابًا؟ لم يذكره الأصحاب قال ابن نصر الله في حواشي 
الفروع: الأظهر بالوجوب. 

قلت: الصواب عدم الوجوب أو ينظر إلى قرينة الحال» وهو 
ظاهر كلام الأصحاب في الجهاذ» حيث قالوا: لا طاعة هما في 
ترك فريضةٍء وكذا حكم الصّوم لو دعواه: أو أحدهما إل الفطر. 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


[جواز القراءة من المصحف] 

قوله: (وَيَجُورُ لَه النظرٌ في الْصْحّفي) يعني القراءة فيه. 

وهذا المذهب؛ وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهمء 
وعنه يجوز له ذلك في الثفل» وعنه يجوز لغير حافظ فقطء وعنه 

فعل ذلك ييطل الفرض» وقيل: والثفل» وتقدّم إذا نظر في کتاب 
واطال» بعد قوله: (إلا أن يَفْعَلَهُ مَُفْرقَا). 

[ما يقول عند آيات الرحمة والعذاب] 

قوله: (وَإذَا مرت به آي رَحْمَةٍ أن يَسْألَهَاء أوْآيَةُ عذاب أن 

هذا المذهب يعني يجوز له ذلك [وعليه الأصحاب. ونص 
عليه» وعنه يستحب قال في الفروع: وظاهره لكل مصل» وقيل: 
السسؤال والاستعاذة هنا إعادة قراءتها] اختاره أبو بكر الدينوري» 
وابن ا جوزي قال في الرّعاية الكبرى؛ والحاوي: وفيه ضعف. 

قال ابن تيم : وليس بشيء» وتابعوا في ذلك المجد في شرحه 
فإنه قال: هذا وهم من قائله وعنه یکره في الفرض» وذكر ابن 
عقيل في جوازه في الفرض روايتين»:وعنه يفعله وحده. 

وقيل: يكره فيما يجهر فيه من الفرض» دون غيره» ونقل 
الفضل: لا بأس. أن يقوله مأموم» ويخفض صوته. 

وقال أحمد: إذا قرأ: ليس ذَلِكَ بقاور عَلَى أن يُحْبِي 
الموْتّى4؟ في صلاةٍ وغيرهاء قنال: :اماك لی في فرض 
وتفل. ` 

وقال ابن عقيل: لا يقوله فيهاء وقال أيضًا: لا يجيب المؤذن 
في نفل قال: وكذا إن قرافي نفل: «البس الله باحكم 
الحَاكِمِينَ4: فقال: (بَلَى) لا يفعل. ش 

وقيل لأحمد: إذا قرأ: <الْنْس ذلك بقار عَلَّى أن يحي 
اوی هل يقول: لسبْحَان ربّي الآغْلّى4؟ قال: إن شاء قال 
في نفسه. ولا يجهر به. 

فوائد: إحداها: لو قرأ آبة فيها فيها ذكر الي يك فإن كان في نفل 
فقط صلَّى عليه نص عليه» وهذا اذهب جزم به ابن يم وقلمه 
في الفروع؛ وقال: : وأطلقه بعضهم قال ابن القيّم في كتابه الصّلاة 
على ال 6 كه: النصوص أله يصلي عليه في الل فقطء وقال في 
الرّعاية الكبرى» والخاوي: وإن قرأ آيةَ فيها فيها ذكره صلوات الله 
وسلامه عليه: جاز له الصّلاة عليه..ولم يقيّداه بنافلةٍ قال ابن 
القَيّ: هو قول أصحابنا الثّائية: له رذ اللا من إشارة» من غير 
كراهةٍ» على الصّحيح من المذهب, وعنه يكره في الفرض» وعنه 


يجب» ولا يردّه في نفسه» بل یستحب الردُ بعد فراغه منها. 


الثالئة: له أن يسلّم على المصلّي من غير كراهةٍ» على 

المّحيح من المذجب» وعنه يكرة. 
قلت: وهو الصُواب وقاسه ابن عقيل على المشغول بمعاش 
أو حساببو قال في الفروع: كذا قال» وقال: را ن ای 
به کره» والألم یکر وعنه یکره في الفرضء وقيل: لا یکره إن 
عرف المصلّي كيفيّة الردُ به وإلاً كره. 
[أركان الصلاة] 

قوله: (أركاڻ الصّلاةٍ انا عَشرٌ: القيام). 

محل ذلك: إذا كانت الصّلاة فرضاء وكان قادرًا عليه وتقدم 
الحكم لو كان عرياناء أو لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه فلو 
كان نفلا لم يجب القيام مطلقاء وقيل: يجب في الوتر قال في 
الرّعاية» قلت: إن وجب وإلاً فلاء وأطلقهما ابن غيم اتنبية: : عد 
الأصحاب: «القِيّام» من الأركانء وقال ابن نصر الله في حواشي 
الفروع: في عد القيام من الأركان نظرً؛ لاه يشترط تقلئمه على 
التُكبير فهو أولى من النيّة بكونه شرطًا. انتهى. 

قلت: الذي يظهر قول الأصحاب؛ لأن الشروط هي التي 
يؤتى بها قبل الأخول في الصّلاة وتستصحب إلى آخرهاء 
والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره» والقيام كذلك. 

فوائد: إحداها: قال أبو المعالي وغيره: حد القيام مالم يصر 
راكمًا قال القاضي في الخلاف» وأبو الخطًاب في الانتصار: حله 
الاتتصاب قدر التُحزيمة: فقد أدرك المسسبوق فرض القيام» ولا 
يضره ميل رأسه. 

الانية: :لوقام ع رمل رايم نظا ان ادر 
الأصحاب: الإجزاء قاله في الفروع» وهو ظاهر كلام المصنّف» 
ونقل خطاب بن بشر عن أحمد: لا أدري» وقال ابن الجوزي: لا 
يجزئه قال في التكت: قطع:به ابن لوزي وغيره وتقدم: :الو 
أنَى بتكبيرة .الإخرًا م أ ببَعْضِهَا رَاكِعًا» عند قوله: و تم يَقُول: الله 
بدلا جز رف 

الثالثة: قوله: : (وتكبيرة ُالإطرام) بلا زاي ولیت بشن زط 
بل هي من الصلاة نَم عليه وها يبر بها روشا 

قوله: (وَقِِرَاءَةٌ الفَاتِحَةِ) الصُحيح من المذهب: أن قراءة 
الفاتحة ركن في كل ركعة» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ 
منهم» وعنه ركنٌ في الأوليين» وعنه ليست ركنا مطلقاء ويجزئه 


آية من غيرها قال في الفروع: وظاهره ولو قصرت» ولو كانت 


كلمة» وأن الفاتحة سنّة. وأطلق في المستوعب الروايتين في تعيين 
الفاتحة واختار الشيخ تق الدين: أنْها لا تجب في الجنازة» بل 


تستحب» وذكر الحلوانيُ رواية: لا يكفي إلا سبع آياتو من 
غيرهاء وعنه ما تيش وعنه لا تجب قراءة في الأوليين والفجزء 
وعنه إن نسيها فيهما قرأها في الثالئة والرابعة مرتين وسجد 

زاد عبد الله في هذه الرواية: وإن ترك القراءة في ثلاث ثم 
ذكر في الرابعة» فسدت صلاته واستأنفهاء وذكر ابن عقيل: إن 
نسيها في ركعةٍ أتى بها فيما بعدها مركن وا بها يميه 
لهو قال في الفنون» وقد أشار إليه أحمد. 

فائدتان: إحداهما: تجب الفاتحة على الإمام والمنفردء وكذا 
على المأموم» لك الإمام يتحمّلها عنه هذا المعنى في كلام 
القاضي وغيره» واقتصر عليه في الفروع؛ وقيل: تجب القسراءة 
على المأموم في الظّهر والعصرء حيث تجب فيهما على الإمام 
وا لمنفردء ذكره في الرّعاية 

الثانية: قوله: (وَالطَمََيئَةُ في هَل الآفَْال). 

بلا نزاې > وحلدها حصول السُكون وإن قل على الملحيح 
من المذهب جزم به في النظم وقدّمه في الفروع؛ وابن تمي 
والرّعاية» والفائق» ومجمع البحرين قال في الرّعاية: فإن نقص 
عنه فاحتمالان» وقيل: هي بقدر الذّكر الواجب قال المجد في 
شرحه» وتبعه في الحاوي الكبير: وهو الأقوى وجزم بهفي 
المذهبء والحاوي الصّغيرء وفائدة الوجهين: إذا نسي التُسبيح في 
ركوعه؛ أو سجوده أو التحميد في اعتداله» أو سؤال المغفرة في 
جلوسة أو غعجزعنه لچم او خرش او تعمد نرک رقا 
هو سن واطمأنٌ قدرًا لاع له فصلاته صحيحة على الوجه 
الأول ولا تصح على الثاني وقيل: هي بقدر ظنّه أن مأمومه 
أتى بما يلزمه. 

قوله: (وَالتُشَهّدُ الآخِير وَالجُلُوسُ لَهُ) هذا المذهبه وعليه 
الأصحاب» وعنه أنهما واجبان قال في الرّعاية: وهو غريبٌ 
بخ و التشهد الأخير واجب» والجلوس له 
رکنْ» وهو غریب بعيدّ» وقال أبو الحسين: لا يختلف قوله أن 
الجلوس فرضٌ» واختلف قوله في الذكر فيه» وعنه أنهما سن 
وعنه التشيّد الأخير فقط سئة. 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا بالوجوب» فيجزئ بعد الشهد 
الأول. 1 

قوله: (اللْهُمْ صل عَلَى مُحَمّدٍ). 

فقطء على الصحيح من المذهب اختاره المصلفء والججد 
والقاضي وغيرهم قال في الفروع: وتجزئ الصّلاة على الي بك 
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في الأصح قال ابن تميم: هذا اصح الوجهين قال الرركشي: 
واختاره القاضي» وجزم به في الوجيزء وقيل: الواجنب الجميع 
إلى قوله: (إنّك حَمِيدٌَ مَجيد) الأخيرتان اختاره ابن حامدٍ قال 
ابو الخطاب» في الحداية» وصاحب المستوعب» ومجمع البخرين: 
والمجزئ التُشْهُّد والصّلاة على ابي ية إلى: (حَمِيدٌ مَجِيدٌ) على 
الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه في المذهب» واللخيص 
قال في الكاني» وقال بعض أصحابنا: وتجب الصّلاة على هذه 
الصّفة يعني حديث كعب بن عجرة ويأتي قريبًا مقدار الواجب 
من التشهّد الأول. 
الثانية: قال ابن عقيل في الفنون: كان يلزم ال بي أن يقول 
في الشهد: (رَأنْهدُ أن مُحَمدَا عَبْدْهُوَرْسُولُةُ. الهم صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَل كَمَا صلّيِت عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلّى آل 
إْرَاهِيم إنّك حَمِيد مَجيذ). 
والشهادتان في الأذان» وقال ابن حمدان في الرّعاية: يحتمل 


لزوم ذلك وجهين. 

قوله: (وَالتسْلِيِمَةٌ الأولى). 

هذا المذهب» وعليه الأصحابء وعنه أنها واجبةء ذكرها في 
الرّعاية الكبرى. 


قوله: (وَالبَرْتِيبْ). 

اعلم أن جمهور الأصحاب عد الترتيب من الأركانء وقال 
الجد في شرحه» وتابعه في مجمع البحرين؛ والحاوي الكبير: 
التّرتيب صفةٌ معتبرة للأركان لا تقوم إلا به ولا يلزم من ذلك 
أن يكون ركنا زائدّاء كما أن الفاتحة ركنٌ وترتيبها معتبنٌ ولا 
يعد ركنا آخر, والتشهد كذلك وكذا السسُجود ركنٌ ويعتبر أن 
يكون على الأعضاء السّبعة» ولا حمل ذلك ركناء إلى نظائر 
ذلك. انتهى. 

قال الزُركشي: بعضهم يعد لتيب ركناء وبعضهم یقول: 
هو مقرم للأرکان لا تقوم إِلاً به. انتهى. 

قال في مجمع البحرين: : لكن يلزم أن لا تعد الطّمانينة ركنا؛ 
لأنها أيضًا صفة الرأكن وهيثنه فيه. انتهى. 

قلت: : لعل الخلاف لفظي' إذ لا يظهر له فائدة. 

قوله: : (وَوَاجِبَانُهَا يِسْعَة: التكبِيرَةٌ غير تَكبيرة الإخرامء 
وَالتْسْمِيعٌ وَالحْمِيدُ في الرفم من : الركوع» وَالتبِيحٌ في الروع 
وَالسمْجُودٍ مره مر 

هذا المذهبء وعليه الأصحاب» وعنه أ ذلك ركنْ» وعنه 
سب وعنه التُكبير ركنٌ إلأ في حى الماموم فواجسب» ذكره 


الإنصاف - كتاب الصلاة باينا 


الرُركشي وغيره. 

قوله: (وَسْوَالُ الغْرةِ ب 
وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه ركنٌ وعنه سئة» وإن 
قلنا: التسميع والتحميد ونحوهما واجب» ذكره في الفروع: ونه 
عليه ابن نصر الله في حواشي ي الفروع» وقال جماعة: يجرى: 
(اللْهُمْ اغف لي). 

قوله: (وَالتْشَُدُ الاوك وخوس ] لَهُ) هذا المذهبء وعليه 
الأصحاب. وعنه ركن» وعنه سئة. 

فائدة: الح بن اللهيه» أن الواجب اهر من اسهد 
الأل: «التَحِات لله ه سَلام عَلَيِْكَ أيه لي وَرَحْمَةُ اللى سَلام 
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالِحِينَ أَشمْهّدُ أن لا إل إلا الله رأ 
حم سول الوه جزم به في الوجيزء وقدئمه ابسن يسم قال 
الرركشي: اختاره القاضي والشيخان. 

وزاد بعض الأصحاب: «وَالصلوَاتْ» وزاد ابسن یس 
وحواشي صاحب الفروع: ١وَبَرَكَائهُ»‏ وزاد بعضهم: (وَالطَيّبَاتْ) 
وذكر الصف والشارح : «السلام» معرفا» وهو قول في الرّعاية» 
وذكر ابن منجًا ني الأوؤل» وأطلقهما في المغنى» وقال في الرّعاية 
الكبرى: إن أسقط: (أشلهذ) الثانية ففي الإجزاء وجهان 
والمنصوص الإجزاء. وقال القاضي أبو الحسين في التّمام: إذا 
خالف الثُرتيب في الفاظ التّشَهّد فهل يجزيه؟ على وجهين» 
وقيل: الواجب جميع ما ذكره المصنّف في التُشيّد الأول وهو 
تشهد ابن مسعودء وهو الذي في التُلخيص وغيره قال ابن 
حامار: رايت جماعة من أصحابنا يقولون: لو ترك واوًا أو حرفا 
أعاد الصّلاة قال الرُركشي: هذا قول جماعةء منهم ابن بحام 
وغيره قال في الفروع بعد حكاية تشهد ابن مسعوو وقيل: لا 
يجزئ غيره» وقيل: متى أخل بلفظة ساقطةٍ في غيره أجزا. انتهى. 

وفيه وجة لا يجزئ من التُشهّد مالم برفع إلى الي يه َك ذكره 
ابن تميمء وتقلم قريبًا قدر الواجب من الصّلاة ة على الي يق في 
لد الأخير» وما تقلدم من الواجب من مفردات الذهب. 

قر : (والصلاةً على النبي وَل في مَوْضِمِهَا) يعني انها 
واجبة في التّشهٌد الأخيرء وهو إحدى الروايات عن الإمام أجمد 
جزم به في العمدة» والحادي, والوجيز واختارها الخرقي» والمجد 
في شرحه» وابن عبدوس في تذكرته وصحّحهافي الُظلمء 
والحاوي الكبير قال في المغني: هذا ظاهر المذهب وقدّمه في 
الفائق» وعنه أنْها ركنْء وهي المذهب» وعليه أكثر الأصحاب 
قال في المذهب» ومسبوك الأهب: ركنٌ في اصح الرواينين قال 


© وني 


تن الان ب موه يعني أنه واجسباء 


في البلغة هي: ركن في أصح الروايات قال في إدراك الغاية: ركن 
في الأصح قال في مجمع البحرين: هذه أظهر الرُوايات قال في 
الفروع: ركنْ» على الأشهر عنه اختاره الأكثر وجنزم به في 
الهداية» والمذهب الأحمد, والخلاصةء والمنوّر وقدّمه في الفروعء 
والْحرّر والرّعايتين» والحاويين واختاره ابن الزاغوني» والآمدي 
وغيرهماء وعنه انها سنه اختارها ابو بكر عبد العزيز كخارج 
الصّلاة» ونقل أبو زرعة: رجوعه عن هذه الرّواية» وأطلقهن في 
المستوعب» واللخيص» وتقذم هل تجب الصّلاة عليه صلوات 
الله وسلامه عليه أو تستحب تستحب خارج الصّلاة عند قوله: (وإن 
شَاءً قَالَ: کا صت على [نراهیم). 

قوله: (وَالتُسْلِيمَةُ الاب في رواية). 

وكذا قال في المادي, والمذهب الأحمد وهذه إحدى 
الرّوايات مطلقا جزم بها في الإفادات» والتُسهيل قال القاضي: 
وهي اصح وقال في الجامع الصغير: وهما واجبان» لا يخرج من 
الصّلاة بغيرهما وصحّحها ناظم المفردات» وهو منها وقدّمها في 
الفائق» والرّواية الثانية: أنها ركنٌ مطلقًا كالأول جزم به في 
امنور والهداية في عد الأركان وقدمه في التلخيص. والبلغة 
والرّعايتين» والحاويين» والنظم» والزُركشي» وإدراك الغاية قال 
في الذهمب: ركن في أصح الروايئين وصحّحها في الجواشي 
واختاره ابو بكر والقاضي» والأكثرون كذاء قاله الزركشي» مع 
ان ما قاله في الجامع الصتغير يحتمله» وهي من المفردات وعنه 
أنها سئة جزم به في العمدة» والوجيز واختارها المصئف. 
والشارح» وابن عبدوس وقدمه ابن رزين في شرحه» قلت: وهو 
قول أكثر أهل العلم: وحكاه ابن المنذر إجماعًا فقال: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن صلاة من اقتصر على 
تسليمةٍ واحدةٍ جائزة» وتبعه ابن رزين في شرحه. 

قلت: هذا مبالغة منه» ولیس بإجماع قال العلأمة ابن القيّم: 
وم غات إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعًا وعنه هي 
سنة في الثقلء دون الفرض وجزم في الحرّر» والزّركشي: أنها لا 
تجب في الثفل وقدم ابو الخطاب في رموس مسائله: الها واجبة 
في المكتوبة» وقال القاضي: التُسليمة الثانية سئة في الجنازة 
والثافلة» رواية واحدةء واطلقهنٌ في الفروع» واطلق الروايتين: 
هل هي سنْة أم لا؟ في الهداية» والمستوعب» والخلاصة قال في 
الْحرّر: وني وجوبها في الفرض روايتان قال في مسبوك الذّهب: 
وني التسليمة الثانية روايتان. 

فوائد: الأولى: السلام من نفس الصّلاة قاله الأصحاب» وهو 


ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الفروع: وظاهره السليمة الثانية» 
وقال القاضي في التُعليق: فيها روايتان إحداهما: هي منهاء 
والثانية: لا؛ لأنها لا تصادف جزءًا منها قال في الفروع: كذا 
قال. 

الثّانية: المحيح من المذهب: أن الخشزع في الصّلاة س 
قاله المصنّف وغيره وقدّمه في الفروع وغيره: ومعناه في التعليق 
وغيره» وقال الشيخ تقي الدين: إذا غلب الوسواس على أكثر 
المكلاة لا ييطلهاء ويسقط الفرض» وقال أبو المعالي وغيره: هو 
واج قال في الفروع: ومراده واللّه أعلم في بعضهاء وقال ابن 
حاملرء وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر 
صلاته» وتقدم نظير ذلك قبيل قوله: (وَيُكرَهُ تَكْرّارٌ الفَاتِحَة). 

الثالثة: الحق في الرّعايتين» والحاويين: الجهل بالسّهو في ترك 
الأركان والواجبات والنن» وفي الكافي ما يدل عليه فإنه قال في 
الفصل الثَال؛ من باب شرائط الضّلاة» فيما إذا علم بالنجاسة 
ثم أنسيها: فيه روايتان كما لو جهلها لان ما يعذر فيه بالجهل 
يعذر فيه بالنسيان» كواجبات الضّلاة. 

الرابعة: يستننى من قوله: «مَن ترك مِنْهَا شنا بَطَلْتْ صَلاتة 
تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكمًا فان تكبيرة الإحرام تجزئه؛ 
ولا يضرًه ترك تكبيرة الركوع كما جزم به المصنف في صلاة 
الجماعة» وهو المنصوص عن الإمام أحمد في مواضع» وسيأتي 
.هناك. 0 

قلت فيعابى بهاء ولو قيل: إِنّها غير واجبةٍ واللجالة هذه لكان 
سديدًا كوجوب الفاتحة على المأموم» وسقوطها عق تحمل 
الإمام لما عنه اروا هنا سقطت من غير تحمل ولم مرادهم» 
والله أعلم. 

[سئن الأقوال] 

قوله: (وَمْئْمُ الآقْوَال اا عَشْرّ: الاسسيفتَاتٌ وَالتَعَوْدُ). 

هذا المذهب» وعليه ارا سات وقطع به كثيرٌ منهمء 
وعنه أنْهما واجبان اختاره ابن بطة» وعنه: النعوُد وحده واجب» 
وعنه يجب التعوأذ في كل ركعةٍ. 

قوله: (وَقِرَاءةُ ملم الله الّحْمَنِ الرّحِيم) تدم الخلاف فيها. 

هل هي من الفاتحة أم لا؟ مستوفى في أوّل الباب. 

قوله: (وَقَوْلَ: آِين) يعني أن قوها سئة» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب, عنه واجبٌ قال في رواية إسحاق بن إبراهيم: آمين 
أمرٌ من لني كي وهو آكد من الفعل؛ ويجوز فيها القصر والمك 
وهو أولى؛ ويحرم تشديد الميم. 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


قوله: (وَقِرَاءَةُ السُورَة) الصّحيح من المذهب: أن قراءة 
السثورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنْة وعليه الأصحاب» 
من المفردات قال في الفروع: 
وظاهره ولو بعض آيتٍ لظاهر الخبر فعلى المذهب: يكره 
الاقتصار على الفاتحة. 

فائدة يبتدئ المكورة الي يقرؤها بعد الفاتحة بالبسملة نص 
عليه زاد بعض الأصحاب: سرًا قال التتارح: الخلاف في الجهر 
هنا كالخلاف في أوّل الفاتحة. 

قوله: (وَالْجَهْرُ وَالإِحَفَات) هذا المذهب المعمول عليه». وعليه 
جاهير الأضحاب» وقيل: هما واجبانء وقيل: الإخفات وحده 
واج ونقل أبو داود: إذا حافت فيما يجهر فيه حٌى فرغ من 
الفاتحة ثم ذكرء يبتدئ الفاتحة» فيجهر ويسجد للسُهوء وتقلم 
ذلك عند قوله: (وَيُجْهَرٌ الإمام ِالقِرَاءَةِ) وتقدم هناك من يشرع 
له الجهر والإخفات مستوقى. ٠‏ 

تنبيةٌ: في عد المصتف: (الْجَهْرٌ والإخقات) من سنن الأقوال 
نظ فإنّهما فيما يظهر من سنن الأفعال؛ لأنْهما هيئةً هيئة للقول لا 
أنهما قول مع أنه عدهما أيضًا من سنن الأقوال في الكاني. 

تنبية: وقوله: (يِلْء السمَاء بَمْدَ التَحْمِيدٍ) يعني في حقّ من 
شرع له قول ذلك» على ما تقد وهذا المذهبء وعليه 
الأصحاب» وعنه واجب إلى آخره. 

قوله: (وَالتمَوُةُ في التشهد الآخير). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وعنه واجب» ذكرها 
القاضي وقال ابن بطة: من ترك من الدّعاء المشروع شيئًا ما 
يقصد به الُناء على الله تعالى أعاف وعنه من ترك شيا منن 


وعنه يجب قراءة شي بعدهاء وهي من 


الدُعاء عمدًا أعادء وتقدّم ذلك عند قوله: (وَيُسسْتْحَبُ أن يَتَعَوْدُ). 

قوله: (وَالقُُوتَ في الوثر).. 

هذا المذهب» وعليه الأمينانت وقطع أكثرهم به» وقال ابن 
شهاب: سنة في ظاهر المذهب. 

فائدة: قوله: (فْهَذِءِ سن لا بطل الصّلاه بتركهاء ولا يجب 
السُجُودُ لَّهَا). 1 ١‏ 

لا يختلف المذهب في ذلك؛ لأنه بدلٌ عنهاء قاله امجد وغيره. 

قوله: (وَهَلَ يشرّع؟ عَلَى رِوَابتئِن»» وأطلقهما في المداية 
والمذهب» والمستوعب, والحاوي» والكافي والتلخيص» » والبلغةت 
والْحرّر. وشرح المجد. والخلاصة؛ وشرح ابن منجى» والفروع» 
والفائتقء والمذهب الأحمدء والحاويين في سجود السّهو. 

إحداهما: يشرع له الُجود» وهو المذهب وصحّجه في 


التصحيح وجزم به في المدؤر» والمنتخب؛ وقدّمه ابن تميمء 
والرّعايتين» وإليه ميله في مجمع البحرين» والرواية الثانية: لا 
يشرع قال في الإفادات: لا يسجد لسهوه. وهو ظاهر ما قدّمسه في 
النظم» وإدراك الغاية» وتجريد العناية فإنْهم قالوا: سن في روايةٍ 
وقدّمه ابن رزين في شرحه» والحاوي الكبير في آخر: صفة 
الصلاة. 1 
قال الرركشي: الأولى تركه قولة: (وَمَا سِوّى هذا من مسئن 
الآفعَال لا بطل الصّلاةٌ بترکه بلا بزاع ولا شرع ادن 
وهذه طريقة المصئف وجزم بها في المغني» والكافي قال التشارح 
والناظم: ترك السجود هنا أولى وقدّمه في الفائق» وقاله القاضي 
في شرح المذهب» وهو المتحيح من المذهبء والّذي عليه أكثر 
الأصحاب: أن الرّوايتين في سنن الأفعال أيضًاء وأنهما في سنن 
الأقوال والأفغال تخرّجتان من كلام الإمام. أحمد. وصرّح بذلك 
أبو الخطاب في الحداية وغيره قال الجد في شرحه: وقد نص الإمام 
أحمد ني رواية ابن منصور: أنه قال: «إن سج فلا باس إن لم 
يجڏ فليس عَلَيْهِ شيءٌ) وقال في رواية صالح: َسْجْدُ لذلنك, 
وَمَا يضر إن سَجَد؟». 
فائدتان: إخداهما: حيث قلنا لا يسجد في سنن الأفعال 
والأقزال لو خالف وفعل فلا باس نص عليه» قاله في الفروع 
وجزم به في شرح الجدء ومجمع البحرين» وقال ابن تميمء.وابن 
. حمدان: تبطل صلاته نص عليه قلت: قد ذكر الأضحاب: أنه لا 
يسجد لتلاوة غير إمامسه فإن فعل فذكروا في بطلان صلاته 
وجهين» وقالوا: إذا قلنا:سجدة: (ص) سجدة شكن.لا يستجد 
لخا في الضلاة فإن حالف وفعل فا مهب تبطل» وقيل: لا تبطل 
فليس يبعد أن برج هنا مثل للك 
الثنية: عد المصئف في الكافي سنن الأفسال اثدين وعشرين 
سنة أ وذكر في المداية: أن الميثات خسة وعشرون» وذكرهاني 
المستوعب خمسة وأربعين هيئة وقال في الرّعاية الكبرى: هي 
خد واريعون ف الأشهن زثالرا: سكت هة لأنيااضفة ق 
غيرها قال في الرّعاية: فكل صورة» أو صفةٍ لفعل أو قول: فهي 
هيئة ة قال في الخلاصة: والهيئات هي صور الأفعال وحالاتها 
فمرادهم بذلك سنن الأفعال. 
(وقد عدهافي المستوعب. والمذهب» وغيرهماء وهي تشمل 
سنن الأفعال وغيرهاء وقد تكون ركنًا كالطّمأنينة» ذكره في 
الرّعاية» وعد فيها: أن من الحيئات الجهر والإخفات» وعدّهما 
المصئف في سنن الأقوال. كما تقدم]. 


باب سجود السو 
قوله: (وَلا شرع فِي العَمْدٍ). 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وبنى 
سنْةِ على كقارة قتل العمد. ٠‏ 
قال في الرّعاية: وقيل يسجد لعمد» مع صحّة صلاته. 


نی الحلواني سجوده لترك 


* 2٠و‎ 


تنبيهاث أحدها: يستثتى من قوله: (وَيُشرَعٌ لِلسّهُو في زْيَاةَةٍ 
وَنَقْص وك لِلافِلَ وَالفَرْضِ) سوى صلاة الجنازة وسجود 
التلذوة قلا جد فهر يمل قالة الأضحاتب. 

زاد ابن تمیم» وابن حمدان» وغيرهما: وسجود الشُكر» وكذا 
لا يسجد إذا سها في سجدتي الهو نص عليه وكذا إذا سها 
بعدهماء وقيل: سلامه في السسُجود بعد اللا لأنه في الجائز 
فأمًا سهوه في سنجود الهو قبل السلام: فلا يسجذ له أيضًافي 
أقوى الوجهين» قاله في مجمع البحرين» والنكت قال في المغني 
واللترح: ولوسها SE‏ يجا للك قطنا جه 
والوجه الثاني: يسجد له وأطلقهما الجد في شرحه وابن تميم» 
والفروع» والرعايتين؛ وكذا لا يسجد لحديث التفس» ولا للنظر 
إل شيء» على الصّحيح من المذهبء وعنه أنه يسجد وقال: 
لخصت ذلك في الكتاب. 

الثائي: ظاهر قوله: (فَأمَا الرَيادةٌ: فَمَتَى اد فِعْلاً مِنْ جنس 
الملاة قاما أو ودا أو رُكُوَصًا أرْ سُجُوئاء علدا بَطَلَستْ 
صلا وان کان سوا سد لَهُ) انه لو جلس سهوا في محل 
جلسسة الاستراحة بمقدارها: أله يسجد للسهو» وهو أحد 
الوجهين والمّحيح منهما صحّحه في النظم» وهو ظاهر كلام 
الخرقي واحتاره القاضي وقدّمه .في الرُعايتين» وابن رزين في 
شرحه وجزم به في المغني» والشارح في موضع» وفي آخر: ظاهره. 
إطلاق الخلاف وصخحه الجد في شرحه؛ وقال: هو ظاهر كلام 
أبي الخنطاب» والوجه الثاني: لا يلزمه السُجود» وهو اختمالٌ في 
المغني قال في الحاويين: وهو أصح عندي قال الزُركشي: إن كان 
جلوسه يسيرًا فلا سجود عليه قال في التلخيص: هذا قياس 
المذهبء ولا وجه لما ذكره القاضيء إلا إذا قلنا تجير الميشات 
بالسّجود. انتهئ. 

وأطلقهما في الفروع» وابن تميم- : 

الثالث: ظاهر كلام الصف وغيره: أنه يسجد للكهو في 
صلاة الخوف وغيرها في شدّة النوف وغيرهاء وقال في الفائق: 
ولا سجود لسهو في الخوف» قاله بعضهم, واقتصر عليه. 

قلت: فيعايى بها لكن لم ار احدا من الأصخاب ذكر ذلك في 
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شدّة ا لخوف» وهو موافق لقواعد المذهب» ويأتي أحكام سجود 
الهو في صلاة الخوف إذا لم يشتدٌ في الوجه الثاني» وتقدّم 
سجود الهو لفل إذا صلّى على الراحلة في استقبال القبلة. 
[السهو في الصلاة] 

الرابع: قال ابن أبي موسى ومن تبعه: من كثر منه السهوء 
حتى صار كالوسواس فاه يلهو عنه؛ لاه ينخرج به إلى نوع 
مكابرةٍ فيقضي إلى الرّيادة في الصّلاة مع تبقّن إتمامها ونحوه 
فوجب اطراحه؛ وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النُجاسة 
نحوه]. ` 

قوله: (وَإن سبح به انان رمه الرجوع). 

يعني إذا كانا ثقتين» هذا المذهب» وعليه الأصحاب» سواءٌ 
قلنا: يعمل بغلبة ظنْه أو لاء وعنه يستحب الرأجوع فيعمل بيقينه 
أو بالنُحِريء وذكر في مجمع البحرين في الفاسق احتمالاً يرجع 
إلى قوله» إن قلنا يصح أذانه قال في الفروع: وفيه نظرٌء وقيل: إن 
قلنا بيني على غلبة ظنه رجعء والأ فلا اختاره ابن عقيل» ذكره 
في القاعدة الي قبل الأخيرة. 

تنبيهات: الأرّل: ظاهر كلام المصئف وغيره من الأصحاب: 
أنه يرجع إلى ثقتين» ولو ظنْ خطاهماء وهو صحيحٌ جزم به 
الصف وابن تیم والفائق» وقال: نص عليه قال في الفروع: 
وهو ظاهر كلامهم قال: ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم ممع 
الريبة» يعني أنه لا يلزمه الرّجوع إذا ظنْ خطاهما. 

الثاني: مفهوم كلام المصنف: أله لا يلزمه الرُجوع إذا سبح 
به واحدٌه وهو صحيمٌ» وهو المذهب» وأطلق الإمام امد أنه لا 
يرجع لقوله» وقيل: يرجع إلى ثقَةٍ في زيادةٍ فقط واختار أبو محم 
الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحدد يظنْ صدقه وجزم به في الفائق 
قال في الفروع: ولعلٌ المراد ما ذكره الشيخ يعني به المصنّف إن 

الثالث: محل قبول التّقتين والواحد إذا قلنا يقبل إذا لم يتين 
صواب نفسه فإن تين صواب نفسه لم يرجع إلى قولهمء ولو 
كثروا. 

هذا جادّة المذهب» وعليه جاهير الأصجاب وقال أبو 

الخطّاب: يرجع إلى قوهمء باو لخو سوات ا 

وليس بصحيح قال في الفائق: وهو ضعيف وذكره الحلواني 
رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه قال في الفروع: ا 
سهؤء وهو خلاف ما جزم به الأصحاب» إلا أن يكون المراد ما 
قاله القاضي بترك الإمام اليقين» ومراده الأصل قال: كالحاكم 


يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين» وهو براءة الم وكذا 
شهادتهما برؤية الملال يرجع إليهما ويترك اليقين والأصلء وهو 
بقاء الشهر. 

الرابع: قد يقال: شمل كلام الصف المصلّي وحده وأنّه 
كالإمام في تنبيهه» وهو صحيح, وهو المذهب فحيث قلنا: يرجع 
الإمام إلى المنبّه: يرجع المنفرد إذا نبّه قال القاضي: هو الأشبه 
بكلام الإمام أحمد وقدّمه في الفروع» وقيل: لا يرجع المنفردء وإن 
رجع الإمام؛ لأن من في الصّلاة اش تحمُظّاء وأطلقهما ابن تميم» 
خان قال في القروع» لامر كلاه أن المرأة كالرّجل في 
هذاء وإلاً م يكن في تنيبهها فائدة» ولا كره تنبيهًا باللُسبيح 
ونحوه» وقد ذكره في مجمع البحرين احتمالاً له وقواه ونصره 
وقال في الفروع: ویتوجه في المميّز خلافه وكلامهم ظاهرٌ فيه. 

السّادس: لو اختلف عليه من ينبّهه سقط قوههم» ولم يرجع 
إلى أحار منهم على الصّحيح مسن المذهبء ونقله المروذي عن 
الإمام أحمد واختاره ابن حامدٍ وقدّمه في الفروع» والفائق» وقيل: 
يعمل بقول موافقه قال في الوسيلة: هو أشبه بالمذهب وهو 
اختيار أبي جعفر» وقيل: يعمل بقول مخالفه اختاره ابن حاملې 
قاله ابن تميمء [السًابع: يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها قاله 
الصف وغيره فلو تركوه فالقياس فساد صلاتهم] قوله: (فَإِنْ لَمْ 
زجع بَطَلَتْ صلائهُ وَصَلاةٌ مَن انبَمَُعَالِمَا) على المحيح من 
المذهب: أل صلاة من اتبعه عانًا تبطل» وعليه الأصحاب» وعنه 
لا تبطل» وعنه تجب متابعته في الركعةء لاحتمال ترك ركن قبل 
ذلك فلا يترك تعن المتابعة باتكك وعنه يخير في متابعته» وعنه 
يستحب متابعته» وقيل: لا تبطل الأ إذا قلنا: ييني على اليقين 
فأمًا إن قلنا يبني على غلبة ظنه لم تبطل» ذكره في الرعاية قوله: 
(وَإن ارق أوْ کان جَاهِلاً لم تَبِطّْلْ) یعنی صلاته» وكذا إن 
نسيء وهذا المذهب, وعليه الأصحاب» وعنه تبطل» وأطلق في 
الفائق فيما إذا جهلوا وجوب المفارقة الروايتين. 

فوائد: الأولى: تجب المفارقة على المأموم؛ على الصّحيح مسن 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وعنه يجب انتظاره نقلها 
المرُوذي واختارها ابن حامدٍ. وعنه يستحب انتظاره» وعنه خير 
في انتظاره كما تقدم النّخبِير في متابعته. 

الثّائية: تنعقد صلاة المسبوق معه فيهاء على المحيح من 
المذهب» وهو ظاهر ما جزم به في الفروع. ش 

قال في الرعاية الكبرى: وإن أدرك المأموم ركعة من رباعيّة 
وقام الإمام إلى خامسة سهرًاء فتبعه يظنها رابعة: انعقدت صلاته 


في الأصح. انتهى. 
وقيل: لا تنعقد فعلى المذهب لا يعت بهذه الركعة» على 
الصّحيح من المذهب نص عليه جزم به في الحرّر وغيره وقدمه في 
الرّعاية وغيره» وقال القاضي والمصدّف: يعتدٌ بهاء وتوقّف الإمام 
أحمد ني رواية أبي الحارث وقال في الحاوي الكبير وغيره: 
ويحتمل أن يعتدٌ بها المسبوق إن صح اقنداء المفترض بالمتنفّل 
واختاره القاضي أيفنا وقدّمه ابن تميمء الثالشة: ظاهر كلام 
الأصحاب: : أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم» من قينا وقعوو 
وغير ذلك للأمسر بالثنبيه. وصراح ب به بعضهم قال في مجمع 
البحرين: قاله شيخناء وتابعه على ذلك قال في الفروع: ويتوجّه 
تخريجٌ واحتمال» وفيه نظر. 
قلت: فعل ذلك بعضهم ما يستانس» به ويقوي ظنّهء ونقل 
ابو طالب: إذا صلّى بقوم تحرّى» ونظر إلى من خلفه فإن قاموا 
ه تحرّى وقام» وإن سبّحوا به تحرّى وفعل ما يفعلون قال القاضي 
في الخلاف: ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيّا فإن لم يكن له 
رأي بنى على اليقين. 
الرابعة: لو نوى صلاة ركعتين نفلاً وقام إلى ثالشةٍ فالأفضل 
له أن يتمّها أربعاء ولا يسجد للسّهوء لإباحة ذلك وله أن يرجع 
ويسجد للسّهوء هذا إذا كان نهارًاء وإن كان ليلاً فرجوعه 
أفضل» فيرجع ويسجد للسّهو نص عليه فلو لم يرجم فضي 
بطلانها وجهان؛ وأطلقهما ابن تميمء والفائق والمنصوص عن 
الإمام أحمد: أن حكم قيامه إلى ثالثةٍ ليلا كقيامه إلى ثالثةٍ في صلاة 
الفجر وجزم به في المغني والشرح وقامه ابن ملح في حواشيه» 
وهو المذهب» وياني ما يتعلّق بذلك عند قوله: «وإن نوع ِي 
النهار بأ بأرْيمٍ قلا بَأس» في الباب الذي بعده. 
قوله: (وَالعَمَل الْمستَكْثْرُ في العَادَةٍ ِن عَيْر جنس الصّلاةٍ 
طلا تاذ نو اب 
اعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمداء بلا نزاع أعلمهء 
وتبطل به أيضًا سهواء على الصّحيح من المذهب» كما جزم به 
المصئّف هناء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منم 
وحكاه الشّارح وغيره إجماعاء وحكى بعض الأصحاب في سهوه 
روايتين واختار المجد في شرحه: لا تبطل بالعمل الكشير سهوًا 
لقصّة ذي اليدين فاه مشى وتكلّمء ودخل منزله» وبنى على 
صلاته» على ما تقدّم. 
تنبية: مراده ببطلان الصّلاة بالعمل المستكثر: إذا لم تكن 
حاجة إلى ذلك على ما تقدّم في الباب قبله عند قوله: (فَإِنْ طَالَ 


الفِعْلُ في الصلاة أَبْطَلَهَا) وتقدم هناك حدٌ الكثير واليسيرء 
والخلاف فيه فليعاود» وتقدّم حكم عمل الجاهل في الصّلاة هناك 
أيضًا. ' ٍْ 
قوله: (ولا بطل ليسي لا يسرع له سُجُود). 

هذا المذهب, وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم 
منهم صاحب الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع وغيره وقيل: 
يشرع له السجود قال في الرّعاية وقيل: يحتمل وجهين. 

فائدة: لا باس بالعمل اليسير لحاجة» ويكره لغيرها. 

قوله: (وَإذ كَل أو شرب عَمْدا بعلت صلائة مل أذ كثر). 

إذا أكل عمدًا: فتارة يكون في نفل وتارة يكون في فرضٍ فإن 
كان في فرض بطلت الصّلاة بة يقليله وره لى البح من 
المذهبء وعليه الأصحاب وقطعوا به وحكاه ابن المنذر إجماعناء 
وحكى في الرّعاية قولاً بأنْها لا تبطل بشربه يسيرء وإن كان في 
نفل: فتارة يكون كثيراء وتارة يكون يسيرا فإن كان کیا بطلست 
الصّلاة؛ وإن كان يسيرًاء فظاهر كلام المصئف: ابابا 
وهو إحدى الروايات قال في المغني والشارح: هذا المحيخ من 
المذهب قال في الكافي بعد أن قدّمبه هذا اول قال ابن رزين: 
وقدمه ابن ميمه والرُعايتين» والحاويين» وإدزاك الغاية قال في 
الحواشي: قدمه جماعة» والرٌواية العانية: لا تبطل قدّمه في الفروع» 
ومجمع البحرين» ونصره فهو إذن المذهب, وأطلقهما في المداية 
والمذهب. والمستوعب والمادي؛ والتلخيص وشرح المج 
والح والخلاضة» والفائق» والرُواية الثّالئة: تبطل بالأكل فقنط 
قال ابن هبيرة: هي المشهورة عنه قال في الفروع: هي الأشهر 
عنه. : 
قوله: (وَإن کان سَھْوا لَّم تَبْطْل إذا کان يَسِيرًا). 

وهذا المذهبء فرضًا كان أو نفلا وعليه أكثر الأصحاب 
وعنه تبطل قدمه في الكافي» وقيل: تبطل بالأكل فقط. 

تنبية: مفهوم كلام المصّف: أن الأكل والشرب سهوًا بيبطل 
الصّلاة إذا كان كثيراء وهو صحيحٌ» فرضًا كان أو نفلاء وهو 
الذعبه وغليه أك ر الأصعات وقطع بعد كير مهي و الا 
تبطل» وهو ظاهر المستوعبء والتلخيص» وأطلقهما ابن تيم 
وقيل: يبطل الفرض فقط. | 0-. 

فوائد: منها: الجهل بذلك كالسُّهوء اع ن 
المذهب قذمه في الفروع» وقال: ل 
والشرب. 

ا کن ا ف ای 
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فمه سكرٌ أو نحوه مذاب وبلعه» فالصّحيح من المذهب: أنه 
كالأكل قذمه في الفروع» والرّعاية وجزم به في المغني» والتشرح» 
وقيل: لا تبطل» وهما وجهان في التُلخيصء وابن تميمء 
وأطلقهماء وذكر في المذهب في الثفل روايتين قال: وكذا لو فتسح 
فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه» وذكر في الرّعاية: إن بلع ماءً وقع 
عليه من ماء مطر لم تبطل؛ ومنها: لو بلع ما بين أسنانه ما ري 
فيه الرّيق من غير مضغء لم تبطل صلاته نص عليه» وهو 
الملذهب» وعليه جمهور الأصحاب وجزم به الصف والشارح 
وغيرهما وقدّمه في الفروع, وان تميمء والرّعاية» وغیرهم» 
وقيل: تبطل» وقال في الرّوضة: ما يمكن إزالته من ذلك يفسد 
ابتلاعه. 
[الإتيان بأقوال مشروعة في غير موضعها لا يبطل الصلاة] 

قوله: (وَإن أنَى بقول ۽ شرع في غير مُوْضعِهٍ كَالقِرَاءةِ فِي 
السُجُود رالقوي والتشهد في لقاب وَقْرَاءةٍ السورَة ِي 
الآخيرتيْن لم تَبْطْل الصّلاة به). 

هذا لفت سواءً كان عمذًا أو سهواء وعليهأكثر 
الأصحاب ونص عليه؛ وقيل: تبطل بقراءته راكمًا وساجدًا 
عمدا اختاره ابن حامر وأبو الفرج» وقيل: تبطل به عمدًا 
مطلقاء ذكر هذا الوجه في المذهب» ومسبوك الذهب فعلى القول 
بالبطلان بالعمديّة: يجب السجود لسهوه. 

تنبية: مراد المصتف بذلك: غير السلام» على ما يأتي بعد 
ذلك من التفصيل في كلام المصنّف فيما إذا سلّم عمدًا أو سهوًا 
قولله: (وَلا يجب السْجُودُ سَهْوِه) يعني إذا قلنا: لا ييطل 
بالعمديّة» على ما تقدّم قوله: (وَهَل يُشْرَعْ؟ عَلَى روَايتئِن)» 
وأطلقهما في المدايةء والمذهب والمستوعب والتلخيص» 
والبلغةء والمحجرر والنظمء والتشرح., والحاويين» والكافي» 
إحداهما: يشرع» وهو المذهب قال في الفروع. والرّعاية: 
» على الأصح قال ناظم المفردات: يشيع في 
اا هذه أقوى وجزم به في الوجيز» 
والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه» والخلاصة. وابن میم 
والرّعاية الصّغرى ونصره أبو الخطّاب»ء وابن الجسوزي في 
النُحقيق» وهو من مفردات المذهب. 

الرواية الثّانية: لا يشرع قال الرُركشي: الأولى تركه. 

قوله: (وإن ملم قل إنْمَامٍ صَلاتِه عَمْدا أبْطَلَهَا). 

بلا تزاع فإن کان سهرًا ثم ذكر قريبًا: أمّها وسجده بلا 
خلافي أعلمه ولو حرج من المسجد. 


ويستحب 


نص عليه ني رواية ابن منصوره وهذا إن ل يكن شرع في 
صلا أخرى» أو تكلم »على ما ياتي ذلك مفصّلأء وشرط 
الصف في المنني» والكاني» والثتارج» وابن غيم وغيرهم أيضًا: 
عدم الحدث فإن أحدث بطلت» ولو كان الفصل يسيرًا قال 
الرركشي: الذي ين ينبغي أن يكون حكم الحدث هنا حكم 
الحدث في الصلاة. 

هل يبني معه أو يستأنف. أو يفرّق بين حدث البول والغائط 
وغيرهما؟ على الخلاف.. 

تنبية: كلامه كالصّريح أنّها لا تبطلء وهو صحيح إن كان 
سلامه ظا أن صلاته قد.انقضت أمًا لو كان الملام من العشاء 
يظنها التُراويح» أو من الظّهر يظنها الجمعة أو الفجر فإئها 
تبطل» ولا تناقض عليه؛ لاشتراط دوام اة ذكرًا أو حكمًاء وقد 
زالت باعتقاد صلاةٍ اخری» قاله الزُركشي وغيره قلت: يتوجّه 
عدم البطلان. 

قوله: (فَإِنْ طَالَ الفَصل بَطَلَتْ). 

هذا الذهب جزم به في المغني» والتشرح؛ وابن تيم 
والزركشي» وغيرهم. 

فائدة: لولم يطل الفصلء ولكن شرع في صلاةٍ أخرى» 
فالمّحيح من المذهب: أنه يسود إلى الأولى بعد قطع ما شرع 
فيهاء وهو ظاهر كلام المصنّف هناء والخرقي وغيرهما قال 
الزُركشي: هذا المشهور وقدمه في المغني, والمجد في شرح 
والتشرح» وابن تيم والرركشي» وغيرهم» وقال في المبهج: يجعل 
ما يشرع فيه من الصّلاة الثّانية تمامًا للصّلاة الأولى فيبني إحداهما 
على الأخرى» ويصير وجود الام كعدمه؛ لأنه سهوٌ معذورٌ 
فيهه وسواءٌ كان ما شرع فيه فرضًا أو نفلاً» وره الصنف. 
والشارح» وغيرهماء وعنه تبطل الأول» إن كان ما شرع فيه نفلا 
وإلاً فلاء وعنه تبطل الأولى مطلقا. 

نقله أبو الحارث ومهئاء وهو الذي في الكاني» وياتي ذلك 
فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه. 

قوله: (أوْ تكلم لِمَْرِ مَصْلْحَةٍ الصّلاة بَطَلْت). 

يعني إذا ظنٌ أن صلاته قد تت وتكلّم عمدًا لغير مصلحة 
الصلاة كقوله: يا غلام» اسقني ماءً ونحوه فالصّحيح من 
المذهب: بطلان الصّلاة نص عليه وعليه الأصحاب» وعنه لا 
تبطل والحالة هذه وأطلقهما جماعة. 

قوله: (وَإن تكلم لِمَصْلَحَتهَاء قفي و ثلاث رِوَايَات: إِحْدَامُنْ 
لا تبْطل). 


نص عليها في رولية جماعةٍ من أصحاببه واختارها المصئف»: 
والشارح لقصّة ذي اليدين» وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في 
الإفادات وقدّمه اين تميم وابن مفلح في حواشيه» وأجاب 
القاضي وغيره عن القضصّة: بأنْهًا كانت حالة إباحة الكلام؛ 
وت عور لأن الكلام خر ل المجرة ان ان 
وغيره؛ أو بعدها بيشير عند الخطَابِي وغيره فعلى هذه الرّواية: 
ار ايك ی ور شل للنعية 
وغيره: تبطل. 

(وَالرَوَايةُ الثاني تَبِطُلُ). 

وهي المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. قاله الجد وغيره منهم 
ابو بكر الخلأل» وأبو بكر عبد العزيز» والقاضي؛ وأبو الحسين 


قال:الجد: هي أظهر الرّوايات وصحّحه الناظم وجزم به في 


الإيضاح وقدمه في الفروع» والمحرّرء والفائق: (وَالثالِفَُ: تُر 
صلاةٌ الامو م دون الإمَامٍ امَارهَا الخرَقِي) فعلى هذه: المنقرد 
كالمأموم؛ قاله في الرّعاية» وهو ظاهر كلامه في الحرّر وغيره وعنه 
روايةٌ رابعة: لا تبطل إذا تكلّم لمصلحتها سهرًا اختاره الججد في 
شرحه» وني الحرره وصاحب ت البحرين والفائق ونصره ابن 
الجوزي. 
[الكلام في صلب الصلاة] 

٠.‏ قوله: (وَإن تَكَلّمَ في صلب الصّلاةٍ بَطلَت). 

إن كان عالما عمدًا بطلت:الصّلاة» وإن كان ساهيًا بغير 
السلام» فقدم المصئف: أن صلاته تبطل أيضّاء وهو المذهب قدمه 
في الفروع» والحرّرء والحاويين» والقناضي أبو الحسين, والفائق 
وغيرهم قال الرُركشي: إذا تكلم سهوًا فرواينات أشهرها وهو 
اختيار ابن أبي موسى والقاضيء وغيرهما النطلان ونصره ابن 
الجوزي في التُحقيق: وعنه لا تبطل إذا كان ساهيًا احتاره ابن 
الجوزي» وصاحب مجمع البحرين والنظې والشيخ تقي الدّينء 
وصاحب الفائق وقدّمه ابن تميمء [ويحتمل كلامه في الفمروع 
إطلاق الخلاف» وإليه ذهب ابن نصر الله في حواشيه وأطلقهما 
في المدايةء والمذهب. والخلاصةء والكاني» وشرح المجد رالشرح»؛ 
وشرح ابن منجى» واللخيص» والرّعايتين» وتقم قريبًا رواية 
ثالثة: لا تبطل إذا تكلّم سهرًا لمصلحتهاء ومن اختارهاء'وإن كان 
جاهلاً بتحريم الكلام؛ أو الإبطال به: فهل هسو كالئّاسيء آم لا 
تبطل صلاته؟ فإن بطلت صلاة الناسي» فيه روايتان فالمصتّف 
جعل الجاهل كالئاسي وقدم أنه ككلام العامد. 

إحداهما: أله كالئاسي: فيه من الخلاف وغيره ما في النّاسيء 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


وهو الصّحيح من المذهب قدمه ابن مفلح في حواشي شي المقنع قال 
في الكافي والرّعايتين: وني كلام لاسي والجاهل روايتان قال في 
المغني: والأولى أن يرج فيه رواية الناسي. انتهى. ` 

والرواية الثانية: ان كلام الجاهل لا يبطلء وإن أبطل كلام 
الناسي وجزم ابن شهاب بعدم البطلان في ا جاهل قال في مجمسع 
البحرين: ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين» وإن قلنا 
يبطلها كلام الئاسي اختاره القاضيء والمجدء وأطلق الخلاف الجد 
في شرحه؛ وابن تيم وصاحب الفروع» وحكى جد وابن قم 
في الخلاف وجهين» وحكاهما في الفروع روايتين» وقال القاضي 
في الجامع: لا أعرف عن أحمد نضا في ذلك. 

فوائد: إحداها: قم الصف رحمه الله المتكلّم إلى قسمين: 
أحدهما: من يظن تام صلاته فيسلّمء ثم يتكلّم إمًا لمصلحتها أو 
لغيرها. ١‏ 

الغاني: من يتكلم في صلب الملاة فخكى في الأول إذا 
تكلم لمصلحتها ثلاث رواياات» وحكى في الثاني رواينين وهذه 
إحدى الطريقتين للاصحاب؛ واختيار الصف والتشارح وجزم 
به في الإفادات وقدمه في النظم, والطريقة الثانية: الخلاف جار في 
الجميع؛ لان الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون اشد كإمام عي 
القراءة ونحوها فإنّه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من إعلام 
المأمومين» وهذه الطريقة هي الصّحيحة في المذهب جزم بها ني 
الْحرّرء والفائق» وقدّمها في الفروع» والرّعاية واختارها القاضي» 
والمجد في شرحه» وصاحب مجمع البحرينء وابن تيم الثانية: 
اختار المصنف» وابن شهاب العكبري في عَيْون المسائل بطلان 
صلاة المكره على الكلام وهو إحدى الرُوايتين قال الجد في 
شرحه وتبعه في مجمع البحرين وإذا قلنا: تبطل بكلام الثاسي 
فكذا كلام المكره. أولى؛ لان عذره أندرء وقال القاضي: لا تبطل 
بخلاف الئاسي قال في الفروع: والناسي كالتعمّد. وكذا جاهلٌ 
ومكرة.في رواية» وعنه لا فظاهره: أن المقدّم عنده البطلان» وقال 
في الرّعاية الكبرى: وإن قلنا لا يعذر الناسي فقي المكره ونحنوه 
وقيل: مطلقا وجهان» وقال في التلخيص: ولا تبطل بكلام 
الناسي» ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد 
بالإسلام في إحدى الروايتين» وعليها يخرج سبق اللْسان» وكلام 
المكره. انتهى. 

قال في القواعد الأصوليّة: الحق بعض أصحابنا المكره 
بالناسي» وقال القاضي: بل أولى بالعفو من الناسيء وكذا قال 
ابن تميم ونصر ابن الجوزي في التُحقيق ما قاله القاضي واخشاره 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


ابن رزين في شرحهء الثالئة: لو وجب عليه الكلام كما لو حاف 
على ضرير ونحوه؛ تكلم درا له بطلت الصتلاةء على المحيح 
من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. ٠‏ 

قال في الفائق» وحواشي ابن مفلح: هو قول أصحابنا وقدمه 
في الفروع وغيره. وقيل: لأ تبطل قال المصئف: هو ظاهر كلام 
الإمام امد لأنه علّل صحة صلاة من أجاب الي 5 بوجوب 
الكلام وفرّق بينهما بان الكلام هنا لم يجب عيئاء وقال القاضي 
وغيره: لزوم الإجابة لني كك لا يمنع الفساد؛ لأنه لو رأى من 
يقتل رجلاً منعه فإذا فعل فسدت قال في الرّعاية الكبرى: وإن 
وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لا تكفيه الإشارة 
عن وقوعه في بثر ونحوها فوجهان أصحُهما: العفو والبناء وقدمه 
في الفاتق» واطلقهما ابن تميم؛ ومجمع البحرين. (١‏ 

الرابعة: لو نام فيها فتكلّم؛ أو سبق على لسانه حال قراءته» 
أو غليه سعالٌ أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان: لم تبطل 
الصّلاة به على الصّحيح مسن المذهب. وعليه الأكثر» وقيل؛: 
جكمه حكم الناسي» وإن لم يغلبه ذلك بطلت» على الصّحيح 
من المذهب. وقال الشيخ تقي الدين: هو كالتّفخ وأولى. 

الخامسة: حيسث قلنا لا تبطل بالكلا فمحلّه في الكلام 
اليسير» وأمًا الكلام الكثير: فتبطل به مطلقًا عند الجمهور وقطع 
به جماعة قال القاضي في المْجرّد: هو رواية واحدة» وعنه لا فرق 
بين قليل الكلام وكشيره اختاره القاضي أيضًا وغيره قال في 
الجامع الكبير: لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حقّ الناسي» 
في ظاهر كلام الإمام أحمدء وقال في الْجرد: إن طال من التاسي 
أفسد رواية واحدة وهما وجهان في ابن تيم وغيره» وأطلقهما 
هو والزّركشي. 

تنبية: : مفهوم قوله: : (وإذ فَهْقه ان حَرفان فهو كَالكَلام). 

أنه إذا م يبن حرفان: أنه الا بض وان صلاتة ية وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو أحد الوجهسين» أو 
الروايتين جزم به في اهداية رها للمجذه والحاري الكبير 
والقاضي في اجر والمستوعب وقدمه في الرّعاية الكبرى» وان 
ميم وغيرهماء وعنه أنه كالكلام» ولو لم يبن حرفان اختاره 
الشيخ 7 تقيْ الدّين» وقال: إنه الأظهر وجزم به في الكافي» والمغني» 
وقال: لا نعلم فيه تلاا وقثعه في الشرحة واه امان غبيرة 
إجماعاء وأطلقهما في الفروع» والفائق. 

قوله: (أو نفخ مبان حَرْقَان فَهُرَ كالكلام). 

وهذا ا لمذهب» وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدّين: 


اذ الخ ليس كالكلام؛ ولو بأن حرفان فأكثر فلا بطل المشلاة 
به» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

یه مفهوم كلامه: أنه إذا لم يبن حرفان: أن صلاته 
سیخ وق اذهب وعليه أكثر الأصحاب» ونصروه وقدّمه 
في الفروع» وعنه أنه كالحرفين» وأطلقهما ابن تميمء وصاحب 
الفاتق» قوله: (أوْ انثحب قان كراد فان) فهو كالكلام» إلأما كان 
من خشية الله تعالى فالصحيح من المذهب: أن صلاته لا تبطل»› 
وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والمستوعبء والخلاصة: والمْحر والمجد في شرحه 
ومجمع البحرين, والحاوي الكبيرء وإدراك الغايةء والوجيز» 
والمنور» وغيرهم وقدّمه في الفروع؛ والرُعسايتين» والحاري 
الصُغير» وقيل: إن غلبه لم تبطل» وإلاً بطلت قال المصئف: وهو 
الأشبه بأصول أحمد. وأظلقهما في الفائق» وابن تميم. 

فائدة: لو استدعى البكاء كره كالضّحك. وإلاً فلا. 

[اللحن في الصلاة] 

اما إذا لحن ني الصلاة: فيأتي عنه كلام الصف في باب 
صلاة الجماعة: (وَتكْرْهُ إمَامَةٌ اللّحّان). 

قوله: (وََالَ أصلحاًا النُحْنَحَدُ مر ذلك). 

وهو المذهبء وعليه جماهير الأصتاحاب وجزم به كثيرٌ منهم 
وقمه في الفروع وغيره» ود روي عن أبي عبد اللّه: أنه كان” 
يتتحنح في صلاته» ولا يراها مبطلةٌ للصّلاة: وهي رواية عن 
الإمام أحمد واختارها المصتف» وأطلقهما في لحر وابن تميمء 
والفائق» تنبيٌ: محل الخلاف إذا لم تكن حاجة. 

فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية واحدة» عند جمهور 
الأصحاب. وقيل: هي كالكلام أيضّاء وتقدم. 

[الترك والنسيان في الصلاة] 

قوله: (فْمَتَى ترك ركنا فَذْكْرَهُ يَعْدَ 
أخرى. بَطَلَت الي بره مِْهَا). 

وهذا المذهب مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب وهو من 
المفردات» وفيه وجة لا تبطل الرّكعة بشروعه في قراءة ركعةٍ 
أخرى فمتى ذكر قبل سجود الثائيسة رجع فسجد للأولى؛ وإن 
ذكر بعد أن سجد كان السُجود عن الأولىء ثم يقسوم إلى الثانية» 
ذكره ابن تيم وغيره. . وقال في المبهج: من ترك ركنا ناسيّاء فذكره 


وم ام . ای چ کو 
شروعه فِي فراءةركعة 


حين شرع في ركن آخرء بطلت الرّكمة قال في الفروع: : حكى 


ذلك روايةٌ وقد تقدم في أركان الصلاة رواية به إذا نسي الفاتحة 


في الأولى والثانية قرأها في الثالئة والرابعة مرتين» وزاد عبد الله 


الإنصاف - كتاب الصلاة ۳ 


في هذه الرٌواية: وإن ترك القراءة في الثّلاث؛ ثم ذكر في الرابعة 
فسدت صلاته واستأنفهاء وذكر ابن عقيل: إن نسيها في ركعةٍ 
فان بها.فيما بعدها مركين يعت بهاء ويش جذ للشهر قال في 
فنونه: وقد أشار إليه أحمد. فعلى المذهب: لورجع إلى الركعة 
التي قد بطلت عامًا عمداء بطلت صلاته قاله في الفروع وغيره. 

تنبيهان: أحدهما: مراده بقوله: افْمَنَى ترك ركنا فَذَكَرَهُ بَعْدَ 
شرُوعِهِ في ِرَاءةْ ركعَةٍ أخرى' غير التي إن قلنا هي دكن و وغير 
تكبيرة الإحرام» وهو واضح. 1 

الثاني: مفهوم قوله: (فَمَنَى تَرَكَ رکا ل 
قراة ركعة رى بعت لبي رکه مهَ). * 

أنه لا يبطل ما قبل تلك الركعة المتروك منها الرُكن ولا تبطل 
قبل الشروع في القراءة» وهو صحيح» وهو المذهبء وعليه 
جماهير الأصحاب ونص عليه» وحكاه المجد في شرحه إجماعاء 
وقيل: لا يبطل أيضًا ما قبلها اختاره ابن الزاغوني قال ابن تيم 
وابن حمدان: وهو بعيد. 

قوله: (وَإن ذَكَر قل ذلك). 

يعني قبل شروعه في القراءة: (عَاد فی به وما غد مشل 
إن قام ولم يشرع في:القراءة نص عليه لأ القيام خيز مقصود في 
نفسه؛ لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبةء وهي المقصودة» ولو 
كان قام من السجدة وكان قد جلس للفصل» لم يجلس له إذا أراد 
أن يأتي بالسّجدة الثانية على الصّحيح من المذهب والوجهين. 
والوجه الثاني: مجلس للفصل بينهما أيضًا قال في الحاوي 
المغير: عندي بجلس لياتي بالسجدة الثانية عن جلوس» وهو 
احتمالٌ في الحاوي الكبين» وأما إذا قم ول كن جلس للتفل: 
جلس له» على الصّحيح من المذهب وقال ابن عقيل في الفنون: 
يحتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة. ١‏ 

قلت: فيعابى بهاء ولو سجد سجدة؛ ثم جلس للاستراحة» 
وقام قبل السجدة الثانية: لم تجزئه جلسة الاستراحة عن جلسة 
الفصلء على الصّحيح من المذهب» وقال في الحاوي الصّغير: 
وعندي يجزئه» وعلّله قوله: (فَإن لم يُعِدْ بَطْلَتْ صلاثة) يعني إذا 
ذكره قبل شروعه في القراءة» ول يعد عمداء بطلست صلاته بلا 
خلافي أعلمه» وإن لم يعد سهوا بطلت الركعة فقطء على 
الصّحيح من المذهب قدمه في الفروع» وغيره وجزم به في ا رر 
وغيره» وهو ظاهر ما جزم به في المغني, والشرح» وقيل: إن لم 
يعد لم يعت بما يفعله بعد المتروك جزم به في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة قال المجد في شرحه: يعني من تمام الرركعة 


فقط وقال ابن عقيل في الفصول: فإن ترك ركوعًا أو سجدة 
فلم یکر ب قا ل اة جملا وله ون م يصب قابا 
عاد فتمّم الركعة. 

كال رف تراد بای زلا 6 بوا اط سنن 
قيام تلك الركعة فإِنها تلغو ويجعل الثانية أولته قسال في الفروع: 
كذا قال. 

قوله: (وإذ عم ند اللا فهو ترك ركع ايلة». 

الصّحيح من المذهب: آنه إذالم يعلم بترك الركن إلأ بعد 
سلامه: أ صلاته صحيحة» وأنه كترك ركعةٍ وجزم به في 
الإفادات» والوجيزء والمنوّر وقدّمه في الفروع؛ والحررء وابن 
تيم والرّعاية» والفائق» وقيل: : يأتي بالركن وبا بعده. 

قال ابن تميمء وابن حمدان: وهو احسن إن شاء الله تعالى 
ونض'ْ أحمد في رواية الجماعة: أنها لا تبطل إلا بطول الفصل» 
ونقل الأثرم وغيره عن أحمد: تبطل صلاته وجصزم به في 
المستوعب. والتبصرة والتلخيصء والبلغة واختاره أبو الخطّاب» 
فعلى القول بالصّحّة: إذا أتى بذلك سجد للسُهو قبل السلا 
على الصّحيسح من المذهب نص عليه في رواية حربب؛ لان 
السجود لترك الركن» والسّلام تبع» وقيل: يسجد بعد السكلام؛ 

تنبيةٌ: قوله: (فَهْرَ كرك رَكْمَةٍ كَامِلَةٍ) يعني يأتي بهاء وهو 
مقيّدٌ بقرب الفصل عرفاء ولو احرف عن القبلة أو خرج من 
المسجد نص عليه وقيل: بدوامه في المسجد قدمه في الرّعاية فلو 
كان الفصل قريبّاء ولكن شرع في صلاةٍ أخرى. عاد فام الأولىة 
على الصّحيح من المذهب» بعد قطع ما شرع فيهاء وعليه جمهور 
الأصحاب» وعنه يستأنفها لتضمّن عمله قطعع نيُتهاء وعنه 
يستائفها إن كان ما شرع فيه نفلا وقال أبو الفرج الشيرازي في 
المبهج: يتم الأولة من صلاته الثانية» وتقدّم لفظه في الباب عند 
قوله: (وإن طَال القصنْل بَطَلَتْ) وقال ابن عقيل في الفصول: إن 
كانتا صلاتي جم أمها شم سجد عقبها لهو عن الأولى؛ لأنهما 
كصلاةٍ واحدة ولم يخرج من المسجد» وما ل جرج منه يسجد 
عندنا للسّهو. انتهى. 

فائدةٌ: لو ترك ركنا من آخر ركعةٍ سهراء ثم ذكره في الحال» 
فإن كان سلامًا أتى به فقط» وإن كان تشهدًا أتى به وسجد ثم 
سلّمه وإن كان غيرهما أتى بركعةٍ كاملةٍ نص عليه قال ابن یې 
وابن حمدان: ويحتمل أن يأئي بالركن ويا بعده» وهو أحسن إن 
شاء الله تعالى على ما تقدّم 


قوله: (وَإن د نسي اربع سَجَذاتِ من م ركعَات؛ وَذْكرَ في 
امود مسجد مسَجْدَةٌ صخت له ركم ويي بلاث). 

هذا المذمب نص عليه في رواية الجماعةء وعليه أكثر 
الأصحاب» وعنه تبطل صلاته» وأطلقهما الخرقي» وعنه يبني 
على تكبيرة الإحرام» ذكرها الآمدي» ونقلها الميموني» وعنه 
يصح له رکعتانء ذكرها بای وا الفنانية رفا 
0 وهو تخريج في النظسم وغيره قال المصف: ويجتمل أن 


هو الصّحيح. وأن يكون قولاً لأحد؛ لأنه رضي الله عنه 
0 وقال: هو أشيه من قول أصحاب الرّأي. 


تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لو ذكر بعد سلامهء أنه ليس 
كمن ذكر وهو في التشهدء وان صلاته تبطل» وهو المذهب نص 
عليه اختاره ابن عقيل» والمصنف وغيرهما قال الرركشي» قلت: 
فان الذعب فول ابن عقيل! لأ من أصلنا أ من ترك ركنا 
من رکټ فلم يدر ئی سلّم: له كمن ترك ركعةء وهنا الفرض 
أنه لم يذكر إلأ بعد السلا وإذا كان كمن ترك ركعة» والحاصل 
له من الصّلاة ركعة فتبطل الصّلاة راسا وجزم به في التشرح» 
والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغيرء والتُلخيصء وقال: ابندأ 
الصلاة رواية واحدة وقدّمه في الرّعاية الكبرىء والفائق» وابن 
تمي وقيل: : حكمها حكم ما لو ذكر وهو في النُشهده قال الجد 
في شرحه: نما يستقيم قول ابن عقيل على قول ابي الخطّاب 
فيمن ترك ركناء فلم يذكره حى سلّم: العلا يكل a‏ 
منصوص أحد في البناء» إذا ذكر قبل طول الفصل: فته 
كما يصنع إذا ذكر في التّشهّد. انتهى. 

وأطلقهما في الفروع. 

فوائد: الأولى: لو ذكر أنه نسي أريع سجدات من أربع 
ركعاتي» بعد أن قام إلى خامسةٍ وشرع في القراءة» وكان ذلك 
سهوا أو جهلا: لم تبطل صلاتهء وكانت هذه الخامسة أولاف 
ولغا ما قبلهاء ولا يعيد الافتتاح فيها جزم به في الفروع وغيره 
الثانية: تشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعليّ وقبل السّجدة 
العانية زيادة قولية. 

الثّالئة: لو ترك سجدتين أو ثلانًا من ركعتين جهلهما: صلّى 
ركعتين» وإن ترك ثلانا أو ربعا من ثلاث: صلّى ثلانًاء وإن ترك 
من الأولة سجدة؛ ومن الثانية سجدتين ومن الرّابعة سجدة» 
وذكر في التّشْهُد: سجد سجدةٌ وصلى ركعتين».وإن ترك حمس 
سجدات من ثلاث ركعات» أو من أربع: أتى بسجدتین فصدئُت 
له ركعة كاملة. 


قوله: (وإن سي التْشَهدَ الأول وَنهَّض رمه الرجُوع مالم 
صب اما قن اسم اما لَمْيَرْجعْ» وَإِنا رَجَع جَازْ) اعلم 
أنه إذا ترك التشهد :الأول ناسيًا وقام إلى ثالثة لم يحل من ثلاثة 
أحوال أحدها: أن يذكر قبل أن يعتدل قائمًا فهنا يلزمه الجوع 
للتُشهّد كما جزم به المصئف هناء ولا أعلم فيه خلافاء ويلزم 
المأموم متابعته؛ ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة. 

الحال الثّانية: ذكره بعد أن استتمٌ قائمًا وقبل شروعه في 
القراءة فجزم المصئف أنه لا يرجع» وإن رجع جاز فظاهره: أن 
الرأجوع مكروة وهو إحدى الرّوايات» وهو الصحيح من 
المذهب قال في الفروع: والأشهر يكره الرأجوع وصحّحه في 
النظم قال الشارح: الأولى أن لا يرجع» وإن رجع جاز قال في 
الحاوي الكبير: والأولى له أن لا يرجع» وهو أصح قال في المحرّر 
والمغني: أولى وجزم به في التلخيص» وناظم المغردات» وهو منها 
وقدّمه في مجمع البحزين» وعنه بير بين الرأجوع وعدمه» وعنه 
يمضي في صلاته» ولا يرجع وجوبًا اختاره المصنّف» وصاحب 
الفائق» وعنه يجب الرّجوعء وأطلقهما في الفروع . 

فائدة: لو كان إمامّاء فلم يذكّره المأموم حى قام فاختار 
المضيّ أو شرع في القراءة: لزم المأموم متابعته» على الصّحيح من 
المذهب. وعنه يتشهد المأموم وجوبًا. 

قال ابن عقيل في التّذكرة: يتشهّد المأموم ولا يتبعه في القيام 
فان تبعه ولم يتشد بطلت صلاته. 

الحال الثالئة: ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولاً 
واحدًا كما قطع به المضدّف بقوله: (وَإِن شرع في القراءة لم يج 
لَه الرْجُوعٌ) قوله: (وَعَلَئِهِ النُجُودُ ذلك كُلْهِ) أمّا ني الحال 
الثاني والثّالث: فيسجد لهو فيهما بلا خلافم أعلمه وأمًا في 
الحال الأوّل؛ وهو ما إذا لم ينتصب قائمًا ورجع: فقطع المصنّف 
هنا بأنه يسجد له أيضّاء وهو الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» وقيل: لا يجب السُجود لذلك» وعنه إن كثر نهوضنه 
سجد له وإلأ فلاء وهو وجة لبعض الأصحاب وقدمه ابن يي 
وقال في التُلخيص: يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكعين» وإلا 
فلاء وقال في الرّعاية: وقيل بل يخير بينهما. 

فائدة: لو نسي التشهد دون الجلوس له» فحكمه في الرلجوع 
إليه حكم ما لو نسيه.مع الجلوس؛ لأنْه المقصود. 

[حكم التسبيح في الركوع والسجود] 

فائدةٌ: حكم التُسبيح في الرُكوع والسُجودء وقول: (رَبّ اغْفِرْ 

لې) بين الستجدتين» وکل واجب إذا تركه سهوًا ثم ذكره: حکم 
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التشْهّد الأول فيرجع إلى تسبيح الرّكوع قبل اعتداله» على 
الصحيح من.المذهب قلمه في الفروع وغيره وجزم به المجد في 
٠‏ شرحه في صفة ألصّلاة فقال: ومن نسي تسبيح الركوع ثم ذكر 
قبل أن ينتصب قائمًا رجسع واخشاره القداضي وقيل: لا يرجع 
ويبطل. 3 
لعمذه وجزم به في المغني في باب صفة الصّلاة» والشرح 
وقدّمه في الجاوي الكبين. 

وإن ذكره بعد اعتداله لزمه المفسيء ول يز الرنجوع؛ على 
الصحيح من المذهب جزم به في المغني» والكافي» والشرح» 
والمنوّر» وابن رزين في شرحه وقدّمه في الفائق؛ والحاوي الكبيرء 
وقيل: يجوز النجوع. . : : 

كما في التشيد الأخير اختاره القاضي؛ واقتصر عليه في الحرر 
وقدّمه الجد في شرحه فقال: وإذا اتتصب فالأولى أن لا يرجع 
فإن رجع جازء ذكره القاضي كالتشهُد الأول وقيل: لا يجوز أن 
يرجع. انتهى. 

وأطلقهما في الفروع فعلى القول بجواز الرُجوع فيهما: لو 
رجع فأدركه مسبوق» وهو راكع فقد أدرك الركعة بذلك» على 
المتحيح من المذهب جزم به المجد في شزحه» والحاوي الكبير 
وقدّمه في الفروع» وقيل: لا يدركها بذلك؛ لأنّه نفل كرجوعه إلى 
الركوع شهوًا. 

قوله: (وأمًا الشك» تی شك: في دو ارات پى على 
البقِين) هذا المذهب مطلقًاء وعليه جماهير الأصحاب» منهم: أبو 
بكرء والقاضي» وأبو الخطّسابء والشريف أبو جعفرء والنمجده 
وصاحب مجمع البحرين فيه قال في الفروع: اختاره الأكثر وجزم 
به في المنوّر وقدّمه في الحرّر» والفروؤع» والرّعايتين» والحاويين» 
وابن تميم» وفروع القاضي أبي الحسين, والمستوعبء وإدراك 
الغاية» وعنه يبني على غالب ظنه قدّمه في الفائق واختاره التشيخ 
تقي الدّينء وقال: على هذا عامّة أمور الشرع» وأن مثله يقال في 
طوافو وضعي ورمي جار وغير ذلك قال الشريف أبنو جعفرء 
وأبو الخطاب: هذا اختيار الخرقي» قوله: (وَظَاهِرٌ الْدهَب: 3 
الْنْفْرد يبي عَلَى اليْقِينء وَالإمَام عَلَى غالب ظَنْهِ)» وكذا قال في 
الكافي» والمذهب العو الحاوي يين» يعنون ظاهر المذهب عندهم 
قال في القواعد.الفقهيّة: هذه المشبهوزة في المذهب واختاره 
الصف والشارح» وقال: هي المشهورة عن جمد واختيار 
الحرقي قال في الفروع: واختلف في اختيار الخرقي» قال في تجريد 
العناية: ويأخذ منفردٌ بيقينه» وإمامٌ بظنهء على الأشهر فيها 


واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصحّحه الناظم؛ وجزم به في 
العممدة والوجيزء والإفادات وقدّمه في الخلاصة وقطع في 
الُلخيص والبلغة بان المنفرد يبني على اليقينء وأطلق في الإمام 
والمنفرد الرٌوايتين» وقال في المذهب: يبني المنفرد على اليقنين 
رواية واحدةٌ» وكذا الإمام في أصحٌ الرُوايتين» وكذا في مسبوك 
الذُهب فعلى القول بأل الإمام يبني على غالب ظلّه» قال 
الأصحاب: لان له من ينبّهه قال في الفزوع: ومرادهم .مالم يكن 
المأموم واحدًا فإن كان المأموم واحدًا أخذ الإمام باليقين؛ لأنْه لا 
يرجع إليه» وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه؛ ويبني 
على اليقين» للمعنى المذكور فيعابى بها. انتهى. 

وبدليل الماموم الواحد لا يرجع. 

قلت: قد صرّح بذلك ابن تميم» فقال: إن كان المأموم واحدًا 
لا يقلّد إمامه ويبني على اليقين» وكذا لا يرجع الإمام إلى تسبيح 
المأموم الواحد» لکن متى كان من سبّح على يقين من خطأ إمامه 
لم يتابعه ولا يسلّم قبله. انتهى. 

قال المجد في شرحه: لو كان المأموم واحداء فشاك الماموم» فلم 
أجد فيها نضا عن أصحابنا. وقيامن المذهب: لا يلد إمامه 
ويين على اليقين كامتفرد؛ لكن لا يفارقه قبل السلا فإذا سلّم 
أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو. 

[الشك في الصلاة] . 

. فائدتان: الأولى: يأخذ المأموم.بفعل إمامه» وفي فعل نفسه 
يبني على اليقين» على الصحيح من المذهب» وقيل: يأخذ بغلبة 

اثانية: حيث قان: يني على اليقين أو لتخريء تفل ثم 
تين أله مصيبٌ فيما فعله» فلا سجود عليه» على المنحييح من 
الاك تق إن كال اه ر :لم يسجد الأ أن يزول 
شكه بعد أن فعل معه ما يجوز أن يكون زائدًا فإنْهُ يسجد. 

مثاله: لو كان في سجود ركعةٍ من الرباعيّةء وشك هل هي 
أولاه أو انیته؟ فبنى على اليقين وصلَّى أخرى ركعتين» ثم زال 
شکه لم يسجدء لأنّه لم يفعل لأ ما هو مأمورٌ به على كل تقدير 
قال في مجمع البحرين: قلت بل قد زاد التُشَهّد الأول في غير 
مؤضعه وتركه في موضعه. علئ تقدير: أن يعلم :أنها ثانية. 
انتهى: 0 
قال الجد: ولو صلى مع الك ثلاناء أو شرع في ثالشقٍ ثم 
تحقق أنها رابعة سجد؛ لأنّه فعل ما عليه متردًّا في كونه زياد 
وذلك نقصن من حيث المعنى؛ ولو شك وهو ساجدٌ هل هو في 


السجدة الأولى أو الثانية؟. 
ثم زال شکه ا رفع رأسه من سجوده؛ فلا سهو عليه» ولو لم 
يزل شكه حٌى سجد ثانيّاه لزمه سجود السهو؛ لأنه أدَى فرضه 


شاکا فى كونه زائدًا قال: هذا هې ألم“ ٠‏ مذهيتاء وفهما 
في 2 هر بح من ہنا وف 


وجة لا يسجد في القسمين جميعًاء وهو ظاهر ما ذكره القاضي في 
اجرد فقال: وإذا ضها فتذكر في صلاته لم يسجد. انتهى. 

كلام المجد. وتابعه في مجمع البحرين» وفيه وجة آخر يسجد» 
قاله في التُلخيص وقدمه في القواعد الأصوليّة. . 

قلت: فيعايى بها على هذا الوجه» وأطلقهما في الفروع ٠‏ 

قوله: (وَمَنْ شك في ترك ركن فهو كَتَرَكِهٍ) هذا المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب وقطع يه كي متيس وبل هو كترك 


ركعةٍ قياسًاء فيتحرى ويعمل بغلبة الَْنٌ وقاله أبو الفرج في 1 


قول وفعل. 

قائدة: : قال ابن تيم وغيره: : لو جهل عين الركن المتروك بنى 
على الأحوط فإن شك في القراءة والركوع جمله قراءةٌ وإن 
شك في الركوع والسُجود جعله ركوعًاء وإن ترك آيتين متواليتين 
من الفاتحة جعلهما من ركعة» وإن لم يعلم تواليهما جعلهما مسن 
ركعتين» وفيه وجة آخر: أله يتحرى ويعمل بغلبة الظْنٌ في ترك 
الركن كالركعةء وقال أبو الفرج: النُحرّي سائع في الأقوال 
والأفعال كما تقدّم. انتهى. 

قوله: (وإن شك في ترك وَاجببء فَهَّل يَلرَمهُ السُجُودُ؟ عَلَى 
وَجْهِينِ) وأطلقهما ني الفروع؛ واللخيصء. والبلغةء والرّعاية 
الصّغرىء والحاوبين» والكافيء والقواعد الفقهيّة. 

([حْدَاهُمًا: لا يَلْرَمُهُ وهر الَذَهَبْ) وعليه أكثر الأصحاب 
قال في المذهب: هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين: 
لم يسجد في أصح الوجهين واختاره ابن حامد» والمصئّف. والمجد 
وجزم به في الوجيز وقدّمه في المستوعب. والرّعاية الكبرى» 
وشرح ابن رزين» والوجه الثاني: يلزمه صحّحه في النُصحيح 
والنظم والشرح واختاره القاضي» وابن عبدوس في تذكرته 
وقدّمه في الْحرّرء والفاتق وجزم به في الإفادات» والمنؤر. 

فائدة: لو شك هل دخل معه في الرّكعة الأول أو الثّانية؟ 
جعله في الثّانية ولو أدرك الإمام راكمًاء ثم شك بعد تكبيره: هل 
رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكمًا أم لا؟ لم يعتدٌ بتلك الركعة» 
على الصّحيح من المذهب» وقيل: يعتدٌ بهاء ذكره في التلخيص. 

قوله: (وَإِنْ شك فِي زَمَادَةٍ لم يَنْجْدْ) هذا المذهب نص 
عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه يسجد اختاره القاضي. 


كشكّه في الزيادة وقت فعلهاء وأطلقها ابن تيم 

فوائد: إخداها: لوؤسجد لشك ثم تين أنه لم يكن عليه 
جرد وجي وا الكتبائي متم ابي يوسا قال ي ممع 
البحرين والنكتٍ: ففي وجوب السُجود عليه وجهان» وأطلقهما 
في الفروع» وابن تميمء وانجد في شرحه» والرّعايتين والحاويين» 
أحدهما: يسجد جزم به في التلخيص» والاني: لا يسجد» وهو 
ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين» وقال في الرّعاية الكبرى» 
وقيل: يسجد لدئهو.ني النقص لا في الريادت وهو أظهر. انتهى. 

الانية: لا أثرلشك من سل على الصّحيح من المذهب 
نص غليه» وقيل: بلى».مع قصر الزّمن. 

الثالثة: إذا علم أنه سها ني صلاته ولم يعلم: هل هو ما 
يسجد له أم.لا؟ لم يسجدء على الصّحيح من المذهب. وقيل: 

الرابعة: لو شك في حل سجوده سجد قبل السّلام قاله ابسن 
ميم وابن حمدان. 1 

الخامسة:“لو شك هل سجد لسهوه آم لا؟ سجد مرٌّة» وقيل: 
مرّتين قبل السّلام» وقيل: يفعل ما تركه ولا يسجد له» وقيل: إن 
شك هل سجد له: سجد له سجدتين» وسجد لسهوه سجدتين 
بعد فعل ما تركه كل ذلك في الرّعاية الكبرى وغيره. 

[ليس على المأموم سجود سهو إلا إن سجد إمامه] 

قوله: (وَلَيْسَ عَلَى الَامُوم سُجُودُ سَهُو). 

زاد في الرّعاية الكبرى: ولو أتى مما تركه بعد سلام إمامنه 
وخالفه الجد وغيره في ذلك على ما تقدم إذا شك في عدد 
الرّكعات. 

قوله: (إلا أن بهو مامه جد مَعَهُ). 

يعني ولول يتم اللأموم اشد سجد معه ثم يته على 
المحيح من المذهب» وقيل: يته ثم م يعيد السّجود ثانيّاء 


وأطلقهما ابن تميم. 
قوله: (فَإِنْ لم يَسْجُد الإمَامُ فْهَلْ يَسْجُدْ المامُوم؟ عَلَى 
ر َابْتيْن). 


وأطلقهما في الهداية» والكاني» والتلخيصء والخلاصة؛ وابسن 
ميم والمغني؛ إحداهما: يسجد وهو المذهب قال في الفروع: 
سجد هو على الأصح قال في الفائق: الأصح فعله اختاره ابن 
عقيل» وا لصف والقاضي في التُعليق» والرُوايتين قال في 
الحاويين: سجد المأموم في اصح الرُوايتين قال في الرّعايتين: 
يسجد المأموم على الأصح ونصرها الثريف» وأبو الخطّاب 
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وجزم به في الإفادات» والمنوّر وقدّمه أبو الحسين في فروعه» وهو 
من المفردات» والرواية الثانية: لا يلزمه المُجود وهو مقتضى 
كلام ا خرقي واختاره أبو بكر والمجد في شرحه قال في مجمع 
البحرين: لم يسجد في أظهر الرُوايتين قال في الوجيز: ولا سجود 
على ماموم إلأ تبمًا لإمامه وقدمه في الحرّر» والنظم.. 

فوائد: منها: قال الجدء ومن تابعه: محل الرّوايتين فيما إذا 
تركه الإمام سهوًا قال في مجمع البحرين؛ قلت: وزاد ابسن 
الجوزي: قيذا آخرء وهو ما إذا لم يسه المأموم فإن سههوا معا ولم 
يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة: لعلا تخلو الصّلاة عن 
جابر في حقه» مع نقصها منه اء خلاف ما قبله. وأمًا 
المسبوق: فان سجوده لا يمل بمتابعة إمامه فلذا قلنا: يسجد بلا 
خلافي كما تقدم. انتهى. ْ 

قال الجد ومن تابعه: وآمًا إن تركه الإمام عمدًا وهو ما يشرع 
قبل السّلام بطلت صلاته في ظاهر المذهب» وهل تبظل صلاة 
من خلفه؟ على روايتين يأتي أصلهما. انتهى. 

قال الرُركشي: نعم إن.تركه عمدًا لاعتقاده عدم وجوبه فهو 
كتركه سهوا عند أبي حمل ثم قال: والظاهر أنه يرج على ترك 
الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه» ومنها: حيث قلنا يسسجد المأموم 
إذا لى يسجد إمامه: فمحله بعد سلام إمامه» وألا يينآس من 
سجوده ظاهرً؛ لان رما ذكر فسجده وقد يكون من یری 
السجود بعد السّلام» فلا يعلم أنه تارك إلا بذلك قال في مجمع 


البحرين: قلت: ويحتمل أن يقول: (سبّحْ به) فإن لم يفهم المراد” 


أشار له إلى السجود» على ما مضى من التفصيل؛ ولم أقف على 
من صرّح به» غير أله يدخل في عموم كلام الأصحاب. انتهى. 
. [صلاة المسبوق] 

ومنها: المسبوق يسجد تبمًا لإمامه إن سها الإمام فيما أدركه 
معهء وكذا إن سها فيمالم يدركه معنه. على الصّحيح من 
ا لمذهب» وعنه يسجد معه إن سجد قبل السّلام» وإلا قضى بعد 
سلام إمامه ثم سجد» وعنه يقضي ثم يسجدء سواءً سجد إمامه 
قبل السّلام أو بعده وعنه يخير في متابعته» وعنه يسجد معه ثم 
يعيده وهو من المفردات» وأطلقهما في التلخيص. وقال: أصلهما 
هل يسجد المأموم لسهو إمامه؛ أو لمتابعته؟ فيه روايتان فإذا قلنا: 
يسجد المسبوق مع إمامه» فلم يسجد إمامه سجد هزء رواية 
واحدةٌ وحكاه غير واحارٍ إجماعًا لأنه لم يوجد جابرٌ من إمامه 
قال في النكت: وني معناه: إذا انفرد المأموم بعذر فاه يسجد وإن 
لم يسجد إمامه» قطع به غير واحله منهم: اسن الرّعاية» 


ويائي ني صلاة المخوف في الوجه الثاني أحكام المنّهو إذا فارقته 
إحدى الطائفتين. 

ومنها: لو قام المسبوق بعد سلام إمامه جهلاً ما عليه من 
سجود بعد السّلام أو قبله» وقد نسيه ولم يشرع في القراءة: رجع 
فسجد معه وبنى نص عليه» وقيل: لا يرجع؛ وقيل: إن ل يتم 
قيامه رجع وال فلا بل يسجد هو قبل سلام إمامه قال في 
الحاويين: وعندي إن لم يستتم قائمًا رجع وإلأ فلاء وإن شرع في 
القراءة لم يرجع قولاً واحدًا. ومنها: لو أدرك المسبوق الإمام في 
إحدى سجدتي الهو وسجد معه فإذا سلّم أتى بالسّجدة الثانية 
ثم قضى صلاته نص عليه وقيل: لا يأتي بالسجدة الأخرى؛ بل 
يقضي صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجدء ومنها: لو أدركه بعد 
أن سجد للسّهو وقبل الّلام لم يسجد» ذكره في المذهسب» 
واقتصر عليه عليه في الفروع؛ ومنها: لو سها فسلّم معه أو سها 
معه» أو فيما انفرد به: سجد. 

قوله: (وَسُجُودُ الهو لِمَا يُبْطِلٌ عَمْدَهُ الصلاة: وَاجب). 

وهو المذهسب» وليه الأضحاب..وعنه ارط چو 
لصحة الصّلاة قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد, وعنه 

قال ابن تممه وتأوها بعض الأصحاب.  .‏ 

قلت: هو المصنّف في المغني. 

تنبيٌ: يستثنى من عموم كلام الصنف هنا: سجود الهو 
نفسه. إن الصّلاة تضح مع سهوه؛ على الصّحيح من المذهب» 
على ما يأتي» دون عمده الذي قبل السلام» وكذا الذي بعده 
على قول يأتي. ولا يجب لسهوه سجودٌ آخرء على ما تقم اول 
الباب» ويستثنى أيضًا: إذا لحن لحا يحيل المعنى سْهرًا أو جهلاء 
وقلنا لا تبطل صلاته» كما هو اختيار أكثر الأصحاب فِإنٌ المجد 
قطع في شرحه: أنه لا يسجد لسهوه. 

قال في النكت: وفيه نظرٌ؛ لان عمده مبطلٌّ فوجب السُجود 
لسهوه» وهذا ظاهر ما قطع به في الفروع قوله: (وَمَحَلَّهُ َنِلَ 
السلا إلا في السلا قَبْلَ إنْمّام صَلاتِه وما إا نى الإمَامٌ 
عَلَى غالب ظَنْه)» وهذا المذهب في ذلك كلّهء وهو المشهور 
والمعروف عند الأصحاب قال الرركشي» وابن حدان» وغيرهما: 
هو المذهب قال ابن تميم: اختارها مشايخ الأصحاب وقدّمه في 
الفروع وغيره وجزم به في الوجيز» وغيره» وهو من المفردات» 
وأمًا إذا قلنا يبي الإمام على اليقين: فإنْسه يسجد قبل السلا 
ويكون السجود بعده في صورةٍ واحدة. 


تنبية: أطلق أكثر الأصحاب قولمهم: (السلام مَل ِنَمَام 
صلاټه) وهو معنى قول بعضهم: «السسّلام عَنْ نقص؟ وقدئمه في 
الفروع وغيره وقال القاضيء:والمجد.ومن تابعهما: والأفضل 
قبله إلا إذا سلّم عن نقص ركعةٍ فأكثرء وإلاً سجد قبل السُلام 
نص عليه في رواية حرس وجزم به في الوجيزء والحاويين قال 
الرُركشي: وهو موجب الدليل» وعنه أن الجميع يسجد له قبل 
السلام اختاره أبو محمّدٍ الجوزي» وابنه أبو الفرج قال القاضي في 
الخلاف وغيره: وهو القياس» قال الناظم: وهو أولى وقدّمه ابن 
تميمء والرّعايتين» والفائق» وعنه أن الجميع بعد السنّلام» وعنه ما 
كان من زيادةٍ فهو بعد السلام» وما كان من نقص كان قبله 
فيسجد من أخصذ باليقين قبل السّلام» وسو ادل نه بعده 
اختارها التتبخ تفي لين وعنه ما كان من نقص فهو بعد 
السلا وما كان من زيادةٍ كان قبله» عكس التي قبلها. 

فائدة: حل الخلاف في سجود السّهو: هل هو قبل السّلام» أو 
بعده» أو قبله إل في صورتين» أو ما كان من زيادةٍ أو تقص؟ 
على سبيل الاستحباب والأفضليّة فيجوز السجود بعد السُلام 
إذا كان عله قبل السّلام وعكسه وهذا هو الصّحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحابء وذكره القاضي» وأبو الخطّاب 
وغيره وجزم به المجد وغيره وقدّمه في الفروع وغيره قال 
القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين؛ وإنما الكلام في الأول 
والأفضل» وذكره بعض المالكيّة والثافعيّة إجماعاء وقيل: عله 
وجوبًا اختاره الشتيخ تقي الدّين. وقال: عليه يدل كلام الإمام 
أ مد وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص» 
والمصتف» وغيرهم قال الرركشي: وظاهر كلام أبي محم وأكثر 
الأصحاب: أنه على سبيل الوجوب وقدّمه في الرّعاية» 
وأطلقهما في الفائق» وابن تميم. 

قوله: : (وإنا نيه قبل السثلام فضا مَا لَمْ يَطُْل الفَصْل» ا 
يَخْرْجْ مِنْ المملجد). 

اشترط المصنّف لقضاء السجود شرطين أحدهما: أن يكون 
في المسجده والثّاني: أن لا يطول الفصلء وهو المذهب نص عليه 
قال في الفروع: ولعلّه أشهر قال الرُركشي» وابن منجًا في شرحه: 
هذا المذهب قال في تجريد العناية: على الأظهر وجزم به في 
الإفادات» والمنؤر وقدّمه في المدايةء والخلاصة, والمغني» والتشرح 
ونصراه والتلخيص. والحرّره وابن تيم والرّعاية الصغرى» 
والحاويين» ومجمع البحرين» وإدراك الغاية قال في الرّعاية 
الكبرى: فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الرُمنء وقيل: أو 


۲۸ الإنصاف.- كتاب الصلاة 3 5" 


طال وهو في المسجد» واعنه يشترط أيضًا أن لا يتكّم» ذكرها 
الشريف في مسائله» وقيل: يسجد إن تكلم لمصلحة الصّلاة» وإلأ 
فلا وعنه يسنجد مع قصر الفصلء ولو حرج من المسجد 
اختارها الجد في شرحه. وقال: نص عليه في رواية ابن منصورء 
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال: وان ثيه ولم جد إن 
قرب زمنه. : 1 

قال الشارح: اختارها القاضي قال ابن ميم: : ولو خرج من 
المسجد ولم يطل» سجد في اصح الوجهين. وقدمه الزُركشيْ وهو 
ظاهر ما قدمه في الكافي فإنْه قال: فإن نسي الجود فذكره قبل 
طول الفصل سجد» وعنه لا يسجدء سواءً قصر الفصل أو طال» 
خرج من المسجد أو لاء وعنه يسجد ؤإن بعد اختارها التشيخ 
تقي الین وجزم به ابن رزين في نهايته» وقيل: يسجد مع طول 
الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام الخرقي» وأطلقهما ابن 
تميم» وأطلق الخلاف في الفروع. 

فوائد: الأولى: مشل ذلك خلافا ومذهبًا لو نسي سجود 
السّهو المشروع بعد السلام في القضاء وغيره. 

قال في الفروع: وإن نسي سجوداء وأطلق. 

الثانية: حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته فقيل: لا 
يسجد إذا توضًاء وهو الصّحيح اختاره المصئف» وقيل: يسجد 
إذا توضاء وأطلقهما في الفروع» وابن تميم والرّعاية» والحواشي. 

قلت: ظافر عدا a‏ أن حكمه حكم من لم 
يحدث لإطلاقهم؛ وتقدم إذا سلّم عن نقص سهراء وخرج من 
المسجد؛ أو شرع في صلاةٍ أخرى؛ أو طال الفصل: هل تبطل 
صلاته آم لا؟ في كلام المصتف وغيره أوّل الباب. 

الثالئة: حيث قلنا يسجد فلم يذكر إل وهو في صلاةٍ أخرى؛ 
سجد إذا سلّم أطلقه بعض الأصحاب. قاله في الفروع وقدمه 
هو وصاحب الرّعاية» والحواشي» وابن رزين في شرحه» وقيل: 
يسجد مع قصر الفصل» فيخْمّفها مع قصر الفصل ليسجد وجزم 
به امجد في شرحه قال في المغنيى» والشرح: يسجد بعد فراغه في 
ظاهر كلام الخرقي» ما دام في المسجدء وعلى قول غيره: إن طال 


' الفصل م يسخد» إلا سجد. انتهى. 


وقال في الرّعاية: وقيل يسجد إن قصر الرّمن بينهماء أو كانتا 
صلاتي جممء وال فلاء وأطلقهما ابن تميمء الرابعة: طول الفصل 
وقصره مرجعه إلى العرف» على الصّحيح مسن المذهبء وقيل: 
طول الفصل قدر ركعةٍ طويلةٍ» قاله القاضي في الجامع» وقيل: 
بل قدر الصّلاة التي هو فيها ثانيًا. 


الإنصاف - كتاب الصلاة MÎ‏ 


قوله: (وَيكْفِيهِ لِجَمِيع الهو جتان إلا أن بَحْتّبف 
مَحَلْهُمَا فيه وَجْهَان). 

واطلتهما في المداية».والتهنت» والصوعيه والخلاصةة 
والكافي» والتلخيص» أحدهما: يكفية سنجدتان» وهو المذهب 
نص عليه وصحّحه في النُصحيح. والرّعاية الصُغرى قال في 
مجمع البحرين: هذا أقوى الوجهين واختاره المصئّفء والتشارح؛ 
وإليه ميل المجد في شرحه قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر 
وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاويين» والنظم وغيرهم وجزم 
به في الوجيز» وغبره» والوجه الثّاني: لكل سهو سجدتان 
صحّحه في الفائق وجزم به في الإفادات والمنور رقت في المحرر 
واخشاره أبو بكر قال القاضي وغيره: لا يجوز إفراد سهو 
بسجود» بل يتداخل فعلى المذهب في أصل المسالة وهو القول 
بأئه يجزيه سجدتان يغلّب ما قبل السلا على الصحيح من 
المذهب. 

قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الوجهين وجزم به في 
الكانيء والمغنيى» والشر 3 وقدّمه في الرّعايتين» والفائق» والحاوي 
الصغير» وشرح ابن منجاء وغيرهم» وقيل: يغب أسبقهما 
وقوعاء وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره» والحاوي الكبيرء وقيل: 
ما نحله بعد السلا قاله في الفروع» وحكاه بده وأطلقهنٌ في 
الفروع» وتجريد العناية» والحاوي الكبير. 

فائدتان إحداهما: معنى اخحتلاف محلّهما: هو أن يكون 
أحدهما قبل الُلام والآخر بعد لاجتلاف سببهما 
وأحكامهماء على الصّحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه» 
وصاحب مجمع البحرين فيه. وقمه ابن تيم والرّعايتين 
واختاره المصئف والشارح؛ وقال بعض الأصحاب: معناه أن 
يكون أحدهما عن نقصء والآخر عن زياد منهم صاحب 
اللخيصن فيه وقدمه ابن رذين في شرحه. 

الثانية: قال المصئف بالشارخ» وغيرهما: لو أحرم منفرداء 
فصلى ركعة. ثم نوى متابعة الإمام وقلنا بجواز ذلك فهي فيما 
إذا انفرد به وسها إمامه فيما تابعه فيه فان صلاته تنتهي قبل 
ضلاة الإمام فعلى قولنا: هما من جنس واحد إن كان محلهما 
راعلى فول مق فر ان يال حادة وات م 
كونهما من جنسين قالوا: وهكذا لو صلَّى من الرباعيّة ركعة؛ 
ودخل مع مسافر فنوى متابعته» فلمًا سلّم قام إمامه ليتمّ ما 
عليه فقد حصل مأمومًا في وسط صلاته» منفردًا قي طرفيهاء 
وإذا سها في الوسط والطرفين جميعًاء فعلى قولنا: إن كان محل 


سجودهما واحداء فهي جنس وابحدٌء وإن.اختلف عل السجود 
فهي جنسان» وقال بعض أصحابنا: هي جنسان. انتهى. 

وقال في التلخيض: عن المثال الأوّل: خرج عن الهو من 
جنسين» لتغاير الفرادى والمتابعة» وقيل: لا يوجب ذلك جعلهما 
جنسينء وقال في الفروع: ويكفيه سجودٌ في الأصح لسهوين 
أحدهما: جماعة والآخر: منفردًاء وأطلقهما في الرّعاية في هذه 
الصورة. 0 
قوله: (وَمَتَى سند بَمْدَ الئلام جَلْنَ فْتَشَهُدَ كُمْ سَلْمْ). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منم 
وقيل: لا یتشهد واختاره الشيخ تقي الديسن قال في الرعاية: لا 
يتشهد» ولو نسيه وفعله بعده وإليه ميل المصنّف والشارح» 
فعلى المذهب: يتش هد التشهد الأخير» قاله في المستوعب» 
والحاوي الكبير» والفروع» وغيرهم» وقال في الرّعاية الكبرى: 
ويتشهّد فيما بعده» وقيل: ويصلي على ال كيل 

كما يصلّي عليه في الصُلاةء وعلى المذهب أيضًا: يجلس 
مفترشًا إذا كانت الصلاة ركعتين على الصحيح صحُحه في مجمع 
البحرين» والمجد في شرحه» وقال: هو ظاهر كلام أحمد وقدّمه في 
المغني» والشترح» وشرح ابن رزين» ذكروه في صفة الصّلاة» 
وقيل: يتورّك اختاره القاضي» وأطلقهما في الفروع» وابن تميم» 
والرّعايتين» والحاويين» وتقدم ذلك في صفة الصّلاة عند قوله: 
ْم يجس في التْشْهد الثاني مُمََرْكَاه وأمًا إن كانت الصّلاة 
ثلائيّة أو رباعيّة فاه يتورّك بلا نزاع أعلمه. 

[ما يقوله في سجود السهو] 

فائدة: سجود الهو وما يقوله فيه وبعد الرّفع منه كسجود 
الصّلاة فلو خالف أعاده بيه جزم به في الفروعء وقدّمه في 
الرّعاية» وقال: وقيل: إن سجد بعد السّلام ككرامِرة والخدة 
وسجد سجدتين ثم رفع. : 

قوله: (وَمَنْ ترك السجو د الراجب قبل السلام عَمْدَا بَطَلَتْ 
الصّلاة). 

وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منم 
قال في الفروع: بطلت على الأصح قال اللجد في شبرحه. ومجم 
البحرين: هذا أصح» وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز 
وغيره وقدمه في احور وغيره» وعنه لا تبطل» وهو وجة حكاه 
الجحد وغيره. : 

قوله: (وإن ترك اتروع بَعْد السنّلام َم تَبطل). 

وهو المذهب» وعليه الأصحاب قال في الفصول: ويأثم. بترك 


ما بعد اللا وإنما لم تبطل لأنّه منفردٌ عنها واب ها 
كالأذان» وعنه تبطل» وهو وجةٌ ذكره الجد وغيره. 
فائدة: قال في الفروع: وني بطلان صلاة المأموم الرٌوايتان قال 
الجد في شرحه: إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة الماموم 
روايتان وقال في الرّعاية الكبرى: ومن تعمّد'ترك السُجود 
الواجب قبل السلام بطلت صلاته» وعنه لا تبطل كالّذي بعده 
في الأصح فيه» وقيل: تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم» 
وقيل: إن بطلت ضلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان» 
وقيل: وجهان. انتهئى. 
وتقدم اول الباب: الذي لا يسجد له. 
باب صلاة التطوّع 
تنبية: يحتمل قوله: : رجي أفضّل تع البذن. 
أن يكون مراده: نها أفضل من جميع التُطوُعات فيدخل في 
ذلك التْطوّع بالجهاد وغيره» وهو أحد الوجوه وقدمه في الرّعاية 
الكبرى» وحواشي ابن مفلح» وهو ظاهر تعليل ابن منجّا في 
شرحه. 
[أفضل التطوع مطلقا هو الجهاد] 
ويجحتمل أن يكون مراده: أنها أفضل التطرّعات سوى الجهاد؛ 
لقوله في كتاب الجهاد: «وَأفْضَلُ مَا يُتَطَوُعٌ به الجهَاد» ويكون 
عموم كلامه هنا مخحصوصًا أو يقال: م يدخل الجهاد في كلامه؛ 
لأنْه في الغالب لا يحصل بالبدن فقط» ويحتمل أن يكون مراده: 
أنها أفضل التْطوٌعات المقصورة على البدنء كالصُوم والوضوء 
والحج ونحوه» مخلاف المتعدّي نفعه كعيادة المريض» وقضاء حاجة 
المسلمء والإصلاح بين الناس والجهادء وصلة الحم وطلب 
العلم ونحوه» وهو وج اختاره كثيرٌ من الأصحاب على ما يأتي. 
قال في مجمع البحرين: وقول الشتيخ يعني به المصئف: (تَطُوُعٌ 
البَدَن) أي غير المتعدّي نفعه. المقصور على فاعله فامًا المتمدّي 
نفعه: فهو آكد من نفل الصّلاة قال الجد في شرحه عن كلامه في 
المداية وهو كلام المصئف وهذه المسألة محمولةٌ عندي على نفل 
البدن غير المتعدّي. انتهى. 
واعلم أن تحرير المذهب في ذلك: أن أفضل التطرأعات مطلقًا 
الجهادء على الصّحيح من المذهب نص عليه» وعليه جماهير 
الأصحاب» متقدّمهم ومتاخرهم قال ني الفروع: الجهاد أفضل 
تطوعات البدن أطلقه الإمام أحمد. والأصحاب والصحيح من 
المذهب أيضًا: أنه أفضل من الرٌباط» وقيل: الرباط أفضل» 
وحكى رواية. 


وقال الشيخ تقي الدّين: العمل بالقوس والرّمح أفضل في 
الئغره وني غيره نظيرها فعلى المذهب: النفقة في الجهاد أفضل 
من الثفقة في غيرهاء على الصّحيح من المذهبء ونقل جماعة عن 
الإمام أحمد: الصّدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم حاجته 
إليه» ذكره الخلآل وغيره» ونقل ابن هانئ أل امد قال لرجلٍ ١‏ 
أراد الُغر: «أقِم عَلَى أختك أحَبْ إل ؛ أزانت إن حَدَث بها ٠‏ 
حَدَث من يُلِيهًا؟» ونقل حرب: : له قال لرجل له مال كثيرٌ: اق 
عَلَى ولك وَتَمَاهَدْهُمْ أحَبأ إلي» ولم يرخص له يعني في غزو 
غير محتاج إليه. 

قال ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة: الصّدقة أفضل من 
الحج» ومن الجهادء ويأتي في آخر باب ذكر أهل الزّكاة عند 
قوله: «وَالصّدَقَةُ على ؤي الرْجم صَدَقَةٌ وَصِلَةُ أهل»: «مَل 
الصّدََةُ أفْضَلْ ِن التق أم لاء آم هي أفْضّل رمن الْجَاعَةٍ أو 
عَلَى الأقارب؟ رل ی انل بن انتج آم لا ' وقال الخ 
تفي الدين: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارًا أفضل 
من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله» وهي في غير العشر 
تعدل الجهاد قال في الفروع: ولعل هذا مرادهم. انتهى. 

وعنه العلم تعلّمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. 

ونقل مهئًا: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحّت نيّته قيل: 
باي شيء تصح النيّ؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل 
واختاره في مجمع البحرين» واختار بعده الجهادء ثم بعد الجهاد 
إصلاح ذات البين» ثم صلة الرّحمء والتكسب على العيال من 
ذلك نص عليه الأصحاب. انتهى. 

وقال في نظمه: الصّلاة أفضل» بعد العلم والجهاد والتكاح 
المؤكد واختار الحافظ عبد الغني: أن الرّحلة إلى سماع الحديث 
أفضل من الغزوء ومن سائر النوافل» وذكر الثيخ تقي الدّين: 
أن تعلّم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد. وأنّه نوع من 
الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. 

قال: والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول أل أفضل ما 
يتطّع به الجهادء وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوصاء باعتبار أنه 
ليس بفرض عين عليه؛ باعتبار أن الفرض قد سقط عنه فإذا 
باشره» وقد سقط عنه الفرض فهل يقبع فرضًا أو نفلاً؟ على 
وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلأها 
غيره» وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة 
ثانية» والصّحيح: ان ذلك يقع فرضاء وأنه يجوز فعلها بعد 
العصر والفجرء وإن كان ابتداء الدّخول فيه تطوعًا. 


عاق ان اا ا ی ا بير 
إقامه واجبًا. انتهى. 

وقال في آداب عيون المسائل: العلم أفضل الأعمال» وأقرب 
العلماء إلى الله وأولاهم به: أكثرهم له خشية. انتهى. 

واعلم أن الصّلاة بعد الجهاد والعلم أفضل التطرأعات» على 
الصحيح من المذهب» وعليه الجمهور قال في الفرؤع: ذكره أكثر 
الأصحاب. وقدمه في الفروع» والحاوي الصّغير, والرّعاية 
الصُغرى» وغيرهم وقيل: الصُوم أفضل من الضّلاة قال الإميام 
أحمد: لا يدخله رياءً قال بعضهم: وهذا يدل على فضيلته على 
غيره قال ابن شهابيب:: أفضل ما يتعبّد به المتعبّد. الصّوم» وقيل: ما 
تعدّى نفعه أفضل اختاره الجد» وصاحب الحاوي الكبير» ومجمع 
البحرين. 

وقال: اختاره الجد» وغيره من الأصخاب» وقال: صرح به 
الشيخ يعني به المصنف في كتبه» وحمل المجد كلامه في الهداية على 
هذاء وكذا صاحب مجمع البحرين؛ حمل كلام المصئف على هذاء 
كما تقدم» ونقل المرُوذي: إذا صلَّى وقرأ واعتزل فلنفسه» وإذا 
أقرأ فله ولغيرهء يقرئ أعجب إل وأطلقهنُ ابن تيم ونقل 
حنبل: اتبناع الجنازة أفضل من الصّلاة» وفي كلام القاضي: 
اكب للإحسان أفضل من التُعلّم؛ لتعديه. 

قال ني الفروع: وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطُواف 
أفضل من الصّلاة في المسجد الحرام واختاره الشيخ تقي الدّيين» 
وذكره عن جمهور العلماء للخبر» ونقل حل أن الإمام امد 
قال: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لاه صلاة» والطواف أفضل 
من الصّلاة» والصّلاة بعد ذلىك» وعن ابن عبّاس: «الطُوَافُ 
آهل العيراق» وَالصلاةٌ لآهْلٍ مَكَّةه وكذا عطادٌ هذا كلام امد 
وذكر في رواية أبي اود عن طا والحسنء ومجاهد: الصّلاة 
لأهل مكة أفضل» والطّواف للغرباء أفضل. 

قال في الفروع: فدلٌ ما سبق أن الطُواف أفضل من الوقوف 
بعرفة» لا سيّما وهو عبادة بمفرده يعشبر له ما يعشبر للصّلاة. 
انتهى. 

قلت: وفي هذا نظرٌ» وقيل: الحجٌ أفضلء لأنه جهادٌ وذكر في 
الفروع الأحاديث في ذلك وقال: فظهر أن نفل الحجّ أفضل من 
صدقة التطوع» ومن العتق ومن الأضحيّة. وعلى هذا إن مات 
في احج فكما لو مات في الجهاد, يكون شهيدًاء وذكر الوارد في 
ذلك. 

وقال: على هذا فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة على ما 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


ا ليس يشبه الحح * شيءٌ لعب الذي فيه 
ولتلك المشاعرء وفيه مشه ليس في الإسلام مثله» عشيّة عرفة» 
وفيه إهلال ال مال والبدن» وإن مات بعرفة فقد طهر من ذنوبه» 
ونقل مهئًا: الفكر أفضل من الصُلاة والصبُوم قال في الفروع: 
فقد يتوجه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح» ويكون 
مراد الأصحاب: عمل الجوارح: ولهذا ذكر في الفنون رواية مهنا 
فقال: يعني الفكر في آلاء الل ودلائل صنعه» والوعد والوعيد؛ 
لأنه الأصل الذي يننج أفعال الخير» وما أثمر الشيء فهو خيرٌ 
من ثمرته» وهذا ظاهر المنهاج» لابن الجوزي فإنه قال فيه: من 
ل و E‏ 
يعدل به الثيّة. 

قال في الفروع: ا ا ون 
العالم بالأحكام التشرعيّة؛ لأن العلنم يشرف بشرف معلومه 
وبثمراته» وقال ابن عقيل في خطبة كفايته: إنما تشرف العلوم 
بحسب مؤديائهاء ولا أعظم من الباري فيكون العلم المؤدّي إلى 
معرفته وما يجب له وما يجوز: أجل العلوم واخثار الشيخ تقي 
الدّين: أن كل أحدر بحسبه. وأن الذكر بالقلب أفضل من القراءة 
بلا قلبره وهو معنى كلام ابن الجوزي» فاه قال: أصوب 
الأمور: أن ينظر إلى ما يطهّر القلب ويضفْيه للذّكر والأنس 
فيلازمه؛ وقال التتبخ تقي الدّين في الرّدُ على الرافضيُ بعد أن 
ذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصّلاة» وأبي حنيفة 
ومالك لكر والشحفيق: أله لا بد لكل واحلو من الآخريين: 
وقد يكون كل واحدٍ أفضل في حال. انتهئ:: 

قال في الفروع: والأشهر عن الإمام أحمد الاغتناء بالحديث 
والفقه والنُحريض على ذلك وعجب من احتج بالفضيل» 
وقال: لعل الفضيل قد اكتفى» وقال لا يثبُط غن طلب العلم إلا 
جاهلٌ وقال: ليس قومٌ خيرًا من أهل:الخديث؛ وعاب على 
محدّث لا يتفقه» وقال: يعجبني أن يكون الرجل فهمًا في الفقه. 

قال الشيخ تقي الدّين: قال أحمد: معرفة الحديث» والفقه فيه 
أعجب إل من حفظه. وقال ابن الجوزي في خطبة المذهب: 
بضاعة الفقه أربح البضسائع» والفقهاء يفهمون مراد التشارع» 
ويفهسون الحكمة في كل واقمء وقتاويهم تمي العاصي من 
الطائع» وقال في كتاب العلم له: الفقه عمدة العلوم. 

وقال في صيد الخاطر: الفقه عليه مدار العلوم فإن اتسع 
الزّمان لزيد من العلم فليكن في التَفقه فإنّهِ الأنفع» وفيه: 3 
من كل علم هو المهم.. 


۷۲ الإنصاف - كتاب الصلاة 


[آکد صلوات التطوع] 
قوله: (وَآكَدُهَا صَلاة الكُسُوف وَالامنْتِسْقَاء) يعني آكد صلاة 


التطوع. 


وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز. 
وغيره وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: RES‏ . 


وأطلقهما سد : ليس بعد المكتوبة أفضل من 
قيام الأبل. 

فائدة: صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء قاله ابن 
منجًا في شرحه» وقلل: صرح في النهاية يعني جد أبا المعالي بان 
انع ا و عيرق 

تنبية: ظاهر قوله: نم الور م اسن الراتيَةُ). 

أنهما أفضل من صلاة الثراويح وهو كالصريح على ما يأتي 
من كلامه» وهو وجة لبعض الأصحاب قدّمه ابن رزين في 
شرحه واختاره المصّف. وهو ظاهر كلامه في الأُم؛ والوجيز 
والتسهيل» وغيرهم والصحيح من المذهب: أل الستراويح افضل 
من الوترء وأنها في الفضيلة مشل ما تسن له الجماعة» من 
الكسوف والاستسقاء وغيرهما وأفضل منهما فإنها م ترك لها 
الجماعة؛ قاله في الفروع وغيره وجزم به المجد في شرحه وغيره 
وقدمه في الرّعايتين» والحاويين» والفائق» وأطلقهما ابن قیې 
وظاهر كلامه أيضًا: أن الوتر أفضل من سئة الفجر وغيرها من 
الرُواتب» وهو صحيح» وهو المذهب, وعليه جماهير الأصحاب 
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره؛ وعنه سئة 
الفجر آكد منها اختارها القاضي» لاختصاصها بعدو مخصوص» 
رهما وجهان مطلقان ي ابن میم والفائق» ويأتي: هل سئة 
الفجر آكد من سنة المغرب أم هي آكد؟ 

قوله: (وَلَيْسَ بواجبي). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وعنه أنه 
واجب. 

اختاره أبو بكر واختار الشيخ تقي الدّيين وجوبه على من 
يتهجد بالأيل. 

قوله: (ووفتة: اَن صلا اليشاء وَطْلْوعٍ الفَجْرِ) هذا 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه 
آخره إلى صلاة الفجر وجزم به في الكاني. 

:[افضل أوقات صلاة الوتر] 

فائدة: أفضل وقت الوتر: آخر اليل لمن وشق بنفسه» على 

الصحيح من المذهب جزم به في المغني» والشرح» والجد في 


شرحه» وغيرهم وقدمه في الفووع؛ وابن تميم وغيرهماء وقيل: 
وقته المختار كصلاة العشاء اختاره القاضي وقدّمه في الرّعاية 
الكبرىء والحاوي الكبيرء وقيل: الكل سواءً. 
[عدد ركعات الوتر] 

قوله: (وَقَلَهُ وَكْمَقٌ وَأكْئَرُهُ إخدى عشرة ركمة). 

هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيزء 
وغيره وقدمه في الفروع وغيره» وقيل: أكثره ثلاث عشرة ركعة» 
ذكره في الّبصرة» وقيل: الوتر ركعة؛ وما قبله ليس منه» نقل ابن 
قيم: ان احمد قال: (أنَا أذْحَب إلى أن الوثْرَ ركع وَلَكِنْ بكرن 
َبْلَهَا صِلاة) قال في الحاوي الكبير وغيره: وهو ظاهر كلام 

تنبيةٌ: محل القول وهو أن الوتر ركعة إذا كانت مفصولة فأمًا 
إذا انُصلت بغيرهاء كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تس فالجميع 
وترٌء قاله الرُركشي كما ثبت في الأحاديث» ونص عليه أحمد قال 
شيخنا الششبخ تفي الدّين البعلي» تخمّده الله برحمته: والّذي يظهر 
أن على هذا القول» لا يصلّي حسما ولا سبعًا ولا تسعًا بل لا بد 
من الواحدة مفصولة كما هو ظاهر كلام الخرقي» وما قاله 
الُركشي” لم يذكر من قاله من أشياخ المذهب. وإِنْما قال: 
الأحاديث الصّحيحة. انتهى. 

قلت: قد صرّح بان أحمد نص عليه.. 

فائدة: الصلحيح من المذهب: أنه لا يكره أن يوتر بركعق 
وعنه يكره حنَّى في حقّ المسافر ومن فاته الوتر» وتسم البتيراء» 
وأطلقهما الجد في شرح وابن تميم» والفائق» والزُركشي» وعنه 
يكره بلا عذر. 

وقال ابو بكر: لبانق يالو رة لعذرء من مرض أو سفرٍ 
ونحوه. وتقدم حكم الوتر على الراحلة في أرّل استقبال القبلة» 
وتقدّم هل يجوز فعله قاعدًا؟ في أؤل أركان الصّلاة. 

قوله: (وَأكَْهُ إخدى عَشرَة رة يُسَلْمْ من كَل رَكْمَئينِ). 

هذا المذهب, وعليه الجمهورء وقيل كالتسع وجزم به أبو 
البقاء في شرحه وقال في الرّعاية الكبرى: وإن سرد عشرًا وجلس 
للتشهد ثم أوتر بالأخيرة» وى وسلّم صح نص عليه. 

وقيل: له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهار واحدٍ وسلام قال 
الركشي: وله سرد الإحدى عشرة» وحكى ابسن عقيل وجهان 
بان ذلك أفضل» وليس بشيء. انتهى. 

وقال القاضي في المْجرّد: إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ما 

شاء منهنٌ بسلام واحلو أجزأه. 


الإنصاف -. - كتاب الصلاة 


قول: ل ولاز نع مرد ما وجَلس؛ وَلْمْيْسَلمْ ثم 
ضلّی التامبعة وَتَشَهُدَ وس 

وهذا المذهب» وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز» وغيره 
وقدّمه في المحرّر والفروع؛ وابن تميمء وغيرهم» وهو من 
المفردات؛ وقيل: كإحدى عشرة فيسلّم مسن كل ركعتين قوله: 
(وَكَدَلِكَ المبِع) هذا أجد الوجوه اختاره الصنف هنا وجزم به 
في الكاني وقدمه في الشرح» والصحيح من المذهب: أنه يسرد 
اسع كالخمس نص عليه» وعليه الجمهور وجسزم به في المحرّرء 
والوجيزء والمدؤر» وغيرهم وقدّمه في الفروع؛ وابن تميمء 
والرعايتين» والحاويين؛ وغيرهم» وهو من المغردات» وقيبل: 
كإحدى عشرة.. 

قوله: (وَإِن أؤثرَ بحس لَم يَجْلِسنْ إلا في آخرِهِن) وهو 
المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرّرء 
والوجيزء والمدوّر؛ وغيرهم وقدّمه في الفروع؛ وابن تميمء 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم» وهو من المفردات» وقيل: 
كتسعء وقيل: كإحدى عشرة» وقال ابن عقيل في الفصول: إن 
أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلّم من كل ركغتين كسائر 
الصّلوات؟ قال: وهذا أصح أو يجلس عقيب الشفع» ويتشهد ثم 
يجلس عقيب الوتر» ويسلّم؟ فيه وجهان. انتهى. 

وهذه الصّفات. من مفردات المذهب. 
.. فائدة: ذكر القاضي في الخلاف: أن هذه الصّفات الواردة عن 
الي كي إنما هي على صفات الجوازء وإن كان الأفضل غيره» 
وقد نص أحمد على جواز هذا فمحل نصوص أحمد على الجواز. 

قلت: وهو ظاهر كلامه في المذهب فاه قال: ويجوز أن 
يصلي الوتر بتسليمةٍ واحدق ويحتمله كلامه في الوجيز فإنّه قال: 
وله سرد خمس أو سبعء وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويجوز 
مخمس؛ وسبعء وتسم بسلام والمتحيح من الذهب: : أن فغل 
عَم العلذات سكيس وأا أل من اده مشي فده اند 
في شرحه؛ وابن تميم» وج البحرين» وقالوا: نص عليه» وهو 
ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى وجها أن الوتر بخمس أو 
سبع كإحدى عشرة قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» 
لاقتصارهم على هذه الصفات وتقدّم كلام ابن عقيل في 
اتك | ١‏ 

قوله: (وَأَذْنَى الكمّال ثلاث رکعَاتٍ بَِسْلِيمِتَينِ). 


أي بسلامين» وهذا بلا حلاف أعلمه وظاهر كلام المصّف:. 


أنه يجوز يتسليم وأحار» وهو المذهب قال الإمام أحمد: وإن أوتر 


E‏ سا نيه سكي ترا اشرو 
وبتسليمةٍ يجوز وجزم به الخد في شرحه» وقال: نص عليه» وقال 
ابن میم وصاحب الفائق: وبواحدةٍ لا بأس. 

قال في الرعايتين» والحاويين» وغيرهم: بسلامين؛ أو سردا 
بسلا وظاهر ما قدمه في الفروع: فاقلا سكام اهر : أنها 
تكون سردًا قال القاضي في شرحه الصغير: إذا صلّى الثثلاث 
SEE‏ 
فوجهان أصحُهما: لا يكون وترًا. انتهى. 

.. وقيل: يفعل الثلاث كالمغرب قال في المستوعب: وإن صلّى 
ثلانًا بسلام واحار جازء ويجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب» | 
وخر اليخ تقي الدّين بين الفصل والوصل. 

[القنوت في الوتر] 

تنبية: ظاهر قوله: (ويقنت فيهًا)؟ 

أله يقنت في جميع السّنة» وهو المذهب وعليه الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه لا يقنت إلاً في نصف رمضان الأخير 
نقله الجماعة» وهو وجة في مختصر. ابن تيم وغيره واختاره 
الأثرم» ونقل صالح: أختار القنوت في اللصف الأخير من 
رمضان» وإن قت في السّنة كلها فلا بأس قال في الحاوي» 
والرّعاية: رجع الإمام امد عن ترك القنوت في غير النصف 
الأخير من. رمضان. 

قال القاضي: عندي أن أحد رجع عن القول بان لا يقتت في 
الوتر إل في الصف الأخير؛ لأنّه صرّح في رواية خطَّابِي فقسال: 
كنت أذهب إليه ثم رايت السنة كلهاء وخر الشيخ تقي الدذين في 
دعاء القنوت بين فعله وتركه؛ وآنه إن صلّى بهم قيام رمضان» 
فإن قنت جميع الشُهرء أو نصفه الأخيرء أو لم يقنت محال فقد 
اخسن 

قوله: (بَعْدَ الركوع). 

يعني على سبيل الاستحباب فلو كبّر ورفع يديه ثم قنت قبل 
الركوع جازء وم يسن على الصّحيبح من المذهبء وعليه 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه يسن ذلك» وقيل: لا يجوز 
ذلك قدمه في الرّعايتين. 

ننبية: قولي: (فَلَوْ كبر وَرَقَمَ يَديِْ تم قت قَبْلَ الركوع جا 
ولم يُسن). | 

على المتجيح من المذهب» وغليه أكثر الأضحاب وقطع به 
كثيرٌ منهم» وعنه يسن ذلك. 

كا ی خرصي ات ر و 


وقال: نص عليه. 

E‏ وان قنت قبل الرکوع جاز. 

قوله: (قَيقُول: الهم إا سنتعينك إلى قَولِهِ الت كَمَا الت 

اعلم أن الصحيح من المذهب: أنه يدعو في القنوت بذلك 
كله قال الإمام أحمد: يدعو بدعاء عمر: للم نا نسْتَعِيئُك إل 
وبدعاء الحسن: «اللّهُمٌ اهْدِنًا فين هدت إلخ» وقال في 
التلخيض: ويقول بعد قوله: «إن عذابَك الجذ بقار مُلْحَئَ»: 
«وَنَخْلْمٌ ورك مَنْ يَفْجُرُك وقال في النصيحة: ويدعو معه بما في 
القرآن» ونقل أبو الحارث: مما شاء اختاره بعض الأصحاب قال 
ابو بكر في التنبيه: ليس في الدّعاء شيءٌ مؤقَتُ» ومهما دعا به 
جال واقتصر بعض الأصحاب على دعاء: (اللّهُمٌ ادنا فين 
هَدَيْت) قال في الفروع: ولعلٌ المراد يستحبُ هذا وإن لم يتعيين. 
وقال في الفصول: اختاره أحمد. ونقل المروذي: يستحب 
بالسُورتين. 

فوائد: الأولى: يصلي على اللي يك بعد الدّعاء نص عليه 
وهو المذهب» وقال في التبصرة: :: يصلي على الني يك وعلى آله 
وزاد : قل الحم لِلّهِ اللي لم يِذ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَه ريك يك 
في الك الآية قال في الفروع فيتوجه عليه قوها قبيل الأذان 
وي نهاية أبي المعالي: يكره قال في الفصول: لا يوصل الأذان 
بذكر. قبلهء حلاف ما عليه أكثر العوامٌ اليوم؛ ولیس موطن قرآنء 
ا عط عن الا و انتهى. 

وقال ابن قيم: محل الصُلاة على الي كك: أول الأعاء 
ووسطه وآخره. 

الثانية: يفرد المنفرد الّميرء على المحيح من المذهب» 
وعند النيخ تقي الدّين لا يفرده بل يجمعه؛ لأنّه يدعو لنفسه 
وللمسلمين. 

الثالثة: يؤمّن المأموم ولا يقنت على الصحيح من المذهب 
نص عليه» وعنه يقنت» قلّمه في المستوعب» وعنه يقنت في الثداء 
جزم به في الخلاصة؛ وعنه يخير بين القنوت وعدمه. وعنه إن م 
يسمع الإمام دعا وجزم به في الكاني» وابن تميمء والشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الكبير. 

وحيث قلنا يقنت: فاه لا جهر» على الصحيح من المذهبه 
وقيل: يجهر بها الإمام قال في النكت: ثم الخلاف في أصل المسألة 
قيل: في الأفضايّة» وقيل بل في الكراهة. 

الرابعة: يجهر المنفرد بالقنوت كالإمام» على الصّحيح من 


امذهب» وظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب: لا يجهر إلا الإمام 
فقط» وقال القاضي في الخلاف» قال في الفروع: وهو أظهر. 

الخامسة: يرفع يديه في: القنوت إلى صدره ويبسبطهماء وتكون 
بطونهما نحو السسّماء نص عليه. 

قوله: (وَهَل يَسَْحَ وَحْهَهُ بيَديْه؟ عَلَى روَايتيِنِ)» واطلقهما 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» 
واهادي» والتُلخيص» وابن تميمء والنظم والمذهب الأحمد 
إحداهما: يمسح» وهو المذهب فعله الإمام أحمد قال الججد في 
شرحه» وصاحب مجمع البحرين: هذا أقوى الرُواينين قال في 
الكاني: هذا أولى وجزم به في الوجيزء والإفادات» والمنوّر 
والمنتخب وصممّحه الصف والشارح» وصاحب التصحيح» 
وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع» 
والكافيء والمْحرّر» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وإدراك الغاية 
وغيرهم. 1 

والرواية الثانية: لا يمسح قال القاضي: نقلها الجماعة 
واختارها الآجرّي» فعليها روي عنه: لا بأس» وعنه يكره المسح 
صحّحها في الوسيلة» وأطلقهما في الفروع. 

وقال التشيخ عبد القادر في الغنية: يمسح بهما وجهه في 
إحدى الروايتين» والأخرى يضعهما على صدره قال في الفروع: 
كذا قال. 

فوائد: الأول: يمسح وجهه بيديه خارج الصّلاة إذا دعاء عند 
الإمام أحمد ذكره الآجري وغيره ونقل ابن هانئ عن أحمد رفع 
يديه ولم شح» وذكر أبو حفص اله رخص فيه. 

الثانية: إذا أراد أن يسجد بعد فراغه من القنوت رفع يديه. 
على الصّحيح من المذهب ونصُ عليه؛ لأنّه مقصودٌ في القيام 
فهو كالقراءة» ذكره القاضي وغيره. 

قال في النكت: قطع به القاضي وغيره» وكان الإمام أحمد 
رحمه الله يفعله وقطع به في التلخيص وقدمه في الفروع» 
والرّعاية» وابن تميمء والفائق وغيرهم. 

قلت: فيعابى بهاء وقيل: لا يرفع يديه قال في الفروع: وهو 
أظهر. 

وقال في التلخيص في صفة الصّلاة في الرّكن السّابع وهل 
يرفعهما لرفع الركوع» أو ليمسح بهما وجهه؟ على روايتين» 
وكذا الحكم إذا سجد للثّلاوة وهو في الصّلاة» على ما يأتي قريبًا 
في كلام المصئف. 


الثالئة: ر يستحب أن يقول إذا سل (سَبْحَان املك و القدوس 
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َلانًا) ويرفع صوته في الثالئة» زاد ابن تيم وغيره: (رَب الملائكَةٍ 
وَالروح). 
[القنوت في غير الوتر] 

قوله: (وَلا ينت في غَيْرِ الوثر). 

الصحيح من المذهب: أنه يكره القنوت في الفجر كغيرهاء 
وعليه الجمهور, وقال في الوجيز: لا يجوز القنوت في الفجر. 

قلت: النْصُ الوارد عن الإمام أحمد: (لا يقت فِي 5 
محتمل الكراهة والشّحر يم. 

وقال الإمام امد أيضا: (لا يُعْجِيْنِي) وفي هذا اللفظ 
للأصحاب وجهان, على ما يأتي محرا آخر الكتاب في القاعدة. 

وقال أيضا: (لا أَعَنْفْ من يُقَنْتَْ) وعنه الرأخصة في الفجرء 
ول يذهب إليهء قاله في الرّعاية الكبرى» والحاويء وابن تيم 
وقيل: هو بدعة. : 

قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة. 

فائدة: لو اتتمّ بمن يقنت في الفجر تابعه» فأمّن أو دعا جزم به 
في ا محرر والرعاية الصغرى» والحاويين وجزم في الفصول 
بالمتابعة» وقال الشريف أبو جعفرء في رءوس المسائل: تابعه في 
الدّعاء قال ابن تميم: أمْن على فعا وقال في الرّعاية الكبرى: 
تبعه فأمّن ودعاء وقيل: أو قنت» وقال في الفروع: ففي سبكوت 
مؤت ومتابعته كالوتر روايتان» وفي فتاوى ابن الرّاغوني: يستحب 
عند أحمد متابعته في الذعاء الذي رواه الحسن بن علي فإن زاد 
كره متابعته» وإن فارقه إلى تمام الصكلاة كان أول» وإن صير 
وتابعه جاز» وعنه لا يتابعه قال القاضي أبو الحسين: وهي 
الصحيحة عندي. 

قوله: (إلأٌ أن بزل بالملِين ازل امام خاصة القنوت)» 
هذا المذهب قدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاوي الصّغيز 
والفائق» واختاره ابن عبدوس ني تذکرته» وعنه ويقنت نائبه 
ايشا ج ذف ملحب وار راكزر وقشمه فى الخاري الك 
واختاره في مجمع البحرين» وقال الُركشي: ويختص القدوت 
بالإمام الأعظم وبأمير الجيش لا بكل إمام» على المشهور؛ وعنه 
يقنت نائبه بإذنه اختاره القاضيء وأبو الحسين» وعنه يقنت إمام 
جماعة وعنه وکا مصل اختاره الشيخ تة تقيٰ الدّين قال في المحرر: 
وهل يشرع لسائر النّاس؟ على روايتين قوله: (فِي صَلاةٍ القجر) 
هذا إحدى الروايات اختارها لصتف والشارح» وابن منجا في 
شرحه وجزم به في النُسهيل وقدمه في الحاوي الكبير» ومال إليه 

في مجمع البحرين» وعنه يقنت في الفجرء والمغرب والعشاء في 


صلاة الجهرء وفي بعض نسخ المقنع: وللإمام خاصّة القدوت في 
صلاة الجهر قال في الحاوي الكبير» وابن تميمء وقال صاحب 
المغنى: يقنت في الجهريّات فقطء ولغله أخذه من المقنع وجزم به 
في المتتخب» والمنوّرء وعنه يقنت في الفجر والمغرب فقط اختاره 
ابو الخطاب قال في المغنى: ولا يصح هذا ولا الذي قبله» وقال 
في المذهب: يقنت في صلاة المح في النوازل» رواية واحخدة 
وهل يقنت مع الصّبح في المغرب؟ على روايتين. انتهى. 

وعنه يقنت في جميع الصّلوات المكتوبات خلا الجمعة» وهو 
المنحيح من المذهب نص عليه اختاره المجد ني شرحه؛ وابن 
عبدوس في تذكرته» والثشيخ تقي الدّين وجزغ:به في الوجيز 
وا الفروع. والمحرر والرّعايتين» والحاوي الصغير» 
والفائق» وقيل: يقنت في الجمعة أيضًا اختاره القاضي» لكنّ 
المختصوص خلافه. 

تنبيةً: قد يقال: ظاهر كلام المصنّف وغيره: أنه يقنت لرفع 
الوباء؛ لأنْه شبيةٌ بالئازلة» وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع» وقال: 
ويت وجه أله لا يقنت لرفعه في الأظهر ؛ لأنه لم يثبت القنوت في 
طاعون عمواس ولا في غيره؛ ولأنه شهادة للأخيار» فلا يسال 
رفعه. انتهى. 

فائدةٌ: قال الإمام أحمد: يرفع صوته بالقنوت قال في الفروع: 
ومراده» الله أعلم في صلاةٍ جهريّة وظاهره وظاهر كلامهم: 
مطلقا. 

[السئن الراتبة] 

قوله: نَم الس الراب وَهِي عَشْرٌ ركعَات). 

هذا المذهبء وعليه جماهمير الأصحاب, وذكر القاضي في 
موضع: : أن السئن الراتبة ثمان قال في المستوعب: 0 
الظّهر سينا وقال في التلخيص: الرُواتب إحدى عشرة ركعة 
فعدٌ ركعة الوتر» وذكره كثيرٌ من الأصحاب. 

قلت: وهو مراد من لم یذکره» لکن له أحكامٌ كثيرة فأفرده. 

قوله: (رَكْعَتَانَ قَبْلّ الظهْر). 

هذا الا 2 ا الأصحاب. وعند الشيخ تقي 
الدّين: أربعٌ قبلهاء وهو قول في الرّعاية» وقيل: بسلام أو 
سلامين؛ وحكى: لا سئة قبلهاء وحكى ست قبلها قال ابن تميم: 
وجعل القاضي قبل الظّهر سنا وتقدّم كلامه في المستوعب» 
ويأني في باب الجمعة سنّة الجمعة قبلها وبعدها قوله: (وَرَكَعَتَان 
قبل الفْجْرء وَهْمَا آكَدُهَا) هذا المذهب» وعليه الأصحات قال 
ابن عقيل: وجهًا واحداء وحكى أن سئة المغرب آكدء وحكاه في 


الرعاية وغيرها قولاً. 

فوائد: يستحبُ تخفيف سئة الفجر» وقراءته بعد الفاتحة في 
الأولى: <فُل يا أبهَا الكَافِرُون4: وفي الثانية بعدها: <فُل هو الله 
أحَدُ4: وني الأولى بعدها: ولوا آمنا بأللو4 الآية. 

وني الثانية: «ثُل يا هل الاب نالوا الآية ويجوز فعلها 
راكبّاء على الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 

وقال القاضي في الجامع الكبسير: : توف أحمد في موضع في 
سنة الفجر راكبًا فتقدل أبو الحارث: ما سمعت فيه شيئًا ما 
أجترئ علیه» وسأله صالح عن ذلك» فقال: قد اوتر الي يلين 
على بعيره» وركعتا الفجر ما سمعت فيهما بشيء. ولا اجترئ 
عليه» وعلّله القاضي بان القياس منع فعل السُنن راكبّاء تب 
للفرائض. 

خولف في الوتر للخبر فبقي غيره على الأصل قال في 


الفروج كذ قال ققد منع يعني اقاي غير الوتر من السننه وقد 5 


ورد في مسلم: E‏ د وللبخاري: 
«إلاً الفرَائْض». انتهى 

ويستحبا ؛ الاضطجاع بعدماء على الصّحيح من المذهب 
نص عليه» ويكون على الجانب الأيمن؛ وعنه لا يستحب» 
وأطلقهما في الفائق» ونقل صالب وابن منصورء وأبو طالب 
ومهنًا: كراهة الكلام بعدهماء وقال الميموني: كنا نتشاظر في 
المسائل» أنا وأبو عبد الله قبل صلاة الفجرء ونقل صالح: أنه 
أجاز في قضاء الحاجة؛ لا الكلام الكثيرء وقال في الفروع: 
ويتوجه احتمال بعدم الكراهة. . 

قوله: (وَقَالَ أبُو الخطاب: أرب قبل العصر). 

واختاره الآجري» وقال: اختاره أحمد قال في الفائق وغيره: 
بسلام أو سلامين» وقال في المذهب. والخلاصة؛ والمستوعب: 
بسلامين» وذكر ابن رجب في الطبقات: أل أبا الخطّاب انفرد 
بهذا القول» وأطلق في المحرّر فيها وجهين. 

فائدة: فعل الرُواتب في البيت أفضلء على الصحيح من 
المذهب. وعنه الفجر والمغرب فقط جزم به في العمدة وقدّمه في 
الفائق» وقال في المغني: الفجر والمغرب والعشاءء. وعنه النُسوية» 
وعنه لا تسقط سئّة المغرب بصلاتها في المسجد. 

ذكره البرمكي» نقله عنه في الفائق» وني آداب عيون المسائل: 
صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرُواتب قال 
عبد الله لأبيه: إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنّة المغرب: لا 
تجزيه إل في بيته؛ لاه عليه أفضل الصّلاة والسلام قال: دهي من 


صَلاةٍ البُيُوتِ» قال: ما أحسن ما قال. 

قوله: (وَمَنْ فاته شيءَ من هَلرِو اسن سن لَهُ قَضَاؤْهَا) هذا 
المذهب والمشهور عند الأصحاب قال في الفروع. والرّعاية» وابن 
تميمِ» والفائق» ومجمع البحرين: سن على الأصح ونصره الجد في 
شرحه واختاره الشيخ تقي الدّين» وجزم به في الوجيزء والهداية» 
والخلاصة؛ وغيرهم وقدّمه في المستوعب وغيره. وعنه لا 
يستحب قضاؤهاء وعنه يقضي سنة الفجر إلى الفتحى وقيل: لا 
يقضي إلاً سنة الفجر إلى وقت الضحى وركعت الظّهرء وقال في 
الرّعاية» وقيل: يأثم تاركهن مرارًا ويرد قوله قال أحمد: من ترك 
الوتر فهو رجل سوء؛ وأمًا قضاء الوتر: فالصّحيح من المذهب: 
اله ی رع ناه اخ ات ميك : المجد في شرحه» 
وصاحب مجمع البحرين» والفروع؛ وغيرهم» وهو داخل في 
كلام المصنّف؛ لأنه من السنن فعلى هذا: يقضي مع شفعه على 
الصحيح صحّحه الجد في شرحه» وهو ظاهر كلام من يقول: إن 
الوتر.امجموع؛ وعنه يقضيه منفردًا وحده قدّمه ابن تميمء 
وأطلقهما في الفروع [ومجمع البحرين] وعنه لا يقضى اختاره 
الشيخ ثقي الدين وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجرء وقال أبو 
بكر: يقضى مالم تطلع الشمس» وتقادم حكم قضاء رواتب 
الفرائض الفائتة في آخر شروط الصّلاة» عند قوله: «وَمَنْ فَائَنَهُ 
صَلْوَاتَ لَرِمة تَضاؤُمَاء مع أنها داخلة في كلام الصف هنا. 

[ترك السنن الرواتب] 

فوائد: إحداها: يكره ترك السنن الرواتب» ومتى داوم على 
تركها سقطت عدالته» قاله ا لاان ويأئم وذكر 
ابن عقيل في الفصول: أن الإدمان على ترك السنن الرواتب غير 
جائزء وقال في الفروع: ولا إثم بترك سنق على ما يأتي في 
العدالةء وقال عن كلام القاضي: مراده إذا كان سببًا لترك 
فرضء ويأتي مزيد بیان على ذلك في باب شروط من تقبل 
شهادته. 1 

الثانية: تجزئ المدة عن تَميّة المسجد ولا عكس. 

الثالئة: يستحبُ الفصل بين الفرض وسنت بقيام أو كلام. 

الرابعة: للزُوجة والأجير والولد والعبد فعل السسئن الرواتب 
مع الفرضء ولا يجوز منعهم. 

الخامسة: لو صلَّى سئة الفجر بعد الفرضء وقبل خروج 
وقتهاء أو سئة الظّهر الي قبلها بعدهاء وقبل خروج وقتها: كانت 
قضاء. على الصّحيح من المذهب وعليه الجمهورء وقيل: أداء 
[أو صلّى] بعد خروج الوقت قضاءً بلا نزاع فعلى كلا الوجهين 
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قال ابن تميم: قضى بعدها وبدأ بها قال شيخنا.الشيخ تقي الدّين 
بن قندس البعلي: ول أجد من صرح بهذا غتيره».وقند قال في 
المنتقى: ااا في مضاء ست الظهرء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ١كَانْ‏ رَسُولُ الله يك إا فاته الأربَعْ قبل ابر 
صَلأَمُنُ بَمْدَ الرَكْستَيْنَ بَمْدَ الظّهْر» زواه ابن ماجه فهذا حالف 
لاء قاله ابن تيم قلت: الحكم كماء.قاله ابن ميمه وقد صرح به 
الجد في شرحه ومجمع البحرين» وقالا: بدأ بها عندناء ونصراه 
على دليل المخالف. وقاساه على المكتوبة والظاهر: أنه قول جميع 
الأضحاب لقوطما: «عِنْدَنَا». 
السادسة: يستحبُ أن يصلّي. غير الرواتب: ا الظهرء 
وأربعًا بعدهاء وأربعًا قبل الغصرء وأربعًا بعد المغرب» وقال 
المصنّف: سنّاء وقيل: أو أكش وارب بعد العشاء وأمّا الركعتان 
بعد الوتر جالسًاء فقيل: هما نة قدمه سو 
الفائق» وهو من المفردات» وعدهما الآمدي من السنن الرُواتب 
قال في الرّعاية: وهو غريب قال الجد في شبرخه: عدّهما بعنض 
الأصحاب من السنن الرُواتب والصّحيح من المذهب: أنهما 
ليستا بس ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره المصنّف وقدمه في 
الفروع؛ والرّعاية» وحواشي ابن مفلح وقال: قدّمه غير واحاره 
وهو ظاهر کلامه» وإليه ميل الجد في شرحه وقال في الفدي: هما 
سنة الوترء وتقدّم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب 
الأذان. 
[صلاة التراويح] 
قوله: م الراويح). 
يعنى أنها سئة» وهذا ا لمذهب وعليه الأصحاب 5-5 
ارم .وقيل: بوجوبها. 
حكاه ابن عقيل عن أبي بكر. 
تنبية: ا لم الراييخ) أن الوتر والسشنن الرُواتتب 
أفضل منهاء وهو وجةٌ اختاره المصّف وجماعة وقدمه ابن رزين 
في شرحه والصّحيح من المذهب: أن التّراويح ال عي 
وعليه الجمهورء وتقدّم ذلك أؤل الباب أيضًا قوله: (وَهِيْ 
شرو رَكْعَةٌ) هكذا قال أكثر الأصحاب. وقال في الرّعاية: 
عشرون» وقيل: أو أزييد قال في الفروعء والفائق: ولا بأس 
بالريادة نص عليه» وقال: روي في هذا ألوانُ؛ ولم يقض فيها 
بشيء وقال الشيخ تقي الدّين: كل ذلك أو إحدى عشرة أو 
ثلاث عشرة حسنْ» كما نض عليه أحمد. لعدم التُوقيست فيكون 
تكثير الرّكعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. 


فوائد:.منها: لا بد من النيّة في اول كل تسليمة على 
الصحيح من لمعه زيل يكتبهاية واخدة وهر احتمال في 
الرّعاية» ومنها::أوّل. وقتها:بعد صلاة العشاء وستتهاء على 
الجيح: من المذهب» وعليه الجمهورء:وعليه العمل» وعنه بل 
قبل اة وبعد الفرض» نقلها حربٌ وجزم به في العمدة» 
ويحتمله كلامه في الوجيزء فإنه قال: وتس التّراويح في جماعةٍ 
بعد العشاء. انتهى. 

وافتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء 
وقال الشبخ تق الدّين: من صلأها قبل العشاء فقد سلك سبيل 
المبتدعة المخالفين للسنةء ومنها: فعلها أل اللّيل أفضبل: أطلقه 
في الفروع فقال فعلها أوّل الليل أحبٌ إلى أحمد» وقال ابن تميم: 
إل مكة فلا بأس بتأخيرهاء وقال ني الرّعاية: ولا يكره تأخيرها 
مكة» وليس ذلك منافيًا للا في الفروع» ومنها: فعلها في المسجد 
أفضل جزم به في المستوعب وغيره. 

قلت: وعليه العمل في كل عصر ومصره وعنه في البيبت 
أفضل» ذكر هاتين الروايتين الشيخ تق الأ وأطلقهما في 
الفروع» قلت: وصرّح الأصحاب أن صلاتها جماعة أفضل ونصُ 
عليه في رواية يوسف بن موسی» ومنها: يستريح بعد كل أربع 
ركعات بجلسة يسِيرةٍ فعله الستلف,. ولا بأس بتركه» ولا يدعو إذا 
استراح» على الصّحيح من المذهبء وقيل: ينحرف إلى المصلّين 
ويدعوء وكره ابن عقيل الذعاء. 

قوله: إن کان له تهج جمَل ارذ به فإ خب شايع 
الإمّام وق مَعَهُ فام إذَا ملم الام فَشَفَمَها بأخرى). 

هذا المذهب المشهور في ذلك كله وك ناشت 
وعنه يعجبني أن يوتر معه اختاره الآجرٌي» [وذكر أبو جعفر 
العكبري في شرح المبسوط: أن الوتر مع الإمام في قيام رمضان 
أفضل» لقوله عليه افضل الصّلاة والسلام: همَنْ فام مع الإمَام 
حٌى يَنصّرف» ذكره عنه ابن رجبوآ» وقال القاضي: إن لم يوتر 
معه لم يدخل في وتره» لثلاً يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام» 
وحمل نص أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعهاء وقال في 
الرّعاية وإن سلّم معه جازء بل هو أفضل. 

فوائد: إحداهما: لا يكره الدُعاء بعد البتّراويح» على 
الصّحيح من المذهب. وقيل: یکره اختاره ابن عقيل. 

الثّائية: إذا أوتر ثم أراد الصلاة بعده» فالصّحيح من المذهب: 
أنه لاينقض وتره ويصلّي» وعلينه جمهور الأصحاب منهم 
الصف وامجدء وصاحب مجمع البحرين قال في المذهب: فإن 


كان قد أوتر قبل التّهجد ل ينقضه في اصح الوجهين وقدمه في 
الفروع» ومختصر ابن تيم فعلى هذا: لا يوتر إذا فرغ» وقال في 
الفروع: ويتوجه احتمال يوترء وعنه ينقضه استحبابًا بركعة 
يصلَيها فتصير شفمًاء ثم يصلّي مثدى مثنى ثم يوتر قدّمه في 
الحاوي الكبيرء وعنه ينقضه وجوبًا على الصّفة المتقدّمة؛ وعنه 
يمير بين نقضه وتركه» وأطلقهن في الفائق؛ وقال في الرّعايتين» 
والحاوي الصّغير: وله أن يصلي بعد الوتر مثنى مثنىء زاد في 
الكبرى؛ وقيل: يكره قالوا: وإن نقضه بركعة صلّى ماشاء 
وأوتر» وعنه یکره نقضه» وعنه يجب. انتهى. 

وقال في الكبير: إن قرب زمنه شفعه بأخرى؛ وإن بعد فلا 
بل يصلي مثنى» ولا يوتر بعده. 

الثالثة: قوله: (وَيُكْرَهُ التو ن التراويح) بلا نزاعٍ أعلنسه» 
ونص عليه والصّحيح من المذعسب: أنه لا يكره الطُواف بين 
التراويح مطلقًا نص عليه» وقيل: لا يكره إذا طاف مع إمامه 
وإلأ كره جزم به أبن تميم. 

قوله: (وَفِي التَحقيبٍ روَايتَان). 

وأطلقهما في الفسروع؛ والثشرح؛ وابن تيسم والفائق» 
إحداهما: لا يكره» وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد 
وصحّحهما في المغنى» والشرح» وابن منجًا في شرحه» وصاحب 
التصحبح في كتابيه وقدمه في الكاني» وشرح ابن رزين وجزم به 
في الوجيزه والمنتخب قال المصئف وغيره: : الكراهة قول قديم. 

| نقله عمد بن الحكم. 

قلت: ليس هذا بقادے» والرواية الثانية: يكره نقلها محمّد بن 
الحكم قال الناظم: يكره في الأظهر قال في مجمع البحرين: يكره 
التعقيب» في اصح الرّوايتين وجزم به في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب. والمستوعب» والخلاصة. والتلخيصء والبلغة» 
والمحررء وشرح المداية للمجد والمشوّرء والإفادات؛ وإدراك 
الغاية» والحاوي الكبير وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قوله: (وَهُو أن يَتَطَوْعٌ بَعْدَ التراوب يح والو ر في جَمَاعَةِ). 

هذا المذهب نص عليه» سواءً طال ما بينهما أو قصر قدّمه في 
الفروع؛ وهو ظاهر ما جزم به في المدايةء والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة. وغيرهم. 

وقال أبو بكرء والمجد في محرّره: إذا أخر الصّلاة إلى نصف 
اليل لم يكره» رواية واحدة؛ وإِنّما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام 
قال المجد في شرحه: لو تنقّلوا جماعة بعد رقدةء أو من آخر اللّيل» 
لم یکره نص عليه واختاره القاضي وجزم به ابن تميسمء والرّعاية 


الصغرى» والحاويين» والفائق» وابن 
الرعاية الكبرى» وقيل: إذا أخره بعد أكل ونحوه لم یکره وجزم به 
ابن تیم أيضًا واستحسنه ابن أبي موسى لمن نقض وتسره؛ وقال 
ابن تميم: : فإن خرج ثم عاد فوجهان قوله: (فِي جمَاعَة) هذا 
الصحيح وقطع به الأكثرء ول يقل في الترغيب وغيره: :ِي 
جَمَاعَةٍ؛ بل أطلقوا واختاره في النهاية. 

فوائد: إحداها: يستحبُ أن يسلّم من كل ركعتين فإن زاده 
فقال في الفروع: وظاهر كلامهم: أنّها كغيرهاء وقد قال الإمام 
أحمد فيمن قام من التراويح إلى ثالثة: يرجم وإن قراء لأ عليه 
تسليمة ولا بده ويأتي ذلك أيضًا قريبًا. 

الثانية: يستحبُ أن يبتدثها بسورة القلم بعد الفاتحة؛ لأنها 
أول ما نزل نص عليه فإذا سجد قرأ من البقرة» هذا امذهب» 
ونقل إبراهيم بن محمد بن الحارث: أنه يقرأ بها في عشاء الآخرة . 
قال الشيخ تقي الدّين: وهو أحسن. 

الثالئة: يستحبُ أن لا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤشر 
المأموم» ولا ينقص عنها نص عليه ا 
وقدمه في الفروع وغيره وجزم به الج وابن ميم وغيرهما.؟ً 27 

قال في الرّعاية: يكره النقص عن ختمةٍ نص عليه؛ وقيل: 
يعتبر حال المأمومين قدّمه في التترح. وشرح ابن رزين واختارة 
المصنّفء وقال: التقدير محال المأمومين أولى» وقال الشيخ عبد ٠‏ 
القادر في الغنية: لا يزيد على ختمة» لثلاً يشق فيسأمواء فيتركوا 
بسببه فيعظم إثمه» ويدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعةٍ من 
الثراويح» ويرفع يديه ويطيل نص عليه في رواية. الفضل بن زياد 
قال في الفائق: وين ختمه آخر ركعةٍ من التراويح قبل الكو 
وموعظته بعد الختم» وقراءة دعاء القرآن» مع رفع الأيدي نص 
عليه. انتهى. 

وقيل للإمام أحمد: يختم في الوتر ويدعو؟ فسهّل فيه. 

[صلاة الليل] 

قوله: (وصتلاة اليل أْضَلْ من صّلاة التهار) بلا نزاعٍ أعلمه. 
(وَأَفْضَلُهًا: وَسَط لبلب وَالنْصف الآخِيرٌ أنْضَلْ ِن الآوّل) 

هكذا قال رامن الأ شات وقطعوا به يعني أن أفضل 
الأثلاث: الثلث الوسطء وافضل النُصفين: الصف الأخير جزم ٠‏ 
به في الهداية» وشرحها للمجد. والتُلخيص» والبلخة» ومجمع 
البحرين» وشرح ابن منجًاء والخلاصةء والحاوي الكبير» وابن 
تعيم؛ والفائق» وتجريد العناية» وتذكرة ابسن عبدوس» وغيرهم 
وقال في الكاني: والنصف الأخير أفضل» واقتصر عليه وجزم به 


ن منجًا في شرحه وقدّمه في 


الإنصاف - كتاب الصلاة ۲۷۹ 


في المذهب» ومسبوك الذهبء والشرح وجزم في الُظمء وإدراك 
الغاية: أن أفضله الثلث بعد التصف» كصلاة داود عليه الصلاة 
والسلام نص عليه في رواية أحمد بن الحسنء نقله القاضي أبو 
الحسين. وقال في الإفادات: وسطه أفضلء ثم آخره» وقال في 
الحاوي الصّغير: والأفضل عندي: أن .ينام نصفه الأؤلء أو ثلشه 
الأول» أو سدسه الأخيرء ويقوم بينهماء وقال في الرّعايتين: 
آخره خيرٌ من أؤّلهء ثم وسطه. وقيل: خيره: أن ينام نصفه 
الأوّلء وقيل: بل ثلثه الأوّل» 0 الأخيرء ويقوم ما 
بينهما. انتهى. 

وقال في الفروع: أفضله نصفه الأخير» وأفضله ثلئه الأول 
نص عليه وقيل: آخره وقيل: ثلث اللّيل الوسط. انتهى. 

فإن أراد بقوله: (ثُلْمَهُ الآوّل) الثلث الأول من اليل فلا 
أعلم به قائلً» وإن اراد الثّلث الأوّل من الصف الأخير وهو 
ظاهر كلامه فلا أعلم به قائلاً فلعلّه أراد ثلث اللّيل من أوّل 
النصف الثاني, وفيه بعدٌ ثم بعد ذلك رأيت القاضي أبا الحسين 
ذكر في فروعه: أن المرُوذي نقل عن الإمام أ-مد: أفضل القيام 
قيام داود» وكان ينام نصف الّيِل؛ ثم يقوم سدسه؛ أو ربعه 
فقوله: ثم يَقُومُ مسُدُمسَه موافقٌ لظاهر ما في الفروع. 

فائدة: الصّحيح من المذهب: أن الصف الأخير افضل من 
الثلث الوسط ومن غيره قذمه في الفروع» والرّعايتين: وقيل: ثلثه 
. الأوسط أفضلء وقيل: الأفضل الثلث بعد الصف جزم به في 
النظم» وإدراك الغاية وقدّمه القماضي أبو الحسين في فروعه. 
وقيل: افضله النصف بعد الثلث الأول حكاه في الرّعايتين كما 
تقدّم. 

قوله: (وَإِن تَطَوّعْ في النهار بَأربٍَ قلا بأس). 

اعلم أن الأفضل في صلاة التطوّع في اليل والنهار: أن يكون 
مثنى.كما قال المصئف هناء وإن زاد على ذلك صمح ولو جاوز 
ثمانيًا ليلاء أو أربعًا نهارّاء وهذا المذهب قالالمجد في شرحه 
وصاحب مجمع البحرين» وغيرهما: هذا ظاهر المذهب» وهو 
أصح وقدمه في الفروع» وقال: وظاهره علم العدد أو نسيه 
واختاره القاضي» وأبو الخطّابء والمجد وغيرهم قال الرُركشيأ: 
وهو المشهور وقيل: لا يصح إلا مثنى فيهماء ذكره في المتتخب» 
وقيل: لا يصح إلا مثنى في اليل فقطء وهو ظاهر كلام المصنّف 
هنا واختاره هو وابن شهابي والشارح وقدمه في الرّعاية الكبرى 
قال الإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالث برجع» وإن قرا؛ 
لأنْ عليه تسليمًاء ولا بد فعلى القول بصحُّة التطوع بزيادةٍ على 


مثنى ليلاً: لو فعله كره» على الصّحيح من المذهبَ جزم به في 
الْحرّرء والفائق» والرركشي وقدّمه في الفروع» وعنه لا يكره. 

جزم به في المّبصرة» وعلى القول بصحة التُطوّع في الثهار 
بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام المصنف هناء وهو 
الصحيح من المذهب» وعنه يكره وأطلقهما في المذهبء ولو زاد 
عليها كره جزم به ابن تميمء وقال في المذهب: فإن زاد على اربعم 
نهارًا بتسليمة واحدةٍ كره رواية واحدى وني الّحة روايتان. 

فائدتان: إحداهما: لو زاد على ركعشين وقلنا: يصح؛ ولم 
يجلس إلا في آخرهنٌ فقد ترك الأولى ويجوز؛ بدليل الوتسر 
وكالمكتوبة على روايةٍ قال في الفلروع: وظاهر كلام جماعة: لا 
يجوزء وقال في الفصول: إن تطوّع بست ركعات بسلام واحبار 
ففي بطلانه وجهان أحدهما: يبطل؛ لأنْه لا نظير له في الفرض. 

الثانية: لو أحرم بعدوء فهل يجوز الريادة عليه؟ قال في 
الفروع: ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالشة في التراويح: لا يجوزء 
وفيه في الانتصار خلاف» ذكره في لحوق زيادةٍ بالعقده وتقلم في 
ازل سجود الهو الَو نَوَى كتين نَفْلاً وَقَامٌ إلى نَالَِةٍ ليلا أو 
نهارًا». ۰ 1 ا 
[صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم] 

قوله: (وَصَلاةٌ القَاعِدٍ على الصف مِنْ صَلاة القَائِم). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال 
صاحب الإرشاد في آخر باب جامع الصّلاة والسُهوء وصاحب 
المستوعب: هي على النّصف من صلاة القائم إلا المترئع. . 

انتهيا. ۰ 

قلت: قد روى الإمام أحمد في مسنده حديثًا بهذه الريادة. 

قوله: (وَبَكُونُ في حال القيام مُتربُمَا) يعني يستحبُ ذلك. 

وهو المذهب» وعليه الأضحابب» وعنه يفترش» وذكر في . 
الوسيلة رواية: إن كثر ركوعه وسجوهه لم يتريّع» وإلأ تربع فعلى 
المذهب: يثي رجليه في سجوده. بلا نزاع. وكذا في ركوعه. على 
الصّحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الرُركشي: 
اختاره الأكثرون وقطع به في الخرقي» والمستوعب؛ واحررء 
والحاوي الصّغيرء.وغيرهم وقدّمه في الرّعاية» والزركشي» 
والشرح» وعنه لا يثنيهما في ركوعه. 

قال المصنّف: هذا أقيس واصح في النْظره إلا ان امد ذهب 
إلى فعل أنسء وأخذ به قال في حواشي ابن مفلح: : هذا أقيس 
وقدّمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع» والفائق» وابن 


م 


وقال في الرّعاية الصّغرى: ومتربّعًا أفضل» وقيل: حال قيامه» 
ويشي رجله إن ركع أو سجد. : 

تنبيةٌ: محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم: إذا كان غير معذور فأمًا إن كان معذورًا لمرض أو 
نحوه: فإنها كصلاة القائم في الأجر قال في الفروع: ويتوجّه فيه 
فرضًا ونفلاً. : 

فائدة: يجوز له القيام إذا ابتدأ المثلاة جالسًا وعكسه. 

[صلاة المضطجع] 

تنبيةً: ظاهر كلام المصشف: أ صلاة المضطجع لا تصح» 
وهو الصّحيح من المذهب قال الججد في شرحه وتبعه في مجمع 
البحرين» والزركشي: ظاهر قول أصحابنا: المنع» وقدّمه في 
الفروع» والرّعاية قال الشيخ تقي الدّين: جوزه طائفة قليلة 
ونقل ابن هانئ: يصح فيكون على الصف من صلاة القاعد 
واختاره بعض الأصحاب قال الشيخ تقي الدّين: وهو قول شاد 
لا يعرف له اص في التلف قال الجد: وهو مذحبٌ خسن وجزم 
به في نظم نهاية ابن رزينء وأطلقهما ابن تيسم والفائق» وقال 
الشتبخ تفي الدين: لا يجوز التُطوُع مضطجمًا لغير عذر وجزم به 
في الرعايتين والإفادات» وجعل محل الخلاف في الرّعاية الكبرى 
في غير المعذور» وغالب من ذكر المسالة أطلنق فعلى القول 
بالصّحّة: هل يومئ» أو يسجد؟ على وجهينء وأطلقهما في 
ارما الكبرى. الفائق» والفروع» وابن تمسمء والحواشي» 
والثكت. 

فائدتان: إحداهما: التَطرّع سرا أفضل» على الصّحيح من 
المذهب قال في الفروع: ويسر بنيته» وعنه هو والمستجد سواء. 


انتهى: 
ولا باس بالجماعة فيه قال في الفروع: ويجوز جماعة أطلقه 


قلت: منهم الشيخ في المغني» والكاني» والشارح» وشرح ابسن 
رزين» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وقيل ما لم يتخذ عادة وسنْةٌ 
قطع به الجد في شرحه» ومجمع البحرين» وقيل: يستحب اختاره 
الآمدي» وقيل: يكره. قال الإمام أحمد: ما سمعته» وتقدم هل 
يكره الجهر نهاراء وهل يخير ليلاً؟ في صفة اللات عند قوله: 
«ويجهر الإمام بالقراءة». 

[صلة القائم أفضل من صلاة القاعد] 

الثانية: اعلم أن الصّلاة قائمًا أفضل منها قاعدًا والمحيح 

من المذهب: أن كثرة الركوع والسنُجود أفضل من طول القيام 
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قال في القاعدة السابعة عشرة المشهور أن الكثرة أفضل وقدّمه في 
الهداية» والمستوعب» والخلاصة: والتُلخيص» وامْحرّر» وابن عي 
والفروع» ومجمع البحرين» ونضره. وقال: هذا أقوى الروايتين 
وجزم به في الفائق» والإفادات» وقال الشيخ عبد القادر في 
الغنية» وابن الجوزي في المذهب» ومسبوك الذهب» وصاحب 
الحاويين: كثرة الرّكوع والسُجود أفضل من طول القيام في 
النْهاره وطول القيام في اليل أفضل. 

قال في مجمع البحرين: اختاره جماعة من أصحابناء وعنه 
طول القيام أفضل مطلقاء وقدمه في الرّعايتين» ونهاية ابن رزيسن 
ونظمهاء وعنه النُساوي اختاره المجد. والشيخ تقيُ الدّينء وقال: 
الُحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع 
والسنُجود وهو الذكر والدُعاء» وأمّا نفس الركوع والسُجود: 
فأفضل من نفس القيام» فاعتدلاء وهذا كانت صلاته. عليه. أفضل 
الصّلاة والسُلام معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسُجود بحسب ذلك حتى يتقاربا. 

[صلاة الضحى] 

قوله: (وَأذنَى صّلاةٍ الضحى رَكْمَتانه وَأَكترُهُمًا ثَمَان). 

وهذا المذهب» وعليه عاضر لاماي وعنه أكثرها اثنا 
عشر وجزم به في الغنية» ونظم نهاية ابن رزين. 

قوله: (وَوَقْنَهَا إذَا عَلَتْ التمس). 

يعني إذا خرج وقت الكزاهة» وهكذا قال أكثر الأصحاب» 
وهو المذهب وقال في المداية» والكافي» والتلخيص: إذا علت 
الشمس واشت حرّها ونص عليه الإمام أحمد. وقال في 
المستوعب» والحاوي الكبير: حين تبيض الشمس. 

وقال في الرّعاية الكبرى: من علو الشمس. وقيل: وبياضهاء 
وقيل: وشدة حرهاء وقيل: بل زوال وقت النْهي. انتهى. 

وقال امجد عن كلامه في المدايةء والنص: وهو محمولٌ عندي 
على وقت الفضيلة. 

قال في مجمع البحرين: وهو محمول عند الأصحاب على 
وقت الفضيلة. 

فائدة: آخر وقتها: إلى الزُوال» على المحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال في الفروع: والمراد واه 
أعلم قبيل الزُوال. انتهى. 

قلت: هو كالصريح في كلامهم فن قوهم: (إلى الروّال) لا 
يدخل الزُوال في ذلك؛ لكن ينتهي إليه» وله نظائرء وقال الشيخ 
عبد القادر: له فعلها بعد الزُوال» وإن آخرها حى صلّى الظّهر 
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قضاها نديا: 

فائدتان: إحداهما: الصحيح من المذهب: أنه لا يستحبا 
المداومة على فعلهاء بل تفعل غبّا نص عليه في رواية المرُوذي» 
وعليه جمهور الأصحاب قال في الهداية: لا يستحب المداومة 
عليها عند أصحابنا قال في مجمع البحرين: أكثر الأصحاب قالوا: 
لا تستحب المداومة عليها ونصُ عليه وقدمه في الفروع وغيره 
واختار الآجرّي» وابن عقيل اسستحباب المداونة عليهاء ونقله 
مودي و ا و اد قال في الحداية: وعندي تستحب 
المداومة عليها قال في المذهب» ومسبوك الأهسب» ومجمع 
البحرين: ويستحب المداومة عليها في أصمٌ الوجهين قال الجد في 
شرحه» وصاحب الحاوي الكبير: وهو المحيح عندي قال ابن 
قیم: واستحباب المداومة عليها أولى قال في الإفادات: ولا تكره 
مداومتها. 

فتلخص: أن الآجرَي» وابن عقيل» وأبا الخطّاب؛ وابن 
الجوزي» والمجد. وابن حمدان» وابن ا وصاحب مجمع 
البحرين» والحاوي الكبير: اختاروا استحباب المداومة عليهاء 
واطلق الوجهين في التلخيص واختار الشيخ تقي الدّين المداومة 
عليها لمن لم يقم من الليل» وله قاعدة في ذلئلت» وهي: بسا ليس 
براتب لا یداوم عليه كالرّاتب. 


الثانية. 
أفضل وقتها: إذا اشتد الح للحديث الصحيح الوارد في 
ذلك. 
[هل يصح التطوع بركعة] 


قوله: وَل يصع التطع برَكْعةٍ؟ على روائتينِ). 

وأطلقهما في المذهب» والبلغة» وابن تمي والنظم» ومسبوك 
الذهب» والمستوعبء والحاوي الصغير» والزركشي» إحداهما: 
يصح» وهو المذهب صمّحهما في التصحيح» وابن منجّافي 
شرحه» قال في الخلاصة: يصح أن يتطوّع بركعةٍ على الأصح 
قال في التلخييص: ويصح التطوع بركعة في أصح الروايتين 
ونصزه في مجمع البحرين» والمجد في شرحه وقدّمه في الفروع» 
والْجرّر» والهداية» والرّعايتين» والحاوي الكبيرء الفائق وغيرهم 
وجزم به في الإفادات» ونهاية ابن رزين» ونظمها وصحّحه أبو 
الخطّاب في رءوس المسائل» الرّواية الثانية: لايصح جزم به ني 
الوجيز» وهي ظاهر كلام الخرقي ونصرها المصنف في المغني 
والشرح» وقال فيه ابن تميمء والشارح: أقل الصّلاة ركغتَانٌ» 
على ظاهر المذهب. 


فائدة: قال المجد في شرحه» وابن تيم والرُركشي» وابن 
مدان في رعايته وصاحب الحاوي» ومجمع البحرين» وغيرهم: 
حكم الننمل بالثّلاث والخمس حكم امل بركعةٍ فيه الرُوايتان» 
ولا نعلم لهم خالا قال في الفروع: ويصح التطوع بفرد ركعة.. 

[سجود التلاوة] ش 

قوله: (وَسُجُودُ التَّلارَةٍ صَلاةٌ). 

فيشترط له ما ي يشترط لثافلق وتا المذغب: وعليه ماهر 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وعنذ الشيخ :تقي الدّيسن: سجود 
التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة» لا يفتقر إلى وضوء 
وبالوضوء أفضل» وقد خكى الشووي: الإجماع على ار 
الطّهارة لسجود الثّلاوة والشكر. 

قوله: (وَهُوٌَ ملنة). 

هذا ا لمذهب» وعليه الأصحاب؛ وعنه واجبُ مطلقا اختاره 
الشيخ تفي ادبن [فعليها تيمم محدث قاله في الفروع؛ وقال في 
الرّعاية: لا يتيمّم لخوف فوته» وقيل: بلى. وبعضهم خرّجها 
على ليسم للجنازة. واستحسنه ابن تميم» وقال امجد: : لايسجد 
وهو حدث» ولا يقضيها إذا توضا. انتهى. 

] وعنه.واجبٌ في الصّلاة فعلى المذهي في اسستحبابها 
للطائف روايتان» وأطلقهما في الفروع» والفائق» والرّعاية» واسن 
تميم» والمذهب قلت: : الأظهر مسن الوجهين: أنه يسجدء وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب [قال ابن نضر اللَّه: هما ميان 
على قطع الموالاة به وعدمه] وعلى كل قول: يشنترط لسجوده 
قصر الفصل» على الصّحيح من المذهبء فيسجد متوضئ» 
ويتيكم من بباح له التِيمُم مع قصر الفصل قال في الفنون: سهوه 
غنم كسمو هو جد امع قمر الفصلء وعنه ويتطهر أيضتا 
محدث ويسجد» وهو قول في الرّعاية. 

قوله: (وَمُوَ سه للقارئ وَلِلْمْسْتَيِع دون السامع). 
- وهوالمذهبء. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر» 
والوجيزء والكافي وغيرهم وقدّمه في الفروع» والرُعايتين» 
وغيرهم وؤصحّحه في الحاويين وغيره» وهو من المفردات» وقيل: 
يسجد السامع أيضاء وأطلقهما في الفائق» ثق» وابن قيم. 

قوله: (وَيُعتَبَرُ أن يَكُون القارئ يَصْلُْحٌ إمَامًا لَه فلا جد 
دام إمَابِهِ ولا عَنْ يسَارِوِ). 

على الصّجيح من اللي وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
والفائق» وقيل: يسجد» وهو ظاهر ما جزم به الناظم» فإنْه قال: 
وليس بشرط موقف متعينْ» وقطع به في مجمع البحرين. 
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كسجوده لتلاوة امي وزمن؛ لأن القراءة والقيام ليسامن 
فروضه لا أعلم فيهما خلافا. ولا ينيد رجل دو ابرا 
وخنشی» وفي سجوده لتلاوة صي وجهان. وأطلقهما في الفائق» 
قلت: الصحيح من المذهب: سجوده لتلاوة الصي. 

لأنْه كالثافلة والمذهب: صحة إمامة المي في الثافلة» على ما 
يأتي قال في الفروع» والحرّر» وغيرهما: ويس للقارئ ولمستمعه 
الجائز اقتداؤه به» وقيل: يصح إن صحّت إمامته» وأطلقهنْ في 
لرّعاية وجزم في المذهب أنه لا يسجد لتلاوة صي. 

فائدة: قال في مجمع البحرين: لم أر من الأصحاب من تعرئض 
للرفع قبل القارئ فيحتمل المنع كالصّلاة» ويحتمل الجواز؛ لأئه 
سجدة واحدة فلا يفضي إلى كبير مخالفةٍ وتخليط» وقالوا: لا 
يسجد قبله» لعموم الأدلة؛ ولأنه لا يسدري: هل يسجد أم لا؟ 
بخلاف رفعه قبله. انتهى. 

قلت: الثاني: هو الصٌواب. 

قوله: (فإن لم جد القارئ لم يَسْجُدْ). 

هذا المذهب نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وهو من 
المفردات» وقيل: يسجد غير مصل» وقئمه في الوسيلة. 

فوائد: الأولى: لا يسجد في صلاةٍ لقراءة غير إمامه» على 
الصحيح من المذهب نص عليه. 

كقراءة ماموم وعنه يسجد» وعنه يسجد في الثفل» دون 
الفرضء وهو قول في الرّعاية» والفائق» وغيرهماء وحص 
القاضي في موضم من كلامه ا لحلاف بالتّفل» قاله في مجمع 
البحرين؛ والمجد. وقطع به في المذهب. وقيل: يسجد إذا فرغ 
اختاره القاضي» فعلى القول يعدم المُجود: لبو حالف وفعل 
ففي بطلان الصّلاة به وجهان حكاهما القاضي في التُخريج» 
وأطلقهما في الفروع» والرّعاية» وابن تيم وقدم في الفائق 
البطلان. 

الثانية: لا يقوم ركوعٌ ولا سجودٌ عن مسجدة اللاوة في 
الصلاةء على الصّحيح من المذهب قدمه في الفروع» والمغني» 
والشرح» وغیرهم» وعنه بلى» وقيل: يجزئ الركوع مطلقاء أعني 
سواءً كان في الصّلاة أو لاء-قاله في الفروع وغيره» وحكى عن 
القاضيء وقال في الرّعاية: وعنه يجزئ ركوع الصّلاة وحده. 
انتهى. 

قلت: اختارها أبو الحسين» وقال في الفائق: لا يقوم الركوع 
مقامه» وتقوم سجدة الصلاة عنه نص عليه وجزم به في مجمع 
البحرين وقدّمه ابن تيم 


الثالثة: لو سجد ثم ق قرأ ففي إعادته وجهان» وأطلقهما في 
الفروع» وقال: وكذا يتوجّه في تحيّة المسجد إن تكرر دخوله؛ 
وأطلقهما في الفائق» والتلخيص» وقال ابن تميمٍ: وإن قرأ سجدة 
فسجدء ثم قرأها في الحال مره اخرى» لا لأجمل السُجود فهل 
يعيد السجود؟ على وجهينء وقال القاضي في تخريجه: إن سجد 
في غير الصّلاة» ثم صلَّى فقرأها فيهاء أعاد السُجود» وإن سجد 
في صلاق ثم قرأها في غير صلاق لم يسجده وقال: إذا قرأ سجدة 
في ركعةٍ فسجده ثم قرأها في الثانية فقيل: يعيد السّجودء وقيل: 
لاء وإن كرّر سجدة» وهو راكب في صلاة لم يكرّر السُجود» وإن 
كان في غير صلاةٍ لم يكرّر السُجود كذا وجد في النسخ» وقال في 
الرّعاية: وكلّما قرأ آية سجد سجدة. 

قلت: إن كرّرها في ركعبةٍ سجد مرف وقيل: إن كانت 
السجدة آخر سورةٍ فله السجود وتركه؛ وقيل: إن قرأ سجدة في 
مجلس مرّتينء أو في ركعتين» أو سجد قبلها فهل يسجد للثانية أو 
للأرلة؟ فيه وجهان» وقيل: إن قرأهاء فسجد ثمْ قرأهاء وقيل: في 
الحال فوجهان. 

الرابعة: لو سمع سجدتين معاء فهل يسجد سجدتين» آم 
يكتفي بواحدة؟ قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة: 
المنصوص في رواية البزراطي: أله يسجد سجدتين قال: 0 
أن يكتفي بواحدق وقد حرج الأصحاب في الاكتفاء بسجد 
التكلاة ة عن سجدة التّلاوة وجهًا فهنا أولى. انتهى. 

[مواضع سجود التلاوة في القرآن] 

قوله: (وَهُوَ ربع عَشرَة سَجْدَة ف في الج مِنهًا الْتتان). 

هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهمء 
وعنه في الح واحدة فقط» وهي الأولى نقله الآمدي» وعنه هي 
الثانية فتكون السُجدات ثلاث عشرة» وعنه سجدة: (ص) منه 
فتكون خمس عشرة اختارها أبو بكر» وابن عقيل فعلى المذهب: 
سجدة: (ص) سجدة شكر فيسجد بها خارج الصلاة على كل 
روايقه ولا يسجد بها في الصّلاة فإن فعل عالا بطلت الملا 
على الصّحيح من المذهب قدمه في الفروع» والرّعايتين» وجزم به 
في المنوّرة وقيل: لا تبطل قال في الفروع: وهو أظهر؛ لأ سببها 
من الصّلاة وأطلقهما ابن تميم و المذهمب. والفائق» والحاويين» 
ومجمع البحرين؛ والمجد في 0 

وقال: على القول بأنها لا تبطل لا فائدة في اختلاف 
الرُوايتين من حيث المعنى؛ إل هل هذه السّجدة مؤكدة كتأكيد 
سجود التّلاوة» أم هي دونه في التُأكيد كسجود التشكر؟ لان 
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سجود الثّلاوة آكد من سجود الشكر. 

فائدة: المُجدة في: (حم) عند قرله: «يَْأمُرون؛ على 
المأحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. قاله ا جد في 
شرحه» ومجمع البحرين» والرركشي وقدّمه في الفروع وغيره 
وقيل: عند قوله: يَعْبَدُونْ» اختاره ابن أبي موسى وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى وأطلقهما المجسد في شرحه» وابن تيم ومجمع 
البحرين» وعنه يخيّر. 

تنبية: ظاهر قوله: GED‏ نه اق اسن 
وهو صحيح وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب قال المجذ: هو 
قول القاضي وغيره من أصحابناء وقيل: يشترط تكبيرة الإحرام 
اختاره أبو الخطّاب وجزم به في الإفادات» وصممّحه في الرعايتين 
وأطلقهما في الفائق. 

قوله: (وَيُكَبّرُ إذا سّجَدَ). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره 
قال في الرٌعايتين: ويكبّر غير المصلّي في الأصحٌ للإحرام 
والسُجود والرّفع منه فظاهر كلامه؛ أن في تكبيرة السُجود 
خلافا. 

قوله: (وَإِذَا رَفُع). 

يعني پک إذا رفع وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب» 
وقيل: يجزئه تكبيرة للسُجود وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره 
بعض الأصحاب. 

قوله: (وَيُجَلِس) هكذا صرح به جماعةًكثيرةٌ من الأصحاب 
قال في الفروع: فلعلٌ المراد الثدب» ولهذالم يذكروا جلوسه في 
الصّلاة كذلك. 

قوله: (وَيُسَلُمُ). 

الصّحيح من المذهب: أن السّلام ركنْ نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب» وعنه ليس بركن» وهما وجهان في الفائق وغيره 
واطلقهما في الحاويين» والفائق فعلى المذهب: يجزئه تسليمة 
واحدةء وتكون عن يينه وهذا المذهب نص عليه» وعليه 
الأصحابء وعنه تجب الثنتان. 

قوله: (وَلا يَنْشَهِدُ) هذا المذهب نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب» وقيل: بلىء وهو تخريج لأبي الخطّاب» واختاره» 
وهو من المفردات وأطلقهما في الرّعايتين والحاويين» والتثلخيص» 
قال في الفروع: ونصه لا يسن. 

فائدتان: إحداها: الأفضل أن يكون سجوده عن قيام جزم به 
جد في شرحه؛ ومجمسع البحرين وغيرهما وقدمه في الفروع» 


وغيره واختاره النتيخ تقي الدّين. وقال: قاله طائفة من أصحاب 
الإمام أحمد, وقيل للإمام أحمد: يقوم ثم يسجد؟ فقال: يسجد 
وهو قاعدٌء وقال ابن تميم: الأفضل أن يسسجد عسن قيام» وإن 
سجد عن جلوس فحسن الثانية. 

بكرن ل ا في سجود الصّلاة» وإن زاد على 
ذلك مما ورد في سجود الثلاوة فحسن. 

قوله: (وَإِن سَجَدَّ في الصّلاة رفع يَديُو): (نص عَلَيِْ) يعني في 
رواية أبي طالب وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب وجزم 
به في الوجيزء والمنور» وقدّمه في الحداية» والمستوعب» والخلاصة» 
والرّعايتين» والنظمء وابن تميم» ا البحرينء والفبائق» 
والحاويين. 

وقال القاضي في الجامع الكبير: لا يرفعهماء وهو رواية عسن 
أحمد قال في الكت: ذكر غير واح: أنه قياس المذهب قلت: 
منهم: المصتف. والشارح قال ابن نصر الله في حواشيه: هذا 
الأصح وأطلقهما ني الفروع» والكافيء والمجد في شرحه» 
والمذهبء والتلخيص» وتقدم هل يرفع يديه بعد فراغه من 
القنوت إذا أراد أن يسجد؟ في أحكام الوتر. 

فائدتان: إحداهما: الصحيح من المذهب: أنه إذا سجد في 
غير الصّلاة يرفع يديه» سواءً قلنا يرفع يديه في الصّلاة أولا نص 
عليه وعليه أكثر الأصضحاب وجزم به في التلخيص وقدمه في 
الفروع» والرّعايتين» وابن تميمء وهو من المفردات» وقيل: لا 
يرفعهماء ويحتمل كلام المصنّف هناء وصاحب الوجيز. وأطلقهما 
في الفائق ر 
الثانية: إذا قام المصلّي من سجود التلاوة فإن شاء قرأءثم 
ركع» وإن شاء ركع من غير قراءةٍ نص عليه. 
قوله: (وَلا تحب لاوما السْجُودُ في صلاةٍ لا يجهر 
فِيهًا). 1 
بل يكره وهذا المذهسب» وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في 
الفروع؛ والرّعاية» وغيرهماء وقيل: لا يكره اختاره المصلف. . 

قوله: (فَإنْ فَعلَ اموم مير بن اتبَاعِه وتركِ). 

هذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب» وأكثرهم جزم به» وهو 
من المفردات» وقيل: يلزمه متابعته اختاره القاضي والمصنف. 

تنبية: مفهوم كلامه: أن المأموم يلزمه متابعة إمامه في السُجود 
في صلاة الجهر وهو صحيح وهوالمذاهبء وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال في الفروع» والرعاية: يلزمه في الأصح وجزم به المجسد في 


شرخه؛ ومجمع البحريسن» وقيل: لا يلزمه جزم به في الحاوي 
الكبير فعلى المذهب: لو ترك متابعته عمدًا بطلت صلاته جزم به 
الجد في شرحه» ومجمع البحرين؛ وغيرهساء وعلى الثاني: لا 

فائدة: الراكب يومئ بالسُجود» قولاً واحداء وأمًّا الماشي 
فالصحيح من المذهب: أنه يسجد بالأرض» وقيل: يومئ أيضًا 
وأطلقهما في الحاوي؛ وقيل: يومئ إن كان مسافرًا وإلاً سجد. 

[سجود الشكر] 

قوله: (وَيُسْتَحَبُ سُجُودُ التلكر). 

هذا :اليب طا وغل اجات وقال ابن تميم: 
با ا اس لاغ قال ي رن وهو غريب بعد 

قوله: (عِنْدَ تَجَددٍ و النعمه و راندفاع النقَم). 

يعني العامتين للثاس. 

هكذا قال كثيرٌ من الأصحاب» وأطلقواء وقال القاضي 
وجماعة: يستحبأ عند تجذد نعمة أو دفع نقمةٍ ظاهرة؛ لان 
العقلاء يهئون بالسلامة من العارض» ولا يفعلونه في كل ساعقٍ 
وإن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات؛ وبنّعهم بالمع 
والبصرء والعقل والدّين» ويفرّقون في التهنئة بين الئعمة الظاهرة 
والباطنةء كذلك السُجود للشكر. انتهى. 

فائدة: الصّحيح من المذهب: أن يسجد لأمر يخصه نص عليه 
وجزم به في الرّعاية الكبرى» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» 
وقيل: لا يسجد [قدمه في الرّعاية الكبرى فقال: يسن سجود 
الشكر لتجدّد نعمقٍ ودفع نقمةٍ عامتين للناس» وقيل: أو 
خاصتين] وأطلقهما في الفروع» والفائق» وابن تميم. 

قوله: (وَلا يَسمْجُدُ لَه في الصّلاةٍ) هذا المذهب» وعليه جاهير 
الأصحاب, وقطع به كثيرٌ منهم واستحيّه ابن الراغوني فيها 
واختاره بعض الأصحاب» وهو احتمالٌ في انتصار أبي الخطّاب 
كسجود التلاوة» وفرّق القاضي وغيره بينهما بان سبب سجود 
التّلاوة عارضٌ من أفعنال الصّلاة فعلى المذهب: لبو سجد 
جاهلاء أو ناسيّاء لم تبطل الصّلاة» وإن كان عامدًا بطلت» على 
الصّحيح من المذهب» وعند ابن عقيل فيه روايتان» من حمد 
لتعمقء أو استرجع لمصييةٍ. ۰ 

فائدة: ولو رأى مبتلٰی في دينه سجد شكرًا بحضوره وغیره 
وإن كان مبتلى في بدنه سجد وكتمه» وهذا المأهبء وعليه 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم قال القاضي وغيره: يسال الله 
العافية قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة لا يسجدء ولعله 


ظاهر الخبر فعلى المذهب: قال في الفروع» والمراد إن قلنا: يسجد 
لأمر يخصه. 

قلت: : فهو کالصُریح في كلام ابن تميم» » فاه قال: وهل يسجد 
لأمر يخصه؟ فيه وجهان لكن إن سجد لرؤية مبتلّى في بدنه ل 
يشعره. 
ْ فاستدرك من السُجود لأمر مخصوص بذلك. 

[أوقات النهي عن الصلاة] 

قوله: (فِي أوْقَاتٍ النهي: هي خحشسة). 

هذا المذهب بلا ريبيء وعليه جماهير الأصجاب وقطع به 
كثيرٌ منهم وظاهر كلام الخرقي: أن عند قيامها ليس بوقت نهي 
لقصره ه قال في الفروع: وفيه وجه: : آنه ليس بوقت نهي قال 
الرركشي: ظاهر كلام ارقي أن أوقات النّهي ثلاثة: بعد الفجر 
حى تطلع الثمس» وبعد العصر حتّى تغرب» وهذا الوقت 
يشتمل على وقتين» وعنه لا نهي بعد العصر مطلقاء ويأتي ذلك 
مفصلاً قريبًا أ من هذا. 

قوله: (بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ). 

يعني الفجر الثاني وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب 
وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه من صلاة الفجر اختاره أبو محمد رزق 
الله التُميمي. : 

قوله: (وَبَعْدَ العَصر). . 

يعني صلاة العصر وهذا المذهب وعليه الأصحاب ان 
قريبًا إذا جمع» وعنه لا نهي بعد العصر مطلقاء كما تقسدم» وعنه 
لا نهي بعد العصر مالم : تضفر التكمسن: 

فائدة: الاعتبار بالفراغ من صلاة العصرء .لا بالشروع فلو 
أحرم بها ثم قلبها نفلاً لعذر: صح أن يتطوّع بعدهاء قاله ابن 
يمه وابن حمدان» وصاحب الفائق» وغیرهم» والاعتبار أيضًا: 
بصلاته فلو صلی منع من التْطوّع؛ وإن لم يصل غيره» ومتى لم 
يصلٌ فله اطع وإن صلى غيره قاله الأصحاب قوله: (وَعِنْدَ 
ار فشني ح ىس نيد ريا ككذا ذل أكر امنا 
وقال في المستوعب: : حتی تبييض» وحكاه في الرّعاية قولاً. 

قوله: (وَعِنْدَ اها حَنّى تَرُولَ). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منم 
وظاهر كلام الخرقي: أنه ليس بوقت نهي» لقصره كما تقدم 
اختاره بعض الأصحاب واختاره الشيخ تقي الدين في يوم 
الجمعة خاصةٌ قال الإمام أحمد في الجمعة: إذن لا يعجبني قال في 
الفروع: وظاهره الجواز ولو لم يحضر الجامع» وقال القاضي: 


ليستظهر بترك الصّلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالما كسائر الأيّام. 

فائدتان: إحداهما: لو جمع بين الظّهر والعصر في وقت الأولى 
منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهماء قاله ابن تميمء وابن 
. حمدان» وصاحب الفروع» والفائق والرركشي وغيرهم؛ وأمًا 
سئة الظهر الثَائية: فالممحيح من المذهب: أنّْها تفعل بعد العصر 
إذا جمع؛ سواءٌ جمع في وقت الأولى أو الثانية قدّمه في الفروع. 
وقيل: يفعلها إذا جمع في وقت الظهر. 

وقيل: بالنع مطلقاء وقال ابن عقيل في الفصول: يصلّي سنة 
الأول إذا فرغ من الثانيةء إذا ل تكن الثانية عصرًاء وهذا في 
العشاءين خاصة وتقدم سئة الأول منهما على الثانية» كماقدم 
فرض الأولى على الثانية قال في الفروع: كذا قال. 

الثانية: الصحيح من المذهب: اأ لمنع في وقت النهي متعلّق 
بجميع البلدان وعليه الأصحابء وعنه لا نهي بمكة. وهي قول 
في الحاوي وغيره؛ وتأؤله القاضي على فغل ما له سبب» کرکعتي 
الطواف قال المجد في شرحه: هو خلاف الظّاهر ووج في الفروع 
توجيها إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلّي: أن هنا 
مثله وكلام القاضي في الخلاف أنه لا يصلّي فيه انّفاقا. 

قوله: (وإذا تَصِيْفَت لِلْهْرُوبٍِ حثى تَغْرّب). 
ْ هذا المذعب وغليه الإصحابة ودم زواية: الله لا نه 
بعد العصر مطلقا 

تنبية: ظاهر قوله: (وَإِذَا ضيفت لِلْعْرُوب). 

أن ابتداء وقت النْهي يحصل قبل شروعها في الغسروب 
فيكون: أزله إذا اصفرت» وهو إحدى الرّوايتين اختاره المصنّف 
قال المجد في شرحه: هذا أولى وأحوط وقدمه في الرّعاية الكبرى؛ 
والحاوي الكبير» والشرح» وحواشي ابن مفلحء والرٌواية الثانية: 
أوّله إذا شرعت في الغروب» وعليه أكثر الأصحاب قال المجد في 
شرحه؛ وتبعه في مجمع البحرين؛ قاله أصحابنا. 

قال الرُركشي: عليه عامّة الأصحاب وجزم .به في المحرر» 
والفائق وغيرهما وقدمه في مجمع البحرين قال ابن تميسم: 
واختلف قوله في الخامس فعنه أؤله: إذا شرعت فين:الغروب» 
وعنه أله إذا اصفْرت. وقال في الفروع» في تعداد أوقات النْهي: 
وعند غروبهاء حتّی تتم. ٠‏ 

[الصلوات الجائزة في أوقات النهي] 

قوله: (وَيَجُورٌ قَضَاءٌ الفْرَائِض فيهًا). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. وحكى في 
التبصرة في قضاء الفرائض في وقت النْهي روايتين. . 


ش الإنصاف - كتاب الصلاة A0‏ 


فوائد: إحداها: يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات على 
الصحيح من المذهب جزم به في الوجيزه والرّعاية الصغرى؛ 
والحاويين وغيره. وصحّحه في مجمع البحرين» وابن تميم ونصره 
الجد في شرحه» وغيره قال في القواعد الفقهيّة: الأشهر الجواز. 

قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين وقدّمه في الفروع» 
والرّعاية الكبرى» والمغني» والتشرح وغيرهم» وعنه لا يفعلهاء 
ذكرها أبو الحسين وأطلقهما في الفائق؛ الثانية: لو نذر صلاة في 
أوقات الي فالصحيح من المذهب: أل حكمها حكم صلاة 
الثذر المطلق في وقت النْهي على ما تقدّم قال المجد في شرحه 
وتبعه في مجمع البحرين. ٍ 

قال أصحابنا: ينعقد النذره ويأتي به فيها وجزم به في 
الوجيز» وابن تميم , وغيرهماء وقدّمه في الفروع وغيره وقال 
الجد في شرحه» والمصئف في المغني» والتتارح: ويتخرًج أن لا 
ينعقد موجبًا لهاء وتبعهم في مجمع البحرين والفروعء وقال ابن 
عقيل في الفصول: يفعلها في غير وقت النهي ويكفّر كنذره صوم 
يوم العيدء وقال القاضي في الخلاف وغيره: أو نذر صلاة مطلقة 
أو في وقتٍ وفات فقياس المذهب: يجوز فعلها في وقت النهي؛ 
لأن امد أجاز صوم النذر في يام التُشريق» على إحخدى 
الروايتين» مع تاكد الصّوم. 

الثالثة: لو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي 
يعلى: ينعقد فقيل له: يصلّي في غيرها؟ فقال: فلم يف بنذره. 

وقال في الفروع: ویتوجه أنه كصوم يوم العيد. 

قوله: (وَيجُورُ صَّلاةٌ الجنازة رركا الطوافي وَإِعَادَةٌ 
الجاعة ذا أقِيسْت وو في الج بطد الفَجْرٍ القصر). 

الصحيح من المذهب: جواز صلاة الجنازة بعد الفجر 
والعصرء وعليه الأصحاب» وحكاه ابن المنذر والججد» وغيرهما 
إجماعًا وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في القفروع» وابن تيسم 
والفائق وغيرهم قال المصئف. والشارح: بغير خلافي؛ وقيّده ابن 
تميم» وحكى في الرّعاية وغيرها قولاً بصلاة الفرض منهماء وعنه 
المنع من الصّلاة عليها. 

ا ا ا 0 
المذهب: جواز فعل ركعت الطُواف بعد الفجر والعصرء و 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه المنع 0 
المذهب: جواز إعادة الجماعة فيهما مطلقا جزم به.في المذهب» 
والشرح» والوجيزء والمغني» والمنتخب وقلمه في الفروع واختاره 
ابن عقيل واختار القاضي وغيره: لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع 


2 الإنصاف - كتاب الصلاة ش 


إمام الحي. وجزم به في المداية ومسبوك الذّهبء والمستوعب» 
والخلاصةء والمحرر» ومجمع البحرين» والتلخيص والحاوي 
الصّغير قال ابن تمِيم: وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت 
وهو في المسجد» أو دخل وهم يصلُونء سواء صلّى جماعة أو 
فرادی» لکن لا يستحب له الدّخول. انتهى. 

وعنه المنع فيها مطلقاء ويأتي ذلك مستوفى ني صلاة الجماعة 
عند قوله: (فإن صَلّى فم يمت الصّلاةٌ رَمُوَ فِي الج 
استحب لَهُ إِعَادَتَهَا). 

قوله: (وَهَل يَجُورُ في الَلائة الباقية؟ على روائَينِ). 

يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطّواف» وإعادة 
الجماعة في الأوقات الثُلائة الباقية؟ وأطلقهما ابن منجًا في 
شرحه» وابن تيسم والزركشي» والمجد في شرحه» والخلاصة 
الصّحيح من المذهب: جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة 
في هذه الأوقات الثُلائة أيضًا جزم به في اللخيصء والوجيزء 
والهداية؛ والمذهب. وامْحرّر» ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع» 
والرّعاية الكبرى» وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب 
الفائق قال ابن م مي: وقطع به بعض أصحابنا واختار ابن عقيل: 
جواز.إعادة 1 فيهاء والرواية الثانية: لا يجوز قال في مجع 
البحرين: لا يجوز ني أقوى الرُوايتين وصحّحه في الُظلمء 
والتصحيح» والقاضي» وأبو الخطاب» والشرح والصّحيح من 
المذهب» لا تجوز صلاة ال جنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في 
مجمع البحرين: لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في 
النظم والتصحيح وقدمه في الفروع» والمغني» والشرح» ونصراه 
وقدمه في اْحرّر» ذكره في الصّلاة على الجنازة» والرواية الثانية: 
تجوز جزم به في الوجيز واختاره الشيخ تقي الدّيين» وصاحب 
الفائق وأطلقهما في المداية» وشرحها للمجد والخلاصة: 
والمذهبء ومسبوك الأهب» ذكراه في الجنائزء وقال ابن أبي 
موسى: يصلّي عليها في جميع الأوقات إلأ حال الغروب» وذكر 
في الرّعاية قولاً بالجواز في جميع الأوقات. إل حال الغروب 
والرّوال. 

تنبية: محل الخلاف في الصّلاة على الجنازة: إذا لم يخف عليهاء 
أا إذا خيف عليها فاه يصلّي عليها في هذه الأوقات قولاً 
واحذا. 

فائدة: المحيح من المذهب: تحريم الصّلاة على القبر 
والغائب في أوقات النهي كلّها. وعليه جماهير الأصحاب وجزم 
به المصئفء والرّعاية الصُغرى» والحاويين وصحّحه في الرّعاية 


الكبرى وقدمه في الفروع؛ وقيل: إن كانت فرضالم بحرم وإن 
كانت نفلاً حرمت وأطلقهما ابن م وصحح | ابن الجوزي في 
المذهب جواز الصّلاة على القبر في الوقتين الطّويلين» وحكى 
قولاً: لا تجوز الصّلاة على القبر في الأوقات الخمس. 

وقال في الفصول: لا تجوز بعد العصرء لأنّ العلّة في جوازها 
على الجنازة خوف الانفجارء وقد أمن في القبر قال: وصلَّى قوم 
من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ» ولعله قاس علي 
الجنازة قال: وحكى عنه: أنه علّل بأنها صلاة مفروضةء وهذا 
يلزم عليه فعلها في الأوقات الثُلاث. انتهى. 

قوله: (وَلا يَجُودُ التطوْع بِمَيْرِهَا فِي شّيء من الآوْقَات 
الت إل ما لبي أ 

التُطوّع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان: نوع له 
سبب» ونوعٌ لا سبب له فأمًا الذي لا سبب له وهو التطوّع 
المطلق فجزم المصنف هنا: أنه لا يجوز فعله في شيء منها وهو 
المذهب بلا ريبي وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كث منهسم» 
وقيل: يجوز فعلى المذهب: لو شرع في التَطوّع المطلق فدخل 


وقت النهي وهو فيها حرم» على الصّحيح من المذهب قدمه في 


الفروع. وقيل: لا يحرمء وهو ظاهر كلام المخرقي» فإِنّه قال: ولا 
يبتدئ في هذه الأوقات صلاةً يتطوّع بهاء وكذا قال في المنورء 
والمتتخب وقطع به الرُركشي» لکن قال: يِخفّفها واقتصر عليه ابن 
يم وهو الصواب وعلى المذهب: لو ابتدأ التُطرّع المطلق فيهالم 
ينعقد على الصّحيح من المذهب جزم به في الوجيزء والمجد ني 
شرحه» والرّعاية المُغرى. والحاويين» والرُركشي» والقواعد 
الفقهيّة في التاسعة» ومجمع البحرين. 

قال ابن تيم وصاحب الفائق: لم تنعقدء على الأصح قال في 
التلخيص: لم تنعقد على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع» 
والرّعاية الكبرى» وعنه تنعقد فعلى القول بعدم الانعقاد: لا 
تنعقد من الجاهل» على الصّحيح من المذهب. 

وهو ظاهر كلام ابن تيم وقلّمه في الفائق» ومجمع البحريسن» 
وعنه تنعقد منه قدّمه في الرّعاية الكبرىء والحاوي الكبير» 
وحواشي ابن مفلح» واطلقهما في لري والرّعاية الصّغرى. 
والحاوي الصّغير» والرركشي» النوع الثاني: ماله سبب كتحيّة 


المسجد» وسجود الثّلارة» وصلاة الكسوفء. وقضاء ء السُنن 


الرواتب فأطلق المصئف فيها الرٌوايتين وأطلقهما في الخلاصة» 
والتلخيص» والبلغة» والفروع؛ والنظمء وإدراك الغايية» 
والرركشي وابن تميم» والحادي» والكاني. 


إحداهما: لا يجوز وهي المذهب» وعليها أكثر الأصحاب» 
قاله ابن الراغوني وغيره قال في الؤاضح في تحيّة المسجد 
والمكنن الراتبة: إنه اختيار عامّة المشايخ قال الشريف أبو جعفر: 
(هُوَ) قول أكثرهم قال في الفروع» وتجريد العناية: وهو الا شسهر 
قال الشارح: هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة: هو المشهور 
عند أحمد في الكسبوف قال ابن منجًا في شرحه: هذا الصحيح 
ونصره أبو الخطّاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدّمه في 
الرعايتين» والحاويين» وفروع القاضي أبي الحسين واختاره 
الخرقي» والقاضي. والمجدء وغيرهم. والرّواية الثانية: يجوز فعلها 
فيها اختارها أبو الخطّاب في الهداية وابن عقيل وابن الجوزي في 
الل رر هت وا لالد تومي ت عت 

الفاتق» ومجمع البحرين» والشيخ تقيْ الدّين قال في مجمع 
البحرين: وهو ظاهر قول الشيخ في الكاني وقدّمه في الْحرّر» وعنه 
رواية العة: يجوز قضاء ورده ووتره قبل فتلا الجر قال 
المصئف في المغني والشارح: وهو المنصوص عين أحمد في قضا 


وتره واختاره ابن أبي موسى وصحّحه في الجاوي الكبير قال. 


الزُركشي: وهو حسنٌ وجزم في المنتخب بجواز قضاء السُئن في _ 
الأوقات الخمسة واختار المصئّف في العمدة جواز قضاء ال 
الراتبة في الوقتين الطويلين» وهما بعد الفجر والعصر واختار 
الصف أيضًا في المغني؛ والشارح» جواز قضاء سئة الفجر بعد 
صلاة الفجرء وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في 
التصحيح الكبيرء وقال: صحّحه القاضي واختار ابن عبدوس في 
تذكرته جواز ما له سب في الوقتين الطُويلين#عت#روايةٌ رابعة: 
يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقاء إن خاف إهماله فعلى 
القول با منع في الكسوف: فاه يذكر ويدعو حى ينجلي» وياتي 
ذلك في بابه. 

تنبيةً: محل الخلاف: في غير تميّة المسجد حال خطبة الجمعة 
فإنه يجوز فعلها من غير كراهةٍء على الصّحيح من المذهبء 
وعليه الجمهور وجزم به في الفروع» وقسال: ليس عنها جواب 
صحيح» وأجاب القاضي وغيره بان المنع هناك لم بخص 
بالصّلاة» ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف؛ والنهي هنا 
اختص الصّلاة فهو آكد قال في الفروع: وهذا على العلتين أظهر 
ثم قال القاضي: مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليكي. 

فائدة: تا له سبب: الصّلاة بعد الوضوء والحق الشيخ تفي 
الدّين صلاة الاستخارة بما يفوت» وقال في المدايةء والمذهب» 
والمستوعب» والتلخيص» والبلغة؛ ومجمع البحرين هناء وغيرهم: 


وسجود الشكر» وصلاة الاستسقاء فعدُوهما فيما له سيب 
وصحّحوا جواز الفعل كما تقدّم عنهم. 

قلت: ذكر الاستسقاء فيما له سببُ: ضعيف بعيدٌ قال في 
الفروع: ولا يجوز صلاة الاستسقاء وقت نهي قال صاحب 
المغني» والْحرّر» ومجمع البحرين اهناك وغيرهم: بلا لاقو 

قال ابن رزين في شرحه إجماعًا. وأطلق جماعة الرُوايتين 
ويأني أيضًا في باب الاستسقاء بام من هذاء ولا تصلّى ركعتا 
الإحرام» على الصحيح» وقال في الفروع: ويتوجه فيه خلاف 
صلاة الاستسقاء ويأتي في باب الإحرام. 


باب صلاة الجماعة ٠‏ 
قوله: (وَهِي وَاجِبَةٌ لِلصلَوَات الخمس عَلَى الرجال لا 


هذا المذهب بلا ريبيء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
كثيرٌ منهم ونص عليه» وهو من مفردات المذهب» وقيل: لا جب 


* إذا اشتذ د المهوف. وقيل: تسد a‏ كرت اخكاره 


أبن حاملي وت على ما يأتي هناك وعنه الجماعة سنق 
وقيل: فرض كفا ية ذكره الثيخ تفي الدّين وغيره. ا 
تاركها كالأذان على ما تقد وذكره ابن هبيرة ة وفاقا للأئمّة 
الأربعةء وعنه أن الجماعة عة شر لصحة الصلاةء ذكوها القاضيء 
وابن الزّاغوني في الواضح. والإقناع» وهي من المفردات 
واختارها ابن أبي موسىء وابن عقيل والشيخ تقي الدين» فلو 
صل وحده من غير عذر لم تصح قال في الفتاوى المصريّة: :هو 
قول طائفةٍ من أصحاب الإمام أحمدء ذكره القاضي في شرح 
المذهب عنهم. انتهى. 

قال ابن عقيل: بناءٌ على أصلنا في الصّلاة في ثوب غصبي» 
والنْهي يختص بالطلا وقال في الحاوي الكبير: وني هذا القول 


.بعدٌ وعله حكم الفاتة والمنذورة حكم الجاضرة وأطلق في 


الحاوي وغيره فيهما وجهين قال في الفروع: وظاهر كلام جماعةٍ 
أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة. 

تنبيهات: الأول: ظاهر قوله: «على الرّجال» ذخول العبيد في 
ذلك» وهو إحدى الرّوايتين نقلها ابن هانئ» وهو ظاهر كلامه في 
المنتوعب, والشرح» والتُلخيص ولمحرر» وغيرهم وقدمه في 
الرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير. 

وقال في الصغرى: تلزم على الأصح كل مالم مكلف فك 
قادر والصّحيح من المذهب: : أنها لا تجب عليهم قدمه في الفروع 
وجزم به المجد في شرحه إذا لم تجسب عليه الجمعة وأطلق ابن 


۸۸ الإنصاف - كتاب الصلاة 


الجوزي في المذهب» وابن تميم» وصاحب الفائق وغيرهم فيهم 
روايتين. 

الثاني: مفهوم كلام المصنّف: أنْها لا تجب على الخنائى وهو 
صحيحٌ جزم به في الفائق» وابن تميم» وغيرهما قال في الرّعاية 
الكبرى: والمذهب وجوبها على كل مكلف غير ختثى وانشی» 
وقيل: تجب عليهم قال في المستوعب: تجب على غير النساء. 

الغالث: مفهوم كلامه أيضًا: أنها لا تجب على التساء أيضّاء 
وهو صحيحٌ» وهو المذهب» وعليه الأصحاب إلا أن ابا يعلى 
الصّغير مال إلى وجوبها عليهنٌ إذا اجتمعن» وهو غريب. 

الرابع: مفهوم قوله الرّجال أنْها لا تيجب على المميّز وهو 
صحيح وهو المذهب قدّمه في الفروع قال في الرُعايتين: جب 
على كل ذكر مكلف وكذا في الحاوي الكبير. 

قال في المكغير: تلزم الرجال» وقيل: هو كالرّجل إذا قلنا 
تجب عليه قاله الْاظم وجزم به ابن الجوزي في المذهب. 

فائدة: فعلى المذهب في أصل المسألة: لو صلَّى منفردًا 

صخت صلاته لكن إن كان لتر ا بنقض اجه وإن كان لغير 
عذر فإنه يأثئم» وفي صلاته فضلٌ» خلافًا لأبي الحطاب وغيره ف 
المسألة الأولى؛ ولنقله عن الأصحاب في الثانية. قاله في الفروع 
واختار الشيخ تقيُ الذين كأبي الخطّاب فيمن عادته الانفراد مع 
عدم العذر وإلاً تم أجره. 

قلت: وهو الصّواب اللّهِمٌ إلأ أن يتوب حال وجود العذرء 
فان اجره يكمل» وقال الشيخ تقي الدّينء في الصارم المسلول: 
خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصّلاة وحده قال في 
الفروع: ويتوجّه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء 
والفضل بالمضاعفة. 

[استحباب صلاة الجماعة للنساء] 

فائدة: يستحبُ للنساء صلاة الجماعة» على الصحيح من 
المذهب» وعليه الجمهور قال الرُركشي: هذا أشهر الروايتين 
وصحّحه في الفائق وجزم به في المنوّر وقدّمه في الفروع» والحررء 
وابن تيم والرُعايتين» والحاويين» ذكروه في أواخر الباب» 
والتلخيص» والبلغة» والخلاصة. والهداية» والمستوعب» وقال ابن 
عقيل: يستحب لمن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهئْ جماعة؛ في 
اصح الروايتين» والرواية الثانية: يكره في الفريضة؛ ويجوز في 
الثافلة. انتهى. 

وغنه لا يستحب هن الصلاة جماعة وعنه يكره. 

هذا الحكم إذا کن منفرداتي سواءً كان إمامهن منهن أو لا 


فأمًا صلاتهنٌ مع الرّجال جماعة: فالمشهور في المذهب: أله يكره 
للثابة؛ قاله في الفروع» وقال: والمراد واللّه أعلم للمستحسنة 
واختار القاضيء وابن تميم وجزم به في المذهب» ومسبوك 
الذهب وقدمه في الرّعاية الكبرى؛ وابن تميم. 

قال في الهداية والخلاصة» والرّعاية الصّغرىء والحاويين» 
وغيرهم: وللعجوز والبرزة حضور جمع الرّجال قال في المحرر: 
ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرّجال؛ وعنه يباح مطلقاء وهو 
ظاهر ما جزم به في المنؤر. 

قال ابن تميم: وظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف لا يكره 
وهو اصح وقدّمه في الفروع» وعنه يباح في الفرض واختار ابن 
هبيرة يستحب ههن وقيل: يحرم في الجمعة قال في الفروع: 
ویتوجه في غيرها مثلها. ' 

تنبية: حيث قلنا: يستحب لهاء أو يباح الصّلاة جماعة 
فصلاتها في بيتها أفضل بكلٌ حال» بلا نزاع قال المصنف بعد | 
ذلك: (وَيَيْنَهَا خير لَهَا) وياتي في كلام المصئف: «إذا استاذنت 
المرأة إلى المسجد». 

قوله: (وَلَهُ فِعْلّْهًا في بي في أصّح الروايتينِ). 

وكذا قال في الُلخيصء والبلغة» ومجمع البحرين قال في 
الشرح» والنُظم: هذا الصّحيح من المذهب» وصححه في الحاوي 
وغيره وقدّمه في الفروع» والكاني» والرّعاية الكبرى. وابن قم 
وغيرهم قال الجد في شرحه: هي اختيار أصحابناء وهي عندي 
بعيدة جدًا إن حلت على ظاهرهاء والرّواية الثانية: ليس له 


فعلها في بيته قدّمه في الحاوي. 
[ما تنعقد به صلاة الجماعة] 


فائدتان: إحداهما: تنعقد الجماعة باثنين فإن آم الرجل عبده 
أو زوجته» كانا جماعة كذلك» وإن ام صبيًا في النّفل جازء وإن 
ائه في الفرضء فقال أحمد: لا يكون مسقطًا له؛ لأنّه ليس من 
أهله» وعنه يصح كما لو أمّ رجلاً حنملا قاله في الكاني. 

[وجوب صلاة الجماعة وسنية فعلها في المسجد] 

الثانية: المحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنةٌ 
وصځحه في الحاوي وغيره وقدّمه في الفروعء والرّعاية» وابن 
ميم وغيرهم» وعنه فرض كفايةٍ جزم به في الور وقدّمه في 
الْحرّر قال في الفروع: قدّمه في الحرّر لاستبعاده انها سنة» ول أجد 
أحذا صرح به غيره. 

قال في النكت: ولم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض 
الكفاية قبل الشيخ جد الدّين قال: وكلامه في شرح الهداية يدل 


على أنه هو لم يجد أحدًا منهم قال به» وعنه واجبة على القريب 
منه جزم به في الإفادات وقدّمه في الرّعايسة الصغرى» والحاوي 
الكبير» وقال في الرّعاية الكبرى؛ وقيل: لا يصح في غير مسجارٍ 
مع القدرة عليه. وقلت: وهو بعيدٌ. انتهى. 

وقيل: شرطً للصّحة قال في الحاؤي الكبينء وفيه بعد قال في 
الرّعاية الكبرى» وقلت: وهو بعيدٌ قال الشيخ تقيْ الدّين: ولو لم 
مكنه إل بمعشيه في ملك غيره؛ وإن كان بطريقه منكرٌ كغناء لم باع 
المسجدء وينكره» نقله يعقوب. ١‏ : 
تنبية: قوله: (وَيُستَحَب ؛ لآل افر الاجيمَاع فِي مَسْجِدٍ 
وَاجِرِ). 

بلا نزاع أعلمه وقيّده الناظم ما إذا لم يحصل ضررٌ. 

قوله: (وَالآفْضَلْ لغيرهم الصلاة في الس جار الذي لاقام 
فيه الْجَمَاعَةُ إلا بحضورو). 

وهذا المذهب» وعليه الأصحاب وجزم به في الشرح وابن 
منجًا في شرحه» والجد في شرح الهداية» والتلخيص:؛ والمداية 
والمذهب» والمستوعب والخلاصة» ومجمع البخرين, والمنور» 
والمنتخبء وتجريد العناية؛ والإفاذات» والمحرّر: والرّعايتين» 
والحاويين؛ وابن تيم وغيرهم؛ وهو ظاهر ما جزم به في الفروع 
قال .المصئف» والشارح» وابن تميمء وابن حمدان» وغيرهم: وكذا 
لو كانت الجماعة تقام فيه إلا ال في قضد غيره كر قلب إمامه 
أو جماعةء زاد ابن حمدان وقيل: أو كدئرت جماعة المسجد 
يحضوره. وقال في الوجيز: والعتيق أفضلء ثم الأبعد ثم ما 
ّمت جماعته به فقطع أن العتيق والأبعد أفضل من ذلك. 

. قوله: (ثُم ما كان أكثرَ جَمَاعَة تم في المسنْجد العييق). ٠‏ 

هذا أحد الوجوه جزم به في الكافيء وابن منجًا في شرحه» 
والمذهب الأحمد, والمنتخبء والخلاصة قال الثتارخ: وهو أولى 
قال ابن تميم: وهو الأصح قال في الرّعاية الصغرى: وهو أاظهر 
وقدّمه في النظم والصّحيح من المذهب: أن المسجد العتيق أفضل 
من الأكثر جماعة جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعب» 
واللخيص» والبلغة» والمحررء والمنور» ومجمع البحرين» 
والإفادات؛ والحاويين وغيرهم وقدّمه في الفروع» وابن تميمء 
والرّعايتين؛ وتجريد العناية؛ وقيل: إن استويا في القنرب والبعد 
فالأكثر جمعًا أولى. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أظهرء وقيل: الأبعد والأقرب 
أفضل. من الأكثر جمعًا [حكاه في الفروع» وقدم في المحرر: أن 
الأبعد أفضل من الأكثر جمعًا] وجزم به في المنوّر. . 


قوله: (وَهَلْ الآوْلَى قَصْدُ الآبْعَدِ أو الآقْرَبٍ؟ عَلَى روايتَين). 
واطلتهما قاساي ولعي وال ترت راتاي 
والمغني» والشرح» وابن منجاء والحاويين» إحداهما: الأبعد أولى 
وهو المذهب جزم به في الوجيزه والمنور وقدّمه في الفروع» 
والحرّر» والنظمء وابن عي وحواشي ابن مفلل وتجريد العناية» 
والرّعايتين» زاد في الكبرى: فالأبعد أفضْلء وإن قل جمعه» وم 
يكن اعتق» والرٌواية الغانية: الأقرب أولى كما لو تعلّقت الجماعة 
بحضوره قدّمه في الخلاصة» والفائق» وعنه روايةٌ ثالئة: الأقرب 
أولى إن استويا في القدم وكثرة الجمع؛ وإلاً فالأبعد أولى» وقيل: 
يرجح أحدهما هنا بالقدم لا بكثرة الجمعء ذكرها في الرّعاية» 
وقال أيضاء وقيل: إن استويا في العتق فالأكثر جمعبا أفضل وإن 
استويا في كثرة الجمع فالعتيق أفضلء وقال أيضًا: إذا كان 
القريب العتيق فالأكثر جمعًا أفضل» وإن استويا في كثرة انمع 
فالعتيق أفضل من الأبعد والأعتق أولى إن استويا في الكثرة 
والعتقء وإن كان أحدهما أعتق والآخر أكثر جمعاء بج الأجعدء 
وعنه بل الأقزب. انتهى. 
وني كلامه بعض تكرار قال المجد في شرحه: محل وين في 
مسجدين جديدين ا اختلفا في كثرة الجمع اوقلت 
أو استويا. 
فائدة: انتظار كثرة نحن لسن کی ر 
قلة الجمع في أحد الوجهين قال ابن حامد: الانتظار أفضلء وقد 
أوما إليه امد والوجه الثاني: أن أوّل الوقت أفضل مع قلة 
الجمع من انتظار كثرة الجمع قال القاضي: يحتمل أن يصلّي ولا 
يننظرء ليدرك فضيلة أوّل الوقت. 
قلت: وهو الصّواب وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى» 
وابن يمه والحاوي الكبيرء والفائق وأمًا تقديم انتظار الجماعة 
ولو قلت على أوّل الوقت إذا صلَّى منفردًا: فهو المذهنب ذكره 
الأصحاب في كتب الخلاف. والمصئف في المغني» وأبو المغالي في 
الثهاية» وغيرهم قال في الفروع: ويتوجه تخريج واختمنال من 
المتيمّم أول الوقت مع ظلٌْ الماء آخر الوقت» على ما تقلّم 
[لا تقام الصلاة إلا بإذن من الإمام الراتب] . 
قوله: (وَلا يوم في نڄڊ قبل ماي الراب إلا بإذند). 
يعني يحرم ذلك صرح به في الفروع» وابو الخطّساب» 
والسامري وغيرهم قال الإمام أحمد: ليس لهم ذلك وقدّمه ني 
الفروع وغيره. 
.قال القاضي: منع غير إمام الح أن يؤذّن ويقيم ويؤمٌ 


بالمسجد. ذكره في الفروع آخر-الأذان» وقال القاضي في الخلاف: 
قد كره أحمد ذلك. ش 

قوله: (إلاً أن يَتَاخْرَ لِعُدْر). 

الصحيخ من المذهب: اه غير الإمام لا يؤمء إل أن يتاخر 
الإمام ويضيق الوقت قال في الفروع: هذا الأشهرء وجزم به ابن 


تيم والفائقء وقال في الكاني: يجوز أن يوم غير الإمام» مع 


غيبته» كفعل أبي بكر» وعبد الرّحمن بن عوفو رضي الله عنهما. 
قوله: (فِنْ لم بعلم صَُدَرَهُ الْتَظَر» وَرُوسِلء مَالْمْ يَخْشَ 
خرُوج الوقت). 
إذا تاخر الإمام عن وقته المعتادء روسل إن كان قريبًا ولم 
يكن مشْقَة وإن كان بعيداء ولم يغلب على الط حضوره صلُواء 
وكذا لو ظنْ حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا یکرهه» قاله 
صاحب الفروع وابن تميم. 
فائدتان: إحداهما: حيث قلنا يحرم أن يم قبل إمامه فلو 
خالف وأم» فقال ني الفروع: وظاهره لا يصح» وقال في الرّعاية 
الكبرى ولا يؤمٌ» فإن فعل صح ويكره» ويحتمل البطلان» للنّهي. 
انتھی. 
الثانية: لو جاء الإمام بعد شروعهم في المّلاة فهل يجوز 
تقديه» ويصير إماماء والإمام مأمومًا؟ لأ حضور إمام الحي 
يمنع الشروع فكان عذرًا بعد الشروع» آم لا يجوز تقديمه. أم يجوز 
للإمام الأعظم فقط؟ فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. 
قاله في الفروع وأطلقهن فيه» وقيل: ثلاثة أوجيء وتقدّم ذلك في 
آخر باب النْيّة في كلام المصتف عند قوله: (وَإن أحْرَم اماما لعٍ 
امام الي ثُمْ حَضْرَ في أثتاء المئلاة) وتقدّم المذهب في ذلك 
مستوفى. 
قوله: (قإن صَلَى م أقِيمَت الصَّلاهٌ وُو فِي الج 
اثحب لَهُ إعادَنهًا). 
وكذا لو جاء مسجدًا في غير وقت نهي» ولم يقصده للإعادة» 
وأقيمت هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
الوجيزء والمحرّر» وغيرهما وقدّمه في الفروع» والرعايتين» 
والحاويين» والفائق» والحواشي» وغيرهم» ولو كان صلی جاع 
وهو من المفردات» وقال في الهداية» والمستوعب» وغيرهما: 
استحب إعادتها مع إمام الحيّ واختار الشيخ تقي الدّين لا 
يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سببو قال في الفروع: وهو ظاهر 
كلام بعضهمء وعنه تجب الإعادة» وعنه تجب مع إمام ا لحي 
وأطلقهما ابن تميم قوله إلأ: (الْذْرب) الصلحيح من المذهب: أله 


لا يستحب إعادة المغربء وعليه جماهير الأصحاب وعنه 
يعيدها صححها ابن عقيل» وابن حمدان في الرّعاية وقطمع به في 
التسهيل. 

فعليها يشفعها برابعة على الصّحيح يقرأ فيها بالحمد وسورةٍ 
كاطع نص عليه في رواية أبي داودء وقيل: لا يشفعها قال في 
الفائق: وهو المختار فعلى القول بأنّه يشفعها: لولم يفعل انبنى 
على صحة التطوع بوتر. 

على ما تقدّم. قاله في الفروع وغيره. 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا: يعيد فالأولى فرضُ نص عليه. 

كإعادتها منفردًا لا أعلم فيه خلافا في المذهبء وينوي المعادة 
نفلاً ثم وجدت الشيخ تقي الدّين في الفتاوى المصريّة قال: وإذا 
صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضّاء 
والثّانية نفلا على الصحيح؛ وقيل: الفرض أكملهماء وقيل: 


ذلك إلى اللّه. انتهى. 
فيحتمل أنه أراد أن القولين الأخيرين للعلماء ويحتمل أله 
أراد أنْهما في المذهب. 


[كراهة قصد المساجد لإعادة الصلاة] 

الثانية: يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة. 

زاد بعض الأصحاب: ولو كان صلى وحده ولأجل تكبيرة 
الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة» نص على الثلاث. 

وأمًا دخول المسجد وقت نهي للملاة معهم: فينبني على 
فعل ما له سبب» على ما تقد قاله في الفروعء وابن قم 
وغيرهماء وقأل في التلخيص: لا يستحبٌ دخوله وقت نهي 
للصّلاة مع إمام الحي» ويحرم مع غيره؛ يخير مع إمام الحي إذا 
كان غير وقت نهي» ولا يستحب مع غيره. 

[وقال القاضي: يستحبا اللأخول وقت الثنهى للإعادة مع 
إمام الحي]» ويستحبأ مع غيره» فيما سوى الفجر والعصر فإنه 
يكره دخول المسجد بعدهاء ونقله الأثرم» وتقادّم اختيار الشيخ 
تقي الدّين قريبًا. 

[إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة] 

قوله: (وَلا تُكْرَهُ [عَادَةُ الجمَاعَةٍ في غَيْر المسساجد الثُلانّة). 

معنى إعادة الجماعة: أله إذا صلى الإمام الراتب» ثم حضر 
جماعة لم يصلّواء فإنه يستحب لهم أن يصلُوا جماعة: وهذا 
المذهب» يعني أنها لا تكره» وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
المغني» والمستوعب والوجيزء والشرح» وناظم المفردات» 
وغيرهم وقلمه في الفروع» وابن تميم؛ والفائق» وغيرهم» وهو 


من المفردات» وقيل: تكره. وقاله القاضي في موضم من کلامه» 
وقال في الفروع: ويتوجّه احتمالٌ تكره في غير مساجد الأسواق» 
وقيل: تكره بالمساجد العظام» وقاله القاضي في الأحكام 
السلطانية» وقيل: لا يجوز. 

تنبية: :٤‏ الذي يظهر أن مراد من يقول: تحب أ لا بكر 
نفي الكراهة لا أنه غير واجبةء إذ المذهب أل الجماعة واجبة 
فإمًا أن يكون مرادهم: نفي الكراهةء وقالوه لأجل المخالفء أو 
يكون على ظاهره؛ لکن ليضلُوا في غيره. 

فائدة: لو أدرك ركعتين من الرُباعيّة المعادة لم يسلّم مع 
إمامه» بل يقضي ما فاته نص عليه» وهذا الصّحيح من المذهب 
قدّمه في الفروع؛ وابن تيم وجزم به في التلخيص وغيره: وقال 
الآمدي: له أن يسلّم معه. 

تنبية: ا «ولا نكر م إعادة اجمَاعة في غ لمتاجد 
الثلائة»: انپا تكره في المساجد الثلاثةه وهي مسجل مکة والمديشة 
والأقصى» وهو إحدى الرّوايات عن الإمام أحمد. وهو مفهوم 
كلامه في الوجيزء فاه قال: وإعادة جماعةٍ تقام إلا الملغرب» 
بمسجار غير الثلاثة» هو فيه وكذا في النُسهيل» وهو ظاهر ما 
جزم به ناظم المفردات وقدّمه في النُظم وهو سن المفرداث» 
والرواية الثانية: لا تكره إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط وهو 
المذهب جزم به في ال هداية» والمذهب» والمستوعب» واللخلاصة» 
واللخينصء والبلغة» والمدوّر وقدّمه في الفروع؛ وابن تميمء 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق قال المجد: هي الأشهر عن امد 
وذكره المصئّف عن الأصحاب» والرواية الثالئة: تستحبٌ الإعادة 
أيضًا فيهنٌ اختاره المصتف. والشارح وأطلق الكراهة وعدمها في 
المسجدين في احرّر» والرواية الرّابعة: تستحب الإعادة فيهنٌ مع 
ثلاثةٍ فأقلٌ قال في الرّعاية: وفيه بعد للخبر. 

[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة] 

قوله: (وَإِذًا أقِيِمَتْ الملا قلا صَلاة إلا المكتُوبَة). 

بلا نزاع فلو تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصّلاة م تتعقده 
على الصّحيح من المذهبء وهو ظاهر اختيار المجد. وغيره 
وقيل: تصح» وهما مخرجان من الرُوايتين فيمن شرع في النفل 
المطلق وعليه فوائت» على ما تقدم .في آخر شروط الصّلاة» 
وتقدّم نظير ذلك بعد قضاء الفرائفن في شروط الصّلاة فليعباود 
وأطلقهما في الفائق» والفروع» في باب الأذان» وابن تميم. 

قوله: (َإن أقيمَت رَهْرٌ في فل أنَمّهَاه إلأ أن يَخْتَى قَرَاتَ 


ْ الإنصاف -.كتاب الصلاة 


هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وغنه يتمّها وإن 
خشي فوات الجماعة.خفيفةً ركعتين, إلا أن يشرع في الثالثة: 

فيتمٌ الأربع نص عليه لكراهة الاقتصار على ثلاث أو لا 
يجوز قاله في الفروع في باب الأذان» وقال ابن تميمء وابن 
حمدان» وصاحب الفائق» وغيرهم: وإن سلّم من الثالئة جاز نض 
عليه وأطلقهما في الهداية» وقال ابن تيم: إذا أقيمت الصّلاة وهو 
في نافلق ولم يخف فوت ما يدرك به الجماعة أتمّهاء وقال في 
الرعاية: وإن حاف فوتهاء وقيل: أو فوت الركعة الأول منها مع 
الإمام قطعه» وعنه بل يتمّهء ويسلّم من اثنتين» ویلحقهم» وعنه 
يتمّهء وإن خاف الفوات. انتهى, 

وقال ابن منجًا في شرحه: ظاهر كلام المصنّف: أنه أراد فوت 
جميع الصئلاة وقال صاحب النهاية فيها: المراد بالفوات فوات 
الوكعة الأولى» وكل متجة. انتهى. 

وقال في الفروع: يتم الثافلة من هو فبهاء ولو فاته ركعة» 
وإن خشي فوات الجماعة قطعها. 

فائدتان: إحداهما: قال في الفروع: ولا فرق على ما ذكروه 
في الشروع في نافلةٍ بالمسجد أو خارجه» ولو ببيته» وقد نقل أبو 
طالب إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعت الفجر 
ببيته ولا بالمسجد. 

الثانية: لو جهل الإقامة فكجهل وقت نهي» في ظاهر كلانهم 
قال في الفروع: أنه أصل المسألة قال: وظاهر كلامهم» ولو أراد 
المثلاة مع غير ذلك الإمام» قال: ويتوجه احتمال: 

كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلّي فيه فإنّه يبعد 
القول به. 

[من كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة] 

قوله: (وَمنْ كبر قبل سلا إمَامِهِ فَقَذ أذركَ الْجَمّاعَة). 

هذا المذهب نص عليه» وعليه جاهير الأصخاب وهو 
المعمول به في المذهب قال في اللكت» في الجمع: قطع به 
الأصحاب قال الجد في شرحه: هذا إجماغٌ من أهل العلم. 

وقيل: لا يدركها إلا بركعةٍ وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى 
واختاره الشيخ تفي الدّين» وذكره روايةً عن أحمد. وقال: اختاره 
جماعة من أضحابناء وقال: وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية 

من أرما أفضل قال في الفروع: ولعل مراده: ما نقله صالح» 
وأبو طالبي» وابن هانئ في قوله ها الح رةه أله مثل قوله: 
«مَنْ أذرك ر َكْمَةٌ مر الصلاق فَقَدْ أذرَكَ الصلاة إنما يريد بذلك 
فضل الصلاة» وكذلك يدرك فضل الحج قال صاحب المحرر: 
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ومعناه: أصل فضل الجماعة» لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه 
منفردٌ حسنًا وحكمًا إجماعًا. . 

تنبيةٌ: ظاهر كلامه: أنه يدركها مجرد التكبير قبل سلامه 
سواءًٌ جلس أو لم يجلسء وهو صحيح وهو المذفبء وقال بعض 
الأصحاب: يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره» وقبل سلامه. 
وحمل ابن منجًا في شرحه كلام الملصنف :عليه وظاهر كلام 
المصئف أيضًا: أنه لا يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى» 
وقبل سسلامه من الثانية وهو صحيح وهو المذهبء وعليه 
الأصحاب. وقيل: يدركها وأطلقهما في الفائق» وعنه يدركها 
أيضًا إذا كبر بعد سلامه من الثّانية إذا سجد للسهو بعد اللا 
وكان تكبيره قبل سجوده. 

فائدتان: إحداهما: لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من 
اللي كار الات رقا قبل مبلابه امه امود عترم بعل جتلافة 
منهاء إن قلنا بوجوبهاء ونه لا يجوز مفارقته بلا عذر فان لم يعد 
خرج من الانتمام؛ وبطل فرضه وصار نفلاً. 

زاد بعضهم: صار نفلاً بلا إمام» وهذا أحد الوجوه قدمه ابن 
يو» وابن مفلح في حواشيه. 

والوجه الثاني: يبطل اثتمامه: ولا يبطل فرضه» إن قيل: :ملع 
اللفارقة لغير عذر وأطلقهما في الفائق. والوجه الثالث: تبطل 
صلاته راسا فلا يصدمٌ له نفل ولا فرغ وهو احتمالٌ في ختصر 
ابن تيم وأطلقهن في الفسروع: والرُعاية ثم قال بعد حكاية 
الأقوال الثلاثة وقلت: إن تركه عمدًا بطلت صلاته وإلأبطل 
اتتمامه فقط. 

الثانية: : يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقاء على الصأحيح 
من المذهب نص عليه» وقيل: إن أدركه في التشهد الأخير لم یکبر 
عند قيامه: وقيل: لا يكر من كان جالسًا لمرض أو نفلء أو 
غيرهماء ذكره في الرّعاية الكبرى؛ وقال في الصّغرى: فإذا سلم 
إمامه قام مكبرًا نص عليه» وقيل: لا فظاهر هذا القول: أنه لا 

[من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة] 

قوله: (وَمَنْ أذرك الرّكوع أذْرَكَ الركعة). 

هذا المذهب مطلقًاء سواءٌ أدرك معه الطّمائينة أو لا إذا 
اطمانٌ هوء وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدّمه 
في الفروع» والفائق» وقيل: يدركها إن أدرك معه الطّمائينة 
وأطلقهما في المغي؛ والشرح» والرّعاية الكبرى» وابن يوه وابن 
عقيل» والمستوعب, والحاويين» تبعًا لابن عقيل» وقال ابن رجب 


في القاعدة الثالئة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر 
الإجزاء منه: هل يكون مدركا له في الفريضة؟ ظاهر كلام 
القاضي وابن عقيل: تخريجها على الوجهينءإذا قلنا: لا يصح 
اقتداء المفترض بالمتتفّل قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الريادة 
مجرى الواجب في باب الاتباع اما 

إذ الاتباع قد يبسقط الواجب؛ كما في المسبوق ومصلّي 
الجمعة» من امرأةٍ وعبار ومسافر. انتهى. 

فعلى المذهب: عليه أن ياني بالُكبير في حال قيامه, وتقلدم في 
أوّل باب صفة الصّلاة: «لو أتى به أو ببعضه راكمًا أو قاعداء 
هل تنعقد؟؟. 

فائدة: إن شك هل أدرك الإمام راكمًا آم لا؟ لم يدرك 
الركمة على الماح من المذهب عليه أكثر الأصحاب» وذكر 

في الثلخيص وجهًا أنه يدركهاء وهو من المفردات؛ يد 
بقاء ركوعه. 

.قوله: (وأجزانةٌ تكبيرة وَاحِدَةٌ) يعني تكبيرة الإحرام فتجزئه 
عن تكبيرة الركوع وهذا المذهب نص عليه؛ وعليه أكثر 
الأصحاب وجزم به في الكاني» والمغبي؛ والحرر والشرحء 
والوجيز» وغيرهم وقلمه في الفروعء وغيره. وعنه يعتير معها 
تكبيرة الركوع اختارها جماعة من الأصحاب منهم ابن عقيل» ٠‏ 
وابن الجوزي في المذهب قال في المسستوعب: وإن أدركه في 
الركوع فقد أدرك الركعة إذا كبر تكبيرتين للإحرام وللركوع قال 
في الرّعاية الصغرى: وإن لحقه راكعًا لحق الركعةء وكير للإحرام 
قائمًا نص عليه ثم كبر لكوع على الأصح إن أمكن. وكذا قال 
في الکبری» وقال: إن أمكن وأمن فوته» وقال: إن ترك الثانية ول 
ينوها بالأوّلة بطلت صلاته؛ وعنه يصح» ويجزئ. وقيل: إن 
تركها عمدًا بطلت صلاته وإن تركها سهوًا صحّت» وسجد له 
في الأقيس انتهى. ش 

فائدتان: إحداهما: لو نوى بالتكبيرة الؤاحدة تكبيرة الإحرام 
والركوع لم تنعقد الصّلاة على الصّحيح من المذهب جزم به في 
احور وغبره وقدمه في الفروع» والرّعايتين» والتلخيص؛ وغيرهم 
واختاره القاضي وغيره؛ وعنه تنعقد اختاره ابن شاقلاء 
والمصئف. والجد» والشارح قال في الحاوي الكبير: وإن نواهما 
بتكبيرةٍ واحدةٍ أجزأه» في ظاهر المذهب نص عليه» وأطلقهما ابن 
غيم» والفائق» والحاوي الضّغير قال في القواعد الفقهيّة: ومن 
الأصخاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع سن أجزأته. وإن قلنا 


واجبة لم يصح ء التشريك قال: وفيه ضعف؛ وهذه المألة تدل 


الإنصاف - كتاب الصلاة 14۳ 


على أن تكبيزة الركوع تجزئ في حال القيامء خلاف مايقوله 
المتأخرون. انتهى. 
الثانية:.لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الأخول 
معه والمتحيح من المذهب. والمنصوص: أله ينحط معه بلا 
تكبيرةٍ جزم به في المغني» والثشرح» وغيرهما وقدمه في الفروع 
وغيره» وقيل: يكبر وأطلقهما ابن تيم والفائق. 
قوله: (وَمَا أَدْرَكَ مع الإمّام فهو اجر صلاتِه وما يفيه 
أوْلهَا) هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في 
المداية, وا حرر» والوجيزء وغيرهم وقدّمه في الفروع» 
والرّعايتين» والحاويين::وابن تميمء والغائق» وغسيرهمء وعنه ما 
أدرك مع الإمام فهو أوّل ضلاته:.وما يقضيه آخرها. 
تنبية: هذا الخلاف فوائد كثيرة» ذكرها ابن رجب في قواعده 
وغيره فمنها حل الاستفتاح فعلى المذهب: يستفتح فيما يقضيه» 
وعلى الثّانية: فيما أدركه» وهذا الصّحيح مسن اذهب وقال 
القاضي في شرح المذهب: لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين 
لفوت عله ومنها: التُعَوذْ إذا قلنا: هو مخصوص بأؤّل ركعةٍ 
. فعلى المذهب: يتعوذ فيما يقضيه» وعلى الثانية فيما أدركه. 
قلت: الصواب هنا: أن يتعوّذ فيما أدركه على الروايتين» ولم 
أر أحدًا من الأصحاب قاله. وأمًا على القول بمشروعيّته في كل 
ركعة: فتلغو هذه الفائدة» ومنها: صفة القراءة في الجهر 
والإخفات فإذا فاته ركعتان. من المغرب والعشاء جهر في 
قضائهما من غير كراهةٍ.نصْ عليه في رواية الأثرم» وإن آم فيهما 
وقلنا: يجوازه سن له الجهر بناء على المذهبب؛ وعلى الثانية: لا 
جهر هناء وتقدّمت المسألة في صفة الصّلاة عند قوله: «ويجهر 
الإمام بالقراءة» باخ من هذاء 
ومنها: مقدار القراءة» وللأصحاب فيه طريقان اا إن 
أدرك ركعتين من الرّباعيّة فإنه يقرا في المقضيّتين بالحمد وسورةٍ 
معهاء على كلا الرّوايتين قال.ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في 
ذلك. وذكر الخلأل: أن قوله استقر عليه قال المصنّف في المضنى: 
هو قول الأئمّة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلاقاء وذكره الآجري 
عن أحمد. الثاني: يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة» ذكره 
ابن هبيرة» وفاقا للأئمٌة الأربعة» وقاله الآجرّي» وهي طريقة 
القاضي ومن بعده قال في الفروع: وجزم به جماعة وذكره اببن 
أبي موسى قال العامة ابن رجب في فوائده: وقد نص عليه 
الإمام أحمد ني. رواية الأثرم وأومأ إليه في رواية حربٍ وغيره. 
واختاره ا جد وأنكر الطّريقة الأول» وقال: لا يتوجّه إلا على 


رأي من.رأى قراءة السُورة في كل ركع أو غلئ رأي من رأى 
قراءة الور في الأخريين إذا نسيها في الأوليين» وقال:.أصول 
الأئمة تقد تقتضي الطريقة الثانية. 

صرح به جماعة قال ابن رجات وقد أشار الإمام امد 
إل ٠‏ مأخذٍ ثالث وهو الاحتياط للتردد. فيهماء وقراءة السُورة سنة 
مؤكدة فيحتاط لها أكثر من الاستفتاح والتَعوذ. انتهى. 

ومنها: لو.أدرك من الوباعيّة ركعة فعلى المذهب: يقرأ في 
الأوليين بالحمد وسورةء وني الثائئة: بالحمد فقطء ونقل عنه 
الميموني”: يحتاط ويقرأ في الثّلائة بالحمد وسورةٍ قال الخلأل: 
رجع عنها أحمد. ومنها: قنوت الوتر إذا أدركة المسبوق مع من 
يلیه بسلام واحل فإله بقع في حأسه» ولا يعيد على الذعب؛ 
وعلى الثّانية: يعيده في آخر ركعةٍ يقضيهاء ومنها: تكبيرات العية 
الزوائد. 

إذا أدرك المشبوق الركعة الثائية فعلى المذهب: يكسيّر في 
المقضيّة مسبعًاء وعلى الثانية: حمسّاء ومنها: إذا سبق ببعض 
تكبيرات صلاة الجنازة. : 

فعلى المذهب: يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرأ في 
أل تكبيرة يقضيهاء وعلى الثّانية: لا يتابع الإمام» بل يقرا 
الفاتحة خلف الإمام» ومنها: حل اليد الأول ف حى من أدرك 
من المغرب» أو من رباعيّة: ركمة فالصّحيح من المذهب: أله 
يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين؛ وعليه الجمهور منهم 
الخلأل» وأبو بكرء والقاضي قال الخلال: استقرّت الرٌوايات 
عليها وقدّمه في الفروع» والحرّر» وقال: في الأصضح عنه» وعنه 
RNG‏ ل يد ل 
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نقلها خرب وقدمه في الرّعاية الكبرى وأظلتهسا أبن تيم 
والشارح» وقال المصئف والنشارح : الكل جائرٌ» زرده ابن رجب» 
واختلف في بناء هاتين الرّوايتين فقيل: هما مبتيان علسى 
الرُوايتين في أصل المسالة إن قلنا: ما يقضيه اول صلاته؛ لم يجلسن 
إلا عقب ركعتين وإن قلنا: ما يقضيه آخرها تشهد عقيب ركعت 
وهي طريقة ابن عقيل في الفصول وأوما إليه في رواينة حربي 
وقيل: هما مبان على القول بان ما يدركه آخر صلاته» وهي 
طريقة الجد ونص على ذلك ضريِحًا في رواية عبد الله والبرقاني» 
ومنها: تطويل الركعة الأولى على الرواية الثاني وتريب 
السورتين في الركعتين» ذكره ابن رجب تخريجًا له» وقال أيضًا: 
فما رفع اليدين إذا قام من التشيد الأول إذا قلنا: باستحبابه 


فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة الحكوم بِأنّها ثالث؛ سواءٌ قام 
عن تشهدٍ أو غيره» ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهد الأول 
ا لمعت به» سواءً كان عقيب الثانية أو لم يكن قال: وهو أظهر. 
انتهى. 

ومنها: الورك مع إمامه والصّحيح من المذهب: أله يتورك 
مع إمامه» على الرّواية الأول كما يشورك إذا قضى قال في 
الفروع: وعلى الأولى يتورّك مع إمامه كما يقضيه في الأصح 
وعنه يفترشء وعنه يخيّره وهو وجة في الرّعاية. 

فائدة: قال في الفروع: ومقتضى قوله: إنّهُ هَل يورك َع 
إمَائِِ أ يَفتَررش؟؟ أن هذا القعود هل هو ركنٌ في حقّه؟ على 
الخلاف» وقال القاضي في التُعليق: القعود الفرض ما يفعله آخر 
صلاته» ويعقبه السّلام» وهذا معدوم هنا فجرى بحرى التُشهد 
الأوّلء على أن القعود هل هو ركن في حقّه بعد سجدتي الهو 
من آخر صلاته وليس بفرض؟ كذا هناء وقال المجد: لا يحتسب 
له بتشهد الإمام الأخير إا لامن أوّل صلاته.ولا من 
آخرهاء وياتي فيه بالتشهد الأرّل فقط. لوقوعه وسطاء ويكرّره 
حنّى يسلّم إمامه وقال في الرّعاية الكبرى: وعنه من سبق 
بركعتين لا يتورّك إل في الآخر وحده وقيل: في الزائدة على 
ركعتين يتورّك إذا قضى ما سبق به» وقيل: هل يوافق إمامه في 
تورکه» آم يخيّر بينهما؟ فيه روايتان. انتهى. 
قوله: (وَلا جب القراءءٌ على الأمُوم) هذا المذهبء وعليه 
جاهير الأصحاب نص عليه وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه تجب 
القراءة عليه» ذكرها الترمذي» والبيهقيُ وابن الراغونيّ واختارها 
الآجري. 

نقل الأثرم: لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة» ذكره ابن أبي 
موسى في شرح الخرقي» وقال: إن كثيرًا من أصحابنا لا يعرف 
وجوبهاء حكاه في الثوادر قال في الفروع: هذه الرّواية أظهرء 
وقيل: تجهب في صلاة السرّء وجكاه عنه ابن المنذر. وأطلقهما ابن 
تيم ونقل أبو داود: يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر قال: في 
الركعة الأول يجزئ» وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما 
لا يجهر فيه. 

تنبيةٌ: قوله: دولا تب القِرَاءة على الْأمُومٍ؟ معناه: أن الإمام 
يتحمّلها عنه. وإلأ فهي واجبة عليه» هذا معنى كلام القاضي 
وغيره» واقتصر عليه في الفروع وغيره. 

فائدة: يتحمّل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة» وسجود 
الئهوء والسترة» على ما تقدّم قال في التلخيص وغيره: وكذا 


التشهّد الأول إذا سبقه بركعة» وسجود الثّلاوة ودعاء القنوت 
قوله: (وَيسْتَحَبُ أن يقرا فِي سَكَتّات الإمَام) هذا المذهبء 
وعليه الجمهور وقطع به كثيرٌ منهم» وقيل: يجب في سكتات 
الإمام» كما تقلام. 

تنبيهات: الأؤل: قوله: (وَيُسْتْحَبُ أن يقرا فِي كنات 
الإمّام) يعني أل القراءة بالفاتحة وهو المذهب» وعليه الأصحابء 
وقال الشيخ تقي الدّين: هل الأفضل قراءته للفاتحة للاختلاف 
في وجوبها أم بغيرها؛ لأنه استمع الفاتجة؟ ومقتضى نصوص 
الإمام امد وأكثر أصحابه: أن القراءة بغيرها أفضلء نقل 
الأثرم فيمن قرأ خحلف إمامه إذا فرغ الفاتحة. 

يؤمّن؟ قال: لا أدري ما سمعت» ولا أرى بأسًا وظاهره 
التوقف ثح ين أنه سنة. النهن. 

قال في جامع الاختيارات: مقتضى هذا إِنْما يكون غيرها 
أفضل إذا سمعهاء وإلاً فهي أفضل من غيرها. 

الثاني: أفادنا المصئف رحه الله تعالى أن تفريق قسراءة الفاتحة 
في سكتات الإمام لا يضرًء وهو صحيح» وهو المذهب ونصْ 
عليه وتقدّم انيه على ذلك في صفة الصّلاة. 

الثالث: أفادنا المصنف أيضًا: أ للإمام سكتات. وهو 
صحيح قال المجد ومن تابعه: هما سكتتان على سبيل 
الاستحباب. 

إحداهما: تنص بال ركعة للاستفتاح» والثانية: سكتةٌ 
يسيرة بعد القراءة كلّهاء ليرد إليه نفسه لا لقراءة الفاتحة خلفه. 
على ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشيخ تة 
الإمام أحمد في صلاة الجهر سكتتين: عقيب التُكبير للاستفتاح» 
وقبل الركوع؛ لأجل الفصل؛ وم يستحبً أن يسكت سكتة تسع 
قراءة المأموم» ولكنٌ بعض الأصحاب استحب ذلك. انتهى. 

وقال في المطلع: سكتات الإمام ثلاث: في الرّكعة الأول قبل 
الفاتحة» وبعدها وقبل الرّكوع؛ واثنتان في سائر الركعات: بعد 
الفاتحة» وقبل الركوع. انتهى. 

وهو ظاهر كلام المصئف» وكثير من الأصحابه إِدا علمت 
ذلك فالصحيح من ن المذهب: أنه يستحب * أن يسكت الإمام بعك 
الفاتحة بقدر قراءة المأموم جزم به في الكانيء وابن تميمء والفاتقء 
والرّعاية الصغرىء والحاوي الصّغير وقدّمه في الفروع؛ وعنه 
يسكت قبل الفاتحة» وعنه لا يسكت لقراءة المأموم» وهو ظاهر 
كلام المجد ومن تابعه» والشيخ تقي الدّين رحمه الله كما تقدم 
قال في الرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير: ويقف قبل الحمد ساكتا 


0 
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وبعدها وعنه بل قبلهاء وعنه بل بعدهاء وعنه بل بعد السُورة» 
قدر قراءة المأموم الحمد. 

فائدة: لا تكره القراءة في سكتة الإمام تنه 

نقله ابن هانئ عن أحمد LL‏ امات وقدّمه في 
الفروع؛ وقال الشبخ تقر الدين: لا يقرأ في حال تنفسه إجماعًا 
قال في الفروع كذا قال. 

تنبيهان: أحدهما: قوله: (وَمَا لا يجهر فيه). 

يعني أنه يستحبُ للماموم أن يقرأ في سكتات الإمام؛ وفيما 
لا يجهر فيه فيقرأ فيما يجهر فيه :في سنكتات الإمام الفاتحة أو 
غيرها على ما تقدّم» ويقرأ بها أيضًا فقط في غير الأوليين» ويقرأ 
بالفاتحة وغيرها في الأوليين فيما لا يجهر فيه نص عليه. 

الثاني: ظاهر قوله: (وَيُسْتْحَبْ أن يَقْرَآ في کنات الإمَّام) 
أله لا يستحبُ للماموم القراءة حال جهر الإمام» وهو صحيحً 
بل يكره على الصّحيح من المذهب قدمه في الفروع.والرعاية» 
والحاوي» وغيرهم» وعنه يستحبُ بالحمد اختاره المجد, وهو 
ظاهر كلام ابن هبيرة» وقاله أحمد في رواية إبراهيم بن أبي 
طالب وقيل: يحرم قال الإمام أحمد: لا يقرأء وقال أيضًا: لا 
يعجبني وقدّمه ابن تميمء وقال: بحرم وتبطل الصّلاة به أيضًا 
اختاره ابن حامد وأوما إليه أحمذ. : 

قوله: (أو لا يَسسْمَعُهُ ليُمْدِو). ۰ 

٠‏ يعني أنه يستحبأ أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده. وهذا 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزركشي: اختاره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره 
وقدمه في الفروع وغيره» وقيل: لا يقرأء وحكاه الررکشي وغيره 
رواية» وأطلقهما في ختصر ابن یې والتلخيص. والبلغة» 
والرّعايتين» والحاويين» وتجريد العناية فعلى المذهب: لو سمع 
همهمة الإمام» ولم يفهم ما يقول: لم يقرأء على الصحيح من 
المذمب نقلها الجماعة عن ا أحمد وقأمه في الفروع» 
والرّعاية» وعته يقرأء نقلها عبد الله واختارها الشيخ تقي الدّين 
قال في الفروع: وهي أظهر قلت: وهو الراب وأطلقهما 
الركشي قوله: (فْإِن لم يسْمَعْهُ طرش فَعَلَى وَجْهَئِن)» 
وأطلقهما في المداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة 
والتُلخيص. والبلغة» والرّعاية الصّغرىء والحاويين» وكذا في 
الرّعاية الكبرى في باب صلاة الجماعة» وشرح امجد.وابن منجاء 
والنظمء وابن تميوء والفروع» وتجريد العناية أحدهما: يستحب 
أن يقرأ إذا كان قريبًا بحيث لا يشغل من إلى جنبه» وهو المذهب» 


اختاره المصكّف قال في الرّعاية الكبرى» في صفة الصّلاة: قرأ في 
الأقيس وجزم به في الإفادات والوجه الثاني: لا يقرأء بل يكره 
جزم به في الوجيز» وصحّحه في النُصحيح قال في مجع 
البحرين: هذا أولى. 

تنبية: منشأ الخلاف: قوت اعت ا 
الأطرش أيقرأ؟ قال: لا أدري. 

فقال الأصحاب: يحتمل وجهين فيعض الأصحاب حكى 
الخلاف في الكراهة والاستحباب مطلقاء منهم أبو الخطّاب» ومن 
تابعه» وهو ظاهر كلام المصئف هناء وبعضهم خض الخلاف با 
إذا حلط على غيره منهم ابن حمدان في رعايته» والمصلف في 
المغني قال في مجمع البحرين: الوجهان إذا كان قرا لا منعه إلا 
الطْرش وكذا أضافه الشيخ يعني به المصئّف في المقنع» وإضافة 
الحكم إلى سببي تقتضي استقلاله» لكن لا يفهم من لفظ الثشيخ 
الحكم على الوجه الدّاني ما هو؟ لتوسّط الإباحة بينهما فإن 
اجتمع مع الطّرش البعد قرأ بطريق الأولى» على ما تقدّم فأمًا إن 
قلنا لا يقرا البعيد الذي لا يسمع: لم يقرأ صاحب الطّسرش هناء 
قولاً واحدًا كذا قال الجد في شرحه. 

کک و ا 


روَائتين). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» 
اعلم أل للأصحاب في محل ا لحلاف طرقًا أحدها: أن محل 
الخلاف: في حال سكوت الإمام فأمًا في حال قراءته» فلا يستفتح 
ولا يستعيذ» رواية واحدةٌ» وهي طريقة المصدف في المغنيء 
والشارح» وصاحب الفائق»: وابن مدان في رعايته الكبرى؛ في 
باب صفة الصّلاة قال الشيخ تقي الدّين: من الأصحاب من قال 
ذلك. 

الطّريق الثاني: أن عل الروايتين: يختص حالة جهر الإمامء 
وسماع المأموم له دون حالة سكتاته» وهي طريقة القاضي في 
الجر والخلاف والطريقة» نقله عنه الجد في شرحه» وصاحب 
جمع الببخرنين قال اليح أنه تقي الين: المعروف عند أصحاب 
الإمام أحمد: أن التزاع في حالة الجهر؛ لأنه بالاستماع يحصل 
مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والنُعرّذْ وقطع به في المحرر 
وغيرهٍ 

الطريق الثالث: أن الخلاف جار في حال جهر الإمام 
وسکوته» وهو ظاهر كلام المصئف ا وأبي الخطّاب» وابن 


الجوزي وغيرهم» وهو كالصريح في الفسروع. والرٌعايتين» 
والحاويين؛ وغیرهم» لكونهم حكوا الرّوايتين مطلقتين» ثم حكوا 
رواية بالتفرقة قلت: وهذه الطّريقة هي الصّحيحة فإ الشاقل 
مقدّمٌ على غيره» والتفريع عليها فإحدى الروايات: أله يبتحبأ 
له أن يستفتح ويستعيذ مطلقا جزم به في الوجيز وقدّمه في 
الرّعايتين في صلاة الجماعة» والحاويين» والرٌواية الثانية: يكره أن 


ستل وید مطل 
صح في التصحيح وأختاره الشیخ : تقي الین وعنه رواية 
ثالثة: إن سمّع الإمام كرمّاء وإلاً فلا جزم به في المنوّر وقدمه في 


الحرر» وصحّحه ابن منجًا في شرحه. 

قال في الرّعاية الكبرىء في باب صفة الصّلاة: ولا يستفتح» 
ولا يتعرّذ مع جهر إمامه» على الأصح قال في الكت هذا هو 
المشهور» وعنه رواية رابعة: يستحبٌ أن يستفتح؛ ويكره أن 
يتعوذ اختاره القاضي في الجامع قال في مجمع البحرين: وهو 
الأقوى» وأطلقهنٌ في الفروع. 

فائدة: قال ابن الجوزي: قراءة المأموم وقت مخافتة إمامه 
أفضل من استفتاحه وغلطه الشيخ تقي الدين» وقال: قول امد 
وأكثر الأصحاب: الاستفتاح أولى» لأن استماعه بدل عن قرا اءته 
وقال الآجرّي: اختار أن يبدا بالحمد ار ها: («بلم الله الُحْمَن 
الرّحِيم» وَثَرَكَ الامنيفتاح)؟ لأنها فزبضة. . وكذا قال القاضي في 
: الخلاف» فيمن أدركه في ركوع صلاة العيد: لو أدرك القيام رنب 
الأذكار» فلو لم يتمكن من جميعها بدا بالقراءة لأنّها فرض. 
انتهى. ٠‏ 
قوله: (وَمَنْ ركم أو سج قَبْلَ إمَابِه فَمََيهِ أن يرقم ليأتي 
به بَعْدَهُ) اعلم أن ركوع المأموم أو سجوده أو غيرهما قبل إمافه 
عملا تحرّبٌ على المتحيح من المذهسبء وعليه جاهير 
الأصحاب. 

وقيل: مكروة واختاره ابن عقيل» فعلى المذهب: لاتبطل 
صلاته بمجرّد ذلك» على الصّحيح من المذهب وعليه الجمهور 
واختاره القاضي وغيره. 

قال في الفصول: ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح: لا 
تبطل قال في الفروع: والأشهر لا تبطل؛ إن عاد إلى متابعته حتى 
أدركه فيه» وعنه تبطل إذا فعله عمداء ذكرها الإمام أحمد في 
رسالته وقدّمه التشارح» فقال: وتبطل صلاته في ظاهر كلام 
الإمام أحمد. فإنه قال: ليس لمن سبق الإمنام صلاة لو كان له 
صلاة لرجي له الثُواب, ولم يخش.عليه العقاب. 
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قال في الحواشي: اختاره:بعض. أصحابناء وأمًا إذا فعل ذلك 
سهرًا أو جهلاً فإنها لا تبطل» على الصّحيح من المذهب» ولو 
قلنا تبطل بالعمديّة» وقيل:.تبطل» ذكره ابن حامر وغيره. 

قوله: (فِن لم بعل عَمْدَا بَطَلْتْ صلا عند أصْحَابناء إلا 
القاضي) يعني إذا ركع.أو سجد قبل إمامه عمدًا أو سهواء ڈ لم 
ذكر فان عليه أن يرفع ليأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عمدًا حتى 
أدركه الإمام فيه» قال الأصحاب: بطلت صلاته. وهذا المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع: اختاره الأكثر وقدّمه هو 
وغيره» وهو من المفردات» وقال القاضي: لا تبطل واختاره 
جماعة من الأصحاب» وصممّحه ابن الجوزي في المذهبء وذكر 
في التلخيص: أنه المشهورء وعلّله القاضي وغيره بأ العادة أن 
المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير يعني يعفى عنه كفعله سهوًا أو 
جهلاء وقيل: تبطل بالركوع فقط؛ ؤقال الجد إذا تعمد سبقه إلى 
الركن عانًا بالنهي وقلنا: لا تبطل صلاته لم يعد» ومتى عاد 
بطلت صلاته على كلا الوجهين قال: لأنه قد زاد.ركوعًا أو 
سجودًا عمداء وذلك يبطل عندنا قولاً واحدًا. انتهى. 

Ki ES‏ القاضي 
قال في الرّعاية: وفيه بعدٌ. 

تنبية: : مفهوم ا الع أنه إذا 4 يعد سهوا أن صلاته لا 
تبطل» وهو صحيمٌ» وهو المذمبء وكذا الجساهل؛ ويعتدٌ به 
وقيل: تبطل منهما أيضًا. 

قوله: : رن ركع رقع قبل اماه عَالِمًا عَسْدا مَهَل ل 
صّلائة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الفروع؛ وابسن تميمء والشرح» والمدايسة 
والمذهب. والمستوعب. والخلاصة» وشرح ابن منجّاء أحدهما: 
تبطل» وهو الصّحيح من المذهب نص عليه اختاره القاضي» 
وصځحه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيزء والمحرر» 
والمنور وقدمه في الرّعايتين» والخاويين» والفائق. 

الوجه الثّاني: لا تبطل؛ وذكر في التلخيص: أله أشهر فعليه 
يعد بتلك الرّكعة. 

صرّح به ابن تيم وهو ظاهر ما قطع به في الرّعاية الكبرى؛ 
وبنيا هما وغيرهما الخلاف في أصل المسألة على قولنا بالصّحة 
فيما إذا اجتمع معه في الرّكوع في المسألة السابقة. 1 

فائدة: حكى الآمدي والسامري) في المستوعبء وابن الجوزي 
في المذهب» وصاحب الفروع» وغيرهم, الخلاف روايتين. : 

وحكاه في المدايةء والخلاصة» وابن تميم» وغيرهم وجهين. 


قوله: (وَإِنْ کان جال أو اسيا لم تل م بین 
I)‏ ِلك الركَعَة؟ عَلَى روَابتيْن). 


٠‏ وأطلقهما في الهدايةء والمستوعب» والخلاصةء والفروع» 


إحداهما: تبطل» وهو المذهب قال في ا مذهب: لا يعتذ له بتلك 
الركعة» في أصح الروايتين قال في الرّعايتين» والحاويين: ويعيد 
الركمةء على الأصح وصححه في النُصحيح والنظم وجزم به 
في الوجيز وقدّمه في احرُر» والمفني» والثشرح» الفائق والرواية 
لد ولسوا تلحنا 
صلاته عمدًا. انتهى. 

وتحل الخلاف في هذه المسألة: إذا لم يأت بها مع إمامه قأمًا إن 
أتى بذلك مع إمامه صحّت ركعته جزم به ابن تميم قال ابن 
حمدان: يعيدها إن فاتته مع الإمام. : 

قوله: (زإا ركع أذ رفع قبل ركوج م سج قبل رفهو. 
بَطَلَتْ صَلائكُ إل الْجَاهِلَ والناسِي نصح صلائهْسَاء وبل 
َلك الركْمةُ) لعدم اقتدائه بإمامه فيها قال في الفروع: وتبطل 
الركعة مالم يأت بذلك مع إمامه. 


فوائد الأولى: مثال ما إا سبقه بركن واحل ككامل: أن يركع ` 


ويرفع قبل ركوع إمامه» ومثال ما إذا سبقه بركنين: أن يركع 
ويرفع قبل ركوعه» ثم يسجد قبل رفعه كماء قاله المصئف فيهما. 

الثانية: الركوع كركن؛ على الصحيح من المذهب قدمه في 
الفروع» وقيل: كركنين» وقنال:في الرّعاية: والسّجدة وحدها 
كالركوع فيما قلناء وقيل: بل الستجدتان. 

الثالثة: ذكر المصنّف هنا حكم سبق المأموم للإمام في الأفعال 
فامًا سيقه له في الأقوال فلا يضر سوى بتكبيرة الإخرام 
وبالسلام فأمًا تكبيرة الإحرام: فإله يشترط أن يأتي بها بعد إمامه 
فلو أتى بها معه لم يعتد بهاء على الصُحيح من المذهب مطلقاء 
وعنه بعتدٌ بها إن كان سهواء وأمًا السلام: فإن.سلُم قبل إمامه 
عمدًا بطلتء وإن كان سهوًا لم تبطل» ولا يعد بسلامه. وتقدم 
ذلك في كلام المصتف في أوّل سجود الهو قال في الرّعاية: ولا 
يعتدٌ بسلامه» وجها واخداء وقال في المستوعب: إذا سبق المأموم 
إمامه في جميع الأقوال لم يضرًّه إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن 
يأني بها بعده» والمستحبٌ أن يتأخر عنه بجا عداها. 

الرابعة: الأولى أن يشرع المأموم في أفيال الصّلاة بعد شروع 
الإمام» قاله ابن ميم وغيزه» وقال المصئف في المغي, والشارح» 
وابن رزين في شرحه» وابن الجوزي في المذهب وغيرهم: 
يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصّلاة بعد فراغ الإمام بجا 


| الإنصاف - كتاب الصلاة 


كان فیه: انتهى. 3 

فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كر ا على 
الصحيح:من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقال في المبهبج: 
تبطل» وقيل: تبطل بالرركوع فقطء وقيل: تبطل بسلامه مع إمامه 
واختاره في الرّعاية إن سلّم عمدًاء وتقدم سبقه في الأفمال 
والأقوال. 

الخامشة: قال ابن رجو في شرح البخناري: : الأولى أن يسلّم 
المأموم عقيب فراغ الإمام من النُسليمتين فإن سلم بعد الأولى 
جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبةه ولم جز عند من يرى أن 
الثّانية واجبة» لا يخرج من الصّلاة بدونها. انتهى. 

وظاهره مشكلٌ» ولعلّهِ أزاد: أن الأولى سلام المأموم عقيب 
فراغ الإمام من كل تسليمةٍ وأنّه إن سلّم المأموم الثانية بعد 
سلام الإمام الأولى وقبل الثانية ترب الحكم الذي ذكره. 

الادسة: في تخلّف المأموم عن الإمام عكس ما تقدُم قال في 
الفروع وغيره: وإن تخلّف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به» على 
ما تقدم» ولعذر يفعله ويلحقه؛ وفي اعتداده بتلك الركمة 
الروايتان المتقدّمتان في الجاهل والناسسي في قوله: (وَهل تَبْطْلٌ 
ِلك الركْمةُ؟ عَلَى روَابئين»» وإن تلف عن إمامه بركنين بطلت 
صلاته» إن كان لغير عذر» وإن كان لعذر» ره كنوم وسهو وزحام 
إن امن فوت الركعة الثانية أنى ما تركه وتبع وضخت رکه 
وإن لم يأمن فوت الركعة الثانية تبع إمامه ولغت ركعته ولتي 
تليها عوض لتكميل ركعة مع إمامه على صفة ما صلاهاء وهذا 
الصّحيح من المذهمب وعنه يحتسب بالأولى قال الإمام أحمدفي 
مزحوم أدرك الرکوع» ول پسجد مع إمامه حتی فرغ قال: 
يسجد سجدتين للركعة الأول» ويقضي ركعة وسجدتين لصحة 
الأولى ابتداءً فعلى الثاني كر کوعین» وعنه يتبعه مطلقًا وجوبّاء 
وتلغو أولاء» وعنه عكسه فيكمل الأولى وجوبًا. ويقضي الانية 
بعد السلام كمسبوق وعنه يشتغل جا فاته إل أن يستوي الإمام 
قائمًا في الثّانية فتلغ و الأولى» قال ابن تميم: : إذا تخلف عن الإمام 
بركنين فصاعدًا بطلت صلاته» وإن کان بركن واحار فثلاثة أوجه 
الثالث: إن كان ركوعًا بطل وإلاً فلاء وعلى الذهب الأؤل: لو 
زال.عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية» 
تابعه في السُجود فتتمُ له ركعة ملفْقَةٌ من ركعتي إمامهء يدرك بها 
الجمعة. 5 
قلت: فيعايى بهاء وقيل: لا يعتِدٌ له بهذا السُجود فيأتي 
بسجدتين آخرتين والإمام في تشهّده وإلأ عند سلامه ثم في 


إدراك الجمعة الخلاف» وإن ظنٌ تحريم متابعة إمامه فسجد 
جهلاً: اعتدٌ له به كسجود من يظرءٌ إذراك المتابعة ففاة ثت» وقيل: 
لا يعت به. لان فرضه الركوع؛ ولا تبطل لجهله فعلى الأولى: إن 
أدركه في اشد ففي إدراكه الجمعة الخلاف وإن أدركه في 


ركوع الثانية تبعه فیا وت جمعته وإن أدركه بعد رفعه منه 


تبعه» وقضى كمسبوق بتي ركعة فتتم له جمعة» أو بشلا تم 
بها رباع أو يستأنفها على الرٌوايات المتقدّمة» وعلى الثاني: أنه 
لا يعت بسجوده إن أتى به ثم أدركه في الرركوع تبعه» وصارت 
الثانية أولاء وأدرك بها جعة وإن أدركه بعد رفعه تبعه في 
السُجود فيحصل القضاء والتابعة معًاء وتنم له ركعة يندرك بها 
الجمعة» وقيل: لا يعت به؛ لأنه معتدٌ به.للإمام من ركعةٍ فلو 
اعت به للمأموم من غيرها: اختل معنى المتابعة فيأتي بسجود 
آخرء وإمامه في الّشهد» ولأ بعد سلامه» ومن ترك متابعة إمامه 
مع علمه بالتحريم» بطلت صلاته» وإن تلّف بركعة فأكثر لعذر 
تابعه وقضى کمسبوق. وكما في صلاة الخوف» وعنه تبطل. 1 
[يستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها] 

تنبيةٌ مراده بقوله: (وَيسْتَحْبُ لِلإمّام تخفيفة المّلاةٍ مع 
نْمَايِهًا). 

ذال يؤثر أموم التطويل فان آثر الاموم اويل استحبا. 

قال في الرّعاية: إلا أن يؤثر المأموم» وعددهم محصور. 

قوله: (وتطويل الركُمَة الأولى أكْثرَ مِنْ الثانيَة). 

هذا المذهب بلا ريب نص عليه؛ وعليه الأصحاب في 
الجملة» لكن قال في الفروع: ويتوجّه هل يعتبر التّفاوت بالآيات 
أم بالكلمات والحروف؟ يتوجّه كعاجز عن الفاتحة» على ما تقدم 
بياج هن a‏ قال: ولعل المراد لائر لتفاوت, يسيرء ولو 
في تطويل لثانية على الأولى؛ لأث: (الخائييّة) أطول من: مع 
وسورة: (الناس) أطول من: (القَلق) وصلّى الي عليه أفضل 
الصّلاة والملام بذلك وإلأ كره. ˆ 

فائدتان إحداهما: لو طول قراءة الثانية على الأولى فقال 
أحمد: يجزئه. وينبغي أن لا يفعل.. 

الثانية: يكره للإمام سرعة تمن المأموم من فعل ما يسر فعله» 
وقال التشيخ د تقي الدّين: يلزمه مراعاة المأموم» إن تضرّر بالصّلاة 
أوّل الوقت أو آخره ونحوه» وقال: ليس له أن يزيد على القدر 
المشروع. وقال: ينبغي له أن يفعل غالبا ما كان عليه أفضل 
الصّلاة والسّلام يفعله غالبًاء ويزيد وينقص للمصلحة كما كان 
غليه أفضل الصّلاة والسّلام يزيد.وينقص أحيانا. 


قوله: (وَلا بلحب الْتِظَارٌ دال وهو فِي الركوع؛ فِي 
إخدى الروايتيْنِ)» وأطلقهما في المذهب» ومجمع البحرين» 
والفائق» إحداهما: يستحبُ انتظاره بشرطه» وهو المذهب جزم 
به في الكاني» والوجيزء والمنور» والمتتخب» والإفادات وقدّمه في 
الفروع؛ والمدايةء والمستوعب. والخلاصةء والمحرّر» وابن تمي 
والرعايتين» والحاويين» والشرح» وصحّحه في التُصحيح» والمجد 
في شرحه ونصره المصنّفء والشارح واختاره القاضي, والشريف 
ابو جعفر» وأبو الخطّاب في رءوس مسائلهماء والرّعاية» الثانية: 
لا يستحبٌ اتنظاره: فيباح قال في الفروع: اختاره جاعة منهم 
القاضي في اجرد وابن عقيل قسال في مجمع البحرينن: (والشيخ 
يعني به المصئف وعنه روايةٌ ثالثةٌ يكره وتحتمله الرواية الثانية 
للمصئف هناء وقال في الفروع: ويتوجّه ببطلانها تخريجٌ من 
تشريكه في نيه خروجه من الصّلاة» وتخريج من الكراهة هنا في 
تلك فعلى المذهب: إنما يستحبُ الانتظار بشرط أن لا يق 
على المأمومين» ذكره جمهور الأصحاب ونص عليه؛ وقال جماعة 
من الأصحاب: يستحب مالم يشق أو يكثر الجمع [منهم المجد 


والمصنّف في الكافي وغيره؛ والتشارحء وقال جماعة مسن 


الأصحاب: مالم يش أو يكثر الجمع] أو يطول وجزم به في 
الرّعايتين» والحاويين. 

تنبيةٌ: قوله: (وَلا يُسسْتَحَبُ انْتِظارٌ دایل). 

نكرة في سياق النُفي فيعم أي داخل كان» وهو المذهب» وهو 
ظاهر كلامه في الوجيزء وغيره وقدّمه في الفروع» وابن تيم 
والرّعاية الكبرى» وقيل: يشترط أن يكون ذا حرمة قال المضنف» 
والشارح: نما ينتظر من كان من أهل العلم والفضل ونحوه 
ويحتمل أن يكون من كلام القاضي فإنه معطوفُ عليه قلت: 
وهذا القول ضعيفٌ على إطلاقه» وقال ابن عقيل: لا بأس 
بانتظار من كان من أهل الدّيانات الماك ق ر مساجد 
الأسواق» وقيل: ينتظر من عادته يصلي جماعة قلت: وهو قوي 
وقال القاضيء في موضع من كلامه: يكره تطويل القسراءة 
والركوع انتظارًا لأحد في مساجد الأسواق» وفي غيرها لا بأس 
بذلك لمن جرت عادته بالصلاة معه من أهل الفضلء ولا 

: 2 

1 [حكم الانتظار في غير الركوع حكمه في الركوع] 

فائدة: حكم الانتظار في غير الرُكوع حكمه في الركوع» على 


الصّحيح من المذهب قدّمه في الفروع وغيره» وصرّح جماعة: أن 


حال القيام كالركوع في هذا منهم المصئّف في الكاني» والرّعايتين» 


والخاويين» وقطنع المجد ف شرحه» وصاحب الحاوي الكبير» 
ومجمع البحرين: بان النْشهُد كارركوع على الخلاف. لعلا تفوته 
صلاة الجماعة: بالكليّة. 

زاد في مجمع البحرين: ا لفلا تفوت 
الذاخل الجماعة بالكليّة ثم قال قلت: ولأنه مظنة عدم المشقة 
لجلوسهم؛ وإن كان عدمها شرطًا في الانتظنار حيئما جاز؛ لان 
ذين معه أعظم حرمة وأسبق حقًا. انتهى. 

وقال في التلخيص: ومتى أحس بداخل استحب انتظاره» 
على أحد الوجهين وقال ابن تميم: : وإن اخس به في النُشهد 
فوجهان» وقال القاضي: لا ينتظره في السجودء وقال في الرّعاية 
الكبرى: ويس للإمام أن ينتظر في قيامه وركوعه وقيل: 
وتشهّده؛ وقيل: وغيره عن دخل مطلقا ليصلي. 


قوله: (وَإِذًا امْتَأَذَنَتَ ار إلى المملجد كرة مَنْعُهَاء ويها 


الصّحيح من المذهب: كراهة منعها من الخروج إلى المسجد 
ليلا أو نهارًا جزم به في الشرح والفائق وقدمه في الفروع؛ وقنال 
في المغني: ظاهر الخبر منع الرّجل من منعها فظاهر كلامه: تجريم 
المنع قال الجد في شرحه: متى خشي فتنة أو ضررًا منعها قال في 
مجمع البحرين: ومتى 0 فتنة أو ضررًا جاز منعهنا أو وجب 

. قال ابن الجوزي: فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج. 

قال القاضي: ل وجه ماف منه الفتنة» 
وقال ابن تمي وابن حمدان في الرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير: 
يكره منعها إذا م يخف فتنة ولا ضررًاء وقال في التصيحة: ينعن 
من العيد أشد المنع؛ مع زينةٍ وطيبو ومفتنات» وقال: منعهن في 
هذا الوقت من الخروج أنفع من وللرجال من جهات. ومتى 
قلنا: لا تمنع فبيتها خيرٌ هاء وتقدم اول الباب: (هَل يُسَنْ لن 
حُْضْورٌ الجمَاعَة آم لا؟). 

فائدتان 

إحداهما: ذكر TE‏ كراهة تطيّبها إذا أرادت 
حضور المسجد وغيره» وقال في الفروع: وتحريمه أظهر لما تقذ 
وهو لامر 05م جماعة: 

الثانية: السيّد مع أمته كالروج مع زوجته في المنغ وغيره فاا 
غيرهماء فقال في الفروع: فإن قلنا بجا جزم به ابن عقيل وغيره: 
إن من بلغ رشيدًا له أن ينفرد بنفسه ذكرًا كان أو أنثى: نراق 
لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعًا فظاهر أيضّاء وعلى المذهب: 


ليس للأنثى أن تنفرد. وللأب منعها منه؛ لاه لا.يؤمن دخول 
من يفسدهاء ويلح العار بها وبأهلها فهذا ظاهر في أن له منعها 
من الخروجء وقول أحمد: (الرُوْج أمْلَكُ مِنْ الآب) يدل على أن 
الأب ليس كغيره في هذا فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه 
أطلقه المصئّف قال في الفروع: والمراد لحارم استصحابًا 
للحضانة» وعلى هذا: في الرّجال ذوي الأرحام كالخال أو 
الحاكم الخلاف في الحضانة. 
. وقال أيضًا في الفروع: ویتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضررء 
حرم المنع على ولي أو على غير أبم. انتهى. 
[الأحق بالإمامة] 
قوله: (السلنة أن : يوم القَوْمٌ أهْرَوْمُمْ) أي لكتاب الله ١م‏ 


هذا المذهب بلا ريب نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب 


وقطع به كثيرٌ منهم» وهو من المفردات؛ وعنه يقلم الأفقه على 


الأقرأء إن قرأ ما يجزئ في الصّلاة اختاره ابن عقيل» وحكى .ابن 
الراغوني عن بعسض الأصحاب: أنه رأى قدت الفقيه على 
القارئ. 

فائدتان: إحداهما: يقدّم الأقرأ الفقيه على الأفقه القارئ 
على الصحيح من المذهب قَدْمه في النظم» وقيل: عكسه فعلى 
المذهب في أصل المسألة: يقدُم الأجود قراءة على الأكثر قرآناء 
على الصّحيح من المذهب قدمه في الفروع» والرّعاية:؛ والفائق» 
وتجريد العناية» والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز» وغيره 
واختاره الصف والمجد. والتشارح» وغيرهم» وقيل: يقم 
أكثرهم قرآنا اختاره صاحب روضة الفقهء الثانية: من شرط 
تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالًا فقه صلاته فقط حافظًا 
للفاتحة. وقيل: يشترط مع ذلك أن يعلم أحكام سجود السنّهو. 

تنبية: ظاهر كلام المصنف وغيره: لو كان القارئ جاهلا بجا 
يحتاج إليه في الصّلاة ولكن يأتي بها ني العادة صحيحة: أنه يقدّم 
على الفقيه قال الرُركشي: هو.ظاهر كلام الإمام امد والخرقي» 
والأكثرين» وهو أحد الوجهين والوجه الثّاني: أن الأفقه الحسافظ 
من القرآن ما يجزئه في الصّلاة يقدّم على ذلك وهو المذهب 
نص عليه» وهو ظاهر كلامه في الوجيز وجزم به في المحرر 
واختاره ابن عقيلء وحسنه امجد في شرحه قال في مجمع البحرين: 
وهو أولى. وقلمه في الفروع» والفائق» وأطلقهما ابن تيم فائدة. 

قوله: 9 م أنْقَيُهُم). 

يعني: إذا استويا في القراءة قدّم الأفقه» وكذا لو استويا في 


فته قم أقرؤهماء ولو استويا في جودة القراءة قدّم أكثرهما 
قرآناء ولو استويا في الكثرة قدّم أجودهماء ولو كان احد 
الفقيهين أفقه» أو أعلم يأحكام الصّلاة قد ويقدم قارئ لا 
يعرف أحكام الضّلاة على فقيه أمي. 

قوله: (ثُمْ أسَنهُم). 

يعني إذا استووا في القراءة والفقه قدّم أسئهم؛ وهذا المذهب 
جزم به في الهداية» والإيضاح» والمبهج» والخرقي» والمذهب. 
والمستوعب» والخلاصة؛ والوجيزء والمتتخب والمذهب الأحمد. 
وإدراك الغاية واختاره أبن عب دوس في تذكرته. وصحّحه ابن 
الجوزي في المذهب» ومسبوك ال وقدّمه في الفروع. 
والرّعايتين» والحاويين وظاهر كلام الإمام أحمد: تقديم الأقدم 
هجرة على الأسنّ جزم به في الإفادات» والنْظمء وتجريد العناية» 
والمنوّر وقدّمه في الكافي» والمحرر» الفائق وصحّحه الشارح قال 
الرركشي: اختاره الشيخان وجزم به في النهاية ونظمها وتجريد 
العناية بتقديم الأقدم إسلامًا على الأسنٌ» وقال ابن حامار: يقم 
الأشرف د ثم م الأقدم هجرة» ثم الأسنء عكس ماقال الصف 
هناء وأطلقهن ابن تيم 

قوله: (ثُمَ أَقْدَمُهُمْ جره تم أشرفهم). 

. هذا أحد الوجوه؛ حكاه في التلخيص وجزم به في المبهجء 
والإيضاحء والنظمء والإفادات» وتجريد العنايسة» والمنسور» 
والمنتخب وقدمه في الفائق واختاره التشيخ تقي الدّينء وابن 
عبدوس في 0 

وال الثاني: : يقدم الأشرف على الأقدم هجر ۇشۇ 
المذهب وجزم به الخرقي» والهداية والمذهب» ا 
والوجيزء والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع» والحرر» والرعايتين» 
والحاويين» واختاره المصنف كما تقدم» وقيل: يقدُم الأتقى على 
الأشرف» ول يقدّم الشيخ تفي الدّين بالسب» ذكره عن اممك 
وهو ظاهر كلامه في الإيضاح. ١‏ 

فائدة: قيل الأقدم هجرة: من هاجر بنفسه جزم به في الكافيء 
والمغني» والشرح» وشرح أبن رزين» وقيل. 

السبق بآبائه قال الآمدي: الهجرة مفْظحَة ف وقتناء وإنما 
يقدّم بها من كان لآبائه سبق» وقيل: البق بكل منهما قطع به 
في مجمع البحرين» والزركشي وقدّمه ابن تميمء والرعاية الكبرى» 
والحاوي الكبير وا حواشيء وأطلقهن في الفروع؛ وأمًا الأشرف 
فقال في الفروع: والمراد به القرشي» وقاله الجدء وهو ظاهر ما 


قدّمه في الرّعاية وقدّمه الرركشي قال في مجمع البحريين: : ومعنى 


الشرف الأقرب فالأقرب منه عليه أفضل الصّلاة والسّلام فيقدم 
العرب على غيرهم؛ ثم قريش» ثم بنو هاشمء وكذلك أبذاء 
وقال ابن تميم: ومعنى الشرف: علو السب والقدر قاله بعض 
أصحابناء واقتصر عليه قلت: وقطع به المغني» والكافي» والشر» 
والفائق» وغيرهم. 

فائدة: البق بالإسلام كالهجرة» وقاله في الفروع وغيره 
قوله: ١م‏ أنْقَاهُم) يعني بعد الأسنُّ والأشرف والأقدم هجرة: 
الأتقى» وهذا المذهب جزم به في المدايةء والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة:؛ والوجيزء والإفادات» والرّعاية الصغرى» والحاويين» 
والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع» والمغني» والشرح والرّعاية 
الكبرى وغيرهم» وقيل: يقدّم الأتقى على الأشرف كما تقدّم؛ 
وهو احتمالٌ للمصدّف واختاره الشيخ تقس الدّين كما تقد 
وهو الصُوابء وقيل: يقم الأعمر للمسجد على الأتقى 
والأورع وجزم به في المبهج» والإيضاح» والفصول. وزاد: أو 
يفضل على الجماعة المنعقدة قدّمه في الرّعاية» وقيل: بل الأعسر 
للمسجد. الرّاعي له والمتعاهد لأموره. 

فائدة: ذكر في ا هداية» والمذهب» والمستوعب» وحواشي 
الفروع» والزُركشي وغيرهم: أن الأتقى والأورع سوا وقال في 
الرّعاية الكبرى: ثم الأتقى ثم الأورع ثم من قرع» وعنه يقسم 
بينهما قوله: (ثُمْ مَنْ نَع لَه القْرْعَةٌ) يعني بعد الأتقى» وهو 
إحدى الروايتين» وهو المذهمب جزم به في المدايةء والمأهنب» 
ومسبوك الذُهبء والخلاصةء والمذهب الأحمد والكانيء 
والتلخيص,» والبلغة».والوجيزء والحاوي الكبير؛ وتجريد العناية» 
والإفادات» والمنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في 
الرعايتين» والقواعد الفقهيّة» وعنه يقدّم 8 اختاره الجماعة على 
القرعة قدمه ابن تميم» والفائق وجزم به في المبهسجء والإيضاح» 
والنظم. ش 

قال في المغني» والشرح: فإن استووا في التضوى أقرع بينهسم 
نص عليه فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو 
أحق به وكذلك إن رضي الجيران آحدهما دون الآخر. 

قال الرركشي: فإن استووا في التّقوى والورع قدّم أعمرهم 
للمسجد وما رضي به الجيران أو أكثرهم فإن استووا في القرعسة 
قال في مجمع البحرين: ثم بعد الأتقى من يختاره الجيران أو 
أكثرهم» لمعنى مقصودٍ شرعًاء ككونه أعمر للمسجدء أو أنفع 
لجيرانه ونحوه ما يعود بضلاح المسجد وأهله» ثم القرعة. انتهن. 

وأظلقهما في المستوعب» والحاوي الصّغيرء والفروع. 


فعلى الرواية الثانية: لو اختلفوا في:اختيارهم عمل باختيار 
الأكثر فإن استووا فقيل: يقرع. ْ ْ 

قلت: وهو أولى» دقيل: يختار السُلطان الأرلء وأطلقهمافيَ 
الفروع فعلى القول باختيار السُلطان: لا يتجاوز المختلف فيهماء 
على الصّحيبح من المذهب قلّمه في الرّعاية الكبرى» وقيل: 
للسلطان أن يختار غيرهماء ذكزه في الرّعاية» وهما احتمالان 
مطلقان في الفروع. 

تنبية: قولي في"الرواية الثانية: (مَنْ اثّارَهُ الجَماعَةٌ) هكذا قال 
في الفروع ومختصر ابن تيم وغيرهماء وقال في الرعاية الكبرى: 
من رضسه وآراده الصلّرنه وقیل: الجماعة» وقيل: الجيران» 

تنبية: ظاهر كلام المصنف وغيره: أن القرعة بعد الأتقى 
والأورع؛ أو من تختاره الجماعة على الرواية الأخرى» وهو 
صحيح» وقيل: يقدّم بحسن خلقه جزم به في الرّعاية في موضعء 
وكذلك ابن تميم» وقيل: يقدّم أيضًا بحسن الخلقة» وأطلقهما ابن 
الإمامة فالأول: الأقرأ جودة» العارف فقه صلاته ثم القارئ 
كذلك ثم الأفقه ثم الأسنُ ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة 
والأسبق بالإسلام. ثم الأتقى والأورع ثم من يختاره الجيران» ثم 
القرعةء واعلم أن الخلاف إِنْما هو في الأولويّة» لا في اشتراط 
ذلك ووجوبه» على الصّحيح من المذهب؛ وعليه الأكثر 
وقطعوا به ونص عليه ولكن يكره تقديم غير الأول» ويأتي بأم 
من هذا قرييًا. 2 | : 

قوله: (وَصَّاحِبْ البَيْسر وَإِمَامٌ المسلجد أَحَق بالإمَامَة) يعني 
أنهما احق بالإمامة من غيرهما تن تقدّم ذكره؛ إذا كان ممن 
تصح إمامته» قاله في مجمع البحرين» والرركشي وغيرهما قال في 


الرعاية: قلت: إن صلحا للإمامة بهم مطلقاء وإن كان افضل: 
منهما فهذا المذهْب وعليه جاو الأضمات زح يبه كين 


او و اسان صر ووجّه 
ا مادق E ES‏ 


تقديم أبويهما مطلقاء فغيرهما أولى أن يكره وكذا ا مخلاف في 


إذن من استحق التقديم غيرهماء وباني قريبًا باعم من هذا. 
فائدة: المعير والمستأجر احق بالإمامة من المستعير والمؤجّر 
على الصّحيح من المذهب.:وقيل: عكسه. وقدم في الرعايتين 


الإنضاف - كتاب الصلاة 


والحاويين أن المستعير أوى من المالك قال الرُركشي: قلت: 
ويخرّج أن المستعين أولى» إن قلنا: العاريّة هبة منفعة: وأطلقهما 
ابن تميم في المؤجر والمستأجر. 

قوله: (إلأ أن يَكُونْ بَعْضْهُمْ ذا سُلْطَان) يعني فيكون احق 
بالإمامة من صاحب البيت» ومن .إمام اللنجد وهو الصحيح 
من المذهب» وعليه الجمهور نص عليه» وقيل: هما أحق منه 
واختاره ابن حامر في صاحب البيت» وأطلقهما في التلخيص في 
صاحب البيث والسلطان. 

فائدة: لو كان البيت لعبدٍ فسيّده ا منه بالإمامة. قاله في 
الكاني وغيره وهو واضح؛ لأن اليد صاحب البيت»ء ولو كان 
البيت للمكاتب كان أولء قاله في الرّعاية الكبرى» وقيسل: 
يقدّمان في بيتهما على غير سيّدهما. 

قوله: (وَالخُرُ الى من العَبْدِ وَين لكاتب وَمَنْ بَعْضهُ خُرٌ)) 
وهو المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب وجزم به في المغني 
والشرح» واْحرّر» والفائق» والوجيزء وغيرهم وقدّمه في الفروع 
وغيره» وعنه لا يقدُم عليه إلا إذا تساوياء وقيل: إذا لم يكن 
أحدهما إمامًا راتبًا. : 

ذكره في الرّعاية: . 1 

فائدتان إحداهما: العبد امكف أولى من الي إذا قلنا:' 
تصح إمامته بالبالخين» قاله في الرّعاية» الثانية: أفادنا المصئف 
رحمه الله أن إمامة العبد صحيحة من حيث الجملة؛ وهو صحيحٌ: 
لا أعلم فيه حلافا في المدهب إلا ما يأتي في إمامته في صلاة 
الجمعة» بل ولا يكره بالأحرار نص عليه قوله: (وَالْخَاضرٌ أؤأسى 
من المْسَافِر) هذا المذهب مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب وجزم به 
في الحرن» والوجيزه والفائق» وشرح ابن منجّاء وفيرهم وقدّمه 
في المغني» والشرح» والفروع» والرّعاية؛ وغيرهم» وقال القاضي: 
إن كان فيهم إمامٌ فهو احق بالإمامة» قال الققاضي وا وإن كان. 
مسافرًا وجزم به ابن میې؛ ٠‏ 

فوائد: الأولى: لو آم الإمام الممسافر الصّلاة صحّت صلاة 
المأموم المقيم» على الصحيح من المذهب» وعليه غامّة الأصحات" 
ونص غليه في رواية الميموني» وابن منصور؛ وعند أبي بكر: إن 
أت المسافر ففي صحّة صلاة المأموم روایتا متنفّلٌ بمفترضء 
وذكرهما القاضي» وقال ابن عقيل وغبيره: ليس بيد أنه 
الأصل فليس عِتنشّلٍ قال في مجمع البحريسن: : أنكر عامة 
الأصحاب قولا ابي بكر في ضيكة ختلاتة خلفه روايتين؟ لأنه.في 
الأخيرتين تتفل لسقوطهما بالثّرك لا إلى بدل ومنعه 


الأصحاب؛ لأ القصر عندنا رخصة فإذا لم يختره تعيّن الفرض 
الأصلي وهو الأربع؛ ونقل صالح التُوقُف فيهاء وقال: دعها. 


وقال أبو الخطّاب في الانتصار: يجوز في رواية» لصحّة بناء 
E‏ على نيّة مسافرء وهو الإمام. 

الثانية: إذا ام المسافر كره تقديمه» للخروج من الحلاف وإن 
قصر لم.يكره الاقتداء به قال في مجمع البحرين: إجماعا. 

الثالثة: لو كان المقيم إمامًا لمسافر» ونوى المسافر القصر: 
صمت صلاته على الصّجيح من المذهب؛ وقال ابن عقيل في 
الفصول: إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا بجزئه» وهو اص 
لوقوع الأخريين منه بلا نيّةِ؛ ولأ المأموم إذا لزمه حكم المتابعة 
لزمه نية امتابعة» كنيّة الجمعة من لا تلزمه خلف من يصليها 
واحتمل أن يجزئه؛ لأنْ الإتمام لزمه حكمًا. 

الرابعة: الحضري أولى من البدوي» والمتوضّئ أولى مسن 
المتيمم. 

قوله: (وَالبَصِيرٌ أوْلى ِن الأعْمّىء فِي أحَد الوَجْهَيْنَ)؛ وهما 
روايتان فالخلاف عائدٌ إليهما فقط, وأطلقهما في التُلخيصء 
والفائق» أحدهما: البصير أولى» وهو المذهب قال المصئف: وهو 
أولى. 

قال في المذهب: هذا أصح الوجهين قال في البلغة: والبصير 
أولى منه» على الأصح قال في الحداية: والبصير أولى من الأعمى 
عندي وجزم به في الوجيزء والإفادات» وتجريد العناية» والنهاية» 
ونظمها واختاره الشيرازي وقدمه في الفروع» والحرّره والشرح» 
والخلاصة؛ والنُْظمء والرّعايتين» والحاوي» وإدراك الغاية الوجه 
الثاني: هما سواءً اختاره القاضي وقدّمه في المستوعب» وقيل: 
الأعمى أولى من البصيرء وهو رواية عن أحمد في الرّعاية 
وغيرها. ْ 

فائدة: لو كان الأعمى أصم صحّت إمامته. على الصّحيح 
من المذهب قدمه في الكافي» والمغني» وصحّحه فيهما وقدّمه في 
الشرح» وشرح ابن رزين. 

وقال بعش الأصحاب: لا يصع وجزم به في الإيضاح: 
وأطلقهما في الفروع؛ وابن تيم والنظم ومجمع البحرين. 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

فائدة: لو أذن الأفضل للمفضول تمن تقدّم ذكرهلم تكره 
e‏ على الصّحيح من المذهب نص عليه» وقيل: تكره» وهو 
رواية في صاحب البيت» وإمام المسجد» كما تقدّم؛ وني رسالة 


أحمد ني المكلاة» رواية مهنًا: لا يجوز أن يقدّموا إلا أعلمهم 
وأخوفهم. وإلاً لم يزالوا في سفال» وكذا.قال في الغنية» وقال 
الشيخ تقيُ الدّين: ت دیو من نه الله له ورسوله ولومع 
شرط واقفب مخلافه. انتهى. 

فإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة على الصّحيح 
من المذهب نص عليه» وقيل: الأخوف أولى» وقال في الفروع». 
وأطلق بعضهم النصْ» ولعل المراد سوى إمام المسجد» وصاحب 
البيث فإنّه يحرم» وذكر بعضهم: يكره قال في الفروع: واحتج 
جماعة منهم القاضيء والجد على منع إمامة المي بالأقرأ بأمر 
الشارع بتقديم الأقرأ فإذا قدّم المي خولف الأمر ودخل تحت 
النْهي وكذا احتج في الفصولء مع قوله: يستحب للإمام إذا 
استخلف أن يرتّب كما يرب الإمام في أصل الصّلاة. 

كالإمام الأوّل؛ لأنه نوع إمامة. 

[إمامة الفاسق والمبتدع] 

قوله: (وَهَلْ نصح إِمَامهٌ القامبق والأفتقر؟ عَلَى ر َايتَيْنِ). 

وأطلقهما في الحداية» والخلاصةء والتلخيصء والبلغة» وابن 
ميو والفائق أمًا الفاسق: ففيه روايتان إحداهما: لا تصح» وهو 
المذهب سواءٌ كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال 
من حيث الحملةء وعليه أكثر الأصحاب قال ابن الراغوني: هي 
اختيار المشايخ قال الزركشي: هي المشمهورة. واختيار ابن أبي 
موسى» والقاضي» والشيرازي» وجماعةٍ قال في المذهب» ومسبوك .. 
الأهب» والرّعايتين» والحاوي الصّغير ومجمع البحرين: لا يصح 
E‏ الكبير: هي الصحيحة من 
هي الأشهرء قال الناظم: الأولى ونصرها 
أبو ا لحب والشريف أبو جعفر واختارها أبو بكر والآمسدي» 
راجده وغيرهما وجزم به این عقيل في زكر وغيره. 

قال في الوجيز: ولا تصح إمامة الفاسق» وهو المشهور وقدمه 
في الفروع؛ والمستوعب» وغيرهما قال الشيخ تة تقي الدّين: لا 
تصنح خلف آهل الأهواء. والبدع والفسقة مع القدرة والرواية 
الثانية: نصح وتكرمه وعنه تصح في الأقل جزم به جام قال 
ابن تميٍ: ويصح م الثفل خلف الفاسق؛ رواية واحدة؛ قاله بعسض 
أصحابنا. والظّاهر أل مراده: الج فإنه قال ذلك» وعنه لا تصح 
خلف فاس بالاعتقاد جال فعلى المذهب: يلزم من صلى خلفه 
الإعادةق 0 علم يشنقه و قت الصّلاة أو بعدهاء وسواءً كان 
فسقه ظاهرًا أو لاء وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع» 
والزركشي» وابن تيم ومجمع البحرين ونص عليه في رواية 
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الح ا وخر ا الكاي ونال ابن مال : لا 
إعادة إذا جهل حاله:مطلقًا كالحدث؛ والنجاسة» وفرّق بينهما. في 
مجمع البحرين بان الفاسق يعلم بالمانع في حفَّهء بخلاف المحدث 
الناسي. 

إذ لو علم لم تصح نخلفه: (بحال) وقيل: إن كان فسقه ظاهرًا 
عات زا السو وم الف راا وتر بد 
الخرقي» والوجيزء وقال في الرعاية: الأصح أن يعيد خلف 
المعلن. وني غيره روايتان» وقيل: إن علم لا سلَّم فوجهان» وإن 
علم قبله فروايتان؛ قال في احرّرء والفائق: وإن اثتم بفاسق من 
يعلم فسقه: فعلی روايتين وقيل: يميد لفق إمامه اجرد وقيل: 
تقليدًا فقط. 

فائدة: المعلن a‏ كالمتكلم 
بهاء والداعي إليهاء والمناظر عليهاء وهكذا فسّره المصف 
والشارح وغيرهماء وقال القاضي: المعلن بالبدعة: من يعتقدها 
بدليل» وضده: من يعتقدها تقلیدًاء وقال: المقلّد لا يكفر ولا 
فوائد: الأول: تصح إمامة العدك إذا كان نائبًا لفاسق» على 
المتحيح من المذهبة وعليه الأكثر قال الرركشي وغيره: هذا 
الصّحيح من الروايتين وقمه في الفروع وجزم به في الرّعاية 
الكبرى» وعنه لا تصح؛ لاه لا يستنيب من لا يباشر» وقيل: إن 
كان المستنيب عدلاً وحده فوجهان صحّحه الإمام أحمدء وخالف 
القاضي وغيره فعلى المذهب: لا يعيد نص عليه وعنه يعيد. 

الثائية: قال في الفروع: وظاهر كلامهم: لا يؤمٌ فاسق فاسقاء 
NGS‏ 
وصرعيةنابن ی وابن مداه فالا : ولا .يوم فامنق مثله 

الثالئة: حيث قلنا: لا تصح الصلاة خلفه» فإنه يصلّي معه 
خوف اذى ويعيد نص عليه وإن نوی الانفراد ووافقه في آفعا ها 
لم يعدهاء على الصحيح من المذهب قذمه في الفروع» وعنه يعيد: 

تنبية: يستثنى من كلام المصنف وغيره: صصلاة الجمعة فإنها 
تصلّى خلفه. على الصحيح من المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب. وقال كثيرٌ منهم: يصلّي خلفه صلاة الجمعة» رواية 
واحدة لكن بشرط غدم جمعةٍ أخرى خلف عدل قاله في مخمع 
البحرين وغيره» وعنه لا يصلي الجمغة أيضًا خلفه» وهنو ظاهر 
كلام جماعةٍ من الأصحاب. 

قال ابن تميم: وسوى الآمدي. بين الجمعة وغيرها في تقديم 
الفاسق فعلى المذهسب: لا يلزمه إعادتها على الصحيح من 


المذهب قَدّمه في الفروع قال في الرّعاية الكبرى: هي أشهرء وعنه 
من أعادها فمبتدعٌ مالف للسة ليس له من فضل الجمعة شي 
إذا ل ير الصّلاة حلفه» وعنه يعيدها جزم به في المذهب» ومسبوك 
الذُهب» وصحّحه ابن عقيل وغيره قال الرُركشي: فيعاد على 
المذهب قال في الخاويين: هذا المتحيح عندي» وصحّحه في 
مجمع :البحرين قال في الفروع: ذكر غير واحد الإعادة ظاهر 
المذهب كغيرها قلت: من قاله: هو في حواشيه وقلّمه في 
الرعايتين. 

نقل ابن الحكم: أنه كان يصلّي الجمعة» نم يصلّي الظّهر 
أربعًا قال: فإن كانت الصّلاة فرضًاء فلا تضرٌ صلاتيء وإن .م 
تكن كانت تلك الصّلاة ظهرًا أربعًاء ونقل أبو طالب: أيُما أحب 
إليك: أصلي قبل الصّلاة أو بعدها؟ قال: بعد الصّلاة» ولا 
أصلَّي قبل قال القاضي في الخلاف: يصلى الظهر بعد الجمعة 
ليخرج من الخلاف» وأطلق الرُوايتين وهما: الإعادة» وعدمها 
ابن ميو 

فائدة: الحق المصدّف بالجمعة صلاة العيدين» وتابعه في 
الشرح» والنظم» ومجمع البحرين؛ والرّعاية الصّغرى» والحاويين» 
وغيرهم وقال في الرّعاية الكبرى: ويصلّي الجمعة؛ وقيل: 
والعيد قال ابن عقيل: لا يقتدى بالفاسق في غير الجمعة؛ ولم 
يذكرهما في الفروع. " ش 

فوائد: إحداها: حكم من صلى الجمعة ونحوها في.بقعة 
غص للفترورة: حكم صلاة الجمعة خلف الفاسقء ذكره في 
الفروع» وقال: وذكرهما ابن عقيل» وصاحب المْحرر فين كفر 
باعتقاده» ويعيد؛ وتقدم اتبيه على ذلك في آخر باب اجتشاب 
النجاسة. ن ش 
[الصلاة خلف إمام لا يعرف] 

الثانية: ع الود خلت إثار مره على Ca‏ 
المذهب» وعنه لا تصح. وروي عنه أله لا يصلي إل خلف من 
يعرف قال أبو بكر: وهذا على الاستحباب. 

الالة: قال الج وابن میم واببن حمدان» وصاحب مجمع 
البحرين؛ والتلخيص» وغيرهم: تصح الصّلاة خلف من حالف 
في ارت لايل اد ايم تی ملت ل يولم درك ركنا ل 
شرطًا على ما يأتي قال الجد لمن قال لا تصح: هذا حرق لإجماع 
من تقلّم من الصّحابة فمن بعدهم قال في الفروع: ومراد 
الأصحاب: ما لم يفسق بلبلك: (وَدْكْرَ ابن أبي مُوسَى في الصلاة 
لف شارب نبي معدا جل روائتَئِسنِ) وذكر أنه لا يصلّي 


خلف من يقول: «الماء من الماء» وقيل: ولا خلف من يجيز ربا 
الفضل» ؛ كبيع درهم بدرهمین؛ للإجماع الآن على تحريمهاء ويأتي 
قريبًا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطاء وأمّا الأقلف: فاطلق المصئف 
في صحّة إمامته روايتين»' وهما روايتان عند الأكثر» وقدم في 
الرّعاية: أنهمسا وجهان. وأطلقهما في المدايةء والمذهب» 
واللخيص» والبلغة» وابن ميم والرعايتين» والحاوي الكببيره 
والشرح» وشرح ابن منجاء إحداهما: تصح مع الكراهة» وهو 
المذهب جزم به في الخلاصةء والمحرّرء والإفادات. والوجيزء 
والمذهب الأحمد. والمنوّرء والمتتخب وقدمه في الفروع» والفائق» 
وابن تميم» وصحّحه في التصحيح» والنُظم. ومجمع البحرين 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته والرواية الثانية: لا تصح. 

٠‏ صححه في الحاوي الصغير» وهي من المفرداتم وقدّمه في 
المستوعب. ٍ 

وقيل: تصح إمامة الأقلف المفتوق قلفته. وص في الحاوي 
الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق» وقيل: إن كثرت إمامته لم 
تصح؛ وإلا صحّت. 

فائدتان إحداهما: هل المنع من صحّة إمامته لترك الختان 
الواجب» أو لعجزه عن غسل النجاسة؟ فيه وجهان قاله في 
الرّعاية قال ابن تميم: اختلىف الأصحاب في مأخذ المنع فقال 
بعضهم: تركه الختان الواجب. 

فعلى هذا إن قلنا: بعدم الرجرت» أو سقط القول به لضرر: 
صخت إمامته» وقال جماعة آخرون: هو عجزه عمن شرط 
الصلاةء وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا: لا تصح إمامته إلا 
بمثله» إن لم يجب الختان. انتهى. 

قال في مجمع البحرين: إن كان تاركًا للختان من غير خوف 
ضرر» وهو يعتقد وجوبه: فسق على الأصح وفيه: الروايتان 
لفسقه. لا لكونه اقلف» وإن تركه تأولاً» أو خائفًا على نفسه 
الثلف لكبر ونحوه: صحُت إمامته. انتهى. 

قلت: الذي قطع به المصنف, والشارح» وابن منجًا وغيرهم: 
أن المع لعجزه عن غسل النْجاسة. 

الثانية: تصح إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرّعاية» والحواشي 
قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان. انتهى. . 

وقيل: لا تصح مطلقاء وأطلقهما في الفروع؛ وقيل: تصحٌ ‏ في 
التُراويح إذا لم يكن قارئ غيره. 

[إمامة ب ليدين والرجلين] 
قوله: (وَفِي إمَامةِ فم البَدَيْنِ وَجْهَانَ). 


وحكاهما الآمدي روايتينء وأطلقهمافي المذعمب» 
والثلخيص؛ والبلغة؛ والرح؛ وابسن تيسم والرٌعسايتين» 
والحاونين» والنظم. 

إحداهما: تصح مع الكراهة؛ وهو المذهب» صحّحه في 
الصحيح وجزم به في الوجيزء والافادات واختاره:القناضيء 
وقدّمه في الفروع والوجه الثاني: لا تصح؛ اختاره أبو بکر۔ 

تنبية: منشأ الخلاف: كون الإمام احمد سثل عن ذلك فتوقّف. 

فائدتان إحداهما: حكم أقطع الرجلين» أو أحدهماء أو أحد 
اليدين: حكم أقطع اليدين» كما تقد تقد قاله في الفروع» والحاوي 
الكبير» والإفادات. وغيرهم» وأطلق في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير: الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلينء ثم قال: وقيل أو 
إحداهنٌ واختار الصئف صحّة إمامة أقطع أحد الرّجلين دون 
أقطعهماء وتبعه الشارح» وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يار 
أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح قولاً واحداء 
وصرج بصلئة إمامة أقطع اليد أو الرّجل بمثله؛ وأطلق في المحرر 
في أقطع اليد أو الرّجل الوجهين الثانية: قال ابن عقيل: تكره 
إمامة من قطع أنفه» ولم يذكره الأكثرء وإنّما ذكروا الصّحّة. 

[الصلاة خلف كافر] 

قوله: (رَلا تصيِح الصّلاةً خَلفَ كَافِر). 

:هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
كثيرٌ منهم؛ وقيل: تصح إن أسر الكفر» وعنه لا يعيد خلف 
مبتدع كافر ببدعته» وحكى ابن الرٌاغوني رواية بصحّة صلاة 
الكافرء بناءٌ على صحّة إسلامه بهاء وبنى على صحّة صلاته 
صحة إمامته على الحتمال. 

قال الزركشي: وهو س وتقدّم ذلك في كتاب الضّلاة عند 
قوله» وإذا صلّى الكافر حكم بإسلامه. 

فائدتان إحداهما: لو قال بعد سلامه من الصّلاة هو كافرٌ 
وإنما صلی تهرُوًا فنص أحمد: يعيد الاموم» كمن ظنٌ كفره أو 
حدثه» فبان جخلافه» وقيل: لا يعيد کمن جهل حاله. 

الثانية: لو علم من إنسان حال ردق وحال إسسلام» أو حال 
إفاقةء وخال جنون: كره تقديمه فإن صلَّى خلفه» ولم يعلم على 
آي الاين هو؟ أعاد على المحيسح قدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وقيل: لا يعيد وقيل: إن علم قبل الصّلاة إسلامه وشك في 
ردته» فلا إعادة» وأطلقهنُ في مختصر ابن ميم والفروع. 

تنبيهٌ: دخل في قوله: (وَلا أخرّس) عدم صحّة إمامته بمثله 
وبغيره آم إمامته بغيره: فلا تصمٌ قولاً واحدًا عند الجمهورء 


وقيل: تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي» ذكره في 
الرّعاية» وأمًا إمامته بمثله: فالصحيح من المذهب: أن إمامته لا 
تصح» وعليه جمهور الأصحاب قال في مجممع البحرين: اختاره 
أكثر الأصحاب منهم القاضي» والآمدي» وابن عقيل» والمصتف 
في الغني وجزم به» وغيرهم وجزم به في المذهب. والمستوغب» 
والتلخيص وغيرهم, وعبارة كثير من الأضخاب كعبارة الصف 
وقدّمه في الفروع» والتعاكت وقال القاضي في الأحكسام 
السُلطانيّة» والمصئّف في الكاني: يصح أن يم مثله وجزم به في 
الحاويين قال الشارح: هذا قياس المذهب» وهو أولى. . 

كالأمي والعاجز عن القيام يوم مثله» وأطلقهما في المائق» 
وابن 1 

تنبية: دحل في قوله: رزاع للستي الستون) عدم متك 
إمامته بمثله. وبغيره أمّا بغيره: فلا تصح إمامته به» وأمًا مسن هو 
مثله:.فالصحيح من المذهب: الصّحّة جزم به في الهداية» 
وا لمذهب» والكافيء والغمدة» والشرح» والحاوي الكبير قال في 
المستوعب: ولا تصح إمامة من به سلس البول لمن لا سلس به؛ 
وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته فاه قال: ولا ؤم 
أخرس ولا دائم حدثه» وعاجزٌ عن ركن» وأنئى بعکسهم» وقال 
في الحرر: ومن عجز عن ركن» أو شرط: لم تصح إمامته بقادر 
عليه وقناسه ابسن تيوه وقيل: : تصحُ جزم به في الخلاصة» 
والوجيز» وصحّحه الناظم» وهو ظاهر ما جزم به عن التُلخيص 
وقدّمه في الرّعايتين» وأطلقهما في الفروع. 

قوله: (ولا عاجز عَن الركوع وَالسجُودٍ وَالقْعُودٍ). 

الواو هنا: بمعنى: «أؤ» وكذلك العساجز عن الشرط» وهذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في احررء والوجيزء 
والمذهب» وغيرهم وقدمه في الفروع وغيرة واختار الشيخ تفي 
الدّين: الصحةء قاله في إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها. 

. فائدة: يصح اقتداؤه بمثله» قاله ابن عقيل في التذكرة؛ وابن 
الجوزي في المذهب» والمستوعب وغيرهم قال الشارح: وقياس 
المذهب صحّته واقتصر عليه ومنع ابن عقيل في الممردات 
الإمامة جالسًا مطلقًا. 

فائدة: قال.في الفسروع: ولا خلاف أن المصلّي خلف 
المضطجع لا يضطجع» وتصح بمثلة. 
[الصلاة خلف عاجز عن القيام] 
قوله: (وَلا تصيح لف عاجز عن القيام). 
حكم العاجز عن القيام: حكم العاجز عن الركوع» أو 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


السجودء على ما تقدم.. 

قوله: (إلا إِمَامُ الي اجو زُوَالُ علهِ). ١‏ 

الصحيح من المذهب: أن إمامة إمام ا لحي وهو الإمام الرّاتب 
العاجز عن القيام لمرض يرجى زواله جالسًاء صحيحة: وعليه 
أكثر الأضحاب ورم به في الهداية» والمذهب والمستوعب. 
والخلاصة» والوجيز» وغيرهم» وقدّمه في الفروع» وغسيره» وهو 
من المفردات» وقال القاضي: لاتصح؛ ومنع ابن عقيل في 
المفردات الإمامة جالسًا مطلقًا كما تقدم. 

[الصلاة جلوسا] 

قوله: (وَيُصلُون وَرَاءَهُ جُنُوسًا). 

هذا المذغب بلا ريبو» وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الْحررء والوجيز» وغيرهما وقدّمه في الفسروع» وغيره» وهو من 
المغردات قال القاضي: هذا استحسانٌ. والقياس لا يصح» وعنه 
يصلُون قيامًاء ذكرها في الإيضاح واختاره في الُصيحة» 
والتحقيق. 

قوله: (فإن صلا اما صّحْتْ صَلانَهُم فِي أحار الرجهين). 

يدق على الول تالمع وة جلوسًاء وهما روایتان» 
وأطلقهما في المخني والشرح» والفائق؛ والنُظمء أحدهما: تصح؛ 
وهو المذهب قال في الفروع: صحّت على الأصح قال في 
المذهب. ومسبوك الأهب: هذا المشهور في المذهب قال في 
البلغة: صمت في الأصح قال في التلخيصء والحاويين: صحّت 
في أصح الوجهين» و الجد في شرحه» E E‏ 
وابن رزين في :شر جة. 

قال الزركشي: قطع به القاضي في املق قبا ا واختاره 
عمر بن ندر المغاربي' في التُصحيح الكبير اختاره في النُصيحة 
والتحقيق ور به في الوجيز وقدّمه في المحررء والهداية» 
والرّعايتين والوجه الثاني: لا تصح» وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال ابن الرُاغوني: اختاره أكثر المشايخ» قاله الرُركشي» 
وقيل: تصح إذا جهل وجوب مجر والألم تصح وهو 
احتمالٌ للمصنف. 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم 0 المصنّف: أن ت الح إذالم 
يرج زوال علته أن إمامته لا تصح» وهو صحيح؛ وهو المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب وني الإيضاح. والمنتتخب: إن لم يرج 
صخت مع إمام ا لحي قائمًا. ۰ 

الثانية: مقهوم كلام الست ايفًا: أنها لا تصن مع غير إمام 
الحي» وهو صحيسح» وهو المذهب» وعليه الأصحاب؛ وعنه 


تصح أيضّاء وإن لم يرج زوال علّته قال في الفائق: إلا إمام ال حي 
والإمام الكبير. 

قوله: (وَإن ابْتَدَأ بهم الصلاة اما اتدل فلس أتَمُوا 
حَلْتَهُ قِيَامَا). 

بلا نزاع» وم جز الجلوس نص عليه وذكر رام ولولم 
يكن إمام الحي. 

فوائد الأولى: لو أرتج على المصلّي في الفاتحة» وعجز عن 
إتمامهاء فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصّلاة» يأتي بما يقدر 
عليه ولا يعيدهاء ذكره ابن عقيل في الفصول قال في الفروع: 
ويؤخذ منه ولو كان إمامًا والصّحيح من المذهب: أنه يستخلف 
وعليه جماهير الأصحاب» وتقدّم ذلك في باب اة وفي صفة 
الصّلاة» فيما إذا أرتج على الإمام أيضًا. 

الثانية: إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده وهو عالم 
بذلك: لزم المأموم الإعادة» على الصّحيح من المذهب مطلقاء 
وعليه أكثر الأصحاب. كالإمام قال في المستوعب: يعيد إن علم 
في الصّلاة وإلأ فلا وردّه في الفروع؛ وقال: يتوجه مثله في إمام 
يعلم حدث نفسه. وإن كان الركن» والشرط المتروك يعتقده 
المأموم ركنا وشرطاء دون الإمام: لم يلزمه الإعادة على الصّحيح 
من المذهب قدّمه ابن تيم والشارح» ومال إليه واختاره 
الصف والشيخ تقي الدّين» وصاحب الفائق وقال الشيخ تقي 
الذين في موضم آخر: لو فعل الإمام ما هو حرم عند الماموم 
دونه تا يسوغ فيه الاجتهاد صحّت صلاته خلفه وهو المشهور 
عن أحمد. وقال في موضم آخر: الرُوايات المنقولة عن أحمد لا 
توجب اختلافا دائماء ظواهرها: أن كل موضم يقطع فيه خط 
المخالف يجب الإعادة» وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب 
الإعادة» وهو الذي عليه السسئة والآثار. وقياس الأصول. انتهى. 

وعنه يعيد قال في الفروع اختاره جماعةٌ قلت: صحّحه النّاظم 
وجزم به في الإفادات وقدّمه في المحرّر واختاره ابن عقيل» 
وأطلقهما في الفروع» والرعايتينء والحاويين» وقال ۴ 
المستوعب: إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان» فضي صلاته 
خلفه روايتان قال في الفروع: كذا قال. 

تنبيهٌ: محل الخلاف في هذه المسألة: إذا علم المأموم وهو في 
الصّلاة فأمًا إذا علم بعد سلامه: فلا إعادة. 

هذا هو الصحيح قال في الفروع: لا يعیده وهو الأصح 
وقدّمه في الرّعاية» وقيل: يعيد أيضًا. 

فائدة: لو ترك المصلّي ركنا أو شرطًا متلفًا فيهء بلا تأويلٍ 


ولا تقليار: أعاد الصّلاة على الصّحيح من المذهب ذكره الآجري 
إجماعًاء وعنه لا يعيدء وعنه يعيد اليومين والثُلائة قال في الفروع: 
وعنه لا يعيد إن طال. 
[حكم إمامة المرأة للرجلء وإمامة الخنثى» وإمامة الصبي] 

قوله: (ولا تصبح إِمَامَة رأ لِلرْجْلِ). 

هذا المذهب مطلقًا قال ني المستوعب: هذا الصحيح من 
المذهب ونصره المصئف واختاره أبو الخطّاب» وابن عبدوس في 
تذكرته وجزم به في الكافي» والحررء والوجيزء والمنور» والمتتخب» 
وتجريد العناية» والإفادات وقدّمه في الفروع» والرُعايتين» 
والحاويين» والنظم» ومجمع البحرين» والشرح» والفائق؛ وإدراك 
الغاية؛ وغيرهم» وهو لمركلا ا وعنه تصح في النفل» 
وأطلقهما ابن تيم وعنه تصح في التراريح نص عليه 1 
الأشهر عند المتقدّمين قال أبو الخطاب» وقال أصحابنا: : تصح في 
التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال 
الرركشي: : منصوص أحمد واختيار عامّة الأصحاب: يجوز أن 
يهم في صلاة التراويح. ۔ انتهى. 

وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول» 
والمذهب والبلغة وقدمه في اللخيص وغيره وهو من 
المفردات. ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرّد: ولا 
يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرّوايةء قيل: يصح إن كانت 
قارئة وهم أمُبُونء جزم به في المذهبء والفائق» وابن تميمء 
والحاويين قال الزركشي: وقدّمه ناظم المفردات والرّعاية 
الكبرى. وقيل: إن كانت أقرأ من الرجالء وقيل: إن كانت أقرأ 
وذا رحم وجزم به في المستوعب» وقيل: إن كانت ذا رحم أو 
عجوز واختار القاضي: يصح إن كانت عجورًا قال في الفروع: 
و اختار الأكثر صحّة إمامتها في الجملة؛ لخبر أمّ ورقة العام 
والخاص والجواب.عن الخاص: رواه المرُوذي بإسناد يمنع 
الصّحة وإن صح: فيتوجه حمله على النفل» جممًا بينه وبين 
النْهي ويتوجه احتمالٌ في الفرض والنْهي: تصح مع الكراهة. 
انتهى. 

فائدة: حيث قلنا: تصح إمامتها بهم فإنها تقف خلفهم. 

لأنه أستر» ويقتدون بهاء هذا الصأحيح قدمه في الفروع» 
والفائق» ومجمع البحرين» والرركشي» والرّعاية الكبرى وجزم به 
في المذهب والمستوعب قلت: فيعابى بهاء وعنه تقتدي هي بهم 
في غير القراءة. 1 

فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي في الخلاف فقال: إنما 
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يجوز إمامتها في القراءة خاصّة: دون بقيّة الملاة قلت: فيعايى 
بها أيضًا. 

قوله: (وَلا صح إِمَامَُ ا تى لِلرجَال وَلا لِلْحَنَائَى) هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في 
الفروع وغيره» وحكى ابن الراغوني احتمالاً بصحة إمامته بمثله 
للنساوي قال ابن تميم: وقال بعض أصحابنا: يقتدي الخنشى 
مثله» وهو سهو قال في الرّعاية: وفيه بعدّ» وقيل: بل هو سهو. 

تنبيهان: أحدهما: يجوز أن يوم ا لخنشى الرجال فيما يجوز 
للمرأة أن تؤمٌ فيه الرّجل» على ما تقدّم. 

الثاني مفهوم كلام المصنّف: صحّة إمامة الختشى بالتساء. 
وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحابء وقيل: لا 
تصح» وأطلقهما في التلخيص» وقال أبو حفص العكبري: لا 
تصح صلاته في جماعةٍ قال القاضي: رأيت لأبي جعفر البرمكي 
أن الختئى لا تصح صلاته في جاع لاله إن قام مع الأجال 
احتمل أن يكون امرأة» وإن قام مع النساء أو وحده أو اشم 
بامرأ» احتمل أن يكون رجلاء وإن أمّ الرّجال احتمل أن يكون 
أمرأة. 


قال الزركشي» قلت: وهذا ظاهر إطلاق الخرقي» انتهى '' 
قلت: وفيه نظرٌء إذ ليس مراد الخرقي بقوله: وإ سَلن لف" 


متك أذ اراو وى مكل أعاده العموم قطمًا فإك إمامة 
امراة بامراة صحيحة؛ كما صرح به بعد بال ضراده: ولا تصح 
صلاة من صلَّى خلفهم من حيث الجملة وأيضا: فإنه ليس في 
كلامه: أن الخنئى يكون مأموماء ورد على مسن يقول: لا تصح 
صلاة جماعةٍ لو أمٌ أمرأة وكانت خلفه فإ صلاتهما صحيحة؛ 
لاه إن كان رجلاً صمت صلاتهماء وإن كانت امراةً صحّت 
إمامته بها؛ لان القائل بذلك أدخل في حصره إمامته بقوله: «وَإِنْ 

ام الرّجَالَ احْبَمْلَ أن يَكُونْ انراةه لكثه ماذكر: إذا آم امرأم 
ولكن تسمّى جماعة في ذلك. 

قال في الفروع: وإن قلنا: لا تؤم خنئى نس وتبطل ضلاة 
امرأةٍ بجنب رجل: لم يصل جماعة. 

فعلى المذهب وهو صحة إمامة الختثى بالراة فالصتحيح من 
المذهب: أنّها تقف وراء» وقال ابن عقيل: إذا ام الخنشى نساءً 
ا 1 00 

فائدة: لو صلی رجلٌ خلف من يعلمه خنشى ثم بان بعد 
الصلاة رجلا: لزمته الإعادة» على الصّحيح من المذهبء وفيه 
وجة: لا يعيد إذا علمه خنثى» أو جهل إشكاله. 


قوله: (ولا إمَامَةُ الصبِي لاغ إلأ في فلب عَلَى إخدى 
الروَابيْنِ). 

. وأطلقهما في اسن والنظمء وابن تميمء والفائق» والمحرر» 
اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في ادل 
فإن كانت في الفروض: فالصحيح من المذهب: أنْها لاتصح» 
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منم وعنه تصح 
اختارها الآجرّي» وحكاها في الفائق تخريجاء واخختارهء وأطلقهما 
3 تميمء وقال ابن عقيل: : يرج في صحة إمامة ابن عشر وجة 

اء علئ ارك برصرب الا ة عليه وإن كان في الفل: 
انش مر الت أنها تصحٌ قال في المستوعب» والحاوي 
الكبير: صح في أصح الرُوايتين قال في الفروع: وتصح على 
الأصح اختاره الأكثرء وكذا قال الجدء ومجمع البحرين وجزم به 
في المداية» والمذهب» والخلاصة والبلغةء وتذكرة ابن عبدوس» 
والحاوي الصُغير» والمنوّر» والمتتخبء والإفادات واختاره أبو 
جعفر» وأكثر الأصحاب» قاله في النُصحيح الكبير والرواية 


الثانية: لا تصح في التفل أيضًا قال في الوجیز: ولا تصح إمامة 


صي ولا امرأةٍ إلا مثلهم» وأطلقهما في التُعليق الكبيرء وانتصار 
أبي الخطًاب» والكاني, وامْحرّرء والنظم. 

فائدة: قال في الفروع والقواعد الأصوليّة تبعًا لصاحب مجمع 
البحرين: ظاهر المسألة: ولو قلنا يلزمه الصّلاة وصرّح به ابسن 
البنًا في العقودء فقال: لا تصح» وإن قلنا تجب عليه ويناؤهم 
المسألة على أ صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمته قال 
ذلك في مجمع البحرين مسن عنده قال في الفروغ: وهو منج 
وصرّح به غير واحد وجھا. انتهى. 

قلت: قد تقدّم أن ابن عقيل خرّج وجها بصحة إمامة ابسن 
عشر إن قلنا بوجوب الملاة عليه وصرّح به القاضي أيضًا 
فقال: لا يجوز أن يؤمٌ في الجمعة» ولا في غيرهاء ولو قلنا تيجب 
عليه نقله ابن تميم في الجمعة؛ ويأتي» نال يس الأمبعاب: 
تصح في التراویح إذا م يكن غیره قارا وجهًا واجنا قال في 
القواعد الأصولية: تنبية: مفهوم قولالمصئّف: الِبَالِغْ» صحّة 
إمامته مثله» وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» 
وقال في المنتخب عن ابن الشيرازي: لا تصح إمامته بمثله. 

قوله: (وّلا تصح إِمَامَةٌ مُحلرثي ولا جس يَعْلَمٌ ذْلِكَ) هذا 
المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهمء وقال في 
الإشارة: تصح إمامة الحدث؛ والنجس» إن جهله المأموم وعلمه 
الإمام؛ ويناه القاضي في الخلاف أيضًا على إمامة الفاسق لفسقه 


بذلك, وقال الشيخ تقي الدّين: وتصح إمامة من عليه نجاسة 
يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة. 

قوله: (قإن جَهِلَ ُو وَالمَأمُوم حَتّى نَضَرًا الملا صخت 
صلا المأمُو م وَحْدَهُ) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه 
يعيد المأموم أيضًا اختاره أبو الخطًاب في الانتصار قال القاضي: 
وهو القياس» لولا الأثر عن عم وابنه» وعثمان» وعلي. 

تنبية: مفهوم كلامه: أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها: 
أن صلاته باطلة فيستأنفهاء وهو صحيح» وهو المذهبء وعليه 
الأصحاب» وعنه يبني المأموم؛ نقل بكر بن محما: يبنون جماعة أو 
فرادی» فيمن صلَّى بعض الصّلاة وشك في وضوثه لم يجزه» حنّى 
يتين اله كان على وضوء» ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدّموا 
واخداه وإن اوا سلوا فر ادى قال القاضي: نص أحمد على أن 
علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة. انتهى. 

وما الإمام: فصلاته باطلة في المسالتين. 

فائدة: لو علم مع الإمام واحدّ أعاد جميع المأمومين» على 
الصّحيح من المذهب نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب واختار 
القاضي» والمصئف» والشارح» وصاحب الحاويين: أنه لا يعيد 
إلا العالم فقطء وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان؛ وأنكر هو 
إعادة الكل» واحتج مخبر ذي اليدين. 
قوله: (وَلا صح إِمَامَةُ الأمي) هذا المذهبء وعليه 
الأصحاب» وعنه تصح» وقيل: تصح صلاة القارئ خلفه في 
الثافلة» ووز المصنّف وتبعه الشارح اقتداء من يحسن قدر 
الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا قلت: وهو الراب قال ابن تميم: 
وفيه نظ وقال في الرّعاية: ولا يصح اقتداء العاجز عن الصف 
الأول من الحمد بالعاجز عن النصف الآخر ولا عكسه. 

قوله: إلا بيفْله) المحيح من المذهب: صحة إمامة الأمّيّ 
مثله» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم قال 
الزركشي: هو المعروف من مذهبناء وقيل: لا تصح اختاره بعض 
الأصحاب. وقيل: تصح إذا:) يمكنه الصّلاة خلف قارئ جزم به 
في المستوعب» وقال في الرّعاية بعد حكاية الأقوال الثلائة وقيل: 
تكره إمامتهم» وتصحٌ مطلقاء وقيل: إن كثر ذلك منع الصّحّةء 
وإلا فلاء وقيل: لا تصح مطلقاء ويأتي قريبًا في الأرت والألشغ» 
وصحّة إمامتهما وعدمهاء وإن كانا داخلين في كلام المضنّف». 
وتقدم كلام المصنّف والشارح في التي قبلها. 

فائدتان إحداهما: لو اقتدى قارئ وأمي بأمي فإن كانا عن 
مین أو الأمي عن بمينه: صحّت صلاة الإمام والأمْي» وبطلت 


صلاة القارئ» على الصحيح» وإن كانا خلفه أو القارئ عن 
بمينه والأمّيُ عن يساره: فسدت صلاتهما جزم به في المستوعب 
وغيره» وفسدت صلاة الإمام أيضاء على المحيح معن المذمب 
قال الرركشي: فإن كانا خلفه فان صلاتهما تفسد» وهل تبطل 
صلاة الإمام؟ فيه احتمالان أشهرهما البطضلان» وقال في 
الرّعايتين: فإن كانا خلفه بطل فرض القارئ في الأصح» وبقي 
نفلء وقيل: لا يبقى فتبطل صلاتهم» وقيل: إلا الإمام. انتهى. 
وني المذهب: وجة آخر حكاه ابن الزاغونيْ أن الفساد يختص 
بالقارئ» ولا تبطل صلاة الأميّ قال ابن الراغوني: واختلف 
القائلون بهذا الوجه في تعليله فقال بعضهم: لان القارئ تكون 
صلاته نافلة» فما خرج من الصّلاة فلم يصر الأمّيُ بذلك فداء 
وقال بعضهم: صلاة القارئ باطلة على الإطلاق لكن اعتبار 


معرفة هذا على الاس أمرٌ يشق» ولا يمكن الوقوف عليه فعفي 
عنه للمشقة. انتهى. 


قال الرركشي: ويحتمل أن الخرقي اختار هذا الوجه» فيكون 
كلامه على إطلاقه. انتهى. 

قال ابن تميم: فإن كان خلفه بطل فرض القارئ, وفي بقائه 
قلأ جهن فإ نذا سخ اد اي صحّتء وإن قلنا لا 
تصح: بطلت صلاة المأموم» وني صلاة الإمام وجهان» وقال في 
الفروع: فان بطل فرض القارئ» فهل تبقى نفلاً قصح صلاتهم» 
أم لا يبقى فتبطل» أم تبطل إلا صلاة الإمام؟ فيه أوجة الثانية: 
الام مي نسبة إلى الأم. وقيل: الراد پالم مي الباقي على أصل ولادة 
امه م يقرأ وم يكتب» وقيل: نسبة إلى أمّة العرب قوله: (وَهُوَ مَنْ 
لا يُحْينْ الفاتحة أو يُدغِمٌ حرا لا يدفم أو يبدل حَرْفاء أو 
يَلْحَنُ فِيهًا لحا ُحيل الَعْتى) فاللّحن الذي يحل المعنى: كضم 
النّاء أو كسرها من: «أنْعَْت» أو كسر كاف: «إياك؛ قال في 
الرّعاية: وقلنا تجهب قراءتهاء وقيل: أو قراءة بدهما انتهى. 

فلو فتح همزة: «اهدنًا؛ فالصّحيح من المذهب: أن هذا لحن 
يحيل المعنى قال في الفروع: يحيل في الأصح قال في مختصر ابن 
ميم: جيل في أصح الوجهين وقيل: فتحها لا بجيل المعنى. 

فائدةٌ: لو قرأ قراءة تحيل المعنى مع القدرة على إصلاحها 
متعمّدًا حرم عليه فإن عجز عن إصلاحها قرأ من ذلك فرض 
القراءة» وما زاد تبطل الصّلاة بعمده» ويكفر إن اعتقد إباحته» 
ولا تبطل إن كان لجهل أو نسيان, أو أنه جعلاً له كالمعدوم فلا 
يمنع إمامته» وهذا الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب 
قال في مجمع البحرين: هذا اختيار ابن حامدٍء والقاضيء وأبي 


الخطّاب واكثر أصحابنا وقدّمه في الفروع؛ ومجمنع البخرين» 
وغيره. 0 1 
.. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: هو ككلام الناس» فلا يقرؤه» 
وتبطل الصّلاة به. وأطلقهمافي الرّعاية» وخرّج بعض 
الأصحاب من قول أبي إسحاق عدم جواز قراءة ما فيه لحن 
يحيل معناه» مع عجزه عن إصلاحه» وكذا إبدال حرفو لا يبدل 
فإن سبق لسنانة إى:تغيين نظم القرآن نما فو منه على ؤج ييل 
معنا كقوله: إن اين نبي لال ومر ونحوه لم تبطل 
صلاته على الصحيح نص عليه في رواية محمد بن الحكم» وإليه 
ميله في مجمع البحرين» وقدّمه ابن تميم» والرّعاية ولا يسجد له. 
وعنه تبطل» نقلها الحسن بن محمد وهو قول في الرّعاية» ومنها 
أخذ ابن شاقلا قوله» قاله ابن تميس وأطلقهما في ججمع البحرين. 
تنبية: ظاهر قوله: «أؤْ يبدل حَرْفاه أنه لو أبدل ضَاة: 
الُفْضُوب» عليهم وهالضالَينَ بظاء مشالةٍ: أن لا تصح إمامته. 
(*) وهو أحد الوجوه قال في الكاني: هذا قياس المذهب» 
واقتصر عليه وجزم به ابن ززين في شرحه. والوجه الثاني: تصح 
قدّمه في المغني والشرح واختاره القاضي» وأطلقهما في الرّغايتين» 
والحاويين: وقيل: تصح مع الجهل قال في الرّعاية الكبرى: قلت: 
إن علم الفرق بينهما لفظًا ومعنى بطلت صلاته» وإلأ فلا 
وأطلقهن في الفروع. 
. فائدة: «الآرْتُ» هو الذي يدغم حرفا الايدغمء ا ف 
حرفي وقيل: من يلحقه دغم في کلام و«الألّغ»؛ الذي يبدل 
حرفا رفو لا يبدل به» كالعين بالزّاي وعكسه. أو الجيام 
بالشين» أو اللأم أو نحوه. وقيل: من أبدل حرفا بغيره قال ذلك 
- في الرّعاية وغيره فالصّحيح من المذهب:.لا تصعٌ إمامة الأرت 
والألثغ كما تقدُم وظاهر كلام ابن البنا: صحة إمامتهسا مع 
الكراهةء وقال الآمدي: يسير ذلك لا ينع الصحةء ونع كثيره. 
قوله: (وَتُكْرَهُ مَامَةُ اللْحان) يعني الذي لا جيل المعنى» وهذا 
المذهب» وعليه الأصحاب؛ ونقل إسماعيل بن إسحاق التُقفي: 
لا يصلی خلفه. 
تنبيهان: إحداهما: قال في بجسع البحرين: وقول التشيخ: 


دوکر [مَامَةٌ اللّحان».أي الكشير اللحن» لا من يسبق لسانه. 


باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمامٌ أو غيره. 

الثاني: أفادنا المصنّف بقوله: «وَتُكْرَهُ [ِمَامَةُ اللْحّانَ» صِحّة 
إمامته مع الكراهةت زهو الذهنب مطلف) والتسهور عد 
الأصحاب. وقال ابن منجا في شرحه: فإن تعمد ذلكء لم تصحٌ 


صلاته؛ لأنه مستهزئ ومتعمّدٌ قال في الفروع: وهو ظاهر كلام 
ابن عقيل في الفصول قال: وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين 
أوّهما: بحرم وقال ابن عقيل في الفشون؛ في اللحين الغير 
للنظم: یکره» لقوله يحرم؛ أنه أكثر من اللُحن قال الشيخ تق 
الدين: ولا باس بقراءته عجرًا قال في الفروع: ومراده غير 
.قوله: (وَالفَفَا) الذي يكرّر الفاء: (وَالبَمْنَامُ) الذي يكرر 
الّاء» ولا يفصح ببعض الحروف» تكره إمامتهم» وهو المذهب» 
وعليه الأصحاب وحكي قول: لا تصح إمامتهم. 

حكاه أبن تيم قلت: قال في المبهج: والتّمتام والفافاء: تصح 
إمامتهم مثلهم» ولا تصح بمن هو أكمل منهم قلت: وهو بعيدٌ. 

تثبية: قوله: (وَمَنْ لا يُفْمِيِحْ بعْض الخرُوف) كالقاف 
والضاد وتقدم قريبًا إذا أبدل الاد ظاءً. 

قوله: (وَأن يوم ياء جاب لا رَجُل مَعَهُنْ) يعني يكرد هذا 
المذهب مطلقا قدّمه في الفروع» وقيل: ولا رجل معهنٌ قريب 
لإحدامنٌ جزم به في الوجيزء وقيل: ولاارجل معهن محرمًا 
وجزم به في الإفادات» ومجمسع البحرين؛ وفسّر كلام الصف 
بذلك» وقال في الفصول آخر الكسوف يكره للشواب وذوات 
الهيئة الخروج: ويصلّين في بيوتهنٌ فإن صلی بهم رجل محرمٌ 
جازء وإلأ لم يجن وصحّت الصّلاة» وعنيه يكره في الجهر فقط 

فائدة قال في الفروع: كذا ذكروا هذه المسألة وظاهزه: كراهة 
تنزيه فيهنٌ» هذا في موضع الإجازة فيه فلا وجه إذن لاعتبار 
كونه مسيّيا وحرمًا مع انهم احتجُوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة 
بالأجنيّة فيلزم منها التحريم» والرّجل الأجني لا يمنع تحرمهاء 
على خلافب.يأتي آخر العدد» والأوّل أظهرء للعرف والعادة» في 
إطلاقهم الكراهة؛ ويكون. المزاد الجنس فلا تلزم الأحوال» 
ويعلّل بخوف الفتنة» وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه فيهسا 
انتهى. | ا 
وقد تقدّم كلامه في الفصول قريا قال التشارح: ويكره أن 
يوم نساءً اجانب لا رجل معهن» ولا بأس أن يوم ذوات محارمه. 

[إمامة من كرهت إمامته] 

قوله: (أو فما أكتَرْهُمَ لَه كَارَهُونُ) يعني: يكره. 

وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم 
وجزمبهفي الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع وغيره وجسزم 
بعضهم بأن تركه أولى» وقيل: تفسد صلاته. 


نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمّهم قال الشيخ تقي الدّين: 
أتى بواجب ونحوه مقاوم صلاته فلم تقبل» إذ الصّلاة المقبولة ما 
يثاب عليهاء وهذا القول من مفردات المذهب» وقال في الرّعاية: 
وقيل إن تعمّده. ' 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله: «أَكْتَرْهُمْ لَه ارون أنه لو 
كرهه التُصف: لا يكره أن يؤمّهمه وهو صخيحٌ وهو المذهبء 
وعليه أكثر الأصحابء وهو ظاهر كلام كثير منهمء وقيل: یکره 
أيضًا قال المصئف والشارح: فإن استوى الف يقان فالأولى أن لا 
يؤمهم» إزالة لذلك الاختلاف, وأطلق ابن الموزي فيما إذا 
استويا وجهين. 

الثاني: ظاهر كلام المصنّف: أن الكراهة متعلّقة بالإمام فقط 
فلا يكره الاثتمام به» وهو صحيحء وهو المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. وقال ابن عقيل في الفصول: يكره له الإمامة» ويكره 
الاثتمام به. : 

فائدتان: إحداهما: قال الأصحاب: يشترط أن يكونوا 
يكرهونه ممق قال في الفروع: قال الأصحاب: يكره لخلل في دينه 
أو فضله. 

اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما قال الشيخ تقي 
الدذين: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء 
والمذاهب لم ينبغ أن يؤمُهم؛ لأنْ المقصود بالصّلاة جماعة اتتلافهم 
.بلا خلافيء وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: 
يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه وهو ظاهر كلام 
جماعة من الأصحاب. 

الثانية: لو كانوا يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو 
سن لم تكره إمامته على المكميح من المذغب» ؛ وعليه جماهير 
الأصحاب, واستحب القاضي أن لا يؤئهم صيانة لنفسه. 

[إمامة ولد الزنى] 

قوله: (ولا باس بِإمَامَةٍ ولو رن ` 

هذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب. وعنه لا بأس بإمامته 
إذا كان غير راتبي وهو قول في الرّعاية» وعدم كراهة إمامته من 
مفردات المذهب. 

قوله: (وَالجُنْددِي) يعني لا بأس بإمامته» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب» وعنه أحب إل أن يصلّي خلف غيره. 

فائدتان: إحداهما: لا باس بإمامة اللُقيط؛ والمنفيُ بلعان» 
والخصي» والأعرابي نص عليه والبدوي إن سلم دينهم 
وصلحوا ها قال في الفائق: وكذا الأعرابي في اصح الرواينين» 


وعنه تكره إمامة البدوي قاله في الرّعاية» الانية: فائدة غريبة قال 
أبو البقاء: تصح الصّلاة خلف الخنئى» واقتصر عليه في الفائق» 
وقال في النوادر: تنعقد الجماععة والجمعة بالملائكة وبمسلمي 
الجن وهو موجودٌ زمن النبِوّة قال في الفروع: كذا قالاء والمراد 
في الجمعة: اس : 
تلزمه» كمسافر وص فهنا أولى. انتهى. 

وقال ابن حامار: الج كالإنس في العبادات والتكليف قال: 
ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف» والوعد والوعيد 
قال في الفروع: وقد عرف ما سبق من كلام ابن حامر وأبي 
البقاء: أنه يعتبر لصحّة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي. 

قوله: (وَيْصح ايام منْ يودي الصّلاةً بِمَنْ يَقَضِيهًا) مثل أن 
يكون عليه ظهر أمسء فاراد قضاءهاء فائنم به من عليه ظهر 
اليوم في وقتهاء وهذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب قال في 
الفروع: يصح على الأصح قال في المغني والشرح: أصح 
الروايتين الصّحّسة» نص عليه في رواية ابن منصور واخشاره 
الخرقي» وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة» وغلط من نقل 
غيرها قال في الرّعابتين والحاوي الكبير: وهو أظهر قال الاظم 
اجو اصح واختارء:آبن عيدو في لذكرتته: ومشاحب اشاق 
وجزم به في الوجيز والإفادات قال في الفصول: : تصح؛ لأنه 
اختلافٌ في الوقت فقطء وعنه لا تصح. 

نقلها صالح وقئمه في اْحّرء والرّعايتين» والحاوي الكبير» 
والخلاصة وجزم به في المدوّرء وأطلقهما في المدايةء والمذهب 
والتلخيص» والمذهب الأحمد وابن تميس والفائق» والحاوي 
الصغير. 

فائدتان إحداهما: حكم اثتمام من يقضي الصلاة بمن يؤدّيها 
حكم اتتمام من يؤدّي الصّلاة بمن يقضيهاء عكس مسألة 
الصف خلافا ومذهبّاء وهذا هو الصحيح من المذهب قدمه في 
الفروعء وابن تميمء والرّعاية» وغيرهم؛ وقال ابن عقيل في 
الفصول: يصح القضاء خلف الأداء وفي العكس روايتان» وكنذا 
في المذهب فإنه أطلق الخلاف في المألة الأولى» وقطع في هذه ٠‏ 
المسألة بالصّحّة. وقال: وجها واحداء وقال في الرّعاية» وقيل: إن 
قضى فرضًا خلف من يؤدّيه صح على الأصح» وإن اه خلنف 
من يقضيه لم يصح على الأصح الثانية: مثل ذلك أيضًا: اتتمام 
قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخرء خلافًا ومذهبًاء على 
الصحيح من المذهب. قاله في الفروع وغيره» وقيل: يصح هنا 
وجهًا واحدًا قال ابن تميم: كما لو كانا ليوم واحلر. 


تنبية: قوله: (وَانْتِمَامُ وض ِميسُم) هذه المسألة وجدتها 
في نسخةٍ مقروءق علسى الصف من أؤها إلى آخرهاء وعليها 
خط وأكثر النسخ ليس فيها ذلك» والحكم صحيح» ادم به 
الأصحاب. 
فائدة: لا يوم من عدم المناء والشراب من تطهّر باحدهماء 
ويام المتوضّئ بالماسح على كل حال» قاله في الرعاية وغيرها. 
[إمامة المفترض بالمتنفل] 
. قوله: (وَيْصيح اتْيِمَامُ امرض بِالْمتفْلٍ في إخدى الروايتين). 
اختارها صاحب الفصولء والتّبضرة» الصف والشارح» 
والشيخ 2 
يصح؛ وهي المذهب, وعليها جمامير الأصحاب قال في مجمع 
البحرين: لا يصح في أقوى الروايشين اختارها أصحابنا قال 
المصئفء والشارح وصاحب الفروع وغيرهم: اختارها أكثر 
الأصحاب. 


تقني الدّين» وصاحب الفائق .والرٌواية الأخرى: لا 


قلت: : منهم: : القاضي» والشريف أبو جعفرء وأبو الخطّاب» 
وصاخب التلخيص» واحرر» وغيرهم وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمة في الفروع وغيره» وأطلقهما في المدايةء والمذهب» 
والمستوعب. والكافيء وابن تي وقيل: يصنح للحاجة» وهي 
كونه أحق بالإمامة» ذكره الشيخ تقي الدين. 

فائدة: عكس هذه المسالة وهو اتتمام المتتفّل بالمفترض يصح 

. وقطع به أكثر الأصحاب قال الصف وتبعه الشارح لا نعلم في 
صحُتها خلافًا قال في الفروع: يصح على الأصح» وعنه لاا يصح 
قال في الرّعاية: وقيل يصح على الأصح. 
٠‏ قوله: لوت اسل الق بسر نعلي اض قن يشا 
الرّوَ ايتن وأطلقهما في الهداية» والمذهسبء والمستوعب. 
والكاني» والشرح» وابن تيم والفائق» والحاوي الصّغير. 
إحداهما: لا:يصمٌ» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب 
قال في مجمع البحرين: لا يصح في أقوى الروايشين اختاره 
أصحابنا قال في الفروع بعد قوله ولا.يصح اثتمام مفترض بمننقل 
اختاره الأكشر» وعنه يصح والروايتان لود جلف س 
ونحوها عن بعضهم قال الشارح بعد ذكره الروايتين فيمن شل 
الظّهر بمن يصلي العصر وهذا فرعٌ على صحة إمامة المحتفّل 
بالمفترضنء وقد مضى ذكرها. انتهئ: 

وقدّمه في المحرره والرّعايتين» والحاؤي الكبيرء والنظم 
والرّواية الثانية: يصح اختارها ابن عقيل في الفصول» والصنف» 
وصاحب الفائق؛ والشبخ تقر لين .وصحّحه في التصحيح 


الكبير. 

فائدةٌ: عكس هذه المسألة وهو اثتمام من يصلّي العصر يمن 
يصلّي الظّهر مدل التي قبلها ني الحكم» قاله في المستوعب» 
والتلخيص قال في الفسروع: والرٌوایتان في ظهر خلف عصرء 
ونحوها عن بعضهم فشمل كلامه اثنمام من يصلّي الظّهر يمن 
يصلّي العشاء وعكسه. ۰ 

تنبيةٌ: : ظاهر كلام اللصشف: ندم حة ضلاة الجمية او 
الفجر خلف من يصلّي رباعيّةٌ تامّة أو ثلائيُة وعدم صحة صلاة 
الملغرب خدف من يصلّي العشاء قولا واحداء وهو أحد 
الطريقتين قال الشارح وغيره: لا تصح رواية واحدة واخشاره في 
المستوعب وغيره» وهو معنى ما في الفصول وغيره وقدّمه في 
الفروع» والفائق» والرّعاية» والطريقة الثانية: الخلاف أيضًا جار 
هنا كالخلاف فيما قبله» وأطلق الطّريقتين ابن تميم واختار المجد 
في شرحه» وصاحب مجع البحرين» والفائق؛ والشيخ تفي 
الدّين: الصّحّة هنا قال الجد: صح على منصوص أحمد قال 
الشيخ تقر الدّين: هي أصح الطريقتين. وقيل: تصح. 

إلا المغرب خلف العشاء فإنْها لا تصح» وحكى الشيخ تقبي 
الدّين في صلاة الفريضة خحلف صلاة الجنازة روايشين واختار 
الجواز فعلى القول بالصّحة: مفارقة المأموم عند القيام إلى الثالئة» 
ويتمٌ لنفسه» ويسلّم قبله» وله أن يننظره ليسلّم معه.. 

هذا هو الصّحيح من المذهب قدّمه في الفروع قال في 
التلخيص: هذا الأخصير في ا لمذهب وقطع به المجد في شرحه 
ومجمع البحرين» ونصراه قال في الثرغيب: يتم وقيل: أو ينتظره 
قال في التللخيص: يحتمل أن يفارقه» ويحتمل أن يتخيّر بين انتظار 
الإمام والمفارقة قال ابن تميم: :هل يتنظره؛ أو یسام قبله؟ فيه 
وجهان أحدهما: يسلّم قبله؛ والشاني: : إن شاء سَلّم وإن شاء 
انتظر قال في الرعاية: وهل يتم هو لنفسه ويسم ؛ أو يصير 
ليسلّم معه؟ فيه وجهانء وفي تخييره بينهما احتمال» وقيل: وجة. 
قال في الفروع: وكذا يعني على الصّحّة في أصل المسألة إن 
استخلف في الجمعة صبيًاء أو من أدركه في التُشْهّد خيّروا بينهماء 
أو قدّموا من يسلّم بهم» حتّى يصلي أربعًاء ذكره أبو المعالي. 

. وقال القاضي في الخلاف وغيره: إن استخلف:في الجمعة من 
أدركه في التشْهّد إن دخل معهم بنيّة الجمعة على قول أبي 
إسحاق صم وإن دخل بنيّة الظّهر لم يصح؛ لأنه ليس من آهل 
فرضها ولا أصلاً فيهاء وخرّجه الجد في شرحه» ومجمع البحريسن 
وغيرهم على ظهر مع عصر وأولل؛ لاتحاد وقتهما. انتهى. 


تنبيٌ: ظاهر كلام المصنف أيضًا: عدم صحة صلاة المأموم. إذا 
كانت أكثر من صلاة الإمام» كمن يصلّي الظّهر أو المغرب خلف 
من يصلّي الفجرء أو مسن يصلي العشاء خلف من يصلّي 
التراويح» وهو الصحيح» وهو المذهب جزم به في المستوعب» 
والشرح قال في الرّعاية: لم يصح في الأقوى وقدمه في الفروع» 
وقيل: يصح فيهما ونص الإمام أحمد على الصّحّة في التّراويح 
قال في الفائق: وتشرع عشاء الآخرة خلف إمام التراويح نص 
عليه» ومنعه في المستوعب» وهو ضعيفف. انتهى. 

وقال ابن تميمٍ: وإن صلّسى الظّهر أزيمًا خلف من يصلّي 
الفجر. فطريقان قظم بعضهم بعدم الصّحّة؛ ومنهم من أجراه 
على الخلاف. انتهى. 

وأطلق في الكافي الخلاف بصحة الصلاة اتتا دل 
التراويح فعلى القسول بالصّحة: يتم إذا سلّم إمامه كمسبوق 
ومقيم خلف قاصر اختاره اللصف» واقتصر عليه في الفروع» 
وعلى القول بالصّحّة أيضًا: لايجوز الاستخلاف إذا سلّم 
الإمام قاله القاضي وغيره» ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر 
لأن الأول لا يتم بالمسبوق فكذا بناءٌ بيوم؛ لأ تحريمته اقتضت 
انفراده فيما يقضيهء وإذا انتم بغيره بطلت كمنفردٍ صار مأمومًاء 
ولكمال الصّلاة جماعة» بخلافه في سبق الحدث» وأمًا صلاة الظهر 
خلف مصلّي الجمعة مثل أن يدركهم في التشهد فقال الجد في 
شرحه» وصاحب مجمع البحرين: قياس المذهب أنه ينبني على 
جواز بناء الظّهر على نيّة الجمعة فإن قلنا بجوازه صح الاقتداء 
وجهًا واحدًا. . وجزم به ابسن تيم وإن قلنا عدم البناء رج 
الاقتداء على الرّوايتين فيمن يصلي الظّهر خلف من يصلّي 
العصرء ٠‏ وقال ابن تيم: وقد اختار الخرقي جواز الاقتداء» مع 
منعه من بناء الظهر على الجمعة فهذا يدل على أن مذهبه جواز 
اتتمام المفترض بلمتنفّل» ومصلي الظهر بمصلّي العصر قال ابن 
تيم: واعتذر له بكونه لم يدرك ما يعت به فيخرج منه صحّة 
الدّخول إذا أدرك ما يعتدٌ به مع اختلاف الصّلاة. انتهى. 

[ترتيب الصفوف خلف الإمام] 

قوله: اا يَف المأْمُومُونْ لف الإمّام فْإِن وفوا 
ُدَامَهُ لم تصح). 

هذا المذهب بلا ريبيء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به 
كثيرٌ منهم» وذكر الشيخ تقي' الدّين وجهًا قالوه:.وتصح مطلقًا 
قال في الفروع: والمراد وأمكن الاقتداء وهو منّجة. انتهى. 

وقيل: تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها له لعذر. 


اختاره الشيخ تقي الدين؛ وقال: من تأخر بلا عذره فلمًا ان 
جاء فصلّى» قذامه عذرء واختاره في الفائق» وقال: فلكو 
مرح من تأخر المرأة في الإمامة. انتهى. 

قلت: وفيه نظر. . 

تنبيهان: أجدهما: ظاهر قوله: «فَإِنْ وَقَقُوا قُدَامَهُ لم تَصِح» 
أن عدم الصّحة متَعلّقٌ بالمأموم فقط فلا تبطل صلاة الإمام» وهو 
صحيح» وهو المذهب قدّمه في الرّعايتين. 

وقيل: تبطل أيضاء وأطلقهما في الحاويين» وابن تميمء 
والفروع» وقال في الذكت: الأولى أن يقال: إن نوى الإمامة مسن 
يصلي قدامه» مع علمه. لم تنعقد صلاته» كما لو نوت المرأة 
الإمامة بالرّجال؛ لأنه لا يشترط أن ينوي الإمامة ممن يصح 
اقتداؤه به» وإن نوى الإمامة ظنًا واعتقادًا أنهم يصلُون خلفه 
فصِلُوا قدامه. انعقدت صلاته» عملا بظاهر الحال. 

كما لو نوى الإمامة من عادته حضور جماعةٍ عنده على ما 
تقذم. ١‏ ء' 
الثّائية: اطلق المصئّف هنا: عدم صحة الصّلاة قدام الإمام» 
ومراده غير حول الكعبة فإنّه إذا استداروا حول الكعبةه والإسام 
منها على ذراعين, والمقابلون له على ذراع صخت صلاتهم نص 
عليه قال الجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال أبو المعالي» وابسن 
منجًا: صحّت إجماعًا قال القاضي في الخلاف: أومأ إليه في رواية 
أبي طالبي: انتهى. 

هذا إذا كان في جهات ما إن كان في جهةء فلا يجوز تقام 
المأموم عليه» على الصّحيح من المذهب..وقيل: يجوز» وهو من 
المغردات» وقال أبو المعالي: إن.كان حارج المسجد بينه وبين 
الكعبة مسافةٌ فوق بقيّة جهات المأمومين فهل ينع الصّحّة 
كالجهة الواحدة أم لا؟ على وجهينء ومراده أيضًا: صلاة الخوف 
في شدة الخوف: فإنْها تنعقد مع إمكان المتابعة» ويعفى عن اذم 
على الإمام نص عليه الأصجاب منهم صاحب الفروع» 
والرّعايتين» والحاويين» والمصنف, والششارح وغيرهم» وقال في 
الفصول: يحتمل أن يعفى» ولو لم يذكره غيره. 

قال ابن حامد: لا تنعقد ورجحه المصئّف. وتقكدم أوّل 
الباب» وقال في صلاة الخوف, ومراده: إذا لم يكن داخل الكعبة» 
فلو كان داخلها فجعل ظهره إلى ظهر إمامه صخت إمامته به 
أنه ل يعتقد خطأه؛ وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لم تصح» لأنه 
معدم عليه وإن تقابلا منها صحّت على الصّحيح من المذهب 
قال في الفروع: صجّت في الأصح وجزم به ابو المعالي-وابين 


منجاء وهو من المفردات» وقيل: لا تصح. وأطلقهما في الفائق» 
والرّعايتين» والحاويين» وابن میم ومجمع البحرين» والتلخيص. 

فائدة: قوله: SEES‏ 
لكن لو بان عدم صحة مصافته لم تصح م الملاة قال في الفروع 
ورا رال عم شن ضر اكه ف فيجيء الوجه تصح 
مرا وتقل أبو طاو في جل ام رجلاًقام عن مسازه يعي 
وإن صلّى الإمام وحده» وظاهره : تصح منفردًا دون المأموم قال 
في الفروع: وإثما يستقيم على الصّلاة بنيّة الإمام» ذكره صاحب 
الجر قوله: «فإن قف عن يسارو لم نصح يعني إذا لم يكن عن 
يمينه أحدٌ فإن كان عن.يميئه أحدٌ صحّت» كما جزم به الصف 
هنا فإن لم يكن عن يينه أحذء فالصّحيح من المذهب: أن صلاته 
لاتصح إذا صلَّى ركعة منفردًا نص عليه» وعليه جماهير 
الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع وغيره 
وهو من المغردات» وعنه تصمٌ اختاره أبو محمد اميم قال في 
الفروع: وهو أظهر قال في المبهج» والفائق: وقال الشريف: تصح 

مع.الكراهة قال الشارح: :وهو القياس.' 

e‏ احا الشيع بسي به الف ول ري 

قلت: وهذا القول هو الصُواب» وقيل: ‏ تصحٌ إن كان خلفه 
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فائدة: قال ابن تميم: لو انقطع الصف عن بمينه أو خلفه فلا 
بأس» وإن كان الانقطاع غن يساره» فقسال ابن حامد: إن کان 
بعده مقام ثلاث رجال بطلت صلاته وجزم به في الرعاية 
الكبرى» ؤقال في الفروع: ولا باسن بقطع الصف عن يينه أؤ 
خلفه. وكذا إن بعد الصف منه نص عليه. انتهى. 

تنبية: ظاهر قوله: 9وَإِنْ آم امْرَأة وَقَفَتْ خَلْقَه» أنه ليس ها 
موقف إلا خلف الإمام» وهو.صحيح وقال في الفروع: وإن 
وقفت عن يساره فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا صلاة 
من يليها: أنها كالرّجل» وكذا ظاهر.كلامهم يصح إن وقفت عن 
ينه قدال في الفروع: ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النّساء. 
انتهى. ٠‏ ش | 
قال في المستوعب: وإذا كان المأموم رجلاً واحدًاء فموقفه عن 
- يمين الإمام فإن كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام فظاهر 
كلامه: آذ صلاتها لا تصح إذا وقفت عن يمين الإمام؛ لأنه جعل 
ا.موقفًا كما جعل للرجل موقفًا: 


فوائد: الأولى: قال القاضي في التُعليق: لو كان الإمام رجلاً 
عرياناء والمأموم امرأة فإنْها تقف إلى خلفه قلت: فيعابى بها. 

الثانية: لو آم رجلٌ خنئى صمح على الصّحيح من المذهب» 
وعليه الجمهور قال في مجمنع البحرين؛ وغيره: هذا ظاهر 
المذهب» وقيل: لا يصح. 

اختاره أبو بكر وأبو.حفصء فعلى المذهب. قيل: يقف عن 
بمينه قال الجد في شرحه: والصحيح عندي على أصلنا أنه يقف 
عن يمينه؛ لان وقوف المرأة جنب الرّجل غير مبطل» ووقوفه 
خلفه فيه احتمال كونه رجلاً فذّاء ولا يختلف المذهب في البطلان 
به قال: ين E‏ 
سهو على المذهب انتهى. 

قال الشارح: فالصّحيح أله يقف عن بمينه» وقيل: يقف خلفه 
اختاره القاضي وابن عقيل وقدمه ابن تميمء والرّعاية الكبرى» 
وأطلقهما في الفروع. 

قوله: «نإن اجْتَمَع أنواع يُقَدُمُ الرجَال نّم الصبيان ثم 

ىء كم السا أي غلى سبيل الاستحباب» وهو المذزهبء 

وعليه ا اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به 
في التشرحء والوجيز» والرٌعايتين» والحاويين» وابن تميسم؛ 
والمنتخبء والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع» والنظم. ّْ 
. وعنه تقلام المرأة على الصبِ فالخنثى بطريق أولى» ذكرها ابن 
الجوزي وجزم به في الإفادات. 

فائدة: فال اد في شربحه ؤتابعه في چم البحزيمن: اختيار 
أكثر الأصحاب في الخنائى: نجواز صلاتهم صفًا. 

قلت: وهو ظاهر كلام الصف هنا قالا: فإن بنيناه على أن 
وقوف الرٌجل مع المرأة لا يبطل؛ ولا يكون فا كما يجيء عن 
القاضي فلا إشكال في صحته. وأمًا إذا أبطلنا صلاة من يليها 
كقول أبي بكر أو جعلناء معها فذًا كقول ابن حامده وأبني 
الخطّاب» وأكثر الأصحاب بعد القول جدًا جعل الخنائى صفاء 
لتطرّق الفساد إلى بعضهم بالأمرين أو أحدهماء والّذي يکن أن 
يوجه په قوهم: كون الفساد هنا انها تقع في حق مكلُفو غير 
معيّنء وذلك لا يلتفت إليه. 

کال والرّيح من واحد غير معين فان لا نوجب غسلاً ولا 
وو كذا هنا قال تحال رجو والملجيح مدي فساد 
صلاتهم صماء لشككنا في انعقاد صلاة كل منهم متفسردًا. 
والأصل عدمه» وإن نظرنا إليهم مجتمعين» فقد شككنا في 
الانعقاد في البعض فيلزمهم الإعادة» ولا يمكن إلا بإعادة الجميع 
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فيلزمهم ذلك ليخرجوا من العهدة بيقين» كقوله في الجنعة لير 
حاجة إذا جهلت السابقة. 

انتهيا. وتابعهما في الفروع قال في التلخيص: والخنائى يقفون 
خلف الرّجال؛ وعندي: أن صلاة الخنائى جماعة نما تصحٌ إذا 
قلنا بصحة صلاة من يلي المرأة إذا صلّت في صف الرّجال فأمًا 
على قول من يبطلها من أصحابنا: فلا تصمٌ للخنائى جماعة؛ 
لان كل واحارٍ منهم يحتمل أن يكون رجلاً إلى جنب امرأقٍ وإن 
لم يقفوا صفّاء باحتمال الذكوريّة فيكون فذًا فإذا حكمنا بالصّحة 
وقفوا كما قلنا. انتهى. 

قوله: (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ في 0 إلى الإمّام إذا اتَمَمَت 
جَنَائِزُهُمْ). 

وهذا المذهب أيضًا. نقله الجماعة وجزم به في الوجيز 
والمنتخب» والفائق» وغيرهم وقدّمه في الفروع وغيره ولكن 
يدم المي على العبد اختارها الخلأل» وعنه تقدم المراة على 
المي اختارها الخرقي» وابن عقيل» ونصره القاضي وغيره» 
وهو من مفردات المذهب» وقيل: تقدم المرأة على المي والعبد» 
وهو خلاف ما ذكره غير واحار إجماعاء ويأتي ذلك أيضًا في 
كتاب الجنائز بأتم من هذا عند قوله: «وَيُْقَدُم إلى الإِمامٍ 
أَنَْلَّهُم. 

فائدتان: إحداهما: السّئة أن ينقدّم في الصف الأول أولو 
الفضل والسّنْ» وأن يلي الإمام أكملهم و أفضلهم قال الإمام 
أحمد: «يلي الإِمَامْ الششبوخ» وهل القرآن» َيُوَخْرُ الصّبَان» 
لو سبق مفضول هل يؤخر الفاضل؟ جزم الجد أنه لا يؤخرء 
وقال في مجمع البحرين: قد تقدّم في صضة الصّلاة: أن أبي بن 
كعب أخر قيس بن عبادة من الصف الأوّل» ووقف مكانه» وقال 
في الكت بعد أن ذكر التُقل في المسألة في صلاة الجنازة فظهر من 
ذلك: أله هل يؤر اللفضول بحمضور الفاضل» أو لا يؤخرء أو 
يفرّق بين الجنس والأجناس؛ أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة 
الصّلاة؟ فيه أقوال. انتهى. 

قلت: الذي قطع به العلأمة ابن رجب في القاعدة الخامسة 
والثّمانين: جواز تاخير المي عن الصف الفاضلء وإذا كان في 
وسط الصف وقال: صرح به القاضي» وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد. وعليه حمل فعل أبي بن کب بقيس بن عبادة. انتهى. 

وتقدّم التنبيه على ذلك في أوّل صفة الصّلاة» ويآتي بعضه في 
آخر باب صلاة الجمعة. 

الثانية: لو اجتمع رجالٌ أحرارٌ وعبيدٌ قدّم الأحراره على 


المتحيح من المذهب» وعنه يقدّم العبد على الحرٌ إذا كان دونه. 
قوله: «وْمَنْ لَمْ يقفا مَعَهُ إلا كَافِرٌ أو امْرَة أو مُخدث يَعْلَمْ 
حَدَنَهُ فَهُوَ فذ». 

أ إذا ليقف معه إلا كافر: فإنه يكون فذاء بلا خلافم 
أعلمه. وكذا لو وقف معه مجنونٌ» وأمًا إذا لم يقف معه إلا امراق 
فالصحيح من المذهب: أنه يكون فذء وذكره المجد وصاحب 
مجمع البحرين عن أكثر الأصحاب منهم ابن حامر وأبو 
الخطّاب» وابن البناء والمصئف»ء وأبو المعالي وقدٌمه في الرّعايتين» 
والنُظمء وهو من المفردات» وعنه لا يكون فذًا اختاره القاضي» 
وابن عقيل» وأطلقهما في الْحرّر, والشرح» وابن تميمء والفائق» 
والحاويين ال في الفروع: وإن وقفت مع رجل. 

فقال جماعة: فده وعنه لا. 

فائدتان: إحداهما: حكم وقوف الختثى المشكل: حكم 
وقوف المرأة على ما تقدّم. 

الثانية: لو وقفت امرأة مع رجل فإنها تبطل صلاة من يليهاء 
ولا تبطل صلاة من خلفها ولا أمامهاء على الصّحيح من 
المذهب قدّمه في الهداية والخلاصة, والفروع» والرعايتين» 
والحاويين» والشرح» والفائق؛ والكافي وغيرهم قال في الفروع: 
ذكره ابن حامر واختاره وذكر ابن عقيل رواية: تبطل صلاة من 
يليها قال في الفصول: هو الأشبه» وان امد توفف» وذكره 
الشيخ تقي الدين في المنصوص عن أحمد واختاره أبو بكر ذكره 
في المْحرّرء والفروع» والرّعاية وغيرهم» وقيل: تبطل أيضًّا صلاة 
من خلفها واختاره ابن عقيل في الفصول أيضًا قال الشارح. 

وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليها ومن خلفها قال في 
الرّعاية: وفيه بعد وأطلق الأول والثالث ابن ميم وقيل: تبطل 
أيضًا صلاة من أمامها واختاره ابن عقيل أيضًا في الفصول. 

تنبية: هذا الحكم في صلاتهم فاا صلاتها: فالصحيح من 
المذهب: أنّها لا تبطل» وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم: 
صحيحةٌ عند أصحابنا وقدمه في المغني» والثرح» والرعايتين» 
والحاويين» والفروع» والفائق» وقال ابن التثريف» وابن عقيل: 
تبطل» هذا الأشبه بالمذهب عنديء وهو من المفردات. وأمّا إذا لم 
يقف معه إل حدثُ يعلم حدئه: فالصحيح من المذهب: أنه 
يكون فذّاء وعليه الأصحابء وكذا لو وقف معه نجس. 

تنييةً: مفهوم كلام المصنّف: أله إذا لم يعلم حدثه» بل جهله» 
وجهل مصافته أيضًا: أنه لايكون فذكء وهو صحيح وهو 
المذهب نص عليه وجزم به في الفائق» وابن تبي والشرح وقدمه 
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في الفروع» وقال القاضي وغيره: حكمه حكم جهل المأموم 
حدث الإمام» على ما سبق. 

قوله: «َكَذَلِكَ الصبِي إلا ِي النافِلّة» يعني لو وقف مع 
رجل خلف الإمام كان الرّجل فذاء .إلا في النافلة فإنه لا يكون 
هذاه وت مضالت وهذا الصّحيح من المذهب فيهماء وهو من 
المفردات» واعلم أنّ حكم مصاقة المي حكم إمامته على 
الصُحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: تصح 
مصافته» وإن لم تصح إمامته اختاره ابسن عقيل قال في القواعد 
الأصوليّة: وماء قاله أصوب فعلى هذا القول: يقف الرجل 
والصّيُ خلفه قال في الفروع: وهو أظهرء وعلى المذهب: يقفان 
عن ينه أو من جانبيه نص عليه» وقيل: تصح إمامته دون 
مصافتف ذكره في الرّعاية. 

قوله: (وَمَنْ جَاءَ فُوَجَدَ فُرْجة وَقَفْ فِيهًا). 

يعني إذا كانت مقابلته فإن كانت غير مقابلةٍ له يمشي إليها 
عرضًا: کرای اا وعنه لا يكره. 

فائدة: لو كان الصف غير مرصوص دخل فيه نص عليه. 

كما لو كانت فرجة. 

قوله: اتن لم يمد ولت عر وا لإا وبصي قل 
أن يه مَنْ يفوم مَعَهُ). 

الصُحيح من المذهب: إذا لم يجد فرجة وكان العف 
. مرصوصا أن له أن يخرق الصف ويقف عن يرن الإمام إذا قدر 
جزم به ابن تممه وقيل: بل يؤخر واحدًا من الصف إليه» وقيل: 
يقف فذا. 

اختاره الشيخ تقي الدّين قال في اللكت: وهو قوي بناء على 
أن الأمر بالمصاقة: إنما هو مع الإمكان وإذا لم يقدر أن يقف عن 
مين الإمام: فله أن ينه من يقوم معه بكلام أو نحنحة أو إشسارق 
بلا خلافو أعلمه» ويتبعه» ويكره جذبه على الصّحيح من 
المذهب نص عليه قال في الفروع: ويكره جذبه في المنصوص قال 
الجد في شرحهء وصاحب مجمع البحرين: اختاره ابن عقيل 
وص الجد ويره وتضره آبو الما وره وقيل: لا يكره 
واختاره المصنّفء ويجتمله كلامه هنا قال في مجمع البحرين 
اختاره الشيخ وبعض أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن 
عقيل جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه» وقيل: بحرم وهو 

من المفردات قال في الفروع والشرح: اختاره ابن عقيل. 

قال: ولو كان عبده أو ابنه لم يجز؛ لأنه لا ملك التُصرُف فيه 
حال العبادة. 


:-كالأجني قال في الرّعاية: وني جواز جذبه وجهان» وقال في 
الفائق: وإذا يجد من يقف معه» فهل يخرق الصف ليصلي عن 
يمين الإمام؛ أو يؤخر واحدًا من الصف أو يقف فذًا؟ على 
أوجه اختار شيخنا الثالث. انتهى. ' 

ومراده بشيخنا: الشيخ تفي الدّين. وقال الشيخ تفي الدذين: 
لو حضر اثنان وني الصف فرجةء فانا أفضّل وقوفهما جميعاء أو 
يس أحدهما الفرجةء وينفرد الآخر رجح أبسو العباس: * 
الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأ سد الفرجة مستحب 
والاصطفاف واجب. 

قوله: (وَإن صلی رَكْمَةُ فد لَمْ تصيح). 

هذا المذهب مطلقًا بلا ريسي وعليه جماهير الأصحاب قال 
الرركشي: هو المشهور وجزم به في الثرح» والوجيز وغيرهما 
وقدمه في الفروع» والحرر وغيرهماء وهو من المفردات؛ وعنه 
تصح مطلقاء وعنه تصح في الثفل فقط وهو احتمالٌ في تعليق 
القاضي» وبناه في الفصول على من صلى بعض الصّلاة منضردًا 
ثم نوى الائتمام» وعنه تبطل إن علم النْهيء وإلأ فلاء ويكون. 
وأنه يصح صلاتهم تلفيقًا قال في الفروع: وذكره بعضهم قولاً 
وهو معنى قول بعضهم: لعذر. 

قلت: قال في الرّعاية: وقبل يقك:فذًا مسع ضياق اللوضع لو 
ارتصاص الصف وكراهة أهله دخوله. انتهى. 

8 [صلاة الفذ] 

قال الشيخ تقي الدذين: وتصح صلاة الفذٌ لعذر. أنتهى. 

وقبل: لاتصحٌ إن كان لغير غرض والأ صحت» وقيل: 
يقف فذا في الجنازة اختاره القاضي في التُعليق» وابن عقيل» وأبو 
المعالي» وابن منجًاء قال: فاه أفضل أن يقف صفًا ثانا وجزم به 
في الإفادات قال في الفصول: فتكون مسألة معاياق» ويأتي قريبًا 
إذا صلّت امرأة واحدة لف امرأق. 

تنبيهان: أحدهما: حيث قلناة ديْصِح فِي غير الجنازة؟ فالمراد 
مع الكراهة قال في الفروع وقال: ويتوبجه يكره إلا لعذر, وهو 
ظاهر كلام شيخنا يعني به الشيخ تفي الدّين» قلت: وهو 
الصواب. 

قهن كلام المشف ف فزك: دران صلی رَكْمَةٌ فا لم 
نَصِحُ أنه إذا لم تفرغ الركعة؛ حتى دخل معه آخر» أو دخل هو 
في الصّف: أنه لا يكؤن فذاء وأنّ صلاته صحيحة» وهو كذلك 
وهو المذهب» وعليه جماهير الأضحابء وقيل: تبطل بمجرّد 
إحرامه فذّا اختاره في الرُوضة: وذكره رواية. 


فائدة: قال ابن تميم: إذا صلى ركعة مسن الفرض فذا بطل 
اقتداؤه» ول تصح صلاته فرضاء وني بقائها نفلاً وجهان» وقال 
في الفائق: وهل تبطل الصّلاة أو الركعة وحدها؟ على روايتين 
اختار أبو حفص البرمكي الثانية. 

قوله: دران ركع فد نم دحل في الصف أو قف مَعَهُ حر 
فَبْلَ رفع الإمّام: صَّحَّتْ صَلاتَهُ» هذا المذهب نص عليه وعليه 
الأصحاب قال الزُركشي: هذا الخصوص المشهور المجزوم به 
وعنه لا تصحٌ قال في المستوعب: كان القياس أنّها تنعقد الركعة. 

لحديث أبي بكرة. وعنه لا تصح إن علم الي وإلاً 
صخت وهو ظاهر كلام ارقي قال في مجمع البحريسن وغيره: 
وقال القاضي في شرحه الصّغير إذا كبّر للإحرام دون الصف 
طممًا في إدراك الركعة جازء وإلاً فوجهان أصخُهما لا يجوز. 

قوله: «وإن رَقْعَ وَلَمْ جذ صخت يعني إذا ركع المأموم 
فذاء ثم دحل في الصف راكماء والإمام قد رفع رأسه من الركوع 
وم يسجد فالصحة مطلقًا إحدى الرّوايات» وهي المذهمب جزم 
به في الوجيزء وشرح ابن رزين قال ابسن منجًا في شرحه: هذا 
المذهب وقدّمه في الحداية؛ والمستوعبء والخلاصة: والمحرر» 
والنظم» والحواشي واختاره الشيخ تقيُ الدّين وقينل: إن علم 
النهي لم تصح» وإلا صحّتء وهو رواية عن أحمد نص عليها 
وجزم به في الإفادات؛ والطُوفُ في شرحه وقدّمه في المفني 
ونصره وحمل هو والشارح كلام الخرقي عليه. 

قال الرركشي: صرف أبو محمد كلام الخرقي عن ظاهره: 
وحمله على ما بعد الرأكوع» ليوافق المخصوصء وجمهور 
الأصحاب» وأطلقهما في التلخيص؛ والبلغةء ومجمنع البحرين» 
والفائق» وعنه رواية ثالئة: لا تصح مطلقًا اختارها المججد ني 
شرحه» وقدّمها في الرّعايتين» والحاويين» وابن تيم وإدراك 
الغاية قال في المذهب: بطلت في أصسح الروايتين» والحاويين» 
وأطلقهن في الفروع. والشرح» والكاني» والزركشي. 

تنبية: مفهوم قوله: 'وَإنا رفع وَلَمْ جذ صّحتا» أنه لو رفع 
وسجد إمامه قبل دخوله في الصف أو قبل وقوف آخر معه: أن 
صلاته لا تصح» وهو صحيح» وهو المذهبء وعليه الجمهور. 

قال الرركشي: لم تصح تلك الركعة بلا نزاع» وهل بخص 
البطلان بها حى لو دخل الصف بعدهاء أو انضاف إليه آخر 
ويصح ما بقي» ويقضي تلك الركعةء أم لا تصح الصّلاة رأسّاء 
واختار هو أنه يعيد ما صلّى خلف الصف انتهى. 


وقال في المتتخب والموجز: حكمه حكم ما لو رفع الإمام ولم 
يسجد قال في الفائق:.وقال الحلواني تصح ولو سجد. 

قوله: (وَإِنْ فَعَلَهُ لیر عُذْرٍ لَمْ تصح'. 

وهو المذهب قال في مجمع البحرين: هذا ظاهر المذهب قال 
في الفروع: وإن فعله لغير عذر لم تصح في الأصح قال في الفائق: 
ولو فعله لغير غرض فهو باطل ني أصح الوجهين وجزم به في 
الوجيزء والمنور والمتتخب وغيرهم. 

قال الزُركشي: لا تنعقد الصّلاة على المختار من الوجهين 
لأبي الخطاب والشیخین» وقیل: حكمه حكم فعله لعذر قدمه في 
الكافي» واطلقهما في التُلخيص» والنشرح؛ وابن تميمء والرّعايتين» 
والحاويين» والمغني» وقال الزُركشي» وقيل: تنعقد صلاته وتصح 
إن زالت فذوذيته قبل الرُكوع» وإلاً فلاء وأطلق في الفصول فيما 
إذا كان لغرض في إدراك الركعة وجهين؛ لخبر أبي بكرة قال في 
الفروع: ولعل المراد قبل رفع الإمام. ' 

فائدة: مثال فعل ذلك لغير غرض: أن لا يخاف فوت الركعة» 
قاله في المستوعب وغيره. ١‏ 

فائدة: لو زحم في الرّكمة الثانية من الجمعة» فأخرج من 
الصف وبقي فذا فإنه ينوي مفارقة الإمام؛ لأنها مفارقة لعذرء 
ويتخُها جمعة؛ لإدراكه معه ركعة. 

كالمسبوق فإن أقام على متابعة إمامه» وتابعه فذّا صحّت معه 
قدّمه في الرّعاية وغنه يلزمه إعادتها ظهرًا قدّمه ابن تميمء 
وأطلقهما في الفروع» ومجمع البحرين؛ وقيل: بل يكملها بعد 
صلاة الإمام جمعة» وإن كان قد صلاها معه. 

قوله: (وَإِذَا كان المأمُوم يَرَى مَن وَرَاءَ الإمام صخت 
صَلائَهُمْ بوه إذا انَصَلَتْ الصقوف). 

عمومه يشمل إذا كانا في المسجدء أو كانا حارجين عنه» أو 
كان المأموم وححده.خارجًا عن المسجد فإن كان في المسجد. 

فلا يشترط اتصال الصُفوف بلا خلافي قاله الآمدي» 
وحكاه الجد إجماعًا قال في الكت وغيره: وقطع به الأصحاب» 
وإن كان خارجًا عنه» أو المأموم وحده فاشترط المصنف هنا 
اتصال الصفوف مع رؤية من وراء الإمام وجزم به الخرقي» 
والكانيء والمغني» ونهاية أبي المعالي» والمذهب الأحمد. والشرح» 
والوجيزه والرّعاية الصُغرى» والحاويين» والمنور» وغيرهم 
والصّحيح من المذهب: أنه لا يشترط انّصال الصّفوف إذا كان 
یری الإمام» أو من وراءه في بعضهاء وأمكن الاقتداء» ولو جاوز 
ثلاثمائة ذراع جزم به أبو الحسين وغیره» وذكره المجسد في شرحه 


الصّحيح من المذهب قال الأركشي: وهو ظاهر كلام غير 
الخرقي من الأصحاب قال في النكت: قطع به غير واحباه وهو 
ظاهر ما جزم به في الحرّز وغيره وقدّمه في الفروع. والرّعاية» 
وابن تيم | 

فائدتان: إحداهما: يرجع في انّصال الصُفوف إلى العرف. 
على الصّحيح من المذهب حيث قلنا باشتراطه جزم به في 
الكاني» ونهاية أني المعالي» وابن منجًا في شرحه» وصاحب 
SS RS A E‏ 
واليلغة: : اتصال المثفوف.أن يكسون بينهما ثلائة أذرع؛ وقببل 
كان ع و ار هل تان عدار 
الجدء وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة للركوع والمنجود 
حيث اعتبر اتصال الصفوف. 

وفسّر المصئف في المغني اتصال الصفوف ببعار غير معتادٍ لا 
يمنع الاقتداء» وفسّره الشارح ببعار غير معتاده بحيث يمنع إفكان 
الاقتداء؛ لأنه لا نص فيه ولا إجماع فرجع إلى العرف قال في 
الكت عن تفسير المصّف والشارح تفسير اتصال الصفوف بهذا 
التْفسير غريب وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه. انتهى. 

وقيل: يمنم شبّالكٌ ونحوه» وحكي رواية في التلخيص وغيرة. 
وقد يكون الاتصال حسًا مع اختلاف البنيان» كما إذا وقف في 
بتو آخر عن بين الإمام فلا بد من الصال الصف بتواصل 
الناكب» أو وقف على علو عن بمينه والإمام في سفل. 

فالاتّصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر. 

تنبية: قال الرركشي: هذا فيما إذا تواصلت الصلفسوف 
للحاجة كالجمعة ونحوها أمّا لغير حاجة بان وقف قومٌ في طريق 
وراء المسجدء وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم فيه 
الاقتداء لى تصح صلاتهم على المشهور. انتهى. 

الثانية: لو كان بين الإمام والمأموم نهر قال جماعةً من 
الأصحاب: مع القرب الصّحيح؛ وكان النهر تجري فيه السُفن» 
أو طريقٌ» ولم تتصل فيه الصفوف» إن صحّت الصّلاة فيه ل 
تصح الصّلاة على الصّحيح من المذهب» وعند أكثر الأصحاب 
قال في الفروع: اختاره الأكثر قال المصلف والشارح: اختار 
الأصحاب عدم الصّحّة؛ وكذا قال في الكت والحواشي وقطع 
به أبو المعالي في الثهاية وغيره وقدّمه في الفروع وغيره قال 
الزركشي: أمّا إن كان بينهما طرييقٌ فيشترط لصحة الاقتداء 
اتصال المُفوف على المذهب» وعنه يصح الاقتداء به. 

اختاره المصتف وغيره» وإلبه ميل الشارح قال المجد: هو 


الإنصاف - كتاب الصلاة ' 


القياس؛ لكنه ترك للآثار وصحّحه الثاظم وقدمه ابن تميم. 

وأطلقهما في الحرّر» والرّعايتين» والحاويين» وعنه يصح مع 
الفئرورة اختارها أبو حفصء وعنه يصح في الثفل: ومثال ذلك: 
إذا كان في سفينةٍ وإمامه في أخرى مقرونة بها؛ لأن الما طرينقٌ» 


. وليست الصُفوف منّصلة» قاله الأصحاب قال في الفروع: والمراد 


في غير صلاة الخوف. كما ذكره القاضي وغيره» وإن كانت 
السفيلة غيز مقرونةٍ لم تضح نص عليه في رواية أبي جعفر محمد 
بن يحبى الطْيّب» وعليه الأصحاب» وخرج المج من الطريق» 
والحق الآمدي الثار والبئر بالنهرء قاله أبو المعالي في الوك 
والثاره والحق في المبهج الثار والسبع بالنهر قال التشارح وغيره: 
وإن كانت صلاة جمعةٍ؛ أو عيدء أو جنازة: لم يؤثر ذلك فيهاء 
وتقدّم في اجتناب النجاسة جواز صلاة الجمعة والعيد وغيرهما 
في الطريق وغيره للضرورة. 

قوله: (وَٳن لم يْرَ مَنْ وَرَاءَه لم تَصح). 

شمل ما إذا كانا في المسجدء أو كانا خارجين عنه» أو كان 
المأموم وحده خارجًا عنه فإن كان فيه لكنه لم يره ولم ير من 
وراءه ويسمع التكبير: فعموم كلام المصنّف هنا يقتضي عدم 
الصحة» وهو إحدى الرّوايات. 

قال ابن منجًا في شرحه: هو ظاهر المخني» وصحّحه في 
النهاية» والخلاصة وقدمه.في الحاويين في غير الجمعة» وقال: نص 
عليه وقدّمه في الهداية» وابن تيم والفائق. وعنه ا 
التكبير » وهي المذهب اختاره القاضي قال ابن عة عقيل: الصحييح 
المحة وصحّحه في الكافي وقدّمه في الفروع» والحسر والظلب 
والرعاينين وجزم به في الإفادات؛ وأطلقهما في المذهب. ومجمع 
البحرين» والمذهب الأحمد. 

و يسن ل الكل دوق ار ره 5 بش قر ا 
وعنه.لا يضر للجمعة ونحوها نص عليه فن الأصحاب من 
قال: واكك باو زراك عنم E E‏ 


الجمعة ونحوها. 


فقال: BG‏ لال 
ومنهم من الحق بذلك البناء إذا كان لمصلحة المسجد قال في 
الكت والرّعاية» وقيل: إن كان المانع لمصلحة المسجد صح وال 
3 

قلت: قطع في الرّعاية الصّغرى» والحاويين» وغيرهم بصحّة 
صلاة الجمعة إذا سمع التكبير» مع عدم رؤية الإمام ومن خلفه 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى» قلت: وهو كالإجماع؛ وفعل الشاس 


ولان عدم الو بالج وخؤدين مر ي راا إذا يره 
ولا من وراءه» ولم يسمع الُكبير: فَإنّه لا يصح اقتداؤه قولاً 
واحذداء وإن كان ظاهز كلام المصئف» لكن يحمل على سماع 
التُكبير؛ لعدم الموافق على ذلك» وإن كانا خارجين عن الملسجد 


أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجدء ولم یره ولا من 


وراءه» ولكن سمع التُكبير» فالصحيح من المذهب؛ لا يصح 
قدّمه في الفروع؛ والرّعاية الكبرى؛ وانحرّرء والفائق» وابن تميمء 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو ظاهر كلام المصنف 
هناء وعنه يصح قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم 
ا ا ات ا شاه اراو ا 

قلت: وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضّرورة» وعنه 
يصح في الثفل» وعنه يصح في الجمعة خاصّة؛ وعنه وإن كان 
الحائل حائط المسجد لم يمنع» وإلأ ملعء راثا إن كان يراه من 
وراءه: فقد تدم في ول المسألة. 

فائدتان: إحداهما: لو منع الحائل الاستطراق» دون الرّؤية» 
کالشیاك: ل بور على الملحیح من المذهبء كما قم وحکی 
في النّبصرة رواية بتأثيره» وذكره الآمدي وجهّاء الثانية: تكفي 
الرؤية في نعض الصّلاة» صرح به الأصحاب. 

قوله: (وَلا يَكُونْ الإمامٌ على ِن الأمُومِينَ). 

يعني يكره» وهذا الصّحيح من المذهب مطلقاء وعليه الأكثرء 
منهم القاضيء والشريف أبسو جعفسر» والمجد. وصاحب 
التترعب؛ وعنه یکره اختاره أبو ا خاب وعنه لا يكره إن أراد 
التعليم وإلاً كره اختاره ابن الزاغوني قوله: «فَإِن فُمَلَ وان 
كَثيرَاء فْهَلَ تصبح صلائه؟»: «عَلّى وَجْهَيْنِ» واطلقهما في الهداية» 
والمذهب» والمستوعب» وابن تميم) إحداهما: تصح» وهو المذهب 
جزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوسٍ والإفادات؛ والمنوّر» 
وغيرهم وقدّمه في القروع» وامحررء والخلاصة» والرّعايتين» 
والحاویین» والفائق واختاره الاي والشريف أبو جعفرء وأبو 
الخطاب» وامجد في شرحه والناظم قال في مجمع البحرين: :1 
تبطل في أصح الوجهين» والوجه الشاني: لا تصح اختاره ابن 
حاار وقدّمه في الُلخيص قال الناظم: وهو بعيدٌ. 

فوائد: إحداها: لا باس بالعلوٌ اليسير» كدرجة المنبر ونحوها 
قاله المصئف». وأمجد وابن تميمء وغيرهم» وأطلق في المذهبء 
والمستوعب, وغيرهما: الكراهة. 

الثانية: مقدار الكثير ذراعٌ على الصحيح قاله القاضي» 
واقتصر عليه ابن تمي وقدّمه في الفروع» والرّعاية وقطلع 


المصنّف. والمجد: أن اليسير كدرجة المنبر ونحوها. 

كما تقذم» وقال أبو المعالي» في شرح المداية: مقداره قدر قامة 
المأموم» وقيل: ما زاد على علو درجةء وهو كقول المصنّف 
وامجد. 

الثالئة: لو ساوى الإمام بض المأمومين صحّت صلاته 
وصلاتهم على المحيح من المذهب» وني صحة صلاة الشازلين 
عنهم الخلاف المتقدّم» وللمصنّف احتمالٌ ببطلان صلاة ؛ الجميع. 

الرابعة: لا باس بعلو المأمومين على الإمام مطلقاء على 
الم من التب بر عليه لح م وره اة 
اختصاص الجواز بالضرورة» وقيل: يباح مع اتصال الطفوف 
نص عليه» قاله في الرّعاية. 

قوله: (وَيْكْرَهُ لِلِْمَام أن يُصلّْىَ في طاق القِبْلَتِه هذا امذهب» 
وعليه الأصحابء وعنه لا يكره لين م و 
الصكلاة فيه. 

تنبيه: : محل الخلاف في الكراهة: إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم 
اج كفيج السهد | يكره رواية واحدة كما صرح به 
المصئف هنا. ومحل الخلاف أيضًا: إذا كان المحراب يمسع مشاهدة 
الإمام فإن كان لا يمنعه كالنشب وغوه لم یکره الوقوف فيه. قاله 
ابن تميم» وابن حمدان. 

[اتخاذ الحراب] 

فائدتان: إحداهما: يباح انّخَاذْ احراب» على الصحيح من 
المذهب ونص عليه» وعليه أكثر الأصحابء وعنه ما يدل على 
الكراهة» واقتصر عليه ابن البناء وعنه يستحبُ اختاره الآجرّي» 
وابن عقيل وقطع به ابن الجوزي في المذهب. وابن تيم في 
موش وقدّمه في الآداب الكبرى. 

الثانية: يقف الإمام عن يمين الحراب إذا كان المسجد واسعًا 
نص عليه قاله ابن تميمء وابن حمدان. 

قوله: «وأن يََطَْعٌ في مُوْضيع المكتُوبةِ إلا ِن حَاجَةٍ يعني 
يكره وهذا ا مذهب نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب وقلع با به 
كثييرٌ منهم» وقال ابن عقيل: تركه أولى. 

كالمأموم. 

[كراهة الوقوف بين السواري] 

قوله: (وَيُكْرَهُ ِلْمَامُومَينِ الوقُوف بين السْواري إذا قُطْعَتْ 
صفُونَهُم). ١‏ 

وهذا المذهب وعليه الأصحاب» وهو من المفردات» وعنه 


لا يكره لهم ذلك كالإمام. وكالمنير. 


تنبية: حل الخلاف: إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم 
یکره الوقوف بينهما. ٠‏ 

فائدة: قوله: (إذَا قَطْمَْتَْ صْفُوفَهُم) أطلق ذلك كغيره» وكانه 
يرجع إلى العرف قال ابن منجًا في شرحه: شزط بعض أصحابنا: 
أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع؛ لان ذلك هو الذي يقطع 
الصف ونقله أبو المعالي أيضّاء وقال في الفنروع: ويتوجه أكثر 
من ثلاثةٍ أو العرف» ومثل نظائره. 

تنبية: مفهوم قوله: (وَيُكُرَهُ للإمَام إِطَالَة القَعُوَدٍ بَمْدَ المَلاةٍ 

أن القعود اليسير لا يكره وهو صحيمٌة وهو الذحب» وعنه 

قوله: (وإذًا صلّت امرَأةٌ بنِسّاء قَامَتْ وَسَطَهُن). 

هذا مالا نزاع فيه لكن لو صنت أمامهنٌ وهن خلفهاء 
فالصحيح من المذهب: أن الصلاة تصح قال في الفروع: 
والأشهر يصح تقديمها قال الزُركشي: هذا أشهر الرٌوايتين» 
وقيل: يتعيّن كونها وسطًا فإن خالفت بطلت الصّلاة وأطلقهما 
ابن تيم وتقلام موجبه لصاحب الفروع عند قوله: وإ م 
امْرَأة. 

فائدةٌ: لو أت امرأة واحدة» aS‏ 
ته انها تفرد على المتحبح من الذهب قلع به القاضي 
في النعليق» واقتصر عليه في مجمسع البحرين وقدّمه في الفروع» 
وصحّح المصنف في الكاني الصّحة. 

قلت: فيعايى بهاء وأطلقهما ابن تيم 

[أعذار الجمعة والجماعة] 

قوله: (وَيُعْدَرُ في ترك الجمُعَةٍ وَالجَمَاعَةٍ المريض). 

بلا نزاع» ويعذر أيضًا في تركهما لخوف حدوث المرض. 

فائدتان: إحداهما: إذا لم يتضرّر بإتيانها راكبّاء أو محمولاًء أو 
تبرع أحد به أو بأن يقود أعمى: لزمته.الجمعة» على الصحيح 
من المذهب. 

وقبل: لا تلزمه كالجماعة» وأطلقهما ابن تيم ونقل المرُوذي 
--- في الجمعة: يكتري ويركب» وحمله القاضي علسى ضعفه عقب 
المرض فأمًا مع المرض: فلا يلزمه» لبقاء العذرء ونقل أبو داود 
فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التُعب قال: لا 
أدري. 

الثانية: تجب الجماعة على من هو في المسجد مع المرض 
والمطرء قاله أبن تميم. 


قوله: (أو بحَضرةٍ ة طَعَامٍ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْه). 

بار راطع من الع : أن له أن يأكل حنّى يشبع 
نص عليه» وقمه في الفروع؛ والحواشيء والرّعاية الكبرى. 
وعنه: : يأكل ما يسكن نفسه فقط» وأطلقهما ابن یم وجزم به 
جماعة في الجمعة منهم ابن تيم قال في ممع البحريين: : ویاکل» 
تبعه في إحدى الرُوايتين في الجماعة لا الجمعة والرواية الثانية: 
بقدر ما يسكن نفسه ويسد رمقه كأكل خائفب فوات الجمعة. 

قلت: هذا إذا رجى إدراكها. انتهى. 

والّذي يظهر: أن هذا مراد الأصحاب والإمام امد وإلاً 
فما كان في الخلاف فائدة قال ابسن حاما: إن بدا بالطّعام» ثم 
أقيمت الصلاة» ابتدر إلى الصّلاة قال في الفروع: ولعل مراده مع 
عدم الحاجة. 

قوله: «رَالخائف من ضياع مال كشرود دابته» وإباق عبده 
ونحوه» أو يخاف عليه من لص أو سلطانء أو نحوه قوله: دأو 
اه كالضائع» فدلٌ عليه في مکان» أو قدم به من سفر لکن 
قال امجد: الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلّي الجمعة مع 
الجماعة. 

قوله: «أَوْ ضر فيه كاحتراق خبزه أو طبيخه؛ أو أطلق الماء 
على زرعه ويخاف إن تركه فسد» ونحوه قال الجد: والأفضل فعل 
ذلك» وترك الجمعة والجماعة» وهذا المذهب في ذلك كله ولو 
تعمّد سبب ضرر المال» وقال ابن عقيل: يعذر في ترك الجمعة إذا 
تمد السبب قال: كسائر الحيبل لإسنقاط العبادات قال في 
الفروع: كذا أطلقء واستدل» وعنه إن خاف ظلمًا في ماله 
فليجعله وقاية لدینه» ذكره الخلأل. 

فائدة: وما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة: حوف الضرر 


في معيشة يحتاجهاء أو مال استؤجر: على حفظه» وكنطارة بستان 
ونحوه أو تطويل الإمام. 


قوله: «أَوْ مَوْت قريبه». 

بلا نزاع ونص عليه قال في مجمع البخرين: إذا لم يكن عنده 
من يس مسدّه في أموره. 

فائدة: ويعذر أيضًا في تركها لتمريض قريبه» ونقل ابن 
منصور فيه: : وليس له من يخدمه؛ وأنّه لا يترك الجمعة؛ وقال في 
التُصبحة: ولیس له من يخدمه؛ إلأ أن يتضيرء ولم يجد بدا من 
حضوره ومثله موت رقيقه أو تمريضه. 

تنبية: قوله: «أو مِنْ قرات رُفْقَيه هكذا قال أكثر الأصحاب». 
يده بعضهم بان يكون في سفر مباح إنشاءً واستدامة» منهم ابن 


تيم وابن حمدان. 

قوله: دأو علب اناس هذا اذهب فيهماء وعلية اکر 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وعد في الكافي الأعذار ثمانية 
AF)‏ النغاس». 

يشترط في غلبسة النعاس: أن يخاف فوت الملاة ة في 

ا وكذا مع الإمام مطلقًاء على الصحيح: من المذهب جزم 
به في الرّعاية الصغرى» والحاويين وقدّمه في الفروع؛ والرّعاية 
الكبرى» وقيل: ذلك عذرٌ في ترك الجماعة والجمعة قدّمه ابن 
تيم وجزم به في مجمع البحرين» وقيل: ليس ذلك عذر فيهماء 
ذكره في الفروع وقطع ابن الجوزي في المذهب» وصاحب 
الوجيز: أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارهما. 

فائدة: قال المجدء وصاحب مجمع البحرين» وغيرهما: الصمير 
والتُجنّد على دفع الثعاس ويصلّي معهم افضل. 

قوله: «وَالآدَى بالمطر وَالوَخْل»» وكذا الثلج» والجليد هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب وعنه ذلك عذرٌ في السفر فقط. 

قوله: «والرّيح الشديدة ني اللّْيِلَةٍ الْظْلِمَة البَاردةٍ» اشترط 
المصئف في الرّيح: أن تكون شديدة باردةء وهو أحد الوجهين 
وجزم به ابن یې وابن حمدان في رعايتيه» والحاويين» والمذهب. 

الوجه الثاني: يكفي كونها باردة فقطء وهو المذهب وقدمه 
في الفروع وجزم به في الفائق» واشترط المصئّف أيضًا: أن تكون 
الليلة مظلمةء وهو المذهب» وعليه الجمهورء ولم يذكر بعض 
الأصحاب: «مُظْلِمَةً؛ إذا غلمت ذلك فالصُحيح من المذهب: أن 
هذه أعذارٌ صحيحة في ترك الجمعة والجماعة مطلقاء خلا اليح 
الشديدة في الليلة المظلمة الباردة» وعنسه في السكفر لاا في الحضرء 
وقال في الفصول: يعذر في الجمعة بمطر وخوفه وبردٍ وفتنةٍ قال 
في الفروع: كذا قال. 1 


فوائد: إحداها: نقل أبو طالبو: من قدر أن يذهب في المطر 


فهو أفضل» وذكره أبو المعالي» ثم قال: لو قلنا يسعى مع هذه 
الأعذارء لأذهبت الخشوع» وجلبت الهو فتركه أفضل قال في 
الفروع: ظاهر كلام أبي المعالي: أن كل ما أذهب الخشوع كالحرٌ 
المزعج عذِرٌ» ولهذا جعله أصحابئا كالبرد المؤل في منع الحكمء 
وإلاً فلا © 

الانية: قال ابن عقيل في المفردات: تسقط الجمعة بأيسر عذرء 
کمن له عرو تَجلّى عليه قال في الفروع» في آخر الجمعة: كذا 
قال. 1 

الثالثة: قال أبو المعالي: الرّلزلة عذرٌ؛ لأنها نوع خوفي. 


الرّابعة: من الأعذار: من يكون عليه قودٌ إن رجا العفو عنه. 
على الصحبح من المذهب مطلقا قدمه في الفروع» وهو ظاهز ما 
جزم به في الرّعايتين» والحاويين» وقيل: ليس بعذرء إذا رجاه 
على مال فقط» وأطلقهما ابن ينم قال في الفروع: : ولم يذكر هذه 
المسألة جاعة وآأمًا من عليه حدُ الله أو حد قذف: فلا يعذر به» 
قولاً واحدًا قاله في الفروع ويتوجّه في حدٌ القذف: آنه عذرٌ إن 
رجا العفو. 

الخامسة: ذكر بعض الأصحاب: أ فعل جميع الرخصض 
أفضل من تركهاء غير الجمع؛ وتقدم أن الجد وغيره قال: التّجِلّد 
على دفع الثعاس ويصلّي معهم افضل: وان الأفضل ترك ما 
يرجوه» لا ما يخاف تلفه» وتقدّم كلام أبي المعالي قريبّاء ونقل أبي 
طالبي الئادسة: لا يعذر بمنكر في طريقه نص عليه؛ لأن 
المقصود لنفسه لا قضاء حح لغيره وقال في الفصول: كما لا 
يترك الصّلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها مسن نوح وتعدادٍ في 
أصح الرٌوايتين: وكذا هنا قال في الفروع: كذا قال الستابعة: لا 
يعذر أيضًا بجهل الطّريق إذا وجد من يهديه. 

الثامنة: لا يعذر أيضًا بالعمى إذا وجد من يقوده وقال في 
الفنون: الإسقاط به هو مقتضى النص وقال في الفصول: 
المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرًا في ج المجاور ني 
الجامع؛ وللمجاور للجامع لعدم المشقةء وتقدم هل يلزمه إذا 
تبرّع له من يقوده أوّل الفصل قال القاضي في الخنلاف. وغيره: 
ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائدء كم الحبل إلى موضع 
الصّلاة. 1 ْ 

الناسعة: يكره حضور المنسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً أو 
نجلاً أو نحو حنّى يذهب ريجه» على الصّحيح من المذهب» 
وعنه يحرم» وقيل: فيه وجهان قال في الفروع: وظاهره ولو خلى 
المسجد من آدمي لتاذّي الملائكة قال: والمراد حضور الجماعة» 
ولو لم تكن مسجل ولو في غير صلاة. 

قال: ولعلّه مراد قوله في الرّعاية وهو ظاهر الفصول وتكره 
صلاة من أكل ذا رائحةٍ كريهة مع بقائهاء أراد دخول المسجد أو 
لاء وقال في المغني في الأطعمة: يكره أكل كل ذي رائحةٍ كريهةٍ 
لأجل رائحته أراد دخول المسجد أو لاء واحتج مبخبر المغيرة لأنه 
لا يحرم؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسّلام لم يخرجه من ا مسجد 
وقال: «إن لك عُذراء'قال في الفروع: وظاهره أنه لا يخر 
وأطلق غير واحد: أنه بخرج منه مطلقا. 

قال في الفروع: لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلأ 


ولكن يِتأذى برائحته» ذكره ابن البنّا في أحكام المساجد. 


باب صلاة أهل الأعذار 
[صلاة المريض] 
قوله: (وَيْصَنِي الأريض؛ كَمَّا: قال النبي كل ليران بن 
حْصِيْنٍ صل فَاِنا).  ١‏ ّ 


وهذا بلا نزاع» مع القدرة عليه وكذا يلزمه لو أمكنه القيام 
معتمدًا على.شيء؛ أو مستندًا على حائط, أو غيره وعند ابن 
عقیل: لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه. 

فائدة: لو قدر على قيام في صورة راكع لخدب أو كبرب أو 
مرض وغوه لزمه ذلك بقدر ما آمکنه» وياتي كلام ابن عقيل في 
الأحدب. 

قوله: (نِن لَمْ ينتطع فَقَاعِدَا). 

بلا تزا وکذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر؛ أو زيادة برض 
أو تاخر برء ونحوه فإنّه يصلي قاعداء على الصّحيح من المذهب» 
وعنه لا يصلي اعدا إلا إذا عجز عن القيام رويناء» وأسقط 
القاضي القيام بضرر متوهمء وأنه لو تحمل الصّيام والقيام حى 
زاد مرضه أثم» ونقل عبد اللّه: إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه: 
أحبْ إل أن يصلّي قاعداء وقال او الال يلق كت عب 
قاعدًا إن أمكن معه الصّوم: 

فائدتان: إحداهما: لو كان في سفينة أو بيست قصير سقفه» 
وتعذر القيام والخروج» أو خحاف عدرًا إن اتتصب قائمًا: صلی 
جالساه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل: يصلي قائمًا 
ما أمكنه لاه إن جلس جلس منحييًا ثم إذا رك فقيل: 

يستحب أن يزيد قليلء وقيل: يزيد فان عجز حنى رقبته. 

قال في الفروع: فظاهره بجب»› وجزم بالثاني ابن ميس وابن 
حمدان» وأطلقهما في الفروع» الثانية: حيث قلنا: «يصلّي فاعدا» 
فإنّه يتربع استحباباء على الصّحيح من المذهب. وعنه يجب 
التربُم» وعنه إن أطال القراءة تربُم» وإلأ افترش وحيث تربع فإنه 

كالمتنفل قاعدًا على ما مر لكن إن قدر أن يرتفع إلى حدٌ 
الرُكوع لزمه ذلك» وإلاً ركع قاعدًاء قاله أبو المعالي في النُهاية» 
وصاحب الرّعاية» وقال ابن يم: ويثنى رجليه في سجوده» وفي 
الركوع روايتان وتقدّم الصّحيح من المذهب: هل يشي رجليه في 
ركوعه كسجوده آم لا؟ في باب صلاة التتطوع. 


تنبيةٌ: ظاهر قوله: إن لم يَسْمَطِع فَمَلَى جنوه أنه لولم يشقّ 
القعود عليه أله لا يصلّي على جنبيء بل يصلّي قاعداء وهو 
أحد الوجهين والصحيح من المذهب: أنه يصلّي على جنبه إذا 
شق عليه الصّلاة قاعدًا 0 ونحوه وعليه 
أكثر الأصحابء ويجتمله كلام المصئف. 
فائدة: حيث جاز له الصّلاة على جنبه فالأفضل: أن يكون 
على جنبه الأيمن» وليس بواجبي على الصّحيسح: من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب» وقيل: يلزمه الصّلاة على جنبه الأيمن. 

قوله: «فإن صلی عَلَى ظَهْرو ورجلا إلى القِبْلَة صخت 
صَلانُهُ ِي أحد الَجْهيْنِ»: وهما روايتان» وأطلقهما في 
المستوعب» والرّعاية الكبرى» وابن ميم وابن منجًا في شرحه» 
إحداهما: تطح صلاته» وهو المذهب جزم به في الهداية؛ 
والمذغبء والخلاصةء والعمدة [والتُلخيص] واْحرّرء والإفادات». 
والوجيزء وإدراك الغاية» وتجريد العناية وصحّحه في مجمع 
البحرين» ونصره وقدّمه في الكاني» والفروع» والفائق» والنظم. 

قال الرُركشي: هذا الأشهرء والوجه الثّاني: لا يصح ونصره 
المصئّف ومال إليه قال في الشرح: عدم الصّحّة أظهر وقدّمه في 
الرّعاية الصغرى والحاويين» وهو ظاهر ما جزم به في المنبور» 
والمنتخب. والمذهب الأحمد؛ لأنْهم ما أباحوا الصّلاة على اهر 
إلا مع العجز عن الصّلاة على جنبه» وعنه يخيّر. 

نقل الأثرم وغيره: يصلّي كيف شاء كلاهما جائر» ونقل 
صالح» وابن منصور: يصلي على ما قدر وتيسّر له. انتهى.. 

فعلى المذهب: يكره ف فعل ذلك قطع به في الفروع؛ والرّعاية؛ 
وقال في الحداية» وا مذهب» وغيرهما: يكون تاركا للمستحب قال 
في مجمع البحرين: يكون تاركا للأولى. ‏ 

تنبيةً: محل الخلاف: إذا كان قادرًا على الصّلاة على جنبه 
وصلّى على ظهره آنا إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه: فإنا 
صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع. 

فائدة: قال في مجمع البحرين: RL‏ ل صلاته 
على جنبه الأيسر أفضل من استلقائه في أصح الوجهين» وعكسة 
ظاهر كلام القاضيء وأبي الخطّاب 

قوله: (ويُومئ بالركوع وَالسُجُود). 

يعني مهما أمكنه وهذا المذهب نص عليه» وقال أبو المعالي: 
اقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبته من الأرض أدنى مقابلت 
وتتمتها الكمال. : 

فائدة: لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه: 1 


نص عليهماء وعنه ييْره وذكر ابن عقيل رواية: لا يجزئه كيده. 
انتهى. 

والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بسجوده على وسادةٍ 
ونحوهاء وعنه: هو أولى من الإيماء. 

قوله: (فَإِنْ عجر عَنْكُ أَوْمَا بطَرْفِهِ). 

هذا اذهب بلا ريب ويكون ناويا مستحضرًا للفعل والقول 
إن عجز عنه بقلبه» وقال في التبصرة: صلَّى بقلبه أو طرفه» وقال 
القاضي في الخلاف وتبعه في المستوعب: أومأ بعينيه وحاجبيه» أو 
قلبه. وقاس على الإيماء برأسه وقال في الفروع: وظاهر كلام 
جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه» وهو منج لعدم ثبوته انتهى قال 
في الكت عن كلام القاضي وصاحب المستوعب: ظاهره 
الاكتفاء بعمل القلب. ولا يجب الإيماء بالطرف» وليس بيعي 
ولعلُ مراده: أو بقلبه» إن عجز عن الإيماء بطرفهء وقال الشيخ 
تقي الدّين: لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه 
الصّلاة» ولا يلزمه الإيماء بطرفه» وهو رواية عن أحمد. 

فائدة: قال ابن عقيل في الفنون: الأحدب يجدّد للركوع نيد 
لكونه لايقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة یه لكل فس 
وركن قصذداء ك: لكر فإنه يصلح في العربيّة للواحد والجمع 

قوله: (وَلا سقط الصّلامٌ). 

يعني محال من الأحوال؛ وهذا المذهبء وعليه الأصحاب 
وقال في الكافي كما قال هناء وزاد: هما دام قله ثَابنَاه قال في 
الكت: فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاةق 
ويكون قوله: : ولا سمط الصلاة ما دام عَقلَهُ تابنا على الوجه 
المذكورء وهو قدرته على الإيماء بطرفه؛ ويدل عليه: أن الظاهر 
نه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه. انتهى. 

وعنه تسقط الصّلاة والحالة هذه اختارها الشيخ تقيْ الدّيسن» 
وضمّفها الخلأل. ' 

قوله: (فَإنْ قَدَرَ عَلَى القيّام أو القَمُودٍ في أنَْائِهًا: انتَقَلَّ لَب 
وَأتَمُها). 

وهذا بلا نزاع» لکن إن كان لم يقرأ قام فقرأء وإن كان قد قرأ 
قام وركع بلا قراءةٍ» ويبني على يمائه» ويبني عاجرٌ فيهماء ولو 
طرأ عجر فام الفاتحة في انحطاطه أجزاء إلا من برئ فامّها في 
ارتفاعه» فإنه لا يجزئه قطع به أكثر الأصحاب قال في الفروع: 
ويتوجه من عدم الإجزاء بالتُحريمة منحطًا لا تجزئهه وقال المجد: 
لا تجزئه الشُحريمة. 


فوائد: إحداها: لو قدر على الصّلاة قائمًا منفردًا وجالسًا في 
الجماعة: خيّر بينهماء على المنحيح من المذهب قطع به في 
الكافني» والمجد في شرحه» ومجمع البحرين» والرّعاية الصغرى؛ 
والحاوي الصغير» وغيرهم وقدمه في الفروع [والئكت]» وابن 
ميمه والرعاية الكبرى» وغيرهم قال في الثكت: قدمه غير واحلره 
وقيل: صلاته في الجماعة أولى» وقيل: تلزمه الصلاة قائمًا: 

قلت: وهو الصُواب؛ لأنْ القيام ركنٌ لا تصح الصّلاة إلا به 
مع القدرة عليه» وهذا قادرٌ والجماعة واجبة تصح الصّلاة 
بدونهاء وقعودهم خلف إمام ال حي لدليل خاص ثم وجدت أبا 
المعالي قدّم هذاء وتقدّم لو كان به ريح ونحوه» ويقدر على حبسه 
حال القيام؛ ولا يقدر على حبسه حال الركوع والسُجودء فهل 
يركع ويسجدء أو يومئ؟ في باب الحيض عند قوله: «وكذلِك 
مَنْ به سلس البوؤل». 

العانية: لو قال: إن أفطرت في رمضان قدرت على الصّلاة 
قائماه وإن صمت صليت قاعدًا أو قال: إن صليت قائمًا لحقني 
سلس البول» أو امتنعت علي القراءة» وإن صليت قاعدًا امتنع 
السلس فقال أبو المعالي: يصلّي قاعدًا فيهماء لما فيه من الجمع 
بينهما في الأولى» ولسقوط القيام في النفل» ولا صحّة مع ترك 
القراءة والحدث» وقال في النكت: ومقتضى إطلاق كلام المجد: 
أنه يصلّي قائمًا. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصنّف هنا. 

الثالثة: لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض» 
وقدر على وضع بقيّة أعضاء السجود: لم يلزمه وضع ذلك» على 
الصحيح من المذهب؛ لأنه إنما وجب تبعّاء وقيل: بلزمه؛ قاله في 
القاعدة الثامنة. 

فة a‏ (وَإِذًا قال قات مِنْ العُلْمَاء بالطب 
ِلَْريض: إن صَليْت مُسْتَلقِا: أَمْكَنْ مُدَاوَائك. َلَهُ ذْلِك). 

إلا أله لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدًا قال في الفائق: له 
الصّلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه قال في الحرّر: ويجوز 
لمن به رمدٌ أن يصلّي مستلقيًا إذا قال ثقات الطب إِنْه ينفعه» 
وكذا قال ابن تميم وغيره قال ابن مفلح في حواشيه: : ظاهر كلام 
الشيخ وجماعة: أنه لا يقبل إلا قول ثلاثةّء وقال ابن منجًا في 
شرحه: ولیس بمراد. انتهى. 

قلت: الذي يظهر أن مراد المصئف: الجنس مع الصّفة» وليس 
مراده العدد إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحدٌ من 
الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم» وأيضًا فان ظاهر كلام 


الإنصاف - كتاب الصلاة رضن 


الصف متّفقٌ عليه وإنّما مفهومه عدم القبول في غير الجمع 
وليس بمراد» واعلم أن الصحيح من المذهب: جواز فعسل ذلك 
بقول مسلم ثقة إذا كان طبيًا حاذقًا فطناء وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» 
والإفادات والمنتخب» وغيرهم وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
والحاويين» وغيرهم» وقيل: يشترط اثنان؛ وتقم ظاهر كلام 
الصف وغيره. 


فوائد: إحداهما: حيث قبلنا قول الطّبيب: فإنه يكفي فيه ' 


غلبة الط على الصّحيح من المذهبء وقيل: يشترط لقبول 
خبرةٍ أن يكون عن يقين. 
قلت: وهو بعيدٌ جدًا. 


[الصلاة في السفينة] 
الثانية: قوله: (وَلا نَجُورُ الملاةً فِي السُفِينة قَاعِدًا لِقَاوِر 


عَلَى القيّام). 

بلا نزاعء ولو كانت سائرة» ويجوز إقامة الجماعة فيهاء على 
المتحيح من المذهب» وعنه لا تقام إن صِلُوا جلوسًا نص عليه 
حكاء ابن أبي موسی. 

الثالئة: لو كان في السُّفينةء ولا يقدر على الخروج منها: 
صلى على حسب حاله فيهاء وأتى بما يقدر عليه من القيام 
وغيره» على ما تقدم» وكلّما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض» 
على الصّحيح من المذهب وقيل: لا تجب كالنفل» على الأصح 
فيه. 

قلت: فيعابى بها على هذا القولء وعلى القول الثاني في 
الثافلة. . وتقدّم هذا في باب استقبال القبلة. : 

تنبية: : ظاهر كلام المصنّف: صحّة الصّلاة القت 
القدرة على الخروج منهاء وهو الصّحيح من المذهب» وعنه لا 


نصح 
[الصلاة على الراحلة] 
قوله: (وَتَجُورُ صلا الفرْض عَلَى الوَاحِلَقٍ حثية الذي 
بالرخل). 1 


وكذا بالمطرء وهذا المذهبء وعليه أكثر الأصحابء وقطع به 
كثيرٌ منهم وعنه لا تصح واختاره في الإرشاد. 

قوله: (وَهَلُ يَجُورُ لِك لِلْمُريض؟ عَلَى روَايئئْن). 

وأطلقهما في الهداية» والخلاصةء و ابن ي والإرشاد. 

إحداهما: لا يجرزء وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضًا 
أكثر الأصحاب قال المجد. وصاجب الفروع» ومجمع البحريين: 


اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرُعايتين وصححه في النظم 
إذا لم يتضرّر وقدّمه في الفروع؛ والمستوعب» ومجمغ البحرين» 
وغيرهم والرواية الثانية: بجوز. 

صححه في التصحيح واختاره ابو بكر وجزم به في الوجیزء 
وتذكرة ابن عبدوس وقلمه في الجر والفائق» والحواشي» قلت: 
وهو الصواب» وعنه يجوز إذا لم يستطع النزول نص عليه في 
رواية إسحاق بن إبراهيم قال في الفروع: ريط كلانه 
وجزم به في الفصول وغيره» وقيل: إن زاد تضرّره جازء وال فلا 
وجزم به في الشترح وقدمه في النظم قال المجد: والصّحيح عندي: 
آنه متى تضرر بالتزول» أولم يكن له من يساعده على نزوله 
وركوبه: صلَّى عليهاء وإن لم يتضرّر به كان كالصّحيح. اننهى. 

وقال في المذهب: إن كانت صلاته عليها كصلاته على 
الأرض: لم يلزمه التزول فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي 
بالأركان أو بعضهاء أو لم يكن ذلك مكنا على الراحلة: لزمه 
ازول إذا كان لا يشو عليه مشمَةَ شديدة فإن كانت المشقة 
متوسطة فعلى روايتين» وتقدم في باب استقبال القبلة صفة 
الصلاة على الرّاجلة في الفرض وغيره. 

فوائد: إحداهما: أجرة من ينزله للصّلاة. 

كماء الوضوء على ما تقدّم» ذكره أبو المعالي 

الثّانية: لو حاف المريض بالنزول: أن ينقطع عن رفقته إذا 
نزل» أو يعجز عن ركوبه إذا نزل: صلی عليها. 

كالخائف على نفسه بنزوله من عدو ونحوه. 

الثالئة: وكذا حكم غير المريض» ذكره جماعةً من الأصحاب» 
منهم القاضي وابن عقيل» ونقل معناه اسن هانئ» ولا إعادة 
عليه ولو كان عذرًا نادرّاء وذكر ابن أبي موسى: إن لم يستقبل لم 
يصح إلا في حال المسايفة قال في الفروع: ومقتضى كلام التسيخ 
يعني به المصتف جوازه لخائفم ومريض. 

الررابعة: لو كان في ماء وطين أوما. 

كمصلوب ومربوط» على الصّحيح من المذهب» وعنه يسجد 
على متن الماء كالغريق» على الصّحيح من المذهب فيه وقيل في 
الغريق: يومئ والصّحيح من المذهب: أنه لا إعادة على واحار 
من هؤلاء» وعنه يعيد الكل. 

الخامسة: لو أتى بالمأمور الذي عليه وصلَّى على الراحلة بلا 
عذر قائما أو صلى في الفينة من أمكنه الخروج منهاء وهي 
واققة أو سائرةٌ: ES a‏ 
الفروع» وعنه لا تصح وقطع به في المستوعبء والمغي» وغيرهما 


في الراحلة وقدّمه أبو المعالي وغيره» وقال في الفصول في السفينة: 
هل تصح؛ كما لو كانت واقفة أم لا كالرّاحلة؟ فيه روايتان 
انتهى. وحكم العجلة وامْحقّة ونحوهما في الصّلاة فيها: حكم 
الراحلة والسفينة» على ما«تقدم؛ على الصّحيح من المذهب قدمه 
في الفروع» ومجمع البحرين قال ابن تميم: وني الصّلاة على 
العجلة من غير عذر وجهان؛ أصخهما: الصحة قال في الفروع: 
وقطع جاعة لا تصح هنا. 

كمعلّق في المواء من غير ضرورةٍ قال في مجمع البحرين: المنع 
هنا أوجه من امنع هناك قال ابن عقيل: لاتصحٌ في العجلة؛ 
لأنْها غير مستقرة. 

كالأرجوحة:؛ مع أنه اختار الصّحّة على الراحلة والفينة 
كما تقدّم قال في مجمع البحرين: وماء قاله بعيدٌ جداء لكون 
السفينة فوق الماء» وظهر الحيوان أقرب إلى الّزلزل وعدم القرار 
من جمادٍ معظمه على الأرض فهي أولى بِالصّحّة. انتهى. 

قال في الفروع: فظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره: أنها 
تصح في الواقفة وجزم أبو امعالي وغيره: أله لا يصح الشجودء 
وأنها لا تصح في أرجوحة لعدم تمكنه عرفا قال ابن عقيل» دابن 
شهابي: ومثلها زورق صغيرٌ وجزم امجد في شرحه: انها لا تصح 
في أرجوحةّء ولا من معلُق في الحواء وساجاږ على هواء أو ماء 
قذامه» أو على حشيش أو قطن أو ثل ولم يد حجمه ونحو 
ذلك» لعدم إمكان المستقرٌ عليه. انتهى. 

فعلى رواية عدم الصّحّة في السُفينة: يلزمه الخروج منها 
للمتلاة زاد ابن حمدان وغيره: إل أن يش على أصحابه نم“ 
عليه. 

السّادسة: لا يشترط كون ما يحاذي الصّدر مقرًا فلو حاذاه 
روزنة ونحوها صمّتء مخلاف ما تحت الأعضاء فلو وضع جبهته 

[قصر الصّلاةفي السفر] 
[جواز القصر في السفر المباح مطلقًا] 

اتنبية: اشتمل قول المصنّف في قصر الصّلاة: «وَمَنْ مسار 
سرا مُبَاحًاء على منطوق ومفهوم, والمفهوم ينقسم إلى قسسمين: 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة فالمنطوق: جواز القصر في السّفر 
ا باح مطلقاء وهو صحيح» وهو المذهب, وعليه جماهير 
الأصحاب وعنه يشتر ترط أن يكون مباحا غير نزهة ولا فرجة 
اختاره أبو المعالي؛ لأنه لمر بلا مصلحةٍ ولا حاجة؛ وأطلقهما في 
الرّعايتين» والحاويين؛ والمذهب» ونقل محمد بن العبّاس: يشترط 


أن يكون سفر طاعة» وهو ظاهر كلام ابن حامل وقال في 
المبهج: إذا سافر للتّجارة مكائرًا في الدُّنِيا فهو سفر معصية. 

قال في الرّعاية؛ وحواشي ابن مفلخ: وفيه نظرٌ فعلسى 
المذهب: إن كان أكثر قصده في سفره مباحًا جاز القصرء على 
الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المج 
ومجمع البحرين» وغيرهما قال في الفروع: هو الأصح» وقيل: لا 
بجوز» ولو تساويا في قصده» أو غلب الحظر: لم يقصر قولاً 
واحذا. 

فوائد: إحداها: لو نقل سفره المباح إلى حرّمء امتنع القصرء 
على الصحيح من المذهب قدّمه في الفروع» وغيره واختاره الجد 
وغيره وصحّحه في مجمع البحرين [والنظم] وغيرهما. 

قال القاضي في التعليق: هو ظاهر كلام أحمدء وقيل: له 
القصرء وأطلقهما الزركشي» ولو نقل سفره الْحرّم إلى مباح كما 
لو تاب» وقد بقي مسافة قصر فله القصر على الصحيح من 
المذهب» وعليه الأكثر. 7 

وقيل: لا يقصرة وقيل: يقصر ولو بقي أقل من مسافة 
القصرء وقطع به ابن الجوزي في المذهبء ومسبوك الذهب. 

الثانية: يجوز التّرخص للرّاني إذا غرّب» ولقاطع الطّريق إذا 
شرّدء ونحوهماء على الصّحيح من المذهب قال ابن تميم: جاز. في 
أصح الوجهين وقدمه الجد في شرحه» ومجمع البحرين» وحواشي 
ابن او والفروع» وكلامه فيه بعض تعقيدء وقيل: لا يجوز لحم 
الرخص» وأطلقهما في لرُعايتينء والحاويين. 

الالشة: يجوز القصر والتُرخص للمسافر مكرهًاء علسى 
الخ عن الذعتيع لاسن وة لا يقصر المكره» وقال 
الخلآل: إن أكره على سفر في دار الإسلام قصرء وفي دار الحرب 
لقص ومين سار الأمير ف بل كار اة تر عليه رف 
وجه يقصر. 

[تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد] 

الرابعة: تقصر الروجة والعبد تبعًا للروج والسَيّد في نيه 
وسفره» على الصّحيح من المذهب قلت: فيعابى بهاء وفيها وجة 
في النوادر: لا قصر وقئمه في الرّعاية الكبرى» لكن قال: الأول 
أقيس وأشهرء وذكر أبو المعالي: تعتبر نيّة من لما أن تمتنع قال: 
والجيش مع الأمير» والجندي مع أميره» إن كان رزقهم من مال , 
آنفسهم» ففي آیهما تعتبر نيته؟ فيه وجهان» وإن لم يكن رزقه م 
في ماهم كالأجير والعبد لشريكين ترجّح نيّة إقامة أحدهما. 

الخامسة: يقصر من حبس ظلماء أو حبسه مرضء أو مطرٌ 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


ونحوه» على الصّحيح من المذهب مخلاف الأسير قال في القروع: 
يحتمل أن يبطل حكم سفره؛ لوجود صورة الإقامة قال أبو 
المعالي: كقصرة لوجود صورة السفر في التي قبلهاء وأمًا المفهوم: 
فمفهوم الموافقة: وهو ما إذا كان سفره مستحبًا أو واجبّاء كسنفر 
احج والجهاد والهجرة: وزيارة الإخوان؛ وغيادة المرضىء 
وزيارة أحد.المسجدين والوالدين ونحوه فيجنوز القصر فيه بلا 
نزاع. ومفهوم المخالفة: يشمل قسمين. 

القسم الأوّل: سقر المعصية فلا يجوز القصر فيه» على 
المتحيح من المذهب وعلية جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ 
منهم واختار الشيخ تقي الدّين جواز القصر فيه ورجّحه ابن 
عقيل في بعض المواضع: وقاله بعض المتأخرين فعلى المذهب: لا 
يجوز له القصرء ولا أكل الميتة إذا اضطرُ إليه» على الصحيح من 
المذهب ونص عليه قال في التلخيص: وعليه الأصحاب. 

وقيل: يجوز له أكل الميتة» ولا يمنع منه اخشاره في التُلخيص 
وحكاه في الفروع رواية وقال: هي أظهر فعلى المذهمب: إن 
خاف على نفسه قيل: له تب وكل. ويأتي في أوّل الحجر إذا 
حار وعد كي ل مشر اد هر جا ا 
ل ش 

فائدة: قال في الرّعاية الكبرى: لا يترخص من قضد مشهدًا 
أو مسجدًا غير المساجد الُلاثة» أو قصد قبا غير قبر الي ا 


قلت: أو ني غيره. جزم بهذا ي عة المرى قال في 


التُلخيص: قاصد المشاهد وزيارتها لا يترخص. :انتهى. 

[وجزم به في النظم]؛ والمتحيح من المذهسب: جواز 
الترخخض» قاله في المغني وغيره. ا 

القسم الثاني: ال الكروه فلا يوز القصر فيه صرح به 
ابن منجًا في شرحه» وقاله ابن عقيل في السفر إلى المشاهد قال في 
الفروع: وهو ظاه كلام الأضحاب: 3 

قلت: قال في الهداية: الاما في شير س فله أن 
يقصرء وكذا في الخلاصة. 

فظاهرهما: جواز المسح في افر المكروه: 

قال في تذكرة ابن غبدومن: ويس لمسافر لغير معصية. 

ومن يجيز القصر في سفر المعصية فهنا بطريق أولى 

[مسافة القصر] 
قوله: (يبْلْعْ نة عر فَرْسَحًا). 
المحيح من المذهب: أنه يشترط في جواز القصر: أن تكتون 


مسافة السكفر سئّة عشر فرسخًا برا أو بجراء وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه يشترط أن يكون عشرين ' 
فرسخا. 

حكاها ابن أبي موسى فمن بعده واختار الشيخ تقي الدين 
عرو التعر ميان ردي » وقال أيضا: إن حدّ فتحديده ببريار 
أجوذء وقال المضنّفء والشيخ تقي الأينن أيضا: لا حجّة 
للفُحديد بل المج مع من باح القصز لكل ماقي إلا أن 
ينعقد الإجماع على خلافه. 

فوائد: إحداها: الصحيح من المذهبء أن مقدار المسافة: 
تقريبُ لا تحديدٌ قال في الفروع: وظاهر كلامهم تقرينب» وهو 
أولى قلت: هذا مما لا يشاك فيه» وقال أبو المعالي: المسنافة تحديد 
قال ابن رجب في شرح البخاري: الأميال تحديدٌ نص عليه الإمام 
أحمد. 

الثانية: الستّة عشر فرسحًا يوفان قاصدان» وذلك أربعة برد. 
والبريد أربعة فراسخ. والفرسخ ثلائة أميال هاشميةٍ شمیت وبأميال بني 
أميّة ميلان ونصف. واميل اثنا عشر الف قدي قاله القاضي 
وغيره وقطع به في الشروع» وغيره: رادت سئة آلاف ذراع. 
والدراع أربعسة وعشرون إصبعًا مر مكدلة قطغ به في 
الفروع وغيرهء وقال أبو الفرج بن أبي الفهم: كن أربعة آلاف 
ذراع بالواسطي. : انتهئن. 

وقيل: هو الف خطوةٍ يخطئ الجمل» وقدم في الرّعاية أنه ٠‏ ألفا 
حطوق e‏ يحتمل أن يكون الخسلاف باختلاف 
خطوتيه ثم قال: وقيل اليل الف باع كل باع أريعة افرع فقنط 
كل ذراع 8 وعشرون ميا كل ا يعات تعدا 
بطون بعضها إلى بعلون بعضء عرض كل شعيرة ست شعرات 
برذون. ٠‏ انتهى: 

وقال الحافظ العلأمة ابن حجر في فتح الباري شرح مع 
البخازي: وقيل: : الميل ثلاثة آلاف ذراع. : 

نقله صاحب البيان» وقيل: ثلاثة آلاف وخمسماثة وصحّحة 
ابن عبد الب ثم قال: الذراع الذي ذكر: قد حرر بذراع الخديد 
المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعضار ينقص عنن 
ذراع الحديد بقدر الثمن فعلى هذا: فالميل بذراع الحديد على 
القرل المشهور: خسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا قال: 
وهذه فائدة نفيسة قل من تنه إليها. انتهى. 

الثالئة: قال الجوهري الميل من الأرض: منتهى مد البصره 
وقيل: حدّه أن ينظر إلى التشخص في أرض مسطْحةٍ فلا يدري: 


هو رجلٌ أو امرأة» أهو ذاهب آم هو آتٍ؟ 

الرابعة: المعتبر نيّة المسافة لا حقيقتها فلو رجع قبل استكماها 
فلا إعادة عليه» على الصّحيح من المذهب» وعنه يعيد من لم يبلغ 
المسافة» حكاها القاضي في شرحه قال: وهي أصح» وهي من 
الفردات» ولو شك في قدر المسافة لم يقصر فلو خرج لطلب آبسق 
ونحوه على انه متى وجده رجع: : لم يقصر ولو بلغ مسافة القصرء 
على الصّحيح من المذهب نص عليه واختار ابن أبي موسى» 
وابن عقيل: القصر ببلوغ المسافة» وإن لم ينوها وجزم به في 
المستوعب. 

كنيّة بلار بعينه يجهل مسافته ثم علمهاء فإنه يقصر بعد علمه 
كجاهل بجواز القصر ابتداء. 

ويأتي إذا سافر غير مكلّفي سفرًا طويلاًء ثم كلف في أثنائه 
بعد قوله: دوذ اقام ِقَضَاء حَاجَته2. 

الخامسة: لا يقصر سائح ولا هائم لا يقصد مكانا معيّنا جزم 
به في الرّعاية الصغرى قال في الكبرى: لا يترخص في الأصمحء 
وقال: كذا لا يترخص تائة. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أن أهل مكة ومن حوهم كغيرهم 
إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى» وهو صحيح فلا يجوز لهم 
القصر ولا الجمع» على الصّحيح من المذهب ونص عليه» وعليه 
أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدّمه في الفروع, 
. وقال: اختاره الأكثر وقدّمه في الفائق» وقال: لا يجمعون ولا 
يقصرون عند جمهور أصحابنا واختار أبو الخطّاب في العبادات 
الخمسء والشيخ تقي الدين: جواز القصر والجمع لحم فيعابى 
بها واختار الصنف جواز الجمع فقط قال في الفروع: وهو 
الأشهر عن أحمد. فيعابى بها. 

تنبيهات: أحدها: ظاهر قوله: «إذَا فَارَقَ يُبُوتَ فرب أنه لا 
بد أن يفارق البيوت العامرة والخربة» وهو وجهٌ اختاره القاضي 
والصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب: أنه لا يشترط أن 
يفارق اليرت الخربة» بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة» 
سواء وليها بوت خربة أو البيّة» ويجتمله كلام الصف هنا اما 
إن ولي البيوت الخربة بيوتٌ عامرة: فلا بد من مفارقة البيوت 
الخربة والعامرة التي تليها قال أبو المعالي: وكذا لو جعل الخراب 
مزارع ويساتين يسكنه أهله ولو في فصل الئزهة. 

الثاني: مفهوم كلامه: أنه لا يقصر الأ إذا فارق البيوت» 
سواءٌ كانت داخمل الشور أو خارجه» وهو صحيح» وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب. 


وقيل: له القصر إذا فارق سور بلده. ولو لم يفارق البييوت 
قدّمه في الفائق. 

الثالث: ظاهر كلامه أيضًا اا جواز 
القصر إذا فارق بيوت قریته» سواءً اتصل به بلدٌ آخر أو لاء 
واعتبر أبو الجا اعات ولو بذراع. موجودٌ في كلام المجد 
وغيره: لا صل وقال في الرّعاية الكبرى: وإذا تقاربت قريتان 
أو حلتان فهما كواحدةء وإن تباعدنا فلا. 

فائدتان إحداهما: قال أبو المعالي: لو برزوا بمكان لقصد 
الاجتماع» ثم بعد اجتماعهم ينشثون السّفر من ذلك المكان فلا 
قصر حتى يفارقوه قال في الفروع: وظاهر كلامهم يقصرونء 
وهو منّجة. اتهى ا 

الثانية: يعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا 
إليه عرفاء واعتبر أبو المعالي» وأبو الوفاء مفارقة من صعد جبلاً: 
المكان احاذي لرءوس الحيطان ومفارقة من هبط: لأساسها؛ لأنْه 
لا اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها. 

[أحكام تتعلق بالقصر في السفر] 

قوله: (وَهُرَ أفْضَلْ مِنْ الإثمّام). 

وهذا المأهب بلا ريب نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» 
وقيل: الإتمام أفضل. 

قوله: (وَإِنْ أتم؛ جاز). 

يعني من غير كراهةٍ» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب 
ونص عليه» وقيل: لا يجوز الإتمام قال في الفائق 
وعنه لا يعجبني الإتمام» وقيل: يكره الإتمام E‏ 
الذين قال في الفروع: وهو أظهرء قلت: ويحتمله كلام الصف 
قال في القاعدة الثالئة» وعن أبي بكر: أن الركعتين الأخيرتين 


0 
: وعنه التوقف» 


نمل .لا بصع اقتداء الغترض به فيهماء وهو مت متمش على اصله 
وهو عدم اعتبار نيّة القصرء وياتي عنه اشتراط النيّة: هل الأصل 
في صلاة المسافر أربع أو ركعتان؟ 


فائدة: يوتر في السفرء ويصلي ب الجر ايك ويخير ف 
غيرهاء هذا ا مذهب» وقال الشيخ تقيُ الدّين: يسن ترك التطوع 
بغير الوتره وسنة الفجر قيل للإمام أحمد: التنطوّع في السّفر؟ 
قال: أرجو أنه لا باس به» وأطلق أبو المعالي النُخِيِير في الثوافل 
والسنن الراتبة. 

قلت: هو فعل كثير من اللف» ونقل ابن هانئ: يتطوع 
أفضل وجزم به في الفصول والمستوعب. والرّعاية؛ وغيرهم 
واختاره الشيخ تقي الدّين في غير الرواتب؛ ونقله بعضهم إجماعًا 


قال في الفائق: لا باس بِتنفل المسافر. نص عليه. 

قوله: (فِنْ أخْرَم ف في الْحَضَرٍ م ساف أو في الفْر تم أقام: 
مه ان يهم). 

هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع: ومن أوقع بعض 
صلاته مقيمًا كراكب سفيئةٍ أتم» وجعلها القاضي وغيره أصلا 
لمن ذكر صلاة سفر في حضر وقيل: إن نوى القصسرء مع علمه 
ل : لو كان مسح فوق يوم 

ليلةٍ بطلت في الأشهر؛ لبطلان الطهارة ببطلان المسح. 

فائدتان: إحداهما: لو دخل وقت الصّلاة ة على مقيم ثم 
سافر: أقهاء على المحيح من المذهسبء وعليه جماهير 
الأصحاب قال في الحواشي: هو قول أصحابناء وهو من 
المغردات» وعنه يقصر اختاره في الفائق» وحكاه ابن المنذر إجماعاء 
كقضاء المريض ما تركه في الصّحّة ناقصاء وكوجوب الجمعة 
على العبد الذي عتق بعد الرُوال. وكالمسح على الحفّينء وقيل: 
إن ضاق الوقت لم يقصرء وعنه إن فعلها في وقتها قصر. 
٠‏ اختارها ابن أبي موسى. 

الثّانية: لو قصر الصّلاتين في الستّفر في وقت أولاهماء ثم قدم 
قبل دخول وقت الثانية: أجزأه. على الصّحيح من المذهب. 
وتلا ريه ومطة لوجع يبن السطلاتين ركيت ا 
بتيكٍ ثم ثم دحل وقت الثاني وهو واجدٌ للماء. 
٠‏ قوله: : «وإذا ذَكَرَ صلا حَضَر في سَقَر أوْ صّلاة سَفَر ِي 
حَضر لَزِمَهُ أن بم هذا ا مذهب فيهما نص عليه» وعليه جاهير 
الأضحاب وقظع به كث متهم وقيل يقضر فيضا إذا ذكر اة 
سفر في حضر وحكي وجةٌ يقصر أيضًا في عكسهاء اعتبارًا بحالة 


أدائها. 
كصلاة صحّةَ في مرض» وهو خلاف ما حكاه الإمام أحمد 
وابن المنذر إجماعا. 


قوله: دأو ا تتم بمُقيم» أو بم يك فيه: رمَهُ ان یم وهمذا 
المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه لا يلزمه الإتقام إلا إذا أدرك 
معه ركعة فأكثر اختاره في الفائق فعليها يقصر من أدرك التشيد 
في الجمعةء وعلى المذهب: يتم نص عليه قال في الفروع: ويتوجّه 
تخريجٌ من صلاة الخوف يقصر مطلقاء كما خرّج بعضهم إيقاعها 
مرتين على صحة اقتداء مفترض عتتفّل. 

فائدة: لو نوى المسافر القصر حيث بحرم عليه عاًاببه» كمن 
نوى القصر خلف مقيم عانًا فالصحيح من المذهب: أن صلاته 
لا تنعقد, لنيّته ترك المتابعة ابتداء. 


كني مقيم القصر ونيّة مسافره وعقد اهر خلف إمام عة 
نص عليه» وقيل: تلعقد؛ لأنه لا يعبر للإنمام تعيينه ب فيضم 

كما لو كان غير عالم» وإن صح القصر بلا ية قصر قال في 
الرّعاية وتابعه في الفروع وغيره وتتخرّج الصحّة في العبد إن لم 
تجب عليه الجمعة؛ وإن صلَّى المسافر خلف من يصلّي الجمعة 
ونوى القصر: لزمه الإتمام» على الصّحيح من المذهبء وقال أبو 
المعالي: يجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهرٌ مقصورة» قال أبو 
المعالي وغيره: وإن انتم من يقصر الظّهر بمسافر أو مقيم يصلّي 
الصبح: آم 

قوله: أو أحْرَم بصلاةٍ يَلْرَمُهُإنمَامُهَا قفدت وَأَعَادَهَا لَزْمَة 
أن يُتِم» إذا أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت إن كان فسادها 
عن غير حدث الإمام؛ لزمه إتمامهاء قولاً واحداء وإن كان 
فسادها لكون الإمام بان محدثًا بعد السلام: لزم الإتمام أيضّاء 
وإن بان محدثًا قبل السلام: ففي لزوم الإتمام وجهانء واطلقهما 
في التلخيص» والفروع» وابن تميمء والرّعايتين» والحاويين» وقال ` 
في الرّعاية الكبرى في موضم آخر: فله القصر في الأصح قال 
أبو المعالي: إن بان محدنًا مقيمًا معا قصرء وكذا إن بان حدله 
أؤلا لا عكسه. 

فائدتان: إحداهما: لو صلَّى مسافرٌ حائف بالطائفة الأولى 
ركعة؛ ثم أحدث واستخلف مقيمًاء لزم الطائفة الثانية الإتمام 
لاتتمامهم مقيمء وائا الائفة الأولى: : فإن نووا مفارقة الأول 
قصرواء وإن لم ينووا مفارقته أتمواء لاتتمامهم مقي قاله في 
28 البحرين» والفروع؛ وغيرهما. 

الغانية: : لو اتتمٌ من له القصر جاهلاً حدث نفسه مقي ثم 
علم حدث نفسه فله القصر؛ لأنْه باطلٌ لا حكم له. 

قوله: (أَوْ لَمْ ينو القَمْرَ) يعني عند الإحرا م: (لَزمَهُ أن ييِم) 

الصّحيح من المذهب: أنه يشترط في جواز القصر: أن ينويه 
عند الإحرام؛ وعليه جماهير الأصحابء وقال أبو بكر: لاجم 
القصر والجمع إلى : تة واختاره التشيخ تفي لين واخداره جاعة 
من الأصحاب في القصر. 

قال ابن رزين في شرحه: والنُصوص صريحة في أن القصر 
أصل فلا حاجة إلى نيه قال في الفروع: والأشهر ولو نوى الإتمام 
ابتداء؛ لأه رخصة فيتخيّر مطلقًا كالصّوم قال الرُركشي': قلت 
قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوّز له 
ترك ركعتين فإذا ل ينو القصر لزمه الأصلء ووقعت الأربع 


۲۸ الإنصاف - كتاب الصلاة 


فرضًا أو أ الأصل في حقه ركعتان» وجوّز له أن يزيد ركعتين 
تطعا فإذا لم ينو القصر فله فعل الأصل» وهو ركعتان؟ فيه 
روايتان المشهور منهما: الأوّل. والثاني: أظنه اختيار أبي بكر 
وينبي على ذلك ذا اتتمُ به مقيمٌ: هل يصح بلا خلافي أو هو 
كالمفترض خلف المتنقل؟ ويشترط أيضًا: أن يعلم أن إمامه إذن 
مسافرء ولو بأمارة وعلامةٍ كهيئة لباس؛ لأن إمامه نوى القصر 
عملاً بالظّر؛ لأنه يتعذر العلم» ولو قال: إن قصر قصرتء. وإن 
آم أقمت: لم يضر ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمسه 
بحاله وجهان لتعارض الأصل والظّاهرء وأطلقهما في الفروع 
[ومختصر ابن تميم] قال في الرّعاية: :تولك اراق ايع ارق 
في المغني والششرح]. 1 

فائدة: لو استخلف الإمام المسافر مقيمًا لزم الجأمومون 
الإقمام؛ لأنهم باقتدائهم التزموا حكم تحرمته؛ ولأ قدوم 
الستّفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه» وتقدّم إذا استخلف 
مسافرٌ مقيمًا في الخوف» وإذا استخلف مقيم مسافرًا لم يكن. معه: 
قصر. 

فوائد: منها: لو شك في الصلاة: هل نوى القصر أم لا؟ لزمه 
الإتمام» وإن ذكر فيما بعد أنه كان نوى» لوجود ما يوجب الإتمام 
في بعضها فكذا في جميعهاء قاله الأصحاب وقال المجد: ينبغي 
عبدي أن يفال فيه من التقصيل ما يقال فيسن شلك هل أحبرم 
. بفرض أو نفل؟ 

ومنها: لو در يعن قام إل النواسهوا ع فلو نوى الإقام 
أتم وأتى له بركعتين سوى ما بها به به فاه يلغوه ولو كان من سها 
إمامًا بمسافر تابعه إلا أن يعلم سهوه فتبطل صلاته بمتابعته» 
ويتخرّج لا تبطل. ومنها: لو نوى القصر فأ سهوا: ففرضه 
الركعتان» والريادة سهرٌ يسجد لما على الصّحيح من المذهب» 
وقيل: لا. 

قلت: فيعابى بها. ومنها: لو نوى القصرء شم رفضه ونوى 
الإتمام جاز قال ابن عقيل: وتكون الأوليان فرضاء وإن فعل 
تية القصرء بطلت صلاته في أحد الوجهين» 
وأطلقهما في مختصر ابن تميم والفروع؛ والرّعاية الكبرى» قلت 
الصّواب الجواز» وفعله دليل بطلان نيّة القصد. 


قوله: «وَمَن لَه طرِيقان طرق بَعِِد وطرِيق قريب فْسَلَك 


وس ار دون حر و 
القصر. رح اراس E‏ سار ارق ور ل 


الفروع قال في الرّعاية: وقيل لا يقصر إن سلكه ليقصر فقط؛ ثم 
قال وقلت: ومثله بقيّة رخص السفر. 

قوله: أو ذَكْرَ صلاة سَفْرٍ في خر فَلَهُ القصْرُ؛ هذا المذهنب» 
وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في 
الفروع؛ والمغني» والشرح» وغيرهم وضحّحه الژرکشي» وغيره 
ونصره المجد وغيره» وقيل: يلزمه الإتمام» وهو احتمال في المغني 
وغيره وصححّحه في الرّعاية الكبرىء ونظم نهاية ابن رزين» 
وأطلقهما ابن تميمء والمحرر والفائق» والرّعاية الطغرى 
والحاويين. 

فائدةٌ: قال في الفروع: لو ذكرها في إقامة متخلّلةٍ أ وقيل: 
يقصرء لاله م يوجد ابتداء وجوبها فيه. انتهى. 

وانّذي يظهر: أن مراده بالإقامة المتخلّلة: التي يتم فيها 
الصّلاة في أثناء سفره ومراده أيضًا: إذا كان سفرًا واحدًا. 

بدليل قوله قبل ذلك: 9وَمَنْ ذَكَرَ صّلاة حَضر فِي سَفْرٍ أو 
عَكْسَةُ» وقال في الرّعاية: وإن نسيها في سفره ثم ذكرها في 
حضرء ثم قضاها في سفر آخر: مها فيحتمل أن صاحب الفروع 
اراد هذاء ويكون قوله: «َمَن ذَكَرَ صّلاةٌ سَفَر ِي حَفسَرٍ ورد 
قَضَاءَهًَا في الخضر». ٠‏ 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم كلام الصف وهو من مفهوم 
الموافقة أله لو ذكر الصّلاة في ذلك الستفر: أنه يقصر بطريق أولى» 
وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يلزمه 
الإتمام؛ أنه ححص بالأداء كالجمعة» ونقل المرُوذيُ ما يدل عليه 
قاله المجدء وهو من المفردات. 

الثاني: ظاهر قوله: «أَوْذْكَرَ صّلاة سَفْرِ» اا الملل 
ترك الصّلاة حى خرج وقتهاء أو ضاق عنها: أله لا يقصر. 

وجزم به في الْحرّر» والرّعاية المتُغرىء والحاويين» والمنور» 
ونظم المفردات قذمه في الرّعاية الكبرى» وابن تيم والفائق» 
وقاله ا جد في شرحه» ومجمع البحرين. 

قال في الفروع: واخذ صاحب الحرّر من تقييد المسألة يعني 
التي قبل هذه بالناسي» وما ذكره ابن ابي موسى في التي قبلها 
يعني إذا سافر بعد وجوبها عليه على ما تقلم أله يتم من تعد 
تأخيرها بلا عذر حنّى ضاق وقتها عنها. ' 

ادل ال الْحرم» وقاله الحلواني» فإنه اعتبر أن تفعل 
في وقتها. 

وقال القاضي في التّعليق في وجوب الصّلاة باؤل الوقت: إن 
سافر بعد حروج وقتهالم يقصرها؛ لأنه مفرّط» ولا تلبت 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


الرّخصة مع التفريط في المرخص فيه. انتهى. 

قال شيخنا في حواث شي الفروع: ليلح أن يكون مايره 
الحلواز مج ا SR‏ 
إذا نسي صلاة في سفر فذكرها: أنه يقصرها فعلم أنه لا يشتر 
للقصر كونها ؤا لله لو اعتبره لم يصح قصر المنسيّة. انتهى. 

قلت: في قول شيخنا نظرٌ؛ لأنه نمسا استدل على صاحب 
الفروع با إذا نسيهاء وصاحب الفروع إنْما قال: «إذَا تَرَكُهَا 
عَمْدَاء ونه مقاسَ على الستفر الحرم وان الحلواني قال ذلك 
ولا يلزم من تجويز الحلواني قصرها.إذا نسيها: أن يقصرها إذا 
تركها عمدًا قال ابن رجب: ولا يعرف في هذه المسألة كلامم 
للأضحاب. 

إل أن بعض الأئكّة المتأخرين ذكر أنه لا يجوز القتصرء 
واستشهد على ذلك بكلام جاعة من الأصحاب في مسائل؛ 
ولیس فيما ذكره حجّة. انتهى. 

وأراد بذلك المجد قال في الذكت: ولم أجد أحدًا ذكرها قبل 
صاحب الحرر. انتهئ. 

وقيل: له القصرء ولو تعمد احير وهو احتمالٌ في ابن 
يم: . وقال: وعو ظاهر كلام التشيخ يعني به المصنف وتار في 
الفائق» وإليه ميل ابن رجب ونصره في الكت ورد ما استدل به 
المجد قال ابن البئا في شرح الجد: من أخر الصلاة عمدًا في السّفر 
وقضاها في الستّفر» فله القصر كالناسي قال: فلم يفرّق أصحابنا 
بينهماء وإنما يختلفان في المأثم. انتهى. 

قال ابن رجبي: وهو غريب جدًاء وذكر القاضي أبنو يعلى 
الصغير في شرح المذهب نحوه» وقال في النكنت: وعموم كلام 
الأصحاب يدل على :جواز القصر في هذه المسألة» وصرّح به 
بعضهم» وذكره في الرّعاية وجهاء وهو ظاهر اختياره في المغني» 
وذكر عنه ما يدل على ذلك» وجعل ناظم المفردات إتمام الصّلاة 
إذا تركها عمدًا حتى يخرج وقتها: من المفردات فقال: 
وهكذا في الحكم من إذا ترك .. صلاته حتى إذا الوقت انفرك 
ولیس كالئاسى يا غلام 

وهو قد قال: ينها على البح الآنشهرِ» وكانّه اعتمد 
على ما في الجر 

قوله: (إذَا نْوَى الإِقَامَة في بل أكُثْرَ مِنْ إخدى وعشرين 
صلا اتم وَإلأ قَصَر). 

هذا إحدى الرّوايات عن أحمد اختارها الخرقي» وأبو بكرء 
والمصئف قال في الكافي: هي المذهب قال في المغني: هذا الد 


وكان عمدًا فرضهالإتمهام 


عن أحمد» ونصرها في مجمع البحرين قال ابسن رجب في شرح 
البخاري: هذا مذهب أحمد المشهوز عنه؛ واختيار أصحابه. 
وجعله أبو حفص البرمكي مذهب أحمد من غير خلافو عنه 
وتاول كل ما عائفه ها ووي عنه وزم به في اة وتناظم 
المفردات» وهو منها وقدمه الناظم» وعنه إن نوى الإقامة أكثر 
من عشرين صلاة أتم» وإلأ قصرء وهذه الرٌواية هي المذهب. 

قال ابن عقيل: هذه المذهب قال في عمدة الأدلّة» والقاضي 
في خلافه: هذه آم الرّوايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته 
وجزم به في الإيضاح» والإفادات» والوجيزه والمنوّر» ونهاية ابن 
رزين» ونظمهاء ومتتخب الأدمي وقدّمه في الفروع» والهداية» 
والمسشتوعب» والخلاضنةء والدلخيص» وابن تميمء والرّعاية 
الصغرى» والحاويين» والفائق وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 
الذهبء والحرر. 

وعنه إن نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة اتم وإلاً قصر 
قدّمه في الرّعاية الكبرى وأطلقهن في مجمع البخرين» وقال في 
اللصيحة: إن نوى الإقامة فوق ثلاثة أيَام أت وإلأ قصر. 

فائدتان: إحداهما: يحسب يوم الدّخول والخروج من المد 
على الصّحيح من المذهب» وعنه لا يحسبان منها. 

الثانية: لو نوى المسافر إقامة مطلقة» أو أقام ببادية لا يقام 
بهاء أو كانت لا تقام فيها الصّلاة: لزمه الإتمام؛ على الصحيح 
من المذهب جزم به في الفائق وغيره وقدّمه في الفروع؛ وابن 
قیم» والرُعاية» وغيرهم؛ وقيل: لا يلزمه الإتمام إلا أن يكون 
عرض امت ابت وقيل: اور ها ذكره ابو العا ران 
في التلخيص» والبلغة: إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن 
طالت؛ لفعله عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 

قال في الكت: يشترط في الإقامة التي لا تقطع السكفرء إذا 
نواها: الإمكان بأن يكون موضع لبثو وقرار في العادة فعلى 
هذا: لو نوى الإقامة بموضم لا يمكن ل يقصرء لأن المانع نية 
الإقامة في بلدةٍ ولم توجدء وقال أبو المعالي» في شرح المداية: فإن 
كان لا يتصور الإقامة فيها أصلاء كالمفازة ففيه وجهان. انتهى. 

وقال الشيخ تفي الدّين وغيره: إن له القصر والفطره وإنّه 
مسافرٌء مالم يجمع على إقامةٍ ويستوطن. 

قوله: (وإِذًا نام لِقَضَاء حَاجَة) قصر أبدًا. 

يعني إذا لم ينو الإقامة» ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدّة 
ES‏ و 
الحاجة لا : تنقضي إلاً بعد مضي مدة القصر:فالضحيح من 


المذهب: أنه لا يجوز له القصر. 

قدّمه في الفروع» والرّعاية. وقيل: له ذلك. 

جزم به في الكاني. وختصر ابن تيم. 

قال في ا حواشي: وهو الذي ذكره ابن تيم وغيره. 

فوائد: إحداها: لو نوى إقامة بشرط» مثل أن يقول: إن لقيت 
فلانا في هذا البلد أقمت فيه» وإلاً فلا: لم يصر مقيمًا بذلك. 

ثم إن لم يلقه فلا كلام. وإن لقيه صار مقيمًا إذا م يفسخ نينه 
الأول. | 

فإن فسخها قبل لقائهء أو حال لقائه: فهو مسافر. 

فيقصر بلا نزاع. وإن فسخها بعد لقائه. فهو کمن نوی 
الإقامة المانعة من القصرء ثم نوى السّفر قبل تام الإقامة» هل له 
القصر قبل شروعه في السّفر؟ على وجهين. قاله ابن تميم؛ 
والرّعاية. وقدمه في مجمع البحرين. والصّحيح من المذهمب: أنه 
لا يجوز له القصر حت یشرع في الستفر. ويكون كالمبتدئ له كما 
لو تمت مدة الإقامة. وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد. ومجمع 
البحرين. 

قال في الفروع: واختار الأكثر: يقصر إذا سافر» كما لو قت 
مدّة الإقامة» والوجه الثاني: ونقله صالح: أنه يقصر من حين 
نوى السسفر. 

فأبطل اليه الأولى بمجرّد الي لأنها تثبت بها. وأطلقهما في 
الفروع. . 

الثانية: لو مر بوطنه أ مطلقا. 

على الصّحيح من المذهب» ونصُ عليه وعنه يقصرء إذا لم 
يكن له حاجةٌ سوى المرور. ولو مر بلا له فيه امراق أو تزوج 
فيه؛ أتم على الصّحيح من المذهب» نص عليه» وعنه يتم أيضًا إذا 
مر ببلار له فيه أهل أو ماشية. وهي من المفردات. وقيل: أو مال 
وقال في عمد الأدلة: لا مال منقولٌ. وقيل: إن كان له به ولد أو 
والدٌ أو دارٌ: قصرء وني أهل غيرهماء أو مالٌ: وجهان. 

الثالثة: لو فارق وطنه بنيّة رجوعه بقربي لحاجة: لم يترخص 
حنى يرجع ويفارقه. 

نص عليه وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقطء 
لكونه في طريق مقصده. 

على الصّحيح من المذهب. قذمه في الفروع وغيره. 

قال المجد. ومجمع البحرين: هذا ظاهر مذهبناء وأما على 
قولنا: هيَقْصْرُ المجتَازُ عَلَى وَطَنِهِ» فيقصر هنا في خروجه منه 
ألا وعوده إليه واجتيازه به. 


قال في مجمع البحرين» قلت: وهو ظاهر عبارة الكافي. 
انتهى. : 
وإذا فارق أوّلاً وطنه بنيّة المضيّ بلا عودء ثم بدا له العود 
لحاجةٍ فترخصه قبل نة عوده جائڙ. وبعدها غير جائزء لا في 
عوده ولا في بلده حنّى يفارقه. 1 

على الصّحيح من المذهبء قدّمه في مجمع البحرين. وقال: 
ذكره القاضي. وقدمه في الفروع. وعنه يترخص في عوده إليه لا 
فيه كني طارثةٍ للإقامة بقرية قريبةٍ منه. 

قال الجد: ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه» ولكن 
يقصر في عوده إليه. 1 1 

الرابعة: لا ينتهي حكم السْفر ببلوغ البلد الذي يقصده إلا 
إذا لم ينو الإقامة هذا الصّحيح من المذهب» نص عليه» قال في 
مجمع البحرين: اختاره أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: هو المنصوص والمختار للأكثر. وقيل: بلى. 

الخامسة: لو سافر من ليس مكلف من كافر وحائض سفرا 
طويلاً. ثم كلف بالصّلاة في أثنائه» فله القصر مطلقا فيما بقي. 
وقيل: يقصر إن بقي مسافة القصرء وإلاً فلا. وأختاره في 
الرّعايتين. 

السّادسة: لو رجع إلى بلدٍ أقام به إقامة مانعة: ترخص مطلقا 
حتى فيه. 

نص عليه لزوال نيّة إقامته. كعوده مختارًا. 

على الصّحيح من المذهب» وقيل: كوطنه. 

فائدة: كل من جاز له القصر جاز له الفطرء ولا عكس؛ لأنّ 
المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصّلاة» بخلاف الصّوم؛ وقد 
ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الرُوال مثلاً 
فيفطرء وإن لم يقصر. ١‏ , 

أشار إليه ابن عقيلء لكنه لم يذكر الفطر. 

قال في الفروع: فقد يعابى بها. وقال أيضًا: ولعلٌ ظاهر ما 
سبق: أن من قصر جمع؛ لكونه في حكم المسافر. 

قال: وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع. وقال القاضي 
في الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة آيام: له الجمعء لا 
ما زاد. وقيل للقاضي: إذا ل يجمع إقامةً لا يقصرء لأنه لا يجمع؟ 
فقال: لا يسلّم هذاء بل له الجمع. انتهى. 

وقال في الفروع: وهل يمسح مسح مسافر من قصر؟ قال 
الأصحاب كالقاضي وغيره هو مسافرٌ مالم يفسخءأوينوي 
الإقامة» أو يتزوّج» أو يقدر على أهل. وقال الأصحاب منهم 


الإنصاف - كتاب الصلاة ۳۳۱ 


ابن عقيل الأحكام المتعلّقة بالسّفر الطوينل أربعة: القصرء 
والجمع» والمسح» ثلاناء والفطر. 

قال ابن عقيل: Ra‏ 
مقيمًا. وخرج عن رخصة السفر» ويسستبيح الذخص ولا جرج 
عن حكم السّفر إذا نوى ما دونها. 

تنبيةٌ: مفهوم قوله: (وَالُلاأح الَِي مَعَهُ آهلك لبس لَه يِه 
الإقامة بل ليس له الترخص). 

أله إذأ لم يكن معه أهله: له الترخُص. وهو المذهعبْء وهو 
صحيحٌ» وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. ولم يعتبر 
القاضي ني موضم من كلامه في الملأح ومن ني حكمة کون أهله 
معه؛ فلا يترخص وحده. 

قال في الفروع: وهو خلاف نصوصه. 

فعلى قول القاضي» وعلى المذهب أيضًا فيما إذا كان معه 
أهله مع عدم التُرنخص من المفردات. 

قال الأصحاب: لتفويت رمضان بلا فائدقء لأنه يقضيه في 
ا وكا ارا ي 1 

فائدة: قال في الرّعاية: ومثل الملأح من لا أهل له ولا وطن» 
ولا منزل يقصده. ولا يقيم بمكان» ولا يأوي إليه. انتهى. 

وتقدم أن الحائم والسائح والثائه لا يترخصون. 

فائدتان: إحداهما: الملكاري والرّاعي والفيج والسبريد 
ونحوهم: كالملأح لا يترخصون» على الصّحيح من المذهب 
ونصّ عليه وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات. وقيل: 
عنه يترخصونء وإن لم يترخخص الملأح. 

. اختاره المصتف. وقال: سواءٌ كان معه أهله أو لا. 

أنه مسافرٌ مشقوق عليه ا 

بخلاف الملأح واختاره أيضًا الثشارح» وأبو المعالي» وابن 
منجًا. وإليه ميل صاحب مجمع البحرين. واطلقهما في الرعايتين» 
والحاويين» الثانية: الفيج بالفاء المفتوحة والياء ا اة من تحت 
الساكنة» والجيم رسول السلطان مطلقًا. وقيل: رسول السُلطان 
إذا كان راجلا. وقيل: هو السّاعي: قاله أبو المعالي. وقيل: هو 
البريد. 

[أحكام الجمع بين الصلاتين] 
قوله: (فصل ف في الجمع: 

وَبَجُورُ المع ب ن الطّمْر والحعلر وَالمِشَاءَيْنِ فِي وفت 
إِحْدَاهُمًا. لَِلانَِ أثور: السقر الطويل). 

الفح بن الللعت! اله ترط ران الع فار أن 


تكون مته مثل مدّة القصر؛ وعليه الأضحاب وقيل: ويجوز 
أيضًا الجمع في السّفر القصير. 

ذكره في المبهج. وأطلقهما. 

تنبيةٌ: يؤخذ من قول المصنف: «وَيَجُورُ الجَمْمٌ' انه ليسن 
بمستحب. وهو كذلك» بل تركه أفضل. 

على الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. قاله 


جد وصاحب مجمع البحرين. ونص عليه» وقدّمسه في الفروع. 


وغيره. وعنه الجمع أفضل. 

اختاره أبو ع حمر الجوزي وغيره كجمعي عرفة ومزدلفة. 
وعنه التوقف. 

قوله: (فِي وَفْتِ إِحْدَاهُمًا). 

الصحيح من المذهب: جواز الجمع في وقت الأولى كالثانية. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزركشي: هو المشهور المعمول به في المذهب. 

قال في مجمع البحرين: هذا المشهوز عن أحمد. وجزم به في 
الوجيز وغيره: وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يجوز الجمع 
للمسافر إل في وقت الثانية» إذا كان سائرًا في وقت الأولل. 

اختاره الخرقي. وحكاه ابن تیم وغيره رواية. وحله بععض 
الأصحاب على الاستحباب» قاله في الحواشي. وقيل: لا يجوز 
الجمع إلا لسائر مطلقًا 

وقال ابن 9 موسنی: 55008 أن صفة الجمع: 
فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثّانية أوّل وقتها. وقال الشيخ تفي 
الدّين: الجمع بين الصّلاتين في السفر يختصُ محل الحاجة لا أنه 
من رخص السفر المطلقة كالقصر. 

وقال أيضًا: في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان؛ 
لأا لا نثق بدوام المطر إلى وقتها. وقيل: لا يصح جع المستحاضة 
إل في وقت الثانية فقط. قاله في الرّعاية. 

تنبية: ظاهر قوله: الست الطويلء نه لا يجوز الج للمكي 
ومن قاربه بعرفة ومزدلفة ومئى. وهو صحيح» وهو الذهب» 
وعليه [أكثر] الأصحاب؛ ونصٌ عليه» واختار أبو الخطّاب في 
العبادات الخمس والمصئف والشيخ تق الدّين: جنواز الجمع 
هم. وتقدّم ذلك قريبًا أوّل الباب في القصر. 

قوله: (وَالْرَضصُ الذي يَلْحَقهُ برك اجنم فيه مَشَقَة وُصنف). 

الصحيح من المذهمب: أنه يجوز الجمع للمرض بشرطه. 
وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز له الجمع. 

ذكرها أبو الحسين في تمامه. وابن عقيل. وقال بعضهم: إن 


جاز له ترك القيام جاز له الجمع» وإلاً فلا. 

فوائد: منها: يجوز الجمع للمرض للمشقة بكثرة النْجاسة. 
رواية: لا يجوز. وهو ظاهر كلام الصف وغيره. وقال أبو 
المعالي: هو كمريض. ومنها: يجوز الجمع أيضًا لعاجز عن 
الأهارة رایلم لكل صلاة. 5 
للمستحاضة ومن في معناها. 

على الصحيح من المذهب» نص عليهء وقيل: لا يجوز. وعنه 
إن اغتسلت لذلك جاز وإلاً فلا. وتقدٌم وجة أله لا جوز ها 
الجمع إلا في وقت الثانية. ومنها: يجوز الجمع أيضنًا للعاجز عن 
معرفة الوقت» كالأعمى ونحوه. 

قال في الرّعاية: أومأ إليه. ومنها: ماء قاله في الرّعاية وغيرها: 
يجوز الجمع لمن له شغل أو عذرٌ يبيح ترك الجمعة والجماعة» 
كخوفه على نفسه» أو حرمه» أو ماله أو غير ذلك. انتهى. 
مشيش: الجمع في الحضر إذا 
كان عن ضرورةٍ مثل مرض أو شغل. 

قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة 
من الخوف على نفسه أو ماله. 

قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: وهذا من 
القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلّها تيبح الجمع. 
كالمرض ونحوه. وأولى» للخوف على ذهاب النفس والمال من 
العدو. 


وقد قال أحمد في رواية محمد بن 


قال في الفروع وشرحه. [ويتوجه أن] مراد القاضي غير غلبة 
انماس 

فقال: E a‏ 
e‏ اب و 
في اي د وخر اكع 
تقي الدين جواز الجمع للطبّاخ» والحباز ونحوهماء من يخشى 
فساد ماله ومال غيره بترك الجمع. 

قوله: (وَالْطَرُ الي ييل اليّاب). 

ومثله: الثلج والبرد والجليد. واعلم أن الصحيح من 


وعليه الأصحاب. وقيل: لا يجوز الجمع. وهو رواية عن أحمد. 

تنبية: مراده بقوله: «الِي بل الاب أن يوجد HETE‏ 
قاله الأصحاب. ومفهوم كلامه: أنه إذا لم يبل اياب لا يجوز 
الجمع. وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. 
وقيل: يجوز الجمع للطّل. 

قلت: وهو بعيدٌ. وأطلقهما ابن تيم 

قوله: (إلاً أن جَمْع الْطر يَخْنَص العِشَاءينء في اصح 
اخ ۰ ١‏ 

وها روايتان» وهذا المذهب بلا ريبو. ٠‏ 

نص عليه في رواية الأثرم. وعليه أكثر الأصحاب. منهم أبو 
الخطّاب في رءوس المسائل؛ فاه جزم به فيها. والوجه الآخر: 
يجوز الجمع كالعشاءين. 

اختاره القاضي» وأبو الخطّاب في المداية» والشيخ تقي الدذين 
وغيرهم. ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره. وجزم به في نهاية 
ابن رزين» ونظمهاء والنُسهيل. وصححه في المذهب. وقدمه في 
الخلاصة وإدراك الغاية. وأطلقهما في مسسبوك الأمب» 
والمستوعب» والتلخيص» والبلغة» وخصال ابن البئاء والطُوق في 
شرح الخرقي» والحاويين. ' 

فعلى الثاني: لا يجمع الجمعة مع العصر [في محل يبيح 
الجمع] قال القاضي أبو يعلى الصّغير وغيره: ذكروه في الجمعة. 
ويأتي هناك. 

قوله: (وَهَل يَجُورٌ لآخْلٍ الوخلٍ؟). 

على وجهين عند الأكثر. وهما روايتان عند الحلواني. 
وأطلقهما في الهداية» والخلاضة. والبلغة» وشرح ابن منجاء 
والرعايتين» والحاويين» والفائق والمحررء والشرح» أحدهما: 
يجوز. وهو المذهب» قال القناضي قال أصحابنا: الوحل عذرٌ 
سبح الجمع. 

قال في مجمع البحرين: هذا ظاهر المذهب» قال ابسن رزين: 
هذا أظهر وأقيس» وصحّحه ابن الجوزي في المذهبء, ومسبوك 
الذهبء والمصئف في المغنيء وصاحب التلخيص؛ وشرح المجد 
والنظم» وابن تيم والتصحيح وغيرهم. 

وجزم به الشريفء وأبو الخطّاب في رءوس ا ۰ 
والمبهج» وتذكرة ابن عبدوس» والإفادات والتسهيل وغير 
وقدمه في الفروع؛ والكاني» ومجمع البحرين» وشرح ابن 0 

والوجه الثاني: لا يجوزء وجزم به في الوجيز. وهو ظاهر. 
كلامه في العمدة؛ فإنه قال: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين 


خاصّة. وقيل: يجوز إذا كان معه ظلمة. وهو ظاهر كلام ابن أبي 
موسی. - ١‏ 0 

فائدتان: إحداهما: لم يقيِد الجمهور الوحل بالبلل. وذكر 
الشريف» وأبو الخطاب في رءوس مسائلهما وغيرهما: أن الجواز 
مختص بالبلل. 

الثانية: إذا قلنا يجوز للوحل» فمحلّه بين:المغزب والعشاء. 

فلا يجوز بين الظّهر والعصرء إن جوّزناه للمطر» على 
الصحيح: قدّمه في الفروع. وأطلق بعضهم الجواز. 

قوله: (وَهل يجو لآجل الريح الشديدة البَاردَةٍ؟). 

على وجهين عند الأكثر. وهما روايتان عند الحلواني. 

وو و فلا 
حاجة إلى إعادته. 

فائدة: المحيح أن ذلك مختصّ بالعشاءين. ذكره غير واحار. 

زاد في المذهصب والمستوعب. والككاني: مع ظلمة. واطلق 
الخلاف كالمصئّف في التلخيص والحرر. ' 

قوله: (وَحَل يَجُورُ لِمَنْ يُصَلي في بي أو في مسجد طريقه 
تخت سابَاط؟ على وَجْهِيْنِ). 


وكذا لو ناله شي يسير. وأطلقهما في المداية» والمستوعب». 


والكانيء والمغني» والخلاصة؛ والتلخيص» والبلغة» وشرح ابن 
منجاء وال محرر؛ والتشرح. وابن تيم» والرّعايتين» والحاويين» 
.والحواشي» والفائق» وتجريد العناية؛ أجدهما: يجوز. وهو 
المذهب. قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد. وصححه في 
النُصحيح. ونصره في مجمع البحرين. 

قال في المنور : ويجوز لطر يبل الثياب ليلا. : وجزم به في 
الت ونهاية ابن رزين وإدراك الغاية. وقدّمه' ف الفسروع» 
والنظمء وشرح ابن رزين. والوجة الثاني:. لا يجوز 

اختاره ابن عقيل. وجزم به في الوجيز. وصحّحه في المذهب. 
ومسبوك الذهب. وهو ظاهر كلامه في العمدة» كما تقدّم. 

وقيل: يجوز الجمع. هنا لمن خاف فوت مسجار أو جماعة جمع. 

قال المجد: هذا اصحء وجزم به في الإفادات والحاويين. 
وقدمه في الرعايتين» مع أنهم اطلقوا الخلاف في غير هذه الصُورة 
كما تقدّم. وقدّم أبو المعالي يجمع الإمام. واحتج بفعله عليه 
أفضل الصلاة والسّلام. 

فائدة: لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقلام. 

على الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب..واختار الشيخ 

تقي الدّين: جواز الجمع لتحصيل الجماعة» وللصّلاة في حنم مع 


4 فيه خوف فوت الوقت» ولخوفي يخرج في تركه أي 

قوله: (وَيْفَعَل الآرققَ به: مِنْ تأخبير الأولى إلى زفت الثاني 
أن تَفْدِيم الثائية يه " : 

هذا أحد الأقوال مطلقا. 

اختاره الشيخ تقي الدّين» وقال: هو ظاهر المذهب المنصوص 
عن أحمد. وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وشرح ابن 
منجًا وقيل: يفعل المريض الأرفق به من التقديم والاخيرء وهو 
افضل» ذكره ابن میم» وصاحب الفائق» والمصّف وغيرهم. 

زاد المصئف: فإن استويا عنده» فالأفضل التأخير. . وقال‌ ابن 
رزين: ويفعل الأرفق إلا في جمع 2 فن التقديم أفضل.. وعله 
جمع التأخير أفضل. 

جزم به في المحررء والإفاداث» ومجمع البحرين, والمدور» 
وتجريد العناية. وقدّمه اه والنظم» والحواشي. وقال: 
ذكره جماعة. 

قال الاج أنه أحوط. وفيه خروج من لحلاف وعملاً 
بالأحاديث كلها. 

قال الرركشي: المنصوص وعليه الأصحاب أن جمع التاخير 
اش 

ذكره في جمع السّفر. وقال في روضة الفقه: الأفضل في جمع 

المطر: التّاخير. وقيل: جمع التاخير أفضل في الستفر دون الحضر. 

جزم به في المداية» والخلاصة. وقدمه ابن تميم في حق 
المسافر. وقال: نص عليه» وقال الآمدي: إن كان سائرًا. فالأفضل 
التّاخيرء وإن كان في المنزل فالأفضل التّقديم. وقال في المذهب: 
الأفضل في حى من يريد الارتحال في وقت الأولى» ولا يغلب 
على ظنْه النزول في وقت الثّانية: أن يقدّم الثانية.وفي غير هذه 
الحالة الأفضل تأخير الأول إلى دخول وقت الثانية. انتهى. 

وقيل: جمع التُّقديم أفضل مطلقا. وقيل: جع التقديم افضل 
في جمع المطر» نقله الأثرم» وجمع التاخير أفضل في غيره. وجزم به. 
ي الكاني» والحاويين. وقدّمه ابن تميمء والرّعايتين. 

وقال النتيخ تق الذيسن: في جمواز الجمع للمطر في وقت 
الثانية وجهان: لأنا لاإنقق ينوافة كما لدم عي 

قلت: ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرًا بعذر المطر. 

نقله ابن تميم. . وقال: هو ظاهر كلام العم مد وظاهر 
الفروع: إطلاق هذه الأقوال. 

فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده: فلو استوياء فقال في 


الكاني» وابن منجًا في شرحه: الأفضل التُاخير في المرض» وفي 
المطر التقديم» وتقدم كلام المصئّف في المرض. 

قوله: : (وَلِلْجَمْعٍ في وَفْتِ الأولى ثَلانةُ شروط: : نيه الجمع). 

يعني أحدها: نيّة الجمع. وهذا المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: لا تشترط الئيّة للجمع. 

اختاره أبو بکر» كما تقدُم في كلام الصف والشيخ تفي 
الدّين. وقدّمه ابن رزين. وأطلقهما ابن تميم» والمستوعب. وتقدّم 
ذلك. : 

قوله: (عِنْدَ إِحْرَامِهًا). 

الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يأتي باليّة عند إحرام 
الصّلاة الأولى» وعليه أكثر الأصحاب. 

(وَيحَمَلُ أن نُجَزئَهُ اله قبل سنلامها). 

وهو وج د اختاره بعض الأصحاب. 

قال في المذهب: وني وقت نيّة الجمع هذه وجهان» أصحهما: 
له ينوي الجمع في أي جزء كان من الصّلاة الأول من حين 
تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم. وأطلقهما في المستوعب. وقيل: 
تجزئه النيّة بعد السنّلام منهاء وقبل إحرام الثائية. 
1 ذكره ابن تيم عن أبي الحسين. وقيل: تجزئه النيّة عند إحسرام 
الثانية. 

اختاره في الفائق. وقيل: محل اة إحرام الّانيةء لا قبله ولا 
بعده. 

ذكره ابن عقيل. وجزم في الترغيب باشتراط النْيّة عند إحرام 
الأولى وإحرام العّانية أيضا. 

قال ابن عميم: ومتى قلشا: محل الي الأولى» فهل تجب في 
الثانية؟ على وجهين» وقال في الحواشي: ومتى قلنا عل اليّة 
الأولى: لم تجب في الثانية. وقيل: تجب. 

قوله: (وَأن لا فرق بَبْنَهُمَا إل قَدْر الإقَامَةٍ وَالوْضُوء). 

اعلم أن الصّحيح من المذهب و ع جمامير الاب 
وقطع به أكثرهم أنه تشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى. 
واختار التشيخ ت 
أبي طالب وه والمروذي: مار أن يُصلَي اليشّاء قبل مَغْيبٍ 
الشفق؛ وعلّله الإمام أحمد بانه يجوز له الجمع. واخذه أيضًا: من 
نصّه في جمع المطر إذا صلَّى إحداهما في بيته» والصّلاة الأخرى 
في المسجده فلا بأس. 

تنبيةٌ: قوله: «وأن لا يُفْرّقَ بَيْنَهُمًا إلا بقذر الإقَامَةِ والواضوء» 
هكذا قال كثيرٌ من الأصحاب» منهم صاحب المدايةء والمذهب» 


تقي الدّين عدم اشتراط الموالاة. وأخذه من رواية 


ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» واللخيص» والبلغة» 
والحرر» والنظم» ومجمع البحرين والرّعاية الصغرى» والحاويينء 
والفائق» وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. 

زاد جماعة فقالوا: لا يفرّق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء 
إذا أحدث. والُكبير في أيّام العيد» أو ذكرٍ يسيرء منهم صاحب 
التلخيص, والبلغة فيها. وهو قول في الرعاية. 

وقال المصئف في المغني والشارح: المرجع في اليسير والكشير 
إلى العرف؛ لا حذ له سوى ذلك. 

قال: وقدره بعض أصحابنا بقسدر الإقامة والوضوء. 
والصّحيح: أنه لا حدٌ له وقدّم ما قاله المصئّف في المغني؛ وابن 
تيم وحواشي ابن مفلح. 

قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: والمرجع في طوله 
إلى العرف وإِنّما قرب تحديده بالإقامة والوضوء؛ لأ هذا هو 
محل الإقامةء وقد يحتاج إلى الوضوء فيه: وهما من مصالح 
الصّلاة. ولا تدعو الحاجة غالبًا إلى غير ذلك ولا إلى أكثر من 
زمنه. انتهيا. 1 

وجزم به في الوجيزء وتذكرة أبن عبدوس. 
. قال ابن رزين في ر وهو اق وقال في الرّعاية 
الكبرى: وإن فرّق بينهما عرفاء أو أزيد من قدر وضوءٍ معتاډ» أو 
إقامة صلاةٍ: بطل. واعتبر ابن عقيل في الفصول الموالاة. 

وقال: : معناها أن لا يفصل بينهما بصلا ولا كلاب لفلا 
يزول معنى الاسم. . وهو الجمع. وقال أيضا: إن سبقه الحدث في 
الثانية وقلنا: تبطل به فتوضصًا أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان 
جمعه احتمالان» وحكى القاضي في شرحه الصّغير وجها: أن 
الجمع يبطله التفريق اليسير. 

فعلى الأول؛ قال في الكت: هذا إذا كان الوضوء خفيفًا. 

فأمًا من طال وضوءه. بأن يكون الماء منه على بعك بحيث 
يطول الزّمان؛ فإنه يبطل جمعه. انتهى. 

وني كلام الرّعاية المتقدّم إيماءً إليه. وقطع به الررکشي وغيره. 

قوله: اتراطو اكه برك » بطل الْجَمْمٌ فِي إخدذى 
الروايتيّن). 

وهي المذهب؛ صحّحه في التصحيح» والخلاصة»› والنظم 
ومجمع البحرين» والفائق, والرُركشي. وجزم به في الوجيزء 
والإفادات, والمنوّر. وقدّمه في الفروع» والمغنيء وا رر والشرح» 
وحواشي ابن مفلح» وشرح ابن رزين. والرّواية الثانية: لا تبطل 
الوم 


٠ 
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قال الطُونُ في شرح الخرقي: أظهر القول دليلاً على عدم 


البطلان إلحاقًا للسنة الاتبة بجزء من الضّلاة لتأكدها. وأمًا صلاة 


غير الرّاتبة: فييطل الجمع عند الأكثر. وقطعوا به. وقال في 
الانتصار: يجوز التَنفْل أيضًا بينهما. ونقل أبو طالبي: لا باس أن 
يتطوّع بينهما قال القاضي في الخلاف: رواية أبي طالب تدل 
على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة. وتقدم أن الثشيخ تفي 
الين لا يشترط الموالاة في الجمع: 

وأطلق الروايتين في المدايةء والمذهبء ومسبوك الذُهب» 
والمستوعب» والكافيء والتلخيسص» والبلغة: وابن قي 
والرعايتين» والحاويين. 

تنبية: حل الخلاف: إذا لم يطل الصّلاة. 

فإن أطاها بطل الجمع» رواية واحدةء قاله الزُركشي وغيره» 
وتقدّم نظيره في الوضوء. 

فائدة: يصلّي سئّة الظّهر بعد صلاة العصر من غير كراهة. 
قال اكر العا و لا يجوز. وقيل: إن جمع في وقفت 
العمسن ل جز وإلأجازء لبقاء الوقت إذن [ويصلّي في جمم» 
ولتقديم سنة العشاء بعد سئة المغرب» على الصّحيح؛ وقال ابسن 
عقيل: الأشبه عندي: أن يؤخرها إلى دخول وقت العشاء. وذكر 
الأول احتمالاً). 

قوله: (وأن يون العُذر مَوْجُودًا عند اتاج الصلاتَيِنِء 
وَسَلام الأولى). 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المداية 
والمذهب» والمستوعب. والكاني» والتلخيص. والبلغةء والحررء 
والنظمء والإفادات» والوجيزء والمدوّر» وتذكرة ابن عبدوس» 
والفائق» والشرح: وقدّمه في الفروع» وا اشن راشان 
وشرح الجدء وجمع البحرين» وحواشي ابن مفلحء وغييزهم. 

قال ابن تميم: وسواءً قلنا باعتبار نة الجمع أم لا. وقيل: لا 
يشترط وجود العذر عند سلام الأولى. 

قال ابن عقيل: لا أثر لانقطاعه عند سلام الأولى إذا عاد قبل 
طول الفصل. وأطلقهما ابن تميم. وقيل: يشترط وجود العذر في 
جميع الصّلاة الأولى. اختاره صاحب التبصرة. 

فوائد: منها: لو أحرم بالأولى مع قيام المطر» ڈ 
يعد. 

فإن لم يحصل منه وحلُ بطل الجمع» وإلاً إن حصل منه وحلٌ 
وقلنا: يجوز الجمع لأجله لم تبطل 

جزم به ابن میم وابن مفلح في حواشيه.. وقال في الرّعاية 


ثم انقطع» وم 


الكبرى: وإن حصل به وحل» فوجهان. انتهى. ولو شرع في 
الجمع مسافرٌ لأجل السفر. 

فزال سفره ووجد وحل أو مرض أو س ر الجمع. 
ومنها: يعتبر بقاء السُفر والمرض» حى يفرغ من الثّانية. 

فلو قدم في أثنائها أو صم أو اقام بطل الجمع على 
الصحيح من المذهب» كالقصر. وجزم به في العمدة. 

فقال: واستمرار العذر حتّى يشرع في الثانية فيتها نفلا 
وقيل: تبطل. وقيل: لا يبطل الجمع. 

كانقطاع المطر في الأشهر. والفرق: أن نتيجة المطر ر 
فتبعه. وهما في المعنى سوا قاله في الفروع. وقال في الحواشي 
والفرق أنه لا يتحقّق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء 
الصلاة. وقد يخلفه عذرٌ مبيح. وهو الوحل. جخلاف مسالتنا. 
انتھی. 

ومنها: ذكر المصنّف ثلاث شروط وبقي شرط رابع. وهو 
الثُرتيب» لکن تركه لوضوحه. | 

قوله: (وإن جَمَعٌ في رفت الثاني كمَاهُ ية ا جم فِي وقفت 
الأولى ما لم يضق عَنْ فِعْلها). 

هذا المذهب» وعليه الأكثر» قاله في الفروع. 

قال في مجمع البحرين: هذا ظاهر المذهب. قال التتارح: متى 
جمع في وقت الثانية فلا بذ من نيّة الجمع في وقت الأولى. 
وموضعها في وقت الأولى: من أؤله إلى أن يبقى مله قدر ما 

هكذا ذكره أصحابنا. انتهى. 

وقال الجد: وإن جمع في وقت الثانية: اشترطت نة الجمع قبل 
أن يبقى من وقت الأولى بقدرهاء لفوات فائدة الجمع. وهو 
التُخفيف بالمقارنة بينهما. وقاله غيره. وقدّمه في الفروعء وابن 
عيم. وقيل: يصح ولو بقي قدر تكبيرةٍ من وقتها أو ركعة. 

قال ابن البئًا في العقود: وقت الي إذا أخر من زوال الشمس 
أو غروبها إلى أن يبقى من وقت الأولى قدر ما ينويها فيه؛ لأنه به 
يكون مدركا لها أداءً. 

قوله: (واسیمرار المذر إلى دُخول وَفْت الانية مِنهُمًا). 

لا أعلم فيه خلافا. 

قوله: (وَلا يشرط غَيْرُ ذلك): 

مراده غير الترتيب؛ فإنه يشترط بينهما مطلقاء على. الصحيح 
من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وجعله في الكانيء والمغنيء 
ونهاية أبي المعالي: أصلاً لمن قال بعدم سقوط الستّرتيب بالنّسيان 


في قضاء الفوائت 

قال في النكت: فدل على أل المذهب لا يسقط بالنّسيان. 
وقيل: يسقط السترتيب بالسيان؛ لان إحداهما هنا تع 
لاستقرارهما. كالفوائت. وقدّمه ابن ميسو و والفائق. 

قال الجد في شرحه وتبعه الركشي: الثُرتيب معتبرٌ هنا لكن 
بشرط الذكرء كترتيب الفوائت. ووجّه في الفروع منها تخريجًا 
بالسقوط مطلقا. وقيل: ويسقط التّرتيب 
الثانية: كفاثنةٍ مع مؤداق وإن كان الوقت ها أداء قاله القناضي 
في المجرّد. 

تنبية: أخرج بقوله: (وَلا يشرط غَيْرٌ ذَلِك) الموالاة. 

فلا تشترط على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: تشترط. 

فيائم بالتاخير عمداء وتكون الأولى قضاءً. ولا يقصرها 
المسافر. وقدم أبو المعالي: أله لا يأئم به» وما الصّلاة: فصحيحة 
بكلّ حال. 

كما لو صلى الأول في وقتها مع نيه ابجع ثم تركه. 

فعلى المذهب: لا باس بِالتْطوّع بينهما. 

نص عليه» وعنه منعه. 

فائدة: لا يشترط انخاذ الإمام ولا المأموم في صحّة الجمعء 
على الصّحيح من المذهب» فلو صلّى الأول وحده. ثم صلّى 
الثانية إمامًا أو مأمومًاء أو تعدّد الإمام بان صلى بهم الأولء 
وصلى الثاني [مامٌ آخر أو تعدد المأموم في الجمع؛ بان صلى معه 
مأمومٌ في الأول. وصلّى في الأخرى مامومٌ آخرء أو نوى الجمع 
المعذور من الإمام والمأموم. 

كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو يمن لا يجمسع: صح 
على الصّحيح من المذهب. قال في الفروع: صح في الأشهر. 

قال الإمام أحمد: إذا صلّى إحدى صلاتي الجمع في بيته 
والأخرى مع الإمام فلا بأس: (وَصحَُحَهُ أبن تَييم. وَقَدْمّ ِي 
الرْعَايَةِ عَذَم انَخَاؤْهِ الإمَامْ. وَقَالَ ابْنْ عقيل: يُعْتَبَرُ ااذه 
الأموم) قال في الرّعاية: يعشبر في الأصحّ رفا يعتبر اتُخاذ 
الإمام والمأموم أيضًا. ذكره في الرّعاية. 

[أحكام صلاة الخوف] 
قوله: (فصل فِي صلاةٍ الَف 

قال الإمَام آبُو عبْدِ الله: صح عن الي يه صلا الْخَرْفٍ 
ود ع ارچ ر کل ذلك جايڙ ِن فمَلّة). 

وفي روايةٍ عن الإمام أحمد: «مِن فة ة أوْجُه أو سَبّعَةة قال 


أيضًا بضيق وقفت 


الزركشي. وقيل: أكثر من ذلك. 
(فْمِنْ ذلك: إذًا كان العَدُو في جهّة القِبْلَقَ صف الإمَام ٠‏ 


في عسفان. 


(مْبُصَلّي بهم | جَمِيمًا إلى أن جد جذ مَمَهُ الصف 
لري يليه وبَحْرْسُ الآخخرٌ حَنى يَقُومْ الإمَام إلى اة جذ 
وَيَلْحَقَهُ). ١‏ 
الصّحبح من المذهب: أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي 
يجرس ارلا كما قال المصئف. 

قال في النكت: هو الصّواب. واختاره الجد في شرحه. 

وجزم به في المغنيء والشرح»؛ وشرح ابن منجاء والوجيزء 
والنظمء وتذكرة ابن عبدوس» والتُسهيل؛ وحوائ شي ابن مفلح. 
وابن تميم» وغيرهم. وقدمه في الفروع» ومجمع البحرين» وتجريد 
العناية. وقال القاضي وأصحابه: يحرس الصف الأول أولاً؛ لأنْه 
ارط 

قال في جنع الببخرين: ذكره أكثر الأصحاب. وجزم به في 
المداية» والمذهب» ومسبوك الذذّهبء والمستوعب. والخلاصة 
والتُلخيص: والبلغة» وَامْحرّر» والرعايتين» والإفادات والحاويين» 
وإدراك الغاية؛ والفائق وغيرهم. 

قال ابن تميم. . وابن حمدان» وغيرهما: وإن صف في نوبة غيره 
فلا بأس. 

فوائد: إحداها: قال في.الرعاية الكبرى: يكون كل صف 
ثلاثة أو أكثر. وقيل: أو أقلُ. ولم أره لغيره. 

الثانية: لو تاخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر كان 
أول» للنّسوية في فضيلة الموقف. وجزم به في المغني؛ والشرح» 
والوجيزء وتذكرة ابن عبدوسء وابن تميم. وقيل: يجوز من غير 

جزم به في الهداية: والمذهبء والمستوعب, والخلاصة» 
والتلخيص. والبلغةء والرٌعايتين» والحاويين. وأطلقهما في 


الفروع. 
الثالثة: لو حرس بعض الصف أو جعلهم الإمام صما 
واحدًا جاز. 


الرابعة: لا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين. 
الخامسة: يشترط في صلاة هذه الصّفة: أن لا يخافوا كميناء 
وأن يكون قتالهم مباحاء سواء كان حضرا أو سفراء وأن يكون 
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المسلمون يرون الكفّار لخوف هجومهم 
قوله: (الوجه الغاني: ذا کان الْعَدُوُ في غَيْرٍ جهة ة القَبْلَة 
جعل لَائِفَة حِذَاء العَدُوً). 


بلا نزاعء » لكن يشترط في الطائفة: أن تكفي العدو. 


زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارهاء فلا يشترط في الطّائفة عددٌ' 


على كلا القولين. وهذا المذهب. وهو ظاهر ما جزم به ني 
الخرقي» والمبهج» والإيضاح» والعقود لابن البناء والمحرر 
والإفادات» والوجسيزء والأظم» وتجريد العناية» والمنسور 
والحاويين» والرّعاية المغرى» وغيرهم؛ لإطلاقهم الطائفة. 

قال في مجمع البحرين: هذا القياس. وصحّحه في الفائق» 
وابن تميم. 

قال المصئّف: والأولى أن لا يشترط عددٌ. وقدمه في الفروع» 
والرّعاية الكبرى. وقيل: يشترط كون كل طائفةٍ ثلاثة فاكثر. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أشهر» وجزم به في الهداية» 
والمستوعب والخلاصةء والتلخيصء والبلغة. وقدّمه في مجمع 
البحرين. وقيل: يكره أن تكون الطائفة أقلّ من ثلاثة. 

اختاره القىاضي» والمجد في شرحه. وجزم به في المذهب. 
ومسبوك الهب. وياتي في أوائل كتاب الحدود مقدار الطائفة. 

فائدة: لو فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ للمسلمين: 
أثم» ويكون قد أتى صغيرة. 
هذا الصّحيح من المذهب» قدّمه في الفروع [تبعًا لصاحب 
الفصولء ولا يقدح في الصّلاة إن قارنها على الأشبه. قال في 
الفصول وتبعه في الفروع]. وقيل: يفسق بذلك» وإن لم يتكرر 
منه. 

كالمودع والوصي والأمين إذا فرّط في الأمانة. 

ذكره ابن عقيل» وقال: وتكون الصّلاة معه مبنيةٌ على إمامة 
الفاسق. وأطلقهما ابن تميم. 

قلت: إن تعمّد ذلك فسق قطعًاء وإلاً فلا. 

قال في الفروع: ويتوجه في المودع والوصي والأمين إذا فرّط: 
هذا الخلاف. وأطلقهما في ر 

قوله: (فإِذًا قَامُوا إلى الثاية ك 
ای تة وَمَضَتْ إلى الخد . 

الرّكعة الثانية الي تتمُها لنفسها: تقرأ فيها بالحمد وسورة. 


ّت قَائِمَاء وَأتَمْت لآنفسيِها 


وتنوي المفارقة؛ لأ من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة تبطل . 


صلاته. ويلزمها أيضًا أن تسجد لسهو إمامها الذي وقع منه قبل 
المفارقة عند فراغها. 


قلت: فيعابى بها. والصحيح من المذهب: أنّها بعد المفارقة 
منفردة. 

قدمه في الفروع» وابن تميم. وقيل ابن حامد: هي منويّةً. وآمًا 
الطائفة الثانية: فهي منويّة في كل صلاته فيسجدون لسهوه فيما 
أدركوه وفيما فاتهم كالمسبوق. ولا يسجدون لسهوهم» ومنع أبو 
المعالي انفراده. فان من فارق إمامه فأدركه ماموم بقي على حكم 
إمامته. 
| تنبيةٌ: قوله: ّت قَائِمَّاه يعني يطيل القراءة حى تحضر 
الطائفة الأخرى. 

قوله: (وَجَاءْت الطّائفَةُ الأخرى» قصلت مَعَهُ الركْمة الانية). 

فيقرأ الإمام إذا جاءوا الفاتحة وسورة؛ إن لم يكن قرأء وإن 
كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة. ولا يؤخر القراءة إلى مجيتها. 

قال ابن عقيل لأنّه لا يجوز الككوتء ولا التسبيح» ولا 
الأعاء ولا القرا اءة بغير الفاتحة؛ لم يبق الأ القراءة بالفاتحة 
وسورةٍ طويلة. 

قال في الفروع:.كذا قال: «لا يُجُوزُ» أي يكره. 

فائدة: يكفي إدراكها لركوعها. ويكون ترك الإمام المستحب» 
وني الفصول: فعل مكروها. 

قوله: إا جَلْس لِلتْشَُدٍ انمت 
وَسَلْمَ بهم). 

هذا المذهب أعني أنها تتمُ صلاتها إذا جلس الإمام للتُشَهد 
ينتظرهم حتی يسلّم بهم» وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
الخرقي؛ والْحرّر» والوجيز» وغيرهم. وقدمه في الفروع؛ والرّعاية» 
وابن تميم؛ وغيرهم. 

وقيل: له أن يسلّم قبلهم. وجزم به الناظم. 

قال ابن أبي موسى: لو امت بعد سلامه جاز. أوقيل: تقضي 
الطائفة بعد سلامه. وهو ظاهر كلام أبي بكر في التبيه. 

فوائد: الأولى: تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه» ولا تعيده؛ 
لأنها تنفرد عنه» وهذا الملذمبء وجعلها القاضي وابن عقيل 
كسبرق. ول إن ها بعال التطارفاء او سوت يعد 
ارك 

فهل يثبت حكم القدوة؟ وإذا لحقوه في النشهد هل يعتبر 
تجديد نيّة الاقتداء؟ فيه حلاف مأخودٌ عن زحم عن سجود إذا 
سها فيما يأتي به» أو سها إمامه قبل لحوقه» أو مها المنفردء ثم 
دخل في جماعة. وفيه وجهان» قاله أبو المعالي. وأوجب أبو 
الخطّاب سجود الهو على المزحوم؛ لانفراده بفعله وقياس قوله 


ت لآنفسيهًا ب وتشهدت 


۳۳۸ الإنصاف - كتاب الصلاة 


في الباقي كذلك. 

قال الجد: وانفراد أبو الخطّاب عن أكثر أصحابنا وعامّة 
العلماء: أن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته» متى مسهى فيه؛ أو 
به حمله عنه الإمام. وص عليه أحمد في مواضع» لبقاء حكم 
القدوة. وأمًا الطائفة الأولى: فهي في حكم الاثتمام قبل مفارقته 
إن سها لزمهم حكم سهوه وسجدوا له وإن سهوالم يلحقهم 
حكم سهوهم. وإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهسم سهوه. 
وإن سهوا سجدواء قاله في الكاني. وهو مشكل ما تقدم في آخسر 
باب الستهو: أن المسبوق لو سهى مع الإمام أله يسجد. 

الثانية: هذه الصّلاة بهذه الصّفة اختارها الإمام امد 
وأصحابه» حتّى قطع بها كثيرٌ منهم. وقدموها على الوجه 
الثالث الآني بعد. وفضّلوها عليه. وفعلها عليه أفضل الصّلاة 
والسّلام بذات الرّقاع. 

الثالئة: هذه الصّفة تفعل وإن كان العدوٌ في جهة القبلة» على 
الصحيح من المذهب» نص عليه. وقدّمه في الفروع» والفائق» 
وابن تميم. وقال القاضي وأبو الخطاب وجماعة: من شروط هذه 
الصّلاة بهذه الصفة: كون العدرٌ في غير جهة القبلة. وجزم به في 
المستوعب. 

قال الجد: نص أحمد محمولٌ على ما إذا لم تكن صلاة عسفان» 
لاستئثار العدوّء وقول القاضي محمول على ما إذا كانت صلاة 
عسفان. 

قوله: (وإن كَانْت الصّلاةٌ مَغْرِبًا صلَّى بالأولى ركعتين 
وَبالانية ركمة). ١‏ 1 1 

بلا نزاع. وص عليه» ولو صلّى بالأولى ركعة وبالثانية 
ركعتين عكس الصفة الأولى صحّت, على الصّحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب. ونص عليه؛ وني الفروع تخريجٌ بفسادها من 
بطلانها إذا فرّقهم أربع فرق. 

قوله: (رإن كات ربَاءِيةٌ َر مَفْصُورَةٍ صلّى كَل طَائِفَةٍ 
رَكْعَتَيْنِ). 

بلا نزاع. ولو صلّى بطائفةٍ ركعة وبالأخرى ثلانًا. صح ولم 
يخرّجٍ فيها في الفروع. وخرّج ابن تميم البطلان. وهو احتمال في 


الرّعاية. 
قوله: (رَهَل تُفَارقُهُ الأولى في النْشَهّدء أو في الثالِنَةِ؟ عَلَى 
وَجْهَيْن). 


وأطلقهما في المهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» 
والمستوعب. والحاويين» والفائق» والڙرکشي» والشرح» أحدهما: 


تفارقه عند فراغ النُشهّد. وهو المذهب» جزم به في الوجيز 
والإفادات» والمنوّرء والمنتتخب. وقدّمه في الفروع؛ والمحرر» 
والنظم؛ والخلاصة وابن تميمء والرّعايتين» وغيرهم. وصځحه في 
الُصحيحء وتجريد العناية. والوجه الثاني: تفارقه في الثالئة. 

قال في مجمع البحرين: هذا أصح الوجهين فعلى المذهب: 
يننظر الإمام الطاتفة العانية جالسّاء يكرّر النُشَهّد. فإذا أتت قام 
زاد أبو المعالي: تحرم معه ثم ينهض بهم. وعلى الوجه الثاني: 
يكون الانتظار في الثالئة» فيقرا سورة مع الفاتحة» على التحيح 
من المذهبء قلت: فيعايى بها. وفيها احتمال لابن عقيل في 
الفنون: يكرّر الفاتحة. 

فائدة: لا تتشهّد الطّائفة الثانية بعد ثالثة المغرب؛ على 
الصّحيح من المذهب لأنْه ليس عل تشهدها. وقيل: تتشهّد مع 
إن قلنا تقضي ركعتسين متواليتين» لغلا تصلّي المغرب بتشهارٍ 
واحار. 

قلت: فعلى الأول إن قلنا: تقضي ركعتين متواليتين يعابى 
بهاء لكن يظهر بعد هذا أن يقال: لا تشهد بعد الثالشة وإذا 
قضت تقضي ركعتين متواليتين. ويتصور في المغرب أيضًا ست 
تشهدات بان يدرك المأموم الإمام في التشهد الأوّل» فيتشهّد معه. 
ويكون على الإمام سجود سهو حله بعد السّلام. 

فیتشهد معه ثلاث تشهدات. 

ثم يقضي فيتشهد عقيب ركعةه وني آخر صلاته. ولسهو لما 
يجب سجوده بعد السلام» بان يسلّم قبل إتمام صلاته» فيعابى 
بها. 

قوله: (وإِن فَرْقَهُمْ اربع فرق َصلَى بكُل طائفَةٍ رَكْمَة 
ممت صلاءٌ الأوليين). 

لمفارقتهما قبل الانتظار الّالث» وهو المبطل. 

ذكر هذا التعليل ابن حامدٍ وغيره. 

قال ابن عقيل وغيره: سواءٌ احتاج إلى هذا التُفريق أو لا. 

قوله: (رََطْلَتَْ صلا الإقام وَالأَخريئِن إن عَلمنَا بُطْلان 
صلاتِهِ) وهذا المذهب في المسألتين. وعليه أكثر الأصحاب وقال 
الجد في شرحه: والصّحيح عندي على أصلنا إن كان هذا الفعل 
لحاجة صحّت صلاة الكل كحاجتهم إلى ثلاثمائة بإزاء العدوٌ 
والجيش أربعمائة. 

لجواز الانفراد لعذر. والانتظار إنْما هو تطويل قيام وقراءةٍ 
وذكر. وإن كان لغير حاجة صحّت صلة الأول» لجواز 
مقازانتها. 


بدليل جواز صلاته بالثانية الكعات الثُلاث. وبطلت صلاة 
الإمام والثانية لانفرادها بلا عذر. وهو مبطلٌ على الأشهر» 
وبطلت صلاة الثالئة والرابعة» لدخوهما في صلا باطلةٍ. 

قال ابن تميم: وهو أحسنء وقيل: تبطل صلاة الكل بثية 
صلاةٍ حرم ابتداؤها. وقيل: تصح صلاة الإمام فقط. وجزم به 
القاضي في الخلاف» ووجّه في الفروع بطلان صلاة الأول 
والثانية: لانصرافهما في غير مله 

تنبيةٌ: مفهوم قوله: «وَبَطُلَتْ صلاةٌ الإمَام وَالأخرَيين. 

إن عَلِمنَا بُطلانَ صلاتِهِ؛ ألهما إذا جهلتا بطلان صلاته تصح 
صلاتهما: وهو صحيح. وهو المذهب بشرط أن يجهل الإمام 
أيضا بطلان صلاته. 

اختاره ابن حامد وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. وقلّمه 
في الفروع وغيره. 

قال ابن تميم: وينبغي أن يعتبر جهل الإمام أيضًا. وقبل: لا 
تبطل» ولو لم يجهل الإمام بطلان صلاته. 

قال في الفروع: وفيه نظر. ولهذا قيل: لاتصح كحدثه. 
وقيل: لا تصح صلاتهم ولو جهلواء للعلم بالمفسد. 

قال المجد: وهو أقيس على أصلنا. والجهل بالحكم لا تأثير له 
كالحدث. 

قال في جمع البحرين: * قلت: ولو قال قائلٌ ببطلان صلاة 
الجميع إذا لم يكن التفريق لحاجةء ولم يعذر المأمومون لجهلهم. لم 
ا 1 

قوله: (الوَجْه الثايث: أن يُصَلَي بطَائقة ركَحَة ثم نبي إلى 
العَدنُ وني 3 ملي بها رَكْمَة وَيُسَلْمَ وَخلدة. 
َتَمْضِيّ هي ثم أي الأولى فم صلاتَهَاء د 
فيم صلاتهًا). 

وهذا بلا نزاع» لكن إذا تمتها الطّائفة الأولى تلزمها القراءة 
فيما تقضيه على الصّحيح من المذهبء قلّمه في الفروع» وجمسع 
البحرين» وابن تميم. وقال القاضي في جامعه الصّغسير: لا قراءة 
عليهاء بل إن شاءت قرأت وإن شاءت لم تقرأ؛ لأنها مؤمّة 
بالإمام حكما. انتهى. 


e‏ الأخحرّى 


ولو زحم المأموم أو نام حتى سلّم إمامه قرأ فيما يقضيه. 

نص عليه» وعلى قول القاضي: لا يحتاج إلى قراءق قاله ابسن 
تيم وصاحب الفروع. 

قلت: فيعايى بها على قول فيهما. وأمًا الطّائفة الأخرى: 
فتلزمها القراءة فيما تقضيه ف واحدا. 


فائدتان: إحداهما: هذه الصّلاة بهذه الصّفة: وردت في 
حديث أبن عمر. 

رواه البخاري» ومسلم والإمام امد وأبو داود وغيرهم» 
وليست مختارة عند الإمام أحمد والأصحاب. بل المختار عندهم: 
الوجه الثُاني» كما تقدم. 

الثانية: لو قضت الطّائفة الأخرى ركعتها حين تفارق الإمام 
وسلّمت» ثم مضتء وأتت الأول فاقّت كخير ابن مسعوج 
صح. وهذه الصّفة أول عند بعض الأصحاب قاله في الفروع؛ 
واقتصر عليه. 

قال ابن تيم: وهو أحسن. 

قوله: (الوَجْهُ الرابع : أن يُصَلَي كل طَائِفَةٍ صلاة وَيُسَلْمْ 
بها). 
ْ تصح الصّلاة بهذه الصّفة» على الصّحيح من المذهبء وإن 
منعنا اقتداء المفترض بالمتنقل. 

نص عليه» وقدّمه في الفروع» والرّعاية» وابن تميمء والفائق 
وقال: هو أصح وغيرهم. وبناه القاضي وغيره على اقتداء 
المفترض بالتنفّل. وهذه الصّفة فعلها عليه أفضل الملاة 
والسلام. 

رواء الإمام أحمد. وأبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة. 

قوله: (الوَجْهُ الخايس: أن يُصلْي الرْبَاءِبّة الْقْصُورَة ثَامَة. 
ولمم مَقصورة). ١‏ 

الصّحيح من المذهب: أن الصّلاة بهذه الصفة صحيحة. 

نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقال المجد:. لا تضح؛ لاحتمال 
سلامه من كل ركعتين. فتكون الصّفة الي قبلها. 

قال: وتبعه في مجمع البحرين» فلا يجوز إثبات هذه الصّفة مع 
الشك والاحتمال. ونصراه. وهذه الصّفة فعلها عليه أفضل 
الصّلاة والسّلام في ذات الرّقاع. رواه الإمام أحمد. والبخاري» 
و 

قلت: فعلى المذهب يعابى بها. 

فائدتان: إحداهما: لو قصر الصّلاة ا جائز قصرهاء وصلّى 
بل طائفةٍ ركعة بلا قضاء صح في ظاهر كلامه. 

قدّمه في الفروع» والرّعاية» ومجمع البحرين» وابن تميم» 
والفائق. وقال: وهو المختار» واختاره المصئّف. وهومن 
المفردات. 


قال في الفروع: ومنع الأكثر صحّة هذه الصفة. 

قال الشارح: وهذا قول أصحابناء ومال إليه. 

قال الرُركشي: هذا المشهورء قال القاضي: الخوف لا يؤر في 
نقص الركعات. 

قال في الكاني: كلام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه 
الجائزة إل أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركمات. 
وحملوا هذه الصّفة على شدّة الخوف. انتهى. 

وهذا: هو الوجه السّادس 


قال الشارح: وذكر شيخنا: (الوَجْهُ الساوس: أن يُصلي بكُل. 


طَائِفَةٍ ركعَة ولا يَقضِي شَيْمًا). 

وكذا قال ابن منجًا في شرحه» وكان بعض مشايخنا يقول: 
الوجه السّادس: إذا اشتدُ النوف. وهذه الصّفة صلأها عليه 
أفضل الصّلاة والسلام بذي قرد. 

رواه النسائيّ والأثرم؛ من حديث ابن عبّاس وحذيفة وزيد 
بن ابت وغيرهم. ' 

الثّنية: تصححٌ صلاة الجمعة في الخوف. 

فيصلّي بطائفةٍ ركعة بعد حضورها الخطبة فيشترط لصحُتها: 
حضور الطّائفة الأول ها. وقيل: أو الثّانيِة» قاله في الفروع» 
والرّعاية. وإن أحرم التي لم تحضرهاء لم تصح حنّى يخطب لما. 
ويعتبر أن تكون كل طائفةٍ أربعين بناءٌ على اشتراطه في الجمعة» 
وتقضي كل طائفةٍ ركعة بلا جهر. 

قال في الفروع: ويتوجّه أن تبطل إن بقي منفردًا بعد ذهاب 
الطائفة» كما لو نقص العدد. وقيل: يجوز هنا للعذر؛ لأنّهِ مترقبٌ 
للطائفة الثانية. 

قال أبو المعالي: وإن صلأها كخبر ابن عمر جاز. وأنًا صلاة 
الاستسقاء: فقال أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع: تصلّى 
ضرورة كالمكتوبة. وكذا الكسوف والعيد. إلا أله آكد من 
الاستسقاء. 

قوله: : (ويستحب أن ييل مََهُ في الملا من السلا ما 
يدقع به عن نسو ولا يِل كَالسيْف والسکین). ْ 

وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. ويجتمل أن يجب. وهو 
وجه اختاره صاحب الفائق. ونصره المصئف. . وحكاه أبو حكيمٍ 
الثهرواني عن أبي الخطّاب. 

قال الشارح: هذا القول أظهر. وقال في مجمع البحرين» 
قلت: أمّا على بعض الوجوه فيما إذا حرست إحدى الطّائفتين» 
وهي في حكم الصّلاة فينبغي أن يجب قولاً واحدًا؛ لوجوب 


الأفع عن المسلمين. وأمًا في غير ذلك فإن قلنا: يجب الدّفع عن 
التفس» فكذلك. وإلأ كان مستحيًا. انتهى. 

وقال في المتتخب: هل يستحب؟ فيه روايتان» نقل ابن هاتئ: 
لا باس. وقيل: افع عدم اذى مر او رفي وران 
السلاح مذهيًا. ولا يشترط مله قولاً واحدًا. وقال في الفروع: 
ویتوجه فيه تخريج واحتمال. 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله: 9وَلا قله أنه إذا أثقله لا 
يستحب حمله في الصّلاة كالجوشن وهو صحيمٌ» بل يكره قاله 
الأصحاب. 

الثاني: يستثتى من كلام المصنّف ما لا يثقله» ولكن يمنعه من 
إكمال الصّلاة كالمغفر» أو يؤذي غيره كالرّمح إذا كان متوسطًا. 

فإن حمل ذلك لا يستحب» بل يكره على الصّحيح من 
المذهب. إلا من حاجة. وقد جزم المصنّف والشارح وغيرهما 
بانه لا يستحبُ. وقال ابن عقيل في الفصول: یکره ما منعه من 
استيفاء الأركان. 1 

قال في الفروع ومراذه: استيفاؤها على الكمال. وقال في 
الفصولء في مكان آخر: إلا في حرو مباح. 

قال في الفروع: كذا قال. ولم يستئن في مكان آخر. 

فائدتان: إحداهما: يجوز حمل النجس في هذه الحال للحاجة. 
جزم به في الفروع. 

قال المصدف والشارح: ولا يجوز حمل نجس إلأ عند الضرورة 
كمن يخاف وقوع الحجارة والسهام. وقال في الرّعاية: ويسن حمل 
كذا. وقيل: يجب مع عدم أذىء وإن كان السلاح مذهبًا. وقينل: 
أو نجساء من عظمم أو جلا أو عصبي وریش» وشعر. ونحو 
ذلك. ش 

وقال في المستوعب: ولا يجوز أن يحمل في الصّلاة سلاحًا فيه 
نجاسة. فلعله أراد: مع عدم الحاجة: جممًا بين الأقوال» لكنٌّ 
ظاهر الرّعاية: أن في المسألة خلافا وحيث حمل ذلك وصلى: 


ففي الإعادة روايتان. 

ذكرهما في الفروعء وأطلقهما. وقال في الرّعاية: من عنده 
يحتمل الإعادة وعدمها وجهين. 

قلت: يعطى هذه المسألة حكم نظائرهاء مثئل ما لو تيمم 
خوفًا من البرد. وصلّىء على ما تقدم. 


الثّانية: قال ابن عقيل: حمل الاح في غير الخوف في الصّلاة 
محظور. وقاله القاضي. وقال القاضي أيضا: من رفع الجناح 
عنهم رفع الكراهة عنهم» لأنه مكروةٌ في غير العذر. 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


قال في الفروع: وظاهر كلام الأكثر: ولا يكره في غير العذرء 
وهو أظهر. انتهى. 2 

قوله: (وَإِذًا اهعد ا خف صَلُوا رجالا وَرَكْبَانَاء إلى القيْلَةٍ 
َغَيْرهَا يُومِؤُون لماه على الطائ. . 

قأفادن) ا مصتّف رحمه اله: أ اة لا تؤحسر في شد 
الخوف. وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه:الأصحاب» وعنه له 
الاير إذا احتاج إلى عمل كثير. 

قال في الفائ ثق: وني جواز تحير الصّلاة عن وقتها لقتال 
روايتان» قال في الرّعاية: رجع امد عن جواز تأخيرها حال 
الحرب. 
. قال في التلخيص: والصّحيح الرُجوع. 

قال في مجمع البحرين» فعلى المذهب: فالحكم في صلاةٍ تجمع 
مع ما بعدهاء فإن كانت أولى المجموعتين» فالأولى تأخيرها. 
والخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد, كالمرض ونحوه. 

قوله: (فَإِن أمكنْهُم افيا الصلاة إلى القِبْلَةٍ مَل يَلْرَمُهُمْ 
ذَلِك؟ عَلَى روايتين). 

وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب. والمغني» 
والشرح» والفائق» وابن تميم. 

إحداهما: لا يلزمهم. وهي المذهب» صحّحه في التُصحيح. 

قال في المستوعب: أصحُهما لا يجب. . 

قال في الخلاصة» والبلغة: ولا يجب على الأصح قال في 
اللخيص» وتجريد العناية: ولا يلزم على الأظهرء قال ابن منِجًا 
في شرحه: والصحيح لا يجب. وقدّمه في الفروع؛ والححررء 
والرّعايتين» وغيرهم. . واختاره أبو بكر. 

والرّواية الثانية: يلزمهم. 

قال الزُركشي: هذا المشهور» وجزم به الخرقي وني 57 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم كلام المصتف: أله إذا ل يمكله 
افتتاح الصّلاة متوجهًا إليها: أنه لا يلزمه. وهو صحيمٌ. وهو 
اللذهب» رواية واحدة عن أكثر الأصحاب. وحكى أبو بكر في 
الثاني وابن عقيل رواية بالّزوم» والحالة هذه. وهو بعيدٌ. وكيف 
يلزم شيء لا يمكن فعله؟ وقدُم هذه الطريقة في الرّعاية. ويحتمله 
کلام الخرقي. 

قال ابن تميم: وني وجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة رواينان» 
قال بعض أصحابنا: ذلك مع القدرة. ولا يجب ذلك مع العجز 
رواية واحدة. وقال عبد العزيز في الثثاني: يجب ذلك مع القدرة. 
ومع عدم الإمكان زوايتان» وذكر ابن عقيل ذلك. انتهى. 


الثاني: ظاهر كلام المصئف: أنْ صلاة الجماعة والحالة هذه 
تنعقد. وهو صحيح. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في الهادي. ونص عليه في رواية حربه. , 

قال المصئفء والشارح: قاله الأصحاب. 

قال في الفروع: تتعقد. 

نص عليه في المنصوصء فد على أنّها تهب. وهو ظاهر ما 
احتجوا به. انتهى. 

واختار ابن حامد» والمصمئف أنها لا تنعقد. وقيل: e‏ 
تجب. 

قال في مجمع البحرين: وليس ببعيار. 

قال: وهو ظاهر كلام الأصحاب من ترم يجوز أن 
يُصَلُوا جَمَاعَة فعلى المذهب: يعفى عن تقدّم الإمام وعن 

العمل الكثير» بشرط إمكان المتابعة. ويكون سجوده أخفض من 

ركوعه؛ ولا يجب سجوده على دابته. وله الكر» والفر والضّرب 
والطُعن» ونحو ذلك للمصلحة ولا يزول الخوف إلا بانهزام 
الكل ٠‏ 

قوله: (وَمَنْ هرب مِنْ عدو هربا مُبَاحًاء اؤ من سَبْلِء أو من 
سكالا فل ان يمني كذَلِك». 

وهو المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: إن كثر دفع 
العدوٌ من سيل وسبعء وسقوط جدار ونحوه أبطل الصّلاة. 

فائدة: مثل اليل والسبع: خوفه على نفسه أو أهله» أو 
ماله» أو ذبه عن على المحيخ من المذهبء أو خوفه على 
غيره. وعنه لا يصلّي كذلك لخوفه على غيره. والمتُحيح من 
المذهب: أنه لا يصلّي كذلك لخوفه على مال غیره» وعنه بلى. 

قوله: (وَهَلْ طالب الْعَدُوٌ الخَائِف فَوْبَهُ الصلاة كذلك؟ على 
روَابَتئن). 

و أطلقهما في المداية: والمذهسبء و الللخيص. والبلغفة 
والشرح» وابن تميم» والحاويين. 

إحداهما: تجوز له الصّلاة كذلك. وهو المذهب» وصحّحه في 
الُصحيح. ظ 
قال في النظم يجوز في الأولى. ونصره في مجمع البحرين. 

قال في تجريد العناية: يجوز على الأظهرء وجزم به في الوجيزء 
وتذكرة ابن عبدوس» والمدوّر؛ والمتتخب: وقدّمه الخرقي في 
المستوعب. والفروعء والمجرّر والرّعايتين» والفائق» وغيرهم. 
وهو من المفردات. والرواية الثانية: لا يجوز. 

اختارها القاضي. وصححها ابن عقيل. 


قال في الخلاصة: ولا يصلّيها إلا إذا كان طالبًا للعدوٌ على 
الأصح؛ وقيل: إن خاف عوده عليه صلّى كخائفي وإلا فكآمنء 
قاله ابن أبي موسى. وجزم به الشارح ونقل أبو داود في القوم 
يخافون فوت الغارة» فيؤخّرون الصّلاة حى تطلع الشمس» أو 
يصلُون على دوابُهم؟ قال: كل أرجو. 

فوائد: إحداها: من خاف كميناء أو مكيدة» أو مكرومًاء إن 
تركها: صلَّى صلاة خوفي. 

قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما: رواية واحدة. ولا یعید 

على مکی ب في ار ون م . وعنه تلزمه الإعادة. 

الثانية: يجوز النِيسّم مع وجود الماء للخائف فوت عدر 
كالصّلاة» على الصّحيح من المذهب» قدّمه في الفروع هنا 
فيعايى بها. وعنه: لا يجوز. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 
وقال في الفروع في باب النَيمّم: وفي فوت مطلوبه روايتان. 

الثالثة: يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة 
الخوف. على الصّحيح من المذهب. قدّمه في الفروع. واختاره 
الشيخ تقي الدّين. وهو الصّواب. وهو احتمال وجي في الرّعاية. 

قال ابن ابي الجد في مصنفه: صلّى ماشيًا في الأصح. 

الرّابعة: لو رأى سوادًاء فظنه عدوا أو سبعًاء فتِيسُّم وصلّى: 
ثم بان بخلافه» ففي الإعادة وجهان. ذكرهما المجد وغيره. 
وصحّح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في الأسفارء بخلاف 
.صلاة الخوف؛ فإنْها نادرة في نفسها. وقيل: يقدّم الصّلاة. ولا 
يصلي صلاة خائفي. وهو احتمال وجي في الرّعاية أيضًا. وقيل: 
بؤخر الصلاة إلى امت وهو احتمال أيضًا في ختصر ابن ميسم. 
واطلقهن في الفروع» وابن قي وهن ) أوجه ني الفروع. 

قوله: (وَمَنْ صلّى صلاة ا لوف لسراو ظَنْهُ عَدُوًا. بان أنه 
ليس بِعَدُو. فَعَلَيْهِ الإعَادة). 

هذا الصحيح 5 المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا 
إعادة عليه 

وذكره ابن هبيرة رواية. وقال في التبصرة: إذا ظنُوا مسوادًا 
عدوا ل يجز أن يصلُوا صلاة الخوف. 

فائدة: لو ظهر أنه عدر ولكنه يقصد غيره؛ فالصحيح من 
المذهب: أنه لا إعادة عليه» لوجود سبب الخوف بوجود عدو 
يخاف هجومه كما لا يعيد من خاف عدو في تخلّفه عن رفيقه 
فصلأهاء ثم بان أمن الطّريق. وقيل: عليه الإعادة. 

قوله: (أو بيه وينه ما يَمْنَعْهُ. فَمَلَيْهِ الإعادة). 

وهو المذهب أيضًا. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا إعادة 


عليه. وقيل: لا إعادة إن خفي المانع» وإلاً أعاد. 
فائدتان: إحتداهما: لو خاف هدم سور أو طم خندق إن 
صلی آمناء صلّى صلاة خاتفي مالم يعلم خلافه» على المحيح 
من اتيم وقال ابن غدل يصلّي آمنا ما لم يظنّ ذلك. 
الكانية: صلاة التفل منفردًا يجوز فعلها. 
كالفرض. وتقددم في أول باب سجود السُهو: «هَل يَسْجْدٌ 
لهو في سداد المخوْف؟» 
باب صلاة الجمعة 
[سبب التسمية بالجمعة] 
فائدتان: إحداهما: سمّيت: ١جُمُعَةً»‏ لجمعها الخلق الكثير. 
قدمه المجد. وابن رزينء وغيرهما. وقال ابن عقيل في 
الفصول: إا ع بها اكناعات. 
قدّمه في المستوعب» ومجمع البحرين؛ والحاويين. وهو قريب 
من الأوّل. وقيل: لجمع طين آدم فيها 
قال في مجمع البحرين: وهو أولى. وقيل: لأن آدم جمع فيها 
رؤاه أحمد وغيره مرفوعا. 
قال الزُركشي: واشتقاقها قيل: من اجتماع الاس للصّلاقة 
قاله ابن دريلر. وقيل: بل لاجتماع الخليقة فيه وكماهاء ويروى 
عنه عليه أفضل الصّلاة والسلام: أنها سيت يذلك لاجتماع 
آدم فيه مع حواء في الأرض. 
الثانية: : الجمعة أفضل من الظّهر بلا نزاع. وهي صلاة 


على الصحيح من المذهب» لعدم انعقادها بنيّة الظّهر من لا 
تجب عليه؛ وجوازها قبل الزُوال لا أكثر من ركعتين. 

قال أبو يعلى الصّغير وغيره: فلا يجمع في محل يبيح الجمعء 
وليس لمن قلّدها أن يؤمٌ في الصّلوات الخمس. 

ذكره في الأحكام السّلطانيّة. وقمه في الفروع؛ والفائق» 
وغيرهما. وجزم به في مجمع البحرين. وعنه هي ظهرٌ مقصورة. 
وأطلقهما في التلخيص: والرّعاية. 

قال في الانتصار والواضح وغيرهما: الجمعة هي الأصل؛ 
والظّهر بدل. 

زاد بعض الأصحاب: رخصة في حقٌ من فاتته. وذكر ابو 
إسحاق وجهين. 

هل هي فرض الوقت» أو الظّهر فرض الوقت» لقدرته على 
الظّهر بنفسه بلا شرط؟ ولهذا يقضي من فاتنه ظهرًا. وقطع 


الإنصاف - كتاب الصلاة 


القاضي في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند امد لأنها 
المخاطب بهاء والظّهر بدلٌ. وذكر كلام أبي إسحاق: ويبدأ 
بالجمعة خوف فوتهاء ويترك فجرًا فائتة. 

تمن عليه وقالة قي الق قد قبل إن الجمعة تقضى ظهرًا. 
ويدلُ عليه: أنها قبل فواتها لا يجوز الظّهر. وإذا فاتت الجمعة 
لزمت الظهر. 

قال: فدل أنها قضاءٌ للجمعة 

[وجوب صلاة الجمعة على المسلم المكلف] 

اتنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله: (وَهِيّ وَاجبَة عَلَى كل مسيم 
ete‏ 

انها لا تجب على غير ا لكلف فلا تجسب على الجنون» بلا 
نزاع» ولا على الصّى؛ لكن إن لزمته المكتوبة لزمته الجمعة» على 
الصّحيح من المذهب؛ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
وقدّمه في الفروع. وقيل: لا تجب عليه وان وجبت عليه 
المكتوية. 

اختاره المججدء وقال: هو كالإجماع. وصححه ابن ميم 
وصاحب مجمع البحرين, والقواعد الأصولية» والزركشي. 
وتقمٍ هذا في كتاب الصلاة. 

العّاني: مفهوم قوله: وطن با أنه لاتجب على غير 
مستوطن» ولا على مستوطن بغير بناء كبيوت التشعر» 
والحراكي» والخيام ونحوها. وهو صحيح. وهو المذمب. وعليه 
أكثر الأصحاب. وقدم الأزجي صختها ووجوبهاعلى 
المستوطنين بعمود أو خيام. . واختاره الشيخ تفي الذين. 

قال في الفروع: وهو منّجة» وهو من مفردات المذهب. 
واشترط الشيخ تقي الدّين في موضم آخر من كلامه: أن يكونوا 
يزرعون كما يزرع أهل القريسة. ويأتي ذلك في كلام الصف 
ا 

قوله: (ليْس بيه وَين مَوْضيع الحمعة كر مِنْ فَرْسَخْ). 

هذا المذهب» نص عليه» وجزم به في الوجيز» والخرقي» وابن 
رزين في شرحه» وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في المغيء والشرح» 
والفروع» والرّعاية الصّغرى. وعنه المعتير إمكان سماع النُداء. 

قدّمه في المذهب» ومسبوك الذُهبء والرّعاية الكبرى» وابن 
تميم. وزاد فقال: المعتبر إمكان سماع النّداء غالبًا. انتهى. 

وعنه بلى المعتبر سماع النداء لإمكانه. وهو ظاهر ما جزم به 
ابن رزين» وصاحب تجريد العناية. وقال في الحداية: إذا كان 
مستوطنًا يسمع النداء» أو بينه وبين موضع ما تقام فيه الجمعة: 


افُرْسَعٌ) وتابعه على ذلك في الخلاصةء والمحرّره والنظمء 
والإفادات والحاويين» والمنوّر» وإدراك الغاية وغيرهم. وعنه إن 
فعلوهاء ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم» والأفلا. واطلق الأولى 
والعالئة في اللخيص» والبلغة. وأطلق الأولى والثّانية والرابعة في 
المستوعب. 

تنبيهان. 

أحدهما: أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ. وقال بعضهم: 
فرسخ تقريبًا. وهو الصّواب. 

الثاني: أكثر الأصحاب يحكي الرّوايتين الأوليين. 

كما تقدّم. وقال في الفائق: والمعتبر إمكان الماع فيحد 
بفرسخ» وعنه ممقيقته. وقال ابن تميم بعد أن قدّم الرّواية الثانية 
وعنه تحديده بالفرسخ فما دون فمن الأصحاب من حكى ذلك 
رواية انية. ومنهم من قال: هما سواءً» المئُوت قد يسمع عن 
م 5 
فائدة: فعلى رواية: :أن لبر امان مسَمَاعٍ النداء» فمحله: 
إذا كان المؤذّن صِيّنّاه والأصوات هادئة؛ والرّياح ساكنة» والموانع 
منتفية. 

تنبيهان. 

احدهما: قوله: ليس يَبْنَهُ وَين مَوْضِع الْجَمْعَةٍ أكُثْرُ ِن 
فُرْسَغِْ إذا حذدنا بالفرسخ. أو باعتبار إمكان الماع» 
فالصّحيح من المذهب: أن ابتداءه من موضع الجمعة. 

قدمه في الفروع؛ والحواشي. 

وعنه ابتداؤه من أطراف البلد» صحّحه الجد في شرحه 
وصاحب مجمع البحرين» والنظم. وجزم به في الللخيصء 
والبلغة» والوجيز. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. والزركشي. 
وأطلقهما ابن ميم والفائق. ويكون إذا قلنا: «مِن مَكَان الجَمُعت» 
من المنارة ونحوها. 

نص عليه» وقال أبو الخطاب: المعتبر من أيُهما وجد: من 
كان اة إن مق اطزاف الاد 

الثاني: محل الخلاف في التتقدير بالفرسخ. أو إمكان سماع 
النداء» أو سماعه» أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم: نما هوني 
المقيم بقرية ةِ لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة» أو فيمن كان 
ا وا أ فين كسار ر 

فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم. 

اثامن هو ف الد الي تقام فبها ام لها زمه ونر 
كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ» سواءً سمع النّداء أو م 
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يسمعه. وسواءٌ كان بنيانه منصلا أو متفرّقَاء إذا شمله اسم 


واحد. 

فوائد: الأولى: حيث قلنا: تلزم من تقد ذكرهء وسعى إليهاء 
أو كان في موضع الجمعة من غير أهلهاء وإنّما هو [فيها] لقعم 
العلم» أو شئل غر غین وطن أو كان مسافرًا سفرًا لا 
قصر معه فإنما يلزمهم بغيرهم لا بأنفسهم؛ ؛ على مايأتي في 
بعضها من الخلاف. ولا تنعقد بهم» لثلاً يصير التابع أصلاً. وفي 
صحُة إمامتهم وجهان» ووجههما كونها واجبة عليهم؛ وكونها 
لا تنعقد بهم. وأطلقهما ني الفروع» والمحررء والرّعايتين» 
والحاويين؛ والفائق» والحواشي. وأطلقهما في مجمع البحرينء في 
المقيم غير المستوطن. 

أحدهما: لا تصح إمامتهم. وهو الصّحيح؛ وهو ظاهر كلام 
القاضي. وصححه في النظم. وجزم به في الإفادات..والثاني: 
تصح إمامتهم. . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وأبي بكر. 

لأنهما علّلا منع إمامة المسافر فيها بائها لا تجب عليه» قاله في 
مجمع البحرين. 

الثانية: لو سمع النداء أهل قربةٍ صغيرة من فوق فرسخ» 
لعلو مکانهاء أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها. 

فعلى الخلاف المتقدم؛ قاله في الفروع. وقم ابن تميم في 
المسالة الأولى الوجوب. وقدم في الرّعاية الكبرى في المسالتين 
الأخيرتين عدم الوجوب. 

فإن قلنا: الاعتبار به في المنخفضةء أو من كان بينهم حائل: 
لزمهم قصد الجمعة. وإن قلنا: الاعتبار بالسّماع فيها. 

فقال القاضي: تجعل كأنّها على مستوى من الأرض ولا 
مانع. 

فإن أمكن سماع النداء وجبت عليه» وإلاً فلا. وقيل: لا 
تهب عليه مجال. 

الثالئة: لو وجد قريتان متقاربتان ليس في كل واحدة العدد 
المعتبر: لم يتمم العدد منهماء لعدم استيطان المتمم. ولا يجوز 
تجميع أهل بلا كامل في ناقص» على الصّحيح من المذهب» 
واختار الجد: الجواز إذا كان بينهما كما بين البنيان ومصلّى 
العيدء لعدم خروجهم عن حكم بعضهم. وجزم به في مجمع 
البحرين» تبعًا للمجد. 

الرابعة: لو وجد العدد في كل واحدةٍ من البلدتين. 

فالأولى تجميع كل قوم في بلدهم. وقيل: يلزم القوم قصد 
مصر بينها وبينهما فرسخ فاقل. ولو كان فيهما العدد المعتبر. 


وحكي رواية. 
[ما لا تجب فيه الجمعة] 

قوله: (ولا جب عَلَى مُسَافِرٍ). 

يحتمل أن مراده: المشافر الكقر الطُويل. 

فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر فالصحيح من المذهب كما 
قال» وعليه الأصحاب. ولم يجز أن يؤمٌ فيها. وهو من المفردات. 
وقال الشيخ تقي الدّين. 

يحتمل أن تلزمه تبعًا للمقيمين. 

قال في الفروع: وهو منّجةٌ وهو من المفردات. وذكر بعض 
أصحابنا وجها وحكي رواية: تلزمه بحضورها في وقتهاء مالم 
يتضرر بالانتظار» وتنعقد به ويؤْمٌ فيها. وهو من المفردات أيضًا. 

فعلى المذهب: لو أقام مده تمنع القصرء ولم ينو استيطانًا. 

فالصّحيح من المذهب: أن الجمعة تلزمه بغيره قدّمه في 
الفروع. وقال: إنه الأشهرء وجزم به في المستوعب. والمْحرر 
والزركشي في و وغيرهم. وعنه لا تلزمه. 

جزم به في التلخيص» وغيره. وهو ظاهرٌ ما في الكاني. وهو 

من المفردات. واطلقهما ابن تميم: والفائق. ويحتمل أن يكون 
مراد المصئف: ما هو أعمٌ من ذلك. 

فيشمل المسافر سفرًا قصيرًا فوق فرسخ. والصحيح من 
المذهب: أنها لا تجب عليه ولا تلزمه. وجزم به في الفروع. 
وقيل: تلزمه بغيره» وجزم به في المستوعب. والْحررء والزركشي. 
وأطلقهما ابن تيم والفائق. 

قوله: (وَلا عَبْدِ). 

يعني لا تجب عليه. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزُركشي: هذا أشهر الروايات وأصحّها علد 
الأصحاب. وعنه تجهب عليه. 

اختارها أبو بكر. وهي من المفردات. وأطلقهما في المستوعب 
فعليها: يستحب أن يستاذن سيّده. ورم على سيّده منعه: 

فلو منعه خالفه وذهب إليها. وقال ابن تميم: وحكى التشيخ 
رواية الوجوب. وقال: لا يذهب بغير إذنه. وعنه تجب عليه بإذن 
سيّده. وهي من المفردات أيضا. وعلى المذهب: لا يجوز أن يوم 
فيهاء على الصحيح» وهو من المغردات» قاله ناظمهاء وعنه يجوز 
أن يوم فيها. 

فائدة: المدبّر والمكاتب» والمعلّق عتقه بصفة: كالقنٌ في ذلك. 
وام المعتق بعضه: فظاهر قول المصنف: «ولا جب عَلَى عله 
وجوبها عليه. 


لأنْه ليس بعبار. وظاهر قوله: في أل الباب: «حُرً؛ أنها لا 
تجب عليه. ش 

لأنه ليس بحر. 11 والصّحيح من المذهب: انها لا 
تجب عليه مطلقا. وقيل: تلزمه إذا كان بينه وبين سيّده مهايأة. 
وكانت الجمعة في نوبته. وأطلقهما ابن تميم. وأمًا إذا قلنا: 
بوجوبها على القن: فالمعتق بعضه بطريق أولى. 

قوله: (وَلا امْرَأة). 

يعني لا تجب عليها. وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وقطع 
به كثيرٌ منهم. وحكئ الأزجي في نهايته: رواية بوجوبها على 
المرأة. 

قلت: وهذه من أبعد ما يكون» وما اظنها إل غلطًا. وهو 
قول لا يعوّل.عليه. ولعل الإجماع على خلافبه في كل عصر 
ومصر. : ٠‏ 
رخدت ابن ادر كاه راق [روجدت ابو رتسيو فى 
شرح البخاري لط من قاله] ولعلّه أراد: إذا حضرتها. والختشى 
كالرأة. ٠‏ 

قوله: (وَمَنْ حَضِرَهَا ما 

بلا نزاع. ولم تنعقد به. را ا ا ول مو ر 
عدم وجوبها عليهم. 

أمّا المرأة: فلا نزاع فيها. وتقدّم حكم المسافر. وأمًا العبد إذا 


نهم أجزانة). 


لا تجب عليه فالصّحيح من المذهب» كما قال المصلف: أنّها. 


لا تنعقد به» ولم يجز أن يؤمٌ فيها. وعنه تنعقد به» ويجوز أن يؤمٌ 
فيها والحالة هذه. وتقدّم إذا قلنا: تجب عليه. وكذلك الصبي 
المميّر. . ' 

قال في الفروع: «وَمُمَيْرٌ ميد وهو من المفردات. 

فإن قلنا: تجب عليه انعقدت به وأمّ فيها. وإلاً فلا. 

هذا المحيح؛ وقال القاضي: لا تنعقد بالصّ. ولايجوز أن 
بو ھا ون علا فت عاد" ٠‏ 

قال. وكذا لا يجوز أن يؤمٌ في غيرهاء وإن قلنا: تجب عليه 
قاله ابن تميم. ٍ 

فائدتان: إحداهما: كر ا مرض أو 
سفرء أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة اليب 

ذكره ابن عقيل وغيره. واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: لو قيل: إن كان المريض يحصل له ضررٌ بذهابه إلى 
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الجمعة: أن تركها أولى: لكان أولى. 

الثانية: قوله: (وَمنْ مَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذر إِذَا حَضِرَهَا وَجَبَتْ 
عليه وَاْمقَدَتْ بو). ا 

قال في يمع البخرين: ای وا ا 
والخوف على نفسه أو ماله. ونو ذلك. 

فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلّهاء » أو انصرف لشفل غير 
دفع ضرره: كان عاصيًا. 

أذا لو اسل عر جد رر كا د اران فا 
ضرره: جاز عندناء لوجود المسقط كالمسافر سواءً. 

لكنّ كلام الشيخ هنا عام يدخل فيه المسافر ومن دام ضرره 
بمطر ونحوه فَإنّه لا تجب عليه. ويجوز له الانصراف على ما حكاء 
الأعحات: 

كورام ا و ل عو د 

له يوعد النعط ل تمع وهو اشتغاهم بدفع ضررهم. 

ف الرعره CS‏ فان سفره هو المسقط» 

ا 

ذكره الجد. 

قلت: وهو ضعيف؛ لأنْه يقتضي أل الموجب: احر عقوي 
وتجميعهم» » فيكون علّة نفسه. 

انتهى كلام صاحب مجمع البحرين. وقال في موضوع آخر: 
مراده الخاض» إن أراد بالحضور حضور مكانها وإن أراد فعلها: 
فخلاف الظاهر. انتهى. 

قوله: (وَمَنْ صَلّى الظّهْرٌ ممن عَلَنْهِ حُضُورُ الجُمُمَةٍ قبل 
صلا الإمّام لَمْ نصح صَلانة). 

هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب: 

فإن ظنٌ أنه يدركها لزمه المي إليها. وإن ظنٌ أنه لا يدركها 
اننظر حتى يتين أن الإمام قد صلّى وفرغ» ثم يصلي. وني 
مراص جر : احتمال انه منى ضاق الوقنت عن إدراك 
الجمعة» فله اللأخول في صلاة الطهر. وهو قول في الفروع. 
وقال: وسبق وج أن فرض الوقت الظّهر. 

فعليه تصح مطلقا. وقيل: إن أخر الإمام الجمعة تأخيرًا 
متكراء فللخر أن يصلي ظهراء وتهزته عن فرضه. 

جزم به المجد في شرحه. وقال: هو ظاهر كلام أحمد. 

لخبر تأخير الأمراء الصّلاة عن وقتها. . وتبعه أبن تميم. . وقكده 
ابن أبي موسى بالتّاخيرء إلى أن يخرج أوّل الوقت. 

فائدة: وكذا الحكم لو صلَّى الظّهر أهل بلا مع بقاء وقت 


الجمعة. 

فلا تصح على المحيح من المذهب. وقيل: تصح. 

قوله: (وَالآفْضَل لِمَنْ لا نَجبْ عَلَيِهٍ الجَمُعَةُ: أذ لا يُصلي 
الظهرٌ حنى يُصلَي الإمام). «وعذايلة ل وافادنا انهم لو صلوا 
قبل صلاة الإمام: أل صلاتهم صحيحة. وظاهره: سواءً زال 
عذرهم أو لاء وهو كذلك. وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. في غير الم إذا بلغ. وعنه لا تصح مطلقًا قبل 


صلاة الإمام. 
اختارها أبو بكر في النبيه. وفي الإمامة في الثاني. واختاره 
ابن عقيل في المريض. 


وقيل: لا تصح إن زال العذر قبل صلاة الإمام وإلاٌ 
صحت. وهو رواية في الترغيب. وقال ابن عقيل: من لزمته 
الجمعة بحضوره. لم تصح صلاته قبل صلاة الإمام. ١‏ 

انتهى وقال القاضي في موضع من تعليقه: نقله أبن تميم. 

فعلى المذهب: لو حضر الجمعة فصلأها كانت نفلاً في حقه. 

على الصُحيح» وقيل: فرضًا. وقال في الرعاية قلت: فتكون 
الظهر إذن نفلاً. وأمًا الي إذا بلغ قبل صلاة الإمام» فالمتحيح 
من المذهب: أن صلاته لا تصح. 

قال في الفروع: لا تصح في الأشهرء وقيل: تصح كغيره. 
وهو ظاهر كلام المصدّف. وقال في الفروع: والأصح فيمن دام 
عذره كامرأةٍ تصح صلاته؛ قولاً واحدًا. وقيل: الأفضل له 
التقديم. 

قال: ولعله مراد من أطلق. انتهى. 

فائدة: لا يكره لمن فاتته الجمعة؛ أو لمن لم يكن من أهل 
وجوبها: صلاة الظّهر في جماعة. 

على الصّحيح من المذهب» وجزم به في مجمع البحرين» 
وغيره. وقال في الفروع: ولا یکره لمن فاتته» أو لمعذورء الصلاة 
جماعة في المصر. وفي مكانها وجهان» وأطلقهما ابن تيم وابن 
حمدان. ولم يكرهه أحمد. 

ذكره القاضي. 

قال: وما كان يكره إظهارها. ونقل الأثرم وغيره: لا يصلّي 
فوق ثلاثة جماعة. 

ر القاضيء وابن عقيل وغيرهما. وقال ابن عقيل: وكره 
قومٌ الجميع للظهر في حق أهل العذره لشلاً يضاهي بها جمعة 
أخرى» احترامًا للجمعة المشروعة في يومها كامرأة. وهو من 
المفردات. 


قوله: (وَلا يَجُورُ لِمَنْ تَلرَمُهُ الجُمُعَةُ الشْفَرُ في يَوْمِهَا بَمْدَ 
الزُوَال) مراده: إذا لم يخف فوت رفقته. 

فإن خاف فوتهم جازء قاله المصئف, والتارح. والمجد. وأبو 
الخطّاب» وغيرهم من الأصحاب. وقد تقدّم ما يعذر فيه في ترك 
الجمعة والجماعة. 

فإذا لم يكن عذرٌ لم يجز السُفر بعد الزُوالء حتّى يصلّي؛ على 
الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. بناءً على استقرارها 
بأل وقت وجوبها. 

قال في الفروع: فلهذا حرج الجواز مع الكراهة مالم يجرم؛ 
لعدم الاستقرار. 

قوله: (وَيَجُورُ قَبْلَهُ) يعني وبعد الفجر؛ ناليس برقا 
للزوم على الصحيح؛ على ما يأتي. وهذا ا مذهب» قال ابن منجًا 
في شرحه: هذا المذهبء قال في مجمع البحرين: هذا اء 
الرٌوايات؛ واختاره المصئف, وابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في 
المستوعب» والفائق» والنُْظم وعنه لا يجوز. 

جزم به في الوجسيزء والمنور. وقدّمه في المحررء والرّعايتين» 
وشرح ابن رزين» وإدراك الغاية. وصحّحه ابن عقيل. وعنه 
يجوز للجهاد ا 

جزم به في الإفادات» والكاني وقدّمه في الشرح. 

قال في المغني: وهو الذي ذكره القاضي. وهذا يكون المذهب 
على ما أسلفناه في الخطبة؛ وأطلقهنْ في المداية» والمذهب. 
ومسبوك المذهب» والخلاصةء والتلخيص» والبلغة وابن تمي 
والحاويين» وشرح الطُوني» والفروع. وأطلق في الكاني في غير 
الجهاد الرٌوايتين» وقال الطُوفُ في شرحه: قلت ينبغي أن يقال: لا 
يجوز له السفر بعد الزُوال أو حين يشرع في الأذان اء لجواز أن 
يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد» على الصُحيح من المذهب» 
ولا نزاع في تحريم السّفر حيتئل. 

لتعلّق حى الله بالإقامة وليس ذلك بعد الروال. انتهى. 

تنبيهات الأوّل: هذا الذي قلنا من ذكر الروايات هو اصح 
الطريقتين» أعني أن محل الرٌوايات: فيما إذا سافر قبل الرُوال 
وبعد طلوع الفجر. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما قطع به 
الصف هنا؛ لأنه ليس وقت وجوبهاء على ما يأتي قريًا. 

قال المجد: الروايات الثُلاث مبئيّة على أن الجمعة تجهب 
بالزُوال» وما قبله وقت رخصة وجواز» لا وقت وجوبب. وهو 
اصح الروايتين» وعنه تجهب بدشول وقنت جوازها. فلا يجنوز 
السفر فيه قولاً واحدًا. انتهى. 
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وقدّمه في الفروع؛ وابن تيم وقال: وذكر القاضي في 
موضوع: منع السفر بدخول وقت فعل الجمعة؛ وجعل 
الاختلاف فيما قبل ذلك. انتهى. 

الثاني: محل الخلاف في أصل المسألة: إذا لم يات بها في 
طريقه. 

فامًا إن أتى بها في طريقه: فإنه يجوز له السفر من غير كراهة. 
< الثالث: إذا قلنا برواية الجوازء فالصحيح: أنه يكره. 
٠‏ قدمه في الفروع وغيره. 

قال بعض الأصحاب: يكره رواية واحدة. 

قال الإمام أحمد: قل من يفعله إلا رأى ما يكره. وقال في 
الفروع: وظاهر كلام جماعة لا يكره. 

[شروط صحة صلاة الجمعة] 
قوله: (وَيُشترَطُ لِصِحُةٍ الجُمُعَة أربَمَة ششرُوط: 
[الشرط الأول] 

أحَدْهَا: الوَثْنت وَأولَهُ: ول وَفْتِ صَلاةٍ الميد). 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. ونصْ عليه. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. . 

قال الزُركشي: اختاره عامّة الأصحاب. 

قلت: منهم القاضي وأصحابه. وقدّمه في الهداية» والمذهب. 
والمسنتوعبء والخلاصة: والتلخيصء» والبلغة, والمحررء 
والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وهو 
من المفردات. وقال الخرقي: يجوز فعلها في الممّاعة السادسة. 
وهو روايةٌ عن أحمد. 

اختارها أبو بكرء وابن ¿ شاقلاء والمصتف» وهو من المفردات 
أيضًا. واختار ابن 95 موسى يجوز فعلها في الماعة الخامسة. 
وجزم به في الإفادات. 

وهو في نسخةٍ من نسخ الخرقي. وجزم بها عنه في الهداية» 
والمذهبء والمستوعب» والحاويين» وأبو إسحاق بن شاقلاء 
وغيرهم. وهو من المفردات. وذكسر ابن عقيل في عمد الأدلة 
والمفردات عن قوم من أصحابنا: يجوز فعلها بعد طلوع الفجرء 
وقبل طلوع الشمس»ء وهو من المفردات. وقال في الفائق: وقال 
ابن أبي موسى: بعد صلاة الفجر» وهو من المفردات. وتلخيصه: 
أن كل قول قبل الزُوال فهو من المفردات. وعنه أؤل وقتها: بعد 
الوال ٠‏ 

اختارها الآجرَّي. وهو الأفضل. 

فائدة: المحيح من المذهب: أنّها تلزم بالرُوال» وعليه أكثر 


الأصحاب. 
قال الزُركشي: اختاره الأصحاب. وعنه تلزم بوقت العيد. 
اختارها القاضي. 


قال في مجمع البحرين: اختارها القاضيء وأبو حفص 
ا لمغازلي. . وأطلقهما ابن تميم. بوركم ا هل 
تستقر بأل وقت وجوبها أو لا تستقرٌ حتی يحرم بها؟. 

قوله: (وإڻ حرج وذ صلُوا ركْعَة: أتمُوها جُمْعَة). 

ركوط مسي رديه 


كلها إلا السلام. 
قوله: (وإن خَرَج قبل رَكْمَقٍ فْهَل يُِمُونَهَا ظهْراء أو 
يستَاِقُونَهَا؟ عَلَى وجهين). 


وأطلقهما .في الكاني» والحرر والفروع» وابن تقيم؛ وشرح 
ابن منجاء والزركشي» ومجمع البحرين» والفائق» والحواشي» 
والحاويين» وشرح المجد. 

أحدهما: يتمُونها ظهرًا. وهو الصّحيح من المذهب» صحّحه 
في النُصحيح. وجزم به في المذهبء والوجيز. وقدّمه في النظمء 


والرّعايتين. 

والوجه الثاني: يستانفونها ظهرًا. 

قال في المغني: ا يي ول يحك 
خلافا. 

قال الطوف في شرحه: الوجهان مبنيّان على قول أبي إسحاق 
والخرقي الآتيان. 


قال الشارح: فعلى قياس قول الخرقي: تفسد صلاته. 
ويستأنفها ظهرًا. وعلى قياس قول أبي إسحاق: يتمها ظهرًا. 

تنبيةٌ: في كلام المصنف إشعارٌ أن الوقت إذا خرج قبل ركعةٍ 
لا جوز إتمامها جمعة. وهو رواية عن أمد. وهو ظاهر كلام 
الخرقي» وصاحب الوجيز وغيرهما. وقدّمه ابن رزين في شرحه. 
واختاره المصئف. 

قال ابن منجًا في شرحه: هو قول أكثر أصحابناء ولیس كما 
فال وغنة قر نها علعة. وهو المذعيه تمر غل قاله اة یې 
وابن حمدان قال في الفروع: هو ظاهر المذهب. قال القساضي 
وغيره: من تلبس بها في وقتها أمّها جمعة. 

قياسًا على سائر الصّلوات. وقالوا: هو المذهب» واختاره أبو 
بكرء وابن ن حاملو؛ وابن أبي موسی» والقاضي؛ وأصحابه. 

قال في المذهب: أمها جمعة. 

على الصّحيح من المذهبء قال المجد: اختاره الأصحاب إلا 
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الخرقي. وتبعه في مجمع البحرين. وسبقهما الفخر في التلخيص. 
وقدّمه في المحرر» والنُظمء وابن تیم والرّعايتين» والفروع» 
والفائق» وناظم المفردات. وهو منها. 

فعلى المذهب: لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتُحريمة 
لزمهم فعلهاء وإلأ م يجز. وكذا يلزمهم إن شکوا في خروجه؛ 
عملاً بالأصل. وعليه: لو دخل وقت المغرب وهو فيهاء فهو 
كدخول وقت العصر. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: يبطل وجهًا واحدًا. 
وأطلقهما في الفروع» وابن تميم. والظاهر: أن مرادهم إذا جؤزنا 
الجمع بين الجمعة والعصرء وجمع جمع تأخير. 

[الشرط 0 

وُجُويهًا. فلا يجوز انها في غير ر فلك 

وهو المذهب» وعليه جاه الأصخات: وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقدم الأزجي صحتها ووجوبها عللى المستوطنين بعمود أو 
خيام. واختاره الشيخ تق الدّين. 

قال في الفروع: وهو منج واشترط الشيخ تقم الدّين في 
موضع من كلامه: أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. 
وهو من المفردات. م تقدّم ذلك عند قوله: «مُسْتوْطِنين» 

قوله: (وَيجُورُ إقَامْهَا في الآبيّة الْمَقرَفَة إا يلها اسم 
وَاحِدّ وَفِيمًا قارب ليان مِنْ الصخراء). 

وهو المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
منهم. وقيل: لا يجوز إقامتها إلأ في الجامع. 

قال ابن حامار: هي في غير مسسجدر لغير عسذر باطلة وقال 
القاضي في الخلاف: كلام أحمد يحتمل إبرازه و بعد وان 
الأشبه بتاويله المنع كالعيد. يجوز فيما قرب لا فيما بعد. 

قال ابن عقيل: إذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلّي 


بالضعفة. 
[الشرط الثالث] 
قوله: (الثاليث: حُضُورُ أربَسِينَ من أل القَرْيَةِ ني ظَاهِرٍ 
الذهبي). 


وكذا قال في الفروع» والشرح» والفائق» وغيرهم. وهو 
المذهب بلا ريبي. وعليه أكثر الأصحاب. ونصروه. 

قال ابن الزّاغوني: اختاره عامّة المشايخ. وعنه تنعقد بثلاثة. 

اختارها الشيخ تقي الدّين. وعنه تنعقد في القرى بثلاثةٍ 
وباربعين في أهل الأمصار. نقلها ابن عقيل. 


قال في الحاويين: وهو الأصح عندي. وعنه تنعقد نحضور 

نقلها ابن حامد» وأبو الحسين في رءوس مسائله. وعنه تتعقد 
بخمسة. وعنه تنعقد بأربعة. وعنه لا تنعقد إل بجضور خسين. 

تنبيةً: حيث اشترطنا عددًا من هذه الأعداد. 

فيع الإمام منهم» على الصّحيح من المذهب» نص عليه 
وجزم به في المذهب وغيره. وقدّمه في الفروع؛ وابن تميوء 
والرعايتين» والتلخيص» وغيرهم. 

قال في مجمع البحرين. والزّر كشضي: هذا أصح الرٌوايتين» 
وعنه يشترط أن يكون زائدا عن العدد. وهو من المفردات. 

قال في الحاويين: وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد 
على کل رواية؟ فيه روايتان أصحُهما: لا يشترط. 

حكاه أبو الحسين في رءوس المسائل» وأطلقهما في الفائق. 

فعلى الرواية الثائية: لو بان الإمام محدثًا ناسيًا له لا يجزهمء 
إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر. 

قال في الفروع: ويتخرج لا يجزيهم مطلقا. 

قال المجد: بناء على رواية: أل صلاة المحم بناس حدثه: يفيد 
إل أن يكون قرأ خلفه بقدر الصّلاة صلاة انفراد. 

فوائد: لو رأى الإمام اشستر 
عن ذلك: لم يجز أن يؤمّهم. ولزمه استخلاف أحدهم. ولو رآه 
المأمومون دون الإمام::لم يلزم واحدًا منهما. ولو آمر السلطان أن 
لا يصلّي إلا باربعين» لما يجز بأقلٌ من ذلك العدد. ولا أن 
لت لثمن را ويحثمل أن يستخلف أحدهم. 

قوله: (فَإنْ ق نَقَصُوا قَبْلَ إنْمَامِهَا امْتَأنَفوا ظْهْرًا). 

هذا المذهب» نص عليه جزم به في المدايةء والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة: والتُلخيص» والبلغة؛ والوجيز وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع؛ وابن تميمء والرعايتين» والحاويين» والفائق» 
ومجمع البحرين» وغيرهم. 

قال الشارح : المشهور في المذهب: أنه يشترط كمال العدد في 


اط عدد دون المأمومين, فتقص 


جميع الصّلاة. 

قال أبو بكر: لا أعلم خلافا من أحمد: : إن لم يتم العدد في 
الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصّلاة. انتهى. 

وقيل: يتمونها ظهرًا. 

اختاره القاضي. وقيل: يتمُونها جمعة. وقيل: يتُونها جمعة إن 
بقي معه اثنا عشر. ويحتمل أنه إن نقصوا قبل ركعة أمُوا ظهراء 
وإن نقصوا بعد ركعة أتمُوا جمعة. واخحتاره المصئف. وقال: هو 


قياس المذهب كمسبوق. 

قال بعضهم: وهبز قياس قول الخرقي. وقال في مجمع 
البحرين: احتمال المصنّف إنما هو على قول ابن شاقلا في 
المسبوق؛ لأنه لم يذكر النيّه كقول الخرقي. انتهى. 

وفرّق ابن منجًا بينهما بأل المسبوق أدرك ركعة من جمعةٍ عت 
شرائطها وصحّتء فجاز البناء عليهاء بخلاف هذه. 

قال في الفروع: وفرّق غير اللصنف بأنها صحّت من المسبوق 

فائدة: لو نقصواء ولكن بقي العدد المعتبر أمُوا جمعة. 

قال أبو المعالي: سواءً كانوا سمعوا الخطبة. أو لحقوهم قبل 
نقصهم بلا خلافب. كبقائه مع السّامعين. وجزم به غير واحلر. 

قال في الرّعاية» وابن تميم وغيرهما: لو أحرم بثمانين رجلا 
قد حضر الخطبة منهم أربعون ثم انفضُواء وبقي معه من لم 
يحضرها: أعوا جمعة. 

قال في الفروع: وظاهر كلام بعضهم خلافه. 

قوله: (وَمَنْ أذْرَكَ مع العام نها ركع انها جُمْعَةً) 

بلا خلافي أعلمه» وإن أدرك أقلُ من ذلك اها ظهرًاء إذا 
كان قد نوی الظهر في قول الخرقني» وهو المذهمبء وروي عن 
أحمد. 

حكاه ابن عقيل. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في المحرره 
والفروع؛ والنظمء والمستوعب. والرّعايتين» والحاويين» ومجمع 
البحرين» والفائق» وإدراك الغايةء وغيرهم. وصححه الحلواني. 

. قال ابن تميمٍء وابن مفلح في حواشيه: هذا أظهر الوجهين» 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة؛ ويتمّها ظهرًا. وذكره 
ابن عقيل رواية عن أحمد. . وهي من المفردات. 

قال القاضي في موضع من الُعليق: هذا المذهب» وهو ظاهر 


العمدة فاه قال: فمن أدرك منها ركعة أمّها جممة؛ وإلاً انها ” 


ظهرًا. انتهى. 

د ل م ل ا 

ثم التزمه في البناء. والواجب العكس أو السوية. حا 
من العلماء بالبناء اختلافٌ يمنع الاقتداء. انتهى. 

قال في مجمع البحرين: قوله بعد جدا. 

ينقض بعضه بعضنًا. وأطلقهما في الكافي» والهداية. . 

قال الُركشي: وقيل إن مبنى الوجهين: أن الجمعة مل هي 
ظهرٌ مقصورة» أو صلاة مستقلة؟ فيه وجهان على ما تقلام اول 
: الباب. وقيل: لا يجوز إتمامها ولا يصح؛ لاختلاف النيّة. 


قال ابن منجًا وغيره: وقال بعض أصحابنا: لا يصليها ممع 
الإمام؛ لأنه إن نوى الظهر خالف نيّة إمامه. وإن نوئ الجمعة 
وها ظهرًا فقد صحّت له الظّهر من غير نيّنها. وقال ابن عقيل 
في.عمد الأدلّ أو الفنون: لا يجوز أن يصليها ولا نوها ظهسرا؛ 
لأن الوقت: لا يصلح. 

فإن دخل نوی جمعة وصلَّى ركعتين؛ ولا يعتدٌ بها. 

تنبيهان: أحدهما: قال ابن رجب في شرح التّرمذي نما قال 
أبو إسحاق: ينوي جمعة ويتمها أربعًا وهي جمعة لاظهرٌ لکن نا 
قال: 'يْيِمُهُمَا أرْبّعَا ظن الأصحاب أنها تكون ظهرًا؛ وإِنْما هي 
جمعةء قال ابن رجبو: وأنا وجدت له مصنّفًا في ذلك؛ لأنْ صلاة 
الجمعة كصلاة العيد. فصلاة العيد إذا فاتته صلأها أربعًا. انتهى. 

الثاني: اجر قوله: «تإذ أذرَكَ أن مِن ذلك آتمها ظْيْرًا): 

أنه لا يصح إتمامها جمعة» وهو صحيح» وهو المذهب وعليه 
الأصحاب قال ابن عقيل: لا بختلف الأصحاب فيه قال في 
الكت: قطع به أكثر الأصحاب» وعنه ينها جمعة. 

ذكرها أبو بكرء وأبو حكيم في شرحه. 

قياسًا على غيرها من الصّلوات؛؟ ولان من لزمه أن يبي على 
صلاة الإمام بإدراك ركعةٍ لزمه بإدراك أقل منها.. 

كالمسافر يدرك المقيم» وأجيب بان المسافر إدراكه إدراك 
إلزام. وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقاء وبال الظّهر ليس من 
شرطها الجماعة» حلاف مسالتنا. 

فائدة: إن كان الإمام صلّى الجمعة قبل الزوالء لم يصح 
دخول من فاتته معه على الصّحيح من الوجهين جزم به في 
الشرح» واللخيص؛ وغيرهما؛ لأنْها في حقه ظهرًاء ولا يجوز 
قبل الزُوال فإن دخل انعقدت نضلاً والوجبه الثاني: يصح أن 
يدخل بنية الجمعة ثم يبني عليها ظهنرًاء حكاه القاضي في 
الروايتين» والآمدي عن ابن شاقلاء وجب أن يصادف ابتداء 
صلاته زوال الشمس على هذا. 

[من أحرم عن ا 0 زحم عن السجود] 

. قوله: (وَمَنْ أخْرَم مع الإمَام ثُمْ جم عن السُجُووٍ مسجد 
عَلَى ظَهْرٍ إنْسّان أو رجله). 

هذا المذهبء يعني أنه يلزمه ذلك إن et‏ 
أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية» والمستوعب» والكافي؛ 
والمغني» والشرح» والوجسيزء وغيرهم وقدّمه في الفروع» 
والرّعايتين» والحاويين» وصحّحوه؛ ومجمع البحرين؛ وابن تميمء 
وابن منجًا في شرحه وغيرهم؛ وقال ابن عقيل: لا يسجد على 


0٠‏ الإنصاف - كتاب الصلاة 


ظهر أحدء ولا على رجله. ويومئ غاية الإمكان وعنه إن شاء 
سجد على ظهره؛ وإن شاء انتظر زوال الرّحام؛ والأفضفل 
السجودء ويحتمله كلام المصنّف وغيره. 

فائدتان: إحداهما: لو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه أيضاء 
فهل يجوز وضعهما إذا قلنا بجوازه في الجبهة؟ فيه وجهان. 
أحدهما: لا يجوز. 

قال الجد في شرحه: هذا الأقوى عندي» وهو قول إسحاق 
بن راهويه والوجه الاني: يجوزء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
وقدّمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع» وابن تميسمء 
والرّعاية الكبرى قال أبن تميم: : والتفرييع على الجواز قال أبو 
المعالي: وإنلم يمكنه جود إلأ على متاع غيره صخت كهذه 
المسألة» وجعل طرف الصلي وذيل الوب أصلاً للجواز. . 

الّانية: المحيح من المذهب: أن اللَخلْف عن السُجود مع 
الإمام برض أو غفلة بنوم أو غيره؛ أو سه ونحوه كالمتخلف 
بالرّحام» واختار بعض الأصحاب الفرق بينهما فيسجد المزحوم 
إذا أمن فوات الثانية» ولا يسجد السّاهي محال بل تلغى ركعته. 

قوله: (َإِن لَمْ يکنه سَجَدَ إِذَا زَالَ الرحام) بلا نزاع بشرطه. 

قوله: (إلا أن حاف فَوْتَ الثاني ياب الإمَام فيهاء وتَصصِيرَ 
أولاه لفو الأولى, ويْتمْهًا جُمُعَة). 

هذا المذهب والصّحيح من الروايات جزم به في الهداية» 
.والمذهبء والمستوعبء والكانيء والمغني» والتلخيص» والوجيزء 
وغيرهم. وقدمه في الفروع» وابن منجًا في شرحه» وابن تميمء 
وقال: هذا أصح. 

قال الشارح: هذا قياس المذهب اقرع وعنه لا 
يتابعه» بل يشتغل بسجود الأولىء وعنه: رواية ثالشة تلغو الأول 
ويتابع الإمام» وإن لم يخف فوت الثانية» ولا يشتغل بسجود. 

فوائد: ولو أدرك مع الإمام ما تنعقد به فأحرم ثم زحم عن 
السجود أو نسيهء وأدرك القيام» وزحم عن الركوع والسُجود. 
حتى سلّم أو توًا لحدث وقلنا: يبني ونحو ذلك استانف ظهرًاء 
على الصّحيح من المذهب نص عليه أكثر الأصحاب منهم أبو 
بكرء وابن أبي موسى؛ وال ر قي» والقاضي؛ قاله الزركشي» وعنه 
ينها ظهراء وعنه جمعة واختاره الخلأل في المسالة الأرل وعنه 
یتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه» لإدراكه الركوع كمن 
أتى بالسُجود قبل سلام إمامه» على الصّحيح من الرّوايتين؛ لأنه 
أتى به في جماعةٍء والإدراك الحكمي كالحقيقي. 

كحمل الإمام الهو عنه» وإن أحرم فزحم وصلّى فذًالم 


تصح» وإن أخرج في الثّانة: فإن نوى مفارقته أت جمعة» والا 
فعنه يتم جمعة» وعنه يعيد؛ لأنه فد في ركعة. وأطلقهما ني 
الفروع» والرّعاية» والمغني» والشترح. 

تنبيدٌ: قوله: إلا أن حاف فَوْتَ الثَانيَة). 

الاعتبار في فوت الثّانية بغلبة الظَّنٌء فمن غلب على ظنه 
الفوت» فتابع إمامه فيهاء ثم طؤّل: لم يضرّه ذلك وإن غلب 
على ظلّه الفوت» فبادر الإمام فركع: لم يضرّه الإمام قاله ابن 
تميم وغيره فعلى المذهب من أصل المسألة: : لو زال عذر من أدرك 
ركوع الأول وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السُجودء 
فتن له ركعة ملفْقَة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة» على 
المتّحيح من المذهب فيعابى بهاء ولو لم نقل بالتّلفيق فيمن نسي 
أربع سجدات من أربع ركعاتي لتحصيل الموالاة بين ركو 
وسجود معتبرء وقيل: لا يعت له بهذا السجود» وهو ظاهر كلام 
القاضي في اجرد فياتي بسجدتين أخريين والإمام في تشهده 
وإلاً عند سلامه ثم في إدراكه الجمعة الخلاف. وتقلم ذلك في 
صلاة الجماعة بعد قوله: «إذَا ركع وَرَقَ قَبْلَّ ركُوعِه». 

فائدتان: إحداهما: لو زحم عن الرُكوع والُجود فهو 
كالمزحوم عن السُجود فيشتغل بقضاء ذلك» مالم يخف فوت 
الثانية على ما تقدّم» وفيه وجه تلغو ركعته بكلّ حال» وعلى هذا 
الوجه: إن زحم عن الركوع وحده فوجهان أحدهما: باثي به 
ويلحقه اختاره القاضيء والثاني: تلغو ركعته. وأطلقهما ابن ` 
يمه الثانية: لو زحم عن الجلوس للتشهد فقال ابن حامار: يأني 
به قائمًا ويجزيه» وقال ابسن تميم: الأولى انتظار زوال الرّحام 
وقدّمه في الرّعاية. 

قوله: (قإن لم تابغة عَالِمًابتَْرِيم ذلك بَطلَتْ صّلائة) بلا 
نزاع: اع: (وَإن جَهل تَحْرمَة فُسَجَدَ تم أذرك الإمَام في الشَهدِ انى 
بركعة أخرى َد ملام وصح جُمْعتة). 

وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وعنه يتمُها ظهرًا. 
وأطلقهما ابن تميم فعلى القول بأنّه يها ظهرا: : فهل يستانف أو 
يبني؟ على وجهينء وأطلقهما ابن تميم قم في الرّعاية أله يبني. 

تنبية: د: أفادنا المصئّف رحمه الله الاعتداد بسجوده وهو 
صحيمٌ وهو المذهب كسجوده يظنُْ إدراك المتابعة ففاتت 
واختاره أبو الخطاب وغیره وقيل: لا يعت به اختاره القاضي؛ 
لأنّ فرضه الركوع» ولم يبطل لجهله فعلى هذا القول: لو أتى 
بالسُجود» ثم أدركه في ركوع الثانية تبعه فصارت الثّانية أولاه» 
وأدرك بها الجمعة. 
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فوائد: إحداها: لو سجد جاهلاً تحريم التابعة» ثم أدركه في 
ركوع الثانية: تبعه فيه» وتمت جمعته» وإن أدركه بعد رفعه تبعه» 
وقضى كمسبوق» يأني بركعة فتتم له جعةء قاله في الفروع» 
وقال ابن تميم: : إن أدرك معه السٌجود فيها فهل تكمل به الأولى؟ 
على وجهين فإن قلنا: تكمل؛ حصل له ركعة؛ ويقضي أخرى 
بعد سلام الإمام» وتصح جمعته. انتهى. 

الثانية: قال أبو الخطاب وجماعة: يسجد للسُهر كذلك. وقال 
المصئف وغيره: : لا يسجد قال أبن تميم: : وهو أظهر قال في مجمع 
البحر ين: : خالف أبو الخطّاب أكثر الأصحاب. 

الًالشة: قال في الفروع: فإن أدركه بعد رفعه وتبعه في 
السجود» فيحصل القضاء والمتابعة معّاء وتنم له ركعةٌ يدرك بها 
الجمعةء وقيل: لا يعت اختاره القاضي في الجرّد؛ لأه معت به 
للإمام من ركعة فلو اعت به المأموم من غيرها: احتمل معنى 
امتابعة» فيأتي بسجودٍ آخر وإمامه في النشهّد» وإلأ بعد سلامه. 


انتهى. 
وتقدّم ذلك كله بابسط من هذا في باب صلاة الجماعة. 
[الشرط الرابع] 
قوله: (الرابع :أن يتَقَدمَهَا خطبتان). 


هذا الل زغ الأسحات وه خط وا 

فائدتان: إحداهما: هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين» على 
الصحيح من المذهب نص عليه» وعليه الأكثر. 

قال في الرّعاية الكبرى: قلت هذا إن قلنا: إا ظه 
مقضورة وإن قلنا: إنها صلاة تام فلا. انتهى. 

وقيل: ليستا بدلاً عنهما. 

الثانيية: لا تصح الخطبة بغير العريبّة مع القدرة» على 
الصحيح من المذهب. وقيل: تصح» وتصح مع العجز قولاً 
واحذداء ولا يعتبر عن القراءة بكلّ حال. 

افو ن ع ال 

قوله: (مِن شرْط صِحيِهِمًا: : حَمْهُ اللّو) بلا نزاع فيقول: 
(الْحَمْدُ لِلّه). 

بهذا الأْفظ قطع به الأصحاب منهم الجد في شرحه؛ وابن 
ْ تميمِ» وابن حمدان» وغيرهم قال في النكت: لم أجد فيه خلافا. 

قوله: (والصلاءٌ على النبي 3). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب واختار الجد: يصلي 
على الي وك أو يشهد أنه عبد الله ورسوله فالواجب عنده ذكر 
الرُسول لا لفظ الصّلاة واختار التشيخ تقي الدّين: أن الصُلاة 


عليه عليه أفضل الصّلاة والسسلام واجبة لا شرط» وأوجب في 
مكان آخر الشهادتين» وأوجب أيضًا الصّلاة عليه مع الدّعاء 
الواجب..وتقديمها عليه لوجوب تقديمه عليه أفضل الصّلاة. 
والسّلام على النّفسء والسّلام عليه في التُشْهّد وقيل: لا يشترط 
ذكره. 

فائدتان: إحداهما: ظاهر كلام المصنف: عدم وجوب السلام 
عليه مع الصلاة» وهو صحيح» وهو المذهبء وعليه الأصحاب» 
وظاهر رواية أبي طالب: وجوب الصلاة عليه 

الثانية: يشترط في الخطتين يفنا دول وقت سمت وم 
يذكره بعضهم» > منهم المصئف» والمجد في محرّره. 

قوله: (وَقِرَاءَة آية). ٠‏ 

المحيح من المذهب: أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آيةٍ 
مطلقًا في كل خطبةٍ نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. 

لأنها بد من ركعتين وعنه لا تب قراءة اخاره الصف 
وصححه ابن رزين في شرحه» وقيل: لا تجب قراءة في الثانية» 
ذكره في التلخيص» واختاره الشيخ صدقة بن الحسسن البغدادي 
الحنبلي في كتابه. 

نقله عنه في مجمع البحرين؛ وعنه يجزئ بعض آيتِ وهو ظاهر 
كلام الخرقي» وهو تخريج ابن عقيل مسن صحّة خطبة الجنب. 
وقيل: يجزئ بعضها في الخطبة الأول؛ وقيل: يجزئ بعضها في 
الخطبة الائية. وللمجد احتمال يجزئ بعض آيةٍ تفيد مقصنود 
الخطبة كقوله تعالى: «يا بها الناس انقُوا ربك وقاله القاضي في 
موضع من كلامه. اتروع إن يم نل فى N‏ وهو 
الأظهر عندي» وقال أبو المعالي: لو قراآية لا تستقل بمعلى أو 
حكم كقوله: نم م نَظَر أو«مُذمَامتان» لم يكف ذلك» وهو 
احتمال المجد أيضاء وقاله القاضي أيفنًا في موضع من كلامه 
ومثّله بقوله: : انم عَبَس وَبسسرَه ذكره عنه أبن تميم أيضًاء قال في 
تجريد العناية أيضًا: وهو الأظهر عندي. 

فائدة: لو قرأ ما يتضمّن الحمد والموعظة» ثم صلى على الي 
يكِ: كفى على الصّحيح وقال أبو المعالي: فيه نظرٌ؛ لقول أحمد لا 
بد من خطبةٍ» ونقل ابن الحكم: لا تكون خطبة إلا كما خطب 
الي يي أو خطبة تامّة. 

قوله: (وَالوَصِية بتَقْرَى اللّه). 

يعني يشترط في الخطبتين الوصيّة بتقوى الله وهو المذهبه 
وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» وقيل: يشترط ذلك 
في الثّانية فقطء وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنْه قال في الثانية وقرل 
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ووعظ ول يقل: في الأول ووعظ وقدّم ابن رزين في شرحه» 
والمصنّف» احتمال لا يجب إلا مد الله تعالى والموعظة فقط 
وذكر أبوالمعالي» والثيخ تقي الدّين: أنه لا يكفي ذم الذنياء 
وذكر الموت» زاد أبو المعالي: الحكم المعقولة التي لا تتحرّك ها 
القلوب» ولا تنبعث بها إلى الخير فلو اقتصر على قوله أطيعوا 
الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر: لا يكفي ذلك وإن كان فيه 
توصية لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا ولا تحصل باختصار 
يفوت به المقصود. 

فوائد: منها: أوجب الخرقي وابن عقيل: العُناه على الله تعالى 
واختاره صدقة بن الحسن البغدادي في كتابه» وجعله شرطاء نقله نقله 
عنه في مجمع البحرين والمذهب خلافه» ومنها: يستحب أن يبدأ 
بالحمد» ويثئي. بالصّلاة على الب ب ويئأث. بالموعظة. ويريع 
بقراءة آي على الصّحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره 
وقدّمه في الفروع وغيره» وقيل: يجب ترتيب ذلك» وأطلقهما 
الأركشي» وابن تميمء والرعاية: والتُلخيصء والبلغة» لكن 
حكاهما احتمالين فيهماء ومنها: يشترط أيضًا المولاة بين أجزاء 
الخطبتين» وبينهما وبين الصّلاة» على الصّحيح من المذهب قطع 
به الججد» ؤغيره وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: لا fe‏ 
ومنها: يشترط تقدمهما على الصّلاة و . ومنها: يشتر 
أيضًا الموالاة بين أجزاء الخطبة قولاً واحدا. 
قولأء ومنها: يشترط أيضًا اليِّةء ذكره في الفنون» وهو ظاهر 
كلام غيره» قاله في الفروع» ومنها: تبطل الخطبة بكلام يسير 
محرّم على الصحيح من المذهب. 

وقيل: لا.تبطل كالأذان وأولى. وأطلقهما في الفروع؛ وإن 
حرم الكلام لأجل الخطبة وتكلّم فيها لم تبطل به قولاً واحدًا. 
ومنها: الخطبة بغير العربيّة كالقراءة» وهل يجب إبدال عاجز عن 
القراءة بذكر أم لا؟ لحصول معناها من بقيّة الأركان فيه وجهان» 
وأطلقهما في الفروع وابن ميم 906 حمدان» وهما احتمالان 
مطلقان في شرح الزُركشي» قلت: الصُواب الوجوب. 

قوله: (وَحُضُورُ العذو المعشترط). 

يعني في القدر الواجب من الخطبة كذا سائر شروط الجمعة. 

فوائد: منها: يعتبر للخطيب رفع الصّوت بهاء بحيث يسمع 
المع اديه راو حير سا SO‏ 
مطر أو نحوه» صحت. وتقدم أنها لا تصح بغير العربيّة مع 
القدرة» نالفتحي » وإن كان لبعد أو خفض صوته: م تصح 
ولو كانوا طرشًا أو عجمّاء وكان عربيًا سميعًنا: صحّت»ء وإن 


كانوا كلهم صما فذكر ال جد تصحّ وجزم به ابن تميم» وقال غير 
المجد: لا تصح وجزم به في الرّعاية وظاهر الفروع الإطلاق» وإن 
كان فيهم صم وفيهم من يسمع؛ ولك الأصم قريب ومن 
يسمع بعيدٌ فقيل: لا تصح» لفوات المقصود [وهو أول» وهو 
ظاهر كلامه في الرّعاية الصّغرىء والحاويين وغيرهماء وهو 
ظاهر] قدّمه في الرّعاية» وهو أولى في و وذكر بعد ذلك ما 
یدل على إطلاق الخلاف» وقیل: : تصح» م وأطلقهما في الللخيص» 
وابن تميم» والفروع. والنکت» والرُركشي)» وان كانوا كلهم 
خرسًا مع الخطيب. 

فالصّحيح من المذهب: هم يصون ظهرًا لفرات الخلبة 
صورة ومعنى قلت: فيعايى بهاء وفيه وجة: يصون جمعة» 
ويخطب أحدهم بالإشارة» فيصح كما تصح جميع عباداته من 
صلاته وإمامتهء وظهاره ولعانه ويمينه. وتلبيته وشهادته؛ 
وإسلامه وردّته ونحو ذلك. 

قلت: فيعابى بها أيضًا. 

فائدة: لو انفضُوا عن الخطيب» وعادواء وق شاف رقا 
فقيل: يبني على ما تقدًم من الخطبة» وقيل: يستانفهاء وهذا 
الوجه ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاشتراطهم سماع العدد 
المعتبر للخطبة» وقد انتفى قال في المذهب: فإن انفضوا ثم عادوا 
قبل أن يتطاول الفصلّ صلأهنا جمعة فمفهومه: أنه إذا تطاول 
الفصل لا يصلّي جمعة ما لم يستأنف الخطبة وجسزم به في الثم 
[والمغنيء والشرح» وشرح ابن رزين وغيرهم» وصځحه في 
التلخيص] وأطلقهما في الفروع؛ والرّعايتين» والحاويين» وقال 
ابن عقيل في الفصول: إن انفغتُوا لفتنِةٍ أو عدو: ابتدأها 
كالصّلاة» ويحتمل أن لا تبطل كالوقت يخرج فيهاء ويحتمل أن 
يفرق بينهما بان الوقت يتقلم ویتاخر للعذرء وهو الجمع. 

قوله: (وَهَل يشترٌ رط لَهُمَا الطْهَارَكُ وان يَتوَلأَهُمَا مَنْ يَتوَلَى 
الصلاة؟ عَلَى روَائئينِ). 

:أطلق المصئّف في اشتراط الطّهارة للخطبتين أعني الكبرى 
والصغرى الروايتين وأطلقهما في المذهب والشرح» إحداهما: لا 
يشترطان» وهو المذهب نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب قاله في 
الفروع اختاره الأكثر قال في مجميع البحرين: لا يشترط هما 
الطّهارتان في اصح الرّوايتين اختاره أكثرنا قال في تجريد العناية: 
وخطبتين» ولو من جنب نصا وصحّحه في الُصحيح» والنظم 
واختاره الآمدي» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وابن البناء والمجد 


وغيرهم وجزم به في الوجيزء والإفادات» وتذكرة ابن عبدوس 


وغيرهم وقدّمه في المدايةء والخلاصة. والكافيء والمغسني» 
والثلخيص؛ واحررء وابن تميو. وابن رزين في شرحه» 
والرّعايتين» والحاويين» والفروع» والفائق؛ والزُركشي» وقال: 
جزم الأكثر بعدم اشتراط الطّهارة الطغرى: القاضيء 
والتشريفء وأبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازي» والمجد 
وغيرهم والرواية الثانية: يشترط هما الطهارة. 

قدّمه في المستوعب قال في الحواشي: قدَّمه في المستوعب 
وغيره» وعنه رواية ثالفة: يشترط هما الظّهارة الكبرى دون 
الصُغرى قال في الفروع: اختاره جماعة قال المصنّف: الأشبه 
باصول المذهب: اشتراط الطهارة الكبرى. 

قال في التلخيص» والبلخة» ر عندي: ان الطّهارة من 
الجنابة تشترط هماء 

قال الشريف: هو قياس قول الخرقي قال الرركشي: وكأنه 
أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب. وقال في البلغة: قال جماعة 
من الأصحاب: فلو خطب جنا جاز بشرط أن يكون خارج 
المسجد. 

قلت: قاله القاضي في جامعه وتعليقه» وقدّمه في الللخيص 
وجزم به ني المذهب» والمستوعب» وقال: يتوضًأ ويخطب في 
المسجد فعلى المذهب: تجزئ خطبة الجنب» على الصّحيح من 
المذهب» ونصُ عليه وهو عاص بقراءة الآية؛ لأ لبئه لا تعلق له 
بواجب العبادة كصلاة سمه دوع غصبه وقيل: لا تجزئ 
وهو تخريج في الحرر كتحريم لبثه» وإن عصى بتحريم القراءة» 
فهو متعلّقٌ بفرض لهاء فهو كصلاته بمكان غصبب قاله في 
الفروع. وقال في الفصول: نص أحد أن الآية لا تشرط وهو 
أشبه» أو جواز قراءة الآية للجنب» وإلاً فلا وجه له» وقال في 
الفنون» أو عمد الأدلّة: يحمل على الئاس إذا ذكر اعد بخطبحه 
بخلاف الصلاة» وستر العورة» وإزالة اللجاسة كطهارةٍ صغرى. 
وقال في مجمع البحرين: فعلى المذهب لا يجوز له أن يخطب في 
المسجد عانًا بحدث نفسه» إلا أن يكون متوضّمًا فإذا وصل 
القراءة اغتسل وقرأء إن لم يطل أو استناب من يقسرأء ذكره ابن 
عقيل وابن الجوزي» وغيرهما فإن قرأ جتبّاء أو خطب في 
السجد عا من غير وضو صح مع الشحريم» وقال الجد في 
شرحه: : والتحقيق صحة خطبة الجنب في المسجد إذا توضًا ثم 
اغتسل قبل القراءة» وكان ناسيا للجنابة» وإن عدم ذلك كله 
خرج على الصّلاة في الموضع الغصب قال ابن تميم: وهذايناءً 
على منع الجنب من قراءة آيةٍ أو بعضهاء وعدم الأجزاء في 


الخطبة بالبعض» ومتى قلنا: يجزئ بعض آيةٍ أو تعيين الآية ولا 
يمنع الجنب من ذلكء أو لا تجب القراءة في الخطبة حرج في 
خطبته وجهان. قياسًا على أذانه. 

فائدةٌ: حكم ستر العورة وإزالة النْجاسة: حكم الطّهارة 
الصُغرى في الأجزاء وعدمه. قاله في الفروع» وأبو المعالي» وان 
منجاء وقال القاضي: يشترط ذلك» واقتصر عليه ابن میم 
واطلق المصئف الروايتين في اشتراط توي الصّلاة من 0 
الخطبةء وأطلقهما في المذهبء والمستوعبء إحداهما: لا يشتر 
[ذلك] وهو المذهب جزم به في الوجيز وقمه في الهدايية» 
والخلاصةء والحرّر» وابن تميم» وابن رزيسن في شرجه؛ والرّعاية 
الصّغرىء والحاويين» والفروع» والفائق قال في مجمع البحرين: 
صمت أو جاز في اصح الرُواينين قال في التلخيص: من 
سننهما: أن يتولأهما من يتولُى الصّلاة على المشهور قال في 
البلغة: سنة على الأصح وصحّحه في التُصحيح. فعليهما لو 
خطب مير ونحوه» وقلنا: لا تصح إمامته فيها ففي صحة الخطبة 
وجهان» وأطلقهما في الفروع والرّعاية» ومختصر ابن تميم» وشا 
الخلاف على القول بصحة أذانه. 

قلت: الصواب عدم الصّحّة؛ لأن المذهب المنصوص أنها 
بدل عن ركعتين» كما تقدّم والرٌواية الثانية: يشتر 
الرّعاية الكبرى» ونسب الرُركشيُ إلى صاحب التُلخيص أنه قال: 
هذا الأشهرء وليس كما قال وقد تقدّم لفظه قال ابن أبي موسى: 
لا تختلف الرواية ان ذلك شرط مع عدم العذر فامًا مع العذر 
فعلى روایتین» وني المنني احتمالان مطلقان مع عدم الغذره وعنه 
رواية ثالثة: أن ذلك شرط إن لم يكن عذرٌ جزم به في الإفادات 
وقدمه في المغني» والكافي قال في الفصول: هذا ظاهر المذهب قال 
في الشرح: هذا المذهبء وأطلقهنُ في تجريد العناية. 

فائدة: وكذا الحكم والخلاف إذا تولّى الخطبتين أو إحداهما 


ط قدّمهفي 


اثنان» على الصحيخ» وقيل: إن جاز في الي قبلهاء فهنا وجهان» 


وهي طريقة ابن تميم؛ وابن حمدان وقطعع ابن عقيل؛ وامجد في 
شرحه بالجواز قال في الذكت: يعابى بها فيقال: عبادة واحدة 
بدعة محضة تصحٌ من اثنين فعلى المذهبء لو قلنا: تصح لعذر لا ْ 
يشترط حضور الشائب الخطبة كالمأموم؛ لتعيّنها عليه على 
م الصحيح من المذهبء وعنه يشترط حضوره؛ لأنه لاتصح جمعة 
من لا يشهد الخطبة إلا تبمًا كالمسافر» وأطلقهنُ في الفائق» 
والكافي, والمغني. 

فائدة: لو أحدث الخطيب في الصّلاة» واستخلف من لم يحضر 


الخطبة صح في أشسهر الوجهينء قاله في الفروع» ولو لم يكن 
صلّى معه على اصح الرُوايتين إن أدرك معه ما تنم به جمعته. 
وكونه یصح» ولو لم يكن صلی معه: من المفردات. وإن أدركه في 
ES‏ 
فرادی. 

قبل: ظهرًا؛ لأنْ الجماعة شرطً كما لو نقص العدد وقيل: 
جمعةٌ بركعة معه كمسبوق قدمه في ارّعاية الكبرىء وقيسل: حم 
مطلقّاء لبقاء حكم الجماعة نع الاستخلاف. 

وأطلقهن في الفروع» وابن تيم وإن جاز الاستخلاف فاقوا 
فرادى ل نصح جمعتهم» ولو كان في الانبة كما لو نقص العدد. 
وإن جاز أن يتولّى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته على 
الصحيح من المذهب: قدمه في الفروع. 

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يتخرّج روايتان. 

[سئن خطبة الجمعة] 

فوائد: إحداها: قوله: (وَيِنَ سَئْتِهًا: ا يطب على بن أو 
مُوْضيعٍ غَال). 

بلا تزای» لکن يكون النبر عن مين مستقبلي القبلة ذا كان 
مير عله إنضل الف اة راا وكان ثلاث درج» وكان 
يقف على الثلثة الي تلي مكان الاستراحة ثم وقف أبو بكر 
على الثانية م عمر على الأولى تابا ڈ 
بكر ثم وقف علي موقف الي يك ثم في زمن معاوية قلعه 
مرواته وزاد فيه بست درج فكان اللقاء يرتقون سنت درج» 
ويقفون مكان عمرء وأمًا إذا وقف:الخطيب على الأرض: فإنه 
يقف .عن يسار مستقبلي القبلة» مخلاف المنبر» قاله أبو المعالي. 
الثانية: قوله: (وَيْسَلْمْ على المأمُومِينَ ذا أمبلَ عَلَيْهم). 

بلا براع ويسلّم أيضًا على من عنده إذا خرج. 

الغالئة: : رذ هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفايةٍ على 
الجماعة المسلّم عليهم» على الصّحيح من المذهب, وقيل: سئة» 
وهو من المفردات كابتدائه» وفيه وج غريب» ذكره الشسيخ تقي 
الدّين: يجب. 

الرابعة: لو استدبر الخطيب السامعين صحّت الخطبةء على 


ثم وقف عثمان مكان أبسي 


الصحيح من المذهب» وقيل: لااتصحء وأطلقهما ابن غيم وابن | 


حمدان. 

الخامسة: يستحب أن ينحرف المأمومون إلى الخطبة لسماعهاء 
وقال أبو بكر: ينحرفون إليه إذا خرج؛ ويتربّعون فيهاء ولا تكره 
الحبوة» على الصّحيح من المذهب نص عليه» وكرههما الصف 


والمجد. 

السنادسة: قوله: (ثُمْ يَجلِس إلَى فَرَاغْ الآذان). 

الصّحيح من المذهب: أن الأذان الأول مستحب وقال ابن 
أبي موسى: الأذان الحرم للبيع واجب. 

ذكره بعضهم رواية» وقال بعض الأصحاب: يسقط الفرض 
يوم الجمعة بأوّل أذان» وقال ابن البنا في العقود: يباح الأذان 
الأول؛ ولا يستحب؛» وقال المصئف: ومن سنن الخطسة: الأذان 
ها إذا جلس الإمام على المنبر. 

قال في مجمع البحرين: إن أراد: مشروع» من حيث الجملة» 
أو في هذا الموضع 

ا 

خلافوثمٌ قال: قلت: فإن صليناها قبل الرُواله فلم أجد 

لأصحابنا في الأذان الأول كلامًا فيحتمل أن لا يشرع؛ ويحتمل 
أن یشرع كالثاني. انتهى. 

وأمًا وجوب السّعي إليها: فياتي حكمه 
قوله ويبكّر إليها ماشيّا». 

قوله: (وَيَجْلِسْ بَيْنَ الخطبَيْنِ). 

: الصحيح من المذهب: الا جلرسة ين اللطتين نة ت وعليه 
جمهور الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه أنه شرطً جزم به في 
النصيحةء وقاله أبو بكر النجاد. 

فائدتان إحداهما: عي جوزنا الخطبة جالسًا على مايأتي 
بعد ذلك فالمستحبُ أن يجعل بين الخطبتين سكتة بدل الجلسة 
قاله الأصحاب. . 

الثانية: تكون الجلسة خفيفة جدًا قال جماعة: بقدر سورة 
الإخلاص» وحكاه في الرعاية قولاً وجزم به في التلخيص فلو 
أبي الجلوس فصل بينهما بسكتة. 

قوله: (وَيَخْطْبْ فَائِمًا). 

المحيح من المذهب: أن الخطبة قائمًا سنه نص عليه» وعليه 
جمهور. الأضحابء قاله في الحواشي وغيره. 

قال الرركشي: هذا المشهور عند الأصحاب وقدمه في الفروع 
وغيره» وعنه: شرط جزم به في النصيحة» وقدمه في الفائق. 

فوائد: منها: قوله: (وَيَمْتَمِدْ عَلَى يِف أو قوس أو عصى). 

بلا نزاع» وهو عير بين أن يكون ذلك في یناه أو يسراء 
ووجه في الفروع توجيهًا يكون في يسراه. وأمًا اليد الأخرى 
فيعتمد بها على حرف النبر أو يرسلهاء وإذا لم يعتمد على شيء 
أمسك يبمينه بشماله أو أرسلهما. 


[تقصير الخطبة] 

ومنها: قوله: (وَيَقْصْرُ الخطية). 

هذا بلا نزاع؛ لكي تكون الخطبة الثانية أقصر. قاله القاضي 
في التعليق: والواقع كذلك» ومنها: يرفع صوته حسب طاقته. 

ومنها: قوله: (وَيدْعُو لِلْمْْلِيينَ). 

يعني عمومًاء وهذا بلا نزاع» ويجوز لمعيّن مطلقاء على 
الصّحيح من المذهب وقيل: يستحب للسلطان» وما هو ببعيا 
والدُعاء له مستحبٌ في الجملة» حى قال الإمام أحمد وغيره: لو 
كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لن في صلاحه 
صلاحًا للمسلمين قال في المغني وغيره: وإن دعا لسلطان 
المسلمين فحسنٌ» وأطلقهما ابن تميمء وابن حمدان» ومنها: لا 
يرفع يديه في الدّعاء والحالة هذه على الصّحيح من المذهب قال 
الشيخ تقي الدّين: هذا أصح الوجهين لأصحابناء وقيل: 
e‏ وجزم به في الفصول» وهو من اللفردات» وقبل: لا 
يستحبا ٭ قال الجد: هو بدعة. 

قوله: (وَلا يشرط إِذْنْ الإِمّام). : 

هذا المذهب» وعليه الأضحاب» وعنه يشترط. وعته يشترط 
إن قدر على إذنه وإلاً فلا. 

قال في الإفادات: تصح بلا إذن الإمام مع العجز عنه» وعشه 
يشترط لوجوبها لا لجوازها؛ ونقل أبو الحارث» والشالنجي: إذا 
كان بيئه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصّلاة جمعوا ولو بلا إذن. 

تنبب حيث قلنا: يشتزط إذنه فلو مات ول يعلم بموته إلا 
بعد الصّلاة: لم تلزم الإعادة» على اصح الرٌوايشين للمشقة قال 
ابن تيم: هذا أصح الرُوايتين وصحّحهما في الحواشي» وغنه 
عليهم الإعادة؛ لبيان عدم الثشرط اسار أبو بكر قال في 
اللخيص: ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتّى يبايع عوضه. 
وأطلقهما في الفروع قال في الرّعاية: وإن علم موته بعد الصّلاة 
ففي الإعادة روايتان» وقيل: مع اعتبار الإذن» وقيل: إن اعتبرنا 
الإذن أعادواء وإلاً فلاء وقيل: إن اعتبر إذنه فمات لم تقم حنّى 
يبايع عوضه. 

فائدتان: إحداهما: لو غلب الخوارج على بل فأقاموا فيه 
الجمعة فنص أحمد على جواز اتباعهم قاله ابن عقيل» قال 
القاضي: ولو قلنا من شرطها الإمام؛ إذا كان خروجهم بتأويل 
سائ وال إن امي رفاغ اا على يلك 
وصلى فيه الجمعة أعيدت ظهرًا. 

الثانية: إذا فرغ من الخطبة نزل» وهل ينزل عند لفظة الإقامة؛ 


أو إذا فرغ حيث يصل إلى الحراب عند قوها؟ يحتمل وجهينء 
قاله في التلخيص: وتبعه في الفروع [وابن تميم في أوّل صفة 
الصّلاة] أحدهما: ينزل عند لفظ الإقامة قدّمه في الرعايتين 
والحاويين» والثاني: ينزل عند فراغه. ش 

قوله: (وَيُسْتَحَبْ أن يقرا في الأرلى بسُورةٍ رة الْجُمُعَة وقي 
الثانيّة: بالمتاقين). 

هذا التشت و ا 
وتذكرة ابن عبدوس» والممنوّر» والمنتخبء والتُسهيل» وقدمه في 
الهداية» والمستو ف والخلاصة, والمحرّر » وابن تميم» والرّعايتين» 
والحاويين» والقروع» وشرح ابن رزين» والفائق» ومجمع البحرين 
وغيرهم» وعنه: يقرأ في الأول بسورة :الجمغة هو في الثّانية بسورة 
سبّح اخشاره ابسو بكسر في اتبيه وأطلقهما في اللذهب» 
واللخيص» » وعنه: يقرأ في الأول بسح وفي الثانية بالغاشية قدمه 
في تجريد العناية قال المصنف» والتتارح» وابن تيم وابن رزين 
في شرحه وغيرهم: وإن قرأ في الأول بسبّح وني الثانية بالغاشية 
فحسنٌ» وقال المخرقي: يقرأ بالحمد وسورة؛ وقال في الوجبز: 
يصِلَيها ركعتين جهرًا. 

فوائد: بستحي أن ير في فجر بوم الجهة في اكم الأول 
الم المتّجدة وني الثانية هل أتى على الإنسان قال الشيخ تقي 
الدّين: لتضمُنهما ابتداء خلق السّماوات والأرض» وشم 
الإنسان إلى أن يدخل الجئة أو الثار. انتهى. 

وتكره المداومة عليهماء على الصّحيح: من المذهب نص عليه 
قال الإمام أحمد: لثلاً يظر“ أنها مفضئلة بسجدق وقال جماعة من 
الأصحاب: لثلاً يظر وجوبها. وقيل: تستحنبا المداومة عليهنا 
قال ابن رجب في شرح البخاري: ورجّحه بعض الأصحاب» 
وهو أظهر. انتهى. 

قال الشيخ تفي الدّين: وك اعرذ سيد را 
ابن رجس: وقد زعم بعض المتاخمرين من أصحابدا أن تعمد 
قراءة سورة سجدةٍ غير: «لم تنزيل» في ينوم الجمعة بدعة قال: 
وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك. 

فائدة: الصحيح من المذهب: أنه يكره قراءة سورة الجمعة في 
ليلة الجمعة؛ زاد في الرّعاية: والمنافقين» وعنه: لا يكره. 

تنبية: قد يقال: إن مفهوم قول المصنف وتجوز إقامة الجمعة 
في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز إقامتها ني أكثر من 
موضعين» ولو كان هناك حاجة» وهو قول لبعض الأصحابء 
وذكره القاضي في كناب التُخريج» وهو بعيدٌ جدًا والصحيح من 
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المذهب» وعليه جماهير الأصحاب: جواز إقامتها في أكثر من 
موضعين للحاجة. 

قال في الذكت: هذا المذهب عند الأصحابء وهو المنصورء 
في كتب الخلاف. انتهى. 

ويحتمله كلام المصئف هنا قال الوُركشي» هو المشهور وتار 
الأصحاب» وأطلقهما في الفائق» وعنه: لا يجوز إقامتها في أكثر 
من موضم واحارء وأطلقهما في المحرّر قوله: (وَلا يجُوژمَع 
عَدَبِهًا) يعني : : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحار إذا لم 
يكن خاجة: وهذا المذهب» وعليه الأصحاب قال في الكت: 
هذا هو المعروف في المذهب. وعلبه: يجوز 
المفردات» وحمله القاضي على الحاجة. 

فائدتان: إحداهما: الحاجة هنا الضّيقء أو الخوف من فتنة أو 
بعارء وقال ابن عقيل في الفصول: : إن كان البلد قسمين بينهما 
نائرة كان عذرًا أبلغ من مشقّة الازدحام. 

الثانية: الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر. 
والاقتصار على موضعٍ مع عدم الحاجة: كالجمعة. قاله ابن 
عقيل واقتصر عليه في الفروع. 

قو له: (فإِن فَمَلُوا فَجْمُعَةُ الام هي الصلجيحة). 

يعني إذا أقاموا ی اکر ن و ا لايجوز 
فتكون جمعة الإمام هي الصّحيحة. واعلم أنه إذا كانت الجمعة 
لي أذن فيها الإمام هي السابقة والحالة هذه فهي الصحيحة بلا 
نزاع» وإن كانت مسبوقة فهي الصّحيحة أيضاء على الصحيح 
من المذهب جزم به في الإفادات؛ والوجيزء والمدورء والمتتخب. 
وقدمه في الفروعء والمغني» والشرح» وصحّحاه. وغيرهم قال في 
مجمع البحرين: اختاره الشيخ وأكثر الأصحاب قال في الرّعاية 
الكبرى: وهو أولل. 

وقيل: السابقة هي الصحيحة جزم به في التسهيل» ونهاية ابن 
رزين» ونظمها وصححه في النظم. وقدّمه في الرعايتين» 
وازن وأطلقهما في اللخيصء والفائق. 

و قال ابن تميم فإن كانت إحداهما بإذن الإمام وقلنا: إذنه 
شرط فهي الصحيحة فقط وإن قلنا: ليس إذنه بشرط. 

فوجهان أحدهما: صحّة ما أذن فيهاء وإن تأخرتء والثّاني: 
صخت الستابقة. 

فوائد: إحداهما: لو استويا في الإذن أو عدمه لكن إحداهما 
في المسجد الأعظم» والأخرى في مكان لا يسع النّاس» أو لا 
يقدرون عليه» لاختصاص السُلطان وجنده به» أو كانت 
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إحداهما في قصبة البلد» والأخرى في أقصى المدينة: فالصحيح 
من المذهب أن السابقة هي الصّحيحة قدّمه في الفروع» والرّعاية» 
وقيل: صلا من في المسجد الأعظم :ومن في قصبة البلد هي 
الصحيحة مطلقًا صحّحه ابن قيسم؛ وصاحب مجمع البحرين» 
e‏ وقدّمه في المغني» والشرح» الثانية: البق يكون 
بتكبيرة الإحرام» على الصّحيح من المذهب وجزم به في المي 

والشرح» وابن منجًا في شرحه» والإفادات والرّعاية الصغرى» 
والحاويين» وغيرهم. 

وقدمه في الفروع» والرّعاية الكبرىء» والتلخيص» وجمع 
البحرين, وابن تميمء والفائق» وغيرهم» وقيل: بالشروع في 
الخطبة. وقال في الرّعاية الكبرى: وقلت: أو بالسلام. 

الثالئة: حيث صمّحنا واحدةٌ منهما أو منها فغيرها باطلة 
ولو قلنا: يصح بناء الظّهر على تحريم الجمعة لعدم انعقادها 
لفوتها هذا هو الصحيح من المذهبء وقيل: يتمُون ظهرًا. 

كالمسافر ينوي القصر فيتبيّن أن إمامه مقيم. 

قوله: (وَإِنْ وَفَعَنَا مَعا بعتا مَعًا). 

بلا نزاع. . ويصلُون جمعة إن أمكن بلا نزاع. 

قوله: (فِيمًا ذا اسنتويًا في إذن ن الإمامٍ أو عَدَمِدِ 7 جُهلت 
الأولى بَطَلََا مَعَا). 

بلا نزاع أيضًاء ويصلون ظهرًاء على الصحيح من المذهب 
قال في القواعد الفقهيّة» ومجمع البحرين: هذا اصح واخشاره 
الصف وقدمه في الفروع» والفائق والمغنيء والشرح» وصخحه 
وقيل: يصلُون جمعة. 

اختاره ابن عقيل قال في جمع البحرين: : وهذا ظاهر عبارة 
أبي الخطاب قال القاضي: يحتمل ان لهم إقامة الجمعة؛ لأنا 
حكمنا بفسادهما مماء فكأنٌ المصر ما صلَّيت فيه جمعة صحيحة 
وقدّمه في الرّعاية» وأطلقهما ابن تميم. 

فوائد: إحداها: لو جهل هل وقعتا معّاء أو وقعت إحداهما 
قبل الأخرى؟ بطلتا ممًا فإن قلنا تعاد في التي قبلها جمعة فهنا 
أولى» وإن قلنا تعاد ظهرًا أعيدت هنا ظهرًاء على الصحيح من 
المذهب قدّمه في الفروع» والمغني» والشرح» وقال: هو أولى وقيل: 
تعاد هنا جمعة. 

قال ابن تميم: وهو الأشبه» وهو احتمال القاضي» وقدّمه في 
الرّعاية. 

الثانية: لو علم سبق إحداهماء وجهلت السابقة منهماء صلُوا 
ظهرًء على أصح الوجهينء قاله في الرّعاية؛ الثالثة: لو علم سبق 


الإنصاف - كتاب الصلاة oy‏ 


إحداهما وعلمت السابقة في وقتي ثم نسيت: صلوا ظهرًا جزم 
به في الرّعاية» الرابعة: لو علم أله سبقه غيره: أمّها ظهرًاء وقبل 
يستائف ظهراء وقيل: إن علم قبل السام أن غيرها سبقت أو 
فرغت. 

فإن قلنا: لا ينبني الظّهر على نة الجمعة استأنفوا ظهراء وإن 
قلنا: ينبني فوجهان في البناء والابتداء. 

قوله: (وَإِذَا وَقَمَ | 8 ليد يوم الجمُعةِ فَاجْمََأ بالعيد وَصَلَّى هرا 
جَار). 

هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب» وهو من المفردات» 
وعنه لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة فعلى المذهب: إِنْما 
تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب فيكون بمنزلة 
امريض لا المسافر والعبد فلو حضر الجامع لزمشه كالمريض» 
وتصحٌ إمامته فيهاء وتنعقد به» حتّى لو صِلَّى العيد أهل بل كافة 
كان له التُجميع بلا حلاف وأمًا من لم يصلّ العيد فيلزمه السُعي 
إل اة يكل" حال سوا بلعو العدد المعتبر أو لم يبلغوا ثم إن 
بلغوا بأنفسهم» اوضر مین تام الغدد لزمتهم الجمعةء وإن لم 
يحضر معهم تمامه فقد تحقق عندهم قال في مجمع البحرين: قلت 
وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا: 
غيب على الإمام حينئذر يكون فرض كفاية قال: ولیس ببعيلر. 


قوله: (إلا لإمام). 
يعني أنه لا يجوز له تركهاء ولا تسقط عنه الجمعة» وهذا 


المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والوجيزء والمنور» 
وغيرهم. وقدمه في الفروع» احور .والرعايتين واختاره المصتف 
وغيره قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في اصح الرُوايتين 
قال في تجريد العناية: هذا الأظهر وصحّحه ناظم المفردات» وعنه 
يجوز للإمام أيضًاء وتسقط عنه لعظم المشقّة عليه فهو أولى 
بالرذخصة واختاره جماعة» منهم ا جد في شرحه وقدمه في الفائق» 
وابن تميم» وعنه لا تسقط عن العدد المعتبر قال في التلخيص: 
وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور 
العيدء ما لم يحضر العدد المعتبر» وتقام. انتهى. 

قال ابن رجب في القواعد على رواية عدم السُقوط عن 
الإمام: يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصّلاة؛ ذكره 
صاحب اللخيص وغيره» فتصير الجمعة فرض كفايةٍ تسقط 
بحضور أربعين. انتهى. 

وكا اساعب الفتروع اران قدو وفيرهسا: ترا دك 
رواية كما تقدّم؛ وهو ظاهر كلام الملصنف هنا وغيره فيكون 


الوجوب عند هؤلاء مختضًا بالإمام لا غير» وهو الصّحيح» 
وصرّح به ابن تمیم» فعلى هذا: : إن اجتمع العدد المعشبر للجمعة 
معه أقامها. الإمام» وإلأصلوا ظهراء وصرّح بذلك ابن تميم 
وغيره. . وجزم ابن عقيل وغيره بأن د . وقال: 
الجمعة تسقط بأيسر عذر كمن له عروسٌ تى عليه. 

فكذا المسرّة بالعيد. 

قال في الفروع: كذا قال» وقال المجد: لا وجه لعدم سقوطها 
مع إمكان الاستنابة. 

فائدة: المتحيح مسن المذهب: سقوط صلاة العيد بصلاة 
الجمعة؛ وسواءً فعلتا قبل الزُوال أو بعده وجزم به في الوجيزء 
والفائق» وتجريد العناية» والمنوّرء وغيرهم» قال في الفروع: تسقط 
في الأصح العيد بالجمعة» كإسقاط الجمعة بالعيد وأولى 
وصمحه الجدء وصاحب الحاوي» والرّعاية الصّغرى؛ وغيرهم 
وقدّمه ابن تيم وجمع البحرين» والرّعاية الكبرى» وغيرهم» 
وهو من المفردات. 

وقيل: لا تسقطء وأطلقهما في التلخيص» وقال أبو الخطّاب» 
والمصنّف ومن تابعهما: تسقط إن فعلها وقت العيد وإلاً فلا 
وني مفردات ابن عقيل: احتمال يسقط الجمع ويصلّي فرادى 
فعلى المذهب: يعبر العوم على فعل الجمعة؛ قاله في الفروع. 

وقال ابن تميم: إن فعلت بعد الروال اعتبر العزم على الجمعة 


لترك صلاة العيد. 
[صلاة السنة بعد الجمعة] 
قوله: (وَقَلُ السْنِْ غد الجَمُعَة: ركان وَأكْثررُهَا ميت 
ركَعَات). 


هذا ا لمذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجسزم به في 
الهدايةء وا لمذهب» والمستوعب؛ والماديء والتلخيص. والحررء 
والنظم والرّعايتين؛ وابن تميمء والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس؛ 
والحاويين والفائق؛ وغيرهم وقدّمه في الفروع وغيره» وقيل: 


٠‏ أكثرها أرب اختاره المصئف قال في الإفادات: والأربع أشهر 


قال في الرعايتين» والحاويين» وابن تميم وغيرهم: : وإن 0 
أربعًا ابسلا أو سلامين وقال في التبصرة قال شيختاء أدنى 
الكمال ست. وحكى عنه: لا سنَة ها بعدهاء قال في الفائق 
وغيره: وعنه ليس ها بعدها سنه قال في الفروع: وإنّما قال اعد ا 
لا باس بتركها فعله عمران. 

فائدة: الأفضل أن يصلَي السنة مكانه في ا مسجد» نص عليه 
وعنه بل في بيته أفضلء والسُنة أن يفصل بينها وبين الصّلاة 
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بكلام أو انتقال ونحوه. 

تنبية: ظاهر كلام المصلّف: أنه لا سئة ها قبلها راتبةء وهو 
صحيح» وهو المذهبء وعليه أكثر الأصحاب ونصُ عليه 
وجزم به في امحرر وغيره وقدمه في الفروع» والفائق» والرّعاية. 
وابن تيم وغيرهم قال الشيخ تقي الذين: هو مذهب الششانعي» 
وأكثر أصحابه» وعليه جماهير الأئمّة؛ لأنها وإن كانت ظهرًا 
مقصورة فتفارقها في أحكامء كما أن ترك المسافر السّئّة افضل 
لكون ظهره مقصورة وعنه لها ركعتان اختاره ابن عقيل قال 
الشيخ تقي الدّين: هو قول طائفةٍ من أصحاب الإمام أحمد. 

قلت: اختاره القاضي مصرحًا به في شرح المذهب» قاله ابن 
رجب في كتاب نفي البدعة عن الصّلاة قبل الجمعة» وعنه أريمٌ 
بسلام أو سلامينء قاله في الرّعاية أيضًا قال الشيخ تقي الدّين* 
هو قول طائفة من أصحابنا أيضًا قال عبد اللّه: رايت ابي يصلي 
في المسجد إذا أن المؤدّن يوم الجمعة ركعاتر..وقال: رأيته يصلّي 
ركعاتي قبل الخطبة: فإذا قرب الأذان أو الخطبة: تربع ونس 
راسه» وقال ابن هانئ: رايته إذا أخخذ في الأذان قام فصلّى 
ركعتين أو أربعًا قال وقال: أختار قبلها ركعتين وبعدها ستًا. 
وصلاة أحمد تدل على الاستحباب. 

قلت: قطع ابن تیم وغيره باستحباب صلاة أربع قبلهاء 
وليست راتبة عندهم» وقال في تجريد العناية: وأقل سنةٍ قبلها 
ركعتان» وليست راتبة على الأظهر قلت: وفيه نظر قال التشيخ 
تفي الدّين: الصّلاة ة قبلها جائزة حسنة وليست راتبة فمن فعل لم 
ينكر عليه» ومن ترك لم ينكر عليه قال: وهذا أعدل الأقوال كلام 
أحمد يدل عليه» وحينئلر فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجيال 
يعتقدون الها سنْة راتبة أو أنها واجبة» فنترك حى يعرف الئاس 
ها ليست سن راتبة ولا واجبةٌ لا سيّما إذا داوم الاس عليهاء 
فينبغي تركها أحيانا. انتهى. 

ولم يرتضه ابن رجب في كتابه» بل مال إلى الاستحباب 
مطلقًا. 

[سنن يوم الجمعة] 

قوله: (وَيسْحَبْ أن يَعْتَسِلَ لِلْجُمُعَةٍ في يَرْيِهَا). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه» وعنه 
يجب على من تلزمه الجمعة اختاره أبو بكرء وهو من المفردات» 
لكن لا يشترط لصحّة الصلاة انَغاقَا وأوجبه الشئيخ تقي' الديسن 
على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس» وهو من المفردات 
أبضًاء وتقدّم ذلك مستوفى في الأغسال المستحيّة في باب الغسل. 


فائدتان: إحداهما: يستحب أن يكون الغسل عن جماع» نص 
عليه الثانية: غسل يوم الجمعة آكد من سائر الأغسال» سوى 
الغسل من غسل المت فإنه آكد من غسل الجمعة؛ على الصحيح 
من المذهب قدّمه في الفروع» وقيل: غسل الجمعة آكد صحّحه في 
الرّعاية» قلت: وهو الصُوابٍ وأطلقهما ابن تيم قوله: (فِي 
يَوْمِهَا) اعلم أن الصحيح من المذهب: أن أوّل وقت الغسل: بعد 
الفجر وقطع به أكثر الأصحاب» وقال ابن تميم: وعنه ما يدل 
على صحته سحرًاء وقيل: أوّله بعد طلوع الشمس» وآخر وقته 
إلى الرواح إليها. 

جزم به في المذهب. وغيره» إذا علمت ذلك فالصحيح من 
المذهب: أل أفضله كما قال المصئف والأفضل فعله عند مفيّه 
إليها وقيل: الأفضل من أوّل الوقت. 

قوله: (وَيتْنظُف ْب ويَلبِس اسن تتابو». 
ش بلا نزاع».قال في الرعاية: : وأفضلها اليباض وقد تقذم في 
آخر ستر العورة: أنه يس لبس البياض مطلقا. 

قوله: (وَبَكَرُ َيِه مَاشِييًا). 

المستحبث: أن يكون بعد طلوع الفجرء وقال أبو المعالي: لا 
يستحبة للإمام التبكير إليها. : : 

فائدة: يجب السعي إليها بالنداء الثّاني» وهو الذي بين يدي 
المنبر» على الصّحيح من المذهب» وعنه: يجب بالنّداء الأوّل: قال 
بعضهم: لسقوط الفرض وقيل: لأنْ عثمان سنه. وعملت به 
الأمّة» وخرج رواية: تجب بالرُوال. 

تنبية: محل الخلاف: فيمن منزله قريب أمّا من منزله بعيدٌ: 
فيلزمه المّعي في وقتو يدركها كلّهاء إذا علم حضور العدى 
ويكون السّعي بعد طلوع الفجر لا قبله قالالقاضي في الخلاف 
وغيره: إنه ليس بوقت الي إليها أيضًا. 

قوله: : ويو من الإمَامء وَيَشتَفِل القِرَاء والڌكر). 

وكذا الصّلاة نفلا ويقطع التَطوّع بجلوس الإمام على المشيره 
قاله المصئف وغيره. 

قوله: (وَيَقْرَاً سُورَةٌ الهف في يَرْيِها). 

هكذا قال جمهور الأصحاب. ونص عليه الإمام أ مد وقال 
أبو المعالي يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها للخبر قال في 
الوجيز: ويقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتهاء وقال في 
الرّعاية: ويسنْ أن يقرأ في يومها سورة الكهف وغيرها. 

قوله: (وَيُكْيرُ الدعَاءً). 

يعني في يومهاء وأفضله بعد العصرء لساعة الإجابة قال 


الإمام امد أكثر الأحاديث: انها في السّاعة التي ترجى فيها 
E‏ امقر وكردي يعد Sh‏ 
قلت: ذكر الحافظ شهاب الدّين أحمد بن حجر العسقلاني في 

شرح البخاري فيها: ثلاثة وأربعين قولاًء وذكر القائل 1 قول 
5 ْ ' 

تاعيت أن اذكرها ملخصة: فاقرل» قيل: : رفعت موجودة ف 
جمعةٍ واحدةٍ في كل سن خفية في جميع اليوم تنتقل في يومهاء ولا 
تلزم ساعة معيّنةَ لا ظاهرة ولا محفيةَ إذا أن لصلاة الغداة من 
طلوع الفجر إلى طلوع الثمس مثله وزاد من العصر إلى الغروب 
مثله وزاد ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبّر أوّل سساعةٍ 
بعد طلوع الشمسن عند طلوعها في آخر السّاعة الثالئة من النهار 
من الزوال إلى أن يصير الظَلٌ نصف ذراع مثله إلى أن يصير الظّل 
ذراعًا بعد الرُوال بشبر إلى ذراع إذا زالت الشمس إذا ادن المؤذْن 
لصلاة الجمعة من الزوال إلى أن يدخل في الصلاة من الروال. إلى 
خروج الأفام ما بين روج الإمام إلى أن تقام الصّلاة ما بين 
خروجه إلى أن تنقضي الصّلاة ما بين تحريم البيع إلى حلّه ما بين 
الأذان إلى انقضاء الضّلاة ما بين أن يجلس على المتبر إلى انقضاء 
الصّلاة عند خروج الإمام عند التأذين والإقامة وتكبير الإمام 
مثله لكن قال: إذا أن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصّلاة من 
حين يفتتح الخطبة حتّى يفرغ منها إذا بلغ الخطيب انبر وأخذ في 
الخطبة عند الجلوس بين الخطبتين عند نزوله من المنير حين تقام 
حين يقوم الإمام في مقامه من إقامة الضّلاة إلى تام الصّلاة وقت 
قراءة الإمام الفاتحة إلى أن يقول آمين من الرُوال إلى الغروب من 
صلاة العصر إلى غروبها في صلاة العصر بعد العصر إلى آخر 
وقت الاختيار بعد العصر مطلقًا من وسط النهار إلى قترب آخر 
النهار من اصفرارها إلى أن تغيب آخر ساعةٍ بعد العصر من حين 
يغيب نصف قرصها أو من حين تندلى للغروب إلى أن يتكامل 
غروبها هي الساعة التي كان عليه أفضل الصّلاة والسسّلام يلي 
فیھا قال: ولیست كلها متغايرة من كل وجو» بل كثيرٌ منها يمكنن 
أن ينُحد مع غيره» ولیس المراد من أكثرها: انها تستوعب جميع 
الوقت الذي عيّن» بل المعنى: أنها تكون في اثنائه. انتهى. 

كروما صلاة الجمعة] 

5 (ولا يتَخَلى رقاب الثاس» إلا أن يکون إِمَامّاء أو يَرَى 
ُرْجَة فيَتَحَطَى لبها 

أمّا إذا كان إمامًا: فإنه يتخطّى من غير كراهة إن كان عتاجًا 


إلى م0 


عدا اله جرم به امد في شرت و اللحزيين: 
وحواشي ابن مفلح قال ابن تميم: : یکره تخطّي رقاب الثاس لغير 
حاجة وقال في الكاني: إذا أتى المسجد كره أن يتخطى النّاس 
إلا أن يكون إمامًا ولا يجد طريقًا فلا باس بالتُخطي. انتهى. 

وقيل: يتخطّى الإمام مطلقّاء وهو ظاهر كلام المصنّف هناء 
وابن منجًا في شرحه» وهو ظاهر ما جزم به ابو الخطّاب؛ وأبو 
المعالي» وصاحب التلخيصء والوجيزء والغنية» وزاد: والمؤدّن 
أيضًا وما غير الإمام: فإن وجد فرجة؛ فإن كان لا يصل إليها 
إلا بالتخطي فله ذلك من غير كراهة وإن كان يصل إليها بدون 
النُخطّي كره له ذلك على الصحيح من المذهب فيهما قدّمه في 
الفروع فيهما قال ابن تميم: : ويكره تخطّي رقاب الاس لغير 
حاجة فإن رأى فرجة لم يكره التَخطّي إليها. انتهى. 

ويأتي كلام المجد وغيره» وغنه لا یکره النَخْطي في المسالتينء 
وهو ظاهر ما جزم به المصنف هناء والخلاصة» والإفادات» ' 
والوجيز وصحّحه في البلغة» والنظم وقدّمه ابن رزين في شسرحه 
قال الشيخ تقي الدّيسن: ليس لأحاٍ أن يتخطّى رقاب الاس 
ليدخل في الصف إذ لم يكن بين يديه فرجةء لا يوم الجمعة ولا 
غيره. وعنه يكره لطي فيها قدّمه في الرعاية المُغفزى» 
والحاويين والفائق» والمحرر» وعنه يكره أن يتخطّى ثلاث 
صفوفهٍ فأكثرء وإلاً فلا وجزم به في المغني قال في الكاني؛ فإن 
كان لا يصل إليها إلا بتخطي الرُجسل والرُجلين فلا باس وإن 
تركوا أل المسجد فارعا وجلسوا دونه فلا باس بتخطيهم. 
انتهى. 0006 

وعنه یکره إن تخطّى أربع صفوفي. فاکش وإلاً فلاء وقيل: إن 
كانت الفرجة أمامه لم يكره وإلأ كره وأطلق في التلخيصن 
روايتان في كراهة النّخطي إذا كانت الفرجة أمامه وقطع الجد أنه 
لا يكره التَخْطي للحاجة مطلقا وابن تميم» وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى» وشرحٍ ابن رزين» وتجريد العناية» وغیرهم؛ وإن م جد 
غين الإخام قرجةء فالمتحيح من المذعب؛ أنه يكره له اطي 
وإن كان واحداء وعليه جماهير الأصحاب. وقطع:به الأكثر» 
وقدمه في الفروع وقال أبسو المعالي» وصاحب النُصيحة» 
والمنتخبء والشيخ تقيُ الدّين رحمه الله: يحرم التخطي» وفي كلام 
المصنّف في مسالة التبكير إلى الجمعة: أن الشُخطّي مذمومٌ. 
والظاهر: أن الذم نما یتوه على فعل عحرّم. 

قوله: (وَلا يُقِيمْ غَيْرَ فَيَجْلِس مَكَانَةُ). 

هكذا عبارة غالب الأصحاب فيحتمل التُحريم؛ وهو 


المذهب صرح به في المذغسب. والمستوعب. والنظمء وغيرهم, 
وجزموا به قال في المدايةء والكاني والمغني» والشرح» وغيرهم: 
ليس له ذلك» وقذمه في الفروع» وقال في الرّعاية الكبرى: يكره 
ذلك» وقال في مجمع البحرين» قلت: القياس جواز إقامة 
الصبيان؛ لأنه غير موضعهم» وتقدم في أوْل صفة الصّلاة» وفي 


الموقف في صلاة الجماعة: هل يؤخر المفضول من الصف الأول . 


للفاضل؟. 

تنبية: شمل قوله: (وَلا يميم غَيْرَ بدو وَوَلدو). 

وهو صحيح» حنّى لو كانت عادته الصّلاة فيه» حنّى المعلّم 
ونحوه» قاله الأصحاب. 

فعلى المذهب وهو القول بالتحريم: لو أقامة قهرًا ففي 
صلاته وجهانء وأطلقهما في الفائق» وابن تي ذكره في باب 
إزالة النجاسة» قلت: الذي تقضيه قواعد المذهب: عدم الصّحّة 
لارتكاب النهي. 

قوله: (إلا مَنْ قَدمَ صاحبًا لَه فُجَلْسَ في مَرْضِم يَحْفَظة له). 

قاله الأصحاب» وقال أكثرهم: سواءً حفظه بإذنه أو بدون 
إذنه» ولم يذكر جماعة الحفظ بدون إذنه» منهم المصنّفء والناظم 
قال في مجمع البحرين: قلت: القياس كراهته للوكيل؛ لاه إيشارٌ 
بأمر ديني» وهز الصرواب 

تنبية: اختلف الأصحاب في العلّة في جواز الجلوس: فقيل: 
لأنه يقوم باختياره. 

جزم به في التلخيص» وبه علّل الشارح» والمصنف في ا لمغني» 
وقيل: لأنه جلس لحفظه لهء ولا يحصل ذلك إلا بإقامته. 

فائدتان: إحداهما: لو آثر بمكانه وجلسن في مکان دونه في 
الفضلء وكره له ذلك؛ على الصّحيح من المذهب جزم به في 
الفصولء والمذهب» والكاني» والتُلخيصء والمستوعبء والرّعاية 
الصغرى؛ والنظمء والحاويين» وغيرهم وقدّمه في المغنيء 
والشرح» وابن تيم ومجمع البحرين» وشرح ابن رزين؛ 
والحواشي» والرّعاية الكبرى» وغيرهم قال في النكت: هذا 
المشهورء وقيل: يباح» وهو احتمال الجد في شرحه كما لو جلس 
في مثله» أو أفضل منه. وقسال ابن عقيل في الفصول: لا يجوز 
الإيثارء وقيل: يجوز إن آثر من هو أفضل منه» وهو احتمال في 
امغني وغيره» وقال في الفنون: إن آثر ذا هي بعلسم ودين جازه 
وليس إيثارًا حقيقة» بل اتَباعًا للق وأطلقهن في الفروع» وقال: 
ويؤخذ من كلامهم: تخريج سؤال ذلك عليها قال: وهو مجه 
وصرّح في الحدي فيها بالإباحة» ويأتي آخر الجنائز إهداء التربة 


للمِيّت فعلى المذهب: لا يكره قبوله على الصّحيح وعليه 
الأصحاب. قاله في مجمع البحرين وجزم به في التلخيص وغيره 
وقدمه في الفروع وغيره» وقيل: يكره» وهو احتمالٌ للمجد ني 
شرحه؛ لأنه إعانة لصاحبه على مكروو وإقراره عليه قال سندي: 


وقال له: ارجع إلى موضعك» فرجع إليه؛ وأطلقهما ابن تيم 
الثانية: لو آثر شخصًا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز» ذكره ابن 
عقيل وصكحه الناظم وقدمه في المستوعب» وابن تميسمء ومجممع 
البحرين» والحواشي وصحّحه الناظم» وقيل: بالمنع مطلقاء وهو 

الصحيح قذمه في المغني» والشرح» وصححاه؛ وصحّحه ابن 
حمدان في الرّعاية الكبرى وقَدّمه ابن رزين» وأطلقهما ني الفروع» 


ويأتي نظيرها ني إحياء الموات. 
قوله: (وَإِن رَجَدَ مُصَلَّى مَفْرُوضًا فَهَلْ لَهُ رَفْمُهُ؟ عل 
وجهین). 


وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والمغني» 
والكاني» والُلخيصء والبلغة؛ والشرح» وشرح ابن منجاء 
والرّعايتين» والحاويين» والنظم والفروعء ومجمع البحرين» وابن 
غيم وتجريد العناية» وشرح الخرقيّ للطُوفّ أحدهما: ليس له 
رفعه» وهو المذهب صحّحه في التُصحيح وجزم به في المنوّ 
والمنتخب وقدمه في الْحرّر» والمداية» والخلاصةء والفائق» وإدراك 
الغاية» وغيرهم. 

النّاني: له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه 
قال الشيخ تقيْ الدّين: لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء وقال 
في الفائق قلت: فلو حضرت الصّلاة» ولم يحضر: رفع. انتهى. 

قلت: هذا الصُواب» وقيل: إن وصل إليه صاحبه من غير 
تخطّي احا فهو احق به وإلاً جاز رفعه. 

فائدة: تحرم الصّلاة على المصلّى المفروش لغيره جزم به الججد 
وغيره» وقدُم في الفروع بانه لا يصلّي علیه» وقيل: یکره جلوسه , 
عليه قدّمه في الرّعاية الكبرىء وقال في الفروع: ويتوجه إن حرم 
رفعه فله فرشه: وإلاً كره وأطلق النيخ تق الدين: ليس له 
فرشك وأمًا صحة الصلاة عليه: فقال في الفروع؛ في باب ستر 
العورة: ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصبي. 

صح ني الأصح وقيل: ليما على الكراهة أولى قوله: (وَمَنْ 
قَامْ مِنْ مُوْضِيِهِ لِعَارض لْحِقَهُ تم عاد ليه فَهُوَ أحق: به) هذا 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز» وابن تيم 
والرّعايتين» والحاويين» ومجمع البحرين» والقواعد الفقهية. 


وغيرهم قال في الفروع: فهو أحق به في الأصح» وقيل: ليس هو. 


أحقّ به من غيره فعلى المذهب: يستثنى من ذلك الصُي إذا قام 
من صف فاضلء أو في وسط الصف انه يجوز نقله عنه» صبرّح 
به القاضيء وهو ظاهر كلام الإمام امد قاله في القاعدة 
الخامسة والتْمانِينَء وتقدّم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بام 
من هذا فليعاود. 

فائدتان: إحداهما: أطلق كثيرٌ NE‏ المسألة» وشرط 
بعضهم أن يكون عوده قريبًا. 
قلت: فلعلّه مراد من أطلق. " 

قال في الوجيز: ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها. 

الثانية: إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتُخطيه فعلئ الخلاف 
التقدم» على الصحيح من المذهب» وجوّز أبو المعالي التخطّي 
هناء وإن منعناه هناك وقطع به في الخلاصة. 

قوله: (رَمَنْ حل وَالإمَا طب لم يجس خنى برع 

هذا المذهب مطلقا أطلقه الإمام أحمد وأكثر الأصحابء قاله 
في الفروع» وقال المصئف في المغبي, والتشارح؛ وصاحب 
التلخيص,» والمجد في شرحه» وصاحب الفائقء والرّعاية» وابن 
يم وغيرهم: يصلّي ركعشين إن لم يفته مع الإمام تكبسيرة 
الإحرام. 
فوائد: لو جلس قبل ضلاتهما قام فأتى بهماء قاله 
الأصحاب [وأطلقوا. وذكر المجد في شرحه وغيره في سجود 
النّلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدنًا أن التّحيّة تسقط بطول 
الفصل] ووجه في الفروع احتمالاً بسقوطهما من عال ومن 
جاهل لم يعلم عن قربي ولا تستحبٌ النَحبّة للإمام لأنه لم 
ينقلء ذكره أبو المعالي وغيره فعلى هذا يعايى بهاء ولا تجوز 
الزّيادة على ركعتين. 

ذكره الأصحاب» e‏ 
على المح ين اللي وقيل: لا تجزئ للخبر وكالفرض عن 
السنة فعلى المذهب. 

قال في الفروع: ظاهره حصول ثوابهاء وإن كانت الجمعة في 
غر مجو بيصلا شيناء قاله ابن تميسمء وابن حمدان» والناظم 
وغيرهم. 

قال الزُركشي: هو ظاهر كلام الأصحاب قلت: فيعابى بهاء 
وتقدم في أواخر باب الأذان: الصّحيح من الروايتين لا يصلي 
النّحبّة قبل فراغ المؤذّنء ويأتي قريبًا ابتداء الثافلة حال الخطبة. 


قوله: (وَلا يَجُورُ الكَلامُ وَالإِمَامُ يَخْطُْبْ إلألكُ أو لمن 
كَلْمَهُ). | 
الكلام تارة يكون بين الإمام وبين من يكلّمه؛ وتارة يكون 
بين غيرهما فإن كان بين الإمام وغيره» فالصّحيح مسن المذهب: 
إباحة ذلك إذا كان لمصلحة» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه يكره 
هما مطلقًا. وعنه: بباح مما مطلقاء وهو ظاهر كلام المصف» 
وجماعةٍ من الأصحاب وجزم به في الوجيزء وإن كان الكلام من 
غيرهما: فقدم المصنّف النُحريمٍ مطلقاء وهو ا مذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب قال في التتلخيص» ومجمع البحرين: لا يجوز في اصح 
الرُوايتينء جزم به في الوجيز وقدّمه في الخلاصةء وابن تميم في 
الرعايتين» والحاويين» والفروع» والفائق» وغيرهم» وعنه: يحرم 
على من يسمع دون غيره» اختاره جماعة» منهم القاضي وجزم به 
في الإفادات» وعنه یکره مطلقاء وعنه يجوز. 
فائدة: قال في الكت: ورواية عدم التتحريم على ظاهرهاء 
عند أكثر الأصحاب أبو المعالي: وهذا محمول على الكلمة 
والكلمتين؛ لاله لا يل بسماع الخطبة؛ ولا بمكنه التحرز من 
ذلك غالبًا لا سيّما إذا لم يفته سماع أركانها. 
تنبيةٌ: ظاهر قوله والإمام يخطب أن الكلام يجوز بين الخطبتين 
إذا سكت والصّحيح: أن الكلام بينهما يباح» وهو أحد الوجوه 


قال المجد: هذا عندي أصح وأقيس وعدم ابن رزين الجواز قال: 


لأنه ليس بخاطبوه وقيل: يكره وقيل: يحرم؛ وهو ظاهر كلام 
القاضي قاله في مجمع البحرين» وأطلقهنٌ في الفروع». والحواشي» 
وأطلق الثاني والثّالث في الفائق قال في الرُعايتين: في كراهته بين 
الخطبتين وجهان قال قي الحاويين» وني الكلام بين الخطبتين 
وجهان» وني إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهان. 

فوائد: الأولى: لو تنفّس الإمام فهو في حكم الخطبة؛ ووجه 
في الفروع احتمالاً بالجواز حالة النفس. 

الثانية: لا يحرم الكلام إذا شرع الخطيب في الدُعاء مطلقاء 
على المحيح من المذهب وقد يحرم مطلقاء وأطلقهما ني الكانيء 


والرّعايتين» والحاويين» والتْظم وقيل: يحرم في الأعاء المشروع 


دون غيره» وأطلقهن ابن تيم والفائق» الثالثة: يستثنى من كلام 
الصف وغيره تن أظلق: ما إذا احتاج إلى الكلام كتحذير ضرير 
أو غافل عن بثر» أو هلكةٍ ونحوه فإله يجوز الكلام» بل يجبء كما 
يجوز قطع الصّلاة. 

الرابعة: تجوز الصّلاة على النْي ب إذا سمعهاء نص عليه 
وقال القاضي في كتاب التُخريج: يكون ذلك في نفسه. 


الخامسة: يجوز تأمينه على الدّعاء؛ وحمده خفية إذا عطس» 
نص عليه. 

السادسة: يجوز رد السلا وتشميت العاطس نطقًا مطلقاء 

على الصّحيح من المذهب قال في مجمع البحرين: جوز ذلك في 

اصح الرُوايتين اختاره امجد وجماعة وقدمه في الفروع؛ وعنه يجوز 
لمن لم يسمع» وهو قول في الرّعاية» وأطلقهما في الكانيء وابن 
يمء والناظم» وا حواشي قال في الفروع: ويتوجه يجوز إن سمع 
ولم يفهمه؛ وعنه يحرم مطلقاء وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص 
وقدمه في الرّعايتين» والحاويين» وأطلق في ردٌ السّلام الروايتين 
في الفائق, الستابعة: إشارة الأخر س المفهومة كالكلام؛ وفي كلام 
الجد: له تسكيت المتكلّم بالإشارة» وقال في المستوعب وغيره: 

قوله: (وَيَجُورُ الكَلامُ قَبْلَ الحُطْبَةِ وَبَمْدَهَا). 

يعني من غير كراهةٍ» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب 
ونص عليه» وقيل: يكره. 

فوائد: منها: يحرم ابتداء الثافلة» على الصحيح من المذهب»ء 
وقال ابن عقيل: لا يحرم على من لم يسمعها وجزم به في المذهب 
وغيره» وقيل: يكره فعلى المذهب: قال في الفروع: في كلام 
بعض الأصحاب: يتعلّق التُحريم بجلوسه على المثبر. 

قلت: جزم به في الكافيء والنظمء ومجمع البحريسن» 
والزركشي» وابن حمدان. وابن تمييء وفي كلام بعضهم: يتعلّق 
بخروجه وقطع به أبو المعالي» قاله في الفروع» وهو الأشهر في 
الأخبارء ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم لاء وني 
الخلاف للقاضي وغيره: يكره ابتداء التُطُرّع بخروجه قال في 
الفروع» وظاهر كلامهم: لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها. 

قال: وهو منّجِهٌ فلو كان في الصلاة وخرج الإمام خمّفها فلو 
نوى أربعًا صلى ركعتين قال المجد: يتعيّن ذلك مخلاف الست 
ومنها: يجوز لمن بعد عن.الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة 
والذكر خفية» وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتّلاوة» وقال ابن 
عقيل في الفصول: إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء 


القرآن والمذاكرة في العلم» وقيل: لا. ومنها: يكره العبث حالة ' 


الخطبة. وكذا شرب الماء إن سمعهاء وقال المجد: یکره ما لم يشت 
عطشه وجزم أبو المعالي بأن شربه إذا اشتدٌ عطشه أولى» وقال في 
النصيحة: إن عطش فشرب فلا بأس قال في الفصول: وكره 
جماعة من العلماء شربة بقطعةٍ بعد الأذان» لأنه بيع منهي عنه 
وأكل مال بالباطل قال وكذا شربه على أن يعطيه امن بعد 


الصّلاة لأنه بيع قال في الفروع: فأطلق قال: ويتوجه يجوز 
للحاجة» دفعًا للضرورة وتحصيلا لاستماع الخطبة. انتهى. 

وقال ابن تميم:. ولا باس بشراء ماء الطهارة بعد أذان 
الجمعةء وقاله في الرّعاية وغيره» وزاد: وكذا شراء السترة» ويأتي 
أحكام البيع بعد النداء في كتاب البيع إن شاء الله تعالى. 

باب صلاة العيدين 
[صلاة العيد فرض على الكفاية] 

قوله: (وَهِي فَرْض عَلَى الكِقابة): ۰ 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» قال ابن تميم: فرض 
كفايةٍ على الأصح قال في مجمع البحرين: فرض كفايةٍ في أظهر 
الرُوايتين قال في الحواشي: هذا ظاهر المذهب قال الرُركشي: 
هذا المذهب وجزم به في الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الأب 
والكافي» والخلاصة: والتلخيصء والبلغةء والإفادات» والوجيزء 
وغيرهم وقدّمه في ال محرر. والفروع. والرعايتين» والجباويين» 
والنظمء والفائق» وشرح ابن رزين» وغيرهم. وعنه هي فرض 
عين اختارها الشيخ تقي الدين» وقال: قد يقال بوجوبها على 
النساء وغيرهنٌ؛ وعنه هي سه مؤكدةٌ جزم به في المبصرة: فعلى 
المذهب: يقاتلون على تركهاء وعلى أنها سئة لا يقاتلون» على 
الصحيح من المذهب كالأذان. والستراويح» وقال أبو المعالي في 
النهاية: يقاتلون أيضًا. 

فوائد: منها: قوله: (فِن لم يَعْلَمْ بالعيد إلأ بَعْدَ الال حرج 
سن ' الد ر فُصَلَى بهم). 

هذا بلا نزاع» ولكن تكون قضاءً مطلفّاه على المئحيح من 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وقال أبو المعالي في النهاية: تكون 
أداء مع عدم العلم للعذر. انتهى. 

ومنها: انها تصلّى ولو مضى ايام ا لها 
النكت: : قطع به جماعة. 

قال این مدان وفيه نظرء وقال القاضي: لايصلون. وقال 
في التعليق: إن علموا بعد الؤوال» فلم يصلُوا من الغد ) 
يصنُوهاء ويأتي في كلام المصنف آخر الساب استحباب قضائها 
إذا فاتته».وأنّه يجوز قبل الرُوال وبعده على الصحيح؛ ومنها 

ش [سئن العيد] 

قوله: (وَيْسَنْ تَقديم الآغنحى تخي الفطرء بحَيْث يُوَافِقَ 
أهل می فِي ذُبْحِهِم) نص عليه. 

قوله: (وَالآكُلُ فِي الفطر قبل الصّلاة). 

يعني قبل الخروج إلى الصّلاة. والمستحب أن يكون تمراشي 


وأن يكون وترًا قال الجدء وتبعه في مجمع البحرين: هو آكد من 
إمساكه في.الأضحى. 

قوله: (والإمساك في الآملحى حت يُصلِي). ١‏ 

وذلك لياكل من أضحيّته فلو لم يكن له أضحيّةٌ أكل إن شاء 
قبل خروجه نص عليه الإمام أحمدء وقاله الأصحاب. 

قوله: (وَالِعْمْلُ). 

تقد 00 علية في باب ل في الأغسال المستحبة. 


E‏ بعد 
صلاة الصبح منهم المصتف هناء وني المغني» والشرح» والوجيزء 
وابن تميم» ومجمع البحرين» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم؛ 
وأطلق الأكثر قوله: (مَاشيًا) هذا المذهب مطلقاء وعلية أكثر 
الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» وقال أبو المعالي: إن كان البلد 
ثغرًا استحب الركوب وإظهار السّلاح؛ وقال التشارح وغيره: 
وإن كان بعيدًا فلا باس أن يركب نص عليه وزاد ابن رزين 
وغيره أو لعذر» وهو مراد قطعًا. 1 
فائدةٌ: لا باس بالركوب في الرُجوع. وكذا من صلاة الجمعة. 


قوله: (على اخسن منز إل الجغة وخر في شاب 


اعتكافه). 

الذاهب إلى العيد 5 إِما أن يكون معتكفاء أو غير 
معتكفب فإن كان معتكفاء فلا يخلو: إِمّا أن يكون الإمام أو غيره 
فإن كان الإمام؛ فالصُحيح من المذهب: أله يخرج في ثياب 
اعتكافه» وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وقدّمه في الفروع» 
والفائق» وقيل: يستحبُ له التَجمُّل والتٌنظف جزم به في مجمع 
البحرين» ومختصر ابن تميم. ش 

قال الشيخ تقي الدّين: يسن التّزيُن للإمام الأعظم وإن 
خرج من المعتكف» نقله عنه في الفائق قال في الفسروع: يخرج في 
ثياب اعتكافه قال جماعة: إلا الإمام. وإن كان غير الإما» 
فالصّحيح من المذهب: أنه يخرج في ثياب اغتكافه» وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» وقال القاضي في موضع من 
كلامه: المعتكف.كغيره في الرينة والطيب ونحوهماء وإن كان غير 
معتكفي» فالصّحيح من المذهب في حقه: أن يأتي إليها على 
أحسن هيئة؛ وعليه الأصحاب» وعنه الثياب الجيّدة والرنّة في 
الفضل سوا وسواءً كان مغتكفًا أو غيره. 

فائدة: إن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيده 
استحب له المبيت ليلة العيد في المسجدء والخروج منه إلى 


المصلّى» وإن كان اعتكافه ما انقضى فظاهر كلام المصنّف هنا: 


جواز الخروج؛ وهو صحيح» وصرح به المجد في شرحه وابن 
میم ومجمع البحرين وغيرهم قال الجد: يجوز له الخروج» 
ولزومه معتكفه أؤلى. وتابعه ابن تمیم؛ وابن حمدان وغيرهم. 

قوله: (َإذَا غَدَا مِنْ طرِيق رَجَع في أخرَى).. 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» 
وقيل: يرجع في الطّريق الأقرب إلى منزله» ويذهب في الطريق 
الأبعد. 

فائدة: ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى: فعله الني وي 
رواه البخاري ومسلمٌ فقيل: فعل ذلك ليشهد له الطريقان» 
وقيل: ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنسء وقيل: 
ليتصدق على أهل الطّريقين» وقيل: ليساوي بينهما في البرك به 
وني المسرة بمشاهدته. والانتفاع بمسألتهء وقيل: ليغيظ المنافقين أو 
اليهود. وقيل: لان الطريق الذي يغدو منه كان أطول فیحصل 
كثرة اواب بكثرة الخطى إلى الطّاعة؛ وقيل: لأن طريقه إلى 
المصلى كانت على اليمين فلو رجع لرجع إلى جهة الالء 
وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله 
وقيل: ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من معه. ورجحه ابن 
بطال» وقيل: حذرًا من كيد الطّائفتين أو إحداهماء وقيل: ليزور 
أقاريه الأحياء والأموات وقيل: ليصل رحمه::وقيل: ليتفاءل 
بتغيير الحال إلى المغفرة والرّضاء وقيل: كان في ذهابه يتصدّق فإذا . 
رجع لم يبق معه شيءٌ فيرجع في طريق أخرى. لثلاً يرد من يسأله 
قال الحافظ شهاب الدّين أحمد بن حجر: وهو ضعيف جدًا. 

وقيل: فعل ذلك لتخفيف الرّحام وقيل: لأ الملائكة تقف 
على الطّرقات فاراد أن يشهد له فريقان منهم وقال ابن أبي 
جمرة: هو في معنى قول يعقوب لبنيه: هلا تَدْخْلُوا مِنْ باب 
وَاحِدٍ» فأشار إلى أنه فعل ذلك حذرًا من إصابة العين» وقال 
العلأمة ابن القيّم رحمه الله إنه فعل ذلك لجميع ماذكر من 
الأشياء الحتملة القريبة. انتهى. 

قلت: فعلى الأقوال الثلاثة الأول: يخرج لنا فعل ذلك في 
جميع الصّلوات الخمس» وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على 
استحباب ذلك في الجمعة» وهو الصّحيح من المذهب وقيل: لا 

4 
[هل من شروط العيد الإستيطان؛ وإذن الإمامء والعدد] 

قوله: (وَهَل مِنْ شَرْظِهًا: الاسْبيطًان ون الإِمام وَالعَدَدٌُ 
المنشترط لِلْجْمُعةِ؟ على روائينِ). 


٤‏ الإنصاف - كتاب الصلاة 


وأطلقهما في المذمب» ومسبوك الذّهبء والحاوتي» 
والخيص» والبلغة» والرعايتين» والحاويين» والحواشي» وشرح 
الجدء أا الاستيطان والعدد: فالصّحيح من المذهب: أنهما 
يشترطان كالجمعة؛ وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع: 
اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين: اختاره القاضي والآمدي» 
وأكثرناء قال في الخلاصة: يشترطان على الأصح قال في 
الوسيلة: هذا اصح الرُوايتين وصححه في التصحيح ونصر 
الشريف» وابو الخطّاب وجزم به في تذكرة ابن عقيل» والمنور 
وقِدّمه في الفروع» والمداية» والمستوعب. والمغني» والشرح» 
والفائق» ومختصر ابن تميم والرواية الثانية: لا يشترطان قال في 
الفروع: اختارة جماعة. 

قلت: منهم الجده وصاحب مجمع البحرين» ونظمه وجزم به 
في الوجيز» والإفادات» ونظم الوجيز» وصححه في تصحيح 
احور وقدمه في الكاني» وابن قم وأطلقهما في الحرّر» وأوجب 
في المتتخب صلاة العيد بدون العدد المشترط للجمعة وقال ابن 
الاغوني: يشترط الاستيطان في امح الرُوايَينء وقال ابن 
عقيل: يشترط الاستيطان» رواية واحدةٌ وذكر في اشتراط العدد 
الرّؤايتين وقال ابن عقيل: يكتفي باستيطان أهل البادية إذا لم 
نكر العدن وثاله اق 2 وابن حمدان» وقال ابن عقيل أيضًا: 
إذا قلنا باعتباز العدد وكان في القرية أقل منه» وإلى جنبه مصرٌ أو 
قريةٌ يقام فيها العيد لزمهم السُعي إليه» قربوا أو بعدواء لان 
العيد لا يتكرر فلا يش إتيانه» جخلاف الجمعة قال ابن تميم: وفيه 
نظرء وقال المجد: ليست بدون استيطان وعددٍ سنة مؤكدة إجمااء 
وأمًا إذن الإمام: فالصحيح من القت والروايتين: ألهلا 
يشترط وعليه أكثر الأصحاب كالجمعة» والرواية الثانية: يشترط 
إذنه قال في الخلاصة: يشترط على الأصح وقدّمه في المداية هناء 
والمستوعب» والفائق» والقاضي أبو الحسين» وذكر في الوسيلة: 
أنه اصح الرُوايتين ونصره الثريف» وأبو الخطّابء مع أن في 
المداية والفائق قذما في كتاب الجمعة عدم اشتراط إذن الإمام في 
صلاة العيد» وقدما في هذا الباب اشتراط إذنه فناقضا. 

وأطلق في الرّعايتين» والحاويين هنا في إذنه الرُوايتين» مع 
أنّْهما قدما في الجمعة عدم الاشتراط فيكون الخلاف هنا أقوى 
عندهم في الاشتراط يؤيّده أنه قدّم في المستوعب والخلاصة 
هناك: عدم الاشتراط» وقدما هنا الاشتراط» قلت: وهو ضعيفٌ 

والظّاهر: أن مراد صاحب الرّعايتين والحاويين: ذكر الخلاف لا 
إطلاقه لقونه» وجعلها في الفروع وغيره في الشروط كالجمعة قال 


تي مجمع البحرين: وروايتا إذن الإمام هنا فرع على روايتي 
الجمعة. وتحرير المذهب في ذلك: أنه يعتبر في الجمعة» فهنا أولى؛ 
وإن لم نعتبرها ثم فاصح الرُوايتين هنا: لا يعتبر أيضًا. كالعدد 
والاستيطان. انتهى. 

قلت: الذي يظهر أن القول باشتراطهما في الجمعة أولى من 
القول بالاشتراط في العيد فعلى المذهب يفعلها المسافر والعبد 
والمرأة والمنفرد ونحوهم تبعًا. ويستحب أن يقضيها من فاتته كما 
يأتي واختار الشيخ تقني الّين: : لا يستحب» وعلى الرواية 
الانية: يفعلونها أصالة. 

قوله: (وتس في الصحراء). 

وهذا بلا نزاع إلأما استثي على ما يأني. 

(رَْكْرَهُ في الجامع الأ ِن عُذْرٍ). 

وهذا الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقيل: 
لا تكره فيه مطلقًا. 

تنبية: يستثنى من كلام الصف وغيره من أطلق مكّة فإن 
المسجد فيها أفضل من الصّحراء قطعاء ذكره في مجمسع البحرين 
محل وفاق» وقاله في الفروع» والفائق» وغيرهما فيعايى بها < 

فائدة: يجوز الاستخلاف للضعفة من يصلي بهم في المسجد» 
قاله في الفروع. وقال ابن تيو وابن حمدان» وصاحب الفائق: 
يستحبُ نص عليه وقاله الصف والنشارح» وصاحب مجمع 
البحرين» وغيرهم. 

ويخطب بهم إن شاء وإن تركوها فلا بأس لكن المستحب أن 
بخطب» وهم فعلها قبل الإمام وبعده والأولى أن يكون بعد 
صلاة الإمام فإن خالفوا وفعلوا: سقط الفرض» وجازت 
التُضحية» ذكره القاضي» وابن عقيل وقدمه في الفروع» 
والرّعاية» وابن غيم وغيرهم. 

وقال بعض الأصحاب: إن صلاها أربعًا لم يصلها قبل 
مستخلفه» لان تقييده يظهر شعار اليوم وينويها كمسبوقةٍ نفلاً 
قدّمه في الفروع» والرّعاية. 

وقال: فإن نووه فرض كفايةٍ أو عين» وصلُوا الُبق» فنووه 
فرضًا أو سنّة: فوجهان انتهى ويصلّي بهم ركعتين كصلاة 
الخليفة قدمه في الفائق. وعنه أربعًا قدّمه في الرّعاية» ومجمع 
البحرين» واطلقهما في المغني» والشرح» وابن تميم. 

قال في الفروع: وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف 
الرواية في صفة صلاة علي وأبي مسعود البدري رضي الله 
عنهما. وعنه ركعتين إن خطبء وإن لم يخطب فأربع. 
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[إباحة حضور العيد للنساء] 

فائدة: يباح للنساء حضورهاء على الصحيح من المذهب» 
وعنه يستحب اختاره ابن حامار» والمجد في غير المستحسنة» وجزم 
بالاستحباب في التلخيص» وعنه يكره» وعنه يكره للثثابة دون 
غيرها قال الناظم: وأكره خر بأوكد وعنه لا يعجبني» وقال 
الشيخ تقي الدّين: قد يقال بوجوبها على النساء. 

[كيفية صلاة العيد] 

قوله: (مْبْصَلْي ركعَتيْن يُكَبّرُ في الأولى أرْبَمَاء بَمْدَ 
الامنيفتاح» وَقِيل اعود سينًا). 

هذا المذهبء وعليه الأصحاب. وعنه يكبّر سبعاء وعنه يكبر 
خساء وني الثّانية أربعًا كما يأتي» وقوله: (بَعْدَ الامنيفتاح) وهو 
المذهب» وعليه الأكثر. وعنه يستفتح بعد التُكبيرات الرُوائد 
اختاره أبو بكر الخلأل وصاحبه أبو بكر عبد العزیز» وأطلقهما 
في للستوعب؛ وعنه ر بين ذلك" 

قوله: : رفي اة غد الينام م ين السَجُودٍ حَسْمًا) هذا 
اللذهب» وعليه الأصحاب» وتقدم رواية: أنه يكبّر في الأول 
خساء وفي الثانية أربعا. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أن أهل القرى والأمضار في هذه 
الصفة على حد سوا وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب» وعنه يصلي امل القری بلا تکبیں ونقل جعفر: 
يصلي أهل القرى أربعًاء إلا أن يخطب دجل فيصلّي ركعتين 

قوله: (وَيُقُولُ: الله أكْبَرُ كُبيرَاء وَالْحَمْدُ لله كيرا وَسُبْحَانْ 
الل رة رصبلا وَصّلٌ الله على محم الي وآلِه وَسَلَمْ 
نليم رن ابا فال َير ذلِك) هكذا قال كشي من 
الأصحاب» واعلم ان الذكر بين الكبير غير خصوص بذكي 
نقله حرب عنه» وروي عنه أنّه: يحم وکر 8 عَلَى 
ابي فا وعنه يقول ذلك ويدعو» وعنه: : سبح وبمل 
وعنه: «يذكر وَيْصلّي عَلّى النبي كيه وعنه: «يُدَعو وَيُصِلّي 
عَلَى الي ةه كل كل ذلك قد ورد عنه: فلذلك قال المصئف: وإن 
أب قال غير ذلك: 

فائدة: يأني بالذّكر أيضًا بعد التُكبيرة الأخيرة» على الصّحيح 
من الوجهين قال المجد وهو أصح الوجهين قال الرُركشي: وهو 
ظاهر كلام أبي الخطّاب, والوجه الثاني: لا يأتي به قاله 
القاضي, وابنه أبو الحسين وجزم به في الوجيز وقدّمه في الفائق 
قال في الرّعاية الصغرىء والحاويين: وبقوله في وجهء وهو ظاهر 
كلامه في المغني وغيره؛ لأنهم قالوا: بتي بالذكر بين كل 


تكبيرتين» وأطلقهما في الفروع:«والرّعاية الكبرى» ومجمع 
البحرين؛ وابن تميم. 
قوله: (ثُم يقرأ بعد الفَاتِحَةِ في الأولى سبح وَفِي الثَائيةٍ 

ِالغَاشيِيَة) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يقرأ في 
الأول ب ب: لق وني الثانية ب: (اقتربت) اختارها الآجري» 
وعنه يقرأ في الثانية بالفجر. وعنه لا توقيت اختارها الخرقي 

قوله: (وَتَكُونُ بَعْدَ التكبير). 

يعني القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين» وهذا المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب» ونصروه. وعنه يوالي بالقراءتين اختاره 
أبو بكر» فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام» وعنه يخي 
قاله لركشية وغيره. 

صرّح بان الخطبة بعد الملاة» وهو كذلك فلو خطب قبلها 
م يعت بهاء على الصّحيح من المذهب وذكره الجد قدول أكثر 
العلماء» وذكر أبو المعالي وجهين. 

[خطبة العيدين في أخكامها كخطبة الجمحة] 

فائدةٌ: خطبة العيدين في أحكامها كخطبة الجمعة في أحكامها 
غير التُكبير مع الخطيب» وهذا المذهب نص عليه قال في الفروع» 
والرّعايتين: على الأصمّء زاد في الرّعاية: وقدمه في الفائق حى 
في أحكام الكلام» على الأصح حى قال الإمام أحمد: إذا لم 
يسمع الخطيب في العيد إن شاء رد ا 
وإن شاء لم يفعل» وقدّمه في الحاويين إلا في الكلام قال ابن عيم: 
وهي في الإنصات والمنع من الكلام كخطبة الجمعة» نص عليه. 

وعنه لا بأس بالكلام فيهما مخلاف الجمعة؛ وأطلقهما في 
الحاويين قال في الفروع: في تحريم الكلام روايتان» إمّا كالجمعة» 
أو لان خطبتها مقام ركعتين بخلاف العيدء واستنى جماعة من 
الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطّهارة؛ واتّحاد الإمام والقيام» 
والجلسة بين الخطبتين» والعدد» لكونها سنّة لا شرط للصّلاة في 
أصح الوجهين. 

قال في مجمع البحرين: وتفارق خطبة العيد خطبة الجمعة في 
سنّة أشياء: فلا تجب هنا الطّهارة» ولا اتحاد الإمام, ولا القِيام؛ 
ولا الجلسة هناء قولاً واحدًا بخلاف الجمعة في وجب ولا يعتبر 
لها العدد. وإن اعتبرناه للصلاةء بخلاف الجمعة, ولا مجلس 
عقيب صعوده للخطبة في أحد الوجهين» لعدم انتظار فراغ 
الأذان هنا. انتهى. 

واستثنى ابن میم والناظم» وصاحب الفاق والحواشي: 
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الأربعة الأول. وأطلق ابن تيم وابن حمدان في الكببرى وجهين 
في اعتبار العدد للخطبةء إن اعتبرناه في المكلاة والصّحيح من 
المذهب: أنه يجلس إذا صعد المنبر ليستريح نص عليه؛ وقدّمه في 
الكاني: (وَالْنْني وَالشرْح) والفائق» والرّعايتين» وشرح ابن رذين 
00 

قال ابن تميم: : المخصوص أنه يجلس: : (صحْحَهُ في الفُصُول) 
قال الجد: الأظهر أنه يجلس ليستريح ويترادً نفسه إليه» وهو 
ظاهر كلام الإمام امد واختاره المصئّف. وقيل: لا يجلس» 
وأطلقهما في الحاويين: قاله الرُركشي» وقال الجد أيضًا: ويفارقها 
أيضًا في تأخيرها عن الصّلاة واستفتاحها بالتُكبير» وبيان الفطرة 
والأضحيّة, وأنّه لا يجب الإنصات هاء بل يستحب» وقال في 
النصيحة: إذا استقبلهم سلَّم وأومأ بيده. 

قوله: (يَستفتِحْ الأولى يسع تكبيرات). 

الصّحيح من المذهب: أ افتتاحها يكون بالتُكبيره وتكون 
التكبيرات متوالية نسقاء على الصّحيح من المذهبء وقال 
القاضي: إن هلل بينهما أو ذكر فحسنٌ» والشسق أولى» وقال في 
الرعاية: جاز قال في الفروع: وظاهر كلام أحمد تكون النُكبيرات 
وهو جالس» وهو أحد الوجهين؛ وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. 
والوجه الثّاني: يقوها وهو قائم. 

قلت: وهو الصوابء والعمل عليه» وهو ظاهر كلام 
المصنّف هنا وغيره. 

حيث جعل التكبير من الخطبة قال في الفروع بعد ذكر هذا 
الوجه فلا جلسة ليستريح إذا صعدء لعدم الأذان هناء بخلاف 
الجمعة» وأطلقهما في الرّعاية والفائق» ومجمع البحرين» وابسن 
ميم واختار الشيخ تفي الدّين افتتاح خطبة العيد بالحمد قال: 
أنه م بنقل عن الي أله افتتح خطبة بغيرهء وقال وة: كل 
ام ذي بال لا ندا فيه با لحم لِه و فهر أجذم». انتهى. 

قوله: (وَالَائَةُ پسنم). 1 

الصّحيح من المذهب: أن محل التكبير في الخطبة الثانية في 
أواء وعليه جمهور الأصحاب. وعنه عله في آخرها اختاره 


القاضي. ۰ 
فائدة: هذه التُكبيرات الى في الخطبة الأولى والثانية: سن 
على الصّحيح من المذهب» وقيل: شرط. 


قوله: (وَالتَكْبِيرَات الرُوَائِكُ وَالذَكْرٌ بَبْنَهُمَا سنْةُ). 
يعني تكبيرات الصّلاة؛ وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب» 
وعنه هما شرط اختاره التشبخ أبو الفرج الشيرازيُ قال في 


الرّعاية: وهو بعيدٌء وقال في الرُوضة: إن ترك التكبيرات الرُوائد 
عامدًا أثم» ولم تبطل» وساهيًا لا يلزمه سجوةٌ؛ لأنْه هيئة قال في 
الفروع: كذا قال وقال ابن تميم وغيره: وعلى الأول إن تركه 
سهراء فهل یشرع له السجود؟ على روايتين. 
[خطبة العيد سنة] 

قوله: (وَالخُطْبَئَان سنْة). 

هذا المذهب بلا ريبي» وعليه أكثر الأصحابء وقيل: هما 
شرط ذكره القاضي وغيره قال ابن عقيل في التُذكرة: هما من 
شرائط صلاة العيد. 1 

[أحكام متعلقة بصلاة العيد] 

قوله: (ولا يَتتَقْلُ قَبْلَ الصّلاةٍ ولا بَعْدَهَا في مَوْضيعهًا). 

الصُحيح من المذهب: كراهة التََفْل قبل صلاة العيد وبعدها 
في موضعها قال في الفروع وغيره: هذا المذهب, وكذا قال في 
اللكت» وقال: هذا معنى كلام أكثر الأصحاب. انتهى. 

وقدمه ابن تميم وغيره. ونص عليه» ونقل الجماعة عن الإمام 
أحمد لا يصلّيء وقال في الموجز: لا يجوزء وقال صاحب 
المستوعبء وابن رزين» وغيرهما: لايس. وقال في الُصيحة: 
لا ينبغي» وقدّم في الفروع أنْ تركه أولى. 

وقيل: يصلي تميّة المسجد اختاره أبو الفرج وجزم به في 
الغنيةء قال في الفروع: وهو أظهر ورجّحه في الذكت» ونمّه: لا 
يصِلَّيهاء وقال: تجوز النّحيّة قبل صلاة العيد لا بعدهاء وهو 
احتمالٌ لابن الجوزي قال في تجريد العناية: الأظهر عندي: يأتي 

قال في الفائق: فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد: لم 
يصل التّحيّة عند القاضي. وخالفه اليخ يعني به المصتّف قلت: 
وقدّمه ابن رزين في شرحه» وأطلقهما في الشرح» وابن حمدان» 
وقال في الحرّر: ولا سئة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في 
الفروع: كذا قال. 

تنبية: ظاهر قوله: (فِي مُوْضيعِهًا) جواز فعلها في غير 
موضعها من غير كراهةٍء وهو صحيح وهو المذهب وعليه 
الجمهون. 

وقال في النصيحة: لا ينبغي أن يصلَّي قبلها ولا بعدها حتى 
تزول الشمس» لا في بيته ولا في طريقهء انّباعَا للسنة والجماعة 
من الصّحابة» وهو قول أحمد قال في الفروع: كذا قال. 

فائدة: كره الإمام أحمد قضاء الفائنة في موضع صلاة العيد في 
هذا الوقت» لثلاً يقتدي به. 


قوله: (وَمَنْ كبر قَْلَ سلا الإمّام صلی ما فان على صفْيه). 

هذا الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقال 
القاضي: هو كمن فاتته الجمعة:؛ لا فرق في التحقيق قال 
الرركشي: وقد نص امد على الفرق في رواية حنبل فيمتشع 
الإلخاق. وقال القاضي أيضًا: يصلّي أربعاء إذا قلنا: يقضي من 
فاتته الصّلاة أربعًا. 

فوائد: إحداها: يكبّر المسبوق في القضاء بمذهببه. على 
الصّحيح من المذهب» وقيل: بمذهب إمامه 

الثانية: لو أدرك الإمام قائمًاء بعد فراغه من التُكبيرات أو 
بعضهاء أو ذكرها قبل الرّكوع: لم يات بها مطلقاء على الصّحيح 
من المذهب.ونص عليه في المسبوق وكما لو أدركه راكعًا نص 
عليه قال جماعة: كالقراءة وأولى؛ لأنها ركن قال الأصحاب: أو 
ذكره فيه وقيل: يأتي به. واختاره .ابن عقيل» وعن أحمد: إن 
سمع قراءة الإمام ل یکر وإلا كبر قال ابن تميم: واختاره بعض 
الأصحاب. 

الثالئة: لو نسي التكبير حى ركع: سقط ولا يأتي به في 
ركوعه؛ وإن ذكره قبل الركوع :في القراءة أو بعدها: لم يأت به 
على أصح الوجهين؛ كما تقدم فإن كان قد فرغ من القراءة لم 
يعدّهاء وإن كان فيها أتى به. ثم استأنف القراءة» على الصحيح 


من المذهب قدّمه في الفروع» وابسن تميمء وقيل: لايستانف إن 


كان يسيراء وأطلقه القاضي وغيره: 

قوله: (وإن قات الصلاة امنيب لَه أن يُقْضِيَْهَا) يعني متى 
شاء» قبل الأو ال وبعده» وهذا المذهب» وعليه أكثر الأضحاب» 
وقال ابن عقيل: يقضيها قبل الروال» وإلاً قضاها من الغد. 

قوله: (عَلَى صِقْتِهًا) هذا المذهب» اختاره الجوزجاني» وأبو 
بكر بن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز» والمنور» 
والمغني [والمتتخب] وقدّمه في الفروع؛ والخرر» والمستوعب» 
والخلاصةء والبلغةء والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والنظم» 
والفائق» والنّهاية» وإدراك الغاية؛ وغيرهم قال أبن رزين في 
شرحه: هذا أقيس قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات» 
وعنه يقضيها أربعًا بلا تکبیر؛ ويكون بسلامء قال في التلخيص» 
والبلغة: كالظهرء وعنه يقضيها أربمًا بلا تكبير ایکا بسلا أو 
سلامين قال الرُركشي: هذه المشهورة من الرٌوايات. 

اختارها الخرقي» والقاضي» والشريف» وأبو الخطّاب في 
خلافتهم» وأبو بكر فيما حكاه عنه القاضي والشریف. 

وقدّمه ابن رزین في شرحه وجسزم به ابن البنّا في العقوده 


وعنه يخير بين ركعتين وارب وعنه خير في الركعتين بين التكبير 
وتركه قال في الرّعاية: وعنه يخيّر بين ركعتين بتكبير وغیره» 
وقيل: بل کالفجر» وبين آرم بسلام أو مسلاميْنة وبين التكبير 
ازا وعنه لا يكبّر المنفرد. وعنه ولا غيره» بل يصلّيٍ ركعتين 
كالثافلة» وخيّره في المغني بين الصّلاة اربعاء نا لام واج وإمًا 
بسلامين» وبين الصّلاة ركعتين كضلاة شد وبين الصّلاة 
على صفتها. 

وقال في العمدة: فإن أحب صلاها تطوعاء إن شاء ركغتسين» 
وإن شاء أربعًاء وإن شاء صلأها على صفتهاء وقال في 
الإفادات: قضاها على صفتهاء أو أربعًا سردا أو بسلامين» 
وأطلق رواية: القضاء على صفتهاء أو أربعاء أوالنّخيير بين آرم 
وركعتين: في الجامع الصُغير» والهداية» رالبهج» والإيضاح» 
والفصول» وتذكسرة ابن عقيل» والمذهبء ومسبوك الذّهب» 
والكاني» واللخيص» وابن تيم وغيرهم. 

فائدة: لو حرج وقتها ولم يصلّها: فحكمهنا حكم السئن 
الرُواتب في القضاء قاله:الأصحاب. 

قال في الفصول وغيره: يستحبُ أن يجمع أهله ويصأيها 
جماعة فعله أنسُ. 

[سنية التكبير في ليلتي العيدء وبيان كيفيته ووقته] 

قوله: (وَيْسَنُ التكبيرٌ فِي يي الميدين). 

اما ليلة عيد الفطر: فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمة وص 
عليه» ويستحب أيضًا: أن يكبّر من الخروج إليها إلى فراغ 
الخطبةء على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب منهم 
القاضي وأصحابه» وهو من المفرذات. 

وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة اليد وقيل: إلى سلامه. 
وعنه إلى وصول المصلّي إلى المصلّى» وإن لم يخرج الإمام. 

فائدتان: إحداهما: لا يسر التُكبير غقيب المكتوبات الشلاث 
في ليلة عيد الفطر».على الصّحيح من المذمب قال في الفروع: 
ل 
واختاره القاضي وغيره. 

وقيل: يكبّر عقيبهاء وهو وجةٌ ذكره ابن حاملٍ» وغيره وجزم 
به في المذدهمب. ومسبوك الذمب. والتلخيصء والبلغة» 
والإفادات» والحاوبين وقدمه في الرّعاية الصغرى: 

قال في المذهب» ومسبوك الذّهب: وهو عقب الفرائض أشدُ 
استحبابّاء وأطلقهما في الرّعاية الكبرئ. 

الثانية: يجهر بالتُكبير في الخروج إلى المصلّى في عيد الفطر 
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خاصّة وقمه ابن تميمء وابن حمدان» وعنه يظهره في الأضحى 
أيضًا. 

جزم به في النظم وقدمه في مجمع البحرين ونصره وأمًا 
صاحب الفروع» فقال فيه: ويكبّر في خروجه إلى المصلّىء وأمًا 
الُكبير في ليلة عيد الأضحى: فيس فيها التُكبير المطلق بلا نزاع» 
وني العشر كله لا غيرء على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» وقيل: يسن المطلق من أؤل العشر إلى آخخر يام 

جزم به في الغنية» والكاني» وغيرهما. 

فائدتان: إحداهما: قال الإمام أحمد: يرفع صوته بالتكبير. 

الثانية: التُكبير في ليلة الفطر آكد من التُكبير في ليلة 
الأضحىء على الصّحيح من اذهب نص عليه» وعليه 
الأصحاب. 

واختار الشيخ تفي الدّين في الفتاوى المصريّة: ا التُكبير في 
عيد الأضحى آكد» ونصره بأدلَة كثيرة. 

وقال في النكت: التُكبير ليلة الفطر آكد من جهة أمر الله به 
والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصّلوات» 
وأنه متف عليه. 

قوله: (وَفِي الآضطحى يُكَبْرُ عيب كل فَرِيضَةٍ في جَمَاعَةٍ). 

هذا المذهب: يعني أنه لا يكبّر إل إذا كان في جماعة جزم به في 
الوجيزء والمنوّر وقدّمه الخرقي» والفروع» والنظمء والحواشي» 
وابن تميمء وابن رزين. ونصره المصنف» والشارح. 

وقال: هو المشهور عن أحمد قال في مجمع البحرين: هذا أقورى 
الرُوايتين قال في تجريد العناية: على الأظهر. 

قال الرُركشي: المشهور أنه لا يكير وحده» وهي اختيار أبي 
. حفص والقاضي» وعائة اصحابه. انتهى. 

وعنه انه يكبّرء وإن كان وحده. 

قال في الإفادات: ويكبر بعد الفرض» وهو ظاهر كلامه في 
البلغة» وظاهر كلام ابن آي موسى» وصحّحه ابن عقيل وقلّمه 


ف الهدايةء والخلاصة والتلخيص» والرُعايتين» والحاويين» 


والفائق» وإدراك الغايةء وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الأهب» 
والمستوعب» والكاني والحرُرء والمجد في شرحه. 
تنبية: مفهوم قوله: «عقيب كُلّ فَرِيضَة أله لا يكبّر عقيب 
الثوافل وهو صحيمٌ» ر اة رمك حامر الات 
قال في المستوعب» وغيره: لا يكبّر رواية واحدة» وقال 
الآجرّي من أئمّة أصحابنا: يكبّر عقيبها. 


قوله: (مِن صَلاةٍ الفخْرٍ بوم عَرََة). 

هذا المذهب, وعليه الأصحاب. وعنه هو كالمحرم؛ على ما 
يأتي» وعنه يكير من صلاة الفجر يوم التحر 

قوله: (إلاً الحرم انه يبر من صلا و الظهّر ب رم زم الدخر). 

وآخره كامْحلٌ» وهو إلى العصر من آخر أيّام الشريق» وهذا 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات» وعنه ينتهي 
تكبير ا حرم صبح آخر أيّام التشريق. 

اختاره الآجرّي» وأمًا احل: فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى 
العصر من آخر أيام اللشريق: 

تنبية: قال الزُركشي: لو رمى جمرة العقبة قبل الفجرء فمفهوم 
كلام أصحابنا: يقتضي أله لا فرق حملاً على الغالب 
والمنصوص في رواية عبد الله: أنه يبدا بالتُكبير ثم يلبي. إذ 
التلبية قد خرج وقتها المستحب» وهو الرّمي ضحَّى فلذلك قدّم 
التكبير عليها. انتهى. 

قلت: فيعايى بها. 

فوائد: الأولى: يكبّر الإمام إذا سلّم من الصّلاة» وهو مستقبل 
القبلة» على ظاهر ما نقل ابن القاسم عنه وقدّمه في الفروع؛ 
والرّعاية الكبرىء» والفائق» وتجريد العناية وابن رزين في شرحه 
واختاره أبو بكر والمصئف» والنثارح قال في الفروع: والأشهر 
في المذهب: أنه يكر مستقبل النّاس. 

قال في تجريد العناية: هو الأظهر وجزم به في مجمع البحرين 
وقدّمه ابن تيم والحواشي» وقيل: يخي بينهماء وهو احتمال في 
ال وقل: يكر سيل الله ويكبّر أيضًا مستقبل الناس. 

الثانية: لو قضى صلا مكتوبة في أيّام التُكبير والمقضيّة من 
غير أيّام التُكبير كبّر هاء على المحيح من المذهب جزم به في 
المغني» وال وابن رزين في شرحه» وعنه لا يكبّر قال المجد: 
الأقوى عندي أنه لا يكبّر وقدمه في الرّعاية [الكبرى وجزم به في 
الصغرى» والحاويين. 

قلت: والتفس تميل إليه] وأطلقهما ني الفروع» ولو قضاها في 
ايام النكبير والمقضيّة من يام التكبير أيضًا كبر هاء على الصحيح 
من المذهب جزم به في الكافيء والمخني» والثشرح» ومجمسع 
البحرين , وابن رزين» وابن قيس وقيّده بأن يقضيها في تلك 
المئنة» وكذا في الفروع وغيره وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

وقال: وقيل: ما فاتته صلاة من أيام النُشريق فقضاها فيهاء 
فهي كالمؤدًاة في آيّام التُشريق في التُكبير وعدمه» وقال [في المغني» 
والشرح: حكمها حكم المؤدّاة في التُكبير؛ لأنها صلاة في أيام 


النُشريق» وقال] في الفروع: يكبّرء وقيبل: في حكم المقضسي 
كالصّلاة» وقيل: لا؛ لأنه تعظيمٌ للزّمان. انتهى. 

ولو قضاها بعد أيام التُكبير: لم يكبرلهاء على الصتحيسح من 
المذهب وقطع به الأكثر؛ لأنْها سنه فات مملّهاء وقال ابن عقيل: 
هذا التُعليل بأطلٌ بالسنن الرُواتب فإنها تقضى مع الفرائض 
أشبه التّلبية؛ وقال ابن تميم: وإن قضاها في غيرها فهل يكبّر؟ 
على وجهين. 

الثالئة: تكبّر المرأة كالئُجلء على الصّحيح من المذهب» مع 
الرّجال ومنفردة لكن لا تجهر به وتأتي به كالذّكر عقيب 
الملا وعنه لا تكبّر كالأذان» وأطلقهما في التللخيصء والبلغة» 
والرّعاية الصغرى» والحاويين» وعنه تكبّر تبعًا للرجال فقط 
وقطع به كثيرٌ من الأصحاب قال في اللكت: هذا المشهوره وني 
تكبيرها إذا لم تصل معهم روايتان» وأطلقهما في المغني» والشرح» 
وابن میم وقال في التُرغيب: هل یسن لها التكبير؟ فيه روایتان 
الرابعة: المسافر كالقيم فيما ذكرنا. 

قوله: (وإن نسي التكبيَ َضَا). 

وهذا بلا نزاع من حيث الجملة فيقضيه في المكان الذي ب 
فيه فإن قام منه أو ذهب عاد وجلس وقضاه. على الصحيح من 
المذهب قال في الرّعاية: جلس جلسة التشَهّده وقيل: له قضاؤه 
ماشيًا وجزم به في الرّعاية. 

قوله: (مَا لم يُحِْث أو يحرج مِنْ الممنجر فَإِذًا أخدث» أو 

على الصّحيح من المذهب» وهو ظاهر ما جزم به في 
التلخيص» والمحرّر» والرّعاية الصُغرى» والحاويين» والفائق» 
وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرّعاية الكبرى» والمغني» وقيل: 
يكب قال الجد في شرحه: وهو المحيح؛ وأطلقهما في الفرو» 
وابن تيم وتجريد العنايةء وقال في الكاني: فإن أحدث قبل 
التُكبير لم يكبّرء وإن نسي التُكبير استقبل القبلة وكبّره مالم يخرج 
من المسجد. انتهى. 

وقيل: إن نسيه حتّى خرج من المسجد كبر افك 
الرّعاية» وزاد: وإن بعد. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام المصنّف: أنه يكبّر إذا لم يحدث» 
ولم يخرج من المسجد ولو تكلم وهو صحيمٌ وهو المذهبء 
وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يكبّر إذا تكلم اختاره ابن 
عقيل» وأطلقهما في تجريد العناية. 

الثاني: ظاهر كلامه أيضًا: أنه يكسبر إذا لم ييحدث» ولم يرج 
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من المسجد ولو طال الفصلء وهو ظاهر كلام جماعةٍ من 
الأصحاب. قاله في الفروع» وجعل القول به توجيه احتمال 
وتخریح من عنده. 

قلت: هذه المسألة تشبه ما إذا نسي سجود السّهو قبل السّلام 
فإك لنا قولاً يقضيه» ولو طال الفصل وخرج من المسجد 
واختاره الشتيخ تفي الدّين» كما تقدّم والصحيح من المذهب: أنه 
لا يقضيه إذا طال الفصلء سواءٌ خرج من المسجد أو لا وقطع 
به أكثر الأصحاب. 

فائة: يكبّر المأموم إذا نسيه الإمام» ويكبّر المسبوق إذا كمل 
a‏ 

نص عليه ويكبّر من لم يرم جمرة العقبة ثم يلبّي نص عليه. 

قوله: (وَفِي التكبير عقيب صّلاةٍ العِيديْن وَجْهَان). 

وكذا في اْحرّر» والنظمء والشرح وغيرهم» وحكى كشيرٌ من 
الأصحاب الخلاف روايتين قال في الرّعاية الكبرى: وني التكبير 
بعد صلاة العيدين روايتان وقيل: فيه بعد صلاة الأضحى 
وجهان قال ابن م والؤركشي: رفي الُكبير عقيب صلاة 
الأضحى وجهان وحكى في التلخيص في التُكبير عقيب صلاة 
العيد روايتين. 

وقال في الكت عن كلام الحرّر سياق كلامه: في عيد 
الأضحى» وهو صحيح؛ لأ عيد الفطر ليس فيه تكبيرٌ مقيْدٌ 
وكذا قطع الجد في شرحه» ولنا وجمة: أن في عيد القطر تكبيرًا 
مقيّدًا فعليه يرج في التكبير عقيب عند الفطر وجهان 
كالأضحى. انتهى. 

وأطلق الخلاف في الكاني والمحيّر» والشرح» والتلخيص. 
والبلغة» والرّعايتين» والحاويين» والنظمء والرُركشي» وابن منجًا 
في شرحه قال أبو الخطّابٍ: وهو ظاهر كلام الإمام امد 
أحدهما: لا يكبّر. وهو المذهب قدّمه في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذُهبء والمستوعب» والخلاصة: والفروع» ومجمع 
البحرين» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: يكبّر عقبها اختاره أبو بكر وابن عقيل» 
وقال: هو أشبه با لمذهب وأحق قال الرُركشي: هو ظاهر كلام 
الخرقي قال في الفائق: يكبّر عقيب صلاة العيد في اصح 
الرّوايتين. 

قال في الفروع: انختاره جماعة وجزم به في الوجيزء والإفادات 
وقدّمه ابن رزين في شرحه واختاره في المغني» والشرح وصحّحه 
في تصحيح الحرّر. 


عن الإنصاف - كتاب الصلاة ش 


[صفة التكبير] 

قوله: (وَصِفَةٌ التكبير شَفْمًا: الله أكْبَرُ الله أكْبّ. لا إل إلا 
الله الله كب الله أب وله الحَمْه). 

وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم» 
واستحب ابن هبيرة تثليث التُكبير أولاً وآخرًا. 

[تهنئة العيد] 

فائدتان: إحداهما: لا بأس بقوله لغيره بعد الفراغ من 
الخطبة: نبل الله نا وَنْك» نقله الجماعة عن الإمام أحمد 
كالجواب. وقال الإمام امد أيضًا: «لا أندا 5 وعنه الكل 
حسنٌ وعنه یکره قيل له في رواية حنبل: ترى أن تبدا به؟ قال: 
لل ونقل علي بن سعياي ما احسنه» إلا أن يخاف الشهرة وقال 
في النصيحة: هو فعل الصحابة وقول العلماء. 

الثانية: لا باس بالتُعريف بالأمصار عشيّة عرفة نص عليه 
وقال: EE‏ وذكرٌء وقيل له: تفعله أنت؟ قال: لاه وعنه 
یستحب» ذكرها الشيخ تقي الدين» وهي من المفردات ول ير 
ال بخ تقي الين التعريف بغير عرفة؛ وأنّه لا نزاع فيه بين 
العلماء» وأنّه منكرٌ» وفاعله ضال. 

باب صلاة الكسوف 
[معنى الكسوف والخسوف والفرق بيئهما] 

فائدة: «الكْسُوف» و دالحُسُوف» بمعنى واحدء وهو ذهاب 
.ضوء شيء» كالوجه واللُونء والقمر والشّمسء وقيل: الخنسوف 
الغيبوبة» ومنه: «فَحَسَفنَا بو وبدارو الآزْض»» وقيل: «الكُسُوف» 
ذهاب بعضهاء و «الحُسّوفف» ذهاب كلّهاء وقيل: الكسوف 
للشمس» والخسوف للقمر. 

يقال: كسفت بفتح الكاف وضمّها ومثله خسفت. وقيل: 
الكسوف: تغيّرهماء والخسوف: تغيّبهما في السواد. 

قوله: (رإذا كَسَفْت الشْمْسُ أو القَمَرٌ: : فزع الناسُ إلى 
الصّلاةٍ جمَاعَةٌ وَقْرَادَى). 

تجوز صلاة الكسوف مع الجماعة» وتجوز صلاتها منفردًا ني 
الجامع وغيره» لكن فعلها مع الجماعة أفضلء وني الجامع» على 
الصحيح من المذهبء وعليه الأصحابء وعنه تفعل في المصلى. 

قوله: (بإذن الإمّام وَغْيْر ِذْئِه). 

لا يشترط إذن الإمام في فعلهاء على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب وعنه يشترط؛ ذكرها أبو بكر» وأطلقهما في 
الفائق قال في الرّعاية: وني اعتبار إذن الإضام فيا للجماعة 
روايتان» وقيل: النْص/ عدمه. انتهى. 


[النداء لصلاة الكسوف والخسوف] 

قوله: (وَيُنَادَى لَّهَا: الصلاة جَامِعَة). 

المحيح من المذهب: أنه ينادى ها. ويجزئ قوله: «الصُلاة» 
فقطء وعنه لا ينادى لهاء وهو قول في الفروع وغيره. وتقدّم ذلك 
آخر الأذان. 

فائدة: النداء لها سنةَ على الصصّحيح من المذهبء وعليه أكسثر 
الأصحاب. وقال القاضيء وابسن الراغوني: هو فرض كفايةٍ 
كالأذان. 

[كيفية صلاة الكسوف والخسوف] 

فائدة: قوله: (نُم يُصِلْي ركْعََيْن. يقرأ في الأولى بعد الفَاتِحَةٍ 
006 طَوِيلة). 

قال الأصحاب: البقرة أو قدرهاء قلت: الذي يظهر: أن 
مرادهم إذا امعد الكسوف أما إذا كان الكسوف يسيرًا: فإنّه يقرأ 
على قدره؛ ويؤيّده قول المصنّف وغيره: «فْإِن تَجَلّى الكُسُوفُ 

فائدة: المّحيح من المذهب: أن صلاة الكسوف سن وعليه 
أكثر الأصحاب. وقطع به أكثرهم» وقال أبو بكر في النثاني: : هي 
واجبة على الإمام والثاس» وائھا ليست بفرض . 

قال ابن رجبو: ولعلّه راد أنها فرض كفايةٍ قوله: (وَيَجهَرْ 
بِالقِرَاءة). 
۰ هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب. والجهر في 
كسوف الشّمس من المفردات» وعنه لا يجهر فيها بالقراءة اختاره 
الجوزجاني» وعنه لا باس بالجهرء قوله: لم يَرْكَعٌ رُكُومًا 
طويلاً) هكذا قال كثيرٌ من الأصحاب وأطلقوا وقدمه في 
الفروع» والفائق» ومجمع البحرين» والزُركشي» وغيرهم. وقطع 
به الخرقي» وإدراك الغايةء وتذكرة ابن عبدوس والمنتخب 
وغيرهم. 

وقال جماعة من الأصحاب: يكون ركوعه قدر قراءة ماثة آيةٍ 
منهم القاضي» وأبو الخطاب؛ وتبعهم صاحب المذهب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغتيء والتلخيص. والبلغةء 
والشرح» والحررء والمور» والإفادات» والرّعاية الصغرى» 
والنظمء والوجيزء والحاويين» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعاية الكبرىء قلت: والأولى أولى وأن الطُول 
والقصر يرجع إلى طول الكسوف وقصره. 

كما قلنا في القراءة» وقيل: يكون ركوعه قدر معظم القراءة 
واختاره ابن أبي موسى» والمجد. وقيل: يكون قدر نصف القراءة» 


وقال في البهج: يسبّح في الركوع بقدر ما قرأ. 

فائدة: ظاهر كلامه في الفسروع؛ ومجميع البحرين؛ والفائق» 
والرركشي: أن الأقوال الي حكوها في قدز الرّكوع متنافية. 

لقوهم: نَم يرك بِيِلٌ»؛ وقال فلانٌ: بقدر كذا بالواو 
والّذي يظهر: 1 من قال: يْرْكَمُ رُكُوعا طَويلاًة لا يناني ما 
حكى من الأقوال» بل اختلافهم في تفسير الطُويل» ولذلك قال 
ابن تمِيم: ْم يرَكَمْ فَيُطِيل» قال القاضي: «بقذر مِاثَةٍ آي وقال 
ابن أبي موسی: «بقذر ر مُعْظْمٍ القِرَاءَة»: فر قدر الإطالة. وقال 
في الرّعاية: الشركة ويا EE‏ :بل در 
مُنظَم القرَاءَة؟» وقيل: قدر نصفها فلم حك خلافًا في الإطالة» 

وإنما حكى الخلاف في قدرها. 

قوله: (مْ يَرْفَمُ فَيْسَمْمُ وَيَحْمَدُ ثم يُقرأ الفَاتِحَة وصور 
وَيْطِيل» وَهُوَ دون القِيّام الآؤل). 

قال في المذهب» والمستوعب. والرّعاية» وغيرهم: يقرا آل 
عمران» أو قدرها قال ابن رجب في شرح البخاري وقال بعض 
الأصحاب: تكون كمعظم القراءة الأولى» وقيل: تكون قراءة 
الثانية قدر ثلثي قراءة الأولة» وقراءة الثالثة نصف قراءة الأولة؛ 
وقراءة الرابعة بقدر ثلثي قراءة الثالثة واختاره ابن أبي موسىء 
ذكره في المستوعب. 

قوله: (نمْ ركع ق بطي رَه ون لكوع الآول). 
. فتكون نسبته إلى القراءة كنسبة الركوع الأول من القراءة 
الأولى كما تقدم ثم يركع بقدر ثلئي ركوعه الأوّل قال في الرّعاية 
وقيل: يكون كل ركوع بقدر ثلثي القراءة التي قبله. 

قوله: ثم يرف م يُسجد). 

لكن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده. 

جزم به في الفروع قال ابن تيم» والركشي: وهو ظاهر كلام 
أكثر أصحابناء وصرّح به ابن عقيل» قلت: وحكاه القاضي 
عياض إجماعًا. ١‏ 

قوله: (منجدتین طويلتين). 

هذا اذهب جزم به الخرقي» والمذهمبء والمغني زالشر» 
والوجيزء وإدراك الغاية قال في الفروع: ويطيلهما ني الأصح 
وقذمه في الرّعاية الكبرى وقيل: يطيلهما كإطالة الركوع. 

جزم به في التذكرة لابن عقيلء والخلاصة: والتلخينص» 
والبلغة» واحرّر والنظمء والرّعاية الصغرى» والحاويين» والمنور» 
وقيل: لا يطيلهماء وهو ظاهر كلام ابن حامد؛ ابن أبي موسى» 
وأبي الخطّاب في الحداية» تنبي: ظاهر كلام المصنّف وكثير من 


الأضحاب: أنه لا يطيل الجلسة بين السُجدتين» لعدم ذکره وهو 
صحيح» وهو المذهب قال الجد: هو أصح وقدمه في الفروع قال 


الرركشي: هو ظاهر كلام كبن من الأصحاتم زقيل: يطيله. 


اختاره الآمدي قال في التلخيصء والبلغة: ويطيل الجلوس 
بين السجدتين كالركوع وجزم به فيهما أيضًا في الرّعاية 
الصغرى» والحاويين وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وأطلقهما في 
الفائق. 

قوله: (ثُمْ يَقُومُ إلى الانيق بعل مل ذَلِكَ). 

يعني في الركوعين وغيرهماء لكن يكون دون الأول قيامًا 
وقراءة» وركوعًا وسجوداء وتسبيحًا واستغفارًا قال القاضي» 
وابن عقيل» والمجد. وغيرهم: الفراءة ل كل ام ابعر كا جل 
وكذلك التُسبيح قال في المستوعب: يقرأ في الثانية في القيام الأول 
بعد الفاتحة سورة النساء أو قدرهاء وني الثاني بعد الفاتحة سورة 
المائدة أو قدرهاء وذكر أبو الخطّاب وغيره القيام النالث أطول 
من الثاني؛ وقيل: بقدر الصف مما قرأ أو سبح في ركوع الأولة 
وقيامها. : 

قوله: (فَِنْ جلى الكْسُوفُ فيها أَنَمهَا حفيفة). 

يعني على صفتهاء وهو المذهب مطلقًاء وعليه جمهور 
الأصحاب وقيل: يتمّها كالثافلة إن تجلّى قبل الرُكوع الأول أو 
فيه» وإلا أمّها على صفتهاء لتاكدها بخصائصهاء وقال أبو المعالي: 
من جوز الريادة عند حدوث الامتداد على القدر المنقول جوز 
الثقصان عند التُجِلّي» ومن منع منع الننقصء لأنه التزم ركنا 
بالشروع فتبطل بتركه» وقيل: لا تشرع الريادة الحاجة زالنت قال 
في الفروع: كذا قال. 

قوله: لك تَجَلّى قَبْلَهَاء أو غَابَتَ الس كَاسِيفَة أو طَلْمَتْ 
وَالقَمَرُ خاسيف: لم يُصل). 

بلا خلافي أعلمه لكن إذا غاب القمر خاسفًا ليلا فالأشهر 
في المذهب: أنه يصلّى له» قاله في الفروع» قال في الثكت: هذا 
المشهور قال: وقطع به جماعة» كالقاضي وأبي المعالي» وقيل: لا 
يصلّى له» جزم به في احور والنظم. والرّعاية المتغفرى» 
والحاويين» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس. وإدراك الغاية» 
والمنور وقدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. وابن رزين في 
شرحه. وأطلقهما في الفائق» ومجمع البحرين؛ وتجريد العناية» 
وابن ميم. 

فوائد: إحداها: إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنم من 
الصلاة» إذا قلنا: إنها تفعل في وقت نهي اختاره المجد في شرحه 


۲ الإنصاف - كتاب الصلاة 


قال في مجمع البحرين: لم يمنع في أظهر الوجهين قال: وهو ظاهر 
كلام أبي الخطّاب» وقيل: يمنع اختاره الصف قاله في مجمع 
البحرين» وأطلقهما في الفروع؛ والرّعاية الكبرى؛ وابن تیم 
وتجريد العناية قال التتارح: فيه احتمالان ذكرهما القاضي 
الثانية: لا تقضي صلاة الكسوف» كصلاة الاستسقاء وتميّة 
المسجد» وسجود الشكر. 

الثالئة: لا تعاد إذا فرغ منها ولم ينقض الكسوف» على 
الصّحيح من المذهب: وجزم به كثيرٌ من الأصحاب وقيل: تعساد 
ركعتين» وأطلق أبو المعالي في جوازه وجهين فعلى المذهب 
وحيث قلنا: لا تصلى فإنه يذكر الله تعالى ويدعوه ويستغفره 

قوله: (وَإِن أنَى في کل رة ثلاث رُكُوعاتٍ أ ارم فلا 
بأس). 

يعني أن ذلك جائرٌ من غير فضيلة» بل الأفضل: ركوعان في 
كل ركعةٍ» على الصّحيح من المذهب قذمه في الفروع» والفائق» 
وعنه أربع ركوعاته في کل ركعةٍ أفضل. 

تنبية: ظاهر قوله: هفَلا بَأس» أنه لا يزاد على أربع ركوعات» 
ولا يجوز» وهو أحد الوجهين اختاره المصئف وقدّمه في الفائق» 
والعذر لمن قال ذلك: أنه لم يطّلم على الوارد فيه قال المصئف لا 
يجاوز أربع ركوعاته في كل ركعة؛ لأنّه لم يأتنا عن الني يك 
فل أكثر من ذلك. انتهى. 

والوجه الثاني: يجوز فعلها بكلٌ صفةٍ وردت فمنه حديث 
كعب: «حْمْسْ رَكُوعَات في كل رَكْمَة» رواه ابو داود» وهذا 
المذهب قدمه في الفروع» وابن تي 
الزركشي» وتجريد العناية. ومنه: أنه يأتي بها كالثافلة» وقد ورد 
ذلك في السننء وهذا المذهب أيضاء وعليه جماهير الأصحاب؛ 
لأن الثاني سن وقدّمه في الفروع» لكنٌ الأفضل ركوعان في كل 
ركعة» كما تقدّم. وظاهر ما قدّمه في الرّعايتين» والحاويين: أنه لا 
يزيد على ركوعين في كل ركعةٍ؛ فإنهما بعدما ذكرا ركوعين في 
كل ركعةٍ قالا: أربع ركوعات قال في الرّعاية الصطغرى» وقيل: 
أو ثلاث قال في الكبرى: وعنه تكون كل ركعةٍ بما شاء من 
رکوع» أو اثنين» أو ثلاث أو أربعء أو ن 

فائدة: الرأكوع الثاني وما بعده سه بلا نزاعء وتدرك به 
الركعة في أحد الوجوه قدّمه في الرّعايتين» والحاويين» والوجه 
الثاني: لا تدرك به الركعة مطلقًا اختاره القاضيء وجزم به في 
الإفادات» وأطلقهما في الفروع؛ وابن تيم ومجمع البحرين» 


واختاره التشارح وجزم به 


والحواشي. وهما احتمالان مظلقان في المغني» والتترح» والوجه 


الثالث: تدرك به الذكعة إن صلأها بشلاث ركوعات أو أربعء 
لإدراكه معظم الركعة اختاره ابن عقيل وقدّمه في الشرح» تنبية: 
ظاهر كلام المصنّف: أله لا يخطب فما زهو صحيم؛ وهو 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب قال المصئفء والثشارح؛ قال 
أصحابنا: لا خطبة لصلاة الكسوف قال الرُركشي: علينه 
الأصحاب قال ابن رجب في شرح البخاري: هذا ظاهر المذهب 
انتهى» وعنه یشرع بعد صلاتها خطبتان سواءٌ تلى الكسوف أو 
لا. 7 

اختارها ابن حامد والقإضي في شرح المذهب» وحكاه عن 
الأصحاب وقدمه ابن رجو في شرح البخاري» واطلقهما ابن 
تميمء وقال في الُصيحة: : أحبْ أن يخطب بعدهاء وقيل: يخطب 
خطبة واحدة من غير جلوس» وأطلق جماعة من الأصحاب في 
استحباب الخطبة روايتين ول يذكر القاضي وغيره نصا عن أحمد: 
أنه لا يخطب. 

نما أخذوه من نصّه: «لا حطبَة في الامنتِسقاء»» وقال أيضا: 
لم يذكر لها أحمد خطبة. ١‏ 

قوله: (وَلا يُصلي إبشيء من سار الآيّات). 

هذا المذهبء إل ما اسعنى؛ وعليه أكثر الأصحاب» بل 
جماهيرهم» وعنه يصلَّي لكل آي وذكر الشيخ تقي الدّين أن هذا 
قول محقّقي أصحابنا وغيرهم» كما دلت عليه السُنن والآثارء 
ولولا ال ذلك قد يكون سيبًا لشر وعذاب لم يصح التخويف به. 

قلت: واختاره ابن أبي موسى» والآمدي قال ابن رزين في 
شرحه: وهو أظهرء وحكى ما وقع له في ذلك» وقال في 
النصيحة: يصلُون لکل آية ما أحبُواء ركعتين أو أكثرء كسائر 
الصّلوات» ويخطب. وأطلقهما في:التلخيص وغيره وقيل: يجوز 
ولا يكره» ذكره في الرّعاية. 

قال ابن تميم: وقاله ابن عقيل في تذکرته» ول أره فبهاء وقال 
في الرّعاية وقيل: يصلي للرجفة: وني الصاعقة والرّيح الشُديّدة» 
وانتشار النجوم» ورمي الكواكب» وظلمة النهار» وضوء الأيل: 
وجهان. انتهى. 

قوله: (إلا الرَْلَةَ الذائمة). 

المحيح من المذهب: أنه يصلَّى لما على صفة صلاة 
الكسوف نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الصنف» 
والشارح» وغيرهما: قال الأصحاب: يصلى هاء وقيل: لا يصلى 
هاه ذكره في البصرة وذكر أو الحسين: أنه يضلى للرّلزلة؛ 


الإنصاف.- كتاب الصلاة رفضنا 


والرّيح العاصضف. وكثرة المطر: ثمان ركوعاتي وأربع سجداتي 
وذكره ابن الجوزي في الرّلزلة. 
[اجتماع الجنازة والكسوف] 

فوائد: لو اجتمع جنازة وكسوف» قدّمت الجنازة» ولو اجتمع 
مع الكسوف جمعة قدّم الكسوف إن أمن فوتهاء أو م يشرع في 
خطبتهاء ولو اجتمع مع الكسوف عيدٌ» أو مكتوبة قدّم عليها إن 
أمن الفوت» على الصّحيح من المذهب. وقيل: يقدمان عليه 
واختاره المصئف. وهو من المفردات» ولو اجتمع كسوفٌ ووت 
وضاق وقته» قدّم الكسوف» على الصّحيح من المذهب» وقال 
المجد: هذا أصح قال في المذهب: بدأ بالكسوف» في أضحٌ 
الوجهين وقدّمه في الخلاصة. والمداية» والمحرر» والمستوعب» 
وابن تممه والرعايتين» والحاويين» وشرح ابن رزين» وصحّحه 
في النظم وجزم به في المغني» والشرح» ال والمنتخب 
للادمي. والوجه الثاني: يقدّم الوترء وأطلقهما في الفروع» 
ومجمع البحرين» والفائق ولو اج كسوف» :وتراويح» وتعذر 
فعلهما في ذلك الوقت» قدّمت التراويح في أحد الوجهين قدّمه 
ابن تيم والوجه الثاني: : يقم الكسوف. قدّمه ابن رزين في 
شرحه» قلت: وهو الصُواب؛ لأنْه آكد منها. وأطلقهما في المغني» 
والشرح» والفروع» ومجمع البحرين» والرّعاية الكبرى؛ والفائق» 
وقيل: إن صليت التراويح جماعةء قدّمت لمشقة الانتظار» ولو 
اجتمع جنازة وعيدٌ أو جمعة: قدّمت الجنازة إن أمن فوتها قال 
في الفروع في الجنائز: تقدّم أن الجنازة تقدّم على الكسوف فدل 
على أنها تقدّم على ما يقم الكسوف عليه» وصرّحوا منه 
بالعيد» والجمعة» وصرّح ابن الجوزي أيضًا بالمكتوبات» ونقل 

الجماعة: تنديم الجنازة على جر وعصر فقط؛ 

وجزم به جماعةء منهم ابن عقيل» وني المستوعب: يقم 
الغرت قلا لا الجر ولو حصل كسوفة بعرفة على لع , 
دفع. 

[اجتماع الكسوف مع العيد] 

تنبية: قولنا: «وَلَوْ اجْتَمَمْ مَعّ الكُسُوف صلا عِيدِ» هو قول 
أكثر العلماء من أهل الس والحديث: أنْهما قد جتمعان» سواءٌ 
كان أضحى أو فطرًاء ولا عبرة بقول المنجّمين في ذلك. 

وقيل: إنه لا يتصوّر كسوف الشمس إلا في الثّامن والعشرين 
والتاسع والعشرين» ولا خسوف القمر إلا في إبداره واختاره 
الشيخ تفي الدّين قال العلماء: ورد هذا القول بوقوعه في غير 
الوقت الذي قالوه. 


فذكر أبو شامة في تاريخه: أن القمر خسف ليلة السّادس عشر 
من جمادى الآخرة سنة أرب وخمسين وستّمائة» وكسفت الشمس 
في غد والله على كل شيءٍ قدير. انتهى. 

وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» وهو يوم عاشر من دبيم 
الأول ذكره القاضي والآمدي» والفخر في تلخيصه انا عن 
أهل السير. 

قال في الفصول: لا يختلف النقل في ذلكء نقله الواقدي» 
والربير بن بكار وأن الفقهاء فرّعوا وبنوا على ذلك: لو افق 
ما ورف وال ف مع النحرين وة اة إذا 
اقتربت الساعة. 

فائدة: يستحبأ العتق في كسوف الثكمس نص عليه لأمره 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام بذلك في الصحيحين. 

قال في المستوعب وغيره: يستحب ؛ لقادر. 

باب صلاة الاستسقاء 
[أسباب صلاة الاستسقاء] 

تنبية: ظاهر قوله: (إذَا أجْدَبَت الآرْض فزع الناس إلى 
الصّلاة). 1 

آنه إذا خيف من جدبها لا يصلّى وهو صحيحٌ؛ وهو 
المذهب, وقيل: يصلى. 

قوله: (وَقْحِط الْمطّرُ). 

أي احتبس القطره واعلم أله إذا احتبس عن قوم صلّوا بلا 
نزاع؛ وإن احتبس عن آخرين؛ فالصّحيح من المذهب: أنه يصلّي 
هم غير من لم حبس عنهم قطع به ابن عقيل» وضصاحب 
التلخيص» والنُظمء ومجمم البحرين» والإفادات. والفائق 
ن 

قال ابن تميم: لا يختص باهل الجدب قال في الرّعايتين: إن 
استسقى مخصبٌ لمجدبو جاز» وقيل: يستحب قال الجد في شرحه: 
يستحبٌ ذلك وقيل: لا يصلّي لهسم غيرهم؛ وأطلقهما في 
الفروع. 

فائدةٌ: لو غار ماء العيون أو الأنهار» وضرٌ ذلك: استحب أن 
يصلُوا صلاة الاستسقاء جزم به في المستوعب؛ والإفادات» 
والّظم والحاويين» قال في الرّعنايتين: استسقوا على الأقيس 
واختاره القاضي» وابن عقيل» وعنه لا يضلون. 

قال ابن عقيل وتبعه الشارح قال أصحابنا: لا يصون وقدمه 
في الفائق» وأطلقهما في الفروع» والمذهبء والتلخيصء وابن 
تيم ومجمع البحرين» وهما وجهان في شرح الجد. 


[كيفية صلاة الاستسقاء] 

قوله: (وصبفتهًا في مَوْضِعِهًا وَأحْكَايِها: صفَةُ صلا الجيد). 

هذا المذمب والصّحيح من الرٌوايتين. وعليه أكثر 
الأصحاب, وعنه يصلّي بلا تكبسيرات زوائد ولا جهر وهو 
ظاهر كلام الخرقي. : 

قال أبو إسحاق البرمكي: يحتمل أن هذه الرّواية قول قديمٌ 
رجع عنه. وأطلقهما في الكافي» ومختصر ابن تميم. 

وقال في النصيحة: يقرأ في الأولى: «إنا أَرْسَلْنَا نُوحًاء وفي 
الثانية ما أحبٌ وجزم به في تجريد العناية» وقال ابن رجو في 
شرح البخاري: وإن قرا بذلك كان حسنا واختار أبو بكر: أن 
يقرأ بالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى. انتهى. 

والصحيح من المذهب: أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به في 
صلاة العيد 

فائدتان: إحداهما: لا صلی الاستسقاء وقت نهيء على 
الصحيح من المذهب قال المصنّف. والججد اب مجمع 
البحرين وغيرهم: بلا خلافي. 

قال ابن رزين: إجماعًاء وأطلق في الهدايسة» والمذهبء 
وال مستوعب» 5 والبلغة. ومجمع البحرين وغيرهم: 
روايتين» وصحّحوا جواز الفعل قلت: وهو بعيدٌ والعجب مسن 
صاحب مجمع البحرين كونه قطع هنا بانها لا تصلى» وقال: بلا 
خلافو» وذكر في أوقات النهي روايتين. E‏ أنها تصلىء 
وهو ذهول منه» وتقدّم ذلك في أوقات النهي. 

الثانية: وقت صلاتها وقت صلاة العيدء على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: بعد الروال. 

قوله: (وَأمرَهُمْ التو مِنَ المخاصي وَالْخُرُوجٍ من الَظَالِم 
والصيام والصدقة). 

والتوبة ف كل وقتٍ مطلوبة شرعًاء وكذا الخروج من المظالمء 
لكن هنا يتأكد ذلك وامًا الصّيام والصّدقة: فيامرهم بهما الإمام 
من غير عددٍ في الصّوم؛ كما هو ظاهر كلام المصنف هناء وقاله 
جماعة كثيرة من الأصحاب» وهو ظاهر كلامه في الهدايسة» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والكافيء والمفني» والخلاصة. 
والتّلخيص. والبلغة» والرّعاية الصغرى. والحاويين» والإفادات» 
وشرح ابن رزين» والتسهيل وغيرهم, وقالابن حامل: 
ويستحب الخروج صائمّاء وتبعه جماعة قال جماعة من 
الأصحاب: يكون الصُوم ثلاثة ایام منهم صاحب المستوعب» 
والرّعاية الكبرى» والفائق» ولم يذكر جماعة الوم والصدقة 


منهم صاحب المحرّر» والنظم» وإدراك الغايةء وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم؛ وذكر ابن تميم: : الصّدقةء وم يذكر الصّوم» 
وذكر ابن البنا في العقود: الصّومء ولم يذكر الصّدقة. 

فائدة: هل يلزم الصوم بأمر الإمام؟ قال في الفروع: ظاهر 
كلام الأصحاب لا يلزم» وقال في المستوعب وغيره: تجهب طاعته 
في غير المعصية» وذكره بعضهم إجماعًا ثم قال صاحب الفروع: 
ولعلٌ المراد في السياسة والتّدبير والأمور المجتهد فيهاء لا مطلقّاء 
وهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب» وتس في المسسسنون» 
وتكره في المكروه. 

وقال في الفائق: ق 
وذكر ابن عقيل وأبو المعالي: لو نذر الإمام الاستسقاء من 
الجدب وحده أو هو والاس» لزمه في نفسه» ولیس له أن يلزم 
غيره بالخروج معه» وإن نذر غير الإمام انعقد أيضًا. 

[سئن صلاة الاستسقاء] 

قوله: (وَيتَنَظفْ لَهَا). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهسم» 
وقيل: لا يتنظّف. كما أنه لا يتطيُب. 

[خروج الصبيان لصلاة الاستسقاء] 

قوله: (وَيَجُورُ خوج الصَبيّان). 

يعني لأنه لا يستحبٌ فإن كان غير مميّز جاز خروجه.بلا 
خلافي وكذلك الطّفل من غير استحبابي» بلا حلاف فيهماء 
وإن كان تميّرًا: فقدّم المصئّف جواز خروجه من غير استحبابيء 
وهو أحد الوجهين وقدمه في المداية؛ واللخيص واحررء 
والنْظمء والرّعايتين» والحاويين» وقال ابن حامدٍ: يستحب» وهو 
المذهب اختاره ا لصتف في الكانيء والمجد في شرحه» والآمدي 
والقاضي وغيرهم قال القاضي» وابن عقيل في الفصول: نحن 
لخروج الصّبيان والشيوخ اشد استحبابًا قال ۴ مجمع البحرين: 
هذا أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وقدّمه في الفروع» 
وأطلقهما في المذهبء والفائق» وابن تميم. 

فوائد: منها: يجوز خروج العجائز من غير استحبابي على 
الصحيح من المذهب قدّمه في الفروع وغيره» وقيل: لا يجوز 
وجعله ابن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد. 

وقيل: يستحبُ خروجه اختاره ابن حامد قاله في 
المستوعب واختاره أبو الخطّاب. والمجد في شرحه» ومنها: لا 
تخرج امرأة ذات هيعة ولا شابة؛ لأن القصد إجابة الأعاء 


وضررها أكثر. 


قلت: ويأمرهم بصيام ثلائة ايام فيجب» 


الإنصاف - كتاب الصلاة Vo‏ 


.. قال المجد: يكره» ومنها: يجوز إخراج البهائم من غير كراهسةي 
على الماح من المذهب وقيل: يكره قال المصنف والتتارح: لا 
يستحب إخراجها ونصراه؛ ومنها: ما قاله ابن عقيل والآمدي: 
و ا 
الفروع: ومراده مع أمن الفتنة. . 
[خروج أهل الذمة لصلاة الاستسقاء] . 

قوله: (وَإِنْ حرج أل الذمة لم يُمْنَمُواء ولم يَخْتَلِطُوا 
بالمسنلِمين). 
١‏ وهذا بلا نزاع من حيث الجملة وظاهر كلام المصنّف: ألم 
لا.يفردون بیوې وهو الصّحيح من المذهب ونصره المجد 
وصاحب مجمع البحرين قال في تجزيد العناية: لا يفرد أهل الدّمّة 
بيوم في الأظهر وجزم به في المغني» والشرح» والنظم والإفادات 
واختاره المجد. وغيره وقدّمه في الرّعاية الصّغرىء والحاويين» 
والفائق» وابن تی والحواشي» والرركشي قال في البلغة: فإن 
خرج أهل الدّمّة فلينفردوا قال في الوجيز: وينفرد أهل الدَّمّة إن 
خرجوا قال في المستوعب: فإن خرجوا لم يمنعواء وأمروا بالانفراد 
عن المسلمين. ش 

قال الخرقي:لم نموا وأمروا أن يكونوا منفردين عن 
المسلمين» فكلام هؤلاء يحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد: عدم 
الاختلاط» وهو الذي يظهرء ويحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد: 
الانفراد بيوم» وقيل: الأولى خروجهم منفردين بيوم اخشاره ابن 
أبي موسى وجزم به في الألخيص فقال: وخروجهم في يوم آخر 
أولى» وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى وقال في مجع 
البحرين: لو قال قائل: إنه لا يجوز خروجهم في وقات مفر هلم 
يبعد؛ لأنهم قد يسقون فتخشى الفتنة على ضعفة المسلمين. 

فوائد: منها: يكره إخراج أهل الدَّمّة على الصحيح من 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وغيرهم:من العلماء وظاهر 
كلام أبي بكر في الثتبييه: أنه لا يكره؛ وهو قول في الفروع, 
وأطلقهما في الرّعاية» ونقل الميموني: يخرجون معهم فاا 
خروجهم من تلقاء أنفسهم فلا يكره قولاً واحدّاء ومنها: حكم 
نسائهم ورقيقهم وصبيانهم: حكمهم؛ ذكره الآمدئ. 

وقال في الفروع: وفي خروج عجائزهم الخلاف. وقال: ولا 
تخرج شابة منهم بلا حلاف في المذهب ذكره في الفضول» وجعل 
كأهل الذَمة كل من خالف دين الإسلام في الجملة. 

ومنها: يجوز لوطل بالرّجل الصُالح» على ايح من 


المذهب» وقيل: بحت : 


قال الإمام أحمد للمرُوذي: يتوسّل بالبْى يك في دعائه وجزم 
به في المستوعب وغيره» وجعله الشيخ تقي الدّين كمسالة اليمين 
به قال: والتوسُل بالإيمان به وطاعته وعبّنه والصّلاة والسُلام 
عليه وبدعائه وشفاعته» وغوه ما هو من فعله أو أفعال العباد 
المأمور بها في حقّه: مشروعٌ إجماعًاء وهو من الوسيلة المأمور بها 
في قوله تعالى: انْقُوا الله وَابتَهُوا إِلَيِْ الوَسِيلّة». 

وقال الإمام امد وغيره من العلماء ا ال 
الصّلاة والسلام: «أعُودٌ ِكَلِمَاتٍ الله الثائات م شر ما خَلّق» 
الاستعاذة لا تكون ا 

قوله: لم يَخْطْسُ حط وراجدة). 

هذا الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ونصُ 
عليه قال الرركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي» وعنه يخطب 
خطبتين قال ابن هبيرة في الإفصاح: اختارها الخرقي» وأبو بكر 
وابن حامر قلت: الخرقي” قال: ثم يخطب. ١‏ 

فكلامه محتملٌ. 

فائدة: المتحبح من المذهب: أنه إذا صعد المنبر واستقبل 
الئاس مجلس جلسة الاستراحة جزم به في المداية» والمستوعب» 
والرّعاية الصُغرى؛ والحاويين قال في الرّعاية الكبرى: يجلبس في 
الأصح» وهو ظاهر كلامه ثم يقوم يخطب. انتهى. ١‏ , 

وقيل: لا بجلسء وأطلقهما ابن تيم تنبية: ظاهر قوله: 
«ْيْصلي بهم تم يَخْطْبْ» أن الخطبة تكون بعد الصُلاة وهو 
صحيح» وهو المذهب, وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في 
روايتيه والمصتف. والشارح وغيرهم قال الزُركشي: هذا المشهور 
وعنه خير اختارها جماعة منهم أبو بكرء وابن أبي موسی» والمجد» 
وأطلقهنُ في المستوغبه تنبيةٌ: أفادنا المصتف رحه الله بقوله: ثم 
يَخْطْبْ أله يخطب للاستسقاء وهو صحيحٌ وهو المذهبء 
وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكبرء والقاضيء في الروايتين» 
والمجد وغيرهم قال المصّف: هذا المشهور ؤقاله رر وي 
قال الزُركشيء وقال القاضي: فحمل الرواية الأولى وقول 
الخرقيّ على الذعاء وعنه يدعو من غير خطبةٍ نصره القاضي في 
الخلاف وغيره. | 

قال ابن عقيل في الفصول» وهو لامر من مذهبه؛ وذكر 
أيضا: أنه اسح اروا قال ابن هبيرة» وصاحب الوسيلة: هي 
المخصوص عليها. 

قال الركشي: هي 525 واطلقهما تي 
المستوعب. والكافي. 
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[كيفية خطبة الاستسقاء] 

قوله: (يُفْتَِحُهَا بالتكبير). 

هذا المذهب» ع م الأصحاب» وهو من المفردات» 
وقيل: يفتتحها بالاستغفار» وقاله أبو بكر في الثاني» وعنه 
يفتتحها بالحمد, قاله القاضي في الخصالء واختار ٠‏ في الفائق» 
وهو ظاهر ما اختاره الشيخ ن تقي الدّين» كما تقدّم عنه في خطبة 
العيد قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو الأظهر. 

فائدة: قوله: (وَيَرْقَمُ يديه فيّذْعُو). 

وهذا بلا نزاع» لکن يكون ظهور يديه نحو السّماء؛ لأنه دعاء 
رهبة» ذكره جماعة من الأصجاب وقدّمه في الفروع قال ابن 
عقيل وجماعة: دعاء الرهبة بظهور الأكف وذكر بعض 
الاعات وجها: أن دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون 
أضابعه نحو السّماء. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قلت: قدّمه في الرّعاية الكبرى» وزاد: ويقيم إبهامهما فيدعو 
بهماء وقدّمه في الحواشي واختاره الشيخ تقي الدّين» وقال: صار 
كفْها نحو السّماء لشدة الرُفع؛ لا قصدًا له وإِنّْما كان يوجّه 
بطونهما مع القصدء وأنه لو كان قصده فغيره أولى وأشسهر قال: 
وم يقل أحدٌّ ن يرى رفعهما في القنوت: إِنْسه ر ظهورهماء 
بل بطونهما. 

[استقبال القبلة] 

قوله: (وَيُستقيلُ الِب ِي انتاء الحطبة). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في المداية» 
والمذهب» والمستوعب والخلاصة. والكافي والرّعايتين» 
والحاويين» ومجمع البحرينء والوجيزء وابن تميمء والتشرح. 
وغيرهمء وقيل: لا يستقبل القبلة إلا بعد فراغه من الخطبة قال 
في الحرّر» والفائق» وغيرهما: ويستقبل القبلة في أثناء دعائه؛ 
وقال في الفروع: ويستقبل القبلة في أثناء كلامه» قيل: بعد خطبته 
وقيل فيها. 

فائدة: قوله: (وَيُحَوّلُ ردَاءة). 

عل التحويل: بعد استقبال ألقبلة. 

قوله: (وَإِنْ سُقُوا قبل روجهم شَكَرُوا الله تَعَالَى). 

وتحرير المذهب في ذلك: أنهم إن كانوا لم يتأمّبوا للخروج م 
يصلُواء وإن كانوا تاوا للخروج خرجوا وصلُوا شكرًا للّه. 
وسألوه المزيد من فضله» وهذا الصّحيح من المذهب اختاره 
الفافي وابن عقيل وغيرهما وجسزم به في المستوعب» 
والتُلخيص» وغيرهما وقدّمه في الفروع. 


وقيل: يخرجون ويدعون ولا يصون وهو ظاهر كلام 
الآمديّ وقيل: يصلُون ولا يخرجونء وهو ظاهر ما في المذهب» 
وحور فإنّْهما قالا: يصلُون» وم يتعرضا للخروج. وقیل: لا 
يخرجون ولا يصلُون اختاره الصتف وغيره. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن سقوا قبل خروجهم صلُوا في 
الأصح» وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله. 

وقيل: في خروجهم إلى الصّلاة والدُعاء؛ أو الدأعاء وحده: 
وجهان» وقيل: شكرهم له بإدمان الصّوم والصّلاة والصّدقة. 
انتهى. 

وإن كانوا تأهّبوا للخروج وخرجوا وسقوا بعد خروجهم 
وقبل صلاتهم صلُوا بلا خلافو أعلمه. 

[النداء لصلاة الاستسقاء] 

قوله: (وَيُنَاتَى لَهَا: الصّلاةٌ جَامِعَةً). 

وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وقيل: لا ينادى لاء 
وهو ظاهر ما قدّمه ابن رزين» فإله قال وقيل: ينادى ها: 
«الصّلاءٌ جَامِعَة» ولا نص فيه. انتهى: 

قوله: (وَهَلْ مِنْ شَرْطِهًا إذْنْ الإمَام؟ على روايتين). 

وأطلقهما في الهداية» وعقود ابن البناء والمستوعب» ومجمع 
البحرين؛ والنظم» والرّعاية» والشرح وغيرهم. 

إحداهما: لا يشترط وهي المذهب قال في الفائق: ولا 
يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين وقدّمه في الفروع» وابن 
ميم والرواية الثانية: يشترظ جزم به في الوجيزء وعنه يشترط 
إذنه في الصّلاة والخطبةء دون الخروج ها والأعاء نقلها 
البزراطي» وقيل: وإن خرجوا بلا إذنه صلُوا ودعوا بلا خطبةٍ 
اختاره أبو بكر. 

تنبية: محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام: إذا صلُوا جماعة 
فأمًا إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع. 

فائدتان: إحداهما: قال القاضي وتبعه في المغني والشرح 
والاستسقاء ثلاثة اضرب أحدها: الخروج والصّلاة» كما وصفنا. 

الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر. 

الثالث: أن يدعو الله عقيب صلواتهم» وفي خلواتهم قال في 
المستوعب وغيره: الاستسقاء على ثلاثة أضربو. 

أكملها الاستسقاء على ما وصفنا. 

الثاني بل الأول في الامستحباب» وهو أن يستسقوا عقيب 
صلواتهم وني خطبة الجمعة فإذا فرغ صلى الجمعة. 

الثالث: وهو أقربها أن يخرج ويدعو بغير صلاةٍ. 
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الثانية: قوله: (وَيُسسْتَحَبْ أن يِف فِي أؤل المطْر ويُخرج 
ول رجز م ان 

قال الأصحاب: ويتوضأ منه ويغتسل» وذكر الشارح وغيره 
الوضوء فقط. 

قوله: (وَإن رادت اليا فَخِيف مِنْهَا أسْتحِب أن قول كَذا 
إلى آخيرو). 

الي من المذهب: أن المياه إذا زادت وخيف منها: 
يستحب أن يقول» ذلك حسبء وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطعوا به» وقيل: يستحبٌ مع ذلك صلاة الكسوق؛ لأنه ما 
يخرّف الله به عباده فاستحب لهم صلاة الكسوف كالرّلزلة» وهذا 
الوجه اختيار الآمدي. : 

فائدة: يحرم أن يقول: «مُطِرَنَا بِنَوْء كذا» لا ورد في 
المتحيحين» ولا يكره أن يقول: «مُطِرْنَا ِي نَرْء كَذَاه على 
المحيح من المذهب» وقال الآمدي: يكره إل أن يقول مع 
ذلك: «برَحْمَةٍ الله ممْبْحَائَهُ وَتَعَالَى. : 


كتاب الجنائز 
[تعريف لكلمة الجنازة] 

فائدة: الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفشح لغ 
ويقال بالفتح: للميّت» وبالكسر: لعش عليه المبّتء ويقال: 
عكسه. 

ذكره صاحب المشارق» وإذا لم يكن اميت على السرير لا 
يقال له از ولا تع ونما يقال ل#اسرية 

[عيادة المريض] 

قوله: (وَيُسْتَحَبْ عِيّادَةٌ المريض). 

يعني من حين شروعه في الزن وهذا المذهب» وعليه أكثر 
الأصحابء وقيل: يستحب عيادته بعد ثلاثة أيّمٍ. وجزم به ابسن 
میم وقال في اللبهج: تجب العيادة. واختاره الآجري» وقال في 
الفروع: والمراد مسرّة» وقال في أواخر الرّعاية الكبرى: عيادة 
المريض فرض كفايةٍ قال الشئيخ تقي الدّين» والّذي يقتضيه النصه 
وصوب ذلك فيقال: هو واجب على الكفاية واختاره في اقاي 
وقال أبو حفص العكبري: السثئة عيادة المريض مره واحدة وما 
زاد نافلة. 

فوائد: الأول: قال أبو المعالي ابن منجّا: ثلائة لا تعاد ولا 
يسمّى صاحبها مريضًا: وجع الرس والرمد والدّمّل» واحتج 
بقوله عليه الصلاة والسلام: ١ثَلانَةٌ‏ لا نُعَادُه فذكره رواه النجّاد 
عن أبي هريرة مرفوعًاء واقتصر عليه في الفروع وقال في الآداب: 
وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذاء وكذا ظاهر 
الأحاديث» والخبر المذكور لا تعرف صحّته. بل هو ضعيف 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. ورواه الحاكم في تاريخه 
پاسنان جيار عن يحبى بن أبي كثير قوله وعن زيد بن أرقم قال: 
«عَادَني اللي كيه مِن وَجَم عَبَنِي». انتهى. 

الثانية: لا يطيل الجلوس عند المريض» وعنه قدره كما بين 
خطبي الجمعة قال في الفروع: ويتوجه اختلافه باختلاف الثّاس» 

والعمل بالقرائن وظاهر الحال» ومرادهم في الجملة. انتهى. 

وهو الصُواب ثم رأيت الناظم قطع به. 

الّالثة: قال الإمام أحمد: يعود المريض بكرة وعشيًاء وقال: 
عن قرب وسط الثهار ليس هذا وقت عيادةٍ فقال بعض 
الأصحاب: يكره إذن نص عليه قال المجد: لا باس به في آخر 
الثهار. ونص الإمام أحمد على أن العيادة في رمضان ليلاً. 

قال جماعة من الأصحاب: وتكون العيادة غبّا قال في الفروع: 
وظاهر إطلاق جماعةٍ خلاف ذلك قال: ويتوجّه اختلافه 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


باختلاف الناس» والعمل بالقرائن وظاهر الحال» قال: ومرادهم 
في ذلك كلّه في الجملة. 

الرابعة: نص الإمام أحمد: أن المبتندع لا يعادء وقال في 
النوادر: تحرم عيادته وعنه لا يعاد الداعية فقط واعتبر الثيخ 
تفي الدّين: المصلحة في ذلك وأما من جهر بالمعصية مطلقًا مع 
بقاء إسلامه: فهل يسن هجره؟ وهو الصّحيح قدّمه ابن عبد 
القوي في آدابه» والآداب الكبرى والوسطى لابن مفلج» »أو يجب 
إن ارتدع» أو يجب مطلقا إلأ من السلا أو تسرك الام فرض 
كفايق» ويكره لبقيّة الناس؟ فيه أوجة للأصحاب وأطلقهما في 
الفروع» وترك العيادة من الهجر. 

الخامسة: تكره عيادة الذّمّي» وعنه تباح قال في الرّعاية» 
قلت: ويجوز الذعاء له بالبقاء والكثرة لأجل الجزية. 

السادسة: يحسن المريض ظنه بريه قال القاضي: يجب ذلك 
قال الجد: ينبغي أن يحسن الظّنٌ باللّه تعالى» وتبعه في بجمع 
البحرين والصّحيح من المذهب: أنه يغْلْب رجاءه على خوفه» 
وقال في النصيحة يغلّب الخوف ونص أحمد ينبغي للمؤمن أن 
يكون رجاؤه وخوفه واحدّاء زاد في روايةٍ: فأيُهما غلب صاحبه 
هلك قال الشيخ تفي الدّين: هذا هو العدل. 

السابعة: ترك الدّواء أفضل ونص عليه؛ وقدّمه في الفروع 
وغير واختار القاضي ابن عقيل» وابن الجوزي وغيرهم: فعله 
أفضل» وجزم به في الإفصاح» وقيل: يجب» زاد بعضهم: إن ظنْ 
نفعه» ويحرم بمحرّم مأكول وغيره» وصوت ملهاوَ وغيره» ويجوز 
التداوي ببول الابل فقطً ذكره جماعة نص عليه وظاهر كلامه 
في موضع لا جوز» وهو ظاهر التبصرة وغيرها قال: وكذا كل 
مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره» وکل مائم نجس ونقله 
أبو الي والمروذي» وابن هانی» وغيرهم ويجوز ببول ما أكل 
لحمه. وني المستوعب والتُرغيب: يجوز بدفلي ونحوه لا يضر 

نقل ابن هانئ والفضل في حشيشةٍ تسكر تسحق وتطرح مع 
دواء: ا الماء فلا ر غير واحد: أن الذواء 
الموج إن غلبت منه السّلامة» زاد بعضهم: وهو معنى كلام 
غيره» ورجي نفعه: أبيح شربه» لدفع ما هو أعظم منه كغيره من 
الأدوبة» وقيل: لاء وفي البلغة: لا يجوز التداوي بخمر في مرض» 
وكذا بنجاسة أكلاً وشرباء وظاهره يجوز بغير و وشربي واه 
يجوز بطاهرء وني الغنية: يحرم بمحرّم كخمر ومني نجس ونقل 
الشالنجي: الاباسء ججعل المسك في الدّواء ويشرب» وذكر أبو 
المعالي: يجوز اكتحاله ميل ذهب وفضُة وذكره الشيخ تقي 
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الدين» وقال: لأنه حاجة» وني الإيضاح: يجوز بترياق..انتهى. 
ولا باس بالحمية» نقله حنبل. 
القامنة: يكره الأنين على أصمٌ الرُوايتين والمذهب منهماء 
[تذكير المريض بالتوبة والوصية] 
تنبيةً: ظاهر قوله: (وَتَذْكِيرهُ التوبة وَالوصِية). 
له سواءٌ كان مرضه مخوفًا أو لاء وهو ظاهر كلام كشير من 
الأصحاب» وصرّح به كثيرٌ منهم وقدمه في الفروع» قلت: وهو 
الصواب» خصوصًا الثوبة فإنها مطلوبة في كل وقي اوتاكد في 
المرض» وقال أبو الخطاب :في الهداية: هذا في المرض المخوف 
وجزم به في الخلاصة» ومجميع البجرين. والرّعاية» والحواشي» 
وابن يم وغيرهم» وجزم به في المستوعب في الوصيّة» قلت: 
وهو ضعيف جدًا في التوبة. 
ارت بو تاخ ل حلفي بحا اراو رذق 
سفتيه بط بلا نزاع. 
٠‏ [تلقين الحتضر] 
وقوله: (وَلَقَئَُ قَوْل: هلا لَه إلا الله َه ولم برذ ُلَى 
إلا أن يكلم غد يميد ليه بلطف ومُذارا. : 
الصسّحيح من المذهب: أله يلفن ثلانًاء ويجزئ مرف مالم 
يتكلم قال في الفروع: اختاره الأكثرء وهو من المفردات» ونقل 
مهنا وأبو طالبو: : يلقن مره قنئمه في الفروع» وفاًا للائمة الُلائة 
“قال ل جع السحرين: اللصوص أنه لا يزيد على مرو مالم 
يتكلم وإنما استحب تكرار الُلاث إذا لم يجب أولاً لجواز أن 
يكون ساهيًا أو غافلًء وإذا كير الثُلاث: علم أن ثم مانمًا 
فائدةٌ: قال أبو المعالي: د 
تنبيةٌ: قوله: «وَلْقَنَهُ قَالَ: لا لَه إلا اللّده.. 


عَلَى ثلاث 


قال الأصحاب: لان إقراره بها إقرارٌ بالأخرى قال في 


الفروع: ويتوجه احتمالٌ بان يلقّنه الشهادتين كما ذكره جماعة من 
الحنفيّة والثثافعيّة؛ لأ الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على 
الأولل. 

8 سورة يس] 

قوله: (وَيَفْرا عِنْدَهُ منُورَة يس). 

. قاله الأصحاب» وكذا يقرأ عنده سورة الفاتحة ف 
واقتصر الأكثر على ذلك وقيل: يقرأ أيضًا سورة تبارك. وجزم 
به في ا مستوعب. ْ 
[توجيه الميت نحو القبلة] 
قوله: (وَيُوَجْهَهُ إلى القبْلِ). 


وهذا نا لا نزاع فيه لكي أكثر النصوص عن الإمام أجمد: 
على أن يجعل على جنبه الأيمن؛ وهو الصّحيح من المذهب قال 
في الفائق: وهو الأفضل قال الجد: وهو المشهور عنهء وهو أصحٌ 
وقدمه في الفروع» وقال: نقله الأكثر وقدّمه ابن تيو والرّعاية» 
وعنه مستلق على قفاه أفضل» وعليها أكثر الأصحاب قال في 
مجمع البنحرين: اختاره أبو الخطّابء والشيخ يعني به الصف 
وعليها الأصحاب قال في الفروع: واختاره الأكثر قال أبو 
المعالي: اختاره أصجابنا. 

قلت: وهذا المعمول به» بل ريما شق جعله على جنبه 
الأيمن» وزاد جماعة على هذه الرُواية: يرفع راه قليلاء ليصير 
وجهه إلى القبلة دون السّماء منهم ابن عقيلء والمصئف» 
والشارح» وعنه هما سواءٌ قطع به في الْحرّرء وقال القاضي: إن 
كان الموضع واسمًا فعلى جنبه؛ وإلاً فعلى ظهره وقدّمه في 
الشرح. 

ثنبية: ا ا لب فكل قلا وجي أنه لا 
يوجهه قبل التزول به وتيقن موته والصُحيح من المذهب: أن 
الأولى الترجيه قبل ذلك 

قال الرُركشي: هذا المشهور في المذهب. 

[استحباب تطهير ثياب الميت» وتغميض عينيه] : 

فائدة: استحب المصئف, والشارح» تطهير ثيابه قبيل موته. 

تنبية: قوله: ردا مات عُمْض عَيْنْيه). 

ہنا صم لجل أن بت ذات غار وللمرأة:آن 
تخمّض ذا حرمهاء وقال الإمام أحمد: یکره أن يعْمّضه جنب» أو 
جائض» أو يقرباه ويستحب أن يقول عند تغميضه: : ابسلم اللي 
وَعَلَى مِلَةٍ ورول الله نص عليه. 

قوله: (وَجَعَلَ عَلَى بَطْيمٍ رآ أوْ نَحْوَهَا). 

يعني من الحديد» أوالطّين ونحوه قال ابن عقيل: هذالا 
يتصور إل وهو على ظهره قال: فيجعل تحت راسه شيءٌ عال» 
ليجعل مستقبلاً بوجهه القبلة. 

[المسارعة في قضاء الدين] 

تنبية: قوله: (وَيسَارِعٌ في قضّاء دينه). 
وكذا قال الأصحاب قال في الفروع: والمراد» واللّه أعلم 
يجب ذلك, ْ 

قوله: (وتجهيزه). 

قال في الفروع: قال الأصحاب: يسستحبُ أن يسرع في 
تجهيزه» واحتجوا بقوله عليه أفضل الصّلاة والسسّلام: ١لا‏ يفي 


ِجيفة للم أن حبس بين ظهْرَانَيْ أيه قال: و «لا يفي 
للتحريم» واحتج بعضهم باستعمال التتّارع كقوله عليه أفضل 
الصّلاة والسلام في الحرير: «لا يني هذا لِلْمَتقِين». 

واعلم أن موته تارة يكون فجأة» وتارة يكون غير فجاأةٍ فإن 
كان غير فجأوء بان يكون عن مرض وغوه فيستحبُ المسارعة في 
تجهيزه إذا تبن موته» ولا باس أن ينتظر به من يحضره. إن كان 
قريبًا ولم يش عليه» أو يش على الحاضرين نص عليه في رواية 
حنبل لما يرجى له بكثرة الجمع؛ ولا باس أيضًا أن ينتظر وله 
جزم به في مجمع البحرين؛ وابن تميمء وهو أحد الوجهين وقيل: 
لا يننظرء وأطلق أحمد تعجيله في روايةٍ عنه» وأطلقهما ني 
الفروع» وإن كان موته فجأةً كالموت بالصّعقة والهدم؛ والغرق» 
ونحو ذلك فينتظر به حتّى يعلم موته قدّمه في المغني» والتشرح» 
والفروع» وابن تميم» والرّعاية قال في الفاتق: ساغ تأخيره قليلً» 
وعنه ينتظر يوما. 

قال الإمام أحمد: يترك يومّاء وقال أيضًا: يترك من غدوة إلى 
اللبل. وقيل: يترك يومان مالم يخف عليه قال الآمدي: أمًا 
المصعوقء والخائف» ونحوه: فيترئص به فإن ظهر علامة الموت 
يومًا أو يومين» وقال: إن لم يطل مرضه بودر به عند ظهور 
علامات الموت. وقال القاضي: يترك يومًا أو ثلائة» مالم يخف 
فساده. 

قوله: (إذَا يقن مَونّهُ بالْخِسَاف صُدْفَيِفِ وميل أنْقِبٍ 
َانْفِصَال كفي وَاسسيرحَاء رجلیو). ْ 

هكذا قال في الحداية: و المستوعب. والمجررء والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق» ومجمع البحرين» والشرح» وغيرهم» وزاد في 
المغني» والتشرح. والرّعاية الكبرى» وغيرهم: وامتدّت جلدة 
وجهه. ولم يذكر في الخلاصة انفصال كفيه والصّحيح من 
المذهب: أن تيقن موته بانخساف صدغيه» وميل أنفه جزم به في 
المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره. 

تنبيهان. 

أحدهما: ظاهر كلام المصئف: أن ذلك يعتبر في كل ميت 
والأصحاب إِنْما ذكروا ذلك في موت الفجاءة وغوه إذا شك 
فيه قلت: ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى. 

الثاني: قوله: (إذا تيفْنَ مَوْنه) راجمٌ إلى المسارعة في تجهيزه 
فقط» في ظاهر كلام السامري» وصاحب التلخيصء قاله في 
الحواشي» قال: وظاهر كلام ابن تميم: أنه راجمٌ إلى قوله: «وَلِين 
مَفَاصِلهِ؛» وما بعده قال ابن منجًا في شرحه: هو راجح إلى قضاء 


الذين وتفريق الوصيّة؛ والنجهيز قال: وهذا ظاهر كلامه في 
المذهب. 

فوائد: الأولى: قال الآجرّئ فيمن مات عشيّة: یکره تركه في 
بِيسَمٍ وحده» بل يبيت معه أهله. انتهى. 

ولا باس بتقبيل اليّت» والنظر إليه» ولو بعد تكفينه» نص 
٠ 5‏ 

[كرافة نعي الميت] 

الثانية: لا يستحب النُعيء وهو النداء بموته» بل يكره نص 
عليه ونقل صالح: لا یعجبني» وعنه یکره إعلان غير قريب أو 
صديق» ونقل حنبل: أو جار. وعنه أو أهل دين قال في الفروع: 
و استحيابه» قال: زلا المراد لإغلاب عليه فصل الصكلاة 
والسلام أصحابه بالنجاشي» وقوله عن الذي كان يقم المسجد: 
(آلا آدْتدمُونِي) انتهى. 

الثالثة: إذا مات له أقارب في دفعةٍ واحدةٍ كهدم ونحوه ولم 
يمكن تجهيزهم دفعة واحدة بدأ بالأخوف فالأخوف. فإن 
استووا بدأ بالأب» ثم بالابن» ثم بالأقرب فالأقربء فإن استووا 
كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم جزم به في مجمع البحرين» 
وقيل: يدم الأسنْ» وأطلقهما في الفروع» وأطلق الآجرّي: أنه 
يقدم الأخوف. ثم الفقير» ثم من سبق» فعلى المذهب: لو 
استووا في الأفضليّة قدّم أسئهم فإن استووا في الس قدّم 
أحدهم بالقرعة. 

[شروط غسل الميت] 

فوائد: قوله: (عُسْلُْ ايت فَرْض كِفَايَةِ). 

اعلم أنه يشترط لغسله شروط منها: أن يكون بماء طهورء 
ومنها: أن يكون الغاسل مسلمّاء فلا يصح غسل كافر لمسلمء إن 
اعتبرت له اليه وإن لم تعتبر له النْيّهَ صح قاله في الفروع» وقال 
ابن تميم: ولا يغسّل الكافر مسلمًا نص عليه وفيه وجة: يجوز 
إذا لم تعتير اليه وهو تخريج للمجدء وكذا قال في الرّعاية» 
ومجمع البحرين» قلت: المنُحيح ما قدّمه ابن تميمء وهو 
المنصوصء سواءٌ اعتبرنا لىه اليه أم لاء وأمًّا إذا حضر مسلم 
وأمر كافرًا بمباشرة غسله» فغسئله نائبًا عنه: صح غسله قدّمه في 
الفروع قال الجد: يحتمل عندي أن يصح الغسل هناء لوجود النيّة 
من أهل الغسل. 

فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فامر كافرًا بغسل أعضائه. 
وكذا الأضحيّة إذا باشرها ذمّي على المشهورء اعتمادًا على نيّة 
المسلم. انتهى. 


الإنصاف - كتاب الجنائز ۳۸۱ 


وظاهر كلام الإمام أحمد: أنه لا يصح وهو رواية في 
الفروع» ووجة في ختصر ابن تيم وأطلقهما هو وصاحب 
الرّعاية الكبرى» قال في الفروع: والمراد إن صح غسل الكافر 
ينبغي أن لا يمكن قال في الرّعاية: فإن غسله الكافر وقلنا: يصح 
يمه معه مسلم. وياتي غسل ا مسلم الكافر في كلام ا مصئّف. 
ومن الشروط: كون الغاسل عاقلا ويجوز كونه جنبا وحائضًا 
من غير كراهةٍ» على الصّحيح من المذهب نص عليه وعنه يكره 
فيهما وجزم به في الرّعاية الصغرى وقدّمه في الكبرى؛ وعنه في 
الحائض: لا يعجبني» والجنب أيسرء وقيل: المحدث مثلهماء وهو 
من المفردات وقدمه في الرّعاية الكبرى» ويجوز أن يغسّل حلال 


محرمًا وعكسه قال الجد وغيره: الأفضل أن يكون ثقة عارفا ` 


باحكام الغسل. 

وقال أبو المعالي: يجب ذلك نقل حتبلٌ: لا ينبغي الأ ذلك» 
وقيل: تعتبر المعرفة؛ وقيل: تعتبر العدالة» ويصح غسل المميّز 
لميّت» على المحيح من اللذهب قال في الفائق» وابن غيس: 
ويجوز من ممّز في أصح الوجهين وصحّحه الناظم. 

قال في القواعد الأصوليّة: والملحيح السُقوط وقدمه في 
مجمع البحزين؛ والرّعاية» والزركشي وغيرهم. 

قال في الرّعاية الصّغرى: يكره أن يكون الغاسل مميرٌ 
واقتصر عليه» وعنه لا يصح غسل المميّز. وأطلقهما في الفروع؛ 
وقال كأذانه» وقال في مجمع البحرين بعد أن قم الصّحّة قال 
الجد: ويتخرّج أنه إذا استقل بغسله لم يعتدٌ به. 

كما لم يعتدُ باذانه؛ لأنّه ليس أهلاً لأداء الفرض» بل يقع فعله 
2 وقال في القواعد الأصوليّة: حكى بعضهم في ججواز كونه 
غاسلاً للميّت» ويسقط به الفرض» روايتين» وطائفة وجهين 
قال: : والصلحيح السسقوط كما تقدم قال في الفروع: : وفي مير 
روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة» وهو ظاهر كلام 
الأكثرء وقال في الانتصار: يكفي إن علم» وكذا قال القاضي في 
التُعليق» وذكر ابن شهاب معنى كلام القاضي: ويتوجّه في 
مسلمي الجن كذلك وأولى» لتكليفهم. 

انتهى كلام صاحب الفروع: وتأتي النيّة والنُسمية في كلام 
المصئّف, وياني كذلك هناك أيضًا: هل يشترط العقل؟. 

قوله: (شل الجسم وتكفينة والصّلاة عَلَيْهِ وَدَفْنْهُ: فُرْضٌ 


0 کناب 


بلا نزاع فلو ذفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه» على 


الصّحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به 
في المغني وغيره وأطلقه بعضهم وجزم جماعةً من الأصحاب: أنه 
يجب نبشه» إذا لم يخش تفشخه. زاد بعضهم: أو تغيره» وقيل: 
يحرم نبشه مطلقا. ومثله من دفن غير موجه إلى القبلة» على 
الصّحيح من المذهب. 

قال ابن عقيل: قال أصحابنا: ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ» 
وقيل: : يحرم نبشه» وهو من المفردات وقدم ابن تميم: : اله يستحب 
نبشه» وهو من المفردات أيضًا. ولو دفن قبل تكفينه فقيل حكمه 
حكم من دفن قبل الغسل» على ما تقلم. 

. وقال في الوسيلة: نص عليه وقدّمه في الرّعاية» وقيل: لا. 

كستره بلا ترابو وصحّحه في الحاوي الكبير» والناظمء 
واطلقهما في الفروع؛ ومختصر ابن تميم [والفصولء والمغنيء 
والشرح] وفي المنتخب فيه روايتان» وقال في الرّعاية» وقيل: ولو 
بلي قال في الفروع: كذا قال فمع تفسّخه لا ينبش فإذا بلي کله 
فأولى أن لا ينبش. ولو كفن بحرير فذكر ابن الجوزي في نبشه 
وجهين وتبعه في الفروع» قلت: الأولى عدم نبشه. ولو دفن قبسل 
الصّلاة عليه فكالغسل» على الصّحيح من المذهب. كما تقدّم 
نص عليه ليوجد شرط الصّلاة» وهو عدم الحائل» وهو من 
المفردات؛ وقال ابن شهاب والقاضي: لا ينبش. ويصلّى على 
القبى وهو مذهب الأئمّة الثلاثة؛ لإمكانها عليه» وعنه مير قال 
بعضهم: فكذا غيرها. 

[جواز نبش القبر لغرض صحيح] 

ويجوز نبشه لغرض صحيح» على الصّحيح من المذهب نص 
عليه» وهو من المفردات» كتحسين كفنه» ودفنه في بقعةٍ خير مسن 
بقعته» ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوطر» وكإفراده لإفراد جابر 
بن عبد الله أيه وا لأ يجوز قال القاضي في أحكامه: : يملع 
من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في مباح» ويأتي إذا وقم في 
القبر ما له قيمة» أو كفن بغصبوء أو بلغ مال غيره: هل ينبش؟ 
وهل يجوز نقله لغرض صحيح؟. 1 

قوله: (وَأوْلى الناس به وَصئة). 

هذا الذعبه وعله ار الأميعاب: وهو قن رداك 
المذهبء وقيل: لا يقدم الرصي على الولي» وأطلقهما ابن تميم» 
وابن مدان تنبيةٌ: أفادنا المصئف صلححّة الوصيّة بالغسل» وهو 
المئحيح من المذهب» وهو من المفردات»؛ وقيل: لا تصح 
الوصيّة به وقيل: لا تصح الوصيّة به ولو صححنا الوصيّة 
بالصّلاة. 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


فائدة: حيث قلنا: يفسّل الوصي فالصحيح من المذهب: أله 


يشترط أن يكون عدلأء وعليه الأكثره وقيل: لا تشترط العدالة. 
قوله: (ثُمَ أَبُوه). 
بلا تزاع بين الأصحاب» ووجّه في الفروع تخريجًا من التكاح 
بتقديم الابن على الأب. 
قوله: ١م‏ جَده). 


هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه يقدّم الابن على الجدٌ 
فقط» وعنه يقدّم الأخ وبنوه على الجدٌ حكاها الآمدي وغيره» 
وعنه هما سواء. 

قوله: (ثُم الآفْرَبْ فَالآهْربْ مِنْ عَصَبَاتَه). 

نسبًا ونعمة فيقدم الأخ مسن الأبوين على الأخ من الأب 
على الصّحبح من المذهب» وقال القاضي: إذ قلنا: هما سواءً في 
ولاية النكاح. 

فكذا هناء وحكاء الآمدي رواية» واختارها وقدّمه نناظم 
المفردات» وهو منهاء ذكره في كتاب الْكساحء قلت: وينبغي أن 
يكون العم من الأبوين ومن الأب كذلك. وكذلك أعمام الأب 
ونحوه وبنو الإخوة من الأبوين أو الأب ثم وجدت الصنف 
والشارح وغيرهما ذكروا ذلك. 
. قوله: م ذو ا 

كالميراث في الثرتيب 
را ردقي لرن فل ات افر اب الل د 
بح نري الأ SS SL‏ 
الجار على الأجني قال: وفي تقديمه على الصديق نظرٌ. انتهى. 

وقال في مجمع البحرين: ثم ذوي رحمه الأقرب فالأقرب ثم 
أصدقاؤه من الأجانب» ثم غيرهم الأدين الأعرف الأول 
فالأول. 

تنبية: محل هذا كله ني الأحراره أمّا الرقيق: فإنّ سيّده احا 
بغسل عبده بلا نزاع» وقال أبو المعالي: لا حق للقاتل في المقتول 
إن لم يرثهء لبالغته في قطيعة الرّحم قال في الفروع: ول أجد أحدا 
ذكره غيره» ولا بنّجه في قتل لا يأئم فيه. انتهى. 7 

قوله: لا المثلاة عليه إن الآمِي احق بها بنذ وَصِيّو). 

هذا الذي ذكرناء قبل ذلك من الأولويّة وال رتيب في 
التقديم: نما هو في غسله أمّا الصّلاة علينه: فاحق الاس بها 
وصيّه كماء قاله المصئف ثم الأمير كما قال» وهو المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي» والمغني» والتشرح وغيرهم 
وقدمه في الفروع وغيره» وقيل: يقدّم الأمير على الوصي اختاره 


ثم من بعدهم الأجانب. قاله ابن عي 


الآجرّي. وقيل: يقدم الأب على الوصي» ذكره القاضي عن ابن 
أحد. نقله ابن یې وعنه يقلم الو على السلطان جزم به ابن 
عقيل في التُذكرة» تنبية: أفادنا الممئف رحمه الله صحّة الوصيّة 
بالصلاة عليه» وهو ضحيح. واعلم أن صحّة الوصيّة بالصلاة 
عليه: حكمها حكم الوصيّة إليه بالنكاح؛ على ما يأتي في أثناء 
باب أركان التكاح: «وَإنْخَاس الآب لا يَمْنمُ المح . 
[الوصية إلى فاسق] 

فوائد: إحداها: صحّة وصيّته إلى فاسق ينبني على صحّة 
إمامته» على المتحيح من المذهب قدمه في الفروع؛ وقال أبو 
المعالي وغيره: لا تصح وصيّته إليه» وإن صحّحنا إمامته» وهو 
ظاهر ما جزم به الرُركشيّ» الثانية: لو وصّى بالصّلاة عليه إلى 
اثنين فالصّحيح من المذهب: صحّة الوصيّة وقيل لا تصح في 
هذه الصورة فعلى المذهب قيل: يصلّيان معًا صلاةٌ واحدةٌ قدّمه 
في الرعاية» وقال: فيه نظرٌ وقيل: يصليان منفردين» وأطلقهما 
ف الفروع. 

الثالئة: الظاهر أن مراده بالأمير هنا: هو السُلطان» وهو 
الإمام الأعظم أو نائبه. 1 

[تقديم السلطان للصلاة على الميت] 

واعلم أنه إذا اجتمم السُلطان وغيره قم الثلطان فإنم 
يحضر فأمير البلد فإن لم يحضر أمير البلد فالحاكم, قاله في 
الفصول وقدّمه في الفروع» وقال: وذكر غير صاحب الفضول: 
إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله في الإمامة فإن لم يكن فالحاكم. 

الرابعة: ليس تقديم الخليفة والسلطان على سبيل الوجوب 
قاله في الفروع وغيره. 

إذا علمت ذلك فبعد الوصي والحاكم في الصّلاة عليه أبوه. 
ثم جذه ثم أقرب العصبة» على الصّحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب» على ما تقدّم في غسله. 

فيقدُم الأخ والعم وعم الأب وابن الأخ من الأبوين على 
من كان لأب منهم» وجعلهما القاضي في التسوية كالئكاح 
وقطع به الرُركشي» وقال في الفصول في تقديم أ أخ الأبوين على 
اخ لأبر: روايتان إحداهما: هما سواءً قال: وهو الأشبه» وذكر 
بر العا له يل في اشرجيح بالأمومة وجهان. 

كنكاح وتحمل عقل؛ لأنه لا مدخ ل لمافي ولاية اللات 

وقال في التلخيص» وامْحرّر: يقدّم بعد الأمير أقرب العصبة. . 

فيحتمل ما قال الأصحابء ويحتمل تقديم الابن على الأب 
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المذهب قذمه في الفروع» والمسستوعب» والرّعايتين» والحاؤيين» 
والفائق» والمغني» والثرح» وقالا: أكثر الروايات عن أحمد: 
تقديم العصبات على الوج قال في الكاني: هذا أشهرء وهو 
ظاهر كلام الخرقي واخشاره الخبلأل؛ والمصنّف»ء والشارح» 
وغیرهم» ونقل ابن الحكم: يقلّم اوج على العصبة كغسلهاء 
وهي من مفردات المذهب اختاره جماعة مسن الأصحاب منهم 
الآجري» والقاضي في التُعليق» والآمدي» وأبو الخطّابٍ في 
الخلاف» وابن الزاغوني» والمجد وغيرهم قال ابن عقيل: وهي 
فين قال في ممم بحرن هذا امت الزرايتين وسكا في 
النظم وتصحيح الحرر» وجزم به ابن عبدوس في تذكرته» وقدّمه 
ابن تميمِء وأطلقهما في المذهبء والبلغةء والْحرّرء وذكر الشريف: 
يقدم الزُوجٍ على ابنه وجزم به في الرّعاية الكبرى» واقتصر ابن 
تيم على كلام الششريف» أبطله أبو المعالي بتقديم أب على جد. 

وفي بعض نسخ الخلاف للقاضي: الزوج أولى من ابن الميّبَة 
منه» وفي بعض التسخ: أولى من سائر العصبات في إحدى 
الروايتين وقاس عليه ابئه منها. 

وقال في.الفروع: ويتخرّج من تقديم الرُوج: تقديم المرأة 
على ذوات قرابتهء وعند الآجرّي: يقدم السلطان, ڈ ثم الوصي» 

ثم الروج» ثم الغصبة فعلى المذهب وهو تقديم العصبات على 
الزُوج يقدّم ذوو الأرجام على الرُوج أيضًا. 
. قال في الفروع: ثم السّلطان, ثم أقرب العصبة. ثم ذوو 
الأرحام. والمراد ثم الزُوج؛ إن لم يقدّم على عصبة. انتهى. 

فين أن مراد الأصحاب: إذا قدّمنا العصببة على الرُوج» 
يقدّم عليه ذوو الأر حام» وإذا قدمناه على العصبة»فيقدم على 
ذوي الأرحام بطريق أولى. 

تنبية: محل هذا الخلاف في الأحرار وآمًا لو كان اليّت رقيقا 
فان سيّده أجق بالصلاة عليه من السلطان» على الما مين 
المذهب وعنه السلطان أحق وهو من المفردات» وهو احتتمالٌ في 
مختصر ابن تميم. 

فوائد: من قدمه الولي فهو بمنزلته» قاله في الفروع» وقال في 
جمع البحرين: ووكيل كل يقوم مقامه في رتبته» إذا كان من 
يصح مباشرته للفعل كولاية الذكاح وأولى» وقال أبو المعالي: فإن 
غاب الأقرب بمكان تفوت الصّلاة بحضوره تحؤلت للأبعد فله 


منع من قلّم بوكالةٍ ورسالةٍ قال في الفروع كذا قال» ولو قم 


الوصي غيره فوجهان وأطلقهما في الرّعاية الكبرى والفروع» 
قلت:.الأولى أنه ليس له ذلك وينتقل إلى من بعد الؤوصي» أو 


يفعله الوصي» ولو تساوى اثنان في الصّفات. 

فالصّحيح من المذهب: يقدم الأولى بالإمامة قدمه في الفروع, 
والمغني» والشرح ونصراهء وغيرهم؛ وقيل: يقدم الأسنُ قال 
القاضي: يحتمل تقديم الأسنٌ؛ لأنه أقرب إلى إجابة العا 
وأعظم عند الله قدرًا. 

جزم به في البلغة» [ونظمها النهاية] وقدّمه في الفائق» 
والرّعايتين» والحاريين. ونهاية ابن رزين» ونظمهاء وأطلقهما في 
اللخيص» » وان ميمه وقال:.فإن استووا أقرع بينهم قال في 
القواعد الفقهيّة: لو اجتمع اثنان من أولياء ايت واستويا 
وتشاًا في الصلاة عليه أقرع بينهماء ويقدم ال حر البعيد على 
العبد القريب» ووجه في الفروع احتمالا بتقديم القريب ويقدّم 
العبد المكلّف على الي لحر والمرأة» قاله في الرّعاية» ولو تقدم 
أجنى وصلّىء فإن صلّى الول خلفه صار إذنا قال أبوالمعالي: 
ويشبه تصرّف الفضوق إذا أجيزء وإلاً فله أن يغيد الصّلاة. 

قال ف القريعة وظاهره: لا يعيد غير الولي قال: وتشتبيهه 
المسألة ببتصِرُف الفضول يقتضي منع التقديم بلا إذن قال: 
ويتوجّه انه كتقديم غير صاحب البيت» وإمام المسجد بلا إذن 
كما تقد ويحتمل المنع هنا لمنع الصّلاة ثانيّاه وكونها نفلاً عند 
كثير من العلماء. انتهى. 

وقال في مجمع البحرين قلت: فلو صل الأبغد أو انيه مع 
حضور الأولى بغير إذنه صح كصلاة غير إمام:المسجد الراتب؛ 
مقصود الصّلاة الدّعاء للميّت» وقد حصلء وليس فيها 
كبير افتيات, تشح به الأنفس عادة» بخلاف ولاية اللكاح» ولو 
مات بارض فلاةٍ فقال في الفصول:: يقدّم أقرب أهل القافلة إلى 
الخير والأشفق قال في الفروع: والمراد كالإمامة. 

[تغسيل المرأة] 

قوله: (وَعْسْلُ اراو أحئ الاس به: الآقرَبْ فَالْآكْربْ مر" 
ِسَائِهًا) حكم غسل المرأة» إذا أوصت: حكم الرّجسل إذا أوصى 
على ما سبق, وأمًا الأقارب» فأحق الاس يغسلها: أهاثم 
آئھاتھا وإن علتء ثم بنتها وإن نزلت» ثم القربى. 

كالميراث» وعمّتها وخالتها سواء؛ لاستوائهما في القرب 
والمحرميّة» وكذا بنت أخيهنا وبنت أختهاء على الصحيح من 
المذهب قدمه في الفروع وشرح الجد وقال في الهداية: يقدّم بنات 
الأخ على بنات الأخت قال في الفروع: فدل أن من كانت عصبة 
ولو كانت ذكرًا فهي أولى, لكنّه سى بين العمّة واخالة. 

قال الجد في.شرحه: وهو في غاية الإشكال قال: والضابط في 


ولان مة 


ذلك: أن أولى النساء ذات الرّحم الحرم ثم ذات الرّحم غير 
امحرم» ويقدّم الأقرب فالأقرب فإذا استوت امرأتان في القرب 
مع الحرميّة فيهماء أو عدمها فعندنا هما سوا اعتبارًا بالقرب 
والحرميّة فقط» وعند الشافعيّة: من كانت في محل العصوبة لو 
كانت ذكرًا: فهي أول» وبه قال أبو الخطّاب في بني الأخ 
والأخت دون العمّة والخالة» ولم يحضرني لتفرقته وجة. انتهى. 

ويقذم منهن من يقدّم من الرّجال» وقال ابن عقيل يقلام في 
الصّلاة عليه: حنَّى واليه وقاضيه» ثم بعد أقاربها الأجدات» : ثم 
الروج» أو السّيّد على الصحيح» على ما يأتي قريبًا. 

قوله: (وَلِكُلَّ واج مِنَ الزُوْجَيْنِ عل صَاحِِهٍ في أصّحٌ 
الروايتينِ). ١ ١‏ 

اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسّل زوجهاء على الصّحيح من 
المذهب نص عليه وعليه الأصحاب» وذكره الإمنام امد وابن 
المنذرء وابن عبد البر إجماعًا وجزم به الجد وغيره» ونفى الخلاف 
فيه قال الرُركشي: هذا المنصوص المشهور الذي قطع به جمهور 
الأصحاب» ولو كان قبل الدُخولء أو بعد طلاق رجعي» إن 
أبيحت الرجعيّة قال في الرّعاية» وقيل: أو ات وكذالو 
ولدت عقب موته» على الصحيح من المذهب وفيه وجة: لا 
تغسله والحالة هذه والرّواية الثانية: لا تغسّله مطلقًا كالصّحيح 
من المذهب فيمن أبانها في مرضه. وحكي عنه رواية ثالثة: تغسّله 
لعدم من يغسّله فقط فيحرم عليها النظر إلى العورة قال في 
الإفادات: ولأحد الروجين غسل الآخر لضرورة. 

فائدة: قال أبو المعالي: ولو وطئت بشبهةٍ بعد موتهء أو قلت 
ابنه لشهوة لم تغسئّله؛ لرفع ذلك حل النْظر واللّمس بعد الموت» 
ولو وطۍ أختها بد بشبهةٍ ثم مات في العلدة لم تغسّله إلا أن تضع 
عقيب موته لزوال الحرمة» واقتصر عليه في الفروع تنبية: أثبت 
الرّواية الثانية أبو الخطّاب في المداية» وصاحب المذهب»ء 
والمستوعبء والخلاصةء والتلخيص» والمصئّف, وغيرهم 
وحكى الجد: أن ابن حامار وغيره أثبتهاء ولم يثبتها ا جد وجماعة 
قال في الفروع: وحكي عنه المنع مطلقًا فذكرها بصيغة التمريض» 
وأمًا الرُجل: فالصحيح من المذهب: أنه يجوز له أن يغسّل 
امرأته» وعليه أكثر الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد 
وجزم به في الجامع الصّغير» والشريف» وابو الخطّاب في 
خلافيهما والشيرازي في المبهج والإيضاح» وصاحب الوجيزء 
والمدوّر وقدّمه في الفروع» والمحرر» والفائق؛ وابن تميمء 
والرّعايتين» والحاويين» والشرح» وقال: هو المشهور عن أحمد 
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ونصره هو والمصنف وغيرهماء وقال الرُركشي: هو المشهور عند 
الأصحاب» وعنه لا يفسسّلها مطلقأء وأطلقهما في الكافي» وعنه 
يغسّلها عند الضُرورةء وهو ظاهر كلامه في رواية صالح. وقد 
سثل: هل يغسّل الرّجل زوجتهء والمرأة زوجها؟ فقال: كلاهما 
واحدّ إذا لى يكنء من يغسّلهما فارجو أن لا يكون به بأس 
واختاره الخرقي» وابن أبي موسی» وجزم به في الإفادات. 

تنبية: ةُ: حمل المصئف ومن تابعسه كلام الخرقي على التُتزيه» 
ونفي القول بذلك؛ وحمله ابن حامدٍ والقاضي على ظاهره قال 
الزُركشي: وهو أوفق لنصّ أحمد. 

[جواز غسل السيد سريرته] 

قوله: (وكذا المسيدُ مع ريه وهي مَعَهُ). 

الصّحيح من المذهب: أن للسيّد غسل سريته» وكذا العكسء» 
لبقاء الك من وجه؛ لأنه يلزمه تجهيزهاء أو أن النفي إذا انتهى 
تقرّر حكمه؛ وعنه لا يغسّلها ولا تغسّله؛ وقيل: له تغسيلها 
دونها فائدتان: إحداهما: آم الولد مع السيّد وهو معها كالسيد 
مع أمته وهي معه» على ما تقدّم؛ هذا هو الصّحيح من المذهب» 
وقيل: بالمنع في مٌ الولدء وإن جوزناه للأمة؛ لبقاء الملك في الأمة 
من وج كقضاء دين ووصيةٍ. 

الثانية: حيث جاز الغسل؛ جاز النظر لكل منهما غير العورة: 

ذكره جماعة وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذي وجوّز في 
الانتصار وغيره: الأُمس والخلوة قال في الفروع: ويتوجه أنه 
ظاهر كلام الإمام أحمدء وكلام ابن شهابيء واختلف كلام 
القاضي في نظر الفرج فمرَةٌ أجازه بلا لذَّةِه ومرة مع قال: 
والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بهاء والنظر 
إلبها. وقال ابن تميم: ولكلُ واحدر من الروجين النظر إلى الآخسر 
بعد الموت» ما عدا الفرج» قاله أصحابنا وسثل الإمام مد عن 
ذلك؟ فقال: قد اختلف في نظر الرجل إلى امرآته وجزم به في 
الفائق وغيره. 

فائدةٌ: ترك التُْسيل من الروج والرُوجة والسيّد أو من فعله 
والصّحيح من المذهب: أن الأجني يقدّم على الروجة جزم به 
ابن يم وغيره وصسمّحه في الرّعاية وغيرها قال في الفروع: هو 
الأشهر وجزم به ابن تميم وغيره» وقيل: لا يقم عليهما 
[واختاره القاضي في السيّد] والصّحيح من المذهب أيضا: أن 
المرأة الأجنبيّة: تقدّم على الرُوج والسسيّد قال في الفروع: هذا 
الأشهر وجزم به ابن تيم وغيره. وقياس: لا تقدم عليهما 
واختاره القاضي في السيّد والصحيح من المذهب: أن الوجة 
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اوی من ام الولد واختاره المجد في شرحه» وقدّمه ابن تيم وابن 
حمدان. وفيه وجة: هما سوا فيقرع بينهما قاله ابن تميمء وابن 
حمدان» وصاحب مجع البحرين» وقال في الفروع: وني تقديم أم 
الولد غلى زوجته وعكسه وجهان فحكى الخلاف في أن الروجة 
هل هي أولى من آم الولد أو أمُ الولد أولى مسن الزُوجة؟ 
وأطلقهماء وإِنّما الخلاف الذي رأيناه: هل الرُوجة. أولى» أو هما 
سواء؟ فلعله اطّلع على نقل في ذلك» وفي تقديم زوج على سيار 
وعكسه. وتساويهما فيقرع: أوجة» وأطلقهن في الفروع. 
والرّعاية» وابن تيم والحواشي قال .في مجمع البحرين: : الزيج 
أولى من السَيد في أصح الاحتمالين وظاهر كلام أبي الخطّاب 
تساويهماء قلت: الصواب ما صحّحه. 
تنبيةً: ظاهر قوله: «وَكَدَلِكَ السيّدُ مَعّ سَرييه؛ أنه لا يغسّل 

أمته المزوّجة ولا المعتدة من زوج وقد قال في الفروع: ولا 
يغسّل أمتبه المزوجة ا 
فوجهان ولا المعتق بعضها. انتهى. 

وهذا فيه إشكالٌ ووجهه: أن ظاهر كلام الأصحاب: جواز 
غسل السيّد لأمته. 

وهو كالصّريخ من قولهم: إذا اجتمع سيِّدٌ وزوج هل يقدّم 
اوج أو السيّد؟ كما تقدم فلو لم يجوزو للسيّد غسلها لما تائى 
الخلاف في الأولويّة بينه وبين الزوج» ولم يحضرني عن ذلك 
جواب. : 

ولعل هذا من كلام أبي المعالي. فإ هذه المسألة بعد كلام 
أبي المعالي في الفروع فيكون من تنمّة كلامه» ويكون قولاً لا 


تفريع عليه. 
ل ار 


قوله: ليجل وَالرْأةٍ غل مَا لَه ذون سبع سينين»). .| 

من ذكر أو أنثى» ولو كان دونها بلحظة. وهو المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال الجد في شرحه؛ ومجمع 
البحرين» والفروع وغيرهم: اختاره أكثر الأصحاب وجزم به في 
المدايةء والمذهبء والمستوعبء واللخلاصةء والتلخيص» والحرّر» 
وغيرهم وصحّحه في البلغة وغيرها. وقدّمه في الفروع؛ وابن 
يم والرّعايتين» والحاويين» والفائق وغيرهم وعنه التُوقُفْ ف 
غسل الرجل للجارية. وقال: لا أجترئ عليه وعنه يمع من 
غسلها اختاره المصئّفء وقال: هو أولى من قول الأصحاب 
وجزم به في الوجيزء وعنه غسل ابتته الصغيرة. وقيل: يكره دون 


سبع إلى ثلاشء وقال الخلأل: يكره للرجل الغريب غسل ابنة 
ثلاث سنين» والنظر إليهاء وخكى ابن تيم وجها: للرّجل غسل 
بنت خس فقط قوله: (وَفِي َل مَن لَه سبح وَجْهَانَ). 

وأطلقهما في المذهبء والمستوعب والرّعايتين» والحاويين» 
وابن تميم» والفائق» والنُظم وشرح ابن منجًا أحدهما: ليس له 
ذلك وهو المذهب» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية 
الأثرم واختاره ابن حامار. 

قال ابن چ وصاحب القواعد الأصوليّة: اختاره أبو بكر 
وابن حامان فلعله الع على قول لأبي بكرء وهذا الوجه ظ اهر 
كلامه في المداية» والخلاصة» والكافي» والهادي» والتلخيص. 
والبلغةء والمحررء والإفادات» وتذكرة ابن عبدوس» وتجريد 
العناية» وغيرهم؛ لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سيع 
سنين وقدمه في الفروع وغيره. والوجه الشباني: جوز لماغسله 
وجزم به ابن رزين في نهايته» قال المصئف. والشارح» وصاحب 
المستوعب» والفروع وغيرهم: اختاره أبو بكر قال في القواعد 
الأصوليّة: وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر. انتهى. 

ولا يبعد أن يكون له فيها قولان» وقيل: يجوز للمنرأة غسله 
دون الرّجل. 

جزم به في الوجيزء والمنوّر فقالا: وللأنتى غسل ذكر له سخ 
سين ولااعكنسن. واخداره الصف وصح في التُصحيح؛ 
فجعله الوجه الثاني من الوجهين الذي ذكرهما المصئفء.وأما 
الشارح» وابن منجًا في شرحه: : فإنما حكيا الوجهين كما 
ذكرناهما أوَلأم وهو أول تنبيةٌ: مفهوم كلام الصشف: :أنه يجوز 
هما غسل من له أكثر من سبع سنين قولاً واحدا؛ وهو صحيح 
قال ابن منجا في شرحه: صرح به أبو المعالي في النهاية وقدّمه في 
الفروع وغيره. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحابء ؤعنه يجوز 
غسل من له سبع إلى عشر اختاره أبو بكرء وهو احتمال في 
المغنى» والشرح» أمكن الوطء آم لاء قاله في الفروع؛ وقال: فلا 
عورة إذن» وقال ابن تميم: بوي لا تغسله إذا بلغ عشرًا 
وجها واحدا. انتهئ. 

وقيل: تحد الجارية ع وقيل: يجوز هما غسلهما إلى البلوغ 
وحكاه أبو الخطّاب رواية. 

قوله: (وَإِنْ مات رَجُل بَيْنَ سام أو امْرَأةٌ ينار جال أو 
خی مشكل: يمم في اصح الرَوَائتَنِ).. 

وهو المذهب وعليه الأصحاب والرواية الأخرى: يصب 
عليه الماء من فوق القميصء وعنه الُم وصب الماء سواءٌ فعلى 


۳۸٢‏ الإنصاف - كتاب الجنائز 


المذهب: يكون اليم مجائل على الصّحيح وقيل: أو بدون 
حائل» وعلى الرّواية الثانية: : لا يمس على الصّحيح. وقيل: كسس 
مائ 

فائدة: يجوز أن يلي الخنثى الرّجال والنساء والرّجال أول 
منهنٌ على الصحيح من المذهبء وقيل: وار 
وأطلقهما في الرّعاية. ْ 

[لا يغسل المسلم الكاقر] 

قوله: (ولا بقل سم کافراء ولا يَفئُة). 

وكذا لا يكفّنه. ولا يتبع جنازته» وهذا المذهب في ذلك كلّه. 
وعليه أكثر الأصحاب» وعنه يجوز ذلك اخختاره الآجرّي» وأبو 
حفص العكبري قال أبو حفص: رواه الجماعة؛ ولع ما رواه 
ابن مشيش: قول قديم» أو يكون قرابة بعيدة» وَإنْما يؤمر بذلك 
إذا كانت قريبة مثل ما رواه حنيل. انتهى. 

قال في الفروع: كذا قال» وعنه يجوز فعل ذلك به دون غسله 
اختاره الجدء قال في الرّعاية: وهو أظهر وقئمه ابن تميم قال 
امجد: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل: لا باس أن يلي 
قرابته الكافرء وعنه يجوز دفنه خاصّة قال في مجمع البحرين: 
ذهب إليه بعضنا قال في الفروع: ولعل المراد إذا غسّل أنه كثوسو 
نجس فلا يوضّأ ولا ينوي الخسل» ويلقى في حفرة. 

قلت: هذا من قطمًا قال ببن عقيل وجاصةٌ مسن 
الأصحاب: وإذا أراد أن يتبعها ركب وسار أمامهاء قلت: قد 
SS‏ نة 
لانتل الملا السلا أمْرَ ابت بن قيس بلك لا نت 
امه : وهي نَصرَايةه فيعابى بها تنيسة: ا إذا 
كان الكافر قرابة أو زوجنة أو آم ولد فأمًا إن كانت أجنيئّة: 
فالصحيح أنه منع من فصل ذلك به قولاً واحداء وسوی في 
التبصرة بين القريب والأجني. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصنّف هناء وأمًا غسل الكافر 
للمسلم: فتقدّم حكمه في أوّل الفصل. 

قوله: (الأ أن لا يَجد من يُوَاربهِ غَيْرَهُ فَيَفئة). 

قال المجد في شرحه» ومن تابعه: إذا لم يكن له أحدٌ لزمنا دفن 
ذميًا كان أو حرييًا أو مرتداء في ظاهر كلام أصحابناء وقال أبو 
معاي وغيره: لا يلزمنا ذلك» وقال ابو المعالي أيضّا: من لا أمان 
له كمرتدٌ فنتركه طعمة الكلب وإن غيّناه فكجيفة. 

[وجوب ستر العورة عند الغسل] 
قوله: (وإذا أذ في عله سر عَوْرتَهُ). 


ا ل د E‏ 
ون م فإنه يغسّل جردا بغير سترةٍ ويجوز مس عورته. 

فائدة: يستحب أن يبدأ في الغسل بمن يخاف عليه ثم 
الأقرب» ثم الأفضل بعده على الصّحيح من المذهب» وقيل: 
يقم عليه الأسن» وأطلقهما في الفروع» وأطلق الآجري يدم 
الأخوف. ثم الفقير» ثم من سبق. 

قوله: (وَجَرُدَهُ). 

هذا الصّحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيزء 
وتذكرة ابن عبدوس. والمنوّر» وغيرهم قال الخرقي: فإذا أذ في 
غسله ستر من سرته إلى ركبته وقلمه في الفروع» والحرر» وابن 
يم والنظمء ومجمع البحرين.ء والفائق, والمغنني» والشرح 
ونصراه» وغيرهم واختاره ابن أبي موسی» والثتيرازي» وأبو 
الخطّاب ف الهداية» وقال القاضي: يغسل في قميص واسيع 
[الكمّين] جزم به في الجامع الصغير» والتعليق» والشتريف. وأبو 
الخطاب في خلافيهماء وابن البنّا وغيرهم. 

قال في مجمع البحرين: احتاره ااي وسائر أصحابه؛ والمجد 
في شرحهء وابن الجوزي» انتهى» وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن 
الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: يعجبني أن يسل المت وعليه 
تون يدخل يده من تحت الوب ب فإن كان القميص ضيّق 
الكمين: فتق الدخاريص فإن تر جاده قال في الفروع: اختاره 
جاع وقدمه في الهداية» والمستوعب» والتلخيص» والرّعايتين» 
والحاويين قال في البلخة: ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن فيفتق 
الكم» أو راس الأخاريص» أو يجرّده ويستر عورته» وأطلقهما في 
المذهب. 

قوله: (وَيسْيرُ الت عن العُيُون). 

فيكون تحت ستر» کف خيمة ونحو ذلك وهذا 
المذهبء وعليه الأصحاب ونقل أبو داود: يفل في بينم مظلم 

[كيفية تغسيل الميت] 

قوله: (وَلا يَحْضْرٌ إلأ مَن يمين في عُنْلِو). 

ويكره لغيرهم الحضور مطلقاء على المأحيح من المذهبء 
وقال القاضي» وابن عقيل: لوليّه الدُخول عليه كيف شاء وما 
هو ببعيلر. ١‏ 

فائدتان: إحداهما: لا يغطّى وجهه. على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب» ونقله الجماعة وظاهر كلام أبي بكر: 
أنه يسر ذلك» وأوما إليه؛ نه ريما غر لدې اة طبه 
السو ونقل حنبلٌ: إن فعله أو تركه فلا باس. 


00 يميا وجوه كل راا مح 
مستلقيّاء قاله في الفروع» وقدّمه» وقال: ونصوصه يكون کوقت 
الاحتضار. ش 
قوله: (نُمُ يَرفَعُ رأسّه برفق إلى قَرِيبٍ من الجُلُوسِء وَيَعْصِرٌ 
طت عَصرًا رَِيقَاء ويُكئِرٌ صب الماء جيتينر). 

يفعل به ذلك كل غسلة على الصحيح من المذهب وعنه لا 
يفعله إلا في الغسلة الثانية» وعنه لا يفعله إل في الثالئة. 

تنبية: مراد المصئّف وغيره من أطلق: غير الحامل فإنه لا 
يعصر بطنهاء لثلاً يؤذي الولد. 

صرح به ابن غيم وصاحب الحواشي» وغيرهما. 

[قوله: (نُمْ يلف على يِه خرقة ويُنيو). 

وصفته: لا ا ليوك بيبا ال ا 
ينجيه» ويأخذ أخرى للفرج الآخرء وني الجرد: يكفي خرقة 
واحدة للفرجين» وحمل على أنها غسلت واعيدت]. 

تنبيةٌ: قوله: (وَلا يحل مَس عَوْريِه ولا النْظَرُ إَِيهَا). 

يعني: : إذا كان الميّت كبيرًا فإن كان صغيرًا فقد تقدّم قريبًا. 

قوله: (وَيُسْتَحَب أن لا مَس سار ذب إل بخرقة)» وهذا 
المذعب» وعليه جماهير الأصحاب» وقال ابن عقيل: بدنه کله 
غورة إكرامًا له من حيث وجب ستر جميعه فيجرم نظره وم يجز 
أن يحضره إلا من يعين على أمرهء وهو ظاهر كلام أبي بكرء 
وقال في الغنية كقول الأصحاب» مع أله قال: جميع بدنه عورة؛ 
لوجوب ستر جميعه. 

قوله: (نُم نوي عُْلَهُ) المحيح من المذهب: أن النيّةَ لغسله 
فرضٌ قال في الفروع: فرض على الأصح قال في مجمع البحرين: 
فرضُ في ظاهر المذهب» وعليه الجمهور وصحّحه المجسد في 
شرحه» وابن تميم وجزم به في الكاني وغيره» وابن حمدان 
وغيرهم؛ وعنه: ليست بفرض 

ذكرها القاضي جما قال في جمع البحرين: اختاره ابن 
عقيل» وابن ابي موسى. وهو ظاهر كلام الخرقي» لحصول 
تنظيفه بدونهاء وهو المقصود» وأطلقهما في المحررء والرّعاية 
المُغرىء والفائق. وقيل: إن قلنا: ينجس موته» صح غسله بلا 
ني ذكره في الرّعاية. 

فائدة: لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره 
الحد وهر ظاهر ماقي ضع البخرين: تالق الحواتني: 
وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره» والوجه الثاني: يعتبر قال ابسن 
ميم: وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص: ولا بد من إعادة 


الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل» قاله في الحواشي 
وأطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميمء والرّعايية الكبرى فعلى 
الأول: لو ترك الميّت تحت ميزابي أو أنبوبةي أو مطرء أو كان 
غريقًا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها 
ومضى زمنٌ يمكن غسله فيه: أجزا ذلك» وعلى الثاني: لا تجزئه. 
وإذا كان الميّت مات بغرق أو بمطر فقال في مجمع البحرين: يجب 
تغسيله» ولا يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه قال الجد: هذا إن 
اعتبرنا الفعل أو لم يكن» ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال: 
ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا الي وقال ‏ 
في الفائق: ويجب غسل الغريق» على أصح الوجهين؛ ومأخذهما 
وجوب الفعل قوله: (وَيُسَمّي) حكم التسمية هنا: في الوجوب 
وعدمه حكمها في الوضوء والغسل. على ما تقدّم في بابها. 

قوله: (وَيُدخِلَ امي ملين بالماء بن شف نح 
اسان وَنِي مَنْخْرَيهِ به فينَظْفْهُمًَا). 

هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وطح نه 
كثيرٌ منهم؛ وقيل: : يفعل ذلك مخرقةٍ حشنة مبلولةء أو بقطنةٍ يلفها 
على الخلأل قال في مجمع البجرين: هذا الأولى نص عليه 
واقتصر عليه وكذا الرُركشي وقال ابن أبي موسى: يصب الماء 
على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما. 

فائدة: فعل ذلك مستحبُ لا واجب» على الصّحيح من 
المذهب نص عليه» وعليه أكثر الأصحابء قاله في مجمع البحرين 
وغيره. 

قال الرركشي: هو قول أحمد وعامة أصحابه وقدّمه في 
الفروع وغيره وصحّحه في الفائق وغيره» وقيل: واجبٌ اخشاره 
أبو الخطاب في الخلاف» وكالمضمضة. 

فائدةٌ: يستحبُ أن يكون ذلك مخرقة نص عليه. 

قوله: (وَيُوَضيُهُ). 

الصحيح من المذهب: أن وضوءه مستحب لا واجب» وعليه 
أكثر الأصحاب. لقيام موجبه» وهو زوال عقلهء وقيل: واجب» 
وهو ظاهر كلام القاضي في موضع من تعليقه» وابن الزاغوني. 

قوله: (وَيَضْربُ السّدْرَ فيَغْيلُ برَغْوَيَهِ رَأسَهُ ولِحيتةُ). 
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وقوله: (وَسَائِرٌ بَدَنِو). 

هو اختيار المصئّف» وجماعة من الأصحابء وهو الذي ذكره 
ابن هبيرة عن الإمام أحمد وجزم به في مجمع البحرين» وشرح 
ابن م منجًا. والصحيح من المذهب: : أنه لا يغسل برغوة السّدر إلا 


رأسه وححيته فقطء واقتصر عليه في ال محررء والوجيز» وغيرهما. 
وقدّمه في الفروع» والفائق واخشاره أبو الخطّاب وغيره وإذا 
ضرب السّدر وغسل برغوته رأسه ولحيته؛ أو رأسه ولحيته 
وسائر بدنه» وأراد أن يغسله؛ فالصتحيح من المذهب: أنه يجمل 
السّدر في كل مرَةٍ من الغسلات نص عليه قال المصئف في المغني» 
والشارح» والرركشي: ومنصوص أحمد. والخرقي [ أن السدر 
يكون في الغسلات الثلاث. وجزم به الخرقي] وغسيره وقدٌمه في 
الفروع وغيره. 

قال في مجمع البحرين: وهو ظاهر كلام المصنف هنا. 

لقوله: ١يَفْمَلٌ‏ ذلك ثّلانَاه بعد ذكر السّدر وغيره» ونقل حنبلٌ 
يجعل السنّدر في أوّل مرو اختاره جماعة منهم أبو الخطّابء وعنه 
يجعل السنّدر في الأولى والثّانية» فيكون في الثالشة الكافور ونقل 
حنبلٌ أيضًا: ثلانًا بسدر» وآخرها بماء. وقال بعسض الأصحاب: 
مرج جسده كل مرو ادر ثم يصب عليه الاه بعد ذلك 
ويدلك قال في الفروع: ورخ بسدر مضروب أولأء وأا صفة 
السّدر مع الماء» فقال المخرقي: يكون في كل المياه شيءٌ من السّدر 
قال في المغني» والزركشي: هذا المنصوص عن أحمد قال 
الرُركشي: وظاهر كلام الخرقي: لا يشترط كون السّدر يسا 
ولا يجب الماء القراح بعد ذلك قال: وهو ظاهر كلام أحمد في 
الأول ونصّه في الثاني قال في الفروع» وقيل: يذرُ السّدر فيه وإن 
غيّره قال في المغني: وذهب كثيرٌ من المتأخرين من أصحابنا: أنه 
لا يترك مع الماء سدرٌ يغيّره ثم اختلفواء فقال ابن حامار: يطرح 
في كل الماء شيءٌ يسيرٌ من السدر لا يغيّره» وقال: الذي وجدت 
عليه اصحابن أنه يكون في الغسلة وزن درهم وغوه نالسر 
فإنه إذا كان كثيرًا سلبه الطهوريُة وقال القاضي» وأبو الخطّاب» 
وطائفة من تبعهما: يغسّل أل مرَةٍ بثقل السدر ثم يغسل بعد 
ذلك بالماء القراح. 

فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر دون الأول 
سواءً زال السّدر أو بقي منه شيءٌ؛ وقال الآمدي: لا يعتدُ بشيء 
من الغسلات التي فيها السّدر في عدد الغسلات. 

فائدة: 5 

قوله: (نُمْ ييل ثيقة الآيِمَنَ ثُمْ الآيْسَرَ). 

هذا المتحيح 0 وقيل: يبدأ في غسل شقَّه الأمن 
بصفحة عنقه» ثم بالكتف إلى الرّجل» ثم الأيسر كذلك [ثمْ يرفع 
جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل مجانبه الأيسر 
كذلك] ذكره القاضيء وهو الذي في الكافي» وختصر ابن تميم» 


وغيرهما. 

قال في الحواشي: وهو أشبه بفعل الحي» وقال في الرّعاية: 
وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن. 

فائدة: يقلّبه على جنبه مع غسل شقيه» على الصحيح من 
المذهب» وقيل: يقلبه بعد غسلهما. 

قوله: (يَفْعَلُ ذلك ثُلانًا) يحتمل أن يكون مراده ذلك مع 
الوضوء» وهو أحد الوجهين قال في الفروع: وحكى رواية قال 
ابن تميم: وعنه بوا لكل شيل واختاره ابن أبي موسى وقدّمه 
في المستوعب» ويحتمل أن مراده بالتثليث: غير الوضوء وهو 
الوجه الثاني وهو المذهب» نص عليه وعليه أكثر الأصحاب 
فلا يوضًا إلا أول مرق إلا أن خرج منه شي فيعاد وضوء» 
قاله الإمام أحمد رحمه الله. 

فائدة: يكره الاقتصار في غسله على مرَةٍ واحدق على 
الصحيح من المذهب وعنه لا يعجببي ذلك. 

قوله: (وَيُمِرٌ في كُل مرو يََهُ). 

وهو المذهب جزم به ابن منجًا في شرحه والوجيز وغيرهما 
وقدمه في الفروع والفائق» والرّعاية» وابن تميمء وغسيرهم. وعنه 
يفعل ذلك عقب الثّانية [نقله الجماعة عن الإمام أحمد؛ لأنّه يلين 
فهو أمكن» وعنه يفعل ذلك عقب الثالئة] وقيل: هل يمر يده 
ثلانّاء أو مرتين» أو مرّة؟ فيه ثلاثة أوجه. 

قوله: (فإن لم ق بالُلاثی أو حرج مِنْهُ شيك عله إلى 
نس قان زلا إلى سته». 

ذكر المصنف هنا مسألتين: 

إحداهما: إذا م ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق 
بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام المصشف: : أنه لا يزاد على 
چ ونقله الجماعة عن الإمام أحمد قال في الفروع: وجزم به 
جماعة. 

قال الزُركشي: نص عليه أحمد. والأصحاب. ونقل أبو 
طالبب: لا تجوز الرّيادة ونقل ابن واصل: يزاد إلى حمس 
والصّحيح من المذهب: : اله يزاه على سبع إلى أن ينفي ويقطع 
على وتر. 

قدّمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين» وقال: إنما يذكر 
أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبّاء ولذلك لم يسم عليه 
أفضل الصّلاة والسلام فوقها عددّاء وقول أحمد: ١لا‏ يَزَادُ عَلَى 
سم محمولٌ على ذلك أو على ما إذا غسل غسلاً منقًا إلى 
سبع ثم خرجت منه نجاسة. انتهى. 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


تلك قد تيت ی جا ار و يبن روا ات نيت 
أم عطية عطيّة: «اغسيلتها ئُلاناء أو خحمْسًاء أو سَبْعاء أؤ أكْثر ِن ذلك 
لذ ل ذلك». 

الثانية: إذا خرج منه شيءٌ بعد الثلاث فالصحيح مسن 
المذهب: أن يغسل إلى خمس فإن خرج منه شيءٌ بعد ذلك فإلى 
سبع نص عليه قال المجدء وصاحب مجمع البحرين» والفروع: 
اختاره الأكثر قال الزُركشي: وعليه الجمهور, وقدّمه في مجع 
البحرين قال ابن عقيل في الفصول: لا يختلف المذهب فيه؛ لأ 
هنا الل وجب الزوال عق 

فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به 
الطّهارة الطغرى بخلاف غسل الجنابة؛ لأنه ليس بممتدم أن 
يبطل الغسل بأن لا يوجب الغسل كخلع ا لحف لا يوجب غسل 
الرّجل؛ وينقض الطهارة به. انتهى: 

مع أن.صاحب الفروع وغيره قطعوا أن غسل ايت تعبدي 
لا يعقل معناه» وقال أبو الخطّاب» وابن عقيل: لا تجب إعادة 
غسله بعد الثلاث» بل تغسل النجاسة ويوضًا. وقدمه في الفروع» 
ويأتي إذا حرج منه شيءْ بعد السبع قريباء . 

فائدة: لو لمسته أنثى لشهوة». وانتقض طهر الملموس: غل 
على قول أبي الخطاب ومن تابعه. 

فيعايى بهاء وعلى المذهسب: يوضًا فقظء ذكره أبو المعالي 
فائدتان: إحداهما: قال في مجمع البحرين: لفظ المصنّف وإطلاقه 
يعم الخارج الثاقض من غير السبيلين» وأنّه يوجب إعادة غسله 
وقد نص عليه في رواية الأثرم ونقل عنه أبو داؤد أنه قال: هو 
اهلق ش 

فيحتمل أنه أراد: لا يعاد الغسل من ذلك لأن في كونه حدثًا 
من الحيّ خلافا فنقصت رتبته عن المجمع عليه هناء ويجتمل أنه 
أراد: لا يعاد الغسل من يسيره كما ينقض وضوء الحي. انتهى. 

وقلدم الرواية الأول ابسن تميمء والرُركشي) الثانية: يجب 
الغسل بموته. وعلّله ابن عقيل بسزوال عقله. وتجب إعادته إذا 
خرج من السبيلين شيء» وكذا لو خرج من غير السُيلين على 
رواية الأثرم المتقدّمة وجميع ذلك من موجبات الوضوء لاغير 
فیعایی بهن. 

قوله: (وَيَجْمَلُ في العلل الآخِيرَةَ كَافُورًا) هذا المذهب 
وعليه جماهير الأصحابء وقيل: يجعل الكافور في كل الغسلات 
وهو من المفردات فعلى المذهب: يكون مع الكافور سندرٌء على 
الصحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال الخلأل: وعليه العمل 


واختاره المجد في شرحه. وقيل: يجعل وحده في ماء قراح اختاره 


قوله: (وَالَاءُ الحَادُ واليلال والأثلنان يُسْتَعْمَلُ إن أخيح 
ِلَيه). 


إن احتبج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غير حلاف بلا 
كراهةً. ومفهومه: : أنه إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله فإن استعمله 
كره في الخلال والأشنان بلا نزاع» ويكره في الماء الحانٌ على 
الصحيح من المذهب لأنه موجبه» وعليه أكثر الأصحاب؛ وعنه 
لا یکره واستحيّه ابن حامار. 

فائدةٌ: لا باس بغسله في الحمّام نقله مهنًا. 

فائدة: قوله: (وَيَقُصْ شاربَةُ) بلا نزاعء وهو من المفردات. 
وللشافعي قول كذلك. 

قوله: (وْقَلَمٌ أظْفَارَهُ) هذا ا مذهب وعليه أكثر الأصحاب 
وهو من المغردات. وعنه لا يقلّمها قدّمه ابن رزين» وأطلقهما في 
المغنيء والفائق» والحاويين» وقيل: إن طالت وفخشنت أخحذت 
وإلا فلا. 

فوائد: إحداها: يأخذ شعر لهال اين من المذمب 
نص عليه» وعليه أكثر الأضحاب وجزم به في الفائق وغيره. 

قدمه ني الفروع وغيره وقيل: لا يأخذه. وقيل: إن فحش 
أخذه ولا فلا. : 

العانية: لا يأخذ شعر عانته» على الصحيح من المذهب جزم 
به في الوجيز وغيره» وهو ظاهر كلام الخرقي» والمصئّف. 
وغيرهما وصححه المصئف في المغني» والشارح» وغيرهما وقدمه 
في الفروع» وغيره» وعنه يأخذه اختاره القاضي في التعليق وجزم 
به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. والمسستوعب» 
والخلاصة» والتلخيص» والبلغة» وارز والمنوّر» وإدراك الغاية» 
وتجريد العناية» والفائق» وغيرهم وقدّمه ابن تميمء والحاويين قال 
الرركشي: هذا اختيار الجمهور. وأطلقهما في الرّعايتين» والنظم» 
وعنه إن فحش أخذه: والأفلاء وقال أبو المعالي: ويأخذ مابين 
فخذيه فعلى رواية جواز أخذه: يكون بنورقء لتحريم النظر. 

قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد واخشاره 
القاضي» وقيل: يؤخذ محلق أو قص قدّمه ابن رزين في شزحه» 
وحواشي ابن مفلح» وقال: نص عليه قلت: وهو الذعب فان 
أهمد نص عليه في رواية حنبل» وعليه الصف والثارح]» 
وأطلقهما في الفروع» والرّعاية. 0 

[وظاهر المغني» والتشرح. والزُركشي: إطلاق الخلاف]» 


وقیل: يزال باحدهما قال ابن تميم: ويزال شعر عانته بالثورة» أو 
بالحلق وجزم به في الحداية» والمذهب والمستوعب» وغيرهم 
[وقذمه في الرّعاية الكبرى] وعلى كل قول: لا يباشر ذلك بيده: 
بل يكون عليها حائل» وکل ما أخل: : فإنه بيعل مع ايت كما لو 
كان عضوًا سقط منه» ويعاد غسل المأخوذ نص عليه؛ لأنّه جزءٌ 
منه كعضو قال في الفروع: والمراد يستحبٌ غسله. 

الثالثة: "جرع ع ياو نراع ينتعب اا : يحرم حلق 
زائنه. 

على الصّحيح من المذهب قال في الرّعايتين: ولا يحلق رأمسه 
في الأصح وجزم به في المحرّر والمنور» والحاويين» والفائقء 
والمصئف في المغني» والشرح» وابن تميمء وغيرهم وقلمه في 
الفروع» وقال: ظاهر كلام جماعة يكره قال: وهو أظهر قال 
المروذي: لا يقص» وقبل: يحل وجزم به في التبصرة. 

الخامسة: يستحب خضاب شعر ايت بحناء نص عليه 
وقيل: يستحبأ للشائب دون غيره اختاره الجدء وحمل نص" اد 
عليه» وقال أبو المعالي: يخضب من كان عادته الخضاب في الحياة. 

[كراهة تسريح الشعر أو اللحية] 

قوله: (وَلا برح شَنْرُهُ ولا لِحينَةُ). 

هكذا قال الإمام أحمد قال القاضي: يكره ذلك وقيل: لا 
يسرّح الكثيف. واستحب ابن حامدٍ شط بمشط واسع الأسنان. 

تنبية: حل ما تقدم من ذلك كله: في غير الحرم فأمًا الحرم: 
فإنْه لا ياخذ منه شيئًا ما تقد على ما يأتي قريبًا. وقوله: 
(وَيُضْفْرٌ شَعْرٌ الرْأةٍ تلائ قرو ن» وَيْسسْدَلَ مِنْ وَرَائِهَا) هذا المذهب 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال ابو بكر: يسدل أمامها. 

قوله: م فة بتوْبِو)! لثلا يبت كفنه. وقال في الواضح: 
أنه سن للحي في رواية ية قال في الفروع: كذا قالء وفي الواضح 
أيضًا: لأنه من كمال غسل الحي» واعلم أل تنشيف ايت 
مستحب» وقطع به الأكثرء وذكر في الفروع في أثناء غسل اميت 
رواية بكراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيدء وني الفصول في 
تعليل المسألة ما يدل على الوجوب. 

فائدة: لا يتنس ما نشف به نص عليه وقيل: يتنجس. 

قوله: (فإنا خرچ من مه د شي بعد السسبْم حَشَاه بلقن فن لم 
ينيك فَبالطين الخُر) إذا خرج منه بعد السبع شي سد المكان 
بالقطن والطّين الح ولا يكره حشو لحل إن لم يسنتمسك بذلك» 
على الصّحيح من المذهب وعنه: يكره. 

حكاها ابن أبي موسی» وأطلقهما ابن تميم قوله: م نل 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


المحَلُ)؛ ويوضًاء ولا يزاد على السّبع» رواية واحدة لكن إن 
خرج شيءٌ غسل الحل. 

قال في مجمع البحرين» قلت: فإن لم يعد الخارج موضع 
العادة. 

فقياس المذهب: أنه لا يجزئ فيه الاستجمار. 

قوله: (وَيُرَضئَأ) هذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنه لا 
يوضًا للمشقة والخوف عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي» وهما 
روايتان منصوصتان تنبية: قال ابن منجّا في شرحه: لم يتعرئض 
المصئّف إلى أله يلجم لحل بالقطن فإن لم يمنع حشاه به. 

قال: وصرّح به أبو الخطّاب» وصاحب النهاية فيها يعني به 
أبا المعالي وجزم به في المذهبء والخلاصة. 

قوله: (وإن حرج مِنهُ شيْء بَعْدَ رمه فِي أكقانه: لَمْ يَمْذْ 
إلى المُسُْل)» وهو المذهبء وعليه الأصحاب قال المجد في 
شرحه: هذا هو المشهور عن أحمدء وهو أصمٌ وعنه يعاد غسله» 
ويطهر کفنه» وعنه يعاد غسله» إن كان غسل دون سبعء وعنه 
يعاد غسله من الخارج» إذا كان كثيرًا قبل تكفينه وبعده وصححه 
في مجمع البحرين» قال الرركشي: وهي أنصهاء وهو ظاهر كلام 
الخرقي؛ وأطلقهما ني الحرّر. وعنه خروج الدّم أيسرء وتقدّم 
الاحتمال في ذلك. 

قوله: (ويِمَل المخرم مام وَسِدْرِ) هذا المذهب وعليه 
الأصحاب. وعنه يصب عليه الماء ولا يغسّل كالحلالء لفلا 
ينقطع شعره. ا 

تنبية: مفهوم قوله: (وَلا تمر رَأسه) أنه يغطي سائر بدنه 
فيغطي رجليهء وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحابء ونقل 
حنبل: المنع من تغطية رجليه جزم به الخرفي» وصاحب العمدة» 
والتلخيص قال الخلأل: هو وهم من ناقله» وقال: لا أعرف هذا 
في الأحاديث» ولا رواه أحدٌ عن أبي عبد الله غير حنبل» وهو 
عندي وهم من حنبل» والعمل على أنه يغطي جميمع بدن الحرم 
إلا راس لأن الإحرام لا يتعلّق بالرّجلين. ولهذا لا ينع من 


تغطيتهما في حياته. 
فهكذا بعد غات وأطلقهما ابن تميم قال الرُركشي: قلت: فلا 
يقال: كلام الخرقي خرج على المعتاد. 


إذ في الحديث: «أنة يُكَفْنُ فِي َيِه أي الإزار والرّداء. 
والعادة: أنه لا يعطّى من سوّته إلى رجليه. انتهى. 

وقال المجد في شرحه: يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم 
تغطية قدمي الحي بما جرت به العادة» كالخفٌ والجسورب 
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والجمجم ونحوه» وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت» مع كونه 
ليس.بمعتادٍ فيه. وإتما المعتاذ فيه: سترهما بالكفن فكان التحريم 
أولى. انتهى. 

ومفهوم كلام المصئف أيضًا: ا او 
من المذهب» والمشهور من الرُوايتين» بناءً على أنه يجوز تغطية 
وجهه في حال حیات وعنه لا يغلي وجهه» وأطلقهما ابن غيم 

فوائد: إحداها: يجنب الحرم الت ما بحنب في حياته لبقاء 
الإحرام» لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو 
ش قله جا على المح من الذهبه وقيل: عب عاينة الفنية. 
وقال في التبصرة : يستر على نفسه بشيء. 

الثانية: قال في الفروع: غا الإمام أحمد. والأصحاب: 
أن بة بقيّة كفنه كحلال. وذكر الخلأل عن أحمد: أنه یکن في ثوبيه 

لا يزاد عليهما. واختاره الخلالء ولع المراد: يستحبٌ ذلك 
فيكون كما ذكره صاخب الحرّر» وغيره» وذكر في المغني وغيره: 
الجواز. انتهى. 

تنبيةٌ: هذا كله في أحكام الحرم. 

فأمًا إن كان اليّت امرأة: فإنْه يجوز إلباسها المخيط وتنب ما 
سواه ولا يغطّى وجهها رواية واحد قاله في مجمع البحرين» 
الثالثة: لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطّيب» على الصّحيح من 
المذهب» وقيل: تمنع. : 
ش [الشهيد لا يغسل] 

قوله: (وَالتهيد لا يُغَسْلَ). 

سواءً كان مكلّمًا أو غيره» وكلام المصنّف وغيره من 

الأصحاب: عبيل ا ا عترم ول العرافية تملع ابر 
ش المعالي بالتُحريم» وحكى رواية عن أ مد وقال في النُبصرة: لا 
يجوز غسله؛ وقال في مجمع البحرين: قلت: لم أقف على تصريح 
لأصحابنا: هل غسل الشهيد حرام أو مكروة؟ فيحتمل الحرمة 
لمخالفة الأمر. انتهى. 

قوله: (إلأ أن يَكُون جَنْبا) يعني فيغسّل» وهو المذهب» وعليه 
الجمهرر. وعنه لا يغسّل أيضا. 

[حكم من طهرت من الحيض والنفاس] 

فوائد: إحداها: حكم من طهرت من الحيض والنّفاس حكم 
الجنب» خلافًا ومذهبّاء وكذا كل غسل وجب قبل القتل كالكافر 
يسلم ثم يقتدل» وقيل في الكافر: لا يغسّل» وإن غل غير 
وصححه ابن تيم وقدّمه في الرّعاية الكبرى قال في الفروع: ولا 
فرق بينهم» وأمًا إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها: فقد 


سبقت المسالة في باب الغسل. 

فعلى المذهب في أصل المسألة: لو مات وعليه حدث أصغر: 
فهل يوضًا؟ على وجهين» وأطلقهما في الفروع» والرّعاية» وابن 
ميم والحواشي» قلت: الذي ظهر أله لا يوضًا لأنه تبعٌ للغسل 
[وهو ظاهر الحديث]. 

الثانية: لو كان على الشهيد نجاسة غير الدُم فالصحيح من 
المذهب: أنها تغسّل» وعليه الأصحاب» وفيه احتمال ببقائها 
كالدم فعلى المحيح من المذهب: لو لم تزل النْجاسة إل بزوال 
الدّم لم يجز إزالتهاء ذكره أبو المعالي قال في الفروع: وجزم غيره 
بغسلها منهم صاحب التلخيص؛ وابن تميمء وابن حمدان في 
رعايته» قلت: فيعايى بها. 

العالثة: صرّح المجد بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع: 
وهو ظاهر كلامهم» وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاءء كدم 
التهيد. 

قوله: (وَإ حب كمه في غَيْرِهَا) يعني إن احب كفن 
الشتهيد في ثياب غير اباب التي قتل فيها. وهذا قول القاضي في 
اجرد قال الرُركشي: وش القاضي في اجرد فجعل فجعل ذلك 
مستحبّاء وتبعه على ذلك أبو محمد قلت: جزم به في المغني» 
والشرح» ونصراه والصّحيح من المذهب: أله يجب دفنه في ثيابه 
الي قتل فيها نص عليه وعلية أكثر الأصحاب قال الرركشي: ` 
وهو المنصوص» وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي في 
الخلاف قال في الفروع: ويجب دفنه في بقيّة ثيابه في المنتصوص» 
وأطلقهما ابن تميم فلا يزاد على ثيابه» ولا ينقص عنها بحسب 
المسنون» على الصُحيح من المذهب» وقيل: لا بأس بالزٌيادة أو 
النتقص ليحصل المسنون» ذكره القاضي في التخريج وجزم به ابن 


[الصلاة على الشهيد] 

قوله: (وَلا يُصَلَى عَلَيِْ في أصّح الروايتئنِ). 

وهو المذهب, وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين 
هذا أصح الروايات؛ وهو قول الخرقي» والقاضي قال الرركشي: ٠‏ 
هذا المشهور من الرٌوايات» واختيار القاضيء وعامّة أصحابه 
وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع» والمغني» واللشرح» 
وابن تميم» وغيرهم. والرّواية الثانية: تجب الصّلاة عليه اختارها 
جماعة من الأصحاب» منهم الخدلأل» وأبو بكر عبد العزيز في 
التنبيه» وأبو الخطّاب» وحكي عنه: تحرم المّلاة عليه؛ وعنه إن 
شاء صلّى وإن شاء لم يصل فعليها: الصّلاة أفضل» على 
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الصحيح قدّمه في الفروع» ومجمع البحرين, والزركشي» وابن 
يم وعنه تركها أفضل وظاهر كلام القاضي في الخلاف: أنهما 
سواءٌ في الأفضليّة. 

تنبية: محل الخلاف: في الشهيد الذي لا يغسّل فامًا الشّهيد 
الذي يغمل: فإنه يصلّى عليه على سبيل الوجوب. رواية 


واحدة. 1 
فائدة جليلة قيل: سمي شهيدًا لأنّه حي وقيل: لأنْ الله 
وملائكته يشهدون له بالجحئة. 


[وقيل: لأن الملائكة تشهد له] وقيل: لقيامه بشهادة الحق 
حى قتل. وقيل: لأنْه يشهد ما أعدٌ له من الكرامة بالقتل» وقيل: 
لأنه شهد لله بالوجود والإيّة بالفعل» كما شهد غيره بالقول» 
وقيل: لسقوطه بالأرض. وهي الثهادة» وقيل: لأنّه شهد له 
بوجوب الجحنةء وقيل: من أجل شاهده» وهو دمه» وقيل: لأنّه 
شهد له بالإيمان وبحسن الخاتمة بظاهر حاله» وقيل: لأنه يشهد له 
بالأمان من الثار وقيل: لأنْ عليه شاهدًا بكونه شهيدًاء وقيل: 
لأنه لا يشهده عند موته إل ملائكة الكحمة. 

وقيل: لأنْه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرُسل فهذه أربعة 
عشر قولأء ذكر السبعة الأولى: ابن الجوزي» والثُلاثة الي بعدها: 
ابن قرقور في المطالع» والأربعة الباقية: ابن حجر في شرح 
البخاري في كتاب الجهاد وقال: وبعض هذا يختصّ ممن قشل في 
سبيل الله وبعضها يعم غيره. انتهى. 

ولا يخلو بعضها من نوع تداخل. 

قوله: (وَإن سقط من داب أو وجه ميا ولا نر به) يعني 
غسّل وصلَّي عليه. وكذا لو سقط من شاهق فماتء أو رفسته 
ا شات مها فال اساب ركذا ر مات عقن آنل وهو 
من المفردات» وكذا من عاد عليه سهمه فيها نص عليه فالصحيح 
من المذهب في ذلك كلّه: أنه يفل ويصلّى عليه وقدمه في 
الفروع وغيره. وقيل: لا پل ولا يصلّى عليه وحكي رواية 
واختاره القاضي قديًا فيمن سقط عن دابته» أو عاد عليه سلاحه 
ْ فمات؛ أو سقط من شاهتيء أو في بثرء ولم يكن ذلك بفعل العدو 
واختاره القاضي أيضًا في شرح المذهب فيمن وجد مين ولا اشر 
به [قدمه الشيخ في المغني» والشتارح أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله 
لا يغسسل» ولا يصلى عليه ونصراه]. 

تنبية: قوله: (وَإِنْ وُجد میا ولا أئْر بو». 

هكذا عبارة أكثر الأصحاب» ورا أبنو المعالي: «وَلا دم في 


أنه و وبري أو ذُكرو. 


قوله: (أؤ حمل فَأكلَ أو طَال بَقَاوم) يعني لو جرح فاکل فاه 
يغسل» ويصلَّى عليه. وكذا لو جرح فشرب. أو نام؛ أو بالء أو 
تكلّم زاد جماعة: أو عطس نص عليه منهم ابن تميمء وصاحب 
مجمع البحرين» وابن حمدان في رعايته الكبرى؛ وهذا المذهب في 
ذلك كله ولو لم يطل الفصل وجزم به في التلخيص وغيره 
وقدّمه في المستوعب» والحرّرء والغروع» ومجمع البحرينء وان 
يم وهو ظاهر كلام الخرتي. 

وقيل: لا يغسّل إلا إذا طال الفصلء أو أكل فقسط. اختاره 
اجد في شرحه: فقال: الصّحيح عندي: التحديد بطول الفصل أو 
الأكل؛ لأنه عادة ذوي الحياة المستقرّة» وطول الفصل دليلٌ عليها 
فأمًا الشرب والكلام: فيوجدان حن هو في السياق. 

قال ابن تميم: وهو أصح وجزم به في الوجيز وصحّحه 
المصئف. 

قلت: وهو عين الصُواب» وعنه يغسّل في ذلك كلّه إلأ مع 
جراحة كثيرة» ولو طال الفصل معها قال في مجمع البحرين: 
والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك» فهو كغيره من الشهداء. 
واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرّعايتين» وقيل: الاعتبسار 
بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغل» ولو وجد هنه 
شيءٌ من ذلك» وإن مات بعد انقضائها غسّل قال في مجمع 
البحرين» قلت: كذا نقله ابن البنا في العقود عن مذهبنا. انتهى. 

قال الآمدي: إذا حرج الجروح من المعركة» ثم مات بعد 
تقضئي القتال فهو كغيره من الموتى قال ابن تميم: وظاهر كلام 
القاضي في موضع: : أن الاعتبار بقيام الحرب فإن مات وهي 
قائمة لم يغسل» وإن انقضت قبل موته غسّل» ولم يعشبر خروجه 

من المعركة. انتهى. 

قال في الفروع: نقل الجماعة: إنما يترك غسل من قشل في 
المعركة» وإن حمل وفيه روح غسّل. ٍ 

تنبية: قوله: «أَوْ َال بَقَاؤٌهُ»» قال في الفروع: والمراد عرفا. 

[من قتل مظلوما] 

قوله: (وَمَنْ فيل مَظُْومًا) كقتيل الأصوص ونحوه: هن 
يُلْحَقْ بالشهيد؟ عَلَى روائَينِ). 

واطلقهنا في الفائق؛ والمغي» والثثرح. والرٌعايتين» 
والحاويين» إحداهما: يلحق بشهيد المعركة» وهو المذهب اخحتاره 
أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: ولا يضئل المقتول ظلمًا على الأصمٌ قال 
الركشي: اختاره القاضي وعائة أصحابه وصحّحه في مجمع 
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TG 
تنبية: قد يقال: دخل في كلامه: إذا قتل الباغي العادلء وهو أحد‎ 


الطريقتين اختاره أبو بكر والقاضي» وقيل: :بل حكمه حكم 


قنيل الفا وهو المخصوص واختاره المصئّفء والشارى وا جد 


وغیرهم» وعنه يلحت بشهيد المعركة إن قتل في معترل بين 


االسنلمين: 

كقتيل البغاة والخوارج في المعركة: أو قتله الكفّار صبرًا في 
غير حربی كخبيبي» وإلاً فلا. 

فوائد: إخداها: قيل: إنُمالم يفل الشهيد دفًا للحرج 
والمشقّة» لكثرة الشهداء في المعركة» وقيل: لأنهم نا م يصل 
عليهم لم يغسّلواء وقيل وهو الصّحيح لغلا يزول أثر العبادة 
المطلوب بقاؤهاء وإِنّما لم يصل عليهم قيل: لأنهم أحياءٌ عند 
ربهم» والصّلاة إنُما شرعت في حق الموتى» وقيل: لغناهم عن 
الشفاعة. 

الثانية: قال في الفروع: الثهيد غير شهيد المعركة: بضعة 
عشر» مفرقة في الأخبار» ومن أغربها: «مَوْت القَريسب: شهَادَة 
زواه اين ماجه والخلل مرفوعًا وأغرب منه: م عق وَعَفُ 
رقع ا ناح قينا زكر بجر الكل رين متخا وال 
بعض الأصحاب التأخرين: كون العشق شهادةٌ محال ورذه في 
الفروع. 

[الصلاة على السقط] 
تنبية: مفهوم قوله: AD‏ 
سل وَصْلَيّ عَلَيْو). 

o 
وهو صحيح وهو المذهب» وهو ظاهر كلامه في الحرّر» والوجيزء‎ 
وغيرهما وقدمه في الفروع» ومجمع البحرين قال في الفضول: لم‎ 
يبز أن يصلّى عليه وجزم به في النظم» وناظم المفردات فقال:‎ 

بعد أربع الشهور سقط يغسل وصلَّي ولو لم يستهلُ نقلوا 

وعنه متى بان فيه خلق الإنسان غسسّل وصلي عليه. 

. [واختاره أبو بكر في التّنبيهه وابن أبي موسى] وجزم به في 
الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة والبلغة؛ والتلخيص» 
وقال: وقد ضبطه بعض الأصحاب: بأربعة أشهر؛ لأنها مظنة 
الحباة وقدمه ابن تميم. : 

فوائد: إحداها: يستحبُ تسمية هذا المولود نض عليه 


واختاره الخلأل وغيره وقدمه في الفروع؛ وعنه لا يسمى إلا بعد 


اربعة أشهر. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال القاضي وغيره: : لأنه لا 
يبعث قبلهاء وقال القاضي في المعتمد: يبعث قبلها. وقال: هو 
ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشيخ تقي الدّين: وهو قول كثير 
من الفقهاء؛ وقال في نهاية المبتدئ: لا يقطع بإعادته وعدمها 
كالجماد» وقال في الفصول: لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة» لأنه 
لا يعاد ولا يخاسب. 

الثانية: يستحبُ تسمية من لم يستهل أيضاء وإن جهل ذكرٌ أم 
أنثى؟ سمي باسم صالج هماء كطلحة وهبة الله. 

الغالئة: لو كان السّقط من كافر فإك حكم بإسلامه فكمسلم» 
وإلأ فلاء ونقل حنبل: يصلّى على كل مولودٍ يولد على الفطرة. 

[من مات في سفينة] 

الرابعة: من مات في سفينةٍ غسّل وصلي عليه بعد تكفينه, 
وألقي في البحر سلاً. 

كإدخاله في القبر مع خوف فساو أو حاجةء ونقل عبد الله 
يقل بشيء؛ وذكره في الفصول عن أصحابنا قال: : ولا.موضع لنا 


اماء فيه بدلٌ عن الراب إلا هنا فيعايى بها. 
قوله: (وَمَنْ تَعَذْرَ ْلَه يُعُمْ ومن وَصلّي علي مل اللديغ 
ونَخوِو). 


وهذا الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه لا 
يبمم؛ لأن المقصود التنظيف, قلت: فيعايى بهاء وذكر ابن أبي 
موسى في الحترق ونحوه: يصب عليه الماء. 

كمن خيف عليه بمعركة. وذكر ابن عقيل رواية فيسن خيف 
نلاشيه به يضسّل» وذكر أبو المعالي فيمن تعذّر خروجه مسن تحت 
هدم لا يصلّى عليه لتعذر الغسل كمحترق. : 

[على الغاسل ستر ما يراء» وإن لم يكن حسنًا] 

قوله: (وَعَلَى القاميل مر ما راه إن لَمْ يكن حَسَنًا) شمل 
مسالتین. 

إحداهما: إذا رأى غير الحسن. 

الثانية: إذا رأى حسنًا: 

الأول صريمةٌ في كلامه؛ والثّنية: مفهومة من كلامه 
والصّحيح من المذهب: : أله يجب عليه مستر غير الحسن؛ » وهو 
ظاهر قوله: «رَعْلَى القاميل»؛ لان «عَلّى» ظاهرة في الوجوب 
والصّجيح من المذهب: : أله لا يجب إظهار الحسن» بل يستحب 
قال في الفروع: ويلزم الغاسل سستر لر لا إظهار الخير في 
الأشهر فيهما نقل ابن الحكم: لا يحدّث به أحذًا واختاره أبو 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


الخطاب» والمصنف, وأكثر الأصحاب قال المجد: والمحيح أنه 
واجب؛ والنُحدث به حرامٌ وقئمه في مجمع البحرين وغيره 
وقطع به أبو المعالي في شرحه وغیره» وقيل: لا يجب ستر مارآه 
من قبيح» بل يستحب واختاره القاضي وجزم به ابن الجوزي 
وغيره وقدّمه في الرعاية» وقيل: يجب إظهار الحسنء وقال جماعة 
من الأصحاب: إن كان المت معروفا ببدعةٍ أو قلّة دين أو فجور 
ونحوه فلا بأس بإظهار الثثرٌ عنه» وستر الخير عنه لتجتنب 
طريقته وجزم به في المحررء ومجمع البحرين» والكاني» وأبو 
المعالي» وابن تميمء وابن عقيل» فقال: لا بأس عندي بإظهار الشرٌ 
عنه لتحذر طريقه: انتهى. 

لكن هل يستحب ذلك أو يباح؟ قال في الكت: فيه خلافٌ» 
قلت: الأول أنه يستحب وظاهر تعليلهم يدل على ذلك. 

قوله: (وجب كفن المت فِي ماله مُقَدْمًا عَلَى الديْن 
غير و)» وهذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب 
واخشاروه؛ وقيل: لا يقدّم على دين الرهن» وأرش الجناية 
ونحوهما. وجزم به في الحاوي الصغير في أوّل كتاب الفرائض. 

فوائد: الأولى: الواجب لحت لله تعالى ثوب واحا بسلا نزاع» 
فلو وصّى بأقل منه لم تسمع وصيّته. وكذا لحقّ الرجل والمرأة» 
على الصحيح من المذهب قدّمه في الفروع» وقال: اختاره جماعة 
قال الزركشي: هذا المشهور اختاره ابن عقيل وأبو محمد وقيل: 
| ثلاثة. 

اختاره القاضي» وحكى رواية. 

قال الجد: : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وأطلقهما ابن تميم» 
فلو أوصى أن يكفّن بثوبو واحلو صح قال ابن قیم: قال بعض 
أصحابنا: : وجهًا واحدّاء وقال في اللخيص: إذا قلنا يجب ثلاثة 
اواو ا مح انرا باقل منها. انتهى. 

وقيل: يقدّم الثلاثة على الإرث والوصيّةء لا على الدّين 
[اختاره جد في شرحه وجزم به أبو المعالي» وابن تميم» وأطلق في 
تقديمها على الذين] وجهين وقال أبو المعالي: إن كفن من بيت 
المال» فثوب واحدٌ وني الزائد للجمال وجهان» وقيل: تجب 
ثلاثة للجل؛ وخمسة للمرأة. ويأتي ذلك عند قوله: «وَالواجب 
من ذلك توب يسر جَميعه». 

الثانية: يجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوط" 
بدونه» على الصّحيح من المذهب قال في الفروع: ذكره غير 
واحار وجزم به الجد في شرحه. وابن تميمء وقال في الفصول: 
يكون مسب حاله كنفقته في حياته. 


الثالثة: الجديد أفضل من العتيق» على المحيح من المذهب 
نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب [مالم يوص بغيره]» وقيل: 
العتيق الذي ليس ببال أفضل» قاله ابن عقيل وجزم به في 
الفصول وقيل لأحمد: يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه 
لكفنه؟ فرآه حستاء وعنه يعجبنى جديدٌ أو غسيلٌ» وكره لبسه 
حتى يدنسه» وقال المصئّف في المغنى: جرت العادة بتحسينه ولا 
يجب. وكذا قال في الواضح وغيره: يستحب بما جرت به عادة . 
الحيض. 

[شروط الكفن] 

الرابعة: يشترط في الكفن: أن لا يضف البشرة» ويكره إذا 
كان يحكي هيئة البدن» وإن لم يصف البشرة نص عليه» ويكره 
أيضًا بشعر وصوفي. ويحرم بجلودء وكذا بحرير للمرأة؛ على 
الفح من الماحت نض عليه وتلمة في الفروع قال في الفروع: 
وجعله الجد ومن تابعه احتمالاً لابن عقيل [قلت: :صرح به في 
ا وم يطلع على النْص] وعنه یکره ولا يحرم قدّمه في 
التلخيص» وابن تميم؛ ومجمع البحرين» وقيل: لا يكره ويجوز 
التكفين بالحرير عند العدم للفّرورة» ويكون ثوبًا واحدًا 
والمذهّب مثل الحرير فيما تقدّم من الأحكام. ويكره تكفينها 
بمزعفر ومعصفر قال في الفروع: ویتوجه فيه كمسا سبق في ستر 
العورة في فيجيء الخلاف فلا یکره لما لکن النياض أولى. انتهى. 

وزاد في المستوعب: یکره بما فيه الثقوش» وهو معنى ما في 
الفصول وجزم به ابن تيم وغيره» ويحرم تكفين الصبي بحرير. 
ولو قلنا: بجواز لبسه في حياته» قاله في التلخيص» > والفروع. 

الخامسة: لا يكره تعميمه» على الصّحيح من المذهب قدّمه 
ابن ميمه والرّعاية الصُغرى» والحاويين» وقال بعض الأصحاب: 
يكره. وأطلقهما ني الفروع [وابن حمدان]. 

السادسة: لو اصرق عم كن ل اتام عليه ومن 
الأصحاب قال في الفروع ثانيّاء وثالنًا في المنتصوصء وسواءٌ 
قسّمت التركة أو لاء ما لم يصرف في دين أو وصيّة ولو جي له 
كفن فما فضل فلربّه فإن جهل كفن به آخر نص عليه فان تعذر 
تصق به» هذا الصّحيح من المذهب وتدّمه في الفروع» 
والحاويين» وقيل: تصرف الفضلة في كفن آخحر» ولو علم رها 
جزم به في الرّعاية الصّغرىء وقدّمه في الكبرى» وقال: نص 
عليه وني منتخب ولد الشيرازي: هو كزكاةٍ في رقاب أو غرم. 
وجعل المد اختلاطه كجهل ربّه قال في الفروع: وكلام غيره 
خلافه» وهو أظهر. انتهى. 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


وقيل: الفضلة لورثة المت قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ قال في 
الفروع: ولعل المراد ورثة ربّه فهو إذن واضح متعيّن» قالا 
لضعفب وسهوء ولو أكل المت سبع أو أخذه بكفنه ترکه» وإن 
كان تسبرع به أجني فهو له دون الورثة قطع به ابن قي 
والحاويين» وقيل: للورثة قدّمه في الرّعاية الكبرى وأمًا لو 
استغني عنه قبل الدّفن: فإنّه للأجني إجماعاء قاله في الحاويين» 
زاي بعشل داب في الق والنترفة. 

قوله: (فإن لم يكن لَه مَالَ فَعَلَى مَنْ تَلرَمُهُ فقن ثم في بيت 
امال فإن تعذّر من بيت الال فعلى كل مسلم عالم قال في الفروع: 
أطلقه لأصحابٍ قال في الفنون» قال حنبلَ: ويكون بثمنه 
كالمضطر» وذكره أيضًا غيره قال الشيخ تفي الدّين: ومن ظنْ أن 
غيره لا يقوم به تعن عليه. 

[لا يكفن ذمي في بيت المال] 

فائدة: لا يكفن ذمَيّ من بيت المال للعدم كمرتد وقيل: يجب 
كالمخمصة» وذكر جماعة لا ينفق عليسه؛ لكن للإمام أن يعطيه. 
وجزم به اج وابن تميم؛ زاد بعضهم: : لمصلحتناء 

فائدة: لو وجد ثوب واحدٌ ووجند جماعة من الأموات 
فالصحيح من المذهب: أله يجمع في الوب ما يمكن ججمعه فيه 
منهم. 

قال في الفروع: هو الأشهر وقدمه ابن تميم» وصاحب مجع 
البحرين؛ وقال: قاله أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن 
ِيمٍ: وقال شيخنا: يقسّم الكفن بينهسم ويستر بما يحصل لكل 
واحار منهم عورته» ولا يجمعون فيه وقال في مجمع البحرين 
تفريعًا على الأول قلت: فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجرٌ 
من عسبي ونحوه» فلا باس. انتھی.. 

قلت: ينبغي أن يستحب هذاء ولو لم يجد ما يستر كل المت 
ستر رأضه وباقيه بحشيش أو ورق قدمه في الفروع وجزم به في 
المستوعب: (وَالرَعَايَةٍ الكبْرّى)ء وقيل: بل يستر عورته» وما 
فضل يستر به رأسه. وما يليه. 

[قلت: وهو الصواب وجزم به في المفني» والشرح» وشرح 
ابن رزين» ومجمع البحرين] وجزم به في مجمع البحرين» والنظسم 
وقذمه ابن تيم والحواشي» وقال في الفروع: وهل يقم ستر 
رأسه» لأنه أفضل من باقيه بحشيش» أو كحال الحياة؟ فيه 
وجهان» وقال في القاعدة انين بعد المائة: : إذا اجتمع ميان 
فبذل مما كفنان» وكان أحد الكفنين أجود» ولم يعيّن الباذل ما 
لکل واحار منهماء فإنه يقرع بينهما وقطع به» وقال: في كلام 


أحمد ما يشعر ائه أخذ بالحديث الوارذ في ذلك. 

فائدةٌ: يقدّم الكفن على دين الرّهن وارش الجناية وتحوهماء 
على الصّحيح من المذهب» وقيل: لا يقدم» وجزم به في الحاوي 
الصغير في أوّل كتاب الفرائض. 

قوله: (إلاً الروْجَّ لا يَلْرَمُهُ كَفَنْ امْرَأيَه) هذا المذهب وعليه 
أكثر الأصحاب» ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه 
في الفروع:وغيره. وهو من المفردات» وقيل: يلزمه» وحكي 
رواية» وقيل: يلزمه مع عدم التّركة اختاره الآمدي» فعلى 
المذهب: إذا لم يكن لما تركة فعلى من تجب عليه نفقتها لو كانت 
خالية من الزوج. 

[ما يكفن به الميت] 

قوله: (وَيُستَحَبْ تَكْفِينُ الرَجُلٍ في ثلاث لَفَائِف بيض» 
زاد غير واحدٍ من الأصحاب منهم المصئّف في الكاني مرها 
ثلانًا. 

قال في الفروع: والمنراد وتراء بعد رشلها بماء ورد وغيره. 
ليعلق بها البخور. 

فائدةٌ: يكره زيادة الرجل على ثلاثة أثوابيء على الصّحيح 
من المذهب جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين 
وغيرهم» وهو من المفردات» وقيل: لا يكرة فده في الرعاية 
الكبرى؛ وابن تيم وصححه» واطلقهما في الفروع قوله: (تُمْ 
وضع عَلَيِهَا ياء ويُجْمَلُ الحنوط فيمَا بَيْنْهُمَا) بلا نزاع» 
والمستحب أن يذرُ بين اللفائف حتّى على اللّفافة ونصُ عليه 
أحمد والأصحاب. 

فائدة: الحنوط والطّيب مستحب» ولا بأس بالمسك فيه نص 
علیه» »قبل 2 0 
عل شار الارن كلق جع ا 
لباقي عَلَّى مَنَافِلٍ وَجْههِ وَمَوَاضِعٍ سُجُودٍِ). 

قوله: (وَإِن طب جَمپع بََنْهِ کان حَسَنا). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب» لكن يستنى داخل عينيه 
على الصّحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع: وا منصوص 
يكون داخل عينيه وجزم به ابن تيم وقيل: يطيْب أيضًا داخل 
عينيه» وهو ظاهر كلام الصف هناء وهو ظاهر ما قَدّمه في 
الفروع وجزم به الشارح» وقيل: النطييب وعدمه سواءً. 

فائدتان: إحداهما: لا يوضع في عينيه كافور. 


۳۹٦‏ الإنصاف - كتاب الجنائز 


الثانية: يكره الورمن والرعفران في الحنوط. 

قوله: ١نم‏ َر طرف الَف الَا على شق الآيِمَنء ويرد 
طَرَفْهًا الآخرَ قَوْقَهُ د ثم قعل بالثانيةٍ وَالثالِبةِ كذلك). 

فظاهره: أن طرف اللأفافة الي مسن جانبه الأيسر ترة على 
اللّفافة التي من الجانب الأيمن وجزم به في المغني والشرح» وقالا: 
لئلاً يسقط عنه الطّرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر وجزم 
به في الحواشي» وعلّله بذلك. وزاد فقال: لأنّ ذلك عادة الأحياء 
في لبس الأقبية والفرجيّات؛ وعلّله ابن منجًا في شرحه بالكلام 
الأخيرء وزاد: والأردية قال في الفروع: جزم به الشيخ وغيره 
وقدم ني الفروع: أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر 
على شقه الأيمنء ثم طرفها الأيمن على الأيسرء ثم الثانية 
والثالثة كذلك عكس الأولى» وقال: جزم به جماعة» قلت: منهسم 
صاحب الفصولء والمستوعب. ومحرّر والنظم والمنور قال المجد: 
أله عادة لبس الي في قباء ورداء ونحوهماء وقال في الفروع من 
عنده: ویتوجه احتمال أنْهما سواءً. 

قوله: (وَتُحَل العُقَدُ في القَبِْ) بلا نزاع: (وَلا يُحْرْق الكفن). 

الصحيح من المذهب: كراهة تخريق الكفن مطلقاء وكرهه 
أحمد. وقال: فإنهم يتزاورون فيها. 

وقال أبو المعالي: لا يخرّق إلا لخوف نبشه قال أبو الوفاء: ولو 
خيف نبشه لا برق قال في الفروع: لا يرق إل لوف نبشه 
وهو ظاهر كلام غيره. 

قوله: (وإن كُفْنَ في قمص وَمِثزر وَلَِافَةٍ جاز). 

من غير كراهة. وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: وقال ابو الخطّاب في الهداية: فإن تعذّرت 
اللفائف كفن في متزر وقميص ولفافة فظاهره: الكراهة مع عدم 
التعذرء أو لا يجوز. 

فائدتان: إحداهما: يكون القميص بكمين ودخاريص» على 
المح من المذغب نص عليه وقيل؛ لا. 

الثانية: الإزار: القمييص» ل احج ب المي وهو 
قول الخرقي وغیره» وعنه يزرٌ عليه. 

قوله: (وَيُكَفْنْ الرأة في خَمْسَةٍ أشواب: إزارء ومسا 
فيص وِلِفَافينِ). ١‏ 

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزركشي: اخشاره القاضيء وأكثر الأصحاب قالفي 
المغني: هذا الذي عليه أكثر أصحابنا. وهو الصحيح» وكذا قال 
الثارح قال الطُويُ في شرح الخرقي: وهو أولى واظهر. 


قال ابن رزين: عليه أكثر الأشياخ وجزم به في المداية 
والعقود لابن الل والمذهب ومسبوك الأهبء والكافي 
والتلخيص. والبلغة؛ والنظم والوجيز وقدمه في المستوعب» 
والرّعاية الكبرى: والفروع والمنصوص عن أحمد: أن المرأة تكن 
بخرقةٍ يش بها فخذاهاء ثم مثزر» ثم قميص وخارء ثم لفافةٍ 
واحدةٍ وجزم به الخرقي» والحررء والإفادات» والمنور» وقدمه ابن 
رزين في شرحه» والفائق» ومجمع البحرين. 

وقال: هو الاختيارء وأطلقهما ابن تيم وقال المجدفي 
شرحه: : وعندي أله يش فخذاها بالإزار تحت الدّرع» وتلف فوق 
الدرع والخمار باللفافتين. جممًا بين الأحاديث» وقال في الرّعاية 
الصُغرى» والحاويين: وتكن المرأة في قمييص وإزار وخمار 
ولفافتين» وما يش به فخذيهاء وهو قولٌ في الرّعاية الكبرى قال 
الرُركشي: وشدٌ في الرّعاية الصُغرى» فزاد على الخمسة ما يش 
به فخذيها. انتهى. 

وقال بعض الأصحاب: لا باس أن تنقب» وذكر ابن 
الزاغوني وجهًا: انها تستر بالخرقة» وهو أن يش في وسطهاء ثم 
يؤخذ أخرى فيشدٌ أحد طرفيها مما يلي ظهرها والأخرى ما يلي 
السترة» ويكون لجامها على الفرجين ليوقن بذلك من عدم 
خروج خارج» وقال: عو الأشهر عند اماب 

فائدتان: إحداهما: م يذكر المصئف ما يكفن به الخنئثى» وكذا 
غیره» قال ابن نصر الله في حواء شي الفروع: إلا أنه جعله كالمرأة. 

الثانية: يكفّن الصّغير في ثوب واحلره ويجوز في ثلاث نص 
عليه قال امجد: وإن ورثه غير مكلف لم تجز الريادة على ثوب 
لأنه تبعٌ. وتكفّن الصّغيرة في قميص ولفافتين إن كان لها دون 
تسعء وكذا ابنة تسم إلى البلوغ» على الصّحيح من المذهب قدمه 
في الفروع» ونقل الجماعة: نها مثل البالغة. 

قال الرركشي: وتكفن الجارية الي لم تبلغ في لفافتين وقميص 
ثم اختلف في حدّ البلوغ» فقيل عنه: إنه البلوغ المعتاد» وقيل 
وهو الأكثر عنه إنه بلوغ تسع سنين. انتهى. 

وحكاهما في مجمع البحرين روايتين» وأطلقهما قوله: 
(والواجب مِنْ ذَلِك: سر جَمِيعِه) يعني الذكر والأنشى والكبير 
والصغير وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: تجب 
ثلاثة أثواب 

اختارء القاضي» وهو ظاهر كلام الإمام أ مد وقيل: تجب 
خة ؛ ذكره ابن قیم؛ وتقذم ذلك e‏ بام من هذا 
وزيادة. 
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[الصلاة على الميت] 

فوائد وأقوال 

قوله: (فَصْل في الصّلاة عَلَى الَيّت). 
تقدم في كلام المصنّف: أن الصّلاة فرضْ على الكفاية» 
وتقدم من أولى بالصّلاة عليه» في كلامه أيضًا. وتس لها الجماعة 
بلا نزاع والصحيح من المذهب: أنّْها تسقط بصلاة رجل أو امراق 
قدمه في الفروع» وابن تميمء والرّعاية. . ومجمع البحرين» وعنه لا 
تسقط إلا بئلائة فصاعداء وقيل: لا تسقط إلا بائنين فصاعدًا 
ار ضعي لوضف ر کی ي 


الرّجال وإلاً فلا. 1 
قال ابن تميم: اودو E‏ اها و 
التلخيص» » والفائق» وقلًم المجد سقوط الفرض بفعل المميّز 


كخسله. وقدمه في مجمع البحرين» وقيل: لا تسقط لأنها نفل 
جزم به أبو المعالي» وأطلقهما في الرّعاية. والقواعد الأصوليّة» 
ويأتي هل يس للنساء الصّلاة على اليِّت جماعة؟ عند قوله: 
«رإن لم يَحْضره غير السا صلَيْنَ علي مستوفى 

١‏ فائدتان: إحداهما: 1 أن .لا تنتقص الصفوف عن ثلاثةٍ 
نص عليه فلو وقف فيها فا جازء عند القاضي في التعليقء وابن 
عقيل وأبي ا معاليه واه افضل أن يعيّن صمًا ثالنا وجزم به في 
الإفادات قال في الفصول: فتكون مسألة يعايى بها. انتهى. 

.. والصّحيح من المذهب: عدم الصّحّة. كصلاة الفرض» وتقلّم 
ذلك مستوفى في صلاة الجماعة؛ عند قوله: «وإن صَلَّى ركْمَة قدا 

الثانية: لم يصل على الني ب بإمام. 

إجناعاء قاله ابن عبد البرٌ احترامًا له وتعظيماء وروى 
الطّبراني والبزار: أله يي أزصى بذلِك». 

قال في مجمع البحرين قلت: ولاه يكن قد استقرٌ خليفة 
بعد» فيقدّم فلو تقدّم أحدٌ رما أفضى إلى شحناء ٠‏ انتهى. 

قلت: وفيه نظرٌ والّذي يظهر: أن ابا بكر تولّى الخلافة قبل 
دقنه. 

قوله: (السنة: أن يموم الإمَامُ عند رَأس الرّجُل). 

: هذا إحدى الرٌوايتين جزم به في الكافي» واب شا 
وقذمه ني الشرخ» وهو الشهوز في جدييث انس قال في جمع 
البحرين: اختاره المصئّف والرُواية الثانية: أنه يقف عند صدر 
الرّجل؛ وهو المذهب وعليه أكثر الأصخاب ونقلها الأكثر أيضًا. 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. 


قال الزُركشي: نص عليها ني رواية عشرةٍ من أصحابه قال 
الصف في المغبي: لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرأجل» 
وعند منكبيه وجزم به الخرقي» والمذهبء والمستوعب» 
والتلخيض. والبلغة» والحرر» والنظم» والإفادات» والوجيزء 
والمنور» وغيرهم:وقدّمه في الفروع؛ وابن تيم والرّعايتين» 
والحاويين؛ والفائق؛ وغيرهم وصحّحه أبن هبيرة. 

. .قال المجدء والتتارح: القولان متقاربان. فإك الواقف عند 
أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما فالظاهر: أنه وقف 
بينهما: وأطلقهما في تجريد العناية» وقيل: يقوم عند منكبيه» 
وتقدم في كلامه في المغني. 

قوله: (وَوَسَط المرأق. 

هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن الإمام امنب 
وعنه يقف عند صدر الرجل والمرأة» وهو قول في الرّعاية» قال 
الخلأل: رواية قيامه عند صدر المرأة سه فيما حكى عنه 
والعمل على ما زواه الجماعة. وأطلقهما في تجريد العنايةء :: 

فعلى.المذهب في المسألتين: يقنوم من الخنشى بين المدر 
والوسط. ويأتي ذكر الخلاف في محل الوقوف إذا اجتمع الرّجال 
والنساء قريبًاء وتحديده. ٠‏ 

فائدة: ل يذكر المصنّفء ولا غيره: موقف المنفرد. 

قال ابن نصر اللّه: والظاهر أنه كالإمام. انتهى. 

وهم كما قال. 

ولو اجتمع رجلٌ وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر 
كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب في:خلافه قال: والمنصوص 
وبها قطع القاضي في التُعليق» والجحامع» والتشريف يسوی بين 
رأسيهماء ويقف حذاء صدرهماء وعنه التخييرء مع اختيار 
التسوية. ْ 

قوله: (وَيُقدُمُ إلى الآمَام أنْمَلْهُم). 

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وقدمه قي الفروع؛ 
ومجمع البحرين» والرّعاية» وغيرهم وجزم به ابن قم و وقيل: 
يقدّم الأكبرء وقيل: يقدّم الأدين» وقيل: يقدّم الكابى إلا المرأة 
جزم به أبو المعالي» وقال: لا يجوز.تقديم النساء على الرُجال. 
التو © 

ثم القرعة» ومع النُساوي يقدّم من اتفق. 

فوائد: إحداها: يستحب أن يقم إلى الأمام الرجل الح ثم 
العبد البالغ» ثم المي ثم الحرء ثم العبدى ثم الخنثى» ثم المرأة 
الحرّة, ثم الأمة» على الصّحيح من المذهب» ونقله الجماعة عن 


الإمام أحمد وجزم به في الإفادات» والوجيزء والمنور. 

وقال في مجمع البحرين: هذا ظاهر المذهسب» وصحّحه في 
البلغة وقدّمه في الهداية» والمستوعبء والكافي, والتلخيص 
والحررء والنظم وابن تميم والرّعايتين» والحاويين» والفروع؛ 
والحواشي» والفائق» والشرح» وغيرهم» وعنه تقدم المرأة على 
المي» وهو من المفردات واختارها الخرقي» وأبو الوفاء 
ونصرها القاضي وغيره» وعنه تقدّم المرأة على الصي والعبد. 
وهو خلاف ما ذكره غير واحار إجماعاء وعنه يقدّم المي على 
العبد اختارها الخلال» وعنه يقدّم العبد على الحرّ إذا كان دونه. 

وقيل: هما سواءً» وتقدّم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله: 
«ركدبك يُفْمَلَ بهم في تفده م إلى الآمَام إذا اجتَمَعَت 

الثّانية: يقدّم الأفضل أمامهما في المسير. 

ذكره ابن عقيل وغيره. 

الثالئة: قال في الحواشي» قال غير واحلر: والحكم في التقديم 
إذا دفئوا في قبر واحار حكم التُقديم إلى الأمام على ما تقدّم 
وقطع به ابن تميم. 

الرابعة: جمع الموتى في الصّلاة أفضل من الصّلاة عليهم 
منفردين» على الصّحيح من المذهب» نص عليه وقيل: عكسه 
قال في المذهب: إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإن أمن التُغير 
عليهم: فالأفضل أن يصلّي على كل جنازة وحدها فإن خيف 
عليهم الت وأمكن أن يجعل لكل والحار إمام فعل ذلك وإن لم 
يمكن ذلك صلى عليهم صلاة واحدة. انتهى. 

ووجه في الفروع احتمالا بالتسوية. 

قوله: (وَيَجْعَلٌ وَسسَط المرْأَةٍ حِذَاءَ رأ س الرْجل). 

وهذا بناءً منه على ماء قاله أولاً: له يقوم عند راس الأجل 
.ووسط المرأة» وتقدم أن الصحيح من المذهب: أنه يقوم عند 
صدر الرجل ووسط المرأة. 

أ [اجتماع الرجال والنساء من الموتى للصلاة عليهم] 

فكذا يجعل إذا اجتمعواء وهذا الصّحيح من المأهب قدمه في 
الهداية» والفروع» والرّعايتين» والحاويين وغيرهم وقدم المصئف 
هنا بأنه بخالف بين رءوسهم عند الاجتماعء قال في المغني: وهو 
ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب واختاره 
أبو الخطابء والشيرازي وقدمه في المستوعبء والرعايتين» 
والحاويين» والخلاصة» وهو ظاهر ما قأمه في الفروع. وقال 
القاضي: يسوي بين رءوسهم ويقوم مقامه من الرجال» وهو 
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رواية عن أحمدء نقلها جماعة قال في الفروع: اختاره جماعة قال 
الرركشي: هي المنصوصة عن أحمد واختارها القاضي في الجامع» 
والتعليق» والشريف وأبو جعفر وجزم به في مسبوك الذُهبء 
والمادي» والحرّر» والإفادات» زار والمنور. 

وقدّمه في الكافي والفائق» ومجمع البحرين» ونصره وصححه 
في النظم» وأطلقهما في التثرح» والمذهب. وابن تميمء وتجريد 
العناية» وعنه التخيير مع اختيار النّسوية. 

قال ابن عقيل: إن جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا 
بأس. ١‏ 

فائدتان: إحداهما: لو اجتمع رجال موتى فقطء أو نساءٌ فقط 
فالصّحيح من المذهب: أنه يسوي بين رءوسهم. وعليه أكثر 
الأصحاب, وعنه يجعلون درجًا. 

رأس هذا عند رجل هذاء وأ هذا والنسوية سواءً قال 
الخلأل: على هذا ثبت قوله. وأمًا الخناثى إذا اجتمعوا: فاه 
يسوي بين رءوسهم. 

الثانية: إذا اجتمع موتى قدّم من الأولياء للصّلاة عليهم 
أولاهم بالإمامة» على الصّحيح من المذهب جزم به في المذهسب 
وغيره. وقدمه في الفروع» والمغي ونصرهء وغيرهماء وقيل: يقم 
ولي أسبقهم حضورًا اختاره القاضي. 

وقيل: يقدم ولي أسبقهم مونّاء وقيل: يقم ولي أسبقهم 
غسلاً. وأطلقهنٌ ابن تيم فإن تساووا أقرع» ولول كل ميتو أن 
ينفرد بصلاته على ميّته. 

[تكبيرات صلاة الجنازة] 

قوله: (وَيُكبْر اربع تکبیراتې يقرا في الأولى بالفَاتِحَة). 

هذا ا لمذهب مطلقاء وعليه الأصحاب. وعنه لا يقرأ الفاتحة 
إن صلَّى في المقبرة نص عليه في رواية البزراطي. 

تنبية: ظاهر كلام المصّف: أنه لا يزيد على الفاتحة» وهو 
صحيح» وهو المذهب, وعليه جمافير الأصحاب» وقطعوا به 
حتّی قال ابن عقيل في الفصول: لا يقرأ غيرها بغير حلاف في 
مذهناء وقال في التبصرة: يقرأ الفاتحة وسورة. 

فائدتان: إحداهما: يتعوذ قبل قراءة الفاتحة» على الصّحييح 
من المذهب وعنه لا يتغوّذ قال القاضي: يخرج في الاستعاذة 
روايتان» وأطلقهما في المذهب» واللخيص والبلغة» والرّعايتين» 
والحاويين» وغيرهم. 

الثانية: لا يستفتح» على الصّحيح من المذهب, وعليه جماهير 
الأصحاب. وعنه بلى اختاره الخلأل وجزم به في التبصرة 


وأطلقهما في المذدهب. والتلخيص» والبلغة: وابن تميم» 
والرّعايتين» والحاويين. 

قوله: (وَبْصَلْي على النبي كه في الثائية) 

كما في النْشهُد ولا يزيد عليه» وهذا المذهب, وعليه جماهمير 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم» واستحب القاضي أن يقول بعد 
الصلاة على الي بك اللّهمْ صل على ملائكتك المقربنين» 
وأنبيائلك المرسلين» وأهل طاعتك أجمعين, من أهل السسموات 
والأرضين؛ لأن عبد الله نقل: «يُملّي عَلَى ااي كيه وَاللايكة 
ارين وقيل: لا تتعيّن الصّلاة على النّىّ يك أن تكون كاي 
ف التي وهو ظاهر كلام المصنّف هنا وجزم به في الكاني. 

تنبية: قوله: (ويدعو في الثالئة). 

يعني يستجبُ أن يدعو بما ورد وما ورد: ما قاله المصنئف 
وورد غيره والصحيح من المذهب: أن الأعاء يكون في الثالئة» 
وعليه جماهير الأصحاب» ونقل جماعة عن أحمد: يدعو للميّت 
بعد الرابعة» وللمسلمين بعد الثَالئة اختاره الخلأل» واحتجٌ المجد 
في ذلك على أنه لا يتعيّن الدُعاء للميّت في الثالشة» بل يجوز في 
الرابعة» ولم يحك خلافا. 

قال الرركشي بعد ذكر الروايتين هنا قال الأصحاب: لا 
تتعيّن الثالئة للدُعاء» بل لو أخر الدعاء للميّت إلى الرابعة نجاز. 

قوله: (وإن كان صبيًا قَالَ: اللّهُمْ اجعَلهُ محرا لِوَالِدَئْهِ إلى 
آخره). 

وكذا يقال في الأنثى الصّغيرة» ولا يزيد على ذلك» وذكر في 
المستوعب وغيره: إن كان صغيرًا زاد الدُعاء لوالديه بالمغفرة 
والرحمة للخبر [وقدمه في الفروع» واقتصر جماعةً من الأصحاب 
على الدّعاء لوالديه بالمغفرة والرّحمة للخبر] لكن زاد الدُعاء له 
وزاد جماعة: سؤال المغفرة لىه» وفي الخلاف للقاضي وغيره في 
المي الأشبه: أله يخالف الكبير في الدُعاء له بالمغفرة؛ لأنّه لا 
ذنب عليه؛ وكذا في الفصول: أنه يدعو لوالديه؛ لاله لا ذنب له 
فالعدول إلى الدُعاء لوالديه هو الأشبه. 

فوائد: إحداها: إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه قال في 
الفروع: : ومرادهم فيمن بلغ مجنونًا ومات أنه كصغير. 

الاب قل سبل وغيره: أله يشير فى العا بإصبتهه وشل 
الأثرم وغيره لا باس بذلك قال ابن تيم والفائق : لاباس 
بالإشارة حال الذعاء للميّت نص عليه الثالثة: يقول في الصّلاة 
على الخنثى المشكل: إن كان هذا اليّت أو الشخص... إلى آخره 
قاله في الرّعاية وغيره» وقاله ابن عقيل» وأبو المعالي وغيرهم. 


ويقول في الصّلاة على المرأة: إن هذه أمتك بنت أمتك إلى 
آخره. 

قوله: (ويَقفُ بعد الرَابعٍَ قَليلاً». 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به؛ ولم يذكر 
جاع متهم الوقوف بعد الزبعة.. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أنه لا.يدعو بشيء بعد الرابعة» 
وهو صحيحٌ؛ وإِنّما يقف قليلاً بعدها ليكبر آخر الصفوف» وهو 
المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحند واختاره المخرقي» وابن عقيل» 
والمصئف وغيرهم وقدمه في الفروع» والشرح» وشرح ابن رزين» 
وهو ظاهر كلامه في الوجيزء وإدراك الغاية» والمنتخب» والمذهب 
الأحد. وعنه يقف ويدعو. 

اختاره أبو بكر والآجرّي» وأبو الخطّاب. والمجد في شرحه 
وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزمبه في المداية» 
و ا غيبء والبلغةء والحاوي الكبير. والخلاصةء والإفادات 

قدّمه في المستوعب» والتلخيص» والحررء والرّعايتين» والحاوي 
و النظم. 

قال في مجمع البحرين: هذا أظهر الرُوايتين وأطلقهما في 
المذهبء والكاني» وابن یم ومسبوك الدهب فعلى هذه 
الرّواية: يستحبُ أن يقول: الم ربا آنا في الدنْيَا حسنة رفي 
على الصّحيح اختاره ابن أبي 
موسى. وجزم به في الهداية» والمذهبء ومسبوك الذُهمب» 
والمستوعب» والخلاصة: والتُلخيص والحاويين» وحكاه ابن 
الراغوني عن الأكثرين واختاره الجد» وهو ظاهر نص الإمام 
أحمد وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» ومجمع البحرين. 

وقيل: المستحبُ أن يقول: «اللهُمٌ لا ترما اجره ولا تفا 
بَمْدَهُ وَاغْفرْ لَنَا وله اختاره أبو بكره قاله ابن الاغوني, 

وقال أيضًا: کل حسنٌ» وق ا رواية: ويقول أيُهما 
شاء قال في الإفادات يقول: «ربتا آنا في الدنيًا حَسنة إلى آخير 0( 


الآخِرَةٍ خسن وفنا عاب الثاره على 


أو يدعو. 
وقال في البلغة: ويدعو بعد الرابعة دعاءً يسيرّاء وعنه يخلص 
الذعاء للميّت في الرابعة واختاره الخلأل» وتقدّم ذلك قريبًا. 
فائدة: الصُحيح من المذهب: أنه لا يتشهّد بعد الرابعة ولا 
يسح مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب. وقطعوا به وننص عليه 
وهو ظاهر كلام المصنّف وغيره واختار حنربٌ من كيار أئمّة 
الأصحاب أنه يقول: (اللامُ عَلَبْك أَيْهَا ابي وَرَحْمَة الله 


ركان السلامُ عَلَيناء وَعَلَى عِبادٍ الله الصالِحِنَ أنه أن لا لَه 
إلا الك وَأَشْهَدْ أن مُحَمدَا عَبْدَهُ وَرَسُولْةُ) قوله: (وَيْسَلُمْ ية 
وَاحِدَة) هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه 
واستحب القاضي أن يسلّم تسليمة ثانيةٌ عن يساره. 

ذكره الحلواني وغيره رواية فعلى المذهب: يجوز الإتيان 
بالثانية من غير استحبابي» وقال في الفروع: ويتوجّه أن ظاهر 
كلام أحمد یکره لأنْه لم يعرفه. 

قوله: (عَلَى يمِينِه). 

بلا نزاع ونص عليه ويجوز تلقاء وجهه نص علیه» وجعله 
بعض الأصحاب الأولى» وتقدّم في صفة الصّلاة «هل تجب: 
وَرَحْمَةُ اللو ام لا؟. 

فائدة: قال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: أن الإمام يجهر 
بالتُسليم» وظاهر كلام ابن الجوزي: أنه يسر. انتهى. 

قلت: قال في المذهب» ومسبوك الذهب: واهيئات رفع 
اليدين مع كل تكبيرق والإخفات بالأذكار ما عدا التكبيرة» 
والالتفات في التُسليم إلى اليمين انتهى. وقال في الرٌعايتين» 
والحاويين: ثم يسلّم عن بمينه نص عليه؛ وقيل: يسره. 

قوله: (والواج بين ذَلِك: القِيّام). 

تبع في ذلك أكثر الأصحاب ومراده: إذا كانت الصّلاة 
فرضاء قاله في الفروع» والرّعاية» وابن تميمء والحاوي» وغيرهم. 
قال في الفروع: وظاهره ولو تكرّرت أل فعل الصّلاة الثانية 
فرض؛ وقال في مجمع البحرين. 

قلت: وقياس جواز صلاة النافلة من القاعد» وجواز صلاة 
الجنازة قاعدًا: إذا كان قد صلى عليه مرّة. انتهى. 

قلت: قد ذكروا في الهداية» والمذهبء ومسبوك الأهب» 
والتلخيصء والبلغة: الأركان» ضٍِ يذكروا القيام فظاهره أنه غير 
ركن» ولم أر من صرّح بذلك مطلقًا. 

قوله: (وَالْكْبيرَات) بلا نزاې > لكن لو ترك تكبيرة عمدًا 
بطلت الصّلاة» وسهرًا يكبّرها مالم يطل الفصل» على المتحييح 
من المذهبء وقيل: يعيدها كما لو طال قولسه: (وَالفَاتِحَةُ) هذا 
المذهب والصحيح من الروايتين» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه 
لا تجهب ولم يوجب الشيخ تقي الدّين القراءة. 

بل استحبّهاء وهو ظاهر نقل أبي طالبيه ونقل ابن واصل 
وغيره: لا بأس» وعنه لا يقرأ الفاتحة في المقبرة؛ وتقلامت هذه 
الرّواية قوله: (وَالصّلاةٌ عَلَى النْبِيّ 5) وهذا المذهبء وأطلقه 
أكثر الأصخاب وجزم به في الرّعاية الصغرى؛ والنْظمء والحاوي 


وغيرهم وقدّمه في الفروع» والحواشي قال في الرّعاية الكبرى: في 
الأصح؛ وقال المجد وغيره: يجب إن وجبت في الصّلاة» وإلاً فلا 
وقطع به ابن تميم» وصاحب الفائق» وهو ظاهر ما اختاره في 
النكث. : 

قوله: (وَالسلام). 

الصحيح من المذهب: وجوب التسليمة الواحدة» وهي 
الأولى» وعليه أكثر الأصحاب وعنه ثنتان خخرجها أبو الحسين 
وغيره؛ وهي من المفردات. 

فائدة: قال ني الفروع بعد أن ذكر الواجب ولعلٌ ظاهر ذلك: 
تعيّن القراءة في الأولى» والصّلاة في الثّانية» والدُعاء في الثالشة» 
خلافًا للمستوعب» والكاني» ولم يستدلٌ في الكافي لا قال» وقاله 
في الواضح في القراءة في الأولى» وهو ظاهر كلام أبي المعالي 
وغيره» وسبق كلام ا جد انتهى. 

قلت: صرح في التلخيص والبلغة بالتعيين فقال: وأقلٌ ما 
يجرئ في الصّلاة سنّة أركان: البق والتكبيرات الأربع؛ والفاتحة 
بعد الأولى» بعد الصلاة 5 الي يل بعد الثانية» والدّعاء 
للميّت بعد الثالئة» والتُسليمة مرةٌ واحدة. انتهى. 

[شروط صلاة الجنازة] 

فوائد: يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصّلاة المكتوبة على 
ما تقدم؛ إلا الوقت قال المجد. وصاحب الخلاصة؛ والتلخيص» 
وابن تميم؛ والفائق» وغيرهم: ويشترط أيضًا حضور الت بين 
يديه فلا تصح الصّلاة على جنازةٍ محمولة. وصرّح به جماعة في 
المسبوق. ش 

قال الجد وغيره: قربها من الإمام مقصودء كقرب المأموم من 
الإمام؛ لأنْه يسن الدُّنرُ منها قال الشيخ تفي الدين: للصّلاة على 
جنازةٍ محمولة مأخذان. 

الأوّل: اشتراط استقرار امحل فقد يمخرج فيه ما في الصّلاة في 
السّفينة وعلى الرّاحلة مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال. 
وفيه روايتان» والعّاني: اشتراط محاذاة المصلّي للجنازة» ميث لو 
كانت أعلى من رأسه؛ وهذا قد جرج فيه ما في علو الإمام على 
المأموم. 

فلو وضعت على كرسي عال» أو منبر: ارتفع المحذور الأول 
دون الثاني. انتهى. 001 

وقال أبو المعالي أيضًا: لو صلّى على جنازة وهي محمولة على 
الأعناق» أو على دابة أو صغيرٌ على يدي رجل: لم يجز؛ لأن 
الجنازة بمنزلة الإمام» ولو صلى عليهاء وهي مسن وراء جدار: ۾ 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


يصح» على الصّحيح من المذهبء وقنال القاضي في الخلاف: 
صلاة الصف الأخير جائزة» ولو حصل بين الجنازة وبينه مسسافة 
ينيل ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة: ل يجزء. 

وقال في الرّعاينة الكبرى: ولا تضئح المسّلاة على من في 
تابوت مغطى؛ وقيل: إن أمكن كشفه عادة؛ ولا من وراء جداز 
أو حائل غيره» وقلت: يصح كالمكيّة. انتهى. 

رال فاا ا ولا يجب أن يسامت الإمام الميّت فإن 
لم يسامته کره» وصحّت صلاته. انتهى: 1 


ويشترط أيضًا: تطهير الت بجا أو تيمم لعذر أو عدم فإن 


تعدّر صلّى عليه ويشترط أيضًا: إسلام المت ولا يشترط 
معرفة عين الميْتَء فينوي الصّلاة على الحاضرء على الصحيح 
من المذهب» وقيل: إن جهله نوى من يصلّي عليه الإمام» وقيل: 
لا فعلى المذهب: الأولى معرفة ذكوريّته وأنوثيّته واسمنه 
وتسميثه في دعائه» وإن نوی أحد الموتى اعتبر تعيينه. 

كتزويجه إحدى موليتيه فإن بان غيره: فجزم أبو المعالي: الها 
لا تصح» وقال: إن نوى على هذا الرّجل فبان امرأة أو عكسه 

فالقياس: الإجزاء لقوة النّعيِينَ على الصّفة في الأيمان 
وغيرها قال في الفروع: وهو معنى كلام غيره» وقال في الرّعاية: 
وإن نوی أحد الموتى عينه فإ عيِّن ميا فبان غيره احتمل 


وجهين.' 
قوله: (وَإِن کر َمْسا كبرُوا بتكبيرو» ولم ابع عَلَى أزيد 


وهذا إحدى الرّوايات: وهو من المفردات. 

قال الزركشي: هي أشهر الروايات قال الشارح:.هذا ظاهر 
المذهب واختاره الخرقي» والمصنّف وقدمه في اللخيص» والنظم 
وعنه لا يتابع في زيادة على أربم قال أبو المعالي: : هذا المذهب قال 
في مجمع البحرين: هي ظاهر كلام أبي الخطّاب وجزم به:في 
امنور واختاره ابن عقيلء وابن عبدوس في تذكرته وقدّمه في 
المداية» والخلاصة:؛ والرعايتينء والحاريين وإدراك الغاية: 
وشرح ابن رزين» وعنه يتابع إلى سبع وهي المذهب نقلها 
الجماعة عن الإمام أحمد واختارها أبو بكر الخلأل» وأبو بكر عبد 
العزيزء وابن بط وأبو حفص؛ والقاضي» والثثريف أبو جعفره 
وأبو الخطّْاب وأب و الحسين. “والمجد وغيرهم قنال الؤركشية: 
اختأرها عامّة الأصحاب قال في تجريد العناية: توبع على الأظهر 
إل سيم وجزم به في الإفادات وقدّمه في الفروع؛ وا محرّرء وابن 
تميم» والفائق» وهو من المفردات» وأطلقهنٌ في المذهب» ومسبوك 


الأهب» والمسنتوعبء وعلى الرّوايات كلّها: المختار أريما نص 
عليه في رواية الأثرم. 

فوائد: إحداها: لا يتابع الإمام إذا زاد على اربع إذا علم أو 
ظنٌ بدعته أو رفضه لإظهار شعارهم» ذكره ابن عقيل حل 
وفاق. ْ 

نقله عنه في القواعد الأصوليّة فيكون مستكئى من اللاف في 
كلام الأصحاب. مع أن ظاهر كلام المصنّف وغيره خلاف ذلك. 

الثائية: قال المْجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين هل يدعو 
بعد الرينادة؟ يحتمل أن يخرج على الرّوايتين في الأعاء بعد 
الرابعق» وهذا الصحيح قدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى» 
ويحتمل أن لا يدعو هنا.. 

[وإن قلنا يدعو هناك ويجتمل أن يدعو هنا فيما قبل 
الأخيرة» وإن قلنا لا يدعو هناك] وأطلقهنٌ ابن تميم. 

الثالثة: لو ك فجيء بجنازةٍ ثانيةٍ أو أكثرء فكبّر ونواها 
لهماء وقد بقي في تكبيره أربع جاز على غير الرٌواية الثانية نص 
عليه وخرّج في مجمع البحرين عدم الجواز بكلّ حال فعلى 
المنصوص: يدعو عقيب كل تكبيرةٍ اختاره القاضي في الخلاف. 

قال في مجمع البحرين: عدم الجواز في كل وهو اصح 
وقيل: يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعًا. 

كالبو [وهن احتمالٌ لابن عقيل] وقيل:.يقرأ في الخامسة» 
ويصلّي على اللي ية في الاد ويلاصو في الشابعة؛ وهو 
المذهب [قدمه] في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين وقلمه في 
الرّعايتين» والحاوبين وجزم به في الكاني وغيره» وأطلقهن في 
الفروع وأطلق القولين الأخيرين في المذهب» والتلخيص؛ وابن 
f‏ 0 

وقال في الرّعاية وقيل: يقرأ: الح إله) في الرابعة» 
ويصلي على اللي بك في الخامسة ويدعو للميّت في السّادسة 
فيحصل للرابع أربع تكبيراتي قال في الفروع: وي إعادة القراءة 
[والصلاة] الي حضرت الوجهان وأطلقهما أيضًا ابن تميمء وابن 
حمدان في الرّعاية الكبرى: والصّواب: أن القراءة والصلاة على 
لني يو على المنازة لا تشرع بعد الُكبيرة الثانية» وهو مراد 
صاحب الفروعء وك به ابن حمدانء وان یې والألف في 
قوله: «رَالصلان» زائدة واللّه أعلم]. 

فوائد: الصحيح من المذهب: أن المثّلاة لا تبطل بمجاوزة 
سبع تكبيرات عمدًا نص عليه وجزم به.في الرّعاية الكبرى 
وغيرها وقدّمةه في الفروع» وقيل: تبطل» وذكر ابن حامر وغيرة: 


تبطل بمجاوزة أدبم عمدًاء وبكل تكبيرة لا يتابع عليها فعلى 
المذهب: لا يجوز للمأموم أن يسلّم [قبل الإمام] نص عليه وجزم 
به في الرّعاية وغيرها وقدّمه في الفروع» وذكر أبنو المعالي وجهًا 
ينوي مفارقته ويسلّم» والمنفرد كالإمام في الرّبادة والمسبوق 
خلف الإمام الجاوز: إن شاء قضى ما فاته بعد سلام الما وإن 
شاء سلم معه» على الصّحيح من المذهب قال بعض الأصحاب: 
والسّلام معه أولى. 

وقال في الفصول: إن دخل معه في الرابعة, ثم كبر الإمام 
على الجنازة الرابعة ثلانا: قت للمسبوق صلاة جنازق» وهي 
الرابعة فإن أحب سلّم معه» وإن احبٌ قضى ثلاث تكبيراتو 
لتم صلاته على الجميع ويتوجه احتمال تتم صلاته على 
الجميع» وإن سلّم معه لتمام أربع تكبيرات للجميع؛ والمحذور 
النّقص عن ثلاثره ومجاوزة سبع. ولهذا لو جيء بجنازةٍ خامسة لم 
يكبّر عليها الخامسة» قاله في الفروع» ويجوز للمسبوق أن يدخل 
بين التُكبيرتين كالحاضر. 

إجماعًا وكغيره» وعنه ينتظر تكبيره» وقال في الفصول: إن شاء 
كبر وإن شاء انتظرء وليس أحدهما أولى من الآخر كسائر 
الصّلوات قال في الفروع: كذا قال. ويقطع قراءته للُكبيرة 
الانية؛ لأنها سن ويتبعه كمسبوق يركع إمامه واختار المجد: 
يها مالم يخف فوت الايةء وإذا كبر الإسام قبل فراغه أدرك 
التكبيرة» على الصّحيح من المذهب. 

كالحاضر. وكإدراكه راكمًاء وذكر أبو المعالي وجها لا يدرك 
ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصّحيح من الملعسب» وقيل؛ 
لا يدخلء وقيل: يدخل إن قلنا بعدهما ذكرء ولأ فلا؛ ويقضسي 
ثلاث تكبيراتٍ على الصحيح» وقيل: أربعا. 

[من فاته شيء من التكبيرات] 

قوله: (وَمَن فاه شيءَ مِنَ التْكبيرَات قَضَاهُ عَلَى صيفْيو). 

هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب وجزم به 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهبء والتلخيصء والبلغة 
والإفادات» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم وقدّسه في الفروع» 
والرعايتين [والحاويين] والشرح» والفائقء وتجريد العناية: 
وغیرهم» وقال الخرقي: يقضيه متتابعًاء ونص عليه واختاره ابن 
عقيل في الثذكرة وجزم به في المنوّر وقدمه في المستوعب» والحررء 
والنظ والُركشي» وقال: هو منصوص أحمدء وقسال القاضي» 
وأبو الخطّاب وغيرهما: إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه 
متوالياء وإن لم ترفع قضاه صفته» ذكره الشارح» وقال الججد بعد 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


أن حكى القولين الأولين وحمل الخلاف: فيما إذا خشي رفع 
الجنازة أا إن علم بعادةٍ أو قرينة أنّها تنزل: فلا تردّد أنه يقضسي 
التكبيرات بذكرهاء على مقتضى تعليل أصحابنا. انتهى. 

وأمّا صاحب الفروع فقال: ويقضي ما فاته على صفته فإن 


رفعت أم لا نص عليه وقيل: على صفته والأصح إلا أن 
ترتفع» فيتابع. انتهى. 

قلت: وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة» وعلى الرواية الثانية: 
إن رفعت الجنازة: قطعه على الصّحيح, وقيل: يتمّه متتابعًا. 

قوله: (فَإِن سَلْم وَلَمْ يَضِه فَمَلَى روَايتيْنِ). 

وأطلقهما في المستوعبء والتلخيص» وابن تميم» والحاويين» 
إحداهما: لا يجب القضاء بل يستحب وهو المذهب المخصوص 
نص عليه وعليه أكثر الأصحاب: قاله في الفروع وغيره قلت: 
منهم الخرقي» والقاضي» وأصحابه والمصئف» والمجد, وغيرهم 
وجزم به في المحررء والإفادات» والوجيزء والمنور» ونساظم 
المفردات وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والنظم والفائق وغيرهم» 
وهو من المفردات والرواية الثّانية: يجب القضاء اختارها أبو بكرء 
والآجري» والحلواني» وابن عقيل وقال: اختاره شيخناء و قال: 
وشقيه وم سلاف نای به ت ب يتبع الإمام في أصح 
الروايتين. 

فائدةٌ: يكره لمن صلَّى عليها أن يعيد الصّلاة مره ثانية» على 
المتّحيح من المذهب» وعليه الأكثر ونص عليه وقيل: يحرم 
وذكره في المتتخب نصاء وني كلام القاضي: الكراهة وعدم 
الجواز وقال في الفصول: لا يصليها مرتين. 

كالعيدء وقيل: يصلّي نيا اختاره ابن عقيل في الفنون» 
والمجد. والشيخ تقي الدّين. 

[من صلى على جنازة لا يعيدها إلا لسبب] 

وقال أيضًا في موضع آخر: ومن صلَّى على الجنازة فلا 
يعيدها إلا لسببو مثل أن يميد غيره الصّلاة فيعيدها معهم أو 
يكون هو أحقْ بالإمامة من الطائفة الثانية» فيصلي بهم واطلق 
في الوسيلة» وفروع أبي الحسين عن ابن حامدر [أنه يصلّي ثاتيًا؛ 
لأنه دعاءٌ واختار ابن حامد] والجد: يصلّي عليها ثانيًا تبمّاء لا 
استقلالاً إجماعاء ويأتي قريبًا استحباب الصّلاة لمن لم يصل» 
وياني أنه إذا صلَّى على الغائب» ثم حضر: استحباب الصلاة 
عليه؛ بعد قوله: «وَإِن كان في حا جَانتَيْ البَلْدِ َم يُصَل عليه 


فهو مستئئى من النصوص. 
[من فاتته الصلاة على جنازة] 
وله: (ون اة الملا على الجتاذة تلى على لضب إلى 


هذا المذهب» وعليه ا وجزم به في الوجيزء 

والإفادات» والمنور وقدمه في التّلخيص» وابن ميو والرّعايتين» 
[والحاويين] والنظي والفائق. والفروع» وقيل: يصلّي غليها إلى 
سنة» وقيل: يصلّي عليها مالم يبل فعليه لو شك في بلاه صلی 
على الصحيح» وقيل: لا يصلّيء وأطلقهما في الفروع» [وابن 
تيم ]. 

وقيل: سل می نشار ابن عل قا لين رونمل 
شرحه: وهو أظهر فعلى المذهب: وكوتعاف بن الأسقات 
منهم الصف والشارح»؛ وابن ميو وغبيرهم: : لاتضرٌ الزّيادة 
اليسيرة قال في الفروع: ولعلّه مراد الإمام أحمد قال القاضي 
كاليوم واليومين. 

فوائد: إحداها: متى صلَّى على القبر كان اليّت كالإمام» قاله 
في الرّعاية الكبرى وغيزه. 

الثانية: حيث قلنا بالنُوقيت» فالمتحيح من اللذعب: أن اول 
المدّة من وقت دفنه جزم به في التلخيص. والبلغة» والوجيزء 
وغيرهم وقمه في المستوعب. والرّعايتين» والحاويين» والفائق» 
ومجمع البحرين» والزُركشي» وقال: هذا المشهور واختاره ابن 
نوی 

فعليه: لو لم يدفن مدة تزيد على شهر: جاز أن يصلّى علیه» 
وقيل: أوّل المدة من حين الموت اختاره ابن عقيل» وأطلقهما في 
الفروع؛ وابن ميم الثالشة: : وحيث قلنا بالُوقيت أيضًا: فإن 
الصّلاة تحرم بعده» نص عليه الرابعة: قوله: «صلى عَلَى القَبْر» 
هذا ما لا نزاع فيه فيما أعلمه. 

يعني أنه يصلى على الميّت وهو في القبر» صرح به في مجمع 
البحرين. 


فامًا الصّلاة وهو خارج القبر في المقبرة: فتقدّم الخلاف فيه في. 


باب اجتناب النجاسة. 

الخامسة: من شك في المدة: صلى حتّى يعلم فراغهاء قاله 
الأصحاب. وقال في الفروع: ویتوجه الوجه في شكه في بقائه. 

السادسة: حكم الصّلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة: 
كحكم الصّلاة على القبر. 

هذا الصحيح من المذهب. 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


وقال القاضي في تخريجه: إذا تفخ الميّت فلا صلاة. 

الستابعة: لو فاتته الصلاة مع الجماعة: استحب له أن يصلي 
عليهاء على الصّحيح من المذهب جزم به المصنف في المغني» 
وصاخب الثلخيض وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره» وقيل: 
بصي من لم يصل إلى شهره وقيّده ابن شهابي وقيل: لا تجزيه 
الصّلاة بئيّة السئّة جزم به أبو المعالي» لأنه لا ينتفل بها ليقضيها 
بدخوله فيها قال في الفروع: كذا قال» وذكر الشيخ تقي الدّين: 
أنْ بعض الأصحاب ذكر وجها: أنها فرض كفاية» مع سقوط 
الإثم بالأوى» وقال أيضًا: فروض الكفايات إذا قام بها رجل 
سقطتء ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضًاء ذكره ابن عقيل 
محل وفاق» لكن يعلم إذا فعلوه جميمًاء فإنه لا حلاف فيه» وفي 
فعل البعض بعد البعض: وجهان: الثامنة: لا تجوز الصّلاة على 
الميّت من وراء حائل قبل الدّفن نص عليه؛ لعدم الحاجة» وسبق 
أنه كإمام فيجيء الخلاف: قاله في الفروع وصح في الرّعاية 
المحّة كالمكيّة. وتقدّم ذلك في شروط صحة الصّلاة عليها. 

[الصلاة على الغائب] 

قوله: (وَيْصلْي عَلَى الغَائِب بالقّة). 

هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ 
منهم» وعنه لا تجوز الصّلاة عليه وقيل: يصلّي عليه إن لم يكن 
صلّى عليه؛ وإلاً فلا اختاره الشيخ تقيُ الدين» وابن عبد القوي» 
وصاحب النظم» ومجمع البحرين. 

تنبيدٌ: ظاهر كلام المصئف: صحة الصّلاة على الغائب عن 
البلدء سواءً كان قريبًا أو بعيدًاء وهو صحيمح. وهو المذهب 
وعليه الأصحاب» وقال الشيخ تفي الين: لابدأنيكون ` 
الغائب منفصلاً عن البلد با يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال: 
أقرب الحدود: ما تجب فيه الجمعة» وقال القاضي: يكفي خحمسون 
خطوة: 

فائدة: مدّة جواز الصّلاة على الغائب كملّة جواز الصّلاة 
على القبر» على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» 
وقال القاضي في الخلاف: يصلّي على الغائب مطلقاء قلت: وهو 
ظاهر كلام كثيز من الأصحاب» وهو الواقم في البلاد البعيدة. 

قوله: (رإن کان في أحَدٍ جَازبَيْ البَو: ْم ْمَل علي بالق 

في صح الوجهين). 

وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحابء والوجه الشاني: 
يصلى عليه للمشقة اختاره ابن حامي وأبطله الجد بمشقة المرض 
والمطر قال في الفروع: ويتوجه فيها تخريج. 


تنبية: : ظاهر كلام المصئف: أن الحلاف جارء سواءٌ كانت 
البلد صغيرة أو كبيرة» وهو ظاهر إطلاق بعضهم والمتحيخ من 
المذهب: أن محل الخلاف في البلد الكبيرء ويحتمله كلام المصف» 
وما البلد الصّغير: فلا يصلّى على من في جانبه بالّيّةء قولاً 
واحدًا قال الشيخ تقي الدّين: القائلون بالجواز قد عققوهم 
البلد بالكبير» ومنهم من أطلق ول يقيّد. انتهى. 

قلت: الذي يظهر: أن مراد من أطلق: البلد الكبير. 

فائدتان: إحداهما: لو حضر الغائب الذي كان قد صلّى 
عليه استحب أن يصلي عليه ثانا جزم به ابن قي وابن 
حدانء وار علد الفروع ات فيعايى بهاء وهي مسعئناة 
من قوهم: (لا يُسْتَحَب إعَادَةٌ الصّلاة عَلَيْه) على ما تقدم. 

الثانية: لا يصلى مطلقًا على المفترس المأكول في بطن السُبع» 
وللّذي قد استحال باحتراق الثّار ونحوهماء على الصّحيح من 
المذهب قال في التلخيص: على الأظهر قال في الفصول: فامًا إن 
حمل ي بقن الج يصل عليه مع مامت الح وججبزم به 
في المذهب وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وقيل: يصلّى عليهماء 
وأطلقهما في الفروع؛ ومختصر ابن و والرعاية الصُغرى» 
والحاويين وتقدم في كلام المصشسف إذا تعذّر غسله: أنه ييح 
ویکقن» ويصلَى عليه. 

قوله: (وَلا يُصَلْي الإمَامُ عَلَى الغَال ولا مَنْ َل نَفْسَه). 

مراده لا يستحب» وهذا المذهب نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب» وهو من المفردات» وقيل: يحرم؛ وهو وجة حكاه ابن 
تيم؛ وحكى رواية حكاها في الرّعاية» وهذا ظاهر ما قدّمه 
الرركشي» وقال: هذا المذهب المنصوص بلا ريبيء ويجتمله كلام 
الصف وغيره» وعنه: يصلّى عليهما حتی باغ وحارب واختاره 
ابن عقيل. 

تنبيهان: الأوّل: مفهوم كلام المصئف: أنه يصلّى على غير 
الغال ومن قتل نقسه» وذلك قسمان. 

[الصلاة على أهل البدع] 

أحدهما: أهل البدع والصحيح من المذهب: أنه لا يصلى 
عليهم؛ وعنه يصلّى عليهم؛ وهو ظاهر كلام المصنّف هناء 

الثاني: غير أهل البدع فيصلى عليهم مطلقًاء على المُحيح 
من المذهب وعنه لا يصلى على أهل الكبائر» وهي من المفردات 
وجزم به في التّرغيب وغيره وقدمه في التلخيص»ء واختار الجد أنه 
لا يصلى على من مات على معصيةٍ ظاهرةٍ بلا توبةٍ قال في 
الفروع: وهو مجه وعنه ولا يصلّى على من قتل في حد» وقال 


في التلخيص: لا يختلف المذهب: أله إذا مات الحدود أنه جوز 
للإمام الصلاة عليه؛ عليه اتفال الصّلاة والسلام صلَّى على 
الغامدية. 

وجزم في الرّعاية الصلغرى» والحاويين: أن الشارب الذي لم . 
يح كالغالٌ وقاتل النفس» وذكره في الكبرى رواية» وعنه ولا 


على من مات وعليه دين لم يلف وفاء وهي من المفردات. 

التنبيه الثاني: المراد هنا بالإمام: إمام القرية» وهو واليهافي 
القضاء قدّمه في الفروع؛ وابن تميم؛ وذكره أبو بكرء نقل حرب: 
إمام كل قري واليهاء وخطاه الخلال. 

قال الجد: والصواب تسويته فن أعظم متول للإمامة في كل 

بلدة يحصل بامتناعه الدع والأجر. ونقل الجماعة عن الإمام 
أحد أله الإمام الأعظم واجتاره الخلأل وجزم به في اليصرة 
وقدمه في مجمع البحرينء وقال: هو أشهر الروايشين. وقيل: 
الإمام الأعظم أو ناليم 

فائدة: إذا قتل الباغي سل وصلّي عليه. واا قاطع الطريق: 
N O‏ 

عليه ثم يصلّب» على المأحيح قدمه في التلخيص وابن تميم» 

رقیل: يصلب عقيب القتل» ثم ينزل فيغسل ويصلّى عليه 
ويدفن [جزم به في.الرّعاية الكبرى في باب الحاربين]ء وأطلقهما 
0 : يصلب قبل القتل» ويأتي في باب حدٌ 
الحاربين : 

قوله: ار جد ند ال بسي تيف غل وصلّي 
عليه يعني غير شعر وظفرٍ وسن وظاهره: سواءٌ كان البعض 
الموجود يعيش معه؛ کی ورجل ونحوهماء أو لاء کراس ونحوه 
وهو صحيح» وهو المذهب قال في مجمع البحرين تبعًا للمجد في 
شرحه هذا أصح الرّوايتين وقدمه في الفروع؛ وابن تيم 
والشرح» وقال: هو المشهور. 

قال في الوجيز: وبعض ايت ككل وعنه لا يصلّى على 
الجوارح قال الخلأل: لعلّه قول قديمٌ لأبي عبد الله والّذي 
ستقرٌ عليه قوله هو الأوّل. : 

فعليها: الاعتبار بالأكثر منه فإن وجد الأكثر أؤلاً صلّي 
عليه» ولو وجد بعده الأقل لم يصل عليه وإن وجد الأقل أولاً 
لم يصل عليه لفقد الأكثر فظاهر كلام ابن أبي موسى: أن ما دون 
العضو الكامل لا يصلى عليه وقال في الرّعاية؛ وقيل: ما دون 
العضو القاتل لا يصلى عليه وقاله في الفروع؛ وهو في بعنض 
نسخ ابن تميم. 


قوله: (وَصْلْي عَلَيِه) تحرير المذهب: اله إن علم أنه لم يصل 
عليه وجبت الصّلاة عليه» قولاً واحدًاء وإن كان صلّي عليه 
فالصحيح من المذهب: أنه يستحبٌ الصّلاة عليه قال الخد وتبعه 
ابن تيم وهو الأصح وقدمه في الفروع» ومجمع البحرين» وقيل: 
يجب أيضًا اختاره القساضي وصحّحه في الرّعاية» وحينث قلنا 
يصلّى: فإنه ينوى على البعض الموجود فقطء على الصحيح من 
المذهبء وقيل:“ينوى الجملة واختاره في التلخيصء وأنًا غسسله: 
فالصّحيح من المذهب: أنه واج قال ابن تميمء وابن حمدان: 
رواية واحدة» وكذا تكفينه ودفنه قال في الفروع: يشل ويكفان 
ويدفن في الأصح» وقيل: لا يجب ذلك كلّهء وهو من المفردات» 
ا :رسكن الأجدي مبقرط الل إن 
قلنا لا يصلّى عليها 

فائدتان: ات إذا صلّي على البعض» ثم وجد الأكثر 
فقال الجد في شرحه: احتمسل أن لا تجب الصّلاة» واحتمّل أن 
تجب» وإن تكرر الوجوبء جعلاً للأكثر كالكل» وهو المحيسح 
جزمي في لني والشرج وتم جد ي مع ارين 
والفروع» والرّعاية» وقيل: لا يصلّى على الأقنل» وعنه يصلّى 
قال ابن تميم: وإذا وجدت جارحة من جملق لم يصل عليهاء وإن 
قلنا بالصّلاة على الجوارح: وجب أن يصلى عليهاء ثم إذا وجد 
الجملة: فهل تجب إعادة الصلاة؟ فيه وجهان تقدّماء وفيه وجة 
ثالث: يجب هناء وإن لم تجب فيما إذا صلّي على الأكش نه 
وجذت الجارحة» وهل يتبش.ليدفن معه.أو بجنبه؟ فيه وجهان» 
وأطلقهما .في الفروع لواب میم وابنن حمدان] قال في المغني» 
والشرح: وإن وجد الجزء بعد دفن الت غسّل وصلّي عليه 
ودفن إلى جانب القبرء أو ينبش بعضالقبر ويدفن فيه» وقال 
ابن رزين: دفن بجنبه ولم ينبش» أنه مثله. 

الثانية: ما بان من حي كير وساق انفصل في وقستو لو 
وجدت فيه الجملة ل يشكل .ل بصن عليهاء على الصّحيح من 
الذهب» وقيل: يصلَّى عليها إن احتمل موته» قاله في الفروع. 

قوله: (وَإِنْ اخلط مَنْ يُصَلَى عليه من لا يُصَلَى عَلَيِْ ينوي 
قن فلن عل وهلا الدب وعليه الأمندهابهوكنذا بتكم 
غسلهم وتكفينهم؛ بلا نزاع» وعنه إن اختلطوا بدار ا خرب فلا 
صلاق وأمًا دفنهم: فقال الإمام أخمد: إن قدروا دفنوهم 
منفردين؛ وإلاً فمع المسلمين. 

[الصلاة على الميت في المسجد] 
قوله:(وَلا بس بالصّلاة عَلَى الَيْتِ في السنْجد). 


يعنى أنّها لا تكره فيه» وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير 
الأصحاب» وقيل: الصّلاة فيه أفضل قال الآجرّي: السنّة الصّلاة 
عليه فيه وأنه قول أحمدء وقيل: عدم الصّلاة فيه أفضلء وخيره 
الإمام أحمد في الصّلاة عليه فيه وعدمها. 

تنبية: حل الخلاف: إذا أمن تلويثه فأمًا إذا لم يؤمن تلويئه. لم 
تمز الصّلاة فيهء ذكره أبو المعالي وغينه. 

قوله: (رإن لم بضر غير السناء صن عليو). 

المحيح من المذهب: أنه يسن ل الصّلاة ة عليه جماعة إذالم 
يصلُ عليه رجالٌ نض عليه كالمكتوبة» وقيل: لا يسن هن جماعة» 
بل الأفضل فرادى اختاره القاضي» وعلنى كلا القولين يسقط 
فرض الصّلاة بهن ولو كانت واحدة على الصحيح من 
المذهبء كما تقدم في اول الفصل» ويقدم منهسنٌ من يقم من 
الرجال. 

قال في الفصول: حبَّى ولو منهنٌ والية وقاضية فأمًا إذا صلَى 
الرّجال: فإنهنٌ يصلين فرادى» وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع؛ 
وقيل جماعة ويحتمله كلام المصئف هناء وأطلقهما ابن تيم وابن 
حمدان. : : 
فائدة: له بصلاة الجنازة قيراط وهو [أمرٌ] معلومٌ عند اللّه. 

وذكر ابن عقيل أله قراط نسبته من اجر صاحب المصيبة» 
وله بتمام دفنها قباط آخرء وذكر أبو المعالي وجها: ان اغاني 
بوضعه في قبره قال في الفروع: وينوجّه احتمال إذا ستر باللبن. 

[عمل الميت ودفنه]. . 

فائدة: قوله: (فْصْلٌ في حمل اميت وَدَفْنو). 

تقدم في أل فصل غسل الت أن حله ودفنه: فرض كفايةٍ 
إجاعاء لكن لا يختص كون حامله من أهل القربة» ولهذا يسقط 
بالكافر وغيره. 

فائدة: یکره أخذ انا لج اشر والغسل ونحوه» على 
الصحيح من المذهمب قأمه في الرعنايتين وصحّحه في الحاري 
الصّغير قال في مجمع البحرين: ويجوز أنحذ الأجرة» وعنه لا يكره 
[وعنه.يكره] بلا حاجة قَلمه'ني المستوعب قحال ابن تميدم: : كره 
أحمد أنخذ أجرةء إلا أن يكون محتاجًا فمن بيت المال فإن تعذر 
أعطي قدر عمله» وعنه لا باس والصحیح: جواز أخذها على ما 
لا يعتبر أن يكون فاعله من أهل القربة» قاله بعنض أصحاشا. 
انتهى. - ش 

وأطلقهنٌ في الفروع. وقيل: يحرم أذ الأجرة وقاله 
الآمدي» وهو من المفردات. 


[كيفية حمل الميت] 

قوله: (يُسْتَحَبُ اليم في حَمْلِو). 

هذا الملذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
أكثرهم؛ وقال أبو حفص» والآجرّيُ وغيرها: يكره التّربِيع إن 
ازدحوا عليه أيهم يحمله. 

تنبية: قوله: (وَمُوَ أن يَضَمْ فَائِمَة السرير البسْرَى المَقَدْمَةَ عَلَى 
كت الينتى, تم بل إلى المؤخرق. , 

مراده بقائمة السّرير اليسرى: المقدّمة التي من جهة يمين اميت 
قوله: (ثُم يَضَمٌ فَائِمتَُ الى الْقَدْمَة عَلَى كيه اليسْرَى. تم 
َمِل إلى الْوَخْرَ)» وهذا المذهبء وعليه الأصحاب ونقله 
الجماعة عن الإمام أحمد» فتكون البداءة من الجانبين من عند 
رأسه [والختام من عند رجليه] وعنه يبدأ بالمؤخرة وهي الثالئة» 
يجعلها على كتفه الأيسر ثم المقدّمة فتكون البداءة بالرّأس 
والختام به» وأطلقهما في الْحرّر. 

قوله: (وإن حُيل بَيِنَ العَمُودَيْنِ فَحَسَنْ). 

يعني لا يكره» وهذا المذهب» وعليه الأصحاب ونص عليه 
وعنه يكره وعنه التربيع والحمل بين العمودين سواءٌ فعليها: 
الجمع بينهما أولىء زاد في الرّعاية الكبرى: إذا جمع وحمل بين 
العمودين فمن عند رأسه» ثم من رجليه» وقال في المذهب: من 
عند ناحية رجليه لا يصح إلا التربيع. 

فائدةٌ: يستحبُ ستر نعش المرأة» ذكره جماعة من الأصحاب» 
منهم ابن حمدان وقدّمه في الفروع قال في المستوعب: يستر 
بالمكيّة» ومعناه في الفصول. 

قال بعض العلماء: أوّل من اتخذ ذلك له زينب. ام المؤمنين» 
وماتت سنة عشرين؛ وقال في الُلخيص: لا باس مجمل المكيّة 
عليه وفوقها ثوب. انتهى. 

ويكره تغطيته بغير البياضء ويسن به. 

وقال ابن عقيل» وابن ا جوزي وغيرهما: لا باس محملهاني 
تابوت وكذا من لم يمكن تركه على العش إلا مثله كالأحدب 
ونحوه قال في الفصول: المقطّ تل أعضاؤه بطين حر ويغطّى 

وقال أيضا: الواجب جمع أعضائه في كفن واحلر وقبر واحار. 

وقال أبو حفص وغيره: يستحب شد الئعش بعمامة. انتهى. 

وی هس ا كن يديه ولا باس يحمل المت 
بأعمدةٍ للحاجة» وعلى دابّةٍ لغرض صحيح» ويجوز لبعد قبره» 
وعنه يكره. 
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[الإسراع بالجنازة] 

قوله: (يُسْتَحَبُ الإسراع بهًا). 

مراده إذا لم يخف عليه بالإسراع فإن خيف عليه قال وإن لم 
يخف عليه» فنص الإمام أحمد: أله يسرع» ويكون دون الخبب» 
وهو المذهب قال المجد: يمشي أعلى الدرجات المشي المعتادء وقال 
في المذهب: يسرع فوق المشي ودون الخببء وقال القاضي: 
يستحب الإسراع» بحيث لا جرج عن المشي المعتادء وقال في 
الرّعاية: يسن الإسراع بها يسيرًا قال في الكاني: لا يفرط في 
الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعیها. انتهى. 

وكلامهم متقارب. 

فائدة: يراعى بالإسراع الحاجة نص عليه. 

قوله: (وأن يكُونْ المشاة أمَامَهَا) يعني يستحبُ ذلك وهذا 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب واختار صاحب الرّعاية: عشي 
حيث شاء وقال المصئّف في الكاني: حيث مشى فحسنٌ» وعلى 
الأول: لا يكره خلفها وحيث شاء قاله في مجمع البحرين قوله: 
(وَالرَكبَانْ خَلْفَهَا) يعني يستحبٌ وهذا بلا نزاع فلو ركب وكان 
أمامها كر قاله امجد. 

ومراد من قال: الركبان لته إذا كانت جنازة مسلمء وأمًا 
إذا كانت جنازة كافر: فإنه يركب ويتقدّمها على ما تقدم. 

فائدتان: إحداهما: يكره الركوب لمن تبعها بلا عذرء على 
الصّحيح من المذعبه وقيل: لا یکره كركوبه في موده قال 
القاضي في تخريجه: لا بأس به» والمشي أفضل الثانية: في راكب 
السّفينة وجهان أحدهما: هو كراكب الدابة فيكون خلفها وقدّمه 
صاحب الفروع في باب جامع الأيمان لو حلف .لا يركب حنث 
بركوب سفينةٍ في المنصوصء تقديًا شرع واللّغة فعلى هذا: 
يكون راكبًا خلفها. 

قلت: وهو الصّواب. 

والثاني: يكون منها كالماشئٍ فيكون أمامهاء واطلقهما في 
الفروع» وابن تميمء والرّعاية» والفائق والحواشي قال بعمض 
الأصحاب: هذان الوجهان مبان على أن حكمه كراكب الذائق 
أو كا لماشي» وان عليهما ينبني دورانه في الصّلاة. 

قوله: (وَلا لس من َبعَهّا حتّی تُوضع). 

يعني یکره ذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب» وعنه لا 
يكره الجلوس لمن كان بعيدًا عنها. 

تنبيٌ: قوله: «حتى تُوضّم» يعني بالأرض للدّفن» وهذا 
المذهب نقله الجماعة» وعنه حنّى توضع للصّلاة» وعنه حتى 
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توضع في اللُحد قوله: (وَإن جَاءت وَمْرَ جَالس لم يَقُمْ لَهَّا)» 
وهو المذهب نص علينه» وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في 
الوجيز وغيره وقدّمه في الفروعء والمغني, والشرح وغيرهم 
وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في 
الفروع» والمغني والشرح» وغيرهم. 
RG‏ 
عقيل» والشيخ تقي الدين؛ 
وصاحب الفائق فيه. وعنه القيام وعدمه ا وعنه يستحب 


موسى واختاره القاضي» وابن عقيل 


القيام حتّى تغيب أو توضعء وقاله ابن موسى قال في الفروع: 
ولعل المراد على هذا: يقوم حين يراها قبل وصوها إليه؛ للخير. 

فوائد: إحداها: كان الإمام أحمد رحمه الله إذا صلّى على 
جنازة هو وليّها لم يجلس حتى تدفن» ونقل حنبل: 

لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن. 

جبرًا وإكراما قال المجد في شرحه: هذا حسنٌ لا باس به نص 
عليه. 

[سنية اتباع الجنازة] 

الثانية: اتباع الجنازة سئْة» على الصّحيح من المذهبء وقال 
في آخر الرّعاية: اتباعها فرض كفاية. انتهى. 

وهو حق له ولأهله» وذكر الآجرّي: أن من الخير أن يتبعها 
لقضاء حقّ أخيه المسلم. 1 
. الثالئة: يحرم عليه أن يتبعها ومعها منكرٌ عاجرٌ عن منعه. 
على الصّحيح من المذهب نص عليه» نحو طبل أو ننوح أو لطم 
نسوة» وتصفيق ورفع أصواتهن» وعنه يتبعها وينكر بجسبه» 
ويلزم القادر فلو ظنٌ أنه إذا تبعها أزيل المنكرء لزمه على 
الرُوايتين» لحصول المقصودين» ذكره المجد, وتبعه في الفروع» 
فيعابى بهاء وقيل في العاخز كمن دعسي إلى غسل ميت فسمع 
طبلاً أو نوځاء وفيه روايتان نقل المراوذي: لاء ونقل أبو الحارث 
وأبو داود: يغسّله وينهاهم» قلت: إن غلب على ظنه الجر 
غسّله وإلا ذهب. 
ش [كراهية اتباع المرأة للجنازة] 

الرابعة: يكره للسرأة اتباعهاء على الصحيح من المذهب 
[نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وقيل: يكره للأجنبيّة قال 
ابن أبي موسى: قد رخص بعضهم لها في شهود أبيها وولدها 
وذي قرابتهاء مع التُحفْظ والاستحياء والستُر] وقال الآجري: 
يحرم» وما هو ببعيلر في زمننا هذا قال أبو المعالي: يمنعهنٌ من 
اتباعهاء وقال أبو حفص: هو بدعة يطردن فإن رجعن وإلاً 


رجع الرّجال» بعد أن يحئوا على أفواههنٌ الثراب قال: ورخص 
الإمام امد في اتباع جنازةٍ يتبعها النساء قال أبو حقسص: ويحرم 
بلوغ المرأة القبر. 

قوله: (وَيَدْحْلُ قََبْرَهُ ِن عند رجل القَبْر إن كان اهل 
عَلَبهم)» عدو الا وماك كدر ا حا ا 
بإدخال رجليه من عند رأسه. ذكره ابن الزاغو ني 

فوائد: إحداها: إذا كان دخوله من عند رجل القبر شى 
أدخله من قبلته معترضًاء قاله في الحرّر والفائق وغيرهماء وقال 
في الفروع: لا يدخل الت معترضًا من قبلته» ونقل الجماعة: 
الأسهل» ثم سواء. 

[أولى الناس بالتكفين والدفن] 

الثانية: أولى الاس بالتُكفين والذفن: اولاهم بالغسل على ما 
تقدّم» وقال في الحرّر وغيره: والمكئة أن يتولى دفن المت غاسله. 
والأولى لمن هو أحق بذلك أن يتولأهما بنفسه» ثم بنائبه إن شاء 
ثم بعدهم الأول بالدفن:.الرجال الأجانب» ثم تحارمه من 
الساء ثم الأجنبيّات» وتحارمها من الرّجال أولى من الأجانب» 
ومن محارمها: النساء يدفنهاء وهل يقدّم الرُوج على تحارنها 
الرجال آم لا؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع؛ وابن میم 
والتكت» إحداهما: يقدّم المحارم على الزُوج قال الخلأل: 
استفاضت الرّواية عن الإمام أحمد: أن الأولياء يقمون على 
الزرج؛ وهو ظاهر كلام الخرقي» وظاهر ما قدمه في المغني وقدّمه 
في النلم. 

والرٌواية الثانية: الرُوج أحقُ من الأولياء بذلك اختاره 
القاضي» وأبو المعالي فإن عدم الرُوجٍ ومحارمها الرٌجالء فهل 
الأجانب أولى» أو نساء محارمها مع عدم محظور من تکشُفهنٌ 
بحضرة الرّجال أو غيره؟ قال المجد: وأتباعهنٌ فيهم روايتان» 
وأطلقهما في الفروع؛ وابن تميم» والتكت. إحداهما: الأجانب 
أولى؛ وهو الصحيح قال المصتف: هذا اصح وأحسن واختاره 
الجد وقدمه الاظم. 

وقال: هو أشهر القولين» والثانية: نساء محارمها أول جزم به 
ا لخرقي واختاره ابن عقيل» وأبو المعالي وقدّمه الزركشي» وابن 
رزين في شرحه» وقال: نهر عليه قال الاق شترحه: هذه 
الرُواية محمولةٌ عندي على ما إذا لم يکن في دفنهنُ محذورٌ من 
اتباع الجنازة» أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره فعلى هذه 
الرواية: يقدّم الأقرب منهن فالأقرب» كما في حق الرّجل» وعلى 
كلا الروايتين: لا يكره دفن الرجال للمسرأة» وإن كان محرمها 
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حاضرًا نص عليه قال في الفروع: ويتوكه اعمال عداوا مين 
الغتسل إلى التعش. 

الثالتة: يقدّم من الرجال الخصيء ثم الشيخ» ؛ 
ومعرفة» ومن بعد عهده بجماع أولى عن قرب. 

[هيثة القبر] 

الرابعة: يستحبة تعميق القبر وتوسعته مسن غير حدٌ على 
المنّحيح من المذهب نص عليه وقدّمه في الفروع وجزم به في 
الكافي» وقال أحمد أيضًا: إلى الصّدر وقال أكثر الأصحاب: قامةٍ 
رحلة تالح ل CCC‏ جر نينا عن امد 


والبسطة الباع. 
الخامسة: يكفي من ذلك ما يمنع ظهور الرائحة والسّباع» 
ذكره الأصحاب. 


قوله: (وَيُلْحَدُ لَهُ لْحْدَا). 

الصحيح من المذهب: أن الأُحد أفضل من الي بل يكره 
الق بلا عذرء وعليه الأصحاب؛ وعنه ليس اللُحد بافضل من 
ذكرها في الفروع والرّعاية قوله: (وَيَنصيب لبه اَن نَصبًا) 
الصّحيح من المذهب: أن اللبن أفضل من القصب» وعليه أكثر 
الأصحاب وعنه ينصب عليه قصب اختاره الخلأل» وصاحبه 
وابن عقيل. 

تنبية: ا (وَلا يَدْخْلُهُ خشب) إذا لم يكن ضرورة 
فإن كان ثم ضرورة أدخل الخشب. 

[الدفن في التابوت] 

فائدتان: إحداهما: يكره الدّفن في تابوتي ولو كان المت 
امرأة نص عليه زاد بعضهم: ويكره في حجر منقوشء وقال 
بعضهم: : أو يجعل فيه حديدٌ» ولو كانت الأرض رخوة أو نديةٌ. 

الثانية: لا توقيت فيمن يدخل القبرء بل ذلك بحسب.الحاجة 
نص عليه كسائر أموره» وقيل: الوتر أافضل 

[كيفية دفن الميت» وما يقال عند الدفن] 

٠‏ قوله: وقول الي يُخيلُة: يسنم الله وَعَلَى مِلَةٍ رَسُولٍ 
اللّه). 

وهذا المذهب وعنه يقول: «اللّهُمَ ارك في القَبْر وَصاجبو» 
قال في الفروع: وإن قرا: «مِنْهًا حَلَقْنَاكُمْ َفِيهَا ُميدكُم رَيِنْهًا 
نُخْرِجُكُمْ تاره أخرَى4»؛ وإن آتی بذكر ودعاء يليق عند وضعه 
وإلحاده: فلا باس؛ لفعله عليه أفضل الصّلاة واللام وفعل 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

قوله: (ريمُه في لحيو على جه لمن تفيل القيل. 


ثم الأفضل دیا 


وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب بلا نزاع» وكونه 
مستقبل القبلة واجب» على الصّحيح من المذهب اختاره 
القاضي وأصحابه والمصنّف وغيرهم» وقطع به الآمدي؛ 
والشريف أبو جعفرء والقاضي أبو الحسين وغيرهم وقدّمه في 
الفروع» وقال ا الخلاصة؛ والحرر: يستحب ذلك وقدّمه 
ابن تمي » فعلى المذهب: لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على 
ا قال ابن عقيل قال اصحابنا: ينبش إلا أن 
يخاف أن يته يتفسخ» وعلى القول الثاني: لا ينبش» على المأحيح 
من المذهبه قاله في الكت وتقدم ذلك مستوفى في اول فصل 
غسل الميّت بأتم من هذا. 

فوائد: منها: يستحبٌ أن يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة 
للحي ويكره وضع بساط تحنه مطلقا قدّمه في الفسروع 
والمنصوص عن أحمد: أنه لا بأس بالقطيفة من علة قاله في 
الفروع» وعنه لا باس بها مطلقا قال ابن تميم: وإن جعل تحته 
قطيفة فلا بأس نص عليه. 

وقيل: يستحب ومنها: یکره وضع مضرّبقء على الصحيح 
من المذهب. وقال ابن حامار: لا باس بهاء وتكره الملخدة قولا 
واحدًا. ومنها: كره الإمام أحمد الأفن عند طلوع الشمس 
وغروبهاء وكذا عند قيامهاء وهو من المفردات وجزم به ناظمهاء 
وقال في المغني: لا يجوزء وذكر الجد: أنه يكره. ومنها: لفن ني 
الثهار أولى» ويجوز ليلا نص عليه وعنه يكره ذكره ابن هبيرة 
فاق الأئمة الأربعة» وعنه لا يفعله إل لضرورة. ومنها: الأفن 
في الصحراء أفضل؛ وكره أبو المعالي وغيره في البنيان. 

قوله: (وَيَحْقُو الراب في القَبْرِ ثلاث حَتيات). 

المتُحيح من المذهب: استحباب فعل ذلك مطلقاء وعليه 
أكثر الأصحابء وقيل: يستحب ذلك للقريب منه فقطء وعنه لا 
باس بذلك» وحيث قلنا: «يَحْنُوه فيأتي به من أي جهة كانت» 
وقبل: من قبل زاسه» وجزم به ابن تميم . 

فائدة: يكره [الريادة على ترابه] نص عليه قال في الفصول: 
إلا أن يحتاج إليه؛ نقل أبو داود: إلأ أن يستوي بالأرض» ولا 
يعرف قال في الفروع: والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر. 

فائدة: لا باس بتعليمه بحجر, أو خشبةٍ أو نحوهما نص عليه 
ونصٌ أيضًا: اله يستحبٌ» ولا باس بلوې نقله الميموني» ونقال 
الروذي: يكره ونقل الأثرم::ها سمحت فيه شيا 

قوله: (ويْرَش عَلَيْهِ الاءٌ)» وكذا قال الأصحاب» وقال في 
الفروع: ويرش عليه الماء» وعنه لا بأس به. 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


[تلقين الميت بعد دفنه وتطييبه] 
فائدةٌ: يستحب تلقين الميِّت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب 
قال في الفروع: استحبّه الأكثر قال في مجمع البحرين: اختاره 
القاضي» وأصحابه؛ وأكثرنا وجزم به في المستوعب» والرٌعايتين» 
والحاويين» وختصر ابن تميم» وغيرهم فيجلس الملقن عند رأسهء 


وقال الشيخ تقي الدّين: تلقينه بعد دفنه مباخ عند امد وبعنض: 


أصحابناء وقال: الإباحة أعدل الأقوال» ولا يكره قال أبو المعالي: 
لو انصرفوا قبله لم يعرفوا؛ لان الخبر قبل انصرافهم» وقال 
المصئف: لم نسمع في الثلقين شيئًا عن أحمدء ولا أعلم فيه للأئمٌة 
قولاً سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللّه: فهذا الذي 
يصنعون إذا دفنوا الميّتء يقف الرجل فيقول: (يَا فلان بن فُلانة 
إلى آخيره) فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا اهل الام حين 
مات أبو المغيرة» وقال في الكاني: ستل أحمد عن تلقين الت في 
قبره؟ فقال: ما رايت أحندًا يفعله إلأ أهل الشّام؛ وقد روى 
الطبراني؛ وابن شاهين» وأبو بكر في الشافي وغيرهم في ذلك 
حديئاء وقال في الفروع: وني تلقين غير المكلّف وجهان. بناءً 
على نزول الملكين إليه» وسؤاله وامتحانه. 1 

النفي: قول القناضي..وابن عقيل والإثبات: قول أبي 
سكيم وغيره قال في مجمع البحرين: وهو ظاهر كلام أبي 
الخطاب» [قال ابن حمدان في نهاية المبتدئ» قال ابن عبندوس: 
يسأل الأطفال عن الأول حن الذئة والكبار اون س 
معتقدهم في الدنياء وإقرارهم.الأوّل] قال في المستوعب. قال 
شيخنا: يلقن وقذمه في الرّعايتين» وحكاه ابن عبدوس المقدّم عن 
الأصجاب قال الشيخ تقي الدّين: وهو أصح [فعلى هذا: يكون 
المذهب التلقينء والنفس تيل إلى عدمه» والعمل عليه وأطلقهما 
ابن تمي في ختصره» والحاويين]. 

قوله: (وَلا بَأس بِتَطيينِه) هسذا المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب» وقيل: سحب وهو من المفردات» وقال أبو 
حفص: يكره قوله: (وَيْكْرَهُ تجصيصة وَالبنَاء وَالكِتَابَةُ عَلَيْوِ) 
آنا م فمكروة بلا لاف ركنا الكتابة عليه 
وكذا تزويقه» وتخليقه» ونحوه» وهو بدعة» وأمًا البناء عليه 
فمكروة؛ على الصّحيح من المذهب» سواءً لاصق البناء الأرض 
أم لاء وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع: أطلقه أحمدء 
والأصحاب وقال صاحب المستوعب. والمجد وابن تميمء 
وغيرهم: لا باس بقبّةٍ وبيبت وحظيرة في ملكه وقلمه في مجمع 
البحرين؛ لكن اختار الأوّل. وقال المجد: يكره ذلك في: الصُحراء 


للنُضبيق والتُشبيه بأبنية اهل الدُنياء وقال في المستوعب: ويكره 
إن كان في مسبّلةٍ قال في الفروع: ومراده الصّحزاءء وقال في 
الوسيلة: ويكره البناء الفاخر كالقبّة قال في الفروع: وظاهره لا 
باس ببناء» وعنه منع البناء في وقفوعام» وقال أبو حفص: تحرم 
الحجرة؛ بل تهدم» وحزم الفسطاط أيضًاء وكره الإمام أحمد 
الفسطاط والخيمة» وقال الشيخ تة تقي الڏين: إن بنى ما يختص به 
فيهاء فهو غاصبٌ» وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين» 
وفيه في ملكه إسرافٌ وإضاعة مال وقال في الفصول: القئة 
والحظيرة والثربة إن كان في ملكه فصل ما شاء» وإن كان في 
مسيّلةٍ كره للتُضبيق بلا فائدة» ويكون استعمالاً للمسبّلة فيما لم 
توضع له. 

قوله: (وَيُكْرَهُ ا حوس وَالوَطءٌ عَلَيْهِ وَالانَكَاءٌ إلْبْهِ) هذا 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وكراهة المشي في المقابر بالتعلين 
من مفردات المذهب وجزم به ناظمهاء وقال القاضي في التعليق: 
لا يجوزء.وقاله في الكاني؛ وغيره وقدّم ابن تميم» وغيره: له لمشي 
عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة» وفعله الإمام أحمدء وسأله 
عبد اللَّه: یکره دوسه وتخطيه؟ فقال: نعم» یکره دوسه» ول یکره 
الآجري توسده لفعل علي رضي الله عنه» رواه مالك قال في 
الفروع: فيتوجّه مثله في الجلوس. 

فائدة: ل موز الي علبه؛ على المْحيح من الذعبه 
وقال في نهاية الأزجي: يكره التخلي» ٠»‏ قلت: فلعلّه أراد بالكراهة 
التحريم» وإلاً فبعيدٌ جداء ويكره اللي بينهاء وكرهه الإمام 
أحمدء زاد جرب: كراهية شديدة» وقال في الفصول: حرمته. ثابتة» 
ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحيٌ أن ينال به كتقريسب النجاسة 
منه. انتهى. 

[كراهية الحديث عند القبور والمشي بالنعل] 

فائدة: يكره الحديث عند القبور» والمشي سالتعل» ويستحب 
قلعه إلا خوف نجاسةٍ أو شوك ونحوه. وعنه لا يستحبُ خلع 
النعل كالخف» وني الشمشك وجهان وأطلقهما في المنني؛ 
والشرح» والفائق» والرُعايتين والحناويين» واللنكت» والفروعء 
وقال: نظرًا إلى المعنى» والقصر على النْصُ أحدهما: لايكره 
واخحتاره القاضي وجزم به في المستوعب» وهو ظاهر كلام 
لحرقي. 

الثاني: : یکره کالنعل وقطع ابسن تميسمء وان حمدانء بأنّه لا 
یکره بالئعال قال في الكت: وهو غريب ضعيف حالف للخين 


والمذهب. 
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زلا يدفن في القبر إثنان إلا لضرورة] 

قوله: (ولا يدقن فيه اتان إلا لِضَرُورة». 

وكذا قال أبن تميم» والجده وغيرهما وظاهره التُحريم إذا ل 
يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره 
وقدّمه في الفروع [وغيره وعنه: يكره اختاره ابن عقيل؛ والشيخ 
تفي الدين» وغيرهما قال في الفروع] وهو أظهر وقطع به الجد في 
يخ لنرض جج ولم يصرّح بخلافه فدل أن ا لمذهب عنده 
رواية وانخدة لا حرم انتهى. وعنه يجوز. 

: نقل أبو طالب وغيره لا بأاس» وعنه يجوز ذلك في المحارم» 
وقيل: يجوز فين لا حكم لعورته» وهو احتمال للمجد في 
شرحه. 

[كيفية دفن اثنين في قبر واحد] 

قوله: (وَيْقَدُمٌ الآفضّل إلى القِبلَةِ). 

يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر ني قبر واحار فالصّحيح 
من المذهب: أنه يقدّم إلى القبلة الأفضلء وقيل: يقدّم الأكبرء 
وقيل: يدم الأدينء والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الإمام 
في الصّلاة عليهم كما يقدّم» وكذا لو اختلفت أنواعهم» كرجال 
ونساء وصبيان دم إلى القبلة من يقلم إلى الأمام في الصّلاة 
عليهم كما تقدّم؛ قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في 
الصّفات: قدّم أحدهم إلى القبلة بالقرعةء قاله في القواعد. 

قوله: (وَيُجْمَلُ بَينَ كل فين حَاجِزٌ من الترَاب). 

هذا المذهب مطلقًاء وعليه الأصحاب» إلا أن الآجريّ قال: 
نْما يجعل ذلك إذا كان رجالٌ ونساءً قال في الفروع: كذا قال. 

فوائد: إحداها: قال ابن حمدان وغيره: وإن جعل القبر 
طويلاء وجعل رأس كل واحدٍ عند رجلي الآخرء أو وسطه 
[جاز» وهو أحسن ما قبله» ويكون رأس المفضول عند رجلي 
الفاضل أو ساقه] كالذرج. 

الثانية: يستحبُ جمع الأقارب في بقعةٍ واحدةه لأنّه أسهل 
لزيارتهم وأبعدء لاندراسهم ويستحب الدُفن في البقعة التي 
يكثر فيها الصّالحون والشهداء وكذا البقاع الشريفة. 

الثالئة: من سبق إلى مقبرةٍ مسبّلةٍ قدّم فإن جاءا! ممّا: أقرع» 
على الصّحيح من المذهب» وقال الجد وتبعه في مجمع البحرين» 
وصاحب القواعد الفقهيّة: إذا جاءا معًا قَدّم من له مزيّة وشوكة 
عند أهله قال في مجمع البحرين قلت: وكذالو كان واقف 
الأرض إن جاز أن لا يدفن فيهاء كما قدّمنا من له مزيّة بإخراج 
السب في المفاضلة ثم قال: فإن تساويا أقرع» قلت: فإن خيف 


على أحدهما بتفويته هذه البقعة فينبغي أن يقدّم ذلك كما يقدم 
المضطرٌ على صاحب الطُّعام ونحوه. انتهى. 

الرابعة: متى علم أن المبِّتِ صار ترابًا قال في الفروع: 
ومرادهم ظٌ أنه صار ترابًا وهذا ذكر غير واحل: يعمل بقول 
أهل الخبرة فالصّحيح من المذهب: أنه يجوز دفن غيره فيه نقل 
أبو المعالي: جاز الأفن» والرراعة» وغير ذلك ومراده: إذا لم 
يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة» وقيل: لا يجوز قال الآمدي: 
ظاهر المذهب أنه لا يجوز وأمًا إذا لم يصر ترابًا: فالصحيح من 
المذهب: أنه لا يجوز الذفن فيه نص عليه» ونقل أبو طالب تبقسى 
عظامه مكانه ويدفن اختاره الخلأل. 

الخامسة: قال جماعة من الأصحاب منهم أبو المعالي كما 
تقدم: له حرث أرضه إذا بلي العظم. 

[جواز نبش القبر للضرورة] 

قوله: (وإن وَقَعَ في العَبْرِ ما لَه قِيمَةُ بش وأعيذ). 

هذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب. وعنه المنع إن بذل له 
عوضه قال في الفروع: فدلٌ على رواية: يمنع من نبشه بلا 
ضرورة. 

تنبيةٌ: مراده بقوله: ١مَا‏ لَه قِيمَةً؛ يعني في العادة والعرف فإن 
قل حطره» قال أبو المعالي: ذكره أصحابنا قال: ويحتمل ما يجب 
تعريفه أو ما رماه به فيه. 

قوله: (وإن كُفْنَ بْب غَصُبٍ لم يُنْبش لهك حرمي). 

وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحابء منهم القاضي وجزم 
به في الوجيز» وغيره وقدّمه في الفروع؛ والمستوعب. والثشرح» 
وتجريد العناية» وقال المجد: إن تير المت أو خشي عليه المثلة لم 
ينبش» ولا نبش وجزم به في المنوّرء وقيل: ينبش مطلقاء ويؤخذ 
الكفن صحّحه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات وقدّمه في 
الرّعاية المتغرى؛ والنظمء والحاويين» وأطلقهنٌ ابن تميمء وابن 
حمدان في الرّعاية الكبرى» وأطلق الأول والأخير في الللخيص 
فعلى المذهب: يغرم ذلك من تركته» كما قال المصنّف. وهو 
الصُحيح من المذهب» وعليه جمهور الأصحاب قال ابن تميم: 
قاله أصحابنا. وقال المجد: يضمنه من كفنه فيه» لمباشرته الإتلاف 
عانًا فإن جهل فالقرار على الغاصب. ولو كان اميت وجزم به 
ف جح البحرين» والرعاية الصغرى» والحاويين. 

فائدة: حيث تعذّر الغرم نبش» قولاً واحدا. 

قوله: (أوْ بلع مَالَ غَيْرِو عُرمٌ ذلك من يَركته). 

وهذا المذهب وجزم به في الوجيزء والمنور وقدّمه في الفروع؛ 
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وتجريد العناية» ومال إليه الشارح» وقيل: ينبش ويشق جوفه 
فيخرج منه صحُحه في مجمع البحرين وقمه في الُظمء 
والرُعايتين» والحاويين» واطلقهما في التلخيص» والشرح» 
والفائق فعلى هذا القول: لو كان ظنه ملكه فوجهان؛ وأطلقهما 
في الفروع» ومختصر ابن تميمء والرّعاية الكبرى» قلت: المتّواب: 
نبشه» وقال الجد هنا كما قال في التي قبلهاء وأطلقهنٌ في الرّعاية 
الكبرى» وذكر جماعة من الأصحاب: أله يغرم اليسير من تركته 
وجهًا واحدًاء وما هو ببعيل وحيث قلنا: یغرم من ترکته» فتعذّر 
فالصّحيح من المذهب: أنه ينبش ويشق جوفه» وقال بععض 
الأصحاب [إن بذلت قيمته لم يش وجزم به الصئف» والنثارح» 
وقال بعض الأصحاب] أيضًا: إن بذها وارث لم يشق» وإلاً شق 
وقيل: لم يشق مطلقا. 

تنبيةً: مفهوم قوله: 0و بلح مال عغَيْرو) انه لو بلع مال نفسه: 
أنه لا بنبش؛ وهو الصلحيح» وهو المذهب قذبه في الشنيء 
والشرح» والفروع» ويحتمل أن ينبش إذا كان له قيمة. وقال في 
المبهج: بحسب من ثلثه فعلى المذهب: يؤخذ إذا بلي» وعلى 
المذهب أيضًا: لو كان عليه دينْ نبشء على الصّحيح من المذهمب 
جزم به في مجمع البحرين وظاهر كلامه في المغني والشرح: أنه لا 
بقن 

فائدة: لو بلع مال غيره بإذنه: أخخذ إذا بلي الميْتء ولا يعرض 
له قبله» ولا يضمنه على المحيح من المذهب» وقيل: هو 
كماله» وقال في الفصول: إن بلعه بإذنه فهو المتلف لاله» كقوله: 
ألق متاعك في البحر فألقاه قال: وكذا لو رآه محتاجًا إلى ربط 
أسنانه بذهبي فأعطاه خيطًا من ذهيرء أو أنقًا من ذهب فأعطاه 
فربطه به ومات» لم يجب قلعه ورده» لان فيه مثلة قال في الفروع: 
كذا قال. 

فائدة: لو مات وله انف ذهب يقلع» لكن إن كان بائعه لم 
يأخذ ثمنه أخذه من تركته» ومع عدم التّركة ياخذه إذا بلي 
وهذا المذهب» وقيل: : يؤخذ في الحال قال في الفروع: فدل على 
اله لايعتبر لاجو حياة المفلس في قولء مع ال فيه هنا مثلة. 

فوائد: دفن الشتهيد بمصرعه سن نص عليه حى لو تقل رذ 
إليه. 


[حمل الميت إلى غير بلده] 
(وَقَالَ في الكافي: وحمل المت إلى َير بَلَدِهِ لِغَيْرٍ حَاجَةٍ 
مَكْرُوة). 
ويجوز نقل:غيره أطلقه الإمام امد قال في الفروع: والمراد 


وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره» وذكر المجد إن لم يظن تغيره. 
انتهى. 

ولا ينقل إل لغرض صحيح كبقعةٍ شريفةٍ ومجاورة صالح 
قال في الفروع: وظاهر كلامهم: ولو رضي به» وصِرّح به أبو 
المعالي فقال: يجب نقله لضرورقء نحو كونه بدار حربء أو مكان 
يخاف فيه نبشه وتحريقه» أوالمثلة به قال: فإن تعذر نقله بدار 
حربي فالأولى: تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدوً ومعناه 
كلام غيره فيعابى بهاء وتقدّم في أل الفصل الأول من هذا 
الباب لو دفن قبل غسله أو تكفينه» أو الصّلاة عليه. هل ينبش 
آم لا؟ وهل يجوز نبشه لغرض صحيح؟ فليراجع هناك. 

[موت الحامل] 

قوله: (وَن مانت حَامِلُ لم يش بَطْنْهَا). 

وهذا الذعت نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب قال 
الزركشي: هذا المنصوص. وعليه الأصحاب. 

قوله: (وَيُحْتَمَلُ أن شى بَطْنُهًا إِذَا غْلَبْ عَلَى الط ائه 
يَحَى). 

وهو وجة في ابن تميم وغيره فعلى المذهب: (تَسْطُو عَلَيْهِ 
القَوَابل فيخرجتة) إذا احتمل حياته. 

5 الج من المذهب» وقال القاضي في الخلاف: إن م 
يوجد أمارات الظّهور بانفتاح المخارج وقرّة الحركة فلا تسطو 
القوابل فعلى الأول: إن تعذّر إخراجه بالقوابل فالمذهب: أنه لا 
يش بطنهاء قاله في المغني» والشرح» والفروع وغيرهم» وعليه 
أكثر الأصحاب. واختار ابن هبيرة: أنه يشق ويخرج الولد» قلت 
وهو أولى فعلى المذهب: يترك ولا يدفن حى يمرت قال في 
افر وع: هذا الأشهر واخشاره كادي والمصئّف» وصاحب 
التلخيص» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» وعنه يسطو عليه الرّجال 
والأولى بذلك المحارم اختاره أبو بكر والمجد: كمداواة ا لحي 
وصحّحه في مجمع البحرين» وهو اكز ئشل للع يد 
وأطلقهما ابن ميمه و يقبّده الإمام أحمد بالمحرم؛ وده ابن 
حمدان بذلك. 

فائدة: لو خرج بعض الحمل حيا شق بطنها حتى يكمل 
خروجه فلو مات قبل خروجه» وتعذّر خروجه» غسّل ما خرج 
منه وأجزاء على الصحيح من المذهب قلت: فيعايى بهاء وأول 
من أفتى في هذه المسألة ابن عقيل» وقيل: تيمم لما لم يخرج: وهو 
اختمال لابن الجوزي. ١‏ 


قوله: (مَإن مات ذِمبة حال يِن ملم ذفنت وَحْدَهَا إن 
اکن لا ذفنت مم المسلِمين). 

وهذا الصحيح من المذهب واختار الآجري: تدفن يجنب 
'مقابر المسلمين» وأ المرُوذي قال كلام أحمد: لا بأس به معناء لما 
في بطنها. . . 

قوله: (وَيُجْعَلٌ ظَهْرهَا إلى القِْلةِ). 

يعني وتكون على جنبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة 
على جنبه الأيمن. 

فائدتان: إحداهما: لا يصلى على هذا الجنين؛ لأنه ایس 
بمولودٍ ولا سقط وهذا المذهب» وذكر بعض الأصحاب: يصلى 
عليه إن مضى زمن تصويره قال في الفروع: ولعل مواده إذا 


انفصل. 
الثانية: : يصلى على المسلمة الحامل» بلا نزاع» ويصلى على 
حملها إن كان قد مضى زمنٍ تصويره» وإلاً صي عليها دونه. 


هذا الصّحيح من المذهبء وقال ابن عقيل في فنونه: لا ينوي 

بال غل لها هلله بالك ف وكوي 
[القراءة على القبر] 

قوله: (وَلا تكْرَهُ القراءة عَلَى القَبْر في صح الرُوائتَيْنِ). 

وهذا المذهب» قاله في الفروع وغيره ونص عليه قال 
الشارح: هذا المشهور عن أحمد قال الخلأل» وصاحب المذهب: 
رواية واحدةٌ لا تكره وعليه أكثر الأصحاب منهنم القاضي 
وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع؛ والمغني» والشرح» 
وابن تميمه والفائق وغيرهم والرّواية الثانية: تكره اختارها عبد 
الومّاب الوراقء والشيخ تفي الدّين» قاله في الفروع واختارها 
أيضًا أبو حفص 

قال الشيخ تقر الدّين: نقلها جاعة» وهي قول جمهور 
.الف وعليها قدماء أصحابه» وسمَى المرُوذي» انتهسى» قلت: 
قال كثيرٌ من الأصحاب: رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فققد 
روى جماعةٌ عن الإمام أحمد: أنه مر بضرير يقرأ عند قير فنهاء 
وقال: القراءة عند القبر بدعة. 1 1 

فقال محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله ما تقول في 
حبش الحلي؟ فقال: ثقةٌ فقال: حدئني مبشرٌ عن أبيه أله أوصى 
إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن 
عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد: ارجع فقل للرّجل: يقرأ 
فهذا یدل على رجوعه» وعنه لا یکره وقت دفنه دون غيره قال 
في الفائق: وعنه يسن وقت الدّفن اختارها عبد الومّابٍ الوراق 


الإنصاف - كتاب الجنائز 


وشيخناء وعنه القراءة على القبر بدعة؛ لأنّْها ليست من فعله 
عليه أفضل الصّلاة والسلام ولا فعل أصحابه فعلى القول بأنّه 
لايكره: فيستحب على الصّحيح قال في الفائق: يستحب 
القراءة على القبر نص عليه أخيرًا قال ابن تميم: لا تكره القراءة 
على القبر» بل تستحبُ نص عليه» وقيل: تباح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وتباح القراءة على القبر نص عليه 
وقدمه في الرّعاية الصغرى؛ والحاويين قال في المغني» والشرح» 
وشرح أبن رزين: لا باس بالقراءة عند القبرء وأطلقهما في 
الفروع. 

قوله: (وأي قُربَةِ فَعَلَهَا وَجَعَلَهَا لِلْمَبّتِ اسم نَفَمَهُ ذَلِكَ). 

وهو المذهب مطلماء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ 


منهم» وهو من المفردات» وقال القاضي في الْجرّد: من حجٌ نفلاً 


عن غيره وقع عمّن حج لعدم إذنه. 

فائدة: نقل المرُوذي: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي 
وثلاث مرّات: دقل هُوَ الله خد ثم قولوا: الهم إن نضله 
لأهل المقابر يعني ثوابه وقال القاضي: لا بد من قوله: «اللَّهُمْ إن 
كنت لبتي على هَڌا مذ َمَلْت ثرا أو ما تاه من ُلانه» 
أنه قد يتخلّف فلا يتحكم على الله وقال الجد: من سأل 
الثُواب ثم أهداه. كقوله: اللّهِمْ أثبني على عملي هذا أحسن 
الُواب» واجعله لفلان كان أحسنء ولا يضر كونه مجهولاً؛ لأن 
الله يعلمه. 1 

وقيل: يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة [وقال الحلواني 
في البصرة : يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة] وقال ابسن 
عقيل في مفرداته: يشترط أن تتقلدم ية ذلك وتقارنه قال في 
الفروع: فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثُّواب: أن ينوي 
اميت به ابتداء كما فهمه بعض المتأخرين وبعده فهو مع خالفته 
لعموم كلام الإمام أحمد والأصحاب لا وجه له في أن لهولا 
نظره وإن ارادوا أله يصح أن تقع القربة عن الت ابشداء اة 
له: فهذا منّجةٌ. 

وهذا قال ابن الجوزي: ثواب القرآن يصل إلى الميّت إذا نواه 
قبل الفعل؛ ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه» وهو ظاهر ما سبق 
في التبصرة» وقال ابن عقيل في الفنون: : قال حنبل: يشترط تقديم ٠‏ 
اليد لأن ما تدخله اليابة من الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا 
بالئيّة من النائب قبل الفراغ. 

تنبية: قوله: «وَأي' فربة قعلهّاء وَجَعلها للت الم نَْمَهُ 
ذَلك»» وكذا لو أهدى بعضه كنصفه» أو ثلفه ونحو ذلك كما 
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تقدم عن القاضي وغيره. 

وهذه قد يعابى بها فيقال: أين لنا موضع تصح فيه الهديّةء 
مع جهالة المهدى بها؟ ذكرها في النكتء وتقدم في أواخر باب 
الجمعة كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضلء وهو إيشارٌ بفضيلةٍ 
فيحتاج إل تفرقة بينه وبين إهداء القرب. 

. تنبية: شمل قوله: (وأي قُرْبَةٍ فَمَلَهَا) الذعاء والاستغفارء 
والواجب الذي تدخله الثيابة» وصدقة التطوع والعدق» وحجٌ 
التَطوّع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميّت المسلم نفعه ذلك 
إجماعاء وكذا تصل إليه القراءة والصّلاة والصيام. 

فائدتان: إحداهما: قال الجد: يستحبُ إهداء القرب لي 
كل قال في الفنون: يستحبُ إهداء القرب» حنّْى للب يل ومنع 
من ذلك الشيخ تقي الدّين فلم يره لمن له ثوابٌ بسبب ذلك» 
كأجر العاملء كالنّىَ يك ومعلّم الخير, بخلاف الؤالد فإ له 


أجرًا كاجر الولد. 
الثانية: ا لحي في كل ما تقدّم كالميّت في انتفاعه بالذعاء ونحوه 
كذا القراءة ونحوها. 


قال القاضي: لا نعرف رواية بالفرق بين الح واميّت. 

قال انجد: هذا أصح لال افلس هذا أظهر الوجهين 
وقدّمه في الفروع. : 

وقال: لا ينتفع بذلك الحي» وهو ظاهر كلام المصنّف هناء 
وأطلقهما ابن ميو والرّعايتين» والحاويين وجزم به الصف 
: وغيره في حج النفل عن الحي لا ينفعه» ولم يستدل له. 

وقال ابن عقيل في المفردات: القراءة ونحوها لا تصل إلى 
اللي . 

: [صنع.الطعام لأهل الميت] 

ل (وَيسسْنْحَْبْ أن STS‏ 
إلبهم). 

باعل وراد اعد وق : ويكون ذلك ثلانة ابا وقال: 
إنْما يستحب إذا قصد أهل اميّت فامًا لما يجتمع عندهم: فيكره 
للمساعدة على المكروه. انتهى. 

قوله: (وَلا يُصلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلئاس). 1 

يعني لا يستحب» بل يكره» وهذا المذهب مطلقاء وعليه اثر 
الأصحاب وجزم به في الوجيزء والمغني» والشرح وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع وغيره» وعنه یکره إلا لحاجةٍ» وقيل: يحرم. 

قال الرُركشي: ظاهر كلام الخرقي: أله يباح لغير أهل الميّتء 
ولا يباح لأهل الميّت. 


وقال غيره: يسن لغير أهل اليّت» ويكره لأهله. 
[زيارة القبور] 

قوله: (وَيُسْتَحَبُ لِلرّجَال زيَارَةٌ القبُور). 

هذا الذهب مطلقًا نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» 
وحكاه الشيخ محبي الدّين الثووي إجماعًا قال في الشرح: لا نعلم 
خلافا [بين أهل العلم في استحباب زيارة الرّجال القبوره وأمًا 
الصف في المغني فقال: لا نعلم خلافا] في إباحة زيارتها للرّجال 
قال في مجمع البحرين: يستحب في ظاهر المذهب قال الرُركشي: 
هذا المنصوص والمشهور عند الأصحاب وجزم به في الهداية» 
والمذهب» والمستوعب» والكافيء والنظمء والوجیز» وغيرهم» 
وعنه لا باس بزيارتهاء وهو ظاهر كلام الحرقي [وغير واحاٍ من 
الأصحاب» وقد أخذ أبو المعالي» والمجد, والرركشي وغيرهم: 
الإباحة من كلام الخرقي] فقالوا: وقيل: يباح» ولا يستحب» 
وهو ظاهر کلام الخرقي؛ لأنه أمرٌ بعد حظر لكنْ الجمهور قالوا: 
الاستحباب لقرينة تذكر الموت» أو للأمر. 

قوله: (وَهَلْ يُكْرَهُ لِلنماء؟ عَلَى روَابئيِنِ) وأطلقهما في 
المدايةء والمذهبء والمستوعب: والكافيء والمُلخيص» وابن تميمء 
والشرح» إحداهما: يكره لمن وهي المذهمب جزم به الخرقي» 
والوجيزء والمنور» وغيرهم وصححه ابن عقيلء وابن منجا في 
الخلاصة وقدّمه في الفروع» والمْحرّر» والرّعايتين» والفائق قال في 
مجمغ البحرين: هذا أظهر الرُوايات قال في النُظم: وهو أولى» 
ورجحه الصف وغيره. 1" 

والرواية الثانية: لا يكره فيباح» وعنه رواية ثالثة: يحرم» كما 
لو علمت أنه يقع منها حرم ذكره الجد واختار هذه الرواية 
بعض الأصحاب: وحكاها ابن تميم وجهًا قال في جامع 
الاختيارات: وظاهر كلام الشيخ تفي الدّين: ترجيح 
النُحريم. لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زؤارات القبورء 
وتصحيحه إِيّاه وأطلقهنْ في الحاويين» وتقدّم في فصل الحمل: 
أنه يكره هن اتباع الجنائزء على الصّحيح من المذهب. 

[زيارة قبر الكافر] 

فوائد: إحداها: يجوز للمسلم زيارة قبر الكافر قاله المجد 
وغيره» وقال الشيخ تقي الدّيسن: يجوز زيارته للاعتبار» وقال 
أيضًاء لا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم. 

الثانية: الأول للوائر أن يقف أمام القبر» على الصّحيح سن 
المذهب وعنه يقف حيث شاء» والأولى: أن يكون حال الرّيارة 
قائماء على الصّحيح من المذهب وعنه قعوده كقيامه» ذكره أبو 
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المعاليء وينبغي أن يقرب منه» كزيارته حال حياته؛ ذكره في 
الوسيلة والتلخيص. 

الّالثة: ظاهر كلام الأصحاب: استحباب كثرة زيارة القبورء 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في رواية أبي طالب وقال له 
رجل: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة» وهو ظاهر الحديث: 
«رُورُوا القَبُور نها ذَكْرُ الآخرة»» وقدمه في الفروع» وقسال في 
الرّعاية الكبرى: ويكره الإكثار من زيارة الموتى قلت: وهو 
ضعيفٌ جدًا ولم يعرف له سلف. 

الرابعة: يجوز لمس القبر من غير كراهة قدّمه في الرّعايتين» 
والفروع؛ وعنه یکره» وأطلقهما في الحاويين؛ والفائق؛ وابن تيم 
وعنه يستحبُ قال أبو الحسين في تمامه: وهي أصم وقال في 
الوسيلة: هل يستحبُ عند فراغ دفنه وضع يده عليه» وجلوسه 
على جانييه؟ فيه 

[ما يقال عند زيارة القبور أو المرور بها] 

قوله: (وَيَقُولٌ إِذا زَارَهَاء أؤْ مر بهًا: ملام عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةٌ 
الله إلى آخيرو). ١‏ 

نكر الصف رحمه الله لفظ: : (السلام). 

وقاله جماعة من الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد. وورد 


فيه روايتان. 


الحديث فيه من طريق أحمد من رواية أبي هزيرة وما رفني 
الله عنهما وجزم به في الرّعاية الصُغرى» وذكر جماعة مسن 
الأصحاب أنه يقول معرّفاء فيقول: (السّلامُ عَلَيِكُمْ) ونصُ عليه 
الإمام أحمد قال في الفروع: وهو الأشهر في الأخبار رواه مسلم 
من رواية أبي هريرة» وبريدة رضي الله عنهما وجزم به في 
الهداية: والمذهب, ومسبوك الأهب» والمستوعب والخلاصة 
والكافي؛ وغيرهم وقدّمه في الفروع» وخيره المجد وغيره بينهما 
منهم صاحب مجمع البحرين وقدمه ابن تميمء والرّعايتين» 
والحاويين. وقالوا: نص عليه وقدمه في الفائق» وقال ابن ناصر: 
يقول للموتى: «عَلَيْكُم السّلام». 1 

فائدة: إذا سلّم على الحي» فالصّحيح من المذهب: أله يخيّر 
بين التُعريف والتتكير قدّمه في الفروع. وقال: ذكره غير واحلي 
قلت: نهم اجن وضاعب جمع التحريزء وعله ينزي اتفسل 
قال الثاظم كالرد وقیل: تنكيره ال اختاره ابسن عقيل وردّه 
ا جد. وقال ابن البئا: سلام التّحيّة منک وسلام الوداع معرف. 

[تعزية أهل الميت] 
قوله: (وَيُسْتَحَبُ تَعزيةُ أل المبتو). 
يعنى سواءٌ كان قبل الدفن أو بعده» وهذا المذهب وعليه أكثر 


الأصحاب وقال القاضي في الخلاف. في النّعزية بعد الدّفن أولى» 
للإياس الام منه. 

فائدة: يكره تكرار التّعزية نص عليه فلا يعرّي عند القبر مسن . 
عى قبل ذلك قاله في الفروع» وقاله في الرّعايتين» والحاويين» 
وعنه یکره عند القبر لمن عرّى وقال ابن ميمه قال الإمام أحمد: 
أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعر وأطلق جواز ذلك في روايةٍ 
أخرى. انتهى. 

وتكره التّعزية لامرأةٍ شابةٍ اجنيبّةٍ للفتنة قال في الفروع: 
يتوجّه فيه ما في تشميتها إذا عطست» ويعزى من شق ثوبه نص 
عليه لزوال الحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام المصنّف فغيره: أن التّعزية 
ليست محدّدة بحن وهو قول جماعةٍ من الأصحاب فظاهره: 
يستحبُ مطلقاء وهو ظاهر الخبر» وقيل: آخرها يوم الذفنء 
وقيل: تستحب إلى ثلاثة يام وجزم به في المستوعب, وابن تميمء 
والفائق» والحاويين وقدّمه في الرّعايتين» وذكر ابن شهابي 
والآمدي» وأبو الفرج» وا جد وابن تميم وغيرهم: یکره بعد 
ثلاثة أيام؛ م؟ لتهييج الحزن قال الجد: لإذن الشارع في الإحداد فيهاء 
وقال: 5 في آخرها كلامًا لأصحابناء وقال أبو المعالي: اثفقوا 
كراهيته بعدهاء ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على المت وقال: إلا 
أن يكون غائبًا فلا باس بتعزيته إذا حضر واختاره الناظم» وقال: 
مالم تنس المصيبة الثاني. 

قوله: (وَيُستَحَبْ ؛ رة أهلٍ المبت). 

وهكذا كال ومن الأمحات قال في الشكت: وقول 
الأصحاب: «أهْل المت خرّج عَلَى الغَالِب»» ولعل المراد: أهل 
المصيبة وقطع به ابن عبد القوي في مجمع البحرين مذهبًا لأد. 
لا تفقّهًا من عنده قال في الكت: فيعرى الإنسان في رفيقه 
وصديقه ونحوهماء كما یعری في قریبه» وهذا متوجة. انتهى. 

قوله: (وَيْكْرَهُ الجُلُوسْ لَهَا). 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في 
الفروع: اختاره الأكثر. 

قال في مجمع البحرين: هذا اختيار أصحابنا وجزم به في 
الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع» وابن 0 والرعايتين» 
والحاويين وغيرهم. وعنه ما يعجبني. وعنه الرُخصة فيه؛ لأنه 
عرّى وجلس قال الخلأل: سهّل الإمام امد في الجلوس إليهم في 
غير موضعٍ قال في الحاويين» والرّعاية الصّغرىء وقيل: يباح 
ثلانًا كالئعي» ونقل عنه المنع منه» وعنه الرُخصة لأهل اليّت نقله 
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حنبل واختاره المجد» ومعناه اختيار أبي حفص. وعنه الرّخصة 
لأهل المت ولغيرهمء خوف شذة الجزع» وقال الإمام أحمد: أما 
والمّت عندهم: : فأكرهه» وقال الآجرّي: يأئم إن لم يمنع أهلهء 
وقال في الفصول: يكره الاجتماع بعد خحروج الرُوح»؛ لان فيه 
تهييجًا للحزن. 

فائدة: لا باس بالجلوس بقرب دار اليْت» ليتبع الجنازة» أو 
يخرج وليه فيعزيه فعله السسلف. 

[ما يقال في التعزية] 

قوله: (وَيَقُولُ في تَعْزِيَة المنلِم بالسيم: اقم الله أجرك 
وَأَحْسْن عَرّاءك وَغَفْرَ لِمييِك). 

ولا يتعيّن ذلك. بل إن شاءء قاله» وإن شاء قال غيره فإِنّه لا 
يتعين فيه شي* فقد عرّى الإمام أحمد رجلا فقال: «آجَرَنَا الله 
وإياك في هَذَا الرّجُلٍ»» وعرى ابا طالب فقال: أَعْظّم الله 
أجرگم وخسن عَرَاءكُمْ». 

قوله: (وفي تَعرييه عن كافر: أغظم اللّهُ أجرك وَأحْسَنْ 
عَرَاءَك). 

يعني إذا عرى مسلمٌ مسلمًا عن ميو كافر فافادنا الصف 
رحمه الله: أنه يعريه عنه» وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع 
وغيره. 

وقيل: لا يعرّيه عن كافرء وهو رواية في الرّعاية قال في 
الرّعاية» وقيل: يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وصار 

قوله: (وَفِي َعْزِية الكافر بسْنْلِمِ: أحْسن الله عَرَاءك وَغَفَرْ 
ليك وَفِي تَعْزِييِهِ عن كَافِر: أخلّف الله عَلْنِكء ولا نَقَصَّ 
عَدَدُك أو أكثَرَ عَددك). 

فيدعو لأهل الذَمة با يرجع إلى طول العمر وكثرة المال 
والولد» ولا يدعو لكافر حي بالأجرء ولا لكافر ميت بالمغفرة. 

وقال بو حفص العكبريئ: ويقول له أيضًا: واحسن عزاءك. 

وقان ابرع الله بن بطّة يقول: أعطاك الله على مصيبشك 
أفضل ما أعطى أحدًا من أهل دينك. 


وقال في الفائق: قلت: لا ينبغي تعزيته عن كافرء ولا الدُعناء 


بالإخلاف عليه» وعدم تنقيص عدده» بل المشروع [الذعاء] بعدم 

الكافرين وإبادتهم» كما أخبر الله تعالى عن قوم نوح. انتهى. 
تنبية: يحتمل أن يكون مراد المصنف بتعزية الكافر مسلم أو 

عن كافر حيث قيل: بجواز ذلسك من غير نظر إلى أن المصنف 


اختار ذلك أو لا ويحتمل أن مراده: جواز التّعزية عنده فيكون 
قد اختار جواز ذلك والأوّل: أولى». واعلم أن الصّحيح من 
المذهب: تحريم تعزيتهم» على ما يأتي في كلام الصف في باب 


أحكام الذّمة. 
ولنا رواية بالكراهة قدمها في الرّعايتين» والحاويين» ورواية 
بالإباحة فعليها يقول ما تَقَدّم. 


فوائد: إحداها: قال في الفروع: ETT‏ هل یرد 
المعرى شيا أم لا؟ وقد رد الإمام أحمد على من عراه فقال: 
استجاب الله دعاءك» ورحمنا وإيّاك. انتهى. 

وكفى به قدوة ومتبوعًاء قلت: جزم به في الرُعايتين» 
والحاويين؛ والمغني» والشرح وغيرهم. 

الثانية: معنى «التْْزيَة» النّسليةه والحث على الصّير بوعد 
الأجر. والدّعاء للميّت والمصاب. 

الثالثة: لا يكره أخذه بيد من عزاه على المحيح من 
المذهب نص عليه وعنه الوقف» وكرهه عبد الوهاب الورّاق قال 
الخلأل: احب إل أن لا يفعلهء وكرهه أبو حفص عند القبر. 

[البكاء على الميت] ١‏ 

قوله: (وَبَجُورُ البَكَاءُ عَلَى الميْتْ). 

يعني من غير كراهةٍء سواء كان قبل موته أو بعده لكثرة 
الأحاديث في ذلك» وهذا المذهبء وعليه الأصحاب» ووجه في 
الفروع احتمالاً بحمل النهي عن البكاء بعد الموت: على ترك 
الأولى قال امجد: أو أنه [كره] كثرة البكاء والدُوام عليه آيَامًا. 

قال جماعة: الصبر عن البكاء أجمل منهم ابن حمدان» وذكر 
الشيخ تفي الدّين: أن البكاء يستحبُ رحة للميّتء وأنّه اكمل 
من الفرح كفرح الفضيل نا مات ابنه علي» قلت: استحباب 
البكاء رحمة للميّت سه صحيحة لا يعدل عنها. 

قوله: (وَأنْ يَجْعَلَ الْصاب عَلَى رأميه توا يُمْرَفُ به). 

يعني يجوز ذلك ليكون علامة يغرف بهاء وهذا اللعب» 
وعليه أكثر الأصحاب. 

وقال في المذهب: يكره لبسه خلاف زيه المعتاذ. 

فائدة: يكره للمصاب تغيير حاله من خلع ردائه ونعله 
وتغليق حانوته» وتعطيل معاشه» على الصّحيح من المذهب. 

وقيل: لا يكره؛ وسئل الإمام أحمد عن مسألةٍ يوم مات بشرٌ؟ 
فقال: ليس هذاءيوم جواب هذا يوم حزن» وأطلقهما في الفروع. 

وقال المجد: لا باس بهجر المصاب الرّينة وحسن الثياب ثلاثة 


ایام وجزم به ابن تیم وابن حمدان. 


[الندب والنياحة على الميت] 

قوله: (وَلا يَجُوِدُ النذب ولا البَْاحَةٌ). 

هذا المذهب مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب وننصٍ عليه في 
رواية حنبل» وجزم به في المذهب» ومسبوك الذُهبء والتلخيص» 
والبلغة. والنظم» والوجيز» واوا والمتتخب:قال في مجمع 
البحرين: اختاره المجد. وجماعة من أصحابنا. وقدّمه في الفروع. 
ومجمع البحرين» والحاويين» والزركشيء وقال: ع المذهب وعنه 
یکره الدب والنوح الذي لسن فيه إل تعداد لانن بصدق 
جزم به في الهداية» والمستوعب والخلاصة وة في التعايتين» 
والكاني قال الآمدي: يكره في الصحيح من المذهب قال: 
واختاره ابن حامده وابن بطّة» وأبو حفص العكبري» والقاضي 
أبو يعلى» والخرقي. انتهى. 0 

نقله عنه في مجمع البحرين؛ وقال: اختاره كثيرٌ من أصحابناء 
وأطلقهما في الفائق» وذكر المصئف عن الإمام أحمد ما يدل على 
إباحتهماء وأنه اختيار الخلأل وصاحبه» قاله في الفروع» قلت: قد 
نقله الآمدي عن الخلأل وصاحبه قبل المصنّفء ذكره في مجمع 
البحرين وقطع الجد: أنه لا باس بيسير النّدب إذا كان صدقاء ولم 
بخرج ترج النوح» ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة 
رضي الله عنهماء وتابعه في مجمع البحرين» وابن تميمء 
والزركشي» قلت: وهذا ما لا شك فيه قال في الفائق: ويباح 
يسير الدب الصّدق نص عليه. 

[شق الثياب ولطم الخدود] 

قوله: (وَلا يَجُورُ شق الاب وَلَطْمْ الحُدُودء وَمَا أثبّة ذلك). 

من الصراخ» وخمش الوجه» ونتف الثعر» ونشره وحلقه قال 
جماعة منهم ابن حمدانء والنخعي قال في الفصول: يحرم اللحيب 
والتعدادء والنّباحة» وإظهار الجزع. 

فوائد: منها: قال في الفروع: جاءت الأخبار الق على 
صحتها بتعذيب الميّت بالنياحة والبكاء عليه فحمله ابن حامر 
على ما إذا أوصى به؛ لأنّ عادة العرب كانت الوصيّة به فخسرج 
على عادتهم قال النووي في شرح مسلم: هو قول الجمهور وهو 
ضعيفٌ فان سياق الخير يخالفه. انتهى. 

وحمله الأثرم على من کڈب به حين موت وقیل: يتاذی 
بذلك مطلقًا واختاره الخ بهي الدين» وقيل: يعدت بذلك» 
وقال في التلخيص: یتاذی بذلك إن لم يوص بتركه كما كان 
السلف يوصون ول يعتبر كون النياحة عادة أهلهء واختار المجد 
إذا كان عادة أهله ولم يوص بتركه يعذّبء لأنْه متى ظنٌ وقوعه 
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وم يوص فقد رضيء ول ينه مع قدرته وقدّمه في الرّعايتين 
والحاويين» والحواشي وظاهر كلام الصف في المغني: أله يعدب 
بالبكاء الذي معه ندب أو نياحة بكلٌ حال. ومنها: ما هج 
المصيبة» من وعظرء أو إنشاد شعر فمن الّياحة» قاله الشيخ تق 


الدّينء ومعنا لابن عقيل في الفنون. 
ا 


ومنها یکره البح عند القبيء وأكل ذلك 

نص عليه» وجزم الشیخ 7 ا واش راه 
عنده قال الجد في شرحه: وفي معنى ذلك ما يفعله كثيرٌ من أاهل 
زماننا من لصق عند القبر بخبز أو نحوه فإنّه بدعة» وفيه ريا 
وسمعة وإشهارٌ لصدقة التطوّع المندوب إلى إا انتهى. 

وتبعه جماعة قال في الشروع؛ قال جماعة: وني معنى البح 
على القبر: الصدقة عنده فإنّه محدث» وفيه رياءً وسمعة. 

وقال الشيخ تق الدين: إخراج الصٌدقة مع الجنازة بدعة 
مكروهة» وهو يشبه البح عند القبرء ونقل أبو طالبي: لم اسع 
فيه بشيء» وأكره أن أنهى عن الصّدقة. 


کتاب الزكاة 
[تعريفٍ الزكاة] 

فائدة: «الرکاة؛ ف اللخة: الثماء. وقيل: الثماء والتطهير؛ 
لأنها تنمي الال وتطهّر معطيهاء وقيل: تنمّي آجرها. 

وقال الأزهري: تنمّي الفقراء. 

قلت: لو قيل: إن هذه المعاني كلّها فيها لكان حستا: فتنُي 
الالء وتنمي أجرهاء وتدني الفقراء» وتطهر معطيهناء وسمّيت 
ڑکا في الشع للمعنى التُغوي: وحدها في الشرع: : حق يجب 
في مال خاص. قاله في الفروع. 

[ما تجب فيه الزكاة] 

قوله: (وَلا جب فِي غير ذَلِك). 

. :يعني لا تجب في غير السائمة ولا حاار 
والأثمان» وعروض التّجارة. ' 

وقوله: وقال أصحابنا: (تجبُ فِي الْمَوَلْد بين الوَحْثيي 
وَالآَهَلِي). ١‏ 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وهو من المفردات. 
وجزم به المصدّف في الحادي» قال في:الفروع: جزم به الأكثرء 
قال: ولم أجد فيه ناء وَإنّما أوجبوا فيه؛ تغلينًا واحتياطًا 
كتخريم قتله ويجاب الجزاء بقتله. والنصوص تتناوله؛ قال الجد: 
تتناوله بلا شك. واختار المصئف: لا تجب الرّكاة فيه. وإليه ميل 
الشارح. وجزم به في الوجيزء قال في الفروع: وهو منج واطلق 
في التبصرة فيه وجهين. وذكر ابن تميم: أن القاضي ذكرهماء 
وحكى في الرّعاية فيه روايتين» وأطلق الخلاف في الفائق. 

قوله: (وَفِي قر الوّخش روايتان). 

وأطلقهما في الهداية» والستوعغب؛ والفائق وامْحرر. 

إخداهما: تجهب .فيهاء وهي المذهبء وعليه جمامير 
الأصحاب. قال في الفروع: هو ظاهر المذهبء واختاره 
أصحابناء قال المجد: اختاره الأصحاب» وهو من المفردات. 
والرّواية الثائية: لا تجب الزكاة فيهاء اختارها المصنّف. وهو 
ظاهر قوله: (ولا تجب في غير ذلك). 

قال الشارح: وهي أصح» قال في مجمع البحرين: ولا زكاة في 
بقر الوحش» في أصح الروايتينء قال ابن رزين: وهو أظهرء 
وصحّحه في تصحيح الحرر» وجزم به في الوجيزء قال في 
الخلاصة: وفائدته تكميل النصاب ببقرة وحش. . انتهى. 

والظاهر: أنه أراد في الغالب» وإلاً فمتى كمل النُصاب مشه 


الانصاف - كتاب الزكاة 


وجبت فيه» عند من يقول ذلك. 

فوائد: منها: 56 
خلافًا ومذهيّاء والوجوب فيها من المفردات. : 

ومنها: لا تجب الركاة في الظّباء على الصّحيح من المذهب» 
ونص“ عليه» وهو ظاهر كلام المصنّف هناء وعلية:الأصحاب. 
وحكى القاضي في الطريقة» وابن عقيل في المفردات» عن ابن 
حامار: : وجوب الركاة فيهاء وحكى رواية؛ لألها تشبه الغنم. 
والظّبية تسمّى عنراء وهو من المفردات» وأطلقهما في الحرّر» 
ومنها: تجب الزكاة في مال الى والجنونء بلا خلافي عندنا. 
وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين» إذا انفصل حيًا أم لا؟ 
قال في الفروع: ظاهز كلام :الأكثر: عدم الوجوب» وجزم به في 
الجد ني مسالة زكاة ملك الي معلّلاً بأنه لا مال له بدليل 
سقوظه؛ لاحتمال أنه ليس حلا أو أنه ليس حيّاء وقال المصتف 
في فطرة الجنين: لم يغبت له أحكام الذنيا إلا في الإرث والوصيّة. 
بشرط نخروجه خيّاء واختار صاحب الرّعاية الوجوب محكمنا له 
بالملك ظاهرًاء حى منعنا باقي الورثة» وهما وجهان. 

ذكرهمة أبو المعالي» ومنعه في الفروع. 


[شروط الزكاة] 

٠‏ تنبينة: دخسل في قوله: (وَلا نجسب الأ بتشرُوط خحَْسَة: 
الإسلام» وَاخرَيّةٌ). ْ ْ 

يي aE‏ قاله 
الأضحاب. 

[وجوب الزكاة على الكافر] 

قوله: (وَلا تجبْ عَلَى كَافِر). 

هذا المذهب» وقطع به الأكثر. 

قال في الرّعاية: لا تجب على أصلي» »على الأشهرء كذا 
المرتذ نص عليه. 


منواء حكمنا ببقاء ملكه مع الردة أو زواله» جزم به في 
المذهب» والكافي» والتلخيص» وغيرهم وقدّمه في المستوعب؛ 
والمجد في شرحه» ونصره وذكره في الشرح ظاهر المذهب» 
واختاره القاضي في امْجرّد وغيره. وهو ظاهر ما قذمه في الفروع 
[ني كتاب الصّلاة]» فقيل: لكونها عبادة قلت: وهو المواب. 
وقيل: لمنعه من ماله وإن قلنا: ايَرُولُ مِلْكُدُف فلا زكاة عليه: 
وأطلق القولين ابن تمي وعنه تجب عليه بمعنى آنه يعاقب عليها 
إذا مات على كفره وغنه تجب على المرتدء نصره أبو المغالي» 
وصخحه الأزجي في النّهاية» وقال ابن عقيل في الفصول: تجنب 


لما مضى من الأحوال على ماله حال ردّته؛ لأنْها لا تزيل ملكه 
بل هو موقوف؛ وحكاه ابن شاقلا روايةء وأطلقهما في المحرره 
ومختصر ابن یم والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وتقدم ذلك 
بأتم من هذا في أوّل كتاب الصلاة. 

قوله: (وَلا تَجبْ عَلَى مُكَائَب). 

هذا الذهي رع الأصحاب» وعنه هو كالقنٌ» وعنه يزكي 
بإذن سيّده. 

قوله: (فَإِنْ مَك اليد عبْدهُ مالا وكلنا هنلك فلا زاء 
فيه). 

يعني على واحا منهماء وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب 
قال ابن تميم» وابن رجو في قواعده» وصاحب الحواشي» 
والقواعد الأصوليّة: قاله أكثر الأصحابء قلت: م: منهم أبو بكر 
والقاضي» والرركشي. وهو المذهب المعروف المقطوع به وجزم 
به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع» وامحررء وابن تیم 
ومجمع البحرين» والفائق» وغيرهم وعنه يزكيه العبد» ذكرهما في 
الإيضاح وغيره. وقاله ابن حامل واختاره في الفائق. وعنه يزكّيه 
العبد بإذن سيّده» قال ابن یمز : والمنصوص عبن أحمد: يزكي 
العبد ماله بإذن سيّده» وعنه التُوقُّفء وقال في الفروع تبمًا لابن 
يم وغيره: ويحتمل أن يزكيه السّيّدء قال في القواعد الفقهيّة. 
وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على اليد 
على كلا الرّوايتين فيما إذا ملّك اليد عبده سواءٌ قلنا يملكه أو 
لا لأنه ما ملك له أو في حكم ملكه؛ لتمكنه من النُصرُف فيه 


سد بلا نزاع. 


تنبيةٌ: أفادنا المصئّف رحه الله أل العبد إذا ملّكه سيّده مالاً: 
أن في ملكه خلاقًا؛ لقوله: «وَقُلنا إِنْهُ يُمَلَكُه» واعلم أن الصحيح 
من المذهب والروايتين: أنه لا يملك بالتمليك وعليه أكثر 
الأصحاب» منهم الخرقي» وأبو بكرء والقاضيء قاله ابن رجب 
في قواعده وقواعد ابن اللّحّام وقال: هذه الرواية أشهر عند 
الأصحاب. 

قال في التلخيص في باب الديون المتعلّقة بالرّقيق وانّذي عليه 
الفتوى: أنه لا يلك قال في الفروع في آخر باب الحجر اخشار 
الأصحاب: أنه لا ملك والرٌواية الثانية: ملك بالتّمليك. 

اختاره أبو بكرء قاله في الفروع» وابن شاقلاء وصمّحها ابسن 
عقيل» والمصئف في المغني» قال في القواعد الأصوليّة: وهي 


الإنصاف - كتاب الزكاة 


أظهرء قال في الفا ئق» والحاوي الصغير: ويملك بتمليك سيّده 
وغيره؛ في أصح الروايتين» قال في الرعايتين: لو ملك ملكه في 
الأقيس› وأطلقهما في الفروع» والتلخيص» وجمع البحرين»› 


والحاري الكبير. 


فائدة: لهذا الخلاف فوائد عديدة. 

أكثرها متفرّقةٌ في الكتاب» ومنها: ما تقذم» وهو ما إذا ملّكه 
سيّده مالأ ومنها: إذا ملّكه سيّده عبدًا وأهلّ عليه هلال الفطرء 
فإن قلنا: لا يملكه» ففطرته على السيّد وإن قلنا: يملكه لم جب 
على واحدٍ منهماء على الصّحيح من المذهب» واختاره القاضي» 
وابن عقيل» وغيرهما اعتبارًا بزكاة المال» وقال في الفروع: فلا 
فطرة إذن في الأصمّ» وقيل: تجهب فطرته على اليد صحّحه 
المصئّف, والشارح» قلت: وهو الصّواب» وأطلقهما ني القواعد 
الفقهيّة» ويؤدّي السيّد عن عبد عبده؛ إذ لا يملك بالتمليك؛ وإن 
ملك فلا فطرة له؛ لعدم ملك السَيّد ونقص ملك العبد» وقيل: 
يلزم السنيّد الح كنفقته. وهو ظاهر المخرقي» واختاره الصنف 
[والشارح] ومنها: تكفيره با مال في احج والأيمان. والظّهار, 
ونحوهاء وفيه للأصحاب طرق ذكرها ابن رجب في فوائده» 
وذكرتها في آخر كتاب الأيمان. 

ومنها: إذا باع عبداء وله مال. وللأصحاب أيضًا: فيها طرق» 
ذكرتها في آخر باب بيع الأصول والثمار في كلام الصف 
ومنها: إذا أذن لعبده المي أن يشتري له بماله عبدًا مسلمًاء . 
فاشتراه» فإن قلنا: يلك بالتُمليك؛ لم يصح شراؤه له» وإن قلنا: 
لايملك. صح وكان مملوكًا للسيّد قال الجد: هذا قياس المذهب 
عندي» قال ابن رجببء قلت: ويتخرّج فيه وجة: لا يصح على 
القولين بناءً على أحد الوجهين: أله لا يصح شراء الي للم 
بالوكالة. انتهى. 

قلت: ويتخرج الصّحيح على القولين؛ بناءٌ على أحد 
بالوكالة» ومنها: عكس 
ملكه عليه أن 


الوجهين: أنه لا يصح شراء الذي 
هذه المسألة لو أذن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت 
يشتري بماله رقيقًا مسلمًا. 

فإن قلنا: يلك صح» وكان العبد له» وإن قلنا: لايملكءلم 
يصح» ومنها: تسري العبد» وفيه طريقان: أحدهما: بناؤه على 
الخلاف في ملكه. 

فإن قلنا: يملك» جاز تسريه وإلاً فلا لأن الوطء بغير نكاح 
ولا ملك يمين: حرم بنص الكتاب والنة» وهي طريقة 
القاضي» والأصحاب بعده» قاله ابن رجبي وقدّمه في الفروعء 


والثاني: يجوز تسريه على كلا الروايتين. وهسي طريقة الخرقي» 
وأبي بكر» وابن أبي موسی» وأبي إسحاق بن شاقلاء ذكره عنه 
في الواضح» ورجّحها المصئف في المغني» قال ابن رجسي: وهي 
أصح» وحرّرها في فوائده» وتأتي هذه الفائدة في كلام المصئّف في 
آخر باب نفقة الأقارب والمماليك» في قوله: «ولِلْعَبد أن يَتَسَرَى 
بدن يلوو بام من هذاء ومنها: لو باع السسيّد عبده نفسه بمال في 
يده» فهل يعتق؟ والمنصوص: أنه يعتق بذلك» وذكره القاضي مع 
قوله: «إنّ العَبْدَ لا يَمْلِكُ» وقول القاضي على القول بالملك» 
ومنها: ذا أعتقه سيّده وله مال» فهل يستقرٌ ملكه للعبد آم يكون 
للسْيّد؟ على روايتين» فمن الأصحاب من بناها على القول 
بالملك وعدمه» فإن قلنا: يملكه استقرٌ ملكه عليه بالعتق» ولا 
فلاء وهي طريقة أبي بكرء والقاضي في خلافه» والمجد» ومنهم: 
من جعل الروايتين على القول بالملك. ومنها: لو اشترى العبد 
زوجته الأمة بماله» فإن قلنا: يملك» انفسخ نكاحه. وإن قلنا: لا 
بملكء لم ينفسخ» ومنها: لو ملّكه سيّده آم فاستولدهاء فإن قلنا: 
لا ملك فالولد ملك السَّيِّدء وإن قلنا: يلك فالولد ملوك 
العبد» لکن لا يعتق عليه حى يعتق فإذا أعتق ولم ينزعه منه قبل 
عتقه عتق عليه لتمام ملكه حينئل. 

ذكره القاضي في الْجرّد. ومنها: هل ينفذ تصرّف السَيّد في 
مال العبد دون استرجاعه؟ فإن قلنا: لا جلك صمح بغي شكال 
.وإن قلنا؛ يلك فظاهر كلام الإمام أحمد: نة اف مدو الكل 
لرقيق عبده» قال القاضي: فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل عتقه» 
قال: وإن حمل على ظاهرة. فلأل عتقه يتضمّن الرُجوع في 
التمليك» ومنها: لو وقف عليه. 

فآ ا ا بمج فل ذلك يضر عل مرل با 
لا ملك فأمًا إن قيل: إه ملك فر فيصح الوقف عليه كالمكاتب في 
أظهر الوجهين» bt‏ لا يصح الوقف عليه» على 
الروايتين لضعف ملكه [وياتي في كلام المصئف في اول الوقف]. 

[وصية السيد لعبده بشيء من ماله] 

ومنها: وصيّة السيّد لعبده بشيء من ماله فإن كان جزء 
مشاع منه: صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في 
عموم المال» ويكمل عتقه من بقيّة الوصيّة» نص عليه؛ وفي تعليله 
ثلاثة أوجه. 

ذكرها ابن رجب في فوائد قواعده» وعنه: لا تصح الوصيّة 
لمعيّنِء ومنها منها: ذكر ابن عقيل: وإن كانت الوصيّة بجزء معيِّنِء أو 
مقار ففي صحّة الوصيّة روايتان» أشهرهما: عنم اة 


فمن الأصحاب: من بناهما على أن العبد هل يتملّك أم لا؟ 
وهي طريقة ابن أبي موسىء والشيرازي» وابن عقيل» وغيرهم؛ 
وأشار إليه الإمام امد في رواية صالح. ُ 

ومنهم من حمل الصّحة على أن الوصيّة لقدر [من] العينء أو 
لقدر من التركة لا بعينه» فيعود إلى الحقّ المشاع. 

قال ابن رجبي: وهو بعيدٌ جداء ويأتي ذلك في كلام 
الصف في باب الموصى له بام من هذاء ومنها: سو غزا العبد 
على فرس ملك ياه سيّدهء فإن قلنا: يملكها العبدلم يسهم لما؛ 
لأنها نع الكهاء فيرضخ هاء كما يرضخ له. . وإن قلنا: لا يملكها 
أسهم لها؛ لأئها لسيّده. قال ابن رجبي قال الأصحاب: 
والمنصوص عن الإمام أحمد: أله يسهم لفرس العبد. وتوقف مرّة 
أخرى؛ ولا يسهم لما منُحداء وموضع هذه الفوائد في كلام 
الأصحاب. في آخر باب الحجر في أحكام العبد. 

تنبيةً: هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك ححص بتمليك 
سيّده آم لا؟ فاختار في التلخيص: انه مختصّ به. فلا يملك به من 
غير جهته» وقدّمه في الفروع» والرٌعايتين» وقال في التلخيص: 
وأصحابنا لم يقيّدوا الروايتين بتمليك السَيّد بل ذكروهنا مطلقا 
في ملك العبد إذا ملك قلت: جزم به في الحاويين» والفائق» قال 
في القواعد: وكلام الأكثرين» يدل على خلاف ما اختاره 


صاحب اللخيص. 
فإذا علمت ذلك: فيتفرع على هذا الخلاف مسائل: 
[اللقطة بعد الحول] 


منها: اللّقطة بعد الحول» قال طائفة من الأصحاب: تنبني 
على روايتي الملك وعدم جعلاً لتمليك الشارع كتمليك اليد 
منهم: صاحب المستوعب» وظاهر كلام ابن ابي موسى: أنه 
يملك اللقطةء وإن لم تملك بتمليك سيّده وعند صاحب 
التلخيص: لا يملكها بغير خلافي؛ كذلك في الهداية» والمغي. 
والكافي؛ والرّعاية الصُغرى» والحاوي الصغي والمذهب» 
والخلاصة والفائق» وغيرهم: أنْها ملك لسيّده مضي الحول؛ 
ومنها: حيازة المباحات: من اختطابي» أو احتشاش» أو اصطيادي 
أو معدن أو غير ذلك» فمن الأصحاب من قال: ككل الكل 
دونه روايةً واحدة كالقاضي. وابن عقيل لكن لو أذن له اليد 
في ذلك فهو كتمليكه إِيّا ذكرها القاضي وغيره» حرج طائفة 
المسألة على الخلاف في ملك العبد وغدمه؛ منهم المجد. وقاسه 
على اللّقطة» وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضم آخره ومنها: 
لو أوصى للعبد. أو وهب له» وقبله بإذن سیده أو بدونه إذا 
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أجزنا له ذلك على المنصوص فالمال للسيّدء نص عليه في رواية 
حنبلء وذكره القاضي وغیره» وبناه ابن عقيل وغیره على 
الخلاف في ملك اليد ويأتي أيفمًا هذا في كلام الصف في 
باب الموصى له» ومنها: لو خلم العبد زوجته بعسوض فهو 
للسسيّد ذكره المخرقي. وظاهر كلام ابن عقيل: بناؤه على الخلاف 
في ملك العبدء قال ابن رجبي: ويعضّده أن العبد هنا يملك 
البضع فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئًا ملك عوضه فما 
مهر الأمة: فهو للسُيّد ذكر ذلك كله ابن رجب في الفائدة 
السابعة من قواعده بأبسط من هذا. 

فائدة: تجب الرّكاة على المعتق بعضه بقدر ما يملكه؛ على ما 
تغلئم. 

قوله: (الثّالِث: ملك صاب فن لقص عَنْهُ قلا رَكاة في إلا 
أن يرن نَقْصًا ياء كالبة وَالييّن). 

فالًصاب تقريب في النقدين» وهذا المذهب» قال في الفروع: 
وذهب إليه الأكثرون, قدمه ابن تميم [والرعايتين» والحاويين] 
تبعًا للمصنف في المغني» والكانيء وصاحب مجمع البحرين» 
وقال: قاله غير الخرقي» قال في الفائق: ولو نقص النُصاب ما لا 
يضبط كحيّةٍ وحبّتين في اصح الوجهينء قال في الحواشي: قاله 
الأصحاب. قال الرركشي: المشهور عند الأصحاب: لا يعتبر 
النقص» كالحبّة والحبتين. وجزم به في اللخيص» والنظم وعنه 
النصاب تحديدٌ فلا زكاة فيه ولو كان التقص يسيرًاء قال في 
المبهج: هذا أظهر واصح» وجزم به في الوجيز. 

قال في الشترح: وهو ظاهر الأخبارء فينبغي أن لا يعدل عنه» 
وهو ظاهر كلام الخرقي» وهو قول القاضيء إلاً اه قال: إلأ أن 
يكون نقصًا يدخل في المكاييل: كالأوقيّة» ونحوهاء فلا يؤثر 
وأطلقهما في الفريع؛ وحواشيه والكانيء والمقنع» والركشي؛ 
وعنه لا يضرٌ النتقصء ولو كان أكثر من حبتين» وعنه حى ثلائة 
دراهم ونصف وثلث مثقال» وأطلق في الفائق في ثلث مثقال 
الروايتين» وأطلق اين غيم في الدّانق والدانقين الرّوايتين. 

وقيل: الذانق والدائقان لا يمنع في الفضّة ويمنع في الذهب» 
قال أبو المعالي: هذا أوجه. وقيل: يضر التقص اليسير في اول 
الحول أو وسطه؛ دون آخره. . 

قال الزُركشي: لا يعتبر النٌقص اليسير ثم بعد ذلك يؤئّر 
نقص ثمنء في رواية اختارها ابو بكر وني [اخمرى في] الفضّة 
ثلث درهمء وني أخرى في الذُهب نصف مثقال» ولايؤئّر 
الثلث. 


فائدتان: إحداهما: الصحبح: أن نصاب الزّرع والثمر تحديد 
وجزم به القاضي في الْجرّد» والسامريُ في المستوعبء والمصّف 
في المغني» والمجد في شرحه» وهو ظاهر كلام الخرقي» وعنه نصاب 
ذلك تقريب» وهو ظاهر كلام المصنّف هناء وجزم به في الوجيزء 
وقدمه في الرّعايتين» والحاويين» قلت: وهو ا وأطلقهما 
في الفروع» والفائق» وابن يم فعلى المذهب: يؤتّر نحو رطلين 
ومدين» وعلى الرواية الثانية: لا يؤر قاله في الفروع» قال: 
وجعله في الرّعاية من فوائد الخلاف. 

الثانية: لا اعتبار بنقص داخل الكيل» في أصح الوجهينء قال 
في الفروع: وجزم به الأئة وقيل: يعتبر» وقال في التلخيص: إذا 
نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها: سقطت الرّكاة 
وإلأ فلا. 

قوله: (وَتَجبُ فيمًا زَادَ على النْمَابٍِ ليساب الأ في 
السَائِمَة). 

لا تجهب الزكاة في وقص السائمة» على الصّحيح من المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وقيل: تجب في 
وقصهاء اختاره الشيرازي» فعلى هذا القول: لو تلف بعير من 
تسعة أبعرة» أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا النمكن: سقط تسع 
شياو ولو تلف من النّسع سنْةٌ زكى الباقي ثلث شاو ولو كانت 
نسي تاغل متها بنرا بعد اول زركاه حسما شاقن 

ولو کان بعضها رديثًا أو صغارًا كان الواجب وسطًاء ويخرج 
من الأعلى بالقيمة فهذه أربع مسائل من فوائده» وعلى المذهب: 
يجب في الصورة الأولى شاة, وني الثانية: ثلاثة اخاسها. 

وني الثالشة: خسهاء وني الرابعة: يتعلّق الواجب بالخيار» 
ويتعلّق الرّديء بالوقص لأنْه حط واختاره أبو الفرج أيضّاء 
ومن فوائد الخلاف أيضًا: لو تلف عشرون بعيرًا من أربعين قبل 
التمكن» فيجب على المذهب: خمسة أتساع بنت لبون. 

وعلى الثاني: يجب نصف بنت لبون وعلى المذهب: لو كان 
عفن يدو الوتين ليوز لي رجرب الك ااا 
بالنُصاب. 1 

ذكره ابن عقيل وغیره» قاله في الفروع» واقتصر عليه. 

قال الجد في شرحه: وفوائد ذلك كثيرة. 

فائدة: قال في الفروع: في تعلق الوجوب بالرائد على نصاب 
السُرفة احتمالان يعني أل القطع يتعلّق بجميع المسروق» أو 
بالنٌصاب منه فقطء فظاهر ما قطع به الجد في شرحه: أنه يتعلّق 
بالجميع» وهي نظير المسألة التي قبلها 
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[ما لا زكاة فيه] 

قوله: (فلا زَکاةَ في ذَيْنِ الكتابة). 

هذا المذهب» وقطع به الأصحاب؛ لعدم استقرارهاء قال في 
الفروع: وهذا لا يصح ضمان دين الكتابة» وفيه رواية بصحّة 
الضمان» فدل على الخلاف هنا. انتهى. 

[زكاة السائمة الموقوفة] 

قوله: (وَلا في السَائِمَةٍ وفوف ولا في حِصة الْضَارب من 
الربّح قبل القِسْمَة على أحخد الرَجهيْن فيهم). 70 

أما السكائمة الموقوفة: فإن كانت على معيّنين كالأقارب 
ونحوهم ففي وجوب الرّكاة فيها وجهانء وأطلقهما ابن تميمه 
والرّعايتين والحاويين. 

أحدهما: تجب الرّكاة فيهاء وهو المذهب» نص عليه قدّمه في 
الفروع» وشرح الجدء والفائق. 

قال في الرّعاية الكبرى: والنصر الوجوب. 

والوجه الثاني: لا زكاة فيها قدّمه في الشرح؛ قال بعض 
الأصحاث: الوجهان مبئيّان على ملك الموقوف عليه وعدمه. 
وجزم به المجد في شرحه: وعند بعض الأصحاب: الوجهان 
ميان على زواية الملك فقط؛ قاله ابن تميمء فعلى المذهب: لا 
يجوز أن يخرج من عينهاء نع نقل الملك في الوقفنء:فيخضرج من 
غيرهاء قلت: فيعايى بهاء وإن كانت السائمة أؤ غيرها وقفا على 
غير معيّن» أو على المساجد والمدارس» والرّبط ونحوهاء لم تجب 
الزكاة فيهاء وهذا المذهبء وعليه الأصحاب قاطبةء ونضُ علي 
فقال ف أرض موقوفةٍ على المساكين: لا عشر فيها؛ لأنْها كلها 
تضير إليهم؛ قال في الفروع: ویتوجه خخلاف 

[الزكاة في الأرض والزرع الموقوف] 

فائدة: لو وقف أرضًا أو شجرًا على معين: "وجبت الزكاة 
مطلقا في الل على المتحيح من اذهب لجمواز بيعها» وغليه 
جماهيز الأصحاب» ونض عليه» وجزم به الخرقي» والتلخيص» 
وابن رزين في شرحه» والرركشي» والمستوعب وقال رواية 
واحدة وره و وقمه في الفروع؛ وابن تميم» والرّعاية الكبرى. 
وقيل: تجب مع غنى الموقوف عليه» دون غيره» جزم به أبو 
الفرج» والحلوائي وابنه» وصاحب التّبصرة» قال في الفروع: 
ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعیار وغيره فحيث قلنا بالوجوب» 
فإن حصل لکل واحدر نصاب زکاق ولا خرج على الرّوايتين ف 
تأثير الخلط في غير الساثمة» على ما يأتي. 

فوائد: منها: لو أوصى بدراهم في وجوه البرَّه أو ليشتري بها 


ما يوقف: فانّجر بهما الوصي: فريحه مع أصل المال فيما وضّى 
به ولا زكاة فيهماء وإن خسر ضمن النقص» لل املاع مين 
الإمام اد وقيل: رجه إرث. 

وقال في المؤجّر فيمن انّجر بمال غيره إن ربح: له أجرة مثله؛ 
ويأتي ما إذا بنى في الموصى بوقفه بعد الموت وقبل وقفه: في 
كتاب الوضايا في فوائد ما إذا قبل الوصيّة بعد الموت متى يثبست 
له الملك. ومنها: المال الموضى به يزكيه من حال عليه الول على 
ملكه» ومنها: لو وصّى بنفع نصاب سائمةٍ: زكاها مالك الأصل 
قال في الرّعايتين» وتابعه في الفروع: ويحتمل لا زكاة إن وصّى 
بها أبدّاء فيعايى بهاء وأمًا حصّة المضارب من الرّبح قبل القسمة: 
فذكر المصئّف في وجوب الركاة فيها وجهين [وأطلقهما في 
الفائق]. 

وقال: إن حصّة الضارب من البح قبل القسمة لا تخلوء إا 
أن ول لا يملكها بالظّهرر أو يملكهاء فإن قلنا: لا يملكها 
بالظّهرر فلا زكاة فيهاء ولا ينعفد عليها الول تی تقشم وإن 
قلنا: تملك بمجرد الظهور. ْ 

فالصّحيح من المذهب: لا تجب فيها الزّكاة أيضًاء ولا ينعقد 
عليها الحول قبل القسمة» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» 

منهم أبو بكرء وابن أبي موسى؛ والقاضي؛ وجزم به في ا لحلاف 

والجرد..وذكزه في الوسيلة ظاهر امهب واختاره الصنف 
وغيره؛ وصحّحه في تصحيح الحرّر» وجزم به في الوجيز وغيره» 
وقدّمه في الشرح» والقروع» والحواشي» وغيرهم» والوجه الثاني: 
تجب الركاة فيهاء وينعقد عليها الحول. اخحتاره أبو الخطاب 
وقدّمه في المستوعب» والخلاصة: والرّعايتين» والحاويين» 
وأطلقهما في المذهب» وشنرح المجد وغيره» والفائق» وقال في 
الفائق بعد إطلاق الوجهين والمختار وجوبها بعد المحاسبة. 

فعلى:القول بالوجوب: يعتبر بلوغ حصته نضابًاه فإن كانت 
دونه انبنى على الخلطة فيه على ها يأتي» ولا يلزمه إخراجها 
قبل القبض كالدين» ولا يجوز إخراجها من مال المضاربة بلا إذن 
على الصُحيخ من المذهب» نص عليه وقدمه في الفروع وغيره. 

قال في القواعد: وأمًا حى رب المال: فليس للمضارب تزكيته 
بدون إذنه» نص عليه في رواية الآجري. الم إل أن يصير 
المضارب شريكاء فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء. وقيل: 
يجوز؛ لدخوهما علسى حكم الإسلام. ومن حكمه: وجوب 
لخر اط الالو SUS‏ قي وكير 
واطلقهما في الحرّر» والفائق. 


فائدة: يلزم رب المال زكاة راس ماله مع حصته من الربح» 
وينعقد عليها الحول بالظّهور نص عليه زاد بعضهم: في أظهر 
الروايتين» قال في الفروع: وهو سهو؛ وقيل: قبضهاء وفيه 
احتمال» ويحتمل سقوطها قبله لتزلزها. انتهى. 

وما حصّة المضارب إذا قلنا: «لا يَمْلِكُهَا بِالظّهُور» فلا يلزم 
رب المال زكاتهاء على الصحيح من الا قول القاضي» 
والأكثرين» واختاره الجد في شرحه» وحكى أبو الخطّاب في 
انتصاره عن القاضي: يلزم رب المال زكاته. إذا قلنا: لا يملكه 
العامل بدون القسمة» وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في 
مسألة المزارعة. 

وحكاه في المستوعب وجهاء وصحّحه وهو من المفردات» 
قال في القواعد الفقهيّة: وهو ضعيف,» قال في الحواشي: وهو 
بعيدٌ» وقدّمه المجد في شرحه» لكن اختار الأول. 

فائدة: لو أذّاها ربأ المال من غير مال المضاربة: فرأس المال 
باق» وإن أذاها منه: حسب من المال والريح؛ على الصّحيح [من 
المذهب] قذمه في الفروع. 

وقال: ذكره القاضي» وتبعه صاحب المستوعبء والحرر 
وغيرهماء فينقص ربع عشر رأس المال» وقال المصئف في المغني» 
والشارح: يحسب من الربح فقط. ورأس الال باق وجزما به؟ 
لأن الربح اة لرأس المال» وقدّمه في الرّعاية, الا 

وقال في الكاني: هي من راس المال» ونص عليه الإمام آحمد؛ 
لأنه واج عليه كدينه» وقيل: إن قلنا الرّكاة في الذَّمّة: فمن 
البح ورأس الالء وإن قلنا: في العين» فمن الرّبح فقط. 

[زكاة من كان له دين] 

قوله: (وَمَنْ کان لَه ين على مَلِيء من صّذاق أو غَيْرهِ زكاء 
إذا قَبَضَهُ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب وعنه لا تجهب فيه الزكاة» فلا 
يزكيه إذا قبضه» وعنه يزكيه إذا قبضه» أو قبل قبضهه قال في 
الفائق: وعنه يلزمه في الحال» وهو المختار. 

تنبية: قوله: «عَلَى مَلِيء» من شرطه: أن يكون باذلاً. 

فائدة: الحوالة به والإبراء منه كالقبض» على الصّحيح من 
المذهبء وقيل: إن جعلا وفاءً فكالقبضء وإلاً فلا. 

قوله: (زكاهُ ذا قَضَهُ لِمَا مُضَى). 

يعني من الأحوال» وهذا المذهب سواءٌ قصد ببقائه الفرار من 
الزّكاة أو لا وجزم به في المغسني» والشرح» والوجيز» وغيرهم» 
وقدّمه في الفروع وغيره» وعليه الأصحاب» وعنه يزكيه لسنةٍ 
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واحدة بناءً على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء» ولم يوجد فيما 
مضى. 

فوائد: إحداها: يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين» 
ولو وقع النُعجيل لأكثر من سنةٍ لقيام الوجوب. وإنّما لم يحب 
الأداء رخصة 

العّانية: لو ملك مائة نقداء ومائة مؤجلة: زكى النقد لتمام 
حوله» وزكى المؤجل إذا قبضه. 

الثائئة: حول الصّداق: من حين العقد» على الصحيح من 
المذهب. عيئًا كان أو ديناء مستقرًا كان أو لاء نص عليه. 

وكذا عوض الخلع والأجرة» وعنه ابتداء حوله من حين 
القبض لا قبله. 

وعنه لا زكاة في الصداق قبل الخول حى يقبض» فيثبت 
الانعقاد والوجوب قبل الحول» قال المجد: بالإجماع» مع احتسال 
الانفساخ» وعنه تملك قبل اللأخول نصف الصداق» وكذا الحكم 
خلانًا ومذهبًا في اعتبار القبض في كل دينء إذا كان في غير 
مقابلة مال» أو مال زکوي عند الكل كموصّى به وموروث» 
وثمن مسکن» وعنه لا حول لأجرق فيزكيه في الحال كالمعدن. 

اختاره التتبخ تق الذين. . وهو من المغردات» وقيّدها بعض 
الأصحاب بأجرة العقار» وهو من المفردات أيضا نظرًا إلى كونها 
خلّة أرض مملوكةٍ له» وعنه أيضًا لا حول لمستفادء وذكرها أبو 
المعالي فيمن باع سمكًا صاده بنصاب زكاةٍ فعلى الأوّل: لا يلزمه 
الإخراج قبل القبض. 

الرّابعة: لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام» فلا زكاة 
لاشتراط الوم فيهاء فإن عيّنت زكيت كغيرهاء وكذا الذية 
الواجبة لا تجب فيها الركاة» لأنْها لم تتعيّن مالاً زكويًا؛ لأن الإبل 
في الدّمّة فيها أصلٌ أو أحدها. 

تنبيةٌ: شمل قول المصنّف: «مِن صَداق أو غَيْرِ» القرض؛ 
ودين عروض النّجارة» وكذا المبيع قبل القبضء جزم به المجد 
وغيره» فيزكيه المشتري» ولو زال ملكه عنهء أو زال» أو انفسخ 
العقد. بتلف مطعوم قبل قبضه. . ويزكى المبيع بشرط الخيارء أو 
في خيار الجلس من حكم له ملكه» ولو فسخ العقد. ويزكى 
أيضًا دين السسلم إن كان للنّجارة» وم يكن اثمانًا. ويزكى أيضًا 
ثمن المبيع وراس مال السسّلم قبل قبض عوضهم؛ ولو انفسخ 
العقد قال في الفروع: جزم بذلك جماعة. 

وقال في الرّعاية: وإنّما تجب الرّكاة في ملك تام مقبوض» 


وعنه أو مير لم يقبض ثم قال قلت: وفيما صح تصرف ربُه فيه 


قبل قبضه أو ضمنه بتلفه» وفي تمن المبيع» وراس مال المسلم 
قبل قبض عوضهماء ودين السسُلم إن كان للتجارة» ولم يكن 
أثماناء وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض روايتان. وللبائع 
إخراج زكاة مبيع فيه خيارٌ منه» فيبطل البيع في قدره وفي قيمته 
روايتا تفريق الصفقة» وفي أيُهما تقبل. 

قوله: (وَفِي قِيمَةٍ احرج رَجْهَان). 
. وأطلقهمافي الفرزوع؛ وابن تميم قلت: الصّواب قول المخرج» 
فما مبيعٌ غير متعيّن ولا متميّز فيزكيه البائع. 

[كل دين سقط قبل قبضه سقطت زكاته] 

الخامسة: كل دين سقط قبل قبضه» ولم يتعوض عنه: تسقط 
زكاته» على الصّحيح من المذهب. وقيل: هل يزكيه من سقط 
عنه؟ يخرّج على زوايتين» وإن أسقطه ربّه زكاة نص عليه وهو 
الصحيح من المذهب. كالإبراء من الصداق ونحوه» وقيل: يزكيه 
امبر من الدينء لأه ملك عليه» وقيل: لا زكاة عليهما. وهو 
احتمالٌ في الكافيء وهو من المفردات» وإن أخذ ربّه عوضاء أو 
أحال أو احتال زاد بعضهم وقلنا: الحوالة وفاءً زكاه على 
المنحيح من المذهب» كين وهبهاء وعنه زكاة التعويض على 
الئين» وقيل في ذلك وفي الإبراء يزكيه ربّه إن قدر وإِلاً المدين. 

السادسة: الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدّم» على 
. الصّحيح من المذهب» وقيل: سقوطه كله لانفساخ التُكاح من 
جهتها كإسقاطهاء وإن زکت صداقها. 

قال الرُركشي: وقيل لا ينعقد الحول؛ لأن الملك فيه غير تا 
وقيل: عل الخلاف فيما قبل الدخول» هذا إذا كان في الذَمةء أمًا 
إن كان معنا فان الحول ينعقد من حين املك نص عليه. انتهى. 

وإن زكّت صداقها كل» ثم تتصف بطلاق: ارج فا ي 
بكلّ حقه على الصحيح من المذهب؛ وقيل: إن كان متلياء وإلاً 
فقيمة حقّه» وقيل: يرجع بنصف ما بقي» ونصف بدل ما 
أخرجت. وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم 
العقد أو مثله» ولا تجزيها.زكاتها منه بعد طلاقه» لأنه مشترلةٌ 
وقيل: بلى عن حقهاء وتغرم له نصف ما آاخرجت» ومتى لم 
تزكه رجع بنصفه كاملاء وتزكيه هي» فإن تعدرء فقال في 
الفروع: يتوجه لا يلزم الزُوج» وقال في الرّعاية: يلزمه» ويرجع 
عليها إن تعلّقت بالعين وقيل: أو بالدّمة. 

[فائدة: لو وهبت المرأة صداقها لزوجها: لم تسقط عنها 
الزكاة على الصّحيح من المذهبء قاله القناضي وغيره وعنه 
تجب على الزُوج؛ وني الكاني احتمال بعدم الوجوب عليها]. 


[زكاة الدين على غير المليء] 

قوله: (وَفِي الدَيْنِ عَلَى غير ايء وَالْوَجْلِء وَالْجْحُوبٍ 
وَالْفْصُوبي وَالضَّائِم: : روَايئَان). ْ 

وكذا لو كان على ماطل» أو كان المال مسروقاء أو موروئاء 
أو غيره جهله أو جهل عند من هوء وأطلقهما في الفروع» 
والشرح» والرّعايتين» والحاويين؛ والمستوعب» والمذهب الأمد. 
والحرر. 

إحداهما: كالدّين على المليء فتجب الرّكاة في ذلك كله إذا 
قبضه» وهو الصحيح من المذهب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر» وذكره أبو الخطّاب. والجد 
ظاهر المذهب» وصحّحه ابن عقيلء وأبو الخطابء وابسن 
الجوزي. والمجد في شرحه. وضاخب الخلاضة» وتصحيح الخوّر» 
ونصرها أبو المعالي» وقال: اختارها الخرقي» وأبو بكر وجزم به 
في الإيضاح» والوجيز وجزم به جماعة في المؤجُل وفانًا للأئئة 
الثلاثة» لصحة الحوالة به والإبراء. وشمله كلا م الخرقي» وقطع 
به في التلخيص» والمغني» والشرح» والرّواية الثانية: لا زكاة فيه 
بجالء صححها في التلخيص وغيره» وجزم به في العمدة في غير 
المؤجّل [ورجّحها بعضهم] واختارها ابن شهابي والشيخ تقي 
الدّينء وقدّمه ابن تيم والفائق. 

وقيل: تجب في المدفون في داره» وني الدّين على المعسر 
والمماطل» وجزم في الكاني بوجوبها في وديعة جهل عند من هي؛ 
وعليه: ما لا يؤمل رجوعه: كالمسروق» والمغخصوب. والمجحود: 
لا زكاة فيه. وما يؤمل رجوعه كالدين» على المفلس: أو الغائب 
المنقطع خبره فيه الركاة» قال الشيخ تقي الدّين: هذه 5526 
وعنه إن كان الذي عليه الین يؤدّي زكاته؛ فلا زكاة على ره 
وإلاً فعليه الركاة» نص عليه في الجحود» ذكرهما الرركشي وغيره 
فعلى المذهب: يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السّنينء 
على الصّحيح من المذهب, وعليه الأصحاب» وجزموا به. 

وقال أبو الفرج في المبهج: إذا قلنا تجب في الين وقبضه. 
فهل يزكّيه لا مضى ام لا؟ على روايتين» قال في الفروع: ویتوجه 
ذلك في بقيّة الصور. 

تنبيةً: قوله: ارده يعني سواءٌ UG‏ 
ظاهرًا أو ظاهرًا وباطئًا هذا المذهب. وعليه الأكثر» وقيّده في 
المستوعب بالجحود ظاهرًا وباطنًا وقال ابو المعالي: ظاهرًا. 

فوائد: منها: لو كان بالمجحود بيه وقلنا: لا تجب في المجحود 
ففيه هنا وجهان. وأطلقهما في الفروع [وابن تيسم وقال: 


ذكرهما القاضي]. 

أحدهما: تجب» وهو الصّحيح؛ جزم به المجد في شرحه» 
وقدمه في الفائق [والرّعايتين والحاؤيين]. 

الاني: لا تجب. ومنها: لو وجبت في نصا بعضه دينٌ. على 
معسرء أو غصب أو ضالٌ ونحوه» ففي وجوب إخسراج زكاة ما 
بيده قبل قبض الدين والغصب والضّالٌ وجهان. وأطلقهما في 
الفروع؛ وابن تقيم. 

أحدهما: يجب إخراج زكاة ما بيده» وهو المذهب» قدّمه في 
الرّعايتين» والحاويين؛ وهو ظاهر ما قدّمه المجد في شرج فلو 
كانت إبلاً مسا وعشرين» منها حمس مغصوبة أرضًا أخرج أربعة 
أخاس بنت مخاض. والثّاني: لا يجب حبّى يقبض ذلكء فعلى 
هذا الوجه: لو كان الين على مليء فوجهان. 

وأطلقهما في الفروع» وابن قیې والرّعايتين» والحساويين؛ 
قلت: الصّواب وجوب الإخراج؛ ومنها: لو قيض شيا من 
الدّينء أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابًا على الصّحيح مسن 
المذهب» ونص عليه في رواية صالح» وأبي طالب وابن منصوره 
وقال: يرج زكاته بالحساب ولو أنه درهم؛ وعليه أكثر 
الأصحاب. وقدّمه في الفروع؛ والمجد في شرحه. والفائق 
وغيرهم. 

وقال القاضي في الْجرّد وابن عقيل في الفصول: لا يلزمه ما 
لم يكن المقبوض نصاباء أو يصير ما بيده ما یتم به نصابًاء 
ومنها: يرجع المخصوب منه على الغاصب بالزّكاة لنقصه بيده 
کتلفه» ومنها: لو غصب رب امال بأسر أو حبس» ومنع من 
التصرف في ماله: لم تسقط زكاته» على الصحيح من المذهب؛ 
لنفوذ تصرّفه فيه» وقيل: تسقط. 

[زكاة اللقطة] 

قوله: (وَقَالَ الخِرَقِي: وَاللُقَطَةُ إذَا اء رَبُهًا زكاها لِلْحَوْل 
الذي كان الملتقِط مَمنوعًا منها). 

اللقطة قبل أن يعلم بها ربُها حكمها حكم المال الضائع. 

على ما تقدّم خلافا ومذهباء وعند الخرقي: أن الركاة تجب 
فيها إذا وجدها رها لحول التُعريفء وذكر المصنّف ارقي 
تأكيدًا لوجوب الركاة فيما ذكره فوائد إذا ملك الملتقط اللّقطة. 
بعد الحول» استقبل بها حولاً وزكاها على الصُحيح من المذهب» 
نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به الخرقي وغيره 
وقدمه في الفروع وغيره» وقيل: لا يلزمه لأنْه مدينٌ بها. وحكي 
عين القاضي: لا زكاة فيهاء نظرًا إلى أنه ملكها مضمونة عليه 


بمثلهاء أو قيمتهاء فهي دين عليه في الحقيقة. انتهى. 

ولذلك. قال ابن عقيل: لكن نظرً إلى عدم استقرار الملك 
فيها. انتهى. 0 

فعلى القول اللّاني: لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها: زكى 
على الصّحيح وقيل: لا؛ لعدم استقراز ملكه لماء وتقدم كلام 
ابن عقيل. 5 

وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربّها على 
الصحيح من المذهبء وعنه بلى» وهل يزكيها رها جول 
التُعريف أو بعده إذ ل يملكها الملتقط؟ فيه الروايتان في المال 
الضال وإن لم يملك اللّقطة. 

وقلنا: له أن يتصدق بها لم يضمن حنّى يختار بها الضّمان 
فتثبت حينئلو في ذمته كادين تدده فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه 
منها ثم أخذها ربُهاء رجع عليه با أخرج على المحيح من 
المذهب» وقال القاضي: لا يرجسع عليهء إن قلنا لا يلزم ربّها 
زكاتهاء قال في الرّعاية: لوجوبها على الملتقط إذن. 

[زكاة من عليه دين] 

قوله: (وَلا کا في مال مَنْ عَلَيْهِ دين يُنْقِصّ النصّاب). 

هذا المذهب» إلا ما استثنى» وعليه أكثر الأصحابء وعنه لا 
يمنع الدين الؤكاة مطلقاء وعنه يملع الدّين الحا خاصٌقٌ جزمبه 
في الإرشاد» وغيره. 

قوله: (إلاً في الحبُوبٍ وَالمرَاشبي). ش 

في إحدى الروايتينء وقدمه في الفائق» والرواية الثانية: يمنع 
أيضّاء وهي المذهب» نص عليه وعليه جماهير الأصحابء قال 
الرركشي: هذا اختيار أكثر الأصحاب» قال ابن أبي موسى: هذا 
المتحيح من مذهب أحمد» قلت: اختاره ابو بكر» والقناضيء 
وأصحابه» والحلواني» وابن الجوزي» وصاحب الفائق» وغیرهم» 
وجزم به في العمدة» وقدّمه ني المستوعب, والفروع» وصحّحه في 
تصحيح الحرّر. 

وأطلقهما في الشرح» والحرّر والرّعايتين» والحاويين؛ وعنه 
يمنع ما استدانه للتفقة على ذلك» أو كان ثمنه» ولا ينع ما 
استدانه لمؤنة نفسه. أو أهلهء قال الرركشي: فعلى رواية عدم 
المنع: ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصابء وكراء أرضٍ 
ونحوه يمنع؛ نص عليه» وذكره ابن أبي موسىء وقال: رواية 
واحدة وتبعه صاحب التلخيص» وحكى أبو البركات رواية: أن 
الدين لا يمنع في الظاهر مطلقاء قال الشيخ تقي الدين: لم أجد 
بها نضا عن أحمد. انتهى. 


الإنصاف - كتاب الزكاة 


وعنه يمنع خلا الماشية» وهو ظاهر كلام الخرقي. 
[الأموال الظاهرة والباطنة] 
فوائد: الأولى: في الأموال: ظاهرة وباطنة» فالظّاهرة: ما 
ذكره المصنْف من الحبوب والمواشي» وكذا الثمارء والباطئة: 
كالأثمان» وقيمة عروض التّجارة؛ على الصحيح من المذهب» 
وغليه الأكش؛ وقال أبو الفرج الشليرازي: الأموال الباطنة: هي 
الذهب والفضئة فقط. انتهى. 
وهل المعدن من الأموال الظاهرة: أو الباطتة؟ فيه وجهانء 
وأطلقهما في الفروع؛ وابن تميم» والرعايتين» والحاويين. 
أحدهما: هو من الأموال الظاهرة» وهنو ظاهر كلام 
الشيرازي على ما تقد م 
الثاني: e‏ الباطنيّة. 
قلت: وهو المُواب؛ لأنه أشبه بالأثمان» وقيمة عروض 
التّجارة» قال في المغني: الأموال الظاهرة: الائمة والحبوب» 
والثّمارء قال في الفاتق والمنع في المعدن» وقيل: لا. 
لثانية: لامج الأين حمس الرّكاة بلا نزاع. 
الثالثة: لو تعلق بعبد تجارةٍ أرش جناية: منع الزّكاة في قيمته 
لأنه وجب جبرًا لا مواساة مخلاف الركاة» وجعله بعضهم 
كالدين» منهم صاحب الفروع في عراشب 
٠‏ الرّابعة: لو كان له عرض قنية ب باع لو أفلس بقي بما عليه من 
لقاو ندل ل ا نا عله من الاب وز مامه ون المال» 
على إحدى الروايتين. 
قال القاضي: هذا قياس المذهب» ونصره أب المعالي» اعتبارًا 
با فيه الحظً للمساكين» وعنه يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه» 
صحّحه ابن عقيل» وقدّمه ابن تيم» وصاحب الحواشي» 
والرّعايتين» والحاويين» وأطلقهما في الفروع» وشرح المجدء 
والفائق» وينبي على هذا الخلاف: ما إذا كان بيده الف وله 
الف دينار علق مليء::وغليه متلهناء »فاه يزكّي ما معه على 
الأولى لا الثانيةه قاله في الفر ي وقدّمه في الفائق, والرّعايتين» 
والحاويين هنا جعل الدين مقابلاً لما في يده وقالوا: نص عليه 
ثم قالوا: أو قيل مقابلاً للذين. 
الخامسة: لو كان له عرض تجارةٍ بقدر الدّين الذي عليه 
ومعه عيِنٌ بقدر الدين الذي عليه» فالصّحيح من المذهب: أنه 
يجعل الذي في مقابلة الغرض» ويزكي ما معه مسن العين» نص 
عليه في رواية المرُوذي» وأبي الحارث, وقدّمه في الفروع» 
وا حواشي» وابن تميم. 


وقيل: إن كان فيما معه من الال الركوي جنس الذي جعل 
في مقابلته» وحكاه ابسن الرًاغوني رواية» وتابعه في الرّعايتين» 


والحاويين» وغيرهم وإلاً اعتبر الأحظ. وأطلقهما في الرّعايتين» 


والحاويين» وقيل: يعتبر الأحظ للفقراء مطلقاء فمن له ماتتا 
درهم وعشرة دنانی؛ قيمتها ماتا دري جيل الثاني ي ا 
وزكى ما معه» ومن له أربعون شا و ة أبعرقء ودينه قيمة 
أحدهما: جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين. 

السّادسة: دين المضمؤن عنه» يمنع الزكاة بقدره في ماله» دون 
الفئامن على الصحيح من المذهب» خلافا لأبي المعالي. 

الستابعة: لا تجب الرّكاة في المال الذي حجر عليه القاضي 
للغرماء كالمال المغصوب تشبيها للمنم الشرعي بالمنع الحسي هذا 
الصحيح من المذهب» اختاره الصف والشارح» والقاضي» 
وقدمه في الرّعايتين» وقال الأزجي في النهاية: هذا بعيدٌ بل 
إلحاقه بمال الدّيون أقرب» اختاره أبو المعالي» وظاهر الفروع: 
إطلاق الخلاف وقيل: إن كان المال سائمة زكاهاء لحصول 
الثماء والتّتاج من غير تصرّفيء مخلاف غيرهاء وقال أبو المعالي: 
إن قضى الحاكم ديونه من ماله؛ ولم يفضل شيءٌ من ماله» فهو 
الذي ملك نصابًا وعليه دين قال: وإن سمّى لكل غريم بعض 
أعيان ماله فلا زكاة عليه؛ مع بقاء ملكه» لضعفه بتسليط الحاكم 
لغريمه على آخحذ حقه. انتهى. 

وإن حجر عليه بعد وجوبهاء لم تسقط الزّكاة على الصحيح 
من المذهب» وقيل: تسقط إن كان قبل تمكنه من الإخراجء قال 
في الحواشيء وابن تميم: وهو بعد ولا يملك إخراجها من المال 
لانقطاع تصرّفه, قاله المصنفء والتشارح؛ وقال ابن تميسم: 
والأولى: أن يملك ذلك كنالراهن» وهما وجهان» وأطلقهما في 
الفروع؛ فإنّه قال: لا يقبل إقنراره بهاء وجزم به بعضهم ولا 
يقبل إقرار الحجور عليه بالرّكاة» وتتعلّق بذمته كدين الآدمي» 
ذكره المصئفء والشارح» وأبو المعالي» وهو ظاهر ما قدمه في 
الفروع؛ وعنه يقبل كما لو صدقه الغريم؛ ويأتي زكاة المرهون في 
فوائد الخلاف الآني آخر الباب. 

[الكفارة والدين] 

قوله: (وَالكَفَارَةٌ ادن في أَحَدٍ الرَجْهَينِ). 

وحكاهما أكثرهم روايتين» وأطلقهما في المداية: والمغني» 
والشرح» والحاويين» والفائق» والفروع» والحواشي؛ وابسن تمي 
والحرر: إذا لم يمنع دين الآدمي الرّكاة؛ فدين الله من الكقارة 
والنذر المطلق» ودين الحججّ ونحوه: لا يمنع بطريق أولى؛ وإن منع 


الزركاة» فهل بمنع دين الله؟ فيه الخلاف. 
أحدهما: هو كالدين [اْذي] للآدمي» وهو الصحيح من 


المذهب. صمّحه المجد» وابن حمدان في رعايته. وهو قول القاضي' 


واتباعه؛ وجزم به ابن البئا في خلافه في الكفارة والخراجء وقال: 
نعل عي وهو الذي احتج به القاضي في الكمارة» والوجه 
الثاني: لا يمنع وجوب الرّكاة. 
[النذر بالصدقة] 

فائدتان: إحداهما: النذر المطلق» ودين الحجّ ونحوه كالكقارة 
كما تقدم» وقال في الحرر: والخراج من دين اللّه» وتابعه في 
الرّعايتين» والحاويين» وغيرهم قاله القاضي» وابن البناء 
وغيرهماء ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميّينء وأمًا الإمام 
أحبد: فقدّم الخراج على الزكاة» وقال الشيخ تقي الدّين: الحراج 
ملحقٌّ بديون الآدميّين. والثاني: لو كان الدذين زكائٌ هل يمنع؟ 
عند قواعد الخلاف [في الزّكاة هل تجب] في المعيّن. أو في 
الذمة؟. 

الثائية: لو قال: لله علي أن اتصدق بهذاء أو هو صدقة 
فحال الحول: فلا زكاة فيه على المتّحيح من المذهب» وقال ابن 
حامار: فيه الرّكاة» فقال في قوله: «إن شَقى الله مريضبي تَصّدفْت 
مِنْ مَاتيْن الاين بائ فشفى» ثم ۽ حال الحول قبل أن يتصائق 
بها: وجبت الركاة. وقال في الرّعاية: إن نذر النُضحية بنصاب 
.معن وقيل: أو قال: جعلته ضحاياء فلا زكاةء ويحتمل وجوبها 
إذا تم حوله قبلها. انتهى. 

ولو قال: «عَلَيُ لل أن أتصَدق بهذا النْصّابٍ إذا حال الول 
وجبت الرّكاة. 

على المحيح من المذهب. اختاره المجد في شرحه» وقيل: 
هي كالتى قبلهاء اختاره ابن عقيل [وأطلقهما ابن ميم والفروع] 
فعلى الأوّل: تجزئه الرّكاة [منه] على أصح الوجهين» ويبرأ 
بقدرها من الرّكاة والنذر إن نواهما معّاء لكون الرّكاة صدقةٌ 
وكذا لو نذر الصدقة ببعض النُصاب هل يخرجهماء أو يدخل 
الثذر في الزّكاة وينويهما؟ وقال ابن تميمٍ: وجبت الزّكاة ووجب 
إخراجهما معًاء وقيل: يدمل النذر في الركاة وينويهما ممًا. 
انتهى. ٠‏ 
[مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض] 

قوله: (الامس مُفيي الحَول: شرْط: إلأ في الخارج يِن 
الآرض). 

فيشترط مضي الحول في الأثمان والماشية. وعروض التّجارة» 


وظاهر كلام المصنّف: اشتراط مضي الحول كاملاء وهو أحد 
الوجوه وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي» لكن ذكره إذا كان 
النتقص في أثناء الحول. والوجه الثاني: يعفى عن ساعتين» وهو 
المذهمبء قال في الفروع: وهو الأشهرء قلت: عليه أكثر 
الأصحاب» وقذمه ابن مي واختاره أبو بكر وقدم المجد في 
شرحه: أنه لا يؤثر أقلٌ من معظم اليوم. وقال في اللحرّرء والفائق: 
ولا یر نقص دون اليوم» وقيل: يعفى عن نصف يومء وقال 
أبو بكر: يعفى عن يومء اختاره القاضي» وصحّحه ابن تميم. 

قال في الفروع: وجزم به في الحرّر وغيرم وليس كما قال. 
وقد تقدّم لفظه» وقيل: يعفى عن يومين» وقيل: الخمسة والسبعة 
يحتمل وجهين. 

وقال في الروضة: يعفى عن أيامٍ قال في الفروع: فإمًا أن 
مراده ثلاثة يام لقلتهاء واعتبارها ني مواضع؛ أو مالم يعد كديرا 
عرفاء وقيل: يعتبر طرفا الحول خاصّة في العروض خاصة. 

قوله: (فَإذًا استَفَادَ مالا فلا رَكَاةَ فيه حى بم عَلَبْهِ الحَوْلَ). 

وهذا المذهب» إلا ما استثنى» وسواءٌ كان المستفاد من جسس 
ما يملكه أو لاء وعليه الأصحاب» وحكي عنه رواية في الأجرة: 
أنها تتبع المال الذي من جنسها. 

فائدة: يضم المستفاد إلى نصابٍ بيده من جنسه أو في حكمه 
ويزكى كل مال إذا تم حوله» وهذا المتّحيح من المذهب» وقيل: 
ويعتبر النُصاب في المستفاد أيضًا. 

قوله: (إلأ اج السائِمَةٍ وَربْح الفْجَارَة فن حَولَهُمًا حول 
أصِلِهِمًا إن كان يْصابًاء و لم يَكُنْ نِصَابًا وله مِنْ جين كمل 
النْصَابْ). ' 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه حوله من حين ملك 
الأمّات نقلها حنبلٌ وقيل: حول النتاج منذ كمّل أمهاته نصابّاء 
وحول أمّهاته منذ ملكهنٌ» ذكره في الرّعاية. ووجه في الفروع 
تخريجًا واحتمالاً في ربح التّجارة: أن حوله حول أصله. 

قلت: قال الرركشي» وقيل عنه: إذا كمل النصاب بالربح» 
فحوله من حين ملك الأصل كالماشية في روايةٍء فعلى رواية 
حنبل: لو أبدل بعض نصابو بنصاسو من جنسه» كعشرين شاة 
بأربعين: احتمل أن ينبي على حول الأول ويجتمل أن يندئ 
الحول. 

وأطلقهما في الفروع» وهما وجهان مطلقان في مختصر ابن 
تيوه وروايتان مطلقتان في الرّعاية الكبرى» قلت: الصّواب 
الثاني من الاحتمالين. 


قوله: (وَإِنْ مَلّكَ نِصابًا صِغَارًا: الْعَقَدَ عليه ا حول مِنْ جين 
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وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه لا ينعقد» حى يبلغ 
سنا يجزئ مثله في الواجب» وحكى ابن تميم: أن القاضي قال في 
شرحه الصّغير: تب الركاة في الحقاق» وفي بنات المخاض 
لرن اعا اسل اتان 

وق جریا لا زا ي بات الخافن] حى نكرت فا 
كبيرة» قال في الفروع: كذا قال» فعلى المذهب: لو تغذّت باللّين 
فقط لم تجب لعدم السّوم المعتبزء اختاره المجد في شرحه» وقدمه في 
الرّعاية الكبرى» وقيل: تجب لوجوبها فيه تبمًا للأمات. 

كما تتبعها ني الحول. وأطلقهما في الفروع؛ والزركشي» وابن 
يم وهما احتمالان ذكرهما ابن عقيل» وعلى الرواية الثانية: 
بقطم مالل انق بواجا من الائات تمر عله وهو الع 
عليها. وقيل: ينقطع» LS‏ ا 

قوله: (وَمَنَى مص النُصَابُ في بَعْض الخَوْل). 

انقطع الحول هذا الب رعابة القميون رقن ف بأنه 
لو انقطع في أثناء حول عروض التجارة» وكان كاملاً في أؤله 
وآخره: آنه لا يضر : 

قوله: (أو بَاعَهُ أ أبْدلَهُ غير جلسيه: انقَطْح الحَول). 

هذا المذهب بشرطه؛ وعليه الأصجاب» وقال ابن تميم: وإن 
أبدله لا بمثله ما فيه الرّكاة: انقطع على الأصح قال في القواعد: 
وخرّج أبو الخطاب في الانتصار رواية بالبناء في الإبدال من غير 
الجنس مطلقا. 

فائدتان: إحداهما: ل بتقطع الحبول ؛ ل بإبدال نصاب ذهب 
بِفضّةٍء أو بالعكس» على الصّحيح من المذهبء فيكون ذلك 
مستكئى من كلام الصف وغيره من أطلق» وفيه رواية مخرجة 
من عدم عم اجا إل ا وإخراجه عنه» قال ابن تميم: 
إبدال أحد النقدين بالآخر ينبني على الضُم قال في القواعد: فيه 
روايتان. 

قال الرُركشي: طريقة أبي محمد وطائفةٍ وصمّحها أبو 
العبّاس: مبنيّة على الفم. وطريقة القاضي وجماعةٍ منهم المجد أن 
الحول لا ينقطع مطلقاء وإن لم نقل بالفكم. 

تنبيةً: حيث قلنا: «لا يَنَقَطِعُ الحُوْل» فالصّحيح: أنه يخرج ما 
ملكه عند وجوب الرّكاة؛ قدّمه في الفروع؛ وقال القاضي وتبعه 
في شرح المذهب يخرج ما ملكه أكثر الحول قال ابن تميم: ونص 
أحمد على مثله. 


الإنصاف - كتاب الزكاة 


الثانية: لا ينقطع الحول في أموال الصّيارفة للا يفضي إلى 
سقوظها فيما ينموء أو وجوبها في غيره» قال في الفروع: 
والأصول تقتضي العكس» وهذا أيضًا يكون مستشنی من كلام 
المصئّف وغيره. 

قوله: (إلأ أن يَعْصِدَ بلك الفِرَارَ مِنْ الركاة). 

المحيح د الب أنه إذا قصد بالبيع أو المبة أو الإتلاف 
أو نحوه القرار من الرّكاة لم تسقطء وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به أكثرهم» قال أبو يعلى الصّغير في مفرداته» عن بمض 
الأصحاب: تسقط الزكاة بِالتّحيّل؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي 


كما في بعد الحول الأول قلت: وقواعد المذهب وأصوله تأبى 


ذلك فعلى المذهب: اشترط المصئّف أن يكون ذلك عند قرب 
وجوبهاء وجزم به جماعة من الأصحاب» منهم أبو الخطّاب في 
الهداية» وقدّم في الرّعايتين» والخاويين» والفائق وغيرهم: عدم 
السٌقوط إذا فعله فار قبل الحول بيومين أو يوم فأكثر» وني كلام 
القاضي: بيومين أو بد وقيل: بشهرين» حكاه في الرّعاية 
وغيرهاء وقدّم في الفروع: أنه متى قصد بذلك الفرار من الزُكساة 
مطلقا لم تسقط. وسواءٌ كان في أوّل الحول أو وسطه أو آخره 
قال: وأطلقه الإمام أحمد. فلهذا قال ابن عقيل: هو ظاهر كلامه. 
وغ و ظاهراما جرم بها افلاضة ‏ وقثمه ف لحرن وقنال 
الرركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي» وهو الغالب على كلام كثر 
من المتقدّمين» واختيار طائفةٍ من المتأخرين» كابن عقيل» والمجد 
وغيرهماء وذكره بعضهم قولاً. 

وقال في الفائق: نص أحمد على وجوبها فيمن باع قبل الحول 
بنصف عام. 

قال ابن تميم: والمتحيح تأثير ذلك بعد مضي أكثر الحول. 

وقال المجد في شرحه وغيره: لا أوّل الحول. لندرته» وقي كلام 
القاضي: في أوّل الخول نظ وقال أيضًا: في أله ووسطه م 
يوجد لربٌ امال الغرض» وهو الترفُه بأكثر الحول والنصاب» 
وحصول الثّماء فيه. 

فائدتان: إحداهما: يزكى من جنس البيع لذلك الحول فقط. 

إذا قصد الفرار» على المحيح من المذهب» وقيل: إن أبدله 
بعقار وغوه وجبت زكاة كلّ حول» وساله ابن هانئ فيمن ملك 
نصاب غنم سنه أشهر ثم م باعهاء فمككت عنده سن أشهر؟ قال: 
إذا ف بها من الركاة زكى ثمنها إذا عا حيو لجرل رقن 
يعتبر الأحظ للفقراء: 

الثّانية: لو ادُعى أنه لم يقصد بما فعل الفرار من الرُكاة» قبل 


الإنصاف - كتاب الزكاة 


فيما بينه وبين الله تعالى وني الحكم وجهان» وأطلقهما في 
الفروع» وابن يم قلت: الأولى أنه إن عرف بقرائن 
الفرار: لم يقبل قوله وإلاً قبل. 

قوله: (وَإن أبْدلَهُ بنِصّاب مِنْ جنه بَنَى عَلَى حَوْلِِ). 

وهو لذب زف الأعيساب: ويتخرج أن ينقطعء وهو 
لأبي الخطّاب» كالجنسين» قال ابن تميم: لم ينقطع على الأصح. 
وقاسه جماعة من الأصحاب منهم القاضي وأصحابه؛ والمصئف» 
والمجد. وغيرهم البناء على الحول الأول في هذه المسألة على 
عروض التّجارة تباع نق أو تشترى به فإنه يبني» وحكى 
الخلاف. 

تنبية: اعلم أن بعض الأصحاب عبر في هذه المسألة بالبيع» 
كما قاله الممئف هناء وعبّر بعضهم بالإبدال» قال في الفروع: 
ودليلهم يقتضي التسويةء وعبّر القاضي بالإبدال» ثم قال: نص 


ن أنه قصد 


عليه في رواية أحمد بن 
فيبيعها بضعفها من الغنم» هل يزكيها آم يزكّي الأصل؟ فقال: 
بل يعطي زكاتها؛ لأن نماءها منها. وقال أبو المعالي: المبادلة» هل 
هي بيع؟ فيه روايتان ثم ذكر نصّه يجواز إبدال المصحف. لا 
بيعه» وقول أحمد: المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة وان هذا أشبه. 

قال: فإن قلنا:.هي بِيمٌ انقطع الحول» كلفظ المبيع» لأنه ابتداء 
ملائو نعم المبادلة تدل على وضع د شيء مائل له كالنيِمُم عن 
الوضوء» فكل بيع مبادلة ولا عكس. . انتهى. 

وقال أبو بكر في المبادلة: هل هي بیع أم لا؟ على روايتين» 
وأنكر القاضي ذلك. وقال: هي بيع بلا خلافيء ذكره ابن رجب 
في القاعدة الثالثة والأربعين بعد الماثة» ويأني هذا في أوائل كتاب 
البيع عند حكم بيع المصحف. 

فائدة: لو زاد بالاستبدال» تبع الأصول في الحول أيضاء نص 
عليه كنتاج» فلو أبدل مائة شاةٍ بمائتين لزمه زكاة مائتين إذا حال 
حول الماثة» نص عليه» وقال أبو المعالي: يستانف للرائد حولاء 
وقال في الانتصار: إن أبدله بغير جنسه بنی» أوما إليه ثم سمه 
وفرّق» وقال ابن تيم وابن حمدان: لا يني في الأصح. 

فائدة: لو أبدله بغير جنسه» ثم رد عليه بعيبب ونحوه: استأنف 
الحولء على الصّحيح من المذهب» وذكر أبو بكر: إذا أببدل 
نايا شر جرت وغل بسي ورب 7 

ينبني على الحول الأول إذا لم تحصل المبادلة بيعًا وفي نسخةٍ 
إذا لم نقل المبادلة بب ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر فيه 
على عيبي بعد أن وجبت الرّكاة» فله الد ولا تسقط الركاة 


سعيار» في الرجل يكون عنده غنم سائمة. 


عنه» على الصّحيح من المذهب» وقال ابن حاملر: إذا دس البائع 
العيب فردٌ عليه. 

فزكاته عليه فإن خرج من التصاب فله رد ما بقي في أحد 
الوجهين» وفي الآخر: يتعيّن له الأرش» قلت: هذا المذهب» على 
ما 0 العيب» وأطلتهما بين 00 لو 


المثواب وقيل: القول قول صاب أطقيما ابن سم 


والفروع على ما تقد 
[إذا ا وجبت الزكاة في عين المال] 
قوله: (وإذا ت تم الحؤلُ وَجَبَت الرَكَاةٌ في عن المال). 
هذا المذهبء وعليه اكنال خاب ون غر في رواية 
الجماعة» قال في الفروع: نقله واختاره الجماعة؛ قال الجمهور: 
وهذا ظاهر المذهب حكاه أبو المعالي وغيره. انتهى. 
قال الصف والشارح: هي الظاهرة عند أكثر أصحابناء 
وجزم به في الإرشاد والقاضي في الجر والتعايق» والجامع» 
وصاحب الوجيز وغيرهم» واختاره أبو الخطاب في خلافه 
الصّغير» وصحّحه المجد في شرحه» وغيره وقدّمه في الهداية 
وا لخلاصةء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع؛ وغيرهمء 
وعنه تجب في الذمة, 
قال في ا مذهب» ومسبوك الأهب: يتعلّق بالدّمٌة في اصح 
الروايتين» قال ابن عقيل: هو الأشبه بمذهبناء وجزم به الخرقي» 
وأبو الخطّاب في الاتتصارء وقال: رؤاية واحدة وقدّمه في 
اللخيص. والفائق» وابن رزين في شرحه» ونهايته ونظمهاء 
واختاره» وأطلقهما في المبهج. والإيضا» والمستوعب. والبلغة. 
والشرح» والحاوي الكبيرء وقيل: تجب في الرة» وعلق 
بالنُّصابء قال في القواعد الفقهيّة:.ووقع ذلك في كلام القاضي» 
ابي الخطاب وغيرهماء وهي طريقة ايخ تق الثين. 
“قال في القواعد: وفي كلام أبي بكر إشتعارٌ بتنزيل الروايتين 
على اختلاف حالين» وهما يسار المالك وإعساره فإن كان 
موسرًا وجبت في ذمّته» وإن كان معسرًا وجبت في عين المال» 
قال: وهو غريب. 
تنبية: : لهذا الخلاف اعني أنّها: هل تجب في العين» أو في 
الذّمٌة؟ 
فوائد جه 
منها: ما ذكره المصنّف هناء وهو ما إذا مضى حولان على 
التصاب لم تؤدٌ زكاتهما. ش 
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فعلية زكاة واحدة إن قلنا: تجب في العين» وزكاتان إن قلنا: 
تجب في الدمّة. ش 

هكذا أطلق الإمام أحمد: أنْ عليه زكاتين» إذا قلنا: تجب في 
الذمّة وتبعه جماعة من الأضحاب. ش 

منهم المصئف هناء فأطلقواء حتّى قال ابن عقيل» وصاحب 
التُلخيص» ولو قلنا: إن الين ينع وجوب الزكاة لم تسقط هنا؛ 
لأنْ الثثيء لا يسقط نفسه وقد يسقط غيره» وقدّمه في الفروع. 
وقال صاحب المستوعب. والْحرّرء ومن تابعهما: إن قلنا جب في 


ال زكى لكل حول» الأ إذا قلنا دين اله بمنع» فيزكي عن 


حول واحارء ولا زكاة للحول الثاني لأجل الدين؛ لا للتعليق 


بالعين» وجزم به في القواعد الفقهيّة. 
قال الرركشي: هذا قول الأكثر وزاد في المستوعب: متى قلنا 
يمنع الدين» فلا زكاة للعام. 


الثاني تعلّقت بالعين أو الذمة» وقال: حيث لم يوجب أحمد 
زكاة العام الثاني فاته بنى على رواية منع الدّين؛ لأنْ زكاة العام 
الأول صارت ديئا على رب المال» والعكس بالعكس» وجعل 
من فوائد الرّوايتين: إخراج الراهن الموسر من الرّهن بلا إذن إن 
عتقت بالغين.: واختار سقوطها بالف وتقديمها على الدين». قاله 
في الفروع» وقال غيره خلافه» ويأتي أيضا. 

وقال في القواعد: قال في المستوعب: تتكرّر زكاته لكل حول 
على القولين» وتال كلام أحمد بتأويل فاسلر. 1 

تنبيه: هُ: محل هذه الغائدة: في غي ما زكاته الغ من الإيل؛ كما 
قال المصئّف. 

فأمًا ما زكاته الغنم من الإبل: فإ عليه لكل حول زكا» 
على كلا الروايتين على الصحيسح من المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به کثیر منهم» ونص عليه قال في الفروع: أما 
لو كان الواجب غير الجنسء بل الإبل المزكاة بالغنم فنص أحمد: 
أن الواجب فيه في الدّمّة» وإن كانت الرّكاة فيه تتكرّر وفرق بينه 
وبين الواجب من الجنسء وقال في الرّعاية: والشياه عن الإبل 
تعلق بِالدّمة فنتعدد وتتكرر. 

قلت: هذا إن قلنا لا تسقط بدين اللّه. انتهى. 

ا في المبهج: حكمه حكم مالو كان 
الواجب من جنس المخرج عنه» قال في الفروع: وظاهر كلام أبي 
الخنطاب واختاره صاحب المستوعب والحرر أنه كالواجب من 
الجنس» على ما سبق من العين والذّمّة؛ لأنْ تعلق الركاة كتعلق 
الأرش بالجاني» والدّين بالرّهن» فلا فرق إذن» فعلى المذهب: لو 


لم يكن سوى خمس من الإبل» ففي امتناع زكاة الحول الثاني 
لكونها ديا الخلاف, وقال القاضي.في الخلاف» في هذه المسالة: 
لا يلزمه؛ وعلى المذهب أيضً: في خمس وعشرين بعيرًا في ثلاثة 
أحوال. ١‏ 

الأول: حول بنت مخاض» ثم ثما اا لکل حول اربع 
شياو وعلى كلام ابي الخطاب: أنها تجب في العين مطلقًا كذلك 
لول حول» : م للثاني» ثم إن نقص النّصابٍ بذلك عن عشرين 
بعيرًا إذا مناه فللثالك ثلاث شياءٍ والأربع. ا 

فوائد: إحداها: متى أفنت الزّكاة المال: سقطت بعد ذلك» 
صرح به في التلخيص وجزم به في الفسروغ» لكن نص أحمد في 
روايةٍ منها على وجوبها في الدين بعد استغراقه بالرُكاة: قال في 
القواعد: فإمًا أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذَئة 
وإمًا أن يفرّق بين الدين والسين بان الدين وصف حكمي لا 
وجود له في الخارج» فتتعلّق زكاته بالدمة رواية واحدة):ولكن 
نص أحمد في رواية غير واحار على التسوية بين الدّين والعين في 
امتناع الزّكاة فيما بعد الحول الأوّل؛ وصرّح بذلك أبو بكر 
وغيره. 

الثانية: تعلق الرّكاة بالعين مانم من وجوب الزكاة في الحسول 
الثاني وما بعده بلا نزاعء وليس بانع من انعقاد الحول الثاني 
ابتداء وهو قول القاضي في الجرّدء وابن عقيل» ونقل المجد 
الاتّفاق عليه» وهو ظاهر ما ذكره الخلأل في ا جامع. وأورد عن 
امد من رواية حنبل ما يشهد له وقيل: إِنْه مانع من انعقاد 
الحول الثاني ابتداء» وهو قول القاضي في شرح المذهبء 
والمصئف في المخنى. وأطلقهما في القواعدء ويأتي معنى ذلك في 
الخلطة إذا باع بعض النُصاب. ١‏ 

الثالثة: إذا قلنا: تحب الرّكاة في العين» فقال في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير: يتعلق به كتعلُق أرش جناية الرّقيق برقبته؛ 
فلزمه إخراج زكاته من غيره» والتٌصرّف فيه ببيع غيره؛ بلا إذن 
الساعي» وك النّماء له» وإن أتلفه لزمه قيمة الرّكاة دون جنسهة 
حيوانًا كان التصاب أو غيره ولو تصدق بكلّه بعد وجوب 
الكاة ولم ينوهاء لم يجزهء وإذا كان کله ملكا لربّه لم ينقص بتعلّق 
الركاة» بل يكون ديئًا بمنع الرّكاة كدين آدمي» أو لا يمنع لعدم 
رجحانها على زكاة غيرهاء بخلاف دين الآدمي. وقيل: بل يتعلق 
به كتعلّق الدّين بالرُهن» وبمال من حجر عليه لفلسه؛ فلا يصح 
تصرّفه فيه قبل وفائه أو إذن ربّه» وقيل: بل كتعلّقه بالتركة» قال: 
وهو أقيسء قال في القاعذة الخامسة والتُصانين:. تعلق الركناة 


بالنصاب» هل هو تعلق شركة أو ارتهانء أو تعلق استيفاء 
كالجناية؟ اضطرب كلام الأصحاب اضطر ابا كرا ويحصل ت 
ثلاثة أوجه. 

احدها: أنه تعلق شركةٍ؛ وصرّح به القساضي في موضع من 
شرح المذعبء وظاهر كلام ابي بكر يدل لیه» وقد بينه في 
موضم آخرء والثاني: : تعلق استيفاء. . وصرح به غير واحد. منهم 
القاضي ثم منهم من يشبهه بتعنّق الجناية» ومنهم من يشبّهه 
بتعلّق الدين بالتّركة» والثالث: أله تعلق رهنء وينكشف هذا 
الراع بتحرير مسائل» منها: أن الح هل يتلق ججميع الصاب» 
أو مقدار الأكاة فيه غير معيّن؟ ونقل القاضي وابن عقيل 
الاتفاق على الثاني ومنها: أله مع اعلق بالمال» هل يكون اتا 
في ذمّة المالك أم لا؟ ظاهر كلام الأكثر: أنه على القول بالتعلق 
بالعين لا يثبت في الدَّمّة منه شيءٌ» إلا أن يتلف المالء أو يتصرف 
فيه امالك بعد الحول» وظاهر كلام أبي الخطاب والجد في شرحه 
إذا قلنا الرّكاة في الذمة يتعلق بالعين تعلق استيفاء ء محض علق 
الذبون بالتركة» واختاره التشيخ ‏ قرا ا اوهو وکیا 

منع الصف والمذهب لا يمنع. انتهى. 

قوله: (وَلا يعبر في وُجُويهًا إِمْكَانُ الآداء ولا سقط يلف 
المال). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز 
وغيره» وقدمه في الفروع وغيره؛ وعنه أنْهسا تسقط إذا لم يفرط 
فيعتبر امن من الأداء مطلقًاء اختاره المصئّفء واختار الشيخ 
تقي الدّين أن التصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمسن 
الزّكاة على الرّوايتين» قال: واختاره طائفة من أصحابناء وذكر 
القاضي» وابن عقيل رواية باعتبار إمكان الأداء في غير المال 
الظاهر؛ وذكر أبو الحسين رواية: لا يسقط بتلف النُصاب غير 
الماشية» وقال الجد على الرّواية الثانية تسقط في الأموال الشاهرة 
دون الباطنة» نص عليه في رواية أبي عبد الله اليسابوري وغيره» 
بن كذا قال وقال أبو حفص العكبري: روى أبو 
عبد الله النيسابورية: الفرق بين الماشية والمال» والعمل على ما 
روى الجماعة: أنها كالمال. 

ذكره القاضي وغيره وقال في القواعد الفقهيّة: وعنه رواية 
ثانية تسقط الزكاة إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التّمكّن من 
أداء الزكاة» وبعد تمام الحول» فمنهم من قال: هي عامّةٌ في يع 
الأموال. ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهرء ومنهم من 
عكس ذلك» ومنهم من خصها بالمواشي. 


تنبية: يستثنى من عموم كلام الصف وغيره: زكاة الرّروع 
إذا تلفت بجائحة قبل القطع» فإن زكاتها تسقط. 

وقد صرح به الصف في باب زكاة الخارج من الأرض عند 
قوله: إن قلقت قبل بعر عد نة مسقطّت الزكاف». 

قال في القواعد: اتفاقاء قال: وخرج ابن عقيل [وجها 
بوجوب زكاتها أيضاء قال: وهو ضعيف حالف للإجماع الذي 
حكاه ابن المنذر وغيره» قلت: قد قاله ابن عقیل» وذكره ابن ٠‏ 
عقيل] في عمد الأدلة رواية, ذكره ابن تممه قال في الفروع: 
وأظرٌ في المغني أله قال: قياس من جعل وقت الوجوب بدو 
الصلاح» واشتداذ الحب: آنه كنقص نصابب بعد الوجوب قبل 
التمكن. انتهى. 

ويأتي ذلك في باب زكاة الخارج من الأرض» فعلى المذهب: 
لو تلف النّصِابٍ بعد الحول وقبل التّمكُن من الأداء ضمنهاء 
وعلى الرُواية الثائية: لا يضمنهاء وجزم في الكانيء ونهاية أبي 
المعالي» بالضمان وعلى المذهب أيضمًا: لو تلف النصاب ضمنهاء 
وعلى الرواية الانية: لا يضمنها وظاهر كلام الخرقي: أنه لا 
يضمنها مطلقاء واختاره في النصيحة؛ وصاحب المستوعب» 
والمصنّف في المغني» والتشيخ تفي الدّين. وذكره جماعة رواية عن 
الإمام أحمد ولو أمكنه إخراجهاء لكن خاف رجوع السّاعيء 
فهو كمن لم يمكنه إخراجهاء فلو نتجت السنائمة لم تضم في حكم 
الحول الأول على المذهب» وتضم على الثانية. 

تلبية: اختلف الأصحاب في ماحذ الخلاف في أصل المسالة 
فقيل: الخلاف هنا مي على الخلاف في محل الركاةء فإن قبل في 
الدّمّة لم تسقط وإلاً سقطت,ء وهو قول الحلواني في التبصرة» 
والسامري» وقيل: إنه ظاهر كلام الخرقي» وني كلام الإمام امد 
إمَاءً إليه أيضّاء فتكون من جملة فوائد الخلاف. والصّحيح من 
المذهب: أن هذه المسألة ليست مبنيّةٌ على الخلاف في محل الركاة: 
هل هي في الدّمّة أو في العين؟ قال في القواعد: وهو قول 
القاضي والأكثرين» وقدمه في الفروع. 

ومن الفوائد: قول المصئف: (وَإنْ كان أكثْرَ مُنْ نِصّاب. 
عله زا جيه لِكُلَّ حول إن كُلَنَا: جب فِي الدْةِ ون 

[موت من عليه الزكاة] 
قوله: (وَإِذَا مات مَنْ عَلَيْهِ الزْكَاةٌ أخجذت من تركيه). 
هلا لامب وض بها ار امرس رع الأشجاتة: 
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ونقل إسحاق بن هسانئ فيمن عليه حج لم يوص به وزكاة 
وكقارة: من الثلث» ونقل عنه: من رأس المال» مع علم ورثته به 
ونقل عنه أيضًا في زكاةٍ من رأس ماله مغ صدقةء قال في الفروع: 
فهذه أربع روايات في المسألة» ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده 
بعدم وصيّته. كما فيد الحج. 
يؤيّده: أ الزكاة مثله أو آكد ويحتمل أنه على إطلاقه؛ ول 
أجد في كلام الأصحاب سوى النصّ الستابق. انتهى. 
قوله: (فَإِنْ :کان عَلَيْهِ دَيْنٌ اقْنَسَمُوا بالخصّص). 

. : هذا المذهب مطلقاء نص علي وعليه أكثر الأصحاب» ‏ ونقل 
منهم ابن تميسم» 
والفائق» وغيرهما كعدمه بالرّهينة» وقيل: تقدّم الزكاة» واختاره 
القاضي في اجرد وصاحب المستؤعب وغيرهماء قال المجد: تقدّم 
الزكاة» كبقاء المال الركوي فجعله أصلاء وذكره بعضهم من تتمة 
القولء وحكى ابن تیم وجها: : تقدّم الركاة ولو علقت بالذئة» 
وقال: هو أول. وقاله المجد قبله» وقيل: إن تعلّقت الركاة بالعين 
قدّمت وإلاً فلاء وقال في الرّعاية الكبرى قلت: إن تعلّقت الرّكاة 
بالذمة تحاصاء ولا فلاء بل يقدّم دين الآدمي» ويأتي بعض ذلك 
في آخر كتاب الوصايا. 

فائدتان: إحداهما: لو كان المالك حيًا وأفلس» فصرّح المجد 
في شرحه: أن الزكاة تقدّم حتّى في حال الحجر. وقال: سواءً قلنا 
تتعلّق الرّكاة بالعين أو بالدّمّةء إذا كان النصاب باقيّاء قال في 
القراعد: وهو ظاهر كلام القاضيء والأكثرين. وظاهر كلام 

الإمام أحمد. في رواية ابن القاسم: تقديم الدّين على الزكاة. 

[ديون الله كلها سواء] 

العّائية: ديون الله كلها سواءٌ على الصّحيح من المذهب» نص 
عليه. وعليه الأصحاب» وعنه تقم الزّكاة على الحسج» وقاله 
بعضهم. وذكره بعضهم قولاًء وأمًا النذر بمتعيّن: فاه يقدّم على 
الرّكاة والدّين؛ قاله الأصحاب وقال في الرّعاية الكبرى؛ قلست: 
ويحتمل تقديم الدّين. انتهى. 

[النصاب المرهون] 

ومن الفوائد: إن كان التصاب مرهوثاء ووجبت فيه الرّكاق 
فهل.تؤدَى زكاته منه؟ هنا حالتان. 

إحداهما: أن لا يكون له مال غيره يؤدّي منه الزّكاة فهنا 
يؤدّي الزكاة من عين الرُهن» صرّح به ارقي والأصحاب. 

الحالة الثانية: أن يكون للمالك مال يودي منه الركاة غير 
الرّهن» فهنا ليس له أداء الزّكاة منه بدون إذن المرتهن على 


عبد اللّه: يدا بالدين» وذكره جماعة قولا... 


اليح من النهبه وذكره لني نا كنرف الستوعب 
أنه متى قلنا: الركاة تعلق بالدين قبل أخرجهاء منه أيضاء لأثسه 
تعلق قهري وينجصر في العين. . 

فهو كح الجناية وقال في الفروع: ويزكى المرهون على 
الأصحّ ويخرجها الرّاهن منه بلا إذن إن عدم كجناية رهن على 
دیته» وقيل: منه مطلقاء وقيل: إن علقت بالعين. : وقيدل: يزكي 
راهن موسر وإن أيسر معسرٌ جعل بدله رهناء وقيل: لا. انتهى. 

ومن الفوائد: النُصرُف في الصاب أو بعضه ببيع» أو غيره» 
والصحيح من المذهب: صحته» ونص عليه الإمام أحمد. 

٠‏ قال:الأصحاب: وسواءٌ قلنا الرُكاة في العين أو في الدّمّة 
وذكر أبو بكر في الثثاني» إن قلنا: الركاة في الدّمة» صح الصف 
مطلقاء وإن قلنا: في العينء لم يصح النصرف في مقدار الكاقه 
قال ابن رجبو: وهذا متوجة على قولنا: إن تعلق الرّكاة تعلق 
شركةٍ أو رهن» صرح بعض المتأخرين» قلت: تقدّم ذلك في 
الفائدة الثالئة قريبًاء ونرّل ابو بكر هذا على اختلاف الرّوايتين 
الخصوصتين عن الخد في المرأة إذا وهبت زوجها مهرها الذي لما 
في ذمّته فهل تب زكاته عليه أو عليها؟ قال: فإن صححنا هبة 
المهر جميعه فعلى المرأة إخراج زكاته من مالهاء وإن صحّحنا الهبة 
فيما عدا مقدار الرُكاة كان قدر الركاة حقًا للمساكين في ذة 
اروج فيلزمه أداؤه إليهم» ويسقط عنه بالهبة ما عدا قال ابن 
رجب: وهذا بناءٌ غريب جدًاء وعلى المذهب: لو باع النصاب 
كله تعلّقت الركاة بذمّته حينئر بغير خلافي كما لو تلف فإن 
عجز عن أدائهاء فقال المجد: إن قلنا: الركاة في الذّئة ابنداءً لم 
يفسخ البيع» وإن قلنا: في العين فسخ البيع في قدرهاء تقديًا لحق 
المساكين» وجزم به في القاعدة الرابعة والعشرين. وقال المصنف: 
تتعيّن في ذمته كسائر الذيون بكل حال ڈ ثم ذكر احتمالاً بالفسخ 
في مقدار الّكاة من غيرٌ بناء على محل التُعلّق. 

[النصاب الغائب عن ملكه] ١‏ 

ومن الفوائد: إذا كان النُصاب غائبًا عن مالكه؛ لا يقدر على 
الإخراج منهء لم يلزمه إخراج زكاته حى يتمكن من الأداء مه 
نص عليه وصرّح به الجد في موضم من شرحه. ونص أحمد 
فيمن وجب عليه زكاة مال فاقرضه» لا يلزمه أداء زكاته حتی 
يقبضه قال القراعد: ولعلة يرجم إل آذ ن أداء الركاة لا يجب 
على الفورء وقال القاضي» وابن عقيسل: يلزمه أداء زكاته قبل 
قبضه؛ لاله في يده حكمًا وهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين في 
ذمّة غريمه» وكذا ذكرها المجد في موضم من شرحه» وأشار في 


موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة. 

فإن قلنا: الدّمّة لزمه الإخراج عنه من غيزه؛ لأنْ زكاته لا 
اي بخلاف الدّين» وإن قلنا: العين» لم يلزمه الإخراج 
حتی يتمكن من قبضه؛ وقال ابن تميم» وصاحب الفروع: ومن 
كان له مال غائب» وقلنا: الرّكاة في العين» لم يلزمه الإخراج عنه 
وإن قلنا: في الذمة فوجهان» قال:ابن رجبي:: والصّحيح الأول 
وقال: ووجوب الرّكاة على الغائب إذا تلف قبل قبضه» حالف 
لكلام أحمد. ومن الفوائد: ما تقدم على قول وهو ما إذا أخحرج 
ربب الال زكاة حقّه من مال المضاربة منه فالصتحيح من المذهب: 
أنه بحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الرُبح» كما 
تقدم؛ وقيل: يحسب من نصيبه من الرّبح خاصةء اختاره المصف 
في ا لمخني» وقال في الكاني: هي من رأس الالء فبعض الأصحاب 
بنى الخلاف على الخلاف في عل اعلق فإن قلنا: الدّمّة فهي 
محسوبة من الأصل والربح؛ كقضاء الأيون. وإن قلنا: العين» 
حسبت من الرّبح كالمؤنة» قال ابن رجب في القواعد: ويمكن أن 
يبنى على هذا الأصل أيضا: الوجهان في جواز إخراج المضارب 
زكاة حصته من مال المضاربةء فإن قلنا: الركاة تتعلق بالعين» فله 
الإخراج منه» وإلاً فلاء قال: وني كلام بعضهم إيماءً إلى ذلك. 

فائدة: قال في الفروع: اللصاب الركوي سببٌ لوجوب 
الزكاة؛ وكما يدخل فيه إتمام الملك يدخل فيه من يجسب عليه أو 
يقال: الإسلام والحريّة شرطان للسبب. 

فعدمهما مانع من صحّة السنّبب وانعقاده» وذكر غير واحار 
هذه الأربعة» شروطًا للوجوب كالحول» فإنّه شرطٌ للوجوب بلا 
خلافي لا أثر له في السسّببء وأمًا إمكان الأداء فشرط للزوم 
الأداء» وعنه للوجوب. انتهى. 

باب زكاة بهيمة الأنعام 

قوله: (وَلا َب الأ في السّائِمة مِنْهَا). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأضحاب» وقطع به كثيرٌ منهسم» 
وقل: تب لي علوت اب قال ابسن م ونصر ابن عقيل 
وجوب الزّكاة في في المعلوفة في غير موضع من فنونه. انتهى. 

وذكر ابن عقيل في عمد الأدلّة والفنون تخريجًا بوجوب الركاة 
فيما أعدٌ للوجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة وقال في 
الرّعاية: فلو كان نتاج النصاب المباع له في الحول رضيعًا غير 
سائم ف بقيّة حول أمهاته» فوجهان. انتهى. 

وأطلقهما ابن تيم وأطلقهما بعضهم احتمالين قال في 
الفروع: وقيل: تجب فيما أعد للعمل كالإبل التي تكرى» وهو 
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أظهر ونصه لا. انتهى. 

قوله: (وَهِي التي تَرْعَى في اتر الخول). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. . وقطع به كثييرٌ منهسم» 
ونص عليه في رواية صالح وغيره» وقيل: يعتبر أن ترعى الحول 
كله. ش 

زاد بعض الأصحاب: ولا آثر لعلف يوم أو يومينء وظاهر 
كلام القاضي في أحكامه: عدم اشتراط أكثر الحول» قاله ابن تيم 
تنبية: يستثنى من ذلك العوامل» ولو كانت سائمةء نص عليه في 
رواية جماعة وقاله المجدء وابن حمدان» وصاحب الحاوي. 
والزُركشي» وقدمه في الفروع وغيرهم. 

قال في الرّعاية الكبرى: ولا زكاة في عوامل أكثر السنة بحال 
ولو بأجرقء وقيل: تجب في المؤجرة السائمة. ْ 

قال في الفروع: وهو أظهرء وقال في الرّعاية: ولا تجب في 
الرٌبائب في الأصح؛ وإن كانت سائمة. انتهى. 

فوائد: إحداها: لا يعتبر للسّوم والعلف نيةء على الصحيح 
من المذهب نصره المصئف» ورجُحه أبو المعالي» قال ابن تميمء 
وصاحب الفائق؛ وحواشي ابن غل : لا يعتبر في الوم 
والعلف ني في اصح الوجهين» وقيل: ت تعتبر اليه لهماء قال المجد 
في شرحه: وهو أصح؛ وهو ظاهر كلام الخرقي. وأطلقهما ني 
الفروع» والرّعايتين» والحاويين. والزركشي. | 

فلو اعتلفت بنفسهاء أو علفها غاصب» فلا زكاة على الأوّل؛ 
لفقد الوم المشترط وعلى الثاني: تجب كما لو غصب حبًا 
وزرعه في أرض ريّهء فإن فيه الزكاة على مالکهء كما لو نبت بلا 
زر وفعل الغاصب محر كما لو غصب أثمانا فضاعفهاء 
ولعدم المؤنة كما لو ضلّت فاكلت المباح؛ قال الجد: وطرده ما لو 
سلّمها إلى راع يسيمها فعلفها. وعكسهما: لو تبرّع حاكم أو 
وصي بعلف ماشية يتيم» أو صديق بذلسك بإذن صديقه» لفقد 
قصد الإسامة من يعتبر وجوده منه» وقيل: تجب إذا علفها 
غاصب؛ اختاره غير واحلره وفي مأخذه وجهان: تحريم علف 
الغاصبء أو لانتفاء المؤنة عن ربّهاء وأطلقهما في الفروع» وابسن 
تيم وابن حمدان. 

قلت: الصّواب الثاني واختاره الأبهري» والأول: اختاره 
القاضيء ورده المصنّف وغيره» ولو سامت بنفسهاء أو أسامها 
غاصب» وجبت الرّكاة على الأول لا الثاني لأ بها لم يرض 
بإسامتهاء وفقد فقد قصد الإسامة المشترطء زاد صاحب المغني؛ 
والْحرّر: كما لو سامت من غير أن يسيمهاء قال في الفروع: 
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فجعلاه أصلاً. وكذا قطع به أبو المعالي. وقيل: يجب إن أسامها 
الغاصب» لتحقق الشرط» كما لو كمل النْصاب بيد الخاصب» 
وإن لم يعت بسوم الغاصب: ففي اعثبار كون سوم المالك أكثر 
السنة وجهان» وأطلقهما في الفروع» وابن تيم وابن حمدان في 
الكبرى. 

أحدهما: عدم اعتبار ذلك» وهو ظاهر كلام الصف في 
المغني» والنتارح» وابن رزين» وقال الأصحاب: يستوي غصب 
النُصاب وضياعه كل الول أن بعضه وقيل: إن كان السوم عند 
الغاصب أكثرء فالرٌوايتان» وإن كان عند ربّها أكثر وجبتء وإن 
كانت سائمة عندهما وجبت الكاة؛ على رواية وجوب الرّكاة 
في المغصوب والأ فلا. 

الثانية نية: يشترط في الوم أن ترعى المباح» فلو اشترى ما 
ترعاه» 3 جع لحا ما تأكلء فلا زكاة فيهاء. قاله الأصحاب. 

الثالئة: هل الوم شرطء أو عدم الوم مانم؟ فيه وجهانء 
واطلقهما ني الفروع» وابن تميم. والرّعاية الكبرى؛ والفائق» 
فعلى الأؤل: لا يصح التعجيل قبل الشروع» ويصح على الثاني» 
قلت: : قطع المصنف في المغنى والشارح وغيرهما بان الوم 
شرط» قلت: منع ابن نصر الله في حواشي الفروع من تمق هذا 
الخلاف» وقال: كل ما كان وجوده شرطًا كان عدمه مانعئاء كما 
أن کل مانم فعدمه شرط؛ ولم يفرّق أحدٌ بينهما بل نموا على أن 
المانع عكس الشرطء وأطال الكلام على ذلك وقال في الفروع في 
الخلطة. في أوّل الفصل الثاني: التعلق بالعين لا يمنع انعقاد 
الحول اتفاقًا. 

الرابعة: لو غصب رب السائمة علفهاء فعلفها وقطع السُوم: 
ففي انقطاعه شرعًا وجهان» قطع في المغني بسقوط الرّكاة» قلت: 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وكذا لو قطع ماشيته عن 
السوم لقصد قطع الطّريق بها وخر أو نوى قنية عبيسد التجارة 
لذلكء أو نوی بثياب الحرير الي للتّجارة لبسهاء وأطلقهما ني 
ذلك كله في الفروع؛ والرّعاية وابن تميمٍ قلت: الراب أنه لا 
ينقطع بذلك» وقال في الرُوضة: إن أسامها بعض الحول» ثم 
نواها لعمل أو حملء فلا زكاة كسقوط زكاة النّجارة بيّة القنية 
قال في الفروع: كذا قالء وهي محتملةء وبينهما فرق» وجزم 
جماعة بان من نوى بسائمةٍ عملاً لم تصر له قنيةً. انتهى. 

[وجوب الزكاة ف يها تولترين سائة ومعاوفة] 

الخامسة: تجهب الرّكاة في فيما تولّد بين سائمة ومعلوفة. قاله 

الأصحاب» وقطعوا به» وقال في الرّعاية: وتجب على الأظهر 


فيما ولد بين سائمة ومعلوفة. 


[زكاة الإبل] 
تنبيةً: ظاهر قوله: (أحدها: الإبل قلا زكاة و تلع 
حمسا جب فیا شَاةً). 


أذ القيمة لا تجزئ» وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» وقال أبو بكر: تجزئه عشرة دراهم؛ لأنهنا بدل شاة 
اخيرات اطلقه بعشل السات ودر يتشهة: لاامزثة ضع 
وجود الشات وإلأ فوجهان منهم ابن ميمه وابن حمدان. 

[شروط الشاة المخرجة عن الإبل] 

فائدة: : يشترط في الثثاة المخرجة عن الإبل: أن تکون بصفتهاء 
ففي كرام سمان كريمةً سمينةء والعكس بالعكس» » وإن كانت 
الإبل معيبةء فقيل: : يخرج شاة كشاة الصّحاح؛ لان الواجب من 
غير جنس المال» فلم يور فيها عيبه كشاة ة الفدية والأضحيّة: 
وقيل: تجزئه شاة صحيحة قيمتها على قدر [قيمة] المال تنقص 
قيمتها على قدر نقص الإبل كالمخرجة عن الغنم. 

قلت: وهو الصواب للمواساة [ثمٌ رأيت المصنف في المغني 
قدّمه. وكذلك الشارح» وابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدّمه 
في الرّعاية الكبرى]» وعليها لا يجزئه شاة معيبة؛ لأن الواجب 
ليس من جنس المال» وقيل: تجزئه شاة تجزئ في الأضحية» ذكره 
القاضي» وأطلقهنْ في الفروع والمجد في شرحه. 

[كيفية إخراج زكاة الأنعام] 

قوله: (فَِن أخرج بَعِيرا لَمْ بُجزئة). 

هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد؛ وعليه جمهور 
أصحابهء وقيل: يجزئه إن كانت قيمته قيمة شاةٍ وسط فأكثر» بناء 
على إخراج القيمة» وقيل: يجزئه إن أجزأ عن حمس وعشرين. 
وإلأ فلاء فعلى القول بالإجزاء: هل الواججب كله أو خسه؟ 
حكى القاضي أبو يعلى الصُغير وجهين» فعلى الثاني: يجزئ عن 
العشرين بعيرًاء وعلى الأول: لا يجزئ عنها إلا أربعة أبعزق 
قلت: الأولى أن الواجب كله وأنّه يجزئ عن العشسرين [بعيرًا] 
على الأوّل أيضاء قال في القواعد الأصولية» قلت: وينبني عليها 
لو اقتضى ال حال الجوع؛ فهل يرجع بكله أو خسه؟ فإن قلنا: 
الجميع واجبٌ رجع. وإن قلنا: الواجب الخمس» والزائد تطوعٌ 
رجع بالواجب لا التَطوّع وما ينبغي أن ينبي عليه أيضّا: الي 
فإن جعلنا الجميع فرضًا نوى الجميع فرضًا لزومّاء وإن قلنا 
الواجب الخمس كفاه الاقتضار عليه في البْيّة. انتهى. 

ويأتي نظير ذلك في أواخر باب الفدية عند قوله: «وكل ذم 


ذَكَرْنَاة بُجْزئ فبهِ شاه أو س بَدَنَةٍ وفي اهدي والأضاحي» 
عند قوله: «إذا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقَا». 

فواقل: منها: لو أخرج بقرة لم تمزه قولاً واحذاء وإن ارج 
نصفي شاتين لم يجزه أيضًا على الصّحيح من المذهب وقيل: 
يجزئ. 

ومنها: قوله في بنت المخاض: «قَِنْ عَلِمَهَا < جزاة ابن لبون» 
العدم إا لكونها ليست في ماله أو كانت في ماله ولكثها معبية. 

تنبية: ظاهر قوله: (فَإِنْ عَلدِمَهًا أَجْرََهُ ابْنُ لَبُون): 

أن خنثى ابن لبون لا يجزئ» وهو أحد القولين وهو ظاهر 
كلام جماعةٍ الفح ب الت الإجزاء. جزم به في الفائق 
وغيره» قال في الفروع: وهو الأشهرء قال في الرّعاية: ويجزئ 
الخنثى المشكل في الأقيس. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهرء ومنها: يجوز إخراج الحقة 
والجذعة والنّىُ عن بنت المخاض إذا عدمهاء على المذهب بل 
هي أولى لزيادة الس ولو وجد ابن لبون. وما بنت اللْبون: 
فجزم المجد في شرحه» وابن تميمء وابن حمدان: بالجوازء مع وجود 
ابن لبون» وله جبران» وهو ظاهر كلام غيرهم على ما يأتي» 
وقال في الفروع: وني بنت لبون وجهان؛ لاستغنائه بابن اللْبون 
عن الجبران» وجزم صاحب ار بالجواز؛ لأن التتارع لم يشترط 
لأحدهما عدم الإجزاء. انتهى. 

. ومنها: لو كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه 
ابن لبون جزم به الأصحاب لكن لا يلزمه إخراجها على 
الصّحيح من المذهب بل يخيّر بين إخراجها وبين ثسراء بنت 
مخاض لصفة الواجب. قال في الفروع: هذا الأشهرء وجزم به 
الجد في شرحه؛ وقيل: يلزمه إخراجهاء وأطلقهما ابن قيم» 
ومنها: لا يجبر فقد الأنوثيّة بزيادة اسن في ماله غير بنت مخاض» 

على الصّحيح من المذهبء فلا يخرج عن بست لبون حفًا إذالم 
تكن في ماله» ولا عن احق جذعًاء قاله القاضي؛ وابن عقيل» 
وقدّمه في المغني والششرح» وشرح ابن رزين» ونصره المجد في 
شرحه» وابن تمييء قال في الفائق : لا يبر نقص الذكوريّة بزيادة 
سن في اصح الوجهين؛ وقيل: : يجبر» ذكر ابن عقيل في موضع 

من الفصول: جواز الجذع عن الحقةء وعسن بنت لبون [قال في 
المغني والشرح: : اختاره القاضي وابن عقيل] وأطلقهما ني الفروع 
والرّعاية. 

قوله: (فَإِنْ عَلِمَهُ أنِضًا: رمه بت مَخَاض). 

هذا المذهب: وعليه الأصحاب؛ لقوله في خير أبي بكر 


الصحيح: من لم يكن عِندة بت مَخَاضٍ على وَْههَا وعندة 
ابن ون نه َل من ذكره ابن حامدٍ وتبعه الأصحابء قاله 
في الفروعء وقيل: يجزئه ابن لبون إذا حصله اختاره أبو المعالي» . 
قال في تجريد العناية: فإن عدم ابن لبون حمل أصلاًء لا بدلا 
في الأظهر. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وَفِي سيت وثَلائِين بنْتُ لَبُون) عدم إجزاء 
ابن لبون إذا عدمهاء ولو جبره» وهو صحيح» وهو المذهب» 
وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: يجزئ» وقيل: يجزئ ويجبره. 

فوائد: الأولى: : زئ اة عن الجذعة بلا جبرانه بلا نزاع؛ 
قال أبو المعالي: ولا يجزئ صن فوق ايء وأطلق المصئف وغيره 
من الأصحاب: الإجزاء في مسألة الجبران» قال في الفروع: وهو 
أظهر» وقيل: تجزئ حقّتان» أو انتا لبون عن الجذعةء وابنتا لبون 
عن الحقة» جزم ا ق وينتقص 
بجت خاض عن عشرين ولاك بات حاف عن ادت 

الثانية: الأسنان امذكورة في الإبلء في كلام الصف وغيرء 
من الفقهاءء هو قول أهل اللّغة؛ وهو الصّحيح. وعليه أكثر 
الأصحاب, وأكثرهم قطع به وذكر ابن أبي موسى أن بنت 
المخاض عمرها ستتان» وبنت اللبون لهسا ثلاث سنين» والحقة 
أربع سنين» والجذعة خمس سنين كاملة؛ وحمله المجد في شسرحه 


على بعض السئنة. 
قال في الفروع: فكيف يحمله على بعض السُنة؛ مع قوله: 
كاملة؟. انتهى. 


وقبل: لبنت المخاض نصف سنق ولبنت الأُبون نة 
وللحقة سنتان» وللجذعة ثلاث سنين» وقيل: للجذعة ست 
سنين» وقيل: سن بنت المخاض مدة الحمل» وعن أحمد بنت 
المخاض الى أمُها تتمخض بغيرها. 

الثالثة: سیت بنت مخاض» لان ؟ آمها قد حملت غالبًاء ولييبس 
بشرط» والمخاض: الحمل» وسعينت ڊ بنت لبون: لأن انها 
وضعت وهي ذات لبن؛ رسيت فة لأنها استسلتك أن 
ترکب» ويحمل علیهاء ویطرقها الفحلء وسمّيت جذعة: لأنها 
تجذع إذا سقطت سسئها. والثييِّة: يأتي مقدار سنها في باب 


الأضحية. 
قوله: (إِلى عشرين وَمِائةِ فَإِذًا ادت وَاجِدة لَفِيهَا ثلاث 
نات لبُون). 


الصّحيح من المذهب» وعليه الجمهور. وقطع به كثييرٌ منهسم: 
أن الفرض يتغيّر بزيادة واحدةٍ على عشرين ومائة» وعنه لا يتغيّر 
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الفرض حى تبلغ ثلاثين ومائةه فيكون فيها حقٌ وبتنا لبون» 
اختارة أبو بكر عبد العزيز في کناب الخلاف» واو بكر ا 
فعليها: وجوب الحقتين إلى تسعةٍ وعشرين ومائةه وعنه في إحدى 
وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض إلى أربعين ومائة. 

تال القافي» وذلك رمن فف وش رت ارجم 
عن فاك قا ان غيم بسن ابع » فعلى المذهب: هل 
الواحدة عفر وإن تغيّر الفرض بها يتعلّق بها الوجوب؟ فيه 
وجهان» ذكرهما ابن عقيل في عمد الأدلّة» وتابعه ابن تيم 
وصاحب الفروع» وأطلقهماء قلت: الصُواب أن الوجوب يتعلق 
بهاء وكذا في غير هذه المسألة» وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. 


فائدة: لا يتغيّر الواجب بزيادة بعض بعير» ولا بقرةٍ ولا شاق 


بالاتراع ق اللخ 

قوله: (فإِذًا بلغت ات تين انمق الفَْضَان, فان شاء أخرج ريع 
جقاق» وإن شنا احرج حمس بات لبُون). 

هذا عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكرء وابن ن¿ حامر 


والقاضي» قال في كتاب الرُوايتين: هذا الأشبه. واختاره 
المصئفء قال الآمدي: هذا ظاهر المذهبء ويجتمله كلام أحمد في 
رواية صالح» وابن منصورء وهو ظاهر كلام الخرقي» قال ابن 
تميم: : اختاره الأكش وقال: وهو الأظهرء قال في الفروع: اختاره 
أبو بكر» وابن حاماء وجماعة» قال الجد في شرحه: وقد نص أحمد 
على نظيره في زكاة البقرء وجزم به في الإفادات» والمنورء 
والوجيزء وقدّمه في الفروع» ومختصر ابن تمي وتجريد العناية» 
والمخصوص: أنه يخرج الحقاق. وقاله القاضي في شرحه ومقنعسه» 


واختاره ابن عقيل» وقدّمه في الهداية:, والمستوعب» والخلاصة, . 


واهادي» والرّعايتين» والحاويين. واستئنى في الوجيزء والرركشي 
وغيرهما: مال اليتيم وامجنونء فإنه يتعيّن إخسراج الأدون المجزئ 
منهماء وقدّم القاضي في الأحكام المسلطائيّة: أن الساعي يأخذ 
أفضلهما إذا وجدا في ماله» وقال القاضي؛ وابن عقيل وغيرهما: 
يتعيّن ما وجد عنده منهماء قال في الفروع: : ومرادهم واللّه أعلم 
أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه وني كلام غير واحار ما 
يدل على هذاء قال: ولم أجد تصريحًا بخلافه؛ وإلاً فالقول به 
مطلقا بعيدٌ عند غير واحدء لا وجه له. 

تنبية: منصوص أحمد على التعيين على الصحيح مسن 
المذهب, فتجب الحقاق عيئًا مطلقاء جزم به في الحرر» وغيره» 
وقدّمه في الفروع» وأؤله الصف وغيره على صفة الخيي 


وتقدم قول القاضي» وابن عقيل وغيرهما: أنه يتعبّن ما وجد 
عنده منهما. 1 

فائدتان: إحداهما: لو كانت [إبل] أربعمائة فعلى 
المنصوص: لا يجزئ غير الحقاق وعلى قول الأصحاب: خير بين 
إخراج ثمان حقاق» أو عشر بنات لبون فإن أخرج أربع حقاقٍ 
وخمس بنات لبون جازء قال في الفروع: هذا المعروف» وجزم به 
الأئمّة ثم قال: فإطلاق وجهين سه قال في القاعدة الحادية بعد 
المائة: جاز بغير خلا قلت: ذكر الوجهين ابن عيم. 

آم لو أخرج مع التشقيص» كحقتين وبنتي لبون» ونصفم عن 
مائتين» لم يجز على الصّحيح من المذهبء قدّمه.في الفروع» وابن 
رزين في شرحه» قال ابن تميم: لم يجز على الأصح» وفيه وجة لا 


يجوز مطلقا. انتهى. 
قال في الفروع: وفيه تخريج من عتق نصفي عبار في الكفارة» 
قال: وهو ضعيفف. 


الثانية: أفادنا الصف رحمه الله بقوله: (وَلَيْسَ فِيمًا بَبْنْ 
الفُرْضَيِنِ شيء) أن الزكاة تعلق بالنُصاب لا با زاد من 
الأوقاض» وهو صخيح» وهو المذهب» وعليه الجمهور. 

وقيل: تجب .في وقصها أيضًا. 

اختاره الشيرازي» وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند قول 
المصئّف: وجب فيا زَادَ عَلَى النَصَاب بالحسَاب إلا في 
السَائِمة). 

قوله: (وَمَنْ وَجَبْت عَلَيْه مين فَمَِمَهَا: ارج ميا أسْفَل 
ينها وَمَمَهَا شائَانء أو ثرون وِرْهْماء وان شا أخْرَج سينا 
فلن ملم رخذ بكرت كرلف): 1 

وهذا بلا نزاع بشرطه؛ ويعتبر فيما عسدل إليه: أن يكون في 
ملكه» فلو عدمها لزمنه تحصيل الأصلء على الصّحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصخاب وقطعوا به. وقال أبو المعالي: لا 
بعتب كوة و وکا كنا نيام ت الا ذا ا 
أو عدم ابن اللبون. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام الصف وكلام كثير من امان 
[والغني] أله لو أخرج شاةً أو عشرة دراهم» أ و أخذ شاةً وعشرة 
دراهم: أنه لا يجزئه» وهو أحد الوجهين هو احتمال في الكافيء 
والمغني» والشرح» ومالا إليه وقدّمه ابن تميم» وقيل: يجزئه» وهو 
الصّحبحء اختاره القاضي» وقالالمجد في شرحه: وهو أقيس 
با لمذهب» قال ابن أبي المجد في مصلفه: أجزاه في الأظهرء وجزم 
به في الإفادات» وصحّحه في تصحيح المحررء وقدّمه في الكاني» 


۳ 


وابن رزين في شرحه. وأطلقهما في المذهب والتلخيص» 
والمجرر و م المداية له والرّعايتين» والحاوين والنظمء 
والفروع؛ والفائق» والزركشي» والقواعد الفقهيّة. 
قوله: (فإن عدم اسن الي تليها: اقل إلى الأخرى. 
وَجَبرَها بأرْبع شاو أو أربَعِينَ دِرْهمًا). 
وهو المذهب» اختاره القاضي في الْجرّدء قال المجد في شرحه: 
هو أقيس بالمذهبء قال ابن أبي المجد: وأومأ إليه الإمام ألمب 
وقال الثاظم: هذا الأقوى» وجزم به في الوجيزء وابن عبدوس 
في تذكرته» والمنور» وابن رزين في شرحه» تهنا لامي 
وقدمه في الفائق» والحررء ل ومال إليه المصئف في المغني. 
وقال أبو الخطّاب: لا ينتقل إلا إل سن تلي الواجب» 
واختاره ابن عقيل. 
قال في الّهاية: هو ظاهر المذهب, وهو ظاهر ما جسزم به في 
الخلاصة وقدمه في المستوعب. والرّعاية الصُغرى» والحاويين» 
وأطلقهما في المذهب. والكافي» والتلخيص» وابن ميم والرّعاية 
الكبرى» والفروع. 
فعلى المذهب: يجوز الانتقال إلى جبران ثالث و إذا عدم الثاني 
كما لو وجبت عليه جذعة رال وبنت اللبون» قله 
الانتقال [إلى بنت مخاض» أو وجبت عليه بنت مخاض؛ وعدم 
بنت لبون وابن لبون» والحقّة فله الانتقال] إلى الجذعة؛ قاله 
٠‏ لصتف بوالشارع: والجد في شرحه وغيرهم. 
فوائد: إخداها: حيث جؤزنا الجيران فالخيرة فيه لرب المال 
تاذ عار ےی کک وجو 
به في المغني» والكاني» والشرح» والمستوعبء وابن رزين» وقدّمه 
في الفروع؛ وابن تیم وغيرهما. 1 
إلا ول اليتيم وامجنون. فإِلّه يتعيّن عليه إخراج الأدون الجزئ 
فيعابى بهاء وقال القاضي: الخيرة فيه لمن اعطی» سواءٌ كان زب 
المال أو الآخذ. واختاره الج في شرحه» ووجه في الفروع تخريا 
بتخيير الساعي. 
الثّانية: حيث تعدد الجبران» جاز إخراج جبران غنمّاء 
وجبران دراهم» فيجوز إخراج شاتين» أو عشرين نزهنا/ وهذا 
الصّحيح من المذهب» جزم به في المغني» والتشرح وغيرهماء 
وقدّمه في الفروع وغيره» وقيل: لا يجوزه قال المصئلفهء 
والشارح: كذا الحكم في الجبران الذي خرجه عن فرض المائتين 
من الإبل إذا أخرج عن مس بناتٍ لبون خمس بنات لمحاضء أو 
مكان أربع حقاق أربع بنات لبون وقاله غا وهو دال في 
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كلام صاحب الفروع وغيره وما الجبران الواحد: ففيه الحلاف 


المتقدم. 
الثالئة: إذا عدم اسمن الواجب عليه والتصاب معيّب: فله 
دفع السَنْ السفلي مع الجبران؛ وليس له دفع ما فوقها مع أذ 


الجبران؛ لأنْ الجبران قذره الشارع وفق ما بين الصّحيحينء وما 
بين المعيبين اقل منه» فإذا دفع المالك جاز التَطوّع بالزائد بخلاف 
السّاعي. ومخلاف ولي اليتيم والمجنون. فإله لا يجوز له إخراج 
الأدونء وهو اقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرّع» كما تقندم 
قريبًا. 

الرابعة: لو أخرج سنا اعلىٍ من الواجب» فهل کله فرض» 
أو بعضه تطوُعٌ؟ قال أبو الخطاب: كله فرض» وهو حالف 
للقاعدة» وقال القاضي: بعضه تطوع» قال أبو الخطّاب [بعضه 
تطوّعٌء قال ابن رجبي] وهو الصُواب؛ لان الشارع أعطاه جبرانا 
عن الزّيادة. 

ا إحداهما: قوله: (فِي زكاةٍ البقر: یجب بها ت تبيع أو 
البِيٌ»: ما عمره سنة ودخل في الثانية على المحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» قال في الفروع: ذكره الأكثرء 
وقال في الأحكام السلطانية: هي التي ها نصف سنقٍء وقال ابن 
أبي موسى: سنتان» وقيل: ما يتبع أمه إلى المرعى» وقيل: ما 
انعطف شعره» وقيل: ما حاذى قرنه آذنه» نص عليه» وقدمه ابن 
تيم درالتیع» جذع البقر. 

الثانية: يجزئ إخراج مسن عن تبيع وتبيعة؛ قاله في الفروع 
وة 

قوله: (وَفِي أَرْبَعِينَ ين وَهِي الي لھا تان 

وهو الصحيح من المذهب» أعني أن المسنة هي التي ها 
سنتان» وعليه أكثر الأصحابء وقال القاضي في الأحكام 
السلطانيّة: هي الي ها سند وقيل: هي التي ها ثلاث سنين» 
وقيل: هي التي لها اربع سنين. وقيل: هي التي يلد مثلهاء وقيل: 
هي الي لها ثلاث سنين» وقيل: هي التي بلغت سن أمّها حين 
وضعتهاء وقيل: هي التي القت سسناء نص عليه» وجزم به في 
الفروع» وها سنتان. 

فوائد: منها: «المينةُ» هي ثنيّة البقرء ومنها: يجوز إخراج 
أعلى من المسنة منها عنهاء ومنها: لا زئ [إخراج مسن عن 
مسنْةٍ على الصّحيح من المذهب» قدمه في الفروع وغيره» وقيسل: 
يجزئ» وجزم به بعضهم» فعليه يجزئ إخخراج ثلاثة أتبعةٍ عن 


الإنصاف - كتاب الزكاة 


مشنتین» ومنها: 

قوله: (ثم في كَل ثلائين نيم وَفِي كل أربعِين سيئْة). 

بلا نزاع» لكن لو.اجتمع الفرضان كمائةٍ وعشرين فحكمها 
حكم الإبل إذا اجتمع الفرضانء على ما تقدّم لك نص الإمام 
امد هنا على النّخِْيرء وقدمه في الرّعاية» وقبال في مختصر ابن 
تميم» وتجريد العناية: فإن اجتمع مائة وعشرون. 

فهل يتعيّن فيها ثلاث مسناتي أو يخير بينها وبين أربعة 
أتبعة؟ وجهان» وقال القاضي في أحكامه: يأخذ العامل الأفضل» 
وقيل: السنات. | 

رل (زلا جز ل في الزكاق في غير ذا لأ لبن لبون 
مَکان ر ہلت مْخَاضٍ إِذَا عَدِمَهًا). 

كما تقد وهذا الصحيح من المذهب, إلا ما 0 على 
ما يأتي قريباء وعليه أكثر الأصحاب» وقيسل: يجزئ ذكر الغنم 
عن الإبل والغنم أيضًا. 

قوله: (الأ أن کون النصاب كله ذكُوراء مبُجْزئ ال في 
العم وجها وَاحجدا). 

وهو الل وقطع به 050 
كالمصئف. 

وقيل: لا يجسزئ. فعليه: يجزئ شی بقيمة الذكر» فيقوُم 
النصاب من الأنائي» وتقوّم فريضته. ويقوُم نداب الذّكور 
وتؤخذ أنثى بقسطه. 

قوله: (وَفِي الإبلِ وَالبقرٍ في اد د الوؤجهين). 

يعني يجزئ إخراج الذكر إذا كان النُصاب كله ذكورًا في الإبل 
والبقر في أحد الوجهين» وهو الصّجيح من المذهب» صحّحه في 
النظمء والمذهب. والمخني» والشرح» والرّعايتين» وجزم به في 
الوجيز؛ والعمدة» وغيرهماء وقدّمه في الفروع» والفائق» وشرح 
ابن رزين» وغيرهم» والوجه الثاني: لا يجزئ فيها إل انشى» 
فتقدم كما تقدم في نصاب ذكور الغنم على الوجه الثاني 
وأطلقهما في الهداية» والمستوعبء والتلخيصء وال حاويين» وقيل: 
يجزئ عن البقر لا عن الإبل؛ لثلاً زئ ابن لبون عن خسٍ 
وعشرين وعن ستةٍ وثلاثين» فيساوي الفرضان. وقيل: يجرئ أبن 
مخاض عن حمس وعشرين» فيقوم الذكر مقام الأنثى الي في سنّه 


o mG‏ ل 


وقال في اللذهب: : را أجزأ !: P0‏ 
كورا أجزأ إخراج الذكر 


في البقرء قولاً واحداء وفي الإبل والغنم وجهان» كذا وجدته في 
نسختين» القطع بالإجزاء في البقرء وإطلاق الخلاف في الإبل 
والغنم» ول أر هذه الطّريقة لغيره» فلعله تصحيفُ من الكاتب. 

قوله: (وَيُؤْحَدُ مْنَ الصّفَار صغِيرَة: وين المرراض مَرِيضَةٌ). 

هذا المحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» ونص 
عليه في المتغيرة ؤقال أبو بكر: لا يوجذ إلا كببيرة صحيجة 
على قدر الالء وحكاه عن أحمد قال القاضي: أومسا إليه امد 
وفي رواية ابن منصوره وذكره في الانتصار» والواضح رواية قال 
الحلواني: وهو ظاهر كلام الخرقي» كشاة الإبل» وفرّق بينهاء 
فعلى المذهب: يتصور أخذ الصغيرة إا ابذك الكببار بصغباره ار 
مانت الأمّات وبقيت الصغارء وذلك على الرواية المشهورة: أن 
الحول ينعقد على الصّغار منفردًا كما تقدّم: 

تنبيةً: شمل كلام الصنف: ه«وَيُوْحَدٌ من الصّغار صَفِيرَة 
الفصلان من الإبل: والعجاجيل من البقرء فيؤخجذ منها 
كالسخال. وهو أحد الوجوه وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. وقدّمه ابن تيم والفائق والرّعاية الكر 28 
والحاوي الكبير» والشرح» وشرح ابن رزين وغیرهم» فلا أثر 
لسن ويعتير العدد. 

فيؤ حل من حمس وعشرين إلى إحدى وسين واحدة منهاء ثم 
في ست وسبعين ثنتان؛ وكذا في إحدى وتسعين. ويؤخذ 1 
ثلاثين عجلاً إلى تسم وخسین واحدٌ ويؤخصذ في ستين إلى تسم 
وثمانين اثثان» وفي التسعين ثلاث منهاء فيعايى بذلك على هذا 
الوجه. والتّعديل على هذا الوجه بالقيمة» وكان زيادة الس .كما 


٠‏ سبق في إخراج الذكور من الكورء فلا يدي إلى تسوية اللصب 


الي غاير الشرع بالأحكام فيها باختلافها. والوجه الثاني: لا 
يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل» وهو احتمال في المغني» وقواه 
ومال إليهء واخشاره المجد ني شرحه» وهذا المذهب على ما 
اصطلحناه. فيقَوم النصاب من الكبار» ويقوّم فرضه ثم يقوم 
الصّغار. ويؤخحذ عنها كبيرة بالقسط لعلا يؤدّي إلى تسوية 
النصب في سي المخرج. والوجه الثالث وقاله ابو الخطاب في 
الانتصار يضعف سن الملخرج في الإبل فيخرج عبن ي 
وعشرين واحدة منهاء ويخرج عن ست وثلاثين ؤاحدة بها 
كسِن واحدةٍ منهن مرتين» وفي ست وأربعين مثل واحدةٍ ثلاث 
مرانتٍ وني [حدى وستین مثل أربع مرّاتيء. والعجول على هذاء 
وأطلقهن المجد في شرحه والوجه الرّابع واختاره أيضًا أبو 
الخطّاب في الانتصار: يضعف ذلك في الإبل خاصّة؛ والوجه 


E۴۸‏ الإنصاف - كتاب الزكاة 


الحا وقاله السامري في المستوعب يخرج عن نخس وعشسرين 
فصيلاً واحدا منها [وعن ست وثلاثين فصيلاً واحدًا منها] ومعه 
شاتان أو عشرون درهماء وعن مت وآربيين واحدا منهاء ومعه 
الجبران مضاعقا مرتين» فيكون أربع شياو وأربعون درهمّاء أو 
شاتان مم عشزين درهماء وعن إحدى وسین واحدًا منهاء ومعه 
الجبران مضاعفا مرتين» فيكون ست شياو أو سین درهمًا. 
ويخرج عن ثلاثين عجلاً واحدًا منهاء وعن أريعين واحدًا وثلث 
قيمة آخر. انتهى. 

وأطلقهنُ في الفروع» وقيل: يؤخذ من الصّغار من غير اعتبار 
سن» وقيل: يختبر بغنمه دون غنم غيره. 

فائدة: لو كان عنده اقل من خمس وعشرين من الإبل 
صغاراء وجبت عليه في كل خس شا كالكبار. 

قوله: (فِْنْ اجْشَمَحَ صِغَارٌ كيار وَصِحَاحٌ وَمِرَاض وَذْكُورٌ 
وَإَاتْ لم يُوْحَدَ إلا انى صجبحة كَبيرة» على قذر قِيمَة الالين). 

وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» فعلى هذا: لو كان قيمة 
امال المخرجء إذا كان المال المزكى كله كبارًا صحاحًا عشرين» 
وقيمته بالعكس عشرة» وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خسة عشر 
مع تساوي العددين» ولو كان الثلث أعلى» والثلئان أدنى» فشاهً 
قيمتها ثلاثة عشر وثلث» وبالعكس فشاة قيمتها سنّة عشر 
وثلثان» وعند ابن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح 
ومعيب: أخرج صحيحه ومعيبه کنصابٍ صحيح مفروء وهذا 
القول من المفردات. 

فائدةٌ: لو كان ماله مائة وإحدى وعشرين شاة والجميع 
معيب إل واحدة أو كان عنده مائةٌ وإحدى وعشرين شاءً كبيرة» 
أو الجميع سخالٌ إلا واحدة كبيرة فإنّه يجرئه على الأول 
صحيحة ومعيبة» وعن الثاني: شا كبيرة وسخلة إن وجبت 
الركاة في سخال مفردةٍء وإلاً وجبت كبيرة بالقسط» وهو معنى 
قوهم: وإن كان الصحيح غير واجبه لزمه إخراج الواجب 


صحيحًا بقدر المال. 
قوله: (وإن کان نُوْعَيِنِ كالبخاتي والبراب والبقر 
َالجرَاِيس والفئآن وَالْمز أو كان فيه فيه كرام ونام ومان 


َمَهازِيل: أخيدت الفريضةٌ من أحَدِهِمًا عَلى قذر قيمة امَينِ). 
اعلم أنه إذا كان الصاب من نوعين كما ميل المصئّف أوُلأ 
فقطع بِأنّه تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين» 
وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب؛ وجزم به في الوجيز» 
والمغني» والشرح» وغيرهم» وقلّمه في الفروع وغيره وقيل: يخير 


السّاعي؛ واختاره أبو بكر ونقل حنبل في ضأن ومعز: يخير 
الساعي لاتّحاد الواجب» ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النُوعين. 

قال المجد: وهو ظاهر ما نقل حنبل» وقال في الفروع: ويتوجه 
في حنث من حلف: لا اکل لحم بعر ب اله لحم اموس : 
الخلاف لنا هنا في تعارض الحقيقة اللُغويّة والعرفيةء أيُهما ق 
وأمًا إذا كان النصاب فيه كرام ولئامٌ وسمانٌ ومهازيل: فجزم 
المصئّف هنا بأنه يؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة 
المالين» وهو اختياره» وذكره أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة. 
والصّحيح من المذهب: :لَه عب ذلك الوسط تعر عليه 
بقدر قيمة المالينء جزم به في الرّعاية الصغرى» والحاويين» وقلمه 
في الفروع» والرّعاية الكبرى فوائد: إحداهما: لو أخرج عن 
النُصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه: جازء إن لم تتققص 
قيمة المخرج عن النُوع الواجب» على الصّحيح من المذهبء 
وعلى قول أبي بكر: يجوز ولو نقصت» وقيل: لايجرئ هنا 
مطلقاء كغير الجنس» وجاز من أحد نوعي مالهء لتشقيص 
الفرض» وقيل: يجرئ ثنيّة من الضئان عن المعزء وجهًا واحدًا. 

العانية: لا يضم الظباء إذا قلنا: تجب الرّكاة فيها إلى الخنم في 
تكميل النصاب على الصّحيح من المذهبء واختار في الرّعاية 
الكبرى: أنها تضم» وحكي وجهاء وحكي رواية أيضا. 

الثالثة: تضم ما تولّد بين وحشي وأهلي» إن وجبت. 

قوله: (نِي زَكَاةٍ و الغتّم: : إلى مِائتيْنء رذ رادت وَاجِدَةٌ نَفِيهًا 
ثلاث شياء). 

هذا بلا نزاع. 

قوله: (ثُمْ في كَل مائة شتات شاة). 

فتكون في أربعمائة شاةٍ أربع شياوه وفي خسمائةٍ خمس شياي 
وعلى هذا فقس» وهذا المذهب بلا ريبيء نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال الرركشي: اختاره القاضي» وجمهور الأصحاب. وعنه في 
ثلاثمائةٍ وواحدة أربع شياء ثم في كل مائة شاةٍ شاة» فيكون في 
خسمائة شاةٍ مس شياوء فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى 
خسمائق وعنه أن المائة زائدة. 

ففي أربعمائةٍ وواحدةٍ حمس شياو وني خسمائةٍ وواحدةٍ 
ست شيا وعلى هذا أبدًا فائدتان: إحداهما: من الأصحاب 
من ذكر هذه الرّواية الأخيرة» وقال: اختارها ابو بكرء وان التي 
قبلها سهو [منهم الجد في شرحه] وذكر بعضهم الرواية الأنية 
وقال: اختارها أبو بكرِء وم يذكر الثالثة [وهو معنى ما في المغني] 


وذكرها بعض التأخرين» منهم ابن حمدان [وابن تميم]. 

الثانية: قوله: (ويُؤحذ مِنَ از اني ومن الضأن الجذع). 

فالثي من المعز: ماله سنة. والجذع من الفأن: ماله نلصف 
سنةٍ على الصّحيح من المذهب» وعليه الأكثرء وقيل: الجذع مسن 
الضّأن ماله ثمان شهورء اختاره ابن أبي مؤسى في الإرشاد. 
وياتي ذلك في اول ات المدي والأضاحي. . 

قوله: (ولا يؤحذ يس ولا هَرمّة). . 

أا الي خارة يكرت نيس اترات وهو فحلده وارة 
يكون غيره» فإن كان فحسل الضراب: فلا يؤخذ لخيره إلا أن 
يشاء رب وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وقدّمه في 
الفروع وغيرهء قال المجد: اختاره أبو بكر والقاضيء وكذا ذكره 
ابن عقيل» وغيره» فلو بذله امالك لزم قبوله» حيث يقبل الذكرء 
وقيل > لا براه واد مه زإن كان ال ع 
الضّراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه. 

مالا جرج من زكاة الأنعام] 

قوله: (وَلا دات عَوَارِه وهي الَمِيبة). 

لا يجزئ إخراج المعيبة» وهي التي لا يضحى بهاء على 
المّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ 
منهم» ون ص عليه» وقال الأزجي' في نهايته وأوما إليه المصئّف لا 
بد أن يكون العيب يرد به في البيع» ونقسل عن الإمام أحمد: لا 
تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق. واختار المجد الإجزاء 
إن رآه الناعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه» وأله أقيس 
بالمذهب؛ لأنْ من أصلنا: إخراج المكسئرة عن الصحاح» ورديء 
الحب عن جيّده» إذا زاد قدر ما بينها من الفضل على ما يأتي. 

فائدة: قوله: (وَلا الربّى وهي الي تُرَبّي وَلَدَهَا ّلا الحَامِلُ). 

وهذا بلا نزاع» قال المجد: ولو كان المال كذلك؛ لما فيه من 
مجاوزة الأشياء المحدودة» ومثل ذلك طروقة الفحلء قلت: لو قيل 
بالجواز إذا كان الننصاب كذلك, لكان قويًا في النظر» وهو موافقٌ 
لقواعد المذهب. 

[إخراج قيمة زكاة الأنعام] 

قوله: (وَلا يَجُورُ إخرَاج القِيمَة). 

هذا المذهب مطلقا أعني سواءً كان ثم حاجة أم لاء لمصلحةٍ 
أو لاء لفطرةٍ وغيرهاء وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز وغيره؛ وقلمه في الفروع وغيره» وعنه تجزئ القيمة 
مطلقًاء وعنه يجزئ في غير الفطرة» وعنه تجزئ للحاجة» من تعذر 
الفرض ونحوهء نقلها جماعة؛ منهم القاضي في التعليق» صححها 


الإنصاف - كتاب الزكاة ۳۹ 


جاع منهم ابن تميم» وابن حمدان» واختاره الشيخ تفي الدين 
وقيل: ولمصلحةٍ أيضًاء واختاره الثيخ تقي الين أيضًاء وذكر 
بعضهم رواية تجزئ للحاجة؛ وقال ابن البًا في شرح ال محرر: إذا 
كانت الزكاة جزءًا لا يمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء 
قال: وكذا کل ما يحتاج إلى بيعه» مثل أن يكون بعيرًا لا يقدر 
على المشي» وعنه تجزئ عمًا يضم دون غيره. وعنه تجزئ القيمةت 
وهي ال لشتري ثمرت الي لا تصير قرا أو زا عن الباعي 
قبل جداده» والمذهب لا يصح شراؤه» فلا تجزئ القيمة على ما 
0 ش 

فائدة: قوله: (لَوْبَاعَ النْصَاب قبل حراج زْكَاتِِ). 

وقلنا بالصحّة على ما تقدّم في أواخر كتاب الرّكاة فعنه له أن 
يخرج غشر ثمنه» نص عليه» وأن يخرج من جنس النصاب. 

ونقل صالح» وابن منصور: وإن باع تمره أو زرعه» وقد بلغ» 
ففي ثمنه: العشر أو نصفه» ونقل أبو طالبي: يتصدق بعشر 
الشُمنء قال القاضي: أطلق القول هنا أن الزُكاة في الثمن؛ 
وخبره في رواية أبي داود: انتهى: 

وعنه رواية ثانية: لا يجوز أن يخرج مسن النّمنْء قلت: وهو 
الصواب» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [وصحّحه المجد 
في شرحه] وأطلقهما في الفروع؛ والرّعاية؛ وابن تممه وقال 
القاضي: الرُوايتان بناء على روايتي إخصراج القيمة» وقال هنذا 
المعنى قبله أبو إسحاق وغیره» وقاله بعده آخرون. 

وقال أبو حفص البرمكي': إذا باع فالرّكاة في الثُمنء وإن لم 
يبع فالزّكاة فيه» وذكر ابن أبي موسى الرُوايتين: في حراج ثمن 
الرّكاة بعد البيع إذا تعذّر المثل» وعن أبي بكر: إن لم يقدر على 
تمر وزبيبي» ووجده رطبًا. 

ْ أخرجه. وزاد بقدر ما بينهما ذكره الآمدي» وصاحب الفروع 

وغيرهما عنه. 

قوله: (وَإن ارج ميا على مِنَ الفَرْضْ مِنْ جنسيه: جاز). 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وقطيع به كشي متهم 
وتقدّم جواز إخراج المسنٌ عن التي والتّبيعة» وإخراج التي عن 
الجذعة؛ وذكر ابن عقيل في عمد الأدلّة وجهًا بعدم الجوازء قسال 
الحلواني» في التبصرة: إن شاء رب المال أحرج الأكولة» وهي 
السميئة» وللسّاعي قبوطاء وعنه لا» لأنها E‏ قال في الفروع: 
كذا قال» وهو غریب بعيدٌء قلت: ينزه الإمام أحمد أن يقول مشل 
ذلك ` 


فائدتان: إحداها: 


0 ل 


[مسائل متفرقة في زكاة الأنعام] 

قوله: (وإذا اختلّط شان أو كر ِن أهْلٍ الزْكَاةٍ في صاب 
من الماشبيّة ولا لَه يه ُت لَهُمَا حُكْمْ الانْفِرَادٍ في بَنْفيِهٍ 
فَحْكَمْهُمَا في ارك 53 الواجد). 

وهذا بلا 0 سواء أثرت الخلطة في إيجاب الزّكاة أو 
إسقاطهاء أو أنُرت في تغيير الفرض أو عدمه. 

فلو كان لأربعين من أهل الرّكاة أربعون شاةً ختلطة لزمهم 
شاة واحدة [ومع انفرادهم لا يلزمهم شيءٌ ولو كان لثلاثة 
أنفس مائة وعشرون شاة لزمهم واحدة] ومع انفرادهم ثلاث 
شياو ويوزُع الواجب على قدر ا مال مع الوقصء فسنّة أبعرة 
ختلطةٌ عم س يلزم رب الس شاة وس شاق ويلزم رب 
النّسعة شاة وأربعة انماس شاة. 

الثانية: قوله: (سَوَاءٌ كانت حَلْطّة أعْبّان بان تَكُونَ مَشَاعًا 

تتصؤر الإشاعة بالإرث واهبة والشراء أو غيره. 

قوله: (أَوْ خخْلْطّة أؤصافي بان يكن مال كل راجا مُتَمَيّرَا). 

فلو استاجره ليرعى غنمه يساق منهاء فحال الحول ولم يفردها 
فهما خليظان» وإن أفردها فنقص النّصابء فلا زكاة. 

قوله: (فَخَلَطَاهُ واشتركا في المراح والمْشرح والشرب 
وَالْحْلَّب وَالرَاعي وَالفَخْل). 

وهكذا جزم به في الهداية» والكافيء والنظم» والتسهيل» 
وإدراك الغاية» واعلم أن للأصحاب في ضبط ما يشترط في 
صحّة الخلط طرقا: 

أحدها هذا. 

الطّريق الثاني: اشتراط المرعى» والمسرح» والمبييت؛ وهو 
المراح واحلب» والفحل لا غير» وهي المذهب» قدّمه في الفروع» 
وجزم بها الخرقي» والجد في محرره. وابن عبدوس في تذکرته» 
فزادوا على المصنف: المرعى» وأسقطوا الراعي والمشرب. 

الطّريق الثّالث: اشتراط المراح» وهو المأوى والمرعى 
والراعي» والمشرب وهو موضع الشرب وآنيته؛ والحلب: وهو 
موضع الحلب وآنيته» والمسرح وهو مجتمعها لتذهب. والفحل» 
قدّمه ني الرٌعايتين» والحاويين؛ وابن تميم» فزادوا على المصنّف: 
المرعى» وآنية الشرب» وآنية الحلب. 

الطريق الرابع: اشتراط المسرح» والمرعى» والمشرب» والمراح» 
واحلب» والفحل» وبه جزم في اللخيص. والبلغة» فأسقط 
الراعي 


الطريق الخامس: اشم شتراط الرّاعي» والمرعئ» وموضع شربها 
وحلبها وآنيتها وفحلها ومسرحهاء وبه جزم في الوجيز فاسقط 
س وزاد الآنية والمرعئ. 

لطر يق السادس: اشتراط الرّاعي» والمسرح. والمبيت» 
والمحلب. والفحل قذمها في الفائق» فأسقط المشرب. 

الطّريق السابع: اشتراط الرّاعي؛ والفحل» والمسرح» والمراح» 
وجزم بها ني الفصولء وقدّمها في المستوعب فأسقط الحلب 
والمشرب. 

الطّريق الثُامن: اشتراط الفحل» والرّاعي؛ والمرعى» والماوى؛ 
وهو المبيت وامحلب؛ وبه جزم في المذهب» ومسبوك الهب» 
فزاد: المرعى» وأسقط: المشرب والمسرح. 

الطريق التاسع: اشتراط المبيت؛ والمسرح. والمحلب» وآنيته» 
والمشربه والرّاعي» والمرعى» والفحل» قدمها ابن أبي المجد في 
مصتفه» فزاد المرعى وآنية الحلب. 

الطّريق العاشر: اشتراط المراح» والمسرح» والمبيت» والفحل؛ 
وبه قطع في الإيضاح» فجمع بين المراح والمبيت» وأسقط الحلب 
والمشرب والرّاعي. 

الطّريق الحادي عشر: اشتراط المراح» والمسرح» والفحل» 
والمرعىء وهي طريقة الآمدي» فزاد: المرعى» وأسقط: المشرب» 


والمحلب وا الراعي. 

الطريق الناني عشر : اشتراط الفحل» والراعي» وا محلب فقط» 
وهي طريقة ابن الرٌاغوني في الواضح» فأسقط المشرب» والمراح» 
والمسرح: 


الطّريق الثالث عشر: اشتراط المرعى: والمسرحء والثرب 
والرّاعي؛ وبها قطع ابن عقيل في تذكرته. 

الطّريق الرابسع عشر: اشتراط المراح» والسرح» والمحلبء 
والمبيت» والفحل» وبها قطع في المبهج» فجمع بين المراح 
والمبيت» كما فعل في الإيضاح» الأ انه زاد عليه الحلب» وأسقط 
المشرب والراعي. 

الطّريق الخامس عشر: اشتراط الرّاعي فقط وهي طريقة 
بعض الأصحاب ذكره القاضي في شرح المذهب عنه» وعن أحمد 
نحوه. 0 

الطريق السادس عشر: اشتراط المراح؛ والمسرح» والفحل» 
والمشرب. وبها قطع ابن البنا في الخصالء والعقود. 

الطّريق السّابع عشر: اثستراط الراعي؛ والمرعى؛ والفحل؛ 
والمشربء وبها قطع في الخلاصة؛ فزاد المرعى؛ وأسقط المسرح. 


.. الطريق الثامن عشر: اشتراط المسرح» والمرعى» والحلب» 
والمشربء والمقيل» والفحل» وبها قطع في الإفادات» فزاد المقيل» 
والمرعى؛ واسقط الرّاعي والمراج. 

الطريق النّاسع عشر: اشتراط المرعى» i‏ والمبيت؛ 
والحلب» والمشرب» وبها قطع في العمدة. 

الطريق العشرون: اشتراط المرعى» والمسرح» والمشرب. 
. والمبيت» وا محلب والفحل» وبها جزم في المنؤر» فزاد المرعى» 
وأسقط الرّاعي 

الطّريق الحادي والعشرون: اشتراط المسراح؛ والمسرج؛ 
والمشرب والرّاعتي والفحلء وبها قطع في المتتخب فاسقط 
محلب الطريق الثاني والعشرون: اشتراط الراعي» والمبيت فقطء 
وهو رواية عند الإمام أحمد؛ ذكرها القاضي في شرحه. 

الطريق الثالث والعشرون: اشتراط الحوض. والرّاعي» 
والمراح فقطء وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمدء فهذه ثلائة 
وعشرون طريقة» لکن قد ترجع إلى آقل منها باعتبار ما تفئر به 

الألفاظ على ما يأتي بيانه. 

فائدة: المراح بضم الميم مكان مبيتهاء وهو المأوى؛ فالمبيت هو 
المراح» فسّروا واحدًا منهما بالآخر» وهذا الصّحيح؛ وعليه أكثر 
الأصحاب وقيل: المراح رواحها منه جملة إلى المبيت؛ ذكره في 
الرّعاية الكبرى» وجمع في المبهج والإيضاح بين المراح والمبيبت 
كما تقدم» فعنده أنهما متغايران؛ وأمّا المسرح: فهو المكان الذي 


ترعى فيه الماشية» اختاره المصنّف, والجد وابن حامدء وقال: إِنْما. 


ذكر الإمام أحمد «الْسْرَح»؛ ليكون فيه راع واحد. 

قدّمه في المطلع» فعليه يلزم من اتحاده اتاد المرعى» ولذلك 
قال المصئّف, والجد. وابن حاما: المسرح والمرعى شيءٌ واحدٌ 
وقيل: المسرح مكان اجتماعها لتذهب إلى المراعي» جزم به في 
الفصول» والتلخيص,» والرّعاية الصّغرى» والحاويين» وقدمه في 
الفروع؛ وابن تميم» والرّعاية الكبرى» قال الرُركشي: وهو أولى 
دفعا للتكرار» وهو الصّحيح؛ وفسّره في المستوعب بموضع رعيها 
وشربهاء وفسّره الجد في شرحه بموضع المرعى؛ مع أله جع بينهما 
في الْحرّرء متابعة للخرقي, وقال: يحتمل :أن الخرقي أراد بالمرعى 
الرعيء الذي هو المصدر لا المكان ويحتمل أله أراد بالمسرح 
المصدر الذي هو السروح لا المكان لأا قد ينا أنهما واحدء 
بمعنى المكان. فإذا حملنا أحدهما على المصدر زال التُكرار» 
وحصل به انّحاد الرّاعي والمشرب. انتهى. 

وقال المصنف في المغني: يحتمل أن الخرقي أراد بالمرعى: 


الإنصاف - كتاب الزكاة 


الرّاعي؟ ليكون موافقا لقول أحمدء ولكون المرعنى هو المسرح. 


وأمًا المشرب: فهو مكان الشرب فقطء وهو الصّحيح؛ وعلية 
أكثر الأصحاب؛ وقيل: موضع الشربء وما يحتاج إليه من 
حوض ونحوه» وبه قطع أبن تميم» والرّعايتين» والحاويين؛ وأما 
الحلب: فهو موضع الحلبء على المتّحيح؛ وعليه الأكثرء وقيل: 
موضع الحلب وآنيته» وبه جزم ابن تميمء وصاحب الرّعايتين 
والحاويين» وغيرهم. 

تنبية: لا يشترط خلط اللّبن على المحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصحان» وقطع به كي متهم يل معا من خالطنه 
وحرّموه. وقالوا: هو ربا وقيل: يشترط خلطه» وقاله القاضي في 
شرحه الصُغير» وأمًا الرّاعي: فمعروف» ومعنى الاشتراك فيه: 
أن لا يرعى أحد المالين دون الآخرء وكذا لو كان راعيان فأكثر» 
قال في الرّعاية: ولا.يرعى غير مال الشركة وأمًا الفحل: 
فمعروف» ومعنى الاشتراك فيه: أن لا تكون فحولة أحد المالين. 
تطرق المال الآخرء قال في الرّعاية: ولا ينزو على غير مال 
الشركةء وأما المرعى: فهو موضع الرّعي ووقته؛ قاله في الرّعاية» 
وتقدم كلام المصئف والجد وغيرهما: أن المرعى هو المسرح: 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يشترط نيّة الخلطة؛ فإن 
كانت خلطة أعيان لم تشترط ا اة جاع اء وإن كانت خلطة 
أوصاف ففيها وجهان» وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الأمبة 
والتلخيص» والبلغة» والْحرّرء وابن تمم والرّعايتين» والفائق» 
والررکشي أحدهما: لا تشترط» وهو ظاهر كلام اممف هناء 
وهو المحيح مسن المذهب» وصححه في الكافي» والخلاصة» 
والنظم وشرح المجدء وقدّمه في الهداية والمستوعب» والمغني. 
والشرح» ونصراه. والحاويين» وإدراك الغاية. وشرح أبن رزين» 
وقال عن القول الثاني: ليس بشيء؛ والوجه الشاني: تشترط 
اله 

اختاره القاضي في الجر والمجد. وجزم به في المبهجء 
والإيضاح» والحلواني وغيرهماء وتظهر فائدة الخلاف: لو وقعت 
الخلطة اتّفاقاء أو فعله الرّاعيء وتأخرت الي عن الملك» وقيل: 
لا يضر تأخيرها عنه بزمن يسير» كتقلمها على الملك» بل من 

قوله: (فإذ امل شترْطٌ مِنْهاء أو قبت لَهُمَا حُكْمْ الانفراد في 
فض الخَوّل: كبا كَاة الْنْمَردِينَ فيه). 

فيضم من كان من اهل الركاة ماله بعضه إلى بعض ويزكيه 


إن بلغ نصابًا وإلأ فلاء ؤقال أبو الخطّاب في الانتصار:إن تصوّر 
بضم وحول إلى آخر يقع كمسألتنا يعني مسالة الخلطة قال في 
الفروع: كذا قال. 

فائدة: قوله: (أو بت لْهَا كم الانْفرَاد فِي بض الحول 
زيا كا المنفردينَ فيه). 

مثال ذلك: لو خلطا في أثناء ا حول نصابين ثمانين شا زکى 
كل واحار إذا تم حوله الأوّل: زكاة انفراده وفيما بعد الحول 
الأوّل: زكاة خلطة» فإن انق حولاهما: أخرجا شاة عند تمام 
الحول على كل واحدٍ نصفهاء وإن اخحتلف فعلى الأول: نصف 
شَاةٍ عند تمام حوله» فإن أخرجها من غير المال» فعلى الثاني: 
نصف شاةٍ أيضًاء إذا تم حوله» وإن أخرجها من المال» فقد ع 
حول الثاني على تسعةٍ وسبعين شاة ونصف شا له منها أزبغون 
شاة فبلزمه أربعون جزءًا من تسعةٍ وسبعين ءا ونصف جزم 
من شاق فنضمُفها فتكون ثمانين جزءًا من مائة جزء وتسعة 
وخسين جزءًا من شاو ثم كلّما م حول احدهما لزمه من زكاة 
الجميع بقدر ما له فيه. 

فائدة: قوله: (فَإِن تبت لآحَدِهِمَا حُكْمْ الانفرادٍ رَحْدهُ فَمَلَيْهِ 
زكاة نرد وَعْلَى الآخر ركاه الخلطَة). 

مثاله: إن ملكا نصابين فخلطاهماء ثم بيع أحدهما نصييه 
أجنبيّاء فقد ملك المشتري أربعين» م يثبت كت ا عم اراي فإذا 
تم حول الأوّل لزمه زكاة انفراد: شات فإذا تم حول الثاني لزمه 
زكاة خلطةٍ: نصف شا إن كان الأول أخرج الشاة من غير 
الالء وإن أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزءًا من تسعةٍ 
وسبعين جزءًا من شاه وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم» وقيل: يزكّي الثاني عن حوله الأول زكاة 
انفراد؛ لان خليطه لم ينتفع بالخلطة. 

قوله: (ثُم يكيان فيما بد َلك الول رَكَاة ا لطب كلما نَم 
حول أحَدِهِماء فَُلَيْه بقذر مَالَهُ منهًا). 

بلا نزاع أعلمه. 

فائدة: لو كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة» فباع كل 
منهما غنمه بغنم صاحبه» واستداما الخلطة: لم ينقطع حوهماء وم 
تزل خلطتهما في ظاهر المذهب» فإ إبدال النُصاب بجنسه لا 
يقطع الحولء وكذا لو تبايعا البعض بالبعض» قل أو أكثر» وتبقى 
الخلطة في غير المبيع إن كان نصابًاء فيزكي بشاةٍ زكاة انفرادٍ 
عليهما لتمام حوله؛ وإذا حال حول المبيع» وهو أربعون: ففيه 
الزكاة» على الصّحيح من المذهب. قدّمه في المغني» والشرح» 


وشرح ابن رزين» وابن تميم» وصحّحه. وقيل: لا زكاة فيه 
اختاره في ا جرد وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وأطلقهما في الفروع 
فعلى المذهب: هي زكاة خلطة» على الصحيح» قدّمه في المغني» 
والشرح» وشرح ابن رزين» وابن تیم وصحّحه. وقيل: زكاة 
انفرادٍ» وأطلقهما في الفروع» فأمًا إن أفرداهاء ثم تبايعاها ثم 
خلطاهاء فإن طال زمن الانفراد: بطل حكم الخلطة. وكذاإن لم 
يطل» على الصّحيخ من المذهب, وهو ظاهر ما صحّحه المجد . 
والرّعايتين» والحاويين في مكان» وقيل: لا أثر للانفراد اليسيره 
وأطلقهما الجد في شرحه؛ وابن تميمء والرّعاية الكبرى» والفروع» 
وإن زكى بعض التصاب وتبايعاه» كان الباقي على الخلطة نصابًا 
بقي حكم الخلطة فيه» وهو ينقطع في المبيع؛ لأن الخلاف في ضم 
مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط وإن بقي دون نصابٍ 
بطلت» وقال ابن عقيل: تبطل الخلطة في هذه المسائل؛ بناء علسى 
انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه؛ وفي كلام القاضي كالأوّل 
والثاني. 

قوله: (وَلَوْ مَلّكَ رَجُلْ نصابًا .5 شَهْرًا تم باع نْصِفَهُ مَشَاعًاء أو 
َعْلّمْ على بَنْفيهِ وَبَاعَهُ مُخْتَلِطاء َقَالَ أبُو بکر: ا 
وَيَسْتَانفَاهِ مِنْ جين البَيْع). 

وجزم به في الوجيزء والإفادات» وصحّحه في تصحيح الْحرّر» 
وقدمه في الرّعايتين» والنظم» والحاوي الصّغيرء وإدراك الغاية» 
وقال ابن حامدر: لا ينقطع حول البائع» وعليه عند تمام حوله 
زكاة حصته قدّمه في الخلاصة وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته» وأطلقهما في المداية والفصولء والمذهب» والمستوعب» 
والمغني» والكاني. والتلخيص» والبلغةء وابن تميم: والشرح» 
والحرّر» وشرح المداية والفر؛ والفائق» ومصئّف ابن أبي المج 


قوله: 5 ا ين اأال: لَه حول المثشتري. لِنْقَصَان 
النْصاب). 


وهذا الصّحيح على قول ابن حاملي وقاله الآئمّة الأربعة» 
ذكره المجد إجماعًاء وهو مقيّدٌ بما إذالم يستدم الفقير الخلطة 
بنصفه» فإن استدامها لم ينقطع حول المشتريء وقيل: إن زى 
البائ منه إلى فقير زكى المشتري» وقيل: قط كاعد الشاي 
منه» قال في الفروع: وهذا القول الثاني واللّه أعلم على قول أبى 
بكر. 

أقوله: (وَإن أخرَجهًا مِن غَيْرِ وَكلنَا الركَاة و 


في المَيِنِ 


يعني ينقطع حول المشتري لنقصان النصابء وهذا اختيار 
المصئّف هناء وي المغني» والكاني» واختاره أبو المعالي» والتشارح» 
وذكره المصنفء والشارح عن أبي الخطّاب» قال الجد في شرحه: 
هذا حالف لما ذكره أبو الخطًاب في كتابه الهداية» ولا نعرف له 
مصنقًا يخالفه. انتهى. 
والصّحيح من المذهب: أن المشتري يزكي بنصفي شا إذا م 
حوله؛ قال الجد: لأن التُعلّقَ بالعين لا يمنع الحول بالاتفاق» قذمه 
في الفروع» وقال: جزم به الأكثر» منهم 
قلت: وهو الصّواب بلا شك وذكر ابن منجًا في شرحه كلام 
الصف وقال: إنه خطأ في النقل والمعنى؛ وبين ذلك. 
فوائد: منها: إ8 يازم الغتري زاء الخلطة, فإن كان له 
غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة؛ وزكّى الجميع زكاة 
انفرادی ولا فلا شيء عليه ومنها: حكم البائع بعد حوله الأول 
ما دام نصاب الخلطة ناقصًا كذلك؛ ومنها: إن كان البائع استدان 
ما أخرجه» ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة؛ أو لم 
يخرج البائع الزّكاة حتّى تم حول المشتري, فإن قلنا: الدين لا يمنع 
وجوب الزّكاة أو قلنا: يمنع» لكن للبائع مال يجعله في مقابلة دين 
الزّكاة زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاق وإلاً فلا 
زكاة عليه. قاله في الفروع» وقدّمه. وقال ابن تميم في المسألة 
الأول: وإن أخرج من غيره فوجهان. 
.. أحدهما: لا زكاة عليه» ويستانف الحول من حين الإخسراج» 
ذكره القاضي في شرح المذهب» بناءٌ على تعلق الركاة بالعين» 
والثاني: عليه الركاة» وبه قطع بعض أصحابناء ولا يمع الُعلّقَ 
بالعين وجوبها ما لم يحل حوها قبل إخراجهاء ولا انعقاد الحول 
الثاني في حقّ البائع حتّى يمضي قبل الإخراج فلا تجب الركاة له 
وإن لم يكن أخرج حتی حال حول المشترى فهي من صور تكرار 
الحول قبل إخراج الزكاة. انتهى. 
واقتصر في مسالة تعلق الركاة بالعين: : أله لا ينع النعلّق 
بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج» وقال: قطمع به بعض 
أصحابنا كما تقّم» و الله أعلم. 
قوله: (وإن ارد ب بعضه وبَاعف ت اختلطًا: انْقَطْمٌ الخول). 
هذا المذهب مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع وغيره» وقال القاضي: يحتمل 
أن لا ينقطع [إذا كان زمنا يسيرًا]. 
قوله: (وإن مَلَك صابن شهرًا ثم باع أحَدَهُمًا مُشَاعًاء فَعَلَى 
قياس قول أبي بَكر: يبت ائم حُكْمْ الانفِرَان وَعَلْيْهِ ِنْدَ تام 


أبو الخطّاب في هدايته» 


حَولهِ زكَاه مقر وَعَلَى قياس قول ابن حَامِدٍ: عَلَيْهِ ركاه 

وقد علمت الصّحيح منهما فيما تقدم لك صاحب الفسروع 
وغيره قطعوا بأن المسألة مفرّعة على قول أببي بكر وابن حامد. 
وقال في الفروع» وذكر ابن تميم: أن النشيخ خرّج المسألة على 
وجهين» وأنْ الأول وجوب شاو قال في الفروع: كذا قال» وهذا 
التخريج لا يختض بالشيخ. انتهى. 

. فائدتان: إحداهما: لو كان المال ستين في هذه المسألة» والمييع 
ثلثها: زكى البائع ثلثي شاةٍ عن الأربعين الباقية» على قول ابن 
حاماډ وزکی شاةً على قول أبي بكر. 

الثانية: لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر خصّة الآخر 
منه بشراء أووإرث» أو غيره؛ فاستدام الخلطة» فهسي مشل مسألة 
أبي بكرء وابن حامر في المعنى» لا في المثورة؛ لأن هناك كان 
خليط نفسه؛ فصار هنا خليط اجني)» وهنا بالعكس. 

فعلى قول أبي بكر: لا زكاة حتّى يتم حول المالين من كمال 
ملكيهما إلا أن يكون أحدهما نصابًاء فيزكيه زكاة انفراد» وعلى 
قول ابن حاماږ: يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطةٍ وذكر 
ابن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنه عشرٌ من الإبل خلطة 
فعات الأب في ب نع الول وور د این آنه بی علنى رن 
الأب فيما ورثه ويزكيه. 

قوله: (وَإذًا ملك نِصابَا شهرًا تم ملك آحر لا يتَغْيْرُ به 
لض مل أن ملك أبعي شا في المحم وبين في مره 

َمَلَِْ زكَاةً الأولى عند نمام حول ولا شي عَلَيِْ في الثاني» في 
أحد الوَجِهَيْن). 

لحه قالمضيع وبق الحتون وارسان 
والحاويين» والفائق؛ وهذا.الوجه وجه الم وفي الآخر: عليه 
للثاني زكاة خلطةٍ كالأجني في التي قبلهاء قال الجد في شرحه: 
وهو أصح على ما يأتي في التفريع وأطلقهما في الشرح وقيل: 
يلزمه شاة» ذكره أبو الخطّابء وأطلقهما في الفائق» وضمّفه 
لصتف والجدء والتشارح» وهو وجه الانفراد وأطلقهنٌ في 
اللستوعب» واللخيص والبلغةء يات تع اويا اواك 
الفقهيّة. وقال في أوّل الفائدة الثالثة: إذا استفاد مالاً زكويًا من 
جنس التصاب في أثناء الحول» فإنه ينفرد حول عندناء ولكن هل 
E‏ 
يفرده بالرّكاة كما أفرده بالحول؟ فيه ثلاثة أوجهء وصحّح المجد 
في شرحه الوجه الثالث؛ وزعم الجد: أن المصف ضمّفه. وإنّما 


ا 


ضمف الثالث: فعلى الوجه الأول: هل الرّيادة كنصاب منفرد؟ 
وهو قول ابي الخطّاب في انتصاره والمجد أو الكل نصابٌ 
واحد؟ وهو ظاهر كلام القاضيء وابن عقيل» والمصنّف في 
المغنى» والشارح» قال في الفوائد: وراک کوان 
فعلى الثّاني: إذا م حول المستفاد: وجب إخراج بقيّة المجموع 
بكلّ حال» وعلى الأوّل: إذا تم حول المستفاد: وجب فيه ما بقي 
من فرض الجميع: بغد إسقاط ما احرج عن الأول منهء إل أن 
يزيد بقيّة الفرض على فرض المستفاد بانفراده» أو نقص عنه؛ أو 
يكون من غير جنس الأول فإنه يتعذّر هنا وجه الُم ويتعيين 
وجه الخلطة» ويلغو وجه الانفرادء صرح بذلك المجد في شرحه» 
والتّفاريع الآنية بعد ذلك مبئيّة على هذه الأوجه الثُلاثة. 

فائدتان: إحداهما: لو ملك أربعين شاة أخرى في ریم 
الأؤل» في مسألتناء فعلى الوجه الأول: لا شيء عليه سوى الشاة 
الأولى» وعلى الثاني: عليه زكاة خلطةٍ ثلث شاة [لأنها ثلث 
الجميع؛ وعلى الثالث: عليه شاة وفيها بعد الحول الأول» في كل 
ثلث شاة] لتمام حوها على الثالث أيضًا الثانية: لو ملك خمسة 
أبعرة» بعد خمسةٍ وعشرين» فعلى الأوّل: لاشيء عليه سوى 
بنت عاض الأولى» وعلى الشاني: عليه سدس بنت لمحاض» 
وعلى الثالث: عليه شات وفيما بعد الحول الأول في الأول خسة 
اسداس بنت مخاض؛ لتمام حوهاء وسدس على الخمس الباقية 
لتمام حولاء ولو ملك مع ذلك سنا في ربيم الأول ففي الخمسة 
والعشرين الأولى: بنت مخاض» وني الأخرى: عشرة لتمام حوفاء 
ربع بنت لبون ونصف تسعهاء وعلى الثساني: في الخمس لتمام 
حوها سدس بنت تخاض» وفي الست لتمام حوفا سدس بنت 
لبون» وعلى الثالث: لكل من الخمس والست شاة لتمام حوها. 

قوله: (وَإن كان الثاني ينمي به الفُرض). 

مثل أن يكون مائة شاق فعليه زكاته إذا ع حولهاء وجها 
واحدّاء وهو المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز» وغيره وقلّمه ني الفروع وغيره. 

وقيل: يلزمه للثاني شاة» وثلائة أسباع شاة؛ لأن في الكل 
شاتين» والمائة حمسة أسباع الكل» وهذا القول مبني على القول 
العاني في المسألة الي قبلها من أصل المصنف وهو أن عليه زكاة 

وقال ابن تميم: قال بعض أصحابنا: إن كان الثاني يبلغ 
نصابًاء وجبت فيه زكاة انفراد في وجي» وخلطة في وجب ولا 
يضم إلى الأول فيما يجسب فيها وجهًا واحداء إذا كان الضم 


يوجب تخيّر الرّكاة أو نوعهاء مثل: أن ملك ثلاثين من البقر بعد 
خسين» فيجب إمَا تيبم أو ثلاثة أرباع مسق ولا تجب المسئة 
على الوجه الأول في التي قبلهاء بل يجب ضم الثاني إلى الأؤل» 
ويخرج إذا حال الحول الاني ما بقي من زكاة الجميع؛ فتجب هنا 
المسنة قال ابن تميم: وهذا أحسن. 

فائدة: لو ملك مائة أخرى في ربيع؛ » ففيها شاة» وعلى الوجه 
الثاني وهو وجه الخلطة عليه شاة وربع شاةٍ؛ لأنْ في الكل ثلاث 
شياءء والمائة ربسع الكل وسدسه؛ فحصّتها من فرضه: ربعه 
وسدسه. 

فوائد: لو ملك إحدى وثمانين شاءً بعد أربعين ففيها شاق 
على الصّحيح من المذهب».وعلى الوجه الثّاني: عليه شاة واحدة 
وأربعون جزءًا من مائةٍ وإحدى وعشرين جزءًا من شاةٍ كخليط» 
وفي ماثةٍ وعشرين بعد مائةٍ وعشرين شاتان» أو شاة ونصف» أو 
شاة على الأقوال الثُلائة» وني مسة أبعرةٍ بعد عشرين بعيرًا شاة 
على [الصّحبح] الغالث: زاد المصئّف: وعلى الأول أيضًا اثنين» 
وعلى الثاني: خس بنات لمحاض» زاد ابن موز : وعلى الأول 
أيضًا في ثلانين من البقر بعد خسين تيسح على الالث» وثلاثة 
أرباع مسن على الثاني قال في الفوائد: وهو الأظهرء وعند 
الجد: لا جيء الوجه الأول في هاتين المسألتين؟ لأنه يفضي في 
الأولى إلى إيجباب ما يبقي من بنت عاض بعد [نقاط أربع شيا 
وهي من غير الجنس» ويفضي في الثانية إلى إيجاب فرض نصابو , 
فما دونه» فلهذا قال: الوجنه الثاني اصح لعدم اطّراد الأول» 
وضعف الثالث» وضعُفه في المغنى أيضًا. 

قوله: (وَإِن كان الثاني َير بو الفُرْضُ ولا يلع صاب نل 
أذ يلك ثلازين من البق في الحرم ورا في صق فلي في 
التثر إذا قم حرلا ربع شُين).. 

هذا المذهبء وعليه الأصحابء قال المجد في شرحه» 
وصاحب الفائق: قولاً واحدًاء قال في القواعد: وعليه 
الأصحاب. قال ابن تميم: قطع به بعض أصحابنا وجزم به في 
الوجيز» وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره وقيل: على الوجه 
الثالث: لا شيء عليه هنا. 

قوله: (وَإِن ملك ما لا ر الفَرْضَ كَخَمْس فلا شي فيهًا 
فِي أحد الوَجْهَين). 

وهو الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وصححه 
في التصحيح وغيره» وجزم به في الوجيز وغيره وقلمه في 
الفروع وغيره. 


EET 


قوله: (وَفِي الثاني: : عله سبع تبيع إذا م حَولَها). 

فائدة: مثل ذلك لو ملك عشرين شاةً بعد أربعين بقرة أو 
ملك عشرً! من البقر بعد أربعين بقرة» فعلى المذهب: لا شيء 
عليه» وعلى العاني: عليه ثلث شاةٍ في الأولى أو خمس مسدْةٍ في 
الثانية» واطلقهما في احير في الأولى. 

قوله: (وإذا کان لجل ميئون شاف كل عشرين مِنْها مُخْتَلِطَة 
مع شرين» لِرَجُلٍ آخر فَعَلَى الجَمِبٍِ شاف نِصِفْهًا عَلَى صَاحِبٍ 
الستين وَنِصْفْهًا عَلَى خَلَطائهِ عَلَى كَل وَاجدٍ سدس شاةٍ). 

اعلم أله إذا كان السُون مختلطة كل عشرين منها مع عشرين 
لآخر فإن كانت متفرقة؛ وبينهم مسافة قصرء فالواجب عليهم 
ثلاث شياءٍ على رب السنّين: شاة ونصف» وعلى خليط: نصف 
شاق إذا قلنا: إن البعد يؤثّر في سائمة الإنسان» على ما يأتي 
قريبًا. 

وإن قلنا: لا يتر أو كانت قريسة وهو مراد المصنف هنا 
فالصحيح من المذهب» كما قال المصنف: على الجميع شاة. 
نصفها على صاحب الستّين» ونصفها على خلطائه. وعليه أكثر 
الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره وقذمه في الفروع وغيره. 
وقال: هذا قول الأصحاب» وقيل: على الجميع شاتان وربع. 
وعلى رب الستين ثلاثة أرباع شاة؛ لأنّها تخالطة لعشرين خلطة 
وصفب. ولأ ربعين بجهة املك وحصة العشرين من زكاة الثُمانين 
ربع شاوه وعلى كل خليطر نصف شاة؛ أنه خالط لعشرين فقط 
اختاره الجد في محرّره: وقال الآمديٌ بهذا الوجه إلا أنه قال: 
يلزم كل خليط بط ربع شا؛ لأن المال الواحد يضم» وعند ابن عقيل 
في الجميع ثلاث شياو على رب السُتّين: شاه نشف جملا 
للخلطة قاطعة بعض ملكه عن بعض» بحيث لو كان له ملك 
آخر منفردٌ اعتبر في تزكيته وخذهء وعللى كل خلیط : 
لأنه لم يخلط سوى عشرين» والتّفاريع الآنية 


م نصف شاي 
مبئيّة على هذه 
الأوجه. 1 
فائدتان: إحداهما: لولم يخالط رب الستّين منها إل بعشرين 
لآخر, فعلى الأول: في الجميع شاة على رب السَنّين ثلائة 
أرباعهاء وعلى رب العشرين ربعهاء وعلى الشاني: على زب 
السْنّين في الأربعين المنفردة: ثلئا شاق ضما ها إلى بقيّة ملكه» وفي 
العشرين: ربغ شاق ضما ها إلى بقيّة ماله. وهو الأربعون 
. المتفردة» وإلى عشرين الآخر لمخالطتها بعضه وصفًا وبعضه ملكاء 
وعلى رب العشرين نصف شاوه وذكره في اللخيص» قال في 
الفروع: ويتوجه على الثالث كالأول هناء وعلى الرابع: في 


الأربمين اللختلطة شا ينها تصفان: وف الأريعين المفروةة اة 
على ربها. 

الثانية: لو كان خلة وعشرون بعيرًا كل خخسة منها خلطة 
بخمسةٍ لآخرء فعلى الوجه الأوّل: عليه نصف حفَةٍ وعلى كل 
خليط عشرهاء وعلى الوجه الثاني: عليه خمسة أسداس بنت 
مخاض» وعلى كل خليط شاة» وعلى الوجه الثالث: عليه خحسة 
اسداس بنت خاض» وعلى کل جا دن حت عاض 
وعلى الوجه الرابع : عليه غس شياو وعلى کل خليطر شاق ۾ 

قوله: (وَِذَا كانت مَاشِيَةُ الرَجُلٍ متَفَرْقَة في بَلَدْيْنِ لا نْفْصَرٌ 
نما الصّلاقٌ هې كَالْجْبَمِعَةٍ إِجْمَاعاء وإن كان بَيْنهُمَا مَسَافة 
القصر فكلك عند ابي الخطًاب). 

اوعرورا عن اعد واختارها المصنف» والشارح» وصاحب 
الفائق» والمنصوص في رواية الأثرم وغيره: أن لكل مال حكم 
ل كما تر گنا رجا وشو الج فی الق راک رر 
عن الإمام أحمد وجزم به في الوجيز» وقدّمه في الفروع» والفائق» 
والرّعايتين» والحاويين» وابن تميمٍ وغبيرهمء وهو من المفردات 
فعلى ما اخثاره أبو الخطاب والمصئف: يكفي إخراج شاةٍ ببلد 
أحد المالين. 

لأنّه حاجةء وقيل: يخرج من كل بلا بالقسط. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصئف وغيره: أن سائر الأموال لا يؤئّر 
فيها تفرّق البلدان قولاً واحداء وهو صحيمٌ وعليه الأصحاب» 
وحكاه في الفروع وغيره إجماعًاء وجعل أبو بكر في سائر الأموال 
روايتين كالماشية قاله ابن تميم. 

[لا تؤثر الخلطة في غير السائمة] 

قوله: (وَلا تُوَثْرُ الخُلْطَةُ في غَيْر السَائِمَةِ). 

هذا الصّحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير . الأصحاب» 
ونص عليه. وعنه أنها تور خلطة الأعيان اختارها الآجري» 
وصحّحها ابن عقيل» قال أبو الخطاب في خلافه الصّغير: هذا 
أقيس. وخص ) القاضي في شرحه الصّغير هذه الرّوايات بالذُهمب 
والفضة, فعلى هذه الرواية: : تر خلطة الأعيان بلا نزاعء كذا 
الأوصاف أيضاء وهو تخريج وجي للقاضيء وحكاه أبن عبدوس 
المتقدّم وجها. 

قال الزُركشي: وهو ظاهر كلام الأكثرين لإطلاقهم الرّواية» 
وقيل: لا تؤثّر خلطة الأوصاف على هذه الرّواية» وإن أرت 
خلطة الأعيان» وهو الصّحيح؛ اختاره المصئفء والشارح» وابدن 
حمدان» وغيرهم» وأطلقهما الرركشي قال القساضي في الخحلاف: 


1.65 الإنصاف - كتاب الزكاة 


نقل حنبل تضم كالمواشي؟ فقال: إذا كان رجلين مما من المال 
ما تجب فيه الركاة من الذُهب والورق: فعليهما الرُكاة 
بالحصصء فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك» 
فيشترط اشتراكهما فيما يتعلّق بإصلاح مال الشركةء فإن كانت 
في الزْرِع والثُمر فلا بد من الاشتراك في الماء والحرث والبيدر 
والعمّال من الناطور والحصاد والدُوابٌ ونحنوه وإن كانت في 
النجارة» فلا بد من الاشتراك في الدُكانء والميزان» والمخزن» 
ونحوه مما يرتفق به. 

[يجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين] 

قوله: (وَيجُورُ لِلساعِي أذ الفْرضٍ يِن مال أي الخليطين 
شاف مع الحَاجَة وَعَدَمِهًا). 

يعني في خلطة الأوصاف. والحاجة: أن يكون مال أحدهما 
صغارًا ومال الآخر كباراء أو يكون مال كل واحدٍ منهما أربعسين 
أو سين ونحو ذلك» وعدم الحاجة واضح» وهذا ما لا نزاع فيه 
في المذهب» ونص عليه لكن قال في الفروع: وظاهره ولسو بعد 
قسمةٍ في خلطة أعيان مع بقاء نصيبين» وقد وجبت الرّكاة» وقاله 
المجد في شرحه» وقدمه ابن تميمء وابن حمدان» وقال القاضي في 
المجرد: لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدهما مفقودّاء فله أخذ 
الرُكاة من الأصيب الموجوده ويرجع على صاحبه بالقسط؛ قال 
في الفروع: ولا وجه لما قاله القساضي إلا عدم الحاجةء فيتوجّه 
منه: اعتبار الحاجة لأخذ السّاعي. 

قوله: (فَِنْ اختَلمًا في القَيمَة فَالقَوْلُ قول المرْجُوع عَلَي). 

يعني مع بمينه إذا احتمل صدقه؛ لاه منكرٌ غارم» وهذا 
ا لمذهب» وعليه الأصحاب» وقال الشيخ تقي الدّين: يتوجّه أن 
القول قول المعطي؛ لأنه كالأمين. 

قوله: (مَإذًا أخذ السناعي أكثْرٌ مِنّ الفْرْضٍ ظلْمًا: لم تزجع 
بالريادة عْلَى خلِيطه). 
٠‏ وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. إلا اذ التشيخ تق الدّيين 
قال: الأظهر أنه يرجع» فعلى المذهب: لو أخذ عن أربعين 
مختلطة شات تین من جال أحدهماء أو أخل عن ثلانين بجا فة 
رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاق وفي الثانية: بقيمة 

قوله: (وَإن 4 قَوْل خض العْلْمَاء جع عَلَيْه). 

كاخذه صحيحة عن مراضء أو كبيرة عن صغارء أو قيمة 
الواجب ونحوه» وهذا المذهب؛ وعليه جاهير الأصحابٌ وقطسع 
به أكثرهم» وقال أبو المعالي: إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع 


بنصفهاء إن قلنا: القيمة أصل» وإن قلنا: بدل» فيرجع بنصف 
قيمة شاق وإن لم تجز القيمة فلا رجوع» قال في الفروع: كذا قالء 
وقال ابن تميم: إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويلء أو أذ 
القيمة: أجزات في الأظهرء ورجع عليه بذلك. 

فائدتان: إحداهما: قال في الفروع: وإطلاق الأصحاب 

يقتضي الإجزا اء» ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء» وصوب 

يه الشبخ تقر ) الدين الإجزاء» وجعله في موضم آخر كالصلاة 
خلف تارك شرطًا عند المأموم. 

الثانية: يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم وبغير 
إذنهم» غيبة وحضورًاء قاله ابن حامد واقتصر عليه في الفائق» 
وابن تميمء وقدّمه في الرّعاية قال المجد في شرحه: عقد الخلطة 
جعل كل واحار منهما كالآذن لخليطه في الإخراج عنه» واختار 
صاحب الرّعاية: عدم الإجزاء؛ لعدم نيته. 

قلت: وهو الصُواب. وتقسدّم في زكاة حصة المضارب من 
الربح: أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن» نص 
عليه؟ لأنه وقايةه قال في الفروع: فدل أنه يجوز لولا المانع وقال 
أيضًا: ولعلَ كلامهم في إذن كل شريك, للآخر في إخراج زكاته 
يوافق ما اختاره في الرّعاية. ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد 
التَصرف بلا إذن صريح على الأصح. انتهى. 

باب زكاة الخارج من الأرض 


قوله: (نَجِبُ الرْكَاةُ في الوب كلها وَنِي كَل تمر يُكَالَ 
ویدحر). 


هذا المذهب عند ججماعةٍ من الأصحاب منهم الصف 
والشارح» قال في الفروع: والمذهب عند جماعة: جب في كل 
مكيل مدّخر من حب وثمر. انتهى. 1 

فيجب على هذا في كل مكيل يخر من الحبوب والثمار» ما 
یقتات به وغسيره» وهو من لوا ندعل في كلامه الب 
والعلسء والشُعيرء والتُلتء والأرز» والذرة والدّخسن؛ 
والفول» والعدسء والحمّصء واللوبياء والجلبّانَء والماش» 
والرمس» والسّمسم. والخشخاش ونحوه ويدخمل في كلامه 
أيضًا: بذر البقول كبذر الهندباء والكرفس وغيرهماء ويدخل بذر 
الرّياحين بأسرهاء وأبازير القدور كالكسفرة» والكمُون والكراويا 
والشمر» والأنسون, والقئب وهو التتهدانج والخردلء ويدخل 
بذر الكنّان» والقرطم والقناء والخيار» و البطيخ» وعدي اناد 
والفجل؛ ويخرج من قوله: في الوب كُلْهَاء وَفِي كل تَر 


الصعترء والأشئان الورق المقصودء كورق السّدر والخطمي» 
والأس» ونحوه. وياتي أيضا قريبًا ما يخرج من کلامه» ويدخل في 
قوله: في كلثم يكال ودره سا هو مثله من اسر 

والزبيبء والأوز والفستق» والبندق وغيره» وحكى ابن المنذر 
رواية أنه هلا ركا إل في التشرء وَالزْييِبِ والب والشبير» 
وقدّمه ابن رزين ف مختصره. وناظمهاء والُذي قدمه في الفروع 
وقال: اختاره ماع وجزم به آخرون: أن الكاة تجهب في كل 
مكيل مدّخر» ونقله أبو طالب ونقل صالحء وعبد اللّه: ما كان 
يكال وي ويه نفع الفقير فيه لعش »وما کان مِثْل: القئاء 
وَالخيَار وَالبَصَلِء وَالرْيّاحِينء وَالرمانء ليس فيه زَكَاةً إلا أن 
با ويول الول على تَمو» فهذا القول اعم من القول 
الذي قاله الصف فيدخل فيه ما تقلدم ذكره في القول الذي قاله 
المصئف. ويدخل فيه أيضمًا: الصّعتر والأشنان» وحه وجوه 
ويدخل أيضا: كل ورق مقصود: كورق السّدر» والخطمي» 
والآس. والحاف والورين: والثيل» والغبيراء» والعصفر ونحوه 
وهذا عليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الهداية» والملأهب. 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة:؛ والمحررء والوجيزء 
والإفادات وغيرهم» قال الرركشي:. وهو اختيار العامّة» وشمله 
كلام الخرقي» وأطلق ابن تيم وصاحب الرّعاية؛ والحاوي. 
والفائق وغيرهم: الخلاف في الأشنان, والغبيراء والصّعتره 
. والكثانء والحناء» والورق المقصود. 

قال في الفروع: في الحناء الخلاف» ولم يوجب في المذهبء 
والمستوعب وغيرهما في ورق السّدر والخطمي الزّكاة» وزاد في 
المستوعب الحناء» وقال ابن حامدر: لا زكاة في حب البقول. 
كحب الرّشادء والأبازير كالكسفره؛ والكمون. وبذر القثاءء 
والخيار ونحوه. ويدخل في كلام ابن حامد: حب الفجل» 
والقرطم» وغيرهماء وبذر الرُياحين؛ لأنها ليست بقوتيٍ ولا 
أدم» قال في الفروع: ويدخل في هذا: بذر اليقطين» وذكره في 
المستوعب في المقتات» قال: والأؤل أولى» ويأتي في كلام 
المصنف: ما بجتنيه من امباح وما يكتسبه اللقاط ونمو ذلك. 

اننبية: : دخ ل في عموم قوله: : ولا جب ِي سَائِر القْمَرِ) 
التفاح» والإجاص» والمشمشءوالخوخ, والكمترى» والسُفرجلء 
والرمان» والثبق» والرعرورء والموز» والشوت ونحوه» ودخل في 
الخضر: البططبيخ» والقثاء» والخيار» والباذنجان» والّفت وهو 
السُلجم والسلق» والكرنيج وهو القنبيط والبصلء والثُوم» 
والكرات» والبت» والجوزء والفجل ونحوه وذخل في البقول: 


الهندباء والكرفس» والنعناع» والرشاد والبقلة الحمقاء والقرظ 
والكسفره الخضراء» والجرجير ونحوه» ويأتي حكم ما يجتنيه من 
المباح. 

فائدة: لا تجب أيضًا في الريحان. والمسكء والورد والبوم 
والبنفسج» واللينوفر والياسمينء والنرجسء» والمردكوش» 
والمنثور» ولا ني طلع الفحال» ولا في سعف الخل والخوص» 
ولا في تين الب وغيره. ولا في الورق» ولا في لبن الماشية» 
وصوفهاء ووبرهاء ولا في القصب الفارسي» والحرير» ودودة 
القرٌ. 

تنبية: دحل في كلام المصنف: اليتون والقطن» والرُعفران» 
أمّا الزيتون: فقد تقدّم عدم الوجوب فيه» وهو المذهبب اختاره 
الصتف والشارح» والخرقي» وأبو بكرء والقاضي في التُعليق» 
قاله الررکشيء وقدمه ابن رزين في شرحهه. والكاني والهادي؛ 
والرواية الثانية: تجب فيه» صخحه ابن عقيل في الفصول» 
والشيرازي في المبهج, وأبو المعالي في الخلاصةء واختارها 
القاضي» والجد. وقدمه ابن تيم وجزم ب به في الإيضاح؛ والتذكرة 
لابن عقيلء وأطلقهما في المدايةء ومسبوك الأهب والمذهب. 
وار وال لكيس و عاتن والحساويين؛ والفسروع 
والفائق» وتجريد العناية» والرركشي وأما القطن: فقدم المصتّف: 
أنها لا تجب فيه» وهو إحدى الرُوايتينء والمذهب منهما. واختاره 
أبو بكر والقاضي في التُعليق» وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره 
اممف » والشارح» وقدّمه ابن رزين في شرحه والكافيء» 
والمغني» وا حادي, والرّواية الثانية: تجب فیه» اخشاره ابن عقيل» 
وصحّحها في المبهج» والخلاصة وقدّمها ابن تميمء وجزم بهفي 
الإفادات» وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأمبء 
والمستوعب. والتلخيص. وا ىزر والرعايتين» والحاوين 
والفروع» والفائق» وتجريد العناية» وحكاهما في الإيضاح وجهين 
وأطلقهما. 

فعلى القول بانها لا تجب: فإنها تيجب في حبّه؛ على 
المحيح» جزم به جماعة منهم الصف وقدم ابن تميم: عدم 
الوجوت» وأطلق بعضهم وجهين. : 

فائدة: الكتان كالقطن فيما تقدم» ذكره القاضي» وكذا القنب 
ذكره في الفروع» وذكر المصتف والشارح: إن وجبت في القطن: 
ففيهما احتمالان وأمًا الرُعفران: فقدُمْ المصنّف: أنها لا تيجب 
فيه وهو المذهب» اخشاره المصنف» والمجد. والثشارح» قال في 
الفروع: ولعلّه اختيار الأكثرء قال الُركشي: اختاره أبو بكرء 


والقاضي في العليق» وقدّمه في المغني» والهادي» والنرح» 
والکافي» وشرح ابن رزين والرواية الثانية: تجب اختارها ابن 
عقيل» وصحّحها في المبهج» والخلاصة» وقدمها ابن یم وجزم 
به في الإفادات» وأطلقهما في المدايةء وا لمذهب ومسبوك 
الأب والمستوعب» والتلخيص. والمحرره والرٌعايتين» 
والحاويينء والفروع والفائق؛ وتجريد العناية وغيرهم» وتقلّم 
حكم الحناء. 

فوائد: إحداها: قال القاضي: الورمن عندي بمنزلة الرُعفران 
يخرّج على روايتين» قال في الهداية: ويخرج الورس والعصفر 
على وجهين قياسًا على الرٌعفران» قال في الفروع» والمستوعب: 
ويمرج على الرُعفران العصفر والورس والنْيِلء قال الحلواني: 
واللقوة» وصبمّح في الخلاصة الوجوب في الرُعفران» وأطلق 
الوجهين في العصفر والورسء وأطلق الخسلاف في العصفر 
والورس والتيل في الرٌعايتين» والحاويين. 


الثانية: لا زكاة في اجوز على الصّحيح من المذهب» نص 


عليه قال في الفروع: لا تجب فيه في الأشهرء وجزم به في 
الإرشادء والمبهج؛ والمذهبء ومسبوك الذّهبء والمستوعب» 
والإفادات» والرركشي وغيرهم» وقدمه في الفروع» والفائق» كذا 
لا تجب في انين [وا لمشمش» والنّوت» وقصب السكرء على 
المتحيح من المذهب» قال الآمدي» وصاحب الفائق] في ظاهر 
المذهمب» وجزم به في المبهج. والإيضاح» ومسبوك الذهب. 
والإفادات, والرركشي وغيرهم» وقدّمه في الفروع في الكل» 
وقيل: تجب في ذلك كله واخثاره الشبخ تفي الدذين في اين 
وقال في الفروع: الأظهر الوجوب في العثاب قال: فالتين 
والمشمس والتّوت مثلهء وأطلق في الحاويين» والرعايتين: في الین 
وقصب السكر والجوز الخلاف. 
[وجوب الزكاة في العئاب] 

الالئة: تجب الركاة في العئاب» على الصّحيح قال في الفروع: 
وهذا أظهرء وجزم به القاضي في الأحكام السلطانيّة 
والمستوعبء والكافي» وقيل: لا زكاة فيه» قدّمه في الفروع» وابن 
تيم وأطلقهما في الحاويين» والرٌعايتين» والفائق. ويأتي بعد 
الكلام على العسل: هل تجب الرّكاة فيما ينزل من السماء مسن 
امن ونحوه آم لا؟. 

[شروط زكاة الحبوب والثمار] 

قوله: (وَيُْتبرُلِوْجُوبهَا شترْطانء أحَدْهُمَا: أن بع نِصابًا بذ 

التَصفية في الحُبُوسي وا قاف في الثْمَارِ). 


هذا المحيح من المذهب» قال الرُركشي: هذا المذهب عند 
أبي عم وصاحب التلخييص» وابن عقيل» وجزم به في 
الوجيز» والمستوعب» وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق» وابن تميم» والخلاصة» قال القاضي في التعليق» وأبو 
الخطّاب في.الهداية» وابن الجوزي في المذهب» ومسبوك الذٌهب: 
هذا أصح الروايتين» قال القاضي في الرُوايتين: هذا الأشبه 
بالمذهب. وعنه أله يعتبر نصاب ثمر الذخل والكرم رطباء اختاره 
أبو بكر الخلأل» وأإبو بكر عبد العزيز في خلافه. والقاضي» 
واا ١‏ 

قال الرركشي: هذه الرواية أنص عنه» وهي من المفردات. 

وقوله: ١نم‏ يؤل عر َابسا). 

يعني على الرواية الغانية وقوله: «عثرة» يعني: عشر الرأطب» 
فظاهره: أنه يأخذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه» وهو إحدى 
الروايتين وقدمه ابن تيم وقال: نص عليه» واختاره أبو بكر نقل 
الأثرم: أنه قيل.لأحمد: خرص عليه مائة وسقي رطبّاء يعطيه عشرة 
أوسق مرًا؟ قال: نعم» على ظاهر الحديث والرواية الثانية: أنه لا 
يأخذ الأ عشر يابسه وهو المئحيح من المذمب» صحّحه 
المصئف والشارح» ورد الأول: وقدمه في الفروع. 

قوله: (إلأ الأزز وَالعَلَس نوع مِنَ المينطة يُدَْرُ في قري 
إن صاب كَل وَاحد مِنْهمَا مع شره: عَشئرةٌ أُؤسّق). 

مراد المصلّف وغيره من الأصحاب من أطلق: أن نصاب كل 
واحٍ من الأرز والعلس: عشرة أوسق في قشره» إذا كان ببلار قد 
خبرء أهله» وغرفوًا أنه يخرج منه مضفّى الصف فاا مسا يخرج 
دون النصف كغالب أرز حرّان أو جرج فوق الصف كجيّد 
الأرز الشمال: فن نصابه يكون بقشره ما يكون قدر الخارج منه 
خسة أوسقء فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة» قاله المجد في شرحه» 
وجزم به في الوجيز» والمنورء وغيرهما قال في الفروع: فنصابهما 
ف ل عشرة أوسقء وإن صما فخمسة ة أوسق» ويختلف 
ذلك بخفةٍ و وثقل» وهو و فلو شك في بلوغ الصاب خير 
بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه 
كمغشوش النقدين على ما يأتي» وقيل: يرجع في نصاب الأرز 
إلى أهل الخبرة» ذكره في الفروع وغيره. 

فائدتان: إحداهما: لو صفى الأرز والعلس» فنصابهما خحسة 
اوسق بلا نزاع. 

الثانية: قال المجد في شرحه» وتبعه في الفروع وغيرهما: 
الوسق والصّاع كيلان» لا صنجتان» نقل إلى الوزن ليحفظ 
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وينقل؛ وكذا المد. واعلم أن المكيل يختلف في الوزن» فمنه الثقيل 
كالأرز والتّمر الصيحاني والمتوسئط؛ كالحنطة والمدس» 
والخفيف: كالشعير والذرة» وأكثر الثّمر أخفٌ من الحنطة» على 
الوجه الذي يكال شرعًا؛ لأن ذلك على هيثته غير مكبوس» 
ونصٌ الإمام أحمد وغيره من الأئمّة: على أن الصاع خمسة أرطال 
وثلث بالحنطة» أي بالرّزين منها؛ لأنه الذي يساوي العدس في 
وزنه» فتجب الزُكاة في الخفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم 
يبلغه؛ لأنه في الكيل كالرّزين» ومن انَخَذ مكيلاً يسع خمسة 
أرطال وثلًا من جيّد الحنطة ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد 
الوجوب :من غيرف ضر" امد غان فلك وقالة القنافي وهن 
وقدمه في الفروع؛ والرّعايتين» وابسن تميمء وقال: إنْه الأصح 
وحكى القاضي عن ابن حامد: يعتبر أبعد الأمريين في الكيل أو 
الوزن» وذكر ابن عقيل وغيره: أن الاعتبار بالوزن» قال في 
الفا و ١‏ 

وقال في الرّعايتين: والوسق ستون صاعًاء والممّاع أربعة 
أمدا والمدُ رطلٌ وثلث بالعراقي برا. 

وقيل: بل عدساء وقلت: بل ماء. 

انتهى» وكذا قال في الفائق. 

لكن حكى القول في العدس رواية وقال في الإفادات: :من 
بر أو عدس» أو ماء؛ وقال في المحاويين: برا ثم مثل كيله من 
غيرهه نص عليهه وقیل: : بل وزنه» ومثل ابن تيم بالحنطة فقط. 

قال في التلخيص: ولا تعويل على هذا الوزن إلا في الب ثم 
مثل مكيل ذلك من - جميع الحبوب» وتقدّم: ادر هات لي 
والثمار تقريب أو تحديد؟ في كتاب الركاة عند قوله: لالت 
ملك نِصّابي». 

[نصاب الزيتون] 


فوائد: الأولى: ظاهر كلام المصنّف: أن نصاب اليتون . 


کغیره وهو خمسة أوسق وهو الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأضصحاب» ونقله ال وقال ابن الراغوني: نصابه ستون 
صاعًاء قال ابن تميم: : ونقله صالح عن آبیه ولعله سه قال في 
الرّعاية: وهو سهرٌ وقال أبو الخطّاب في الهداية» وتبعه في 
المذهب: لا نص فيها عن أحمد ثم ذكر عن القساضي: يتوجّه أن 
يجعل نصابه ما يبلغ قيمته قيمة خسة أوسق من أدنى ما تخرج 
الأرض مما تجب فيه الزكاة. 

قال امجد في شرجه: والظاهر أن أبا الخطاب سها على شيخه 
بذكر اليتون مع القطن والرُعفران» كما سها على أحمد بأنه لم 


ينص فيه بشيء وإنّما ذكر القاضي اعتبار النُصاب بالقيمة في 
القطن» و الأعفران و ليس الزّيتون في ذلك, 

هكذا ذكره في خلافه» ول نجد في شيء من كتبه اعتبار نصابه 
بالقيمة» وقد ذكر.في اجرد إعتباره بالأوسق كما قلثمنا. 

انتهى كلام المجد. وقال الشيرازي في الإيضاح» وتبعه في 
الفائق وغيره: هل يعتبر بالريت أو باليتون؟ فيه روایتان» فان 
اعتبر بالريت: فنصابه خمسة أفراق» قال في الفروع: كذا قال» 
وهو غريب. 

العّانية: يجوز له أن يخرج من الرّيتون» وإن أخرج من الريت 
كان أفضل ولا يتعين. 

هذا الصحيح من المذهب» قال في الفروع: هذا المشهورء 
وجزم به في الفائق وغيره» وقيل: يخرج زیتونا حتماء کالژیتون 
الذي لا زيت فيه؛ لوجوبها فيه وكدبس عن تمر وقيل: برج 
زیتاء قاله ابن ميم وغيره» قال ابو المعالي» عن الأول: : ويخرج 
عشر كسبه» قال في الفروع: ولعلّه مراد غيره» لأنه منه بخلاف 
الّين» وقال في المستوعب: هل يخرج من اليتون أو من دهنه؟ 
فيه وجهان» قال في الفروع: فيحتمل أن مراده: أن الخلاف في 
الوجوب. ويدلُ عليه سياق كلامه» ويحتمل في الأفضليِة؛ 
وظاهره: لا يلزم إخراج غير الدّهن, وإلاً فلو أخرجه والكسب: 
لم يكن للوجه الآخر وجة؛ لأ الكسب يصير وقودًا كالتين» وقد 
ينبذ ويرمى رغبة عنه. اننهى كلامه. 

[زكاة السمسم] 

الثالئة: يخرج زكاة السمسم منه كغيره. قاله الأصحاب» قال 
في الفروع: وظاهره لا يجزئ شيرج وكسب لعيبهما لفسادهما 
بالادّخاره كإخراج الدقيق والنخالة» بخلاف الريت وكسبه» وهو 
واضح. انتهى. 

قال ابن تميم: ولا يخرج من دهن السّمسم وجها واحدًا. 

قال في الرّعاية: ولا يجرئ شيرج عن سمسم. 

قال في الفروع: وظاهره كما سبق من قول أبي المعالي؛ وأنّه 
لو أخرج الشيرج والكسب اجرا. 

الرابعة: ظاهر كلام المصنّف أيضًا: أن نصاب القطسن 
والرُعفران وغيرهما ما يكال كالورس ونحوه الف وستمائة 
رطل» وهو أحد الوجهينء اختاره القاضي في الجر والصنف 
و 0 به في الإفادات» وقدّمه ابن تميمء والشارح» والرّعايتين» 
والفائق» وشرح ابن رزين» وغيره» وهو الصّحيح من المذهبء 
والوجه الثّاني: نصاب ذلك أن: تبلغ قيمته قيمة أدنى نباتم 


يزكى» وهو احتمالٌ للقاضي في التعليق» واختاره أبو الخطّاب في 
الحداية» والمجدء والقاضي في الخلاف» وقدمه في الحاويين» وجزم 
به في الخلاصةء وظاهر الفروع: الإطلاق وأطلقهما في المذهب. 

زاد القاضي في الخلاف: إلا العصفرء فإنه تبع للقرطم لأنه 
أصله؛ فاعتير به» فإن بلغ القرطم خمسة أوسق زكي وتبعه 
العصفر, وإلاً فلاء وقيل: يزكى قليل ما لا يكال وكثيره؛ ومن 
الأصحاب من خص ذلك بالرُعفران» قال في الفروع: ولا فرق» 
وقيل: نصاب الرُعفران والورس والعصفر: خمسة أمناء جمع مسن 
وهو رطلان» وهو امن وجمعه أمناءً. 

انعنم ورام الواحد بعضها إلى بعض] 

قوله: (وَنْضَم مره َه العام الوَاجد بَمْضّهًا إلى بَمْض في 
تكْمِيلٍ النصّاب). 

وكذا زرع العام الواحد وهذا المذهب في ذلك كله وعليه 
الأصحاب وحكي عن ابن حامدٍ: لا يضم صيفيُ إلى شتوي إذا 
زرع مرتين في عامء وقال القاضي في الجرد: واللخل التهامي 
يتئم لشدة الح فلو طلع وج ثم طلع النجدي ثم ل يد 
حى طلع التّهامي: ضم النجدي إلى النّهامي الأرلء لا إلى 
الثاني؛ لان عادة النخل يحمل كل عام 0 فيكون التهامي 
الثاني ثمرة عام ثان» قال: : وليسس المراد بالعام هنا اني عشر 
شهراء بل وقت استغلال المغلٌ عن العام عرفاء وأكثره عادة نمحو 
سنّة أشهر بقدر فصلين» 11 
رطبًاآخر كُوز من عام شم عاد فاستغل مثله في العام المقبل أؤل 
تموزء أو حزيران: لم يضمًاء مع أن بينهما دون اثني عشر شهرا. 

انتهى ومعناه كلام أبن تميم. 

قوله: (فإن كان لَه تخل يخيل في اة حَمْلئِنِ: َم 
أحَدَهُمًا إلى الآخر) هذا الصُحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقدمه في الفروع» وقال: قاله الأصحاب» وقال 
القاضي: لا يضم لندرته مع تناني أصله» فهو كثمرة عام آخرء 
بخلاف الررع» فعلى هذا: لو كان له نل حمل بعضه في السُنة 
حملاء وبعضه حملين: ضمْ ما يحمل حملاً إلى أيهما بلغ معه؛ وإن 
كان بينهما فإلى أقربهما إليه» وأطلقهما ابن تميمء وقال أيضًا: 
وني ضم حمل نل إلى حمل نفل آخر في عام واحليه قال في 
الفروع: كذا قال. 

[لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب] 
قوله: (ولا يُضَمْ جنس إلى آخَرٌ في تَكْمِيل النُصّابو). . 
هذا إحدى الروايات؛ اختارها المصئّف. والشارح» وصاحب 
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الفائق [وصحّحه في إدراك الغاية] وقدمه في النظم» وغتصر ابن 
تيم وهو الل على منا افطليحتاه في الخطبة»وعنيه أن 
الحبوب يضم بعضها إلى بض رواها صالح. وأبو الحارث» 
والميموني» وصحّحها القاضي وغيره واختارها أبو بكر قاله 
المصنف قال إسحاق بن هانئ: رجع أبو عبد الله عن عدم- 
الم وقال: يضمء وهو أحو ط قال القاضي: وظاهره الرأجوع 
عن منع الضّمء وقدمه في الْحرّرء والرعايتين» والحاويين» وشرح 
ابن رذين [ونهايته] وجزم به في المنور. وعنه تضم الحنطة إلى 
التثعير» والقطنيّات بعضها إلى بعض» اختارها الخرقي» وأبو 
بكر والشریف» وابو الخطّاب في خلافيهماء قال في المبهج: يضم 
ذلك في أصح الروايتين» قال القاضي: وهو الأظهر. 

نقله ابن رزين عنه» وجزم به في الإيضاح» والإفادات» 
والوجيزء وهي من المفردات» وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف 
وأطلقهنُ في المدايةء والمستوعب والمذهب» ومسبوك الذهب». 
وشرح الجد وتجريد العناية» فعليها تضم الأبازير بعضها إلى 


بعض» وحبوب البقول بعضها إلى بعض. 
لتقارب المقصود» كذا يضم كل ما تقارب» ومع الك لا 
a‏ 


قال ابن تميم: : وعنه يضم ما تقارب في المنبت والحصده 
وحكى ابن تميم أيضا: : رواية تضم الحنطة إلى الشعير. 

ويا ولعلّه على رواية أنه جنس. وخخرّج ابن 
عقيل: ضم الثمر إلى الريب» على ا لحلاف في الحبوب» قال 
الجد: ولا يصح لتصريح أحد بالتُفرقة بينهما وبين الحبوب» على 
قوله بالضّم في رواية مالع وحنبل» وقال ابن تميم بعد كلام 
بن عقبل وقاه أبر الخطاب» وتوف عه في رواية مالع . 

فائدة: القطنيّات حبوب كثيرة» منها: الخئص. والعدس» 


, والماش» والجلبان واللُوبياء والدّخن» والأرزء والباقلا ونحرهاء ما 


يطلق عليه هذا الاسم تنبية: ظاهر قوله: «وَلا يْضمْ جنس إلى 
آخَر أله يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النُصاب» 
وهو صحيحٌ» فالسلت نوع من الشعير» جزم به جماعة من 
الأصحاب منهم المصئّفء والجد. وقدمه ابن تميم» وابن حمدان؛ 
لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته» وقال في المستوعب: 
المسلت لونه لون الحنطة» وطبعه طبع الشعير في البرودة» قال في 
الفروع: فظاهره أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه؟ 
يحتمل وجهين. انتهى. 

وقال في الترغيب: السُلت يكمُل بالشعي وقيل: لاء يعني أنه 
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اص فت قل ب الات قال ابن تميم: وفيه وجه أنه 
أصلٌ بنفسه. وأطلق في النظم والفائق في ضمٌ السلت إلى التشعير 
وجهين» وتقدم أن العلس نوعٌ من الحنطة يضم إليهناء وهو 
صحيحٌ» وهو المذهبء وقيل: لا يضم وأطلقهما في الفائق» 
وقال في الرّعاية: وقيل في ضمٌ العلس إلى البِرٌ وجهان» وقال 
أيضًا: والحاروس نوع من الدّخن يضم وقسال أيضًا: وفي ضم 
الأخن إلى الذّرة وجهان. ويأتي ضم الأهب إلى الفضّة في باب 
زكاة الأثمان. 

فائدة: قوله: (ولا تجب فيما يكْتَِيُهُ اللْقَاط أو يَأَحْذُهُ أجْرَةٌ 
بحَصَادو) بلا نزاعء وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرشو أو 
غيره على الصّحيح من المذهب» وعلية أكثر الأصحاب. 

وقال ابن أبي موسى: جب الزّكاة يوم الحصاد والجداد. 
فتجب الركاة على المشتري لتعلّق الوجوب به وهو في ملكه 
ويأتي ذلك أيضًا عند قول المصتف: ا اشتَد الحب ودا 
صلاح الشْمَرَقه. 

قوله: (وَلا فِيِمَا يجيه من البباح) أي لا تجب: (كَالبُطْم 
وَالرْعبلِ) وهو شعير الجبل: (وَبِرٌ ونا وَنَحْوَم) كالعفص 
و الأشنان» والسسُمّاق والكلأء سو اذ أخذه من مواتي أو نبت في 
أرضه وقلنا: لا يملكه إلا بأخذه فاخذه. وهذا المذهب اختاره ابن 
حامل والمصنّفء والشارح» والمجد في شرحه» وقالوا: هذا 
الصحيح» وردُوا غيره. وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره 
وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح وقيل: تجب فيه» جزم 
به في الهداية» ومسبوك الذهبء والخلاصة وغيرهم؛ وقال في 
المذهب: تجهب في ذلك قال القاضي في الخلاف والأحكام 
السلطانيّة قياس قول أحمد: وجوب الركاة فيه؛ لأنه أوجبها ني 
العسل» فيكثفى بملكه وقت الأخذ كالعسل. انتهى. 

وهو ظاهر كلام الخرقي» قال في الرّعاية: أشهر الوجهين 
الوجوب» وقذمه في المستوعبء واللخيسص, والفائق» 
والزُركشي» وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه» وأطلقهما 
في الفروعء وابن عي والرعايتين» والحاويين 

فائدة: لو نبت ما يزرعه الآدمي» كمن سقط له حب حنطةٍ 
وقت 
الوجوب» وكذا إن قلنا يملك ما ينبت في أرضه من المتقدّم ذكره» 
قاله في الرّعاية» وهو ظاهر کلام غيره. 

[زكاة ما يسقى من الثمار] 
قوله: (وَيَجِبْ الحُثرُ فِيمًا سي بغر مُؤْنَِ كالغَيْث وَالسيبوح 


في أرضه. أو أرض مباحةٍ وجب عليه زكاته؛ لأنّه ملكه 


وَمَا برب بعروقِهه يَف المُثر فيا ِي بِكُلْفَةٍ كَالدُوَالِي 
وَالنراضح). 

وكذا ما سقي بالتاعورة أو الساقية وما يماج في ترقة الماء 
إلى الأرض إلى آلَةٍ من عرق أو غيره؛ وقال جماعة من الأصحاب 
منهم المصنّف, والجد» والشارح: لا يؤئّر حفر الأنهار والسراقي 
لقن المؤنة؛ لأئه من جملة إحياء الأرض» ولا يتكرر كل عام 
وكذا من يحول الماء في السُرًاقي؛ لأنه كحرث الأرض» وقال 
الشيخ تق الدين: وما يدير الماء من النواعير ونحوهاء مما يصلح 
من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره 
الدُوابُ يجب فيه العشر؛ لان مؤنته خفيفة» فهي كحرث 
الأرض» وإصلاح طرق الماء. 

فائدتان: إحداهما: لو اشترى ماء بركة أو حفيرة» وسقى به 
سيحًاء وجب عليه العشر في ظاهر كلام الأصحاب. قاله الجد. 
وقال: ويحتمل وجوب نصف العشر؛ لاله سقي بمؤنةٍء واطلق 
ابن تيم فيه وجهين. 

الثانية: لو جمع الماء وسقى به وجب العشرء قال في الفروع: 
ويتوجّه تخريج منه في الصّورتين» وإطلاق غير واحدر يقتضيه؛ 
كعمل العين» ذكره غير واحلرء وذكر ابن تیم وغيره: إن كانت 
العين أو القناة يكثر تصوّب الماء عنهاء ويحتاج إلى حفر متوال» 
فذلك مؤنة فيجب نصف العشر فقط. ا 

قوله: (وَإن سْقِي بأَحَدِهِمَا أكثرُ مِنَ الآخر: عبر أكترْهُمًا. 

ص عَلَيِ) وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قوله: (وَقَالَ ان حَامِد: يُوْخَدُ بالقسطء فن جُهل الِفْدَارْ 
زت ان 1 0 

يعي إذا جهل نقدار التي فلع يما هبل ست يح 
اكثرء أو الذي بمؤنة أكثر؟ وهذا المذهب» نص عليه في رواية 
عبد الله وعليه أكثر الأصحاب» وقال ابن حامد: : جرج حى 
يعلم براءة ذمّته. 

تنبيةٌ: قوله: «وَإن سَّقَى ق بِأحَدِمِمًا أكثْر» الاعتبار بالأكثر التفع 
للرِّع والثموُ على المحيح من المذهب» نص عليه وقدّمه في 
الفروع وقيل: الاعتبار بأكثر السقيات» وقيل: الاعتبار بالأكثر 
مدت وأطلقهنٌ ابن تميم» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وتجريد 


العناية. 
اليساتين د ع اا د لسار ين 


بغيرها: يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأخذ.من 


کل واحاږ بحسبه. 

الثانية: لو اختلف السّاعي ورب الأرض فيما سقى به 
فالقول قول رب الأرض من غير يمين» على الصحيح من 
المذهب» وقطع به الأكثرء وقال القاضي في الأحكام السلطائيّة: 
للساعي استحلافه» لكن إن ظهر لم يلزمه إلا ما اعترف به وقال 
بعض الأصحاب: تعتبر البيّنة فيما يظهرء قال في الفروع: وهو 
مراد غیره» وذكر ابن تیم هذا وجهاء قال في الفروع كذا قال. 

[وقت وجوب الزكاة] 

قوله: (َإذَا اشد ا لحب ودا صلاح الثْمَرَةِ وَجَبَتْ الزكاة). 

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وقال 
ابن أبي موسى تجب الزّكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية؛ فيزكيه 
المشتري لتعلّق الوجوب به في ملكه» وتقلدم ذلك قريًا. 

فائدة: لو باعه ربّه وشرط الرّكاة على المشتري؛ قال في 
الفروع: فإطلاق كلامهم خصوصا الشيخ يعني بهالمصئف: لا 
يصح» وقاله المجده وقطع به ابن تيم وابن حمدان: أن قياس 
اذهب يصح للعلم بهاء فکانه استنتى قدرها ووكله في إخراجه 
حتى لولم يخرجها المشتري وتعذّر الرّجوع عليه ألزم بها البائع. 

قوله: (فَِن قَطَمهَا َبْلَهُ قلا ركاه فهًا). 

إا أن يقطعها فرار من الزّكاة فيلزمه؛ تقدّم الكلام على 
ذلك والخلاف فيه أواخر كتاب الركاة فليعاود . 

فائدة: قال في الفروع: ظاهر كلامهم أو صريح بعضهم أن 
صلاح الثّمرة هنا حكمه حكم صلاح الثُمرة المذكورة في باب 
بيع الأصول والثمار على ما يأتي» قال ابن تميم: صلاح الفستق 
والبندق ونحوه إذا انعقد لبه وصلاح الزيتون إذا كان له زيت 
يجري في دهنه» وإن كان ما لا زیت فيه فبان يصلح للكيسء 
وقال في الرّعاية: ويجب إذا اشيَدٌ الحسب» وبدا اشتداده وبدا 
صلاح الثُمرة يجمرةٍ أو صفرةء وانعقد لب اللُوز والبندق 
والفستق والجوز إن قلنا يزكى وجرى دهن الزّيتون فيه أو بدا 
صلاحه؛ وطاب أكله؛ أو صلح للكبس إن لم يكن له زيت» 
وقيل: صلاح الحنطة إذا أفركت» والعنب إذا انعقد وحمضء 
وقيل: وتموّه وطاب أكله. انتهى. 

قوله: : رلا تالوجب إلا بجلا في الجْرين) وهذا 
المذهب, وعليه الأصحابء وعنه لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه 
من الأداء كما سبق في أثناء كتاب الزّكاة للزوم الإخراج إذن. 

فائدة: «الجرِينٌْ» يكون بمصر والعراقء و لدل وَالآَبْدَرُ 
يكون بالشرق والشا» و «الربّذ» يكون بالحجازء وهو الموضع 


الذي تجمع فيه الثُمرة ليتكامل جفافها. و «الجُوجَانُ» يكون 
بالبصرة» وهو موضع تشميسها وتيبيسهاء ذكره في الرّعاية» 
ا : 00 وبلغة آخرين ن «الطبابةه. 
عد نة هُ سَقْطْتْ الزكاق مسواء 
كانت قَد خرصت 1 3 ا 

إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعةٍ من الأصحاب منهسم 
الجد. ونص عليه أحمد قبل الحصاد والجدادء وقدّمه في الفروع» 
وذكره ابن المنذر إجماعاء وني عبارة جماعةٍ أيضا: قبل أن تصير في 
الجرين والبيدر كالمصئّف» وابن تميم» وغيرهما: سقطت الزّكاة 
على الصحيح من ن المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطمع به 
كثيرٌ منهم قال ابن تميم: : قطع به أكثر أصحابنا. 

قال في القواعد الفقهية: سقطت انفاقًاء وقيل: لا تسقط. 

قال ابن تميمٍ: وذكر ابن عقيل في عمد الأدلّة رواية ان الركاة 
لا تسقط عنهء وقاله غيره. انتهى. 

قال في القواعد: وهو ضعيفه» مخالف للإجماع. 

قال في الفروع: وأظنُ أنه قال في المغني: قباس من جعل 
وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب: أنه كنقص نصاب 
بعد الوجوب قبل التمكن. 

انتهى» وتقدّم ذلك في آخر كتاب الرّكاة. 

فائدة: لو بقي بعد التّلف نصابٌ: وجبت الركاة فيه وال فلا 
على الصحيح من المذهب. وقدّمه في الفروع» والمجد في شرحه» 
وذكر ابن تممه وصاحب الفائق فيما إذا لم ببق نصاب وجهين 

قال ابن تميم: اختار الشيخ يعني به المصنف الوجوب فيما 
بقي بقسطه قال: وهو اصح» كما لو تلف بعض اللصاب من 
غير الررع والتّمرة» بعد وجوب الزكاةء قبل تمكنه من الإخراج. 

قال في الرّعاية: أظهرهما يزكي ما بقي بقسطه. 

كلنيةة و (وإن اأْعى تَلَمَهَا قبل قَوْلِه بغير يَعِين). 

ولو انهم في ذلك» وهو صحيح؛ وهو المذهب» نص عليه. 

قال في الرّعاية: وهو أظهرء وقدّمه في المروع, وابن تميمء 
وجزم به المجد في شرحه» ونصره وكذا صاحب المداية 
والمذهب. والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. 

وقيل: يقبل قوله بيمينه. 

قدّمه في الرّعاية» والحاويين» وهو من المفردات ويصذق في 
دعوى غلط بمكن من الخارص 

قال في التلخيص» والرّعايتين» والحاويين؛ وابن تم وغيرهم 
كالسدس ونحوه ولا يقبل في الثلث والنصفء وقيل: إن اأعى 


غلطًا محتملاً قبل بلا ين وإلاً فلاء قال في الفروع: فإن فحش» 
فقيل: يرد قوله. 

وقيل: ضمانا كانت أو أمانة يرد في الفاحش: 

وظاهر كلامهم: لو لأعى كذب الخارص عمد لم يقبل 
وجزم به في التلخيض. والرّعايتين» والحاويين: ولو قال: ما 
حصل في يدي غير كذا: قبل قولاً واحدّاء : : 

فائدة: لا تسمع دعواه في جائحةٍ ظاهرةٍ تظهر عادة إل بشت 
ولم يصدّق في التّلفء جزم به الجد وغيره. 

وقدمه في الفروع وغيرة» وقيل: يصدّق مطلقا وجزم به في 
الرّعاية» وقدّمه أبن تمر 

[وجوب [خراج زكاة الب مصفى والثتر يابسا] 

قوله: (وَيَجب إخخرَاج زكَةٍ الب مُصَفّى» وَالثْمَرِ يَابِسَ). 

هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصخاب. 

قال في الفروع» وأطلق ابن تيم عن ابسن بطّة: :له أن يخرج 
رطبًا وعنبًا. 

قال وسياق كلامه إِنْما هو فيما إذا اعتيرنا نضابه كذلك» 


وقال في الرّعاية: وقيل يجزئ رطبه» وقيل: فيسا لا يثمر ولا: 


م 
برجب 


قال في الفروع: كذا قال» : 
وإنما يؤخذ منها بما انفرد به بالتصريح» وكذا يقدم في موضع 
الإطلاق» ويطلق في موضع التُقديم» ويسوى بين شيئين المعروف 
التفرقة بينهما وعكسه. 

قال: فلهذا وأمثاله خصل الخوف وعدم الاعتمادء فعلى 
المذهب: لو خالف وأخرج سنبلاً رطبًا وعنبًا: لم يجزه ووقع نفلا 
ولو كان الآخذ الساعي» فإن جقّفه وجاء بقدر الواجب اجزاء 
وإلاً أعطى إن زاد أو أخذ إن نقصء وإن كان محالة رديئة» وإن 
تلف رد مثله. 

على الصّحيح من المذهب» وعليسه الأصحاب. قاله الجد 


وقال: E‏ اك دياك ارو اومان E‏ 


ثم قال: وهذا وآأمثاله لاعيرةبه. 


ابن تيم أيضاء وقلم يضمُنه قيمته. 

قال: وفيه وجه بمثله. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قوله: (إذ أخيج إلى قطي قبل كاله إنغف الآملل 
وَنْحْوِه) كخوف العطش» ار لتحسين تیه ار كان رط لا يميه 
منه تمر أو عنبًا لا يجيء منه زبيب. 

زاد في الكاني: أو يجيء منه زبيبٌ ردية انتهى. 


قلت: وعلى قياسه إذا جاء منه تمر ردي أخرج منه رطبًا 
وعنبًا. ١‏ 1 

يعني جاز قطعه» وإخراج زكاةٍ منه» قال في المغني» والتشرح: 
وإن كان يكفي التجفيف لم يج قطع الكل. 

قال في الفروع: وني كلام بعضهم إطلاق» فقدّم المصئّف هنا 
جواز إخراج الرُطب:والعتبء والحالة هذه فله أن يخرج من هذا. 
رطبًا وعنبًا مشاعاء أو مقسومًا بعد الجداد» أو قبله بالخرض» 
فيخيّر الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجداد بالخرص» 
ويأخذ نصيبهم شجرات مفردة» وبعد الجداد بالكيل. 

وهذا الذي قدمه المصئّف هنا: اختاره القاضي وجماعة من 
الأصحاب. قاله في الفروع» وصحّحه ابن چ وابن حمدان 
وغيرهماء وقدمه في الفروع» واحرّرء والفائق والنظمء وتجريد 
العنايةء فأرّل كلام القاضي الذي ذكره الصف وهو تخيير 
الساعي موافقٌ لما قدمه المصئّفء وباقي كلامه الف لص 
والمنصوص: أنه لا يخرج إلا يابساء اختاره أبو بكر في الخدلاف» 
وجزم به في الإفادات» والوجيزء والمدؤر» وقذمه في الهداية؛ 
والمستوعب» والخلاصة» والتلخيص. والرّعايتين» والحاونين» 
وابن عي وهو من المفردات. 

قلت: هذا المذهسبء لأنه الخصوضء واختاره أكثر 
الأصحابء وأطلقهما في المذهب, وعنه يجوز إخراج القيمة هناء 
وإن منعنا من إخراجها في غير هذا الموضع. 

تنبيةٌ: أفادنا المصنّف رحه الله تعالى وجوب الرّكاة في ذلك 
مطلقاء وهو المذهب. وعليه الأضحاب قاطبةء والأئحة الأزبعة. 

قال في الفروع: ويتوجه احتمالٌ يعتبر بنفسه؛ لأنه مسن 
ا لخضرء وهو قول محمد بن الحسن, واحتمال فيما لا يتمر ولا 
يصير زبيبّا وهو رواية مالكي انتهئ: 

فوائد: الأولى: لا تجب فيه الرّكاة حى يبلغ خندًا يكون منه 
خمسة أوسق ترا أو زبيبًاء على الصحيح كغيره اختاره ابن عقيل 
وغيره. وجنزم به املصنف» والتشارح؛ وابن رزين في شترنحة 


وغيرهم. 
قال الجد في شرحه: هذا أصح» وقيل: يعتبر نصابه رطبًا 
وعنبًا. ٠‏ 


قال في الفروع: اختاره غير واحد؛ لأنْه نهايته» بخلاف غيره» 
وأطلقهما في الفروع» وهما وجهان عند الأكثرء ورؤايتان في : 
المستوعب» فعلى ما اختاره القاضي؛ وجماعةٌ وقدّمه في الفروع» 
والمصئّف وغيرهما في أضل المسألة: لو أتلف رب المال نيت 


ا 01 


الفقراء ضمن القيمة كالأجني. 
ذكره القاضي» وجزم به في الكافي» وعلى المنصوص: يجب في 
تكندغرا ار زا 
[ولو أتلف رب المال جميع الثّمرة» فعليه قيمة الواجب على 
قول القاضي ومن تابعه كما لو أتلفها أجني» وعلى المنصوص 
يضمن الواجب في ذمّته تمر أو زبيبًا] كغيرهما إذا أتلفه. فلو لم 
يد التّمر أو الوبيب في المسالتين بقي الواجب في ذمّته يخرجه إذا 
قدر. 3 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: يخرج قيمته في الحال» 
وهما روايتان في الإرشاد» ووجهان في غيره» وهما مبان على 
جواز إخراج القيمة عند إعواز الفرض» كما تقدم في كلام 
المصنف وذكر هذا البناء المجد. وصاحب الفروع وغيرهما [وهي 
طريقة ثانية في الفروع وغيره] الثانية: لو أخرج قيمة الواجب هنا 
ومنعنا من إخراج القيمة لم يجز ذلك في إحدى الروايتين كغيره» 
قدمه ابن تميمِه وابن حمدان» وصاحب الحاويين» وعنه يجوز» دفمًا 
مشقة إخراجه رطبًا بعينه» فإنه عند أخذه قد لا يحضره السُاعي 
والفقير. ويخشى فساده بالتاخير. ولذلك أجزنا للسّاعي بيعه. 
وللمخرج شراءه من غير كراهة. قاله الجد» وأطلقهما هو 
وصاحب الفروع. 1 
الثاللة: لا يجوز قطع ذلك إلا بإذن السّاعي إن كان ولا 
جاز. ٠‏ 
الرابعة: لو قطعه قبل الوجوب لأكله خصويّاء أو خلالأ» أو 
لبيعه» أو تجفيفه عن الخل» أو لتحسين الباقي» أو لمصلحة ما: لم 
تجهب الرّكاة» وإن قصد به الفرار وجبت الرّكاة. 
تنبية: : قوله في تتمّة القاضي: (يُخَيْرُ السّاعِي بين َيِه من أؤ 
من يره والمخصُوص: أنه لا يَجُورْلَهُ شيراءً زَكَاتَه). 
اعلم أن المحيح من المذهب: أنه لايجنوز للإنسان شراء 
زكاته مطلقّاء وعليه جماهير الأصحاب» ونص عليه» وقدّمه في 
الفروع» وقال: هو أشهرء قال امجد في شرحه: صرح جماعة من 
أصحابنا وأهل الظاهر أن البيع. 
باطل احتج الإمام أحمد بقوله عليه أفضل الصّلاة والسُلام: 
«لا تثرو ره ولا تعد في صّدقيك» وعللوه باه وسيلة إلى استرجاع 
شيء سه لأنه يسامحه رغبة أو رهبة. وغه یکره شراوعاء 
. اختاره القاضي وغيره» وقذمه في الرّعايتين» والنُظمء والمجدني 
شرحه. والفائق» وقال في الوجيز: ولا يشتريها لغير ضرورة. 
وقدّمه في الرّعاية في هذا الباب» وعنه يباح شراؤها كما لو 


ورثهاء نص عليه» وأطلقهن في الحاويين. 

فوائد: منها: لو رجعت الركاة إلى الداع بإرث أبيحت له 
عند الأئمّة الأربعةء قال في الفروع: وعلّْله جماعة باه بغير فعله. 

قال: فيؤخذ منه أن كل شيء حصل بفعله کالبیع» ونصوص 
أحمد: إنْما هي في الشراء» وصرّح في رواية علي بن سعيا: أن 
المبة كالميراث؛ ونقل حنبلٌ: ما أراد أن يشتريه فلا. 

إذا كان شيءٌ جعله لله فلا يرجع فيه. واحتجٌ الجد للقول 
بصحة الشراء بأئه يصح أن ياخذها من دينه» ويأخذها بهبةٍ 
ووصيّةٍ فيعرّض منها أولى» ومنها: قال في الفروع: ظاهر كلام 
الإمام أحمد: أنه سواءً اشتراها عن أخذها منه» أو من غيره. 

قال: وهو ظاهر الخبرء ونقله أبو داود في فرس حمياب» وهو 
الذي قدمه في الرّعاية الکبری» فإنه قال: ويكره شراء زكاته 
وصدقته» وقيل: من أخذها منه. انتهى. 

قلت: وظاهر من علّل بأنّه يساعه: أنه مخصوصٌ ممن أخذهاء 
وقال في الفروع أيضًا: كذا ظاهر كلامهم: أن النهي يختصُ بعين 
الزكاة» ونقل حنبل: وما أراد أن يشتريه به» أو شيئا من نتاجه» 
ومنها: الصّدقة كالرُكاة فيما تقدّم من الأحكام لا أعلم فيه 
خلافا. 

[بعث الإمام الساعي من أجل الخرص] 

قوله: (وت ا سَاءِيًا ذا بدا صّلاح َر 
يَخْرْصٌه عَلَيْهِم لِينَصَرْقُوا فيو 

معتل من سرض لك ا و د 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وذكر أبو المعالي بن منجّى: أن 
نخل البمسرة لا يمخرصء وقال: أجمع عليه الصحابة» وفقهاء 
الأمصار وعلّل ذلك بالمشقّة وغيرها. 

قال في الفروع كذا قال. 

تنبية: قوله: (يَنْبَهِي) يعنى: يستحب. 

[لا يخرص غير النخل والكرم] 

فوائد الأولى: لا خرص غير النخل والكرم. 

على الصّحيح من المذهب» وعليه الجمهورء وقال ابن 
الجوزي: يخرص غير الزيتون. وقال في الفروع: كذا قال» ولا 
فرق. 

الثانية: يعتبر كون الخارص مسلمًا أميئًا خبيرا. 

بلا نزاع» ويعتبر أن يكون غير منّهم. ولم يذكره جماعة من 
الأصحاب. 

منهم: ابن ميمه وابن حمدان» وصاحب الحاوي» وقيل: 
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عدل. ولا يعتبر كونه حرًا. 
على الصّحيح من المذهب قدّمه في الفروع وغيره وقيل: 
يشترط. 
قال في الرّعاية الكبرى: حر في الأشهرء وجزم به في الفائق. 
الثالئة: يكفي خارص واحدٌ. 
بلا 2 بين الأصحاب» ووجه في الفروع تخريًا باه لا 
يكفي إلا اثنان» كالقائف عند من يقول به. 
[أجرة الخارص] 
الرابعة: أجرة الخرص على رب النخل والكرم» جزم به في 
الرعايتين» والحاويين» وغيرهم؛ وقال في الفروع: ويتوجّه فيه ما 
يأتي في حصاد. 
الخامسة: كره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلاً. 
السادسة: يلزم خرض كل نوع وحده لاختلاف الأنواع 
وقت الجفاف ثم يعرف المالك قدر الزّكاة» ويخْيّر بين أن يتصرف 
بما شاء ويضمن قدرهاء وبين حفظها إلى وقت الجفاف» فإن لم 
يضمن الزكاة وتصرّف صح تصرفه. 
قال في الرّعاية: وكرهء وقيل: يباح؛ وحكى ابن تيم عن 
القاضي: أنه لا يباح التصرأف» كتصرّفه قبل الخرص. وأنه قال 
في موضع آخر: له ذلك كما لو ضمنهاء وعليهما يصح تصرّفه. 
وإن أتلفها المالك بعد الخرص,» أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها 
بخرصها ترا على الصّحيح من المذهب؛ لأنّه يلزمه تجنيف هذا 
الرطب مخلاف الأجني» وعنه رطبًا كالأجني) فإنه يضمنه بمثله 
رطبًا يوم الثلف. وقيل: بقيمته رطبّاء قال في الفروع: قدّمه غير 
واحلرء وتقدم قريبًا: إذا أتلف رب المال نصيب الفقراء وجميع 
امال فيما إذا كسان لا يجيء منه تمر ولا زبيب أو تلفت بغير 
5 : 
السابعة: لو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط 
سواءٌ وافق قول الخارص أو لاء وسواءً اختار حفظها ضمانًا بان 
يتصرفء أو آمانة؛ لأنها آمانة كالوديعة» وإِنما يعمل بالاجتهاد 
مع عدم تبيّن الخطأ؛ أن الظاهر الإصابة وعنه يلزمه ما قال 
الخارصء مع تفاوت قدر يسير يخطئ في مثله» وقال في الرّعاية: 
لا یغرم مالم يفرط ولو خرصتء وعنه بلى. انتهى. 
قوله: (وَيَجِبُ أن برك ِي الخَرْصٍ لِرَّب الال الكت أو 
الربْم) بحسب اجتهاد الناعي بحسب المصلحة؛ فيجب على 
الساعي فعل ذلك على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقال القاضي في شرح المذهب: الثلث كير لا 


- يتركه وقال الآمدي» وابن عقيل: يترك قدر أكلهم وهديتهم 


بالمعروف بلا تحديلر. 

قال ابن عيم: وهو أصح. 

قال في الرّعاية» وقيل: هو أصح. انتهى. 

وقال ابن حامد: إِنْما يترك في الخرص إذا زادت الثُمرة على 
النُصابء فلو كانت نصابا فقط لم يترك شيئاء 

تنبيهان أحدهما: هذا القدر المتروك للأكل لا يكل به 
اللصاب» على المأحيح» من المذهب» نص عليه وقدمه في 
الفروع» وابن یې والرعاية» وغيرهم واختار الجد: أله يحتسب 
به من التصابء فيكمل به ثم يأخذ زكاة الباقي سواه. 

الثاني: لو لم يأكل رب المال المتروك له بلا خرص. ' 

أخذ منه زكاته» على الصحيح» جزم به المجد في شرخه» وابن 
ميم وابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين ورت 
في الرّعاية الكبرى وقال صاحب الفروع: دل النصُ الذي في 
المسألة قبلها على أن ربأ المال لو لم يأكل شيئًا لم يزكّه كما هو 
ظاهر كلام جماعق وأظنْ بعضهم جزم به أو قدمه. وذكره في 
الرّعاية احتمالاً له. انتهى. 

فائدتان إحداهما قوله: (فَِنْ لم يقَعَل فَلِرَبْ اال الكل بقَدْر 
ذلك ولا يُحْمْسَبْ عََيْه) نص عليه» وكذا إذا لم يبعث الإمام 
ساعيّاء فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي؛ ليعرف 
قدر الواجب قبل أن يتضرّفء لأنه مستخلفُ فيه» ولو ترك 
الساعي شيئًا من الواجب أخرجه المالك» نص عليه. 

الثائية: تقدم أنه لا يخرص إلا اللخل والكرم فلا تخرص 
الحبوب إجماعًاء لكن للمالك الأكل منها هو وعياله بحسب 
العادة. 

كالفريك وما يحتاجه؛ ولا يحتسب به علیه» ولا يهدى. . 

نص على ذلك كله وخرّج القساضي في جواز الأكل منها 
وجهين: من الأكل؛ ومن الدع الذي ليس له خليط وقال 
القاضي في الخلاف: اسقط أحمد رحمه الله عن أرباب الرّرع 
الزكاة في مقدار ما يأكلون كما اسقط في الثمار. 

قال: وذكره في رواية الميموني» وجعل الحكم فيهما سوا 
وقال في الجرّد» والفصولء وغيرهما: بحسب عليه ما يأكله؛ ولا 
يترك له منه شيءٌ» وذكره الآمدي ظاهر كلامه» كالشترك من 
الررع نص عليه؛ لاه القياس» وا حب ليس في معنى المرق 
وحكى رواية: أنه لايزكي ما يهديه أيضًاء وقدم بعض 
الأصحاب: أله يزكي ما يهديه من الثُمرة. 
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قال في الفروع: : وجزم الأئشة بخلافه. وحكى ابن تميم أن 
القاضي قال في تعليقه: ما يأكله من التّمرة بالمعروف لا بحسب 
علیه» وما يطعمه جاره وصديقه يحسب علیه» نص علیه» وذكر 
أبو الفرج: لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمرء وفيما يطعمه 
وواطصر احا لور لعجب ل جور الاين 
زرعه وجهين. 

قوله: الإادعة لخاد راك نر عل ج01 ميلم تين 
من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم المصئف. وذلك بشرط أن لا يشقّ على ما يات وقال 
أبن عقيل: يؤخذ من أحدهما بالقيمة» كالضان من المعز. 

قوله: (فَنْ شق ذلك) يعني لكثرة الأنواع واختلافها: (أحة 
مِن الوَسّط) هذا أجد الوجهين, اجتاره الأكثر. قاله في الفروع. 
وجزم به في المداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة؛ والمحرر» 
والظم والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» 
ومختصر ابن تیم وغیرهم» وقيل: يخرج من كل نوع وإن شق 
قدمه في المغني» والكاني» والشرح» وصححاه» وقكمه في الفروع» 
وهو المذهب على ما اصطلحناهء وقيل: يأخذ من الأكثر. 

00 إحداها: لو أخرج الوسط عن جيار ورديء بقدر 

قيمتي الواجب منهما أو أخرج الرّديء عن ال جد بالقيمة: 1 جره 


عل لشم ا 5 
قال ابن تميم: لا يجزئ في أصح الوجهين» وقدّمه في الفروع» 
وفيه وجه يجرئ. 


قال الجد: قياس المذهب جرازه. وقال أبو الخطّاب في 
الانتصار: يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان» على ما يأتي هناك. 

الثاني: لا يجوز إخراج جنس عن آخر. 

لأنه قيمة ولا مشقة. ولو قلنا بالضّمٌ وهنا المذهب, وعليه 
الأصحاب. وقال ابن عقيل: يجوز إن قلنا بالضم وإلا فلا. 

[وجوب العشر على المستأجر دون المالك] 

الثالثة قوله: (وَيَجِبْ العُشْرُ عَلَى الْمستَأجر دون المالك). 

بلا خلاف أعلمه؛ بخلاف الخراج: فإنّه على المالك» على 
الصّحيح من المذهب» وعنه على المستأجر أيضاء وهو من 
المفردات» ويأتي ذلك في كلام المصئف في باب حكسم الأرضين 
المغنومة» وكذلك المستعير لا يلزمه خراج. 

على الصّحيح من المذهب. وحكي عنه يلزمه» وقيل: يلزم 
المستعير دون المستأجر. 

الرابعة قوله: (وَيَجْتَمِعُ العُعْرٌ وَالخْرَاجُ في كَل أَرْضٍ فيِحَت 


عَنوَة) وكذا كل أرضص خراجيه نص عليمه» فا خراج في رقيتها. 


والعشر في غلّتها. 

الخامسة: لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر 
يقابله. 

قال المجد في شرحه: على على الج عن اللي 


قال في المستوعب: لأنه كدين آدمي» وكذا ذكر الصنف 
وغيره: انه أصح الروايات» وأنه اختيار الخرقي؛ لأنه من مؤنة 
الأرض» فهو كتفقة زرعه. وسيق في كتاب الزكاة الرُوايات. 

السّادسة: إذا لم يكن له سوى غلّة الأرض» وفيها ما لا زكاة 
فيه» كالخضر جعل الخراج في مقابلته؛ لأنْه أحوط للفقراء. 

السابعة: لا ينقص النُصاب بمؤنة الحصاد والدّياس وغيرهما 
منه لسبق الوجوب ذلك وقال في الرّعاية: ويجحتمل ضده 
كالخراج. ويأتي في مؤنة المعدن ما يشابه ذلك. 

الثامنة: تلزم الزّكاة في الزارعة من حكم بألا اليح له وإن 
صحّت فبلغ نصيب أحدهما نصابًا زكاه» وإلأ فروايتا الخلط في 
غير السائمة على ما تقدّم. 

التاسعة: متى حصد غاصب الأرض زرعه استقرٌ ملكه» على 
مايأتي في أوّل الغصب. وزكاه؛ وإن ملكه ربأ الأرض قبل 
اشتداد ا حب زكاهء وكذا قيل بعد اشتداده؛ لأنه استند إلى أول 
زرعه؛ فكان أخذه إذن. وقيل: يزكيه الغاصب؛ لأنْه ملكه وقت 
الوجوب» ويأتي قول: إن الررع للغاصب فيزكيه. 

[لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر] 

العاشرة: لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر» ولو بقيت 

أحوالاً ما لم تكن للتّجارة. 
[شراء الأرض العشرية والخراجية لأهل الذمة] 

قوله: (وَيَجُورُ لآل الذّمة شيرَاءُ الآرْض العُشْرية). 

هذا الصحيح ون لذت والرُوايتين» چان 7 في الوجيزء 
والإفادات» وقدّمه في الرعايتين» والحاويين» والشرح» وإدراك 
الغاية» والخلاصة [والمغني] والكافي» ونصره الجد في شرحه» 
وعنه لا يجوز لهم شراؤها. 

اختارها ابو بكر الخلال» وصاحبه ابو بكر عبد العزيزء 
وقدمه ابن تميمء والمستوعب» والفائق. وأطلقهما في الفروع؛ 
والهداية [وامذهب]ء فعلى الرّواية الأولى: اقتضر بعمض 
الأصحاب على الجواز. 

كالمصئّف هناء وبعضهم قال: يجوز ويكره. 

منهم الصف في الكاني» وقال في الرعايتين» والحاويين: 
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يجوز» وعنه يكره» وعنه يحرم وعلى الرواية الثانية: لو خالف 
واشترى صح 

قال في الفروع: جزم به الأصحاب» وهو كما قالء وكلام 
الشيخ تقي الدّين في اقتضاء الصّراط المستقيم: يعطي أن على 
المنع: لا يصح شراؤه قاله في الفروع. 

تنبية: محل الخلاف» في غير نصارى بني تغلب» فاا نصنارى 
بني تغلب: فلا يمنعون من شراء الأرض العشريّة والخراجيّة؛ لا 
أعلم فيه خلافاء ونقله ابن القاسم عن أحمد» وعليهم عشران 
كا ماشية. 

فائدة: يجوز لأهل الدّمّة شراء الأرض الخراجيّة؛ على 
الصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به-كثيرٌ 
منهې والحقها ابن البنا بالأرض العشريّة. 

قوله: (وّلا عُشْرٌ عَلَيْهِم). 

هذا مني على ما جزم به من أنْهم يجوز لهم شراء الأرض 
العشرية. وهذا الصحيح على التُفريع» وعليه أكثر الأصحاب. 
وذكر القاضي في شرحه الصّغير: أن إحدى الرُوايتين وجوب 
نصف العشر على الذّمّيْ غير التُغليَ» سواءٌ اجر بذلك أولم 
بجر به» من ماله وثمرته وماشيته» وقول المصنّف: (وَعَنُْ عَلَيِهمْ 
عُثْرَان) يسقط أحذهما بالإسلام» قال في الفروع: ذكر شيخنا في 
اقتضاء الصراط المستقيم» على هذا: هل عليهم عشران, أو لا 

شيء عليهم؟ على روايتين. 

قال: وهذا غريب» “» ولعلّه أخذه من لفظ لمفنع. انتهى. 

يعني أن نقل هذه الرٌواية على القول بجواز الشراء غريب 
فأمًا على رواية منعهم من الشراء» سو خالفوا واشتروا: لصح 
الشّراء بلا نزاع عند الأصحاب كما تقدّم» وعليهم عشرانء على 
.المحيح مسن المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الشرح وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره» وصحّحه في الرّعاية 
المتخرى وغيره» قال في الإفادات: وإن اشترى ذميْ أرضًا 
عشريّة: فعليه فيها عشران» وعنه لا شيء عليهم. 

قال في الفروع: دمه بعضهم» وعنه عليهم عشرٌ واحد. 

ذكرها القاضي في الخلافء كما كان قبن شرائهم قدُمهافي 
الرّعاية الكبرى» وقال في الفروع: لا وجه له. انتهى. 

وقال في الفائق: ويمنم الذَميُ من شراء أرض عشرية وعنه 


لاء وعنه يحرم؛ ويصح. ولا شي غابه :ني الحخارج» اخشاره 
الشيخ» وعنه يلزمه عشران» اختاره شيخناء وعنه عشرٌ واحد. 
ذكره القاضي في التُعليق. 


فوائد: منها: حيث قلنا عليهم.عشران» فان أحدهما يسقط 
بالإسلام عند الأصحاب» وذكر ابن عقيل رواية: لا يسقط 
أحدهما بالإسلام» ومنها: حكم ما ملكه الذَّمّيْ بالإخياء حكم 
شراء الأرض العشريّة» على ما تقدّم. ويأتي حكم إحياء الدَمي» 
وما يجب عليه في باب إحياء الموات» ومنها: حيث أخذ هنهم 
عشرٌ أو عشران» فان حکم مصرفه حكم ما يؤخذ من نصنارى 
بني تغلب» على ما يأتي» ومنها: الأرض الخراجيّة ما فنسح عنوة 
وم يقسمء وما جلا عنها أهلها خوفاء وما صولحوا عليه؛ على 
أنْها لناء ونقرها معهم بالخراج؛ والأرض العشسرية عند الإمام 
أحمد وأصحابه هي ما أسلم عليها أهلها. 

نقله ري كالمدينة ونحوهاء وما أحياه المسلمون واختطوة: 

نقله أبو المُقر» كالبصرة» وما صولح أهله على أنه هم 
بخراج يضرب عليهم: 0 

نقله ابن منصور؛ كأرض اليمن؛ وما فتح عنوة وقسمء 
كنصف خيبر» وكذا ما أقطعه الخلفاء الرُاشدون من السُواد إن 
كان إقطاع تمليك. على الرّوايتين» ولم يذكر جماعة هذا القسم من 
أرض العشر. 

منهم المصنّفء قال في الفروع: والمراد أن العشريّة لا يجوز أن 
يوضع عليها حراج كما ذكره القاضي وغيره وأن العشر 
والخراج يجتمعان في الأرض الخراجيّة: فلهذا لا ثنافي بين قوله في 
الغني والرّعية: لار a‏ بي ابي لا حراج لها 
ET‏ قولين. كان ترا ترا 
أظهر. 

[زكاة العسل] 

قوله: (وَفِي العَسَلٍ العُئثرٌ. راء أده ن مَوَاتٍ أو مِنْ 
ما الت روا واد وق لامتحاب و عون 
مفردات المذهب» وذكر في الفروع أدلّة المسألة» وقال: من تأمّل 
هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة وأنه يتوجه لأحمد رواية 
أخرى: أنه لا زكاة فيه؛ ناء على قول الصّحابي. 

قال: وسبق قول القاضي في التّمر يأخذه من المباح: يزكيه في 
قياس قول أحمد في العسل» فقد سوى بينهما عند أحمدء فدل أن 
على القول الآخر: لا زكاة في العسل من المباح [عند أحمد] وقد 
اعترف الجد: أنه القياس» لولا الأثرء فيقال: قد تن الكلام في 
الأثرء ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك:القياس. 
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كما تعدى في العرايا إلى بقيّة النُمار وغير ذلك على الخلاف 
فيه. انتهی. 
ففي كلام صاحب الفروع إِياءٌ إلى عدم الوجوب» وما هو 
قوله: (وَنْصَابُهُ عر أفْرّاق). 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب» ووجه في الفروع تخريجًا: أن 
نصابه خحمسة ة أفراق کالریت. 
قال: لأنْه أعلى ما يقر به فيهه فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق. 
قوله: (كُلُ رق سيون رَطْلاً) هذا قول ابن حامار. والقاضي 
في اجرد وجزم به في التسهيلء والمبهجء وقدمه في التلخيص» 
والصُحيح من المذهب: أن الفرق سنّة عشر رطلاً عراقيةٌ ونصْ 
عليه» وجزم به في الوجيزء وهو ظاهر كلام القاضي في الأحكام 
السلطانيّة. واختاره المجد وغيره» وجزم به في المدوّر» والمنتتخب» 
وقدمه ف ن وابن غيم والرُعايتين, والحاويين» والفائق» 
قل جه ة وثلاثون رطلاً. قاله القاضي في الخلاف واطلقهن في 
امحرّر» وقيل: ماثة وعشرون ونفاه الج وحكى ابن تيم قولاً: 
أنه مائة رطل» قال: وعن أحمد نحوه؛ وقيل: نصابه الف رطل 
عراقيّة» وهو اجتمال ني المخني» وقدّمه في الكاني نقل أبو داود: 
من کل عشر قرب قربة. 
فائدة: ارق تن تفتح الراءء وقيل: بفتحها وسكونها مكيال 
٠‏ مروف بالمدينة ذكره ابن قتيبة وثعلبٌ والجوهري» وغيرهم» 
ويدل عليه حديث كعبيء وهو مراد الفقهاء وأمًا الفرق 
بالسكون فمكيال ضحم من مكاييل أهل العراق. قاله الخليل. 
قال ابن قتيبة وغيره: يسع مائة وعشرين رطلاً. 
قال المجد: ولا قائل به هنا. 
قال في الفروع: وحكى بعضهم قولاء وتقدّم ذلك. 
[لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر] 
فائدة: لا زكاة فيما ينزل من السّماء على الشجرء كال 
والترنجبين» والشيرخشك ونحوهاء ومنه اللآدن. 
هو طلُ وندا ينزل على نبت تأكله المعزى» فتعلق تلك 
الررطوبة بها فيؤخذ, قدمه ابن تميمء والفائق. 
قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة لعدم النص» وجزم 
به المصئف في المغني, والجد في شرحه. والشارح في مسألة عدم 
الوجوب فيما يخرج من البحرء وقيل: تجب فيه كالعسل» 
واختاره ابن عقيل وغيره. 
قال بعضهم: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وجزم به في 


لمنوّر» وا لمتتخب» وتذكرة ابن عقيل» وقدّمه في الرّعاية الصغرى» 
والحاويين. واقتصر في المستوعب على كلام ابن عقيل. 

قال في الرّعاية الكبرى: فيه وجهان» أشهرهما الوجوب» 
وقيل: عدمه. انتهى. 

وظاهر الفروع: الإطلاق» وأطلقهما ني تجريد العناية» فعلى 
الوجوب: نصابه كنصاب العسل. 

صرح به جماعة؛ منهم صاحب المنور» والمنتخب. 

قال ابن عقيل: هو كالعسل. 

[شروط وجوب الزكاة في المعدن] 

قوله: (وَمَنْ امْتَخْرَج مِنْ مدن نِصَابًا مِنّ الآنْمَان) ففيه 
الزّكاة. 

المحيح مسن المذهبء وعليه الأصحاب: أنه يشترط في 
وجوب الرّكاة في المعدن: استخراج نصابي وعنه لا يشترط» 
فيجب في قليله وكثيره» وحص هذه الرواية في الفروع بالأئمان 
وغيرهاء فقال قال الأصحاب: من أخرج نصاب نقله وعنه أو 
دونه» وظاهر كلام ابن تميم» والفائق وغيرهما: عموم الرواية في 
الأثمان وغيرهاء فقال ابن تميم: وعنه تجب الرّكاة في قليل المعدن 
وكثيره. 

ذكرها ابن شهابب في عیونه» وقال في الفائق: وعنه لا يشترط 
للمعدن نصاب» ذكرها ابن شهابي. 

تنبيٌ: قوله: «وَمَنْ اسْتَخْرَج من مغن نْصابًا فيه الرْكَاد 
مراده: إذا كان من أهل الرّكاة» فأمًا إن كان ذميًا أو مكاتبًا فلا 
شيء عليه» ولا يمنع منه الذمي» على الصّحيح من المذهمب» 
وقيل: ينع من معدن بدارناء جزم به جماعة. 

منهم صاحب الرّعاية الصُغرى» والحاويين» والمنوّر. وقدّمه 
في الرّعاية الکبری» فعليه يملكه آخذه قبل بيعه جانا» على 
الصلحيح» وعليه الأكثر» وقال في اللخيص: ذلك كإحيائه 
الموات:وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه سيّده» وإن كان لنفسه انبنى 
على ملك العبده على ما تقدّم في أوّل كتاب الزكاة. 

فائدة: إذا كان المعدن بدار الحرب ولم يقدر على إخراجه إلا 
بقوم لهم منعة؛ فقيمته تخس بعد ربع العشر. 

قوله: (أوْ ما قِيمَّهُ نِصّابْ) ففيه الركاة. 

وهذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب» وأكثرهم قطصع به 
واختار الآجرّي وجوب الزكاة في قليل ذلك وكشيره» وتقلامت 
الرّواية الي نقلها ابن شهاب. 

تنبية: شمل قوله: (مِنَ الجَوْهَر وَالصفر وَالرْبَقٍ والقار 
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وَالنفط وَالكُحْلٍ وَالرْرْئِيخٍ وَسَائر ما يُسَمّى مَِْنَا). 

قوله: المعدن المنطبع» وغير المنطبع» فغير المنطبع: كالياقوت 
والعقيق» والبنغش» والربرجد والفيروزج» والبورء والمومياء 
والثورة» والمغرة» والكحلء والررنيخ» والقارء والتّطء والب 
والكبريت والرّفت والرّجَاج؛ واليشم» والرّاج ونحوهء وهو 
صحيح. وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 

ونقل مهنا: لم أسمع في معدن القار والنقفط والكحخل 
والررنيخ فا 

قال ابن تميمٍ: وظاهره التُوقُف في غير المنطبع. 

قلت: ذكر في الهداية» والمذهب. والمستوعب» والرّعاية, 
والفروع وغيرهم: الرجاج من المعدن» وفيه نظرٌ لأنّه مصنوع. 

الهم إل أن يوجد بعض ذلك من غير صنم. 

فائدة: ذكر الأصحاب من المعادن: اللح» وجزم في الرّعاية 
وغيرها بان الرّخام والبرام ونحرهما معدنٌ؛ وهو معنى كلام 
جماعةٍ من الأصحاب» ومال إليه في الفروع. 

فائدة أخرى: قال ابن الجوزي في التبصرة في مجلس ذكر 
الأرض: وقد أحصيت المعادن. فوجدوها سبعماثة معدن. 

قوله: (قَفِيهِ الزْكَاةٌ في الحال: ربع العُثشر) هذا اللفدت: 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» وهو من 
المفردات. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: قال مالك والشافعي 
وأحمد: في المعدن الخمسء يصرف مصرف الفيء. © ٠‏ 

قوله: (مِنْ قِيمَبَهِ) يعني إذا كان من غير الأثمان» وها 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو الفرج بن أبي الفهم 
شيخ أبن تميم: يخرج من عینه» كالأثمان. 

تنبية: قوله: (أو مِنْ عَبْنِهَا إن كانت أَنْمَانًا). 

ليس هذا من كلام المصئّف. وإِنْما زاده بعض مسن أجاز له 
الصف الإصلاح قاله ابن منجّاء وقال: إِنْما اقتصر المصئّف 
على قوله: «ين قِيمَتِه؛ إمّا لن الواجب في الأثمان من جنسه 
ظاهرٌ» وما على سبيل التُخليب؛ لأنه ذكر الأثمان: وأجناسها 
كثيرة» فغلّب الأكثر. انتهى. 

قلت: الأول أولى؛ والقيمة إنما تكون في غير الأثمان. 

فائدة: قوله: (سوَاء اسْتَخْرَجَهُ في فة أو دُقْمَاسْبٍ مالم 
يرك العمل ينها ترك [طْمّال)» مثاله: لو تركه لمرض أو سفرء أو 
ومن انا أو استراحة ليلا أو نهارًا أو اشتغاله بتراب حرج 
بين النيلين» أو هرب عبيده» أو أجيره. أو نحو ذلك ما جرت به 
العادة. 


قال في الرّعاية: أو صفر يسير. 

انتهى» فلا أثر لترك ذلك» وهو في حكم استمراره في العمل. 

قال الأصحاب: إن أهمله وتركه» فلكل مرو حكم [قال ابن 
منجًا: وجه الإهمال إن لم يكن عذرٌ وإلاً فمعدن]: ٠‏ 

قوله: (وَلا يُجُودُ إِخْرَاجُهًا إذا كانت أنْمًانا إلا غد الكبْك 
والتصْفيَة)» وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد لبك 
والنُصفية. ووقت وجوبها إذا أحرز. 


على الصّحيح من المذهب جزم به في المستوعب» وابن ميم 


وغيرهماء وقدمه في الفروع» وجزم المصنف في الكافي؛ والمجند في 


شرحه: أن وقت وجزبها بظهوره كالثُمرة بصلاحها.. 

قال في الفروع: ولعلّ مراد الأولين: استقرار الوجوب. 

فوائد: الأول: لا يحتسب بمؤنة البك والتصفية» علسى 
المتحيح من المذهب» كمؤنة استخراجه وعليه أكثر الأصخاب 
وقال ابن عقيل: يحسب النصابٍ بعدها. 1 

الانية: ا على المي من 
المذهب. 

قال في الفروع: احتسب في ظاهر المذهب» وجزم به الصف 
في المغنى» والجد في شرحه. 

. قال الشارح: احتسب به على الصّحيح من.المذهب. 

كما يحتسب با على الزرع» على ما تقَدُم في كتاب الركاق 
وأطلق في الكاقي وغيره: أنه لا يحتسب به» كمؤنة الحصاد 
والرّراعة. 

الثالشة: لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر» على 
د أختاره القاضي وغيره: م م 
وقيل: : يضم اختاره بعض الأضحاب. 1 آ 

قال ابن تميم: وهو أحسنء وقيل: يضم إذا كانت متقاربة: 
کقارء ونفظ. وحدیلي رغاس وجزم به في الإفادات؛ وقال 
المصّف: والصواب إن شاء الله تعالى إن كان في المعدن أجناس 
من غير الذهب والفضّة: ضمٌ بعضها إلى بعضء لأن الواجب في 
قيمتهاء فاشتبهت الفروض: 

الرابعة: في ضمٌ أحد النقدين إلى الآخسر الرّوايتان الاثنتان» 
نقلاً ومذهباء قاله الصنف والشارح. 

الخامسة: لو آخرج نصابًا من نوع واحدٍ من معادن متفرقة: 
ضم بعضه إلى بعض كالرّرع من مكانين» وإن أخرج اثنان نصابًا 
فقط» فإخراجهما للزكاة مب على خلطة غير السّائمة على ما 


للا الإنصاف - كتاب الزكاة 


[زكاة ما يخرج من البحر] 
قوله: (ولا كا فيا رُح من البَحْرِ ِن الولو وَالمرْجَان 


وَالعبر وَنَخْوو). 

هذا الذعب مطلقاء نص عليه» وجزم به في الوجيز ويره 
وقدمه ابن ميم والباظم» والفروع؛ وقال: اختاره الخرقي» وأبو 
بكر واختاره أيضًا: المصئفء والشارح» وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: لا زكاة فيه في الأظهر. 
. قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وعنه فيه الرّكاة. 
: قال في الفروع: نصره القاضي» وأصحابه. 

قال ناظم المفردات: هو المنصور في الخلاف. 

قال في الرّعايتين» والحاويين: زكاه على الأصح. وجزم به في 
المبهج» وتذكرة ابن عقيل» وابن عبدوسء والإفادات» وقدّمه في 
الخلاصةء والجرر» تا المفردات 58 منها وأطلقهما في 
المداية» وخصال ابن البناء والمذدهبء ومسبوك الذُهب» 
والمستوعبة والهادي. والتُلخيصء والفائق» والبلغةء وأطلقهما 
في الكافي في غير الحيوان» وقيل: يجب في غير الحيسوان» جزم به 
بعضهم كصيد الب وقدّمه في الكاني» ونصُ أحمد النسوية بين ما 
يخرج من البحر. 

فائدة: مثل في الهداية» ومسبوك الذهبسب» والمستوعب» 
وافادي, والحرّر» والإفادات» وغيرهم: بالمسك والسّمك» فعلى 
هذا: يكون المسك بحريّاء وذكر أبو يعلى الصّغير: أنه يرى فيه 
الركاةء قال في الفروع: كذا قال ثم قال: وكذا ذكره القاضي في 
الخلاف. 

يؤيده من كلام أحمد: أنْ في الخلاف بعد ذكر الرُوايتين قال: 
وكذلك السّمك والمسك. نص عليه في رواية الميموني» فقال: 
كان الجسن يقول: في السّمك إذا أصابه صاحبه: الزّكاة. 

شبّهه بالسمك إذا اصطاده وصار في يده مائتا درهمء وما 
أشبهه..فظاهر كلامهم على هذا: لا زكاة فیه» ولعله أول. 

انتهى كلام صاحب الفروع» وفصل القاضي في الجامع 
الصغير» والناظم: بين ما يخرجه البحرء وبين المسك. 

كما قاله القاضي في الخلاف وقال في الرّعاية الكبرى: ومن 
أخرج من البحر كذا وكذاء أو أخذ مما قذفه البحر من عثبر 
وعودٍ وسمك. وقيل: ومسك وغير ذلك انتهى» وقظع في باب 
زكاة الزّرع والثمار: أنه لا زكاة في المسك. 

كما تقدّم. 

قلت: قد تقدم في باب إزالة النُجاسة: أن المسك سرّة الغزال» 


على المتحيح وقال بن عقيل: دم الغزلان» وقيل: من دابَةٍ في 
البحر ها أنياب» فيكون من مل بالمسك من الأصحاب مب 


على هذا القول أو هم قائلون به. 
[زكاة الركاز] 
قوله: (وَفِي الركاز امس أي نوْعٍ كان مِنْ الالء قل أو 
كَثر). 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

ووجّه في الفروع تخريجًا: لا يجب في قليله إذا قلنا: إن المخرج 
زكاة. 

فائدة: يجوز إخراج الخمس منه ومن غيره. 

على الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحابء وقال 
القاضي في موضم: يتعين أن يخرج منه» فعلى هذا: لا يجوز بيعسه 
قبل إخراج خسه. قاله في الفروع» والرّعايتين» والحاويين؛ 
وغيرهم. 

قوله: (لآهل الفيء). 

هذا المذهب» اختاره ابن أبي موسى» والقاضي في التُعليق» 
والجامع» وابن عقيل» والثشيرازي» والمصنف. والشارح» وابن 
منجًا في شرحه؛ وقال: هو المذهب» وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته» والمنتتخب وقدّمه في الهداية» والخلاصة:؛ وا الكانيي 
والنظم والرعايتين» والحاويين» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» 
وصحّحه المجد في شرحه» وعنه أنه زكاق جزم به الخرقي» 
وصاحب المنوّز وقدمه في مسبوك الدّهبء والبلغة؛ وا رر 
وابن نمیم والفائق؛ وشرح ابن رزينء وأطلقهما في الفروع؛ 
والمذهب» والإفصاح» والمستوعب». والتُلخيض والزُركشي» 


وقال في الإفادات: لأهل الرّكاة أو الفيء؛ فعلى المذهب: يجب 


أن يمّس كل أحلو وجد ذلك» من مسام أو ذمي؛ ويجوز لمن 
وجده تفزقته بنفسه؛ كما إذا قلنا: إن زكاة» نص عليه» وجزم به 
في الكاني وغيره. وقاله القاضي وغيره وقِدّمه في الفروع» 
والرّعاية الكبزى» والمغني» والشرح» وشرح ابن رزین» وغيرهم» 
وعنه لا يجوز. وهو تخريج في المغني» قدمه الجد في شرحه وغيره 
كخمس الغنيمة والفيء وأطلقهما ابن ميم ٠‏ فعلى الأوؤل: : يعتبر 
في إخراجه الي واختار ابن حامار: يؤخذ الركاز كله من الذّمَيّ 


بيت الال :ولا مس عليه 
. وعلى القول إِنْه زكاة: ا ا 
إن وجده عبده فهو لسيّده ککسبهء ويملكه المكاتب» وكذا الصي» 


والمجنون» ويخرجه عنهما وليُهماء وصحّح بعض الأصحاب 


الإنصاف - كتاب الزكاة a‏ 


القول بأنّه زكاة ووجوبه على كل واحدء وهو تخريجٌ في 
اللخيص. 

نقله عنه الزُركشي» ول أره في النسخة الي عندي» وجزم به 
في المغني» والشرح» سحام جملا الأول 8 هماء وقدّمه 
أبن رزين. 

[أحكام الإمام في قبول الزكوات وردها] 

فوائد: الأولى: يجوز للإمام رد سائر الركوات على مسن 
أخذت منه إن كان من أهلهاء على الصحيسح. اختاره القاضي 
وغيره» وقدّمه المجد في شرحه ونصره وصاحب الحاويين 
[والرّعايتين]. 

قلت: وهو الصُواب» وجزم به في التلخيص. والبلغة؛.لأنه 
أخذها بسببو متجدٌّد» كإرثها أو قبضها من دين بخلاف ما لو 
تركها له؛ لأنْه ل يبرا منهاء نص علیه» وعنه لايجوز اختاره ابو 
بکر» وذكره في المذهبء قال ابن تميم: يجوز في روايةٍ» وأطلقهما 
في الفروع» وقال القاضي في موضم من المْجرد: لا جوز ذلك 
ذكره في الركاز والعشرء وحكى أبو بكر ذلك عن أحمد في زكاة 
الفطر. 

كذا الحكم في صرف الخمس إلى واجده إذا قلنا: إِنْه زكاة 
فيقبضه منه. 

ثم یره إليه وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى» وقيئل: 
يجوز رد حمس الركاز فقطء جزم به ابن تميمء وأما إذا قلنا: هس 
الركاز في فإنه يجوز تركه لته قبل قبضه منه» كالخراج على 
المحيح من المذهب. 

قال في الرّعايتين: في الأقيس» وقدمه ابن تميم: والفروع. 

وعنه لا يجوز ذلك اختاره آبو بكر. 

العانية: يجوز للإمام رذ حمس الفيء في الغنيمة» على الصّحيح 
من المذهب اختاره القاضي في الخلاف» وابن عقيل. . 

قال في الفروع: له ذلك في الأصح» وصحّحه الجد في شرحه» 
وقيل: ليس له ذلك واختاره القاضي في اجرد وأطلقهما في 
الرّعاية؛ ومختصر ابن تميم؛ وذكر بعضهم الغنيمة أصلاً للمنع في 
الفيء» وذكر الخراج أصلا للجواز فيه. 

الثالثة: المراد بمصرف الفيء هنا: مصرف الفيء المطلق 
للمصالح كلّهاء فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة. 

تنبيهان: أحدهما: قوله: (وَبَاقِيهِ لِوَاجده). 

مراده: إن لم يكن أجيرًا في طلب الركاز» أو استأجره حفر بثر 
يوجذ فيبه الركازء ذكره للؤركشي وغبيزة؛ لأنّه لينس له إلا 


الأجرة. 

الثاني: قوله: (وَبَاقِيهِ لوَاجلره إن رَجَدَهُ في مَواتي أو أرْضٍ 
لا نلم مَلِكَُ). 1 

وكذا إن وجده في ملكه الذي ملكه بالإحياء» أو في شارع أو 
طريق غير مسلوك أو قرية خراب» أو مسج وكذا لو وجده 
على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك. 

قوله: (وَإِنْ عَلِم مَالِكَهَا أو کات مُتَقِلة له هبق از بې 
أو غير ذلك فهر اده أيضًا). 

هذا المشهور في المذهب. 

سواءً ادُعاه واجده أو لا 

قال في الفروع: هذا أشهر. 

قال الرُركشي: هذا نص الروايتين. واختاره القاضي في 
التُعليق» وجزم به في الوجيز» وقدّمه في الرعايتين» والحاوین 
وابن يم والخلاصة» وشرخ ابن رزين» وضححه المصنّف» 
والشارح» وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به وإلاّ 
فهو لأوّل مالكي» يعني على هذه الرُواية: إذا لم يعترف به من 
انتقلت عنه: فهو لمن قبله» إن اعترف به» وإن لم يعترف به: فهو 
لن قبله كذلك. إلى أل مالك فيكون له» سواءً اعترف به أو لا 
ثم لورئته إن مات» فان لم يكن له ورئة فلبييت المال» وأطلقها في 
المدايةء ر ومسبوك الذُهب» والمستوعب» والفائق» وعنله 
روايةٌ ثالثة: يكون للمالك قبله إن اعترف به فإن لم يعترف به 
أو لم يعرف الأول: فهو لواجده. 

على الصحيح» وقيل: لبيت المال» فعلى المذهب: إن ادُعاه 
المالك قبله بلا بيْلةٍ ولا وصفب: فهو له مع يمينه. 

جزم به أبو الخطابء والمصنّفء والنتارح» وغيرهم. وقمه 
في الرعايتين: والحاويين» والفروع» وغيرهم وعنه لواجده 
وأطلق بعضهم وجهين» فإن ادْعاه بصفةٍ وحلف فهو له» وعلى 
الرّواية الثّانة: إن اأعاه واجده فهو له جزم به بعض 
الأصحاب. 

قال في الفروع: وظاهر كلام جماعةٍ لا يكون له» وعلى 
الرّواية الثالثة: إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميرائثء فإن أنكر 
الورثة أله لوروثهم؛ فهو لمن قبله على ما سبق» وإن أذكر واحدٌ 
سقط حقه فقط. 

فوائد: منها: متى دفع إلى مذعيه بعد إخراج خمسه: غرم 
واجده بدله» إن كان إخراجه باختياره. وإن كان الإمام أخذه منه 
قِهرًا غرمه الإمام» لكن هل هو من ماله أو من بيت المال؟ فيه 


۲ الإنصاف - كتاب الزكاة 


الخلاف [قاله في الفروع] قدّمه في الرّعايتين» وهو ظاهر ما جزم 
به في الحاويين: أنه من مال الإمام. وذكر أبو المعالي: أنه إذا حمس 
ركارًا فادعى ببيّنةٍ: هل لواجده الرُجوع؛ كزكاةٍ معجّلة؟. 

ومنها: مشل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي 
معصوې فيكون لواجده على الصّحيح من المذهب عند 
الأكثرين» فإن ادُعاه صاحب الملك» ففي دفعه إليه بقوله الخلاف 
المتقدّم» وعنه هو لصاحب الملك. 

قال الركشيُ وقطع صاحب التلخيص تبمًا لأبي الخطّاب في 
المداية أله مالك الأرض» وعنه إن اعترف به» وإلاً فعلى ما 
سبق» ومنها: لو وجد لقطةً في ملك آدمي معصوم فواجدها 
أحقّ بهاء على الصّحيح قدّمه ابن تميم» وصاحب الفائق» 
والرّعايتين: والحاويين» والمجد في شرحه» وقال: نص عليه في 
رواية الأثرم» وهو الذي نصره القاضي في خلافه. ولذلك ذكره 
في الْجرّد في اللّقطة. ولم يذكر فيه خلافًا. انتهى. 

وعنه هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة؛ لأنها تبعٌ للملك. 

حكاها القاضي» والمجد في محرّره وغيرهماء وقدّمه ابن رزيسن 
في شرحه» وأطلقهما في الحرّر» والفروع. وكذا حكم المستأجر إذا 
وداي الذار الؤخترة زكازا او لفل على اللخ ونه 
صاحب الملك: احق باللقطة» فلو اأعى كل واحارٍ من مككر 
ومکتر: أنه وجده أوّل أو أنه دفنه» فوجهان, وأطلقهما ني 
اللخيص ومختصر ابسن تميمء والرّعايتين. والحاويين» وكذا في 
المغني» والثشرح» وقلم ابسن رزيسن في شرحه: أن القول قول 
الكري. 

قلت: الصواب أن القول قول المستأجر» وعليهما من وصفه 
صفة واحدة» نص عليه في رواية الفضل» وكذا لو عادت الدار 
.. إلى المكري» وقال: دفنته قبل الإجارة» وقال المكتري: أنا وجدته» 
عند صاحب التُلخيص» وتبعه ابن میم وابن حمدان» وصاحب 
الفروع. 

قلت: الصّواب أن القول قول المستأجرء ومنها: لو وجده من 
استؤجر لحفر شيء أو هدمه؛ فعلى ما سبق من الخلاف على 
الصحيح» جزم ا والشارح وغيرهما. 

وقيل: هو لن استأجره؛ جزم به القاضي في موضع؛ 
وأطلقهما في الفروع؛ ومختصر ابن تميمء وذكر القاضي في موضم 
آخر: أنه لواجده» في اصح الروايتين. 

قال ابن رزين: هو للأجير» نص عليه؛ والثانية: للمالك» 
وقدم في الرعايتِينُ» والحاويين: أله لقطة ڈ ثم م قالا: وعنه ركازٌ 


يأخذه واجده وعنه رب الأرضء ومنها: لو دخل دار غيره بغير 
إذنه فحفر لنفسه» فقال القاضي في الخلاف: لا يمتنع أن يكون 
له» كالطائر والظَّي. انتهى. 

ومنها: المعير والمستعير كمكر ومكتر» قدّمه في الفروع» وجزم 
في الاك وتبعه في الحاويين: هما كبائم مع مشتر. 

يقدّم قول صاحب اليد. 

قال في الفروع: كذا قال» وذكر القاضي الروايتين السّابقتين» 
إن كان لقطة. 

نقل الأثرم لا يدفع إلى البائع بلا صف وجزم به في الجر 
ونصره في الخلاف» وعنه بلی» لسبق يده قال: وبهذا قال جماعة. 

قوله: (وَإِن وَجَدَهُ في أرْضٍ حَرْبِي مَلَكَهُ). 

يعني أنه ركارٌء وهذا ا لمذهب» من حيث الجملة. وعليه 
جماهير الأصحاب وهو من المفردات» ونص عليه» وقيل: هو 

خرجه المجد في شرحه من فولنا: الرُكاز في دار الإسلام 
للمالك» وخرجه المصئّف, والثشارح» تا إذا وجده في بيت أو 
خرابة. 

قوله: (إلا أن لا ية فر لي إل بِجَمَاعَة من الْمْلِمِين) يعني 
لهم منعةٌ فيكون غنيمةء ‏ وهذا المذهب, وعليه الأصحاب» 
وقطعوا به. 

فائدةٌ: قال المجد في شرحهء وغيره: في المدفون في دار الححرب: 
هو كسائر ماهم المأخوذ منهم» وإن كانت عليه علامة الإسلام. 

قال المصّف في المغني: إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا: 
فكدارناء ومن متاعهم: غنيمة» ومع الاحتمال تعرّف حولاً . 
بدارنا» ثم تجمل في الغنيمة» نص عليه احتياطاء وقال ابسن 
الجوزي في المذهب في اللقطة» في دفين موات عليه علامة 
الإسلام: لقطةء وإلاً ركازٌ. 1 

قال في الفروع: ولم يفرّق بون دار ودارء ونقل إسسحاق: إذا لم 
تكن سكة المسلمين فالخمس» وكذا جزم في عيون المسائل ما لا 
علاية عل ركال والح الس بد تقي الدّين بالمدفون حكمًا 
الموجود ظاهرًا كجراب جاهلي» أو طريق غير مسلولم. 

قوله: (والرکاژ م ما وجڏ مِنْ دنن ا اة عله ي عَلامهُم). 

بلا تزاع» وكذا لو كان عليه علامة من تقلًم من الكمّار في 
الجملة» في دار الإسلام؛ أو عليه؛ أو على بعضه علامة كفرٍ 
فل تمر" ععليه: 

قوله: (فَِنْ کان عَلَيْهِ عَلامَةُ المي أو لَمْ تكن عَلَيْو عَلامَةٌ 


الإنصاف - كتاب الزكاة رلك 


أيْضًا: فَهُوَ لُقَطَة) إذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة» وكذا . 


إن كان على بعضه علامة المسلمين» وإن لم يكن عليه علامة: 
فالمذهب أيضًا أنه لقطة» وعليه الأصحاب, ونقل أبو طالب في 
إناء نقلي إن كان يشبه متاع العجم؛ فهو كنرٌ. وما كان مثئل 
العرق فمعدنٌ» وإلا فلقطة. 
باب زكاة الأثمان ` 
قوله: (وَهِي الذَهَبْ» وَالفضئة. ولا زكاةً فِي الذهَبِ حى 
يل عشرين منقالأ ليجب فيه يِف قال ولا في الفِضةٍ 
خی تبلغ ماي ] دِرْهَم فَيَجبُ فیا حمس دَرَاهِم). 
مراده: وزن مائتي درهم. . وهو المذهب» وعليه الأصحاب إلا 
الشيخ د تقي الدين» فاه قال: نصاب الأثمان: : هو المتعارف في كل 
زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبيرء وكذا قال في نصاب 
السرقة وغيرهاء وله قاعدة في ذلك فائدتان: إحداهما: «الْنْقَال» 
NE‏ ا يم ول يتغر في جاهليّة ولا إسلام» 
والاعتبار بالدّرهم الإسلامي الذي وزنه سنة دوانقء والعشرة 
سبعة مثاقيل» وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين ١سَودَاء»‏ 
زنة الدرهم منها ثمانية دوانق, وَهطبرية زنة الدّرهم منها أربعة 
دوانق» فجمعهما بنو أميّة وجعلوا الدرهم سنّةدوانق. والحكمة 
في ذلك: أن الذراهم لم يكن منها شيءٌ من ضرب الإسلام» 
فرأى بنو أميّة صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه؛ فجمعوا أكبرها 
. وأصغرهاء وضربوا على وزنهماء وقال في الرّعاية» وقيل: زنة 
كل مثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة: وزنة كل درهم 
إسلامي: اخسون حبّة شعي وخمساحبّة شعير متوسلطة. انتهى. 
وقيل: لمتقال اثنتان وثمانون حب وثلاثة أعشار حبّةٍ وعشر 
عشر حبّةٍ. ش 
الثانية: المحيح من المذهب: أن الفلوس كعروض التّجارة 
فيما زكاته القيمة» قدمه في الفروع. 
وقيل: لا زكاة فيهاء اختاره جماعة. 
منهم: الحلواني» وقدمه في الرعايتين» فقال: والفلوس أثمانٌ 
ولا تزكى» وقمه ابن تميم» وقيل: تجب إذا بلغت قيمتها نصابًاء 
وقيل: إذا كانت رائجة وأطلق في الفروع. إذا كانت نافقة 
وجهين. 
ذكره في باب الربساء وقال المجد في شرحه: فيها الركاة إذا 
كانت أثمانا رائجةء أو للنّجارة؛ وبلغت قيمتها نصابًا في قياس 
المذهب» وقال أيضًا: لا زكاة فيها إن كانت للتّفقة» وإن كانت 
للنّجارة: قوّمت كعروض» وقال في الحاوي الكبير: والفلوس 


عروض؛ فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابّاء وهي نافقة» وقال في 
الحاوي الصّغير: والفلوس ثم في وجهء فلا تزكى؛ وقيل: 
سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصايًا وهي رائجة وکنا قال في 
الرّعايتين. 

ثم قال في الكبرى؛ وقيل: في وجوب رائجة وجهسان؛ 
أشهرهما: عدمه. لأنها أثمان. 

قلت: ويجتمل الوجوب إذنء وإن قلنا: عرض فلا إلا أن 
تكون للتجارة. 

قوله: (وَلا زكَاةَ في مَفُْوشِهَاء حتی يلم قَدْرَ ما فيه ِصابا). 

يعسي ا يبلغ الخالص نصابًاء وهو المذهبء وعليه 
الجمهور؛ وجزم به كثيرٌ منهم» وحكى ابن حامر في شرحه 
وجهًا: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه قال في الفروع: وظاهره لو 
كان الغش أكثر» وتقدّم اختيار الشيخ تقيّ الدين قريبًا من ذلك 
وقال أبو الفرج الشيرازي: يقوْم مضروبه كالعروض. 

قوله: (فَإِنْ شك فيه حير بين تبك وَين الإخراج). 

يعني لو شك: هل فيه نصاب خالص؟ فإن لم يسبكه 
استظهرء وأخرج ما يجزئه بيقين. وهذا المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب» وقيل: لا زكاة فيه مع الك هل هو نصاب أم 
لا؟. 

فوائد: إحداها: لو كان من المغشوش أكثر منه نصاب 
خالص؛ لكن شك في قدر الرّيادةء فإنه يستظهر ويخرج ما يجزئه 
بيقين» فلو كان المغشوش وزن الف ذهبّاء وفضة سثماثٍ من 
اعد وأربعمائة من الأخرى. 

زكى ستمائةٍ ذهبًا وأربعمائةٍ فضةء وإن لم يجز ذهبًا عن فضّة. 

زکی ستمائة ذهبًا وستّمائة فضة. 

الثانية: إذا أردت يرن ندر يل ملت و 
بوزن المغشوش وعلّم قدر علو الماء» ثم ارفعه» ثم ضع فة 
خالصة بوزن المغشوش وعلَّم علو الماء. 

ثم ضع المغشوش وعلّم علو الماء» ثم امسح ما بين الوسطى 
والعليا وما بين الوسطى والسُفلى؛ فإن كان الممسوحان سواء: 
فنصف المغشوش ذهي» ونصفه فضة؛ وإن زاد أو نقسص 
فبحسابه. ؛ 

الثالشة: قال أصحابنا: إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة 
النش: أخرج ربع عشره» كحلي الكراء إذا زادت قيمته 

الرابعة: لو أراد أن يزكي المغشوشة منهاء فإن علم قدر الغش 
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في كل دينار جازء وإلاً لم يمزه إلا أن يستظهرء فيخرج قدر الركاة 
بيقين» وإن ارت مالأ غشُ فيه كان أفضل. وإن اسقط الغش“ 
فزي على قدر الأمب جازء ولا زكاة في غشهاء إلا أن تكون 
ففة وله من الفضة ما يتم به نصابًاء أو نقول برواية ضمه إلى 
الذهب. 

زاد المجد: أو يكون غشها للتّجارة. 

قوله: (وَيُخرج من اليد الصّحِبح مِنْ جنسيه) هذا ما لا نزاع 
فیه» فإن أخرج مکزا أو بهرجاء وهو الرّديء زاد قدر ما بينهما 
من الفضلء نص عليه» وكذا لو أخرج مغشوشًا من جنسه» 
وهذا المذهب المنصوص عن أحمبدء, وعليه أكثر الأصحاب 
وقيل: يجزئ المغشوش» ولو كان من غير جنسه. 

وقيل: يجب المثل. اختاره في الانتصار» واختاره في المجرد في 
غير مكسر عن صحيح. ادق الفريئ: رتال ابن م : وإن 
أخرج عن صحاح مكسّرة وزاد بقدر ما بينهما: جاز على 
الأصح. 

نص عليه؛ وإن أخرج عن جيادٍ بهرجا بقيمة جيادٍ: فوجهان. 

أحدهما: مجزئ» والثاني: لا جزئ»› ولا يرجع فيما أخرجء 
قاله القاضي» وقيّد بعضهم الوجهين بما عيّنه لا من جنسه. 
انتهى. 

فائدة: يخرج عن جديدٍ صحيح ورديء من جنسه. ويخرج 
من كل نوع بحصّته على الصّحيح من المذهب» وقيل: إن شق 
لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية» جزم به المصنف. 
وقدّمه ابن تميم. 

قلت: وهو الصواب» ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى» أو 
من الوسط وزاد قدر القيمة جازء نص عليهء وإلآلم يجز. 

على الصّحيح من المذهب» جزم به جماعة من الأصحاب. 

منهم: : ابن تميم» واين حمدان» وقدّمه في الفروع. 

قال في الفروع: وظاهره كلام جماعةٍ وتعليلهم أنْها کمغشوش 
عن جيّدِه على ما تقدّم» وإن أخرج من الأعلى بقدز القيمة دون 
الوزن لم يجزه» ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن على 
الصحيح من المذهب. وقيل: وزيادة قدر القيمة. 

قوله: (وَهَل يُضَمْ اذهب إلى الفِضّةٍ في تَكْمِيلٍ النصّابب أو 
يُخْرِج أَحَدَهُمًا عَنْ الآخر ؟ عَلّى ر وَايتَين)» وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والتلخيص والبلغة» 
والشرح» والنظم. 

أئا ضم أحد الثقدين إلى الآخر في تكميل النُصاب: 


فالصحيح من المذهب: الم وعليه أكثر الأصحاب. 


قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الرُركشي: اختارها الالء والقاضيء وولده؛ وعامّة 
أصحابه. 

كالشريف. وأبي الخطّاب في خلافيهماء والشيرازي» وابن 
عقيل في التذكرة» وابن البناء. انتهى. 

قلت: ونصره في الفصول» واختاره المجد في شرحه» قالابن 
رزين في شرحه: هذا أظهرء وجزم به في الإيضاح؛ والوجيز» 
وال والإفادات» والهادي» وصحّحه ي التُصحيح» وقدمه في 
الحاويين» والخلاصة, والحررء والرواية الثانية: لا يضم. 

قال امجد: يروى عن أحمد: أنه رجع إليها أخيرًا واختاره أبو 
بكر في التنبیه مع اختياره في الحبوب الفم. 

قال في الفائق: ولا يضم أحد القدين إلى الآخرء في أصحٌ 
الروايتين» وهو المختار. انتهى. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذه أصح؛ وهو ظاهر ما نصره 
المصف في المغنى. وجزم به في ا متخب وقدّمه في الكافي» وابن 
تيم والرّعايتين» وهذا يكون المذهب على المصطلح» وأطلقهما 
في الفروع؛ والزُركشي» وأمًا إخراج أحدهما عن الآخر: 
فالمحيح من المذهب الجواز. 

قال في» الفائق: ويجوز في أصح الرّوايتين. 

قال المصّف: وهي أصح؛ ونصره الشريف أبو جعفر في 
رءوس المسائل والشارح» وصحّحه في التصحيح» والحاوي 
الكبير» وجزم به في الإفادات» وقدمه ابن تيم وغيره. 

قلت: وهو الصّوابء والرواية الثانية: لا يجوز جزم به في 
المنتخب. وقدمه في الخلاصة؛ والْحرّر» والرّعايتين» واختاره أبو 
بكرء كما اختار عدم الفم ووافقه أبو الخطّاب؛ وصاحب 
الخلاصة هناء وخالفاه في الم فاختارا جوازه» وصح 
المصئّف والشارح جواز الإخراج» ولم يصحّحا شيئًا في الفكمّ 
وصحّح في الفائق عدم الضمء وصحّح جواز إخراج أحدهما 
عن الآخر. 

كما تَقَدّم عنه. 

قال ابن تميم: وعشه لا يجوز واختلف أصحابنا في ذلك 
فمنهم من بناه على الضُم» ومنهم من أطلق انتهى. 

قلت: بناهما على الم في الكافي» والمستوعبء قال في 
الحاويين: وهل يجزئ مطلقًا إخراج أحد التُقدين عن الآخرء أو 
إذا قلنا بالئ؟ على وجهين» وقال في الفروع بعد ذكر الرٌوايتين 
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وعنه يجزئ عمًا يضمء وأطلق الرُوايتين في الفصولء والحاوي 
الصُغير» وروي عن ابن حامد: أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراءء 
فعلى المذهب: هل يجوز إخراج الفلوس؟. على وجهسين» 
واطلقهما في الفروع» وابن تميمء والمجد ني اعسات 
والحاويين» والرّعايتين» وقال: قلت: إن جعلت ثمنا جازء وإلا 
فلاء وتقدم أنه قدم نها أثمانٌ» وقال في الحاويين بعد أن حكى 
الخلاف في إجزاء أحد التقدين مطلقًا أو إذا قلنا بالفم وعليهما 
يخرج إجزاء الفلوسء وقال في الرّعايتين: وعنه يجوز إخراج 
أحدهما عن الآخر بالحساب» مع الْضّمء وقيل: وعدمه مطلقاء 
وني إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان. 

قوله: (وَيَكُونُ الم بالآجزاء) يعني إذا قلنا: بالضُم في 
تكميل اللصاب والصّحيح من المذهب: أن الم يكون 
بالأجزاء كما قدّمه المصتف» وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم القاضي في تعليقه وجامعه» والشريف» وأبو الخطاب في 
خلافيهماء والمصنفء والشارح» وجزم به في الوجيزء والمنورء 
وقدمه في الفروع» والكافي في الرّعايتين» والحاويين» والفائق» 
والرركشي» والمستوعب, والهداية» والخلاصة: والتلخيص» 
والبلغةء والشرح» وغيرهم» وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ 
للمساكين» يعني يكمّل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من 
الإجزاء أو القيمةء وهو رواية عن أحمد, وذكرها القاضي وغيره. 
: قاله في الفروع» وقال الرُركشي: وعن القاضي اظنه في الْجرّد أنه 
قال: قياس المذهبء أنه يعتبر الأحظً للمساكين. 

فعلى هذا: لو بلغ أحدهما نصابًا ضم إليه ما نقص عنه في 
أصح الوجهين» وعنه يكون الم بالقيمة مطلقًا. 

ذكرها القاضي أبو الحسين. وصاحب الرّعاية إلى وزن 
' الآخر؛ فيقوّم الأعلى بالأدنى» وعنه يضم الأقل منهما إلى 
الأكثر. 

ذكرها الجد في شرحه» فيقوم بقيمة الأكثرء نقلها أبو عبد الله 
النيسابوري. 

فائدتان: إحداهما: في فوائد الخلاف: لو كان معه مائة درم 
وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم: ضمًا. وإن كانت قيمتها دون 
مائة درهم: اعجار على روات الم بالقيمةء ولوكانت 
الدّنائير ثمانيةه قيمتها مائة درهم: : ضمًا على غير رواية الضكم 
حابرا ل مها با را 1 

الثانية: يضم جيّد كل جنس إلى رديشه ويضم مضروبه إلى 


تبره. 


فوه: (رنم قبن لصُرُْوض إلى كل راج نما هذا 


المذهب. 
جزم به في المستوعبء والشارح» والمصئّف في كتبه» وقال: لا 
اعلم فيه خلافا. 


فائدةٌ: لو كان معه ذهب وففْئَةٌ وعروض د ضم الجميع في 
تكميل النصاب قاله الصف في المغني؛ والكافي والشارح» 
وفرعماء وقد ابن يمه > وابن حمدان وغيرهما. وجعله الجد في 
شرحه أصلاً لرواية م الذهب إلى الفضّة؛ قال في الفروع: 
اعترف الجد أن الم في اذهب والفضة كعروض النجارة قال: 
فيلزم حينئذ النُخريج من تسويته بينهم؛ لأن السوية مقتضية 
لاتحاد الحكم وعدم الفرق. 

قال: وجزم بعضهم أظنه أبا المعالي بن منجّى بان ما قوّم به 
العروض» كناض عنده» ففي ضمّه إلى غير ما قوم به الخلاف 
السّابق» وقال ابن قيم: وتضم ‏ م العروض إلى أحد النقدين؛ بلغ 
كل واحدٍ منهما نصابًا ارلا وإن كان معه ذهب وففة» 
وعروضٌ» الكل للتّجارة: ضم الجميع» وإن لم يكن النقد 
للتّجارة: ضم العروض إلى إحداهماء وفيه وجةٌ يضم إليهماء 
وكذا قال في الرّعاية؛ وزاد بعد القول الثاني إن قلنا: يضم 
الذّهب إلى الفضة. 

قال في الفروع: كذا قال. 

[زكاة الحلي] 

قوله: (وَلا رکا في الي باح المحَدٌ لِلاسْتمْمَال في ظَاهِرٍ 
الّذهَب). 

وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب, وعنه تجب فيه الزّكاة. 

قال في الفائق: وهو المختار نظراء وعنه تجب فيه الزُكاة إذا لم 
يعر ولم يلبسء وقال القاضي في الأحكام السُلطانيّة: نقل ابن 
هانئ کان َارِيتةه وقال: هو قول خمسة من الصحابة» وذكره 
الأثرم عن خمسة من التَابعين وجزم به في الوسيلة وذكره 
الصف في المغني» والجد في شرحه جوايًا. 

تنبيهان: أحدهما: قوله: «وَلا رْكَاءَ في اللي اباي للوجل 
والمرأة إذا أعد للبس المباح أو الإعارة. وهو صحيح: وكذالو 
الُخذه من يحرم عليه» كرجل ينُخذ حلي النساء لإعارتهن؛ أو 
امراة تتخذ حلي الرّجال لإعارتهم. 

ذكره جماعة» منهم القاضي في اجرد وابن عقيل في النصول. 
وا رهه الت اة ررم قال سفن 
الأصحاب: لا زكاة فيهء إلا أن يقصد بذلك:الفرار من الركاة 


قال في الفروع: ولعله مراد غيره. وهو أظهرء ووه احتمالاً لا 
يعدم وجوب الرّكاة ولو قصد الفرار منهاء وحكى ابن تميم: أن 
أبا الحسن التّميميٌ قال: إن انّخذ رجلٌ حلي امرأةٍ: ففي زكاته 
روايتان» وحكاهما في الفائق» وأطلقهما. 

. الثاني: ظأهر كلامه: أنه سواءٌ كان معتادًا» أو غير معتاب 
وهو ظاهر كلام جماعةٍ وقيّد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون 
معتادًا. 

فائدة: لو كان الحليُ ليتيم لا بلبسه: فلوليّه إعارته» فإن فصل 
فلا زكاة» وإن لم يعره ففيه الرّكاة. 

نص أحمد على ذلك. 

ذكره جماعة. 

قال في الفروع: ويأتي في العاريّة: أله يعتبر كون المعير أهلاً 
برع قال: فهذان قولان, أو أن هذا لمصلحة ماله ويقال: قد 
يكون هناك كذلك. فإن كان لمصلحة النُوابٍ توجّه خلاف 


كالقرض. انتهى. 
قوله: (فأما اللي الْمحَرْمٌ) قال الشيخ تق الدّين: كذلك 
المكروه. انتهى. 


[زكاة ما أعد للكراء أو النفقة] 

(والانبة وما اعد لِلكراء أو النثَقَةَ فيه الؤكاةُ). 

تجب الركاة في ا حلي ارب والآنية الحرّمة؛ بلا حلاف 
أعلمه» وكذا ما اع للثفقة» أو ما أعد للفقراء أو القيّة أو 
الادّخار» وحلي الصّيارف. فالصّحيح من المذهب: وجوب 
الركاة فيه. وعليه أكثر الأصحاب» ونص عليه فيما أعدٌ للكراء 
وقيل: ما اتخذه من ذلك لسرفو أو مباهاةٍ كره» وزكّي وإلاً فلاء 
وجزم به بعض الأصحاب. . 

قال في الفروع: والظاهر أله قول القناضيء إلا فيمن انُخذ 
خواتيم؛ ومراده: مع ية لبس أو إعارة» قال: وظاهر كلام 
الأكثر: لا زكاة» وإن كان مراده انّخاذه لسرفي أو مباهاةٍ فقطء 
فالمذهب قولاً واحدًا لا تجب الركاة. 

انتهى» واختار ابن عقيل في مفرداته» وعمد الأدلّة: أنه لا 
زكاة فيما اعد للكراء وقال صاحب البصرة : لازكاة في حلي 
مباحء لم يعد ؛ لكب به. 

فائدة: لو انكسر الحليُ وأمكن لبسه» فهو كالصّحيح. وإن لم 
يمكن لبسهء فإن لم يجج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة 
فقال القاضي: إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح» وجزم 
به الجد في شرحه» ولم يذكر نيه إصلاح ولا غيرها وذكره ابن تميمٍ 


وجهّاء فقال: مالم ينو كسره فیزکیه. 

قال في الفروع: والظاهر أنه مراد غيره» وعند ابن عقيل 
يزكيه» ولو نوی إصلاحه. وصحّحه في المستوعب» وجزم به 
الصف ول يذكر ية إصلاح ولا غيرهاء وأمًا إذا احتاج إلى 
تجديد صلعة: فاه يزكيه على المتحيح من المذهب قدمه في 
الفروع وغيره. 

قال ابن تميم: : فيه وجهان» أظهرهما: فيه الركاة. وقال في 
المبهج: إن كان الكسر لا يمنع من اللّبسء لم تجب فيه الركات 
وحكى ابن تميم كلام صاحب المبهج: : إن كان الكسر لا يمنع مسن 
الس لم تجب فيه الزكاةء فقال في الفروع: كذاسكاء اين قم : 
وإنما هو قول القاضي المذكورء و «لا» زائدة غلط. انتهى. 

قلت: إن أراد أن ابن تميم زاد فليس كما قال فان ذلك 
في البهج في نسخ معتمدقه وإن أراد أن صاحب المبهج زاد دلا» 
غلطًا منه» فمن أبن له أن ذلك غلط؟ بل هو موف لقواعد 
اذهب فإن الكسر إذا م يملع من اللْبس» فهو كالصحيح» 
وذلك لا زكاة فيه فكذا هذا. 

قوله: (وَالاعَيبَارُ بوژنه) إلا ما كان مباح الصناعة فإِن 
الاعتبار في النصاب بوزننه وفي الإخراج بقيمته الحلي المباح 
الصناعة عنه وعن غيره: الاعتبار في النصاب فيه: بوزنه. على 
الصحيح من المذهب. 

قال في الفروع: هذا المذهب. 

قال ابن رجببي: هذا المشهور في المذهب» وحكاه بعض 
الأصحاب إجماعاء وقيل: الاعتبار بقيمته. 

قال ابن رجسبي: اختاره ابن عقيل في موضع في فصوله» 
وحكى رواية. 

بناء على أن ارم لا يحرم انخاذهء وتضمن صنعته بالكسر, ` 
وأطلقهما في التللخيصء والبلغة» وقيل: الاعتبار بقيمته» إذا كان 
مباحًا. وبوزنه إذا كان محرماء اختاره ابن عقيل أيضًا. 

فعلى هذا: لو تى الج بعلي الراة أو بالعكس أو انُخد 
أحدهما حلي الآخر قاصدًا لبسه» أو اتخذ أحدهما ما يباح لما 
يحرم عليه أو لمن يحرم عليه فإنه بحرم وتعتبر القيمة لإباحة 
الصلعة في الجملة» وجزم في البلغة في حلي الكراء باعتبار 
القيمة» وذكر بعضهم وجهين. 

تنبية: محل الخلاف في مباح الصناعة» دون الحلي المباح 
للتجارة فأمًا المباح للتجارة: فالصحيح من الملامب: أنه تعتبر 
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نص غليه» فعلى هذا: لو كان معه نقد معد للتجارة: فإنّه 


وقال بعض الأصحاب: هذا ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث» 


والأثرم» وجزم به في الكافي وغيره» قال ا جد في شرحه: ونصُ في 
رواية الأثرم على خلاف ذلك. 

قال: فصار في المسألة روايتان. 

قال في الفروع: وأظئٌ هذا من كلام ولده. وحمل القاضي 
بعض المروي عن أحمد على الاستحباب» وجزم به بعضهم 
وجزم المصنّف في المغني بالأول إذا كان الثقد عرضًا 

قوله: (إلأّ ما كان مُبَاحَ الصْنَاعة فإ الاعيبَارَ في النْصَابٍِ 
بوژنه وَفِي الإخراج بقِيمتِه) الأشهر في المذهب: أن الاعتبار في 
مباح الصناعة في الإخراج بقيمته. قاله في الفروع» واختاره 
القاضي» والمصئفء والشارح» وغيرهم. 

قال ابن تميم: هذا الأظهر. 

قال ابن رجبي: اختاره القاضي وأصحابه. 

قال القاضي: هو قياس قول أحمد: «إذًا أخرّج عَنْ صِحَاح 
مُكْسْرَة يُعْطِي ما بَيْنْهُمَاءء فاعتبر الصّنعة دون الوزنء كزيادة 
القيمة لنفاسة جوهره؛ وقيل: تعتبر القيمة في الإخراج إن 
اعتبرت في التصاب وإن لم تعتبر في الاب لم تعتير 
الإخراج. 

قال أبو الخطّاب: هذا ظاهر كلام الإمام أ مد. وصحّحه في 
المستوعب وغيره» وقدمه في الفروع. 

فائدة: إن أخرج ربع عشره مشاعًاء أو مثله وزنًا ما يقابل 
جودته زيادة الصّنعة جمازء وإن جبر زيادة الصّنعة بزيادةٍ في 
المخرج فكمكسرةٍ عن صحاحء على ما تقدم» وإن أراد كسره 
منع لنقص قيمته. وقال ابن تيم: إن أخرج من غيره بقدره جازء 
ولو من غير جنسه» وإن لم.تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولا 
يخرج من غير الجنس. كذا حكم السسبائك. انتهى. 

[إباحة خاتم الفضة للرجال] 

قوله: (وَيُبَاحَ لِلرّجَال من الفِضّة الخاتم). 

اتخاذ خانم الاير مباح على الصّحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. 

قال ابن رجب في كتاب الخواتيم هذا اختيار أكثر 
الأصحاب. انتهى. 

وجزم به في اتلخيص» والشرح» والوجيز» والحاويين» 
والرّعاية الصّغرى في باب الحلي وغيرهم» وقدّمه في الفروع» 


وابن تیم وغيرهما. وقيل: يستحبب قدمه في الرّعاية في باب 
الأباس وقدّمه في الآداب وجزم بسه ف الرّعاية الصفرى» 
والحاويين» في باب اللّباس» وقيل: يكره لقصد الرينةء جزم به 
ابن تميم. ٍ 

قال ابن رجب في كتاب الخواتيم: قاله طائفة من الأصحاب» 
وقال ابن الجوزي: اهي عن الخاتم ليتميّز السلطان بما يختم به ' 
فظاهره الكراهة إلا للسلطان. 

تنبيةٌ: قدّم في الرّعاية الكبرى وجزم به في الرّعاية الصّغرى 
والحاويين في باب الأباس: استحباب النَّخمّمِ مخاتم الففة» 
وجزموا في باب الحلي بإباحته» وظاهره: التناقض» أو يكون 
مرادهم في باب الحلي': إخراج الخاتم من التُحريم لا أن مرادهسم 
لا يستحب وهذا أولى. 

[الأفضل في كيفية لبس الخاتم] 

فوائد: منها: الأفضل dS‏ لأنه 
عليه أفضل الصّلاة والسُلام كان يفعل ذلك وهو في 
المحيحين. وكان ابن عباس يجعله ما يلي ظهر كفّهء رواه أبو 
داوده وكذا علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله. 

رواه أبو زرعة ة الدّمشقي» ٠‏ وأكثر الناس يفعلون ذلك. 

ومنها: جواز لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى» والأفضل 
في لبسه في إحداهما على الأخرى. قدّمه في الرّعاية الكبرى؛ 
وتابعه في الفروع» والآداب الكبرى والوسطىء والصّحيح من 
المذهب: أن اللختم في اليسار أفضل» نص عليه في رواية صالح» 
والفضل بن زياد وقال الإمام أحمد: «مُرَ اقرب اث راخب 
إِلْيَ»» وجزم به في الملستوعب» والتلخيص» والبلغة» وابن تيم 
والإفادات» وغيرهم. 

قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة: ويحسن في اليسرى 
كأحمد وصحبه. انتهى. 

قال ابن رجېو: وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن الحم في 
اليمنى منسوخ» وأن التخثم في اليسار آخر الأمرين. انتهى. 

قال في الللخيص: ضعف الإمام أحمد حديث 5 في 
اليمنى» وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه في الخطبة: أن ما قد 
في الفروع هو المذهب» وقيل: اليمنى أفضلء قلّمه في ا 
الصغرى. والحاويين [فلصاحب الرّعاية في هذه المسالة ثلاث 
اختيارات]ء ومنها: يكره لبسه في السُبّابة والوسطى للرّجل» نص 
عليه. 

للنهي الصّحيح عن ذلك وجزم به في المستوعب» وغيره» 


وقدّمه في الفروع» وقال: ول يقيّده في التٌرغيب وغيره. انتهى. 

قلت: أكثر الأصحاب لم يقيّدوا الكراهة في اللسس باليابة 
والوسطى للرّجال بل أطلقوا. 

قال ابن رجب في كتابه: وذكر بعض الأصحاب: أن ذلك 
خاص بالرّجال. انتهى. 

قلت: منهم صاحب المستوعب والرّعاية. ` 

وقال ابن رجب أيضا: وظاهر كلام الأصحاب: جواز لبسه 
في الإبهام والبنصر. 

قال في الفروع: وظاهر ذلك لا يكره في غيرهماء وإن كان 
الخنصر أفضل» اقتصارًا على النص» وقال أبو المعالي: الإبهام 
مثل السبابة والوسطى. 

يعني في الكراهة. 

قال في الفروع: من عنده؛ فالبنصر مثله ولا فرق. 

قلت: لو قيل: بالفرق لكان منّجهًا. 

مجاورتها لما يباح الحم فيهاء يخلاف الإبهسام لبعده 
واستهجانه. د لا باس بجعله مثقالاً وأكثرء مالم جرج عن 
العادة. 

قال في الفروع: هذا ظاهر كلام الإمام امد والأصحاب». 
وقال ابن حمدان في كتبه الثلاثة یسر“ جعله دون مثقال» وتابعه في 
الحاويين» والآداب قال ابن رجب في كتابه: قياس قول من منع 
من أصحابنا تحلّي النساء بما جا زاد على الف مثقال: أن ينع الرّجل 
من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى. 

لورود الْنصّ هناء وثمّ ليس فيه حديث مرفوعٌ؛ بل من كلام 
بعض الأصحاب. انتهى. 

ومنها: ما ذكره ابن تيم وغيره عن القاضي أنه قال: لو انَّخْذ 
لنفسه علدّة خواتيم» أو مناطق: لم تسقط الزكاة فيما حرج عمسن 
العادة» إل أن ينُخْذ ذلك لولده أو عبده قال ابن رجسبو: فهذا 
قد یدل على منع لبس أكثر من خخاتم واحارة لأنه الف للعادة» 
وهذا قد يختلف. باختلاف العوائد. انتهى. 

قال في الفروع: ولهذا ظاهر كلام جماعةٍ لا زكاة في ذلك. 

قال ني المستوعب» وغيره: لا زكاة في كل حلي اعد 
لاستعمال مباح» قل أو كثر» لرجل كان أو امرآو. 

نم قال: وعلى هذين القولين يرٌج جواز لبس خاتمين فأكثر 

[التختم بالعقيق] 
ومنها: يستحب لتخم بالعقيق» عند صاحب المستوعب» 


واللخيص» وابن میم وقدّمه في الرّعاية» والآداب. ولم يستحبه 
ابن الجوزي» قال ابن رجب في كتابه: وظاهر كلام أكثر 
الأصحاب: لا يستحب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية 
مهناء وقد ساله ما السدنّة؟ يعني في التَحتّم فقال: ل تكسن خواتيم 
القوم إلا فضة. 

قال العقيلي: لا يصح في لتخم بالعقيق عن اللي يكل شيب 
وقد ذكرها كلّها ابن رجب واعلّها في كتابه. ومنها: فص ال حاتم 
إن كان ذهبّاء وكان يسيراء فإن قلنا: بإباحة يسير الذهب» فلا 
كلام. وإن قلنا: بعدم إباحته؛ فهل يباح هنا؟ فيه وجهان. 

أحدهما: التحريم أيضًاء وقد نص أحمد على منع مسمار 
الذّهب في خاتم الفضة, في رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث» 
وهذا اختيار القاضي وأبي الخنطّاب والوجه الثاني: الإباحة. 
وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز» والمجد. والشيخ تقي الدّين» 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم» وإليه ميل ابن رجب 

قلت: وهو المواب؛ والمذهب على ما اصطلحتاه. 

[كراهة الكتابة على الخاتم] 

ومنها: یکره أن يكتب على الخاتم ذكر الله: قرآن أو غيره. 

على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه لا 
يكره دخول الخلاء بذلك» فلا كراهة هنا. 

قال في الفروع: ولم أجد في الكراهة دليلاً إل قوله: لدخول 
الخلاء به والكراهة تفتقر إلى دليل. والأصل عدمه. 

قلت: وهو الصواب. وقد ورد عن كثير من السّلف: كتابة 
ذكر الله على خواتيمهم 

ذكره ابن رجو في کتابه» وهو ظاهر قوله عليه افضل 
الصّلاة والسلام حين قال للناس: «إنّي انْخَدْت حاتمًاء تقلت 
فيه : محمد سول ال فلا ي أحَد على تَقئيِي» لأنه نما 
نهاهم عن نقشهم (مُحَمُدْ رَسُولُ اللو لاعن غيره. 

قال في الفروع: وظاهر ما ورد: لا یکره غير ذكر الله قال في 
الرّعاية: وذكر رسوله» قال في الفروع: ويتوجّه احتمال لا يكره 
ذلك. 

[كراهة نقش صورة حيوان على الخاتم] 

ومنها: لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان. 

بلا نزاع للنصوص النابتة في ذلك. 

لکن هل يحرم لبسه؛ أو يكره؟ فيه وجهان. 

أحدهما: يجحرم؛ اختاره القاضي» وأبو الخطّاب» وابن عقيل» 
في آخر الفصول» وحكاه أبو حكيم النْهرواني عن الأصحاب. 


قال ابن رجبي: وهو منصوص عن أحمد في الثُياب والنواتم؛ 
وذكر النص» وهو المذهب. 

والوجه الثاني: یکره» ولا حرم» وهو الذي ذكره. . 

ابن أبي موسی» وذكره ابن عقيل أيضًا في كتاب الصّلاة» 
وصحّحه أبو حکیم» وإليه ميل ابن رجبي. 

[كراهة لبس خاتم الحديد] 

ومنها: يكره للرّجل والمرأة لبس خاتم حديدٍ وصفر ونحاسٍ 
ورصاص» نص عليه في رواية جماعة “متهم إسحاق» ونقل مهنا 
«أكْرَهُ حاتم الحديد؛ لآئه حِلَية آهل انار . 

إذا علمت ذلك فالصحيح من ملحب :آذ الاد بالك راف 
هنا: كراهة تنزيه. 

قال أبن رجبي: عند أكثر الأصحاب» وعنه ما يدل على 
التحريم. 

نقله. ابو طالب والأثرم. 

قال ابن رجبي: عند أكثر الأصحاب؛ وظاهر كلام ابن أبي 
موسق : تحريه على الرجال والنساء» وحكي عن أبي بكر عبد 
العزيز: اله متى صلَّى وني يده خائٌ من حدياره أو صفر: أعاد 
الصّلاة انتهى» وقال ابن الرّاغوني في فتاويه: الدُملوج الحديد 
والخاتم الحديد: نهى الشرع عنهماء وأجاب أبو الخطّاب عن 
ذلك فقال: يجوز دملوج من حديلر. 

قال في الفروع: فيت وجه ا ره ول ايدو لالت 
الرصاص لا أعلم فيه شيتًا وله رائجة. 

قوله: (وفي حِلَيةٍ الْمنْطّقَةٍ ؛ روايان). وأطلقهما في المداية» 
والمذهب» ومسبوك الأمب» والمبتوعبء والتلخيص»ء والبلغة» 
والمحرّر» والنظمء والرُعايتين» والحاويين» وابن تميمء والفائق» 
وتجريد العناية. 

إحداهما: يباح؛ وهو الصحيح 050 جزم به في 
الوجيزء والمنوّر» وصممّحه المجد في شرحه» وصاحب التصحيح. 

قال في الفروع: تاح حلية المنطقة على الأصح وقدّمه في 
الكاني. 1 1 ْ 
قال الزركشي: هذا المشهور والمختنار للأصحاب والرّواية 
الثانية: لا تباح» ففيها الركاة» وحكي ذلك عن ابن أبي موسى 
وهو من المفردات. 

قوله: (وَعَلَّى قِيّاسِهًا الجوشَن وَالْحُودةٌ رشُن وَالِرَانُ 
وَالحَمَائْلُ). 

قاله الأصحابء وجزم في الكاني بإباحة الكل. قاله في 
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الفروع. 

قلت: قد حكى في الكاني عن ابن أبي موسى: وجوب الرّكاة 
في ذلك» ونص أحمد على تحريم الحمائل. E‏ 
الف والرّان» ففيهما الرّكاة. 

كذا الحكم عنده في الكمران والخريطة؛ کت لاض من 
حمائل اليف وحكاه عن أحمد. 

قال في الفروع: وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء. 
وقال غير واحار بعد ذكر ذلك ونحو ذلك فيؤخذ منه ما صرح 
به بعضهم: أن الخلاف في المغفر والتعل ورأس الرّمح وشعيرة 
السكين ونحو ذلك وهذا أظهر لعدم الفرق. انتهى. 

وجزم ابن تميم: أنه لا يباح تحلية السكين بالفضة» وجزم في 
الرّعاية المتُغرى والحاويين بالإباحة» وقدّمه في الرّعاية الكبرى» 
وقال عن عدم الإباحة وهو بعيدٌ. انتهى. 

قال في الفروع: ودخل في الخنلاف تركاش النشاب» وقاله 
الشبخ تقي قى الدّين» وقال: وكذلك الكلاليب. 

لأنْهما يسيرٌ تابم. وتقدّم كلام أبي الحسن التميمي اول باب 
الآنية. 

فائدتان: إحداهما: لا يباح غير ما تقدّمء فلا يباح تحلية 
المراكب» ولباس الخيل؛ كالنّجم وقلائد الكلاب ونحو ذلك» وقد 
نص الإمام أحمد على تحريم حلية الرّكاب واللجام. 

وقال: ما كان سرج ولجامٌ زكي» وكذا تحلية الدواة والمقلمة» 
والكمران» والمرآة» والمشطء والمكحلة, والميل» والملسرجة 
والمروحة» والمشربة» والمدهن؛ وكذا المسعطء والمجمر؛ والقنديل» 
وقيل: يكره. 

قال في الفروع: كذا قيل. ولا فرق» ونقل الأثرم: أكره رأس 
المكحلة وحلية المرآة فضة ثم قال: وهذا شيءٌ تاف فأمًا الآنية: 
فليس فيها تحريم قال القاضي: ظاهره لا جرم لأنّه في حكم 
المفبّب, فيكون الحكم في حلية جميع الأواني كذلك. قاله في 
المستوعب. وسبق في باب الآنية ما حكاه ابن عقيل في الفصول 
عن ابي الحسن اميم في كتابه الأُطيف. ١‏ 

الثانية: رم لة معو غات وال مين فاه 
أنه لو وقف على مسج أو نحوه قنديل ذهب أو فض لم يصح» 
ويخرم؛ وعليه أكثر الأصحاب, وقال المصنّف: هو يمتزلة 
الصدقة» فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته. انتهى. 

ويحرم أيضًا: مويه سقفي وحائط بذهب أو فض لأنّه سرف 
وخيلاء قال في الفروع: فدل الخلاف السابق على إباحته تبعًا. 
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تنبيهان: أحدهما: حيث قلنا: يحرم» وجبت إزالته وزكاته. 
وإن استهلك فلم يجتمع منه شِيء فله استدامته» ولا زكاة فيه. 

لعدم الفائدة وذهاب الاليّة. 

الثاني: ظاهر كلام الصف وغيره من الأصحاب: أله لا 
يباح من الفضة إل ما استئناه الأصحاب على ما تقد وهو 
صحيح» وعليه الأصحاب» وقال صاحب الفروع فيه: ولا 
أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل 
على إباحة لبسها للرجالء إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى؛ 
وقال النشيخ تقي الذين أيضًا: لبس الفضّة إذا لم يكن فيه لفظ 
عامٌ بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدلييل 
الشرعي على تحريمه» فإذا أباحت السُنّة حاتم الفضّة دل على 
إباحة ما في معناه» وما هو أولى منه بالإباحة. وما لم يكن كذلك 
فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والتُحريم يفتقر إلى دليل. 
والأصل عدمه» ونصره صاحب الفروع؛ ورد جميع ما استدلُ به 
الأصحاب. 

قوله: (ومِنَ الذهَبٍ قَِيعَةُ السبُّفي) هذا المذهب. 

قال الإمام أحمد: كان في سيف عمر سبائك من ذهب وكان 
في سيف عثمان بن حنيفب مسمارٌ من ذهبي. 

قال ابن عقيل في الفصول: جعل أصحابنا الجواز مذهب 
أحمد. 

قال في تجريد العناية: يباح في الأظهرء وجزم به في المذهب» 
ومسبوك الذهب. وشرح ابن منجّاء والنظمء والمدوّر» ومتتخب 
الأدمي» وقدّمه في المدايةء والخلاصة. والمحرّر وابن تميمء 
والفائق» قال الزركشي: هذا المشهورء وعنه لا يباح؛ قدّمه في 
الستوعب» وهو ظاهر كلامه في التلخيص؛ والبلغة: وأطلقهما 
في الفروع؛ والرّعايتين» وا حاويين والمغني» والشرح. 

تنبيةٌ: حكى بعض الأصحاب: عدم الإباحة احتمالأ» وحكى 
بعضهم الخلاف وجهين. 

كصاحب إلرّعايتين» وال حاويين» والفائق؛ وغيرهم» وقيّد ابن 
عقيل الإباحة باليسير» مع أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل 
الملاة والسّلام ثمانية مثاقيل» وذكر بعض الأصحاب: 
الروايتين في إباحته في السيف» وتقدّم ما نقله الإمام ا جمد عن 
سيف عمر وعثمان» وقيل: يباح الهب في السّلاح» واختاره 
الآمدي. والشيخ تقي الدين. 

وقيل: كل ما أببح تحليته بض أبيح تحليته بذهب. 

كذا تحلية خاتم الفضة به وقال أبو بكر: يباح يسير المب» 


تبعًا لا مفردًاء كالخاتم ونحوه» وقال في الرّعاية» وقيل: يباح يسيره 
تبعا لغيره» وقيل: مطلقاء وقيل: ضرورة. 
قلت: أو حاجة لا ضرورة. انتهى. 
وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية. وتقدّم هناك كلام الشيخ 
تقي الدّين على اختيار أبي بكر. 
[ما يباح للنساء لبسه من الذهب والفضة] 
قوله: (وَيبّاح لس اء من الذّهَب وَالفِفمَةٍ كل مَاجَرَتَْ 
عَادَنهُنٌ بيه ۽ قر أو كثْر). ١‏ 
كالطرة ق» والخلخال» والسّوار» والدملوج» والقرط والعقد 
والمقلّدة» والخاتم» وما في المخانق من حرائز وتعاويذف وأكر» ونحو 
ذلك. 
حى قال في المداية» والمذهبء ومسبوك الأهسب» 
والمستوعب. والحرّرء والرّعاية وغيرهم: وتاج وهذا المذهمب في 
ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب. 
قال في التلخيص: ويباح للمرأة التُحلّي بالهب والفضّة 
مطلقًا في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: إذا بلغ الا فهو کنن 
فيحرم للسرف. 
قال في الفروع: ولعل مراده 
كما صرح به بعضهم» واختاره أبن حاما. انتهى. 
وقال المصنّف هناء وقال ابن حامار: إن بلغ ألف مثقال حرم» 
وفيه الرّكاة. 
كذا قال في الْحوره والحاوي وغیرهم» فظاهره: أنه سواءً كان 
من ذهب أو فضّةٍ. وعنه أيفمًا الف مثقال كثيرٌ من الأهب 
والفضة. وعنه عشرة آلاف درهم كشي ابا القاضي الف 
مثقال فما دون وقال ابن عقيل: يباح المعتاد. 
لكن إن بلغ الخلخال ونحوه خسمائة دينار فقد خرج عن 
العادة» وتقدّم قوله: ما كان من ذلك لسرفي أو فباهاةٍ كره 
وزكي. 
تنبيهٌ: ظاهر كلام المصئّف وكثير من الأصحاب: جواز تحلية 
الراة بدراهم ودتائير معرَاةٍ وفي مرسلقٍ وهو أحد الوجهين فلا 
زكاة فيه والوجه الثّاني: لا يجوز تحليتها بذلكء فعليها الزكاة 
فيه وأطلقهما في الفروع والرّعايتين» والحاويين وابن تمم 
والفائق» والمذهب. 
قلت: قد ذكر المصنّف وغيره في باب جامع الأيمان إذا حلف 
لا يلبس حليًاء فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة: في حنشه 
وجهين» جزم في الوجيز بعسدم الحنث وصمّحه في النُصحيح. 


عن الرواية الثانية عن الذهب. 


واختار ابن عبدوس في تذكرته: الحنث» فالصّواب في ذلك: أن 
يرجع فيه إلى العرف والعادة'فمن كان عرفهم وصادتهم ااذ 
ذلك حليّاء فلا زكاة فيه ويحنث في يمينه» وإلاً فعليه الركاة ولا 
حنٹ. 
[لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ] 
فوائد: إحداها: لا زكاة في الجوهرء واللُؤلؤ. ولو كان في 
حلي إلا أن يكون لتجارق؛ فقوم جميعه تبعاء ذكره المصئف 
وغيره» وقال في الرّعايية الصغرى: ولا زكاة في حلي جوهرء 
وعنه ولؤلو وقال غير واحد: إلا أن يكون لتجارةٍ أو سرفي. 
منهم صاحب الرّعاية الصغرى» والحاويين» وهو قول في 
الرّعاية الكبرى» وإن كان للكراء فوجهان» وأطلقهما في مختصر 
ابن تميم» والرّعايتين» والحاويين» والفروع. 
قلت: الصّواب. وجوب الرّكاة. 
وظاهر كلامه في المستوعب عدم الوجوب. 
الثانية: يباح للرجل والمرأة النُحلّي بالجوهر ونحوهء على 
الصّحيح من المذهب وذكر أبو المعالي: يكره ذلك للرّجل للتشبه. 
قال في الفروع: ولعلُ مراده غير تختّمه بذلك. 
الالثة: هذه المسألة وهي تشيّه الرجل بالمرأة» والمرأة باليٌجل 
في الأباس وغيره يحرم على الصّحيح من المذهب. 
قال المروذي: كنت عند أبى عبد الله فرت بداجازية غلا 
بك تبني 0 
قلت: تكرهه؟ قال: كيف لا أكرهه جدًا. وقد: لعن الي 
كه لهات مِن النْسّاء بالرّجال». 
قال: وكره الإمام اد أن ا للمرأة مثل جيب الرجال» 
وجزم به المصئف. وجزم به الأصحاب. 
منهم صاحب الفصول. والنّهاية» والمغني» والمحرر» وغيرهم 
في لبس المرأة العمامة» وكذا قال القاضي: يجب إنكار تشبّه 
الرّجال بالنّساء وعکسه» واحتج ما نقله أبو داود: 'وَلا يُلْبِسُ 
خادِمَتَهُ شيا من زي الرجال. لا يُشَبْهُهَا بهم؟» ونقل المرُوذي: لا 
اظ اها كان لجل وف ر لق ال 
والتلخيص» وابن میم» وغيرهم: یکره انه ولا يحرم. وقدمه 
في الرّعاية» ممع جزمهم بتحريم انَخَاذْ أحدهما حلي الآخر 
ليلبسه. مع أله داخلٌ في المسألة. 
قال في الفروع: ولعلّه الذي عناه أبو الحسن النمِيميُ بكلامه 
السّابق في الفصل قبله» وقال في الفصول: تكره صلاة أحدهما 
بلباس الآخر للنشبه. 


باب زكاة العروض 
قوله: (ونؤخذ مِنْهًا لا مِنَ العُرُوض). 
هذا الصحيح من المذهب» ا الأصحاب» وقطع به 
أكثرهم» وقال الشيخ تقي الدّين: ويجوز الأخذ من عينها أيضًا. ` 
قوله: (ولا تَصِيرُ لِلجَارَةٍ إلأ أن بَْلِكهَا بفعلِهِ بّة النُجَارة 
بهاء إن مَلكَهَا بإزثي أ مَلَحَها بفِعْلِِ بعر نيه فم نَوَى التجارة 
بها لَمْ تمر لِلتَجَارَة وَإنْ کان عِندَهُ عرض لِلتَجَارَة قُنوَاهُ َة 
من اتجارة لم مير للنجارت. 
هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
قال الرركشي: هذا أن ص الررايتين وأشهرهماء واختارها 


١‏ الخرقي» والقاضي» وأكثر الأصحاب. 


قال في الكافي والفروع: هذا ظاهر المذهب؛ لان جرد النيّة لا 
ينقل عن الأصلء كنيّة إسامة المعلوفة» وتيّة الحاضر السفر» 
وقدمه في المغني» والمدايةء والخلاصة»ء وابن میم والشرح» 
والكافي وغيرهم. وعنه أنّ العرض يصير للتّجارة بمجرد النيّة. 

نقله صالح» وابن إبراهيم؛ وابن منصورء واختاره أبو بككرء 
وابن أبي موسىء وابن عقيل» وصاحب الفائق» وجزم به في 
الصرة والئرفية واشت ى العشدة وأطلقهما في المذهب» 
والمْحرر» والرّعايتين» والحاويين» والفائق. 

تنبية: قوله: إلا أن يَمْلِكَهَا عليه الصحيح من المذهب: أله 
لا يعتبر فيما ملكه المعاوضة» فحصوله بالنكاح والخلع والهبة 
والغنيمة كالبيع. 

قال في الفروع: هذا الأشهرء واختاره القاضي في الخلاف» 
وأبو الخطّاب؛ وابن عقيل» وقدمه في المغني والكانيء والشرح» 
والفروع» وابن یم وغيرهم؛ قال الرُركشي”: لا يشترط أن 
يملكها بعوض على الأصح وقيل: تعتبر المعاوضة سواءٌ 
تمحضت» كبيع وإجارةٍ ونحوهما أو لاء كنكاح وخلم وصلح عن 
دم عمار. 

قال المجد: وهذا نصّه في رواية ابن منصورء واختاره القاضي 
في الجرّد. فعلى هذا القول: لو ملك بغير عرضء كاغبة والغنيمة 
ونحوهما: لم يصر للتّجارة؛ لله م ملكه بعوض.' 

أشبه الموروث؛ وقال في الرُعايتين» والحاويين: وإن ملكه 
بفعله بلا عوض» كوصيّةٍ وهبةٍ مطلقةٍ وغنيمةٍ واحتشساش ٠‏ 
واحتطابي واصطياو؛ أو بعوض غير مال كديةٍ عن دم عمار 
ونكاح وخلم زاد في الكبرى أو بعوض مالي بلا عقا کرد عیب 
أو فسخ أو أخذه بشفعةٍ فوجهان في ذلك كله وعنه يعتبر.كون 


العرض نقدا. 

ذكره أبو المعالي» وذكر ابن عقيل رواية فيما إذا ملك عرضًا 
للنّجارة بغرض قنية لا زكاق 2 

قال في الفروع: : فهي هذه الرواية» وقال ابن تميم: يخرج منها 
اعتبار کون بدله نقدًا أو عرض تجارة. 

فوائد: إحداها: معنى: «زيةِ التَجَارَةِ» أن يقصد اللكنّب به 
بالاعتياض عنه لا بإتلافه؛ أو مع استبقائه» فإذا اشترى صبَّاغْ ما 
يصبغ به ويبقى» كزعفران ونيل وعصفر ونحوه. فهو عرض تجارةٍ 


يقومه عند حوله. 
كذا لو اشترى دباع ما يدبغ به» كعفص وقرض» وما يدهن 
به كسمن وملع. 


ذكره ابن البناء وقدّمه في الفروع وغيره» وذكر المجد في 
شرحه: لا زكاة فيه» وقال أيضا: لا زكاة فيما لا يبقى له أثرٌ في 
العينء كالحطب والملح والصابون والأشنان والقلٌ والثورة ونمحو 
ذلك. 1 

[لا زكاة في آلات الصباغ] 

الثانية: لا زكاة في آلات الما وأمتعة النْجّاره وقوارير 
العطار وَالبمّان ونحوهمء إلا أن يريدوا بيعها ما فيهاء وكذا 
آلات الذواب إن كانت لحفظهاء وإن كان بيعها معها فهى مال 
تجارة. ١‏ 

الثالثة: لو لم يكن ما ملكه عين مال. 

بل منفعة عين وجبت الكاة. " 

على الخ من اللأهتن: : 

قدّمه في الفروع وغيره» وصحّحه أبن تيم وغيره؛ وقيل: لا 
تجب فيه كما لو نواها بدين حال. 

الزاينةة لو باع عرض قةت اسز ناويا به التجارة ار 
للتجارة. 

ذكره في الفروع؛ ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنيةء فردٌ 
عليه بعيبو: انقطع الحول» ومثله: لو باع عرض تجارةٍ بعرض 
قنيةٍ فر عليه. قاله ابن تيم وغيره» ولو قشل عبد تجار خطاً 
فصالح على مال صار للتّجارة» وإن كان عمدًا وقلنا: الواجب 
أحد شيئين فكذلك؛ وإن قلنا: الواجب القصاص عينًا لم يصر 
للنّجارة إلا بالئيّة. ٠‏ 

ذكره القاضي في التخريج» وجزم به في الفروعء وابسن تیم 
ولو انُخذ عصيرًا للتّجارة فتخمر ثم تخلل: عاد حكم التّجارة» 
ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا: تطهر فهي عرض 


تجار قاله القاضي» وجزم به في الفروع؛ وابن تيم وغيرهما. 

الخامسة: تقطع نيّة القنية حول النّجارة» وتصير للقنية» على 
الصحيح من المذهب؛ لأنها الأصل ارقا 3 الثفرء وقيل: 
لا تقطع إلا المميّزة» وقيل: : لا تقطع نيه عحرّمة كناو معصيةٍ فلم 
يفعلهاء ففي بطلان أهليته للشهادة حلاف ذكره أبو المعالي. 

قوله: (وَتُقَوُمٌ المُرُوض عند الول ما ُو أحَظ لِلْمَسَاكِين 
من غَينِ أو ورق). 

هذا المذعب مطلقًا. أعني سواءٌ كان من نقد البلد أو لا. 
وعليه جماهير الأصحاب, وقال الحلواني: تقوم بنقد البلد. فإن 

وعنه لا يقوّم نقد بنقادٍ آخر» بناءً على قولنا: لايينى حول 
نق على حول نقد آخرء فقوم بالنقد الذي اشترى به. 

فوائد: الأولى: ما قومه به لا عبرة بتلفه إل قبل التمكن. 

فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزّكاة: ولا عبرة أيضًا بنقصه 
بعد تقويمه ولا بزيادته إلا قبل التشمكن. فإنه كتلفه» وإنْما قلنالم 
تؤثّر الريادة؛ لأنه كنتاج الماشية بعد الحول. 

الثانية: لو بلغت قيمة العروض بكل نقار نصابًا قوم بالأنفع 
للفقراء على الصّحيح؛ صخحه المجد في شرحه وابن يم 
وغيرهماء واختاره القناضي والمصدّف وصاحب التلخيسص 
وغيرهم. وهو الصواب» وقيل: يخيّر. قاله أبو الخطّاب وغيره» 
وقدمه في الفروع وابن تميم. وقاله المصنّف في المغني» إل أنه قال: 
ينبغي أن يقيّد بنقد البلدء وهذا المذهب» على ما اصطلحناه في 
الخطبة» وقيل: يقوم بفضةٍ. 

الثالثة: لو اجر في الجواري للغناء قومهنٌ سواذج ولو اجر 
في الخصيان قرّمهم على صفتهم» ولو انّجر في آنية اذهب 
والفضّة لم ينظر إلى القيمة؛ وهو عاص بذلك» بل تحريم الآنية 
أشدٌ من تحريم الأباس؛ لتحريمها على الرجال والنساء. والخرقي 
رحمه الله أطلق الكراهة» ومراده: التحريم بدليل. 

قوله: «وَالمتْخِلُ آي الذهَبٍ وَالقِفمة عاص وَعَلَبّْهِ الزُكَائى 
وذلك مصطلح المتقدّمين ني إطلاقهم «الكراهّة» وإرادتهم 
التحريم» وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة الخرقيّ ذلك 
وقطع المصف وغيره: أنه لا حلاف فيه بين أصحابناء وني جامع 
القاضي والوسيلة: ظاهر الخرقي كراهة تنزيه. 

تنبية: تقلدّم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحاٍ 
من القدين» وضم النقدين إلى العروض في تكميل التصاب 
ونحوه. 


الإنصاف - كتاب الزكاة VY‏ 


قوله: (مَإِنْ شرا بنِصاب مِن السَايِمَة لَمْ يَبْنِ عَلَى حوله). 

وكذا لو باعه بنصاب من السائمة» وهذا بلا نزاع فيهمباء إلا 
أن يشتري نصاب سائمة للنّجارة بنصاب سائمةٍ ة للقنية» فإنه يني 
على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: يبني في الأصح» بجي وقيل: لا 

قوله: (وإذ ملك إصتاا من الايد للج ارو في ذكاة 
التَجَارَةَ دون السؤم). 

وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقيل: علينه زكاة 
اسوم دون التجارة. 

ذكره القاضي وغيره؛ لأنّه أقوى للإجماع؛ وتعلّقها بالعين» 
لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التّجارة» وقيل: يلزمه أن يزكي 
بالأحظ منهما للفقراء واختاره المجد في شرحه. ويظهر أثر 
الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم» وقد ذكرها هو ومن تبعه» 
وأطلقهنٌ في الفائق a‏ : زگ النصاب 
للعين» والوقص للقيمة. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصنف: توه م ا 
وهو أحد: الوجهين؛ والصّحيح منهماء وهو ظافر كلام الإمام 
امد رهه الله وجزم به المصنّف وغيره» وقيل: قم السابق في 
حول التائمة أو التّجارة» اخثاره الجد؛ لاله وجد سبب زكاته بلا 
معارض» وأطلقهما في الفروع. 


٠‏ قوله: (فْإِن لم تبلغ يمتها صاب التَجَارَق فَمَلَئِهِ ركاه 
النوْم) كأزبعين شاة. 


قيمتها دون ماثتينء أو دون عشرين مثقالأء وكذا الحكم في 
ی و مالا ركاه عند اللاتون من الحم ينهدا ياتا 
درهم» أو عشرون مثقالاًء ف فعليه زكاة التّجارة. 

هذا المذهب في المسألتين» وقطع به كثيرٌ من الأصخابب قال 
المصئف: لا خلاف فيه وصمحه المججد في شرحهء وابن قي 
وقدّمه في الفروع وغيره واخشاره القاضي في الجرد وغيره 
وقيل:.لا يقم ما تم نصابه» بل يغلب حكم ما يغلب إذا اجتمع 
الُصابان» وإن أذى إلى إسقاط الرُكاة. قاله أبو ا خاب في 
الحلاف» وحكاه ابن عقيل عن شيخه من اله متى نقصت قيمة 
الأربعين شاة عن مائتى ي درهم فلا شيء فيهاء قال الجد: : وهذا 
ظاهر كلامه. 

قال في الفروع: وجزم غير واحا باه إن نقص نصاب السُوم 
وجبت زكاة التجارة. انتهى. 


[تنبية: هذا الحكم المتقدّم فيما إذا لم تبلغ قيمتها نصاب 
التّجارة كل الحول] وهذا إذا لم يسبق حول الوم فأمًا إن سبق 
حول الوم وكانت قيمته قل من نصابب في بعض الحول» فسلا 
زكاة مطلقاء حى يتم الحول من حين يبلغ النصاب في وجو 
اختاره القاضي» وعن أحمد ما يدل علينه. وفي وجه آخر تجب 
زكاة الوم عند حوله» فإذا حال حول التجارة وجبت زكاة 
الرائد على النصاب قلت: وهو الصّواب» وهو احتمال في 
الشرح» ومال إليهء وكذا حكى المصئف إذا سبق حول الوم 
وأطلقهما في الفروع؛ وابن تيم وأمًا إن نقص عن نصاب جميع 
الحول وجبت زكاة السُوم» على أصح الوجهين. 

لثلاً يسقط بالكلَيّة صحّحه في الفروع» وابن تميمء واختاره 
القاضي» وجنزم به في المغني» والتشرح» وقيل: لا تجب زكاة 
المتوم. 

فائدةٌ: لو ملك سائمة للنّجارة نضف حول» ثم قطع نيّة 
التّجارة» استانف حولاً. وم يبن غل المشمييح من المذهب 
واختار المصنّف حى لو وجد سبب الركاة بلا معارض» ويناه 
المجد على تقديم ما وجد نصابه في المسألة السُابقة وأطلق ابن 
غيم وجهان. 

قوله: (وَإِن اشتّرَى أرْضًا اؤ تخْلاً لِلتَجَارَة فَأئْمَرَ النخلٌ 
وَزرعت الآرْض» فَمَلَيْهِ فيها لر وَيُرَكِي الآصئل لِلتَجَارَة). 

.يعني إذا افق حولاهماء وهذا أحد الوجهين. اختاره 
المصئف. والشارح» وذكر ابن منجًا في شرحه: أن جده أبا المعالي 
ذكر في شرح الهداية: أنه اختيار القاضي» وابن عقيل. 

قلت: جزم به القاضئ في الجامع الصّغيرء وقال القاضي: 
يزكّي الجميع زكاة القيمة» وهذا المذهب» نص عليه» وهو ظاهر 
ما جزم به في الوجيز» وجزم به في المنوّر» والمنتخب» وصحّحه في 
البلغة» وقدّمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصة: والتلخيص» 
وامحرر» وابن تمي والرّعايتين» والحساويين» والفروع؛ والفائق» 
وتجريد العناية. 

قال المصئّف والشارح وغيرهما: اختاره القاضي» وأصحابه. 

قال المجد في شرحه: هذا المنصوص عن أحمدء ونصره. 

قوله: (ولا عُشرَ عَلَيِقِ إلا أن يلبق وُجُوبْ الحثلر حو 
التَجَارَةٍ فَيُخْرجهُ). 

اعلم أنه تارة فق حول النّجارة والعشر في الوجوب بأن , 
يكون بدو اللاح في الثُمرة واشتداد ا لحب عند تمام الحول» 
وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة» فهذه مسالة المصّف 


أن يسبق وجوب العشر حول اجار 1 عکسه» أو يتقان 
ولك أحدهما دون نصابيء فالصّحيح من المذهب: أل حكم 
السب هنا حكم ما لو ملك نصاب سائمة للنّجارة؛ وسبق حول 
أحدهما على الآخر» وحكم تقديم ما كمل نصابه هنا حكم ما 
لو وجد نصاب أحدهما كما تقدّم قريبًاء جزم به الجد» وصاحب 
الفروع وغيرهماء فقالا: وإن اختلف وقت الوجوبب أو وجد 
نصاب أحدهما فكمسالة سائمة التّجارة التي قبلها في تقديم 
الأسبق» وتقديم ما تم نصابه. 

انتهيا. وقيل: يزكي عشر الرُرِع والثُمر إذا سبق وجوبه» جزم 
به في الرّعايتين» والحاويين والوجيزء والفائق. 

قال ابن منجًا في شرحه: فلو سبق نصاب العشر وجب 
العشر وجهًا واحداء وهو ظاهر ما جزم به المصلف هناء 

قلت: الذي يظهر: أنه لا تناني بين القولين» وأنْ هذه المسألة 
كمسألة السائمة التي للتجارة» وقطع هؤلاء الجماعة بناء منهم 
على أحد الوجهين في مسألة السائمة التي للنّجارة. 

تنبيهان: أحدهما: حيث أخرج العشر فإنه لا يلزمه سوى 
زكاة الأصل» وحيث أخرج عن الأصل والثُمرة والررع زكاة 
القيمة فإنه لا يلزمه عشرٌ للررع والثمرة. 

لا أعلم فيه خلافًا بين الأصحابء وظاهر كلام المصنّف: أله 
إذا سبق وجوب العشر حول التُجارة: أن عليه العشر مع 
إخراجه عن الجميع زكاة القيمة. ولا قائل به ولذلك قال ابن 
منجًا في شرحه: ينبغي أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذكور في 
المسألة إلى الخلاف في اعتبار القيمة في الكل» أو في الأصل دون 
النماء إذا افق وجوب العشر وزكاة التّجارة. 

الثاني: فعلى ما قدّمه المصئف: يستأنف حول التّجارة على 
زرع وثمر من الحصاد والجداد؛ لأن به يتهي وجوب العشر 
الذي لولاه لكانا جاريين في حول التُجار. وهذا الصحيح. قدّمه 
الجد في شرحه» وصاحب الفروع» وقيل: لا يستانف عليهما 
الحول حتّى يباعاء فيستقبل بشمنهما الحول كمال القنية» وهو 
تخريجٌ في شرح الجده وجزم ابن تميم أنه يخرج على مال القنية. 

[أحكام متعلقة بزكاة عروض التجارة] 

فوائد: الأولى: لو نقص كل واحد عن التصاب» وجبت زكاة 

النّجارة» وإن بلغ أحدهما نصابًا: اعتبر الأحظ للفقراء. 


الثانية: لو زرع بذرًا للقنية في أرض التّجارة: فواجب الرّارع. 


العشرء وواجب الأرض: زكاة القيمة» ولو زرع بذرًا للتجارة في 


أرض قنيةٍ: فهل يزكي الرُرِع زكاة عشرء أو قيمة؟ فيه الخلاف في 
أصل المسألة. 

الثالئة: لو كان الثُمر لا زكاة فيه» كالفرجل والتَقاح 
ونحوهماء أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات» أو كان العقار 
لتجارة وعبيدها أجرة: ضمٌ قيمة المرة والأجرة إلى قيمة الأصل 
في الحول» على الصحيح من المذهب. 

كالريح» وقيل: لا يضم. 

الرابعة: لو أكثر من شراء عقارب فارًا من الركاة. 

قال في الفروع: ظاهر كلام الأكثر أو صريحه: أنه لا زكماة 
عليه وقيل: عليه الركاة وقدّمه في الرُعايتين» والفائق» 
وأطلقهما في الفروع. والحاويين. 

الخامسة: لا زكاة في قيمة ما أعدٌ للكراء» من عقار وجيوان 
وغيرهماء وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجًا من الحلي المع للكراء. 

السّادسة: لا زكاة في غير ما أعادٌ للتجارة» من عرض وحيوان 
وعقار» وثياب وشسجر. وتقلدم في ازل الباب ما لا تجب فيه 
الزكاة من الآلات والأمتعة والقوارير ونحوهاء الي للطناع 
والتجار والسمّان ونحوهم. 

الستابعة: لو اشترى شقصًا للتّجارة بألفيء فصار عند الحول 
بالفين: زكاهما وأخذه الشفيع بألفيه ولو اشتراه بألفين فصار 


يأخذ بما وقع عليه العقد 
قوله: (وَإِذًا أذ كل وَاحِدٍ مِنَ الشريكَيْن لِصّاحِيه في إخراج 
ْكَاتِهِ فَأخْرَجَامًا مَعًا: ضَمِنٌ كَل اجا لیب صَاحِيو). | 


هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وقدموه؛ لأثه انعزل 
حكمًا؛ لأنْه ل يبق على اللوكل زكاة كما لز علم ثم نسي 
والعزل حكمًا يستوي فيه العلم وعدمه بدليل ما لو وكله في بيع 
عبا» فباعه الموكّل أو أعتقه» وزاد في شرح امْحرّر: وجهل السبق. 

قال ابن نصر الله: وهو غريب حسنٌ وقيل: لا يضمن من لم 
يعلم بإخراج صاحبه» بناءً على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلسم» 
وقيل: لا يضمن وإن قلنا: ينعزل قبل العلم؛ لأنه غر كما لو 
وكله ني قضاء دينء فقضاه بعد قضاء الول ول يعلم؛ اختاره 
الصتف» وفرّق امجد في شرحه بينهما بأنه لم يفوت حق المالك 
بدفعه. 

إذ له الرُجوع على القابض» وقال في الرّعاية: ضمن كل 
واحد منهما حق الآخرء وقيل: لاء كالجاهل منهماء والفقير 
الذي أخذها منهما في الأقيس فيهما. 
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قال في الفروع: كذا قال. 

قوله: (وَإِنْ أْرَّجَهًا أحَدُهُمًا قَبْلَّ الآخر ضَمِنْ الثاني لصِيب 
الأولعل رل ك ۰ 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. ويتخرّج أن لا ضمان 
عليه إذالم يعم بناءٌ على عدم انعزال الوكيل قبل علمه كما 
تقدم» وتأتي المسألة في الوكالة» وقيل: لا يضمن وإن قلنا: 
ينعزل الوكيل قبل علمه. : 

كما تقدّم» اختاره المصئّفء وهما القولان اللُذان قبل ذلك. 

فوائد: الأول: لو أذن غير التشركاء كل واحد للآخر في 
إخراج زكاته. 

فحكمه حكم المسألة التي قبلها. 

لكن هل يبدأ بزكاته وجوبًا؟ فيه روايتان» وأطلقهما في 
الفروع؛ وابن تي والرّعايتين» والحاويين. 

إحداهما: لا يجب إخراج زكاته أولا. 

بل يستحب. وهو الصّحيح» وقطع به القاضي» وفرّق يينها 
وبين احج والرٌواية الثّانية: يجب إخراج زكاته قبل زكاة الآذن. 

قال في الفروع: وقد دلت هذه المسألة على أن نفل الصّدقة 
قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نفل بقيّة العبادات قبل 
أدائها: 

الثانية: لو لزمته زكاة ونذرٌ. 


قدّم الكاة» فإن قدّم النذر " يصر زكاق» على الصحيح من. 


المذهب. وعنه يبدأ ا شاء ويأتي نظيره في قضاء رمضان قبل 
صوم النذر. 
[التوكيل في إخراج الزكاة] 

الثالئة: لو وکل في إخراج زكاته ثم أخرجها هوء ثم ارج 
الوكيل قبل علمه. 

قال في الفروع: فيتوجه أن في ضمانه الخلاف النتابق» ولهذا 
لم يذكرها الأكثرء اكتفاءً ما سبق» وأطلق بعضهم ثلاثة أوجهٍ 
ثالثها: لا يضمن إن قلنا لا ينعزل؛ وإلأ ضمنء وصحُحه في 
الرّعايتين» والحاويين. 

الرابعة: يقبل قول الموكل: أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى 
السناعي» وقول من دفع زكاة ماله إليه» ثم ادُعى: أنه كان 
أخرجها. ش 

الخامسة: حيث قلنا: لا يصح الإخراج» فإن وجد مع 
الساعي أخذ منهء وإن تلف أو كان دفعه إلى الفقراء» أو كانا 
دفعا إليه: فلا. 


تنبية: سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزّكاة. 
عند قول المصنّف: «ولا زكاة في حِصة المضَارب من الرّئح 
باب زكاة الفطر 
[وجوب زكاة الفطر] 

قوله: (وَهِيّ وَاحبَة عَلَى کل ملم 

هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثيرٌ 
منهم» وقيل: يختصُ وجوب الفطرة بالمكلّف بالصوم» وحكي 
وجة: لا تجب في مال صغير» والمنصوص خلافه. 

تنبية: مفهوم قوله: هعَلَى كَل ملم أنها لا تجب على 
غيره» وهو صحيح» وهو المذهب مطلقا. وعليه الأصحابء 
وعنه رواية عخرجةٌ تجب على المرتدٌ وظاهر كلامه: أنّها لا تسب 
على كافر لعبده المسلم» وهو صحيح» وهو المذهب, وعليه أكثر 
الأصحاب [ونصره المصنّف في المغني. 

قال في الحاوي الكبير: هذا ظاهر المذهب] وقدّمه في الفروع 
وغيره» وعنه تلزمه. 

اختاره القاضي في اجرد وصحّحه ابن تميم [وحكاه ابن 
المنذر إجماعًا] وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلمء في فطرته 
الخلاف المتقدّم؛ قال الرركشي: ينبني الخلاف على أن السيّد: هل 
هو متحملٌ أو أصيل؟ فيه قولان. 

إن قلنا متحمّل: وجبت عليه وإن قلنا أصيل: لم تجب. 

فائدة: قوله: «رَهِيّ راجب هل تسمّى فرضًا؟ فيه الرُوايتان 
اتان في المضمضة والاستنشاق. وقد تقدّمتا في باب الوضوء 
وتقدّمت فائدة الخلاف هناك. 

قوله: (إذَا فُضَلَ عِنْدَهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوت ميال يَوْمٌ المي 
وَلَيْلنَهُ). 

وهذا بلا نزاع» لكن يعشبر كون ذلك فاضلاً عمًا يجتاجه 
لنفسهء أو لمن تلزمه مؤنته: من مسكنء وخادې ودابةٍ» وثيابي 
بذلةٍ ونحو ذلك. 1 

على الصّحيح من المذهبء جزم به في الحاويين» والمغني» 
والشرح» وقدّمه في الفروع» وقال: وذكر بعضهم هذا قولاً. 

كذا قال. انتهى. 1 

قلت: دم في الرعايتين» والفائق: وجوب الإخراج مطلقاء 
وذكر الأول قولاً موجرًا. 

تنبية: الحق المصئف في المغني» والشارح: بما يحتاجه لنفسه: 
الكتب الي يحتاجها للنظر والحفظ. والحليّ للمرأة للبسهاء أو 
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لكراء تحتاج إليه. 
قال في الفزوع: ولم أجد هذا في كلام أحار قبله» ولم يستدل 
عليه 


قال: وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب. واقتصارهم على 
ما سبق من المانع: أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطرء ووجه 
احتمالا: أن الكتب تمنع؛ بخلاف ال حلي لبس للحاجة إلى العلم 
وتحصيله. 

قال: وهذا ذكر الشيخ يعني به المصنف أن الكتب تمنع في 
احج والكقار 5 ولم يذكر الحلي» فهذه ثلاثة أقوال: المنع؛ وعدمه» 
والمنع في الكتب دون الحلي» فعلى مسا قاله المصنف والتشارح: 
هل ينع ذلك من أخذ الزّكاة؟ قال في الفروع: ويتوجّه 
احتمالان: المنع وعدمه. 

قلت: وهو الصّواب. 

وقال التيخ تفي الدّين: يجوز للفقير الأخذ من الرّكاة لشراء 
كتبم يحتاجهاء وعلى القول الثاني الذي هو ظاهر كلام اكثر 
الأصحاب ينع ذلك أخذ الزكاة» وعلى الاحتمال الأوّل وهو 
المنغ من أخذ الزّكاة هل يلزم من كون ذلك مانعًا من أخذ 
الركاة: أن يكون كالذراهم والدنانير في بقيّة الأبواب» لتسوية 
بينهما أم لا؟ لأن الزّكاة أضيق. 

قال في الفروع: يتوجه الخلاف» وعلى الاحتمال الثاني الذي 
هو الصّواب هو كسائر ما لا بد منه. 

ذكر ذلك في الفروع. 

فائدة: قوله: (وَإِنْ کان مُكَائبًا). 

يعني: ألها جب على المكاتب» وهذا بلا نزام» وهو من 
المفردات. 

ويلزمه أيضًا: فطرة قريبه تن تلزمه مؤنته. وهو من المفردات 
أيضًا. وتجب فطرة زوجته عليه. 


على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب وقيل: لا 


تجهب عليه. 
قو لإا فل بض متا لبه إغراة؟ لى 
روَايَيّن) وأطلقهما في ال هداية» والمذهب, ومسبوك الأب 
اتر والخلاصة والكاني والمادي» والمغني, والتُلخيص» 
والبلغةء والشرح» وشرح ابن منجًا وشرح الجد» والفروع» وقال: 
إحداهما: يلزمه إخراجه» كبعض نفقة القريب» وهذا 
المذهب» صحّحه في التصحيح» والنظم» وابن رجب في قواعده» 


وفرّق بينه وبين الكفارة» قال في الرّعايتين» والحساويين» والفائق: 
أخرجه» على أصح الروايتين» واختاره ابن عبدوس في تذكرته» 
وجزم به في الإفسادات والمدوره والمنتتخب ريت وقدمه في 
الحرّر. 

والرواية الثانية: لا يلزمه إخراجه كالكفارة» جزم به [في 
الإرشاد] وابن عقيل في التُذكرة» وقال في الفصول: هذا 
المتحيح من المذهب. ا ظاهر الوجيزء والمبهج؛ والعمدة 
وقدّمه ابن تميمء وابن رزين في شرحه» وإدراك الغاية» وتجريد 
العناية» فعلى المذهب: يخرج ذلك البعض» ويجب الإتمام على 
من تلزمه فطرته. 

وعلى الثانية: يصير البعض كالمعدوم» ويتحمّل ذلك الغير 

تنبية: شمل قوله: (وَيَْرمُهُ فِطْرَةٌ منْ يَمُونْهُ مِن الْمْلِِين) 
الزُوجة؛ ولو كانت أمةء وهو صحيحٌ» وهو المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: لا يلزمه فطرة زوجته الأمة. وتقدًم إذا كان 
للكافر عبد مسلم أو أقارب مسلمونء وأوجبنا عليه الفقة: هل 
تجب عليه الفطرة لهم أم لا؟ في أوّل الباب. وتقلم إذا ملك العبد 
عبدًا: هل تجب عليه فطرته؟ في أوّل كتاب الرّكاة. 

قوله: (فَِنْ لَمْ جڏ ما يُوَدي عَنْ جميعهم بذ بنَفْسِه). 

بلا نزام ثم بامرأته» ثم برقيقه ثم بولده. . - 

هذا الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وقيل: 
يقدّم الرقيق على امرأته؛ لعلا تسقط بالكلّيّ لأن الزُوجة تحرج 
مع القدرة» وأطلقهما في الفصولء وقيل: يقدّم الود على 
الزُوجة» وقيل: يقدّم الولد الصّغير على الرُوجة والعبد قوله: 
(نُمْ ولد ثم باب نم بأبيه) تقديسم الود على الأبوين أحد 
الوجوه. 

قال في الفروع: جزم به جماعة» وقدمه اخرون. 

قال المجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب» وجزم به في [الحادي] 
والوجيز وإدراك الغاية» والإفادات» والمنور» وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين» وابن تميم» والوجه الثاني: يقدّم الولد مع صغره على 
الأبوين» جزم به ابن شهابي والوجه الثّالث: يقدّم الأبوان غلى . 
الولدء قدّمه في الفروع» والمذهب» وجزم به المصنّف في تقديم 
الام على الأب» جزم به في الوجيزه وإدراك الغايةء والمذهب 
والمستوعب» وقدمه في الفروع [والمادي] وابن تيم والرّعايتين»* 
والحاويين» وقيل: يقدم الأب على الأم» وحكاه ابن أبي موسى 
رواية. وقيل: بتساويهما. 
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فائدة: لو اشترى اثنان فأكثر مسن القرابة» وم يفضل سوى 
EE‏ د : أنه يقرع بينهم. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

وقيل: يورّع بينهم» وقيل: خير في الإخراج عن أيهم شاء. 

[استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين] 

قوله: (وَيُسْتَحَبْ أن يُخْرِج عن الجَنين» ولا تَجب). 

هذا المذهب. 

ااريني و افر ات برسلا كله ی ر 
تجب: نقلها يعقوب بن مختان؛ واختاره أبو بكرء وقال ابسن نصر 
الله في حواشي ي الفروع: ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة 
أشهر؛ ويستحب قبل ذلك. 

فائدةٌ: يلزمه فطرة البائن الحاملء إن قلنا النفقة لهاء وإن قلنا 
للحمل لم تجب. على أصح الروايتين. 

بناء على وجوبها على الجنين» وقال في الرّعاية: ويستحب 
فطرة الجنين» إن قلنا الثفقة له وعنه تجبء فلو أبان حاملاً لزمته 
فطرتها إن وجبت التفقة لهاء وفي فطرة حملها إذن وجهان» وإن 
وجبت الثفقة للحمل وجبت فطرته؛ وني أنه إذن وجهان. 

قال في الفروع: كذا قال. وقيل: تسن فطرته» وإن وجبت 
النفقة له» وتجب فطرته ھک 


قوله: (رن كفل وة شخص في شهرٍ تهر رَمَضنان: لم رنه 
طن عند ابي الطًاب). 
o‏ 


لعدم الدليل» واختاره صاحب الفائق أيضًا. 

قال في التلخيص: والأقيس أن لا تلزمه. انتهى. 

والمنصوص: أنها تلزمه» وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. قاله المصئّف وغيره. 

قال في الهداية: قاله الأصحاب» وقدّمه في الفروع» وغيره. 
وهو من المفرداتء وأطلقهما في الفائق. 

تنبية: ظاهر قوله: «فِي شَهْر رَمَضَانْ" أنه لا بد أن يمونه كل 
الشهر» وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وقال ابن 
عقيل: قياس المذهب: يلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن 
ملك عبدًا وزوجة قبل الغروب» ومعناه في الانتصار والرُوضة» 
وأطلق في الرّعايتين» والحاويين» وابن تميمء وغيرهم: وجهين 
فيمن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد: 

زاد في الرّعاية الكبرى: قلت أو نزل به قبل فجرهاء إن علّقنا 


الوجوب به» وظاهر كلامه أيضًا على المنصوص: أنه لو مانه 
جماعة في شهر رمضان: أنها لا تيجب عليهم» وهو أحد 
الاحتمالين. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وجزم به في 
الفائق» وقدّمه في الرّعاية الكرى: والاحتمال الثاني: تجب 
عليهم بالحصصء كعبدٍ مشتركء وأطلقهما في المغنيء والشرح» 
والفروع؛ والزركشي» وابن تميم» وحكاهما وجهين؛ وعلى قول 
ابن عقيل: تجب فطرته على من مانه آخر ليلمٍ. 

فائدتان: إحداهما: لو استاجر أجيرًا أو ظئرًا بطعامهما لم 
تلزمه فطرتهما. 

٠‏ على الصّحيح من المذهب» نص عليه؛ وقيل: بلى. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أقيس. 

الثانية: لو وجبت نفقتسه في بيت المال فلا فطرة له. قاله 
القاضي ومن بعده» وجزم به ابن تميم وغيره؛ لأنْ ذلك ليس 
بإنفاق. 

إِنّما هو إيصال الال في حقّه أو أن المال لا مالك له. قاله في 
الفروع. والمراد معيّنْء كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو 
ذلك. 

[زكاة الفطر بين الشركاء] 

قوله: (وَإِذَا كان المبْدُ بَيْنَ شركاء فَعَلَيْهِمْ صاعٌ وَاحِدٌ). 

فال المصنت وغ هذا الظاه ف ' 

قال الجد في شرحه: وقد نقل عن أحمد ما يدل على أله رجع 
عن رواية وجوب صاع على كل واحلر. 

قال المصف وغيره: قال فوزان: رجع أحمد عن هذه المسألة 
يعني عن إيجاب صاع كامل على كل واحار وصمّحه ابن عقيل 
في التُذكرة» وابن منجًا في شرحه» وقال: هو المذهبء واختاره 
المصئف» والجد» والشارح» وابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في 
الفروع؛ وابن تيم والهداية» وجزم بسه في الوجيزء والإقادات» 
والمتتخب» وعنه على كل واحدٍ صاع» اختاره الخرقي» وأبو بكر. 
قاله اجد. 

قال في الفروع: اختاره أكثر الأصحابء وقدمه ابن البنا في 
عقوده وغيره؛ وصحّحه في المبهج وغيره» وهو من المفرداتء 
وأطلقهما في المستوعب» والتلخيص. والمذهب والحاويين. 

قوله: (كَذَلِكَ الحكم فِيمَنْ بَعْضّهُ حُرَ)ء وكذا الحكم أيضا: لو 
كان عبدان فأكثر بين شركاءء منهم أو من ورئةٍ اثنان فأكثره أو 
من الحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم» حكمهم كحكم العبيد 
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اذهب قال في الفروع: لو الحقت القافة ولد بائنين» فكالعبد 


المشترك. جزم به الأصحاب. 
منهم صاحب المغي» والحرر. 


قال: وتبع ابن تيم قول بعضهم: يلزم كل واحدٍ صاع 
وجها واحذاء وتبعه في الرّعايتين. ْ 

ثم خرج خلافه من عنده» وجزم بما جزم به ابن تميم في 
الحاويين. 

وجوب الصاع على كل واحدٍ في هذه المسائل من مفردات 
المذهبء واختار أبو بكر فيمن بعضه حرٌ لزوم السيّد بقدر ملكه» 
ولا شيء على العبد في الباقي» وياني لو کان نفع الرّقيق لواحا 
ورقبته لآخر: على من تجب فطرته؟ بعد قوله: «وتجب بعُرُوب 
التكمس». 00 

فائدة: لو هايا من بعضه حر سيّده باقيه: لم تدخل الفطرة في 
المهايأة. 

على الصحيح من المذهب. 

ذكره القاضي وجماعة؛ لاه حى لله كالصلاة. 

قال ابن تیم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى: لم تدخل 
الفطرة فيها على الأصح» وقدمه في الفروع» والرّعاية الصغرى» 
والحاويين» وجزم به في المنور» فعلى هذا: أيُهما عجز عمًا عليه لم 
يلزم الآخر قسطه» كشريك ذميَ لا يلزم المسلم قسطه» فإن كان 
يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قود 
نصف صاءء وإن كان نوبة سيّده: لزم العبد نصف صاعء ولولم 
يملك غيره؛ لان مؤنته على غيره. 

قلت: فيعابى بهاء وقيل: تدخل الفطرة في المهايأة. 

بناءً على دخول كسب نادر فيها كالنفقة. 

فلو كان بوم العيلانوية الب وعجر عا ل يتارم ديد 
شيء؛ لأنه لا تلزمه نفقته» كمكاتبو عجز عن الفطرة» وقال في 
الرّعاية الكبرى: وقلت: تلزمه إن وجبت بالغروب في نوبته. 

قال في الفروع: وهو متوجة» وإن كانت نوبة السُيّد وعجز 
عنها: دى العبد. قسط حريته» في اصح الوجهين. 

بناء على أنها عليه بطريق النُحمله كموسرة تحت معسرء 
وقيل: لا تلزمه. 1 

قوله: (وَإِن عَجَرَ زُوْجْ امأو عن فِطْرَتَهَاء فَعَلَيِهَا أو عَلَى 
سَيّدِهَا إن كانت أَمَة؛ لان كَالَمْدُوم). 

وهذا الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به 


في الوجيز وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره» ويحتمل أن لا تجبء 
واختاره بعض الأصحاب كالنفقة. 

قال ابن تميم: : وإن أعسر زوج الأمة فهل تجب على سيّدها؟ 
على وجهين فعلى هذا الوجه الثاني: هل تبقى في ذمته كالثفقة» 
أم لا؟ كفطرة نفسه. 

يتوجّه احتمالين. قاله في الفروع. 

قلت: الأولى السقوط» وهو كالصّريح في المغني والشرح. 

وعلى المذهب: هل ترجع الحرة والسيّد إذا أخرجا على 
الرُوج إذا أيسر» كالتفقة أم لاء كفطرة القريب؟ فيه وجهان» 
وأطلقهما الجد في شرحه» وصاحب الفروع» ومختصر ابن تميم» 
والحاويين. 

إحداهما: يرجعان عليه. 

قال في الرّعايتين في الحرّة ترجع عليه في الأقيس إذا أيسر 
بالنفقة. وقال في مسألة السسيّد: يرجع على الرُوج الحرٌ في وجي 
والوجه الثاني: لا يرجعان عليه إذا أيسرء وهو ظاهرٌ. 

بحثه في المغني» والشرح» ومأخذ الوجهين: أن من وجبت 
عليه فطرة غيره: هل تجب عليه بطريق التُحمّل عن ذلك الغير» 
أو بطريق الأصالة؟ فيه وجهان للأصحاب. 

قال في الفائق: ومن كانت نفقته على غيره» ففطرته عليه» 
وهل يكون متحمّلاًء أو أصيلاً؟ على وجهين. وكذا قال ابن 
میم وابن حمدان» وقال: والأشهر أله متحمّلٌ غير أصيل. 

قال في التلخيص: ظاهر كلام أصحابنا: أنه يكون متحمّلاً 
والمخرج عنه أصيل» بل هو أصيل. 

[مسائل متعلقة بزكاة الفطر] 

فوائد: الأولى: الصّحيح من المذهب: وجوب فطرة زوجة 
العبد على سيّده. 

قال المصئف: هذا قياس المذهب كالنفقة» وكمن زوج عبده 
بأمته. 

قال ابن تميم: : هذا أاصح؛ » وقدّمه في الرّعاية» وقيل: تجب 
عليها إن كانت حر وعلى سيّدها إن كانت آم قمه ابن تميم. 

قال في المغني» والشترح: قاله أصحابئا المتأخرون» وقدمه ابسن 
رزين في شرحه [قال في الحاويين: هذا أصح الوجهين. 

قال في الرّعاية المتغرى: هذا أشهر الوجهين] وأطلقهما في 
الفروع. 

قال الجد وغيره: القول بالوجوب مب على تعلق نفقة 
الزُوجة برقبة العبد, أو أن السيّد معسرء فإن كان مؤسرًا وقلنا: 
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نفقة زوجة و عليه فلار علا وتغه ابن كيم وره 

الثانية: لو كانت زوجته الأمة عنده ليلاء وعند سيّدها تهاراء 
ففطرتها على سيّدها. 

لقره ملك اليمين في حمل الفطرة؛ على المحيح. وإليه ميل 
الجد ني شرحه» وجزم به في امور وقدّمه في الرّعايتين. 
والحاويين» وقيل: بينهما نصفان كالثفقة» وأظلقهما في الفروع» 
والمجد في شرحه. وتقدُم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته. 

الثالئة: لو زوج قريبهء ولزمته نفقة امرأته» فعليه فطرتها. 

قوله: (وَمَنْ لَه عاب أو آبق فَعَلَيْهِ فِطْرَئَهُ): وكذا المخصوب» 
وتا للذعبء وغليه الأسيحاب» اوقل ةلا تي على العافت 
فطرة زوجته ورقیقه» ج أبن ميم وغيره رواية [واحدة] قال 
في الفروع: وعنه رواية محرّجةٌ من زكاة المال لا تجب. 
ش قال ابن عقيل: يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجعء 
كزكاة الذين والمغصوب. 

فائدة: يخرج الفطرة عن العبد والح مكانه. 

على الصّحيح من المذهب. “ 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلامه. 

قال المجد: نص عليه» وقيل: مكانهما. 

قال في الفروع: قدّمه بعضهم» وأطلقهما. 

قوله: (إلأ أن بعك في حَيّاتِه فتَسْقْط). 
: هذا للحي حصن علجه را ما وع ار 
الأصحاب؛ لان الأصل براءة الدّمّةء والظاهر موته. كالتفقة. 
وذكر ابن شهابب: أنْها لا تسقط فتلزمه. لئلاً تسقط بالشك. 

قلت: وهو أقوى في النظر. والأصل: عدم موته» قال ابن 
رجب في قواعده: ويتخرّج لنا وجة بوجوب الفطرة للعبد الآبسق 
المنقطع خبره بناءً على جواز عتقه. 

قوله: (وَإِنْ عَلِم حَيّاتَهُ بعد ذلك: أخرج لما مَضى) هذا مب 
على الصّحيح من المذهب في الي قبلها. وهذا المحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال أبن تميم: المنصوص عن أحمد لزومه. وقيل: لا يخرجء 
ولو علم حياته. 

وقيل: لا يخرج عن القريب فقط كالثفقة ورذ ذلك 
بوجوبهاء وإنْما تعذر أيضًا لها كتعذره حبس ومرض وغوهما. 

قوله: (ولا يَلْرَمُ الرُوْج فِطْرَةٌ الثاشيز). 

هذا الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال أبو الخطًاب: تلزمه [قال المجد في شرحه: هذا ظاهر 


المذهب] وأطلقهما في الخلاصةء والحرّر» وتجريد العناية. 

فائدة: وكذا الحكم في كل من لا تلزم الرُوجٍ نفقتها 
كالصغيرة وغيرها. قاله في الفروع وغيره. 

قوله: (وَمَنْ لم غَيْرَهُ فطرنف فَآخْرَجَ عن ميه بِغْيْر إذْنه 

وأطلقهما في المداية» والمذهب» والمستوعبء والمنتهى» 
والكافي» وال هادي, والتُلخيص» وابن تميم» والفروع» والشرح؛ ' 
والفائق. والحاويين» وإدراك الغاية. 

أحدهما: تجزئه» وهو الصّحيح من المذهب. جزم به في 
الإفادات» والوجيز والمنوّر» والمتتخب. 

قال في تجريد العناية: أجزأه على الأظهرء وقدّمه في المحرر 
والرّعايتين. واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وصحّحه في 
التصحيح» والنُظمء قال E‏ في شرحه: هذا ظاهر 
المذهب]. 

والوجه الثاني: لا تجزئه» قدّمه ابن رزين في شرحه» وقال في 
الانتصار: فإن أخرج بغير إذنه ونيته روا 

تنبية: مأخذ الخلاف هنا: مب على أن من لزمته فطرة غيره» 
هل يكون متحمّلاً عنه أو أصيلاً؟ فيه وجهان تقدما. 

ذكره الجد في شرحه» وصاحب التلخيسص» والفروع» 
وغيرهم. وذكر في الرّعاية الممألة» وقال إن أخرج عن نفسه 
جازء وقيل: لاء وقيل: إن قلنا الرُوج والقريب متحمّلان: جازء 
وإن قلنا هما أصيلان: فلاء فظاهره: أن اعدم عنده عدم البناء. 

فوائد: إحداها: لولم يخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك 
الغير: لم يلزم الغير شيءٌ وللغير مطالبته بالإخراج. ش 

على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع: جزم به الأصحاب. 

منهم أبو الخطًاب في الانتصار كنفقته» وقال أبو المعالي: ليس 
له مطالبته بهاء ولا افتراضها عليه. 

قال في الفروع: كذا قال» فعلى المذهب: هل تعتبر نيه فيه؟ 
على وجهين» وأطلقهما في الفروعء والرّعاية» وابن تيم. 

قلت: الصّواب لا اكتفاء بنيّة المخرج. 

الثانية: لو أخرج عمّن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأء وإلا فلا. 

قال أبو بكر الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين. 

الثالئة: لو أخرج العبد بغير إذن, سيّده: لم تجزه مطلقا 

على الصّحيح من المذهبء ولعلّه خارجّ عن النلاف 58 
ذكره المصنّف. وقيل: إن ملّكه اليد مالا وقلنا: يملكه ففطرته 
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عليه تا في يده فيخرج العبد عن عبده كما في يده. 
وقيل: بل تسقط لتزلزل ملكه ونقصه. 
قال في الرّعاية: وعلى الوجوب إن أخرجها بلا إذن سيده 
أجزأت. 
قلت: لا تجزئه» وقيل: فطرته عليه ما في يده. 
فإن تعذّر كسبه فعلى سيّده. انتهى. 
المع الذين وجوب النطرة! 
قوله: (وَلا يَمْنَمْ الديْنُ وُجُوب الفِطرق إلا أن يَكُونْ مُطَائبًا 
به). 
فاا له ف عة عله أك الأسحات. 
. قال الجد في شرحه» وصاحب الفروع وغيرهما: هذا ظاهر 
المذهب. : 
قال الزركشي: هذا المذهب المجزوم به عند الثكيخين 
وغيرهماء وجزم به الخرقي. والمصنّف في المغني» وصاحب 
الشرح» والإفادات والمتتخب» وتجريد العناية وغيرهم» وعنه 
يمنع» سواء كان مطالبًا به أو لا. وقاله ابو الخطّاب» وعنه لا ينع 
مطلقاء اختاره ابن عقيل» وجزم به ابن البا في العقود» وقدمه في 
الرّعايتين» والفائق» و 0 الأول اختيار المصنّفء وأطلقهنُ في 
الحاويين. 
[وقت زكاة الفطر] 
قوله: (وَتَجِبْ بعْرُوب الشمْس مِنْ ليل الفطر). 
هذا اليح من الا 7 ١‏ 
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر 
الأصحاب» وعنه يمندُ وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من 
يوم الفطرء واختار معناه الآجرّي» وعنه تجب بطلوع الفجر من 
يوم الفطر. 
قال في الإرشاد: ويجب إخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجسر 
الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيدء وعنه يد الوجوب إلى أن 
يصلى العيد. 
ذكرها امجد في شرحهء فعلى المذهب: لو أسلم بعد غروب 
الشمس» أو ملك عبدًا أو زوجة» أو ولد له ولدٌ: لم تلزمه فطرته» 
وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت,ء وإن مات قبل الغروب 
ونحوه: لم تجب ولا تسقط بعد. 
فوائد: الأولى: لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها يموت 
ولا غير بلا نزاع أعلمه. ولو كان معسرًا وقت الوجوب ثم 
أيسر: لم تجب الفطرة» على الصّحيح من المذهبء وعليه 


الأصحاب» وعنه يخرج متی قدر» فتبقى في ذمّته» وعنه يخرج إن 
ايسر أيّام العيد وإلاً فلا. 

قال الُركشي: فيحتمل أن يريد: ابام النُحر. ويحتمل أن 
يريد: السّة من شوال؛ لأنْه قد نص في رواية أخرى: أنه إذا قدر 
و : أنه يخرج. وعنه تجب إن أيسر يوم العيد» اختاره 
الشيخ تقي الدّين. 

الثانية: تجهب الفطرة في العبد المرهون والموصى به على مالكه 
وقت الوجوب. وكذا المبيع في مدّة الخيار» ولو زال ملك 
كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه العقد وكما لو رده 
المشتري 5 بعد قبضه. 

الثالئة: لو ملك عبدًا دون نفعه» فهل فطرته عليه؛ أو على 
مالك نفعهء أو في كسبه؟ فيه الأوجه الُلاثة التي في نفقتهء التي 
ذكرهنٌ المصئّف وغيره في باب الموصى به له» فالصّحيح هناك 
هو الصحيح هنا. ١‏ 

هذا اصح الطّريقين» قدّمه في الفروع وقدم جماعة من 
الأصحاب: أن الفطرة تجب على مالك الرقبة. 

لوجوبها على من لا نفع فيه» وحكوا الأول قولاً. 

منهم الصف وابن تميمء وابن حمدان» وغيرهم» وتقلم لو 
كان العبد مستأجرًاء أو كانت الأمة ظثرًا: أن فطرتهما تجب .على 
السَيّدء على الصحيح. 

تنببة: مفهوم قوله: (وَيَجُو [ِخَرَاجُهَا قبل العيد بيَوْميْنِ). 

أله لا يجوز إخراجها بأكثر من ذلك وهو صحيحٌ» وهو 
المذهب» نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات» 
وعنه يجوز تقديمها بثلاثة ایام 

قال في الإفادات: ويجوز قبله بيومين» أو ثلاثةٍء وقطع في 
المستوعب والنظم: أنه يجوز تقديمها بأيّام» وهسو في بعض نسخ 
الإرشاد» فيحتمل انهم أرادوا: ثلاثة ایام كالرواية» ويحتمل غير 
ذلك» وقيل: يجوز تقديمها بخمسة عشر يومًاء وحكي رواية. 

جعلاً للأكثر كالكلٌ» وقيل؛ يجوز تقديمها بشهرء ذكره 
القاضي في شرحه الصغير. 

[الأفضل إخراج الزكاة يوم العيد] 

قوله: (َالآفْضَلَ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ العيدء قَبْلَ الصّلاق من بد 
طُلْرع الفْجْرِ الثانني). 

صرح به في المستوعبء والرّعاية» وغيرهماء أو قدرها إن لم 
يصل» وهذا المذهب. 

قال الإمام أحمد: تخرج قبلهاء وجزم به في الوجيز» وغيره. 


الإنصاف - كتاب الزكاة ۸۱ 


وقدمه في الفروع وغيره» وقال غير واحندٍ من الأصحاب: 
الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلّى؛ وجزم به ابن تميم» فدخل 
في كلامهم: لو خرج إلى المصلى قبل الفجر. 

قوله: (وَبَجُورُ فِي سار اليَوْم)» وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» وقيل: يحرم التأخير إلى بعد 
الصّلاة» وذكر المجد: أنّ الإمام أحمد أومأ إليه» ويكنون قضاءً 
وجزم به ابن الجوزي في كتاب أسباب اهدايةء والمذهتب» 
ومسبوك الذهب» وهذا القول من المفردات. 

قال في الرّعاية عن القول بأنه قضاءً: وهو بعيدٌ. 

تنبية: يحتمل قول المصنف: «ويَجُوز في سَائِر الوم الجواز 
من غير كراهةٍ» وهو بعيد» وهو أحد الوجهين» اختاره القاضي» 
ويجتمل إرادته الجواز مع الكراهة» وهو الوجه الثاني؛ وهو 
المج 

قال في الكافي» والمجد في شرحه: وكان تاركًا للاختيار» قال في 
الفروع؛ القول بالكراهة أظهرء وقدّمه في المغنيء والشرح»› 
والرعايتين» والحاويين» وشرح ابن رزين وغيرهم. وأطلقهما في 
الفروع» وابن تميم قوله: : (َإن أخرَها عة اي وَعَلَيّهِ القَضَاء)» 
وهذا المذهب, وعليه الأصحاب» وعنه لا يأثم. 

نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس وقيل له في رواية الكحّال فإن 
أخر ها؟ قال: إذا أعدها لقوم. 

[ما يجب إخراجه في الفطرة] 

قوله: (والواجب في الفِطرَة: صاع مِنَ الب والششعير). 

هذا الصحيح من المذهب» نص عليه وعليه الأصجاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم واختار الشيخ تقي الدّين: إجزاء نصف صاع 
من البر. ۰ 

قال: وهو قياس المذهب في الكمّارة» وأنّه يقتضيه ما نقله 
الأثرم. 

قال في الفروع: كذا قال» واختار ما اختاره لبخ نتر“ الدّين 
صاحب الفائق. 
فائدة: الماع قدرٌ معلومٌ. وقد تقدّم قدره في آحر باب 
الغسل؛ فيؤخذ صاع من الب ومثل مكيل ذلك من غيره» وتقدم 
ذكر ذلك بترن في أوْل باب زكاة الخارج من الأرضء ولا 
عبرة بوزن الثم وقطع به الجمهورء وقال في الرّعاية الكبرى: 
ولا عبرة بوزن التّمر. 

قلت: وكذا غيره ما يخرجه سوى ال ا 
بالعدس کالب وقلت: بل بالماء كما سبق. انتهى. 


ويحتاط في الُقيل ليسقط الفرض بقن 

قوله: (وَدَقِيقَهُمًا وَسَوِيقَهُمَا) يعني د 
وسويقهماء فيجزئ إخراج احا 

هذا الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» ونص 
عليه» وقدّمه في المحرر. وعنه لا يجزئ ذلك وقيل: لا يجزرئ 
السويق» اختاره ابن أبي موسىء والمجد في شرخه» فعلى المذهب: 
يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حب بلا نزاع أعلمه. 

ونص عليه؛ لاله لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحسب» 
لفق الأجزاء بالطّحن. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصنّف: الإجزاء وإن لم ينخل؛ وهو 
المحيح من المذهمبء جزم به في الثلخيص. والبلغة 
والزُركشي» وغيرهم» وقدمه في الفصولء والفروع؛ وابسن ب 
والرّعايتين» وغيرهم» وقيل: لايجزئ إخراجه الأ منخولا 
وأطلقهما في الحاويين» والفائق 

قوله: (وَمِنَ الآقٍسطر» فِي إخدى الروَائتئِنِ)» وأطلقهما في 
الهداية» والفصولء والخلاصة؛ والتلخيص» والبلغة. 

إحداهما: الإجزاء مطلقاء وهو المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحد قال الرركشي: هذا المذهب 


قيق الب والتشعير 


انتهى» واختاره أبو بکر» وابن أبي موسی» والقاضي وأبو 
الخطّاب في خلافيهماء وابن عقيل». وابن عبدوس الممقدّم؛ وابن 
البناء والشيرازي» وغيرهم» وجزم به في تذكرة ابن عقيل» 
والمبهج. والعقود لابن البناء والوجيزء والمنورء اب 
والإفادات» وقدّمه في الفروع» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
وامحرر وابن تميمء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وإدراك 
الغاية وغيرهم؛ وصحّحه في الصحيه. والمجد في شرحه. 
والثاظم. 

قال في تجريد العناية: ويجزئ صاع أقط على الأظهرء وعنه 
يجزئ لمن يقناته دون غيره» اختاره الخرقي» وقدمه في المذهب» 


نقله المجذ وغيره. 


ؤقال ابو الات وال وماع اللشيطن» وهاسة: 
وعنه لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة» فاختلف نقلهم في محل 
الرّواية» وعنه لا يجزئ مطلقاء وهو ظاهر ما جزم به في التُسهيل. 

قال في الفروع: اختاره أبو بكر. 

قلت: قال في الحدايةء فأمًا الأقط: : فعنه أنه لايخرج منه مع 
وجود هذه الأصناف» وعنه أله يخرج منه على الإطلاق وهو 
اختيار آبي بكر فحكى اختيار أبي بكر جواز الإختراج مطلقاء 


وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا 

فلعل أن يكون له في المسألة اختياران» فعلى المذهب: هل 
يجزئ اللين غير المخيض وال جين أو لا يجزئان؟ أو يجزئ اللّين 
دون الجين» أو عكسه؟ أو يجزئان عند عدم الأقط؟ فيه أقوال» 
وأطلقهن في الفروع» والرّعاية الكبرى. وابن تميم» وأطلق الثلاثة 
الأول في الرّعاية الصغرى» والحاويين» والفائق» وأطلق الأوليين: 
الزركشي. 

قال ابن تيم وابن حمدان: ظاهر كلام الإمام أحمد: إجزاء 
الل دون الجبن. 

قال في الفروع: والذي وجد عن الإمام أحمد: أنه قال: 
ايُرْوَى عر“ اسن صاع َبَن؛ لآنْ الأقِط رُبْمَا ضّاقَ». فلم 
يتعرض للجين. التهين» , 

قلت: الجبن أولى من اللين» والقول الرّابع: احتمال في 
الرّعاية؛ وابن تيم والضروع» وقال ف المذمب. ومسبوك 
الذهب: إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقاء فإذا عدمه أخرج عنه 
اللبن. 

قال القاضي: إذا عدم الأقط وقلنا: له إخراجه جاز إخراج 
الأبنء قال ابن عقيل في الفصول: إذا لم يجد الأقط على الرُواية 
لي تقول يجزئ وأخرج عنه اللّبن: أجزاء؛ لأ الأقط من اللين؛ 
أنه لبن جمد مف بالمصل» وجزم به ابن رزين في شرحه 
وقال: أنه أكمل منه» وقال المصتّف: : ظاهر كلام المخرقي: أنه لا 
يجزئ اللّين بحال» وقال في المستوعب: وإذا قلنا يجوز إخراج 
الأقط: ر راع الین نوردي رع نع دمه: 

ذكره القاضي. وذكر ابن أبي موسى: لا يجزئ. 

قوله: (ولا يُجْرَئُ غير ذَلِكَ). 

يعني إذ وجد شيءٌ من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه 
غيرهاء وإن كان يقتأته» وهو الصحيح» وهو من المفردات» ويأتي 
كلام الشيخ تقيّ الدّين قريبًا. 


وظاهر كلامه: إجزاء أحد الأجناس التقدّمة» وإن كان 


يقتات غيره. وهو صحيح. 

لا أعلم فيه خلافا. وصرّح به الأصحاب. 

تنبية: دخل في كلام المصنف وهو قوله: :ولا يُجْرَئا غير 
ذَلِكَ» القيمة والصّحيح من المذهب: أنّها لا تجزئ» وعليه جماهير 
الأصحاب» ونص عليه» وعنه رواية غرجة يجزئ إخراجهاء 
وقيل: يجزئ كل مكيل مطعومء وقال ابن تميم: وقد أوما إليه 
الإمام اد واختاره الشيخ تقي الدّين: جزئه من قوت بلده مثل 


الأرز وغيره. ولو قدر على الأضصناف المذكورة في الحديث» 
وذكره رواية» وأنّه قول أكثر العلماء وجزم به ابن رزين» 
وحكاه في الرعاية قولاً. 

قوله: (إلأّ أن مه فيُخْرج مِمًا يتات عند ان حَامِدٍ). 

سواءٌ كان مكيلاً أو غيره؛ كالذرة والدّخن للحت واللبن» 
وسائر ما يقتات به» وجزم به في العمدة» والتلخيصء والبلغة. 

قال في التلخيص: هذا المذهب» وقيل: لا يعدل عن الحم 
واللبن. 

(وَعِنْدَ أبي بکر: ُخرج ما قرم م َم النصشوص) من حت 
وغر يقتات فلا بد أن يكون مكيلاً مقتانًا يقوم مقام المنصوص. 
وهذا المذهبء قال المجد: هذا أشبه بكلام أحمد. 

نقل حنبل: ما يقوم مقامها صاعً» وهو قول الخرقي» ومعناه: 
قول أبي بكر وجزم به في الوجسيزء والمدورء والمتتخب. 
والإفادات» وغيرهم, وقدّمه في الكافيء والمحررء والفروع» 
والرّعايتين» والنظم» وابن تميم» والفائق؛ والحاويين. 

زاد في التللخيص» والبلغة» وابن تميم وابن حمدان: تا يقتات 
غالبا وقيل: يجرئ ما يقوم مقامهاء وإن لم يكن مكيلا قال 
الزركشي: ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال: لا مجزئ غير 
الحمسة النصوصن عليهاء وتبقى غند عدم هذه اللخمسة في ذه 
حتّى يقدر على أحدها. 

[لا تخرج الزكاة حبًا معيبًا] 

قوله: (وَلا بخ حَبًا مَعِيبًا). 

كحب و ومبلول» وقديم تغيّر طعمه ونحوه. وهذا 
المذهب مطلقًاء ع اهن الأصحات: وقيل: إن عدم غيره 
أجزأء وإلا فلا. 

فائدتان: إحداهما: لو خالط الذي يجزئ ما لا يجزئ؛ فإن 
كان كثيرا لم يجزئ» وإن كان يسيرًا زاد بقدر ما يكون المصفّى 
صاعًا؛ لاه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته. قاله في الفروع. 

قلت: لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيراء إذا زاد 
بقدره لكان قويًا. 

الثانية: نص الإمام أحمد على تنقية الطّعام الذي يخرجه. 

قوله: (وَلا خيْرًا). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

إلا ابن عقيل» فإله قال: مجزئ» وحكاه في الرّعاية» وغيرها 
قولاً. 

وقال الرُركشيُ في كتاب الكقارات: لو قيل بإجزاء الخبز في 


الإنصاف - كتاب الزكاة AY‏ 


الفطرة: لكان متوجّهًاء وکاله لم يطّلع على كلام ابن عقيل. 

قوله: (وبُجز ئ إخراج صاع مِنْ أجتاس). 

هذا امذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب وهو من 
المفردات» لتفاوت مقصودهاء واتحاده. وقاسه المصئّف على 
فطرة العبد. المشترك؛ وقال في الرّعاية الكبرى: وقلت لا يخرج 
فطرة عبده من جنسين إذا كان لاثنين احتمل وجهين. 

وقال في الفروع: ويتوجه تريح واحتمالٌ من الكفارة: لا 
يجزئ لظاهر الأخبار. 

إلا أن تعد بالقيمة» وخخرّج في القواعد وجهًا بعدم الإجزاء. 

[أفضل الزكاة التمر» ثم ما هو أنفع للفقراء] 

قوله: (وَأفْضَلٌ المخرّج: الثَمْرُ). 

هذا المذهب مطلقاء ونصْ عليه» وعليه الأصحاب. 

انَباعَا للسُنةء ولفعل الصّحابة والتّابعين؛ ولأه قوت 
وحلاوة وأقرب تناولاًء وأقلُ كلفة. 

قلت: والرُبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر» وقال في 
الحاويين» وعندي: الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع؛ فظاهره: 
أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من الشّمرء ويحتمل أنه أراد غير 
لثمن وقال الشارح» وابن رزين: ويحتمل أن يكون أفضلها 
أغلاها ثمنا. 

كما أن أفضل الرّقاب أغلاها ثمنًا. 

قوله: (َمْ ما هُو نفع لِلَْقَرَاء). 

وهذا أحد الوجوه اختاره المصنّف هناء وجزم به في 
التسهيل» وقدمه في النظم» وقيل: الأفضل بعد الّمر الرّبيب 
[وهو المذهب] وجزم به في الهداية؛ وعقود ابن البناء وا لمذهب» 
ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصةء والمدايةء والتُلخيص» 
والبلغة» والحرّرء والمدوّر وإدراك الغاية» وقدمه في الرُعايتين» 
والحاويين» والفائق» وابن تميمء وابن رزین في شرحه» واختاره 
أبن عبدوس في تذكرته. 

قال أبن منجًا في شنرحه: والأفضل عند الأصحاب بعد الثم 
ال 

قال الزركشي: هو قول الأكثرين» وأطلقهما الجد في شرحهء 
وقيل: الأفضل بعد لمر الب جزم به في الكافيء والوجيزء 
وقدمه في المغني والشرح» ونصراه» وحمل ابن منجًا في شرحه 
كلام المصنف هنا عليه» وأطلقهنُ في الفروع؛ وتجريد العناية» 
وعنه الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم» وقيل: الأفضل 
ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب. 


قلت: وهو قوي قال في الرّعاية قلت: الأفضل ما كان قوت 
بلده غالبًا وقت الوجوبء لا قوته هو وحده. انتهى. 

وأيّهما كان أعني الربيب والب كان أفضل بعده في الأفضلية 
الآخر. ثم التتُعير يعدهما. 

ثم دقيقهماء ثم سويقهما. قاله في الرّعاية. 
[إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة] 

قوله: (وَيَجُورُ أن يُعْطِيْ الجَمَاعَةَ مَا يرم الوَاحِدَ وَالوَاحد ما 
رم الجمَاعَةَ) هذا المذهب» نص عليه. ٠‏ 

على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزّكاة. 

لكر الأفضل: أن لا ينقص الواحد عن مد بر أو نصف 


صاع من غيره. 
على الصحيح من المذهب» قدّمه في الفروع. وعنه الأفضل: 
تفرقة الصّاع. 


قال في الفروع: وهو ظاهر.ما جزم به جماعة. 

للخروج من الخلاف» وعنه الأفضل: أن لا ينقص الواحد 
عن الصاع. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعةٍ للمشقة» وعدم نقله 
وعمله» وقال في عيون المسائل: لو فرق فطرة رجل واحدٍ على 
جماعة لم يجزه. ١‏ 

قال في الفروع: كذا قال. 

فوائد: الأولى: الصحيح من المذهب: أن تفريق الفطرة بنفسه 
أفضل» وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل. 

نقله المرُوذِي ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي 
8 

الثانية: لو أعطى الفقير فطرة فردّها الفقير إليه عن نفسه: ` 
جاز عند القاضي. 

قال في اللخيص: جاز في أصح الوجهين. وقدمه في الفائق. 

قلت: وهو الصّواب إن لم يحصل حيلة في ذلك» وقال أببو 
بكر: مذهب أحمد لا يجوزء كشرائهاء وأطلقهما في الرعايتين» 
والحاويين. 

ولو حصلت عند الإمام فقسّمها على مستحقيهاء فعاد إلى 
إنسان فطرته: جاز عند القاضي أيضًاء وهو المذهب» قدّمه المجد 
3 ر ونصره وغيره» وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يجوز 
كشرائهاء وظاهر الفروعء وابن رزين: إطلاق الخلاف فيهماء 
فإئهما قالا: جائرٌ عند القاضيء وعند أبي بكر لامجو 
وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين؛ والفائق. 


قال في الرعايتين: الخلاف في الإجزاء؛ وقيل: في التُحريم. 
انتهى. 

وتقدّمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاودء ولو عادت 
إليه بميراث جاز. 

قولاً واحدًا. 

[مصرف الفطرة مصرف الزكاة] 

الثالئة: مصرف الفطرة مصرف الرّكاة. 

على الصّحيح من المذهبء وعليه الأصحابء فلا يجوز 
دفعها لغيرهم» وقال ابن عقيل في الفنون» عن بعض الأصحاب: 
تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه. وقال الشبخ تفي الدّين: لا يجوز 
دفعها إلا من يستحقُ الكفارة» وهو من يأخذ لحاجته. ولا 
تصرف في المؤلفة والرٌقاب وغير ذلك. 

الرابعة: قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: ما أحسن 
ما كان عطاء بن ابي رباح يفعل: يعطي عن أبويه صدقة الفطر 
حتى مات. وهذا تبرغ. . 

باب إخراج الزّكاة 
[عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها]) 

قوله: (لا جو تَأخِيرهَا عَنْ رقت وُجُويهاء مَعْ إمكانه). 

هذا المذهب في الجملة» نص عليه» وعليه جمهور الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم» وقيل: لا يلزم إخراجها على الفور. 

لإطلاق الأمر كالكفارة. 

قوله: (مَمَ إمكَانِه) يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز 
تأخيرهاء وإن تعذّر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرها جاز 
الاير إلى القدرة. ولو كان قادرًا على الإخراج من غيره» وهذا 
المذهب» قذمه الجد في شرحه» وضاحب الفروع وغيرهما. 

ويحتمل أن لا يجوز التاخير إن وجبت في الدّمّة. ا 
بالّلف» فعلى المذهب في أصل المسألة: وز التاخير لضرر عليه 
(مثل أن يَخْنَى رُجُوِعَ الساعي علي وَنْحْوِ نو ذُلِكَ) كخوفه 8 
نفسه أو ماله. 

[جواز التأخير للحاجة] 

ويجوز له اناحیر أيضًا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرًا محتاجًا 

إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجهاء نص عليه» ويؤخذ منه 


ذلك عند ميسرته. 0 

قلت: فيعابى بهاء ويجوز أيضًا الُاخير ليعطيها لمن حاجته 
أشد. 

على الصّحيح من المذهب. 


نقل يعقوب: لا احبهُ تأخيرهاء إل أن لا يجد قومًا مثلهم في 
الحاجة فيؤخرها لهمء قدّمه في الرّعاية» والفروع» وقال: : جزم به 
م 3 

قلت: منهم صاحب المذهبء ومسبوك الذهبء والرّعاية 
الصغرى» والحاويين» والفائق» وابن رزين» وقال جماعة منهم 
الجد في شرحه وتجرّده يجوز بزمسن يسبر لمن حاجده أشدً؛ لان 
الا بذعو إلا ولا يفوت المنصرو و إلا ل ر شوك راب 
لندوبي قال في القواعد الأصوليّة: وقيّد ذلك بعضهم بالرّمن 
البسير» قال في المذهب: ولا يجوز تأخيرها مع القدرة: فإن 
أمسكها اليوم واليومين ليتحرّى الأفضل جاز. 

قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة المنع» ويجوز أيضًا التاخير 
لقريبب؛ قدّمه في الفروع» وقال: جزم به جماعة. 

قلت: منهم ابن رزين» وصاحب الحاويين» وقدّم جماعة المنع» 
منهم صاحب الرّعايتين 1 الحاويين] والفائق» قال في القواعد 
الأصولية: وأطلق القاضي وابن عقيل روايشين في القريب» وم 
يقيّداه بالرمن اليسيره ويجوز أيضًا التأخير للجار كالقريب» جزم 
به في الحاويين» وقدّمه في الفروع. وقال: ولم يذكره الأكثر» وقدم 
المنع في الرّعايتين» والفائق. 

وعنه له أن يعطي قريبه كل شهر شيئاء وحملها ابو بكر على 

قال المجد: وهو حلاف الاه وعنه ليس له ذلك وأطلق 
القاضي وابن عقيل الروايتين. 

فائدتان: إحداهما: يجوز للإمام والسّاعي تأخير الركاة عند 
بها لمصلحةٍء كقحط ونحوه جزم به الأصحاب. 

الثانية وهي كالأجنبيّة ما نحن فيه نص الإمام أحمد على لزوم 
فوريّة النذر المطلق والكفارة» وهو المذهب. قاله في القواعد 
وغيره؛ وقيل: لا يلزمان على الفور. 

قال ذلك ابن تميم. . وتبعه ماب التواعد الأضراكة, رتل 
في الفائق: المنصوص عدم لزوم الفوريّة» ولعلّه سبق قلم. 

[منع الزكاة بخلاً بها أو تهاونا] 

قوله: (وَمَن مها بُخلاً بها: أخدّت ينه وَعُرْرَ)ء وكذا لو 
منعها تهاونًا. 

زاد قي الرّعاية من اة «أرْ مَمْلاًه» قال في الفروع: كذا 
اطلق جماعة التعزير. 

قلت: أطلقه كثيرٌ من الأصحاب وقدّمه في الرّعاية» وقال 
القاضي» وابن عقيل: إن فعله لفسق الإمام» لكونه لا يضعها 


الإنصاف - كتاب الزكاة 


مواضعها: لم يعزر» وجزم به غير واحدٍ من الأصحاب» منهم 
صاحب الرّعاية» والفائق 

قلت: وهذا الصّواب. 

بل لو قيل: بوجوب كتمانه والخالة هذه لكان سديدًا. 

تنبيٌ: مراده بقوله: «رَصُررَ» إذا كان عانًا بتحريم ذلك 
والمعزّر له هو الإمام أو عامل الرّكاة. 

على الصحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع» والرّعاية» وقيل: ا 
الإمام أو الحتسب. 

قوله: (فَإِنْ غيب مَالَدُ أو كمه أو قَائَلَ دُونهاء وَأمْكَنَ 
هاه ادت من من عبر زيّادة). 

وهلا المذهب» وعليه أكثز الأصحاب: وقال آبو بكر في زاد 
المسافر: يأخذها وشطر ماله وقدمه الحلواني في التّبصرة . وذكره 
امجد رواية» قال أبو بكر أيضًا: يأخذ شطر ماله الركوي» وقال 
إبراهيم الحربي: يويد من يان مالهازيادة القيملة برها من 
غير زيادة عددٍ ولا سن قال المجد: وهذا تكلّفٌ ضعيف؛ وعنه 
تؤخذ منه ومثلها. 

ذكرها ابن عقيل» وقاله أبو بكر أيضًا في زاد المسافر وقال ابن 
عقيل في موضع من كلامه: إذا منع الركاة فرأى الإمام التُغليظ 
عليه بأخذ زيادةٍ عليهاء اختلفت الرّواية في ذلك. 

أحدها: محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة: فين كتم 
ماله فقطء وقال في الحاوي: وكذا قيل: إن غيب ماله» أو قاتل 
دونها. ا 

الثاني: قال جماعة من الأصحاب منهسم ابن حمدان وإن 
أخذها غير عدل فيها لم يأخط من الممتنع زيادة. 

قلت: وهو الصر ات واطلق اعا ارق الك كتسالة 
التعزير السابقة. 

الثالث: قدّم المصنّف هنا: أنه إذا قاتل عليها لم يكفر. وهو 
الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصخاب. 

قال المصنّف وغيره: هذا ظاهر المذهب» وجزم به في الوجيز 
وغيره» وقدمه في الفروع وغيره. 

وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر» وهو رواية عن 
الإمام امد وجزم به بعض الأضحاب, وأطلق بعضهم 
الروايتينء وعنه يكفر وإن لم يقاتل عليهاء وتقدّم ذلك في.كتاب 
الصّلاة. 


قوله: (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أخذها: انتيب ثلائاء ِن تاب وأخرج 
لا ٠.‏ ْ 
1 حكم استتابته هنا: حكم استتابة المرتد في الوجوب وعدفه. 

على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بابه» وإذا قتل» 
فالصحيح من.المذهب: أنه يقتل حداء وهو من ال وعنه 
يقتل كفرًا. 1 

فائدة: إذالى يمكن أخذ الزّكاة منه إلا بالقتال وجب على 
الإمام قتاله» على الصحيح من المذهب» وذكر ابسن أبي موسى 
رواية: لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها. 

قوله: (وَإِنْ ادْعَى مَا يَمْنَمُ وُجُوب ازا من نُقَصّان 
الصناب أو الول أو التَالِهِ عنة في بذ بض الول ووي 
کادعائه اذام 8 أن ما بيده لِغْيره ۾ أو تَجَدّدَ يلك قر قريباء أو أنَّهُ 
مُنْفَرِدْ مَُعلِط قبل وله بعر بين ص عَلَيْو). 

وهنا التق و فل أك اتخات رقا ان جاب 
يستحلف في ذلك كلّه. ؤوجه في الفروع احتمالاً: يستحلف إن 
انهم وإلاً فلاء وقال القاضي في الأحكام السُلطائيّة: إن رأى 
لقال ا وداه عل زا يحت a‏ 
يقضي عليه. 

قلت: فعلى قول القاضي: يعابى بها. 

فائدةٌ: قال بعض الأصحاب: ظاهر كلام الإمام أحمد: أن 
البمين لا تشرع. ١‏ 

قال في عيون المسائل: ظاهر قوله: «لا يُسْمَحْلَْفُ الاس عَلَى 
صَدَفَاتِهم» لا يجب ولا يستحب مخلاف الوصيّة للفقراء بمال. 

١: [زكاة الصبي وامجنون]‎ ١ 

قوله: (وَالصبِي والجنون يُخْرِج عَنْهُمَا ولِيِهُمَا). 

هذا اللذهب :وغليه أك رالأصحاب» وقطع به كي نهم 
وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك» كمنن يخشنى 
رجوع الساعي» لكن يعلمه إذا بلغ وعقل. 

[مستخبات الزكاة] 

قوله: (وَيُسْتَحَبْ لِلإنسّان تَفْرِقَةُ زكاتِه بَفْسيم). 

سواءً كانت زكاة ۴ أو فطرقء عر عليةة 

قال بعض الأصحاب منهم ابن حمدان يشترط أمانته. 

قال في الفروع: وهو مراد غيره» أي من حيث الجملة. انتهى. 

قوله: (وَلَهُ دَفْمُهَا إلى السَاعِي» وَإِلَى الإمام أَيْضًا). 

وهذا المذهب في ذلك كله مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب» 
وهو من المفردات. ْ ش 


۸٦‏ الإنصاف - كتاب الزكاة 


قال ناظمها: 
زكاته يخرج في الأيام 

وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمّة الثُلائة» 
وعنه يستحبُ أن يدفع إليه العشرء ويتولى هو تفريق الباقي» 
وقال أبو الخطّاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل» واختاره ابن 
أبي موسى» للخروج من الخلاف وزوال الهمة وعنه دنع المال 
الظاهر إليه أفضل؛ وعنه دفع الفطرة إليه افضل. 

نقله المرُوذي كما تقدّم في آخر باب الفطرة» وقيل: يجب دفع 
زكاة المال الظاهر إلى الإمام. ولا يجزئ دونه. 

[جواز دفع الزكاة الإمام الفاسق] 

فوائد: الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق. 

على الصّحيح من المذهبء وقال القاضي في الأحكام 
السلطائيّة: يحرم عليه دفعهاء إن وضعها في غير أهلهاء ويجب 
كتمها إذن عنه» واختاره في الحاوي. 

قلت: وهو الصواب» ويأتي قي باب قتال اهل البغي: أنه 
يجزئ دفع الزّكاة إلى الخوارج والبغاة» نص عليه في الخوارج. 

[جواز طلب الإمام زكاة المال] 

الثّانية: يجوز للإمام طلب الرّكاة من الال الظاهر والباطن. 

على المنّحيح من المذهب. . 

إن وضعها في أهلهاء وقال القاضي في الأحكام السلطائيّة: لا 
.نظر له في زكاة المال الباطن؛ إلا أن يبذل له. وقال ابن تميم: فيما 
تجب فيه الركاةء قال القاضي: إذا مر المضارب أو المؤذّن له بالمال 
على عاشر المسلمين: أخذ منه الركاة. 

قال وقيل: لا تؤخذ منه حى يحضر المالك. 

الثالثة: لو طلبها الإمام لم يجب دفعها إليهء وليس له أن يقاتله 
على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكليّة» نص عليه وجزم به ابن 
شهابو وغيره؛ وقدمه في الفروع» ومختصر ابن تميمء وهو من 
المفردات. 

وقيل: يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه ولا يقاتل لأجله؛ لأنّه 
مختلف فیه» جزم به الجد في شرحه. 


بنفسه أولى من الإمام 


قال في الفروع: وصحّحه غير واحدٍ في الخلاف. 

قلت: صحّحه في الرّعايتين» وال حاويين» وقيل: لا يجب دفع 
الباطنة بطلبه. 00 

قال ابن تميم: وجهًا واحدًا» وقال الثشيخ تقي الدّين: من 
جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر: جوزه هناء ومن لم يجسوّزه 
إلا على ترك طاعة الله ورسوله: لم يجوّزه. 


[جواز طلب الإمام النذر والكفارة] 

الرّابعة: يجوز للإمام طلب النذر والكفارة. 

على الصّحيح من المذهب» نص عليه في الكفارة والظهار. 

وقيل: ليس له ذلك وأطلقهما ابن یې وابن حمدان» 
وصاحب الفروع. 

الخامسة: يجب على الإمام أن يبعث السّعاة عند قرب 
الوجوب لقبض زكاة المال الظُاهرء وأطلقه اللصئف. وقاله في 
الرّعاية الكبرى؛ والوجوب هو المذهبه ولم يذكر جاعة هذه 
المسألة» فيؤخذ منه: لا يجبء قال في الفروع: ولعلّه أظهر وني 
الرّعاية قول يستحب ويجعل حول الماشية الحرم؛ لأنه أؤل 
السنة» وتوقف أحمدء ومثله إلى شهر رمضان» فإن وجد مالا لم 
يحل حوله؛ فإن عجّل ربّه زكاته؛ وإِنْما وكل ثقة يقبضها ثم 
يصرفها ني مصارفهاء وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة 
وإن لم يجد ثقةًء فقال القاضي: يؤخخُرها إلى العام الثاني؛ وقال 
الآمدي: لرب المال أن يخرجها. 

قلت: وهو الصُواب» وقال في الكاني: إن لم يعجّلهاء فإِمًا أن 
يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثّانيء وإذا قبض الساعي الرّكاة 
فرّقها في مكانها وما قاربه» فان فضل شيءٌ حمله. وله بيع مال 
الزّكاة: لحاجة أو مصلحة. وصرفه في الأحظ للفقراء أو 
حاجتهم» حتّى في أجرة مسكن» وإن باع لغير حاجة فقال 
القاضي: لا يصح؛ وقيل: يصح؛ وقدمه بعضهم وهو ابن حمدان 
في رعايتيه واقتصر الصف في الكاني على البيع إن خاف تلفه 
ومال إلى الصّحُة؛ وكذا جزم ابن تميم. 

أنه لا يبيع لغير حاجةٍ لخوف تلفي ومؤنة نقلء فإن فعل ففي 
الصّحّة وجهان» أطلقهما في الحاويين والفروع. 

1لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية] 

قوله: (وَلا جو إخرَاجُها إلا بِيّةِ) 

ل ست 
الفطر فلو نوى صدقة مطلقة: م يجزه» ولو تصلق يجميع ماله 
كصدقته بغير التصاب من جنسه؛ لأ صرف الال إلى الفقير له 
جهات؛ فلا تنعيّن الركاة إلا بالنّعبِينَء وقال القاضي في التُعليق: 
إن تصدّق بماله المعيّن أجزأه» ولو نوى صدقة المال أو الصّدقة 
الواجبة اجزاه على الصُحيح من المذهب. 

قال في الرّعاية: كفى في الأصح» وة كه في الفنروع: وَقَال: 
جزم به جماعة» وقال: وظاهر التعليل المتقدّم: لا يكفي نة 
الصّدقة الواجبة أو صدقة المال» وهو ظاهر ما جزم به جماعة» من 


أنه ينوي الرّكاة. 

قال: وهذا متّجةٌ. 

فائدتان: إحداهما: لا تعتبر نيّة الفرضء ولا تعيين المال 
المزكى. 

على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وني 
تليق القاضي في كاب الطهارة: وجة تعدير نة تليق إذا 
اختلف المال. 

مثل شَاةٍ عن مس من الإبل» وشاةٍ أخرى عن أربعين من 
الغنم» ودينار عن نصاب تالفيء ودينار آخر عن نصا قائم» 
وصاع عن فطري وصاع آخر عن عشر: فعلى المإهب: لو نوئ 
زكاة عن ماله الغائب» فإن كان تالفا فعن الحاضر: أجزأ عنه إن 
كان الغائب تالفاء وإن كانا سالمين أجزأ عن أحدهما. ولو كان 
له حمس من الإبل وأربعؤن من الغنم» فقال: هذه الشاة عن 
الإبل أو الغئم: أجزأته عن إحداهماء وكذا لو كان لهمالٌ 
حاضرٌ وغائب» وأخرج» وقال: هذا زكاة مالي الحساضر أو 
الغائب» وإن قال: هذا عن مالي الغائب إن كان سالاء وإن لم 
يكن سالما فتطوع» فبان سالما: أجزآه عنه. 

على الصّحيح من المذهب؛ قدّمه جد في شرحه؛ وصاحب 
الفروع والقواعد الفقهيّة وقال أبو بكر: لا يجزئه؛ لأنه لم يخلص 
اليه للفرض كمن قال: هذه زكاة مالي أو نفلٌ» أو هذه زكاة 
إرئي من مورئي إن كان مات؛ لأنّه لم يبن على أصل» وأطلقهما 
في الرّعاية الكبري» قال المصنّف وغيره» كقوله ليلة الشك: إن 
كان غدًا من رمضان ففرضيٌ وإلاً فنفلي» وقال المجد كقوله: إن 
كان وقت الظّهِر دخل فصلاتي هذه عنهاء وقال جماعة منهما ابن 
تميم: لو قال في الصّلاة: إن كان الوقت دخل ففرض؛ وال 
فنفل» فعلى الوجهين» وقال أبو البقاء فيمن بلغ في الوقت التّردد 
في العبادة يفسدها. ولهذا لو صلَّى أو نوى: إن كان الوقت قد 
دخل فهي فريضة؛ وإن لم يكن دخل فنافلة: لم يصح له فرضًا 
ولا نفلاً. وتقدّم في كتاب الركاة في فوائد وجوب الركاة في العين 
أو في الدّمّة هَل يلرم راج ركا مَالِهِ العَائِب أمْ لا؟». 

الثانية: الأولى مقارنة النيّ للذفع» ويجوز تقديمها على الدّفع 
بزمن يسير. 

کالصلات على ما سبق من الخلاف. 

قال المصتف والشارح: يجوز تقديم اليه على الأدنى بالرمن 
اليسير. 

كسائر العبادات» و قال في الو ضة: تعتبر الي عند الدفع. 


ْ الإنصاف - كتاب الزكاة AY‏ 


قوله: (وَلا يَجُورُ [خْرَاجْهَا إلا بي إلا أن ادها الإمَامٌ مِنْه 
فَهْرَا). ا" 
إذا أخذ الإمام الركاة منه وأخرجها ناويًا للزّكاق وم ينوها 
ربُها: اجزات عن ربّها. 

على الصحيح من المذهب. 

قال المجد: هو ظاهر كلام الإمام أحمد.والخرقي لمن تأمّله. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب واختاره القاضي 
وغيره. : 
قال في القواعد: هذا أصممٌ الوجهين» وجزم به في اللذهب» 
ومسبوك الذُهسب, والوجيز» وغيرهم وقدّمه في المغني» 
والتُلخيص. والتشرح. والحاويين وابن رزين. والرُعايتين» 
وصححه. 

وقال أبو الخطّاب: لا يجزئه أيضًا من غير نيِّةٍ واختاره ابن 
عقيل» وصاحب المستوعب» والشيخ تقي الدّين أيضًا في فتاويه. 
قاله الرركشي. 

قال في القواغد الأصوليّة: وهذا اصوب. وظاهر الفروع: 
الإطلاق: فإنْه قال: أجزات عند القاضي وغيره وعند أبي 
الخطاب» وابن عقيل: لا يجزئ واطلقهما الجد في شرحه» وابن 
تيم والزركشي؛ و ات الفائق. 

فعلى [المذهب] الأوّل: تجزئ ظاهرًاء وباطناء وعلى الثاني 
تجرئ ظاهرًا لا باطنا. 

فائدة: مثل ذلك: لو دفعها ربأ المال إلى مستحقّها كرهًا 
وقهرًا. قاله الجد وغيره. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أنه لو دفع زكاته إل الإمام طائعاء 
ونواها الإمام دون ربُها: انها لا تجزئ» بل هو كالصريح في كلام 
الصنف» وهو صحيحٌ» وهو المذهب. قال الجد: وهو ظاهز كلام 
الإمام امد والخرقي» لمن تأمّله وهو اختيار أبي الخطّاب» وابن 
عقيل» وابن البناء» واختاره الصف والشارح» والشيخ تفي 
الدّين في فتاويه» وقدمه ابن تيم وابن رزين» وصاحب الفائق» 
وقيل: تجزئ» اختاره ابن حامدء والقاضي وغيرهماء قال في 
الستوعب: وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال في الفروع: أجزأت عند القاضي وغيره» وظاهر الفروع: 
الإطلاق. 

كما تقد وأمًا إذا لم ينوها ربّها ولا الإمام: فإنْها لا تجزئه. 

على الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحابء وقال 
القاضي في موضع من كلامه: لايحتاج الإمام إلى ية منه. ولا 


من رب المال. 

قلت: فعلى هذا القول يعايى بهاء وأطلقهما الجد في شرح 
والرركشي» فعلى المذهب: تقع نفلا ويطالب بها 

فائدتان: إحداهما: لو غاب المالك» أو تعذّر الوضول إليه 
بحبس ونحوة» فاخذ الساعي» من ماله: أجزا ظاهرًا وباطناء وجهًا 
واحدًا؛ لأ له ولاية أخذها إذنء ونيّة المالك متعدرة بما يعذر 
فيه. 

الثانية: إذا دفع زكاته إلى الإمام» ونواها دون الإمام: أجزأته؛ 
لأنه لا تعتبر نة المستحق كذا نائبه.. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وإن دَفَعَهّا إلى وكيله: أعمبرتَ اليه من 
الكل دون الوكيل). ٠‏ 1 

له سواء بعد 8 الوكيل أو لاء واعلم انها إذا دفعها الوكيل 
من غير نب فتارة يدفعها بعد زمن يسيرء وتارة يدفعها بعد زمن 
طويلء فإن دفعها إلى مستحقّها بعد زمن يسير اجزات» وإن 
دفعها بعد زمن طويل من نة الوكيل؛ فظاهر كلام الصنّف: 
الإجزاء. وهو اس الوجهين» اختاره ابو الخطّاب» والمجدني 
شرحه قال في الفروع: تجزئ عند أبي الخطَّاب وغيره وهو 
ظاهر ما جزم به ني الخلاصة:؛ وقلمه في المذهمب. والمحرر» 
والنظم» والفائق. 

وقال القاضي وغيره: لا بد من نيّة الوكيل أيضًا والحالة هذه 
وهو المذهب» وجزم به في المغني» والُلخيص. والمستوعب. وابن 
رزين» وقدمه في الرّعاية الصّغرىء والحاويين» وضحّحه التتارح. 
وأطلقهما في الفروع» وابن تميم» والرّعاية الكبرى. 

فوائد: الأولى: لو لم ينو الموكل» ونواها الوكيل عند إخراجها. 

لم تجزه وإن نواها الوكيل صح وهو الأفضل بعد ما بيُنهما 


أو قرب. 
[التوكيل في الزكاة] 
الثانية: أفادنا المصئف رحمه الله تعالى جوز التوكيل في دفع 
الزكاة. هو صحيح. 
لکن يشترط فيه أن يكون ثقة نص عليه؛ وان يكون مسلمّاء 
على الصحيح من المذهب. 


قال في الفائق:. مسلمًا في أصح الوجهين» وقدّمه في الفروع» 
ومختصر ابن تميمِ» وحكى القاضي في التُعليق وجهًا بجواز توكيل 
الدّمّيَ في إخراجهاء وجزم به الجد في شرحه: ونقله ابن تميم عن 
بعض الأصحاب. ولعلّه عنى شيخه الجد. 

كما لو استناب ذميًا في ذبح أضحيّةٍ جاز على اختلاف 


الرُوايتين» وقال في الرّعاية: ويجوز توكيل المي في إخراج الركاة 
إذا نوی الموكّل وكفت نيّتهء وإلا فلا. انتهى. 

قلت: وهو قوي. 

الثالثة: لو قال شخص لآخر: أخرج عئي زكاتي من مالك 
ففعل: أجزا عن الآمرء نص عليه في الكقارة» وجزم به جماعة. 

منهم الصف في الركاة. واقتصر عليه في الفروع. 

قال في الرّعاية بعد ذكر النص والحق الأصحاب بها الركاة 
في ذلك. 

الرابعة: لو وكله في إخراج زكاته» ودفع إليه مالا وقال: 
تصدّق به» ولم ينو الزّكاة» فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه 
إليه ونواها زكاة فقيل: لا تجزته؛ لأنّه خصّه ما يقتضي النفل» 
وقيل: تجزئه؛ لأنْ الزكاة صدقة. 

قلت: وهو أولى» وقد سمّى الله الركاة صدقة وأطلقهما في 
الفروع؛ والرّعاية» ومختصر ابن تميمء ولو قال: تصدق به نفلا أو 
عن كقارةٍ. ١‏ 

ثم نوى الرّكاة به قبل أن يتصلق: أجزا عنهما؛ لأن دفع 
وكيله کدفعه» فكأنه نوى الركاة» ثم دفع بنفسه. قاله المجد ني 
شرحه» وعلّله بذلك؛ وجزم به في الرّعايسة» ومختصر ابن ميمه . 
وقدّمه في الفروع. وقال: فظاهر كلام غير الجد: لا يجزئ. 
لاعتبارهم النْيّة عند التوكيل. 

الخامسة: في صحة ت توكيل المميز في ذفع الرّكاة وجهان» 

ذكرهما في المذهب» ومسبوك الأهنبء وأطلقهما هو 
وصاحب الفروع. ١ ٠‏ 

قلت: الأولى الصّحَة؛ لأنه أهل للعبادة. 

السادسة: لو اش شخصٌ من ماله زكاة عن حي بغي إذنه: 
a‏ رالا مصخ 


اف ا ر اشام مال و ی ت 
وقلنا: يصح تصرّف الفضوليٌ موقوفا على الإجازة فاجازه ربُه 
كفته. 

كما لو أذن له وإلاً فلاء قال في الرّعاية» وقلت: إن كان 
باقيًا بيد من أخذه أجزات عن ربّه وال فلاء لأنه إذن كالدين» 
فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة. 

الثامنة: لو أخرج زكاته من مال غصب: لم يجزه مطلقا 

على المتحيح من المذهسب» وقيل: :إن أجازه ريه نت 
محرجهاء وإلاً فلا. 


الإنصاف - كتاب الزكاة ۸۹ 


[ما يقال عند إخراج الزكاة وعند أخذها] 
م قوله: (وَيُسْتَحَبُ أن يَقُولَ عِنْدَ دَفِْهًا: اللّْهُم اجْعَلْهًا 
ناء ولا نجعلا مَعرّمّا)» وهذا بلا نزاع. 

زاد بعضهم: : ويحمد الله على توفيقه لأدائها.. 

قوله: (وَيَقُولُ الآحيذٌ: أجَرَك الله فِيمًا ايت وَبَارَكَ لَك 
فِيمًا أَبْقَيْتِه وَجَعَلَهُ لك طْهُورًا). 

يعني يستحب له قول ذلك وظاهره: سواءٌ كان الآخذ 
الفقراء أو العنامل أو.غيرهماء وهو صحيحً؛ وهو المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب, وقطع به كثيرٌ منهمء وقال القاضي في 
الأحكام السلطانيّة: على العامل إذا أخذ الركاة أن يدعو لأهلهاء 
وظاهره الوجوب؛ لن لفظة «عَلَى» ظاهرة في الوجوب» 
وأوجب الدغاء له الظاهريّةء وبحض الشافعيّة» وذكر المجند في 
قوله: عَلَى العَاسِل سَثْرُ ما رَآه» أنه على الوجوب وذكر 
القاضي في العمدة» وأبو الخطّاب في التّمهيد في باب الحروف أن 
دعَلَى» للإيجاب؛ وجزم به ابن مفلح في أصوله. 

قال في الرّعاية» وقيل: على العامل أن يقوها. 

فائدتان: إحداهما: إن علم رب امال وقال ابن تميمٍ: إن ظنُ 
أن الآخذ أهلّ لأخذها: كره إعلامه بها. 
على الصّحيح من المذهب» نصّ.عليه» وقال: لم يبكته؟ يعطيه 
ويسكت: ش 

ما حاجته إلى أن يقرعه؟ وقدّمه في الفروع» والفائق ومختصر 
- ابن تميم» والقواعد الأصوليّة وغيرهم» وذكر بعض الأصحاب: 
أن تركه أفضل» وقال بعضهم: لا یستحب» نص عليه. 

قال في الكاني: لا يستحب إعلامه» وقيل: يستحبُ إعلامه. 
وقال في الروضة: لا بد من إغلامه. 

قال ابن تميم: وعن أحمد مثله. 

كما لو رآه متجمّلاً. 

هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزّكاة» فأمًا إن كان من :عادته 
أن لا يأخذ الرّكاة: فلا بد من إعلامه» فإن لم يعلمه: لم يجزه. 

قال المجد في شرحه: هذا قياس المذهب عندي» واقتصر عليه» 
وتابعه في الفروع؛ لأنّه لا يقبل زكاة ظاهرًاء واقتصر عليه ابن 
تيم وقال: فيه بعدٌ. 

قلت: فعلى هذا القول قد يعسايى بهاء وقال في الرعاية 
الكبرى: وإن علمه أهلاً لماء وجهل أله ياخذهاء أو علم أنه لا 
يأخذها: لم جزه. 

قلت: بلى. انتهى. 


الثائية: يستحبُ إظهار إخراج الرّكاة مطلقا 

على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع» والرّعاية المتُغرىء والحاويين: يستحبُ في 
اصح الوجهين» وقدمه في الرّعاية الكبرى» وقيل: لا يستحب» 
وقيل: إن منعها اهل بلده استحبٌ له إظهارها. وإلأ فلا 
وأطلقهنٌ ابن تمینم؛ وقيبل: إن نفي عنه ظن السُوء بإظهاره 
استحب» وإلاً فلاء اختاره يوسف الجوزي: 

ذكره في الفائق» ول يذكره في الفروع» وأطلقهنٌ ني الفائق: 

قوله: (ولا يجو نقلهَا إلى باد صر اليه الصلاة). 

هذا المذهب. قاله المصئف وغيره» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرركشي: هذا المعروف في الثقل. 

يعني أله يحرم» وسواءٌ في ذلك نقلها لرحم أو شدّة حاجبة أو 
لاء نص عليه وقال القاضي في تعليقه وروايتيسه وجامعه 
الصّغير» وابن البناء يكره نقلها من غير تحريمء ونقل بكر بن 
محمد: لا يعجبني ذلك وعنه يجوز نقلها إلى التغير» وعلّله 
القاضي بأن مرابطة الغازي بالتُغر قد-تطولء ولا يمكنه المفارقة» 


وعنه يجوز نقلها إلى التُغر وغيره. 
مع رجحان الحاجة. 
قال في الفائق: وقيل: تنقل لمصلحة راجحة. 
كقريب محتاج ونحوه؛ وهو المختار. 


انتهى» واختاره الشيخ تقي الدّين» وقال: يقيّد ذلك بمسيرة 
يومين» وتحديد المنع من نقل الركاة بمسافة القصر ليس غليه دليل 
شرعي» وجعل محل ذلك الأقاليم» فلا تنقل الرّكاة من إقليسم إلى 
إقليمِ» وتنقل إلى نواحي الإقليم» وإن كان أكثر من يومين انتهى؛ 
واختار الآجرّي. جواز نقلها للقرابة. 1 

تنبية: مفهوم كلام المصنف: جواز نقلها إلى ما دون مسافة 
القصرء وهو صحيح؛ وهو المذهب نص عليه وعليه 
الأصحاب؛ وقال في الفروع: ويتوجه احتمال. 

يعني بالمنع. 

قوله: (فَإِن فَعَل فْهَلْ تجرثة؟ على روَاَيْنِ). 

> ذكرهما آبو الخطّاب ومن بعده. 

يعني إذا قلنا: يحرم.نقلها. وأطلقهما في المداية» وعقود ابن 
البنّاه والفصولء والمذهب, ومسبوك الأهب» والمنتوعب» 
والخلاصة؛ والكاني» والهادي والتلخيصء والبلغة» وشرح الجد 
وشرح ابن منجًاء والشرح» والرعايتين» والحاويين» والفروع» 
والفائق والزُركشي» وتجريد العناية. 


EET 


إحداهما: تجزئه» وهي المذهب» جزم به في الوجيزء والمنورء 
والمتتخب» وصححه في اللصحيح» واختاره الصف وأبو 
الخطاب. وابن عبدوس في تذكرته. 

قال في الفروع: اختاره ابو الخطّاب والششيخ» وغيرهما. 

قال القاضي: ظاهر كلام أحمد: يقتضي ذلك ولم أجد عنه 
نا في هذه المسألة» وقدمه ابن رزين في شرحه. 

الرٌواية العانية: لا تجزئه؛ اخشاره الخرقي» وابن حامد 
والقاضي» وجماعة قال في الفروع: وصحّحه الثاظم» وهو ظاهر 
مافي الإيضاح. والعمدة والمحررء والتُسهيل» وغيرهم؛ 
لاقتصارهم على عدم الجواز. 

قوله: (الأ أن يَكُونَ في بَلَدٍ لا ُقَرَاءَ فيه أو گان اوي 
يْتَرقُهَا في اقرب البلاد إلَيْه) وهذا عند من لم ير نقلها؛ لأئه 
كمن عنده المال بالنّسبة إلى غيره» وأطلق في الروضة. 

فوائد: الأولى: أجرة نقل الزّكاة حيث قلنا به على رب المالء 
كوزن وكيل. 

كن [زكاة المسافر بالمال] 

الثانية: المسافر بالمال في البلدان: يزكيه في الموضع الذي إقامة 
المال فيه أكثر. 

على الصّحيح من المذهب» نص عليه في رواية يوسف بن 
موسی» وجزم به في الفائق وغيره؛ وقدمه في الرّعايتين» 
والحاويين» والزُركشي» والفروع؛ وقال: نقله الأكثر. لتعلّق 
الأطماع به غالب وقال الجد في شرحه؛ وتبعه في الفروع: وظاهر 
نقل محمد بن الحكم: تفرقته في بلد الوجوب وغيره من البلدان 
التي كان بها ني الحول..وعند القاضي: هو كغيره؛ اعتبارًا بمكان 
الوجوب؛ لثلاً يفضي إلى تأخير الركاة» وقيل: يفرّقها حيث حال 
حوله في أي موضم كانء وظاهر المجد في شرحه: إطلاق 

٠ الخلاف.‎ 

الثالئة: لا يجوز نق الركاة لأجل استيعاب الأصناف إذا 
أوجبناه» وتعذّر بدون الثقلء جزم به المجد في شرحه» وقدّمه في 
الفروع» وقال: ويتوجّه اجتمال يعني بالجواز وما هو ببعيدٍ. 

قوله: (فَإِنْ كان في بَلَدٍ وَمَالَهُ في آخرَ: احرج زْكَاةً الال في 
بَلدِِ) يعني في بلد امالءبوهذا 3 نزاعء نص عليه. 

لکن لو كان المال متفرقا زكى كل مال حيث هوء وإن كان 
نصابًا من السائمة في بلدين. 1 

فعنه وجهان. 

احدهما: تلزمه في كل بلو تعذّر ما فيه من المال؛ لعلا ينقل 


الزّكاة إلى غير بلده» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب» الوجه الثاني: يجوز إخراجها في أحدهما؛ 
لثلاً يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان. 

قال الجد في شرحه: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد. 

قلت: وهو أولى» ويغتفر مشل هذا لأجل الضّرر لحصول 
التشقيص» وهو متف شرعًاء واطلقهما المجد في شرح 
وصاحب الفروع. 

قوله: (وَنِطْرتُهُ في البَلَدٍ الذي هُوَ فيو). وهذا بلا نزاع. 

لكن لو نقلهاء ففي الإجراء الرٌوايتان المتقدّمتان في كلام 
المصئف نقلاً ومذهيًا. 

فائدتان: إحداهما: يؤدّي زكاة الفطر عمن يمونه. 

كعبده وولده الصغير وغيرهماء في البلد الذي هو فيه» قدّمه 
الجد في شرحه» ونصره» وقال: نص عليه. 

قال في الفروع: هو ظاهر كلامه. 

كذا قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: يؤديه في بلد مسن لزمه 
الإخراج عنهم. 

قال في الفروع: قدّمه بعضهم» قلت: قدّمه في الرّعاية الكبرى 
في الفطرة» وأطلقهما في افرع 

الثّانية: يجوز نقل الكمّارة والنذرء والوصيّة المطلقة إلى بل 
تقصر فيه الصّلاة على الصّحيح من المذهب» وعلى أكثر 
الأصحاب» وصكحوه وقال في الللخيص: وخرّج القاضي 
وجهًا في الكمّارة بسالمنع» فيخرج في النذر والوصيّة مثلهء اما 
الوصيّة لفقراء البلد: فيتعيين صرفها في فقرائه» نص عليه في 
رواية إسحاق بن إبراهيم. 

فائدة: قوله: (وَإذَا حَصل عِنْدَ الإمَام مَاشِيةٌ أُمْشُحِب لَه وسم 
الإبل فِي أفخاذعا)» وكذلك البق وامًا الغدم: ففي آذانها كما 
قال المصتّف» وهذا بلا تزاع. 1 

لكن قال ابو المعالي بن المنجّى: الوسم بالحناء أو بالقير 
أفضل. انتهى. . 

ويأتي متى تملك الزّكاة والصدقة في أواخر الباب الذي 
بعده. 

[تعجيل الزكاة عن الحول] 

قوله: (وَيجُورُ جيل الرّكَاةٍ عَنْ الول إِذَا كَمُل الْنْصَابْ) 
هذا المذهب» وعليه ال حاب وقطعوا 7 كالدين ودية الخطأ. 

نقل الجماعة عن الإمام أحمد: لا بأس به. 

زاد الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث» والظهار أصله. 


قال في الفروع: فظاهره: اهما على خد واح فيهما 
الخلاف في الجواز والفضيلة. 

فائدتان: إحداهما: ترك التعجيل أفضل. 

قال في الفروع: هذا ظاهر كلام الأصحاب قال: ويتوجه 
احتمال: تعتبر المصلحة قلت: وهو توجية حسن؛ وتقدم نقل 
ا 

الثانية: قال في الفروع؛ في كلام القاضي» وصاحب المحرّر 
وغيرهما: إن النصاب والحول سببان» فقدم الإخراج على 
أحدهماء قلت: صرح بذلك الجد في شرحه. 

[الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين] 

وقال في المحير: الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين 
وعروض التّجارة» قال في الفروع: وني كلام الشيخ وغيره: أنْهما 
شرطان» قلت: صرح بذلك في المقنع: فقال في أوّل كتاب الزكاة 
«الشرط الات ملك نِصّاب»؛ وقال بعد ذلك: «الخايس: مُضِي 
ال حول شَرْط»: وصرّح به في المبهج والكافي. 

قال في الفروع: وفي كلام بعضهم: انما سين وقرطة 
قلت: وهو أيضا في كلام المجد في شرحه»ء وقال في الوجيز: وملك 
النُصاب شرط» وسكت عن الحول. 

[تعجيل إخراج الزكاة] 

تنبيةً: ظاهر كلام المصنف: جواز تغجيل زكاة مال المحجور 
عليه» وهؤ ظاهر كلام الإمام أحمد. وكثير من الأصحاب» وهو 
أحد الوجهين, وقدمه في تجريد العناية؛ والوجه الثاني: لا يجوز 
تعجيلهاء قلت: وهو الأولى» وأطلقهما في الفسروع؛ والرّعايتين» 
والحاوي الكبير» والفائق» وابن تيم 

قوله: (وَفِي نَعْجيلِهَا لآكثرَ مِنْ حَؤل: روَايئَان)» واطلقهما في 
الهداية» والمذهبء ومسبوك الأهب» والمستوعب» والتُلخيص 
وامحرر» ومنتهى الغاية له» والنظم والفسائق. والرركشي 
والشارح. ! 

إحداهما: يجوز تعجيلها لحولين فقط. وهو الصّحيح من 
المذهب. 

صحّحه ابسن تميم» وصاحب الرُعايتين» والحاويين» 
والتُصحيح» وقدّمه في الفروع؛ ومال إليه في ارح والرّواية 
الثائية: لا تجوز لأكثر من حول؛ لأ الحول الثاني لم ينعقدء جزم 
به في الوجيزء والمنوّر» والُسهيل. 

قال في الإفادات» والمتتخب: ويجوز لحول» وصحّخه في 
الخلاصة [والبلغة؛ وتصحيح المحرر] واخثاره ابن عبدوس في 


تذكزته» وقدمه في الرعايتين؛ والحاويين» وإدراك الغاية. وابن 
ززين في شرح وابن غم فعلى الملهب: E‏ 
لثلاثة أعوام فأكثر. 

قال ابن عقيل في الفصول: لا تختلف الرُواية فيه اقتصارًا 
على ما ورد. 

ابن ا ا : رواية واححدة» وجزم به في 
الشرح» وقدمه في الفروع» وعنه يجوز التعجيل ا 
فأكثر» وقدمه في الرّعاية الصغرى؛ وهو ظاهر كلام المصنف هنال 
وهو تابع لصاحب المداية» والمستوعب فيهماء وهكذا ني 
التُلخِيص لكن وجد في بعض نسخ المقنع «رَفِي تَمْجيلِهًا لِحَولَينِ 
روَايئَان»: والنسخة الأول مقروءة على الصف قال صاحب 
التبصرة: يجوز أعوامًا. 

نقله عنه ابن تميم» وقال في الرّوضة: يجوز لأعوام. 

نقله عنه في الفائق» وقال في الرّعاية» وقيل: أو عن ثلاثة 
احوال» أو عن أكثر. 

فائدة: إذا قلنا: يجوز التعجيل لعامين؛ فعجّل عن أربعين شَاءٌ 
شاتين من غيرها جاز» ومنها لا يجوز عنهما وينقطع الحولء 
وكذا لو عجّل شاةً واحدة عن ال حول الثاني وحده؛ لأ ما عجّله 
منه للحول الثاني زال ملكه عنه» ولو قلنا يرتجع ما عجّله؛ لأنه 
تحديد ملكي فإن ملك شاة: استأنف الحول الأول من الكمال» 


وقيل: إن عجل شاة من الأربعين ين أجزأ عن الحول الأولء إن قلنا 
يرجعء وإن عجّل واحدة من الأربعين وأخرى من غيزها جاز 


على الصّحيح من المذهب. 

جزم به المد في شرحهء واين مدان في الرْعاينة الكبوى؛ 
وقدمه في الفروعء وابن یې وقال المصئّفه والشارح: وإن. 
أخرج شاه منه وشاة من غيره: اجزا عن الحول الأول وم يجزئ 
عن الثاني؛ لأن النصاب نقض. وإن تكمّل به ذلك ضار إخنراج 
زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها. 

قوله: (فَإِنْ عَجُلَهَا عن النْصَّابٍ وَمَا يَسْتَفِيدُهُ: أجزأ عن 
النّمَابِ دون الوْبّادَق. ˆ 

وكذا لو عجّل زكاة نصابين من ملك نصاباء وهذا المذهب 
فيهماء نص عليه وعنه تجزئ عن الريادة أيضاء لوجوب سببها في 
الجملة. 

حكاها ابن عقيل. 

قال في الفروع: ويتوجه من هذه الرٌواية احتمال تخريج بضمّه 
إلى الأصل في حول الوجوب» وكذا في التُعجيل؛ وهذا اختار في 


0 الإنصاف - حكتاب الزحاة 


الانتصار: تجزئ عن المستفاد من النصاب فقطهء وقيل به إن لم 
يبلغ المستفاد نصابًا؛ لأنه يتبعه في الوجوب والحول كوجودء فإذا 
بلغه استقبل بالوجوب في الجملة» لو لم يوجد الأصلء وأطلقهما 
في الفائق» وأطلقهما في الرّعاية الصغرى في الثانية. 

وقيل: يجزئ عن الثماء إن ظهرء وإلاً فلاء ذكره في 
الرّعايتين. وقال في القاعدة العشرين: لو عجّل الرأكاة عن نماء 
النُصاب قبل وجوده فهل يجزئه؟ فيه ثلاثة أوجه. 

ثالثها: يفرق بين أن يكون الثماء نصابًا فلا يجوزء وبين أن 
يكون دونه فيجوز. 

قال: ويتخرّج وجة رابع بالفرق بين أن يكون النُماء تتاج 
ماشيةٍ أو ربح تجارة» فيجوز في الأول دون الثاني. 

فوائد: إحداها: لو عجّل عن خمس عشرة من الإبل وعن 
نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلهاء فالصّحيح من المزهب: أنها لا 
تجزئه ويلزمه بنت خاض. 

قال في الفروع: هذا الأشهرء وقيل: يجزئه» وأطلقهما ابن 
تيم وابن حمدان في الرّعاية الكبرى» فعلى المذهب: هل له أن 
يرتجع للمعجّلة؟ على وجهين» وأطلقهما في الفروع» والرّعاية 
الكبرى» وابن يسمه قلت: الأولى: جواز الارتجاع» فإن جاز 
الارتجاع فأخذها ثم دفعها إلى الفقير: جازء وإن اعت بها قبل 
أخذها: لم يجز؛ لأنها على ملك الفقير. 

الثانية: لو عجّل مسنة عن ثلاشين بقرةً ونتاجها فنتجت 
عشراء فالمحيح من المذهب: أنها لا تجزئه عن الجميع» بل عن 
الثلاثين. 

قال في الفسروع: هذا الأشهرء وقيل: تجزئه عن الجميع؛ 
وأطلقهما ابن تيم وان حمدان في الرّعاية الكبرى؛ فعلى 
المذهب: ليس له ارتجاعهاء ويخرج للعشر ربع مسنةٍ» وعلى قول 
ابن حاماږ: بير بين ذلك» وبين ن ارتجاع المسنةء ويخرجها أو غيرها 

عن الجميع. 

الغالثة: لو عججّل عن أربعين شاة شاق ثم أبدلما بمثلهاء أو 
نتجت أربعين سخلةء ثم ماتت الأمّات أجزا المعجّل عن البدل 
والسّخال؛ لأنْها تجزئ مع بقاء الأمّات عن الكل فعن أحدهما 
أول» وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب, وقدّمه في الفروع» 
والرّعايتين» وابن تيم وقال: قطع به بعض أصحابنا وذكر أبو 
الفرج بن أبي الفهم وجها: لا تجزئ؛ لأن التعجيل كان لغيرهاء 
E‏ لمعيه لو عجّل شاءً عن مائة 


شاق أو تبيمًا عن ثلاثين بقرة» ثم نتجت الأمّات مثلها وماتت: 


أجزأ المعجل عن النتاج؛ لأنْه يتبع في الحول؛ وهذا المحيح من 
المذهب. قدمه في الفروع» وقيل: لا يجزئ؛ لأنه لا يجزئ مع بقاء 
الأمات» وأطلقهما في الرّعاية الكبرى؛ وابسن تميمء وهما 
احتمالان مطلقان في المغني والترح؛ فعلى الأوّل: لو نتجت 
نصف الثنياه مثلها ثم ماتت أمّات الأولاد: أجزأ المعجّل عنهاء 
وعلى الثاني: يجب مثله. 

جزم به المصتف. والشارح؛ لأه نصابٌ لم يزكه؛ وقدّمه في 
الفروع» وجزم الجد في شرحه بنصف شاة؛ لأنه قط الخال 
من واجب الجموع» ولم يصح التعجيل عنهاء وقال أبو الفرج: لا 
يجب شيءُ. 

قال ابن تميم: وهو الأشبه بالمذهب, وأطلقهنٌ في الرّعاية 
الكبرى. وختصر ابن ميم» ولو نتجت نصف البقر مثلها. 

ثم ماتت الأمّات: أجزأ المعجل على الصّحيح من المذهب. 

جزم به المصنف. والشارح» وقدّمه في الفروع» والرّعاية 
الكبرى؛ وختصر ابن تميم؛ لأن الزكاة وجبث في العجول تبعاء 
وجزم المجد في شرحه. 

على الثاني بنصف تبيم بقدر قيمتها قسطها من الواجب. 

الرابعة: لو عجّل عن أحد نصابيه وتلف: لم يصرفه إلى الآخر 
كما لو عجّل شاةً عن حمس من الإبل؛ فتلفت وله أربعون شاة: 
ل زه عنهاء رحلا المتحيم من المذهيه قثنه في الفروعء رقا 
القاضي في تخريجه: من له ذهب وففئة وعروض؛ فعجل عن 
جنس منها ثم تلف: صرفه إلى الآخرء وهو من المفردات. 

الخامسة: لو كان له ألف درهم وقلنا: : يجوز التعجيل لعامين؛ 
وعن الزيادة قبل وا تمل سين وقالة إن ريمت الفا 
قبل الحول فهي عنهاء وإلأ كانت للحول الثاني جاز. 

السادسة: لو عجّل عن ألفه يظئها له» فبانت خمسمائة أجزأ 


عن عامين. 
قوله: (َإِنْ جل عر الشمرَةٍ قبل طُلْوعٍ الطُلْمء والحيصضرم: 
ّم يُجْزِهِ). 


وكذا لو عجّل عشر الزّرع قبل ظهوره» والماشية قبل سومهاء 
وهذا المذهب في ذلك كلّهء وعليه أكثر الأصحاب, وقيل: يجوز 
بعد ملك الجر ووضع البذر في الأرض؛ لأنه ل يبق للوجوب 
إلا مضي الوقت عادة» كالتصاب الحو وأطلقهما في الحر 
ونقل ابن منصور وصالح: للمالك أن يمتسب في العشر بما زاد 
عليه السّاعي لسنةٍ أخرى. 

تنبية: مفهوم قوله: «قَبْلَ طُلُوعٍ الطّلْع وَالميصرم؛ جواز 


التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره» وهو صحيحٌ» وهو المذهب. 

لأ ظهور ذلك كالتصاب. والإدراك كالحول. 

جزم به .في المستوعب, والوجيزء وهو ظاهر ما جزم به في 
الهداية» والمذهبء والخلاصةء والتلخيص» والبلغة» وقدّمه في 
الفروع؛ والفائق» ومختصر ابن عيم» وقيل: لا يجبوز حى يشت 
ا لحب ويبدو صلاح الدّمرة؛ لأنْه السئبب. 

جزم به في المبهج» وتذكرة ابن عبدوسء وقدّمه ابن رزين» 
واختاره أبو الخطّاب في الانتصارء والمجد في شرحه وأطلقهما ف 
الحرر» والرّعايتين» والحاويين» وقال في الرّعاية الكبرى قلىت: 
وكذا يرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السّنة» وقال ابن نصر 
الله في حواشي الفروع: لا يجوز تعجيل العشر؛ لأنه يجب يسبب 
واحدٍء وهو بدو المتلاح» وجوزه أبو الخطّاب: إذا ظهبرت 
المرة وطلع الزرع. انتهى. 

[تعجيل زكاة المعدن والركاز] 

فائدة: لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال» بسسبب أن 
وجوبها يلازم وجودها. ٤‏ 

ذكره في الكافي وغيره. 

قوله: (وَإِنْ عَجّلَ رْكَاةَ النْصّابء فم الحَوْلُ وَهُوَ ناص قَدْرَ 
ما عَجَُلَهُ: جَارَ). 

وكان حكم ما عجّله كالموجود في ملكه يتم به الننصاب؛ 
لاه كموجود في ملكه وقت الخول في إجزائه عن ماله» وهذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وقال أبو 
حكيم: لا يجزئ» ويكون نفلاء ويكون كتالفي فعلى المذهب: لو 
بإلك مان وک مجر كات تم حيبت ل الول 
واحدة: لزمه شاة ثانيةء وعلئ الثاني: لا يلزمه. 

قوله: (وَإِنْ عََجّلَ زكاة الاَيْنَء فجت عند الول سَخْلَة: 
رمك شناة لَه بناء على المذهب في المسالة التي قبلهاء وعلى 
قول أبي حكيم: لا يلزمه ومن فوائد الخلاف:أيضا: لو عجّل عن 
ثلائمائة درهم خمس دراهم. 

ثم حال الحول: لزمه زكاة مائة» درهمان ونصف ونقله 
مهناء وعلى الثاني: يلزمه زكاة حمس وتسعين درهما. 

وقال المجد في شرحه وتبعه ني الفروع على الثاني: يلزمه زكاة 
أثنين وتسعين ونصف درهمء وهذا واللّه أعلم سهو؛ لان الباقي 
في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجّلة ماثتان وحمسة وتسعون» 
فالخمسة المخرجة أجزات عن مائتين» وهي كالثّائفة على قول 
ابي حكيم» فلا تجب فيها زكاة» وإِنّما الرّكاة على الباقي» وهي 


خسة وتسعون ومن فوائد الخلاف أيضّا: لو عجّل عن الف 
خسنا وعشرين منها. 

ثم رمحت خسة وعشرين: لزمه زكاتها. 

على المذهب» وعلى الثّاني: لا يلزمه شيء ومنها: لو تغير 
بالمعجل قدر الفرض قدّر كذلك على المذهب» وعلى الثاني: لا 

فائدتان: إحداهما: لو نتج المال ما يتغيّر به الفرض» كما لو 
عجّل تبيعًا عن لاون من البقر» فنتجت عشرًاء ففيه وجهان. 

أحدهما: لا يجرئه المغجّل عن شيء قدّمه في الرّعاية 
الكبرى. 1 

والوجه الثاني: يجزئه عا عجله» ويلزمه للّساج ربع مسن 
وأطلقهما في الفروع» ومختصر ابن تميمء فعلى الأوّل: هل له 
ارتجاع المعجّل؟ على وجهينء وأطلقهما في الفروع؛ والرّعاية 
الكبرى» ومختصر ابن تميمء قلت: إن كان المعجّل موجودًا ساغ 
ارتجاعه. 

الثائية: لو أخذ السساعي فوق حقّه من رب المال اعد بالرّيادة 
من سنةٍ ثانية» نص عليه» وقال الإمام أحمد أيضا: بحسب ما 
أهداه للعامل من الركاة أيضًاء وعنه لا يعت بذلك» وجمع 
المصئّف بين الروايتين فقال: إن نوى المالك التُعجيل اعتدٌ به 
وإلا فلاء وحملها على ذلك وحمل المجسد رواية الجواز على أن 
السماعي أخذ الريادة بنيّة الركاة إذا نوى التعجيل. 

قال: وإن علم أنْها ليست عليه واخذها لم يعد بها. 

على الأصح؛ لأنه أخذها غصبًا. 

قال: ولنا رواية: أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر» أو 
من خراج آخرء فهذا أولل» ونقل عنه حربٌ في أرض صلح يأخذ 
السلطان منها نصف الغلّة؛ ليس له ذلك. 

قيل له: فيزكّي المالك عمًا بقي في يده؟ قال: يجزئ ما أخذه 
السلطان من الركاة. 

يعني إذا نوى به المالك» وقال ابن عقيل وغيره: إن زاد في 
الخرصء هل يحتسب بالزٌيادة من الرّكاة؟ فيه روايتان. 

قال: وحمل القاضي المسألة على أله يحتسب بنيّة ا مالك وقت 
الأخذء وإلأ لم يجزه» وقال الشيخ تفي الدّين: ما أاخذه باسم 
الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل» اعتد به وإلأ فلاء وقال في 
الرّعاية: يعد با اخذه» وعنه بوجو سائغ وكذا ذكره ابن ميم في 
آخر فصل شراء الم لأرض عشريّة ودم أنه لا يعت به. 

قوله: (وَإن حَجْلَهًا ندَنَمَها إلى متفه فْمَاتَ أو ازنك 


أو استفتى). 


يعني من دفعت إليه من هؤلاء: (أجُرأت عَنْهُ) وهذا المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يجرئه وهو وجة. 


ذكره ابن عقيل. 
ةماه ترد إ۵ قن إلى يفار ند اجرب 


إذا ا الأفع إليه بلا نزاع» وإمًا إذا دفعها إليه 
ظانا أنه فقي وهو في الباطن خي فبأتي كلام الصف في آخسر 
الباب الذي بعده عند قوله: هوَإن دَفْمَهَا إِلَى مَنْ لا يَسْنَحِفُهَا 

فائدة: أفادنا المصتف رحمه الله بقوله: (وإن عَجْلَهَا نم لد 
الال قبل الول لم زجع على المناكين) ان الزكاة إذا عجلها نه 
هلك المال قبل الحول: انه لا زكاة عليه وهو صحيحٌ؛ 5 
أن المخرج غير زكاةء وكذا الحكم لوارتدٌ المالك أو نتقص 


النصابء وكذا لو مات المالك. 
على الصّحيح من المذهب وقيل: إن مات بعد أن عجّل 
وقعت الموقع» وأجزأت عن الوارث. 


قوله: : لم زجع على المسناكين) اعلم أنه إذا بان أن المخرج 
غير زکاته» فالصحيح: أله لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقاء 
اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره: هذا المذهب. 

لوقوعه نفلا. 

بدليل ملك الفقير ها. 

قال الجد: هذا ظاهر المذهب. 

قال في الرّعاية: لم يرجع في الأصح» وقيل: يملك الرجوع 
فيه. 

قال القاضي في الخلاف: أوما إليه في رواية مهناء فيمسن دفع 
إلى رجل زكاة ماله» ثم علم غناه: ياخذها منه» اختاره ابن 
حابن وا شهابي وأبو الخطاب. قاله في الفروع» وقال غير 
راو ابن كيم على عدا العول: إن كان الدّافع ول رب 
الملل رجع مطلقاء وإن كان رب المال ودفع إلى السّاعي مطلقًا: 
رجع فيهاء مالم يدفعها إلى الفقير» وإن دفعها إليه فهو كمالو 
دفعها رب المال. 

قال في الفروع: : وجزم غير واحا من ابن حامار: : إن كان 
الدّافع ها الساعي رجع مطلقاء قلت: منهم المصئّف هناء وأطلق 
الوجهين: في أصل المسألة في الفروع» وأكثر الأصحاب على أنّ 
الحلاف وجهانء وحكاه أبو الحسين روايتين» وحكى في 
الوسيلة: أن ملكه للرجوع رواية» وتقدّم قول القاضي فيه. 


. 


فائدة: لو أعلم ربأ المال السّاعي: أن هذه زكاة معجلة 
ودفعها السّاعي إلى الفقير: رجع عليه؛ أعلمه السّاعي بذلك أو لم 
يعلمه» على الصّحيح من المذهبء قدّمه. في الفروع؛ وغختصر 
ابن تميمِء واختاره أبو بكر وغيره. 

وقيل: لا يرجم عليه إذا لم یعلمه» اختاره ابن حامدر» كما قال 
المصتّف وغيره وهي داخلة في كلام الصف وإن دفعها رب 
المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة 

رجع عليه وال فلا. 

على الصحيح من المذهب. 

CENT‏ وقيل: 
يرجع» وإن لم يعلمه» وإن علم الفقسير أنها زكاة معجلة ة رجع 
عليه: وإلا فلا. 

قال ابن قیم: جزم به بعضهم وقال: وإن لم يعلم فاوجة. 

الثالث: برجع إن أعلمة وإلاً فلاء وظاهر كلام المصئف هنا: 
أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده وقال في الفروع» 
وقيل: في الول أوجة. 

الثالث: يرجع إن أعلمه. 

قال: وكذا من دفع إلى السّاعي» وقيل: يرجع إن أعلمه. 
وكانت بيده. 

فائدة: متى كان رب المال صادقاء فله الرّجوع باطنًا. 

أعلمه بالتعجيل أولاً لا ظاهرًا مع إطلاق أنه خلافُ الظاه 
وإن اختلفا في ذكر التُعجيل صدّق الآخذ عملاً بالأصل» 
ويحلف له على الصّحيح من المذهب» وجزم به الصف في 
المغني» والمجد في شرحه. والشارح وغيرهم وقيل: لا ملف 
وأطلقهما ابن مي وابن حمدان» وحيث قلنا: له الرّجوع ورجع» 
فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتضلة لا المنفصلة. 

على الصّحيح من المذهبء قدّمه في الفروع وغيره قال في 
القاعدة الثانية والتمانين: وهو الأظهر. 

لحدوثها في ملك الفقيز كنظائره» وأشار أبو المعالي إلى تردّد 
الأمر بين الركاة والفرض» فإذا تنا أنها ليست بزكاةٍ بقي كونها 
فرضاء وقيل: يرجع بالمنفصلة أيضاء كرجوع بائع المفلس المستردٌ 
عين ماله بها. 

ذكره القاضي. 

قال في القواعد: احتاره القاضي في خلافه» وإن نقصت عنده 
ضمن نقصها كجملتها وأبعاضهاء كمبيع ومهرء وهذا المذهب. 

جزم به المصنّف وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره. 
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وقيل: لا يضمن» وهو ظاهر ما قدمه ابن تميم. 
قال: ا ا اا 


للُسجيل. قاله المصئف» والشارح. وصاحب افرع وغيرهم 
من الأصحاب. قال في الفروع: والمراد ما قاله صاحب الْحرّر يوم 
الف على صفتها يوم التُعجيل؛ لأن ما زاد.بعد القبض حدث 
في ملك الفقير» ولا يضمنه» وما نقص يضمنه. انتهى. 

وأمًا ابن تميمٍء فقال: ضمنها يوم التعجيلء وقال شيخنا يعني 
به الجد يوم انلف على صفتها يوم التعجيل» فصاحب الفروع 
فر مراد الأصحاب با قاله الجد» وابن تيم جعله قولاً ثانا في 
المسألة» وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد, وقال في الرّعاية: 
ويغرم نقصها يوم رذها أو قيمتهاء إن تلفت أو مثلها يوم 

عجلت» وقيل: بل يوم الثلف. ١‏ 

اعلتها بر ملت ر يشمن الفا ر و بيع 
يوم عجّل ولا يضمن نقصه. 

فوائد: منها: لو استسلف السّاعي الرّكاة فتلفت في يده من 
غين تفريط لم يضمنهاء وكانت من ضمان الفقراء. 

سواءً سأله الفقراء ذلك أو رب الما أو لم يسأله أحد. 

هذا الصّحيح من المذهب. قدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
وقيل: إن تلفت بيد الساعي ضمنت من مال الركاة قدّمه ابن 
تمِيمِ؛ وجزم به في الحاويين». وقيل: لاء وذكر ابن حامد: أن الإمام 
يدفع إلى الفقير عرضها من مال الصدقات. ومنها: لو تعمد 
الالك إتلاف التصاب أو بعضه بعد التُعجيل» غير قاصدٍ الفرار 
منهاء فحكمه حكم الثّالف بغير فعله في الرُجوع. 

على الصّحيح من المذهب, كما لو سأله الفقراء قبضهاء أو 
قبضها لحاجة صغارهم» وكما بعد الوجوب» وقيل: لا يرجع 

وقيل: لا يرجع فيما إذا أتافت دون الزّكاة للثهمة. وقال في 
الرّعاية: وهل إتلافه ماله عمدًا بعد التُعجيل كتلفه لآفةٍ سماويق 
أو كإتلاف اجني؟ يحتمل وجهين. انتهى. 

ومنها: لو أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه 
بدلا ومنها: يشترط لملك الفقير ها وإجزائها عن ربّها: قبضه. 
فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم. 

جزم به ابن تيم وغيره» ولا يصح تصرّف الفقير فيها قبل 
قبضها على الصّحيح من المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب 
وخرّج الجد في المعيّلة المقبولة كالمقبوضة؛ كاهبة وصدقة التُطوّع 
والرّهن. 


قال: والأوّل أصح. انتهى. 

وقال في الرّعايتين» والحاويين: وإن عيّن زكاته فقبلها الفقير 
فتلفت قبل قبضه لم يجزه في أصح الوجهسين» قال في القاعدة 
التّاسعة والأربعين: في الرُكاة والصّدقة والفرض وغيرها 
طريقان. 

أحدهما: لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة 
القاضي في الْجرّد» والشيرازي في المبهج» ونص عليه في مواضع» 
والطريق الثاني: لا ملك في المبهم بدون القبض. وفي المعيّن يملك 
بالعقدء وهي طريقة القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته» 
والحلواني وابنه» إل أنهما حكيا في المعيّن روايتين كاهبة. 

انتهى» فإذا قلنا: تملك بمجرّد القبول» فهل يجوز بيعها؟ قال 
في القاعدة الئانية والخمسين: نص أحمد على جواز التوكيل. 

قال: وهو نوع تصرّفي. 

فقياسه سائر النُصرّفات» وتكون حينشار كالهبة المملوكة 
بالعقدء ولو قال الفقير لربٌ المال: اشتر لي بها ثوبّاء ولم يقبضها 
منه: لم يجزهء ولو اشتراه كان للمالك ولو تلف كان من ضمانه. 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجّه 
تخريج من إذنه لغريمه في الصّدقة بدينه عنه أو صرفه؛ أو المضاربة 
به. 

قلت: والنّفس تيل إلى ذلك ويأتي في الباب الذي بعده: إذا 
أبرأ الغريم غريه» أو أحال الفقير بالزُكاة» هل تسقط الرّكاة 
عنه؟ عند قوله: «وَيُجُورٌ دَقُعُ الركاة إلى مُکاتبه َإِلَى غریه. 

باب ذكر أهل الرّكاة 

قوله: (وَهُمْ تَمَنَةُ أصاف: الفَُرَاكُ وَهُم اليس لا يُجَدُونْ 
ما بقع معا من كِفَايتِهِم» والفاني: الَسَاكِينُ 2 الْذِينَ لا 
يَجِدُون مُْظّمٌ الكِفابة). 

الصحيح من المذهب: أن الفقير أسنوا حالاً من المسكين؛ 
وعليه جماهيز الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه عكسه. 

اختاره علب اللُخوي» وهو من الأصحاب وصاحب 
الفائق» وقال الشيخ تقَي الدّين: الفقر والمسكنة صفتان لموصوفي 
واحلر. 

تنبيهات: أحدها: قول المصئف عن المساكين: «هُم الي لا 
يدون مُعْظَمَ الكِمَايْةه» وكذا قال في الحداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب. والمستوعب» والتلخيصء والهاديء والمدوّر» والمتتخب»ء 
وقال في الحْرّر» والرّعاية الصغرىء والإفادات» والحاويين 
والوجيزء والفائق وجماعة: هم الّذين لهم أكثر الكفايةء وقال 


الثاظم: هم الّذين ييجدون جل الكفاية» وقال في الكاني: هم 
الین لهم ما يقع موقمًا من کفایتهم» وقال في المبهج والإيضاح» 
والعمدة: هم الذين لهم ما يقع موقعًا من كفايتهم: ولا يدون 
مام الكفاية» وهو مراده في الكاني» وقال ابن عقيل في الُذكرة, 
وصاحب الخلاصة: والبلغة» وإدراك الغاية: هم الّذين يقدرون 
على بعض کفایتهم» وقال ابن رزين: المسكين من لم جد أكثر 
كفايته» فلعله: من يجد بإسقاط ف أو أراد نصف الكفاية فقط. 

وقال في الرّعاية الكبرى: هم الّذين لهم أكثر كفايتهم» وهو 
معظمهاء أو ما يقع موقعًا منها. 

كنصفها. وقال ابن ميو وصاحي الفروع: ال 
وجد أكثرها أو نصفهاء ٠‏ فتلخص من عباراتهم: أن المسكين من 
ا 
فر في الرّعاية أكثرها بمعظمها. 

لكنْ أعظمها وجلّها في النُظر حص من أكثرهاء فإنهِ يطلق 
على أكثر من النصف ولو بيسير. 

مخلاف جلّها. وقريب منه معظمهاء وني عباراتهم «مَن ّدر 
عَلَى بَمْضِهًا وَتِصْفِهَا؛ فيمكن حمل من ذكر بعضها على نصفهاء 
ويحتمل أن يكون اقل من الننصفء وائها أقوال» وأمًا الفقراء 
فهم الّذين لا يجدون ما يقع موقعًا من كفايتهم؛ أو لا يججدون 
شيا ألبتةء وقال في المبهج والإيضاح: ا 
والمساكين: : هم الّذين هم صنعة ولا مغدم بههم» وقال الخرقي 
الفقراء الزُمنى والمكافيف, ولعلّهم أرادوا: في الغالب. وإلاً 
حيث وجد من ليس معه شي أو معه ولكن لا يقع موقعًا مسن 
كفايتهم فهر فقيل وإن کان له صنعةء أو غيرزمن ولا ضرير. 

الاني: قوله: «وَهُمْ ثَمَاِبَةُ ُ أمْئاف.» حصر من يستحؤ' الكاة 
في هذه الأصناف الثُمانية» وهو حصر المبتدأ في الخيرء فلا يجوز 
لغيرهم الأخذ منها مطلقًا على الصّحيح من المذهبء وعليه 
جماهير الأصحابء واختار الثيخ تقي الدّين: جواز الأخذ من 
الزكاة لشراء كتبٍ يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي 
لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. انتهى» وهو الصُواب. 

1لا يعطى من الزكاة من قدر على الكسب] 

فائدة: لو قدر على الكسب» ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم 
يعط من الرّكاة قولاً واحدًا. 

قلت: والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات» 
ولو أراد الاشتغال بالعلم» وهو قادرٌ على الكسُبء وتعذّر 
الجمع بينهماء فقال في التلخيص: لا أعلم لأصحابنا فيها قولأ» 


والّذي أراه جواز الدّفع إليه. انتهى. 

قلت: الجواز قطع بسه الناظم؛ وابن تممه وابن حمدان في 
رعايته. وقدمه في الفروع» وقيل: لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال 
بالعلم يلزمه. 

الثالث: شمل قوله: «القُقَرَاءُ وَالْمسَاكِينٌ» الذكر والأنشى» 
والكبير والصّغير. وهو صحیح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف 
في جواز الدّفع إليه. والصحيح من المذهب: جزاز إعطاء الصغير 
مطلقًا. وعليه معظم الأصحاب» وعنه يشترط فيه أن يأكل 
الطعام. 

ذكرها الجدء ونقلها صالح وغيره» وهي قول في الرّعايتين» 
والحاويين» قال في المستوعب: وقال القاضي: لا يجوز دفعها إلى 
صي لم يأكل الطّعام؛ وقدمه ناظم المفردات. 

ذكره في باب الظّهارء وهو من المفردات» وحيث جاز الأخذى 
فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته؛ وما لا بد منه إذا علمت 
ذلك: فالّذي يقبل ويقبض له الرّكاة والهبة والكقارة: من يلي 
ماله» وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الول 
الأمين: قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: الا يعض 
لصي إلا الاب سي أو قّاض». قال أحمد: «جِيّده. وقيل له 
في رواية صالح: : قبضت الام .وأبوه حاضرٌ؟ فقال: لا اعرف للام 
قبضاء ولا يكون إلا الأب» قال في الفروع: ول أجد عن أحمد 
تصريًا بأنه لا يصح قبض غير الول مع عدمه» مع أنه المشهور 
في المذهب. 

وذكر الشيخ يعني به المصئف أله لا يعلم خلافاء ثم ذكر أنه 
يحتمل أله يصح قبض من يليهء من آم أو قريب وغيرهماء عند 
عدم الولي؛ لأن حفظه من الضياع والملاك أولى من مراعاة 
الولاية. انتهى» وذكر المجد: أنْ هذا منصوص أحمد. 

نقل هارون الحمّال في الصغار: يعطي أولياؤهم. 

فقلت: ليس هم ولي؟ قال: يعطي من يعني بأمرهم. ونقل 
منها ني الصّ» والجنون يقبض له وليّه. 

قلت: ليس له ولي؟ قال: يعطي الذي يقوم عليه» وذكر المجد 
نضا ثانا بصحّة القبض مظلقا. 

قال بكر بن محمّدٍ: يعطي من الزّكاة الصي الصّغين؟ قال: 
نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه» وذكر في الرّعاية هذه الرواية. 

ثم قال: قلت: إن تعذّر وإلاً فلا. 

فائدة: يصح من الميّز قيض الرّكاة والحبة والكقّارة ونحوهاء 
قدّمه المجد في شرحه» وقال: على ظاهر كلامه. 


قل رة يدضهها إل الغا 
قلت: فإني أخاف أن ية 
وهذا اختيار الصف والحارئي» 
قال في الفروع: والمميّز كغيره. وعنه ليس أهلاً لقبض ذلك 
ادل ارم ظاهر كلام أصحابنا: المنع من ذلك واه لا 
يصح قبضه بحال. 
قال: وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب. 


يضمعه. قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره. 


قال: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح» وابن منضور. 
انتهى. 

قال في القواعد الأصوليّة: في المسالة روايتان. : 

أشهرهما: ليس هو أهلأء نص عليه في روايسة ابن منصوره 
وعليه معظم الأصحاب وأبندى في المغني احتمالاً أن صحّة 


قبضه تقف على إذن الول دون القبول. 
قوله: (رَمَنْ مَلَكَ مِنْ غير الآنْمَان مَا لا يَقُومٌ بكفَاَيِ لس 
بغي وإنا كرت قِيمئة). ام 1 
وهذا بلا نزاع أعلمه. 


قال الإمام أحمذ: إذا كان له عقارٌ أو ضيعة يستغلّها عشرة 
آلافي أو أكثر لا تقيمه تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة؛ وقيل له: 
يكون له الررع القائم» وليس عنده ما يحصده. أيأخذ من الرّكاة؟ 
قال: نعم يأخذ, قال الشيخ تق الدّين: وفي معناه ما يحتاج إليه 
لإقامة مؤنته. 

تنبية: تقدم في أوّل زكاة الفطر عند قوله: (إذًا قل عَنْ قُويهِ 
ووت عِيَالِِه لو كان عنده كتبّ ونحوها يحتاجها. 

هل يجوز له أخذ الرّكاة آم لا؟ 

قوله: (وَإِنْ كان مِنَ الآنْمَان فَكَذَلِكَ فِي إحُدى الرَرَابَتينَ). 

نقلها نينا واختارها ابن شات العكبري» وأبو الخطّاب» 
والمجد» وصاحب الحاوي» وغيرهم قال ابن منجًا في شرحه: هي 
المحيحة من الروايتين عند الصف وأبي الخطّاب ولم أجد 
ذلك صريجًا في كتب المصنفه وقدمه في الفروع؛ وا رر 
والفائق» وإدراك الغاية؛ وصحّحه في مسبوك الذهب» وهذا 


المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 
و(الردابة الأعرّى إا ملك سين وزهنا أ تهنا من 
الذَهَب فَهْرَ غَنِيُ). 


فلا يجوز الأخذ لمن ملكهاء وإن كان عتاجاء ويأخذها من لى 
يملكها وإن لم يكن محتاجًاء وهذه الرواية عليها جمامير 


شْ الإنصاف - كتاب الزكاة 


قال المرُوذي: قلت لأحمد: يعطي غلامًا يتيمًا من الزّكاة؟ . 


الأصحاب» وهي المذهب عندهم, قال الرُركشي: هذا المذهب 
عند الأصحاب حتى أن عامّة متقدّميهم لم يحكوا خلافًا. ° 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

قال ابن شهابي: اختارها أصحابنا ولا وجه له في المعني» 
وَإِنْما ذهب إليه أحمد لخبر ابن مسعودء ولعلّه لا بان له ضعقه 
رجع عنه» أو قال ذلك لقوم باعيانهم كانوا يتُجَرون بالخمسين» 
فتقوم بکفایتهې وأجاب غيره بضعف الخير, وحمله الصف 
وغيره على المسالةء فتحرم المسالة ولا يحرم الأخذ, وحمله المجد 
على أنه عليه أفضل الصلاة والسّلام قاله في وقتم كانت الكفاية 
الغالبة فيه يخمسينء ومن أختار هذه الرّواية: الخرقي» وابن أبي 
موسقء والقاضي؛ وابن عقيل» فقطعوا بذلك؛» ونصره في ي المغنيء 
وقال: هذا الظاهر من مذهبه. 

قال في المادي: هذا المشهور من الروايتين» وهي من 
المفردات» وقدمه في الخلاصة: والرّعايتين» والحاويين» وابن 
رزين» وغيرهم» ونقلها الجماعة عن أحمد. 

قلت: نقلها الأثرم» وابن منصور» وإسحاق بن إبراهيم» 
وأحمد بن هاشم الأنطاكي» وأحمد بن الحسن» وبشر بن موسی» 
وبکر بن حمل وأبو جعفر ابن الحكم. وجعفر بن حار 
وحنبل» وحرب؛ والحسن بن محمد وأبو حامد بن أبي حسان» 
وحدان بن-النوراق» وأبو طالب وابناه: صالح و 
والمرُوذي» والميموني» ومحمّد بن داود» ومحمّد بن موسی» ومحمّد 
بن يحبى» وأبو محمد مسعودٌ» ويوسف بن موسی» والفضل بن 
زياب وأطلقهما في المذهب» والمستوعب والكافي» والشرح» وعنه 
الخمسون: تمنع المسالة لا الأخذ» ذكرها أبو الخطّابء وتقدّم أن 
الصف حل الخبر على ذلك» وأطلقهما في التلخيص» ونصُ 
الإمام أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه آلف لا يأخذ من الزّكاق 
وحمل على أنه مؤجْل» أو على ما نقله الجماعة. 

تنبيةٌ: قوله في الرٌواية اّانية: أو يمتها مِنَ الذْهَبه هل 
يعتبر الذُهب بقيمة الوقت؛ لأن الشرع ‏ يده أو يقدر بخمسة 
دنانير» لتعلّقها بالرّكاة؟ فيه وجهان, وأطلقهما في الفروع» والمجاد 
في شرحه» وقال: ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه 
واختار في الأحكام السلطائيّة الوجه الثاني. 

قلت: ظاهر كلام المصنّف وغيره: الأرّل. وهو الراب 
ويأتي في الباب قدر ما يأخذ الفقير والمسكين وغيرهماء ويأتي 
بعده انر كان له غيال. 


۹۸ الإنصاف - كتاب الزكاة 


على الصّحيح من المذهب» نص عليه؛ وعليه الأصحاب. 
وعنه يحرم السُؤالء لا الأخذف على من له قوت يوم غداءً 
وغقاف 

قال ابن عقيل: اختاره جماعة» وعنه يحرم ذلك على من له 
قوت يوم غداءً وعشاء. 

ذكر هذه الرّواية الخلأل» وذكر ابن الجوزي في المنهاج: إن 
علم أنه يجد من يسأله كل يوم: لم يجز أن یسال أكثر من قوت 
يوم وليل وإن خاف أن لا جد من يعطيه. أو حاف أن يعجز 
عن السّؤال: أبيح له السؤال أكثر من ذلك» وأمّا سؤال الشيء 
اليسير: كشسع النعل؛ أو الحذاءء فهل هو كغيره في المنع» أو 
يرخص فيه؟ فيه روايشان» واطلقهما في الفروع» قلت: الأولى 
الرُخصة في ذلك؛ لأن العادة جارية به. 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَالمَامِلُونَ عَلَْهَا رَهُمْ الَا لاء 
وَالَْافِظُونَ لَهَا). 

العامل على الرّكاة: هو الجابي هماء والحافظ لماء والكاتب» 
والقاسم» والحاشرء والكيّال» والوران» والعدادء والساعي» 
والرُاعي» والسّائق؛ والحمال؛ والجمّال» ومن يحتاج إليه فيهاء غير 
قاض ووال» وقيل لأحمد في رواية المرُوذي الكتبة من العاملين؟ 


قال: ما سمعت. 
الثابية: أجرة كيل الركاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك 
وقد تقدم التنبيه على ذلك. 
[شروط العامل على الزكاة] 
قوله: (وَيُشْئْرَط أن يَكُون العَامِلٌ مُْلِمًا ميا ِن عَيْر ذُوي 
القربَى). 00 


يشترط أن يكون العامل مسلمّاء على الصّحيح من المذهب» 
اختاره القاضي قاله في المداية. 

قال الزُركشي: واظئه في اجرد والمصتّف والمجد. والناظم 
ونصنره التشارح؛ وقدّمه المصنّف هناء وصاحب المحرر» 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وجزم به في الوجيزء وتذكرة 
ابن عبدوس» والإافادات» والمور» والمنتخبء وقال القاضي: لا 
يشترط إسلامه» اختاره في التعليق» والجامع الصغير» وهي رواية 
عن الإمام أحمد واختارها أكثر الأصحاب. 

قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع اختاره الأكثر» وجزم به 
الخرقي» وصاحب الفصولء والتّذكرة. والمبهج؛ والعقود لابن 
البناء وقلّمه في الهداية» والمستوعبء والخلاصة وشرح ابن رزين» 
وإدراك الغاية» ونظم المفسردات؛ وهو منهاء وظاهر الفروع: 


الإطلاق. فإنه قال: يشترط إسلامه في روايةٍ» وعنه لا يشترط 
إسلامه وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الأمب والمغنيء 
والتلخيص والبلغة» وشرح الجدء وابن تيم والزُركشي» وقال 
في الرّعاية» وفي الكافي وقيل: وفي المي روايتان» وقال القماضي 
في الأحكام السُلطانيّة: يجوز أن يكون الكافر عاملاً في زكاوٍ ' 
خاصّة عرف قدرهاء وإلاً فلا. 

فائدتان: إحداهما: بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما 
يأخذه العامل؛ فإن قلنا: ما ياخذه أجرة: لم يشترط إسلامه وإن 
قلنا: هو زكاة: اشترط إسلامه» وياتي في كلام المصتف: أن ما 
يأخذه العامل أجرة في المنصوص. 

الثانية: قال الأصحاب: إذا عمل الإمام أو نائبه على الركاة 
لم يكن له أخذ منها؛ لأنه ياخذ رزقه من بيت المال. 

قال ابن تميم: ونقل صالح عن أبييه: العامل هو اللطان 
الذي جعل الله له الثمن في كتابه ونقل عبد الله نحوه. 

قال في الفروع: كذا ذكرء ومراد أحمد: إذا لم يأخذ من بيت 
امال شيعا فلا اختلاف» أو أنه على ظاهره. انتهى. 

قلت: فيعايى بهاء ويأتي نظيرها في رد الآبق في آخر الجعالة» 
وأمًا اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى: فهو أحد 
الوجهين» وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 

قدمه المصنّف هناء وقدّمه ابن تيم والشارح» والناظم. 

قال في الفروع: هذا الأظهرء وجزم به في الوجيز وغيره» 
واختاره المصئّفء والمجد» والشارح» والناظم. 

قال في الفروع: هذا الأظهرء وقال القاضي: لا يشترط كونه 
من غير ذوي القربى» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب. 

قال في المخني: هو قول أكثر أصحابنا. 

قال الشتارح» وقال أصحابنا: لا يشترط. 

قال المجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب. 

قال في الفروع: هذا الأشهر. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهرء وجزم به في الهداية» 
وعقود ابن البناء والمذهبء ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والتلخيص» والبلغة» وهو ظاهر ما جزم به في امْحرّرء والخلاصة» 
والإفادات» وإدراك الغاية» وابن رزين. 

لعدم ذكرهم له في التُروط» وقامه في الرعايتين» والحاويين. 
ونظم المفردات» وهو منهاء وأطلقهما في الفروع» والفسائق» 
وبناهما في الفصول والرّعايتين» والحاويين وغيرهم على ما 


الإنصاف - كتاب الزكاة el‏ 


ياخذه العامل: هل هو أجرة أو زكاة؟ وظاهر كلام أكثر 
الأصحاب عدم البناء» وقيل: إن منع منه الخمس جاز وإلاً فلا. 

وقال المضئّف: إن أخذ أجرته من غير الركاة جاز وإلا فلاء 
وتابعه ابن تميم» وأمًا اشتراط كونه أميناء فهو المذمب مطلقاء 
وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: وتوجه من جواز كونه كافرًا 
جواز كونه فاسقا مع الأمانة. 

قال: والظّاهر واللّه أعلم أن مرادهم بالأمانة العدالة» وذكر 
الشبخ وغيره: أن الوكيل لا يول الأ أميناء وأن الفسق ينافي 
ذلك. انتهى. 

قوله: (وَلا يشرط حُرَيْشَهُ ولا فَقَرَهُ) هذا المذهبء وعليه 
جماهير الأصحاب, وقطع به كثيرٌ منهم» وذكره المجد إجماعًا في 
عدم اشتراط فقره وقيل: يشترطان. 

ذكر الوجه باشتراط حریته أبو الخطّاب» وأبو حكيم؛ وذكر 
الوجه باشتراط فقره ابن حاما» وقيل: يشترط إسلامه وحرّته في 
عمالة تفويض لا نفا وجواز كون العبد عاملاً من مفردات 
المذهب. 

فوائد: الأولى: قال القاضي ني الأحكام السشلطانيّة: يشترط 
علمه بأحكام الرّكاة إن كان من عمال التفويض» وإن كان فيه 
1 منقدًا: فقد عيّن الإمام ما ياخذه» فيجوز أن لا يكون عاما. 

قال في الفروع: وأطلق غيره أن لا يشترط إذا كتب له ما 
يأخذه كسعاة الي بف وذكر أبو المعالي: أنه يشترط كونه كافيًا 
قال في الفروع: وهو مراد غيره. 

قال: وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته. وهذا متوجة. 

انتهى؛ قلت: لو قيل باشتراط ذكوريّته, لكان له وجه فإنّه ل 
ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة البنّة» وتركهم ذلك قديًا 
وحدينًا يدل على عدم جوازه وأيضًا ظاهر قوله تعالى: 
«وَالعَامِلِينَ عَلْيْهَاه لا يشملها. 

الثّانية: يجوز أن يكون حال الركاة وزاعيها ونحوهما كافرًا 
وعبدًا ومن ذوي القربى وغيرهم. 

بلا خلافي أعلمه؛ لان ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته. 

الثالثة: يشترط في العامل أن يكون مكلْمًا بالغًا. 

على المتحيح من المذهب, وعليه الأصحاب. وقال في 
الفروع: ويتوجه في المميّز العاقل الأمين تخريج. 

يعني ججواز كونه عاملاً. 

الرّابعة: لو وكل غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم 
العامل. 


قوله: (َإن لقت الرْكَاةُ في يده مِنْ عبر تفربطر أغطِي أجرته 
ن بیت امال». 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب: 

قال المجد: يعظى أجرته من بيت المال عند أصحابناء وفيه 
وجةٌ لا يعطى شيئًا. 

قال في الفروع؛ قال ابن تميم: : واختاره صاحب المحررء ولقد 
ملعت على نسخ كثيرة لمختصر ابن میم فلم أجد فيه «اخشار 
صاب الْمحررِ؛ بل يحكى الوجه من غير زيادق فلمل الشيخ 
الع على نسخة فيها ذلك الذي قاله الجد في شرحه: 
والأقوى عندي التفصيل» وهو أله إن كان شرط له جعلاً على 
عمله فلا شيء له؛ لاه لم يكمل العمل. 

كما في سائر أنواع الجعالات» وإن استاجره إجارة صحيحة 
بأجرةٍ مسمّاةٍ منها فكذلك؛ لأن حقّه مص بالتالف» فيذهب 
من الجميع» وإن استاجره إجارة صحيحة باجرةٍ مسمّاةٍ. ول 
يقيّدها بهاء أو بعثه ولم يسم له شيئاء فله الأجرة من بيت المال؛ 
أن دفع العمالة من بيت المال مع بقائه جاتر للإمام ولم يوجد 
في هاتين الصورتين ما يعيّنها من الزّكاة» فلذلك تعيّنت فيه عند 
الثلف. 

انتهى وهذا لفظه. 

قال ابن تميم: وهو الأصح والظّاهر أن هذا المكان من 
الفروع غير عرر. 

فائدة: بير الإمام» إن شاء أرسل العامل من غير عقاو ولا 
تسمية شيء؛ وإن شاء عقد له إجارة. 

ثم إن شاء جعل إليه أخذ الركاة وتفرقتهاء وإن شاء جعل 
إليه أخذها فقط فإن أذن له في تفريقهاء أو أطلق فله ذلك وإلآ 
فلا. 

[المؤلفة قلوبهم] 

قوله: (الرَابع: المؤلََةُ فُُوبُهُمْ. وَهُمْ السَادَةٌ الْمطَاعُونْ ِي 
عَشَائِرِهِمْ من يُرْجَى الام أو يُحْشَى سره أو يُرْجَى بِعَطِيقِهِ 
ُو اني أذ ملام نير أ جبَايةُ الرْكاة من لا يُمْطِيهَاء أو 
ادنم عن الْنلين). 000 

الصحيح من المذهب: أن حكم المؤلفة باق وعليه 
حكمهم انقطع مطلقًا. 

قال في الإرشاد: وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة» وعنه أن 
حكم الكفار منهم انقطع» واختار في المبهج أن المؤلفة خصوصة 
بالمسلمين. وظاهر الخرقي: أله خصو ص بالمشركين» وصاحب 


الأصحاب وهو من المفردات» وعنه أن حكمهم 
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الهداية والمذهب. والتلخيص» وجماعة: حكوا الخلاف في 
الانقطاع في الكفار» وقطعوا ببقاء حكمهم في المسلمين» فعلى 
رواية الانقطاع: يرد سهمهم على بقيّة الأصناف. أو يصرف في 
مصالح المسلمين. وهذا المذهب نص عليه وجزم به ابن قي 
وصاحب الفائق» وقدّمه في الفروع» وظاهر كلام جماعة: يرذ 
على بقيّة الأصناف فقط قلت: قدمه في الرّعاية؛ قال المجد: يرذ 
على بقيّة الأصناف. 

لا أعلم فيه حلاف إلأ ما رواه حنبلٌ» وقال في الرّعاية: فير 
سهمهم إلى بقيّة الأصناف» وعنه في المصالح» وما حكى الخيرة» 
ولعله: «وعنه وفي المصالح؟ بزيادة واو. 

فائدتان: إحداهما: قال في الفروع: هل يحل للمؤنّف ما 
يأخذه؟ يتوجه: إن أعطي المسلم ليكف ظلمه: لم يحل. 

كقولنا في الحداية للعامل ليكفً ظلمه؛ وإلأ حل واللّه 


سبحانه أعلم. 
الثانية: يقبل قوله في ضعف إسلامه ولا يقبل قوله: إنّه 
مطاعٌ إلا نة 


[الرقاب] 

قوله: (الخَامِس: الرقًاب وَهُمْ المكَاتَبُون). 

الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب: أل المكاتبين من 
الرّقاب. 

قال المصنف وغيره: لا يختلف المذهب في ذلك» وعنه الرّقاب 
عبيدٌ يشترون ويعتقون من الزُكاة لا غير» فلا تصرف إلى 
مكاتبي» ولا يفك بها أسيرٌ ولا غیره» سوى ما ذكر تنبي: ظاهر 
قوله: «الرّقَابُ وَهُم المكَائبُونَ» أنه لا يجوز دفعها إلى من علق 
عتقه بمجيء الالء وهر ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدّمه 
في الرّعاية» وقال جماعة منهم: كالمكاتبين فيعطون. وجزم به في 
امبهج» والإيضاح؛ ومختصر ابن تميمء وظاهر كلامه أيضًا: جواز 
أخذ المكاتب قبل حلول نجم» وهو صحيح؛ وهو المذهب» نص 
عليه» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزُركشي: هذا أشهر القولين [وقطع به في المغني 
والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم]ء وقيل: لا يأخذ إلا إذا 
حل نجم» وأطلق بعضهم وجهين» في المؤجّل. 

فوائد: إحداها: لو دفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه؛ لم يجز 
له أن يصرفه في غيره. 

الثانية: لو عتق المكاتب تبرُعًا من سيّده أو غيره فما معه منها 
له» قذمه في الرّعايتين» والحاويين» وقيل: مع فقره وقيل: بل 


للمعطي» اختاره أبو بكرء والقاضي. قاله في الحاويين» قدّمه في 
الحرّر [وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف] وقيل: بل هو للمكاتبين. 
ولو عجز أو مات وبيده وفاء» ولم يغتق بملكه الوفاء فما بيده 
لسيّده على الصّحيح من المذهب. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الكبير: هو أصح. 

زاد في الكبرى: وأشهرء وقدمه ابن تميمء واختاره الصف 
والتارح» وقاله الخرقي فيما إذا عجزء وقدّمه في المستوعب» 
وقدم في الْحرر: أنْها تستر إذا عجزء وعنه يرد للمكاتبين. 

نقلها حنبل وقئمة في الرّعاية الكبرى» وجزم به في المذهب , 
فيما إذا عجزء حى ولو كان سيّده قبضهاء وأطلقهما في الفروع 
بعنه وعنه» وقيل: هو للمعطي. 

حتى قال أبو بكر والقاضي: ولو كان دفعها إلى سيّدهء وقيل: 
لاوخ من يده كمسا لبو قيضها مث ف أععنه وقطع به 
الزُركشي. 

وإن اشترى بالزكاة شيئًا ثم عجز والعرض بيده» فهو لسيّده 
على الأولى» وعلى الثّاية: فيه وجهان وأطلقهما ابن تيم 
والرّعاية الكبرىء والفروع» قلت: الصُواب أنه في الرّقاب 
ويأتي قريبًا في كلام المصنف إذا فضل مع المكاتب شيءٌ بعد 
حاجته» ولو أعتق بالأداء والإبراء» فما فضل معه فهو له؛ قدّمه 
في الرعايتين» والحاويين. 

كما لو فضل معه من صدقة التطوع» وقيل: بل هو للمعطي 
كما لو أعطى شيئًا لفك رقبةٍ. 

صحّحه في الرعايتين» والحاوي الكبير» وهو ظاهر ما قدّمه 
في الحرّرء وأطلقهما في الفروع؛ والحاوي الصُغير» وقيل: الخلاف 
روايتان» وقيل: هو للمكاتبين أيضًا. 

تنبيةٌ: هذه الأحكام في الركاة. 

أمًا الصدقة المفروضة: فكلام المصنّف في المغني: يقتضي 
جريان الخلاف فيهاء وكذا كلامه في المروعء وظاهر كلامه في 
المحرّر: اختصاصه mê‏ . ويأتي في أوائل الكتابة في كلام 
المصئف: (إذًَا مات المكَانَبُ قبل الآداء: هَل يَكُونُ ما فِي يده 
ليده أو القاضِل إررقي؟». 

العالثة: يجوز الدّفع إلى سيّد لكاتب بلا إذنه. ٠‏ 

قال الأصحاب: وهو أولى كما يجوز ذلك للإمام» فإن رق 
لعجزه أخذت من سيّده. 

هذا الصحيح» وقال المجد: إِنّما يجوز بلا إذنه إن جاز العشق 
منها؛ لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه. 
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كقضاء دين الغريم بلا إذنه» ويأتي في كلام المصنّف قبل 
الفصل: جواز دفع السيّد زكاته إلى مكاتبه» ويأتي أيضًا إذا فضل 
مع المكاتب شيء بعد العتق. ٠‏ 

الرابعة: لو تلفت الزّكاة بيد المكاتب أجزات» ولم يغرمها 
عق لو رد رقيقا. 

[شروط صحة الدفع إلى المكاتب] 

الخامسة: من شرط صحة الدفع إلى المكاتب من الرّكاة: أن 

يكون مسلما لا يجد وفاء. 
[جواز الإفداء بالزكاة] 

قوله: (وَيَجُورُ أن يمدي بها أسيرًا مُسْلِماء نص عَلَنْه). 

وهو المذهب. 1 

جزم به في العمدة» والمغني» والحرّر» والشرح» والإفادات» 
والوجيزء والفائق» والمنورء والمنتخبء وشرح ابن منجاء واختاره 
ا جد في شرحه؛ وابن عبدوس في تذكرته» والقاضي في التثُعليق 
وغیره» وصحّحه الناظم» وقلهه شرح ابن رزينء والفروع» 
وقال: اختاره جماعة» وجزم به آخرون» وعنه لا يجوزء قدّمه في 
الخلاصةء والبلغةء والرّعايتين» والحاويين؛ واختاره الخلأل» 
وأطلقهما في 1 وتجريد العناية» وأطلق بعض الأصحاب 
الروايتين من غير تقييلر 

فائدةٌ : قال أبو المعالي: مثل الأسير المسلم: لو دقع إلى فقیر 
يبل عر لطا 1ل رد 

قوله: (وَهَل يُجُورْ أن بد يثري مِنهًا رقبَة يُعْتِقُهَا؟ على 
روایتین)» وأطلقهما في الهدايةء وة والتلخيص. والمحرر» 
والشرح» ومختصر ابن تميم» والفروع» والفائق. 

إجداهما: يجوزء وهو المذهب. 

جزم به في المبهج؛ والعمدة والإفادات» والوجيزء وتذكرة 
أبن عبدوس» والمنور» والمنتخب» ونظم نهاية ابن رزين» وقدمه 
ابن رزين في شرحه» واختاره المجد في شرحه» والكسايم: 
والقاضي في التُعليق وغيرهم. 

الأنية: لا يجوز قدمه في الخلاصة والبلغة والنُظمء 
والرعايتين» والحاويين» وإدراك الغاية» واختاره الخلأل: 

قال الرُركشي: رجع أحمد عن القول بالعتق. 

حكاه من رواية صالح» ومحمد بن موسى. والقاسمء وسندي 
[ورده الصئف في المغني وغيره]» وعنه لا يعتق من زكاته رقبة. 

لکن يعن في ثمنها. 

قال أبو بكر: لا يعتق رقبة كاملة. 


قال في الرٌعاية: وعنه لا يعتق منها رقبة تَامَّة وعنه ولا 
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تنبية: يؤخذ من قول المصنف: «يعبَقها» أنه لو اشترى ذا 
رحه لا يجوز؛ لاله عتق بمجرّد الشراء من غير أن يعتقه هو» وهو 
صحيحٌ» وهو المذهب» وعليه الأصحابء فعلى المذهب في أصل 
المسألة: لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته» ففي الجواز وجهان. 
وأطلقهما في الفروع» والرّعايتين» والحاويين؛ وابن تيم والفائق. 

أحدهما: عدم الجوازء جزم به في المغني» والشرح» الوجه 
الثاني: الجوازء اختاره القاضي. 

فائدتان: إحداهما: حيث جوزنا العتق من الركاة: غير 
المكاتب إذا مات وخلّف شيئًاء رد ما رجع من ولائه في عق 
مثله. 

على الصّحيح من المذهب» وقيل: وني الصّدقات أيضًاء قذمه 
ابن تميم. وهل يغقل عنه؟ فيه روايتان» وأطلقهما في الفروع» 
قلت: الصّواب عدم العقل. 

ثم وجدته في المغنى قبيل كتاب النكاح قدّمه ونصره؛ وعنه: 
ولاؤه لمن أعتقه» وما أعتقه السساعي من الرّكاة فولاؤه 


1 للمسلمين» وأمًا المكاتب: فولاژه لسیّده. 


على المنّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب» وحكى 
بعضهم وجها: أن حكمهم حكم غیرهم» على ما تقدم من 
الخلاف وقدّمه في الفائق. 

الثانية: يعطي المكاتب لفقره. 

ذكره المصبّف في المغني» والشارح» وصاحب الرّعاية الكبرى 
وغيرهم» واقتصر عليه في الفروع؛ لأنه عبدٌ. 

٠ [الغارمون]‎ 

قوله: (السّاوس: الَارمُون» وَهُم المديئون. وَهُمْ ضَرْبان: 
ضرب غرم لإصلاح ذَّاتٍ البَيْنِ). ١‏ 

يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه لكسن شرط 
الصتف في العمدة» وابن تميم» وابن حمدان في الرّعاية الكبرى: 
كونه مسلماء ويأتي ذلك عند قوله: «وَلا يَجُورْ دَفْمُها إلى كائِر» 
بام من هذا. 

تنبية: قوله: (وَضَرْبُ غَرِمٌ لإصلاح نيه في مُبَاح). 

وكذا من اشترى نفسه من الكقار جاز له الأخذ من الركاة. 

فوائد: منها: لو كان غارمًاء وهو قوي مكتسبٌ: جاز له 
الأخذ للغرم. قاله القاضي في خلافه. وابن عقيل في عمده في 


الركاةء وذكره أيضًا في الجسرّد والفصول في باب الكتابة» وهو 
ظاهر كلام أحمدء وقيل: لا يجوز. 

جزم به المجد في شرحه» وأطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين 
بعد المائة» وقال: هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على 
التكسّب لوفاء دينه» قلت: الصّحيح من المذهب الإجبار على ما 
يأتي في باب الحجر. ومنها: لو دفع إلى غارم ما يقضي به دينه لم 
يجر صرفه في غيره» وإن كان فقيراء ولو دفع إليه لفقره جاز أن 
يقضي به دينه على الصّحيح من المذهب» وحكى في الرّعاية 
وجها: لا يجوز. ومنها: لو تحمل بسبب إتلاف مال أو نهبو. 

جاز له الأخذ من الرُكاة وكذا إن ضمن عن غيره مالأ 
وهما معسران: جاز الدفع إلى كل منهماء وإن كانا موسرين أو 
أحدهما: م يجز. 

على الصّحيح من المذهبء وقيل: يجوز إن كان الأصل 
معسرًا والحميل موسراء وهو احتمالٌ في اللخيص» وقال في 
التُرغيب: يجوز إن ضمن معسرًا موسرًا بلا أمره. ومنها: جواز 
الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه» وفي الغارم لنفسه 
الوجهان. قاله في الفروع» ومنها: يجوز الأخذ لدين الله تعالى» 
ومنها: لو وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو 
بوكيله في دفعها عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز» نص 
عليه» وهو المذهب» وقال في الرّعايتين قلت: ويحتمل ضصده 
. وقال ني الفروع: فإن قيل: قد وكل المالك. 

قيل: فلو قال اشتر لي بها شيا ولم يقبضها منه فقد وكله 
أيضاء ولا يجزئ لعدم قبضهاء ولا فرق. 

قال: فتنوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه: 
«نْصّدْق بدني عَلَيِك» أو ضَارب بو لا يصح لعدم قبضه» وفيه 
تخريجٌ يح بن على أله: هل يصحٌ [قبل] قبضه لوکله؟ وفبه 
روايتان. انتهى. 

وتأتي هاتان الرٌوايتان في آخر باب اللم. ومنها: لو دفع 
المالك إلى الغريم بلا إذن الفقيرء فالصحيح من المذهب: أنه 

قال في الفروع: صحّحها غير واحلر. 

كدفعها إلى الفقير» والفرق واضح. انتهى. 

قال في الرُعايتين» والحاويين: جاز على الأصح» وكلام 
النئيخ تقي الدّين يقتضيه» وعنه لا يصح» وأطلقهما في الفروع؛ 
وأمًا إذا دفعها الإمام في قضاء الدين: فإنّه يصح قولاً واحداء 
لولايته عليه في إبقائه» وهذا يجيره عليه إذا امتنع. 


o٠۲‏ الإنضاف - كتاب الزكاة 


[يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطي] 

ومنها: يشترط في إخراج الرّكاة تمليك المعطي. 

كما تقدّم في آخر الباب الذي قبله» فلا يجوز أن يغدي 
الفقراء ولا يعشيهم» ولا يقضي منها دين ميسو غرم لمصلحة 
نفسه أو غيره. واختار الشيخ تقي الدّين الجوازء وذكره إحدى 
الرٌوايتين عن أحمد؛ لأ الغارم لا يشترط تمليكه؛ لان الله تعالى 
قال: «رالارين»» ولم يقل للغارمين» ويأتي بقية أحكام الغارم 
عند قول المصنّف: «وَيَجُورُ دقُع ركاه إلى مُكَائبهِ وَإِلَّى غَرِيِهٍ» 
ويأتي أيضًا إذا غرم في معصيةٍ. 

[قوله: «وفي سبيل الله»] 

قوله: (السابع: في سَبيل الله وَهُمْ المُّرَاة لين لا ديوان 
َهُمْ) فلهم الأخذ منها بلا تزاع. 

لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهةٍ واحدةٍ. 

كما تقدّم في المكاتب والغارم. 

تنبية: ظاهر قوله: «وَهُمْ الْذِينَ لا ويران لَهُمْ أنه لو كان 
يأخذ من الدّيوان لا يعطى منها. وهو صحيح. 

لکن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه» فان لم يكن فيه ما يكفيه 
فله أخذ تمام ما يكفيه. قاله في الرّعاية وغيرها. 

فائدة: لا يجوز للمزكّي أن يشتري له الذواب والسّلاح 
ونحوهما. 

على الصحيح من المذهب. 

قال الرركشي: هذا أشهر الروايتين» فيجب أن يدفع إليه 
المال. 

قال في الفروع: الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه 
الغازي ثم صرفه إليه» اختاره القاضي وغيره. ونقله صالح وعبد 
الله. 

كذا نقله ابن الحکم» ونقل أيضمًا يجوزء وقال: ذكر أبو حفص 
في جوازه روايتين. 

قوله: (وَلا يَُْلِي مِنْهًا في الحَج). 

هذا إحدى الرُوايتين» اختاره المصئفء والشارح» وقالا: هي 
أصح» وجزم به في الوجيزء وعنه يعطي الفقير ما يحج به 
الفرض» أو يستعين به فيه» وهي المذمبء؛ نص عليه في رواية 
عبد الله والمرُوذي» والميموني. ١‏ 

قال في الفروع: والحجّ من السّبيل نص عليه» وهو المذهمب 
عند الأصحاب. انتهى. 

قال في الفصول: والمذهب» والخلاصة. والرُعايتين» 


والجاويين» وغيرهم: الحج من السبيل على الأصح. 

قال في تجريد العناية: على الأظهرء وجزم به في المبهج» 
والإيضاح» والخرقي» والإفادات ونهاية ابن رزين» والمنورء 
وغيرهم, واختباره القاضي في التعليق» وقدّمه في الحترعب 
والحرّرء والفروع» وشرج ابن رزين» ونظم المفردات. 

وهو منهاء وأطلقهما في الهداية. وعقود ابن البناء» ومسبوك 
الذهب, والتلخيص» والبلغة» والنظم؛ والفائق» فعلى المذهب: 
لا يأخذ إل النقير»ء كما صرح به المصنّف في الرواية» وهو 
الصّحيح من المذهب. وعليه جمهورٌ من الأصحاب» وجزم به في 
الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب والخلاصة 
والمصئف. والجد في شرحه. وابن عبدوس في تذكرته» وصاحب 
الحاويين؛ والرّعاية الصُغرى و وقدّمه في الفروع. 
والرّعاية الكبرىء وقيل: يأخذ الغنى أيضًاء وهما احتمالان في 

قال أبو المعالي: كما لو أوصى بثلثه في السشُبيل» وعلى المذهب 
أيضًا: لا ياخذ إلا حح الفرض» أو يستعين به فيه. 

على المتحيح 
غير واحلره قلت: منهم صاحب الإفادات فيها. والمصنّف هناء 
قال في الرّعاية الكبرى: وهو أول» وعنه يأخذ لح الل أيضاء 
وهو ظاهر كلام الخرقي» وابن الجوزي في مسبوك الذُهبء 
. وجزم به في المذهب» والمستوعب. وشرح ابن رزين ونهايته. 
وإدراك الغاية. 

قال الرركشي: ولم يشترط الفرض الأكثرون: الخرقي» 
والقاضي» وصاحب التلخيض. وأبو البركات وغيرهم. 

قال في الفروع: وصحّحه بعضهم. 

قال القاضي: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقدّمهفي 
الرّعايتين» وأطلقهما المجد في شرحه» وصاحب الحاويين: 
والفائق. 

فائدة: العمرة كالحجٌ في ذلك. 

علل E‏ من المذهب. وعليه الأصحاب. 
نقل جعفرً: «العُمْرَةٌ في سّبيل الله» وعنه هي سئةً. 
[ابن السبيل] 

قوله: (الشام: أبن السبيلء » وهو ر اسار افطع ب به). 

هذا المأهبء وعليه الأمشاب» إلأأن اللشيرازيئ قم ني 
المبهج والإيضاح أن ابن السبيل هم السسٌؤال» واعلم أنه إذا كان 
السّفر في الطّاعة: أعطي بلا نزاع بشرطه؛ وإن كان مباځا 


من المذهبء قَدّمه في الفروع وقال: :جزم به 
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فالصحيح من المذهب: أنه يعطى أيضاء وقيل: لا بذ أن يكون 
سفر طاعةٍ فلا يعطى في سفر مباح» وجزم به في الرّعاية 
الصغرى. 

قال في الفروع: كذا قال» وجزم به أيضًا في الحاوي الصغيرء 
وإن كان سفر نزهةٍ: ففي جواز إعطاثه وجهان» وأطلقهه ا في 
المغنى» والشرح» والفروع» والفائق» والرركشي. 

أحدهما: يجوز الأخذء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قال في التلخيص: فيعطئى بشرط أن لا يكون سفر معصية. 

قال في الرّعاية: ا 

قال ابن نضر الله في حواشي ي الفروع: والأصح يعطى؛ لاه 
من أقسام المباح في الأصح كما تقدّم في صلاة المسافرء والوجه 
الثاني: لا يجوز الأخذ, ولا يجزئ قدّمه ابن رزين في شرحه 
[قال المجد في شرخه بعد أن أطلق الوجهين والصّحيح: الجواز في 
سفر النّجارة دون التنرّه]» وأمًا التفر المكروه: فظاهر كلام جماعة 
الأصحاب: أنه لا يعطى. 

منهم صاحب الرّعاية» وظاهر كلام كثير من الأصحاب: أله 
می وم ولاهر علامه قلسن ماه رای 
الفروع: وعلّله غير واح أنه ليس معصيةء فدل أله يعطى في 
سفر مكروة. 

قال: وهو نظير إباحة الترخيص فيه. انتهى. 

وأا سفر المعصية: فإنّه لا يعطى فيه» وقطع به الأكثر: 
وظاهر ما قاله في الفروع: له نظير إباحة السرخص فيه جريان 


خلافي هنا فإن الشيخ تة تقي الڏين اختار هناك جواز الترخص في 
سفر المعصية» وح أبن عقيل پیش اترا 
كما تقدذم: 


وقال في إدراك الغاية: وابن السّبيل الآيب إلى بلده. ولو مسن 
فرجة أو حرم في وجه. ويأتي قريبًا في كلام المصنف إذا تاب من 
المعصية. : 

قوله: (دُونَ لشي لسر مِنْ بَلَدٍ) يعني أنه لا يعطى» وهذا 
الح من الذهب؛ وعليه ضاي وه يل اشا 

فائدتان: إحداهما: يعطى ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده. 
ولو مع غناه في بلده» ويعطى أيضًا ما یو صله إلى منتهى مقصده. 
ولو اجتاز عن وط ». 

على الصّحيح من المذهب» وهو مروي ع العام اف 

قال المصّف وانشارح: اختاره أصحابنا لان الظاهر أنه إنما 
فارق وطنه لقصاد. 


ot‏ الإنصاف - كتاب الزكاة 


قال الزُركشي: هو قول عامٌة الأصحابء واختار اللصنّف: 
أنه لا يعطی» وذكره الجد ظاهر رواية صالح وغیره» وظاهر كلام 
أبي ا لخطاب. 

الثانية: لو قدر ابن السبيل على الاقتراضء فافتى المجد بعدم 
الأخذ من الركاة وأفتى الشارح بجواز الأخذء وقال: لم يشترط 
أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض؛ ولأ كلام الله على 
إطلاقه» وهو كما قال» وهو الصّواب. 

[يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه] 

قوله: (وَيُعْطَى الفَقِيرُ وا سكين ما يُغْنيهِ). 

الصحيح من المذهب: أن كل واحدٍ من الفقير والمسكين 
يأخذ تام كفايته سنة. 

قال الناظم: وهو أولى. 

قال في الحاويين: هذا اصح عندي. 

قال في تجريد العناية: ويعطيان كفايتهما لتمام سنق لا أكثر. 

على الأظهرء وجزم به في الوجيزء والإفادات والمنور 
والمنتخب» وقدّمه في الفروع» واحرر والفائق. 

قال ناظم المفردات: 

ولا يجوز الدذفع للفقير ‏ أكثر من غناه في التقدير 

وعنه يأخذ تمام كفايته دائمًا بمتجر أو آلة صنعةء ونحو ذلك» 
اختاره في الفائق» وهي قول ني الرعاية. 

وعنه: لا يأخذ أكثر من خمسين درهمًا حثى تفرغ» ولو 

أخذها في السكنة مراراء وإن كثرء نص عليه وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين. واختار الآجري» والشيخ تقي الدّين: جواز الأخذ 
من الركاة جملة واحدة ما يصير به غا وإن كش والمذهب: لا 
عرز ذلك وتقذم اغرابات [غراج الاه افتراط تبشن الفخير 
للزّكاة وما يتعلق به وتقدّم أيضًا ذلك قريبًا. 

قوله: (والعامل قَدْرَ أَجْرَيَهِ). 

المحيح من المذهب: أن ما يأخذه العامل أجرة» نص عليه 
وعليه أكثر الأصحاب. وذكره ابن عبد البرٌ إجماعاء وقيل: ما 
يأخذه زكاق فعلى المذهب: يستحق أجرة المثل» وجاوز الثُمن أو 
لم جاوزه» نص عليه وهو الصّحيح. وعنه له ثمن ما يجنيه. 

قال الجد في شرحه: فعلى هذه الرّواية إن جاوزت أجرته 
ذلك أعطيه من المصالح. انتهى. 

هذا الحكم إذا لم يستاجره الإمام» والصّحيح من المذهب: أله 
يستحق ذلك بالشرع» ون ص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال القاضي في الأحكام اللطائية: قياس المذهب أله لا 


يستحق إذا لم يشرط له جعل؛ إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة 
ذكره في القاعدة الرّابعة والسبعين» فأمًا إن استاجره: فتقدّم 


آخر فصل العامل. ' 


[من يقدم في الزكاة] 

فائدة: يدم العامل بأجرته على غيره من أهل الركاة وإن 
نوى التُطوّع بعمله فله الأخذ. قاله الأصحاب وتقدم ا الإمام 
ونائبه في الرّكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه. 

قوله: (وَالْوَلْفْ ما يَحْصُلُ به التأليف). 

حكذا قال الامتحا وقال يعضهه: خط :الغيو مبايترى 
الإمام. 

قال في الفروع: ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف؛ 
أنه المقصودء ولا يزاد عليه لعدم الحاجة. 

فائدة: قوله: (والغازي ما يُحتاج إلَيْهِ لِغزوو). 

وهذا بلا نزاءء لكن لا يشتري رب المال ما يجناج إليه 
الغازي ثم يدفعه. 

على الصحيح من المذهب؛ لأنّه قيمة. 

قال في الفروع: فيه روايتان. 

ذكرهما ابو حفص الأشهر المنع» ونقله صالح» وعبد الله بن 
الحكم واختاره القاضي وغيره» وعنه يجموز» ونقله ابن الحكم 
ايضًاء وقدّمه في الرّعاية الكبرى» فقال: ويجوز أن يشتري كل 
أحدٌ من زكاته خيلاً وسلاحًاء ويجعله في سبيل الله تعنالى» وعنه 
المنع منه. انتهى. 

وأطلقهما ني الفروع» وقال: ولا يجوز أن يشتري من الركاة 
فرسًا يصير حبيسًا في الجهاد؛ ولا دارًاء ولا ضيعة للرّباط؛ أو 
يقفها على الغزاة» ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته. 

تقر لى فلك له لبه ل يعطها لحي ربل فف 
مصرفاء ولا يغزى بها عنه. 

كذا لا يجج بهاء ولا جج بها عنه» وآمًا إذا اشترى الإمام 
فرسًا بزكاة رجل: فله دفعها إليه يغزو عليهاء كما له أن یرد عليه 
زكاته لفقره أو غرمه. 

قوله: (وَمنْ کان ذا عِيّال أحڌ مَا يكفيهم). 

تقدّم قريبًا في قوله: اوبلط القْقِي الك ما ييي أن 
المحيح من المذهب: أنه يأخذ تمام كفايته سسنة» وتقلم رواية: 
انه لا.ياخذ أكثر من مسين درهمّاء فعلى المذهب: يأخذ له 
ولعياله قدر كفايتهم سنةء وعلى الرٌواية الأخرى: ياخذ له ولكلٌ 
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واحډ من عياله خسن خمسين. 
[يعطى من الزكاة مع الغني أربعة] 

قوله: (وَلا يُعْطَى أحَدَ مِنْهُمْ مَعَ الفِنْىء إلا أرْبِعَة: العَامِل» 
وَالْؤلْف َالغَارمٌ لإصلاح ذَات البَيْنِ وَالفَازِي).. 

أمّا العامل: فلا يشترط فقره. بل يعطى مع الغنى. 

على الصّحيح من المذهب» وعليه جماهيز الأصحاب؛ وقطع 
به أكثرهم» وذكره المجد إجماعاء وذكر ابن حامر وجهًا باشتراط 
فقره» وتقدم ذلك عند قوله: «وَلا شط حرَييِهِ ولا فَفَرِوكء واا 
المؤلف: فيعطى مع غناه. 

لا أعلم فيه خلافاء وأمّا الغارم لإصلاح ذات البنين: فيأخذ 
مع غناه. 1 
على الصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب..وقطع 
به كثيرٌ منهم» وقال ابن عقيل: لا يأخذ مع الغنى [ومحل هذا إذا 
لم يدفعها من ماله» فإن دفعها لم يجز له الأخذ على مايأتي 
فريبًا]» وأمًا الغازي: فالصّحيح من المذمب وعليه الأضحاب 
جواز أخذه مع غناه» ونقل صالح: إذا أوصى بفرسٍ يدفع إلى 
من ليس له فرسٌّ» احبٌ إل إذا كان ثقة. 

تننية: صرح الصف أن بقيّة الأصناف لا يدفع إليهم من 
الزكاة مع غناهم وهو صحيح أمّا الفقير والمسكين:.فواضح» 
وكذا ابن السبيل» وأمًا المكاتب: فلا يعطى لفقره. 

قال في الفروع: ذكره جماعة منهم الصف في المفني» 
والشارح» وابن مدان» وغيرهم؛ واقتصر عليه في الفروع؛ لأنه 
عه وهم «الشور اما العإرم ا : فالصّجيح من 
المذهب: أله لا يعطى إلا مع فقره» وعليه أكثر الأصحاب» وقطع 
به كثيرٌ منهم» وقيل: يعطى مع غناه أيضاء ونقله محمد بن 
الحكم» وتاوله القاضي على أنه بقدر. كفايته. 

قال في الرّعاية عن هذا القول وهو بعيدٌء فعلى المذهمب: لو 
كان فقيرًا ولكنه قوي يكتسب. 

جاز له الأخذ أيضًا..قاله القاضي في خلافه» وابن عقيل في 
عمده في الرّكاة» وذكره أيضنًا في الجرّد» والفصول في باب الكتابة» 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

وقيل: لا يجوزء وجزم به اجد في شرحه. 

قلت: هذا المذهب» وهو ظاهر كلا كتير ناشتاب 
وأطلقهما في القاعدة الانية والثلاثين بعد المائةت وقال: هذا 
الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على التكسشب لوفاء دینه. 
انتهى. 


قلت: الصّحيح من المذهب: الإجبار على ما يأتي في كلام 
فائدة: لو غرم لضمانء أو كفالة فهو كمن غرم لنفسه في 
مباح. 
ذات البين» فيأخذ مع غناه يشرط أن يكون الأصيل معسرًا. 


ذكره الرركشي وغيره. 
فائدة: إذا قلنا: الغ من ملك حمسين درهمًا وملكها: لم يمنع 
ذلك من الأخذ بالغرم. 


على الصّحيح من الذعب» والروايتين. وعنه: يمنع. 

فعلى المذهب: من له مائة وعليه مثلها أعطي خمسين. وإن 
كان عليه أكثر من مائةٍ ترك له ما معه حمسون. وأعطي تمام دينه. 

وعلى الرواية الثانية: لا يعطى شيئًا حى يصرف جميع ما في 
يده؛ فيعطى ولا يزاد على خحمسين» فإذا صرفها في دينه أعطي 
مثلها مره بعد آخری» حٌى يقضي دينه. 

[وجوب رد ما فضل من الزكاة] 

قوله: (وَإِنْ َل مع الغَارمء وَالْكَائَبن والغاز ي» وان 
السبيل شي بعد حَاجَتِهم: لَزِمَهُم رهُ). 

إذا فضل مع الغازي شيء بعد قضاء دينه: : لزم رذه. 

بلا خلافي أعلمه. 

لكن لو أبرئ الغريم ما عليه» أو قضى دينه من غير الرّكاة» 
فالصحيح من المذهب: أنه يرد ما معه. 

قال في الفروع: استرد منه على الأصح. 

ذكره جماعة» وجزم به آخرون» وذكره صاحب المْحرّر ظاهر 
المذهب» وقدمه في الحرّر. 

قال في الرّعايتين: رده في الأصح» وجزم به في المفنيء 
والشرح» وابن رزين» والوجيزء وغيرهم. وعنه لا يستردٌ منه. 
وأطلقهما في الحاويين قال الجبد في شرجه: قال القاضي في 
تعليقه: وهو على الرٌوايتين في المكاتب» فإذا قلنا: أخذه هناك 
مستقرٌ فكذا هنا. 

قال ابن تميمٍ: فإن كان فقيرًا فله إمساكهاء ولا تؤخ منه. 

ذكره القاضي» وقال القاضي في موضع من كلامه. والمصئّف 
في الكاني» والجد في شرحه: إذا:اجتمع الغرم والفقر في موضع 
واحار: أخذ بهماء فإن أعطي للفقر فله صرفه في الدّينء وإن 
أعطي للغرم لم يصرفه في غيره. 

وقاعدة المذهب في ذلك: أن من أخذ بسبب يستقرٌ الأخذابه 
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وهو الفقرء والمسكنة؛ والعمالة» والتّاليف صرفه فيما شاء كسائر 
ماله» وإن كان بسب لا يستقرٌ الأخذ به. 

لم يصرفه إلا فيما أخذه له خاصّة. 

لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجي ولهذا يستردٌ منه إذا 
أبرئ» أو لم يغز. قاله ا جد في شرحه» وتبعه صاحب الفروع» 
وما إذا فضل مع المكاتب شيءٌ» فجزم المصنّف هنا: أنه يردي 
وهو المذهب» وجزم به في الكافي» والوجيزء والإفادات» وتذكرة 
أبن عبدوس» وإدراك الغاية؛ وغيرهم. 

قال انق يكنا في شرحه: هذا المذهب» وقدّمه في المغني» 
والشرح» وشرح ابن رزين» والنظمء والمحرر» وصحّحه في 
الرعايتين» والحاوي الكبيرء والوجه المّاني: يأخذون اخذًا 
مستقراء وهو ظاهر كلام الخرقي. 

كما قال المصلف» وقدّمه في الرُعايتين» والحاوي الكبير» 
واطلقهما في شرح الجدء وابن تميمء والفروع؛ والفائق» والخلاف 
وجهان على الصحيح» وقيل: روايتان» وقيل: ما فضل 
للمكاتبين غيره» وكذا الحكم لو عتق بإبراء. قاله في الفروع 
وغيره. 

وتقدم في أحكام المكاتب إذا عتق تبرعًا من سيّده أو غيره أو 
عجز أو مات» وبيده وفاء. 

فائدة: لو استدان ما عتق به وبيده من الرُكاة قدر الأين فله 
صرفه. 

لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة» وأمًا الغازي إذا فضل معه 
فضل: فجزم المصئف هنا: أنه يلزمه رده وهو المذهب. 

جزم به في الكاني أيضاء والمذهب لابن الجوزي وابن منجاء 
في شرحه والوجيزء والإفادات» وتذكرة ابن عبدوسء وإدراك 
الغاية» والمنوّر» والمنتخب للآدمي» وغيرهم ا في 
تصحيح الحرر]ء قال في الفروع: جزم به جماعة» وقدمه في النُظمه 
والشرح» والوجه الاني: لايرده. 

جزم به الجد في شرحه» وصحّحه الناظم. 

قال في القاعدة الثانية والسبعينء قال الخرقي والأكثرون: لا 
يستردٌ. انتهى. 

وحمل الرّركشي كلام الخرقي الذي ني الجهاد على غير 
الزكاق وأطلقهما في الفروع؛ والمحرر. والرّعايتين» والحاويين» 
وقال أيضًا في القواعد: إذا أخذ من الرّكاة ليحج على القول 
بالجواز وفضل منه فضلة: الأظهر أله يسترده كالوصيّة وأوى. 
وقياس قول الأصحاب في الغازي: إن لا يستر وظاهر كلام 


أحمد في رواية الميموني: أن الدائة لا تسترف ولا يلزم مثله في 
الثفقة» وأمًا ابن البيل إذا فضل معه شيءٌ» فجزم المصنّف: أنه 
برد الفاضل بعد وصوله؛ وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» 
وقطعوا به وعنه لا یرده» بل هو له» فيكون أخخذه مستقرًا. 
وأطلقهما في الحاويين» وقال الآجرّي: يلزمه صرفه للمساكين. 

قال في الفروع: كذا قال» ولعلٌ مراده مع جهل أربابه. 

قوله: (وَالبَاقُونْ يَأخْذُونَ أخذًا قرا فلا يرون شِيْمًا). 

بلا نزاع في الجملة. 

[من أخذ الزكاة بغير حاجة] 

قوله: (وَإِذَا اذْعَى الفَقْرَ مَنْ عرف بِالفِنى). 

م يقبل إلا بق وهذا بلا نزاع. والبيّنة هنا ثلائة شهود. 

:على الصّحيح من المذهب» نص عليه؛ وعليه جماهسير 
الأصحاب» وقطع به كثييرٌ منهم؛ وهو من مفردات المذهب. 
وقيل: يكفي اثنان كدين الآدمي» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
وجماعة في كتاب الشهادات. وتأتي بيّنة الإعسار في أوائل باب 
الحج. 

قوله: (أؤ ادْعَى إِنْسَان أنه مكاتب أو غَارم» أو ان سَبِيل: 
ْم قبل إلا بت 

إذا ادُعى انه مكاتب أو غارمٌ لنفسه لم يقبل الا بيّةٍ. 

بلا حلاف أعلمه» فإن ادُعى أنه غارمٌ لأصلاح ذات البين» 
فالظاهر: يغني عن إقامة البيّنة» فإن خفي لم يقبل إلا ببيَةٍ. قاله 
الصف في المغني. وتبعه الششارح؛ وأطلق بعض الأصحاب 
البيّنة» وبعضهم قيّد بالغارم لنفسه. وقال في الفروع: ولا يقبل 
أنه غارمٌ بلا بيد وإن ادّعى أنْه ابن سبيل: فجزم المصئّف هنا أنه 
لا يقبل إلا ببيّنبِهِ وهو المذهب. 1 

جزم به في المداية» والمذهب» والمستوعب, والخلاصة» وشرح 
الجد والنُظمء وشرح ابن منجًا. 

قال في الفروع: قدّمه جماعة» وجزم به آخرون. 

منهم أبو المخطاب» والشيخ» وقيل: يقبل قوله بلا بينةٍ. 

جزم به في اللخيص. والبلغة: وقدّمه في الرُعايتين» 
والحاويين. 

فائدتان: إحداهما: لو اأعى ابن السبيل أله فقيرٌ: لم يدفع إليه 
إلا بيّنَةِ إن عرف بمالء وإلاً فلا 

القانية: لو ادُعى أنه يريد السفر قبل قوله بلا يمين. 

تنبية: مفهوم كلام الصتف: الال افع العو قل قر 
وهو صحيح» وهو الصّحيح من المذهب. 
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جزم به المصئّف, والتشارح» وصاحب اللخيص,» والبلغة 
والزركشي. 

قال في الفائق» والرّعايتين» والمحاويين: يقبل في أصحٌ 
الوجهين» وهو ظاهر كلامه في الوجيز» وغيره وقيل: لا يقبل 


[إلا بن وأطلقهما في الفروع. 
قوله: (فَإن صَدق اكاب سيد أو القَارم غْرِمُهُ فَعَلَى 
وَجْهَيْنِ). 


إذا صدق المكاتب سيّده أطلق المصئّف وجهين في أئه: هل 
يقبل قوله بمجرّد تصديقه» أم لا بد من البيّنة؟ وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الدّهب. والمستوعب والخلاصة» 
والمغني» والكائي» والمادي, والتُلخِيِصء والبلغة؛ وابن قي 
والرّعايتين» والحاويين؛ والنظمء وشرح ابن منجاء والفائق 


والشرح» وتجريد العناية. 
أحدهما: لا يقبل تصديقه للتّهمة» فلا بد من اة قمه في 
الفروع؛ ولم أر من تابعه على ذلك. 


قال في إدراك الغاية: وفي تصديقه غريمه والسيد وجة. 

الثاني: يقبل قوله بمجرد تصديق سيّده. 

قال الجد في شرحه: وهو الأصح» وجزم به في الإفادات» 
والوجيزء وتذكرة ابن عبدوسء والمدور والمنتخب. وقدّمه في 
مر قلث: وهو المذهبء وإذا صق الغريم غريجه» فأطلق 
الصف فيه وجهين» وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الأمب» والمستوعب» والخلاصة. والمغني» والكافي والهادي 
والتلخيص» والبلغة» وابن تيم والرّعايتين» والحاويين» والنظمء 
والفائق. 

أحدهما: يقبل» وهو المذهب. 

قال الجد في شرحه: الصّحيح القبول. 

قال في الفروع: ويقبل.إن صذقه غريم في الأصح» وجزم به 
في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» والمنوّر والمتتخب. وقدّمه في 
الحرّر» والوجه الثاني: لا يقبل. 

قوله: (وإن رَآهُ جَلْداء أو ذْكَرَ ائه لا كسب لَه اطا من غير 

بلا نزاع» وذلك بعد أن يخبره أله لا حظ فيها لغ ولا 

لقوي مكتسبره بلا قلع لكن إخباره بذلك: هل هو واجب آم 
ل؟ قال في الفروع: : يتوجّه وجوبه» وهو ظاهر كلامهم «أعْطاءُ 
بَعْدَ أن يُخْبرة») وقولهم: : «أحبَرَة وَأعْطَاه» e‏ 


الباب: لو اشتغل بالعلم قادرٌ على الكسب وتعذر الجمع بينهما 


قوله: (وَإن ادْعَى أن لَهُ عِيَالاً فَلْدَ وأغطى). 

هذا الخ من المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره القاضي والأكثش» ويجتمل: أن لا يقبل 
ذلك إلا بين واختاره ابن عقيل. 

قوله: (وَسَْ رم أو سار في مَعْصيَة لم يُذقَعْ إلنه). 

إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزّكاة بلا نزاع» وإذا سافر: 
في معصية لم يدفع إليه أيضًا على الصّحيح من المذهب» وقطع به 
الأكثرون. وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للرّاجع 
من سفر المعصية» وتقدم ذلك. 

قوله: (فإن تاب» فُعَلَى وَجْهَيْن 

ES‏ » والفائق» 
وأطلقهما في الغارم في الرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يدفع إليهماء وهو المذهب. 

قال في الرّعاية الصّغرىء والحاويين: دفع إليه في اصح 
الوجهين؛ واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في الملذامب 
والمستوعب» والخلاصةء والحرّر والوجيزء والمتتخب» وجزم به 
في الهداية» والتلخيص» والبلغة» والمنور [في الغارم] ولم يذكروا 
المسافر إذا تاب» وهو مثلهء واخشاره القاضي» وابن عقيل في 
الغارم» وصححه ابن میم في الغارم. 

قال في الفروع في الغارم: فإن تاب دفع إليه في الأصح. 

قال الزركشي في الغارم: المذهب الجوازء اختاره القاضي» 
وابن عقيل» وأبو البركات» وصاحب اللخيص» وغيرهم. 

انتهى» وقدمه في الرّعاية الكبرى في المسافر» والوجه الثاني: 
لا يدفع إليهما. وقدّم ابن دذين عدم جواز الدّفع إلى الغارم إذا 
تاب» وجواز الدّفع للمسافر إذا تاب. 

[يستحب صرف الزكاة في الأصناف كلها] 

قوله: (وَيُسْبَحَبْ صِرفُهًا في الآصئاف كُلّهَا). 

لكل صنفي ثمنها إن وجد» حيث وجب الإخراج فإن 
اقتصر على إنسان واحدٍ أجزأه. وهذا المذهب نص عليه وعليه 
جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الخرقي» والقاضي» والأصحاب. وهو 
المذهبء كما لو فرقها الساعي؛ وذكره المجد فيه إجماعاء وعنه 
يجب استيعاب الأصناف كلّهاء اختارها أبو بكر وأبو الخطّاب» 
فعلى هذه الرواية: يجب الدّفع إلى ثلاثةٍ م كز فف غا 
الصُحيح» إلا العامل. 


كما جزم به المصتّف هنا في الرواية» وعنه يجسزئ واحدٌ مسن 


كل صنفب اختاره أبو الطاب في الانتصارء والمجد في شرحه؛ 
لأنه نا لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس» وكالعامل. 

مع أنه في الآية بلفظ الجمع؛ وفي (سبيل الله وابن السُبيل) 
لا جمع فيه» وعلى هذه الرّواية أيضًا: لو دفع إلى اثنين ضمن 
نصيب الثالث» وهل يضمن الثلسثء أو ما يقع عليه الاسم؟ 
فخرّج الجد في شرحه وجهين من الأضحية. . 

على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وحكاهما ابن رجو في 
قواعده من غير تخريج» والصّحيح هناك: له يضمن أقلٌ ما يقع 
عليه الاسم على ما يأتي» وقوله في الرّواية الثالئة: «إلا العَامِل» 
انه يَجُوِرُ أن يَكُونْ رَاحِدًا؛ هذا المتحيح على هذه الرّواية» 
وعليه الأصحاب ونصٌ عليه. ‏ . 

اختار في الرّعاية الكبرى أنه إن قلنا ما يأخذه أجرة: أججزأ 
عامل واحدٌّ» وإلاً فلا يجزئ واحدٌّء وهو من الممردات» وعلى 
الرواية الثانية أيضًا: إن حرم نقل الركاة كفى الموجود من 
الأصناف الذي ببلده على الصحيح» فتقيّد الرواية بذلك» وقيل: 
لا يكفي» وعليها أيضًا: لا تجب النّسوية بين الأصناف» كتفضيل 
بغعض صنفي على بعضء على الصّحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب وقال المجد: وظاهر كلام أبي بكر: إعطاء العامل 
الثمن» وقد نص أحمد على وجوب النسوية م 

فوائد: إحداها: يسقط العامل إن فرقها ربُها بنفسه. 

الثانية: من فيه سببان مثل إن كان فقيرًا غارمًا أو غازيًاء ونحو 
ذلك جاز أن يعطى بهما. وغليه الأصحاب. وقال المجدني 
شرحه: جاز أن يعطى بهماء على الروايتين يعني في الاستيعاب 
وعدمه؛ ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لاختلاف 
أحكامهما في الاستقرار وعدمه؛ وقد يتع در الاستيعاب» فلا 
يعلم الجمع عليه من المختلف فيه وإن أعطي بهما وعيّن لكل 
سببي قدرًا فذاك؛ وإن لم يعيّن: كان بينهما نصفين» وتظهر فائدته 
لو وجد ما يوجب الردٌ. 

[يستحب صرفها إلى الأقارب] 

الثالئة: قوله: (وَيُسْتَحَبُ صَرَقُهَا إلى أقاربه الذي لا رمه 

وهذا بلا نزاع [وقد حكاهالمجد إجماعًا وصاحب الفروع 
وفاقا] لكن يستحب تقديم الأقرب والأحوجء وإن كان الأجني 
أحوج أعطي الكلء ولم يحاب بها قريبه» والجار أولى من غير 
والقريب أولى من الجارء نص عليه» ويقدّم العالم والديّْن على 
ضدّهماء وإذا دفع رب المال زكاته إلى العاملء واخضر من أهله 
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من لا تلزمه نفقته» ليدفع إليهم زكاته: دفعها إليهم قبل خلطها 
بغيرهاء وإن خلطها بغيرها: فهم كغيرهم, ولا يخرجهم منها؛ 
لأن فيها ما هم به أخصء ذكره القاضيء واقتصر عليه في 
الفروع وغيره. 
[جواز دفع السيد الزكاة إلى المكاتب والغريم] 

قوله: (وَيَجُورُ ليد دَفْع زْكَاتِهِ إلى مُكَائبهِ إلى غرعه). 

يجوز دفع زكاته إلى مكاتبه. 

على الصّحيح من المذهب» نص عليه» وعليه جماهير 
الأصحاب وصخحوه. 

قال المجد: هذا أشهرء وجزم به في الوجيز وغيره؛ وقدّمه في 
الفروع وغيره. وعنه لا يجوز اختارها القاضي في التعليسق 
والتخريج. 

قال المجد في شرحه: هذا أقيس» وأطلقهما في الفائق» ويجوز 
دفع زكاته إلى غريمه. 

ليقضي دينه إذا كان غير حيلة» سواءً دفعها إليه ابتداء أو 


استوفى حقّه» ثم دفع إليه ليقضي دين المقرض. 


على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب إذا لم يكن 

قال الإمام أحمد: إن أزاد إحياء ماله لم يجزء وقال أيضًا: إذا 
كان حيلة فلا يعجبني» وقال أيضًا: أخاف أن يكسون حيلة؛ فلا 
أراه» ونقل ابن القاسم: إن أراد حيلة لى يصلح» ولا يجوز قال 
القاضي وغيره: يعني بالحيلة: أن يعطيه بشرط أن يرذها عليه من 
دينه فلا يجزئه» وذكر المصئّف: أنه حصل من كلام الإمام أحمد: 
أنه إذا قصد بالدّفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز؛ لها لله 
فلا يصرفها إلى نفعه» وقال في الرّعاية الصّغرى: إن قضاه بلا 
شرط: صح كما لو قضى دي کي 

ثم دفعه إليه زكاة ويكره حيلة. انتهى. 

قال في الفروع. 

كذا قال: وتبع صاحب الرّعاية الصغرى في الحاوي الصغيرء 
وذكر أبو المعالي: الصّحّة وفاقا إلا بشرط تمليكي. 

قال في الفروع: كذا قال» واختار الأزجي في النهاية الإجزاء؛ 
لأنْ اشتراط الردٌ لا يمنم التّمليك التام؛ لأ له ارد من غير 

قال: وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبًا من الزّكاة. 

قال في الفروع: كذا قال» وقال ابن ميم: ويجوز دقع الزكاة 
إلى الغريم» نص عليه» فإن شرط عليه رد الزّكاة وفاءً في دينه لم 


يجزه. قاله القاضي وغيره. 
قال القاضي: وهو معنى قول أحمد: «لا يُعْجِينِي إذا کان 
حِيلَة» ثم قال ابن تميم: والأصح أنه إذا دفع إليه يجهة الغرم: لم 
يمنع الشرط الإجزاء؛ وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله: لم يجزه. 
نص عليه. قاله الموفق 
ثم قال: وإن ردٌ الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله أخذه. 
نص عليه» وعنه فيمن ذفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزّكاة. 
ثم قبضها منه وفاءً عن دينه: لا أراه. 


أخاف أن يكون حيلة. 

انتهى كلام ابن تميم. 

فائدتان: إحداهما: لو أبرأ رب المال غريمه من دينه بنيّة الرّكاة 
م يجزه. 


على المتحيح من التب تع ميته وعلينة أكسثر 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم؛ سواءٌ كان المخرج عنه عينا أو 
ديناء واختار الأزجي في النهاية الجواز. 

كما تقد وهو توجيه احتمال وتخريج لصاحب الفروع» 
وقال: بناء على أنه هل هو تمليكٌ آم لا؟ وقيل: يجزئه أن يسقط 
عنه قدر زكاة ذلك الدين منه» ويكون ذلك زكاة ذلك الدين. 

حكاه الشيخ تقي الدّينء واختاره أيضًا؛ لأنْ الركاة مواساة. 

. [الحوالة بالزكاة] 

الثانية: لا تكفي الحوالة بالرّكاة. على الصّحيح من المذهب. 

جزم به ابن تمیم» وابن حمدان وغيرهماء وقدّمه في الفروع» 
وذكر بعض الأصحاب: أن الحوالة وفاءٌ وذكر المصنّف في 
انتقال الحقّ بالحوالة: أن الحوالة بمنزلة القبض» ٠‏ وال كان بيع دين 
بدین» وذكر أيضًا إذا حلف لا يفارقه حٌى يقضيه حه فاحاله 
به ففارقه غلنا سنه أله قد بر انه كالثاسي» وتقدّم بعض فروع 
الغارم في فصله. وتقدّم في أوّل كتاب الرّكاة إذا أحاله بدينه: هل 


يكون قبضًا؟. ٠‏ 
عند قول المصئف: «ومَن کان لَه يِن عَلَى ملم ِن صّدَاق 
أو غيْروك. 


[دفع الزكاة إلى الكافر] 
قوله: (رلا َجُوڑ دَفْمُهَا إلى كَافِرِ). 
يستئنى من ذلك المؤلف كما تقدّم في كلام الصف وأمًا 
العامل: فقد قدّم الصف هناك مسن شرطه: أن يكون مسلماء 
وكلامه هنا موافقٌ لذلك. وتقدّم الخلاف فيه هناك وأمّا الغارم 
لذات البين» والغازي: فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز الدّفسع 
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إليهما إذا كانا كافرين. قاله المصنّف والجد وغيرهماء وجزم به في 
الفائق وغيره» وقدّمه في الفروع» وجزم في المذهب والمستوعب 
با لجواز» قال في الرّعايتين» والحاويين: ومن حرمت عليه الزّكاة 
ا سبق فلا اعللها لغرر رتالف وغبالة وغرم للات الي 
وهديّة عن أخذها وهو من أهلهاء وجزم ابن تيم أنه لا تدقع | 
إلى غارم لنفسه كافرء فظاهره: يجوز لذات البين. 

قال في الفروع: ولعله ظاهر كلام الشيخ يعني به المصئف فإنْه 
ذكر المنع في الغارم لنفسه قوله: (وَلا إلى عَبْدٍ) هذا المذهب من 
حيث الجملة؛ وعليه جماهير الأصحاب» ون عليه إلا ما 
استثنى من كونه عاملاً. 

على الصحيح من المذهب. 

على ما تقدم» وقال في الهداية» والمستوعب وغيرهما: ومن 
حرمت عليه الركافء من ذوي القربى وغيرهم: فإنه يجوز أن 
يأخذ منها لكونه غازيًا أو عاملاً او مؤلما أو لإصلاح ذات 
البين» وجزم به في الرّعاية. 

[دفع الزكاة إلى العبد] 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز دفعها إلى عبار ولو 
كان سيّده فقيرًا. 

وهو صحيحٌ» وهو المذهب» وقال الجد في تعليل المسألة: لأنّ 
الذفع إليه دف إلى سيّده؛ لأنه إن قلنا: يملك فله تملّكه عليه» 
والزكاة دينٌ أو أمانة» فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستحق. وإن 
كان عبده» كسائر الحقوق» وقال القاضي في التّعليق» في باب 
الكتابة: إذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما يجوز وما قبضه 
من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيج وز وما يلاقي 
نصف السَيّد الآخر إن كان فقيرًا: جاز في حصّجه؛ وإن غا لم 

قال المجد: وكذا إن كاتب بعض عبده فما أخذه من الصّدقة 
يكون للخصة المكاتبة منه بقدرهاء والباقي لحصة السيد مع فقره. 

انتهى» قال في الفروع: ويتوجه أن ذلك يشبه دفع الرّكاة بغير 
إذن المدين في فصل الغارم» وجزم غير القاضي مسن الأصحاب 
أن جميع ما يأخذه من بعضه مكاتبٌ يكون له؛ لاله استحقه بجزئه 
المكاتب» كما لو ورث بجزثه الحرٌ. 

فائدة: المدبّر وام الولد والمعلّق عتقه بصفة كالعبد في عدم 
الأخذ من الركاة» وأمّا من بعضه حرٌ: فإنه يأخذ من الزكاة بقدر 
حريّته بنسبته من خمسين أو من كفايته. على الخلاف المتقدّم أوّل 
الاب فمن تمق خر ياغ خسة وعشزين أو ضف كفايته: 


كه 


قوله: (وَلا فقِيرَة لها زوج عَنِي). 

هذا المذهبء وعليه الأصحاب» ويأتي قرينًا في كلام 
المصئف: هل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه؟. 

[دفع الزكاة إلى الغني] 

فوائد: إحداها: لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمةٍ. 

على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر» وأطلق في التُرغيب والرّعاية 
وجهين» وجزم في الكاني بجواز الأخذ. 

قال الجد: لا أحسب ما قاله إلا خالا للإجماع في الولد 


الصغير. 
الثانية: هل يجوز دفعها إلى غني بنفقة تبرّع بها قريبه أو غيره؟ 
فيه وجهان. 


وأطلقهما في الحاوي الصّغير والرعايتين» واختار فيهما 
الجواز» وهو الصّواب. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 
أو غيره: جاز أخذ الركاة.» نص عليه وجزم به في الفروع وغيره. 

كمن غصب ماله» أو تعطّلت منفعة عقاره. 

قوله: (وَلا الوَالِدان» وَإن عَلَوْاء وّلا الوَلَدُ وَإِن سَقَل). 

إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب 
نفقتهم عليه: | رادها يسم لجاع ارون EE E‏ 


حت يقتي عليه كولد البنك وغيره تن ذكر [كما إذا لم يتسع 
للثفقة ماله] لم بيز أيضًا دفعها إليهم. 
على الصّحيح من المذهب» ونص عليه وعليه أكثر 


الأصحاب. وقيل: يجوز والحالة هذه. 

اختاره القاضي في الجرد. والتشيخ تقي الذين» وصاحب 
الفائق» وذكره الجد ظاهر كلام أبي الخطاب» وأطلق في الواضح 
في جد وابن ابن محجوبين وجهين. 

فائدة: : لا يعطى عمودي نسبه لغرم لنفسه ولا لكتابته. 

على الصّحيح من المذهبء نص عليه» وقدّمه في الفروع 


وغيره» وقيل: يجوز. 

اوا تقي الدّيينء ولا يعطوا لكو نهم ابن سبيل» 
جزم به في التلخيص: والبلغة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع 
وغيره. وذكر المجد نه يعطى. 


واختاره الشيخ تقي الدّين» وياخذ لكونه عاملاً ومؤْلّمًا 
وغازيًا وغارما لذات البين جزمبه في الهداية والمستوعب» 
والخلاصة والتلخيص» والبلغةء والرعايتين. والحاويين وغيرهم. 


[دفع الزكاة لبني هاشم] 

قوله: (وّلا بني هاشيم). 

هذا المذهب مطلقٌ. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» 
وكالني يكين إجماعًا. 

وقيل: يجوز إن منعوا الخمس؛ لأنّه حل حاجةٍ وضرورق 
اختاره الآجري. 

قال في الفائق: وقال القاضي يعقوب. وأبو البقاء وأبو 
صالح: : إن منعوا الخمس جاز. ذكره الصيري. انتهى. 

وقال في الفروع: وال شيخنا إلى آنهم إن منعوا القن 
أخذوا الركاة» وربّما مال إليه أبو البقاءء وقال: إنّه قول القاضي 
يعقوب من أصحابنا. 

ذكره ابن الصيرفي في متخب الفنون, واختاره الآجرَي في 
كتاب النصيحة. انتهى. 

وزاد ابن رجب على من سماهم في الفائق: نصر بن عبد 
الرزاق الجيلي. 

قلت: واختاره في الحاويين. 

وقال جامع الاختيارات: وبنو هاشم إذا منعوا من هس 
النمس جاز لهم الأخذ من الركاةء ويجوز لمم الأخذ من زكاة 
الهاشميّين. انتهى. 1 

فتلخص جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من [لخمس] 
الخمس عند القاضي يعقوب» وأبي البقاء» وأبي صالحء ونصر 
بن عبد الرّرّاق وأبي طالب البصري» وهو صاحب الحاويين. 
والشيخ تقي الدين. 

تنبية: تقلام الخلاف في جواز كون ذوي القربى عاملين في 
فصله» ولم يستشن جماعة سواه وذكر المصنّف: أن بني هاشم 
يعطون للغزو والعمالة» وآ الأصحاب قالوا: يعطى لغرم نفسه. 

ثم ذكر احتمالاً بعدم الجواز. 

قال في الفروع: وذكر بعضهم أنه أظهر. 

قلت: جزم في ا هداية» والمستوعب» والخلاصة؛ والتلخيص» 
والبلغة» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم بجواز أخذ ذوي القربى 
من الركاة إذا كانوا غزاة» أو عمّالاً أو مؤْلّفين» أو غارمين لذات 
البين. 

قال الزركشي: يجوز أن يعطوا لكونهم غزاة أو غارمين 
لإصلاح ذات البين. 

قال القاضي: قياس المذهب: أنهم يأخذون لمصلحتنا لا 


لحاجتهم وفقرهم. 
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كذا قال المجد» وزاد: أو مؤلّفه. 

فائدة: بنو هاشم من كان من سلالة هاشم على الصّحيح 
من المذهب. 

وذكره القاضي وأصحابه» وجزم به المجد في شرحه وغيره 
وقدّمه في الفروع؛ فيدخل فيهم آل العبّاس» وآل علي وآل 
جعفر» وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد المطّلب» وآل أبي سبي 
وجزم في التلخيص والرّعاية الكبرى: : أن بني هاشم هم آل 
الاس وآل علي» وآل جعفرء وآل عقيلء وآل الحارث بن عبد 
المطّلب» فلم يدخلا أبا هبي مع كونه أخا العبئاس وأبي طالبي. 

قوله: (ولا لِموَاليهم). 

هذا اذهب نص عليه وعليه الأصحاب. وهو مسن 
المفردات» وأوما الإمام أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز 

فوائد: إحداها: يجوز دفعها إلى موالي مواليهم. 

على الصّحيح من المذهبء وسثل الإمام امد في رواية 

الميموني: مولى قريش يأخذ الصُدقة؟ قال: ما يعجبني. 

قيل له: فإن كان مول مولّى؟ قال: هذا أبعد. 


قال في الفروع: فيحتمل التحريع. 
الثانية: يجوز دفعها إلى ولد هاشميّةٍ من غير هاشمي. 
على الصّحيح من المذهب. اعتبارًا بالأب. 


قال في الفروع: يجوز في ظاهر كلامهم» وقاله القاضي في 
التُعليق» وقال أبو بكر التنبيه والثثافي: لا جوز واقتصر عليه في 
ا لحاوي الكبير» وجزم به في الرّعايتين. والحاوي الصُغير» وظاهر 
شرح الجد: الإطلاق. 

[دفع الزكاة لأزواج الني بي] 

الثالثة: لا يحرم أخخذ الزّكاة على أزواجه بي في ظاهر كلام 
الإمام أحمد والأصحاب. قاله في الفروع» وقال اللصنف في 
المغني» وتبعه الشارح في قول عائشة رضي الله عنها: «إنا آل 
مُحَمَّدٍ لا تيل لَنَا الصدَثَةُ» هذا يدل على تحريمها على أزواجه 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام؛ ولم يذكرا ما يخالفه» وجزم به ابن 
رزين في شرحه. 

وقال المجد في شرحه: أزواجه عليه أفضل الصّلاة والسُلام 
من 9 بيته الحرم عليهم الزكاة» في إحدى الروايتين. 

الثانية: لا يحرم عليهن. انتهى. 

وقال الشيخ تقي الدّين: في تحريم الصدقة عليهن» وكونهن 
من آهل بيته روایثان» أصحّهما: الُحريم» وكونهنٌ من آهل بيته» 

قال في الفروع: كذا قال. 


قوله: (وَيَجُورُ لبي هاشم الخد من صَدثَةٍ التطوْعء وَوَصَايا 
الُقرَاء). 

هذا المذهب نص عليه» وعليه الأصحاب» وحكاه في الفروع 
إجماعاء ونقل الميموني: أن التُطوُع لا يحل لهم أيضا. 

قال المجد في شرحه: فيكون النذر والوصيّة للفقراء أولى 
بالنُحريم؛ وجزم في الرّوضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على بني 

هاشم ومواليهم» وقدّمه ابن رزين. 

قوله: (وَفِي النذر). 

يعي: يجوز لهم الأخذ من الذر. 

كصدقة التَطوُع ووصايا الفقراء. وهذا المذهب, وعليه جاهير 
الأصحاب» وجزم به أكثرهم» وقطع في الرُوضة بتحريمه أيضًا 
عليهنم. وحكى في الحاويين في جعواز أخذهم من النذور: 
وجهين» وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية. 

قوله: (وَفِي الكفَارَةٍ: وَجْهَان). 

قال في الهداية: ويتخرّج في الكمّارة وجهان» واطلقهما في 
المستوعب والخلاصة. والمغني. والكافيء والهادي» والتلخيص» 
والبلغة؛ والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» والرركشي. 
وتجريد العناية. 

أحدهما: هي كالرّكاة» فلا يجوز لم الأخذ منها لوجوبها 
بالشرع» وهو المذهب. 

صمّحه الجد في شرحه» وقال: بل هي أولى من الركاة في 
المنع» وهو ظاهر الوجيزء فإنّه قال: وللهاشمي والمظّليّ الأخذ 
من الوصيّة» وصدقة التطوّع وقدّمه في الفروع. 

والوجه الشاني: : هي كصدقة انطو قدّمه ابن رزين» 
وصححه في النُصحيح. والنظم. 

تنبية: رايت في نسختين عليهما خط المصنّف: «وَيَجوثُ لني 

هاشم الخد من صدَفَةٍ التطوع» وَوَصايَا الفُقَرَاء وَفِي النذر 

وجهان؛ بغير ذكر الكفّارة» وأيضًا: وإطلاق الخلاف في النذر» ثم 
أصلح وعمل كما في الأصل» وهوه وجو يي هائيم الح 
مِنْصدفَةٍ التطوع» وَوْصَايًا القُقَرَاء والنذرء وَفِي الكَقارةٍ 
وَجْهَان»» وهو الأليق بالمشهور بين الأصحاب. 

ولكن قد ذكرنا الخلاف في النّذر أيضًا. 

فائدة: إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالئْيُ ل بطريقي 
أول» ونقله الميموني» وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه ايف 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام على الصحيح. 


قدمه في الفروع» وقال: اختاره جماعة. وصحّحه المصنف 
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والشارح. 

قال في الفائق: ورم عليه صدقة الع 

على اصح الروايتين. ونقل جماعة عن أحمد: لا تحرم عليه 
اختاره القاضيء وذكرها ابن البنا وجهين. وأطلقهما في 
المستوعب» وشرح الجد والحاوي الكبير. ش 

قوله: وَل بَجُوڑ دفْمُهَا إلى ساب مَنْ ترم مُؤْنشَهُ بن 
ااربه؟ عَلَّى روَائئيْنِ)» وأطلقهما في ا هداية: والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والمغني» والكافي, والادي» والثرح» والمحرّر والنظمء 
والفروع؛ والفائق» والرركشي» والمذهب الأحد. 

إحداهما: لا يجوز دفعها إليهم» وهو المذهب» جزم به 
الخرقي» وصاحب المبهج» والإيضاح» وعقود ابن البئاء والعمدة» 
والإفادات» والتُسهيل» والمنتكب وناظم المفردات» وهو منهاء 
وصخحه في التُلخيصء والبلغة [وتصحيح الحرّر] واختاره 
القاضي في الأحكام السلطائيّة» والتُعليق. وقال: هذه الرواية 
أشهرهما. 

قال الزُركشي: هي أشهرهماء وأنصهما. 

قال ابن هبيرة: هي الأظهر. 1 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

منهم المجد في شرحه. وقدمه في المستوعبء والخلاصة» 
والرّعايتين» والحاويين» وشرح ابن رزين» والرُواية الثانية: يجوز 
دفعها إليهم. 

نقلها الجماعة عن الإمام أحمد. 

قال المصف في المغني» وتبعه الشارح: هي الظاهر عنه. 

رواها عنه الجماعة. وجزم به في الوجيزء وا منور» وصحّحه 

قال القاضي في التُعليق: يمكن حملها على اختلاف حالين» 
فالمنع إذا كانت النفقة واجبةء والجواز إذا لم تجب» فعلى هذه 
الرواية: لو دفعها إليه وقبلهاء لم تلزمه نفقته لاستغنائه بهاء 
والثفقة لا تجب في الذّمّة» وإن لم يقبلها وطالبه بنفقته الواجبة 
أجبر على دفعهاء ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة. 

تنبية: ظاهر كلام المصّف: جواز دفعها إلى أقاربه الُذين لا 
يلزمه نفقنهم إذا كان يرئهم؛ وهو إحدى الرّوايات؛ وهو 
المذهب. 

نقله الجماعة» وهو داخل في عموم قول المصنّف: ١وَيُستَحَب‏ 
مها إلى ماري الزن لاي مب وهو ظاهر كلامه في 
انظ والرعايتين» وجزم به في الكاني. وقدّمه في الخلاصة» 


وشرح ابن رزين. 


قال الزْركشي: جاز الدّفع إليهم؛ بلا نزاع. 


قال في الفروع: اختاره الأكثر. 
منهم الخرقي» والقاضي» وصاحب الحرّر» والرٌواية الثانية: لا . 
وز دلعها البهم: 


صحّحه في التلخيص. والبلغة؛ وأطلقهما في الفروع» 
والرّواية الّالثة: إن كان يمرنهم عادة: لم جز دفعها إليهم. ولا 
جاز. 

ذكرها ابن الراغوني. : 

فوائد: الأولى: لو كان أحدهما يرث الآخرء ولا يرثه الآخرء 
كعمّةٍ وابن أخيهاء وعتيق ومعتقه» وأخوين لأحدهما ابن ونحوه. 

فالوارث منهما تلزمه الثفقة. 

على الصّحيح من المذهب والرٌوايتين» على ما يأتي في كلام 
المصنّف في باب نفقة الأقارب» فعليها في جواز دفع الرّكاة إليهم: 
الخلاف المتقدّم» وعكسه الآخر ذكره المجد في شرحه» وتبعه في 
الفروع وغيره. 

[دفع الزكاة إلى ذوي الأرحام] 

الثانية: يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام» ولو ورثوا. 

.على الصلخيخ من المذهب والروايتين؛ لضعف قرابتهم. 

قال المصتف» وتبعه الشارح: هذا ظاهر المذهبء وقدّمه في 
الفروع وغيره. وعنه لا يجوز دفعها إليهم الثالشة: في الإرث 
بالودٌ: الخلاف المتقدّم. قاله في الفروع وقدّمه. وقال في الرّعاية 
الكبرى: يجوز. وفيه رواية» وتقدّم إذا كان غا بنفقة لازمة أو 
تبرّع: هل يجوز الذفع إليه؟ عند قوله: «ولا فق لَهَا ذرْج 
غَنِي؟4. 

الابعة: يجوز كون قريب المزكي عاملاء ويأخذ من زكاته بلا 
نزاع جزم به في الفزوح وغيره, . وقال امجد: لا تختلف الرواية: أنه 
يجوز أن يدفع إلى أقاربه غير التّفقة الواجبة عليهء إذا كان غارمًا 
أو مكاتباء أو ابن سبيل. 

بخلاف عمودي تنه لقؤة القرابة» وجعل في الرّعايتين» 
والحاويين» والفائق: الأقارب كعمودي السب في الإعطاء لغرمٍ 
وکتابةٍ لا غير على قول» فقالوا وقيل: يعطى عمودي نسبه وبقية 
أقاريه لغرم وكتابق وأطلق هذين الوجهين في الحاويين» وقال في 
الأحكام السلطانيّة: لا يدفع إلى أقاربه من سهم الغارمين إذا 
كانوا منهم. وجزم المصنشف وغيره: أنه يعطي قرابته لعمالةٍ 
وتاليفي وغرم لذات البين» وغزوء ولا يعطي لغير ذلك. 


الخامسة: لو تبرّع بنفقه قريسه أو يتيم أو غيره» وضمّه إلى 
عياله: جاز له دفع الرّكاة إليه. 

قال المجد: وهو ظاهر كلام الخرقي» والقاضيء وأكسثر 
الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

منهم المصنف والشارح» والشيخ تقيْ الدّين» ونقبل الأكثر 
عن الإمام أحمد: أنه لايجوز دفعها إليه» اختاره أبو بكر في 
الشتبيف وابن أبي موسى في الإرشاد» وجزم به في المستوعب» 
وقدّمه في الحاوي الكبير» وشرح ابن رزيين» وأطلقهماني 
الفروع» وشرح المجد. 

قوله: (أؤْ إلى الزُوْج؟). 

على روايتين» وأطلقهما في الهداية؛ والمبهج» والإيضاح» 
وعقود ابن البناء والمستوعب والخلاصة:؛ والكاني؛ والهادي. 
والمغني. والتلخيص» والبلغة؛ والمحسرّر والشرح» والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوبين» والفروع» والفائق» والزُركشي» وتجريد 
العناية. 

إحداهما: يجوزء وهي المذهب» اختاره القاضي وأصحابه 
والمصنّف. قاله في الفروع [وفيه نظرّ؛ لأنا لم نجد المصنّف اختاره 
في كتبه» بل امجزوم به في العمدة خلاف ذلك] قال ابسن رزين: 
هذا اظهر» اخشاره أبو بكر. قاله شيخنا في تصحيح المحررء 


وصحّحه في المذهب» زرك الد والنُصحيح» وجزم به في 


الوجيزء وقدمه في إدراك الغاية» والرواية الثانية: لا جوز. 


قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الخرقي». 


والعمدة والمنوره والتسهيل» وصححه في تصحيح الْحرّر» وقال: 
اختاره القاضي في التُعليق. وقدمه ابن رزين في شرحه» واختاره 
أبو بكر والمجد في شرحه» وقال: اختاره ابو الخطّابء واختاره 


الخلأل أيضًا. 

وقال: هذا القول الذي عليه امد رواية الجواز قول قديمٌ 
رجع عنه. : 

فائدة: لم يستئن جماعةٌ من الأصحاب منهم المصنّف هنا جواز 


أخذ الرُوج من الروجةء وأخذها منه لسببء من الأسباب غير 
د والمسكنة» فلا يجوز أخذ واحدٍ منهما لغزو ولا لكتابق ولا 
لقضاء دين [ونحوه. ۴ 
ال ر ظاهر المذهب: لا يجوز أخذ واحدٍ منهما 
ْ من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة]ء وقال القاضي في الْجرّد: يجوز 
الأخذ لقضاء دين أو كتابة؛ لله لا يدفع عن نفسه نفقةٌ واجبةً» 
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كعمودي النُسبء وأمًا الأخذ لغيرهما: فلا يجوز قولاً واحدا. 

قوله: (أو بني الِب عَلَى روايتئنِ). 

وأطلقهما في الهداية؛ والمذهبء ومسبوك الأب 
والمستوعب» والخلاصة والمغني» والكاني» والهادي. والتلخيص» 
والبلخةء والمحرر والشرح» والنظمء والرّعايتين» والحساويين» 
والفروع» والفائقء وتجريد العناية» والرُركشي [والمذهسب 
الأحدا]. 

إحداهما: يجوزء وهو المذهب؛ اختاره الصف والمجد في 
شرحه» وهو ظاهر كلام الخرقي».والمضنّف في العمدة» وابن 
عبدوس في تذكرته. 

لنعهم بني هاشم ومواليهم» واقنصارهم على ذلك. 

قال في الفروع: اختاره الخرقي» والثيخ تقي الدّين؛ 
وصاحب احرر» وغيرهم» وجزم به ابن الا في العقسوده 
وصاحب المنوّر» وقدمه ابن رزين في شرحه» والرواية الثانية: لا 
يجوز اختاره القاضي اتات وصحّحه في التتصحيح. 
وتصحيح الحرر» وابن منجّا في شرحه» وجزم به في المبهج» 
والإيضا ع والإفادات والوجيزء والتسهيل» وإليه ميل الرركشي. 

فائدة: قال في الفروع لم يذكر الأصحاب موالي بني المألب» 
قال: ويتوجه أن مراد أحمد والأصحاب: أن حكمهم كموالي بني 
هاشم وهو ظاهر الخبر والقياس» وسئل في رواية الميموني عبن 
مولى قريش» يأخذ الصّدقة؟ قال: ما يعجبني. 

قيل له: فإن كان مولى مولى؟ قال: هذا أبعد فيحتمل 
التحريم. 

انتهى كلام صاحب الفروع. 

والظاهر: أنه تابع القاضي» فإنه قال في بعض كلامه: لا 
يعرف فيهم رواية» ولا يمتنع أن نقول فيهم ما نقول في موالي بني 
هاشم. اتتهى: 

قلت: م يلم صاحب الفروع على كلام القاضي وغيره مسن 
الأصحاب في ذلك فقد قال في الجامع الصّغير» والإشارة» 
والمخصال له: تحرم الصّدقة المفروضة على بني هاشم وبني 
الطلب» ومواليهم. 

كذا قال في المبهج» والإيضاح» وقال في الوجيز: ولا تدفع إلى 
هاشمي ومطلبي ومواليهما. 

قوله: (رإن دنه إلى من لا يَسْتَحِفهَا وهو لا يغلي م 
عَلِم: لم بُ يجزء إلا لعي إذا ظنْهُ فُقِيرَا في إخدى الرَوَايتينِ). 

اغلم أل إفا كفا إل قن لا رها وجو لا بن عم 
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فتارة يكون عدم استحقاقه لغناه؛ وتازة يكون لغيره. فإن كان 
لكفره أو لشرفه أو كونه عبدًا: فجزم المصنف هنا: أنها لا تجزئه» 
وهو المذهب. 

قال في الفروع: لم تجزه في الأشهر. 

قال صاحب المذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والمصتف» والتتارح: لم تجزه رواية واحدة» وجزم به في المحرّر» 
والوجيزء والفائق» والخلاصة» وقيل: حكمه حكم مالو بان 
غنبا على ما يأني قريبًا إن شاء الله تعاللء وجزم به ابن عقيل في 
فنونه» وكذلك ذكره القاضي في الجامع الصّغير» وحكاهما ابن 
تيم طريقتين. وأطلقهما. 

قال في القواعد الأصوليّة: فيه طريقان. 

أحدهما: كالغني» والثاني: لا تجزئه قطعًاء فعلى المذهب: 
يستردها بزيادةٍ مطلقًا. 

ذكره الآجرّي» وأبو المعالي» وغيرهماء واقتصر عليه في 
الفروع» وإن ظهر قريبًا للمعطي» فجزم المصنف هنا: أنه لا 
جزثه. 

هو المذهب, وعليه الأصحاب. قاله الج وتبعه في الفروع, 
وسوّى في الرّعايتين والحاويين بين ما إذا بان قريبًا غير عمودي 
النسبء وبين ما إذا بان ناء وأطلق الرٌوايتين وا منصوص: أنه 
يجزئه إذا بان قريبًا مطلقا. 

قال الجد في شرحه: هذا أصوب عندي» لخروجها عن ملكه 
إلى من يجوز دفع زكاة سائر الناس إليه؛ ولحديث يزيد بن معن. 
انتهى. 

قال في القواعد: فإن بان نسيبًا فطريقان. 

أحدهما: لا يجزئه قولاً واحداء والثّاني: هو كما لو بان غتّاء 
والمنصوص هنا: الإجزاء؛ لأن المانم خشية الحاباة» وهو متف 
مع عدم العلم وأمًا إذا دفعها إلى غني» وهو لا يعلم. 

ثم علم: فأطلق المصنّف في الإجزاء روايتين» وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمستوعبء والخلاصة» 
والكافيء والمغني؛ والْحرّرء والشرح» والفائق. 

إحداهما: يجزئه. وهو المذهب» نص عليه وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال في القواعد الفقهية: هذا الصّحيح. وقال في القواعد 
الأصوليّة: هذا المذهب. 

قال المجد: اختاره أصحابناء وجزم به في الوجيز وغيره» 
وقدّمه في الفروع وغيره. 


والرواية الثانية: لا يجزئه» اختاره الآجرّي» والمجدء وغيرهماء 
فعلى هذه الرواية: يرجع على الغنيّ بها إن كانت باقية» وإن 
كانت تلفت رجع بقيمتها يوم تلفها إذا علسم انها زكاة رواية 
واحدة. 

ذكره القاضي وغيره. 

قال ابن شهابب: ولا يلزم إذا دفع صدقة تطوع إلى فقي فيان 
غنيا؛ لأ مقصده في الزكاة إبراء الدّمّة» وقد بطل ذلك فيملك 
الأجوع» والسُبب الذي أخرج لأجله في النُطمّع الثواب وم 
يفت» فلم يملك الرجوع» وسبق رواية مهنا في آخر الاب الذي 
قبله عند قوله: «لم يَرْجِعْ عَلَى السكين»» وسبق كلام أبي 
الخطّاب وغيره هناك. 

وذكر جماعةً من الأصحاب أن كل زكاةٍ لا تجزئ. وإن بان 
الآخذ غنيّاء فالحكم في الرجوع كالزكاة المعجلة على ما تقدّم في 


فوائد: إحداها: لو دفع الإمام أو الساعي الرّكاة إلى من يظئه 
أهلاً لأخذهاء لم يضمن إذا بان غنيًا. ويضمن في غيره. 

عل الو ن اذهب 

قال في الفروع: هذا الأشهر. 

قال القاضي في امْجرّد: لا يضمن الإمام إذا بان غنيًا بغير 
خلافي. وصمّحه في الأحكام السلطانية» وجزم المجد وغيره بعدم 
الضّمان إذا بان ياء وني غيره روايتان انتهى» وعنه يضمن في 
الجميع» قدّمه في الرّعاية الصّغرىء ولم يذكر رواية التُفرقة وتابعه 
في الحاويين. ` 

قال في الفروع: كذا قال» وعنه لا يضمن في الجميع؛ وذكر في 
الرّعاية الكبرى: رواية التُفرقة» وقدُم الضُمان مطلقاء وأطلقهنٌ 
ابن تميم. , 

[دفع الزكاة لمن هو أهلها] 

الثّانية: لا يجوز دفع الركاة إل لمن يظنه من أهلهاء فلو لم يظنه 
من أهلهاء فدفعها إليه» ثم بان من أهلها: لم تجزه. 

على الصّحيح من المذهبء وقال في الفروع: ويتوجه تخريسج 
من الصّلاة إذا أصاب القبلة. 

الثالثة: الكفارة كالركاةء فيما تقدّم من الأحكا» ومن ملك 
فيهما الرّجوع ملكه وارثه. 

[الصدقة على ذوي الرحم] 
فائدة: قوله: (وَالصّدَقَةُ عَلَى ذِي الرْحِمٍ صَّدَقَةَ وَصِلَة). 
هذا بلا نزاع» وهي أفضل من العتق. 
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نقله عرب لليديث ميموثة» والعتق أفضل من الصدقة على 
الأجانب» إلا زمن الغلاء والحاجة. 
' نقله بكر بن محم وأبو داود» وقال الحلواني في التبصرة» 
وصاحب الحاوي الصُغير: العتق احبُ القرب إلى اللّه. 
انتهيا. ويأتي ذلك أوّل كتاب العتق. وهل الحج أفضلء أم 
الصدقة مع عدم الحاجةء آم مع الحاجة؟ وعلى القريب» أم على 
القريب مطلقا؟ فيه أربع رواياتٍ. 
قال الشيخ تقي الدّين: الحج أفضل من الصدقة» وهو مذهب 
أحمد. انتهى. 1 
قلت: الصدقة زمن المجاعة لا يعدهها شي». 
لا سيّما الجار. 
خصوصا القرابة» وقال في المستوعب: وصيّته بالصدقة أفضل 
من وصيّته بالحججٌ التطوع» فيؤخذ منه: أن الصّدقة أفضل بلا 
حاجة» فيبقى قول خامس. 
وني كتاب الصّفوة لابن الجوزي: الصّدقة أفضل من الحج 
ومن الجهاد. وسبق في اول صلاة التّطوع: أن احج أفضل من 
العتق» فحيث قدّمت الصدقة على الحج؛ فعلى العتق بطريق 
أولى» وحيث قدّم العتق على الصّدقة» فالحج بطريق أولى. 
ويأتي في باب الوليمة: هل يجوز الأكل من مال من في ماله 
حرام وحلال آم لا؟. 
قوله: (وَيُسْتَحَبُ الصّدَقَةُ بالفاضيل عن كِمَابَتِهِ وَكِفَايَةِ مْنْ 
بر كا اطلق جاعة سن الأمحاب: ومرادهم بالكفاية: 
الكفاية الدائمة كما صرح به الأصحاب» بمتجر أو غلَّة وقفي 
وصنعة» وهذا المذهب مطلقا. 
أعنى الصّدقة بالفاضل عن كفايته» وكفاية من يمونه بمتجر 
ونحوه» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في المذهبء والمغني؛ 
والشرح» والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في الفروع؛ وقال: ومعنى 
كلام ابن الجوزي في بعض كتبه: لا يكفي الاكتفاء بالمئنعة 
وقاله في غلة وقفب أيضًا. 
قال صاحب الفروع: وفي الاكتفاء بالصّنعة نظرٌء وقال ابن 
عقيل في موضم مسن كلامه: أقسم باللّه لو عبس الرمان في 
وجهك مرّة لعبس في وجهك أهلك وجيرانك. 
ثم حث على إمساك المال. 
وذكر ابن الجوزي في كتابه «السسّرٌ الَصُونٌ»: أن الأولى أن 
يخر لحاجةٍ تعرض» وأنه قد ينق له مرفق فيخرج ما في يده 
فينقطع مرفقه» فيلاقي من الفمّرر ومن الد ما يكون الموت 


دونه» وذكر كلامًا طويلاً في ذلك. 
قوله: (وإن نَصدّق بما ينص مُوْنَةَ مَنْ تَلْرَمُهُ مُؤنتهُ: أم). 
وكذا لو أضر ذلك بنفسه. أو بغريمه. أو بكفالته. قاله 

الأصحاب. 
فائدة: قال في الفروع: ظاهر كلام جماعة من الأصحاب: أنه 

إذا لى يضر فالأصل الاستحباب» وجزم في الرّعاية الكبرى بما 

ذكره بعض الأصحاب: أنه يكره التَصدّق قبل الوفاء والإنفاق 

الواجب. 1 : 
قوله: (وَمَنْ أرَادَ الصّدَقَة بمَالِه كُلهِ وَهُرَيَعْلَم من نيه 

حن التُوكُل وَالصبر عن ماله قله ذلك - 
بلا نزاع» لك ظاهر ذلك: الجواز» لا الاستحباب. وصرّح 

به بعضهم وجزم الجد في شرحه وغيره بالاستحباب. 
قال في الفروع: ودليلهم يقتضي ذلك قوله: (فَِنْ لم بق من 

نَفْسِه لم يَجُرْ لَّهُ) وهو المذهبء وعليه الأصحاب. قاله أبو 

الخطاب وغيره: فيمنع من ذلك» ويحجر عليه. 
وقال المصئف وغيره: يكره ذلك. 
قوله: (وَيُكْرَهُ لِمَنْ لا صِبْرَ لَه عَلَى الضّيق أن بَنْقْص نَفْسَهُ 

عَنْ الكفَاية التَامُة). 1 
بلا نزاع. 
زاد في الفروع وغيره: وكذا من لا عادة له بالضيق. 
فوائد: الأولى: ظهر ما سبق: أن الفقير لا يقترض ويتصدق» 

ونص الإمام أحمد في فقير لقرابته وليمة: يستقرض ويهدي له. 
ذكره أبو الحسين في الطّبقات. 
قال الشيخ تقي الدّين: فيه صلة الرّحم بالقرض. 
قال في الفروع: ويتوجّه أن مراده أنه يظنٌ وفاء. وقال أيضًا: 

ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة النُطُمّع أولى من الركاة وان 

أخذها سرا أولى. 
قال: وفيها قولان للعلماء» أظر“ علماء الصوفيّة. 
الثانية: تجوز صدقة التُطرّع على الكافر والغنّ وغيرهماء 

نص عليه» وهم أخذها 
الثالثة: يستحب التُعفف» فلا يأخذ الغ صدقة» ولا يتعرض 

اء فإن أخذها مظهرًا للفاقة» قال في الفروع: فيتوجه التُحريم. 
قلت: وهو الصّواب 

[المن بالصدقة] 
الرابعة: يحرم الم بالصئدقة وغيرهاء وهو كبيرة على نص 
أحمد: الكبيرة ما فيه حدّ في الدنياء أو وعيسدٌ في الآخمرة» ويبطل 
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الُواب بذلك؛ وللأصحاب خلافٌ فيه» وفيه بطلان طاعةٍ 
بمعصيةٌء واختار الشيخ تفي الدّين الإحباط» لمعنى الموازنة؛ قال 
في الفروع: ويحتمل أن يحرم الم إلأ عند من كفر إحسانه وأساء 
إليهء فله أن يعدّد إحسانه. 

الخامسة: من أخرج شيئًا يتصدّق به» أو وكل في ذلك» ثم بدا 
له: استحب أن يمضيه ولا يجب. 

قال الإمام أحمد: ما أحسن أن يمضيه؛ وعنه يمضيه ولا يرجم 
فيه» وحمل القاضي ما روي عن أحمد: على الاستحباب. 

قال ابن عقيل: لا أعلم للاستحباب وجها. قاله في القاعدة 
الثانية والخمسين» وهو كما قالء وإنّما يتخرج على أن الصدقة 
تتعبّن بالتعيين» كالهدي والأضحيّة يتعيّنان بالقول» وي تعيينهما 
بالئيّة وجهان. انتهى. 

وتقدم متى يملك الصدقة؟ في آخر الباب الذي قبله فليعاود. 
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کتاب الصيام 
[تعريف الصوم] 

فوائد: إحداها: الصّوم والصّيام في اللغة: الإمساك» وهو في 
النترع: عبارة عن إمسالء خصوص في وقتٍ خصوص على وجو 
ر ٠‏ 

[متى فرض الصيام] 

الثانية: فرض صوم رمضان في النة الثّانية إجماعًاء فصام 
رسول الله عليه أفضل الصّلاة والسّلام تسع رمضانات إجماعًا. 

الثالثة: المستحبٌ أن يقول: #شهر رمضان» كما قال الله 
تعالى. ولا یکره قول ١رَمَضَانْ»‏ بإسقاط: «شَهْر» مطلقاء على 
الصحيح من المذهب» وذكر المصلف: يكره إل مع قرينة» ذكر 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله تعالى وجهًا: يكره مطلقّاء وفي 
المنتخب: لا يجوز. 

۰ [رؤية هلال شهر رمضان] 

قوله: (وَإن حال دون مَنْظَرو عَم أو قَمَرُلبْلَةٍ الُلاثين: 
وجب امه بي رَمضَانه فن ظاهر الذحب) وهو المذهب عند 
الأصحاب. 2 وضنفوا فيه التصانيف» وردُوا حجج 
المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه» وهو من مفرذات 
المذهب» وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله» أو إكمال شعبان 

قال الشيخ تقي الدّين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصّريح 
عنه» وقال: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد. ولا في كلام 
أحار من الصّحابة. ورذ صاحب الفروع جميع مااحتج به 
الأصحاب للوجوب. وقال: لم أجد عن أحمد قولاً صريجًا 
بالوجؤب» ولا أمر به» فلا يتوجّه إضافته إليه» واختار هذه 
الرواية ابو الخطّاب» وابن عقيل. : 

ذكره في الفائق» واختارها صاحب التبصرة. قاله في الفروع» 
واختارها الشيخ تقي الذين وأصحابه. . 

منهم: صاحب التنقيحء والفروع» والفائق وغيرهم 
وصحّحه ابن رزين في شرحه. 

فعلى هذه الرواية: يباح صومه. 

قال في الفائق: اختاره الشيخ تقي الدّين وقيل: بل يستحبا. 

قال الرُركشي: اختاره أبو العبّاس. انتهى. 

قال في الاختيارات: وحكى عن أبي العبّاس أنه كان ميل 
أخيرًا إلى أنه لا يستحبٌ صومه. اننهى. 

وعنه الئاس تبح للإمام؛ إن صام صامواء وإلاً فيتحى في 


كثرة كمال الشهور ونقصهاء وإجباره بن لا يكتفى به» وغير 
ذلك من القرائن» ويعمل بظلّه» وقيل: إلا المنفرد برؤيته فإنْه 
يصومه على الأصح» وقيل: الناس تبعٌ للإمام في الصُوم والفطر 
إلا المنفرد برؤيته» فإنه يصومه. 

حكى هذين القولين صاحب الرّعاية. 

قلت: المذهب وجوب صوم المنفرد برؤيته» على ما يأتي في 
كلام المصنّف رحمه الله قريبًا. وعنه صومه منهي عنه. قاله في 
الفروع؛ وقال: اختاره أبو القاسم بن منده الأصفهاني وأبو 


الخطاب» وابن عقيل وغيرهم. 

قال الرركشي» وقد قيل: إن هذا اختيار ابن عقيل» وأبي 
الخطاب في خلافيهما. 

قال: والّذي نصره أبو الخطاب في الخلاف الضُغير: كالأوّل» 
وأصل هذا في الكبير. انتهى. 

فيلى هلم الرواية» قيل: یکره صومه» وذكره ابن عقيل 
رواية» وقيل: النهي للتُحريم» ونقله حنبل. 


ذكره القاضي» وأطلقهما في الفروع؛ والرُركشي» والفائق» 
فقال: وإذا لم يجب» فهل هو مساح أو مندوب؛ أو مكروة؛ أو 
محرم؟ على أربعة أوجدء اختار شيخنا الأوّل. انتهى. 

قال بعض الأصحاب: يجيء في صيامه الأحكام الخمسة. 

قال الزُركشي: وقول سادس بالتبعيّةه وعمل ابن عقيل في 
موضع من الفنون بعادةٍ و غالب كمضيّ شهرين كاملين» فالثالثك 
ناقص» وقال: هو معنى التٌقديرء وقال أيضًا: البعد مانع كالغيم» 
فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد 
لاحتماله. 

وقال أيضًا: الشهور كلها مع رمضان في حقّ المطمور: كاليوم 
الذي يشاك فيه من الشهر في انحور وطلب التُحقنق. ولا أحد 
قال بوجوب الصو بل بالثاخير ليقع أداءٌ أو قضاءً. 

كذا لا يجوز تقديم صوم لا يتحقّق من رمضان» وقال في 
مكان آخر: أو يظنه» لقبولنا شهادة واحد. 

تنبية: فعلى قول الأصحاب: يجوز صومه بنيّة زمضان» حكمًا 
ظئيًا بوجوبه احتياطًا يجزئ على الصّحيح من المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب. وعنه ينويه حكمًا جازمًا بوجوبه. وذكره ابن 
أبي موسى عن بعض الأصحابء وجزم به في الوجيز. 

قال الرُركشي: حكي عن التمِيمِي» فعلى المقلدم وهر 
المحيح يصلى التراويح ٍ 

على اصح الوجهين» اختاره ابن حامدء والقاضي» وجماعة. 
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منهم ولده القاضي أبو الحسين. 

قال في المستوعب في صلاة التطرّع» وصاحب الحاوي الكبير: 
هذا الأقرى عندي. 

قال الجد في شرحه: هو أشبه بكلام أحمد في رواية الفضل: 
القيام قبل الصّيام احتياط لسئة قيامه» ولا يتضمّن محذوراء 
والصّوم نهي عن تقديه. 

. قال في تجريد العناية: وتصلى التراويح ليلتئذر في الأظهر. 

قال ابن تميم: فعلت في أصح الوجهين. 

قال ابن الجوزي: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. واختيار 
مشايخنا المتقدّمين. 

دروي كتاب «ذرء الوم وَالضيِّم في صُوم يَوْم الفيمى 
والوجه الثاني: لا تصلى التراويح. 

اقتصارًا على الْنْصء اختاره أبو حفص والنْمِيميُون وغیرهې 
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته» وصاحب المنور» وصحّحه في 
تصحيح الحرر. 

قال في التُلخيص: وهو اظهر. 

قال الناظم: هو أشهر القولين» وأطلقهما في الحرر» وشرح 
الهداية؛ والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفائقء والزركشي» 
والقواعد الفقهيّة» وهو ظاهر الفروع» وأمًا بقيّة الأحكام: من 
حلول الآجال» ووقوع المتعلّقات» وانقضاء العددء ومدة الإيلاء 
وغير ذلك: فلا يثبت منها شيءٌ على الصّحيح عندهم وقدّمه 
في الفروع» وقال: هو أشهرء وذكر القاضي احتمالاً: تنبت هذه 
الأحكام كما يثببت الوم وتوابعه» وتبييت اليه ووجوب 
الكفارة بالوطء فيه» ونحو ذلك. 

قال في القواعد: وهو ضعيفف. 

قال الؤركشي: هما احتمالان للقاضي في التُعليقء 
وأطلقهما. وعلى رواية أنه ينويه حكمًا: بوجوبه جاز ما يصلّي 
التّراويح أيضًا على الصُحيح» وجزم به أكثر الأصحاب. وقيل: 
لا يصلي. 

فائدةٌ: قال في المستوعب: فإن غم هلال شعبان وهلال 
رمضان جميعًا: فعلى الرواية الأولى» وهي المذهب عند 
الأصحاب: يجب أن يقدّروا رجا وشعبان ناقصين» ثم 
يصومونء ولا يفطرون حتّى یروا هلال شوال؛ ويتمُوا صومهم 
اثشين وثلانين يومّاه وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب 
وشعبان» ورمضان» ويأتي بام من هذا عند قوله: ون صامُوا 


لآجل اليم لم يمطرُوا». 


قوله: (وإذا روي الال نَهَارَاء قبْلَ الرُوَال وَبَعْدَه فهو لِلبْلَةٍ 
المقبل0. ١ ٠‏ 
هذا ادهب سواء كاذ ول الهاو شر 
جزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع وغيره. 
قال في الفروع: هذا المشهور. 
قال الرُركشي: هذا المذهب فعليه لا يجب به صوم؛ ولا 
يباح به فطر. 
وعنه إذا رؤي بعد الزُوال فهو لليلة المقبلة» وقبل الروال 
للماضية» اختاره أبو بكرء والقاضي. وقدّمه في الفائق. 
وعنه إذا رؤي بعد الرّوال آخر الشهر فهو لأيلة المقبلة؛ وال 
لليلة الماضية. 
قال في المذهب: فأمًا إذا رؤي في آخره قبل الرُوال: فهو 
للماضيةء قولاً واحداء وإن كان بعد الزُوال» فعلى روايتين. 
انتهى» وعنه إذا رؤي قبل الروال وبعده آخر التهر فهو 
للّيلة المقبلة» وإلاً لليلة الماضية. 
[أحكام تتعلق برؤية الملال] 
قوله: (وإذا رای الجلال اهل بَلَدِ ل م الاس كُلْهُمْ الصُوْم). 
لا لاف فق ازوم الوم على من رآه: واا من لم بره قان 
كانت المطالع مثفقة. 
لزمهم الصو أيضًاء وإن اختلفت المطالع» فالصّحيح من 
المذهب: لزوم الصُوم أيضّاء قدّمه في الفروعء والفائق» والرّعاية» 
وهو من المفردات. وقال في الفائق: والرّؤية ببلهٍ تلزم المكلفين 
كافة. 
وقيل: تلزم من قارب مطلعهم» اختاره شيخنا يعني به الشيخ 
تق الدّين وقال في الفروع» وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي 
الدين تختلف المطالع باتّفاق أهل المعرفة» فإن اتفقت لزم الوم 
وإلا فلاء وقال في الرّعاية الكبرى: يلزم من لم یره حكم من رآه. 
نم قال: قلت: بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقهاء دون 
مسافة القصر لا فيما فوقهاء مع اختلافها انتهى» فاختار أن البعد 
مسافة القصرء وفرّع فيها على المذهب وعلى اختياره فقال: لو 
سافر من بلا لرؤية ليلة الجمعة إلى بلا لرؤية ليلة ابت فبعد. 
وتم شهره ول يروا الهلال: صام معهم» وعلى المذهب: يفطرء 
فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه» على المذهب» وإن سافر إلى 
بلا لرؤية ليلة الجمعة من بللو لرؤية ليلة ابت وبعد: أفطر 
معهم. وقضى يومًا على المذهب» ولم يفطرعلى الثاني؛ ولو عيد 
ببلار بمقتضى الرّؤية ليلة الجمعة في أوّلهء وسافرت سفينة أو 
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غيرها سريعًا في يومه إلى بلد الرّؤية ليلة السُبت وبعد: أمسك 
معهم بقيّة يومه» لا على المذهب. انتهى. 

قال في الفروع: كذا قال 

نو کی مان ا راف رشان ا وا د 
لاله في الأول: اعتبر حكم البلد المنتقل إليه؛ لأنه صازمن 
جملتهم؛ وني الثانية: اعتبر حكم المنتقل منه؛ لأنه التزم حكمه. 
انتهى. 

[الشهادة على رؤية الهلال] 

قوله: (وَيُقبَلُ في هلال رَمَضَانْ قول عَذل وَاخِدٍ). 

هذا ادت تمر عليه وعليه امير الأصحاب وقال في 
الرّعاية: ویثبت بقول عدل واحلره وقيل: : حشى مع غيم وقتره 
فظاهره: أن المقدّم خلافه. 

قال في الفروع: والمذهب النّسوية» وعنه لا يقبل فيه إلا 


المصرء او رآ في ار و لاي جام قبول قول عدل 
واحلرء وإلاً اثنان» وحكى هذه رواية. 

قال في الرّعاية» وقيل عنه: إن جاء من خارج المصر أو رآه 
فيه لا في جمم كثير: قبل وإلاً فلاء فقال في هذه الرواية «لا نبي 
جَمْم كثير»» ول يقل: إلا اننّان»» فعلى المذهب: هو خب لا 
شهادة. واج ب للدي فيقبل قول عبد وامرأةٍ 
واحدة. 

وقال في المبهج: أمًا الرّؤية: فيصوم الاس بشهادة اوأجل 
العدل أو امرأتين» فظاهره: أنه لا يقبل قول امرأوٍ واحدةٍ. ويأتي 
الخلاف فيهاء وعلى المذهب أيضًا: لا يختضه بحاكم. 

بل يلزم الصُوم من سمعه من عدل. 

قال بعض الأصحاب: ولو رد الحاكم قوله» وقال أبو البقاء: 
إذا ردت شهادته ولسزم الصُوم فأخبره غيره: لم يلزمه بدون 
ثبوتي وقيل: إن وثق إليه لزمه. 

ذكره ابن عقيل» وعلى المذمب: لا يعشبر لفظ «التهَادَةق, 
وذكر القاضي في شهادة القاذف: أنه شهادةٌ لاخ فتنعكس 
هذه الأحكام» وذكر بعضهم وجهين» هل هو خبرٌ أو شهادة؟ 
قال في الرّعاية: وني المرأة والعبد إذا قلنا يقبل قول عدل وجهان» 
وأطلق في قبول المرأة الواحدة إذا قلنا يقبل قول عدل واحا 
. الوجهان في الرّعاية الصغرى؛ والنظمء والحاويين» والفائق» وقال 
في الكافي: يقبل قول العبد؛ لأنه خبرٌء وني المرأة وجهان. 

أحدهما: يقبل؛ لأنّه حل والثاني: لا يقبل؛ لان طريقه 


الشهادة. وهذا لا يقبل فيه شهادة شاهد الفرع مع إمكان شاهد 
الأصل» ويطّلع عليه الرّجل كهلال شؤال. 

قال في الفروع: كذا قال تنبية: ظاهر كلام الصف وغيره: أنه 
لا يقبل قول الصبّى المميّز والمستور» وهو.صحيحٌ» وهو المذهمب 
وقطع به أكثرهم. وقال في الفروع: يتوجه في المستور والمميّز 
الخلاف. 

[ثبوت الصوم بقول عدل] 

فائدة: إذا ثبت الصُوم بقول عدل ثبتت بقيّة الأحكام على 
الصّحيح من المذهب» جزم به المجد في شرحه في مسألة الغيم» 
وقطع به في القاعدة الثالئة والثلائين بعد الماثتين» وقال: صرح به 
ابن عقيل في عمد الأدلة وقدّمه في الفروع» وقال القاضي في 
مسالة الغيم مفرهًا بين الصو وبين غيره: وقد يثبت الصّوم ما لا 
يثبت الطّلاق والعتق وجل الدّينء» وهو شهادة عدلء ويأتي إن 
شاء الله تعالى: إذا على طلاقها بالحمل» فشهد به امرآةٌ. 1 

[أحكام تتعلق بشهادة رؤية الهلال] 

قوله: (ولا يبل في سار التهُور إلا عَدْلان). 

وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وحكاه 
الّرمذي إجماعًا وقال في الرّعاية الكبرى: وعنه يقبل في هلال 
شؤال عدل واحدٌ بموضع ليس فيه غيره» فعلى المذهب: قال 
الرُركشي: قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم. ويحتمل 
مطلقا. وبه قطع أبو محمد فجوّز الفطر بقوهما لمن يعرف 
حاهماء ولو ردّهما الحاكم لجهله بهماء ولكل واحدٍ منهما 
الفطر. انتهى. 

قوله: (وَإذًا صَامُوا بِشَهَادةٍ انين لاثِين يَوْمَاء فلَمْ يروا الملال 
أفْطَرُوا)» وهو المذهب مطلقًا. وغل جماهير الأصحاب» وقطع 
به كثيرٌ منهم» وقيل: لا يفطرون مع الصحوء وصحّحه في 
الحاويين. 

قال في الفروع: اختاره في المستوعبء وأبو محمد بن الجوزي؛ 
لأنْ عدم الهلال يقينٌ فيقدُم على الظّنّ وهو التتهادة. انتهى. 

قلت: ليس كما قال صاحب المستوعب» وصاحب المستوعب 
قطع بالفطرء فقال: «وَإن صامُوا بشهادَة عَدلَيِنِ أنْطَرُوا وَجْهًا 
واحدا». 

قوله: (وَإن صَامُوا بشَهَادَةٍ وا فَعَلّى وَجْهَيْن). 

عند الأكش ا هماروايتان» وأطلقهما في الكاني» 
والمغني» والرّعايتين» والفروع» والفائق» والشرح: 

أحدهما: لا يفطرون» وهو الصّحيح من المذهب» جزم به في 
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العمدةء والمنوّر» والمتتخب» وصمّحه في التصحيح» والمذهب» 
والخلاصة, والبلغةء والنظم» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
قال في القواعد: أشهر الوجهين لا يفطرون. انتهى. 
وقدّمه في الهداية؛ والفصولء والمستوعبء والهادي» 
والتلخيص» والْحرّر وشرح ابن رزين» والوجه الثاني: يفطرون. 
اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيزء والشهيل» وظاهر كلامه في 
الحاويين: أن عن هذا الأصحاب فإنه قال فيها: ومن صام 
بشهادة اثنين ثلاثين يومًاء ولم يره مع الغيم: أفطرء ومع الصحو: 
يصوم الحادي والثلاثين. 
هذا هو الصّحيحء وقال أصحابنا: له الفطر بعد إكمال 
الثلاثين» صحرًا كان أو غيماء وإن صام بشهادة واحليه فعلى ما 
ذكرنا في شهادة اثنين» وقيل: لا يفطر بحال. انتهى. 
وقيل: لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحدٍ إلا إذا كان آخر 
الشهر غيم» قال الجد في شرحه: وهذا حسنٌ إن شاء الله تعالى» 
واختاره في الحاويين. 
قوله: (وَإِنْ صامُوا لجل اليم لمي يُفْطِرُوا). وهو المذهب» 
وعليه جاهير الأصحاب» وقطع به أكشرهم» وقيل: يفطرون» 
وقال في الرعاية قلت: إن صاموا جزمًا مع الغيم أو القتر 
ار واء وإلاً فلا. 
Sia O e‏ 
المذهب: إن غم هلال شعبان» وهلال رمضان» فقد يصام اثنان 
وثلاثون یومًاء حيث.نقصنا رجب وشعبان وكانا كاملين» وكذا 
الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان 
وكانا ناقصين. 
قال في المستوعب: وعلى هذا فقس. 
قال في الفروع: ولیس مراده مطلقا 
فائدةٌ: لو صاموا ثمانية وعشرين يومّاء ثم رأوا هلال شوّال: 
أفطروا قطعًاء وقضوا يومًا فقط. 
على الصّحيح من المذهب» ونقله حنبل» وجزم به المجد في 
. شرحه وغیره وقدمه في الفروع» وقال: ويتوجّه تخريجّ واحتمال. 


يعني أنهم يقضون يومين. 
قوله: (وَمَنْ رأى هلال رَمَضَانَ وَحْدَفُ وَرُدْتْ شهادئة: رمه 
الصؤم). 


وهذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» ونقل 
حنبل: لا يلزمه الصّوم» واختاره الشيخ تقي الدّين. 
قال الوُركشي» وصاحب الفائق: هذه الرواية عن أحمد. 


فعلى المذهب: يلزمه حكم رمضان» فيقع طلاقه وعتقه المعلّق 
بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضائيّة. وعلى 
الرواية الثانية: قال في المسستوعبه والرٌعايتين» والحساويين 
وغيرهم: لا يلزمه شيءٌ واختاره الشيخ تقي الدّين» وظاهر ما 
قدمه في الفروع: أنه يلزمه < جيع الأحكام» خلا الصيام على هذه 
الزوايةة وياتي في باب ما يفشد الصوع عد قول : وإ جائع 
في يَْمٍ رای الملا في ليله ورت شَهَانة» بعض ما ب يتعلّق 
بذلك: فعلى الأولى: هل يفطر يوم الثلائين من صيام الناس؛ 
لأنه قد أكمل العدّة في حقّه آم لا يفطر؟ فيه وجهان. ذكرهما أبو 
الخطاب. 

وقال ي الرعايتين» وتابعه في الفائق» قلت: فعلى الأؤلة هل 
يفطر مع الناس أو قبلهم؟ يحتمل وجهين» وأطلق الوجهين ف 
الفروع» وقال: ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحلول دينه المعلّقين 
به. 

قال في الرّعاية: قلت: فعلى الأؤلة يقع طلاقه ويحلُ دينه 
المعلقين به. 

قلت: وهو الصُواب. وقواعد التشيخ تق الين: أله لا يفطر 
لأ مع الناس» ولا يقطع طلاقه ا لمعل ولا يحل دين وتقسلم إذا 
قلنا يقبل قول عدل واحار: أنه خيرٌ لا شهادة» فيلزم من أخبره 
الصّوم. 

[من رای هلال شوال وحده] 

قوله: (وَإن رأى هلال شَوال وَحْدَه: لَه يُنْطر). 
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نقله الجماعة عن أحمد. وعليه أكثر الأصحاب» وقال أبو 
حكيم: يتخرّج أن يفطرء واختاره أبو بكر. 

قال ابن عقيل: يجب الفطر سرًاء وهو حسن» وقال في 
الرّعاية الكبرى فيمن رأى هلال شوّال وحده وعنه يفطر» وقيل: 
سرًا. 1 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال المجد ني شرحه: لا يجوز إظهار الفطر إجماعًا قال 
القاضي: ينكر على من أكل ني رمضان ظاهراء وإن كان هناك 
عذر. 

قال في الفروع: فظاهره المنع مطلقاء وقيل لابن عقيل: يجب 
منع مسافر ومريض وحائضٍ من الفطر ظاهرًا لثلاً ينهم؟ فقال: 
إن كانت أعذارًا في مع من إظهاره: كمريض لا أمارة له 
ومسافرٍ لا علامة.عليه. 


تنبيٌ: قال الشيخ قي الدّين: والنزاع في أصل المسالة مبني 
على أصلء وهو أن الحلال: مل هر ابيع ا يطلع في ابام 
وإن ل يظهر» أو أله لا يسئى هلالا إل بالظهور والاشتهار؟. كما 
يدل عليه الكتاب» والكثق والاعتبار؟ فيه قولان للعلماء. 

هما روايتان عن الإمام أحمد. 

فائدتان: إحداهما: قال المجد في شرحه: المنفرد بمفازةٍ ليس 
بقربه بلك يبي على يقين رؤيته؛ لأله لا يتين غالفة الجماعة بل 
الظاهر الرؤية بمكان آخر. 

الثانية: 0 عدلان» ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا 
فردهما لجهله مجالهما: لم يجز لأحدهماء ولا لمن عرف عدالتهما: 
الفطر بقوهما في قياس المذهب. قاله المجد في شرحه. 


افيه من الاختلاف وتشتيت تشتيت الكلمة» وجعل مرتبة الحناكم 
لكل إنسان؛ وقدّمه في الفروع» وجرم الصف والشارح بالجواز 
[وهو الصّواب]. 
[صوم الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر] 


قوله: (مَإذَا اشتَبَهَتْ شر على الآسير: د تَحَرى وَصَام فن 
وَافَقَ التكهْرَ أو ما بَمْدَهُ أجِرَأهُ). 

إن وافق صوم الأسير ومن في معناه كالمطمور ومن بمفازةٍ 
ونحوهم شهر زمضانء فلا نزاع في الإجزاء» وإن وافق ما بعده ما 
بعده» فتارة يوافق رمضان القابل» وتارةٌ يوافق ما قبل رمضان 
القابل» فإن وافق ما قبل رمضان القابل: فلا نزاع في الإجزاء. 

كما جزم به الصنف. 

لكن إن صادف صومه شوالاً أو ذا الحجّة صام بعد الشهر 
يومًا مكان يوم العيدء وأربمًا إن قلنا: لا تصام أيّام التُشريق» 
ويأتي ما إذا صام شهرًا كاملا عن رمضان. 

كان أحدهما ناقصًا في اباب ما يُكْرَهُ وَيُسْبْحَبْ»» وإن وافق 
رمضان السئنة القابلة» فقال المجد في شرحه: قياس المذهب: لا 
يجزئه عن واحدٍ منهما إن اعتبرنا نة التَعيين» وإن لم نعتبرها وقع 
عن رمضان الثاني» وقضى الأول واقتصر عليه في الفروع. 

. قوله: (وإن واف قبل لم يُجْزِو). 

هذا المذهب» نص عليه وعليه الأصحابء وقال في الفائق: 
:قلت وتتوجه الصّحّة بناء على أن فرضه اجتهاده. : 

فعلى المذهب: لو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم 
بعد ذلك: صام ثلاثة أشهرء شهرًا على إثر شهر كالصّلاة إذا 
فاتته.. 


نقله مهناء وذكره أبو بكر في النبيه. 
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قال في الفروع: ومرادهم واللّه أعلم أن هذه المسألة كالثشك 
في دخول وقت الصّلاة» على ما سبق» وسبق في باب النيّة: تصح 
نة القضاء بنيّة الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظله للعجز عنهنا. 
انتهى. 

فائدة: لو تحرى وشك: هل وقع صومه قبل الشهر أو بعده؟ 
أجزأه كمن تحرّى في الغيم وصلَّى. ولو صام بلا اجتهادٍ: فحكمه 
خكم من خفيت عليه القبلة على ما تقدّم» ولو ظنْ أن التشهر لم 
يدخل فصام» ثم تبيّن أنه كان دخل لم يجزهء وسبق في القبلة وجه 
بالإجزاء. فكذا هناء ولو شك في دخوله» فكما لو اظ أنهلم 
يدخل. وقال في الرّعاية: يحتمل وجهين. : 

قال في الفروع: كذا قال» ونقل مهنًا: إن صام لا يدري: هو 
رمضان أو لا؟ فإنّه يقضي إذا كان لا يدري ويأتي ما يتعلّق 
بالقضاء في بابه. 

[على من يجب الصوم] 

قوله: (وَلا يجب الصُومُ إلا على الْمسلم العَاقِلٍ الغ القاير 
عَلَى الصؤم). 

احترازٌ من غير القادرء كالعاجز عن الصّوم لكبر أو مرض لا 
يرجن يرو وما فى متام على نما یات إن شك الل ال ˆ 

قوله: (وَلا يَجِبْ عَلَى كَافِر ولا مَجْنُون). 

تقدم حكم الكافر في كناب الملا والردة تملع صحّة 
الصّوم إجماعاء فلو ارتذ في يوم ثم أسلم فيه أو بعده؛ أو ارد في 
ليلةٍ ثم أسلم فيهاء فجزم المصنف وغيره بقضائه. 

وقال المجد: ينبني على الروايئين فيما إذا وجد الموجب في 
بعض اليوم» فإن قلنا: يجب وجب هناء وإلأ فلاء وأمّا الجنون: 
فيأتي حكمه بعد ذلك. 

قوله: (ولا صَبِي). 

يعني لا يجب الصُوم عليه. وهو الصّحيح من المذهب مطلقاء 
وعليه جاه الأصحاب» قال القاضي: المذهب عندي رواية 
واحدة: لا يجب الصُوم حتى يبلغ. وعنه يجب على المميّز إن 
أطاقه» وإلاً فلاء اختاره أبو بكرء وابن أبي موسی» وأطلقهما في 
الحاويين» وأطلق في التّرغيب وجهينء. وأطلق ابن عقيل 
الرُوايتين ومرادهم: إذا كان مرا كما صرّح به جماعة. 

وعنه يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه. وقد قال 
الخرقي: يؤخذ به إِذًا. 

فائدة: أكثر الأصحاب أطلق الإطاقة» وهو ظاهر ما قدّمه في 


الفروع» وقدّمه في الرّعاية» وحدّد ابن أبي موسى إطاقته بصوم 
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ثلاثة ايام متواليةٍ ولا يضره. 

قوله: (لْكِن يُوْمَرُ به إذا أطَاقَهُ. وَيُضْرَبْ عَلَيْهِ لِيعْتَادَهُ). 

يعني: على القول بعدم الوجوب. 

قال أكثر الأصحاب: يكون الأمر بذلك والفرب عند 
الإطاقة. 

قاله في الفروع؛ وذكر المصنّف قول الخرقي. 

وقال: اعتباره بالعشر أولى» لأمره عليه أفضل الصّسلاة 
والسلام بالفئُرب على الصّلاة عندها. 

وقال المجد: لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر. 

كالصّلاة وعلى كلا القولين: يجب ذلك على الولي. 

صرح به جماعة من الأصحابء واقتصر عليه في الفروع؛ 
وقال ابن رزين: يسن لوليّه ذلك. 

فائدةٌ: حي قلنا بوجوب الصُوم على المي فإِنّه يعصي 
بالفطرء ويلزمه الإمساك والقضاء كالبالغ. 

[وجوب الإمساك عند إقامة البينة على رؤية الملال] 

قوله: (وإذا امت البيْنَةُ بالرؤيَة في أثنَاء النهار: لَزِمَهُمْ 
الإِنْمَاكُ وَالقضَاءً). 

٠‏ وهذا الاش رع الأقصات ود ان للشلاب ززانة: 

لا يلزم الإمساكء وأطلقهما في الهداية. 

وقال الشيخ تق الدين: مسك ولا يقضي» وأنّه لو لم يعلم 
بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء. 

[صوم الكافر إذا أسلم] 

قوله: (وَإن أسْلَم كاف أو أفاق مَجْنُونْ أو بل صي 
فكَذلك). 

يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء الثهار. 

وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يجب الإمساك 
ولا القضاء. 

وقدمه ابن رزين وقال: لأله لم يدرك وقنًا بمكنه التَليْس. 

قال الُركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي في الكاني» وأطلقهما 
في المدايةء والمستوعب. والخلاصة» والمحرر» والفائق» والشرح» 
وأطلقهما في المجنون في المغني. 

وقال الزركشي: وحكى ابو العبّاس رواية فيما اظن 
واختارها يجب الإمساك دون القضاء والقضاء في حى هؤلاء 
من مفردات المذهبء ويأتي أحكام المجنون. 

فائدة: لو أسلم الكافر الأصليٌ في أثناء النتهر: لم يلزمه قضاء 


ما سبق منه بلا خلافي عند الأئمّة الأربعة. 


[صيام الصبي] 

قوله: (وَإن لع الصبي صَائِمًا) أي بالسنّ والاحتلام: (أتم 
وَلا قَضَاء عَلَيْهِ عِنْدَ القاضيي). 

كنذره إتمام نفل. 

قال في الخلاصة» والبلغة: فلا قضاء في الأصحء وصحّحه في 
تصحيح الحرر» وقدمه في المستوعب» والتلخيص» وشرح ابن 
رزين: (وَعِنْدَ أبي الطاب عَلَيّْهِ القَممَاءُ) كالصلاة إذا بلغ في 
أثنائها. 

وجزم به في الإفادات» والوجيزء وأطلقهما في الهداية. 
والمذهب. والكانيء والمغني» والحادي, والمجد في شسرحه» ومحرره» 
والنظم» والرعايتين» والحاويين» والفروع؛ والفائق» والتشرح 
والخلاف هنا مي على الصّحيح من المذهب في المسألة التي 
فائدة: لو علم أله يبلغ في أثناء اليوم بالسسنّ: لم يلزمه الصوم 
قبل زوال عذره لوجود المبيح. قاله الأصحاب» ولو علم المسافر 
أنه يقدم غدًا لزمه الصُوم على الصّحيح. 

نقله أبو طالبيء وأبو داود. 

کمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غل وهو من . 
المفردات» وقيل: يستحب لوجود سبب الرخصة.. 

قال الجد: وهو اقيس؛ لأ المختار أن من سافر في أثناء يوم 
له الفطر. 

[صوم الحائض والنفساء] 

قوله: (وَن طَهْرَتْ حاص أو نُفْسَاءُ أو قَدِمْ الْسَافِرُ مُفْطِرَا 
لبهم القَضَاءً). 

إجاعاء وني الإمساك روايتان» وأطلقهمافي الهداية» 
والتلخيص» والبلغة» وامْحرّر» والرّعايتين» وال حاويين» والنترح. 

إحداهما: يلزمه الإمساك. وهو المأهمبء وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال في الفروع: لزمهم الإمساك. 

على الأصح» وصححه في التصحيح» وفصول ابن عقيل قال 
في .تجريد العناية: أمسكوا على الأظهرء ونصره في المبهج» وجمزم 
به في الإيضاح» والوجيزء والإفادات» وقلمه في المستوعب» 
والفائق» والرواية الثانية: لا يلزمهم الإمساك وتقدّم أن من أبيح 
له الفطر من الحائضء والمريض وغيرهما لا يجوز لهم إظهاره 
عند قوله: «وَإِنْ رأى هلال شوال وَحْدَهُ لم بطر ويأتي في 
أخكام أهل الدمة منعهم من إظهار الأكل في رمضان. 


[أحكام تتعلق باهل الأعذار] 
را الأولى: لو برئ المريض مغطرًاء فحكمه حكم الحائض 
والنفساء والمسافر. ‏ 
الثانية: لو أفطر المقيم متعمُدًاء ثم سافر في أثناء اليو أو 
تعمدت المرأة الفطر ثم حاضت في أثناء اليوم: لزمهم الإمساك 
في السفر والحيض. 
قله ابن القاسم وحنبل» فيعابى بهاء ووجه في الفروع عدم 
الإمساك مع الحيض والسفر خلافا. 
الان ارغ وعنه في صائم أفطر عمداء أو لم ينو 
الصّوم حتى أصبح: لا إمساك عليه. 
قال في الفروع: كذا قال وأطلق جماعسة الرُوايتين في 


الإمساك وقال في الفصول: يمسك من لم يفطرء وإلاً فروايتان ٠‏ 


ونقل الحلواني: إذا قال المسافر أفطر غدًا: أله كقدومه مفطراء 
وجعله القاضي محل وفاق, 

الثالثة: إذا قلنا: لا يجب الإمساك. فقدم مسافرٌ مفطراء فوجد 
أمرأته قد طهرت من حيضها: جاز أن يطأهاء فيعابى بها. 

الرابعة: لو حاضت امرأةٌ في أثناء يوم فقال الإمام أحمد: 
تمسك كمسافر قدم هذا المحيح من المذهب: وجعلها القساضي 
كعكسهاء تغلیبا للواجب. 

ذكره ابن عقيل في التشور» وذكر في الفصول فيما إذا طرأ 
المانع روايتين» وذكره المجد قال في الفروع: يؤخذ من كلام غيره 
إن طرأ جنونٌ وقلنا: يمنع الصّحّة وأنّه لا يقضي أنّه هل يقضي؟ 
على روايتين في إفاقته في أثناء بوم بمجامع أله أدرك جزءًا من 
الوقت. ٠‏ 
قال في الفروع؛ وظاهر كلامهم: الإمساك مع المانع» وهو 
تير 

الخامسة: لا يلزم من أفطر في صوم واجبو غير رمضان 
الإمساك. 

ذكره جماعة» وقدمه في الفروع. وقيل: يلزم. 

[كفارة الإفطار في شهر رمضان] . 

قوله: (وَمّنْ عجر عن الصّؤم لكر أو مَرْضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ 
فط وَأطْعَمّ عَنْ كَل يَوْمٍ مسكينا). 

بلا نزاع» لكن لو كان الكبير مسافرًا أو مريضاء فلا فدية 
لفطره بعذر معتاد. 

ذكره القاضي في الخلاف. قاله في الفروع» وقال المجد في 
شرحه: ذكره القاضي في تعليقه. وهما تاب واحسدٌ. ولا قضاء 


1 عليه والحالة هذه للعجز عنه. وتبع القاضي من بعده فيعايى 


بهاء ويأتي حكم الكقّارة إذا عجز عنها بعد أحكام الحامل 
والمرضع. : 
وياتي آخر باب ما يفسد الصّوم: إذا عجز عن كفارة السوطء 
وغيره. ش 

فائدتان: إخداهما: لو أطعم العاجز عن الصّوم: لکبر » أو 
مرض لا يرجى بره ثم قدر على القضاء. 

فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المعضوب في الحج 
إذا حح عنه ثم عوني» على ما يأتي في كلام المصنف في كتاب 
الحجج» جزم به المجد وغيره» وقدّمه في الفزوع وغيره» وذكر بعض 
الأصحاب احتمالين. 

أحدهما: هذاء والثاني: يلزمه القضاء بنفسه. 

الثانية: المراد بالإطعام هنا: ما يجزئ في الكمارة. قاله 
الأصحاب. 1 

تنبية: ظاهر قوله: «أَفْطْرَ وَأطْمَمّ عَنْ كل يَوْمٍمِسْكِيئاه أنه لا 
يجزئ الصّوم عنهماء وهو صحيح وهو المذهب» وعليه 
الأضحاب. 

وقال الشيخ تقي الدّين: لو تبرّع إنسانٌ بالصُوم عمّن لا 
يطيقه لكبر ونحوه؛ أو عن ميتو وهما معسران: توجه جوازه؛ 
أله اقرب إلى الممائلة من الال وحكى القاضي في صوم الشذر 
في حياة الناذر نحو ذلك. 

[استحباب إفطار من خاف على نفسه الضرر] 

قوله: (وَالريض إِذَا حاف الفرر وَالْسَافِرُ: أُملتجِبْ لَهُمَا 
ا 

أمًا المريض إذا حاف زيادة مرضه.؛ أو طوله» أو كان 
صحيحًاء ثم مرض في يومه» أو خاف مرضًا لأجل العطش أو 
غيره: فاته يستحب له الفطر» ويكره صومه وإتمامه إجماعًا. 

فوائد: إحداها: من لم يمكنه النُداوي في مرضه وتركه یضر 
به فله التداوي. 

نقله حتبلٌ فيمن به رمد يخاف الفئّرر بترك الاكتحال لتضرره 
[بالصوم] كتضرره جرد الوم 

الثانية: مفهوم قوله: «والريضص إذَا حاف الفسْرَرَ أنه إذا ل 
يخف الضرر لا يفطر» وهو صحيح؛ وعليه الأصحاب» وجزم به 
في الرّعاية في وجع رأس وحمى. 

ثم قال قلت: إلا أن يتضرر. 

قال في الفروع: كذا قال» وقيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ 
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قال إذا لم يستطع. 
قيل: مثل الحمّى؟ قال: واي مرض أشد من الحمى؟. 
[أعذار ر تبيح الفطر من الصيام] 


الثالثة: إذا خاف الثّلف بصومه: أجزأ صومه وكره. 

على الصّحيح من المذهب وقدّمه في الفروع» وقال في عيسون 
المسائل؛ والانتصاره والرّعايتين» ؤالحاويين» والفائق وغيرهم: 
يحرم صومه. 

قال في الفروع: وم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافًا وذكر 
جماعة في صوم الظهار: أنه يجب فطره بمرض مخوفي. 

الرابعة: لو خاف بالصّوم ذهاب ماله: فسيق أنه عذرٌ في ترك 
الجمعة والجماعة في صلاة الخوف. 

الخامسة: لو أحاط العدو ببل والصُوم يضعفهم» فهل يجوز 
الفطر؟ ذكر الخلأل روايتين» وقال ابن عقيسل: إن حصر العدوٌ 
باه أو قصد المسلمون عدرًا لمسافةٍ قريبة: م يمز الفطر والقصر 
على الأصح؛ ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدوً وهم بالقرب 
أفطروا عند القتال» واختار النشيخ تقي الدين: الفطر للتُقَرّي 
على الجهاد وفعله هوء وأمر به ا نزل العدو دمشقء وقدّمه في 
الفائقء وهو الصواب فعلى القول بالجواز يعايى بهاء وذكر 
جماعة فيمن هو في الغزوء وتحضر الصّلاة والماء إلى جنبه ياف 
إن ذهب إليه على نفسه» أو فوت مطلوبه فعنه يتمم ويصلي» 
اختاره أبو بکرء وعنه لا يتيمّم ويؤخر الصّلاة» وعنه إن لم بف 
FETE‏ وبق ذلك في الي وأن المذهب: 
ا وی 

السادسة: لو كان به شبقٌ يخاف منه تشقق أنثييه: جامع 
وقضى ولا يكفرء نقله الشالنجي. 

قال الأصحاب: هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه. 

فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يج له الجماع. 

كذا إن أمكنبه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجزء وإلا جاز 
للفرورة» فإذا تضرر بذلك» وعنده امرأة حائض وصائمة: 
فقيل: وطء الصائمة أولى» لتحريم الحائض بالكتاب» ولتحريمها 

صمّحه العلأمة ابن رجب في القاعدة الثّانية عشرة بعد المائة 
[وقدّمه ابن رزين في شرحه]ء وقيل: بتخيّر لإفساد صومهاء 
وأطلقهما في الفروع [وهما احتمالان بوجهين مطلقين في المغني» 
والشرح]. 1 

السابعة: لو تعذر قضاؤه لدوام شبقه: فحكمه حكم العاجز 


عن الصّوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه على ما تقلم قريبًا. 

ذكره في الفروع وغيره. 

الثامنة: حكم المرض الذي يتفع فيه بالجماع: e‏ 
يخاف من تشقق شق تشقق أنثييه. 

[صوم المسافر] 

قوله: (وَالمسَافِرُ بسحب لَه الفِطْرُ). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب» ونص عليه وهو من 
المفردات. 

سواءٌ وجد مشقَةً أم لاء وفيه وجةً: أن الصُوم أفضل. 

ذكره في القاعدة الثانية والعشرين من القواعد الأصوليّة. 

فوائد: إحداها: المسافر هنا: هو الذي يباح له القصر» على 
الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. وقال الثشيخ تقي 
الدّين: يباح له الفطرء ولو كان السّفر قصيرًا. 

الثانية: لو صام في السّفر أجزأه على الصّحيح من المذهبء 
كما قطع به الصف هناء وعليه الأصحابء ونقل حنبل: لا 
يعجبني. واحتج حنبلٌ بقوله عليه أفضل الصّلاة والسلام: لبن 

من البرٌ المُوْمٌ في السُفرٍه قال في الفروع: والسنة الصحيحة ترذ 
هذا القول» ورواية حنبلٍ تحتمل عدم الإجزاء ويؤيّده تفرد 
حنبل» وحملها على رواية الجماعة أولى. 1 

فعلى المذهب: لو صام فيه كره على الصحيح من المذهب؛ 
وحكاه المجد عن الأصحاب. 

قال: وعندي لا يكره إذا قؤي عليه» واختاره الآجرئ» 
وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره: لا يكره. بل تركه 
أفضل. 1 

قال: وليس الصُوم أفضل؛ وهو من المفردات» وفرّق بينه 
وبين رخصة القصر: أنْها مجمعٌ عليها. تبرأ بها الذمّة. 

قال في الفروع: ورد بصوم المريض» وبتاخير المغرب ليلة 
المزدلفة. 

الثّالئة: لو سافر ليفِطر حرم عليه. 

[احكام تتعلق بصيام المريض والمسافر] 

قوله: (وَلا يجُورُ أن يَصُومًا في رَمَضَانْ عن غَيْرِوِ). 

يعني المسافر والمريض. 

أمّا المريض: فلا نزاع في عدم الجوازء وأمًا المسافر: فالمذهب 
وعليه الأصحاب أنه لا يجوز مطلقاء وقيل: للمسافر صوم النفل 


قال في الرّعاية: وهو غريب بعيدء فعلى المذهب: لو خالف 
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وصام عن غيره» فهل يقع باطلاء أو يقع ما نواه؟ قال في 
الفروع: هي مسألة تغيين النيّة. يعني الآتية في أوّل الفصل من 
هذا الباب وعلى المذهب: أيضًا لو قلب صوم رمضان إلى نفل» 
م يصح له النفل» ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين. ' 

فائدة: لو قدم من سفره في أثناء النهاره وكان لم يأكل: فهل 
ينعقد صومه نفلا؟ قال القاضي: لا ينعقد نفقلا. 

ذكره عنه في الفصولء واقتصر عليه. 

[من نوى الصوم في سفره فله الفطر] 

قوله: (وَمَنْ نُوَى الصّوْمٌ في سَفَره قله الفِطر). 

هذا المذهب مطلقًاء وعليه الأصحابء وعنه لا يجوز له 
الفطر بالجماع؛ لاه لا يقوى على السسفرء فعلى الأول قال أكثر 
الأصحاب: لان من له الأكل له الجماع» كمن لم ينو» وذكر 
جماعة من الأصحاب منهم المصنّف» والشارح أنه يفطر بثيّة 
القطرء ف E‏ 

فعلى هذا: لا كمّارة بالجماع» اختاره القساضي» وأكثر 
الأصحاب. قاله الجد» وقدمه في الفروع» وذكر بعضهم رواية: 
أنه يكفّر. وجزم به على هذا. 

قال في الفروع: وهو أظهر. انتهى. 

وعلى الرواية الثّانية: إن جامع كفر.. 

على الصحيح عليها. وعنه لا يكمّر؛ لأنّ الدذليل يقتضي 
جوازه» فلا أقلّ من العمل به في إسقاط الكقارة. . 

لكن له الجماع بعد فطره بغيره» كفطزه يسبب مبساح. ويأتي 
ذلك في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم؛ وهو قوله: 
«وإن نرَى الصوْمْ في سسفَرى ثُمْ جام قلا فار علَيْبه. 

[من يباح له الفطر] 

فائدة: المريض الذي يباح له الفطر: حكمه حكم المسافر. فيما 
تقدّم. قاله المصئف والجد وغيرهماء وجعله القاضي وأصحابى 
وابن شهابي في كتب الخلاف: أصلاً للكفارة على المسافر» بجامع 
الإباحةء وجزم جماعة من الأصحاب بالإباحة على التفل ونقل 
مهنا في المريض: يفطر بأكل. 

فقلت: يجامع؟ قال: لا أدري» فأعدت عليه» فحوّل وجهه 
ا . 

هذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب سواءٌ كان طوعًا أو 
كرماء وهو من مفردات المذهب» ولكن لا يفطر قبل خروجه. 


وعنه لا يجوز له الفطر مطلقاء ونقل ابن منصور: إن نوى الفر 
3 الأبل. 3 0 

ثم سافر في أثناء النهار: أفطرء وإن نوى الشفر في النهار» 
وسافر فيه» فلا يعجبني أن يفطر فيه» والفرق: أن نيّة الكفر من 
اليل تمنع الوجوب إذا وجد الستفر في التّهاره فيكون الصّيام قبله 
مراعى. 0 

بخلاف ما إذا طرأت الي والسُفر في أثناء النهار قال في 
القواعد: : وعنه لا يجوز له الفطر بجماعء ويجوز بغيره» ف فعلى. المنع: 
ولو وطئ وجبت الكفارة على الصحيح. 

وجعلها بعض الأصحاب كمن نوى الصّوم في سفره. 5 
جامع. 

على ما تقدّم قريبّاء وعلى الجواز وهو المذهب: الأفضل.له 
أن لا يفطر. 

ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزّاغوني وغيرهم» واقتصر 
عليه في الفروع وغيره؛ فيعابى بها. ش 

قوله: (وَالحَامِلُ وَالْرْضِعٌ إذَا اننا على أنشيهما أفطرتاء 
وَقَضَنًا). 

يعني من غير إطعام؛ وه ذا المذهب. وعليه جمامير 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وذكر بعضهم رواية بالإطعام. 

قال الرركشي: هو نص أحمد في رواية. 

الميموني وصالح» وذكره وتاوله القاضي على خوفها على 
ولدهاء وهو بعیڈ: انتهى. 

فائدة: يكره لما الصّوم والحالة هذه قولاً واحدًا. 

قوله: (وَإِنْ خافًا عَلَى وَلَدَيْهِمَاء أَفْطَرَنَاء وََضَنَاء وَأطْعَممًا 

إذا خافتا على ولديهما أفطرتا. 

:على الصّجيح من المذهبء بلا رسب وأطلقه أكثر 
الأصحاب وقال المجد في شرحه وتبعه في.الفروع: إن قبل ولد 
المرضعة ثدي غيرهاء وقدرت أن تستاجر له أو له ما يستاجر 
منهء فلتفغل ولتصم وإلا كان ها الفطر. انتهيا. 

ولعله مراد من أطلق. 

فوائد: إحداها: يكره لها الصّوم والحالة هذه. 

على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وذكر 
مارك اك إن خافت حاملٌ ومرضعٌ على حمل 
وولدء حال الرّضاع: لم يحل الصّومء وعليها الفدية» ولمن لم خف 
لم يحل الفطر. 
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الثانية: يجوز الفطر للظّثر وهي التي ترضع ولد غيرها إن 
خافت عليه» أو على نفسها. قاله الأصحاب وذكر في الرّعاية 
قولاً: أله لا يجوز لها الفطر إذا حافت على رضيعها. وحكاه ابن 
عقيل في الفنون عن قوم. 

قلت: لو قيل: إن محل ما ذكره الأصحاب: إذا كانت محتاجة 
إلى رضاعه» أو هو محتاجٌ إلى رضاعهاء فأما إذا كانت مستغنية 
عن إرضاعهء أو هو مستغن عن إرضاعها: لم يجز ها الفطر. 

الثالثة: يجب الإطعام على من يمون الولد. 

على الصّحيح من المذهبء قدّمه في الفروع. وقال ابن عقيل 
في الفنون: يحتمل أنه على الأ وهو أشبه؛ لأنْه تبعٌ لحاء ولهذا 
وجبت كفارة واحدة ويحتمل أنْه بينها وبين من تلزمه نفقته مسن 
قريبيء أو من ماله؛ لأ الإرفاق لهماء وكذلك الظّثرء فلو لم 
تفطر الظثر فتغيّر لبنها أو نتقص: خير المستأجرء فإن قصدت 
الإضرار أئمت؛ وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر. 

ذكره ابن الرًاغوني» وقال أبو الخطّاب: إن تاذى المي 
بنقصه أو تغيّره: لزمها الفطرء فإن أبت فله الفسخ. ١‏ 

قال في الفروع: فيؤخذ من هذا: أنه يلزم الحاكم إلزامها بما 
يلزمهاء وإن لم تقصد به اضر بلا طلبٍ قبل الفسخ. 

قال:.وهذا فة 

الرابعة: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحار جملة واحدة. 

بلا تزاع. 1 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور 
لوجوبه. 

قال: وهذا أقيس. اننهى. 

[الواجب لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور] 

قلت: قد تقدّم في اول باب إخراج الرّكاة: ان المنصوص عن 
الإمام أحمد لزوم إخراج النذر المطلق والكقارة على الفور» وهذا 
كفارة. وقال الْجد: إن أتى به مع القضاء: جاز؛ لاله كالكملة له. 

الخامسة: لا يسقط الإطعام بالعجز على الصّحيح من 
المذهب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره المج 
وجزم به في المستوعب. وانحرّر» وقدمه في الفروع» وقيل: يسقطء 
اختاره ابن عقيل» وصحّحه في الحاوي الكبير» وجزم به ني 
افاي سارى اي رفني اشر ودر اناف 
وأصحابه: يسقط في الحامل والمرضع ككقارة الوطء بل أولى 
للعذرء ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميؤوس بالعجزء ولا 
إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره» غير كمّارة الجماع. وجزم 


به في الجر وقدّمه في الفائق. 

السادسة: لو وجد آدميًا معصومًا في تهلكة كغريق ونحوه 
فقال ابن الرّاغوني في فتاويه: يلزمه إنقاذه ولو أفطرء ويأتي» في 
الدّيات: أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين» وذكر بعضهم هنا 
وجهين: هل يلزمه الكقارة كالمرضع؟ يحتمل وجهين. 

قال في التلخيص بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع 
للخوف على جنينهما. وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار 
لإنقاذ غريق؟ يحتمل وجهين» وجزم في القواعد الفقهيّة بوجوب 
الفدية» وقال: لو حصل له بسبب إنقاذه ضعفٌ في نفسه فأفطر» 
فلا فدية عليه كالمريض. انتهى. 

فعلى القول بالكقارة: هل يرجع بها على المنقذ؟ قال في 
الرّعاية: يحتمل وجهين. 

قال في الفروع: ويتوجّه أنه كإنقاذه من الكفّارء ونفقته على 
الآبق. 

قلت: بل أولى» وأولى أيضًا من المرضع» وقالوا: جب 
الإطعام على من يمون الولد على الصحيح كما تقدم. 

[الأمراض العارضة في الصيام] 

قوله: (وَمَنْ نَوَى الصُوم قَبْلَ القجر. ثُمْ جن أو أغمي عَلَيْهِ 
جَميع النهار: لم يصح صوْمُة). 

هذا المذهبء وعليه الأصحابء وذكر في المستوعب: أن 
بعض الأصحاب خرّج من رواية صحّة صومه رمضان بنيَةٍ 
واحدةٍ في أوله: أنه لا يقضي من أغمي عليه أيّامًا بعد نيه 
المذكورة. 

قوله: (وَإِنْ آفاق جُرْءًا مِنهُ: صّح صوْمُة). 

إذا أفاق المغمى عليه جزءً! من الّهار: صح صومه بلا نزاع» 
والجنون كالإغماء على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب» وجزم به في الحاوي وغيره وقدّمه في الفروع وغبيره. 
وقيل: يفسد الصوم بقليل ا لجنون» اختاره ابن البناء والمجد وقال 
ابن الزاغوني في الواضح: هل من شرطه إفاقته جميع يومه. أو 
يكفي بعضه؟ فيه روايتان. 

قوله: (وَيَلْرمُ لْمَى عليه القَضَاءُ دُون المجنون). 

المحيح من المذهب: لزوم القضاء على المغمى عليه وعليه 
أكثر الأصحاب» وقيل:. لا يلزمه. 

قال في الفائق: وهو المختار» وتقدّم ما نقله في المستوعب من 
النُخريج» والصّحيح من المذهب: أن اجون لا يلزمه القضاء. 
سواءٌ فات الشهر كلّه بالجنون أو بعضه» وعليه الأصحاب» وعنه 
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يلزم القضاء ء مطلقاء وعنه إن أفاق في التشهر قضى» إن اناق 
بعده لم يقض لعظم مشقته. 

فائدة: لو ج في صوم قضاء أو كفارةٍ ونحو ذلك: قضاه 
بالوجوب السابق. 1 

[وجوب النية في صيام الواجب] . 

قوله: (وَلا يصح صَوْمٌ اجب إلا أذ يريه من اليل مُعَينا). 

هذا المذهب» نص عليه. 

يعني أله لا بد من تعيين اليه وهو أن يعتقد أله يصوم من 
رمضان» أو من قضائه» أو.نذرهء أو كفارته. 

قال القاضي في الخلاف: اختارها أصحابنا: أبو بكر وأبو 
حفص وغيرهماء واختارها القاضي أيضًاء وابن عقيل الصف 
وغيرهم. ١‏ 

قال في الفروع: واختارها الأصحاب. 

قال الرُركشي: هي أنصهما واختيار الأكثرين» وعنه لا يجب 
تعيين النْيّة لرمضان. 

فعليها: يصح ب مطلقق» وبيّة نفل ليلا وة رض ترئد 
فيهاء واختار المجد: يصح بنيّةٍ مطلقة» لتعذّر صرفه إلى غير 
رمضان» زلا يصح بي مقي بنفل» أو نذرء أو غيره؛ لأنّه ناو 
تركه» فكيف يجمل كيّة النثفل؟ وهذا اختيار الخرقي في شرحه 
للمختصره واختاره الشيخ تقيُ الدّين: إن كان جاهلء وإن كان 
عانًا فلا» وقال في الرّعاية فيما وجب من الصُوم في حج أو 
. عمرة: يتخرّج أن لا يجب نيّة الُعيين. 

تنبية: قوله: (إلأ أن ينوي مِنَ اللَيلِ). 

يعني تعتبر ال من اليل لكل صوم واجبي. 

بلا نزاع» ولو أتى بعد الي ما يبطل الوم لم يبطل على 
الصحيح من المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم» وقال ابن حاماږ: يبطل. 

قلت: وهذا بعيدٌ جداء وأطلقهما في الحاويين 

فوائد: الأول: لو نوت حائض صوم غلر» وقد عرفت الطّهر 


ليلا فقيل: يصح لمشقة المقارنة. 
قلت: وهو الصّوابء وقيل: لايصح لأنها ليست اهلا 
للصوم» وأطلقهما في الفروع بقيل. ١‏ 


وقيل» وقال في الرّعاية: إن نوت حائضٌ صوم فرض ليلا 
وقد انقطع دمهاء أو تمت عادتها قبل الفجر: صح صومها وإلأٌ 
فلا. 


الثانية: لا تصح الي في نهار يوم لصوم غلر. 


على الصّحيح من المذهب» وغليه الأصحاب. وقد شمله 
قول المصتف: «إلأ أن يَنويَهُ من اليل وعنه يصح. 

نقلها ابن م فقال: من نوى الصّوم عن قضاء رمضان 
بالثها و ينو من الْيل. 

فلا باس» إلا أن يكون فسخ النيّة بعد ذلك» فقوله: «وَلَمْ 
نوها من الله يبطل به تأويل القاضيء وقوله: عن قضاء 
رَمَضَانْ» يبطل به تاویل ابن عقيل. 

على أله يكفي لرمضان ني في أولهء وأقرها أب و الحسين على 
ظاهرها. ش 

الثالئة: يعتبر لكل يوم نة مفردة. 

على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه 
يجزئ في اول رمضان نيه واحدة لكله. 

نصرها أبو يعلى الصّغير على قياسه النذر العيْن» وأطلقهما 
في الحررء والفائق» فعليها: لو أفطر يومًا لعذر أو غيره: لم يصح 
صيام الباقي بتلك النيّة. 

جزم به في المستوعب وغيره» وقيل: يصح. 

قدّمه في الرّعاية» فقال وقيل: مالم يفسخهاء أو يفطر فيه 
ا 

[النية في الفريضة] 

قوله: (وَلا يَحنَاجٌ إلى نة الفريضة). 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقال ابن حامد: يجب 
ذلك وأطلقهما في اللخيص. والبلغة: والمحرر, والرّعايتين» 
والحاويين. 1 

فائدتان: إحداهما: لا يحتاج مع التعيين إلى نية الوجوب. 

على الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» وقال ابن 
حامدر: يحتاج إلى ذلك. 

الثانية: لو نوى خارج رمضان قضاءً ونفلاء أو قضاءً وكفارة 
ظهار» فهو نفل إلغاء هما بالتُعارض؛ فتبقى نيّة اصل الصُوم. 

جزم به الجد في شرحه؛ وقدمه في الفروع» وقيل: على أيُهما 
يقع؟ فيه وجهان. 1 

قوله: (وٳڻ نَوَى: إن کان غَدَا مِنْ رَمَضَال: فَهْرَُرْضِي» لا 
هر تفل لم يُجزِو). 

وهذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» وهو مبني على أله 
يشترط تعيين اليّة على ما تقلدم قريباء وعنه يجزئهء وهي مه 
على روايةٍ: أنه لا يجب تعيين الي لرمضان, واختار هذه الرٌواية 


الشيخ تقي الدّين. 
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قال في الفائق: نصره صاحب الْحرّر وشيخنا. وهو المختار. 
انتهى. 

ونقل صالح عن أحمد رواية ية ثالثة بصحة الئمّة المترددة 
والمطلقة مع الغيم» دون الصحو؛ لوجوب صومه. 

فوائد: منها: لو نوی إن كان غدًا من رمضان فصومي عنه» 
وإلا فهو عن واجب عينه بنيّته: لم يزه عن ذلك الواجب» وفي 
إجزائه عن رمضان إن بان منه الرّوايتان المتقدّمتان. ومنها: لو 
نوی إن كان غدًا من رمضان فصومي عنه» وإلأ فانا مفطرٌ: لم 
يصحء وفيه في ليلة الثُلاثين من رمضان: وجهان. 

للشك والبناء على الأصل. قدّم في الرّعاية الصّحُة. 

قال في القاعدة الثامنة والستين: صح صومه في اصح 
الوجهين؛ لن بنى على اصل لم يثبت زواله» ولا یقح ردد 
لاه حكم صومه مع الجزم والوجه الثاني: لا يجزئه؛ اختاره ابو 
بكر. ومنها: إذا لم يردّد الْيّة. 

بل نوی ليلة اللائین من شعبان: اله صائمٌ غدًا من رمضائ» 
بلا مستنا شرعي» كصحو أو غيم وم تورجب الوم به فيان 
منه: فعلى الرّوايتين: فيمن تردّد أو نوى مطلقاء وظاهر رواية 
صالح والأثرم: يجزئه مع اعتبار التعيين لوجودها. قاله في الفروع 
هناء وقال في كتاب الصّيام: ومن نواه احتياطا بلا مستندٍ شرعي» 
فبان منه» فعنه لا يجزئه. وعنه بلى» وعنه يجزئه ولو اعتير نية 
التعبِينه وقيل في الإجزاء: وجهانء وتاتي المسالة. انتهى. 

ومنها: لا شك مع غيم وقتر. 

على الصّحيح من المذهب» وعنه بلى. 

قال في الفائق: وهو المختار».قال: بل هو انف ردا إلى 
الأصلء ومنها: لو نوى الرّمضائيّة عن مستنار شرعي: أجزاه 
كالمجتهد في الوقت. ومنها: لو قال: أنا صائم غدًاء إن شاء الله 
تعالى» فإن قصد بالمشيئة الك والتردد في العزم والقصد: 
مص ا جه 

ذكره القاضي في التعليق» وابن عقيل في الفدون» واقتصر 
عليه في الفروع؛ لأنه نما قصد أن فعله لصوم بمشيئة الله 
وتوفيقه وتيسيره. 

كما لا يفسد الإيمان بقوله: أنا مؤمنٌّ إن شاء الله تعالى غير 
متردّدٍ في الحال. 

ثم قال القاضي: وكذا نقول في سائر العبادات: لا تفسد 
بذكر المشيئة في نيّنها. ومنها: لو خطر بقلبه ليلا: أنه صائمٌ غدًا 
فقد نوى. 


قال في الرُوضة ومعناه لغيره الأكل وارب بني العلوم تة 
عندناء وكذا قال الشيخ تة تقي الدّين: هو حين يتعشى يتعشى 
عشاء من يريد الصّوم» وهذا يفرّق بين عشاء ليلة العيد وعشاء 
ليالي رمضان. 

قوله: (وَمَنْ نْرَى الإفْطارَ: أفطَرَ). 

االله تش مر واوا ا 
وعليه أكثر الأصحاب» وقال ابن حامد: لا يبطل صومه. 

تنبية: معنى قوله: «منْ نوی الإفطار أفْطْرَ»؛ آي: صار کمن لم 
ينوه لا کمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جازء نص عليه. 

كذا لو كان عن نذر أو كمَارةٍ أو قضاء» فقطع ننه ثم نوی 
نفلاً جاز ولو قلب نيّة نذر وقضاء إلى الثفل» كان حكمه حكم 

من انتقل من فرض صلاةٍ إلى نفلهاء على ما تقدّم في باب نة 
الملاة» وعلى المذهب: لو تردّد في الفطرء أو نوى: أنه سيفطر 
ساعة أخرى؛ أو قال: إن وجدت طعامًا أكلت وإلأ اممت: 
فكالخلاف في الصلاة. 

قيل: يبطل؛ لأئه لم يجزم الثيّة. 

نقل الأثرم لا يجزئه عن الواجب» حتى يكون عازمًا على 
الصّوم يومه كله. 

قلت: وهذا الموابء وقيل: لا يبطل؛ لأنه لم يجزم.نيّة 
الفطرء والنيّة لا يصح تعليقهاء واطلقهما في الفروع؛ والرركشي. 


[النية في صيام النفل] 
قوله: (وَيَصِحٌ صّوْمٌ الل بييّةٍ من النْهَارِه قبل الزوال 


وَبَعْدَه). 

هذا المذهب» نص عليه. 

قال في الفروع: وعليه أكثر الأصحاب, منهم القاضي في 
أكثر كتبه» وهو من المفردات» ومنهم ابن أبي موسىء والمصنف»› 
وصحّحه في الخلاصة» وتصحيح الْحرّر؛ وقال القاضي: لا يجزئه 
بعد الروال» اختاره في ا وهو رواية عن الإمام أحمد. 
واختاره ابن عقيل» وابن البنًا في الخصال» وقدّمه في الرعايتين» 
والحاويين» وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذُهبء والتلخيص. 


والبلغة» والحرر. 
فائدة: يحكم بالصّوم الشرعي ا ماب عليه من وقت النيّة. 
على الصحيح من المذهب. 
نقله أبو طالبي. 


قال المجد: وهو قول جماعة من أصحابنا. 
منهم القاضي في المناسك من تعليقه» واختاره المصفء 
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والتارح وغيرهماء وقال في الفروع: وهو أظهرء وقدّمه في 
الكافي» والشرح» والحاويين» والفائق» والرركشي. وقيل: يحكم 
بالمُوم من أل النْهارء اختاره القاضي في اجرد وأبو الخطَّابٍ 
في ا هداية» والمجد في شرحه» وجزم به في الخلاصة. وقدّمه في 
المستوعب» والرّعايتين وأطلقهما في القواعد الفقهيّة؛ فعلسى 
المذهب: يصح تطوّع حائض طهرت» وكافر أسلم ولم يأكلا بقيّة 
اليوم. 

قلت:.فيعايى بهاء وعلى الثّاني: لا يصح. لامتناع تبعيض 
صوم اليو وتعذّر تكميله» لفقد الأهليّة في بعضه. 

قال في الفروع: ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما؛ لأنه لا 
يصح منهما صوم. 

کمن أكل ثم نوی ضوم بقيّة يومه» وما هو ببعيلر. 

باب ما يفسد الصّوم ويوجب الكفارة 

قوله: (أو امنتعط). 

کا كان دعن او رھ فرصل ال سا ار وا فسد 
صومه. 1 : 

هذا المذهب» وعليه الأصحابء وقال المصئف في الكافي: إن 
وصل إلى خياشيمه أفطره لنهيه عليه أفضل الصّلاة والسكلام 
الصائم عن المبالغة في الاستنشاق 

قوله: (أَوْ احْتَقَنَ» أو دَاوَى الجَائِمَة بمَا يَصِلُ إلى جوفه). 

فسد ضومهء وهذا المذهب» وعليه السات واختار الشيخ 
تق الدّين عدم الإفطار بمداواة جائفةٍ ومأمومة وبحقنة. 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو أدخل شيا إلى 
يحرف فيه قر تحيل الغذاء أو الدواء من أي موضع كانء ولو 
كان خيطًا ابتلعه كلّه أو بعضه» أو طعن نفسه» أو طعنه غيره 
بإذنه بشيء في جوفهء فغاب كله أو بعضه فيه. 


الثانية: : يعتير العلم بالواصل. 

على الصّحيح من المذهب» وقطع الجد في شرحه بأنه يكفي 
الظ. 

قال في الفروع: كذا قال. 


قوله: (أوْ اكْتَحَلَ ما صل إلى حَلْقو). 

فسد صومه» وا کان بكحلء أو صبرء أو قطورء أو 
ذرورء أو إثمار مطيّبيء وهذا المذهب ي ذلك كله نص عليه 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال ابن أبي موسى: الاكتحال بما يجد 
طعمه كصبر يفطرء ولا يفطر الإثمد غير المطيّب إذا كان يسيراء 
نص عليه واختار الشيخ تفي الدّين: أنه لا يفطر بذلك كله 


وقال ابن عقيل: يفطر بالكحل الحادٌ دون غيره. 

تنبيةٌ: قوله: «بمًا يَصِل إلى حل يعني يتحقّق الوصول ليه 
وهذا الصّحيح من المذهبء وجزم المجد في شرحه: إن وصل 
يقيئًا أو ظاهرًا أفطر كالواصل من الأنف. 

كما تقدّم عنه فيما إذا احتقن أو داوى الجائفة. 

قوله: (أَوْ ذَاوَى الَأمُومَة). 

فسد صومه هذا المذهبء وعليه الأصحاب إلا الشيخ تفي 
الدّين» فإنه قال: لا يفطر بذلك. كما تقدّم عنه قريبًا. 

قوله: (أوْ اسْتقَاء) يعني: فقاء» فسد صومه. 

E‏ اوسا رعو اح 
الأصحاب. 

قال المصئف وغيره: هذا ظاهر المذهب [وعليه الأصحاب] 
قال الجد في شرحه وغيره: هذا أصح الرٌوايات. 

قال الرركشي: هذا المذهب بلا ريسي وجزم به في الوجيز 
وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره» وقال في الفروع: ويتوجّه أن لا 
يفطر به. وعنه لا يفطر إل ملء الفم» اختاره ابسن عقيل. وعنه 
بملئه أو نصفه» كنقض الوضوء. 

قال ابن عقيل في الفصول' ولا وج هلهذه الرُواية عندي. 
وَغنه إن فل أقطر:والاً فلاء وقاله القاضي: وذكر ابن هبيرة: 
أنها الأشهر. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: واستقائه ناقضًاء واحتجج 
القاضي بأنه لو تهنا لم يفطرء وإن كان لا يخلو أن جرج معه 
أجزاءً نجسة؛ لأنه يسير. كذا هاهنا. 

قال في الفروع: كذا قال» ویتوجه ظاهر كلام غیره: إن رج 
معه نس فإن قصد به القيء» فقد استقاء. فيفطرء وإن لم يقصد 
0 يستقئ» فلم يفطر» وإن نقض ا وذكر ابن عقيل في 
مفرداته: أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه: يفطر كالنظر والفكر. 

قوله: (أو اسْتَمْنى). 

ر 

يعني: إذا استمنى فأمنى» وهذا المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب وقيل: لا يفسد. 

قوله: (أو قبل أو لَْمَس فَأمْئى). فسد صومه. 

هذا المذهب» وعليه الأصحابء ووجه في الفروع احتمالاً 
عله لا ياه ومال زو ما اغ به الت واد 

فائدتان: إحداهما: لو نام نهارًا فاحتلم لم يفسد صومه» وكذا 
لو أمنى من وطء ليل أو أمنى ليلا من مباشرةٍ نهارًا. 
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قال ني الفروع: وظاهره ولو وطئ قرب الفجرء ويشبهه مسن 
اكتحل إذن. 

الثانية: لو هاجت شهوته فامنی أو آمذی» ولم يمس ذكره: لم 

على الصحيح من المذهب» وخرج بلى. 

قوله: (أؤ أَمْذّى). 

يعني: إذا قبّل أو لمس فأمذى: فسد صومه. 

هذا الصّحيح من المذهب» نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: لا يفطرء اختاره الآجرّي» وأبو محمد الجوزي 
والشيخ تقي الدّين. نقله عنه في الاختيارات. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

قلت: وهو الصواب» واختار في الفائق: أن المذي عن لمس لا 
يفسد الصو وجزم به في نهاية ابسن رزين ونظمهاء زاي في 
كلام المصتف في آخر الباب: «إِذَا جَامَعَ دون ن الفرج ازل أؤلم 
يُنزل»» وما يتعلق به. 

قوله: (أو كَوْرَ النظر فَنْرَلَ). 

فسد صومه» وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقال 
الآجرّي: لا يفسد. 

تنبية: مفهوم قوله: «أو كرْرَ النظرَ فأنرل» أله لو كرر النُظر 
فأمذى لا يفطر وهو صحيح» وهو المذهبء وعليسه أكثر 
الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا الصُحيح» وقال في الفروع: القول بالفطر 
اقيس على المذهب كاللمس. وروي عن أبي بكر عبد العزيزه 
ومفهوم كلامه أيضا: أنه إذالم يكرر النظر لا يفطر» وهو 
صحيح» وسواءً أمنى أو أمذى» وهو المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب. لعدم إمكان التُحرّزء وقيل: يفطر بهماء ونص الإمام 
أحمد: يفطر بال لا بالمذي» وقطع به القاضي» وياتي قريبًا: «إذًا 
کر فَانرل. وكذَا إذَا فَكْرَ فَامْدَى»» ويأتي بعد ذلك هل: «اتجب 
الكَقارة بلقب واللنس وَتَكرار النظر؟». 

قوله: (أوْ <َّ ا احتجم). 

فسد صومه. هذا المذهب فيهماء وعليه جماهير الأصحاب» 
ونص عليه» وهو من المفردات. وعنه إن علما النْهي أفطراء وإلأ 


فلاء واختار الشتيخ تقيْ الدّين: إن مص الحاجم القارورة أفطر 


الخرقي: أو احتجم؛ فظاهره: أن الحاجم لا يفطر. ولا نعلم أحدًا 
من الأصحاب فرّق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم. 


قال في الفروع: كذا قال. 

قال: ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أن الحاجم يفطر إذا مص 
القارورة. 

قال الرُركشي: كان من حقّه أن يذكر الحاجم أيضًا. 

فائدتان إحداهما: قال في الفروع: ظاهر كلام الإمام أحمد 
والأصحاب: أنه لا فطر إن لم يظهر دمُ. 

قال: وهو متوجّة» واختاره شيخنا. وضعّف خلافه. انتهى. 

قلت: قال في الفائق: ولو احتجم فلم يسل دمء لم يفطر في 
أصح الوجهين وجزم ا ولو ل يظهر دم ف الفصول. 
والمذهمبء ومسبوك الذهمب. والمستوعب. والتلخيسصء. 
والرّعايتين» والحاويين؛ والمنور» والرركشي. 

فقال: لا يشترط خروج الم بل يناط الحكم بالشرط. 

الثانية: لو جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة: لم يفطر. 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصنّف: أنه لا يفطر بغير الحجامة. فلا 
يفطر بالفصد. وهو أحد الوجهينء والصّحيح منهما قال في 
التلخيصء والبلغة: لا يفطر بالفصد على أصح الوجهين» 
وصحّحه الُركشي» واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزم به 
القاضي في التُعليق» وصاحب المستوعب» والمحرر فيه والمنور» 
وقدمه الجد في شرحه. وصاحب الفروع والوجه الثاني: يفطر به 
جزم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد. 

قال الشيخ تقي الدّين: هذا أصسح الوجهينء واختاره هوء 
وصاحب الفائق؛ وأطلقهما في الحاويين» وقال في الرّعايتين: 
الأولى إفطار المفصود دون الفاصد. 

قال في الفائق: ولا فطر على فاصدٍ في أصح الوجهين» 
واختاره الثيخ تقي الدّينء فعلى القول بالفطر: هل يفطر 
بالنشريط؟ قال في الرّعاية: يحتمل وجهين. وقال: الأول إفطار 
المشروط دون الشارط. 

واختاره الشيخ تقي الدين» وصحّحه في الفائق. وظاهر كلام 
المصنّف وغيره: أله لا يفطر بإخراج دمه برعافي وغيره» وهو 
صحيح؛ وهو المذهبء واختار الثيخ تقي الدّين: الإفطار 


بذلك. 
قوله: (عَامِدَا ذَاكِرًا لِصّوْمِهِ: فُسَدَ صّومُهء وَإن فَعَلّهُ اسيًا أو 
مُكْرَهًا: لم يَفْسُدْ). 


يعني: أنه إذا فعل ما تقدّم ذكره عامداء ذاكرًا لصومه مختارًا: 
حتى فعله» أو فعل به: لم يفسد صومه وهذا المذهب في ذلك 
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كلّه» ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. 

ونقله الفضل في الحجامة وذكره ابن عقيل في مقدّمسات 
ا لجماع» وذكره الخرقي” في الإمناء بقبلق أو تكرار نظرء وقال في 
المستوعب: المساحقة كالوطء فيما دون الفرج» وكذا من استمنى 
فأنزل المي وذكر أبو الخطّاب: أنه كالأكل في التسيان» وقال في 
الرّعاية الكبرى: من فعل بعض ذلك جاهلأء أو مكرهًا: فلا 
قضاء في الأصح» وعنه ويفطر بالحجامة ناسء اختاره ابن عقيل 
في التذكرة لظاهر الخ واختار ابن عقيل أيضا: الفطر 
بالاستمناء ناسيّاء وقيل: يفطر باستمناء. 

قال في الفروع: والمراد مقدّمات الجماعء وذكر في الرّعاية: 
الفطر إن أمنى بغير مباشرة مطلقاء وقيل: عامداء أو أمذى بغير 
المباشرة عامداء وقيل: أو ساهيّاء وقال في المكره: لا قضاء في 
الأصح» وقيل: يفطر إن فعل بنفسه كالمريض. ولا يفطر إن فعله 
غيره به» بان صب في حلقه ماءً مكرهاء أو نائماء أو دخل في فيه 
ءالطل 

فوائد: إحداها: لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر 
على الصّحيح من المذهب وقيل: يفطر. 

الثانية: الصُحيح من المذهب: أن الجاهل بالتُحريم يفطر 
بفعل المفطرات ونص عليه في الحجامة وعليه أكثر الأصحاب. 

قال امجد: هو قول غير أبي الخطّاب وقدّمه في الفروع» 
والحاوي الصّغير والْحرّر قال الرُركشي: هو اختيار الشيخين. 

وقيل: لا يفطر كالمكره والنّاسي» وجزم به في الحدايةء 
والمذهب ومسبوك الذُهبء والمستوعب. والخلاصةء والمبصرة» 
والتلخيص» والبلغةء والرّعاية الصغرى» واقتصر على كلام أبي 
الخطاب في الحاوي الكبير» وصحّحه في الرّعاية الكبرى» وقدّمسه 
الجد في شرحه؛ لأنه لم يعتمد المفسد كالئاسي. 

الثالثة: لو أراد من وجب عليه الصّوم: أن يأكلء أو يشرب 
في رمضان ناسيًا أو جاهلاء فهل يجب إعلامه على من رآه؟ فيه 
وجهان» وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى. 

إحداهما: يلزمه الإعلام. 

قلت: هو المئواب» وهو في الجاهل آكد لفطره به على 
المنصوص, والوجه الثّاني: لا يلزمه إعلامه» ووجّه في الفروع 
وجهًا ثالئا بوجوب إعلام الجاهلء لا الناسي. 

قال: ویتوجه مثله إعلام مصل أتى بمنافي لا يبطل وهو ناس 
أو جاهل. انتهى. 

قلت: وهذه المسألة نظائر. منها: لو علم نجاسة ماء فأراد 


جاهل به استعماله. 

هل يلزمه إعلامه؟ قدّمه في الرّعاية» أو لا يلزمه. 

إن قيل: إزالتها شرط؟ أقوالٌ» ومنها: لو دحل وقت صلاةٍ 
على با عل عب إعلاسه ار او ب إن ضاف ار 
جزم به في التُمهيد» وهو الصّواب؟ أقوالٌ؛ لن الا ثم كالثاسي» 
ومنها: لو أصابه ماء ميزابي: هل يلزم الجواب للمسكئول أو لا؟ 
أو يلزم إن كان نجسمًا؟ اختاره الأزجي» وهو الصُواب. 

أقوال» وتقدم ذلك في كتاب الطّهارة والصّلاة» وسبق أيضًا: 
أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل؛ لشلاً يكون مفسدًا 
لصلاته مع قدرته. 

[الأكل ناسيًا] 

الرابعة: لو أكل ناسيّاء فظن أنه قد أفطر فأكل عمدًاء فقال في 
الفروع: يتوجّه أنْها مسألة الجاهل بالحكم, فيه الخلاف السٌابق» 
وقال في الرعاية: يصح صومه. ويحتمل عدمه. 

قال في الفروع: كذا قال. انتهى. 

قلت: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود 
الصفة. ثم فعل ما حلف عليه» على ما يأتي في آخر باب الخلع. 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصتف: أنه لا كفارة عليه فيما تقدم من 
المسائل» حيث قلنا: يفسد صومه» وهو صحيح وهوالمذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب» سوى المباشرة بقبلة اولي أو تكرار 
نظر وفكرء على خلافي وتفصيل يأني قريبًا إن شاء الله تعالل؛ 
ونقل حنبلٌ يقضي ويكفّر للحقنة؛ ونقل محمد بن عبدك يقضي 
ويكفّر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبرء وان لم يبلغه قضى 
فقط. | 

قال المجد: فامفطرات الجمع عليها أول» وقال ابن البنا على ۰ 
هذه الرواية يكفّر بكل آنا فطره بفعله» كبلع حصاةٍ وقيء وردُةٍ 
وغير ذلك. 

Ty 
أفطر بأكل أو شربيٍ أو استمناء» فاقتصر على هذه الثلاثة.‎ 

ول ف لاون وق لاا وجهان» وخص 
الحلواني رواية الحجامة باحجوم» وذكر ابن الراغوني على رواية 
الحجامة كما ذكره ابن الْبنا؛ لأنه أتى بمحظور الوم كالجماع» 
وهو ظاهر اختيار أبي بكر الآجرّي» وصرّح في أكل وشرب. 

تنبيةٌ: حيث قلنا: يكمّر هناء فهي ككقّارة الجماع على 
المتحيح من المذهب مطلقًاء وقيل: يكفّر للحجامة ككمارة 
الحامل والمرضعء على ما تقدّم» وأطلقهما في الفائق» والزركشي. 
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قوله: (مَإِن طَارَ إلى حَلْقِهِ ذُبَابُ أو غْبَارٌ). 

لم يفسد صومه. 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وحكى في الرّعاية قولاً: أله 
يفطر من طار إلى حلقه غبار إذا كان غير ماش أو غير تال أو 
قاب وهو ضعيف جدًا. 

قوله: (أوْ قَطَرَ في إخليله). 

لم يفسد صومه. وهو المذهب» نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب..وقطع به أكثرهم. وقيل: يفطر إن وصل إلى مثانته؛ 
وهو العضو الذي بجتمع فيه البول داخل الجوف. 

قوله: (أو فَكْرَ فَنْوَلَ). 

لم يفسد صومه» وكذا لو فكر فأمذى» وهو الصّحيح من 
المذهب فيهماء وهو ظاهر كلام الإمام أ جمد وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال في الفروع: وهو أشهر. 

قال الرركشي: هذا أصح الوجهين. وقال أبو حفص 
البرمكي» وابن عقيل: يفطر بالإنزال والمذي إذا حصل بفكره 
وقل: بر بهما إن انستعاضماء ولا ف 

قوله: (أوْ احَتَلّم). 

لم يفسد صومه بلا نزاع. 

قوله: (أَوْ ذَرَعَهُ القَيم). 

الم يفسد صومه بلا نزاعء وكذا لو عاد إلى جوفه بغير اختياره» 
فأمًا إن أعاده باختياره» أو قاء ما لا يفطر به ثم م أعاده باختيارة: 
أقطر. 

قوله: امع في فيه طَعَامٌ فَلَفَظَهُ). 

لم يفسد صومه بلا نزاع. 

كذا لو شی لفظه فبلعه مع ريقه بغسير قصل أو جرى ريقه 
ببقيّة طعام تعذّر رميه» أو بلع ريقه عادة: لم يفطرء وإن أمكنه 
لفظه بأن تميّر عن ریقه» فبلعه باختیاره: أفطرء نص عليه. 

قال أحمد فيمن تنخع دما كثيرا في رمضان أحسن عنه. ومن 
غير الجوف أهون, وإن بصق نخامة بلا قصدر من مخرج الحاء 
المهملة» ففي فطره وجهانء مع أنه في حكم الظّاهر. قاله في 
الفروع. 

كذا قيل: وجزم به في الرّعاية. 

قلت: الصّواب عدم الفطر. 

قوله: (أى اغْتَسَل). 

يعني إذا أصبح. لم يفسد صومه. 


لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر واغتسل صح صومه بلا 
نزاع» وكذا على الصّحيح من المذهبء لو أخخره يومًا كاملا: 
صح صومه. ولكن يأثم» وهذا المذهب» من حيث الجملة» ومن 
حيث التُفصيل: يبطل صومه. 

حيث كفرناه بالثّرك بشرطه؛ وحيث لم نكفّره بالثّرك: م 
يبطل» ولكن يأثم» وهذا المذهب» وقال في المستوعب: يجيء على 
الرواية التي تقول: يكفّر بترك الصّلاة إذا تضايق وقت التي هي 
بعذها: أن يبطل الصُوم إذا تضايق وقت الظّهر قبل أن يغتسل 
ويصلي الفجر. 


قال في الفروع كذا قال. 
قال: ومراده ما قاله في الرّعاية» كما قدمناه من التُفصيل. 
انتهى. 


قلت: وإِنْما لم يرتض صاحب الفروع كلامه في المستوعب؛ 
لأن المتحيح من المذهب: أن لا يكفر بمجرّد ترك الصّلاة» ولو 
ترك صلوات كثيرة بل لا بد من دعائه إلى فعلها. 

كما تقدّم ذلك في كتاب الصّلاة. 

[تأخير الحائض الغسل إلى ما بعد الفجر] 
فائدتان: إحداهما: حكم الحائض تؤخر الغسل إلى ما بعد 
طلوع الفجر: حكم الجنب على ما تقذم على الصحيح من 
المذهب» ونقل صالح في الحسائض: تؤخّر الغسل بعد الفجر: 


الثائية: يستحبُ للجنب والحائض إذا طهرت ليلاً: الغسل 
قبل الفجر. 


قوله: (وَإن اد عَلَى الثلاش أوْ بال فيهماء فَعلَى وَجْهيْن). 

وأطلقهما في المداية» والمستوعب» والخلاصةء والكافي» 
والهادي» والمغني والتٌلخيص» والبلغة» وشرح المجد. والجرر» 
والشرح» والرٌعايتين» والحاويين وشرح ابن منجاء والظ 
والفروع» والفائق. 1 

أحدهما: لا يفطرء وهو المذهب» صحّحه في التُصحيح. 

قال في العمدة: لو تقضمض أو استنشق» فوصل إلى حلقه 
ماء: لم يفسد صومه» وجزم به في اللإفادات» وناظم المفردات» 
وهو منهاء ويأتي كلامه في الوجيزء والمنوّر» والوجه الثاني: يفطر 
صشّحه في المذهب, ومسبوك الذُهب, وقدمه اببن رزين في 
شرحه. وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة» وقال به إذا زاد على 
الثلاث؛ وقيل: يبطل بالمبالغة دون الرّيادة اختاره الجد. 

قال في الوجيزء والمنور: لو دخحل حلقه ماء طهارةٍ» ولو 


الإنصاف - كتاب الصيام . oY‏ 


بمبالغةٍ: لم يفطرء وظاهر كلام الإمام أحمد: إبطال الصّوم. باجاوزة 
على الثلاث, فإنه قال: إذا جاوز الثلاث» فسبق الماء إلى حلقه: 
يعجبني أن يعيد الصوم. قاله ابن عقيل» والجد في شرحه. 

فائدتان: إحداهما: لو تمضمض :او استنشق لغير طهارق فإن 
كان لنجاسة ونحوها: فحكمها حكم الوضوء وإن كان عبثًا أو 
لحر أو عطش: کره» نص عليه» وي الفطر به: الخلاف اتقام في 
الرّائد على الثلاث. 

كذا الحكم إن غاص في الماء في غير غسل مشروعء أو أسرف 
في الغسل المشروع على الصّحيح من المذهب» قدمه في الفروع» 
وقال المجد في شرحه: “إن فمله لخرين e‏ : فكالملضمضة 
المشروعةء وإن كان عبثًا: فكمجاوزة الثلاث» ا صالح: 
يتمضمض إذا أجهد. 

[لا يكره للصائم الغسل] 

الثانية: لا يكره للصّائم الغسل» واختار المجد: أن غوصه في 
الماء كصبّه عليه» ونقل حنبل: لا باس به إذا لم محف أن يدخل 
الماء حلقه أو مسامعه» وجزم به بعضهم» وقال:في الرّعاية: يكره 


في الأصح. 

فإن دخل حلقه: ففي فطره وجهان. وقيل: له ذلك ولا 
يفطر. انتهى. ش 

ونقل ابن منصورء وأبو داود؛ وغيرهما: يدخل الحمّام مالم 


[الشك في طلوع الفجر وفي غروب الشمس] 
فائدتان: إحداهما قوله: (وَمْنْ أُكَلَ شاكا في طُلُوع الفَجْرِء 
يعني إذا دام شكه» وهذا بلا نزاءء مع آنه لا يكره الأكل 
والشرب مع الشاك في طلوعه» ويكره الجماع مع الثك؛ نص 
عليهما. 

الثانية: لكر ل شن لعن بايث و 
صومه الواجب قضاءً. 

9 00 
الأكل حى يتين طلوعه: يدل على أله لا يمنع ية الوم 
وقصده غيز اليقينء والمراد واللّه أعلم اعتقاد طلوعه. انتهى. 

قوله: (رإذ أل شاا في غُرُوبٍ الشنسء عليه القضاءً). 
٠‏ يعني إذا دام شکه» وهذا إجاځ» وكذا لو أكل بظن بقاء اهار 
إجماعاء فلو بان ليلاً فيهما: لم يقض» وعبارة بعضهم: صخ 
صومه». 


فائدة: قال في الفروع: وإن أكل يظنٌ الغروب» ثمْ شك ودام 
شکه: لم يقض وجزم به وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد 
اماثة: يجوز الفطر من الصيام بغلبة ظنٌ غروب الثئمس في ظاهر 
المذهب» ومن الأصحاب من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تبن 
الغروب» وبه جزم صاحب التلخيص» والأوّل أصح. انتهى. 

قال الرُركشي: لو أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع» أو أن الشمس 
قد غربت» فلم يتبيّن له شيءٌ: فلا قضاء عليه» ولو تردّد بعد. 
قاله أبو محم وأوجب صاحب التلخيص القضاء في ظنّ 
الغروب. ومن هنا قال: يجوز الأكل بالاجتهاد ني أوّل اليوم دون 


آخره وأبو مجمالر: يجوازه بالاجتهاد فيهما. 


قوله: (وَإِنْ كَل مُعْتَقِدَا أنه لَيْلُ فان نَهَارَاء فَعلَيْهِ القضَاءً). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب» وحكى في الرّعاية رواية: لا 
قضاء على من جامع يعتقده لیلا فبان نهارًا» واختار الشيخ تقي 
الدّين: أنه لا قضاء عليه واختار صاحب الرّعاية: إن أكل يظن 
بقاء الل فاخطا: لم يقض لجهله؛ وإن ظنْ دخوله فاخطا: 
قضىء وتقدّم إذا أكل ناسيّاء فظن أنه أفطرء فاكل متعمدًا. 

[الجماع في نهار رمضان] 

قوله: (رإذًا جَامَع في نهار رَمَضمَانْ في قري قبلا كان أو 
بر -يعني بفرجٍ أصلي في فرج أصلي- (فَعَلَيْهِ القَممَاهٌ 
وَالكَفَارَةُ عامدا كان أو سَاهِيًا). 

لا حلاف في وجوب القضاء والكقارة على العامدى 
والصّحيح من المذهب: أن النّاسي كالعامد في القضاء والكفارة. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: هو المشهور عنه؛ والمختار لعامّة أصحابه 
وهو من مفردات المذهب» وعنه لا يكم اختاره ابن بطّة. 

قال الرُركشي: ولعلّه مبيّ على أن الكقّارة ماحية:ومع 
النسيان: لا إثم ينمحيء وعنه ولا يقضي أيضّاء اختاره الآجري» 
وأبو محمد الجوزي» والشيخ تقي الدّين» وصاحب الفائق. 

تنبيهات: الأول: قوله: ْلا كان أو دُبرَاه هو المذهب» 
وعليه الأصحاب. 

ووجه في الفروع تخريجًا من الغسل والحد: لا يقضيء ولا 
يكقّر إذا جامع في الدّبر. لكن إن أنزل فسد صومه؛ وقد قناس 
جماعة عليهما. 

الثاني: شمل كلام المصتف رحمه الله تعالى الح والميّست من 
الآدمي» وهو الصّحيح» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وقال في المستوعب: إن أولج في آدمي مبّسم: ففي الكقارة 


وجهان؛ وأطلقهما في الرّعاية الصغرى» والحاويين. وياتي حكم 
وطء البهيمة الممّتة. 

الثالث: شمل كلام المصنّف أيضا: المكره» وهو المحيح من 
الذهب» ونص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وسواءٌ اكره حتّى 
فعله» أو فعل به» من نائم وغیره» وعنه لا كقارة عليه مع الإكراه 
والنسيان» واختار ابن عقيل: أنه لا كفارة على من فعل به من 
ائم وغوه وعنه کل أمر غلب عليه المنائم؛ فليس عليه قضاء 
ولاغيره. 

قال أكثر الأصحاب كما قال الصف وهذا يدل على 
إسقاط القضاء والكفّارة مع الإكراه والنّسيان. 

قال ابن عقيل في مفرداته: الصّحيح في الأكل والوطء: إذا 
غلب عليهما لا يفسدان. 

قال: فأنا أخرّج ني الوطء رواية من الأكلء وني الأكل رواية 
من الوطء؛ ونفى القاضي في تعليقه هذه الرُواية» وقال: يجب 
القضاء رواية واحدة» وكذا قال الشيرازي وغيره» واختار الشيخ 
تقي' الدّين: أنه لا قضاء مع الإكراهء واختاره في الفائق» وقيل: 
ينهي من قئل بب ل من قعل بذ ن نان وره ول : لا 
قضاء مع الوم فقط وذكر بعضهم نص أحمد لعدم حصول 

[أحكام تتعلق بحكم الجماع في نهار رمضان] 

فوائد: الأولى: حيث فسد الصّوم بالإكراه» فهو في الكمارة 
كالئاسي على الصّحيح من ا لمذهب» وقيل: يرجع بالكمّارة على 
من أكرهه. 

قلت: وهو الصّواب» 8 يكفّر من فعل بالوعيد دون 
غيره. 

الثانية: لو جامع يعتقده ليلء فبان نهارًا: وجب القضاء على 
الصحيح من المذهب. 

قال في الفروع: جزم به الأكثرء وذكر في الرّعاية رواية: أله لا 
يقضي واختاره الشئيخ تقيُ الدّين والصحيح من المذهب: أنه 
يكفّرء اختاره الأصحاب. قاله الجد. وأنه قياس من أوجبها على 
الناسي وأولى. انتهى. 

وهو مسن مفردات المذهب, وعنه لا يكمّرء وأطلقهما في 
الفروع؛ فعلى الثّانية: إن علم في الجماع أنه نهار ودام عانًا 
بالتُحريم» لزمته الكّارة بناء على من وطئ بعد فساد صومه. 

الثالعة: لو أكل ناسيّاء أو اعتقد الفطرية» ثم جامع: فحكمه 
حكم الئاسي والمخطىئ إل أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفّر 


عاق اليح علي ما اي 

قوله: (ولا يرم الرأة كمارةٌ مع الُذر). 

هذا المذهمب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب» وذكر 
القاضي رواية تكفّر. وذكر أيضنًا: أنها غخرجة من الح وعنه 
تكفر» وترجع بها على الروج» اختاره بعض الأصحاب. قاله في 
التلخيص. 

قلت: وهو الصُواب» قال في الرعايتين: وعنه لا تسقط. 
فيكفر عنهاء وقال ابن عقيل: إن أكرهت شی مكدت: لزمتها 
الكفارة, وإن غصبت أو انيت نائمة فلا كفارة عليها. 

[صوم المكرهة على الوطء] 

فائدتان: إحداهما: الصُحيح من المذهب: فساد صوم المكرهة 
على الوطء» نص عليه وعليه أكثر الأصحاب؛ وهو ظاهر كلام 
المصئف هنا. 

وعنه لا يفسدء اختاره في الرُوضة: وأطلقهما في مسبوك 
الأهب» وقيل: يفسد إن قبلت» لا المقهورة والثائمة» وأفسد ابن 
أبي موسى صوم غير الثائمة. ا 

الثانية: لو جومعت المرأة ناسية فلا كفارة عليهاء وإن 
أوجبناها على الناسي قال في الفروع: وهو الأشهرء واختاره أبو 
الخطّاب وجماعة» وهو ظاهر كلام الصف هنا. وقيل: حكمها 
حكم الرجل الناسي على ما تقلم. 

ذكره القاضي» وقدّمه في الفروع. وقال في الفروع: ويتخرج 
أن لا يفسد صومها مع النّسيانء وإن فسد صومه؛ لأنه مفسة لا 
يوجب كفارة. انتهى. 

وكذا الخلاف والحكم: إذا جومعت جاهلة ونحوهاء وعنه 
يكفّر عن المعذورة بإكراء أو نسيان» أو جهل ونحوه كام ولده إذا 
أكرهها وقلنا: يلزمها الكقارة. 

قوله: (وَهَل يَلْرَمُهًا مع عَدَمِهِ؟ عَلَى روايتيّن). 

يعني: إذا طاوعته» وأطلقهما في المداية» والمستوعب» 
والخلاصة؛ والماديء والكافي؛ والتثلخيص. والمحيرء والحاوي 
الكبير» والفائق» والشرح. 1 

إحداهما: يلزمهاء وهو المذهب» اختاره أبو بكر وجزم به في 
المنوّرء وتذكرة ابن عبندوسء وقدّمه في الفصول» والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع [وصحّحه في المحرّر]ء والرّواية 
الثانية: لا يلزمها كفارة» جزم به في الوجيزء وعنه يلزم الزوج 
كفارة واحدة عنهماء خرجها ابو الخطّاب من الخج» وضعفه غير 
واحلر؛ لأ الأصل عدم التُداخل. 
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فائدتان: إحداهما: لو طاوعت ام ولده على الوطء كرت 


بالصوم على الصّحيح من المذهبء وقيل: يكفر عنها سيّدها 

الثانية: لو أكره الرجل الروجة على الوطء دفعته بالأسهل 
فالأسهل» ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه كا مارٌ بين يدي 
المصلي. 

ذكره ابن عقيل» واقتصر عليه في الفروع: 

٠‏ [الجماع دون الفرج] 

قوله: (وإن جَامَعْ دُون ن الج فَأنْرَل: أنطْر). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. ووچه ف الفروع احتمالاً: 
لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرجء ومال إليه. 

فائدة: لو امذى بالمباشرة دون الفرج: أفطر أيضًا على 
المحيح من المذهب نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب واختار 
الآجري» وابو محمد الجوزي» والنيخ تق الدّين: أنه لا يفطر 
بذلك.. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

قلت: وهو الصّواب, وتقدّم نظير ذلك إذا قبّل أو لمس فأمنى 
أو أمذى أوّل الباب» فان المسالة واحدة. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أنه يفطر أيضًا إذا كان ناسيّاء 
وجزم به الخرقي فقال: ومن جامع دون الفرج» فأنزل عامدًا أو 
ساهيًاء فعليه القضاء. قال الزُركشي: هذا المشهور عنه. والمختسار 
لعامّة أصحابه؛ والقاضي» وابن عقيل وغيرهماء وقدّمه في 
المستوعب, والرّعايتين» وجزم به في الوجيز والصّحيح من 
المذهب: أنه لا يفطر إذا كان ناسيّاء سواءً أمنى أو أمذىء ونقله 
الجماعة عن الإمام أحمد, وقدّمه في الفروع. 

[إتيان البهيمة] 

قوله: (أو وَطِىّ بهِيمَة في القرج: أفْطْرَ). 

المُحيح من المذهب: أن الإيلاج في البهيمة 0 في 
الآدمي» نص ؛ عليه وعليه الأصحاب. 

قال الرُركشيٌ» وقيل: عنه لا تجب الكقارة بوطء البهيمة» 
ومبنى الخلاف عند الشريف, وأبي الخطّاب على وجوب الحدٌ 
بوطئها وعدمه. انتهى. 

قال في الفروع: وخرّج أبو الخطّاب في الكفارة وجهين» بناءً 
على الحدٌ وكذا خرجه القاضي رواية؛ بناءً على الحدٌ. انتهى. 

وقال ابن شهاب: لا يجب بمجرّد الإيلاج فيه غسلّ ولا فطر 
ولا كفارة. 

قال في الفروع: كذا قال. 


فائدة: الإيلاج في البهيمة الميّنة كالإيلاج في البهيمة الحبّة على 
المُحيح من المذهب» وقيل: الحكم خصوص بالحي فقط. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قال في الفروع: كذا قيل. 

قوله: (وَفِي الكفارَةٍ وَجْهَان). 

وهما روايتان في المجامع دون الفرج. 

يعني: إذا جامع دون الفرج فانزل» أو وطئ بهيمة في الفرجء 
وقلنا: يفطر» فاطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فانزل» 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب» 
والتلخيص» والكافيء وا حرر» والرّعايتين» وا حاويين» والفروع. 

إحداهما: لا تجب الكقارة» وهي المذهبء اختاره المصّف» 
والشارح» وصاحب النصيحة؛ والخلاصة. واحرّر» والفائق. 

قال في الفروع: وهي أظهر. 1 

قال ابن رزين: وهي اص وقدمه في النظم والرواية الثانية: 
تجهب 8 ةه اختارها الأكثر. 

منهم الخرقي» واو بكر وابن ابي موسی» .والقاضي. 

قال الرركشي: هي المشهورة من الرّوايتين» حى إن القناضي 
في التعليق لم يذكر غيرها. 

قال في الفروع: اختارها الأكثرء وجزم به في الإفادات» 
والوجيز» وقدّمه في الفائق» وشرح ابن رزين» فعلى الأولى: لا 
كمارة على الناسي أيضًا بطريق أولى» وعلى الثانية: يجب عليه 
أيفمًا كالعامد على الصحيح» جزم به الخرقي» والوجيزء 
وصاحب التّبصرة» وقدمه في الفروع. 

قال الرُركشي: هي المشهورة عنه» والمختارة لعامة أصحابه 
والقاضي وغيره وقال المصنّف» وصاحب الرُوضة وغيرهما: لا 
كفارة على الناسي. 

فائدة: لو أنزل امجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطئ دون 
الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب. 

كذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا [إن قلنا يلزم المطاوعة 
كارت وال فلا كفّارة. قاله في الفروع وغيره. 

قال في المغني: إذا تساحقتا فانزلتا] فهل حكمهما حكم 
الجامع في الفرج» أو لا كفارة عليهما بجال؟ فيه وجهان. 

مبتيّان على أن الجماع من المرأة: هل يوجب الكقارة؟ على 
روايتين» وأصح الوجهين: لا كفّارة عليهما؛ لأله ليس بمنصوص 

عليه. ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل. انتهى. 
وكذلك الاستمناء على الصحيح من المذهب. وقال القاضي 
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في التتليق: لا كثارةبالاستسباء. مدا على شمر اعد 
وبالفرق. 
[القبلة واللمس] 

فائدتان: إحداهما: الصّحيح من المذهب: ان القبلة والأُمبس 
ونحوهماء إذا انزل أو أمذى به: لا تجهب به الكقارة: ولو 
أوجبناها في المجامعة دون الفرج. 

قال في الفروع: اختارها الأصحاب» وعنه حكم ذلك حكم 
الوطء دون الفرج» اختارها القاضي» وجزم به في الهداية 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والتلخيص والحررء 
والإفادات» وأطلقهما في الفروع»؛ ونص أحمد: إن قبل فامذى لا 
يكفر. 

الثانية: لو كرّر النظر فأمنى: فلا كارة على المتحيح من 
المذهب» كما لو لم يكرّره» وعنه هو كاللُمس إذا أمنى به وجزم 
في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك» واختاره القاضي في تعليقه» 
و قدمه في الفائق» واطلق الروايتسين في الهداية والفصول» 
والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب. والتلخيص» وقيل: إن 
أمنى بفكرة» أو نظرةٍ واحدةٍ عمدًا: أفطر» وفي الكفارة وجهان 
وأمًا إذا وطئ بهيمة في الفرج: فأطلق المصنّف في وجوب 
الكفارة بذلك إذا قلنا يفطر وجهين» وأطلقهما في الهداية 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والحاوي 
والتلخيص, والبلغةء والرّعايتين» والحاويين. 

أحدهما: هو كوطء الآدميّة وهو الصحيح» ونص عليه 
وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في 
الفروع وغيره والوجه الثاني: لا تجب الكقارة بذلك؛ خرجه أبو 
الخطاب من القول بعدم وجوب الح بوطه البهيمة» وخركجه 
القاضي رواية بناءً على الحدّء وهو احتمال في الكافي» وتقدّم 
قول ابن شهابب: لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطرٌ ولا 
كفارة. 

[أحكام تتعلق بالجماع في نهار رمضان] 

قوله: (وَإن جَامع فِي يَوْمٍ رأى الال فِي لبف وَرُدْتَْ 
شْهَادَنهُ فُعلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَارَةُ). 

وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. ونقل حنبل: لا يلزمه 
الصّوم؛ اختاره الشيخ تقي الدّين» فعلى هذه الرُواية: قال في 
المستوعب وتبعه في الرّعايتين» والحاويين» واختاره التشيخ تقي 
الذين: لا يلزمه شيءٌ من الأحكام الرُمضانيّة من الصّوم وغيره. 
وتقدّم ذلك عند قوله في كتاب الصيام: «وَمَنْ رَأى هلال رَمَضَانْ 


رحد وَرُدْتْ شهادئُة. 

قوله: (وإن جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِا وَلَمْ يُكَفْر فَهلَ يَلَْمْهُ كفَارَةَ أو 
كَفَارئان؟ 5 وَجهَين). 

وأطلقهما في الهداية» والفصولء والمغني» والمحادي. 2 
والتترح. والنظمء والفروعء والزُركشي» وشرح ابن منجًا 

أحدهما: يلزمه كفارتان» وهو المذهب» وحكاه ابن عبد الب 
عن الإمام أحمد رحمه الله كيومين في رمضانين» واختاره ابن 
حاما» والقاضي في خلافه» وجامعه» وروايتيه» والشریف وأبو 
الخطاب في خلافيهما. وابن عبدوس في تذكرته» ونصره المججد في 
شرحه» قال في الخلاصة: لزمه کقارتان في الأصح. 

قال في المذهب» ومسبوك الذّهب: هذا المشهور في المذهب. 

قال ني اللخيص: هذا اصح الوجهين. 

قال في تجريد العناية: لزمه ثتنان في الأظهرء وجزم به في 
الإيضاح» والإفادات» والمنوّر. وهو ظاهر المنتخب. وقدّمه في 
المذهبء ومسبوك الأهب والمحيره والرعايتين؛ والحاؤيين؛ 
والفائق» والوجه الثّاني: لا يلزمه إل كقارة واحدة كالحدوده 
وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره أبو بكر وابن أبي موسى. 

قال في المستوعب: واختاره القاضي» وقدمه هو وابن رزين 
في شرحه. 

فائدة: قال الجد في شرحه: فعلى قولنا بالتّداخل» لو كر 
بالعتق في اليوم الأول عنه» ثم في اليوم الثاني عنه. 1 

ثم استحقت الرؤية الأولى: لم يلزمه بدهاء وأجزاته الثانية 
عنهماء ولو استحقت الثانية وحدها: لزمه بدلما. ولو استحقتا 
جميعًا: أجزأه بدلحماء وقيل: واحدة. 

لأ عل التداعل وجود السّبب الثاني قبل أداء موجب 
الأول؛ ونيّة التعيين لا تعتبر» فتلغو ؤتصير كيِّةٍ مظلقة هذا 
قياس مذهبنا. انتهى. 

قوله: (وإن جَامَع د م كفن د 


نيَة). 


م جَامَعَ في يوي فَعَلَنهِ كار 


ê 


هذا المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب» وهو من مفردات 
المذهب؛ وذكر الحلواني رواية: لا كقارة عليه» وخررّجه ابن عقيل 

من: أن الشهر عبادةً واحد وذكره ابن عبد الب" لاا نا 
يقتضي دخول أحمد فيه. 

تنبية: : مفهوم كلام الصنف: انه لو جامع» : ثم جامع قبل 
الُكفير: أنه لا يلزمه إلا كقارة واحدةء وهو صحيح» وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب. 
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قال المصنّف: بغير خلافب. انتهى. 


وعنه عليه كفارتان» فعلى المذهب: تعدّد الواجب وتداخل ` 


موجبه. 

ذكره صاحب الفصول» والحرّر وغيرهماء وعلى الثاني ل 
يجب بغين الوطء الأول شيءٌ. 

قوله: (وكَدَلِكَ كَل مَْ لَزمَهُ الإنساك إا جامع). 

يعني عليه الكمّارة» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» 
ونص الإمام أحمد في مسافر قدم مفطراء : ثم جامع لا كفارة عليه 
فاختار المجد: حمل هذه الرواية على ظاهرهاء وهو وجة ذكره ابن 
الجوزي في المذهب. 

وذكر القاضي في تعليقه وجهًا فيمن لم ينو الصوم: لا كمارة 
عليه» وحمل القاضي وأبو الخطّابٍ هذه الرٌواية على أنه لا يلزمه 
الإمساك. 

فائدة: لو أكل ثم جامع» ففيه الخلاف 0 ذكره في 
الفروع. 

قوله: (وَلّوْ جَامَع وَهُوَ صجیح. ثم جن أو مَرِضُ» أو سَافْرَ: 
لم EG‏ عَنْهُ). 

TT‏ وهذا المذهب في ذلك كلّه» ونص 
عليه في المرض» وعليه الأصحاب. 

وذكر أبو الخطًاب في الانتصار وجها: تسقط الكقارة بحدوث 
حيضة ونفاس» لمنعهما الصحة» ومثلهما موت. 

كذا جو انع طريان الصّحة». 

فائدة: وإن كانت كالأجنبيّة لو مات في أثناء الهار بطل 
صومه» وفائدة بطلان صومه: أنه لو كان نذرًا: وجب الإطعام 
عنه من ترکته» وإن کان صوم كقّارة تخيير: وجبت الكفارة في 
ماله. ٠‏ 

[جماع ا 

قوله: (وَإِنْ نْرَى الصّومٌ ِي سَفْرِو د 

عَلَيْه). 


2 


ثم جَامَعَ. . فلا كَفَارَة 


هذا الصّحيح من المذهب» جزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه 
في الفروع وغيره» واختاره القاضي وأكثر الأصحاب. قاله الجد. 

قال المصتف وغيره: يفطر بنيّة الفطرء فيقع الجماع بعد 
الفطرء وذكر بعض الأصحاب رواية: عليه الكقارة» وجزم به 
على هذا. 

قال في الفروع: وهو أظهرء وتقدم روايةٌ عند قول المصشف: 
ومن وى الصُومٌ في سَفَره: فَلَّهُ الفِطر» أنه لا يجوز الفطر 


بالجماع؛ فعليها: إن جاع كفر على الصحيح من المذهب» وعنه 
لا يكفر. 

قوله: (وَلا تَجِبْ الكَفَارَةٌ بميْرِ الجاع في صيَام رَمَضَان). 

يعني في نفس اام رمضان. وهذا المذهب» وعليه الأصحاب 
وقطع به أكثرهم وذكر في الرّعاية رواية: يكمّر إن أفسد قضاء 
رمضان. 

فائدةٌ: لو طلع الفجر وهو مجاممٌ» فإن استدام فعليه القضاء 
والكفارة بلا تزاع. وإنلم يستدم بل نزع في الحال» مع أوّل 
طلوع الفجر: فكذلك عند ابن حامدء والقاضيء ونصره ابن 
عقيل في الفصول» وجزم به ني المبهج في موضع من كلامه. وني 
المنوّره ونظم المفردات» وهو منها. 

قال في الخلاصة: فعليه القضاء والكقّارة في الأصح وقال 
أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة. 

قال في الفائق وهو المختار. 

واختاره الشتيخ تقيْ الدّين. قاله في القراعد. وأطلقهما في 
الإيضاح؛ والمبهج في موضم 
الذهب» وال مستوعب» 2 والمخني» والتُلخيص» » واحررء 
والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والفروع» وذكر القاضي: أن 
أصل ذلك اختلاف الرٌوايتين في جواز وطء من قال لزوجته: إن 
وطتتك فأنت علي كظهر أمّيء قبل كقارة الظهارء فإن جاز 
فالتزع لیس بجماعء > وإلأ كان جماعًاء وقال ابن أبي موسى: 
يقضي قولاً واحدًا. وني الكقارة عنه خلاف. 


آخر» والهذاية. والمذهب» ومسسبوك 


قال المجد: وهذا يقتضي روايتين. 
إحداهما: يقضي» قال: وهو أصح عندي؛ لحصوله مجامعًا 
. من اليوم أمر بالكف عنة بسببو سابق من الليل؛ 
وانجارة أبن میوش في لذكرته. 

قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين: المذهب أنه 
يفطر بذلك» وفي الكفارة روايتان» وقال: ينبغي أن يقال: إن 
خشي مفاجأة الفجر: أفطرء وإلاً فلا. وتقدُم في باب الحيض 
بعض ذلك. 


[مقدار الكفارة] 
قوله: (وَالكَفَارَةٌ: عق َب فإن لم جذ نْصِيَام شهرين 
مُتتابعَيْن» فإن لم يَستطِع َِطْعَامُ مين : بسكيئًا). 
الصّحيح من الذمي وغليه الأضحاب: أن الكقارة هنا 
واجبة على الترتيب. 
كما قدمه المصئّفء وعنه أن الكمارة على التّخييرء فبأيها كفر 
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أجزأه؛ قذمه في تجريد العناية؛ ونظم نهاية ابن رزين. ويأتي ذلك 
أيضًا في أوّل الفصل الثالث من كتاب الظهار. 

فائدتان: إحداهما: لو قدر على العتق في الصيامء لم يلزمه 
الانتقالء نص عليه؛ ويلزمه إن قدر عليه قبل الشروع في الصّوم. 

الثانية: لا يحرم الوطء هنا قبل التفكير, ولا في ليالي صوم 
الكفارة. 

قال في التلخيص وهذه الكفارة مرثبة ككفارة الظّهار سوا 
إلأ في تحريم الوطء قبل النُكفير» وني ليالي الصّوم إذا كفّر [به] 
نه بياح» وجزم به في الرّعايتين» والحاويين» وقدّمه في الفروع 
ككفارة القتلء ذكره فيها القاضي وأصحابه؛ وذكر ابسن الحنبلي 
في كتاب أسباب النزول: أن ذلك يحرم عليه عقوبةٌ؛ وجزم به. 

[من لم يجد الكفارة] 

قوله: (فَِنْ لم يَجذ سَقَطَت عَنْهُ). 

المحيح من المذهب: أن [هذه] الكقّارة تسقط عنه بالعجز 
عنهاء نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. 

قال المصئّف» والشارح» وصاحب الفروع وغيرهم: هذا 
ظاهر المذهب» وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع 
وغيره» وقال في الرّعاية الكبرى: فإن عجز وقت الجماع عنها 
با لمال وقيل: والصّوم سقطت» نص عليه. 

قال في الفروع: كذا قالء وعنه لا تسقط. 

قال في الفروع: ولعلّ هذه الرواية أظهرء وقال في الرّعاية 
الكبرى وغيره تفريعًا على الرواية الثانية فلو كفر عنه غيره بإذنه 
فله أخذهاء وجزم به في الحرّر» وقدمه في الحاويين. وقيل: وبدون 
إذنه» وعنه لا يأخذهاء وأطلق ابن أبي موسى في أله: هل يجوز 
له أكلهاء آم كان خاصًا بذلك الأعرابي؛؟ على روايتين» وقال في 
ال : ويتوجه احتمال: «أنة عَلَيْهِ أفضَل المُلاةٍ و والسُلام 
رخص للأغرابي فيه لحاجی ولم نكن كفا . 

فوائد: إحداها: لا تسقط غير هذه الكمارة بالعجز عنهاء 
ككفارة الظهار واليمين وكقارات الحجّ ونحو ذلك على الصّحيح 
من المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المجد وغيره: وعليه أصحابناء وعنه تسقطء وذكر غير 
واحدٍ تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وعنه 
تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلّها؛ لأنه لا بدل 
فيهاء وقال ابن حامدٍ: تسقط مطلقًا كرمضان. وتقدم في كتاب 
الصّيام بعد أحكام الحامل والمرضع هل يسقط الإطعام بالعجز؟ 
وتقدّم ككفارة وطء الحائض في بابه. 


الثانية: حكم أكله من الكمّارات بتكفير غيره عنه: حكم 
كفارة رمضان على الصّحيح من المذهبء وعنه جواز أكله 
مخصوصا يكفارة زمضان: 

اختاره أبو بكر وأطلقهما في الحرّر. 

الثالعة: لو ملّكه ما يكفّر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا اکل 
وإلاً خرجه عن نفسه وهذا المأحيح من المذهب» وقيل: هل له 
اکله» أو يلزمه التُكفير به؟ على رؤايتين. 

ذكره في الرّعاية» والفروع» وجزم في الحاويين: انه لیس له 
أخذها هنا. ويأتي في كتاب الظّهار شيءٌ من أحكام الكفارة 
لرمضان وغيره: مقدار ما يطعم کل مسكين وصفته 

باب ما یکره وما يستحب وحكم القضاء 

قوله: (يُكْرَهُ لاثم أن يَجْمَعْ ريق َيه وان يبتع 
النْحَامَة وَل يُفْطِرُ بها؟ عَلَى وَجْهَيْنَ). 

إذا جمع ريقه وابتلعه قصدًا كره» بلا نزاع. ولا يفطر به على _ 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

كما لو ابتلعه قصدًا ولم يجمعه» وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في الفروع وغيره. 

وفيه وجه آخر: يفطر بذلكء فيحرم فعله» وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الهب» والمستوعب والخلاصة 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق. 

[خروج الريق وابتلاعه] 

فوائد: إحداها: لو أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه. E‏ 
وبلعه. 

حرم عليه؛ وأفطر به على الصحيح من المذهب. قدّمه في 
الفروع» وجزم به في الرّعايتين» والحاويينء وغيرهم» وقال المجد: 
لا يفطر إل إذا خرج إلى ظاهر شفتيه: ثم يدخله ويبلعه؛ لإمكان 
الحرز منه عادة» كغير الرّيق. 

الثانية: لو أخرج حصاةً من فمه أو درهمًا أو خيطًا م اعا 
فإن كان ما عليه کشر فبلعه أفطرء وإن كان یسیا لم يفطر على 
الصّحيح من المذهب. وقيل: يفطر. 

الثالئة: لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه وبلعه لم 
يفطر» ولو كان كثيرًا على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. منهم القاضيء. وجزم به في المذهب وغيره. وقدّمه 
في الفروع وغيره. 

قال في الفروع: أطلقه الأصحاب» وقال ابسن عقيل: يفطرء 
وأطلقهما في مسبوك الذهبء والرّعايتين والحاويين. 
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الرابعة: لو ٿن فمه» أو خرج إليه قيء؛ أو قلسن فبلعه 
أفطر» نص عليه» وإن قَلٌ؛ لإمكان التُحرُرْ منه» وإن بصقه وبقي 
فمه نجسًا فبلع ريقه؛ فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا أفطر وإلاأ فلاء 
وأمًا التخامة إذا بلعهنا: فأطلق الصف في الفطر به وجهنين» 
واعلم أن التخامة تارة تكون من جوفه» وتارة تكون من [دماغه 
وتارة تكون من] حلقه» فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعهاء 
فللأصحاب فيها ثلاث طرق. 

أحدها: إن كانت من جوفه أفطر بها قولاً واحداء وإلاً 
فروايتان» وهذه الطريقة هي الصحيحة؛ وهي طريقة صاحب 
الفروع وغيره. 

إحداهما: يفطر فيحرم» وهو المذهب» جزم به ابسن عبدوس 
في تذكرته» وصاحب انور وقدّمه في الْحررء والشترح. 

الثانية: لا يفطر» فيكره. جزم به في الوجيزء وأطلقهما في 
الفروع. 

[بلع النخامة] 

الطريق الثاني: في بلم التخامة من غير تفريق روايتان» وهي 
طريقة القاضي وغيره. قاله في المستوعب» وجزم بها في المذهمب. 
ومسبوك الذّهب. والمجد في شرحه؛ وتحرره» والمصئّف هناء وفي 
المغنني» والنظم وغيرهم» وقدّمها في المستوعب والرٌعايتين» 
والحاويين» والفائق وغيرهم. 

إحداهما: يفطر بذلك وهو المذهب» جزم به ابن عبدوسٍ في 
تذكرته» والمنوّر» وقدّمه في الْحرر» والشرح» والثانية: لا يفطر به 
صحّحه في الفصول» وجزم به في الوجيزء وأطلقهما ني المذدهمب. 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والرعايتين» والحاويين؛ والفائق» 
والمغني الطّريق الثَالث: إن كانت من دماغه: أفطر قولاً واحداء 
وإن كانت من صدره فروايتان» وهي طريقة ابن أبي موسى. 

[ذوق الطعام] 

قوله: (وَيُكْرَهُ دوق الطْعَام). 

هكذا قال جماعة وأطلقوا. 

منهم صاحب المداية» والمذهب. والحرّر» والمنوؤر» وهو ظاهر 
ما قدّمه في الفروع» وقال ابن عقيل: يكره من غير حاجة ولا 
باس به للحاجةء وقال أحمد: ا أن يجتنسب ذوق الطّعام» 
فإن فعل فلا بأس. 

قال الجد في شرحه؛ والمنصوص عن أحمد: أنه لا باس به إذا 
كان لمصلحةٍ وحاجةٍء كذوق الطّعام من القدر والمضغ للطّفل 


ونحوه واختاره أبو بكر في التنبيهه وحكاه أحمد عن ابن عبّاس» 
فعلى الأوّل: إن رديه EE‏ لإطلاق الكراهة, 
وعلى الثّاني: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق. 

ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضسة» وإن لم 
يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصّحيح من المذهب. 
وقدمه في الفروع» وجزم جماعةٌ يفطر مطلقاء قلت: هو ظاهر 
كلام المصئف هناء وقال في الفروع: ويت وجه الخلاف في مجاوزة 
الثلاث. ١‏ 

[مضغ العلك] 

قوله: (وَيْكْرَهُ مَضنْغ اليك الذي لا يَتَحَلْلُ مه أجزاء). 

قال في الهداية» والمستوعب» وغيرهما: وهو المومياء واللبان 
الذي كلّما مضغه قويء وهذا المذهبء نص عليه. وعليه 
الأصحاب؛ لاه يحلب الفم» ويجمع الرّيق ويورّث العطش» 
ووجه في الفروع احتمالاً: لا يكره وقال في الرعاية في تحريم ما 
لا يتحلٌل غالبًا: وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان» 
وقال في: الرّعاية الصُغرى؛ والحاويين: وفي تحريم ما لا يتحلّل 
وجهان» وقيل: يكره بلا حاجة» فعلى المذهب: هل يفطر إن 
وجد طعمه في حلقه أم لا؟ فيه وجهان» وأطلقهما في الكانيء 
والفروع» والمغتي» والشرح. 

أحدهما: لا يفطرء وهو ظاهر كلام الصنف هنا؛ لأ جرد 
وجود الطّعم لا يفطر. کمن لطّخ باطن قدمه يحنظل. 

إجماعاء ومال إليه المصنف» والشارح» والوجه الثاني: من 
وجزم به في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه. 

[لا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء] 

قوله: (وَلا يَجُورُ مَضْعْ ما يَتَحَلْلُ مه أجُزاء). 

هذا مما لا نزاع فيه في الجملة» بل هو إجماع. 

قوله: (إل أن لا يلم ربقة). 

يعني فيجوزء وهكذا قال في الكافي» والنظم والوجيزء 
وجزموا به بهذا القيدء والصّحيح من المذهب: أله يحرم مضغ 
ذلك ولو م يبتلع ريقه» وجزم به الأكثر» وقدّمه في الفروع» 
وقال: وفرض بعضهم المسألة في ذوقه يعني يحرم ذوقه وإن م 
يذقه لم يحرم. 

قال في الرعايتين: ويحرم ذوق ما يتحلل» أو يتفنّتء وقيل: 
إن بلع ريقه. وإلأ فلا. 

[القبلة في نهار رمضان] 
قوله: (وَتُكْرَهُ الَبْلَكُ إل أن كرون من لا نْحَركُ شَهْوتَهُ 
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عَلَى إِحْدَى الرُوَايئيْن). 

فاعل القبلة لا يخلو: إمًا أن يكون من تحرّك شهوته أو لاء 
فإن كان عن تحرّك شهوته» فالصّحيح من المذهب: كرامة ذلك 
فقط جزم به في الهداية» والمبهج والمذهبء ومسبوك الهب 
والخلاصة؛ والنظم» والوجيزء والرّعاية الصغرى» والحاويين» 
وقدمه في الفروع» والرّعاية الكبرى» وصخحه» وعنه تحرم» جزم 
به في المستوعب وغيره. ش 

تنبية: حل الخلاف: إذا لم يظنْ الإنزال» فإن ظنْ الإنزال حرم 
عليه» قولاً واحدًاء وإن كان تن لا ترك شهوته: فالصحيح من 
المذهب: أنها لا تكره. 

. قال في الفائق: ولا تكره له القبلة إذا لم ترك شهوته. 

على أصح الروايتين. 

قال في المبهج؛ والوجيز: وتكره القبلة بشهوقء فمفهومه: لا 
تكره بلا شهوقء وصځحه في النظمء وقدّمه في الفروع» والجرّرء 
والرّعاية المئغرى» وصخحه في الرّعاية الكبرى» وعنه تكره؛ 
لاحتمال حدوث الشهوة» وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وأطلقهما 
في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة» 
والمغني» والكاني والشرح» والحاويين. 

تنبيةٌ: الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنّف: عائدٌ إلى من 
لا تحرك شهوته وعليه شرح الشارح» وابن منجّاء وصاحب 
التلخيص» ولأن الخلاف فيه أشهر. ويحتمل أن يعود على من 
تحرّك شهوته» فيكون تقدير الكلام على هذا: وتكره القبلة على 
إحدى الرّوايتين» إل أن يكون من لا ترك شهوته؛ فلا تكره. 

لكن يبعد هذا أن المصنف لم يحك الخلاف في المغني والكاني. 

فائدة: إذا حرج منه مي أو مذي بسبب ذلك» فقد تقدّم في 
اول الباب الذي قبله: وإن لم يخرج منه شيء لم يفطرء وذكره ابن 
عبد الير إجماعاء واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب 
كالمصنف وغيره على ذكر القبلة: دواعي الجماع باسرها أيضًا. 
وهذا قاسوه على الإحرام» وقالوا: عبادة تمنع الوطء فمنعت 
دواعيه. 

قال في الكافي وغيره: واللُمسء وتكرار النظر كالقبلة؛ لأنهما 
في معناها. 

وقال في الرّعاية بعد أن ذكر الخلاف في القبلة: وكذا الخلاف 
في تكرار النظر والفكر في الجماع, فإن أنزل أثم وأفطر والتلدذ 
باللمس والنْظرء والمعائقة والتقبيل سواءً. 

هذا كلامه» وهو مقتضى ما في المستوعب وغيره. 


[أخلاق الصائم] 

قوله: (فَِنْ شم اثحب أن يَقُولَ: ني صَائِم). 

يحتمل أن يكون مراده: أن يقول ذلك بلسانه في الفرض 
والثفل مع نفس يزجر نفسه بذلك» ولا يطّلع الناس عليه وهو 
أحد الوجوه» جزم به في الرّعاية الكبرى» وهو ظاهر كلامه هو 
وصاحب الفائق وغيره وظاهر ما قدّمه في الفروع؛ ويجتمل أن 
يكون مراده: أن يقوله جهرًا في رمضان وغیره وهو الوجه 
الثاني للأصحاب» واختاره الشيخ تقي الدين» ويحتمل أن يكون 
مراده أن يقوله: جهرًا في رمضان» وسرًا في غيره زاجرًا لنفسه 
وهو الوجه الثُالث؛ واختاره المجد؛ وذلك للامن من الرّياءء وهو 
المذهب على ما اصطلحناه. 

[استحباب تعجيل الفطرء وتأخير السحور] 

تنبيهان: أحدهما: قوله: (وَيُسْتْحَبْ جيل الإفطَار ) إجماعًا. 

يعني إذا تحقّق غروب الشمس. 

الثاني: قوله: (وَيُسْتَحَبْ تَأَخِيرٌ السُخُور). 

إجماعا؛ إذا لم يخش طلوع الفجر. 

ذكره أبو الخطّابء والأصحاب. 

قال في الفروع: وظاهر كلام الثيخ يعني بسه الصف _ 
استحباب السّحور مع الثّكٌ وذكر المصنف أيضًا قول أبي داود: 
قال أبو عبد اللّه: «إذا شك فِي الفجر يَأكُلُ نى يقن 

قال ني الفروع: ولعل مراد غير الشيخ: الجواز» وعدم المنع 
بالك وكذا جزم ابن الجوزي وغيره: يأكل حتى يستيقن» 
وقال: إِنْه ظاهر كلام الإمام أحمدء وكذا خص الأصحاب المنع 
بالمتيقن. كشكّه في نجاسة طاهر. 

قال الجر وغيره» ولو .قال لعالمين: ارقبا الفجرء فقال 
أحدهما: طلع الفجرء وقال الآخر: لم يطلع. 

أكل حى يتفقاء وذكر ابن عقيل في الفصول: إذا خاف طلوع 
الفجر» وجب عليه أن سك جزءًا من الليل؛ ليتحقّق له صوم 
جميع اليوم» وجعله أصلاً لوجوب صوم يوم ليلة الغيسم» وقال: 
لا فرق. 

ثم ذكر هذه المسألة في موضعهاء وأنه لا يحرم الأكل مع 
الك في الفجرء وقال: بل يستحب. 

قال في الفروع: كذا قال» وقال في المستوعب. والرّعاية: 
الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه» وجزم به الجد» مع جزمه 
بأنه لا يكره. 
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[عدم كراهية الأكل والشرب مع الشك] 
فوائد: الأولى: تقدّم عند قوله: هوَمّنْ أكَلَّ ثشَاكًا ني طُلْوِعٍ 
القجر: فلا قَضَاء عَلَيِْه أنه لا يكره الأكل والشرب مع الك في 
ر ويكره الجماع» نص عليهما. 5 

. الثانية: قال في الفروع: لا يجب إمساك جزء من الليل في أؤّله 
وآخره» في ظاهر كلام جماعة) وهل افوس سير أو صريحه. 
وذكر ابن الجوزي: أله اصح الوجهين. 

وقطع جماعة من الأصحاب بوجوب الإمساك في أصول 
الفقه وفروعه وأنه عا لا يتم الواجب إلا به وذكره ابن عقيل 
في الفنون» وأبو يعلى الصّغير في صوم يوم ليلة الغيم. 

[الفطر بالظن] 

الثالئة: المذهب يجوز له الفطر بالظّنّ. قاله في الفروع وغيره» 
وقال في اللخيص: يجوز الأكل بالاجتهاد في أو اليوم؛ ولا 
يجوز في آخره إلا بيقين» ولو أكل ول يتين لزمه القضاء في 
الآخر. ولم يلزمه في الأوّل. انتهى. 

قال في القواعد الأصوليّة: وهو ضعيفف. 
ْ [متى يفطر الصائم] 

الرابعة: إذا غاب حساجب الشمس الأعلى: أفطر الصّائم 
حكماء وإن لم يطعم» ذكره في المستوعب وغيره» وجبزم به في 

الفروع» فلا يشاب على الوصال كما هو ظاهر المستوعب» 

. واقتصر عليه في الفروع» وقال: وقد يحتمل أله يجوز له الفطرء 
وقال: والعلامات الثلاث في قوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام: 
«إذًا اقل اليل من هَاهْنَاء وََذْبَرَ النْهَارُ من هَاهُناء وَغْرَبَتْ 
الشمْس: ققد أمْطَرَ الصائم» متلازمةء وإِنّما جمع بينها لثلاً يشاهد 
غروب الشمس فيعتمد على غيرها. 

ذكره النروي في شرح مسلم عن العلماء. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال: ورایت بعض أصحابنا يتوف في هسذاء ويقول: يقبل 
اللْيل مع بقاء الشمس» ولعلّه ظاهر المستوعب. انتهى. 

قلت: وهذا مشاهد. 

الخامسة: تحصل فضيلة الستّحور بأكل أو شرب. 

قال جد في شرحه: وكمال فضيلته بالأكل 

[ما يفطر عليه الصائم] 

قوله: (وَأن يُفْطِرَ عَلَى التَمْر» فان لم يد فَمَلَى الماء). 

هكذا قال كثيرٌ من الأميحات: وقال في المغني» وار 
والفروع» والفائق: يسن أن يفطر على الرّطبء فإن لم يجد فعلى 


الّمرء فإن لم يجد فعلى الماء» وقال في الوجيز: ويفطر على رطب 
أو تمر أو ماء» وقال في الحاويين: يفطز على تر أو رطب أو ماء؛ 
وقال في الرعايتين: ویس أن يعجل فطره على تمر أو ماء. 
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قوله: (وأن يَقُولَ: اللّْهُمٌ لك صنت وَعَلَى رذقِك أفْطرت. 
سباك وبحندك. الله نَل مني. إنك أنت السْمِيعٌ العليم). 

فلا وك جاع مخ الأصحابة مهن المق واو 
الخطّاب. 

قال في الفروع: وهو أول» واقتصر عليه جماعةٌ وذكره ابن 
حمدان وزاد «بسم اللو وذكره ابن الجوزي» وزاد في أله «بسلم 
الله َالحَمْدُ لوه وبعد قوله: «وَعَلَّى ريك أنطرت»: «وَعَلَيِك 
تَوَكُلْتُ»: وذكر بعض الأصحاب ل ا عمر: کان آي کا 
يقول إذا افطر: «ذَهَبّ الظّمأء ولت العُرُوق وَتَبْتَ الآجْرٌ إن 
شَاءً الله تَعَالَى'. | 

[ما يستحب أن يفعله للصائم تقربًا إلى الله] 1 
[الدعاء عند الفطر] 

فوائد: إحداها: يستحب أن يدعو عند فطره. فن له دعوة لا 

ترد. 
[تفطير الصائم] 

الثانية: يستحب أن يفطر الصُوام: «وَمَنْ قط صَائما فَلَهُ ِْلُ 
أجرب مِن غَيْرِ أن يَنْقُصَ مِنْ أجْره شيْءٌ» قاله في الفروع» وظاهر 

كما هو ظاهر الخبر» وقال الشيخ تقي الدّين: مراده بتفظيره 
أن يشبعه. 

[قراءة القرآن] 
الثالثة: يستحبٌ له كثرة قراءة القرآن» والذكر» والصدقة. 
[التتابع في القضاء] 

قوله: (وَيسْتَحَب الاب في نْضَاء رَمَضَانُء وَلا ټجب). 

هذا المذهبء وعليه الأصحاب؛ ونص عليه» وذكره القاضي © 
في الخلاف في أن الركاة تب على الفور إن [قلنا: إِنْ] قضاء 
رمضان على الفور» واحتجٌ بنصّه في الكمارة. ويأتي في الباب 
الذي يليه: هل يصح التَطوُع بالصّيام قبل [قضاء] رمضان لهم آم 
لا 

تنبية: كلام المصنف وغيره ن أطلق: ميد بما إذا لم يبق من 
شعبان إلا ما ينّسع للقضاء فقط؛ فإنّه في هذه الصورة يتعيِّن 
التتابع قولاً واحداء فائدتان إحداهما: هل يجب العزم على فعل 
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القضاء؟ قال في الفروع: يتوجه الخلاف في الصلاة ولمذا قال 
ابن عقيل في الصّلاة: لا تنتفي إل بشرط العزم على التّفل في 
ثاني الوقت. 

قال: وكذا كل عبادةٍ متراخية. 

[حكم من فاته رمضان] 

الثانية: من فاته رمضان كاملأًء مسواءٌ كان تامًا أو ناقصّاء 
لعذر كالأسير والمطمور ونحوهماء أو غيره: قضى عدد أيّامه 
مطلقاء كاعداد المكلوات. 

على الصحيح من المذهبء. اختاره صاحب المستوعب» 
والمصنف» والجد في شرحه» وقدّمه في الفروع» وعند القاضي: إن 


قضى شهرًا هلاليًا أجزأه. 
سواءً كان تامًا أو ناقصاء وإن لم يقض شهرًا صام ثلاثين 
يومّاه وهو ظاهر كلام الخرقي. 


قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقال: هو أشهر. 

قال في الرّعايية الصغرى: أجزأ شهرٌ هلال ناقص على 
الأصحّ وقدّمه في الحرّر والرّعاية الكبرى» والنظم والحاويين» 
والفائق» وجزم به في الإفادات, والمنورء والتلخيصء فعلى 
الأوْل: من صام من أوّل شهر كامل» أو من أثناء شهرء تسعة 
وعشرين يومًا. وكان رمضان الفائت ناقصًا: أجزأه عند ااا 
بعدد الأيّام؛ وعلى الثاني: يقضي يومًا تكميلاً للشهر بالملال» أو 
العدد ثلاثين يومًا. 

[أحكام تعلق بالقضاء] 

قوله: (ولا يَجُورُ َأَخِيرُ قَضَاء رَمْضَانْ إلى رَمَضَانْ حر مِنْ 
ف ١‏ 

نص عليه وهذا بلا نزاعء فإن فصل فعليه القضاء وإطعام 
مسكين لكل يو » وهذا المذهب بلا ريبيء وعليه الأصحاب 
وظاهره: ولو آخره رمضانات ولم يمت. وهو كذلك» ووجّه في 
الفروع احتمالاً: لا يجب الإطعام؛ لظاهر قوله تعالى: «لَيِدَةٌ مِنْ 
أيام أخر»» وتقدّم قريبًا: أن قضاء رمضان على التُراخي على 

الصحيح. 


فائدة: يطعم ما يجزئ كمارة. ويجوز الإطعام قبل القضاء 


ومعه وبعده. 
قال الجد الأفضل تقديمه عندناء مسارعة إلى الخيرء وتخلّصًا 
من آفات التأخير. 


قوله: (وَإِنْ أخْرَهُ ِمُدْرء قلا ثتيء عَلَيْ وَِنْ مات). 
هذا المذهب بلا ريبيء نص عليه» وعليه الأصحابء وذكر 


في التلخيص رواية: يطعم عنه كالشيخ الكبير» وقال أبو الخطّاب 
في الانتصار: يحتمل أن يجب الصُوم عنه» أو التكفير 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وَإن أخرهٌ ِبر عُذْر فَمَاتَ قَِلَ رَمَضَانْ 
ار ْم عن ِكل يوم مسكيين». 

أنه لا يصام عنه. وهو صحيمء وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب» وقال أبو الخطّاب في الانتصار في جواب من قال: 
العبادة لا تدخلها الثيابة» فقال: لا نسلّم. 

بل النيابة تدخل الصّلاة والصّيام؛ إذا وجبت وعجز عنها 
بعد الموت» وقال أيضًا فيه: فأمًا سائر العبادات» فلنا رواية: أن 
الوارث ينو عنه في جميعها في الصّوم والصّلاة. انتهى. 

ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته فقال: لو 
قيل به» لم أبعد. وقال في الفائق: ولو أخره لا لعذرء فتوفي قبل 
رمضان آخر: أطعم عنه لکل يوم مسكينٌ» والمختار الصيام عنه. 
انتهى. 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويصح قضاء نذر قلت: 
وفرض عن ميت مطلقًا. كاعتكافي. انتهى. 1 

وقال الشبخ تقي/ الين: إن تبرّع بصومه عن لا يطيقه لكر 
ونحوه» أو عن میت وهما معسران يتوجّه جوازه؛ لأنه اقرب إلى 
الممائلة من المال. 

[من مات وعليه قضاء] 

قوله: (وَإِنْ مات بَعْدَ أن أذْرَكَهُ رَمَضَانْ آخرء فْهَلَ يُطْعَمْ عله 
ِكل وم وفك از انان على رَجْهيْنِ). 

وحكاهما في الفائق روايتين» وأطلقهما. 

قال الزُركشي: فوجهان» وقيل: روايتان أحدهما: يطعم عنه 
لكل يوم مسكينٌ فقط وهو المذهب» نص عليه وجزم به في 
الوجيزء والمستوعب. ومال إليه المجد في شرحه. وقدّمه في 
الفروع؛ والمغني» والشرح» والكاني. 

قال الزُركشي: وهو ظاهر إطلاق الخرقي. والقاضي» 
والشيرازي» وغيرهمء والوجه الثاني: يطعم عنه لكل يوم 
مسكينان؛ لاجتماع الُاخير والموت بعد التفريط» جزم به في 
الهداية» والمذهبء والخلاصةء والتُلخيص. واحسرّر» والإفادات» 
والمنورء وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 

واختار الشيخ تقي الدّين: لا يقضي من أفطر متعمّدًا بلا 
عذر» وكذلك الصّلاة» وقال: لا تصح عنه. 

وقال: ليس في الأدلة ما يخالف هذاء وهو من مفردات 
المذهب. 


الإنصاف - كتاب الصيام ot‏ 


[الإطعام يكون من راس المال] 
فائدتان: إحداهما: الإطعام يكون من رأس المال؛ أوصى به 
أولم يوص. ش 
[لا يجرئ صوم كفارة عن ميت] 

الانية: لا يجرئ صوم كفَارةٍ عن ميسو وإن أوصى به» نص 
عليه» وإن كان موته بعد قدرته عليه وقلنا: الاعتبار بحالة 
الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. 

ذكره القاضي» ولو مات وعليه صوم شهر من كقّارةٍ: أطعم 
عنه أيضًاء نص عليه. 

[إن مات وعليه صوم أو حج أو نذر فعله عنه وليه] 

قوله: (وإن مات وَعَلَيْهِ صم أو حَجٌء أو اعْتِكّاف مَنْذُورٌ: 

إذا مات وعليه صومٌ منذورٌ فعله عنه وليه على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب. قاله في الفروع وغيره» 
وهو من المفردات» واختار ابن عقيل: أن صوم النذر عن الت 
كقضاء رمضان على اضبق وقامه في الفروع. 

فائدتان: إحداهما: يجوز صوم جماعةٌ عنه في يوم واحلي 
ويجزئ عذتهم من الأيّام على الصُحيح» اختاره الجد في شرحه. 

قال في الفروع: هو أظهرء وقدّمه الزُركشي» وحكاه الإمام 
اجداعن طاو وجل اجا ما قل عن الخد على شوم قرط 
التتابع» وتعليل القاضي يدل عليه ونقل أبو طالبو: يصوم 
واحد. 

قال القاضي في الخلاف: فمع الاشتراك كالحجّة المنذورة 
تصح الثيابة فيها من واحلر لا من جماعةٍ. 

الثانية: يجوز أن يصوم غير الو بإذنه وبدونه. 

على الصّحيح من المذهب» قدمه في الفروع» وقال: جزم به 
القاضي والأكثر [منهم المصئف في المغني]ء وقيل: لا يصح إلا 
بإذنه» وذكر المجد: أنه ظاهر نقل حرب: يصوم أقرب النّاس إليه: 


ابنه أو غيره. 
قال في الفروع: فيتوجه يلزم من الاقتصار على النْص: أنه لا 
يصام بإذنه. 


فائدتان: الأولى: قوله: (فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيْهُ). 

يستحبُ لول فعله» واعلم أنه إذا كان له تركةٌ وجب فعله 
فيستنحيا للول الوم وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته 
عن كل يوم مسكينا وجزم به في القاعدة الرابعة والأربعين بعد 
الماثة» فإن لم يكن له تركسة لم يلزمه شي وقال في المستوعب 


وغيره: وع ا الول من الضوم عب اقام سكين من :مال 


ايت عن كل يزم ومع بوم الورثة لا جب . وجزم الصف في 


مسالة من نذر صومًا يعجز عنه: أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد 
المرت؛ لاف رمضان» قال في الفروع: ولم أجدفي كلامه 
خلافه. وقال الجد: لم يذكر القاضي في المجرّد أن الورثة إذا 
امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعامٌ. 
[لا كفارة مع الصوم] 

الثانية: لا كقّارة مع الصّوم عنه» أو الإطعام على الصّحيح 
من المذهب» واختار الشيخ تقي الدّين: أن الصّوم عنه بدلَّ مجزئ 
عنه بلا كقارة» وأوجب في المستوعب الكفارة. 

قال: كما لو عيّن بنذره صوم شهر فلم يصمه فإنّه يجب 
القضاء والكقارة. 1 

قال في الرّعاية: ذم ب ع ورت ار غر الطب عنه 
من تركته لكل يوم فقيرٌ مع كقارة بمين. . وإن قضى كفته كقارة 
مين وعنه مع العذر المنُصل بالموت. 

تنبيهات: الأول: هذا التفرد ع كلذ قيس اک عيرم ا ار 
فلم يصمه حتّى ماتء فأمّا إن أمكنه صوم بعض ما نذره: قضى 
عنه ما أمكنه صومه فقطء قدمه في الفروع» قال المجد في شرحه: 
ذكره القاضي وبعض أصحابناء وذكره ابن عقيل أيضًا. وذكر 
E‏ د E‏ 
مريض ومات قبل القدرة عليه: بث 
إمكان آدائه وَيِمير ولیه بين أن يصوم عنه» أو ينفق على من 


يثبت الصّيام في ذمّته» ولا يعتبر 


ين 3 0 

واختار المجد: أنه يقضي عن الميّت ما تعذر فعله بالمرض دون 
المتعذّر بالموت» وقال في القاعدة النّاسعة عشرة: وأمًا المنذورات: 
ففي اشتراط التُمكٌن ها من الأداء وجهان؛ فعلى القول بالقضاء: 
هل يقضي الصائم الفائت بالمرض خاصٌة: أو الفائت بالمرض 
وال موت؟ على وجهين. 

الثائي: هذا كله إذا كان النذر في الدّمّةء فأمًا إن نذر صوم 
شهر بعينه فمات قبل دخوله: لم يصم ولم يقض عنه. 

قال المجد في شرحه: وهذا مذهب سائر الأئحةء ولا أعلم فيه 
خلافا. وإن مات في أثنائه سقط باقیه» فإن لم يصمه لمرض حٌى 
انقضی» ثم مات في مرضه: فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان في 
الدّمّة هذه أحكام من مات وعليه صوم نذر» وأا من مات 
وعليه حج منذورٌ فالصحيح من المذهب: أن وليه يفعله عنه. 
ويصح منه» وعليه أكثر الأصحاب» ونص عليه الإمام أحمد. وفي 


E TET بض‎ 


الرّعاية قول لا يصح. 

قال في الفروع: كذا قال. 

فوائد: إحداها: لا يعتبر تمكنه من احج في حياته على 
الصحيح من المذهب. قدّمه في الفروع» والمجد في شرحه» وقال: 
هو ظاهر كلامه. وهو أصح؛ وقال القاضي في خلافه في الفقير 
إذا نذر الحجٌ» ول يملك بعد النذر زادًا ولا راحلة حنّى مات لا 
يقضى عنه» كالحج الواجب بأصل الشرع» قال المجد: وعليه 
قياس كل صورةٍ مات قبل النّكُنء كالّذي يموت قبل مجيء 
الوقت» أو عند خوف الطريقء قال: وهذه المسألة شبيهة بمسألة 
أمن الطريق وسعة الوقت: هل هو في حجّة الفرض شرط 
للوجوب في الدّمّة أو للزوم الأداء؟. 

[حكم العمرة المنذورة حكم الحج المنذور] 

الثانية: حكم العمرة المنذورة حكم الحجٌ المدذور إذا مات 
وهي عليه. 

يجوز للولي أن يحج عن موليه حجة الإسلام] 

الثالثة: يجوز أن حح عنه حجّة الإسلام بإذن وليّه. 

بلا نزاع؛ وبغير إذنه على الصّحيح من المذهب» واختاره ابن 
عفيل واجد. وهو ظاهر ما قم في الفروع وقيل: لا بصح بنیز 
إذنه» اختاره أبو الخطاب في الانتصار. ويأتي ذلك في كتاب 
احج فعلى المذهب: له الرُجوع ما أنفق على التّركة. 

كذا لو أعتق عنه في نذر أو أطعم عنه في كقارةٍ إذا قلنا: 
يصح» ذكره في القاعدة الخامسة والسُبعين في ضمن تعليل 
القاضي» وأمًا إذا مات وعليه اعتكاف منذورٌء فالصحيح من 
المذهب: أنه يفعل عنه. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمدء وعليه الأصحاب» ونقل ابسن 
إبراهيم وغيره: ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه» وحكى في الرّعاية 
قولاً لا يصح أن يعتكف عنه. 

قال في الفروع: فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كقارة يمين» 
ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينٌ. انتهى. ١‏ 

فعلى المذهب: إن لل يمكنه فعله حسّی مات» فالمخلاف السابق 
كالصّوم» وقيل: يقضي. وقيل: لاء فعليه يسقط إلى غير بدل. 

تنبية: اعلم أل في نسخة المصئف كما حكيته في المتن هكذا: 
ون مات وَعَلَيْهِ صم أو حح أو اعيكاف مَنَذُورً» فلفظة: 
مور مؤخرة عن الاعتكاف» وهكذا في نسخ قرئت على 
الصنف» فغيّر ذلك بعض أصحاب المصئف المسأذون له 
بالإصلاح» فقال: ون مَات وَعَلَيْهِ صُومُ متَدُور أ + حَج أن 


اعْكًاف فُعَلّهُ عَنْهُ وَلِيّهُ»؛ لأنْ تأخير لفظة: «مَنذُورًه لا يخلو من 
حالين: ما أن يعيده إلى الثلاثةء أو إلى الأخير» وهو الاعتكاف»: 
وعلى كليهما بحصل في الكلام خللٌ؛ ؛ لاه لو عاد إلى الاعتكاف 
فقط بقي الصّوم مطلقا. والولي اسيل الراب بالتشرع من 
الصو وإن عاد إلى الثلائق بقي ا حح مشروطًا بكونه منذوراء 
ولا يشترط ذلك؛ لأ الول يفعل الحجّ الواجب بالشرع أيضاء 

ولا يقال: إذا قدمنا لفظة: «مَنْذُورًه على الحج والاعتكاف 
يبقى الاعتكاف مطلقًا؛ لأا نقول: لا يكون الاعتكاف واجبًا إلا 
بالنذر. 

قلت: والّذي يظهر أن كلام المصئّف على [صفة] ما قاله من 
غير تغيير أولى» ولا يرد على المصنف شيءٌ مما ذكر؛ لان مراده 
هنا الليابة في المنذورات لا غير» ولذلك ذكر الملاة المنذورة» 
والصّوم المنذورء فكذا الاعتكاف والحج» وأمّا كون الحج إذا كان 
واجبًا بالشرع يفعل: فهذا ملم وقد صرح به الصف في کناب 
الحج» فقال: ومن وجب عليه الح فتوفي قبله: أخرج عنه من 
جميع ماله حجَّةٌ وعمرة» وهذا واضمٌء ولذلك ذكر غالب 
الأصحاب مثل ما قال المصنف هناء فيذكرون الوم والحج 
والاعتكاف المنذوراتء واللَّه أعلم. 

[الصلاة المنذورة] 

قوله: (وإن کات عَلَيْهِ صلاة منْذُورَة» فَعَلَى روَايينِ). 

اغلاق الا انقح سيول التب 
والمستوعب» والخلاصة» والمادي» والتلخيض» والبلغة» وا جد في 
شرحه» ومحرره والثارح» والرّعايتين والحاويين» والفروع» 
والفائق والرركشي. 

إحداهما: يفعل عنه» وهو المذهب» ونقله حرب» وجزم به 
في الإفادات» والوجيزء والمنوّرء والمتتخبء وهو ظاهر ما جزم به 
في العمدة» وصخحه في النُصحيح والنظم» وقدمه في المغني. 

قال القاضي: اختارها أبو بكره والخرقي» وهي الصّحيحة. 

قال في الفروع: اختاره الأكشس واختاره ابسن عبدوس في 
تذكرته. 

قال الرُركشي: اختاره آبو بكرء ر في التعليق 
رفا ر هر فمف دات الوا راي ان لا يفل 
عنه. 

نقلها الجماعة عن أحمد. 

قال ابن منجًا في شرحه: وهي أصح. 


.قال في إدراك الغاية: لا يفعل في الأشهر. ٠‏ | 

قال في نظم النْهاية: لا يفعل في الأظهرء فعلى المذهب: تصح 
وصيّته بها. 

تنبيهات: أحدها: قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة: 
كثيرٌ من الأصحاب يطلق ذكر: «الوارث» هنا. وقال ابن عقيل 
وغيره: هو الأقرب فالأقرب» وكذلك قال الخرقي: هو الوارث 
من العصبة. 3 

الاني: هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كأن الناذر قد 
تكن من الأداءء فأمًا إذا لم يتمكن من الأداءء فالصّحيح من 
المزهب: أنه كذلك فلا يشترط التّمكُنء وقيل: يشترط” 

الثالث: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يفعل غير ما ذكر من 
الطّاعات المدذورة عن اليّت» وهو ظاهر كلام كثير مسن 
الأصحاب. لاقتضارهم على ذلك. 

وقال في الإيضاح: من نذر طاعة فمات فغلت» وقال 
الخرقي: ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به: صام عنه 
ورثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة» وكذا قال 
في العمدة» وقال في المستوعب: يصح أن يفعل عنه كل ما كان 
عليه من نذر وطاعةٍ إلا الصّلاة» فإنها على روايتين» وقال المجد 
في شرحه: تسل س بن ا قدلا عن اكز تر ی كذا 
ترجم عليها في كتابه المنتقى: بقضاء كل ورات عن الت 


بالئذر. 
قال في الفروع: ويتوجه في فعلها عن اميت ولزومها بالذر ما 


سبق في صوم يوم الغيم: هل هي مقصودة في نفسها آم لا؟ مع" 


أن قياس عدم فعل الوق لما: أن لا تفعل بالنذرء وإن لزمت 
الطّهارة: لزم فعل صلاةٍ ونحوها بهاء كنذر المشي إلى اللسجدء 
يلزم تميّة صلاة الركعتين على ما يأتي في التُذر. انتهى. 

قلت: فيعابى بهاء وقال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: 
أن الطُواف المنذور كالصّلاة المنذورة. 

باب صوم التطوع 
[أفضل صيام التطوع] 

قوله: (وََفْضَلُهُ صّوْمٌ اود عليه السلام كان يَصُومٌ يُرْمَاء 
ويُفَطِرُ يَرْمًا). 

هذا الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب؛ ونص عليه. 
وكان أبو بكر النْجّاد من الأصحاب يسرد الصوم» فظاهر حاله: 
اذ عبر الو انقنل: 


الإنصاف - كتاب الصيام 


وقال ابن عقيل وغيره: لا تفعل طهارةٌ منذورة عنه مع لزومها . , 


[حرمة صوم الدهر] 

فائدتان: إحداهما: يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يوما 
العيدين» وأيام التشريق. 

ذكره القاضي وأصحابه؛ بل عليه الأصحاب» وعبّر القاضي 
وأصحابه بالكراهة» ومرادهما: كراهة تحريم. 

ذكره المصنّف والجد وغيرهماء وهو واضمٌ» وإن أفطر أيام 
النهي: جاز صومه؛ ولم يكره على الصّحيح من المذهبء وعليه 
أكثر الأصحاب. . ' 

نقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به» واختار 
الكراهة المصفي» وهو رواية الأثرء وقال التشيخ تقي الدّين: 
الصواب قول من جعله تركًا للأولى أو كراهة. 

[صيام الأيام البيض] 

الثّانية: قوله: (وَيُسْتَحَبُ صيَامٌ ايام البيض من كَل شهر). 

هذا بلا نزاع» واعلم أنه يستحبأ صيام ثلائة أيّامٍ من كل 
شهرء والأفضل أن تكون أيّام البيض» "نص عليه فإنها أفضلء» 
نص ) عليه. وسمّيت بيضاء لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارًا 
بالشمس. وهذا الصنحيح. 

وذكر أبو الحسن انيمي في كتابه: «اللطي فة الذي لا بسع 
جَهْلّة نما سمّيت بيضاء لان الله تعالى تاب فيها على آدې 
وبِيْض صحيفته» وهي: الغالث عشرء والرابع عشرء والخامس 
ر 

[صيام ست من شوال] 

تنبية: ظاهر قوله: (وَمَنْ صَام رَمَضَان وَأبعَه بيت يِن شوال 
َكَانْمَا صَامٌ الدّهر). 

أ الأولى: متابعة الست إذ المتابعة ظاهرها ا وبق 
ظاهر كلام الخرقي» وجماعةٍ كثيرةٍ من الأصحاب: وصرّح بض 
الأصحاب بذلك وجزم به في المذهب» ومسبوك اي 
والمحيح من المذهب: حصول فضيلتها بصومها متابعة 


ومترق. 
ذكره كثيرٌ من الأصحاب. 


منهم صاحب الهداية» والمستوعب, والمغفني والتشرح» 
وَالمْحررء والرّعاية الصّغرىء والفائق وغيرهم. ْ 

هو ظاهر كلامه في الخلاصة والتلخيصء والوجسيز» 
والحاويين وغيرهم؛ لإطلاقهم صومًاء وقال في الرّعاية الكبرى: 
وإن فرقها جازء وقدّمه في الفروع..وقال: وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد في أوّل التتهر وآخره. 
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قال في الأُطائف: هذا قول أحمد. واختاره الشيخ تقي الدّبن» 
واستحب بعض الأصحاب الستابم» وأن يكون عقيب العيدء قال 
في الفروع: وهذا أظهرء ولعلّه مراد أحمد والأصحاب؛ لما فيه من 
المسارعة إلى الخيرء وإن حصلت الفضيلة بغيْره. 

فائدتان: إحداهما: ظاهر كلام المصف: أن الفضيلة لا 
تحصل بصيام السثّة في غير شؤال» وهو صحيح؛ وصرّح به كشيرٌ 
من الأصحاب. 

وقال في الفروع: ويتوجه احتمال تحصل الفضيلة بصومها في 
غير شؤالء وقال في الفائق: ولو كانت من غير شؤال ففيه نظرٌ. 

قلت: وهذا ضعيفٌ الف للحديث, وإنّما الحق بفضيلة 
' رمضان لكونه حريه» لا لكون الحسنة بعشر أمثالها؛ ولان الصّوم 
فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب. قاله في الفروع» ويتوجّه 
تحصيل فضيلتها لمن صامهاء وقضى رمضانء وقد أفطره لعذر. 

قال: ولعلّه مراد الأصحاب. وما ظاهره خلافه: رع ی 
الغالب المعتاد. انتهى. 

قلت: وهو حسن. 

[صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة] 

الثانية: قوله: (وَصِيّامُ بوم عاشوراء كفَارَُ س ووم عَرَفَةَ 
كَفَارَةٌ سنيْنِ)» وهذا بلا نزاع. 

قال ابن هبيرة: أمّا كون صوم يوم عرفة بسنتين» ففيه 
وجهان. 

أحدهما: نا كان يوم عرفة في شهر حرام بين شهرين 


حرامين: كفر سنة قبله وسنة بعده» والانى: إنما كان هذه الأمق* 


وقد وعدت في العمل بأجرين» وإِنْما كر عاشوراء السكنة 
الماضية؛ لأنه تبعها وجاء بعدهاء والتكفير بالصّوم إِنْما يكون لما 
مضى لا لما يأتي. 
[من كان بعرفة فلا يستحب له صيام] 

قوله: (وَلا يُسْتَحَبْ لِمَنْ کان بعرَقَة). 

هذا المذهب» وعليه جاهير الأصحاب وفطره أفضل» 
واختار الآجرّي: أنه يستحبأ لمن كان بعرفة إلا لمن يضعّفه. 
وحكى الخطَابِي عن أحمد مثله؛ وقيل: یکره صیامه» اختاره جماعة 
من الأصحابء فعلى المذهب: يسشنى من ذلك إذا عدم المتمتع 
والقارن الهديء فإنه يصوم عشرة أيّامٍ ثلاثة في الحج» ويستحب 
أن يكون آخرها يوم عرفة» عند الأصحاب» وهو المشهور عن 
أحمد. : 


على ما يأتي ني كلام الصف في باب الفدية. 


تنبيٌ: عدم استحباب صومه لتقؤيه على الدّعاء. قاله الخرقي» 
وغيره» وعن الشيخ تقي الدّين: لأنه يوم عيار. 
[سبب تسميته بيوم عرفة] 
فائدتان: الأولى: سمي يوم عرفة للوقوف بعرفة فيه» وقيل: 
لأنْ جبريل حج بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فلمًا أتى عرفة» 
قال: عرفت؟ قال: عرفت. وقيل: لتعارف حؤاء وآدم بها. 
الثّانية: ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب: أن يوم 
الثروية في حق الحاجٌ ليس كيوم عرفة في عدم الصو وجزم في 
الرّعاية ا ذكره بعضهم: أن الأفضل للحاج الفطر يوم التروية 
ويوم عرفة بهما. انتهى. 
[سبب التسمية بيوم التروية] 
وسمي: يَوْمُ ويه لأنْ عرفة لم يكن بها ما وكانوا 
يرتوون من الماء إليهاء وقيل: لأنْ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
رأى ليلة التّروية الأمر بذبح ابنه فأصبح يترؤى: هل هومن 
الله أو حلمٌ؟ فلمًا رآه اللّيلة الثاني عرف أنه من الله. 
[صوم عشر من ذي الحجة] 
قوله: (وَيُسْتَحَبْ صؤْمٌ عر ؤي اليجة). 
بلا تزاج واوق يوم التاسع» وهو يوم عرفة. 
ثم يوم الشامن» وهو يوم التروية» وهذا المذهب. وعليه 
الأصحاب, وقال في الرعايتين» والفائق: وآكد العشر: الثُامن» ثم 
التاسع. ٍ 
قلت: وهو خطاء وقال في الفروع: ولا وجه لقول بعضهم: 
آكده الثامن ثم النّاسعء ولعلّه أخذه من قوله في المداية: آكده يوم 
التّروية وعرفة. 
[أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الحرم] 
قوله: (وَأَنْضَلٌ الصا بَعْدَ شهر رَمَضَانْ شَهْرُ الله المحَومُ). 
قال عليه أفضل الصّلاة والسّلام: «أفضصَل الصّلاقٍ بَعْدَ 
الكتوبة: جوف الل رَفْضَلُ الصيّام بَعْدَ شهْر رَمَضَان: شهْرْ 
الله الحرم رواه مسلم» فحمله صاحب الفروع على ظاهره. 
وقال: لعلّه عليه أفضل الصّلاة والسّلام لم يلتزم الصّوم فيه 
لعذر, أو لم يعلم فضله إلاً أخيرًا. انتهى. 
وحمله ابن رجب في لطائفه على أن صيامه أفضل من التطوْع 
المطلق بالصيام بدليل قوله عليه أفضل الصّلاة والسلام: «أَفْضْلُ 
الصلاق بَعْدَ المكتُوبَةِ: جوف اللّيْلء قال: ولا شك أن الرُواتب 
أفضل» فمراده بالأفضليّة: في الصلاة والصوم» والتطوّع المطلق» 
وقال: صوم شعبان أفضل من صوم المحرم؛ لأنّه كالراتبة مع 
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الفرائض. 
قال: فظهر أن فضل التُطوّع ما كان قريبًا من رمضان» قبله أو 
بعده وذلك ملتحقٌ بصيام رمضان لقربه منه» وهو أظهر. انتهى. 
فوائد الأولى: أفضل الْحرّم: اليوم العاشزء وهو يوم عاشوراء. 
ثم التّاسع» وهو تاسوعاء. ثم العشر الأول. 
الثانية: لا يكره إفراد العاشر بالصّيام على الصُحيح من 
المذهب, وقد أمر الإمام أحمد بصومهاء ووافق الشيخ تقي الدّين 
آنه لا يكره؛ وقال: مقتضى كلام أحمد: أنه يكره. 
الثالثة: لم يجب صوم يوم عاشوراء» قبل فرض رمضان على 
المتحيح من المذهب. قدّمه في الفروع» وقال: اختاره الأكثر. 
منهم: القاضي. 
قال المجد: هو الأصح من قول أصحابناء وعنه أنه كان 


وا 
ثم نسخ» اختاره الثيخ تق الّين» ومال إليه المصئف 
والشارح. 


[كراهة إفراد رجب بالصيام] 

قوله: (وَيْكرَه إفْرَادُ رَجَسٍ بالصّؤم). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. وهو 
من مفردات المذهب» وحكى الشيخ تقي الدّين في تحريم إفراده 
وجهين. 

قال في الفروع: ولعلّه أخذه من كراهة أحمد. 

تنبيٌ: مفهوم كلام المصئف: أنه لا يكره إفراد غير رجي 
بالمنُوم. وهو صحيح لا نزاع فيه. 

قال امجد: لا نعلم فيه بخلافا. 

فائدتان: إحداهما: تزول الكراهة بالفطر من رجبي ولو 
يومّاء أو بصوم شهر آخر من السكنة. 

قال في المجد: وإن لم يله. 

الثانية: قال في الفروع: لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب 
صوم رجب وشعبان. واستحسنه ابن أبي موسى في الإرشاد. 

قال ابن الجوزي في كتاب أسباب المداية: يستحب صوم 
الأشهر الحرم وشعبان كلّه» وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر 
الحرم» وجزم به في المستوعبء وقال: آكد شعبان يوم اللصف» 
واستحب الآجري صوم شعبانء وم يذكر غيره. وقال التشيخ 
تقي الدّين: في مذهب أحمد وغيره نزاع. 
قبل: يستحب صوم رجب وشعبان» وقيل: يكره. 

يفطر ناذرهما بعض رجبب. 


[إفراد يوم الجمعة بالصيام] 

قوله: (وَإفْرَادُ يوم الجَمُعَةِ). 

يعني يكره. وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» ونص 
عليه. 

قال الجد: لا نعلم فيه خلافاء وقال الآجرّي: يحرم صومه 
ونقل حنبل: لا أحب أن يتعهده. 

قال الشيخ تقي الدّين: لا يجوز صوم يوم الجمعة» وحكاه في 
الرّعاية وجها. 

[إفراد يوم السبت بالصيام] 

قوله: (وَيوْم السّْت). ش 

يعني يكره إفراد يوم السّبت بالصّومء وهو المذهبء وعليه 
الأصحاب» واختار الثيخ تقيُ الدّين: أنه لا يكره صيامه مفردّاء 
وأنّه قول أكثر العلماءء وأنْه الذي فهمه الأثرم مسن روايته» وان 
الحديث شاد أو منسوخ» وقال: هذه طريقة قدماء أصحاب 
الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم؛ وأبي داودء وان اكثر 
أصحابنا فهم من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث. انتهى: 

ول يذكر الآجرّيُ كراهة غير صوم يوم الجمعة» فظاهره لا 
يكره غيره. 

[صيام يوم الشك] 

قوله: (وَيَوْم الثك». 

يعني آنه یکره صومه» واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم 
الشك» فتارة يصومه لكونه وافق عادته» وتارة يصومه موصولا 
قبله» وتارة يصومه عن قضاء فرضء وتارة يصومه عن نذر 
معيّن» أو مطلق» وتارة يصومه بنيّة الرُمضائيّة احتياطا. وتارة 
يصومه تطوُعًا من غير سبو فهذه ست مسائل. 

[أحكام تتعلق بصيام يوم الشك] 

إحداها: إذا وافق صوم يوم الشك عادته. فهذا لا يكره 
صومه» وقد استثناه المصئف في كلامه بعد ذلك. 

الثانية: إذا صامه موصولاً مما قبله من الوم فإن كان 
موصولاً بما قبل النّصف فلا يكره قولاً واحدًاء وإن وصله يما 
بعد الصف لم يكره على الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب» وقيل: يكره» ومبناهما على جواز التَطوّغ بعد نصف 
شعبان» فالصحيح من المذهب: أله لا يكره ونصُ عليه وإِنْما ٠‏ 
یکره تقدّم رمضان بيوم أو يومين» وقيل: يكره بعد النصفء 
اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقدّمه في الرّعايتين» وأطلقهما 
في الحاويين. ١‏ 
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ومال صاحب الفروع إلى تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين. 

الثالثة: إذا صامه عن قضاء فرضء فالصّحيح من المذهب: 
آنه لا يكره. وه رور قفا شم با و فق 
الإيضاح» وابن هبيرة في الإفصاح» وصاحب الوسيلة فيها. 

قال في الفروع: فيتوجّه طرده في كل واجبٍ للك في براءة 
الذمة. 1 

الرابعة: إذا وافق نذرٌ معيّنٌ يوم الشك أو كان النذر مطلقًا: 
لم یکره صومه قولاً واحدًا. 

الخامسة: إذا صامه بنيّة الرمضانئيّة احتياطًا: كره صومه. 

ذكره المجد وغيره واقتصر عليه في الفروع. 

السادسة: إذا صامه تطوعًا من غير سببي فالصحيح من 
المذهب: يكره» وعليه جماهير الأصحاب» كما قطع به المصئف 
هنا 

قال في الكاني: قاله أصحابنا. 

قال الزركشي: هو قول القاضيء وأبي الخطّاب والأكثرين» 
وقال الجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وقيل: يحرم 
صومه» فلا يصح» وهو احتمالٌ في الكافي» ومال إليه فيه 
واختاره ابن البناء وأبو الخطاب في عباداته الخمس. والمجد 
وغيرهمء جزم به ابن الزاغونيٌ وغيره. ومال إليه في الفروع» 
وهما روايتان في الرّعاية» وعنه لا یکره صومه. 

حكاء الخطابيُ عن الإمام أحمد. 

السابعة: يوم الك هو يوم الثلائين من شعبان» إذا لم يكن 
في السّماء علّة ليلة الثلائينء ولم يتراءى الناس الملالء قدّمه في 
الفروع» وقال القاضي» وأكثر الأصحاب: أو شهد به من ردت 
شهادته. 

قال القاضي: أو كان في السسّماء عله وقلنا: لا يجب صومه. 

[صيام يوم النيروز والمهرجان] 

قوله: (وَيَوْم يروز وَالهْرجَان). 

يعني يكره صومهماء وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم» وهو من مفردات المذهب» واختار الجد أنه 
لا يكره؛ لأنهم لا يعظّمونهما بالصّوم. 

فوائد: منها: قال المصئئف والمجد. ومن تبعهما: وعلى قياس 
كراهة صومهما كل عيار للكقارء أو يوم يفردونه بالتعظيم. 

وقال الشيخ تقي الدّين: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم. 

[التعريف بالنيروز والمهرجان] 
ومنها: النيروز والمهرجان عيدان للكفار قال الرخشرئ: 


النيروز الشهر الثالث من الربيع» والمهرجان: اليوم السُابع من 
اله وده ك الرسسال وهر ان الاير ين ارين 
فأكثر على الصّحيح من المذهبء وقيل: بحرم واختاره ابن البنا. 

قال الإمام أحمد: لا يعجبني» وأوما إلى إباحته لمن يطيقه 
وتزول الكراهة بأكل تمرةٍ ونحوها. 

كذا بمجرّد الشرب على ظاهر ما رواه المرُوذي عنه» ولا يكره 
الوصال إلى السّحرء نص عليه» ولكنّه ترك الأول» وهو تعجيله 
الفطر ومنها: هل يجوز لمن عليه صوم فرضٍ أن يتطوع بالصوم 
قبله؟ فيه روايتان» وأطلقهما في الحداية» والمغني» والمجد في 
شرحه» والشرح» والفروع» والفائق. 

إحداهما لا يجوزء ولا يصح» وهو المذهب» نص عليه في 
رواية حنبلء وقال في الحاويين: لم يصح في أصح الروايتين» 
واختار ابن فيوس ف لكر ورم يلاق لتحي سيرك 
التُعبه والإفانات» واو وققمه ي المستوطية وا اة 
والمْحرّر» والرّعايتين» وابن رزين في شرحه» وهو من مفردات 
المذهب. 1 

والرواية الثانية: يجوزء ويصح» قدمه في النظم. 

قال في القاعدة الحادية عشرة: جاز على الأصح. 

قلت: وهو المواب» فعلى المذهب وهو عدم الجواز فهل: 
يكره القضاء في عشر ذي الحجّة, أم لا يكره؟ فيه روايتان» 
واطلقهما في المغني» والشرح» وشرح الجد والفائق» والفروع. 

قلت: الصواب عدم الكراهةء وهذه الطّريقة هي الصحيحة» 
وهي طريقة المجد في شرحه»ء وتابعه في الفروع. 

وقال: هذه الطريقة هي الصّحيحة, 

قال المصنف في المغني: وهذا أقوى عندي. 

قال في الفروع: لأا إذا حرمنا التُطوّع قبل الفرض كان أبلغ 
من الكراهة» فلا تصح تفريعًا عليه. انتهى. 

ولنا طريقة أخرىء قاهها بعسض الأصحابء وهي إن قلنا: 
بعدم جوز التُطوّع قبل صوم الفرض: لم يكره القضاء في عشر 
ذي الحجّة. بل يستحب لثلا يخلو من العبادة بالكلّيّة وإن قلنا 
بالجواز: كره القضاء فيهاء لتوفيرها على التُطوّع لبيان فضله فيها 
مع فضل القضاء. 

قال في المغني: قاله بعض أصحابناء وقال في الرّعايتين» 
والحاويين: ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة» وعنه يكره. 

وقال في الكبرى أيضًا: ويحرم نفل الصّوم قبل قضاء فرضه 
لحرمته نص عليه وعنه يجوز. 


ol الإنصاف - كتاب الصيام‎ ٠ 


[اجتماع الفرض والنذر] 

فائدة: لو اجتمع ما فرض شرعا ونذر: بدئ بالمفروض 
شرعًاء إن كان لا يخاف فوت المنذور» وإن خيف فوته بدئ به 
ويبدا بالقضاء أيضًا إن كان النذر مطلقًا. 

[صيام يومي العيد] 

قوله: (وَلا يَجُورُ صّوْمٌ يوْمَيْ العِيديْنِ عَنْ فُرْضٍ ولا نطو 
ون قْصّدَ صِيّامَهُمًَا کان عَاصِيًاء ولم يُجْزِهِ عن فُرْض). 

الصحيح من المذهب: أله اا عو برس الو ا 
فرض» ولا نفل» وعليه الأصحاب. وحكاه ابن المنذر إجماعاء 
وعنه يصح عن فرضن. 

نقله مهنا في قضاء رمضان» وني الواضح روا :يصح عن 
نذره المعيّن. 

[صيام أيام التشريق] 

قوله: (وَلا يَجُودْ مام يام التشريق تَطوْعًا) بلا نزاع: (وَفي 
صوْمِهًا عن الفْرْض روايتان). 

وال افا لتت و الات 
والمستوعب» والخلاصة»ء والكافي» والمغني» والتلخيص» والبلغفةء 
وشرح الجد» والشرح» والرّعاية الصغرى» والزركشي» وشرح 
ابن منجًا هناء والحاوي الكبير. 

إحداهما: لا يجوز اختاره ابن أبي موسى» والقاضي. 

قال في المبهج: وهي الصّحيحة» وقدمه الخرقي» وابن رزين 
في شرحه. 

قال الرُركشي: وهي الي ذهب إليها أحمد أخيراء وجزم به في 
الوجيزء والمتتخب» والرٌواية الثانية: يخوز. 

صمّحه في الُصحيح. والنظمء واختاره ابن عبندوس في 
تذكرته؛ وقذمه في محر والرّعاية الكبرى في باب صوم الشذر 
والتطوع» وجزم به في المنور» وذكر التّرمذي عن امد جواز 
صومها عن دم المتعة خاصة. 

قال الزُركشي: عط ارو الت ريني فلاف ماف 
وكذا ظاهر كلام ابن عقيل: تخصيص الرواية بصوم التعة وهو 
ظاهر العمدة فإنْه قال: ونهى عن صيام أيام التشريقء إلا أنه 
أرخص في صومها للمتمنّع إذا م يجد هديًاء واختاره المجد ني 
شرحه؛ قلت: وقدم المصِئّف في هذا الكتاب في باب الفدية: أنها 
تصام عن دم المتعة إذا عدم» وجزم به في الإفادات. 

وصححه في الفائق في باب أقسام النُسك. وقدمه في الرّعاية 
الكبرى في آخر باب الإحرام. 


قال ابن منجًا في شرحه في باب الفدية: هذا المذهب» وقدّمه 

الشارح هناك والناظم. 
[استحباب إتمام التطوغ في صلاة أو صوم] 

قوله: (وَمَنْ دحل في صوْمٍ أؤ صّلاةٍ تَطَوْع: أسْتجِب لَه 
ِنْمَامُهُ وَلَمْ يُجبْ). 

هذا المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب» وعن أحمد يجب 
إتمام الصّوم. ويلزمه القضاء. 

ذكره ابن البئاء والمصئف في الكافي»:ونقل حنبلٌ في الصّوم: 
إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد. 

قال القاضي: أي نره وخالفه ابن عقیل» وذكره أبو بكر في 
الثفل. وقال: تفرد به حنبل» وعد منت نقلوا عنه لا 
يقضي» وفي الرّعاية وغيرها: رواية في الصُوم لا يقضي المعذور. 

وعنه يلزم إتمام الصّلاة. بخلاف الصُوم. 

قال المصئف في الكافي والجد: مال إلى ذلك أبو إسحاق 
الجوزجاني» وقال: الصّلاة ذات إحرام وإحلال كالحج. 

قال الجد: والرواية التي حکاها ابن لبن في الصُوم: تدل على 
عكس هذا القول؛ لأنه خضه بالذّكر وعلُل رواية لزومه بأنه 
عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى» فلزمت بالشروع» كالحج. 

قال: والصحيح من المذهب: التسوية. 

[إفساد عمل التطوع] 

قوله: (وَإِنْ أَفْسَّدَهُ فلا قَضاء عَلَيْهِ). 

هذا مه على الصّحيح من المذهب. 

كما تقدم» ولكن یکره خروجه منه بلا عذر على الصّحيح 
من المذهب. 

قال في الفروع» وعلى المذهب: یکره خروجه. يتوجّه لا یکره 
إلا لعذرء وإلاً كره في الأصح. 

[أحكام تتعلق بصيام التطوع] 

فوائد: الأولى: هل يفطر لضيفه؟ قال في الفروع: يتوجّه أنه 
كصائم دعي يعني إلى وليمةٍ وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف: 
یکره تركه بلا عذر. ١‏ 

الثانية: م يذكر أكثر الأصحاب سوى الصتم والصلاقا وقال 
في الكاني: وسائر التَطوعات» من الصّلاة والاعتكاف وغيرهما: 
كالصوم والمج والعمرة» وقيل: الاعتكاف كالصّومٍ على 
الخحلاف يعني: إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدّة لزمته 
ويقضيها ذكره ابن عبد الب إجماعاء ورد المصنّف والجد كلام ابن 
عبد البرّ في ادّعائه الإجماع. 
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الثالئة: لو نوى الصدقة بمال مقدر» وشرع في الصدقة به 
فأخرج بعضه: لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعًا. قاله المصئشف 
وغيره» ولو شرع في صلاة تطوع قائمًا لم يلزمه إتمامها قائما. 

بلا خلافي في المذهب» وذكر القاضي وجماعة: أن الطُراف 
كالصّلاة في الأحكام إل فيما خصه الدّليل. 

قال في الفروع: فظاهره أله كالصّلاة هنا 

قال: ویتوجه على كل حال إن نوی طواف شوط أو شوطين 
أجزاء وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة الرابعة: لا تلزم 
الصّدقة والقراءة والأذكار بالشروع» وأمًا نفل الحج والعمرة: 
فيأتي حكمه في آخر باب الفدية» عند قوله: هومن رَقُْضٌ 
حرام تم فَمَلّ مَحْظُورًاء فَعَلَيْهِ فِدَاؤْةُ». 

الخامسة: لو دخل في واجبو موسم» كقضاء رمضان كله قبل 
رمضان» والمكتوبة في اول وقتها وغير ذلك» كنذر مطلق» وكفارةٍ 
إن قلنا: يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر. ١‏ 

قال المصئف: بغير خلافي. 

قال الجد: لا نعلم فيه خلافاء فلو خالف وخرجء فلا شيء 
عليه غير ما كان عليه قبل شروعه؛ وقال في الرّعاية: وقيل يكر 
إن أفسد قضاء رمضان. 

[تحديد ليلة القدر] 

قوله: (وَتُطْلَّب لَيْلَهُ القذر في العشر الآخير من رَمَضَانْ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

منهم المصنف في العمدة والمادي» وقال في الكافيء والمغني: 
تطلب في جميع رمضان. 

قال الشارح: يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان. وفي 
العشر الأخير آكدء وفي ليالي الوتر آكد. انتهى. 

قلت: يحتمل أن تطلب في الصف الأخير منه؛ لأحاديث 
وردت في ذلك وهو مذهب جماعة من الصحابةء خصوصا ليلة 
سبعة عشر. لا سيّما إذا كانت ليلة جمعة. 

قوله: (وَلَيَالِي الوثر آکذ). 

:هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. واختار المجد: أن كل 
العشر سواء. 

فائدة: قال الشيخ تق الدّين: الوتر يكون باعتبار الماضي؛ 
فتطلب ليلة القدر ليلة اغ وعشرين وليلة ثلاث وعشرين إلى 
آخره» ويكون باعتبار الباقي. 

لقوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام: «لِيَاسيعة تَبْقَى» فإذا كان 
الشهر ثلائين يكون ذلك ليالي لأشفاعء فليلة الثانية: ناسعة تبقى» 


وليلة الرابعة: سابعة تبقى. 

كما فسّره أبو سعيدٍ الخدري» وإن كان الشهر ناقصا: كان 
التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي قوله: (وَأرْجَامَا ْلَه سْبْمٍ 
وعشرين). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات» 
وقال المصئّف في الكاني: وأرجاها الوتر من ليالي العشر. 

قال في الفروع: كذا قال» وقيل: أرجاها ليلة ثلاث وعشرين» 
وقال في الكافي أيضًا: والأحاديث تدلٌ على أنها تنتقل في ليالي 


الوتر. 


قال ابن هبيرة في الإفصاح: المتُحيح عندي أنها تنتقل في 
أفراد العشر» فإذا انفقت ليالي الجمع في الأفراد: فأجدر وأخلق 


أن تكون فيهاء وقال غيره: تنتقل في العشر الأخير. وحكاه ابن 
عبد الب عن الإمام أحمد. 


قلت: وهو الصُواب الذي لا شك فيه وقال الجد: ظاهر 
رواية حنبل: أنّها ليلة معيّة» فعلى هذا: لو قال: أنت طالقٌ ليلة 
القدر قبل مضي ليلة أوّل العشر: وقع الطّلاق في اليلة الأخيرة. ` 
وإن مضى منه ليلة وقع الطّلاق في السنة الثانية في ليلة حلفه 
فيهاء وعلى قولنا إنها تنتقل في العشر: إن كان قبل مضي ليلةٍ 
منه» وقع الطلاق في الأيلة الأخيرة. وإن كان مضى منه ليلة: 
وقع الطّلاق في الليلة الأخيرة من العام المقبل» واختاره الجد. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 1 

قال الجد: ويتخرّج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق. 

قلت: هو المّواب قلت: تلخص لنا في المذهب عدّة أقوال. 
وقد ذكر الشيخ الحافظ النّاقد هاب الدّين امد بن حجر 
العسقلاني في شرح البخاري: أن في ليلة القدر للعلماء خسة 
وأربعين قولاء وذكر أدلّة كل قول. 

انميت أن ار عا هنا ملخصة فاقول: قيل: وقعصست خاصّة 
بسن واحدة وقعت في زمنه عليه أفضل الملاة واللام خاصة 
بهذه الم مكنة في جيع السئة تتتقل في جميع السنة ليلة القصف 
من شعبان مختصةٌ برمضان ممكنة في جميع لياليه أل ليلةٍ منه ليلة 
النصف منه ليلة سبعة عشر قلت: أو إن كانت ليلة جمعةٍ. 

ذكره في اللطائف. 

ثمان عشرة تسع عشرة حادي عشرين ثاني عشرين ثالث 
عشرين رابع عشرين خامس عشرين سادس عشرين سابع 
عشرين ثامن عشرين تاسع عشرين ثلاثين أرجاها ليلة إحدى 
وعشرين ثلاث وعشرين سبع وعشرين تنتقل في جميع رمضان في 
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النصف الأخير في العشر الأخير كلّه في أوتار العشر الأخير مثله 
بزيادة الليلة الأخيرة في الستبع الأواخر وهل هي الليالي البع 
من آخر التثهر؟ أو في آخر سبع من الشهر؟ منحصرة في السشبع 
الأواخر منه في أشفاع الغشر الأوسط والعشر الأخير مبهمة في 
العشر الأوسط أو آخر ليل أو أوّل ليلةٍ أو تاسع ليلةٍ أو سابع 
عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلةٍ في سبع أو ثمان من أوّل 
النّصف الاني ليلة ست غشرة أو سبع عشرة ليلة سبع عشرة أو 
تسع عشرة أو إحدى وعشرين ليلة تسع عشرة أو إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث 
وعشرين أو حمس وعشرين ليلة اثنشين وعشرين أو ثلاث 
وعشرين ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين الثالثة من العشر 
الأخير أو الخامسة منه» وزدنا قولاً على ذلك. 
[من نذر قيام ليلة القدر] 

فوائد: إحداها: لو نذر قيام ليلة القدرء قام العشر كله. وإن 
كان نذره في أثناء العشرء فحكمه حكم الطّلاق على ما تقدم. 

ذكره القاضي في التُعليق في النذور. 

الانية: قال جماعة من الأصحاب: يسر أن ينام متريمًا مستندًا 
إلى شيء» نص عليه الثالئة: ليلة القدر أفضل الليالي على 
الصّحيح من المذهب. وحكاه الخطًابي إجماعًا. وعنه ليلة الجمعة 
أفضل. 

ذكرها ابن عقيل. 

قال الجد في شرحه: وله الرُواية اختيار ابن بطق واي 
الحسن الجوزي» وأبي حفص البرمكي؛ لأنْها تابعة لأفضل الأيام 
وقال الشيخ تقي الدّين: ليلة الإسراء أفضل في حقّه عليه افضل 
الصّلاة والسّلام من ليلة القدرء وقال الشيخ تقي الدّين أيضًا: 
يوم الجمعة أفضل أَيّام الأسبوع إجماعًاء وقال: يوم النْحر أفضل 
أيام العام. 

وكذا ذكره المجد في شرحه في صلاة العيد. 

قال في الفروع: وظاهر ما ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة 
أفضل. 

قال: وظهر مما سبق: أن هذه الأيّام أفضل من غيرهاء 
ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر: يوم القر الذي يليه. 

قال في الغنية: إن الله اختار من الأيّام أربعة: الفط 
والأضحى» وعرفةء ويوم عاثوراء؛ واخشار منها: يوم عرفةء 
وقال أيضًا: إن الله اخشار للحسين الشهادة في أشرف الأيّام 
وأعظمها وأجلّهاء وأرفعها عند الله منزلة. 


الرابعة: قال في الفروع: عشر ذي الحجة أفضلء على ظاهر 
ما في العمدة وغيرها. وسبق كلام شيخنا في صلاة التَطوّع» وقال 
الشيخ تقيُ الدّين أيضًا: قد يقال ذلك» وقد يقال: ليالي عشر 
رمضان الأخير وأيّام ذلك أفضل. 

قال: والأول أظهر؛ لوجوى. وذكرها. 

[رمضان أفضل الشهور] 

الخامسة: رمضان أفضل الهورء ذكره جماعة مسن 
الأصحاب» وذكره ابن شهاب فيمن زال عذره» وذكروا أن 
الصّدقة فيه أفضل» وقال في الغنية: إن الله اخشار من الشهور 
أربعة: رجب» وشعبان» ورمضان والحرّم؛ واختار منها شعبان 
وجعله شهر الي اة فكما أنه أفضل الأنبياء ذ: فشهرة أفضل 
الشهور. 

قال في الفروع كذا قال. وقال ابن الجوزي: قال القاضي في 
قوله تعالى: ١ينْهًا‏ أَرْبّعَةَ حرم إِنْما سمّاها حرمًا لتحريم القتال 
فيها؛ ولتعظيم انتهاك الحارم فيها أشدٌ من تعظيمه في غيرها. 

كذلك تعظيم الطاعات» وذكر ابن الجوزي معناه. 
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كتاب الاعتكاف 
[تعريف الاعتكاف] 

تنبية: قوله: (وَهُوَ لُرُومٌ الَسْجدٍ لِطَاعَةٍ الله نعَالَى). 

يعني على صفةٍ مخصوصةه من مسلم طاهر جا يوجب غسلاً. 

فائدة: قوله: (وَهُوَ سند إل أن يَنْذْرَهُ فيَجِبْ). 

بلا نزاع وإن علق أو قيّده بشرط فله شرطه» وآكده عشر 
رمضان الأخير. ولم يفرّق الأصحاب بين البعيد وغيره» وهو 
المذهب. 

ونقل أبو طالب لا يعتكف بالُغر؛ لعلا يشغله عن الثغرء 
ولا يصح إلا بالنيّة» ويجب تعيين المنذور بالنيّة ليتميّز وإن نوى 
الخروج منه فقيل يبطل. 

قلت: وهو الصّوابء إلحاقا له بالصّلاة والصيام» وقيل: لا؛ 
لتعلّقه بمكان كالحج» وأطلقهما في الرعاية الكبرى» والفروع. ولا 
يصح من کافر» ومجنون؛ وطفلء ولا يبطل بإغماء جزم به في 
الرّعاية وغيرهاء واقتصر عليه في الفروع. 

[الصيام ليس شرطًا في الاعتكاف] 

قوله: (وَيَصح بِغْيْرٍ صَوْم). 

هذا المذهب» وعليه الأصحابء وعنه لا يصح قدّمه في نظم 
نهاية ابن رزين فعلى المذهب: أقلّه إذا كان تطوعًاء أو نذرًا 
مطلقًا ما سى به معتكمًا لابن قال في الفروع: وظاهره ولو 
لحظة» وفي كلام جماعةٍ من الأصحاب: أقلّه ساعةء لا لحظة» وهو 
ظاهر كلامه في المذهبء وغيره. وعلى المذهب أيضًا: يصح 
الاعتكاف في أيّام النهي التي لا يصح صومهاء وعليه أيضًا: لو 
صام ثم أفطر عمدًا لم يبطل اعتكافه» وعلى النائيسة: لا يصح في 
ليلةٍ مفردة» كما قال اللصنف» ويحتمل قوله: (وَلا َْض يَوْمِ) أن 
مراده إذا كان غير صائمء فأمًا إن صائمًا فيصح في بعض يوم 
وهو أحد الوجهين. 

قال في الفروع: جزم بهذا غير واحار. 

قلت: منهم صاحب الإفادات» والرّعايتين» والحاويين» 
والحرّر» واختاره في الفائق» ويحتمل أن يكون على إطلاقه» فلا 
يصحٌ الاعتكاف بعض يوم» ولو كان صائماء وهو الوجه الثاني 
اختاره أبو الخطّاب» وقدمه في المغني» والشرح» والفائق» وكلامه 
في الهداية» والمستوعب: ككلام المصئف هنا. 

قال انجد في شرحه: اشتراط كونه لا يصح أقل من يوم إذا 
اشترطنا الصّوم اختيار أبي الخطابء وأطلقهما المجد في شرحه. 
والفروع» وجزم به في المستوعب والرّعايتين» والحاويين» 
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قال في الفروع ومرادهم: إذا لم يكن صائمًا. انتهى. 

قلت: قال في الفائق: ولو شرط الثاذر صومًا فيومٌ على 
الروايتين. 

ثم قال: قلت: بل مسماه من صائم. انتهى. 

وعلى الرواية الثانية أيضًا: لا يصح الاعتكاف في يام النهسي 
الى لا يصح صومهاء واعتكافها نذرًا ونفلاً كصومها نذرًا ونفلاً 
فإن أتى عليه يوم العيد في اثناء اعتكافي متتابع» فإن قلنا: يجوز 
الاعتكاف فيهء فالأولى: أن يثبت مكانه» ويجوز خروجه لصلاة 
العيدء ولا يفسد اعتكافه» وإن قلنا: لا يجوز خرج إلى المصلّى إن 
شاء وإلى أهلهء وعليه حرمة العكوف. 

ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه. 

[أحكام تتعلق بالاعتكاف] 

فوائد: الأولى: على القول باشتراط الصوم: لا يشترط أن 
يكون الصّوم له ما لم ينذره. 

بل يصح في الجملة» سواءً كان فرض رمضانء أو كقارة» أو 
نذرًاء أو تطرعًا. ۰ 

الثانية: لو نذر أن يعتكف رمضان ففاته: لزمه شهرٌ غيره بلا 
نزاع. 

لكن هل يلزمه صومْ؟ قدّم في الرّعايتين» والحاويين» والفائق» 
وغيرهم: آنه لا يلزمه؛ لأنه لم يلتزمه» وقيل: يلزمه. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أؤلى. 

ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه لزمه وإلاً ي وهذاهو 
الذي في المستوعب» وقاله الجد في شرحهء وأطلق الزوم وعدمه 
في الفروع» وأا إذا شرط فيه الصُوم: فالمُحيح من المذهب: أنه 
يجزئه رمضان آخرء قدّمه في الفروع› وذكر القاضي وجها: لا 
يجزئهء وأطلق بعضهم وجهينء ولم يذكر القاضي خلافا في نذر 
الاعتكاف المطلق: أنه يجزئه صوم رمضان وغيره. 

قال في الفروع: وهذا خلاف نص أحمد رحمه الله تعالى 
ومتناقض؛ لان المطلق أقرب إلى التزام الصوم» فهو أولى. ذكره 
المجد. 

قال في الفروع: والقول به في المطلق متعين. 

الثائفة: لو نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ففاته؛ 
فالصحيح من المذهب: أنه يجوز قضاؤه خارح رمضان» ذكره 
القاضي» وقدّمه في الفروع. والمجد في شرحه» وقال ابن أبي 
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موسى: يلزمه قضاء العشر الأخير من رمضان في العام المقبل» 
وهو ظاهر رواية حنبل» وابن منصور؛ ولأنْها مشتملة على ليلة 
القدر. 

قال في الفروع: ولعلّه أظهر. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الرّعاية: هذا الأشهر» وجزم به في الفائق. 

قال في الفروع: ويتوجه من تعيين العشر: تعيين رمضان في 


لي قبلها. 
قلت: وهو الصُواب؛ لاشتماله على ليلةٍ لا توجد في غيره. 


الرابعة: لو نذر أن يعتكف صائمًاء أو يصوم معتكفا: لزماه 
معاء فلو فرّقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه: لم جز 
اراي جع RE‏ 0 قله 
فعل كل منهما منفرداء وإن نذر أن يصوم معتكقا 

فالوجهان في التي قبلها. قاله الج عو لزه وقال في 
التلخيص: ولو نذر أن يصوم معتكفاء أو يصلّي معتكقا: لم يلزمه 
الجميع؛ لان الصُوم من شعار الاعتكاف» وليس الاعتكاف من 
شعار الصّوم والصّلاة. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ولو نذر أن يصوم أو يصلّي 
معتكفًا: صحًّا بدونه ولزماه دون الاعتكاف» وقيل: يلزمنه 
الاعتكاف مع الصّوم فقط. انتهى. 

وإن نذر أن يعتكف مصلَيًا: فالوجهان» وفيه وجهٌ ثالث: لا 
يلزمه الجمع هنا؛ لتباعد ما بين الغبادتين» ولو نذر أن يصلّي 
صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها: لزمه الجمعء فلو قرأها حارج 
الصّلاة لم يجزه. ذكره في الانتصارء واقتصر عليه في الفروع. 

[اعتكاف المرأة] 

قوله: (وَلا يَجُورُ الاعيِكّاف لِلْمَرَة بِغْيْر إذن رُوْجهَاء ولا 
عبد بعر إن سنيّدو) بلا نزاع: (وإن شرا فيه بِمَيْرٍ دن فَلهْمَا 

وهذا المذهب» وعليه الأصحاب. وخخرج المجد في شرحه: 
هما لا بمنعان من الاعتكاف المنذورء كرواية في الممرأة في صو 
وحج مندوبين. 

ذكرها القاضي في الْجرّدء والتعليق» ونصرها في غير موضعء 
والعبد يصوم النذر. 

قال الجد: : ويتخوّج وجه ثالث: OS‏ رايا بن يدر 
مطلق فقط؛ لأنْه على التُراخي؛ كوجه لأصحابنا في صومٍ وحج 


منذور. 

قال الصف والشارح: ويحتمل أن هما تحليلهما إذا أذنا هما 
في النذرء وهو غير معيّنٍ قال الجد: : ويتخرج وجه رابع: منعهما 
وتحليلهماء إلأمن منذور معي قبل اللكاح والملك» كوجي 
لأصحابنا في سقوط نفقتهما. 

قال في الفروع: ويتوجه إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور» فعلى 
المذهب: إن لم يحلّلاهما صح وأجزا. 

على الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه 
الجد في شرحهء والفروع» وقال جماعة من الأصحاب منهم ابن 
البنًا: يقع باطلاً لتحريمه» كصلاةَ في مخصوسي. 

ذكره الججد في شرحه» وجزم به في المستوعب» والرّعاية» 
وذكره نص أحمد في العبد. 
قوله: (وَإِن كان بإأن فَلْهُما نَحليلُهُمَا إن کان تَطَرْعَاء ولا 

إذا أذنا هماء فتارة يكون واجباء وتارة يكون تطوّعًاء فإن كان 
تطعا فلهما تحليلهما بلا نزاعء وإن كان واجباء فتارة يكون نذرا 
معيّن وتارة يكون مطلقا: فإن كان معيّنا: م يكن هما تحليلهما 
بلا نزاع. . وإن كان مطلقًا: فظاهر كلام المصنف هنا وغيره من 
الأصحاب: أنهما ليس هما تحليلهما. 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم المنع كغيره واختار المجد في 
شرحه في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أَيامٍ قال 
فيها: إن شئت عت متفرّقة» أو متتابعة إذا أذن هما ذلك: يجوز 
تحليلهما منه عند منتهى كل يوم لجمواز الخروج له منه إذن 
كالتطوع. 
قال: ولا أعرف فيه نضًا لأ صحابنا. 

لکن تعليلهم يدل على ما ذكرت. 

قال في الفروع: وهذا متوجّةٌ وقال في الرّعاية: هما تحليلهما 
في غير نذر» وقيل: في غير وقت معين. 

فائدتان: إحداهما: لو أذنا هما ثة رجعا قبل التشروع جناز 
إجماعا. 

الثانية: حكم آم الولدء والمدبّره والمعلّق عتقه بصفةٍ حكم 
العبد فيما تقدّم. 

[اعتكاف المكاتب وحجه] 

قوله: (وَلِلْمُكَائَبٍ أن يَمْتَكِف بغَيْر إذْن سَيّدِه). 

هذا لعي نطق وتن عليه وع أك رالاعاب 
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب» والخلاصةء والمغني» 


ل ب كد 


والشرح» والوجيزء والحاويين» وغيرهم» وقدّمه في الفروع» 
والرّغاية الصغرى» وغيرهماء وقال جماعة من الأصحاب: له أن 
يعتكف بغير إذن سيّده مال يحل نجم» جزم به في الْحرّر» والرّعاية 
الكبرى. 

قوله: (وَيْحُجْ بِغْيْر إذن سيّدِه). 

يعني لاتب أن حم بخ إذن سيّده» وهذا المذمب أيضًا 
مطلقاء نص عليه» قدّمه في الفروع» والرّعاية الصّغرى [والشرح» 
وشرح ابن منجّاء وعلّلوه بأ اليد لا يستحق منافعه» ولا ملك 
إجباره على الكسب. وإنما له دين في ذمته» فهو كالحرٌ المدين» 
وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع هنا] قال في الحرر والرّعاية 
الكبرى [والنظم» والمنوّر» وتجريد العناية» وغيرهم هنا] مالم يحل 
نهم. انتهوا. 

وقدمه في الفروع في باب الكتابة» ولا يمنع من إنفاقه هناء 
وقال المصنف: يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما 
مل غ ونقل انرز له اللي من الال الذي جعة :مالم 
یات نجمه» وحمله القاضي» وابن عقيل» والمصنّف على إذنه له. 
وياني ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا . 

فائدة: يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحجّ بإذن سيّده. وأطلقه 
كثيرٌ من الأصحاب. وقالوا: نص عليه أحمد. 

قال في الفروع: ولعل المراد مالم يحل نجم» وصرّح به 
بعضهم» وعنه المنم مطلقا. 

[مكان الاعتكاف] 

قوله: (وَلا صح الاعيِكَافْ إلا في سلج يُجَمّعْ فيو). 

اعلم أن المعتكف لا يخلو: ما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه 
فعل صلاةٍ وهو تن تلزمه الصّلاة أولأء فإن لم يات عليه في مدّة 
اعتكافه فعل صلاة: فهذا يصح اعتكافه في کل مسج سواءٌ 
جع فيه أو لاء وإن أتى عليه في مدّة اعتكافه فعل صلاةٍ لم تصحٌ 
إلا في مسجار يمع فيه أي يصلى فيه الجماعة على الصّحيح من 
المذهب في الصورتينء وعليه جماهير الأصحابء وهذا مب على 
وجوب صلاة الجماعة أو شرطيتها. 

اما إن قلنا: إنها سنة فيصم في أي مسجار كان. قاله 
الأصحاب. واشتراط المسجد الذي يجمّع فيه من مفردات 
المذهب. وقال أبو الخطّاب في الانتصار: لا يصح الاعتكاف مسن 
الرّجل مطلقًا إل في مسج تقام فيه الجماعة. 

قال الجد: وهو ظاهر رواية ابن منصورء وظاهر قول الخرقي. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصتف هنا. ١‏ 


[مكان اعتكاف المرأة] 

قوله: (إلا الَراة لَهَا الاعْيِكَافُ في كَل مج إل مَسْجِدَ 

وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. ومسجد بيتها ليس 
مسجداء لا حقيقة ولا حكمًا: 

قال في الفروع: وقال في الانتصار: لا ب أن يكون في مسجادر 
تقام فيه الجماعة» وهو ظاهر رواية ابن منصور والخرقي. 

كما تقدم ذلك في الرُجل. 

فوائد: إحداهما: رحبة المسجد ليست منه على الصّحيح من 
المذهب. والرُوايتين» وهو ظاهر كلام الخرقي» والحاويين» 
والرعايتين في موضم» وقدّمه المجد.ني شرحه. ونص عليه في 
رواية إسحاق بن إبراهيم قال الحارئيُ في إحياء المسوات: اختاره 
الخرقي» وصاحب الحرر» وهو من المغردات» وعنه أنْها منه جزم 
به بعض الأصحاب. 

منهم القاضي في موضم من كلامهء وجزم به في الحاويين؛ 
والرّعاية المتُغرى في موضع» فقالا: ورحبة المسجد كهوء 
وأطلقهما في الفروع» والفائق» والزركشي» وجمع القاضي بينهما 
في موضم من كلامه» فقال: إن كانت محوطة فهي منه وإلاً فلا. 

قال المجد: ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحّة هذا 
الجمع» وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد 
انصرف ولم يصل فيه» وقال: ليس [هو] بمنزلة المسجد. 

هذا المسجد: هو الذي عليه حائط وباب وقدّم هذا الجمع 
في المستوعب» وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على 
روايتين» والصحيح: أنْها روايةة واحدة» على اختلاف الحالين» 
وقدّمه أيضا في الرّعاية الكبرى في موضع. والآداب الكبرى. 

[منارة المسجد] 

الّانية: المنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من 
المسجد بدليل منع جنبوء وإن كان بابها خارجًا منه؛ بحيث لا 
يستطرق إليها إلا خارج المسجد» أو كانت خارج المسجد. 

قال في الفروع: والمراد والله أعلم وهي قريبة منه. 

كما جزم به بعضهم فخرج للاذان بطل اعتكافه على 
الصلحيح من المذهب؛ لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بلا 
كخروجه إليها لغير الأذان» وقيل: لا يبطلء اختاره ابن البناء 
وامجد. 

قال القاضي: لأنها بنيت له فكأئها فيه وقال أبو الخطّاب: 
لأئها كالمتّصلة به» وقال المجد: لأنها بنيت للمسجد لمصلحة 
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الأذان» وكانت منه فيما بنيت له» ولا يلزمه ثبوت بقيّة أحكام 
المسجد؛ لأنْها لم تبن له» وأطلقهما في اْحرر. 
الثالثة: ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه. 
الرابعة: لما ذكر في الآداب: الشواب الحاصل بالصّلاة في 
مسجدي مكة والمدينة» قال: وهذه المضاعفة تختصر المسجد على 
ظاهر الخبر» وظاهر قول العلماء من أصحابنا وغيرهم. 
قال ابن عقيل: الأحكام المتعلّقة مسجد الي يك لما كان في 
زمانه لا ما زيد فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ِي مبمْسجاري 
هذاه واختار الشيخ تقي الدّين: أن حكم الرائد حكم المزيد 
عليه: 
قلت: وهو الصواب. 
[الأفضل الاعتكاف في ال جامع إذا كانت الجمعة تتخله] 
2 له: (وَالآفضّل: الاعْيِكَافُ في الجايع ذا كانت الجمُعَةٌ 
ولا يلزم فيه» وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» وذكر في 
الانتصار وجها بلزوم الاعتكاف فيه» فإن اعتكف في غيره بطل 
لخروجه إليها. 
فائدة: يجوز لمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع 
الذي يتخلّله الجمعة لكن يبطل مخروجه إليهاء إل أن يشتر 
كعيادة المريض. 
[من نذر الاعتكاف في مسجد] 
قوله: (وَمَنْ ندر الاعْتِكَافَ أو الصلاة في مسجد فُلَهُ فِعْلّهُ 
في غَيره). 
هذا المذهب. إلا ما استثناه المصئف» وعليه الأصحاب» وقال 
في الفائق: قال أبو الخطّاب: القياس وجوبه. انتهى. 
وجزم به في تذكرة ابن عبدوس» وقال في الفروع: ويتوجّه» 
را مسجد قباء إذا نذر الاعتكاف أو الصّلاة فيه. لا يفعله في 
غيره. 
تنبيهان: الأولى: ظاهر كلام المصنّف هنا: أنه سواءٌ نذر 
الاعتكاف أو الصّلاة في مسجل قريب أو بعيل عتيق أو جديار. 
امتاز بمزيةِ شرعية كقدم وكثرة مم أو لا وهر صحيح» 
وهو المذهبء وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ومفهوم كلام 
الصف في المغني: إذا كان المسجد بعيدا يحتاج إلى شد رحلٍ 
يلزمه فيه» وهو ظاهر كلام ابي الخطّاب في الانتصار» فاه قال: 
القياس لزومه» تركناه لقوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام: دلا 
شد الرَحَال» الحديث وذكره أبو الحسين احتمالاً في تعيين 


المسجد العتيق للصلاة» وذكر المجد في شرحه: أن القاضي ذكر 
وجها يتعيّن المسجد العتيق في نذر الصّلاة. 

قال المجد: ونذر الاعتكاف مثله» وأطلق الشيخ تقيْ الدّين في 
تعيين ما امتاز بمزيْةِ شرعيّةٍ كقدم وكثرة جمع وجهينء واختاز في 
موضع آخر: يتعيّنء وقال القاضي وابن عقيل: الاعتكاف 
والصّلاة: لا يختصّان بمكان. مخلاف الصوم. 

قال في الفروع: كذا تالاء فعلى المذهب: له أن يعتكف 
ويصلي في غير المسجد الذي عيّنه والصحيح من المذهب: أنه لا 
كفارة عليه. 

كما جزم به المصتف هناء وهو أحد الوجهين» ولم يذكر عدم 
الكفارة في نسخةٍ قرئت على المصنّف, وكذا في نسخ كثيرة. 
وقيل: عليه كفارة. 

قال في الرّعايتين: وعليه كمّارة ين في وجو إن لم يفعل» 
وجزم بالكفارة في تذكرة ابن عبدوس» وأطلقهما في الفروع» 
والفائق» وال حاويين؛ والْحرّر. 

ذكره في باب النذر. 

الثاني: قال في الفروع: وني الكمّارة وجهان إن وجبت في 
غي المستحب. انتهى. 

فمحل الخلاف: إذا قلنا بوجوب الكفارة في غي المستحب. 

الثالث: جعل المصنّف الصّلاة والاعتكاف إذا نذرهما في غير 
المساجد الثلاثة على حدٌ سواء» وهو صحيحٌ وهو المذهبء 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال في الفروع: واه كام ماهو 
يصلّي في غير مسجد أيضاء ولعلّه مراد غيرهم» وهو منّجةٌ. 
انتهى. 

الرابع: قوله: «خْلَهُ فِعْلهُ في غير يعنى: من المساجد. وهذا 
المتحيح من المذهب. 

ال ي الفروم؛ وطامر كلام جام يصلّي في غير مسج 
أيضّاء ولعله مراد غيرهم؛ وهو منْجةٌ. انتهى. 

فائدة: لو أراد الذّهاب إلى ما عيّنه بنذره؛ فإن كان يحناج إلى 
شد رحل: خيّر بين ذهابه وعدمه» عند القاضي وغیره وجزم 
تعض الأصحاب بإباحته» واختار المصنّف والشارح: الإباحة في 
ا اي دم يجوّزه ابن عقيل والشيخ تقي الدّين» وقال في 


قال في الفروع: ولعل مراده یکره وذكر ابن منجا في شرح 
القتم: يكره إل القبور والمشاهد. 
قال في الفروع: وهي المسالة بعينهناء وحكى الشيخ تقي 


الدّين-وجها: يجب السفر المنذور إلى المشاهد. 

قال في الفروع: مراده واللّه أعلم اختيار صاحب الرّعاية. 
وإن كان لا جتاج إلى شد رحل خير على الحيح مسن المذهب 

بين الذّهاب وغيره. 

ذكره القاضي» وابن عقيل وقدّمه ني الفروع؛ وقال في 
الواضح: الأفضل الوفاء. 

قال في الفروع: وهذا أظهر. 

[التفضيل بين المساجد الثلاثة] 

قوله: (الأ الْساجد الثلائة: وَأفْضَلْهًا: الج الخَرَابُ تم 
مسجد د المويئق ثُمْ م المج الآقصى). 

الج من اة أن مكة أفضل من المدينة» نصره 
القاضي وأصحابه» وعليه جماهير الأصحاب وعنه المدينة 
أفضلء اختاره ابن حامر وغيره. 

ويأتي ذلك أيضًا في آخر باب صيد الحرم ونباته» فعلى 
المذهب: إذا عيّن المسجد الحرام في نذره: لم يجزه في غيره؛ لأنه 
أفضلها. 

احتج به أحمد والأصحاب. 

قال في الفروع: فدل إن قلنا المدينة أفضل أن مسسجدها 
أفضل» وهذا ظاهر كلام المجد في شرحه وغيره. 

وصرّح به في الرعاية وإن عيِّنَ مسجد المدينة: لم يجزه في 
غيره» إلا المسجد الحرام؛ على ما تقدّم وإن عيّن المسجد الأقصى 
اجا انان فط عليه 

[من نذر اعتكاف شهر] 

قوله: (وَمَنْ نَدَرَ اعْيِكَافَ شهر بعيبه لَزمَهُ اللشرُوع فيه قبل 
دُخول لَبْليهِ إلى انْقِضَاته). شْ 

وا ]لح ني E OS‏ ايل 
قبل فجر أول ليلةٍ من أوله. 

قال الرُركشي: ولعلّه بناءٌ على اشتراط الصُوم له. 

فائدتان: إحداهما: كذا الحكم والخلاف والمذهب إذا نذر 
عشرًا معينّاء وعنه رواية ثالثهً: جواز دخوله بعد صلاة الفجر. 

الثائية: لو أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعًا: 
دخل قبل ليلته الأولى» نص عليه وعنه بعد صلاة فجر أوّل يو 
منه» وتقلّم إذا نذر اعتكافا في رمضان وفاته» ولو نذر أن يعتكف 
العشر لزمه ما يتخلّله من لياليه إلى ليلته الأولى. 

نص عليه وفيهما في لياليه المتخلّلة تخريج ابن عقيل وقول 
أبي حكيم الآتيان قريبًا. 


الإنصاف - كتاب الاعتكاف ۰ 


قوله: (وَإِن نَدَرَ شهرا مُطلمًا لزِمَهُ شهر مسابع). 

هذا المذهب» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال القاضي: يلزمه التُتابع وجهًا واحدًا. 

كمن حلف لا يكلّم زيدًا شهرًاء وكمدة الإيلاء والعنة» 
وبهذا فارق لو نذر صيام شهرء وعنه لا يلزمه تتابعه؛ اختاره 
الآجرّي» وصححه ابن کات وغيره. 

فائدتان: إحداها: يلزمه أن يدخل معتكفه قبل الغروب من 
أول ليلةٍ منه على الصّحيح من المذهب. 

كما تقدّم في نظيرتهاء وعنه أو وقت صلاة المغرب» وذكره 
ابن أبي موسى» وعنه أو قبل الفجر الثاني من أوّل يوم فيه. 

الثانية: يكفيه شهرٌ هلال ناقص بلياليه» أو ثلائين يومًا 
بلياليها. 

قال الجد على رواية أنه لا يجب التتابع: يجوز إفراد الليالي عن 
الأيُام إذا لم نعتبر الصُوم» وآن اعتبرناء لم ب روجا 
كل يوم مع ليلته المتقدمة عليه وإن ابتدأ الثُلائين في أثناء الثهار 
فتمامه في تلك الساعة من اليوم الحادي واللانين» وإنلم تعشير 
المنوم وإن اعتبرناه فثلاثين ليلة صحاحًا بأيّامها الكاملة فيتم 
اعتكافه بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصُورة الأول أو 
الثاني والثلائين في الثانية؛ لثلاً يعتكف بعض يوم أو بعض ليلةٍ 
دون يومها اْذي يليها. 

[التتابع والتفريق في النذر] 

قوله: (وَإن ندر آياما مود فل تَِيقُه). 

وكذا لو نذر ليالي معدودة وهذا امذهب فيهماء وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره» واختاره أبو الطاب 
وغيره» وقال القاضي: يلزمه التابع» وقيل: يلزمه التتابع إلا إذا 
نذر ثلاثين يومًا للقرينة؛ لأ العادة فيه لفظ الشهرء فعدوله عنه 
يدل على عدم التتابع. 

قلت: لو قيل: يلزمه التّتابِع في نذره الثلائين يوسّا: لكان له 
وجة؛ لأنه بمنزلة من نذر اعتكاف شهر. 

ثم وجدت ابن رزين في نهايته ذكره وجهاء وقدّمه ناظمها. 

تنبية: : مراد الصف بقوله: لَه تَفريمُهَاء إذالم يدو الاب 
فأمًا إذا نوى التتابع: فإنه يلزمه. قاله الأصحاب فوائد: منها: إذا 
تابع» فإ يلزمه ما يتخلّلها من ليل أو نهار على الصّحيح من 
الذهب» وقيل: لا يلزمه» ومنها: يدخل معتكفه فيما إذا نذر يام 
قبل الفجر الثاني على المُحيح من المذهب» وعنه أو بعد 


صلاته» ومنها: لو نذر أن يعتكف يومًا معيّناء أو مطلقا: دل 


معتكفه قبل فجر الثاني على الصّحيح من المذهب» وخرج بعد 
غروب شمسه» وحكى ابن أبي موسى رواية يدخل وقت ضلاة ١‏ 


الفجرء ومنها: لو نذر شهرًا متفرقًا جاز له تتابعه. 

قوله: اذ تر اتا ولي تاب زم ما بللا من بل 
أو نْهَارِ). 

وهذا الذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وخرّج ابن عقيل: أنه 
لا يلزمه ما لله واختاره ابو کیم وخررجه أيضًا من 
اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليله وقي ل: لا يلزمه ليلاء ذكره في 
الرّعاية الكبرى. 

فائدة: لو نذر اعتكاف يوم معنا أو مطلقًا فقد تقادم: متى 
يدخيل ممتكقة ولا اجوز تفریقة اغا مین ابام فلاو كان 
وسط النهار» وقال؛ لله علي أن اعتكف يومًا من وقتي هذا: 
لزمه من ذلك الوقت إلى مثله» وني دحول الليلة: الخلاف 
السابق» واختار الآجرّي: إن نذر اعتكاف E‏ الوقت 
إلى مثله. 

[أحكام تتعلق بالمعتكف] 

تنبيةٌ: مراده بقوله: (وَلا يجو لِلْمُمْتَكف اروج من المْجدٍ 
إلا لما لا بذ من كحاجة ي الإنسّان). 

إجماعاء وهو البول والغائط. 

إذا لزمه التابع في اعتكافه. وسواءً عيّن بنذره مده أو شرط 
التتابع في عد 

فائدة: يحرم بوله في المسجد في إناء» وكذا فصدٌ وحجامة» 
وذكر ابن عقيل احتمالً: لا يجوز ني إناء» كالمستحاضة ممع أمن 
تلويثه» وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد. : 

قال ابن تميم: يكره الجماع فوق المسجد. والمسُح حائطه 
والبول» نص عليه. 

قال ابن عقيل في الفصولء في الإجارة في النُسسّح بحائطه 
مراده الحظرء فإذا بال خارجًا وجسده فيه لا ذكره: کره» وعنه 
يحرم» وقيل: فيه الوجهان. وتقدّم بعض ذلك في آخر باب 
الوضوء. 

قوله: (وَالطْهَارَة). 

يجوز له الخروج للوضوء عن حدث. نص عليه؛ وإن قلنا: لا 
يكره فعله فيه بلا ضرورقء ويخرج لغسل الجحنابة. 

كذا لغسل الجمعة. 

إن وجب وإلألم جز ولا يجوز الخروج لتجديد الوضوء. 


الإنصاف - كتاب الأعتكاف o0۷‏ 


فوائد: يجوز له أيضًا الخروج لقيء بغتة» وغسل متنجس 
لحاجته. وله المشي على عادته. وقعمد بينه إن م يجد مكانا يليق 
به لا ضرر عليه فيه ولا منه. 

كسقايةٍ لا يحتشم مثله عنهاء ولا نقص عليه ويلزمه قضد 
أقرب منزليه لدفع حاجته به. ويجوز الخروج ليأتي بمأكرل 
ومشروب يحتاجه. 

إن لم يكن له من يأتيه به» نص عليه» ولا يجوز الخروج لأكله 
الصحيح من المذهب» 
اختاره الصف والجد وغيرهماء وقدمه في الفروع وغيره» وقال 
القاضي: يتوجه الجوازء واختاره أبو حكيم» وحمل كلام أبي 
الخطاب عليه. 

لا ا a‏ لا بد منه إلى متزله. 

جاز أن يأكل فيه یسر كلقمةٍ ولقمتين لا كل أكلة. 

قوله: (وَاجُمُعَة). 

يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه. 

كذا إن لم تكن واجبة عليه واشترط خروجمه إليهاء فأمًا إن 
كانت غير واجبةٍ عليه» ولم يشترط الخروج إليها: فإنه لا يجوز له 
الخروج إليهاء فإن خرج بطل اعتكافه. 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا يخرج إلى الجمعة: فله التبكير 
إليهاء نص عليه؛ وله إطالة المقام بعدهاء ولا يكره؛ لصلاحية 
الموضع للاعتكاف. 

لكر المستحب عكس ذلك. 

ذكره القاضيء وهو ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله في 
رواية أبي داود؛ وقدمه في الفروع» وقال المصئف: ويجتمل أن 
تكون الخيرة إليه في تعجيل الرُجوع وتأخيزه؛ وني شرح المجد 
احتمالٌ: أن تبكيره أفضلء وأنّه ظاهر كلام أبي ا لخطاب في باب 


وشربه في بينه في ظاهر کلامه» وهو 


الجمعة؛ لأنْه لم يستثن المعتكف. 


وقال ابن عقيل في الفصول: يحتمل أن يضيق الوقت. وأنّه 
إن تل فلا يزيد على أربع؛ ونقل ابو داود في التبكير: : أجود» 
وأنه يركع بعدها عادته.' 

الّانية: لا يلزمه سلوك الطّريق الأقرب إلى الجمعة, قدّمه في 
الفروع» وقال: وظاهر ما سبق يلزمه» كقضاء الحاجة. 

قال بعض الأصحاب: الأفضل خروجه لذلك وعوده في 
أقصر طريق. 

لا يما في الّذرء والأفضل سلوك اطول الطّرق إن خرج 
لجمعةٍ عبادة وغيرها. 


00۸ الإنصاف - كتاب الاعتكاف 


قوله: (والتفير الْحَمينِ). 

بلا نزاع. وكذا ذا تعن خروجه لإطفاء حریق» وإنقاذ غريق 
وحوه. 

قوله: (وَالشهَادَةٍ الوَاجبّة). 

يجوز الحروج للثهادة المتعيّنة عليه فيلزمه الخروج؛ ولا 
يبطل اعتكافه» ولو لم يتعيّن عليه التُحمُل. ولو كان سببه 
اختياريًاء وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب, واخحتار في 
الرّعايتين: إن كان تعيّن عليه تحمل الشتهادة وأداؤها: خرج إليهاء 
وإلاً فلا. 

فائدة: قوله: (وَاخَوْف من فة . 

يجوز الخروج إن وقعت فتنة وخاف منها إن أقام في المسجد 
على نفسه» أو حرمته» أو ماله نهبّاء أو حريقا وغوه ولا يبطل 
اعتكافه بذلك. 

قوله: (أؤْ مَرَض). 

اعلم أن المرض إذا كان يتعذّر معه القيام فیه» أو لا يمكنه إلا 
بمشقَةٍ شديدةٍ: يجوز له ا خروج» وإن كان المرض خفيفًا كالطداع 
والحمى الخفيفة لم يجز له الخروج» إلا أن يباح به الفطر فيفطره 
فإنه يخرج إن قلنا باشتراط الصوم وإِلاً فلا. 

قوله: (وَالحَيْضٍ وَالنْفاس). 

تخرج المرأة للحيض والتفاس إلى بيتها إن لم يكن للمسجد 
رحبة» فإذا طهرت رجعت إلى المسجده وإن كان له رحبة يمكن 
ضرب خبائها فيها بلا ضرر: فعلت ذلك» فإذا طهسرت رجعت 
إلى المسجده ذكره الخرقي» وابن أبي موسی» ونقله يعقوب بن 
بخان عن أحمد. وقدّمه في الفروعء واقتصر عليه في المغني» 
والشرح وغيرهماء ونقل محمد بن الحكم: تذهب إلى بيتهاء فإذا 
طهرت بنت على اعتكافها وهو ظاهر كلام المصئف هنا. 

قلت: الظاهر أن محل الخلاف: إذا قلنا إن رحبة المسجد 
ليست منه» وهو واضح. 

فعلى الأوّل: إقامتها في الرحبة على سبيل الاستحباب على 
المحيح من المذهبء اختاره المصئف. والجد وغيرهماء وجزم به 
في المستوعب» والرّعاية وغيرهماء واختار في الرّعاية: أنه يسر 
جلوسها في الرّحبة غير الحوطة» وحكى صاحب التلخيص قولاً 
بوجوب الكفارة عليها وهذا الحكم إذا لم تحف تلويئه؛ فأمًا إن 
خافت تلويثه: فأين شاءت» وكذا بشرط الأمن على نفسها. 

قال الرُركشي: وهذا قال بعضهم: هذا مع سلامة الرّمان. 

قوله بعد ذكر ما يجوز الخروج له: (وَنْحْوٌ ذَلِكَ) فنحو ذلك: 


إذا تعيّن خروجه لإطفاء حريق» أو إنقاذ غريق كما تقدّم» وكذا 
إذا أكرهه السُلطان أو غيره ڪا الخروج» وكذا لو خاف أن 
يأخذه السّلطان ظلماء فخرج واختفىء وإن أخرجه ا 
حق علیه» فان أمكنه الخروج منه بلا عذر: بطل اعتكافه؛ وإلأ ل 
يبطل؛ لأنه خروجٌ واجب. 

فائدة: لو خرج من المسجد ناسيًا لم يبطل اعتكافه كالصوم. 

ذكره القاضي في المجرد. وقدّمه في الفروع. والرّعاية» 
والقواعد الأصوليّة» وذكر القاضي في الخلاف وابن عقيل في 
الفصول: يبطل؛ لنافاته الاعتكاف كالجماع؛ وذكر المجد أحد 
الوجهين: لا ينقطع الشتابع. ويبني» كمرض وحيض» واختاره» 
وذكره قياس المذهب» وجزم أيضًا: أنه لا ينقطع تتابع المكره؛ 
وأطلق بعضهم وجهين. 

قال في القواعد الأصوليّة: لا يبطل اعتكافه إذا أكره على 
الخروج؛ ولو خرج بنفسه. 

[ما يمنع منه المعتكف] 

فائدة: قوله: (وَلا يَعُودُ مَريضاء ولا يُشَيّعْ جنازة). 

كذا کل قرب كزيارق» قل شهادةٍ وآدائهاء وتغسيل ميس 
وغيره إلا أن يشترط وهذا المذهب في ذلك كله نص عليه. 

قال في الفروع: اختاره الأصحاب» وعنه: له فعل ذلك كله 
من غير شرطر؛ وذكر الترمذئ» وابن المنذر رواية عن أحمد بالمنع» 
مع الاشتراط أيضاء فعلى المذهب: لا يقضي زمن الخروج إذا 
نذر شهرًا مطلقًا في ظاهر كلام الأصحاب. قاله في الفروع. 

كما لو عيّن الشهر. 

قال الجد: ولو قضاه صار الخروج المستثنى والمشروط في غير 
الشهر تنبية: يستثنى من ذلك: لو تعيّنت عليه صلاة جنازةٍ خارج 
المسجدء أو دفن ميس أو تغسيله فإنّه كالشهادة إذا تعيّنت عليه 
على ما سبق. وياتي آخر الباب ما يجوز له فعله في المسجد. 

فائدة: لو شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد وليس بقربةٍ 
ويحتاجه» كالعشاء في بيته» والمبيت فيه: جاز على الصّحيح من 
المذهبء والروايتين» جزم به المصنف في المغني؛ والشارح» 
وغيرهماء ونصروه» وجزم به في الرّعايتين» والحاويين وعنه المع 
من ذلك جزم به القاضي» وابن عقيل» وغيرهماء واختاره المجد 
وغيره. 

وأطلقهما في الفروع» ولو شرط الخروج للبيع والشراء» أو 
الإجارة» أو التُكتب بالصّناعة في المسجد: لم يجز بلا خلافو عن 
الإمام أحمدء وأصحابه» ولو قال: متى مرضته أو عرض لي 
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عارض: خرجت» فله شرطه على الصحيح من الذهب» جزم به 
الصف والشارح» وغيرهماء وأطلقواء وقدمه في الفروع» وقال 
المجد: فائدة التشرط هنا: سقوط القضاء في المدة المعيّنة, فأمًا 
المطلقة» كنذر شهر متتابع: فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض» فاه 
يقضي زمن المرض؛ لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع 
التتابع فقط فنزل على الأقلٌ» ويكون الشرط أفاد هنا البناء ممع 
سقوط الكفارة على أصلنا. 

1 [جواز سؤال المعتكف عن المريض] 

قوله: (وَلَهُ السْوَالٌ عَن الريض في طَريقِه مَا لم يُعَرْج). 

إذا خرج إلى ما لا بنذ منه فسأل عنن المريض» أو غيره في 
طريقه. ولم يعرّج: جاز كبيعه وشرائه إذا لم يقف له. 

قال في الفروع: ولا وجه لقوله في الرّعاية: فيسأل عن 
المريض» وقيل: أو غيره. 

فائدة: لو وقف لسألته: بطل اعتكافه. 

قوله: (والدخول إلى مسجل ّم اعَيِكَافَهُ فيو). 

إذا خرج لما لا بد منه» فدخل مسجدًا يتم اعتكافه فيه جاز. 

إن كان الثاني أقرب إلى مكان حاجته من الأول. وإن كان 
أبعد» أو تحرج إليه ابتداءً بلا عذر بطل اعتكافه؛ لتركه لبنًا 
مستحقا» جزم به في الفروع وغيره فبهما. 

كلام المصئف مول على الأوّل. 

قوله: (وإن رج لمي الحاو في الاب وَتَطَاوَلَ: حير بن 
اسینافه د اماي مع كَفَارَةٍ ة يَمِين). 

مراده التاب» غير المعيّن. ومراده: «بالخُروج َر الخاد 
الخروج للثفير» والخوف» والمرض» ونحو ذلك وهذا المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب وقال في الرّعاية: يتمّهء وفي الكقارة 
الخلاف. وقيل: أو يستأنف إن شاء. 

قال في الفروع: كذا قال. ويتخرّج يلزم الاستتناف في مرضصٍ 
باع القطر به ولا به يناة علق حل الوججهين في فطاع مرم 
الكفارة بما ي يبيح الفطر ولا يوجبه. واختار القاضي في المْجرّد: أن 
كل خروج اواج كمترض لا يزمن ينه تازييت الد لا 
كفّارة فيه وإلاً كان فيه الكقّارة, واختار المصنّف وجوب 
الكمّارة» إلا لعذر حيض أو نفاس لاه معتادٌ كحاجة الإنسان» 
وضعف الجد كلام القاضي» ا 

قال في الفروع: كذا قال المجد. 

قال في الفروع: وظاهر كلام التشيخ يعني به الصف لا 
يقضي» ولعله أظهر. 


قال: ویتوجه من قول القاضي هنا في الصّوم ولا فرق. 

فائدة: تقييد تقيل:الصئنا الخروج لغب المع : یدل على أنْه يوجد 
خروج لمعتادٍ وهو صحيحٌ؛ فالمعتاد من هذه الأعذار: حاجة 
الإنسان إجماعاء والطّهارة من الحدث إجماعًاء والطّعام والثگراب 
إجماعًاء والجمعة. وقد تقدّم شروط ذلك وغير المعتاد: بقيّة 
الأعذار المتقدّمة. 

ثم إن غير المعتاد: إذا حرج لهء فلا يخلو ما أن يتطاول أو لا 
فإن تطاول فهو كلام المصنف المتقدّم؛ وإن لم يتطاول: فذكر 
الصف والشارح وغيرهما: أنه لا يقضي الوقت الفائت بذلك؛ 
لكونه يسيرًا مباحاء أو واجبّاء ويوافقه كلام القاضي في الناسي. 

قال في الفروع: وعلى هذا يتوجّه لو خرج بنفسه مكرمّا: أن 
يخرج بطلانه على الُوم؛ وظاهر كلام الخرقيّ وغيره: أله 
يقضي» واختاره الجد. 

قوله: (وَإن فَملَهُ في مُتَمَيْنِ قَضّىء وَفِي الكقَارة وَجهان). 

يعني إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في متتابع متعيْن» 
وأطلقهما في امحرّرء وشرح ابن منجا 

أحدهما: يكقر مع القضاء وهو المذهب» ونصُ عليه في 
الخروج لفتنة» وضححه في الصحيح» وجزم به في الوجيزء 
وقدّمه في الفروع» والشرح» والرّعاية الكبرى. 

قال الرُركشي: وهو الذي ذكره الخرقي. انتهى. 

والّذي ذكره الخرقي: في الفتنةء والخروج للتُفير» وعدة 
الوفاة» وذكره ابن أبي موسى في علدّة الوفاةء والوجه الثاني: لا 


كفارة عليه. 
قال الرركشي: وعن أحصد ما يدل على أله لا كمارة مع 
العذر. انتهى. 


قال في الفروع: وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض 
فيه» أو حاضت فيه المرأة: في الكفارة مع القضاء روايتسان» 
والاعتكاف مثله. 

هذا معنى كلام أبي الخطّاب وغيره؛ وقاله صاحب 
المستوعب» والجدء وغيرهما. 

قال: فيتخرّج جميع الأعذار في الكفّارات في الاعتكاف على 
روايتين» وعن القاضي: إن وجب الخروج فلا كقارة» وإنم 

وقول ابن عبدوس المتقدّم» وصاحب التُلخيص: إن كان 
الخروج احق نفسه كالمرض والفتنة» وغوهما وجبت»ء وإن كان 
لح عليه كالشهادة والثفير والحيض فلا كمارة» وقيل: تجبء 
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ونقل المرُوذيُ وحنبلٌ: عدم الكمارة في الاعتكاف» وحمله الججد 
على رواية عدم وجوبها ني الصومء وسائر المنذورات. 

فائدتان: إحداهما: لو ترك اعتكاف الرّمن المعين لعذر أو 
غيره: قضاه متتابعًا على الصّحيح من المذهب. فته یارب 
التابع إلا بشرطه أو نيته. 

الثانية: إذا خرج | لغير المعتاد وتطاول في تذر يام مطلقةٍ. 

فإن قلنا: يجب التتابع» على قول القاضي السّابق: فحكمه 
حكم الثذر امتسابع» كما تقدم ني كلام الصف وإن قلنا لا 
يجب: مم ما بقي على ما تقدم. لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه : 


من أله ليكون متتابمًاء ولا كفارة عليه. : 
هذا المذهب. وقال المجد: قياس المذهب: حير بين ذلك وبين 
البناء على بعض اليوم ويكفر. 


قوله: (وإن حرج لما لَه مه بد في السابم: رمه إمتيتتافة). 

يعني سواءً كان متتابعًا بشرط کمن نذر اعتكاف شهر متتابعًاء 
أو عشرة يام متتابعةي أو كان متتابعا بِثِةَ أو قلنا: يتابع في 
المطلق» وهذا المذهب في ذلك كله بشرط أن يكون عامدًا تارا 
وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدّمه 
في الفروعء وقال في الرّعاية: يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارقي 
وقيل: أو يبي أو يكفّر. 

قال في الفروع: كذا قال» وهذا القول من المفردات. 

فائدة: خروجه لا له منه بد مبطلٌ» سواءٌ تطاول أو لا 

لکن لو احرج يض ده ل يطل هاس اليح جن 
المذهب» نص عليه» وقيل: يبطل هذا كله إذا كان عالما مختاراء 
Ca‏ راسي لو ميا 

قوله: (وَإنْ فَعلَهُ في م مُيْنِ؛ فَعَليه َفَارَة). 

يعي إذا خرج لما له منه بد وفي الأستناف وجهان واعلم 
أنه إذا خرج في المعبّنء فتارة يكون نذره متتابمًا معيّناء وتارة 
يكون معيّنا ولم يقيّده بالتتابع» فان كان معيّنا وم يقيّده بالتتابع 
کنذره اعتكاف شهر شعبان» وخرج لما له منه بد: فعليه 

رواية واحدة» وفي الاستئناف وجهان» وأطلقهما في الفروع» 
والمجد في شرحه» والشارح» وشرح ابن منجاء والمستوعب» 
والرّعايتين» والحاويين. 

احدهما: يستانف لتضمّن نذره التتابع. 

قال المجد: وهذا اصح في المذهب وهو قياس قول الخرقي» 
وصححه في التصحيح» وقدّمه في المدايةء والخلاصة. والوجه 


الثاني: يبني؛ لأن التتابع حصل ضرورة النعِيبينَء فسقط وسقط 
بفوات ٠‏ فصار كقضاء رمضان» ويقضي ما فاته» وأصل هين 
الوجهين: : من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين» وإ كان 
متتابمًا معنا کنذر شعبان متتابمًا استانف إذا خرجء وكقر كقارة 
يمين قولاً واحدا. 2 

1 [حكم الوطء للمعتكف] 

قوله: (وَإِن وَطِىَ امكف في الفرج: سند اعْتِكَافُةُ). 

إن وطئع عامدًا فسد اعتكافه إجماعا. وإن كان ناسيًا فظاهر 
كلام الصف فساد اعتكافه أيضّاة وهو الصّحيح من المذهب» 
نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب وخرّج الجد من الصّوم عدم 
البطلان وقال: الصحيح عندي أنه يني. 

قوله: (وَلا كَفَارَة عليه إلا لرك نذره). 

اعلم أن الصحيح من المذهب: أله لا تجب الكقارة بالوطء 
في الاعتكاف مطلقًا. ‏ . ' 

نقله أبو داوده وهو ظاهر نقل ابن إبراهيم. 

قال المصنّفء والشارح» وصاحب الفروع: هذا ظاهر 
المذهب. 

قال في الكافي. واب 

قال في الفائق: ولا كقارة عليه للوطء في اصح الروايتين. 

قال الجد في شرحه: وهو الصّحيح» واختاره المصنّف وغيره 
وقدّمه في الفروع وغيره» وجزم به في المْحرّر وغيره» وهو ظاهر ما 
جزم به في الوجيزء واختار القاضي وأصحابه وجوب الكفارة. 
إن كان نذرًا كرمضان والحج» وهو من المفردات. 

قال في المستوعب: هذا أصح الروايات» وقدّمه في الخلاصة 


بن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 


والرعايتين» والحاويين وغيرهم. 

تنبيهات: الأرل: قوله: دإلاً ترك نذرو»: يعني: نما تحب 
الكمّارة لترك التُذْر لا للوطء مثل أن يطا في وقترعيّن اعتكافه 
بالنذر. 

الثاني: خص جماعة من الأصحاب وجوب الكقارة بالوطء 
بالاعتكاف المنذور لا غير. 

منهم القاضي» وأبو الخطًاب» وغيرهماء واختاره الجد وغيره» 
وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التُطوع» في أصح الروايتين. 

قال امجد في شرحه: لا وجه له. 

قال: ولم يذكرها القاضيء ولا وقفت على لفظ يدل عليها 
عن أحمدء وهي في المستوعب» فهذه ثلاث روايات. 

الثالث: حيث أوجبنا عليه الكمّارة بالوطء فقال أبو بكر في 
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التنبيه: عليه كقارة يمين» وحكى ذلك رواية عن أحمد. واختاره 
أبن عبدوس في تذكرته» وجزم به في الإفادات» وقدمه في الرّعاية 
الكبرى. والُركشيث» والخلاصة. 

قال في الفروع: ومراد أبي بكر: ما اختاره صاحب المغني» 
والحرر» والمستوعب» وغيرهم: : أنه أفسد المتذور بالوطء. وهو 
كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق» وهذا معنى 
كلام القاضي في الجامع الصّغير» وذكر بعضن الأصحاب أنه: 
قال إن هذا الخلاف في نذر. 

وقيل: : معن وقدّمه في الرعَابتينَ والحاويين» وجزم بهفي 
الإفادات؛ وتجريد العناية» والمنورء فلهذا قيل: يجب الكفارتان» 
كفّارة الظهارء وكفارة اليمين» وحكى القول بذلك في الحاوي 
وغيره. 

وقال القاضي في الخلاف: عليه بالوطء كفّارة الظهاره وقدمه 
في النظم والفائق؛ والرّعاية الصُغرىء والحاويين» واختار في 
الكبرى وجوبهاء ككفارة رمضان. 

قال أبو الخطّاب في المداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية 
حنبل» وتأؤها المجد» وأطلقهما في المذهبء ومسبوك الأمب» 
والشرحة والمذهب الأحمد. وهما روايتان عند الشيرازي. 


[المباشرة دون الفرج] 
قوله: (وَإِنْ بَاشرٌ دون الفَرْج فَأنْرّل: سد اَتِكَافك وإلأ فلا) 


بلا نزاع فيهما. 

ثم رأيت الزُركشيْ حكى عن ابن عبدوس المتقدّم احتمالاً 
بعدم الفساد مع الإنزال» ومتى فسد حرج في اة بالوطء في 
وجوب الكفازة وجهان. 

ذكره ابن عقيل» وقال المجد: ويتخرّج وجة ثالث: يجب 
بالإنزال بالوطء دون الفرج» ولا يجب بالإنزال باللُمس والقبلة. 
وقال: مباشرة الناسي كالعامد على إطلاق أصحابناء واختار هنا 
لا يبطله کالصوم. انتهى : 

قلت: الأولى وجوب الكفّارة إذا أنزل بالمباشرة فيما دون 
الفرج» إذا قلنا بوجوبها بالوطء في الفرج. 

[أحكام تتعلق بالمعتكف] 

فوائد: الأولى: لا تحرم المباشرة فيما دون الفرج بلا شهوةٍ 
على الصّحيح من المذهب. وذكر القاضي احتمالاً بالتُحريمه 
وما هو ببغيلي وتحرم المباشرة بشهوةٍ على الصّحيح من المذهب» 
نص عليه؛ وقيل: لا تحرم» وجزم به في الرّعاية. 

الثانية: لو سكر في اعتكافه فسد» ولو كان ليلأء ولو شرب 


ول يسكرء أو أنى كبيرة» فقال الجد: ظاهر كلام القاضي: لا 
يفسد» واقتصر هو وصاحب الفروع عليه. 

الثالئة: لو ارت في اعتكافه بطل بلا نزاع. 

[ما يستحب للمعتكف] 

قوله: (وَيسْتَحَبُ لِلْمُتَكف التُشاغْل بفِغل اقرب وَاجْيِنابُ 
ما لا يَعَنِيه). 

من جدال ومراء؛ وكثرة كلام ونحوه. 

قال المصنف: أنه مكروةٌ في غير الاعتكاف» ففيه أولى؛ وله 
أن يتحدث مع من يأتيه مالم يكثرء ولا باس أن يأمر بمايريد 

فائدتان: اا ل الس بن در يعة الإسلام قال 
ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل. 

قال المصنّف في المغني, والجد في شرحة: وظاهر الأخبار 
تحريمهء وجزم به في الكاني؛ وإن نذره لم يف به. 

الانية: لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام» ذكره ابن 
عقيل» وتبعه غيره» وجزم في التلخيص والرّعاية: : أنه يكره ولا 
يحرم. . وقال التئيخ تقي الدّين: : إن قرا عند الحكم الذي أنزل له 
أو ما يناسبه فحسنٌ» كقوله لمن دعاه لذنبٍ تاب منه: :ايكون 
نا أن نكلم بهذا مُبْحَانّك4» وقوله عند ما أهمّه: «إنمًا أتشكو: 
بي وَحُرْنِي إلى اللو». 

[ما لا يستحب للمعتكف] 

قوله: (وَلا يُسْتَجَبُ لَه له قرام الُرآن الم وَالَْاظرة فيو). 

هذا المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب. قاله أب الخطّاب 
في الهداية. 

قال أبو بكر: لا يقر ولا يكتب الحديث» ولا يجالس 
العلماء قال ابو الخطّاب: يستحبٌ إذا قصد به الطاعة؛ واختاره 
الجد وغيره» وذكر الآمدي ني استحباب ذلك روايتين» فعلى 
المذهب: فعله لذلك أفضل من الاعتكاف؛ لتعدّي نفعه. 

قال المجد: ويتخرّج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي 
بين النّاسء وهو معتكف؛ إذا كان يسيرا: وجهان. 

بناءٌ على الإقراء وتدريس العلم فإنه في معناه. 

فوائد: إحداها: لا باس أن يتزوج» ويشهد التُكاح لنفسه 
ولغيره. ويصلح بين القوم ويعود المريض» ويصلي على الجنازة. 
ويعرّي ويهنى» ويؤدّن» ويقيم. 

كل ذلك في المسجد. ٠‏ 

قال في الفروع: ولعل ظاهر الإيضاح: يحرم أن يتزوّج أو 


01۲ 


يزوج؛ وقال امجد قال أصحابنا: : يستحب له ترك لبس رفيع 
اتباب والتلذّذ ما ياح قبل الاعتكافء وأن لا ينام إلا عن 
غلبي ولو مع قرب الماء» وأن لا ينام مضطجعًا بل متربعًا 
مستنداء ولا يكره شيءٌ من ذلك. انتهى. 

وكره ابن الجوزي وغيره لبس رفيع الثياب. 

قال المجد: ولا باس بأخذ شعره وأظفاره .في قياس مذهبنا. 

كره ابن عقيل إزالة ذلك في المسجد مطلقًا صيانة له» وذكر 
غر يي الك 

قال في الفروع: وظاهره مطلقاء ولا بحرم إلقاؤه فبه» ويكره 
له أن يطب يتطيب» قدّمه في الفروع. ونقل المروذي: لا يتطيُب» ونقل 
أيضًا: لا يعجبني. وهو من المفردات؛ ونقل ابن إبراهيم: يتطييب 
كالتّنظف, ولظواهر الأدلّة. 

قال في الفروع: وهذا أظهر. وقاس أصحابنا الكراهة على 
الحج والنُحريم على الصّوم؛ وأطلق في الرّعاية في كراهة لبس 
الثوب الرفيع والْطيب وجهين ويحرم الوطء في المسجد» على ما 
يأتي في أواخر الرجعة» وجزم به في الفروع هناك وقال ابن 
تميم: يكره الجماع فوق المسجدء والتّسسّح محائطه؛ والبول عليه 
نص عليه على ما تقلام قرييًا عند خروجه خا لا بد منه. 

الثانية: ينبغي لمن قصد المسجد للصّلاة أو غيرها: أن ينوي 


. الاعتكاف مذَة لبثه فيه. 
لا سيّما إن كان صائماء ذكره ابن الجوزي في الاج ومعتاه 
في الغنيّة وقمه في الفروعء ول ير ذلك النتيخ 7 تقي الدّين.. 


الثالثة: لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه في رواية حنبل» وجزم به 
القاضي» وابنه أبو الحسين وغيره» وصاحب الوسيلةء والإيضاح» 
والشرح هناء وابن تميم وغيرهمء وقدّمه في الفروع, والرّعاية 
الكبرى وغيرهما. 

قال ابن هبيرة: منع صحّته وجوازه أحمدء وجزم في الفصولء 
والمستوعب بالكراهةء وجزم به في التشرح [والمغني وابن ميم 
والمجد وشر ح أبن رزين] في آخر كتاب البيع» ونقل حنبل عن 
أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا ب منه» 
كما يجوز خروجه له» ذا لم يكن له من يأتيه به» فعلى المذهب: 
لا جوز في المسجد, ويخرج له وعلى الثاني: يجوزء ولا يخرج له 
وعلى المذهب أيضًا: قيل في صحة البيع وجهان» وأطلقهما في 
الآداب. 

قال في الرّعاية الكبرى: في صححّتهما وجهان مع التُحريم. 


الإنصاف - كتاب الاعتكاف 


قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصلحةء وتقدّم كلام ابن 
هبيرة» وظاهر ما قدّمه في الفروع: الصحة هناء وقال في الفروعء 
في آخر كتاب الوقف: وني صحة البيع في المسجد وفاقا للأئمة 
الثلاثة وتحريمه خلافًا لهم روايتان. 

وقال في المغني قبل كتاب السّلم بيسير ويكره البيسع والشراء 
في المسجد فإن باع فالبيع صحيح وقال في الرّعاية الكبرى في 
باب مواضع الصّلاة واجتناب النجاسات يسن أن يصان المسجد 
عن البيع والشراء فيه نص عليه. 

وقال ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار يحرم 
البيع والشراء في المسجد للخبرء ولا يصحان في الأصح فيهما. 
انتهى. 

قال ابن تميم: ذكر القاضي في موضع بطلانه» وقال التشيخ 
تقي الدّين: يصح مع الكراهةء وقال في الفروع: والإجارة فيه 
كالبيع والشراء ويأتي في كتاب الحدود: هل يحرم إقامة الح فيه 
أم يكره؟ وقال ابن بطال المالكي: أجمع العلماء أن ما عقده من 
البيع في المسجد لا يجوز نقضه. قال في الفروع: كذا قال. 

الرابعة: يحرم التُكسُّب بالصّنعة في المسجد, كالخياطة وغيرهاء 
والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء. قاله القاضي وغيره 
وجزم به في الإيضاح.ء والمذهب. 

قال الجد: قاله جماعةء وقدمه في الفروع» ونقل حربٌ التُوقُف 
في اشتراطه. ونقل أبو الخطّاب: ما يعجبني أن يعملء فإن كان 
يحتاج فلا يعتكف» وقال في الرّوضة: لا يجوز له فعل غير ما هو 
فيه من العبادة» ولا يجوز أن ينجر ولا أن يصنع الصنائع. 

قال: وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث. 

قال في الفروع: كذا قال» وقال ابن البنا: يكره أن ينُجر أو 
يك بان 

حكاه المجد. وجزم به في المستوعب وغيره. وإن احتاج للبسه 
خياطة أو غيرهاء لكب فقال ابن البئًا: لا جوز. 

حكاه المجد. واختار هو والمصئف وغيرهما الجواز. 

قالوا: وهو ظاهر كلام الخرقي» كلف عمامته والتُنظيف. 

الخامسة: لا يبطل الاعتكاف بالبيع» وعمل الصّنعة 
لكشب على الصّحيح من المذهبء وذكر الجد في شرحه قولاً 
بالبطلان إن حرم؛ لخروجه با معصية عن وقوعه قربة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


الإنصاف - كتاب المناسڪ رلك 


كتاب المناسك 
[متى فرض ا حج] 

فائدة: المتحيح أن احج فرض سنة تسم من المجرة» وقيسل: 

سنة عشر» وقيل: سنة ست» وقيل: سنة خس. 
ْ [كم مرة يجب الحج والعمرة] 

قوله: (يجب الج وَالعُمْرَةُ في العُمْرِ مره وَاحِدَة). 

وجوب الحجٌ في العمر مره واحدة إجماعٌ. والعمرة إذا قلنا 
تجب فمرّة واحدة بلا خلافي» والصّحيح من المذهب: أنها تسب 
مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب» منهْم الصف في العمدة 
والكاني. 

قال المجد: هذا ظاهر المذهب. 

قال في الفروع: والعمرة فرض كالحج. 

ذكره الأصحاب. 

قال الزُركشي': جزم به جمهور الأصحاب وعنه انها سنق 
اختاره الشيخ تق الدّينء فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيهاء 
وأطلقهما في الشرح» وعنه تجب على الآفاقي دون المكّي» نص 
عليه في زواية عبد الل والأثرم؛ والميموني» وبكر بن محمد 
واختارها الصف في المغني والتتارح. 

قال الشيخ تقي الدّين: عليها نصوصه. وأطلقهنْ في الفائق. 
[شروط ال حج والعمرة] 
شرُوط: الإمئلام والعقل» فلا يجب عَلَى 
کافر ولا مَجنُونِ ولا صح مِنْهُمًا). 1 

إن كان الكافر أصليًا م يجسب عليه إجماعاء والصّحيح من 
المذهب: أنه يعاقب عليه» وعلى سائر فزوع الإسلام كالتوحيد 
إجماعًاء وعنه لا يعاقب عليه؛ وعنه يعاقب على الثُواهي, لا 
الأوامر. وتقدّم ذلك في أوائل كتاب الصّلاة والزكاة تنبية: شمل 
كلام المصئّف المرتد» وهو كذلك. 

لکن هل يلزمه الحجّ بامستطاعته في حال ردّته؟ فإن قلنا: 
يقضي ما فاته من صلاةٍ وصوم: لزمه ا حح وإلأ فلاء ولا تبطل 
استطاعته بردّته على الصّحيح من المأهبء وعنه تبطل» ولا 
يجب عليه الحج باستطاعته في حال ردّته فقط على الصّحيح مسن 
ثم الم وغو سطع ۾ 
حح ثان على الصّحيح من المذهب» وعنه يلزمه» جزم به 

ل 
والإفادات. 


قال أبو الحسن الجزري» وجماعة: يبطل الحج بالردة» واختاره 


قوله: (بِحَمْسَة 


المذهب. دوع لي رن م ارك 


القاضي» وصمّحه في الرّعايتين» والحاويين هناء وأطلقهماافي 
الفروع» وامْحرره والرّعاية الكبرى؛ والفائق في كتاب الصّلاة. 
وتقدّم ذلك كله مستوفى في كتاب الصّلاة» فليراجع. 
[حج الكافر] 

فوائد: الأولى: لا يصح الحجٌ مسن الكافر» ويبطل إحرامه» 

ويخرج منه بردته فيه. 
[حج ا 

الّانية: لا يجب الح على الجنون إجماعًا. 

لکن لا تبطل استطاعته بجنونه» ولا يصح الحج منه إن عقده 
بنفسه إجماعًاء وكذا إن عقده له الول اقتصارًا على ابص في 
الطفل» وقيل: يصح. ش 

فل الجد ج اختاره أبو بكر. 

الثالئة: هل يبطل إحرامه بالجنون؟ لأنه م ببق من اهل 
العبادات» أم لا يبطل كالموت؟ فيه وجهان. وأطلقهما المجد في 
شرحه: وصاحب الفروع» وابن عقيل. 

أحدهما: لا يبطل. 1 

قلت: وهو قياس الصوم. 

إذا أفاق جزءًا من اليوم؛ والصّحيح هناك الصّحة وهو قول 
الأئمة الثلائة. 

وظاهر ما قدّمه في الرّعاية الصُغرى» فعليه: حكمه حكم من 
أغمي عليه. 

والوجه الثاني: يبطل» وهو من ار وهو قياس قول 
الجد في الصوم. 

الرابعة: لا يبطل الإحرام بالإغماء على الصّحيح من المذهب 
قال في الفروع: وهو المعروف» وقيل: يبطل» وأطلق ابن عقيل 
وجهين في بطلانه ججنون وإغماء. 

الخامسة: لا يبطل الإحرام بالسككر: قولاً واحدًا. 

ووجه في الفروع البطلان من الوجه الذي ذكره ابن عقيل في 
الإغماء. 

فائدة: قوله: (وَالبَنُوعْ وَالخْريُةُ فلا جب عَلَى صب ولا 
َبْدِ). 

بلا نزاع» لكن مال في القواعد الأصوليّة إلى الوجوب على 
العبده إذا قلنا ملك وني يده مال يمكنه أن يج به. وكذا إذا لم 
يحنج إلى راحلةٍ» لكونه دون مسافة القصرء ويمكنه المشي بلا 
ضرر يلحقه. ومثله العبد ا لمكاتب» والمدبّرء وأمٌ الولد. والمعتق 


o4‏ الإنصاف - كتاب المناسڪ 


قوله: (إلاّ أذ يبل وَين في الحج: قبل ا روج من عَرَفَة 
وَفِي العُمْرة: قبل طَوَافِهًا). 1 

هذا المذهب» من حيث الجملة: وعليه الأصحاب» ونصة 
عليه. وعنه لا يجزئهما. 

فائدة: لو سعى أحدهما قبل الوقوف. وقبل البلوغ» وبعد 
طواف القدوم وقلنا: السّعي ركن فهل يجزئه هذا السُعي آم لا؟ 
فيه وجهان. وأطلقهما الجد في شرحه» والزركشي» والفروع. 

أحدهما: يجزئه. وهو ظاهر كلام الصف هنا وغيره؛ 
واختاره القاضي في التُعليقء وأبو الخطّاب. وقدمه في الجر 
والرّعاية الكبرى. والنظم والوجه الثّاني: لا يجزئه» وهو 
الصّحيح. اختاره الجدء وقال: هو الأشبه بتعليل أحمد الإجزاء 
باجتماع الأر كان حال الكمالء واختاره القاضي في الْجرّد وقال: 
هو قياس المذهسب» واختاره ابن عقيل وجزم به في الفائق» 
والرّعاية الصُغرى» والحاويين» فعلى الثاني: لا يجزئه إعادة 
السّعي؛ ذكره الجد في شرحه بأنّه لا يشرع مجاوزة عدده ولا 
تکراره» واستدامة الوقوف مشروع» ولا قدر له محدودٌ وقدّمه في 
الفروع؛ والرّعاية الكبرى» وقيل: يجزئه إعادته. 

قال في الترغيب: يعيده على الأصح. 

قال في التلخيص: لزمه الإعادة على أصح الوجهين. 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا بالإجزاء فلا دم عليهما 
لنقضهما في ابتداء الإحرام. 


کاستمراره. 
الثانية: حكم الكافر يسلم والجنون يفيق: حكم الم 
والعبد فيما تقدّم. 


[الصبي المميز يحرم بإذن وليه] 

قوله: (وَيُحْرِمُ الصبي المي بإذن ولِيّه). 

الصّحيح من المذهب: أن المي المميّز لا يصح إحرامه إلا 
بإذن وليّهء وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره» 
وقدمه في الفروع وغيره. 

قال في القواعد الأصوليّة: اختاره الأكثرء وقال الرُركشي: 
هذا أصح الوجهين» وقيل: يصح إحرامه بدون إذن وليه اختاره 
الجدء وابن عبدوس في تذكرته؛ وأطلقهما في المحرّر, والرّعاية 
الصغرى» والفائق ولخارين» وشرح الجدء فعلسى الشاني: يله 
الول إذا كان فيه ضررٌ على الصّحيحء وقيل: ليس له تحليله. 

تنبية: ظاهر قوله: (وَغَيْرُ امير يُحْرمُ عَنْهُ وَلِيَهُ). 

نه لا يصح أن يحرم عنه غير الول وهو صحيح وهو ظاهر 


ما جزم به في الهداية» والمذهب» ومس بوك الذُهب. والخلاصة 
والتلخيص» ولحرّره والوجيزء وغيرهم» وجزم به في المستوعب 
وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره» واختاره القاضي وغيره» وقال: 
هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقيل: يصح من الام أيضًاء وهو 
ظاهر رواية حنبل» واختاره جماعة من الأصحاب. منهم ابن 
عقیل» وجزم به ف المنور» وقدّمه في الكانفي» والتشرح. والنظمء 
وابن رزين في شرحه. 

قال الُركشية: وإليه ميل أبي حمل واختار بعض 
الأصحاب الصّحّة في العصبة والأم. 

قال في الفائق: وكذا الام والعصبة سواءً على أصحٌ 
الوجهين. 

قال في الرّعاية: يصح في الأظهرء وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته» والحق المصئفء والشارح» وغيرهما: العصبة غير الو 
بالأم» وقال في الحاويين: وني أمّه وعصبته غير وليّه وجهان. 

[من هو الولي] 

فائدة: الول هنا: من يلي ما له» فيصم إحرامه عنه» ولو كان 
محرماء ولو كان لم يجج عن نفسه؛ لان معنى الإحرام عنه: عقده 
له. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وَيَفْمَلُ عَنْهُ ما جر عَنْ عَمَلِو). 

أنه لا يفعل ما لا يعجز عنه. وهو صحيمٌ» فيفعل الصُغير 
كل ما يقدر عليه» كالوقوف والمبيت» وسواءٌ أحضره الول أو 
غيره» وما يعجز عنه يفعله الول كما قال المصنف. 

لكن لا يجوز أن يرمي عنه إل من رمى عن نفسه. كالنيابة في 
الح فإن قلنا بالإجزاء هناك: فكذا هناء وإن قلنا: لا يجرئ 
هناك وقع عن نفسه هنا إن كان عرمًا بفرضه» وإن کان حلالا لم 
يعتدٌ به» وإن قلنا: يقسم الإحرام باطلا فكذا الرّمي هناء وإن 
أمكن المي أن يناول النائب الحصاة: ناوله» وإن لم يمكنه: 
استحبُ أن توضع الحصاة في كفّه. ثم تؤخذ منه فيرمي عنه» فان 
وضعها الئائب في يده ورمى بهاء فجعسل يده كالآلة: فحسنْ» 
وإن أمكنه أن يطوف فعله» فإن لم يمكنه طيف به محمولا أو 
راكيًا. وتعتبر اله من الطّائف به» وكونه عن يصح أن يعقد له 
الإحرام فإن نوى الطُواف عن نفسه وعن الصّبي: وقع عن 
المىئ. كالكبير يطاف به محمولاً لعذرء ويجوز أن يطوف عنه 
الحلال والحرم» وسواءً كان طاف عن نفسه أو لاء وهذا 
الصُحيح من المذهب في ذلك كله وذكر القاضي وجها: لا 
يجزئ عن الصي كالرّمي عن الغيرء فعلى هذا: يقع عن الحامل؛ 
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لأن اليه هنا شرا فهي كجزء منه شرعًاء وقيل: يقسع هنا عن 
نفسه. كما لو نوى الحج.عن نفسه وعن غيره» واحمول المعذوز 
وجدت الي منه وهو أهل؛ ويحتمل أن تلغو نيه هنا؛ لعدم 
العيين لكون الطّواف لا يقع عن غير معين. 
ش [نفقة الحج] 1 
وقوله: (وَنَفْقَة مق فة احج في مال وَلِيُو). 
هذا المذهب» وهو إحدى الروايتين» اختاره القاضي في بعض 
كتبه. وأبو الخطاب» وأبو الوفاء» والمصسف والمجد والشارح» 
وصاحب الحاويين. 
قال في المذهبء ومسبوك الذّهب: هذا أقوى الرّوايتين. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا الملذهب» وهو أصح» وجزم به 
٠‏ في الوجيزء والمنورء وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الأدمي» 
وقدمه في ال حرّرء وابن رزين في شرحه» وال إجماعاء وعنه في 
ماله اختاره جماعة. 
منهم القاضي في خحلافه» قدّمه في الهداية:» والخلاصة» 
واهادي» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وإدراك الغاية» ونظم 
المفردات» وهو منهاء وأطلقهما في الفروع؛ والكافي» وشرح 
امجدء والمستوعبء والنظم. 
تنبيةً: حل الخلاف: يختص فيما يزيد على نفقة الحضرء و 
إذا أنشأ افر للحجّ به تمريئا على الطاعة. 
. زاد امجد: «وَمَالَهُ كير يَحْمِلْ ذَلِك»: وهذا المحيح من 
ا لمذهب» جزم به المجد في شرحه» وصاحب الفروع» والحاوي 
وغيرهم» وقال. في الرّعايتين» والفائق وغيرهم: ونفقة الح 
وقيل: الزائدة على نفقة حضره وكفارته» ودماؤه: تلزمه في ماله. 
انتهى» وقال الجد: أمّا سفر المي معه لتجارة أو خدمة أو 
إلى مكة ليستوطنهاء أو ليقيم بها لعلم أو غيره ما يباح له السلفر 
به في ؤقت احج وغيره ومع الإحرام وعدمه: فلا نفقة على 
الول. رواية واحدة. 
بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام. انتهى. 
وتابعه في الفروع» وقال: يؤخذ هذا من كلام غيره مسن 
اصرف لمصلحته. 
قوله: (كَفَارئهُ في مَال ولِيّه). ۰ 
وهو المذهبء وإحدى الرُوايئين» وجزم به في الوجيزء 
والمنوّر والمتتخب» واختاره أبو الخطّاب؛ وصاحب الحاويين. 
قال في المذهب» ومسبوك الأهب: يلزم ذلك الول في أقوى 
الروايتين» وقدمه في امحرّر» وشرح ابن رزين» فقال».وما لزمه من 


الفدية: فعلى وليه إجماعا. ثم حكى الخلاف. 

:قال ابن عبدوس في تذكرته: نفقة احج ومتعلقاته الجحفة 
المي تلزم الحرم به والرّواية الانية: : تكون في مال الصي» 
قدّمه في ال هداية» والهادي» والتلخيص» والخلاصة» والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق» واختاره القاضي في المنلاف. وأطلقهما في 
المستوعب» والمغني» والكاني» وشرح الجد والنّظم» والفروع. 

تنبيةً: عل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي: 
فيما إذا كان يلزم البالغ كفارته مع الخطا والنسيان. 

قال المجد في شرحه: أو فعله به الول لمصلحته كتغطية رأسه 
لبرد» أو تطبيبه المرضء فأمًا إن فعله الول لا لعذر: فكفارته 
عليه. 00 1 

كمن حلق رأس مرم بغير إذنه» فامًا ما لا يلزم البالغ فيه 
كفَّارة مع الجهل والسيان كالأبس والطّيب في الأشهرء وقشل 
الصّيد في رواية» والوطء والتقليم على تخريج فلا كفارة فيه إذا 
فعله الصّى؛ لان عمده خطأ. 

فان تهنا حي ارج الا عاي اتر سبحب 
المي ودخلها الصُوم: صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداءً. ‏ 

الانية: وطء المي كوطء البالغ ناسيًا مضي في فاسده 
ويلزمه القضاء على الصحيح من المذهب» وقيل: لا يلزمه 
قضاؤه» وحكاه القاضي في تعليقه احتمالاء فعلى المذهب: لا 
يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب. ونص 
عليه الإمام» وقيل: يصح قبل بلوغه. وصحّحه القاضي في 
خلافه» وكذا الحكم والمذهب إذا تحلّل المي من إحرامه لفواتم 
أو إحصار. 

لكن إذا أزاد القضاء بعد البلوغ: لزمه أن يقم حجة الإسلام 
على المقضيّة» فلو خالف وفعل: فهو كالبالغ» يحرم قبل الفرض 
بغيره على ما يأتي آخر الباب» ومتى بلغ في الحجّة الفاسدة في 
حال يجزئه عن حجّة الفرض لو كانت صخيحة» فإنه مضي 
فيهاء ثم يقضيهاء ويبزئه ذلك عن حجّة الإسلام والقضاء كما 


يأتي نظيره في العبد قريبًا. 
قلت: فيعايى بها. ويأتي حكم حصر الصّي أيضًا في باب 
الفوات والإحصار. 


[ليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده] 
قوله: (وَلَيْسَ لِلْمَبْدٍ الإحرَام إلا إن سيلِو». 
بلا نزاع» فلو خالف وأحرم من غير إذنه انعقد إحرامه على 
الصّحيخ من المذهب» وعليه الأصحاب. 
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كالصّلاة والصوم» وقال ابن عقيل: يتخرج بطلان إحرامه 
بغصبه لنفسه. فيكون قد حج في بدن غصبي فهو آكد من الحجّ 


مال غصبو. 
قال في الفروع: وهذا متوجة. 
ليس بينهما فرق مؤثُرٌ. 
قال: فيكون هذا المذهب» ونصره. وسبق مثله في الاعتكاف 
عن جماعةٌ. 


قال: ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية إن أجيز 
صح وال فلا. انتهى. 

قوله: (فَإِنْ فَعَلا فْلَهُمَا نَحَلِيلَهُمَا). 

يعني العبد والمرأة» فذكر المصنّف هنا حكم العبد والمرأة. 

أمّا حكم العبد إذا أحرم: فلا يخلوء مُا أن يكون بواج 
كالذر, أو بتطوّعء فإن كان بواجبو: فتارةً يحرم بإذنه» وتارة يحرم 
بغير إذنه» وإن كان بتطوع: فتارة أيضًا يحرم بإذنه» وتارة يحرم 
بغير إذنه» فإن أحرم بتطوع بغير إذنه: فله تحليلهء إذا قلنا يصح 
وهذا المذهب» كما هو ظاهر ما جزم به المصنّف هناء وجزم به 
في الوجيزه والمنور؛ وابن منجًا في شرحه وغيرهم؛ واختاره ابن 
حامل والمصئف» والشارح وغيرهمء وقدّمه ابن رزين» وابن 
حمدان» وغيرهماء وصححه الثاظم وغيره» وعنه رواية أخرى: 
ليس له تحليله. 

نقلها الجماعة عن الإمام أحمد. واختارها أبو بكر والقاضيء 
وابنه. 

قال ناظم المفردات: هذا الأشهرء وهو منهاء وقدمه في الْحرر. 
وذكر ابن عقيل قول أحمد: لا يعجبني منع السَيّد عبده من المضي 
في الإحرام زمن الإحرام والصّلاة والصّيام؛ وقال: إن لم يخرج 
مه وخوت الثوافل بالشروع كان بلاهة» وأطلقهما في المذهب. 
ومسبوك الذّهب» والفروع؛ فإن أحرم بنفل بإذنه» فالصحيح من 
المذهب: أنه لايجوز له تحليله» وعليه الأصحاب» وقطع به 
لصتف هناء وعنه له تحليله. 

فائدة: لو باعه سيّده وهو محرمٌ: فمشتريه كبائعه في تحليله 
وعدمه؛ وله الفسخ إن لم يعلم» إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلّله 
وإن علم العبد برجوع السيّد عن إذنه فهو كما لو لم يأذن» وإن لم 
يعلم ففيه الخلاف في عزل الوكيل قبل علمه على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى في باب الوكالة؛ وأا إن كان إحرامه بواجي 
مثل: إن نذر احج فإنّه يلزمه. 

قال امجد: لا نعلم فيه خلافاء وهل لسيّده تحليله؟ لا يخلو: 


إمّا أن يكون النّذْر بإذنه» أو بغير إذنه» فإن كان بإذنه: لم جز له 
تحليله وإن كان بغير إذنه: فهل له منعه أم لا؟ لوجوبه عليه 
كواجب صلاةٍ وصوم؟ قال في الفروع: ولعل المراد باصل الشرع 
فيه روايتان. وأطلقهما في الفروع؛ والمجد في شرحه. 

إحداهما: له منعه منه» وهو الصّحيح من المذهبء. اختتاره 
ابن حامار» والقاضي» والمصتفء والشارح [وقدمه في الرّعاية 
الكبرى والنظم]. 1 

قلت: وهو الصّوابء والرواية الثانيية: ليس له منعه منه 
وقدمه في امْحرّرء وقال بعض الأصحاب: إن كان النذر معا 
بوقتر: لم يملك منعه منه؛ لأنه قد لزمه على الفور» وإن كان 
مطلقا فله منعه منه. 

قال في الفروع: وعنه ما يدل على خلافه» وهو ظاهر 
كلامهم. 

فوائد: لو أفسد العبد حجّه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء 
والصّحيح من المذهب: صحّة القضاء في حال الرّق» وقيل: لا 
يصمح فعلى المذهب: ليس لسيّده منعه منه» وإن كان شروعه 
فيما أفسده بإذله. 

هذا الصّحيح؛ وقيل: له منعه. 

حكاه القاضي في شرح المذهب: نقله عنه ابن رجب وإذا لم 
يكن بإذنه» ففي منعه من القضاء وجهان كالنذورء وأطلقهما 
الجد في شرحه» وصاحب الفروع. 

قلت: الأولى جواز المنع. 

ثم وجدت صاحب الفروع قدّم ذلك في باب محظورات 
الإحرام في أحكام العبد وأيضًا فإنْه قال كالمنذور والمذهب: له 
منعه من المنذور. 

كما تقد وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار؟ فيه 
الخلاف المتقدّم في الحرٌ الصّغير وإن عتق قبل أن يأتي با لزمه من 
ذلك لزمه أن يبدأ بحجّة الإسلام» فإن خالف فحكمه كالح 
على ما تقلم؛ يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام. وإن عتق في 
ب اا خجال ركه سن ج ال وكات 
صحيحة: فإنه مضي فيهاء وعرك ذلك عيضي ا 
والقضاء على الصّحيح من المذهب. وقال ابن عقيل: عندي أنه 
لا يصح. انتهى. 

ويلزمه جنايةٍ کحر معسرء وإن تحلّلا لحصرء أو حلّله 
سيّده: لم يتحذّل قبل الصُوم؛ ولیس له منعه» نص عليه وقيل: 
في إذنه فیه» وني صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان [وأطلقهما] 
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قاله في الفروع» وإن قلنا يملك بالتمليك» ووجد الهدي لزمه. 
٠‏ ويأتي هذا وغيره في آخر كتاب الأيمان مستوفى» وإن مات العبد 
وم يصم فلسيّده أن يطعم عنه. 

ذكره في الفصولء وإن أفسد حجّه صامء وكذا إن تمع أو 
أقرن. وذكر القاضي: أله على سيّده إن أذن فيه. انتهى. 

ورده لصتف وقال في الرعايتين» والحناويين: وهدي تشع 
العبد وقرانه عليه» وقيل: على سيّده إن أذنه فيهماء وقيل: ما 
لزمه من دم فعلى سيّدهء إن أحرم بإذنه وإلاً صام. 

قال في الكبرى: قلت: بل يلزمه وحده. ويأتي حكم حصر 
العبد والصي في باب الفوات والإحصار أيضًا. 

هذا حكم العبد. وتقدّم أحكام حح المكاتب في أل كتاب 
الاعتكاف. وأمّا أحكام المرأة: فإذا أحرمت» فلا يخلو: إِمّا أن 
يكون بواج أو تطوّعء فان كان بواجي فلا يخدو: إِمًا أن 
يكون بنذرء أو بحجّة الإسلام. 

وإن كان و نل يخلو: إِما أن يكون بإذنه. أو بغير إذنه. 
فإن كان بتطوع بغير إذنه: : فجزم لصتف بان له تحليلها؛ و 
المذهب» وإحدى الرُوايتين» اختاره جماعة. 

منهم المصنفء والشارح» وقال: هذا ظاهر المذهب. وابسن 
حامله وهو ظاهر كلام الخرقي» وصځحه في النظم؛ وجزم به 
ابن منجًا في شرحه» وصاحب اللإفادات» والوجيزء والمنور» 
ومنتخب الأدمي. 

والرّواية الثانية: لا يملك تحليلهاء اختاره أبو بك والقناضيء 
وابنه أبو الحسين. 1 

قال ناظم.المفردات: هذا الأشهر. 

قال الزركشي: وهي أشهرهماء وهو من المفردات؛ وقدمه في 
المحرّرء وأطلقهما في الهداية: والمذهمب ومسبوك الأهب» 
والممستوعب, والخلاصة: والمادي. والتُلخيصء والرُعايتين» 
والحاويين ذكروه في باب الفوات والإحصار والفروع؛ والقواعد 
الفقهية والرركشي» وإن أحرمت بنفل بإذنه: فليس له تحليلها 
قولاً واحداء وله الرجوع مالم يحرم وإن أحرمت بنذر بغير إذنه» 
فإن قلنا في إحرامها بالتُطوُع بغير إذنه: لا ملك تحليلهاء فهنا 
بطريق أولى» وإن قلنا: يملك تحليلها هناك فهل يملك تمليلها 
هنا؟ فيه روايتان» وأطلقهما في الفروع» والمغني؛ والشرح» 
والقواعدء والرّعايتين» وال حاويين. 

إحداهما: لا يملك تحليلهاء وهو ظاهر كلام بعضهم. 

قلت: وهو الصّواب. والثانية: ليس له تحليلها. وهو ظاهر 


كلام المصئف» وكثير من الأصحاب, وجزم به ابسن رزين في 


0 


سرحه. 
قال المغني: في مكان: «وَلَيْسَ لَهُ مَنعْهَا مِنَ احج النذور» 
وقدّمه في الحرر. 


قال الرركشي: وهو المذهب المنصوص.ء وبه قطع الشيخانء 
وقيل: له تحليلها إن كان النذر غير معبّنِء وإن كان معيّنا ‏ 
يملكه. وجزم به في الرعاية الكبرى وإن أحرمت بدذر بإذنه م 
يملك تحليلها قولاً واحدًا . 

فائدة: حيث جاز له تحليلها فحلّلهاء فلم تقبل: أثمت» وله 
ا 

آلا يمق للزوج.مئع امرأئه من حج الفرض] 

قوله: (وَلِيس لِلرُوْجٍ م من اَي ِن حَجّ الفرض ولا تَحَليلْهَا 
إن أحْرَمَت به). 

اعلم أنه إذا استكملت المرأة شروط الح وأرادت الحج: لم 
يكن لزوجها منعها منه» ولا تحليلها إن أحرمت به. 

هذا الصحيح من المذهب» وعليه الأضحاب قاطبة. وعنه له 

قال في التلخيص وقيل: فيه روايتان. 

قال في الفروع: فيتوجّه منه منعها. 

قال: وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات» وأمًا إذا ) تستكمل» 
شروط الحج: فله منعها من الخروج له والإحرام به» فلو 
خالفت» وأحرمت والحالة هذه ل يملك تحليلها على الصّحيح 
من المذهبء وقيل: يملكه وهو احتمالٌ للمصتف. 

فوائد: الأولى: حيث قلنا: «لَيْس لَه مَنْمْهَاه فيستح ب لما أن 
تستاذنه» ونقل صالح: ليس له منعهاء ولا ينبغي أن تخرج حنّى 
تستاذنه» ونقل أبو طالبي: إن كان غائبًا كتبت إليه» فإن أذن وإلا 
SAE‏ ولا ار صر ا : نص أحمد في رواية 
صالح: : على أنّها لا تحجج إلا بإذنه» وأنه ليس له منعها. 

قال: فعلى هذا يجبر على الإذن لها. 

الثانية: لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطّلاق الشُلاث: 
أنْها لا تحجُ العام لم يجز أن تحلٌ على الصّحيح من المذهبء ونقل 
ابن منصور: هي بمنزلة امحصرء واختاره ابن أبي موسى كما لو 
منتها عدر من ا ٠‏ إلا أن تدفع إليه ماهاء ونقل مهنا: وسئل 
عن المسألة؟ فقال: قال عطاءٌ: الطّلاق هلاك هي بمنزلة الحصر 
ووجه في الفروع تخريجًا بمنع الإحرام. وقال: هو أظهر وأقيس. 

ذكره في أوّل كتاب الجنائزء وسأله ابن إبراهيم عن عبل: قال 
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إذا دخل اول يوم من رمضان فامراته طالق ثلانًا إن لم يحرم اول 
يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا تطلق امراته. ولیس لسيّده أن 
يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشداء فجوّز أحمد إسقاط 
حقّ اليد لضرر الطّلاق الثلاث مع تأكد حقّ الآدمي» وروى 
عبد الله عنه: لا يعجبني أن يمنعه. 

قال في الانتصار: فاستحب أن لا يمنعه. . 

الثالئة: ليس للوالد منع ولده مسن حج واجببء ولا تحليله 
منه» ولا يجوز للولد طاعته فيه؛ وله منعه مسن التطِرُع كالجهاد. 
لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه بشروعه» ويلزمه طاعة 
والديه في غير معصية. ويحرم طاعتهما فيهاء ولو أمره بتأخير 
الصلاة ليصلّي به أخرهاء نص على ذلك كله. 

قال في المستوعب وغيره: ولو كانا فاسقين» وهو ظاهر 
إطلاق الإمام أحمدء وقال الشيخ تقي الدّين: هذا فيما فيه نفع 
هماء ولا ضرر عليه» فإن شق عليه ولم يضره. وجب وإلاً فلا. 
انتهى. 

وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر: لا طاعة هما إلا في الي 
وظاهر رواية المرُوذي: لا طاعة في و1 وظاهر رواية جماعة: 
لا طاعة لما في ترك مستحب» وقال الجد» وتبعه ابن تيم وغيره: 
لا يجوز له منع ولده من سن راتبةٍ» وقال أحمد فيمن ينأخخر عن 
الصف الأول [لأجل أبيه] لا يعجبني. 

هو يقدر يبر أباه بغير هذا وقال في الغنية: يجوز ترك النوافل 
لطاعتهماء بل الأفضل طاعتهما. ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه 
بالطّلاق في كتاب الطّلاق» وكلام الشيخ تق الدّين في أمره 

الرابعة: ليس لول السفيه المبذّر منعه من حج الفرض» ولكن 
يدفع نفقته إلى ثقةٍ لينفق عليه في الطريق» وإن أحرم بنفل وزادت 
نفقته على نفقة الحج: ول يكتسب الزائد فقيل: حكمه حكم 
العبد إذا أحرم بلا إذن سيّدهء وصحّح في النظم أنه يمنعه. 

ذكره في أواخر الحجرء وقال في الرّعاية الكبرى: فله في 
الأصحّ منعه منه وتحليله بصو وإلاً فلاء واطلقهما في الفروع» 
فإن منعه فأحرم: فهو كمن ضاعت نفقته. 

[مقدار الاستطاعة] 

قوله: (الخَامِس: الاممْتِطاعَةٌ وَهْوَ أن يَمْلِكَ زادا وَرَاحِلَةً). 

هذا المذهب من حيث الجملة» وعليه جمامير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم» ونص عليه واعتبر ابن الجوزي في كشف 
المشكل الزّاد والرّاحلة في حى من يحتاجهماء فأمًا من أمكنه 


المشي والتُكُب بالصّنمة: فعليه الحجٌ» واختاره الشيخ عبد 
الحليم ولد الجد ووالد الشيخ تقيّ الدّيِن في القدرة بالتتكتب. 
وقال: هذا ظاهرٌ على أصلناء فإ عندنا يجبر المفلس على 
الكسبء ولا يجبر على المسألة قال: ولو قيل بوجوب الحج عليه 
إذا كان قادرًا على الكسبء وإن بعدت المسافة: كان متوجها 
على أصلناء وقال القاضي: ما قاله في كشف المشكلء وزاد 
فقال: تعتبر القدرة على تحصيله بصنعة أو مسألةٍ إذا كانت 
عادته. انتهى. 

وقيل: من قدر أن يمشي من مكة مسافة القصر: لزمه الحج 
والعمرة؛ لأنه مستطيمٌ» فيدخل في الآية. 

ذكره في الرّعاية» فعلى المذهب: يستحب الحج لمن أمكنه 
المشي والتُكسُب بالصنعةء ويكره لمن له حرفة المسألة. 

قال أحمد: لا أحبُ له ذلك واختلف الأصحاب في قول 
أحمد: «لاأجبأ كَذَاه هل هو للنّحريم أو الكراهة؟ على 
وجهين. 

على ما يأتي في آخر الكتاب. وعلى المذهب في أصل المسألة: 
يشترط الراد» سواءً قربت المسافة أو بعدت. 

قال في الفروع: والمراد إن احتاج إليه. ولهذا قال ابن عقيل في 
الفنون: الحج بدني محض ولا يجوز دعوى أن المال شرط في 
وجوبه؛ لأن الشرط لا يحصل المشروط بدونه» وهو المصحبح 
للمشروط ومعلومٌ أن المكّيّ يلزمه. ولا مال له. انتهى. 

[يشترط ملك الزاد وحمله] 

ويشترط ملك الرّادء فإن لم يكن في المنازل لزمه حمله. وإن 
وجده في المنازل لم يلزمه حمله إن كان بثمن مثله» وإن وجده 
بزيادةٍ: ففيه طريقان. 

أحدهما: حكمه حكم شراء الماء للوضوء إذا عدم. 

على ما تقدّم في باب الُم وهذا هو المتّحبح من المذهب» 
قدّمه في المغني» والشرح» وشرح الجدء والفروع» والشاني: يلزمه 
هنا بذل الريادة الى لا تجحف ماله وإن منعناه في شراء الماء 
للوضوء وهي طريقة أبي الخطّاب» وتبعه صاحب المستوعب» 
والمصئف في الكافي» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم» وفرقوا بين 
الُم وبين هذا بأن الماء يتكّر عدمه وال حح التزم فيه المشاق. 

فكذا الرّيادة في ثمنه إن كانت لا تجحف باله. لثلا يفوت. 

نقله المجد في شرحه» ويشترط أيضًا: القدرة على وعاء الزّاد؛ 
لأنه لا بد منه. 

وأمّا الرّاحلة: فيشترط القدرة عليها مع البعده وقدره مسافة 


القصر فقطء إلا مع العجزء كالثيخ الكبير ونحوه؛ لأنّه لا يکنه 
وقال في الكافي: وإن عجز عن المشيء وأمكنه الحبو لم يلزمه. 

قال في الفروع: وهو مراد غيره. 

قوله في الرّاحلة: (صَالِحَة لِمِثْله). 

يعني: في العادة؛ لاختلاف أحوال الناس؛ لأنْ اعتبار ار احلة 
للقادر على المشي؛ لدفع المشقة. : قاله الصف وجماعة من 
الأصحاب» ول يذكره بعضهم؛ لظاهر اص واعتبر في 
المستوعب إمكان الرُكوب مع أله قال: «رَاجِلَة تَصْلْحْ لمثله». 

تنبيةً: ظاهر كلام الصف في قوله عن الرّاحلة: «تَصلُحْ 
لمثله» آنه لا يعتبر ذلك في الزّاد.. وهو صحيح. 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم في الرّاد يلزمه؛ لظاهر النْص؛ 
لثلاً يفضي إلى ترك الح بخلاف الرّاحلة. 

قال: ويتوجه احتمال انه كالراحلة. انتهى. 

قلت: قطع بذلك في الوجیز» فقال: «وَرَجَدَ رادا وَمَرَكُوبًا 
صالِحيْن ليثلده» وقال في الفروع: ا أن لا يحصل 
معه ضررٌ لرداءته. 

فائدة: إذا لى يقدر على خدمة نفسه» والقيام بأمره: اعتبر مسن 
يخدمه؛ لأنه من سبيله. قاله المصئف. 

وقال في الفروع» وظاهره: عسادة مثله في الرادء ويلزمه لو 
أمكنه لزمه» عملاً بظاهر النْص» وكلام غيره يقتضي: أنه 
كالراحلة لعدم الفرق. 

قوله: (قافيلاً عَنْ مُؤْنَيِِ وَمُؤْنَةِ عَِالِهِ عَلَى الدُوَام). 

اعلم أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود» بلا خلافي» 
والصحيح من المذهب: أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم 
بكفايته.وكفاية عياله على الوا من عقار أو بضاعةٍ أو ضناعة. 
و اكت لاسا ونوا شان جر ب ااه 
والمذهبء ومسبوك الأهب والمستوعبء والخلاصة: والعمدة» 
والثلخيص» والبلغة» وشزح الجد» وتحرّره؛ والإفادات» والنظمء 
والحاؤيين» وإدراك الغاية» والمنوّر» وغيرهم؛ لاقتصارهم عليه 
وقدّمه في الفروع» وتجريد العناية» وقال في الروضة» والكافي: 
يعتبر كفاية عياله إلى أن يعود فقطء قدّمه في الرّعايتين» والفائق. 

نقل أبو طالبي: يجب عليه الح إذا كان معه نفقة تبلّغه مكة 
ويرجع ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (فَاضِلاً عَنْ قضاء َيْيهِ). 

نه سواءٌ كان حالاً أو مولا وسواءً كان لآدمي أو لله 


وهو صحیح؛ وهو المذهب. وعليه الأصحاب» وقال ف المذهب» 


ومسبوك الذّهب: وأن لا يكون عليه دينْ حال يطالب به بحيث 
لو قضاه لم يقدر على كمال الراد والراحلة. انتهى. 

فظاهره: أنه لو كان مؤْجَّلاًء أو كان حالأء ولكن لا يطالب 
به: أنه يجب عليه» ولم يذكره الأكثرء بل ظاهر كلامهم: عدم 
الوجوب. 1 

فائدةٌ: إذا خاف العنت من يقندر على الحج: ققدم التكاح 
عليه» على الصحيح من المذهب» نص عليه وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن» وحكاه المججد إجماعاء 
لكن نوزع في ادّعاء الإجماع» وقيل: يقدّم الحج» اختاره بعض 
الأصحاب. 

كما لو لم يخفه إجماعا. 

قوله: (فَاضِلاً عا يَحَْاجُ لبه مِنْ مَسلكن وَاوٍم). 

وكذا ما لا بد له منه. 

فائدةٌ: لو فضل من ثمن ذلك ما بح به بعد شرائه منه ما 
يكفيه: لزمه احج قاله الأصحاب, ولو احتاج إلى كتبه: لم يلزمنه 
بيعهاء فلو استغنى بإحدى النسختين لكتاب باع الأخرى. قاله 
الصف والارح» ومن تبعهماء وتقلدم نظيره في أؤل باب 
الفطرة. 

قوله: (فَمَنْ كَمُلَتْ فيه هذه الشُروطٌ وجب عَلَيْهِ الحج على 
القور). 

هذا المذهب» بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ من الأصحاب» وعنه لا يجب على الفورء بل يجوز 
تأخيره. 

درا ابن حاملې واختاره أبو حازم وصاحب الفائق. 


وذكره ابن أبي موسى وجها. 
زاد المجد: مع العزم على فعله في الجملة» ويأتي في كتاب 


الغصب: إذا حج بمال غصببي. 

فائدة: لو أيسر من لم يحجء ثم مات من تلك السُنة قبل 
التّمكٌن من الحجّ فهل يجب قضاء الحجّ عنه؟ فيه روايتان» 
أظهرهما: الوجوب. قاله في القواعد الأصوليّة والفقهية. 

[العاجز عن السعي] 

قوله: (وَإِن عَجَرَ عَنِ الي اله لكب أو مَرَّض لا يرْجَى 
رۇ زمه أن يْقِيم عله من حح عله يمر من بدو وذ أجرأ 
عن ون عُوفي). 

هذا ا مذهب» بلا ريبي» وعليه الأصحاب» وقطعوا به وهو 
من المفردات» ولكن ذكر الأصحاب: لو اعتدّت من رفع حيضها 


بسنةٍ: لم تبطل عدتها بعود حيضها. 

قال المجد: وهي نظير مسألتنا. 

يعني: إذا استناب العاجز ثم عوني. 

قال في الفروع: فدل على خلاف هنا للخلاف هناك. 

فائدتان: إحداهما: ظاهر كلام المصئّف: أنه لو عوفي قبل 
فراغ الثائب: أله يجزئ أيضًا وهو صحيح» وهو المذهب. 

قال الجد في شرحه: هذا أصح. 

قال في الفروع: أجزأه في الأصحء وجزم به في الوجيز» وهسو 
احتمالٌ للمصنف في المغنيء وقيل: لا يجزئه. 

قال المصنف: الذي ينبغي أنه لا يجزئه. وهو أظهر الوجهين 
عند الشبخ تقي الين» وأطلقهما في الفائق. وأا إذا برئ قبل 
إحرام النائب: فإنه لا يجزئه قولاً واحدًا. 

الثانية: الحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى 
برؤه: من كان نضو الخلقة» لا يقدر على اموت على الراحلة 

قال الإمام أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب 
إلأبمشفَةٍ شديدة» وأطلق أبو الخطّاب وغيره عدم القدرة. 

قوله: الرِمَهُ أن يُقِمَ عَنْهُ مَنْ يَحُجْ عله وَيَعْتَِرَ: يعني: يكون 
ذلك على القدرة كما تقلم. 

قوله: «مِن بدو هذا الصّحيح من المذهب» وعليه الأكثر. 

وقيل: يجزئ أن جج عنه من ميقاته. واختاره في الرّعاية, 
ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حجٌ وعمرة. 

فوائد: منها: لو كان قادرًا على نفقة راج ل لم يلزمه احج 
على الصّحيح من المذهب. وقدمه في الفروع. 

قال في الرّعاية: قيل هذا قياس المذهبء واختار هو اللزوم. 

ومنها: لو كان قادرًا ولم يجد نائبّاء ففي وجوبه في ذه 
وجهانء بناءً على إمكان السّيرء على ما يأتي قريبّا. قاله المجد 
وغيره» وزاد: فإن قلنا: يثبت في ذمّته كان المال المشترط في 
الإيجاب على المغصوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحًاء 
وإن قلنا: لا يثبت في ذمّته» إذا لم يجد نائبًا: اشترط للمال ال موجب 
عليه: أن لا ينقص عن نفقة المثل للثائب؛ لثلاً يكون الثائب باذلاً 
للطاعة في البعض» وهو غير موجبه على أصلناء كبذل الطّاعة 
في الكل. 

[إنابة المرأة عن الرجل] 

ومنها: يجوز للمرأة أن تنوب عن الرّجلء ولا إساءة ولا 

كراهة في نيابتها عنه. 


قال في الفروع: ویتوجه احتمال: یکره لفوات رمل وحلق 
ورفع صوت وتلبية ونحوها. 

تنبية: مفهوم كلام المصئف: انه لو رجي زوال علته: لايجوز 
أن يستنيب وهو صحيح؛ فإن فعل لم يجزئه. بلا نزاع. 

[لزوم السعي لمن قدر عليه] 

قوله: (وَمَنْ أمَكَنَهُ السْعْي إِلَِهِ لَزمَهُ ذلك إذَا كان فِي رفت 
المسير وَرَحجَدَ طريقًا آنا لا خَفَارَة فيه يُوجَدُ فيه الْماءُ وَالعَلّفْ 
عَلَى الاو 1 

يشترط في الطّريق: أن يكون آمناء ولو كان غير الطّريق 
المعتاد إذا أمكن سلوكه؛ برا كان أو بحرًا. 

لكل البحر تارة يكون فيه السلامة» وتارة يكون فيه اللاك 
وتارة يستوي فيه الأمرانء فإن كان الغالب فيه السّلامة: لزمه 
سلوكه» وإن كان الغالب فيه الحلاك: لم يلزمه سلوكه إجماعاء وإن 
سلم فيه قوم وهلك فيه آخرون» فذكر ابن عقيل عن القاضي: 
يلزمه. ولم يخالفه وجزم به في اللخيص» والنظمء والصّحيح من 
المذهب: أنه لا يلزمه» جزم به الصف وغيره» وهو ظاهر كلام 
جد في شرحه. 

وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه 
احتمال السّلامة والملاك: وجب الكف عن سلوکهال واختاره 
الشيخ تقي الدّينء وقال: أعان على نفسه. فلا يكون شهيدًاء 
وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف؛ ويشترط على الصّحيح من 
المذهب: أن لا يكون في الطريق خفارة. 

فإن كان فيه خفارة: لم يلزمه. وعليه أكثر الأصحاب. وقال 
ابن حامار: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله: لزمه بذهاء وجزم به 
في الإفادات؛ وتجريد العناية»وهسو ظاهر الوجيزء وتذكرة ابن 
عبدوس. وقيّده ال جد في شرحه؛ والمصئّف في الكافي: باليسيرة. 

زاد الجد: إذا أمن الغدر من المبذول له. انتهى. 

قلت: ولعلّه مراد من أطلق» بل يتعيّنء وقال الشيخ تقي' 
الدّين: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدّفع عن المخفرء ولا 
تجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرّعايا. 

تنبية: ظاهر قوله: يُوجَدٌ فيه الماءٌ وَالعَلَفْ عَلَى المعْتَاد» لا 
يلزمه حمل ذلك لكل سفره» وهو صحيح. وهو المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب لمشقته» عادةء وقال ابن عقيل: يلزمه حمل علف 
البهائم إن أمكنه كالزّاد. 1 

قال في الفروع: وأظرٌ أنه ذكر في الماء أيضًا. 

قوله: «وَمَن أمكنه لسغي إِليْه: لَزِمَهُ ذلك إذا كان في وَقتٍ 
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ايء وَوَجَدَ طريقًا آينا». 

قدم الصف أن إمكان المسيرء وتخلية الطريق: من شرائط 
لزوم الأداء» وهو إحدى الروايتين؛ وعليه أكثر الأصحناب» 
وجزم به في الوجيزء وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال المجد في شرحه» وتبعه في الفروع: اختاره أكثر أصحابنا. 
وصحّحه في النظم» وقدّمه ابن منجًا في شرحه» والتلخيص» 
وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطّريق: من شرائط الوجوب» وهو 
الصّحيح من المذهب على ما يأتي في امحرم. 

قال الزُركشي: هذا ظاهر كلام ابن أبي موسى» والقاضي في 
الجامع» واختاره أبو الخطاب وغيره» وقدمه في الحسرّر 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وجزم به في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الأهسب» والخلاصةء واللمادي. وأطلقهما في المبهج 
والإيضاح» والشرح» والفروع» والمسستوعب. والكافيء والمغني» 
وشرح الجدء فعلى المذهب: هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا 
قدر؟ قال ابن عقيل: يأثم إن لم يعزم. 

كما نقول في طريان الحيض» وتلف الركاة قبل إمكان الأداء. 
والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم. 

قال في الفروع: ويتوجّه الذي في الصّلاة» وعلى الرواية 
الثانية: لو حج وقت وجوبه فمات في الطريق: تشاعدم 
الوجوب» وعلى الأوّل: لو كملت الشروط الخمسة: ثم مات 
قبل وجود هذين الشرطين: حج عنه بعد موته. وإن أعسر قبل 
وجودهما: بقي في ذمته» وعلى الرّواية الثانية: لم يجب عليه الحجّ 


قبل وجودهما. 
فائدة: يلزم الأعمى أن يحي بنفسه بالشروط المذكورة ويعتبر 
له قائد. 


كبصير يجهل الطريق» والقائد للأعمى كاحرم للمرأة. 
ذكرها ابن عقيل» وابن الجوزي» وأطلقوا القائدء وقال في 
الواضح: يشترط للاداء قائدٌ يلائمه. 
أي يوافقه» ويلزمه أجرة القائد بأجرة مثله. . 1 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: وزيادة يسيرة» وقيل: 
وغير مجحفةٍ» ولو تبرّع القائد لم يلزمه للمنة. 
[حكم من وجب عليه احج فتوفي قبله] 
قوله: (وَمَنْ وجب عليه احج قوفي قَبْلهُ: أخرج عَنْهُ مِنْ 
جَمِيع ماله حَجّة وَعْمْرَةٌ). 
بلا نزاع» وسواءً فرط أو لاء ويكون من حيث وجب عليه 


على الصحيح من المذهب» نص عليه؛ وعليه جماهير الأصحاب» 


ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير ا ملوب عنه» وقيل: 

من لزمه بخراسان فمات ببغداد حجّ منهاء نص عليه کحیاته» 

وقيل: هذا هو القول الأوّل» لكن احتسب له بسفره من بلده. 
قال في الفروع: وفيه نظرٌ؛ لأله مجه لو سافر للحجٌ» قال 


ناظم المفردات: ويلزم الورئة أن يحجُوا من أصل مال المت عنه» 


حى يخرجوا هذاء وإن لم تكن بالوصيّة» ولا تجزئ من ميقاتيه» 
وقيل: يجزئ أن بجح عنه من ميقاته؛ لأنه من حيث وجب» 
واختاره في الرّعاية» فعلى المذهب: لو حج عنه خارجًا عن بلد 
الت إلى مسافة القصرء فقال القاضي: يجزئه؛ لأنه في حكم 
القريب» وقدمه في الفروع» وهو ظاهر ما جزم به في المخني 
والشرح. 

وقيل: لا يجزئه» وجزم به في الرّعاية الكبرى» قلت: وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وإن كان أكثر من مسافة 
القصر: ل يجزه على الصّحيح من المذهب» وعليه الأكثر. 

وقال في المغني والشرح: ويحتمل أن لا يجزئه» ويكون مسيئًا. 

كمن وجب عليه الإحرام من الميقات. فأحرم من دونه. 
وتقدّم ب فا إذا جح عن العفسوب» وتقلدم إذا أيسرء ثم 
مات قبل التمكن. 

فائدتان: إحداهما: المصّحيح: أنه يجوز أن حح عنه غير الول 
بإذنه وبدونه» اختاره ابن عقيل في فصوله. والمجد في شرحه» 
وجزم به في الفائق» وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. 

ذكره في باب حكم قضاء الصّومء وقيل: لا يصح بغير إذنه» 
اختاره أبو الخطاب في انتصاره» وتقدُم ذلك في الصّوم. 

وهذه المسألة آخر ما بِيّضه المجد في شرحه. 

الثانية: لو مات هو أو نائبه في الطريق: حجّ عنه من حيث 
مات فيما بقي مسافة قولا وفعلا. 

قوله: (فَِنْ ضاق مَالَهُ عَنْ دك أؤ کان عَلَيْهِ دَيْنُ: أذ 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب ونص عليه؛ وعنه يسقط 
الح سواءٌ عيّن فاعله أو لاء وعنه يدم الدين لتاكده. وهو قولٌ 
في شرح الزركشي. 

فائدة: لو وضى بحججٌ نفل أو أطلق: جاز من الميقات على 
الصّحيح من المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب. 

مالم تمنع قرينة» وقيل: من محل وصيّنه. وقدّمه في الترغيب 
كحج واجبي. ومعناه للمصنف» وياتي بعض ذلك في باب 
الموصى به. 
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[ما يشترط لوجوب الحج على المرأة] 

قوله: (وَيُشْترَطٌ لِوْجُوب الج على المرأةٍ: جود مَحْرَيِها). 

هذا المذهب مطلقا. 

يعني: أن الحرم من شرائط الوجوبء كالاستطاعة وغيرها. 
وعليه أكثر الأصحاب» ونقله الجماعة عن الإمام أ مد» وهو 
ظاهر كلام الخرقي» وقدّمه في المحرّرء والفروع والفائق» 
والحاويين» والرّعايتين» وصحّحه في النظم» وجزم به في المبهج» 
والإيضاح» والعمدة والإفادات. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وهو من المفردات» 
وعنه أن الحرم من شرائط لزوم الأداء» وجزم به في الوجيز» 
وأطلقهما الزُركشي» فعليها: يحجّ عنها لو ماتت» أو مرضت 
مرضا لا يرجى برؤه؛ ويلزمها أن توصي به. وهي أيضًا من 
الفرداتء وعلى المذهب: لم تستكمل شروط الوجوب» 
وأطلقهما في الهداية في باب الفوات والإحصار والمذمب. 
ورد الأهب والكاق: والللخيص: واليلفة و الشرح» 
والرركشي» والمستوعب. والهادي» وعنه لا يشترط حرم الأ في 
ماف الق : 

كما لا يعتبر في أطراف البلد وأطلقهما في المذهب» 
ومسبوك الذهبء والهادي» والتلخيص» والْحرّر» والفائق» ونقسل 
الأثرم: لا يشترط الحرم في الحج الواجب. 

قال الإمام أحمد: لأنها لا تخرج مع النساء ومع كل من منت 
وعنه لا يشترط الحرم في القواعد من النّساء اللآتي لا يخشى 
منهنُ ولا عليهن فتنة. 

ذكرها الج ولم يرتضه صاحب الفروع. وقال الشيخ تقي 
الدّين: تحج كل امرأةٍ آمنةٍ مع عدم احرم. وقال: هذا متوجّةٌ في 
ک2 

قال في الفروع: كذا قال [وظاهر كلام المصنف وغيره: أن 
الخنثى كالرجل]. 

فائدة: قال الجد في شرحه: ظاهر كلام الخرقي: أن الحرم 
شرط للوجوب دون أمن الطّريق وسعة الوقت. 

حيث شرطه ولم يشترطهماء وظاهر نقل أبي الخطاب: 
يقتضي رواية الجن وهو أنه قطع بأنْهما شرطان للوجوب» 
وذكر في الحرّر: رواية بأئه شرط لزوم. 

قال: والتفرقة على كلا الطريقين مشكلة» والمنحيح: 
النّسوية بين هذه الشروط الثلائة: ما نفيّاء وإمًا إثباتا. انتهى. 

قلت: من سوى بين الثلاثة: الصف في الكاني والشارح» 


وصاحب المستوعب» والمحرر فيه والرُعسايتين» والحاويين» 
والفائق» والوجيزء وابن عقيل وغيرهم وأشار ابن عقيل إلى أنها 
تزاد الفط والراخة لنشين اسي 1 

قال في الفروع: وما قاله الجد صحيح» وذكر كلام ابن عقيل. 
انتهى. ٠‏ 
وتن فرق بين احرم» وسعة الوقت» وأمن الطّريق: الصف 
في المقنع» والكاني. 

فإنّهِ قدّم فيهما: أنّْهما من شرائط اللّزوم؛ ودم في الحرّر: أنه 
من شرائط الوجوب» وكذلك فعل الناظم» وتبع صاحب المداية 
صاحب المذهب» ومسبوك الذّهبء والخلاصةء والهداية» فقطعوا 
بأنهما من شرائط الوجوب» وأطلقوا في الحرم الروايتين. وقطع 
في الإيضاح: أن ال حرم شرطٌ للوجوب وأطلق فيهما روايشين 
عكس صاحب المداية ومن تابعه» وقلّم في التُلخيص: أنْهما من 
شرائط اللزوم كالمصنفء وأطلق في الجر الروايتين» وظاهر 
كلامه في الفروع التُفرقة» فإنه أطلق فيهما الروايتين ١مِنْهُ‏ وَهَنْهُ 
وقال: اختار الأكثر أنهما من شرائط الأداء. وقدم أن الحرم من 
شرائط الوجوب» فموافقته للمجد تناني ما اصطلحه في الفروع» 
وظهر أن للمصنّف في هذه المسألة ثلاث طرق في كتبه: احم 
والمقنع. . والهادي. 

تنبيهات: الأوّل: دخل في عموم كلام الصف في قوله: (وَهُوَ 
زُوْجْهَا أو مَنْ حرم عَلَيِْعَلَى الابيد ينبي أذ يسبب مبَاح) 
رابها وهو زوج أمّها وربيبها وهو ابن زوجها وهو صحيح؛ وهو 
المذهب» نص عليهما. وعليه الأصحاب. 

باكر و هو كرة راماق عع اشر 
فقط» وهو من المفردات. 

قال الأثرم: كانه ذهب إلى أنْها لم تذكر في قوله تعالى: «وّلا 
بين زيتتهن إلا مولن أو آبائهن أو آباء بُعُولَتهِنْ؛ الآيةء 
وعنه الوقف في نظر تعره وشم الثبيةة لعدم ذكرهما في 
الآية» وهي أيضًا من المفردات. 

الثاني: قوله: (نَسَبٍ أو سيب و مُبَاحٍ). 

يحترز منه عن السب غير المباح. كالوطء بشبهة أو زناء 
فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها؛ لأن السبب غير مباحء قال 
الصف وغيره: : كالتُحريم باللّعان وأولى» وعنه بلى. 

يكون محرماء وهو قول في شرح الزُركشيء وأطلقهما في 
الحاوي الكبير» واختاره ابن عقيل في الفصول في وطء الشبهة لا 
الرنا. وهو ظاهر ما في اللخيص, فإنْه قال: بسبب غير حرّم» 
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واختاره الشيخ تقي الدّين» وذكره قول أكثر العلماء؛ لثبوت 
جميع الأحكام» فيدخل في الآية» بخلاف الزّنا. 

الثالث: قال في الفروع: المراد واللّه أعلم بالشبهة ما جزم به 
جماعة: أنه الوطء الحرام مع الشبهةء كالجارية المشتركة ونحوها. 

لكن ذكر الشيخ تق الدّين وأبو الخطّاب في الانتصاره في 
مسألة تحريم المصاهرة: أن الوطء في نكاح فاسار كالوطء بشبهة. 

الرابع: ظاهر كلام المصئّف هنا وجماعة: أن الملاعمن يكون 
AA SS‏ مداه يبر عع :ولا 
أعلم به قائلً» فلهذا قال الأدمي البغدادي» وصاحب الوجيز: 
يسيبو ا رمق براد سن ا 


الخامس: قال الشيخ تقسي الذيين وغيره: : وازواج النئ بلق 


أئهات المؤمنين في التحريم؛ دون الحرميّة. انتهى. 

فيكون ذلك مستئنى من كلام من أطلق» وقال في المحرر: 
الحرم زوجهاء أو من تحرم عليه أبدًا. 

لا بد من تحريمها بوطء شبهة أو زناء فقيل: إنما قال ذلك: 
لئلاً يرد عليه أزواج الي ل لأن تحرمهن؛ على المسلم أبدا 
سيب 3 وهو الإسلام؛ وليسوا بمحارم طنْ» فقيل: كان يجب 
استثناؤهنٌ كما استثتى المزنيُ بها. 

فاجيب: لانقطاع حكمهنٌ فاورد عليه الملاعنة» ولا جواب 
عنه. 

السادس: ظاهر كلام المصئّف: أن العبد ليس بمحرمٍ لسيّدته؛ 
لأنها لا تحرم عليه على الابيد. .وهو صحيح: وهو المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به كثيرٌ منهم» قال الزركشي: هذا 
المذهب المشهورء والمجزوم به عند الأكثرين. انتهى. 

[قال القاضي موفق الدّين في شرح مناسك المقنع: وهو 
. المشهور المعروف أمره] ونقله الأثرم وغيره» وكان أيضًا لا يؤمن 
عليها كالأجني» ولا يلزم من النظر امحرميّة: وعنه هو حرم لهاء 
قال امجد: لان القاضي ذكر في شرح المذهب: أن مذهب أحمد أنه 
حرم وأطلقهما في ار والنُظم والرعايتين» والحاويين. 

[السابع: ظاهر كلام المصّف وغيره: دخصول العبد إذا كان 
قريبًا قال في الفروع: وشرط كون الحرم ذكرًا مكلْفًا مسلمًاء نص 
عليه. وكذا قال في الرّعاية الصغرى وغيره: واشترط الحرّيّة في 
الحرم في الرّعاية الكبرى» وجزم به]. 

فوائد: الأولى: قوله: (إِذَا كان بَالِغْا عَاقِلاُ). 

بلا نزاع» وهو المذهب. وعليه الأصحاب» ونص عليه: آنه 
يشترط فيه أيضًا أن يكون مسلماء وهو من مفردات المذهب. 


جزم به ناظمها. 

قال في الفروع: ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينا عليهاء 
قلت: وهو قوي في النظر. 

قال: ويتوجّه أنه لا يعشبر إسلامه إن أمن عليهاء وقال في 
الرّعاية: ويجحتمل أن الدّمَئْ الكتابي محرمٌ لابنته المسلمة» إن قلنا: 
يلي نكاحها كالمسلم. انتهى. 

قلت: يشكل هذا على قول الأصحاب: إِنْهم يمنعون من 
دخوله الحرم لكن لنا هناك قول بالجواز للضرورة» أو للحاجة» 
أو مطلقاء فيتمشى هذا الاحتمال على بعض هذه الأقوال. 

الثانية: نفقة الحرم تجهب عليهاء نض عليه فيعتبر أن تملك 
زادًا وراحلة لها وله. 

الثالئة: لو بذلت النفقة له لم يلزم الحرم غير عبدها الستفر بها 
على الصّحيح من المذهب» وعنه لزمه. 

الرابعة: ما قاله صاحب الفروع: أن ظاهر كلامهم لو أراد 
أجرة لا تلزمهاء قال: ويتوجّه أنّها كنفقته كما في النُغريب في 
الرّناء وني قائد الأعمى» فدلٌ ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها 

قال: ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا الثفقة كقائد 
الأعمى» ولا دليل بخص وجوب الثفقة. 

الخامسة: إذا ايت المزلة مين السو ودا ا 
السّعي» أو كان ووجد» وفرطت بالتاخير حتى عدم: فعنه جز 
رجلاً يح عنهاء قلت: وهو أولى كالمخصوبء وعنه ما يذل على 
المنع» وأطلقهما الجد في شرحه. وصاحب القروع» قالالمجد: 
يمكن حمل المنع على أن تزوّجها لا يبعد عادة» والجواز على مسن 
أيست ظاهرًا أو عادة» لزيادة سن أو مرض أو غيره ما يغلب 
على ظتها عدمه. ' 

ثم إن تزوؤجت أو استنابت من لها حرم ثم فقد فهي 
كالمعضوبء وقال الآجرّي, وأبو الخطاب في الانتصار: إن لم 
يكن حرم سقط فرض الحج ببدنهاء ووجب أن يحج عنها غيرها. 

قال في الفروع: وهو محمول على الوياس: 

قال في التبصرة: إن ل تجد محرمًا فروايتان؛ لترذد النظر في 
حصول الإياس منه. 

آلا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره] 

قوله: (ولا يَجُورُلِمَْ لم يَحْجْ عن فيه أن يَحْجْ عن غيْرِه 
ولا ندر ولا َال فإ قعل اصرف إلى حَجْة الإسلام). 

اعلم أله إذا م يكن حجّ حجّة الإسلام وأراد الحج: : فتارة 


يريد احج عن غيره وتارة يريد احج عن نفسه غير حجّة 
الإسلام» فإن أراد الحج عن غيره: لم يجزء فإن خالف وفعل: 
انصرف إلى حجة الإسلام على الصّحيح من المذهب. وسواءٌ 
هذا المذهب. قاله في الفروع وغيره» وعليه جماهير 
الأصحابء وجزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في المفنى» 
والشرح» والفروع» وغيرهم. 
قال القاضي في الروايتين: لم يختلف أصحابنا فيه» وقال أبو 


نقل إسماعيل الشالنجي: لا مجزته؛ لأنْه عليه أفضل الصّلاة 


والسّلام قال لمن لى عن غيره: «اجْعَلْهَا عَنْ نَفْسِك», وعنه يقع 
باطلاً.. 

نقله الشالنجي» واختاره أبو بكر وعنه يجوز عن غيرهء ويقع 
عله. 

قال القاضي: وهو ظاهر. 

نقل محمّد بن ماهان: وفي الانتصار رواية: يقع عمًا نواه 
بشرط عجزه عن حجّه لنفسه» فعلى المذهب: لا ينوب من لم 
يسقط فرض نفسه على الصّحيح من المذهب قدّمه في الفروع» 
.وقال في الفروع: يتوجه ما قيل: ينوب في نفل عبد وصي» ويحرم 
وجزم به في الرّعاية الصُغرى» والحاويين» وتذكرة ابن عبدوس» 
ورجح غير واحا المع وأمًا إذا أراد أن يجج عن نفسه نذرًا أو 
نافلة» فالصّحيح من المذهب: أن ذلك لا يجوزء ويقع عن حجّة 
الإسلام. 

نص عليه» وعليه الأصحاب». وعنه يقع ما نواه» وعنه يقع 
باطلاء ولم يذكرها بعضهم هنا. 

منهم القاضي أبو الحسين في فروعه. والمصنّف في المغني» 
وصاحب التلخيص وغيرهم. وحکوها في التي قبلها فعلى 
المذهب: لا تجزئ عن المنذورة» مع حجّة الإسلام معًا على 
الصحيح من المذهب» نص عليه ونقل أبو طالبي: تجزئ عنهماء 
وأنه قول أكثر العلماء. اختاره أبو حفص. 

[حكم من أحرم بنفل من عليه نذر] 

فوائد: إحداها: لو أحرم بنفل من عليه نذرٌ: ففيه الرُوايات 
المتقدّمة نقلاً ومذهباء قال في الفروع: ويتوجّه أن هذا وغيره 
الأشهر في أنه يسلك في النذر مسلك الواجب لا الُفل. 


الثانية: العمرة كالحج فيما تقدم ذكره. 

الثالثة: لو أتى بواجب أحدهما: فله فمل نذره ونفله قبل 
إتيانه بالآخر على الصّحيح من المذهبء وقيل: لا؛ لوجوبهما 
على الفور. 

الرابعة: لو حج عن نذره أو عن نفله وعليه قضاء حجّةٍ 
فاسدةٍ وقعست عن القضاء دون ما نواه على الصّحيح من 
المذهب. قاله في القاعدة الحادية عشر. 

الخامسة: النائب كالمنوب عنه فيما تقدم. 

فلو أحرم الثائب بنذر أو نفل عمّن عليه حجّة الإسلام: وقع 
عنها. على الصّحيح من المذهب» ولو استناب عنه» أو عن ميتو 
واحدًا في فرضه» وآخر في نذره في سنةٍ: جاز» قال ابن عقيل: 
وهو أفضل من التٌاجير؛ لوجوبه على الفور. 

قال في الفروع كذا قال فيلزمه وجوبه إذَاء ويجرم بحجّة 
الإسلام قبل الآخرء وأيُّهما أحرم به ألاً: فعن» حجّة الإسلام» 
ثم الأخرى عن النذر. 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم ولو م ينوه وقال في 
الفصول: يحتمل الإجزاء؛ لأنه قد يعفى عن التُعيين في باب 
الحج» وينعقد بهماء ثم يعيّن. 

قال» وهو أشبه» ويحتمل عكسه. لاعتبار تعبيئه» خلاف حجة 
الإسلام. 

[استنابة من يقدر على الحج بنفسه] 

قوله: (وَهَلْ يَجُورْ لمن يَقلوِرُ عَلَى الج بنَفْسِه: أن تنيب 
في َج المطْوع؟ على روابتين). 

وأطلقهما ني المذهمب؛ ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والتلخيص» والبلغة» والشرح» والحاويين» والفائق» والصرصري 

إحداهما: يجوز وهو المذهب. 

قال في الفروع: ويصح في الأصح. 

قال في الخلاصة: ويجوز على الأصح. وصحّحه في 
النُصحيح» واختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ وجزم به في الكافي» 
والوجيزء والإفادات. والمنورء والمنتتخبء وقدّمه في الهداية, 
والمادي» والحررء والرّعايتين» وصحّحه القاضي أبو الحسسين» 
وصاحب النُصحيح. والرّواية الثانية: لا يجوز ولا يصح. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصئف: أله يجوز له أن يستنيب إذا كان 
عاجرًا يرجى معه زوال عله من غير خحلافي وهي طريقة 
المصنف. وتابعه الشارح» والصّحيح من المذهب: أن حكمه 
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حكم القادر بنفسه على الخبلاف؛ كما تقد قدّمه في الفروع 
وغيره» وجزم به في اللخيص؛ والبلغةء والرّعاية الصّغرى. 
والحاويين. 
[حكم ا حبوس] 

فوائد: منها: حكم المحبوس: حكم المريض المرجو برؤه. قاله 

الزركشي. 
[احكام تتعلق بالاستنابة في الحج] 

ومنها: يصح الاستنابة عن المعضوب والميّت في التفلء إذا 
كانا قد حجًا حجّة الإسلام» ومنها: يستحب أن يحجّ عن أبويه. 

قال بعض الأصحاب: إن لم يحجّاء وقال بعضهم: يستحبا 
أن يحج عنهما وعن غيرهما. ويستحب أن يقدّم الأ ويقدّم 
واجب أبيه على نفل أمّه» نص عليهماء وقد تقدّم حكم طاعة 
والديه في الحجّ الواجب والثفل عند قوله: ولس لِلروج مضع 
امْرَتَهِ مِنْ حَج الفُرض». 

ومنها: في أحكام التيابة: فنقول: من أعطى مالا ليحي به عن 
شخص بلا إجارةٍ ولا جعالةٍ: جازء نص عليه كالغزوء وقال 
أحمد: لا يعجبتي أن ياخذ دراهم ويحج عن غيره إلا أن يتر 
قال في الفروع: ومراده للإجارة» أو: أحججٌ حجّة بكذاء والثائب 
أمين؛ يركب وينفق بالمعروف منه» أو ما اقترضه أو استدانه لعذر 
على ربّه أو ينفق من نفسه» وينوي رجوعه به» ولو تركه وأنفق 
من نفسه» فقال في الفروع: ظاهر كلام أصحابنا يضمن وفيه 

قال الأصحاب: ويضمن ما زاد على المعروف» ويرد ما 
فضل إلا أن يؤذن له فيه؛ لاه لا يملكه بل أباحه. فيؤخذ من 
ولو أحرم» ثم مات مستنيبه: أخذه الورثة» وضمن ما أنفق بعد 
موته. 

تال في الفروع: ويترجه لا للزوع ها آذن فيه 

قال في الإرشاد وغيره في قوله: :حح عني بهذا فَمَا َل 
كه ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجّه» قال في الفروع: 
ويجوز له صرف نقد بآخر لمصلحته؛ وشراء ماء للطهارة به» 
وتداوي؛ ودخول حا وإن مات رشن ازم ا مرض أو 
تلف بلا تفريطر أو أعوز بعده: لم يضمن. 

قال في الفروع: ويتوجه من كلامهم: يصدق» إلا أن يدعي 
أمرًا ظاهراء فببينة. 

وله نفقة رجوعه على الصّحيح من المذهب مطلقاء وعنه إن 
رجع لمرض: رد ما أخذ. كرجوعه لخوفه مرضًا. 


قال في الفروع: ویتوجه فيه احتمالٌ» وإن سلك طريقا مکنه 
سلوك أقرب منه بلا ضرر: ضمن ما زادء قال الملصنف: أو 
تعجل عجلة يمكنه تركها. 

قال في الفروع: كذا قالء ونقل الأثرم: ويضمن ما زاد على 
أمر بسلوکه» ولو جاوز الميقات محلاً. 

ثم رجع ليحرم: ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه؛ وإن اقام مكة 
فوق مدّة قصر بلا عذر فمن ماله» وله نفقة رجوعه. خلافا 
اغا الكرئ إلا أن ها ارف :ولو ساعة واد فا 
وهل الوخدة عذرٌ أم لا؟ ظاهر كلام الأصحاب: مختلف. 

قال في الفروع: والأولى أنه عذْرٌ ومعناه في الرّعاية وغيره 
للنهي» وذكر المصئّف: إن شرط المؤجّر على أجيره: أنه لا يتأخر 
عن القافلةء أو لا يسير في آخرهاء أو وقت القائلة» أو ليلا 

فدلٌ أنه لا يضمن بلا شرطء والمراد مع الأمن. قاله في 
الفروع؛ ومتى وجب القضاء فمنه» عن المستنيب» ويرد ما أخذ؛ 
لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه كجنايته. 

كذا معنى كلام المصنّفء وكذا في الرّعاية: نفقة الفاسد 
والقضاء على النائب. ولعلّه ظاهر المستوعب. قاله في الفروع. 

قال: وفيه نظرء فان حي من قابل مال نفسه: اجزاء ومع 
عذر: ذكر المصنّف إن فات بلا تفريطر احتسب له التفقة» فإن 
قلنا: يجب القضاء فعليه؛ لدخوله في حج ظنه عليه» فلم يكن. 
وفاته» وذكر جماعة: إن فات بلا تفريطر فلا قضاء عليهما: إلا 
واجبًا على مستنيبد» فيؤذي عنه بوجوب سابق؛ والدماء عليه 
والمنصوص: : ودم دم وقران كنهيه: : على مستنيبه إن أذن. كدم 
إحصارء وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين. 

ونقل ابن منصور: إن أمر مريض من يرمي عنه» فنسي 
المأمور: أساء والدّم على الآمرء قال في الفروع: ويتوجّه أن ما 
سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدّم مع عذر: على مستنيبه. 

كما ذكروه في الثفقة في فواته بلا تفريط» ولعلّه مرادهم. 
انتهى. | 

وإن شرط أحدهما أن الدّم الواجب عليه على غيره: لم يصح 
شرط. كأجني. 

قال في الفروع: ويتوجّه إن شرطه على نائبو لم يصح 
واقتصر عليه في الرّعاية. 

فيؤخذ منه: يصح عكسه» وني صحة الاستتجار لحج أو 
عمرة: روايتا الإجارة على قربةٍ. 
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يأتيان في كلام المصئف في الإجارة. وا مذهب: عدم الصْحة 
ويلزم من استنابه إجارة بدليل استنابة قاض» وفي عمل مجهولء 
ومحدث في صلاق. ١‏ 00 

قال في الفروع: كذا قالواء واختار ابن شاقلا تصح» وذكر في 
الوسيلة الصّحُة عنه» وعن الخرقي» فعلى هذا: تعشبر شروط 
الإجارة» وإن استاجر عينه لم يستنب على الصحيح من المذهب» 
وقال في الفروع: يتوجه كتوكيل» وأن يستنيب لعذرء وإن الزم 
ذمته بتحصيل حجةٍ له استناب» فإن قال: «بتّفسِك». قال في 
الفروع: فيتوجه في بطلان الإجارة ترد فإن صخت لم جز أن 

[لا يستنيب في إجازة العين] 

[ولا يستنيب في إجارة العين» ويجوز في إجارة الذمةء فإن 
قال بنفسك: لم يجز في وجهء وني آخر تبطل الإجارة؛ وأطلقهما 
في الفروع]» قال الآجرّي: وإن استاجره» فقال: تحج عنه من بلد 
كذا لم جز حتى يقول: تحرم عنه من ميقات كذاء وإلا فمجهولة» 
فإذا وقت مكانًا يحرم منه» فأحرم قبله فمات: فلا أجرة» والأجرة 
من إحرامه تم عينه إلى فراغه» قال في الفروع: ويتوجه لا جهالة» 
ويحمل على عادة ذلك البلد غالبّاء ومعناه كلام أصحابنا 
ومرادهم. 

قال: ونتوجّه إن لم يكن للبلد إلأ ميقاتٌ واحدٌّ جاز. 

فعلى قوله: يقع احج عن المستنيب» وعليه أجرة مثله» ويعتبر 
تعبين النسك وانفساخها بتأخير» ويأتي في الإجارة فإن قدم 
ركه وان لسالس وعد قدو نوا نطقت لان 
أظهرهما: يجوز. قاله في الفروع» ومعنى كلام المصنف وغيره: 
يجوزء وأنّه زاد خيرًا. وملك ما ياخذه ويتصرّف فیه» ويلزمه 
اش ولو اسن ار ل رنف اما ای قرط ولاه ولا 
يحتسب له بشيء؛ واختار صاحب الرّعاية: ولا يضمن بلا 
تفريط. وا ا وإن أفسده كم ومضى فيه وقضاه» 
وتحسب أجرة مسافر قبل إحرامه» جزم به جاعة» وقدمه في 
ارت ريل »لا واطلن مق رجهي وهلي الأول قبط 
ما ساره» لا أجرة المثل. 

خلافًا لصاحب الرّعاية وإن مات بعد ركن لزمه أجرة 
الباقي» ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل: فلا شي له» ويضمن 
ما تلف بلا تفريط كما سبق؛ وقال الآجرَّيي: وإن استؤجر من 
ميقات فمات قبله فلا وإن أحرم منه» ثم مات: احتسب منه إل 
موته» ومن استؤجر عن ميتو فهل تصح الإقالة آم لا؟ لأ 


الح للميّتء يتوجه احتمالان. قاله في الفروع» قلت: الأول 
الجواز؛ لاه قائمٌ مقامه» فهو كالشريك» والمضارب والصّحيح: 
جواز الإقالة منهما على ما يأتي في الشركةء وعلى الثاني: يعابى 
بها. ومن أمر بمج فاعتمر لنفسه. ثم حح عن غيره فقال 
القاضي وغيره: يرد كل الثفقة؛ لأنّه لم يؤمر به. وجزم به في 
الحاوي الكبير. ونص أحمد واختاره المصئف وغيره: إن أحرم به 
من ميقات فلاء ومن مكة: يرد من النفقة ما بينهما ومن أمر 
بإفرادٍ فقرن لم يضمن كتمتعه» وني الرّعاية وقيل: يعذر. 

قال في الفروع: كذا قال» و من أمر بتمنّم فقرن: لم يضمن» 
وفي الرّعاية: على الصّحيح من المذهب» وقال القساضي وغيره: 
يرد نصف الّفقة لفوات فضيلة التْتّعه وعمرة مفردة كإفراده 
ولو اعتمر؛ لأنه أحلٌ فيها من الميقات» ومسن أمر بقران فتمتع 
وأفرد فللآمرء ويرد نفقةٌ قدر ما يتركه من إحرام السك المتروك 


من الميقات. 
ذكره المصنّف وغيره. وقال في الفصول وغيرها: يرد نصف 
التفقق وإن من عنم لا يضمن؟ لأنه زاده خيرا. ته 


وإن استناب شخصا في حجّةٍ واستنابه آخر في عمرةٍ فقرن» 
ول ياذنا له: صمًا له» وضمن الجميع كمن أمر جج فاعتمر أو 
عكسه. 

ذكره القاضي وغيره وقدّمه في الفروع» واختار الضف 
وغيره: يقع عنهماء ويرد نصف نفقة من لم يآذن؛ لن المخالفة في 
صمته. 

قال في الفروع: وفي القولين نظرٌ؛ لأن المسالة تشبه من أمر 
المت فقرن. 

قال في الفروع: ويتوجّه منهما لا ضمان هناء وهو منّجةٌ إن 
عد أفعال النسكين؛ وإلاً فاحتمالان. انتهى. 

قلت: الصواب. عدم الصّحّة عن واحدٍ منهماء وضمان 
الجميع. وإن أمر بمج أو عمرةٍء فقرن لنفسه: فالخلاف» وإن 
فرّغه ثم حجٌ أو اعتمر لنفسه صح» ولم يضمنء وعليه نفقة نفسه 
مدّة مقامه لنفسه» وإن أمر بإحرام من ميقاتي فأحرم قبله؛ أو 
من غيره» أو من بلدهء فأحرم من ميقاتيء أو في عامء أو في شهرء 
فخالف» فقال ابن عقيل: أساء لمخالفته» وذكر المصنف: مجوز؛ 
لإذنه فيه بالجملة. ١‏ 

وقال في الانتصار: ولو نواه بخلاف ما أمره به 
أخذه ويأتي في أواخر باب الإحرام في كلام المصنّف وغيره 


به: وجب رد ما 


بعض أحكام من حج عن غيره. 


باب المواقيت 

فوائد: الأولى: قوله: (وَمِيقَات أهل المريئة: من ذي الخُليْفَةِ. 
َمل الام صر الغرب: من الجحْفَةِ وال اليِمَن: 
يَلْمْلَم وَأَهْل نَجْدٍ: فَرْنْه د وال الشرق: ذات عرق). 

اعلم أن بين ذي الحليفة وبين مك عشرة أبام؛ أو تسعد وهو 
بعد الواقيت» وقيل: أكثر من سبعين فرسخاء وقيل: مائتنا ميل 
إلا ميلين» وبينها وبين المدينة میل. قاله ف الرّعاية الكبرى. 

قال الزركشي: ستة ت أميال أو سبعة؛ وبينهما تباین كبيرٌ. 
والصّواب: أن بينهما ستة نه أميال. ورأيت من وهم قول من قال: 
إن بينهما ميلاً. ويليه في البعد: الجحفة» وهي على ثلاث مراحل 
من مكة» وقيل: س مراحل أو ستة» ووهم من قال: ثلاث 
والثُلاثة الباقية بينها وبين مكة ليلتان. وقيل: أقربها ذات عرق.. 

حكاه في الرّعاية؛ وقال الركشي «قَرْدُ» عن مكة يوم م وليلة. 

و «يُلملم» ليلتان» وزات في شرع الاو ابن عجر أن بين 
لملم وبين مكة: مرحلتين ثلاثون ميل وبين ذات عرق» وبين 
مكة: مرحلتان. والمسافة اثنان وأربعون ميلاً فقرنٌ: لأهل نبي 
وهي نجد اليمن» ونجد الحجاز والطّائف. وذات عرق: للمشرق 
والعراق وخراسان. 


[المواقيت تثبت بالنص] 


الثانية: لقال في ا رامد لاج ا 


٠‏ المذهب» وأومايا أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر: 
قال في الفروع: والظاهر: أنه خفي النْص 6 فاه موافق 
للصّزاب. 
قال المصئف: ويجوز أن و ع ا 
بتوقيته عليه أفضل الصّلاة والمنّلام ذات عرق فقال ذلك براي 
فأصاب فقد كان موفقًا للصّواب. انتهى. 
قلت: يتعيّن ذلك» ومن المحال: أن يعلم أحدٌ من هؤلاء 
بالسنةء ثم يسألونه أن يوقت هم. 
[الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات] 
الثالئة: الأولى أن يحرم من اول جزء من الميقات» فإن أحرم 
من آخره جازء ذكره في التُلخيص وغيره. 
[المواقيت لأهلها ومن مر عليها من غيرهم] 
قوله: (وَهلره الَوَاقيت لآَهلِها وَلِمَنْ مر عَلَيْهَا مِنْ غيْرِهِم). 
وهو المذهب» وعليه الأصحاب. فلو مر أهل الشّام وغيرهم 
على ذي الحليفة» أو من غير أهل الميقات على غيره: لم يكن لهم 
مجاوزته إل محرمين» نص عليه وقال الثيخ تقي الدين: يجوز 


الإنصضاف - كتاب المناسڪ 


تاخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام» وجعله في الفروع 
توجيها من عنده» وقوه ومال إليه 
ومالك 

:[من كان منزله دون األيقات فميقاته من موضعه] 


> وهو مذهب عطاء وأبي ثور 


قوله: (وَمَنْ مَنْلهُ دون الميقات: فَمِيِقَانْهُ مِنْ مُوْضِعِهِ) بلا 
نزاع.. 

لکن لو كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى البيت. 
والصحيح من المذهب: ان الإحرام من البعيد أولى» وقيسل: هما 
سواء. : 

AR E 

قوله: (وَأهْلٌ مَكة إذَا أرَادُوا العُمْرَةً: فُينَ اليل). 
سواءُ كان من أهلهإءهاو من غيرهم. وسوا كان في مكّة أو 
في الحرم. ش 

هذا الّحيح من المذهبء وكِلّما تباعد كان أفضل» وذكر 
ر ابن آبي موسى: أن من كان بمكة من غير أهلهاء إذا أراد عمرة 
واجبة: فمن الميقات: فل أحبرم من.دونه: لزمه دم وإن أراد 
نفلً: فمن أدنى الحل. وعنه من اعتمر في أشهر الحج. 

أطلقه ابن عقيلء وزاد غير واحاو فيها من أهل مكة اهل 
باح من الميقات» وإلأّ لزمه دم 

قال في الفروع: وهي ضعيفةٌ عند الأصحاب. وأوها بعضهم 
بسقوط دم المتعة عن الآفاقي ومخروجه إلى الميقات. 

ويأتي في كلام الصف في صفة العمرة: أن العمرة من 
التنعيم أفضل» وبعدها إذا أحرم من الحرم بهاء وفعل العمرة في 
كل سنةٍ وتكرارها. 

[ميقات أهل مكة في الحج] 

قوله: (وَإذًا أرَادُوا الحج: فَمِنْ مكة). 

هذا المذهب. سواءٌ كان مكيّا أو غير مكي. إذا كان فيها. 

قال في الفروع: وظاهره لا ترجيح. 

يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة» ونقل 
حرب: ويحرم من المسجد. 1 

قال في الفروع: ولم أجد عنه خلافه» ولم يذكره الأصحاب إلا 
في الإيضاح» فإ قال: يحرم به من الميزاب» قلت: وكذا قال في 
المبهج. : 

[يجوز لأهل مكة الإحرام من الحرم والحل] 

فائدة: يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل؛ ولا دم عليهم 

على الصحيح من المذهب. 


نقله الأثرم» وابن منصور» ونصره القاضي وأصحابه» وقدمه 
في الفروع وغيره وعنه إن ت ذلك فعليه دم» وعنه إن أحرم 
من الحل» فعليه دم لإحرامه دون الميقات. 

بخلاف من أحرم من الحرم» صحّحه في تصحيح الحرر 
والناظې وجزم به المصتف» وقال: إن مر في الحرم قبل مضيّه إلى 
عرفة فلا دم عليه» وأطلق الأولى والثالئة في ا رر والرّعايتين» 
والحاويين؛ والفائق وغيرهمء وعنه فيمن اعتمر في أشهر الج 
من أهل مكة: يهل بالحج من الميقات. 

ا فإن لم يفعل فعليه دم» وعن أحمد: ا حرم من الميقات عن غيره 
إذا قضى نسکه» ثم أراد أن يحرم عن نفسه. واجبًا أو نفلاء أو 
أحرم عن نفسه» ثم أراد أن يحرم عن غيره» أو عن إنسان ثم 
عن آخر: يحرم من الميقات, وإلاً لزمه دم اختاره القاضي 
وجماعة. وقال في التّرغيب: لا خلاف فيه. 

قال في الفروع: كذا قال» واختاره الصف والشار» 
وغيرهما. ْ 

قال الرُركشي: وهو المشهور» بخلاف ما جزم به القاضي 
وغيره. وروي: هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد. لكن 
بعضهم تأوله» ويأتي بعض ذلك في اول باب صفة الحج. 

[من لم يكن طريقه على ميقات] 

قوله: (وَمَنْ لَم يَكْنْ طرِيقَهُ عَلَى ميقات فَإِذًا حاذى أقْرّب 
ارايت إِلَيّهِ: أخْرّم). 

وهذا بلا نزاع؛ لكن يستحبُ الاحتياط. 

فإن تساويا في القرب إليه: فمن أبعدهما عن مكةء واطلق 
الآجري: أن ميقات من خرج عن المواقيت: إذا حاذاها. 

فائدة: قال في الرّعاية: ومن لم يحاذ ميقانًا: أحرم عن مكّة 
بقدر مرحلتين. 

قال في الفروع: وهذا مّجةٌ. 

[لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات] 

قوله: (وَلا يَجُورْ لِمَنْ أرَادَ دُحُول مكة نَجَاوْرُ الميقَات بِغَيْر 
إخرام). 

هذا المذهب. نص عليه سواءً أراد نسكًا أو مكةء وكذالو 
أراد الحرم فقطء وعليه أكثر الأصحاب, وعنه يجوز تجاوزه مطلقًا 
من غير إحرام» إل أن يرد نسكا. 

ذكرها القاضي وجماعة» وصحّحها ابن عقيل. 

قال في الفروع: وهي أظهر: للخبره واختاره في الفائق. 

قال الرركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي» وظاهر النْص. 


تنبيةٌ: قوله: (وَلا يَجُورُ لِم اراد دُخُولَ مَكَةَ) مراده: إذا كان 
مسلمًا مكلّفًا حرًا. 

فلو تجاوز الميقات كافرٌ أو عبد أو صبي. 

ثم لزمهم» بان أسلمء أو بلغ أو عتق: أحرموا من موضعهم 
ون عردم علل المح من المذهب» نص عليه واختاره 
جماعة. 

منهم الصف والشارح» قال في القواعد الأصوليّةء' 
والمذهب: لا دم على الكافر عند أبي محمد وقدّمه في الفروع» 
والفائق» والرّعايتين» والحاويين. 

قلت: فيعابى بهاء وعنه في الكافر يسلم: يحرم من الميقات؛ 
نصره القاضي وأصحابه؛ لأنّه حر بالغ عاقلٌ كالم لم؛ وهو 
متمكنٌ من المانع» قال المصنف والشارح: يتخرّج في الصي» 
والعبد. 

وكذلك قال في الرّعاية [الصغرى» والحاويء والفائق» بعد 
ذكر الرّواية» وهما: مثله» وقال في الرّعاية] الكبرىء وغيره مثله 
وأولى. انتهى. 

قلت: لو قيل بالدّم عليهما دون الكافر» والجنون: لكان له 
وجة؛ لصحته منهما من الميقات؛ مخلاف الكافر والجنونء ومنع 
الزُركشيُ من التُخربج» وقال: الرٌواية التي كانت في الكافر مبنيةٌ 
على أله خاطب بفروع الإسلام. انتهى. 

وقال في القواعد الأصوليّة: وبنى بعضهم الخلاف في الكافر 
على اله حاطب بفروع الإسلام» وعنه يلزم الجميع دم إن م 
يحرموا من الميقات» وأمًا ا جنون» إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات: 
فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه. 

[حكم من تجاوز الميقات دون أن يحرم] 

فائدة: لو تجاوز ال حرم المسلم امكف الميقات؛ بلا إحرام: لم 
يلزمه قضاء الإحرام؛ ذكره القاضي في اجرد وجزم به المصنّفء 
والشارح» وقذمه في الفروع والمستوعب. 

قال في الرّعايتين» والحاويين: لم يلزمه قضاء الإحرام الواجب 
في الأصح» وذكر القاضي أيضًا وأصحابه: يقضيه. وأنْ أحمد 
أوما إليه. كدر الالخرام: 

[أعذار تبيح تجاوز الميقات بغير إحرام] 

قوله: (الأ لقتال ماج أو حَاجةٍ تررق كَالخَطابو). 

والفيج» ونقل الميرةء والصّيد والاحتشاش» ونحو ذلك وكذا 
تردّد المي إلى قريته بالحل. وياتي في آخر كتاب الحدود: هل 
يجوز القتال بمكة. 


[أحكام تتعلق بأهل الأعذار] 

قوله: (لُم إن بدا لَهُ الك حرم من مُوْضعِه). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب وعنه يلزمه أن يرجع فيحرم 
من الميقات» ولا دم عليه. 

ذكرها في الرّعاية قولا واحدًا. 

قوله: (وَمَنْ جَاوَرْهُ مُريدا للشئك: رَجَمَ فَأحْرَمَ مِنْه). 

يعني يلزمه الرُجوع؛ وهذا الصّحيح من المذهب. لكن ذلك 
مقيّد ما إذا لم يخف فوت الحج أو غيره. بلا نزاع. 

قال في الفروع: وأطلق في الرّعاية في وجوب الأجوع 
وجهين» وظاهر المستوعب: أنهما بعد إحرامه» وكل منهما 

قلت: قال في الرّعاية: وفي وجوب رجوعه محلاً؛ ليحرم منه 
مع أمن عدو وفوت [وقت] حج وجهان» وقال في المستوعب: 
ولا يلزمه الرّجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال. 

ذكره القاضي» وحكى ابن عقيل: أله إن ل يخ عدوا ولا 
فوتا: لزمه الرُجوع والإحرام من الميقات. انتهى. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لو رجعء فأحرم من الميقات 
قبل إحرافه: أله لا شيء عليه» وهو صحيح. 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» 
وحكي وجة: عليه دم. 

[كفارة من تجاوز الميقات ولم يحرم] 
قوله: (فْإن أحرمٌ مِنْ مَوْضِعِه: فَمَلْهِ دم ون رَجَعَ إلى 


الميقات). 
هذا المذهب» وجرم به ف المغني» والشرح» والحررء» والوجیزء 


وقدّمه في الفروع. والفائق» وغيرهماء وعنه يسقط الدّم إن 

رجع إلى الميقات» وأطلقهما في المستوعب. 
[حكم الجاهل والناسي] 

فائدتان: إجداهما: الجاهل والناسي: كالعالم العامد. 

بلا نزاع» والمكره كالمطيع. 

على الصّحييح من المذهب» وقدّمه في الرّعاية» وقال في 
الفروع: وقال أصحابنا في المكره: قال ويتوجٌّه أن لادم على 
مكروء أو أنه كإتلافي. وقال في الرّعاية: قلت: ويجتمل أنه لا 
بازع ار 

الثانية: لو أفسد نسكه هذا: لم يسقط دم انجاوز على الصحيح 
من المذهب» نص عليه وقدّمه في الفسروع وغيره» وعليه 


الأصحاب. ونقل مهنا: يسقط بقضائه» وأطلقهما في الرّعاية 
الكبرى. 
[الإحرام قبل الميقات] 

تنبية: ظاهر قوله: (وَالاخبيّارٌ: أن لا يُحْرمْ قَبْلَ ميقانه). 

أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات» لك لو فعل غير الاختيار 
فيكون مكرومًاء وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحابء وقدم في الرّعاية الكبرى: الجواز من غير كراهق وان 
المستحب: من الميقات» وهو ظاهر كلام جماعة» فيكون مباحًاء 
ونقل صالح: إن قوي على ذلك فلا باس. 

[لا يحرم بالحج قبل أشهره] 

قوله: (وَلا يُحْرِمٌ بالحج قبل أشهرو). 

يعني أن هذا هو الاختيار» فإن فعل فهو محرم. 

لكن يكره ويصح» وهذا الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. 

نقل ابو طالب وسندي: يلزمه الحج» إلا أن يريد فسخه 


بعمرة. 
فله ذلك قال القاضي: بناء على أصله في فسخ الحج إلى 


اختاره الآجرّي» وابن حاملر. 

قال الرُركشي: ولعلّها أظهر. وقال: وقد يبنى النلاف على 
الخلاف في الإحرام» فإن قلنا: شرط. صح كالوضوء وإن قلنا: 
ركنم يصح» وقد يقال على القول بالنترطية: لا يصح أيضًا. 
انتهى. ش 

ونقل عبد الله يجعله عمرة» ذكره القاضي موافقًا للأول. 

قال في الفروع: ولعلّه أراد: إن صرفه إلى عمرةٍ أجزأ عنهاء 
وإلأ تمحذّل بعملها ولا يجزئ عنها. 

وقوله: «تَحَللَ بمَملَِا ولا بُجزئ عَنْهَاه» ونقله ابن منصوره 
نک 

قال القاضي: أراد كراهة تنزيه» وذكر ابن شهاب العكبري 
رواية لا يجوز. 

[أشهر الحج] . 

قوله: (وَأَشْهُرُ الحج: شوال وذو القَمْدَقٍ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي 
الججة). 

فيكون يوم النحر من أشهر الحج. وهو يوم الحج الأكبر. 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهمء 
واختار الآجري: آخره له النْحر. واختار ابن هبيرة: أل أشهر 
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احج سوال وذو القعدة وذو الحجّة كاملء وهو مذهب مالكي. 

فائدة: الصحيح. من المذهب أن فائدة الخلاف: تعلق الحنث 
به» وقاله القاضي» وهو مذهب الحنفية» وجزم به في الفروع. 
وقال: يتوجه أنه جواز الإحرام فيهاء على خلاف ما سبق» وهو 
مذهب الشافعي. وعند مالكر: فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير 
طواف الزّيارة عنهاء وقال المولى من الشافعية: لا فائدة فيه إلا في 

٠‏ كراهة العمرة عند مالك فيهاء ونقل في الفائق عن ابن الجوزي» 
أنه قال: فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة بتاخير طواف 
الرّيارة عن اليوم العاشر. ولزوم الدّم في إحدى الرّوايتين» وتأتي 
أحكام العمرة في صفة العمرة. 
باب الإحرام 
[تعريف الإحرام] 

فائدتان: إحداهما: «الإحرام» هو نة النسك» وهي كافية 
على الصّحبح من المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب» وذكر 
أبو الخطّاب في الانتصار رواية: أن نيّة السك كافية مع الثّلبيية» 
أو سوق المدي» واختاره الشيخ تقيٰ الدّين. 

الثانية: لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه. 

صرّح به ا جد وقطع به ابن عقيل وقال بعض الأصخاب 
في البيع الفاسد: لا بجحب المضيٌ فيه» فدلُ على أله لا ينعقدء 
فيكون باطلاً. ٠‏ 

ذكره في الفروع» والقواعد الأصوليّة» وتقدّم في أوّل كتاب 
المناسك: هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون؟. 

[مستحبات الإحرام] 
تنبية: شمل قوله: (وَيُسْئَحَبُ لِمَنْ أرَادَ الإحرامٌ أن يَغْتسِلَ). 
الحائض والنفساءء وهو صحيحٌ. بلا تزاع. وتقدم ذلك. 
[من لم يجد ماء للاغتسال] 
فائدة: إذا لم يجد ما فالصحيح من المذهب ونقله صالح أنه 


قال في الفروع في باب الغسل: ويتيمٌم في الأصح لحاجةٍ» قال 
في الرّعاية الكبرى: تيمم في الأشهرء وقدّمه في الرعاية الصغرى» 
وجزم به في المستوعب. والإفادات, والمداية» والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والخلاصة؛ واختاره القاضي وغيره؛ وقيل: لا يستحبا 
له النيمُم اختاره المصئفء والشارح» وصاحب الفائق وابن 
عبدوس في تذكرته» قلت: وهو الصّوابء وأطلقهما في 
التلخيص» والحاويين» والزركشي. 

قوله: (وَبَتَطَيُبْ). 


يعنى في بدنه» وسواء كان له جرم أو لاء فأمًا تطييب ثوبه 
فالصّحيح من المذهب: أنه يكره. وعليه أكثر الأصحاب. وقال 
الآجرّي: يحرم وقيل: تطييب ثوبه كتطييب بدنه» ويحتمله كلام 
المصئف هنا. 

قال الزركشي» وقد شمله كلام كثير من الأصحابء ويأتي: 
هل له استدامة ذلك؟ وهل تجب الفدية به؟ في آخر باب الفدية 
عند قوله: 9وَلئِس لَه لبس ثوب مُطيّبو. 

[ما يفعله من أراد الإحرام] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَيَلْبِسُ وبين ايفين نَظِيفيِن: 
إِزَارًا وَرِدَا). 

فالركداء: يضعه على كتفيه. والإزار في وسطه على الصّحيح 
من المذهب. وذكر الحلوانيُ في التّبصرة: إخراج كتفه الأيمن من 
الرّداء أولى. ْ 

الثانية: يجوز إحرامه في ثوب واحا. 

قال في التّبصرة: بعضه على عاتقه. 

قوله: (وَيْصلَي رَكَْتيْنِ وَيُحْرِمٌ عَقِيهُمَا). 

الصّحيح من المذهب: أنه يستحبُ أن يحرم عقب صلاق إا 
مكتوبةٍ أو نفل» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه 
يستحبٌ أن يحرم عقيب مكتوبةٍ فقط» وإذا ركب وإذا سار سوا 
واختار الششيخ تقي الدّين: أنه يستحبُ أن يحرم عقيب فرض إن 
كان وقته» وال فليس للإحرام صلاة تخصّه. 

[عدم جواز صلاة ركعتي الإحرام في وقت نهي] 

فائدة: لا يصلي الركعتين في وقت نهي على الصحيح من 
اللذهب» وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجّه فيه الخلاف 
الذي في صلاة الاستسقاء في وقت النْهي؛ وقد مر ولا يصليهما 
أيضًا من عدم الماء والثراب. 

[النية عند الإحرام] 

تنبيهات: الأوّل: قوله: (وَيّنوي الإخرام بنك مُعْيْنِ ولا 
ينعد إلا بالّق). ١‏ 

قال ابن منجًا: إن قيل: الإحرام ما هو؟ فإن قيل: النيّة. 

قيل: فكيف ينوي الْيّة؟ ونيّة اليه لا تجب لما فيه من 
التسلسل» وإن قيل: التُجرُد فالتّجِرُهِ ليس ركنا في الح ولا 
شرطًا وفاقاء والإحرام؛ قيل: إِنْه أحدهماء فالجواب: أل الإحرام 
اليه والتجرد هيئةٌ لهاء والديّة لا تجب لا الديّةء وقول المصئف 
هنا: «وَيوي الإخرَام بك مُين؛ معناه: ينوي بيه نشكا 
معئناء والأشبه: أنه شرط. 
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كما ذهب إليه بعض أصحابنا. 
كنيّة الوضوء انتهى. 
[الاشتراط في الإحرام] 
الثاني: ظاهر قوله: (وَيُشْترَط) أي يستحب: (فيشول: اللّهُمْ 


إني أرب يذ السك القلاني إلى آخيرو). 

أ يقول ذلك بلسانه» اواز اه وهو صحيح؛ فلا 
يصح الاشتراط بقلبه على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب» وفطع به بر م وقيل: يصح؛ لاله تابع 
للوحرام» وينعقد بالئيّة. 

فكذا الاشتراط. وهما احتمالان مطلقان في 5 والشرح» 
والرركشي. واستحب الشيخ تقي الدّين: الاشتراط للخائف 
فقطء :ونقل أبو داود: إن اشترط فلا بأس. 

[فوائد الإشتراط] 

فائدة: الاشتراط يفيد شيئين: 


أحدهما: إذا عاقه عد أو مرض» أو ذهاب نفقة» أو نحوه: 


جاز له التُحلّل. 
الثاني: لا شيء عليه انحل وصرح المصئّف بذلك في آخر 
باب الفوات والإحصار. 


لكن قولنا: «جَارَ لَه التَحَلّلُ» هو المذهب. وعليه الأكثر. 
منهم القاضي» وأبو الخطّابء والمصنّف. وغيرهم وقال 
الرركشي: ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيصء وأبي 
البركات: أنه يحل بمجرد الحصر وهو ظاهر الخديث. 
[التمتع والإفراد] 
قوله: (وَنْضْلْهَا: امن نَم الإفراة). 
هذا المح من اللجب ونس عليه خرارا كر وعليه 
جماهير الأصحاب قال في رواية عبد الل وصالح: : يختار التُمنّع؛ 
أنه آخر ما أمر به الذي يل وهو من مفردات المذهب» وعنه: إن 
ساق اهدي فالقران أفضل» م المع . 
رواها المرُوذي» واختارها الشيخ تق الدّينء وقال: هو 
المذهب؛ وقال: وإن اعتمر وحج في سفرتين» أو اعتمر قبل أشهر 
الحج» فالإفراد أفضل باتفاق الأئمّة الأربعة» ونص عليه امد في 
الصورة الأولى وذكره القاضي في الخلاف. وغيره» وهي أفضل 
من الثانية. 
1 نص عليه 00 صاحب الفائق في الصورة الأول. 
[اختلاف العلماء في حجة ة الي نه ] 
فائدة: اختلف العلماء في حجّة اللي ية بحسب المذاهب 


حتّی اختلف كلام القاضي وغيره: هسل حل من عمرته؟ فيه 


وجهان. 
قال في الفروع: والأظهر قول احمد: لا شك أنه [كان] قارناء 
والمتعة أحب إلي. 


قال الشيخ تفي الدّين: وعليه متقدّمو الصّحابة. 
[صفة التمتع] 

قوله: (وَصفَة التمت: أن يُحْرم بالحُمرَةِ في أثنهرٍ الخج). 

هذا هو الصّحيح» نص عليه» وجزم به الخرقي؛ وفي ال هدايية» 
والمذهب» ومسبوك الأهب» والخلاصةء والمستوعبء والمغني» 
والتلخيص؛ والحرّر» والنظمء والرّعايتين» والحاويين» والقائق 
وغيرهم» وقال بعض الأصحاب: هو أن يحرم بالعمرة. وأطلنقء 
منهم صاحب المبهج؛ وقدمه في الفروع» وقطع جماعة: أن يحرم 
بالعمرة من ميقات بلده وأطلقوا. 

منهم المصئف في الكاني» وابن عقيل في تذكرته. 

قال في الفروع: ومرادهم في أشهر الحج. 

قوله: (ويَفْرُعْ مِنْهَا) هكذا قال الأصحاب. 

قال في الفروع» قال الأصحاب: ويفرغ منهاء قلت: جزم به 
في المداية» والمبهج؛ والتذكرة» والمذهب [ومسبوك الأمب] 
والخلاصة؛ والكافيء والمغبي؛ والتلخيصء والخرقي» والنظمء 
والرّعاية الكبرى والوجيزء وغيرهم» وقسال في المستوعب: 
ويتحلل؛ وقال الرركشي: وصفة التمبّع: أن يحرم بالعمرة في 
أشهر الحجء ثم يجج من عامه. 31 

قال: وقد أشار اليخان إلى ذلك فقالا: حقيقة التمتع ذلك. 

قال: ولا يغرّئك ما وقع في كلام أبي محمّارٍ وغيره: من أن 
المتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يحرم 
بالحج من مكة إلخ. فإ هذا المع الموجب للدم ومن هنا قلنا: 
إن تمع حاضر المسجد الحرام صحيحٌ على المذهب. انتهى. 

وقال في امْحرّر: فالتّممع أن يعتمر قبل الح في أشهره؛ وتبعه 
في الرّعاية الصُغرى» والحاويين» والفائق. ولم يقولوا: «وَيَفُوُغٌ 
مِنْهَاه» ويأتي أيضًا في شروط وجوب العمرة على النَّمنّع: هل 
اليه شرطً في انمع آم لا؟ء قلت: ما قاله الرُركشي لا يرد على 
كلام الأصحاب في قوههم: : ویرغ ينها إذ ارا لابدمئنه 
على كل متمم سواءً كان آفاقيًا او مكيا 1 

إذ لو أحرم بالج قبل فر a.‏ لكان قارناء لا دم عليه 
لأجل متّعه؛ لأنْه انتقل عن المشعْ إلى القرانء فلذلك أوجبنا 
عليه دم القران» كما يأتي في شروط وجوب الم على المتمنّع 
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وقاله هو في الشروط والمصنّف في المغني ولا يلزم تا اأعاه 
عدم صحة عمرة ا لمكي فإك الأصحاب قالوا: يقرع مِنْهَاء 
َقَالُوا: «يْصِح تَمَنَعُ اي٠‏ فإذا تم لمك وأحرم بالعمرة» فلا 
بد من فراغه منهاء وإلاً صار قارناء فلا سبيل إلى المع إلا 
بفراغه من العمرة» وظاهر كلام الزُركشي: أنه لا يشترط ذلك 
لمكي وليس الأمر كذلك. وبأتي في آخر باب دخول مكّة: 
هل يحل المتمتع إذا فرغ من العمرة ولم يسق الحدي إذا كان ملبِدًا 


أم لا؟. 
[ويأتي أيضًا في شروط وجوب الدّم على الى ا 
شرط في النْمنّع آم لا؟]. 


[الإحرام بالحج] 
قوله: (لم يحرم بالج من مَك أ من قريب مِنْهَا في غَايو) 
هكذا زاد ماعة. 
منهم صاحب الفائق» والرّعايتين» والحاويين» ونقله حرب» 
وأبو داود» ي يعني: أنهم قالوا: «مِن مَكَة أو مِنْ م قرب بنا 
ومنهم صاحب الوجيزء لكن قيّد القرب بالحرم» والُذي عليه 
أكثر الأصحاب: أنه يحرم في عامه» ولم يقولوا: «ين مَكة» ولا 
دين قريب منهاء ونسبه في الفروع إلى الأصحاب. 
منهم صاحب المذهب» ومسبوك الذهب. والخلاصة. وزاد 
بعض الأصحاب فقال: يحرم في عامه من مكة. وم يذكر: ريا 
مِنهًا» منهم صاحب المداية» والمستوعب» والتلخيص. والكاني. 
وابن عقيل في تذكرته. 
١‏ [صفة الإفراد] 
قوله: (وَالإفْرَاهُ: أن يُحْرِمٌ بالحج مقر 5ا). 
هذا بلا ترم ولكن بعتمر. بعد لك 
ذكره جماعة من الأصحابء وأطلقوا ا منهم صاحب المذهب» 
ومسبوك الذهب» وقدمه في الفروع» قال جماعة: يحرم بالحجّ مسن 
الميقات» ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل. 
قال في الفائق: هو أن جج ثم يعتمر من أدنى الحل» وكذا في 
الرّعايتين» والحاويين. 
قال ابن عقيل في تذكرته: والإفراد: أن يحرم بالحج من 
الميقات» زاد بعضهم على ذلك: وعنه بل يحرم بالعمرة من 
الميقات» وهو صاحب الرّعاية الكبرى» وقال في المحرّر وغيره: 
الإفراد أن لا يأتي في أشهر احج بغيره. 
قال الرُركشي: وهو جود قال القاضي وغيره: ولو تحثل 
منه في يوم النْحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمنّمِ في ظاهر ما 


نقله ابن هانئ: ليس على معتمر بعد الحجّ هدي؛ لأنه في حكم 
ما ليس من أشهره؛ بدليل فوات الحج فيه وقاله ابن عقيل في 
مفرداته» قال في الفروع: فدل على أنه لو احرم بعد تله من. 
الأول صح وقال في الفصول: الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره. 
فإذا تحلّل منه: أحرم بالعمرة من أدنى الحل. 
[صفة القران] 

قوله: (وَالقِرَانُ: أن بحرم بهمَا جَمِيعًا). 

هكذا أطلق جماعة. 

منهم صاحب البهج» وامحرّر. 

قال في الخلاصة: والقران أن يجمع بينهما في مدة الإحرام» 
وقال آخرون: يحرم بهما جميعًا من الميقات. 

منهم صاحب المداية» وابن عقيل في التذكرة والمذهب. 
ومسبوك الذهب» انوع وات جاتن راان رالات 

قوله: (أوْ يُحْرِمٌ م بِالعْمْرَق ثم يديل عَلَْهَا الحج). 

أطلق ذلك أكثر الأصحاب» وقال بعض الأصحاب: من 
مكة» أو قربها. 

[احکام تتعلق بالقران] 

فائدتان: إحداهما: لا يعتبر لصحّة إدخال الحج على العمرة: 
الإحرام به في أشهره على الصّحيح من المذهب» وقيل: يعتبر 
ذلك. 

الثانية: و جرع قي طواف ار م يضح إدخال الحج عليها 
كما لو سی إلا لن معه هدیب إل بصخ وبصي قارا ناء 
على المذهب» من أن من معه الحدي لا يجوز له التُحلّل. 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصنّف: أنه يستحبُ أن ينطق بما أحرم به 
من عمرةٍ أو حج أو هماء وهو صحيمٌ؛ وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. وجزم به في الهداية» وعن أبي الخطًاب: لا يستحبا 
ذكر ما أحرم به. نقله الرركشي. 

قوله: (ولو ارم بالخج. . ثم أذخل عليه العْمْرَة: لم يصح 
إِحَرَامَهُ بھاء ولم يَصِرْ قَارنا). 

هذا المحيح من المذهبء بناءً على أنه لا يلزم بالإحرام 
الثاني شيءٌ فيه حلاف وقيل: يجوز إدخال العمرة على الحجّ 
ضرورة فعلى المذهب: يستحبُ أن يرفضها لتأكد احج بفعل 
بعضه» وعليه برفضها دم ويقضيها. 

فائدة: مذهب الإمام امد وأكثر الأصحاب: أن عمل 
القارن كالمفرد في الإجزاء. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد. 
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ويسقط ترتيب العمرة» ويصير الترتيب للحج كما يتأخر 
الحلاق إلى يوم النحرء فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته. 

قال الرركشي: هو المذهب المختار للأصحاب, وعنه على 
القارن طوافان وسعيان» وعنه على القارن عمرة مفردة اختارها 
أبو بكر. وأبو حفص لعدم طوافهاء ويأتي في كلام المصنّف في 
آخر صفة الحج: أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام على 
الصلحيح من المذهب» فعلى الرواية الثانيِة: يقدّم القارن فعل 
العمرة على فعل الحج كمتمثّمٍ ساق هديًا فلو وقف بعرفة قبل 
طوافه وسعيه هاء فقيل: تنتقض عمرته ويصير مفردًا با حح ثم 
يعتمر قدّمه في الرّعاية الكبرى» وقيل: لا تنتقض عمرته. 

فإذا رمى الجمرة طاف ها ثم سعى. 

ثم طاف للحج؛ ثم سعى» وأطلقهما في الفروع. ويأتي: هل 
للقران إحرامان أو إحرامٌ واحد؟ في آخر باب الفدية قبل قوله: 
«وكُل هَذي أو عام فَهْرَ ِمَساكِين الخرّم. 

يجب على القارن والمتمع دم نسك] 

قوله: (وَيَجِبْ على القارن اميم َم نُسّك). 

فالواجب عليهما: دم نسي لا دم جبران. 

أما القارن: فيلزمه دم. 

كما قال الصنف وهو المذهب. نص عليه؛ زعليه 
الأصحاب, ونقل بكر بن محار: : عليه هدي» وليس كالمتمتع. 

إذ الله وجب على امتممّع هديا في كتابهء والقارن إلما روي 
أن عمر قال للصّى: «اذْبْحْ تَيْسًا؛» وسأله ابن مشيش: القارن 
يجب عليه الدّم وجوبًا؟ فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ وإنّما 
شّهوه بالتمتع. 

قال في الفروع: فتتوجه منه روايةٌ: لا يلزمه دم فعلسى 
المذهب: يكون الدّم دم نسك. 

كما قال المصئف. وهو الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب» وقال في المبهج» وعيون المسائل: ليس بدم نسكي. 

يعنيان: بل دم جبران. 

فائدة: لا يلزم الدّم حاضري المسجد الحرام. 

كما قال الصنف» وقاله في الفروع وغيره. وقال والقياس: 
نه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات» إن قاتا به كظاهر 
مذهب الشافعي. . وكلامهم يقتضي لزومه» لأن اسم «القران» 
باق بعد السفرء يلاف الَمتع. انتهى. 

وأمًا المتمنّع: فيجب الدم عليه بسبعة شروط. 

أحدها: ما ذكره المصنّف هناء وهو إذا لم يكن مسن حاضري 


المسجد الحرام وهذا شرط في وجوبه إجماعًا. وفسّر المصنّف 
حاضري المسجد الحرام: أنهم أهل مكة ومن كان منها دون 
مسافة القصرء فظاهره: أن ابتداء مسافة القصنر من نفس مكة 
وهو اختيار بعض الأصحاب» وهو ظاهر ما جزم به في التشرح» 
وصاحب التلخيص» وقاله الإمام أحمدء وهو ظاهر كلام ابن 
منجا في شرحه» وقيل: أوّل مسافة القصر: من آخر الحرم» وهو 
المذهب. وذكره ابن هبيرة قول أحمد. وجزم به في الهدايةء 
والمستوعب» والرعايتين» والحاويين» وقدمه في الفروع. 
[أحكام تتعلق بدم النسك] 

فوائد: الأولى: من له منزلٌ قريب دون مسافة القصرء ومنزلٌ 
بعيدٌ فوق مسافة القصر: لم يلزمه دمّ على الصّحيح من المذمب؛ 
لأنْ بعض أهله من حاضري المسجد الحرام» فلم يوجد التشرط» 


وله أن يحرم من القريب. 


واعتبر القاضي في الْجرّد» وابن عقيل في الفصول: إقامته أكثر 
بقن ثم مالیا و بتي ثم الذي أحرم منه. 

الثانية: لو دخل آفاقي مكة متمنّمًا ناويا الإقامة بها بعد فراغ 
که ار نواه بعد قراغ من ٠‏ 

فعليه دم على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب 
وحكاه ابن المنذر إجماعاء وحكى وجها: لا دم عليه 

الثالثة: لو استوطن آفاقي مكسة فهو من حاضري المسجد 
الحرام. 

الرابعة: لو استوطن مي الام أو غيرهاء شم عاد مقيمًا 
متمتعًا: لزمه الدّم على الصّحيح من المذهب» جزم به المصنّف 
وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره. وقال في المجرد, والفصول: لا 
دم عليه كسفر غير مكّي ثم عوده. 

الشرط الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج. 

قال الإمام أحمد: عمرته في الشهر الذي أهلْ فيه. والاعتبار 
عندنا بالثهر الذي أحرم فيه» فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم 
حل في شو رال ل يكن متمتّماء نص عليه في رواية جماعة. 

الشرط الثّالث: أن يحم من عامه. 

الششرط الرّابع: أن لا يسافر بين العمرة والحج» فإن سافر 
مسافة قصرء فأكثر. أطلقه جماعة. منهم المصئّف. والشارح. 

قال ني الفروع: ولعلّ مرادهم: فأحرم فلا دم عليه نص 
عليه» وجزم به ابن عقيل في التذكرة» وقدمه في الفروع» وجزم به 
في الرّعاية الصغرى» والحاويين. وقالا: ولم يحرم به من ميقات» 
أو يسافر سفر قصر. وقال في الفصول. والمذهب» ومسبوك 
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الأب والْحرر» والمنور: ولا يحرم بالحج من الميقات» فإن أحرم 
به من الميقات فلا دم عليه» ونصُ عليه أحمد» وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى» وحمله القاضي على أن بينسه وبين مكة مسافة قصرء 
وقال ابن عقيل: هو روايةء وقال في الترغيب» والُلخيص: إن 
سافر إليه فأحرم به» فوجهان» ونظير أثر الخلاف في «قُرْن؛ 
ميقات أهل نج فإنه أل ما تقصر فيه الصّلاة. 1 

أنًا ما عداه: فان بينهما وبين مكة مسافة قصرء على ظاهر ما 
قاله الزُركشيْ في المواقيت» وتقدّم قول: إذ أقربها ذات عرق» 
وقال في الفروع: ويتوجّه احتمالٌ يلزمه [دم] وإن رجع. 1 

الشرط الخامس: أن يحل من العمرة ة قبل إحرامه بالحج؛ يحل 
رلا فإن أحرم به قبل حلّه منها صار قارنًا. 

الشرط السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات. 

ذكره أبو الفرج» والحلواني وجزم به ابن عقيل في التُذكرة» 
وقدّمه في الفروع» وقال القاضي» وابن عقيل وجزم به في 
المستوعب» والتُلخيص: والرّعاية» وغيرهم: إن بقي بينه وبين 
مكة مسافة قصر فأحرم منه: لم يلزمه دم المتعة؛ لأنه من حاضري 
المسجد الحرام. ٠‏ 1 

بل دم الجاوزة. واختار المصئّف. والشارح» وغيرهما: أنه إذا 
أحرم بالعمرة من دون الميقات: يلزمه دمان: دم المتعة. ودم 
الإحرام من دون الميقات؛ لأنّه لم يقم ولم ينوها به» وليسس 
.بساكن» وردُوا ما قاله القاضيء قال المصئّف. والشارح: ولو 
أحرم الآفاقيُ بعمرة في غير أشهر احج ثم أقام بمكّة» واعتمر 
من التّنعيم في أشهر احج وحج من عامه: فهو متمنّمٌ؛ نص 


عليه» وعليه دم. 
قالا: وني نصّه على هذه الصورة: تنبيةٌ على إيجاب الذم في 
الصّورة الأولى بطريق الأولى. 


الشرط السابع: نيّة المتمتّع: في ابتسداء العمرة: أو في أثنائها. 
قاله القاضي» وأكثر الأصحابء وقدّمه في الفروع. وقال: ذكره 
القاضي» وتبعه الأكثر. 

قلت: جزم به في المداية» والمبهج؛ والمذهب. ومسبوك 
الذُهبء والمستوعب, والخلاصةء والتُلخيصء قال في الرّعاية 
الكبرى: وينوي في الأصحء وقال في الصطغرى» والحاويين: 
وينوي في الأظهر. وقيل: لا تشترط نة النّمتّع اختاره الصف 
والشارح» وقدمه في الحرّره والفائق. 

[أحكام تتعلق بالقران والإفراد والتمتع] 

فوائد: إحداها: لا يعتبر وقوع النسكين عن واحار. 


ذكره بعض الأصحاب. 

منهم المصنّف والمجد. قاله الرركشي» واقتصر عليه في 
الفروع» فلو اعتمر لنفسه» وح عسن غيره أو عكسه أو فعل 
ذلك عن اثنين: كان عليه دم المتعة. وقال في التلخيص في الشترط 
الثالث: أن يكون النسكان عن شخص واحلر. 1 

إِمّا عن نفسنه أو عن غيره» فان كات عن شخصين: : فلا تمشع؛ 
لأنه لم يختلف أصحابنا: اه لا بد من الإحرام بالك الثاني من 
الميقات. 

إذا كان عن غير الأول والمصدّف يخالف صاحب التلخيص 
في الأصلين اللُذين بنى عليهما. والجد يوافقه ني الأصل الشاني» 
وظاهر كلامه غخالفته في الأوّل. 

الثانية: لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمنُعًا على الصّحيح: 
وقئمه في الفروع» وقال: معنى كلام الثيخ يعني به المصنف 
يعتبرء وجزم به في الرّعاية إلا النئرط السادس: فان المتعة تصح 
من المکي» كغيره. 

على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب ونقل 
الجماعة عن أحمد كالإفرادى ونقل المرّوذي: ليس لأهل مكة 
متعة» قال القاضي, والمصتف» والشارح» وغيرهم: معناه ليس 
عليهم دم متعةّه وقال الزُركشي» قلت: قد يقال: إن هذامن 
الإمام أحمد بناء على أن العمرة لا تجب عليهم» فلا متعة علیهم» 
أي الح كافيهم؛ لعدم وجوبها عليهم» فلا حاجة إليها. انتهى. 

وذكر ابن عقيل رواية: لا تصح المتعة منهم. 

قال ابن أبي موسى: لا متعة لهمء وأطلقهما في الفائق. 

الالثة: لا يسقط دم التّمبّع والقران بإفساد نسكهما على 
الصحيح من المذهب؛ نص عليه. وعنه يسقطء وأطلقهما في 
الحاويين» وقال القاضي: إن قلنا: يلزم القارن للإفساد دمان: 
سقط دم القران. انتهى. 

الرابعة: لا يسقط دمهما أيضمًا بفواته على المُحيح من 
المذهب. وعنه يسقط. 

الخامسة: إذا قضى القارن قارنًا لزمه دمان. لقرانه الأول دم 
ولقرانه الثاني آخر وني دم فواته الرُواَان المتقدئمتان» وقال 
المصّف: يلزمه دمان» دم لقرانه» ودمٌ لفواته. وإذا قضى القارن 
مفردًا ‏ يلزمه شيء! أنه أفضل» جزم به الصنف وغيره» وقدمه 
في الفروع» وجزم غير وأحار: : أله يلزمه دمّ لقرانه الأول وفيه 
لفواته الرٌوايتان» وزاد في الفصول: يلزمه دم م ثالث لوجوب. 
القضاء. 


قال في الفروع: كذا قال فإذا فرغ من:قضى مفردًا: أحرم 
بالعمرة من الأبعد. 

كمن فسد حجّه» وإلأ لزمه دم وإذا قضى متميّمًا فإذا تل 
من العمرة: أجرم بالحج من الأبعد. 

السادسة: يلزم دم التَمتع والقران بطلوع فجر يوم لحر على 
الصّحيح من المذهب» وجزم به القاضي في الخلاف» ورد ما نقل 
عنه خلافه إليه» وجزم به في البلغسة» وقدّمه في الهداية» 
والمستوعب, والخلاصةء والتلخيص» والفروع» والرٌعابتين» 
والحاويين. وعنه يلزم الدّم إذا أحرم بالحج» وأطلقهما في المذهب 
ومسبوك الذهبء وعنه يلزم الدم بالوقوق::وذكره المصنّف. 
والشارح: اختيار ا 

قال الزركشي ولعله في اجرد وأطلقها واي قبلها في الكاني» 
ولم يذكر غيرهما. 

وكذا قال في المغني» والشرح» وقال ابن الور" ف 
الواضح: يجب دم القران بالإحرام. 

قال في الفروع: كذا قالء وعنه يلزم بإحرام العمرة لّة 
المع إذا قال في الفروع: ويتوجّه أن يبني عليها ما إذا مات بعند 
سبب الوجوب: يخرج عنه من تركته» وقنال بعض الأصحاب: 
فائدة الرٌوايات: إذا تعذّر الم وأراد الانتقال إلى الصُوم؛ فمشى 
يثبت العذر؟ فيه الرّوايات. 

[وقت ذبح النسك] 

تنبيهان: أحدهما: هذا الحكم المتقدّم: في لزوم الم وأمًا 
وقت ذبحه: فجزم في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأب 
والمستوعب والخلاصة»ء والمادي. والتلخيصء والبلفةء 
والرّعايتين» والحاويين وغيرهم: أنه لا جوز ذبحه قبل وجوبه. 

قال في الفروع: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر 
يوم ار 

قال: فظاهره يجوز إذا وجب لقوله: ولا نَحْلِقُوا رُدُوسَكُمْ 
حى يَبْلمَ الذي محل فلو جاوز قبل يوم النُحر لجاز الحلق 
لوجود الغاية. 

قال: وفيه نظرٌ؛ لأنه في المحصرء وينبني على عموم المفهوم؛ 
ولأنه لو جاز لنحره عليه أفضل الصّلاة والسلام وصار كمن لا 
هدي معه. وفيه نظرٌ؛ لأنْه كان مفردًا أو قارناء وكان له نة أو 
فعل الأفضلء ولمنع التُحلّل بسوقه. انتهى. 

وقد جزم .في الحرّر» والنُظمء والحاوي» والفائق وغيرهم: أن 
وقت دم المتعة والقران: وقت ذبح الأضحيّة على ما ياتي في 


الإنصاف - كتاب المناسڪ 


بابه» واختار أبنو الخطّاب في الانتصار: يجوز له نحره بإحرام 
العمرة» وأنّه أولى من الصُوم؛ أله بد وحمل رواية ابن منصور 
بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النُحرء ونقل أبو طالبي: إن 
قدم قبل العشر» ومعه هدي ينحره؛ لا يضيع أو يموت أو يسرق. 

قال في الفروع: وهذا ضعيف. 

قال في الكاني: وإن قدم قبل العشر نحره وإن قدم به في 
العشر لم ينحره حبّى ينحره بمنى. 

استدل بهذه الرواية» واقتصر عليه. 

الثاني: هذا الحكم مع وجود المدي» لا مع عدمه؛ ويأني في 
کلام الصتف في أثناء باب الفدية. 

[استحباب الفسخ لمن كان قارنًا أو مفرةا] 

قوله: (وَمَنْ کان قارا أو مُفردا أحبَبَْا لَه أن يَفْسَح إذا اف 
وَسَعَىء وَيَجْعَلَهَا عُمْرَة؛ لمر الثبِي' ب أصنحابة بدلك). 

اقلم أن لنت اقرف زارد ممالل السرةة جا 
بشرطه» نص عليه» وعليه الأصحاب قاطبة. وعبّر القاضيء 


وأصحابه والمجد» وغيرهم: بالجواز وأرادوا فرض المسألة مع 


المخالف. قاله في الفروع» وهو من مفردات المذهب. 

لكن المصئّف هنا ذكر الفسخ بعد الطواف والسّعي» وقطع به 
الخرقي» والمصئف في المغني» والشارح» وصاحب الفائق» وقدّمه 
الرركشي وقال: هذا ظاهر الأحاديث» وعن ابن عقيل: الطّواف 
بنيّة العمرة: هو الفسخ» وبه حصل رفض الإحرام لا غير فهذا 
تحقيق الفسخ وما ينفسخ به» قال الزركشي: قلت: وهذا جي 
والأحاديث لا تأباه. انتهى. 

وقال في الهداية وتبعهفي المذهبء ومسبوك الذُهمب» 
والمستوعب» والخلاصة: والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم» وهو 
معنى كلام القاضي وغيره: للقارن والمفرد أن يفسخا نسكهما إلى 
العمرة» بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة» ولا ساقا هديًاء فلم 
يفصحوا بوقت الفسخ. بل ظاهر كلامهم: جواز الفسخ» سواءٌ 
طافا وسعيا أو لاء إذا لم يقفا بعرفةء قال الرُركشي: ولا يغرنّك 
كلام ابن منجّاء فإنّه قال: ظاهر كلام المصنف: أن الطُّواف 
والسئعي شرط في استحباب الفسخ. 

قال: وليس الأمر كذلك؛ لأن الأخبار تقنضي الفسخ قبل 
الطواف والسّعي؛ لأنّه إذا طاف وسعى ثم فسخ: يحناج إلى 
طوافر وسعي لأجل العمرة» ولم يرد مشل ذلك قال: ويمكن 
تأويل كلام المصئف على أن «إذَاء ظرفٌ لأحببنا له أن يفسخ 
وقت طوافه. أي وقت جواز طوافه. انتهى كلام ابن منجا. 
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وغفل عن كلام الخرقي والمصنف في المغني والتشارح وكلام 
القاضي» وأبي الخطّاب وغيرهما لا يأبى ذلك قال الرُركشي: 
ولیس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيًا. 

كما زعم ابن منجًا. انتهى. 

قلت: قال في الكاني: يسن هما إذا م يكن معهما هدي أن 
يفسخا نينهما با لح وينويا عمرة» ويحلاً من إحرامهما بطوافي 
وسعي وتقصير؛ ليصيرا متمتعین. انتهى. 

قال الزركشية: وقول ابن منجًا «إنْ الآخبَارَ تقْتَيِي افلخ 
َبْلَ الطْرَّافٍ وَالسّعي» ليس كذلك. 

بل قد يقال: إن ظاهرها: أن الفسخ إِنْما هو بعد الطُّواف. 
ويؤيّده حديث جابر فإنه كالنص) فان الأمر بالفسخ إِنْما هو 
بعد طوافهم. انتهى. 

وقال في الفروع: هما أن يفسخا نيّنهما بالحج. 

زاد المصئّف: إذا طافا وسعيا. 

فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة» فإذا فرغا منها وحلاً 
أحرما بالحجٌ» ليصيرا متمتّعين» وقال في الانتصارء وعيون 
المسائل: لو عى مدع وجوب الفسخ لم يبعد» وقال الشيخ تقي 
الدّين: يجب على من اعتقد عدم مساغه. 

نقله في الفائق. 

. [من ساق المدي معه] 

قوله: (إلأ أن يَكُونْ قَدْ ساق هدي فَيَكُونُ عَلَى إِحْرَامِه). 

هذا شرطً في صحّة فسخ القارن والمفرد حجُهما إلى العمرة 
على الصّحيح من المذهب. ويأتي حكاية بعد هذاء ويشتر 
أيضًا: كونه لم يقف بعرفة» قاله الأصحاب. 

قوله: (لَوْ ساق المتَمتمْ هَديًا: لم يكن لَهُ أن يَحِلَ). 

هذا المذهب بلا ريي فعلى هذا: يحرم بالحج إذا طاف 
وسعى لعمرته قبل تحلّله بالحلق» فإذا ذيحه يوم النْحر حل منهما 
مثا زط علد 

نقل أبو طالب: الهدي يمنعه من الّحلل من جمييع الأشياء في 
العشر وغيره. وهذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به 
كثيرٌ منهم» وقدّمه في الفروع وغيره» وقيل: يخل کمن لم يهد 
وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى. قاله القاضي ونقل أبو 
طالب أيضًا: فيمن يعتمر قارا أو متمبّمًا ومعه هدي له أن يقصّر 
من شعر رأسه خاصّة» وعنه إن قدم قبل العشر: نحر اهدي 
وحل» ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتّمًا معه هدي: إن 
قدم في شوال نحوه وحل. وعليه هدي آخرء وإن قدم ني العشر لم 


يحل فقيل له: خبر معاوية؟ فقال: إِنْما حل بمقدار التقصير» قال 
القاضي: ظاهره يتحلّل قبل العشر؛ لأنْه لا يطول إحرامه» وقال 
المصئف: يحتمل كلام الخرقي”: أن له التُحلّل. وينحر هديه عند 
المروة» ويأتي هذا أيضًا في كلام المصنف في آخر باب دخول 
[الفسخ يلزم دم نسك] 

فائدتان: إحداهما: حيث صح الفسخ: فإنه يلزمه دم على 
الصحيح من المذهب» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وقدمه 
في الفروع؛ والمغني؛ والشرح» وغيرهم» وذكسره القاضي في 
الخلاف» وذكر المصنّف عن القاضي: أنه لا يلزم دم لعدم الت 
وجزم به في الرّعاية الكيرى. 

الثانية: قال في المستوعب: لا يستحبٌ الإحرام بنيّة الفسخ. 

قال في الرّعاية الكبرى: يكره ذلك. واقتصر في الفروع على 
حكاية قوهما. 

[المرأة الحائض] 

قوله: (وَالْرةٌ إذَا دَخَلَتْ مُتَمَمَعَةَ فَحَاضَت قبل فوت الحج: 
أخْرْمَت بالحج وَصَارت قار َة) نص عليه: (رلم تقض طَوَاف 
القدُوم) وهذا بلا نزاع في ذلك كله. 

كذا الحكم لو خاف غيرها فوات الحج» نص عليه ويجب دم 
القران» وتسقط عنه العمرة نص عليه وجزم به القاضي 
وأصحابه في كتب الخلاف» واقتصر عليه في الفروع. 

قوله: (وَمَنْ أحْرَمٌ مُطلَقَ بأن نْوَى تمس الإحرامء وَلْم يُعْبّنْ 
سكا صح وَلَهُ صَرَفْهُ إلى ما شاء). 

هذا المذهب. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره وقال الإمام أحمد: يجعله 
عمرةً وقال الإمام أحمد أيضًا: يجعله عمرة» وقال القاضي: يجعله 
عمرةٌ: إن كان في غير أشهر الحج. وذكر غيره: أله أولى كابتداء 
إحرام الحججّ في غير أشهر الحج» وقال في الرّعاية: إن شرطنا 
تعيين ما أحرم به: بطل العقد المطلق. 

قال في الفروع: كذا قال. 

[من أحرم بمثل ما أحرم به فلان] 

قوله: (وَإن أحْرَمَ بل مَا أحْرَمٌ به ثلان: الْعقَدَ إخرامة 
بمئله). 
1 وكذا لو أحرم با أحرم به فلان» بلا خلافي فيهما نعلمه. 

ثم إن علم ما أحرم به فلان: انعقد مثله. وكذا لو كان إحرام 
الأول مطلقّاء فحكمه حكم ما لو أحرم هو به مطلقًا على ما 


تقدّم» قال في الفروع: فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليهء 
ولا إلى ما كان صرفه إليه. وأطلق بعض الأصحاب اختمالين» 
قال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب: يعمل بقوله» لا بجا وقع 
في نفسه» ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدًاء فقال في الفروع: 
يتوجّه الخلاف لنا فيما إذا نذر عبادة فاسدة: هل تنعقد صحيحة 
أم لا؟ على ما يأني في النذرء ولو جهل إحرام الأوّل: فحكمه 
حكم من أحرم بسك ونسيه على ما يأتي في كلام الصنف 
قريب ولو شك: هل أحرم الأول أو لا؟ فالصحيح من المذهب: 
أ حكمه حكم ما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقًا. 

قال في الفروع: هذا الأشهرء وقال: فظاهره ولو أعلم أله لم 
يحرم لجزم بالإحرام؛ بخلاف قوله: إن كان مُحْرِما فْقَدْ 
أحْرَمْت». فلم يكن محرمًا. وقال في الكاني: حكمه حكم من 
أحرم بنسك ونسبه» وقدمه في الفروع والرّعاية. 

[من أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بأحدهما] 
فائدة: قوله: (وَإن أخْرم بِحَجْتَيِنِء أو عمْرتَيِن: انْعَقَدَ 


بإِحْدَاهُمَا). 
بلا نزاع» قال في الفروع معلّلاً: لأن الرمان يصلح لواحدق 


قال: فدلٌ على خلاف هناء كأصله. 

قال: وهو متوجة بمعنى أله لا يصح بواحدةٍ منهما في قول» 
وقال أيضًا: ينوجّه الخلاف في انعقاده بهما. 

[من أحرم بنسك ونسيه] 

قوله: (َإِنْ أخْرَمٌ بسك وَنَمِيَهُ: جَعَلَهُ عُمْرَة). 

هذا الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. ونقله أبو 
داود» وجزم به في الوجسيز وغيره» وقدمه في الفروع؛ والفائق 
وغيرهما. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وقال القاضي: يصرفه 
إلى أيُهما شاء. وهو روايةٌ عن امد وقطع به جماعة» وحمل 
القاضي نص أحمد على الاستحباب» وقدّمه في التشرح» قلت: 
وهو الصواب؛ أنه على كل تقدير جائرٌ قال في الحرر: :ومن 
أحرم بنسائو فانسيه» أو أحرم به مطلقاء ثم عه تمم أو إفراد 
أو قران: : جان وسقط عنه فرضه إل الناسي لنسكه إذا عه 
بقران» أو بشم وقد مساق المدي: فإنّه يجزيه عن الحسج دون 
العمرةء وأطلق جماعة وجهين: هل يجعله عمرة أو ما شاء؟. 

فائدةٌ: لو عيّن المنسي بقران: خلح جا ين 
الصّحيح» وقيل: يلزمه دم قران احتياطاء وقيل: وتصح عمرته. 


بناءً على إدخال العمرة على الح لحاجةء فيلزمه دم قران» ولو 
عيّنه بتمثم فحكمه حكم فسخ احج إلى العمرة» ويلزمه دم 
المتعة» ويجزيه عنهما. 1 

ولو كان شكه بعد طواف العمرة جعله عمرة؛ لامتناع إدخال 


الوقرف: يحرم بالحج ويتمّمه ويجزئه. ويلزمه اي في غير 
وقته» وإن كان حاجًا وإلا قدّم متعة» ولو كان شكه بعد طواف 
العمرة: وجعله حجًا أو قرانًا: تلل بفعل الحج. ولم يجزه واحادٌ 
منهما للنسك؛ لأنه يحتمل أن المنسي عمرة» فلا يصح إدخاله 
عليها بعد طوافهاء ويحتمل آنه حججٌ؛ فلا يصح إدخانها عليه؛ ولا 
دم» ولا قضاء؛ للشك في سببهما. 

فائدة: قوله: (وَإن أحرَمٌ عن رَجْليْنِ: وَقَمَ عَنْ تَفسب). 

بلا نزاع وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره. 

قوله: (وَِن حرم عن أحَدِهِمَا لا بعيبه: رقع عَنْ نَْسبو). 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وجزم به 
في الوجيز وغيره. وقدّمه المصئفء والشارح» وصاحب الفروع 
وغيرهم. وهو من المفردات» وقال أبو الخطّاب: يصرفه إلى أيْهما 
شاء. 

قال في الهداية: وعندي له صرفه إلى أيُهما شاء واختاره 
القاضي أيضًا. واطلقهما في الْحرّر» والفائق» فعلى القول الثساني: 
لو طاف شوطاء أو سعى» أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما: 

على اليج وق اقرز ف كذا قالني 
الرّعاية ويضمن. 

فائدة: يؤب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام 
واحل لفعله محرماء نص عليه. 

و ويام يسائر فارع عن اج يسيك 
ونسيه» أو تعذر معرفته» فإن فرط أعاد احج عنهماء وإن فرط 
الموصى إليه بذلك غرم ذلك وإلاً فمن تركة الموصيين» إن كان . 
الثائب غير مستاجر لذلك» وإِلاً لزماه وإن أحرم عن أحدهما 
بعينه ول ننه صح ول يصح إحرامهاللآخر بعد تمن عليّه. 

قلت: قد قيل: : إن یکن فعل حجتین في عام واحاره بان يقف 
بعرفة» ثم يطوف للرّيارة بعد نصف ليلة الذحر بيسير. 

ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر. 
[التلبية] 
قوله: (رإذا امْتوى عَلَى رَاحِلَيهِ لَبى). 
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يعني إذا استوت به راحلته قائمة» وهذا أحد الأقوال. 

قطم به جماعة. 

منهم الخرقي» والمصنف» والشارح» وقدمه في الفائق» وقيسل: 
يستحبُ ابتداء الثلبية عقب إحرامه؛ وهو المذهب. 

قال الزُركشي: المشهور في المذهب: أن الأولى أن تكون 
الثلبية حين محرم» و جزم به في التلخيص» وقدّمه في المحرر 
والفروع» والرّعايتين» والحاويين. ونقل حرب: يلبّي متى شاء 
ساعة يسلّم؛ وإن شاء بعد. 

[حكم التلبية] 

فائدتان: إحداهما: التلبية سنة. 

على الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» وقيل: واجبة. 

اختاره في الفائق. 

[يستحب أن يلبى عن أخرس أو مريض] 

الثانية: يستحبٌ أن يلبّي عن أخرس ومريض.. 

نقله ابن [براهيم. 

قال جماعة: وعن مجنون ومغمّى عليه. 

زاد بعضهم: ونائم. وقد ذكر الأصحاب: أن إشارة الأخرس 
المفهومة كنطقه. 

قلت: الصواب الذي لا شك فيه: أن إشارة الأخرس بالتّلبية 
تقوم مقام النطق بهاء حيث علمنا إرادته لذلك. 

[صيغة التلبية] 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: (لبَى ثَلييَةَ رَسُول الله يك 
لبيك الم إلى آخيره و( 

أله لا يزيد عليهاء وهو صحيحٌ فلا تستحب الرّيادة عليها 
ولكن لا يكره على الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب» وقدمه في الفروع؛ وقال ابن هبيرة في الإفصاح: 
تكره الزّيادة عليهاء وقيل: له الزّيادة بعد فراغهاء لا فيها. 

[ما يستحب في التلبية] 

الثاني: ظاهر قوله: (وَيُسْتَحَبُ رَفْمٌ الوت بها). 

الإطلاقء فيدخل فيه لو أحرم من بلده؛ لكن الأصحاب 
قيّدوا ذلك بأنه لا يستحب إظهارها في مساجد الح وأمصارهاء 
والمنقول عن أحمد: إذا أحرم من مصره لا يعجبني أن يلي حى 
يبرزء فيكون كلام المصنف وغيره تمن أطلق مقيِّدًا بذلك. وعند 
الشتيخ د تفي الدّين: لا يبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقله. 

قال في الفروع: كذا قال. 

فائدتان: إحداهما: قوله: (والدعَاءُ بَعْدَهَا). 


يعني يستحبٌ الدّعاء بعد التلبية بلا نزاع» ويستحب أيضًا 
بعدها: الصّلاة على الى ية 

الثانية: اهز الثلبية في حالةٍ واحدة. قاله في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» والخلاصة» 
والحادي؛ والتُلخيصء والحرر» وغيرهم من الأصحاب» وقدمه 
في الفروع» والفائق» وقال له الأثرم: ما ششِيء يفعله العاممة؟ 
يكبّرون دبر الصّلاة ثلانًا 

فتبسم» وقال: لا أدري من أين جاءوا به؟ قلت: أليس يجزيه 
مرة؟ قال: بلى؛ لأ المروي الثلبية مطلقاء وقال القاضي في 
الخلاف: يستحبُ تكرارها في حالةٍ واحدة؛ لتلبيته بالغبادة» وقال 
المصنّفء والشتارح: تكراره ثلانًا حسنٌ» فان الله وتر بحب الوتر. 
وقال في الرّعاية: يكره تكرارها في حالةٍ واحدة. 

قال في الفروع: كذا قال. 

. [مواضع التلبية] 

قوله: (وَيُلبي إذَا علا نشزاء أو مَبَط وادياء وي در 
الصلَوات اوبات وَإقبَال اليل وَالنهَار ٠‏ ذا القت الرقاق). 

N‏ فيا يفنا اا أو تی محظورًا ناسا 
أو ركب دابة. 

زاد في الرّعاية: أو نزل عنهاء وزاد في المستوعب: وإذا رأى 
البيت. ٠‏ 

[رفع المرأة صوتها بالتلبية] 

قوله: (وَلا تَرْفَعُ رأة صوْتهًا اللي إلا بيقذار ما ْنَع 
َفِيقتهَا). 

السة: أن لا ترفع صوتهاء حكاه ابن المنذر إجماعاء ويكمره 
جهرها بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصّحيح من المذهب. 

خوف الفتئة» ومنعها في الواضح من ذلك ومن أذان أيضا. 

هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة. وإن قلنا: هو 
عور فإنها تمنع» وظاهر كلام بعض الأصحاب: أنْها تقنصر 
على إسماع نفسها. ٍ 

قال في الفروع: وهو منّجةٌ وني كلام أبي الخطاب والمصتف» 
وصاحب المستوعب. وجماعة: لا تجهر إلا بقدر ماتسمع 
رفيقتها. : 
[احكام وفوائد تتعلق بالتلبية] 

فوائد: الأولى: لا تشرع التلبية بغير العربيّة لمن يقدر عليها. 
قاله الأصحاب. 

الثانية: رحد اكير متلق الب فل ا عن 
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المذهب. وقدمه المصنف. والشارح» ونصزاه؛ وقدّمه في الفائق. 
وقيل: لا يستحب» جزم به في الهداية» والمستوعب» وأطلقها في 
الفروع» وقيل: يستحب ذكره فيها أوّل مرَةٍ. 

اختاره الآجري» وحيث ذكره: يستجب للقارن ذكر العمرة 
قبل الحج» على الصّحيح من المذهب» نص عليه» فيقول: لبيك 
عُْرَةٌ وَحَجًاه للحديث التق عليه» وقال الآجرّي: يذكر الح 
.قبل العمرة فيقول: لَك حَجًا وَعُمْرَة». 

الثالثة: لا باس بالتلبية في طواف القدوم. قاله الإمام امد 
وأصحابه» وحكى المضنّفت: .عن أبي الخطاب: لا جي لأنه 
مشتغل بذكر يخصه. 

نبل الأؤل: فال اا اتةه الي ي واف 
القدوم. قاله في الفروع» وقال في الحداية: والمستوعب» 
والخلاضة» والتُلخيص وغيرهم: لا يستحب إظهارها فيه. 
ومعنى كلام القاضي: يكره إظهارها فيه. وصرّحج به الصف 
والتارح» وذكر في الرّعاية وجها: يسن إظهارها فيه. وأمًا في 
السّعي بعد طواف القدوم» ا يتوجه أن که 
كذلك» وهو مراد أصحابنا. 

الرابعة: لا باس أن يلي الحلال. . 

ذكره المصنّف» وتبعه التشارح وغيره» وقال في الفضروع: 
ویتوجه احتمال یکره؛ لعدم نقله. 

قال: ويتو جه أن الكلام في أثناء التلبية وتخاطبته حَتّى بسلام 
ورده منه كالأذان. انتهى. 

قلت: قال في المذهب: يقطع التُلبية. 

فإن سلم عليه رد وبنى. 

تنبيةٌ: هذه أحكام فعل الثّلبية آنا وقت قطعها: فيأتي في كلام 
المصنّف في آخر باب دخول مكة» فليعاود. 

باب محظورات الإحرام 
[محظورات الإحرام تسعة] 

قوله: (وهي تِسسْعَةَ: حل الشّعر وَتَقلِيمْ الآأظفار). 

يمنع من إزالة الشعر إجاعاء ا كان من الراس أو غيره 
من أجزاء البدن على المّحيح من المذهب» وقال في المبهج: إن 
أزال شعر الأنف لم يلزمه دم؛ لعدم الترفه. 

قال في الفروع: كذا قال» وظاهر كلام غيره خلافه. وهو 
أظهرء والصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب قاطبة: ان تقليم 
الأظافر كحلق الشعرء وحكاه ابن المنذر إجماعًاء ووجه في الفروع 
احتمالاً: لا شيء في تقليم الأظفارء وحكى المصنّف ومن تبعه 


روايةٌ: لا شيء فيها. 

قال في الفروع [وظاهره أن الرواية عن أحمد] ولم أجده . لغيره 
[وعبارته في المغنى» في باب الفدية: أجمع أهل العلم على أن 
الحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره» وعليه الفذية بأخذها في قول 
أكثرهم: حاد. ومالك والثثافعي» وأبي ثورء وأصحاب الراي. 
وروي عن عطاءء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه فدية 
انتهى. 

هذا لفظهء والظاهر: ان قوله: ١وُعَنْةُ‏ يعود إلى عظساءء لا إلى 
الإمام أحمد؛ لأنه ل يتقدم له ذكرٌ. ١‏ 

به على ذلك ابن نصر الله في حواشیه» وهو كما قال]. 

[من حلق أو قلّم ثلا فعليه دم] 

قوله: (فَمَنْ حَلَّقَ أو فلم نَلاثَة: فَعَلَيْهِ دَمُ). 

هذا المذهب. قاله القاضي وغيره ونصره هو وأصحابه 
ونص عليه» وجزم به في الوجيزء والْحرّر» والإفادات؛ والمذهب 
الأحمد وغيرهم. وقدمه في الفروعء والفائق؛ والشرح» والخلاصة 
وغيرهم. 

(وَعَنْهُ لا يجب الم إا في ات شَعَرَات فصاعِدًا). 

ليا ات واخشاره الخرقي» وقدّمه في المغنيء والرّعاية 
المتُخرى والحاويين» وجزم به في الطّريق الأقرب. 

قال الركشي: وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب» 
ومسبوك الذهب» وذكر ابن أبي موسى رواية: لا يجب الدم إلا 
في خس فصاعدًا. واختاره أبو بكر في التنبيه. 

قال في الفروخ: ولا وجه لا" 

قال الزُركشي: وهي أضعفهاء وأطلقهنٌ في التلخيص» ووجه 
في الفروع احتمالاً: لا يجب الم إل فيما يماط به الأذى» وهو 
مذهب مالك. 

قال في الفائق: والمختاز تمل الم بمقدار ترفهه بإزالته. 

قوله: (وَفِيمًا دون ذَلِكَ» في کل واجڊ مُڏ من طَمَامٍ) ١‏ 

هذا المذهب» ونص عليه وعليه الأصحاب.. 

قال في الفروع؛ وهو المذهب عند الأصحاب. 

قال المصئف والشًارح: هذا ظاهر المذهب» وهو الذي ذكره 
ا لخرقي. 

قال الرركشي: هذا المشهور من الرّوايات, والمختار لعامة 
الأصحاب: الخرقي» وأبي بكر وابن 
وأصحابه» وغيرهم. انتهى.: 

(وَعَنْهُ َضَةٌ) لأنْه لا تقدير فيه من الشارع. 
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قال في الفروع: فدل على أن المراد: يتصدّق بشيء. 

(وعَنُْ وهم وَعنهُ صف دزي وَعَلْهُ وِرْهَمٌ أو نمنقة) 
ذكرها أصحاب القاضي» وخرّجها القاضي من ليالي منى» وهو 
قول في الرّعاية» وقدّمه في المستوعب. 

قال الرركشي: ويلزم على تخريج القاضي أن يخرج: أن لا 
شيء عليه» وأن يجب دمٌء كما جاء ذلك في ليالي منى. 

وو جه ني الفروع تخر جًا: يلزمه ني كل شعرة أو ظفر ثلث دې 
وما هو ببعيار. 

[أحكام تتعلق بحلق الرأس] 

قوله: (وَإنْ حُلِقَ رأة إذْنِو: فالفدية عَلَنْهِ). 

يعني على الحلوق رأسه» ولا شيء على الحالق. 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وني الفصول احتمال: أن 
الضمان على الحالق إذا كان محرماء كشعر الصيد. 

قال في الفروع: كذا قال. 

فائدة: لو حلق رأسه وهو ساكت ولم ينهه فقيل: الفدية على 
ا محلوق رأسه؛ لأنه أمانة عنده كوديعة. 

صححه في اذهب ومسبوك الذُهبء وتصحيح اجر 
وجزم به الكاني. 

قلت: وهو الصواب» وهو ظاهر المنوّرء وقيل: على الحالق 
كإتلافه ماله وهو ساكت» وجزم به في الإفادات» ومنتخب 
الأدمي» وهو ظاهر كلام المصتف هنا. 

وأطلقهما في المستوعب. والمغني والُلخييص؛ والمحرّر» 
والشرح» والنظم والرّعايتين» والحاويين» والفرؤع» والفائق. 

قوله: (وَإِن کان مُكْرَمَاء أو نَائِمّاء فَالفِدَيَةُ عَلَى الخالِق). 

هذا امذهب» نص عليهء وعليه جاهير الأصحاب» وقيل 
على الحلوق رأسه» وذكر في الإرشاد وجهًا: أن القرار على 
الحالق» ووجه في الفروع احتمالاً: أنه لا فدية على واحار منهما؛ 
لاه لا دليل عليه. وياني إذا أكره على الحلق وحلق بنفسه في 
كلام المصئّف في آخر الفدية. 

قوله: (وَإن حَلْقَ مُحْرِمٌ راس حلال فلا ية علَيو). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب وني الفصول احتمال: يجب 
الضّمان على الحرم الحالق. 

فائدة: لو طيّب غيره فحكمه حكم الحالق» على ما تقدّم من 
الخلاف والتُفصيل. 

قلت: لو قيل بوجوب الفدية على المطيّب المحرم: لكان 
منّجِها؛ لاه في الغالب لا يسلم من الرائحة. 


بخلاف الحلق» وفي كلام بعض الأصحاب: أو ألبس غيره. 
فكالحالق. 
[قطع الشعر أو نتفه كحلقه] 
قوله: (وَقطمع الشعر وتفه كَحَلْقِهِ). 
وكذا قطع بعض الف وهذا المذهب» وعليه الأصحاب 
وخرّج ابن عقيل وجها: يجب عليه بنسبته» كاغلة إصبع. وما هو 
ببعیاږ» وجزم به ابن عبدوسٍ في تذكرته» وهو احتمالٌ لأبي 
200 وذكره في الفائق وغيره قولاً. 
[شعر الرأس والبدن واحد] 
قوله: (وَشْمَعْرُ الرّأس والبَّدَن وَاحِدٌ). 
هذا الصحيح من لمتحت والووايفين» وانخارة ابو الطاب 
والمصئف. والشارح» وقال: هذا ظاهر المذهبء وظاهر كلام 
الخرقي. وجزم به في المادي. وقدّمه في الخلاصة:؛ والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق» وعنه: لكل واحډ حكم منفرد. 
نقلها الجماعة عن أحمدء واختارها القاضي وابن عقيل» 
وجماعة» وجزم به في المبهج» ونظم الشرفات وأطلقهما في 
المستوعب والتلخيص والمذهب» ومسبوك الذهب. والفروع. 
وقال في المبهج: إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه. 
قال في الفروع: كذا قال. 
قال: وظاهر كلام غيره خحلافه» وهو أظهرء وتظهر فائدة 
الروايتين: لو قطع من رأسه شعرتين» ومن بدنه شعرتين: فيجب 
الدّم على المذهب ولا يجب على الرواية الثانية. 
فائدة: ذكر جماعةً من الأصحاب: أله لو لبس أو تطيّب في 
رأسه وبدنه: أن فيه الروايتين المتقدّمتين» والمنصوض عن أحمد: 
أن عليه فدية واحسدة» وجزم به القاضي» وابن عقيل» وأبو 
الخطّاب وغيرهم» وهو المذهبء وذكر ابن أبي موسى الرّوايتين 
ف الس وتبعه في الرّعايتين» والحاويين» وقدما: أن عليه فدية 
واحدة. 
[قلع شعر العينين] 
قوله: (وإنا حرج في عه شمر نقلح أ نَل شر ى 
حه فمف أو انكر ظفرة ققمة). 
يعني: قصّ ما احتاج إلى قصّه: (أوْ قَطَمْ جلدا عليه شغْر: قلا 
ِذية عَلَيْ) وكذا لو افتصد فزال الشعر؛ لأن النّابع لا يضمن أو 
حجم؛ أو احتجم ول يقطع شعرًا. 
قال في الفروع: ويتوجه في الفصد مثله. والمذهب في ذلك 
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كله: أنه لا فدية عليه بفعل شيء من ذلك» وقال الآجري: إن 
انكسر ظفره فآذاه: قطعه وفدئ. 
[أحكام تتعلق بمحظورات بالإحرام] 

فوائد: الأول: لو حصل له أذى من غير الشعرء كشدة حر 
وقروح .وصداع: : أزاله» وفدى» كأكل صيدٍ لضرورة. 

الثانية: يجوز له تخليل لحيته. ولا فدية بقطعه بلا تعمار. 

نقله ابن إبراهيم» وقِدّمه في الفروع» والصّحيح من المذهمب: 
انه إن بان بمشطر أو تخليل: فدى. 

قال الإمام أحمد: إن خلّلها فسقط شعن أو كان مما فلا 
شيء عليه. قاله في الفروع» وجزم به المصنف والشارح 
وغيرهم. 

الغالثة: يجوز له حك رأسه وبدنه برفق» نص عليه. 

اما لم يقطع شعراء وقييل: قن الح لا كيس ی 
يحكهما بمشط ولا ظفر. 

الرّابعة: يجوز غسله في مام وغيره بلا تسريحء وقال في 
الفروع: ويتوجه قول: إن ترك غطسه في الماء وتغييب رأسه أولل» 
أو الجزم به. 

الخامسة: يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمي على المنُحيح 
من المذهب» اختاره القاضي وغيره» وصخحه في الكاني» وقدّمه 
في الفروع» وذكر جماعة: يكره» وجزم به صاحب المستوعب» 
والمصئف في المغني» والشارح» وابن رزين في شرحه. وعنه: يحرم 
ويفدي. . 1 

نقل صالح: قد رجلٌ شعره؛ ولعلّه يقطعه من الغسل وعلى 
القول بالكراهة: حكى صاخب المستوعب» والمصنف وغيرهما 
في الفدية: روايتين» وقدّموا مذهب الوجنوب. وقيل: الرّوايتان 
على القول بتحريم ذلك فإن قلنا: يحرم فدى» وإلاً فلا. 

قلت: وهو الصّواب. 

كالاستظلال با محمل على ما يأتي قريباء وقال الثشيخ تقي 
الّين فيمن احتاج إلى قطعه بحجامةٍ أو غسل: لم يضرًه قال في 
الفروع: كذا قال. 

[تغطية الرأس] 

تنبيةً: قوله: (الثالث: تَفْطِيَةٌ الأس). 

تقدّم في باب السّواك: أن المحيح من المذهب: أن الأذنين 

شن الرامن, 

أن ما فوقهما من البياض من اراس على الصحيح. وتقلم 
في باب الوضوء: ما هو من الرُأس» وما هو من الوجه؛ والخلاف 


في ذلك مستوفی» فما کان من الراس حرم تغطيته هناء وعليه 
الفدية. 

قوله: (تَمتَى غَطَاهُ ِعِمَامُقٍ أو خِرْقَة أو قراس فيه دوا 
أو غيره أو عَصبَهُ ولو ب سير أو طَينهُ بطينه أو جنا أو غَيري 
ولو بنوْرَةٍ و عليه اليدية). 

فائدة فعل بعض المنهي عنه كفعله كله في التُحريم. 

قوله: (وَإِن اسنتظل بِالمحْمَلء فَفِيهِ روايتان). 

ركاه فيا معنا كاطودس» والغمارية رأة ور ف 
واعلم أن كلام المصنف يحتمل: أن يكون في تحريم الاستظلال. 
وفيه روايتان. 

إحداهما: يحرم» وهو [الصّحيح من] المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال الزُركشي: هذا المشهور عن أحمدء والمختار لأكثر 
الأصحاب. 

حتى إن القاضي في التُعليق وني غيره. وابن الزاغوني» 
وصاحب العقود. والتلخيص» وجماعبة: لا خلاف عندهم في 
ذلك. 

قال في الفروع: اختاره الأكثرء وهو ظاهرمما قدّمه» والرٌاويسة 
الثانية: يكره» اختارها الصف والشارح» وقالا: هي الظاهر 
عنه» وجزم به ابن رزين في شرحه» وصاحب الوجيز. وصحّحه 
في تصحيح امحرر. 

قال القاضي موفق الدّين: هذا المشهورء وأطلقهما في الكاني» 
والمذهب الأحمد. والمحرر [والفروع] وابن منجّا في شرحه» 
والرّعايتين» والحاويين» وعنه يجوز من غير كراهة. 

ذكرها ني الفروع. 

ويحتمل أن يكون كلام المصنف في وجوب الفدية بفعل 
ذلك» وهو الظاهر لقوله قبل ذلك: «لَمَى فَمَلَ كَذَا كذاء فَعَلَهِ 
الفدي إن اسْتَظل بالمحمّل: فيه روَايتَان». 

فسياقه يندل على ذلك وليه شرح ابن منج وفيهنا 
روايات. 

إحداها: لا تجب الفدية بفعل ذلك واختازه الصف 
وصسّحه في التصحيح وقدمه في الشرح. 

قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر. 

قال في إدراك الغاية» وتجريد العناية: ولا يستظل بمحمل في 
رواية» وجزم به في الوجيزء والمنوّر. والمنتتخبء وهذا 5 
على ما اصطلحنا عليه في الخطبة. والرّواية الثانية: تجهب عليه 


الفدية بفعل ذلك. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر» وجزم به الخرقي» وصاحب 
الإفادات» وتذكرة ابن عقيل» وعقود ابن البناء والإيضاح. 
وصحّحه في الفصول. ل واختاره القاضي في التُعليق» 
وابن عبدوس في تذكرته» وقدّمه في المداية» والمستوعب» 
والخلاصة. و أطلقهما في الكاني» و الحادي» والمذهب الأحمد 
والْحرّر» ونهاية ابن ادذين» . والرّواية الثالئة: إن كثر الاستظلال: 
وجبت الفدية» والأفلاء وهو المنتصوص عن أحمد في رواية 
جماعة اختاره القاضيء والزُركشيُ وغيرهما. ؤأطلقهنٌُ في 
المذهب؛ ومسبوك الذُهبء والتثلخيص. والبلغةء والنظمء 
والرعايتين والحاويين» والفروع» والفائق. 

تنبيةً: اختلف الأصحاب في محل الرُوايتين الأولتين: فعند ابن 
أبي موسى» والمصئّف في الكافيء والمجد. والشارح» وابن منجًا في 
شرحه: أنْهما مبنيّتان على الروايتين في تحريم الاستظلال وعدمه. 

فإن قلنا يحرم: وجبت الفدية؛ وإلاً فلا. وهي طريقة ابن 
حمدان. وعند القاضي» وصاحب المبهج» والمذهب. ومسبوك 
الذهبء والتلخيص» والبلغةء والفروع وغيرهم: أنهما مبتيّنان 
على القول بالتُحريم في الاستظلال. 

إذ لا جواز عندهم» الأ ان القاضي يستئني اليسير فيبيحه» 
ولا يوجب فيه فدية كما تقدّم. 

فوائد: إحداها: وكذا الخلاف والحكم إذا استظل بشوبٍ 
ونحوه نازلا وراكبًا. قاله القاضي وجماعة؛ واقتصر عليه في 
الفروع. 

الثانية: لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية» وفيما لا فدية فيه 
على الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقال ابن 
عقيل: إن قصد به السّتر فدى» مثل أن يقصد يحمل شسيء على 
راسه اللكتر. 1 

الثالثة: يجوز ت تلبيد رأسه بخسل أو صمغ ونحوه؛ لعلا يدخله 
غبارٌ أو دبيب ولا يصيبه شعث. 

[حكم من حمل على رأسه شيئًا أو استظل بشجرة] 

قوله: (وإن حَمَلَ عَلَى رَأميهِ شيئاء أوْ صب حبّالَهُ تَوباء أو 
اسَْظل , بكسن التسو کے نوس ع 


ولو فض بال يستثن ابن عقيل إذا حمل على رأسه 
شيئًا وقصد السكتر به عا ما تجب فيه الفدية. 
[تغطية الوجه] 


قوله: (وَفِي تَغْطِيّةِ الوَجْه روَايتَان). 


وأطلقهما في المدايةء والمذهبء ومسبوك الذهب» 
والمستوعب, والخلاصة والمغنى» والهادي والتلخيصء والبلغة» 
والمحرر والتشرحء والنظمء والرّعايتين والحاويين» والفروع؛ 
والفائق. 

إحداهما: يباح» ولا فدية عليه» هذا الصّحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب. قاله في الفروع. 

قلت: منهم القاضي في تعليقه وجامعه» وابن عقيل؛ 
والمصنفء والشارح» وابن عبدوس في تذكرته. ّْ 

قال في الرّعاية: والجواز اصح وصځحه اف 
والتصحيح وتام أبي الحسين» وتصحيح احررء وج بهفي 
الوجيز» وعقود ابن البنًا وغيرهما. وهو ظاهر ما جزم به في 
العمدة» والمذهب الأ>مد. والمدور والمنتخبء وتجريد العناية 
وغيرهم؛ لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأسء ونم في 
الكافي» وابن رزين في شرحه»ء وإدراك الغاية» والرواية الثانية: لا 
يجوز وعليه الفدية بتخطيته. 

نقلها الأكثر عن الإمام أحمد, وقدمه في المبهج. 

[لبس المخيط والخفين] | 

قوله: (الرابع: : أبس المخيطر رانء 0 

بل سَراريل» اؤ تملينء يبس حفيِن. رلا يَقَطَعَهُمَاء وَ 
دة عَلَيْ). 

هذا المذهب» نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة» وعليه 
الأصحاب» وهو من المفردات» وعنه إن مد إلى دون 
الكعبين: فعليه الفدية. . 

قال الخطابي: العجب من الإمام اهن ا يعني في قوله: 
م القَطم»؛ نه لا يكاد يخالف سئة تبلغه. وقلت: سنة لم 

قال الزُركشي: قلت: والعجب كل العجب من الخطابي ف 
توهّمه عن أحمد مخالفة الدنّة أو خفائها. 

وقد قال المرُوذي: احتججت على أبي عبد الله بقول ابن 
عمر عن اللي يق وقلت: هو زيادة في الخبرء فقال: هذا 
حديث» وذاك حديث» فقد الع على السة» وإنما نظر نظرًا لا 
ينظره إلا الفقهاء ا لتبصرون. وسذا يدل على غايته في الفقه 
والنظر. انتهى. 

وني الانتصار احتمال: يلبس سراويل للعورة فقط 
أل جزاء الصّيد: إذا لبس مكرمًا. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وَلا يَقَطَعَهُمًا). 


. ويأتي في 
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نه لا يجوز قطعهماء وهو صحيح. 
قال الإمام أحمد: هو إفساد. واحتجٌ الصف والشارح» 
وغيرهما بالنهي عن إضاعة المال» وقدّمه في الفروع. وجوز 
القطع أبو الخطّاب وغيره. وقاله القاضي» وابن عقيل» وان فائدة 
الُخصيص: كراهته لغير إحرام. ٍ 1 
قال المصئّف: والأولى قطعهماء عملا بالحديث الصّحيح» 
وخروجًا.عن حاهما من غير قطع. 
فوائد: الأولى: الرّان. كالخف فيما تقلّم. 
الثانية: لو لبس مقطوعاء دون الكعبين» مع وجود نعل: لم 
يجزء وعليه الفدية» على الصّحيح من المذهب» نص عليه وقدمه 
في الفروع؛ والفائق» والمغني» والشرح. وقال القاضيء وابن 
.عقيل في مفرداته» والجد» والتئيخ تقيٰ الدّين: يجوز له لبسه. ولا 
فدية عليه؛ نه ليس بخف» فليس اللألكة والجمجم ونحوهما: 
يجوز على الثاني لا الأول وقال الصف والشارح: وقياس 
قول الإمام أحمد في اللالكة والجمجم: عدم لبسهما. لا مع عدم 
النعلين. 
الثالثة: لو وجد نعلاً لا يمكنه لبسها: لبس الخف» ولا فديةء 
وقدّمه في الفروع. 
اختاره المصنفء والشارح. 
قلت: وهو المواب, والمنصوص عن الإمام أحمد: أن عليه 
الفدية بلبس الخف» وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. 
قلت: هذا المذهب. 
[أحكام النعل] 
الرّابعة: يباح النعل كيفما كانت على الصّحيح من المذهب. 
لإطلاق إباحتهاء وقدّمه في الفروع.. وعبه تجب الفدية في 
عقب النعل أو قيدها. وهو السير المعترض على الرّمام» وذكره 
في الإرشاد. وقال القاضي: مراذه العريضين» وصحّحه بعضهم؛ 
لأنه معتادٌ فيها. 
تنبية: شمل قوله: «لَبِس المخيط» ما عمل على قدر العضوء 
وهذا إجاع» ولو كان درا وجا أو لبدا معقوذًا وغو ذلك. 
قال جماعة: بما عمل على قدره وقصد به. وقال القاضي 
وغيره: ولو كان غير معتاډ» کجورب في کف وخف ف راس» 
فعليه الفدية. ٠‏ 
[لا يشتزط في اللبس أن يكون كثيرًا] 
فائدتان: الأوى: لا يشترط في الأبس أن يكون كثيراء بل 
الكثير والقليل سواء. 


قوله: (وَلا يَحْقِدُ عَلَبْهِ مِنطَقَقَ ولا ردا وَلا غَيْرَه). 

نص عليه» ولیس له أن يحكمه بشركق أو إبرةء أو خيط» ولا 
يزره في عروته ولا يغرزه في إزاره» فان فعل أثم وفدى.' 

الثانية: يجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده. 

قال الإمام أحمد في حرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدهاء 
ويدخل بعضها في بعض. 

جزم به في المغني» والشترح» وقال الشيخ تقي الدين: يجوز له 
شد وسطه محبل وعمامة ونحوهما. وبرداء لحاجة. 

قوله: (وَلا يُْقِدَ عليه مِنْطقَة). ` 

اعلم أن المنطقة لا تخلو: إِمّا أن تكون فيها نفقته أو لاء فإن 
كان فيها نفقته فحكمها حكم الحميانء على مايأتي في كلام 
الصف وإن لم يكن فيها نفقته» فلا بخلو إِمّا أن يلبسها لوجم أو 
لحاجة أو غيرهماء فإن لببسها لوجم أو لحاجةء فالصحيح أنه 
يفدي» وكذا لو لبسها لغير حاجة بطريق أولى» وني المستوعب. 
والتّرغيب رواية: أن المنطقة كالهميان؛ اختاره الآجرّي؛ وابن أبي 
موسى» وابن حامد؛ وذكر المصنّف وغيره: أن الفرق بينهما 
اة وعدمهاء وإلاً فهما سواءٌ. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

قوله: (إلا رار وَهِمْيَائَهُ الذي فيه لقف إذا لم يعت 
بالعَقار). 
1 أمًا الإزار إذا لم يثبت إلا بالعقد: فله أن يعقده بلا نزاع» وأمًا 
الحميان: فله أيضًا أن يعقده إذا م يثبت إلا بالعقد إذا كانت نفقته 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وني روضة الفقه لبعمض 
الأصحاب ولم يعلم من هو مصتفها: لا يعقد سيور الهميان. 
وقيل: لا بأس» احتياطا على النفقة. 

[طرح القباء على الكتفين] 

قوله: (وَإن طَرَّحّ عَلَى كَيفَيهِ قَبَاء فَعَليْهِ اليذية). 

هذا المذهب» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع» والْحرّر والثشرح. والرعايتين» 
والحاويين» والمداية وغيرهم قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قلت: منهم القاضي في خلافه: وأبو الخطاب؛ والجد. 

وقال الخرقي: لا فدية عليه؛ إلا أن يدخل يديه في الكمّين» 
وهو روايةٌ عن أحمد. 
. صححها في اللخيصء والترغيب» والخلاصةء ورجّحه 
المصتف في المغني» والشارح وغيرهماء وجزم به في المبهج» وقلدمه 


في المستوعب» وأطلقهما في الفائقء وقال في المذهب» ومسبوك 
الأهب: إذا طرح القباء على كتفيه» ولم يدخل يديه في الكمّين: 
فليس عليه شي وجهًا واحدًا. وإن أدخل يديه: ففي الفدية 
وجهان. 

قلت: وهو ضعيف ولم أره لغيره» ولعلّه سهاء وقال في 
الواضح: إن أدخل إحدى يديه فدى. 

[تقلد السيف] 

تنبية: : مفهوم قوله: (وَينْقَلْدَ اليف عند الضرورَة). 

أله لا ينقد يه عند عدمهاء وهو صحييٌ وهو المذعبء 
وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه» وقدمه في الفروع» والشرح» 
والفائق وغیرهم» وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه يتقلّد به لغير 
. ضرورةء اختاره ابن الزاغوني» قال في الفروع: ويتوجّه أن المراد 
في غير مكة؛ أن حمل السلاح فيها لا يجوز إلا لحاجة. 

ا : لا يتقلد بمكة إلا حوفي وإنّما منع منه: لأنهني 

معنى اللبس عند وقال المصنف في المغنى: والقياس إباحته من 

غير ضرورةِ؛ لان ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على 


تجريعه. 
قال في الفروع: كذا قال فظاهره: أنه بباح عنده في الحرم. 
انتهى. 1 


قلت: الذي يظهر أن المصنّف ما أراد ذلك» وإنّما أراد جواز 
القلّد به للمحرم؛ من غير ضرورة في الجملة. 
أا المنع من ذلك في مكة: فله موضمٌ غير هذاء وكذا ابن 
الزاغوني» وكذا الرّواية. 
[لبس الخنثى المخيط] 
فاه اخ الكل إة ابس الط ارغ و 
وجسده: لم يلزمه فدية للشك وإن غطى وجهه ورأسه: فدى؛ 
لأنه إمًا رج أو امرأة. 
قذمه في الفروع» وقال أبو بكر: يغطّي رأسه ويفدي. وذكره 
أحمد عن ابن المبارك ولم يخالفه وجزم به في الرّعايتين؛ والحاويين 
[شم الأدهان الطيبة والادهان به] 
قوله: (الخايس: شم الآذْهَان الْطَيَْةٍ وَالادهَانُ بهها). 
يحرم الادّهان بدهن مطيّبي وتجب به الفدية مدن ا 
بن المذهي» وزغل الأ محاتب: وذكر في الواضح رواية: لا فدية 
بذلك. ويأتي قريبًا حكم الأدهان غير المطيّبة. 
قوله: (وَأكل ما فيه طِيب يَظْهَرٌ طَمْمُهُ أو ريمة) 
إذا أكل ما فيه طيبٌ يظهر طعمه أو رجه فدى» ولوكان 


مطبوخا أو مته الثار. 

بلا نزاع أعلمنه: وإن كانت رائحته ذهبت وبقي طعمه. 
فالمذهب كما قال المصتف يحرم» وعليه الفدية» نص عليه» وعليه 
أكثر الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع 
وغيره. ش 

قال في الفروع: اختاره الأكثر وقيل: لا فدية عليه. وهو 
ظاهر كلام الخرقي. ويأتي إذا اشترى طيبًا وحمله وقلبه وم يقصد 
شمه» عند قوله: 9وَإِن جَلْسَ عِنْدَ المَطّار». 
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فوله: (وَإِنْ مَس مِنَّ اليب ما لا يَمْلَقَ يارو قلا دة عَليْو). 

بلا نزاع. كمسك غير مسحوق. وقطع کافور» وعنبر ووه 
ومفهومه: أنه إذا علق بيده أن عليه الفدية» وهو صحيح» وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب كغاليةٍ وماء ورو وقيل: أو جهل 
ذلك» كمسك مسحوق. قاله في الرّعاية. ويأتي في باب الفدية 
قبل قوله: «وإن فض إخرامه»» َو مَس طا َه ابا بان 
رَطْبَا: هل جب لبه الفية ام لا»؟. ّ 

[أحكام تتعلق بالطيب] 

فائدة: قوله: (وَلَهُ شم العُودٍ وَالقَرَاكِهِ والشتيح وَالحزَامَى). 

ار وكذا كل نبات الصحراء وما ينبته الآدمي لا 
لقصد الطب كالحناء والعصفر. وكذا القرنفل والدارصيخء 
ونحوها. 

قوله: (وَفِي شم َم الريْحَانِ والنزجس وَالورم راشم وَالمرَمٍ 
وَنَحْوهًا وَالادهَانْ بده غير مُطَيْبٍ في ا روَايئَان). 

أحدهما: الادهان بدهن غير مطيّبيء والثاني: شم ما عدا 
ل ْ 

ما ذكره ونحوهء وهو ينقسم إلى قسمين. 

أحدهما: ما ينبته الآدمي للطيب. ولا يتُخذ منه طيب 
كالريحان الفارسي» والنئا» والبرمء والٽرجس» والمرزجوش 
ونحوهاء فالصّحيح من المذهب: أنه يباح شمهء ولا فدية فيه. 

قال في الفروع: اختاره الأصحاب» وقدمه ابن رزين. وإدراك 
الغاية» وجزم به في الإفاداتء والمنور. والمتتخب,. وغيرهم» 
وعقود ابن البناء والرواية الثانية: يحرم شمه. وفيه الفدية» 
وصححه في النظم. وصمّح في النُصحيح: أله لا شيء في شم 
الريحان. وأوجب الفدية في شم النرجسء والبرم» وهو غريب 
أعني التفرقة بين الريحان وغيره وأطلقهما في المدايةء والمذهبء 
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ومسبوك الأهبب والمستوعب والخلاصة؛ والمادي» والتلخيص» 
والشرح» والفروع» والمحرّر والرّعايتين» والحاويين» والفائق» 
والمذهب الأحمد. والرُركشي. وذكر القاضي وغيره: أنه يحتمل 
أن المذهب رواية واحدة: لا فدية فيه» وأنّ قول أحمد: «لَيْسَ مِنْ 
آل المخرم» للكراهية؛ وذكر القاضي أيضًا: رواية أخرى: أنه 
يحرم شم ما نبت بنفسه فقط. 

القسم الثاني: ما ينبت للطّيب» وينُخذ منه طيب» كالورد 
والبنفسج. والخيريّ وهو المنشور واللينوفر والياسمين. وهو 
الذي يُخذ منه الرُئبق» فالصّحيح من المذهب: أنه يحرم شمه 
وعليه الفدية إن شمه» اختاره القاضيء والمصئّف. والشارح. 

قال في الفروع: وهو أظهرء كماء الورده وصحّحه في النظمء 
والتصحيح» والکاني» وقدّمه ابن رزين» وجزم به في الوجيز» 
وابن البئًا في عقوده» والرّواية الثانية: أنه بباح شمه ولا فدية 
فيه» وجزم به في الإفادات, والمدوّره والمتتخب وأطلقهما ني 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الهب» والمستوعب» والخلاصة 
والهادي؛ والتلخيص. واحرّرء والرعايتين» والحاويين» والفائق» 
والمذهب الأحمد, والزركشي. 

[المراد بالريحان] 

تنبيهان: الأوّل: مراده بالرّيحان: الريحان الفارسي» صرح به 
الأصحاب» وقال في إدراك الغاية: وله شم رانء وعنه بري. 

الّاني: تابع المصّف أبا الخطًاب في حكاية الرٌوايتين في جميع 
ذلك» وتابع أبا الخطاب أيضمًا: صاحب المذهبء والمستوعب» 
والخلاصةء والتلخيص. والمذهب الأحمد. والمحرّرء والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق وغيرهم» وحكى المصنف في الكاني في 
اليحان الفارسي: الرُوايتين» ثم قال: وفي سائر النبات الطب 
الرائحة الذي لا ينْخذ منه طيبً: وجهان: قياسًا على الريحان» 
وقدم ابن رزين: أن جميع القسمين فيه وجهان: في الرّيحان 
وغيره. 

ثم قال: وقيل: في الجميع الروايتان. انتهى. 

فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف: ثلاث طرق [فائدة: 
الريحان وغيره وغوه كأصله على الصحيح من المذهبء وقذمه 
في الفروع» وني الفصول احتمال بالمنم كماء ورهء وقال في 
الفروع: ويتوجّه عليه انتهى] آمًا الاآمان بدهن لاطيب فيه 
كالريت والشيرج» ودهن البان الساذج ونحوهاء فالصّحيح من 
المذهب والروايتين: جواز ذلك» ولا فدية فيه» نص عليه 
وصمّحه في النُصحيح. والرّعاية الكبرى» وجزم به في الهج 


والإفادات» والوجيز» والمنوّر» ونظم المفردات وغيرهم. 

قال ناظم المفردات: 

أو يدهن في رأسه بالشيرج أو زيت المنصوص لا من خرج 

وقدمه في الفروع: والمحرر. وصحّحه ابن البنّا في عقوده 
والرواية الثانية: عدم الجواز» فإن فعل فعليه الفدية. 

قال في الفروع: ذكر القاضي: أنه اختيار المخرقي. 

قلت: قال الخرقي في ختصره: لا يدهن بما فيه طيبٌ» ولا ما 
لا طيب فيه» فعطفه على ما فيه الفدية؛ والظّاهر: التساوي. 
ويأتي في التنبيه. 

الثالث: قال القاضي: هذه الرّواية نص الرُوايتينء وأطلقهما 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعبء والخلاصة» 
والمادي» والتلخيص» والتّرغيبء والرّعاية الصغرى. والنظمء 
والحاويين» والفائق» وابن منجًا في شرحه» والشرح» ولكن إِنْما 
حكى الخلاف في النُحريم وعدمه. لا في وجوب الفدية. 

تنبيهات: الأوّل: شمل قول المصنّف: «الادّهَان بدن غَيْرٍ 
مُطيّب» الريت والشيرج»› والسلمن والشحم والبان السّاذج» 
وذكره جماعة كثيرة» واقتصر القاضي وابن عقيل على الريت 
والشيرج. وذكر جاعة: أن لمن كالژيت. ٠‏ 

الغّاني: ظاهر قوله: «فِي رأسيو»: أن الخلاف خصوص 
بالرّاس فقط» وني غيره: يجوزء وهو اختيار المصنّف في المغني؛ 
والشارح» وتبعهما ابن منجاء وناظم المفردات» كما تقدّم» قال في 
الفروع: فكان ينبغي أن يقنول: «وَالوَجهة» ولهذا قال بعمض 
أصحابنا: ني دهن شعره»» فلم محص الراسء وقال القاضي 
وغيره: الروايتان في رأسه ويديه. 

قلت: وعلى هذا الأكثرء كالمصنّف في الكاني» وصاحب 
الرّعايتين» والحاويين» والفائق, وامحير والتلخيصء والهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذُهب. والمستوعب» والخلاصة وغيرهم. 

قال الزركشي: هذه طريقة الأكثرين. 

قلت: ورد النْصُ عن أحمد بالمنع في الرًاس» فلذلك اقتصر 
عليه المصنّف ومن أجرى الخلاف في جيع البدن: نظر إلى تعليل 
الإمام أحمد بالشعث» وهو موجود في البدن» وني الرّأس أكثر. 

الثالث: حيث قلنا بالنُحريم» فإ الفدية تجب» على ظاهر 
كلام الأصحاب قاله الرركشي. 

قال: وكذلك قال القاضي في تعليقه: نه ظاهر كلام أحمد؛ 
له منع منه» واختيار الخرقي. انتهى. 

قلت: جزم به في الفروع؛ ولم يوجب المصنّف الفدية على 


ال الإنصاف - كتاب المناسڪ 


كلا الروايتين. وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وجزم به في 
الشرح» والحاويين» وقد ذكر ذلك القاضي أيضًا في تعليقه. لكثه 


جعل المنع من أحمد بمعنى الكراهة من غير فدية. 
قوله: : لإا جَلَس عند امار أز في مضع ليش الطب 
فَْشَمَّهُ). 


مثل من قصد الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية؛ وإلاً فمتى 
قصد شم الطّيب: حرم عليه» وعليه الفدية إذا شم. وهذا 
المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب» وحكى القاضي في 
التعليق» وأبو الخطاب في الانتصار عن ابن حامد: يباح ذلك. 

فائدتان: إحداهما: يجوز لمشتري الطيب حمله ونقله. إذا لم 
يشمّه ولو ظهر ريحه؛ لأنْه لم يقصد الطب ولا يمكن التُحرز 
منه. ذكره ابن عقيل» والمصئف» » والشارح» وابن رزين» وغيرهم» 
وقدّمه في الفروع» وقال: : ويتوجه ولو على يدن لحد الس 
ولحاجة التجارة» وعن ابن عقيل: ]نعل م ظهرر رع ميم 
وإلاً جازء ونقل ابن القاسم: لا يصلح للعطار يحمله للتّجارة إلا 
ما لا ريح له. 

الثانية: لو لبس» أو تطيّبء أو غطّى رأسه جاهلاًء فقال في 
الفروع: يتوجّه أن يكون كالأكل ني الوم جاهلاًء وقد قال 
القاضي خصمه: يجب أن يقول ذلك. 

[قتل الصيد واصطياده] 

قوله: (السّاس: قَتْلُ الصِيْدٍ وَاصْطِيَادُه وهر ما كان وخا 
مَأكولاً». 

وهذا في قتله الجزاء إجماعًاء مع تحريمه. إلا أن في بقر الوحش 

رواية: لا جزاء فيهاء على ما يأتي. ويأتي إذا قتل الصيد مكرما 

أو ناسيًا في باب الفدية. 

قوله: (أو مُبْوَلْدًا نه وين غَيْرِو). 

حمل فسن : قسمٌ متو بين وحشي واهلي» وقسمٌ منود 
بين وحشي وغير مأكول. وكلاهما يحرم قتله. قولاً واحداء 
وعليه الجزاء على المتحيع من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقال في الرّعاية الكبرى: ما أكل أبواه» فدي» وحرم 
قتله» وكذا ما اکل أحد أبويه دونه» وقيل: لا یفدی» كمحرْم 
الأبوين. انتهى. 

وني الفروع هنا سه في النقل من الرّعاية. 

تنبية: يأتي حكم غير الوحشي» وما هو مختلفُ فيه» عند 
قوله: دولا تأر لِلْحَرَم ولا لِلإِخْرَام في تخریم حَيْوَان». انتهى. 


[ضمان ما دل عليه أو أشار إليه] 

فائدة: قوله: (وَيَضْمَنُ ما دل عَلَبْهِ أو أثَانَ إليْه). 

هذا المذهب مطلقا. نقله ابن منصور» وابن إبراهيم؛ وأبو 
الحارث في الدالء ونقله عبد الله في المشير» وثقلة أبو طالب في 
المشير وني الذي يغيّره وعليه أكثر الأصحابء وقال في المبهج: 
إن كانت الثلالة له ملجثة: لزمه الجزاء للمحرم. كقوله: دحل 
الصّيْدٌ في مَل الممَازة»» وإن كانت غير ملجتة: لم يلزمه. كقوله: 
«ذْهّب إلى لك البَريةِ»؛ لأنه لا يضمن بالسئبب مع المباشرة إذا 
ل يكن ملجمًا. لوجوب العدّمان على القاتل والدافع» دون 
الممسك والحافر» وقال في الفائق» والمختار: تحريم الدّلالة 
والإشارة» دون لزوم الضمان بهماء وقال أبو حكيم في شرحه: 
إذا أمسك الحرم صيدًا حى قتله الحلال: لزمه الجا ويرجع به 
على الحلال؛ قال في المستوعب: هذا محمولٌ على أنه لم يمسكه 
ليقتله» بل أمسكه للتَملّكء فقتله الحلال بغير إذنه فيرجع عليه 
بالجزاء؛ لأئه الجاه على الضمان بقتله. 

[لا ضمان على دال ومشير] 

فوائد: إحداها: لا ضمان على دال ومشير إذا كان قد رآه 
من يريد صيده قبل ذلك وکذالووجدمن الحرم عند رؤية 
الصيد ضحك أو استشرافٌ ففطن له غيره فصاده» أو أعاره آلة 
لغير الصيدء فاستعملها فيه» قال في الفروع: وظاهر ما سبق: لو 
دله فکذبه: ل يضمن. 

الانية: لا يحرم دلالة على طيسو ولباس. ذكره القاضيء وابن 
شهاب وغيرهما واقتصر عليه في الفروع؛ لأنه لا يضمن 
بالسبب؛ ولأنه لا يتعلق بهما حكمٌ مختص. والدلالة على الصيد 
يتعلّق بها حكمٌ خصوص وهو مخض وهو تحريم الأكل 
والإثم. 

الثالئة: لو نصب شبكة؛ ثم أحرم؛ أو أحرم ثم حفر بثرًا بحق» 
کداره» أو للمسلمين بطريق واسع: :م يضمن ماتلف بذلك» 
وإلا ضمن» كالآدمي إذا تلف ف هذه المسألة» وأطلق في 
الانتصار ضمانه» وأنه لا تجب به كقارة ققل» قال في الفروع: 
ومراد من أطلق من أصحابنا وال أعلم إذا لم يتحيّل فالمذهب 
رواية واحدة. وإذا يتحيّل: فالخلاف. 

قال: وعدمه أشهر وأظهر. وقال في الفصول في أواخر الحج: 
في دبق قبل إحرامه لا يضمن به. بل بعده. كنصب أحبولقٍ 
ود بعر ورميء اعتبارًا بحالة الصب والرّمي؛ ويحتمل 
الضّمان» اعتبارًا بحال الإصابةء:وقال أيضًا: يتصفُدّق من آذاه أو 


أفزعه بحسب أذيّته استحسانًا. قال:.وتقريبه كلبًا من مكان اليد 
جناية» كتقريبه الصيد من مهلكة. ْ 
قوله: (لأ أن يون القَابَلُ مُحْرمًاء فيْكُون جَرَاْهُ يَبِنَهُمَا). 
يعني إذا كان القاتل محرمًا والمتسبّب في قتله محرمًاء فجزم 
المصئّف هنا: أن الجزاء بينهما 
اختارها ابن حامدء والمصنف» والشارح. وجزم به في الإرشاد 
¿ منجا في 


. وهو المذهبء وإحدى الرّوايات» 


والمدايةء ومسبوك الذهب» والخلاصة والوجيزء وابن 
شرحه. وقدّمه في الكاني» وصحّحه؛ وهو من المفردات؛ والرٌواية 
الثانية: على کل واحد جزاءٌ اختارها ابو بكر: وحكاهما ني 
المذهب وجهين. وأطلقهماء والرواية الثالثة: عليهما جزاء واحثٌ 
إلا أن يكون صومًاء فعلى كل واحارٍ صومٌ تام. 

[ولو أهدى.واجدٌ؛ وصام الآخرء فعلى المهندي بحصت 
وعلى الصائم صومٌ تاماه نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: 
الجماعة» ونصرها القاضي وأصحابه. 

وقال الحلواني: عليها الأكثر. 


وقدّمها في المبهج. وقال: هي أظهر» وقيل: :لا جزاء على. 


حرم مساك مع مجرم قاتل» قال في الفروع: فيؤخذ من هذا: لا 
يلزم متسيبًا 5 مباشر. 

قال: لمل أظهر: لاسيّما إذا أمسكه لیملکه» فقتل حلً. 
انتهى. 

وقيل: القرار على القاتل؛ لأئه هو جعل فعل الممسك [علّة. 
قال في الفروع: وهذا متوجة» وجزم ابن شهاب: أن الإجزاء 
على المنسك] لتأكده وأن عليه المال. 

قال في الفروع: كذا قال. ويأتي ذلك أيضًا في كلام الممنف 
في آخر باب جزاء الصيد عند قوله: «وإن اشترّك جماعَة في . قتل 
صيلر؟. . 
فوائد: الأولى: وكذا الحكم والخلاف لو كان الشريك سبعاء 
فإن سبق حلال أو سبعء فجرحه أحدهما ثم قتله المحرم؛ فعليه 
جزاؤه مجروحًاء وإن سبق هو فجرحه» وقتله أحدهماء فعلى 
امحرم أرش جرحه. فلو كانا محرمين: ضمن الجارح نقصه. 
وضمن القاتل قيمة الجزاء. ولو جرح الحل والحرم معًا. 

قيل: على الحرم بقسطه؛ اختاره أبو الخطّاب في خلافه 
وقدّمه ابن رزين في شرخه» وقيل: عليه جزاءً كامل» جزم به 
القاضي أبو الحسين» والشارح. 

وأطلقهما الرُركشي والمصئّف في المغني. 

الثانية: لو كان الال والشريك لا ضمان عليه كالحلٌ فع 


الحرم: فالجزاء جيعه على الحرم على الصّجيح من المذهب» قال 
في الفروع: في الأشهرء وجزم به في المغني» والتشرح» ونصراه 
وقالا: هذا ظاهر قول أحمدء وجزم به في المبهج قال ابن البنا: 
نص عليه قال في الفروع: والمنقول عن أحمد: إطلاق القول. 

لم يبيْنء قال القاضي: فيحتمل أن يريد به جميعه. ويحتمل 
بحصته. وذكر بعضهم وجهين؟ لأنه اجتمع موجبٌ ومسقطٌء 
فغلب الإيجاب» قال في القاعدة الثامنة والعشرين: قال القاضي 
في الْجرّد: مقتضى الفقه عندي: أنه يلزمه نصف الجزاء. 

الثالئة: لو دل حلالٌ حلالاً على صي في الحرم فهي كما لو 
دل محرمٌ محرمًا على صيد. قاله ناظم المفردات» وهو المذهب» 
نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب وقذمه في الفروع؛ وقال 
جماعة: لا ضمان على دال في حل. 

بل على المدلول وحده كحلال دل محرمًا. ويأتي ذلك في أوّل 


باب صيد الحرم. 
قوله: (وَيَحْرْم علي الآكل من ك كلب وأكل ما صيد 
لآجَلِه). 


يحرم على الحرم الأكل من كل صي صاده أو ذبمه إجماعاء 
وكذا إن دل حرم حلالاً عليه فقتله, أو أعانه» أو أشار إليه» 
ويحرم عليه ما صيد لأجله على الصّحيح من المذهب. نقله 
الجماعة عن الإمام امد وعليه الأصحاب وعليه الجزاء إن 
أكله. وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللْحم. 

وني الانتصار: احتمالٌ بخواز اكل ما صيد لأجله. 

فائدتان: إحداهما: ما:حرم على الحرم بدلالة أو إعانة أو 
ضيد له لا يحرم على حرم غيره على الصّحيح من المذهب» وهو 
ظاهر كلام المصنف هناء وقيل: يحرم. 

[قتل الحرم صيذا ثم أكله]. 

الثانية: لو قتل الحرم صيدًا ثم أكله. ضمنه لقتله لا لأكله 
نص عليه» وكذا إن حرم عليه بالذلالة والإعانة عليه أو الإشارة» 
فاكل منه: لم يضمن للأكل؛ لاه صيدٌ مضمونٌ با جزاء مرت فلم 
يجب به جزاءٌ ثان كما لو أتلفه. وهذا المذهب, وجزم به الأكثرء 
ؤال فق اة عليه الجزاء. 

تنبية: دحل في قوله: (وَلا يحرم عَلَيْهِ الكل من عَبْر ذلِك). 

لو ذبح محل صيدًا لغيره من الحرمين» فإنه يحرم على المذبوح 
له ولا يحرم على غيره من المحرمين على الصّحيح من المذهب» 
وجزم به في التلخيص وغيره وقيل: يحرم عليه أيضاء وأطلقهما 
في القاعدة الثانية بعد المائة. 
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[إتلاف بيض صيد أو نقله] 

قوله: : (تإن أثلف يض صيد أو قله إلى مَوْضم آخرَ ففَسَد. 
عليه ضَمَانهُ بقيميه). 

إذا أثلف بيض صيار بفعله؛ أو بنقل ونحوه: فحكمه حكم 
الصّيد على ما تقدّم. 

اتنبية: ظاهر قوله: «فَعَلَْهِ ضَمَائْهُ بقِيمَيِه' أنه إذا لم يكن له 
قيمة. 

کالذر لا شيء عليه فيه ولو كان فيه فرخ ميسن وهو 
صحیح؛ وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

لكن يستئنى من المذر بيض النُعام» فإن الأصحاب قالوا: 
لقشر بيضه قيمة» وعنه لا شيء في قشره أيضًا. 

اخماره المصنف والشارح» وقال الحلواني في الموجز: إن 
تصوّر وتلق الفسرخ في بيضته: ففيه ما في جنين صي سقط 
بالضربة ميّنا. انتهى. 

وان کسر بيضه فخرج منها فرخ فعاش» فلا شيء فيه على 
المحبح من المذهب» قذمه في المغني» والشرح» وقال ابن عقيل: 
تمل أن يضمنه إلا أن يحفظه من الخارج إل أن ينه ض فيطيرء 
ويحتمل أن لا يضمنه؛ لاه م يجعله غير متنم بعد أن كان متنمًا. 
بل تركه على صفته. انتهی. 1 

ويأتي إذا قتل حاملا فألقت جنينها ميّتا في جزاء الصيد. 

[لا يلك الصيد بغير الإرث] 

قوله: (وَلا يُمْلَكُ اليد بميْر الإزث). 

لا ملك اليد ابتداءً بشراء و لا باتهابي. ولا باصطيادء 
لن الطتصيع من لذخي وعله الأصحات» وقال فى الرتهايدةة 
ولا يملك صيدًا باصطياده محال ولا بشراء ولا باتهساب في 
الأضع هما فدكن وجها ية املك بالشزاء والاتهناب: 
وقال في الفروع: وني الرّعاية يملك بشراء أو اهاب والظاهر: 
أنه سقط لفظ: «قَوْلُ»: فعلى المذهب: لو قەت بف فعليه 
جزاؤه» وعليه قيمة المعيّن لمالكه. وقال في الرّعاية: لا شيء 
لواهبه. انتهى. 

وعلى المذهب أيضًا: لو قبضه رهنًا فتلف» فعليه جزاؤه 
فقط» وإن لم يتلف فعليه رده» فان أرسله فعليه ضماته لالکه 
وليس عليه جزاءٌ» ويرد المبيع ولا يرسلهء قال المصئف: ويحتمسل 
أن يلزمه إرسالهء وجزم به في الرّعاية» ويرد الموهوب على واهبه 
على الصّحيح كالمبيع» فإن تلف بعد رده فهدنٌ وقبل الرّدٌ من 
ضمانه» ولا يتوكل لحرم خرج به إلى الح في بيع الصيد ولا 


شرائه» فلو خالف لم يصح عقده. ولا يستردٌ الحرم الصيد الذي 
باعه وهو حلالٌ بخيار ولا عيبو في ثمنه ولا غير ذلك؛ لأنه 
ابتداء ملكي وإن رده المشتري عليه جيار أو عيبب فله ذلك 
ويلزم الحرم إرساله» وأمًا ملكه بالإرث: فالصحيح من المذعب: 
أنه ملكه به» وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا يملكه به أيضًا 
عليه يكون أحقٌ به» فيملكه إذا حل» وأطلقهما في القاعدة 
الخمسين [والْحرّر» والرّعاية» وغيرهم]. 
[من تلف الصيد أو ذبحه] 

قوله: (وَإن أسَْك صدا حى تَحَلْلَ م تلف أو ذْبَحَهُ: 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. إلا أبا الخطّاب. فإنّه قال: له 
أكله» ويضمن كما قاله المصّفء وأطلقهما في احرّر. 

[أحكام تتعلق بالصيد] 

فوائد: الأولى: وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به 
إلى الحل. 1 

الثانية: لو جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل» أو بعد حلّه: 
ضمنه بقيمته» وهل يحرم أم لا؟ لان تحريم الصيد لعارض» ففيه 


احتمالان في الفنون. 
قلت: الأول تحريه. کأصله قال ف الفروع: فیتوجځه مثله 


الثالثة: لو ذبح الحرم صيدًاء أو قتله: فهو ميتة» نص عليه 
وعليه الأصحاب. فيحرم أكله على الحرم والحلال. 

الرابعة: : لو ذبح محل صيد حرم فكانحرم. . وياتي إذا اضطر إلى 
أكل صيد فذبحه: هل هو ميتة؛ أو يحل بذبحه؟ عند قول المصئف: 
«وَمَنْ أَفْطْرٌ إلى أكل الصْدٍ فل أكلة». 

الخامسة: لو كس عر بض عا حرم عليه أكله. ويباح 
أكله للحلال على الصّحيح من المذهب قذمه في المغني» والشرح» 
والفروع؛ لأن حلّه له لا يقف على كسره. ولا يعتبر له أهليّنه» 
فلو كسره مجؤسي» أو بغير تسميةٍ: حل وقال القاضي: يحرم 
على الحلال أيضًا كالصّيد؛ لأ كسره جرى مجرى الذبح. 

بدليل حلّه للمحرم يكسر الحلال له؛ وتحريمه عليه يكسر 
الحرم وقال في الرّعاية: يحرم عليه ما كسره» وقيل: وعلى حلال 
وحرم. 

[من دخل الحرم بصيد] 

قوله: (َإِنْ أخْرَمٌ وَفِي يِه صِيْدء أؤ دحل الحرم يصي: لَزِمَهُ 

ِزَالَةَ يده الْتتَاهَدَةٍ دُون الحكميّة عَنْهُ). 


إذا أحرم وفي يده صيدٌ: لزمه إزالة يده المشاهدة» مشل ما إذا 
كان في قبضته أو خيمته» أو رحله» أو قفصنه. أو مربوطًا بحبل 
تر قر ركه را عات O‏ ل O‏ 
دون الحكميّة. 1 

مثل أن يكون في بينهء أو بلده» أو في يد نائب له أو في غير 
مکانه» وملكه باق عليه أيضًا. ولا يضمنه إن تلف» وله النُصرُف 
فيه بالبيع والهبة و ومن غصبه لزمه رذه» وهذا المذهب 
فيهماء وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: وجزم في الرّعاية لا 
يصح نقل ملكه عمًا بيده المشاهدة. 

قال: فيه نظرٌ. انتهى. 

قلت: اعد فلك وار ماو درس لانن 
بالجوازء فقال: ومن أحرم» أو دخل الجرم؛ وله صيدٌء أو ملكه 
بعد: لم يزل ملكه عنه. وإن.كان بيده ابتداء» أو دواماء أو معه في 
قفص أو حبل: أرسله؛ وملكه فيه باق» وله بيعه وهبته 
بشرطهما. انتهی. ١‏ 

وقال في عيون المسائل: إن أحرم» وعنده صيدٌ: زال ملكه 
عنه؛ لأنه لا يجوز ابتداء ملكه» والنكاح يراد للاستدامة والبقاءء 
فلهذا لا يزول. 

قال في الفروع: كذا قالء وأمًا إذا دخل الحرم بصيدء 
فالمذهب وعليه الأصحاب. ونقله الجماعة أنه يلزمه إزالة يده 
. عنه وإرساله؛ فإن أتلقه أو تلف ضمنه» كما قال المصئف كصيد 
ا لحل في الحرم وقال في الفروع: ويتوجه أنه لا يلزمه إرساله» 
وله ذبحه ونقل الملك فيه؛ لأ الشارع إنما نهى عن تنفير صيد 
مكة» ولم ين مثل هذا الحكم الخفيّ مع كثرة وقوعه والصحابة 
مختلفون. وقياسه على الإحرام فيه نظرٌ؛ لأنْه آكد لتحريمه ما لا 
يحرمه. 

قوله: (فَِن لم يَفعَلَ تلف ضَمِئْةُ). 

إذا أحرم وفي ملكه صيدٌء وهو في يده المشاهدة: لزمه إرساله 
فإن لم يفعل حتّى تلف» فجزم المصنف هنا: أله يضمن مطلقاء 
وهو أحد الوجهين» وجزم به في الوجيزء وابن منجًا في شرحه. 
وهو تخريج لابن عقيل. وهو ظاهر ما جزم به الناظم. 

كا لصف والوجه الثاني: إن أمكنه إرساله فلم يرسله حتّى 
تلف ضمنه. وإلاً فلاء لدم تفريطهء وهذا ا لمذهب» وعليه 
الأصحاب. قاله في الفروع» ونص أحمد على التفرقة بين اليدين» 
وجزم به في المغني» والشرح» والقواعد الفقهيّة. وشرح ابن 
رزين» وقدمه في الفصولء ويحتمله كلام المصنف هنا أيضًا. 


وأطلقهما في الفروع» وأمًا إذا ملك.المتّيد في الحلٌ» ودخل به في 
الحرم؛ ولم يرسله حتٌی أتلفه» أو تلف في يده: فإنه يضمنه قولا 
واحدًا عند الأصحاب. ونقله الجماعة» كما تقدّم. 
[إمساك الصيد في الإحرام] 

فائدة: لو أمسك صيدًا في الإحرام: لزمه إرساله. فإن مات 
قبل إرساله ضمنه مطلقا قولاً واحدًا. 

قوله: (وَإِنْ أَرْسلَهُ إِنْسَانْ ِن يده قرا فلا ضما عَلَى 
المزميل). ٠‏ 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع: وعند أبي حنيفة يضمنه؛ لأ ملكه محترم» . 
فلا يبطل بإحرامه؛ وقوى أدلّته. ومال إليهاء وقال بعد ذلك: 
يظهر أن قول أبي حنيفة متوجة. 

قلت: قطع بذلك في المبهج» فقال في فصل جزاء الصيد: فإن 
كان في يده صيدٌ قبل الإحرام؛ ثم حرم فأرسل تن يده شيزه 
بغير إذنه: لزمه ضمانه» سواءٌ كان المرسل حلالاً أو محرمًا. 
انتهى. 

ونقل هذا في القاعدة السّادسة والتسعين. 

ثم قال: الهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ول صبي» فلا 
ضمان للولاية. 

ثم قال: هذا كله بناء على قولنا: يجب إرساله وإلحاقه 
بالوحشي» وهو المنصوص 

أمّا إن قلنا: يجوز له نقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو ايداع 
كما قاله القاضي في اجرد وابن عقيل في باب العاريّة فالضمان 
واجب بغير إشكال. انتهى. 1 

فائدة: لو أمسكه تی حل فملكه باق عليه على الصحيح 
فن الله وكالهالقاف ر ن اا ما وخر بق 
المغنى وغيره» وقدمه في الفروع وغيره» وقال في الكافي: يرسله 
بعد حلّه كما لو صاده وهو محرمٌ» وجزم به في الرّعاية الكبرى. 


قال في الفروع: كذا قال. 
[قتل الصيد دفاعا عن النفس] 
قوله: (وَإِن قَتَلَ صَيِدًا صَائلاً عَلَيْفِ دَفْمَا عن نَفْسِه: لم 


هذا المذهب» وعليه الأصحاب. قاله القاضي. وهو ظاهر 
كلام الإمام امد وقياس قوله» وجزم به في الوجيز وغيره 
وقدّمه في الفروع» والمغني» والشرح وغيرهم. ولا فرق بين أن 
يخشى منه الثّلف أو مضرة كجرحه أو إتلاف ماله» أو بعض 
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حيوانه» قاله الأصحاب. :وقال أبو بكر في التّنبيه: عل الجزاء. 

قوله: (أو بتَخلِيصيه من سب أو شبكة لِيُطلِقَة: لم يَضلمة إذا 
تيف). 

يعني: إذا فكه بسبب تخليصه من سيم أو د شبكة» وهذا 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره 
وقدّمه في الفروع [وغيره] وقال: في الأشهرء وقيل: يضمنه. 
ويأني في باب الغصب: إذا حال حيوانٌ بينه وبين ماله وقتله هل 
يضمنه آم لا؟ ويأتي في كلام المصنف: إذا أتلف بعض الصيد أو 


جرحه. 

قوله: (ولا ائ حرم ولا لإخرام في قخرٍيم يوان إنسي 
ولا مرم الآكل). 

ذكر المصنّف هنا شيثين: أحدهما: الحيوان الإنسي. والثاني: 


الحيوان الحرم أكله» فما الحيوان الإنسي: فلا يحرم على الحرم 
ولا ني الحرم إجماعاء لكن الاعتبار في الوحشي والأهلي بأصله. 
فالحمام الوحشي وإن تأهّل نص عليه: ففيه الجزاء كالمتوحّش. 
قطع به الأصحابء والصّحيح من المذهب: أل البط كالحمام» 
فهو وحشي» وإن تأمّل. قدّمه في المغني» والشرح» والفروع» 
وغيرهم» قال الزُركشي: المصحّح وجوب الجزاءء وعنه لا 
يضمنه إذا كان أهليًا؛ لأنه مألوفٌ بأصل الخلقة. 
قال في الفروع: كذا قالواء وأطلق بعض الأصحاب في 
الدجاج روايتين» وخصهما ابن أبي موسى ومن تابعه في دجاج 
السُندي» وصحح المصنّف والشارح: أن الأجاج الندي 
وحشي كالحمام؛ وأطلق في الفائق في دجاج اندي والبط 
الروايتين. وقدم في الرعايتين» والحاويين: أنْ في الدجاج الأهلي 
الجزاء. 
قلت: هذا مشكلٌ جذاء وربما كان مخالمًا للإجماع والاعتبار 
في الأهليّ بأصله؛ فلو توحّش بقرٌ أو غيره فهو أهلي. 
ر قال الإمام أحمد في بقرةٍ توحشت لا شيء فيهاء والصّحيح 
"من المذهب: أن الجواميس أهليّة مطلقاء ذكره القاضي وغيره 
وجزم به في المسبتوعب وغيره وقدّمه في الفروع» وقال في 
الرّعاية: وما توحش من إنسي أو تأنس من وحشي فليس صيداء 
وقيل: ما توحش من إنسي» فهو على الإباحة لربّه ولغيره» وما 
تاس من وحشي: فكما لولم يستانس» وقيل: ما تلف من 
وحشي لم يحلُ» وفيه الجزاء» ولو توحمّش إنسيّ لم يحرم. انتهى. 
وأمًا حرم الأكل: فالصّحيح من المذهب: أنه لا جزاء في قتله 
إلأما سبق من التولّد وما يأتي في القمل؛ وعليسه أكثر 


الأصحاب من حيث الجملة. 

قال الإمام أحمد: لا فدية في الضفدع» وقال في الإرشاد: فيه 
حكومة» وقدمه في الرّعايتين» والحاويين» ونقله عبد الله. 

قال في المستوعب: لا أعرف له وجهاء وقال ابن عقيل: في 
القملة لقمةً أو تمرة إذا لم تؤذه. ْ 1 

قال المصلّف» والشارح: ويتخرج مثل ذلك في النحلة» وني ام 
حسين وجه يضمنها بجدي» اختاره بعض الأصحاب. 

قال المصئّف» والشارح: وهو خلاف القياس. وأمٌ حسين: 


هي الحرباء. 
قال في الفروع: وهي دابُة معروفة. مشل: أمّ عرس» وابن 
آوى. 


قال المصئّف, والتشارح: هي دابْة منتفخة البطن؛ قال في 
الفروع: فیتوجه مثله في كل محرّم لم يؤمر بقتله. انتهى. 

وني السَدُور الأهلي وجة: أن فيه الجزاء. ويأتي الكلام على 
التُعلب والسنور الأهلي والمدهد والقرد ونحوها في باب جزاء 
الصيد. 

[قتل الحرم القمل] 

قوله: (إلاً القَْلَ في رواب إا قله المخرِمٌ). 

اعلم أن في جواز قتل القمل وصتثبانه للمحرم روايتين» 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهسبء والمستوعب. 
والكاني» وا هادي, والمغني» والثلخيصء والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق» وشرح ابن منجًا. 

إحداهما: يباح قتلها. 

كالبراغيث» جزم به في الوجيزء والإفادات, والمنور 
والتتخب» وصحّحه في النُصحيحء والخلاصة؛ والنُظمء فلا 
تفريع عليهاء والرٌواية الثُانية: لا بباح قتلها. كالبراغيث» وهي 
صحيحة ة من المذهب» وهي ظاهر كلام الخرقي. 

قال الزركشي: هي أنصر الروايتين. واختيار الخرقي» وجسزم 
به في الإفادات وقدّمه في الفروع» وشرح ابن رزين» والرُركشي» 
والْحرر» فعلى المذهب: هل يجب عليه في قتلها جزاء؟ فيه 
روايتان. وأطلقهما في الفروع» والرُركشي» والكاني. 

إحداهما: لا جزاء عليه» وهي المذهب. قال في العمدة: لا 
شيء فيما حرم أكله إلا ا تولف وقدمه في الغني» والشرح» وابسن 
رزين» وصحخه في انظ فلا تفريع عليها. والثّانية: عليه جزا 
وقال في الْحرّر: إن حرم قتله: ففيه الفديةء وإلاً فلا [وهو ظاهر 
ما جزم به ني الحداية» والمستوعب. والرّعايتين» والحاويين 


وغيرهم] فعليها: أي شيء تصدّق به كان خيرًا منه» كما جزم به 
المصنف. وجزم به في المغني» والتشرحء والفائق» والفروع» 
والرُركشيء والمْحرّر» والرعاية وغيرهم. 

[وقال في المذهب: إذا قلنا: لا يباح قتله وكان قد جعل في 
رأسه زئبقًا قبل الإحرام ثم يقع» فيها بعد الإحرام صِيدٌ على ما 
تقدم]. ْ 

.. تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أن الرّوايتين في تحريم قتل القمل 

لا فزق فيهما بين قتله ورميه؛ أو قتله بالزّئبق ونحوه من رأسه 
وبدنه» وثوبه ظاهره وباطنه» وهو اختيار المصئف» والتشارح 
[وجزم به ابن رزين وغيره» وقدّمه في الرّعاية الكبرى وغيره» 
وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب]» وقيل: رميه من غير ظاهر 
ثوبه كقتله. 

وقال في المذهب: إذا قلنا: لا يباح قتله وكان قد جعل في 
رأسه زثبقا قبل الإحرام» فتلف الإحرام: لم يضمن. انتهى. 

قلت: هذا يفي من نصب الأحبولة قبسل الإحرام؛ ثم يقع 
فيها بعد الإحرام صيدٌء ما تقدّم [وأطلقهما في الفروع]ء وقال 
القاضي وابن عقيل: إنما الروايتان فيما إذا زه من شعرء وبدنه 
وباطن ثوبه» ويجوز من ظاهره. 

نقلة غنهما في الفروع» وجكى المصئف والشارح: أن 
الروايتين فيما أزاله من شعره. 

أمًا ما ألقاه. من ظاهر بدنه وثوبه فلا شىء فيه» رواية واحدة» 
انتهيا. ١‏ 

قال الزركشي: قال.القاضي في الروايتين: وموضع الرٌوايتين: 

إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه أو لحمه 
١ ٠‏ ما إن القاهامن ظاهر يذه او ثاب الو بدن محل» أو حرم 
غيره: فهو جائنٌ ولا شيء عليه رواية واحدة. 
[قتل البراغيث] 

فائدة: يجوز قتل البراغيث مطلقًا على الصّحيح من المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم» وهو ظاهر كلام 
المصنف هناء وقال ني الفروع: ظاهر تعليق القاضي: أن 
البراغيث كالقمل. 

قال: وهو متوجّة» وجزم في الرّعاية في و لا يقتل 
البراغيث؛ ولا البعوض. وذكره في موضم آخر قولاًء وزاد: ولا 
قرادًا. وقال الشيخ تقي الدّين: إن قرصه ذلك. قتله جانا إلا 
فلا يقتله. 

تنبية: مفهوم قوله: «إلاً القَمْلٌ إذًا قله الحرم أنه لايحرم 
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قتله في الحرم؛ وهو صحيح» فيباح بلا نزاع بين الأصحاب. 

فوائد: يستحبُ قتل کل مؤذٍ من حيوان» وطيرٍ؛ جزم به في 
المستوعب وغيره» وقدّمه في الفروع؛ وقال: هو مراد من أباحه. 
انتهى. 

[قتل الفواسق الخمسة] 

فمنه الفواسق الخمسة» وهي الغراب الأسود. والأبقع» 
وقيل: المراد في الحديث: الأبقع. قاله الرركشي. 

والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقورء والأسود 
البهيم؛ وفي ا أيضّاء وفيه: ايُقَتَلْنَ ذ فِيالحرم 
1 وفيه: «أنة عَلَيْهِ أفْضَلٌ الصلاةٍ السلا اترا 

حي في مِنى» فنص من كل جنس على ادناه تنبيهًا تنببًا. والثنييه 
مقدم على ألفهوم إن كان. 

وللدارقطي: قل المحم الذثب»» نقل حنبل: يقل الحرم 
لكب العَقُور والب وَالسيم. وَكْلٌ ما عدا مِنّ السَباع» 
وهل ارا ١يَقثْلٌ‏ السبْم عدا أو لَمْ يَمْدُ» انتهى. وما يقتل 
أيضًا: اللمر» والفهد, وكلٌ جارح: : كنسرء وبازي» وصمّرء 
وباشق؛ وشاهين؛ وعقابيء ونحوهاء وذبابي» ووزغ» وعلق» 
وطبوې وبق» وبعوض. 

ذكره صاحب الوم والمصئّف» والشارح» وغيرهم. 
ونقل حنبلٌ: يقتل القردء والنْسرء والعقاب. 

إذا وثب» ولا كفارة» وقال قوءٌ: لا يباح مثل غراب البين. 

قال في الفروع: ولعلّه ظاهر المستوعب. فاه مل بالغراب 
الأبقع فقط. 

فإن قتل شيا من هذه الأشياء من غير أن يعدو عليه فلا 
كفارة عليه» ولا ينبغي له. وما لا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه: 
كالرخمء والبوم ونحوهما. 

قال بعض الأصحاب: ويجوز قتله. منهم الناظمء وقيل: 
يكره» وجزم به في المحرر وغيره» وقيل: يحرم نقل أبو داود: 
ويقتل كل ما يؤذيه» وللأصحاب وجهان في مل ونحسره. . وجزم 
في المستوعب: يكره قتله من غير أذّى» وذكر منها الذباب. 

قال في الفروع: والتّحريم أظهر للنهي» ونقل حنبلٌ: لا باس 
بقتل ادر ونقل مهئًا: ويقتل الثملة إذا عضئته. والنحلة إذا آذته» 
واختار البخ تقر الذين؛ لا يجوز قل نحل» ولو باخذ كل 

عسله» وقال هو وغيره: إن لم يندفع عل إلا بقتله. جاز. 

قال الإمام أحمد: يدخن للرنابير إذا خشي اذاهم» هو أحبُ 

إِلّ من تحريقهاء والتُمل إذا آذاه يقتله 


[لا يحرم صيد البحر على الحرم] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَلا يحرم صد البَخْرٍ على 
الْمحْرِم). 

هذا إجماع. واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سرا 
والثانية: ما يعيش في الب والبحر: كالسسلحفاة والرطان 
ونحوهما كالسمك على الصّحيح من المذهب» جزم به المصنّف 
وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره» ونقل عبد اللّه: عليه الجزاء» 
قال في الفروع: ولعل المراد: أن ما يعيش في البر له حكمه. وما 
يعيش في البحر له حکمه» وما طير الماء: فيي بلا نزاع؛ لأئه 


يفرّخ ويبيض في الب 
قوله: (وَفِي إِبَاحَتِِ في الحرم روَايتَان). 
وأطلقهما في الفروع. والفائق» وشرح ابن منجاء والزركشي» 


والهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة» 
والهادي» والتلخيصء وقال في الفروع أيضًا في أحكام صيد 
المدينة وني صيد السسّمك في الحرمين روايتان. وقد سبقتا. 

إحداهما: لا يباح. صممّحه في التُصحيح» والشرح» والشيخ 
تقي الدّين في منسكه.:وقدمه في الغني [وشرح ابن رزیسن]ء قال 
في الوجيز: : ويحرم صيد الحرم مطلقاء وهو ظاهر كلام الخرقي» 
والثانية: : يباح» جزم به في المنورء والإفادات» وهو ظاهر كلام ابن 
أبي موسى. وقدّمه في الْحرر» والرّعايتين» والحاويين. 

قال في الفصول: وهو اختياري» وصحّحه الناظم. 

[الجراد يضمن بقيمته] 

قوله: (وَيْضْمَنْ اراد بقِيمَيهِ). 

الصحيح لذ الجراد إذا قتل يضمن. جزم به في 
الوجيزء والإفادات» والمنور. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب» قال في تجريد العناية: يضمن 
على الأظهر» وقدمه في الفروع؛ والكافي» والبهج» وصحّحه في 
النظم. وإليه ميل المصنف. والارح. وعنه لا يضمن الجراف 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» وشرح ابن رزين» وجزم به في 
نهاية ابن رزين ونظمهاء وأطلقهما في الهداية» والفصولء 
والمذهب. ومسبوك الذهب, والمستوعب. والخلاصة؛ والفائق» 
والشرح» والرركشي» فعلى المذهب: يضمنه بقيمته» كما قال 
الصنف. على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز» وغيره» 
وقدمه في الفروعء والرّعايتين» والحاويين» والشرح» وابن منجًا 
في شرحه» وغيرهم. 

وعنه يتصلّق بتمرة عن كل جرادةء وجزم به في الإرشاد 


والمبهج» وقدّمه في الفصول. 
قال القاضي: هذه الرُواية تقويم لا تقدير» فتكون المسألة 
رواية واحدة. 


[قتل الجراد بغير عمد] 
قوله: (فَِنْ انفرش في طريقهء قله بالثثي عليه في ا زاء 


وجهان). 

وأطلقهما في المداية» والمذهبء ومسسبوك الأهسب» 
والمستوعب» والكانيء والتشرح. والحاويين؛ والرعايتين» 
والفروع؛ والفائقء وشرح ابن منجا. 

أحدهما: عليه الجزاءء وجزم به في الوجيز» وصحّحه في 
التصحيح» والثاني: لا جزاء عليه 

قال الناظم: 

ويفدى جراد في الأصح بقيمةٍ 2 ولو في طريق دسته بع 
قال في الفصول: وهذا اصح وقدمه أبن رزين في شرحه. 
[حكم بيض الطير] 7 

فائدة: حكم بيض الطَّير إذا أتلفه لحاجةٍ كالمشي عليه حكم 
الجراد إذا افترش في طريقه. قاله المصنف» وصاحب الفروع 
وغيرهما. ' 

[من اضطر إلى أكل الصيد أكله وعليه الفداء] 

قوله: (وَمَّن أَضْطْرٌ إلى أكل الصيْدٍ فَلَهُ أكلَهُ). 

وهذا بلا تزاع بين السات لكن إذا ذنبحه فهو كاليتة. لا 
يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة. أو يحل بالذّبح» قال القاضي: 
هو ميتة» واحتجٌ بقول أحمد: كل ما اصطاده الحرم وقتله فإنّما هو 

قال في الفروع: كذا قال القاضي. 

قال: ويتوجّه حلّه لحل أكله. انتهى. 

قوله: (وَعَلَيْهِ الفِدَاءُ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم. 
وقيل: لا فداء عليه والحالة هذه وحكي عن أبي بكر. قاله 
الرركشي. 

تنبية: يأتي في آخر كتاب الأطعمة: في كلام المصلف: الَو 
أَضْطْرٌ للأكلٍ ووج ميه رَصِيْدًا وَمُوَ مُحْرِبٌ أو في الخَرَمك 
وأا إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات مثل: أن احتاج 
إلى حلق شعره لمرضء أو قمل» أو غيره أو إلى تغطية رأسه؛ أو 
لبس المخيط ونحو ذلك وفعله فعليه الفدية. بلا خلافي أعلم 
ويجوز تقديم الفدية بعد وجود العذرء وقبل فعل الحظور. 
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فائدة: لو كان باحرم شيء لا يجب أن يطّلع عليه أحدٌ: جاز 
له اللبس» وعليه الفداء نص عليه. 

قلت: فيعايى بهاء وتقدّم إذا دل على طيبب أو لباس عند 
عقد الدّلالة على الصيد. ' 

[عقد نكاح الحرم] 

قوله: (السسابع: قد النْكَاح. لا يصح مِنْة). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب» ونقله الجماعة» وسواء زوج 
غيره» أو تزوج محرمة أو غيرهاء وليّا كان أو وكيلاً» وعنه إن 
زوج الحرم غيره صحء سواءٌ كان ولا أو وكيلاء اختاره أبو بكر 
كما لو حلق انرم رأس حلال. قاله الرُركشي» فا الذه: 
الاعتبار بحالة العقد. فلو وكل حرم حلالاًء فعقده بعد حلّه: 
صح على الصّحيح من المذهبء وقيل: لا يصح ولو وكل 
حلالٌ حلالاً. 

فعقده بعد أن أحرم: لم يصح علسى المتحييح من الذهبء 
وقيل: يصحٌ. ولو وكله ثم أحرم: ) رلوک على اح 
من المذهب» وقيل: ينعزل» فعلى المذهب: لو حل الموكل كان 
لوكيله عقده في الأقيس. قاله في الرّعاية والفروع؛ فلو قال: عقده 
قبل إحرامي: قبل قوله» وكذا لو قال: عقده بعد إحرامي؛ لأنه 
يملك فسخه. فيملك إقراره» ولكن يلزمه نصف المهرء ويصح 


العقد مع جهلهما وقوعه؛ لأن الظاهر من المسلمين تعاطي 
الصحيح. 


فائدتان: إا لو قال.الرُوج: تزوّجتك بعد أن أحللت» 
فقالت: بل وأنا عرمة صدق الوج» وتصدق هي في نظيرتها في 
العذة؛ لأنها مؤمنة. 

ذكره أبن شهاب وغيره. 

الثانية: لو أحرم الإمام منع من الترويج لنفسه وتزويج 
أقاربه» وأمًا بالولاية العامّة: فقال القاضي في التعليق: لم مجزله 
أن يزوّج» وإنْما يزوج عفار ثم سلّمه؛ لأنه يجوز بولاية 
الحكم ما لا يجوز بولاية النسب. 

وذكر ابن عقيل احتمالين في عدم تزويجه وچوازه للحرج؛ 


لأن الحكام نما يزوٌجون بإذنه وولایته» واختار الجواز له حال 


ولايته. والاستدامة أقوى؛ لأنْ الإمامة لا تبطل بفسق طرأء 
واقنصر في المغني والشرح على حكاية كلام ابن عقيل» وذكر 
بعض الأصحاب: أن ناثبه إذا أحرم مثل الإمام. 

قلت: قال ابن الجوزيّ في المذهبء ومسبوك الذهب: للإمام 


الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرمٌ بالولاية العامة على ظاهر 
المذهب. انتهى. 

قلت: وظاهر كلام كثير من الأصحاب: عدم الصّحة منهما. 

[الرجعة للمحرم] 

قوله: (وَئِي الرَجِعَةٍ ر وَايْتَان). 

يعني في إباحتها وصحّتهاء وأطلقهما في الإرشاد والمدايةء 
والمبهج» ومسبوك الأب والمستوعب ذكره في باب الرّجعة 
والحاويين» وناظم المفردات [واحرر]. 

إحداهما: تباح» وتصح» وهو المذهبء اختارها الخرقي» 
والقاضي في كتاب الروايتين» والمصئف. والشارح. وصحّحه في 
الهداية» والمستوعب هناء والتُلخيص [والبلغة] والرّعاية الكبرى» 
والنُصحيح [وتصحيح الْحرّر] والفائق قال ناظم المفردات: عليها 
الجمهور وجزم به في الوجيزء والمنوّر» والمتتخبء والإفادات» 
وقدمه في الكاني» والرّعاية الصُغرى» والرّواية الثانية: المنع» 
وعدم الصحة. 

نقلها الجماعة عن أحمد. ونصرها القاضي وأصحابه. 

قال ابن عقيل: لا تصح على المشهور. 

قال في الإيضاح: وهي أصح» ونصرها في المبهج. 

قال الرركشي: هي الأشهر عن أحمد. 

فوائد: الأولى: تكره خطبة الحرم كخطبة العقد وشهوده على 
المحيح من المذهب. 

وقال ابن عقيل: يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع؛ وأطلق 
أبو الفرج الشيرازي: تحريم الخطبة. 

الثانية: تكره الشهادة فيه على الصّحيح من المذهب» وقال 
ابن عقيل: تحرم وقدّمه القاضي» واحتج بنقل حنبل «لا 
يَحْطْبْ»: قال: ومعناه لا يشهد التكاح. 

ثم سلّمهه وقال في الرعاية وغيرها: يكره حل خطبة محرمة. 
وإ في كراهة شهادته فيه وجهين. 

قال في الفروع: كذا قال. 

الثالئة: يصح شراء الأمة للوطء وغيره. 

قال المصئّف: فيه حلافا. 

الرابعة: يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوةٍ 
لبعضهن» في حال إحرامه على الصّحيح من المذهب. قلمه في 
المغني» والشرح» ونصراه» وابن رزين. 

وقال القاضي: لا يختار والحالة هذه. 

وياتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنْه محله. 


[حكم الجماع] 

قوله: (التَامِبُ: الجاع في الفَرْجء قبلا کان أو براه مِنْ آدَمِي 
اؤ غير فَمَنَى فَمَلَ ذلك قبل التَحَلْل الآول مسد نُسْكَهُ). 

هذا المذهب» قولاً واحندًاء وعليه أكثر الأصحاب. إلا أن 
بعضهم خرج عدم الفساد بوطء الي وك اليد بوي 
وأطلق الحلواني وجهين. 

أحدهما: لا يفسد. وعليه شاة» وأطلق في مسبوك الذهب في 
فساد النسك بوطء البهيمة: وجهينء وقال في المذهب: وإذا وطئ 
بهيمة فكالوطء في غيرهاء في اصح الوجهين. وتقدم إذا أحرم 
حال وطثه في أوّل باب الإحرام. 

قوله: (عَامِدَا كان أؤ سَاهيًا). 

الصّحيح من المذهبء وعليه الأصحاب: أن الناهي في فعل 
ذلك كالعامدء وقطع به كثيرٌ منهم. 

كذا الجاهل والمكره. قاله المصئف وغيره؛ ونقله الجماعة في 
الجاهل. وذكر في الفصول رواية: لا يفسد حح الثاسيء 
والجاهلء والمكره ونحوهم وخرّجها القاضي في كتاب الروايتين» 
واختاره الثليخ تقي الأين» وصاحب الفائق. ومال إليه في 
الفروع» وقال: هذا منّجةٌ ورذ أدلّة الأصحابء وقال: فيه نظرٌ. 
وقال في الرُوضة: المكرهة لا يفسد حجهاء وعليها بدنة. ويأتي 
في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية؛ في آخر الضئرب 
الثاني وبعده: «إذَا وَطِىّ عَابِدًا أو مُخْطِئاة. 

قوله: (وَعَلَيهمًا لضي فِي فَاسيلو). 

حكمه حكم الإحرام الصحيح. 

نقله الجماعة» وعليه الأصحاب. وقال في رواية ابن إبراهيم. 

أحبٌ إيّ أن يعتمر من التُنعيم يعني: يجعل الح عمرة ولا 
يقيم على حجّةٍ فاسدةء وهو مذهب مالك. 

[القضاء في الواجب يكون على الفور] 

قوله: (وَالقَضَاءٌ ء عَلَى الفَوْرِء إن کان ما أفْسَدَهُ < حجا وَاجبًا). 

ا ل وجرت الفا وتجزئه الحجّة من قابل» وإن 
كان الذي أفسده تطوعًا : فالمنصوص عن الإمام أحمد: وجوب 
القضاء» وعليه الأصحاب. وقطعوا به. 

قال في الفروع: والمراد وجوب إتمامه. لا وجوبه في نفسه. 

لقولهم: إن تطوّع فيثاب عليه ثواب نفل. 

وفي الهداية: والانتصار وعيون المسائل رواية: لايلزم 
القضاء. 

قال الجد: لا أحسبها إلا سهرًا. 


[القضاء على الفور من حيث أحرما أولاً] 

قوله: (وَالقَضَاءٌ عَلَى الفوْر مِنْ حَيْثْ أَخْرَمًا أؤلا). 

إن كانا أحرما قبل اليقات أو من الميقات: أحرما في القضاء 
من الموضع الذي أحرما منه أؤّلاء وإن كانا أحرما من دون 
اميقات: أحرما من الميقات وهذا بلا نزاع» ونص عليه الإمام 
أحمدء وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه أن يحرم من 
الميقات مطلقاء ومال إليه. 

نفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت] 

قوله: (وَتَفَقَُ الْرْأة في القَضَاء عَلَيْهَاء إن طَاوَعَت). 

بلا نزاع: اع: (وإا آکرخت: : فَعَلَى الرّوْج). 

وهو المذهبء ولو طلّقهاء نقل الأثرم: على الرُوج حملهاء 
ولو طلّقها وتزوّجت بغيره» ويجبر الزوج الثاني على إرسافا إن 
امتنع. ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني «وُجُوبُ فِديْةٍ 
الوّطء عَلَى ارْأةٍ في الحج وَالعُمرَة'. 

رل (وَيََرقَان في القضناء م مِنَ المؤضيع الي أصابَهًا فيه إلى 
أن يَجِلاً). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب؛ وجزم به في الوجيز وغيره» 
وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. 

قال في الفروع: هذا ظاهر المذهبء وعنه: يتفرقان ممن 
الموضع الذي يحرمان منه. 

قوله: (وَهَلْ هُوَ اجب أو سُنْتْحَب؟ على وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمهاديء والمستوعب» 
والتلخيص؛ والشرح» والفائق» وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: يستحب. وهو المذهب» قال في الشرح: وهو أولى» 
وجزم به في الوجيزء والمنوّر» والمتتخبء وقدّمه في الحرر 
والفروع» والرّعايتين» والحاويين» واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. والوجه الثاني: أن ذلك واجب» کم به انو الطاب في 
رءوس المسائل. 

[معنى التفرق] . 

تنبيهان: أحدهما: معنى التُفذق: أن لا يركب معها ني محمل» 
ولا ينزل معها في فسطاط ونحو ذلك. 

قال الإمام أحمد: يتفرّقان في النزول والفسطاط والحمل» 
ولكن يكون بقربها. انتهى. 1 

وذلك ليراعي أحواهاء فإنْه محرمها. 

الثاني: ظاهر كلام الصف أن زوجها الذي وطئها يجوز 
ويصلح أن يكون محرمًا ها في حجّة القضاء. وهو صحيح» وهو 
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ظاهر كلام الأصحاب. قاله في الفروع» وقد ذكر الصف 
والشارح» وابن منجًا في شرحه: يكون بقربها ليراعي أحوالها؛ 
أنه حرمهاء ونقل محمد بن الحكم: يعشبر أن يكون معها محرمٌ 
غير الرّوج. ‏ 

قلت: فیعایی بها. 

[أحكام تتعلق بالوطء] 

فوائد: الأولى: حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء 
قبل الفراغ من السسّعي ووجوب المضي في فسادفاء ووجوب 
القضاء وغيره فإن كان مكيّاء أو حصل بها مجاورًا: أحرم 
للقضاء من الحل» سواءً أحرم بها منه أو من الحرم. 

وإن افسد المتمبّع عمرته» ومضى فيها وأتمّهاء فقال الإمام 
أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة» فإن خاف فوت الحج 
أحرم به من مكة. وعليه د فإذا فرغ من الحج: أحرم من 
الميقات بعمرةٍ مكان التي أفسدهاء وعليه هدي لما أفسد من 
عمرته» وهذا المذهصب» وجزم به الصنف وغيره؛ وقدّمه في 
الفروع» ونقل أبو طالب والميموني: فإذا فرغ منها 9 من ذي 
الحليفة بعمرةٍ مكان ما أفسد. 

قال القاضي» ومن تبعه تفريعًا على رواية المرُوذي إن دم 
المتعة والقران يسقط بالإفساد فقال: إن أهل بعمرةٍ للقضاء فهل 
هو متمتّع؟ إن انشا سفر قصر: فمتسَمٌ» وإلأ فلا على ظاهر نقل 
ابن إبراهيم: إذا أنشأ سفر قصر فمتمتّع. . ونقل أبن إبراهيم رواية 
أخرى: : تقتضي إن بلغ الميقات: : فمتمنّمٌ» فقال: : لاتكون متعة 
حتى مخرج إلى ميقاته. ٠‏ 

الثانية: قضاء العبد كنذره؛ والصّحيح من المذهب: أنه يصح 
في حال رقّه؛ لأنه وجب عليه بإيجابه. 

قال في الفروع: هذا أشهرء وقيل: لا يصح. وأطلقهما في 
الفروع [وتقدّم ذلك في كتاب المناسك في أحكام العبد] وإن كان 
الذي أفسده مأذونا فيه: قضى متى قدر. 

نقله أبو طالب ولم ملك منعه منه؛ لأ إذنه فيه إذن في 
موجبه ومقتضاه وإن كان غير مأذون فيه: ملك السَيّد منعه على 
الصّحيح من المذهب» لتفويت حقّه. وقيل: لا يملكه لوجويه 
[وتقدّم أيضًا هناك] وإن أعتق قبل القضاء: انصرف إلى حجّة 
الإسلام على الصّحيح من المذهب» وقال ابن عقيل: عندي لا 
5 ) 

الثالثة: يلزم المي القضاء علبى الصّحيح من المذهب إذا 
أفسده. نص عليه؛ لأنْه يلزمه البدنة» والمضي في فاسده» كبالغ. 


وقيل: لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه» وحكاه القاضي في تعليقه 
احتمالاً. 

فعلى المذهب: يكون القضاء بعد بلوغه. على الصّحيح من 
المذهب. نص عليه وقيل: يصح قبل بلوغه» وصحّحه القناضي 
في خلافه. 

الرابعة: يكفي العبد والصى حجة الإسلام والقضاء. 

إن كفت أو صحّت كالأولى» على الصّحيح من المذهب. 
وخالف ابن عقيل» وتقدّم ذلك مع أحكام العبد بام من هذا في 
از کات اللي ا 

الخامسة: لو أفسد القضاء لزمه قضاء الواجب الأول لا 
القضاء. 

[إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجة] 

قوله: (رَإ جَامع بَعْدَ الَحَللٍ الآول لم َفْسْدُ حَحة). 

هذا المذهبء سواءً كان مقر دا أو قارناء وعليه الأصحاب» 
وقال في الفروع: ويتوجه أن حجّه يفسد إن بقي إحرامه» وفسد 
بوطئه» وذكر ابو بكر في الثنبيه: أن من وطئ في احج قبل 
الطّواف فسد حجه. وخمله بعضهم على ما قبل التّحثّل الأؤل. 
: قال في السو عت عن كلام آي بكر يريد إذا لى يكن رمى 
جمرة العقبة» فلا يكون قبل التُحنُّل الأوّل» وقال في الرعايتين» 
والحاويين: وإن جامع قبل تله الأوّل» وقيل: قبل جمرة العقبة. 
ويأتي في صفة الحج: بم يحصل التُحلّل الأؤل. 

فائدة: هل يكون بعد التَحنّل الأول محرمًا؟ ذكر القاضي 
وغيره: أنه يكون محرمًا؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحّة 
الإحرام. وقال القاضي أيضًا: لإطلاق «الْحْرِمٍ» على من حرم 
عليه الكل» وقال ابن عقيل في الفنون: يبطل إحرامه على 
احتمال» وقال في مفرداته: هو حرمٌ لوجوب الم وذكر المصئف 
في المغني هنا وتبعه في الشترح أنه حرم وقال في مسألة ما ياح 
بالتحلّل الأول: تمنع أله حرم. وإنما ننفي بعض أحكام الإحرام؛ 
ونقل ابن منصور والميموني ومد بن الحكم فيمن وطئ بعد 
الرّمي يتتقض إحرامه. ش 

قال الرُركشي: لو وطئ بعد الطواف» وقبل الرّمي: فظاهر 
كلام جماعة: أنه كالأوّل» ولأبي محمد في موضم في لزوم الذم 
احتمالان» وجزم في مواضع أخر بلزوم الدّم» تبعًا للأصحاب. 

[الضي إلى التنعيم] 
قوله: (وَيَمْضِي إلى المي يحرم م طوف وهو مُحْرِم). 
اعلم أن المذهب: أن الوطء بعد التّحلّل الأول يفسد الإحرام 
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قولاً واحدّاء ويلزمه أن يحرم من الحل» ليجمع بين الحلّ والحرم؛ 
ليطرف في إحرام صحيح؛ لأنّه ركن الحج. 

كالوقوف» وهذا ظاهر كلام الخرقي» واختاره المصنف 
والشارح وغيره» وجزم به في الوجيزء والفائق. وقاله القاضي في 
اجرد وقدمه في الفروع» واختاره الشيخ تقيُ الدين» وقال: سواءٌ 
أبعد أو لا. ومعناه كلام غيره. قاله في الفروع. وقال المصنّف 
والشارح ومن تابعهما والمنصوص عن أحمد: أله يعتمره فيحتمل 
أنه أراد هذا المعنى يعني ما تقدم وسمّاه عمرة؟؛ لأن هذا أفمال 
العمرة؛ ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة فيلزم سعيّ وتقصيرٌ. 

قالوا: والأؤل أصح» وقال الشيخ تقي الدّين أيضًا: يعتمر 
مطلقاء وعليه نصوص أحمد. وجزم به القاضي في الخلاف» وابن 
عقيل في مفرداته. وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية» 
واللعية ومسبوك الذهب. والمنهج. 

قال أبو الخطّاب في رءوس المسائل: يأتي بعمل عمرق 
وبالطُواف والسّعي وبقيّة أفعال الحج. 

قوله: (وَهَلَ يَلْرَمُهُ بدن أو شاة؟ عَلَى روايتين). 

اا و ع رتيرك ا 
والمستوعب والتلخيص» والحرر» والفروع» والرركشي. 

إحداهما: يلزمه بدنة» جزم به في الوجيز والمتتخب» 
والإفادات» [والقاضي] والموفق في شرح مناسك المقنعم» ونصره» 
وقدمه في الرّعايتين» والحاويين والفائق والنظم. 

والرّاوية الثانية: يلزمه شاةء وهي المذهب» وهو ظاهر كلام 
الخرقي. وصححه في التصحيح. 

قال في عقود ابن البثاء والخلاصة: يلزمه دمْ. وجزم به في 
الإرشادء والإيضاح» والمنوّرء والكافي» والعمدة وشرحهاء وقدمه 
في المغنيء والتشرحء ونصراه. وصحّحه القاضي في كتساب 
الرٌوايتين. 

فائدتان: إحداهما: لو طاف للزّيارة ولم يرم ثم وطئ؛ فق دم 
في المغني والشرح: أنه لا يلزمه إحرامٌ من الحل ولا دم عليه؛ 
لوجود أركان الحج؛ ويحتمل أن يلزمه. 

قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة كما سبق. 

لانية: العمرة كا حح فيما تقد وتفسد قبل فراغ الطُّوافء 
وكذا قبل سعيها. 

إن قلنا: هو ركنٌ أو واجب» وقال في التُرغيب: إن وطئ قبل 
السّعي خرج على الروايتين في كونه ركنًا أو غيره. انتهى. 

ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب. وكذا إن وجب على 


المحيح من المذهب. ويلزمه دم وقدّم في الترغيب: أنها تفسد 
وقال في التبصرة: في فداء في محظورها قبل الحلق: الرّوايتان» 
وقال في الرّعاية: 0 الحج فقط. 

قال في الفروع: كذا قال. ويأتي في باب الفدية في آخمر 
الضرب الثاني ما يجب بالوطء في العمرة. 

[المباشرة فيما دون الفرج] 

قوله: (التَاميم: الْبَاشَرَةٌ فيا دون الفَرْج بِشَهوَة). 

وكذا إن قبل أو لمس بشهوة: (فَإِنْ فَعَلَ فَنْرَلَ فَعَليْهِ بَدَنّ). 

هنذا التب قله اللأمافنة عن الإقاء اعد عليه 
الأصحاب. وقال في الإرشاد: قولاً واحداء وهو من المفردات: 
وعنه عليه شاة إن لم يفسد. 

ذكرها القاضي وغيره. وقدّم ابن رزين في نهايته: أن عليه 
شاف وجزم به ناظمهاء واطلقهما الحلواني» كما لولم يفسد قال 
في الفروع: والقياسان ضعيفان. ويأتي أيضًا في كلام المنف في 
باب الفدية في الفئرب الثالث في قوله: «وَمَتَى أنزل بالبَاشرةٍ 
دون الفرْجء فَعَلَيْهِ يَدَنَةه. 1 

قوله: (وَهَل يَفْسسدُ نُسكه؟ عَلَى روايتَين). 

وأطلقهما في الإرشاد والإيضاح» واللذهسب» ومسبوك 
الذمب» والمستوعب والرّعايتين» والفروع» والحاويين. 

إحداهما: لا يفسدء وهي ال مذهب» صحّحها في اللصحيح» 
وجزم به في الوجيزء واختارها المصنف. والشارح» وصاحب 
الفائق» وابن رزين في شرحه» وهو ظاهر ما قدّمه الناظم. 

الانية: يفسد» نصر ها القاضي» وأصحابه. 

قال في المبهج: فسد في أصح الروايتين» وقدّمه في الحداية 
وغيرها. وصحّحه في البلغة؛ واختارها الخرقي» وأبو بكر في 
الوطء دون الفرج إذا أنزل. 

قال الرُركشي: هذا أشهرهما. وعنه رواية ثالشة: إن أمنى 
بالمباشرة: فسد نسكه دون غيره. 

قوله: (وإن لم يُنْزِل: لم يَفْسْد). 

قال المصنف وتبعه الشارح» وغيره: لا نعلم فيه خلافاء وقال 
في الفروع: وسبق في الصّوم حلاف ومثله الفدية؛ فظاهر كلام 
الحلواني: أن فيه خلافا. ويأتي ما يجب عليه بذلك في باب 
الفدية. 

[إحرام المرأة] 
قوله: (وَاْرَةٌ إِحْرَامُهَا في وَجْههًا). 
هذا بلا نزام فيحرم عليها تغطیته ببرقم؛ أو نقابي أو 
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غيرهما. ويجوز لها أن تسدل على وجهها لحاجة على الصُحيح 
من المذهبء وأطلق جماعة من الأصحاب جواز النّدل. وقال 
الام أعدة إلمائها آن دل علن وها من قزق ولس كنا 
أن ترفع الوب من أسفل. 

قال المصنف: كان أحمد يقصد أل الثقاب من أسفل على 
وجههاء وقال القاضي» ومن تبعه: تسدل ولا يصيب البشرة» 
فإن أصابهاء فلم ترفعه مع القدرة: فدت» لاستدامة الستر. 

قال المصنف: ليس هذا الشرط عن أحمد ولافي الخبي 
والظاهر خلافه» فإ المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» 
فلو كان شرطًا لبيّنه قال في الفروع: وما قاله صحيح. 

قال الشيخ تقي الدين: ولو مس وجهها: فالصّحيح جوازه؛ 
لأ وجهها كيد الرجل. 

تنبية: مفهوم كلام المصنّف وغيره: أن غير الوجه لا يحرم 
تغطيته» وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» 
وقال أبو الفرج الشيرازي في الإيضاح: والمرأة إحرامها في 
وجههاء وكفيها. 

قال في المبهج: وني الكمين روايتان» وقال في الانتصار: المرأة 
أبيح لها كشف الوجه في الصّلاة والإحرام. 

[ما يجتمع في حق ا حرمة] 

فائدة: يجتمع في حق الحرمة: وجوب تغطية الراس» وتحريم 
تغطية الوجه» ولا يمكنها تغطية كل اراس إل بتغطية جزء من 
الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء بن اناس 
والحافظة على ستر الاس كله أولى؛ أنه آكد؛ لأنّه عور ولا 
يختص بالإحرام. قاله الصف والتارح؛ وصاحب الفروع» 
والزركشي» وغيرهم. 

قلت: لعلّهم أرادوا بذلك الاستحباب وإلاً حيث قلنا: يجب 
كشف الوجه. فإنّه يعفى عن الثيء اليسير منه» وحيث قلنا: 
يجب ستر الرأ » فيعفى عن الشيء اليسير» كما قلنا في مسح 
الرامن في الوضوة على ما تقلام: 

[لبس القفازين] 

قوله: (ولا تلب القَفائين». 

يم ى أنه رع هليها لها مره عة #وجما شي يعمل 
٠‏ لليدين» كما يعمل للبزاة وفيه الفدية كالرجل؛ فإنّه أيضًا يمنع 
من لبسهماء ولا يلزم من تغطيتهما بكمّها لمشقة التُحرز: جوازه 
بهما. 

بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا خف وإِنما جاز تغطية 


قدمهابكل شيء؛ لأنها عورة في الصلاةء ولنا في الكثّين 
روايتان. ار الكفان يتعلّق بهما حك اللي كالوجه. 

فائدة: لو لقت على يديها خرقا أو خرقة» وشدتها على حناء 
أولاً. كشدّه على جسده شيئًا. 

ذكره في الفصول عن أحمدء. فقال في الفروع: ظاهر كلام 
الأكثر: لا يحرم عليها ذلك واختاره في الفائق» وقال القاضي 
وغيره: هما: كالقفازين» واقتصر عليه في المستوعب. 

[الخلخال ونحوه] 

قوله: (وَالْخَلْخَالَ وَنْحْوٌةُ). 

المّحيح من المذهب: أنه يباح لما لبس الخلخال؛ والحلي 
ونحوهماء نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصنف, والشارح» وصاحب الفروع وغيرهما: هذا 
ظاهر المذهب, وقدّمه في الفروع» وغيره. 

قال الزركشي: عليه جمهور الأصحاب, وعنه: يحرم ذلك 
وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصف هنا. 

لكن قال في المطلع عن كلام المصنّف وإنْما عطف الخلخال 
ونحوه على القفازين وإن كان لبس القمّازين محرّمًاء ولببس 
الخلخال والحلي مباحًا في ظاهر المذهب لأنْ لبسه مكروة 
ففيهما اشتراكٌ في رجحان الترك. انتهى. 

وحمل صاحب المستوعب, والمصنف كلام الخرقي على 
الكراهةء وكلام المصئف ككلام المذرقي. 

لکن ابن منجًا شرح على أنه محر فحمله على ظاهره ول 
يحك خلافا. 

فائدة: لا يحرم عليها لباس زينةٍ على الصحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في الفروع» والرّعاية: وزاد: 
ويكره» وقال الحلواني في التبصرة. 

يحرم لباس زينةٍه وقال في الفروع: ویتوجه أنه كحلي. 

[الاكتحال بالإئمد] 

قوله: (وَلا َكَل بِالإثْمِد). 

قال النتارح تبعًا للمصتّف في المغني: الكحل بالإثمد مكروة 
للمرأة والرّجل وإنْما حصت المرأة بالذكر لأنها عل الرّينة» 
والكراهة في حقها أكثر من الرّجل. انتهى. 

وقدمه. فظاهر كلام المصنّف: الكراهة مطلقا. 

أعني: سواءً كان الكحل للرّينة أو غيرهاء وهذا اختيار 
المصئّف, والشارح» وغيرهماء والمُحيح من المذهب: أله لا 
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يكره إلأ إذا كان للرينةء نص عليه» وقدّمه في الفروع» وقيل: لا 
يجوز» نقل ابن منصور: لا تكتحل المرأة بالسواد. 

فظاهره: النُخصيص بالمرأة» وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصئّف», وحمل صاحب المستوعب 
كلام صاحب الإرشاد على الكراهةء وقال الرُركشي: ظاهر 
كلام الخرقي: التُحزيئ» وقد قال: ظاهره وجوب الفدية. وقد 
أقرُه ابن الزُاغونيّ على ذلك» فقال: هو كالطيب والأباس» 
وجعله الجد مكروها. 

كذا أبو محمد ولم يوجب فيه فدية» وسوی بين الرُجل 
والمرأة. 

[يجوز لبس المعصفر والكحلي] 

قوله: (وَيَجُورُ َبْس المحَصْفْرٍ والكخلي). 

E GS E 
الجماعة» وعليه الأصحاب.‎ 

سواءً كان اللأبس رجلاً أو امرأة» وقال في الواضح: يجوز 
لبس مالم ينفض عليه. ويأتي في آخر باب ستر العورة: أنه يكره 
للرّجل في غير الإحرام» ففيه أولى. ٠‏ 

أا الكحلي وغيره من الصّباغ» فالصّحيح من المذهب: أنه 
يجوز لبسه من غير استحبابي وعليه أكثر:الأصحاب» وجزم به 
الصف وغيره» وقدّمه في الفروع؛ وقال في الرّعاية وغيرها: يسن 
لبس ذلك. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

[التخضب بالحناء] 

قوله: (وَالخِضَابُ بالجناء). 

يعني لا باس به للمرأة في [سزاتهناء وهو اعجار الصدف: 
والشارح» فإنهما قالا: لا باس به» والصّحيح من المذهب: أنه 
يكره. 5-3 

ذكره القاضي وجاعة» وقدّمه في الفروع وغيره» فعليه إن 
فعلت: فإن شدّت يدها مخرقة: فدت وإلا فلا. 

فائدة: يستحبٌ لما الخضاب بالحماء عند الإحرام. قاله 
الأصحاب. 

ويستحب في غير الإحرام لمتزوّجة؛ لان فيه زينة وتحبينًا 
لاوج كالطيب. 

قال في الرّعاية وغيرها: ويكره لأیم؛ لعدم الحاجة مع خحوف 
الفتنة» وفي المستوعب: لا يستحب اء وقال في مكان آخر: كرهه 


أحمد. 


وقال النشيخ تق الدّين: هو بلا حاجق فامًا الخضاب 
للرّجل: فقال المصتف. والشارح» وجماعة: لا بأس به فيما لا 
تشبّه فيه بالنساءء وأطلق في المستوعب: لها الخضاب با لحئاء. 1 

غتصٌ بالنساءء وظاهر ما ذكره القاضي: أنه كالمرأة في الحناء؛ 
لأن ذكر المسالة واحدة. انتهى. ويباح لحاجةٍ. 

[النظر في المرآة] 

وله َال فيال ا جمية0. 

يعني يجوز للرّجل والمرأة الْظر في المرآة للحاجة. 

كمداواة جرح وإزالة شعر نبت في عينه. ونحو ذلك وهو 
مراد المصئفء وإن كان النْظر لإزالة شعي أو تسوية شعرء أو 
شيء من الزّينة: كره [ذلك] ذكره الخرقي وغيره» وجزم به في 
الي والشرح» وشرح ابن منجًّاء وقدّمه في الفروع؛ وقيل: 
يحرم» وقال في الفروع: ویتوښجه انه لایکره وني ترك الأول 
نظرٌ؛ لأنه لا يمنع من أن يأتوا شعثا غبرًاء وأطلق جماعة من 
الأصحاب: لا باس به» وبعض من أطلق: قيّد في مكان آخر 


فائدة: قال الآجري» وابن الزاغوني» وغيرهما: ويلبس 
الخاتم. ٠.‏ 


وتقدّم جواز لبسه للرّينة فيما يباح من فضّةٍ للرّجال. 

قال في الفروع: وإذا لم يكره في غير الإحرام؛ فيتوجه في 
كراهته للمحرم لزينةٍ ما في كحل ونظر في مرآةٍ. 

[يجتنب الحرم ما نهى الله عنه] 

فائدةٌ: يجننب الحرم ما نهى الله عنه» ما فر به «الرْقَتْ 
وَالفُسُوق» وهو السّباب. وقيل: المعاصيء والجدال؛ والمراء. 

قال المصلف والشارح: الحرم ممنوعٌ من ذلك كلّه» وقالت في 
الفصول: يجب اجتناب الجدال والمراء. 

قال: وهو المماراة فيما لا يعني» وقال في المستوعب: يحرم 
عليه الفسوق» وهو السّباب والجدال» وهو المماراة فيما لا يعني» 
وقال في الرّعاية: یکره کل جدال ومراء فيما لا يعنيه» وکل 
سباب» وقيل: يحرم كما يحرم على الحل» بل أولى. 

قال في الفروع: كذا قال» وقال في الروضة وغيرها: يستحب 
أن يتوقّى الكلام إل فيما ينفع والجسدال والمراءاة واللغو وغير 
ذلك» مما لا حاجة به إليه» ويستحب قلّة الكلام إل فيما ينفع. 
وقال في الرّعاية: يكره له كثرة الكلام بلا نفع. انتهى. 

ويجوز له النّجارة وعمل الصنعة. 

قال في الفروع: والمراد ما لم يشغله عن مستحب أو واجبي. 


باب الفدية 
[الفدية على ثلاثة أضرب]. 

قوله: (وَهِي عَلَى ثَلانَةِ أضرب: أَحَدُهَا: ما هُوَ عَلَى التخيير» 
وَهُوَ نوْعَان: : أَحَدُهُمًا: :يخي في ين مام لات اپام أن إطْعَام 
م مَسَاكِي؛ ِكل سكين مد بر از نِصْفُ صاع تَر أذ شير 
أذ تيع شا زهي في حل الرأس» ويم الأطقاره وف 
الرّأس وَاللَبْسِء والطيب). 

هذا المذهب في ذلك [كله] من حيث الجملة. 

وما [من حيث] التفصيل: فإن كان بالصّيام: فيجزئه ثلاثة 
يام على الصّحيح من المذهب؛ وقاله الإمام امد والأصحاب» 
وقال الآجري: : يصوم ثلاثة أيّامِ في الحج» تة إذا رجبعء وإن 
کان بار فالصّحيح من المذهب والرُوايتين: أنه يطعم لكل 
مسكين مد بر كما جزم به المصنّف هناء وجزم به في الوجيزء 
والرّعاينين؛ والحاويين: والمدؤر؛ وشرح ابن منجّاء وقدّمه في 
الفائق. 

قال في الفروع: وهي آشهر» وعنه لايجزئه إلا نصف صاع بر 
لكل مسكين كغيره» وجزم به في الكاني واطلقهما في الغني» 
والشرح» والفروع. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يجنزئ الخب 
وهو الصّحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب واختار 
الشيخ تقي الدّين: الإجزاء. ويكون رطلين عراقيّينء كروايةٍ 
ذكرها المصنّف وغيره في كمارة الظهار» وقال: وينبغي أن يكون 
بأدم. . وإن كان ما يؤكل من بر وشعير: فهو أفضل. 

الثاني: ظاهر كلامه: نه سواءٌ كان معذورّاء أو غير معذور. 
وذكره الرواية بعد ذلك: يدل عليه» وهؤ صحيح» وهو المافب: 
نقله جعفر وغيره. 

قال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب» وهو ظاهر كلامه في 
الوجيز وغيره وقدّمه في المغني» والشرح» واحرّر» والرّعايتين» 
والحاويينء والفروع وغسيرهم» وعنه يجب الدم؛ إلا أن يفعله 
لعذر فيخي جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف. 

قال المصئف: اختاره ابن عقيل فعلى هذه الرواية: يتمعن 
الم فإن عدمه: أطعم» » فإن تعذّر: : صا فيكون على الثُرتيب. 

فائدة: يجوز له تقديم الكقارة على الخلق. ككقارة اليمين. 

[جزاء الصيد] 
قوله: (الثاني: جَرَاءُ الي يُخْيرُ فيه بين المثلء أن تَفْرِهِهٍ 


بدَرَاهِمْ بتري بها طَعَامًاء فبَطْعِمْ كَل سكين مُدَاء أو يَصُومٌ عن 


كل مد يَرْمَاء وإ كان ما لا مِثْلَ لَه: حبر بن الإطْعَامٍ 
َالصيّام). ا 

أي: تقويم ا مل بدراهم يشتري بها طعامًاء فيطعم كل 
مسكين مداء أو يصوم عن كل مد يوم وإن كان تا لا مشل له 
خير بين الإطعام والصّيام. 

[كفارة جزاء الصيد على التخيير] 

اعلم أن الصحيح من المذهب: أن كقارة جزاء الصيد على 
اللّخييرء نص عليه» وعليه الأصحاب. قاله في الفروع وغيره. 

قال الرركشي: هو المنضوص.ء والمختار للأصخاب. وجزم به 
في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع» والمغني» والشرح» والمحزر 
وغيرهمء وعنه أن جزاء الصيد على الثّرتيب فيجب المثل؛ فإن لم 
يجد: لزمه الإطعام فإن لم يجد: صام. 

. نقلها محمد بن الحكمء فعلى المذهب: خير بين الثلاثة الأشياء 
الي ذكرها المصئّف, وهي إخراج المشلء أو التقويم بطعابٍ أو 
الصّيام عنه» وهذا الصحيسح من المذهمبء وعليه الأصحاب 
وعنه الخيرة بين شيئين» وهي إخحراج المثل» والصّيام؛ والإطعام 
فيها. وإنّما ذكر في الآية ليعدل به الصّيام؛ لأ من قدر على 
الإطعام قدر على الذبح. 

نقلها الأثرم. وعلى المذهب أيضّا: لو أراد الإطعام» 
فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب» ونص عليه أن يقَوم 
لمثلي» كما قال المصنف: «بِدَرَاهِم. وَيَشْئَريّ بها طَعَامًا؛» وعنه لا 
يقم اثر وإنّما يقرّم الصّيد مكان إتلافه أو بقربه» وأطلقهما 
في الإرشادء وحيث قوم اللي أو الصّيد: فإنه يشتري به طعامًا 
للمساكين على الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه 
له الصّدقة بالدّراهم. وليست القيمة مما خيّر الله [فيه]. 

ذكرها ابن أبي موسىء وقال المصنف وتبعه الشارح وهل 
يجوز إخراج القيمة؟ فيه احتمالان تنبيهاث: الأول: التقويم: 
يكون بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه. 

نقلها ابن القاسم وسندي» وجزم به القاضي وغيره وقدّمه 
في الفروع وجزم غير واحا يقوّمه بالحرم؛ لأنّه محل ذيحه. وتقلدم 
رواية أنه يقرّم الصّيد مكان إتلافه أو بقربه. 

الثائي: الطّعام هنا: هو الذي يخرج في الفطرة» وفدية الأدنى 
على الصحيح. من المذهبء وعليه أكثر الأضحاب. وقدمه في 
المغني» والشرح» والفروع وغيرهم. وقيل: يجزئ أيضًا كل ما 
يسمى طعاماء وهو احتمالٌ في المغني وغيره» وجزم به القاضي في 
الخلاف. 


11۰ الإنصاف - كتاب المناسڪ 


الثالث: ظاهر قوله: طم كل ينكين مُدا» أنه سواءٌ كان 
من البرٌء أو من غيره؛ وكذا هو ظاهر الخرقي» وأجراه ابن منجا 
على ظاهره. وشرح عليه ولم يتعرض إلى غيره وقال الشارح: 
والأولى أنه لا يجزئ من غير الب اقل من نصف صاع؛ لأنه لم يرد 
في الششرع في موضم يأقل من ذلك في طعمة المساكين. 

قال الركشي: هذا المنصوص والمشهورء وجزم به في الرّعاية 
الصغرى» والحاويين, والْحور. 

قلت: وهو المذهب المنصوص. 

الرابع: ظاهر قوله أيضا: «أَؤْ يَصُومُ عَنْ كل مد يَرْمَاه أنه 
سواء كان من الب أو من غيره» وهو ظاهر كلام ارقي أيضّاء 
وتابعه في الإرشاد. والجامع الصّغير» وعقود ابن البناء 
والإيضاحء وقدمه في الللخيص»ء والشرح» وهو رواية أثبتها 
بعض الأصحاب» والصحيح من المذهب» وعليه أكسثر 
الأصحاب: أله يصوم عن طعام كل مسكين يومًا. 

قدّمه في الفروع؛ وجزم به في امحرر» والرّعاية الطغرى» 
والحاويين. 

فوائد: الأولى: أطلق الإمام أحمد في روايةٍ عنه» فقال: «يَصُومٌ 
عَنْ كَل مد يَوْماه» وأطلق في رواية أخرى؛ فقال: هيَصُومٌ عَنْ كُلٌ 
مُدْيْنَ يَوْمّاه» فنقل المصنّف في المغني» والشارح» وصاحب 
التلخيص عن القاضيء أنه قال: المسألة رواية واحدة وحمل 
رواية الم على البرّ ورواية المدّين على غيره. 

قال الرُركشي: والّذي رأينه في روايتي القاضي: أن حنبلاً 
وابن منصور نقلا عنه: نه يَصُومْ عن كَل نملف صاع يَرْمَاهء 
وان الأثرم نقل في فدية الأذى: «عَنْ كَل مد يَوْمّاء وَعَنْ نملف 
صاع ترا أو شَعِيرًا يَوْمّاك قال: وهو اختيار الخرقي وأبي بكر. 

قال: ويمكن أن يحمل قوله: «عَنْ كُلّ صف صاع بوْمًا؛ على 
أن نصف الصاع من الثّمر والشعير» لا من البر. انتهى. 

قال الزُركشي: وعلى هذا: فإحدى الروايتين مطلقةء 
والأخرى مقيّدة. لا أن الرٌوايتين مطلقتين. وإِذًا يسهل الحملء 
ولذلك قطع أبو البركات وغسيره إلى أن عزا ذلك إلى الخرقي» 
وفيه نظرٌ. انتهى. 

وقال في الفروع: فأقرٌ بعض الأصحاب النْصين على 
ظاهرهماء وحمل بعض الأصحاب ذلك على ما سبق يعني حمل 
رواية الم على البنَّ ورواية المدّين على غيره قال: وهو أظهر. 
انتهى. 

الثانية: لو بقي من الطّعام ما لا يعدل يومًا: صام عنه یوما 


نص عليه؛ لاله لا يتبعض. 

الثالثة: لا يجب التتابع في هذا الصّيام بلا نزاع أعلمه للآية. 

الرّابعة: لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن 
بعضه» نص عليه ولا أعلم فيه خلافا. 

قوله: (الضُرْبْ الثاني: على الترتيبي َهُو لائ أنواع: 

أحَدُها: ذم لمعت وَالقِرَان يجب الذي). 

ولا خلاف في وجوبه. وقد تقلأم وقت وجوبه» ووقت ذبحه 
في باب الإحرام» عند قوله: «وَيَجبْ عَلَى القارن والمتمع دم 
نُسُك؛: (فإن لم جذ). 1 

يعني: في موضعه» فلو وجده في بلده» أو وجد من يقرضه: 


فهو کمن لم يجده. نض عليه. 
(قْصِيَامُ ثَلانَةٍ يام في احج َالآفضل: أن يَكُون آخرُهَا يوْمْ 
عرَفة). 


هذا المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب منهم القاضي في 

قال في الفروع: هذا الأشهر عن أحمد. وعليه الأصحاب. 
وعلل بالحاجة. 

قال في الفروع: وفيه نظرٌء وعنه الأفضل: أن يكون آخرها 
يوم التّروية» وذكر القاضي في امْجرّد: أن ذلك مذهب أحمد؛ وإليه 
ميل صاحب الفروع؛ فعلى المذهب: قال المصنف وغيره: يقدّم 
الإحرام على يوم الثّروية» فيحرم يوم السابع» وعلى الرّواية 
الثانية: يحرم يوم السسّادس. 

د فرعت سب تن 
حل: الإحرام منه بالحج يوم التّروية» فيعابى بها. 

[أحكام تتعلق بصيام العشرة أيام] 

فوائد: الأولى: يجوز تقديم صيام الثُلائة اليا بإحرام العمرة 
على الصُحيح من المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع: وهو أشهرء وفي كلام المصتف إيماءٌ إليه؛ 
لقوله: «رَالآفْضَلُْ أن يَكُونْ آخِرُهَا يَوْمّ عَرَقَةَه» وعنه يصومها إذا 
حل من العمرة. 

الثّانية: لا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الصّحيح 
من المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه يجوز. 

قال في الفروع: والمراد في أشهر الحج» ونقله الأثرم؛ ليكون 
ا 

قال ابن عقيل: أحد سكي النمع» فجاز تقديمها عليه. ' 
كالحج. 1 


قال المصئئف والشارح» عن هذه الرّواية: وليس بشيء. وأحمد 
مره عن هذه المخالفة لأهل العلم. 

الثالئة: وقت وجوب صوم الأيّام الثلائة: وقت وجوب 
الهديء على ما تقدم في باب الإحرام على الصحيح من المذهب» 
قال في الفروع: ذكره الأصحاب لأنْه بدلٌ كسائر الأبدال» وقال 
القاضي: وعندنا يجب إذا أحر م بالحجج. وقد قال أحمد في رواية 
ابن القاسم وسندي عن صيام المتعة: متى يجب؟ قال: إذا عقد 
الإحرام. 

قال في الفروع: كذا قال» وقال القاضي أيضًا: لا حلاف أن 
الصوم يتعيّن قبل يوم النْحرء بحيث لا يجوز تأخيره إليه» جلاف 
الهدي. انتهى. 

الرابعة: ذكر القاضي وأصحابه» وصاحب المستوعب 
وغيرهم: إن أخخر ضيام أيام ال والأيام الثلائة إلى يوم 
الحر نقضاءً. 

قال في الفروع: ولعلّه مب على منع صیامه» وإلأ كسان أداء 
لكل كل امكاح فزي سي ای 
الُشريق بزيادة 0 وبها يضح المعنى. 

قوله: (وَسَبْعَة إذَا رَجَع إلى أهلِهه وَإِن صام قَبْلَ ذلك أجرَأ). 

يعني بعد إحرامه بالحج. 

[لا يجوز صومها في أيام التشريق] 

لكن لا يجوز صومها في أيام التُسريق» نص عليه» وعليه 
الأصحاب؛ لبقاء أعمال الحج. قاله في الفروع» ويجوز صومها 
بعد أَيّام التُشريق. 

يعني إذا كان قد طاف طواف الرّيارة. قاله القاضيء والمراد 
بقوله تعالى: 9إذَا رَجَعْتُمٌ» يعني: من عمل الحج؛ لأنه المذكورء 
والمعتبر لجواز الصّوم. 

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَصُم قبل يوم النخر). 

يعني الأيّام الثلاثة: (صَام يام مبنى). 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهبء وقدّمه في المغني» 
والشرح» والنُظمء والرّعاية الكبرى في باب أقسام النسك» وجزم 
به في الإفادات» وصحّحه في الفائق» وعنه لا يصومها. وتقدّم 
ذلك مع زيادةٍ حسنةٍ في أواخر باب صوم التَطوّع؛ وذكر من 
قدم» وأطلق وصممّحء فعلى القول بأنّه يصوم أيام منى: لو 
صامها فلا دم عليه» جزم به جاعةء منهم الصف والشارح» 
وصاحب الرّعاية وغيرهم» وقدّمه في الفروع» وقال: لعله مراد 
القاضي وأصحابه» وصاحب المستوعب وغيرهم: بتأخير الصّوم 


عن أيام الحج. 

وقوله: (وَيَصُومُ بَعْدَ ذلك عَشَرَة يام وَعَلَيْه َمْ). 

يعني إذا قلنا لا يجوز صوم أيام منى» وكذا لو قلنا يجوز 
مها ول يصمهاة قق المت هناة اة غلا عاش هذه 
الرّواية. وهذا إحدى الرٌوايات» جزم به في الإفادات؛ والمنورء 
والمنتخبء واختارها الخرقي» وقدّمه في الحررء والفائق وعنه إن 
ترك الصُوم لعذر: لم يلزمه قضاؤه» وإن تركه لغير عذر: فعليه 
مع فعله دې اختاره الاي في الجرد» وجزم به في اهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والتلخيص» »في المعذور دون غيره» 
وقدّم ابن منجًا في شرحه: : انه إن تركه لغير عذر عليه دم وأطلق 
الروايتين في المعذور». وعنه لا يلزمه دم م محال اختاره أبو الخطّاب 
كما قاله المصئّف عنه. ۰ 

قال الزُركشي: وهي التي نصّها القاضي في تعليقه» وأطلقهن 
في المستوعب. والمغني» والكاني» والرُعايتين» والحاويين» 
والرُركشي» والفروع؛ وقال: التّرجيح متلف. وأطلق الخلاف في 
غير المعذور: في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذّهب والخلاصة 
والتلخيصء» وأمًا تأخير الهدي عن أيام النحر: فهل يلزمه فيه دم 
أم يلزمه مع عدم العذر ولا يلزمه مع العذر؟ فيه الرّوايات 
المتقدّمة في الدّم» وأطلقهنُ في الفروعء والحاويين» والمستوعب. 

إحداهن: يلزمه دم آخر مطلقا. 

قدمه في المحرر والفائق» والثانية: لا يلزمه دم بال سوى 
المدي؛ وقدمه في إدراك الغاية» والثالئة: إن أخره لعذر: لم يلزمه. 
وقدّمه في الرّعايتين» وصحّحه في الكبرى» وجزم دق المداية 
والمذهب» ومسبوك الذُهبء والخلاصةء والكافي, والتلخيص» 
والشرح» وإدراك الغاية» وشرح ابن منجًا في المعذور دون غيره. 

قلت: هذا المذهب. والصّحيح من المذهب أيضًا: وجوب 
الدّم على غير المعذور. وأطلق الحلاف في غير المعذور: في 
المدأيةء والمذهبء ومسبوك الذّهبء والخلاصة»ء والكاني» 


والشرح» والتلخيص» وحكى جماعة الخلاف في المعذور وجهين»› 


وفي غير المعذور: روايتين. 
[لا يجب التتابع في الصيام] 
فائدتان: إحداهما: قوله: (وَلا يجب التنَابُعُ في الصيّام). 
اعلم أله لا يجب تتاب ولا تفريقٌ في الأيّام الئّلائة والسشبعة» 
نص عليه وعليه الأصحاب؛ لإطلاق الأمرء ولا يجب التفريق 
ولا التتابع بين الثّلائة والسمبعة إذا قضى. كسائر الصّوم. 
الثانية: لو مات قبل الوم فحكمه حكم صوم رمضان 
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على ما سبق يمكن منه أو لاء نص عليه. 
[إذا شرع في الصوم ثم قدر على المدي لم يلزمه الانتقال] 

قوله: (وَمنَى وجب عَلَيْهِ الوم فّرع فيه. ثم قَدَرْ عَلَى 
الذي لم يَلرَمْهُ الانبِقَالُ ليه إلا أن يَشَاء). 

هذا المذهب, وعليه الأصحاب. وني الفصول وغيره: تخريج 
يلزمه الانتقال إليه. وخرّجوه من اعتبار الأغلظ في الكضارة» 
وقال ابن الراغوني في واضحه: إن قرعه ثم قدر يوم النْحر عليه 
نحره إن وجب إذن» وأن دم القران يجب بإحرام. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال في القاعدة الخامسة: لو کفر المع بالصومء ثم قدر على 
اهدي وقت وجوبه» فصرّح ابن الراغوني في الإقناع: بأنّه لا 
يجزئه الصّومء وإطلاق الأكثرين يخالفه. 

بل وني كلام بعضهم تصريح به. 

[إن وجب ولم يشرع فيه] 

قوله: («َإن وَجَب وَلّم يَشْرَعْ فيه فَهّل يَلرَمهُ الانقَال؟ عَلَى 
روَابئن). 

وأطلقهما في الكافي» والمغني» والحررر. والتشرح والرّعايتين» 
والحاويين» والفروعء والفائق» وشرح ابن منجاء والرُركشي 
وغيرهم. به + 
إحداهما: لا يلزمه» وهي المذهب» قال في القواعد الفقهية: 
هذه المذهب. انتهى. 

وصحّحه في المدايةء والماهمبء ومسبوك الذُهمبء 
والمستوعب» والخلاصة؛ والتتلخيصء والرواية الثانية: يلزمه. 

كالمتيمُم يجد الماء. 

صححه في التصحيح» والنظم» والقاضي الوق [في شرح 
المناسك] وجزم به في الإفادات» وهو ظاهر ما جزم به في 
الوجيزء والخرقي والمنورء والمتتخب؛ لأنْهم قالوا: لا يلزمه 
الانتقال بعد الشروع. 

قال في اللخيص: ومبنى الخلاف: هل الاعتبار في الكمّارات 
بحال الوجوب. أو بأغلظ الأحوال؟ فيه روايتان. انتهى. 

قلت: المذهب الاعتبار في الكفّارات بحال الوجوب» كما 
يأتي في كلامه في كفارة الظّهارء فعلى المذهب: لو قدر على 
الشراء بشمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك. 

بخللاف كفارة الظهار [واليمين] وغيرهما. قاله في القواعد. 

[إذا عدم المدي ووجب الصيام عليه] 
فائدة: قال في القواعد الفقهيّة» في القاعدة السادسة عشر: إذا 


عدم هدي المتعة ووجب الصيام عليه 

ثم وجد اهدي قبل الشروع فيه» فهل يجب عليه الانتقال آم 
لا؟ ينبني على أن الاعتبار في الكقارات بحال الوجوبء أو محال 
الفعل؟ وفيه روايتان» وقاله في الللخيصء فإن قلنا بحال 
الوجوب: صار الصّوم أصلاًء لا بدلاً. وعلى هذا: فهل يجزئه 
فعل الأصلء وهو المدي؟ المشهور: أله يجزئه وحكى القاضي 
في شرح المذهب عن ابن حامار: أنه لا يجزئه. 

قلت: يأتي في كلام المصئف في أثناء الظّهار بخلافي في ذلك» 
وان الصّحيح من المذهب: الاعتبار بحال الوجوب. 


[الحصر يلزمه الحدي] 
قوله: (الوع الثاني: المخصرُ يَْرَمهُ الذي فن لم يَجَدْ صّامٌ 


عئئرة يام م حل). 

اعلم أنه إذا أحصر عن البيت بعد فله التحلّل» > بأن ينحر 
هديا بني النُحلّل وجوبًا مكانه؛ ويجوز أن ينحره في الل على 
الصّحيح من المذهب. وعنه ينحره في الحرم» وعنه ينحره المفرد 
والقارن يوم اللحرء ويأتي ذلك في قوله: ودم الإحصار يُخْرِجُهُ 
يت أخصيرً»» فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بالنية ثم حل» 
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. ونقله الجماعة» وقدّمه في 
الفروع وغيره. 

ولا إطغام فيه على الصّحيح من المذهب» قدّمه في الفروع. 
والرّعايتين والحاويين» وعنه بلى» وقال الآجري: إن عدم اهدي 
مكانه رمه طعامّاء وصام عن كل مد یوما وحل. 

قال: وأحبُ أن لا يحل حنّى يصوم إن قدرء فإن صعب عليه 
حل ثم صام. ويأتي حكم الفوات قريبًا. وتأتي أحكام امحصر في 
بابه بأتم من هذا. 

[فدية الوطء] 

قوله: (النوحٌ الثالت: فديةً الوؤطء: ت تجب بدن إن 
صام عَشْرَة يام انه في الحج» وسبعة م إِذَا رجع كلم ا 
لِقَضاء الصحابة رضي الله عنهم). 

هذا المذهب» يعني أنه ينتقل من الهدي إلى الصيام. 

قال المصئّفء والشارح: هذا الصحيح من المذهب» وجزم به 
في الوجيزه والمتتخبء وقدّمه في الفروع؛ والكافيء وتجريد 
العناية. 


5 
an a» 


[إن لم يجد البدنة أخرج بقرة] 
(وَقَالَ القاضي: إن لَمْ يَجِد البَدنةَ أخرج بَقرَهه ڻلم يَجَدْ 
سما من لقنم إن لم يَجل ارج بقيميها أي ادن طمَامً فإ 


َم يَجذ صام عن كَل مد يَوْما). 

وقدّمه في المداية. والمذهب» ومسبوك الذمب. والمستوعب. 
والخلاصةء والتلخيصء والرُعايتين» والحاويين» والفائق» 
وغيرهم؛ وقالوا: فإن لم يجد صام عن كل مد بره أو نصف صاع 
تمر أو شعير يومّاء وقال في الفروع: وقال القاضي: تصق بقيمة 
البدنة طعاماء فإن لم يجد صام عن طعام کل مسكين وما كجزاء 
الصيد. ١‏ 

لا ينتقل في إحدى الرٌوايتين إل إلى الإطعام مع وجود المشل. 
ولا إلى الصّيام مع القدرة على الإطعام» ونقله أيضًا الصف 
والشارح عن القاضي ويأتي في كلام ا لمصلف: «مَن وَجَبْتْ عَلَيْهِ 
بَدَنَة: أَجْرََنهُ بره يُجْرِنُهُ أنِضًا سبع من التب على ما ياتي 
هناك. ش 

قال المصئف هنا: وظاهر كلام الخرقي: أنه خير في هذه 
الخمسة» فبأيّها كفر أجزأه. وكذا نقله عنه في المداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب. والتلخيص» وال حاويين» وغيرهم. 

قال الشارح: تما مع غرفي ازا سي من القدم مع 
وجود البدنة. 

هكذا ذكر في كتابه» ولعلٌ ذلك قد نقله بعض الأصحاب 
عنه في غير كتابه المختصر. انتهى. 

فائدة: قال ابن منجًا في شرحه: قال صاحب النهاية فيها 
يعني: بعد هذا منشأ الخلاف بين:الخرقي والقاضي: أن الوطء 
هل هو من قبيل الاستمتاعات أو من قبيل الاستهلاكات؟ فعلى 
هذاء إن قيل: هو من قبيل الاستمتاعات: وجب أن تكون 
كقارته على التخير؛ لأنْ الطَيبٍ والنّبس استمتاغٌ» وهما على 
النُخيير على الصحيح» وإن قيل: هو من قبيل الاستهلاك: 
وجب أن يكون على الترتيب؛ لان قتل اليد استهلاك: 
وكفارته على الثّرتِب على الصّحيح. انتهى. 

فائدة: قال ابن منجًا في شرحه: واعلم أن الانتقال من البدنة 
إلى الصّيام لم أجد به.قولاً لأحمد. ولا لأحا من الأصحاب» 
وكائه واللّه 7 اختاره لما فيه مسن موافقة العبادلةء إل أن فيه 
نظرًا نقلاً وأثرا. 

اما الثقل: فقال في المغني: OT‏ ن جد 
فشاة..وأيضمًا فإِنّه شه هنا فدية الوطء بفدية المنعة. والشّبه إِنْما 
يكون في ذات الواجبء أو في نفس الانتقال. ويرد على الأوّل: 
أنه لا يجب فيها بدنة بل شاة» وعلى الدّاني: أنه لا يجوز الانتقال 
في المتعة مع القدرة على الشّاة. 


قلت: في كلام ابن منجًا شيءٌ» وهو أنه نقل عن الصف في 
المغني أله قال: يجب على المجامع بدنة» فإن لم يجد فشاة؛ وهنا م 
ينقله المصئف في المغنى عن أصحاب المذهب وإنما نقله عن 
اوري وإسحاق. فلعلّه كان في الثسخة التي عنده نقصّ» فسقط 
هذا امل والاعتراض» وقوله: «رَالشبَهُ إِنْمَا يَكُونْ ني ات 
الؤاجبي أ في تفس الاثيقال»» فيرد على الأوّل: أنه لا يجب 


فيها بدندٌ بل شاة. 


قلت: هذا غير واردء والجامع بينهما: أن هذا هدي وهذا 
هدي» ولا يلزم.المساواة من كل وجه. 

بل يكتفى يجامع ما" . وقوله: اير على الثاني: أن لا يَجُورُ 
الانتِقَالَ في النَعَة مَعْ نم القُدْرَةِ عَلَى الشّاق؛ قلت: وهذا ملم 
فإنا نقول: لا يجوز الانتقال من المدي الواجب بالوطء مع 
القدرة عليه وهكذا قال المضئفء فلا يرد عليه. 

وقوله: «وَأمًا الآنْر»؛ فان المروي عن العبادلة: أن من أفسد 
حجه: : أفتوة إذا ل يجد المدي انتغل إلى صيام عجرة:آيام ولا يلزم 
في حقّ من لم يبد بدنة أن يقال عنه: لم يجد الحدي؛ لأنه قد لا يجد 
بدنةٌ ويجد بقرة أو شاة. 

قلنا: هذا مسلّم. والمصتف رحه الله. 

قد نه على هذا بعد ذلك بقوله: «وَمَنْ وَجَبن عَلَيْهِ بَدنَةُ: 
أجرانه قرف وَيُجْزئهُ أِضًا سَبِمٌ من الفَتم عَلَى ما يَأتِي؛ فلم 
يمنع ذلك المصئف. 

غايته: أن ذلك ظاهر كلامه؛ فيردُ بصريح كلامه الآني» 
ونقيّده به. وكلام المصتف يقيّد بعضه بعضّاء وهذا عجبةٌ منه إذ 
هو شارح کلامه. 

يجب بالوطء في الفرج بدئة] 

قوله: : (ويجبُ بالرّطء في الفَرْج بَدنَة). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وسواءً كان قارنًا أو 
غيره» وعنه يلزم القارن بدنةٌ للحج» وشاة للعمرة. 

إن لزمه طوافان» وسعيان قال في الحاوي وغيره: اختاره 
القاضي» وقال في الفروع» وعند أبي حنيفة: إن وطئ قبل طواف 
العمرة فسدت» وعليه شاة للحج» وبعد طوافها: لا تفسد. 

بل حجة» وعليه دم: 

قال القاضي: ويتخرّج لنا مشل هذا على روايتها: علي 
طَوَافَان وَسّعْيّان», قال في الفروع: كذا قال. وقال المصئف»ء 
وتبحه الارنمة ويتخرّج لنا: أن يلزمه بدنةٌ للح وشاة للعمرة 
وقال في الرّعاية: وإن أفسد قارنٌ نسكه بوطء لزه بدنة نض 


عليه» وشاة مع دم القران» وقيل: إن لزمه طوافان وقيل: 
وسعيان لزمه كفارتان هما وبدنة وشاة» وسقط دم القران. 
[وجوب الشاة إذا كانا من العمرة] 

قوله: (وَثَْاة إن كَانَا مِنَ العُمْرة). 

هذا المذهبء وعليه الأصحاب ونقله أبو طالبيء وقال 
الحلواني في الموجز: الأشبه أله تجب بدنة. كالحج. 

قوله: «وُجُوب بدن برَطئِهِ في الحج» وَالشاة بوَطْيِهِ ِي 
الْعُمْرَةٍ؛ إنما هو من حيث الجملة. 

أا من حيث التفصيل: فقد تقلًم في آخر محظورات الإحرام؛ 
فإنه تارة يكون قبل الْتُحلّل الأول وتارة بعده وما فيه من 
الخلاف» فليعلم ذلك. 

[وكذلك يجب على المرأة] 

قوله: (وَيَجبْ عَلَى المرْأةٍ مِثْلُ ذلك إن كانت مُطَاوعَة). 

الصّحيح 0 المذهب. وعليه جماهير الأسحاية ونقله 
الجماعة عن الإمام أحمد: أن المرأة كالرجل إذا طاوعت. 

قال الزركشي: هذا المشهورء والمختار للأصحاب» وجزم بسه 
في الوجيز وغيره» وقدّمه في المغني» والحرّر. والشرح» والفروع» 
وغيرهمء وعنه يجزئهما هدي واحد» وعنه لا فدية عليها؛ لأنه لا 
وطء متها. 

ذكره القاضي وغیره» واختاره ابن حامد» وصحّحه ابن 
عقيل وغيره. 

إ [إلا إذا كانت مكرهة] 

قوله: (وَإِنْ كانت مُكْرَهَةٌ فلا فِذْيّةَ عَلَيْهَا). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه عليها الفدية. وعنه 
يفدي عنها الواطئ» ووجه في الفروع رواية: أنها تفدي وترجع 
على الواطئ من الرواية التي في الوم وقال في الرُوضة: 
المكرهة يفسد صومهاء ولا يلزمها كقارة ولا يفسد حجهاء 
وعليها بدنة. ٠‏ 

.قال في الفروع: كذا قال. 

[الضرب الثالث] 

قوله: (الفبرْبْ الثالِث: الدّمَاءُ الرَاجبَةٌ لِلْقَوَاتِ أو ترك 
راجببء أز لِلْمُبائئرَِ في غَبْرِ الشَرْجء قَمَا أؤجب مله بَدَنَهُ: 
كما حُكْمْ البَدنَةٍ الواجبّةٍ بالوطء في القَرْج). 

إذا فاته احج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره» وم 
يشترط: «أن ملي حَيْثْ حَبْسْتَنِي»؛ فعليه هدي على الصحيح 
من المذهب» وعنه لا هدي عليه» وأطلقهما المصنّف في هذا 


الكتاب» في باب الفوات والإحصارء فعلى المذهب: يجزئ من ` 
ال هدي ما استيسر. 

مثل هدي المتعة. قاله المصّفء والشارح» وغيرهماء وقال في 
الموجز: هو بدنة» وعلى المذهب أيضًا: إن عدم المدي زمن 
وجوبه ضام عشرة أا ثلاثة في احج وسبعة إذا رجع. 

هذا الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب من أن دم 
الفوات مقيسّ على دم المتعة» فهو مثله سوا فهو داخل في 
كلام القاضي الآتي» وعلى كلام صاحب الموجز: حكمها حكم 
صاحب البدنة الواجبة بالوطء في الفرج. 

هذا ما يظهرء وأمًا الخرقي: فإنّه جعل الصّوم عن دم الفوات 

كالصُوم عن جزاء الصّيد عن كل مد يوما. وياتي ذلك في باب 
ا حصر بأتم من هذاء وأمًا إذا باشر دون الفرج» وأوجبنا عليه 
بدنة: فا حكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج على ما 
تقدّم من غير خلاف أعلمه. 

قوله: (وَمَا عَدَاهُ). 

يعني ما عدا ما تجب فيه البدنة: (قَقَالَ القّاضي: مَاوَجَبُ 
رك واجبب: مُلْحَقْ بم الْنْمَةِ وَمَا وَجَب لِلْمبَاشَرَة: مُلْحَقَ 
بِفِدْيّةِ الآذى). 
٠‏ مثالٌ: ترك الواجب الذي يجب به دمٌّ: ترك الإحرام من 
الميقات» والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» أو المبيت بمزدلفة 
إلى بعد نصف الليل» أو طواف الوداع» أو المبيت بمنىء أو 
الرّمي» أو الحلاق» ونحوهاء فحكم هذه الدّماء الواجبة بترك 
الواجب حكم دم المتعة على ما تقدّم» جزم به الأصحاب. 

قال في الفروع: ومن ترك واجبًا ولو سهوًا جسبره بدمء فان 
عدمه: فكصوم التعة» والإطعام عنه» ومثال فعل المباشرة الموجبة 
للدّم: كل استمتاع يوجب شاةً. كالوطء في العمرة» وبعد النَحثّل 
الأول في الحجج إذا قلنا به» والمباشرة من غير إنزال» وو ذلك 
إذا قلنا يجب شاة» فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في 
أوّل الباب» وهذا أيضًا من غير خلافيء جزم به الشارح» وابن 
منجاء وغيرهما. 

[كفارة الإنزال دون الفرج] 

قوله: (وَمَتَى أنْرَلَ اباش دون الفرج عليه يدنه 

هذا المذهبء ونقله الجماعة عن أحمدء, وعليه الأصحاب. 
قاله في الفروع» وهو من المفردات» وعنه عليه شاة؛ وإن لم يفسد 
نسکه. 

ذكرها القاضي وغيره» وأطلقهما الحلواني. وتقدّم ذلك في 
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كلام المصئف في الباب الذي قبله في قوله: «التاسيع: الْبَاشرَةُ فِيمًا 
دون القْرْحِ وَل يَفْسْدُ كه بذلك؟». 
[كفارة من م ینزل] 

قوله: (فَإِنْ لم يل فَعَلَيْهِ شتاة). 

هذا المذهب. وإحدى الرّوايتين. ` 

قال الشتارح: فعليه شاة في المحيح؛ وصحّحه الناظم. 

قال الأركشية: هذا الأشهر» وجزم به ارق وصاحب 

الوجيزء والكافي» وشرحابن رزين» وقدّمه في الهداية, 
ارمع ولاف والاعاتن ازن وعد فة 
نصرها القاضي وأصحابه. قاله الرركشي وأطلقهما في الفروع 
وشرح ابن منجًاء والمذهب» ومسبوك الذهب» والتلخيص. 

فائدة: وكذا الحكم لو قبل أو لمس بشهوةٍ على الصحيح من 
المذهب, اختاره القاضي» والمصئّف. والمجد. والشارح» وغيرهم. 
والخرقي حكم بِأنّه إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج يفسد حجّه 
> وحكى الروايتين فيمن أنزل بالقبلة» وعكسه ابن أبي موسى» 
فحكى الروايتين في الوطء دون الفرج. وجزم بعدم الإفساد 
بالقبلة. 

[تكرار النظر والاستمناء] 

قوله: (وَإِنْ كور النظر انرك أو اتی فَعَلَيْهِ دم: هَلْ هو 
دنه أو شّاة؟ على روَايئينِ). 

وأطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجًاء والرركشي» والهداية؛ 
والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب. والكاني. 

إحداهما: عليه بدنة» وهو المذهب؛ نص عليه وعليه 


الجمهور, منهم القاضي» وأصحابه؛ والخرقي وغيره وقدّمه في 
الفروع؛ وامْحرّرء والثانية: عليه شاق جزم به في الوجيز. 
قال في الخلاصة: لزمه دم. 
قال الزُركشي: هي المنصوصة. 
قال ناظم المفردات: 
ومحرم بالنظر المكرّر ٠‏ أمنى فدى الثاة أو بالجزر 


[كفارة من نظر نظرة فأمنى] 
فائدة: لو نظر نظرة فامنى فعليه شاة بلا نزاعء وإن لم يمن 
فلا شيء عليه على الصّحيح من المذهب. وذكر القاضي رواية: 
يفدي بمجرّد النظر أنزل آم لا 
قال في الفروع: ومراده إن كرّر. 
[كفارة المذي] 
قوله: (وَإِنْ أنْدى لِك فَعَلَيْهِ شّاةً). 


يعني إذا أمذى بتكرار النظرء وهذا المذهب» وعليه جماهير 
الأصيحات: وقطع به الكثير» منهم صضاحب المداية» والمذهب» 
ومسبوك الذُهبء والمستوعب والخلاصة: والهادي. والمجرّد 
وغيرهم» وقدّمه في الفروع وغيره... 

قال الرُركشي: افق عليه الأصحاب» وقال في الكاني: لا 
فدية بمذي بتكرار نظر. ش 

قال في الفروع: فیتوجه منه تخريج :لا فدية بمذي بغير الظرء 
وجزم به الأدمي البغدادي في كتابه فقال: إن ا باستمناء. 

قلت: وجزم به في الوجيزء فقال: وإن أمذى ا 
فدية. وتقدّمت الرواية التي ذكرها القاضي. 

تنبية: مفهوم كلام المضنّف: أله إذا لم يكرّر النظر وأمنى: لا 
شيء عليه» وهو صحيحٌ» وهو المذهب» وهو ظاهر كلام الأكثرء 
وقح في الفروع وغيره» وقال في الرُوضة. والمستوعب: عليه 
شَاةٌ بذلك. 

قلت: وهو ظاهر كلام الخرقي ف قال: وإن نظر فصرف 
بصره فأمذى فعليه دم» وشرح على ذلك ابن الزاغوني. 

[كفارة التفكير] 

قوله: (وَإنْ فَكر ازل قلا دة عَلَيهِ). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز 
وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره؛ وعن أبي حفص وابن عقيل: 
أنه كالنظر لقدرته عليه ومرادهما: إذا استدعاه. 

أمًا إذا غلبه: فلا نزاع أنه لا شيء فيه. قاله الرركشي وغيرة» 
وأطلقهما في الحرّر. 

فائدتان: إحداهما: الخطأ هنا كالعمد على الصّحيح من 
المذهبء كالوطء وقيل: لاء كما سبق في الصّوم. 

الثائية: المرأة كالرجل مع وجود الثهوة منها على الصحيح 
من المذهب» وعليه الأصحابء. وقال في الفروع: ويتوجه في 
خط ما سبق. 

. [تكرار امحظور] 

قوله: (وَمَنْ كَرْرَ مَحْظُورًا مِنْ جنس مل أن حَلَق ثُمْ حلي 
أو وَطِىّ) ڈ 2 م وطئ المرأة الأولى. أو غيرها: (قَبْلَ التكفبير عن 
الا ل فُكَفَارَة وَاحِدَةً). 

وكذا لو قلّم ثم قل 50 ولو بمخيط على 
رأسه أو بدواء مطيّبو فيه» أو تطيب ثم تطيّب» وهذا المذهب في 
ذلك كلّهء ونصر عليه» وعليه الأصحابء وسواءٌ تابعه أو فرق 
فظاهره: أنه لو قلّم خسة أظفار في خمسة أوقات: يلزمه دم وهو 


صحيمٌ وقاله القاضي» وعلّله بأنه لا ثبنت الجملة فيه على 
الجملة في تداخل الفدية» كذا الواحد على الواحد في تكميل 
الذم» واقنصر عليه في الفروع: وعنه أن لكل وطء كفارة» وإن لم 
يكفر عن الأول؛ لأنه سببْ للكفارة فأوجبهاء كالأول. 

قال في الفروع: فیتوجه تخريجٌ في غیره» وعنه إن تعد سبب 
امحظورء مال أن ان دد ا لحر ثم لبس للسبرد. ثم للمرض» 
فعليه كفارات» وإلاً واحدة. ونقل الأثرم فيمن لبس قميصًا أو 
جبة أو عمامة لعلّةِ واحدة: فكفارة واحدة. 

قلت: فإن اعتلّ فلبس جبَّةَ ثم برئ. ثم اعتل فلبس جه 

قال: عليه كفارتان وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: إن لبس 
وغطی رأسه متفرقاء وجب دمان» وإن كان في وقسته واحار: 
فعلى روايتين. انتهى. : 1 

إذا كفر عن الأول لزمه للاني كفارة] 

قوله: (وإن كفْرَ عن الول َِمَهُ لاني كَفَارَة). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ولا أجد فيه خلافاء إلا أن 
المصنف والشارح وصاحب الفروع: ذكروا الخلاف المتقدّم بعد 
ذكر هذه المسألة» وذكر في الرّعاية الرواية الأولى في المسألة 
الأولى» وأعادها في الثانية» وليس بشيء. 

اکان ككل عبد يعد يد 

قوله: (وَإِنْ فل صدا بعد صي فَعَلْيْهِ جَرَاؤُهُمًَا). 

هذا المذهبء وعليه الأصحابء ونقله الجماعة عن أ جمد 
وعنه عليه جزاءٌ واحدٌء سواءً كفّر عن الأول أو لاء وحكاها في 
الفروع بصيغة الثمريض» ونقل حنبلٌ: لا يتعدّد إن لم يكر عن 
الأول ونقل حنبل أيضًا: إن تعدد قتله ثاتيًا: فلا جزاء فيه 
وينتقم الله منه. 

فائدة: لو قتل صيدين فأكثر مما تعدّد الجزاء. 

قولاً واحدا. قاله المصنّف, والشارح» وصاحب الفروع 
وغيرهم. 

[كفارة من فعل.محظورًا من أجناس] 

قوله: (وَإِن فُمَلَّ مَحْظُورًا ِن أجناس: فَمَلِهِ ِكل رَاجِدٍ 
فنا ١‏ 1 

اعلم انه إذا فعل محظورًا من أجناس» فلا يخلو: إا أن تحد 
كمّارته أو تختلف؛ فإن اتحدت وهي مراد الصف لحكايته 
الخلاف مثل: أن حلق ولبس وتطيّب ونحوه فالصّحيح من 
المذهب: ما قاله المصنّف: E‏ 
عليه» وعليه أكثر الأصحاب. 


قال في الفروع: وهو أشهرء وجزم به في الوجيز وغيره 
[وصحّحه في اللخيصء وتصحيح الحرر] وقدمه في المغني 
والشرح» والفروع وغيرهم» وعنه عليه فدية واحدة [واطلقهما 
في الحرر]ء وعنه إن كانت في وقستو واحار ففدية واحدة» وإن 
كانت في أوقات: فعليه لكل واحار فدية» اختاره أبو بكر وقيل: 
إن تباعد الوقت تعدّد الفداء وإلاً فلا. 

فائدة: قال الرُركشي وغيره: إذا لبس وغطَّى رأسه ولبس 
الخف» ففدية واحدة؛ لأ الجميع جنس واحد. وان لا تختلف 
الكقارة. 

مثل: إن حلق» أو لبس» أو تطيّب ووطئ: تعددت الكفارة 
قولاً واحدًا. 

[كفارة من حلق أو قلم أو قتل عامدا أو غطبًا] 

قوله: (وَإن حَلْقَ أو قلي أو وَطِىَ؛ أو قَتَلَّ صدا ايد أو 
مُخْطِئًا فُعَليْه الكَفَارة). 

م ا ا أو غير 
عامل. 

هذا الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحابء ونصْ 
عليه» وقيل: لايا عا مكره وناس وجاهل ضار ونحوهمء 
وهو رواية عئجة من قتل المئيد راك كفم زراك واختاره 
أبو محمد الجوزي وغيره» وهو قول المصنف ويخرج في الحلق 
مثله» واختاره في الفائق في حلق الاس وتقليم الأظفارء وأمًا إذا 
وطئ: فن عليه الكقارة» سواءً كان عامدًا أو غير عامار. 

هذا الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وقطعوا به إلا 
المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدّم فيها من الخلاف قريئاء مع 
انها لا تدخل في كلام المصنف هناء وأمّا إذا قل صيدًا: فعليه 
الكمارة» سواءٌ كان عامدًا أو غير عامدٍ. 

هذا الصّحيح من المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. ونقله 
الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى» منهم صالح. 

قال في المغني» والشرح: هذا ظاهر المذهبء قال في الفروع 
وغيره: عليه الأصحاب. وعنه لا جزاء بقتل الخطأ. 

نقله صالح أيضًاك واختاره أبو محمد الجوزي وغيره. 

فائدتان: إحداهما: قال في الفروع: المكره عندنا كمخطئ. 
وذكر الشيخ يعني به المصلّف في كتاب الأيمان في موضعين: ائه ل 
يلزمه. 

إنما يلزم المكره * يعني بكسر الزأء جزم به ابن اجوز قاله 
في القواعد الأصوليّة. 
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الثانية: عمد المي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأً. وتقدم 
ذلك. : 
أكفارة وى لبن أو ع ا ا 

قوله: (وَإنْ لبس أو تَطْيّب أو غَطّى رَأسَهُ نَاسييًا: فلا كَفَارَةٌ 

ذا إن كان جاهلاً أو مكرمّاء وهذا المتحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في كتاب الروايتين» ونقلسه 
الجماعة عن أحمد. وذكره المصلف. والشارح» وغيرهما ظاهر 
المذهب وجزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره 
واختاره الخرقيُ وغيره» وعنه تجب الكفارة» نصرها القاضي في 
تعليقه وأصحابه» وقال في الفروع: ويتوجّه أن الجاهل بالحكم 
هنا كالصّوم على ما تقدّم» وقاله القاضي لخصمه: يجب أن تقول 
ذلك. ١‏ 

فائدتان: إحداهما: متى زال عذر من تطيّب: غسله في الحال» 
فلو أخر غسله بلا عذر فعليه الفديةء ويجوز له غسله بيده وبمائم 
وغيره. ويستحب أن يستعين في غسله مجلال» فنإن كان الماء لا 
يكفي الوضوء وغسله: غسل الطّيب» وتيكم الخدت لان 
الوضوء له بدل. 

قلت: فیعایی بهاء ومحل هذا: إذا لم يقدر على قطع رائحته 
بغير الماء» فإن قدر على قطع الرّائحة بغير الماء: فعل وتوضًأ؛ 
لأن القضد قطعها. وإن لم يجد الماء: مسحه مخرقةٍ أو حكه بتراب 
أو غيره حسب الإمكان: 

[حكم من مس طيبًا يظنه يابسًا] 

الثانية: لو مس طيبًا يظنه يابسًا فبان رطبًا ففي وجوب الفدية 
بذلك وجهان» وأطلقهمافي المغني, والشرخ» والفروع» 
والرّعايتين» والحاوي الكبير والقواعد الأضوليّة. 

احدهما: يلزمه الفدية؛ لأنه قصد مس الطب والثّاني: لا 
فدية عليه؛ لأنه جهل تحريمه. 

فاشبه من جهل تحريم الطيب. 

قلت: وهو الصواب» وقدّمه في الرّعاية الكبرى في موضع. 

[من رفض إحرامه ثم فعل محظورًا] 

قوله: (وَمَنْ رَقْضَ إِحْرَامَهُ ثُمْ فَمَلّ مَحْظُورَاء فَعََيْهِ فِدَاؤه). 

اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالئَيّ ولو كان محصرًا لم 
ببح له النُحلّل بل حكمه باق» نص عليه» وعليه الأصحاب فإذا 
فعل محظورًا بعد رفضه: فعليه جزاؤه. 

كذا لو فعل جميع حظورات الإحرام بعد رفضه: فعليه لكل 


محظور كفارة» وإن لم يتداخل» كمن لم يرفض إحراسه. وهذا 
لدم ول لمات وعله رة كثارة واحدة: 
ذكرها في المستوعب في آخر باب اما يَحْرُم عَلَى المخرم». 
فائدة: يلزمه لرفضه دم. 
ذكره في التُرغيب وغيره» وقدمه في الفروع» وقال المصئف في 
المغني» والشارح وغيرهما: لا شيء عليه لرفضه؛ لأنْها ني م تفد 
قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وتقدّم: إذا أفسد 
ا حح اطع والعمرة رواية: أنه لا يلزم القضاء عند قوله: 
«رَعَلَيْه لضي في فاميدو» في الباب الذي قبل هذا. 
[من تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك] 
قوله: (وَمَنْ تَطَيّب قَبْلَ إحْرَامِهِ في بَدَنْهِ لَه امنْتدَامَة ذلك). 
وهذا بلا نزاع» لكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه؛ أو 
مره إلیه» أو سه بيده: فعليه الفدية» مخلاف سيلائه بعرق 


وشمس. 1 
قوله: (وكئِس له َس تب مُطيّبو). 

يعني بعد إحرامه» وأما عند إحرامه: فيجوز. 

لكن الصّحيح من المذهب كراهة تطيبب ثوبه» وعليه أكثر 
الأصحاب» وقال الآجرّي: يحرم ويجتمله كلام الصف وقيل: 
هو كتطييب بدنه. تقدّم ذلك في أوّل باب الإحرام. 

[إذا أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه] 

فائدة: قوله: (وَإن أحْرَمٌ وَعَلَيْهِ فيص خُلَعَهُ وَلَمْ يشقَه). 

كذا لو كان عليه سراويل؛ أو جه أو غيرهما. صرح به 
الأصحاب. 

[إذا استدام لبسه فعليه الكفارة] 

قوله: (فَإِن اسْنَدَام لبه فَعَلَيْهِ الفدية). 

مراده: ولو استدام لحظة فأكثر فوق المعتاد في خلعه. 

قوله: (وَإِنْ لبس وبا کان مُطَيْبا فَانْقَطُم ربح الطيب مله 
وَكَانُ بِحَيث ذا رَس فيه مَاءُ قاح ريه فَعلَِْ الفذية). 

وهذا بلا نزاع. وكذا لو افترشه» نص عليه ولو کان تحت 
حائل غير ثياب بدنه. ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريه 
ومباشرته. وإن منع فلا فدية على الصتحيح من المذهب؛ واطللق 
الآجرَي: أنه إذا كان بينهما حائلٌ كره ولا فدية عليه. 

[القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام] 
فائدة: القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام؛ نص عليه 
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وعليه الأصحاب. قاله في الفروع وغيره؛ لظاهر الكتاب والسة» 
واختار القاضي أنهما إحرامان. 

قال في الفروع: ولعله ظاهر قول اد قله شهه رة 
الحرم» وحرم الإحرام؛ لأنْ الإحرام: هو نة السىك وة احج 
غير ية العمرة» واختار بعضهم: أنه إحرامٌ واحدٌ كبيع عبار ودار 
صفقة واحدة» فهو عقدٌ واحدٌ والمبيع اثنان» وعنه يلزمه بفعل 
محظور. 

ذكرها في الواضح» وذكره القاضي وغيره تخريجًا إن لزمه 
طوافان وسعيان [وقال المصنف في المغني: قال القاضي: إذا قلنا 
عليه طوافان لزمه جزاءان اننهى] وخصها ابن عقيل بالصید كما 
لو أفرد کل واحاٍ بإحرام. ١‏ 

قال في الفروع: والفرق ظاهرٌ. وكما لو وطئ وهو مرم 
7 

قال القاضي: لا يكتنع التداخل. 

ثم لم يتداخلا؛ لاختلاف كقارتهماء أو لأ الإحرام 
[والصّيام لا يتداخلان]» والحج والعمرة يتداخلان عندنا. وخرج 
في المغني لزوم بدنة وشاةٍ فيما إذا أفسد نسكه بالوطء إذا قلنا: 


يلزمه طوافان. 
[كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم] 
قوله: (وکل هَذي أو إطْمَام فهو ِمََاكين الرْم إن قَدَرَ عَلَى 
إيصاله إليهم). 
[يعني: إذا كان متعلقَا بالإحرام أو] الحرم فالهدايا 
والضحايا مختصّة بمساكين الحرم. 
كهدي المع والقران وغيرهما. 


كذا ما وجب لترك واجبي كالإحرام من الميقات» وطواف 
الوداع ونحوهماء وكذا أجزاء الحظورات إذا فعلها في الحرم» نص 
عليه» فيجب نحره بالحرم» ويجزئه في أي نواحي الحرم كان. 

قال الإمام أحمد: «رَمَكَةٌ وَمِنّى وَاحِدَ»» وقال مالك: «لا يَنْحَرُ 
في الج إلا بینی» ولا في العُمْرَةٍ الأبنكة. قال في الفروع: 


وهو متوجة. 
وما الإطعام: فهو تبع للنحرء ففي أي موضع قيل في النحر 


[الأفضل أن ينحر في الحج بمنى] 
فوائد: إحداها: الأفضل أن ينحر في الحجّ منى» وفي العمرة 
بالمروة. 
جزم بهفي التلخيص, والبلغة؛ والرعاينين» والحاويين» 


وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 

الغَانية: اختصاص فقراء الحرم بهدي الحصر من مفردات 
المذهب. 

قال ناظمها: 

وهديه فعندنا يختص ‏ بفقراء الحرم قد نصوا 

الثالئة: لو سلّمه للفقراء فنحروه أجزاء فإن لم يفعلوا استردّه 
ونحره فإن أبى أو عجز ضمنه» وقال في الفروع: ويتوجه 
احتمال لا يضمن» ويجب تفرقة لحمه بالحرم» وإطلاقه لمساكينه. 

الرابعة: مساكين الحرم: من كان فيه من أهله ومسن ورد إليه 
من الحاجٌ وغيرهم» وهم الّذِين تدفع إليهم الزكاة. 

تنبية: مفهوم قوله: «إن قَدَرَ عَلَى إيصاله؛ أنه إذا لم يقدر على 
إيصاله إليهم: أنه يجوز ذبحه وتفرقته هو والطّعام في غير الحرم» 
وهو صحيحٌ» والصّحيح من الروايتين. 

قال في الفروع: والجواز أظهرء وجزم به الشارحء وقدّمه في 
الرّعاية» والرّواية الثانية: لا يجوزء وهو قول في الرّعاية. 

قوله: (إلأ فِديةَ الآذّى أن الس َنَحْوِهِمًا). 

كالطيب ونحوه وزاد في الرّعايتين» والحساويين: ودم المباشرة 
دون الفرج إذا لم ينزل. وقال في الفروع: وما وجب بفعل محظور 
فحيث فعله ولم يستئنى سوى جزاء الصيد وكذا قال الزركشي: 
إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببهاء وهذا المذهب 
مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب. 

وعنه يفرّقها في الحرم» وقاله الخرقي في غير الحلق. 

قال في الفصولء والتبصرة: لأنْه الأصل. 

خولف فيه لما سبق» واعتبر في اجرد والفصول: العذر في 
الحظورء ولا فغير المعذور كسائر الهدي. 

قال الرُركشي: وقال القاضي» وابن عقيل» وأبو البركات: ما 
فعله لعذر ينحر هديه حيث استباحه» وما فعله لغير عذر اختص 
بالحرم. ْ 

تنبيهان: أحدهما: حيث قيل: النحر في الحل» فذلك على 
سبيل الجوازء على مقتضى كلام المصنّف والجد وغيرهماء 
وظاهر كلام المصئف. والخرقي» والتلخيص: الوجوب. 

الثاني: مفهوم كلامه: أن فدية الأذى واللّبس ونحوهما: إذا 
وجد سببها في الحرم يفرّقها فيه» وهو صحيح» وهو المذهب. 
نص عليه» وعليه الأصحاب» وعنه يفرّقه حيث فعله» كحلق 
الرّأس. ذكرها القاضي. 

قال المصئف: وتقلم ذلك. 


[جزاء الصيد لمساكين الحرم] 
فوائد: الأول: جزاء الصّيد: لمساكين الحرم على الصّحيح من 
المذهب. نص عليه» وعليه الأصحاب والشارح» وهذا يخالف 
نص الكتاب؛ ومنصوص أحندء فلا يعوّل عليه. وقيل: يفرقه 
حيث قتله لعذر. 
الثانية: دم الفو ات كجزاء الصيد. 
الثالثة: وقت ذبح فدية الأذى واللْبس ونحوهماء وماالحق 
به: حين فعله؛ إل أن يستبيحه لعذرء فله البح قبله 
قال في الحرر وغيره: كذلك ما وجب لترك واجبو. 
الرابعة: لو أمسك صيدًا أو جرحه. 
ثم أخرج جزاءه؛ ثم تلف الجروح أو الممسكء أو ققدم من 
أبيح له الحلق فديته قبل الحلق؛ ثم حلق: أجزأء نص عليه وقال 
في الرّعاية: إن أخرج فداء صيار بيده قبل تلفه فتلف: أجزأ عنه. 
وهو بعيلٌ. 
قال في الفروع: كذا قال. 
[دم الإحصار يجزئه حيث أحصر] 
قوله: (وَدَمٌ الإخصار بُجرئة حَيِتُ أخصير). 
هذ لعب نط عله ر اما ر لا مز ته لذ 
في الحرم» فيبعثه إليه؛ ويواطئ رجلا على نحره وقت تَحلّله. 
قال في المبهج: قال بعض أصحابنا: لا ينحر هدي الإحصار 
إلا بالحرم. 
قال المصنّف: هذا فيمن كان حصره خاصًا. ٠‏ 
أا الحصر العام فلا يقوله أحد. وتقدم التنبيه على ذلك عند 
قوله: «الثاني دم الْخْصر». 
فوائد: إحداهما: قوله: (وأمًا الصيّامُ َيُجِزئهُ بكُلٌ مَكَان). 
قال في الفروع: ويجزئ صوم وفاقاء والحلق وفاقاء وهذي 
لو ۱ ش 
ذكره القاضي وغيره وفاقاء وما يسمّى نسكا بكل مكان. 
[كل دم ذكر يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة] 
الثانية قوله: (كُلُ ڌم ذكرنَاة: يُجْزكا فبه شات أو سيم بَدنَة). 
ويجرئ أيضًا سبع بقرةٍء والأفضل: ذبح بدنةٍ أو بقرة لكن 
إذا ذحها عن الدّم: هل تلزمه كلّهاء كما لو اختار الأعلى من 
خصال الكفارة؟ اختاره ابن عقيل» وقدمه في الخلاصة. 
ذكره في المنذور» وقدّمه في الرعايتين» والحاويين [وصحّحه 
في تصحيح لمحرر] أم يلزمه سبعها فقطء والباقي له أكله 
والنُصرف فیه» لجواز تركه مطلقًا كذبحه سبع شياو؟ 


قال ابن أبي المجد في مصنفه مصّفه: فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلّها ني 
الأشهر. انتهى. 

وقدّمه ابن رزين في شرحه» وقال: هذا آقيس» فيه وجهان. 
واطلقهما في المع [والمحزر» والشرح» والفسروع] والفسائق» 
والقواعد الأصوليّة» وقال: قلت: وينبغي أن ني على الحلا 
أيضًا زيادة الراب فن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع. 
انتهى. 

والشرح» والفروع. ويأتي نظيرها في باب اهدي والأضاحي 
عند قوله: «إِذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقَا فَأئَلٌ مَا بُجرئ شاه أَوْ سيم 

وتقدم قم نظيرها فيما إذا كان عنده خسون من الإبل» فأخرج 

زكاتها بعيرًا في «بَابِ زَكَاةٍ هة ة الآنعَام». 

الثالئة: حكم الهدي حكم الأضحيّة نص عليه قياسًا عليهاء 
فلا يجرئ في اهدي ما لا يضحّى به» على ما ياأتي في باب 
الأضحية. 

[من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة] . 

قوله: (وُمَنْ وَجَبَتْ عليه دة أجْرَأَنهُ بَقَرَة). 

وكذا عكسهاء وتجزئه أيضًا البقرة في جزاء الصّيد عن البدنة 
على الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقيل: لا 
تجزئه لأنْها تشبه النعامة. وذكر القاضي وغيره رواية في غير 
الثذر: لا تجزئ البقرة عن البدنة مطلقاء إل لعدمها وقدّمه في 
الرّعاية. ويأتي في باب المدي والأضاحي في فصل سوق الهدي 
«إذًا ذر بدنة: أجزأنه بَقَرَة». 

فائدة: من لزمته بدنة أجزاه سبع شياو مطلقًا على الصأحيح 
من اللذهب, وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم وعنه 
تجزئ عند عدمهاء اختاره ابن عقيل.. 

نقله امصّف وغيره» وعنه لا بجزئ إلا عشر شيا والبقرة 
كالبدنة في إجزاء سبع شياو عنها بطريق أولى» ومن لزمته سبع 
شياو أجزاه بدنة أو بقرة. 

ذكره المصنف في الكاني» لإجزائها عن سبعةٍ وقدئمه في 
الفروع» وذكر جماعة تجزئ إلا في جزاء اليد وجزم به في 
اللخيص. والرّعاية الكبرى قال المصنّف: لا تجزئ البدنة عن 
سبع شياء في الصئيد» والظاهر عنه: لأن الغنم أطيب لحمّاء فلا 
يعدل عن الأعلى إلى الأدنى» وجزم به الرركشي. 

ويأتي في باب المدي إا ندر بَدَنَةَ تُجَزْئهُ بره في كلام 


المصنف. 


11۰ ش الإنصاف - كتاب المناسڪ 


باب جزاء الصيد 
ةمهو فول (وَحوَ متريان: 
[الضرب الأول] 

أَحَدُهُمًا: ما ل له ينل من الثم جب فيه مث وَهُوَ نوْعَان: 
أَحَدْهُمًا: ست فيه الصْحَابةٌ رضوان الله عليهم فيه ما قَضسَت). 

أنه لو قضى بذلك غير الصّحابِي: انه لاايكون كالصٌحابي» 
وهو صحيحٌ؛ وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ وقد نقل إسماعيل 
الشالنجي: هو على ما حكم الصّحابة» وقال في الفروع: ويتوجه 
أن فرض الأصحاب المسألة في الصّحابة إن كان: بناء على أن 
قول الصّحابِي حجّة. 

قلنا: فيه روايتان» وإن كان لسبق الحكم فيه: فحكم غير 
المحابي مثله في هذه الآية. وقد احتج بالآية القاضي» ونقل 
ابن منصور: كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك» ونقل أبو 
داود: ويتبع ماجاء. ˆ 

قد حكم وفرع منه» وقد رجع الأصحاب في بعض المشل إلى 
غير المُحابي على ما يأتي. انتهى. 

قوله: (وَفِي جمار الوَحْش وَبَقرتِهِ وَالآيْل وليل وَالوَغلٍ 
بَقَرَة). 

هذا المذهبء وعليه الأصحابء وعنه في حمار الوحش بدنة. 
وأطلقهما في الكاني» وعنه في كل واحلر من الأربعة بدنة. 

ذكرها في الواضح. والتّبصرة» وعنه الإجسزاء في بقسرة 
الوحش. 

[تعريف الأيل والوعل] 

فائدة: الأيل: ذكر الأوعالء والوعل: هو الأروى. وهو 
لئس الجبلي. قاله الجوهري وغيره ففي الأروى: بقرة كما 
تقدم في الوعل» جزم به في النظم وغيره وقدمه في المغني» 
والشرح» والفائق» وغيرهم. 

قال القاضي: فيها عضب وهو ما قبض قرنه من البقرء وهو 
دون الجذع» وجزم به في المستوعب» والرّعاية. 

[كفارة قتل الضبع] 

قوله: (وَفِي الضبُع كَبْش). 

بلا نزاعء إلا أله قال في الفائق «في التبم شناةه» وقال في 
الرّعايتين والحاويين «كَبْشّ أو شّاة». 

[كفارة قتل الغزال والثعلب] 
قوله: (وَفِي العَرَال وَالعْلبٍ عَثْرٌ). 
والغزال ذكر الظّبية إلى حين يقوى. ويطلع قرناه. 


نم هي ظبية والذّكر ظَبي» فإذا كان الغزال صغيرًا: فالعنز 
الواجبة فيه صغيرة مثله وإن كان كبيرًا: فمثله» وما التُعلب: 
فقطع المصنّف هنا: أن فيه عنرّاء وجزم به في الهداية: والمذهب» 
ومسبوك الذهب. والمستوعب» والخلاصة, والهادي» والتلخيص. 
والنُظمء والوجيزء والمنتخب» والفائق» وإدراك الغاية» وغيرهم» 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» وشرح ابن منجا. ش 

وقيل: فيه شاة في الجماعة. وهو المذهب» جزم به في المبهج. 
وعقود ابن البناء وامحررء والفروع» والإفادات» وتذكرة ابن 
عبدوس» والمنور رشح ابن رزين» وقدّمه في الشريع وحکاه 
ابن منجًا في شرحه رواية. وعنه لاشيء ء عليه فيه؛ لأنه سبي 
وأطلقهما في المبهج. 

قال في الرعاية: قلت: إن حرم أكله. انتهى. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام الصف هنا: أله مواءٌ أبيح أكله أم لا؟ 
وهو ظاهر كلامه في الهداية» وعقود ابن البناء والخلاصة» 
والحاديء والشرح؛ والتلخيص. والنظم وشرح ابن منجّاء 
والْحرّرء والوجيزء والفائق» وتذكرة ابن عبدوس» وإدراك الغاية» 
وغيرهم؛ لاقتصارهم على وجوب القضاء مسن غير قيا وهو 
أحد الوجهين تغليباء وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

قال في الكافي» في باب محظورات الإحرام: وفي النُعلب 


الحزاءء مع الخلاف في أكله. 
تغليبًا للحرمة» وذكره ابن عقيل رواية» نقل بكر: عليه 
الجزاءء هو صيد. 


لكن لا يؤكل. وقيل: إنما يجب الجزاء على القول بإباحته 
وهو المذهب» قال الرُركشي: هذا أصح الطريقين عند القاضيء 
وأبي ممه وغيرهماء وجزم به ني الحاويين» واختاره في الرّعاية 
الصغرى» وقدمه في الفروع. 

قال في الخلاصة: والهدهد والصرد فيه الجزاء إذا قلنا: إِنْه 
ا 

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف. 

حيث قال في محظورات الإحرام: دولا تَأئِيرَ لِلْجِرْم وَالإخْرَام 
في تخريم حيَوّان إنسبي» ولا مُحَرْم الآكل». 

قال في المستوعب: ارح ا 
وهدهد» وصردٍ وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف وقال في 
الذهب» ومسبوك الذُهب: يحرم قشل الور والنُعلبء وفي 
وجوب القيمة بقتلهما روايتان» وقال في المبهج: وني التُعلب 


روايتان. 
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إحداهما: أنه صيدٌ فيه شاة والأخرى: ليسن بصيدٍ ولا شيء 


إكنازة قل الرير:والضت] 
قوله: (وَْي الوَبْرٍ والضب: جَذي). 
الصحيح من المذهب: أن في قشل الوبر جدياء جزم به في 
المداية» والمذهبء ومسبوك الذّهمب: والخلاصة والمحرر 
والوجيزء والإفادات؛ والحاويين» وتذكرة ابن عبدوسء والمنور» 
وغيرهم» وقدمه في الفروع؛ والمستوعب والرّعايتين» والفائق» 


وغيرهم. 


وعنه فيه شات اختاره ابن ابي موسى. وجزم به في الهادي» . 


وأطلقهما في التلخيص. وقيل: فيه جفرة» اختاره القاضيء وأا 
الفتّبُ: فالصحيح من المذهب: أن في قتله جديًا. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الحرّر» والوجيزء والإفادات» وغيرهمء 
وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. وعنه فيه شات 
اختاره القاضي» وأطلقهما في التلخيص. 
[كفارة قتل اليربوع] 
قوله: (وَفِي البَربُوع: جَفْرَةٌ لها أربَعَةُ أشهر). 
هذا المذهب. نص عليه» جزم به في الهداية. والمذهب» 
ومسبوك المب والخلاصةء والمغنى» والشرح» واحررء والفائق» 
والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في الفروع» والمستوعب» والرعايتين» 
والحاويين؛ وغیرهم» وعنه جدي» وقيل: شاة» وقيل: عناق. 
[كفارة قتل الأرنب] 
قوله: (وفِي الآرْنْب: عَنَاق). 
هذا المذهب» نص عليه. قاله في الفائق» وجزم به في المدايةء 
والملذهب» ومسبوك الذهب. والخلاصةء والمغني» والرح» 
' وا محررء والوجيزء والفروع وغيرهم» وقدّمه في اللستوعب. 
والرّعايتين» والحاويين» وقيل: فيه جفرة. 
ذكره في الرّعايتين» والخاويين. 
لكن قال في الرّعاية الكبرى: العناق لها ما بين ثلث سنة 
ونصفها قبل أن تصير جذعة. والجفرة عناق من المعز لما ثلث 
سنةٍ فقطء وقال في الفائق: الجفرة لما أربع شهورء وقال في 
الفروع: الجفرة من المعز ها أربع شهورء والعناق أنشى من ولد 
المعز دون الجفرة. انتهى: 
[كفارة قتل الحمام] 


م ممم 


زات ا ا بخان فيه والعبُ: وضع المنقار 


في الماء فيكرع كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة كبقيّة الطيور» 
والهدر: الصّوت. 

فالصحيح من المذهب: أن الحمام كل ما عب وهدرء وعليه 
أكثر الأصحاب وقدّمه في المغني, والشرح» والفروع وغيرهم» 
وقال الكسائي': كل مطوق حمامٌ وقال صاحب التبصرة والغنية 
وفرع ت اا ف فوا وا وبر الفا وت 
المرب القطا حمامًاء وكذا الفواخحت والوراشين» والقمري» 
والئبسي» والسفانين» وأمًا الحجل: فإنه لا يعسب. وهو مطوّق» 
قفيه الخلاف. 

[النوع الثاني] 1 

قوله: (النُوْعُ الثاِي: ما لَمْ يَقض فيه الصحَابة فَرْجِعْ فيه إلى 
قول عَدلَيْنِ من أهل الخبرةه ويَجُودٌ أن يكو الال أحَدَمُمَا). 

نص عليه» وأن يكون القاتلين أيضًا. وهذا المذهب» وعليه 
الأصحاب إلا ما تقدّم عن صاحب الفروع» من أنه بقل قول 
غْيْرٍ الصّحَابي» في أوّل الباب» وقيّد ابن عقيل المسالة ما [إذا 


كان] قتله خطاً. 
قال: لأنْ العمد ينافي العدالة» فلا يقبل قوله إلا أن يكون 


قلت: وهو قوي» ولعلّه مراد الأصحاب. 

قال بعضهم: وعلى قياسه قتله لحاجة أكله. ويأتي ني أواخر 
باب شروط من تقبل شهادته: قبول شهادة الإنسان على فعل 
نفسه. وتقدم: هل تجب فدية في الضفدع» والنملة والنحلةء وام 
حبين» والسئور الأهلي آم لا؟ وهل يجب في البط والشجاج ۰ 
ونحوه» آم لا؟ عند قوله: دولا تَأئِيرَ لِلْمُحْرِم ولا للوإخرام ِي 
تَحْرِيِمٍ حَيُوَانِ نسي ومُحرم رم الآكل». 

فائدة: ي سور الب والمدهد, والصّرد: حكومة إن ألحق: 
على الصّحيح من المذهب» وقيل: مطلقًا. وتقدم اتبيه على 
ذلك في الثعلب. 

قوله: (وَيَجبْ في كل واج من الكَبِيرِء وَالصّفِيرِء 
وَالصّحِحء رَالْعيبٍ: مِثلَهُ). 

وهذاالمذهب وعليه الأصنحابء وقطعوا به. وقال في 
الفروع: وقياس قول أبي بكر في الزّكاة: تعن ا 

ذكره الحلواني. وخيجه في الفصول احتمالاً من الرواية 
هناك وفيها يعتبر الكبير أيضاء فهنا مثله. الاي لرن :م 
قتل فرخ حمام كان فيه صخيرٌ من أولاد الغنم» وفي فسرخ العامة 
جزاءٌ: وفيما عداها قيمته» إل ما كان أكبر من الحمام ففيه ما 


يذكره قريبًا. 

قوله: (إلأ امخض تُنْدَى بقِيمَة مِنْلِهًَا). 

االو واا القاضيء والمصنف. وجزم به في 
الوجيزء وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلهاء وهو المذهب» جزم 
به في المذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعبء والخلاصة» 
والهادي» والتلخيصء والبلغة؛ والحررء والنُظمء وتذكرة ابن 
عبدوس» وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاويين والفائق» 
وأطلقهما في الشرح» وقيل: تضمن بقيمة مثلها أو مجائل؛ لأنّ 
هذا لا يزيد في لحمها كلونها. قاله في الفائق على الأول ولو 
فداها بغير ماخض فاحتمالان» وقال في الرّعايتين» والحاويين: 
وتفدى الاخض عثلهاء فإن عدم الماخض فقيمة ماخض مثلهاء 
وقيل: قيمة غير ماخض. ١‏ 

فائدتان: إحداهما: لو جنى على حامل؛ فالقت جنيئها مما 
ضمن نقص الام فقط» وهذا الاب وجوه في المغني» 
والشرح» وغيرهماء وقدّمه في الفروع وغيره؛ لان الحمل في 
البهائم زيادة» وقال في المبهج: إذا صاد حاملاء فإن تلف حملها 
ضمنه» وقال في الفصول: يضمنه إن تهيا لنفخ الروح؛ لأ 
الظاهر: أنه يصير حيواناء كما يضمن جنين امرأةٍ بعده وقال 
جماعة من الأصحاب منهم المصنّف في الكاني؛ وصاحب 
التلخيص, والرّعاية وغيرهم إن القته حيّا ثم مات فعليه 
جزاؤه» وقال جماعة من الأصحاب: إذا كان لوقت يعيش لثله. 
وإن كان لوقت لا يعيش لثله فهو كاليّتء وجزم به في المغني» 
والشرح. وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة 
أمّه على قول أبي بكر في وجوب عشر قيمة جنين الذابّة على ما 
يأتي في الغصب و مقادير الدّيات. وتقدّمت أحكام البيض المذر 
وما فيه من الفراخ. 

كذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله: 
«وإن أثلف بيص صيْد. 

[يجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى] 

الثانية قوله: (وَيَجُوڙ فِدَاء عور من عَْن بِأعْوَرَ مِنْ أخْرَى). 

وهذا بلا تزاع» كذا يجوز فداء أعرج کواب باعرج من 
أخرى؛ لأنْه يسيرٌ ولا يجوز فداء أعور باعرج ولا عكسه؛ لعدم 
المماثلة. 

[ يجوز فداء الذكر بالأنثى] 
قوله: (وَيَجُو فِدَاءُ الذكر بالأثتّى» وَفِي فِدائها به وَجْهَانَ). 
وأطلقهما في المدايةء والمذهبء ومس بوك الٌمب» 


والمستوعب, والكافي والتلخيص.ء والبلغةء والمغني؛ والهاديء 
والشرح» والرّعاية الصُغرى» وال حاويين والفروع» والفائق. 

أحدهما: لا يجوز. صحّحه في النظم. 

قال في الخلاصة: والأنئى أفضل» فيفدى بهاء واقتصر عليه 
وقال في الْحرر» والمنوّر» وابن عبدوس في تذكرته: تفدى أنشى 
بمثلهاء فظاهر ذلك: عدم الجواز» والوجه الثّاني: يجوز. 

صخحه في التصحيح» وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي 
البغدادي» وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وشرح ابن رذين. 

[الضرب الثاني] 

قوله: (الفْرْبُ الثاني: ما لا مِثْلَ لَه وَهْوَ سَائرٌ الطَّيْرء قَفِيهِ 

ِيِمنْهُ). 
بلا تزاع» إل ما استثناه بقوله: (إلأ ما كان كبر من الحَمَام). 

كالإورٌ؛ والحبارى» والحجل» على قول غير الكسائي» 
والكبير من طير الماء» والكركي» والكروان ونحوه» فهل تجب فيه 
قيمته أو شاة؟ على» وجهين» وأطلقهما في المداية» والمذهب» 
ومسبوك الذُهبء والكانيء والمغني» والهادي» والُلخيصء 
والشرح» والفروع» والفائقء والرركشي. 

أحدهما: تجب فيه قيمته؛ لأنّ القياس خولف في الحمام» 
وهو المذهب» صححه في اللصحيح» وجزم به في الحررء 
والوجيزء والعمدة» وقدمه في المستوعب. والرّعايتين» والحاويين» 
وهو ظاهر كلامه في النظم. والمدوّرء والمنتخبء وإدراك الغاية 
وغيرهم؛ لاقتصارهم على وجوب الشاة في الحمام دون غيره. 
والوجه الثّاني: فيه شاة» اختاره ابن حمامدرء وابن أبي موسی» 
وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

قال في الخلاصة: فأمًا طير الماء: ففيه الجزاء كالحمام» وقيل: 
القيمة. انتهى. 

[من أتلف جزءًا من صيد ففيه ما نقص من قيمته] 

قوله: (وَمَنْ انلف جُرْءًا مِنْ صَيْدٍ َيه مَا نص مِن قِيمَيِهٍ أو 
ية مِئلِه إن كَان مِثْليًا). ۰ 

إذا أتلف جزءًا من صيدٍ واندمل وهو متمتّمٌ فلا يخلو: إمّا أن 
يكون الصّيد مما لا مثل لهء أو عا له مثل» فإن كان مما لا مثل له: 
فاه يضمنه بقيمته؛ لان جملته تضمن بقيمته» فكذلك أجزاؤه» 
وإن كان له مثلٌ فهل يضمن بمثله من مثله لحمّاء أو يضمن بقيمة 
مثله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والمستوعب» والمغني» والشرح. : 

أحدهما: يضمن بمثله من مثله لحمًاء وهو المذهب» وهو 
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ظاهر ما جزم به في الوجيز. 

قال في [المغني و] التشرح: وهو أولى» وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين وشرح ابن رزيسن» والفروعء وقال: : ويضمن بعضه 
بمثله لحمًا؟ لضمان أصله مثله من النّعم؛ ولا مشقة فيه؛ لجواز 
عدوله إلى عدلة من طمام أو ضرم وقال العام و كلدي لا 
يعرف فيما دون النفس» فلو قلنا به: لم ممتتسع وإن سأّمنا: فهو 
الأشبة بأصوله؛ لأنه لم يوجب تي شعره ثلث دم لان النتقص 
قينا ی ا ر ر ويد الخخاصي» 
ولأنه يشق» فلم نوجب كما في الركاة. انتهى. ٠‏ 

والوجه الثاني: تجب قيمة مثله» كما جزم به المصنّف هناء 
وجزم به ابن منجا في شرحه» وقدمه في الخلاصة. 

فائدتان: إحداهما: 

[من نفر صيدًا فتلف ضمنه] 

قوله: لو قر صدا قلف بشيء ضمِئَهُ). 

رکال تقض :فى ال رر ا بلا ااا ا ر 
يضمن إذا تلف في مكانه بعد أمنه من نفوره على الصُحيح من 
الذهب» وقيل: يضمنء ولو تلف في حال نفوره بآفةٍ سماويَّة: 
ففي ضمانه وجهان» وأطلقهما في الفروع قلت: الأولى الضّمان؛ 
لأنه اجتمع سببُ وغيره» ولا يمكن إحالته على غير السسّبب هناء 

ثم وجدته في الرّعاية الكبرى» وقدّمه؛ وقال: وقيل: لا 
يضمن بآفةٍ سماويّة في الأصح. 

قلت: والفّمان ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو 
كالصّريح في كلامه في الكاني. ْ 

الثانية: لو رمى صيدًا فأصابه. 

ثم سقط على آخر فماتا: ضمنهماء فلو مشى الجروح قليلاً» 
ثم سقط على آخر: ضمن الجروح فقط على المنحيح. وقال في 
الفروع: وظاهر ما سبق يضمنهما. 

قلت: هي شبيهة بما إذا تلف في مكاته بعد أمنه» على ما 
تقدم. 

[من جرح صيداً فعليه ما نقص] 

قوله: (وَإن جَرَّحَهُ فاب وَل يَعْلَمْ خبَرهُ فَعَلَيِهِ ما نَقص). 

يعني: إذا كان الجرح غير موح» والصّحيح من المذهب: أن 
عليه أرش ما نقص بالجرح» كما قال المصنف» وعليه أكثر 
الأصحاب» وجزم به في المخني» والحررء والشرح» والوجيزء 
وغيرهم» وقدّمه في الفروع وغيره وقيل: يضمنه كله وهو 


ظاهر إطلاق كلام القاضي وأصحابه؛ على ما يأتي بعد ذلك» 
فعلى المذهب: يقومه صحيحًا أو جريجا غير مندمل؛ لعدم معرفة 
اندماله فیجب ما بينهماء فإن كان سدسه» فقيل: يجب سدس 
مثله. 

قلت: وهو الصّحيح. 

[وقدمه في الرّعايتين والحاويين] قياسًا على ما إذا أتلف جزءًا 
من الصيد على ما تقدّم قريباء وقد صرح في المداية» والمذهب» 
والمستوعب» وغيرهم بذلك وكذا في الرّعايتين» والحاويين» 
وقدّموا وجوب مثله من مثله لحماء كما تقدّم» وقيل: يجب قيمة 
سدس مثله [وقدّمه في الخلاصة] وأطلقهما في الفروع بقيل» 
وقيل. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إن وَجَدَه مين ولَم يَعْلَمْ موه بجناييو). 

إذا جرحه وغاب عنه؛ ثم وجده ميّتاء ولا يعلم: هل موته 
بجنايته أم لا؟ فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم ما جرحه 
وغاب ولم يعلم خبره» جزم به في الوجيزء والنظم» وغيرهماء 
وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم» وقيل: يضمنه كله 
هناء وهو احتمالٌ في المغني» والشرح؛ لأنه وجد سبب إتلافه منه» 
ولم يعلم له سببًا آخر» فوجب إحالته على السنبب المعلوم. 

قال التتارح: وهذا أقيس. 

قال في الفروع: وهذا أظهر كنظائره وأطلقهما في امحرر» 
والقواعد. ١‏ 

فائدة: : لو جرحه جرحًا غير موحء e‏ : أو تردّى 
فمات» ضمنه لتلفه بسببه. 

قوله: (وَإِنْ انْدَمَلَ غير مُمْتَنِع: َعَلَيْهِ جَرَاءٌ جَمِيعِه). 

وكذا إن جرحه جرحًا [موحيًا] وهذا المذهب» وجسزم به في 
الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع وغيره» وذكر المصدّف والشارح 
تخريجًا: أنه لا يضمن سوى ما نقص فيما إذا اندمل غير متنع» 
وأطلى القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: وجوب الجزاء 
كاملاًء فيما إذا جرحه وغاب وجهل خيره. 

قلت: وهو ظاهر كلام.المصدّف على ما تقدّم فإن كلامه 

فظاهر كلامهم: أن الجرح لو كان غير موحء وغاب: أن عليه 
الجزاء كاملا. 

[كفارة نتف الريش] 
قوله: (وَإِن نتف ريشة فَمَادَ فلا شيءَ عَلَيْهِ). 
وكذا إن نتف شعره؛ وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» 
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وجزم به في الوجيز» وغيره. 
قال في المستوعب: هو قول غير ابي بكب من الأضتحاب؟ 

وقدّمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهبء وا مني والشرح» 
والفروع» والرّعايتين وشرح المناسك وغيرهم [وصخحه في 
تصحيح الحرر]ء وقيل: عليه قيمته؛ لأنْه غير الأوّل» وجزم به في 
الإفادات. وأطلقهما في المحرر. والحاويين» والقواعد الفقهيّة. 
وقال في المستوعب: ذكر أبو بكر: أن عليه حكومة. ويأتي 
نظيرها إذا قطع غصنًا ثم عادء في الباب الذي بعده. وتقدم (إذًا 
تَلِفْ بض صيّدا اس تر اد 

فائدة: لو صاد غير ممتنم بنتف ريشه أو شعره: فكالجرح على 
ما سبق» وإن غاب: ففيه ما نقصء لإمكان زوال نقصه» كما لو 
جرحه وغاب وجهل حاله. 

قوله: (كُلْمَا تل صدا حُكِم عَلَيْهِ). 

هذا ا لمذهب» وعليه الأصحاب» ونقله الجماعة عن الإمام 
أحمد. وعنه لا يجب إلا في المرّة الأولى» وعنه إن كر عن الأول 
فعليه للثّاني كفارة» وإلاً فلا. وتقدُم ذلك في محظورات الإحرام 
في قوله: «وَإن قَمَلَ صِيْدًا بَعْدَ صي فَعََيِْ جَرَاؤْهُمَاه با من هذا. 

[اشتراك الجماعة في قتل صيد] 

قوله: (وَإذَا اترك جَمَاعَةٌ فِي قل صد فَمَلَيْهِمْ جَرَاءٌ 
وَاحِدُ). 

. وهذا إحدى الرّوايات والمذهب منهما. وسواءٌ باشروا القتلء 
أو كان بعضهم ممسكا والآخر مباشرًاء اختاره ابن حامر ؤابن 
أبي موسى» والقاضي أيضًاء والمصف» والشارح» وقدّمه في 
الكافي وصحّحه. 

قال الزُركشي: هذا المختار من الروايات» وجزم به في 
الوجبيز: والخلاسة:.وعنة على كل وار جرم اختاره أبو بكر 
وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة. وإن كفروا بالصّيام فعلى 
كل واحار كفارة» ومن أهدى فبحصته» وعلى الآخر صومٌ تام. 

نقله الجماعة عن أحمد. واختاره القاضي وأصحابه» وذكره 
الحلواني عن الأكثرء وأطلقهنٌُ في الفروع» وقيل: لا جزاء على 
مسك د 1 مباضر, 


ada ET 2 قال:‎ 

وقيل: القران على المباشرة؛ لأنْه هو الذي جعل فعل الممسك 
علة. 

قال في الفروع [وهذا متجةٌ وجزم ابن شهاب: أن الجزاء 


على الممسك وأنْ عكسه المال. 

قال في الفروع] كذا قال. وتقدّم نظير ذلك في حظورات 
الإحرام في قتل الصيد عند قوله: إلا أن يون القَاتِلَ مُحْرمَاء؛ 
فان حكم المسالتين واحد. 

ذكره الأصحاب. وتقدّم هناك شريك السبع وشريك الحلال. 

باب صيد الحرم ونباته 

قوله: قن الف من مب شا مي ما لى الخرم في 
مِئْله). 

هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم» 
ونص عليه» وقيل: يلزم جزاءان: جزاءً للحرم. وجزاء للإحرام. 

فائدتان: إحداهما: لو أتلف كافرٌ صيدًا في الحرم ضمنه. 

ذكره أبو الخطّاب في انتصاره في بحث مسالة كقارة ظهار 
المي وهو ظاهر ما قطع به. 

وبناه بعضهم على أنهم: هل هم تخاطبون بفروع الإسلام آم 
لا؟ قال في القواعد الأصوليّة: وليس ببناء جيِّدِء وهو كما قال. 

الثانية: لو دل محل حلالاً على صيار في الحرم فقتله: ضمناه 
معًا بجزاء واحد على الصّحيح من المذهبب» نص عليه؛ وعليه 
أكثر الأصحاب» وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهمء 
وجزم به ناظم المفردات: وهو منهاء وجزم جماعة منهم القاضي 
آنه لا ضمان على الال في حل. 

بل على المدلول وحده. كحلال دل محرمًا. 

قوله: (وَإن رَمَى الخلال من الیل صيّْدًا ف في الخَرَم اؤ أرْسَل 
كلب عََْ أو َل صدا عَلَى غُصْن في الخَرَم صله في الل أو 
اسك طائرًا في الل فَهَلَك فِرَاخَهُ في الحرّم: ضمِن ِي أَصّحٌ 
الرُوَايتَيْنَ). 

وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» ولا يضمن الأمْ فيما 
تلف فراخه في الحرم. 

اا لو رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم 

كله نعلي ا تم عا ورم ابن اح رسن 

والقاضي؛ والأكثرون. وحكى المي وأبو الخطاب وجماعة 
رواية: : بعدم الضُمان» وهو ضعيف, ولا يثبت عن أحمد وردُوه 
لوجوو جيّدة. 

والثانية: لا يضمن؛ لان القاتل حلالٌ في الحلٌ» وأطلقهما في 
الرعايتين؛ والحاويين؛ والهداية» والمذهبء ومسبوك الذُهب» 
والمادي» والتلخيص. إلا اهما استثنيا إذا هلك فراخ الطائر 
الممسك. فقدموا الضّمان مطلقا. 
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قال في ا لمذهب» ومسبوك الذّهب: الفئّمان ظاهر المذهب» 
فائدتان: إحداهما: لو رمى الحلال صيذاء ثم أحرم قبل أن 
يصيبه: ضمنه» ولو رمى الحرم صيداء ثم حل قبل الإصابة: لم 
يضمنه» اعتبارًا محال الإصابة فيهما. 

ذكره القاضي في خلافه في الجنايات. 

قال: ويجيء عليه قول أحمد: نه يضمن في ال موضعين. 

قال في القواعد: ويتخرّج عدم الضّمان [عليه]. 

الثانية: هل الاعتبار محال الرمي» أو محال الإصابة؟ فيه 
وجهان. 

أحدهما: الاعتبار بحال الإصابة» جزم به القاضي في خلافهء 
وأبو الخطّاب في رءوس المسائل» فلو رمى بينهما وهو حرم فوقع 
بالصید وقد حل: حل أكله» ولو كان بالعكس: لم. 

يحل. والوجه الثاني: الاعتبار بحالة الرامي والمرمي. قاله 
القاضي في كثاب الصّيد. 

قوله: (وَإِن قعل من الحرم صَيْدًا ف في الل بسَهْمِب أو كلب 

: از ميا على عْصْن في اميل أصضلة في لخم از شلك حمَامة 
في الحرم هلك فِرَاحْهَا فِي اليل: لم يَْمَنْ فِي اصح 
الرُوَايئيْن). 

وهي المذهب» وعليه أكثر الأصحاب, وجزم به في الوجيزء 
وغيره» وقدمه في الفروع» وغيره» وصحّحه المصئف. والتتسارح» 
وصاحب الخلاصة» وغيرهم, والرواية الثانية: يضمن» اختاره 
أبو بكر» والقاضي وغيرهما. 

اعتبارًا بالقاتل وقدّمه في المستوعب. 

قال في الإرشاد: فإن أرسل كلبه في الحرم فاصطاد في الحل» 
فالأظهر عنه: أن لا جزاء عليه. وقيل عنه: عليه الجزاء. 

قال: وهو اختياري» وقدمه في المدايةء والمادي والتلخيص» 
فيما إذا هلك فراخ الطائر الممسك؛ وقال في المذهبء ومسبوك 
الذهب: إِنّه ظاهر المذهبء وأطلقهما في الرٌعايتين: والحباويين» 
والهداية» والحادي» والمذهب» ومسبوك الذهب. والتلخيص. إلا 
ما تقدّم. 

قال في الفروع: ويتوجه احتمالٌ في الطّائر على الخصن: 
يضمن؛ لأنْه تابعٌ لأصلهء وقال أيضًا: ويتوجه ضمان الفراخ إذا 
تلف في الحل» وقدّمه أيضًا في المدايةء والمذهب» ومسبوك 
الذّهبء والمستوعب» كما تقدم؛ لأنه سبب تلفه. 

فوائد: منها: لو فرّخ الطير في مكان يحتاج إلى نقله عنه» فنقله 
فهلك؛ ففيه الوجهان المتقدّمان. ومنها: لو كان بعض قوائم 


الصّيد في الحل وبعضها في الحرم: حرم قتله» ووجب الجزاء به 
على الصّحيح من المذهبء تغليبًا للحرمة؛ وني المستوعب: رواية 
لا يحرم؛ لأ الأصل الإباحة؛ ولم يثبت أنه من صيد الحرم 
ومنها: لو كان رأسه في الحرم وقوائمه الأربعة في الحل» فقال 
القاضي: يخرج على الروايتين» واقتصر. 

قلت: الأولى هنا: عدم الضّمان. وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. 

وحكى في الرّعايتين» والحاويين: الخلاف وجهين» وأطلقهما. 

[إذا أرسل كلبه في الحل فقتل شيئًا في الحرم] 

قوله: (وَِن أرْسّل كَلْبَهُ من الل عَلَى صَيْدِ في الل فقتل 
صِيْدًا في الحرّم: َمَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الكاني. 

أحدهما: لا يضمنه مطلقًا. وهو المذهب» ونص عليه» وعليه 
ماهير الأصحاب قال في المذهب» ومسبوك الذهب: هذا ظاهر 
الذهب» وصحّحه في النُصحيح وغيره وقدمه في الهداية» 
والمستوعب» والخلاصة» والهادي, والتلخيص» والْحرره والشرح» 
والرّعاية الصّغرىء والحاويين» والفروع» والفائق» وغيرهم» 
والثاني: يضمنه مطلقاء اختاره أبو بكرء وعنه يضمنه إن أرسله 
بقرب الحرم لتفريطه وإلاً فلاء وجزم به في الإفادات» والوجيزء 
والمنور» والمتتخبء واختاره ابن أبي موسى» وابن عقيل وابن 
عبدوس في تذكرته) والخلاف روايات عن أحمد. زاطلقه ر في 
الا اکى فعلى الرواية الثالئة: لو قتل الكلب صيدًا غير 
اليد المرسول إليه: لم يضمن على الصحيح من المذهب» قدّمه 
في الفروع؛ والمنني» والشرح» وعنه يضمن لتفريطه. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصنّف: أن الصيد المقت ول في الحرم غير 
الصّيد الذي أرسله عليه؛ واعلم أن جمهور الأصحاب إنما 
يحكون الخلاف المتقدّم فيما إذا قتل الصّيد المرسول عليه في 
الحرم» ولكن صرح في الكاني بالمسألتين» وأ حكمهما واح. 

قلت: لكن عدم الفْنّمان فيما إذا قتل غير المرسول عليه أولى 
وأقوى. 

[إذا قتل بسهمه فعليه الضمان] 

قوله: (وَإِن فَمَلَّ ذَلِكَ بسنَهْمِه: ضمتهُ). 

وإن قتل الهم صا ق ركان الصّيد في الحرم فقد تقدّم 
في كلام المصتّف. وإن قتل صيدًا غير الذي قصده بان شطح 
السهم» فدخل الحرم فقتله» فالصّحيح من المذهب: أل حكمه 
حكم الكلب. 


قدّمه في الفروع» والفائق» وقيل: يضمنه مطلقاء وجزم به في 
الخلاصة؛ والمصئّف هناء والشارح» وأمًا إذا رمى صيدًا في الل 
فقتله بعينه في الحرم: فهذه نادرة الوقوع» وظاهر كلام كثير من 
الأصحاب: يضمنه» منهم صاحب الفائق وغيره. 

بل هو كالصّريح في ذلك. 

فائدتان: إحداهما: لو دخل سهمه وكلبه الحرم؛ ثم خرج 
فقتله في الحل: لم يضمن» ولو جرح الصّيد في الحل» فتحامل 
فدخل الحرم» ومات فيه: حل أكله» وم يضمن» كما لو جرحه 
ثم أحرم فمات. 

قال المصنف, والشارح: ويكره أكله لموته في الحرم. 

قال في الفروع: كذا قال. 

الثانية: يحرم عليه الصيد في هذه المواضع 

سواءٌ ضمنه أو لا؛ لأنه قتل في الحرم؛ ولأنه سبب تلفه. 

[يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه] 

قوله: (وَيَحْوُمُ قلع جر الحرم وحَشييشه). 

يحرم ل شجر الحرم إجاعاء وهر المذهسب. وعليه 
الأصحاب: أنه يحرم قلع حشيشه ونباته» حتى السنُواك والورق. 

[استثناء اليابس من ذلك] 

ر التابس). 

فإنه مباح على الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب» 
وفيه احتمال. 

فائدتان: إحداهما: لا بأس بالانتفاع با زال بغير فعل آدمي» 
نص عليه» وعليه الأصحاب. 

قال المصئّف: لا نعلم فيه خلافا؛ لأنْ الخبر في القطع. انتهى. 

قال بعض الأصحاب: لا يحرم ععودٌ وورق زالا من شجرة أو 
ااي انكسر ولم ينقطع: فهو كالظفر 
لملكسر على ما تقدّم 

الثّانية: تباح 1 والفقع والثّمرة كالإذخر. 

قوله: (وَمَا زَرَعَهُ الآدَمِي). 

ما زرعه الآدمي من البقول» والرّرع؛ والرٌياحين لا يحرم 
أخذه ولا جزاء فيه» بلا نزاعء ولا جزاء أيضًا: فيما زرعه 
الآدمي من الجر على الصّحيح من المذهب. نقل المرُوذي» 
وابن إبراهيم» وأبو طالب وقد سئل عن الريحان والبقول في 
الحرم؟ فقال: ما زرعته أنت فلا بأس» وما نبت فلا. 

قال القاضي وغيره: ظاهره أن له أخذ جميع ما زرعه» وجزم 
به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف؛ لأنه أنبته كالوّرع» وجزم 


به في الهداية: والمذهب. ومسبوك الأب والمستوعب 
والخلاصة» والمادي» والتلخيص. والحرر والوجيزء والحاوي؛ 
وتجريد العناية وغيرهم. وقدّمه في الفروعء والفائق» والرّعاية» 
وغيرهم وجزم ابن البنًا في خصاله بالجزاء في الشجر؛ للنهي عن 
قطع شجرها. 

سواءً أنبته الآدمي» أو نبت بنفسه» ونسبه ابن منجًا في شرحه 
إلى قول القاضي» واطلقهما الرُركشي» ونقل عن القاضي أله 
قال: ما أنبته في الحرم أوّلاً: ففيه الجزاء» وإن أنبته في الحل. 

ثم غرسه في الحرم: فلا جزاء فيه» واختار المصدّف في المغني: 
إن كان ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم كالجوزه واللُوز 
والنخل» ونحوها لم يحرم قياسًا على ما أنبتوه من الررع» والأهلي 
من الحيوان. 

تنبيةٌ: يحتمل قول المصنف: «وَمَا زرَعَهُ الآدَسِيْ» اختصاصه 
بالررع دون الجر فيكون مفهوم كلامه: تحريم قطع الجر 
الذي آنبته» وعليه الجزاء» كما جزم به ابن البنا. 

قال ابن منجًا في شرحه: وهو ظاهر كلام المصئف؛ لأ 
المفهوم من إطلاق الررع ذلك. انتهى. 


ويحتمل أن يكون على إطلاقه» في فيعم التجرء كما 
المذهب» قلت: وهو أقرب؛ لأ الأصل العمل بالعموم. 
حى يقوم دليلٌ على التخصيص. 


لا سيّما إذا وافق الصّحيح؛ ولأن «مَاء من ألفاظ العموم 
ولكن فيه تحور ويجتمل أن يريد ما ينبت الآدميّون جنسه» كما 
اختاره المصئّف في المغنى» وذكر هذه الاحتمالات الشارح في 


كلام المصنّف. 


تنبيةٌ: ظاهر كلام المصنّف: أله لا يباح الأ ما استثنياء فلا 
يباح قطع الشوك والعوسج وما فيه مضرة» وهو أحد الوجهين» 
اختاره المصنف» والشارح» وغيرهما. 

قال في الحرر هجر الحرم وة مُحَرْم إلا ال ابس 
اه ون رع 0 4 2 ا الجر از. 


رزين في شرحه» واخار أكثر ات جواز قطع ذلك منهم 
القاضي وأصحابه» وجزم به في المداية» والمذهب» ومسبوك 
الأمب» والمستوعب» والخلاصة؛ والتُلخِيص» والبلغة؛ وارعاية 
الصغرى» والحاويين وغيرهم» وقدّمه في الرّعاية الكبرى؛ لأنه 
يؤذي بطبعه. أشبه السّباع. 

قال الزُركشي: عليه جمهور الأصحاب. 
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[في جواز الرعي وجهان] 

قوله: (وَفِي جواز الرَغي وَجْهَان).. 

EE‏ لخن رسييو كالما وخاز 
أبو الحسين وجماعة روايتين» وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» 
ومسبوك الأهب» والخلاصة والهادي» والكاني» والمغني» 
والثلخيص» والمحرر؛ والتشرح» والنظمء وشرح ابن منجاء 
والرّعايتين» والحاويين» والفروع» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا بجوز» جزم به أبو الخطّاب, وابن البناه وغيرهما 
في كتب الخلاف ونصره القاضي [ني الخلاف] وابنه» وغيرهماء 
وقدّمه في المستوعب» وشرح ابن رزين» وجزم به الأزجي في 
المنتخب [والتُنبيه» ورءوس السائل» و في تصحيح الْحرر] 
الوجه الثاني: يجوزء اختاره أبو حفص العكبري» وابن عبدوس 
في تذکرته» وجزم به في الوجيزء والإفادات. 1 

قلت: وهو الصّواب» وقال القاضي في التُعليق: محل 
الخلاف: إذا أدخل بهائمه لرعيه. 

أا إن أدخلها لحاجة: لم يضمنه. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصئف: أله لا يجوز الاحتشاش للبهائم» 
وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقد منع 
المصنّف في اول البساب من الاحتشاش مطلقاء وقال في 
المستوعب: إن احتشه لبهائمه فهو كرعيه. 

كذا قال في الرعايتين» والحاويين» والفائق: إن فيه وجهين.» 
وأطلقهما. 

[كفارة قلع الشجرة الكبيرة] ' 

قوله: (وَمَنْ فَلَعَهُ: ضمِنْ التجرَة الكبيرة ببَقَرَةِ). 

هذا المذهب» نقله الجماعة؛ وجسزم ل ال والنظمء 
والمنؤره والمنتتخب وتجريد العناية» وإدراك الغاية, والهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذُهبء والخلاصة: والهادي والكاني» 
وغيرهم» وقدّمه في المستوعب» والمغني» والتشرح؛ والرعاية 
الصغرى» والحاويين؛ وجزم به القاضي وأصحابه في كتب 
الخلاف» وعنه يضمنها ببدنة» جزم به في المحرر» والإفادات» 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدّمه في الرّعاية الكرى» 
والفائق» وعنه ا بقيمتهاء وأطلقهن في الفروع؛ وأما 
الشجرة الصّغيرة: فالصّحيح من المذهب: أنها تضمن بشاق 
وجزم به أكثر الأصحاب» منهم القاضي وأصحابه في كتب 
الخلاف» ومنهم صاحب الهداية» والمذهبء ومسبوك الأهمب» 
والخلاصة؛ والمستوعب» والهاديء والكافي؛ والحرر والنظمء 


والوجيزء والمنوّر» والمتتخبء وتذكرة ابن عبدوس والحاويين» 
والرّعاية المفرى» وتهريد العناية: وإدراك الغاية؛ وغيرهم» 
وقدّمه في المغنى» والشرح» والفروع» ومنه يضمنها بقيمتها 

فائدة: يضمن الشجرة المتوسطة ببقرةٍ على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب» وعنه بقيمتها. وأمًا ضمان الحشيش» 
والورق بقيمته: فلا أعلم فيه خلافاء ونصُ عليه» وأا الغصن: 
فيضمن با نقص على الصّحيح من المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب» وجزم به في الهداية» والمذهب مسبوك الذهب» 
والخلاصة؛ والكاني والهادي» والمحررء والنُظمء والحاويين» 
والفائق؛ والمنورء والوجيزء وتجريد العنايةء وإدراك الغاية» وقدمه 
في الرّعاية الصّغرى» والفروع» وقيل: يضمنه بقيمته» وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى» وقيل: يضمنه بنقص قيمة الشجرة. وعنه 
يضمن الغصن الكبير بشاقٍء وجزم به في المستوعب. 

[إذا استخلف سقط الضمان] 

قوله: (فَإِنْ اسْتَخَلّف). هوء أو الحشيش: (سقط الضَمَانُ في 
أا 

واطلقهما ى التب نيرك الذهب:والكاي والخاوين: 
وشرح ابن منجاء والقواعد الفقهية. 

أحدهما: يسقط الفئّمان» وهو المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال في المستوعب: ذكره أصحابنا: 

قال في الفروع: ويسقط الفتّمان باسستخلافه في أشهر 
الوجهين» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في 
الخلاضنة: ولوين والشيؤن وغ ررقو في اداه 
والمستوعب» والمادي» والْحرّر» والشرح» والرّعايتين؛ وشرح ابن 
رزين» وغيرهم؛ والوجه الثاني: لا يسقط الضّمان» جزم به في 
الإفادات. 

قال في المستوعب: هو الصّحيح عندي» كحلق الحرم شعرًا 
ثم عاد. وتقدم نظيرها (إذَا نتف ريش فَعَادَه في الباب الذي قبله. 

[لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقًا] 
فوائد: إحداها: لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا على 


الصّحيح من المذهب» نص عليه. 
کالصید» وقيل: ينتفع به غير قاطعه» وهو احتمال في المغني 
وغيره. 


الثائية: لو قلع شجرًا من الحرم» فغرسه في الحل: لزمه رده 
فان تغدر او نر ضصمنه» فإن رده وثيت كما كان: فلا شيء 
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عليه» وإن ثبت ناقصًا: فعليه ما نقص. 

الثالثة: إذا لم يجد الجزاء: قوّمه ثم صام. 

نقله ابن القاسم. قاله في الفروع. 

قال في الفصول: من لم يجد: قرم الجزاء طعامًا كالصيد. 

قال في الوجيز: ويِخيّر بين إخراج البقرة وبين تقويمهاء وأن 
يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصّيد. 

[من قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه] 
فائدة قوله: (وَمَنْ فطع عُْصْنًا فِي اليل أله ِي الحَرَم: 
كذا لو کان بعضه في ا لحل وبعضه في الخرم. 
[إذا قطع في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه] 

قوله: (رَإِنْ قَطْمَهُ فِي ارم رَأصلَهُ في اليل: لَمْ يَمْمَنهُ ني 
أحَدٍ الوجهين). 

وأطلقهما في المذهب. والمحرر. والفروع» والترح» وشرح 
ابن منجّاء والرّعايتين» والحاويين» والهادي. 

أحدهما: لا يضمنه. وهو المذهب» اختاره القاضي» 
وصححه في التُصحيح. والنظم والفائق [وصحيح الْحرّر] وجزم 
به في الوجيز. والمنور» والمتتخبء وقأمه في الخلاصة» والوجه 
الثاني: يضمنه» اختاره ابن أبي موسىء وجزم به في الإفادات» 
وقدّمه في المداية. 

آلا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه] 

فوائد: منها: قال الإمام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا 
يدخل إليه من الحل» ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل» 
والخروج أشدٌ» واقتصر بعض الأصحاب على كراهة إخراجه 
وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى 
الحل» وني إدخاله إلى الحرم روايتان» وقال في الفصول: لا يجوز 
في تراب الحل إلى الحرم؛ نص عليه. 

قال في. الفروع: والأولى أن تراب المسجد أكره. وظاهر كلام 
جماعة: يكره إخراجه لبك ولغيره. 

قال في الفروع: ولعل مرادهم: يحرم. ومنها: لا يكره إخراج 
ماء زمزم قال أحمد: أخرجه كعب؛ ول يزد على ذلك. ومنها: 
حدّ الحرم من طريق المدينة: ثلاثة أميال عند بيوت السقياء وقال 
القاضي: حده من طريق المدينة: دون التتعيم عند بيوت تفار 
على ثلاثة أميال» ومن اليمن: سبعة أميال عند إضاحة أضاةٍ لن 
ردن العرات ت أميال على ثنية رجل» وهو جبل بالمتقطع» 


وقيل: تسعة أميال» ومن الجعرانة: تسعة أميال في عب ينسب 


إلى عبد الله بن خالد بن أسدء ومن جدة: عشرة أميال عند 
منقطع الأعشاش» ومن الطائف: سبعة أميال عند طرف عرنة» 
ومن بطن عرنة أحد عشر ميلأء قال ابن الجوزي: وقال: عند 
إضاة لبن مكان إضاحة لبن قال في الفروع: وهذا هو المعروف» 
والأؤل که في المداية زغ 
[حرمة صيد المدينة وحرمة شجرها وحشيشها] 
قوله: (ََحْرم صد اديت . 
نص عليه ني رواية الجماعة [وعليه الأصحاب. 
لكن لو فعل وذبح صحّت ذكيّته على الصّحيح من المذهب» 
وذكر القاضي في صحّتها احتمالانء والمنع ظاهر كلامه في 
المستوعب الآتي وغيره]. 
(وَشَجَرُهَا وَحَشِشهَاء إلا ما تذعُو الاجة إِلبْهِ مِنْ شَجَرها 
لِلرّخْل وَالحَارضة وَالقَائِمَةِ وَلْحوها). 
كالوسادة» والمسند. وهو 8 البكرة. 
(وَمِنْ حشييشيها لِلَْلَفي وَمَنْ اذل إِلَيْهَا صيْدًا قله [مْسَاكة). 
وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًاء وقال في المستوعب وغيره: حكم 
حرم المدينة حكم حرم مكّة فيما سبق إلا في مسألة من أدخل 
صيذاء أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش. 
[من أدخل للمدينة صيد فعليه إمساكه وذبجحه] 
[قوله: (وَمَنْ أذحَل إِلَْهِ صِيْدًا فَلَهُ إمساكة وَذْبْحَُةُ). 
قد تقدم قريبًا: أن القاضي ذكر في صحّة تذكية الصيد 
احتمالان» وأ الصحيح من المذهب: الصّحة]. 
[لا جزاء في صيد المدينة] 
قوله: (وَلا جَرَاءَ في صَيْدٍ اللرينة). ش 
هذا المذهبء قال في الفروع: اختاره غير واحلر. 
قلت: منهم المصّف» وجزم به في الوجيزء والمتتخب» وقدمه 
في الفروع» والخلاصةء والنظم» والكافي» وتجريد العناية» وإدراك 
الغاية» ونهاية ابن رزين. 
وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه» وهو المخصوص عند 
الأصحاب في كتب الخلاف. قاله في الفروع. ونقله الأثرم» 
والميموني» وحنبل. واختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ وجزم به في 
المنوّره ونظم نهاية ابن رزينء وقدّمه في المحرّر, والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق» وناظم المفردات وهو منها. 
وأطلقهما في المداية» والمذهب ومس بوك الذهب» 
والمستوعب» والمادي» والتُلخيص. والشرح» والمذهب الأمدء 
وشرح ابن منجًا. 


[سلب القاتل ثيابه] 
فائدتان: إحداهما: سلب القاتل ثيابه. 
قال الجماعة منهم المصتف» والثارح والسراويل» وقال في 
الفصول وغيره: والزّينة من السّلب كالمنطقة» والسوارء والخاتم» 
والجئة. 
قال: وينبغي :أن يكون من آلة الاصطياد؛ لأنها آلة الفعل 
الحظورء كما قال في سلب المقتؤل. 
قال غيره: وليست الذابّة منه. 
الثانية: إذا لم يسلبه أحدٌ فإنْه يتوب إلى الله تعالى ما فعل. 
[حرم المدينة] 
قوله: (وَحَرَمُهَا ما بين تور إلى عَيْرِ). 
وهو ما بين لابتيهاء وقدره: بريد في بريلنه نص عليه. 
قال الصف في المغني» والشارح وغيرهما: قال أهل العلم 
بالمدينة: لا يعرف بها ثور ولا عير وإنما هما جبلان مكة 
فيحتمل أنه عليه أفضل الصّلاة والسّلام أراد قدر ما بين ثور إلى 
عير» ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة وسمّاهما ثورًا وعيرًا جور 
وال أعلم؛ وقال في المطلع: عيرٌ جبل معروف بالمدينة مشهون 
وقد أنكره بعضهم 
قال مصعب الربيري: ليس بالمديئة عيرٌ ولا ثور وأما ثورٌ: 
فهو جبل بمكة معروف» فيه الغار الذي توارى فيه رسول الله 
مان كو رفس لماعتن وقدايم سداعيه a‏ 
والسلام أنه قال: «الّدينة حَرَمٌ ما يَيْنَ عبر إلى تور 
قال عياض: أكثر الروايات في البخاري ذكروا «عيْرًاه: فأمًا 
«نُوْره فمنهم من كثى عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ 
لأنهم اعتقدوا ذكر «نوْرء خطاً. 
قال أبو عبيدٍ: أصل الحديث: «يِنْ عَيْر إلى أَحُدٍ؛ وكذا قال 
الحازمي وجماعة» وقال: الرواية يد وقدذروا كما قدر 
المصتف. والشارح. 
قال في المطلع: وهذا كله لاهم لا يعرفون توراه بالمدينة» 
1 أخبرنا العلأمة عفيف الدّين عبد السلام بن مزروع البصري 
قال: صحبت طائفة من العرب من بني هيشم» وكنت إذا صحبت 
العرب أسالهم عمًا أراه من جبلٍ أو وادء وغير ذلك فمررنا 
يبل خلف أحدء فقلت: ما يقال لهذا الخبل؟ قالوا: هذا جنل 
رء فقلت: ما تقولون؟» و هذا ثور معروفٌ من زمن 
آبائنا وأجدادناء فنزلت وصلّيث ركعتين. اتتهى. 
قال العلأمة أبن حجر في شرح البخاري: وذكر شيخنا أبو 


بكر بن حسبين المراغيُ نزل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: أن 
خلفت اهل المديئة يتقلون عن سلفهم: أن خلف احا من جهة 
الشمال جبلاً صغيرًا إلى الحمرة بتدوير. 

يسمًى اور“ قال: وقذ تحققته بالمشاهدة. انتهى. 

وقال ا حب الطَّريُ بعد حكاية كلام أبي عبيار ومن تبعه 
قال: أخبرني الثقة العالم عبد السّلام البصري: أنّ حدٌ أحدٍ عن 
يساره جانا إلى ورائه جبلٌ صغيرٌ يقال له: «لَوْرًه: وأخخبر أنه 
تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما 
فيها من الجبال» فكل أخبر: أن ذلك الجبل اسمه: ئون 
وتؤاردوا على ذلك. 

قال: فعلمنا أن ذكر «نُوْر» في الحديث صحيح وأنّ عدم 
غلم اکر الغلا لملع ورت وعدم جتهم عن 

قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى. 

وقال في الرعايتين والحاويين» والفائق وغيرهم: وحرمهاما 
بين جبليهاء وقيل: كما بين ثور إلى عير. 

قال في الفروع: وحرمها ما بين لابتيها بريد في برييده نص 
عليه انتهى. 

وقد ورد: «أحَرْمُ ما بين لابْتبْمَاه وني رواية: ١مَا‏ بين جَبَليِهَاء 
وي رواية: «ما بين مَأَزْمَيهًا'. 

قال اط العلا ادم عر ق شرع رواية: خا ين 
لابتيْهّا أرجح لتوارد.الرّواية عليهاء ورواية: «جَبَليْها لا تنافيهاء 
فيكون عند كل جبل لابة. أو: «لابََيِمَاه من جهة الجنوب 
والشمالء و «جَبَلَيْهًا» 5 جهة المشرق والمغرب» وعاكسه في 
المطلع» وأمًا رواية: «مَاأزْميِياك فالمازم: المضيق بين الجبلين.. وقد 


يطلق على الجبل نفسه. 
[أفضلية مكة على المدينة] 


فوائد: الأول: مكة أفضل من المدينة على الصّحيح من 
الملذهب» وعليه الأصحاب ونصره القاضي وأصحابه وغيرهم» 
وأخذه من روابة بي طالب وقد ستل عن الجوار بمكة؟ فقال: 
كيف لنا به؟ وقد قال النئ اد «إنك لاحب حَبُ البقاع إلى اللي ٍ 
رإنك لآحَبُ البقاع إلَي». 

وعنه: المدينة أفضل» اختاره ابن حامدٍ وغيره. وقال ابن 
عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من جرد الحجرة, فأنًا وهو فيها: 

فلا واللّه ولا العرش وحملته والنّة؛ لأن في الحجرة جسدًا لو 
وزن به لرجح قال في الفروع: تلكا لقان كيه 
على الخلاف: وقال الشيخ تقي الدّين: لا أعلم أحدًا فضّل الثربة 
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على الكعبة إل القاضي عياض ولم يسبقه أحدّء وقال في 
الإرشاد وغيره: محل الحلاف في المجاورة» وجزموا بأفضليُّة 
الصّلاة. 

وغيرها في مكةء واختاره الشتيخ 7 تفي الدّين وغيره. 

قال في القروع: وهو ظاهر. وی ا جرم يد انی 
وغيره: أنّ مكة أفضل» وأنٌ الجاورة بالمدينة أفضل. 

الثانية: يستحب الجاورة بمكة» ويجوز لمن هاجر منها المجاورة 
بهاء ونقل حنبل: إنما كره عمر رضي الله عنه ا جوار بمكة لمن 
هاجر منها. 

قال في الفروع: فيحتمل القول به فيكون فيه روايتانء قال 
الشيخ تفي الدّين رحمه الله: اجاورة في مكان يتمكن فيه إيمانه 
وتقواه: أفضل حيث كان. انتهى. 

الالئة: تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل. 

ذكره القاضي وغيره. ان اوري والح قرا اند 
وقد سئل في رواية ابن منصور: تحب ج أكثر ن راو 


قال: لا. إا مك وذكرالآجرٌ ي: أن الحسنات تضاعف» وم 
يذكر السيّئات. 
[صيد وج] 


الرّابعة: لا يحرم صيد وج وشجره وهو واه بالطّائف وفيه 
حديث رواه أحمد وأبو داود عن الزُبير مرفوعًا: إن صد وَج 
وَعِضَاهِهِ حَرَمّ مَحْرَمّ لوه لكنٌ الحديث ضحُفه الإمام أحمد وغيره 
من النقادء وقال في الرّعايتين» والحاويين: ويباح للمحرم صيد 
وج؛ وهو خطاً لا شك فيه؛ لأن الخلاف الذي وقع بين العلماء 
إنما هو في إباحته للمحل؛ فعند الإمام أحمد: يباح له» وعند 
الثتافعي: لا يباحء وأما الحرم : فلا يباح له بلا نزاع. 

واللّه اعلم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
باب دخول مكة 

تنبية: ظاهر قوله: (يُسْتَحَبُ أن يَدْحْلَ مَكة). 

أنه سواءً كان دخوها ليلاً أو نهارًا اما دخوها في الثهار: 
فمستحبٌ بلا نزاع وأمًا دخوها في الليل: فمستحب أيضًا في 
أحد الوجهين ذكره في الفروع وهو ظاهر كلامهم» وقد نقل ابن 
هانئ: لا باس وإنما كرهه من السرًاق» والصحيح من المذهب: 
أنه لا يستحبُ دخوها في الليل. 

قدّمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به كثيرٌ من الأصحاب 
لأنهم نما استحبُوا الدُخول نهارًا. 


[الخروج من مكة] 

فائدةٌ: يستحبٌ إذا خرج من مكة أن يخرج من الدب السُفلى 

من كدى 
[استحباب دخول مكة من باب بني شيبة] 

تنبيةً: ظاهر قوله: ١نم‏ يذل المسنجد من باب ني شية). 

أنه لا يقول حين دخوله شيئًا وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع وقال في المداية: يقسول 
عند دخوله: «بسْم الله وَبَلل وَين الله إلى الله الهم اقح 
نا أبرّاب فَضْلِك» انتهى وقال في الرّعاية: يقول: «بسم الله 


اللْهُمُ النَحْ لي أَبْرَابَ نملك" انتهى. 
قلت: الذي يظهر: أنه يقول إذا أراد دخول المسجد ما ورد 
في ذلك من الأحاديث ولا اظن أحذًا من الأصحاب لا يستحب 


قول ذلك فإنه مستحبً عند إرادة دخول كل مسجل فالمسجد 
العتيق بطريق أولى وأحرى وإِنْما سكتوا عنه هنا اعتمادًا على ما 
قالوه هناك وإنْما يذكرون هنا ما هو مختصٌ به هذا ما يظهر. 
[إذا رأى البيت رفع يده وكبر] 

قوله: (فَإِذًا رای البَيِتَ رفع يدَيْهِ وكبر). 

ونص عليه وقوله: «وكبرَه هذا أحد الوجوه جزم به الخرقي 
وفي المادي » واْحرّرء والرّعايتين» والحاويين» والوجيزء وشرح 
ابن رزين» وتذكرة ابن عبدوس» والمنورء والتسهيل» والفائق» 
والركشيّ وغيرهم وقيل: ويهلل أيضًا قال في النظم: وكبر ود 
وجزم به في تجريد العناية وقال في العمدة: رفع يديه وكبّر الله 
ووحّده ودعا وقيل: يرفع يديه ويدعو فقط ومنه ما قاله المصنف 
هنا وهو المذهب وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذّهبء والمستوعب, والخلاصةء والمغني» والكافي» والتلخيص»؛ 
والبلغة» وإدراك الغاية وقدّمه في الفروع. وعند الشيخ تفي الدّين 
لا يشتغل بدعاء واقتصر في الرٌوضة على قول: «اللّهُمٌ زد هذا 
الت إلى فول مح جه وَاغْمَمَرَهُ: َمْظِيمًا وَتَشْرِيفًا كرا 
تهاب وبر ا 

[رفع الصوت بالتكبير] 

قوله: (يَرْقُع ب بذَلِكَ صؤتة). 

جزم به في المدايت والفضول» والمذهبء ومسبوك الأب 
والمستوعب» والمادي» والتلخيصء والبلغةء واحرّر» وتذكرة اسن 
عبدوس» والرّعايتين» والحاويين» وإدراك الغاية وغيرهم وقال في 
الفروع: وقيل يجهر به فظاهره أن المقم عدم الجهر بذلك ول أر 
أحدًا قدّمه لك الصف في المغني وتبعه الشارح قالا قال بعنض 
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أصحابنا: يرفع بذلك صوته فالظاهر: أنه تابعهماء وأن المسالة 
SS SE‏ يجهر فتكون المسألة 
قولاً واحدا 
[أعمال الحج] 

قوله: (ثَمْ يئ بطَوّاف العُمْرَةٍ إن كان مُعْتَمِرَاء أو بطَوَافٍ 
القّدُوم إن کان مُفْرِدا أن قَائا). ١‏ 

هذا المذهب بلا ريسو اعني أنه لا يبتدئ بشيء اول من 
الطُواف مالم تقم م الصّلاق و عن اعسات شو 
صاحب الْحرّرء والوجيز والمصنف وغيرهم» يفعل ذلك بعد تميّة 
المسجد قال في التلخيص وغيره: والطّواف تة الكعبة . 

فائدة: يسمّى طواف القارن والمفرد طواف القدوم» وطواف 
الورود. 

[الاضطباع] 

قوله: (نُم يَضْطْبعْ بردائه). 

الصحيح من الذفة أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع 
وفي التّرَغيب رواية: يكون الاضطباع في رمله فقط وقاله الأثرم 
وأطلقهما الرركشي ولم يذكر ابن الراغوني في منسكه الاضطباع 
إلا في طواف الزيارة ويقال:ني طواف الوداع. 

[الابتداء من الحجر الأسود] 

قوله: (نُم تئ من ا حجر السود فَيْحَاذِيهِ بجَمِيع بَدنِو). 

إذا حاذى الحجر الأسود ججميع بدنه أجزا قولا واحدًا وإن 
حاذى بعض الحجر بكل بدنه أجزأ أيضًا قولاً واحدًا لکن قال 
في أسباب الهداية: وليمرٌ بكل بدنه وإن حاذى الحجر أو بعضه 
ببعض بدنه» فالصحيح من المذهب: أنه لا يجزئ ذلك الشوط 
صحّحه في النظمء وتصحيح المْحرّر وقئمه في الفروع» والرّعاية 
00-7 والحاويين وقيل: يجزيه اختاره جماعة من الأصحاب» 

منهم الشيخ تقي الدّين وصحّحه ابن دذين في شرحه وأطلقهما 

في المغني» والمحرر؛ والتشرح. والتلخيض» والرّعاية الكبرى. 


والفائق. 
[استلام الحجر وتقبيله] 
قوله: ١نم‏ َة ويمبلهُ إن شق امه وقبْلَ يد يده و[ وإن شق 
شار إِلَيْه). 
خيّره الصف بين الاستلام مع التقبيل» وبين الاستلام مع 


تقبيل ید وبين الإشارة إليه وقال في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب؛ وال مستوعب» والكاتي» والمغنى» والخلاصة والتلخيص» 
وَالْحرّرء والفائق» والشرح» وغيرهم ما معناه: إن يستلمه ويقبّله 


فإن شق استلمه وقبّل يده فإن شق الاستلام أشار إليه فجعلوا 
ذلك مرئبًا. وقال في الفروع: ثم استلمه بيده اليمنى نقل الأثرم: 
ويسجد عليه وإن شاء قبل يده نقله الأثرم ونقل ابن منصور: لا 
بأس وقال القاضي: فظاهره لا يستحبُ رقال في الزوفية: مل 
يقبّل يده؟ فيه حلاف بين أصحابناء وإلاً استلمه بشيء وقبّله. 
وني الرُوضة في تقبيله: الخلاف في اليد ويقبّله وإلاً أشار إليه بيده 
أو بشيء في الأصح انتهى يعني لا يقبّل المشار به وقال في الرّعاية 
الكبرى: يستلمه ويقبّله. وقيل: بل يستلمه ويقبّل يده كمالو 
عسر تقبيله نص عليه ون لمسه بشيء في يده فقبّله فان عسر لمسه 
أشار إليه بيده وقام نحوه وقيل: ويقبّلها إذن انتهى . 

فظاهر كلام المصنّف لا أعلم له متابعًا ولعله أراد جواز هذه 
الصّفات, لا الاستحباب 

٠‏ [استحباب استقبال الحجر الأسود بالوجه] 

فائدتان: إحداهما: يستحب استقبال الحجر بوجهه على 
الصحيح من المذهب قال النشيخ تقي الدين: هو السّنْة وهو 
ظاهر الخرقي وهو ظاهر ما قطع به في المغني, والتشرح فإنهما 
قالا: فان لم يمكنه استلامه وتقبيله قام محذائه» واستقبله بوجهه 
وکبر وهل لكن هذا خصوص بصورةٍ وكذا قطعم به الزُركشي 
وقيل: لا يستحب أطلقهما في الللخيص» والرّعايتين» والحاويين» 


1 والفروع وقيل: يجب قال القاضي في الخلاف: لا يجوز أن يبتدئه 


غير مستقبل له كما في الطُواف محدنًا وأطلقهنٌ في الرّعاية 
الكجبرى. 1 
[معنى الاستلام] 

الثانية: الاستلام هو مسح الحجر باليد أو بالقبلة من الام 
وهو النّحيّة وقيل: من البسّلام وهي الحجارة واحدها سلمة 
يعني بفتح السسّين وبكسر اللأم وقيل: من المسالمة كانه فعل ما 
يفعله المسالم وقيل: الاستلام أن يحي نفسه عند الحجر بالسّلامة 
وقيل: هو مهموز الأصل مأخوذ من الملاءمة وهي الموافقة وقيل: 
من اللّامة وهي السلاح كانه حصّن نفسه يمس الحجر واللّه 
أعلم. ٠‏ 
]ا يقوله عند استلام الحجر الأسود] 

قوله: (وَيَقُولُ: RES‏ 
بكتابك» وَوَفَاءُ بدك وَاتبَاعًا لِسْنةٍ نلك مُحَمْدٍ يك كلما 
امتَلَمَهُ). 

هكذا قاله جماعة من الأصحاب ولم يذكره آخرون وزاد 
جماعة على الأول: «اللّهُ أكْبَر اللّهُ أكَبَرُ ولا لَه إلا الله وله 


بشن الإنصاف - كتاب المناسڪ 


كبر ولِله الحَمْدُ». 
[جعل البيت عن يسار الإنسان] 

فائدة: قوله: (وَيَجْعَلٌ البَيْتَ عَنْ يسَاروِ). 

وذلك اقرب خان الأيسر إليه والذي يظهر: آنا لتك قل 
قلبه إلى الجانب الأيسر قال الشيخ تي اليسن: الحركة الدُوريّة 
ا ی 
للخارج جعل لليمنى. 

[الركن اليماني] 

قوله: (فَإِذَا جَاءٌ عَلَى الركن اليَمَانِي اسَلَمَه وبل يَدَهُ). 

جزم الان ل 5 الاستلام من غير تقبيل الرّكن 
وهو أحد الأقوال وجزم به في الم وقدّمه في المدايية 
والخلاصة» والتّلخيص» والرّعايتين» والحاويين وقيل: يستلمه من 
غير تقبيل وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. ' 

قال الُركشية: وعلى هذا الأصحاب: القاضي» والشيجان» 
وجماعة وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع» والمحرر» 
والشرح» والفائق» وغيرهم وقال الخرقي» وابسن أبي موسى في 
الإرشاد: ويقبّل الرّكن اليماني» وقال في المذهصب: وفي تقبيل 
الركن اليماني وجهان 

[الرمل] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (يَرْمُلُ في الثلائّة الأولى). 
٠‏ هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يذكره ابن الرّاغوني إلأ في 
طواف الزيارة ونفاه في طواف الوداع فعلى المذهب: لولم يبرمل 
فيهن». أو في بعضهن؛ لم يقضه على الصّحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب وقيل: لو ترك الرملء والاضطباع في هذا 
الطُواف أو لم يسع ني طواف القدوم: أتى بهما في طواف الرّيارة 
أو غيره وظاهر كلام الخرقي: أنه يقضيه إذا تركه عامدًا قال 
الزُركشي: قد يحمل على استحباب الإعادة. 

[الطو اف راكبًا] 

الثاذية: لو طاف راكبًا لم يرمل على الصحيح من المذهب 
صحّحه الصف والشارح وقدمه ني الفائق, والرركشي 
وغيرهما وقال القاضي: خب به مركوبه وجزم به في المذهب. , 

[معنى الرمل] 

قوله: (وَهُوَ إمْرَاعٌ امثني م م قارب الخطى). 

وهذا بلا نزاع لکن لو كان قرب الست زحام فظن أله إن 
وقف لم يؤذ أحدًا ويمكن الرّمل: وقف ليجمع بين الرُمل» والدنو 
من البيت وإن لم يظنٌ ذلك وظنٌ أنه إذا كان في حاشية الناس 


تكن من الرُمل» فعل وكان أولى من الدنرٌ وإن كان لا يتمكن 
من الرّمل أيضمًا أو يختلط بالنساء: فالدنوٌ من البيت اول 
والتّاخير للرُمل» والدُّرٌ من البيت حتى يقدر عليه: أو من عدم 
الرّمل» والبعد من البيت على الصحيح من المذهب قلمه في 
الفروع وقال في الفصول: لا ينتظر الرّمل كمسا لا يترك الصف 
الأول لتعذر التّجاني في الصّلاة قال في التلخيص: والإتيان به في 
الرّحام مع القرب وإن تعذّر الرّمل أولى من الاننظار كالتجاني في 
الصّلاة لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذّره» وقال في الفصول 
أيضًا في فصول اللّباس من صلاة الخوف العدو في المسجد علسى 
مثل هذا الوجه مكروهٌ جدًا قال في الفروع: كذا قال ويتوجّه ترك 


الأول. 
قوله: (وَكُلّمًا حاذّى الجر وَالركن البَمَانِي: اسْتَلْمَهُمَاء أو 
أشّارٌ إِليْهِمَا). 
يعني استلمهما إن تيش وإِلاً أشار إليهما. 


كلما حاقى الشجر امطمه بلا تزاع إن تشر لوالا از 
إليه. وكلّما حاذى الركن اليماني استلمه أيضًا على الصّحيح من 
المذهب نص عليه. وقال في الرّعايتين» والحاويين: يستلمهما كل 
مرو وقيل: اليماني فقط قلت: وهذا القول ضعيفٌ جذًا وقيل: 
يقبّل يده أيضًا كما قاله المصنّف هنا في اول طوافه وقال الخرقي» 


٠‏ وابن أبي موسى: يقبّل الركن اليماني) كما تقدم عنهما قال في 


الرّعاية الكبرى: فإن عسر قبل يده فإن عسر لمسه أشار إليه 
وقال: إن شاء أشار إليهما. 

اق لكوم :ارقي ااا تل وجا مين 
الاستلا» والتُّقبيل على ما ذكرناه أؤلاً. 

[ما يقوله عند محاذاة الحجر] 

قوله: (وَيْقُولٌ كُلْمَا حَاذَى الحَجَرٌ: الله أكبَرُ ولا لَه إلا اللّهُ). 

هكذا قال جماعة من الأصحاب منهم: صاحب الحداية» 
والمذهب» والخلاصة: والمحرر والشرح» والنُظمء والحاويين» 
والوجيزه والفائق» وغيرهم وقدّمه في الرّعايتين وقيل: يكر فقط 
وهو المذهب نص عليه وقدّمه في الفروع ونقل الأشرم: يكبّر 
ويهلل» ويرفع يديه وقال يقول: «اللهُ كبر ولا حول وّلا قو إلا 
بألل قال في المستوعب, والتلخيص» وغيرهما: يقول عند 
الجر نا تقدّم ذكره في ابتداء أوّل الطُواف وهو قول: «بسلم 
اللي وَأللّهُ أك انا بك إلى آخيرو». : 

تنبية: ظاهر قوله: ١رَيَقُولُ‏ كُلْمًا حَاذّى احج آنه يقول ذلك 
في كل طوفةٍ إلى فراغ الأسبوع وهو صحيح وهو المذهب نص 


عليه وهو ظاهر كلامه في الوجيزء والشرح» وغيرهما وقدّمه في 
الفروع وقيل: يقول ذلك في أشواط الرّمل فقط جزم به في 
المداية: والمذهب» ومسبوك الذُهمبء والخلاصة: والمحور 
والرّعاية الصّغرى: والحاويين وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
[ما يقوله بين الركئين] 

قوله: (وَيَقُول يبن الركتين: ربنَا آنا في الا حَسَنة وَفِي 
الآخرَةٍ حَسَنْةُ وفنا عاب الثار). 

وهو المذهب وجزم به في لمغني» والشرح» 0 وغيرهم 
وقدمه في الفروع» وغيره وقال في الحرّر: يقول ذلك بين الركنين 
آخر طوفةٍ وتبعه على ذلك في الرُعايتين» والحاويين» والفائق» 
والمسوّر وقال في المدايةء والمذهبء ومسبوك الأهسب» 
والمستوعب» والخلاصة» والتلخيض وغيرهم: يقول بعد الذكرء 
عند محاذاة الحجز في بقيّة الرّمل: «اللْهُمْ اجْعَلْهُ حَجًا مَبْرُورَا 
وَسَعْيًا مَشْكُورًاء ذبا مَغْمُورَا» ويقول في الأربعة: «رب اغْفِرْ 
وَارْحَيْ وَاعْفْ وَتَجَاوَرْ عا تعْلَم وَأنْت الآَعَرٌ الآكْرمٌ الم 
ربا آنا في الدنيًا حَسَنْة وَفِي الآخيرة. حَسنَة وَقِنَا عاب الثار»؛ 
فلم يخصها بالذعاء بين الوكنين: 

[ما يقوله في سائر الطواف] 

قوله: (وَئِي س اير الطّوَافي: الُم اجْعَلْهُ حَجًا مُبْرُورَاء 
وَسَعْيًا مَشَكُورَاء وَدَنْبًا مَْقُورًا رب اغف وَارْحَمْ وَنَجَاوَرْ عا 
تَْلَم وَأنت الأعَرٌ الأكرَمٌه). 

وجزم به في الوجيز وقال في المحرر: يقول في بقيّة الرٌمل: 
«اللّهُمْ اجْعَلَهُ حجا مورا وَسَمْيًا مَشْكُورًاء ودنا مَْقُورَاة وني 
الأربعة: «رّبُ اغْرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَرْ عا نَمْلَم ونت الآعَرٌ 
الآكْرَمُ»؛ وقاله في الرعايتين» والحاويين والفسائق. وقال في 
الفروع: ويكثر في بقيّة رمله من الذّكر والدُعاء ومنه: رب اغْفِرْ 
وَارْحَمء وَاهدٍ إلطريق الاقرَم» وتقدّم ما قاله في الهداية وغيرها 
في بقيّة الرّمل» وفي الأربعة الأشواط الباقية وقال في المستوعب» 
وغيره: يستحب أن يرفع يديه في الدّعاء» وان يقف في کل شوط 
عند الملتزم» والميزاب؛ وعند كل ركن» ويدعو وذكر أدعية تحص 
كل مكان من ذلك لزاع من ارده 

[جواز القراءة للطائف] 

فائدة: تجوز القراءة للطّائف نص عليه وتستحب أيضاء وقاله 
الآجري وقدمه في الفروع ونقل أبو داود: أيُهما احب إليك؟ 
قال: كل وعنه: تكره القراءة قال في التُرغيب: لتغليط المصلين. 
وقال الشيخ تقيْ الين: ليس له القراءة إذا غلّط المصلّين 


وأطلقهما في المستوعب وقبال أيفمًا: تستحب القراءة فيه لا 
الجهر بها. وقال القاضي وغيره: ولاه صلاة» وفيها 1 ودعاءٌ 
فيجب كونها مثلها. وقال الشيخ تة جنس القراءة 
أفضل من الطّواف. 

قوله: (وَلَيْسَ فِي هذا الطَرَافهِ رَمُلٌ ولا اضْطِباعٌ). 

وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصئف. والمجده 


تفي الدّين: + 


والشارح وغيرهم وجزم به كثيرٌ منهم وقيل: من ترك الرُمل 
والاضطباع في هذا الطّواف أتى بهما في طواف الزّيارة» أو في 

قال القاضي» وصاحب التُلخيص: لو ترك الرّمل في القدوم 
آتى به في اليارة ولو رمل في القدوم؛ ولم يسع عقبه: إذا طاف 
للريارة رمل ولم يذكر ابن الراغوني في منسكه الرّمل والاضطباع 
إل في طواف الزّيارة ونفاهما في طواف الوداع. 

[الرمل والاضطباع للحامل المعذور] 

فائدة: لا يسل الرُمل والاضطباع للحامل المسذور على 
الصحيح نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقال الآجري 
يرمل با محمول انتهى. 

[ولا يسن الرّمل إذا طاف أو سعى راكبًا على الصّحيح من 
المذهب نص عليه واختاره المصنّف وغيره واختاره القاضي قال 
الُركشي أظنه في اجرد أو غيره يجب فيه]. 

[طواف الراكب أو المحمول] 

قوله: (وَمَنْ طّافّ رَاكبًا أو مَحْمُولاً: أَجْرَا عَنْهُ). 

قدّم الصف هنا: أن الطُواف يجزئ من الراكب مطلقًا 
وتحرير ذلك: ائه لا يخلو ما أن يكون ركب لعذر أو لا فإن كان 
ركب لعذر: أجزأ طوافه قولاً واحدًا وإن کان لغير عذر: فقدم 
المصئّف الإجزاء وهو إحدى الرٌوايات اختارها أببو بكر وابن 
حاملي والمصئف» والجد [وغيرهم وقدّمه وجزم به في المنؤر وهو 
ظاهر كلام القاضي وقدّمه في المدايةء والخلاصة والحرّر] 
والتلخيص. والرواية الثانية: لا يحزئه وهو المذهب نقله الجماعة ' 
عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق» وناظم المفردات. 

قال الرُركشي: هي أشهر الروايات» واختيار القاضي أخيرًا؛ 
والشريف أبي جعفر وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في 
المذهب» ومسبوك اذ والمستوعب. وعنه: تجزئ» وعليه دم 
قال الرُركشي: حكاها أبو محمد ولم أرها لغيره بل قد أنكر ذلك 
أحند في رواية محمّد بن منصور الطُوسي في الردٌ على أبي حنيفة 
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قال: «طاف رَسُولُ اللي عَلَى بَعِير» وقال هو: إذا حمل فعليه 
دم انتهى قلت: ولا يلزم من إنكاره وردّه: أن لا يكون نقل عنه 
وامجتهد هذه صفته والناقل مقدمٌ على النافي وأطلقهنْ في المخنى؛ 
والشرح. وقال الإمام أحمد: إِنْسا طاف عليه أفضل الملاة 
والمسلام على بعيره ليراه الناس. 

قال جماعة من الأصحاب: فيجيء من هذا: لا بأس به سن 
الإمام الأعظم ليراه الجهال. 

[السعي راكبًا كالطواف راكبًا] 

فائدة: السّعي راكبًا كالطُواف راكبًا على المُحيح سن 
المذهب نص عليه وذكسره الخرقي» والقاضي» وصاحب 
الللخيص» والجدء وغيرهم وقدمه في الفروع» والزُركشي [وقطع 
المصئف وتبعه التارح بالجواز لمذر ولغير عذر] وأمّا إذا طيف 
به محمولاً فقدم الصنف: أنه يصح مطلقًا وتحريره: إن كان لغار 
أجزا قولاً واحدًا بشرطه وإن كان لغير عذر: NE‏ 
الصف إحدى الروايتين. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب وجزم به في المنوّر وقدّمه في الحرّر 
وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص. والرٌواية الثانية: لا يجزئه وهو 
المذهب ونا قدّم في الفروع عدم الإجزاء في الطُواف راكبًا لغير 
عذر» وحكى الخلاف قال: وكذا المحمول قدّمه في الرٌعايتين» 
والخاوين: والغائق: وناظم المفردات وهو منها واختاره القاضي 
أخيراء والشريف أبو جعفر كالطّواف راكيًا. 

[احوال من طيف به محمولا] 

فائدة: إذا طيف به حمولاً: لم يخل عن أحوال: 

أحدها: أن ينويا جميعًا عن المحمول فتختص الصحة به. 

الثاني: أن ينويا جميعًا عن الحامل فيصحٌ له فقط بلا ريسو. 

الثالث: نوى الحمول عن نفسه» ولم ينو الحامل شيا فيصح 
عن امول على الصّحيح من المذهب وقطع به الصف 
والشارح» والرركشي» وغيرهم وقيل: لا بذ من نيّة الحامل حكاه 


في الرّعاية. 
الرابع: عكسها نوى الحامل عن نفسه» ولم ينو الحمول شيئًا 
فيصح عن الحامل. 


الخامس: لم ينويا شيئًا فلا يصح لواحا منهما. 

السادس: نوى كل واحدٍ منهما عن صاحبه: لم يصح لواحا 
منهما جزم به في المغني» والشرح» والزركشي» وغيرهم. 

السابع: أن يقصد كل واحار منهما عن نفسه فيقع الطُواف 
عن المحمول على الصّحيح من المذهب قذمه في المغني» والشرح» 


والرّعاية؛ والفائق» والزُركشي» والفروع وقال: وصحّة أخذ 
الحامل الأجرة تد على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عمًا 
يفعله عن نفسه ذكره القاضي وغيره انتهى وقال في المغني» 
والشرح: ووقوعه عن المحمول أولى وهو ظاهر ما قطع به في 
الحاويين» والرّعاية المُغرى فإنْهما قالا: ولاايجزئ من حمله 
مطلقًا. وقيل: يقع عنهما وهو احتمالٌ لابن الرّاغونيّ قال 
المصنف: وهو قولٌ حسنٌ وهو مذهب أبي حنيفة وقيل: يقع 
عنهما لعذر حكاه في الرّعاية وقيل: يقع عن حامله قلت: 
والنّفس تميل إلى ذلك لأنّه هو الطّائف وقد نواه لنفسه وقال أبو 
حفص العكبري: لا يجزئ عن واحدٍ منهما. 
[حكم من ترك أو فعل شيئًا في طوافه] 

قوله: (َإن طاف منَكْساء أو علَى جدار اليجرء أوْ شَاذْروان 
الكَنة او وَل شيعا مِنَ الطّوَافي وإذ قل ألم ينوه: لم 
يُجزو). 

المتحيح من المذهب وعليه الأصحاب: أنه إذا طاف على 
شاذروان الكعبة لا يجزيه وقطعوا به وعند الشيخ تقي الدّين: أنه 
ليس من الكعبة بل جعل عمادًا للبيت فعلى الأوّل: لو مس 
الجدار بيده في موازاة الشاذروان: صح لأنْ معظسه خارج عن 
البيت قاله في الرعاية الكبرىء والزركشي» وغيرهما قلت: 
ويحتمل عدم الصنّحّة فوائد: الأولى: لو طاف في المسجد من وراء 
حائل» كالقبة وغيرها: أجزاه» على المتحيح من المذهسب وعليه 
أكثر الأصحاب وقمه في الفروع وغيره لاه في المسجد وقيل: 
لا يجرئه وجزم به في المستوعب وقدمه في الرُعايتين» وال حاويين. 

الثّانية: لو طاف حول المسجد: لم يجزئه على الصّحيح سن 
المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول: إن طاف حول 
المسجد: احتمل أن لا يجزئه واقنصر عليه. ٠‏ 

الثالثة: إذا طاف على سطح المسجد: فقال في الفروع: يتوجه 
الإجزاء كصلاته إليها. 

الرابعة: لو قصد بطوافه غرضًا وقصد معه طوافا بني حقيقيّة 
لا حكميّة قال في الفروع: توجّه الإجزاء في قياس قوم ويتوجه 
احتمالٌ كعاطس قصد محمده قراءةً وفي الإجزاء عن فرض 
القراءة وجهان ونقدّم ذلك في صفة الصّلاة وقال في الانتصار في 
الفترورة: أفعال الحسجج لا تتبع إحرامه» فتتراخى عنه وينفرد 
بمكان وزمن وني فلو مر بعرفة» أو عدا حول البيت بنيّة طلب 
غريم أو صيدا : يجزه وصحّحه في الخلاف وغيره في الوقوف 
فقط لاه لا يفتقر إلى نّة. 
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[طواف الحدث أو العريان] 

قوله: (وَإِنْ طاف مُحُرِنًاء أو عُريان َم جزه). 

إذاطاف مدا فالصّحيح من المذهب: وعليه الأصحاب أنه 
لا يمزيه قال القاضي وغيره: هو كالصّلاة في جميع الأحكام إلا 
في إباحة النطق وعنه يجزيه ويجبره بدم. 5-7 

قال في الفروع: وعنه يجبره بدمء إن لم يكن بمكة ولعله مراد 
الصتف. وعنه يصح من ناس ومعذور فقطء وعنه يصح منهما 
فقط» مع جبرانه بدم وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو 
ار كلام ااي وار الخ عر الاين الت انها ون 
كل معذور وأ لا دم على واحد منهما وقال: هل الطّهارة 
واجبة أو سنّةلخا؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو 
طالبي: والتَطوّع أيسر وتقلم اتبيه على ذلك في آخر نواقض 
الوضوء وأوائل باب الحيض فوائد: إحداها: يلزم الاس انتظار 
الحائض لأجل الحيض فقط حنّى تطوف إن أمكن على الصّحيح 
من المذهب صحّحه في الفروع وجزم به ابن شهابٍ وقيل: لا 
يلزم الثانية: لو طاف فيما لا يجوز له لبسه: صح ولزمته الفدية 
ذكره الآجري واقتصر عليه في الفروع. ' 

الثالثة: النُجس والعريان كالحدث فيما تقدّم من أحكامه. 

[من أحدث في طوافه] 

قوله: (وإن أخذث في نض طرَافهه أو قَطْعَهُ فصل طويل 
ابتداة). 

هذا المذهب بلا ريب لان الموالاة شرط واعلم أن حكم 
الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلّي إذا أحدث في 
صلاته خلافا ومذهبًا على ما تفم ذكره ابن عقيل وغيره وقلامه 
في الفروع وغيره ويبطله الفصل الطُويل على الصّحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب ونص:عليه» وعنه لا تشترظ الموالاة 
مع العذر ذكرها الصف وغيره قال الصف هنا: ويتخرّج أن 
الموالاة سئة وهو لأبي الخطًاب وذكره في التلخيص وجهًا وهو 
رواية في الحرّر» والقروع» وغيرهما وأمًا إذا كان يسيرًاء أو 
أقيمت الصلاةء أو حضرت جنازة فإنّه معفوٌ عنه يصلَّي ويبني 
كما قال المصئّف ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحجرء ولو 
كان القطع في أثناء الوط نص عليه وصرّح به الصف وغيره. 

فائدةٌ: لو شك في عدد الأشواط في نفس الطّواف فالصّحيح 
من المذهب: أنه لا يأخذ إلا باليقين نص عليه وقدمه في الفسروع 
وغيره وذكر أبو بكر وغيره: ويأخذ أيضًا بغلبة ظنّه انتهى وهو 
رواية عن أحمد وقول أبي بكر هنا: تالف لما قاله فيما إذا شك 


في عدد الركعات: أنه يأخذ باليقين ويأخذ بقول عدلين» على 
المحيح من المذهب نص عليه وقيل: لا وذكر المصّف 
والشتارح: وياخذ أيضًا بقول عدل وقطعا به قوله: (ثُم يُصَلّي 
َكْعتيْنِ وَالآفضَل: أذ يكنا لف المقام). 

هاتان الركعتان سنةٌ على الصّحيح من المذهسب وعليه أكثر 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم وعنه أنْهما واجبتان قال في 
الفروع: وهو أظهر. 

[صلاة المكتوبة بعد الطواف] 

فائدةٌ: لو صلَّى المكتوبة بعد الطُواف: أجزا عنهما على 
الصحيح من المذهب ونص عليه وعنه يصليهما أيضًا اختاره أبو 
بكر وغيره. 

[تقبيل المقام ومسحه] 

فائدة .أخرى: لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه قال في الفروع: 
إجماعًا قال في رواية ابن منصور: لا ُه ونقل الفضل: يكره 
سه وتقبيله وني منسك ابن الأغوني: فإذا بلغ مقام إبراهيم 
فليمس الصّخرة بيده وليمكن منها كمه ويدعو. 

قوله: (نُمْ يَعُودُ إلى الركن فَيَستلِمُة). 

هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وني كتاب أسباب 
الهداية لابن الجوزي: يأتي الملتزم قبل صلاة الركعتين. 

فوائد: الأول: يجوز جمع أسابيع ثم يصلّي لكل أسبوع منها 
ركعتين نص عليه وهو من المفردات وعنه يكره قطع الأسابيع 
على شفع» كأسبوعين وأربعة ونحوها قال في الفروع: فيكره 
الجمع إذن ذكره في الخلاف» والموجز ولم يذكره جماعة. 

الثانية: يجوز له تاخير سعيه عن طوافه بطوافي وغيره نص 
عليه. 

الثالثة: إذا فرغ المتمتّع» ثم علم أنه كان على غير طهارة في 
أحد الطوافين وجهله: لزمه الأشدٌ وهو كونه في طواف العمرة 
فلم تصح ولم يحل منها فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل احج 
على العمرة فيصير قارنًا ويجزئه الطُواف للحج عن السكين ولو 
قدرناه من الحج: لزمه إعادة الطواف ويلزمه إعادة العي على 
التقدیرین لأنْه وجد بعد طوافر غير معتار به وإن كان وطئ بعد 
حلّه من العمرة: حكمنا بأنّه أدخل حجًا على عمرةٍ فاسدةٍ فلا 
يصح ويلغو ما فعله من أفعال الح ويتحلّل بالطّواف الذي 
قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دم للحلق ودمٌ للوطء في 
عمرته ولا يحصل له حح وعمرة ولو قدّرناه من الحج لم يلزمه 
أكثر من إعادة أكثر الطُواف والسّعي ويحصل له الحج والعمرة. 
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[ما يشترط لصحة الطراف] 

الرابعة: يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء ذكرها المصنّف 
متفرقة إلا الخروج عن المسجد: الثْيّة وستر العورة وطهارة 
الحدث والخيث وتكميل السّبع وجعل البيت عن يساره وأن لا 
يمشي على شيء منه وان لا يخرج عن المسجد وأن يوالي بينه وأن 
يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه وفي بعض ذلك خلاف تقدّم ذكره 
وسننه: استلام الركن» وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة 
واستلام الركن اليماني والاضطباع والرمل والمشي في مواضعه 
والدعاء والذكر وركعتا الطُواف والطّواف ماشيّاء والدُنؤُ من 
البيت.وفي بعض ذلك خلافٌ ذكرناه ذكر ذلك المصئف والشارح 
وغيرهما. 

[الصفا والمروة] 

قوله: (نُم رُح إلى لصفا مِنْ باب وَيَسْمَى ياء يبدأ 

١‏ [أعمال المختصة بالصفا والمروة] 
[ما يقوله عند صعود الصغا] 

بلا نزاع قوله: (يبّرُ َلانًا ويقُول: لا إلّه إلا الله إلى قَوْلِهِ 
ولو كره الكَافِرُون). 

هن يرل لف إذزر علق الما ولتم الله ركنا 
قال في المدايةء والمذهب» ومسسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والخلاصة» والتلخيص» والْحررء والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم 
من الأصحاب. 

قال في المدايةء والمستوعبء والكافي وغيرهم: يكرّر ذلك 


ثلانًا وقال في الفروع: يقول ذلك ثلانًاء إلى قوله: «مَرْم الآخْراب 


وَحْدَه») ول يذكر ما بعده. 
[التلبية] 
قوله: (ثُمَ يُلبّي). 
يعني: بعد هذا الدّعاء وهكذا قال في المدايةء والمذهب» 
ومسبوك الأهب والمستوعب. والخلاصة: والرّعايتين» وال حاويين. 
وقال في ا مستوعب: ويلبّي عقيب كل مرّةٍ وم يذكر الثلبية في 
التلخيص والحرر» والفروع» وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. 
[الدعاء] 
قوله: (ويدعو). 
اقتصر جماعة من الأصحاب منهم صاحب اهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والتلخيص؛ وغيرهم. 
وقال جماعة: ويرفع يديه ول يذكر اْحرّرء وجماعة: الدُعاء. 


[المشي نحو العلم] 

قوله: (نم يَنزِلُ مِنَ الصّفاء وشي حى ياي العَلّم). 

هكذا قال جماعة من الأصحاب: «يُمْشِي حَنَى يَأْنِيّ العَلّم؛ 
منهم المخرقي» وصاحب الحرّرء والفائق» والرّعايتين» والحاويين؛ 
والمنور» وتجريد العناية وقال جماعة: يمشي إلى أن يبقى بينه وبين 
العلم نحو سئّة أذرع منهم صاحب المدايةء والمذهب؛ ومسبوك 
الأهب» والمستوعب» والخلاصةء والتلخيص, والكافي والشرح 
[وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية الكبرى] قال في الفروع: وهو 
أظهر. 

[السعي الشديد نحو العلم] 

قوله: (فْيِسْمَى سَعْيًا شتلويدا إِلَى العَلّم). 

هكذا قال جماهير الأصحاب أعبي قالوا: هيَسْنَى سيا 
شديدًا» وجزم به في الهداية» والمذهبء ومسبوك الذُهمبء 
والمستوعب» والخلاصة» والتُلخيصء والكافيء والحرّر» والشترح؛ 
والوجيزء والفائق» وغيرهم قال الرُركشي: وعليه الأصحاب 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين قال في الفروع: وهو أظهر وقال 
جماعة: يرمل وهو ظاهر كلام الخرقيُ وتقدم: هل يفعل ذلك إن 
كان راكبًا عند الرمل في الطواف؟ 

[لا يجزء السعي قبل الطواف] 

فائدة: لا زئ السّعي قبل الطّواف على الصّحيح من 
المذهب نص عليه وقدمه في المغني» والشرح» ونصراه في الفروع 
وغيرهم من الأصحاب وعنه يجزئ مطلقًا من غير دم ذكرها في 
المذهب وعنه يجزئ مطلقا مع دم ذكرها القاضي وعنه: يجزئ مع 
الهو والجهل. 

[استحباب للساعي أن يكون طاهرًا] 

قوله: (وَيُسْتَحَبْ أن يَسْعَى طَاهِرًا مُسْتيرًا منَوَالِيًا). 

اما الكترة» والطّهارة: فة على الصحيح من المذهبء 
وعليه جماهير الأصحاب قال الرُركشيُ عن الطّهارتين: هو 
المذهب المشهور المنصوص المختار للأصحاب وقال عن السُترة: 
الأكثرون قطعوا بذلك من غير حلاف وقيل: هما في السّعي 
كالطُوافٍ على ما تقدم وأمًا الموالاة: فقدُم المصنّف هنا أنها سنةٌ 
وهو إحدى الرّوايات وجزم به في الوجيز» ومنتخب الآدمي 
وقدّمه في النُظم وصحّحه المصنف» والشارح» وتجريد العناية 
واختاره أبو الخطّاب قاله الرركشي وهو تخريجٌ في الهداية وغيزها 
وعنه: أنْها شرط كالطُواف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب 
قال في الفروع: عليها الأكثر قلت: منهم القاضي وضححه في 
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الخلاصةء والتلخيصء والمذهب» ومسبوك الذُهب وجزمبهفي 
المدوّر وقدّمه في الهداية:؛ والمستوعب» والفروع؛ والمحررء 
والرّعايتين» والحاوبين وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه: لا يشترط 
مع العذر 
[حكم النية في السعي] 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: أن النيّة ليست شرطًا في الشعي 
يترظاتر كح EN‏ ذل ويه لاسر 
وضعف وقيل: هي شرط فيه قلت: : وهو الصُواب لأنه عبادة 
وجزم به في المذهب» ومسبوك الذّهبء والحرّر» والفائق ولا أظر“ 
أحدًا من الأصحاب يقول غير ذلك ولا وجه لعدم اشتراطها 
وزاد في المحرر, والفائق» وتذكرة ابن عبدوس: وان لا يقدم 
المي على أشهر احج وصرح أبو الخطاب بخلاف ذلك وقال: 
لا أعرف منعه عن أحمد وذكر ولد الثثيرازي: أ سعيه مغمٌى 
عليه أو سكران: كوقوفهما قال في الفروع: ويتوجه عدم الصّحّة 
قولا واحذا. 

[تقصير المعتمر من الشعر] 

قوله: (فَإِنْ کان مُعْتَمِرًا فصر مر شتغرو). 

على الصّحيبح من المذهب نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب: أن الأفضل أن يقصّر من شعره في العمرة» ليحلق في 
احج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في 
المستوعب» والترغيب» والتلخيص: والحلق في احج والعمرة 
أفضل من التقصير وقال في الْحرّر: حلق أو قصرء وحلٌ منهما. 

[من ساق المدي فلا يحل حتى يحج] 

قوله: (الأ أن بون الْحَمَنمُ قَدْ ساق هَدْيًا فلا بجأ حى 

هذا المذهب بلا ريبيه وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
كثيرٌ منهم وقيل: يحل کمن لم بهد وهو مقتضى ما نقله يوسف 
بن موسى قاله القاضي وقال في الكاني» والفائق» وغيرهما: وعنه 
له التقصير من شعر راسه خاصضة» دون أظفاره وشاربه. انتهی. 

وعنه: إن قدم قبل العشر: حر ال هدي وحل ونقل يوسف بن 
أبي موسى: ينحر ويحل» وعليه هدي آخر وقال مالك: ينحر 
هديه عند المروة قال المصنف: ويجحتمله كلام ارقي وتقدّم ذلك 
بعينه في باب الإحرام عند قوله: «وَلَوْ ساق َعَم هَديًا لم يكن 
لَه أن يَحِل» فعلى المذهب: يحرم بالحججٌ إذا طاف وسعى لعمرته 
قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما مما نص عليه 
وتقدّم هذا أيضًا هناك. 


تنبيهان: اجعا د با بكر الس ذا امبر قير 
المتمتع: فإنه جل ولو كان معه هدي. 

الاني: ظاهر كلام المصئف: أنه إذا لم يسق الهدي يحل» سواءً 
كان ملبّدًا رأسه أو لا وهو صحيح وهو المذهسب وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم وقيل: لا يحل من لبد رأسه حى 
يحج جزم به في الكافي وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

[من كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت] 

قوله: (وَمَنْ کان متَميعَا: قَظْمْ لبي إذا وَْصَل البَنّتَ). 

وكذا قال الخرقي» وصاحب المستوعب وغيرهم وعنه: 
يقطعها برؤية البيت والصّحيح من المذهب: أله يقطعها إذا 
استلم الحجرء وشرع في الطُواف وعليه أكثر الأصحاب ونصُ 
عليه في رواية الميموني» وحنبل» والأثرم» وأبي داود» وغيرهم 
وقدمه في الفروع وحمل الأول على ظاهره والُاني عليه وحمل 
المصنف كلام الخرقيٌ على المنصوص وحمله المجد على ظاهره قال 
الرُركشي: يجوز مله على ظاهره وجوز القاضي في التعليق 
الاحتمالين وحمل ابن منجًا في شرحه: كلام المصئف على 
المنصوص والشارح: شرح على المنصوص ولم يحك خلافا 

[لا باس بالتلبية في طواف القدوم] 

فائدةٌ: لا باس بالتّلبية في طواف القدوم قاله الإمام امد 
والأصحاب وحكى الصف عن أبي الخطاب: أنه لا يلبّي فيه 
قال الأصحاب: لا يظهر التلبية فيه وقال في المستوعب وغيره: لا 
يستحبٌ ومعنى كلام القاضي: يكره وصرًح به المصنّف وفي 
الرّعاية: وجة: يسن والسسّعي بعد طواف القدوم كذلك وهو مراد 
الأصحاب قاله في الفروع تنبيةً: وأمّا وقت قطع التلبية في الحج: 
فياتي في كلام المصف في قوله في الباب الذي بعد هذا «وَيَقطع 
اة مع ابيذاء الري» 

باب صفة الحج 
بايد الكت الذي حل 

قوله: : تحبا للع اناري حل وَغَْر ب لن 
بمكة: الإخرَام يوم م الروية وَهْوَ الثامِنُ مِنْ ذِي اليجة). 

هذا الذهت مطلهًا وغلية كر الأضحاب وت عله وجزم 
به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع وغيره وقيل للإمام أحمد: 
لمكي يهل إذا رأى الملال؟ قال: كذا يروى عن عمر قال 
القاضي: فنص على أله يهل قبل يوم التروية وقال في الترغيب: 
يحرم القع يوم التروية فلو جاوزه غير محرم: : لزمه م الإساءة 

مع دم التُمتّع على الأصحٌ وقال في الرّعاية: يحرم يوم الثّروية أو 
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غيره فإن أحرم في غيره: فعليه دم وتقدم في باب الإحرام: أن 
المتمتع إذا ساق الحدي لم يحل ويحرم بالحجّ بعد طوافه وسعيه 
ويستثنى من كلام الصف وغيره: المتمتّع إذا لم يجد المدي وصام 
فإنه يحرم يوم السّابع» على ما تقدّم في باب الفدية فيعابي بها 
فائدتان إحداهما: يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله 
عند الإحرام من الميقات: من الغسلء والتُنظيفء والتُجرّد عن 
المخيط ويطوف سبعًا ويصلي ركعتين ثم يحرم. 

الثانية: إذا أحرم بالحج: لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع 
البيت على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وقدمه في الفروع 
وقال: اختاره الأكثر ونقل ابن منصورء وأبو داود: لا يخرج حتى 

يودّعه وطوافه بعد رجوعه من منى للحجّ وجزم به في الواضح» 
والكاني» والمغني» والشرح وأطلق جماعة روايتين فعلى الأول» لو 
أتى به وسعى بعده: لم يجزه عن السّعي الواجب. 

[إحرام الحاج ] 
قوله: (ِنْ مَك وَمِنْ حَيْتْ حرم مِنَ الخرّم: جَازُ). 
المستحب: أن يحرم من مكة بلا تزاع والظاهر: انه لا ترجيح 

لكان على غيره ونقل حرب: أخروس ا ا قي ن 
ولى أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه 
قال: يحرم به من تحت الميزاب قلت: وكذا قال في المبهج وتقدٌم 
ذلك في المواقيت. 

قوله: (وَمِنْ حَيْتْ أحْرَمٌ مِنَ ارم جاز). 

. يجوز الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصّحيح من المذهب 
نقله الأثرم» وابن منصور وعليه الجمهور ونصره القاضي 
وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع وغيره 
وعنه ميقات حجّه: من مكة فقط فيلزمه الإحرام منها قال في 
الرّعايتين» والفائق» في باب المواقيت: ومن بمكة فميقاته لحجّه 
منها نص عليه وقيل: من الحرم 

تنبية: ظاهر كلامه: أنه لو أحرم به من الحل: لا يجوز فيكون 
الإحرام من الحرم واجبًا فلو أحل به: كان عليه دمٌ وهو إحدى 
الرُوايتين وجزم به المصنفء وقال: إن مر من الحرم قبل مضيّه 
إلى عرفة: فلا دم عليه والصّحيح من المذهب: أنه يجوز ويصح 
ولا دم عليه نقله الأثرم» وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه 
وقدّمه في الفروع؛ كما تقم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في 
الحرّر» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم في وجوب الدّم 
وتقدم ذلك باع من هذا في باب المواقيت» بعد قوله: «وَأَهْل 
مَك إذَا أرَادُوا الحج: فَّمِنْ مكة». 


[الخروج إلى منى] 
تنبيهان: أحدهما: قوله: ١م‏ يحرج إلى مِئى). 
ويستحبُ أن يكون خروجه قبل الزُوال وأن يصلّي بها خس 
صلوات نص عليه. 
الثائي: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يخطب يوم السابع بعد 
صلاة الظّهر بمكّة وهو صحيمٌ وهذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب وهو من مفردات المذهب واختار الآجرّي: ابه 


يخطبء؛ ويعلمهم ما يفعلون يوم الثروية. 
[السير إلى عرفة] 
قوله: (فَإِذَا طَلَمَت الس سار إلى عَرَقة دقام بنَِرة ي 
نَرُول الشر). 


المحيح من المذهب» وعليه الأصحاب: أن الأول أنه يقيخ 
بنمرة وجزم به في المغني» والحرّر» رالشرخ؛ والفروع» وغيرهم 
وقدّمه في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والُلخيص؛ والرّعايتين» والحاويين وغيرهم» وقال من ذكر 
الخلاف: غير صاحب المذهبء ومسبوك الهب وقيل: يقيم 
بعرفة وقال: في المذهبء ومسبوك الأهب وقال: يقيم بعرنة 
بالثون قبل أن يأتي عرفة. 

قلت: وقد يحتمل أن تكون عرفة تصحيقًا من عرنة وقال 
الُركشي: غرة موضع بعرفة وهو الجبل الذي عليه أنصاب 
ا 
ابن المنذر وقال: وبهذا يتبين أن قول صاحب التلخيص: ق 
مر وَقِيل: ةا ليس يي إذ مرة من عرفة انتهى وكأنه لم 
يطّلع على كلام من قبله وقال في الخلاصة: أقام بنمرة أو بعرفة 
وقال في المغني والشرح بعد أن ذكر أنه يقيم بنمرة وإن شاء أقسام 
بعرنة وقال في الرّعاية الكبرى بعد أن قدّم الأول وقيل: يقيم 
ببطن ثمرة وقيل بعرفة وقيل: بواديها انتهى 

[خطبة عرفة] 

فائدتان: إحداهما قوله: (ثُم يَخْطْبْ الإِمَامٌ خَطْبَة يليم 
فِيهًا الرُقُوفَ وَرَقتَكُ وَالدفع من َابيت بمُزدلفة). 

وهذا بلا نزام لکن يقصّرها ويفنتحها بالتكبير قاله في 
المستوعب والتّرغيب» والتلخيصء والرُعايتين» والحاويين 


وغيرهم. 
[صلاة الظهر والعصر جمعا بأذان وإقامتين] 
الثانية قوله: (ُمْ زل فيصل به بهم الظّهْرَ وَالعَصْرٌَ يَجْمَعٌ 


يهُا بأذان َإقَامتينِ). 
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وكذا يستحب لغيره ولو منفردًا نص عليه وياتي هذا في كلام 
الصنف في الجمع بمزدلفة وقد تقدّم: هل يشرع الأذان في الجمع؟ 
في باب الأذان وتقدّم في الجمع: هل يجمع أهل مكة ويقصرون 
ام لا؟. 

[استحباب الوقوف عند الصخرات] 

قوله: (وَيسْتَحَبُ أن يَف ند الملخرات وجل الرْحْمَةٍ 
رَاكيًا). ْ 

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيزء 
وتذكرة ابن عبدوس والمنور» والمتتخب وغيرهم وقدّمه في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصة» 
والكافي» والمادي» والتلخيص» والحرر, والرّعايتين: والحاويين؛ 
وغيرهم وقيل: اللراجل أفضل اختاره ابن عقيل وغيره وقدّمه في 
الفائق وقال: نص عليه في رواية الحارث انتهى وقيل: الكل 
سواءٌ وهو احتمالٌ لأبي الخطاب وعنه التُوقُّف عن الجواب وعنه 
لا يجزئه راكبًا ذكرها في الرّعاية. 

فائدة: قال في الفروع بعد أن ذكر الأقوال الُلاثة الأول 
فيترجه: تخريج الحج عليهما يعني: هل الحسج ماشيًا افضل أو 
راكبّاء أو هما سواء؟ وقال أبو الخطاب في الانتصار» وأبو يعلى 
الصُغير في مفرداته: المشي أفضل وهو ظاهر كلام ابن الجوزي 
فإنْه ذكر الأخبار في ذلك وعن جماعةٍ من العبّاده وعند التشيخ 
تقي الدين: أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصُه صريح في 
مريض محجّةٍ: جج عنه راجلاً أو راكيًا تنبية: قوله: «عِندَ 
المتيرات وَجَبَلٍ الرّحْمَةه هكذا قال الأصحاب وقال في الفائق 


قلت: امون تى موقف اللي لق ول ينبت في جسل الح 


دليل انتهى. 
[وقت الوقوف] 

قوله: (وَوَقْتَ الوؤوف: : نطوم القجر يَوْمْ عَرَنَة إلى 
طُلُوعٍ الجر يَوْمَ النخر). 

وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثبيرٌ منهم 
وقدمه في الفروح وغيره وهو من المفردات وقال ابن بطّْة؛ وأبو 
حفص: وت الوقوف من الرُوال يوم عرفة وحكى رواية» قال 
في الفائق: ا ا 
عبد الب إجماعا تنبية: مفهوم قوله: : (فْمَنْ حصل بِعَرَفَةَ في شي 
ين ذا القت وهُو عَاقِلَ: تم حَجهُ وَمَنْ فَانَهُ ذإك: I‏ 

أله لا يصح الوقوف من الجنون وهو صحيمٌ ولا أعلم فيه 
خلانا وكذالا يصح وقوف السُكران. والمغمى عليه» على 


الصّحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به 
في المغني والشرح» وغيرهما كإحرام وطوافب« بلا نزاع فيهما 
وقيل: يصح وهو ظاهر ما قدّمه في المحرّر ويدخل في كلام 
المصنّف أعنى في قوله: «وَهُوَ عاقِل» النائم وا لجال بها وش 
الصحيح من المذهب» قال في ا : ويصح مع نوم وجهل بها 
في الأصح قال في الفائق: :يصح من النائم في أصمٌ الوجهين 
وقدمه في الجاهل بها وصمّحه في التلخيصء والقواعد الأصوليّة 
في النائم وجزم به في المغني» والشرح فيهما وقيل: لا يصح منهما 
وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في الحرّر» والحاويين» والرّعاية 
الصغرى وقال في الرّعاية الكبرى: والأظهر صحُته مع الشوم» 
دون الإغماء والجهل وقال أبو بكر في الثنبيه: لايصح مع الجهل . 
بها وتبعه في المستوعب» والتُلخيص واقتصر عليه. 
[من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج] 
قوله: (وَمَنْ فَائَهُ ذلك فَائَهُ الحخج). 
بلا نزاع. 
[كفارة من خرج من عرفة قبل غروب الشمس] 

قوله: (وَمَنْ وَقّف بها وفع قبل غُرُوب التشمْس فَعَلَيِه دَم). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيزء وغيره 
وقدمه في الفروع» وغيره وعنه لا دم عليه كواقف ليلا ونقل أبو 
طالب فيمن نسي نفقته بمنى وهو بعرفة يخبر الإمام فإذا أذن له 
ذهب ولا يرجع قال القاضي: فرخص له للعذر وعنه: يلزم من 
دفع قبل الإمام 7 ولو كان بعد الغروب تنبية: محل وجوب 
الدّم: إذا لم يعذ إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصّحيح من 
المذهب وجزم به في المغني» والشرح» والوجيز وغيره وقدّمه في 
الفروع وغيره وقال في الإيضاح: فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر 
وقاله ابن عقيل في مفرداته فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو 
قبل الفجر عند من يقول به فلا دم عليه» على المحيح من 
المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في 
الفروع وغيره وقيل: عليه دم ولو عاد مطلقًا وني الواضح: ولا 
عذر 

[استحباب الدفع مع الإمام] 

فائدتان: إحداهما: يستحب الدّفع مع الإمام فلو دفع قبله: 
ترك السنة ولا شيء عليه على الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب وعنه: واجبُ وعليه بتركه دم اختاره الخرقي 
ويأتي ذلك في الواجبات. 

الثانية: لو حاف فوت الوقوف إن صلّى صلاة آمن فقيل: 
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يصلّي صلاة خائفي اختاره التشيخ تقي الدّين قلت: وهو 
الصّواب وقيل: يقلّم الصّلاة ولو فات الوقوف قلت: وفيه بع 
وإن كان ظاهر كلام الأكثر وقيل: يؤر الصّلاة إلى أمنه وهو 
احتمالٌ في ختصر ابن تيسم والأؤلان احتمالان في الرّعاية 
وأطلقهن في الفروع» والرّعاية» وابن م وتقدم ذلك في آخر 


صلاة أهل الإعذار. 
قوله: (وَإِن وَافَاهَا لَيْلاً فُوقّف بھا فلا دم عَلَيْهِ). 
بلا نزاع. 


[الدفع إلى مزدلفة] 
قوله: لمي بهد روب الس إلى مُرْلفَفَ علي 


السكيئة). 
وهذا بلا نزاع لکن قال أبو حكيم: ويكون مستغفرًا. 
: [المبيت بمزدلفة] 
لبه د 


وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه: لا يجب 
كرعاءٍ وسقاةٍ قاله في المستوعب وغيره. 

وقال في الفروع: ويتخرّج لا دم عليه» من ليالي منى قاله 
القاضي وغيره. 

تنبيةٌ: وجوب الم هنا مقيّد ا إذا لم يعد إليها ليلاً فإن عاد 
إليها ليلاً فلا دم عليه نص عليه. 

[كفارة من جاء بعد الفجر إلى مزدلفه] 

قوله: (وَإن فع بَعْدَهُ فلا شيء عليه ون وَاقَاهَا َف صف 
اليل فلا تيء عَلَيْهِ إن جَاء بَعْدَ الجر فَمليْه دم). 

بلا تزاع في ذلك. 

[أغل حمسي اجار 

قوله: (وَيَأحْدٌ حصى الجمّار مِنْ طَرِيقِد أو مِنْ مُرْدَلِفَةَ أو 
ا ` 

هذا المذهمب وعليه الأصحاب لكن استحب بعض 
الأصحاب أخذه قبل وصوله مى ويكره مسن الحرم» وتكسيره 
أيضًا قال في الفصول: ومن الحش. 

[حكم الحصی] 

قوله: (وَيْكُون أكْبَرْ مِنَ ا مص وَدُون البندق» فَيَكُونْ قَدرَ 
حَصى الخذف). 

وهذا المذهب نص عليه وقدّمه في الفروع وقيل: يجزئ حجر 
صغيرٌ وكبيرٌ قاله في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح» 


والفائق» وغيرهم قال بعض الأصحاب: يجزئه الرّمي بالكبير مع 
ترك السنّة قال في الفائق: وعنه لا يجزئه نص عليه قال الزُركشي: 
فإن خالف ورمى بحجر كبير أجزأه على المشهور لوجود الحجرية 
وعنه لا يجزئه وكذا القولان في الصغير. 
[عدد الخصاة] 

قوله: (وَعَدَدهُ سَبْعُونٌ حَصّاة). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب فيرمي كل جمرةٍ بسبع 
حصيات على ما يأتي بيانه وعنه عدده ستون حصاة فيرمي كل 
اروب ا رھ د یرو عفنا فزن کل ر ا 
ويأتي ذلك أيضًا في أثناء الباب عند قوله: «وَفِي عَدَدٍ الخصّى 
روايتان». 
ان [البدء يجمرة العقبة] 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (بَدَأ بِجَمْرَةٍ اعقب فَرَمَاهَا سيم حَصْيَاتٍ 
وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةِ). 

أله لو رماها دفعة واحدة: لم يصح وهو صحيح وتكون 
بمنزلة حصاةٍ واحدةٍ ولا أعلم فيه خلافا ويؤدّب على هذه الغفلة 
نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله. 

فوائد منها: يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى» على 
المحيح من المذهب وقيل: يكفي ظنه جزم به جماعة من 
الأصحاب وذكر ابن البنا رواية في الخصال: أنه يجزئه مع الك 
أيضمًا وهو وجة أيضًا في المذهب وغيره ومنها: لو وضعها بيده في 
المرمى لم يجزه قولاً واحدًا ومنها: لو طرحها في المرمى طرحًا: 
أجزأه على الصحيح من المذهب جزم به في المغنيء والشرح» 
وغيرهما وقدّمه في الفروع وظاهر الفصول: أله لا يجزئه لأنه لم 
يرم بها ومنها: لو رمى حصاة فالتقطها طائرٌ قبل وصوها: لم يجزه 
قلت: وعلى قياسه لو رماها فذهب بها ريح عن المرمى قبل 
وصوها إليه ومنها: لو رماها فوقعت في موضم صلب في غير 
المرمى؛ ثم تدحرجت إلى المرمى» أو وقعت على ثوب إنسان» ثم 
طارت» فوقعت في المرمى: أجزأته ومنها: لو نفضها من وقعت 
على ثوبه؛ فوقعت في المرمى: أجزأته نص عليه:وقدمه في 
الفروع» والفائق» والمذهب واختاره أبو بكر وجزم به في 
المستوعبء والتلخيص وقال ابن عقيل: لا تجزئه لان حصوها في 
المرمى بفعل الثاني قال في الفروع: وهو أظهر قلت: وهو 
الصواب وظاهر المغني» والشترح: إطلاق الخلاف قوله: (وَيُكُبْرٌ 


مح كل حَصَاةٍ). 
وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص: يكبّر بدلاً 


عن الثلبية ونقل حرب: يرمي» ثم يكبّره ويقول: الُم اجعَلهُ 
حجا مبْرُورَاء وَدْنبًا مَغْفُورَاء وَسَعْبًا مَشَْكُورًا» قال في المستوعب» 
والثلخيصء والرّعايتين» والإفادات» والحاويين: يكبّر مع كل 
حصاةٍ ويقول: «أَرْضِي الرّحْمنَ وَأملخط الشبطان». 
- [رفع اليد اليمنى عند الرمي] 
قوله: (وَيََْم يد َي الرامي بها وَهِي اليُسْنَى حٌى يُرَى 
اض إِبْطِهِ). 
ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون. 
[استحباب استبطان الوادي] 
فائدتان: إخداهما: يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل 
القبلةء كما ذكره الصف بعد ذلك» أو يرمي على جانبه الأيمن 
وله رميها من فوقها. 
1 [استحباب الرمي وهو ماش] 
الثانية: يستحب أن يرميها وهو ماش على الصّحييح من 
المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية, 
والمذهب» ومسبوك الذهب والمستوعبء والخلاصة قال في 
الرّعايتين» والحاويين: يرميها ماشيًا وقال المصنف. والشارح» 
وغيرهما: يرميها راجلاً وراكبًا وكيفما شاء لأنّ النيّ بي رماها 
وهو على راحلته وكذلك ابن عمرو» وكذلك ابن عمر: رميًا 
سائرها ماشيين. 1 
وقال المصئف والشارح: وفي هذا بيان للتفريق بين هذه 
الجمرة وغيرها ومالا إلى أن يرميهما راكبًا قال في الفروع: 
يرميهما راكب إن کان» والأكثر ماشيًا نص عليه. 
[الانقطاع عن التلبية مع ابتداء الرمي] 
قوله: (وَيْقْطمْ اة مع التَاء الرني). 
هكذا قال الإمام أحمد: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع 
التلبية عند اول حصاةٍ وجزم به المصئّف. والشارح» وابن منجا 
في شرحه. والمداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والخلاصة؛ والوجيز» وغيرهم. 
[وقال ابن نضر الله في حواشي الفروع» ونقله الشوويُ في 
شرح مسلم» عن أحمد: أنه لا يقطع الثُلبية» حبّى يفرغ مسن جمرة 
العقبة] وتقدم آخر الباب الذي قبله: وقت قطع الثّلبية إذا كان 


, 


[حظروات الرمي] 
قوله: (فَإِن رَمَى ذهب أو فِضْتٍ أو بحصّىء أ بحَجَر قَدْ 
رتى بون لم يُجْزِو). " ٍ. 0 


إذا رمى بذهبی أو فضةٍ: لم يجزه قولاً واحدًا وإذا رمى بغير 
الخصى لم يجزه على الصّحييح من المذهب وعليه الأصحاب 
وجزم به ني الوجيزء وغيره وقدمه في الفروع» وغيره فلا يجزئ 
بالكحل والجواهر المنطبعة» والفيروزج» والياقوت» ونحوه وعنه: 
يجرئه بغيره مع الكراهة وعنه: إن كان بغير قصب أجزأه تنبية: 
شمل قوله: «الحَصّى» الحصى الأبيض والأسود. والكدان 
والأحمر من المرمر والبرام والمرو وهو الصّوان والرخام» وحجر 
المسن وهو الصّحيح وهذا المذهب وقدّمه في المغني» والتشرح» 
والفروع» وابن رزين في شرحه وهو الصواب وعنه لا يجزئ غير 
الحجر المعهود فلا يجزئ الرّمي بحمجر الكحل والبرام والرخام 
والمسن ونحوها اختاره القاضي وغيره وقال في الضروع: اختاره 
جماعة قلت: جزم به في الهداية» والخلاصة وصحّحه في الرّعاية 
الكبرى وقدمه في المستوعبء والتلخيص وأطلقهما في المذهب» 
ومسبوك الذهب وقال في الفصول: إن رمى بخصى المسجد كره 
وأجزاه لأنْ الشرع نهى عن إخراج ترابه قال في الفروع: فدل 
على أنه لو تيمم أجزا وأنّه يلزم من منعه المنع هنا وأمًا إذا رمسى 
ما رمى به: فإِنّه لا يجزئه على الصّحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب وقيل: يجزئ» واختاره في الرّعاية الكبرى وقال في 
النُصحيح: يكره الرّمي من الجمار أو من حصى المسجد أو 
مكان نجس فوائد: الأولى: لا جسزئ المي بحصّى نجس على 
الصحيح اختاره أبن عبدوسٍ في تذكرته قال في الرّعاية الكبرى: 
لا جزئ بنجس في الأصح قال في الفائق: وني الإجزاء بنبجس 
وجه فظاهره: أن المقدّم عدم الإجزاء رف فى ا غا المتشرى 
وهو احتمال في المغني» والشرح والوجه الثاني: يمجزئ وقدّمه في 
المغني» والشرح وهو المذهبء على ما اصطلحناة وهذان 
الوجهان ذكرهما القاضي» وأطلقهما في المروع؛ والمستوعب» 
والتلخيص» والرّركشي» والمذهب» ومسبوك الذهب» والحاويين. 

الثانية: لو رمى بخاتم فة فيه حجر ففي الإجزاء وجهان 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع» والفائق. 

أحدهما: لا ييجزئ لأ الحجر تبع قلت: وهو الصّواب. 
والوجه الثاني: يجزئ وصححه في الفصول الثالئة: لايستحب 
غسل الحصى على الصّحيح من المذهب وإحدى الروايتين 


وصمّحه المصنّفء والنتارح» وصاحب الفائق. والرٌواية الثانيية: 


يستحبُ صحّحه في الفصولء والخلاصة وقطع به الخرقي» وابن 
عبدوس في تذكرته» وضاحب المنوّر وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» 
وشرح ابن رزين وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
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الأب والحاويين» والفروع» والرركشي: 
[وقت الرمي] 
قوله: (وَيَرْبِي بَعْدَ طُلوعٍ الشنس). 
بلا نزاع وهو الوقت المستحب للرمي فإن رمى بعد نصف 
الليل أجزأه وهو الصحيح من المذهب مطلقاء وعليه جماهير 
الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع وغيره 
وعنه لا يجزئ إلا بعد الفجر وقال ابن عقيل: نه للرُعاة خاصة 
ارم لبلا قله ابن :منصور وذكر جماعة من الأمتيناتية انه با 
رميها بعد الروال قلت: وهنا ضعي الف لقمله عليه أفضل 
الصلاة والسّلام . 
فائدة: إذا لم يرم حتى غربت الشمس: لم يرم إلا من الغد بعد 
الزُوال» ولا يقف. 
[الحلق والتقصير] 
قوله: (ثمْ يَحْلِق أو يُقَصّرُ مِنْ جمِيع شَعْرِو). 
إن حلق رأسه استحب له: أن يبدأ بشى رأسه الأيمن ثم 
بالأيسر اقنداءً بالني ية ويستحبة أن يستقبل القبلة وذكر 
جماعة: ويدعو وقت الحلق وقال المصئتف وتبعه الشارح وغيره 
يكبّر وقث الحلق لأنه نسك. 
[عدم مشارطة الحلاق] 
فائدة: الأولى: أن لا يشارط الحلأق على أجرته لأنّه نسك 
قاله أبو حكيم واقتصر عليه في الفروع قال أبو حكيم: ثم يصلي 
ركعتين وأمّا إن قصّر: فيكون من جميع رأسه على الصّحيح من 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدّين: لا من كل 
شعرةٍ قلت: هذا لا يعدل عنه ولا يسمع الناس غيره وتقصير 
كل شعرةٍ بحيث لا يبقى ولا شعرة مشق جدًا قال الُركشمه: لا 
يجب التقصير من كل شعرةٍ لأ ذلك لا يعلم إلا حلقه وعنه 
يجرئ حلق بعضه وكذا تقصيره وظاهر كلامه في الفروع: أن حل 
الخلاف في التقصير فقط فعلى هذه الرواية: يجرئ تقصير ما نزل 
عن رأسه لأنه من شعره مخلاف المسح لأنْه ليس رأسّاء ذكره في 
الخلاف في الفصول تنبيةً: شمل كلام المصنف الشعر المضفور 
والمعقرص واللبّد وغيرها وهو صحيح وهو المذهب ونقل ابن 
منصور في الملبّد والمضفور والمعقوص ليحلق قال القاضي في 
الخلاف وغيره: لاله لا يمكنه التّقصير منه كله قلت: حيث امتنع 
التقصير منه كله على القول به تعيْن الحلق ولهذا قال في الفائق: 
ولو كان ملبّدًا تعيّن الحلق في المنصوص وقال الشيخ يعني به 
المصئّف لا يتعيّن واختاره الشارح» وقال الخرقي في العبد يقصّر 


قال جماعة من شرّاحه: يريد أنه لا يحلق إلا بإذن سيّده لاه يزيد 
في قيمته منهم الرركشي قال في الوجيز: ويقصر العبد قدر أنملةٍ 
ولا يحلق إل بإذن سيّده. 
[تقصير المرأة شعرها] 

قوله: (وَاَرَْة تُقَصرُ من شَخْرها قَدْرَ الأنمُلَة). 

يعني فاقلٌ وهذا المذهب وقال ابن الواغوني' في منسكه: يجب 
تقصير قدر الأنملة قال جماعةً من الأصحاب: المسنّة للها غل 
ويجوز أقل منها فائدتان: إحداهما: يستحبُ له أيضًا أخذ أظفاره 
وشاربه» وقال ابن عقيل وغيره: ولحيته. 

الثانية: لو عدم الشّعر استحبُ له إنرار الموسى قاله 
الأصحاب وقاله أبو حكيم في ختانه قلت: وني النفس من ذلك 
شي وهو قريب من العبث وقال القاضي: يأخذ من شاربه عن 
حلق رأسه ذكره في الفائق. 

قوله: (ُمٌ حل لَه كل شياء إل النْسَاة). 

هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في 
رواية جماعةٍ وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفسروع وغيره 
وقال في المستوعب: اختاره أكثر الأصحاب قال القاضيء وابنه» 
وابن الزّاغوني» والمصنّف, والشارح» وجماعة: إل النساء. وعقد 
النكاح قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو الصحيح فظاهر كلام 
أبي الخطاب وابن شهابو وابن الجوزي: حل العقد وقاله الشيخ 
تقيُ الدّين وذكره عن أحمد وعنه إل الوطء في الفرج. 

[الحلاقة والتقصير نسك] 

قوله: (وَالجلاق وَالتَفْصِيرٌ نْسّكَ). 

هذا الّحيح من المذهب فيلزمه في تركه دم قال المصشف 
والشارح: هما نسك في الحج والعمرة في ظاهر المذمب قال في 
الكاني: هذا اصح قال الزُركشي: هذا المشهور والمختار 
للأصحاب من الرُوايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في 
الفروع وغيره وعنه: آنه إطلاق من محظور» لا شيء ء في تركه 
ويحصل الُحلل بالرمي وحده قمه ابن رزيسن في شرحه 
وأطلقهما في المذهب. والحاويين ونقل مهنا في معتمر تسرك 
الخلاق وال ام أخرم بره : الثم كثينٌ عليه اقل من دم 
فعلى المذهب: فعل أحدهما واجبٌ وعلى الثاني: غير واجبو. 


[تأخير الحلق أو التقصير] 
قوله: (إن أخرهُ عن أيامٍ منىء فَهَلْ يرنه ذم؟ على 


روَايَتئنِ). 
يعني إذا قلنا: إنُهما نسك وأطلقهما في الحداية والمذهبء 


ومسبوك الذّهبء والمستوعب. والمغنيء والكافي» والشرح» 
والرّعايتين» والحاويينء والفائق. 

أحدهما: لا دم عليه وهو المذهب صححه في اللُصحيح 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر» والوجيزء 
والمنوّر قال ابن منجا في شرحه: وهو أولى. 

الوجه الثانتي: عليه دم بالتتأخير تنبيةٌ: قوله: «وإن أخْرهُ عر 
يام مئى» الصحيح: أن حل الروايتين إذا أخرجه عن أيام منى» 
كما قال المصنْف هنا وقدّمه في الفروع وجزم به في الهداية» 
ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصة وقال الصف 
والشارح: إن أخره عن أيّام النحرء فمحل الرٌوايتين عندهما: إن 
آخره عن اليوم الثاني من أيّام مى وجزم به في الكاني. 

تنبية: قوله بعد الرواية: (وَيَحْصُل التَحَلْلُ بالرّني وَخْدَه). 

يحتمل أن يكون من تة الرُواية فبحصل التُحنّل بالرمي 
وحده على قولنا: «البلاق إطلاق مِنْ مَحْظُور» لا على قولنا: 
«هُوَ سك ويؤيّده: قوله قبل: نم قد حَل لَه كُلُ شيء الأ 
المْسَاء؛ لن ظاهره: لالحلل إِنّما يحصل بالرمي والحلق ممًا؛ 
لأنه ذكر التُحلّل بلفظ: نمه بعد ذكر الحلق والرّمي ويحتمل أنه 
كلامٌ مستقل بنفسه» وان التُحثّل يحصل بالرّمي وحده وهو رواية 
عن أحمسد واعلم أن التُحنّل الأول يحصل بالرمي وحده أو 
يحصّلها اثنين من ثلاث وهي: الرّميء والحلق والطُواف؟ فيه 
روايتان عن أحمد إحداهما لا يحصل إلا بفعل اثنين من الثلائة 
المذكورة ويحصل التُحلّل الثاني بالنّالك وهو الصّحيح من 
المذهب قال في الفروع: اختساره الأكثر قال في الكافي: اختاره 
أصحابنا وهو.موافِقٌ للاحتمال الأول وهو ظاهر ما جزم به في 
احور والخلاصة:؛ والوجيزء وغيرهم وقدّسه في الهداية, 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. والرّواية الثانية: يحصل التُحّل 
بواحاو من رمي وطوافي ويحصل النُحلل القُساني بالباقي 
وأطلقهما في الفروع: والمذهب» ومسبوك اذهب والشرح» 
وشرح ابن منجا وغيرهم. 

فعلى الرواية الثانية: الحلق إطلاق من محظور على الصأحيح 
وقال القاضي في التُعليق: بل نسكٌ» كالمبيت بمزدلفة» المي في 
اليوم الثاني والثّالث واختار المصئّف: أن الحلق نسك ويحاك قبله 
قال ابن منجا: فيه نظرٌ وذكر جماعة على القول بأنّه نسك: في 
جواز حله قبله روايتان وفي منسك ابن الرّاغوني: وإن کان ساق 
هديًا واجبّا: م يحل هذا التُحلل إلا بعد المي والحلق والحر 
والطواف فيحل من الكل وهو الملل الثاني. 


[تقديم الحلق على الرمي] 

قوله: (وإن قَدم الل عَلَى الرّنيء أو النخرء جَامِلاً أن 
نَامييًا: قلا شيْء عَلَيْه). 

وكذا لو طاف للرّيارة أو نحر قبل رميه: (وَإنْ گان عَالِمَاء 
هل عله دم عَلَى روَايئَيِنِ). ش 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذٌمب» 
وا مستوعب, والكافي والهاديء والمغني, والتشرح» والتلخيص. 
والنظم والفائق وغيرهم. 

إحداهما: لا دم عليه ولكن يكره فعل ذلك وهو المذهب 
نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحررء والوجيزء 
وغيرهما وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاويين وغيرهم 
وصحّحه في النُصحيح وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته 
وغيره. والرٌواية الثانية: عليه دم نقلها أبو طالب وغيره وأطلق 
ابن عقيل هذه الرٌواية فظاهرها: يلزم الجاهل والناسي دم أيضًا 
وظاهر نقل المرُوذي: يلزمه. صدقة. 

[خطبة العيد] 

قوله: (م يَحْطْبْ الإمَام خطبة). 

يعني: يخطب يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها النحر» 
والإفاضة والرّمي وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المدؤر» 
وغيره وقدّمه في المحررء والفروعء والفائق» والمفني» والخرم 
ونصراه وصحّحه في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهما قال جماعة 
من الأصحاب:.تكون بعد صلاة الظذّهر قلت: الأولى أن تكون 
بكرة في اول النهار حى يعلّمهم الرّمي والنحر والإفاضة وعنه 
لا يخطب نصره القاضي قال المصنّف والثارح: وذكر بض 
أصحابنا أله لا يخطب يومئذٍ وهو ظاهر كلامه في الوجيز وجسزم 
به في التلخيص. 

[افتتاح الخطبة بالتكبير] 
فائدة: قال في الرّعاية: يفتتحها بالتكبير. 
[طواف القدوم] 

فائدة أخرى: إذا أتى ال مع مكة: طاف للقدوم نص عليه 
كعمرته وهو من المفردات وكذا المفرد والقارن نص عليه مالم 
يكونا دخلا مكّة قبل يوم النحر ولا طافا طواف القدوم وعليه 
الأصحاب وقيل: لا يطوف للقدوم واحدٌّ منهم اختاره الصف 
ورد الأول وقال: لا نعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على ذلك قال 
في القاعدة الثانية عشر: وهو الأصح قال الثيخ تفي الدّين: ولا 
يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة 


قبل الإفاضة وقال: هذا هو الصُواب. 
[وقت طواف القدوم] 

قوله: (وَوَقَتهُ: يَمْدَ صف اليل مِنْ لَبْلَةِ النخر). 

يعني: وقت طواف الرّيارة وهذا اذهب وغ الأصحاب 
وعنه: وقته من فجر يوم النْحر. 

[تأخير طواف القدوم] 

قوله: (فَإنْ أخرةُ َنْهُ وَعَنْ آیام مِنى : جَاز). 
ٍ وهذا بلا تزاع ولا يلزمه دم إذا آخره عن يوم النحر وأيّام 
منى» على اح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال 
في الواضح: عليه د إذا أخره عن يوم الحر لغير عذرٍ وخرج 
القاضي وغيره رواية بوجوب الدّم إذا آخره عن أيام منى 

[تأخير السعي] 

فائدة: لو أخر السّعي عن ايام منى جاز ولا شيء عليه 

ووجة في الفروع تًا خرجه في الطّواف: مثله في السّعي. 
[السعي بين الصفا والمروة] 

قوله: (ثُمْ يَسْعَى بَيْنَ الصّفًا وَامَرُوَةٍ إن كان مُتَمتَعَا). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يكتفي بسعي 
عمرته اختاره الشيخ تقي الدّين واطلقهما في الفائق. 

قوله: (أوْلَمْ يكن عى مَع طُواف القُدُوم فإ كان قد 
و ر 
هذا المذهب وذكر في المستوعب وغيره رواية بأن القارن 
يلزمه سعيان: سعي عند طواف القدوم» وسعي عند طواف 
الرّيارة فائدتان: إحداهما: إذا قلنا السّعي في الحج ركنْ: وجب 
عليه فعله بعد طواف الرّيارة إن كان متمتَعًاء أو مفردًاء أو قارناء 
وم يكن سعا مع طواف القدوم فإن فعله قبله عالما: ل يعت به 
وأعاده رواية واحدة وإن كان ناسيًا: فهل يجزئه؟ فيه روایتان 
منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره وصحح في اللخيص 
وغيره: عدم الإجزاء وإن قلنا: المي واج أو سنت فقال في 
الفروع: وإن قيل: السّعي ليس ركشا قيل: سنْة وقييل: واج 
ففي حلّه قبله وجهان قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب: أنه يحل 
قبل اسي لإطلاقهم الإحلال بعد اف 

الثانية: : قوله: (نُمّ قذ حَل لَه كل شي 
طَوَاف الرَيَارَةٍ). 

TT‏ رجع حرامًا حتی 
يطوف ولو استمر: بقي محرمًا ويرجع متى أمكنه لا يجزيه غيره 
قاله الأصحاب. 


[الشرب من ماء زمزم] 
قوله: (لُم أي رمرم قيرب مِنْهَا لما حب وَيتَضَلَمْ منة). 
بلا نزاع في الجملة وزاد في التبصرة: ویرش على بدنه وثوبه. 
[الرجوع إلى منى] 

قوله: (َمْيَرْجِمُ إلى مى ولا بيت بمكة يلي منى). 

بلا نزا في الجملة وياتي في الواجبات: هل هو واب أو 
مستحبا؟ 

[رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال] 

قوله: (وَيَرْمِي الجمَرَات بها في أيّام النغر يق بَعْد الزوال). 

هذا الصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
كثيرٌ منهم ونصّ عليه قال ابن الجوزي في المذهب» ومسبوك 
الدهب: إذا رمى في اليومين الأرّلين من أيام منى قبل الؤوال: لم 
يجزه رواية واحدة فأمًا في اليوم الأخير: فيجوز في إحدى 
الروايتين انتهى قال في الفروع: وجؤز ابن الجوزي الرّمي قبل 
الزوال وقال في الواضح: ويجوز الرّمي بطلوع الثمس إلا ثالث ٠‏ 
يوم وأطلق في منسكه أيضًا: : اله المي من اول يوم اله 57 
في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر وعنه: رورس سجن 
قبل الزُوال وينفر بعده» ونقل ابن منصور: إن رمى عند طلوعها 
متعجلا ثم نفر کاله م ير عليه دما وجزم به الرٌركشي. 

[استحباب الرمي قبل صلاة المغرب] 

فائدة: آخر وقت رمي كل يوم: المغرب ويستحب الرّمي قبل 
صلاة الظّهر بعد الروال. 

قوله في الجمرة الثانية والثالئة: (يَقِفْ وَيَدْعُو). 

هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعًا يديه ونقل 
حنبل: يستحب رفع يديه عند الجمار. 

[رمي حمرة العقبة] 

قوله: (لُم رمي جَمْرة العَقبة سيم حصي ات وَيَجْعَلُهَا عَنْ 
يميه وَيَستَبْطِنْ الوَادِي ولا يَقِفْ عِنْدَهَا وَيَتقبل القِْلَةَ ِي 
الجَمَرَات كُلَّهًا). 

قاله الأصحاب قاطبةء وقال الرركشي فيما قاله الأصحاب 
٠.‏ ,أ أ مغل لاز جره ابسن إذ ل ا نات 

[الترتيب شرط في الرمي] 
قوله: (الترتيب شرْطٌ في الرّني). 
يعني: أنه يشترط أن يرمي أولاً الجمرة التي تلي مسجد 

تف ها ارش ثم العقبة وهذا المذهب وعليه 
الأصحاب فلو نكس: لم يجزه وعنه يجزيه مطلقا. 


وعنه يجزيه مع الجهل. 
[عدد الحصى] 

قوله: (وَفِي عَدَهٍ الخحَصى ر وَايَان إحْدَاهُمَا: سِع). 

وهي المذهب وعليها الأصحاب: (وَالأخْرَى بُجزيه حمُس). 

قال في المغني: والأولى أن لا ينقص سا ا 
حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر-من ذلك نص عليه 
وعنه رواية ثالثة: يجزيه ست وتقدم ذلك في أوّل الباب عند 
قوله: «وَعَدَدُهُ سَيْعون حَصّاة». 

[الإخلال بحصاة واحدة] 

٠‏ قوله: (فإن أحل بحَصَاةٍ وَاحجذةٍ من الأولى: لم مح ري 
الثانيّة). 

وهو المذهب» وعليه الأصحاب وعنه يصح مع الجهسل» دون 

[تأخير الرمي] 

قوله: (وإن آخْرٌ الرّني كله أي مَع رمي يوم انحر وَرْمَاهُ في 
آخجر يام التشريق: أجْرَاأ). 

بلا نزاع ويكون أداءً» على الصّحيح من المذهب قذمه في 
الفروع وقاله القاضي واقتصر عليه في المغني» والشرح وقيل: 
يكون قضاءٌ وكذا الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد: زی ری 
نص عليه وقاله الأصحاب. 

[تأخير الرمي عن أيام التشريق] 

قوله: (وإن أخخره عن يام التشريق» أو ترك ايت بينى في 
ياليها: عليه دَم). ٠‏ 

إذا آخر المي عن ايام التشريق: فعليه دم ولا يأتي به 
كالبيتوتة في منى ليلة أو أكثر. 

[ترك المبيت بمنى في لياليها] 

قوله: (أوْ ترك المبيت بينى في لَيَالِيهَا). 

فالصحيح من المذهب: أن عليه دما نقله حنبل وعليه أكثر 
الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح» 
والفروع وغيرهم وقال: اختاره الأكثر وعنه يتصدّق بشيء نقله 
الجماعة عن أحمد قاله القاضي وعنه لا شيء ار أبو 
بكر وهي مب على أن المبيت ليس بواجبو على ما يأني في 
الواجبات. 

قوله: (وَفِي حَصَاةٍ أو في ليله وَاحِدةٍ ما في حَلْق شغْرَة). 

إذا ترك حصاة: وجب عليه ما يجت في خلق شعرةٍ على ما 
مضى في أوّل باب محظورات الإحرام وهذا الصّحيح من المذهب 


الإنصاف - كتاب المناسڪ 


وقدّمه في الفروع قال القاضي: وظاهر نقل الأثرم يتصدق بشيء 
وعنه: ذلك في العمد وعنه عليه دم جزم به في الحرّرء والوجيزء 
والفائق» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين قال في الفروع: وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب 
قال ابن عقيل: ضعفه شيخنا لعدم الذليل وعنه لا شيء عليه 
فيها. 

فائدة: لو ترك حصاتين فإن قلنا في الحصاة ما في حلق شعرةٍ» 
ففي الحصاتين: ما في حلق شغرتين وفي ثلاش» أو أربعء أو 
خس: دم على ما تقدّم من المخلاف وإن قلنا في الحصاة دم فضي 
الحصاتين, والشّلاث: دم بطريق أولى وعنه في الحصاتين ما في 
الُلاث كجمرة وجمار وعنه لا شيء في ترك حصاتين قال 
الصف والشارح: الشاهر عن أحمد: لا شيء في حصاةٍ ولا 
حصاتين وأمًا إذا ترك المبيت بمنئ ليلة واحدة» فجزم المصنف 
هنا: أن فيها ما في حلق شعرةٍ وهو إحدى الرٌوايات لأنها ليست 
نسكا بمفزدهاء بخلاف المبيت بمزذلفة قاله القاضي وغيره وقال: 
لا تختلف الرواية: أنه لا يجب دم وجزم با قاله المصئف, وابن 
منجا في شرحه واختار المصنّف: وجوب الدّم وعنه: ترك ليلةٍ 
كترك ليالي منى كلها ذكره جماعة وعنه عليه دم قدمه في 
الرّعايتين» والخاويين وعنه لا شيء عليه 

[ليس على أهل السقاية والرعاء مبيت] 

. فائدة: قوله: (وَلَيْسَ عَلَى أهل ميقَايَة الحَاج وَالرّعَاء ميت 

وهذا بلا نزاع ويجوز لهم الرّمي ليلاً ونهارًا تنبية: مفهوم قول 
المصئّف: «وَلَيْسَ عَلَى أهل سقَاية احاح وَالرّعَاء ميت بينى»: 
أن غيرهم يلزمه امبيت بها مطلقَا وهو صخي وهنو الذعهب 
وعليه أكثر الأصحاب وقيل: أهل الإعذار من غير الرّعاء 
كالمرضىء ومن له مال يخاف ضياعسه؛ ونحوهم حكمهم حكم 
الرعاء في ترك البيتوتة جزم به الصتف» والشارح» وابن رزين 
قال في الفصول: وكذا خوف فواث ماله» وموت مريض قللت: 
هذا والدي غيل هو الراب قال القنافتي وغوه بن تب ان 
يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرُمي انتهى ولو 
أغمي على المستنيب: لم تنقطع الثيابة. 

[التعجيل في يومين] 

قوله: (قََنَ أحَبْ أن پَحَجُل في يَوْميْنِ: خرج قل روب 

التمئس). 


هذا بلا نزاعٍ وهو الثفر الأوّل ولا يضر رجوعه بعد خروجه 
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لحصول الرّخصة وليس عليه في اليوم اثالث رمي قاله الإمام 
أحمد ويدفن بقيّة الحصىء على الصّحيح من المذهب وقيل: لا 
قال في الفائق بعد أن قدّم الأولى قلت: لا يتعيّن بل له طرحه 
ودفعه إلى غيره انتهى فعلى الأوّل: قال بعض الأصحاب منهم 
صاحب الرعايتين» والحاويين يدفنه في المرمى وقي منسك ابن 
الراغوني: أو يرمي بهنٌ» كفعله في اللُواتي قبلها. 

تنبية: شمل كلام المصنف: مريد الإقامة بمكة وهو كذلك 
وعليه الأصحاب وعنه لا يعجبني لمن نفر الثفر الأول أن يقيم 
بمكة وحمله المصنّف على الاستحباب. ٠‏ 

[لزوم المبيت إذا غربت الشمس] 

قوله: (فَإِن عربت وَهُوَ بهَا: لَزمَهُ المبيت وَالرَمِيْ مِنَ الغَار). 

هذا بلا نزاع ويكون الرّمي بعد الّوال على المتحيح من 
المذهب على ما تقدّم وعنه أو قبله أيضًا وتقّمت هذه الرواية 
أيضًا قريبًا وهذا الثفر الثّاني. 

فائدة: ليس للإمام المقيم للمناسك التُعجيل؛ لأجل من 
يتأخر قاله الأصحاب وذكره الشيخ قي الدّين قلت: فيعابي 


بها. 
تنبية: قول المصتّف: ا کال لطر کی بر 
الت بالطواف إذا رغ ن جميم أمُورو). 


يقتضي: : أنه لو أراد امقام بمكة لا وداع عليه وهو كذلك» 
سواءٌ نوى الإقامة قبل الثفر أو بعده. 

قوله: (َِذَا وَدْعَ الت فم اشَمَلَ في تِجَارَة أو أنَامَ: عاد 
الوّذاع). 

إذا ودّع ثم اشتغل في تجارة: اعاد الوداع قولاً واحندًا وإن 
اشتغل بغير شل رحل ونحوه: أعاد الوداع لا نعلم فيه خلافا 
وقال في الرّعايتين» والحاويين: وأن قضى حاجة في طريقه: لم يعد 
أيضًا نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في التلخيص وغيره 
وقال ابن عقيل» وابن الجوزي: إن تشاغل في طريقه بشراء زا 
وي ند وال الف رازج إن تفن اة فى 
طريقه» أو اشترى زادًا في طريقه: لم يعد زاد في الكيرى: أو صلی 
فوائد منها: يستحبُ أن يصِلي بعد طواف الوداع ركعتين ويقبّل 
الحجر ومنها: يستحبُ دخول البيت» والحجر منه ويكون حافيًاء 
باينا لانتل را نم على ذلك ووا : ماقاله في 
الفنون: نعظيم دخول البيت فوق الطواف: يدل على قلّة العلم 
انتهى ومنها: النْظر إلى البيت عبادة قاله الإمام أحمد وقال في 


الفصول: وكذا رؤيته لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك. 


[طواف الزيارة] 
قوله: (وَمَنْ خر طَوّاف الريَارَةِ فطَاَهُ عند اخُرُوج: أجْا عَنْ 


طَوَافٍ الودَاع). 
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقاله الخرقي في شرح 
المختصرء وصاحب المغني في كتاب الصّلاة قاله في القواعد وعنه 


لا يجزيه عنه فيطوف له وأطلقهما في المغني. 
[تأخير طواف القدوم] 


فائدة: لو أخر طواف القدوم» فطافه عند الخروج: لم يجزه عن 
طواف الوداع على الصّحيح من المذهب قدّمه في الفروع [وهصو 
اهز كلام کو حيست اقتصروا عل المسالة الأول] وقال في 
المدايةء والمذهبء ومسبوك الأهمب» والهادي» وا مستوعب» 
والخلاصةء والتلخيصء والترغيبء والرعايتين» والحاويين: 
يجزيه» كطواف الرّيارة وقطعوا به وقالوا: نص عليه زاد في المداية 
في رواية.ابن القاسم قلت: هذا المذهب ولم أرلما قدّمه في الفروع 
موافقا. 

[إذا خرج قبل الوداع رجع إليه] 

قوله: (فنْ حرج قبل الوَدَاع رَجَعَ لي فن لم يُمكنه فَمَلَيِه 
د 

إذا حرج قبل الوداع» وكان قريبًا فعليه الرأجوع. إذا لم خف 
على نفس أو مال أو فوات رفقةٍء أو غير ذلك فإن رجع فلا دم 
عليه وإن کان بعيدًا وهو مسافة القصر لزمه الدّم سواءٌ رجع أو 
لا على الصّحيح من المذهب نص عليه. 

قال في الفروع: لزمه دم في المخصوص قاله القاضي وغيره 
وجزم به في المستوعب. والتُلخيص» والكانيء والرّعايتين» 
والحاويين» وغيرهم وقال المصنف, وغيره: ويحتمل سقوط الم 
عن البعيد برجوعه كالقريب» ومسافة القصر: من مثله. 

قال الرركشي: وقد يقال من الحرم وأمًا إذا لم يمكن الرجوع 
للقريب: فإ عليه دما وكذا لو أمكنه ولم يرجع بطريق أولى 
فمتى رجع القريب: لم يلزمه إحرامٌ بلا نزاع. 

قال المصنّف والشارح: كرجوعه لطواف الرّيارة وإن رجع 
البعيد أحرم بعمرةٍ لزومًا ويأتي بها وبطواف الوداع. 

فائدة: قال في الفروع: لو ودّع ثم أقام بمى؛ ولم يدخل مكة: 
يتوجّه جوازه وإن خرج غير حاج؛ فظاهر كلام شیخنا: لا يودع 
انتهى تنبية: شمل كلام الصف وهو قوله: إن حرج قبل 
الوّداعٍ» كل حاج سواءٌ الحائض والنفساء وهو صحيعٌ وهو 
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المذهب» وعليه الأصحاب وقال الصف والشارح: أهل الحرم 
لا وداع عليهم. 
[الحائض والنفساء لا وداع عليهما] 

٠‏ قوله: (إلأ الحَائْض وَالنَفّسَاءَ فلا وَدَاع عَلَيْهِمَا). 

بلا نزاع وهو مقيّد ما إذا لم تطهر قبل مفارقة البنيان فإن 
طهرت قبل مفارقة البنيان: لزمها العود للوداع وإن طهرت يعد 
مفارقة البنيان: لم يلزمها العودء ولو كان قبل مسافة القصر 
بخلاف المقضر بالثرك. 

[الوقوف في الملتزم] 


قوله: (وإذا قرع من الوداع: وَقَف فِي السرم بين الركن ِ 


وَالبَابِ). 

وهذا بلا نزاع بين الأصحاب وذكر أحمد: أنه يأتي الحطيم 
أيضًا وهو تحت الميزاب فيدعو وذكر الشيخ تقي الدّين: ثم 
يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر الأسود ونقل حرب: 8 
قدم معتمراء فيستحبا له أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة يام ثم 
رج فإن التفت وقع تمن عليه وذكره أبو بكر وکت في التعليق 
وغيره وحمله جماعة على الثدب وذكر ابن عقيل» وابن الراغوني: 

لا يولي ظهره حتّى يغييب قال في الفائق: اااي 
القهقرى بعد وداعه وقدمه في الرّعاية قال الشيخ تقي الدّين 
O‏ 
الهداية» والمذهب. ومسبوك الذهبء والمستوعب» والخلاصة 
والتلخيص. والرّعايتين» والحاويين والفائق وغيرهم: ثم يأتي 
حصب فيصلي فيه الظّهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع 
واقتصر عليه في المغني 

[استحباب زيارة قبر الي كك وقبر صاحبيه] 

قوله : (فَإِذً فَرَْ من الخج: امب لَه زيَارَة قَبر الي يك 
وَقْبْر صّاحبيه). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم 
وقال في الفصول: نقل صالح» وأبو طالبي: إذا حح للفرض: لم 
يمر بالمدينة لأَنْه إذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحجّ 
وإن كان تطوعًا: بدا بالمدينة فائدتان إحداهما: يستحبٌ استقبال 
الحجرة النْبويّة على ساكنها أفضل الصّلاة والملام حال زيارته 
ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو 
ذكره الإمام أحمد قال في الفروع: وظاهر كلامهم: قرب من 
الحجرة أو بعد: انتهى قلت: الأولى القرب قطمًا قال في 
المستوعب وغيره: إِنْه يستقبل ويدعو قال ابن عقيل» وابن 


الجوزي: يكره قصد القبور للذعاء قال الشيخ تفي الدّين: أو 
وقوفه أيضًا عندها للذعاء الثّانية: لا يستحب تمسُحه بقبره عليه 
أفضل الصّلاة والسلام على الصّحيح من المذهب قال في 
المستوعب: بل يكره قال الإمام أحمد: أهل العلم كانوا لا يمسُونه 
نقل ابو الحارث: يدنو منه ولا يتمسئح به بل يقوم حذاء» فيسلّم 
وعنه يتمسّح به ورخص في المدبر قال ابن الزاغوني وغيره: 
وليأت المنبر فيتبرٌك به تبركا بمن كان يرتقي عليه 

قوله في صفة العمرة: (مَنْ کان فِي الحَرّم: حرج إلى الل 
َأحْرَمْ مِنْهُ). 

المحيح من المذهب: أن إحرام أهل مكة» ومن كان بها من 
غيرهم» وأهل الحرم: يصح بالعمرة من أدنى الحل وعليه جماهير 
الأصحاب وقال ابن أبي موسى: إن كان بمكّة من غير أهلهاء 
وأراد عمرة واجبة: فمن الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن 
أراد نفلاً: فمن أدنى الحلٌ انتهى وتقدم ذلك مستوفى في باب 
المواقيت في قوله: «وَآَهْلُ مَكة إذَا أرَادُوا الحُمرَةٌ فين الجل». 

[الأفضل الإحرام من التنعيم] 

قوله: (وَالآفْضَل: أن يُحْرِمَ مِنَ التَنعِيم). 

هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية» المذهب» ومسبوك 
الأهب» والخلاصة؛ والشرح» وشرح ابن منجًا والوجه الثاني: 
أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة جزم به في المسستوعب» 
والتُلخيص. والبلغة» والرُّعايتين» والحاويين» والفائق ذكره في 
باب المواقيت وأطلقهما في الفروع وقال: ظاهر كلام الشيخ يعني 
به المصئّف الكل سواءٌ وما استحضر كلام المصنّف هنا ولعلّه 
أراد: في المغني؛ أو لم يكن في النسخة التي عنده والأفضل 
بعدهما: الحديبية على الصُحيح من المذهب وظاهر الصنف 
السوية ونقل صالح وغيره في المكيّ: أفضله البعد هي على قدر 
تعبها قال القاضي في الخلاف: مراده من الميقات بيه في رواية 
بكر بن محمد وقال في الرّعاية: الأفضل بعد الحديبية: ما بعد 
نص عليه تنبيٌ: قوله: ١وَالآفْضَلُ‏ أن يُحْرم من التْذييم؛ هو في 
نسخة مقروءةٍ على الصف وعليها شرح الشارح. وابن منجًا 
وفي بعض النسخ هذا كله ساقط. 

[الإحرام من الحرم] 

قوله: (فَإِنْ أخْرَمْ من الحرم لَمْ بُجزه). 

بلا نزاع: (وَينْمقهُ عَلَيْ دَم). 

بعقد إحرامه من الحرم على الصّحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب وعليه دم وقيل: لا يصح قال في الفروع: وإن أحرم 


بالعمرة من مكة» أو الحرم: لزمه ذم ويجزئه إن خرج إلى الحلٌ 
قبل طوافها وكذا بعده» كإحرامه دون ميقات احج ولنا قولٌ: لا 
انتهى وتابعه على ذلك المصئّف في المغني» وقال في الرّعاية: فسإن 
أحرم بها من الحرم؛ أو من مكة» معتمرًا: صح في الأصح ولزمه 
دم وقيل: إن أحرم بها مكَي من مكة» أو من بقيّة الحرم: خرج 
إلى ا لحل قبل طوافهاء وقيل: قبل إتمامهاء.وعاد فأمّها: كفته 
وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها وإن أتمها قبل أن يخرج إليها: 
ففي إجزائها وجهان انتهى. 

قال الرُركشي: فإن لم يخرج حى أت أفعالها: فوجهان 
المشهور: الإجزاء فعلى القول بعدم الصّحّة: وجود هذا الطُّواف 
كعدمه وهو باق على إحرامه حنّى يخرج إلى ا لحل ثم يطوف بعد 
ذلك ويسعى وإن حلق بعد ذلك فعليه دمّ كذلك کل ما فعله من 
محظورات إحرامه عليه فدية وإن وطئ أفسد عمرته ويمضي في 
فاسدها وعليه دم ويقضيها بعمسرةٍ من الحلّ ويجزته عنها وإن 
كانت عمرة الإسلام قال في الرّعاية: ويجتمل أن يجزئ بدم. 

قوله: (ثُمْ يَطُوف وَيسْمَى ثم يَحْلِقَ أو يُقَصْرٌ تم قد حل وَهَلْ 
مَل قبل احق والتقصير؟ عَلَى روايتين). 

أصل هاتين الرّوايتين: الرٌوايتان الان في الحج: هل الحلق 
والتقصير نك أو إطلاقّ من محظور؟ على ما تقلم ذكره 
الشارح» وابن منجًا وتقدم أن الصّحيح من المذهب: أنه نسك 
فالصحيح هنا: أنه نسك فلا يحل منها إل بفعل أحدهما وهو 
المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره 
والرّواية الثانية: أنه إطلاقٌ من محظور فيحل قبل فعله وأطلقهما 
في الهداية» والمذهبء والتلخيص وي ا في واجبات العمرة: أن 
الحلاق أو التّقصير واجبْ في إحدى الروايتين. 

[تجزئ عمرة القارن وعمرة 5 التنعيم عن عمرة الإسلام] 

قوله: (وتجزئ عُمْرَةُ القارن» وَالعُمْرَة من التنعيم عن عمْرَةٍ 
الإسلام في ا الرو َايتئْنِ). 

تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام على الصحيح من 
ا لمذهب وعليه أكثر الأصحاب والرواية الثّانية: لا تجزئ عمرة 
القارن عن عمرة الإسلام اختاره أبو حفص وأبو بكر وأطلقهما 
في الحداية والمذهب وتقدّم ذلك في الاا ن صفة القران وأمًا 
العمرة من التنعيم: فتجزئ عن عمرة الإسلام على المحيح من 
المذهب. 

جزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الشرح وغيره والرّواية 
الأخرى: لا تجزئ عن العمرة الواجبة. 
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[لا باس أن يعتمر في السنة مرارًا] 

فوائد: إحداها: لا باس أن يعتمر في السّنة مرارًا والصحيبح 
من المذهب: كراهة الإكثار منهاء والموالاة بينها قال المصنّف: 
بائّفاق السّلف واختاره هو وغيره وقدّمه في الفروع قال الإمام 
أحمد: إن شاء كل شهر وقال أيضًا: لا بد أن يحلق أو يقصّر وفي 
عشرة أي يمكن الحلق وقيل: : يستحبٌ الإكثار منها اختاره جماعة 
وجزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والفائق» وغيرهم وقدّمه ابن رزين في شرحه ومن كره أطلق 
الكراهة. 

قال في الفروع: ويتوجّه أن مراده: إذا عرض بالطُّواف, ولأ 
م يكره» خلانًا لشيخنا يعني به النيخ تقيّ الدّين وقال في 
الفصول: له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في 
رمضان لأنها فيه تعدل حجّة. 

وكره الشيخ تقيُ الدّين الخسروج من مكة للعمرة إذا كان 
تطوعًاء وقال: هو بدعة لأنْه لم يفعله» عليه أفضل الصّلاة 
والسسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة لا في رمضان ولا في 
غيره اناق الثائية: العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال الإمام 
أحمد: هي فيه تعدل حه قال: وهي حح أصغر الثالئة: الصحيح 
من المذهب: أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها 
ذكره القاضي في الخلاف ونقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد 
وقدمه في الفروع» وقال: ظاهر كلام جماعة النّسوية قلت: اختار 
في الهدى: إن العمرة في:أشهر الحم أفضل ومال إلى أن فعلها في 
أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان الرابعة: لا يكره الإحرام 
بها يوم عرفة والنْحر ويام التشريق على الصّحيح من المذهب 
نقل أبو الحارث: يعتمر متى شاء وذكر بعض الأصحاب رواية: 
تكره في يام التُشريق قال في الفائق: زاد أبو الحسين: يوم عرفة» 
في أصح الرّوايتين وذكر في الرّعاية: تكره يام التنُشريق وقال: 
ومن أحرم بها قبل ميقاتها: لم تصح في وجه. 

[أركان الحج] 

قوله: (أرْكَانُ الحج: الوقُوف بِعَرَئَفَ وَطُوَافْ الرْيّارَة. 

بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الريارة: رجع معتمرًا نقله 
الجماعة ونقل يعقوب فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد يرجع 
أنه على نيّة إحرامه فإن وطئ: أحرم من التنعيم» على حديث 
ابن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه فالمصنف رحمه الله قدّم أن 
أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الريارة فقط فليس العي 
والإحرام ركنين على المقدّم عنه أمّا السّعي: ففيه ثلاث روايات, 


إحداهنُ: هو ركن زهو المح ين للحي لمن علا و جزم :+ 
في المدوّر وصحّحه في الُلخيصء والمحرر وقدّمه في الفروعء 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق والرواية الثانية: هو سئة 
وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» والخلاصة والرواية الغالثة: هو 
وجب اختاره أبو الحسين التُميميُ والقاضي» الصف 
والشارح» وصاحب الفائق» وغيرهم وجزم به في الوجيز» 
والمنتخب وأطلقهنٌ في المذهب وأمًا الإحرام وهو | الثيّة فقدم 
المصكّف: انه غير ركن فيحتمل: أنه واج وهو رواية عن امد 
وذكرها القاضي في اجرد نقله غنه في الخيص وحكاها في 
الفائق وقال: اختاره الشيخ يعني المصئّف واختارها التّميمِيُ أيضًا 
ولم يذكرها في الفروع وعنه اله ركن وهي المذهب جزم به في 
الْحرّرء والوجيزء والمنؤر وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين قال ابن 
منجًا في شرحه: هذه اصح في ظاهر قول الأصحاب وأطلقهما 
في الفائق وعنه أله شرط حكاها في الفروع قال في الرّعاية» وقيل 
عنه: إن الإحرام شرط قال ابن منجًا في شرحه: ولم أجد أحذدًا 
ذكر أن الإحرام شرط والأشبه: أله كذلك وبه قال أبو حنيفة 
وذلك أن من قال بالرواية الأولى: قاس الإحرام على نيّة الصّلاة 
ونيّة الصلاة: شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرطًا ولان 
الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون 
شرطاء كالطهارة مع الصلاة انتهى. وقال أيضًا في باب الإحرام: 
والأشبه أنه شرطٌ كما ذهب إليه بعض اصحابناء كتية الوضوء 
فلعلٌ قوله هنا: «لَمْ أجد أحَدَا ذَكرَ أنه شط يعنى عن أحمد ولأ 
كان كلامه متناقضًا واطلق رواية التشرطيّة والركتّة في الفروع 
وقال: في كلام جماعة ما ظاهره: رواية جواز تركه وقال في 
الإرشاد: وهواسئّة وقال: الإهلال فريضة وعنه سئة: 
[واجبات الحج] 

قوله: (وَوَاجِبَانهُ سَبِعَة: الإخرَام من الميقات). 

بلا نزاع» ٠‏ إنشاءً ودوامًا قال في التلخيص: والإنشاء أولى. 

قوله: (وَالوْقُوفُ بِعرَقَة إلى اللّيلِ). 

مراده: إذا وقف نهارًا فيجب الجمع بين اليل والثهار على 
المتحيخ من المذعب وعليه الأصحاب وعنه الجمع بينهما سلة 
مؤكدة:. 

قوله: (وَالبيت پلف إلى م مَا بَمْدَ صف اللَيْل). 

مراده: إذا وافاها قبل نصف اليل الي من المذهمب: 
أن المبيت بمزدلفة إذا جاءها قبل نصف اليل واجب وعليه 
الأصحاب وعنه ليس بواجبي واستثنى الخرقي من ذلك الرّعاق 


وأهل السقاية فلم يجعل عليهم مبيتا بمزدلفة قال الرُركشي: ولم 
ار من صرح باستشنائهما إلا أبا محمد حيث شرح الخرقي. 

قوله: (وَالْبِيتُ بمنى). 

الصحيح من المذهب: ان المبيت بمنى في لياليها واجبّ وعليه 
أكثر الأصحاب وعنه سئة وتقدّم قريبًا ما يجب في ترك المبيت بها 
في لياليهاء أو في ليلٍ. 

قوله: (وَالرٌمي). 

بلا نزام ويجب تر تيبه على الصّحيح من المذهب وعنه لا 
وقدم أله: هل هو شرط ام لا؟ أو مع الجهل قوله: (واليلاق). 

مراده: أو النّقصيرء على ما تقدم والصّحيح من المذهب أنه 
واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواج وتقلم: هل هو 
نسك أو إطلاق من محظور؟ 

قوله: (وَطُْوَافٌْ الوتقاع). 

هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به 
في الوجيز» وغيره وقلامه وصحّحه في الفروع وغيره وقيل: ليس 
بواجبٍ تنبية: ظاهر كلام المصئف: أن طواف الوداع يجبء ولو 
م يكن بمكة قال في الفروع: هو ظاهر كلامهم قال الآجري: 
ويطوفه متى اراد الخروج من مکة أو منى» أو من نفر آخر قال . 
في التُرغيب» والتلخيص: لا يجب على غير الحاج قال في ' 
المستوعب: ومتى أراد الحاج اروج من مككة: لم يخرج حتى 
يودّع. 1 

[طواف الوداع هو طواف الصدر] 

فائدة: طواف الوداع: هو طواف الصّدر على الصأحيح 
وقيل: الصّدر طواف الزّيارة وقدمه الزركشي. 

تنبية: شمل قوله: (وَمَا عدا هَڏا سنن). 

مسائل فيها خلافٌ في المذهب منها: المبيت بمنى ليلة عرفة 
والصّحيح من المذهب: أنه سنْةٌ قطع به ابن أبي موسى في 
الإرشاد» والقاضي في الخلاف» وابن عقيل في الفصولء وأبو 
الخطاب في الحداية» وابن الجوزي في المذهبء ومسبوك الذٌهب» 
والسامري في المستوعبء والمصنّف في الكاني وغيرهم وهو ظاهر 
كلامه في الخلاصة؛ والتُلخيصء والشرح وغيرهم وقدّمه في 
الفروع وقيل: يجب جزم به في الرعايتين» والحاويين: ومنها: 
الرمل والاضطباع والصحيح من المذهب: أنهما سنتان وعليه 
جماهير الأصحاب وفي عيون المسائل: يجبان ونقل حنبل: إذا نسي 
الرّمل فلا شيء عليه وقاله الخرقي وغيره ومنها: طواف القدوم 
والصحيح من المذهب: أنه سنه وعليه جماهير الأصحاب ونقل 
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بن حربي: هو واجب وهو قول في الرّعاية ومنها: الأفع من 
عرفة مع الإمام والصحيح من المذهب: أله سنة قاله المصنّفء 
والشئارح» وغيرهما وقدمه في الفائق قال الرُركشي: هو اختيار 
جهور الأصحاب وعنه أنه واجبْ وقطع الخرقي: أن عليه دما 
بتركه وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين» والفروع. 
١‏ [أركان العمرة] 

قوله: (أرْكَانٌ العُمْرَةِ: الطّوَاف). 

بلا نزاع: (وَفِي الإحْرام وَالسَني ر وایتان). 

اعلم أن الخلاف هنا ني السّعي والإحرام وني الإحرام أيضًا 
من الميقات كالخلاف في ذلك في الحجّ على ما تقدم نقلاً ومذهبًا 
هذا المتحيح من المذهب وقيل: أركانها الإحرام» والطواف فقط 
ذكره في الرّعاية» وقال في الفصول: السُعي ني العمرة ركن 
بخلاف الح لأنها أحد النسكين فلا يتم إلأ بركنين كالحج. 

[واجبات العمرة] 

قوله: (وَوَاجِباهَا: اليلاق في إخذى الرَوَايتيْن). 

وهو أيضًا مب على وجوبه في الحجٌ على ما تقدّم فلا حاجة 
إلى إعادته. 

[ترك الركن] 
قوله: (فَمَنْ ترك ركنا لَم يتم نُسْكهُ إل بو). 
وكذا لو ترك الي له: لم يصح ذلك الككن إلا بها. 
[ترك الواجب] 

(وَمَنْ ترك وَاجبًا فُعَلَِْ دَم). 

ولو كان سهرًا أو جهلاً وتقدم في بعسض المسائل: خلافٌ 
بعدم وجوب الدُم كاملاً كترك المبيت بمنى في لياليها ونحوه. وكذا 
تقدّم الخلاف فيما إذا تركه جهلاً. 

باب الفوات والإحصار 

قوله: (وَمَنْ طَلَعَ عليه الجر يوم انحر ولم يقفا بعرَقَة: 
مد انه الخج). 

بلا نزاع وسواءٌ فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أو لغير 
عذر. 

قوله: يحلل بعكرافه وَسني). 

يحتملٍ أن يكون مراده: أنه يتحلّل بطوافو وسعي فقط ولو ) 
يكن عمرة وهو الظاهر وهو قزل ابن حاملر ذكره عنه ججماعة 
ويحتمل أن يكون مراده: يتحلّل بعمرةٍ من طوافي وسعي وغيره 
ولا ينقلب إحرامه واختاره ابن حامدٍ أيضًا ذكره عنه القاضي 
وهو رواية عن أحمد واختاره في الفائق وعنه أنه ينقلب إحرامه 


بعمرةٍ وهذه الرُواية هي المذهب نص عليه قال في اللخيص: 
هذا الصحيح من المذهب وقدّمه في الفروع» والمستوعب» وقالا: 
اختاره الأكثر قارنا وغيره منهم أبو بكر وهو ظاهر لام الخرقي 
وهو من المفردات قال الرُركشي: فالمذهب المنصوص: أله يتحلّل 
بعمرة اختاره الخرقي» وأبو بي اولاني اا 
والشيخان قال: فعلى هذا صرّح أبو الخطّاب؛ وصاحب 
اللخيص» وغيرهما: أن إحرامه ينقلب جرد الفوات إلى عمرةٍ 
قال الشارح: ويحتمل أن من قال: «وَيُجْعَلٌ إِحْرَامُهُ عُمْرَةً؛ أراد: 
أنه يفعل فعل المعتمرء من الطُواف والسّعي فلا يكون بين 
القولين حلاف انتهى. ونقل ابن أبي موسى أنه مضي في حج 
فاساږ ويلزمه توابع 
انتهى. 

فعلى المذهب: يدخل إحرام الحجّ فقط وقال أبو الخطاب: 
فائدة الخلاف. أنه إذا صارت عمرة: جاز إدخال الحج عليها 
فيصير قارا وإذا لم تصر عمرة: لم يجز له ذلك واحتججٌ القاضي 
بعدم الصسّحة: على أنه لم يب إحرام الحج وإلألم يصمح وصار 
قارناء وا حتج ابن عقيل: بأنّه لو جاز بقاؤه: ا 
به في المكثة القبلة وين الإحرام: ِمّا أن يودي به حجّة أو عمرة 
فأما عمل عمرةٍ فلا 

فائدة: هذه العمرة التي انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام 
على الصحيح من المذهب نص عليه لوجوبها كمنذورة وقيل: 
تجزئ قال في التشرح: ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحرامًا 
بعمرق بحيث يجزيه عن عمرة الإسلام ولو أدخل الحج عليها: 
لصار قارنا إلا أنه لا يمكنه الح بذلك الإحرام إلا أن يصير 
محرمًا به في غير أشهره فيكون كمن قلب احج في غير أشهره 
ولأن قلب الح إلى العمرة يجوز من غير سبسه فمع الحاجة 
أول. 


الوفوف: من مبيتي» ورمي وغيرهما ويقضيه 


[القضاء يكون في الفرض] 

قوله: (وَلا قَضَاءً عَلَيْه إل أن يون فَرْضًا). 
إن كان فرضًا: وجب عليه القضاء بلا نزاع وإن كان تفلا 
فقدم المصئف: أنه لا قضاء عليه وهو إحدى الرّوايتين وقدّمه في 
المستوعب» والتّرغيب» والتلخيص وصخحه في البلغة» والشر» 
وتصحيح ال حرر» والنظ وصححه ابن رزين في شرحه. فيما إذا 
أحصر بعدوٌ وهو من المفردات وعنه عليه القضاء كالفرض وهو 
المذهب قال في الفروع: والمذهب لزوم قضاء الثفل وجزم به 
الخرقي» وصاحب الوجيز وقال الزركشي: هذه الرواية أصحُهما 
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عند الأصحاب وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهم وقدّمسه 
ابن رزين فيمن فاته الوقوف بعرفة وأطلقهما في المداية» 
E‏ مسبوك الذُهبء والخلاصة؛ والشرح» والفائق. 

قوله: (وَهَل يَلْرَمُهُ هَذيْ؟ عَلَى روَائتين). 

وأطلقهما في الهداية» وا مذهب» ومسبوك الذُهب» والخلاصة» 
والفائق إحداهما: يلزمه هدي وهو المذهب جزم به في الوجيز 
وغيره وصحّحه في المغني» والشرح» والرّعايتين» والحساويين 
وشرح ابن رزين» والتصحيح» وغيرهم وقدمه في المستوعب. 
والحاويين قال الرُركشي: هي أصحُهما عند الأصحاب والرٌواية 
الثانية: لا هدي عليه فعلى المذهب: لا فرق بين أن يكون ساق 
هديا أم لا نص عليه ويذبح الهدي في حجّة القضاء؛ إن قلنا عليه 
قضاءً وإلأ ذبحه في عامه قال في المستوعب: إن كان قد ساق هديا 
نحره. ولم يجزه عن دم الفوات وقاله ابن أبي موسىء وصاحب 
التلخيص» وغيرهما وقال المصئّف: لا يجزيه إن قلنا بوجوب 
القضاء انتهى. 

فعلى الأول: متى يكون قد وجب عليه؟ فيه وجهان 
أحدهما: : وجب في ستته ولكن يؤر إخراجه إلى قاب والغّاني: 
لم يجب إلا في سنة القضاء انتهى. 

قال في الفروع: ويلزمه هدي على الأصح قيل: مع القضاء 
وقيل: يلزمه في عامه دم ولا يلزمه ذبح إلأ مع القضاء إن 
. وجب قيل تحلُله منه» كدم التّمنُ وإلاً في عامه انتهى. وقال في 
الرّعاية: يخرجه في سئْة الفوات فقط إن سقط القضاء وإن وجب 
فمعه لا قبله سواءً وجب سئة الفوات في وجو أو سنّة القضاء 
انتهى. 

قلت: المُواب وجوبه مع القضاء وهو ظاهر كلامه في 
الرّعاية الصُغرى» والحاويين فائدة: «الخَدَيُ» هنا: دمٌ وأقلّه شا 
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال في الموجز: 
يلزمه بدنة فعلى المذهب: لو عدم المدي زمن الوجوب: صام 
عشرة يام ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع على الصحيح من 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب وقال 
الخرقي: يصوم عن كل مد من قيمته يومًا وتقلاًم اتبيه على 
ذلك في الفدية في الضترب الثالث. 

تنبية: محل الخلاف في وجوب الحدي: إذا لم يشترط أن علي 
حيث حبستتى على ما يأتي في آخر الباب 

فائدتان: إحداهما: لو اختار من فاته الحج البقاء على 
إحرامه؛ ليحج من قابل فله ذلك على الصّخيح من المذهب 


جزم به في الفائق وغيره وقدّمه في الشرح وغيره ويحتمل أنه ليس 
له ذلك الثانية: لو كان الذي فاته الح قارنًا: حل وعليه مثل ما 
أهل به من قابلٍ على الصّحيح من المذهب نص عليه وقدمه في 
لمغني» والشرح ويجتمل أن تجزئه عن عمرة الإسلام وتقدم ذلك 
قريبًا وتقدّم في باب الإحرام عند ذكر وجوب الدّم على القارن 
والمتمنّع: ا دمهما لا يسقط بالفوات على الصحيح؛ وما يلزم 
القارن إذا قضى قارناء وإذا قضى مفردًا آو متمنّمًا فليعاود 
[خطأ الناس في الوقوف في غير يوم عرفة] 

قوله: (زإا اغطا حاب فووا في غير هوم خرن 
أجِرَاهُم). 

سواءً كان وقوفهم يوم امن أو العاشر نص عليهما قال 
الشيخ تفي الدين: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه حلاف في 
مذهب أحمد, بناءً على أن الملال: اسم لما يطلع في السماءء أو لما 
يراه الاس ؤيعلمونه؟ وفيه حلاف مشهورٌ في مذهب أحمد وغيره 
وذكر التتبخ تقي الین في موضم آخر: : أنه عن أحمد فيه روايتين 
قال: والثاني الصواب ويدل عليه لو أخطنوا لغلط في المد أو 
في الطّريق ونحوه فوقفوا العاشر: لم يبز إجماعًا فلو اغتفر الخطا 
للجميع لا يغتفر لهم في هذه المُورة بتقدير وقوعها فعلم أنه 
يوم عرفة باطنا وظاهرًا يوضّحه: أنه لو كان هنا خطاً وصوابٌ 
لا يستحبٌ الوقوف مرتين» وهو بدعة لم يفعله اسلف فعلم أنه 
لا خطأ ومن اعتبر كون الرائي من مكّة دون مسافة القصرء أو 
اد لات ف المطالم' فقول لم يقله أحدٌ من المُلف في 
ا حح فلو رآه طائفة قليلة م ينفردوا بالوقوف» بل عليهم الوقوف 

مع الجمهور قال في الفروع: ويتوجه وقوف مرّتين إن وقف 
بعضهم لا سيّما من يراه قال: وصرّح جماعة إن أخطئوا والغلط 
في العدد في الرؤية والاجتهاد مع الإغمام أجزأ وهو ظاهر كلام 
الإمام وغيره. 

قوله: (وَإن أخطأ بَمْضْهُم فَقَدْ فاته الحج). 

هذا اللذهب وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقيل: هو 
كحصر العدو تنبية: قوله: «وإن أخطا بَعْضُهُم هكذا عبارة أكثر 
الأصحاب وقال في الانتصار: «إن أخطا عَدَدٌ بير وني التعليق 
فيما إذا أخطنوا القبلة قال: «المَدَدُ الوَاجِدٌ والاثتان»» قال في 
الكافي وامحّر: إن أخطأ نفرٌ منهم قال ابن قتيبة» قال: إن 
«التفَرَه ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل: «النْفَّر» في قوله تعالى: 
وإ صَرَفنا لَك قرا من الجن سبعة. 

وقيل: تسعة وقيل: اثنا عشر آلفًا قال ابن الجوزي: لا يصح 


10۲ الإنصاف - كتاب المناسڪ 


لأن الثفر لا يطلق على الكثير 
[من أحرم فحصره عدوه] 

قوله: (وَمَنْ أخْرَم فَحَصِرَهُ عدو وَمَنَعَهُ ِن الوصُول إلى 
الت وَلَمْ يكن لَه طريق آمِنْ إلى احج ولو بَمْدْتَ وات 
الحج: ُبْح هديا في ميهي وَحَل). 

يعني يتحلّل بنحر هديه بنيّة التحلٌل به وجوبًا فتعتبر ال هنا 
لحلل ولم تعتبر في غير الحصر لأنْ غيره قد أتى بأفعال السك 
فقد أتى بما عليه والمحصر يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها 
والذّبح قد يكون لغير الحلُ تنبية: ظاهر كلام المصتف: أنه سواءً 
أحصره العدو قبل الوقوف بعرفة أو بعده وهو صحيح» وهو 
المذهب نص عليه وجزم به ني الرّعايتين» والزُركشي والحاويين 
وقدمه في الفروع وقال المصتف. والشارح: إِنْما ذلك إذا كان 
قبل التّحُل الأول فأمًا الحصر عن طواف الإفاضة» بعد رمي 
الجمرة: فليس له أن يتحلّل ومتى زال الحصر: أتى بالطواف وم 

ا 
حجه. 

قوله: (ذْبحَ هَدَيًا في مَوْضعِه). 

يعنى: في موضع حصره وهذا المذهب» وسواءً كان موضعه 
في الحلٌ أو في الحرم نص عليه وعليه الأصحاب. 

وعنه لا ينحره إل في الحرم ويواطئ رجلاً على نحره في وقتٍ 
يتحلّل فيه قال المصنّف: هذا واللّه أعلم فيمن كان حصره خاضًا 
. فآمًا الحضر العام: فلا ينبغي أن يقوله أحدٌ. 

وعنه لا ينحره إلا في الحرم إذا كان مفردًا أو كان قارنا 
ويكون يوم النْحر قال في الكاني: وكذلك من ساق هديا لا 
يتحلّل إلا يوم النحر. اك 

وقدّم في الرّعاية: أنه لا ينحر الهدي إلا يوم النخر قال 
الُركشيُ وغيره: ويجب أن ينوي بذبمه التُحنّل به لأنْ المدي 
يكون لغيره فلزمه الَيَّ طلبًا للّمييز تنبية: قوله: بح هَدْيًاه 
يعني أن ال هدي يلزمه وهذا المذهب و عليه الأصحاب واختار 
ابن القيّم في الهدي: انه لا يلزم ا لحصر هدي. 

زلا يلزم الحصر إلا دم واحد] 

فائدة: لا يلزم المحصر إلا دم واحدّء سواءً تحلّل بعد فواته أو 
لا على الصحيح من المذهب وقال القاضي وغيره: إن تحلّل بعد 
فواته» فعليه هديان: هدي لتحلّل وهدي لفواته. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: «ذْبْحَ هَدًْا وَحَل): أن الحل 
مرب على البح وهو المذهب بلا ريبو. 

وعنه في الحرم بالحج: لا محل إلا يوم النْحر ليتحقّق الفوات. 


[صيام شرة عشرة أيام إذا ْ يجد الهدي] 

الثاني: ظاهر قوله: (فإن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صام عشرة ة أا بام نم 
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أنه لا إطعام فيه وهو صحيح وهو الصّحيح من المذهب 
وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات وعنه فيه إطعامٌ وقال 
الآجرّئ: إن عدم الحدي مكانه قرْمه طعامًاء وصام عن كل مد 
يومًا وح وأحبُ أن لا يحل حى يصوم إن قدر فإن صعب 
عليه: حل ثم م صام وتقدّم ذلك في الفدية فائدتان إحداهما: لو 
حصر عن فعل واجبم: تلن مض لسسع ب اليب 
وعليه الأصحاب وعليه دم له وقال القاضي: يتوجّه فيمن حصر 
بعد تحلله الثاني: يتحلّل وأومأ إليه قال في الفائق» وقال شيخنا: 
له الملل الثانية: يباح التُحلُل لحاجة في الدّفع إلى قتال» أو بذل 
مال كثير فإن كان يسيرًا والعدوُ مسلمٌ فقال المصتف» والثارح: 
قياس المذهب وجوب بذله كالرٌيادة في ثمن الماء للوضوء قلت: 
وهو الصّواب وقيل: لا يجب بذله. 

ونقله الملصئف والشارح عن بعض الأصحاب وأطلقهما في 
الفروع ومع كفر العدوٌ يستحب قتالهم إن قوي المسلمون وإلا 
فتركه أولى. 

تنبيٌ: ظاهر كلام الصف هنا: أن الحلاق أو النُقصير لا يجب 
هنا ويحصل التّحلّل بدونه وهو أحد القولين لعدم ذكره في الآبة 
ولأنه مباح ليس بسكو خارج الحرم لأنْه من توابع الحرم كالرّمي 
والطواف وقدُم في الْحرّر عدم الوجوب وهو ظاهر كلام الخرقي 
وقدمه ابن رزين في شرحه وقيل: فيه روايتان بیان على أنه 
هل هو نسك» أو إطلاق من عحظور وجزم بهذه الطّريقة في 
الكاني وقال في المغني والشرح بعد أن أطلقا الرُواينين ولعلٌ 
الخلاف مب على الخلاف في الحلق: هل هو نسك أو إطلاق 
من محظور؟ وقدّم الوجوب في الرّعاية واختاره القاضي في 
التعليق وغيره وأطلق الطريقتين في الفروع. 

قوله: (وإن نوی التُحَلُلَ قبل ذلك لَمْ يَحِلَ). 

ولزمه دم لتحلّله هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدّمه 
في الفروع وقيل: لا يلزمه دمٌ لذلك جزم به في المغني والشرح 

[وجوب القضاء على الحصر] 

قوله: (وَفِي وُجُوبٍ القضاء عَلَى الْمحْصر روَايتَان). 

إذا زال الحصر بعدم تله وأمكنه الحج: لزمه فعله في ذلك 
العام وإن لم يمكنه فأطلق المصنف في وجوب القضاء عليه 
روايتين يعني إذا كان نفلاً بقرينة قوله: «وَفِي وُجُوب القَضّاء | 


رِوَايَان»: إحداهما: لا قضاء عليه وهو المذهب نقلها الجماعة 
عن أحمد قال الشارح وغيره: هذا الصحيح من المذهب وجزم به 
في الوجيزء وغسيره وقدّمه في الفسروع وغصيره وصحّحه في 
التّصحيح وغيره وهو ظاهر كلام ارقي واختاره القاضي وابنه 
أبو الحسين وغيرهما والرُواية الثانية: يجب عليه القضاء نقلها أبو 
الحارث» وأبو طالب وخرج منها في الواضح مثله في منذورة. 

فائدة: مثل الحصر في هذه الأحكام: من جر أو أغمي عليه 
قاله في الانتصار. 

[من صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة] 

قوله: (فَإِنْ صد عَنْ عرف دون البَّيْتِ: تَحَللَ بعُمْرة). 

وای ءا رادت رلته ااا 
كت بع e‏ ححص و عرض 

[المحصر بمرض] 

قول (وَمْنْ أخصرٌ برض أو حاب تَقْقَة: لْميْكُنْلَه 
اللْحَلْلُ حى يقر على البَيْتِ إن فان الح تَحَللَ بعُمْرَة). 

وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة ويحتمل أن 
يجوز له التُحَنل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال 
الرركشي: ولعلّها أظهر انتهى. واختاره الشيخ تق الدّين وقال: 
مثله حائض تعذر مقامهاء وحسرم طوافها ورجعت. وم تطف 
لجهلها بطواف الريارة أو لعجزها عنه» أو لذهاب الرّفقة قال في 
الفروع: وكذا من ضل الطّريق ذكره في المستوعب وقال القاضي 
في التعليق: لا يتحلّل فوائد منها: لا يتحر ال حمر امرض وره 
إن كان معه هدي إلا بالحرم نص امد على التُفرقة وفي لزوم 
القضاء واللهدي: الخلاف المتقدم هذا هو الصحيح وأوجب 
الآجري القضاء هنا ومنها: يقضي العبد كالحرٌ وهذا المذهب 
وقيل: لا يلزمه قضاءٌ فعلى المذهب: يصح قضاؤه في رَفّه على 
الصحيح من المذهب وفيه وجة آخر:.لا يصح وتقدم ذلك كله 
في أحكام العبد في أوّل كتاب الحجج ومنها: يلزم الي القضاء 
كالبالغ هذا الصّحيح من المذهب وقيسل: لا يلزمه قضاءً فعلى 
المذهب: لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من 
المذهب ونص عليه وقيل: يصح قبل بلوغه وتقدّم ذلك في 
أحكام المي في اول كتاب الح أيضًا فليعاود ومنها: لو أحضرز 
في حج فاسار فله التَحلٌل فان حل : ثم زال الحصرء وفي الوقت 
سعة: : فله أن يقضي في ذلك العام قال المصنفء :والغلن؛ 
وجماعةٌ من الأصحاب: وليس يتصور القضاء ء في العام الذي 
أفسد احج فيه في غير هذه المسالة وقيل للقاضي: لو جاز طوافه 


في الصف الأخيرء لصح إذن حجسين في عام واحار ولا يجوز 
إجماعًا لأنّه يرمي ويطوف ويسعى فيهه ثم يحرم بحَجَّةٍ أخرى 
ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لاله 
إذا تحلّل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه؟ فقال القاضي: لا يجوز 
وقد نقل أبو طالب فيمن لبّى بحجتين: لا يكون إهلال بشيئين 
لان الرمي عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن 
يحرم بغيره انتهى. 

وقيل: يجوز في مسألة الحصر هذه واللّه أعلم. 

[الاشتراط في الحج أو العمرة] 

و (وَمَنْ شرْط في اإتسداء إسْرايو: أن ملي حَبِثْ 
حَبْسنني: : فَلَهُ لفحلل بجميع ذلك ولا شيء عَلَيْو). 

وهذا المذهب مطلقا وعليه ماهير الأضحاب وقطع به الأكثر 
وقال في المستوعب وغيره: إل أن يكون معه هدي فيلزمه نحره» 
وقال الرركشي: ظاهر كلام الخرقي» وصاحب التُلخيص» وأبي 
البركات: أنه يحل بمجرّد ذلك وتقدم في باب الإحرام. 

باب اهدي والأضاحي 
[الأفضل في المدي] 

فائدة: قوله: (وَالآْضَلٌ فيهمًا: الإبلء م البق ثم الغنم). 

يعنى: : إذا خرج كاملا وهذا بلا نزاٍ والأفضل منها: الأسمن 
NS‏ جزم 
به في المداية» والمستوعب» والتلخيص» والرّعاية الصطغرى» 
والحاويين» والفائق» وغيرهم وقدّمه في الرّعاية الكبرى» واختار 
فيها البيض ثم الشهب ڈ لمر العام م البلق, ڈ ثم الود 
وقيل: عفراء خيرٌ من سوداء» وبيضاء خيرٌ من شهباء قال أحمد: 
يعجبني البياض» ونقل حنبل: أكره السُواد وقال في الكافي: 
أفضلها البياض ثم ما كان أحسن لونًا فائدة: «الآثهْبُ» هو 
الأملح قال في الحاويين «الآشْهَبْ» هو الأبيض قال في الرّعاية 
الكبرى «الآمْلّحُ) ما بياضه أكثر من سواده فوائد منها: جذع 
الضآن أفضل من ثني المعز على الصّحيح من المذهب وقطع به 
الأكثر قال الإمام أحمد: لا يعجبني الأضحيّة إلا بالضان وقال: 
لني أفضل وهو احتمالٌ للمصئف. 

وأطلق وجهين في الفائق ومنها: كل من الجذع التي افضل 
من سبع بعير» وسبع بقرةٍ على الصّحيح من المذهب مطلقًا 
وعليه الأصحاب وعند النشيخ تقي الدّين: الأجر على قدر 
القيمة مطلقا ومنها: سبع شياو أفضل من كل واحاو من البعير 
والبقرة وهل الأفضل زيادة العدد كالعتق أو المغالاة في الشمن» أو 


الكل سواءً؟ قال في الفروع: يتوجّه ثلائة أوجهٍ قال في تجريد 
العناية: والعدد أفضل نصا وسأله ابن منصور: : بدنتان سمينتان 
بتسعةء وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إل رک ا قرا 
الدّين تفضيل البدنة السّميئة قال في القاعدة السابعة عشرة: في 
سئن أبي داود ديك يدل عليه. 

قوله: (والذكر وَالأنْنَى سَوَاءٌ). 

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الخلاصة 
وغيرهاء وقدّمه في المستوعب. والمغنيء والشرح. والبلغة. 
والثلخيص» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» والفروع» وغيرهم. 

وقيل: الذكر أفضل واختاره ابن أسي موسى» وصاحب 
الحاويين وقيل: الأنثى أفضل قدّمه في الفصول قلت: الأسمن 
والأنفع من ذلك كلّه أفضلء ذكرًا كان أو أنثئى فإن استويا فقد 
استويا في الفضل. 

قال في الفائق: والخصيُ راجح على اللعجة نص عليه قال 
الإمام أحمد: الخصي أحبُ إلينا من اللعجة قال المصنّف: 
والكبش في الأضحيّة أفضل من الغنم لأنها أضحيّة الي يد 
وذكره ابن أبي موسى 

قوله: (ولا يُجْرَئ إلا الجَدَعٌ مِنَ الضئأن). 

هذا المذهب مطلقًا نص عليه وعليه الأصحاب وقال الشيخ 
تقي الدين: يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن» 
لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم. إذا لم يكن عنده ما يعتدُ 
به في الأضحيّة وغيرها لقصئة أبي بردة ويحمل قوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام: «ولْنْ تجزئ عَنْ اح بَعْدَكه؛ أي: بعد ذلك. 

قوله: (وَهُوَ ما لَه مين ؛ أشهر). 

هذا المذهب وعليه عاش السات وقطعوا به وقال في 
الإرشاد: وللجذع ثمان شهور. 

[ثي الإبل] 
قوله: (وَثَنِي الإبل: ما كَمُلَ لَه خمس سين وَمِنَ البقر: ما لَه 


هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الإرشاد: لشي 
الإبل ست سنين كاملة ولثنّ البقر: ثلاث سنين كاملة وجزم به 
في الجامع الصغير. 

فائدتان: إحداهما: يجزىء أعلى سنا ما تقدم قال في الفروع: 
ويجزئ أعلى سنا التنبيه: وبنت المخاض عن واحد وحكي رواية 
ونقل أبو طالبي: جذع إل أو بسر عن واحا اختاره الخلأل 
وسأله حرث: أتجرئ عن ثلاث؟ قال: يروى عن الحسن وکانه 


سهّل فيه انتهى. 

وقال في الرّعاية» وقيل: تجزئ بنت مخاض عن وأحار قال أبو 
بكر في التنبيه: تجزئ بنت المخاض عن واحا الثانية: لا جزئ بقر 
الوحش في الأضحيّة على الصسحيح من المذهب كالرّكاة قال في 
الفروع: لا يجزئ في هدي ولا أضحيةٍ في أشهر الوجهين وجزم 
به في المغني» والشرح» وغيرهما وقيل: يجزئ 

[الشاة تجزئ عن واحد] 

قوله: (وَتْجْرَئعٌ اشا عَن الوّاحِدٍ). 

بلا نزاع وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصّحيح من 
المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثيرمنهم 
وقيل: E EE‏ في الثُواب لا في 
الإجزاء. 

[البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة] 

قوله: (وَالبَدنةُ وَالبقرَةُ عَنْ سبع مَوَاءٌ اراد جَمِيِعْهُمْ القَرْبَة 
أ بَْضُهُمْ والبَاقُون اللّخم). 

وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لان القسمة إفرارٌ 
نص عليه قال في الفروع: ولو كان بعضهم ذميًا في قياس قوله 
قاله القاضي وقيل للقاضي: الشركة في التّمن توجب لكل واحا 
قسطًا من الحم والقسمة بيع؟ فأجاب: بأنها إفرازٌ قال في 
الفروع: فدل» على المنع» إن قلنا هي بيع انتهى. 

قال في الرعاية: ولحم قسمتها إن جاز إبداها وقيل: أو حرم 
وقلنا: هي إفراز حق وإلاً ملّكه ربّه للفقراء المستحقين فباعوه إن 
شاءوا انتهى. 

فوائد: الأولى: نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحيّقٍ 
وقالوا: من جاءنا يريد أضحيّة شاركناه فجاء قوم فشاركوهم 
قال: لا تجزئ إلا عن الثُلائة لأنهم أوجبوها عن أنفسهم قال في 
المستوعب: من الأصحاب جعل المسألة على روايتين ومنهم من 
جعلها على اختلاف حالين فجز الشركة قبل الإيجاب ومنع 
منها بعد الإيجاب قلت: وهذا اختيار الثيرازي واقتصر عليه 
الُركشي فقال: الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو 
اشترك ثلاثة في بقرةٍ وذكر معنى النْصْ لم يجز إل عن الثلاثة قاله 
الشيرازي انتهى. 

الثانية: لو اشترك جماعة في بدنةٍ أو بقرة للنُضحية فذبحوها 
على ألم سبعة فبانوا ثمانية: ذمحوا شاة وأجزاتهم على 
المتحيح؛ من المذهب نقله ابن القاسم وعليه أكثر الأصحاب 
قال في اللخيص» في موضم: قاله أصحابنا وقدمه في الفروع؛ 
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والمستوعب» والرّعاية» والرركشي» وغيرهم ونقل مهنا تجزئ عن 
سبعةٍ ويرضون الثّامن ويضحُي وهو قول في الرّعاية قال 
الشيرازي: وقال بعض أصحابنا: لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن 
الأضحيّة الثالة: لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع: أجزا 
على الصّحيح قال في التلخيص أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه 
على قول الأصحاب في التي قبلها وقيل: لا يجزئ الرابعة: لو 
اشترى رجلٌ سبع بقرةٍ ذبحت للّحمء على أن يضحٌّي به: لم يجزه 
قال الإمام أحمد: هو لحم اشتراه وليس بأضحيّةٍ ذكره في 
المستوعب وغيره 
[ما لا يجرئ من الأنعام] 

قوله: (وَلا يجزئ فيهمًا العورَاء البِيْنْ عَوَرُهَا). 

بلا تزاع قال الأصحاب: هي الي انخسفت عينها وذهبت فإن 
كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت وإن أذهب الضُروء كالعين 
القائمة ففي الإجزاء بها روايتان في الخلاف وقيل: وجهان 
واطلقهما في المستوعبء والتُلخيص»ء والرّعاية. والفروع 
إحداهما: لا تجزئ قال في المستوعب: أصخهما لا تجزئ عندي 
وجزم به في الْحرّرء والمنوؤر الثّاني: تجزئ قال الزركشي: أشهر 
الوجهين الإجزاء قال.في الرّعاية الكبرى ونص أحمد تجزرئ قلت: 
وهذا المذهب قال المصنف» والشارح: فإن كان على عينها بياضٌ 
ولم يذهب الفئُوء: جازت النُضحية بها لأن عورها ليس بين 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب تنبية: مفهوم كلامه مسن 
طريق أولى: أن العمياء لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب وعليه 
الأصحاب قلت: لو نقل الخلاف الذي في العوراء الى عليها 
بياض اذهب الغنّوء فقط إلى العمياء لكان مها ٠‏ 

قوله: (وَلا تُجْرَئٌ العَرْجَاءُ اَن ضَلَمْهَاء فلا تَقْدِرٌ عَلَى 
المثني مم الغتم). ١‏ 

لا تجزئ العرجناف قولاًواحدًا في الجملة ثم اختلفوا في 
مقدار ما يمنع من الإجزاء فالصّحيح من المذهب: ماقاله 
الصف وهي التي لا تقدر على المشي مع الغنم» ومشاركتهم في 
العلف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنّف» والشارح 
وغيرهما وقلمه في الفروع وغيره وقيل: هي ابي لا تقدر أن تتبع 
الغنم إلى المنحر وقال أبو بكرء والقاضي: هسي الي لا تطيق أن 
تبلغ السك فإن كانت تقندر على الشي إلى موضع الأبيح 
أجزات وقال في المستوعب» والتُلخيصء والترغيب: هي التي لا 
تقدر على المشي مع جنسها قال في الفروع: فدل على أن الكبيرة 
لا تجزئ وذكره في الرّوضة. 


قوله: (وَالْرِيضَةٌ البَيّنْ مَرَضُهَا). 

سواءً كانث جرب أو غيره على الصّحيح من المذهب اختارة 
المصنفه والشارح» وغيرهما وجزم به في المستوعب» 
والثلخيص» والرّعاية الصغرىء والحاؤيين» والفائق وغيرهم .قال 
في اللخيص. والحرر والفروع: وما به مرض مفسدٌ للحم 
كجرباء وقال الخرقي والشيرازي في الإيضاح: هي الي لا يرجى 
برؤها وقال القاضي» وأبو الخطّابء وابن البنًا وغيرهم: المريضة 
هي الجرباء ولعلّهم أرادوا مثلاً من الأمثلة لا أن امرض 
خصو ص بالجرب وهو أولى فيكون موافقًا للأؤل. 

قوله: (وَالمَضْباءُ: هي الي ذهب أكثَرُ أذنَِاء أو قَْنْهَا). 

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم 
به في المحرر» والوجيزء وغيرهما وقدّمه في المغني؛ والتشرح» 
والفروع» وغيرهم وعنه هي التي ذهب ثلث قرنها اختاره أبو 
بكر واطلقهما في المذهب. والمستوعب» والتلخيص ونقل أبو 
طالب: الصف 0 الخلأل: أنهما انفقوا أن نصفه أو أكثر 
لا جزئ وقيل: فوق الثلث لا يجزئ قاله القاضي الجمع» وذكره 
ابن عقيل رواية وكون العضباء لا تجزئ: من مفردات المذهب 


مطلقًا لأنْ في صحّة الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن 
لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبًا م هي كقطع الذنب واولى 
بالإجزاء قلت: هذا الاحتمال هو الصّواب. 

قوله: (وَنُكْرَه الي الأذن بخَرْقء أ شق» أو طم لآثَلْ مِنَ 
اللصنف). 

وكذا الأقل من الثلث وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب 
ونقله الجماعة في أقلّ من الثلث» وني الخرق والشق وتقدّم روايةٌ 
بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها وقيل: لا تجزئ ما 
ذهب منه أكثر من الثلث واختار صاحب الإرشاد أنه لا يجزئ 
NE RN‏ 
علي رضي الله عنه: «لا ضحي باب وهي ما فطع شي مسن 
ا و ا اه 
شرقاءَ وهي ما شق الكي أَذْنْهَا ولا حَرْقَاء وهي ما تقب الكي 
نها ومله الأصحاب على نهي النزيه فوائد الأولى: ذكر 
جماعة من الأصحاب: أذ المتماء لا تجزئ قال في التلخيص: ) 
أعثر لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب: أنها لا تجزئ وجزم 
بعدم الإجزاء في الرّعايتين» والحاويين» والفائق» والنظم» وتذكرة 
ابن عبدوس» والزُركشيّ وغيرهم. 
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وقال الشيخ تقي الدّين: تجزئ في أصح الوجهين إذا علمست 
ذلك فافتماء: هي التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله في 
التّرغيبِء والتلخيص» والبلخة» والرعايتين» والحاويين. وغيرهم. 

وقال الشيخ تقيُ الدين: هي التي سقط بعض أسنانها الثانية: 
قال ني المستوعب» والتلخيص,» والتّرغيب: والرّعاية الكبرى» 
والرركشي لا تجزئ العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها 
الثالعة: لو قطع من الألية دون الثلث: فنقل جعفرٌ فيه: لا بأس 
به ونقل هارون: كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف 
لا باس به قال الخلأل: روى هارون وحنبلُ في الألية: ما كان 
دون الصف أيضًا قال: فهذه رخصة في العين وغيرها واختيار 
ابي عبد اللّه: لا باس بكل نص دون الصف وعليه أعتمد 
قال: وروى الجماعة التشديد في العينء وأن تكون سليمة 
الرّابعة: الجذاء» والجدباء وهي التي شاب ونشف ضرعها وجف 
لا تجزئ قاله في المستوعب. والتلخيص. والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق» وغيرهم. 

[إجزاء الجماء والبتراء] 

قوله: (وَتُجزئ الْجَماه وَالبئْرَاكُ والخصي). 

ا الجئاء وهي اني لا قرن ها على الصتحيح وقيل: هي التي 
انكسر كل قرنها قاله في الرّعاية وقال ابن البما: هي التي لم يخلق 
ها قرنٌ ولا أذنٌ فتجزئ على الصحيح من المذهب اختاره 
القاضي وصحّحه ابن البنا في خصاله» وجزم به في العمدة 
والوجيزء والمنوّر؛ والمتتخب. وغيرهم وقدّمه في الكانيء والمغني» 
والشرح وقال ابن حامد: لا تجزئ الجمّاء وقدّمه في الهداية» 
والمستوعب والخلاصة وأطلقهما في المذهب. ومسبوك الذُهبء 
والثلخيص. والحررء والنظم والرعايتين» والحاويين؛ والفائق» 
والفروع» وغيرهم. 

[من خلقت بلا أذن] 

فائدة: لو خلقت بلا أذن» فهي كالجمّاء قاله في الروضة 
وقطع في الرّعاية بالإجزاء وتقدّم كلام ابن البنا وأمًا البتراء وهي 
الي لاذنت خا اتجرى على الخ مان القت تجزم بلي 
العمدة والوجيز وقدمه في الكافي» والمغني» والشرح وقيل: لا 
تجزئ نقل حنيل: لا يضحًّى بأبتر» ولا بناقصة الخلق» وقطع به 
في المستوعب. والتُلخيص وأطلقهما في الفروع؛ والرعايتين» 
والحاويينء والفائق» والنظم» والحق الصف والشارح بالبتراء: 
ما قطع ذنبها ويحتمله كلامه ني التلخيص» فإنه قال: هي البشورة 
ادنب قال في الرّعاية: والبتراء المقطوعة الذّنب وقيل هي الي لا 


ذنب لها خلقة وأمًا الخصي: وهو الذي قطعت خصيتاه» أو سلتا 
فقط فجزم المصدّف: أنه يجزئ وجزم به في المغني» والعمدة» 
والمستوعبء والتلخيصء والشرح» والرّعايتين: والحاويين» 
والفروع» وغيرهم وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه أيضنًا ولو 
كان خصيًا مجبوبًاء فالمئحيح من المذهب: أنه لا جزئ نص عليه 
وجزم به في الللخيص وقدمه في الرّعاية الكبرى قال في 
اللستوعب» والحاويين» والرّعاية الصغرى» وغيرهم: ويجزئ 
الخصي غير الجبوب وقيل: يجزئ جزم به ابن البنا في الخصال 
وفسّر الخصي بمقطوع الأكر وأطلقهما في الفروع . 

فائدة: قال في الفروع: ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب: 
أن الحمل لا يمنع الإجزاء وقيل للقاضي في الخسلاف: الحامل لا 
تجزئ في :الأضحيّة فكذلك في الك والحمل ينقص الأحم؟ 
فقال: القصد من الأضحيّة: الحم والحمل ينقص الحم 
والقصد من الركاة: الدْرُ والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من 
الحائل فأجزات 

[السنة في نحر الإبل] 

قوله: (وَالسنةُ نَحْرٌ الإبل قَائِمَةَ مَعْقُولَةً يَدُهَا البُسْرَى). 

هنا لعي رع الأم عاب قل ج يفعل كيف شا 
باركة وقائمة. 

[ما يقوله عند النحر] 

فائدة: قوله: (وَيَقُولُ عند ذَلِكَ: بسلم الله وَآللهُ أَكْبَرُ اللْهُمْ 
هَذا منك وَلّك). 0 

يعني: يستحبُ ذلك ويستحب أيضًا: أن يوجُهها إلى القبلة 
قال في المستوعب» والتلخيص» وابن أبي المجد في مصئفه: : على 
جنبها الأيسر قال الإمام أحمد: يسمي ويكبّر حين يرك يده 
بالقطع» ونصْ أحمد: أنه لا باس أن يقول: «اللّهُمْ نَل مِنْ 
ثلان» وذكر بعض الأصحاب: أله يقول: «اللّْهُمُ تقب مني كما 


تَعَبْلت مِنْ إِبْرَاهِيم خليليك»» وقاله الشيخ تفي الدين ويقول إذا 


ذبح: «وَجَهْت وجهِي. ..» إلى قوله: «.. ونا مِنَ الْمسلِمِين». 
تنبية: أفادنا المصئّف رحمه الله بقوله: (وَيتَحَبْ أن لا 
يَْبَحَهًا إل منْلِم). 
جواز ذبح الكتابي لها وهو صحيح وهو المذهب مطلقًا 
وجزم به في المدوّر قال الزُركشي: احتاره الخرقي؛ وعائة 
الأصحاب وقدمه في الحداية» وامْحرّرء والمغنى» والشرح» والرّعاية 
الكترق الاق وة ي العفب ووك الل 


واللخيص» والخلاصة» والمستوعب والرّعاية الطغرى في غير 


الإبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وعنه لا يجزئ ذبحه وعنه 
لايجزئ ذبحه للإبل خاصة جزم به في الوجيز والرّعاية | الصغرى» 
والحاويين؛ والإرشاد واختاره الشيرازي وصحّحه في النظم وقال 
الكريف وأبو الخطاب في خلافيهما: جواز ذبح الكتابي على 
الرّواية الي تقول: «الشُحُومٌ المحَرْمةُ على البَهُودٍ لا تَحرُمٌ عَلَيْناه 
زاد الشريف: «أو على كيبي نَصْرَانِي»» قال الرركشي» ومقتضى 
هذا: أذ حل الروايتين على القول محل الشحوم وأمًا إذا قلنا 


بتحريم الشُحوم: فلا يلي اليهود بلا نزاع: 
[الأفضل الذبح باليد] 


قوله: (وَإِنْ ذَبَحَهَا بيده کان أنضّل). 

بلا نزلع نص عليه فان م يفعل: : استحب أن يوكل في البح 
ويشهده نص عليه وقال بعض الأصحاب: إن عجز عن البح 
أمسك بيده السككّين حال الإمرار فإن عجز: فليشهدها وجزم به 
الرركشي وغيره وإن وکل في الذبح: اعتبرت الي من الموكل 
إذنء إلا أن تكون معيّنة لا تسمية المضحى عنه. 

وقال في المفردات: تعد تعتبر فيها ال قاله في الفروع. 

قال في الرّعاية: وإن وكل في الذّكاة من يصح منه: نوى 
عندهاء أو عند الدّفع إليه وإن فوّض إليه: احتمل وجهين 
وتكفي نيّة الوكيل وحده فمن أراد الذّكاة: نوى إذن انتهى 

[وقت الذبح] 

قوله: (وَوَقْتْ الذببح: يوم اميد بَعْدَ الصّلاة أو قَدْرهَا). 

ظاهر هذا: أنه إذا دحل وقت صلاة العيد» ومضى قدر 
الصّلاة: فقد دحل وقت البح ولا يعتبر فعل ذلك ولا فرق في 
هذا بين أهل الأمصار والقرى ن يصلّي العيد وغيرهم قاله 
الارح وفال ابن منجًا في شرحه: اما وقت الذبح» فظاهر كلام 
المصئف هنا: إذا مضى أحد أمرين: من صلاة العيد. أو قدرها 
لأنّه ذكر ذلك بلفظ: «أز»» وهي للتّخيير ولم يفرّق بين مسن تقام 
صلاة العيد في موضع .ذيحه» أو لم تقم انتهى واعلم أن الصّحيسح 
من المذهب: أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حقّ اهل 
الأمصار والقرى عن يصلّي وعليه جماهير الأصحاب منهم 
القاضيء وعامّة أصحابه؛ كالشريف أبي جعفرء وأبي الخطّاب في 
خلافيهماء وابن عقيل في التُذكرة» والشّيرازي» وابن البنًا في 
الخصال» والمصنّف» والشارح» وابن عبدوس في تذكرته» 
وغيرهم وقدمه في المستوعب» والتُلخيص» و والحرر» 
والفروع؛ والرّعايتين» والحاويين» والنظم والفائق وغيرهم فلو 
سبقت صلاة إمام في البلد: جاز الذبح وعله وقته: بعد صلاة 


العيد والمخطبة اختاره المصدّف في الكاني وقال الخرقي وغيره: 
وقته قدر.صلاة العيد والخطبة فلم يشترط الفعل وجزم به في 
الإيضاح وهو روايةٌ عن أحمد ذكرها في الرُوضة وقيل: لا يجسزئ 
البح قبل الإمام اختاره ابن أبي موسى وقيل: ذلك خصوص 
ببلد الإمام وجزم به في عيون المسائل وهو ظاهر ما جزم به في 
الرّعاية فقال: وعنه إذا ضحى الإمام في بلده ضِحُوا انتهى. 

قلت: وهذا متعيّنٌ تنبية: تابع المصنف رحمه الله تعالى هنا: أبا 
الخطاب في الهداية وعبارته في المذهب. والخلاصة: والوجيزء 
وتجريد العنايةء وغيرهم: كذلك فالّذي يظهر: أن كلام الصف 
هنا ومن تابعه للصتف وتابع الصتف موافقٌ المذهب وأ قوله: 
«بَعْدَ الصلاة؛ يعني: في حقّ من يصليها. 

وقوله: از قَدْرها في حق من لم صل وتكون أن في كلامه 
سيم لا للمُخيير وهذا والّه اعلم لم يك صاحب الفروع هذا 
القول ول يعرّج عليه وقد قال في النظم: 

وبعد صلاة العيد أو بعد قدرها لمن لم يصل 

وكذا قال في الرّعاية الكبرى» والخاوي» وغيرهما فغاية كلام 
المصئّف: أن يكون فيه إضمارٌ معلوم و هو كثيرٌ مستعمل إذ يبعد 
جدًا: أن يأتي المصنّف ومن وافقه بما يخالف كلام الأصحاب 
لكر“ صاحب الرّعاية حكاه قولاً والظاهر: أنه تومّم ذلك فحكاه 
قولاً. 

لحكم أهل القرى الذين لا صلاة عليهم] 

فائدةٌ: حكم اهل القرى الذي لا صلاة عليهم ومن في 
حکمهم» » كاصحاب الطّنب الخركاوات ونحوهم في وقت سس 
حكم أهل القرى» والأمصار الّذين يصلُون على الصُحيح من 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب فإن قلنا: «وَقَتُهُ بَعْدَ صّلاةٍ المي 
في حَفْهِمْ»: فقدرها في حقّ من لا تجب عليه كذلك وإن قلنا: 
«بَمْدَ الملا وَالخُطَبَةِه: فقدرها كذلك في حقّهم وإن قلنا مع 
ذلك: بح م الما اعتبر قدر ذلك أيضًا وقد علمت المذهب 
ذلك فكذا المذهب هنا هذا الصحيح من المذهب وجزم به كشيرٌ 
من الأصحاب منهم صاحب المستوعب» والحاوي الكبير وقدّمه 
في الفروع. 

قال الرُركشي: عامّة أصحاب القاضي على ذلك وقال في 
التّرغيب: هو كغيره في الأصح وقال في التلخيص» والبلغة: فأمًا 
أهل القرى الُذين لا صلاة عليهم» لقلُتهم؛ ومن في حكمهم 
فال وقتهم: ذلك الوقت في أحد الوجهين وني الآخر: أن مضي 
من يوم العيد مقدار ذلك وقال في الفائق بعد أن حكى الخلاف 


في أهل الأمصار ومن في حكمهم من أهل القرى وهو وقتٌ 
لأهل البر ني أحد الوجهين والشاني: مقداره وقال في الرّعاية 
الصغرىء» والحاوي الصّغير: وقت الذبح بعد صلاة العيد وقيل: 
أو قدرها لأهل البرّ وقال في الرّعاية الكبرى: وقته بعد الصّلاة 
أو قدرها لأهل الب وقيل: : وغيرهم وقال في الجامع الصغير: لا 
يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته قال الرركشي: وهو ظاهر 
كلام أبي حمر يعني به المصئف في المغني قلت: قطع به في الكاني 
تنبية: أطلق المصنف, وأكثر الأصحاب: قدر الصّلاة والخطبة 
فقال الرُركشي: يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط الئاس وأبو محمد 
اعتبر قدر صلاءٍ وخطبتين تامّتين في أخف ما يكون. 

فوائد: منها: إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يبز الذبح حتّى 
تزول الشمس عند من اعتبر نفس الصّلاة فإذا زالت جاز على 
الصتحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في المفني» 
والشرح وقدمه في الفروع وغيره وقال ابسن عقيل: : البح يتبع 
الصّلاة قضاءً» كما يتبعها أداء مالم يؤخر عن يام الذبح» فيتبع 
الوقت ضرورةٌ ومنها: : حكم الذي المنذور في وقت الذبح: حكم 
الأضحيّة فيما تقدّم وتقدّم وقت ذبح فدية الأذى واللْبس 
ونحوها في أواخر باب الفدية وتقدم وقت ذبح دم المت والقران 
في باب الإحرام بعد قوله: : وجب عَلى الْتممَم والقارن ذم 
نس ومنها: : لو ذبح قبل وقت الذبح لم جز وله أن يفعل به ما 
شاء على الصّحيح من المذهب وقيل: هو كالأضحيّة وعليه بدل 
الواجب. ٠‏ 

قوله: (إِلى آخر يَوْمَيْنِ من أيام التشريق) 

هذا الصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
كثير منهم وقال في الإيضاح: آخره آخر يسوم من ايام الُشريق 
واختار ابن عبدوس في تذكرته: أن آخره آخر اليوم الشالث من 
ایام التُشريق واختاره النشيخ تفي الدّين قاله في الاختيارات 
وجزم به ابن رزين في نهايته. والظاهر: انه مراد صاحب 
الإيضاح فان كلامه محتمل. 

فائدة: أفضل وقت الذَبح: أل يوم مسن وقته» ثم ما يليه 
قلت: والأفضل اليوم الأول عقيب الصّلاة والخطبة وذبح الإمام 
إن كان. 

قوله: (وَلا يُجْزَِئ في ليها في قول الجرّقِي). 

وهو رواية عن أحمد نص عليه في رواية الأثرم واختارها 
جماعة منهم الخلأل قال: وهي رواية الجماعة وجزم به في 
الإيضاح» والوجيز وقدّمه في المغني وقال غيره: يجزئ وهو 


الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم 
القاضي وأصحابه قال المصنف والشارح: اختاره أصحابنا 
المتاخرون وصخحه في التلخيص وغيره وجزم به في الوجيز 
وغيره وقذمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الحاويين والرعايتين» 
والفائق. 
[كراهة الذبح ليلاً] 

فائدة: قال ابن البنا في خصاله: يكره ذبح الهدايا والفحايا 
لبلا ني اول يوم ولا يكره ذلك في اليومين الأخبيرين قلت: 
الأولى الكراهة ليلا مطلقًا. 

قوله: (قإن قات الوفت: : بح الواجسبً نَضَاءٌ وَسَقَط 
التطوع). 

فإذا ذبح الواجب كان حكمه حكم أصله على الصّحيح من 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في التبصرة: يكون لحمًا 
يتصدق به» لا أضحيّة في الأصح 

[تعيين المدي] 

قوله: (وَيتَعين اهدي بقوله: ڌا هدي أو بتقلياهِ وَإِشعَارٍ 
مع الي رالأفلية بقَولِهِ: هله أفلية). 

وكذلك قوله: هذا لله ونحوه من ألفاظ التُذر هذا الذهب 
جزم به في النظم. والوجيزء وغيرهما وقدّمه في الفضروع» 
والشرح» وغيرهما اختاره المصنّف وغيره وقال في الكافي: إن 
قلّده أو أشعره وجب كما لو بنى مسجدًا وان للمّلاة فيه ول 
يذكر النيّة قال في الفروع: وهو أظهر قال الرُركشي: حالف أبو 
محمد الأصحاب فقال: يؤخذ به جازمًا به وقال: لا يتابع الصف 
على كون ذلك المذهب وقطع في المحرّر: أنه لا يتعيّن ذلك إلا ٠‏ 
بالقول وجزم به في المنورء وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في 
المستوعب. والرّعايتين والحاويين» والفائق قال الركشي: هذا 
المذهب المشهور المعروف قال ني الرّعاية الكبرى: وقيل أو بال 
فقط وقيل: مع تقليدٍ وإشعار وقال في الفروع: وهو سهو يعني 
قوله: وقيل أو باليّة فقط إذ ظاهر ذلك أنه لا يتعيّن إلا بالئكّة فلا 
يتعيّن بالتقليد والإشعار مع اليه على هذا القول ولا بقوله: 
هذا هذي» أو أَضْحِية وهو كما قال قال في الفروع: فن هذا 
القول هو احتمال أبي الخطّاب وياتي قريبًا ولم يذكر لفظة: 
«نْقَط» في الرّعاية الكبرى ولا في غيرها. 

وقال في الموجز والتبصرة: إذا أوجبها بلفظ الذبح» نمو: الل 
علي ذَبْحُهَاء لزمه ذبحها وتفريقها على الفقراء وهو معنى قوله 
في عيون المسائل: لو قال لله علي ذبح هذه الثاة ثمٌ أتلفها 
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ضمنها لبقاء المستحق ها. 
[النية حال الشراء] 

قوله: (وَلُوْ نْوَى حال الشرّاء لم يَتَعيْن). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يتعيّن بالشراء مع الي 
اختاره التيخ تقيُ الدين قاله في الفائق وقال أبو الخطّاب في 
الهداية: ويحتمل أن يتعيّن اهدي والأضحيّة باليّة كما تقدّم. 

[أحكام تتعلق بالهدي] 
[عدم جواز بيع الرجل هديته بعد شرائها] 

قوله: وائ تي لتقا ذلا مها إل أ يُبَدْلَهَا 

قم المصنّف رحمه الله عليه أن المدي والأضحيّة إذا تعيّنا لم 
يجز بيعهما ولا هبتهماء إلأ أن يبدّلهما خير منهما وه وأحد 
الأقوال اختاره الخرقي» وصاحب المنتخب» ال والتارح؛ 
وابن عبدوس في تذكرته. وغيرهم قال في الحرّر: فإن نذرها 
ابتداء بعينها: م يجز إبدالها إلأ بخير منها انتهى وقطع في القواعد 
الفقهيّة ججواز إبدانها بخير منها وقال: نص عليه والصّحيح من 
المذهب: أنه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه نقله الجماعة 
عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الهداية: اختاره عامة 
أصحابنا قال في الفروع: واختاره الأكثر قال الزُركشي: عليه 
عامّة الأصحاب قال في المذهب» ومسبوك الذهب: هذا اذهب 
وجزم به في الوجيزء وغيره وقدّمه في الفروع» وغيره وعنه يجوز 
ذلك لمن ضحّى دون غيره قال ابن أبي موسى في الإرشاد: إن 
باعها بشرط أن يضحَّي بها صح قولاً واحدًا وإلاً فروايتان انتهى 
وعنه أنّ ملكه يزول باليقين مطلقا فلا يجوز إبداها ولا غيره 
اختاره ابو الطاب في الهداية» وخلافه الصغير واستشهد في 
الهداية بمسائل كثيرةٍ تشهد لذلك فعلى هذا: لو عيّنه ثم علم عيبه 
لم يملك الرْدُ ويملكه على الأول وعليهماء إن أخذ أرشه: فهل هو 
له» أو هو كزائد عن القيمة؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع 
وقذم في المغني» والشرح: أن حكمه حكم الزّائد عن قيمة 
الأضحيّة وقدّم في الرّعاية: اله له وقيل: بل للفقراء وقيل: بل 
يشتري هم به شاة فإن عجز فسهمًا من بدنةٍ فإن عجز فلحمًا 
قال في الفروع: وذكر في الرّعاية الصغرى وجهًا: أن التُصرّف في 
أضحيَةٍ معيّنةٍ كهدي قال: وهو سهو. 

فوائد: إحداها: ليان ا بن انه لزمه بدله نقله 
علي بن سعيار قال في الفروع: ویتوجه فيه كارش الثانية: قال في 
الفائق: يجوز إبدال الحم بخير منه نص عليه وذكره القاضي 


الثالئة: لو أتلف الأضحيّة متلفً» وأخذت منه القيمة؛ أو باعها 
من أوجبهاء ڈ نم اشترى بالقيمة أو بالمن مثلها فهل تصير متعيّنة 
بمجرد الثثراء؟ يحرج على وجهين قاله في القاعدة الحادية 
والأربعين ويأتي نظير ذلك في آخر الرّهن والوقف تنبيهان 
أحدهما: ظاهر قوله: «إلا بير من أنه لا يجوز بمثله وهو 
الصّحيح من المذهب E‏ : اهدي أو الأضحيُة» وسواءً 
كان في الإبدال أو الشراء نص عليه وقدّمه في الرّعاية الكبرى» 
والمغني» والشرح ونصراه والفائق والفروع وقيل: يجوز بمثله نص 
عليه قال الإمام أحمد: مالم يكن أهزل وهما احتمالان للقاضي 
وأطلقهما في المستوعب» والتلخيسص. والرّعاية الصّغرى» 
والحاويين» والزُركشي. 
[جواز ركوب المدي عند الحاجة] 
الانية: مفهوم قوله: (وَلَهُ رُكُوبُهًا عند ا لحاجة). 
أنه لا يجوز عند عدمها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر 
ما جزم به في الرّعاية الكبرى وقدّمه في الفروع وعنه يجوز من 
غير ضرر بها جزم به في المستوعبه والترغيب قلت: وهو ظاهر 
الأحاديث واطلقهما في المغني والشرح فوائد إحداها: يضمن 
نقصهاء علسى الصّحيح من المذهب وظاهر الفصول وغيره 
يضمن إن ركبها بعد الفترورة ونقص الثانية. 
[إذا ولدت المدية ذُبح ولدها معها] 
قوله: (وإن وَلَدَتْ ذْبَحْ وَلَدْمَا مَعَهَا). 
بلا نزاع وسواءً عينها حاملاء أو حدث الحمل بعده فلو تعذّر 
حمل ولدها وسوقه: فهو كالهدي إذا عطب على ما يأني الثالئة. 
[جواز شرب لبنها] 
قوله: (وَلا يَشْربْ من ليها إلا ما فْضَلّ عَنْ وَلَدِهَا). 
بلا نزاع فلو خالف وفعل [حرم و] ضمنه الرابعة. 
[جواز جز الصوف والوبر] 
قوله: (وَبَجُرُ صُوفْهَا وَوَبرَهَاء وَيَنَصّدْقْ به إن كان نفع لَهَا). 
بلا نزاع في الجملة زاد في المستوعب: 00 به ندبًا وقال في 
الرُوضة: يتصدّق به إن كانت نذرًا وقال القاضي في الجرّد: 
ويستحبُ له الصّدقة بالشّعر وله الانتفاع بهما وذكر ابن 
الزاغوني: ا اللّْن والصُوف لا يدخلان في الإيجاب وله الانتفاع 
بهما إذا م يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التُلخيص في الذّبن 
[لا يعطى الجزار منها شيئًا] 
قوله: (وَلا يُمْطِي لجاز ر أَجْرَتَهُ شنا مِنهًا). 
بلا نزاع لكن إن دفع إليه على سبيل الصدقةء أو الهديّة: فلا 


5 الإنصاف - كتاب المناسڪ 


باس لأنه مستحقٌ للاخذ فهو كغيره بل اول لأنّه باشرها وتاقت 
نفسه إليها قاله المصئّف والشارح. 
[جواز الانتفاع بالجلد] 

قوله: (وَلَهُ أن ينتفع بجلدِمًا وَجُلْهًا). 

هذا المذمب مطلقًا وعليه أكثر الأصحاب قال الصف 
والتتارح: لا خلاف في الانتفاع ججلودها وجلالما وجزم به في 
الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونقل جماعة: لا ينتفع بما 
كان واجبًا قاله في الفروع ويتوجه أنه المذهب فيتصدق به ونقل 
الأثرم وحنبلٌ» وغيرهما: ويتصدق بشمنه وججزم في الفصول» 
المستوعب وغيرهما: يتصدّق بجميع المدايا الواجبة ولا يبقي منها 
لحمًا ولا جلداء ولا غيره» وقال في المستوعب وغيره: ويمستحباً 
الصّدقة يجلالماء 

[عدم جواز بيع شيء منها] 

قوله: (وَلا يَِيمهُ وَلا شنا مِنهَا). 

يحرم بيع الجلد والجل على الصّحيح من المذهب وعليه 
الأكثر قال في المذهب ومسبوك الذّهب: هذا هو المشهور قال 
الزركشي: هذا المذهمب بلا ريب وجزم في الوجيز والهداية» 
والخلاصةء وغيرهم وقدّمه في الفروع؛ والشرح» والمستوعب» 
وَالْحرّر وغيرهم وعنه: يجوز ويشتري به آلة البيت لا مأكولاً قال 
في الترغيب» والُلخيص: وعنه يجوز بيعهما بمتاع اليت» 
كالغربال والمنخلء ونحوهما فيكون إبدالا ما يحصل منه 
مقصودهما كما أجزنا إبدال الأضحيّة. انتهى. 

وقطع به في القواعد الفقهيّة وقال: نص عليه وعنه يجوز 
بيعها ويتصلّق بثمنه وعنه يجسوز ويشتري بثمنه أضحيّة وعنه 
يكره وعنه يجوز بيعهما من البدنة والبقرة ويتصذق بثمنه دون 
الشاة اخحتاره المخلأل وقال في الرّعاية؛ وقيل: له بيع سواقط 
الأضحيّةء والصدقة بالّمن قال قلت: وكذا اهدي انتهى 

[الحكم إذا سرق المدي بعد ذبحه] 

قوله: (وَإن َبْحَهًا قرفت فلا شي عَلَيْهِ فِيهًا). 

ولو كانت واجبة هذا المذهب نقله ابن منصور وجسزم به في 
المغني» والحرّر» والتترح والوجيزء وغيرهم وقدمه في المروع 
وقيل: ذبحه لم يعيّنه بدليل أن له بيعه عندنا وتقدّم قول أبي 
الخطاب: إنْه يزول ملكه عنه كما لو نحره وقبضه. 

قوله: (وَإن ذُبَحَهَا ذابح فِي وَقْيِهَا غير إذن جْرَات ولا 
ضْمَان عَلَى ذَابجها). 

[وإذا ذبحها غير ربّها فتارة ينويها عن صاحبهاء وتارة يطلق. 


وتارة ينويها عن نفسه فإن نوى ذبحها عن صاحبها أجزات عنه 
ولا ضمان على ذابحها] هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به 
في الفروع» وغيره. 

وقال في الفائق: والمختار لزوم أرش ما بِينْ قيمتها صحيحة 
ومذبوحة وإن ذبحها واطلق النْيّةء فظاهر كلام المصنّف هنا: 
الإجزاء؛ وعدم الضّمان وهو ظاهر كلامه في المحرّرء والفائق» 
والشرح. والمغني» والوجيزء والرّعاية الصغضرى» وغيرهم 
لإطلاقهم وقاله في الترغيب والتلخيص» وغيرهما: وجزم به في 
عيون المسائلء والرّعاية الكبرى والصّحيح من المذهب: عدم 
الإجزاء» ووجوب الضّمان قدمه في الفروع وإن ذبحها ونوى عن 
نفسه قفي الإجزاء عن صاحبها والضّمان روايتان ذكرهما 
القاضي وأطلقهما ني المستوعب. والتلخيسصء والرّعاية 
الطغرىء» والحاويين» والفروع» والفائق إحداهما: لا تجزرئ 
ويضمنها والرواية الثّانية: تجزئ مطلقًا ولا ضمان عليه وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى وصحّحه في النظم قال ابن عبدوس في تذكرتسه: 
لا أثر نة فضول قال في القاعدة الستادسة والتّسعين: حك 
القاضي في الأضحيّة روايتين والصُواب: أن الروايتين تنزلان 
على اختلاف حالين لا على اخحتلاف قولين فإن نوى الذابح 
بالأبح عن نفسه مع علمه انها اضحيّة الغير: لم يجزئه» لغصبه 
واستيلائه على مال الغير» وإتلافه له عدوانا وإن كان الذابح 
يظث أنها اضحيِّةٌ لاشتباهها عليه: أجزات عن المالك» وقد نر“ 
امد على الصّورتين في رواية أبي القاسمء وسندي مقرّقًا بينهمنا 
مصرحًا بالتعليل المذكور وكذلك الخلأل فرق بينهماء وعقد لما 
بابين مفردين فلا تصح التسوية بينهما انتهى. 

وقيل: يعتبر على هذه الرواية أن يلي ربُها تفرقتها وقال في 
القاعدة المذكورة: وأمًا إذا فرق الأجني اللْحمء فقال الأصحاب: 
لا جزئ أبدى [ابن عقيل في فنونه] احتمالاً بالإجزاء ومال إليه 
ابن وجب وقواه وإن لم يفرّقها صمن الذابح قيمة الم فزن 
كان على رواية عدم الإجزاء يعود ملكا. 

قال في الفروع: وقد ذكر الأصحاب في كل تصرّف غاصبٍ 
حكمي عبادة وعقد الرُوايات انتهى قال في القاعدة السّادسة 
والنّسعين: إذا عيّن أضحيّة وذبحها غيره بغير إذنه: أجزات عسن 
صاحبها ولم يضمن الذابح شيثًا نص عليه ولا فرق عند الأكثرين 
بين أن تكون معيّنة ابتداء» أو عن واج في الدّمّة وفرّق صاحب 
التلخيص بين ما وجب في الدّمّة وغيره. 

وقال: المعيّنة عم في الدّمّة يشترط ها نة المالك عند الذبح 


فلا يجزئ ذبح غيره بغير إذنه فيضمن انتهى. 
فعلى القول بالضّمان: يضمن ما بين كونها حي إلى مذبوحة 
ذكره في عيون المسائل واقتصر عليه في الفروع. 


[إتلاف المدي من قبل صاحبه] 
قوله: (وإن الها جني قعل ِيمنها). 


بلا ترا ويكون ضمان قيمتها يوم تلفها قال الشارح: وجهًا 
واحدًا فإن زادت قيمتها على ثمن مثلها: فحكمها حكم ما لر 
أتلفها صاحبها على ما يأتي فإن لم تبلغ القيمة ثمن الأضحيّة 
فالحكم فيه على ما يأتي فيما إذا أتلفها ربُها وقال في الفروع: 
ضمن ما بين كونها حيّة إلى كونها مذبوحة ذكره في عيون المسائل 


كما تقدم. 
[إتلاف الهدي من قبل صاحبه] . . 
قوله: (وَإِنْ نْلَفْهًا صاحبهاء ضَمِئْهًا باكر الآمرَين: من مِثْلِهًا 
أو قيميهًا). 


ولا خلاف في ضمان صاحبها إذا اتلفها مفرّطًا ڈ ثم اختلفوا 
في مقدار الضّمان فجزم المصئف هنا: أنه يضمنها بأكثر الأمرين: 
من مثلها أو قيمتها وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب» والخلاصةء والكاني» والهاديء والنظم وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم وقدمه في المستوعب» والرّعايتين» والحاويين» 
والقواعد الفقهيّة؛ وغيرهم قال الرُركشي: هو قول أكثر 
الأصحاب والصّحيح من المذهب: أنه يضمنها بالقيمة يوم 
الف فيصرف في مثلها كالأجنيّ اختاره القاضي في الجامع 
الصّغير» [وأبو الخطّاب في خلافه] وجزم به في الوجيز» وغيره 
وقدّمه في المحرّرء والفروع» والفائق وأطلقهما في الللخيص 
والزركشي فعلى الأوّل: تكون أكثر القيمتين: من الإيهاب إلى 
للف وهو الصّحيح على هذا الول وجزم به في المستوعب» 
والتلخيص. والرّعايتين» والحاويين» وتذكرة ابن عبدوس وقدمه 
في الفروع؛ والظم وقال في التبصرة: من الإيجاب إل النحر 
وقيل: من الف إلى وجوب النحر وجزم به الحلوانيُ قال في 
القواعد: فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم 
التْحر قال الرُركشي: أو من حين النّلف إلى جواز البح عند 
التشريف وأبي الخطاب في الهداية» والثثيرازي» والش يخرن 
وغيرهم انتهى. ولم أر ذلك عمّن ذكر. 

[الضمان با مئل وإخراج فضل القيمة] 

وقوله: (فَِنْ ينها بِمِنلهاء وَأخرّج فَفضْل القِيمَةٍ: جار 

وَيَشْترِي به شاق أو سيم بَدَنَةِ). 


بلا نزاع لكن قال في المستوعب والرُغايتين» الحاويين 
وغيرهم: يشتري به شاة فإن عجز: فسهمًا من بدنةٍ انتهى. وقال 
في امْحرّر كالمصئف: فإن لم يبلغ ثمن شاق ولا سبع بدن أو بقرة: . 
اشترى به لحمًا فتضدّق.بهء أو تصدّق بالفضل فخسيّره المصنف: 
إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دما: خيّره بينه» وبين أن يشتري 
به لحمًا تصدّق به» وبين أن يتصدّق بالفضل وهو الصّحيح من 
المذهب والوجهين وجزم به في المحرّر وقدّمه في الفروع والوجه 
الناني: يلزمه شراء لحم يتصق به وقدّمه في الرُعسايتين» 
والحاويين وأطلقهما في المغني؛ والشرح. 

وقال في الرّعايتين» والخاويين: وما زاد منهما اشترى بالفضلة 
شاة فإن عجز: فسهمًا من بدنةٍ فإن عجز: فلحمًا يتصدق به 
وقيل: بل يتصلّق بالفضلة فوائد منهما: 

قوله: (وَإِن تلفت بر تَرِيطِه: لم يَضْمَنها). 

بلا نزاع وعند الأكثر سواءٌ تلفت قبل ذيحه أو بعد نص عليه 
ونقل القاضي في خلافه» وأبو الخطًاب في انتصاره: وجوب 
الضّمان كالركاة قال في القاعدة الثامنة والثُلائين بعد الماثئة: وهو 
بعيدٌ وقال في القواعد الأصولية: إذا نذر أضحيّقٌ أو المثذقة 
بدراهم معَيّةٍ فتلفت: : فهل يضمنها؟ على روايشين وقال جماعة 
منهم القاضي» وأبو الخطّاب ولو تكن من الفعل؛ نظرًا إلى عدم 
تعيين مستحق» كالكاة وإلى تعلق احق بعين معيّْدةٍه كالعيد 
الجاني» وقال أبو المعالي: إن تلفت قبل التمكن؛ فلا ضمان وإلاً 
فوجهان إن قلنا: يسلك بالثذر مسلك الواجب شرعًا: ضمن 
وإن قلنا: مسلك التّرّع: لم يضمن انتهى. ومنها: لو فقأ عينها: 
تصدق بالأرش ومنها: أو مرضتء فخاف عليهاء فذيبحها: لزمه 
بها ولو تركها فماتت: فلا شيء عليه قاله الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى ومنها: لو ضِحّى كل واحدٍ منهما عن نفسه بأضحيّة 
الآخر غلطًا: كفتهما ولا ضمان استحسانا قاله في الفروع وقال 
القاضي وغيره: القياس ضلهما ونقل الأثرم وغيره في اثدين 
ضحى هذا بأضحيّة هذا وهذا بأضحيّة هذا يتبادلان الحم 
ويجرئ. 

[إذا عطب المدي في الطريق نحره في موضعه] 

قوله: (وَِن عَطِب مذي في الطّريق نَحَرهُ في مَوْضعِ). 

وهذا بلا نزاع ولكن قال جماعة من الأصحاب: : لو حاف أن 
يعطب ذبحه وفعل به كذلك. 

قوله: (ولا يَأكُلُ مِنْهُ هُوَ ولا أحَد مِنْ رُفْقيه). 

يعني: يحرم عليه الأكل هو ورفقته من الهدي إذا عطب وهذا 


11 الإنصاف - كتاب المناسڪ 


المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني» والشرح» 
والوجيزء وغيرهم وقذمه في الفروع وغيره وأباح الأكل منه: 
القاضي؛ وأبو الخطّاب في الانتصار مع فقره واختار في البصرة: 
إباحته لرفيقه الفقير وقوله: «وّلا أحَدٌ من رَُفْقَيِهِه» قال في 
الوجيز: ولا يأكل هو ولا خاصته منه قلت: وهو مراد غيره وقد 
صرح الأصحاب بِأنْ الرّفقة الْذين معه: تمن تلزمه مؤنته في 
السفر. 
[إذا تعينت ذيحها] 

قوله: (فَإِن تعبت ذبحها وأجزانة إلا أن تَكُون وَاجبَة قبل 
التَنيين کالفدية 3 وَالنذُورَةٍ في الذَمَةٍ فن عليه بَدَلّهَا). 

اعلم أله ذا تعن ما عينه تار يكون قد ينه عن واج بو في 
ذمته» كهدي المع والقران والدّماء الواجبة في السك بترك 
واج أو بفعل محظورء أو وجب بالنذر وتارة يكون واجبًا 
بنفس التعين فإن كان واجبًا بنفس العيين» »مثل مالو وجب 
أضحيّة سليمة ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير فعله 
فهنا عليه ذيحه وقد أجزأ عنهء كما جزم به الصف هنا وهو 
المذهب ونص عليه فيمن جرّها بقرنها إلى المنخر فانقلع وجزم به 
في المخني» والثشرح» والوجيزء والخرقي» والزركشي وغيرهم 
وقدّمه في الفروع وغيره. 

وقال القاضن ابن لا تجزئه فعلى المذهب: تخرج بالعيب 
. عن كونها أضحيّة قاله في القاعدة الأربعين فإذا زال العيب 
عادت أضحيّة كما كانت ذكره ابن عقيل في عمدة الأدلّة فلو 
تعيّنت هذه بفعله: فله بدلما جن ب الي والشرح وهو 
ظاهر ما جزم به في الفروع وإن كان معيّنًا عن واج في الذّمّة 
وتعيّب أو تلف أو ضل» أو عطبه أو سرقه أو نحو ذلك: لم 
يجزئه» ولزمه بدله ويلزم أفضل مما في الدّمّة إن كان تلفه بتفريطه. 

قال الإمام أحمد: من ساق هديا واجبّاء فعطب أو مات فعليه 
بدله وإن شاء باعه وإن نحره جاز أكله منه؛ ويطعم لأن عليه 
البدل قاله في الفروع وقال: كذا قال. 

وأطلق في الرُوضة: أن الواجب يفعل به ما شاء وعليه بدله 
انتهى. وف بطلان تعيين الولد وجهان وأطلقهما في الفروع 
والرُركشيّ وقال في الفصول: في تعيينه هنا احتمالان قال في 
المغني» والشرح: إذا قلنا يبطل تعيينهاء وتعود إلى مالكها: احتمل 
أن يبطل التعیین في ولدها تبمّاء كما ثبتت تبمًا قياسًا على نمائها 
النصل بها واحتمل أن لا يبطلء ويكون للفقراء لأنّه تبعها في 
الوجوب حال اتصاله بها ولم يتبعها في زواله لأنّه صار منفصلاً 


عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لا 
يبطل البيع في ولدهاء والمدبّرة إذا قتلت سيّدها فبطل تدبيرهاء لا 
يبطل في ولدها انتهى وقم ابن رزين في شرحه: أنه يتبعها قلت: 
الذي يظهر: لكلا ملل سيد لأنه وشو وق نان مك 
حكم أمّه لكن تعذّر في الم فبقي حكم الولد باقيّا قوله: (وَهَلْ 
لَهُ امسْتِرْجَاعٌ هذا العَاطِب وَالْعِيب إلى ملكِه؟ عَلَى روائتين). 

وأطلقهما في الْحرّرء والرّعايتين» والحاويين» والشرح» وشرح 
ابن منجّاء والزركشي إحداهما: ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا 
كان معنا لأنه قد تعلّق به حت الفقراء وهذا المذهب قال في 
الفروع: ليس له استرجاعه على الأصحٌ وصحّحه في النظم 
[وتصحيح الْحرّر] الرٌواية الثانية: له استرجاعه إلى ملكه» فيصنع 
به ما شاء وهو ظاهر كلام الخرقيّ وصحّحه في التصحيح» 
والفائق واخشاره المصنفء والتشارح» وابن أبي موسى قاله 
الزُركشي وقدّمه ابن رزين في شرحه وجزم به في الوجيزء 
والمتخب؛ وتذكرة ابن عبدوس قوله: (كذلك إذًا ملت قبح 
بدلا د 

يعني: أن في استرجاع الضال إلى ملكه إذا وجده بعد ذبح 
بدله الرُوايتين المتقدّمتين وهذا هو الصّحيح من المذمب 
فالحكمان واحد والمذهب هنا كالمذهب هناك وجزم به في 
الفروع» والرّعاية» والمحرّرء وغيرهم وأا المصشف والشارح: 
فإنْهما قطعا بأنّه يذبح البدل والمبدل» ولم يحكيا خلافًا ولكن 
خررجا تخريجًا: أنه كالمسألة التي قبلها وقال ابن منجًا: ويقوى 
لزوم ذه مع ذبح الواجب حديث ذكره ففيه إيماءٌ إلى التفرقة 
إمّا لأجل الحديث. أو لأن العاطب والمعيب قد تعذّر إجزاؤه عن 
الواجب فخرج حق الفقراء من ذلك إلى بدله اما الضمال: فحق 
الفقراء فيه باق وإنْما حقهم لتعذّره وهو فقده وجزم في المذهب» 
والمستوعب» والتلخيص» وغيرهم: بانه يذبح البدل والمبدل؛ كما 
قطع به الصف والشارح 

[سوق اهدي مسئون. ولا يجب إلا بالنذر] 

(ستزق الذي و۵ رلا جب إلا بر تحب أن قن فة 
بعرَفة وَبَجْمَعٌ فيه بين اليل وَالخرّم). 

بلا نزاع فلو اشستراه في الحرم» ولم يخرجه إلى عرفة وذبحه: 
كنا تفز عليه 


ٿم وَجَدَهَا). 


[إشعار البدنة] 
قوله: (وَيْسَنٌ إشْعَارٌ البَدنْةِ يَش صَفْحَة سَنَامِهًا حتى ييل 
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الم وَكذا ما لا سنا لَه مِنَ الإبل). 

وهذا بلا تزاع والأولى: أن يكون الق في صفحة سنامهاء 
اليمنى على الصّحيح من المذهسب قدّمه في المخني» والشرح» 
والفروع» والرّعايتين» وا حاويين» والفائق وغيرهم وجزم به في 
ال هداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة وغيرهم وعنه 
الق من الجانب الأيسر أولى وعنه الخيرة وأطلقهنُ في التلخيص 
والمستوعب تنبيةٌ: ظاهر المصف: أنه لا يشعر غير الينام وهو 
ظاهر كلام غيره وقال في الكافي: يجوز إشعار غير السام وذكره 
في الفصول عن أحمد وظاهره كلام اللصنّف أيضًا: أنه لا يشعر 
غير الإبل وهو ظاهر كلامه في المدايةء والمذهبء والخلاصة» 
وغيرهم وقال في المستوعبء والتلخيص. والرّعايتين» وال حاويين» 

. والفائق وغيرهم: ويس إشعار مكان ذلك من البقر قوله: 

(وَيُقَلَدُهَا ويُقَلْدُ اعنم النغل). 

نص عليه: (وَآذَانُ القِربٍ وَالعْرّى). 

هذا المذهب» يعبي: أله يستحبُ تقليد المدي كله من الإبل 
والبقر والغنم نص عليه وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم 
به في النظمء والفائق وغيرهما وقدّمه في الفروع وقال في 
المنتخب: يقلد الغدم فقط وهو ظاهر كلامه في الهداية؛ 
والخلاصة» والكافي» وغيرهم وقدّمه في الرّعاية الكبرى وقال في 
المستوعب» والتّرغيب؛ والتلخيص: تقليد البدن جائرٌ وقال 
الإمام أحمد: البدن تشعرء والغنم تقلّد ونقل حنبل: لا ينبغي أن 
يسوقه حتّی يشعره. ويِجلّله بثوبب أبيض» ويقلّده نعلاً أو علاقة 


قربة 
[النذر في الهدي] 
قوله: (وَإِذَا نَدَرَ هديا مُطْلَقَاء اقل ما بُجْرئة: شاف أو سسُبْعٌ 


وكذا سی بقرق وهذا بلا تزع لكن لو ذبح بدنة فالمتّحيح: 
وجوبها كلها قدمه في مسبوك الذّهبء والخلاصة: والتُلخيص» 
والرّعايتين» والحاويين واختاره ابن عقيل وقيل: الواجب سيعها 
فقط والباقي له أكله اصرف فيه وهما احتمالان مطلقنان في 
الهداية. والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب» والفائق 
وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله: کل هدې ذَكَرْنَاهُ 
بُجزئ فيه شات أ سبع بده وذكرنا فائدة الخلاف هناك. 

[إذا نذر بدنة 0 بقرة] 


قوله: 0إذر نَذرَ بدنة نة أجزاته قر 
إذا نذر بدنة فتارة ينوي» وار 9 فإن نوى» فقال القاضي 


واصحابه: يلزمه ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق: 
ففي إجزاء البقرة روايتان وأطلقهما في الشرح إحداهما: تجزئ 
مطلقا وهو ظاهر كلام الصف هنا وظاهر كلامه في الوجيز 
وغيره واختاره الصف ونصره القاضي وأصحابه وقدّمه في 
اللُلخيص والرواية الثانية: لا تجزئ البقرة إل عند تعذّر الإبل 
لأنها بدلٌ عنه وتقدّم نظير ذلك عند قوله: درْمَن وَجَبَت عليه 
دة أَجْرَأنهُ بَقَرَهه في آخر باب الفدية. 
[إذا عين بنذره أجزأه ما عينه] 

قوله: : (فَإِ عبن بنذرو: أجنزأة ما غین صَغِيرًا كان أو کيا 

مِنَ الحيوَان ويره وع عََيِْ ِيصالَهُ إلى قرا ء الحرم ل انيه 
بوم فر 

اعلم أله إذا عيّن بنذره شيئًا إلى مكة» أو جعل دراهم هديًا 
فهو لأهل الحرم نقله المروذي» وابن هانئ ويبعث ثمن غير 
لمنقول قال الإمام أحمد فيمن نذر أن يلقي فة في مقام راهيم 
يلقيه بمكان نذره» واستحبّه ابن عقيل: فيكفّر إن لم يلقه وهو 
لفقراء الحرم وقال القاضي في التُعليق» وابن عقيل في المفردات 
وهو ظاهر كلامه في الرّعاية له أن يبعث ثمن المنقول وقال ابن 
عقيل: ويقدمه ويبعث القيمة. 

وقال القاضي وأصحابه: إن نذر بدنة فللحرم؛ لا جزورا 
وإن نذر جذعةً كفت نة واحدة ونقل يعقوب فيمن جعل على 
نفسه أن يضځي كل عام بشاتين» فاراد عامًا أن يضځي بواحمدةٍ 
إن كان نذر فيوفي به» وإلأ فكقارة يمين وإن قال: إن لبست ثوبًا 
من غزلك فهو هدي فلبسه: أهداه أو ثمنه» على الخلاف المتقدّم 

[الأكل من ال هدي] 

قوله: (وَيُسْتَحَبْ أن اكل من هَذيه). 

شمل مسالتین: إحداهما: أن يكون تطوعا. 

فيستحبٌ الأكل منهء بلا نزاع. وحكم الأكل هنا والتفرقة: 
كالأضحيّة على الصحيح من المذهبء اختاره ابن عقيل. وقدّمه 
في الفروع. وقيل: لا يأكل هنا إل البسير. وقدمه في المغني» 
والشترح. ونصراه. وأطلقهما في القواعد الفقهية. 

والثانية: أن يكون واجبًا بالتّعيينء من غير أن يكون واجبًا في 
ذمته. 

اختاره المصنف والشارح. واقتصر عليه الرركشي. وهو 
ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. والصأحيح من المذهب: أنه لا 
يستحب الأكل منه. قدّمه في الفروع. 1 
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[لا اکل من واجب إلا من دم المتعة والقران] 

قوله: (وَلا يَأكُلُ مِنْ وَاجب إلا من ذم الَحعَة وَالقرَان). 

هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب ون عليه وز به 
في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقال: اختاره 
الأصحاب. 

قال الرُركشي: وهو الأشهر. وظاهر كلام الخرقي: أنه لا 
يأكل إلا من دم المتعة فقط. قاله في المستوعب» والتلخيص. 
والفروع وغيرهم. 

لكن قال الرُركشي: كان الخرقي استغنى بذكر انمع عن 
القران؛ لأنه نوع متو لترفهه باحد السفرين. انتهى. 

وقال الآجري: لا اكل من هدي المتعة والقران أيضًا. وقدمه 
في الرُوضة. وعنه يأكل من الكل إل من النذر وجزاء الصّيد. 
والحق ابن أبي موسى بهما الكقارة. وجوز الأكل مما عدا ذلك. 
واختار أبو بكر والقماضي» والمصنف» والشارح» وصاحب 
الفائق: جواز الأكل من الأضحيّة المنذورة» كالأضحيّة. على 
رواية وجوبها في أصح الوجهين. 

لكنُ جمهور الأصحاب على خلاف ذلك. 

[استحباب الأكل من دم المتعة] 

فوائد: إحداها: استحب القاضي الأكل من دم المتعة. 

الثانية: ما جاز له أكله جاز له هديته. وما لا فلا. 

فإن فعل ضمُنه بمثله لحمًا. على الصّحيح من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. وقطعوا به كبيعه وإتلافه. وقال في النُصيحة: 
د بقيمته كالأجني بلا قد 

الثالئة: لو منعه الفقراء حتى أنتن. 

فقال في الفصول: عليه قيمته. وقال في الفروع: ويتوجّه 

قلت: یتوجه أن يضمنه بمثله حيًا. 

أشبه المعيب الحي. 

[حكم الأضحية] 

قوله: (وًالأضلحية سند مُؤْكَدَة). 

هذا المذهب بلا ريسي. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. 
وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال في الرّعاية: فيكره تركها مع القدرة. نص عليه. وعنه انها 
واجبة مع الغنى. 

ذكره جماعة. وذكره الحاواني عن أبي بكر. وخرجها ابو 
الطاب" وابن عقيل من التضحية عن اليتيم. و ااا 


على الحاضر الغني. 
[شروط الأضحية] 

فائدة: يشترط أن يكون المضحّي مسلماء ا 
يضحّي المكاتب مطلقًا. 

في أحد الوجهين قلمه في الرّعاية الصّغرىء والفائق. والوجه 
الثاني: ضحي باذک دة كالرليق. وهوالمذمب. قطع به في 
المغني» والشرح» والنظمء وتذكرة ابن عبدوس 

زاد في الرّعاية الكبرى: : ولا ينوع متها بشي. واطلتهسا لي 
التلخيص. والرّعاية الكبرى» والفروع. 

[الذبح أفضل من الصدقة بثمنها] 

قوله: (وَذَبْحُهَا أَفْضَلْ من الصّدَقَةٍ ة بنمَنهًا). 

وكذا العقيقة. وهذا المذمب. نص عليهماء وعليه. 
الأصحاب. وقال في الفروع: يتوجّه تعيين ما تقلًم في صدفة مع 
غزو وحج. 1 
[تقسيم الأضحية] 

قوله: (وَالسئنةُ أن يأل نَهَا. ويهْدِي ثلنهَا. ويَتَصَدّق لبها 
إن أكل أكْثْر: جاز). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. وقال أبو بكر: يجب إخراج الثلث هديّة. واللث 
الآخر صدقة. 1 

نقله عنه ابن الزُاغونيُ في الواضحء وغيره. وأطلقهما فيه: 

قال أبو بكر في التنبيه: لا يدفع إلى المساكين ما يسستحيي من 
توجيهه إلى خليطة, 

قال في المستوعب: فيحتمل أله أراد: لا يتصدق بما دونها؛ 
لأنه يستحبي من هديّة ذلك. ويحتمل أنه أراد: أن لا مجزئ في 
الصّدقة إلا ما جرت العادة أن يتهادى بمثله. انتهى. 

قلت: حكي هذا الأخير قولاً في الرّعاية والنظم» وغيرهما. 
وقدم في الرّعاية الكبرى: أنه لو تصدّق منها بأوقبّةٍ كفى. وهو 
ظاهر كلام الزُركشي. 

فالمذهب: أن الواجب اقل ما زئ في المئدقة على م يني . 

تنبيهان: أحدهما: هذا الحكم إذا قلنا: هي سنة. وكذا الحكم 
إذا قلنا: إنها واجبة. فيجوز له الأكل منها على القول بوجوبهاء 
على الصّحيح من المذهمب» صحّحه في المستوعب, والفروع» 
والفائق» وغيرهم. ونصره المصئف» والشارح» وغيرهما. وقيل: 
لا يجوز الأكل منها. 

قدّمه في الرّعايتين. وأطلقهما في الهداية» والمذهب. ومسبوك 
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الذهب. والتُلخيص» والحاويين» والزركشي» وغيرهم. 

فعلى المذهب: له أكل الثلث. 

صرح به في الرّعاية. وهو ظاهر كلام جماعة. ونم في 
الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء والتلخيص» 
وغيرهم: e E‏ ويأتي هذا 
ايا فريًا: 

[استئناء أضحية اليتيم] 
الثاني: يستثنى من كلام المصئّف وغيره كن أطلق الصّدقة 


والهديّة أضحيّة اليتيم» إذا قلنا: يضحّى عنه [عَلَى ما يَأْنِي في ` 


بَابِ الحَجْر]. فإ الول لا يتصدق منها بشيء. ويوفرها له» لأن 
الصدقة لات بشيء من مال ر 
جزم به الصف والشارح» وصاحب الفروع وغيرهم. 
قلت: لو قيل بجواز الصّدقة واهديّة منها باليسير عرفًا: لكان 
منّجهًا. ويستثنى أيغمًا من ذلك: المكاتب إذا ضح على ما قطع 
به في الرّعاية: أنه لا يتبرع منها بشيء. 
[استحباب التصدق بأفضلها] 
فوائد: إحداها: يستحب أن يتصدق بأفضلها. ويهدي 
الرسط. ويأكل الأدون. قاله في المستوغب. والتلخيص»؛ 
وغيرهما. وظاهر كلام أكثر الأصحاب: الإطلاق وكان من 
شعار السُلف: أكل لقمةٍ من الأضحيّة من كبدها أو غيرها تبركا 
قاله في اللخيص وغيره: ۰ 
[إطعام الكافر] 
الثانية: يجوز أن يطعم الكافر منهاء إذا كانت تطوعًا. قاله 
الأصحاب. 
قال الرُركشي: هذا في صدقة التطوع. 
أمّا الصدقة الواجبة: فلا يدفع إليه منهاء كالرّكاة. وهذا قيل: 
لا بد من دفع الواجب إلى الفقير وتمليكه إيّاه. وهذا بخلاف 
الإهداء؛ فإنّهِ يجوز دفعه إلى غني وإطعامه. انتهى. 
وقال في الرّعاية الكبرى: وتجوز الهديّة من. 
نقلها إلى غني. وقيل: من واجبها إن جاز الأكل منهاء وإلأ 
فلا. 
الثالثة: يعتبر تمليك الفقيرء فلا يكفي إطعامه. قاله في الفروع 
وغيره. وقال في الرّعاية الكبرى: وسن أن يفرّق اللّحم ريه 
بنفسه. وإن خلّى بينه وبين الفقراء جاز. 
[الادخار من الأضاحي] 
الرابعة: الصحيح تحريم الادّخار من الأضاحي مطلقًا. نص 


عليه. وعليه الأصحاب. ٠‏ 

وقال في الفروع: ويتوجه احتمالٌ إلا في مجاعةٍ؛ لأنه سبب 
تحريم الادّخار. 

قلت: اختار هذا الشيخ تق الدّين. وهو ظاهر في القوة. 

الخامسة: لو مات بعد ذيحها أو تعيينها: قام وارثه مقامه. ولم 
تبع في ديله. 

قاله الأصحاب. وقال في الرّعاية» وقلت: إن وجب بنذر أو 
غيره. وهم أكل ما كان له أكله منها. ويلزمهم زكاتها إن مات 
یلها 

ثم قال: قلت إن كان دينه مستغرقًا. 

ا ا كلها 
أو ثلئاها؟ يحتمل وجهين. انتهى. 

وتقدّم قريبًا: «هَل يجوز الكل ِن الأضحية النذورة أمْ 
YY‏ 

[اكل الأضحية كلها] 

قوله: (وَإن أكَلَهَا كُلَّهَا من أفَلْ ما بُجزئ في الصدَقَةٍ 
sS‏ 

وهذا مفرُعٌ على المذهب من أنّها مستحيّة. وهذا المذهب» 
اختاره المصئّف. والشتارح. وجزم به في المنور» وغيره. وقلأمه في 
الفروع وغيره. وصمّحه في الفائق» وتصحيح المحرّر» وغيرهما. 
وقيل: يضمن الثلث. 

جزم به ابن عبدوسٍ في تذكرته» والمنتخب. وقلمه في الحداية 
والمستوعب» والخلاصة والنظم» والرُعايتين» والحاويين. 
وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الأهب» والتُلخيص؛ والمحررء 
والزركشي» وغيره. وقيل: يضمن ما جرت العادة بصدقته. وأمًا 
على القول بوجوبها: فقال أكثر الأصحاب: يأكل كما يأكل من 
دم التمتع والقران. وقال في الرعاية: يأكل الثلث. وتقدم قريبًا: 
أن حكم المدي المقطوع به حكم الأضحيّة في هذه الأحكام. 
على المشطيع: 

[ما يجب على المضحي] 

قوله: (وَمَنْ اراڌ أن يُضَحِي» فَدَخَلَ المَعمْرٌ: فلا يَأَحْذَ مِنْ 
شر ولا بَشْرَتِهِ شَينًا). 

اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك. 

فقال في المحرء والوجيزء والحاويين» وغيرهم: كما قال 
المصئف. 

فظاهره: إدخال الظفر وغيره من البشرة. وصرّح في 
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الرّعايتين» والفروع» والفائقء وغيرهم: بذكر الشعرء والظفرء 
والبشرة» وقال في الهداية» والخلاصةء والتلخيصء والبلغة؛ 
وإدراك الغايق وابن رجب وغيرهم: لا يأخذ شعرًاء ولا ظفرًا. 

فظاهره: الاقتصار على الشعر والظّفر. ولم أر في ذلك خلافا. 

فلعلٌ من خص الثشعر والظفر: أراد ما في معناهماء أو أن 
الغالب: أله لا يؤخذ غيرهما. 

فاقتصروا على الغالب. 

قوله: (وَحَل ذلك حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما ني الفصولء والمستوعبء والمغبي, والشرح» 
وشرح ابن منجّاء والفائق» وشرح الزّركشي. 

أحدهما: هو حرام. وهو المذهب. وهو ظاهر رواية الأثرم 
وغيره. وصحّحه في التصحيح. . ونصره المصئف» > والشارح» 
والناظم. 

قال في تجريد العناية» ومصنف ابن أبي المجد: ويحرم في 
الأظهر. وقال في الفائق: والمنصوص تحريمه. وجزم به في الوجيزء 
والمنتخب» ونظم المفردات. ونسبه إلى الأصحاب. وهو ظاهر 
كلام الخرقي» وابن أبي موسى والشیرازي» وغيرهم. وإليه ميل. 

الرُركشي. وقدمه في الفروع. وهو من المفردات. 

الوجه الثاني: يكره. 

اختاره القاضي وجماعة. وجزم به في الجامع المئغضي 
والمذهب» ومسبوك الذهب. والبلغة» وتذكرة ابسن عبدوس» 
والمنوّر. وقمه في المحداية» وتبصرة الوعظ لابن الجوزي 
والخلاصة. والتلخيص» والحرّرء والرّعايتين» والحاويين» وإدراك 
الغايةء وابن رزين» وقال: إن أظهر. . 

قلت: وهو أولى. وأطلق أحمد الكراهة. 

فعلى المذهب: لو خالف وفعل؛ فليس عليه الأ التُوبة. ولا 
فدية عليه إجماعا. وينتهي المنع بذبح الأضحيّة كما صرح به ابن 
أبي موسى» والثثيرازي» وصاحب المذهب الأحمد والبلغة» 
والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 

[استحباب الحلق بعد الذبح] 

فائدة: يستحب الحلق بعد الذبح. على الصّحبح من المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

قال أحمد: وهو على ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما 
تعظيم لذلك اليوم. وجزم به في الرّعاية وغيرها. وقدّمه في 
الفروع. وعنه لا يستحب. 

اختاره الشيخ تقي الدين. 


[العقيقة سنة مؤكدة] 

قوله: (وَالعقيقة منْدٌ مُوكدة). 

يعني على الأب. وسواءٌ كان الولد غنيًا أو فقيرًا. وهذا 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وا مغني» 
والشرح» وغيرهم. وقدمه في الفروع؛ وغيره. وعنه إنها واجبة. 

اختاره أبو بكرء وأبو إسحاق البرمكي» وأبو الوفاء. 

[ما يذبح عن الغلام وعن الجارية] 

فوائد الأول: قوله: (وَالْشْرُوعٌ: أن يبح عن الغُلام شَانَيْنِ 

وَعَنِ الجَاريةٍ شاة). 


وهذا بلا نزاع. 
مع الوجدان. ويستحبُ أن تكون الشاتان متقاربتين. 
في الس والشبه. نص عليه. 


فإن عدم الشاتان: فواحدة؛ فإن لم يكن عنده ما يني. 

و أحمد: يقترض» وأرجو أن يخلف الله عليه. وقال 
اسح تقي الدّيسن: : يقترض مع وفاء. . وينويه عقيقة وقال 
اممف والشارح: إن خالف وعق عن الذكر بكبش: أجزأ. 

[متى تذبح العقيقة] 

الثانية: قوله: (يُوْم سابعِه). 

قال في الروضة: من ميلاد الولد. وقال في المستوعب» وعيون 
المسائل: يستحبُ ذبح العقيقة ضحوة النهار. وجزم به في الرّعاية 
الكبرى. وذكر ابن البناء أله يذبح إحدى الشاتين يوم الولادة. 
والأخرى يوم سابع 

الثالة: ذيحها يوم السابم أفضل ويجوز بها قبل ذلك. ولا 
يجوز قبل الولادة. 0 

الرّابعة: لو عق ببدنقٍه أو بقرة: لل يجزه إل كاملة. نص عليه. 

قال في النهاية: وأفضله شاه. 

قال في الفروع: ويتوجّه مثله في أضحيَة. 

الخامسة: يستحب تسمية المولود يوم الستابع. 

قذمه في الفروع. وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الأمب» والخلاصةء والحرر» والحاويين؛ والرّعاية الصغرى؛ 
وغيرهم. وقيل: أو قبله. 

جزم به في الرّعاية الكبرى. وجزم في آدابها أله يستحب يوم 
الولادة. وهي حى للأب لا للام. 

[اجتماع العقيقة والأضحية] 

السادسة: لو اجتمع عقيقة وأضحيّة فهل يجزئ عن العقيقة 

إن لم يعق؟ فيه روايتان منصوصتان. وأطلقهما في الفروع» 
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وتجريد العناية. والقواعد الفقهيّة. وظاهر ما قدّمه في المستوعب: 
الإجزاء. 

قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحيّة عن العقيقة. 

قال في القواعد: ری معناه لو اجتمع هدي وأضحيّةً. واختار 
الشيخ تفي الدين: أله لا تضحية بمكة» وإئما هو الحدي. 

[حلق راس الصبي والتصدق بؤزنه ورقًا] 

قوله: (وَيْحلِق رَأسَهُ وَيتَصَدق بوزڼه ور قا يوم الستابع). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقال في الرُوضة: ليس في حلق رأسه ووزن شعره سلةً 
أكيدة. وإن فعله فحسنٌ. والعقيقة هي السّة. 

تنبية: الظاهر: أن مراده بالحلق: الأكر. وهو الصحيح من 
المذهب. وعليه الأكثر. وقدمه في الفروع. وقال الأزجي ني 
نهايته: لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور وللإناث. 

قال: ولعلّه بختص بالذكور إلا الإناث يكره في حفن الحلقى 
قال ابن حجر في شرح البخاري: وعن بعض الحنابلة يحلق. 

[كراهية لطخ دم المولود بدم العقيقة] 

فائدة: يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على المحبح من 
المذهب. نص عليه. وجزم به ابن البنا في الخصال. وقدّمه في 
المغني» والشرح» والفروع» والفائق ونقل حنبل: هو سة. وجزم 
به في المستوعب» والحاويين. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: 
بل يلطّخ مخلوق. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. 

قال ابن البناء وأبو حكيم: هو أفضل من الدم. 

[إذا فات يوم السابع] 

تنبية: مفهوم قوله: (فَإِنْ فات). 

يعني لم يكن في سبع: (فَنِي أَرْبعْ عَشرَة. إن نات فَيِي إِحْدَى 
وعثرين). | 

أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك. ۰ 

فیعق بعد ذلك في أي يوم أراد. وهو أحد الوجهين. وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وصحّحه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما 
بعده. 

قال في الكاني: فإن أخرها عن إحدى وعشرين: ذجها بعذه؛ 
لأنه قد تحقق سببها. والوجه الثاني: يستحب اعتبارها فیستحب 
أن يكون في الثّامن والعشرين. وإن فات ففي الخامس والثُلاثين. 


وعلى هذا فقس وأطلقهما في المغني والثرح» والرُركشي» 
والفروع» والفائق» وتجريد العناية. وعنه تختص العقيقة بالصّغير. 
[العقيقة على الأب] 

فائدة: لا يعق غير الأب. على الصحيح من المذهب. وص 
عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المغني» والشرح» 
والفائق. وقأمه في الفروع. وقال في المستوعب» والرُوضة» 
والرعايتين» والحاويين. والنُظمء وغيرهم: إذا بلغ عق عن نفسه. 

قال في الرعاية: تأسيًا الى يك. وأطلقهما في تجريد العناية. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: وعن الحنابلة يتعيّن 
الأب إلا إن تعذر يموت أو امتناع. 

[حكم العقيقة حكم الأضحية] 

قوله: (وَحْكْمُهَا حُكم الأضحية) 

هكذا قال جماعةً من الأصحاب. واختاره الصف 
والشارح. ٠‏ وجزم به في الوجيزء والمنتخب» وتجريد العناية. وقدّمه 
في الفروع» وقال: ذكره جماعة ويستدنى من ذلك: أنه لا يجزئ 
فيها شرل في بدنةِ» ولا بقر و كما تقدّم. وأنْه ينزعها أعضاءً. ولا 
يكسر لها عظمًا على القولين. والمنصوص عن الإمام أحمد: أنه 
يباع الجلد والرّاس والسواقط. ويتصدق بثمنه. وهو المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المستوعبء والخلاصة 
والمنور وغيرهم. 

وقدّمه في المدايةء والمذهبء ومسبوك الأهب والمحور 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق. وضحّحه الناظم. وحمل ابن 
منجًا كلام المصئّف على ذلك. 

قال في الفروع» والرّعاية الكبرى: وتشاركها في أكثر احكابها 
كالأكل والمديسةء والصّدقة. والفّمانء والولد واللبن» 
والصوف» والركاة» والركوب؛ وغير ذلك. ويجوز بيع جلدها 
وسواقطها ورأسهاء والصّدقة بثمنها. نص عليه. انتهى. 

قال أبو الخطاب: يحتمل أن ينتقل حكم إحداهما إلى 
الأخرى. 

فيخرج في المسألة روايتان. انتهى. 

قال في المسترعب: وحكمها فيما يجزئ من الحيوان وما 
يجتنب فيها من العيوب وغيره حكم الأضحيّة. 

قال الشارح: ويحتمل أن يفرّق بينهماء من حيث إن الأضحية 
ذبيحة شرعت يوم النحر. فأشبهت الهدي. 

[مشروعية العقيقة] 


والعقيقة شرعت عند سرور حادثي وتجدد نعمة. 
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أشبهت الذبح في الوليمة. ولأن الأبيحة لم تخرج عن ملكه 
هنا. 

فان له ان يھل فيها ا ا من حم وكيز انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: والتفرقة أشهر وأظهر. ول يعتبر 
الشيخ تقي الدّين التّمليك. وقال الصف ومن تبعه: وإن طبخها 
ودعا إخوانه فحسن. . 
[الطبخ هو الأفضل للعقيقة] 

فوائد: إحداها: طبخها أفضل. نص عليه. وقيل: لأحمد يشق 
عليهم. 

قال: ينحمّلون ذلك. وقال في المستوعب: يستحب أن يطبخ 
منها طبيخ حلرٌ تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه. وجزم به في الرّعايتين» 
والحاويين» وتجريد العناية. وقال أبو بكر في التنبيه: يستحبُ أن 
يعطى القابلة منها فخذًا. ا 

۰ [الأذان في أذن المولود] 

الثانية: يؤذن في أذن المولود حين يولد. قاله في الفروع. وقال 
في الرّعاية: يؤذن في اليمنى. ويقام في اليسرى. 

الثالئة: يستحبٌ أن يحنك بتمرة. وقال في الرّعاية: بتمر أو 
حلو أو غيره. وتقلم متى يخان؟ في باب السّواك. | 

١‏ [القرعة وحكمها] 

قوله: (ولا تسن القْرْعَةُ. وَهِي ذَبْحْ اول وَلَدٍ النَاقَّةِ. ولا 
ابره وهي ذبيحَة رَجَبو). : 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الرعسايتين» 
والحاويين؛ وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم: یکره ذلك. ولا ينافيه 
ما تقلّم. 1 
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کتاب الجهاد 
[على من يجب الجهاد] 

قوله: (ولا جب إلأ عَلَى كر خُر مكلف مُسْبَطِيمٍ وَهُوَ 
الصّحِبح الوّاجد إِرادهِ وَمَا يَحْمِلُهُ إِذا كان بُعِيدَا). 

فلا يجب على أنثى بلا نزاع. ولا خنثى. 

صرح به المصنّف» والشارح» وصاحب الرّعايتين» والحاويين» 
وغيرهم. ولا عباږ. ولو أذن له سيّده. ولا و ولا مجنون. ولا 
يجب على كافر. 

+ امعان 

[وصرّح به المصنف في هذا الكتاب في أواخر قسمة الغنائم]. 

[الاستطاعة شرط في وجوب الجهاد] 

قوله: (مُسْتطِيع. وَهُوَ الصحبح). 

هذا شرط في الوجوب. على الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وعنه يلزم العاجز ببدنة في ماله اختاره 
الآجرّي» والشيخ تفي الدّين. وجزم به القاضي في أحكام القرآن 
ف رة براه 

فعلى المذهب: لا يلزم ضعيقاء ولا مريضًا مرضًا شديدًا. 

اا امرض اليسير الذي لا يمنع الجهاد كوجع الضّرس» 
والصداع النفيف فلا يمنع الوجوب. ولا يلزم الأعمى. ويلزم 
الأعورء بلا نزاع. وكذا الأعشى. وهو الذي بشو وار ولا 
يلزم أشل؛ ولا أقطع اليد أو الرّجلء ولا من أكثر أصابعه ذاهبة» 
أو إبهامه» أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل. ولا يلزم 
الأعرج. وقال المصنف والشارح: والعرج اليسير الذي يتمككن 
معه من الركوب والمشي» وإنما يتعذّر عليه شدّة العدو: لا يمنع. 

قال في البلغة: يلزم أعرج يسيرًا. وقال في المذهب بعد تقديمه 
عدم اللّزوم وقد قيل في الأعرج: إن كان قدر على المشي وجب 
عليه. 

قوله: (وَهُوَ الاج لِرَادِو). 

كذا قال الجمهور. وقمه في الفروع. وقال في الحرر ومن 
تابعه وهو الصلحيح الواجد ملاك أو بذل من الإمام؛ منهم 
صاحب الرّعايتين» والحاويين. 

| تنبية: مراده بقوله: «بعيدا؛ مسافة القصر. 
[المقصود بفرض الكفاية] 

فائدة: فرض الكفاية: واج على الجميع. نص عليه في 

الجهاد. وإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. لكن 


صرح يداي الروفة. وهو معنى كلام غیره وأنّ ماعدا 
القسمين هنا سئة. قاله في الفروع. 

قلت: إذا فعل فرض الكفاية مرتين» ففي كون الثاني فرضًا 
وجهان. وأطلقهما في القواعد الأصوليّة والزركشي. 

قال: وكلام ابن عقيل يقتضي أن فرضيّته حل وفاق. وكلام 
أحمد محتمل. انتهى. 

وقدم ابن مفلح في أصوله: أله ليس بفرض. وينبني على 
الخلاف جواز فعل الجنازة ثانيًا بعد الفجر والعصر. وإن فعله 
الجميع كان كله فرضًا. 
. ذكره ابن عقيل محل وفاق. 

قال الشيخ تقر الذين: لعلّه إذا فعلوه جميمًا؛ فاه لا حلاف 
فيه. انتهى. 

قال في الفروع: ويتوجه احتمالٌ يجب الجهاد باللّسان. 

فيهجوهم الشاعر. وذكر الشيخ تقي الدّين الأمر بالجهاد: منه 
ما يكون بالقلب» والدّعوة والحجةء والبيان» والرأي والتدبير» 
والبدن. 

فيجب بغاية ما يمكنه. 

[اقل ما يفعل الجهاد] 

قوله: (وَآملَ ما يُفْمَلُ مره في كَل عام). 

مراده: مع القدرة على فعله. 

قوله: (إلاً أذ تَدْعْرَ حاجَة إلى تأجيرو). 

وكذا قال في الوجيز وغيره. 

قال في الفروع: في كل عام مرة» مع القدرة. 

قال في امْحرّر: للإمام تأخيره لضعف المسلمين. 

زاد في الرّعاية: أو قلّة علفي في الطّريقء أو انتظار مد أو 
غير ذلك. 

قال الصكّب والشارخ؛ فان وت حاجة إل تاره مل أن 
يكون بالمسلمين ضعف في عددٍ أو عدي أو يكون منتظرًا لمدد 
يستعين به» أو يكون في الطريق إليهم مان أو ليس فيها علفٌ 
أو ماف أو يعلم من عدوه حسن الرّاي في الإسلام» ويطمع في 
إسلامهم إن أخر قتالهم» ونحو ذلك: جاز تركه. 

قال في الفروع: ويفعل كل عام مرّة إلا مانم بطريق. ولا 
يعتبر أمنها. 1 

فإن وضعه على الخوف. وعنه يجوز تأخيره لحاجة. وعنه 
ومصلحةء كرجاء إسلام. وهذا الذي قطع به المصئف. 
والشارح. والصحيح من المذهب: خلاف ما قطعا به. 
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قدّمه في الحررء والفروع» والرعايتين» والحاويين. 
[على من يتعين الجهاد] 

قوله: (وَمَنْ حَضَرَ الصف ين أهل فَرْض ال جه اد أو حَضَرٌَ 

بلا نزاع. وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع. 

تنبية: ظاهر قوله: «ين أهْل فرص الجهَادٍ تمي عَلَيْد أنه لا 
يتعيّن على العبد إذا حضر الصف أو حضر العدو بلده. وهو 
أحد الوجهين. وهو ظاهر ما في الهداية» والمذهب والمستوعب» 
والخلاصة» والمحرّرء وغيرهم. وصحّحه في الرّعايتين» والحاويين؛ 
في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم. والوجه الثاني: يتعين 
عليه والحالة هذه. وهو الصحيح من المذهب» قذمه في الفروع. 

قال الناظم: وإ قياس المذهب: إيجابه على النّساء في حضور 
الصف دفعًا واحدًا. وقال في البلغة هنا: ويجب على العبد في 
أصح الوجهين. وقال أيضا: هو فرض عين في موضعين. 

إحداهما: إذا التقى الرحفان وهو حاضرٌ. و الشاني: إذا نزل 
الكقار بلد المسلمين تعن على أهله الُفير إليهم. إلألأحد 
رجلين: من تدعو الحاجة إلى تخلّفه لحفظ الأهل أو لكان أو 
: من الخروج. 

هذا في أهل الناحية ومن بقربهم. 

أمًا البعيد على مسافة القصر: فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن 
دونهم كفاية من المسلمين. انتهى. 

وكذا قال في الرعاية» وقال: أو كان بعيدًا. أو عجز عن قصد 
العدو. 


المالء والآخر: من يمنعه الأمير 


قلت: أو قرب منه وقدر على قصده. لکنه معذورٌ رض أو 
نحوه» أو بنع أمير أو غيره بحق» كحبسه بدين. انتهى. 

تلبية: : مفهوم قوله: «أز حَضرَ اعدو د أنه لا يلزم البعيد. 
وهو الصحيح إل أن تدعو حاجة إلى حضوره. 

كعدم كفاية الحاضرين للعدوٌ. 

فيتعيّن أيضًا على البعيد. وتقلم كلامه في البلغة تنبية آخر: 
قوله: «أؤ حَضَرَ العَدُوُ بَلّدَهُ» هو بالضاد الملعجمة» وظاهر بحث 

لكنّ كلام الأصحاب صريح في ذلك. ويازم الحصر 
الحضور. ولا عكسه. 

فوائد: لو نودي بالصّلاة والثفير معًا: صلى ونفر بعدهاء إن 
كان العدو بعيدًا. وإن كان قريبًا نفر وصلَّى راكبًا. وذلك أفضل. 
ولا ينفر في خطبة الجمعة» ولا بعد الإقامة ها. نص على الثلاثة. 


ونقل أبو داود في المسألة الأخيرة: ينفر إن كان عليه وقت. 

قلت: لا يدري نفيرٌ حقّ آم لا؟ قال: إذا نادوا بالثضير فهو 
حق. 

قلت: إن أكثر التّفير لا يكون حقا؟ قال: ينفر بكونه يعرف 
مجيءَ عدوّهم كيف هو؟. 

[الجهاد أفضل اعمال التطوع] 

قوله: (وَأَفْضَل ما يُتَطُوْعٌ به: الجهاد). 

هذا المذهبء أطلقه الإمام أحمد والأصحاب. وقيل: الصّلاة: 
أفضل من الجهاد. وهو ظاهر كلام الصف في باب صلاة 
التُطمّع. وقدمه في الرّعاية الكبرى هناك والحواشي» وقال 


الشيخ تقيُ الدّين: استيعاب عشر ذي الحجّة بالعبادة ليلاً ونهارًا 
أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله. وهي في غيره 
بعدله. 


قال في الفروع: ولعلّه مراد غيره. وعنه: العلم تعلّمه وتعليمه 
أفضل من الجهاد وغيره. وتقدم ذلك في اول صلاة التُطوّع بام 
من هذا. 

[الجهاد أفضل من الرباط] 

فوائد: إحداها: الجهاد أفضل من الرباط. على الصحيح من 
المذهب. وقاله القاضي في الْجرّد. وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال الشيخ تقي الدّين: هو المنصوص عن الإمام أحمد في 
رواية ابنه عبد الله وابن الحكم في تفضيل تجهيز الغازي على 
المرابط من غير غزو. وقال أبو بكر في التّنبيه: الرباط أفضل من 
الها لأ ال اظ آمل راياد فرط أنه منت للعحدق وره 
هم عن المسلمين. وأطلقهما في الرعايتين» والحاويين. وقال 
الشيخ تقيُ الدّين: العمل بالقوس والرّمح أفضل من الثفر. وني 
غيرها نظيرها. 

[وتقدم ذلك أيفمًا هناك في أل صلاة التطوع]. 

[الرباط أفضل من الجاورة بمكة] 

الثانية: الرّباط أفضل من الجاورة بمكة. وذكره الثشيخ تقي 
الذين إجماعًا. والصّلاة بمكة أفضل من الصّلاة بالُغر. نص عليه. 

الثائة: [قتال أهل الكتاب أفضل من غيرهم]. قاله الصف 
والشارح» وغيرهما. 

[غزو البحر أفضل من غزو البر] 

تنبية: قوله: (وَغَروُ البَخر أفْضَلٌ من عزو الب ومع كل َر 
وفاجر). بلا نزاع. 

وذلك يشرط أن يحفظ المسلمين. ولا يكون اح منهم غدلا 
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ولا مرجمًا. ونحوهما. ويقدم القوي منهما. نص على ذلك 
[تمام الرباط] 
قوله: (وَنَمَامٌ الرّباط أربَعُون لَيْلَ. وَمُوَُرُومُ الدفْر لِلْجهَادٍ). 
وهكذا قاله الإمام أحمد فيهما. فخ وساف نص 


٠ .‏ عليه. وقال الآجرّي» وأبو الخطّابء وابن الجوزي» وغيرهم: 


واقله باعة: انتهئن. 
[افضل الرباط] 

وأفضل الرباط: أشده خوفا. قاله الأصحاب. 

قوله: (ولا يقحب نَل أهْله إلَيو). 

يعني يكره. وهذا المذهب نص عليه. 

جزم به في المغني» والشرح» وغيرهما. وقدّمه في الفروع. 
ونقل حنبل: ينتقل بأهله إلى مدينةٍ تكون معقلاً للمسلمين 
كأنطاكية» والرملة» ودمشق. 

تنبية: محل هذا: إذا كان النُغر تحوفًا. قاله المصتفء والشارح. 

فإن كان الثغر آمنا لم یکره نقل أهله إليه. وهو ظاهر ما جزم 
به الصف والشارح. وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: لا 
يستحب. وهو ظاهر كلام المصئف هنا. وظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. 

فأمًا أهل التُغور: فلا بد لمم من السُكنى بأهليهم. ولولا 
ذلك لخربت الثغر وتعطّلت. 

[استحباب تشييع الغازي] 

فائدة: يستحبٌ تشييع الغازي لا تلقيه. نص عليه. وقاله 
الأصحاب؛ لأنه تهنئة بالسئلامة من الهادة. 

قال في الفروع: یتوجه مثله في حج وأنّه يقصده للسّلام. 
ونقل عنه في حج: لا إن كان قصده» أو كان ذا علمء أو هاشميّاء 
ويخاف شره. وشيّع أحمد أمّه للحج» وقال في الفنون: وتحسن 
التهنئة بالقدوم للمسافر. وني نهاية أبي المعالي: وتستحب زيارة 
القادم وقال في الرّعاية: يودّع القاضي الغازي والحاج. 

مالم يشغله عن الحكم. وذكر الآجري: استحباب تشييع 
الحاج ووداعه» ومسألته أن يدعو له. 

[وجوب المجرة على من يعجز عن إظهار دينه] 

قوله: (وتَجبْ اليجرَةٌ على مَنْ يَعْجِرُ عن إظهار دينه في دار 
الخرب). 

بلا نزاع في الجملة. ودار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر. 

زاد بعض الأصحاب منهم: صاحب الرّعايتين» والحاويين أو 
بلد بغاةٍ أو بدعةٍ. كرفض واعتزال. 


قلت: وهو الصُواب. وذلك مقيّدٌ. ما إذا أطاقه. 

فإذا أطاقه وجبت الحجرة ولو كانت امرأةً في العدّة. ولو بلا 
راحلةٍ ولا محرم. وذكر ابن الجوزي في قوله تعالى: «فَما لَكُمْ في 
النافقين فِتنئِن» عن القاضي: أن المجرة كانت فرضًا إلى أن 

قال في الفروع: كذا قال. وقال في عيون المسائل في الحج 
بمحرم: إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها: لم تهساجر إلا 
بمحرم. وقال المجدني شرحه: إن أمكنها إظهار دينهاء وأمنتهم 
على نفسها: لم تبح إلا حرم كالحج. وإن ل تامنهم: جاز 
الخروج حتى وحدهاء بخلاف الحج. 

قوله: (وَتسْتَحَبْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذُهبء والخلاصة: والمغني, والثشرح» 
والحرّرء والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الفروع وغيره. وقال ابن 
الجوزي: تجب عليه» وأطلق. 

قال في الفروع: وقال في المستوعب: لا تسن لامرأةٍ بلا رفقة. 

فائدة قال: لا تجب الحجرة من بين أهل المعاصي. 

[جهاد من عليه دين] 

قوله: (وَلا يُجَاهِدُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ لا وَفَاءَ لَّهُ إلا بإذن غريه). 

ذا النفت مزل ا رعيكه اككر الا ميات رهزا بنه. 
وقيل: يستأذنه في دين حال فقط. وقيل: إن كان المديون جنديًا 
موثوقًا لم بلزمه استئذانه» وغيره يلزمه. 

قلت: يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا ١‏ 
عررا. . . . 

فعلى المذهب: لو أقام له ضامناء أو رهنا محرراء أو وكيلا 
يقضيه: جاز. 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله: «لا وَقَاء لَه أنه إن كان له 
وفاء: يجاهد بغير إذنه. وهو صحيح. وصرّح به الشارح وغيره. 
وكلامه في الفروع كلفظ المصنف. وقيل: لا يجاهد إلا بإذنه 
أيضًا. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. وهو ظاهر كلامه في 
الهدايةء والمذهب» والخلاصة؛ والحرّر وغيرهم؛ لإطلاتهكم عدم 
امجاهدة بغير إذنه. 

قلت: لعل مراد من أطلق: ما قاله المصشف وغيره. وتكون 
المسألة قولاً واحدًا. ولك صاحب الرّعاية ومن تابعه حكى 
وجهين. 


فقالوا: ويستأذن المديون. وقيل: المعسر. 
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[إذن الأب في الجهاد] 
الثّاني: عموم قوله: (وَمَنْ أَحَد ابوه مُنْلِمٌ إل بإذن أبيو). 


تقتضي استئذان الأبوين الرّقيقين المسلمين» أو أحدهما 
كالحرين. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلام الخرقي» 
وصاحب المدايةء والخلاصة وغيرهم. وقلمه الزُركشي. والوجه 
الثاني: لا يجب.استئذانه. وهو احتمالٌ في المغني» والشرح. وهو 
المذهب وجزم به في الْحررء والمنوّر وَالنُظم وأطلقهما في الرّعاية 
الصغرى» والحاويين» والكاني» والبلغة» والفروع» وقال في 
الرّعاية الكبرى: ومن أحد أبويه مسلم وقيل: أو رقيق لم يتطوع 
بلا إذنه. ومع رقّهما: فيه وجهان. انتهى. 

[إذن الجد والجدة] 

فائدة: لا إذن لحد ولا لجدة. 

ذكره الأصحاب. وقال في الفروع: ولا بحضرني الآن عن 
أحمد فيه شيء. ویتوجه تخريج واحتمالٌ في الج أبي الأب. 

يعني: أله كالأب في الاستتذان. 

تبيهان أحدهما: مفهوم قوله: (إلا أن َع عَلَيْهِ الجهّادُ. فَإنْهُ 
لا طَاعة هما في تَر فرِيضَة). ا 

أنه إذالم يتعيّن: أنه لا يجاهد إلا بإذنهما. وهو صحيحٌ. وهو 
المذهب. وقال في الروضة: حكم فرض الكفاية في عدم 
الاستئذان حكم المتعيّن عليه. 

الثائي: أفادنا المصّف رحمه الله بقوله: «إنة لا طَاعَةَ لما في 
َر فيض أله يتعلّم من العلم ما يقوّم به دينه من غير إذن؛ 
لأنه فريضة عليه. 

قال الإمام أحمد: يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو 
ذلك. وهذا خاصة بطلبه بلا إذن. ونقل ابن هانئ فيمن لا يأذن 
له أبواه يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه. ' 

العلم لا يعدله شيء. وقال في الرّعاية: من لزمه التعلم 
وقيل: أو كان فرض كفاية. وقيل: أو نفلا ولا يحصل ذلك 
ببلده» فله السّفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى. وتقدّم في أواخر 
صفة الصّلاة: هل يجيب أبويه وهو في الصّلاة؟ وكذلك لو دعاه 
ال E2‏ 

[الفرار من الصف] 

فائدة قوله: (وَلا يَجِل لِلْمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ صقم إلا 
مُتَحَرْفِينَ لِقتَال أو مُتَحَيرِينَ إلى فِنَة). 

وهذا الذعب مُطْلَقَا) وعليه جماهير الأصحابء وقطعوا به. 
وقال في المنتخب: لا يلزم ثبات واحدٍ لاثنين على الانفراد. وقال 


في عيون المسائل؛ والنصيحة» والنّهاية» والطّريق الأقربء 
والهداية» والمذهبء والخلاصة. والرعايتين» والحاويين وغيرهم: 
يلزمه البات. وهو ظاهر كلام من أطلق. ونقله الأشرم» وأبو 
طالبي. وقال الشيخ تقي الدّين: لا يخلو: إمًا أن يكون قتال دفي 
أو طلب. 

فالأول: بأن يكون العدىٌ كثيرًا لا يطيقهم المسلمون. . ويخافون 
انهم إن انصرفوا عنهم عطفوا على من تلّف من المسلمين. 

ديا م اکا بلك و الأ عسي 
يسلموا: 

ومثله: لو هجم عدو على بلاد الملسلمين والمقاتلة أقزامن 
النُصفء لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم. 

والثاني: لا يخلو: إمًا أن يكون بعد المصافة أو قبلها. 

فقبلها وبعدها حين الشروع في القتال: لا يجوز الإدبار مطلقا 
إلا لتحرّفي أو تمي انتهى. 

يعني: ولو ظنوا الثّلف. 

[إذا علمت ذلك] فقال الأصحاب: التُحرّف أن ينحاز إلى 
موضم يكون الفتال فيه أمكنء مثل أن ينحاز من مقابلة الكّمس 
أو الرّبح» ومن نزول إلى علو ومن معطّئْةٍ إلى ماء» أو يفرٌ بين 
یدهم لينقض صفوقهم؛ أو تنفر خيلهم من رجالتهم» أو ليجد 8 
فيهم فرجة» أو يستند إلى جبل ونحو ذلك ا جرت به عادة هل 
الحرب. وقالوا في احير إلى فئة: سواءً كانت قريبة أو بعيدة. 

[زيادة عدد الكفار] 

قوله: (فَإن ژاد الكْفَارُ: فَلَهُمْ الفِرَارُ). 

قال الجمهور؛ والفرار أول والحالة هذه مع ظيٌ الف 
بتركه. وأطلق ابن عقيل في النشسخ استحباب ابات للرائد على 
الضّعف. 

فائدةٌ: قال المصنّف والتشارح وغيرهم: لو خشي الأسر 
فالأولى أن يقاتل حنّى یقتل» ولا يستاسر. وإن استاسر جاز. 

لقصّة خبيب وأصحابه؛ ويأتي كلام الآجري قريبًا. 

[إذا غلب على الظن الظفر فلا فرار] 

قوله: (إلأ أن بعلب عَلَى ظَنْهِمْ الظّفَر فَلَيْسَ لَهُمْ الفِرَارٌ. 
َلَرْرَادُوا على أضنعافهم). ٠‏ 

وظاهره: وجوب ابات عليهم والحالة هذه. واحد 
الوجهين. وهو ظاهر كلام الوجيز. وهو احتمال في المغني؛ 
والشرح. وهو ظاهر كلام الشيرازي. 

نه قال: إذا كان العدرٌ أكثر من مثلي المسلمين؛ ول يطيقوا 
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قتاهم: لم يعص من انهزم. والوجه الثّاني: لا يجب الات بل 
يستحبا. وهو المذهب» جزم به في امحرّر وغيره. وقدمه في 
الشرح» والفروع» والرّعايتين» والحاويين. وقال الرُركشي: هو 
المعروف عن الأصحاب. 

قال ابن منجًا: وهو قول من علمنا من الأصحاب. 

[ظنية الحلاك في الفرار وفي الثبات] 

فائدة: لو ظنوا الملاك في الفرار» وفي ابات فالأولى لهم: 
القتال من غير إيجاب. على الصّحيح من المذهب جزم به في 
المغني» والشرح. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاويين» 
والْحرّر» والهداية. 

قال الزُركشي: هذا المشهور المختار من الروايتين. وعنه: يلزم 
القتال والحالة هذه. وهو ظاهر الخرقيّ قاله في الهداية. 

قال الزركشي: وهو اختيار المخرقي. 

قلت: وهو اولى. 

قال الإمام أحمد: ما يعجيني أن يستأسر. يقاتل أحب إلي. 

الأسر شديدٌ. ولا بد من الموت. وقد قال عمّارٌ: ١م‏ استاس 
بر نت مِنهُ لدم فلهذا قال الآجري: يأثم بذلك. 

فإنه قول أحمد. وذكر الشيخ تقيُ الدّين: أنه يسن انغماسه في 
العدو لمنفعة المسلمين» وإلا نهي عنه. وهو من التهلكة. 

قوله: (وإن لقي في مَرَكَبِهِمْ تار فَعَلُوا ما يرون السّلامَة 


فيها. بلا تزاع. 
فإن شكوا فعلوا ما شاءواء من المقام أو إلقاء نفوسهم في 
الماء. 


هذا المذهب» جزم به في الوجيز وغسيره. وقدّمه في الفروع» 
والحرر» والشرح والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. وعنه: يلزمهم 


المقام. 

نصره القاضي وأصحابه. 

قلت: وهو الصّواب. وقال ابن عقيل: يحرم ذلك. وحكاه 
رواية عن أمد وصحّحها. 


[جواز تبييت الكفار] 
قوله: (وَيَجُورُ بيت الكفَار). 
بلا نزاع. ولو قتل فيه ص أو امرأة أو غيرهما عن يحرم 
ميزنا تمد 
[محظورات الجهاد] 
[عدم جواز إحراق النحل وكذلك تغريقه] 
قوله: (وَلا يَجُورُ إ[خراق تخل ولا تَغْرِيقَةُ). 


بلا نزاع. وهل يجوز أخذ شهده كلّه ميث لا يترك للنحل 
شيء؟ فيه روايتان. وأطلقهما في المغني» والتشرح. والبلغة» 
والفروع. 

إحداهما: يجوز. 

قدمه في الرعايتين» والحاويين والثانية: لا يجوز. 

[عدم جواز عقر الدابة أو الشاة إلا لأكل] 

قوله: (وَلا عقر داب ولا شاق إلا لآكل يتاج إليِ). 

يعني: لا يجوز فعله إلا لذلك. وهو المذهب» قذمه في الفروع؛ 
والرعايتين» الحاويين» والزُركشي. وجزم به في الحرّر وغيره. وهو 
ظاهر كلام الخرقي. وعنه: يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها ني 
غير دواب قتالهم. كالبقر والغنم. 

وجزم به بعضهم. واختاره المصئف. والشارح. وذكرا ذلك 
إجماعًا في دجا وطير واختارا أيضنًا: جواز قتل دوابٌ قتالهم إن 
عجز المسلمون عن سوقهاء ولا يدعها لهم. وذكره في المستوعب. 
وجزم به في الوجيز. 

قال في الفروع: وعكسه أشهر. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وقدمه الزُركشي. وقال 
في البلغة: يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال. وجزم به 
الملصنف» والشارح» وقالا: لأنه يتوصّل به إلى قتلهم وهزيمتهم. 
وقالا: ليس في هذا خلاف. وهو كما قالا فائدتان أحدهما: لو 
حزن دواهم ينا لم بز قلا إل للاكل. ولو تعسو حمل مشا 
فترك ولم يشتر: فللامير أخذه لنفسه وإحراقه. نص عليهما. وإلا 
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إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه» وإلاً جاز إتلاف غير الحيوان. 

قال في البلغة: ولو غنمناه» ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا. 

فقال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له. 

فمن أخذ منه شيئًا فهو له. وكذا إن لم يقل ذلك في أكثر 
الروايات. وعنه غنيمة. 

الثانية: يجوز إتلاف كتبهم المبدّلة. 

جزم به في الرّعاية الصّغرى, والحاوبين. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. وقال في البلغة: يجب إتلافها. واقتصر عليه في الفروع 
قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: يجب إتلاف كفر أو تبديل. 

[إحراق الشجر وقطعه] "0 7 

قوله: (وَفِي جَواز إخراق شَجِرِهِم ومهم وَقَطْصِم: 

روايئان). ك 


وأطلقهما في المغني» والشرح» والزركشي. 
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اعلم أن الزْرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما تدعو 
الحاجة إلى إتلافه لغرض ما. فهذا يجوز قطعه وحرقه. 

قال المصئف والشارح: بغير خلافي نعلمه. 

الثاني: ما يتضرّر المسلمون بقطعه. فهذا يحرم قطعه وحرقه. 

الثالث: ما عداهماء ففيه روايتان. 

إحداهما: يجوز. وهو المذهب. جزم به في الوجيزء والخرقي. 
وصححه في التصحيح. وقدمه في انحر والفروع والرّعايتين» 
والحاويين. واختاره أبو الخطّاب وغيره. 

والأخرى: لا يجوزء الأ أن لا يقدر عليهم إلا به أو يكونوا 
يفعلونه بنا. 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. 

قال الرُركشي: وهو أظهر. وقدّمه ناظم المفردات. وقال: هذا 
هو المفتى به في الأشهر. وهو من المفردات. وقال في الوسيلة: لا 
يحرق شيعا ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا. 

قال الإمام أحمد: لأنْهم يكافئون على فعلهم. 

[الرمي بالنار وكذلك التغريق] 

قوله: (وَكَذَلِكَ رَمْيُهُمْ َالنار » وَقَنحُ الماء ليُغْرِتَهُم). 

وكذا هدم عامرهم. 

يعني: أن رميهم بالثار وفتح الماء ليغرقهم كحرق شجرهم 
وزرعهم وقطعه» خلافًا ومذهبًا. وهو إحدى الطريقتين. 

جزم به الخرقي» والرٌعايتين» والحاويين [وَافِدَاية وَالْدَمَبِي 
وَامْْتَوْعِبِ وَالخُلاصَةٍ وَالقِعء وَامُحَرّرِ وَالنْظْم وَغَيْرِهِمْ]. 
والطريقة الثانية: الجواز مطلقا. وجزم في المغني والشرح بالجواز 
إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك وإلاً م يحز. واطلقهما في 
الفروع. 

[قتل الصبي والمرأة والشيخ] 

قوله: (وإذا ظَفِرَ بهم لم يتل صي ولا امرأة ولا راب 
و نان رلا زيي زلا أعْمَى. لا رأ لَجُيْ إلا أن 
يُقَاتلُوا). 

قال الأصحاب: أو يحرضوا. وهذا المذهب مطلقًا. وعليه 
أكثر الأصحاب. وقيّد بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط 
عدم مخالطة الئاس. 

فإن خالف قتل وإلاً فلا. والمذهب: لا يقتل مطلقًا. وقال 
الصف في المغني والتشارح: في المرأة» إذا انكشفت وشتمت 
المسلمين رميت. وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا ترمى. 
وقال في الفروع: ويتوجه على قول المصنّف: غير المرأة مثلها إذا 


فعلت ذلك. 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: أنه يقتل غير من سمًّاهم. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه. 

أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع وغيره. وقال المصنّف في 
المغني وتبعه التشارح: لا يقتل العبد ولا الفلاح. وقال في 
الإرشاد: لا يقتل الحرٌ إلا بالشروط المتقدّمة. ونقل المروزي لا 
يقتل معتوه مثله لا يقاتل. 

[حكم الختثى حكم المرأة] 

فائدة: الخنثى كالمرأة. 

صرح به المصدّف في الكافي. ويقتل المريض إذا كان عن لو 
كان صحيحًا قاتل؛ لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح. إلا أن 
يكون مأيوسًا من برئه. 

فيكون بمنزلة الرمن. قاله الصف وغيره. 

قوله: (وإن رسوا مين لم جز رهم إلأ أن حاف 
على المنلِمِين فَيَرْسَِهُم وَيقصد الكُفارَ). 

هذا بلا راع افر كلدم أنه إذا لى خف على المسلمين 
ولكن لا يقدر عليهم إلا بالرّمي: عدم الجواز. وهذا المذهب. 
نص عليه. وقدّمه في الفروع. وجزم به في الوجيز. وقال 
القاضي: يجوز رميهم حال قيام الحرب, لأن تركه يفضي إلى 
تعطيل الجهاد. وجزم به في الرّعاية الكبرى. 

قال في الصّغرى والحاويين: فإن خيف على الجيش» أو فوت 
الفتح. رمينا بقصد الكفار. 

فائدةٌ: حيث قلنا لا يحرم الرّمي. فإنه يجوزء لكن لو قتل 
مسلمًا لزمته الكفّارة» على ما يأتي في بابه. ولا دية عليه على 
الصحيح من المذهب. وعنه عليه الدّية. وياتي ذلك في كلام 
الصف في كتاب الجنايات في «قَصْل وَالخَطأ عَلَى ضِريَيِنِ». 
وقال في الوسيلة: يجب الرّمي. ويكفر. ولا دية. 

قال الإمام أحمد: لو قالوا ارحلوا علا وإلاً قتلنا أسراكم» 
فليرحلوا عنهم. 

[أحكام تتعلق بالأسير] 

قوله: (رَمَنْ اسر اسیا لم يَجْرْ نله حَنّى ياي به الإِصَاب إلا 
أن يَمْتَِم من لير مَعَهُ ولا يُمْكِنْه |كْرَاههُ بضَرْب أو غيْرِو). 

هذا المذهب بهذين الشرطين. 

قال في الفروع: جزم به على الأصح. وقدّمه في التشرح» 
والحرر. وعنه يجوز قتله مطلقًا. وتوفف الإمام ا جمدني فتل 
المريض. وفيه وجهان. وأطلقهما في الفروع» والمذهب» ومسبوك 
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الذهب. والصحيح من المذهب: جواز قتله. قاله الصف 
والشارح. وصحّحه في الخلاصة. وقدّمه في المحررء والرعايتين» 
والحاويين. وقيل: لا يجوز قتله: ونقل أبو طالبر: لا يليه ولا 

فائدةٌ: يحرم قصل أسير غير ما تقذ على الصحيح من 
المذهب. واختار الأجرّي جواز قتله للمصلحة. 

كقتل بلال رضي الله عنه أميّة بن خلف لعنه الله اير عبد 
الزن بن غوف رضي ال هت وقد أعانه عليه الأنصار فعلى 
المذهب: لو خالف وفعل. 

فإن كان المقتول رجلاً فلا شيء عليه وإن کان صبيًا أو امرأة 
عاقبه الأمير. وغرمه ثمنه غنيمة. وقال في الحرّر: ومن قتل أسيرًا 
قبل تخيير الإمام فيه لم یضمنه» إلا أن يكون مملوكا. 

[ما يفعله الأمير بالأسرى] 

قوله: (وَيُخيْرُ الآمِير في الآسْرَى بين القثلٍ والاسيرقاق 
وَالَْنَ وَالفداء بِمْسْلِمٍ أو مّال). 

يجوز الفداء بمال. على الصّحيح من المذهب. جزم به في 
الخرقي» والمغني؛ والمحرّر والفروع» والقاضي في كتبه؛ 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. وهو ظاهر ما جزم به في 
الوجيز. وقدمه في الشرح» والزركشي. . وعنه لا يجوز بمال. 

ذكرها الصف [وَلَمْأرَهَا لِعَيْرو] وهو وجة في المداية 
وغيرها. وصحّحه في الخلاصة. وأطلى الوجهين في الهداية» 
والمذهب, ومسبوك الذُهب» والبلغة» وقال الخرقيٌ فيمن لا يقبل 
منه الحريّة لا يقبل منه إلا الإسلام أو اليف أو الفداء. وكذا 
قال في الإيضاح» وابن عقيل في تذکرته» والتشريف أبو جعفر 
فظاهر كلام هؤلاء: أنه لا يجوز المرُ. وقال في الفروع عن الخرقي 
نه قال: : لا يقبل في غير من لا يقبل منه إل الإسلام أو السكيف. 

الظاهر: اله م يراجع الخرقي» أو حصل سقط. فلن الفداء 
مذكورٌ في الخرقي. . وذكر في الانتصار رواية: يجبر الجوسي على 
الإسلام. 

قوله: (إلأ عبر الكتّابي' فَفِي اسيرقاقَِ روايئان). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب. والمغني» 
والشرح» والبلغة والحرّزء والرّعايتين» والجاويين» والفروع. 

إحداهما: يجوز استرقاقهم. نص عليه في رواية محمد بن 
الحكم. وجزم به في الوجيز 

قال الرُركشي: وهو الصُواب. وإليه ميل المصئف. وقدمه في 
الخلاصة والرّواية الثانية: لا يجوز استرقاقهم. 


اختاره الخر قي والشريف أبو جعفر» وابن عقيل في التُذكرة» 
والشيرازي في الإيضاح. ١‏ 

قال في البلغة: هذا أصح. وجزم به ناظم المفردات» وهو 
منها. وقال الشارح: ويحتمل أن يكون جواز استرقاقهم مبني 
على أخذ الجزية منهم 

فإن قلنا بجواز أخذها جاز استرقاقهم» وإلا فلا. 

تنبية: مراده بأهل الكتاب: من تقبل منهم الجزية. فيدخل 


فيهم امجوس. 
ذكره الأصحاب. ومراده بغير أهل الكتاب: من لا تقبل منه 
ا ْ 


قال الررکشي: ابو الخطّاب» وأبو محمد ومن تبعهماء يحكون 
الخلاف في غير أهل الكتاب والجوس. وأبو البركات جعل مناط 
الخلاف فيمن لا يقر بالجزية. 

فعلى قوله: نصارى بني تغلب يجري فيهم الخلاف. لعدم 
أخذ الجزية منهم 

قال: ويقرب من نحو هذا قول القاضي في الروايتين. فإنه 
حكى الخلاف في مشركي العرب من أهل الكتاب. 

تنبية: محل الخيرة للأمير إذا كان الأسير حرًا مقاتلء على 
المحيح من المذهب» قدمه في الفروع. واختار أبو بكر: أنه لا 
يسترق من عليه ولاءٌ مسل بخلاف ولده الحربي؟ لبقاء نسبه. 

قال الشارح» وعلى قول ابي بكر: لا يسترق ولده أيضًا إذا 
كان عليه ولاءٌ كذلك. وأطلقهما فى ار وقيل: لا يسترق من 
عليه ولاه لذي أيضًا. وجزم :به وبالْذي قبله في البلغة قال في 
الرعايتين» والحاويين: وني رق من عليه ولاء ملم أو ذمي 
وجهان. 

[الاسترقاق لا يبطل حق المسلم] 

فائدة: لا يبطل الاسترقاق حقّ مسلم. قاله ابن عقيل. وهو 
ظاهر ما قدّمه في الفروع. 

قال في الانتصار: لا عمل لبي إلأني مال فلا يسقط حق 
قود له أو عليه يه. وفي سقوط الدين من ذه لضعفها برقّه كذمة 
مريض: احتمالان. وقال في البلغة: يتبع به بعد عتقه. الأ أن 
يغنم بعد إرقاقه. فيقضي منه دينه. 

فيكون رقُه كموته. وعليه يخرج.حلوله برقه. وان أسر واخذ 
ماله معا فالكلُ للغانمين» والدين باق في ذمّته. انتهى. 

ولق إن ري سيل ا ت نين 
لحملها منه. 
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[اختيار الأمير مبني على الأصلح للمسلمين] 
قوله: (وَلا يَجُورُ أن يَخْتَارَ إل الآمنلح لِلْمْسْلِمِينَ). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. 
قال في الروضة: يستحب أن يختار الأصلح. 
قلت: إن أراد أله يناب عليه فمسلمٌ. وإن أراد: أنه وز له 
أن يختار غير الأصلح» وله كان فيه ضررٌ 
فهذا لا يقوله أحدٌّ. 
[إذا تردد رأي الإمام فالقتل أولى] 
فائدة: لو تردد رأي الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى. قاله 
المصنف» والشارح» وصاحب الفروع؛ وغيرهم. 
تنبيةً: هذه الخسيرة الْتى ذكرها المصنّف وغيره في الأحرار 
والمقاتلة. 1 
[العبيد والإماء] 
أمًا العبيد والإماء: فالإمام يخيّر بين قتلهم إن رأى. أو تركهم 
غنيمة كالبهائم. وأمًا النّساء والصّبيان: فيصيرون أرقاء بنفس 
السبّى. وأمًا من يحرم قتله غير التساء والصّبيان كالتشيخ الفاني؛ 
والراهبء والرمن» والأعمى فقال الصف في المغني؛ والكاني؛ 
والشارح: لا يجوز سبيهم. وحكى ابن منجًا عن المصئف أنه قال 
في المغني: يجوز استرقاق الشيخ» والزّمن. ولعله في المغني القديم. 
وحكى أيضًا عن الأصحاب أنّهم قالوا: كل من لا يقتل 
كالأعمى» ونحوه يرق بنفس السبي. وأمًا المجد: فجعل من فيه نفع 
من هؤلاء: حكمه حكم النساء والصّبيان. 
قال الرركشي: وهو أعدل الأقؤال. 
قلت: وهو المذهب» قطع به في الرّعايتين» والحاويين. 
قال في الفروع: والأسير القن غنيمة وله قتله. ومن فيه نفمٌ» 
ولا يقدل كامرأةٍ وصبي ومجنون وأعمى رقي بالسّبي. وفي 
الواضح: من لا يقتل غير المرأة والصلي جير فيه بغير قتل. وقال 
في البلغة: المرأة والصي رقيق بالمّى. وغيرهما يحرم قتله ورقه. 
قال: وله في المعركة قتل أبيه وابنه. 
[إذا أسلموا رقوا في الحال] 
قوله: لك أملمُوا رفوا في الخال). 
يعنى: إذا املع الع صار رقيقا في الحال. وزال التُخيير 
فيه. ا حكمه حكم الثساء. وهو إحدى الروايين. ونص 
عليه. وجزم به في الوجيز» والهداية والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والخلاصة:؛ وتجريد العناية. وقدّمه في المحرر والشرح» 
والرّعايتين» والحاويين؛ والرركشي. وقال: عليه الأصحاب. 


وعنه يحرم قتله. وير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية. 

صحّحه المصنّف. والشارح» وصاحب البلغة. وقاله في 
الكاني. وقدمه في الفروع. وهذا المذهب على ما أصطلحناه في. 
الخطبة. 

NIE 
الكقار.‎ 

أطلقه بعضهم. وقال المصنّفه والشارح: لا يجوز رده إلى 
الكفار إل أن يكون له من يمنعه من عشيرةٍ ونحوها. 

[الإسلام قبل الأسر يمنع الاسترقاق] 

فائدة: لو أسلم قبل أسره لم يسترق. وحكمه حكم المسلمين. 

لكن لو ادُعى الأسير إسلامًا سابقًا مع رقّهء وأقام بذلك 
شاهدًا وحلف: لم يجز استرقاقه. 


جزم به ناظم المفردات. وهو منها. 
وعنه لا يقبل إلا بشاهدين. وأطلقهما في الفروع» والرّعاية» 
وغيرهما. 
ذكره في باب أقسام المشهود به. ويأتي ذلك أيضًا هناك. 
[سبي الطفل] 
قوله: (وَمَنْ سبي من أَطْفَالِهمْ منْفْرداء أو مع أحَد أبونو فهو 
إذا سبي الطفل منفرداء فهو مسلم. 


قال المصئّف» والشارح» وغيرهما: بالإجماع. 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه أنه كافرٌ. 

فائدة: المميّر مسبم كالطفل في كونه مسلماء على الصحيح 
من المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. ونقل ابن 
منصور: يكون مسلمّاء ما لم يبلغ عشرًا. 

وقيل: لا يحكم بإسلامه حتی يسلم بنفسه. . كالبالغ. وإن سبي 
مع أحد أبويه فهو مسلمٌ؛ كما قاله المصئّف. على الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به الخرقي» وابن عقيل في 
تذكرته» وصاحب الوجيزء والمنوّر» وتجريد العناية. اا 
وقدّمه في المغني»› [وَالكَافِي] والشرح» والفروع: والرّعايتين» 
وغيرهم. 

قال القاضي: هذا أشهر الروايتين. وهو من مفردات 
المذهب. وعنه يتبع أباه. 

قال المصئّفء والشارح: واختاره أبو الخطاب. وعنه يتبع 
امي معه منهما. 

قال في الفروع: : اختاره الآجري . انتهى. 
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وقدّمه في الهداية. وصححه في الخلاصة. 

وقال في الحاويين» والزّركشي: وإن سې مع أحد أبويه ففي 
إسلامه روايتان. قاله في الرّعايتين» وغيره. وعنه أنه كافرٌ. 

[إذا سبي الطفل مع أبويه فهو على دينهما] 

قوله: : إن مي مع أب فهر على دينهما». 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه أنه مسسلم. وهي من 
المفردات. 

[سي الذمي للحربي] 

فائدة: لو سبى ذَمٌيُ حربيًا تبع سابيه حيث يتبع المسلم. على 
الصّحيح من المذهب» قذمه في الفروع» والرّعايتين. وجزم به في 
الحاوي الكبير. وقيل: إن سباه منفردًا فهو مسلم قلت: يحتمله 
المصئف هنا. ْ 

بل هو ظاهرة. ونقل عبد الله والفضل: يتبع مالكًا مسلمًا 
اختاره الشيخ تقي الدّين. ويأتي في آخر «بَابٍ الْرْنَدَ) إذا 
مات أبو الطّفل الكافر أو أمّه الكافرة» أو أسلما أو أحدهما. 

[لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين] 

قوله: (وَلا يفخ النْكَاح باسْترْقَاق الرُوْجَيْن). 

هذا المذهب. وعليه باهي السات وعد كال لهي 
وغيره. وقدمه في المغنى» والشرح» والفروع» وغيرهم. 

ويحتمل أن ينفسخ 

ذكره الصف والشارح وهو رواية عن أحمد. واخشار 
الصف والشارح: الانفساخ إن تعدد.السابي. 

مثل أن يسبي امرأة واحدٌ والرُوج آخرء وقالا:لم يفرّق 


قوله: (وإن ميت المرأة وَحْدَهَا الْفَسََ نِكَاحُهَا وَحَلْتَْ 
ِسابيهًا». 


هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقال: اختاره الأكثر. وعنه لا 
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نصره أبو الخطاب. وقدّمه في التبصرة» كزوجة ذمّي. وقال في 
البلغة: ولو سبيت دونه. 

فهل تنجز الفرقة» أو تقف على فوات إسلامهما في العدّة؟ 
على وجهين. 

تنببة: ظاهر كلام المصلف: أن الرجل لو سبي وحده لا 
ينفسخ نكاح زوجته وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر 


الأصحاب. وقدّمه في المغني» والتشرح ونصراه والرّعايتين» 
والحاويين. وهو من المفردات. وقال أبو الخطّاب: ينفسخ. قاله 
الشارح. واختاره القاضي. قاله أبو الخطّاب. ولعلٌ ابا الخطّاب 
اختاره في غير الهداية. 

فاا في الهداية: فإنه قال: فإن سبي أحدهما أو استرق» فقال 
شيخنا: ينفسخ التكاح. وعندي: أنه لا ينفسخ. وأطلقهما في 


الذهب. 
بيع المسترق] 
قوله: (وَهَلُ يَجُورُ َع مَنِ ارق منم | إلمشركين؟ عَلّى 
روَايْينِ). 


إحداهما: لا يجوز بيعها لشرلء مطلقا. وهو الصّحيح من 
المذهب» صمّحه في الصحيح» والمذفب. وجزم به الشريف أبو 
جعفرٌ في رءوس المسائل» وصاحب الخلاصةء والوجيز. 

قال في تجريد العناية: لا يجوز في الأظهر. وقدّمه في الهداية» 
والمحرر, والشرح. وقال: هو أولى» والرّعايتين» والحاريين» 
والنظم والفروع. وهو من المفردات. 

والرواية الثانية: يجوز مطلقًا إذا كان كافرًا. وعنه يجوز بيع 
البالغ دون غيره. وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث. 
ويأتي في باب الهدية جواز بيع أولاد الحاربين من آبائهم. 

[حكم المفاداة بالمال حكم بيعه] 

فائدة: حكم المفاداة بمال حكم بيعه خلافا ومذهبًا. واا 
مفاداته بمسلم: : فالصحيح من المذهب: جوازها. وعليه 
الأصحاب. عه المع بسكن ونقل الأثرم ويعقوب: لايردٌ 
صغيرٌ ولا نساءٌ إلى الكفار. ۰ 

وقال في البلغة: في مفاداتهما بمسلم روايتان. 

[لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم] 

قوله: التي الحم ان قروا وعم تر اب 
البْلْوغْ. على إخدى الروايتين). 

إن كان قبل البلوغ: لم يجر قولاً واحدًا. وإن كان بعد البلوغ: 
ففيه روايتان وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب في 
كتاب البيع. والمستوعب والمخلاصة؛ والكافي [وَالُغِْي] 
والتلخيص» والبلغة» والنرح. والرّعاية الُغرى والحاويين. 
وشرح ابن رزين» والرّركشي. 

إحداهما: لا يجوز ولا يصح. وهو المذهب» قال في المذهب. 
ومسبوك اذهب في موضع: ولا فرق بين كل ذي رحم محرم. 
وأطلق. وجزم به في المنوّر وناظم المفردات. وهو منهنا. واختاره 
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ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في المحرر والفروع.ء والفائق 
[وغيرهم. 

قال في الفصول: هو المشهور عنه]ء وهو ظاهر كلام الخرقي. 

والرواية الثانية: يجوز ويصح البيع. وصحّحه في النُصحيح. 
وجزم به في العمدة والوجيز. 

قال الأزجي في المتتخب: ويحرم تفريقٌ بين ذي الحم قبل 
البلوغ. 

قال الناظم: وهو أولى. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

تنبية: قوله: (بيْنٌ ڏوي دجم مَحْرم). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في المغني» وتبعه في الشرح: قاله أصحابنا غير الخرقي. 
وجزم به في الفروعء والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. 

فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها [وَاخالة مُعْ ابن أخيها]. 
وظاهر كلام الخرقي: اختصاص الأبوين والجدين بذلك. ونصره 
في المغني» والشرح. وقيل: يجوز ذلك في غير الأبوين. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: تحريم التفريق ولو رضوا به. وهو 
صحيح» ونص عليه الإمام أحمد. 

[التفريق في الغنيمة] 

فائدتان: إحداهما: حكم التفريق في الغنيمة وغيرها كأخذه 
بجناية» والهبة» والصّدقة ونحوها حكم البيع على ما تقدم. 

الثانية: لا يحرم التُفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى. على 
الصّحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المحرر» 
والمنوّر» وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع. 

قال الخطابي': لا أعلمهم يختلفون في العتق؛ لأنه لا منع من 
الحضانة. وقيل: يحرم في افتداء الأسرى. ويجوز في العتق. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى وعنه حكمها حكم البيع ونحوه. 
وهو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره. 

الثالئة: لو باعهم على أن بينهم نسبًا نع التُفريق» ثم بان أن 
لا نسب بينهم كان للبائع الفسخ 

[إذا حصر الإمام حصنا لزمه مصابرته] 

فائدة: قوله: (وَإِذَا حص الإمَامٌ جصنًا لَرَممَة مُصَابَرئَه إذا 
َأ اا يوا نان ا تن الله عاك ار ت 
وَمَالَهُ وَأوْلادَهُ الصّمَارٌ). 

يحرز بذلك أولاده الصّغار» سواءً كانوا في السّبي أو في دار 
الحرب. 

كذا ماله أين كان. ويحرز أيضًا المنفعة. 


كالإجارة. ويحرز أيضًا الحمل لا الذي في بطن امرأته. ولا 
يحرز امرأته» ولا ينفسخ نكاحه برقّهاء على الصّحيح من 
الذهب» جزم به في المغنى» والشرح» وغيرهما. وقدمه في الفروع 
وغيره. وقال في البلغة: ولو سبيت ال حربيّة وزوجها مسلم لم يمنم 
رقها. 

فينقطع نكاح المسلم» ويحتمل أن لا ينقطع في الدُوام» مخلاف 
الابتداء. ويتوقّف على إسلامها في العدة. انتهى. 

[إذا سألوا الموادعة بمال وغيره جاز] 

قوله: (وَإِن ألو الْوَادَعَةٌ بمَال أ غَيْره: جا إن كانت 

وكذا قال في المدايسةء والمذهب: والخلاصة: والوجيز 
وغيرهم. وهو ظاهر الرّعايتين» والحاويين. 

قلت: بل يلزمه ذلك. ونقله المرُوذي. وجزم به في الفروع» 
والمغني» والشرح وغيرهم. 

تنبية: قوله: «بمّال وَغَيْروه: أمًا المال: فلا نزاع فيه. وأمّا إذا 
سألوا الموادعة بغير مال: فجزم اللصتف بالجواز. وهو الصّحيح 
موا لامع فكو ی لفو مرا ادیب وار ای 
والحاويين» وشرح ابن منجًا. 

وقيل: لا يجوز إلا أن يعجز عنهم» ويستضرٌ بالمقام. 
وأطلقهما في ال هداية» والخلاصة. 

[إذا نزل الأسرى على حكم حاكم جاز] 

قوله: (وَإِن نَرلُوا عَلَى حُكْمٍ حَاكِم جاز. لذا کان مُسْلِمًا حرا 
العا عَاتِلاً مِنْ أل الاجْتِهَادٍ). 

يعني في الجهادء ولو كان أعمى. وجزم به المغني» والمحرر 
والشرح» والفروع» وَالنُظمء وغيرهم. ومن شرطه: أن يكون 
عدلاً. وم يذكره الصف هناء ولا في الرّعاية الصلغضرى» 
والحاويين» والمداية» والمذهب» وغيرهم. وقال في البلغة: يعتبر 
فيه شروط القاضي إلا البصر. 

[لا يحكم إلا ما فيه الأفضل للمسلمين] 

قوله: (وَلا يَحْكُم إلا بنا فيه الآحَظ لِلْمْسْلِمِين يِن القَقْل ' 
وَالْسَبِي وَالفِدّاء). 

قوله: (فَِنْ حَكَم بان لَِم قَبُولك في أحد الرَجْهئْن). 

وهذا المذهب» صمّحه في التصحيح» والرّعايتين. وجزم به 
في الوجيز. وقدّمه في الفروع. والحرّرء واختاره القاضي. والوجه 
الثّاني: لا يلزم قبوله. وقوًاه الناظم. واختاره أبو الخطّاب في 


الهداية وقيل: يلزم في المقاتلة. ولا يلزم في النساء والذريّة. 

فائدة: يجوز للإمام أخذ الفداء من حكم برقّه أو قتله. ويجوز 
له الم مطلقًا على المحيح من المذهب» قدمه في الفروع. وجزم 
به في الرّعاية وغيرها. وقال في الكافي» والبلغة: يجوز الم على 
محكوم برقّه برضا الغائمين. 

[إذا حكم بالقتل فأسلم عصموا دماءهم] 

قوله: (وَإِنْ حكّم بقتل» أوْ سَبي. فَأسْلَمُوا عَصِمُوا دِمَاءَهُم). 

بلا نزاع وني اسسترقاقهم وجهان عند الأكثر. وني الكاني» 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم: روايتان. وأطلقهما في المذهب» 
ومسبوك الهب» والبلغة» والحرّرء والحاوي الكبي والفروي 
وشرح ابن منجًا. ٍ 

أحدهما: لا يسترقون. وهوالمذهب. اختاره القاضي. 
وصحّحه في النُصحيحء والخلاصة. وقدمه في المغني» والنشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. والوجه الثّاني: يسترقون. 

جزم به في الوجيزء والمنتتخب. وصحّحه الناظم. وهو 
احتمال في الهداية» ومال إليه. 

[إذا سألوا أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزهم] 

فوائد: الأولى: لو سألوه أن ينزلهم على حكم اللّه: لزمه أن 
ينزهم. ويخيّر فيهم كالأسرىء فيخيّر بين القتل والرّق والمنّ 
والقداء. 
. وهذا الصّحيح من المذهب جزم به في الرّعاية الكبرى. 
وقدمه في الفروع. وقال في الواضح: يكره. 

وقال في المبهج: لا ينزهم؛ لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا 


الثانية: لو كان في الحصن من لا جزية عليه فبذها لعقد 
الذمة: عقدت جانا وحرم رقّه. 

او علد مويل وار ا او و 
ولهذا لا نرده في هدنةٍ. قاله في التّرغيب وغيره. والكل له. وإن 
أقام بدار حربو: فرقيق. ولو جاء مولاه مسلمًا بعده ل يرد إليه. 
ولو جاء قبله» ثم جاء العبد مسلمًا: فهو لسيّده. وإن خرج عبد 
إلينا بأمان» أو نزل من حصن: فهو حر. نص على ذلك. 

قال: وليس للعبد في حق غنيمةٌ فلو هرب إلى العدٌ ف“ 
جاء بأمان: فهو لسيّده والمال لنا. 

١‏ باب ما يلزم الإمام والجيش 
قوله: (يُلْرَمُ الإمَامْ فِعْلٌ كذا... إلخ). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 


5 4 
وقيل: يستحب. 


[الإمام يمنع من لا يصلح للحرب] 

فائدة: قوله: (فْمَنْ لا يَصْلُحُ لِلْحَرْب يَمْنَعْهُ من الذخول. 
رَيَمْنَمْ المخَذّلَ وَالْجف). 

اال هى الى وعد سيره عن ار وا ج 
الذي يحدّث بقوة الكمار وكثرتهم» وضعف غيرهم. ويمنع أيضًا 
من يكاتب بأخبار المسلمين. ومن يرمي بينهم بالفتن. ومن هو 
معروف بنفاق واا ويمنع أيضًا الصي. على الصّحيح من 
المذهب» ذكره جماعة. وقدمه في الفروع. وقال في المغني» والكافي» 
والبلغة» والشرح» والرّعاية الكبرى» وغيرهم: يمنع الطفل. 

زاد المصئّف والشًارح: ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: «رَيْمْنَعٌ الْخَذَّلَ' أنه لا 
يصحبهم ولو لفضرورةٍ. وهو صحيح. وهو ظاهر كسلام 
الأصحاب. وقيل: يصحبهم لضرورة. 

الثاني: ظاهرٌ 

[تمنع النساء إلا الطاعئة في السن] 

قوله: (وَيَمَْمٌ السام إلا طَاعِنَةَ فِي السّن لِسَفي لاء 
وَمُعَالْجَةِ الجرْحى). 

منع غير ذلك من النساء. وهو صحيح. وهو ظاهر كلام 
الأصحاب. وقال بعض الأصحاب: لا تمنع امرأة الأمير لحاجته. 

كفعل الني ية منهم الصف والتشارح تنبيةٌ: ظاهر كلام 
الملصنف: أن المنع من ذلك على سبيل التُحريم. وهو ظاهر كلام 
أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع. وجزم في المغني والشرح: أله 
يكره دخول الشابة من النساء أرض العندوٌ. وجوّزوا للأمير 
خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها. 

[لا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة] 

قوله: (وَلا يُسْتَعِينُ بمُشرك إلا عِنْدَ الحَاجَة). 

ا الأسقات أعني قوله: «إلأ عِْدَ الحَاجَةٍ) 
منهم صاحب المداية» والمامبء ومسبوك الدهب. وقدمه في 
البلغة. والصّحيح من المذهب: أنه يحرم الاستعانة بهم إلأعند 
الضّرورة. 

جزم به في الخلاصة. وقدّمه في الفروع, والحررء والرّعايتين» 
والحاويين. وعنه يجوز مع حسن رأي فينا. وجزم به في البلغة. 

زاد جماعة وجزم به صاحب الْحرّر إن قوي جيشه عليهم 
وعلى العدرٌ لو كانوا معه. وني الواضح روايتان: الجوازء 
وعدمه بلا ضرورة. وبناهما على الإسهام له. قاله في الفروع. 
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كذا قال. وقال في البلغة: يحرم إل لحاجة» لحسن الظَن. 

قال: وقيل: إلا لضرورة. وأطلق أبو الحسين وغيره: أن 
الرُواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم» ولا يعاونون وأخذ القاضي 
من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتابة. وساله أبو طالب 
عن مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء. وأخذ القاضي 
منه: أنه لا يجوز كونه عاملا في الزّكاة. 

قال في الفروع: فدل على أن المسألة على روايتين. 

قال: والأولى: المنع. واختاره شيخنا. 

يعني: التيخ تقيّ الدّين وغيره أيضًا؛ لأنه يلزم منه مفاسد أو 
يفضي إليهاء فهو أولى من مسألة الجهاد وقال الثيخ تقي 
الدين: من تولّى منهم ديوانا للمسلمين: انتقض عهده؛ لأنه يناني 
الصغار. 

وقال في الرعاية: يكره إلا لضرورة. وتحرم الاستعانة بأهل 
الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأنْ فيه أعظم الرر. 
ولأنهم دعا بخلاف البهرد والنُصارى. نص على ذلك. 

تنبية: قوله: «لا يَسْعَعِينْ بمُشْرِك» يعني: يحرم إلا بشرطه. 
وهذا المذهب وقال في الفروع: ویتوجه یکره 

[عقد الألوية والرايات] 

فائدة قوله: (وَيَمْقِدُ لَهُمْ الآلويّة وَالرٌايات). 

المستحب في الألوية: أن تكون بيضاء لأن الملائكة إذا نزلت 
بالنصر نزلت مسومة بها. 

نقله حنبل. واقتصر عليه في الفروع. وقال في الهداية. 
والمذهب» ومسبوك الذهمب. والمحرر» والرُعايتين» والحاويين: 
يعقد لهم الألوية والرّايات باي لون شاء. 

[يجعل لكل طائفة شعارًا] 

قوله: (وَيَجْعَلّ ِكَل طَائِقُةِ شِعَارًا يداون به عن الْجَرْبٍ 
تحير لَهُمْ الازل. يسبع مكَايئّها. فََحْنَظهًا. وَيَيْعَتْ المْيُون 
على المَدْنُ حَنى لا يَخْفَى عله أنرْهُمْ. ريع جَيْشَهُ من 
المقاصي وَالفَسَادٍ. وَيَِدُ ذا الصّبْر بالآجر والنقل. وَيُشَاوِرُذَا 
الرّأي. وَيَصْفُ جه وجل في کل جن كفا ولا ييل مح 
قريب ووي مَذَهْبهِ على غَيْرِو). 

بلا نزاع. 

(وَيَجُودُ أن يدل جْمْلا ِن يذه على طريي أو فة أو مَاء. 
وجب أن يَكُونْ مَعلُومًاء إلأ أن يَكُونْ مِنْ مال الكُمار. فيَجُورْ 
لَه). 


بلا نزاع قوله: ون ألمت قبل القع فَلَه ينها إن 
ألمت بَعْدَهُ سُلْمَت إِلَيْهِ). 

وكذا إن أسلمت قبله وهي أمة, إل أن يكون كافرًا فله 
قيمتها بلا نزاع. 

لكن لو أسلم بعد ذلك: ففي جواز ردّها إليه احتمالان 
وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والفروع» والقواعد الفقهيّة. 

قلت: ظاهر كلام المصئّف هناء وصاحب الحداية» والمذهب» 
والمستوعب. وغيرهم: أنْها لا ترد إليه لاقتصارهم على إعطاء 

قوله: (وَإِنْ فحت صُلْحَاء ولم يَْتَرِطُوا الجاريّة. لَه 

ب 

(فإن أبَى إلا الجارية وَامْتَنَُوا من بَذْلِهًَا بخ م الصلح). 

هذا المذمب نه أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: فسخ الصّلح في الأشهر. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وقدّمه في المحرر» 
والنظم والرّعايتين» والحاويين. واختاره القناضي. وجزم به في 
المدايةء والمذهب» والخلاضة وغيرهم. ويحتمبل أن لا يكون له 
إلا قيمتها. وهو وجةٌ لبعض الأصحاب. وصحّحه في المحرر» 
وإليه ميل الشارح وقؤاه. 

قلت: هو المُواب. وظاهر نقل ابن هانئ أنه لمن سبق 
حقه. ولرب الحصن القيمة. 1 

فائدةٌ: لو بذلت له الجارية جانا أو بالقيمة: لزمه أخذها 
وإعطاؤها له. والمراد: إذا كانت غير حرّة الأصلء وإلاً فقيمتها. 

[التنفيل في البدأة والرجعة] 

قوله: (وَلَهُ أن يُنَقَلَ فِي البَدَأةٍ الربّعْ بَمْدَ امس وَفِي 
الوْجْمةٍ الل بغدة. وَدْلِكَ إذَا دحل الميش: بعت سَرية تفي 
ولذ رَجّع: بعت أخرى» فما أت ب به أخرج عق ا 
السرية ما جيل لَهَاء وَقَسَمّ البَائِي في ۽ اليش والسرية ما). 

الصّحيح من المذهب: : أن السريّة لا تستحقا الثفل المذكور إلا 
بشرطر. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المغني» 
والشرح» والكاني. وقدمه في الفروع وعنه تستحقه من غير 
شرط. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. وأطلقهما في المحررء 
والزركشي. وجواز إعطاء الثفل: من مفردات المذهب. 


فائدةٌ: يجوز أن يجعل لمن عمل ما فيه عند جعلء كمن تقب 
أو صعد هذا المكان» أو جاء بكذا فله من الغنيمة» أو من الذي 
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جاء به كذا. 

مالم يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس. نص عليه. ويجوز أن 
يعطيه ذلك من غير شرط. على الصّحيح من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. وعنه لا يعطي إل بشرط. وأطلقهما في المحسرّر. 
ويحرم تجاوزه الثُلث في هذا وفي الثفل مطلقًا. على الصحيح من 
المذهب. نص عليه. وجزم به في المغني» والشرح» وغيرهماء 
ونصراه. وقدّمه في الفروع وغيره. وعنه: يحرم بلا شرطر فقط. 

صحّحه في الرّعاية الكبرى. وقدّمه في الرّعاية الصّغرى» 
والحاويين. وأطلقهما الزركشي 

[مبارزة الكافر] 

قوله: (فَإِنْ دعا كَافِر إلى البراز سحب لِمَنْ يَعْلَم من نَفْسِهٍ 
القُوَةَ والشجاعة مُبَارَرْنْهُ بإذن الآمير). 

هذا ا مذهب» أعنى تحريم المبارزة بغير إذنه. وهو ظاهر كلامه 
في المغني والشرح. 

بل هو كالصّريح. ونص عليه. وقدّمه في الفروع. وجزم به 
في الحداية والمذهبء والنظم. 

قال ناظم المفردات: 

بغير إذن تحرم المبارزة فالسّلب المشهور ليست جائزة 

وعنه يكره بغير إذنه. 

حكاها الخطابي. وهو ظاهر كلام المصنّف في المغني فإنّه قال: 
ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن. وقال في الفصول 
في الأباس: وهل تستحب المبارزة ابتداءً» لما فيها من كسر قلوب 
المشركين» أم تكره لئلاً تنكسر قلوب المؤمنين؟ فيه احتمالان. 
وقال الشارح: البارزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 1 ا 

إحداها: مستحيّة. وهي مسالة المصنف والثانية: مباحة. 
وهي: أن يبتدئ الم فيطلبها. فتباح ولا تحت قلت: في 
البلخة: إِنْها تستحب أيضًا. 

الثالئة: مكروهة. ة. وهي أن يبرز الفتعيف الذي لايئق من 
نفسه. فتكره له 

[اشتراط الكافر في المبارزة] 


قوله: (فَإِنْ شَرّط الكَافِرُ أن لا يُقَاتلَهُ غَيْرُ الخارج إِلَئْهِ: فَلَّهُ 
شراطة). 

وكذلك لو كانت العادة كذلك. 

فإن انهزم المسلم» أو أثخن بالجراح. 

جاز الدّفع عنه. 


قال في الفروع: فإن انهزم المسلم أو الكافر وفي البلغة: أو 


أئخن فلكل مسلم الأفع عنه والرُميء وقال في الرّعاية: وإن 
انهزم المسلم» أو أئخن با جراح» أو عجز وقيل: أو ظهر الكافر 
عليه فلكلٌ مسلم الذفع عنه والرّمي» والقتال. . وقيل. 

إن عاد أحدهما مثخناء أو مختارًا: جاز رمي الكافر. انتهى. 

[إذا قتله المسلم فله السلب] 

قوله: (وَإِنْ قله اسم فَلَهُ سلبهُ. َكل مَنْ قل قَتيلاً قله 

هذا لاعت عرفل وسواءً شرطه له الإمام أم لا. نص 
عليه. وعليه الأصحاب..وسواءٌ كان القاتل من أهل الإسهام؛ أو 
الإرضاخ. حتى الكافر. 

صرّح به في النظم وغيره. وقطع به الملصنف وغيره. وعليه 
جماهير الأصحاب. 

قال الُركشي: يستحقه. 

سواءً شرطه له الإمام أو لاء على المنصوص المشهورء 
والمذهب عند عامّة الأصحاب: وعنه لا يستحقه إل أن يشرطه. 
وجزم به ابن رزين في نهايته» وناظمها. واختاره أبو الخطّاب في 
الانتصارء وصاحب الطريق الأقرب. روعي امام 
الإمام. وهو ظاهر كلام ناظم المغردات» كما تقدّم لفظه 

قال ابن ابي موسى: أظهرهما أنه لا يستحق. وقيل: لا 
يستحقه من كان من أهل الرضخ. 

[مبارزة العبد بغير إذن سيده] 

فائدة: لو بارز العبد بغير إذن سيّده فقتل قتيلاً: لم يستحق 
سلبه لاه عاص. قاله المصئف وغيره. 

قال: وكذلك کل عاص دخل بغير إذن. وعنه فيه يؤخذ منه 
الخمس وباقيه له. ١ ٠‏ 

قال: ويخرج في العبد مثله. 

قوله: (إذَا قله حَالَ الخرزب مُنْهَمِكًا عَلَى الال عبر من 
وَغْرْرَ َيِه في فتله). 

وكذا لو أئخن الكافر بالجراح بلا نزاع. 

ومن شرطه: أن يقتله» أو يشخنه في حال امتناعه. وهو مقبل 
إن له وهو مشتغل باكل وغوه أو وه هيم لم يمستحق 
السلب نص عليه. وقال في الأرغيبه والبلغة: فإن كان منهزمًا 
إلا لانحرافيء أو لتحي لم يستحق ى السّلب. وقال المصنّف: إذا 
انهزم والحرب قائمة. 

فادركه وقتله» فسلبه له؛ لقصّة سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه. وقوله: «حال الحَرْبِ» هكذا قال الأصحاب: 
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قال الشيخ تة تقي الدّين: في هذا نظر. فإ في حديث ابن 
الأكوع: كان المقتول منفردًا. ولا قتال هناك. 

بل كان المقتول قد هرب منهم. 

تنبيةً: شمل كلام المصئف: لو قتل صبيّاء أو امرأة إذا قاتلا. 
وهو صحيح وهو المذهب» جزم به الصف والشارح» 
وغيرهما. وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا يستحق سلبها. 
وأطلقهما في 00 بالأركني والرّعاية. 

فائدة: ي يشترط في مستحق السُلب: إمًا أن يكون من أهل 
المغنم» RAE E E a‏ 
ليس له حددّ كالمخذّل والمرجف. قال في الكافي: والكافر إذا 
حضر بغير إذن ل يستحقّ السّلب. وتقدّم كلام الناظم في الكافر. 

[إذا قطع أربعته وقتله آخر فالسلب للقاطع] 

قوله: (مَإِنْ فطع أرَبعتة وَقَتلَهُ آخرٌ: فَسَلبُه للْقَاطِع). 

بلا نزاع. 

قوله: (وَإِنْ قَتَلَهُ انْنَان: فَسَلَبَهُ غَنِيمَة). 

هذا اللذهب. تن عليه في رواية حربي. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به ني الوجيز» وغيره. وقدّمه في المحرّره 
والفروع» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

قال الرركشي» وغيره: هذا المنصوص. وقال الآجدرّيئ» 
والقاضي: سلبه هما. وقال المصنف وتبعه الشارح إن كانت 
ضربة أخدهما أبلغ كان السّلب له وإلا كان غنيمة. 

فائدة: لو قتله أكثر من اثنين: فسابه غنيمة بطريق أولى. 
وقيل: سليه لقاتله. 

[من اسر وقغله الإمام فالسلب غنيمة] 

قوله: (وإن مره عله الإمَام فَسَلبُهُ غَِيمَة). 

وكذا إن ر ٌه الإمام أو فداه. وهذا المحيح من المذهب. 
نص عليه. وقال القاضي: هو لمن أسره. 

قوله: (وإن قَطَمْ يده ور جْلَهُ وله آخرُ. ْلَه غَئِيمَة). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به 
في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع, والمحرر, والرّعايتين؛ 
والحاويين. وغيرهم. 

قال الزُركشي: المخصوص أنه غنيمة. وقيل: هو للقاتل. 
وقيل: هو للقاطع. وأطلقهن الرركشي. 

فائدة: حكم من قطع يديه أو رجليه. حكم من قطع يده 
ورجله. 

خلافا ومذهبًا. قاله الأصحاب. 


تنبيةً: ظاهر كلام المصئف: أله لو قطع يده ورجله» وقتله 


آخر: أن سلبه للقاتل. وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر 


كلام الوجيزء وغيرة. وجزم به في المحرر» وغيره. وقدّمه في 
الفروع ويره وقبل: هو غليمة: 
قدّمه في المغني» وحكى الأول احتمالا. وجزم بأنه غنيمة في 


الكاني. وأطلقهما في الشرح وغيره. 


قوله: (رَالسْلَبْ: ما كان عَلَيْهِ مِنْ ثاب وَخلي وسِلاحٍء 
رالذابة بآليها). 

يعني التي قاتل عليها. 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز 


١‏ وغيره. وقدّمه في المغني. والشرح» والحرّر» والفروع. وغيرهم. 


قال الصف والشارح: هذا ظاهر المذهب, قال الرركشي: 
هذا أعدل الأقوال. واختاره الخرقي» والحلال. وعنه أن الذائة 
وآلتها ليست من السّلب. وقيل: هي غنيمة. 

اختاره أبو بكر. 

قال في الكاني: واختاره الخلأل. 

قال الرُركشي: لا يرك قول أبي محمد في الكاني: انه اختيار 
الخلأل. 

فإنه وهمٌ. وقال في التّبصرة: حلية الدَابّة ليست من السلب» 
بل هي غنيمة. وعنه: أله قال في السّيف: لا أدري. 

تنبية: مراده بداته: الدَابّة التي قاتل عليها. على الصّحيح من 
المذهب. وعنه أو كان آخذًا بعنانها. وهو ظاهر كلام المخرقي. 

قوله: (ونفقته مته وَرَحْلَّهُ). 

هذا الصّحيح من المذهبء والروايتين. قاله في الفروع» 
والمحرر, وغيرهما. وجزم به في المغني» والثشرح. والوجيز 
وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه أنه من السّلب. 

قال في الرّعاية الكبرى» قلت: وكذا حقيبته المشدودة على 
فرسه. وقيل: فيما معه من دراهم ودنانير روايتان. 

1لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير] 

قوله: (ولا يَجُورْ الغَرْرُ إل بإِذن الآميرء إلا أن يَفْجَاهُمْ عَدْوٌ 
يَحَاقُونْ كلبَة). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقال المصنف في المغني: 
يجوز إذا حصل للمسلمين فرصة يخاف فوتها. وجزم به في 
الرّعاية الكبرى» والنْظم. 
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وقال في الرّوضة: اختلفت الرواية عن أحمد. 
فخ ا عبوز وعنه جوز بكل حال» ظاهرًا وخفية. 
جماعة وآحادًاء جيشًا أو سرية. . وقال القناضي في الحلاف: 
الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحدٍ على الانفراد. ولا دخول دار 
الحرب بلا إذن الإمام. ولمم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة. 
[الحرب بغير إذن الأمير] 
قوله: : إن تخل قوم لا نة لَهُمْ ذا الحرْب َير فيه 


E BOS 
۶ 


يوا يمهم في 1 

هذا المذهب. وسواءً كانوا قليلين أو كثيرين» حتى ولو كان 
واحدًا أو عبدًا جزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع» 
والرّعايتين والحاويينء والحرر» والخلاصة. وعنه هي لهم [بعد 
التي 

اختارها القاضي» وأصحابه والمصئف والارح» والناظم. 
رع هن يلم ن غير یس وأطلقهن في المداية» والمذهب» 
فعلى الثانية: قبا اعدو رت رفسل قاله في الفروع. 
وقال في البلغة: فيما أخذوه بسرقةء واختلاس الرّوايات الثُلائة 
المتقدّمة. ومعناه في الرٌوضة. ١‏ 

تنبية: مفهوم كلام المصئّف: أن القوم الُذين دخلوا لو كان 
لهم منعة: لم يكن ما غنموا فينًا. وهو رواية عن أحمده يعني اله 

قال المصنئف, والشارح: وهي أصح. وهو ظاهر ما قدّمه في 
الفروع وعنه أنه فيءٌ. 

جزم به ني الوجيز. وقدّمه في الحرّر. وهو ظاهر ما قدّمه في 
الرّعاية الكبرى. وقال الشارح: ويخرج فيه وجه كالرواية الثائشة. 
وقال في الفروع: وقيل: الرواية الثائئة هنا أيضًا. واختار في 
الرّعاية الصغرى هذا الوجه. 

يعني أله لهم من غير تخميس. وقدّمه في الحاويين. 

لمن الخد من دارا معان وة 

قوله: (وَمَنْ اخ من دار الحَرْبٍ طَمَامًاء اؤ عَلَمَا. فَلَهُ أكُلهُ 
وَعَلْف ابه عير إذن). 

ولو كانت للتّجارة. وعنه لا يعلف من الدُواب إلا امعد 
للرّكوب. 

ذكره في القواعد. وأطلقهما. ولو كان غير جاج إليه على 
أشهر الطريقتين. والصّحيح من المذهب. 

والطّريقة الثانية: لا يجوز إل عند الفئرورة. وهي طريقة ابسن 
أبي موسى. وكذا له أن يطعم سبيًا اشتراه. وهذا المذهب. وعليه 


الأصحاب. 

لكن بشرط أن لا يحرز. 

فإن أحرز بدار حربٍ فليس له ذلك» على الصّحيبح من 
المذهب» إلا عند الضرورة. وقيل: له ذلك. واختاره القاضي في 
الجيد. بوعنه یرد قيمته كلّه. 

ذكرها ابن أبي موسى. 

[لا يجوز إطعام الفهد وطلب الصيد من ذلك] 

فائدة: لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من 
ذلك. وفيه وجه آخر يجوز. 

ذكره في القاعدة الحادية والسّبعين وأطلقهما. 

[لا يجوز بيع ما يوجد من داز الحرب] 

قوله: (وَلَيْسَ لَه بَيِعَُ. فَإِنْ بَاعَهُ رَد نَمَنَهُ في المغلم). 

هذا المذهب. وعليه الأضحاب. ا 

قال القاضيء والمضدّف في الكاني: لا يخلو ما أن يبيعه من 
غاز أو غيره. 

فإن باعه لغيره: فالبيع باطل. 

فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه» إن كان أكثر من قيمته. وإن 
باعه لغاز م يخل. 

ما أن يبذله بطعام» أو علفي ما له الانتفاع به أو بغيره فإن 
باعه بمثله» فليس هذا بيعًا في الحقيقة. 

إنْما سلّم إليه مباحًا وأخذ مباحًا مثله. 

فعلى هذا: لو باع صاعًا بصاعين» أو افترقا قبل القبض جاز. 
وإن باعه نسيئة أو أقرضه إيّاه فاخذهء فهو أحقّ به. ولا يلزمه 
إبقاؤه. وإن باعه بغير الطّعام والعلف فالبيع غير صحيحء ويصير 
المشتري أحق به ولا ثمن عليه. وإن أخذه منه وجب رده إليه. 
انتهى. 

[إذا فضل معه شيء رده في الغنيمة] 

قوله: (وَإن فضّل مَعَهُ شيْء فَأَدْحَلَهُ البَلَدَ: رَدْهُ في الغَثِيِمَةَ 
إلا أن کون َس له 0 في إخدى الرَوَاينِ). 

نص عليه في رواية ابن إبراهيم. وصححه في التصحيح. 
وجزم به في الوجيزء ومنتخب الأدمي» والعمدة. والرواية الثانية: 
يلزمه رده في المغنم. نص عليه في رواية أبي طالبو. وهي 
المذهب» اختاره آبو بكر الخلأل» وأبو بكر عبد العزيز والقاضي. 

وأطلقهما ارق والشارح» والرّعايتين» والحاويين» 
والإرشاد» والرركشي وأبو الخطاب في خلافيهما. 

وجزم به المنوّر. وقدّمه في الفروع» وامحرّر» والنظم. 
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[إذا باعه رد ثمنه] 
فائدة: لو باعه رد ثمنه. وإن أكله لم يرد قيمة أكله على 
الصّحيح. وعنه يردُها. 
1 [اليسير يرجع قدره إلى العرف] 
تنبيهات: الأوّل: الذي يظهر أن اليسير هنا يرجع قدره إلى 
العرف. وقال في النُبصرة» والموجز: هو كطعام أو علف يومين. 
نقله أبو طالب. 
قال في الرّعاية: اليسير كعلفة وعلفتين» وطبخة وطبختين. 
الغاني: ظاهر كلام المصنّف: أله لا ياخذ غير الطعام 
والعلف. وهو صحيح. 
قال الإمام أحمد: لا يغسل ثوبه بالصابون. 
فإن غسل رد قيمته في المغنم. 
نقله أبو طالبي. واقتصر عليه في الفروع. 
الثابث: السُكر والمعاجين ونحوهما كالطّعام. وني إلحاق 
العقاقير بالطّعام وجهان وأطلقهما في الرعايتين, والحاوبين» 
والفروع. 
قلت: الأولى إلحاقه بالطّعام إن احتاج إليه» وإلاً فلا. وقال في 
موضم من الرّعاية: وله شرب الدواء من المغنم وأكله. 
الرابع: حل جواز الأخذ والأكل: إذا لم يحزها الإمام. 
اما إذا حازها الإمام ووكل من يحفظها: فإنّه لا يجوز لأحد 
أخذ شيء منه إلأ لضرورة على المحيح من المذهب. 
والمنصوص عنه. واخحتاره المصلف وغيره. وقدّمه الرركشي 
وغيره. وجوز القاضي في الْجرد الأكل منه في دار الحرب مطلتا 
[يدخل في الغنيمة جوارح الصيد] 
فائدتان: إحداهما: يدخل في الغنيمة جوارح الصيد» كالفهود 
والبزاةء نقل صالح: لا بأس بثمن البازي. انتهى. 
ولا يدخل ثمن كلب وخنزير. ويخص الإمام بالكلب من 
شاء» فلو رغب فيها بعض الغائمين دون بعض دفعت إليه. وإن 
رغب فيها الكلء أو ناس كثيرٌ: 0 
أمكن قسمتها. وإن تعذّر» أو تنازعوا في الجيّد منها: أقرع بينهم 
ويكسر الصّليب ويقتل الخنزير. قاله أحمد. E‏ 
الخمر. ولا يكسر الإناء. 
الثانية: يجوز له إذا كان محتاجًا دهن بدنه ودابته» ويجوز شرب 
شراب ونقل ابو داود: دهنه بدهن لين لا يعجبني. 
[حكم من أخذ سلاحًا] 
قوله: (وَمَّنْ أحذ سيلاحًا). يعني من الغنيمة: (فْلَهُ أن يقال به 


ل 0 


حتی يَنقَضي الب ثم يرد 

يجوز له أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال» سواء كان 
محتاجًا إليه أو لا. على الصّحيح من المذهب» جزم به في الوجيز 
وغيره. وهو ظاهر كلامه في الخلاصة. وقدّمه في الفروع. وا حور. 
وقال في المدايةء والمذهبء ومسبوك الأهب والبلغة: 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم: له ذلك مع الحاجة. 

قلت: وهو الصّواب. 

[لا يجوز له ركوب الفرس] 

قوله: (وَلَيْس لَه ركوب الفَرّس). 

يعني ليقاتل عليها في إحدى الرٌوايتين. وأطلقها في الهدايةء 
والمذهبء ومسبوك الأهب» والخلاصة: والمغني» والتشرح» 
والرّعايتين» والحاويين. والفروع؛ والزركشي. 

إحداهما: يجوز. 

جزم به في المنوّرء وقدمه في امْحرّر. والرٌواية الثانية: لا يجوز. 

جزم به في الوجيزء والمتتخب [والمغني» وشرح ابن رزين] 
وصححه في النُصحيحء والنُظم. ونقل إبراهيم بن الحارث: لا 
يركبه إل لضرورةٍ أو خوفي على نفسه. ونقل المرُوذيُ: لا باس 
أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها. 

[حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس] 1 

فائدة: حكم لبس الوب حكم ركوب الفرس» خلافا 
ومذهباء عند الأصحاب وعنه يركب ولا يلبس. 

ذكرها في الرّعاية. 

باب قسمة الغنيمة 

قوله: (وإن أذ مِنْهُمْ َال ملم فأذركة صَاحبه قبل فجي 
فهو خي ب به. ون ١‏ أدْرَكَهُ مَفْسُومًا فهر احی» بقِبميه). 

اعلم أن إذا أخذ مال مسلم بوا بعد أخذهم له فلا 
يخلو: إمُا أن نقول: هم يملكون أموال المسلمين أو لاء ولو 
حازوها إلى دارهم. 

فإن قلنا: يملكونها وأخذناها منهم فلا يخلو: شا أن يعرف 
صاحبه أو لا. 

فإن لم يعرف صاحبه قسم. وجاز التصرف فيه. وإن عرف 
صاحبه» فلا يخلو: إمّا أن يدركه بعد قسمه» أو قبل قسمه. 

فإن أدركه قبل قسمه.فهو احق به» ورد إليه .إن شاء وإلاً 
فهو غنيمة. وهو قول المصئفء فهو أحق به. وإن أدركه مقسومّاء 
فهو أحنُ به بثمنه» كما قال المصنف. وهو المذهبء قال في 
المحرّر: وهو المشهور عنه. وجزم به في الوجيز والذهب. 
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ومسبوك الذُهبء والمنوّر. وقدمه في الفروع» والإرشاد. واختاره 
أبو الخطّاب. وهو من مفردات المذهب. وعنه لا حو له فيه كما 
لو وجده بيد المستولي عليه وقد إسلم؛ أو أتانا بامان. وقدّمه في 
المحرر» والرّعايتين» والحاويين» والنظم. راقبا في المغني. 
والشرح» والقواعد الفقهيّة. 

فعلى المذهب: ره الام بل a‏ : صح. وملك 
السيّد انتراعه من الثاني. 

كذلك لو رهنه: صح. ويلك انتزاعه من المرتهن. 

ذكره أبو الخطّاب في الانتصار. ولم يفرّق بين أن يطالب 


اا 
قال في القاعدة الالثة والخمسين: والأظهر أن المطالبة تمنع 
الصاف كالشفعة. 


[إذا أخذ أحد الرعية بثمن فهو أحق بثمنه] 

قوله: (وَإن أخذهُ أَحَدْ الرعيّة من فهو أحَن به بتَمَنِه). 

وهو المذهب» جزم به في الوجين رار ٠‏ 

قال في المحرر: هذا المشهور عن أحمد. وقدّمه في المغني؛ 
والشرح» والفروع والرّعايتين» والحساويين» والإرشاد. وقال 
القاضي: خكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما 
تقد 

[إذا أخذه بغير عرض فهو احق به] 

. قوله: (وَإن أخذه بغر عرض فهو احق به بير شيء).‎ ٠ 

وهو المذهب» قال في المحرر: وهذا ظاهر اذهب قال في 
الفروع: أخذه منه بغير قيمةٍ على الأصح. وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» والمغني, والترح. 
ونصراه. وصحّحه في النظم. وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته. 
وعنه: لا حق له فيه. 

فوائد الأولى: لو باعه مشتريه أو منّهبه» أو وهباء» أو كان 
عبدًا فأعتقاه. 

لزم تصرّفهما. وهل له أخذه من آخر مشتر أو متّهبب؟ من 
' على ما سبق من الخلاف في الأصل. ١ ٠‏ 

الثانية: إذا قلنا يملكون أمٌّ الولد على ما يأتي قريبًا: لزم 
اليد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض» 
رواية واحدة. قاله في المحرّر. ونصّ عليه. وجزم به في الفروع 
وغيزة. 

الثالئة: حكم أموال أهل الدّمّة قال في الرّعاية: وأموال 
المستأمن إذا استولى عليها الكقار» ثم قدر عليها: حكم أموال 


المسلمين فيما تقدّم. 

الرابعة: لو بقي مال المسلم معهم حولاً أو أحوالاً: فلا زكاة 
فيه. ولو كان عبدًا وأعتقه سيّده: لم يعتق: ولو كانت أمة مزوجة» 
فقياس المذهب: انفساخ نكاحها. وقيل: لا ينفسخ. 

كالحرّة وروی ابن هانئ عن أحمد: تعود إلى زوجها إن 
شاءت. وهذا يدل على الفبناخ التكاح بالسسي. 

[قاعدة مهمة في حكم أموال الكفار] 

تنبية: هذه الأحكام كلها على القول بان الكمّار يملكون 
أموالنا بالقهر. وأمًا على القول بأنّهم لا يملكونها: فلا يقسم 
بحال. وتوقف إذا جهل ربُها. ولربّه أخذه بغير شيء» حيث 
و ولو بعد القسمةء أو الشراء منهم؛ أو إسلام اوهو 
معه. 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع 
به في لحرن والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. وقدمه في الفروع: 
وقال في التّبصرة 5: هو أحق بما.لم ۽ يملكوه بعد القسمة بشمن» لفلا 
ينتقض حكم القاسمين. وعلى هذه الرُواية في وجوب الركاة: 
رواية المال المغصوب. ويصح عتقه. ولم ينفسخ نكاح المزوجة. 

[الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر] 

قوله: (وَيَمْلِك الكُفَارْ أموال الْممْلِمِينَ بالقهر. ذَكرهُ 
القافبي). 007 

وهو المذهب» قال في القواعد الفقهيّة: المذهب عند القاضي: 
يملكونها من غير خلافي. وجزم به في الوجيزه وتذكرة ابن 
عقيل. وقدمه في الفروع» والْحرّر فعليها يملكون العبد المسلم. 

صرح به في القواعد الفقهيّة ويأتي ذلك في أواخر كتاب 
البيع. وقال أبو الخطّاب: ظاهر كلام أحمد: أنهم لا يملكونها. . 

يعني ولو حازوها إلى دارهم. وهي راي عن أحمد. 

اختارها الآجِرّي وأبو الخطّاب في تعليقه؛ وابن شهابي 
وأبو حم الجوزي. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. . 

قال في النُظم: لا يملكونه في الأظهر. وذكر ابن عقيل في 
فنونه» ومفرداته: روايتين. وضحّح فيها عدم الملك. وقدّمه في 
الذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة. والرّعايتين» والحاويين. 
وصحّحه في نهاية ابن رزين ونظمها. 

قال قازر وتم" آبر اشاب ق تع أن الكقار لا 
ملکون مال مسلم بالقهر. واه ياخذه بغير شيء؛ وحتّى لو كان 
مقسوماء ومن العدو إذا أسلم. وذلك غالت لنصوص أحمد. 
انتهئ. 
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وأطلقهما في البلغة» وشرح ابن منجًا. وذكر الشيخ تقي 
الدين: أن أحمد لم ينص على الملك» ولا على عدمه. وإِنْما نص 
على أحكام أخذ منها ذلك. 

قال: والمُواب أنهم لا يملكونها إلا ملكا مقبّدًا لا يساوي 
أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى. 

وعنه لا يملكونها حتّی يحوزوها إلى دارهم. 

اختاره القاضي في كتاب الروايتين. وأطلقهنٌ الشارح. 

قال في القواعد الأصوليّة: وإذا قلنا يملكون. 

فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم؟ فيه روايتان. والترجيح 

وقال في القاعدة السابعة عشر: والمنصوص أنْهم لا يملكونها 
بمجرّد استيلائهم» بل بالحيازة إلى دارهم. 

وفيه رواية خرجة بأنهم يملكونها بمجرّد الاستيلاء. وبنى ابن 
الصيريّ ملكهم أموال المسلمين على أنهم: هل هم مخاطبون 
بفروع الإسلام آم لا؟ فإن قلنا: هم مخاطبون: لم يملكوهاء وإلاً 
ملكوها. ورد بان المذهب عند القاضي: أنْهم يملكون من غير 
خلافي. والمذهب: أنهم خاطبون. 

وأيضًا: إنما محل الخلاف في ملك الكقار وعدمه أموالنا في 
أهل الحرب. 

اما أهل الدّمّة: فلا يملكونها بلا خلافيء والخلاف في تكليف 
الكمار عامٌ في أهل الدّمّة وأهل الخرب. ` 

تنبيهات: أحدها: حيث قلنا يملكونهاء فلا يملكون الجيش ولا 
الوقف. ويملكون آم الولد في إحدى الرّوايتين. 

قدمه في المغني» والشرح. والفروع. والرواية الثانية: هي 
کالوقف فلا يملكونها. 

صحّحها ابن عقيل. وصاحب النُظم. 

قلت: وهو الصّواب. وهو احتمال في المغني» والشرح. 
. وأطلقهما في الحرّر والرّعايتين» والحاويين» والقواعد. 

الثاني: مفهوم قوله: «وَيّمْلِكُ الكَمَارٌ أمْوَالَ الْسْلِمِينَ بِالقَهْر»: 
أنْهِم لا يبملكونها بغير ذلك فلا ملكون ما شرد إليهم من 
الاب أو أبق من العبيدء أو ألقته الرّيح إليهم من السفن. 
وهو إحدى الروايتين. صححه في النظم. 

قال في القواعد الأصوليّة: المذهب لا يملكونه. والروايسة 
الثانية: حكمه حكم ما أخذوه بسالقهر. وهو المذهبء قدمه في 
المغني؛ والشرح» والحرّرء والفروع» والرّعايتين» والحاويين. 

الثالث: مفهوم قوله: «وَيَمْلِكُ الكُفَارٌ أمْوَالَ الْمسلِمِينَ»: أنْهم 


لا يملكون الأحرار. وهو صحيمحٌ فلا يملكون حرا مسلمّاء ولا 
ذمَبًا بالاستيلاء عليه» ويلزم فذاؤه لحفظه من الأذى. ونه في 
الذَمَيٌ إذا استعين به. ومن اشتراه منهم بنيّة الأجوع فله ذلك: 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يرجع. وقال في الحرّر: فله 
عليه ثمنه ديئاء ما لم ينو به التُع. 

فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان: أطلقهما في الفروع. 

قلت: الظاهر أن القول قول المشتري [والصحيح مسن 
المذهب: أن القول قول الأسير, لأنّه غارم. 

قطع به في المغني» والشرح» ونصراه]. 

واختار اي لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل 
امغر فيشتري يهم ليخلّصهم وياخذ ما وزن لا زيادة. . فاه يرجع 

[ما أخذ من دار الحرب فهو غنيمة] 

قوله: (وَمَا أذ مِنْ دار الحَرْبِ مِنْ ركاز أو ماح لَه قِيمَةٌ 
نهو غَيِيمَةٌ). 

إذا كان مع الجيش وأخسذ من دار الحرب ركارًا وحده أو 
بجماعة منهمء لا يقدر عليه إلا بهم: فهو غنيمة. وهو مراد 
المصّف. وأمًا إذا قدر عليه بنفسه كالمتلمئص ونحوه: فإنه يكون 
له» فهو كما لو وجده في دار الإسلام. 

فيه الخمس. وهذا المذهب. وخرج أنه غنيمة. وتقدم ذلك 
مستوفى في آخر باب زكاة الخارج من الأرض. وما ما أخذه من 
دار الحرب من المباح وله قيمةٌ كالصيود والصمغ» والذارصيني» 
والحجارة» والخشب» ونحوها فالمتحيح من المذهب: : أنه غنيمة 
مطلقاء كما قال المصئّف. ونقل عبد اللّه: إن صاد سمكًا وكان 
يسيراء فلا باس به ما يبيعه بدانق أو قيراط. وما زاد على ذلك 
يرذه في المغنم. 1 

وقال ابن رزين في ختصره : وهديّة مباحء وكسب طائفةٍ 
غنيمة في اللاثة» وان المأخوذ لا قيمة له كالأقلام» فهو لآخذه. 
وإن صار له قيمة يقدّر ذلك بنقله ومعالجته. نص عليه. 

وقاله المصّف والجد وغيرهما. ويأتي في آخر الباب حكم 
من أخذ من الفديةء أو ما أهدي لأمير الجيش أو لبعض الغائمين. 

[تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب] 

قوله: (وَتَمْلَكُ العَنِيِمَةُ بالامنتيلاء عَلَيْهَا في دار الحَرب). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. 

قال في القواعد الفقهيّة: هذا المنصوص. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في المذهب» ومسبوك الب والمْحرره 
والشرح» والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وصحّحه في 


الإنصاف - كتاب الجهاد AY‏ 


انظ وغيره. وقدمه في الفروع» والرّعانتين» والحاويين؛ 
وغيرهم. 

وقال في الانتصار» وعيون المسائل وغيرهما: لا تملك إلا 
باستيلاء تام» لا في فور الهزيمة لالتباس الأمر» هل هو حيلة أو 
ضعف؟ وقاله في البلغةء وأنه ظاهر كلام أحمد. 

وقال القاضي: لا تملك إلا بقصد التّملّك لا يملك الأرض. 
وترذد في الملك قبل القسمة» هل هو باق للكقّار أو أن ملكهم 
انقطع؟ [عنها] وقاله في الفروع. وظاهر كلامه تملك. 

كشراء وغيره. واختاره في الانتصار بالقصد. وقيل: لا يستقرُ 
ملكها قبل الحيازة بدارنا. 

[جواز القسمة والبيع ] 

قوله: (وَبَجُورُ مها فيهًا كَذَا تَبَايِعُهَا). 

وهذا المذهب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
في المغني» والمحرره والثشرح» والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع. وقيل: لا يجوز ذلك فيهما. وفي البلغة: رواية لا يصح 
قسمتها فيها. 

فائدة: لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكّل من لا يعلم 
أله وكيله: صح البيع وإلأ حرم. نص عليه. ويأتي في آخر الباب 
إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو هل تكون من مال 
المشتري أو البائع؟. 

[الغنيمة لمن شهد الوقعة] 

قوله: (وَهِي لِمَنْ شه الوَقعَة من أل القِتَالء قَائّلَ أو لم 
يُقَاتِلَ). 

وهذا بلا تزاع في الجملة. 

تنبيةً: ظاهر كلامه: متى شهد الوقعة استحق سهمه. وهو 
صحيحٌ. وهو المذهب مطلقاء وقال الآجري: لو حازوها ولم 
تقسم ثم انهزم قومٌ: فلا شيء لهم؛ لأنها لم تصر إليهسم حنّى 
صاروا عصاة. 

[من بعثه الأمير لمصلحة الجيش استحق من الغنيمة] 

فائدة: يستحق أيضمًا مسن الختيمنة من بعقة الأمير لمصلحة 
الجيش. مثل الرُسول والدليل» والجاسوس» وأشباههم. 

فيسهم لمم وإن لم يحضروا. ويسهم أيضًا لمن خلّفهم الأمير 
في بلاد العد غزوًا أو م ير بهم فرجعوا. 

نص عليه. 

قوله: (مِنْ تجار العَسْكَر وأجرائهم). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. 


قال الإمام أحمد: يسهم للمكاوي. والبيطار: والحذاد» 
والخيّاط» والإسكاف والصّناع» وهو من المفردات. وذكر ابن 
عقيل في أسير وتاجر روايتين. والإسهام لاجر من المفردات. 
ر وی لأجير الخدمة. وقال القاضي» وغيره: يسهم له إذا 
قصد الجهاد. وكذا قال في التاجر. 

وقال في الموجز: هل يسهم لتاجر العسكر وسوقه. ومستاجر 
مع جنلرء كركابي وسائس» آم يرضخ لهم؟ فيه روایتان. وقال في 
الوسيلة: ظاهر كلامه لا تصح الثيابة» تبرعًا أو بأجرةٍ. وقطع به 
ابن الجوزي. وأمًا المريض العاجز عن القتال: فلا حى له. 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
أكثرهم. وقال الآجرّي: من شهد الوقعة ثم مرض أسهم له 
وإن لم يقاتل. وأنّه قول أحمد. 

تنبيةٌ: قوله: (وَالْمَخَذُلُ وَالماجف). 

يعني لا حى لما ولا لفرسهما فيها. 

قال الأصحاب: ولو تزكا ذلك وقاتلا. ولا يرضخ لهم؛ 
لأنهم عصاة. ولا يرضخ للعبد إذا غزا بغير إذن سيد لأنْه 
عاص. ولا شيء لمن يعين علينا عدوّناء ولا من نهاه الإمام عن 
الحضورء ولا لطفل ولا مجنون. وكذا حكم من هرب من 
كافرين. 

ذكره في الرُوضةء والرّعايتين والحاويين ويسهم لمن منع من 
الجهاد لدينه فخالف» أو منعه الأب من جهاد التطرّع فخالف. 

صرح به في المغني والشرح وغيرهماء لأن الجهاد تعن عليه 
بحضور الصف خلاف العبد. 

قوله: (وَالفْرس الضّعِيف العَجِيف؛ فلا حى لَهُ). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. 

وقيل: يسهم له. وهو رواية في الرّعاية. وقال: قلت ومثله 


الهرم والضّعيف. والعاجز. 
وقال في التبصرة: يسهم لفرس عجيفي. ويحتمل لا ولو 
شهدها عليه. 


[إذا لحق مدد أو لحق أسير فأدركوا الحرب أسهم لهم] 

:"قوله: (وإذا لْحِقَ مَدَدْ أوْ هرب اسي فأذركُوا الخزب قبل 

هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وقطع به الأكثر. 
وقيل: لا شيء هما. 

ذكره في الرّعايتين» والحاويين. 
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[إذا جاؤوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء هم] 

تنبيةً: مفهوم قوله: (وَإِنْ جَاءُوا بَمْدَ إخرَاز العْنيمة فلا شيءَ 
لَهُم). 

نهم لو جاءوا قبل إحراز الغنيمة» وبعد تقضي الحرب: أنه 
يسهم هم. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدّمه 
الرركشي. وقيل: لا يسهم لهمء وال حالة هذه..وهو المذهب» قدّمه 
في الفروع؛ والرعاية في موضمء وصحّحه في النظم. 

قال في الوجيز: يسهم للأسير والمددي إن أدركاها. واختاره 
القاضي. وقال في القاعدة الخامسة والثّمانين: إذا قلنا تملك 
الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها. 

فهل يشترط الإحراز؟ فيه وجهان. 

أحدهما: لا يشترطء وتملك بمجرّد تقضّي الحرب. وهو قول 
القاضي في اجرد ومن تابعه. والثاني: يشترط. وهو قول الخرقي» 
وابن أبي موسى. كسائر المباحات. ورجّحه صاحب المغني. 

فعلى هذا: لا يستحق منها إل من شهد الإحراز. وعلى 
الأوّل: اعتبر القاضي والأكثرون شهود إحراز الوقعة. وقالوا: لا 
يستحق من لم يشهده. وفصل القاضي في الأحكام السّلطانئيّة بين 


الجيش وأهل المدد. 
فيستحق الجيش بحضور جزء من الوقعة؛ إذا كان تلهم 


لعذر. ويعتبر في استحقاق المدد بخلاف الحرب. انتهى. 
٠‏ واطلقهما في المغني؛ والشرح» والكاني. 

فائدة: لو لحقهم مدد بعد إخراز الغنيمة: لم يستحقوا منها 
شيئًاء فلو لحقهم عدو فقاتل المدد مع الجيش» حتى سلموا 
بالغنيمة: لم يستحقوا أيضًا منها شيئًا؛ لأنهم إِنْما قاتلوا عن 
أصحابهاء لأن الغنيمة في أيديهم وجدوها. 

نقله الميموني. 

[تخميس الباقي] 

قوله: (نُمْ يُحْمْس البَانِي. يكيم نے فلل عل اسهم: 
سهم لِه الى وَلِرَسُولِهِ يكن. يُصْرْفُ مَصْرف الفيء). 

المتحيح في المذهب: أن هذا الهم يصرف مصرف الفيء. 
وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في 
اللغني» والمْحرّرء والشرح» والفروع وغيرهم. وصححه في البلغة» 
والنظم وغيرهما. 

قال الزُركشي: هذا المشهور. 

وعنه يصرف في المقاتلة. وعنه يصرف في الكراع؛ والستلاح. 
وعنه يصرف في المقاتلة والكراع والسّلاح. 


قال في الانتصار: وهو لمن يلي بالخلافة بعده. ول يذكر سهم 
اللّه. وذكر مثله في عيون المسائل. وقال ابو بكر: إذا أجرى ذلك 
على من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئئّة جاز. وذكس الطيخ 
تق الذين في الردُ على الرافضي عن بعض أصحابنا: ان الله 
أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال النّاس. 

ثم اختار قول بعض العلماء إِنْها ليست ملكا لأحار. 

بل امرها إلى الله والرُسول ينفقها فيما أمره الله به. 

[توزيع الأسهم] 

ا (وَسَهْم لِذْوِي القرْبَى. وَهُمْ بثو هائيمء ونو اليب 
حَيْثْ كَانُوا). 

هذا المذهب مطلقاء سواءً كانوا مجاهدين أو لا. وعليه 
الأصحاب. وجزموا به. وقيل: لا يعطون إلا من جهة الجهاد. 

قوله: (للذكر مِئْلُ حظ الأنتيين). 

هذا الل جزم به الخرقي. وصاحب المداية: والمأذهب» 
ومسبوك الأهب» والعمدة. والوجيز وغيرهم. وقدّمه في 
الرعايتين» والحاويين» وغيرهم. وصححه في البلغةء والنظمء 
وغيرهما. وعنه الذّكر والأنثى فيه سواء. 

. قلمه ابن رزين في شرحه» وأطلقهما في المغني» والشرح» ۰ 

والْحرّر» والفروع. 

قوله: (عَنِيِهُمْ وَقْقِيرُهُمْ فيه سَوَاء). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرركشئ: هذا المشهور المعروف. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. وجزم به في الهداية» والمذهبء والوجيز وغيرهم. وقدمه 
في الفروع؛ والْحرّر والرٌعايتين» والحاويين» والنظم وغيرهم. 
وقيل: يختص به فقراؤهم. واختاره أبو إسحاق ابن شاقلا. 

[وجوب التعميم والتفريق بينهم حيثما كانوا] 

فوائد: إحداها: يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثئما كانوا 

حسب الإمكان. على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر 


الأصحاب. 
فعلى هذا: يبعث الإمام إلى عمّاله في الأقاليم» وينظر ما 
حصل من ذلك. 


فإذا استوت الأحماس فرق كل حمس فيمن قاربه. وإن 
اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إل متحت وان الم 
المُحيح إن شاء اللّه أنه لا يجب التُعميم؛ لأنه يتعذّر أو يشق. 

فلم يجب كالمساكين. والإمام ليس له حكمٌ إلأفي قلبلٍ من 
بلاد الإسلام. 


فعلى. هذا يفرّقه كل سلطان فيمانأمكن من بلاده. 

قال الرركشر“: قلت: ولا أظرُ الأصحاب يخالفونه في هذا. 
انتهى. ۰ 1 

وقال في الانتصار: يكفي واحدّ إن لم يمكنه. وقال في الرّعاية: 
وقيل: بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم. 
وقيل: ما حصل من مغزاه. وقيل: يجوز تفريق الخمس في جهة 
مغزاه وغيرها. وإن كان بينهما مسافة القصر. وياني قريبّا باعمّ 
من هذا. 

الثانية: لا شيء لمواليهم. ولا لأولاد بناتهم؛ ولا لغيرهم من 
قريش. . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: خرمان الموالي هنا 
فيه نظ لأن مراي القوم منهم» ولكنهم منعوا الركاة لكونهم 


منهم. 
فوجب أن يعطوا من الخمس. انتهى. 
العالئة: إذا لم يأخذوا سهمهم صرف ني الكراع والسّلاح. 
[حق اليتامى والمساكين] 


قوله: (وَسَّهُم لِْيْنَامَى وَالفْغرَاء). 

هذا المشهور في المذهب. قاله في الفروع. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهمب. والكافي» والبلغة. والمحرّر» 
والرّعايتين» والحاويين» والوجيز وغيرهم. وقدّمه في النظم. 

قال الزُركشي: هو قول جمهور الأصحاب. قي : يستحق 

منهم اليتيم الغني. 

قال النثاظم: وما هو ببعيدء وإليه ميل المصنف. 

فوائد إحداها: «اليْتِيم» من لا أب له إذا لم يبلغ الحلم. 

:قوله: (وَسّهُم للمساكين). 

يدخل معهم الفقراء بلا نزاع. 

الثانية: يشترط في المستحقين من ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل أن يكونوا مسلمين؛ وأن يعطوا كالرّكاة 
بلا نزاع. ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان. على 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في الفروع» 
رالشرح؛ وغيرهما. وتقدّم كلام الصنف في بني هاشمء وبني 
المطّلب. وقال في الانتصار: يكفي واحد واحدٌ من الأصناف 
الثُلاثة» ومن ذوي القربى إن لم يمكنه. واختار الشيخ تفي الدّين: 
إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالركاة. واختار أيضًا أن 
الخمس والفيء واحد» يصرف في المصالح. 

وذكر في رده على الرافضي: آنه قول في مذهب أحمدء وان 
عن أحمد ما يوافق ذلك. 1 


فاه جعل مصرف حمس الرّكاز مصرف الفيء. يعون 
مس الغنائم. وذكره أيضًا رواية. واختار ابن القيّم في ادي 
اقول الأوّل. وهو أن الإمام حير فيهم. . ولا يبعد نهم كالرّكاة. 

الثالئة: لو اجتمع في واحار أسبابٌ كالمسكين اليتيم استحق 
بكلّ واحدٍ منهماء لأنها أسبابٌ لأحكام. 

فإن أعطاه لي ليتمه فزال فقره»لم يعط لفقره شين 

قال في القاعدة ائ هذا E‏ 
المذهب. وها نظائر تأتي في الوقف والمواريث وغيرهما. 

تنبيهان أحدهما: قوله: (ثُمُ يُعْطِي النفّل). 

وهو الرّيادة على الهم لمصلحة مثل نفل بعثة سريّةٍ تغير في 
البدأة والرئجعة على ما تقدّم. وكذا من جعل له الإمام جعلاً 

الاني: ظاهر قوله: (كُمْ يُمْطِي النقَلَ وبرخ لِمْنْ لا سهم 
لَهُ). 

أن الل والُضخ'يكون إخراجهما بعد إخراج سس 
الغنيمة. 

فيكونان من أربعة أخاسها. وهو صحيح. وهو المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: الرُضخ من أصل الغنيمة. وحكاه 
النووي في شرح مسلم عن أحمد. . وإإنره في كتسب الأصحاب 
كذلك. وقيل: من سهم اللصالح. وقيل: التفل والرُضخ من 
أل الغنبية: 

ذكره في الرّعايتين والحاريين. 

[لا سهم للعبيد والنساء والصبيان] 

قوله: (وَيَرْضَعٌ لِمَنْ لا سهم لَه وَهُمْ العبِيِدُ وَالنْسَامُ 
وَالصبْيَانُ). 

يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع» والمدبر والمكاتب كالقن بلا 
نزاې والختثى كالمرأة على الصّحيح من المذهب. وقيل: يعطى 
نصف سهم رجل» ونصف الرّضخ. 

فان انکشف حاله فبان رجلا قم له. وهو احتمال للمصئف. 
وأطلقهما في النظم. ويرضخ للعبّي إذا كان ميّرًا إلى البلوغ على 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يرضخ 
له إذا كان مراهقًا. وهو ظاهر ما جزم به في البلغة. وقيل: يرضخ 
أيضًا لمن دون التّمييز. ذكره في الرّعاية. 

فائدتان: إحداهما: يرضخ للمعتق بعضه؛ ويسهم له بحسابه. 
على الصّحيح من المذهمب. . واختاره أبو بكر وغيره. وقيل: 
a‏ قدّمه في الرّعاية. 

قال المصئّف: وهو ظاهر كلام أحمد. واطلقهما في النظم. 


۰ | الإنصاف - كتاب الجهاد 


الثانية: قال الأصحاب: يجوز التفضيل بين مسن يرضخ لهمء 

على ما يراه الإمام على قدر غنائهم ونفعهم. 
[حكم سهم الكافر] 

قوله: (وَفِي الكافر ر وایتان). 

يعني هل يرضخ له. أو يسهم؟ واطلقهما في المداية. 
والخلاصةء والمغني» والشرح» والكاني» والإرشاد. 

إحداهما: يرضخ له. 

قال في الفروع: اختاره جماعة. وجزم به في الوجيز. وقدمه في 
المذهب. ومسبوك الذهب» والحرّر. والرّعايتين» والحاويين 
وصححه في النظم. والأخرى: يسهم له. وهي المذهب. وعليها 
أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: هي أشهر الروايتين. واختارها الحلألء 
والخرقي» وأبو بكر والقاضي, والشریف ابو جعفرء وابن عقيل» 
والشيرازي وغيرهم. ونصرها المصئف. والشارح. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذه اصح الرٌوایات. وجزم به ناظم 
المفردات. وهي منها. وقدمها في الفروع. 

قال في البلغة: يسهم له في أصح الروايتين. 

تنبيهات أحدها: قال الزركشي: وقول الخرقي «غرًا مَعَنَاء لم 
يشترط أن يكون بإذن الإمام. وشرط ذلك الثيخان» وأبو 
الخطاب. انتهى. 

واختاره في المذهب» ومسبوك الأمبء والرّعاية الكبرى. 
وظاهر كلامه في الرّعاية الصُغرى» والحاويين كالمخرقي 

الثاني: : يستثنى من قوله: (وَلا يبل باطخ جل سن 
رَاجل وَلِلْقَارسِ سهم فارس). 

العبد إذا غزا على فرس سيّده. 

فإنه يؤخذ للفارس سهمان» كما قاله المصدّف بعد ذلك. 
وقاله الخرقي» وصاحب الْحرّر» والفروع وغيرهم. 

لکن يشترط أن لا يكون مع سيّده فرسان. 

قلت: ویتوجه أن يلحق به الكافر إذا غزا على فرس. وم 


أره 
ر 

الثالث: مفهوم قوله: (فإن تََيرَ حَالَهُم قبل تَقَضمي الحرب: 
أملهم لَهُم). 


له إذا غير حاهم بعد تقضي الحرب لا يسهم لهم. 

فيشمل صورتين: إحداهما: أن تتغيّر أحوالهم بعد تقضّي 
الحرب وقبل إحراز الغنيمة. 

فهذه الصورة فيها وجهان: 


أحدهما: وهو مفهوم كلام الصتف هنا أله لا يسهم لهم. 
وهو المذهب. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. واختاره القاضي. 
وقدّمه في الفروع» والرّعاية في موضع. 

والثاني: يسهم لهم. وهو ظاهر كلام المصنّف في قوله: إن 
جَاءُوا بغ إخْرَاز الغِْيمَةِ فلا شي لَهُمْ). 

كما تقدّم. 9 ظاهر كلام الخرقي. وأطلقهما في الثرح. 
وتقلدم نظير هذا قريبًا عند قوله: ١رَإذًا‏ لجن مذي أ هرب 
أمييرً» لکن كلامه هنا في تغيّر حال من يرضخ له» بخلاف الأوّل. 

[تغير الأحوال بعد إحراز الغنيمة] 

الصّورة الثانية: ان تتغيّر أحواههم بعد إحراز الغنيمة؛ فلا 
يسهم هم قولاً واحدًا تنبية: قول المصلّف: ي 
رس لسادو). 

فسهم الفرس مقي بان لا يكون مع سيّده فرسان. 

فإن كان معه فرسان غير فرس العبد لم يسهم لفرس العبد» 

كما تقدّم. والإسهام لفرس العبد من المفردات 


[باقي الغنيمة] 
قوله: 0 نم يسيم قي الْتِيمَةِ. للراجل سَهْم وَلِلْفَا رس ثلائة 
أملهُم مهم لَهُ وَسَهْمَان لِفَرَسِهِ). 


وهنا بلا تزا في الجملة . وتقدم أنه سهم لمن بعشه الإمام 
لصلحة الجيش أو خلّفه في أرض العدرٌ؛ وإن لم يشهد القتال. 

قوله: (إلا أن کون فُرَمةُ هَجِيئًا أو برذونا. َيَكُونْ لَه سهم 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصبدات. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قلت: منهم الحرقي» وابو بكرء والقاضيء والثريف أبو 
جعفر وابو الخطّاب في خلافيهماء والشيرازي» وابن عقيل. 
وقدّمه في الخلاصة. والحرر والنظم والفروع. 

قال في الإرشاد: هذا أظهر. وجسزم به في العمدة؛ والمنورء 
ومنتخب الأدمي» والإيضاح. 

قال الخلأل: تواترت الروايات عن أحمد في إسهام البرذون: 
اله سهم واحدٌ. 

وعنه له سهمان كالعربي. 

اختارها الخلأل. وقال: روى عنه ثلاثة متيقَظون أنه سهم 
للبرذون سهم العربي. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 

فاه أطلق أن للفارس ثلائة أسهم. وقدّمه في الرُعاية 
الصّغرى» والحاويين: وأطلقهما في المنور والتشرح. وعنه له 
سهمان إن عمل كالعربي. 


ذكرها أبو بكر. واختارها الآجري. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. وعنه لا يسهم له أصلاً. 

ذكرها القاضي. وأطلقهنٌ في البلغة» والزركشي. 

فائدة: «الَجِينُ؛ من أمّه غير عربيّةٍ» وأبوه عربي» وعكسه 
المقرف. و البردْرْن من أبواه غير عربيّين. و «العَرَبِيُ» من أبواه 
عربيان. ويسمى العتيق. 0 
[لا يسهم لأكثر من فرسين] 
قوله: (وَلا يسسْهُمْ لار مِنْ فَرْسَيْن). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به الأكثر. 


وقيل: يسهم ر 
جزم به في التبصرة. والإسهام لفرسين أو ثلاثةٍ من مفردات 
المذهب. 5 


قوله: (وَلا لهم غير الخيْل). 

هذا المذهب. وو ق ا والوجيز» والمنور 
ومنتخب الأزجي» وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. قال في تجريد العناية: 
لا يسهم لبعير على الأظهر. واختاره أبو الخطّاب في الهداية» 
والمصئف في المغني» والشارح وغيرهم. وقدمه في البلغة» والحرّرء 
والنظم» والفروع. وقال الخرقي: :ومن راغلی يمير لا پار 
على غيره: قسم له ولبعيره اجان وهزنرواية عن انعد 
.| نقلها الميموني. واختاره ابن البنا في خصاله. وقدّمه ناظم 
المفردات. وهو منها. 

وعنه يسهم له مطلقًا. نص عليه في رواية مهنًا. واختاره أبو 
بكر والقاضي والتثريف» وابو الخطّاب في خلافيهما. وجزم به 
في الإرشاد» وابن عقيل في التذكرة. 

قال ابو الخطّاب في الحداية: فإن كان على بعير. 

فال ما له سومان متي رس لحرو راان 
ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الرّعايتين» والحناويين» وإدراك 
الغا وهر اوجة مطلقانة في الدهب» سيوك الذعن: 

فعلى القول باه يسهم له: يكون له سهمٌ بلا نزاع» ولبعيره 
سهم على الصّحيح من المذهبء قال الرركشي: هو قول العامّة. 
وقال في الفروع: وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس. وقال القاضي 
في الأحكام السلطائيّة: إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين, 


وهو مقتضى كلام المصّف في المغني. 
[شرط الإسهام للبغير] 


فائدة: من شرط الإسهام للبعير: أن يشهد عليه الوقعة» وأن 


يكون ما يمكن القتال عليه فلو كان ثقيلاً لا يصلح إلا للحصل: 
م يستحق شيئًا. قاله المصئفء والشتارح. 

تنبية: شمل قوله: (وَلا بهم لِغيْرِالخبْلِ). 

والفيل. وهو صحيح. وهو المذهمب. وعليه جمامسير 
الأصحاب. وقال القاضي في الأحكام التلطائيّة: حكم الفيل 
حكم البعير. وقال الزركشي: وهو حسن. وهو من مفردات 
المذهب» قال في الخلاصة: وفي البعير والفيل روايتان. وقال في 
الفروع. وقيل: كبعير. وقيل: سهم هجين. انتهى. 

قلت: لو قيل: سهم للفيل كالعربي» لكان مّجهًا. 

[لا يسهم للبغال] 

فائدة: لا يسهم للبغال» ولا للحمير» بلا نزاع. 

وذكر القاضي في ضمن مسالة البعير: أل أحمد قال في رواية 
اميموني: ليس للبغل إلا النفل. 

قال الشيخ تقي الدّين: هذا صريح بان البغل يجوز ارضخ 
له. وهو قياس الأصول والمذهب. فإن الذي ينتفع به ولا يسهم 
له كالمرأة والصبي والحد: يرضخ لهم. 

كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له» كالبغال والحمير 
يرضخ لها. 

قال العلأمة ابن رجبي: إِنْما قال أحمد: «البَغْلُ لِلنْقَل؛ يعني 
آنه لا یع للرؤكوب في القتاله بل لحمل الأثقال. ٠‏ 

فتصحف «التْقَل بالتّفل. 

زد فب لفظة: (ليسن» و «إلأك. 

[من دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرسًا] 

قوله: (وَمَنْ دحل دار ا خرب راجلا تم مَلّكَ فرَساء أو 
اسْتَعَارَه أو امسْتَجَرَه وَشَهِدَ به اميه كله سهم قار س). 

يسهم للفرس المستعارة أو المستأجرة بلا نزاع. 

فسهم الفرس المستاجرة للمستأجر بلا نزاع. وسهم الفرس 
المستعارة للمستعير. على الصحيح من المذهب» قدّمه في المغني» 
والشرح» والفروع» والرعايتين» والحاويين» والفائق وغيرهم. 
وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. 

ذكره في الفروع في باب العاريّة. وعنه سهمه للمعير. 

فائدة: لو غزا على فرس حبيس: استحق سهمه. 

جزم به في المغني. والشترح والرّعايتين» والحاويين» والفروع. 
وذكره في باب العارية. 

تنبيةً: ظاهر قوله: (وَإنْ دحل فارسا َنَفْقَ فْرَسُّهُ أي مَات أو 
شرق حَنّى تَقَضى الخَرْب. قَلَهُ سَهْمْ راجل). 


أنه لو صار فارسًا بعد تقضي الحرب» وقبل إحراز الغنيمة: 
أن له سهم راجل» وهو صحيح؛ لأنه أناط الحكم بتقضلي 
الحرب. وهو المذهبء اختاره القاضي ونصره الصف 
والشارح. وقذمه ني الفروع. 

وقيل: له سهم فارس وال حالة هذه. 

قال الخرقي: الاعتبار بحمال إحراز الغيمة» فإن أحرزت 
الغنيمة وهو راجل: فله سهم راجل. وإذا أحرزت؛ وهو فارس: 
فله سهم فارس. 

قال التشارح: فيحتمل أنه أراد مجيازة الغنيمة: الاستيلاء 
عليها. 

فيكون كالأول. ويحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وضمّها 
وإحرازها. 

قال الرُركشي: هذا المعتمد أصلاً. وهو أن الغنيمة تملك 
بالإحرازء على ظاهر كلام الخرقي» لأن به يحصل تمام الاستيلاء. 

فعلى هذا إذا جاء مددٌ بعد ذلك أو انفلت أسيرٌ: فلا شيء 
له. وإن وجد قبل ذلك شاركهم. وعن القاضي: أن الغتيمة 
تملك بانقضاء الحرب. وإن لم تحرز الغنيمة. انتهى. 

وتقدّم ذلك قريبًا فيما إذا لحق مدد وفيما إذا تغيّر حالهم 
قبل تقضي ال حرب. ومفهوم كلام المصنف مختلفُ. وظاهر كلام 
النارح: الفرق بين ذينك الموضعين وبين هذا الموضع. 

[إذا غصب الفرس فسهم الفرس لالكه] 

قوله: (وَإِنْ غْصّب فَرّسا فقاتل عَلَيْه فَسَهُمْ الفُرّسِ لِمَالِكِهِ). 

هذا الصّحيح من المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. 
وهو من المفردات وجزم به في المدايةء والمأذمبء ومسبوك 
الآمب» والخلاصة: والمننيء والتشرح والرعاية الصغرىء 
والحاويين» وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

قال: ويحتمل أنْ سهمه لغاصبه. وعليه أجرته لربّه. ويأتي» 
إذا غصب فرسا وكسب عليه: في الشركة الفاسدة» وفي الخصب. 
وني كلام المصنف. وتاتي هذه المسالة أيضًا في كلام المصنّف في 
باب الخصب. 

تنبيةٌ: أفادنا المصئّف رحمه الله تعالى أنه يسهم للفرس 
المخصوبة. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقيل: لارضخ لها ولا سهم. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو بعيد. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصّف: أله يسهم لهاء ولو كان غاصبها 
من أصحاب الرضخ. وهو صحيح. 


قدّمه في الرعايتين» والحاويين. 

وقيل: بل يرضخ ها. وأطلقهما في المغني» والشرح. 

وقيل: لا يسهم لها ولا يرضخ» كما تقدم. وقال في الفروع» 
في باب العارية: وسهم فرس مغصوببٍ كصيد جارح مخصوبر. 

وقال في باب الغصب: إذا صاد بالجارح: هل يرد صيده أو 
أجرته» أو هما؟ ثلاثة أوجه. وأطلقهن. 

فائدةٌ: ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دائةِ من الغنيمة إل 
بشرط. 

[تفضيل الإمام الغانمين بعضهم على بعض] 

قوله: (وَإِذَا قال الإمَامٌ: مَنْ أحذ شيا فهو لَه أو فل بَحْضْ 
المَانِمِنْ عَلَى بْض: لَمْ يَجْرْ في إخدى الروَايتَين). 

وإذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. 

ففي جوازه روايتان. وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. 

إحداهما: لا يجوز مطلقًا. وهو المذمب. وصخحه في 
النُصحيحء وابن منجًا في شرحه. وجزم به في الوجيز. والثّاني: 
يجوز مطلقا. وقيل: يجوز لمصلحةٍ» وال فلا. 

صحّحه في الرّعايتين والحاويين. وحكياه رواية. 

قلت: وهو الصّواب. ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا 
باع ولا يشترى فهو من حه ر 

[إذا ترك صاحب القسم شيئًا من الغنيمة] 

فائدة: لو ترك صاحب القسم شيئًا من الغنيمة» عجرًا عن 
حمله. 

فقال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له فهو لمن أخذه. نص عليه 
أحمد. 

وسثل عن قوم غنموا غنائم كثيرة» فتبقى جزءٌ من الداع ما 
لا يباع ولا يشترى» فيدعه الواليء بمنزلة الفخار وما أشبهه. 
أيأخذه الإنسان لنفسه؟ قال: نعم إذا ترك ولم يشتر. 

ونقل أبو طالب في المناع لا يقدرون على حمله: إذا مله 
وم 0 
قال الخلال: لا أشكُ أن أحمد قال هذا أو لا. 

ثم تبن له بعد ذلك أن للإمام أن يبيحه. 

الثانية: لو أخذ ما لا قيمة له في أرضهم كامس والأقلام» 
والأدوية كان له» هو أحر به. وإن صار له قيمة بمعالجته أو نقله. 
نص أحمد على حوه. وقاله في المغني» والشرح» وغيرهما. 

وتقدّم بعض ذلك في آخر الباب الذي قبله في جواز الأكل. 
وأمًا إذا فضّل بعض الغانمين على بعض» فأطلق المصنف في 
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جوازه روايتين. وأطلقهما ابن منجا في شرحه. وتحلّهما إذا كان 
لمعنّى في المعطى» كالشجاعة ونحوها. 

فإن كان لا عى له فيه: لم يجز قولاً واحدًا. وإن كان لمعنى 
فيه» ول يشرطه وهي مسألة الصف فالصّحيح من المذهب: 
جواز ذلك. : 

جزم به في المغبي؛ والكاني؛ والتشرح.. وفئمه في الفروع؛ 
والرّعايتين» والحاويين. والرواية الثانية: لا يجوز. 

جزم به في الوجيز. وصحّحه في النُصحيح. وتقدم التنبيه 
على ذلك في الباب الذي قبله عند ذكر النفل. 

[من استأجر للجهاد فليس له إلا الأجرة] 

قوله: (وَمَن أُسْنُوْجِرَ لِلْجِهَادٍ ممن لا يَلْرَمُهُ من العبياٍ 
وَالكَُار فليس لَه إلا الأَجْرَة). ‏ 1 

اعم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهادء فظاهر كلام 
المصئف هنا: صحة الإجارة. وهو إحدى الروايتين. وقدمه في 
الشرح. 

, قال في الرعايتين» والحاويين: وإن استؤجر من لا يلزمه 
بحضوره كعبادرء وامرأةٍ صح في الأظهر. وإن استأجر الإمام 
كافرًا: صح. على الأصح. وجزم في القواعد الأصوليّة بصحّة 
إجارة الكافر للجهاد. وقال: وبثاه. بعضهم على أنهم: هل هم 
تحاطبون بفروع الإسلام آم لا؟. وقال في السترغيب: يصح 
استئجار الإمام لأهل الذّمّة عند الحاجة. وقال في البلغة: ولا 
ينصح استئجار غير الإمام لهم. انتهى. 

وعنه لا تصح الإجارة. 

قدّمه في الفروع. واختاره القاضي في التُعليق. وهو ظاهر 
كلام الخرقي. وحمل القاضي كلام الإمام امد والخرقي على 
الانتئجار لخدمة الجيش. 

فعلى الأولى: ليس لهم إلا الأجرة» كما جزم به الصف هنا. 
وجزم به الخرقي» وصاحب الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء 
والبلغة» وغيرهم. 

قال في الفروع: فلا يسهم هم» على الأصح. 

قال الشارح: نص عليه في رواية جماعة. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين» وغيرهم..وعنه يسهم هم. 

اختاره الخلأل» وأبو بكر عبد العزيز. 

ذكره الرُركشي. وأطلقهما. وعنه ينهم للكافر. وقينل: 
يرضخ لهم. 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: أن من يلزمه الجهاد من الرّجال 


الأحرار: لا تصح إجارتهم. وهو صحيح. وهو المذهبء اختاره 
القاضي في التعليق وغيره. وجزم به في المذهب وغيره. وقدّمه في 
الفروع» والرّعايتين» والحاؤيين» والمغني» والشترح. وعنه: تصح. 
وهو ظاهر ما ذكره الخرقي. وإليه ميل المصنف في المغني. وحمله 
القاضي على ما:تقدّم. 

تنبيةً: حل الخلاف في ذلك: إذا لم يتعيّن عليه. 

فإن تعيّن عليه» ثم استؤجر لم يصح قولاً واحدًا. 

صرح به في الرّعاية وغيرها. وحمل المصدّف كلام الخرقي 
عليه. | 
فعلى المذهب: يرد الأجرة» ويسهم لمم. وعلى الثانية: لا 
يسهم [هم] على الصحيح. وعنه يسهم هم. 

اختاره الخلأل» وصاحبه. ذكره الرُركشي. 

قال في الرّعاية: وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة. 

[من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه] 

قوله: (وَمَنْ مات بَعْدَ انقِضاء ا رزب فَسَهْمُه لوَارئِه). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب. ونص عليه. 

قال في القاعدة الثامنة عشر: لو مات أحدهم قبل القسمة 
والاختيار» المنصوص: أن حقّه يتتقل إلى ورثنه. وظاهر كلام 
القاضي: أنه موافقٌ على ذلك. وقال في البلغة: ول أجد 
لأصحابنا في هذا الفرع خلافًا. والّذي يقوى عندي: أنا متى قلنا 
لم يملكوهاء وَإنّما هم حن التُملك: أن لا يورث. فإِن التُوريث 
يذكر على الوجه الثاني وفروعه بالإبطال. فان من اختار جعلهم 
كالشتفيع. 

وقال في الترغيب: إن قلنا لا يملك بدون الاختيار» فمن مات 
قبله فلا شيء له. ولا يورث عنه كحق التشفعة. ويجتمل على 
هذا أن يقال: يكتفى بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة. 

تنبيةً: ظاهر كلام المضنّف: أن اميت يستحق سهمه بمجرّد 
انقضاء الحرب سواءً أحرزت الغنيمة أم لا. ويقتضيه كلام 
القاضي..قاله في الشرح. وقدّمه في الفروع. وقال بعد ذلك: 
ووارث كمورثه. نص عليه. 

وظاهر كلام الخرقي: أله لا يستحق قبل حيازة الغنيمة؛ لأنه 
مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها. واقتصر عليه الرركشي. 
وقدّمه في الشرح. وجزم به في المغني. ونصره. 

[إذا قسمت الغنيمة فبيعت ثم أخذها العدو] 

قوله: (وَإذًا قُِمَتِ القَِيمَةُ في أزض الخَرْبِء فَتَبَاِعُوهَا. نم 

غلب عَلَيْهًا ال هي مِنْ مال المشتّري» في إخدى الرَوَايتئِسنِ. 


- تارا الال وَصَاحِهُ). 

وهو المذهب» نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وصحّحه في 
التُصحيح؛ والنظم. وقال في الخلاصة: فهي من مال المشتري 
على الأصح. واختاره القاضي. وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابن 
عبدوس. وقلمه في الفروع» والرّعايتين» والحاويين. 

[قال الرركشي: هذا المشهور عن الإمام أحمد]. 

الرّواية الأخرى: من مال البائع. 

اختارها الخرقي. وجزم به ني الإرشاد. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهبء ومسبوك الذهب, والشرح؛ والحرّر» والُركشي» 


والقواعد. 
تنبية: قيّد المصئف [في المغنيى] الخلاف با إذا ل يحصل تفريطًٌ 3 
من المشتري. 


آنا إذا حصل منه تفريط مثل ما إذا حرج مما اشتراه من 
المعسكر ونحوه: فإنه من ضمانه. وتبعه ني الشرح. والظاهر: أنه 
مراد من اطلق. 

تنبية: ظاهر كلام المصتّف: أنهم لو تبايعوا شيئًا من غير 
الغنيمة: أنه من ضمان المشتري» قولا واحدًا. وهو صحيح. 

قال الرركشي: وهو الذي ذكره الخرقي والشيخان» وأبو 
الخطاب» ونصوص أحمد إِنْما وردت في ذلك. 

قال: وظاهر كلام القاضي في كتابه الرّوايتين: أن المسألتين 
حكمهما واحد. وإنما الخلاف جار فيهما. 

فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع تفسسان في دار الحسرب 
وتقابضا وعلّل رواية الضّمان على البائع بانه إذا كانت حال 
خوفي. فالقبض غير حاصل. 

. بدليل ما لو ابتاع شيا في دار الإسلام» وسلّمه في موضم فيه 
طاح طريق» لم يكن ذلك قيضا صحيًا. . ويتلف من مال البائع» 
فكذلك هنا. وهذه الترجمة والتُعليل يشمل الغنيمة وغيرها. 
انتهى. 

قال في القاعدة الحادية والخمسين: خص أكثر الأصحاب 
الخلاف بمال الغنيمة. وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم 
بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدوٌ قبل قبضه وجهين كمال 
الغنيمة. 

وأمًا ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه: فمضمونٌ 
على المشتري» قولا واحدًا. 

ذكره كشيرٌ من الأصحداب» كشراء ما يغلب على الظّنٌ 
هلاكه. 


[من وطىء جارية من المغنم أُدبَ] 

قوله: (ومَن وَطِىَ جارية من اعنم ممن لَه فِيهًا حى أو 
لِوَلَدِهِ: أدب ولم يلَع به الل وغ ف 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في المغني؛ 
والشرح» والرركشي وغيرهم. وقال القاضي: يسقط عنه مين 
المهر بقدر حصُته كالجارية المشترية. ورده المصئف, والشارح. 

[فإذا ولدت منه فعليه قيمتها] 
قوله: (إلاً أن تلد مِنه. فَيِكُونْ عَلَيْهِ قِيِمَنُهَا. وَتَصِيرٌ أمْ وَل 


لَهُ). 
إذا ا م ا ا 


وغيره. وقّمهفي ل والفسروع ب ا 
والحاويين» وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرقي» والمصف هنا. 
وعنه يضمن قيمتها ومهرها أيضًا. 

قال الرركشي: ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرّد 
الإيلاج؟ فيجب المهر. أو لا يجب إل بتمام الوطء وهو التْزع؟ 
فلا يجب؟؛ لأنه إنما تم وهي في ملكه. انتهى. 

وعنه يضمن قيمتها أو مهرها وولدها. وقال في الرّعاية» 
وقيل: ولزمه منه ما زاد على حقّه منها. وإن رجعت لهل یرد 
إليه مهرها. انتهى. 

قال القاضي: إذا صار نصفها أمّ ولار: يكون الولد كله حيًاء 
وعليه قيمة نصفه. وحكى أبو بكر رواية: أنه لا يلزمه قيمة 
الولد. 1 

ذكره في الشرح» وغيره. 

قوله: (وَنْصِيرٌ اَم وَلَدٍ). 

هذا المذهب المنصوص عن أحد. وعليه أكثر أصحابه. وقنال 
القاضي في خلافه: لا تصير مستولدة. ش 

له وإنما يتعيّن حقّه فيهاء لأن حملها بحر يمع بيعها. وفي 
تاخير قسمها حتّى تضع: ضررٌ على أهل الغنيمة. 

فوجب تسليمها إليه من حقه. 

قال في القواعد الفقهيّة: وهو بعيدٌ جدًا. وقال القاضي أيضًا: 
إن كان معسرًا حسب قدر حصته من الغنيمة. 

فصارت أمّ ولد وباقيها رقيق للغامين. 

نقله الرُركشي. ولأبي الخطًّاب في انتصاره طريقة اخرى 
وهي: أن لا ينفذ استيلاؤهاء لشبهة الملك فيهاء وأن ينفذ إعتاقها 
كما ينفذ استيلاء الابن في أمة أبيه دون إعتاقها. وهو ظاهر ما 
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قفر ساح لاروك ق ات علن ية التعمالا اتر 
بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسًا واحذا أؤ أجناساء كما ذكره 
في العتق. انتهى. 
[عتق العبد] 
قوله: (وَمَْ اق مهم عبْذَا: حت عليه در حقو ووم لَه 
باقيه إن كان مُوميرًا. وَكَذَلِكَ إن كان فيهم من يَعْتِقَ عَلَيْه). 
وهذا المذهب فيهما. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المغني, وا محرر» والتشرح» 
والفروع» وغيرهم. واختاره القاضي في الجرّد. وقال القاضي في 
خلافه: لا يعتق حبّى يسبق تملّكه لفظًا. ووافق أبو الخطاب في 
انتصاره القاضي» لكنّه أثبت الملك بمجرد قصد النّمِنّك وقال في 
الإرشاد: لو أعتق جارية قبل القسمة: لم تعتق. 
فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة: عتقت إن كانت قدر 
حقّهء وإلاً قوّم عليه الباقي» إن كان موسرًاء وإلاً عتق قدر حقّه. 
انتهى. 
وقال الجد في الحرّر: وعندي إن كانت الغنيمة جنا واحدا 
فكالمنصوص. وإن كانت أجناسًا. 
فكقول القاضي. وقال في البلغة: إذا وقع في الغنيمة من يعتق 
على بعض الغانمين» فهل يعتق عليه؟ فيه ثلاث رواياتي. 
الثالئة: يكون موقوفاء إن تعيّن سهمه في الرٌقيق عتق عليه. 
.وإلأ فلا 
[حكم الغال من الغنيمة] 
قوله: (وَالغَالُ مِنْ الغْئِيمَة يُحَرّقَ رَحَلَّهُ). 
سواءٌ كان ذكرًا أو اشی» مسلمًا أو ذميًا: إلا اللاي 
وَالْصْحَفه وَالحَيّوَانَ). 
وكذا نفقته. 
يعني: يجب حرق ذلك. وهذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وهو من مقردات المذهب. وم يستثن الخرقي 
والآجري من التُحريق إل المصحف والدَابة. وقال: هو قول 
أحمد. واختار الشيخ تق الدّينء وبعض الأصحاب المتأخرين: 
أن تحريق رجل الغا من باب التزير لا الحة. 
فيجتهد الإمام بحسب المصلحة. 
قال في الفروع: وهذا أظهر. 
قلت: وهو الصّواب. 
[المراد بالحيوان] 
تنبيهان: أحدهما: مراده بالحيوان: الحيوان بآلته. من سرج 


ولجام وحبل ورحل وغير ذلك. نص عليه. وقاله الأصحاب. 
' قال في الرّعاية: وعلفها. 

الّاني: ظاهر كلام المصئّف: .أله حرق كتب العلم وثيابه التي 
عليه. وهو أحد الوجهين. 

اختاره الآجري. والمحيح من المذهب: أنهما لا يحرقان. 

قال في الفروع: والأصح لا يرق كتب علم وثيابه التي عليه. 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. وجزم في المغني» والنشرح: أن 
ثيابه الى عليه لا ترق وفال في كتب العلم والحديث: ينبغي أن 
لا ترق انتهيا. وقبل: تحرق ثيابه إلا ما يستر عورته فقط. 
وجزم به في المنور» والنظم. 

قال في البلغة: إل لصحف والحيوان» وثياب سترته. 

[ما لم تأكله النار يكون لربه] 

فوائد: الأول: ما لم تأكله الثار» يكون لربّه. وكذا ما استثنی 
من التُحريق» على الصّحيح من المذهب. وقيل: يباع المصحف» 
ويتصدق به. وهما احتمالان في المغنى» والشرح. 

الانية: ظاهر كلام المصدّف: أنه يستحق سهمه من الغنيمة. 
وهو صحيح. وهو المذهبء قدّمه في الفروع؛ والمغني» والتشرح؛ 
ونصراه. وصحّحه في النظم. وعله يحرم سهمه. 

اختاره الآجرّي. وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. وقدّمه 
في الرّعايتين» والحاويين. وأطلقهما في الْحرّر» والقواعد الفقهية. 

الثالئة: يؤخذ ما غلّه من المغنم. فإن تاب قبل القسمة: رد 
للمغنم. وإن تاب بعد القسمة: رد حسه للإمام» وتصدّق 
بالباقي. نص عليه. وقال الآجرّي: يأتي به الإمام فيصرفه في 
مصالح المسلمين قلت: وهو الصّواب. 

الرابعة: يشترط لإحراق رحله: أن يكون الغا «حياء نص 
علبه: «حًُا مُكَلَّاه ولو كان ذميًا أو امرأة. 

صرح به الصف والشارح» وغيرهما. وهو ظاهر الفروع. 

قال في الفروع: والمراد ملزمًا. 

ذكره الأدمي البغدادي» وصاحب الوجيز. وقال في الرّعاية: 
مسلمًا. ويشترط أيضًا: أن لا يكون باعه ولا وهبه؛ علسى 
المتحيح من المذهب» قدّمه في الفروع. وقيل: حرق بعد البيع 
والهبة أيضًا. وهما احتمالان مطلقان في المغني»› والشرح. 
وبنياهما على صحة البيع وعدمه. 

فإن صح البيع: لم حرق وإلاً حرق. وأطلقهما في القواعد 
الفقهيّة. 

الخامسة: يعرّر الغال أيضّاء مع إحراق رحله بالضرب ونحوه. 


54١‏ الإنصاف - كتاب الجهاد 


لكن لا ينفى. نص عليه. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام المصئف وغيره: أن السارق من 
الغنيمة لا حرق رحله. وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر 
كلام كثير من الأصحاب. وقدّمه في الفروع؛ والرُعايتين» 
والحاويين. وقيل: حكمه حكم الغال. 

جزم به في التبصرة وأنّه سواءً كان له سهمٌ أو لا 

الثاني: ظاهر كلام المصنف أيضا: أن من ستر على الغا أو 
أخذ منه ما أهدي له منهاء أو باعه أمامه» أو حاباه: لا يكون 
غالاً. وهو صحيمٌ. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. إلا 
الآجرّي؛ فإنه قال: هو غالٌ أيضًاء 

الثّالث: لو غل عبد أو صبي: : لم حرق رحلهما بلا تزاع. 

[ما أخذ من الفدية أو أهدي لأمير الجيش فهو غنيمة] 

قوله: (وَمَا أذ ِن الفِدْيَت أو أَهْدَاءُ الكفا لآير الجيش» أو 
بْعْضٍ ُوادو: فهو غَنيمَة). 

بلا خلاف تعلمه. 

فأمًا ما أهداه الكفار لأمير الجيش» أو بعض قراده» فلا يخلو: 
إِما أن يهدى ني أرض الحرب أو لا. 

فإن أهدي في دار الحرب: فهو غنيمة. على الصّحيح من 
المذهب, كما جزم به المصنف. وجزم به في الوجيزء والهداية, 
وا مذهب» ومسبوك الذهب. والخلاصةء وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع؛ والمستوعب. والْحرّر» والرّعايتين» والحساويين» وغيرهم. 
وعنه هو لمن أهدي له. وعنه هو فيء. 

اختاره القاضي في الأحكام السلطانية. وجزم به ابن عقيل في 
تذكرته. وإن أهدي من دار الحرب إلى دار الإسلام فقيل: هو 
لمن أهدي له. 

جزم به في المغني» والشرح» ونصراه. وقيل: هو فيء. 

[الحدية لبعض الغائمين] 

فائدتان: إحداهما: إذا أهدي لبعض الغائمين في دار الحرب» 
فقيل: هو غنيمة. وهو الصّحيح من المذهبء اختاره القاضي. 
وقدّمه في الفروع. وجزم به في المستوعب. وعنه يكون لمن أهدي 
له. 

قدّمه في المغني, والنشرح. وأطلقهما في الرعاية الكبرى. 
وقيل: إن كان بينهما مهاداة: فله» وإلاً فغنيمة. وهو احتمالٌ في 
المغني» والشرح. وإن كان أهدي إليه في دار الإسلام: فهو له. 

الثانية: لو أسقط بعض الغائمين حقه» ولو كان مفلسًا: فهو 
للباقين: وفي الشفعة وجهان. وأطلقهما في الفروع. 


قلت: الأولى أنه يسقط ملك الحملّك» وفي ملكه بتملّكه قبل 
القسمة. وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قال القاضي: لا يملكون قبل القسمة. وإِنْما يملكون إن 
تلكرا. وقال أيضًا: لان الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقّه 


منها إلا بالاختياره وهو أن يقول: اخترت تملّكها. 


فإذا اختاره ملكه حقّه. 
قال الشيخ تقي الدّين: وهذا ليس بصحيح. 
قلت: وهو الصّواب. وإن أسقط كل من الغاافين حقه: فهو 


في 
باب حكم الأرضين المغنومة 
[ما فتح عنوة] 


قوله: (احذها: ما فيح عنوة. وَهِي مَا أجلي عَنْهًا أهْلْهًا 
بالسيف يخير امام بين قِسْمَتِهَا). كمنقول؛ ولا خراج عليهاء 
بل هي أرض عشر. (وَوَقفهَا ِلْمُلِبين) بلفظ يحصل به الوقف. 

هذا اللعيايلا ري قاله في الفروع وغيره. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال الصف والشارح: هذا ظاهر المذهبء زاد في المغني» 
والشرح: : أو يتركها للمسلمين بنرا مستمر» يؤخذ من تقر 
بيده» من مسلم أو ذمي» بلا أجرة. . وتخيير الإمام في الأرض التي 
فتحت عنوة بين قسمتها وبين دفعها: من مفردات المذهب. وعنه 
تقسم بين الغانمين كالمنقول. وعنه أنها تصير وقفًا بنفس 


الاستيلاء عليها. 
لا يعتبر ها التَلمْظ بالوقف» بل تركه ها من غير قسمةٍ وقفٌ 
لهاء كما لو قسمها بين الغائمين. 


لا يحتاج معه إلى لفظر. وتصير أرض عشر. وأطلقهن في 
الرّعايتين» والحاويين. 

تنبية: قوله في الرّواية الأولى والثانية: «كَالْقُول» قاله المجد في 
الحرّر» وصاحب الغروع» وجماعة. 

قال الشيخ تقي الدّين: إذا قسم الإمام الأرض بين الغاغين» 
فمقتضى كلام المجد وغيره: أنه يخمّسهاء حيث قالوا: «كالنقول» 
قال: وعموم كلام أحمد والقاضي وقصّة خيبر: تدل على أنْها لا 
تخمس؛ لأنها فيءٌ وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا توقف. 
والأرض إن شاء الإمام وقفها. وإن شاء قسمهاء كما يقسم 
الفيء. وليس في الفيء خمس. ورجح ذلك» وقال الشيخ تقي 
الدّين: لو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكمّا باقيًا فيها دائمًا 
وانها لا تعود إلى الغائمين. ويأتي ذلك في كتاب البيع. 


فائدتان: إحداهما: حيث قلنا: «لِلإمّام اليسيّرَة؛ فإنه يلزمه 
فعل الأصلح اشر ق الأسارى. قال الأصحات: وقال 
القاضي في الْجرّد: أو يملّكها لأهلها أو غيرهم بخراج. 

قال في الفروع: فدل كلامهم» أنه لو ملكها بغير خراج: م 

الثانية: قال المصنّف في المغني ومن تبعه:.ما فعله الإمام من 
وقفمٍ وقسمة: ليس لحل نقضه. 

وقال أيضا في المغني في البيع: إن حكم بصكّته حاكم: صح 
بحكمه كالمختلفات وكذا بيع الإمام للمصلحة:؛ لأن فعله 
. كالحكم. 

[ما جلا عنها أهلها خوفًا] 

قوله: (الٌاڼي: ما جلا عَنْهَا هلها خوفا. فصي رقا بنَفْس 
الظّهُور عَلَيَا). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في المغني والحرر» والشرح» والفروع؛ وغيرهم. وعنه 
حكمها حكم العنوة قياسًا عليهاء فلا تصير وقمًّا حنّى يقفها 
الإمام. وقيل: حكمها حكم الفيء المنقول. . .. . 

ها عو لوا بغليها] 

قوله: (الثالث: ما صُوَلِحُوا عليه وهو ضَربان: أحَدُّهُمًا: أن 
يصَالِحَهمْ على أن الآرْض لناء قرعا مَعَهُم بالخرَاج. هه 
صر وا أيِضًا). ١‏ 
وهذا الذهب. وعليه الأصحاب. وعشه تصير.وقفًا بوقف 
الإمام كاي قبلها. وتكون قبل وقفها كفيء منقول. 

فائدة: هذه الذار واي قبلها دار إسلام. فيجب على ساكنها 
من أهل الدّمّة الجزية ونحوها. ولا يجوز إقرار أهلها على وجه 
الملك هم. 

ذكره القاضي في الجامع الصّغير: وقدّمه في الرُعايتين» 
والحاويين. وذكر القاضي في الْجرّد: للإمام أن يقر الأرض ملكا 
لأهلها وعليهم الجزية. وعليها الخراج؛ لا يسقط بإسلامهم. 

قال في الحاوي الكبير: وهذا أصح عندي. ` 

[المصالحة على أنها لهم والخراج لنا] 

قوله: (الثانِي: أن يُصَالِحَهُمْ عَلَى نها لَهُمْ. ولَنَا الخَرَاج 

هذا الصحيح من المذهب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في المغني» والثرح» وا محرّر» والوجيز والرُعايتين. 
والحاويين وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقيل: يمنعون من إحداث 


كنيسة وبيعةٍ. وقال في التّرغيب: إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك 
من مسلم: منعوا إظهاره. 
[الخراج كالجزية] 

قوله: (خَرَاجُهَا كال جزية. إن أمْلّمُوا سقط عَنْهُمْ). 

هذا المذهب, وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في المغني؛ 
والشرح؛ والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ والمحرّره 
وغيرهما. وصحّحه في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهما. وعنه لا 
تسقط بإسلام ولا غيره. نقلها حنبلٌ؛ لتعلقها بالأرض كالخراج 
الذي ضربه عمر. وجزم به في التُرغيب. 

[انتقالها إلى مسلم يسقط الخراج] 

تنبيةٌ: مفهوم قوله: (وَإن الْتَقلَت إلى ملم قلا حراج عَلَيْو). 

ئها لو انتقلت إلى ذمَيْ من غير أهل الصّلح: أن عليه 
الخراج. وهو المذهب. وقدّمه في الفروع. وقيل: لا خراج عليها. 
وأطلقهما في الْحرّر» والرٌعايتين» والحاويين. 

[المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام] 

قوله: (وَالرْجِمْ في الجزية وَالخرَاجٍ إلى اجه اد الإمّابٍ من 
الرَيَادَةٍ والنقصان). 

هذا ال وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الخلأل: نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال المصنّفء والشارح: هذا ظاهر المذهبء واختيار الخلأل» 
وعامة شيوخنا. 

قال في المداية: اختاره الخلأل» وعامة أصحابنا. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع» والمحيره والرعايتين» 
والحاويين» وشرح ابن منجًا. وعنه تجوز الرّيادة دون النقص. 

قال الزُركشي: وعنه تجوز الرّيادة دون النقص. 

اختاره ابو بکر. وقال ابن ابي موسى: لا يجوز النقنص عن 
الذينار بجال» وتجوز الزّيادة. 

قال: زعلا قول غير الرّواية: انتهى. 

وعنه تجوز الرّيادة والنتقص في الخراج خاصٌة» ولا تجوز في 
الجزية. 

اختاره الخرقئ» والقاضي في روايته. وقال: نقله الجماعة. 

قال في المحيرء والحاويين: وهو أصح. وذك رفي الواضح 
رواية: يجوز النقص في الجزية فقط. وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام 
في الجزية والخراج» إلا أن جزية أهل اليمن دينارٌ. 

اختاره أبو بكر. 

(وَعَنْه برجم إلى ما رة مر رضي الله عنه» لا يراد ليه 


ولا يُنْقَص منة). 
وأطلق الروايتين الأول وهذه في البلغة. ويأتي حدٌ الغني 
والمتوسئط والفقير في باب عقد الذّمّة في كلام المصئف. 


قوله: قر الي نتا ازطال نبي بالك يكو بے 
عَشَرَ رطلاً بالعرَاقِي). 
هذا الصحيح. 


قدمه في الشرح» وقال: نص عليه. واختاره القاضي. وقال 
أبو بكر» قيل: إن قدره ثلاثون رطلاً. وقدم في المحيّر: أن قدره 
ثمانية أرطال بالعراقي. وقدّمه في الرُعايتين» والحاويين وقالوا: 
غ 

قال ابن منجًا في شرحه: المنقول عن أحمد رحمه الله تعالى: أنه 
ثمانية أرطال. 

ففسره القاضي بالمكي. 

فائدتان الأولى: هذا الم شير اجاح . وهو صاع عمر 
رضي الله عنه نص عليه والقفيز الهاشمي: مكوكان. . وهو ثلاثون 
رطلاً عراقية. 

الثانية: ما قدّره عمر على جريب الزّرِع: درهمان وقفيزٌ من 
طعامه» وعلى جريب النخل: ثمانية دراهم» وعلى جريب الكرم 
عشرة دراهم. وعلى جريب الرّطبة سنّة دراهم. قاله جاع 
منهم: صاحب الحرّر» والحاويين» وقال: هو الأشهر عن عمر. 
وقال في الرّعاية الكبرى: :وخراح عر على جريبي التشعير 
درهمان؛ والحنطة أزبعة: والرطبة سس والثخل ثمانية. والكروم 
عشرة. . والرّيتون اثنا عشر. وعن عمر رضي الله عنه: أنه وضع 
على کل جريب عامر أو غامر درهمًا وقفيرًا. وقيل: من نبته في 
ال والشعير مثلهماء وعلى جريب الرّطبة خسة دراهم. وقيل: 
ا ری ی 


[مقدار القصبة] 
قوله: (وَالْصبَةُ سه أذرّع. وَهُوَ راع وَسط. وة وإبهامة 


قَائِمَةٌ). 

هكذا قال الأصحاب. وقال في الهداية» والمذهبء ومسبوك 
الأمب» والخلاصة؛ والرّعايتين» وغيرهم» وقيل: بل ذراعٌ 
هاش . وهي أطول من ذراع الب بإصبعين وثلثئي أصيع. . وقال 
الأصحاب منهم: صاحب الحرر عن الأول: : هي الذّراع العمرية. 

قال شارح الْحرّر: وهو الذراع الماشمي. 

فظاهره: أن اسذراع الأولى هي الثّانية» فلا تنافي بينهما. 


وظاهر من حكى الخلاف التناي. وهو الصّواب. ولعل في 
النسخة غلطًا. أو يكون لبني هاشم ذراعان» ذراع عمر وذراٌ 
زادوها. 
[ما لا يناله الماء فلا خراج عليه] 

قوله: (وَمَا لا يَنالَهُ الماك ما لا يُمْكِنُ زَرْعْهُ: فلا حراج 
عَلَيْهِ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الواضح: فيما لا 
نفع به مطلقًا روايتان. 

فائدتان إحداهما: الخراج على الأرض التي ها ماءً تسقى به 
فقط. ن ای يعن الجن ن في ار ورن 
والحاويين. وعنه: وعلى الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء. 

قال ابن عقيل: والدّواليب. وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الأهب» والخلاصة والرعايتين. 

الثانية: لو أمكن إحياؤه فلم يفعل» وقيل أو زرع ما لا صاء 
له: فروايتان. وأطلقهما في الفروع. وقدم في الرّعاية: أنه لا 
خراج على ما يمكن إحيازه. وقذمه في المغنيء والشرح, والكاني. 

وقوله: «وَقِيل: أو رَرْعَ ما لا مَاءَ له ذكر هذاالقولابن 
عقيل أن حنبليًا قاله» وان حنبليًا اعترض عليه بان هذا غلط 
لأن الرّوايتين في أرض لا ماء 

فإذا زرغت وجد حقيقة انضرف بعد >الأرضن المستاجرة: 

ذكره ابن الصيرفي في الإجارة. 

[إذا أمكن زرعه عامًا بعد عام وجب نصف خراجه] 


ها ولا زرعت. 


قوله: (فإن أمكن رْرْعَهُ عَامًا بَعْدَ عام وَجَبّ ملف راجو 
في کل عَام). 

مكذا قال جماعةً من الأضحاب. وقال في الترغيب والحررء 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم: وما يراح عانيا ويزرع عامًا 
عادة. وقال في الهداية والمذهب» ومسبوك الذُهبء والخلاصة 
وغيرهم: فإن كان ما يناله الماء لا يمكن زرعه حنّى يراح عامًا 
ويزرع عامًا. وقال في التُرغيب أيضا: يؤخذ خراج ما لم يزرع عن 
أقل ما يزرع» وقاله في الرّعاية. وقال أيضًا: البياض الذي بين 
الل ليس فيه إلأ خراج الأرض. وكذا قال في البصرة 
والرّعاية. وقال الشيخ تقي الدّين: ولو يبست الكسروم بجرادٍ أو 
غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع. 

قال: وإذا لم يمكن القع ببيع أو إجارةٍ أو عمارةٍ أو غيرها: ل 
يجز المطالبة بالخراج. انتهى. 

فائدة: لو كان بأزض الخراج شجرٌ وقت الموقف» فثمرة 


المستقبل لمن يقر بيده. وفيه عشر الركاة كالمتجدّد فيها. وهذا 
الصُحيح من المذهب. قدمه في المحررء والفروع» والحاريين. 
وقيل: هو للمسلمين بلا عشر. 

جزم به في التُرغيب. 

[الخراج على المالك دون المستأجر] 

قوله: (وَالخَرَاجٌ عَلَى لِك دون المستأجر). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

وعنه على المسستأجر. وهو من المفردات: وتقدّم ذلك في 
أواخر باب زكاة الخارج من الأرض. 

[جواز الرشوة في دفع الظلم] 

قوله: (وَيَجُورُ لَهُ أن يَرْشوَ العَامِلَ» وَيُهْدِي لَه يدقع عله 
الظَلْمَ في خراجه). 

نص عليه. 

[الفرق بين الرشوة وال هدية] 

فالرشوة. ما يعطى بعد طلبه. والهديّة: الدّفع إليه ابتداءً. 

قال في الترغيب. وأمًا الأخذ: فإنْه حرام عليه بلا نزاع. 

لكن هل ينتقل الملك؟ قال بعسض الأصحاب: يتوجه 
وجهان. : 

قلت: الذي يظهر أنه لا ينتقل. ويأتي في باب أدب القساضي 
باع من هذا. 

[لا يجتسب بما ظلم في خراجه من العشر] 

فائدتان: إحداهما: لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر. 
على الصّحيح من المذهب قاله الإمام أحمد؛ لأنه غصبً. وعنه: 
بلى؛ اختاره أبو بكر. 

آلا خراج على المساكين] 

الثانية: لا خراج على المساكن؛ على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وإِنّما كان أحمد يخرج عن داره لان بغداد 
كانت مزارع وقت فتحها. وياتي في كتاب البيع: هل على مزارع 
مكة خراج؟ وهل فتحت غنوة أو صلحًا؟. 

[إذا رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج جاز] 

قوله: (وإن رأى الإمَام الصلحَة فِي إسقاط الخراج ع 
إنْسّان جاز). 

هذا المذهب» جزم به في المغني: والشرح» وغيرهما. وقدّمه في 
ا حرُرء والفروعء وغيرها. 

وقال الإمام أحمد رحه الله: لا يدع خراجًا. ولو تركه أمير 
المؤمنين كان له هذا. فأمًا من دونه فلا. 


باب الفيء 
[تعريف الفيء] 

قوله: (رَهُوَ مَا أذ من مَال مرل بِغَيْرِ اله كالجزية 
وَالخْرَاج). 

الصّحيح من المذهب: أن مصرف الخراج كالفيء. وعليه 
أكثر الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. وجزم ابن شهاب وغيره 
بالمنع» لافتقاره إلى اجتهاد» لعدم تعيين مصرفه. 

تنبية: (وَالمُشرٌ ما روه فرعا وَحْمْسَ حمس العْيمَةٍ وَمَالَ 
منْ مَاتْ لا وَارث لَهُ). 

قد تدم حكم قسم مس الغنيمة وأله يقسم خسة أقسام. 
وذكرنا الخلاف في خسه الذي لله ولرسوله ب هل يصرف 
مصرف الفيء آم لا؟ في الباب الذي قبله. 

قوله: (فَيُصْرفُ في الْصالِح). 

يصرف الفيء في مصالح المسلمين. على الصّحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقأمه في المفني» والتشرحء والمحرّر» والنظم. والفروع» 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. وقيل: يختص به المقاتلة. 

اختاره القاضي. واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدّين: أنه لا 
حصّة للرافضة فيه. وذكره.ابن القيّم في المدي عن مالك وأحمد 
رحمهما الله تعالى. وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين. 

[لا يفرد عبد بالإعطاء] 

فائدة: لا يفرد عبدٌ بالإعطاء» على الصّحيح من المذهبء بل 
يزاد سيّده. وقيل: يفرد بالإعطاء. 

قوله: (وَلا يُخْمْس). 

هذا المذهب. نص عليه في رواية أبي طالببي. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الدذّهب. والخلاصة: والمغني» والثشرح» 
والفروع» وغيرهم. 

قال المصّفء والشًارح وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. وهي 
المشهورة. وقال الخرقي: يخمس. واختاره أبو محمد يوسف 
الجوزي. ١ ١‏ 

قال القاضي: ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نضًا. 

قلت: وأثبته رواية في الثرح» والرُعايتين» والحاويين» 
والفروع» وغيرهم. : 1 

فعلى هذا: يصرف مضرف حمس الغنيمة على ما تقدم. 
واختار الآجري: أن اللي ية قسمه خمسة وعشرين مسهمّاء فله 


أربعة أخماس. 

ثم خس الخمس أحدٌ وعشرون مهمّاء كلها في المصالح. 
وبقيّة حمس الخمس لأهل اللخمس. 

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: كان ما لم يوجف عليه 
ملكا لرسول الله ية خاصّة. 

هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا. 

[ما فضل قسم بين المسلمين] 

قوله: (وإن فل مِنهُ فطل فيم بَئِنَ الْسْلِمِينَ غيم 
وَفْقِيرِهِم). 

مراده: إل العبيد. وهذا المذهب. نص عليه. واختاره جماهير 
الأصحاب وجزم به في المغني؛ والشرح» والوجيزء وغيره. وقدمه 
في الفروع؛ وغيره. وعنه يقدم المحتاج. 

قال الشيخ تقي الدّين: وهي أصح عن الإمام أحمد رحمه الله. 
وتقدّم اختيار القاضي» وأبي حكيمء والشيخ تقي الدّين قريبًا. 
وقيل: يدّخر ما بقي بعد الكفاية. 

[البدأ يكون بالمهاجرين ثم الأقرب من رسول الله 4] 

قوله: (وَيَبدأ بالمقاجرين. . ويُقَدُمُ اقرب فَالآهْرَبْ مِنْ رَسُول 
الله كلة). 

وقال في الرّعاية» وقيل: يقدّم بني هاشم على بني المطلب» ثم 
بي عبد شمسء ثم بني نوفل؛ ثم بني عبد المڙی؛ ثم بني عبد 
الدار. 

ا بين المهاجرين] 

قوله: (وَهَل يُفَاضَلْ بَينْهُمْ؟ عَلَى روَاتَينِ). 

قال في الفروع» و : وني جواز التثفضيل بينهم بالسابقة 
روايتان. 

فحصل الخلاف. وأطلقهما في المغني؛ والكانيء والتشرح» 
والحرر» وشرح ابن منجًا والزركشي. 

إحداهما: لا يجوز المفاضلة بينهم» بل يجب التسوية بينهم 

صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. والرّواية الثانية: 
يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم. وهو الصّحيح من المذهب 
اختاره الشيخ تقي الدينء وابن عبدوس في تذكرته. وصححه في 
انظ » وإدراك الغاية» ونظم نهاية ابن دنين: وجزم به في المنور. 
وقدّمه في الفهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة؛ والرّعايتين» والحاويين. 

قال أبو بكر: اختار أبو عبد الله أن لا تفاضل» مع جوازه. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلامه» لفعله عليه أفضل الصّلاة 


الإنصاف - كتاب الجهاد 


والسّلام وعنه له التفضيل بالسابقة» إسلامًا أو هجرة. 

ذكرها في الرّعايتين. وقال المصنّف: والصّحيح إن شاء الله 
أن ذلك مفوّض إلى اجتهاد الإمام» فيفعل ما يراه. 

قلت: زهو الصّواب. 

فقد فضل عمر وعشمان» ولم يفضّل أبو بكر وعلي رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

فائدتان: إحداهما: إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة. 

فقال في امجرد: يقدّم أسئهماء ثم أقدمهما هجرة وقال 
القاضي في الأحكام السلطانية: يقدّم بالسابقة في الإاسلام ثم 
بالدين» ثم بالسبقء ثم بالشجاعة. 

بل لأ هلك إن ی ا ات 
رأيه واجتهاده. 

نقله في القاعدة الأخيرة. 

الثانِية: العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتسال» 
ويكون عاقلاً حرًا بصيرًا صحيحًا. 

ليس به مرض يمنعه من القتال. 

فإن مرض مرضًا غير مرجوّ الزّوال كالزّمانة ونحوهاء خرج 
من المقاتلة. وسقط سهمه على الصّحيح من المذهب جزم به في 
المغني» والشرح» وغيرهما. وقدّمه في الفروع. وقيل: له فيه حق. 

[من مات بعد حلول وقت العطاء دفع لورثته] 

قوله: (وَمَنْ مات بَعْدَ حُلُول وت المَطَاء: فع إلى وَرَلَيِهِ 

حَقَه. وَمَنْ مات ِن أجناد الْمللِمِين: دُفِمَ إلى امرأبه وأولاده 


الصغار كِفَاينُهُم). 
بلا نزاع. 


قوله: (قإذا لع ذُكُورُهُمْء وَاخْتَارُوا أن يَكُونُوا فِي الْقَاتِلَةِ: 
رض لهم إن لم بتارو تركو 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال القاضي في 
الأحكام السلطانيّة: يفرض ثم إذا اختاروا أن يكونوا في المقاتلة» 
إذا كان الاس حاجة إليهم. وإلاً فلا. 

[بيت المال ملك للمسلمين] 

فائدة: بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه. ويحرم الأخذ 
منه إلا بإذن الإمام قدّمه في الفروع. وذكره في عيون المسائل. 
وذكره في الانتصار. في باب اللّقطة. وذكره غيره أيضًا. 

وذكز في الانتصار أيضاء في إحياء الموات: لا يجوز له الصّدقة 
به. ويسلّمه إلى الإمام. 
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قال في الفروع: وهو ظاهر كلامهم في السكرقة منه: وقاله 
الشيخ تفي الدّين. وقال أيضًا: لو أتلفه ضمنه. وقال أيضًا: لا 
يتصور في المشترك عن عدم موصوفم غير معين. 

أن يكون مملوكاء وتيت ان رالباخات والوقف غا 
مطلقء » سواءً تعيّن المستحق بالإعطاءء؛ أو بالاستعمال» أو 
بالفرض والتتزيل» أو غيره. وذكر القاضي وابنه في بيت المال: أن 
المالك له غير معين. وقال المصئف في المغني» وتبعه الشارح؛ في 
إحياء الموات بلا إذن: مال بيت المال ملوك للمسلمين. وللإسام 
تحن مار وره ارال آذه وان فى ار باب 
أصول المسائل: هل بيت الال وارث آم لا؟ وفائدة الخلاف. 

باب الأمان 

قوله: (وَيْصِحٌ امان اسم المكَلْفي ذَكرًا كان أو أنىء حرا 
أو عَبْدَاء مُطْلَقًا أو أسبيرا). ش 

هذا المذهب مطلقا. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به أكثرهم. وقال في عبون المسائل وغيرها: يصح منهم» 
بشرط أن تعرف المصلحة فيه. 

قال في الفروع: وذكر غير واحدٍ الإجماع في المرأة بدون هذا 
الشرط. وقال في المستوعب: يصح أمان المرأة عن القشل؛ دون 
الرّق. وقال: ويشترط في أمان الإمام عدم الضّرر عليناء وأن لا 
تزيد مدته على عشر سنين. وقوله: «وَأن لا تَزِيد مئه على عَشْر 
سين“ جزم به في الرعايتين» والخاويين» وتذكرة ابن عبدوس. ٤‏ 

تنبية: مفهوم كلامه: اله لا يصح أمان الكافر» ولو كان ذا 
وهو كذلك ولا أمان الجسون. أو الطّفل» والمغمى عليه. وهو 
كذلك. ولا يصح أمان السكران. على الصّحيح من المذهب. 
وخرج الصّحة. ولا يصح امان المكره» بلا نزاع. 

[أمان الصبي] 

قوله: (وَفِي مان الصبي امير :ر وَایتان). : 

وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبه» 
والمستوعب» والخلاصة والمغني» والكافي والبلخةء والمحررء 
والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والقواعد الأصولية. 

إحداهما: يصح. وهو المذهب. وجزم به في الوجسيزء 
والهاديء وتذكرة ابن عقيل» والقاضي في الجامع الصغي» 
والثتيرازي» والشريف» وابو الخطّاب» في خلافيهماء وتذكرة ابن 
عبدوس» وتجريد العناية» والمنوّر» ومنتخب الأزجي وغيرهم. 
وصححه في لنُصحيح», والنظم. وقدمه في الفروع. وقال أبو 
بكر: يصح أمانه» رواية واحدة. وحمل رواية المنع على غير 


المميّر. وهو مقتضى كلام شيخه. والرركشي. والرّواية الثانية: لا 
يصح أمانه. ويحتمله كلام الخرقي. 
[أمان الأسير] 

فائدة: يصح أمان الإمام للأسير» والكافر. على الصحيح من 
المذهب» اختاره القاضي وغيره. وجزم به في المغني» والشرح» 
وامحرر» والنظم» والحاويين. وهو ظاهر ما جزم به في الرُعسايتين. 
وظاهر ما قدمه في الفروع: أنه لا يصح. 

فاه قال بعد أن ذكر صحة الأمان وقيل: يصح للأسير سن 
الإمام. وقيل: والأمير. انتهى. 

وهو مشكل. ويصح من غير الإمام للأسير الور نص 
عليه في رواية أبي طالب. وقلّمه في الحرّر والرّعايتين» والنظمء 
والحاويين. واختار القاضي: عدم الصّحّة من غير الإمام» كما لو 
كان فيه ضررٌ. وقال في المغني» والشرح: فأمًا آحاد الرّعيّة فليس 
له آمانٌ. وذكر أبو الخطاب: أنه يصح انتهيا. 

قوله: (وَأْمَانُ أحد الرعِيّةَ لِلْوَاحِدٍ وَالعَشَرَةِ): 

بلا نزاع: : (وَلِلْقَافِلَةَ وَكَذَا لِلْحِصْن). 

. مراده بالقافلة: إذا كانت صغيرة. وكذا إذا كان الحصن 
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غير 

يعنى: عرفًا. وهذا أحد الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في ٠‏ 
المدايةء والمذهبء ومسبوك الأهب والخلاصة؛ والمغني» 
والشرح» وامْحرّر» والوجيز» وغيرهم. 

لإطلاقهم القافلة. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. وقيل: 
يشترط في القافلة والحصن: أن يكون مائة فاقل. 

اختاره ابن البنا. وأطلقهما في الفروع. 

وأطلق في الروضة: الحصن. وقيل: يستحب استحسانًا أن لا 
يجار على الأمير إلا بإذنه. 

[أمان الكافر] 

قوله: (وَمَنْ قال لِكَافِر: ِف أو ألق ميلاحك. فَقَ أمنْهُ). 

وكذا قوله: ئې ا المذهب. وليه الأصحاب. وقال 
المصنّف: يحتمل أن لا يكون أماناء إل أن يريد به ذلك» فهز على 
هذا كناية. 

لكن إن اغتقده الكافر أمانًا: رد إلى مأمنه وجوبًا. ول جز 

قتله. وكذا حكم نظائره. 

قال الإمام أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان» فظله. 

أمانًا: فهو أمان. وكلٌ شيء بر العلج أنه أمانٌ: فهو امان 
وقال: إذا اشتراه ليقتله؛ فلا يقتله؛ لأنه إذا اشتراه فقد أمنه: 
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قال الشيخ تة تقي الدين: فهذا يقتضي انعقاده بما يعتمّده العلج. 
وإن لم يقصده المسلم. ولا صدر منه ما یدل عليه. 


قوله: (وَمَنْ جَاءَ بمشرك فَادْعَى آي الشركة أنه أمْنهُ فأنكر). 
يعني المسلم: (فالقَوْلٌ ول 
يعني المسلم هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
جزم به في الوجيزء والمدوّرء ومنتخب الأزجي» وغيرهم. 
وقلّمه في الفروع» والحرّر والنظمء وغيرهم. 
قال في نهاية ابن رزين: قدّم قول المسلم في الأظهر. وعنه 
قول الأسير. ١‏ 
اختاره أبو بكر. وقدَّمه في الخلاصة:, والرّعايتين؛ والحاويين. 
و همون سن يدر عا على مدع را ااه 
والمذهب» ومسبوك الذُهب» والمغني» والشرح. 
فائدة: يقبل قول عدل: «إني أمُقَه؛ على الصحيح من 
المذهب» قال في الفروع: يقبل في الأصح» كإخبارهما أنهما أمُناه 
كالمرضعة على طفلها. 
قال القاضي: هو قياس قول أحمد. واختاره أبو الخطّاب 
وغيره. وجزم به في الْحرّرء وغيره. وقلمه في النظم وغيره. وقيل: 
لا يقبل. 
[حكم من أعطى امانا ليفتح حصنًا] 
قوله: (وَمَنْ أطي أمَانًا ليفتح حصنا فَتَنَحَدُ وَاثلَبْه 
فيهم: حرم قتلهُم). 
بلا نزاع. ونص عليه في رواية أبي داود» وأبي طالب 
وإسحاق بن إبراهيم. 
و(حَرُمَ اسْترْقَاقُهُم). 
على الصّحيح من المذهب. نص عليه في رواية ابن هانئ. 
وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. 
قال في القواعد الفقهيّة: هذا الصّحيح. وقدّمه في الفروع» 
والمحرر» والثظ والرّعايتين» والحاويين» والمذهب. والخلاصة» 
وغيرهم. وقال أبو بكر: يحرج واحدٌ بالقرعة» ويسترق الباقون. 
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة: هذا قول أبي بكرء 
والخرقي» وابن عقيل» في روايتيه. انتهى. 1 
واختاره في التّبصرة . وأطلقهما في المغني والشرح. 
فائدة: وكذا الحكم: لو أسلم واحدٌ من آهل حصن» واشتبه 
عليناء خلافا ومذهبًا. 
[يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن] 
قوله: (وَيَجُورُ عمد الآمَان لِلرْسُول والْمسَْأمَن. ويُقِيمُون مد 


اة بغير جزية). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في المداية: قاله أصحابنا. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدمه ني الفروع؛ والحرّر» والخلاصةء والرّعايتين» والحاويين» 
والنظ وغيرهم. 

[وقال في الترغيب: بشرط أن لا تزيد مدّته على عشر سنين. 
وني جواز إقامتهم في دارنا هذه المدّة بلا جزية: وجهان. انتهى] 
وقال أبو الخطاب في المداية: وعندي لا يجوز سنة فصاعداء إلا 
بجزية. 

اختاره الشيخ : تقي الثين. وأطلقهما في المذهب. وقيل: يجوز 

عقده للمستأمن مطلقًا. وذكره في الرّعاية. 
[من دخل دار الإسلام بأمان قبل أمنه] 

قوله: (وَمَنْ َل دَارَ الإسلام بِميْرِ امان وَاذْعَى أنه رول 
أو تَاجرٌ وَمَعَُ مناغ بيه ل بنق). 

وهذا ميد بأن تصدّقه عادة. وهذا المذهب نص عليه. وجزم 
به في الوجيز والمغني» والثرح» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» 
وغيره. ونقل أبو طالبب: إن لم يعرف بتجارةٍ ولم يشبههم» أو كان 
معه آلة حرببر: لم يقبل منه» ويحبس حلّى يتين أمره. 

قلت: وهو الصّواب. ويعمل في ذلك بالقرائن. وعلسى 
المذهب: إن لم تصدّقه عادة أو لم يكن معه تجارة» وادُعى أنه جاء 
مستأمئاء فهو كالأسير, يخير الإمام فيه على ما تقدّم. 

فائدة: لو دخل احدّ من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارةٍ 0 
رسال لم يخنهم في شيء. ويحرم عليه ذلك. 

[من ضل الطريق فهو لمن أخذه] 

قوله: (وإن كان مِمْنْ ضَلْ الطريق أ حَمَلَنْهُ الح ِي 
مركب إلا فهو لِمَنْ أذ 

هذا المذهب» جزم به في الوجيز. وصحّحه في النظم. وقأمه ٠‏ 
في الفروعء والمحررء والرّعايتين» والحاويين» والخلاصة. وعنه 
يكون فيئًا للمسلمين. وأطلقهما في المدايةء والمذهب. والمغني» 
والشرح. 

ونقل ابن هانئ: إن دخل قرية فاخذوه: فهو لأهلها. 

فائدة: وكذا الحكم: لو شردت إلينا دابّةٌ منهم أو فرس؛ أو 
ند بعيرٌء أو أبق رقيق ونحوه. 

[لا يدخل أحد من المشركين إلينا إلا بإذن] 

فائدة: لا يدخل أحدٌ منهم إلينا إلا بإذن. على الصحيح مسن 

المذهب. وعنه يجوز للرسول وللتاجر خخاصة. 


اختاره أبو بكر. وقال في الترغیب: دخوله لسفارةه أو لسماع 
قرآن: أمانٌ بلا عقلى لا لنجارة. على الأصح فا بلا غاد 
ل ق وجرا خا نا بفصدؤن يق اه 
م يتعرض لهم 

لودع المستأمن ماله عند مسلم] 

قوله: (وإذا أوْدَعَ الْمسْتَأمَنْ مَالَهُ لاء أو أفْرَضَه إيَاك ثم 
عاد إلى قار ازب ب بهي 
ن 

وكذا إن أودعه لذمّي» أو أقرضه إياه. وهذا الصأحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء والمغني» 
والشرح» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» والهداية؛ والخنلاصة. 
وغيرهم. وصحّحه في المحررء والنظمء والرّعايتين» والحاويين» 
وغيرهم. وقيل: ينقض في ماله. ويصير فينًا. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. وقدّمه في الحرّر. وقول الرُركشي: «أنْ هذا ايار 
صاب المحررِه غير مسأم. . فعلى هذا يعطاه إن طلبه» وإن مات 
بعث به إلى ورثته. فان لم يكن له وارث.فهو فيهٌ. ويأتي حكم 
مال من نقض العهد من أهل الذّمّة في باب أحكامهم. 

فائدة: لو استرق من كان مستأمنا أو ذميًا ولحق بدار الحرب: 
وماله عند مسلم وقف ماله. على الصّحيح من المذهب» قال في 
الفروع: هذا أشهر. وقدّمه في النُظمء والرّعايتين» والحاويين. 
وحكاة في الشرح غن القاضي. واقتصر عليه. وقيل: يصير ماله 
فيًا بمجرد استرقاقه. 

اخثاره صاحب الحررء والفروع. وأطلقهما الرُركشي. 

فعلى المذهب: إن عتق رد إليه» وإن مات رقيقا فهو في 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: بل هو لوارثه. وأطلقهما في 
الحرر. 


قي الآمَانُ في مَالِه. وَيَيْعَت به إِلَبْهِ إن 


[الخرط يارا 

قوله: (وإذا اسر الكُقَارُ م نيمء فَاطْلْقُوهُ برط أن يُقِيِمْ 
عِنْدَهُمْ مُدة). 

وكذا لو شرطوا أن يقيم عندهم مطلقا. 

(لَزْمَهُ الوَفاءٌ لَهُم). 

هنا اليح سن لقي م ا رق ا 
الأصحاب. وجزم به في المغني» والشرح» والمحرر والنظمء 
والوجيز» والحاويين» وغيرهم. وقدمه في الفروع» والرعايتين» 
وغيرهم. وقيل: لا يلزمه الوفاء به وله أن يهرب. وقال في 
الرعابة؛ وقيل: إن التزم الشرط لزمه وال فلا. وقال الشيخ 


تقي الدّين: ما ينبغي أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبداء لأن 
المجرة واج عليه» ففيه التزامُ بترك الواجب. الله إلأ أن لا 
يمنعوه من دينه» ففيه التزام ترك المستحب. وفيه نظر. 

قوله: (وَإِن لم يروا شيْئاء أو شرَطوا كوه رَقيقاء َل أن 
عله ويَسْرق» وتَهْرب). 

إذا أطلقوا وم يشترطوا عليه شيئاء فتارةٌ يؤمّنونه» وتارة لا 
يؤمُنونه. 

فإن ل يؤمّسوه وهو مراد المصنّف فله أن يقتل» ويسرق» 
ويهرب. نص عليه. وإن موه فله المرب لا غير. وليس له 
القتل» ولا السّرقة» فلو سرق رد ما أخذ منهم. نص على ذلك 
كله. وإن شرطوا كونه رقيقًا فكذلك. قاله الشارح. وجزم به في 
الْحرّر» والنظم» والحاويين» والرّعاية الصّغرى. وقال التشارح: 
ويحتمل أن يلزمه الإقامة» إذا قلنا: لزمه الرجوع إليهم» على ما 
نذكره في المسالة التي بعدهاء إن شاء الله تعالى. 

[الإطلاق بشرط] 

قوله: (وَإِن أَطْلَقُوهُ بشرط أن يَبْعَْ لهم مالأ فان عَجَرَ 
عَنْهُ عَادَ الهم: 1 مَهُ اناه لَّهُم. إلا أن يَكُون امرأة ثلا تزجع 
إلَيهم). 

إذا كانت امرأة لم ترجع إليهم بلا نزاع. لخوف قتلها. والحق 
في نظم نهاية ابن رزين: الصّ بالمرأة. 

قال في الفروع: فيتوجٌه منه أن یبدا بفداء جاهل للخوف 
عليه. ويتوجّه أن يبدا بفداء العالم لشرفه» وحاجتنا إليه. وكثرة 
الضرر بفتنته. انتهى. 

وإن كان رجلا وشرطوا عليه مالأء ورضي بذلك. 

فالصحيح من المذهب: أله يلزمه الوفاء لهم. نص عليه. 
وجزم به في الوجيز. وصحّحه في النْظم وغيره: وقدمه في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب, والخلاصة؛ والفروع» 
والرعايتين؛ والحاويين» وغيرهم. وقال الخرقي: لا يرجع الرّجل 
أيضًا. وهو رواية عن احمد. وأطلقهما في الكافي واححررء 
والشرح» والزركشي 

باب الهدنة ' 
[معنى المدنة] 

معنى هدنه أن يعقد الإما» أو ناه عقدًا على ترك 
القتال مدّة. ويسمّى ا وموادعة» ومعاهدة. 

قوله: (وَلا يصح عَقَد الدنة وَالذَمةٍ إلأ من الام أو نائِيه). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب إلا أنه قال في الرغيب: 


لآحاد الولاة عقد المدنة مع أهل قرية. وقيل: يجوز عقد الذمة 
من كل مسلم. وهو احتمالٌ في الهداية. 
[متى تعمد الهدنة] 

فائدتان: إحداهما: لا يصح عقد الهدنة إل حيث جاز تأخير 
الجهادء على ما تقدّم في أوّل كتاب الجهاد؛ على الصحيح من 
المذهب. وقال القاضي: يجوز عقد ذلك ونحوه مع القوة أيضًا 
والاستظهار. انتهى. 

وقال في الإرشادء وعيون المسائل» والمبهج» والحرر: ويجوز 
عقد المدنة مع قوّة المسلمين واستظهارهم مذّة أربعة أشهر. ولا 
يجوز فوقها. وقيل: يجوز والحالة هذه دون عام. بعلت في 
النظم. 

الثانية: يجوز بمال منا للضّرورة» على الصّحيح مسن المذهب. 
وعليه الأكثر. رل الفنون: يجوز لضعفنا مع المصلحة. وقال 
أبو يعلى الصُغير: لحاجة. وقاله أبو يعلى الكبير في الخلاف في 
الولفة. 

قال في الرّعاية الكبرى: ولا يجوز بمال منا. وقيل: بلا 
ضرورةٍ» أو لترك تعذيب أسير مسلې أو قتلهء أو اسير غيره أو 
خوفا على من عندهم من ذلك. انتهى. ١‏ 

قلت: هذا القول متعيّن. والذي قدّمه ضعيف أو ساقط. 

[رؤية المصلحة] 

قوله: (فَمَتَى رأى الْصلَحة في عقد الهْدْنَة جار لَه عَقَدُمَا 
مَذَةِ مَعْلومّة وَإِنْ طَالَت). 

هذا الصحيح من المذهب» جزم به في الوجيزء والمنور. 

قال في المنتخب: يجوز مدّة معلومة. وقدّمه في الهداية» 
والكاني» والماديء والمحررء والفروع؛ والرّعايتين» والحاويين. 
وصحّحه في الخلاصة وغيرها. وعنه لا يحوز أكثر من عشر 

قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الل واختاره أبو 
بكر. وجزم به في الفصول. وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 
الذهب. 

فائدة: يكون العقد لازمّاء على الصّحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدّين: ويكون أيضًا جائرًا. 

[مدة الهدنة] 

قوله: (فَإنْ زَادَ عَلَى عَشر بَطَلَ في الرَيادَة). 

يعني على الرواية الثانية: (وَفِي العشر وَجْهَان). 

وأطلقهما في المذهب. والحررء والنظم والرّعاية» وغيرهم. 


أحدهما: : يصح. وهو الصحيح. 

قال في الهداية» والفصولء والمغني» 0 والفروعء 
والحاوي» وغيرهم: وإن زاد فكتفريق الصفقة. ويأتي في تفريق 
الصفقة: أن الصحيح من المذهب: الصحة. والثاني: لا يصح. 

فائدة: وكذا الحكم: لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة. 

[لايصح المهادنة مطلقًا] 

قوله: (وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَمَا لم يَصبِحَ). 

هذا انت وعليه الأصحاب» وقال التيخ تقي الدّين 
تصحٌ» وتكون جائزة. ويعمل بالمصلحةء لأن الله تعالى أمر بنبذ 
العهود المطلقة وإتمام المؤقتة. 

فائدة: لو قال: هَادَنئَكُمْ ما شنا وَمَْاءَ فُلان» لم يصح» على 
الصحيح من المذهب. وقيل: يصح. 

اختاره القاضي. ولو قال: مركم عَلَى ما أَقَرَكُمْ الله لم 
يصح. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال 
الشیخ د تقي الدّين: يصح أيضًا. وأ معناه في قوله: دما شيثنا. 

[الشرط في المدنة] 

قوله: (وإن شرّط شر طا فاميدا كتقضهًا مى شان أو رَد 
الساء ابه أو صذاقهنء أ سيلاجهم؛ أو إذحالهم الَرم: بََلَ 
التترْط). 

إذا شرط في المهادنة نقضها متى شاءء أو رد النساء إليهم أو 
سلاحهم أو إدخالهم الحرم: بطل الشرط قولاً واحدًا. وكذا لو 
شرط رد صي إليهم. 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: مميز. وجزم في المغني» 
والشرح: أنه يجوز رد الطّفل دون المميّز. وقيل: وجزم غيرهم 
بذلك. وأمًا إذا شرط رد مهورهنٌ» فالصّحيح من المذهب: 
بطلان الشرط كما جزم به المصئف هنا. 

قال في الفروع فشرطٌ فاسدٌ على الأصح. 

قال النُاظم: في الأظهر. وعنه لا يبطل. وقال في الرّعاية 
الصلغرى» والحاوي الصّغير: وإن شرط نقضها متى شاء» أو كذا 
أو كذاء أو رد مهرها في رواية: بطل الثرط وذكر في المبهج 
رواية: برد مهر من شرط رذها مسلمة. وهو آله لا يلزم ذلك 
كما لولم يشترط. 

ذكره في [آخر] الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح. 

وأمًا العقد حيث قلنا يبطل الثرط: ففي بطلانه وجهان. 
وأطلقهما في ا هداية» والمذهبء ومسبوك الذهب والخلاصة» 
والمغني» والشرح» وا محرر» والفروع» والنظمء والرٌعايتين» 


والحاويين» وغيرهم. 

قال في المدايةء والحاوي» والمصنف» والشارح» وابن منجّاء 
وغيرهم: بناءً على الشروط الفاسدة في البيع. 

قال المصئف. والشارح: إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء. 

فينبغي أن لا يصح العقدء قولاً واحدًا. وظاهر الوجيز صحة 
العقد. ١‏ 

فائدة: لو دخل ناس من الكفار في عقاو باطل دار الإسلام 
معتقدين الأمان كانوا آمنين. ويردُون إلى دار الحرب» ولا يقرّون 
في دار الإسلام. قاله الأصحاب 

قوله: (وَإن شَرَط رَد مَنْ جَاءَ من الرّجال مُنْلِمًا جَا). 

قال الأصحاب: جاز ذلك لحاجة. ١‏ 

(وَلا يَمْنَعُهُمْ أخذهُ وَلا يُجْبرُهُ. وَلَهُ أن يَأْمْرَهُ مرا باهم 
َالفرَار بنه. ْ 3 

وقال في الترغيب وغيره: يعرض له أن لا يرجع إليهم. 

فوائد الأولى: لو هرب منهم عبد ليسلم فاسلم: لم يرد 
إليهم. وهو حر. 

جزم به في الحاويين؛ والرّعاية الصغرى؛ وغيرهم. وقدّمه في 
الكبرى؛ وقال وقيل: إن علم أنه يستذل» وجاء سيّده في طلبه. 


فله قيمته من الفيء. 
قال: قلت: وكذلك الأمة. وتقدّم ما يشبه ذلك في آخر كتاب 
.الجهاد. 


الثانية: يضمن ما أتلفوه لمسلم. ولا يحون لح الله تعالى. 
وإن قتل مسلما: لزمه القود. وإن قذفه حدٌ. وإن سرق ماله: 
قطع على الصّحيح. 

قال في الرّعاية الكبرى: قطع في الأقيس [وقيل: لا يقطع 
صحّحه في النظم] وأطلقهما في المغني» والشرح؛ والحاويين» 
والرّعاية الصغرى. 

[على الإمام حماية من هادنه من المسلمين] 

الثالشة قوله: (وَعَلَّى الإمّامٍ حِمَايةُمَنْ هَادنَهُ مِنَ الْسْلِِين). 

وهذا بلا تزا؛ وبازمه أيضًا حايتهم من اهل اللثة. 

قوله: (وَِن سباحم كفَارٌآخرُون: لَمْ يَجْرْ لَنَا شرَاوُهُم). 

هذا الصّحيح من المذهب» جزم به في المحرر» وغيره. 
وصحّحه في الفروع [وغيره] وقدّمه في المننيء والشرح» 
وغيرهما. وقيل: يجوز. وهو احتمال في المغني» والشترح. 

وذكر الشتيخ تفي الدّين رواية منصوصة: يجوز شراؤهم من 
سابيهم. 


ش الإنصاف - كتاب الجهاد 


[جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم] 
فائدتان: إحداهما: الصحيح من المذهب: جواز شراء أولاد 


الكفار المهادنين منهم وأهليهم. 
کحربي باع أهله وأولاده. 


جزم + ابن خبدوس في تدكرته: : وقذمه في الفروع. وصحّحه 
في النظم. وعنه: يحرم شراؤهم كذمٌي باعهم. راطلعهما في 
احور والرّعايتين» والحاويين» في الأهل والأولاد. وذكر جماعة 
من الأصحاب: إن قهر حربيُ ولده أو ورحمه على نفسه وباعه 
من مسلم وكافر. 

فقيل: يصح البيع» كن خض لابن 

فإن دخل بأمان يشتر. وقيل: لايصح. وإنما بملكه بتوصله 
عا لاد بك ميم مدعو ب انان قرا سل 
ته عليه 

قال في الفروع: والمسألة مبنيّة على العتق على الحربي 
بالرّحم؛ هل يحصل أم لا؛ لأنه حكم الإسلام. انتهى. 

قال في الرّعاية الكبرى: يصح شراء ولد الحربي منه. 

قلت: إن عتق عليه بالملك فلا. وكذا إن قهر أباه وأمُه 
وملكهما وباعهما. وإن قهر زوجته» وملكهاء وباعها: صح لبقاء 
ملكه عليها. انتهى. 

ومنعه ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة. 

الثانية: لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم» صح البيع. 
قاله في الفروع. 

[إذا حاف نقض العهد منهم نبذ العهد إليهم] 

قوله: (وَإِنْ حاف تقض العَهد مِنْهُم: ب لبهم عَهْدَهُم). 

بلا نزاع. ويجب إعلامهم قبل الإغارة عليهم. على الصّحيح 
من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به كثيرٌ منهم. 

بخلاف المي إذا خيف منه الخيانة لم ينقض عهده ه. وقال في 
الترغيب: إن صدر من المهادنين خيانة. 

فإن علموا أنّها خيانة اغتاهم» وإلاً فوجهان. 
| قال الشيخ شمس الدّين ابن القيّم في المدي في غزوةٍ الفح 
إن أهل العهد إذا حاربوا في ذمّة الإمام وعهده. 

صاروا بذلك أهل حربب نابذين لعهده. 

فله أن يبيّتهم. وإنّما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة» وأنه 
ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم. 

[ينتقض عهد النساء بنقض عهد الرجال] 
فوائد: إحداها: ينتقض عهد النساء والذريّة بنقض عهد 


۷ الإنصاف - كتاب الجهاد 


رجاهم» تبعًا لهم. 

الثانية: لو نقض المدنة بعض أهلهاء فأنكر عليهم الباقون 
بقول أو فعل ظاهرء أو أعلموا الإمام بذلك كان الناقض من 
خالفٌ متهم حون حبرم وإن سكتوا عمًا فعله الناقض ول 
ينكروه؛ ول يكاتبوا الإمام: انتقض عهد الكل ويأتي نظير ذلك 
في نقض العهد. 

الثالئة: يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا. 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين. 

وعنه لا يجوزء وأطلقهما في ا حرّرء والفروع» والنظم. 

الرّابعة: متى مات الإمام أو عزل» لزم من بعده الوفاء بعقده. 
على الصّحيح من المذهب؛ لأنه عقده باجتهاده فلا ينتتقض 
باجتهاد غيره. وجوّز ابن عقيل وغيره نقض ماعقده الخلفاء 
الأربعة نحو صلع بني تغلب. ٠‏ 

لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة. 

باب عقد الدّمّة 
[شرط عقد الذمة] 

تنبيٌ: تقدّم اول باب الهدنة: أن عقد الدّمّة لا يصح إلا من 
الإمام أو نائبه على الصّحيح من المذهب. وتقدم هناك قولان 
آخران. 

[وجوب عقد الذمة إذا اجتمعت الشروط] 

فائدة: يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط مالم يخف غائلة 

منهم. 
[عقد الذمة مختص بأهل الكتاب] 

قوله: (لا يَجُورُ عَفْدُهَا إلأ لآل الكِتَابٍ. وَهُم البَمُودُ 
َالنصارى ومن وَانَقَهُمْ في الَديْنِ بالورَاة والإنجيل» كَالسَامِرَةٍ 
القن ومن له به كتابر. وَهُمْ المجوس». 

لا يجوز عقد الدّمّة إل هؤلاء الذين ذكرهم المصنّف. على 
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يجوز 
عقدها لجميع الكمًار» إل عبدة الأوثان من العرب. 

نقلها الحسن بن ثوابي. وذكر القاضي وجها أن من دان 
بصحف شيث وإبراهيم» والزُبور» تحل نساؤهم» ويقرون بجزية. 

قال ني الفروع في باب احرّمات في اللكاح ويتوجّه أخمذ 
الجزية منهم ولو لم تحلّ نساؤهم. واختار الثشيخ تقي الدّين في 
الرْدٌ على الرّافضيّ أخذ الجزية من الكل وأنّه لم يبق أحدٌ من 
مشركي العرب بعد نزول الجزية» بل كانوا قد أسلمواء وقال في 


الاعتصام بالكتاب والسنة: من أخذها من الجميع؛ أو سى بين 
الجرس وأهل الكتاب: فقد خالف ظاهر الكتاب والملئة. 
[حكم الصابئ] 

قوله: (فامًا الصابئ فَيُنظَرُ فيه. فان اسب إلى أحد الكِنَابَيْن 
ن آلا ن9): ۰ 

هذا اختيار الصف والشارح» وجماعةٍ من الأصحاب. 
وجزم به ابن البنا في عقوده» وابن منجًا في شرحه. 

قال في الرّعاية الكبرى: والصابئ إن وافق اليهود والنصارى 
في دينهم وكتابهم فهو منهمء وإلاً فهو كعابد وثن. وقيل: بل 
يقتل مطلقا إن قال: الفلك حي ناطق والكواكب السشبعة آهة 
والصحيح من المذهب: أن حكمهم حكم من تديّن بالتوراة 
والإنجيل» مثل السّامرة والفرنج. 

قال الإمام ا مد: هم جنس من النصارى. وجزم به في 
الهداية» وتذكرة ابن عقيل والمذهب» ومسبوك الذهب. والمحرّر 
والنْظمه والرّعاية المئغرى؛ والحاويين» وإدراك الغاية» وتذكرة 
أبن عبدوس وغيرهم: انم يوافقون النأصارى فحكمهم 
حكمهم. لكن يخالفونهم في الفروع. 

قال في الحاوي وغيره وجزم به في الخلاصة وغيرها تؤخذ 
الجزية منهم وقدّمه في الفروع. وقال الإمام أحمد أيضًا في موضع 


آخر بلغي انهم يسبتون. 


فإذا أسبتوا فهم من اليهود. ونقل حنبل: من ذهب مذهب 
عمر فإنه قال: هم يسبتون. 

جعلهم بمنزلة اليهود وقال في التّرغيب: في ذبيحة الصابئة 
روايتان: مأخذهما: هل هم من النُصارى آم لا؟ 

[صفة عقد الذمة] 

فائدة: صفة عقد الدَّمٌة أن يقول: «أفْرَرْئُكُم بالجزْيَةٍ 
والاسللام؛ أو ما يؤدّي ذلك» فيقول: ل أفْرَرتَكُمْ عَلّى ذلك» أو 
نحوهما. 

هذا الصّحيح من المذهب. وقيل: يعتبر فيه ذكر قدر الجزية. 
وفي الاستسلام وجهان. ذكرهما في الترغيب. 

[حكم من تهود أو تنصر بعد بعث الني يَ] 

قوله: (وَمَنْ تود أو تَنْصْرٌ بَعْدَ بث نينا مُحَمَدٍ يل أو ولد 
نارق لحكل ا بن اخم على رچ 

وهما روايتان. ّ 

إذا تهؤّد أو تنصّر بعد بعث نبيّنا ب 

فالصّحيح من المذهب: أن الجزية تقبل منه» وهو ظاهر كلام 


الخرقي. واختاره القاضي. وصحّحه الصف والشار» 
وصاحب اللصحيح. 

قال في الوجيز: وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم 
أقر. وقدّمه في الفروع. 

وعنه لا يقبل [منه الجزية. ولا تقبل] منه إلا الإسلام أو 
السيف. 

صحّحه في النُظم. وقدمه في المدايةء والمذهب. ومسبوك 
الذهب» والخلاصة. وأطلقهما في الحرر والرّعايتين» والحاوي 
ال 

وقال في الرّعاية الكبرى: قلت من صار كتابيًا بعد عهد الي 
َة أو جهل وقته لا تقبل جزيته. 

تنبيةٌ: مفهوم كلام المصنف: أنه لو تهرد أو تنصر قبل بعث 
نبيّنا يك تقبل منه الجزية. وهو صحيح» وهو المذهب» جزم به في 
المغني» والْحرّر والشرح» وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. 

واختار القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه 
مطلقا. وذكر في الحداية؛ والمأغبه ومسبوك الأعبء 
والمستوعب, والخلاصةء والتّرغيب: أله لو تنصّر أو تهوّد قبل 
البعثةء وبعد التّبديل: لا تقبل منه الجزية. وإلاً قبلت. 

وأطلقه هو والأوّل في البلغة» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

[حكم من تمجس بعد البعثة] 

| فائدة:.حكم من تمجّس بعد البعثة أو قبلهاء بعد ايديل أو 
قبله: حكم من تنصّر أو تهوّد. على ما تقدّم. ويأتي الكلام على 
ذلك باتع من هذا في آخر باب أحكام الدَّمّة بعد قوله: «وَإن نَهَوْدَ 
مراي أن تمر ودي لم بر ش 

قوله: (وَأما إذا ولد بين أبوين لا قبل الجزية ِن أحدهمًا). 

یی وااو دين ی ل يدنه ار 

فاطلق المصنف في قبول الجزية منه وجهين. وأطلقهما في 
الرّعايتين» والحاويينء والخلاصة. 

أحدهما: تقبل منه الجزية» وتعقد له الدّمّة. وهو المذهب» 
صمّحه في المغني والمذهب» ومسسبوك الذُهمبه والبلغة» 
والتصحيح» والثرح» والنظم» وغيرهم. وقدمه في الكاني» 
واحرر» والفروع» وغيرهم. والوجه الثاني: لا تقبل منه الجزية. 
ولا يقبل منه غير الإسلام. 

ذكره أبو الخطّاب فمن بعده. 

[الجزية لا تؤخذ من نصارى بني تغلب] 
قوله: (ولا تؤخ ال جڙية من نُصارَى بَنِي تَغْلِب). 


هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقيل: تقبل منهم الجزية؛ للآية. وكحربي منهم لم يدخل في 
الصّلح إذا بذهاء على الصحيح. وظاهر المذهب خلافه. قاله 
الزُركشي. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنْها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها. 
وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وفي 
المغنى ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها. 

فائدةٌ: ليس للومام نقض عهدهم وتجديد الحزية عليهم. على 
الصحيح من المذهب» لأر عقد الذئة مؤْبُدٌء وقد عقدهعمر 
رضي الله عنه معهم هكذا. وعليه أكثر الأصحاب. 

واختار ابن عقيل جواز ذلك. 

لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة. وقد فعله عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه. وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية. 
واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وجزم القاضي في الخنلاف 
بالفرق. وكلام المصنّف في هذا الكتاب وغيره؛ يقتضيه. 

قوله: (وَيُوْحَدَ ذلك من نسائهم وَصيَاِهِم وَمَجَانينِهِم). 

وكذا زمناهم ومكافيفهم» وشيوخهم ونحوهم. وهذا المذهمب 
في ذلك كلّه. واختاره جماهير الأصحاب. وهو من المفردات. 
وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء. 

قال المصئف: هذا أقيس. 

فالمأخوذ منه جزية باسم الصّدقة: فمصرفه مصرف الجزية. 
وقال في الفروع: الأظهر إن قيل: إِنْها كالركاة في المصرف أخذت 
من لا جزية عليهم كالنّساء ونحوهم, وإِلاً فلا. انتهى. 

فعلى المذهب: لا يؤخذ من فقير ولا من له مال غير زكوي. 

قله 0 

هذا الذهب» اختاره القاضي» والمصتف. والشارح» والناظم. 
وغيرهم. وجزم به في المتور: زی في الفروع. وقال الخرقي: 
مصرف الرّكاة. وهو رواية ثانية عن أحمد. 

جزم به في الفصولء وابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في 
الهداية» والمذمبء ومسبوك الأهب والخلاصةء والرّعايتين» 
والحاويين» وإدراك الغاية. وأطلقهما في الْحرر» والزركشي. 

[الجزية لا تؤخذ من كتابي وغيره] 

قوله: (ولا تخد مر" ابي غَبْرِهِم). 

كمن تنصّر من العرب من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة 
وحميرء أو جس من تميم ونحوهم وهذا أحد الوجهين. 

اختاره المصئفء والشارح. وذكر أن أحمد نص عليه. وجزم 
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به في الوجيزء وهو ظاهر كلام الخرقي. 

(وَقَالَ القاضي: توخ مِنْ نَصَارَى العَرّب وَيَهُودِهِم). 

كبني تغلب. وهو المذهب نص عليه. وجزم به في الهداية 
والمذهب» ومسبوك الدذّمبء والخلاصة؛ والحرر والحاويين» 
وتذكرة ابن عبدوس»؛ وإدراك الغاية وغيرهم. وقدّمه في الفروع» 
والرّعايتين. وصححه في النظم. 

قال الرُركشي: والمنصوص أن من كان من العرب من أهل 
الجزية» وأباها إلا باسم الصدقة مضئفةء وله شوكة يخشى الضرر 
منها: تجوز مصالحتهم على ما صولح عليه بدو تغلب. وهو 
المُواب. وعليه يحمل إطلاق أحمد أولأء وإطلاق القاضي ومن 
تبعه. ولهذا قطع به أبو البركات. وعليه استقرٌ قول أبي محمادر في 
المغنى» إلا أنه شرط مع ذلك أن يكون المأخوذ بقدر ما يجب 
عليهم من الجزية أو أزيد. وليس هذا في كلام أحمد. ولا مشترط 

[يجوز لإمام المصالحة مع من يخشى ضرره] 

فائدة: يجوز للإمام مصالحة مثله تن يخشى ضرره بشوكةٍ من 
العرب إذا أبى دفعها إلا باسم الصّدقة مضئّفة. نص عليه. 
وعليه الأصحاب. وجزم به في المغني» والشرح» والفروع. 
وغيرهم. 

[الجزية على الصبي والمرأة] 

قوله: (ولا جزيّة عَلَى صّبِي» ولا امراق ولا مَجْنُونِء ولا 
مِنِ» ولا أغمى). 

وكذا لا جزية على شيخ فان» بلا نزاع فيهم. ويأتي كلام 
الشيخ تقي الدّين. وكذا لا جزية على راهب على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: عليه الجزية» وهو احتمالٌ 
للمصئف. ولا يبقى. 

بيده مال إلا بلغته فقطء ويؤخذ ما بيده. قاله الشيخ تقي 
الدين. 

قال: ويؤخذ منهم ما لنا كالرّزق الذي للأيور والمزارع 
إجمالاً. 

قال: ويجب ذلك. وقال أيضًا: ومن له تجارة أو زراعةٌ» وهو 
تخالطٌ لهم أو معاونهم على دينهم. 

كمن يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعًاء وحكمه 
حكمهم بلا نزاع. 

تنبيةٌ: قال المصئّف والتتارح: الجزية الوظيفة المأخوذة من 
الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام. 


قال الرُركشي: وظاهر هذا التفريع: أن الجزية أجرة الدار 
مشتقة من ١جَرَاه؛‏ بمعنى: قضاه. 

قال في الأحكام السلطائيّة: مشتق من الجزاء إِمّا جزاء على 
كفرهم لأخذها منهم صغارًاء أو جزاءً على أماننا لهم لأخذها 
منهم رفقا. 

قال الشيخ تقي الدّين: وهذا اصح. 

قال الشيخ الزركشي: وهو يرجع إلى أنّها عقوبة أو أجرة. 

[الجزية على العبد] 

قوله: (وّلا عبلر). 

هذا الصحيح من المذهب مطلقا. نص عليه. وحكاه ابن 
المنذر إجماعا. وجزم به في الوجيز وغيره. وقلمه في المغني» 
والشرح» والفروع» وغيرهم. واختاره أبو بكر والقاضيء 
والمصئّف, والشارح» وغيرهم. وعنه: عليه الجزية إذا كان لكافر. 
ويحتمله كلام الخرقي. وأطلقهما في المحرره والرّعايتين» 
والحاويين؛ والزركشي. ش 

فائدة: لا تجب على عبد المسلم الذمي. 

قال المصنّفء والشارح: بغير حلاف علمناه. وقطع به 
غيرهما. 

قال في الفروع: ولا تلزم عبدًا. وعنه لمسلم. 

جزم به في الروضةء وأنها تسقط بإسلام أحدهما وني 
النّبصرة عن الخرقي: تلزم عبدًا مسلمًا عن عبده. 

فعلى المذهب: تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحريّة. قاله 
الأصحاب. 

فائدتان: إحداهما: في وجوب الجزية على عبد ذمّيَ أعتقه 
مسلم أو كافرٌ روايتان منصوصتان. وأطلقهما في الفروع [فيما 


إذا كان المعتق مسلما]. 
إحداهما: تجب عليه الجزية. وهو الصّحيح من المذهب» وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 


قال الرركشي: هذا الصحيح المشهور من الروايتين. 

قال المصنّفء والشارح: وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل» 
سواءٌ كان معتقه مسلمًا أو كافرًا. 

هذا المتحيح عن أحمد انتهيا. وقال في الوجيز وغيره: 
وتؤخذ من صار أهلاً لها في آخر الحول. وهو ظاهر ما قدّمه في 
الحر» وجزم به الخرقي'. والرّواية الثانية: لا جزية عليه. 

قال الخلأل: هذا قولٌ قديمٌ رجع عنه ووهنها وعنه رواية 
ثالثة: لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلمًا. 


الثانية: قال الإمام أحمد: المكاتب عبد فيعطى حكمه. 
[الجزية على الفقير العاجز] 
قوله: (ولا فَقِير يَعْجِرُ عَنْهًا). 
هذا المذهب. لااتات نص عليه. وفيه احتمالٌ 
تجب عليه. ويظالب بها إذا أيسرء لأنْه من أهل القتال. 
فعلى المذهب: لو كان معتملاً وجبت عليه» على المأحيح 
من المذهب» قال في الفروع: تجب على الأصح. 
قال في القواعد: أشهر الروايتين: الوجوب» وجزم به في 
المداية» والمذهب ومسبوك الدّهبء والحاوي الكبي» والبلفة» 
والخلاصة: والكاني» والوجيزء وغيرهم. 
قال الرُركشي: وهي ابعد دليلاً. وهو ظاهر ما قطع به في 
الرّعاية الصُغرى؛ والحاوي الصُغير. وعنه: لا تجب. وهي ظاهر 
كلام الخرقي. وأطلقهما في الْحرّر؛ والزركشي. وقال في الرّعاية 
الكبرى: ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له» أو له حرفة لا 
تكفيه. نص عليه. وقال في مكان آخحر: وتلزم الفقير الحترف 
الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنةٍ. 
[الجزية على الحنثى المشكل] 
فائدة: تجب الجزية على الخنثى المشكل. 
جزم به في الحاوي الصّغير» وتذكرة ابن عبدوس» والمغني» 
والشرح. وقذمه في الرّعايتين. وقيل: لا تجب عليه. 
| قال في الرّعاية الكبرى: وهو أظهر. وجزم به في الحاوي 
الكبير. والكاني. وهذا المذهب. وأطلقهما في الفروع. 
فعلى القول الثاني: لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقطء 
على الصّحيح من المذهب. وقطع به من ذكره» منهم القاضي. 
وقال في الفروع: ويتوجهء وللماضي. 
[الجزية على البالغ] 
قوله: (وَمَنْ بَلَمْ أو أفَاقَ أو استَْتى). 
وكذا لو عتق. وقلنا: عليه الجزية: (فَهُوَ من أَهْلِهًا بالعقار 
الآول). ّ 
هذا المذهب. وعليه أكثر الأضحاب. 
قال الرركشي: هذا المشهور. وقدمه في المغني» والشرح» 
ونصراهء والفروع. وجزم به في الحاوي وغيره. وقال القاضي في 
موضع من كلامه: هو حير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه» 
فيجاب إلى ما يختار. 
[الجزية تاحذ في آخر الحول] 
قوله: (وَيُؤْخَلُ مِنْهُ في آخير الول بقذر ما أذرَ). 


يعني: إذا بلغ أو أفاق» أو استغنى في أثناء الحول. وكذا لو 
عتق في أثنائه على الصحيح من المذهب مطلقا. وعنه لا جزية 

جزم به في الرّوضة. 

قوله: (وَمَنْ کان يُجَنْ تم يُفِيق: مقت إفاقة فَإِذَا بَلْعْسْ 
حلا أخجذّت مِنْه). 

هذا المشحيح من الذهبء قش في الفسريع. والمحور 
والرّعايتين» والحاويين وقدّمه في النظم إذا لم يتعسر ضبطه. 
وقيل: يعتبر الغالب فيما لا ينضبط أمره. : 

وقال المصئفء والشارح: إذا كان ين ويفيق: لا يخلو عن 
ثلاثة أحوال. ' | 

أحدها: أن يكون غبر مضبوط؛ مثل من يفيق ساعةٌ من أيَام؛ 
أو من يوم. 

فیعتبر حاله بالأغلب. 

الثأني: أن يكون مضبوطًا مثل من يجن يومّاء ويفيق يومين» 
أو اقل أو اكش إلا أله مضبوط ففيه وجهان. 

أحدهما: يعتبر الأغلب من حاله. والوجه التّاني: تلفق 
إفاقته. ۰ 

فعلى هذا الوجه: في أخذ الجزية وجهان. 

أحدهما: تلفق آيامه. 

فإذا بلغت حولاً أخذت منه. والثاني: يؤخذ منه في آخر كل 
حول بقدر ما.أفاق منه. وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه» 
أو بالعكس؛ ففيه الوجهان. 

فإذا استوت إفاقته وجنونه» مثل من يجن يومّاء ويفيق يوماء 
أو مجر“ نصف الحول» ويفيق نصفه عادة: لفقت إفاقته؛ لأنه تعذر 
الأغلب. ` 

الحال الغالث: أن يجن نصف حولء ثم يفيق إفاقسة مستمرة» 
أو يفيق نصفه ثم يجن جنونًا مستمرًاء فلا جزية عليه في الثاني. 
ل لانن 


تقسيم الجزية] 


قوله: (وة قل الج و نشل على لتكت 
0 لق 0 2 ى الوط رة وَعِشْرون ن وِرهَمًاء وَعَلَى 


الصحيح من المذهب» فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه فلا 
فزي لادی لصنت نا على القول ينان اجزية لقره 


ولا ينقص منه. وهذا التُقدير على هذه 
الرواية لا نزاع فيه. وهو تقدير عمر رضي الله عنه. وجزم به في 
الحرر» وغيره. 

فائدةٌ: يجوز أن يأخذ عن كل اثنى عشر درهمًا ديناراء أو 
قبمتها. نص عليه لتعلّق حق الآدمي فيها. 

[من هو الغني] 

قوله: (وَالعْنِيُ مِنْهُمْ مَنْ عَدْهُ الناس غَيِيّا في ظاهر المذهَب). 

وهو المذهب كما قال. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
المغني» والحرّرء وغيرهما. وقدّمه في المحرر وغيره. وصحّحه في 
الخلاصة وغيرها. وقيل: الغ من ملك نصابّاء وحكى رواية. 
وقيل: من ملك عشرة آلاف درهم 

ذكره الرركشي. وقيل: الغنىي من ملك عشرة آلاف دينارًا. 
وهي مائة آلف درهم. ومن ملك دونها إلى عشرة آلاف درهم 
فمتوسّط. ومن ملك عشرة آلافي فما دونها ففقيرٌ. 

قدّمه في الخلاصة. وأمًا التوسّط: فهو المتوسط عرفا. 

جزم به في الرعايتين» والحاويين» وغيرهم. وتقدّم القول 
الذي قَدّمه في الخلاصة. 

[متى بذل الواجب لزم قبوله] 

قوله: (وَمتَى بَذْلُوا الواجب عَلَبْهم لزم قبُولهُ. ورم 

ويلزم الإمام أيضًا دفع من قصدهم بأذى. ولا مطمع الدب 
ببلدنا يجب ذب آهل الحرب عنهم» على الأشبه. ‏ | 

انتهى ولو شرطنا أن لا نذبْ عنهم: لم يصح الشرط. ويأتي 
ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله: «وَعَلّى الإمّام حِفْظهُمْ 
وَالَنْع مِنْ أذَاهُم. 

[من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية] 
قوله: (وَمَنْ ألم بَعْدَ الحؤل سَقَطّت عَنْهُ الجزية). 
هذا المذهب. وار ا ات ري 


بمقدار لا يزاد عليه 


والشرح» والحرّر وغيرهم. 
بل أكثرهم قطع به. وقدّمه في الفروع. 
قال في الإيضاح: لا تسقط بالإسلام. 
قلت: وهذا ضعيف. ومنع في الانتصار وجوبها أصلاًء وأنها 
مراعاة. 
[من مات بعد الحول أخذت من تركته] 
قوله: (وَإن مَات بَعْدَ الحؤل يدت من تَرِكتو). 


هذا المذهب. وعليه معظم الأصحاب منهم الخرقي» وأبو 
بكرء وابن حامر والقاضي في الجرد. والأحكام الكلطائية 
غرفم وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الحرّر وغيره. 
وضحّحه في الفروع وغيره. 

قال المصّف والشارح: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. 
وقال القاضي في الخلاف: يسقط. ونصره. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أنه لو مات في أثناء الحول: أنّها 
تسقط. وهو صحيح؛ هو المذهب» قدّمه في الفروع. وقيل: تجب 

فوائد الأولى: وكذا الحكم خلافا ومذهبًا إذا طرأ مانع بعد 
الحول كالجنون وغيره. 

[الجزية تأخذ من آخر الحول] 

الثانية: قوله: (تُؤَْدُ الجزية في آخير الحؤلء وَيُمْتَهَسُونْ عند 
ها وتان r‏ ننديهم. 1 

قال أو الخطّاب: ويصفعون عند أخذها. 

نقله الرركشي. ولا يقبل منهم إرساها مع غيرهم» لزوال 
المكغار عنهم» كما لا يجوز تفريقها بنفسه. 

قال ابن منجًا في شرحه على قول المصنف: «وَيُمْتَهَلُونْ عند 
أخلرحا»» فإن قيل: المذكور مستحق أو مستحب؟ قيل: فيه 
خلاف» ويتفرّع عليه عدم جواز التُوكيل إن قبل هو مستحق» 
لان العقوبة لا تدخلها النيابة. وكذا عدم صبحّة ضمان الجزية» 
لأن البراءة تحصل بأداء الضامن. 


وعم 


فتفوت الإهانة. وإن قيل: دهُوَ ملحب انعكست هذه 


١‏ الأحكام. انتهى. 


وقال في الرّعاية الكبرى: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في 
أداء جزيته» أو أن يضمنهاء أو أن يحيل الذي عليه بها؟ يحتمل 
وجهين. 

أظهرهما: المنع» كما سبق. انتهى. 

قلت: فعلى المنع: يعايي بها في الضّمانء والحوالة» والوكالة. 
وأمًا صاحب الفروع» وغيره: فأطلقوا الامتهان. 

الثالئة: لا يصح شرط تعجيله؛ ولا يقتضيه الإطلاق. على 
المحيح من المذهب. قال الأصحاب: لا نأمن نقض الأمانء 
فيسقط حقه من العوض. وقدّمه في الفروع. 

عند أبي الخطّاب: يصح. ويقتضيه الإطلاق. 

[اشتراط الضيافة] 
قوله: (وَيَجُورُ أن يرط عَلَيْهُمْ هييّافة مَنْ يمر بهم من 
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الْسْلِمِين). 

بلا نزاع. 

قوله: (وَيييْنُ يام الضيافة وَقَدْرَ الطْمَامٍ والإتام وَالعَلّفٍ 
وَعَدَدَ مّنْ يُضَاف). 

إذا شرط عليهم الضيافة: فيشترط تبيين ذلك لهم كما ذكره 
المصئف. وين لهم المنزل وما هو على الغنى والفقر. على 
الصحيح من المذهب في ذلك كله. 

اختاره القاضي. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وقدّمه في 
الفروع» والرّعاية الكبرى. وقيل: جوز إطلاق ذلك كلّه. وقدّمه 
في الكاني واختاره. وقيل: تقسم الضيافة على قدر جزيتهم. 

ذكره في الرعاية [والحداية, والمذهبء والمسستوعب» 
والخلاصة» والمحرر» والنظمء والرعاية الصّغرى, والحاريين» 
وغيرهم. وعبارتهم كعبارة المصنف. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

وقيل: يجوز إطلاق ذلك كلّه. وقدمه في الكاني واختاره. 

قال في المغني» والشرح: فإن شرط الضيافة مطلقًا: صح في 
الظاهر. 

قال أبو بكر: إن أطلق قدر الضيافة. 

فالواجب يومٌ وليلة. وأطلقهما في الفروع وقيل: يقسم 
الضيافة على قدر جزيتهم. 

ذكره في الرّعاية» وجزم به في المذهب والكافيء والحاوي 
الكبير]. 

قوله: (وَلا يَجبْ ذلك مِنْ غير شرْط). 

هذا اتيم مق لفت قدّمه في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الأهب» [والمستوعب] والخلاصة [والكاني] والمحرر 
[والنظم] والفروع. والحاوي الكبير وغيرهم. وقال القاضي: 
يجب. وصحّحه المصتف» والشارح» وقال في الرّعايتين: ويلزم 
يوم وليلة بلا شرط. وقيل: وأطلقهما في الحاوي الصُغير. 

قال في الرّعايتين: ولا يزيد على ثلاثة آیام. 

[جعل الضيافة مكان الجزية] 

فائدة: لو جعل الضّيافة مكان الجزية: صح. على الصحيح 
من المذهب» اختاره القاضي. واقتصر عليه في المغني. وقدّمه في 
الشرح ونصره. 
لكن يشترط أن يكون قدرها أقلّ من الجزية. 

إذا قلنا الجزية مقلدرة الأقل. وقيل لا يصح العقد على ذلك. 

جزم به في الرّعاية الكبرى. والفصول [وأطلقهما في 
الفروع]. 


قوله: (وَإذَا لى إِمَام فَمَرَفَ قَدْرَ جزْيتهم وما شَرَط 
عليهِم: أْْهُمْعَلَيْه). 00 

وكذا لو قامت بيّنة بذلك. وكذلك لو كان ذلك ظاهرًا. على 
الصحيح من المذهب. واعتبر في المستوعب ثبوته. 

قوله: (وإذا َم يَعْرِف رَجَمْ إلى قَوْلِهم). 

يعني: وله تحليفهم. 

هذا المذهب. قدّمه في المذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة 
والمغني؛ والشرح» والرّعايتين» والحاويينء وغيرهم. وجزم به في 
الكافي وغيره. وعند أبي الخطاب: أنه يستأنف العقد معهم. 

قال في المداية: وعندي أنه يستأنف عقد الدّمّة معهم؛ على ما 
يؤدّي إليه اجتهاده. وأطلقهما في الْحرر» والفروع. 

فعلى المذهب: إن تين كذبهم: رجع عليهم. 

باب أحكام أهل الذمّة 
[شروط عقد الذمة] 

فائدة: لا يجوز عقد الدّمّة إل بشرطين: بذل الجزيسة» والتزام 
أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليها. 

فلذلك قال المصنف: (يَلْرَمٌ الإمَام أن يَأَخْذَهُمْ باخكام 
الْمسْلِمِينَ في ضّمّان النْفْس والمال وَالعِررْضء وَإقَامَةٍ الحدُودٍ 
هم تاققشت" 

وخا الخ الات وعليه جماهير الأصحاب. وقطع 
به كثيرٌ منهم. وعنه: إن شاء لم يقم عليهم ح زی بعضهم على 
عض 

اختاره ابن حامدٍ. ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض. 

[لزوم تمييز اهل الذمة عن المسلمين] ” 

قوله: (رَيُلِمُهُمْ امبُر عن الْمنلِِين في شُعُورِهِم بحَذْف 
مَقَادِم رمُوسيهم). ش 

قال في الفروع: لا كعادة الأشراف. 

قال في الرعاية» وقيل: هو حلق شعر التحذيف من العذار 
والتزعتين. 

ش [التمييز بالكنية] 

فائدة: قوله: (وَكْنَاهُمْ فلا ينوا بَكُنَى الْمسْلِمِينَء كأبي 
القَاميم» وأبي عَبْدٍ اللّو). 

وكذا انو ادر وان كر رادو عورا وهنا 
الألقاب. كعرٌ الدذين ونحوه يمنعون من ذلك كله قاله الشيخ تفر 
الدّين. وقد كنى الإمام أحمد طبيبًا نصرانيًا. فقال: يا أبا إسحاق. 

ونقل أبو طالبي: لا بأس به. فإن: «البي كل قال لاقف 
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نَجْرَانْ يا أب الخارش» أَسْلِم تَسْلّم» وقال عمر رضي الله عنه «يَا 
أبَا حَسان». 

قال في الفروع: ويتوجه احتمال وتخريج بالجواز للمصلحة. 
ويحمل ما روي عليه. 

[بدء آهل الذمة بالسلام] 

قوله: (وَلا تجوز بُدَاءتَهُمْ بالسلام). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وفيه احتمال: تجوز للحاجة. 

قال في الآداب: رأيته بخط الرُريراني. وقد قال الإمام أحصد: 
لا يعجبني. 

فعلى المذهب: لو سلّم عليه ثم علم أنه ذمْي: استحب أن 
يقول: رد علي سلامي. 

فائدتان: إحداهما: مثل بداءتهم بالسُلام قوله 3 «كِفا 
أصبّخت؟ وكيْف أنسيْت؟ وكيّفْ أنت؟ كف حَانّك؟؟ نص 

عليه. وجوزه الشيخ تقي الدّين. وقال في الفروع: ويتوجه يمجوز 

بال كما قاله ارق 3 

يقول: أكرمك اللّه؟ قال: نعم. يعني بالإسلام. 

الثانية: يجوز قوله: دهَدَاك الل زاد أبو المعالي: «وَأطّال 
مامه ونحوه. 

[ما يرد عليهم إذا سلموا] 

قوله: (وإن سم أحَد دُهُم. قيل لَه وَعَلَيِكُم). 

يعني: : أنه بالواو في: «وَعَلَيكُم» أول. وهو المذهب. وعليه 
عامّة الأصحاب. 

قال في الرّعاية الكبرىء والآداب الكبرى: واختار أصحابنا 
بالواو. 

قلت: جزم به في المداية» والمذهبء ومسبوك المب» 
والمستوعب» والغلاصةء والهادي» والكافيء والبلغة» والتشرح» 
والنظمء والوجيزء وشرح ابن منجًّاء والرّعايتين» والحاويين» 
ونهاية ابن رزينء ومنتخب الأدمي» وإدراك الغاية» وتجريد 
العناية» وغيرهم. 1 

قال ابن القيّم في بدائع الفوائد واحكام الذّمّة له: 
«والصواب: إِنْبَاتَْ الواو. وَبه جات أكْثْرٌ الروَايَات. وَذْكْرَهَا 
اقات الْآنبَاتْ» اوقل الأولى: أن يقول: َليِكُبْ بلا 
واو. وجزم به في الإرشاد. والمحرر» وتذكرة ابن عبدوس» 
وأطلقهما في الفروع. 

فائدتان: إحداهما: إذا سلّموا على مسلم: لزمه الرْدُ عليهم. 
قاله الأصحاب. وقال الشيخ تفي الدّين: يرد تيه وقال: يجوز 


أن يقول له: «أهلاً وَسَهْلاًه» وجزم في موضم آخر بمشل ما قاله 
الأصحاب. 

الثانية: كره الإمام أحمد مصافحتهم. 

قيل له: فإن عطس أحدهم يقول له: يكم الله قال: 
إيش يقال له؟ كانه ل يرة. وقال القاضي: 0 
كما لا يستحب بداءته بالسلام. وقال الشيخ تقي 
الروايتان. 

قال: والُذي ذكره القاضي: يكره. وج رخاس ج ام 
أحمد رحمه اللهء وابن عقيل. وَإِنْما بقي الاستحباب. وإن شمه 
كافرٌ أجابه. 


[تهنتة أهل الذمة وتعزيتهم] 

قوله: (وَفْي تهيتيهم وَتَعْزِيتِهِم م وَعِيَادَتهم: : روايتان). 

وأطلقهما في المدايةء والمأذهبء ا ل 
والمستوعبء والخلاصة» والكافيء والمغني» والشرح» والحررء 
والنظم وشرح ابن منجًا. 

إحداهما: يحرم. وهو المذهب» صحّحه في التُصحيح. وجز 
به في الوجيزء وقدمه في الفروع. والرواية الثانية: لا يحرم. 

فيكره. وقدّمه في الرّعاية» والحاويين» في باب الجنائز. ولم 
يذكر رواية النُحريم. وذكر في الرّعايتين» والحاويين رواية بعدم ٠‏ 
الكراهة. 

فيباح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وعنه: يجوز لمصلحةٍ 
راجحة كرجاء إسلامه. 

اختاره الشيخ تقي الدّين. ومعناه: اختيار الآجرّي. وأنْ قول 
العلماء: يعاد ويعرض عليه الإسلام. 

قلت: لاخر لمارا وقد: «غَاد ابي وي صا يهُوويًا 
عَلَيْهِ الإسلام فَأمْلم». نقل أبو داود: أله 
إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام: فنعم. وحيث قلنا: يعزيه 


کان يَخدمه. وَعَرَض 2 


فقد تقدّم ما يق ول في تعزيتهم في آخر كتاب الجنائز» ويدعو 
بالبقاء وكثرة المال والولد. 

زاد جماعة مسن الأصحاب منهم صاحب الرُعايتين» 
والحاويين» والنْظمء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم قاصدًا كثرة 
الجزية. 1 

وقد كره الإمام أحمد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد؛ لأنه 

واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. ويستعمله ابن عقيل 
وغيره. وذكره الأصحاب هنا. 
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[منعهم من تعلية البئيان على المسلمين] 
تنبية: ظاهر قوله: (وَيُنَْمُونْ من تَمْلِيَة البُيّان على 
اللي 1 
أنه سواءٌ كان المسلم ملاصقًا أو لا. وسواءٌ رضي الجار 
بذلك أو لا. وهو صحيح. 
قال أبو الخطاب. وابن عقيل: لأنه حقّ للّه. 
زاد ابن الزاغوني: يدوم بدوام الأوقات» ولو اعتبر رضاه: 
سقط حق من يحدث بعده. 
قال في الفروع: فدل أنْ قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم» 
لسقوط حقّ من يحدث بعده. 
قال الشيخ تقي الدين: كذا لو كان البناء للم وذئي لان 
ما لايم اجتناب الحرم إلاً باجتنابه فمحرم. 
فائدةٌ: لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه. 
[المساواة بينهم] 
قوله: (وَفِي مَسَاوَاتِهمْ وَجْهَان). 
را اماه الت ورك القت 
والمستوعب» والخلاصة والكافيء والمغني» والبلخة» والمحرر» 
والنظمء والنشرح. والرعايتين» والحاويين والفروع» والمذهب 
الأحمد. 
أحدهما: لا يمنعون. 
: قال ابن عبدوس في کر : ولا يعون على جار مناي 
وصحّحه في الح . وجزم به في الوجيز. والوجه الثاني: 
يمنعون. 
جزم به في المنور» ونهاية ابن رزين» ونظمها. 
قوله: (وَإن مَلَكُوا دارا عَاليَة من صلم َم يجبا نَْضمُهَا). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقيل: يجب نقضها. وهو احتمال في المغنى وغيره. ولو انهدمت 
هذه الدارء أو هدمت: لم تعد اة على المحيح من المذهب. 
فائدة: وكذا الحكم خلافا ومذهبًا لوبنى مسلمدارًا عند 
دورهم دون بنيانهم. 
[منعهم من إحداث الكنائس والبيع] 
قوله: (وَيُمْنْعُونْ مِنْ إِحْدَاثٍ الكَنائيس والبيع). 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إجماعا. 
وای لااب انش فيا هح ما على ا 


[حكم هدم الموجود من الكنائس] 

فائدة: في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها 
وجهان. وهما في الترغيب: إن لم يقر به أخذ بجزيةه وإِلاً لم يلزم. 

قال الشيخ تقي الدّين: وبقاؤه ليس تمليكا. 

فيأخذه لمصلحة. وأطلق الخسلاف في المغني» والشرح» 
والفروع. 1 

أحدهما: لا يلزم. وهو المذهب» صححه في النظم. وقدّمه في 
الكاني. وإليه مال في المغني» والشرح. 


والوجه الثّاني: يلزم. واختار الشيخ تق الدّين رحمه الله 
تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر علينا نا. وقيل: ينع من هدمها. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أشهر. 

قال في الفروع: كذا قال. 


قوله: (وَلا يُمْنَعُونْ مِنْ رَمْ شعَيِهًا). 

هذا المذهب» جزم به في الهداية» وإدراك الغاية» وتجريد 
العنايةء والكافي وقال: رواية واحدة. وقال في الرعايتين: هذا 
أصح. وقدمه في الفروع؛ والحررء والنظ وغيرهم. وعنه: المنع 
من ذلك. 

اختاره الأكثر. 

قال أبن هبيرة: كمنع الزيادة. 

قال في المحرّر: ونصرها القاضي في خلافه. وأطلقهما في 
المذهب» ومسبوك الذهب» والحاويين. 

[بناء ما استهدم منها] 

قوله: (وَفِي بناء ما اسهم مِنْهَاء وَل كُلّهَا: رؤايئان). 

وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. والبلغة» 
والرّعايتين» والحاويين» والقواعد الفقهيّة. 

إحداهما: المنع من ذلك. وهو المذهب. صحّحه في 
التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في المحرّر» والفروع» 
والكاني» والنظم. وإليه ميله في المغني» والشرح. ونصره القاضي 
في خلافه. 

قال ابن هبيرة: اختاره الأكثر. 

قال ناظم المفردات: ويمنع من بنائها إذا انهدمت. وهو من 
المفردات. والرّواية الثانية: يجوز ذلك. 

قال في الخلاصة: ويبنون ما استهدم» على الأصح. وقال في 
القواعد الفقهيّة عن الخلاف: بناءَ على أن الإعادة» مهل هي 
استدامة أو إنشاء؟. 


وقيل: إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلار فتحناه. 


۷1٤‏ الإنصاف - كتاب الجهاد 


قال في القواعد: ولو فتح بل عنوة. وفيه كنيسة منهدمة» فهل 
يجوز بناؤها؟ فيه طريقان. 

أحدهما: المنع منه مطلقا. والثاني: بناؤه على الخلاف. 

فائدتان إحداهما: حكم المهدوم ظلمًا حكم المهدوم بنفسه. 
على الصّحيح من المذهب وعليه الأكثر. وقيل: يعاد المهدوم 

قال في الفروع: وهو أولى. 

[منعهم من إظهار المنكر وضرب التاقوس] 

الثانية: قوله: (وَيُمْتْمُونْ من إظهار انكر وضرب النافُوس 
الجر بكتابهم). ا ۰ 

يعني: يجب المنع من ذلك كله. وينعون أيضًا من إظهار عبار 
وصليبي» ورفع صوتٍ على ميْتٍ. 

قال الشيخ تقي الدّين: ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في 
رمضان. واختاره ابن الصيرف. ونقله عن القاضي. 

قال في القواعد الأصوليّة: وقد يكون هذا مبكاعلى 
تكليفهم. 3 

قال: والأظهر يمنعون مطلقاء وإن قلنا بعدم تكليفهم. انتهى. 

قلت: هذا مما يقطع به لأن المنع من إظهار ذلك فقط. وتقدّم 
نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أوّل كتاب الصيام 
بعد قوله: «وإن رای هلال شال رَحْدَهُ لم يُفْطِر'. 

قال في الفروع: وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا. 

ذكره القاضي ولا يجوز أن يتعلّموا الرمي. وظاهره لا في غير 
سوقنا إن اعتقدوا حله. 

ويمنعون أيضًا: من إظهار الخمر والخنزير. 

فإن أظهروهما أتلفناهما. وإلا فلا. نص عليه. ويمنعون أيضًا 
من شراء المصحف. وقال في المغبيء والشرح» والرّعاية. 
وغيرهم: وكتاب حديث. وفيه زاد في الرّعاية وامتهان ذلك. ولا 
يصحان. 

أومأ إليهما أحمد رحمه الله. وقيل: في الفقه والحديث وجهان. 
واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن الي . ويكره 
أن يشتروا ثوبًا مطرُرًا بذكر الله أو كلامه. 

قال في الرّعاية» قلت: ويحتمل التُحريم والبطلان. ويكره 
للإمام تعليمهم القرآن لا الملاة على الي ي. والمنصوص 
الحريم» على ما يأتي قريبًا. والأوّل: المذهبء قذمه في الفروع, 
وهو اختيار القاضي. 


قال في الرّعاية: وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل 


وجهين» والكراهة أظهر. انتهى. 
[منعهم من دخول الحرم] 

قوله: (وَيُمْنعُونْ مِنْ دُخول الحرّم). 

هذا المذهب. نص عليه مطلقًا. وعليه الأصحاب» ولو غير 
مكلّفي. وقيل: لهم دخوله. وأوما إليه في رواية الأثرم. ووجه في 
الفروع احتمالاً بانع من المسجد الحرام لا الحرم؛ لظاهر الآية. 
وقيل: يمنعون من دخول الحرم إل لضرورة. وقال ابن الجسوزي: 
يمنعون من دخوله إلا لحاجة. 

قال ابن تميم» في أواخر اجتناب النجاسة: ليس للكافر دخول 
الحرمين لغير ضرورةٍ. وقطع به ابن حاما. 

تبيه ظاهر كلام المصئف: أنهم لا يمنعرن من دخول حرم 
المدينة. وهو صحيح فيجوزء هو المذهب» قال في الفروع: هذا 
الأشهر. 

قال في الرّعاية» قلت: بإذن مسلم. وقيل: يمنعون أيضًا. 

اختاره القاضي في بعض كتبه. وحكي عن ابن حامر وقدّمه 
في الرّعاية الكبرى. 

[منعهم من الإقامة با حجاز] 

فائدة: قوله: (وَيُمْتَمُونْ من الإقَامَةٍ بالمِجَازِ كاي وَاليَمَامَةٍ 
وَخيْبر). 

اعلم أن: دالجَاز» هو الحاجز بين تهامة ونجد كمكة» 
والمدينة» واليمامة» وخيبر» والينبع» وفدك وما والاها من قراها. 
وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ومنه تبوك ونحوهاء وما دون 
المنحنى. وهو عقبة الصّوان. 


[مدة دخوهم للتجارة] 
قوله: (فَِن دََلُوا لِلتَجَارَةٍ لم يُقِمُوا في مَوْضِمِ وَاجار أكثْر 


من أَربَعَةٍ أبّامِ). 

هذا أحد الوجهين. 

اختاره القاضي. والوجه الثّاني: لا يقيمون أكثر من ثلائة 
أيام. وهو الصّحيح من المذهب جزم به في الوجيزء والكافيء 
وال هادي والمنور» ومنتخب الأدمي» ونهاية ابن رزين» ونظمها. 
وقدّمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك المب» وال اتويت 
والخلاصة. والمغني, والمجرر» والتشرحء والنظم: والرُعايتين» 
والحاويين» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم. 

فعليهما: إن كان له دين حال أجبر غريمه على وفائه؛ فإن 
تعذّر وفاؤه» لمطل أو تغيُبو. 


فينبغي أن تجوز له الإقامة ليستوني حقه. 


قلت: ارا ء بوكيل: 2 من الإقامة. وإن كان 
دینه مؤجلاً لم يمكن من اقا ويوكل من يستوفيه. 

قلت: فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل. 

[من مرض منهم خرج عند برءه] 

فائدة قوله: (وَعَنَهُ ا مَرض: لم يُخْرَج حى يَبْرَا). 

يعني: يجوز إقامته حى يبرأ. وهذا بلا نزاع. ويأتي كلامه في 
الرّعاية. وتجوز الإقامة أيضًا لمن يمرضه. 

[وإذا مات دفن بها] 

قوله: (وَإن مات ذُفِْنَ بو). 

وهذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. وجزم به في الهداية: 
وا مذهب» ومسبوك الذهب. والخلاصةء والكافي والفهادي 
والمغني» والشرح» والحرّر والوجيزء وغيرهم. وفيه وجة: لا يدفن 
به. وقال في الرّعاية» قلت: إن شق نقل المريض واليّت: جاز 
إبقاء المريض ودفن اليّت» وإلاً فلا. 

٠‏ [دخوهم المساجد] 

قوله: (قَولَهُ: وَهَل لَهُمْ خو ل الْسَاجد؟). 

يعنى: مساجد الحل بإذن لن روايتين. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. 

إحداهما: ليس لهم دخوها مطلقًا. وهو المذهب» جزم به في 
المنو ونظم نهاية ابن رزين. وقدّمه في الفروع» والحرر» وإدراك 
الغاية. 


قال في الرّعاية: المنم مطلقًا أظهر. والرواية العانية: يجوز بإذن ٠‏ 


مسلم كاستئجاره لبنائه. 

ذكره المصنف في المغني» والمذهب» قال في الشرح: جاز في 
الصُحيح من المذهبء قال في الكافي» وتبعه ابن منجًا: هذا 
المتحيح من المذهب. . وجزم به في الوجسيز ومنتخب الأدمي. 
وصححه في التصحيح. وعنه: : يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة. 
وقدم ني الحاوي الكبير الجواز لحاجةٍ بإذن مسلم. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن 
مسلم. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدّمه 
في الفروع؛ والحرّر» وغيرهما. 

قال الصف والشارح: هذا أصح. 

قال في الرّعاية: هذا أظهر. وحكى المصنّف وغيره رواية 
بالجواز. وعنه: يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة. 

ذكرها بعضهم. ياق التترمل: هل يجوز لأهل الدّمّة 


دخول مساجد الحل؟ على روايتين فظاهر الإطلاق» وكلام 
القاضي: يقتضي جوازه مطلقاء لسماع القرآن والذّكرء ليرق 
قلبه» ويرجى إسلامه. وقال أبو المعالي: إن شرط المنع في عقد 
هم منعواء وإلاً فلا. وروى أحمد عن اللي عليه أفضل الصّلاة 
والسلام: «لا يَدْخْلُ مَسَاجِدَنًا بَمْدَ عَامِئًا هذا غْيْرْ أل الاب 
طني 1 

قال في الفروع: فيكون لنا رواية بالتّفرقة بين الكتابي وغيره. 

تنبية: قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف: ظهر من 
هذا: أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟ فيه روايتان. 

ثم هل الخلاف في كل كافرء أو في أهل الذَمة فقط؟ فيه 
طريقتان. وهذا محل الخلافه مع إذن مسلم لمصلحة أو لا 
يعتبر. أو يعتبر إذن المسلم فقط؟ فيه ثلاث طرق. انتهىء وقال 
في الفروع» بعد ذكر الروايتين: ثم منهم من أطلقها يعني الرواية 
الثانية ومنهم من قيّدها بالمصلحة. ومنهم من جوز ذلك بإذن 
مسلم. ومنهم اعتبرهما معًا. انتهى. 

فعلى القول بالجواز: هل يجوز دخولها وهو جنب؟ فيه 
وجهان. وأطلقهما في [الفروع] والآداب الكبرى [والرّعاية 
الكبرى] في باب الغسلء والقواعد الأصوليّة. والرّعاية 


الصغرى» في مواضع الصكلاة» والحاري الصغير. وتقدّم هذا 
هناك. 


تنبية: حيث قلنا بالجواز. 

إن مقيّدُ بان لا يقصد ابتذاها بأكل ونوم. 

ذكره في الأحكام السلطانية. 

فائدتان إحداهما: ويجوز استتجار المي لعمارة المساجد. 
على الصّحيح من المذهب. وجزم به المصنّف وغيره. وكلام 


القاضي في أحكام القرآن دل على أنه لا يجوز. 


الثانية: يمنعون من قراءة القرآن. على الصحيح من المذهب. 
نص عليه. وقال القاضي في التخريج: لا يمنعون. 

قال في القواعد الأصوليّة: هذا يحسن أن يكون مبيًا على 
ألهم: هل هم محاطبون بفروع الإسلام؟. ويأتي: هل يصح 
إصداق الذميّة إقراء القرآن في الصّداق؟. 

[ما يؤخ من التاجر الذمي وا حربي] 

قوله: : (تإا اجر مي إلى عير لري م اة. فَعلَيْهِ نملف 
العُثثر. وَإنْ اجر حَربي ' إليناء أذ مِنْهُ الحطر). 

هذا المذهب قيهما مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
في احرّر والمنورء والوجيزء وغيرهم. وقدمه في الفروع» والمغني» 
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والشرح» وغيرهم. 

وذكر في تغب وغيره رواية: يلزم الذي العشرء وجزم به 
في الواضح. وذكر ابن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي؛ مالم 
يشترط أكثر. وني الواضح: يؤخذ من الحربي الخمس. وقيل: لا 
يؤخذ من تاجر الميرة امحتاج إليها شيءٌ إذا كان حربيًا. 

اختاره القاضي. وذكر المصنف. والشارح: أن للإمام ترك 
العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة. وقال ابن عقيل: الصّحيح أنه 
ل يجوز أخذ شيء من ذلك إلاً بشرط وتراض بينهم وبين 
الإمام. وقال القاضي في شرحه الصّغير: الذي غير التُغلِي 
يؤخذ منه الجزية. وني غيرها روايتان. 

إحداهما: لا شيء عليهم غيرها. 

اختاره شيخنا. والثّانيِة: عليهم نصف العشر في أموالهم. 
وعلى ذلك: هل يختصُ ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير 
بلدنا؟ على روايتين. 

إحداهما: بخص بها. والثانية: يجب في ذلك وفيما لا 
ينُجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم. 

قال: اهل ا حر ب إذا دخلوا إلينا تجار بامان: أخذ منهم 
العشر دفعة واحدة» سواءً عشروا هم أموال المسلمينء إذا دخلت 
إليهم أم لا؟. وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإالاً فلا. 


انتهى. 

وأخذ العشر منهم من المفردات. 

: قال ناظمها: 

والكافر الاجر إن مر على عاشرنا نأخذ عشرًا انجلى 
حب ولو لم ذا عليهم شرطًا أولم يبيموا عندنا ما سقطا 
او م يكونوا يفعلوا ذاك بنا هذاهو الصّحيح من مذهينا 
انتهى. 


تنبيةٌ: شمل كلام الصنف: الدَّمّيْ النُغلي. وهو صحيح. 
وهو المذهبء قال المصئّف. والشارح: وهو ظاهر كلام الخرقي. 
وهو أقيس. وقدمه في الفروع؛ والنظم» والكاني. وذلك ضعف 
ما على المسلمين. وعنه يلزم التُغلى العشر. نص عليه. وجزم به 
في الترغيب» مخلاف ذمي غيره وقيل: لا شيء عليه. 

قدّمه في الحررء والرّعايتين» والحاويين. 

قال الناظم: وهو بعيدٌ. 

فوائد: إحداهما: الصحيح من المذهب: أن المرأة التاجرة 
كالرّجل في جميع ما تقدّم وعليه جماهير الأصحاب. وقدمه في 


المغني» والشرح» والفروع؛ والمحرّر. وغيرهم: 

قال الرُركشي: هذا المذهب. وقال القاضي: ليس على المرأة 
عش ولا نصف عشرء إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة. 

فيجب عليها ذلك لمنعها منه. 

قال المصئّف: لا نعرف هذا التفصيل عن أحمد. ولا يقتضيه 
هبه 

الثانية: الصغير كالكبير» على الصحيح من المذهب. وقيل: 
لا يلزمه شية. 

الثالئة: يمنع دين المي نصف العشر كما ينع الركاة إن 
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. ثبت ذلك ببينة. 


الرابعة: لو كان معه جاريةٌ» فادعى أنها زوجته أو ابنته. 

فهل يصق أم لا؟ فيه روايتان. وأطلقهما في الفروع؛ 
والمغني» والشرح» والزُركشي. 

إحداهما: يصدق. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى [وشرح ابن رزین]. 

قلت: وهو الصُواب لأنْ ذلك لايعرق إلا من جف 
والانية: لا يصدق. وقال في الرُوضة: لا عشر في زوجته 
وسريته. 

قوله: (وَلا يؤخ مِنْ آَل مِنْ عَشْرَةٍ دنَانيرَ). 

هذا الصحيح من المذهبء سواءٌ كان الاجر ذميّا أو حربيًا. 
نص عليه. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع؛ والمحرر. 
وصحّحه في النظم. واختاره القاضي وغيره. 

وقيل: لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارًا. وهو رواينة عن 
أحمد. وأطلقهما في الكافي. وقيل: تجهب في تجارتيهما. 

قلت: اختاره ابن حاملر. وقدّمه في الخلاصة. والرّعايتين» 
والحاويين. وهو ظاهر كلام الخرقي. واطلق الأول والثّالث في 
المداية» والمذهبء ومسبوك الذهب. وذكر في التبصرة عن 
القاضي أنه قال: إن بلغت تجارته دينارًا فأكثر وجب فيه. 

إذا علمت ذلك. 

[الحربي مساو للذمي في بعض الأحوال] 

فالصّحيح أن الحربي مساو للذّميّ في هذه الأقوال. 

قال في الفروع بعد أن ذكراً هذه الأقوال في الدّمَيّ وإن اتجر 
حربيٌ إليناء وبلغت تجارته كذمي. انتهى. 

ونقل صالح اعتبار العشرين للدي والعشرة للحربي. وقال 
القاضي أبو الحسين: يعثشر للذّمَيّ بعشرة وللحربي خسة. 
انتهى. 
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وقيل: يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي. 

قوله: (وَيُوْخَدٌ في كَل عام مَرَة). 

هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه جمهور 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع» 
والحرّرء والهذايةء والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والكاني» والمغني» والشرح» ونصراه. 

قال في الكاني: هذا الُحيح. وصحُّحه في النظم أيضاء وقال 
ابن خامدٍ: يؤخذ من الحربيّ كلّما دخل إلينا. واختاره الآمدي. 
وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصضير» ونهاية ابن رزين» 
ونظمها. وظاهر الحاوي الكبير: الإطلاق. : 

[لا يعشر ثمن الخمر والخنزير] 

فائدة: لا يعشر ثمن الخمر والخنزير. على المُحيح من 
المذهب. نص عليه. 

قدّمه في الفروع؛ والحاويين» والمحرّرء والرّعاية الصغرى. 
وعنه يعشران. 

جزم به في الروضة؛ والغنيةء وزادوا: أله يؤخذ عشر ثمنه 
وأطلقهما في الكاني» والرّعاية الكبرى. وخرّج الجد: يعر ثمن 
الخمر» دون الختزير. ْ 
[الواجب على الإمام تجاههم] 

قوله: (رَعَلَى الإمّام حِفْظُهُم وَالَنمُ من أذاهُم وَاسْينْقَادُ مَنْ 
ار ينهم). 

يلزم الإمام حمايتهم من مسلم وذمي وحربي. 

جزم به الصف والشارح» وصاحب الرّعايتين» والحاويين 
[والوجيزء والْحرّر» وغيرهم. وأمًا استنقاذ من أسر منهم: فجزم 
المصنف هنا بلزومه. وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والخلاصة؛ والبلغة, واحرّر» والوجيزء والرّعايتين 
والحاويين] وغيرهم. وقدّمه في الشرح. وقال: هو ظاهر كلام 
الخرقي. وقدّمه في النظم. وقال القاضي: إنما يجب فداؤهم إذا 
استعان بهم الإمام في القتال» فسبوا. 

قال المصنف» والشارح» والزركشي: وهو المخنصوص عن 
أحمد. 

[الخيار في الحكم بين أهل الذمة فيما بينهم] ' 

قوله: (وَإِنْ تحاكم بَنْضْهُمْ مع بْض» أو استخدى بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَْض: خير بَيْنَ الحكم ينهم وبيْنَ تركهم). 

هذا إحدى الروايات» أعني الخيرة في الحكم وعدمه» وبين 
الاستعداء وعدمه قال في الحرّر [والفروع] وهو الأشهر عنه. 


قال الزركشي: وهو المشهور. وجسزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في المغني» والتشرح. والرّعايتين» والحاويين. 

وعنه يلزمه الإعداء والحكم بينهم. 

قدّمه في الحرّر؛ وأطلقهما في الكاني. وعنه يلزمه إن اختلفت 
الله وإلاً خيّر. وأطلقهنٌ في الفروع. وعنه إن تظالموا في حقّ 
آدمي: لزمهم الحكم. وإلاً فهو غَيْرٌ. 

قال في الحرّر: وهو أصح عندي. وقال في الرُوضة؛ في إرث 
الجوس: يخي إذا تحاكموا إلينا. واحتجٌ بأنّه التخيير. 

قال في الفروع: فظاهر ما تقدم: أنْهم على الخلاف لأنهم 
أهل ذمةٍ ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا. 

تنبية: متى قلنا له الخيرة: جاز له أن يعدّي. ويحكم بطلب 
أحدهماء على الصحيح من المذهب. وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما 
كما لو كانوا مستامنين انّفاقا. 

[حضور اليهودي يوم السبت] 

فائدتان: إحداهما: لا يحضر يهوديًا يوم السبت. 

ذكره ابن عقيل. : 

أي لبقاء تحريمه. وفيه وجهان. أو لا يحضره مطلقاء لضرره 


بإفساد سبته. 
قال ابن عقيل: ويحتمل أن البت مستئنى من عمل في 
إجارة. 


ذكر ذلك في الفروع» واقتصر عليه [قاله في الحرّرء وشرحه» 
والنظم]. وقال في الرٌعايتين» والحاويين: وفي بقاء تحريم يوم 
السبت عليهم وجهان. ويأتي هذا أيضًا في باب الوكالة. 

الثانية: لو تحاكم إلينا مستامنان خميّر في الحكم وعدمه؛ بلا 
خلافي أعلمه. 

[نقض البيوع الفاسدة] 

قوله: (وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعَا فَامبِدَة وَتَقَابَضُوا: لم يُنقَضْ 
غلم إن لم قابغوا فَسَحَهُ راء كان قذ حَكْمَ يهم 
حَاكِمُهُمْ أؤ لا). 

الصّحيح من المذهب: أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم» وكانت 
فاسدة: يفسخها ولو كان قد الزمهم حاكمهم بذلك. وجزم به 
في المغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم وقدّمه في الفروع وغيره. 
وقيل: إذا ترافعؤا إليتاء بعد أن الزمهم حاكمهم بالقبض: نفذ 
حكمه وهذا لالتزامهم بحكمه؛ لا للزومه هم. 

قال في الفروع: والأشهر هنا: أنه لا يلزمهم حكمه لأنْه لغو. 

لعدم وجود الشرط. وهو الإسلام. وأطلقهما في الرّعايتين. 
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وقال في الرّعاية الكبرى» وقيل: هما روايتان. وقال في 
الحاويين: وإن الزمهم حاكمهم القبضء احتمل نقضه وإمضاؤه. 
انتهى. 

وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها: يدفعه المشتري إلى البائع 
أو وارثه» بخلاف خنزير. 

لحرمة عينه» فلو أسلم الوارث فله المن. قاله في اليه 
والمستوعب» والترغيب» والرّعايتين» والحاويين» لثبوته قبل 
إسلامه. ونقله أبو داود. 

[لا يقبل من أهل الذمة إلا الإسلام] 

قوله: (وَإِن تَهَوْدَ نصراني» أو تنص يَُودي: لم يقر وَلْمْ 
يُقْبَلْ مِنْهُ إلا الإمملام» أو الدينُ الذي كان عَلَيْهِ). 

هذه إحدى الرّوايات. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز. 
وقدّمه في الهداية» والخلاصة» وإدراك الغاية. ويجحتمل أن لا يقبل 
منه إلاً الإسلام. وهو رواية عن الإمام احد رحمه الل فلا يقر 
على غير الم وعنه يقر مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي. 
واختاره الخلأل» وصاحبه أبو بكر وقدّمسه في الرّعايتين» 
والحاويين» والنظم. واطلقهن في التترح. وعنه يقر على أفضل 
ا كان عليه كيهودي تنصر في وجه. 

ذكرهق الوصيلة. 

قال الشبخ تفي الدّين: انفقوا على النّسوية بين اليهوديّة 
والنصرانيّة» لتقابلهما وتعارضهما. وأطلقهنٌ في الفروع» والح 
وتجريد العناية. 

تنبيهان: أحدهما: حيث قلنا لا يقر فيما تقدم؛ وأبى: هدد 
وضرب وحبس. على الصّحيح من المذهب. قال ابن منجًا: هذا 
المذهب. واختاره. وجزم به في المحررء والفروع. وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاويين. ويحتمل أن يقبل. وهو روايةٌ في التشرح. 
وأطلقهما. 

الثاني: حيث قلنا: َل فهل يستتاب؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في المغني» والشرح. 

قلت: الأولى الاسحابة لا سيّما إذا قلنا: لا يقبل منه إلا 
الإسلام. 

[انتقال اليهودي أو النصراني إلى غير دين أهل الكتاب] 

قوله: (وَإن انتمل إلى غَيْر وين أهْل الكِتّاب). يعني اليهود 
والتصارى: 3 اقل الجوسي إلى غير دين هل الكتاب: لم 
يُقِرْ). 


إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر عليه. 

هذا المذهب» قال المصئّف. والتتارح: لا نعلم فيه خلافا. 

قلت: ونص عليه. وجزم به ابن منجا في شرحه» وصاحب 
الوجيز. وقثمه في الرّعايتين» والحاوبين. وعنه يقرٌ على دين يقر 
أهله عليه» كما إذا تَجّس. وهو قول في الرّعاية وغيرها. 1 

فعلى المذهب: لا يقبل منه إلا الإسلام أو السّيف. نص .. 
عليه أحمد. واختاره الخلأل وصاحبه. وجزم به ابن منجًا في 
شرحه» والمصئف هنا. وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. وعنه لا 
يقبل منه إل الإسلام أو الدّين الذي كان عليه. وعنه: يقبل منه 
أحد ثلاثة أشياء: الإسلام» أو الدّين الذي كان عليه؛ أو دين 
آهل الكتاب. واطلقهن في المغني» والحرّرء والشرح» والفروع. 

وأمًا إذا انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر عليه 
وم يقبل منه إلاً الإسلام. 

فإن أبى قتل. وهو المذهب» وإحدى الروايات. 

جزم به ابن منجا في شرحه» والرّعايتين» والحاويين. واختاره 
الخلأل وصاحبه. وعنه يقبل منه الإسلام؛ أو دين أهل الكتاب. 
وعنه أو دينه الأؤل. وأطلقهنْ في الفروع. 

[انتقال غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب] 

قوله: (وَإن الْتقَلَ غَيْرُ الكتّابيّ إلى دين أهل الكتاب: أفر). 

إذا انتقل غير الكتابي إلى 1 امل الكتاب فلا يخلو: إا أن 
يكون مجوسيّ أو غير مبحوسي. 

فإن كان غير محوسي» فالصّحيح من المذهب: أله يقر 

قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 

قال في الفروع: وإن انتقل غير كتابي ومجوسي إلى دينهما قبل 
البعث. 

فله حكمها وكذا بعدها. وعنه إن لم يسلم قتل. وعنه وإن 

(رَيَحْتَمِل أن لا بقل مِنْهُ إلا الإمثلام). 

فإن لم يسلم قتل. وهو رواية عن أحمد. 

ذكرها الأصحاب. وإن كان مجوسياء فانتقل إلى دين أهل 
الكتاب» فالصحبح من المذهب: أنه يقر نص عليه. 

قال ابن منجا: هذا المذدمب. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. ويحتمل أن لا يقبل منه إلا 
الإسلام. وهو زواية عن اند ره الله وعد وواية كالفة الا 
يقبل منه إلا الإسلام» أو دينه الذي :كان عليه. وهو قول في 


الرّعايتين» والحساويين. وأطلقهما في المغلي» والتكرح؛ والحرر 
والفروع. 
[تمجس الوثني] 

قوله: (فَإِنْ جس الوَلَنِي فهل يمر على رِوَايتَينِ). 

وأطلقهما في المغني» والشئرح: وشرح ابن منجًا. 

إحداهما: يقر عليه. وهو المذهب» صححه في النُصحيح. 

قال التشارح: وهو أولى» وقدّمه في الرُعايتين» والخاويين» 
والفروع وتقدم لفظه والثانية: لا يقرٌ. ولا يقبل منه إلا الإسلام 
أو الكيف. 

تنبيةً: ذكر الأصحاب: أنه لو تهود؛ أو تنص أو جس كاف 
قبل البعثة وقبل التبديل: أقرْ بلا نزاع» وأخذت منه الجزية بلا 
نزاع. وإن كان قبل البعئة وبعد التبديل: فهل هو كما قبل 
التبديل» أو كما بعد البعثة؟ فيه حلاف سبق في باب الجزية. وإن 
كان بعد البعثة أو قبلهاء وبعد التبديل على القول باه كما بعد 
البعثة فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا. والخلاف إِنْما هو في 
هذا الأخير. : 

فليعلم ذلك. 

صرح به الأصحابء منهم صاحب الحرر» والرّعايتين» 
والحاويين وغيرهم. وقد تقدم في أوّل باب عقد الدّمّة التنبيه 
على بعض ذلك في كلام المصتف رحمه الله وغيره. 

[إذا امتنع الذمي من بذل الجزية انتقض عهده] 

فائدة: قوله: (وَإدًا امْنَمْ المي مِنْ بَذْل الْجزْيَةٍ أو الترّام 
احكام اللَةِ: انض عَهْدُهُ). 

بلا نزاع. 

لكن قال المصتف وتبعه الشارح: يتتقض عهده بشرط أن 
يحكم به حاكم. 

قال الزركشي: ولم ار هذا الشرط لغيره. انتهى. 

كذا لو أبى من الصّغار انتقض عهده. قاله الشيخ تقي الدين. 
وكذا لو لحق بدار الحرب مقيمًا بهاء على الصّحيح من المذهمب. 
قال في الفروع: هذا الأشهر. وجزم به في الحاويين» والرّعايتين» 
والمخني» والشرح» وغيرهم. وقيل: لا ينتقض عهده بذلك. وكذا 
لو قاتل المسلمين انتقض عهده بلا خلافي. 

[تعدي الذمي على المسلم] 

قوله: (وَإِن تَعَدى عَلَى لم بقتلء أو قذفي أو زناء أ 
قَطْمٍ طريق» أ نُجممْسء أو إيواء جَاسُوسء أو ذِكْرِ الله تَعَالىء 
أو تاب أو رَسُولِهِ يك بسوء: فَعَلَى روَايتيْن). 


وكذلك لو فتن مسلمًا عن دينه» أو أصاب مسلمة باسم 
نکاج ونحوهما. وأطلقهما في المداية [والمذهب] والمستوعب» 
والخلاصةء والكاني» والهادي والمغنيء والبلغة. والشرح» 
وغيرهم. ولم يذكر القذف في الكافيء والهاديء والبلغة. 

بل عدا ذلك ثمانية. ولم يذكراه إحداهما: ينتقض عهده 
بذلك في غير القذف. وهو المذهب» سواءً شرط عليهم أو لا. 

اختاره القاضي» والشريف أبو حفص. وصحّحه في النظم. 

قال الرركشر: ينتقض على المنصوص. والمختار للاصحاب. 


وجزم به في الوجيز» والمنور ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه 


في مسبوك الهب» والمحررء والفروع» والرّعايتين» والحاويين» 
وتجريد العناية» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وقيّد أبو الخطاب 
القتل بالعمد. وهو حسنٌ. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وظاهر 
كلام جماعة: الإطلاق. والصّواب الأوّل. والظاهر: أنه مراد مسن 
أطلق. 

والرٌواية الثانية: لا يتتقض عهده بذلك ما م يشترط عليهم. 

لکن يقام عليه الح فيما يوجبه. ويقتص منه فيما يوجب 
القصاص .. ويعزّر فيما سوى ذلك با ينكف به أمثاله عن فعله. 
وذكر في الوسيلة: إن لم ننقضه في غير ذكر الله أو كتابه» أو 
رسوله وك بسوء. وشرط [عليه] فوجهان. وقال في الرّعاية» 
قلت: ويحتمل النقض بمخالفة الشرط. وأمًا القذف: فالمذهب أله 
لا ينقض عهده به. نص عليه في رواية. وقدّمه في المحرر» 
والفروع. وصّحه في النظم. وعنه ينقض. 

ذكرها المصئّف هناء وجماعة من الأصحاب. 

قال ابن منجا: هذا المذهب. وهو أولى. وجزم به في الوجيز» 
وتجريد العناية. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. وذكر هذه 
الرواية في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأب والمستوعب» 
والخلاصةء والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

قال الزُركشي: وحكى أبو محمّدٍ رواية في المقنع بالنقض. 
ولعلّه أراد مخراجه. 

تنبيةً: حكى الروايتين في القذف وغيره: المصنف رحمه الله 
وجماعة كثيرة من الأصحاب. وقال في الْحرّر: وإن قذف مسلمًا ل 
ينقض. نص عليه. وقيل: بلى. وإن فتنه عن دينه وعدّد ما تقدّم 
انتقض. نص عليه. وقيل: فيه روايتان» بناءً على نصّه في القذف. 
والأصح: التُفرقة. انتهى. 

وقال في تجريد العناية: إذا زنى بمسلمةٍ وعدّد ما تقدّم انتقض 


عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نضًا. وقدم هذه الطّريقة في 
الفروع. 

فائدة: حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرّفه: حكم القذف. 
نص عليهما. , 

[إظهارهم للمنكر] 

قوله: (وَإِن أظهَرَ مُْكَرَاء أو رفع صّوْتَهُ بِكنَابه وَنَحْوو: لم 

هذا الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال النتارح: قال غير الخرقي من أصحابنا: لا ينتقض عهده. 

قال الرُركشي: هذا اختيار الأكثر. وصحّحه في النظم وغيره. 
وقدّمه في الحرّر وغيره. واختار القاضي وغيره. وظاهر كلام 
الخرقي: أنه ينتتقض إن كان مشروطًا عليهم. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين» وأطلقهما في الهداية» والمذهب, ومسبوك الذّهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والفروع. 

فائدة: وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه. 

تنبية: محل الخلاف بين الخرقيّ والجماعة: إذا اشترط عليهم. 

قال الرُركشي: لا خلاف فيما أعلم أله إذا لم يشترط عليهم 


لا ينتقض به عهدهم. وإن اشترط عليهم فقولان: اختيار. 


الخرقي» واختيار الأكثر. 

وقال في الفروع: وإن أتى با منع منه في الفصل الأوّل: فمل 
. يلزم تركه بعقد الدَّمٌة؟ فيه وجهان. وإن لزم» أو شرط تركه: 
ففي نقضه وجهان. وذكر ابن عقيل روايتين. وذكر في مناظراته 
في رجم يهوديّين زنياء يحتمل نقض العهد. وينتقض بإظهار ما 
أخذ عليهم ستره ا هو دين هم. 

فكيف بإظهار ما ليس بدين؟ انتهى. وذكر جماعة الخلاف مع 
الشرط فقط. 

قال ابن شهاب وغيره: يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط 
عمر. وذكره ابن رزين. 

لکن قال ابن نباب من اقام تن الا ق نای الشام: 
لزمتهم هذه الشروط. شرطت عليهم أو لا. 

قال: وما عدا الثّام. 

فقال الخرقي: إن شرط عليهم في عقد الدّمّة: اتتقض العهد 
بمخالفته» وإلاً فلا؛ لأنه. قال: ومن نقض العهد بمخالفة شيء ما 
صولحوا عليه: حل ماله ودمه. وقال الشبخ تفي الدّين في 
نصراني لعن مسلمًا: تجب عقوبته بما يردعه وأمئاله عن ذلك. 
وني مذهب أحمد وغيره [قول] يقتل. 


لكنٌ المعروف في المذاهب الأربعة: القول الأوّل. 

انتهى كلام صاحب الفروع. 

[لا ينتقض عهد النساء والأولاد بنقض عهد الرجل] 

قوله: (وَلا يُتَقَضْ عَهْدُ نِسَائِه الاد بنقض عَهْد). 

هذا المذهب. وسواءً لحقوا بدار الحر تا ل ٠‏ 

نقله عبد اللّه. وجزم به في المغني, والمحرر والرّعايتين» 
والحاويين؛ والنظم» والوجيزء وغيرهم. وقدمه ني الفروع. وقال: 
جزم به جماعة. وقال في العمدة: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده» 
إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. 

قلت: وهو الصّواب. وذكر القاضي في الأحكام السلطانية: 
آنه ينتقض في أولاده؛ كولد حادث بعد نقضه بدار الحرب. 

نقله عبد اللّه. ولم يقيّد ني الفصولء والمحرر: الولد الحادث 
بدار الحرب. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف وغيره: أنه لا ينتقض عهدهم. ولو 
علموا بنقض عهد أبيهم؛ أو زوجهن ولم ينكروه. وهو أحد 
الوجهين. وقيل: ينتقض إذا علموا ولم ينكروا. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. وجزم به في الصغرى كالهدنة. 

قلت: والظاهر أن محلَّهما في المميّر. وأطلقهما في الفروع. 

فائدةٌ: لو جاءنا بأمان. فحصل له ذرَيةٌ عندناء ثم تقض 
العهد: فهو كذمي. 

ذكره في المتتخبء واقتصر عليه في الفروع. 

وتقدّم نقض عهده في ذريتسه في المهادنة. وکذامن م ینکر 
عليهمء أو لم يغير لهم؛ أو لم مخبر به الإمام ونحوه في باب الهدنة. 

[إذا نقض عهده خير الإمام فيه] 

قوله: (وإذا انتَقَض عهده: خير الإمَام فيه كالآسبير الحربي). 

فيخيّر فيه» كما تقدّم في أثناء كتاب الجهاد. 

هذا المذهب» قال في الفروع: وهو الأشهر. واختاره القاضي. 
وقدمه في الشرح. وجزم به ابن منجا في شرحه. وقيل: يتعيّن 
قتله. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال في الْحرر» والنظم: هذا المنصوص. 

قلت: هو المذهب. وقدمه في النظم والرّعايتين» والحاويين. 
وأطلقهما ني الفروع؛ والمْحرّر. وقيل: من نقض العهد بغير القتال , 
الحق بمامنه. وقيل: يتعيّن قتل من سب الني يكلة. 

قلت: وهذا هو الصّواب. وجزم به في الإرشاد» وابن البنا في 
الخصال» وصاحب المستوعب» والمحرّر والنظم» وغيرهم. 
واختاره القاضي في الخلاف. 


الإنصاف - كتاب الجهاد اكلا | 


وذكر الشيخ نقيْ الدّين: أن هذا هو المحيح من المذهب» بنقضه في صاحبه. 


قال الزركشي: يتعيّن قتله على المذهب» وإن أسلم. فإن قيل ينتقض: كان فيئا. وإن قيل لا يتتقض: انتقل إلى 
قال الشارح: وقال بعض أصحابناء فيمن سنب الي يه الورثة. انتهى. 
يقتل بكلّ حال. وذكر أنْ أحمد نص عليه. قلت: هذه طريقة صاحب الرّعايتين» والحاويين» وجماعةٍ. 


فائدتان إحداهما: عل هذا الخلاف: فيمن انتقض عهده؛ ولم 
يلحق بدار الحرب. ١‏ 

فاا إن لحق بدار الحرب: فإنّهِ يكون كالأسير الحربي قولاً 
واحدًا. 

جزم به في الفروع والحررء والنُظمء والرّعايتين» والحاوي 
الكبير؛ وغيرهم. وني ماله الخلاف الآتي. قاله الرركشي وغيره. 
وتقدّم إذا رق بعد لحوقه بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما 
حكمه؟ في باب الأمان. 

الثانية: ار الم من انتقض عهده: حرم قتله. 

ذكره جماعة, منهم صاحب الرّعاية. وقدّمه في الفروع. وقال: 
والمراد غير الاب لرسول الله اة فإنه يقتل ولو أسلم. على ما 
تقدم. وقال في ا مستوعب» عمّن حرم قتله: وكذا يحرم رقه. وكذا 
قال في الرّعاية: وإن رق ثم أسلم بقي رفه. وذكر الشيخ تقي 
الدّين: أل أحمد قال» فيمن زنى بمسلمة: يقتل. 

قيل له: فإن أسلم؟ قال: يقتل وإن أسلم. 
هذا قد وجب عليه. وقال الشيخ تق الدّين أيضًا فيمن قهر 
قومًا من المسلمين ونقلهم إلى دار الجرب ظاهر المذهب: أنه 
يقتل» ولو بعد إسلامه. وأنّه أشبه بالكتاب والمنة كا محارب. 

قوله: (وَمَالَهُ ُء في ظَاهِرٍ کلام الخِرَقِي). 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

فينقض عهده في ماله كما ينتقض عهده في نفسه. وهو 
المذهب» صحّحه في الحرّر. وقدّمه في الفروع. 

ذكراه في أثناء باب الأمان. وقدّمه في النظم في باب نقض 
العهد. وقدّمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الكبير» والخلاصة» 
ونهاية ابن رزين ونظمها. وقال أبو بكر: يكون لورثته؛ فلا 
ينتقض عهده في ماله. 

فان لم يكن له ورئة فهو فيةٌ. وهو رواية عن أحمد. 

قال في الرّعاية: وعنه إرث. 

فإذا تاب قبل قتله دفع إليه. وإن مات فلوارثه. وأطلقهما في 
المغني» والشرح» والحاوي الصُغير» والمذهّب» وشرح ابن منجّاء 
وقال: وقيل الخلاف المذكور مب على انتقاض العهد في المال 


كتاب البيع 
[تعريف البيع] 

قوله: (وَهُوَ مُبَادَلَةُ المال با مال عرد ضِ التملك). 

اعثم اذ للع مین معئى في اللّغة. . ومعنى في الاصطلاح. 

فمعناه في اللّغة: دفع عرض وأخذ معوض عنه. وقال ابن 
منجًا في شرحه: أراد المصّف هنا بحده: : بيان معنى البيع في اللّغة. 
وقال في المستوعب: البيع في اللّغة عبارة عن الإيجاب والقبول» 
إذا تناول عينينء أو عيئًا بشمن. وأمّا معناه في الاصطلاح: فقال 
القاضي» وابن الراغوني» وغيرهما: هو عبارة عن الإيججاب 
والقبول» إذا تضمّن عينين للتمليك. وقال في المستوعب: هو 
عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمّن مالين للتّمليك. 

فأبدل «العَيْيَيْنَ» بمالين» ليحترز عمًا ليس بمال. ولا يرد 
الحدان. ْ 1 

أي كل واحدٍ منهما غير مانې» لدخول الربا. ويدخل القرض 
على الثاني. ولا ينعكسان. 

أي كل واحاږ منهما غير جامع» لخروج المعاطاة» وخروج 
المنافع» ومر الدار» ونحو ذلك. 

قال المصئف: ويدخل فيه عقودٌ سوى البيع. وقال في الرّعاية 
الكبرى: هو بيع عين ومنفعقٍ وما تعلّق بذلك. وقال الرُركشي: 
حدٌ المصنف هنا حدٌ شرعي» لا لغوي. انتهى. 

قلت: وهو مراده؛ لأنه بصدد ذلك لا بصدد حده في اللغة. 

فدخل في حه بيع المعاطاة. 

لكن يرد عليه القرض والرباء فليس بمانم. وتابعه على هذا 
الح صاحب الحاوي الكبير والفائق . وقال في النظم: : هو مبادلة 
المال بالمال» بقصد التملك بغير ربًا. وقال الصف و الشارح: :هو 
مبادلة المال بالمال؛ تمليكًا وتَلُكًا. وقال في الوجيز: هو عبارة عسن 
تمليك عين ماليّق ا منفعةٍ مباحةٍء على الابيد بعوض مالي. 
ويرد عليه أيضًا: الرّبا والقرض. وبالجملة: قل أن يسلم حلة. 

فلت: لوقيل: هو مبادلة عين أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقا 
باحدهما كذلك على الأييد فيهماء بغير ربا ولا قرض لسلم. 

فائدة: اشتقاقه عند الأكثر من «البَاع»؛ لأن كل واحدر منهما 
يمد باعه للأخل منه. 

قال الرُركشي: ورد من جهة الصناعة. 

قال المصنف وغيره: ويحتمل أن كل واحار منهما كان يبايع 
صاحبه؛ أي يصافحه عند البيع. ولذلك يسمَّى البيع ١صفْقَة‏ 
وقال ابن رزين في شرحه: البيع مشتق من البائع. وكان أحدهم 


يمد يده إلى صاحبه» ويضرب عليها. ومنه قول عمر الي صَفْفَة 
أو حبار انتهى. وقيل: هو مشتق من البيعة. 

قال الرُركشي: وفيه نظرٌ. 

إذ المصدر لا يشتق من المصدرء 37 معنى «البَيع؟ ير معنى 
الْجبَايمَق. وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة» بمعنى المطاوعة» 
لا من الباع. انتهى. 

[للبيع صورتان] 

قوله: (وَلَهُ رشان ا الإيجاب والقبُول. فير 
البَائع: بنك أو مُلكتك. وَنْحْوْهُمَا). 

مثل: ولّيتك» أو شرکك فيه 

(وَيَقُولٌ المشتري: ابد بتئت. أو قبت وَمَا في مَعْنَاهُمًَا). 

مثل تلّكت» وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع. وهذا 
المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا ينعقد بدون «بعغت؛ و 
«اشْتْرَيْت» لا غيرهما. ْ 

ذكرها في التلخيص وغيره. 

فوائد: إحداهما: لو قال: بعتك بكذا. 

فقال: آنا آخذه بذلك: لم يصح. وإن قال أخذته منك أو 
بذلك: صح. نقله مهئا. 

[لا ينعقد البيع بلفظ السلف والسلم] 

الثانية: لا ينعقد البيع بلفظ «السُلّف» و «الشلمى قاله في 
الُلخيص في باب السُلم وظاهر كلام الإمام أحمد ني رواية 
المرُوذي: لا يصح ال بلفظ «السلم ذكرهفي القاعدة الثامنة 
والثلاثين. وقيل: يضح و بلفظ: : «السُلم» قاله القاضي. 

الثالثة: قال في ايش في باب الصلح: في انعقاد ابيع 

بلفظ «الصلح» ترددٌ. 

فيحتمل الصّحّة وعدمها. وقال في الفروع: ويصح بلفظ 

«الصُلح» على ظاهر كلامه في احور والفصول. وقاله في 
[إذا تقدم القبول والإيجاب جاز البيع] 

قوله: (فإن تَقَدّم القَبُولُ الإيجَاب: جَانء في إخدى 
ال ١‏ 

اط ف فا واا وة اا 
والمستوعب. والمادي والتلخيص» والبلغةء والحرّرء وشرح ابن 

إحداهما: يجوز أي يصح. وهو المذهب» سواءً تقدّم بلفظ 
الماضي أو بلفظ الطّلب» كقوله: بعني ثوبك» أو ملكنيه 


فيقول: بعتك. 

جزم به في الوجيز 

وغيره. وصځحه في النُصحيح» والنُظم وغيرهما. واختاره 
أبن عبدوس في تذكرتة. وغيره. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
وغيرهما. والزواية الثّانية: لا يجوز. 

أي لا يصح. 

اختارها أكثر الأصحاب. قاله في الفروع كالتكاح. 

قال في النكت: نصره القاضي وأصحابه. 

قال القاضي: هذه الرّواية هي المشهورة. واختاره أبو بكر 
وغيره. 

قال ابن هبيرة: هذه أشهرهما عن أحمد. انتهى. 

وجزم به المبهج وغيره. وصحّحه في الخلاصة وغيرها. وهو 
من مفردات المذهب. وعنه إن تقدّم القبول على الإيجاب بلفظ 
الماضي: صح. وإن تقدم بلفظ الطّلب: لم يصح. 

قال في المغني» والحاويين: فإن تقدّم بلفظ الماضي: صح. وإن 
تقدّم بلفظ الطلب. 

فروايتان. وقال في الشترح» والفائق: إن تقدّم بلفظ الماضي: 
صح ني اصح الرٌوايتين وإن تقدم بلفظ الطّلب: فروايتان. وقطع 
في الكاني بالصحةء إن تقدّم بلفظ الماضي. وعدم الصّحّة إن تقدّم 
بلفظ الطلب. 

تنبية: محل الخلاف وهو مراد المصتف إذا كان بلفظ الماضي 
الجرّد عن الاستفهام» أو بلفظ الطّلب لا غير كما تقدم. 

ما لو كان بلفظ المضارع» أو كان بلفظ الماضي المستفهم به 
مثل قوله: ابتعني هذا بكذا؟ أو أتبيعني هذا بكذا؟ فيقول: بعتك: 


حتّى يول بعد ذلك: ابتعت» أو قبلت أو اشتریت» أو 
ملكت ونحوها. 


[أحكام متعلقة بين البائع والمشتري] 

فوائد: الأولى: لو قال البائع للمشتري: اشتره بكذاء أو ابتعه 
بكذا. 

فقال: اشتريته. أو ابتعته: لم يصح» حثى يقول البائع بعده: 
بعتك, أو ملكتك. قاله في الرّعاية. 

قال في النكت: وفيه نظرٌ ظاهرٌ. والأولى: أن يكون كتقدم 
الطّلب من المشتريء وأنّه دال على الإيجاب والبذل. انتهى. 

الثانية: لو قال: بعتك» أو قبلتء إن شاء الله صح بلا نزاع 
أعلمه. وجزم به في المغني وغيره في آخر باب الإقرار. 


وباتي نظيره في النكاح. ويأتي ذلك في باب ما يحصل به ش 

الإقرار. 
[تراخي القبول عن الإيجاب] 
الثالثة قوله: (وإن تَرَاَى القَبّولُ عن الإيجّاب: صح ما دَامًا 
قد الأصحاب قرهم: «وَلّم يتَشَاغْلا بما يَقَطْم بالعرف. 
[المعاطاة] 

قوله: (وَالنَاني: العَاطَاة). 

الصّحيح من المذهب: : صحّة بيع المعاطاة مطلقا. وعليه 
ماهير الأصحاب. وهو المعمول به في المذهب. وقال القاضي: 
لا يصح إلأ ني الثئيء اليسير. وعنه لا يصح مطلقا. وقدمه في 
الرّعاية الكبرى. وأطلقهنٌ في التلخيص» والبلغة. 

لبيع المعاطاة] 

تنبيهات: إحدها: بيع المعاطاة كما مثل المصنف» ومثل ما لو 
ساومه سلعة بشمن. 

فيقول: عتما ار لار فد ايا : أو قول: كيف 
تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم. 

فيقول: خذ درهمّاء أو زن. ونحو ذلك نما يدل على البيع 
والشراء. قاله في الرّعاية. وقال أيضًا: ويصح بشرط خيار 
جهول» كما في المقبوض على وجه الوم والخبار مع قطع ثمنه 
عرفا وعادة. 

قال في الفروع: مثل المعاطاة» وضع ثمنه عادةٌ وأخذه. 

الئاني: كلام المصنّف كالصّريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى 
إيجابًا وقبولاً وصرّح به القاضي وغيره. 

فقال: الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها 

قال الشيخ تقي الدّين: عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن 
المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول. وهو تخصيص 
ر 

قال: والصُواب أن الإيجاب والقبول اسم كل تعاقار. 

فكل ما انعقد به البيع من الطّرفين: سمي إثباته إيجاباء 
والتزامه قبولا. 

االث: ظاهر كلام المصئف: أله لا يصح البيع بغير الإيجاب 
والقبول بالألفاظ المتقدّمة بشرطهاء والمعاطاة. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وعليه القاضيء» والأصحاب. 

واختار الشيخ تقي الدين: صحة البيع بكلٌ ما عنده الناس 
بيعاء من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. 


[اهبة كبيع المعاطاة] 
فائدتان: إحداهما: المحيح من المذهب: أن الهبة كبيع 
المعطاة» على ما يأتي في بابه. 


قال في الفروع: ومثله اهبة. وقال في المغني» > والشرح» 
والنظم. والرّعاية الكبرى وغيرهم: وكذا المبة والمديةء 
والصدقة. وذكر ابن عقيل وغيره: صحة الهبة. 

سواءً صدسّحنا بيع المعاطاة أو لا. انتهى. 

فمتى قلنا بالصنّحّة: يكون تجهيزه لبتته يجهاز إلى زوجها تمليكًا 
في أصح الوجهين. قاله في الفروع. 

قال الشيخ تقي الدّين: تجهيز المرأة يمهاز إلى بيت زوجها 

قال القاضي: قياس قولنا في بيع المعاطاة: أنه تملكه بذلك. 
وأفتى به بعض أصحابنا. 

[لا باس بذوق البيع عند الشراء] 

الثانية: لا بأس بذوق المبيع عند الشراء. نص عليه. 

لقول ابن عبّاس. وقال الإمام أحمد مرة: لا أدري, إلا أن 
يستأذن. نص عليه. 1 

قوله: (فَإِن كان أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا: لَمْ يَصِح). 

هذا البيع. 

هذا المذهب بشرطه» وعليه الأصحاب. 

وقال في الفائق» قلت: ويحتمل المحّة» وثبوت الخيار عند 
زوال الإكراه. 

[التراضي] 

فوائد: إحداها: قوله: (التَرَاضِي بد وَهُوَ أن بايا ب اخيبار)). 

لو أكره على وزن مال فاع ملكه لذلك: كره الراب 
وصح. على الصّحيح من المذهب والروايتين. وهو بيع المضطرٌ. 
ونقل حنبل تحريمه وكراهيته. واختار الشيخ تق الدّين الصّحّة 
من غير كراهةٍ. 

ذكر ه عنه في الفائق. 

الثانية : بيع اللجئقه والأمانة وهو أن يظهرا بيمًا لم يريداه 
باطناء بل خحوفا من ظالم دفمًا له باطل. 

ذكره القاضيء وأصحابه» والمصنف» و الشارح» وصاحب 
الفروع؛ والرّعاية» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وقال في 
الرّعاية: ومن خاف ضيعة ماله» أو نهبه» أو سرقته» أو غصبه؛ أو 
أخذه منه ظلما: صح بيعه. 

قال في الفروع عن كلامه وظاهره: أنه لو أودع شهادة. 


فقال: اشهدوا على أئي أبيعه» أو أتبّع له به» خوفا أو تقيّة: 
أنه يصح ذلك. 


قال الشيخ تقي الدّين: من استولى على مال غيره ظلمًا بغير 
حق» فطلبه صاحبه» فجحده أو منعه إِيّاه حٌى يبيعه. 

فباعه على هذا الوجه: فهذا مكرة بغير حق الثالئة: لو أسرًا 
الثْمن القا بلا عقدٍ. 

ثم عقده بألفين: ففي اهما النْمنَ؟ فيه وجهان. وأطلقهما في 
الفروع في باب الصّداق, والرّعاية الكبرى. 

قطع ناظم المفردات: أن المن الذي أسراه. وهو من 
المفردات. وحكاه أبو الخطّاب» وأبو الحسين عن القاضي. والّذي 
قطع به القاضي في الجامع الصّغير: أن الّمن ما أظهراه ولو 
عقداه سرًا بشمن» وعلانية بأكثر. 

فقال الحلوانر: هو كالتكاح. 

اقتصر عليه في الفروع. ذكره في كتاب الصّداق. 

[بيع المازل] 

الرابعة: في صحة بيع ال هازل وجهان. وأطلقهما في الفروع. 
وصممّح في الفائق البطلان. واختاره القاضي. وجزم به المصتف» 
والشارح. وهو ظاهر ما جزم به في الرّعاية الكبرى. 

قال في القواعد الأصوليّة والفقهيّة: والمشهور البطلان. 
وقيل: لا يبطل. 

اختاره أبو الخطّاب. قاله في القواعد الأصوليّة والفقهيّة. 
وقال في الانتصار: يقبل منه بقرينةٍ 

الخامسة: من قال لآخر: اشترني من زيار فإني عبده. 
فاشتراه» فبان حرّاء لم يلزمه العهدة. 

حضر البائع أو غاب. على الصّحيح من المذهب» نقله 
الجماعة. 

كقوله: اشتر منه عبده هذا. ويؤدُب هو وبائعه. 

لكن ما أخذه المقرٌ غرمه. نص عليهما. وسأله ابن الحكم عن 
رجل يقر بالعبوديّة حى يباع؟ فقال: يؤخذ البائع والمقرُ بالنُمن. 

فزن مات ادها ار شاب أشد الاعر نا 

اختاره الشيخ تقي الدين. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الفروع: وتوجه هذا في كل غار. وما هو ببعيدٍ. ولو 
كان الغارٌ أنثى حدّت ولا مهر. نص عليه. ويلحق الولد. 

السادسة: لو أقرٌ أنه عبده فرهنه. 


قال في الفروع: فيتوجه كبيع. 

قلت: وهو الصّواب. ولم ينقل عن أحمد فيه إل رواية ابن 
الحكم المتقلامة. وقال بها أبو بكر. 
قوله: (الثاني: ن کون العَاقَدُ جاوز الصف وُر لكلف 
الرشييد). 

الوا وعليه أكثر الأصحاب: اشتراط 
التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة. . وعنه يصح 
تصرف المميّر ويقف على إجازة وليه. وعنه يصح مطلقًا. 

ذكرها الفخر إسماعيل البغدادي. وقال في الانتصارء وعيون 
المسائل: ذكر أبو بكر صحّة ببعه ونكاحه. 

[بيع الصبي] 

قوله: (إلأ المي المي رالسفية . انه صح نَصِرْفْهُمَا بإذن 
وهنا فِي إحدى الرُوايتين). 

وهي الذهب. واا والرواية الأخرى: لا يصح 
تصرّفهما إلا في الثيء اليسير. وأطلقهما في المغني والشرح. 
وأطلق وجهين في الكافي» والتلخيص. وأطلقهما في السُفيه في 
باب الحجرء والمداية» والمذهبء والخلاصةء والكاني. 

تنبيةٌ: يستثنى من محل الخلاف: عدم وقف تصرف السفيه. 

قال في الفروع: والسّفيه مثل الميّز إل في عدم وقفه. 

يعني أن لنا رواية في الممبّر بضحة تصرفه» ووقوفه على إجازة 
الول. بخلاف السفيه. 

ويستثنى أيضًا من الخلاف في المميّز والمراهق: تصرّفه 
للاختبار؛ فإنه يصح قولاً واحدًا. 

جزم به في الفروع» والرّعاية» وغيرهما. 

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: إجراء الخلاف فيه. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام الصئف: عدم صحّة تصرّف غير المميّز 

أمّا في الكثير: فلا يصح. 

قولاً واحدًا. ولو أذن فيه الول. وأمًا في اليسير: فالصّحيح 
من المذهب: صحّة تصرّفه. وهو الصواب. 

قطع به في المغني» والشرح. وقيل: لا يصح. وجزم به في 
الرّعاية الكبرى. وأطلقهما في الفروع. 

[تصرف العبد والأمة] 

فائدة: يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيّد فيما يصح 
فيه تصرف الصغير بغير إذن وليّه. قاله الأصحاب. 

تنبية: دُ: أفادنا المصئّف رحمه الله: أن 7 تصرف الصبّي والسفيه: لا 


يصح بغير إذن وليّهما إل في الشيء اليسير» كما قال المصئف. 
وهو الصحيح في الجملة. وهو المذهب. وعليه الأكثر. ونقل 
حنبلٌ: إن تزوّج الصّغير فبلغ أباه. فاجازه: جاز. 

الاب رار RA‏ لم يجز. ونقل أبو 
طالب وأبو الحارث» وابن مشيش: صحة عتقه إذا عقله. وكذا 
قال في عيون المسائل: يصح عتقه. ف اعد قاله. 

[وقدم في التبضرة صحّة عتق المميّز] وذكر في المبهج؛ 
والنّرغيبِ في صحة عتق الحجور عليه» وابن عش وابنة تسع: 
روايتين وقال في ا موجز» في صحّة عتق المميّز: روايتان» وقال في 
الانتصارء والمداية» والمذهب. والخلاصة» والمصئف. في هذا 
الكتاب في باب الحجر وغيرهم: في صحة عتق افيه روايتان. 
وياتي بعض ذلك في أو كتاب العتق. 

وقال ابن عقيل عقيل: الصحيح عن أحمد: عدم e‏ وأن 
شيخه القاضي قال: الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان. 
وقد في الّبصرة صحة عتق عير وسغيو ومفلدسو. . ونقل حنبل: 
إذا بلغ عشرًا تزوّج وزوج وطلق. 

وني طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرّف مي ونفوذه بلا 
إذن ول وإبرائه وإعتاقه وطلاقه: روايتان. انتهى. 

وشراء السفيه في ذمته» واقتراضه: لا يصح. على الصُحيح 
من المذهب. وقيل: يصح. ؛. وياتي أحكام اليه في باب الحجر. 

وأمًا الصي: فله أحكامٌ كثيرة متفرقة في الفقه. 

ذكر أكثرها في القواعد الأصوليّة. ويأتي بعضها في كلام 
الصف في وصيّته. وتزويجه» وطلاقه» وظهاره وإيلائه. 
وإسلامه» وردته» وشهادتهء وإقراره وغير ذلك. وني قبول المميّز 
والسفيه. وكذا العبد: هبةً ووصيّة بدون إذن ثلاثة أوجه. 

ثالثها: يصح من العبد دون غيره. نص عله قاله في الفروع. 
وذكر في المغني: أله يصح قبول الميّر. وكذا قبضه. واختاره أيضًا 
الشارح والحارثي. وفيه احتمال. وأطلقهما في الرّعايتين» 
والحاويين في السّفيه والمميّز. وأطلقهما في الفائق في الصغير. 

قلت: الصُواب الصحة في الجميع. ويقبل من مميز. 

قال أبو الفرج: ودونه هديّة أرسل بهاء وإذنه في دخول الذار 
ونحوها. 

وني جامع القاضي» ومن فاسق وكافر. وذكره القرطبي 
إجماعاء وقال القاضي في موضمع: يقبل منه إن ظْنْ صدقه بقرينة 
وإلاً فلا. 

قال في الفروع: وهذا متجة. 


[الشرط الثالث] 

تنبية: قوله: (الَعَالِث: أن کون ابيع مالاً. وَهُوَ ما فيه مَنْقَمَةٌ 
مُبَاحَة عير ضَرُورَة). 

فتقييده بما فيه منفعةٌ: احترارًا عا لا منفعة فيه كالحشرات 
ونحوها. وتقييده المنفعة بالإباحة: احترارًا عمًا فيه منفعة غير 
مباحةٍ» كالخمر والخنزير ونحوهما. 

وتقييده بالإباحة لغير ضرورة: احترازًا عمًا فيه منفعةٌ مباحة 
لضرورةء كالكلب ونحوه. قاله ابن منجا. 

وقال: فلو قال المصف: «لِعيْر حَاجَةَ» لكان أول؛ لأن اقتناء 
الكلب يحتاج إليه ولا يضط ˆ 

فمراده بالضرورة: الحاجة. وقال الشارح: وقوله: الِغْيْر 
رور احترازًا من الميتة والْحرمات الي تباح في حال المخمصة» 
والخمر التي تباح لدفع اللّقمة بها. انتهى. 

قلت: وهو أقعد من كلام ابن منجًا. وهو مراد المصئف. 

تبية: دغل في كلام لصتف صلحة بیع مجاز في ملك غيره. 
ومعيّن من حائط يجعله باباء ومن أرضه يصنعه بثراء أو بالوعة 
وعلو بيت معيّن بيني عليه بناء موصوفًا. ولو لم يكن البيت مبتّاء 
على أصح الوجهين. قاله في الرّعاية. وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته» والمدايةء والخلاصة؛ والحاوي الكبير. وقيل: لا يصح 
إذا م يكن مبنيًا. وأطلقهما في الرّعاية الصغرى, والحاوي 
الصّغير. ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الصلح. 

[جواز بيع البغل والحمار ودود القز] 

قوله: (لُيَجُورُ ببِعُ البغْلٍ والیمار). 

هذا ا لمذهب» بلا ريسي. وعليه الأصحاب. وحكاه في 
اللخيص» والبلغة إجماعًاء وقال الأزجي في النّهاية: القياس أنه 
لا يجوز بيعهماء إن قلنا بنجاستهما. وخرٌجه ابن عقيل قولاً. 

قوله: (وَدُودٍ الق 1 

الصّحيح من المذهب: جواز بيع دود القر. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به كثيرٌ من الأصحاب. وقال أبو الخطّاب في 
انتصاره: لا يجوز بيعه. 

قوله: (وبزرو). 

يعني إذا ل يدب 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المدايةء 
والمذهب» ومسبوك الأهب» والخلاصةء والوجيزء وغيرهم. 
وقدمه في المستوعب. والمغني؛ والشرح» والفروع وغيرهم. وفيه 
وجة: لا يجوز بيعه مالم يدب. وجزم به في عيون المسائل. 


واختاره القاضي. وأطلقهما في المحرر والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق. 1 

فائدة: إذا دب بزر القرّ فهو من دود القك. ` 

حكمه حکمه» كما تقدم. ١‏ 

[بيع النحل] 

قوله: (وَالنْحل مُنْفَرداء وَفِي كُوَارَاته). 

يجوز بيع النّحل منفردًا. على الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وجزم به في المداية» والمذهب. والخلاصة 
والمغني [ومسبوك الذُهب. والمفني] والتلخيصء والبلفة 
والشرح» والمحرّره والحاويين» والوجيزه والمنور» وغيرهم. 
وصحّحه في الفروع. وقدمه في الرّعايتين. وقيل: لا يصح. 

قوله: (وَفِي کواراټه). 

الصحيح من المذهب: أنه يجوز بيع الحل مع كواراته. 

جزم به في الهداية والمذهبء والخلاصة. والحررء والحاوي 
الصغير» والمنور» وغيرهم. وصحّحه في الفروع» والرّعايتين. 
وقيل: لا يصح. 

قال القاضي: لا يصح بيعها في كؤاراتها. وأطلقهما في المغني» 
والتلخيص» والبلغة» والشرح» والحاوي الكبير. 1 

فعلى المذهب فيها: يشترط أن يشاهد النحل داخلا إليها عند 
الأكثر. قاله في الفروع. وقيل: لا يشترط. وقدّمه في الرعايتين. 

قال في الكبرى بعد أن قدّم هذا في بيعه منفردًا وقيل: إذا 
رأياه فيها وعلما قدره وأمكن أخذه. وقيل: إن رأياه يدخلها. 
وإلا فلا. 

[بيع كوارة النحل ما فيها من عسل] 

فائدة: قال في التلخيص» والبلغة وجماعة: لا يصح بيع 
الكوارة ما فيها من عسل ونحل. واقتصر عليه في الفائق. وقدّمه 
في الرعايتين. وجزم به في الحاوي الصّغير. وقال في الفروع: 
وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك. انتهى. 

قلت: اختاره في الرعايتين. وأما إذا كان مستورًا بأقراصه: 
فإنه لا يجوز بيعه. 

جزم به في المغبي» والنشرح. والرّعاية الكبرى» والحاوي 
الكبير» وغيرهم. 

فائدتان: إحداهما: ذكر الخرقي”: أن التاق لا يؤكلء لأ 
فيه لحوم الحيّات. 

فعلى هذا: لا يجوز بيعه» لأ نفعه إنما يحصل بالأكل» وهو 
0 
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فخلا من نفع مباح. ولا يجوز النداوي به ولا بسم الأفاعي. 

فأمًا السّمُ من الحشائش والثبات: فإن كان لا ينتفع به» أو 
كان يقتل قليله: لم يجز بيعه لعدم نفعه. وإن انتفع به» وأمكن 
التداوي بيسيره كالسُقمونيا ونحوها: جاز بيعه. 

الانية: يصح بيع علق مص دى وديدان تترك ني النشصّ 
لصيد السُمك. على الصّحيح من المذهب: صححه في المغني» 
والششرح؛ والنظم» والحاوي الكبير. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وقيل: لا يصح. وأطلقهما في الفروع» والفائق. 

[بيع المر والفيل وسباع البهائم] 

قوله: (وَيَجُودُ ب الي والفيل وماع البََائِم ابي صح 
لِلصيِْ وكا سباع الطبر. في إحدى الروَابنئْنِ). 

هذا المذهب» صححه في النُصحيحء والكافي» والأظم 
وغيرهم. واختاره الصف والتتارح؛ وابن رزين في شرحه. 

قال الحارئيُ في شرحه: الأصح جواز بيع ما يصلح للصيد. 
وقدّمه ابن رزين في شرحه» والحاوي الكبير. وجزم به الخرقي» 
وصاحب الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

والأخرى: لا يجوز. 

اختارها أبو بكره وابن أبي موسی» وصاحب الهدي. 

قال في القواعد الفقهيّة: لا يجوز بيع اهر 

في أصح الروايتين. واختاره في الفائق في السر. وأطلقهما في 
. الهداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصة والتلخيص» والبلغة» 
والْحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» وتجريد العناية» 
والرُركشي» وكذا الفائق في غير اهر 

وقيل: يجوز فيما قيل بطهارته منها. وقيل: تو بيع المعلم 
منها دون غيره. ويجتمله كلام المصتف هنا. 

لك الأولى: أله اراد ما يصلح أن يقبل التعليم. وهو محل 
الخلاف. 

فعلى المذهب: في جواز بيع فراخه» وبيضه وجهان. 
وأطلقهما في الفروع. وأطلقهما في الرّعاية في البيض. 

أحدهما: يجوز فيما إذا كان البيض ينتفع به. 

بان يصير فراخا. 

اختاره الصف والتتارح. وصحّحه في النظم. وقدّمه في 
الكافي» والحاوي الكبير» وابن رزين. 

قال الرركشر: إن قبل التّعليم جاز على الأشهر كالجحش 
الصّغير. وقيل: لا يجوز بيعهما. 

قال القاضي: لا يجوز بيع البيض لنجاسته. 


ورده المصنف» والشارح. 

تنبية: قوله: «الْبِي نَصلُحُ ليده عائد إلى «ميبّاع البَهَائِمٍ؛ 
فقط. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وتعليلهم يدل عليه. 

لا إلى الح والفيل. وقال في الفروع: وفي بيع هر وما يعلّم من 
الصّيد» أو يقبل التُعليم. 

كفيل» وفهار» وباز. 

إلى آخره. وقال بعد ذلك: فإن لم يقبل الفيل والفهد التُعليم: 
لم يجز بيعه. كأسلره وذئبيه ودب» وغراب. 

فلعله اراد أن تعليم كل شيء بحسبه. 

فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما. وتعليم غيره 
للصيد. لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد. فان هذا م يعهد. ولم 
يذكره الأصحاب فيما يصاد به على ما يأتي. ولشيخنا عليه كلام 
في حواشي الفروع. 

[جواز بيع ما يصاد عليه] 

يد الأولى: في جواز بيع ما يصاد عليه كالبومة الي يجعلها 
شباكًا لتجمسع الطيور إليها فيصيدها الصيّاد وجهان. وهما 
احتمالان مطلقان في الغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 
وأطلقهما في الفروع» والحاوي الكبير. وكذا حكم اللُقلق. 

أحدهما: نجوز. 

قدّمه ابن رزين في شرحه. وكذا قدّم الجواز في اللقلق. 
والثاني: لا جوز. 

[بيع القرد] 

الثانية: بيع القرد إن كان لأجل اللُعب به: لم يصح. على 
المحيح من المذهب» جزم به في الرّعاية» والمستوعب. وقيل: 
يصح مع الكراهة. 

قدّمه في الحاوي الكبير. وقد أطلق الإمام امد رحمه الله 
كراهة بيع القردة وشرائها. 

فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه. فقيل: يصح. 

اختاره ابن عقيل وقدٌمه في الحاوي الكبير. وتقدم نص أحمد. 

قلت: وهو الصّواب. وعمومات كلام كثير من الأصحاب 
تقنضي ذلك. وقيل: لا يصح. 

قال المصئّف, والشارح: هو قياس قول أبي بكرء وابن أبي 
موسى. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقه ماني 
المستوعبه والرعايتين» والفائق. وظاهر المغبي» والثشرح» 
والفروع: الإطلاق. وقال في آداب الرّعايتين: يكره اقتناء قردٍ 
لأجل اللّهو واللُعب. وقيل: مطلقا. 


قلت: الصُواب تحريم اللّعب. 
[بيع الطير لأجل صورته] 
الثالشة: يصح بيع طير لأجل صوته. كاهزار» والبلبل» 


والببّغاء . 
ذكره جماعة. 


منهم: صاحب المستوعب, والمصتف والشارح» وصاحب 
الرّعايتين» والحاويين, والنُظمء وشرح ابن رزين. وقلّمه في 
الفروع. وقال الشيخ تقي الدّين: يجوز بيعه إن جاز حبسه. وفي 
جواز حبسه احتمالان. 

ذكرهما ابن عقيل. وقال في الموجز: لا تصح إجارة ما قصد 
صوته. کدی وقمري. 

قال في التّبصرة: لا تصح إجارة ما لا ينتفع به. 

كغنمه ودجاح» وقمري» وبلبل. وقال في الفنون: يكره. 

[بيع العبد المرتد والمريض] 

قوله: (وَيَجُو بيع العَبْد المرئَدٌ والمريض). 

آما المرتد: فيجوز بيعه بلا نزاع. ونصٌ عليه إلا أن صاحب 
الرّعاية قال: يجوز بيعه مع جواز استتابته. وإلأ فلا. 

فائدة: لو جهل المشتري أله مرتدٌ. فله الأرش» سواءٌ قل أو 
لا. وفيه احتمالٌ أن له الُمن كلّه. 

وأمًا المريض: فالصحيح من المذهب: جواز بيعه مطلقًا. 
وعليه الأصحاب. وقيل: إن كان مأيوسًا منه لم جز بيعه. وإلاً 
جاز. 

[بيع الجاني والقاتل في المحاربة] 

قوله: (وَفِي يبع الجَانِي» وَالقَاتِلٍ فِي الُحارَبَسة ون 
الآدَمِيّات. وَجْهّان). 

أمًا بيع الجاني: فأطلق في صحّة بيعه وجهين. وأطلقهما في 
الرّعاية الصُغرى والحاويين. 

أحدهما: يصح. وهو المذهب. نص عليه. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

صححه في التتصحيح» والشرح» والنظم وغيرهم. وجزم به 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة» 
وامحرّر» والحاوي الكبير» والوجيز والمنور» وغيرهم. وقدّمه قي 
الفروع؛ والرّعاية الكبرى» والفائق» وغيرهم. 

قال في القاعدة الثالئة والخمسين: هو قول أكثر الأصحاب. 
وقيل: لا يصح بيعه. 

اختاره أبو الخطّاب في الانتصار. قاله في أوّل القاعدة الثَالشَة 


والمتمسين: 

فعلى المذهمب: سواءٌ كانت الجناية عمدًا أو خطأء على 
النفس وما دونها. 

ثم ينظرء فإن كان البائع معسرًا بأرش الجناية فسخ البيع. 
وقدّم حق الج عليه لتعلّقه به. وإن كان موسرًا بالأرش لزمه. 
وكان المبيع محاله؛ لأنه بالخيار بين أن يفديه أو يسلّمه. 

فإذا باعه» فقد اختار فداءه. وأمًا المشتري إذا لم يعلم: فله 
الخيار بين أخذ الأرش أو الرّدٌ. 

فإن عفا عن الجناية قبل طلبها: سقط الرّدُ والأرش. وإذا قتل 
ولم يعلم المشتري بان دمه مستحق تعيّن الأرش لا غير. وهو من 
المفردات. ويأتي هذا بعينه في كلام المصئف في آخر خيار العيب. 

فائدة: السرقة جناية. 

ويأتي هل يجوز بيع المدبرء والمكاتب. وأم الولد؟ في أبوابها. 
وأمًا بيع القاتل في الحاربة يعني إذا تحتم قتله فأطلق المصنف فيه 
وجهين. وأطلقهما في الكاني وا محررء والفروع» والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفائق. 

أحدهما: يصح. وهو المذهب» صححه في المغفني» والشرح» 
والنظم» والتصحيح. وجزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك 
الذُهبء والخلاصة:. والوجيزء والمدوّر. وغيرهم. وقدّم في 
المستوعب, والحاوي الكبير. والوجه الثاني: لا يصح. 

قال القاضي: إذا قدر عليه قبل التُوبة لم يصح بيعه؛ لأنه لا 
قيمة له. انتهى. 

وعحل الخلاف: إذا تحنم قتله. 

فأمًا إذا تاب قبل القدرة عليه: فحكمه حكم الجاني على ما 
مر. 

تنية: الحق في الرّعاية الكبرى من تنم قتله في كفر يمن تحنم 
قتله في امحارية. وأمّا بيع لبن الآدّات: فاطلق القت فيه 
وجهين. وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذمب. 
والمستوعب» والخلاصةء والكافي» والتلخيص» والبلغة» والفروع؛ 
والرّعايتين» والحاويين» وتجريد العناية. 

أحدهما: يصح مطلقًا. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. وصمّحه المصنفء والشارح.» والناظم» وصاحب 
التتصحيح» وغيرهم. وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي. 

اختاره ابن حاملء وابن عبدوس في تذكرته. والوجه الثاني: 
لا يصح مطلقًا. 1 ٍ 

قال المصئف. والشارح: ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم 
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بيعه. وجزم به في المنوّر. وقدّمه في الحرر. 

[فعليه: لو أتلفه متلف ضمنه. على الصّحيح من المذهب» 
ويجتمل أن لا يضمنه. كالذمع والعرق. قاله القاضي. ونقله في 
شرح الجر للشيخ تقي الدين]. 

وقيل: يصح من الأمة دون الحرة. وأطلقهنٌ في الفائق» 
وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الكراهة. 

1 [بيع لبن الرجل] 

فائدة: لا يجوز بيع لبن الرّجل. 

ذكره القاضي محل وفاق. وتابعه الشيخ تقي الدّين على 
ذلك. 

قلت: وفي تقييد [بعض] الأصحاب ذلك بالآدميّات إِياءٌ إلى 
ذلك. 

[بيع من نذر عتقه] 

فائدة: لايصح بيع من نذر عتقه. على الصّحيح من 
المذهب» قال في الفروع: الأشهر منعه. وجزم به في الحرر 
والفائق» والمنور» وتذكرة ابسن عبدوس. وقدّمه في الرّعايتين» 
والنظم. وقال القاضي» وصاحب المنتخب: في بيعه نظر: وقال 
في الرّعايتين من عنده» بعد أن قدَّم عليه الصّحّة قلت: إن علقه 
بشرط صح بيعه قبله. 

زاد في الكبرى: ويحتمل وجوب الكفارة وجهين. وجزم بما 
اختاره في الرّعاية صاحب الحاوي الصُغير. وقال الثاظم» وقيل: 
قبيل الشترط بعه. 

[بيع المصحف] 

قوله: (وَفِي جواز ْم المصلْحَفٍ روَايتان). 

وأطلقهما في المذهب» والتلخيصء والبلغة» وتجريد العناية. 

إحداهما: لا يجوز ولا يصح. وهو المذهب على ما 
اصطلحناه. 1 

قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة. وجزم به في 
. الوجيز. واختاره المصنفء والشارح. وقدمه في المغني» والشرح» 
والرّعاية الكبرى؛ والنظم» والكافي» وابن رزين في شرحه. 
ونصره. 

الرواية الثانية يجوز بيعه» ويكره. 

صخحه في التصحيح» ومسبوك الأهب» والخلاصة. وجزم 
به في المنوّر» وإدراك الغاية» ومنتخب الأدمي. 

قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر. وقدّمه في الهمداية» 
والمستوعب» والمادي» والْحرّرء والرّعاية الصّغرىء والحاويين» 


والفائق. ونظم المفردات. وهو منها. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وعنه رواية ثالثة: يجوز من غير كراهة. 

ذكرها أبو الخطّاب. وأطلقهنٌ في الفروع فائدة حكم إجارته 
حكم بيعه خلانًا ومذهبًا. وكذا رهنه. قاله ناظم المفردات 
وغيره. ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت 
منافعه. 

[شراء المصحف وإبداله] 

قوله: (وَفِي كَرَاهَةَ شيرَابَهِ وَإبْدالِهِ ِوَايتَان). 

واظلقهيما قانايت والذفبه ويرك الهتبة 
والمستوعب» والكافي والهادي. والتلخيص, والبلغة» والفائق» 
والحاويين. 

إحداهما: لا يكره. وهو المذهبء فقد رخص الإمام امد في 
شرائه. وجزم به في الوجيزء والمنوّر. وصحّحه في التصحيح. 

قال في الفروع: الأصح أنهما لا يحرمان. وقدّمه في المحررء 
والتشرح. واختار ابن عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة 
الإبدال. والرواية الثانية: يكره. 

قدّمه في الرعايتين. وعنه يحرم. ولم يذكرها بعضهم. وذكر أبو 
بكر في المبادلة: هل هي بيغ آم لا؟ على روايتين. وأنكر القاضي 
للا وقال: هي بي م بلا خلافي. وإِنْما اختار الإمام أحمد إبدال 
الصحف بثله لأنه لا يدل على الرغبة عن ولا على الاستبدال 
به بعوض دنيوي» بخلاف أخذ ثمنه. 

ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة. وم ا 
في أواخر كتاب الرّكاة بعد قوله: «وإن بَاعَهُ صاب مِن جنه 

تنبيةٌ: محل الخلاف في ذلك: إذا كان مسلمًا. 

فائًا إن كان كافرًا: فلا يجوز بيعه له قولاً واحدًا. وإن ملكه 
بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه. وتقدم التّبِيه على ذلك في 
أواخر نواقض الوضوء. ويأتي في أثناء الرّهن: هل تجوز القراءة 
فيه من غير إذن ربّه؟ وهل يلزمه بذله للقراءة فيه؟ 

[بيع الكلب] 

قوله: (وَلا يَجُورُ نِم الكلبي). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال 
الحارئيُ في شرحه في كتاب الوقف عند قول المصئف: ولا يصح 
وَقْفُ الكلب»؛ والصحيح اختصاص النهي عن البيع بماعدى 
كلب الصّيد. 

بدليل رواية حمّاد بن سلمة عن أبي الرّبير عن جابر بسن عبد 


y۰‏ الإنصاف - كتاب البيع 


الله رضي الله عنهما. 
قال: بھی رَسُولُ الله يك عن َم 
كلب صب والإسناد جيّد. 
قال: فيصح وقف المعلّم» لأن بيعه جائرٌ. انتهى. 
ويأتي ذلك في كتاب الوقف. 
قال الزركشي: ومال بعض اصحابنا المتأخرين إلى جواز 
بيعه. وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه» في باب الموصى به. 
[بيع السرجين النجس] 
قوله: (وَلا يَجُودُْ بن السرجين النجس). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وخرج قول بصحُّة بيعه من الدّهن النجس. 
قال مهنا: سالت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسّرجين؟ 
فقال: لا باس. وأطلق ابن رزين في بيع النّجاسة وجهين. واطلق 
ابو الخطّاب جواز بيع جلد الميتة. 
قال في الفروع: فيتوجه منه بيع نجاسةٍ يجوز الانتفاع بها ولا 
فرق» ولا إجماع كما قيل. 
ذكره في باب الآنية. وتقدّم ذلك. 
تقدّم أيضًا على المنع هل يجوز إيقاد النجاسة؟ في أوائل 
9 الطهارة. وتقلم في باب الآنية: هل يجوز بيع جلد الميتة 
قبل الدبغ أو بعده. 
ابيع الأدهان النجسة] 
قوله: (وَلا الآذْحَان النجسَةٌ). 
نا لهب طلقا وع عار لامجا 
قال في المذهب, والكاني وغيرهما: هذا ظاهر المذهب» قال 
المصئفء الشارح» والناظم» وغيرهم: هذا الصّحيح من المذهب. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المستوعب, والمحرر 
والفروع؛ والرّعايتين. وال حاريين» والفائق وغيرهم. وعنه يجوز 
بيعها لكافر يعلم نجاستها. 
ذكرها أبو الخطاب في باب الأطعمة. ومن بعده. وخرّج أبو 
الخطّاب؛ والمصّف. وصاحب التُلخيص» وغيرهم: جواز بيعها 
ی لمسلم» من رواية جواز الاستصباح بهاء على ما يأتي من 
غر الف ي كلام وقيل: يجوز بيعها إن قلنا تطهر بغسلها 
وإلا فلا. قاله في الرّعاية. 
قلت: هذا المذهب. ولا حاجة إلى حكايته قولاً. ولهذا قال في 
الْحرّرء والحاويين» وغيرهم على القول بأنها تطهر يجوز بيعها. وم 
يحكوا خلافا. وقيل: يجوز بيعها إن جاز الاستصباح بها. ولعلّه 


ئن الكَلْبي وَالسْنْوْن إلا 


القول المخرّج المتقدم. 

لكن حكاهما في الرّعاية. 

تنبيةً: قال ابن منجًا في شرحه: مراد المصنف بقوله في الرواية 
الثانية: (يَعْلَمُ نجاستها). 


اعتقاده للطهارة. 

قال: لأ نفس العلم بالنجاسة ليس شرطًا في بيع الوب 
النجس. فكذا هنا. 

قال في المطلع: وقوله: «يُعْلّمٌ نَجَاستَهَاه بمعنى أنه يجوز له في 
شريعته الانتفاع بها. 


قلت: ظاهر كلام المصنّف وكثير من الأصحاب: اشتراط 
إعلامه بنجاسته لا غير سواءً اعتقد طهارته أو لا. وهو 
كالصّر ريح في كلام صاحب التلخيص فيه. 

فإنه قال: وعنه يباع لكافر بشرط أن يعلم بالحال. وقال في 
المداية وغيره: بشرط أن يعلمه أنها نجسة. وقد استدل هذه 
الرّواية با يوافق ما نقول. 

فإنهم استدلُوا بقول أبي موسى دنواب به السُويق» وَببعوهُ. 
ولا تبيعُوة من شنلم. ٠‏ وَبيلوة2. وقال في الکاني: ويعلم بحاله لأنّه 
يعتقد حلّه. 

قوله: (وَفِي جواز الامنْتِصْبّاح بها ر وایتان). 

وأطلقهما في الهداية؛ والإيضاح. والمذمبء ومسبوك 
الأهب» والمستوعب. والكاني والمغني؛ والتلخيص. والمحرر 
وابن تمي والرّعاية الصغرى. والحاويين» والشرح» وشرح ابن 
منجاء والفائق» والمذهب الأحمد. والفروع. 

إحداهما: يجوز. وهو المذهب» صحّحه في التصحيح. 
والخلاصة:؛ والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 

قال الزركشي: هذا أشهر الرُوايتين. ونصرها في المغني. 
واختاره الخرقي» والشيخ تقي الدّين وغيرهما. وجزم به في 
الإفادات في باب النْجاسة. والرّواية الثانية: لا يجوز الاستصباح 
بها. جزم به في الوجيز. 

فائدتان: إحداهما: حيث جؤزنا الاستصباح بها. 

فيكون على وجه لا تتعذى نجاسته إِمّا بأن يجمل في إبريق 
ويصب منه في المصباح ولا يمس» وإمًا بان يدع على رأس الجر 
التي فيها الدُهن سراجًا مثقوبًاء ويطيّنه على راس إناء الهن. 
وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماب بحييث يرفع الشُعمن» 
فيملأ السُراج وما أشبهه. قاله جماعة. ونقله طائفة عن الإمام 


أحمد. 


قلت: الذي يظهر: أن هذا ليس شرطًا في صحة البييع. 
وظاهر كلام الفروع: أنه جعله شرطًا عند القائلين به. 

الثانية: لا يجوز الاستصباح بشحوم اليتة» ولا بشحم الكلب» 
والختزيرء ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولاً واحدًا. 

عند الأصحاب. ونصْ عليه. واختار الشيخ تق الدّين جواز 
الانتفاع بالنجاسات. وقال: سواءٌ في ذلك شحم الميتة وغيره. 
وهو قول للثثافعي. وأوما إليه في رواية ابن منصور. 

تنبية: قوله: (وَيتَخَرّج على لِك جَرَارُ بَِِهَا). 

أن المصنف وغيره. 

خخرّجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها. 

تنبیه: شمل قوله: (الرابع: ن يکون مَمُلُوكَا لَهُ). 

الأسير لو باع ملكه. وهو صحيح. 

صرح به في الفروع وغيره. 

[بيع ملك الغير بغير إذنه] 

قوله: (فَِنْ بَاعَ مك غَيره بغيْر إذْنِهء أو اتشْسَرَى بعَيْن مَالِهِ 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الفروع» والحرّر» والرّعايتين» والحاويين» 
والنظي وغيرهم. وعنه يصح. ويقف على إجازة المالك. 

اختاره في الفائقء وقال: لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة. 

قال بعض الأصحاب. في طريقته: يصح. ويقف على إجازة 
المالك. ولو لم يكن له مجيرٌ في الحال. وعنه صلححّة تصرّف 
الغاصب. ويأتي حكم تصرّفات الغاصب الحكميّة في بابه في 
أول الفصل الثامن. 

[الشراء بغير الإذن] 

قوله: (رإن اشترى لَهُ في زت غير ذه صح). 

إذا اشترى له في ذمته» فلا يخلو: إِما أن يسميه في العقد أو 
لا. ش 
فإنلم يسمه في العقد صح العقد. على الصّحيح من 
المذهب» جزم به في الحرّرء والوجيزء والفائق» والرّعاية الصغرى. 
والحاويين» وغيرهم. 

قال الرُركشي: هذا المذهب المعروف المشهور. 

قال ني الفروع: صح على الأصح. وقدّمه في اللخيص»ء 
والبلغة» والرّعاية الكبرى. وعنه لا يصح. وإن سمّاه في العقد. 

الك وا ا جزم يو ازع ر 
وقدّمه في الفروعء وغيره. واخشازه القاضيء وغيره. وقيل: 


حكمه حكم ما إذا لم يسمّه. وهو ظاهر كلام المصنّف. فن قوله: 
«رإن اشتَرَى لَهُ في ذْمِهِ غير إذنِوه يشمل ذلك. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. واختاره 00 

قال في الفائدة العشرين: إذا تصرف له في الذّمة دون المال» 
فطريقان. 

أحدهما: فيه الخلاف الذي في تصرف الفضول. قاله 
القاضي» وابن عقيل في موضعء وأبو الخطاب في الانتصار. 
والثاني: الجزم بالصّحّة هنا. وهو قول الخرقي» والأكثرين. وقاله 
القاضي» وابن عقيل في موضم آخر. واختلف الأصحاب: هل 
يفتقر إلى تسميته في العقد آم لا؟ فمنهم من قال: لا فرق» منهم 
ابن عقيل» وصاحب المغني. ومنهم من قال: إن سماه في العقد. 
فهواكما لر اشرق له بن ماله 

ذكره القاضي» وابو الخطّاب في انتصاره في غالب ظني» وابن 
المنى. وهو مفهوم كلام صاحب الْحرّر. انتهى. 

[لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره] 

فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره» ففيه طريقان: عدم 
الصّحّة قولاً واحدًا. وهي طريقة القاضي في الجرّد. وأجرى 
الخلاف فيه كتصرف الفضول. وهو الأصح. قاله في الفائدة 
العشرين. 

[إجازة من اشترى له] 

قوله: (فَإِنْ أجَارْه من امْتَرَى لَهُ: مَلَكَهُ وَإلأ لزم مْنْ 
اتترا ٠‏ 000 

يعني حيث قلنا بالصحة. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وجزم به في الحرر» والتشرح؛ والبلغفة»ء والوجيزء والمنور» 
والحاويين» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» وغيرهم. 
وعنه لا يملكه من اشترى له» ولو أجازه. ش 

ذكرها في الرّعايتين. وقال في الكبرى بعد ذلك إن قال: 
بعتك هذاء فقال: اشتريته لزيد فأجازه: لزمه. ويحتمل أن لا يلزم 
المشتري. انتهى. 

وقدّم هذا في التلخيص» إلغاءً للإضافة. 

تنبیه: حيث قلنا يملكه بالإجازة» فإنه يدخل في ملكه من حين 
العقد. على الصّحيح من المذهب» جزم به القاضي في الجامع» 
والمصئّف في المغني, في مسألة نكاح الفضولي. وقدمه في الفروع. 
وقيل: من حين الإجازة. 

جزم به صاحب المداية. 

قال في القواعد الفقهيّة: ويشهد لهذا الوجه: أن القاضي 


غرف ش الإنصاف - كتاب البيع ' 


صرح بان حكم الحاكم المختلف فيه: إنما يفيد صحّة الحكوم به 
وانعقاده من حين العقد. وقبل الحكم كان باطلا. انتهى. 

فائدة: لو قال: بعنه لزيد. فقال: اشتريته له: بطل» على 
الملحيح من المذهب. قدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. 
ويحتمل أن يلزمه إن أجازه. 

قال في الفروع: وإن حكم بصحته» بعد إجازته» صح من 
الحكم. 

ذكره القاضي. وهو الذي ذكره في القواعد قبل ذلك 
مستشهذا به. 

قال في الفروع: ويتوجّه أنه كالإجازة. 

يعني أن فيه الوجهين المتقدّمين: هل يدخل من حين العقدء 
أو الإجازة؟ وقال في الفصول في الطّلاق في نكاح فاسد إِنّه يقبل 
الانبرام والإلزام بالحكم. والحكم لا ينشئ الملك. بل يحقّقه. 

| آلو باع ما يظنه لغيره فظهر له صح البيع] 

فائدة: لو باع ما يظنه لغيره» فظهر له كالإرث والوكالة صح 
البيع» على اج 

قال في التلخيص: صح على الأظهر. وقدّمه في المغني في باب 
الرهن. وقيل: لا يصح. وجزم به في المنوّر. وأطلقهما في الححررء 
والفروعء والرّعايتين: والحاويين» والفائق» والقواعد الفقهة. 
والأصوليّة. والمغنى في آخر الوقف. وقيل: الخلاف روايتان. 

ذكرهما ابو معاي وغيره. 

قال القاضي: أصل الوجهين: من باشر امرأةً بالطّلاق 
يعتقدها أجبيّة: فبانت امرأته؛ أو واجه بالعتق من يعتقدها حرَةٌ. 

فبانت أمته: في وقوع الطلاق والحريّة روايتان. ولابن رجب 
في قواعده قاعدة في ذلك وهي القاعدة الخامسة والسسّتون» فيمن 
تصرّف في شيء يظنٌ انه لا ملکه فتبيّن اله كان ملکه. 

[بيع ما فتح عنوة ولم يقسم] 

قوله: (وَلا صح بَبِعُ ما فُتِحَ عَنوَة ولم يُقْسَم). 

هذا المذهب بلا ريبٍ. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
٠‏ ذكرها الحلواني. واختارها الشيخ تقي الدّين رحمه الله تعالى. 
وذكره قولا عندنا. 

قلت: والعمل عليه في زماننا. وقد جوز الإمام أحمد رحمه الله 
إصداقها. وقاله المجد. وتأوله القاضي على نفعها فقط. وعنه 
يصح الشراء دون البيع. وعنه يصح لحاجته. 

قوله: (كأرْضٍ الام والعرّاق» وَمِصْنَ وَنَحْوِهَا). 


الصحيح من المذهب: أن مصر ثم فتح عنوة ول يقسم. 

جزم به صاحب الفروع وغيره من الأصحاب. وقال في 
الرّعاية: وكمصر في الأشهر فيها. 

فائدة: لو حكم بصحُّة البيع حاكمٌ [أو رأى الإمام المصلحة 
فيه فباعه] صح لأنّه مختلفٌ فيه. قاله الصف والشارح. وإن 
أقطع الإمام هذه الأرض» أو وقفها فقيل: يصح. وقيل في 
الثوادر: لايصح. 

قلت: الصواب أن حكم الوقف حكم البيع. وأطلقهما في 
الفروع. وقال الشيخ تقي الدّين: لو جعلها الإمام فياه صار 
ذلك حكما باقيّا فيها دائماء وأنها لا تعود إلى الغانمين. 

تنبية: يحتمل قوله: (إلا الْمسَاكِنَ). 

أنها سواءٌ كانت محدثة بعد الفتح» أو من جملة الفتح. وهو 
اختيار جماعة من الأصحاب. قاله في الفروع. ويحتمله كلامه في 
المغني. والشرح. والحرّر» والرّعايتين والحاويين والوجيز» 
وغيرهمء نقل ابن الحكم فيمن أوصى بثلث ملکه» وله عقارٌ في 
أرض السسّواد قال: لا تباع أرض السوادء إلا أن تباع آلتها. ونقل 
المرُوذي المنع. 

قال في الفروع: وظاهر كلام القاضيء والمنتخب» وغيرهما: 
التسوية. وجزم به صاحب الحرر. انتهى. 

والذني ا التغرقة. 

فقال: وبيع بناء ليس منهاء وغرس حدث: يجوز. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصئّف هناء وكلام أكثر الأصحاب 
لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل. والمصئف لم يذكر إلأما 

فأمًا ا حدث فما دحل ليستثنى. ونقل المرُوذي ويعقوب المنع؛ 
لأنه بيع. وهو ذريعة. وذكر ابن عقيل الرّوايتين في البناء. وجوزه 
في غرس. وما قدمه في الفروع: هو ظاهر كلامه في الكاني. 

فإنه قال: فأمًا المساكن في المدائن: فيجوز بيعهاء لأن الصّحابة 
رضي الله عنهم اقتطعوا الخنطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر 
رضي الله عنه. وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكانت 
إجماعًا. انتهى. 

واقتصر على هذا الدليل. 

قلت: وهذا هو الصّواب. 

الثاني: فوله: (وَأرْض يِن العِرّاق فُتِحَتْ صلْحًا). 

يعني أنه يجوز بيع هذه الأرض. 

لكن بشرط أن يكون لأهلهاء كما مله المصف. ولا يصح 


الإنصاف - كتاب البيع رارف 


بيع ما فتح عنوة ونحوه. وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها 
كالمدينة وشبهها؛ لأنها ملكهم. وقول المصتف: 9وَلا يصح بَيْعُ ما 
ّح عَنْوَة لكون عمر وقفها. وكذا حكم كل مكان وقفء كما 
تقدم. ولیس کل ما فتح صلحًا يصح بیعه» بل لا بد أن تكون 
موقوفة. 
[يجوز إجارة ما فتح عنوة] 

قوله: (وَيَجُورُ إجَارَئهًا). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا 
يجوز. 

ذكرها القاضي» وابن عقيل» وصاحب المنتخب» وغيرهم. 
واتار في التّرغيب: إجارتها مؤقّتة. 

[بيع رباع مكة أو إجارتها] 

قوله: (ولا يَجُورُْ ْم رباع مكة ولا إجَارنُها). 

هذا هو المذهب المنصوص. وهو مب على أن مكة فتحت 
عنوة. على الصّحيح من الطريقتين. والصّحيح من المذهب: أنها 
فتحت عنوة. وعليه الأصحاب. وعنه فتحت صلمًا. وقال ابن 
عبدوس في تذكرته: وأكثر مكة فتح عنوة. 

فعلى المذهب: لا يجوز بيع رباعها وهي المنزلء ودار الإقامة 
ولا إجارتهاء وهو الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأضحاب. 
وقيل: يجوز. 

اختاره المصنفء والشارح. واختار الشيخ تفي الدّين جواز 
بيعها فقط. واختاره ابن القيّم في المدي. وعنه يجوز الثثراء 
لحاجةٍ. وعلى المذهب أيضًا: لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعهاء على 
الصّحيح من الروايتين. 

جزم به المصتف» والشارح. وعنه إنكار عدم الذفع. 

جزم به القاضي لالتزامه. وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: لا 
ينبغي لهم أخذه. 

قلت: يعابى بهذه المسألة. وأطلقهما في الفروع. وقال: يتوجه 
مثله فيمن عامل بعينة ونحوها في الزّيادة على رأس ماله. وقال 
الشيخ تقي الدّين: هي ساقطةء يحرم بذها. ومن عنده فضلٌ نزل 
فيه لوجوب بذله؛ والأأحرم. نص عليه» نقل حنبل وغيره: 
«سَوَاءً العاف فِيه وَالبّادِ». وان مثله السّواد وكل عفر وعلى 
الرواية الثانية في أصل المسألة: يجوز الببع والإجارة» بلا نزاع. 

لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك. كالمسعى» والمرسى 
ونحوهماء بلا نزاع. والطّريقة الثانية: إِنْما يحرم بيع رباعها 
وإجارتها لأ الحرم حريم البيت والمسجد الحرام. وقد جعله الله 


للنّاس: سَرَاءٌ العاف فيه وَالبَاد»» فلا يجوز لأحد التخصطص 
بملكه وتحجيره. 

لکن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه. وإن استغنى عنه 
وجب بذل فاضله للمحتاج إليه. وهو مسلك ابن عقيل في 
نظريّاته.. وسلكه القاضي في خلافه. 

واختاره الششيخ تقي الدّين. وتردد كلامه في جواز البيع. 

فأجازه 0 ومنعه أخرى. 

[الحرم كمكة] 

فائدةٌ: الحرم كمكة. على الصّحيح من المذهب» جزم به 
المصنّفء والشارح» وصاحب الرّعاية» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع. وعنه له البناء فيه والانفراد به. 

فائدة أخرى: لا خراج على مزارع مكة؛ لأنه جزية الأرض. 
وقال في الانتصار على الأولى: بل كسائر أرض العنوة. وهو من 
المفردات. 

قال الجد: لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه. 

[بيع مياه العيون» والمعادن الجارية] 

قوله: (وَلا يجوز بيْمْ كل مَاء عد كَمياءِ المُيُون. ونع البثرء 
ولا ما في المعَاون الجَاريةء کالقار والبلح وَالنْقْطٍ ولا ما يست في 
أَرْضِه من الكلاء وَالشُؤْك). 

هذا مب غل أصل. وهو أن الماء العدٌ» والمعادن الجارية» 
والكلا النّابت في أرضه: هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم 
لا يملك؟ فيه روايتان. 

إحداهما: لا تملك قبل حيازتها بما تراد له وهو المذهب» 
قال المصئّفه والشارح: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في الوجيزء 
والخلاصة» وغيرهما. وقدّمه في الحداية؛ والتلخيص. والحرّر 
والفروع؛ والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. والرُواية 
الثانية: تملك ذلك بمجرد ملك الأرض. 

اختاره أبو بكر. 

قال في القاعدة الخامسة والثّمانين: وأكثر الُصوص عن أحمد 
تدلُ على املك وأطلقهما في المذهب. وتأتي هاتان الرٌوايتان في 
كلام المصئف في باب إحياء الموات. 

كثيرٌ من الأصحاب ذكروهما هناك. 

فعلى المذهب: لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلكء ولا يلك ' 
بعقد البيع» لكن يكون مشتريه أحق به من غيره. وعلى المذهب 
أيضًا: من أخذ منه شيئًا ملكه على الصّحيح من المذهب. نص 
عليه. وعليه جماهير الأصحابء لكن لا يجوز له دخول ملك 


غيره بغير إذن ربّه. ولو استأذنه حرم م: فة إن م عضبل فور 
واختار ابن عقيل أنه لا يملكه بأخذه. وخوّجه رواية من أنّ 
لمي ينع المليك. وعلى الرّواية الثانية: يجوز لمالك الأرض 
اتر ف اما بقل الك ر من ارق وح 
مملوكة له. وجوز ذلك التتبخ تقي تقي الدّين في مقطم محسوبه علي 
يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء. 

قال في الاختيارات: ويجوز بيع الكل ونحوه والموجود في 
أرضه إذا قصد استنباته. 

وعلى الرٌواية الثانية أيضًا: لا يدخل الظاهر منه في بيع 
الأرض إلا بشرطي سواءٌ قال: «بِحُقُوقِهَاه أو لا 

جوع يه الطاب وذكر اخ اال يدعت ف جلا 
للقرينة العرفيّة كاللّقط. وله الأخول لرعي كلا وأخذه ونحوه. 

إذا لم يحرّط عليه بلا ضرر. ش 

تكله ارخ مرق ر نأك نكي و ريده 

نقله المرُوذي وغيره [وعنه عكسه. وهو]. 

[لا يجوز الدخول في ملك الغير بغير إذنه] 

قوله: إلا أله لا يَجُورُ لَه الذخُول في ملك غَيْره بمَيْر إذنِه). 

نال ف لازي في يداه الوا وکا قال سيره ميق 
الأصحاب. ولا شك في تناوها ما هو محوطًا وما ليس بمحوط. 
ونص على الإطلاق من رواية مهنا. وقيّد في المغني في إحياء 
الموات بالحوط. وهو المنصوص من رواية ابن منصور. وهذا لا 
يختلف المذهب فيه. 

قال: فيفيد كون التقييد أشبه بالمذهب قال: والمحيح أن 
الإذن فيما عدا الحوط لا يعتبر بحال. انتهى. 

وقال في القاعدة الثالئة والعشرين: هل يجوز أخذ ذلك بغير 
إذنه؟ على وجهين. ومن الأصحاب من قال: الخلاف في غير 
ا حوط. 

فأمًا الحوط: فلا يجوز بغير خلافي. انتهى. 

وعنه عكسه» يعني: لا يفعل ذلك مطلقًا. وكرهه في التُعليقء 
والوسيلة» والتّبصرة. 

تنبيهاث: أحدها: ذكر المصئف هنا والمجد, وغيرهما: رواية 
بجواز بيع ذلك» مع عدم الملك في ذلك كله. 

قال في القاعدة السابعة والثمانين: ولعله من باب المعاوضة 

قلت: صرح الشارح أل الخلاف الذي ذكره المصنّف هنا مب 


على الملك وعدمه. 

الثاني: يأتي في آخر كتاب الصّيد: لو حصل في أرضه 
سمك أو عشش فيه طائرٌ: أنه لا يملكه بذلكء فلا يجوز بيعه 
على الصحيح. وقيل: يملكه. ۰ 

الثالث: محل الخلاف المتقدّم إذا لم يحزه. 

فاما ذا حازه فَإنّه يملكه بلا تزاع. 

الرابع: ظاهر قوله: «لا يَجُورْ بَيْ ما فِي امعان الْجاريَة): أن 
المعادن الباطئة كمعادن الأهب والفضّة» واللحاس» والُصاص» 
والكحل» والفيروزج» والرّبرجد.ء والياقوت» وما أشبهها تملك 
بملك الأرض التي هي فيها. ويجوز بيعهاء سواءً كان موجودًا 
خفياء أم حدث بعد أن ملكها. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقال في الرّعاية الكبرى: سواءٌ كان ذلك فيها خفيًّاء أو حدث 
[ذلك فيها] بعد أن ملكها. 

[بيع الآبق] 

تنبية: ظاهر قوله: (فَلا يَجُورْ بيع الآبق). 

أنه سواءٌ كان المشتري قادرا عليه أو لا. وهو الصحيح. وهو 
المذهب. وهو ظاهر كلام الأكثر. 

قال في الفروع: والأشهر ال منع. وقيل: يصح بيعه لقادر على 
تحصيله كالمفنصوب. 

اختاره المصف. والشارح» والناظم» وغيرهم. وجزموا به. 
وذكره القاضي في موضع من كلامه. وقدّمه في الفروع» والرّعاية 
الكرى. 

قلت: وهو الصّواب. 

فعلى هذا القول: إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ 
كالمخصوب. وظاهر كلامه أيضًا وكلام غيره: أنه لو اشتراه يظيٌ 
أنه لا يقدر على تحصيله» فبان مخلاف ذلك» وحصله: أله لا 
يصح. وهو أحد الوجهين. 

قلت: وهو الصّواب. وقيل: يصح. وأطلقهما في القواعد 
الفقهيّة والأصوليّة. وني المغنى احتمال بالفرق بين من يعلم أن 
المبيع يفسد بالعجز عن التُسليم فيفسد» وبين من لا يعلم ذلك 
نصح 

[بيع الطير في المواء] 

قوله: (وَلا الطَيْر في اطَوَاء). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
منهم. وقيل: يجوز بيعه والحالة هذه إذا كان يالف المكان 
والرجوع إليه. واختاره في الفنون» وقال: وهو قول الجماعة. 


وأنكره من لم يحقق. 

فائدة: لو كان البرج مغلقًاء ويمكن أخذ الطَّير منه» أو كان 
السّمك في مكان له يمكن أخذهء فلا يخلو: إِمّا أن تطول المدّة في 
تحصيله؛ بحيث لا يمكن أخذه إلا بتعبي ومشقةء أو لا تطول 
المدّة. فإن لم تطل المدّة في تحصيله جاز بيعه. 

جزم به في المغني» والشرح» والرّعايتين» والحاويين وغيرهم 
وقاله القاضي رحمه اللّه» وغيره. وظاهر كلامه في الفروع: أن فيه 
وجهين. وإن طالت المدة ويمكن تسليمه» لكن لا يحمل إلا 

فالصّحيح من المذهب: جواز بيعه. وصححه الصف 
والشارح. وقدّمه في الشرح» والفائق. وقال القاضي: لا يجوز 
بيعه والحالة هذه. وأطلقهما في الفروع. وأمًا إذا طالت المدّة» ولم 
يسهل أخذه؛ بحيث يعجز عن تسليمه: لم يصح البيع» لعجزه عن 
تسليمه في الحال. وللجهل بوقت تسليمه. وهذا المذهب. وهو 
ظاهر ما جزم به في الرعايتين» والحاويين؛ والفائق» وغيرهم» 
وقدمه ني الفروع» وقال: وظاهر الواضح وغيره: يصح. وهو 
ظاهر تعليل أحمد بجهالته. 

: [بيع المغصوب] 

قوله: (وَلا الَْخْصُوب إلا مِنْ غَاصبهء أ منْ يَقِْرُ عَلَى 
أخذو). 1 

بيع المخصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع. وبيعه من يقدر 
على أخذه من الغاصب: صحيعٌ؛ على الصّحيح من المذهب. 
وجزم به في المغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم. 

قال في الفروع: وكذا القادر عليه على الأصح. وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى» والحاوي الصغير. وعنه لا يصح. 

قذمه في الفائق» والرّعاية الصغرى. 

فعلى المذهب: لو عجز عن تحصيله فله الفسخ. 

[الشرط السادس في البيع] 

قوله: (السّاوس: أن يَكُونْ مَعْلُومًا برُؤيّة). 

يعني من التعاقدين. ّْ 

يصح البيع بالرّؤية. وهي تارة تكون مقارنة للبيع. وتارة 
تكون غير مقارنة. 

فإن كانت مقارنة لجميعه صح البييع بلا نزاع. . وإن كانت 
مقارنة لبعضه» ٠»‏ فإن دلّت على بقيته: صح البيع. نص عليه. 

فرؤية أحد وجهي ثوب تكفي فيه إذا كان غير منقوش. وكذا 
رؤية وجه الرقيق» وظاهر ال رة ااا اسن عن 


وتمر ونحوهما. ونال ا ت مق ا ری ر وسا 
في الأعدال من جنس واحار وغو ذلك. ولا يصح بيع الأغوذج» 
با هناما ويد الا على اا من جه ع المج 
من المذهب. وقَدّمه في الفروع وغيره. 

وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصّفات. نقل جعفر فيمن يفتح 
جرابًا ويقول: الباقي بصفته إذا جاء على صفته ليس له رده. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الفروع: قال القاضي وغيره: وما عرفه بلمسه» أو 
شمّه أو ذوقه فكرؤيته. وعنه يشترط أن يعرف المبيع تقريناء فلا 
يصح شراء غير جوهري جوهرة. وقيل: ويشترط شمه وذوقه. 

[شراء مالم ير] 

قوله: (فَِذًا اشتَرَى ما لَمْ بره ولم يُوصّفَ لَه أؤْرآه ولم 
يَعْلَمْ ما هُوَ؟ أو ذَكرَ لَه مِنْ صِفيِهِ مَا لا كفي فِي السُلم: لم 
يصح البيِع). 

إذا لم ير المبيع. 


فتارة يوصف له» وتارةً لا يوصف. 


فإن لم يوصف له: لم ي يصح البيع» على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. . وعنه يصح. 
نقلها حنبل. واختاره الشيخ تقي تقي الذين في موضع من كلامه. 


وأختاره في الفائق. . وضكفه الشيخ تقي الدّين في موضع آخر. 

تنبية: محل هذا: إذا ذكر جنسه. 

فأمًا إذا ) يذكر جنسه» فلا يصح. 

رواية واحدة. قاله القساضي وغيره. وإن وصف له. فتارة 
يذكر له من صفته ما يكفي في السّلم» وتارة يذكر ما لا يكفي في 
السّلم فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم: لم يصح البيع. 
على المتحيح من المذهب» كما قدّمه المصنف هنا. وعليه 
الأصحاب. وعنه يصح. وهو من مفردات المذهب» فعلى هذه 
الرّواية» والرواية الي اختارها الشيخ تقي الدّين» في عدم اشتراط 
الرؤية: له خيار الرؤية» على أصحّ الرُواينين. وله أيضًا فسخ 
العقد قبل الرّؤية على الصّحيح من المذهب. وقال ابن الجوزي: 


لا فخ له كإمضائه. وليس له الإجازة قبل الرّؤية. قاله 


الصف والشارح» وصاحب الرّعايتين والحاويين» والفائق» 
وغيرهم. وللبائع أيضًا الخيار إذا باع ما لم يره. وقلنا بصحته على 
تلك الرّواية عند الرّؤية. 

ذكره المصتف. والشارح وغيرهما. 

فائدتان إحداهما: لو قال: بعتك هذا البغل بكذا. 


۷۳٦‏ ش الإنصاف - كتاب البيع 


فقال: اشتريته. 

فبان فرسًا أو حمارًا: م يصح؛ على الصّحيح من المذهمب. 
قدمه في الفروع. وقيل: يصح. وله الخيار. 

قذمه في الرّعاية الكبرى. 

الثانية: قال في الرعايتين: وعنه يصح البيع بلا رؤية ولا 
صفة. وللمشتري خيار الرؤية. وخياره في مجلس الرّؤية. وقيل: 
بل على الفور. وأطلقهما في الفائق. وعنه لا خيار له إل بعيب. 

قال في الفائق: وهو بعيدٌ. وذكر في الرّعايتين فيما إذا رأى 
عينًا وجهلهاء أو ذكر له من الصّفة ما لا يكفي في الم رواية 
الصّحّة. وقال: وله خيار الرّؤية على الفور. وقيل: في مجلس 
الرّؤية. انتهى. 

وقال في المغني» والشرح» وابن رزين: إذا قلنا بصحّة بيع 
الغائب يثبت الخيار عند رؤية المبيع. ويكون على الفور. وقيل: 
يتقيد با مجلس الذي وجدت فيه الرؤية. انتھی. 

وقال في الفروع: وللمشتري الفسخ إذا ظهر مخلاف رؤيةٍ 
سابقة أو صفةٍ على التّراخيء إلأ ما يدل على الرضا من سوم 
ونحوه لا بركوبه الذائة في طريق الردٌ. وعنه: على الفور. 
وعليهما نتى أبطل حقه من رده فلا ارش في الأصح. انتهى. 

[إذا ذكرت الصفة أو رآها صح البيع] 

قوله: (وَإِن ذَكرَ له مِنْ صقيهِ ما يَكْفِي في السلّم» أو رآ ثم 
عَقَدَا بَمْدَ ولك برَمَنِ لا يَمْيْرٌ فيه ظَاهِرًا: صح في أصّح 
الرُوايتين). 

زكر المذهب» وعليه الأصحاب. والرّواية الأخرى: لا يصح 
حتی يرأه. ۰ 

تنبية: ظاهر قوله: «أؤ راه ُمْ عَقَدا بَمْدَ ذْلِكَ رمن لا يتغيْرٌ 
اها أل لو عقد عليه يعد دك بزسن عتمنل:التدثر فيه 
وعدمه على السلواء: اله لاشيم الد رسن مو و 
المذهب. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهر ما 
قدمه في الفروع. وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: يصح. 

جزم به في المغني» والشرح. وأمًا إذا عقده بعد الرّؤية بزمن 
يتغيّر فيه ظاهرًا: لم يصح البيع. 

[البيع بالصفة] 

فائدة: متى قلنا: يصح البيع بالصّفة: صح بيع الأعمى 
وشراؤه. نص عليه كتوكيله. وقال في المغني» والشرح: فإن أمكن 
معرفة المبيع بالذوق» أو بالثم: صح بيع الأعمى وشرازه» وإن 
لم يمكن: جاز بيعه بالصّفة كالبصير. وله خيار الخلف في الصفة 


انتهيا. وقال في الكافي: فإن عدمت الصّفة وأمكن معرفة المبيع 
بذوق أو شه صح وإلأ فلا. 

قوله: (ُمْ إن وَجَدَهُ لم بين فلا حار له ون وَجَده َير 
ْلَه الفُسلخ). 

يسمّى هذا خيار الخلف في الصّفة؛ لأنه وجد الموصوف 
بخلاف الصّفة. واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيّراء أو 
وجده على خلاف ما وصفه له» على الصّحيح من المأهمب 
مطلقًا. وقيل: له الفسخ مع القبض» ويكون على التُراخي إلا أن 
يوجد منه ما يدل على الرّضاء من سوم ونحوه. 

لا بركوبه الذابّة في طريق الرّدٌ. وعنه: على الفور. وعليهما 
متى أبطل حقّه من الرّدّ فلا ارش في أصح الوجهين. قاله في 
الفروع. وتقدّم كلامه في الرّعاية» والشرح. 

قوله: (وَالقول في ذلك قَوْلُ اشر ي مم يَمِينه). 

يعني: إذا وجده متغيّراء أو على خلاف ما وصفه له. وهذا 
المذهب. جزم به في المغني» والشرح» والوجيز وغيرهم. وقلمه في 
الفروع» والرّعاية؛ وغيرهما. 

قال في الرّعاية: وفيه نظرٌ. وقال المجد: ذكر القاضيء وأبو 
الخطّاب» وابن عقيل» بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع. 

هل يتحالفان» أو القول قول البائع؟ فيه روايتان. وسسيأتي 
قال في الكت بعد أن قدّم أن القول قول المشتري ويتوجّه فيه 
قولان. 

أحدهما: يقدّم قول البائع. والثاني: يتحالفان. 

قال: وجعل الأصحاب المذهب هنا قول المشتري. مع أن 
المذهب عندهم فيما إذا قال: بعتني هذين بمائةٍ. 

قال: بل أحدهما بخمسين أو بمائةٍ أن القول قول البائع؛ لان 
الأصل عدم بيع الآخرء مع أن الأصل السابق موجودٌ هنا. وهو 

[بيع الصفة نوعان] 

فائدة: البيع بالصّفة نوعان: 

أحدهما: ببع عبن معيّلةٍ. مثل أن يقول: بعتك عبدي التركي» 
ويذكر صفاته. فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع» وتلفه 
قبل قبضه ويجوز التَفرّق. قبل قبض الثمنء وقبسض المبيع كبيع 
الحاضر. 

الاني: بيع موصوفي غير معيّن. مثل أن يقول: بعتك عبادًا 
تركيًا. ثم يستقصي صفات السلم. فيصح. على الصّحيح من 
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المذهب. قطع به في الجامع الكبير» والمستوعب. والمفني» 
والشرح» والوجيزء وغيرهم ر 

قال في النكت: قطع به جماعة. 

قال في الرّعاية: صح الببع في الأقيس. وذلك لأنه في معنى 
السلم. فمتى سلَّم إليه عبدًا على غير ما وصفه له. فرده على ما 
وصفه له فأبدله: لم يفسد العقد؛ لان العقد لم يقع على عين 
هذا. وقيل: لا يصح البيع. وحكاه الشيخ تي الذين رواية. وهو 
ظاهر ما ذكره في التلخيص؛ لأنه اقتصر عليه. وقيل: لا يصحٌ إن 
كان في ملكه؛ وإلأ فلا. واختاره الشيخ تفي الدّين. وقد يؤخذ 
هذا من كلام المصنّف في قوله: «وّلا يصح بنع مَالا يَمْلِكُهُ 
لِيَمْض ويشتره وَيُسَلْمْه وأطلقهنٌ في الفروع. 

فعلى المذهب: لا يجوز لفق عن مجلس العقد قبل قبض 
المبيع» أو قبض ثمنه. على الصّحيح من المذهب. وقدّمه في 
المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. وجزم به في الوجيزء وقال 
القاضي: يجوز. وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أوّل باب 
اللم. 

قال في الفروع: فظاهره لا يعتبر تعيسين ثمنه. وظاهر 
المستوعب وغيره: يعتبر 

قال في الفروع: وهو أولى. 

ليخرج عن بيع دين بدين. وأطلق الوجهين في الفروع. 

فائدة: ذكر القاضي وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعةً؛ 
لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السّلم. واقتضر عليه في 
الفروع. وفالوا أيضًا: لا يصح بسع شوب نسج بعضه على أن 
ينسج بقيّته. . وعللوا تبمًا للقماضي بان بيع المنسوج بيع عين. 
والباقي موصوف في الدّمّة. ولا يصح أن يكون الفُوب الواحد 
بعضه بيع عين وبعضه مسلمٌ فيه. لأن الباقي سلمٌ في أعيان. 
وذلك لا يجوز. ولأنه بي وسل واستتجارٌ. فاللّحمة غائبةٌ. 

فهي مسلمٌ فيه والنسج استئجار. واقتصر على ذلك في 
المستوعبء والحاويين» والفروع» وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. 

وقال: وقيل: يصح بيعه إلى المشتري» إن صح جمع بين يسم 
وإجارة منه بعقار واحار؛ لأنه بيع وسلم» أو شرط فيه نفع البائع. 
انتهى. | 

فإن أحضر اللحمة وباعها مع الفُوب» وشرط على البائع 
نسجها: فعلى الروايتين في اشتراط منفعة البائع» على ما يأتي. 

ذكره في المستوعب. والحاويين وغيرهم. 


[بيع الحمل في البطن] 
قوله: (رلا يَجُورْ ببح الحَمْل فِي البَطْنء ولا اللَبْن ِي 


0 
بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه» فلا يصح بيعه إجماعا. 
وهو بيع «المجرك» ونهى الشارع أيضًا عنه. 


قال أبو عبيدٍ: هو بسكون الجيم. وقال أبو عبيدة والقتيبي: 
هو بفتحها. والمعنى واحدٌ. ونهى الشارع أيضًا عن بيع المضامين 
والملاقيح. 

قال أبو عبيار «اللاقيح» الأجئة. «رَامُضَامِينُ؛ ما في أصلاب 
الفحول؛ وقال ابن الأعرابي «الَجْرُه ما في بطن الثاقة. والمجر: 
الرّبا. والجر: القمار. والججر: المحاقلة» والمزابنة. انتهى. وقيل: 
«الْضَامِين» ما في بطونها. 

«وَالُلاقيح؟: ما في ظهورها. وعلى التفسيرين هو غير عسب 
الفحل عند الأكثرين؛ لأن عسب الفحل: هو أن يوجر الفحل 
لور على انی غات و ت وون 
الظُهور هو عسب الفحل. وقال في الفروع: بيع الحمل في البطن 
هو بيع المضامين. وهو الجر انتهى. | . 

وغلى كل خال لا عرز بيع عسب الفعل وهو ضرايدية 
نزاع. . ويأتي في الإجارة حكم إجارته. . وآمًا بيع اللِن في الفشرع: 
فلا يصح. 

قطع به الأصحاب. 

إلا ان الشيخ تقي الدّين قال: إن باعه لبنا موصوفا في الدَمّهء 
واشترط كونه من شاو أو بقرةٍ معيّنةٍ: جاز. وحكى ابن رزين في 
نهايته في جواز بيعه: خلافا. وأطلقه. 1 

[بيع المسك في الفار] 

قوله: (وَلا انك في القأر). 

يعني لا يصح بيعه. وهو المذهب. وقطع به الأصحاب. 

إلا أن صاحب الفروع وجه تخريجا واحتمالاً بالجواز. وقال: 
لأنها وعاءٌ له يصونه ويحفظه. 

فيشبه ما مأكوله في جوفه» وتجار ذلك يعرفونه فيهاء فلا 
را 

اختاره صاحب اهدي. 

قلت: وهو قوي في النظر. 

[بيع الصوف على الظهر] 
قوله: (وَلا الصُوف على الظهر). 
ی لا بيك وح وف لهب وعليه الأصحاب. وعنه 
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يجوز بشرط جره في الحال. 

قلت: وفيه قوة. 

وأطلقهما في المذهب. وقدّمه ابن عبدوس في تذكرته بان 
يكون متّصلاً بحي. 

قلت: حيث قلنا بطهارته؛ والانتفاع به: لا يشترط ذلك. 
وهو ظاهر كلام الأكثر. 

فائدة: لو اشتراه بشرط القطع» وتركه حسّی طال. 

فحكمه حكم الرطبة إذا طالت» على ما يذكره في باب بيع 
الأصول والتّمار. وذكره المصنفء والشارح. 

[بيع العبد الغير معين] 

قوله: (ولا يَجُورُ أن يي عَبَْا غير مُعيْنِ). 

بلا تزاع. 

قوله: (وَلا عَبْدا مِنْ عبیلر. ولا شاه من قَطِيم). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وصرحوا به. وظاهر كلام 
الشريف أبي جعفرء وأبي الخطّاب: أله يصح إن تساوت 
0 3 

قلت: هذا كالمتعذر وجوده. 

وقال في الانتصار» في مسالة تعيين التّقود: إن ثبت نياب 
عرف وصفةٌ: صح إطلاق العقد عليها كالثقود. 

أومأ إليه الإمام أحمد. وني المفردات: يصح بيع عبار من ثلاثة 
اعبار بشرط الخيار. 

[بيع المغروس] 

فائدة: لا يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه 
فقطء كاللفت» والفجل» والجزر» والقلقاس» والبصلء والشو» 
ونحو ذلك. على الصّحيح من المذهب. نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

وجزم به في المخني» والشرح» وغيرهما. 

ذكراه في [باب] بيع الأصول والثمار. وقيل: يصح. واختاره 
الشيخ تقي الدّين. وقال: اختاره بعض أصحابنا. واختاره في 
الفائق. 

قال في الرّعايتين» قلت: ويحتمل الصّحّة. وله الخيار بعد 
قلعه. 

قال في الفائق: وخرجه ابن عقيل على روايتي الغائب. 

قال الوق في شرح الخرقي: والاستحسان جوازه لأن 
الحاجة داعيةً إليه والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدّراية به. 
وهو مذهب مالك. انتهى. 


[بيع شجرة من بستان] 

قوله: (رلا سجر ِن بُسَْانِء ولا ؤلاء ليد إلا اجا 
بر معن ولا هذا القَطيع إلا شَاة). 

بلا نزاع. ونص عليه. 

فائدة: لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه؛ لأنه غررٌ وبجهول» ولا 
بيع رقعة به. وعنه يبيعها بعوض مقبوض. 

تنبية: قوله: (فَإن بَاعَهُ قفا من هله المبرَة صح). 

قد بان تكون المسيرة أكثر من قفيز. وهو الظاهر من 
كلامهم؛ وميد أيضًا بان تكون أجزاؤها متساوية» فلو اختلفست 
أجزاؤها: لم يصح البيع. على الصّحيح من المذهب» كصبرة بقّال 
القريةء والحدّر من قريةٍ إلى قرية يجمع ما يبيع به من الب مثلاًء أو 
الشعير المختلف الأوصاف. 

وقيل: يصح من ذلك صبرة بال القرية. ويحتمله كلام 
المصدّف. 

وقال ابن رزين في شرحه: : وإن باع نصفهاء أو ثلثهاء أو جزءًا 
منها: صح مطلقاء لظاهر الأصوص 

ل لتاقت و لعو ال اي ا 


انتهى. 
وهذه المسألة غير مسألة المصنّف فيما يظهر. 
فائدتان: إحداهما: لو تلفت الصبرة كلها إلا قفيرًا: كان هو 
المبيع. قاله الأصحاب. 


الثانية: لو فرق قفزان الصّيرة ا متساوية الأجزاء أو باع 
أحدهما مبهمًا: صح. قدّمه في الرّعاية. 

قال في القاعدة الخامسة بعد المائة: ظاهر كلام القاضي: 
الصحة؛ لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة 
التفع؛ لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. ويحتمل أن لا يصح. 

صمّحه في التلخيص. EE‏ ا ل 
والقواعد. 

قوله: (وَإن بَاعَهُ المبرة إلا قفيزا: لم يَصِح). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. 

قال في المغني والشرح» والفروع وغيرهم: لم يصح في ظاهر 
المذهب. وعنه يصح. وهو قوي. 

وأطلقهما في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق. 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم يعلما قفزانها. 

فامًا إن علما قفزانها: فيصح بلا نزاع. قاله في المستوعب 
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وغيره. وهو واضح. 
[اشبتراط معرفة باطن الصبرة] 

فائدة: لا يشترط معرفة باطن الصّيرة. وكذا لا يشترط 
تساوي موضوعها. على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. 
وشرطه أبو بكر في التّنبيه» إل أن يكون يسيرًا. 

فعلى المذهب: إن ظهر تحتها ربوة ونحوها: خيّر المشتري بين 
الد والإمساكء كما لو وجد باطنها رديئًا. نص عليه. ويحتمل 
أن يرجع بمثل ما فات. قاله ابن عقيل. وإن ظهر تحتها حفرة أو 
باطنها خيّر من ظاهرهاء فلا خيار للمشتري. وللبائع الخيار إن لم 
يعلم. على الصحيح من المذهب. ويحتمل أن لا خيار له. قاله 
المصئّف. ويجتمل آن ياحذ منها ما حضصل من الاخفاض: قاله 


ابن عقيل. واختار صاحب التلخيص: أن حكم المسألة الأول 


حكم ما لو باعه أرضًا على انها عشرة انر فبانت تسعةً. 
وحكم الثانية: حكم ما لو باعه على أنّها عشرة فبانت أحد 
عشر. 

[استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة] 

فائدة: استئناء صاع من ثمرة بستان كاستئناء قفيز من صبرة. 
قاله الأصحاب. وأطلق الخلاف في هذه المسالة في المستوعب» 
والْحررء والفائق؛ وغيرهم. وجزم أبو محمد الجوزي بالصحّة 
فيها. ويأني قريبًا: إذا استثنى مشاعًا من صبرةٍ أو بستان ونحوه» 
كثلث و وربع. 

قوله: (أو تمر الّجَرَةٍ إل صاعًا: ّم يَصِح). 

في هذه المسألة طزيقان: 

أحدهما: أن حكم استئناء صاع من شجرةٍ كاستئناء قفيز من 
صبرةٍ. وهي طريقة المصنّفء والشارح» وصاحب المستوعب» 
والرّعايتين. وجزم به في الوجيز وأطلق الرُوايتين فيهاني 
المستوعب. والطريق الثاني: صحة استثناء صاع من شجرةٍ. ولو 
منعنا من صحّته في المبرة. وهي طريقة:القاضي في شرحه» 
وجامعه الصّغير. وقاسها على سواقط الشاة. وقدمها في الفروع. 

فهذا المذهب» على ما اصطلحناه في الخطبة. ورذ الصف 
والشارح ذلك. ش 
ابيع الأرض] 

قوله: (وإن بَاعَهُ أرْضًا إلا جَرِيبًا أو جَريِن من زص 
لمان جُربَاتَهَا: صح. كان مُناعا فيها. ألم بصخ). ٠‏ 

يعني وإن لم يعلما جربانها لم يصح. وكذلك الحكم لو باعه 
ذراعًا من ثوب. واعلم أنهما إذا علما الجربان» والأذرع في 


الُوب: صح البيع» وكان مشاعًا. وإن لم يعلما ذلك: لم يصح 
على الصّحيح من ا مذهب» قال في الفروع فيهما: لم يصح في 


الأصح. 
ذكره صاحب الحرر؛ لأنه لا.معيّا ولا مشاعًا. وجزم به في 


0 المغي» والشرح» والفائق وغيرهم. 


وقيل: يصح وهو من المفردات. ولو قال: بعتك من هذا 
الوب من هذا الموضع إلى هنا: صح 

فإن كان القطع لا ينقصه قطعاه» وإن كان ينقصه وتشاحًا: 
صح. وكانا شريكين فيه. على الصّحيح من المذهب. وقال 
القاضي: لا يصح. وعّله بانه لا يمكن تسليم الييع إل بضرر 
يدخل عليهما. واقتصر على قول القساضي في المستوعب» 
والحاوي الكبير. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو بعيدٌ. 

[أحكام تتعلق ببيع الأرض] 

فائدة: لو باعه عشرة أذرعء وعيّن الابتداء دون الانتهاء: لم 
يصح البيع. نص عليه. ومثله لو قال: بعتك نصف هذه الدار 

ذكره المجد وغيره 

[بيع الحيوان المأكول إلا رأسه وجلده] 

قوله: (وَإنْ بَاعَهُ حَيوَانًا مَأكولاً إل رَسَه وَجِلْدَهُ وَأطْرَاقَُ: 
هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في المغني, والشرح» والمحررء والفائق» والوجيزء والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغير؛ وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ 
والرّعاية الكبرى. وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يصح. 

فوائد الأولل: لو أبى المشتري ذمحه: لم يجير عليه. علسى 
الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. ويلزمه 
قيمة ذلك على التقريب. نص عليه. وقيل: يجبر. وهو احتمالٌ 
في الرّعاية. وقال في الفروع: ويتوجّه أنه متی لم يذبحه يكون له 
الفسخ» وإلاً فقيمته. ولعله مرادهم. انتهى. 

الثانية: للمشتري الفسخ بعيب يختصُ هذا المستثنى: ذكره في 
الفنون. وقدّمه في الفروع» وقال: ويتوجّه لا فسخ له. 1 

الثالئة: لو باعه الجلد» والرّاس, والأطراف» منفردة: لم يصح. 
وإن صح استئناؤه جزم به في المغني» والشرح» والفروع؛ 
وغيرهم. 

لعدم اعتياده عرفا. ولأ الاستثناء استبقاءً» وهو يخالف 


العقد المبتدأء لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد. 
وبقاء ملك التكاح على المعتدة من غيره؛ والمرتدة. ولصحّة بيع 
الورثة أمة موصّى بحملها دون حملها. 

قلت: الذي يظهر أن مرادهم بعدم الصّحّة: إذا لم تكن الشاة 
و 

فإن كانت للمشتري: فيتخرّج على الوجهين فيما إذا باع 
الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل لهء إلا أن يعر على فرق 

الرّابعة: لو استثنى جزءًا مشاعًا معلومًا من شاةٍ: صح. على 
الصّحيح من المذهب. قال في الفروع: صح على الأصح. ونصره 
الصف والشارح. واختاره ابن عقيل وغيرهم. 

قال في المستوعب: وهو الصحيح عندي. وعنه: لا يصح. 

اختاره القاضي وقاسه على استئناء الشحم. وأطلق وجهين 
في التلخيص وغيره. ورد قياس القاضي بان الشحم مجهول» ولا 
جهالة هنا. وحمل ابن عقيل كلام القاضي على انه استئنى ربع 
لحم الشاةء لا ربعها مشاعا. 

ثم اختار الصّحّة في ذلك أيضًا. ٠‏ 

الخامسة: لو استئنى مشاعًا من صبرةٍ أو حائط» كثلث, وربع» 
أو جزء كثلاثة أثمانه: صح البيع والاستثناء. على الصحيح من 
المذهب. 

قال المصئف والشارح: ذكره أصحابنا. 

قال في الفروع: صح على الأصح. وقال أبو بكرء وابن بي 
موسى: لا يصح. 

[استثناء الحمل] 

قوله: (وَإن انى حَمْلَهُ: لم يَصبح). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع: لم يصح في ظاهر المذهب. وعنه: يصح. 

نقلها ابن القاسم» وسندي. وأطلقهما في المستوعب» والحررء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم: 

قال ناظم المفردات: 

حمل المبيع كالإما يستلني أطراف شاةٍ هكذا في المغني 

فائدة: لو استثنى الحمل في العتق: صح قولا واحداء على ما 
يأتي في بابه. قاله غير واحد من الأصحاب. 

قال في الرّعاية: صح على الأصح. 

فوائد إحداها: استثناء رطل لحم أو شحم: كاستثناء الحمل» 
على الصّحيح من المذهب» جزم به في الحرّر» وغيره. وقدمه في 


الفروع وغيره. وقال أبو الوفاء: المذهب صحّة استثناء رطل من 


3 [بيع الحيوان المذبوح] 

الثانية: يصح بيع حيوان مذبوح. وصح بيع لحمه فيه ويصح 
بيع جلده وحده. 

هذا المذهب في ذلك كلّه. 

قدمه في الفروع» واختاره الشئيخ تقي الدّين وغيره وقال في 
اللخيص وغيره: لا يصح بيع الحم في الجلد» ولا بيع الجلد مع 
الحم قبل اللخ اكتفاءً برؤية الجلد. وصح بيع الرءوس 
والأكارع والسُموط. 

قال الشيخ تفي الدّين: يجوز بيعه مع جلده جميعًا كما قبل 
الذبح. ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظانًا أنه بيع غائبي بدون 
رؤية ولا صفة. 

قال: ولذلك يجوز بيع اللْحم وحده والجلد وحده. 

[بيع الجارية الحامل] 

الثالثة: لو باع جارية حاملاً بحر: صح البيع. على الصحيح. 

اختاره المصئف والشارح. 

قال في الفائق: صح ف أصح الوجهين» وقال القاضي: لا 
يصح. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وقال: إن فيه روايتين. 
وأطلقهما وأطلق وجهين في القاعدة الثالثة والثلاثين. 

الرابعة: قال المصنّف. وصاحب التُلخيص. والشارى» 
والناظم» وابن حمدان وغيرهم: لو عد الف جوزةٍ ووضعها في 
كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد: لم يصح. ونص عليه. 

1 [بيع الباقلا والجوز وغيرها] 

قوله: (وَيصِح بع الباقلاً اموز وَاللوِْ في قَنشرتهه والب 
في المشَد في سْْيلِو). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب قاطبةء وقطعوا به. 

إلا أله قال في اللخيص: يصح على المشهور عنه» وسواءٌ 
كان في إبقائه صلاحٌ ظاهرء أو لم يكن. 

[الشرط السابع من شروط البيع] 

قوله: (السابعٌ: أن يَكُون امن مَعْلُومًا). 

يشترط معرفة الشُمن حال العقد. على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب واختار الثشيخ تقي الدّين رحمه الله صحّة 
البيع» وإن لم يسم النُمن. وله ثمن المثل كالتكاح. 

فائدتان إحداهما: يصح البيع بوزن صنجةٍ لا يعلمان وزنهاء 
وبصبرةٍ ثمناء على الصّحيح من المذهبء قال في الفروع: ويصح 


في الأصح. وصحّحه في التٌرغيب في الثانية. وقيل: لا يصح 
فيهما. ويجتمله كلام الصف هنا. وأطلقهما في الرُغايتين» 
والحاويين» في الأولل. ومثل ذلك: ما يسع هذا الكيلء لكنّ 
النصوص هنا الصحة. 

الثانية: لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرًا: صح. 

ذكره القاضي في خلافه واقتصر عليه في القاعدة الثانية 
والسبعين. 

[بيع السلعة برقمها] 

قوله: (فَإِنْ بَاعَْهُ السَلْعَة بِرَقْيها). لم يصح. 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يصح. واختاره 
الشبخ تقي الذين. 

تنبية: مراده بقوله: بريه إذا كان جهولاً عندهما أو عند 
أحدهماء بدليل قوله: دان يَكُونُ الم مَمْلُومًاة وهو واضح. 

أمّا إذا كان الرّقم معلومًا: فإ البيع صحيح. ويدخل في 
قوله: «مَعْنُومًاه. وقد نص عليه المضئف في الفصل السّادس في 
باب الخيار في البيع. 

قوله: (أو بألف ذَمبًا وَفِضة). . 

م يصحْ» وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن واحدٍ في 
جسين. وای بلاق فق ذلك ی باب الكل روج في 
الفروع: الصّحة. ويلزمه الصف ذهبًا والنصف فضّة. 

بناءً على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمائةٍ ذهبًا وفضّة فإنه 
صحّح إقراره بذلك مناصفة. 

قوله: (أَوْ بمَا ينْقَطِمٌ بو السَغْرُ). . 

أي لا يصح. دمر عليه الأصحاب. وعنه: افص 
واختاره الشيخ تقي 

قوله: اا 

لم يصح. ات 'وعليه الأصحاب. وعنه: تصح. 
واختاره الشيخ تقي الدّين. وقال: ف ل 
الإمام أحمد رحمه الله. 

قوله: (أوْ بويئار مُطلْقَء وَفِي البَلدِ ُقُودُ: لم يصِح). 

إذا باعه ديار مطلق» وني البلد تقو فلا يخلو: إِمّا أن يكون 
فيها نقد غالب أو لا. ْ 

ارك 

فظاهر كلام المصئف: أن البيع لا يصح به إذا أطلق. وهو 
أحد الوجهين.. وهو ظاهر ما جزم به الشارح. وقدّمه في الفروع. 


والوجه الاني: يصح. وينصرف إليه. وهو المذهب. وهو ظاهر 
ما جزم به في المحرره والمنوّر» والفائق» والحاويين» والوجيز 
وغيرهم. ش 

قال في الفروع: وهو الأصح. وهو ظاهر كلام ابن عبدوس 
في تذكرته. وإن لم يكن في البلد نقد غالب فالصّحيح من 
المذهب: نه لا يصح كما جزم به المصنّف هنا. وجزم به في 
المغني» والتترح؛ والحررء والمنوّز» والفائق» والوجيزء والحساويين» 
والرّعاية الصغرى وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وعنه يصح: 

فعلى هذه الرواية: يكون له الوسط: على الصّحيح. وعنه 
الأدنى. 

قال في الرّعاية» وقيل: إذا اختلفت النقود: فله أقلّها قيمة 

قوله: ون قَالَ: بنك بِعَشْرةٍ تش سخا أو أن نر 
كمرك أو بعر قدا أو رين د 5 نسيئة: لم يَصِح). 

يعني: مالم يتفرّقا على أحدهما. وهو المذهب. نض عليه. 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. ويحتمل أن يصح. 
وهو لأبي الخطاب. واختاره في الفائق 

قال أبو الخطاب: قياسًا على قوله في الإجارة: «إن يته 
الوم َلك دِرْهُم» وان خطته غَدًا ذلك يضف وِرْمَم؟» . وفرّق 
بعض الأ صحاب بيتهما بان ذلك جعالةً. ا ويغتفر في 
الجعالة ما لا يغتفر في البيع» ولأ العمل الذي يستحق به 
الأجرة لا يملك وقوعه إل على أحد الصفتين. 

فتتعيّن الأجرة المسمّاة ة عوضاء فلا يفضي إل التنازع. والبيع 
بخلافه. قاله المصئف» > والشارح: 

قال الُركشي: وفي قياس أبي الخطّاب والفرق: نظرٌء لأن 
العلم بالعوض في الجعالة شرط كما هو في الإجارة والييع. 
والقبول في البيع إلأ على إحدى الصفتين. 

فيتعيّن. ما يسمى لها انتهى. ` 

ويأتي: هل هذا يتعيّن في بيعه آم لا؟ في أوّل باب الشنرط في 


البيع. 
[بيع الصبرة كل قفيز بدرهم] 
قوله: (وَإِنْ بَاعَهُ الصبْرَة كل فيز بډزهې» رالقطيح كل شَاةٍ 
بره رالوب كُل كل ذِرَاعٍ بِلرِرَهَم: صح صح البَيِع). 


وهذا المذهب. وعليه الجمهور: . 

قال في الفروع: ويصح في الأصح. وجزم به في المغني؛ 
والشرح» والهداية» والمذهبء, ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والوجيز» والفائق وغيرهم: وقيدل: لاايصح. وفي 


الرّعاية الصّغرى والحاوي الصّغير هنا سهرٌء لكونهما قالا: «رَإِنْ 
َاعَهُ بر كل قفيز پدررهم: صح إن جهلا ذلك عند العَفْسٍ 
ون عَلِما فوَجْهَان. ران جَهِلَهُ المُشتري» وجهل ءلم ابه به: 
صح وخيّر. ٠‏ وقيل: يَنطَلُ» انتهيا. . وهذا الحكم إنما هو في بيع 
الصيرة جزافا. على ما ياني. . لعل في الخ غلطًا. 

فوائد: إحداها: يصح بيع الصُبرة جزافا إذا جهلها البائع 
وللشرزي نص'عليه. وٺو علم قدرها البائم وحذه حرم بيعها. 
على الصّحيح من المذهب. نص عليه. واختاره الخرقي» وأبو 
بكر في التنبیه» وابن أبي موسى؛ وغيرهم. 

قال الرركشي: هذا منصوص أحمد. وعليه الأصحاب. 
وقدمه في المستوعب. والمغني» والشرح» وغيرهم. وعنه مكروة. 
اختاره القاضي في الجرد. وصاحب الفائق فيه. وأطلقهما في 
الفروع. فعلى القول بالكراهة: يقع العقد لازمًا. نص عليه. 
وعلى القول بالتُحريم: لا يبطل العقد. وله ال على المئحيح 
من المذهب. وقدمه في الفروع» والمغنيء والتشرح. وهو ظاهر 
كلامه في رواية ابن الحكم. وقال القاضي وأصحابه: هذا بمنزلة 
التدليس والغش» له الرٌُ. ما م يعلم أن البائع يعلم قدره. جزم 
به في الحرر» والنظم والزركشي» وابن رزين» وغيرهم. وقال في 
الرّعاية الكبرى: إن جهله المشتري وحده وجهل علم بائعه به: 
صح. وخيّر فيه. وقيل: لا يصح» وإن علم البائع به صح ولزم. 
انتهى. 

وقال أبو بكرء وابن أبي موسى: يبطل البيع. وقدّمه في 
الترغیب» والخازي الكبير» وغيرهم. قال الرُركشي: قطع به 
طائفة من الأصحاب. 

[علم المشتري وحده كعلم البائم وحده] 

الفائدة الثانية: علم المشتري وحده مثل علم البائم وحده. 
وقدّمه في الفروع. وقال: كما لم يفرّقوا في الغين بين البائم 
والمشتري. وقدمه الرركشي. وقدّم ابن عقيل في مفرداته: ان 
مغلب في العلم البائع؛ بدليل العيب لو علمه المشتري وحده 
جازء ومع علمهما يصح. وني الرّعاية وجهان. 

قال في الفروع: وهو ظاهر الترغيب وغيره. وذكرهما جماعةٌ 
في المكيل. ١‏ 

الفائدة الثالثة: لو علم قدر الصبرة البائع والمشتري. 

فقيل: حكمهما حكم علم البائع وحده. على ما تقدم. 
وقدّمه في الحاوي الكبير. 

قال الرُركشي: فعموم كلام المخرقي يقتضي المنع من ذلك. 


وجزم أبو بكر في التنبيه بالبطلان وقال القاضي: البيبع صحيح 
لازم [وهذا المتحيح من المذهب» قطع به المنني. والنشرح. 
وشرح ابن رزين وغيرهم, وقدمه في المروع وغيره]. وقال في 
الرّعاية الكبر ا علماه إذن فوجهان. 
[بيع دهن في ظرف] 

فائدة: يصح بيع دهن في ظرفي معه موازنة كل رطل بكذا. 

إذا علما قدر كل راحدٍ مهما وإن جهلا زنة كل واحدٍ 
منهما أو أحدهما فوجهان. وأطلقهما في الفروع. وصحّح المجد 
الصّحّة إن علما زنة الظرف فقط. وجزم في الرّعاية الكبرى بعدم 
الصّحّة فيهما. واختاره القاضي. وصحح المصنّف والشارح 
الصّحّة مطلقا. وهو الصّحيح من المذهب. وإن احتسب بزنة 
الظرف على المشتري» وليس مبيمًّاء وعلما مبلغ كل منهما: 
صح وإلاً فلا؛ لجهالة المن. 

وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه صح. وإن باعه إيّاه في ظرفه 
كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظطرف صح. 

قال الجد: لا نعلم فيه خلافًا. وذكر قول حرب لأحمد: 
الرّجل ببيع الشيء في ظرفه مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي 
للظرف كذا وكذا؟ قال: أرجو أن لا باس به. لا بد للناس من 
ذلك. 

ثم قال الجد: وحكينا عن القاضي خلاف ذلك. 

قال في الفروع: ولم أجده ذكر الأقوال إل قول القاضي الذي 
ذكره الشيخ» إذا باعه معه. انتهى. 

وإذا اشترى سمنًا أو زينًا في ظرفيء فوجد فيه ربُا: صح في 
الباقي بقسطه. وله الخيار. ولم يلزمه بدل الرب. 

جزم به المصئف» والشارح» وصاحب الفروع وغيرهم. 

قوله: (وَإِن بَاعَهُ من الصبْرةٍ كل قفيز بدِرْهم). 

وكذا من الثُوب كل ذراع بدرهم: لم يصح. وهو المحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به المستوعب». 
والرّعايتين» والحاويين» والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في المغني؛ 
والشرح» والفروع؛ وغيرهم. وقيل: يصح. 

قال ابن عقيل: وهو الأشبه. كبيع الصبرة كل قفيز بدرهوء 
لأن «ين؛ و «إن أعطت البعض. فما هو بعضّ جهو بل قد 
یل لك جر تعلو منها با مداو فهر كمال و قال : قفيرًا 
منها. انتهى. 

وهو احتمال في المغني» والشرح» وقالا: بناء على قوله في 
الإجارة: «إذا اجره كل شهر بدرهم»» واختاره في الفائق. وقال 
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في عيون المسائل: إذا باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم صح» 
لتساوي أجزائها. تريس مي الذاز كل راع ارمس 
لاختلاف أجزائهاء ثم قال بعد ذلك: إذا باعه من هذه الصّبرة 
كل قفيز بدرهم لم يصحٌ؛ لأنه لم يبعه كلّها ولا قدرًا معلومًا منها. 
بخلاف قوله: «أجرتك هذه الذار كل شهر بدرهم؟؛ فإنه يصح 
هنا في الثهر الأول فقط للعلم به وبقسطه من الأجرة. 

قوله؛ : إن باضه بيفة رهم إلا وينارا: :لم يَصِح. ذَكَرَهُ 
القاضيي). 

وهو المذهب. وجزم به في المحرّرء والوجيزء والمنور» وغيرهم. 
وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. ويجيء على قول 
الخرقي: أنه يصح. 

يعبي: إذا أقرٌ واستثنى عيئًا من ورق» أو ورقا من عين» على 
ما ذكره المصئّف عنه في كتاب الإقرار: اة بف . فيجيء هنا 
كذلك. 

قال ابن منجًا جا: ولقائل أن يقول: الصّحّة في الإقرار اختلف 
الأضحات في تعليلها: قعللها بعضتهم باتحاذ النقدين. وكونهما 
قيم الأشياء وأروش الجنايات. 

وعلّلها بعضهم بان قيمة الأهب يعلمها كثيرٌ من الئاس. فإذا 
استثنى أحدهما من الآخر: لم يؤد إلى الجهالة غالبًا. 

قال: وعلى كلا التُعليلين لا يجيء صحّة البيع على قول 
الخرقي في الإقرار؛ لأنْ المفسد للبيع: الجهل في حال العقد. ألا 
ترى أنه إذا باعه برقمه لم صم للجهل به حال العقد. وإن علم 
بعده. وعلى كلا التعليلين لا بخرج الثُْمن عن كونه مجهولاً حالة 
العقد. وفارق هذا الإقرار؛ لأ الإقرار بالجهول يصح: قال: 
وهذا قول منّجةٌ. لا دافع له. انتهى. 

قلت: فيما قاله نظر. فن قوله: : على كلا ايان لا يحرج 
لشم عن كيه مَجْهُولاً حَالة العقده غير مسلم. . فان كثيرًا من 
الاس بل كلهم إلا قليلاً يعلم قيمة الذينار من الثراهم. فلا 
تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الاس على التُعليل الثاني. 

[تفريق الصفقة] 

.. قوله: (وَفِي تفريق الصفقة). 

في تفريق الصُفقة وجهان. 

أحدهما: لو باع مجهولاً ومعلومًا. هذا يصح. أطلق كثِيرٌ من 
الأصحاب الجهل. قال في الفروع: يجهل قيمته مطلقا. قال في 
التلخيص» والبلغة: مجهولاً لا مطمع في معرفة قيمته. وقال في 
الرّعايتين: وإن جمع بين معلوم ومجهول. 


وقيل: يتعذّر علم قيمته. انتهى. 
فأمًا إن قال: لكل واحدٍ كذا. ففيه وجهان. وأطلقهما في 
الفروع» والرّعايتين» والحاويين» والفائق. 1 
قال في الللخيص: أصل الوجهين إن قلنا: العلة اتحاد 
الصفقة: لم يصح البيع. وإن.قلنا: العلة جهالة المن في الحال: 
صح البيع. وعلى التعليل الأول: يدخل الرُهن. والهبة» 
والنکاح» ونظائرها. 
وذكر التُعليلين في الفروع. وجزم ابن عبدوس في تذكرته 
بالصّحة في المعلوم. 
قلت: اا 
فائدة: لو باعه بمائة ورطل خمر: فسد البيع. وخرّج في 
الانتصار: صحّته على رواية 
[بيع المشاع] 
قوله: (الثانية: باع مُشَاعَا ينه وَين غير كَمَبْدٍ مشر ينما 
اا 5 32 غالا 
هو المذهب كما قال. وعليه جماهير الأصحاب. ەۋ 
المغني» والشرح» والنظم» وغيرهم. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 
قال في الفروع: صح في ظاهر المذهب. اختاره الأكثر. وعنه: 
لا يصح. وهما وجهان في المغني» والشرح» والحاويين» والرّعاية 
الصُغرى» وغيرهم. فعلى المذهب: له الأرش إذا لم يكن عانًاء 
وأمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق. ذكره في المغني في الضّمان. 
[بيع العبد وعبد الغير بغير الإذن] 
قوله: (الثالِيَُ: باع عَبْدَهُ وَعَبْدَ غيْرهِ بغَيْر نه أو عَبْدًا وخر 
أؤْغْلاً رخمرا. فيه راان ` 
واطلقهما في احنائة والتمدية وت4 اللخ 
والمستوعب والمغني» والبلغةء والشرح» وشرح ابن منجا 
وغيرهم. 
أولاهما: لا يصح. اختاره المصئّفء والشارح. وصحّحه في 
النُصحيح والخلاصة؛ والنُظم. وجزم به في الوجيز. وقدمه في 
الرّعايتين» والحاويين. 
والأخرى: يصح في عبده» وفي الخل بقسطه. وهو المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وصححه في التلخيص» وغيره. وجزم به 
في المنور وغيره. واخشاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في 


الجر والفائق» والفروع. وقال: هذا ظاهر المذمب. واختاره 
الأكثر. واخشار في التّرغيب» والبلغة» وغيرهما: أنه إن علم 
بالخمر ونحوه: لم يصح. 

قال في اللخيص: لم يصح رواية واحدة. وقال الأزجي؟: إن 
كان ما لا يجوز العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكلَيّة كالطّريق 
بطل البيع. وعلى نياسه الخمر. وإن كان فابلا فة ففيه 
الخلاف قال في أواخر القواعد: ولا يثبت ذلك في المذهب فعلى 
المذهب: يأخذ العبد والخلُ بقسطه» على الصّحيح. 

قال في الفروع: هذا الأشهر. وقيل: ياخذه بالثُمن كله. 

قال القاضي في اجرد وابن عقيل في الفصولء في باب 
الفئمان: يصح العقد بكل لمن أو يرد" 

قال في أواخر القواعد: وهذا في غاية القساد. اللّهِمٌ إلأ أن 
بخص هذا بمن كان عاًا با حال وأنّ بعض المعقود عليه لا يصح 
العقد عليه. 

فيكون قد دخل على بدل الثمن في مقابلة ما يصح العقد 
عليه خاصة كما نقول فيمن أوصى لحي وميّت يعلم موته: أن 
الوصيّة كلها للحي. 

فعلى الأوّل: يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة 
العبدين. وذكر القاضيء وابن عقيل وجهًا في باب الشركة 
والكابة من الجر والفصول: آذ الثّمن يقبط على عدد المبيسع» 
لا القيم. | 

ذكراه فيما إذا باع عبدينء أحدهما له والآخر لغيره» كما لو 
تزوّج امرأتين. 

قال في آخر القواعد: وهو بعيدٌ جدًا. ولا أظنّه يطّرد إل فيما 
إذا كان جنسًا واحدًا. وياخذ الخل» بان يقر الخمر خلاً على 
قول» کار يقدّر عبدًا. 

15 به في البلغة. وقدّمه في الرعايتين» والحاويين» والفائق. 

قلت: وهو الصّواب. وقيل: بل يعتير قيمة الخمر عند أهلها. 

قال ابن حمدان. قلت إن قلنا: نضمن هم. انتهى. 

قلت: وهذا ضعيف. وأطلقهما في التلخيص» والفروع. 

[متى صح البيع كان للمشتري الخيار] 

فائدتان: إحداهما: متى صح البيع: كان للمشتري الخيار» 
ولا خيار للبائع. على الصّحيح من المذهب. وقال الشيخ تقي 
الدّين: يثبت له الخيار أيضًا. ذكره عنه في الفائق. 

[الحكم في الرهن كالحكم في البيع] 
الثانية: قال المصئف. والشارح» وغيرهما: والحكم في الرّهن 
ا 
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والمبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في 
البيع» إل أن الظاهر فيها الصّحّة؛ لأنها ليست عقود معاوضة» 
فلا توجد جهالة العوض فيها. وقد تقدّم كلامه في اللخيص. 
[ييع العبد بغير الإذن] 

قوله: (وَإن با عد وَعَبْدَ غْيْرِ إذْنِ بِنَمَن واج فْهَلْ 
يصح عَلَى وَجْهيْنِ). 

وأطلقهما في المغني» والشرح» وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: يصح. وهو المذهب» نص عليه. وصحّحه في 
التصحيح» والنظم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في 
المنوّر وغيره. وقدّمه في الحرر» والفروع» والرعايتين» والحاويين» 
والفائق. والثاني: لا يصح. 

جزم به في الوجيز. وهو عجيب منه. 

إذ المنصوص الأول قال في الرّعاية الكبرى: هذا أقيس. 

فوائد منها: مثل هذه المسألة خلافا ومذهبًّا: لو باع عبديه 
الاثنين بشمن واحد لكل واحدٍ منهما عبد. وكذا لو اشتراهما 
نهنا | ْ 

لكن قدّم في الرّعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصّحّة 
لتعدّد العقد حكمًا. 

ثم قال وقيل: يصح إن صح تفريق الصُفقة. وهو قياس نص 
أحمد. انتهى. 

فعلى المذهب في المسائل الشلاث: يقسط الثُمِن على قدر 
القيمة. على الصّحيح من المذهب. وذكر في المنتخب وجها في 
المسألة الأخيرة: يقسسط الثْمن على قدر القيمة. على الصحيح 
من المذهب. وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة: يقطط 
اللمن على عددهما. 

قال في الفروع: فيتوجّه مثله في غيرها. 

ومنها: لو كان لاثنين عبدان مفردان» لكل واحدٍ منهما عبد 
فباعهما لرجلين صفقة واحدة لكل واحدٍ عبدًا معيّنا بشمن 
واحدٍ. ففي صحة البيع وجهان: ١‏ 

أحدهما: يصح. وهو الصّحيح من المذهب. نص عليه. 
وقيل: لا يصح فعلى المذهب: يقسمان الشُمن على قدر قيمتي 
العبدين» على الصّحيح من المذهب. وذكر القاضي» وابن عقيل 
وجها: يقتسمانه على عدد رءوس المبيع. 

ذكره في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة. ومنها: الإجارة مثل 
ذلك خلافا ومذهبًا. 

ومنها: لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما. 
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ولم يصح بيع أحدهما قبل القرعة. 

قدّمه في الرّعاية الصّغرى والكبرى. وهو احتمالٌ للقاضي في 
خلافه. وقيل: يصح إن أذن شريكه. 

وقيل: بل يبيعه وكليهما أو أحدهما بإذن الآخر أوله. 
وقسلم امن بينهما بقيمة العبدين. 

قال القاضي في خلافه: هذا أجود ما يقال فيه» كما قلنا في 
زيت اختلط بزيت لآخر. وأحدهما أجود من الآخر. 

[الجمع بين البيع والإجارةء والبيع والصرف] 

يعنى: بثمن واحد: (صّح فيهمًا). 

ف اعد الرجيين: واطلتهنن] ق اة والمغينين: 
والمستوعب. والتلخيص» والبلغة. 

أحدهما: صح. وهو المذهب. نص عليه. 

قال الناظم: هو الأقوى. 

صححه في التصحيح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به في الوجيزه والمنور قال الشيخ تقي الدّين: يجوز الجسم 
بين البيع والإجارة في عقدٍ واحار في أظهر قرلههم. وقدّمه في 
المغني؛ والْحرر» والشرح» والفروع» والفائق. والثاني: لا يصح. 
وقدّمه في الرعايتين» والحاوبين. 

قال في الخلاصة: لو اشترى وبا ودراهم بدینار» أو اشترى 
دارا وسكنى دار يمائةٍ:لم يصح في الأصح. نا روايتان في 
الفروع وغيره. 

فعلى المذهب: يقسئط العرض عليهماء قولاً واحداء كما قال 
المصئف هنا. 

[الجمع بين بيع وخلع] 

فائدتان: إحداهما: لو جمع بين بيع وخلم بعوض واحار 
فالحكم كما تقدّم في الجمع بين البيع والإجارة أو ابيع 
والصرف. قاله في الفروع وغيره. 

الثانية: لو جمع بين بیم ونكاح بعوض واخلر. 

فقال: زوّجتك ابنتي وبعتك داري بمائة: صح في التكاح. 
على الصّحيح من المذهبء جزم به في الكافي» والمغنيء والتشرحء 
وامْحرر» والنظمء والحاويين» والفائق؛ والرّعاية الصّغرىء وفي 
الكبرى في موضع. 

قال في الفروع: صح ني الأصح. وقيل: لايصح. وقال في 
الرعاية الكبرى في موضع: وإن جمع بين بيم ونكاح بطلا. وقيل: 
يصحان. انتهى. 


وقال في المدايةء والمذهب. والمستوعب والتلخيص. 
والبلغة» وغيرهم: إذا جمع بين ختلفي الحكم كالإجارة والبيع» 
والنكاح والبيع: فالعقد صحيمحٌ على أحد الوجهين. 

فجعلوا الجمع بين النكاح والبيع كالجمع بين الإجازة والبيع. 

فعلى المذهب: يصح البيع أيضًا. على المحيح. واختاره 
المصئف» وجزم به في الوجيز. وقيل: لايصح. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الرّعاية المغرى» . 
والحاوي الصكغير. وقدّمه في الرّعاية الكيرى يموصع 
وأطلقهما في المستوعب» والكاني» والمخني» والشرح» والتلخيص» 
والبلغةء والحررء والنظم والحاوي الكبيرء والفائق؛ والرّعاية 
الكبرى في موضع. 

قوله: (وَإن جَمَمْ بين كَِابَةِ وم كاب عَبِدَهُ وَبَاعَهُ شيا 
صَفْقَةٌ وَاحِدَة: بَطَلَ الييمٌ). 

هذا الصحيح من المذهب» جزم به في المغني, والمحرّر 
والشرح» والنظمء والوجيزء والفائق» والمنوّرء وغيرهم. واختاره 

القاضي» وابن عقيل في البيوع» وابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه 
في الفروع؛ والرعايتين» والحاويين. وقيل: يصح. وقيل: الصّحّة 
منصوص أحمد. واختاره القاضيء وابن عقيل في التُكاح. وأبو 
الخطاب. والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهوكون 
المشتري مكاتبًا يصح معاملته للسُيّد. قاله في القاعدة السسّادسة 
والخمسين. وأطلقهما في المستوعب. 

[في الكتابة وجهان] 

قوله: (وَفِي الكتابَة وَجْهَان). 

وأطلقهما في الهداية, والمذهب. والمستوعب. وا هرر 
والفروع» والفائق» والنْظمء والرّعاية الكبرى في موضع. 

قال الشتارح: وهل تبطل الكتابة؟ ينبني على الرُوايتين في 
تفريق الصفقة. 

إحداهما: يصح. وهو الصحيح من المذهب» صحُحه في 
المغنى» والحاويين. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. والوجه 
الثاني: لا يصح. 

صمّحه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في 
الحاويين» والرّعاية الصغرى» وفي الكبرى في موضع. 

[تتعدد الصفقة بتعدد البائع والمشتري] 

فائدة: تتعدد الصفقة بتعدّد البائع أو المشتري» أو المبيع» أو 

بتفصيل الثُمن على الصّحيح. قدمه في الرعايتين. 


قال ابن الراغونيّ في المبسوط: نص أحمد أن شراء الاثنين من 
الواحد عقدان وصفقتان. وقال الحارثئي: لو باع اثنان نصيبهما 
من اثنين صفقة واحدة» فقال أصحابنا: هي بمثابة أربع عقود. 
وجزم به في المغنى» والشرح. وقالا: هي أربعة عقودء إذ عقد 
الواحد مع الاثنين عقدان. انتهيا. وقيل: لا تتعدّد محال. 
وأطلقهما في الحاويين. وقيل: تتعدّد بتعدّد البائع فقط. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن اتحد الوكيل دون الموكل؛ أو 
بالعكس فاحتمالان. والأظهر الاعتبار بالموكل. 

فإن قال لاثنين: بعتكما هذاء فقبل أحدهما وقلنا تتعدّد 
الصّفقة بتعدّد المشتري: ففي الصّحّة وجهان. 

يأتي ذلك في باب الشفعة عحررًا إن شاء اللّه. 

[البيع بعد أذان الجمعة] 

قوله: (وَلا يَصِحٌ البَبِعْ ممن تَْرَمُهُ الجَمُعةَ بَعْدَ نِدَائِهًا). 

هذا الصّحيح من المذهب بشرطه. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: يصح مع اترم وهو رواية ف 
الفائق. وأطلقهما. والتّفريع على الأوّل. 

تنبيهات الأوّل: محل الخلاف إذا لم تكن الحاجة. 

فإن كان ثم حاجة صح البيع. 

جزم به في الفروع» وغيره. والحاجة هنا: كالمضطر إلى العام 
والشراب. 

إذا وجده يباع» والعريان إذا وجد السُترة تباع. وكذا كفن 
المت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير وكذا لو وجد 
أباه يباع وهو مع من لو تركه معه رحل وفاته الشراء. وكذا على 
الصحيح لو لم يجد مركوبًا وكان عاجرًا أو لم يجد الفئرير قائذاء 
ووجد ذلك يباع. وقال ابن عقيل: ويحتمل أن لا يصح. وقال في 
الفائق: ولو كان الشراء لآلة الصّلاة, أو المشتري أباه: جاز ني 
أحد الوجهين. : 

قال ابن تميم: لا باس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجمعة» 
وكذا قال في الرّعاية الصُغرى» وزاد: وله شراء السترة كما تقدم. 

الثاني: مراده بقوله: ابَعْدَ يْدَائِهًاه الئداء الثاني الذي عند اول 
الخطبة. وهذا المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: ابتداء المع مع 
النّداء الأوّل. وهو الذي يقال عند المنارة. وعنه: المنع من أوّل 
دخول الوقت. وقدّمه في المتتخب. وهذه الرواية في عيون 
المسائل. 

والرٌوايتان للقاضي» والتُلخيصء والبلخة» والسترغيب. 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم بالزُوال. وأطلق هذه الرّواية» 
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والرواية الأولى» في التلخيص والبلغة. 

الالث: مفهوم قوله: من تَلْرَمَهُ الجُمُمَةُ؛ أنها إذا لم تلزمه 
يصح بيعه. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه 
لا يصح. وعنه لا يصح من مريض ونحوه دون غيره. 

فعلى المذهب: يباح على الصّحيح. وقيل: يكره. وجزم به 
الرركشي» وغيره في الأسواق. , 

الرابع: ظاهر كلام المصنف: أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه 
الجمعة: أن البيع لا يصح. وهو صحيحء وهو المذهب. واختاره 
ابن عقيل» وصاحب التلخيص؛ وغيرهما. وهو ظاهر ما قلمه 
في الفروع. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: يصح. وقال 
المصنّف» والشارح: فإن كان أحدهما مخاطبًا بها دون الآخر: 
حرم على المخاطب. وكره للآخر. ويحتمل أن يحرم. وهذا هو 
الذي قدّمه في الفروع. 

قال في الفصول: يحرم على من تجب عليه. ويأئم فقط. 

كاحرم يشتري صيدًا من محل ثمنه حلا للمحل» والصّيد 
حرامٌ على انحرم. 

قال في الفروع: كذا قال. 

الخامس: ظاهر كلام المصنّف أيضًا: أنه لو وجد الإيجاب قبل 
النداء والقبول بعده: أله يصح. وهو قول في الرّعاية» وغيرها. 

والمحيح من المذهب: أن حكمه حكم صدور البيع بعد 
النداء. 

جزم به في التلخيص وغيره. 

قال في الفروع: وأحد شقيه كهو. وقدمه في الرّعاية. واختاره 
ابن عقيل في الفنون. 

السادس: ظاهر تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها 
من الصّلوات من غير تحريم. فشمل صورتين. 

إحداهما: إذا لم يتضيّق الوقت. 

فالصحيح من المذهب: أن لا يحرم. وعليه الأصحاب. وقيل: 
يحرم» وهو احتمال لابن عقيل. 

قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك. وتعذر عليه 
جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها. والثائية: إذا تضيّق حرم البيع 
وني صحّته وجهان. وأطلقهما ني الفروع» والرٌعايتين» 
والحاويين. 

إحداهما: لا يصح. 

قال في الرّعاية: البطلان أقيس. 

قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة ولو ضاق وقت صلاةٍ 


فكذا حكمه في التُحريم والانعقاد. وجزم به الناظم. واختاره ابن 
عبدوس في كرك . وهو الصواب. وقواغد المذهب تقتضي 
ذلك. . وهي شبيهة بانعقاد الثافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة» 
كما تقدّم. والوجه الثاني: يصح مع التُحريم. 

قال في الرعاية؛ وهو أشهر. 

[إمضاء العقد بعد أذان الجمعة] 

فوائد: إحداها: لو اختار إمضاء عقد بيع الخيسار بعد الشّداء 
صح. ]. على الصّحيمح من المذهبء قال في الفروع: : صح في 
الأصح. وجزم به في التلخيص» » والرّعاية الكبرى» والزركشي. 


وقيل: لا يصح. 
الثانية: تحرم المناداة والمساومة ونحوهما ما يشغل. 
حيث قلنا: عر م البيع. 


الثالثة: : يستوي في ذلك بيع الكثير والقليل. . وهو ظاهر كلام 
المصنّف» وغيره. وصرّح به [الوجيز وغسيره] وكثيرٌ من 
الأصحاب. 

[النكاح وسائر العقود] 

قوله: (وَيْصح النْكَاحٌ وسار المُقُودٍ و في أصّح الوَجْهَيْن). 

وهوالمذهب. ٠‏ وصححه في الفروع» والتشرح والرعاية 
الصغرى» وال حاويين والنظمء والزركشي» وغيرهم. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقيل: لايصح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
. وأطلقهما في الهمداية؛ والمستوعب» والخلاصة والكافي 
والتلخيص» والبلغة» والرّعاية الكبرى» والفائق وغيرهم. 

[بيع العصير لمن يتخذه خمرًا] 

قوله: : لا صح ب المصير لمن دة حطر وَلايِمٌ 
السنلاح في الف وَلآهلٍ الرب). 

وهذا المذهب, نقله الجماعة . وعليه الأصحاب. 

قال الزركشي: هذا المذهب» بلا ريب. . وقدّمه في الفروع 
وغيره. ويجتمل أن يصح مع التُحريم. وعدم صحة بيع العصير 
من يتخذه خرًا من المفردات. 

ش تنبية: حل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على 
الصحيح. وقيل: أو ظنه. . واختاره الشيخ تقي الدين. م 
كل اين ا 

قلت: وهو الصّواب. 

فائدة: مثل ذلك في الحكم: بيع المأكول» والمشروب لمن 
يشرب عليه المسكر. وكذا الأقداح» لمن يشرب بها. وكذا الجوز 
والبيض ونحوهما للقمار. 


وكذا بيع الأمة والغلام لمن عرف بوطء الذبرء أو للغناء. 

أما بيع الستّلاح لأهل العدلء كقتال البغاةء وقطاع الطّريق: 

قوله: (وَلا يُصح بيع عب ملم لکافر). 

هذا المذهب في الجملة. نص عليه. وعليه الأصحاب. وذكر 
بعض الأصحاب في طريقته رواية بصحة بيعه لكافر. 

كمذهب ابي حنيفة. ويؤمر ببيعه أو كتابته. ١‏ 

قوله: (الأ أن يَكُون ممن يُمْتَىْ عليه ليمي فِي إخدى 
الروايتين). 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذهب» والكافيء والمادي 
والْحرر» والشرح» والرعايتين» والحاويين» والفروع» والفائق. 

إحداهما: يصح» وهو المذهب» قال في الرّعاية الكبرى» في 
أواخر العتق: وإن اشترى» الكافر أباه المسلم صح. على الأصحٌ 
وعتق. وانحتاره ابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في التصحيح 
وجزم به في الوجيز. وإليه ميل الشارح. 

قلت: وهو الصُواب. والرواية الثائية: لا يصح. 

جزم به في الهداية» والمستوعبء والخلاصة. والتلخيص. 
وقال: نص عليه. وقدمه الناظم [واطلقهما في المذهب ومسبوك 
الذهب]. . ويأتي في باب الولاء: «إِذَا قال الكَافِرٌ لر جُل: أعيق 
عبدك للم ني وَعَلَيّ تمه هَل بمح أمْ لا؟ى ويأتي في 
كتاب العتق: «إذَا تق الكَافِرٌ نُصِيبّة ن ) للم وهو مُوميرٌ: ل 
يَسْرِي إلى بَاقِيهِ أمْ لا؟». 

[توكيل المسلم الكافر في شراء عبد مسلم] 

فائدة: : لو وکل مسلمٌ كافرًا في شراء عبار مسلم لم يصحٌ؛ على 
الصحيح من المذهب» جزم به في الرعايتين» والحاويين» وتذكرة 
ابن عبدوس» والفائق. وقيل: يصح مطلقا. وأطلقهما الناظم. 
وقيل: يصح إن سمى الموئّل في العقد وال فلا. وأطلقهيْ في 


الفروع. وقال في الواضح: إن كفّر بالعتق ول من يشتريه له 


ويعتقه. وقال في الانتصار. 

لا يبيع الكافر آبقا. ويوكل فيه لمن هو في يده. وتقذم في 
أواخر كتاب الجهاد: حل بيع من أرق من لكر لذكمار؟» 
في كلام المصلف. وتقدم المذهب في ذلك. 

قوله: (وَإِن أملَمّ عَبْدْ الدَمّيْ أجْبرَ على إزالَة مله عَنْهُ). 

بلا نزاع: ولس له نا.٠‏ 

هذا أحد الوجهين. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه 
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في الشترح» وقال: هو أولى. وصحّحه في النّظم في أواخر باب 
الكتابة. 

قال ابن منجّا: هذا المذهب. وقدّمه في الفروع في باب 
الّدبير. وقدّمه في المداية» والخلاصة في باب الكتابة. وقال 
القاضي: له ذلك. 

جزم به في الوجيز. وحكى في الفروع عن أبي بكر: أنها 
تكفي. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير: صح في أصح الوجهين. 
ويكفي في الأصح. وأطلقهما في الكاني والتُلخيصء والبلغة» 
والْحرّر والنظم» والحاوي الكبير» والفائق» وأطلقهما في المذهب 
في باب الكتابة. ويأتي إذا أسلم عبده أو آم ولده في «بَابٍِ 
التُدْبير»» وني الاكتفاء بالكتابة إذا ورئه: الوجهانء خلافا 
وعد 

[يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداءا] 

فائدةٌ: قيل: يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداءً في سبع 
مسائل. 

إحداها: الإرث. 

العائية: استرجاعه بإفلاس المشتري» يعني لو اشترى عبذدًا 
كافرًا من كافر ثم أسلم العبده وأفلس المشتري» وحجر عليه. 

العالثة: إذا رجع في هبته لولده» يعني لو وهب الكافر عبده 
الكافر لولده المسلم ڈ ثم أسلم العبدء ورجع في هبته. 

الرابعة: إذا رد عليه بعيبي. 

يعني إذا باعه ثم أسلم؛ وظهر به عيب فرده. وحكى في 
القواعد فيه وفيما يشابهه وجهين. 

الخامسة: إذا قال الكافر لمسلم: أعتق 
وصحّحناه. على ما يأتي في باب الولاء. 

السادسة: إذا كاتب عبده ثم أسلم» ثم عجز عن نفسه على 
قول. 

الابعة: إذا اشترى من يعتق عليه» على ما تقام. 

قلت: وتأتي ثامنة وهي جواز شرائه. ويؤمر ببيعه وكتابته. 
على رواية ذكرها بعض الأصحاب في طريقته. وتاسعة: : وهي ما 
إذا ملكه الحربي. وقلنا: إنه يملك مالنا بالاستيلاء» على ما تقدّم 
في قسمة الغنيمة. وعاشرة: وهي إذا استولد المسلم أمة الكافر 
قاله ابن رجب في القاعدة الخمسين. وقال: بيلك الكافر 
المصاحف بالإرث. ويردٌه عليه بعيبي ونحوه» وبالقهر وحادية 
عشر: وهي إذا باع الكافر عبد كافرًا بشرط الخيار مدةٌ وأسلم 


ى عبدك الملم عنّي 


العبد فيها. 
قلت: وقد قال التتبخ تقي الدين في شرح امْحرّر: هل يلك 
الكافر فسخ العقد بإفلاس المشتري» أو عيب النُمن؛ أو بخيار أو 
إذا وهبه لابنه المسلمء أم لا؟ قياس المذهب: :املكف ولا يك فى 
ملكه؛ لأن في منعه من ذلك إبطال حق العقد. 
قال: وفيه نظرٌ. انتهى. 
ويؤخذ من كلامه صورة أخبرى. وهي: ما إذا وجد ثمنه 
معيبًا وقلنا: الدراهم والنانير تتعيّن بِالنّعِيين وكانت معيّنة 
ورذها وكان قد أسلم قبل ذلك. 
فتكون اثني عشر مسألة. 
[بيع الرجل على بيع أخيه] 
فائدة: قوله: (وَلا جوز بع لرّجْلٍ على بيع أي وخر أن 
قول لِمَنْ اشترّى ميلْعَة بعشر 0 ولا 
شرا الإ على شرا أيه وَهُوَ أن ية EEE‏ 
بلعة: عدي فيها عَسرَهُ لِيَفْسَحَ البح ود وَيُعْقِدَ مَعْهُ). 
وهذا بلا تزاع فيهما. . ويتصور ذلك في مسألتين. 
الأولى: في خيار الجلس والثانية: في خيار الشرط. 
[وجزم به ني الفروع؛ والرّعاية» وغيرها. 
قال ابن جب في شر الأريعين الوويُة في شرح ادي 
الخامس والثلاثين: وظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش 
قال: ومال إلى القول بأنّه عام في الحالين. انتهى. 
يعني في مدّة الخيار وبعدها. 
قال: وهو قول طائفةٍ من أصحابنا وهو أظهر. انتهى. 
وعلّله تبعًا ليل غيرهم]. وأما قبل العقد: فهو سومه على 
سوم أخيه على ما يأتي. 
قوله: (فإِن فْملَ فْهَلْ يَصح؟ عَلَى رَجْهَئْنِ). 
وهما روايتان في الفروع وغيره. واطلقهما في المداية» 
وا حرّر» والرّعايتين» والحاويين» وا مستوعب. 
أحدهما: لا يصح أعني: البيع الثاني وهو المذهب» صحّحه 
قال في المذهب» ومسبوك الذهب: البيع باطل في ظاهر 
المذهب» قال في الفروع: لم يصح على الأصح. 
قال في الرّعاية الكبرى: أشهرهما: البطلان. واختاره أبو 
بكر وغيره. وجزم به في الخلاصة. والوجيزء ودر ابن 
عبدوس. . وقدمه في الشرح» والكائي. . والوجه الثاني: : يصح. 
اختاره القاضي» وأبو الخطاب. وقال الشيخ تة تفي الدّين: : يحرم 


الإنصاف - كتاب البيع 


الشراء على شراء أخيه. 

فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة» وأعذ 
الريادة. أو عوضها. 

[السوم على سوم الأخ] 

فائدتان: إحداهما: سومه على سوم أخيه حرم مع الرضى 
صريمًا. على الصّحيح من المذهب. وقيل: يكره. 

ذكره في الرّعاية الكبرى. ٠‏ 

فعلى المذهب: يصح البيع على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
لاايصح. وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وظاهر 
الرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغير: أن في عله البيسع روايتين. 
وإن حصل الرضى ظاهرًا لم يحرم السنُوم. على المحيح من 
المذهبء اختاره القاضي وغيره. وجزم به في التُلخييص وغيره. 
وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: يحرم كرضاه صرحا 

قال المصنف: لو قيل بالتّحريم هناء لكان وجهًا حسنًا. 
وصحّحه الناظم فعليه: لو تساوى الأمران: لم يحرم. على 
الصحيح. 

جزم به المصتف. والشارح وغيرهما. وقيل: يحرم أيضًا. وائا 
إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضى: فإنه لا يحرم. 

قولاً واحدًا. وقسّم في عيون المسائل الوم على سوم أخيه. 

كالخطبة على خطبة آخيه» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

الثانية: سوم الإجارة كالبيع: 

ذكره في الاتتصار. وذكره عنه في الفروع في آخر الصف في 
المبيع. 

قلت: كذا استئجاره على إجارة أخيه» حيث قلنا بخيار 
امجلس فيها. وقال الشيخ تقي الدين. 

في شرح المحرر قلت: واستئجاره على استئجار أخيه. 
واقتراضه على اقتراض أخيه. واتهابه على اهاب أخيه: مشل 
شرائه على شراء آخیه» أو شرائه على اتّهابه» أو شرائه على 
إصداقه ونحو ذلك. 

[بيع الحاضر للبادي] 

قوله: (وَفي بم اضر باي روَايئَان). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والتلخيص» والحرر» وشرح 
ابن منجّاء والفائق» والررکشي. 

إحداهما: يحرم. ولا يصح بشروطه. وهو المذهبء قال في 
المغني؛ والشرح» والفروع: حرم» وفسد العقد. 


۹ 


رضوا بذلك آم لا. 

في ظاهر المذهب» قال الناظم: وهو الأظهر. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجيزه والمنورء ونظم 
الزات والخرقي. وهو منها. وقدّمه في الحاويين» والكاني. 
والرواية الثانية: يكره» ويصح. 

قدّمه في الخلاصة. والرّعايتين. وعنه يحرم ويصح.. 

ذكرها في الرعاية الكبرى» وغيره. 

قال الرركشي: وجعل ابن منجًا في شرحه الصّحّة على 
القول بزوال النْهيء والبطلان على القول ببقائه. 

قال: وليس بشيء. وَنّْما الرٌوايتان على القول ببقاء النهي. 
انتهى. 

قلت: ما قاله ابن منجًا قاله المصئف في المخني والشارح. 

فالرواية الواردة عن أحمد تدلٌ على ذلك. وبها استدلاً. 

قال الشتارح بعد أن قم المذهب والنهي عنه ونقل ابن 
شاقلا: أن الحسن بن علي المصري سأل أحمد رحمه الله عن بيع 
حاضر لباد؟ فقال: لا باس به. 

فقال له: الخبر الذي جاء بالنّهي؟ قال: كان ذلك مرةٌ. 

قال: فظاهر هذا أن النْهي اخقص بأل الإسلام؛ لما كان 
عليهم من الضّيق في ذلك. انتهى. 

فعلى المذهب: يشترط لعدم الصلّحّة حمس شروطء كما ذكره 
المصنّف. وهو أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومهاء جاهلاً 
بسعرها. ويقصده الحاضرء وتكون بالمسلمين حاجة إليها. 

فاجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطله. على المذهب كما 
9 

فإن اتل منها شرطً صح البيع. على الصحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. ولم يذكر الإمام امد رحمه الله في 
الشروط: أن يكون بالمسلمين حاجة إليها. 

قوله: (وَيَقْصِدُهُ الْحَاضرُ). 

هذا شرط. 

لكن يشترط فيه أن يكون عارفا بالسّعر. على الصّحيح من. 

المذهب. وعنه لا يعرفه. 

قوله: (جَاهِلاً سيعرها). 

يعني البادي. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا 
يشترط جهله بالسّعر. 

[حضور البادي لبيع: سلعته] 
قوله: (أن يَحْضْرٌ الاي لبي ميلْعَيهِ). 


هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه حكم ما إذا 
وجه بها البادي إلى الحاضر ليبيعها له: حكم حضور البادي 

نقله ابن هانئ. ونقل المرُوذي: أخاف أن يكون ُن جزم 
بهما الخلأل. وهو ظاهر كلام ارقي لعدم ذكره له 

قوله: (بسيغر يُوْيِهَا). ١‏ 

زاد بعضهم في هذا الشرط: أن يقصد البيع بسعر يومها حالاً 
لا نسيئة. 

نقله الرُركشي. ولم يذكر الخرقي بسعر يومها. 

قوله: (وامًا شيرَاوُه لَهُ: فَيْصِح ر وَايْةَ وَاحِدَةٌ). 

وهو المذهب وعليه الأصحاب. ونقل ابن هانئ: لا يشتري 
له. وتقدم أل الباب بيع التلجئة» وال حازل؛ وغوه 

فليعاود. 

فائدة: الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه: 
أن المي في هذه المسألة باق. وعنه زواله. وقال: كان ذلك مر 
والتفريع على الأول ١‏ 

[من باع سلعته نسيئة لم يجز له أن يشتريها] 

قوله: (وَمَنْ باع عة نة لَمْ يَجُرْ أن بشتريها بقل مِمًا 
باعها تقد إلأ أن تون قد ثرت صفتُهَا). ˆ 

هذه مسألة العينة» فعلها محرّمٌ. على الصّحيح من المذهب. 
نص عليه. وعليه الأصحاب. وعند أبي الخطاب: يحرم 
استحساناء ويجوز قياسًا. وكذا قال في الترغيب: لم جز 
استحسانا. وني كلام القاضي وأصحابه: القياس صحة البيع. 

قال في الفروع: ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح» 
فلا خلاف إِذَا في المسألة. وحكى الركشي بالصّحة قولاً. وذكر 
.الشيخ تقي ؛ الدين أيضًا: أنه يصح البيع الأؤل. 

إذا كان بيانًا بلا مواطاقء وإلاً بطلا. وأنّه قول أحمد. 

قال في الفروع: ويتوجّه أن مراد من أطلق: هذا. 

إلا اله قال في الانتصار: إذا قصد بالأؤل الثاني يحرم. وريما 
قلنا ببطلانه. وقال أيضًا: يحتمل إن قصد أن لا يصحًاء وإن 
سلم: فالبيع الأول خلا عن ذريعة الرّبا. 

تنبيةً: قوله: للم جز أن يَشترِيها بأل يما باعها قدا ٍ 

قاله أبو الخطابء والمصتف في المغني والارح» والناظې 
وصاحب الوجيزء والرعاية الصغرى» وغيرهم. والصحيح من 
المذهب: لا يشترط في التحريم أن يشتريها بنقار. 


بل يحرم شراؤهاء سواء كان بنقارٍ أو نسيئة. 


قال في الفروع: إذا لم يقله أمد. والأكثر. 

بل لو كان بعد حل أجله. 

نقله ابن القاسم وسندي. 

فوائد: إحداها: لو اشتراها بعرضء أو كان بيعها الأول 
بعرضء فاشتراها بنقار جاز. 1 

قال المصئّف والتتارح: : لا نعلم فيه خلافا. 

قال في الفروع: فإن كان بغير جنسه جاز. انتهى. 

وإن باعها بنقاٍ واشتراها بنقارٍ آخر. 

فقال الأصحاب: يجوز قاله المصّف. والشارح. وفي الانتصار 
وجه لا يجوز إلا إذا كان بعرضء فلا يجوز إذا كان بنقدين 
مختلفين. واختاره المصئف» والشارح: 

قلت: وهو الصّواب. 

الثانية: من مسائل العينة لو باعه شيثا بثمن لم يقبضه. 

ذكره القاضي وأصحابه. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

ثم اشتراه بأقل تما باعه نقدًاء أو غير نقار على الحلاف 

الثالثة: عكس العينة: مثلها في الحكم. وهي أن يبيع السلعة 
بثمن حال. 

نم يشتريها باكثر نسيئة. على المحيح من المذهب. نص 
عليه. 


قدّمه في المغني» والشرح» والفروع» والفائق. ونقل أبو داود: 
يجوز بلا حي 

ونقل المرُوذيُ فيمن باع شيئّاء ثم وجده يباع أيشتريه بأقل ما 
باعه؟ قال: لا. ولكن بأكثر لا بأس. 

قال المصنّف: ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثّمن بأكثر 
منه. 

إذا لم تكن مواطاة ولا حيلة. بل وقع الفاق من غير قصار. 

قوله: (فإن اشتراء أبُوم أو ابه جاز). 

مراده: إذا لم يكن حيلة. 

فإن کان حيلة لم يجز. وكذا يجوز له الثراء من غير مشتريه لا 
من وكيله. 

قال في الفائق قلت: بشرط عدم المواطأة. انتهى. 

قلت: وهو مراد الأصحاب. 

[إذا احتاج إلى النقد] 

فائدة: لو احتاج إلى نقلي فاشترى ما يساوي مائة بمائةٍ 

وخمسين» فلا بأس. نص عليه. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 


وهي مسالة التورق. وعنه يكره. وعنه يخرم. 

اختاره الشيخ تقي الدّين. 

فإن باعه لمن اشترى منه: لم يجر. وهي العينة. نص عليه. 

[إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة] 

قوله: (وَإن باع ما يَجْرِي فيه الا يئُم اشرَى من بم 
قبل قَنْضِه من جنه أو ما لا جوز بيع نَسِيئة: َم يَجْرْ). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
واختار المصنّف الصّحّة مطلقاء إذا لم يكن حيلة. وقال: قياس 
مسألة العينة أخذ عين جنسه. واختاره في الفائق. واختار الشيخ 
تقي الدّين الصّحُة, إذا كان ثم حاجة. وإلأفلا. 20 

تنبية: شمل کلام الصف مسالتين: إحداهما: أن يبيعه كيل 
بر إلى شهر بمائق ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه منه برا فلا 
يجوز. 

قال في التلخيص: قاله أصحابنا. ونص عليه. 

الثانية: أن يأخط بالقُمن منه شعيرا أو غيره ما يجري فيه الرببا 

[التسعير] 

فوائد الباب: يحرم النُسعير. ويكره الشراء به. على المحيح 
من المذهب. وإن هدد من خالفه: حرم وبطل العقد. على 
الصّحيح من المذهب. صحّحه في الفروع» والرّعاية الكبرى. 
وقدّمه في الرّعاية الصغرئ. وقيل: لا يبطل العقد بأحدهما همل 
الوعيد إكراةٌ أ لا؟. ويرم قوله: «بع كالشاس؛ على المنحيح 
من المذهب. وفيه وجة: لا يحسرم. واوجبي الخ تقي الاينن 
إلزامهم المعاوضة بمثل العُمن. وقال: لا نزاع فيه لأنها مصلحة 
عامةٌ لح الله تعال. . وكره الإمام أحمد البيع والشّراء من مكان 
ألزم الناس بهما فيه لا الثراء من اشترى منه. وكره أيضًا 
الشراء بلا حاجةٍ من جالس على الطّريق» ومن بائع مضطرٌ 
ونحوه. وقال في المتتخب: لبيعه بدون ثمنه. ويحرم الاحتكار في 
قوت الآدمي فقط. على الصّحيح من المذهب. نص عليه. وقيل: 
لا يحرم. وعنه يحرم أيضًا فيما يأكله الناس. وعنه أو يضرُهم 
إدخاره بشرائه في ضيق. وقال المصئّف: من بلده لا جالبًا. 
الأول قدّمه في الفروع. وقاله القاضي وغيره ويصمٌ شراء 
محتكر على الصّحيح من المذهب. وفي التَرَغيبٍ احتمالٌ بعدم 
الصّحة. وفي كراهة التجارة في الطّعام إذا لم يرد الحكرة: روايتان. 
وأطلقهما في الفروع. 

قال في الرّعاية الكبرى: ومن جلب شيا أو استغله من 


ملكه. أو ما استأجره؛ أو اشتراه زمن الرأخص. وم يضق على 
الثاس إذن» أو اشتراه من بلا كبيرء كبغداد والبصرة ومصر 
ونحوها.- 

فله حبسه حتّى يغلوء ولیس محتكرًا. نص عليه. وترك 
اذخاره. 

لذلك أولى. انتهى. 

وقال القاضي: يكره إن ترئيص به السّعرء لا جالبًا بسعر- 
يومه» نقل عبد الله وحنبلٌ: الجالب احسن حالأًء وأرجو أن لا 
بأسء مالم يحتكر. وقال: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء. وقال في 
الرّعاية الصّغرى: يكره. وأختاره الشيخ تقي الدّين. ويجبر الحتكر 

فإن أبى وخيف الثلف فرقة الإمام ويردون مثله. 

قال في الفروع: ویتوجه قيمته. 

قلت: وهو قوي. وكذا سلاح لحاجة. قاله الشيخ تقي الدّين. 

قلت: وأولى. ولا يكره ادّخار قوت لأهله ودوابه. نص 
عليه. ونقل جعفرٌ: سنة وسنتين ولا ينوي النّجارة: فأرجو أن لا 
يضيّق. ومن ضمن مكانا ليع فبه ويشتري وحده: كسره الشراء 
منه بلا حاجة. رعرم عليه اد زيادة SS‏ 

ذكره الشيخ تقي الدّين. 

باب الشروط في البيع 

تنبية: قوله: (وَهِي ضربان: e‏ . َو لاه اناع اع أَحَدها: 
شط مُقَتَضَى البَيِع ٠‏ كَالتقائْضٍ وَخُلُول لثمن وَنَحْوِو). 

بلا نزاع. . وياني لو جَمَع ين ين شرْطينِ من هذاه. 

قوله: (الثاني: شراط من مَصلَحَةٍ العَقَبٍ كاه شراط ميق في 
اتن کَتَأجیلِه أو الرهْنِء أو الضيين به أو صِقَة ت في البيع» 
خو كن اليد ايء أو ختصيباء ااا او أو الآمَةٍ 
بكرا أ الذائة هلاج وَالقَهْدٍ صَيُودًا. قيصح). 
1 النشرط بلا نزاع: (فن وهی بو). 

هو في جميع ما تقلام : (وإلاً فلِصَاحِهِ الشلخ). 

يعني إذا م يتحر الر. فأمًا إن تعذر الرّدُ: تعيّن له الأرش. 
وإن لم يتعذّر الرّكُ فظاهر كلامه: أنه ليس له إل الفسخ لاغير. 
وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في الثرح» وشرح ابن 
منجاء والوجيز. 

قال الرُركشي: في الرٌهن: وهو ظاهر كلام الخرقي» 
والقاضي, وأبي الْخطّاب» وصاحب التلخيص, والسامري» وأبي 


محمد. 


والصّحيح من المذهب: أن له الفسخ» أو أرش فقد الصفة. 
جزم به في المنور» وغيره. واختاره ابن عبدوس وغيره. 
قال الرركشي: ويحكى عن ابن عقيل في العمدة. وقدّمه في 
المحررء والفروع» والنُظمء والرّعايتين؛ والفائق. وأطلقهما 
الزركشي. ٠‏ 
تنبية: قوله: (أو الرّهن أو الضمين به). . 
من شرط صکته: أن 53 ن 
فإن لم يعيّنهما لم يصح. وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحته. 
ويلزم بتسليم رهن المعيّنء إن قيل: يلزم بالعقد. 
وفي المنتخب: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة امن أم 
لا كمهر في نكاح؟ فيه احتمالان. 
[شرط من الشروط الصحيحة] 
فائدة: ومن الشروط الصّحيحة: أيضًا لو شرطها تحيضء أو 
اشترط الذاة لبوئاء أو الأرض خراجها كذا. 
ذكره القاضي. واقتصر عليه في الفروع فيهما. وجزم به في 
8 والمغني» والشرح. وقال ابن شهاب إن لم نمحض طبعاء 
ففقده يمنع اسل وإن كان لكبر فعيب لله ينقص الثُمن. وجزم 
في اللخيص: اله لايصح شرط كونها لبونا. 
قال في الرّعاية الصّغرى. وهو أشهر. 
[الاختلاف بين الشرط والمشروط] 
قوله: (وَإِن شَرَطَهَا نينا كَافِرَة. قَبَانَتَْ بكرا مُسْلِمَفَ فلا 
وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في 
الوجيزء والنظمه وغيرهم وصمّحه في الفائق وغيره. وقدّمه في 
الفروع وغيره. ويحتمل أل له الفسخ» لان له فيه قصدًا. 
قلت: وهو قوي. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. ونصره 
المصئف في المغني. وقدّمه في الحاوي الكبير. وأطلقهما في الكاني 
ES‏ فبانت مسلمة. 
ما يجتمله كلام المصّف: لو شرطها ياه فبانت بكرًا. 
0 وأكثر الأصحاب إِنْما مثلوا 
بذلك. 
فلذلك حمل ابن منجًا في شرحه كلام المصئف عليه. 
قلت: يمكن حمله على ظاهره. ويكون ذلك من باب التنبيه 
على ما مله الأصحاب. ولذلك أجراه الشارح على ظاهره. 
فائدة: لو شرطه كافراء فبان مسلما. 
ش فظاهر ما قدّمه في الفروع: أن له الفسخ. 


قال شيخنا في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى؛ لأن 
لعل المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر» وقال أبو بكرن 
حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة. 

قال في الرّعاية: هذا أقيس. 

قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهين. 

قلت: وهو الصّحيح. وذكر ابن الجوزي فيما إذا شرطه كافرًا 
فبان مسلمًا: روايتين. 

[الاشتراط في المبيع ] 


قوله: (وَإِن شرّط الطّائِرٌ مُصنَاء أو أنَّهُ يَجِيءٌ مِنْ مَسَافَةٍ 


مَعْلُومَةٍ: صّح). 
إن شرط الطائر مصوّناء فقدم المصنف الصحة. وهو المذهب 
على ما اصطلحناه. 


جزم به في العمدة» والوجيز» ومنتخب الأزجي. واختاره 
الصف وابن عبدوس في تذكرته. 

قال الشارح: الأول جوازه. 

قال في الفائق: صح في أصح الوجهين. وجزم به في العمدة. 
وقدمه في الكاني قال القاضي: لا يصح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو الأشهر. 

قال الثاظم: وهو الأقوى. وجبزع بهل المداية: والتجيب: 
ومسبوك الذّهبء والمستو عبء والخلاصة: والماديء والتلخيص» 
والحرر» والمنوّرء وإدراك الغاية. وقدّمه في الحاويين. 

قلت: وهذا المذهب. وقد وافق على ذلك في الهادي. 
وأطلقهما في الرّعاية الصّغرى؛ والفروع» وشرح ابن منجّا. وإن 
شرط أن يجيء من مسافةٍ معلومة فقدّم المصنف هنا: الصّحّة. 
وهو المذهب» جزم به في الوجيزو والمنور» ومنتخب الأزجي. 

قال التتارح: وهو أولى. 

قال في الفائق: صح في أصح الوجهين. 

واختاره أبو الخطّاب في الهداية» والمصنّفء وابن عبدوس في 
تذكرقة. وتذيه في إدراك الغاية؛ والكاني. وقال القاضي: لا 
يصح. وة امذعب» ونيرك الذهت. 

قال في الرّعاية الكبرى: أشهرهما بطلانه. وأطلقهما في 
المستوعبء والخلاصة؛ والمغني؛ والتثلخيصء والمحررء والرّعاية 
الصطغرى» والحاويين» والفروع» وشرح ابن منجًا. ١‏ 

فتلخُص في المسالتين طرقٌ: يصح التشرط فيهما. لا يصح 
فيهما. لا يصح في الأولى؛ وفي الثانية الخلاف. لا يصح في 
الأولى» ويصح في الثانية. وهو المذهب الصّحيح. 


فائدتان: إحداهما: لو شرط الطّائر يبيض, أو يوقظه للصلاق 
أو الأمة حاملاً: فحكمهي كالمسالتين المتقدّمتين عند صاحب 
الفروع. وما إذا شرط في الطّائر أنه يبييضء فقال المصنف في 
المغني: الأولى الصّحة. 

قلت: وهو الأولى. وقيل: لايصح. وإن شرط آنه يوقظه 
للصّلاةء فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. 

قال في الفائق: بطل في أصح الوجهين. 

قال في الرّعاية الكبرى: الأشهر البطلان. وقدّمه في الحاويين. 
وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والخلاصةء والممادي» والُلخيص» ل وغيرهم. وقيل: 
يصح. . ونسبه في الحاويين إلى اختيار المصنف. . وقد قلم في 
الكافي: له إذا شرط اله يصبح في وقتو من الأيل: : أنه يصح. 
وامًا إذا شرط أنه يصيح في أوقات معلومة: فإنه يجري مجرى 
النُصوبت في القمري ونحوه. قاله المصتف, والشارح. 

وإن شرط الأمة حاملاً: فالصّحيح من المذهب: الصلحة. 
وقدّمه في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو أولى. وقال القاضي: قياس المذهب لا يصح. 
وجزم به ابن یو لكر وصاحب المنور فيه. وصحّحه 
الأزجي في نهاينه. وقدّمه في الثلخيص. وأطلقهما في الحرر» 
والرّعاية الصُغرى» والحاوي الصُغير. وأمًا إذا شرط الذَائة 
حاملاً. فقال في الرّعاية الكبرى: أشهر الوجهين البطلان. وقيل: 

يصح الشرط. 

الثانية: لو شرط أنّها لا تحمل: ففاسدٌ وإن شرطها حائلاً 
فبانت حاملاً فله الفسخ في الأمة بلا نزاع» ولا فسخ له في غيرها 
من البهائم. على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى كالأمة. وقال 
في الرّعاية الصغرىء» والحاوي: ليس بعيب في البهائم إن لم يضر 
الأحم. وياتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا 

[اشتراط البائع نفمًا معلومًا في البيع] 

قوله: (الثالِث: أن به ترط البَاِعُ فعا محلُومًا في الم 
كَسكنى الذار شهرَاء أو نلان البعير إلى مَوْضيم مَعْلُومٍ). 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وهو المعمول 
به في المذهب. وهو من المفردات. وعنه: لا يصح. 

قال في القواعد: وحكى عنه رواية لا يصح. وأطلقهما في 
الرّعاية الصُغرى. 

تنبيةٌ: يستثنى من كلام المضنف وغيره تمن أطلق اشتراط 
وطء الأمة ودواعيه؛ فإنه لا يصح قولاً واحدًا. 


صرح به الأصحاب. وهو مراد المصدّف وغيره. 
[يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته] 
فائدة: يجوز للبائع إجارة ما استثناء وإعارته مدّة اسخنائه. 
كالعين المؤجّرة إذا بيعت. وإن تلفت العين» فإن كان بفعل 
المشتري: فعليه أجرة مثله» وإن كان بتفريطه: فهو كتلفها بفعله. 
نص عليه. وقال: يرجع على المبتاع باجرة المثل. 
قال القاضي: معناه عندي: يضمنه بالقدر الذي نقصه البائع 
لأجل الشرط. ورده الصف والشارح. . وإن كان الف بغير 
فعله وتفريطه: لم يضمن» على الصّحيح من المذهب. . وهو ظاهر 
ما قدمه في الفروع. . واختاره المصّف. والشارح. . وقؤاه الاظم. 
وهو احتمالٌ في الرّعاية الصغرى. وقال القاضي: يضمن. وجزم 
به في الفائق» والحاويين» والرّعاية الكبرى وقالوا: نص عليه. 
ورده الصف والشارح. 
فعلى قول القاضي: يضمنه بما نقص. 
جزم به في الفروع. وقال في الرّعاية الكبرى: وإن تلف بلا 
تفريطه ولا فعله: ضمن نفعه المذكور بأجرة مثله. نص عليه. 
فيقوم المبيع بنفعه وبدونه. 
فما نقص من قيمته: أخذ من ثمنه بنسبته. وقيل: بل ما 
نقصه البائع بالشرط. انتهى. 
فائدةٌ: لو اراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في 
المنفعة» أو يعوّضه عنها: لم يلزمه قبوله. 
فإن تراضيا على ذلك: جاز. 
[اشتراط المشتري نفع البائع في الع] 
قوله: (أو به ترط المشتّري تفع البَائع في اليم كَحَمْلٍ 
الحطب وتكسيري وَحيَاطَة الثوؤب وَتَفْصيلِه). 
الواو هنا بمعنى أو تقديره: كحمل الحطب أو تكسيره» 
وخياطة الثوب أو تفصيله 
[الجمع بين شرطين] 
بدليل قوله: (وَإن جَمَع بين شرْطيْن: لم يُصبح). 
فلو جعلنا الواو على بابها كان جممًا بين شرطين» ولا يصح 
ذلك. 
واعلم أن الصحيح من المذهب: صحة اشتراط المشتري نفع 
البائع في المبيع. . وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. 
قال اپو بكرء وابن حامار: ا لمذهب جوازه. وسواءٌ كان 
ET Sa‏ 
قال الزُركشي: هو المختار للأكثرين. 


قال ني الهداية؛ والمستوعبء والفائق: هذا ظاهر المذهب. 
نص عليه. وكذا قال في القواعد الفقهيّة؛ والحاوي الكبير في 
غير شرط الحصاد. 

قال القاضي: لم أجد بما قال ارقي رواية في المذهب. وجزم 
به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في التشرح وغيره. وصممّحه في 
الفروع وغيره. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا يصح. 

صحّحه في الرّعاية الكبرى. وأطلقهما في الللخيصء 
والرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير. 

فائدة: حكى كثيرٌ من الأصحاب فيما إذا اشترط المشتري 
نفع البائع في المبيع الروايتين. وقطعوا بصحة شرط البائع نفعمًا 
معلومًا في المبيع. وفرّقوا بينهما بأ في اشتراط نفع البائع جممًا 
بين بيم وإجارة. 

فقد جمع بين بيعتين في بيعة. وهو منهي عنه. وأمًا اشتراط 
لاع فهو استئناء ء بعض أعيان المبيسع. . وكما لو باع أمة 
مزؤجة أو مؤجرة» أو شجرة عليها ثمرةٌ قد بدا صلاحها. 

تنبيه: فعلى الصّحّة: : لا بد من معرفة النفع؛ لأنه بمنزلة 
الإجارة» فلو شرط الحمل إلى منزله» وهو لا يعرفه: لم يصح. 


ذكره الصف وغيره. 
قوله: (وَدَكْرَ الْخرَقِي فِي جَرٌ الرَطبَةِ: إن شرَطه على البَائِع» 
00 


وجعله ابن أبي موسى المذهب. وقدّمه في القواعد الفقهيّة. 

قال المصئّف: فيخرج هاهنا مثله. وخرجه قبله أبو الطاب 
وابن الجوزي وجماعة. 

واعلم انه اختلف في كلام الخرقي» فقيل: يقاس عليه ما 
أشبهه من اشتراط منفعة البائع. وهو الذي ذكره الصف 
وعولاء البداعة وهو الصّواب. 

فإنّه قل عن الإمام امد رجه الله رواية توافق من خرج. 

ذكرها صاحب التلخيص: وا جد صاحب الفروع وغيرهم. 
واختارها في الرّعاية الكبرى كما تقدم. وإليه ميل الرركشي 


وغيره. وقيل: تختص مسالة ارقي بما يفضي الشرط فيه إلى 


التنازع لا غير. 

قال اممف والشارح: وهو أولى الوجهين 

أحدهما: أنه قال في موضع آخر: ولا يبطل البيع بشرط 
واحل. 


الثاني: أن المذهسب صحة اشتراط منفعة البائع في البيع. 
وأطلق هذين القولين عن كلام الخرقي في الكاني. 


قال في نهاية ابن رزين: وقيل: لا يصح شرط جر الرّطبة 
عليه. 

فخرج هنا مثله. وليس بشيء. وتبعه في تجريد العناية» وناظم 
النهاية. 

قال ابن رزين في شرحه: هذا النُخريج ضعي بعيد. 

يخالف القواعد والأصول. وخخرّج ابن رجب في قواعده: 
صحة الشرط في النكاح. 

قال: وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين. ولذلك استشكلوا 
مسألة الخرقي في حصاد الزرع. انتهى. 

فعلى المذهب» في أصل المسألة: يلزم البائع فعل ما وقع عليه 
الشرط. وله أن يقيم غيره بعمله» فهو كالأجير. 

فإن مات أو تلف» أو استحق: فللمشتري عوض ذلك. نص 

عليه. ولو أراد البائع بذل العوض عنه: لم يلزم المشتري قبوله. 
وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه: لم يلزم البائع بذله. فلو 
رضيا بعوض النفع» ففي جوازه وجهان. واطلقهما في المغني» 
والشرح» والفروع. 

أحدهما: يجوز. 

جزم به في الرّعاية» وقدمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو الصواب: والثاني: يجوز. 

[الجمع بين شرطين] 

قوله: (وإن جَمَّع بين شَرْطيْنِ لم يَصِح). 

aw SESE هذا‎ 

اختاره الشيخ تق 

TE 

فأمًا إن كانا من مصلحته: فاه يصح. على الصحيح من 
المذهب اختاره القاضي في شرحه» والمصئّف. وصاحب 
التلخيص. والجد والشارح» وغيرهم. وردُوا غيره. وعنه لا 
5 ' 

اختاره القاضي في المْجرّد» وابن عقيل في التذكرة. 

قال في المستوعب» والحاويين: لا يجوز شرطان في بیم. 

فإن فعل بطل العقد. 

سواءً كانا من الشروط الفاسدة أو الصّحيحة. وقدماه. وقال 
في الرّعاية الكبرى: لو شرط شرطين فاسدين» أو صحيحين» لو 
انفردا: بطل العقد. ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة. وقال 
في الصّغرى: وإن جمع في عقار شرطين ينافيانه بطل. 

فظاهره: أئهما إذا كانا من مصلحته لا يبطصل كالأؤل. وائا 


الإنصاف - كتاب البيع »,> 


إذا كان الشرطان فأكثر من مقتضاه: فاه يصح قولاً واحدًا. 

قال المصئّفء والثارح» وصاحب الفروع» وغيرهم: يصح 

فائدتان: إحداهما: روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أله 
فر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين. وكذا فسُره به 
بعض الأصحاب. وره في التّلخيص بان الواحد لا يؤر في 
العقدء فلا حاجة إلى العدد. 

ويجاب بان الواحد في تأثيره حلاف والاثنان لا خلاف في 
تأثيرهما. قاله الرُركشي. وروي عن الإمام أحمد: أنه فشرهما 
بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه. وهو 
المذهب. على ما تقدّم. 

قال القاضي في امْجرد: هما 

يعني سواءً كانا صحيحين أو فاسدين أو من غير مصلحة. 
وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

وكذا قال ابن عقيل في التذكرة» على ما تقلدم قريبًا. 

الثانية: يصح تعليق الفسخ بشرط. على المذهبء اختاره 
القاضي في التُعليق» وصاحب المبهج. وقدّمه في الفروع. وقال 
أبو الخطّاب. والمصدّف: لا يصح. وذكر في الرّعاية: إذا أجُر هذه 


شرطان مطلقا. 


الڏار كل شهر بدرهم. 

فإذا مضى شهرء فقد فسختها: أنه يصح كتعليق الخلع. ۋشۇ 
فسخ صحيحٌ على الأصح. 

قال في الفصولء والمغني في الإقرار: لو قال بعتك إن شئت› 
فشاء وقبل: صح. ويأني في الخلع تعليقه على شيء. 


[الشروط الفاسدة] 
قوله في الشروط الفاسدة: (أحَدُهَا: أن يُشترط أَحَدُهُمًا عَلَى 


صاحبه وعتذا آخر. كَسَلَفب أو فَرْضء اې أو إِجَارَق أو 
صرف للفْمّن» أو غَيْره. . فَهَدَا بطل البَي). 

وهو الصّحيح من الملأهب قال الصف والشارح» 
والرُركشي: هذا المشهور في المذهبء. قال في الفروع: لم يصح 
على الأصح. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز» 
والكافي» والمنور» وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. ويحتمل أن يبطل الشرط 
وحده. وهي رواية عن الإمام أحمد. وهو ظاهر كلام ابن 
عبدوس في تذكرته. 

اانا في المذهب» والْحرّرء والفائق. 


[مسالة البيعتين في بيعة] 

فائدةٌ: هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعةٍ المنهي عنها. 
قاله الإمام أحمد وجزم به في المغني» والشرح. وقدّمه في الفروع. 
وعنه: البيعتان في بيعة: إذا باعه بعشرةٍ نقداء وبعشرين نسيئة. 

جزم به في الإرشاد؛ والهداية» وغيرهم. وعنه: بل هذا 
شرطان في بيع. . وقال في العمدة: البيعتان في البيعة: أن يقول 
بعتك هذا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرةٍ ة. أو يقول: بعتك 
هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. . انتهى. 

فجمع فيهما بين الروايتين. ونقل ابو داود: إن اشتراه بكذا 
إلى شهر کل جمعةٍ درهمان. 

قال: هذا بيعان في بيع. وربّما قال: بيعتان في بيعة. 

[الشرط الذي ينافي مقتضى البيع] 

قوله: (الثاني: زط ما يُافِي مُقضَى البَيع. . نَخوأن يشرط 
أذ لا حسَارة على أ مى تف اليح إلا رده أو أن لا تييع 
ولا يهب وَلا يَعْتِقَ أو إن أعتق فَالوَلاء لَه أؤ رط أن يَفْمَلَ 
ذلك فَهَذَا بَاطِلّ في لَفْميوِ). 

على الصّحيح من المذهبء إلاً ما استئنى. وعليه الأصحاب. 
وتأتي الرواية في ذلك والكلام عليها. وهل يبطل البيع؟ على 
روايتين. وأطلقهما في الهداية. والإيضاح» والذهب. 
والمستوعب» والكافيء والمغني» والبلغةء والمحرر والرُعايتين» 
والحاويين»والشرح» والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: لا يبطل البيع. وهو الصّحيح من المذهب. نص 
عليه. وجزم به في الوجيزء والمنور» وغيرهما. وصحّحه في 
النُصحيح» والنُظمء وغيرهما. واختاره المصنف. والشارح؛ 
وغيرهما. 

قال القاضي: المنصوص عن الإمام أحمد: أن البيع صحيح. 
وهو ظاهر كلام الخرقي» وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما. وقمه 
في الفروع وغيره. 

قال في القاعدة الخامسة والُلاثين: لو شرط أن لا يبيع ولا 
يهب» وإن باعها فالمشتري أحق بها: فنص امد على الصّحّة 
وقال: ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء. 
وذكر نصوصًا كثيرة. والرواية الثّانية: يبطل البيع. 

قال في الفروع: اختاره القاضي. وأصحابه» وصحّحه. 

في الخلاصة. 1 

فعلى المذهب: للّذي فات غرضه: الفسخ» أو أرش ما نقص 
من الثُمن بإلغائه مطلقا. على الصّحيح. 


جزم به في الحرر وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: 
بخص ذلك بالجاهل بفساد الترط دون العالم. 

جزم به في الفائق قيل: لا أرش له. 

بل يثبت يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا غير. وهو احتمالٌ 
في المغني؛ والشترح. 

قال الشيخ تقي 53 رحمه اللّه: هذا ظاهر المذهب. 

اشتراط العتق] 

قوله: (إلا ذا اشترَطٌ 0 . فيي صيحْيه روايئان». 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب. والمستوعبه والخلاصة 
والمغني» والشرح» والفروع؛ والحاويين» والرركشي. 

إحداهما: يصح. وهو المذهب» صخحها في النُصحيحء 
والفائق» والقواعد الفقهيّة. 

قال في النظم: وهو الأقوى. 

قال الرُركشيُ في الكفارات: المذهب من الروايتين عند 
الأصحاب: جواز ذلك وصحته. وجزم به في المنوّرء وتذكرة ابن 
عبدوس. وقدمه في الحرّر» والرّعايتين والرٌواية الثانية: لا يصح. 

قدمه في إدراك الغاية. 

قال الرّركشي في الكفارات: هو ظاهر كلام الوجيز. 

فعلى هذه الرواية: لا يبطل البيع عند المصئف وغيره. ويبطل 
عند أبي الخطاب في خلافه وغيره. 

فعلى المذهب: يجبر عليه إن أباه» كما قال المصئف؛ لأنه حر" 
لله كالئذر. وهو الصّحيح. 

قال الناظم: هو الأقوى. وقدمه في الفروع» والرّعايتين. 

قال الرركشي: هذا المشهور. وقيل: هو حق للبائع. واخشاره 
ابن عبدوس في تذكرته. وحكى بعضهم الخلاف روايتين. 

فكت له ا الفسخ. وله إسقاطه عمّانًا. وله الأرش إن 
مات العبد ولم يعتقه. نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترذه. 
وإن أمضى فلا أرش في الأصح. قاله في الفروع. وأطلق الخلاف 
في المستوعب. والكافيء والمغنيء والشرح» واحررء والحاويين» 
والفائق» والقواعد الفقهئة. 

فعلى المذهب: لو امتنع من العتق وأصره فقال في القواعد 
الفقهيّة: يتوجّه أن يعتقه الحاكم عليه فلو بادر المشتري وباعه 
بشرط العتق أيضًا: لم يصح. 

قذمه في نهاية أبي المعالي للنُسلسل. وصحّحه الأزجي في 
نهايته. وقيل: يصح. وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين. 
وقال: عندي أن هذا الخلاف مرب على أن الح هل هو لله 


ويجبر عليه إن أبى؛ أو للبائع؟ فعلى الأوّل: هو كالنذور عتقه. 
وعلى الثاني: : يسقط الفسخ لزوال الملك. وللبائع الجوع 
بالأرش. فان هذا الشرط ينقص به المن عادة. ويحتمل أن ينبت 
له الفسخ لسبق حقّه. انتهى. 
[الاشتراط في بيع الجارية] 

ننه : قول المصئف: (وَعَنهُ يمن باع جارِيَة وَششرَط عَلَى 
الْشتري إن اھا َو احق يها بالئمن: ان الع جاتر وَمَعْنَاه 
وَآللهُ أَعْلَمْ أنه جَائِرٌ مع ل و التتراط). 

E 
فساده.‎ 

فين المصئّف رحمه الله معناه. 

روى المرُوذيْ عنه أنه قال: هو في معنى حديث اللي لاة: 
«لا شرْطان في بَيْم؟ يعني: أنه فاسد. وروی عنه إسماعيل أنه 
قال: البيع صحيح. واثفق عمر وابن مسعودٍ رضي الله عنهما 
غلى اة 

قال المصنّف: يحتمل أن يحمل كلام أحمدء في رواية المرُوذي: 
على فساد الشرط. وفي رواية إسماعيل: على جواز البيع. 

فكون البيع صحيحًا والشرط فاسدًا. وهو موافق لأكثر 
الأصحاب. 

وقال التتيخ ت تقي الدّين: : تقل عن ابن سعيار فيمن باع شيئًا 
وشرط عليه إن باعه فهو أحق به بالمن جواز البيع والشرط. 
وسأله أبو طالب عمّن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا 
للخدمة؟ قال: لا بأس به. 

قال الشيخ تقي الدّين: وروي عنه نحو عشرين نضا على 
صحة هذا الشرط. 

قال: وهذا من أحمد يقتضي أله إذا شرط على البائع فعلاً أو 


صحّة الشُرطء لسكوته عن 


تركا في البيع. 
ا هو مقصودٌ للبائع أو للمبيع نفسه: صح البيع والشرط. 
شتراط العتق. 
فاختار الشيخ تقي الدّين صحة هذا الشرط» بل اختار صِحُة 


العقد والشرط في كل عقر وكلٌ شرط لم يخالف الشرع لأن 
إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلّق والصريح والكناية» كالتذر. 
وكما يتناوله بالعربيّة والعجميّة. انتهى. 

وأطلق ابن عقيل وغيره في صحّة هذا الشرط ولزومه 
روايتين. 

ونقل حربٌ ما نقله الجماعة: لا باس بشرط احد. 


[الاشتراط على المشتري وقف البيع] 

فائدتان: إحداهما: لو شرط على المشتري وقف المبيع. 

فالصحيح من المذهب: أله يلحق بال روط النافية لمقتضى 
البيع. وقدّمه في الفروع. وهو ظاهر كلام الصف وغيره من 
الأصحاب. وقيل: ل ا 
كما قم 

الثانية: عل هذه الشروط: أن تقع مقارنة للعقد. 

لي 0 
وغيره: في العقد. وقال بعد ذلك بأسطر: ويعتبر مقارنة الشرط. 

ذكره في الانتصار. ويتوجه نه کالنکاح. وياتي كلام الشيخ 
تفي الدّين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطاء في أوّل 
اا 

[اشتراط الرهن الفاسد] 

قوله: (وإن شَرَّط رها قَامِيدًا وَنحْوَهُ). 

مثل أن يشترط خيارًا أو أجلاً مجهولين» أو نفع بائع ومبيع إن 
م بحا أو تاخير تسليمه بلا اغا . وكذا فاء الذار لا بحجق 
طريقها: (فْهلَ بطل البَيِم؟ على وَجْهَيْنِ). 

بناءٌ على الروايتين في شرط ما يناني مقتضى العقدء خلافا 
ومذهبًا. وقد علمت أن المذهب [عدم] البطلان. 

فائدة: لو علق عتق عبده على بيعه فباعه: عتق وانفسخ 
البيع. نص عليه في رواية الجماعة. 

قال في القواعد الفقهيّة: ولم ينقل عنه في ذلك خلاف. انتهى. 

وهذا المذهب. وعليه الأضحاب من حيث الجملة. وقال في 
المذهب وغيره: عتق العبد على قول أصحابنا. وتردد فيه التشيخ 
تي الذين في موضم. وله فيه طريقة أخرى تاتي. 

قال العلأمة ابن رجب في قواعده: اختلف الأصحاب في 
تخريج كلام الإمام أحمد رحمه الله على طرق. 

احدها: أله مو على القول يان املك ل ينل من البنائم في 
مل الخيار. 

فأمًا على القول بالانتقال وهو الصّحيح فلا يعتق. وهي 
طريقة أبي المخطّاب في انتصاره. واختاره في الرّعاية الكبرى. وهو 
احتمالٌ في الحاوي وغيره. 

قال ابن رجبب: وني هذه الطريقة ضعفً» وبِيّنه. 

. الثاني: أن عتقه على البائع؛ لثبوت الخيار له. 

ق تل عل عن البيع ب ا 
عقيل وابي الخطًاب. 


الثالث: أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري. 
وهي طريقة ابن أبي موسى» وصاحب المستوعبه والمصنّف في 
المغني» والشارح» وصاحب التلخيص» وغيرهم؛ لأنه علّقه على 
بيعه» وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط وهذا سمي بائعا. 

قال ابن رجب: وفيه نظر. وهو كما قال. 

الرابع: أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري. 

حيث يترئبٍ على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت 
العتق» فيتدافعان. وينفذ العتق لقوته وسرايته» دون انتقال الملك. 
وهي طريقة أبي الطاب في رءوس المسائل. 

قال بن ريوز ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبّر والوصيّة. 
يعتق بعد انعقاد البييع وصكته» وانتقال المبيع إلى 
eT‏ . وصرّح بذلك 
القاضي في خلافه» وابن عقيل في عمد الأدلّة والمجد. وهو ظاهر 
كلام الإمام امد وتشبيهه بالوصيّة. وسلك الشيخ تقي الدّين 
لزيا انما 

فقال: إن كان المعلّق للعتق قصده اليمين دون ابر بعتقه: 
أجزاه كقارة بمين؛ لأنه إذا باعه خرج عن ملكه. 


الخامس: أنه ي 


فبقي كنذره» إلا أن يعتق عبد غيره. 

فتجزئه الكمّارة» وإن قصد به التبرر صار عتقًا مستحقًا 
كالُذر» فلا يصح بيعه. ويكون العتق معَلْقًا في صورة البيع كما 
لو قال لما لا يح بيعه: إذا بعته فعلي عتق رقبة. أو قال لام 
ولده: إن بعتك فأنت حرة. انتهى كلام ابن رجبر. 

فلقد أجاد وأفاد. وله على هذه الطّرق اعتراضات 
ومؤاخذات. 

لا يليق ذكرها هنا. وذلك في القاعدة التابعة والخمسين. 
ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل: َو قال ِعَبليو: إن أقرّت 
بك لِرْيْدٍ فَانْتَ خُر. أو فَأَنْتَ حر سَاعَة إقْرَاري». 
1 [الشرط الذي يعلق البيع] 

قوله: (الثَّالِتُ: أن يشرط شَرْطًا يُعَلّقُ البيع. كقوله: بك 
إن جتني بکڏاء أو إن ق قُلانُ). 

فلا يصح البيع. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في الفائق: ففاسدٌ. قاله أصحابناء لكونه عقد معاوضة. 

م قال: ونقل عن الإمام أحمد تعليقه فعلاً منه. 

قال شيخنا: هو صحيح. وهو المختار. انتهى. 

قوله: (أو يمول لِلْمرْتَهسن: إذ جك بحفّكء وإ إلا فَالرْهْنْ 
لَك). 


يعني: مبيعا ما لك عندي من الحق: (فلا يصح الم ولا 
الشزط في الرّطن). 

وهذا المذهب: جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن منجًا. 
وغيرهم. وجزم به في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. ونصً 
عليه ببطلان الثشرط. وهذا معنى قوله عليه أفضل الصّلاة 
والسئلام: «لا يعلق الرّهْنُ». 

وقال التتيخ تقي الدين: لا يبطل الثاني» وإن لم يأته صار له 
وفعله الإمام. قاله في الفائق. 

وقال: قلت: فعليه غلق الرّهن: استحقاق المرتهن له بوضع 
العقدء لا بالشرط كما لو باعه منه. 

ذكره في باب الرّهن. وما صحة الرّهن: ففيه روايتان. 

ياتيان مع النثرط في كلام المصنّف في باب الرّهن في آخر 
الفصل الأول. 

فائدتان إحداهما: لو قبل المرتهن ذلك؛ فهو أمانة عنده إلى 
ذلك» الوقت» ثم يصير مضموناء لأن قبضه صار بعقار فاسا. 

ذكره القاضي» وابن عقيل وقال في القراعد الفقهئّة: 
والمنصوص عن أحمد ني رواية عمد بن الحسن بن هارون: أنه لا 


يضمنه محخال. 
ذكره القاضي في الخلاف. لأن الشرط يفسد. 
فيصير وجوده کعدمه. 


٠‏ الثانية: يصح شرط رهن المبيع على ثمنه. على الصحيح من 
المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

فيقول: بعتك على أن ترهنه بثمنه. وقيل: لا يصح. واخشاره 
ابن حامار. والقاضي. ولو قال: إن أو إذا رهنتنيه: فقد بعتك. 
فبيع معلق بشرط. 

وأجاب أبو الخطّاب؛ وأبو الوفاء إن قال: بعنك على أن 
ترهني: لم يصح. وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذاء فقد 

فقال: اشتريت ورهنتها عندك على الثُمن: صح الثشراء 
والرّهن 

[بيع العربون] 

قوله: (إلاً ت بع المربُون). 

الصحيح من الذهب: أن بيع العربون صحيح. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

ونص عليه. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الحررء 
والتلخيص» والشرح» والفروع» والمستوعب» وغيرهم. وهو من 


مفردات المذهب. وعند أبي الخطاب: لا يصح. وهو رواية عن 
أحمد. 

قال المصئف: وهو القياس. وأطلقهما في الخلاصة 
والرّعايتين» والحاويين؛ والفائق. 

لكن قال في الرّعاية الكبرى: المنصوص الصّحّة في العقد 
والشرط. 

[تعريف بيع العربون] 

قوله: (وَهُوَ أن شري شيا ويُمْطِيَ الاح ورْهَمّاء وَيَقُولَ: 
إن أخذته ل فَالدّرْهَمُ لك). 

الصّحيح من المذهب: أن هذه صفة بيع العربون. 

ذكره الأصحاب» وسواءً وقّت أو ل يوقّت. 

جزم به في المغني» والشرح» والمستوعب. وغيرهم. وقأمه في 
الفروع. وقيل: العربون أن يقول: إن أخذت المبيسع وجئت 
بالباقي وقت كذا وإلاأ فهو لك. 

جزم به في الرعايتين» والحاويين؛ والفائق. 

فائدة: إجارة العربون كبيع العربون. قاله الأصحاب. 

ته ظاهر كلام الصف وغيره: أن الدرهم للبائع أو 
للمؤجر إن لم يأخذ السّلعة أو يستأجرها. وصرّح بذلك الناظ» 
وناظم المفردات. وهو ظاهر كلام الشارح. وقاله شيخنا في 
حواشي الفروع. وقال في المطلع: يكون للمشتري مردودًا إليه 
إن؛ لم يتم البيع» وللبائع محسوبًا من القُمن إن حم البيع. ولم أر من 
وافقه. 

[صورة بيع العربون] 

قوله: (وَإن قَال: بنك عَلَى 1 تنْْدَنِي اَن إلى ثلاث ولا 
فلا بيع بيننا. فاليم مي . نص عَلَيْهِ). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

يعني: أن البيع والشرط صحيحان. 

فإن مضى الرمن الذي وقّته له ول ينقد الُمن: انفسخ 
العقد. على الصّحيح من المذهب وجزم به في المغفني, والشرح» 
والرّعاية الكبرى» والفائق» وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقيل: 
يبطل البيع بفواته. 

[اشتراط البراءة من كل عيب] 

قوله: (وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءةَ مِنْ كَل عيْب: لم يَِرَا). 

وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيبي كذا إن كان. وهذا 
المذهب في ذلك بلا ريبو. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقال: هذا ظاهر 


المذهب. قال أبو الخطّاب» وجماعة: لأنّه خيارٌ ينبت بعد البيع فلا 
يسقط كالشفعة. واعتمد عليه في عيون المسائل. وعنه يبرأء إلأ أن 
يكون البائع علم العيب فكتمه. واختاره الثيخ تقي الدّين. 
ونقل ابن هانئ: إن عيّنه صح. ومعناه نقل ابن القاسم وغيره: لا 
يبرأء إل أن يخبره بالعيوب كلّها؛ لأنه مرفقٌ في البيع كالأجل 
والخيار. وقال في الانتصار: الأشبه بأصولنا نظر الصّحّة كالبراءة 
من اهرك زذكره هو وره رواب وذكتره في الراب قرلا 
وهو تخريج في الكافي» والمغني» والشرح. 

قال في المستوعب: خخرّج أصحابنا الصّحّة من البراءة من 
الجهول. واختاره في الفائق. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قول المصتّف: «لم يَبْرَأه: أن هذا 
الرط لا تأثير له في البيع» وأنه صحيحٌ. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال المصئّفء والشارح» وصاحب الفروع: هذا ظساهر 
المذهب» وقيل: يفسد البيع به. وهو تخريج لأبي الخطّات» 
وصاحب الكافي» والحرّر. 

قال الشارح وغيره: وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة 
روايتان. 1 

إحداهما: يفسد بها العقد. فيدخل فيها هذا البيع. انتهى. 

[العيب الظاهر والباطن سواء] 

الثاني: ظاهر كلام الصف وغيره: أن العيب الظاهر 
والباطن سواء. وهو صخيح. 

صرح به في الرعاية الكبرى. وقال في الفروع: وفيه في عيب 
باطن» وخرج لا يعرف عوره: احتمالان. وقال أيضًا: وإن باعه 
RE‏ 

قوله: (وَِنْ بَاعَهُ دَارًا عَلَىأنْهَا عَشْرَةُ أذرْعٍ. بات أحَدَ عَسْرَ 
فَالبيُ بَاطِلَ). 

وهو إحدى الروايتين. اختاره ابن عقيل. 

قال الناظم: وهو أولى. وقدمه في الشر» والرّعاية الصُغرى؛ 
والحاوي الصُغير» والفائق» وشرح ابن رزين. وعنه أنه صحيح. 

:جزم به في الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» والمنؤر. وقدّمه في 
المحرّر. وأطلقهما في المذهبء والمستوعب» والمغني» واللخيص» 
وشرح ابن منجّاء والرّعاية الكبرى» والفروع. 

فعلى الرواية الأولى: لا تفريع. وعلى الرواية الثانيية: إلزامه 
للبائع» كما قاله المصنف. 

تنبية: ظاهر قوله: (وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا القسخ). 


أله سواءٌ سلّمه البائع الوائد جانا أو 

قدمه في الرّعاية الكبرى» والفائق: 

والوجه الثاني: أن محل الفسخ: إذا ل يعطه الزائد مانا . وإن 
أعطاه إيّاه مانا فليس له الفسخ. وهو الصّحيح من المذهبء 
جزم به في المغني» والشرح» وتذكرة ابن عبدوس» وشرح ابن 
رزين وقدمه في الفروع قوله: (قَإن انَقَاعَلَى إمْضَائِه جاز). 

يعني على إمضاء البيع. 

فللمشتري أخذه بثمنه وقسط الزّائد. 

فإن رضي المشتري بالأخذ أخذ العشرة» والبائع شريك له 
بالذّراع. وهل للبائع خيار الفسخ؟ على وجهين. وأطلقهما في 
المغني» والشرح» والفروع. 

إحداهما له الفسخ. 

قال التشارح: أولاهما له الفسخ. وقدّمه ابن رزين في شرحه. 
والوجه الثاني: لا خيار. وإليه ميل المصئف في المغني. 

فاه رد تعليل الوجه الأوّل. 

قوله: (وَإِنْ انت تِسْعَة اذرې فهو بَاطِل). 

وهو إحدى الرّوايتين. 

قدُمه في التشرح» والرّعاية الصغرىء» والحاوي الصّغير» 
والفائق. وقرًاه الناظم. وعنه أنه صحيح. وجزم به في الوجيز» 
وتذكرة ابن عبدوس» والمدوّر. وقدّمه في المحرر. وأطلقهما 
والمذهبء والمستوعبء والتلخيص» وشرح ابن منجّاء والرّعاية 
الكبرى, والفروع. 

فعلى الرٌواية الأولى: لا تفريع. وعلى الرٌواية الثانية: التققص 
على البائع. . وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من 
الشُمن. وإن اثفقا على تعويضه عنه جاز. 

فإن أخذه المشتري بقسطه من الثْمن فللبائع الخيار بين 
الرّضى بذلك وبين الفسخ. . 

فإن بذل له الشتري جيع اسن م للك الفسغ فوائد 
إجداها: حكم الوب إذا باعه على أنه عشرة فبان أحد عشر» أو 
تسعة: حكم الدار والأرض على ما تقدم» خلافا ومذهبًا. 

قطع به في المغني» والشرح» والفروع وغيرهم الغّانية: لو باعه 
صبرة على أنها عشرة أقفزق فبانت أحد عشر. 

جزم به في المغني» والشرح» والفروع» وَعْيرهم: والرائد للبائع 
مشاعًا. ولا خيار للمشتري. وإن بانت تسعة. ْ 

فالبيع صحيح. وينقص من التُمن بقدره. ولا خيار له. على 


لاء وهو أحد الوجهين. 


الصّحيح من المذهب» قدّمه في الفروع. وقيل: له الخيار. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 

الثالثة: المقبوض بعقدٍ فاسار لا يملك بهء ولا ينف تصرّفه فيب 
على الصّحيح من المذهب» جزم به الصف والشارى 
وغيرهما. وقدمه في الفروع وغيره. وخحرج أبو الخطاب نفوذ 
تصرفه فيه من الطّلاق في نكا فاسر. 

فعلى المذهب: يضمنه كالغصب. ويلزمه رد النماء المنفصل 
والمتٌصلء وأجرة مثله مدة بقائه في يده» وإن نقص ضمن نقصه. 
وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته. وإن كانت أمة فوطئها فلا س 
عليه. وعليه مهر مثلهاء وأرش بكارتهاء والولد حر. وعليه قيمته 
يوم وضعه. وإن سقط ميّنّا لم يضمن. وعليه ضمان نقص 
الولادة. وإن ملكها الواطئ لم تصر آم ولد. على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: بلى. 

قال ذلك كله المصئف» والشارح» وغيرهما. وياتي هذا بام 
منه في أواخر الخيار في البيع فيما يحصل به القبض» وذكر 
الخلاف فيه. والله أعلم. 


باب الخيار في البيع 
تنبيهات: الأول: يستثنى من عموم قوله: (أحَدُهُمًا: جِيَارٌ 
المجيس. وَيَثْبْت يت في البَيع وَالكِمَابَة). 


فإنها بِيمٌ؛ ولا يثبت فيها خيار الجلس. علي الصحييع مين 
المذهب. وقطع به الأكثر. وقد ذكره الصف وغيره مسن 
الأصحاب في باب الكتابة. وفيه خلاف يأتي في ذلك الباب. 

فالأول أن يقال: عموم كلام المصئف هنا مخصوصٌ بكلامه 
في الكتابة. 

الثاني: يستنتى أيضًا: لو تول طرفي العقد؛ فإنّهِ لا ينبت فيه 
خيار امجلس على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وقدّمه في المغني» والشترح. الرّعاية الکبری» وغيرهم. 

وصحّحه في الفروع. وجزم به في الرعاية المُخرى. 
والحاويين» وغيرهم. وقبل: يثبت. وهو ظاهر كلام المصئف هنا. 
وقدمه ابن رزين في شرحه. 

قال الأزجي في النهاية: وهو الصّحيح. وأطلقهما الزركشي. 

فعلى هذا الوجه: يلزم العقد بمفارقة الموضع الذي وقع العقد 
فيه. على الصحيح جزم به في المغني» والشرح» والرعاية» وشرح 
أبن رزينء الفائق» وغيرهم. وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله: 
:ثرت روم العَقّدٍ» ونحوه. وأطلقهما الزركشي. 

الثّالث: : كذلك حكم الهبة إذا تولسى طرفيها واحد. قاله في 


الفائق وغيره. 

الرابع: ظاهر كلام ا لمصنف وغيره: أله لو اشترى من يعتق 
عليه: ثبوت خيار المجلس له. وهو أحد الوجهين 

والوجه الثاني: لا خيار له 

قال الأزجي في نهايته: الظاهر من المذهب عدم ثبوت الخيار 
في شراء من يعتق عليه. ٠‏ وجزم به أبن عبدوس في تذکرته» 
والزُركشي. وأطلقهما في اللخيسص والبلغة: والرّعسايتين. 
والحاويين» والفروعء والفائق. وتجريد العناية. 

الخامس: وكذا الخلاف في حی البائع في هذه المسألة. وقيل: 
يثبت له الخيار» وإن منعناه من المشتري. قاله في الرّعاية. وقال 
الزُركشي: وني سقوط حى صاحبه وجهان. 

[ثبوت خيار المجلس في البيع] 

قوله: (وَيَثيتٌ في البَيِمِ). 

هذا المذهمب. وعليه الأصحاب. وص عليه. وقطع به 
أكثرهم. وني طريقة بعض الأصحاب: رواية لايد يبت خيار 
املس في بيع وعقد معاوفدة تنبية: ظاهر قوله: «وَيَنْتُ يبت في 
البَيْع انه سواءٌ كان فيه خيار شرط أو لا. وهو أحد الوجهين. 
وهو ظاهر كلامه في الفروع» والوجيز وغيرهما. وقيل: لا ثبت 
فيه خيار المجلس. ا 

[وياتي في خيار النشرط إن ابتدأه من حين العقد على 
الصحيح من المذهب] وأطلقهما في التُلخيصء والبلغة» . 
والرعايتين» والحاويين. والفائق. وفائدة الوجهين: هل ابتداء مدّة 
خيار الشرط من حين العقد أو من حين التُفرُق؟ فعلى الأول: 
يكون من حين التَفرق. وعلى الثاني: من حين العقد. قاله في 
التلخيص. وغيره. 

[ثبوت خيار اجلس في الإجارة] 

قوله: (وَالإجَارَةٍ). 

تبت غبار الجنين في الأجارة طلقا علق المتحبح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما جزم به في 
الهداية» والمذهب والمستوعبء والخلاصةء والتلخيص. والبلغة» 
والشرح» وامْحرّر» والوجيزء والفائق» وغيرهم وقدمه في الكانيء 
والفروع» والزركشي وغيرهم. 

وقيل: لا يثبت في إجارةٍ تلي العقدء, وهو وجة في الكاني. 
وأطلقهما في الحاوي الكبير. 

وأطلق في الرّعاية الكبرى الوجهين في الإجارة في الدّمّة. 
وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها. 
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[ثبوت خيار الجلس في الصرف والسلم] 

قوله: (رَيَْبْتُْ في الصُرْف 0 

وهو المذهب» قال في الفروع: يثبت على الأصح. 

قال الناظم: هذا الأولى. وصسّحه المصئّف. والشارح. وجزم 
به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الكاني» والزركشي» 
وغيرهما. وعنه لا يثبت فيهما. وجزم به ناظم نهاية ابن رزین. 
وأطلقهما في المداية» والفصولء والمذهب. ومسبوك اللاب 
رترت والخلاصة: والتلخيص» والبلفة» وا رر 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وتجريد العناية» وغيرهم. 
وخص القاضي الخلاف في كتاب الروايتين في الصُرف» وتردّد في 
السلم: هل يلح الصّرف أو ببقيّة البياعات؟ على احتمالين. 


فاثدة: قال الصف » والشارح» وغيرهما: : ويثبت في المكرف 
والسلم» وما يشترط فيه القبض في الجلس. 

كبيع مال الرّبا بجنسه. على الصّحيح. وقال في الفروع: 
وعلى الأصح» وما يشترط فيه قبض. 


كصرفيء وسلم. وقال في الرّعاية الكبرى: وفي الصرف» 
والسلم وقيل: وبقيّة الرّبوي بجنسه روايتان. 
كام يوت خيار الجلس في العقود] 
قوله: (وَلا ب ينْبْتْ في سائر العُقُودٍ إل في الْمسَاقَا). 
وكذا المزارعة» والحوالة» والسّبق في أحد الوجهين. وأطلقهما 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذّهب. والمستوعبء والخلاصة» 


والُلخيص» والبلغة؛ وا محرّر النظم. والرّعايتين» والحاوي 


الصّغير» والفائق 
وأطلقهما في الحوالة في الحاوي الكبير. 


وصححه في التصحيح. وقدّمه في الفروع» والشرح. وقدمه 
الزُركشيُ في غير الحوالة. وقدّمه في الحاوي الكبير في المساقاة 
والمزارعة. والوجه الثاني: يثبت فيهنٌ الخيار. 

قال الزركشي: به يثبث في الحوالة» إن قيل: هي بيع. 

لا إن قب هن ااا أو عقدٌ مستقل. انتهى. 

وعلى هذا الوجه: لا يثبت الخيار إلا للمحيل لا غير. 

[الخلاف في المساقاة والمزارعة] 

تنبيهات: الأول: الخلاف هنا في المساقاة والمزارعة مب على 
الخلاف في كونهما لازمين أو جائزين. على المحيح من 
المذهب» جزم به في المغني» والشرح» ابن حمدان وغيرهم. 

فإن قلنا: هما جائزان وهو المذهب على ما يأتي فلا خيار 


فيهما. وإن قلنا: هما لازمان دخلهما الخيار. وقيل: الخلاف هنا 
على القول بلزومهما. وجزم به في الحاوي الكبير. وكذا حكم 
السّبق والرّمي. وجزم به في الحاوي الكبير. 

فعلى القول بأنهما جعالة وهو المذهب فلا خيار فيهما. 
وعلى القول بلزومهما يدخلهما الخيار. 

وقيل: الخلاف على القول بلزومهما. وجسزم به في الحاوي 
الكبير. 

الّاني: شمل قوله: «وَلا يت في سَائِر العُقُودِ؛ غير ما 
استثناه: مسائل. ْ 

منها: الهبة. وهي تارة تكون بعوض» وتارة تكون بغير 
عوض. 

لزه كانت برف فی برت ليان هنا راتان سان 
على انها: هل تضير ماه أو يغلت فيها حكم ابت على ما يان 
في أوّل باب المبةء قاله المصنف» والشارح وغيرهما. وجزم في 
التلخيص. والخلاصة: والبلغة: بأل الخياز يثبت فيهما. 

قال في الهداية» والمذهب» والمسترعب وقيرهم: فإن شرط 
فيها عوضًا فهي كالبيع. 

فقد يقال: ظاهر كلام المصئّف هنا: أن الخيار لا يثبست فيها. 
ويحتمل أن يقال: لم تدخل هذه المسألة في كلام المصنف؛ لأنها 
نوع من البيع» على الصّحيح. وهو أولى. وقال القاضي: 
الموهوب له يثبت له الخيار على التأبيد» بخلاف الواهب. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وفيه نظر. وقال ابن عقيل: 
الواهب بالخيار» إن شاء أقبض وإن شاء منع. 


فإذا أقبض فلا خيار له. وكذا قال غيره. وإن كانت بغير 
عوض: فهي كالوصيّة. لا يثبت فيها خيار. 
استغناء بجوازها. 


جزم به الصف والشارح» وابن حمدان» وصاحب الحاوي 
وغيرهم. ومنها: القسمة. وظاهر كلامه هنا: أنه لا يثبت فيهاء 
وهو أحد الوجهين 

قال الأزجي في نهايته: القسمة إفراز حق. على الصّحيح: 
فلا يدخلها خيار المجلس. وإن كان فيها ردٌ: احتمل أن يدخلها 
خيار المجلس. انتهى. 

والوجه الثاني: يدخلها خيار المجلس. وهو المحيح من 
المذهب» قال في الفروع: وني الأصح وفي قسمة. ر ااي 
في التُعليق» وابن الرّاغوني بثبوت الخيار فيها مطلقا. . وقطع به في 
الرّعاية إن قلنا: هي بِيمٌ. وكذا الرركشي. 


قال القاضي في الْجرّد: ولا يدخلها خيار» حيث قلنا: هي 
إفرازٌ. 

قال في الحاوي الكبير: إن كان فيها رد فهي كالبيع. 

يدخلها الخياران معًا وإن لم يكن فيها رده وعدلت السّها» 
ووقعت القرعة: نظرت. 

فإن كان القاسم الحاكم فلا خيار؛ لأنه حكم. وإن كان أحد 
الشريكين: لم يدخلها خيارٌ. لأنها إفراز حق» وليست ببيع. 
انتهى. 

وقاله ابن عقيل أيضًا. ومنها: الإقالة» فلا يثبت فيها خيار 
الجلس. على المْحبح من المذهب؛ لأنها فسخ » وإن قلنا هي 
بيع: ر: ثبت. وقال في التلخيص: ويحتمل عندي أن لا يثبت» ويأني 
ذلك في الإقالة. ومنها: الأخذ بالشفعة» فلا خيار فيها. على 
المئحيح من المذهبء كما هو ظاهر كلام المصف هنا. وقدّمه 
في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. . واختاره الصف 
والقاضي» ابن عقيل» وصاحب التلخيص» وغيرهم. 

ذكره الحارثي في الشفعة. وقيل: فيها الخيار. وهو احتمال في 
المغني» والشرح» وغيرهما. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين» 
والقواعد. ومنها: سائر العقود اللأزمة غير ما تقدُم كالكاح» 
والوقف. والخلع؛ والإبراء» العتق على مالء الرّهن؛ والضّمانء 
والإقالة لراهن وضامن وكفيل. قاله في الرّعاية» فلا يثبت في 
شيء مو دالت عبار املس ردو ارق ا يمنا ذا 
قالت: طلّقي بألفي. 

فقال: طلقتك بها طلقة احتمالين. 

أحدهما: عدم الخيار مطلقًا. والثّاني: يثبت له الخيار في 
الامتناع من قبض الألف ليكون الطّلاق. رجعيًا. 

[العقود الجائزة] 

ومنها: جميع العقود الجائزة» كالجعالة؛ والشركةء والوكالة» 
والمضاربةء والعاريةء الوديعة» والوصيّة قبل الموت. ونحو ذلك 
فلا يثبت فيها خيار اجلس. 

التنبيه الثالث: مراده بقوله: (ما لم يرما بأبدانهما). 

ارق العرفي. قاله الأصحاب. وقد ضبط ذلك بعرف كل 
ہکان بحسب فلو كان في فضاء واسع أو مسجل كبير أي سوق 

فقيل: يحصل انرق بأن يمشي أحدهما مستدبرًا صاحبه 
خطوات. 

جزم به ابن عقيل. وقدمه المصنف, والتشارح. وجزم به في 
المستوعب» وشرح ابن رزين» والحاويين. وقيل: بل يبعد عنه 


بحيث.لا يسمع كلامه عادة. 

جزم به في الكاني» والنظم. وإن كانا في سفينة كبيرة: صعد 
أحدهما على أعلاها. ونزل الآخر إلى أسفلها. وإن كانت 
صغيرة: حرج أحدهما منها ومشى. وإن كانا في دار كبيرة: 
فتحصل المفارقة خروجه من بتو إلى بيشوه أو إلى مجلس أو صفةٍ 
ونحو ذلك بحيث يعد مفارقا. وإن كانت صغيرة فإن صعد 
أحدهما السّطح أو خرج منها فقد فارقه. ولو أقاما في بجلس 
وبنى بينهما حاجرًا من حائط أو غيره: لم يعد تفرقًا. 

جزم به في المستوعب» والمغني» والشرح» وصاحب الححاوي 


وغيرهم. 
[الفرقة تحصل بالإكراه] 
النبيه الرّابع: ظاهر كلام المصنف: أن الفرقة تحصل بالإكراه. 
وفيه طريقان: 
أحدهما: طريقة الأكثر منهم الصنف في الكافي قال 
الرُركشي: وهو أجود» وهي أن الخلاف جار في جميع مسائل 
الإكراه: 


فقيل: يحصل بالعرف مطلقًا. وهو ظاهر كلام الصف 
وجماعة. وقدمه الرُركشي. وقيل: لا يحصل به مطلقًا. 

اختاره القاضي. وجزم به في الفصولء والمستوعب 
والحاويين. وصحّحه في الرّعاية الكبرى. وقدمه في التلخيص. 

فعليه ييقى الخيار في مجلس زال عنهما الإكراه فيه حت 
يفارقاه. وأطلقهما في الفائق. والوجه الثالث: إن أمكنه وم يتكلم 
بطل خياره؛ وإلاً فلا. وهو احتمالٌ في التلخيص. 

الطّريق الثاني: إن حصل الإكراه هما جميعًا: انقطع خيارهما 
قولاً واحداء وإن حصل لأحدهما: فالخلاف فيه. وهي طريقة 
الصف في المغني» والتشارحء وابن رزين في شرحه. وذكر في 
الأولى احتمالاً. وقال في الفروع: ولكل من البائعين الخيار مالم 
يتفرقا بأبدانهما عرفاء ولو كرها. وني بقاء خيار المكره وجهان. 
انتهى. 

فائدةٌ: ذكر ابن عقيل من صور الإكراه: لو رأيا سبعًا أو ظالما 
خافاه فهربا منه» أو 575 سيل أو ريح وفرّقت بينهما. وقدم في 
الرّعاية الكبرى: أن الخيار لا يبطل في هذه الصور. وجزم. 

ا قال ابن عقيل» وابن رزين في شرحه. ونص عليه. 

[موت أحد أعضاء خيار الجلس] 

فوائد: الأولى: لو مات أحدهما في خيار الجلس انقطع 

الخيار. نص عليه. 


جزم به في اللخيص» والفروعء والنظم» والفائق» وغيرهم. 
وقيل: لا يبطل. ويحتمله كلام الخرقي. وأطلقهما الرُركشي. 
وقال في الرّعاية: بطل الخيارء إن قلنا: لا يورث وإن قلنا 
يورث: لم يبطل انتهى. ويأتي: هل يورث خيار.المجلس أم لا عند 
إرث خيار الشرط. وأما خيار صاحبه: ففي بطلانه وجهان. 
وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى في مؤضعين. 

أحدهما: لا يبطل. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قال في الرّعاية الكبرى: لا يبطل إن قلنا يورثه وإلاً بظل. 
والوجه الثاني يبطل. 

[الجنون قبل المفارقة والاختيار] 

الثّانية: لو جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره إذا 
أفاق على الصّحيح من المذهب. وجزم به في المستوعب. 
والتّلخيص» وال حاويين» وغيرهم. وقدّمه في الفروع والرّعاية. 
وقيل: وليه أيضنًا يليه في حنال جنونه. قاله في الرّعاية. وقال 
الشارح: إن جنْ أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيّه أو الحناكم 
مقامه. وقيل: من أغمي عليه قام الحاكم مقامه. 

الثالثة: لو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه. 

فإن لم تفهم إشارته قام وليه مقامه. 

[خيار الشرط كخيار المجلس] 

الرّابعة: خيار الشترط كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي 
عليه أو خرس. 

الخامسة: لو الحق بالعقد خيارًا بعد لزومه لم يلحق على 
الصّحيح من المذهب. وعليه الأضحاب. وقال في الفسائق: 
ويتخرّج لحوقه من الزّيادة وبعده. وهو المختار. انتهى. 

وهو رواية في الرّعاية وغيرها. ويأتي ذلك في كلام المصنّف 
بعد المواضعة. ويأتي نظيرها في الرّهن والصداق السادسة: تحرم 
الفرقة خشية الاستقالة. على الصّحيح من المذهب. قال ني 
الفروع: وتحرم على الأصح. 

قال في الفائق: لا تمل في أصح الرُوايتين قال في الرّعاية 
الكبرى: وإن مشى أحدهماء أو فر ليلزم العقد قبل استقالة 
الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما. 
واختاره أبو بكر والمصّف. وجزم به في مسيوك الدّهب. وعنه: 
لا يحرم. 

قدّمه في المستوعب» والحاويين. وأطلقهما في المذهب» 
والقواعد. . ١‏ 


[لكل واحد من المتباعين الخياز ما ل يتفرقا] 
تنبية: مفهوم قوله: (وَلِكُل واج يِن اََايعَيْن ا لار ما لم 
رقا بأبْدَانِهِمًا). 
اھا إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع. ويبطل خيارهما. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
إلأ ان القاضي قال في موضم: ما يفتقر إلى القبض لا يلزم 


إلا بقبضه» ويأتى ذلك في آخر الباب. 


ء. 


[اشتراط عدم الخيار] 
قوله: (إلاً أن ياعا عَلَى أن لا حيار هماه أ قط الخيار 


بَْدَُ فيسْقَط في إحدى الروايتين). 

وأطلقهما في الهداية: والملأعب» بوك الأب والمستوعب: 
والكاني والتلخيصء والبلغةء والحاويين. 

إحداهما: يسقط الخيار فيهما. وهو المذهبء قال في الرّعاية 
الكبرى: يسقط على الأقيس. 

قال في الفائق: يسقط في أصح الروايتين. وجزم به في الوجيز 
والمنو ونهاية ابن رزين. وقدمه في المادي, والحرر» الفروع» 
وغيرهم. واختاره ابن أبي موسی» والقاضي في كتابه الروايتين» 
والشيرازي» والمصئّف. والشارح» وابن رزين وغيرهم. والرواية 
الثانية: لا يسقط فيهما. 

وهو ظاهر كلام الخرقي. ونصره القاضي» وأصحابه. وقدّمه 
في الخلاصة. وعنه رواية ثالشة: لا يسقط في الأولى. ويسقط في 
الثانية. وأطلقهن في تجريد العناية. 

فعلى القول بالسُقوط: لو أسقط أحدهما الخيار» أو قال: لا 

سقط خياره وحده. وبقي خيار صاحبه. وعلى المذهب: لا 
يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما. على الصّحيح من 
المذهب. قال الرركشي: وهو الأظهر. وهو ظاهر كلام الخرقي. 
وقيل: يبطل العقد. 

فائدة: لو قال لصاحبه ابره سقط خياره على الصحيح 
من المذهب» وغليه الأصحاب. 

وعنه لا يسقط. وهو احتمال في المغنيى» والشرح» وغيرهما. 
وأمًا الساكت: فلا يسقط خياره قولاً واحدًا. 

فائدة: قوله في خيار الشرط: (فَينْبْتْ فيها وَإن طَالْت). 

هذا بلا نزاع. وهو من مفردات المذهبء فلو باعه ما لا ييقى 
إلى ثلاثة يام كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا. 

فقال القاضي::يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى المدّة. 


V€‏ الإنصاف - كتاب البيع 


قلت: لو قيل بعدم الصّحّة لكان منّجهًاء وهو أولى. 

ثم رايت الرُركشي نقل عن الشيخ تي الدين أنه قال: يتوجه 
عدم الصّحّة من وجه في الإجارة» أي من وجه عدم صحّة 
اشتراط عدم الخيار في الإجارة تلي العقد. . 

قال: ومنه إن تلف المبيع يبطل الخيار. انتهى. 

قوله: (وَلا يَجُورُ مَجْهُولاً في ظَاهر المذهَبِ). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يجوز. وهما على 
خيارهما إل أن يقطعاه أو تنتهي مذته [وقئمه ابن رزين في 
شرحه] وأطلقهما في الهداية؛ والمأهبء ومسبوك المب» 
والمستوعب. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصئّف هنا: أنه لو شرطه إلى الحصاد 
والجذاذ: أنه لا يجوز لأنه مجهول. وهو إحدى الرّوايتين 
والمذهب منهما. وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما قدّمه في 
الفروع. وصححه في التصحيح. والرواية الثانية: يجوز هنا وإن 
منعناه في الجهولء لاه معروفٌ في العادة ولا يتفاوت كثيرًا. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الفائق. 

فت ومو الراب راطفا الت ق نهنا الاب ي 
باب السلم» والحرّر» والخلاصة. 

[اشتراط الخيار هذة] 

فائدتان: إحداهما: إذا شرط الخيار مدق على أن ثب 

ولا يثبت یوما 


يثبت یوما 


فقيل: يصح مطلقًا. وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: يصح ' 


مطلقاء وهو احتمالٌ في المغني. وقيل: يصح في اليوم الأول. 
اختاره ابن عقيل. وجزم به المذمب. وقدّمه في الفائق. 
الثاني: لو شرط خيار الشرط حيلة ليريح فيما أقرضه: لم 

يجز. نص عليه. وعليه الأصحاب ة قلت: وأكثر الناس يستعملونه 

في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم» فلا حول ولا قر إلا 

بالله. 1 
قوله: )ولا 
بلا نزاع. 
تنبيهات: الأوّل: مفهوم قوله: (وَيَْبْتْ فِي الإجَارَةٍ فِي ادم 

أو عَلَى مُدْةٍ لا لي العَقّد). 
أنها لو وليت العقد لا يثبت فيها خيارٌ. وهو صحيح. وهو 

المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
قال في التلخيص: وهو أقيس. وصحّحه في النُظم وغيره. 


ُت إلا في البِيم. رالصلح , بمَعْنَاه). 


وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل يثبت. قاله القاضي في كتاب 
الإجارة في الجامع الصغير. 

قال في الفائق: اختاره شيخنا. وهو المختار. انتهى. 

وأطلقهما في الحرّر والرّعايتين» والحاويين. 

الثاني: قوله: يبت فِي الإجَارَةٍ في الذَمّدِ» هكذا قال 
الأصحاب. وقال في الرّعاية الكبرى: قلت: إن لم يجب الشروع 
فيه عقيب العقد. 

الثّالث: ظاهر كلام المصنّف: أن خيار الشرط لا يثبت إلا 
فيما ذكره. وهو البيع. 

الصلح بمعناه والإجارة. وجزم به في الوجيز. وهو المذمب 
إل في القسمة فإنّه يغبت فيها على المّحيح من المذهب» قدمه في 
الفروع. وقطع به القاضي في التعليسق. وقلئمه اجرد في شرحه. 
وقال ابن عقيل: يث يثبت إن كان فيها رذ عوض» ولأ فلا. وقال 
القاضي في الجرد: ولا يدخل القسمة خيارٌ إن قلناهي إفرانٌ 
كما قال في خيار الجلس. وقدّم في الرّعاية الكبرى: أنه ينبت في 
الحوالة. انتهى. 

وجزم به في المستوعب. وقيل: يثبت في الضّمان والكفالة. 

اختاره ابن حامد وابسن سيو وفي طريقة بعسض 
الأصحاب: يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار الجلس. 
وجزم به في المذهب» فقال: خيار الشرط يثبست فيما يثبت فيه 
خيار المجلس. وقال الشيخ تقي الدّين: يجوز خيار الشرط في كل 
العقود. 

[الاشتراط إلى الغد] 

قوله: (مَإِنْ شَرْطَاءُ إلى الغْدِ: لَمْ دحل فِي المذة). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يدخل. 

قال في مسبوك الدهب» وإن قال: بعتك ولي الخيار إلى الغد. 

فله أن يفسخ إلى أن يبقى من الخد أدنى جزء وأطلقهما ني 
الهداية» والمذهب» والمستوعب. 

قوله: (وَإن رطا مده فَبْتِدَاؤْهَا مِنْ جين العقْدِ). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. وصحّحه المصتفء والشارح» 
وغيرهما. ويحتمل أن يكون من حين ابرق 
به في نهاية ابن رزين ونظمها [وجزم به ابن رزين في شرحه] 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والرّعاية الكبرى؛ وا الحاويين فلو 
قلنا من حين العقد فصرّحا باشتراطه من حين التّفرّق» أو 
بالعكسن: ففي صحة ذلك وجهان. 


. وهو وجة: وجزم 
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أظهرهما: بطلانه في القسم الأرّل. وصحُته في الثاني. قاله في 
الللخيص» والرّعاية» وغيرهما. وقال في الرّعاية قلت: إن علم 
وقت التّفرقء فهو اول خيار الثشرط وإن جهل في العقد. ولا 
يصح شرط عكسها إلا أن يصح. 

[اشتراط الخيار للغير] 

قوله: (وَإِنْ شرَط الخبارَلِمْيْرِِ جاز. وکان تويلا لَه وَفِيهِ. 
إن شرّط ايار لآ حدما دون صاحبه جار). 

يجوز أن يشترط لار :ناولا عد مما را 

لكن إذا شرطه لغيره؛ فتارة يقول: له الخيار دوني» وتارة 
يقول: انيار لي وله» وتارة يجعل الخيار له» ويطلق. 

فان قال: له الخيار دوني. 

فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في الكاني» والُلخيص. واحررء والنظم» والرعايتين 
والحاويين» والمنور» ومنتخب الأزجي» والفائق» وتجريد العناية» 
وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. واختاره القاضي وغيره. 
وظاهر كلام الإمام أحمد: صحته واختار المصنّف, والشتارح. 

فعلى هذا: هل يختص الحكم بالوكيل؛ أو يكون له 
وللموكل» ويلغي قوله: «ذُونِي»؟ تردد شيخنا في حواشيه. 

قال في الفروع قلت: ظاهر كلام المصنّف. والشارح: أنه 
يكون للوكيل وللموكل. 

فإنهما قالا بعد ذكر المسائل كلّها فعلى هذا: يكون الفسخ 
لكل واحا من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار. وإن قسال: 
الخيار لي وله. 

صح قولاً واحدا. 

وإن جعل الخيار له وأطلق: صح على المّحيح من المذهب» 
اختاره المصنف. والشارح. وجزم به في الحاوي الكبير. 

قال في الفائق: وقال الشتيخ. وغيره: صحيح. وهو ظاهر ما 
جزم به في المنورء وتجريد العناية. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير. وصحّحه في تصحيح الحرّر وقيل: لايصح. 

اختاره القاضي في الجرد. وجزم به في الكاني. وأطلقهما في 
الْحرّر» والخلاصة. والنظمء والفروعء والفائق. 

قوله: (وَكَانْ توكيلاً لَهُ فيه). 

حيث صجّحناة يكون خيار الفسخ له ولموکله» فلا ینفرد به 
الوكيل. وقطع به الأكثر. 

قال في الفروع: ويكون توكيلاً لأحدهما في الفسخ. وقيل: 
للموكل إن شرطه لنفسه؛ وجعله وكيلاً. انتهى. 


وهي عبارة مشكلة. والخلاف هنا لا يأتي فيما يظهر. 

فنا حيث جعلناه توكيلاء لا بد أن يكون في شيء يسوغ له 
فعله. وقوله: رکون بركلا لآحَدِهِمًا في الفَسْخ؛ لعلّه اراد 
منهما يعني: في المسألتين الأخيرتين وهو مشكل أيضًا. ولشيخنا 
على هذا کلام كثيرٌ في حواشيه لم يثبت فيه على شيء. 

[خيار الجلس يختص بالوكيل] 

فائدة: أمّا خيار امجلس: فيختصر ال وكيل لأنْه الحاضر. 

فإن حضر الموكل في الجلس» وحجر على الوكيل في الخيار: 
رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين. قاله في 
0 ا ويأتي هناك 


آمن كان له الخيار يحق له الفسخ] 
قوله: (وَلِمَنْ لَهُ ايار افخ من عير حَُضُور صاحيه وَلا 
رضاة). 


هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وأطلقوا. 

[وقال المجد في شرحه: هو ظاهر كلام الأصحاب]. 

ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن. وجزم به الشيخ تق 
الدّين رحمه الله» كالشفيع. 

قلت: وهذا الصّواب الذي لا يعدل عنه» خصوصًا في زمننا 
هذا. وقد كثرت الحيل. ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على 
ذلك. وخرّج أبو الخطاب» ومن تبعه مسن عزل الوكيل: أنه لا 
يفسخ في غيبته حتی يبلغه في الة. 

قال في القاعدة الثالثة والسنّين: وفيه نظرٌ. إن من لسه الخبار 
يتصرف في الفسخ. 

[إذا مضت المدة بطل الخيار] 

قوله: (وَإن مَضَت امه وَلّمْ يَفْسَحَاهُ بَطَلّ بَارَهُمًا). 

يعني ولزم البيع. وهذا المذهب. وعليه جمامير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم وقيل: لا يلزم بمضي المدة. 

اختاره القاضي» لأن مدّة الخيار ضربت للق له لا حى عليه. 

فلم يلزم الحكم بمضي المدة كمضي الأجل في حى المول. 

فعلى هذا: ينبغي أن يقال: إذا مضت المدّة يؤمر بالفسخ. 
وإن لم يفعل؛ فسخ عليه الحاكمء.كما قلنا في المولى على ما يأتي. 


[انتقال الملك إلى المشتري] 
قوله: الل لور 


الروَايتيْنِ). 
وكذا قال في الهداية» والمستوعب» والتلخيص» وغيرهم. 
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وهذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. 

قال في القواعد الفقهيّة: وهي المذهب الذي عليه الأصحاب. 

قال المصئّفء والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم: هذا 
ظاهر المذهبء قال في الْحرّر: هذا أشهر الروايتين. 

قال في الفائق: هذا أصح الروايتين. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإذا ثبت الملك في المبيع للمشتري 
ثبت في الثُمن للبائع. انتهى. 

والرواية الثانية: لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي 
الخيار. 

فعليها يكون الملك للبائع. وقال في القواعد الفقهية: ومن 
الأصحاب من حكى أن الملك جرج عن البائع ولا يدخل إلى 
المشتري. 

قال: وهو ضعيف. 
[حكم انتقال الملك في خيار الجلس حكم انتقاله في الشرط] 

فائدةٌ: حكم انتقال الملك في خيار المجلس حكم انتقاله في 
خيار الشرط. خلافا ومذهبًا. 

تنبيةً: لهذا الخلاف فوائد كثيرة. 

ذكرها العلأمة ابن رجب رحمه الله في قواعده. وغيره. 

منها لو اشترى من يعتق عليه أو زوجته» فعلى المذهمب: 
يعتق وينفسخ نكاحها. وعلى الثانية: لا ينبت ذلك. ومنها لو 
حلف لا يبيع» فباع بشرط الخيار: خرج على الخلاف. 

قدّمه في القواعد. وقال: ذكره القاضي. وأنكر المجد ذلك» 
وقال: يحنث على الروايتين. 

قلت: وهو الصواب. وأما الأخذ بالشفعة: فلا يثبت في مدة 
الخيار» على كلا الرٌوايتين» عند أكثر الأصحاب. ونص عليه في 
رواية حنبل. 

فمنهم من علّل بان املك لم يستقرْ بعد. ومنهم من علّل بان 
الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار. 

فلذلك لم يجز المطالبة به في مدته. وهو تعليل القاضي في 
خلافه. 

فعلى هذا: لو كان الخيار للمشتري وحده تثبت الشفعة. 
وذكر أبو الخطّاب احتمالان بثبوت الشفعة مطلقّاء إذا قلنا 
بانتقال الملك إلى المشتري. 

قال في الفروع: تفريمًا على المذهب. قال أبو الخطّاب وغيره: 
وياخذ بالتشفعة. ويأتي ذلك في آخر التشفعة ني أل الفصل 
الأخير من كلام المصنّف. ومنها: لو باع أحد الثشريكين شقصًا 


بشرط الخيار» فباع التتفيع حصّته في مدّة الخيار. 

فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع 
من يد مشتريه؛ لأنه شريك الفيع حالة بيعه. وعلى الثانية: 
يستحقّه البائع الأرّل» لأن الملك باق له. ومنها: لو باع عبدًا 
بشرط الخيار» وأهلٌ هلال الفطر وهو في مدة الخيار. 

فعلى المذهب: الفطرة على المشتري. وعلى الثانية: على 
البائع. ومنها: لو باع نصابًا من الماشية بشرط الخبار حولاً. 

فعلى المذهب: زكاته على المشتري. وعلى الثانية: على 
البائع. ومنها: الكسب والنْماء المنفصل في مذته. 

فعلى المذهب: هو للمشتري على الصّحيح من المذهب» 
أمضيا العقد أو فسخاه. وعنه إن فسخ أحدهما فالثماء المنفصل 
للبائع. وعنه وكسبه. وعلى الثاني للبائع. وقيل: هما للمشتري 
إن ضمنه. وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف. ومنها: مؤنة 
المبيع من الحيوان والعبيد. 

فعلى المذهب: على المشتري. وعلى الثانية على البائع. 
ومنها: لو تلف المبيع في مذدّة الخيار. 

فإن كان بعد القبض أو لم يكن فيها: فمن مال المشتري على 
المذهب. ومن مال البائع على الثانية. على ما يأتي في كلام 
الممنّف. ومنها: لو تعيّبٍ في مدة الخبار. 

فعلى المذهب: لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على 
المشتري لانتفاء القبض. وعلى الثانية: له الرْدُ بكلّ حال. ومنها: 
لو باع الملتقط النّقطة بعد الحول» بشرط الخيار. ١‏ 

ٿم جاء ربُها في مدّة الخيار. 

فإن قلنا لم ينتقل الملك. 

فالرَدُ واجب. وإن قلنا بانتقاله» فوجهان. 

جزم في الكافي بالوجوب. 

قلت: ويتوجه عدم الوجوب» وتكون له القيمة أو المشل. 
ومنها: لو باع عل صیدا بشرط الخياره م أحرم في ماته. 

فإن قلنا بانتقال الملك عنه» فليس له الفسخ؛ لأنه ابتداء ملك 
على الصيدء وهو ممنوعٌ منه. وإن قلنا: لم يتتقل الملك عنه فله 
ذلك. 

ثم إن كان في يده المشاهدة أرسله» وإلاً فلا. ومنها: لو باعت 
الرُوجة الصداق قبل الأخول» بشرط الخيار» ثم طلقها الزوج. 

فإن قلنا بانتقال الملك عنهاء ففي لزوم استردادها وجهان. 

قلت: الأولى عدم لزوم استردادها. وإن قلنا لم يزل عنها: 
استرده وجهًا واحدًا. ومنها لو باع أمة بشرط الخياره ثم فسخ 


البيع» وجب على البائع الاستبراء على المذهب. وعلى الثّانية: 
لا يلزمه. 

لبقاء الملك. ومنها: لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في 
مدته. 

فإن قلنا: : الك ل يتقل إلبه ل يكفه ذلك الاستراء. . وإن 
قلنا بانتقاله. 

فقال في الهداية» والمغني» وغيرهما: يكفي. وذكر في السُرغيب 
وَالْحرر وجهين لعدم استقرار الملك. ومنها: اصرف في مدة 
الخيار والوطء. ويأتيان في كلام المصئف قريبًا. 

[الحمل وقت العقد مبيع] 

فائدة: : الحمل وقت العقد مبيع. . على الصّحيح من الذهب» 
جزم به المصنّف والشًارح» وغيرهما. وقدمه في الفروع وغيره. 

قال في القواعد الفقهيّة: قال القاضي» وابسن عقيل: إن قلنا 
للحمل حكم. فهو داخلٌ في العقدء وياخذ قسطًا مسن العبوض. 
ولمن قلنا: لا حكم له لم يأخذ قسطًا. وكان حكمه حكم النّماء 
المنفصل» فلو ردت العين بعيبب. 
فإن قلنا له حكمٌ: رد مع الأصلء وإلاً كان حكمه حكم 
الثماء. أ 

قال: وقياس المذهب: يقتضي أن حكمه حكم الأجزاى لا 
حكم الولد النفصل» فيجب رده مع العين. وأن لا حكم له 
وهو أصح. انتهى. 

وذكر في أوّل القاعدة الرابعة والشّمانين: أن القاضيء وابن 
عقيل» وغيرهما قالوا: الصّحيح من المذهب. أن له حكمًا. 
انتهى. 

وعنه الحمل نماءً. فتردُ الام بعيسه بالثّمن كلّه. قطع به في 
الوسيلةء واقتصر عليه في الفروع. 

فعلى المذهب: هل هو كاحد عينين» أو بیع للم لا حكم له؟ 
فيه روايتان. 

ذكرهما في المنتتخب في الصّداق. وقد تقدم كلام ابن رجبب. 
وقال القاضي في اجرد في أثناء الثفليس: : وإن كانت حين البيع 
حاملء ثم أفلس المشتري. 

فله الرُجوع فيها وني ولدها؛ لأنها إذا كانت حاملاً حين 
البيع فقد باع عينين» وقد رجع فيهما. 

[ما يحصل من كسب أو ناء منفصل] 

قوله: : فما حَصّل من كسب أو ناء مُنقصيل: فهو لَه أمْضيًا 

العَقدَ أؤ فسَحَاهُ). 


هذا مب على المذهب. وهو أنه ينتقل الملك إلى المشتري. 
وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في القواعد وغيرها. 
وقلمه في الفروع. وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع. 

عنه: والكسب. وعلى الرّواية الثانية: يكون للبائع. وقيل: 
هما للمشتري إن ضمنه. وتقدّم ذلك في الفوائد. وقال في 
القاعدة الثانية والثُمانين: لو فسخ البيع في مد الخياره وكان له 
ناء متصل» فخرّجٌ في المستوعب والتُلخيص وجهين كالفسخ 
بالعيب. . وذكر القاضي في خلاقه. وابن عقيل في عمده: أن 
الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله؛ لأنه لم يرض فيه بلزوم 
البيع» بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه. 

فعلى هذا: يرجع بالنماء المنفصل في الخيار» بخلاف العيب. 
انتهى. 

ويأني في خيار العيب: هل الحمل والطّلع؛ أو الحبا يصير 
زرعًا: زيادة متصلةء أو منفصلة 

[التصرف في المبيع] 

قوله: : ريس لاجد مِنهما اصرف في ابيع في مد لجار 
إلا با ْمل به تَجْرثة المبيع. ون نَصِرَنًا بم أو هة وَنَحْوِهِمًا 
لم ينف تَصرْفْهُمًا). 

اعلم أن ت تصرف المشتري والبائع في مدّة الخيار حرم عليهماء 
سواءً كان الخيار مما أو لأحدهما. أو لغيرهما. قاله كثيرٌ من 
الأصحاب. وقطع به جماعة. 

قال في الفروع: وفي طريقة بعض الأصحاب: للمشتري 
ارف ووكون رفس فت برو وال فى قو د 
والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب: أن للمشتري 
التُصرف فيه بالاستقلال على القول بان الملك ينتقل إليه. وهو 
المذهب. وعلى الرّواية الثانية: يجوز النُصِرُف للبائع وحده؛ لأنه 
مالك» ويملك الفسخ انتهى. 

فعلى الأوّل: إن تصرف المشتري فتارة يكون الخيار له 
وحده. وتارة يكون غير ذلك. 

فإن كان الخيار له 

فالصّحيح من المذهب: نفوذ تصرفه. 

قال في الفروع: نفذ على الأصح. وجزم به في الكاني» 
والمغني» والحررء والشرح» والنظ والحاويين» والفائق» والمنورء 
وغيرهم. وقدّمه في القواعد الفقهيّة. وقال: ذكره أبو يكرء 
والقاضي» وغيرهما. 

قال الرركشي: وقاله أبو الخطّاب في الانتصار. وعنه لا ينقذ 


وحده. 


V۸‏ الإنصاف - كتاب البيع 


تصرفه. وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى» واحتمالٌ في التلخيص 
وإن لم يكن الخيار له وحده وتصرّف. 

فالصّحيح من المذهب: انه لا ينفذ. 

قدمه في المغني والشرح؛ وصحّحاء. وقمه في الفروع» 
والقواعد الفقهيّة. وعنه ينفذ تصرّفه. وعنه تصرفه موقوف. 

ذكرها ابن أبي موسى فمن بعده وجزم به في القاعدة الثائئة 
والخمسين. 

فقال: تصرف المشتري في مدّة الخيار له وللبائم» المنصوص 
عن أحمد: أنه موقوفٌ على إمضاء البيع. وكذلك ذكره أبو بكر 
في التنبيه. وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه. انتهى. 1 

وقال بعض الأصحاب في طريقته: وإذا قلنا بالملك قلنا 
بانتقال الثمن إلى البائع. 

قال في الفروع: وقاله غيره. 

تنبية: محل هذا الخلاف: إذا كان تصرّفه مع غير البائع. 

فأمًا إن تصرّف مع البائع» فالصّحيح: أنه ينفذ. 

جزم به في الحرّرء الحاويين» والفائق» والمنوّر ومنتخب الأدمي 
وغيرهم. وعنه لا ينفذ. وهو ظاهر كلام المصئف هناء وكثير من 
الأصحاب. وقدّمه في الرّعاية. وأطلقهما في الفروع» وقال: بناء 
على دلالة النُصصّف على الرُضى. وللقاضي في الْجرّد احتمالان. 
وإن تصرئف البائع لم ينفذ تصرّفه» سواءً كان الخيار له وحده أو 
لا. وهذا الّحيح من المذهب. وجزم به الصف هناء وصاحب 
الهداية» والمذهب. والخلاصة. والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في 
المستوعب» والرّعايتين» وال حاويين» والفائق والفروع؛ وقال: 
أطلقه جماعة. وهو من المفردات. 

قال في القاعدة الخامسة والخمسين: وأمًا نفوذ التصرأف: فهو 
منوعٌ على الأقوال كلها. 

صرح به الأكثرون من الأصحاب؛ لأنه لم يتقمه ملك. 


النهى. 
٠‏ وقيل: ينفذ إن قيل: الملك له والخيار له. 
قال الناظم: 
ومن أفردوه بالخيار يكن له اصرف يمضي منه دون تصلادٍ 


وقال المصتّف» والشارح: وينفذ تصرف البائع» إن قلنا: إن 
البيع لا ينقل الملك. وكان الخيار لهما أو للبائع. وقطع به في 
القواعد الفقهيّة. وذكر الحلوانئ في التبصرة: أن تصرّفه ينفذ. 

تنبيةً: ول الخلاف في اا إذا ل يحصل لأحدهما إذن 
من الآخر. أو تصرف المالك منهما بإذن الآخرء أو تصرف 


وكيلها: صح على الصّحيح من المذهب» قال في الفروع: نفذ في 
الأصح فيهما. وجزم به في الحاويين. وقدّمه في المغني» والششرح. 
وقيل: لا ينفذ. وهو احتمالٌ في المخني والشرح. 
[إذن البائع للمشتري بالتصرف] 

فائدة: لو أذن البائع للمشتري في التُصرّف. 

قتصرّف بعد الإذن وقبل العلم. 

فهل ينفذ تصرفه؟ يخرّج على الوجوه التي في الوكيل على ما 
ياتي وأولى. وجزم القاضي في خلافه بعدم النفوذ. 

تنبية: ظاهر قوله: (وَكَيْسَ لِرَاجد مِنْهُمًا اصرف فِي اليم 
في مده و الخيّار). 

أن للبائع اصرف في امن المعيّنء أو غيره؛ ! إذا قبضه. وهو 
ظاهر كلامه في الحرره والتشرح» وشرح ابن منجاء والفروع 
وغيره لعدم ذكرهم للمسألة. والذي قطع به في المداية. 
والمذهب» والمستوعبء والخلاصة:؛ والرُعايتين» والحاريين» 
والعناية» وإدراك الغاية وتجريد العناية» وجمعٌ كثيرٌ: أله يحرم 
اصرف في القّمن كالمعسن» سواءٌ قلنا في المبيع ما قلنا في امن 
أو لا. ولم يحكوا في ذلك خلافا. 

لكن ذكر في الفروع في باب النُصرّف في المبيع» بعد أن ذكر 
ما منع الصف فيهء وما لا يمنع فقال: والّْمن الذي ليس في 


الدّمّة كالمشمّن, وإلاً فله أخذ بدله لاستقراره. انتهى. 


فقد توؤخذ هذه المسألة من عموم كلامه هناك. 

وياتي أيضًا فيما إذا قال: لا اسلّم المبيع حتّى أقبض ثمنه في 
«نَائِدَةٌ: هَل لَه الْمطَالبَةُ بالنقْد إا كان ايار لَهُمَاء أوْ لآحَدِهما» 
فهي غير هذه المسألة التي هنا واللّه اعلم. 

[تصرف البائع يعتبر فسخا للبيع] 

قوله: (وَيَكُونُ تصرف البَائِع فَسْحَا لبي ورف المشتْرِي 
إمقَاطًا لِخيَار و في أحد الوَجْهَيْنِ). 

وهما روايتان في المغني» والتشرح. والفروع وغيرهم. 
ووجهان عند كثير من الأصحاب. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب في غير الوطء 
والمستوعب» والخلاصة؛ والهادي» والتلخيصء» والرّعاية الكبرى» 
والحاوي الكبيرء وغيرهم. واعلم أنه إذا تصرّف البائع فيه: لم 
يكن فسحًا. على الصحيح من المذهب. ونصُ عليه. 

قال في الفروع: ليس تصرّف البائع فسخًا على الأصح. 

قال في القواعد الفقهيّة: وهي أصح. وجزم به أبو بكر 
والقاضي في خلافه؛ وصاحب المحرّر فيه. وصحّحه في 


التصحيح. وقدمه في الفائق. وهو من مفردات المذهب. وعنه 
يكون فسحًا. 

جزم به القاضي في الجرد. والحلواني في الكفاية» وابسن 
عبدوس في تذكرته» وصاحب الوجيز وغيرهم. . ورجّحه ابن 
عقيل» والمصنف تي المغني. وَقدم في الشح» والنظم, والرّعاية 
المخرى؛ والحاوي الصغير. وقيل: تصرّفه بالوطء فسخ 

جزم به في المذهب» ومسبوك الذُهمبء والكافي تاق 
القواعد: ومن [صرح أن الوطء اختيارٌ: القاضي] في الجرّد. 
وحكاه في الخلاف عن أبي بكر. 

قال: ولم أجده فيه 1 

[وامًا تصرّف] المشتري ووطؤه» وتقبيله؛ ولمسه بشهوقء 
وسومه» ونحو ذلك فهو إمضاءً وإبطال لخياره. على الصحيح من 
الذمب» صحّحه الصف والشارح» والناظم» وصاحب 
النُصحيح وغيرهم. وجزم به في الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس 
وقدمه في الفروع» والفائق» والرّعاية الصُغرىء والحاوي 
الصّغير. وعنه: لا يكون إمضاء. ولا يببطل خياره بشيء من 
ذلك. وهو وجة في الشرح وغيره. 

قال في الثلخيص: وعلى كلا الوجهين في تصرّف البائع 
والمشتري: لا يصح تصرّفهماء لأن في طرفه: الفسخ لا بد من 
تقذمه على العقد. وني طرف الرضى: يمتنع لتعلق حق الآخر. 


[استخدام المبيع ] 
قوله: (وإن اسْتَخْدَمٌ ابيع لم يطل خَيَارُهُ في أصحّ 


الروَايتيْن). 

وفي نسخة ة «الورجهين' وعليهما شرح ابن منجا. وهو 
المذهب» صمّحه في للظم وابن منجًّا في شرحه» وتصحيح 
الحرّر. وقدّمه في الحاوي الكبير. والرّواية الثانية: يبطل خياره. 
قال في الخلاصة, والحاوي الصّغير: يبطل خياره على 
الأصح. وقدمه في الهداية» والمستوعبء والتلخيص. والرّعاية 
الصغرى. وجزم به في المنوّر» والمنتخب. 

قال في الوجيز: وإن استخدم المبيع للاستعلام: لم يطل 
خياره. 

فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستغلام يبطل. وعبارة 
جماعةٍ من الأصحاب كذلك. وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 
الهب» والحرر» والشرح» ا الكبرى» والفروع. وذكر 
جماعة قولا: إن استخدمه للتجربة بطل. وإلا فلاء منهم صاحب 
الرّعاية» والفروع» والفائق» وغيرهم. وذكروه قولاً ثالشا. وهو 


احتمال في المغني» والشرح. 

فظاهر كلامهم: أن الخلاف يشمل الاستخدام للتُجربة. وهو 

قال في الحاويين: وما كان على وجه التجرية للمبيع كركوب 
الدايّة لينظر سيرهاء أو الطّحن عليهاء ليعلم قدر طحنها. أو 
استخدام الجارية في الغسل والطّبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية 
واحدة. وقال في الرّعاية: وله تجربته واختباره بركوب وطحن 
وحلبي وغيرها. وتقدّم كلامه في الوجيز. ا 

قال في المنوّر» ومنتخب الأزجي: وتصرفه بكلّ حال رضًا إلا 

قال الشارح: فأمًا ما يستعلم به المبيع كركوب الذّابة ليختبر 
فراهتهاء والطّحن على الرحى ليعلم قدره ونحو ذلك فلا يدل 
على الرّضى. ولا يبطل به الخيار. انتهى. 

قلت: الصّواب أن الاستخدام للاختبار يستوي فيه الآدمي 
وغيره. ولا تشمله الرّواية المطلقة [وقطع با قلنافي الكافي 
وغيره] ومنشأ هذا القول: أن حربًا نقل عن أحمد: أن الجارية إذا 
غسلت رأسه؛ أو غمزت رجله» أو طبخت له» أو خبزت: يبطل 
خياره. 

فقال المصئّف, والنتارح: يمكن أن يقال: ما قصد به من 
استخدام أن تجربة المبيع لا يبطل الخيار. 

ا زا 
الخيار. كركوب الدَابّة لحاجته. انتهى. 

[قبول الجارية بع عدم المنع ] 

قوله: (وَكَذَلِك إن قله الجَاريَةٌ ولم يَمْنَعْهًا: ل َل 
الخيَارٌ). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وسواء كان 
بشهوة أو بغيرها. وقال أبو الخطّاب ومن تبعه: ويجتمل أن يبطل 
إن لم يمنعها. وقدم هذه الطريقة في الفروع. وجزم بها في المغني» 
والشرح» والفائق» وغيرهم. وقيل: محل الخلاف فيما إذا كان 
لشهوة. 

أمّا إذا كان لغير شهوة: لم يبطل:قولاً واحدًا. وجزم به في 
الحاويين وغيرهما. وقال: نص عليه. وحمل ابن منجًا كلام 
المصئف عليه. وقدمه في الرّعاية الصغرى. 

[اعتاق المشتري نافذ] 

قوله: (وإن أَعْتَفَهُ المشتّري: نَقَذَ عِنْقُهُ. وَبَطَل خِيَارْمُمَاء 

كذلك إذا تلف امبيع). ْ 


إذا أعتق المشتري العبد المبيع: نفذ عتقه. وهذا مب على أن 
المبيع يتتقل إلى المشتري في مدّة الخيار. وهو المذهب كما تقدّم. 

فيصح عتقه. وهو من المفردات. ويبطل خيارهماء على 
المنّحيح من المذهب. اختاره المخرقي» وأبو بكر. وقدّمه في الحرر 
والشرح» والفروع» والفائق؛ والرّعاية. وعنه لا يبطل خيار 
البائع. وله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق. وقدّمه في الكاني. 
واطلقهما في الهادي, والتلخيص. والمستوعب والحاوي. 

فائدةٌ: على القول بان الملك لا ينتقل عن البائع لو أعتقه: 
ينفذ عتقه كالمشتري وأمًا إذا تلف المبيع في مدّة الخيار» فلا يخلو: 
إِما أن يكون قبل قبضه أو بعده. 

فإن کان قبل قبضه وكان مکیل أو موزوناء أو معدوداء أو 
مزروعًا: انفسخ البيع على ما يأتي آخر الباب. وكان من ضمان 
البائع» إلا أن يتلفه المشتري. 

فيكون من ضمانه» ويبطل خياره. وني خيار البائع الرّوايتان. 
وإن كان المبيع غير ذلك ول يمنم البائع المشتري من قبضه. 

فالصّحيح من المذهب: أنه من ضمان المشتري على ما يأتي. 
وإن كان تلفه بعد قبضه في مدّة الخيار: فهو من ضمان المشتري. 
وهي مسالة المصنف. ويبطل خياره» على الصّحيح من الذهب» 
قال في الفروع: يبطل خيار المشتري في الأشهر. وجزم به المغنيء 
والشرح؛ وغيرهما. وقيل: لا يبطل خياره. وهذه طريقة 
الصف والتشارح؛ وصاحب الفروع» وغيرهم. وأمّا خيار 
البائع: فيبطلء على الصّحيح من المذهب» اختاره الخرقي» وأبو 
بكر وغيرهما. وقدمه في الحرّر» والفائق» والنظم. وجزم به في 
المنور» ومنتخب الأدمي. وعنه لا يبطل خيار البائم» وله الفسخ 
والرُجوع بالقيمة» أو مثله إن كان مثليًا. 

اختارها القاضي» وابن عقيل. وحكاه في موضم من الفصول 
عن الأصحاب. وقذمها في الكانيي والرعايتين» والمحاوي 
الصُغيرء والخلاصة. وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب والمغني, والمادي» 
والفروع» والحاوي الكبير» والزركشي. 

[الرجوع بالقيمة] 

تنبية: قوله: (وَالرُجُوعٌ بالقيمة). 

تكون القيمة وقت التّلف. على الصّحيح من. 

المذهب. قذمه في الفروع. والرّعاية. 

وقيل: وقت القبض. وأصل الوجهين: انتقال الملك. قاله في 
التلخيص: والفروع. 


فائدة جليلة 

او اسع الع ا ی ان أو ا 
العين المستأجرة. أو أقبضها الصداق وطلقها قبل الأخول. 

ففي ضمانه على من هو في يده أوجة. 

أحدها: حكم ضمانه بعد زوال العقد حكم ضمان المالك 
الأول قبل التُسليم. 

إن کان مضمونا عليه كان مضمونا له. وإلا فلا. وهي طريقة 
ابي الخطًاب» والمصئّف في الكاني في آخرين. 

فعلى هذا: إن كان عوضًا في بيمٍء أو نكاس كان متميْرًا: لم 
يضمن. على الصّحيح. وإن كان غير متميّز: ضمن. وإن كان في 
إجارة: ضمن بكل حال. 

الثاني: إن كان انتهاء انبتك سيت فل بدي هر وده 
كفسخ المشتري أو شارك فيه الآخر. 

كالفسخ منهما: فهو ضامنْ له. وإن استقل به الآخر كفسخ 
البائع وطلاق الرُوج» فلا ضمان؛ لأنه حصل في يد هذا بغير 
سببو ولا عدوان. وهذا ظاهر ما ذكره في المغني في مسألة 
الصّداق. وقلن هذا مره عجان الدين المتتاهرة تعد اتيناء 
المدة. 

[حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله] 

الثالث: : حكم الضّمان بعد الفسخ حكم ما قبله. 

فان كان مضمونًا فهو مضمونٌ. وإلاً فلا فيكون البيع بعد 
فسخه مضمونا؛ لأنه كان مضمونًا على المشتري بمحكم العققده 
ولا يزول الضّمان بالفسخ. 

صرح بذلك القاضي في خلافه. ومقتضى هذا: ضمان 
الصداق [على المرأة] وهو ظاهر كلام المجد, وأنه لا ضمان في 
الإجارة على الرًاد. وصرّح به القاضي وغيره؛ حى قال 
القاضي» وابو الخطاب: لو عجّل أجرتهاء ثم انفسخت قبل 
انتهاء المدّة: فله حبسها حتّى يستوفي الأجرة» ولا يكون ضامنا. 

الرابع: لا ضمان في الجميع» ويكون المبيع بعد فسخه أمانة 

صرح به أبو الخطاب في انتصاره. واختاره القاضي في الجر 
وابن عقيل في الصّداق بعد الطلاق. 

١‏ [الفرق بين انتهاء العقد وانفساخه] 

الخامس: الفرق بين أن ينتهي العقد. أو يطلّق الرُوج» وبين 
أن ينفسخ العقد. 

ففي الأول: يكون أمانة عضة لأن حكم الملك ارتفع وعاد 


الإنصاف - كتاب البيع ۷۷۱ 


ملكا للأول. وني الفسخ يكون مضمونا. ومن صرح بذلك: 
الأزجي في نهايته» وصاحب التلخيص. وهو ظاهر كلام ابن 
عقيل في مسائل الد بالعيب. وصرّح باه يضمن نقصه فيما قبل 
الفسخ وبعده بالقيمة لارتفاع العقد. 

ذكر ذلك في القاعدة الثالثة والأربغين. 

[حكم الوقف حكم البيم] 

قوله: (وحكم الوقفم جُكُمْ اليم في أحد الوَجْهَيْنِ). 

وهذا المذهب» صحّحه في التصحيح» والكافيء والمغني» 
والشرح» والرركشي وغيرهم. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في الفروع وغيره. وفي الآخر: حكم العتق. 

صححه في النظم. وقدّمه في الرّعايتين» وإدراك الغاية. 
وأطلقهما في المستوعبء والتلخيص» والحاويين» والفائق. 

[حكم وطء المشتري الحارية وحكم حبلها منه] 

قوله: (رَإِنْ وَطئ المشثيّري الخاريّة فَاحَبَلهَا: صّارّت أم ولد 
E‏ 

هذا مب على أن الملك يتفل إليه في مدّة الخيار. وهو 
المذهب. وأمًا إذا قلنا لا ينتقل إليه؛ ففيه الخلاف الآتي في البائع. 
قاله في القواعد الفقهيّة. وقال المصنف والتشارح. وإن قلنا: إن 
الملك لا ينتقل إليه: لا حدٌّ عليه أيضًا. وعليه المهر. وقيمة الولدى 
وإن علم التُحريم» وان ملكه غير ثابتي. فولده رقيق. 

[وطء البائع] 

قوله: (وَإِنْ وَطِنَهَا البَائِعٌ فَكَدَِك» إن قُلْنَا الع ينقيخ 
بوَطيِه). 
ْ وتقدم: هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع؟ وأن المحيح 
يكون فسخا. 

[ما يستحق بالوطء] 

وقوله: (َإن فلا لا سیخ 0 رَقِيقٌ). 

قد تقلدم: أن المذهب لا ينفسخ العقد بتصرّفه. وقوله: (إلأ 
إا فلا الك لَهُ). 

وتقدّم: أن المذهب لا يكون الملك له في مدة الخيار. 

قوله: (وَلا حَدٌ فِيهِ عَلَى كُلّ حال). 

هذا اختيار المصئّف, و الشارح و المجد ني محرره» والناظمء 
وصاحب الحاوي. وصحّحره في كتاب الحخدود. وقدّمه في 
الرّعايتين» والفریع هناك. وإليه ميل ابن عقيل. وحكاه بععض 
الأصحاب رواية عن الإمام أحمد. 

قلت: وهو الصّواب. 


فمل هذا يرن ولدء حا ثابك التب ولا يلرم ية 
ولا مهر عليه وتصير أمٌ ولار له. وقال أصحابنا: عليه الح إذا 
علم زوال ملكه» وأنٌ البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص. 
وهو المذهب. وهو من مفرداته [ويأتي ذلك في حدٌ الرّنا أيضًا]. 

قوله: (إذًا عَلِم أن الي لا يَنشّبخ). 

هكذا قيّده بعض الأصحاب. وقالوا: إن اعتقد أن البيع 
ينفسخ بوطئه فلا.حدٌ عليه» لأن تام الوطء قد وقع في ملكه» 
فتمكنت الشبهة. وقال أكثر الأصحاب: عليه الحدُ إذا كان عانًا 
بالتُحريم» وهو المنصوص عن أحمد ني رواية مهنا. وهو اختيار 
أبي بكرء وابن حامد والأكثرين. قاله في القواعد الفقهيّة. ومحل 
وجوب الحد أيضًا عند الأصحاب: إذا كان عالًا بتحريم الوطء. 

اما إذا كان جاهلاً بتحريمه: فلا حدٌ عليه» كما سيأتي في 
شروط الرّناء 

فعلى قول الأصحاب: إن علم التّحرِيم فولده رقي لا 
يلحقه نسبه» وإن ل يعلم لحقه النسب: وولده حر. وعليه قیمشه 
يوم ولادته. وعليه المهر. ولا تصير آم ولاو له. 

قوله: (وَمَنْ مات مِنْهُمًَا بَطَلَّ خيَارَهُ وَلَمْ يُورثْ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به كثير منهم. 
ويتخرّج أن يورث كالأجل وخيار الرّدُ بالعيب. وهو لأبي 
الخطّاب. وذكره في عيون المسائل في مسألة حل الين بالموت 
رواية. 

تنبيةٌ: مراده من قوله: «وَلَمْ يُورَثْ» إذا لم يطالب الميّت. 

فأمًا إن طالب في حياته فإنه يورث. نص عليه» وعليه 
الأصحاب. 

[خيار المجلس لا يورث] 

فائدة: حيار ا مجلس لا يورث. على الصّحينح من المذهب. 
نص عليه. وقيل كالتترط. وني خيار صاحبه وجهان. وأطلقهما 
في الفروع. 

قال في الرّعاية: وخيار الجلس يحتمل وجهين. 

أحدهما: يبطل. وهو الصّحيح. 

قدمه في المخني» وشرح ابن رزين. والوجه الغاني: لا يبطل. 
وهو احتمال في المخني. ّ 

[حد القذف لا يورث] 

فائدة: حدٌ القذف لا يورث إلا بمطالبة اميت في حياته 
كخيار الشرط. على الصّحيح من المذهب. ونص عليه. وعليه 
الأصحاب. 


وفي الانتصار رواية: لا يورث حد قذفي ولو طلبه مقذوف 
كح زنًا..ويأتي كلام المصنّف في باب القذف. ويأتي: هل 
تورث المطالبة بالشفعة؟ في كلام المصئّف في آخر الفصل الخامس 
من باب الشفعة. وتقدم: إذا علّق عتق عبده على بيعه في الباب 
قبله في الشروط الفاسدة. 

[خيار الغبن] 

قوله: (الثَالِث: خا الغينِ. وَيَنْبْتْ في ثلاث صور. أحَدهًا: 
إا تَلَقَى الركبان فاشتَرّى مهم أو اع لَهُم. فَلَهُم ايار ذا 
هَبَطُوا السُوق وَعَلِمُوا أنهُمْ قد عبنوا). 

أعلمنا المصدّف رحمه الله هنا أله إذا تلقّى الكبان» واشترى 
منهم وباع لهم: أن البيع صحيح. وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب. ونصُ عليه. وعنه أنه باطلٌ. 

اختاره أبو بكر. 

فعلى المذهب: يثبت لهم الخيار بشرطه» سواءً قصد تلقّيهم أو 
لم يقصده. وهو الصّحيح من المذهب. نص عليه وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: لا خيار لمم الأ إذا قصد تلقيهم. وهو 
احتمال في المغنى» والشرح. 

قوله: (وَعَلِمُوا نهم قد عْبنُوا). 

هذا المذهب. وعليه ااا وعنه: لهم الخيار» وإن لم 
يغبنوا. 

[الغين الخارج عن العادة] 

قوله: (عَبْنَا يَخْرّجُ عَن العَادَةٍ). 

يرجع الغبن إلى العف والعادة. على الصّحيح من المذهمب. 
۾ نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يقدّر الغبن بالثلث. 

اختاره أبو بکر» وجزم به في الإرشاد. 

قال في المستوعب: والمنصوص أن الغين المثبت للفسخ ما لا 
يتغابن الناس بمثله. وحدّه أصحابنا بقدر ثلث قيمة المبيع. انتهى. 

وقيل يقدر بالسّدس. 

وقيل: يقدّر بالربع. 

ذكره ابن رزين في نهايته. وظاهر كلام الخرقي: أن الخيار 
يثبت بمجرّد الغبن وإن قل. قاله الشارح» وغيره. وهو ظاهر ما 
قدمه ني المستوعب. وقد قال أبو يعلى الصّغير في موضم من 
كلامه: له الفسخ بغين يسيرء كدرهم في عشرة بالتشرط. ويأتي 
ذلك بعد تعدّد العيوب. 

[بيع النجش] 


قوله: (التانيَهُ: في النجش. وَهُوَ أن يَزِيدَ ِي السُلْعَةِ مَنْ لا 


بريد شيراءها بضر الشتري). 


افادنا المصئّف رحمه الله أن بيع النجش صحيح» وهو 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: يبطل. 

اختاره أبو بكر. قاله المصنّف. وقال في الثّنبيه: لا مجوز 
النجش. وعنه يقع لأرماة فلا فسخ من شرا 

ذكره في الانتصار في البيع الفاسد هل ينتقل الملك؟ فعلى 
المذهب: يثبت للمشتري الخيار بشرطه» وسواءً كان ذلك بمواطأةٍ 
من البائع أو لا. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: 
لا خيار له إلا إذا كان بمواطأةٍ من البائع. 

فائدتان إحداهما: لو نجش البائع» فزاد أو واطأ. 

فهل يبطل البيع» وإن لم يبطله في الأولى؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في الفروع» والفائق. 

أحدهما: لا يبطل البيع» وهو الصحيح. وهو ظاهر كلام 
أكثر الأصحاب. وهو كالصريح في كلام الصف والشارح. 
وقدمه الرُركشي. وقال: هذا المشهور. والوجه الثّاني: يبطل 
البيع. قاله في الرّعايتين. والحاويين. 

وعنه لا يصح بيع الننجش» كما لو زاد فيه البائع أو واطأ 
عليه. 

قال في الرّعاية الكبرى: أو زاد زيد بإذنه في أصح الوجهسين. 
وقدّمه في الحرّر. وجزم به في المنوّر» وتذكرة ابن عبدوس. 

الثانية: لو أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائدًا عمًا اشتراها به: 
لم يبطل البيع وكان له الخيار. على الصّحيح من المذمب. وقال 
في الإيضاح: يبطل مع علمه. 

تنبية: قال في الفروع: وقوهم في النجش: يقر الْشتري" لم 
يحتَجُوا لتوقف الخيار عليه. وقال: وفيه نظيرٌ. وأطلقوا الخيار 
فيما إذا أخبر بأكثر من التُمن. 

لكن قال بعضهم: لأنه في معنى النجش. 

فيكون القيد مرادًا. وشبّه ما إذا حرج ولم يقصد التلقي. 
وسبق أن المنصوص الخيار. انتهى. 

قلت: قال في الرّعاية: ويحرم أن يزيد في سسلعة من لا يريد 
شراءها. وقيل: بل ليغرٌ مشتريها الغرٌ بها. 1 

[وقال ابن منجًا في شرحه: وزاد المصئّف أن يكون الذي زاد 
معروفا بالحذق ولا بد منه. انتهى. 

ولم نره لغيره]. وقال الرُركشي: وزاد بعض أصحابنا في 
تفسیره» فقال: يعر الشتري»» وهو حسن. انتهى. 

فائدةٌ: قال الرُركشي» وغيره: حكم زيادة المالك في الثُمن 


كأن يقول: أعطيته في هذه السّلعة كذاء وهو كاذب حكم نجشه. 
انتهى. ٠‏ 
[الاسترسال] 

قوله: (الثالة: الْمسترْسيلٌ). 

يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب. وهو عن المفردات. وعئه لا يثبت. 

فوائد الأولى «الْسْتَرْسِلٌ» هو الذي لا يحسن أن يماكس. قاله 
الإمام أحمد. وفي لفظ عنه: «هُوَ الْذِي لا يَمَاكِس». 

قال المصئف. والشارح: هو الجاهل بقيمة السّلعة» ولا يحسن 
المبايعة. 

قال في الللخيص» والنظم وغيرهما: هو الذي لا يعرف سعر 
ما باعه أو اشتراه. 

فصرحا أن «الْمستَرْسِل» يتناول البائع والمشتري» وأنّه الجاهل 
بالبيع» كما قاله الإمام أحمد. وقال في الرّغاية الكبرى: هو 
الجاهل بقيمة المبيع» بائعا كان أو مشترياء وقال في الفروع في 
باب خيار الدليس» في حكم مسألق كما لم يفرقوا في الغين بين 
البائع والمشتري: فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة» سؤاء 
كان بائعًا أو مشتريًا. 

قال» في المذهب: لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلته. وهو لا 
يجهل القيمة: ثبت له الخيار أيضًا. وجزم به في النظم. وقال في 
الرّعاية الكبرى: لو عجّل في العقد فغين فلا خيار له. انتهى. 

وعنه يثبت أيضا لمسترسل إلى البائع لم يماكسه. 

اختاره الشيخ تفي اين وذكره في المذهب. وقال في 
الانتصار: اللا O‏ را وار ب انتهئ. 

الثانية: قال الجد في شرحه: يثبت خيار الغبن إلى المسترسل في 
الإجارة كما في البيع. إلا اله إذا فسخ وقد مضى بعض المدة: 
يرجع عليه بأجرة المثل للمدّة» لا بقسطه من المسمّى؛ لأنه لو 
رجع عليه بذلك لم يستدرك [ظلامة الغبن. 

فارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة ففسخ: 

فإنه يرجع عليه بقسطه من المسمّى؛ لأنه يستدرك] ظلامته 
بذلك» لأنه يرجم بقسطه منها معيبًا. : 

فيرتفع عنه الفمّرر بذلك قال الجد: نقلته من خط القاضي 

على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه. 
١‏ [تحريم الغين] 
الكالثة: الغبن محرّمٌ. نص عليه. 
.ذكره أبو يعلى الصّغير. وقلمه في الفروع. وجزم به في 


الفنون. وقال: إن أحمد قال أكرهه. وقال في الرّعاية الكبرى: 
یکره تلقي الركبان. وقيل: يحرم. وهو أولى. انتهى. 

الرابعة: دلخي اهما هر ليله كيم او فخ فيه 
احتمالان في اعلق للقاضي. والانتصار لأبي الخطّاب. وفي 
عيون المسائل منع وتسليم. 

ثم فرّق» وقال: وهذا لا يرد الصداق عندهم وقي وجو لنا: 
بعيبو بسير ويرد ابيع بذلك. 

قلث: الصواب آله لا يفسخ. 

بل يقع العقد لازمًا. ويأتي قريب من ذلك في أواخمر باب 
الشروط في التُكاح» وباب العيوب في التكاح. 

[تحريم التغرير بالمشتري] 

الخامسة: يحرم تغرير مشتر» بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبًا منه. 

ذكرة البح تعر الذين. واقتصر عليه في الفروع. وهو 
الصواب. 

قال الشيخ تقي الدين: وإن دلْس مستاجرٌ على مؤجر وغيره 
حى استأجره بدون القيمة فله أجرة المدل. وفي مفردات ابن 
عقيل في المسألة [الأول] كقوله وأنه كالغشٌ والتّدليس سواء. 

ثم سلّم أله لا يحرم. 

[قوله: لا خلابة] 

السادسة: لو قال عند البيع ١لا‏ خيلابَة»» فالصحيح من 
المذهب: أن له الخيار إذا خلبه. 

قدمه في الفروع. وقال المصنّف وغيره: لا خيار له. 

[خيار التدليس] 

قوله: (الرابِم: حار اتليس بمَا يزيد به الثْمَنُ. كنَصرِيَةٍ 
لن في الفُرْءء وَتَحْمِيرٍ وه الجاريَةٍ وتلويد شغرها 
وَتجْعِيلو وَجَمْعٍ مَاء الرّحَى وَإِرْسَلِهِ عند عَرْضهًا). 

قال في الرّعاية: كذا تحسين وجه الصبرة ونحوها. وتصنيع 
الاج وجه الثوب» وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه. 

فهذا ثبت للمشتري خيار ا . وظاهره: أنه لو 
حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له. وهو أحد 
الوجهين. وهو احتمالٌ في المغني» والشرح» ومالاً إليه. 

الوجه الثّاني: يثبت بذلك أيضا. 

اختاره القاضي» واقتصر عليه في الفائق [وجزم به في الكاني] 
وقلمه في الرّعاية الكبرئ» وشرح ابن رزيسن. وذكر من صور 
المسالة: تحمير الوجه من الخجل أو التّعب. وأطلقهما في الفروع. 

[وقيل: لا يثبت إلا بحمرة الخجل أو التب ونحوهما. وهو 


أولى من الأول ومال إليه المصنف. والشارح]. 
[تسويد كف العبد أو ثوبه] 

فائدة: لو سود كف العبد» أو ثوبه» ليظيٌ أنه كاتب أو 
حداد» أو علف الثّاق أو غيرها. 

ليظن أنْهَا حاملٌ: لم ينبت للمشتري بذلك خيارٌ. على 
. المحيح من المذهب. وقيل: يثبت. 

[يرد مع المصراة صاعا من تمر] 
ويرد تع ةمض ال متاا ب قثر. 
يتعيّن التٌمر في الد بشرطه. ولو زادت قيمته على المصرًات 

ا ا ا ا 
أكثر الأصحاب. وقيل: يجزئ القمح أيضًا. 

اختاره الشيرازي. 

لحديث رواه البيهقي. وقال الشيخ تقي الدّين: يعتبر في كل 
بلار صاع من غالب وت 

فائدتان إحداهما: عل أبو بكر وجوب الصاع بان لبن 
الصرية اختلط بلين حدث في ملك المشتري. 

فلمًا م يتيز قطع عليه أفضل الصّلاة واللام المشاجرة 
بينهما بإيجاب صاع. 

الثانية: لو اشترى أكثر من مصرَاةٍ: رد مع كل واحدٍ صاعًا. 

صرح به في الفائق وغيره. 

قلت: وهو داخل في عموم كلامهم. 

[إذا لم يجد التمر] 

تنبية: قوله: (فَِن َمْ جذ الثم فَقِيِمتهُ في مَرْضعِه). 

أي في موضع العقد. 

صرح به الأصحاب» ولو زادت على قيمة المصرًاة. نص 
عليه أحمد رحمه الله. 

قوله: (فَإن کان اللبّنُ بحَالِهِ لم يي رده وأجرا؛). 

هذا المذهب. جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع 
وغيره. ونصره الشّارح» وغيره. واختاره المصئف. وغيره. 

قال القاضي: الأشبه أنه يلزم البائع قبوله. 

قال في الرّعاية الكبرى: لزم البائع قبوله في الأقيس. واقتصر 
عليه. ويحتمل أنه لا يجزئه إل اللّمر. وهو أحد الوجهسين. 
وصمّحه في الخلاصة: والبلغةء والنظم. وقدّمه في الهدايةء 
والمستوعبء والتلخيصء والحّر» والرّعاية الصُغرى» والحاويين» 
والفائقء وغيرهم. ويشمله كلام الخرقي. وأطلقهما في المذهمسب. 
ومسبوك الهب» والكافيء والزركشي» وغيرهم. 


تنبيهان: إحداهما: مفهوم قوله: ١لَمْ‏ يَتَميّرْ رَه أنه إذا تغيّر 
لا يلزم البائع قبوله. وهو صحيح. وهو المذهب قدّمه في الفروع» 
والرّعاية. واختاره القاضي [والكافي وغيرهم] وقيل: يجزئه رده 
ديلزم البائع قبوله [اختاره القاضي]. 

الثاني: رجام ا ول للدي ارقا جز عليه م 
يلزمه شيءٌ. 

[إذا علم التصرية فله الرد] 

قوله: (وَمَتَى عَلِمْ النْصرية قله الرُك). 

فظاهره: أنه سواءٌ كان قبل مضي ثلاثة يا أو بعدها مالم 
يرض» 3 0 

كسائر التدليس. وهذا قول أبي الخطاب. 

قال المصتّف» والشارح: هذا القياس. 

قال ابن رزين في شرحه: هذا أقيس. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب وقدمه في الكاني» 
والنظم» وإدراك الغاية. 

قال الرُركشي: ويتخرّج من قول أبي الخطاب قولٌ آخر: أن 
الخيار على الفور كالعيوب» لأن فيها قولا كذلك. انتهى. 

وقال القاضي: ليس له ردّها إلا بعد ثلاث منذ علم. ويكون 
على الفور بعدها وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد. وجزم به في 
الوجيز. وصمّحه في الخلاصة. وقدّمه في المستوعب» وشرح ابن 
رزين» والحاوي الكبيرء والمذهمبء ومسبوك الأهب» وقال 
فيهما: إذا لم يتين الصرية إلا بعد ثلاث فوجهان. 

أحدهما: يثبت الرد عند تبن الصرية. والآخر: تكون مذة 
ا لحار ثلانًا. انتهى. 

قلت: الذي يظهر من تعليله بكلام القاضي: أنه إذا لم يعلم 
إلا بعد ثلاث. 

ان خياره يكون على الفور. وظاهر كلام ابن أبي موسى: أنه 
متى علم التّصرية ثبت ثبت له الخيار في الأَيّام الثلاثة ثة إلى تمامها. قاله 
المصنّف في المغني» والشارح عنه. وقال في الكانيء وقال ابن أبي 
موسى: إذا علم النُصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة يام من حين 
البيع. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

لكن قال الزُركشي: ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي حمر في 
الكاني: أن ابتداء الثلاثة على قول ابن أبي موسى من حين البيع. 
وأطلقهنٌ في المغني» والشترح» وتجريد العناية. واعلم أن الصّحيح 
من المذهب: أنه متى علم النُصرية جير ثلاثة أا e‏ 
به في اجرد والمنور» وتذكرة ابن عبدوسء ومنتخب الأزجي 
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وقدّمه في الفروع» والفائق» والرّعاية الصّغرىء والحاوي 
الصغير. 

قال المصتف» والتتارح: والعمل بالخبر أولى. 

قال الزُركشي: هذا ظاهر الحديث» وعليه المعتمد. ويحتمله 
كلام ابن أبي موسى. والفرق بين هذا وبين قول القاضي: أن 
الخيرة على قول القاضي تكون بعد الأيام الثلائة. وتكون على 
هذا على الفور» وعلى المذهب: تكون الخيرة في الأيّام الثلاثة. 

تنبية: ظاهر قوله: «قَلَهُ الرّةُ1 أله ليس له سواه أو الإمساك 
جانا. وهو الصّحيح من المذهب» قال الرُركشي: هو المشهور 
عند الأصحاب. وجزم به في الحرّر» والنظم» والوجيز» وغيرهم. 
وهو ظاهر كلامه في المغني» والشرح» وغيرهما. وقدّمه في 
الفروع» والرّعاية الكبرى» والفائق» وغيرهم. وقيل: يخير بين 
او ر وين ر وجزم به ابو بكر في التنييه 
والمبهي والتلخيص والتّرغيبء والبلغة. والرّعاية الطلغرى 
والحاوي الصغيرء وتذكرة ابن عبدوس. ومال إليه صاحب 
الروضة. ونقله ابن هانئ. وجزم به في المستوعب» والحاوي 
الكبير في التصرية؛ لأنهما حكياه عن أي بكر واقتصرا عليه. 
وقدماه في غير التصرية. 

لکن قالا: ظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا: أنه ليس له 
إلا الود أو الإمساك لا غير. 

[إذا صار اللبن عادة] 

قوله: (مَإن صَارَ لَبنهَا عَادةٌ: لَمْ يكن لَه الد في قياس قَوْلِه: 
ذا رى امه مرَوْجِتَةٌ نلعا الزوج» لم يَمْلِكْ الرْدٌ). 

واعلم أنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرُد. وجزم به كل 
من ذكرها وأمًا إذا اشترى أمة مزوؤجة فطلّقها الرُوج وهو 
الأصل المقيس عليه فالصّحيح من المذهب: أنه لا خيار 
للمشتري. نص عليه. 

قال ابن عقيل في الفصول: بشرط أن يكون طلاقها رجعيًا. 

قلت: لعل مراد المصّف» والمذهب. وقال ابن عقيل أيضاء 
في طلاق بائن فيه عدة: احتمالان. 

قلت: الذي يظهر: إن كانت العدّة بقدر الاستبراء: آنه لا 
خيار له. وقال في الرعاية من عنده: إن اشترى معتدة من طلاق 
أو موتو جاهلاً ذلك فله ردُّها أو الأرش. 

تنبية: قوله: «فَطْلْقَهَا الرُوْج» هكذا أطلق أكثر الأصحاب. 

وقال في الرّعايتين والفائق: فلو طلقت قبل علمه زال. نص 
عليه. 


فقيّد الطّلاق بعدم العلم. 

قال شيخنا: والأوّل أظهر. 

فائدة: لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوّجة: خيّر بين الرّدُ أو 
الإمساك مع الأرش؛ وإن كان عانًا: فلا خيار له» وليس له منع 
زوجها من وطئها بحال. 

[إذا كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام] 

قوله: (وإن كانت النصرِيَةُ في عير بَهِيمَة الآنْعام: فلا رَْلَهُ 
في أحَد الوَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية. والملأذمبء ومسسبوك الذُهب» 
والمستوعب. والخلاصة والكافي» والمغني» والهاديء والتلخيص» 
والشرح» والرركشي» والحاوي الكبير أحدهما: لا رأله. وهو 
لاهو الوح 

قال ابن البنا تبعًا لشيخه القاضي هذا یاس المذمب. قال 
ابن رزين في شرحه: هذا أقيس. والوجه الثاني: له الرد. وهنو 
اليح كن للحتي سه ق الي والبلغة.؛ 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

واختاره ابن عقيل» وابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في 
الحرر» والفروع» وشرح ابن رزين. 

قوله: (وَلا ْمُه بَدَلُ البن). 

هذا المذهب. وعليعَاا فبحانية: وقطع به أكثرهم. وقالوا في 
تعليله: لأنْه لا يعتاض عنه في العادة. 

قال في الفروع: كذا قالوا. وليس بمانع انتهى. وقيل: إن جاز 
بيع لبن الأمة غرمه. 

ذكزه في الرّعاية. 

قلت: ويخرج عليه غیره» بل أولى. 

[لا يحل للبائع تدليس سلعته] 

قوله: : (ولا يحل لباب تذليس ميلْميه. . رلا مان عنِيهَا). 

اما النّدليس: : فحرام بلا نزاع. . وأمًا كتمان العيب: فالصحيح 
من المذهب اله حرامٌ. وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب. 
وذكره التّرمذي عن العلماء» وذكر أبو الخطاب أنه يكره. 

قال في التبصرة: الكراهة نص عليها أحمد. 

وجزم به في المذهب. وقدّمه في الرّعايتين؛ والفائق. 

لكن انار الول 

قال في التلخيص: والمشهور صحُّة البيع مع الكراهة. . انتهى. 

قلت: الذي يظهر أن مراد الإمام امد رحمه الله بالكراهة؟ 
التُحريم. 
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قوله: (فَإن قعل قالع صحبح». 
يعني إذا كتم العيب أو دلّسه وباعه. وهذا المذهب. وعليه 

غات اچ وعنه: لا يصح» نقل حنبل: بيعه مردود. 
واختاره أبو بكر. 

قال في الحاوي الكبير: وهو ظاهر منصوص الإمام أحمد. وفي 
رواية حنبل: إذا دلس البائع العيب وباعء:فتلف المبيع في يد 
المشتري بغير فعله فإنه يرجع على البائع بجميع القمن. وقوله. 
وقال أبو بكر: إن دنس العيب فالمبيع باطل. 

قيل له: فما د تقول في المصراة؟ فلم يذكر جوابًا. 

قال الشارح» وابن ن منجًا في شرحه: فدل على رجوعه. 

قلت: أكثر الأصحاب يحكي: أن هذا اختيار أبي بكر. ول 


يذكروا أنه رجع 

فائدة: قال الشيخ تقيُ الدّين: وكذا لو أعلمه بالعيبء ولم 
يعلما قدره. 

فانه يجوز عقابه بإتلافه والتَصدٌق به إذا دنْسه. وقال: افتی به 
طائفة من أصحابنا. 


[خيار العيب] 

قوله: (الْخَامِس: حيار العَيْبٍ. وهو النَقص). 

«المَيْبُ» هو ما ينقص قيمة المبيع عادة» على الصحيح من 
المذهب. وقال في الترغيب وغيره: هو ما ينقص قيمة المبيع 
نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا. 

[عيوب الرقيق] 

قوله: (وَعْيُوبُ الرّقِيق مِن فِعْلِهء كَالرْنَى وَالسْرقَةٍ والإبَاق 
َالبَول في الفراش» وڏا شريه الحَمْرَ رابيد إا كان مُميره). 

نص عليه. 

أناط المصنّف رحمه الله الحكم في ذلك بالتمييز. وهواحد 
الوجهين. وهو [ظاهر] ما جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهبء والمستوعبء والخلاصة, والهادي؛ والتلخيص» والبلغة» 
والحررء والرّعاية الصّغرىء والحاويين» والوجيز والمنوّر 
والفائق» وتذكرة ابن عبدوس» وتجريد العناية» وإدراك الغاية 
وغيرهم. وزاد بعضهم فقال: إذا تكوّر. 

قال في الرّعاية: وبوله في فراشه مرارًا. والوجه الثاني: 
يشترط أن يكون ذلك من ابن عشر فصاعدًا. وهو المذهب نص 
عليه. وحمل ابن منجًا كلام المصنف عليه. 

مع أن كلام من تقدّم ذكره لا يأباه. 

جزم به في المغني» والنشرح. 


قال في الكافي: فأمًا العيوب المنسوبة إلى فعله ككذا وكذا فإن 

كانت من مي جاوز العشر فهي عيب. 

وقدّمه في الفروع. وقال في الرّعاية الكبرى: #وزتئ عن لله 
عشر سنین» أو أكثر. وقيل: إن دام زنى تميّز أو سرقته أو إباقه» 
أو شربه الخمر» أو بوله في فراشه. أنتهى؛ وقال في الواضح 

يشترط أن يكون بالغا. وقيل: يشترط في البول أن يكون من 
كبير. وتكرر شرط الثاظم أن يكون من كبير. ولم يذكر الككرار. 

قوله: (كَالَرَمْ ضِ وَذْهَابٍِ جار حَقٍ أو سن أو زْيَادتِهما وخر 
ذَبِك). 

كالخصي. ولو زادت قیمته» ولكن يفوته غرضّ صحيح 
مباح» والإصبع الرائدة» والعمى» والعور» والحول» والخوص» 
والسبل وهو زيادة في الأجفان والطّرشء والخرس. والصّمم 
[والقرع] والصّنانء والبهاق» والبرص والجذام» والفالج» 
والكلف. والنَُجمُرء والعفلء والقران والفتق. والرّتق» 
والاستحاضة. والجنونء والسسُعالء والبحّة» وكثرة الكذب» 
والُخنيث» وكونه خنشىء والثّاليل» والبشور» وآثار القروح» 
والجروح» والشجاج» والجدري» والحفر وهو الوسخ يركب 
أصول الأسنان والثلوم فيهاء وذهاب بعض أسنان الكبير وهو 
مراد المصتف والوشم. وتحريم عام كأمةٍ مجوسيّة. 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم بخلاف أخته من الرُضاع 
وحماته» ونحرهماء وقرع شديلر من كبيرء وهو منّجةُ. انتهى. 

نا : يظهر عليه أثر الاستعمال. 

ذكرهفي الواضح. واقتصر عليه في الفروع. والسزرع» 
والغرسء والإجارة. 

قال في الرّعاية: وشاماتي. ومحاجم في غير موضعهاء وشرط 
مشين. ومنها: إهمال الأدب والوقار في أماكنها. نص عليه ذكره 
الخلال. 

قلت: لعل المراد في غير الجلبء والصّغير. ومنها: الاستطالة 
على الئاس. | 

ذكره المصئّفء الثارح» وصاحب عيون المسائل وغيرهم. 
ومنها: الحمق من كبير. على الصحيح من المذهب. نص عليه. 
وعليه الأصحاب. وهر اراب لماعل سدق وقال 
المصنّف, الثارح: وحمقٌ شديد واعتبر القاضي وغيره العادة. 
ومنها: حمل الأمةء دون الدابة. 

قال في الرّعاية» والحاوي: إن لم يضرٌ اللحم. وتقَدم في اول 
باب الشروط في البيع. ومنها: عدم ختان عبار كبير مطلقا. على 
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المنحيح من المذهب. وجزم به في الللخيص. والحاوي 
وغيرهما. وقائمه في الفروع. وقال المصتف» الشارح» وصاحب 
الفائق. 

إن كان العبد الكبير مجلوبًا فليس بعيبي وإِلاً فعيب. ومنها: 
عثرة المركرب» وکدمه» وقوه رأسه. وخزنه» وشموسه. وكيّه أو 
بعيته ضفر أو بأذنه شی قد خيط» أو بحلقه تعاتم» أو غد أو 
عقدة أو به زورٌ وهو نتوء المنّدر عن البطن أو بيده أو رجله 
شقاق» أو بقدمه فرع وهو نتوء وسط القدم أو به وس وهو 
ورم حول الحافر أو كوع» أو خحروج العروق في الرّجدين عن 
قدميهماء أو كوعٌ وهو انقلاب أصابع القدمين عليهما أو 
بعقبهما صكك وهو تقاربهما. 

وقيل: اصطكاكهما أو انتفاخهما أو بالفرس خسفا. وهو 
كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء. ومنها: كونه أعسر. 
على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: والمراد ولا يعمل باليمنى عملها لمعاف وإلاً 
فزيادة خير. 

وال لتقف ق ال: كونه آغسر ليس نعيب لعمله 
بإحدى يديه. 1 

وقال الشيخ تقي الدّين: والجار السلوء عيب. 

قال في الفروع: وظاهر كلامهم: وبثرٌ ونمحوه غير معتادٍ 
. بالدار. 

قال: وقاله جماعة في زماننا. 

قال في الرّعاية: واختلاف الأضلاع والأسنان» وطول إحدى 
يدي الأنشى» وخرم شنوفها. 

ومنها: أكل الطَّين. ذكره جماعة؛ لأنه لا يطلبه إل من به 
عر ض. نقله عنهم.ابن عقيل. 

ذكره في الفروع في باب الأطعمة. 

قلت: وهو الصّواب. وقطع به في الرّعاية وغيرها. وقاله في 
التلخيص» والترغيب وغيرهما. وكون الذار ينزلها الجند: عيب. 
وعبارة القاضي: وجدها منزولة قد نزها الجند. 

قال القاضي» وصاحب التّرغيب» والحاوي. ومن تابعهم: لو 
اشترى قرية فوجد فيها سبمًا أو حيّةٌ عظيمة: فهو عيب ينتقص 
الثمن. وقال ابن الرَاغوني» ومن تبعه: وجدها كان الحُلطان 
ينزها ليس عيبًا. ونقص القيمة به عادة إن عبن لذلك اثلث 
وكان مستسلما. 

فله الفسخ للغبن لا للعيب. وأجاب أبو الخطّاب: لا يجوز 


الفسخ هذا الأمر المتردد. انتهى. 

وليس الفسق من جهة الاعتقاد» أو الفعلء أو التغفيل: 
بعيبي. على الصّحيح من المذهب. وقدمه في الفروع. وفي قوله: 
«أوْ التُْفِيل نظرٌ؛ لأنه قد تقذم أن شرب الخمر من امير عيب. 
وقيل: هو عيب في الثّلائة. 

قال في الفائق: ولو هر العيذ فاسقا مع إسلامه فله الرُ. 

سواء كان فسقه لبدعةٍ أو غيرها. 

ذكره في الفصول. 

قال: وكذا لو ظهر متوانيًا في الصلاة. والمختار ما ذكره ابن 

والثيوبة ليست بعيبي. على الصّحيج من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. 

منهم: القاضي وغيره. وقدّمه في المغني والشرح. والحاري. 
وجزم به في الكافي وغيره. وقال ابن عقيل: إن ظهرت با مع 
إطلاق العقد فهو عيبّ. وأطلقهما في الفروع. 

وليس معرفة الغناء والكفر بعيبو. على الصّحيح من 
المذهب» جزم به في المغني» والكاني» والثرح» والرّعاية. وقال 
ابن عقيل: الغناء في الأمة عيب. وكذا الكفر. 

وأطلقهما في الفروع. وقال في الفائق: وعدم نبات عانة الأمة 
ليس بعيب. على الصّحيح من المذهب. نص عليه. وجزم به في 
الكاني والمغني» والشرح. وقدمه في الفروع. وقيل: هو عيب. 

قال ابن عقيل: هو عيب لمخالفة الجبلة فيه. 

قلت: وهو الصوات. وفي الانتصار: ليس عيبًا. 

مع بقاء القيمة. وليس عجمةاللّسان والفافاء والنّمتَام 
والأرت والقرابة بعيبي. وكذلك الألثغ. 

جزم به في الفروع» والرّعاية الكبرى في موضع. وقال في 
موضع: الغ وغئْة المئوت عيب. 

فائدة: قال في الانتصارء ومفردات أبي يعلى الصُغير: لا 
فسخ بعیب يسير كصداعء وحمّى يسيرة» وسقوط آيابتو يسيرةٍ في 
المصحف للعادة. 

كخير يسير . ولو من ولي. 

قال أبو يعلى: ووكيل. وقال في ولي ووكيل: لو كثر الغبن 
بطل. وقال أيضًا: حب الخو عليهما. 0 أيفمًا: الفسخ 
بعيبه يسير. وأ المهر مثله في وجه. وأن له الفسخ بغين يسير. 

كدرهم في عشرةٍ بالشرط. وتقدّم ظاهر كلام الخرقي في 
الغبن. وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا: لا فسخ بعيبن أو 


غبن يسير. فان الكثر منع الرشفه ويوجب السلفه. 
فال جوع على ولي ووكيل. 
قال الإمام أحمد: من اث 

والآيتين» ليس هذا عيبًا. 
لايخلر الصحف من هذا. 
وني جامع القاضي بعد هذا النصّ قال: الآية كغين يسير. 
قال: وأجود من هذا: أنه لا يسلم عادة من ذلك. 
كيسير الراب والعقد في الى 

[من اشترى معيبًا لم يعلم عيبه] 
قوله: (فْمَنِ اش شلترَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ عَيبَه). 
هكذا عبارة غالب الأصحاب. وقال أبو الخطّاب في 


شترى مصحمًا فوجده ينقص الآية 


الاتتصار: فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه. أو كان عانًا به وم 
يرض به. 

قوله: (فَلَهُ ايار بين الرْدٌ وَالإمْسَاك مَع الآرش). 

هذا المذهب مطلقًا. 


أعنى سواءٌ تعر رده أو لا. وعليه جاهير الأصحاب. وقطع 
به كثيرٌ منهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه: ليس له الأرش 
إلا إذا تعذر رذه. 

اختاره صاحب الفائق. والشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

قال: وكذلك يقال في نظائره» كالصفقة إذا تفرّقت. 

قال الأركنيٌ: وهو الأصع. واخخار شيخنافي حواشي 
الفروع: أنه إذا دس العيب خيّر بين الرّدُ والإمساك مع الأرش. 
وإن لم يدس العيب خيّر بين الرّدٌ والإمساك بلا أرش وعنه: لا 
رد ولا ارش لمشتر وهبه باتع مناه أو آبراه منه. ٠‏ 

كمهر في رواية. وأطلقهما في القاعدة الستابعة والستين. 

قال: واختار القاضي خلاقه: أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء 
عا أبرأه منه ويتخرّج التفريق بين الهبة والإبراء. 

فيرجع في الهبة دون الإبراء. 

لو ظهر هذا المبيع معيبًا بعد أن تعيب عنده. 

فهل له المطالبة بأرش العيب؟ فيه وجهان. 

أحدهما: تخريجه على الخلاف في ردّه. والطّريق الآخر: تمتنع 
المطالبة وجها واحدًا. وهو اختيار ابن عقيل. ويأتي في كتاب 
المداق ما يشابه هذا. 1 

فائدتان إحداهما: لو ظهر بالمأجور عيب. 

فقال المصئّف. والجد, الشارح» وغيرهم: قياس المذهب أن 


جزم به ناظم المفردات. وهو منها. والصّحيح من المذهب: 
أنه لا أرش له. ويأتي ذلك في الإجارة عند قوله: «وإن وَجَدَ 
لين معد باغ من هذا. 1 

الثانية إذا اختار الإمساك مع الأرث س 

فيحتمل أن ياخذه من غير امن مع بقائه؛ لأنه فسخ أو 
إسقاط. وقاله القاضي في موضم من خلافه. . ويحتمل أن يأخذه 
من حيث شاء البائع» لأنّه معاوضة. وقاله القاضي أيضًا في 
موضع من خلافه. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وأطلقهما في 
اللخيص» والرّعاية والفروع؛ والرركشي. 

قال ابن رجب في القاعدة التاسعة والخمسين: واختلف 
الأصحاب يعني: في أخذ أرش العيب فمنهم من يقول: : هو فسخ 
العقد في مقدار العيب» ورجوعٌ بقسطه من الدُمن. ومتهع من 
يقول: هو عوض عن الجزء الفائت. ومنهم من قال: هو إسقاط 
لجزء من الثّمن في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر ت تسليمه. وکل 
من هذه الأقوال الثُلائة: قله القاضي في موضع من خلافه. 
وينني على الخسلاف في أن الأرش فس أو إسقاياً لجزء من 
لمن أو معاوضة: أنه إن كان فسحًا. أو إسقاطًا: لم يرجع إلا 
بقدره من الثّمنِ» ويستحق جزءًا من غير الثُمن مع بقائه. 

بخلاف ما إذا قلنا: إنه معاوضة. انتهى. 

وقد صرح الصف الشارح» وغيرهما: أن الأرش عوض 
عن الجزء الفائت في المبيع. وقال في القاعدة المذكورة أعلاه: إذا 
قلنا هو عوض عن الفائت 

فهل هو عوضٌ عن الجزء نفسه أو عن قيمته؟ ذهب 
القاضي في خلافه: إلى أنه عوضٌ عن القيمة. وذهب ابن عقيل 
في فنونه» وابن المنى: إلى أنه عوض عن العين الفائتة وينبني على 
ذلك: جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته. 

فإن قلنا: المضمون العين: فله المصاحة عنها بما شاء. وإن قلنا 
القيمة: لما يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها. انتهى. 

[إسقاط المشتري خيار الرد] 

فائدةٌ: لو أسقط المشتري خيار الد بعوض بذله له البائع 
رخاز فل حجنا کان عليه ولک ين الأرش في 
شيء. 

ذكره القاضي وابن عقيل في الشفعة. ونص الإمام احمد رمه 
الله على مثله في خيار المعتقة تحت عبلر. . قاله في القاعدة التّاسعة 
وانمسين: 


قوله: (وَمُوَ قلط ما بن قيمة الصلحيح وايب من المْن). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال في 
الرّعاية بعد أن ذكر الأول وقيل: قدره من اللْمن كنسبة ما ينقص 
العيب من القيمة إلى تمامها لو كان سليمًا يوم العقد. 

قوله: (وَمَا كسب فَهُوَ لِْمُشتّري). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ. 

منهم: المصتف في المغني» والشرح. وقالا: لا نعلم فيه خلافا. 
وعنه: للبائع. ونفاها الرُركشي. ولا يلتفت إلى ما قال عنه 
صاحب الكاني في حكاية الخلاف فيه. 

فقد ذكر الرواية جماعة. 

قوله: (وكذلك ناه الْنفَصِلُ). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يرذ إل مع نمائه. 
وإن قلنا: لا يرذ كسبه» وقال في القواعد الفقهيّة: ونقل ابن 
منصور كلامًا يدل على أن اللبن وحده يرد عرضه لحديث 
المصراة. 

1 [إذا حدث حمل بعد الشراء] 

فائدة: لو حدث حمل بعد الشراء. 

٠‏ فهل هو ناء متفصلٌ أو متصل؟ جزم المصتف» والشارح هنا: 
أنه زيادة منفصلة. وقال القاضي. وابن عقيل في الصّداق: هو 
زيادة متصلة. ثم اختلفا. 

فقال القاضي: يجبر الروج على قبولما إذا بذلتها المرأة. 
وخالفه ابن عقيل في الأدميات. وقال القاضي في التُفليس: نبي 
على أن الحمل: هل له حكمٌ ام لا؟ فان قلنا: :له حكم فهو 
زيادة منفصلة. وإلأ فهو زيادة منصلة كالّمن. وقال في 
التلخيص: : الأظهر أله ينيع في الرُجوع كما ينع في البيع. 

ذكره في القاعدة الثانية والثّمانين. وأما إذا ملت وولدت بعد 
الشراء: : فهو نماء منفصلٌ بلا نزاع. وظاهر كلام المصئف هنا: أنه 
ترد امه دونه. وهو رواية عن أحمد. 

اختارها التشريف:أبو جعفرء وأبو الخطّاب في رءوس 
مسائلهما. 1 

قال الزركشي: قاله القاضي في تعليقه فيها. وأظن وهو قولٌ 
في الفروع كما لو كان حرًا. وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. 
والصّحيح من المذهب: أنه إذا رذها لا يردها إلا بولدها. 

فيتعين له الأرش. وجزم به في امحرره والمنور» وغيرهما. 
وقدّمه في المغني» والثشرح» والفروع. والرّعاية؛ والفائق 
والزركشي» وغيرهم. 


[الطلع] 

فائدة: للأصحاب في الطّلع: هل هو نماءٌ منفصلٌ أو متصل؟ 
طرق. 

أحدها: هو زيادة متّصلةٌ مطلقًا: 

جزم به القاضي وابن عقيل في المنداق. وكذا في الكاني. 
وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة منُصلة. 

الثاني: زيادة منفصلة مطلقًا. 

ذكره القاضيء وابن عقيل في موضع من التفليس؛ والرّدٌ 
بالعنت: وذكره في المشني احتمالاً. وکا ٠‏ في الكاني عن ابن 
حامر الثالث: المؤبر زيادة منفصلة وغيره زيادة منّصلة. 

صرح به القاضيء وابن عقيل أيضًا في افليس والرْدٌ 
بالعيب. وذكره منصوص أحمد رحمه الله. 

الرابع: غير المؤبّر زيادة منّصلةٌ بلا نحلافر. وفي المؤر 
وجهان. وهي طريقة لريب في الصداق. 

الخامس: المؤبرة زيادة مصلة وجها واا وفي غير المؤبرة 
وجهان. واختار ابن حامار: أنْها منفصلة. وهي طريقه في الكاني 
في التفليس. وأمًا الحب إذا صار زرعًاء والبيضة إذا صارت 
فرخا: فأكثر الأصحاب على انها داخلة في النّماء المنفصل. قاله 
القاضي» وابن عقيل. وذكر المصنّف وجهًا وصمّحه أنه من باب 
تغيّر ما يزيل الأ لأن الأول استحال. وكذا قال ابن عقيل في 
موضع آخر. 

[النماء المتفصل يكون للبائع] 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: إن التماء المنفصل للبائع. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا قول عامّة الأصحاب. وقال ابن عقيل: 
النماء الممُصل كالنفصل. ١‏ 

فيكون للمشتري قيمتهما. وقال الشيرازي: الثماء المنفصل 
للمشتري. واختاره الشيخ تفي الدّين. 

قال في القاعدة الثمانين: ونص عليه في رواية ابن منصور. 
واختاره ابن عقيل أيضا. ١‏ 

فعلى هذا: : يقوّم على البائع. . وقال في الفروع» وفي المضني في 
النماء المصل في مسالة صبغه ونسجه: له آرشه إن ردّه. انتهى. 

والّذي في المغنى: فله أرشه لا غير. 

[وطء الثيب لا يمنع الرد] 
قوله: (وَوَطءُ اليب لا يَْنَمُ الرذ. قَلَهُ 
عَلَيْهِ وَطْؤُهَا). 


فَلَهُ رَذهَا. ولا بحسب 


وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ويجوز له بيغها 
مرايحة بلا خيار. قاله في الانتصار وغيره. وعنه: وطؤها يمنع 
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اختاره الشيخ تفي الدّين رحمه الله. 

ذكره عنه في الفائق. 

قال أبو بكر في النّبيه: لا ترد الأمة بعد وطثهاء ويأخذ أرش 
العيب مطلفًا. وعنه: له ردُها بمهر مثلها. وأطلقهما ني الرّعاية» 
والحاوي. ْ 

فائدتان إحداهما: حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض: 
كالعيب قبل العقد فيما ضتمائه غلى البائع» ال و 00 
والمعدود» والمزروع. والثمرة على رءوس اللخل ونحوه. على 
الصضحيح من المذهبء قدّمه في الفروع وغيره. . وقال جماعة: لا 
ارش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه. وحدوث العيب قبل القبض 
من ضمان المشتري مطلقًا. فل الع من الاه . وعليه 
الأصحاب. ر جهذة الحيوان ثلانة ي . وعنه ستة. وقال في 
المبهج: وبعد السثّة. والمذهب: لا عهدة. 

قال الإمام أحمد: لا يصح فيه حديث. 

الثانية: لو اشترى متاعًاء فوجده خيرًا مما اشترى. 

فعليه رده إلى بائعه كما لو وجده أردأ اکان له ردُه. نص 
عليه. قاله في الرّعاية» والحاوي» وغيرهما. 

قلت: لعل حل ذلك إذا كان البائع جاهلاً به. 

[وطء البكر] 

قوله: (وَإِنْ وَطِئ البكْرَ أو تعبت عِنْدَهُ. فَلَهُ الأرش). 

يعني: يتعيّن له الأرش. وهو إحدى الرّوايات. 

قال ابن أبي موسى: وهي الصّحيحة عن أحمد. 

[وقال ابن منجا في شرحه: هذا الصّحيح من المذهب] وجزم 
به في الوجيزه والمنور» ومنتخب الأزجي. وقدّمه في الحرّر 
والنظم. واختاره أبو بكرء وابن ابي موسی» وأبو الخطّاب في 
خلافه. و وأرش العيب الحادث 
عنده» ويأخذ الثمن. 

نقلها الجماعة عن الإمام أحمد. 

قال في التُلخيصء والتّغيب» والبلغة: عليها الأصحاب. 

زاد في التُلخيص: وهي المشهورة. 

قال الوُركشي': هي أشهرهما. واختارها أبو الخطَّاب في 
الانتصارء والقاضي أبو الحسين» والمصتف. وإليها ميل التشارح. 
وصحّحها القاضي في الروايتين. واختارها الخرقي فيما إذا لم 


يدنس العيب. وجزم به في الخلاصة. وقدّمه في الهداية؛ 
والمستوعب» والرّعايتين» والحاويين» والفائق. وقال: هو المذهب. 
وأطلقهما في المذهب» والكافيء والشرح» والفروع» وغيرهم. 
وعنه يلزمه أيضًا مهر البكر. 

تنبيهان: أحدهما: أرش العيب الحادث عنده: هو ما نقصه 

الثاني: على رواية التّخبير: يلزم المشتري إذا رده ارش العيب 
الحادث عنده ولو أمكن زوال العيب. على الصّحيح مسن 
المذهب. وعنه لا يلزمه أرشه إن أمكن زواله قبل ردّه. وإن زال 
بعد الرْدٌ ففي رجوع مشتر على بائم بما دفعه إليه احتمالان. 
وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الذي يظهر عدم الرُجوع. 

[إذا دلس ان الع لزمه رد الثمن] 

قوله: (قَالَ الِرَقِي: إلا أن يَكُونْ البَائِعُ دَلْسَ العَيْب. فيلْرَمَهُ 
رَدُ الثْمّن كَامِلاً). 

واش أعني فيما إذا دس البائع [العيب]. 

قال الرركشي: هو ا لمذهب المنصوص المعروف. 

قال في الفروع» ونصّه: له رده بلا أرشٍ إذا لسن البائع 
العيب. 

قال في القواعد الفقهيّة: هذا المنصوص. 

قال الشيخ تقي الدّين: يرجع المشتري بالثُمن على الأصح. 

قال في الكاني: والمنصوص أنه يرجع بالٌمن» ولا شيء عليه. 

قلت: نص عليه في رواية حنبل» وابن القاسم. وقدّمه في 
الكائي» والمستوعب» والشرح» وشرح ابن رزين» والحاوي. 

قال القاضي: ولو تلف المبيع عنده» ثم علم أن البسائع دنس 
العيب: رجع بالمن كلّه. نص عليه في رواية حنبل. 

قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل اشترى عبداء فأبق وأقام 
البيّنة: إن كان إباقه موجودًا في يد البائع: يرجع على البائع 
بجميع الدّمن؛ لأنه غرّر بالمشتري. ويتْبِع البائع عبده حيسث كان. 
انتهى. 

قلت: وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. 

فعلى هذا: قال المصئّفء والشارح» وصاحب الفائق: سواءٌ 
كان اتف من فعل اللّه» أو من فعل المشتري؛ أو من فعل 
أجني» أو من [فعل] العبد. وسواءً كان مذهبًا للجملة أو 

قال في الفائق: قلت: لم ينص أحمد على جهات الإتلاف. 


الإنصاف - كتاب البيع ۷۸۱ 


والمنقول: هو في الإباق. انتهى. ١‏ 

وقال في القواعد: وهذا التّفصيل بين أن يكون الف 
بانتفاعه. أو بفعل الله كما حمل القاضي عليه رواية ابن منصور 
أصح. وهذا ظاهر كلام أبي بكر. 1 

قال المصئف هنا: ويجتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت» 
وأرش البكر إذا وطثها. شْ 

لقوله -عليه أفضل الصّلاة والسُلام-: هالخَرَاج بالضّمّان» 
وكما يجب.عوض لبن المصراة. ْ ْ 

يعني بهذا الاحتمال إذا دنس البسائع العيب. واختاره 
٠‏ المصئفء وأبو الخطاب في الاتتصار. وإليه ميل الشارح. 

قال الرركشي: وهذا هو الصّواب وقدمه في المحرّر. وحكاه 
رواية. وكذلك صاحب التلخيص. 

لكنه إنُْما حكاها في النُلف في ان المشتري لا يرجع إلا 
بالأرش. 

قال في القاعدة الثانية والثّمانين: وحكى طائفة من المدآخرين 
رواية بذلك. 

فائدة: لو كان كاتبًا أو صائعًاء فنسي ذلك عند المشتري» فهو 

اختاره المصنف الثارح. وقدّمه في الرعاية المأغرى 
والحاوي الصغير» والفائق وعنه يرذه مانا ونصُ عليه في 
الكتابة. وقدّمه في الرّعاية الكبرىء والحاوي الكبير. وجزم به في 
المستوعب» والتلخيص. وقال: نص“ عليه. 

[اعتاق العبد] 

قوله: (وَإن أَعَيْقَ العَبد). 

أي غير عالم بعينه: (رجَعْ بأْشيو). 

يعني يتعيّن له الأرش» ويكون ملكا له. وهو المذهب مطلقًا. 
وعليه الأصحاب. 

قال جماعة من الأصحاب منهم: صاحب الُلخيص» 
والرّعاية» وغيرهما وإن أعتقه عن واجبو وعيبه لا يمنع الإجزاء 
فله أرشه. وعنه إن أعتقه عن واجبٍ جمل الأرش في الرقاب» 
وإن كان غير واجسه كان له. وحكى جماعة منهم المصتف 
والشارح» وصاحب الفائق هذه الرّواية مطلقا. 

يعني سواءٌ كان العتق عن واجسه أو غيره. فإن الأرش يكون 
في الرٌقاب. ورد القاضي وغيره. 

قال في الفروع: ويحتمل أن لا أرش. ويتخرّج من خيار 
الشرط: أن يفسخ» ويغرم القيمة. 


ذكره كثيرٌ من الأصحاب. 

تنبية: في قوله: «وَإن أَعمَقَ العبْده إشارة إلى أنه لو عتق عليه 
للقرابة: لا ارش له.:وهز صحيح.- وجزع به في الفروع: 

قلت: لو قيل بوجوب الأرش لكان متّجهاء بل فيه قوةٌ. 

[تلف المبيع] 

قوله: (أو تلف المبيع: رَجَمْ بأرشيو). 

يعني يتعيّن له الأرش. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
ويتخرّج أن يفسخ ويغرم القيمة. وخرّج القاضي في خلافه: أنه 
يملك الفسخ ويرد بدها من رد المشتري أرش العيب الحادث 
عنده. وذكر أنه قياس المذهب. وتابعه عليه أبو الخطّاب في 
انتصاره. وجزم به ابن عقيل في فصوله من غير خلافي. وقال 
ابن جب عن المذعب: هو ضعيفة. 

ذكره في القاعدة التّاسعة والخمسين قوله 

[إذا باعه غير عالم بعيبه] 

(وكڌلك إن بَاعَهُ غير عام بِمييو). 

يعني يتعيّن له الأرش. وهو المذهب نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المحرره 
والفروع؛ والثشرح؛ والحاوي» وغيرهم. واختاره القاضي» 
والمصئف» والشارح. وغيرهم. ويتخرّج من خيار الثشرط: أن 
يفسخ ويغرم القيمة. وذكر أبو الخطاب زواية أخرى فيمن باعه 
ليس له شيءٌ إلا أن يردٌ إليه المبيع . 

فيكون له حينئةٍ الرّدُ أو الأرش: وهو ظاهر كلام الخرقي. 
قاله المصئف»ء والشارح» والرُركشي» وغيرهم. وكذا إن اخذ 
المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش» فله الأرش من البائع 
الأؤل: 1 
فائدة: لو باعه المشتري لبائعه: كان له رده على البائع الان 
ثم للثاني رده عليه. وفائدته: اختلاف اللُمنين. وهذا المذهب. 
وفيه احتمال أن لا رد هنا. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إن وَهَبَهُ). 

أي غير عا بالعيب. 

يعني يتعيّن له الأرش. وهو المذهب» جزم به القاضي وغيره. 
وقدّمه في الْحرّرء والفروع. وعنه الحبة كالبيع» فيها الروايتان. 
وأطلقهما ني التشرح. ويتخرّج من خيار الثرط: أن يفسخ» 
ويغرم القيمة. 

فائدة: حيث زال ملكه عنه» وأخذ الأرش: فانه يقبل قوله في 


ذكره في المتتخب. واقتصر عليه في الفروع. 
[إذا كان عالما ببيعه] 
قوله: (وَإِنْ فَعَلَهُ عَالِمًا بِعَيبهِ فلا شيْء لَهُ). 
وكذا لو تصرّف فيه بما يدل على الرُضىء أو عرضه للبيع؛ 
أو استغله. وهو المذهب في ذلك كله. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به كشيرٌ منهم. وذكره ابن ابي موسىء والقاضيء 
وغيرهما. واختلف كلام ابن عقيل فيه. وعنه له الأرش في ذلك 
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كلّه. 

قال في الرّعاية الكبرى» والفروع: وهو أظهر لأنه وإن دل 
على الرّضى فمع الأرش كإمساكه. 

قال في القاعدة العاشرة بعد المائة: هذا قول ابن عقيل. وقال 
عن القول الأوّل: فيه بعدٌ. 1 

قال المصئّف: وقياس المذهب: ان له الأرش بكل حال. 

قال في الف شاه هر امعان ` 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الشرح» والفائق» ونص عليه في الهبة والبيع. 

[إذا باع بعضه فله إرش الباقي] 

قوله: (وَإن بَاعَ بَمْضَّهُ فَلَهُ رش البَاقِي). 

يعني يتعيّن له الأرش في الباقي. وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع»؛ 
وغيره. وصخحه المصنّفء والشارح» وغيرهما. 

قال المصئف والتتارح: وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أو 
عينين ينقصهما النفريق [ثمٌ قالا: وقد ذكر أصحابنا في غير هذا 
الموضع فيما إذا كان المببع عينين ينقصهما التُفريق] لا يجوز رذ 
أحدهما وحده. وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما الثفريق: فهل 
له رد العين الباقية في ملكه؟ يتخرّج على الروايتين في تفريق 
الضّفقة. وحملا كلام الخرقي على ما إذا دلس البائع العيب» كما 
تَقدّمء انتهيا. وعنه: له رده بقسطه. 

اختاره الخرقي. وهو قول المصنف. وقال الخرقي: له رذ 
ملكه منه بقسطه من الدُمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه. 

قال ابن منجًا في شرحه: والمنصوص جوز الرَّدٌ كما قال 
الخرقي. وبنى القاضي وابن الراغوني وغيرهما الروايتين على 
تفريق الصفقة. ٠‏ 

قال القاضي: وسواءً كان المبيع عينًا واحدة أو عينين. 

قال المصنّفء والشارح: والتفصيل الذي ذكرنا أولى. ومشل 
ابن الراغوني بالعينين. 


فائدة: قول الخرقي: «وَلَوْبَاعَ الْثشتّري بَعْضَهَاء قال 
الرركشي: يحتمل أن يعود الفمير إلىء بعض السّلعة المبيعة. 
وعلى هذا شرح ابن الرّاغوني. 

فإذن يكون اختيار الخرقيٌ جواز رد الباقي. وكذا حكى أبو 
حمر عنه. وعلى هذا: إن حصل بالتُشقيص نقص: رد ارشه 
من كلامه السابق» إل مع التّدليس. 

ويحتمل أن يرجع إلى بعض السّلعة المالّسة. وعلى هذا: لا 
يكون في كلامه تعرّضٌ لردٌ الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس. 
انتهى. 

[أرش المبيع] 

قوله: (وَفِي ارش ابيع الروَايتَان). 

يعني الروايتين المتقدّمتين فيما إذا باع الجميع غير عام بعيبه. 
وتقدم أن الصحيح من المذهب: يتعيّن له الأرش. ونص الإمام 
أحمد هنا: لا شيء له مع تدليسه. 

قوله: (وَإِنْ صبّغْهُ أو نَسّجَهُ فَلَهُ الآررش). 

يعبي: ب له الأرش. وهذا المذهب» قال في الكاني: هذا 
المذهبء قال في الفائق: يتعيّن له الأرش في اصح الرّرايتين. 
وجزم به في الوجيز والمنوّره ومنتخب الأزجي. وقدمه في الهداية؛ 
والخلاصة؛ والمغني؛ والكاني» وال هاديء والتلخيصء والبلغة» 
والمحرر والتشرح» والرّعايتين» والحاويين» والفروع؛ وإدراك 
الغاية» وغيرهم. وعنه: له الرةُ. ويكون شریکا بصبغه ونسجه. 
وأطلقهما في المذهبء فعلى الرواية الثانية: لا بجر البائع على 
بذل عوض الريادة ولا يجير المشتري على قبوله لو بذله البائع. 
على الصّحيح فيهما. 

قدمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم في الأولى. وجزم 
به في المغني» والرح. وقدّمه في الفروع في الثانية» وفي الأولى 
رواية: يجبر. 

قال الشارح رمه اله: وهو بعيدٌ. وفي الثانية وجة: يجبر 
أيضًا. 

[رد الدابة المنعولة] 

فوائد: إحداها: لو أنعل الذّائَة وأراد رذها بالعيب نزع 
النعل. 
فإن كان انر يعيبها لم ينزع» ولم يكن له قيمة الثعل على 
البائع» على أظهر الاحتمالين. قاله في التُلخيصء والرّعاية 
الكبرى. 

وهل يكون إهمالاً للفعل أو تمليكًاء حنّى لو سقط كان 


للبائع أو للمشتري؟ فيه احتمالان. وأطلقهما في التلخيص› 
والرّعاية الكبرى. 

قلت: الأولى: أن يكون تركه إهمالاً. 

حى لو سقط كان للمشتري. 

الثانية: لو اشترى حلي فض بوزنه دراهم» فوجده معيبًا: 
جاز له رده. وليس له أخذ الأرش. 

جزم به في المغني» والشرح» والحررء والرّعاية؛ والحاوي» 
وغيرهم قال في القاعدة التاسعة والخمسين: وهو الصّحيح. 

قلت: فيعايي بها. 

فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرد ويرد أرش 
العيب الحادث عنده. ويأخذ ثمنه. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وقال القاضي: ليس له رده لإفضائه إلى التفاضل. ورذه المصّف 
والشارح: 

قال في الفائق: وقول القاضي ضعيف. والرواية الثانية: 
يفسخ الحاكم البيع» وير البائع الشُمن. ويطالب بقيمة الحلي؛ 
لأنه لا يمكن إهمال العيبء ولا أخذ الأرش. وهذا المذهب» 
قدّمه في الفروع» والفائق. وأطلقهما في المخني» والشرح. واختار 
المصئّف: أن ا ا تح وب رد ااي وأرش نقصه. 
واختاره في التُلخيص» والفائق. 

الثالثة: لو باع قفيرًا ما يجري فيه الربا بمثله» فوجد أحدهما 
ا أخذه عيبًا ينتقص قيمته دون كيله: لل يملك أخخذ أرشه لغلا 
يفضي إلى التفاضل. والحكم فيه كما ذكرنا في الحلي بالدراهم. 

قال في الفروع: وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للفرورة. 
وعنه: له الأرش. وقيل: من غير جنسه» على «مُد عَجْرَةَ) وني 
المنتخب: يفسخ العقد بينهما. وياخذ اليد رب ويدفع الرّديء 
إليه. انتهى. 

وقال في القواعد: لو اشتر 

فبان معيبّاء ثم تلف قبل رده: ملك الفسخ» ويرد بدله. 
ويأخذ الثمن. انتهى. 

الرابعة: لو باع شیا بذهبي ثم أخذ عله دراهم. ثم رده 
المشتري بعيبي قديم: رجع المشتري بالذهب لا بالدّراهم. نص 
عليه. ويآتي نظيرها في آخر باب الإجارة. 

[شراء ما مأكوله في جوفه] 

قوله: (وإن اشترَى ما اكول في جَوْفِدِ فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ 
اميد إن َم يكن له مسوا قبمة َْيضٍ الدجَاج رجح اسن 
كُل). 


ی ربويًا ججنسه. 


هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصتف» والتارح» وصاحب الفائق وغيرهم: هذا ظاهر 
المذهب. قال الرُركشي: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه في الفروع» وغيره. وعنه: لا شيء للمشتري. الأأمع 
شرط البائع سلامته. ا 

[إذا كان للمكسور م قيمة 

قوله: (وإن کان لَهُ مَكسُورًا قِيمَة َه يض وجوز وز انار 
وكذا البطيخ الي فيه فع وَنَحْوُ. قله أرْشة). 

يعني يتعيّن له الأرش. وهو إحدى الرُوايات. وقدّمه في 
الرعايتين» والحاويين. وعنه يخيّر بين أرشه وبين رده ورد ما 
نقص وأخذ الثْمن. وهذا المدهب قال الرُركشي: هذا أعدل 
الأقوال. واختاره الخرقي والمصنّف» وصاحب التلخيص» 
والشارح. وجزم به في الوجيز وقدّمه في الهداية» والخلاصة 
والتلخيص» والمحرر والتشرح» والنظمء وشرح ابن رزين» 
وإدراك الغاية وغيرهم. وقيل: يتعيّن له الأرش إذا زاد في الكسر 


' على قدر الاستعلام. وإن لم يزد خير. وهو رواية في التشرح. 


وعنه: ليس له رذه» ولا أرش في ذلك كله. 

يعني إلا أن يشترط البائع سلامته. وأطلقهنٌ في الذهب. 
والأولى: وج فيه. وتخريجٌ في الهداية. وقال في الفروع في الذي 
لمكسوره قيمة فعنه: له الأرش. وعنه: له رده. وخيره الخرقي 

فالرٌواية الثانية» التي ذكرها: لم أرها لغيره. 

تنبية: قوله: ١فْكْسَرَهُ‏ فَوَجَدهُ فَامِيدًا» اعلم أنه إذا كسر الذي 
لمكسوره قيمة. 

فتارة يكسره كسرًا لا تبقى له معه قيمة» وتارة يكسره كسرًا 
لا مکن استعلام المبيع بدونه» وتارة يكسره كسرًا يمكن استعلامه 
بدونه. 

فإن كسره كسرًا لا تبقى له معه قيمةٌ فهنا يتعيّن له الأرش. 

قولاً واحدًا. وإن كسره كسرًا يمكن استعلامه بدونه» فظاهر 
كلام المصدّف في قوله: «وَرَدُ مَا نَقَصَةُ) أنه يرد أرش الكسر. وهو 
الصحيح. وهو ظاهر ما جزم به الخرقي. وجزم به في الوجيز 
وغيره [والرّعاية الصّغرى» والحاويين» وغيرهم] وقدّمه في 
التلخيصء والبلغة» وشرح ابن رزينء [والرّعاية الكبرى] 
والمغني» والثترح» ونصراه. وقال القاضي: عندي له الرهُ بلا 
أرش عليه لكسره؛ لأنه حصل بطريق استعلام العيب» والبائع 
سِلْطه عليه. وأطلقهما في الفروع. وقيل: يخسرج على الرُوايقين 


فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم ذكره في التلخيص» 
والبلغة. 

وإن كسره كسرًا يمكن استعلامه بدونه» فهو على الرُوايتين 
فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم. 

قال الرُركشي: نعم على قول القاضي في الذي قبله إذا رده: 
هل يلزمه أرش الكسر آم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام 
المبيع؟ محل تردَدٍ. انتهى. 

قال المصئفء والشارح» وابن رزين: حكمه حكم الذي قبله 
عند الخرقي» والقاضي. انتهوا. 

قلت: يشبه ما قال الرُركشيٌ ما قالوا فيما إذا وكله في بيع 
شيء. 

فباعه بدون ثمن المثل؛ أو بأنقص ما قدره. وقلنا: يصح 
ويضمن النقص. 

فان في قدره وجهان أحدهما: هو ما بين ما باع به وثمن 
المثل. والثاني: هو ما بين ما يتغابن به الاس وما لا يتغابنون. 


على ما يأتي في الوكالة. 
[من علم العيب د ثم آخر الرد] 
قوله: لت لم لبت لازلز َم بطل حيار إل 
أن يُوجَدَ مِنْهُ ما يذل عَلَى الرّضى. مِنْ المُصَرف وَنَخْوو). 


امك اا ار الست علن ارما ا ج با فين 
على الرّضا. على الصّحيح من المذهب. نص عليه. وعليه 
جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. وقال الشيخ تفي 
رحمه الله: يجبر المشتري على رده أو أرشه. 

لتضرّر البائع بالتّاخير. وعنه: أنه على الفور. 

قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضم منه. 

قال في اللخيص: وقيل عنه رواية: أنه على الفور. انتهى. 

وقيل: السكوت بعد معرفة العيب رضا. 

تنبيٌ: قوله: «إلأ أن يُوجَدَ مِنْهُ ما يَدُلٌ عَلَى الرُضًا مِنْ 
لصفي وَنّْوِوه ميني على المحيح من المذهب. وقد تقدم 
رواية اختارها جماعة أنه لو تصرف فيه بما يدل على الرّضا: أن له 


؛ الین 


الأرش. 

عند قوله: «وَإن فَمَلَهُ عَالِما بعيبه فلا شي لَه. 

وقوله: دين اصرف وَنْحْرِو كاختلاف المبيع ونحو ذلك: لم 
يمنع الرّدُ؟ لأنه ملكه» فله أخذه. 

قال في عيون المسائل: أو ركبها لسقيها أو علفها. وقال 
. المصئف في المغني» والشارح» وغيرهما: إن استخدم المبيع لا 


للاختبار: بطل رده بالكثير» وإلأ فلا. 

قال المصئّف: وقد نقل عن الإمام امد رحمه الله في بطلان 
خيار الشرط بالاستخدام روايتان. 

فكذا يرج هناء واختاره. وقال: هو قياس المذهب. وقدمه في 
المستوعب. وذكر في التّنبيه ما يدل عليه. 

فقال: والاستخدام والرّكوب لا يمنع أرش العيبء إذا ظهر 
قبل ذلك أو بعده. والإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل إِنْما 
نص أنه يمنع الر. 

فدل أله لا يمنع الأرش. وقيل: ركوب الذابة لردها رضّى. 

ذكره في الفائق» وغيره. 

فائدتان: إحداهما: قال التتيخ تفي الدّين رحمه الله في شرح 
امْحرّر: لو اشترى رجلٌ سلعة فاصاب بها عيبا ولم يختر الفسخ» 
ثم قال: إِنّما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي الخبار: لم يقبل منه. 

ذكره القاضي أصلاً في المعتقة تحت عبلره إذا قالت: لم أعلم 
أن لي الخيار. وخالفه ابن عقيل في مسألة المعتقة. ووافقه في 
مسألة الرّدٌ بالعيب. انتهى. ١‏ 

[خيار الخلف في الصفة على التراخي] 

الثانية: خيار الخلف في الصّفة على التّراخي. قاله في المحرره 
والرّعاية» والفروع» والفائق» وغيرهم. وتقدّم ذلك مستوفى عند 
بيع الموصوفء في كتاب البيع. 

كذا الخيار لإفلاس المشتري. قاله في المحرره والفائق» 
والرّعاية» والحاوي وغيرهم. 

وتقدم أن الشيخ تقي الدّين رحمه الله قال: خير في خيار 
العيب على الرّدٌ أو الأرش» إن تضرّر البائع. 

فكذا هنا ٠‏ 

[إذا اشترى اثنان شيئًا ورءا معيبًا] 

قوله: (وإن اشْتْرَى انان شَيئاء وَشَرَطَا اليا أو وَجَدَاه 

هذا المذهب فيهما. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في الحرّر. والفروع» والحاوي؛ وغيرهم. 
ونصره الصف والشارح» وغيرهما كما لو ورنا خيار عيبب. 
وعنه ليس هما ذلك فيهما. قاله في الرّعاية من عنده في مسألة 
الشراء. 

إن قلنا هو كعقدين: فله الردُ. وإلأ فلا وتقدّم في أواخمر 
كتاب البيع أنه كعقدين» على الصّحيح من المذهب. ويأتي في 
الشفعة. 


تثبية: : قال في الفروع وقياس الأوّل: للحاضر منهما نقد 
نصف ثمنه وقبض نصفه. . وإن نقده كلّه: قبض نصفه. وفي 
رجوعه: الرّوايتان. 

ذكره في الوسيلة وغيرها. وعلى الأوّل: لو قال: بعتكما فقال 
أحدهما قبلت جاز. وإن سلّمنا فكملاقاة فعله ملك غيره. وهنا 
لاقى فعله ملك نفسه. 

ذكره بعضهم في طريقته. 

فائدتان: إحداهما: لو اشترى واحدٌ من انين شينّاء وظهر به 
عيبٌ: فله رده عليهماء ورد نصيب أحدهماء وإمساك نصيسب 
الآخر؛ لأنه يرذ على البائع جميع ما باعه. ولم يحصل برده 


تشة تشقيص؛ لأنه كان مشقصًا قبل البيع. وقال.في الرّعاية: ويجتمسل 


النع. 
ثم قال من عنده: وإن قلنا هو كعقدين: جاز وإلاً فلا. 
الثانية: لو ورث اثنان خيار عيبي فرضي أحدهما: سقط 
حق الآخر في الرّدٌ. 
[شراء المعيب] 
قوله: (وإن اث شتی َاحِدٌ مَعِِييْنِ صَفْفَة واجدة. ؛. فُلَيْسَلَهُ إلا 
رَدُهُمَا أ إِمْسَاكَهُمَا وَالْطَالبَةٌ بالآرش). 
وهو الصُحيح من المذهبء جزم به في الوجيزء وتذكرة ابن 
عبدوس ومنتخب الأزجي. واختاره القاضي. وقدمه في الشرح» 
والنظم» والرّعايتين» والحاويين» وشرح ابن منجًا. وعنه: له رد 
احدهما بقسطه من الثّمنْ. وأطلقهما في الفروع. 
[تلف المبيع] 
قوله: (وَإن تلف أحَدُهُمًا فَلَهُ رَد البَائِي بقِسْطه). 
هذا إحدى الررايتين. 
جزم به في الوجيز» ومنتخب الأزجي. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين؛ وشرح ابن منجمًا. وصحّحه الناظم. وعنه يتعيّن له 
الأرش. وأطلقهما في الشرح. 
قال ابن منجًا في شرحه: وحكى المصئّف في المغني: أن ارد 
هنا مب على الروايتين في أحدهما. ٠‏ 
فعلى هذا: إن قلنا ليس له رد أحدهماء فليس رد الباقي إذا 
تلف أحدهما. انتهى. 
[قيمة التالف] 
قوله: (وَالقَوْلُ في قِمَةِ التَاِف قول مَمْ يَمِينِه). 
وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في التشرح» 
وشرج ابن منجاء والوجيز» وغيرهم. 


الإنصاف - كتاب البيع 


قال في الفروع: قبل قول المشتري في قيمته في الأصح؛ 
وصمّحه في النُظلم وغيره. وقدّمه في الرُعايتين» والفائق» 
والحاري؛ وغيرهم. وقيل: القول قول البائع في قيمته. 

فائدة: الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد 
ذلك. وعليه الأكثر» وقال القاضي: ليس له في هذه المسألة رذ 
أحدهما. وله ارد في المسألة الآتية. 

قال في الحاوي الكبير: وإن بانا معيبين: ردّهما أو أمسكهما. 
وقيل: هي كال مسالة الأولى. وهي ما إذا كان أحدهما معيبًا. 
الآنية. 

[الرد بالقسط] 

قو له: (وَإِنْ کان أَحَدُهُمًا مَعِيبا ْلَه رده بقسنطه). 

بع إذا أبى أن يأخذ الأرش. وقرله: قله رذ يعني لا 
يملك إل رده وحده. 

بدليل الرٌواية الثانية الآتية. وهذا إحدى الرّوايتين. وجزم به 
في الوجيزء والمنوؤر» ومنتخب الأزجي. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وعنه: لا يجوز إلا 
ردّهما أو إمساكهما. 

قدْمه في الهداية» والخلاصة:. والهادي والمحررء والرعايتين» 
والحاويين» والفائق والنظم. وجزم به في الفروق الزريرائية. 
وأطلقهما في المذهبء والمغني» والكاني» والثشرح. وعنه: له رد 
المعيب وحده» أو ردُهما معا. 

قال في الْحرّر: وهو الصُحيح قال في الفائق: وهو الأصح. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهن في الفروع. 

فائدة: شل ذلك لو اشترى طعامًا ني وعاءين ذكره في 
الرغيب وغيره. واقتصر عليه في الفروع. 

تنبية: محل الخلاف في ذلك: إذا كان المبيع ما لا ينقصه 
التفريق [أو ما لا يحرم فيه التُفريق] بينهماء كما ضرح به 


المصئّف بعد ذلك. 
[إذا كان 0 ما ينقصه التفريق] 
قوله: (وإن كان الع با يفص الَفْرِيِقُ كَمِصرَاعَيْ باب 


وروجي خف وجاريةٍ وربا فاس لَه رَدُ أَجَدِهِمَاء وَقَالُ في 
الرَعَابة: وَقِيل: لَه رَدُ أحَِهِمَا). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم» سواءٌ 
كانا معيبين أو أحدهماء وقال في الرّعاية» وقيل: له رد أحدهما 
مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح. وقيل: إن تلف أحدهما 
فله رد لمعيب الباقي مع أرش نقص قيمته بالتفريق. انتهى 


تنبيةً: قول المصئف: «وَجَاريَةٍ ووَلَدِهَاء كذا وجد في : 
مقروءة على اللصنف. وقاف مين افون في الإصلاح ٠‏ 
يحرم التفريق ينما قاله ابن منيًا في شرحه. 

قلت: وني تمثيل المصنّف كفاية. ويقاس عليه ما ذكره. وقد 
ننه الصتف على ذلك في كتاب الجهاد. 

[الاختلاف في العيب] 

قوله: (وإن اخملا في العَيْبي: : هل کان عند البائِوه أو حَدَثُ 
عند المشتري؟ قفي أبْهمَا يبل قولَهُ؟ روايئان). 

واطلقهما في المذهب» ومسبوك المب» والكانيء والمغني» 
والتلخيص» والبلغةء والشرح»ء وشرح ابن منجاء والرّعاية 
الكبرى. والفروع؛ والفائق» والقواعد الفقهيّة؛ والرركشي. 

إحداهما: يقبل قول المشتري. 

صحّحه في التصحيح» والنظم. 

قال في إدراك الغاية: يقبل قول المشتري في الأظهر. وقطع به 
الخرقي» وصاحب الوجيز وناظم المفردات. وهو منها. وقدّمه 
في الهداية» والمستوعبء والخلاصة وشرح ابن رزيسنء والرّعاية 
الصغرى» والحاويين. والرواية الثّانية: : يقبل قول البائع. . وهي 
أنصّهما. واختارها القاضي في الروايتين» وأبو الخطّاب ف 
المداية وابن عبدوس في تذكرته. وجزم بها في المدوّر. ومنتخب 
الأدمي. وقدّمها في المحرر. وقال في القواعد الفقهيّة: وفئق 
بعضهم بين أن يكون المبيع عينا معيّنة أو في الذمّة. 

فإن كان في الدّمّة: فالقول قول القابض وجهًا واحداء لأر 
الأصل اشتغال ذمّة البائع. 

فلم تنبت براءتهاء وقال في الإيضاح: يتحالفان كالحلف في 
قدر الثمن. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

فائدة: إذا قلنا: القول قول المشتري: فمع يينه» ويكون على 
البت. قاله الأصحاب. وإن قلنا: القول قول البائع: فمع يمينه» 
وهي على حسب جوابه؛ وتكون على البت» على الصّحيح من 
المذهب» عنه: على نفي العلم. 

ذكرها ابن أبي موسى. 

قوله: (إلأ أن لا يُحتَمَلَ إلا قول أحَدِهِما. فالقول فول بير 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وأكثرهم قطع به. 
وقيل: القول قوله مع يمينه. 

اختاره أبو الخطاب. قاله في المستوعب. وأطلقهما في الرعاية. 

تنبية: محل الخلاف في أصل المسألة: إن لم يخرج عن يده. 


فإن خرج عن يده إلى يد غيره: لم جز له رذه: 

نقله مهنًا. واقتصر عليه في الفروع. 

فوائد: إحداها: لو رد المشتري السلعة بعيبي. فأنكر البائع 
انها سلعته. فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه منكرٌ کون هذه سلعته. 
ومنكرٌ استحقاق الفسخ. والقول قول المنكر. 

[رد المشتري السلعة بخيار الشرط] 

الثانية: لو رد المشتري السسلعة بخيار النثرطء فانكر البائع الها 
سلعته. فالقول قول المشتري؛ لأنهما انفقا على استحقاق فسخ 
العقد, والرَدٌ بالعيب مخلافه. وهذان الفرعان نص عليهما الإمام 
أحمد رحمه الله. وجزم بهما المصئف. والثارح» وصاحب [الحررء 
والفروع] وغيرهم. وقال في الرّعاية الكبرى» قبيل باب السُلم: 
وإن رده بعيبي» فقال: ليس هذا المبيع الذي قبضته مني: صدّق 
إن حلف. واختار فيها هذا إن كان عيّنه في العقد. إن كان عيّنه 
بعده عمًا وجب في ذمّته بالعقد: صدق المشتري إن حلف. 
انتهى. 

الالثة: : لو باع سلعة بنقا أو غيره معيّن حال العقد. وقش 
ثم احضره وبه عيب واأعى أله الذي دفعه إليه المشتري» 
وإنكر المشتري كونه الذي اشترى به» ولا نة لواحا منهما: 
فالقول قول المشتري مع يمينه. لأن الأصل براءة ذمّتهء وعدم 
وقوع العقد على هذا العيب. ولو كان الثّمن في الدمّة. 

ثم تفده الشتريه أو فيضه من قرض أو سلع أو غير ذلك غا 
هو في ذمته» ثم اختلفا كذلك» ولا بينة: فالقول قول البائع. وهو 
القابض مع يمينه» على الصّحيح من المذهبء لأ القول في 
الدُعاوى قول من الظاهر معه» والظاهر مع البائع؛ لأنه يثبت له 
في ذمّة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيبي» فلم يغفل. 

[براءة الذمة] 


البائع» ڈ 


قوله: (فِي بَرَاءةْ ؤْمتهِ). 

وجزم به في الفروق الرريرانية. وصحّحه في الحاوي الكبير 
في باب القبض في أثناء الفصل الرابع. وصحّحه في الحاري 
الصّغير في باب السلم. وقال في الرّعاية الكبرى قبل القرض 
بفصل ولو قال المسلّم: هذا الذي أقبضتني وهو معيبا. 

فأنلكر ائه هذا: قم قول القابض. وقيل: القول قول 
المشتريء وهو المقبوض منه؛ لأنه قد أقبض في الظاهر ما عليه. 
وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى» في آخر باب القبض. 
ومحل الخلاف: إذا لم يخرجه عن يده كما تقدّم في الي قبلها. 

تنبية: هذه طريقة صاحب الفروقء والرّعاية» والحاويين» 


الإنصاف - كتاب البيع VAY‏ 


والفروع«وؤغيرهم ي حا ابال واي اراق الا 
السادسة: لو باعه سلعة بنقلو معي ثم أتاه به» فقال: هذا الثُمن 
وقد خرج معيبًا. وأنكر المشتري: ففيه طريقان. 

أحدهما: إن قلنا الود تنعيّن بالتّعيين: فالقول قول المشتري؛ 
TT‏ لس ع وإن قلنا لا 
يتعيّن: فوجهان. 

أحدهما: 500 
عليه. والثّاني: قول القابض» لأن الثْمن في ذمته. والأصل 
اشتغاها به إلا أن يثبت براءتها منه. وهي طريقته في المستوعب. 

الطريق الثانية: إن قلنا القود لا تتعيّن: فالقول قول البائع 
ثبت اشتفال ذمّة المشتري بالثمن. وم 
ثبت براءتها منه. وإن قلنا تتعيّن: فوجهان غرجان من 


وجها واحدًا؛ لأنه قد ث, 


الرُوايتين. 
فيما إذا ادُعى كل [واحد] من المتبايعين أنّ العيب حدث 
عنده في السلعة. 


أحدهما: القول قول البائع؛ لأنه يدّعي سلامة العقد. 
والأصل».عدمه. ريعي عليه الخ . والأصل عدمه. والثاني: 
كر ال والأصل عدمه. وجزم صاحب 
المغني» والْحرّرء بان القول قول البائع» إذا أنكر أن يكون المردود 
بالعيب هو البيع. ولم يحكيا خلاقاء ولا فصلاً بين أن يكون المبيع 
في الذمة أو معيّنا 

نظرًا إلى أنه يدعي عليه استحقاق ارد والأصل عدمه. 
وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصرف. وفرّق السامري 
في فروقه بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه معيًا. 

فيكون القول قول البائع» وبين أن يكون في الذمة» فيكون 
القول قول المشتري لا تقدّم. وهذا فيما إذا أنكر المأعى عليه 
العيب أل ماله كان معيبًا. 

أمّا إن اعترف بالعيب» وقد فسخ صاحبه. وأنكر أن يكون 
هو هذا المعيّن: فالقرل قول من هو في يده. 

صرّح به في التفليس في المغني. 

معلّلاً باه قبل استحقاق ما ادُعى عليه الآخر. والأصل معه. 
ويشهد له: أن المبيع في مدّة الخيار إذا رده المشتري بالخيار» فأنكر 
البائع أن يكون هو المبيع» فالقول قول المشتري. 

حكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد؛ لاتفاقهما على استحقاق 
الفسخ بالخيار. وقد ينبي على ذلك: أن المبيع بعد الفسخ بعيسم 


قول القابض؛ لأنه منكرٌ 


خلافٌ. وقد يكون ما أحذه أمانة عنده. ومن الأصحاب من 
علّل بان الأصل براءة ذمّة البائع ما يدُعى عليه فهو كما لو أقرٌ 
بعين ثم أحضرهاء فانكر المقرُ له أن تكون هي المقرٌ بها. فإِن 
القول قول المقرٌ مع بمينه. انتهى كلامه في القواعد. 

الرابعة: لو باع الوكيل شيثاء ثم ظهر المشتري على عيبر 

فله رده على الموكل فإن كان ما يمكن حدوئه؛ فأقرٌ الوكيل 
أنه كان موجودًا حالة العقد» وأنكر الموكل. 

فقال أبو الخطّاب: يقبل إقراره على موکله بالعيب. 

قال المصّف: والأصحٌ أنه لا يقبل. وصحّحه في الفائق. 
وظاهر الشرح: الإطلاق. 

الخامسة: لو اشترى جارية على أنها بكر. 

فقال المشتري: هي ثيُب: أريت النساء الثثقات. ويقبل قول 
واحدة. 

فإن وطئها المشتري. وقال: ما وجدتهابكرا: حرج فيها 
الوجهان» بناءً على العيب الحادث. قاله المصنف والشارح. 

السادسة: لو باع مه بعبدر» ثم ظهر بالعبد عيب. 

فله الفسخ» وأخذ الأمة أو قيمتها لعتق مشتر. وليس لسائع 
الأمة النصرُف فيها قبل الاسترجاع بالقول» لأن ملك المشتري 
عليها تام مستقرٌ فلو أقدم البائع واعتق الأمة أو وطئها: لم يكن 
ذلك فسحًاء ول ينفذ عتقه. قاله القاضي. وذكر في المجسرّد وابن 
عقيل في الفصول اختمالاً أن وطأه استرجاعٌ. وردٌه في القاعدة 


الخامسة والخمسين. 
[بيع العبد] 
قوله: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدا رمه عُقُوبَةٌ مِنْ قِصّاص أو بره بعلم 
المشتري ذلك فلا تيء له). 
بلا تزاع: : (وإن عَلِم بَعْدالبَيِْ قله الرد أو الآأرش. ون لم 
َم حتى فيل له الآزشس). 


يعني: يتعيّن له الأرش. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وهو من مفردات المذهب. وخرّج مالك الفسخ» وغرم قيمته. 
وأخذ ثمنه الذي وزنه. 

ذكره في الرّعاية. 

فائدة: لو كانت الجناية من العبد موجبة للقطع» فقطعت يده 
عند المشتري: فقد تعيب عنده لأن استحقاق القطع دو 
حقيقته. قاله المصئّفء والشارح. وهل يمنع ذلك رده بعينه؟ على 
روايتين. قاله المصتف, والشتارح. 

قلت: الذي يظهر: أن ذلك ليس بحدوث عيبو عند المشتري؛ 


لأنه مستحق قبل البيع. 
غايته: أنه استوفى ما كان مستحقاء فلا يسقط ذلك حو 
المشتري من الردٌ. 
[الشركة في البيع] 
قوله: : (وَالتشركة ب بَْضِهِ بنط من العُمَنِ. . وصح بِقَوْلِه: 
أشركتك في نِصفِه أو بثلِه». 
بلا نزاع أعلمه. 


لکن لو قال: «أشركتك» وسكت: : صح. على الصحيح من 
المذهب. وينصرف إلى النصف. وقيل: لا يصح. 

فعلى المذهب: إن لقيه آخرء فقال: آشركني عالما بشركة 
الأول فله نصف نصيبه. وهو الرّبع. وإن لم يكن عانًا فالصّحيح 
من المذهب: صحة البيع. وقيل: لا يصح. 

فعلى المذهب: يأخذ نصيبه كله وهو التصف. وهو 
الصّحيح. 

اختاره القاضي. وقدمه في الفروع. 

قال في القاعدة السابعة والخمسين: لو باع أحد الشريكين 
نصف السّلعة المشتركة. 

هل يتنزل البيع على نصفو مشاع. . وَإِنُْما له نصفه وهو 
الأبع» أو على الصف الذي يخله بملكه. وكذلك في الوصيّة؟ 
فيه وجهان. واختار القاضي أنه يتنرل على التصف الذي به 
كله؛ بخلاف ما إذا قال له: أشركتك في نصفه» وهو لا ملك 
سوى اللّصف. 

إن يستحق منه الربع» لأن الشركة تقتضي الساوي في 
الملكين مخلاف البيع. والمنصوص في رواية ابسن منصور: أنه لا 
يصح بيع الصف حتى يقول: انصييسي » وإن أطلق تنل على 
الربع. انتهى. 

وقيل: يأخذ نصف ما في يده وهو الربع. 

قلت: وهو الصّواب. وقيل: له نصف ما في يده ونصف ما 
في شريكه إن أجاز. وأطلقهن في المغفني» والتكرح. وعلسى 
الوجهين الأخيرين : لطالب الشركة وهو الأخير منهما الخيان إلا 
أن يقول بوقوفه على الإجازة في الوجه الُاني» ويجيزه الآخر. 
وإن كانت السّلعة لاثنين» فقال هما آخر: أشركاني. فأشركاه 
معًا. فله الثلث على الصّحيح. 

صحّحه المصنف والشارح. وقدّمه في الرّعايتين؛ والفائق. 
وقيل: له النصف. وقدّمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في 
الفروع؛ وإن أشركه كل واحدٍ منهما منفردًا: كان له الصف 


ولكل واحدٍ منهما الرّبع. وإن قال: أشركاني فيه» فشركه 
أحدهما. 
فعلى الوجه الأول وهو الصّحيح له السّدس. وعلى الثاني: 


له الربع. وإن قال أحدهما: أشركناك انبنى على تصرف 


الفضوي. 
فإن قلنا به وأجازه» فهل يثبت له الملك في ثلثه أو نصفه؟ 
على الوجهين. 


[اشتراء القفيز وقبض النصف من الثمن] 
فائدة: لو اشترى قفيرًا وقبض نصفه. 
فقال له شخص: بعنى نصف هذا القفيز فباعه: انصرف إل 
نصف المقبوض. وإن قال: أشركني في هذا القفيز بنصف الثْمِنْء 
ففعل: لم تصحٌ الشركة إلا فيما قبض منه. 


فيكون النصف المقبوض بينهما. 

ذكره القاضي. وقال المصئف: والصّحيح أن الشركة تنصرف 
إلى الصف كلّه. 

فيكون بائعًا لما يصح بيعه وما لا يصح. 

يما ولعت عرض را الح عزف اشنا ا 
لم يقبض كما قلنا في تفريق الصفقة. 

قلت: وهو الصّواب. وظاهر الشرح الإطلاق. 

[بيع المرابجة] 


قوله: (وَالْرَابَحَةُ: أن بيعَهُ برح . َيَقُول: رس مَالِي فيه مِائةً. 
كه بها وَربْحَ عر أو عَلَى أن ارح في كَل عَشْرَةٍ دِرْهَمًا). 
٠‏ المسالة الأولى وهو قوله: بعتكه بها وربح عشرةٍ لا یکره قولاً 
واحددًا. والمسألة الثانية وهي قوله: على أن أربح في كل عشرةٍ 
درهمًا مكروهة. نص عليه في رواية الجماعة. وهو من المفردات» 
نقل الأثرم: أنه كره بيع ده يازده. وهو هذا. ونقل أبو الصقر: 

هو الربا. واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر. ونقل أحمد بن 

عام : كأنه دراهم بدراهم. لا وقيل: لا يكره. وذكره 

رواية في الحاوي» والفائق. وجزم به في الرّعاية الصغرى. وقدّمه 

في الرّعاية الكبرى؛ والحاوي الصّغير. وحيث قلنا: إِنْه ليس برا 
ان المزاليية] 

قوله: (وَالْوَاضَعَةٌ: أن يُقُول: بنك بها وَوَضِيمَةٍ دزم مِنْ 

وهذا الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. 


وقيل: يلزمه تسعون درهمًا وعشرة أجزاء منن أحد عشر 
جزء! من درهمء كما لو قال: ووضيعة درهم لكل عشرة أو عن 
كل عشرة. اختاره القاضي. 2 . 

ذكره في التلخيص. وصحّحه في الرّعاية الكبرى. 

قال الشارح: وهذا غلط. وقيل: يلزمه تسعون درهمًا وتسعة 
أعشار درهم. وحكاه الأزجي رواية. 

قال في الرّعاية: وهو سهو. وهو كما قال. 

فائدتان: إحداهما: متى بان الثّمِن أقل: حط الريادة. ويحط 
في المرابحة قسطهاء وينقصه في المواضعة. ولا خيار له فيهاء على 
الصّحيح من المذهب. نص عليه. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. وعنه بلى. 


[حكم بيع المواضعة هو حكم بيع المرابحة] 
الثانية: حكم بيع المواضعة في الكراهة وعدمها والصّحّة 


[للمشتري الخيار بين الإمساك والرد] 

قوله: (وَمَتَى ااه من مُوَجْلٍ ولم بين بك لِلْمُصْتَرِي 
في تبره بان فَلِلْمُتمرِي الجبَارٌبيِنَ الاك وال 

هذا إحدى الرّوايات. 

جزم به في الوجيزء وشرح ابن منجًا وصحّحه في الفائق. 
وقدمه في الرّعاية. وعنه: يأخذه مؤجّلا. ولا خيار له. نص عليه. 
وهذا المذهمب. وقدّمه في الفروع» وقال: واختاره الأكثر. 
وأطلقهما في الحرر. 

فعلى الأول: إذا اختار الإمساك؛ فإئه يأخذه مؤجْلاًء على 
EA‏ 

قدّمه في الفروع. والرّعاية» والحررء وغيرهم. ويحتمله كلام 
المصنّف هنا. وعنه: يأخذه حالاً أو يفسخ. ويحتمله كلام المصئف 
أيضًا. 

[إذا علم تأجيل الثمن بعد المبيع] 

فوائد: الأولى: لو علم تأجيل الثمن بعد تلف المبيع: حبس 
الثمن بقدر الأجل. ويحتمل أن يبطل يبطل البيع. قاله في الرّعاية. 

الثانية: لو اأعى البائع غلطاء أن الثُمن أكثر مما أخبره به: لم 
يقبل قوله إلا ببيّةِ مطلقا. 

اختاره الصف والشارح. وحمل الصف كلام الخرقيّ عليه. 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الل وقدمه ابن رزين في شرحه. 
ل ه في الخطبة. وعنه: :بل قول 
مطلقا مع يمينه 


اختاره القاضي وأصحابه. وقدّمه في الهداية والمستوعب» 
والخلاصة: والحرّر ونظم المفردات والرّعايتين» واحاويين» 
والفائق. واختاره ابن عبدوسٍ في تذكرته؛ والحرر. وجزم به في 
امنور وقال ابن رزين في شرحه: وهو القياس. وللمشتري الخيار. 
وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصّدق» وإلأفلا. وعنه لا يقبل 
قوله وإن أقام بيه حنّى يصدقه المشتري. واطلقهن في الفروع» 
والزركشي. وأطلق الأولى والأخيزتين في الكافي. . 

فن لم يكن للبائع ينت أو كانت له وقلنا: لا يقبل فادٌعى أن 
المشتري يعلم أنه غلط وآنكر المشتري ذلك: فالقول قوله بلا 
يمين. على الصّحيح من المذهب» اختاره القاضي. وقدمه في 
الفروع. وقال الصف والشارح: الصحيح أن عليه اليمين؛ ؛لأنه 
لا يعلم ذلك. وجزم به في الكافي. 

قلت: وهو الصُواب. وأطلقهما الرركشي. 

الثالئة: لو باعها بدون ثمنها عاا: لزمه» على الصنحيح من 
المذهب. وخحجها الأزجيُ على الي قبلها. 

قوله: (أؤ بار مر ثَمَئِهِ حِيلَة). 

مثل: ان يشتري من غلام دكانه لحر أو غير على وجه 
الحيلة: م يجز بیعه مرابحةً حتی يتيلسن. . وإن لم يكن حيلة؛ فقال 
القاضي: إذا باع غلا كانه سلعة» ثم اشتر شترى منه بأكثر من 
ذلك: م يز بيعه مراحة حى يتين أمره؛ لأنه ينهم في حقه. 
وقال المصنّف» والتتارح: والصّحيح جواز ذلك. وجزم به في 
الكاني» وظاهر الفائق: إطلاق الخلاف. 

[بيع بعض الصفقة بقسطها من لشن 

قوله: (أو بَاعَ عض ] الصفقة بِقِسْطِهًا م من الثمْنء ولم بين 
ذلك للْمُشْئّري في تُخبیره بان بتري الخّار). 

هذا المذهب» سواء كانت السّلعة كلها له أو البعض المبيعء 
إذا كان الجميع صفقة واحدة. وعليه الأصحاب. 

جزم به في المحررء والوجيز» وغيرهما. وقلمه في الذي 
والتشرح؛ والفروع» وغيرهم. . وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحةً مطلقا 
من اللُذين اشترياه واقتسماه. 


ارال أي مرفي وعنه عكسه. 


تنبيةٌ: حل الخلاف: إذا كان المبيع من المتقومات الي لا 
عليها الثُمن بالأجزاء كالثباب ونحوها. 
. فامًا إن كان من المتمائلات التي ينقسم عليها امن بالأجزاء 
كالب والشعير ونحوهما المتساوي. 


إن يجوز بيع بعضه مرايحة بلا نزاع أعلمه. 
قال المصئّف. والشارح: لا نعلم فيه خلافا. 
[ما يزاد من الشمن في مدة الخيار] 
قوله: (وما يراد و في اَن أو يْحَط من في مد اليار). 
يلحق برأس المالء ويخير به. وهو المذهصبء. وعليه 
الأصحاب. وقيل: إن قلنا الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري 
فلا يلحق برأس المال» كما بعد اللزوم على ما يأتي ذكره في 
الرّعاية. ول يقيّده في الفروع بانتقال ولا بعدمه. 
[وكذا الحكم لو زاد في الشمن في مدة الخيار]. 
فائدتان: إحداهما: قال بعض الأصحاب في طريقته: مشل 
ذلك لو زاد أجلاً أو خيارًا في مدة الخيار [وقطع به في احور 
وغيره]. 
الثانية: قال في الرّعاية الكبرى: فلو حط كل اللُمن» فهل 
يبطل البيع» أو يصح أو يكون هبة؟ يحتمل أوجهًا. 
قلت: الأولى أن يكون ذلك هبة. 
[أخذ الأرش لعيب يلحق برأس المال] 
قوله: ١و‏ بزح أرْشًا لِمَيْب: يُلْحَقَ , برّأس المال). 
أي يح منه» وخر بالباقي. 
هذا أحد الوجهين. اختاره أبو الخطّاب. 
جزم به في المداية» والمذهب. والمسستوعب. والخلاصة 
والثلخيص» والوجيزه والفائقء والرعايتين» والحاويين» والحادي؛ 
والمصئف هنا. وقال القاضي: يخبر بذلك على وجهه. وقدّمه في 
الكافيء والمغني. وقال: هو أولى. وجزم به في المحرر والمنور. 
وهذا المذمب على ما أصطلحناه. 
لاتفاق الشيخين. وأطلقهما في الشرح» والفروع. 
[أخذ الأرش لجناية يلحق برأس المال] 
قوله: (از بزح أرْشًا إجناية عَلَبْهِ ۾ يُلْحَقَ برّأس امال). 
يعني يح من راس الالء ويخبر بالباقي. وهذا اعد الر ن 
اختاره أبو الخطاب. قاله في الشرح. وصحّحه في المذمب. 
ومسبوك الذهمب. وجزم به في الوجيزء والهادي. وقدّمه في 
الخلاصة. والوجه الثاني: يجب عليه أن يخبر به على وجهه. 
اختاره القاضي. قاله الشارح. وقدّمه في الكافيء وقال: هو 
أول. وقدّمه في المغني» وانتصر له. وجزم به في الحرر» والمنور. 
قلت: وهذاالمذهب. وأطلقهما في الهداية., والمستوعب» 
واللخيص» والرّعايتين» والحاويين, والفاتقء والفروع» والنترح. 
وقيل: لا يحط هاهنا من الثّمن قولاً واحدا. 


فوائد: الأولى: لو أخذ نماء ما اشتراه. أو استخدمه» أو وطئه 
م: يجب بيانه. على الصّحيح من المذهب. وفيه رواية كنقصه. 

الثائية: لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتراها به: لم يلزمه 
الإخبار بذلك على الصّحيح من المذهب. نص عليه. وقئمه في 
المغنيء والشرح» والفروع» وغيرهم. وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. 

قال في الكاني: وعليه الأصحاب. ويحتمل أن يلزمه الإخبار 
بالحال. 

ذكره الصف والشارح» وغيرهما. 

قلت: وهو قوي. فإ المشتري لو علم بذلك لم يرضها بذلك 
الثمن» ففيه نوع تغرير. 

ثم وجدت في الكاني قال: الأولى أن يلزمه. 

الثالثة: لو اشتراها بشمن لرغبة تخصّه. كحاجته إلى إرضاع: 
از أن يخبر بالحالء ويصير كالشراء بئمن غال لأجل الموسم 
الذي كان حال الشراء. 

ذكره الفنون واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: وهو الصواب فيهما 

[إذا 5208 أو حط منه] 

قوله: (أوْ زيد في امن أو حط مه بَمْدَ لرُومه: ليلق 
به). 
1 وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: يلحق به. واختاره في 
الفائق. وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار المجلس. 

فائدة: هبة مشتر لوكيل باعه كزيادق ومثله عكسه. 

قوله: (وإنا اشترى قَوبا شر وقْصْرَهُ بتشرة: ار به على 
وَجْهِينِ). 

وأطلقهما في الحاويين. 

أحدهما: لا يجوز. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
رحمه الله. واختاره القاضي. ونصره المصنف. والشارح. 

قال في الرّعايتين» والفروع: لا يجوز في الأصح. وصحّحه في 
النُصحيح. وجزم به ني المذهبء والخلاصة؛ والوجيز» وغيرهم. 
والوجه الثاني: يجوز. وهو احتمالٌ في الهداية. 

فائدةٌ: مثل ذلك حكمًا وخلافا ومذهبًا أجرة كيله. ووزنه 
ومتاعه» وحمله.وخياظته. 

قال الأزجي: وعلف الذابُّة. وذكر المصئف: لا. 

قال أحمد: إذا بين فلا بأس. 
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قوله: (وَإن اشتر راه بعر تم بَاعَهُ بخمسة عَشَنَ م اشعَراء 
بعَشَرة احبر بك عَلَى وَْههٍ. فن قَال: اشترَيْته بعَشْرَةٍ جارٌ). 

اکان الس والشارج. وقذمه في الفروع. . 

قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا: حط الرّبح من الثُمن 
الثاني ويخبر أله اشتراه بخمسةٍء وهو المذهب. نص عليه. وعليه 
الأصحابء كما قال المصئف. 

قلت: وهو ضعيف. ولغل مراد الإمام أحمد رحمه الله: 
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استحباب ذلك. لا أنه على سبيل اللزوم. 

تنبية: محل الخلاف: إذا بقي شيءٌ بعد حط الرّبح. أمّا إذا لم 
يبق شي”. فإنه يخبر بالحال» قولا واحدًا عندهم. 

فائدتان إحداهما: لو اشترى شخص نصف سلعة بعشرق 
واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحاږ: فهو 
بينهما نصفان. وهذا المذهب. وقطع به الأكثر قال المصنف 
والشارح : لا نعلم فيه خلافا. 

قال في الحاوي: رواية واحدة. 

قال ابن رزين: إجماعًا. وخررج أبو بكر أن المن يكون على 
قدر رءوس أموالهما. 

كشركة الاختلاط. وإن باعاها مرايحةٌ أو مواضعةً» أو تولية: 
فالحكم كذلك على الصّحيح من المذهب. ونص عليه. ش 

قال المصنّف والتارح: هذا المذهب. وقثمه في المنيء 
والشرح» والفروع والرّعاية الكبرى. وعنه: النُمن بينهما على 
قدر رءوس أمواهما. 

نقلها أبو بكر. وأنكرها ا مصنف. 

لكن قال في الفروع: نقل ابن هانئ وحنبل: على راس 
ماهما. وصحّحه في الرّعاية الكبرى» والحاويين. وأطلقهما في 
الكافي. وقال وقيل: المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان. 
والقول الآخر: وجةٌ خرّجه أبو بكر. انتهى. 

وعنه: لكل واحد رأس ماله» والرّبح نصفان. 

الثانية: قال الإمام أحمد: المساومة عندي أسهل من بيع 
المراحة. 

قال في الحاوي الكبير: وذلك لضيق المرابحة على البائع؛ لأنه 
يحتاج أن يعلم المشتري كل شيء من النقد والوزن وتأخير 
الثمن» وتن اشتراه. ويلزمه المؤنة والرّقم» والقصارة والسمسرة 
والحملء ولا غر فيه. ولا يحل له أن يزيد على ذلك شیا إلا ّنه 
له» ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع. وليس كذلك المساومة. 


انتهى. 


قلت: أمّا بيع المرابحة في هذه الأزمان: فهو أولى للمشتري 
ا 
[إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا] 
قوله: (رَمَنَى اعلا في ذر امن َحَالقَا. 
هذا المذهب: ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. وعليه 
الأصحاب لأن كلا منهما مدع وکر ضور وکا کے 
الستماع لبيّنة كل واح منهما. 
قال في عيون المسائل: ولا تسمع الأ ية لمعي باتفاقنا. 
انتهى. 
وعنه: القول قول البائع مع يمينه. 
ذكرها ابن ابي موسی» وابن المنذر. وذكره في الترغيب: 
المنصوصء كاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد في المنصوص قال 
الرُركشي: هذه الرواية وإن كانت خفيةٌ مذهبًا فهي ظاهرة دليلاً. 
وذكر دليلها ومال إليها. وعنه: القول قول المشتري. ونقل أبو 
داود: قول البائع أو يترادان. 
قيل: فإن أقام كل واحد منهما بِيّنة؟ قال: كذلك. 
قال الزركشي» وعنه: إن كان قبل القبض تحالفاء وإن كان 
بعده: فالقول قول المشتري. 
حكاها أبو الخطّاب في انتصاره. 
[البدء بيمين البائع ] 
قوله: ميدأ من البايع. قَيْخْلِف: ما بغته بدا وإنمًا به 
بكذا. ثم بحل الشتري: ما رنه بكذَاء َإنْمَا اشر رنه بكذَا). 
اعلم أن كلاً من التبايعين يذكر في هينه إثبانا ونيا وييدأ 
بالثفي. على الصحيح من المذهبء كما قال المصنّف. وعنه: يبدأ 
بالإثبات. وذكرها الرركشي وصاحب الحاوي وغيرهما وجهًا. 
وذكرها في الرّعاية قولاً. 
فيقول البائع: بعته بكذا لا بكذا. ويقول المشتري: اشترر 
بكذا لا بكذا. وأطلقهما في الحاوي الكبير. 
قال في الفروع: والأشهر يذكر كل واحلر منهما إثباتا ونفيًا. 
فظاهره: أن خلاف الأشهر: الاكتفاء بأحدهما أعني الإثبات 
أو النفي. وقد قال في الرّعاية الصغرى: حلف البائع: ما باعه إلا 
بكذاء ثم المشتري: أنه ما اشتراه إلا بكذا. 
[إذا نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه] 
قوله: (فَإِنْ كل أَحَدُهُمًا لَرْمَهُ ما قال صَاحِبّة).” 
وهو لخي :زغل ال داب 
قال بعض الأصحاب: لو نكل مشتر عن إثبات: قضي عليه. 


[قال في التلخيص: فإن نكل المشتري عن الإثبات قضي عليه 

بتخيير البائع]. 
[إقرار العقد عند التحالف] 

قوله: (وَِن تَحَالَقا رضي أحَدُهُمَا بقؤل صَّاحِبهٍ: أَيِر العَقَكُ 
رَإلأ نكل واج مهما الشلخ). 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: يقف 
الفسخ على الحاكم. وهو احتمالٌ لأبي الخطّاب. وقطع به ابن 
الراغوني تنبية: ظاهر قوله: «رإلا َكل واج مِنْهُمَا الفْنْخْ»: 
أن البيع لا ينفسخ بنفس التحالف. وهو الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وقيل: ينفسخ. 

قال ابن الزّاغوني: وهو المنصوص. وكذا لا ينفسخ البيع لو 
امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري» وامتنع المشتري من 
الأخذ با قاله البائع. على الصّحيح من المذهب. قال الرركشي: 
هو المعروف عند الشيخين وغيرهما. وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما. 
وهو ظاهر كلام الخرقي. 

[إذا كانت القيمة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها] 

قوله: (رَإن كات الستلعةُ اة رَجَعا إلى ية نل 

وهو كالصريح أنْهما يتحالفان مع تلف السلعة. وقد دخل 
ES‏ برل «رمَى احتلقا في قر لدم تَحالَاه وهذا 
الذهب» قال في اللخيص: أصح الروايتين التُحالف. 

قال الرُركشي: هذا اختيار الأكثرين. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا أولى. وجزم به في الوجيزء 
والخرقي» وتذكرة ابن عبدوسء والمنوّر. ونصره في المغني. وقدّمه 
في الحرر» والرّعايتين: والنظې والفائق. وإدراك الغاية» والمذهب 
الأحمد. وعنه لا يتحالفان إن كانت تالفة. والقول قول المشتري 
مع يمينه. 

اختاره أبو بكر رحمه الله. 

قال الزّر كشية: هي أنصّهما. وأطلقهما في الهداية» والمذأهب». 
والمستوعب, والخلاصة والكانيء والمغني والتشرح. والحاري 
الكبير» والقواعد الفقهيّة» والفروع. وقال اللصنف والشارح: 
وينبغي أن لا يشرع التُحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة 
السّلعة مساوية لثمن الذي ادُعاه المشتري. ويكون القول قول 
المشتري مع يينه؛ لأنه لا فائدة في ذلك» لأن الحاصل به الرنجوع 
إلى ما ادُعاه المشتري. وإن كانت القيمة اقل فلا فائدة للبائع في 
الفسخ. 

فيحتمل أن لا يشرع اليمين ولا الفسخ. لأن:ذلك ضررٌ عليه 


من غير فائدةٍ. ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائذة للمشتري» 
انتتهيا. ٠‏ 

تنبيهان: أحدهما: قوله: «رَجَعًا إِلَى قِيمةِ مِثْلِهَاء هكذا قال 
الخرقي وشراحه. وصاحب المداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والكافي» والمحررء والنظمء والرّعايتين» والحاويين» 
والفروع؛ والفائق» وغيرهم من الأصحاب. وقال في الللخيص: 
ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ» إن كانت باقيةء وإلاً فمثلها. 

فإن لم تكن مثليّة وإلاً فقيمتها. فاعتبر المثليّة. 

لإن 0 تكن هة فالقيمة والجماعة اوجرا القيّمة واطلقوا. 

الشاني: قوله في الرواية الأولى: «رَجَعَا ِلَّى قِيمَة مِثْلِها. 
ويون القَوْلَ قول المشتّري في قِيمَةٍ التَالِفهه نقله محمد بن 
العئّاس. في قدره وصفته. وعليه الأصحاب. ماسح 
المصئف بقوله: إن اخَلقًا في صيفتها قالقول قو ل المتشتري». 
فظاهر كلامه: أله سواءٌ كان الاختلاف في صفة العين أو العيب. 

أا صفة العين: فلا حلاف فيها: أن القول قول المشتري. 
وإن كانت الصّمّة عيبا كالبرص والخرق في الوب فالقول قول 
المشتري أيضًا. على الصّحيح من المذهبء قال الزركشي: هو 
المشهور. وقيل: القول قول البائع في نفي ذلك. 

فعلى المذهب في أصل المسالة: إن رضي المشتري بماقال 
البائع» وإلأ رجع كل منهما إلى ما خرج منه. 

فياخذ المشتري الثّمن إن كان قد قبض» ويأخذ البائع القيمة. 

فإن تساويا وكانا من جنس تقاصًا وتساقطاء على ما ياتي» 
والاً سقط الأقل ومثله من الأكثر. 

قال الزُركشي: هذا المشهور المعروف. وقال ابن منجًا في 
شرحه: ظاهر كلام أبي الخطّاب: أن القيمة إذا زادت عن الثُمن 
لا يلزم المشتري الزيادة؛ لأنه قال: المشتري بالخيار بين دفع الثُمن 
الذي اعا البائع» وبين دفع القيمة» لأن البائع لا يعي الرّيادة. 

قال الرُركشي: وكلام أبي الخطاب ككلام الخرقي. ولیس فيه 
أن ذلك بعد الفسخ» بل هذا التُخيير مصرّح به بأنّه بعد 
التحالف. وليس إذ ذاك فسخ» ولا شك أن المشتري والحالة هذه 
يخير على المشهور. والّذي قاله ابن منجًا ينث لصاحب المداية 
يعني جده أبا المعالي صاحب الخلاصة فإنّه حكى [عنه] بعد ذلك 
أنه قال: وجوب الزيادة أظهرء لأن بالفسخ سقط اعتبار الثُمن. 
وبحث ذلك الشيخ تفي الدّين رحمه الله أيضًا. 

فقال: توج أن لا يجب قيمته» إلا إذا كانت اقل من الثُمن. 

أمّا إن كانت أكثر: فهو قد رضي بالثّمن فلا يعطى زيادةً؛ 
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لاتفاقهما على عدم استحقاقها. 

ومثل هذا في المُداق ولا فرق إلا أن هنا انفسخ العقد 
الذي هو سبب استحقاق المسمّى» مخلاف الصّداق. فإن المقتضي 
لاستحقاقه قائم. انتهى. 

[فسخ المظلوم منهما فسخ للعقد] 

قوله: (وَمَتَى فس الَظْلُومٌ مِنْهُمَا انْفَسَح العقد ظَاهِرًا أو 
بَاطِنًا. إن فسح الام لم بيخ في حَقه بَاطِنا. وَعَلَيِهِ إِنْمْ 
العَاميب). 

قال المصئف في المغني: ويقوى عندي أنه إن فسخ المظلوم 
منهما: انفسخ ظاهرًا وباطنا. وإن فسخه الكاذب عالما بكذبه م 
ينفسخ بالنُسبة إليه. 

فوافق اختياره في المغني ما جزم به هنا. ووافقه ابن عبدوس 
في تذكرته. 

فقال: وينفسخ ظاهرًا فقط لفسخ أحدهما ظلمًاء ومطلقًا 
لضع ا وقدمه الناظم فقال: وإن فسخ المظلوم يفسخ 
مطلقا وينفذ فسخ المعتدي ظاهرًا قد ثم ذكر الخلاف. وقال في 
الوجيز: الح التي كم رول يوك وينفذ 
فسخ المعتدي. 

فادخل الال والمظلوم. وقدمه في الفروع. واختاره القاضي. 

ثم قال في الفروع» وقيل: مع ظلم البائع وفسخه ينفسخ 
ظاهرًا. وقيل: وباطنا في حقّ المظلوم. وقال في الرّعايتين: ومع 
ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرًا. وقيل: وباطنا. ومع ظلم 
المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرًا وباطنا. 

فياع للبائع جميع النُصرّفات في المبيع. وقيل: لا ينفسخ باطنًا. 
ومع فسخ المظلوم منهما ينفسخ ظاهرًا وباطنا. انتهى. 

وقال في الهداية: فإن انفسخ العقد. 

فقال شيخنا: ينفسخ ظاهرًا وباطنا. 

فيباح للبائع جميع التُصرفات في المبيع. 

وعندي: إن كان البائع ظلما انفسخ في الظاهر دون الباطن؛ 
لأنه كان يمكنه إمضاء العقد. واستيفاء حقّه. 

فإذا فسخ فقد تعدّى. فلا ينفسخ العقد, ولا يباح له 
النُصرّف؛ لأنه غاصب. وإن كان المشتري هو الظّالم: انفسخ 
العقد ظاهرً! وباطنًاء لأن البائع لا يمكنه استيفاء حقّه بإمضاء 
العقد. 

فكان له الفسخ كما لو أفلس المشتري. انتهى. 

وتابعه في المستوعب. والكافي» والتلخيص» والحاوي الكبي 
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والشرح. وقال في الخلاصة: وينفسخ في الباطن. وقيل: إن كان 
البائع ظائًا م ينفسخ في الباطن. وقال في المذهبء والبلغة: ومتى 
وقع الفسخ انفسخ ظاهرًا وباطنا في حقهما في أحد الوجهين. 
وني الآخر: إن كان البائع ظالما أنفسخ في الظاهر دون الباطن 
وهو كما قال في الخلاصة. 

إل أنهما أطلقا. وقيّد هو. وقال ابن منجًا في شرحه» عن 
كلام ا لمصتّف: وظاهر كلامه: الفرق بين الظّالم والمظلوم؛ سواءٌ 
كان الظَالم البائع أو المشتري. ولم أجد نقلا صريحًا يوافق ذلك 
ولا دليلا يقتضيه. 

بل المنقول في مثل ذلك وذكر كلام القاضي وأبي الخطّاب. 
انتهى. وهو عجيب منه. فان المسألة ليس فيها منقولٌ صريحٌ عن 
الإمام أحمد رحمه الله حنّى يخالفه. 

بل المنقول فيها عن الأصحاب. وهو من أعظمهم. وقد 
اختار ما قطع به هنا في المغني. 

فقال: ويقوى عندي ذلك. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 
وقدمه في النْظم. وذكره قولاً في الفروع, والرّعايتين. وقوله: 
«ولا وَجَدْت دَلِيلاً فعضي غير مسلم. فن فسخ المظلوم ظاهرًا 
وباطنا ظاهر الدليل. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. واختاره 
القاضي وغيره. وأمًا فسخ الام للعقد: فإنه لا يصح بالنُسبة 
إليه؛ لأنه لا يحل له الفسخ. 

فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه. 

وهذه عادة ابن منجًا في شرحه مع المصئفء إذا لم يطلع على 
منقول بما قاله الصف اعترض عليه. وهذا ليس بيد فإك 
الاعتذار عنه أولى من ذلك. والمصئّف إماءٌ جليلٌ» له اختيارٌ 
واطْلاعٌ على مالم يطلع عليه. 

إذا علمت ذلك: فالصّحيح من المذهب في حكم المسالة: أن 
العقد ينفسخ ظاهرً وباطنًا مطلقّاء كما جزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في الفروع» والخلاصة. واختاره القاضي. وقال: هو ظاهر 
كلام الإمام ا اوم الخطاب: إن كان امان ظالما 
انفسخ في حقه ظاهرًا لا باطنا. وإن كان المشتري ظالما انفسخ 
ظاهرًا وباطنا. وقدّمه في الرّعايتين. وأطلقهما في الذهب» 
والبلغة. واختيار المصئف قولٌ ثالث. واللَّه اعلم. 

[الاختلاف في صفة الشمن] 

قوله: (رإن الفا في صِفة اَن تَحَالقَاء إل أن يَكُونْ لبد 
ق مَخْلُومْ. يرجم إلبْو). 1 

ا 


نص عليه في رواية الأثرم. وإن كان في البلد نقود» فقال في 
الفروع: أخذ بالغالب. وعنه الوسط. 

اختاره أبو الخطّاب. وعنه الأقل. 

قال القاضي وغيره: ويتخالفان. وقال في الحرر: وإن اختلفا 
في صفة الثمن» فظاهر كلامه: أله يرجع إلى أغلب نقود البلد. 

فإن تساوت فأوسطها. وقال القاضي: يتحالفان. وقال في 
الرّعايتين» والحاوي الصُغير: أخذ نقد البلد أو غالبه إن تعدّدت 
نقوده. نص عليه. 

فإن استوت فالوسط. ومن قبل قوله: حلف. وقيل: 
يتحالفان. 

زاد في الكبرى وقيل: إن قال: : بعك هذا الوب بدرهم 
وأطلق؛ وهناك نقودٌ مختلفة. فله أقلك ذلك. 

فظاهره: جواز البيع بشمن مطل وللبلد نقودٌ مختلفة. وله 
أدناها؛ لأنه اليقين. وقال في الحداية: فإن اختلفا في صفة الثُمن. 

فإن كان فيه نقودٌ رجع إلى أوسطها. وقال شيخنا: يتحالفان. 
وكذا. 

قال في المذهبء ومسبوك الأهب» والمستوعبء والكاني 
والنظم والحاوي الكبير» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال في المغني» والتشرح: إن كان في البلد نقودٌ رجع إلى 
أوسطها. نص عليه في رواية الجماعة. 

قالا: فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب» والمعاملة به اكش 


أو وسط المتقاربة بحلفهما في صفة الثمن. 

إذا علمت ذلك: فالمصئّف رحمه الله هنا قطع احالف إذا 
كان في البلد نقودٌ. وهو قول القاضي وغيره. وقدّمه ابن منجًا في 
شرحه. 

والصحيح من المذهب: أنهما لا يتحالفان» لكن هل يؤخذ ٠‏ 
الغالب؟ وهو الصّحيح من المذهب» جزم به في البلغة» والمنوّر 
والفائق. وقدّمه في المحرر» والفروع» والرٌعايتين» والحاوي 
الصغير. 

قال في الحرّر: وهو ظاهر كلامه. وقال في الرّعايتين» والفائق. 
نص عليه. أو يؤخذ الوسط؟ اختاره أبو الخطّاب. وجزم به في 
التلخيص» وشرح ابن رزين. . وقدّمه في المذهب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعب» والكاني» والهادي والنظم والحاوي الكبير» 
وإدراك الغاية» وغيرهم. أو يؤخذ الأقل؟ فيه ثلاث روايات. 
والثائئة: قول في الرّعاية كما تقدم. وتقدّم كلام الصف 
والشارح في الكلام على رواية الوسط. ولنا قول رايسم 
بالنُحالف» وهو قول القاضي وغيره. 

فعلى المذهب: إن تساوت النقود» ولم يكن فيها غالب 

فقال في الْحرّر» والرعايتين» والفائق» والمنوّر: أخذ الوسط. 

لكن قال في التلخيصء» والفائق: هل يؤخذ الوسط أو 
يتحالفان؟ على وجهينء كما تقدم. وتقدم م ابن عبدوس. 
والوسط الذي في الفروع» غير الموط الذي في ار 


لأن الظاهر وقوع المعاملة به. والرّعايتين. فليعلم ذلك. 

أشبه ما إذا كان في البلد نقدٌ واحدٌ. ويحتمل أنه ردّهما إليه [الاختلاف في الأجل] 
مع التساوي» لأن فيه تسوية بينهما في احق وتوسطًا بينهما. وفي قوله: (وإن اقا في أجل أ شَرْط. فَالقَوْلُ قول مَنْ 
العدول إلى غيره ميل على أحدهما. ينفيو). 


فكان التُوسُط أولى. وعلى مدعي ذلك الثّمن. انتهى. 

وقال ابن رزين في شرحه: وإن كان للبلد نقودٌ رجع إلى 
أوسطهاء تسوية بينهما. ويحلف مدعيه. 

فإن كانت متساوية تحالفا. انتهى. 

وقال في الخلاصة: أخذ بنقد البلد. وقيل: يتحالفان. وقال في 
التلخيص: فإن كان فيه نقودٌ. 

فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان؟ على وجهين. وقال في 
لفائق: إذا اختلفا في صفة الُم رجع إلى نقد البلد وغالبه. نص 
عليه. ولو تساوت تقوده. 

فهل يرجع إلى الوسطء أو يتحالفان؟ على وجهين. وقال ابن 
عبدوس في تذكرته: ويلزم نقد البلدء أو غالبهء أو أحد المنساوية 


هذا إحدى الروايتين. 

قال في تجريد العناية: يدم قول من ينفي أجلاً أو شرطاء 
على الأظهر. وجزم به في الوجيزء والمذهسب الأحمد. ومنتخب 
الأدمي والمنوّر. وقال ابن منجًا: هذا المذهب. وقدّمه في الحادي. 

وعنه: يتحالفان. 

جزم به ني تذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في الهداية؛ 
والمستوعب» والخلاصةء والمغني؛ والحررء والعاينين: والحاويين» 
وشرح ابن رزين ونهايته» ونظمهاء وإدراك الغاية. وهو المذهسب 
على ما اصطلحناه. وأطلقهما في ا مذهب» ومسبوك الأهب» 
والكافيي والتلخيص» والبلغةء والشرح» والنظم والفروع» 
والفائق 
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تنبيةً: مثل ذلك خلافا ومذهبًا إذا اختلفا في رهن, أو في 

ضمين؛ أو في قدر الأجل أو الرّهن أو المبيع. 1 
[إذا كان شرطًا فاسدًا فالقول قول من ينفيه] 

قوله: (إل أن کون شَرْطًا فَاسيدًا. فالقرل قول مر يَنْفِيه). 

فظاهره: آنه سواء كان الشرط ا أو لا 
واعلم أله إذا كان لا يبطل العقدء فالقرل قول من ينفيه على 
الصحيح من المذهب [وقدّمه المصئف هناء وجزم به] وهو ظاهر 
كلام أكثر الأصحاب وقدّمه ابن رزين وغيره. وعنه: يتخالفان. 
ويأتي كلام ابن عبدوس. وأطلقهما في الفروع. وإن کان يبطل 
العقد. : 

فالقول قول من ينفيه. وهذ المذهب. وعليه عامئة 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. ونص عليه في دعوى عبار عدم 
. الإذن» ودعوى أنه كان صغيرًا حالة العقد. وفيمن يدعي الصّغر 
وجة: يقبل قوله؛ لأنه الأصل [وأطلقهما في الفروع في كتاب 
الإقرار فيما إذا أقرٌ وقال لم أكن بالغًا]. . وقطع ابن عبدوس في 
تذكرته: أنه لو اأعى الصّغر أو السكّفه حالة البيع: ما 
يتحالفان. وقال في الانتصار» في م عجوة: لو اخثلفا في صحّته 
وفساده: قبل قول البائع مدعي فساده. 

ويأتي نظير ذلك في الضّمان وكتاب الإقرار فيما إذا ضمن 
أو أفرٌ وادُعى أنه كان صغيرًا حالة الفّمان والإقرار باع من 
هذا. 

[القول قول البائع] 

قوله: (وَإن قَال: بعتي هَذَيْن. فَمَالَ بل أحَدَهُمَا). 

يعني بثمن واحد: (فَالقَوْلُ رك البَائِع). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الهداية» والمذهب. ومسبوك الذهبء والخلاصةء والمغنى» 
والهمادي» والوجيزء وإدراك الغاية» والمنور» وغيرهم. 0 
المستوعب» والتلخيص. والبلغة» والحرّرء والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق. وقيل: يتحالفان.. ش 

اختاره القاضي. وذكره ابن عقيل رواية» وصححها. وقدّمه 
في التبصرة» وغيرها. 

قال الشارح: هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى. 

قال في التلخيص: هذا أقيس. 

قال القاضي في المجرد في باب المزارعة» وباب الدُعاوى 
والبيّنات: إذا اختلف المتبايعان. في قدر المبيع تحالفا: 

ذكره عنه في التلخيص. 


[إنكار المبيع] 
قوله: (وَإِن قَالَ: بختني هذاء فَقَالَ: بل هَذا. حل کل وَاحِدٍ 
نما لی ما انكر 5 ولم ينبت بيع واج مِنْهُمًا). 
هذا إحدى الطريقتين. وهي طريقة المصئف هناء وفي الهادي» 
والهداية» والمذهبء ومسبوك الذهبء والمستوعبء والخلاصة» 
والتلخيص» والبلغة» والشرح» وإدراك الغاية» والفائق» والحاوي 
الكبير. والطّريقة الثانية: أن حكم هذه المسالة: حكم الي قبلها. 
وهي المنصوصة عن أحمد. وهي.طريقة صاحب المحرّر» والنظمء 
وتجريد العناية» وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمها في الرعايتين» 
والحاوي المئغيرء وأطلق الطريقتين ف الفروع. 
فائدتان إحداهما: إذا قلنا: يتحالفان» وتحالفا. 
فإن كان ما اأعاه البائع معيبًا بيد المشتري» فعليه رده إلى 
البائع. وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه» لاعترافه ببيعه. وإن لم 
يعطه ثمنه فله فسخ البيع واسترجاعه. قاله المصنّف. والشارح. 
وقال في المتتخب: لا يرده المشتري إلى البائع. وأا إذا كان بيد 
البائع: فإنه يقر في يده ولم يكن للمشتري طلبه. وعلى البائع رذ 
الُمن» قولاً واحدًا. وإن أنكر المشتري شراء الأمة: لم يطأها 
البائع؛ لأنه معترف ببيعهاء نقل جعفر: هي ملك لذاك أي 
المشتري. 
قال أبو بكر: لا يبطل البيع بجحوده. ويأتي في الوكالة خلاف 
خروجه في الهاية من الطّلاق. 
الثانية: لو ادُعىء البيع ودفع الثشمنء فقال: بل زؤجتك 
وقبضت المهر فقد افا على إباحة الفرج له» وتقبل دعوى 
النُكاح بيمينه. وذكر أبو بكر قولاً: تقبل دعواه البيع بيمينه. 
وباتي عكسها في أوائل عشرة الساء. 
ذكر هذه المسالة المصنّف في أواخر «باب ما إذَا وَصّلّ بإفراره 
ما ييه وتقدم في كتاب البيع في «نَصْلٍ السابع: إا اناما في 
صفة المبيع». : 
[جعل العدل للقبض والتسليم] 
قوله: (وَإن قَالَ البَائِع: لا سم ابيع حتى أقبض نَمَنْهُ. وَقَالَ 
امشلتري: لا أَسَلَمُهُ حى أفبض المبيم» وَالمَنْ عَيْنٌ: جيل يهُا 
وهذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في الحرر» 
والرّعاية الصغرىء والحاويينء والنظمء والوجيزء والفائق» 
والقواعد» وغيرهم. وقلمه في المغنى» والشرح» والرّعاية الكبرى» 
والفروع وغيرهم. 
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وعنه ما یدل على أن البائع يجبر على : 
الإطلاق. 

فعلى المذهب: يسلّم المبيع أؤلاً ڈ ثم المنء على الصنحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: بل يسلّم إليهما ممًا. 
ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد. وقيل: أيُهما يلزمه البداءة؟ 


تسليم الميع على 


يحتمل وجهين. 
ذكره في الرّعاية الكبرى. ١‏ 
فائدة: من قدر منهما على التسليم» وامتنع منه: ضمنه 


[إذا كان دينًا] 

قوله: (وَإِنْ كان دَينا). 

يعني في الدّمّة حالاً: (أجبرَ الجاع على التلليم. ثم يُجْبَر 
الْشمّرِي عَلَى تَسْلِيم اَن إن كان حَاضيرَا). 

يعني ني امجلس. وهذا المذهب. نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: له حبسه حى يقبض ثمنه الحال» كما لو 
خاف فواته. واختاره المصئف. واختاره في الانتصار. قاله في 
الفروع» والقواعد. ٍ 

فعلى ما اختاره المصنف: لسو سمه البائع إلى المشتري: لم 
يملك بعد ذلك استرجاعه» ولا منع المشتري من اصرف فيه. 

قال في القواعد: وهو خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في 
مسألة الحجر القريب. 

[إذا كان الخيار مما لم يملك البائع المطالبة بالنقد] 

فائدة: لو كان الخيار لحماء أو لأحدهما: لم يملك البائع 
المطالبة بالنقد. 

ذكره القاضي في الإجارات من خلافه. وصرّح به الأزجي في 
نهايته ولا ملك المشتري قبض البيع في ملة الخيار بدون إذن 
صريح من البائع. . نص على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين. 

[إذا كان غائبًا بعيدًا] 

قوله: (وَإنْ کان غَائًا بَعِدَاء أو الْشتْرِي نبرا لانم 
الفسخ). 

هذا المذهب» قطع به الجمهور. 

منهم: صاحب الفروع. وقيل: له الفسخ مع إعساره فقط أو 
يصبر مع الحجر عليه. قاله في الرّعاية. 

قال: ويجحتمل أن بباع البيع. وقيل: وغيره من ماله» في وفاء 
ثمنه إذا تخر لإعسار أو بعلر. 


تنبية : ٤‏ قد يقال ظاهر قوله: «الْشتري مُعْسيرًا» أنه سواءٌ كان 


معسرًا به كلّه أو ببعضه. وهو أحد الوجهين. 
قلت: وهو الصواب. وقيل: لا بد أن يكون معسرًا به كلّه. 
قدّمه في الرّعاية. 
[إحضار نصف الثمن] 
فائدةٌ: لو أحضر نصف الدمنْء فهل يأخذ المبيع كله أو 
نصفه؟ أو لا ياخذ شيئًا حتّى يزن الباقي» أو يفسخ الببع ويرد ما 


أخذه؟. 
قال في الرّعاية: يحتمل وجهين وقيل: نقد بعض الثمن لا 
يمنع الفسخ. انتهى. 


وقال في الفروع: وإن أحضر نضف ثمنه. 

فقيل: يأخذ المبيع. وقيل: نصفه. وقيل: لا يستحق مطالبته 
بثمن ومثمّن مع خيار شرط. انتهى. 

قلت: ما أخذ المبيع كله: ففيه ضررٌ على البائع. وكذا اخذ 

فالأظهر: أنه لا ياخذ شيئًا من المبيع حى يأتي مجميع الثُمن. 

قال في الفروع: ومثله المؤجر بالنقد في الحال. 

تنبيةً: مفهوم قوله: «وَالْشتَري مُسْسِرَا» أنه لو كان موسرًا 
ماطلاً ليس له الفسخ [وهو الصحيح في الحال. وهو اذهب 
وعليه الأصحاب إلا الشيخ تق الدّين. 

فإنه قال: له الفسخ]. 

قلت: وهو الصّواب. 

[الحجر على المشتري] 

قوله: (وَإنْ كان في البَلّ: حجر على المشمري في ماه كَل 

هذا المذهبء وعليه الأصحاب. وقيل: له الفسخ. 

قوله: (وَإنْ كان غَائِبًا عَن البَلَّدِ قَرِيبًا: حمل أن يَنْبْتَ 


القسنخ). 


وهو أحد الوجهين. وقدمه في الرّعايتين» والحماويين. وجرم 


يبت لاني 


به ابن رزين في نهايته. وهو ظاهر ما جزم به في الهادي. 

(وَاحتُملَ أذ يُحْجَرٌ على المثنتري). 

من غير فسخ. وهو الصّحيح من المذهب. وقدمه في الفروع. 
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المغني» والكافيء 
والحررء والثشرح» والفائق» وشرح ابن منجاء والمداية» 
والخلاصة. ۰ 

[إذا كان الشمن مؤجلاً] 
فائدتان: إحداهما: لو كان المن مؤْجْلاً فالصحيح من 
ê‏ 
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المذهب: أن المبيع لا حبس عن المشتري. نص عليه. وقدمه في 
الفروع. وقيل: يحبسه إلى أجله. 

جزم به في الرّعاية» والوجيز. 

قال في الفروع: اختاره الشيخ. 

يعني: به الصف. 

الثانية: مثل البائع في هذه الأحكام المؤجدر بالقد ف الحال. 
قاله في الوجيز والفروع» وغيرهما. 

[شراء المكيل أو الموزون] 

تنبيهات: الأوّل: ظاهر قوله: (وَمَنِ اشتری مكيلا أو 
موْرُونا). 

آنه سواءٌ كان مطعومًا أو غير مطعوم. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه محل ذلك: إذا كان مطموعًا 
مكيل أو موزونا. وعنه محل ذلك: في المطعوم؛ سواءٌ كان 
مكيلاء أو موزوناء أو لا. 

الثاني: أناط المصّف رحمه الله الأحكام ما يكال» ويوزن لا 
ما يباع من كيل أو وزن. 

فدخل في قوله: «وَمَنْ اشلْتَرَى مكيلا أو مَوْرُونا» الصيرة. 
وهو إحدى الروايتين. وهي طريقة الخرقي» والمصنّف» والشارح. 
ونصره القاضي» وأصحابه. وذكره الشيخ تقي الدّين ظاهر 
المذهب [وصححه في النظم]. والصّحيح من المذهب: أن الحكم 
منوط بذلك إذا ر بيع بالكيل» أو الوزن لا ما بيع من ذلك جزافا. 

كالصيرة المعيّنة. وهي طريقة صاحب المحررء والرعايتين 
والنظم والحاوي الصّغيرء والفائق وغيرهم» وصاحب الفروع. 
وقال: هذا المذهب قال في التلخيص: هذه الرواية أشهر. وهى 
اختيار إكثر الأصحاب. وهي الرّواية الى ذكرها المصّف 7 
«رْعَنهُ في البرة التَمينة: أنه يَجُورْ بَيْمها قبل قَبْضِهاء و] 
هي مِن ضمّان المشمّري» وأطلقهما في الحاوي اك 

الثالث: فق تفار المصئف على المكيل» والموزون: إشعارٌ 
بان غيرهما ليس مثلهما في الحكم ولو كان معدوداء أو مذروعا. 
وقد صرح به في: قوله: «وَمَاعَدَا لكيل وَالْموْرُونْ يجوز 
الصف فيه قبْلَ قَبْضِد وهو وجة. 

قدمه في الشرح» والفائق».والرّعاية الكبرى. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وظاهر المذهب: أن 
المعدود كالمكيل والموزون. قاله في الفروع. وقطع به الخرقي» 
وصاحب التُلخيص» واْحرّر» والنظم» والحاوي الكبير. وقال: لا 
تخثلف الرواية فيه. والمشهور في المذهب: أن المذروع كالمكيل 


والموزون. قاله في الفروع. وقطعم به في اللخيص؛ والح 
والبلغة» والحاوي الكبير» وغيرهم. 
[عدم جواز البيع إلا بالقبض] 

قوله: (لَمْ َجزبيْعه حى يَفبضة). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب. وعنه: يجوز بيعه 
لبائعه. 

اختاره الشيخ تق الدّين رحمه الله. وجوز الثُولية فيه. 
والشركة. وخرّجه من بيع دين. والمذهب خلاف ذلك وعليه 
الأصحاب. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: «لَمْ يَجْرْ بَنِعْهُ؛ أله ملكه بالعقد. ولكن هو 
منوعٌ من بيعه قبل قبضه. وهو صحيح. وهو المذهب» نقله ابن 
مشيش وغيره. . وعليه الأصحاب. وجكاه الشيخ تقي الین رجه 
الله إجماعًا. وذكر في الانتصار رواية: أنه لا يملكه بالعقد. 

ذكرها في مسالة نقل الملك زمن الخيار. ونقل ابن منصور: 
ملك البائع قائمٌ حنّى يوفيه المشتري. 

فائدتان أحدهما: : يلزم البيع بالعقد مطلقاء ا 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل في.قفيز من صبرةٍء ورطلٍ 
من زبرةٍ: لا يلزم إلا بقبضه. برقال القاضتي في موضيع فن كوت 
ما يفتقر إلى القبض: لا يلزم إلا بقبضه. 

ذكره الرركشي. وقال في الرُوضة: يلزم البيع بكيله ووزنه. 
ولهذا نقول: ا ل ل 
يكيلا أو يزنا. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال: فينُجه إذن في نقل الملك روايتا الخيار. وقال في الرُوضة: 
ولا يحيل به قبله. وقال: غير المكيل والموزون كهما في روايةٍ. 
وتقدم التنيبه على ذلك اول الباب عند قوله: «وَلكل واج ين 
لابين الخيّارُ ما لم يَتفرَقًا بأبدانهما؛. 

الثانية: اع بر اع شتا : من ضمان البائع حى 
يقبضه للمشتري» ولا يجوز للمشتري التُصرّف فيه قبل قبضه 
مكيلاً أو موزونًا أو غيرهما. 

تنبية: ظاهر قوله: لم يَجْرْ به حى يَفْيِضمَة» جواز الصف 

وهو اختيار الشيخ تقي الدّين. وتقلم أنه اختار جواز بيعه 
لبائعه» وجواز التُولية فيه والشركة. وهنا مسائل: منها: العدق. 
ويصح رواية واحدة. 

قال الشيخ ت تي الدّين: إجماعا. ومنها: رهنه وهبته بلا عوض 
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بعد قبض ثمنه. وفي جوازهما وجهان. وأطلقهما في الفروع. 
وظاهر ما قطع به المصّف في باب الرُهن: عدم جواز رهنه 
حيث قال: ويجوز رهن المبيع» غير المكيل والموزون قبل قبضه. 

قال في اللخيص: ذكر القاضي وابن عقيل: أنه لا يصح 
رهنه. 

قال في القاعدة الثامنة والخمسين: قال القاضي في الجر 
وابن عقيل: لا يجوز رهنه» ولا هبته؛ ولا إجارته قبل القبض 
كالمبيع. 

ثم ذكر في الرُهن [وهو ظاهر كلامه في المرتهن] عن 
الأصحاب: أنه يصح رهنه قبل قبضه. انتهى. 

وقطع في الحاوي الكبير: أنه لا يصح رهنه ولا هبته. وهو 
ظاهر كلامه في الرّعايتين» والحاوي المغير في هذا الباب. 
واختار القاضي: الجواز فيهما. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه 
اله. وقال ني التُلخيص أيضًا: وذكر القاضي وابن عقيل في 
ش موضم آخر: إن كان امن قد قبض: صح رهنه. وتقدم كلامهما 
فيما نقلاه عن الأصحاب. وللأصحاب وجة آخر بجواز رهنه 
على غير ثمنه. قاله في القواعد وغيره. وقلم في الرّعاية 
الملغرى» والحاوي الصّغيرء والنظم وغيرهم: صحة رهنه 
وصحّحه في الرّعاية الكبرى» والفائق. 

ذكروا ذلك في باب الرّهن. ويأتي هناك باج من هذا. ومنها: 
الإجارة والصحيح من المذهب: أنها لا تصح مطلقًا. 

اختاره القاضي في المجرّد وابن عقيل. وقدّمه في الفروع. 
وقيل: تصح من بائعه. 

اختاره الشيخ قي الدّين رحمه الله. ومنها: النُوصية به والخلع 
عليه. 

فجوزه أبو يعلى الصّغير. واخشاره الشيخ تقي الدّين. وفي 

يقة بعض اصحابنا: بصع زوه به. واخخاره الشيخ تقر 
الدّين. 

قال في القاعدة الثائية والخمسين: ومن الأصحاب من قطع 
بجواز جعله مهرًاء معللا بان ذلك غررٌ يسيرٌ. 

فيغتفر في الصّداق. ومنهم: المجد. انتهى. 

وفيه وجة آخر: لا يصح جعله مهرًا. واختار الشيخ تقي 
الدين رحمه الله أيضًا جواز التَصرّف فيه بغير بيم. وظاهر كلام 
الأكثر وصرّح به كثيرٌ منهم عدم الجواز. 

[إذا تلف قبل قبضه] 
قوله: (وَإِنْ تلف قبل قَنْضِهِ فهو مِنْ مال الباِم). 


اعلم أنه إذا تلف كله وكان بآفةٍ سماوية: انفسخ العقد. 

كان من ضمان بائعه. وكذا إن تلف بعضه. 

لكن هل يخيّر المشتري في باقيه» أو يفسخ؟ فيه روايتان: 
تفريق الصفقة. وقد تقدم المذهب فيها. 

قال الزركشي» ظاهر كلام أبي محمٍّ: أنه يخير بين قبول المبيع 
ناقصًا ولا شيء له. وبين الفسخ وال جوع بِالعْمنَ. وظاهر كلام 
غيره: أن الُخيير في الباقي» وأنْ التالف يسقط ما قابله من 
الثمن. انتهى. 

وأمًا في العيب بآفةٍ سماويّةِ: فيتعيّن ما قاله المصئف في تلف 
البعض بآفةٍ سماوية. 

[إذا أتلفه آدمي] 

قوله: (إلأ أن يمه دمي يحبر اممشتّري بين فلخ العَقا 

هذا التحب طلقا س علد وم جار الأمحات: 
وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال المصئف, والشارح» وغيرهما: قاله أصحابنا. 

وقيل: إن أتلفه بائعه انفسخ العقد. وهو احتمال في الكاني. 

قال الزُركشي: قد يقال: إِنْ إطلاق الخرقي يقتضي بطلان 
العقد مطلقًا. وظاهر ما روى إسماعيل بن سعير: إذا كان الف 
من جهة البائع لا يبطل العقدء ولا يخير المشتري. انتهى. 

[المطالبة بقيمة التالف] 

تنبية: قوله: «وَمُطَالبَةُ متْلِفِهِ بالقِيمَةٍ» كذا قال كثيرٌ من 
الأصحاب. 1 

قال في الفروع: ومرادهم إلا الجر بقوهم: ابقِيمَتو: يدل 
وقد نقل الشالنجي: يطالب متلفه في ا مكيل والموزون بمثله. 

فوائد منها: لو خلطه با لا يتميّز: فهل ينفسخ العقد؟ فيه 
وجهان. وأطلقهما في المحررء والحاوي الصّغيرء والفائق» 
والزركشي. 

أحدهما: ينفسخ العقد. وقدّمه في الرّعايتين. وصححه في 
النظم. والثاني: لا ينفسخ. وقال في الفائق: والمختار ثبوت الخيرة 
في فسخه. ولعلُ الخلاف مي على أن الخلط: هل هو اشترالةٌ أو 
إهلاك؟ على ما يأتي في كلام الصف في الغصب. ومنها: لو 
اشترى شاة بشعير» فأكلته قبل القبض. 

فإن لم تكن بيد أحد: انفسخ العقد كالسّماوي. وإن كانت 
بيد المشتريء أو البائع» أو أجني: فمن ضمان من هي بيده. 
ومنها: لو كان المبيع قفيرًا من صبرةء أو رطلاً من زبروه فتلفت 


إل قفيرًا أو رطلاً: فهو المبيع. ومنها: لو اشترى عبدًا أو شقصًا 
بمكيل أو موزون أو معدو أو مذروع. 

فقبض العبد وباعه. أو أخذ الشنقص بالشفعةء ثم تلف 
الطّعام قبل قبضه: انفسخ العقد الأول دون الثّاني. ولا ييطل 
الأخذ بالشفعة. ويرجع مشتري الطّعام على مشتري العبد أو 
الشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه. وعلى الشفيع مثل الطّعام؛ لأنه 
عوض الشتقص. 

تنبية: يأني حكم الصّرف والسّلم قبل قبضهما في بابيهما. 
وياتي حكم الثّمرة إذا باعها على الشجر: هل يجوز بيعها قبل 
جذها؟ ونحوه. 

[ما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه] 

قوله: (وَمَا عَدَا المكيلٌ وَالَوْدُون: يجوز النُصَرُفُ فيه قلإ" 
قفي وإن لف فَهْرَ مِنْ ضمَان المثلتري). 

وهذا بناءً منه على ما ذكره في المكيل والموزون. وقد تقلم أن 
المعدود والمذروع كهماء فما عدا هذه الأربعة يجوز التَصرّف فيه 
قبل قبضه. وإن تلف فهو من ضمان المشتري كما قال المصئف. 
وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: هذا المذهب كأخذه بشفعة. 

قال في الللخيص: هذا أشهر الروايات. واختيار أكثر 
الأصحاب. 

قال في الحرّر: هذا المشهور. 

قال في الشرح: هذا الأظهر. 

قال في الرّعاية» والفائق: هذا الأشهر. 

قال الرركشي: هو الأشهر عن الإمام أحمد. والمختار لجمهور 
الأصحاب. وصحّحه ابن عقيل في الفصول. وهو من مفردات 
المذهب. وعنه يجوز الصّرف فيه إن لم يكن مطعومًا. وفي طريقة 
بعض الأصحاب رواية: يجوز في العقار فقط. وذكر أبو الخطّابٍ 
رواية أخرى: أنه كا مكيل والموزون في ذلك فلا يجوز التُصراف 
فيه مطلقًا ولو ضمنه. 

اختاره ابن عقيل في غير الفصولء والنشيخ تق الدين. 
وجعلها طريقة ارقي وغيره» وقال: عليه تدلُ أصول أحمد. 

كتصرف المشتري في الثمرة» والمستأجر في العين؛ مع أنه لا 
يضمنهاء وعكسه كالصبرة المعيّة» كما شرط قبضه لصحته 
كسلم وصرفي. وقال في الانتصار في الضّرف: إن تيز له الثثراء 
بعينه» ويأمر البائع بقبضه في الجلس. 

وقال في الترغيب: المتعيّنان في الصرف قيل: من صور 


المسألة. وقيل: لا؛ لقوله: رلا ھۇلاء. 

فوائد: الأولى: ضابطه: المبيع 2 وغيره. 

فغير المتميّز: مبهمٌ تعلق به حق توفية كقفيز من صارةٍ 
ونحوه. 

فيفتقر إلى القبض. على الصّحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. وفي كلام المصنّف ما يقتضي رواية بعدم الافتقار: 

قال الزُركشي: ولا يتابع عليها. ومبهم ا يتملى به خی 
توفيةٌ» كنصف عباږ ونحوه. 

ففي البلغة: هو كالّذي قبله. وفي التلخيص: هو من 
المتميّزات» فيه الخلاف الآني. والمتميّر قسمان: ما يتعلّق به حق 
اول ستاك هذا الفط كل شاو زع ر رو قير كالبيم 
الذي تعلق به حو توفية عند الأصحاب. وخرّج أنه كالعبد. 
وهو ظاهر رواية ابن منصور. وما لا يتعلّق به حقُ توفية كالعبده 
والدار» والمتبرة» ونحوها من الدَّميّاتء ففيه الروايات المذكورة 
بعد كلام المصئف. 

الثانية: ما جاز له النُصرّف فيه فهو من ضمانه إذا ل يمنعه 
البائع. نص عليه. 

قال في الفروع: فظاهره تمكّن من قبضه أو لا. وجزم به في 
المستوعب وغيره. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لا يكون من 
ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهمب: أن الفرق 
بين ما يتمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض 
وغيره. ٠‏ 
قال في الفروع: كذا قال. 

قال: ولم أجد الأصحاب ذكروه. ورد ما قاله الشيخ تقي 
الدّين. واستشهد للرّدٌ يكلام بعض الأصحاب. 

[الثمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم الثمن] 

الثالثة: امن الذي ليس في الذمة حكمه حكم الثْمن. فاًا 
إن كان في الدّمّة: فله أخذ بدله» لاستقراره. 

قال المصنف في فتاويه فيمن اشترى شاة بدينار فبلعته» إن 
قلنا: : يتعيّن الذينار بالميينء وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه: 
انفسخ هنا. وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ. 

الرابعة: حكم كل معيّن ملك بعقد معاوضة: ينفسخ بهلاكه 
قبل قبضه. ٠ ١‏ 

كالأجرة العنة» والعوض في الصّلح بمعنى البيع» ونحوهما: 
حكم العوض في البيع في جواز التُصرّف ومنعه كما سبق» قطع 
به الأصحاب. وجؤز الشيخ تقي الدّين البيع فيه وغيره» لعدم 


قصد الربح. انتهى. 

وحكم ما لا ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه كالعوض في 
الخلم» والعوض في العتق» والمصالح به عن دم العمد قيل: حكم 
البيع» كما تقدّم في الذي قبله. 

اختاره القاضي في الْجرّد. لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته. 

جزم به في الحرّره والرّعاية الصّغرى؛ والحاوي الصُغير ولا 
فسخ على الصّحيح. واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هما 
فسخ نكاح» لفوت بعض المقصود كعيب مبيع. اه 

وقيل: له النُصرّف قبل قبضه فيما لا ينفسخ؛ فيضمنه 

جزم به في المغني» والشرح» والحاوي الكبير. وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى؛ والفائق. وأطلقهما في الفروع» وفي المستوعب» 
وني التلخيص» بل ضمانه كبيع. وحكم المهر كذلك عند 
القاضي. وهو ظاهر كلام جماعةٍ. وجزم به في الحاوي الكبيرء 
والْحرر. وقدمه في الرّعاية الكبرى» وقال أبو الخطّاب: إن لم يكن 


ذكره المصّف. وأطلقهما في المغبي, والتشرح» والفروع»؛ 
والفائق. 


الخامسة: لو تعيّن ملكه في موروشء أو وصيّةٍ أو غنيمة: لم 

ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله بلا خلافي. وجزم به في 
التلخيص» والمغني, والحرّرء والشرح» والحاوي الكبيرء والفائق. 
وقدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى وغيرهما. 

لعدم ضمانه بعقد معاوضة. 

كميم مقيوض» وكوديعة. د في يد وكيله. وغو ذلسك. 
وقيل: و #كيع . وقيل: وإرث أيضًا كبيع. وني الإفصاح عن 
أحمد: منع بيع الطّعام قبل قبضه في إرثٍ وغيره. . وفي الانتصار: 
منع تصرّفه في غنيمةٍ قبل قبضها إجماعًا. وعاريّةٍ كوديعةٍ في جواز 
النُصرف. ويضمنها مستعيرٌ. ويأتي حكم القرض في أوّل بابه. 

[حصول القبض فيما بيع بالكيل والوزن] 

قوله: (وَيَحْصْل القَبْضْ فِيمَا بیع بِالكَيْلٍ والوزن بكيَلِه أو 
وَنْنه). 

وكذا المعدود. والمذروع بعده» وذرعه على ما تقذم. نص 
عليه. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

لكن يشترط في ذلك كله: حضور المستحق أو نائيه. وعنه: 
إن قبض جميع الأشياء بالنّخلية مع التّمييز. 

نصره القاضي وغيره. وقال في المحرر. ومن تابعه: وإن 


الإنصاف - كتاب البيع 


تقابضاه جزافاء لعلمهما بقدره: جاز» إلا في المكيل. 
فإنه على روايتين. وياتي في أواخر السُلم: هل يكتفى بعلم 
كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل والموزون ونحوهما آم لا؟ 
فوائد إحداها: نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة زلزلة 
الكيل. 
الثانية: الصحيح من المذهب: صحّة استنابة من عليه الحق 
قال في الدنخيص: صح في أظهر الوجهين. وقذمه في الفروع. 


وقيل: له يصح. 
الثالئة: نص الإمام أحمد رحمه الله وقاله القاضي وأصحابه 
طرفه كيده. 


بدليل تنازعهما ما فيه. وقيل: لا. 

الرابعة: نص الإمام أحمد رحه الله أيضًا على صحة قبض 
وكيل من نفسه لنفسه. وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. 
قاله في الفروع. 

قال في التلخيص: هذا المشهور في المذهب. وعليه جمهور 
الأصحاب. وقاله في الترغيب وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره 
وقيل: لا يصح. ولو قال له: اكتل من هذه المثّبرة قدر حقك؛ 
ففعل: صحٌ. وقيل: لا. وياتي ذلك في آخر باب السّلم. 

[بيع الصبرة] 

قوله: (وَفِي الصبرة وما يقل بالنفْلِء وَفيمَا يول بالتتال). 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: إن قبض جميم 
الأشياء بالنُْخلية مع التّمييز. ونصره القاضي وغيره» كما تقدّم. 

فائدةً: قال المصنّف في المغني في كتاب البة: والقبض في 
المشاع بتسليم الكل إليه. 

فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتّهب: وكّل الشريك 

فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما. 

فينقله ليحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك. 
ويتم به عقد شريكه. وقال في الرّعاية: ومن انّهب مبهمًا أو 
مشاعًاء من منقول وغیره ما نقسم أو غيره. 

فأذن له شريكه في القبض: كان سهمه أمانة مع المُّهب» عأو 
يوكّل الب شريكه في قبض سهمه منه» ويكون أمانة. وإن 
تنازعا قبض هما وكيلهما أو أمين الحاكم. انتهى. 

وقال في الفروع في باب البة قال في الجرّد: يعتبر لقبض 
المشاع إذن الشريك. 
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فيكون نصفه مقبوضا تَلّكًا. ونصف الشريك أمانة. وقال في 
العيون: بل عاريّة. انتهى. 

وقال في الرّعاية أيضًا في باب القبضء والضمان ومن باع 
حقّه المشاع من عين» وسلّم الكل إلى المشتري بلا إذن شريكه» 
فهو غاصب حق شريكه. 

فإن علم المشتري عدم إذنه في قبض حقّه فتلف: ضمّن 
أيُهما شاء. والقرار على المشتري. وكذا إن جهل الشركة أو 

وجوب الإذن ومثله يجهله. 

لك القرار على البائم» لأنه غره. ويحتمل أن يخقسصً 
بالمشتري. 

[التخلية] 

قوله: (وَفِيمًا عدا ذلك بِالتُخْليّة). 

كانذي لا ينقل» ولا يحول. وهذا بلا تزاع. 

لكن قال المصنف» والشارح وصاحب الستّرغيبء والرّعاية» 
والجاوي» وغيرهم: مع عدم المانع. 

قلت: ولعلّه مراد من أطلق. 

[أجرة توفية الثمن والمثمن على باذله منهما] 

فائدتان: إحداهما: أجرة توفية امن والمثمّن على باذله 
منهما. قاله الأصحاب. وقال في التّهاية: أجرة نقله بعد قبضص 
البائع له عليه. انتهى. 

وأجرة المنقولات على المشتري» سواءٌ قلنا كمقبوض أو لا 

جزم به في التلخيص وغيره. وقدمه في الفروع» وال 
وقال الصف والشارح وغيرهما: أجرة المنقولات على 
المشتري» سواءٌ قلنا ر أو لا. 

قال الصتّف: لاله لم يتعلق به حو قوفية. نص حايه: وقال في 
الرّعاية الكبرى: ومؤنة توفية كل واح من العوضين مسن أجرة 
وزنه وکیله» وذرعه وعده» وغير ذلك على باذله. ومؤنه قبض ما 
بيع جزافا وهو متميرُ على من صار له إن قلنا: هو في حكم 
المقبرض» وإلاً فلا. 

وما بيع بصفة أو رؤيةٍ متقدّمةء فهو كالمكيل والموزون 
ونحوهماء في حق التوفية وغيرها. وقيل: أجرة الكيّال على 
البائع. وكذا أجرة الوذان» والنقل. وقيل: بل على المشتري. 

ثم قال من عنده:.ويحتمل أن عليه أجرة النُقاد. وزنة الوؤان. 
انتهى. 

[وقال القاضي في التُعليق: واجرة الماد 

فإن كان قبل أن يقبض البائع التُمن. 


فهي على المشتري» لان عليه تسليم الثّمن إليه صحيحًاء وإن 
كان قد قبض. 

فهي على البائع؛ لأنه قد قبضه منه وملكه. 

فعليه أن يبيّن أنّ شيئًا منه معيبًا يجب ردٌه]. 

الثانية: يتميّز الثم عن المثمّن بدخول «بّاء؟ البدليّة مطلقًا. 
على الصّحيح عن الل ته قر الالخيصي وار فا راف 
وهو أولى. 

قال الأزجي في نهايته: وهو أظهر. وقيل: إن اشتملت 
الصفقة على أحد التقدين» فهو الثمن» وإلاً فهو ما دخلته با 
البدليّة. 

نحو لو قال: بعتك هذا بهذا. 

فقال المشتري: اشتريت» أو قال: اشتريت هذا بهذا. 

فقال البائع: بعتك. وذكر اا في نهايته وجهًا ثالثاء وهو 
أنّ الشُمن الدراهم والدنانير الموضوعة للتُمنيّ اصطلاحًا. 

فيختص بها فقط. 

قلت: وهو قريب من الذي قبله. 

[لا يضمن النقاد ما أخطاوا] 

فوائد: منها: لا يضمن الماد ما أخطاواء على الصّحيح من 
الب :انض :عليه 

زاد في الرّعاية: إذا عرف حذقه وأمانته. والظاهر: أنه مراد 
من أطلق. وقيل: يضمنون. ومنها: إتلاف المشتري للمبيع: قَبض 
مطلقا. على الصحيح من المذهب» وقيل: إن كان عمدًا فقيض» 
وإلاً فلا. وغصبه ليس بقبض. وفي الانتصار: حلاف إن قبله: 
هل يصير قابضًا أم يفسخ» ويغرم قيمته؟ وكذا نهب بإذنه: عل 
يصير قابضًا فيه وني غصب عقار لو استولى عليه وحال بينه 
تائيه ار قبا وھا يمنا کن عير ااا 
فلن المح بن الاب وقال في الانتصار: بحرم في غير 
متعين. . ومنها: ا لم يكن 
قبضا إل مع المقاصة. 

[تحريم تعاطي العقد الفاسد] 

فائدة: يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا فلو فعلا: لم يملك به. ولا 
ينفذ تصرّفه. على الصّحيح من المذهب. وخرّج أبو الخطاب في 
انتصاره: صحة الصف فيه من الطّلاق في التكاح الفاسد. 
واعترضه أحمد الحربي في تعليقه. وفرّق بينهما. وأبدى ابن عقيل 
في عمد الأدلة: احتمالاً بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد كالطّلاق 
ف النكاح الفاسد. 
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قال: ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا 
قال في الفائق: قال شيخنا يعني به التشسيخ تق الدّين رمه 
الله: يترجّح أنه يملكه بعقدٍ فاسار. 

فعلى المذهب: حكمه حكم المغصوب في الضمان. على 
الصحيح من المذهب, جزم به في الرعابتين» والحاويين» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال في القاعدة السّادسة والأربعين: هذا المعروف مسن 
المذهب» وقال ابن عقيل وغيره: حكمه حكم المقبوض على 
وجه السُوم. ومنه خرّج ابن الراغوني لا يضمنه. وياتي حكم 
المقبوض على وجه السّوم في باب الضّمان وإن كان هذا محله 
امن ماد وغل لدعت ابقكاه مته بيه على المتشيع: 
نص عليه في رواية ابن منصورء وأبي طالبو. وذكر أبو بكر: 
يضمنه بالمسمى» لا القيمة. 

مع . وحكاه القاضي في الكتابة. واختاره الثيخ 
تقي الدّين: وقال في الفصول: يضمنه بالأمن» والأصح: بقيمته 
ضراب وني الفصول ايف ني اجرة الثل في مضارية فاسدة 
أنه كبيم فاس إذا لم يستحق يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل» وهو 
القيمة. 

كذا تجب قيمة المثل هذه المنفعة. انتهى. 

وقال في المغني في تصرّف العبد وصاحب المستوعب: أو 
يضمن مثله يوم تلفه. وخصرّج القاضي وغيره فيه وني عارية: 
كمغصوب. وقاله في الوسيلة. وقيل: له حبس المقبوض بعقار 
فاسدٍ على قبض ثمنه. وعلى المذهب: يضمن زيادته على 
الصحيح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل» 
وأجرته مدّة قبضه بيد المشتري» وأرش نقصه. وقيل: هل أجرته 
وزيادته وة أو أمانة؟ على وجهين. انتهى. 

وقال في الصغرى: ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لالكه. وقيل: 
عليه أجرة امل لمنفعة. وضمانه إن تلف بقيمته» وزيادته أمانة. 
انتهى. 

رقم الفثمان ايتا في الزيافة, وصحّحه في تصحيح المحرر. 
وقال في الفروع؛ واغرّر» والنُظم: وفي ضمان زيادته وجهان» 
وقال في المغني؛ والترغيب» والرعايتين» والحاويين» وغيرهما: إن 
نا للقن كنا فهدرٌ. وقاله القاضي. وعند أبي الوفاء: يضمنه. 
انتھی. 


ويضمنه ضاربه بلا نزاع. وحكمه في الوطء حكم الغاصب؛ 

إلا أنه لا حد عليه» وولده حر 
[حكم الإقالة] 

قوله: (وَالإقالة: تسلخ). 

هذا المذهب بلا ريبي. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 
قاله في القواعد الفقهيّة. 

اختارها الخرقي» والقاضيء والأكثرون. 

قال الزركشي: هي اختيار جمهور الأصحاب القساضي وأكثر 
أصحابه. 

قال في المغني» والشرح» والفائق» وغيرهم: ويشرع إقالة 
النّادم. وهي فسخ في اصح الرٌوايتين. وقدّمه في الفروع؛ 
والرّعايتين» والمحرّر» وغيرهم. . وحكاه القاضي والملصنف 
وغيرهما عن أبي بكر. وعله: : إنها بي 

اختارها أبو بكرٍ في التنبيه. 

ثنبية: 5: ينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة. 

ذكرها ابن رجب في فوائده وغيره منها: إذا تقايلا قبل 
القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه: فيصح على المذهب» ولا 
يصح على الثانية» إل على روايةٍ حكاها القاضي في اجرد في 
الإجارات أله يصح ببعه من باعنه اة قبل القيضس. . وقد 
تقدمت. واختارها الثيخ تقي الدّين. وقاله أبو الخطاب في 
الانتصار. ومنها: جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن» 
على المذهب. ولا يصح على الثانية. وهي طريقة أبي بكر في 
الننبيه» والقاضي» والأكثرين. 

وجزم بها ني الفروع وغيره. وحكى عن أبي بكر: أنه لا بد 
فيها مسن كيل أو وزن ثان» على الروايتين جيعًا. وقطع به 
الصف والتارع. قن أن بكر. ومنها: إذا تقايلا بزيادةٍ على 
امن أو بنقص منه» أو بغضير جنس التّمن: لم تصح الإقالة. 
والملك باق للمشتري» على المذهب. 

وعلى الثانية: فيه وجهان. وأطلقهما المصّف هنا. وأطلقهما 
في الهداية» والمذهب» والحرر والرّعاية؛ والحاوي المتّغير 
والزركشي» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح إل مشل امن أيضا. 

صمّحه الصف والثارح» وصاحب الحاوي الكبير 
والمستوعب» والفائق 

قال في القواعد: وهو ظاهر ما نقله ابن منصور. والوجه 
الثاني: يصح بزيادةٍ على الدُمن ونقص. وصححه القاضي في 


. وهو المذهب عند القاضي في خلافه. 


الروايتين: : وه وظاخر ما فذمه في الفروع؛ فإنه قال: : وعله بيع: 

فينعكس ذلك إلا مثل الثّمن في وجه. ويكون هذا المذهب 
على ما اصطلحناه. ومنها: تصح الإقالة بلفظ: «الإقَالَة؛ و 
«الْصَالْحَيَ» على المذهب» ذكره القاضي» وابن عقيل. وعلى 
الثانية: لا تنعقد. 

صرح به القاضي في خلافه. وقال: ما يصلح للحل لا يصلح 
SS KS CSC‏ 
«البَيَع» ولا البيع ب بلفظ: «الإمَالق قاله في القواعد. اوطاعر نادم 
كثير من الأصحاب: انعقادها بذلك. وتكون معاطاة ة..قاله في 
الفوائد. ومنها: عدم اشتراط شروط البيع من معرفة امال فيه 
والقدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره على المذهب. وعلى 
الثانية: يشترط معرفة ذلك. 

ذكره في المغني في التّفليس. 

قال في القواعد: وني كلام القاضي ما يقتضي: أن الإقالة لا 
تصح مع غيبة الآخرء على الرّوايتين. ولو قال: أقلني. 

ثم غاب فأقاله: لم يصح 

قدمه في الفروع. وقدّم في الانتصار: يصح على الفور» وقال 
ابن عقيل وغيره: الإقالة لا افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم. 
ومنها: لو تلفت.السلعة. 1 

فقيل: لا تصح الإقالة» على الروايتين. وهي طريقة القاضي 
ا واي وقيل: : إن قيل هي 
فسخ: صحّت, والألم تصح 

قال اقاضي في موضم من تلان هو قياس المذهب. وفي 
التلخيص وجهان. وقال: أصلهما الرٌوايتان فيما إذا تلف المبيع 
في مدّة الخيار. وأطلقهما في الفروع. وقالا: وفارق الرّدُ بالعيب؛ 
لأنه يعتمد مسردودًا. ومنها: صحّتها بعد نداء الجمعة؛ على 
المذهب. وعلى الثانية: لا تصح. قاله القاضيء وابن عقيل» ومن 
تابعهما. ومنها: نماؤه المنفصل. 1 

فعلى الثّانية: لا يتبع. وعلى المذهب: قال القاضي: هو 
للمشتري. 

قال ابن رجبي: وينبغي تخريجه على الوجهين كالرّدٌ بالعيب» 
والرُجوع للمفلس. وخرّج القاضي وجها بردّه مع أصله. 

حكاه المجد عنه في شرحه. وقال في المستوعب والرّعاية: 
الثماء للبائع» على المذهبء مع ذكرهما أن نماء العيب للمشتري. 
ومنها: لو باعه نخلا حاملا ثم تقايلا وقد أطلع. 

فعلى المذهب: يتبع الأصلء سواءٌ كانت مؤيّرة أو لا. وعلى 


الثانية: إن كانت مؤبّرة: فهي للمشتري الأؤل. وإن لم تكن: فهي 
للبائع الأؤل. ومنها: خيار الجلس» لا يثبت فيها على المذهب. 
وعلى الثانية: قال في التلخيص: يثبت فيها كسائر العقود. 

قال: ويحتمل عندي لا يثبت. ومنها: هل يردٌ بالعيب. 

فعلى الثانية: له الردُ. وعلى المذهب: يحتمل أن لا يردٌ به. 
ويحتمل أن يرد به. قاله في القواعد. ومنها: الإقالة في المسلم فيه 

فقيل: يجوز الإقالة فيه على الروايتين» وهي طريقة الأكثرين. 
ونقل ابن المنذر: الإجماع على ذلك. وقيل: يجوز على المذهب لا 
الثانية. وهي طريقة القاضي؛ وابن عقيل في زوايتهما. وصاحب 
الروضة. وابن الزّاغوني. ويأتي ذلك أيضمًا في باب السلم. ومنها 
لو باعه جزْءًا مشاعا من أرضه. 

فعلى المذهب: لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركةٌ في 
الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشقص بالشفعة. وعلى الثانية: 
يثبت لهم. وكذا لو باع أحد الشريكين حصته؛ ثم عفا الآخر عن 
شفعته» ثم تقايلا وأراد العافي أن يعسود إلى» الطّلبء فليس له 
ذلك على المذهب. وعلى الثانية: له ذلك. ومنها لو اشترى 
شقصًا مشفوعاء ثم تقايلاه قبل الطّلب. 

فعلى الثانية: لا يسقط. وعلى المذهب: لا يسقط أيضًا. وهو 
قول القاضي وأصحابه وقيل: يسقط. وهو المنصوص. وهو 
ظاهر كلام أبي حفص والقاضي في خلافه. ومنها: هل يملك 
المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه؟ فالأكثرون على اهما 
يملكانها عليهما من المصلحة. وال ان عقيل في موضع مين 
فصوله: على المذهب: لا يملكهاء وعلى الثَانيِة: يملكها. ويأتي 
ذلك في كلام المصئّف في أوّل الشتركة. ومنها: هل يمك المفلس 
بعد الحجر المقايلة» لظهور المصلحة؟ فعلى الثانية: لا يملك. 
وعلى المذهب: الأظهر يملكها. قاله ابن رجب ومنها: لو وهب 
الوالد لولده شيئًا. 

فباعه» ثم رجع إليه بإقالةٍ. 

فعلى المذهب: يمتنع رجوع الأب. وعلى الثانية: فيه وجهان. 

أطلقهما في الفوائد. وياتي هذا هناك. وكذا حكم المفلس إذا 
باع السلعة ثم عادت إليه بإقالةٍ ووجدها بائعها عنده. ويأتي هذا 
في باب الحجر. ومنها: لو باع أمةء ثم أقاله فيها قبل القبض. 

فقال أبو بكرء وابن أبي موسى والشیرازي: يجب استبراؤها 
عل او ميب عل ان وقيل: فيها روايتان من غير 
بناء. 


قال الزُركشي: والمنصوص في رواية ابن القاسمء وابن بختان: 
مطلقًا. ولو قبل القبض. وهو تار القاضيء 
وجماعةٍ من الأصحاب إناطة با ملك واحتياطا للأبضاع. ونص 
في رواية أخرى: أن الإقالة إن كانت بعد القبض والنُصرُف: 
واا وإلاً | يجب. 

وكذلك حكى الرواية القاضيء وأبو حمُل في الكافيء 
والمغني. وكأن الإمام أحمد لم ينظر إلى انتقال الملك. 

إنما نظر للاحتياط. 

قال: والعجب من الجد. 


وجوب الاستيراء 


حيث لم يذكر قيد التَفرّق مع وجوده. وتصريح الإمام به. 

لكنه قيّد المسألة بقيدٍ لا بأس به. وهو بناؤها على القول 
بانتقال الملك. 

اما لو كانت الإقالة في بيع خيار وقلنا: لم ينتقل فظاهر 
كلامه: أن الاستبراء لا يجب. وإن وجد القبض. ولم يعتبر المجد 
أيضًا القبض فيما إذا كان المشتري لا امرأة. 

بل حكى فيه الرّوايتين وأطلق. وخالف أبا محمد في تصريحه 
بان المرأة بعد التّفُرُق كالكجل. 

ونص الإمام امد رحمه الله الذي فرق فيه بين النُمَرق 
وعدمه: وقع في الرّجل. انتهى. 

كلام الرُركشي. وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين 
. الأوليين ثم قيل: إنه ينبني على انتقال الفمّمان عن البائع وعدمه. 
وإليه أشار ابن عقيل. وقيل: بل يرجح إلى أن تجدد الملك مع 
تحقق البراءة من الحمل: هل يوجب الاستبراء أم لا؟ قال: وهذا 
أظهر. انتهى. 

ومنها: لو حلف لا يبيع» أو لأبيعنٌ» أو علّق في الييع طلاتًا 
أو عتقًا. 

ثم قال: فإن قلنا هي بيمٌ: ترنّب عليه أحكامه من الب 
والحنث. وإلاً فلا. 

قال ابن رجبي: وقد يقال: الأيمان تنبني على العرف. وليس 
في العرف أن الإقالة بيع ومنها: لو باع مي ذميًا خرًاء وقبضت 
دون ٿمنها. 

ثم أسلم البائع وقلنا: يجب له المن فأقال المشتري فيها. 

فعلى الثّانية: لا يصح. وعلى المذهبء قيل: لا يصح أيضًا. 
وفيل: يصح. وأطلقهما في الفوائد. ومنها: هل تصح الإقالة بعد 
موث المتعاقدين؟. 

ذكر القاضي في موضع من خلافه: أن خيار الإقالة يبطل 


بالموت. ولا يصح بعده. وقال في موضع آخر: إن قلنا هي بسع 
صححّت من الورثة. وإن قلنا فسخ: فوجهان. وبنى في الفروع 
صحّة الإقالة من الورثة على الخلاف. وإن قلنا فسخ: لم تصح 
منهم؛ وإلاً صحّت. ومنها: لو تقايلا في بيع فاسار. ثم حكم . 
حاكمٌ بصحة العقد ونفوذه فهل يؤر حكمه؟ إن قلنا الإقالة 
بِيعٌ: فحكمه بصحة البيع صحيح. . وإن قلنا فسخ: لم ينفذء لأن 
العقد ارتفع بالإقالة. 

ويجتمل أن ينفذ» وتلغى الإقالة. وهو ظاهر ما ذكره ابن 
عقيل في عمد الأدلة. ومنها: مؤنة الرّدٌ. 

فقال في الانتصار: لا تلزم مشتريًا. . وتبقى بيده أمانة. 
كوديعة. وفي التُعليق للقاضي: يضمنه. 

قال في الفروع» فيتوجّه تلزمه المؤنة. وقطع به في الرّعاية في 
معيبي. وني ضمانه النقص خلافٌ في المغني. 

قال في الفروع. 

فإن قيل: الإقالة بيع توجه على مشتر. 

[وقوع الفسخ بالإقالة] 

فائدة: إذا وقع الفسخ بإقالة» أو خيار شرطء أو عيبب أو 
غير ذلك. فهل يرتفع العقد من حينه؛ أو من أصله؟. 

قال القاضي في الإقالة في الثماء المنفصل: إذا قيل إنّها فسخ: 
يكون للمشتري. 
. فيحكم بأنْها فسخ من حينه. وهذا المذهبء قال في آخر 
القاعدة السادسة والتُلائين: وخامسها: أن ينفسخ ملك المؤجر 
ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه. 1 

فا معروف في المذهب: أن الإجارة لا تنفسخ بذلك» لأن فسخ 
العقد رفع له من حينه. لا من أصله. انتهى. 

وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا: رفع للعقد من 
حينه. وقال أبو حنيفة: من أصله. انتهى. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: القياس أن الفسخ رفع 
العقد من حينه كالردٌ بالعيب» وسائر الفسوخ. وقال في الفروع؛ 
وني تعليق القاضي؛ والمغني» وغيرهما: الإقالة فسخ للعقد من 
حينه. وهذا أظهر. انتهى. 

الذي رأينا في المغني: الإقالة فسخ للعقد. ورفمٌ له من 
أصله. ذكره في الإقالة في السّلم. 

فلع صاحب الفروع اطّلع على مكان غير هذا. أو هو كما 
قال شيخنا في حواشيه إن الفكمير في قوله من «حِينِه؛ يرجع إلى 
العقدء لا إلى الفسخ. 


الإنصاف - كتاب البيع 6م 


قلت: وهو بعيدٌ. وصرّح أبو بكر [في النبيه] بانفساخ التكاح 
لو نكحها المشتري. ثم ردّها بعيبي. بناءً على أن الفسخ يرفع 
العقد من أصله. انتهى. 

وقال القاضي» وابن عقيل في خلافيهما: الفسخ بالعيب: 
رفع للعقد من حينه» والفسخ بالخيار: رفع للعقد من اصله لأن 
الخيار منع الوم بالكلَيّة. ولهذا يمع من التّضرُف في البييع 
وثمنه» بخلاف المعيب» انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه. 

ثالثها: فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب» وأ 
المذهب: أنه فسخ للعقد من حينه. 


باب الرّبا والصرف 
[ربا الفضل] 
قوله: (فَمَا ربًا الفَضْلٍ: فُيَحْرُمُ في الجنس لواد من كَل 


مكيل أو مَوْرُون). 

هذا المتحيح من المذهب بلا ريسي وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. 
وقال: هذا المذهب. قال الشارح: هذا أشهر الروايات. وذكره 
الخرقي» وابن أبي موسى» وأكثر الأصحاب. 

قال القاضي: اختارها الخرقي» وشيوخ أصحابنا. 

قال الرُركشي: هي الأشهر عنه. ومختار عامّة أصحابه. 

قال في الفائق: اختاره الأكثرون. 

فعليها: عله الرّبا في الذهب والفضئة: كونهما موزون جنس. 
وعلّة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث: كونه* 
مكيلات جنسء على الصّحيح من المذهب. وعليه أكسثر 
الأسحَاية: وال يعض الأصحاب: الكل عة عله وا 
شرط: وقال: أو انّصافه بره مکل سنس هو العلّة. وفعل 
الكيّال شرط» أو نقول: الكيل أمارة. 

فالحكم على المذهب: إيجاب الماثلة» مع أن الأصل إباحة 
بيع الأموال الربويّة بعضها ببعض مطلقًا. والتُحريم لعارض. 
وعلى المذهب: يجوز إسلام التْقدي في الموزون. وبه بطلت العلّة 
ا 0 

فيهما. وفي طريقة بعض الأصحاب: جرم اميم يدولا 

يصح؛ وإن صح فللحاجة. 

تنبية: فعلى هذه الرواية: يجري الربا في كل مكيل أو موزون 
بجنسه. مطعومًا كان أو غير طبور كالحبوب والأشنان والشورة 
والقطن والموف» والحناء والكّان والحديد والتخناس 
والرُصاص ونحو ذلك. ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن 


كالمعدودات ونحوها. وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من 
الذٌهب والفضّة. 

(وکل مَطْعُومٍ). 

مراده مطعوم للآدمي. وهو واضح. 

قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة. 

فتكون العلَة في الأثمان: التُمِئّة. وفيما عداها: كونه مطعوم 
ج ١‏ 

فتختص بالمطعومات» ويخرج ما عداها. وعنه لا يجرم إلا في 
ذلك إذا.كان.مكيلاً أو موزوثًا: 

اختارها الصف والشيخ تة 
الشارح. وجزم به في العمدة. 

فتكون العلة في الأثمان التُمنيْةء وفي الأربعة الباقية: كونهنٌ 
مطعوم جنس إذا كان مكيلاً أو موزوناء فلا يجري الرّبا في 
مطعوم لا يكال ولا يوزن» كالتفُاح والرمان والبطيخ والجوز 
والبيض ونحوه ولا فيما ليس بمطعوم كالرُعفران والأشنان 
والحديد ونحوه. وأطلقهنْ في المذهب. فوائد الأوللى: قولنا في 
الرّوايتين الأخيرتين «العِلَةُ في الآنْمّان: اميه هي عل قاصرة. 

قال في الفروع: لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر. 
ونقضت طردا بالفلوس. لأنْها أثمان» وعكسًا بالحلي. وأجيب 
بعدم النقديّة الغالبة. 

قال في الانتصار: ثم يجب أن يقولوا: : إذا نة 
يتعامل إلأ بها أن فيها الرباء لكونها ثمنًا غالبًا. 
: .قال في التتمهيد: من فوائدها رما حدث جد آخر يجمل 
ثمئاء فتكون تلك علَةُ. 

الثانية: رجح ابن عقيل أخيرًا في عمد الأدلة: أن الأعيان 
اة الخصوص عليها لا تعرف علّها لخفائها. 

فاقتصر عليها ولم يتعداها؛ لتعارض الأدلّة عنده في المخني. 
وهو ماعب طاوس»:وتناذة» وداودوجاعة: 

الثالعة: القاعدة على غير قول ابن عقيل: أن كل شيء اجتمع 
فيه الكيل والوزن والملّسم من جنس واا فيه الربباء رواية 
واحدة كالأررٌ والدّخن والذرة والقطيّات والذهن واللّبن» ونحو 

ذلك. وما عدم فيه الكيل والوزن والطّعم, أو اختلف جنسه 
فلا ريا فيه. 

رواية واحدة» كاين والثوى. والقت والطّنينء إلا الأرمي؛ 
فإنه يؤكل ذواءً. 

فيكون موزونا مأكولاء فهو من القسم الأوّل. وما وجد فيه 


تقي الين رحمه الله. وقواها 


نفقت حٌى لا 


العم وحده؛ أو الكيل أو الوزن من جنس واحلر: ففيه الخلاف. 

قال الشارح: والأولى إن شاء الله حل" 

[لا ربا في الماء] 

الرابعة: لا ربا في الماء مطلقًا. على الصّحيح من المذهب»ء 
لإباحته أصلاً وعدم توله عادة. وعليه أكثر الأصحاب. وقطعوا 
به منهم القاضي» والمصنّف وابن الجخوزي» والكامري» 
والشارح» وصاحب التلخيص؛ والرّعايتين» والحاويين» والفائق 
وغيرهم. وصحّحه في الفروع. 

فعليها: قال المصئّف وتبعه الشارح.؛ والرُركشيْ لأنّه ليس 
بمكيل» فلا يجري فيه الربا. وظاهر كلامه في الفروع وغيره: أنه 

فيكون مستت من عموم كلامهم. ويعايا بها. وقيل: يجري 
فيه الرباء إن قيل: إِنه مكيل. 

قال الزُركشي: والأقيس جريان الرّبا فيه» على رواية أن علّة 
الربا: الطعم. 

قال: وهو ظاهر ما في خلاف أبي الخطّاب الصُغير. 

وتعليلهم بان الأصل الإباحة: ينتقض بلحم الطَيرء وبالطين 
الأرمئ ونحوهما وبأنه ما لا يتمول: مردودٌ بان العلة عندنا 
ليست المالية 

[الذهب والفضة] 

الخافسة: الذّهب والفضة داخلان؛ على الروايات كلّها. 

فيحرم التفاضل فيهما مطلقا. على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب إلا أن الشيخ تقيٌ الدّين رحمه الله جوز بيع 
المصوغ المباح بقيمته حالاً. 

قلت: وعمل الئاس عليه. وكذا جوزه نساءً مالم يقصد 
كونها ثمنًا. 

قال: وما خرج عن القرب بالصنعة. 

فليس بربوي» وإلاً فجنسٌ بنفسه. 

فيباح خبرٌ بهريسة. وجوز الشيخ تقي الدّين رحمه الله أيضًا 
بيع موزون ربوي بالنُحرّي للحاجة. 

السئادسة: فعلى المذهب في أصل المسألة: هل يجوز التفاضل 
فيما لا يوزن بصناعة أم لا؟ فيه روايتان. وذلك كالمعمول من 
الذُهب والفضة والمُفر والحديد والرصاصء ونحره. وكالمعمول 
من الموزونات؛ كالخواتم والأسطال والإبر والسّكاكين والتّياب 
والأكيسة» ونحو ذلك. وأطلقهما في المذهب» والفروع» والفائق. 
وأطلقهما في التُلخيض فيما لا يقصد وزنه. 


[التفاضل] 

إحداهما: يجوز الفاضل. وهو المذهب اختاره الصف 
والشارح» والشيخ تقيُ الدّين. وهو الصُواب. وقدمه ابن رزين . 
في شرحه. 

الانية: لا جوز. 

اختاره ابن عقيل في الفصول. وقدّمه في المستوعب» 
والرّعايتين» وا حاويين. 1 

قال الرركشي: المنع اختيار جماعةٍ» منهم ابن عقيل وغيره. 
وعنه يجوز بيع ثوب بئوبين وكساء بكساءين يدا بيدٍ. وأصل 
ذلك الوزن وم يراع أصله. وقال القاضي في الجامع الصغير» 
والتعليق: إن قصد وزنه كالأسطال والإبريسم ونحوهما: م يجز 
التّفاضل. وإن لم يقصد وزنه كالصُوف والقطن ونحوهما جاز 
التفاضل. وجزم به في التلخيص. 

قال الرركشي: وهو قول جماعة. وهو أوجه. وقاله في الكافي 
في الموزون وقطع في المنسوج من القطن والكثّان: أله لا ربا فيه. 

قال في الفروع: وعلى هذه المسألة يخرج بيع فلس بفلسين. 
وفيه روايتان منصوصتان. وأطلقهما في التلخيص» والفروع. 

إحداهما: لا يجوز النّفاضل. نص عليه في رواية جماعةٍ. 

قدمه في الحاوي الكبير» والمستوعبء والرواية الثّانية: يجوز 
التفاضل. 
فعلى هذه الرواية: لو كانت نافقة. 

هل يجوز التّفاضل فيها؟ على وجهين. وأطلقهما في 
اللخيص» والفروع. 

إحداهما: لا يجوز. 

جزم به أبو الخطّاب في خلافه الصغير. وقدمه في الحاوي 
الكبيى والمستوعب. والوجه الثاني: يجوز. 

قال الزُركشي: قال القاضي في الجامع الصّغير وابن عقيل 
والشيرازي» وصاحب المستوعبء والتلخيص وغيرهم: سواءٌ 
كانت نافقة أو كاسدة. 

بيعت بأعيانهاء أو بغير أعيانها. وجزم ابو الخطّاب في خلافه 
المكغير انها مع نفاقها لا تباع بمثلها الأ ماثلةء معلّلاً بأنها 
أثمان. 

نه حكى الخلاف في معمول الحديد. 

[الفلوس النافقة] 

قال: وتلخص من ذلك في الفلوس الثافقة» هل تجري مجرى 

الأثمان. فيجري ابا فيها؟ إن قلنا: العلّة في التقدين النْمنية 


: الإنصاف - كتاب البيع AY‏ 


مطلقا وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطّاب في جامعه الصّغير. أو لا 
يجري مجراهاء نظرًا إلى أن العلّة ما هو ثمنٌ غالبًا. وذلك يختص؛ 
الأب والفضّة. وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير؛ على 
القولين. وعلى الثّاني: لا يجري الرّبا فيهاء إلا إذا اعتبرنا أصلهاء 
وقلنا: العلة في الثقدين الوزن كالكاسدة. انتهى كلام الرُركشي. 
[لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه] 

قوله: دلا ما صله اليل بششيء مِن جنسيه وَزناء ولا ما 
أصلهُ الرّزذ) 

e 

زهو الات ومليه الأسطات. وقال في الفائق: وقال شيخنا 

يعني به الشيخ تقي الدّين رحمه الله إن ب بيع المكيل بجنسه وزنا 
ش شاع. وقال في الفروع: ريمن جرار مم عب وی 
وسويقه جواز بيع مکیل وزنا وموزن كيلاً. اختاره شيخنا. 

ا [اختلاف الجنس] 

قوله: : إن احتف الج جار بم ضيه بض كبْلاً ووا 
وَجُرَافًا). 

شمل مسالتين: إحداهما: باع مكيلاً بموزون» أو موزونًا 

فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزنًا وجزافاء إذا اختلف 
الجنس» قولاً واحدًا. ونص علبه. 

لکن الإمام أحمد رحمه الله كره الجازفة في رواية ابن الحكم. 


ابيع المكيل بالمكيل واختلاف الجنس] 
الثانية: باع مكيلا بمكيل» أو موزونا بموزون. واختلف 


الجنس. 

فعموم كلام المصنّف هنا: أنه يجوز. وهو قول اكثر 
الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي» والمذهب الأحمد والتُظمء 
والوجيزء وتجريد العناية» والمنور» وإدراك الخاية» وغيرهم. 
واختاره ابن عقيل» والمصئّف. والمجد. وصاحب التُلخيص» وابن 
منجًا في شرحه» وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. 

قال في الفروع: وهو أظهر. وقدّمه في الششرح والفائق 
والهداية؛ والمستوعب والخلاصة.؛ والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 
وعنه لا يجوز ذلك جزافا. 

اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر وابن أبى 
موسى» والقاضي في الجردء والخلاف والشريف ا 

قال في الرعاية الكبرى» وقيل: يحرم. وهو أظهر. اا 
أحمد. وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. 


قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بمسا يکال جزافا ولا 
فيما يوزن بما يوزن جزافاء اتفقت الأجناس أو اختلفت. وقاله 
القاضي. وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن 
واب وغيره. 

قال في الفروع: ونصّه لا يجوز. 

قلت: هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد. والأؤل: 
اختاره كثيرٌ من الأصحاب» لكن لم ينقل عن صاحب المذهب. 
وأطلقهما في المذهب والرّعاية الصغرى» والحاويين. 

8 الجنس] 

قوله: (واجنس: ما لَه سم حاص يمل أنراعاء كالذعب 
وَالفِضةٌ والب وَالشعير 0 وَاللّح). 

لصن ل 02م 

قال في الطّريق الأقرب: والأبازير جنس. 

تنبية: صرح المصئّف أن ال والشعير جنسان. وهو المذهمب. 
وعليه الأصحاب وعنه هما جنسٌ واحدٌ 


[فروع الأجناس] 
قوله: (وَمُرُوعٌ الآجناس أجْناس» كالاآدفة والآخباز 


وَالآذْهَان). 
وكذا الخلول. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وعنه أن حل 
التمر والعنب جسن واحد. وره المصئف. والشارح» وغيرهماء 
وقال في التلخيص: وني الخلول وجهان. 
قال الرركشي؛ وفي اللخيص: الخلول كلها جنس واحد. 
ولا معوّل عليه. انتهى. 
قلت: يحتمل أن يكون الوجه الثاني الذي في التلخيص 
موافقًا للرواية. وخرج في النهاية من هذه الرٌواية: أن الأدهان 
المائعة جنس واحد. وأنّ الفاكهة كفا وسفرجل جنس 
[بيع خل العنب] 
فائدة: لا يصح بيع ل العسب مل البيب مطلقًا. نص 
عليه. وقال القاضي وغيره: لانفراد أحدهما بالماء. 
قلت: فيعانى بها. واقتصر عليه الرركشي. 
[اللحم أجناس باختلاف أصوله] 
قوله: (وَاللّحْمْ أجناس باختتلافي أصُولِه). 
وهو المذهب وعليه الأكش منهم أبو بكر والقاضي في 
تعليقه وأبو الحسين» وأبو الخطّاب في خلافه» وابن عقيل. وجزم 
به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الْحرّر» والفروع» والنظې ٠‏ والفائق» 
وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 


قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب قال في تجريد العناية: 
الحم أجناسٌ باعتبار أصوله؛ على الأظهر. وعنه جنس واحد. 

اختاره الخرقي. وأنكر القاضي كون هذه الرواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله. وقدّمه في الرّعايتين. والحاويين» وإدراك الغاية 
ونهاية ابن رزين 

3 (بيع اللبن] 

قوله: (وكذَلِك اللْبَنُ). 

يعني أن فيه روايتين: هل هو اجناس باختلاف أصوله؟ وهو 
المذهب كالنّحمء أو جنس واحدّ كاللّحم؟ سوا خلافًا ومذهباء 
وقال ابن عقيل: لبن البقر الأهليّة والوحشيّة جنس واحذٌ. على 
الروايات كلّهاء؛ لأث اسم البقر يشملها. ورده المئف. 
والشارح. وعنه في اللّين: أله أربعة أجناس أيضًا كاللّحم. 

ذكرها في المذهب وال حادي, والتلخيص. والرّعاية» وغيرهم. 
وعنه في اللّحم: أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام» ولحم الوحش؛ 
ولحم الطّيرء ولحم دواب الماء. 

اختارها القاضي في روايتيه. وحمل كلام الخرقي عليه. 
وضعف المصنّف اختيار القاضي. وأطلقهنُ في المدايةء وا لمذهب 
والمستوعب» والكافي» وال هادي والخلاصة» والتلخيص» والبلغة. 
وقال ابن أبي موسى: لا خلاف عن الإمام أحمد: أن لحم الطّير 
والسّمك جنسان. انتهى. 

وعنه في اللحم: أنه ثلاثة أجناس: لحم الأنعام» ولحم اليب 
ولحم دواب الماء. 

قلت: وهو ضعيف. فان لحم الوحش على هذه الرواية لم 
يذكر له حكم. 

[لحم الغنم جنس واحد] 

فائدتان: إحداهما: لحم الغنم جنس واحدٌ. على الصحييح 
من المذهب وعلية الأصحاب. وقيل: جنسان» ضأن ومعرٌ. 

لتفريقه سبحانه وتعالى بينهما. وهو احتمال. 

ذكره المصتّف» والشارح. 

الثانية: التشحوم والأكبدة والأطحلة والرّئات والجلود 
والأصواف والعظام والرّءوس والأكارع» ونحو ذلك ما اشتمل 
عليه اللحم: يجري فيهنٌ من الخلاف ما يجري في الحم 

هل ذلك جنس أو أجناس, أو أربعة؛ أو ثلائة؟ قاله 
الرُركشيُ والسامري» وغيرهما. 

[اللحم والشحم والكبد أجناس] 


قوله: (وَاللّحْمْ وَالشْحْم وَالكَبدُ أجتاس). 


هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المحرر 
والوجيز» وغيرهما. وقدّمه في الفروع» والرّعاية» وغيرهما. 

قال المصنّفء والشارح» وغيرهما: هذا ظاهر المذهب وقال 
القاضي؛ وضاحب عيون المسائل: لا يجوز بيع اللْحم بالشحم. 

قال الزُركشي: ولا أعلم له وجها. 

قال في عيون المسائل: لأنْه لا ينفكُ عنه. ولهذا لو حلف لا 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال المصتّف» والشارح: فإن منع القاضي منه» لكون الحم 
لا يخلر عن شحم لم يصح لأن التتحم لا يظهرء وإن كان فيه 
شيءٌ فهو غير مقصودء فلا يمنع البيع. ولو منع لذلك لم يجز بيع 
لحم بلحم؛ لاشتمال كل واحاږ منهما على ما ليس من جنسه. 

ثم لا يصح هذا عند القاضي» لأن السّمين الذي يكون مع 
الحم عنده لحم فلا يتصور اشتمال اللّحم على التتّحم. . انتهيا. 

فوائد: منها: القلوب والرّءوس والأطحلة والرّئات والجلود 
والأصواف والعظام والأكارع: كالأحم والشحم والكبد؛ يعني: 
كل واحد من ذلك جنس غير اللُحم. وهذا الصحييح من 
المذهب وقيل: الُءوس من جنس الأُحم. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. وقيل: لا. ومنها: الألية» والشحم جنسان» على 
الصحيح من المذهبء اختاره القاضي وغيره. 

قال الرُركشي: هو المشهور عند الأصحاب. وجزم به في 
المحرر» والرّعاية الصّغرىء والحاويين وتذكرة ابن عبدوس» 
وقدمه في الرّعاية الكبرى وقيل: هما جنس واحدٌ. وهو ظاهر ما 
قدمه في النُظم. وقدمه ابن رزين في شرحه. واختاره المصشف. 
وقال: ظاهر كلام ا حرق أن كل ما هو أبيض في الحيوان» يذوب 
بالإذابة ويصير دهناء فهو جنس واحدٌ. 

قال: وهو المتحيح. وأطلقهما في الفروع. ومنها: الحم 
الأبيض» كسمين الظّهر والجنبين» وحوه هو واللْحم الأمر 
الخالص: جنس واحد. قاله القاضي» وابن البناء وغيرهما. 

قال الرُركشي): جنس واحدٌ على الأشهر. وجزم به في 
المستوعبء والرّعاية الصّغرىء والحاويين. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. وقال المصنّف: ظاهر كلام الخرقي: أنهما جنسان. 
ومنها: حكى ابن البثاء وابن الجوزي في المذهبء ومسبوك 
الھب في جواز بيع اللبا باللّْن: وجهين. وخصّهما القاضي با 
مت الثار احدهما. ورده الصف والشارح. وعندهما مع 
صاحب المستوعب أنْهما جنس واحدٌ» يجوز بيع أحدهما بالآخر 


متمائل» ولا يجوز متفاضلا. ولا يجوز إن مت الثار أحدهما. 
وجزم به في النظم. وحمل صاحب المستوعب وجه منع ابن الا 
على ما إذا ست الثار أحدهما. وجزم في الرّعاية الكبرى بعدم 
الجواز. ومنها: لا يجوز بيع الزبد بالسُمن» على الصحيح من 
اذهب قدّمه في المفبيء والشرح ونصراه. وقدّمه في الرّعاية 
الکبری» وشرح ابن رزين. وجزم به في الكافي. وقيل: يجوز. 

اختاره القاضي. ورده المصنف. 

قال في امحرر: وعندي انه جائرٌ. واقتصر عليه. وصځحه في 

وأطلقهما في الفروع؛ والمستوعب. وقال: ذكرهما ابن عقيل 
وذكرهما ابن عقيل روايتين. قاله في الفروع. ومنها: يجوز بيع 
البدء أو السّمن بالمخيض. على الصّحيح من المذهب» قال 
الصف والشارح» وصاحب الفروع: يجوزان به في ظاهر 
المذهب متماثلاً ومتفاضلاً. وجزم في الرّعاية الكبرى. وقال: 
نص عليه في الربد. وجزم به في النظم في بيع اسمن بالمخيض. 
وقيل: لا يجوز. ومنها: لا يجوز بيع اللبن بالرّبده ولا بالمن» 
ولا بشيء منه من فروع اللبن. كاللأ ونحوه. وسواءً كان فيه 
شيءَ من غيره أو لا. 

قدّمه في المغني» والشرح وقال: هذا ظاهر المذهب وقدمه في 
الرّعاية الكبرى» والنظم. وعنه: يجوز بيع اللبن بالزبد. 

إذا كان الربد المنفرد أكثر من الرّبد الذي في اللّبن. وهذا 
يقتضي جواز بيعه متفاضلاً. ومنع جوازه متمائلاً. 

قال القاضي: وهذه الرواية لا تخرج على المذهب قلت: هذه 
الرّواية شبيهة بالرٌواية الثائية الذي في «مُدٌ عَجْوَةٍ؛ على ما يأتي 
قريبًا. وقد صرح بذلك في المذهب والحكم في اسمن كالحكم في 
الربد. وقدّم في الرّعاية : أنه لا يجوز بيعه بسمن. وإن جوزناه 
بزباد. ومنها: لا يجوز بيع اللّين بالمخيض. فص علته: . ويتخرج 
الجواز من الي قبلها. 

قلت: صرح في المذهب بها مثلها . وسكي الخلاف في الكل 
ومنها: قال في الرّعاية الكبرى: لا يجوز بيع اللِّنْء سواءً كان راثا 
او ليا بلين جامد أو مصلل أو جين أو أقطر. وجزم به في 
المذهب وجزم به في النُظم في غير المصل. 

[بيع لحم بحيوان من جنسه] 

قوله: (وَلا يَجُوڙ بيِمُ لخم يوان من جنسيه). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب. 

قال المصنّف, والشارح: لا يختلف المذهب في ذلك. وقال 


الشيخ تق الدّين رحمه الله: يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللّحمء 
وإلا فلا. 
الع غير الجنس] 

قوله: (وَفِي َيِه بير جنسيه وَجْهَان). 

وأطلقهما في الحداية» والمذهب ومسبو ك الذّهبء والمذهب 
الأحمد والمستوعبء والخلاصة: والتُلخيص. والبلغةء والمغني» 
وَالْحرّر» والشرح والنظم والفروع» والفائق» وغيرهم. 

أحدهما: لا يجوز. 

قال الرُركشي: وهو ظاهر كلام أحمدء والخرقي» وأبي بكر 
وابن أبي موسىء والقاضي في تعليقه وجامعه الصغيرء وأبي 
الخطّاب في خلافه الصّغير وغيرهم. انتهى. 

وصحّحه في النُصحيح. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته» والوجه الثاني: يجوز. 

قال المصنف والتشارح: اختاره القاضي. وجزم بهفي 
الوجيزء والمنوّر ونهاية ابن رزين» ومنتخب الأدمي. وصحّحه 
الجد في شرحه؛ وشيخنا في تصحيح الحرّر. وهو المذهمب. وقال 
الرركشي» وبعض [الأصحاب] ال تأخرين: ينبني القولين على 
الخلاف في اللُحم: هل هو جنس أو اجناس؟. وصرّح ابو 
الخطاب أنْهما على القول بأئه اجناس. 

قال الزُركشي: وهو الصّواب. انتهى. 

قلت: قال في الكاني: وإن باع اللُحم بحيوان مأكول غير أصله 
وقلنا: هما أصلٌ واحدّ لم يجزء إلأ جاز. وقال في المغني: احتج 
من منعه بعموم الأخبار. وين اللْحم كله جنس واحدٌ. ومن 
أجازه قال: مال الرّبا بیع بغير أصله ولا جنسه. 

فجاز كما لو باعه بالأثمان. وقال في إدراك الغاية: وعنه 
الحم أجناسٌ باختلاف أصوله فلا يصح بيعه بحيوان من 
جنسه. وفي غيره وجة. 

فبني الخلاف على القول بان الحم أجناس. وقال التشارح: 
والظاهر أن الاختلاف مب على الاختلاف في اللحم. 

فإن قلنا: إئه جنس واحدٌ لم يجز. وإن قلنا: أجناس. 

جاز بيعه بغير جنسه. 

[بيع اللحم بحيوان غير مأكول] 

فوائد: الأولى: يجوز بيع الحم بحيوان غير مأكول؛ على 
الصحيح من المذهب» قال في الفائق: جاز في أصح الوجهين. 

قال المصئفه والتشارح: جاز في ظاهر قول أصحابنا. 
وكأنهما لم يطعا على نقل فيه خاص. 
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قال أبو الخطاب: ولا رواية فيه. 

فيحتمل وجهين. وصرح بالجواز القاضي في الي وا 
ا لخطاب في خلافه الصّغير» وابن الزاغوني. وصحّحه ابن عقيل 
في الفصول. وقدّمه في الفروع» والرّعاية. وهو ظاهر كلام 
الشريف أبي ج جعفرء والقاضي في الجامع الصّغير وقيل: :هو 
كالماكول. 

0 به ابن عقيل في التُذكرة. وأطلق وجهين في المستوعب. 

الثانية: يجوز بيع اللّحم بمثله بشرطه» على المحيح من 
المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرركشي ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز. واختاره 
القاضي» وأبو الخطّاب, وغيرهما. وقدّمه في المحرر والتشرح 
والفروع» والنظمء وغيرهم. وعنه لا يجوز إذا كان رطبًا. 

اختاره الخرقي» وأبو حفص العكبري. وقدّمه في الرٌعايتين» 
والحاويين. ويأتي قريبًا ا وهو شامل هذه المسألة. 

فعلى المذهب: يشترط نزع عظمه» على الصّحيح من 
المذهب» قال الرُركشي: اشتراط القاضي والأكثرون في بيع 
الحم نزع العظم. ٍ 

قال في الفروع: ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في 
الرّعاية الكبرى» هو ظاهر ما جزم به في الرّعاية الصغرى» 
والحاوي الصّغير والتلخيص» والمحرر وتذكرة ابن عبدوس» 


والإيضاح. 
وقيل: لا يشترط. 


قال المصئف» والشارح» وصاحب الحاوي الكبير» وغيرهم: 
وكلام الإمام أحمد يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه» ومالوا 
إلى ذلك. وقدمه في النظم. 

[بيع العسل] 

الثالئثة: يشترط لصحّة بيع العسل [بالعسل] تصفيته مع 

الشمع. فإن لم يصف. 


فحكمه حكم «مُدَّ عَجْوٍَ؛ على ما يأتي في كلام المصلف. 


[بيع الحب بالدقيق] 
قوله: (وَلا يَجُودُبَيْمُ حب بدقيق» ولا بسَوِيِقِه في اصح 


الروايتين). 
55 المذهب وعليه الأصحاب. 
والرواية الثانية: يجوز. فيباع وزنا. 
اختارها في الفائق. 
وعثّل الإمام امد رحمه الله: المنع بان الأصل الكيل. 


[بيع الدقيق بسويقه] 
فوائد: إحداها: يحرم بيع دقيق بسويقه» على الصّحيح من 
المذهب» قدمه في المغني» والنشرح: والفروع» وغيرهم. 
قال في الرّعايتين: يجوزء على الأضعف. وعنه لا يجوز وزناء 
قال في الحاويين: يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين 
الانية: لا يجوز بيع خبز بمب ولا بدقيقه. نص عليه مرارًا. 
وجزم به في الرّعاية» والمذهب وغيرهماء نقل ابن القاسم وغيره 
لمنع» لأن فيه ماء. وعلّله ابن شهاب بأئهما إذا صارا خبرًا كان 
أكثر من هذا. وني الفروع هنا كلام محتمل. فلم نذكره. 
[بيع الحب الحيد بمسوس] 
الثالثة: لا يجوز بيع حب جيار بمسوص. 
ذكره ابن عقيل وغيره» واقتصر عليه في الفروع. . ويصح بيع 
حب د بحب خحفيفي. 
قال ابن عقيل: وبيع عفنه بسليمه يحتمل كذلك. 
' [بيع الأصل بعصيره] 
قوله: (وَلا أصلَهُ بعَصيرو). 
يعني لا يجوزء كزيتون بزيت ونحوه. وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب. ونقل مهنا في الريتون يكره. وهو قول في الرّعاية. 
[بيع الخالص بالمشوب] . 
قوله: (وَلا حالِصة بمَشُوبه). 
وكذا لا يجوز مشوبه بمشوبه. وهذا المذهب وعليه 
الأصحاب. ويجوز بيع ذلك والُذي قبله على الرواية التي في 
مدد عَجْوَةٍ؛. وظاهر ما قطع به في الرّعاية الصّغرىء والحاوي 
الصّغيرء والخلاصة: جواز بيع خالصه بمشوبه. وفيه نظرٌ ظاهر. 
ورئما کان سهوا. 
ابع الدقيق بالدقيق] 
قوله: (وَيَجُورٌ بيع دَقِيِقهِ بدَقِيقِهِ ۾ إذَا اويا ف في النعومة). 
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقدم في التبصرة عدم الجواز. 
فعلى المذهب: يباع بالكيل» على الصّحيح من المذهب. قدّمه 
في المغني» والتتّرح والفروعء والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 
وقيل: بالوزن. 
اختاره القاضي. وره المصتفء والشارح. 
قال في الرٌعایتین» والحاويين» وقيل: أو وزنا. 
[بيع المطبوخ بالمطبوخ] 
قوله: (وَمَطْبُوحَهُ بِمَطْبُوخه). 


يعني يجوز كاللبا بمثله» والأقط بمثله والسسّمن بمثله؛ وما 
أشبهه. وهذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
المغني» والشرح وغيرهما. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيئل: لا 
يصح. وقيل: إن استويا في عمل الثار صح وإلاً فم عجوة. 

ش [بيع الخبز بالخبز] 

قوله: (وَحُبْرُهُ بخبزو). 

هذا المذهب في الجملة. وعليه اا وأكثرهم قطع به. 

قال وفي المبهج: لا .يجوز فطيرٌ جخمير. 

قوله: (إذَا استوَيًا في الشاف أو لاطو 

وهذا المذهب جزم به في المغني» والشرح» والوجيز» وشرح 
ابن منجاء وال حاويين؛ والتلخيص» وتذكرة ابن عبدوس. وقال في 
الرّعايتين: وخبزه بخبزه. وأطلق. وقال: استويا جنات وقال في 
الفروع: وخبزه بخبزه. ولم حك خلافا. وكذا قال في الحداية. 

قال في المذهب: يجوز بيع الخبز بالخبز» وإن تفاوتا في الرطوبة 
واليبوسة. ولع هذا المذهب 

قوله: (وَعَصِيرهُ بمَصيرو). 

هذا المذمب 5-7 اكد الأمييات جزم به في المغني» 
والشرح» والهداية والخلاصة. وصحّحه في الفروع. وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى. وقال: نص عليه وقيل: لا يجوز. 

قوله: (وَرْطَبُهُ برْطِْو). 

هذا المذهب. جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المغني» 
والحرّر والشرح» والفروع» والرّعاية الكبرى. وقال: نص عليه 
وغيرهم. 

قال الرركشي: هو قول جمهور الأصحاب: القاضي» وأبي 
الخطاب والتيخين» وغيرهم. ومنع منه ابن شهابي» وأبو حفص 
العكري. . وهو رواية عن الإمام احمد. وقالا: يحتمله كلام 
الخرقي في الحم بمثله. 

قال في المحرر: ولم يجزه الخرقي في الحم رطبًا. وقال 
المصنف: ومفهوم كلام الخرقي إباحته هنا. 


لقوله: دولا باع شيْءٌ مِنَ من الطب بابس من جنيو فان 
مفهومه جراز [بيع] الطب بالُطب. . وتقدّم بيع الحم باللّحم 
عند بيع الحم بالحيوان. 
[بيع المحاقلة] 


ع 


قوله: (ولا يَجُورْ بيع امحَائَلةِ. وُو بي الحب في سسُثْبلهِ 
بجسيه). 


أطلق الصف قوله: «الحبأ في به وأطلق أيضًا جماعة» 


منهم صاحب المدايةء والمذهب» ومسبوك الذُهبء والخلاصة 
والتلخيص» والنظ والرّعاية الصّغرىء والحاويين» والشرح» 
وإدراك الغاية» وغيرهم. والصحيح من المذهب: أن بيع الحاقلة: 
هو بيع ا لحب المشتدّ في سنبله؛ فلا بد أن يكون مشتدًا. 

جزم به في المحررء والمدورء والرّعاية الكبرى. وقدّمه في 
الفروع. وقال: ولم يقيّده جماعة. 

قوله: (وَفِي َيِه بير جيه وَجْهَان). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء ومسبوك الذُهبء والخلاصة» 
والْحرّرء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» والشرح والفروع. 

أحدهما: يصح. وهو الصحيح. 

صمّحه في النُصحيح» والتلخيص؛ والنُظم. وهو ظاهر ما 
صححه في البلغة. وجزم به في اللمدوّر. وجزم في المغني في باب 
الرّبا عند مسألة «البْرّ والشعير جئْسان». 

الوجه الثاني: لا يصح. 0 

تنبية: قوله: (وَفي بيه غير جنيم). 

قال في الفروع: وني بيعه بمكيل غير جنسه؛ ثم قال: ويصح 
بن مكيل خخص الخلاف بالكيل: وهو الصحيح. . وجزم به في 
التُلخيصء والْحرّر» والفائق» والرّعايتين. وقدّمه في الفروع. ومثل 
في الحاوي الصّغير بالشعير ونحوه. ومثله في المدايةء والمذهب» 
والخلاصة. والحاوي الكبير» وغيرهما: بالشعيز. وخص 
الصف والشارح» وصاحب التُلخيص وغيرهم: الخلاف 
بالحب» وهو ظاهر كلام المصنّف هنا. 

فالأول اعم من الثاني لأن كل حب مكيل. وليس كل 
مكيل بحب. وتظهر فائدة الخلاف في الأشنان ونحوه. 

فاه داخل في القول الأوّل» لا الثاني؟ ؛ لأنه ليس بحب. 

[بيع المزابنة] 

قوله: (وَلا بَيْع الَابََة. وهي يع الطب في رموس النخل 
بالشمر إلأ في الحَرَايا. وَهُو بيع الطب في رُءُوس النخل خرْصًا 
بمفله من الط كبا يما ُو حمْسَةٍ اوس لمن بو حاجة إلى 
كل الرّطْبٍ وَلَاكَمَنَ مَعَهُ). 

«لعرَايا» الي يجوز بيعها: : هي ب بيع الرطب في رءوس النخل» 
سواءً كان موهوبًا أو غير موهوبب. على الصّحيح من المذهب. 
واختاره القاضي» وجمهور الأصحاب. وهو ظاهر عموم كلام 
المصئف» والمجدء وصاحب الوجيزء وغيرهم. وقدمه في المغني؛ 
والشترح والفروع» والرّعايتين» والحاويين» والفائق. وظاهر كلام 
الخرقي وتبعه جماعةٌ من الأصحاب منهم صاحب اللخيص 
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تخصيص العرايا بالهية: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في رواية سندي وابن القاسم: العريّة أن يهب الرُجل 
للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين, ما لا تجب فيه الرّكاة. 

فللموهوب له أن يبيعها بخرصها مرا للرفق 

قوله: (فِيمًا دون مُحَمْسَة أؤْسّق). 

يشترط في صحّة ذلك: ان يكو قينا درن غ ارسق عل 
المُحيح.من المذهب وعليه الأصحاب. وعنه يجوز E‏ 
أوسق. وذكر ابن الرُاغونيٌ في الوجيز: أله لا تشترط الأوسق 
أصلاً فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشو عليه دخول 
الموهوب له وخروجه في بستانه» أو يكره الموهوب له دخول 


بستان غيره. 
قال الرُركشي: وأغرب ابن الرّاغونيُ في ذلك. ولا نظير له. 
قوله: (لِمّنْ به حَاجَة جَة إلى أكل الرطبم). 


ولا نزاع في ذلك. ومفهوم كلام المصنّف: أن البائع لو احتاج 
إلى أكل التُّمر ولا تمر معه إلا الطب أنه لا يجوز له ذلك. وهو 
المحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما 
جزم به في المغني» والشرح وغيرهما. وقدّمه في الفروع. وقيل: 
يجوز ذلك. وعلّلوه فقالوا: جواز ذلك بطريق التّبيه؛ لأنه إذا 
جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى. 

اختاره ابو بكر في التنبييه. وجزم به في امحرّر» والوجيزء 
والرّعاية الصغرىء وال حاويينء انمه وتذكرة ابن عبدوس» 
والفائق» والمنور» ومنتخب الأزجي. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وجعل ابن عقيل من صور الحاجة: إذا كانت موهوبة ويشق 
على الواهب دخول الموهوب له وخروجه» أو يكره الواهب 
دخول غيره. فيجوز البيع إذا. 

تنبية: يكتفي بالحاجة المتقدّمة من جهة البائع أو المشتري» 
على الصّحيح من المذهب قال الرركشي: هذا المشهور المختار 
لأبي محمد وغيره. وجزم به أبو بكر في التنبيه. وحكى المصّفء 
والشارح عن أبي بكر والقاضي: اشتراط الحاجة من جاني البائع 
والمشتري. وهو المقدّم عند ابن عقيل قال الرُركشي: وظاهر ما 
في التلخيص: أله يشترط مع حاجة المشتري القدمة أن يشق 
على الموهوب له القيام عليها. 

فعلى المذهب وهو اشتراط حاجة المشتري» وعدم اشستراط 
حاجة البائ نع يجوز للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقودٍ 
متعدّدةٍ بالشروط الآتية. وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع» 
أو المشتري:.لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق 


اکر وهو كول ایی بكر والقاضي» وابن عقيل. 
قوله: (ويخطيه من اشر مِثْلَ ما يول لَه وما في الل عند 
الجقاف). 


وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنه يعطيه مثل رطبه. 

قال الرُركشي: ولعلّه ظاهر الأحاديث. 

قيل: إِنّه المصوص. وأطلقهما في المذهب والخلاصة 
والمستوعب» والكافيء والزُركشي ١‏ 

تنبية: تلخص مما تقدم: أله يشترط لصحة بيع العرايا شروط. 

بعضها منّفَقٌ عليه» وبعضها مختلفٌ فيه. 

فمنها: كونه رطبًا على رءوس النّخْل» فلا يجوز بيع الطب 
الذي على الأرض بتمر. . ومنها: كونها دون خمسة ة اوس على 
المذهب ومنها: كونها خرصا لا جزافا. ومنها: کون المع بتمرء 
فلا يجوز بيعها مخرصها رطبا. ومنها: کون التّمر المشترى به كيلا 
لا جزافا. ومنها: كون الثّمر مثل ما حصل به ا لخرص, لا أزيد 
ولا انقص. ومنها: الحلول والقبض من الطّرفين في مجلس العقد. 
نص عليه وقبض كل واحا منهما بحسبه. ففي النُخلة: باخلية 
وفي التمر: بكيله. 

فإن 57 أحدهما ثم مشى إلى الآخر فلي از التبايع. 
ويأتي إذا ترك الرُطب حى اثمر في الباب الذي يليه. ومنها: 
الحاجة إلى أكل الرُطب أو الت على ما تقدم. ومنها: أن لا 
يكون مع المشتري نقد يشتري به. فهذه تسعة شروط. 

قوله: (وَّلا يَجُورْ في سائر الثّمَار في أحَدٍ الوَجْهين) 

وهو المذهب اختاره 7 ان وابن عقيل والمصفء 
والثارح. وصححه في التُصحيح» والنظم. . وجزم به في المحرر» 
وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي» والوجيز. وقدّمه 
في المغني» والشرح ال الثّاني: يجوز. قاله القاضي. وهو 
مقتضى اختيار النئيخ تقيّ الدين. 

قلت: وهو الصُواب عند من يتعذاه. وقدّمه ابن رزين في 
شرحه. وأطلقهما في الفناية والنهات سيرك اللي 
والمستوعبء والخلاصة؛ والكافيء والتلخيسصء والبلغة» 
والرعايتين» والحاويين» والفروع» والفائق. وقيل: يجوز في العنب 
وحده. وهو احتمالٌ للمصنّف. وهو ظاهر ما قطع به الُّوفُ في 
مختصره في الأصول في القياس. 

تنبية: مفهوم كلام الصف وغيره: أله لا يجوز في شير التسر 
قولاً واحدًا وهو كذلك الأ ان الشيخ تقي الدّين: جوز ذلك في 
الزرع. 


وخرّج الشيخ ت 


ني الدين: جواز بيع الخبز الطْري ا ف 


بريّة الحجاز ونحوها: 
ذكره عنه في الفائق» والزركشي. وزاد: بيع الفضة الخالصة 
بالمغشوشة نظرًا للحاجة. 


[بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض] 

قوله: (وَلا يَجُودُ بيع جنس فيه لرا َة بض وَمَع 
أحدهما أو مُعَهُمَا مِنْ غير جنيهمّاء كمد عَجوة وَوِرْهم بمُدَيْنِ 
اؤ بِدِرْهَميْنِء أ بد وَوِرْهَمٍ). 

وهو المذهب بلا ريسبي.:وعليه جماهير الأصحاب. وقدّموه 
ونصروه. ويأتي: إذا ظهر أن المذين من شجرةٍ أو ذم واجلرء أو 
الدرهمين من نقد واحدر وعنه يجوزء بشرط أن يكون المفرد أكثر 
من الذي معه غيره؛ أو يكون مع كل واحدٍ منهما من غير 
جنسه. 

اختاره الس تقي الدّين في مواضع من كلامه فعليها جوز 
بيع برعم مد ودرهمين» ومدّين بر ومد. ٠‏ ودرهمٍ ومد 
ار ومد. ومدّين ورم يمد در > وغكسه. ولا يجوز 
درهم يمد ودرهمء ولامدٌ بدرهم ومد» ونحو ذلك. ومن 
امتاخرين كصاحب المستوعب من يشترط فيما إذا كان مع 5 
واحلٍ من غير جنسه من الجانبين: النُساوي. وجعل كل جنس في 
مقابلة جنسه. وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره. 

لا سيّما مع اختلافهما في القيمة. 

فعلى هذه الرّواية: يشترط أن لا يكون حيلة على الربا. 

ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذا الشرط في رواية حرب. 
ولا بد منه. وعنه رواية ثالنة: يجوزء إن لم يكن الذي معه 
مقصوداء كالسيف الحلى. 

اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وذكره ظاهر المذهب 
ونصره صاحب الفائق في فوائده. 

فاا إن كانت الحيلة من غير جنس الثمن: فإنه يجوز. على 
الصّحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يجوز. 

قال في الإرشاد: وهي أظهرهما؛ لأنه لو استحق وتلف لم 
يدر بم يرجع؟ قال ابن رجب في قواعده: للأصحاب في المسألة 
طريقة ثانية. وهي أنه لا يجوز بسع الْحلّى بجنس حليته» قولاً 
واحدًا. وي بيعه بنقاٍ آخر روايتان. ويجوز بیعه بعرض. 

رواية واحدة وهي طريقة أبي بكر في التنبيه وابن أبي 
شى واليرازي وأبي محمد اميم وأبي عبد الله الحسين 
الممداني في كتابه المقتدى ومن هؤلاء من جزم بالمنع مسن بيعه 


بنقَلٍ من جنسه وغير جنسه» كأبي بكر. وقال الشيرازي: الأظهيز 
المنع. ونيم بن حزم اراز ی ب کر وه فاي 
ومنهم من حكى الخلاف» كابن أبي موسى. ونقل البزراطي عن 
الإنام اعد ةا ا هة لمذه الد في حلي صبع من 
ماله ره لقو وما اس : أنه لا يجوز بيعه كله بالفضة ولا 
بالأهب» ولا بوزنه من الففئّة والنُحاس» ولا يجوز بيعه حى 
تخلص الفضة من الحاس ويبيع كل واحدٍ منهما وحده. 

تنبية: فعلى المذهب في أصل المسألة: يكون من باب توزيمع 
على الجمل؛ وتوزيع الجمل على الجمل. وعلى الرّواية 
الثانية: يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد. 

[توجيه المذهب] 

فائدتان: إحداهما: للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان: 

أحدهما وهو ما أخذ القاضي» وأصحابه: أن الصّفقة إذا 
وهذا يؤدّي هنا: إا إلى تعيين التفاضلء وإما إلى الجهل 
بالنّساوي. وكلاهما مبطلٌ للعقد في باب الربا. والمأخذ الثاني: 
أن ذلك ممنوعٌ. سدًا لذريعة الرّبا. إن انَُخَادْ ذلك حيلة على 
الربا الصّريح واقع 

كبيع مائة درهم في كيس بمائتين» جعلا للمائة في مقابلة 
الكيس» وقد لا يساوي درهما. 

فمنع من ذلك وإن كانا مقصودين» حسما لهذه المادة. وفي 
كلام الإمام أحمد رحمه الله إيماءٌ إلى هذا المأخذ» فلو فنرض أن 


الأفراد 


المدين من شجرةٍ واحدق أو من زوع واحلء وأنٌ الدرهمين من 

نقد واحلء ففيه وجهان. 1 
ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين: أحدهما: الجوازء 

لتحقق النّساوي. والثّاني: المنع» لجواز أن يغلب أحدهما قبل 


العقد. 


فيقبض قيمته وحده. وصځحه أبو الخطّاب في انتصاره. 

قلت: وهو المذهب. وداخل في كلام الأصحاب, لكنّ 
القياس الأؤل. وأطلقهما في الفروع» وقواعد ابن رجبو. 

الثانية: لو دفع إليه درهمّاء وقال: أعطني بنصف هذا الدّرهم 
نصف درهم» وبنصفه فلوسّاء أو حاجة أخرى: جاز» كما لو 
دفع إليه درهمين؛ وقال: أعطني بهذا الرهم فلوساء وبالآخر 


: نصفين. 
وكذا لو قال: أعطني بهذا الدّرهم نصقا وفلوسًا جاز. 
ذكره المصنّف والشارح وغيرهما 


لبيع نوعي, جنس بنوع واحد] 

قوله: (مَإِنْ باع وْعَي جنس بنع واج من کډینار ِرَاضَةٌ 
وه قَطْمْ الذهَبٍ و وصجيح بِصّحِبحَيْنِ). 

وكذا عكسه: (جاز). 

وكذا لو باع حنطة حمراء وسمراء ببيضا 
ومعقليًا بإبراهيمي ونحوه. 

وهذا المذهب في ذلك كله. 

أوما إليه الإمام أحمد. واختاره أبو بكرء والمصّف» والشارح» 
وصاحب التُرغيب. 

قال في التتلخيص: وهو الأقوى عندي. وصمّحه في النظم. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في التشرح والفائق. وعند 
القاضي هي الي قبلها. 

قال في القواعد: وهي طريقة القاضي وأصحابه. وجزم به في 
الخلاصة. والمنوّرء وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في المحرر. 
واطلقهما في المستوعبء والكاني» والرّعاية المتفرى» والحاويين. 

قال في الرّعاية الكبرى: وجهان. وقيل: روايتان. انتهى. 

ونقل ابن القاسم: إن كان نقدًا فكمدٌ عجوةٍ 

وأطلقهن في الفروع» والقواعد الفقهية. 

فائدة: هذه المسألة» ومسألة مد عجوي وفروعها: الربا فيها 
مقصود. 

فلذلك دقع الخلاف فيهما أمًا إذا كان الربا غير مقصودٍ 
بالأصالة راما هو تابعٌ لغيره فهو على ثلاثة أنواع. 

أحدها: ما لا يقصد عادة» ولا يباع مفردًا. كتزويق الدار 
ونحوه. 
1 قال في الرّعاية: وكذا ثوب طرازه ذهب فلا يمنع من البيع 
بجنسه بالاتفاق. 

الثاني: ما يقصد تبعًا لغيره» وليس أصلاً مال الربا. 

كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه. 

فهذا له حكمٌ ياتي في كلام المصتف. 

الثالث: ما لا يقصد وهو تابعٌ لغيره» وهو أصل لال الرّبا إذا 
بيع بما فيه منه. وهو ضربان. 

أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع. 

كبيع نخلةٍ عليها رطب برطبيء ففيه طريقان: أحدهما: المنع. 
وهي طريقة القاضي في الْجرّد. 

الثاتي: ا جواز. وهي طريقة أبي بكر والخرقي» وابن بطّةء 
والقاضي في الخلاف. 


أو تمرًا برتيًا 


[أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع] 

الترب الثاني: أن يكون التّابع مما لا يجوز إفراده بالبيع. 

كبيع شاق لبون بلين» أو ذات صوفر بصوفي. وبيع لمر 
بالنُوى. وهو قول المصتف: : في ۽ بیع ار بتَمْرٍ فيه ُوَى» لبن 
بِشَاةٍ ذات لبن وَالصوف بِنَمْجَة عَلَنْهَا صُوف روايتان»» 
وأطلقهما في ادا لتب ور انت واا 
والخلاصةء والكاني» والرّعايتين» والحاويين» والنظم. 

إحداهما وهي المذهب: يجوز. 

جزم به في الوجيز» وغيره وصحّحه في التصحيح» وغيره. 
واختاره ابن حامدء وابن أبي موسى» والقاضي في اجرد 
والشارح» وغيرهم. وقدمه في الهداية» وشرح ابن رزين. والثّانية: 
لا يجوز. 

اغتارها ابر کن والقافي في جلاف وقدّمه في الهادي. 
وقال ابن عبدوس في تذكرته: يجوز بيع اللبن والصُوف بشاةٍ 
ذات لبن أو صوفي. ولا يجوز بیع نوی بتمر بنواه. 

قال الشارح [على القول بالجواز] يجوز بيعه متفاضلاً 
ومتساويًا. على المذهب قال في القواعد الفقهيّة: ولعل الع ينزل 
على ما إذا كان الرّبوي مقصودًا. 

فالجواز على عدم القصد. وقد صرّح.باعتبار عدم القصد ابن 
عقيل وغيره. وشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابعٌ 
غير مقصوڊ. 

[حرمة بيع تمر بلا نوى] 

فائدتان: إحداهما: الصحيح من المذهب: تحريم بيع تمر بلا 
نوی بتمر فيه النُوى. وإن أبحناه في عكسها. 

وقيل: بباح كالعكس. 

الثانية: قال ابن رجسي: واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن 
مد عجوةٍ. فن القول بالجواز فيها لا يتقيّد بزيادة المفرد على ما 
مته . وقد نص الإمام امد رحمه الله في بيع العبد الذي له مال 
جال دون الذي معه. وقال القاضي في خلافه: في مسألة العبد 
رى ا وكذلك المنع فيها عند الأكثرين. ومن الأصحاب 
من خرٌجها أو بعضها على مسائل مد عجوة. 

ففرّق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لا. 
وقد صرّح به طائفة من الأصحاب. 

كابي الخطّاب» وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال. وكذلك 
حكى أبو الفتح الحلواني) رواية في بيع الثثاة ذات الموف واللّن 
بالصُوف واللَّن: أله يجوز» بشرط أن يكون المفرد أكثر ما 
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الشّاة من جنسه. 

قال ابن رجسب: ولع هذا مع قصد اللبن والملوف 
بالأصالة» والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف. وإن هل 
على إطلاقه فهو منَرُلٌ على أل المبِعيّة هنا لا عبرة بها. وأنّ 
الرّاوي الّابع كغيره» فهو مستقلٌ بنفسه. 

[المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز] 

0 (وَالَرْجِعْ في الكل وَالوّزن إلى عرف أهل اليجاز في 
من النبي ا . 

وكذا قال في الهداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والخلاصة» 
واهادي» والتلخيص» والبلغةء ونهاية ابسن رزين. وتذكرة ابن 
عبدوس» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم. وقال في 
امْجرّد: ومر الكيل: عرف المدينة والوزن: عرف مكة على عهد 
رسول الله ق. وجزم به في الرّعاية الصُغرى؛ والحاويين» 
والنُظمء والمدور» ومتتخب الأدمي» والفروع» والوجسيزء 
والرركشي» وغيرهم. وقمه في الرّعاية الكبرى قلت: لو قيل: 
إن عبارات الأولين مطلقة وهذه ميِيّنَةٌ لهاء أن المسألة قولاً 
واحدا: لكان منْجِهًا. ويقرّي ذلك: أن صاحب الفروع جزم 
بذلك منع كثرة إطلاعه. وقد استدل الصف والشارح» 
وغيرهما للأوّل بقوله عليه افضل الصّلاة والسّلام: «المكْيّالُ 
ِكْبَالُ أهل المديئة وَالبزان ميزان أهل مَكَةه فدل أن مرادهم ما 
قلناه. وهو واضح. 1 

لكن قال في الفائق: ومرجع الكيل والوزن: إلى عرف أهل 
الحجاز. ورد في اْحرّر الكيل إلى المدينةء والوزن إلى مكّة زمن 
الي بيا وحكى في الرّعاية الكبرى الخلاف» فظاهرهما: الاين 
نكن امراك ناعارات زاس 

[ما لا عرف هم به] 

قوله: (وَمَا لا عْرْف لَهُمْ به فَفِيه وَجْهَان). 

أصلهما احتمالان للقاضي [ني التُعليق]. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهمبء ومسبوك الأهب والماديء والكانيء 
واللخيصء والبلغة. والشرح» والفائق 

أحدهما: يعتبر عرفه في موضعه. وهذا المذهب صححه في 
التصحيح. وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابسن عبدوس. والمنون 
ومتتخب الأدمي. وقدمه في الفروعء الور وال 
والرّعايتين» والحاويين. والوجه الآخر: يرد إلى أقرب الأشياء 
شبها به بالحجاز. وقدّمه في الخلاصة. وإدراك الغاية» وتجريد 
العناية» ونهاية ابن رزين. وقيل: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به 


بالحجاز في الوزن لا غير. 

فعلى المذهب: لو اختلف عرف البلاد» فالاعتبار بالغالب. 

فإن لم يكن غالب: تعيّن الوجه الثاني. 

وعلى الوجه الثاني: إن تعذّر رجع إلى عرف بلده. قاله في 
الجحاوي وغيره. 

لالع كله مكيل] 

فوائد: إحداها: المائع كله مكيل. على الصّحيح من المذهب. 
والأدهان» والرّيت والشيرج» والعسل» والدّبس. وا حل واللّينء 
ونحوه قدّمه في الفروع. 

قال المصنّف والشارح: الظاهر أنها مكيلة. 

قال القاضي: الأدهان مكيلة. وني اللّْن يصح السلم فيه كيلاً 
وقدمه في الرّعاية الكبرىء إلا في اللْبن والسّمن. 

فإنه أطلق الخلاف فيهما. وقدم في موضع: ان اللبن مكيل. 
وقال: الربد مكيلُ. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الملف في 
اللِْن؟ فقال: نعم كيلاً أو وزنا وجزم ابن عبدوس في تذكرته: 
ان الذهن والذَّن مكيلٌ. وقال المصنّف والشارح: يباع السّمن 
بالوزن. ويتخرّج أن يباع بالكيل. وجزما بان الزُبد موزون. 
وجعل في الروضة العسل موزوثًا. 

قال المصدّف والشارح: والخبز إذا يبس ودق وصار فتِينًا بيع 
كيلاً وقال ابن عقيل: فيه وجه يباع بالوزن. انتهى. 

٠‏ [الدقيق مكيل] 

والدّقيق مكيل: على الصّحيح من المذهب. وقال القاضي: 
يجوز بيع بعضه ببعض وزنا. ولا يمتنع أن يكون موزونا واصله 
مكيل كالخبز. وتقدّم ذلك عند جواز بيع بعضه ببعض. 

الثانية: من جملة الموزون: الذهبء والفضة؛ والنحاس 
الأصفرء والرصاص والزئبق» والكتّان» والقطن» والحريرء والقنُ 
والمكوفء والشعر والوبر» والغزلء واللُؤلؤء واليُجاج 
واللحم والشّحمء والشمع» والرُعفران» والعصفرء والورس» 
والخبز» والجبن» وما أشبهه. ومن ذلك: البقول: والسّفرجل» 
والتفاح» والكمترى؛ والخوخ. والإجخّاصء وكل فاكهة رطبة. 
ذكره القاضي. 

ومن جملة المكيل: كل حب وبزرء اران وجص» ونورق» 
وأشنان» وما أشبهه. وكذلك سائر ثمر النخلء من الطب 
والبسر وغيرهماء وسائر ما فيه الركاة من الثّمار. 

كالرّبيب» والفستق؛ والبندق» والأُوزء والعثاب والمشمش» 
والزيتون» والبطمء والبلح» وما أشبهه. 


الثالئة: قال في النهايةء والتّرغيب» والتلخيص. والرّعاية» 

وغيرهم: يجوز التُعامل بكيل لم يعهد. 
[ربا النسيثة] 

قوله: (وآما ربا النيئٌة: فكل شين لَيْسَ أَحَدُهُمًا تما عله 
3 الفّضْلٍ فيهمًا وَاحدة, كَالمكيلٍ مكيل وَالَوُون بالموُون. لا 
ُو نا فيهما. إن تقرقا قبل القبْض بَطَلَ العقد). 

فيشترط الحلول والقبض في الجلس في ذلك. نص عليه. 
فيحرم مدر جنسه» أو بشعير ونحوهما. 
بلا خلافي أعلمه. 
شرف الفلوس النافقة يدهت أو قفبة] 

فائدة: لو صرف الفلوس النافقة بذهس أو فضة: لم يجز 
النساء فيهما. على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. ونصّ عليه. وقدّمه في الحرّر. والفروع؛ والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق. ونقل ابن منصور الجواز: ويجتمله كلام 
الصف هنا. واختاره ابسن عقيل والشيخ تقي الدّين. وذكره 
رواية. 

قال في الرّعاية قلت: إن قلنا هي عروضٌ: جازء وإلاً فلا. 

قال في المذهب: يجوز إسلام الدّراهم في الفلوس إذا لم تكن 
ثمنا. ولا يجوز إذا كانت ثمنا. 

[بيع المكيل بالموزون] 

قوله: (رَإن باع مكيلا بمَوْرُون جار الوق قبل القبض). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال أبو الخطاب» والمصئف. وغيرهما: جاز. 

رواية واحدة قال الرركشي: هو المعروف عند كشير من 
المتاخرين. 

قال في الفروع» والخلاصة: جاز على الأصح وعنه: لا يجوز. 
ويحتمله كلام الخرقي. 

فإنْه قال: وما كان من جنسين فجائرٌ التفاضل فيه يدا بيار. 

قال الرُركشي: هو ظاهر كلام الخرقي. 

قوله: (وَفِي النْسّاء روَايئَان). 

اطا ق أخذاية, الله رر ة التحين راان 
والمادي» والمغني» والمستوعب» واللخيص» والبلغة» والتشرح 
وشرح ابن منجًاء والرّعايتين» والحاويين؛ والزركشي» والفروع؛ 
وشرح ابن رزين. 

إحداهما: يجوز. وهو المذهب صحّحه في الغلاصة» والنظم. 


وجزم به في المدوّرء وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في المحرر» 


والفائق» والرواية الثّانية: لا يجوز. 

قطع به الخرقي؛ وصاحب الوجيز. وسقي لتكت 
وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الرٌوايتين فيما إذا اختلفا في 
العلّةه أو كان أحدهما غير ربوي. وأطلق في المغني والتشرح 
والتُلخيص فيما إذا كان أحد المبيعين غير ربوي كالمكيل أو 
الموزون بالمعدود روايتين. 

قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا: الصّحة. 

[ما يجوز فيه النساء] 

قوله: (وَمَا لا يَدْخْلُهُ ربا الففضل كَالدْيَابِ وَالحيّوانَ يُجُورْ 
الا فيهمًا). ١‏ : 0 

وهو الصّحيح من اللذهبء سواءً بيع بجنسه أو بغبير جنسه 
متساويًا أو متفاضلا. 

اختاره القاضي» وأبو الخطّاب؛ وابن عبدوس المتقسدم» 
والمصتف» والشارح» وغيرهم. وجزم به في الوجيز» والمنور. 
وقدّمه في الفروع. والمحرء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» 
ونهاية ابن رزين» ونظمهاء والخلاصة وغيرهم. وقال الاي 
إن كان مطعومًا حرم الساء وإن لم یکن مكيلا ولا موزوثًا. 
وهو مب على أن العلّة الطعم. وعنه رواية ثانية: لايجوز النساء 
في كل مال بيع بآخرء سواء كان من جنسه أو لا. 

الخازه ابو یکر وابن ابي موی 

قال القاضي: وآ الخطاب وغيرهما: واختاره الخرقي. 

فعليهما علّة النساء: الماليّة» وضمًف المصنف هذه الرواية. 

فعلى هذه الرُواية: ولو باع عرضًا يزمر هربع اجا 
دراهم» والعروض نقدًا والذراهم نسيئة: جاز. وإن کان 
اکن م يجزء لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض. وعنه رواية 
ثالثة: لا يجوز في ا لجنس الواحد» كالحيوان بالحيوان. ويجوز في 
الجنسين» اياب بالحيوان. 

فالجنس أحد صفتي العلّة: فأئر. وعنه رواية رابعة: يجوز 
النْساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلاً. 

اختاره الشيخ د تقيٰ الدّين رحمه الله. واطلقهنٌ في التلخيص» 
والبلغةء ا والرّركشي. 

فعلى المذهب. قال بعض الأصحاب: الجنس شرط محض. 

فلم يؤر قياسًا على كلّ شرطر, كالإحصان مع الزّنا. 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا: يحرم. 

فإن كان مع أحدهما نقدٌ: فإن كان وحده نسيئةٌ جاز. وإن 
كان نقدًا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز. نص عليه. وقاله 


القاضي وغيره. وجزم به في المستوعبء والرّعاية. واقتصر عليه 
في المغني» والشرح د في الفروع. : 

وني الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه؛ لأنه ذريعة إلى 
قرض جر نفعًا. 

[بيع الكالىء بالكالىء] 

الثانية: قوله: (وَلا يَجُورُْ بيْمْ الكَالِى بالكالئ» وَمُر بيع الدين 
بالدین). 
ل 

منها: بيع ما في الم حالاً من عروض أو أثمان بثمن إلى 
أجل تن هو عليه. ومنها: جعل رأس مال السنّلم دينا. ومنها: لو 
كان لك" واو من الدين حير على شاه هن قير ج 
كالذهب والفضّة وتصادقا ولم يحضرا شيئًا؛ فإنْه لا يجوز سواءً 
كانا حالين أو مؤجّلين. نص عليه فيما إذا كانا نقدين. واختار 
اليخ تقي الدّين الجواز رحمه الله. 

فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه. وكان العين بالدين. 
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز. 

فعلى المذهب: لو كان مؤجّلاً فقد توققف أحمد عن ذلك. 
وذكر القاضي فيه وجهين. 

أحدهما: يجوز أيضا. 

اختاره المصئف. والشارح. 

قال في الرّعاية: الأظهر لا يشترط حلوله. والوجه الثاني: لا 
يجوز. وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في الفروع» والفائق وهي 
من مسائل المقاصّة. والمصنف رحمه الله لم يذكرها هنا. وقد ذكر 
في كتاب الصّداق ما يدل عليها في قوله: ون زوج عَبِدَهُ حر 
م بَاعَهَا اعد بنمَن فِي الدَمْةِ حول صداقُها أ ْمُه إن كان 
الأول إل مه تذكره في آخر الام حلاف فيي 
كما ذكرها كثيرٌ من الأصحاب هناك. 

[إذا قبض البعض ثم افترقا] 

قوله في المئرف واللم: (وَإِن فض البخض. ثم افْترَا: 
بَطَلَ في الجميع» في أحد الوَجْهَيْن). 

جزم به في الوجيز في المرفء وصحّحه في اللصحيح. وفي 
الآخر: يبطل فيما لم يقبض. وهو المذهب لأنهما مبان عند 
الأصحاب على تفريق الصُفقة. وقد علمت فيما مضى المذهب 
في ذلك. 

[إذا تصارفا ثم افترقا] 
قوله: (وَإن صارقا تم افْتَرْقَ فُرَجَدَ أَحَدُهُمَا ما قبْضَهُ رَوِينًا 


رده بَطَل العَقْدُ في إِحْدَى الروَائتَيْنِ). 

وني الأخرى: إن قبض عوضه في مجلس الرّدُ لم يبطل. 

اعلم أنه إذا تصارفا ووجدا أو احدهما بما قبضه عيباء أو 

فتارة يكون العقد قد وقع على عينين» وتارة يكون في الذّمّة. ‏ 

فإن كان قد وقع على عينين» فتارة يكون العيب من جنسه» 
وتارة يكون من غير جنسه. 

فإن كان من غير جنسه» فتارة يكون قبل التّرّق وتارة يكون 
بعده. وإن كان من جنسه» فتارة أيضًا يكون قبل التّفَرّق» وتارة 
يكون بعده. 

إذا وقع العقد قد وقع في الدّمّة فتارة يكون العيب من غير 
جنسه وتارة يكون من جنسه. 

فإن كان من غير جنسه: فتارة يكون قبل التُفرق» وتارة يكون 
بعده. وإن كان من جنسه فتارة أيضًا يكون قبل التُرق» وتارة 
يكون بعد كما قلنا فيما إذا وقع العقد على عينين. 

فهذه ثمان مسائل. 

أربعةٌ فيما إذا وقع العقد على عينين. وأربعة فيما إذا كان في 
الذمّة. 

وهذه العُمائية تارة تكون المصارفة فيها من جنس واحار) 
ؤثارة کون هن جتن 

فهذه سنّة عشر مسألة. 

فإن وقع العقد على عينين من جنسين» ولو بوزن متقادمٍ 
يعلمانه» أو إخبار صاحبه» وكان العيب من غير جنسه. 

فالصحيح من المذهب: بطلان العقدء سواءٌ كان قبل التَفرُق 
أو بعده. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغسيره. وقدمه 
في الفروع وغيره. : 

قال المصئّف: كقوله: بعتك هذا البغل. 

فإذا هو حمارٌ. وعنه: يصح ويقع لازما. 

قال في الرّعاية: وهو بعيد. 

قال الزركشي: ولا معول عليها. وعنه له رده وأخذ البدل. 
وقال في القواعد: ويحتمل أن يصح بما في الدّينار من الذهب 
بفسطه من البيع ويبطل في الباقي» وللمشتري الخيار لتبعييض 
لمبيع عليه. 

قلت: وهو قوي في النظر. 

فعلى المذهب: ظاهره سواءٌ كان العيب كثيرًا أو يسيرًا. وهو 
كذلك. وظاهر كلام أبي الحسين الّميمي في خصاله: إن كان 


العيب يسيرًا من غير جنسه لا يبطل العقد. وإليه ميل ابن 
رجبب. وما هو ببعيدٍ. وإن وقع على عينين من جنسينء والعيب 
من جنسه وقلنا: النقود تتعيّن بالتعيين فتارة يكون قبل التفرق» 
وتارة يكون بعده. 

فإن كان قبل ارق فالصحيح من المذهب: صمّة العقد. 
وعليه أكثر الأصحاب. وججزم به في الوجيزء والقواعد. 


وغيرهما. 
قال في الفروع: هذا الأشهر. وقال في الواضح وغيره: يبطل. 
وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم. 


فعلى المذهب: له قبوله» وأخذ أرش العيب من غير جنس 
الثُمن» وهذا الصّحيح. وعليه أيضًا أكثر الأصحاب. وهو في 
بعض نسخ الخرقي» وقال في القواعد والرُركشي» وظاهر ما 
أورده أبو الخطّاب في المداية مذهبًا. وإحدى نسخ الخرقي: لا 
يجوز أخذ الأرش مطلقا. وإن كان بعد النّمرُقَ عن مجلس العقده 
فالصّحيح من المذهب: أن حكمه حكم ما لو كان قبل التُفرق. 
على ما تقدّم؛ وهو ظاهر ما جزم به في الترح قال في الفروع: 
هذا الأشهر. 

قال الرُركشي: والصّواب لا فرق بين المجلس وبعده. وقيّده 
في الوجيز بالجلس. وهو اختيار المصتف. 

قال الزركشي: وأظنه أنه اختيار الششيخ تقي الدّين رحمه الله. 
.وني الواضح وغيره: يبطل. وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم؛ 
كما تقدّم. 

فعلى المذهب: له قبوله وأخذ أرش العيب» ويكون من غير 
جنس الثْمن؛ لأنه لا يعتبر قبضه؛ كبيع بر بشعيره فيجد أحدهما 

فيأخذ أرشه درهمًا بعد التُفرُق. ولا يجوز أخذه من جنس 
الثمن كما تقدم. والمكحيح من المذهب: له رده سواءٌ ظهر على 
العيب في الجلس أو بعده. ولا بدل له؛ لأنه يأخذ مالم يشتره إلا 
على رواية أن الثقود لا تتعيّن بالتعيين. 

قدّمه في الفروع. وهو ظاهر ما جزم به في الْحرّر. ونقل الأكثر 
عن أحمد: أن له رده وبدله. وم يفرّق في العيب. وأمًا إذا وقع 
العقد في الذّمّة على جنسين» وكان العيب من جنسه. 

فتارة يجده قبل التفرق» وتارة بعده. 

فإن وجده قبل التَفرّق فالصرف صحيح. وله المطالبة بالبدل. 
وله الإمساك وأخخذ الأرش في الجنسين» على الصحيح من 
المذهب. قاله الرركشي وجزم في الوجيز بان له المطالبة بالبدل. 


وجزم به في الشئرح وغيره. وإن وجده بعد التّفُرّق» فالصُرف 

ثم هو حير بين الررّدُ والإمساك. 

فإن اختار الرّدُ. فعنه يبطل العقد. 

اختاره أبو بكر. وعنه: لا يبطل.وله البدل في مجلس الرد. 

فإن تفرقا قبله بطل العقد. وهو اختيار الخرقي» والخلأل» 
والقاضي» وأصحابه. وغيرهم. وجزم به في الوجيز. وهو ظاهر 
ما جزم به في الْحرّر. وأطلقهما الصف هناء والشارح» وابن 
منجًا في شرحه. والرركشي» وصاحب الفروع. 

قال الرُركشي: وحكى رواية ثالثةٌ أن البيع قد لزم. 

قال: وهي بعيدة. 

فعلى الأولى: إن وجد البعض رديئًا فرده: بطل فيه. وفي 
البقيّة: روايتان تفريق الصفقة. والمصئف أطلق هنا الوجهين. 
وعلى الثّانية: له بدل المردود في مجلس الود وإن اختار الإمساك: 
فله ذلك بلا ريب لكن إن طلب معه الأرش. 

فله ذلك في الجنسين على الرّوايتين. 

قال الرركشي: هذا هو الحقق. وقال أيضاء وقال أبو محم 
يعني به المصئف له الأرش على الرواية الثانية» لا الأولى. انتهى. 

إن كان العيب من غير الجنس فيما إذا كانا جنسين. 

فإن كان قبل انرق رده وأخذ بدله. والملرف صحيح. 
على المحيح من المذهبء اختاره ابن عقيل» والشيرازي» 
والمصئّف. وصاحب التلخيص» وغيرهم: وجزم 5 في الوجيز. 
وهو ظاهر كلام أبي الخطًاب. وقال صاحب المستوعب والشيخ 
تفي الدّين: الصرف فاسد. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

فعلى المذهب: لو وجد العيب في البعضء فبعد التَفرّق يبطل 
فيه. وفي غير المعيب روايتان تفريق الصفقة» وقبل التَفرق ببدله. 
وإن وجده بعد التَفرق فسخ العقد. على الصّحيح من المذهب 
قال الرركشي: هذا هو المذهب الْحفّق. وعليه يحمل كلام الخرقيّ 
عندي. انتهى. 

وجزم به في الفائق» والوجيز. وأجرى المصنف في الكافي» 
وصاحب التلخيص فيه قال في الفروع: وجماعة الرُواينين الأشين 
فيما إذا كان العيب من الجنس: 

إحداهما: بطلان العقد برده. 

والثانية: لا يبطلء وبدله في مجلس الرّدٌ يقوم مقامه. 

فمجرّد وجود العيب من غير الجنس عندهما بعد ارق لا 
يبطل» قولاً واحدًا. 


عكس المذهب قال الرركشي: وليس بشيء. 
[تنبيه مهم] ١‏ 
تنبيٌ: هذه الأحكام التي ذكرت: فيما إذا كانت المصارفة في 
جنسين. . وحكم ما إذا كانت من جنس واحاوٍ حكم ما إذا کانت 
من جنسين إلا في أخذ الأرش؛ فإنه لا يجوز أخذه من جنسه» 
قولاً واحداء كما تقدم. وقيل: يجوز. 
قال في الفروع: وهو سهو. 
قال المصئّفء والشارح: ولا وجه له. ويأتي ذلك قريبًا. وأمًا 
مسألة اللم التي ذكرها الملصتف هنا: فياتي حكمها في باب 
السلم في أول الفصل السّادس 
[جواز اقتضاء نقد من آخر] 
فوائد: إحداها: يجوز اقتضاء نقد من آخر. على الصّحيح من 
المذهب. نص عليه في رواية الأثرم؛ وابن منصورء وحنبل. وعليه 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
رداك من کد المت ي و ق اتر اا رذ 
اَی درام وَأغْطَاه نها دانی. 
وعنه: لا يصح. 
فعلى المذهب: يشترط أن يحضر أحدهماء والآخر في الذمة 
مستقرٌ بسعر يومه. نص عليه ويكون صرفا بعين وذمٍَ. 
يشترط حلوله؟ على وجهين. وأطلقهما في الفروع» 
. والفائق» وشرح ابن رزين. وقال: توف أحمد. 
أحدهما: لا يشترط. وهو الصحيح. 
صحّحه في المغني؛ والثرح والنُظمء والرّعاية الكبرىء 
وغيرهم. والثاني: يشترط. 
قال في الوجيز: حالاً 
الثانية: لو كان له عند رجل ذهبٌ» فقبض منه دراهم مرارًا. 
فإن كان يعطيه کل درهم ممسابه مسن الثيشار؛ صح. نص 
عليه. وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد. فصارفه بها وقت 
الحاسبة: لم يجز. نص عليه لأنه بيع دين بدين. وهذا المذهب 
وعليه الأصحاب. 
وقال في الفروع: إن كان في ذمّتيهما فاصطرفا. 
فنصه: لا يصح. وخالف شيخنا. انتهى. 
[متى صارفه وتقابضا جاز له الشراء] 
الثالئة: متى صارفه وتقابضا: جاز له الشّراء منه من جنس ما 
أخذ منه بلا مواطأةٍ. على الصحيح من المذهب. وقدّمه [في 
المغني» والشرح وشرح ابن رزين» والفروع» وغيرهم. 


وعنه یکره في امجلس. 
قأمه] في الرّعاية الكبرى. es‏ إلأأن 

يحضي ليصارف غيره. 

يقم ونقل الأثرم وغيره: ما يعجبني؛ إلأ أن عضي 
فلم يجد. ونقل حربٌ وغيره: من غيره أعجب إل 

[الدراهم والدنائير تتعين بالتعيين] 

قوله: (والذرَاهِم وَالدنابرٌ تََيْنُ بالنغيين في العقادِ في أظهْر 
الرُرَابَتيْنَ). 

اک وعليه الأصحاب. 

حى أن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في 
المذهب» والأكثرون أثبتوه. 

قال الرُركشئي: هذا المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة. 
والمعول عليه عند الأصحاب كافة. انتهى. 

وعنه لا تتعيّن بالتُعيين. 

[معنى قوله: تتعيين بالتعيين] 

تنبيهاث: أحدها: قوله: تعن بين في العفد). 

يعني في جميع عقود المعاوضات. 

صرح به صاحب التُلخيص. والقواعدء والرّعايتين» 
وغيرهم. وهو واضح. ٍ 

الثاني: لهذا الخلاف فوائد كثيرة. 

ذكر المصّف هنا بعضها. 

منها على المذهب لا يجوز إبدانها. وإن حرجت مغصوبة: 
بطل العقد. ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين. 

فيملك اللصرأف فيهاء وإن تلفت: فمن ضمانه. وإن وجدها 
معيبةً من غير جنسها: بطل العقد. وإن كان العيب من جنسها 
وهو مراد المصدّف هنا: خيّر بين الفسخ والإمساك بلا أرش. 
على الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وإذا وقع العقد 
على مثلين» كالأهب بالذّهبء والفضّة بالفضة. وخرّج القاضي 
وجهًا بجواز أخذ الأرش في المجلس. 

قال المصئف: ولا وجه له. 

قال في الفروع: وهو سهو. وإن كان العقد وقع على غير 
مثله» كالدراهم والدنانير. 

فله أخذ الأرش في الجلس. وإلا فلا. وجمزم به في المغني 
وغيره. 

قال ابن منجًا: فيجب حمل كلام المصئف هنا على ما إذا كان 
العقد مشتملاً على الدراهم واللدنانير من الطرفين. انتهى. 


قال في مْحرّر وغيره» في هذا التفريع: فإن أمسك فله الأرشء 
إلا في صرفها بجنسها [وظاهر كلام التشارح: أنه أجرى كلام 
المصئّف في الصّرف وغيره]» وقال المصكّف هنا: ورج أن 
يُمْسيك وَيُطَالِبٌ بالأرزش» وهو لأبي الخطاب. 

قال الزركشي: أطلق التُخريج. 

لخ ی وفي المجلس وبعده. انتهى. 

وعلى الرّواية الثانية: له إبدا هما مع عيبي وغصبرء ولا يملكها 
المشتري إلا بقبضها. وهي قبله ملك البائ وإن تلفت: فمن 
ضمانه. ومنها: لو باعه سلعة بنقاو معيْن» وتشامًا في التُسليم. 

فعلى المذهب: يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلّم إليهما. 
وعلى الثانية: هو كما لو باعه بنقدٍ في الذئة. 

يعني أنه يجبر البائع على النّسليم أولاً. 

ثم يجبر المشتري على تسليم المن» على ما تقدم في كلام 
المصنّف في الباب قبله» في آخر فصل اختلاف الحتبايعين محررًا. 
ومنها: : لو باعه سلعة بنقار معن حالة العقده وقبضه البائع» ثم 
أحضره ٠‏ وبه عيب واأعى أله الذي دفمه إليه المشتري؛ وانككر 
المشتري. ففيه طريقان. وتقدم ذلك مستوفى في الباب الذي قبل 
بعد قوله: : وإ اخَلًا في العَيْب: : هَل كان عند الَائِم أو حَدَتْ 
عند الُشتري؟» فليعاود 

يحرم الريا بين المسلم والحربي] 

قوله: (وَيَحْوُمٌ اليا بن اسم والخربي» وين الم مين ِي 
دار ا لخبي كُمَا يَحْرْم بن الْمْلِِينَ في دار الإسلام). 

بحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب» ودار الإسلام؛ بلا 
نزاع. والصّحيح من المذهب: : أن الرّبا حرم بين الحربي والمسلم 
مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. ونصُ عليه 
الإمام أحمد. وقال في المستوعب» في باب الجهاد والحررء والمنررء 
وتجريد العناية» وإدراك الغاية: يجوز الرّبا بين المسلم والحربي 
الذي لا أمان بينهما. ونقله الميموني وقدّمه ابن عبدوس في 
تذكرته. وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب» حيث قال: ومن 
دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم؛ ولا يعاملهم 
بالربا. 

وأطلقهما الرركشي» ول يقيّد هذه الرواية في التبصرة وغيرها 
بعدم الأمان. وفي الموجز رواية: لا يحرم الرّبا في دار الحرب. 
وأقرها الشيخ تقي الدّين رحمه الله على ظاهرها. 

قلت: يمكن أن يفرّق بين الرواية التي في المبصرة وغيرهاء 
وبين الرواية الي في الموجزء وحملها على ظاهرهاء بأل الرٌواية 


التي في البصرة وغيرها: لم يقيّدها بعدم الأمان. 

فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان» أو غيره. 

فرواية البصرة ةاعم لشموها دار الحرب ودار الإسلام» بأمان 
أو غيره. ورواية ازج اهن سرا شی دار ار 
وحملها على ظاهرهاء سواءً كان بينهم أمانٌ أو لا ولا يتومّم 
متهم أن ظاهرها يشمل المسلم. . فإن هذا بلا نزاع فيه. . ومعاذ 
الله أن يريد ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه. وقال في الانتصار: 
مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه. والحربي مباح أخذه على 
آي وجه کان 

[لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد] 

فائدة: لا ربا بين عبار أو مدير أو ولد ونحوهم» وبين سيّدهم. 

هذا المذهب وقطع به الأصحاب. ونصٌ عليه. والتزم الجد ني 
موضع جريان الرّبا بينه وبين سيّده إذا قلنا بملكه. قاله في 
القواعد الأصوليّة. والصّحيح من المذهب: تحريم الربا بين السَيّد 
ومكاتبه كالأجني. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا ربا بينه وبين 
مكاتبه کعبده» اختاره أبو بكر وابن أبي موسى. ويستئنى من 
ذلك مال الكتابة؛ فإنّه لا يجري الرّبا فينه. قاله في الوجيزء 
والرّعايتين. وغيرهم هناك. 

فعلى المذهب: لو زاد الأجل والدين: جاز في احتمال. ويأتي 
ذلك في اول الكتابة في اول الفصل الثاني 

باب بيع الأصول والثْمار 

قوله: (وَمُنْ بَاعَ دَارًا: تَنَاوَلَ اليم أرْضَّها وَبنَاءَهَا). 

بلا نزاع. ْ 

وشمل قوله: «أرْضَّهًاء المعدن الجامد. وهو صحيح ولا 
يشمل المعادن الجارية. على الصّحيح من المذهب وعنه يدخل في 
المبيع. فيملكه المشتري. ويأتي في إحياء الموات: (إِذَا ظَهّرَ فِيمَا 
أَحْيَاهُ مَعْدِنُ جار: هَل يَملِكَه از لا؟». ويدخل أيضًا: الجر 
والنّخل المغروس في الدار» قولاً واحدًا. 

عند أكثر الأصحاب. وقيل فيه احتمالان. 

[مرفق الأملاك] 

فائدة: مرفق الأملاك كالطرق والأفنية» ومسيل المياه ونحوها 
هل هي مملوكة؛ أو يثبت فيها حو الاختصاص؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ثبوت حى الاختصاص فيها من غير ملك. 

جزم به القاضي» وابن عقيل في إحياء الموات والغصب. 
ودل عليه نصوص الإمام أحمد. وطرد القاضي ذلك حتى في 
حريم البثر. ورتب عليه: أله لو باعه أرضًا بفنائها م يصح الييع» 


الإنصاف - كتاب البيع ۸۲۱ 


لأن الفناء لا يختص به إذ استطراقه عا بخلاف مالو باعها 
بطريقها. وذكر ابن عقيل احتمالاً يصح البيع بالفناء» لأنه من 
الحقوق كمسيل المياه» والوجه الثاني: الملك. 

صرح به الأصحاب في الطّرق. وجزم به في الكل صاحب 
المغني» وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر ذكبر 
ذلك في القاعدة الخامسة والثّمانين. 

قوله: (إلأ ما كان ن مَصَالِحِهَاء كالاج وَحَجَرٍ الرحًا 
القَوقاني فَعَلّى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والخلاصةء والكافي» والمغني» 
والهادي» والتلخيص والبلغة» والشرح» والنظمء والرّعايتين» 
والحاویین».والفائق» وشرح ابن منجا. 

أحدهما: لا يدخل. وهو المذهب. قدّمه في الفروع, والوجه 
الغاني: يدخل. 

صحّحه في النُصحيح. وج به ف ارج وقيل: يدخل في 
المبيع المفتاح. ولا يدخل الحجر الفوقاني. 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته. 

فائدتان: إعنافينا: لوباع الذار وأطلقء وم يقل: 

«بِحُقُوقِهَاك: فهل يدخل فيه ماء البثر الى في الدّار؟ على وجهين. 
وأطلقهما في التُلخيصء والفائق وأصلهما: هل يلك الماء أو 
لا؟ قاله في التلخيص. والعتحيح من المذهب: أنه لا يدخل. قاله 
الصف والشارح. 

الثانية: لو كان في الدّار متاعً» وطالت ملّة نقله وقيّده جماعة 
بفوق ثلاثة أيام. 

0 صاحب الرّعاية الكبرى فهو عيب. والصّحيح من 
المذهب: يثبت اليد عليها. وقیل: لا. وكذا الحكم ني أرض بها 
زرع لبا فلو تركه له ولا ضرر فلا خيار له. وني الترغيب: 
وغيره: لو قال: تركته لك ففي كونه تمليكا وجهان ولا أجرة 
لمدّة نقله. على الصّحيح من المذهب وقيل: مع العلم. وقيل: له 


الأجرة مطلقًا. وأطلقهن في الرّعاية الكبرى. وينقله بحسب 
العادة» فلا يلزم ليلا ولا جمع الحمالين. ويلزمه تسوية الحفر. 
وإن م ينص مشتر ببقائه. 


ففي إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى. 
قلت: الأولى أن له إجباره. 
[دخول الغراس والبناء في البيع] 
قوله: (وَإِنْ باع أرْضًا بِحُقُوقِهَاء دَخَلّ غِرَاسْها وبناڙهَا في 
البَيِ). 


بلا نزاع: (رإن لَمْ يَقْل: بحموقهاء على رَجْهئْن). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب. ومسبوك الذهب» والخلاصة» 
والكافي» والمغني» والثلخيص. والبلغةء والتشرح» وشرح ابن 
منجاء والظ والفائق» والحاويين» وإدراك الغاية. 

أحدهما: يدخل. وهو المذهب» جزم به في الوجيزٍ وتذكرة 
ابن عبدوس والمنور» ومنتخب الأزجي» وصححه في الُصحيح. 
وقدّمه في لحر والمادي» والفروع» والرّعايتين» والوجه الثاني: 
لا يدخل. وللبائع تبقيته. 

[حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها] | . 

فوائد: الأول: حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعهاء 
علانا وملها ریاد على نا تيف روسكم به فلن 
والفروع. وقال في التّرغيب» والتُلخيص: هل يتبعهما في الرُهن. 
كالبيع» إذا قلنا يدخل أوُلاً؟ فيه وجهان لضعف ارهن عن البيع 
وكذا الوصية. 

الثّانية: لو باعه بستانا بحقوقه دخل البناء» والأرض والثشجر 
والنُخل» والكرم وعريشه الذي يحمله وإن لم يقل: بِحُقُوقَهِ 
ففي دخول البناء غير الحائط الوجهان المتقدّمان حكمًا ومذهبًا. 
قاله في الفروع. وقال في الرّعاية: وفيما فيه من بناء غير الحيطان 
وجهان وظاهره: أنه سواءٌ قال: «بحقوقي» أو لا وهي طريقة في 
المذهبء الثالثة: لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالتُمر 
على الشجر ار 

قال أبو الخطاب وغيره: ويثبت 
الدُخول لمصالحها. 

الرابعة: لو باع قري لم تدخل مزارعها إلأ بذكرهاء وقال 
المصّف وغيره: أو قرينةء قاله في الفروع. وهو أولى. 

قلت: وهو الصّواب. 

الخامسة: لو كان في القرية شجرٌ بين بنيانهاء ولم يقل 
'بِحُقُويِهًا ففيه الخلاف المتقدّم نقلاً ومذهبًا. وجزم في الرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغير هنا بدخوله. 

السنادسة: لو باع شجرة. فهل يدخل منبتها في البييع؟ على 
وجهين. 

ذكرهما القاضي. وحكى عن ابن شاقلا: أنه لا يدخلء وان 
ظاهر كلام الإمام أحمد الدُخول» حيث قال فيمن أقرٌ بشجرةٍ 
لرجل هي له باصلها. وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها 
مكانها. ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا كالرّرع إذا حصده 
فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع. 


له خی الاجتيازء وله 


ذكره في القاعدة الخامسة والثُّمانين. 

قوله: (وَإِنْ كان فِيهًا زَرْع يَجُرْ مَرَة بَمْدَ أخرى. كَالرْطْبَةٍ 
والبقول). " 

أو تكون ثمرته كالقنّا والباذنجان [فالأصول للمشتري. 
والجرّة الظاهرة واللقطة الظاهر ة من القناءء والباذنجان] للبائع. 

هذا المذهمب. جزم به في الوجيزء والحاويين» والرّعاية 
الصُغرى. والفاتق. وقدمه في المغني» والشرح. 

قال في الرّعاية الكبرى: فأصله للمشتري في الأصح. واختار 
ابن عقيل: إن كان البائع قال: «بشّك هَدذِهٍ الآرضَ بِحْقْوتِهَاه 
دخل فيها ذلك. وال فوجهان. . وهو ظاهر كلامه في الفروع. 

قال في القاعدة الثُمانين: هل هذه الأشياء كالكجرء أو 
كالزرع؟ فيه وجهان إن قلنا كالشجرء انبنى على أن التجر: هل 
يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه وجهان وإن قلنا: 
هي كالزرع» لم يدخل في البيع وجها واحدا. 

وقيل: حكمها حكم الشُجر في تبعيّة الأرض» وهي طريقة 
ابن عقيل والجد. وقيل: يبم» وجهًا واحدًا. 

بخلاف الشجر. وهي طريقة أبي الخطّاب» وصاحب المغني. 

فائدة: وكذا الحكم لو كان مما يؤخذ زهره وييقى في الأرض» 
كالبنفسج والثرجسء والورد. والياسمينء واللّينوفره ونحوه. 

فان تفتح زهره فهو للبائع» ومالم يتفئّح فهو للمشتري. على 
المتحبح. ويأتي على قول ابن عقيل الفصيل. 

[إذا كان في الأرض زرع فهو للبائع [ 

قوله: (وإن کان فيا زَرْعْ لا يُحْصّدُ إلا مره كال والشير: 
فهو لَِْائِمِ مُبقَى إلى الخصام). 

وكذلك القطنيّات ونحوها وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا وقال في المبهج: إن كان 
الررع بدا صلاحه: لم يتبع الأرض. وإن لم يد صلاحه فعلى 
وجهين. 

فإن قلنا: لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض. 

قال في القواعد: وهو غريب جدًا. 

مخالف لما عليه الأصحاب. انتهى. 

كذا ما المقصود منه مستترٌ كالجزر والفجل والقت والشُوم 
والبصل» وأشباه ذلك؛ وكذا القصب الفارسي. إلا أن العروق 
للمشتري. 

فأمًا قصب السكر: فالصحيح من المذهب: أنه كالزرع. 

جزم به في الرّعاية الكبرى. وقدّمه في المغني والشرح» 


والفروع. وقيل: هو كالقصب الفارسي. وهو احتمال في المغنيء 
والشرح. 

قال في الفروع: ويتوجّه مثله الجوز. 

تنبية: قوله: «مُبْقَى إلى الخْصّادِء يعني بلا أجرةٍ. ويأخذ اول 
وقت أخذه زاد المصّف وتبعه التتارح ولو كان بقاؤه خيرًا له. 

وقيل: يأخذه في عادة أخذه إن لم يشترطه المشتري. 

فوائد: الأولى: لو اشترى أرضًا فيها زرعّ للبائع» أو شجرًا فيه 
ثمرٌ للبائع» وظنٌ دخوله في البيع» أو ادُعى الجهل به. ومثله 
يجهله: فله الفسخ. 

الثّانية: لو كان في الأرض بذرٌ. 

فإن كان أصله يبقى في الأرض» كالثوى وبذر الرُطبة 
ونحوهما فحكمه حكم الشجر»ء على ما تقدّم. وإن كان لا.يبيقى 
أصله كالزرع ونحوه. فحكمه حكم الزْرع البادي. 

هذا المذهبء اختاره القاضي. وجزم به في المغني» والشرح» 
وشرح ابن رزين. . وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وعند 
ابن عقيل لا يدخل فيهما جميمًا؛ لأنه عينٌ مودعة في الأرض» 
فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين. واطلقهما في 
التلخيص. 

قال في الفروع» والفائق: والبذر إن بقي أصله فكشجر. وإلاّ 
كزرع عند القاضي وعند ابن عقيل لا يدخل. وأطلق ني عيون 
المسائل أن البذر لا يدخل؛ لأنه مودع. وقال في المبهج: في بذر 
وذدع لم يبد صلاحه» قيل: يتبع الأرض. وقيل: لا. ويؤخحذ 
البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض. 

الثالثة: لو باع الأرض مما فيها من البذرء ففيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: يصح. اختاره القاضي في الجرد. 

قلت: وهو المشواب؛ لأنه دخل تبمًا. والشاني: لايصحٌ 
مطلقا. والثالث: إن ذكر قدره ووصفه: صح. ٠‏ والاً ف فلا. وهو 
احتمالٌ لابن عقيل وأطلقهن في الفروع. 

[بيع النخل المؤبر] 

قوله: (وَمَنَ 4 نَخْلاً موَبْرَا وَمُوَ ما تَشَفْقَ طَلْعُهُ). 

التابير: هو التُلقبح. وهو وضع الأكر في الأنشى. والمصئف 
رحه الله فشره بالتشقق لأنا الحكم عنده منوط به وإن لم يلقّح. 

لصيرورته في حكم عين أخرى. وعلى هذا إِنْما نيط الحكم 
بالتابير في الحديث للازمته لفق غالًا. 

إذا علمت هذاء فالّذي قاله المصئّف: هو المذهب. وعليه 
الأصحاب. وجزم به في الخرقي» وصاحب لمحررء والوجيزء 
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وغيره. وقدّمه في الثرح» والفروع» والفائق» والرركشي» 
وغيرهم. وبالغ المصتف. 

فقال: لا حلاف فيه بين العلماء وعنه: رواية ثانية: الحكم 
منوط بالتًابير وهو التُلقيح لا بالتشقق. 

ذكرها ابن أبي موسى وغيره: 

فعليها: لو تشقق وم يؤبر: بكر لسري ونصر هذه 
الررابة الشيخ تق الدّين رحمه الله واختارها في الفائق. وقال: 

فلت: وعلۍ قیاسه كل مفتقرٌ إلى صبنغ كثير لا يكون ظهوره 

الفصل» بل إيقاع الفعل فيه. وأطلقهما في التُلخيص. والرّعاية 
الكبرى. 

فتلخص: أن مالم يكن تشقق طلعه: : فغير مؤثر. . وماتشقق 
ولقح: كزين وما تشقق ول يلقّح: فح الرُواينين. 

فائدةٌ: «طْلْعْ الفمَال» يراد للتُلقيح» كطلع الإناث. على 
NE‏ . وذكر ابن عقيلء وأبو 
الخطّاب احتمال: آنه ا 

قوله: (فَلثْمُْلِبَائِمه مثرُوكًا في رموس الشخل إلى الُدَا). 

وهذا إذا لم يشترط عليه قطعه. 

[ما لم يؤبر يلحق باصله] 

فائدة: حكم سائر العقود في ذلك كالبيع في أن مالم يؤثر: 
يلحق بأصله وما أبرٌ: لا يلحق. وذلك مثل الصلح» والصّداق» 
وعوض الخلع والأجرء والمبةء والرهن» والشّفعة: إلا أن في 
الأخذ بالشفعة وجهًا آخر: أله يتبع فيه المؤبّرء إذا كان في حالة 
البيع غير مۋبر. را ففيها ثلاثة أوجه. 

احدهما: يتبع الطّلع مطلقّاء بناء على أنه زيادة منُصِلة أو 
على ان الفسخ رقع للعقد من أصله. والثاني: لا يتبع محال نا 
على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر. والثّالث: أنه كالعقود 
المتقدّمة. 

N 

أا على القول بانه يتبع: فيتبع الطّلع مطلقًا. واطلقهن في 
القواعد وصبح في الكافي الال وصرح في المفني بالثاني. 
وقاله ابن عقيل في الإفلاس؛ والرّجسوع في المبة. وأمًا الوصية 
والوقف. فالمنصوص: أله تدخل فيهما الثُمرة الموجودة يوم 
الوصيّة إذا بقيت إلى يوم الموت» سواء أبُرت أو لم تؤثر. 

تنبية: حل قوله: «متْرُوكَا في رموس النخل إلى ا تاف إذا لم 
تجر العادة بأخذه بسرًاء أو يكون بسره خيرًا من رطبه. 

فإن كان كذلك: فإنّه يذه حين استحكام حلاوة بسره. قاله 


الزركشي وغيره. وظاهر كلام الصف وغيره: أنها تبقى إلى 
وقت الجذاذ. ولو أصابتها آفةء بحيث إلّه لا يبقى في بقائها فائدة 
ولا زيادة. وهذا أحد الاحتمالين» والآخر: يقطع في الحال. 

قلت: وهو المُواب. وظاهر كلامه وكلام غيره: أنها لا 
تقطع قبل الجذاذ» ولو تضرر الأصل بذلك ضررًا كبيرًا. وهو 
أحد الوجهين. 

والوجه الثاني: يجبر على قطعهاء والحالة هذه. وأطلقهما 

[الشجر إذا كان فيه ثمر باد] 

وقوله: (وَكَذَلِكَ الجر إذَا كان فيه تمر با كَالعِنْبٍ وَالنِين 
َالرّمان والجوز). 

بعني: يكون لدج متروكا في شجره إلى استوائه» مالم يظهر 
للمشتري. واعلم أنه إذا كان ما يحمل النتُجر يظهر باررًا لا قشر 
عليه كالعنب والتّين والتوت وا جحيز والليمون والأترنج ونحوه 
أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أکله» کالرُمّان والموز ونحوهما. أو 
له قشران؛ كالجوز واللُوز ونحوهما. 

فالصحيح من المذهب في ذلك كله: أنه يكون للبائع بمجرد 
ظهوره. وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثيرٌ منهم. وقال 
القاضي: ما له قشران لا يكون للبائع؛ الأ بتشقق قشره الأعلى. 
وصحّحه في التلخيص. وقدّمه في الرعايتين» والحاويين. وجزم به 
في عيون المسائل في الجوزء واللُوز. وقال: لا يلزم الموزه والرّمانء 
والحنطة في سنبلها. والباقلأء في قشرةٍ لا يتبع الأصل؛ لأنه لا 
غاية لظهوره. ور ما قاله القاضي ومن تابعه الصف 
والشارح» وأطلقهما في الفائق. وقال في المبهج: الاعتبار بانعقاد 


لبّه. 
فإن لم ينعقد: تبع أصله. وإلاً فلا. 
[ما ظهر للبائع ولم يظهر للمشتري] 
قوله: (ومَا ظَهَرَ ِن وره كالثليش» الفاح وَالسْفْرْجَلٍ 
لانم وَمَا لم يَظْهَرْ للمُشتري). 


أناط المصئّف رخمه الله الحكم بالظّهور من النور. 

فظاهره: سواء تنائر أو لا. وهو صحيح. وهو المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدّمه في 
المغني» والشرح» واختاره. 

قال في القواعد الفقهيّة: وهو أصح. وقيل: إن تناثر نوره: 
فهو للبائع. وإلاً فلا. وجزم به القاضي في خلافه؛ لأن ظهور 
ثمره يتوقّف على تناثر نوره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 


الصّغيرء وأطلقهما في الحاوي الكبير» والفائق. وقيل: يكون 
للبائع بمجرد ظهور الثور. 

ذكره القاضي احتمالاء جعلاً للثور كما في الطّلع. 

زما خرج من أكمامه فهو للبائع ] 

فائدة: ر (وَمَا خرج ] ين اکمابه الور وَالقَطّن: 
للْبَانه». 

بلا نزاع. 

جزم به في المغني؛ والشرح» والفروع» وغيرهم. وكذا 
الياسمين» والبنفسج» والئرجس» ونحوه. وقال الأصحاب: 
القطن كالطّْلع والحقوا به هذه الرُهور. 

قال في القواعد الفقهيّة: وفيه نظرٌ. فن هذا المنظّم هو نفس 
الثُمرة أو قشرها الملازم اء كقشر الررمان. 

فظهوره ظهور الثمرة. بخلاف الطّلع. 

فإنه وعاءً للمرة وكلام الخرقيّ يدل عليه» حيث قال: 
وكذلك بيع الننجر إذا كان فيه ثمرّ باو وبدو الورد ونحوه: 
ظهوره من شجره؛ وإنْما كان منظمًا. انتهى. 

[الورق للمشتري] 

قوله: (وَالوَرَقٌ شري کل حَال). 

هذا المذهب مطلقًا. وعلیه الأضخات: ويحتمل في ورق 
التوت المقصود أخذه إن تفتح: : فهو للبائع. وإن كان حبًا: فهو 

. للمشتري. وهو وج ا في الثلخيص؛ والحاوي الكبير 
[إذا ظهر بعض الثمرة فهو للبائع] 

قوله: (وَإن ظَهَرَ بَمْضْ الغُمَرََ: فَهُوَ لِلْبائِ. وما لم يَظْهَرْ 
هو لِلْمْتّرِي). 

وكذلك ما آبر بعضه. 

هذا المذهب وإن كان نوعا واحدًا. نص عليه. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقدمه في المغني» والْحرّرء والشرح» والفروع؛ والفائق 
وابن منجًا وقال: هذا المذهب وغيرهم. 

قال في الحاوي الكبير وغيره: المنقول عن أحمد في النخل: أن 
ما أبرٌ للبائع وما ل يؤبّر للمشتري. وكذلك يخرج في الورد 
ونحوه. وكذا قال في الحاوي الصّغير والرّعايتين» والوجيز» 
والهادي؛ وغيرهم. وقال ابن حامد: الكل للبائع. وهو رواية في 
الانتصار. واختاره غير ابن حامده كشجرةٍ. وقال في الواضح 
فيما لم يبد من شجره: للمشتري. وذكره أبو الخطّاب ظاهر كلام 
أبي بكر. ولو أبر بعضه فباع مالم يؤبّر وحده» فهو للمشتري. 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى [والمغني» والشرح» وشرح ابن رزين]. 


وقيل: للبائع. وأطلقهما في الفروع. 
[يقبل قول البائع في بدو الثمرة] 

فائدة: يقبل قول البائع في بدو الثُمرة» بلا نزاع. وقال في 
الفروع؛ ویتوجه وج من واهبٍ ادُعى شرط ثوابب. وأمًا إن كان 
جنسًا: فلم يفرّق أبو الخطاب بينه وبين النوع. وهو وجةٌ. وقدمه 
في التبصرة. والصّحيح من المذهب: الفرق بين الجنس والنوع. 

قدْمه في الفروع. ورد المصنّف. والتشارح الأول. وقالا: 
الأشبه الفرق بين النوع والنوعين 

فما آبر من نوع» أو ظهر بعض ثمرةٍ: لا يتبعه النوع الآخر. 

قال الرُركشي: هذا أشهر القولين. 

تنبية: ظاهر كلام المصنف في قوله: (وَإِنْ اختاج الرْرْعٌ أو 
لمر إلى سسفي لم يرم المشتري. ولم بك ملع الاثم منة). 

أنه لا يسقيه إلا عند الحاجةء وهو أحد الوجهين: وهو ظاهر 
كلام الشارح» والزُركشي» وغيرهماء والوجه الثاني: له سقيه 
للمصلحة؛ سواءٌ كان ثم حاجة أو لاء ولو تضرّر الأصل» وهو 
المذهب» قدّمه في الفروع. 

وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقي. 

[ياخذ الثمر للبائع في اول وقت أخذه] 

فائدةٌ: حيث حكمنا أن الم للبائم» فإنّه ياخذه اول وقت 
أخذه بحسب العادة على الصّحيح من المذهب زاد المصنف. ولو 
كان بقاؤه خيرًا له. وقيل: يؤخره إلى وقت أخخذه في العادة إن لم 
يشترطه المشتري. وقيل: يلزمه قطع الثُمرة لتضرّر الأصل. 

زاد الصف والشارح: تضرّرًا كشيراء وأطلقاهما. وتقدّم 
معناه عند قوله: ايَبْقَى إلى الحصاد». 

[بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 

قوله: (ولا يَجُودْ بع العم قبل بدو صّلاجِهًا. ولا الرٌْ 
قَبْلَ امنْتدَادٍ حَبّهِ). 

بلا نزاع في الجملة إل بشرط القطع في الحال. نص عليه. 

لكن يشترط أن يكون منتفعًا به في الحال. قاله في الرّعاية» 
والشيخ تقي الدّين في تعليقه على الْحرّر. 

قلت: وهو مراد غيرهما. وقد دخل في كلام الأصحاب في 
شروط البيع» حيث اشترطوا: أن يكون فيه منفعة مباحة. 

فوائد الأولى: يستئنى من عموم كلام الصف من عدم 
الجواز: لو باع الُمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح. على 
المنحيح من المذهمب. وعليه الأصحاب. وحكاه الصف 
والششارح والزُركشي: إجماعًا؛ لأنه دخل تبعًا. وقيل: لا يجوز. 


وهو ظاهر كلام الصف هناء وجماعة. وأطلقهما في امحرّر 
ويستفنى أيضًا: لو باع الأرض جا فيها من زرع قبل اشتداد حه 
فاه يصح جزم به في المحرّرء والوجيزء وتذكرة ابن عبدوسٍ 
والحاوي الكبير» والمفنيء والتشرح. وصحّحه في الرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصُغير. وقدمه في الفروع. وقيل: لا يصح. 
وقدمه في الرّعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. 

الثّانية: يجوز بيع الدُمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم 
به في الرّعاية الصُغرى واخثاره في الحاوي الكبير. وصححه في 
المستوعبء والتُلخيص» والحاوي الصغي والرّعاية الكبرى. 
وفيه وجةٌ آخر: لا يصح. وهو ظاهر كلام الصف والخرقي. 
وأطلقهما ني المغني» والثشرح» والمحرّر والفروع والفائق» 
والزركشي. 

فعلى الوجه الثّاني: لو شرط القطع: صح 

قال المصنّف: ولا يلزم الوفاء بالشرط لآن الأصل له. 

قال الزركشيٌ ومقتضى هذا: أن اشتراط القطع حق 
للآدمي. وفيه نظرء بل هو حن لله تعالى. ويجوز بيع الررع قبل 
اشتداده لمالك الأرض. وجزم به في تذكرة ابن عبدوس» 
والحناوي الكبير واختاره أبو الخطّاب. و 
الصُغرى» والحاوي الصّغير. وفيه وج آخر: لا يصح. وقدمه في 
الرّعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام المصنّف. وأطلقهما.في المغني» 
والشترح» والحرّرء والفروع» والفائق» والزُركشي. 

الثالثة: لو باع بعضُ ما لم يبد صلاحه مشاعًا: لو يصح» ولو 
شرط القطع. قاله الأصحاب. 

قلت: فيعايى بها 

[الحصاد واللقاط على المشتري] 

قوله: (وَالحَصَادُ وَاللّقَاطُ عَلَى المثنئري). 

بلا نزاع. وكذا الجذاذ. 1 

لكن لو شرطه على البائع: صح. على الصحيح من المذهب» 
نص عليه. وعليه أكثر الأصحابء منهم أبو بكر. وابين حامار 
والقاضي» وأصحابه» وغيرهم. وجزم به في الشرح وغيره. 
وقدمه في الفروع وغيره وقال الخرقي: لا يصح. وجزم به في 
الحاوي الكبير في هذا الباب» وهو الذي أورده ابن أبي موسى 
مذهبًا. وقدمه في القاعدة الثالئة والسبعين. ش 

قال القاضي: لم أجد بقول الخرقي رواية. 

قال في الرُوضة: ليس له وجة. 

قال في القاعدة المتقدّمة: وقد استشكل مسالة الخرقي أكثر 


المتأخرين. وتقدم ذلك مستوفى في باب الشروط في البيع. 

فليراجع قوله: : (فَِنْ بَاعَهُ مُطْلَقَا: َم يَصح). 

يعنى: إذا باعه وم يشترط القطع ولا البقية وإنما أطلق: لم 
يصح. وهذا المذهب مطلقًا. . وعليه جماهير الأصحاب. 

جزم به في المغني» والمحيرء والثشرح» والفائق» وأكثر 
الأصحاب. 

قال الزُركشي: نل > ر کرو رت بس يه 
قصد القطع. : ويلزم به في الخال . نص عليه في رواية عبد اللّه. 
وقدّم في الرّوضة: : أنْ إطلاقه كشرط القطع. . وحكى الشيرازي 
رواية بالمنّحّة من غير قصد القطع. وما حكاه في المستوعب 
والحاوي الكبير عن ابن عقيل في التذكرة أنه ذكره في هذه المسالة 
أربع روايات: : ليس يسديلر. 

نما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم 
تركه. 

[بيع الرطبة والبقول] 

قوله: (ولا جوز يع الطب الول إلا بشتزط جَرو). 

حكم بيع الرطبة والبقول: : حكم الثّمر والررع» فلا يباع قبل 
بدو صلاحه إل مع أصله أو لربّه» أو مع 

خلانًا ومذهيّاء ولا يباع مفردًا بعد بدو صلاحه الأ جره جذة 


أرضه» ام 


بشرطه. 

قوله: (ولا الا حر إلا عة قط إلا ان تيبح اصنلة). 

إن باعه بأصله صم على الصحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقال في التُلخيص: ويحتمل عندي عدم جواز بيع 
البطبخ وغوه مع صله إلا أن يبيعه مع ارضه. 

قال في القاعدة الشُمانين: :ورجح صاحب التللخيص: أن 
المقائي ونحوها لا يجوز بيعها إل بشرط القطع. . وهو مقتضى 
كلام ارقي وابن أبي موسى. انتهى. 

وإن باعه في غير أصله. 

فإن لم يبد صلاحه [لم يصح] إلا بشرط قطعه في الحال إن 
كان يحم بف وإن هذا ا : ل يجز بيعه لأ لقطة لقطة, 

ا : ولا يباع اء ونحوه إل لقطة لقطة. قفن 


عليه» إلا مع أصله. 
ذكره في كتاب البيع في الشئرط الخامس. وقال هنا: وماله 
امل كرغ 


كقئاء وكالتجر وثمره: كثمرةٍ فيما تقدّم. 


ذكره جماعة» لكن لا ياخذ البائع الّقطة الظاهرة. 

ذكره في التّرغيب وغيره» وإن تعيب فالفسخ أو الأرش. 
وقيل: : لا يباع إل لقطة لقطة» كثمر لم يبد صلاحه. 

ذكره شيخنا. انتهى. 

[لا يباع بطيخ قبل نضجه] 

وقيل: : لا یباع بطي قبل نضجه» ولا قلا وخيارٌ قبل أوان 
أخذه عرفا إل بشرط قطعه في الحال. 

قال النشيخ تقي الدّين رحمه الله تعالى: يجوز بيع اللّقطة 
الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقتاة. وقال أيضًا: يجوز بيع 
اللقائي دون أصولها. وقال: ا ب 
الظاهر غالبًا. 

فائدة: القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواماء كقطن 
الحجاز: فحكمه حكم الشنّجر في جواز إفراده بالبيع. وإذا بيعت 
الأرض بحقوقها دخل في البيع. . وثمره كالطّلع. 

إن تفنّح فهو للبائع؛ وإلاً فهو للمشتري» وإن كان يتكبر 
زرعه کل عام فحكمه حكم الژرع. ومنى كان جوزه ضعيفًا 
رطبًا لم يقو ما فيه: لم يصح بيعه إلا بشرط القطع. 

كالررع الأخضرء وإن قوي حبّه واشت جاز بيعه بشرط 
التبقية. 

کالررع إذا اشتد حبّه. 

وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع إلا بشرطه. والباذنجان 
الذي تبقى أصوله وتتكرر ثمرته کالشجر. وما يتكرّر زرعه كل 


عام كالزرع. 
[إذا اشترط القطع ثم تركه] 

قوله: : ران رط اقلم لم رکه نى انا لاح ارق 
وَطَالَتَْ الجر وَحَدَنْتَ مره أخرى. فلم تمي أو املترى لمرن 
الما رطا فَأَئْمَرَتْ: بَطَلَ البَيْع). 

شمل كلامه قسمين: 

أحدهما: إذا حدئت ثمرة أخرى قبل القطع؛ ول تتميّز من 
المبيع. 

الثاني: ما عدا ذلك. 

فإن كان ما عدا حدوث ثمرةٍ أخرى. 

فالصّحيح من المذهب: بطلان البيع كما قال المصئف: وعليه 
أكثر الأصحاب. ونص عليه قال في الفروع: فسد العقد في ظاهر 
المذهبء قال في القواعد الفقهيّة: هذه أشهر الرٌوايات قال 
القاضي: هذه أصح. 


قال الرركشي: هذا المذهب المنصوص والمختار للأصحاب. 
وصممّحه في التصحيح» والخلاصة وجزم به في الوجيزء وتذكرة 
ابن عبدوس» والمنررء ومنتخب الأزجي وغيرهم. واختاره 
الخرقي وأبو بكر وابن ن أبي موسى» والقاضي وأصحابه. 
وغيرهم. وقدّمه في الكاني» وا ماديء والمحررء والرّعايتين» 
والحاريين. والفائق. وقال: اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
و من مفردات المذهب» فعليها: الأصل والريادة للبائع. 

قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسی» والقاضي» 
وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغسيره عن الإمام أحمد رحمه الله 
وقدمه في الفروع وغيره. 

وعنه: الريادة للبائع والمشتري. 

فتقوم الشمرة وقت العقد وبعد الرّيادة. وهذه الرٌواية ذكرها 
في الكانيء والفروع وغيرهما. وحكى ابن الزاغوني» والمصشف 
وغيرهما رواية: أن البائع يتصدق بالريادة على القول بالبطلان. 

قال في التلخيص: وعنه يبطل البيع. ويتصدق بالريادة 
استحبايًا. لاختلاف الفقهاء. انتهى. ` 

وحكى القاضي رواية: يتصدقان بها. 

قال الجد: وهو سهرٌ من القاضي» وإِنّما ذلك على الصّحّة. 

فأمًا مع الفساد: فلا وجه هذا القول. انتهى. 

وعنه: رواية ثانية في أصل المسالة: لا يبطل البيعم» ويشتركان 
في الريادة. 

قال في الحاويين: وهو الأقوى عندي. واختاره أبو جعفر 
البرمكي. وقال القاضي: الرّيادة للمشتري. . وجزم به في تابه 
الرُوايتين قال في الحاوي: كما لو آخره لمرض. ورده في القواعد. 
وقال: هو مالف نصوص امد ثم قال: لو قال مع ذلك 
بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب. 

قال المجد: يحتمل عندي أن يقال: إن زيادة اللمرة في صفتها 
للمشتري» وما طال من الَرّة للبائع. انتهى. 

وعنه يتصدّقان بها. 

قال في الفروع: وعنه يتصدقان بها على الروايتين وجوبًا. 
وقيل: نديًا. وكذلك قال في الرّعاية. 

فاختار القاضي: أنه على سبيل الاستحباب وإليه ميل 
المصنف» والشارح. وتقدم كلامه في التُلخيص. وقال ابن 
الزاغوني: على القول بالصّحُةء لا تدخل الريادة في ملك واحلرٍ 
منهماء ويتصدّق بها المشتري. 

وعنه: الرّيادة كلها للبائع. 


الإنصاف - كتاب البيع AYY‏ 


نقلها القاضي ني خلافه في مسألة زرع الغاصب وص أحمد 
في رواية ابن منصور فيممن اشترى قصيلاً وتركه حشی سنبل 
يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى. 

فإن كان فيه فضل: كان للبائع صاحب الأرض. وعنه يبطل 
الع إن آخره بلا عذر. وعنه: :يطل بقضد يار 

ذكرها جماعة م: منهم ابن عقيل في التذكرة» والفخر في 

قال بعض الأصحاب: متى تعمد الحيلة فسد البيع من أصله 
ول ينعقد بغير خلافي. ووجة في الفروع فيما إذا باعه عريّة 
فاثمرت: إن ساوى الثُمر المشترى به: صح وقال في الفائق: 
والمختار ثبوت الخيار للبائع ليفسخ. وعنه إذا ترك الرطبة حتى 
طالت: لم يبطل المبيع ذكره الُركشي. 

تنبية: 5: صرّح اللصلف: أن حكم العريّة إذا تركها حنّى أثمرت 
حكم الثُمرة إذا تركها حى بدا صلاحها: وهو صحيح. وهو 
المذهب. وغليه أكثر الأصحاب» منهم القاضي. وقطع بعض 
الأصحاب بالبطلان في العرايا. وحكي الخلاف في غيرهاء منهم 
ا لحلواني وابنه. وفرّقوا بينهما. 

[ماخذان للقول بالبطلان] 

فائدتان: الأولى: للقول بالبطلان مأخذان: أحدهما أن 
تأخيره عم لح الل فالبيع باطل كتاخير القبض في الربويات» 
. ولأنه وصيلة إلى شراء التمرة وبيعها قبل بدو صلاحها. وهو 
محرّم. ووسائل الحرم منوعة. 

المأخذ الثاني: أن مال المشتري اختلط بال البائع قبل التسِليم 
على وجه لا يتميّز منه. 

فبطل به البيع» كما لو تلف. 

فعلى الأول: لا يبطل البيع إلا بالتاخير إلى بدو الصُلاح 
واشتداد الحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. والخرقي. ويكون 
تأخيره إلى ما قبل ذلك جائرًا. ولو كان المشتري رطبة أو ما 
أشبهها من اع والهندباء أو صوفا على ظهزٍ فتركها حتّى 
طالت: لم ينفسخ البيع؛ أنه لا نهي في بيع هذه الأضياء. وهذه 
هي طريقة القاضي في الْجرّد. وعلى الثاني: يب 
الريادة واختلاط الالين إلا أنه يعفى عن الريادة اليسيرة. 

كاليوم واليومين. ولا فرق بين الثّمرء والرّرع وغيرهما من 
الرطبة والبقول والصّوف وهي طريقة أبي بكر والقاضي في 
خلافه. والمصّف وغيرهم. رش لف عافد بعد امكل هين 
قطعه فهو من ضمان المشتري. وهو مصرّحٌ به في اجرد والمغني 


يبطل البيع بمجرد 


وغيرهما. وتكون الركاة على البائع على هذا المأخذ بغير 
إشكال. وأمًا على الأوّل: فيحتمل أن يكون على المشتري» لأن 
البائع. ولم يذكر الأصحاب ‏ خلافه» لأن الفسخ ببدرٌ الملاح 
عليه. وهو تأخير القطع. 


قال ذلك في القواعد. وقال: وقد يقال ببدوٌ الصّلاح يتين 


استند إلى سب سابق 


انفساخ العقد من حين التاخير. انتهى. 

الثانية: تدم هل تكون الركاة على البائع أو على المشتري؟ 
إذا قلنا: بالبطلان. وحيث قلنا بالصحة. 

فإن اقا على التِّقية جاز. وزكاة المشتري» وإن قلنا: الرّيادة 
هما فعليهما الّكاة إن بلغ نصيب كل واحلو منهما نصاباء وإلا 
انببى على الخلطة في غير الماشية على ما تقدم. 

نيا وأا إذااحدتت ثمرة ول تفيز. 

فقطع المصئّف هنا: أل حكمها حكم المسائل الأولى» وهو 
رواية عن أحمد. 

ذكرها ابو الخطّاب. وجزم به في الوجيزء والرُعايتين» 
والحاويين. والمداية» وا لمذهب» والخلاصة: والمهادي» وغيرهم. 
وهو احتمال في الكاني. 

والمتحيح من المذهب: أن حكمه 5 الذي اختلط 
بغيره. 

فهما شريكان فيهماء کل واحلر بقدر ثمرته. 

فإن لم يعلما قدرها اصطلحا. ولا يبطل العقد في ظاهر 
المذهب» قاله الصف في المغني» والشارح» وصاحب الفروع 
[والفائق] وغيرهم. 

قال الزركشي: وهو الصُواب. وقدّمه في الكافي وغيره. 
واختاره ابن عقيل وغيره. 

قال القاضي: إن كانت الثّمرة للبائع فحدئت أخرىء قيل 
لكل منهما: اسمح بنصيبك. 

فإن فعل أجبر الآخر على القبولء وإِلاً فسخ العقد. وإن 
اشترى ثمرةً فحدثت أخرى: وقيل للبائع ذلك لا غير. انتهى. 

[لو اشترى خشبًا بشرط القطع] 

فائدة: لو اشترى خشبًا بشرط القطع فآخر قطعه فزاد» فالبيع 
لازم والزّيادة للبائع: قدّمه في الفائق. 

فقال لو اشترى خشبًا ليقطعه فتركه» فنما وغلظ فالريادة 
لصاحب الأرض نص عليه واختاره البرمكي. انتهى. 

قال في الفروع: ونقل ابن منصور الريادة لهماء واختاره 


البرمكي. وقاله في القواعد أيضًا. 
فاختلف النقل عن البرمكي في الرّيادة. وقيل 
والكل للمشتري, وعليه الأجرة. 
اختاره ابن بطة. وقيل: ينفسخ العقد» والكل للبائع. 
قال الجوزي: : ينفسخ العقد. 
قال في الفائق بعد قول الجوزي قلت: ويتخرّج الاشتراك. 
فوافق المنصوص. وقال في الفروع: وإن آخر قطع خشبٍ مع 
شرطه فزاد. 
فقيل: الزّيادة للبائع. وقيل: للكل. وقيل: للمشتريء وعليه 
الأجرة. ونقل ابن منصور: الرّيادة لهما. 
اختاره البرمكي. انتهى. 
[إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز بيعه] 
قوله: (وإذًا ذا الصّلاح في الثْمَرَةِ وَاشَدُ الحبا: جار َة 
مُطْلَقَا ويُشْترَط التبْقِيةُ). 
وكذا قال كثيرٌ من الأصحاب وقال في المحررء والفروع» 
والفائق» وغيرهم: وإذا طاب أكل التمر. وظهر نضجه جاز 
بيعه. وفي الترغيب: بظهور مبادئ الحلارة. 
[يجوز للمشتري أن يبيعه قبل جده] 
فائدة: يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جده» على الصّحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنه وجد من القبض ما يمكن. 
فكفى» للحاجة المبيحة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه. وعنه لا 
اختاره أبو بكرء وأطلقهما في الحرر» والفائق 
[إذا تلفت الثمار بجائحة من السماء] 
قوله: (وإن تَلِفْتَْ بِجَائِحَةٍ مِنْ السمَاء رَجْم عَلّى البَائِع). 
هذا المذهب. علي أكثر الأصحاب. وسواءٌ أتلفت قدر 
الثلث أو أكثر أو أقل» إلا أله يتسامح في الشيء اليسير الذي لا 
ينضبط. نص عليه. 
قال المصتف». والشارح: هذا ظاهر المذهب, قال الرركشي: 
هذا اختيار جمهور الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه 
في الكاني» والحرّر» والفروع» والرعايتين» وغيرهم. وهو من 
مفردات المذهب. وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدًاء ضمنه البسائع. 
وإلا فلا. ٠ ٠‏ 
اختاره الخلأل وجزم به في الروضة. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» والمستوعبء والتلخيص» والبلخةء والحاوي الكبير» 
وغيرهم. وعنه: لا جائحة في غير النُخل. نص عليه في رواية 


قيل: البيع لازم 


حنبل. ذكره في الفائق. 

وأختار الرركشي في شرحه إسقاط الجوائح 
أحاديثها على انهم كانوا يبيعونها قبل بدو صلاحها. 

تپا أحدها: فيد ابن عقيل» وصاحب الللخيص» 
وجماعة الروايتين بما بعد التخلية. وظاهره: أن قبل التخلية 
يكون من ضمان البائع» قولاً واحدًا. قاله الزُركشي. وجزم في 
الفروع: أن حل الجائحة بعد قبض المشتري وتسايمه. وهو 
موافقٌ للأوّل. وقطع به في الرّعايتين» والحاويين. والظاهر: أنه 
مراد من أطلق؛ لأنه قبل التحلية ما حصل قبض. 

الثاني: أفادنا المصف بقوله: (رَجَّع على البَائِع) 

صحة البيع. وهو المذهب وعليه الأصحاب. إلا صاحب 
التهاية؛ فإنه أبطل العقدء كما لو تلف الكل. 

الثالث: على الرواية الثانية وهي التي قلنا فيها: لا يضمن إلا 
إذا أتلفت اثلث فصاعدًا قيل: يعتبر ثلث الثّمرة. وهو الصّحيح. 

قدّمه في المدايةء وا مذهب» والمستوعب والمغني» والتلخييص» 
والبلغة» والشرح» والرّعايتين» والحاويين. وشرح ابن رزين. 
وقبل: يعتبر قدر الثلث بالقيمة. وقذمه في الجر والُظم» وتجريد 
العناية. وأطلقهما الزُركشي» والفائق. وقيل: يعتير قدر الثلث 
بالشمن. وأطلقهن في الفروع. 

[يوضع من الثمرة بقدر التالف] 
الرابع: على المذهب: يوضع من الثمرة بقدر التالف. 


قله أبو الخطاب» وجزم به في الفروع. 
الخامس: لو تعيّبت بذلك. ولم تتلف: خير المشتري بين 
الإمضاء والأرش» وبين الد وأخذ الدّمن كاملاً. قاله الرركشي 
وغيره. 
[الجائحة تختص بالثمن] 


فائدة: تختص* الجائحة بالمن. على الصّحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وكذا ماله أصلٌ يتكرّر حمله کقئای 
E BE‏ قاله جماعة. . وقذمه في الفروع؛ وتقدم 

لفظه. وقال في القاعدة الُمانين: لو اشترى لقطة ظاهرةٌ من هذه 
الأصول فتلفت بجائحةٍ قبل القطع. 

فإن قلنا: حكمها حكم ثمن الجر فمن مال البائع. وإن 
قيل: هي كالرّرع حرجت على الوجهين في جائحة الرُرع وقال 
القاضي: من شرط الثّمن الذي تثبت ت فيه الجائحة: أن يكون ما 
يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقتر كالتخل» والكرم. وما أشبهها 
وإن كان ما لا تستبقى ثمرته بعد بدو صلاحه كالنّين والخوخ» 


ونحوهما فلا جائحة فيه. 

قال بعض الأصحاب: وهذا أليق بالمذهب. وعنه لا جائحة 
في غير الأخل. نص عليه في رواية حنبلء كما تقندم. وتقادم 
اختيار الزُركشي. وقال في الكافيء والخرر: وتثبت أيضًا في 
الررع. وذكر القاضي: فيه احتمالين. 

ذكره الرركشي. وقال في عيون المسائل: إذا تلفت الباقلا. أو 

قلنا: وجهان: الأقوى: يرجع بذلك على البائع. واختار 
الشيخ تفي الدّين رحمه الله: ثبوت الجائحة في زرع مستأجر 
وحانوت نقص نفعه عن العادة: وحكم به أبو الفضل بن حمزة 


في مام. وقال الشيخ تقي الدّين أيضًا: قياس نصوصه وأصوله: 


إذا تعطل نفع الأرض بآفةٍ. 

انفسخت الإجارة فيما بقي. كانهدام الدار. وأنه لا جائحة 
فيما تلف من زرعه؛ لأن المؤجر لم يبعه إيُاه. ولا ينازع في هذا 
من فهمه. 

[معنى قوله: يجائحة من السماء] 

تنبيهان: أحدهما: قوله: ١بِجَائِحَةٌَ‏ مِنْ ن الما ضابطها: أن 
لا یکون فيها صنع لآدمي” كالريح والمطرء وال والبرد. 
والجليد» والصاعقة» والح والعطشء ونحرها كذا الجراد. 

جزم به الأصحاب. 


النّاني: يستئنى من عموم كلام المصّف: ولو اشترى الثُمرة 


ع اماما ۰ 
إن لا جائحة فيها إذا تلفت. قاله الأصحاب. ويستنى 
أيضًا: ما إذا أخذها عن وقته المعتاد. 
إن لا يضمنها البائع. والحالة هذه. على الصحيح من 
المذهب. وله جاع الأصعابة و يه كب مم وقال 
القاضي: ظاهر كلام الإمام احمد: وضعها عمّن أخر الأخذ عن 
وقته. واختاره. وفيه وجة ثالث. 
يقرف بين جالة العذر وغيره: 
[بيع الثمار قبل بدو صلاحها] 
فائدة: لو باع الثمرة قبل بدوٌ صلاحها بشرط القطع. 
ع تنب مايق 
فتارة يتمكن من قطعها قبل تلفهاء وتارة لا يتمكن فان من 
من قطعها و يقطعها حى تلفت فلا ضمان على البائع. قاله 
القاضي في المجرد. والمجدء وهو احتمال في التُعليق. وقدّمه 


الأركشي. 


قال في القواعد الفقهيّة: وهو مصرحٌ به في المغني. وذكره 
الشارح عن القاضي؛ واقتصر عليه. وقال القاضي في التُعليق: 
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: أنه من ضمان البائع؛ اعتمادًا 
على إطلاقه ونظرًا إلى أن القبض لم يحصل. 

قال في الحاوي: يقوى عندي وجوب الضّمان على البائع 
هنا: قولاً واحدّاء لأن ما شرط فيه القطع. 

فقبضه: يكون بالقطع والنقل. 

فإذا تلف قبله يكون كتلف المبيع قبل القبض. انتهى. 

وأمًا إذا م یتمکن من قطعها حٌى تلفت: فإنْها من ضمان 


البائع قولاً واحدًا. 
[إذا أتلف الثمر آدمي ] 
قوله: (َإِنْ لَه آذيي: خير المثثتري بَيْنَ القخ.والإمضاء 
رَبُطَابُة الْيف). 


هذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجبزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروعء وغيره. واختاره القاضي» ١‏ 
وغيرهء فهو كإتلاف المبيع ا مكيل أو الموزون قبل قبضه» على ما 


تقدّم. 
لكن جزم في الرُوضة هنا أنه من مال المشتري واختاره أبو 
الخطاب في الانتصار. 


قال الزركشي: قال ناظم نهاية ابن رزين: وهو القياس. 
وقيل: إن كان تلفه بعسكر أو لصوصء فحكمه حكم الجائحة 
وأطلقهما في الهدايةء ا ودعي والخلاصة» والمغنى» 
والتلخيص» والشرح» والرعايتين» وا حاويين» والفائق. 

[صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها] 

قوله: (وَصلاحٌ بَعْض مر الشّجَرَةٍ صلاح لِجَمِيعِها). 

بلا نزاع أعلمه. وهو أن يبدو الصّلاح في بعضه. على 
المتحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
واختاره ابن ابي موسىء وأبو الخطّاب وغيرهما. وقدمه في 
الفروع. ونقل حنبل إذا غلب لياع . وجزم به في المحرر في 
النوع. وقاله القاضي وأبو حكيمٍ النهرواني E‏ فيما إذا 
غلب الصّلاح في شجرة. 

قال في الرّعاية» والحاوي: إذا بدا الصلاح في بعمض الذوع 
جاز بيع [بعض] ذلك النوع في إحدى الروايتين. وإن غلب جاز 
بيع الكل. نص عليه. 

[مل يكون صلاحًا لسائر النوع] 
قوله: (رَهَلُ کون صِلاحًا لِسَائِر النوع الذي فِي البسْئَان؟ 


عَلَى روَايئيْن). 

وأطلقهمًا في الللخيص والمداية. والمذهب والمسستوعب» 
والحاوي الكبير والرركشي. 

إحداهما: يكون صلاحًا لسائر النوع الذي في البستان» وهو 
المذمب. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وصحّحه في 
النُصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيز وغيره. 

قال الرُركشي: هذا اختيار الأكثرين. وقدمه في الكاني؛ 
واحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفائق. 

قال المصنف» والشارح: أظهرهما يكون صلاحًا. واختاره 
ابن حامر واين أبي موسىء والقاضي وأصحابه وغيرهم. 
والرواية الثانية: لايكون صلاحًا لى فلا يباع إلا ما بدا صلاحه. 

قال الرركشي: هي أشهرهما. واختاره أبو بكر في الثاني 
وابن شاقلا في تعليقه. 

تنبيهات: أحدها: مفهوم كلام المصئّف: أله لا يكون صلاحًا 
للجنس من ذلك البستان. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب منهم القساضيء وابن عقيلء والمصئفء 
والشارح» وغيرهم» وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدمه في 
الفروع وغيره. 

قال الرركشي: اختاره الأكثرون. وقال أبو الخطّاب: يكون 
صلاحًا لما في البستان من ذلك الجنس. 

فیصخ بيعه. قاله الرركشي» وقال: هذا ظاهر النْص. وجزم 
به في المدؤر. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» الثاني: : مفهو ع كلامه أيضًا: أن صلاح بعض 
نوع من بستان لا يكون حاصلاً لذلك النوع من بستان آخر. 
وهو الصّحيح. وهو المذهبء قال المصنّف والشارح: هذا 
المذهبء قال في الفائق: هذا أصحّ الروايتين. وجزم به في الوجيز 
وغيره. 

وعنه أن بدو الصّلاح في شجرةٍ من القراح يكون صلاحًا له 
ولا قاربه. وأطلق في الرُوضة في البساتين روايتين. 

الثالث: : ليس صلاح بعض الجنس صلاحًا لجنس آخر بطريق 
أول. على الصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وقطعوا به. 
وقال الشيخ تفي الذين رجه الله: ملاع ج و اا صلاح 
لسائر أجناسه فيتبع الجوز الثّوت. والعلّة عدم اختلاف الأيدي 
على الثمر. قاله في الفائق 

قال في الفروع: واختار شيخنا بقيّة الأجناس التي تبباع عادة 
كالنوع. 


فائدة: لو أفرد ما لم يبد صلاحه تًا بدا صلاحه وباعه لم يصح 
على الصحيح من المذهب. قذمه في المغني» والتشرح. والفروع» 
وغيرهم. وقيل: يصح» وهو احتمال في المغبيء والشرح. 
وأطلقهما في الحرّر» والرّعايتين» والزركشي» والحاويين» والفائق 
وهما وجهان في الجرّد 

[بدو صلاح ثمرة النخل] 

قوله: : وُذ الصلاح في نمر الخْلِ: أن بحر أو صقر 
وفِي الب أن يَتَمَوه). 

وكذا قال كثيرٌ من الأصحاب. وقال المصنف في المغنيء 
والشارح» وغيرهما: حكم مايتغيّر لونه عند صلاحه 
كالإجاص» والعنب الأسود: حكم ثمرة النخل بأن يتغيّر لونه. 
وني سائر الثمر: أن يبدو فيه الأضج» ويطيب أكله. وقال 
صاحب الْحرّر وتبعه في الفروع وجماعة: بدو صلاح الثمر: أن 
يطيب أكله ويظهر نضجه. وهذا الضابط أولى. والظاهر أنه مراد 
غيرهم؛ وما ذكروه علامة على هذا. 

هذا حكم ما يظهر من الثمار قولاً واحدًا وهذا بلا نزاع. 

i E‏ والخيارء والبطيخ» 
واليقطين» ونحوها فبدؤ الصّلاح فيه: أن يؤكل عادة. على 
المنُحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. واختاره الصف 
وغيره وقدّمه في الفروع وغيره. وقال القاضيء وابن عقيل: 
صلاحه تناهي عظمه. وقال في التلخيص: صلاحه التقاطه عرفاء 
وإن طاب أكله قبل ذلك. 

فائدة: صلاح الحب: أن يشتد أو يبيض 

[من باع عبد له مال فماله للبائع] 

قوله: (وَمَنْ باع عَبْدَا لَهُ مَال. فُمَالُهُ ابی إل أن بتر 
البتَاعٌ). 

بلا نزاع في الجملة. وقياس قول المصنف في مزارع القرية: 
«أوْ بقَرِينة» يكون للمبتاع بتلك القرينة. 

قلت: وهو الصُواب واختباره الصف في شراء الأمة من 
الغنيمة يتبعها ما عليها مع علمها به ونقل الجماعة عن أحمد: لا 
يتبعها. وهو المذهب. 

[إن كان قصده المال اشترط علمه] 

قوله: (فَإِنْ کان قَصدهُ المال: أرط عِلْمُكُ وساب تروط 
اليم إن لَم كن قَصْدَه المال: لم تقرط 

فظاهر ذلك: أنه سواءٌ قلنا العبد يملك بالثّمليك أو لا. وهو 
اختيار المصئف. وذكره نص الإمام أحمد. واختيار الخرقي. وذكره 
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في المنتتخب» والتلخيص عن أصحابنا. وجزم به في الوجيز. 
وقدّمه في الفروع» والشرح» وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» نقل 
صالح» وأبو الحارث: إذا كان إِنْما قصد العبد: كان الال تبمًا له 
قل أو كثر. واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر. وقال القاضي: 
إن قيل العبد يملك بالثّمليك: ت ترط شروط انينب ولا 
اعتبرت. وقطع به في الجرد. وزاد: إل إذا كان قصده العبد. 

قال الزُركشي: واعلم أن مذهب الخرقي: أن العبد لا يملك. 

فكلامه خرج على ذلك. وهو ظاهر كلامه في التُعليق 
وتبعهما أبو البركات أمّا إذا قلنا يملك؛ فصرّح أبو البركات: بأنّه 
يصح شرطه» وإن کان مجهولاً. ولم يعتبر أبو محمد الملك بل 
أناط الحكم بالقصد وعدمه. وزعم أن هذا منصوص الإمام 
أحمد, والخرقي. وني نسبه هذا إليهما نظر. 

لاحتمال بنائهما على الملك كما تقدّم وهو أوفق لكلام 
الخرقي ولشهور كلام الإمام أحمد. وحكى أبو محمد عن 
القاضي: أنه رتب الحكم على الملك وعدمه. 

فإن قلنا: يملك:لم يشترط. وإن قلنا: لا يملك: اشترط. 
وحكى صاحب التُلخيص عن الأصحاب: أنهم رتبوا الحكم 
على القضد وعدمه» كما يقوله أبو مجِمر. 

ثم قال: وهذا على القول بان العبد يملك. 

ل ل E‏ 
.كمن باع عبدًا ومالا. وهذا عكس طريقة أبي البركات. 

ثم يلزمه الفريع على الرواية الضتُعيفة. ويتلخص في المسالة 
أربعة طرق. انتهى. 

كلام الرُركشي. وقال ابن رجب في فوائده: إذا باع عبدًا وله 
مال ففيه للأصحاب طرق: أحدها: البناء على الملك وعدمه. 

فإن قلنا: ملسك لم يشترط معرفة المال» ولا سائر شرائط 
البيع؛ لأنه غير داخل في العقد. وإِنْما اث شترط على ملك العبد 
ليكون عبدًا ذا مال. وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة» فهو 
كبيع المكاتب الذي له مال . وإن قلنا لا يملك اشتراط معرفة 
المال. وإن تبعه بغير جنس المال» أو بجنسه بشرط أن يكون امن 
أكثر على رواية. ويشترط التّقابض لن المال داخلٌ في عقد البيع. 
وهذه طريقة القاضي في اجرد وابن عقيل» وأبي ا خاب في 
١ o‏ 

والطريقة الانية: اعتبار قضد الال أو عدمه لا غير 

ER ALE ANN 
البيع. وإن كان غير مقصود» بل قصد المشتري تركه للعبد الينتفع‎ 


به وحده: لم يشترط ذلك؛ لأنه تابح غير مقصو. وهذه الطّريقة 
هي المنصوصة عن الإمام أحمد» وأكثر أصحابه. 

كالخرقي» وأبي بكر والقاضي في خلافه؛ وكلامه ظاهرٌ في 
الصحة. وإن قلنا العبد لا يملك. وترجع المسألة على هذه 
الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه؛ ومعه من جنسه ما هو غير 
مقصود. . ورجح صاحب المغني هذه الطريقة. وقال في القواعد: 
وأنكر القاضي في امْجرد: أن يكون القصد وعدمه معتبرًا في صحة 
العقد في الظاهر. وهو عدولٌ عن قواعد المذهب وأصوله. 

والطريقة الثالثة: الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي 
في الجامع الكبير وصاحب الحرّر» ومضمونها: أنا إن قلنا العبد 
يملك: لم يشترط لاله شروط البيع بحال» وإن قلنا: لا يملك: فإن 
كان المال مقصودًا للمشتري: اشترط له شرائط البيع وإن كان 
غير مقصود: لم يشترط له ذلك. انتهى. 

وذكرها أيضًا في القواعد [وذكر الرُركشي أربع طرق]. 

[إذا كان على العبد ثياب] 

قوله: (وإن كانت عَلَيْهِ يّابَُ. فَقَالَ أَحْمَدُ: ما كان لِلْجَمَال 
هلا ما كان لس الخاد فهو ِلْمْشمرِي). ١‏ 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. ونقدم اختيار الصئف فيما 
إذا اشترى أمةً من المغنم. وإذا كان هناك قرينة تدلُ على أن 
مراده جميع الثياب. 

فائدتان: إحداهما: عذار الفرسء ومقود الذابة: كثياب 
الف ويدخل تعلها في بيعها كلسن الغيد: 

قال في التُرغيب: وأولى. 

الثّانية: لو باع العبد وله سرَيّة: لم يفرّق بينهماء كامرأته وهي 
ملك للسيّد. نقله حرببث. 

ذكره في الفروع في أحكام.العبدء واللّه أعلم. 

باب السّلم 

فائدة: قال في المستوعب: هو أن يسلم إليه مالا في عين 
موصوفة في الدّمّة. وقال المصنّف في المغني» والكانيء والشارح: 
هو أن يسلم عيئًا حاضرةً في عوض موصوفه في الّمّة إلى أجل. 
وقال في المطلع: هو عقدٌ على موصوفه في الذمّة مؤجُل بثمن 
مقبوض في مجلس العقد. وهو معنى الأول. وهو حسن. وقال في 
الوجيز: هو بيع معدومٌ حاص ليس نفعًا إلى أجل بثمن مقبسوض 
في مجلس العقد. 

وقال في الرّعاية الكبرى وغيرها: هو بيع عين موصوفةٍ 
معدومة في الدّمٌة إلى أجل معلوم مقدور عليه عند الأجل بشن 
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رن ا وقال في الرّعاية الصّغرى: :هو بيع مدوم 
خاص بثمن مقبوض بشروط تذكر. 
[السلم لا يصح إلا بشروط سبعة] 

تنبيةٌ: قوله: : رلا يَصبح إلا بشروط عة سَبْعَةِ). 

وكذا ذكره جماعة. . وذكر في الفروع وغيره: : سنّة وذكر في 
الهداية وغيرها: خن وذكر في الكافي» والحرّر» وغيرهما: آرنعة: 

مع ذكرهم كلهم جميع الشروط. والظاهر: ان الذي لم يكمل 
عدد ذلك جعل الباقي من تتمّة الشروط لا شروطًا لنفس 
السلم. 

[الشرط الأول] 

قوله: (أحَدُهَا: أن يكن فِيما يُمْكِنْ ضط صِفَاتِه. كَالكيلٍ 
وَالموْرُونء :» وَامَذرُوع). 

اذا الكل وللوزونة مع الم ق قولاً واحدًا. وأما 
المذروع: فالصّحيح من المذهب: صحّة السُلم فيه» كما قال 
المصئف. وعليه الأصحاب. 

وعله لا يصح السلم فيه. 

ذكرها إسماعيل في الطريقة 

قوله: (فأمًا اعدو د الَف كاليوان. والقرّاكي وَالبُقُول 
والرُوس» وَالجُلُودٍ ونخرعا قَفِيهِ روَايئَان). 

فأمًا الحيوان: فأطلق المصنّف فيه الرّوايتين» سواءٌ كان آنا 
أو غيره: وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك الأمب»ء 
والمادي» والحرر» وغيرهم. 

إحداهما: يصح السلم فيه. وهو الصّحيح من المذهبء قال 
المصنف في المغني: هذا ظاهر المذهب. قال الثارح: المشهور 
صحة السّلم في الحيوان. نص عليه في رواية الأثرم. 

قال في الكاني: هذا الأظهر. 

قال في تجريد العناية: صح على الأظهر. 

قال الناظم: هذا أولى. 

قال في الفروع: يصح على الأصح. 

قال في الفائق: يصح في اصح الروايتين. واختاره ابن 
عدوي ني ر لوح ا ال السرم 
واللخيص» والبلغةء والوجيز. . وصحّحه في التُصحيح؛ ونظم 
نهاية ابن رزين. 

واثرواية الثّانية: لا يصح فيه. وقدّمه في الخلاصة» وشرح ابن 
رزين» والرّعاية الصّغرىء والحاوي الصغير. وصحّحه في الرّعاية 
الكجبرى. ْ 


اع السلم في چ النيء +[ 

فوائد: منها: ر يصح السلم في الحم النّيء بلا نزاع. . ولا يعتبر 
نزع عظمه؛ لأنه كالنوى في التثمر. 

لکن يعتبر قوله: بقرٌ أو غنم» ضِأنٌ أو معن جذعٌ أو ثني» 
ذكرٌ أو انئىء حصي أو غيره» رضيمٌ أو فطيم معلوفةٌ أو راعية» 
من الفخذ أو الجتب. 

نقلها الجماعة. 

سمينٌ أو هزيلٌ. ومنها: لا يصح السّلم في الحم المطبوخ 
والمشوي» على الصّحيح من المذهب, قدمه في الفروع» والرّعاية 
الكبرى» وغيرهما. واختاره القاضي وغيره. وقيل: يصح. 

قدمه ابن رزين. وهما احتمالان مطلقان في اللخيص. 
وأطلق وجهين في المغني» والشرح» والرّعاية الصلغرىء 
والحاويين. ومنها: يصح السلم في الشحم. 

جزم به في الفروع. 

قيل للإمام أحمد رحمه الله: إنه يختلف. 

قال: كل سلف يختلف. وأمًا الفواكه والبقول: فاطلق 
الصف في جواز السّلم فيها روايتين. وأطلقهما في الهداية؛ 
وعقود ابن البناء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والكاني» والحاوي» والمغني, والتلخيضء والبلغةء والمحيّر» 
والشرح» والنُظ والفروع» والفائق. 

إجداهما: لا يصح. وهو المذهب» صحّحه في التصحيح. 

قال في الرّعاية الكبرى: ولا يصح في معدود مختلفبه على 
الأصح. 

قال أبو الخطّاب: لا أرى السّلم في الرمّان والبيض. وجزم به 
في الوجيز. وقدّمه في الخلاصة.» وشرح ابن نس والرّعاية 
الصغرى» والحاري الصغير. والرٌواية الثّانية: : يصح. 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وأمًا الجلود والرءوس 
ونحوهاء كالأكارع» فأطلق المصئّف في جواز السّلم فيها روايتين. 
وأطلقهما في الكانيء والمخني» والثلخيص, والبلغة» والح 
والشارح» والفروع» والفائق» والزركشي. 

إحداهما: لا يصح. وهو المذهب جزم به في الوجسيز 
وصمحه في التصحيح» والرّعاية الكبرى. 

وقدّمه ابن رزين في شرحه. وهو ظاهر مما قدّمه في الرّعاية 
الق »امار الصّغير. والرواية الثانية: يصح السكلم. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال الثاظم. . وهو أولى. وقدّمه في التُلخيص في مكان آخر 


[جزم به القاضي يعقوب في التبصرة وصحّحه في تصحيح 
ارد 

قلت: وهو الصّواب. 

فيما قاله المصنّف كله حيث أمكن ضبطه]. 

٠‏ [الأواني المختلفة] 

قوله: (وَفِي الآوَانِي المختَلِمَةٍ الرُمُوس. والآؤْسّاط كَالقَمَاقم 
وَالآمْطال اضق اروس وجْهَان). ١‏ 1 

راطلقهما ف امدايةء والذهب» والمستوعب, والخلاصة؛ 
والكاني. والتلخيص» والمادي» وشرح ابن منجاء وال ركشي 
والشرح» والنظم» والحاوي الكبير» والفائقه والفروع. 

أحدهما: لا يصح. وهو المذهب» جزم به في مسبوك الهب» 
والوجيزء وإدراك الغاية. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه 
في المغني» وشرح ابن رزين. والوجه الثّاني: بع 

فيضبط بارتفاع حائطه» ودورٌ أسفله أو أعلاه. 

[ما يجمع أخلاطًا متميزة] 

قوله: (وَفِيمَا يُجْمَمُ أخلاطا مُتَمَيرَةَ كالاب الْنْسُوجَةٍ مِنْ 
نوْعَيْن وَجْهّان). 

واظلقيبا ي اذب وال والتدادي والم رمت 
والتثلخيص» والْحرّر؛ والرّعايتين» والحاويينء والفروع» والفائق» 
والزركشي. 

أحدهما: يصح. وهو المذهب» جزم به في المغني» والوجيز. 
وصححه في الكافيء والشرح» والتصحيح. وقدّمه في النظمء 
وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: لايصح. 

اختاره القاضي» وابن عبدوس في تذكرته. 

[حكم النشاب المريش] 

فائدة: حكم الشاب المريُشء والثبل المريّشء والخفاف» 
والرماح. 

حكم الثياب المنسوجة من نوعين» خلافا ومذهبًا. قاله في 
الفروع» والحرّر» وغيرهما. 

وقدّم في المغنى» والشرح» وابن رزين» وغيرهم الصّحّة هنا 
أيضًا. وأمًا القسّي: فجعلها صاحب الهداية» والمستوعب» 
والخلاصة» وا حرر» والتلخيصء والرّعايتين» والحاويين والفائق 
وغيرهم: كالثياب المنسوجة من نوعين.[والصّحيح من المذهب: 
أنْها ليست كالياب المنسوجة من نوعين] ولا يصح السلم فيها؛ 
لأنها مشتملة على خشبو وقرن وعصب ووتر. 


إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيهاء بخلاف اياب 
وما أشبهها. 

قدمه في الكافي» والمغني» والشرح. والفروع» وغيرهم. 

قال المصف والشارح: هذا أولى. وجزم به في الحادي. 

تنبيهٌ: مفهوم كلام المصئف: صحة السّلم في الثياب المنسوجة 
من نيع واحد. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقد دخل في كلام المصنف السٌابق في قوله: 
«والذرُوع؛ وتقدم هناك رواية: أنه لا يصح السلم في المذروع. ` 

قوله: (وَلا يصح فِيمًا لا يَنضبِط کالجواهر كُلْهَا). 

هذا المذهب في الجواهر كلّها. وعليه الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. ونقل أبو داود: السّلم فيها لا باس به: وفي طريقة 
بعض الأصحاب في اللؤلؤ منمٌ وتسليمٌ. وأطلق في الفروع في 
العقيق وجهين. وجزم في المغني؛ والكاني» والشرح» وابن رزين 
وغيرهم» بعدم الصلحة فيه. 

[الحوامل من الحيوان] 

قوله: (وَالحَوَاِلٍ مِنَ الحَيوَان). 

لا يصح السلم في الحوامل من الحيوان على الصّحيح من 
المذهمب. وعليه جمامير الأصحاب. وجزم به في الهداية, 
والمذهب» والخلاصةء والحررء والوجيزء والرّعاية الكبرى 
[والحاوي الصُغير» والفروع والرّعاية وغيرهم. وقدمه في 
الشرح]. 

وفيه وجةٌ آخر: يصح. وني طريتق بض الأصحاب في 
الخلفات منمٌ وتسليم. وأطلقهما في الكافي» والنظمء والفائق. 

فوائد إحداها: لا يصح السنّلم في شاة لبون. على الصّحيح 
من المذهب. وقيل: يصح. وأطلقهما في النظم. 

[لا يصح السّلم في أمة وولدها] 

الثانية: لا يصح الم في أمةٍ وولدهاء أو وأخيهاء أو عمّتهاء 
أو خالتها لندرة جمعهما الصفة. 

الثالئة: يصح اللم في الشهد. على الصُحيح من المذهب» 
جزم به في النظم» والرّعاية الصُغرىء» والحاويين» وتذكرة ابن 
عبدوس. وصحّحه في التلخيص. وقيل: لا يصح. وأطلقهما في 
الفروع. والرّعاية الكبرى. 

تنبية: مفهوم قوله: دولا صح فِيمًا لا يَنضَبط»» ومثل من 
جملة ذلك: (الْخْشُوشْ من الآثْمّان). ش 

أن السلم يصح في الأثمان فده إذا كانت غير مغشوشة. 
وهو صحيح» وهو الصّحيح من المذهبء فيصح أن يسلم عرضا 


ذهب أو فضةٍ 

قال في الفروع: ويصح إسلام عرض في عرضء أو في ثمن. 
على الأصح. 

قال في الرّعاية الصّغرى: وإن أسلم في نقد أو عرض عرضًا 
مقبوضًا جاز في الأصح. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 
ونصره في المغني» والشرح. وعنه لايصح. ١‏ 

قدّمه في الممستوعبه والرّعاية الكبرى. وأطلقهما ني 
التلخيص» والفائق. 

فعلى المذهب: يشترط كون رأس المال غيرهما. 

فيجعل عرضًا. وهذا الصّحيح من المذهب. وعليه الجمهور. 
وصحّحه في الفروع. وجزم به في الرّعاية. وقال أبو الخطاب: 
والمنافع أيضًا كمسألتنا. 

[يجوز إسلام عرض في عرض] 

فائدتان: إحداهما: يجوز إسلام عرض ف عرض. على 
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وصحّحه في 
الفروع وغيره. وجزم به في الكافي» وابن عبدوس وغيرهما. 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. وعنه لا يجوز السّلم 
إل بعين أو ورق خاصّة. ذكرها ابن أبي موسى. 

قال ابن عقيل: لايجوز جعل رأس المال غير الأهب 


والفضة. 
فعليها: لا يسلم العروض بعضها في بعض» وهو ظاهر كلام 
الخرقي. وعلى المذهب: يصح. 


فعلى المذهب: لو جاءه بعيئه عند محله لزمه قبوله. 

صحّحه في الفائق. وقدّمه في شرح ابن رزين» والرّعايتين. 
وقال: فإن انّخْذْ صِفْةٌ فجاءه عند الأجل با أخذه منه لزمه 
أخذه. وقيل: لا وإن أسلم جاريةً صغيرة في كبيرة فصارت عند 
الحل كما شرط. ففي جواز أخذها وجهان. وإن كان حيلة حرّم. 
انتهى. 

[لا يلزمه إسلام عينه إذا جاء به عند محله] 

وقيل: لا يلزمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محلّه. وردّه ابن 
رنين وغيره. وأطلقهما في الكاني. 

الثانية: في جواز الم في الفلوس روايتان. وأطلقهما في 
الرّعاية الكبرىء والفروع» نقل أبو طالب وابن منصور في 
aT‏ الجواز. ونقل عن 

سعيلٍ المنع. ونقل حنبل الكراهة. ونقل يعقوب وابنن أبي 

حرب: الفلوس بالدّراهم يدا بيار ونسيئة. وإن أراد فضلا لا 


يجوز. فهذه نصوصه في ذلك. 

قال في الرّعاية بعد أن أطلق الرُوايتين قلت: هذا إن قلنا هي 
شلعة: اتهن. 

اختار ابن عقيل في باب الشركة من الفصول أن الفلوس 
عروض بكل حال. واختاره علي بن ثابت الطالباني من 
الأصحاب. 

ذكره عنه ابن رجب في الطّبقات في ترجمته. وهي قبل ترجمة 
الصنف بيسير. فعليه: يجوز السلم فيها. وصرّح به ابن الطالباني. 
واختاره. وتاول رواية المنع وقال أبو الخطًاب في خلافه الصّغير 
وغيره: الفلوس الثافقة أثمان. وهو قول كير من الأصحاب. 
قاله ابن رجبي. E EY‏ أنها انمانٌ بک" 
حال. 

فعليها: حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه» 
على ما تقلم. وتوف المصنّف في جواز الم فيها. 

فقال: آنا متوقّفٌ عن الفتيا في هذه المسالة. 

ذكره عنه ابن رجب في ترجمة ابن الطالباني. انتهى. 

قلت: الصحيح السلم فيها؛ لأنها إِمّا عرض أو ثمن. لا 


يخرج عن ذلك. 
رال الي : صحة السّلم في ذلك على ما تقد تقذم 
وأمًا أنا تقول بصحة ET‏ 


السلم فيها: فهذا لا يقوله أحدٌ. 

فالظًاهر: أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة الم 
في الأثمان. 

[حكم السّلم فيما يجمع أخلاطًا غير متميزة] 

قوله: (ولا يَصِح فِيمَا يَجْمَعُ أخلاطا غَيْرَ مُتَمَيْرَِ كَالغَاليَةٍ 
وَالئْدٌ وَالمعاجين وَنَحْوهًَا). 

بلا تزاع أعلمه: (وَيِصح يما يرك فيسو شي َر مفُصُود 
لِمَملْحَتِهِ ۾ الجن ٿو توضع فيه و الإنفَحَة والحَجين يوضع فيه الل 
وكذًا ابر وَل العمْر. . يُوضّعْ فيه الاُ. والسکنجبيڻ يُوضَّعْ فيه 
الل وَنَحْوُهَا). 

م : 

قوله: (الثاِي: أن يَصِفَهُ بمَا يلف به الشمَنْ ظاهرا. كر 
جلسة وَنْوْعَهُ وَقَدْرَهُ ولد وَحَدَائتَهُ وَقِدَمَهُ وَجَوْدَتَهُ وَرَدَاءَنَةُ). 
قال في التُلخيص: وأصحابنا يعتبرون ذكر الجودة والرّداءة» 
مع بقيّة الصفات قال: وعندي. 

أنه لا حاجة إلى ذلك لأنّه إذا أتى بجميع الصفات التي يزيد 
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الثْمن لأجلهاء فلا يكون إلا جيّدًا أو بالعكس. انتهى. 

ويذكر على المحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ما 
ييز مختلف النوع. وسن الحيوان» وذكورته وأنوثته؛ وهزاله» 
وراعيًا أو معلوفا. على ما تقدّم أل الباب. ويذكر آلة الصّيد 
اخبولة:اوصيد كلب أو فد اؤ ضفر وعبنة الضف 
والشارح: لا يشترط ذلك لأن اناوت فيه.يسيدٌ. 

قالا: وإذا لم يعتبر في الرّقيق ذكر السّمن والمزال ونحوهما عا 
يتباين به امن فهذا أولىء انتهيا. ويعتبر ذكر الطُّول بالشبر في 


الرقيق. 
قال في المستوعبء والثلخيص. والتّرغيب: إلا أن يكون 
رجلاًء فلا يحتاج إلى ذكره. 


لکن يذكر طويلاً أو قصيرًا أو ربعًا. ويعتبر في الرُقيق: ذكر 
الكحل والدُعج» وتكلثم الوجه. وكون الجارية خميصة؛ ثقيلة 
الأرداف» سمينةء بكرًا أو ثبّاء ونحو ذلك مما يقصد. ولا يطؤل» 
ولا ينتهي إلى عرّة الوجود عند أكثر الأصحاب. 

قال في التلخيص: قاله غير القاضي في المستوعب. وهو 
الصحيح عندي. وقيل: لا يعتبر ذكر ذلك. 

اختاره القاضي في المْجرد» والخصال. وأطلقهما في البلغة 
والفروع. 

قال في الرّعاية الكبرى: وني اشتراط ذكر الكحل والأعج 
وثقل الأرداف ووضاءة الوجه» وكون الحاجبين مقرونين والشعر 
سبطاء أو جعداء وأشقر أو أسود, والعين زرقاء والأننف أقنى 
في صحُّة الم وجهان. انتهى» وقال المصئّف. والنتارح: ويذكر 
الثيوبة والبكارة. ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة. انتهى. 

وإن أسلم في الطير: ذكر النوع واللُون» والكبر والصغ 
والجودة والرّداءة» ولا يعرّف سنّها أصلاً. وقال ني عيون المسائل: 
يعتبر ذكر الوزن في الطير. كالكركيّ والبط لأن القصد لحمه. 
وينزل الوصف على أقل درجةٍ. وقال في التلخيص» وعيون 
المسائل: ويذكر في العسل المكان: بلدي أو جبلي» ربيعي أو 
خريفي» واللّون. ولا حاجة إلى عتيق أو حديث. وقال في الرّعاية 
الكبرى. / 

[المسلم فيه حمسة أضرب] 

وقيل: في المسلم فيه خسة أضرب: 

الأوّل: ما يضبط كل واحد منه بثلاثة أوصافب: 

إن حفظ أوصافه» كاللّين وحجارة البناء. 

الثاني: ما يضبط كل واحدٍ منه بأربعة أوصافي وإن 


اختلفت. وهو أربعة عشر شيبًا: الرصاصء والصفرء والتحاس» 
وحجارة الآنية كالبرام؛ والرّجس الطاهرء والشوك ولحم الط 
والسمك» والإبريسم» والآجر والرّءوسء والسمن» والجين» 
والعسل. ٠‏ 
الثالث: ما يضبط كل واحدٍ منه بخمسة أوصافب. وهو ثلاشة 
عشر شيئًا: الجلود» وحجارة الأرحاء والطُوف والقطن» 
والغزل» وخشب الوقود والبناء» والخبزء والبد, واللّباء 
والرطبء والطّعام؛ والنعم والخيل. 

الرابع: ما يضبط كل واحار منه بسنّة أوصافي. وهو ثلائة 
أشياء: السمر في العبيد» وخشب القسي. 

الخامس: ما يضبط كل واحدٍ منه بسبعة أوصافي» وهو 
شيئان: التياب» ولحم الصيد وغيره. انتهى. 

قلت: جزم بهذا في المستوعب. ومن الأوصاف المضبوطة 
بذلك كله وقال في الرّعاية: أيضًاء وغيره غير ما تقدم ويذكر 
أيضًا ما يختلف الثّمن لأجله غالبًا. 

كالعرضء والسُمك» والتّدويرء وال واللُون واللّين 
واللعومةء والخنشونة؛ والدّقّة» والغلظ والرقة: والصّفاقة؛ 
وجلب يومه» وزبد يومه» والحلاوة» والحموضة» والمرعى»› 
والعلف» وكون المبيع حديئًا أو عتيقاء رطبًا أو يابسّاء ربيعيًا أو 
خريفيًا. وغير ذلك. 

كل شيء بحسبه من ذلك وغيره. انتهى. 

واتقام يعن دل وذكر أوصاف كل واحدٍ ما يجوز السّلم 
فيه يطول. وقد ذكره المصئفء والتتارح؛ وصاحب التُلخيصء 
والرّعاية» وغيرهم. ش 

فليراجعوا. 

[اشتراط الأردأ] 

قوله: (وَإِنْ شَرّط الآردا. فَعَلَى وجهيْن). 

واطلتوبا E‏ الت تيوك E‏ 
والمستوعب» والكاني, والمغني» والحاوي» والشرح» وشرح ابن 
منجًاء والمحرر» والنظمء والرٌعايتين» والحاويين؛ والفائق» 
والفروع. 

أحدهما: لا يصح. 

جزم به ني الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس. وصحّحه في 
التُصحيح» وتصحيح الْحرّر. وقدمه ابن رزين في شرحه؛ وتجريسد 
العناية. والوجه الثاني: جوز. 

جزم به في المنوّر» ومنتخب الأزجي. وصححه في اللخيص» 
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والبلغةء والؤركشي قال في التلخيص: لان طلب الأردا من 
الأردأ عنادٌء فلا يثور فيه نزاع. 

فائدة: لو شرط جيّدًا أو رديئا صح بلا نزاع. 

[إذا جاءه بدون ما وصفه له] 

قوله: (وإذا جَاءَهُ بدو ن مَاوَصَفَهُ له أو نوع آخر. فلهُ 
أخذةُ). 

إذا جاءه بدون ما وصف من نوعه» فلا حلاف أنه مير في 
أخذه. وإن جاءه 26 آخر. 

فالمحيح من المذهب: أنه عيْرٌ أيضًا في أخذه. وعدمه. 

جزم به في الوجيزء والنظم. وغيرهما. واختاره المصّف» 
وغيره» وقدّمه في الشرح» والفروع» والرّعايتين» وا حاويين» 
والكاني وقال: هو أصح وغيرهم. وعند القاضي وغيره: يلزمه 
أخذه إذا لم يكن أدنى من النوع المشسترط. واختاره المجد. وهو 
ظاهر ما جزم به في الحرّر. وعنه: يحرم أخذه كأخذ غير جنسه. 

نقله جماعة عن الإمام أحمد. وأطلقهنٌ الرُركشي. وأطلق في 
الثلخيص في الأخذ وعدمه روايتين. وقال: بناءً على كون 
النُوعيّة تجري مجرى الصّفة أو الجنس. 

[إذا جاءه بجنس آخر] 

قوله: (وَإِنْ جَاءَهُ بجنس آخر: لَمْ جز لَهُ أخلة). 

هلا المت رغ الأصحات. وتقل وا عن الل رة 
الأخذ للأردأ عن الأعلى» كشعير عن بر بقدر كيله. 

نقله أبو طالبيء والمروذي. وله االمصنف والشارح على 
رواية: أنهما جنس واحدٌ. 

قال في اللخيص: جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز 
الأخذ من غير الجنس بقدره. ش 

إذا كان دون المسلم فيه. 

قال: وليس الأمر عندي كذلك. وإِنْما هذا بخص الحنطة 
والشعير» مطابقًا نمه في إحدى الرٌوايشين عنه: أن الم في 
الزكاة يختصّهماء دون القطنيّات وغيرها. 

بناء على كونهما جنسًا واحدًا في إحدى الروايتين عنه. وإن 
تنوع. 

نقله حنبل. ولا يجوز النُفاضل بينهما. 

ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. انتهى. 

[إذا جاءه بأجود منه من نوعه] 
قوله: (وَإِنْ جَاءَهُ باجو مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ لَرمَه قَبولَةُ). 
هذا المذهب. وغل جماهير الأصحاب. وقطع به كثييرٌ منهم. 


وقيل: لا يلزمه قبوله. وقيل: يحرم أخذه. وحكي رواية نقل 
صالح وعبد اللّه: لا يأخذ فوق صفته» بل دونها. 

فائدة: لو وجده معيبًا کان له رده أو أرشه. 

[إذا أسلم في المكيل وزنا] 

قرله: (فَنْ ألم في لمكيل وَرْناء وَفِي المؤْرُون كَبْلاً: لم 

وهو إحدى الرّوايتين: نص عليه. واختاره أكثر الأصحاب. 

قال الزركشي: هو المشهود. والمختار للعامة. 

قلت: منهم القاضيء وابن أبي موسى. وجزم به ناظم 
المفردات وهو منها والخلاصة:؛ والممادي» والمذهب الأحمدب 
والبلغة. وصحّحه في المحرّر. وقدّمه في الهداية:؛ والمذهمب. 
والمستوعبء والتّلخيص. والرّعاية الصُغرى. والرُبدة» 
والحاويين» وإدراك الغاية» والفائق. وهذا المذهب. وعنه يصح. 
وهي من زوائد الشارح. 

اختاره المصتف» والشارح» وابن عبدوس في تذكرته. وجسزم 
به في الوجيزء والمنوّر ومنتخب الأزجي. ويحتمله كلام الخرقي. 
وهما روايتان منصوصتان. وأطلقهما في الكانفي؛ والمحرّر. 
والرّعاية الكبرى» والفروع. : 

فائدة: لا يصح السلم في المذروع إلا بالذّرع» على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وخرج الجواز وزنا. 

[لا بد أن يكون المكيال معلومًا] 

قوله: (وَلا بد أن يون المكْيّالُ مَعْلُوما. إن شَرّط مكيلاً 

وكذا الميزان والذراع: وهذا بلا نزاع فيه» لكن لو عيّن مكيال 
رجل واحد أو ميزانه: صح» وم يتعين. على الصّحيح من 
اللغت؛ قال في الفروع: لم يتعيّن في الأصح. 

قال في الرّعاية: صح العقد. ولم يتعيّنا في الأصح. وجزم به 
في المغني» والتلخيص؛ والشرح» وغيرهم. 

قال الرركشي: هذا المذهب. وقيل: يتعين. 

فعلى المذهب في فساد العقد: وجهان. وأطلقهما في 
اللخيص» والفروع؛ والزركشي. 

وأطلق أبو الخطّاب روايتين في صحّة العقد يتعيّن مكيال. 
انتهى. 

أحدهما: يصح. وهو الصحيح. 

جزم به في الرّعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام الصف 
والشارح وغيرهما. والثاني: لا يصح. 


الإنصاف - كتاب البيع AYY‏ 


[المعدود المختلف] 

قوله: (وَفِي الَْدُود الْخْتَلِف غَيْر الحيّرَان روايكَان). 

يي غلل القرل بص الكل في كنا سك اقاي 
الهداية؛ والمذهب والتلخيصء والمستوعب» والمادي» وشرح ابسن 
منجًّاء والفائق» والرركشي. 

إحداهما: يسلم فيه عددًا. 

ع في التصحيح. وهو مقتضى كلام الخرقي. والأخرى: 
يسلم فيه وزنا. 

قدّمه في الخلاصة» والرُعايتين» والحاويين. وقيل: يسلم في 
الجوز والبيض عددًا. وفي الفواكه والبقول وزنًا. 

قال الشارح: يسلم في الجوز والبيض عددًا في أظهر الرّواية. 
وأطلق في الفواكه وجهين. وقدّم في الفروع صحّة السُلم في 
معدودٍ غير حيوان يتقارب عددًا. وهذا المذهب» قال في الكافي 
فأمًا المعدود: فیقدر بالعدد. وقيل: بالوزن. والأوّل أول. 

فإن كان يتفاوت كثيرًا كالرمان والبطيخ والسُفرجل 
والبقول: قدّره بالوزن. وقال في المغني: يسلم في الجسوز والبييض 
ونحوهما عددًا. وفيما يتفاوت كالرئٌانء والسفرجل والقثاء 
وجهان. وتقدّم كلام الشارح. 

فالصّحيح إذن من المذهب: أن ما يتقارب السُلم فيه عددًا 
فيه وما يتفاوت تفاوتا كثيرًا يسلم فيه وزنا. 

[الشرط الرابع] 

قوله: (الرَايم: أن يشرط أجلاً مَمْلُومًاء لَه وَقَعَ في الشْمنِ). 

يعني في العادة» كالشهر ونحوه. قاله الأصحاب. 

قال في الرّعاية: ويتغيّر فيه امن غالبا بحسب البلدان» 


والأزمان» والسّلع. 

قال في الكافي: كالشهر ونصفه ونحوه. 

قال الُركشي» وكثيرٌ من الأصحاب: يل بالشهر 
والشهرين. 


فمن ثم قال بعضهم: أقلّه شهرٌ. انتهى. 

قلت» قال في الخلاصة: ويفتقر إلى ذكر لعل 

فيكون شهرًا فصاعدا. 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: أقلّه شهرٌ. 

قال في الفروع: وليس هذا في كلام أحمد. وظاهر كلامه: 
اشتراط الأجل. ولو كان أجلاً قربًا: ومال إليه. وقال: هو 
أظهر. 

قوله: (فَإِنْ أسْلَم حَالاً أزْ إلى أجل قَرِيسر. كَاليَرْمٍ لحري 


لم يَصح). : 
وهو المذهب. وعليه الأضحاب. ووكر ف الانتصبار رواية: 


يصح م حالاً. واختاره الشيخ تقي الدّين إن كان في ملكه. 

قال: وهو المراد بقوله عليه أفضل الصّلاة والسلام لحكيم. بن 
حزام رضي الله عنه: : لا تيع مَا لبس جندك» أي ما ليس في 
ملكك» ٠‏ فلو لم يبز الم حالاً لقال: : لاتبع هذاء سواءً كان 
لا. وتكلّم على ما ليس عنده. 

ذكره عنه صاحب الفروع في كتاب البيع في الشرط الخامس. 
واختاره في الفائق. ْ 

قال في النظم: وما هو ببعيدٍ. وحمل القاضي وغيره هذه 
الرّواية على المذهب. ولم يرتضه في الفروع. واختار الصّحّة إذا 
اسلف إل آخل كريب كما عم ل 

قال في القاعدة الثامنة والثلائين: لنا 
موضم من الخلاف بصحة السلم حالً. ر انتهى. 

قوله: (الأ أن يلم في شيء يَأْحْدُ نة كل بوم أجزاءُ 
مَعْلُومَة). 

كاللّحم والخبز ونحوهما: (فْيْصِح). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: إن 
بن قسط كل أجل وثمنه: صح. وإلاً فلا. 

[إذا أسلم في جنس إلى أجلين] 

قوله: aE‏ دهي حل الي 
أجَل: صح). 

إذا أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صح. 

فرط ان ف اجن رت وعدا ائه نض 
عليه. وعليه الأصحاب. وإن أسلم في جنسين إلى أجل: صح 
أيضًاء بشرط أن يبن ثمن كل جنسين. وهو المذهب. نص عليه. 
وعليه الأصحاب. وعنه يصح وإن لم يبيّن. ويأتي هذا قريبًا في 
كلام المصئّف في آخر الفصل السادس» حيث قال: «وإن أسْلَم 
في الرّعاية بعد ذكر هاتين المسالتين وغيرهما وعنه يصح في الكل 
قبل البيان. 


عندك أو 


الو اسل تين في عدن واحذ] 
فائدة: مثل المسألة الثّانية: لو أسلم ثمنين في جنس واحلر. 
على الصحيح من المذهب» نقله أبو داود. واختاره أبو بكر 
وابن أبي موسى. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: يصح هنا. 
اختاره المصئف» والشارح. 


ATA‏ الإنصاف - كتاب البيع 


قال الرُركشي: وهو الصّواب. 
[لا بد من أن يكون الأجل مقدرًا] 

قوله: (ولا بُدُ أن کون الآجَل مُقَدرًا بِرَمَن مَعْلُوم. فَإِنْ 
أسْلّم إلى الخصادٍ وال جداد: فَعَلَى روَايتيْن). 

وأطلقهما في الهداية» والتلخيصء A‏ والرٌعايتين» 
والحرر. 
إحداهما: لا يصح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزُركشي: اختاره عامة الأصحاب. 

قال في الخلاصة. والفروع: لم يصح على الأصح. وصحّحه 
في المذهب؛: والنظمة وا ور وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمه في الكافيء والمغني» والشرح. ونصراه هما 
وغيرهما. والرٌواية الثانية: يصح. قدّمه في الفائق. 

قال الرركشي: وقيل: محل الخلاف في الحصاد إذا جعله إلى 
زمنه. أما إلى فعله: فلا يصح. 

قلت: جزم بهذه الطّريقة في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر 
الرّعاية الصغرى وتقدّم نظيرها في مسالة خيار الشرط. 

فائدة: لو اختلفا في قدر الأجلء أو مضيّه ولا بيّنة فالقول 
قول المدين مع يمينه في قدر الأجل على المذهب. ونقله حرب. 
وفيه احتمال ذكره في الرّعاية» وكذا في مضيّه. على الصّحيح من 
المذهب» جزم به في الْحرّر وغيره. وصحّحه في الفروع. وقيل: لا 
يقبل قوله. ويقبل قول المسلم إليه وهو المدين في مكان تسليمه. 

نقله حرب. وجزم به في الفروع» وغيره. 

[اشتراط الخيار] 

قوله: (أوْ شَرّط الخبارَ إلَيهِ. فَعَلَى روَايْتيْن). 

قد تقدّم ذكر الرّوايتين في خيار الشرط. وذكرنا الصحيح من 
المذهب هناك فلا حاجة إلى إعادته. 

فوائد منها: لو جعل الأجل مقدرًا باشهر السروم» كشباط 
ونحوه. وعيا هم لا ختلف» كالثيروز والمهرجان ونحوهماء عا 
يعرفه المسلمون: صح. على الصّحيح من المذهب. وهو ظاهر 
كلام المصنف وغيره. واختاره القاضي» وغيره. وقدمه في الكافي» 
والرعايتين؛ والحاويين» والفروع» وغيرهم. 

وقيل: لا يصح. 

كالشعانين» وعيد الفطير ونحوهماء ما يجهله المسلمون غالبًا. 
وهو ظاهر كلام الخرقي» وابن أبي موسىء وابن عبدوس في 
تذكرته. 

حيث قالوا بالأهلة. ومنها: لو قال: مله شهر كذا: صح. 


والشرح. وقدّمه في الفروع وغيره. وجزم به في الرّعاية الكبرى» 
وغيره. وقيل: لا يصح. ومنها: لو قال: محله أوّل شهر كذاء أو 
آخره: صح. وتعلق بأوّل جزء منه» أو آخره. على الصحيح من 
المذهب. وقيل: لا يصح؛ لأنْ أل النثهر يعبر به عن الصف 
الأول وكذا الآخر. وهو احتمالٌ في التلخيص. ومنها: لو قال 
مثلاً إلى شهر رمضان: حل بأؤله. 

هذا المذهب» جزم به الأصحاب. 
بانقضائه. ومنها: لو جعل الأخل مشلا إلى جمادى: أو ربيع؛ أو 
يوم النفر ونحوه. 

ما يشترك فيه شيثان لم يصح. على الصّحيح من المذهب. 
قدمه في التلخيص» والفروع. وقيل: يصح. ويتعلق بأوهما. 

جزم به في المغني» والكاني» والشرح» وغيرهم. وأما إذا جعله 
إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة. 

قوله: (وَإِذًا جَاءَهُ بالسثلم قَبْلَ مَحَلي ولا ضَرَرَ فِي قَبْضِه: 
رمه ية إلا فلا). 

هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وجزم به في 
ال محرر والمستوعب والوجيزء والمغني» والشرح» والفائق» 
والرٌعايةء والحاوي» وغيرهم. وقدّمه في المروع. وقال في 
الرّوضة: إن كان مما يتلف» أو يتغيّر قديمه أو حديثه: لزمه قبضه. 
ولا فلا. وقطع القاضي» وابن عقيل» والمصنّفء والشارح» 
وغيرهم: أنه إن کان ما يتلفء أو يتغيّر قديمه أو حدیثه: لا يلزم 
قبضه للضّرر. وهو ظاهر كلام المصئف هنا. 

تنبية: عبّر المصئف رحمه الله بالسسّلم عن المسلم فيه» كما يعبر 
بالسرقة عن المسروق» وبالرّهن عن المرهون. 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا: يلزمه قبضه وامتنع منه قيل 
له: ما أن تقبض حقّكء أو تبرئ منه. 

فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم. 

فيقبضه له. 
وكذلك في الكاني. وقال المصئف. والشارح أيضًا: إن أبى قبضه 
برئ. 

قال في القاعدة الثّائة والعشرين: لو أتاه الغريم بدينه الذي 


فأبى أن يقبفسه. قال في المغني: يقبضه الحاكم وتبرأذمة 
الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته. 

الثانية: وكذا الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله. 

ذكره في الفروع وغيره. ويأتي في كلام الصف في باب 
الكتابة «إذَا عَجُلَها قَبْلّ مَحِلَهًا». 

[الشرط الخامس] ٠‏ 

قوله: (الخاس: أن يكون الْمسْلمْ فيه عَامٌ الوْجُودٍ في مَجِله. 
إن کان لا يُوجَدُ فيه أو لا يُوجَدُ فيه الأ ارا كَالُلَمٍ ِي 
الينب وَالرْطب إلى غير وَقِْهِ َم يَصِح). 


بلا نزاع. 
قوله: (فإن ألم في ثَمرةٍ نتان عيبي أو قَرْيَةْ صَفيرةٍ: لم 
يصبح). 


وكذا لو أسلم في مثل هذا الثُوب. وهذا المذهب في ذلنك. 
وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به كثيرٌ منهم. ونقل ابو طالب 
ول : يصح إن بدا صلاحه. أو استحصد. وقاله أبو بكر في 
التنبيه: إن أمن عليها الجائحة. 

قال الرُركشي: قلت: وهو قول حسن. 

إن لم يحصل إجماعٌ. وقال في الرُوضة: إن كانت التّمسرة 
موجودة: فعنه يصح الم فيها. وعنه لا. وعليها يشترط عدمه 
عند العقد. 

تنبيةٌ: مقتضى قول المصئف: «الخابس: أن يكُون الْمسْلْم فيه 
عَم الوجُودِ فِي مَحِلَه أنه لا يشترط وجوده حالة العقند. وهو 
كذلك. وكذلك لا يشترط عدمه. على الصّحيح من الوجهين. 
قاله ابن عبدوس المتقدّم وغيره. 

قوله: (وإن َم إلى مَحَل يُوجَدُ فيه غاماء فَائْقَطَم: عير 
بن الصبر وَالفُسْخ» وَالرْجُوعٍ برأس ماي أو عِرّضِهء إن کان 
ون في أحد الوجفين. وَفِي الآخر: نفخ بنفس التعذر). 

اعلم أله إذا تعذّر كل المسلم فيه» عند عله أو بعضه: إِما 
لغيبة المسلم فيه؛ أو لعجز عن التسليم» أو لعدم حمل التمار تلك 
السنة» وما أشبهه. 

فالصّحيح من المذهب: أنه حير بين الصبر والفسخ في الكل 
أو البعض. 

جزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 
وصحّحه في الكافي والمغني» والتشرحء وشرح ابن منجّاء 
زف ش 

وقدّمه في الخلاصةء والحادي» والحور > والغروع» والرُعايتين» 


والحاويين والنظمء والفائق» وغيرهم. وقيل: ينفسخ بنفس 
النعذّر. وهو الوجه الثّاني. واطلقهما في المداية» والمذهب. 
وقيل: ينفسخ في البعض المتعذّر. وله الخيار في الباقي. قاله في 
احرّر..وقال في المغني» والشرح» والفروع فيما إذا تعسذر البعض 
وقيل: ليس له الفسخ إلا ني الكل أو يصبر. 

تنبية: قال في الفروع» في نقل المسألة: وإن تعذّر أو بعضه. 
وقيل: أو انقطع وتحقق بقاؤه. 

فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم بتحصيله على المقلدم. 
وذكر المصنف هنا: أنه لا يلزم بتحصيله إذا انقطع بلا خلافي. 

فيحتمل أن يحمل على ظاهره. 

فيكون موافقا للقول الضّعيف. ويحتمل أن يحمل الانقطاع في 
كلام المصف على التعذر. 


[الشرط السادس] 
قوله: (السّادٍس: أن يَقّبض راس مال السُلم فِي مجلس 
العَقدٍ). 


و لكن وقع في كلام القاضي في 
الجامع الصغير: إن تأخر القبض اليومين أو الثلاثة: لم يصح. ٠‏ 

فوائد: الأولى: لو قبض البععض ثم افترقا: بطل فيمالم 
يقبض. ولا يبطل فيما قبض على الصّحيح من المذهب بناءً 
على تفريق الصّفقة. قاله أبو الطاب والمصئّف في الكافي 
وغيرهما. 

قال الزُركشي: هذا المشهور. 

قال الناظم: هذا الأقوى. وجزم به في الوجيز وغيره. 


ع 1 واختاره الثثريف أبو جعفر وابن عبدوس في تذكرته. 


وعنه يبطل في الجميع. وهو ظاهر كلام الخرقي» وأبي بكر في 
الثنبيه. وقدمه في الخلاصة. والرعايتين» والحاويين» والفائق. 
وصححه في النُصحيح في باب الصّرف. وأطلق المصنّف وجهين 
في باب الصُرف. وكذلك صاحب التلخيص:؛ وأطلقهما هنا في 
الهداية والمذهب الثانية: لو قبض رأس مال السّلم ثم افترقاء 


فوجده معيبًا. 
فتارة يكون العقد قد وقع على عين. وتارة يكون قد وقع 
على مال في الذَمة» ثم قبضه. 


0 ا 
و حا سير ا 


أرش عيبه» أو رده وأخذ بدله في مجلس الرّدٌ. وإن كان العقد 
وقع على مال في الذمة ثم قبضه. 

فتارة يكون العيب من جنسه. وتارة يكون من غير جنسه. 

فإن كان من جنسه: لم يبطل السُلم» على الصّحيح من 
المذهب. وله البدل في مجلس الرّدٌ. وإن تفرّقا قبله بطل العقد. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاويين» والفائق وغيرهم. وعنه يبطسل 
إن اختار الرّدُ. وإن كان العيب من غير جنسه. 

فسد العقد. على الصّحيح من المذهب. وأجرى الصف 
وغيره فيه رواية بعدم البطلان وله البدل في مجلس الرّدٌ على ما 
تقدّم في الصّرف فليعاود. 

[لو ظهر رأس مال السلم مستحقًا] 

الثالئة: لو ظهر رأس مال السلم مستحقا بغصسه أو غيره» 
وهو معيّنٌ وقلنا: تنعيّن النقود بالتعيين لم يصح العقد. وإن قلنا: 
لا تتعيّنء كان له البدل في مجلس الردُ. وإن كان العقد وقع في 
الدَمة فله المطالبة ببدله في المجلس. وإن تفرقا بطل العقد إلا على 
رواية صحة تصرف الفضولي» أو أن النقود لا تتعيّن. 

وتقدّم في الصُرف احكامٌ كهذه الأحكام. واسستوفينا الكلام 
هناك بام من هذا. 

فليعاود. فن أكثر أحكام الموضعين على حدّ سواءً. 

[هل يشترط كونه معلوم الصفة] 

قوله: (وَهَلُ يشرط كوه مَعُْومٌ الصف والقذر كَالْسْلَم فيه؟ 
عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والْحرّر» والفروع» والفائق. 

أحدهما: يشترط. وهو المذهب. 

جزم به في الهداية» والمستوعب. والخلاصة. والمادي» 
والتلخيص. والوجيز» وغيرهم. وصححه في التصحيح» والنظم. 
وقدّمه في الكانيء والرّعايتين» والحاويين. واختاره القاضي» 
وغيره. 

والوجه الثاني: لا يشترط. ويكفي مشاهدته. وهو ظاهر 
كلام الخرقي؛ لأنه لم يذكره في شروط السّلم. وإليه ميل 
الصف والشارح. 

وجزم به في الُلخيص. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

فعلى المذهب: لا يجرز أن يجعل رأس مال اللم فيه ما لا 
يمكن ضبطه بالصّفة. كالجواهر وسائر ما لا يجوز السّلم فيه. 

فإن فعل بطل العقد. وتقدم: هل يصح السُلم في أحد 
النْقدين والعروض؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان. 


[إذا أسلم ثمنا واحدًا في جنسين] 

قوله: (َإن أمْلم نا وَاجدًا في جنسَين: َم يَجْرْ حى يبن 

وهذا المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه يصح قبل البيان. 
وهي تخريج وجه للمصنّف والشارح من المسالة التي قبلها. 
وقال: الجواز هنا أولى. 

قال الرركشي: وهمذه المسالة التفات إلى معرفة راس مال 
السلم وصفته. ولعل الوجهين ثم من الرٌوایتین هنا. انتهى. 

وقد شمل كلام المصنّف هذه المسالة» حيث قال: «وَإن ملم 
في جسن إلى أجَل»» واطلقهما في الفائق. 

[الشرط السابع] 

قوله: (السابع: أن يُسْلِمْ في الذمة. فإن الم في عَيْن: لم 
e‏ 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم. 
وقال في الواضح: إن كانت العين حاضرة صح ويكون بيعًا 

فائدةٌ: هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة اكلم لا 
غير» لكن هذه زائدة على شروط البيع المتقدّمة في كتاب البيع. 
وذكر في التبصرة أل الإيجاب والقبول من شروط السلم أيضّا. 

قلت: هما من أركان السّلم كما هما من أركان البيع. وليس 
هما من شروطه. 

[لا يشترط ذكر مكان الإيفاء] 

قوله: (وَلا برط كر مان الإيقاء لأ أن يَكُونْ مَوْضِعٌ 
المَقّدٍ لا يُمْكِنُ الوقَاءُ فيه. كَالبرية. برط ذكْرْه). 

إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان 
الإيفاء. ويكون الوفاء في موضع العقدء على ما يأتي. وإن كان 
لا يكن الوفاء فيه كالبئيّة» والبحر» ودار الجرب فالصّحيح من 
المذهب: أنه يشترط ذكر مكان الوفاء ؤعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في الإرشاد» والكافيء والمغني؛ والنشرح.ء والوجيزء 
والبلغة» وغيرهم. وقدّمه في المحررء والفروع» والفائق» 
والحاويين» والرّعاية المُغرى» وغيرهم. وصححه في النظم 
وغيره. وقال القاضي: لا يشترط ذكره. ويوفى بأقرب الأماكن 
إلى مكان العقد. 

قال شارح الْحرّر: ولم أجده في كتب القاضي: وجزم به في 
المنوّر. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقال: قلت: إذا كان مكان 


العقد لا يصلح للتّسليم أو يصلح» لكن لنقله مؤنة وجب ذكر 
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موضع الوفاء وإلاً فلا. انتهى. 
ولم يذكر المقدّم في المذهب. 
[الوفاء يكون في مكان العقد أو في غيره] 
قوله: (ويُكر ن الوَقَاءُ في مَكَان المَقْدِ). 
يعني إذا عقداه في موضم يمكن الوفاء فيه. 
فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدًا. وهذا المذهب. وعليه جماهين 
الأصحاب. وعنه لا يصح هذا الشرط. 
ذكرها القاضي» وأبو الخطاب. واختاره أبو بكر. 
قوله: (وَإِن شرَطْهُ في غَيْرِهِ: صح). ١‏ 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وعنه لا يصح. ١‏ 
اختاره ابو بكر أيضا في التنیه. 
قال.في القاعدة الثالثة والسبعين: والمنصوص فساده في رواية 
منها. وأطلقهما في الكاني» والقواعد. 
فائدة: يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط. 
إن رضيا به» لا مع أجرة حمله إليه. 
قال القاضي: كأخذ بدل السكلم. 
[لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه] 
٠‏ قوله: (وّلا جو بع الم فيه قبل قَبْضيو). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وفي المبهج 
وغيره زواية: بأل بيعه يصح. واختاره التشيخ تقي الدّين رحمه 
الله. وقال: هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
لكن يكون بقدر القيمة فقط؛ لثلاً يربح فيما لم يضمن 
0 
فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة» وراس مال الم 
بعد الفسخ: وجهان. وأطلقهما فيهما في المحررء والرّعاية 
الصُغرى» والنظمء وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع. 
وأئًا راس مال السُلم: فالصّحيح من المذهب: أله لا يصح 
بيعه بعد الفسخ. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في 
الفروع وغيره. واختار القاضي في اجرد وابن عقيل الجواز. وهو 
ظاهر ما جزم به في المنوّر. وأمًا بيع مال الكتابةء E‏ 
المذهب: أنه لا يصح أيضاء 
صحّحه في الرّعاية الكبرى في باب القبض والضّمان من 
البيوع. وصحّحه في 3 تصحيح الحرّر. وقال: جزم به في المداية. 
ووافقه في شرحها عليه. ولم يزد. انتهى. 
وقيل: يصح. وهو ظاهر ما جزم به في المنور. 


قوله: (وَلا هِبَبْهُ). 

ظاهره: أنه سواءٌ كان لمن هو في ذمّته أو لغيره. 

فإن كانا لغير من هو في ذمّته: فالصحيح من المذهب: أنه لا 
يصح. وعليه الأضحاب. وجزم به كثيرٌ منهم. وعنه لا يصح. 

نقلها حرب. واختارها في الفائق. وهو مقتضى اختيار الشيخ 
تفي الدّين رحمه اللّه. وإن كان لمن هو في ذمّته» فظاهر كلامه في 
الوجيز وغيره: أنه لا يصح. وجزم به في الرعاية الكبرى في 
مكان. والمتحيح من المذهب: صحّة ذلك وعليه جماهير 
الأصحاب. وقد نئه عليه المصئف في كلامه في هذا الكتاب في 
باب الهبة» حيث قال: (وَإِنْ أَبْرَأ الغريم عَرِمَهُ مِنْ ديه أو وَهَبَهُ 
لَك أؤ أحَلَّهُ ِْهُ: بُرئت ذم . 

فظاهره: إدخال دين السلم وغيره. وهو كذلك. 

قال في الفروع: aS‏ . ويأتي الكلام 
هناك بأتم من هذا وأعم. 

قوله: (وَلا أَخْلٌ غَيْرو مَكَائَهُ). 

هذا المذهب. وف ال سات وقطع به أكثرهم. 

وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر. 

ذكرها ابن أبي موسى وجماعة. وحمل على اهما جنس 
واحد. وتقدّم ذلك عند قول المصنف: ١‏ وَإِنْ جَاءَهُ بجنس حر لم 

قوله: (وَلا ا لحوالَةٌ به). | 

هذا انيب لا وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. وقيل: يصح. وني طريقة بعض الأصحاب: تصح 
الحوالة على دين السُلم» وبدين الكلمء ويأتي ذلك في باب 
الحوالة. 

فعلى المذهب في صحّة الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد 
الفسخ: وجهان. وأطلقهما في المحررء والنظمء والفروع. 
والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وشرح الحرّرء والرركشي. 

أحدهما: لا يصح. 

قال في الرّعاية الكبرى في باب القبض والضّمان في البيع ولا 
يصح اصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقرٌ قبل 
قبضه: وكذا راس مال الل يعاد فبتخه مع اسغزاره إذن: 
وقيل: يصح تصرّفه. انتهى. 

والوجه الاني: يصح. 

قال في تصحيح الْحرّر: وهو أصح. على ما يظهر لي. ومستند 
عموم عبارات الأصحاب» أو جهورهم؛ لأنْ بعضهم اشترط ف 


الین أن يكون مستقراء وبعضهم يقول: يصح في كل دين عدا 
كذا. ولم يذكر هذا في المستثنى. وهذا دين. 

فصحت الحوالة عليه على العبارتين. انتهى. 

[يجوز بيع الدين المستقر] 

قوله: (وََجُوز بَيْمْ الذي المستَقِر). 

من عين وقرض» ومهر بعد الدُخول؛ وأجرةٍ استوفى نفعها 
وفرغت متها رارش جنايق» وقيمة متلفب ونحو ذلك. 

(لمَن هُوَ في ذِمُتِ). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

اختاره المصتفء والشارح» وغيرهما. وصحّحه في النظمء 
والحاوي الكبير» وغيرهما. وقدّمه في الفروع؛ واحرّرء وغيرهما. 
وقطع به ابن منجّاء وابن عبدوس في تذکرته» وغيرهما. وعنه لا 
يحوز. . 
اختاره الخلأل. وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبي بكر 
كدين السلم. وأطلقهما في التلخيص. وتقدُم الخلاف في جواز 
بيع دين الكتابة قريبًا. 

تنبيه: يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن 
مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة؛ فإنّه لا يجوز أن يستبدل عا 
في الذمة ما يشاركه المبيع في علّة ربا الفضل. نص عليه» حسما 
اة ربا النُسيئة» كما تقدم ذلك في كلام المصئّف في آخر كتاب 
البيع. ويستئنى أيضًا ما في الدّمّة من راس مال السسّلم إذا فسخ 
العقد؛ فإنه لا يجوز الاعتياض عنه وإن كان مستقراء على 
الملحيح» كما تقدّم قريبًا. وقيل: يصح. وهو ظاهر كلام 
لصتف هنا. 

فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه 
الحقّ له: روايتان. 

ذكرهما في الانتصار في المشاع. 

قلت: الأولى الجواز. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

حبك ارا عور رهن حا بے بتک 

[شرط بيع الدين المستقر] 

قوله: (بشرط أن يَقبض عِوَّضّهُ في المجليس). 

إذا باع دينا في الدّمّة مستقرًا لمن هو في ذه وقلنا: بصحته 
فإن كان ما لا يباع به نسيئةء أو بموصوفه في الدّمّة: اشترط 
قبض عوضه في الجلس» بلا نزاع. وإن كان بغيرهما مما لا يشترط 
التقابض مثل ما لو قال: بعتك الشعير الذي في ذمتك بمائة 
درهم» أو بهذا العبد. أو الوب ونحوه فجزم الصف باشتراط 


قبض العوض في المجلس أيضًا. وهو أحد الوجهين. 

جزم به ابن منجًا في شرحه. وقدّمه في الرّعاية في باب 
القبض والضمان. 

قال في اللخيص: ولیس بشيء. انتهى. 

والصّحيح من المذهب: أنه لا يشترط للصّحة قبض العوض 
في اجلس. 

قدمه في المغني؛ والُلخيصء والمحررء والشرح» وغيرهم. 
وصححه في النُظم. 

قوله: (وَلا يَجُورُ لِعَيْرِو). 

يعني لا يجوز.بيع الين المستقر لغير من هو في ذمّته. وهو 
المحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يصح. قاله 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

قال ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين: نص عليه. وقد 
شمل كلام المصّف مسالة بيع الصُكاك. وهي الأيون الثابنة 
على الئاس تكتب في صكالكٍ. وهو الورق ونحوه. 

قال في القاعدة المذكورة: فإن كان الدّين نقدّاء أو بيع بنقار: لم 
يجز بلا خلاف؛ أنه صرف بنسيئةٍ. وإن بيع بعرض وقبضه في 
امجلس ففيه روايتان: عدم الجواز. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: وهو غررٌ. والجواز. نص عليها في 
رواية حرببء وحنبل» وحمل بن الحكم. انتهى. 

' [الإقالة في السلم] 

قوله: (وَيَجُورُ الإمَالة في السلم). 

وهذا المذهبء وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز. 

ذكرها ابن عقيل. وابن الراغوني» وصاحب الرُوضة. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: صحة الإقالة في المسلم فيه. 

سواءٌ قلنا: الإقالة فسخ أو بيمٌ. وهو صحيح. 

قال في القواعد الفقهيّة: قيل: يجوز الإقالة فيه على 
الطريقتين. وهي طريقة الأكثرين. ونقل ابن المنذر الإجماع على 
ذلك. وقيل: إن قيل هي فسخ: صحّت الإقالة فيه. وإن قيل هي 
بيع: لم يصح. وهي طريقة القاضي» وابن عقيل» وصاحب 
الرُوضة. وابن الرّاغوني. انتهى. 

قلت: جزم بهذه الطّريقة في الرّعاية الصُغرىء والحاويين؛ 
وقدّمها في الرّعاية الكبرى. وتقدّم ذلك في فوائد الإقالة. 

فائدة: لو قال في دين السلم: صا حني منه على مثل الثُمن. 

فقال القاضي: يصح ويكون إقالة. وقال هو وابن عقيل لا 
يجوز بيع الدّين من الغريم مثله؛؟ لأنه نفس حقه. 


قال في القاعدة التاسعة والثُلاثين: فيخرج في المسألة وجهان. 
التفاتا إلى اللفظ والمعنى. 
قوله: (وَيَجُورُ فِي بَعْضِه فِي إخدى الروَايتيْن). 
وأطلقهما في المدايةء والمذمب» والهادي. A‏ والمحرر» 
والشرح» والرّعاية الصغرى» وال حاويين» والفروع» وشرخ ابن 

إحداهما: يجوز. ويصح. وهو المذهب» جزم به في الوجيزء 
والمنور» والعمدة. وصحّحه في الكافيء والنظم» والتصحيح» 
والفائق. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر ما اختاره 
أبو بكرء وابن أبي موسى. والرّواية الثانية: لا يجوز ولا يصح. 
وصحّحه في التلخيص» وقدمه في اربع الکبری والخلاصةء 
والمتوعت. 

[قبض ا مال 0 

قوله: (إذا بض ر ر أس مال السُلم أو عِرَضَهُ 

يعني إذا تعذر ذلك في مجلس الإقالة. 

يعني يشترط ذلك في الصّحّة. وهذا اختيار أبي الخطاب 
وغيره. وجزم به ابن منجًا في شرحه» وقال: صرح به أصحابنا. 
وجزم به في الحداية» والمذهبء والخلاصة؛ والمادي» والمستوعب. 
وصحّحه في النظم. وقدمه في الرّعايتين» والحساويين. والصحيح 
من المذهب: أنه لا يشترط قبض راس مال السسُلم ولا عوضه 
إن تعذر في مجلس الإقالة. 

جزم به في الوجيزء والمدور. وقأمه في المحرر» والفروع» 
والفائق 

قال في الفروع: وفي المغني: لا يشترط 
بعوض. ويلزم رذ المن الموجود. 

نإن لاذ بد قم وه وكين تدرف وال فيع يجوز 
التصرّف فيه قبل القبض. 

[انفساخ العقد بإقالة أو غيرها] 

قوله: (وإا انس العقد بإقلة أو غيرها: ّم يَجُرْ أن ياح 

عن امن رضنا من غير جنيه). ٠‏ 

قدمه في الرّعاية الصغرى» والحاويين. وجزم به ابن منجًا في 
شرحه. وقيل: يجوز من غير جنسه. وهو ظاهر ما جزم به في 
المستوعب. وقال في المغني» والشرح: إذا أقاله رد الشُمنء إن كان 
باقیاء أو مثله إن كان مثليّاء أو قيمته إن لم يكن مثليًا. 

فإن أراد أن يعطيه عرضًا عنه» فقال الشريف أبو جعفر: ليس 
له صرف ذلك الثمن في عقدٍ آخر.حتى يقبضه. وقال القناضي 


أبو يعلى: يجوز له أخذ العوض عنه» انتهيا. وقال في الفائق: 
يرجع برأس الال أو عوضه عند الفسخ. 

فن كان من غير جنسه ففي جوازه وجهان. وقال في موضع 
آخر: إذا تقايلا السّلم: لم يجز أن يشتري برأس المال شيئا قبل 
قبضه نص عليه. ولا جعله في سلم آخر. وقال في المجرّد: يجوز 
الاعتياض حالاً عنه قبل قبضه. انتهى» وقال في الرّعاية. الكبرى» 
ني الإقالة: ويقبض الثُْمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس 
الإقالة. وقيل: متى شاء. وقيل: متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ 
ثمنه الموجود. وقيل: أو بدله مسن جنسه. وقيل: أو غيره قبل 
انرق إن كانا ربويين. وإن كان الثمن معدومًا أخذ قبل التُفرْق 
مثل المثلي. وقيل: أو بدله كغيره. وقيل: لا يشستري بثمنه غيره 
قبل قبضه. نص عليه. وقيل: a‏ وم جز قبله 
سلما في شيء آخر. انتهى. 

قوله: ول قا لجل تل زعا تلم م جنيو فَقَالَ 
لِعْريه: افيض سَلَمِي لِنَفسِك» ء فَمَعَلهُ: لَمْ يُصبح قَنِضْهُ لِنفْسِه). 

أ قبضه لنفسه حوالة به والحوالة باللم لا تجوز 

قوله: (وَهّل بقع قَبْضةُ للآير؟ على وَجْهِيْنِ). 

وهما رؤايتان. وأطلقهما في المخني؛ واللخيص,» والشرح» 
وشرح ابن منجًا والفائق. 

أحدهما: لا يقع قبضه للآمر. وهو المذهب» صحّحه في 
التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير. والوجه الثاني: يقع قبضه للآمر. وجزم به ابن عبدوسٍ 
في تذكرته. 

فعلى المذهب: يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه. 

فائدة: لو قال الأول للثاني: أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك 
ففعل: لم يصح قبضه للثاني. ويكون قابضًا لنفسه على أولى 
الوجهين. قاله المصنفء والنتارح. : 

وقيل: لا يصح قبضه لنفسه أيضًا. وأطلقهما في الرّعاية 
الكبرى. ْ 

قوله: لاك قال: اقبضة لي م اقْيضله لتَفْسيك: صح). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الرّعاينة 
الضّغرى, والحاوي الصُغير والوجيزء وتذكرة ابسن عبدوس» 
وغيرهم. وصخحه في الرّعاية الكبرى» والفروع؛ وغيرهما. 
وعنه لا يصح. 

قال في اللخيص: صار للآمر. وهل يصير مقبوضًا له من 
نفسه؟ على وججهين. 1 


قوله: (وإن قَالَ: أنا به لَِفْسِيء وَحْذَهُ بالكيْلٍ الذي 
َُاهِده َل َجُوژ؟ على روَائتينِ). ا 

وأطلقهما في المغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء وابن رزين» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والرركشي في الرّهن. ّ 

إحداهما: يجوز ويصح. ويكون قبضًا لنفسه. وهو المذهب» 
صححه في النّصحيح. وجزم به في الوجسيزء وتذكرة ابسن 
عبدوس. 

اثأنية: لا يجوز ولا يصح. ولا يكون قبضًا لنفسه. 

صمّحه في النْظم. واختاره أبو بكرء والقاضي. 

قال في الفروع» في باب اصرف في المبيع: وإن قبضه جزافاء 
لعلمهما قدره: جاز» وني المكيل روايتان. 

ذكره في الْحرّر. وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه 
روايتين في شرائه بلا كيل ثان. وخصئهما في اللخيص بالجلس» 
وإلأأم يجز وان الموزون مثله. ونقل حربُ وغيره: إن لم يحضر 
هذا المشتري المكيل فلاء إلاً بكيل. وقال في الاتتصار: ويفرّغه في 
المكيال ثم يكيله. انتهى كلامه في الفروع. 

[اكتيال السلم] 

قوله: (وَإِنْ كاله وتَركَهُ فِي الكيّال» وَسَلمَهُ إلى غَرَيِدء 
فْقَبْضَهُ: صح القَبْضْ لَهُمَا). ۰ 

وهو المذهبء. جزم به في المغني» والشرح» والنظم؛ والوجيزء 
وتذكرة ابن عبدوس» والرّعاية» والرركشي» وغيرهم. 

فوائد: منها: لو دفع إليه كيسّاء وقال له: استوف منه قدر 
حقك» ففعل. فهل يصح؟ على وجهين. 

بناءً على قبض الموكّل من نفسه لنفسه. والمنصوص: الصحّة 
في رواية الأثرم. وهو المدمب. ويكون الباقي في يده وديعة. 
وعلى عدم الصّحّة: قدر حقّه كالمقبوض على وجه الوم 
والباقي أمانة. 

ذكره في التلخيص. وتقدُم ذلك في أحكام القبضص في آخر 
باب الخيار في البيع. ومنها: لو أذن لغريمه في الصّدقة بدينه الذي 
عليه عنه» أو في صرفه. أو المضاربة بهءلم يصح وم يبرا على 
الصحيح من المذهب» وعنه يصح. 

بناه القاضي على شرائه من نفسه. وبناه في النهاية على قبضه 
من نفسه لموكله. وفيهما روايتان تقدّمما في أحكام القبض من 
نفسه لموكله وتأتي المضاربة في كلام المصنف في الشركة. وكذا 
الحكم لو قال: اعزله وضارب به. ونقل ابن منصور: لا يجعله 
مضاربة إلا أن يقول: ادفعه إلى زي ثم يدفعه إليك. ومنها: لو 


قال: تصدّق عتي بكذا. ولم يقل: «مِن دَيْنِي» صح. وكان إقراضًا 
كما لو قال ذلك لغير غريمه. ويسقط من الدّين بمقداره 
للمقاصّة. قاله في المحررء والفائق تى وغيرهما. ومنها: مسألة 
المقاصة. وعادة المصئّفين: بعضهم يذكرها هناء وبعضهم يذكرها 
في أواخر باب الحوالة. 

والمصنّف رجه الله لم يذكرها راسًا . ولكن ذكر ما يدل عليها 
في كتاب الصّداق. وهو قوله: «وَإذًا زوج عَبْدَهُ خُر نّم بَاعَهَا 
الد تمَن في الذمَةٍ. حول صَدَائُهَا أو ْمُه إن كان قبل 
الدُخول» إلى نَمَيده. 

فنقول: من ثبت له على غريمه مثل ما له عليسه قدا وصفة 
وحالاً ومؤجّلاً: فالصّحيح من المذهب: أنهما يتساقطان» أو 


. يسقط من الأكثر قدر الأقلٌ مطلقًا. 


جزم به في المغني» والشرح في هذه المسألة. وجزم به ابن 
عبدوس في تذكرته» وصاحب المنور» وغيرهم. وقدّمه في ا نححررء 
والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفسروع؛ والفائق 
وغيرهم. 

بل عليه الأصحاب. وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما. 

قال في الفائق: وتتخرّج الصحة بتراضيها. وهو المختار. وعنه 
يتساقطان برضي أحدهما. وعنه لا يتساقطان مطلقًا. 

تنبيةً: محل الخلاف: في غير دين السلم. 

8 إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم: امتنعت المقاصة» 
قولا واحدًا. 

قطع به الأصحاب» منهم مناي احور والظكم 
والرّعايتين» والحاويين» والفروع» والفائق وغيرهم. وقال 
القاضي أبو الحسين في فروعه: وكذلك لو كان الدّيئان من غير 
الأثمان. وقال في المغني» والتكرح: من عليها دين من جنس 
واجب نفقتهاء لم تحتسب به مع عسرتهاء لأن قضاء الذين فيما 
فضل. ومنها: لو كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجّلا: | 
يتساقط. 

ذكره الشيرازي في المنتخبء والمصنّف في المغني» والتارح في 
وطء المكاتبة. وذكره المصئّف أيضاء والشارح في مسالة الظفر. 
ومنها: لو قال لغريمه استلف لقا في ذئنك في طعا ففعلء ثم 
أذن له في قضائه بالثمن الذي له عليه. 

فقد اشترى لغيره مال ذلك الغير» ووكله في قضاء دينه بما له 
عليه من الدين. ومنها: لو قال: أعط فلانا كذا: صح. وكان 
قرضًا. وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير 


إذنه. وظاهر التبصرة: يلزمه إن قال: «عَنّي» فقطء وإن قاله لغير 
غريمه: صح إن قال: «عَني وإلأ فلا. ونصر الثريف الصّحّة. 
وجزم به الحلواني. ومنها: لو دفع لغريمه نقداء ثم قال: اشتر به 
ما لك علي» ثم اقبضه لك. صخا نص عليه. 

قال في الرّعاية: وإن قال: اشتره لي» ثم اقبضه لنفسك: صح 
الشراء. : 
ثم إن قال: اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه. وفي صحّة 
قبضه للموكّل روايتان. واطلقهما في الفروع. 

قال في الرّعاية: صح الشراء دون القبغى لنفسه: وإن قال: 
اقبضه لي» ثم اقبضه لك: صح. على المّحيح من المذهب. 
وعنه: لا يصح. وإن قال: اشتر به مثل ما لك علي ل يصح. 

:جزم به في المغني» والشرح» والرعاية» وغيرهم. 

قال في الفروع: لم يصح؛ لأنه فضوي. 

قال: ویتوجه في صحته الرّوايتان في الى قبلها. ومنها: لو 
أراد قضاء دين عن غيره. 1 

فلم يقبله ره أو أعسر بنفقة زوجته فبذها أجني: لم يجبرا. 
وفيه احتمال كتوكيله» وكتمليكه للزوج والمديون. ومتى نوى 
مديونٌ وفاء دين برئ» وإلاً فمتبرّعٌ. وإن وفاه حاكم قهرًا: كفت 
نيته إن قضاه من مديون. 

وفي لزوم رب دين نيّة قبض دينه فيه وجهان. وأطلقهما في 
الفروع. 

قلت: الصّواب عدم اللزوم. وان رد بدل عين فلا امن 
اليّة. 

ذكره في الفنون» واقتصر عليه في الفروع. 

تنبيةً: عادة بعضن المصنفين: ذكر مسألة قبض أحد الشريكين 
من الذين المشترك في التصرأف في الين» منهم صاحب الحرّن 
والفروع» وغيرهما. وذكرها في النظمء والرٌعايتين» والحاويين 
وغيرهم في آخر باب الحوالة. وذكرها المصنف. والشارح في باب 
الشركة. 

فنذكرها هناك ونذكر ما يتعلّق بها من الفروع إن شاء الله 
تعالى. وعادة المصئفين أيضًا ذكر مسألة البراءة من الذين» 
والبراءة من الجهول: هنا. ولم يذكرهما المصئف هنا. وذكر البراءة 
من الدّين في باب اهبة. 

فنذكرها هناك وما يتعلّق بها من الفروع إن شاء الله تعال. 

[إذا قبض المسلم فالقول قوله في قدره] 
قوله: (وَإِنْ قَبْض المسْلَمْ فيه جِرَانًا فَالقَوْلُ قَوْلَهُ في تذرو). 


متى قبضه جزافاء أو ما هو في حكم المقبوض جزافًا: أخحذ 
منه قدر حقّه» ويرد الباقي إن كان. ويطالب بالبعض إن كان. 
وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبره كلّه؟ فيه 
وجهان. واطلقهما في ا مغني» والكاني» والشرح» والفروع. 

أحدهما: يصح التَصرّف في قدر حقه منه. 

قذمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصيرة. 
والوجه الثاني: لا يجوز» ولا يصح. وهو ظاهر ما جزم به في 
الرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير وجزم به القاضي في الْجرّد. ولو 
اختلفا في قدر ما قبضه جزافاء فالقول قول القابض بلا نزاع. | 

لکن هل يده يد أمانةء» أو يضمته لمالكه» لأنه قبضه على أنه 
عوض عمًا له؟ فيه قولان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصواب أنه يضمنه: ثم إنه في الكافي علّل القول بجواز 


التُصرف في قدر حقه بأنه قدر حقّهء وقد أخحذه ودخل في 


ضمانه. 


وقال في التلخيص: لو دفع إليه كيسًاء وقال: ازن منه قدر 
حقك: لم يكن قابضًا قدر حقه قبل الوزن. وبعده فيه الوجهان. 
وعلى اتاب الفح بكرن في ج المتترص لنكري والس 
وبقيّة ما في يده أمانة كالوكيل. 

وني طريقة بعض الأصحاب. في ضمان الرُهن: لو دفع إليه 
عينا. وقال: خذ حقك منهاء تعلق حقه بهاء ولا يضمنها إذا 

قال: ومن قبض دينه ثم بان لا دين له: ضمنه. 

قال: ولو اشترى به عيثاء ثم بان لا دين له بطل البيع. 

[إذا قبضه كيلاً أو وزنًا] 

قوله: (وَإِنْ قَبْضَهُ كيلا أ وَرْناء ثم ادْعَى غَلَطَا: لم يبل قول 
نن أجل الرجيين): 1 

الها ق اة رالات والل تكسن راا 
والمغني؛ والكاني والمذهب الأحمد, والتلخيص, والحرّرء والشرح» 
وشرح ابن منجّاء والفروع» والفائق. 

أحدهما: لا يقبل. 

قال في الخلاصة: لم يقبل في الأصح. 

قال في تجريد العناية: لا يقبل قوله في الأظهر: وجزم به في 
الوجيز. وقدمه في الرّعاية الكبرى. والوجه الثاني: يقبل قوله إذا 
اذُعى غلطا مکنا عرفا. 

صحّحه في الرّعاية الصُغرى. والحاوي الصغير: والُظمء 
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وتصحيح الحرر. وجزم به ان عبدوس في تذكرته» والمنور» 
ومنتخب الأدمي. وقدمه في إدراك الغاية. 

قلت: والنفس ميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته. 

[حكم من قبضه من مبيع غيره] 

فائدة: وكذا حكم ما قبضه من مبيع غیره أو دين آخر 
كقرض وثمن مبيع وغيرهماء خلافا ومذهبًا. قاله في الرّعاية 
وغيرها. 

[حكم الرهن والكفيل بالمسلم فيه] 

قوله: (وَهَلُ يَجُورُ الرهْنْ وَالكَقِيلْ امم فيه؟ على 
دا 
٠‏ وأطلقهما في لمدايةء والمذهب» والمادي» والشرح» وشرح 

منجًا. وأطلقهما في المحرّر في الرهن وني الكفيل في بابه. 
وأطلقهما في المستوعب» والكاني» والتُلخيص. والرّعاية الكبرى» 
والحاوي الكبير في الكفيل في بابه. 

إحداهما: لا يجوز. وهو المذهب. جزم به الخرقي» وابن البنا 
في خصاله وصاحب المبهج» والإيضاح» وناظم المفردات. 

قال في الخلاصة: لا يجوز أخعذ الرّهن, وإلا كفل به على 
الأصح. واختاره ابو بكر في اتبيه وابن عبدوس تلميذ 
القاضيء وابن عبدوس في تذكرته. وإليه ميل الشارح. وقدّمه ف 
لتر مب القن والرُعايتين. والحاويين في هذا الباب» 
والفروع» وشرح ابن رزين» وإدراك الغاية حي وهو من 
مفردات المذهب. والرواية الثانية: يجوز ويصح. 

نقلها حنبلٌ. وصحّحه في التصحيح» والرّعاية» والنظم. 


وجزم به في الوجيز. واختاره المصنف. وحكاه القاضي في 


روايتيه عن أبي بكر. 
قال الزُركشي وهو الصّواب. 
قال: وفي تعليلهم على المذهب نظر. 
قال الثاظم: هذا الأولى. 


قال الأدمي في منتخبه: ويصح الرّهن في السلم. 

فعلى المذهب: لا يجوز الرّهن برأس مال السلم. 

قدّمه في المستوعب» والرّعايتين» والحاويين. وعزاه المجد في 
شرحه إلى اختيار القاضي في الْجرّد ني ول الرّهن 

نقله في تصحيح الحرر. وعنه: يجوز ويصح. 

صحّحه في الرّعاية الكبرى في آخر باب السّلم. وقال في باب 
الرهن: ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح. . 

قال في الوجيز: ووز شرط الرّهن والضّمين في السُلم» 


والقرض. وأطلقهما في التّلخيص» والترغيب. وحكى في الفروع 
كلام صاحب التُرغيب واقتصر عليه. 
باب القرض 
[ما يشترط في صحة القرض] 

فائدتان: إحداها: يشترط في صحّة القرض: معرفة قدره بقدر 
معروفمٍ ووصفه. وياتي قرض الماء وأن يكون المقرض تمن 
يصح تبرئعه. ويأتي: هل للوي أن يقرض من مال المولّى عليه؟ 

الثانية: «القَرْض» عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد 
بدله. قاله شارح اْحرّر. 

قوله: (وَيْصِحٌ في كَل عَيْنٍ جوز ها إلا : بي آَم وَالجوَاهِرَ 
تَحْرْهْما مما لا يصح السلَمْ فيه في أحد الوَجْهَيْن فيهمًا). 

آنا قرض بني آدم: فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهبء. والكانفيء والمغني» وافهادي. 
والثلخيص. والمْحوّر» والشرح» وشرح ابن منجاء والفروع. 

أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. وصححه في التُصحيح. 

قال في تجريد العناية: لا يصح قرض آدمي في الأظهر. 
واختاره القاضي وغيره. وجزم به في المذهب الأحمد., والوجيزء 
ونهاية ابن رزين» وتذكرة ابن عبدوس» والمدور» ومتتخب 
الأزجي. وقدّمه في المستوعب, والخلاصة وَالنُم والرّعايتين» 
والحاويين. وشرح ابن رزين. 

والوجه الشاني: يصب ا وقيل: يصح في العبد دون 
الأمة. وهو ضعيفف. وقدّمه في النظم. وأطلقهنٌْ في الشرح» 
والفائق. وقيل: يصح في الأمة إذا كانت غير مباحةٍ للمقترض. 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: يصح قرض الأمة لحرمها. 
وجزم بانه لا يصح لغير محرمها. وما قرض الجواهر ونحوها ما 
يصح بيعه» ولا يصح السُلم فيه: فأطلق الملصنف في صحته 
وجهين. وأطلقهما ني المذهب» والمستوعب والكافي» والمنني» 
والتلخيص» والحررء والشرح» وشرح ابن منجاء والحاريين؛ 
والفروع» والفائق. 

أحدهما: يصح. وهو الصّحيح. 

اختاره القاضي في الْجرّد وغيره. وجزم به في الوجيز» وتجريد 
العناية. وصحّحه في الصحيح» وتصحيح الْحرّر. 

فعليه: يره المقترض القيمة على ما ياتي. والوجه الثّاني: لا 

جزم به في المنوّرء وتذكرة ابن عبدوسء ومنتخب الأدمي» 
والمذعب الأجد. وصبحه في النظم. وقئمة في الخلاصة» وشرح 
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ابن رزينء والرّعايتين. واختاره أبو الخطّاب في الهداية. 

قال في التلخيص: أصل الوجهين في المتقوّمات: القيمة أو 
المثل» على روايتين يأتيان. 

فائدة: قال ني الفروع: ومن شأن القرض: أن يصادف ذم لا 
على ما يحدث. ذكره في الانتصار. 

وفي الموجز: يصح قرض حيوان» وثوسو لبيث امال ولآحاد 
المسلمين. 

فعلى الأوْل: لا يصح قرض جهةء كالمسجد والقنطرة ونخوة 
عا لا ذمّة له. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: : وصح في كل عبن يَجُورْ 
ينها“ أنه لا يصح قرض المنافع؛ لأنها ليست بأعيان. 

قال في الانتصار: : لا يجوز قرض المنافع. ,وهو لاخر كلام ديز 
من الأصحاب حيث قالوا: ما صح السّلم فيه صم قرضه إلا 
ما استئني. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يجوز قرض المنافعء 
مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًاء أو يسكنه 
الآخر دارًا ليسكنه الآخر بدها. 

[الملك يثبت بالقبض] 

الثاني: ظاهر قوله: (و د بت ابلك فيه بالقبض). 

للا ت الملك قيد قبل فض وهر اا 

جزم به المصنف في المغني» والشترح» وشرح ابن المنجى. 

قال في الهداية: والمذهبء والخلاصةء والتلخيص. والحرر 
وغيرهم. ويملكه المقترض بقبضه. 

انتهوا. والصّحيح من المذهب: أنه يتم بقبوله» ويملكه بقبضه. 

قال في الفروع: ويتم بقبوله. 

قال جماعة: ويملك. وقيل:.يثبث.ملكه بقبضة كهبة. وله 
الشراء من مقترضه. نقله مهئًا. انتهى. 

قال في الرعايتين» والحاؤيين» والفائق» والوجيزء وتذكرة ابن 
عبدوس وغيرهم: ويتم بالقبول. ويملكه بقبضه. وقال في القاعدة 
التاسعة والأربعين ن: القرضء والصدقةء والزّكاة وغيرها فيه 
طريقان. 

احدهما: لا يملك إلا بالقبض» روايةٌ واحدة. وهي طريقة 
جرد والبهج. . ونص عليه في مواضع. 

والثانية: لا يلك المبهم بدون القبضء ويلك المعين بالقبض. 
وهي طريقة القاضي في خلافه. وابن عقيل في مفرداته» 
والحلواني» وابنه» إلا ألما حكيا في المعين روايتين. انتهى. 

واا الأزوم: فإن كان مكيلاً أو موزوثاء فبكيله أو وزنه. وإن 


كان غير ذلك ففيه روايتان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: ع المعدود والمذروع: حكم المكيل والموزون. 
والصحيح: له لا يلزم إل بالقبض. وجزم في التُلخيص أنه يجوز 
الصف فيه إذا كان معيّنًا. وكذا جزم به في الرّعاية الكبرى في 


باب القبض والضّمان. 
قوله: (فلا يَمْلِكُ الَقرض اسْيِرْجَاعَهُ. وَلَّهُ طَلَبْ بَدَلِهِ). 
بلا نزاع. 


قوله: (فَإِنْ رَه الممتَرض عَلَيْه لَرْمَهُ قَبُولهُ). 

إن كان مثليًا لزمه قبوله» بلا نزاع. وإن كان غير مثلي) 
فظاهر كلام المصنّف: أنه يلزمه قبوله أيضًا. وهو أحد الوجهين. 
وهو ظاهر كلامه في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والخلاصة: والكاني» والتلخيص؛ والبلغة» والنظمء 
ومنتخب الأدمي وغيرهم؛ لإطلاقهم الرّدٌ. 

قال شارح المحرر: وأصحابنا لم يفرّقوا بينهما. وقدّمه في 
المغني» والشرح» والرّعايتين. 

وقيل: لا يلزمه قبوله» لأنّْ القرض فيه يوجب رد القيمة على 
أحد الوجهين. 

فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه. وهو ظاهر كلامه في 
احرّر وغيره. 

قال شارح المحرر: ولم أجد ما قال في كتاب آخر. وهو 
احتمال في المغني؛ والشرح. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أن له رده سواءٌ رخص السّعر أو 
غلا. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

وقيل: يلزمه القيمة إذا رخص السعر. 

قوله: (مَا لم يعيب أو يكن فُلُوسّاء أو مُكسرة. تَبُحَرْمُهَا 
السُلْطانُ). 

فالصّحيح من المذهب: أنّ له القيمة أيضاء سواءً اتفق الئاس 
على تركها أو لا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به كثيرٌ منهم. 
وقدّمه في المغنى» والشترح. والفروع» والرّعايتين» والحاويين. 

وقال القاضي: إن انق الاس على تركها فله القيمة. وإن 
تعاملوا بها مع تحريم السلطان اء لزمه أحدها. 

[القيمة تكون وقت القرض] 

قوله: (فْيَكُونٌ لَهُ القِيمَةُ وَفْتَ القرْض). 

هذا المذهب. نص عليه. و ا ات . وجزم به 
في الإرشاد, والهداية» والمذهسبء والخلاصة: والكافي؛ والمحرر» 


والوجيز» وشرح ابن رزين» والمدوّر وتذكرة ابن عبدوس» 


وغيرهم. وقدمه في اللخيصء والفرؤع؛ والرعايتين» والحاويين» 
والمغني» والشرح» والفائق» وغيرهم. واختاره القاضي وغيره. 

وقيل: له القيمة وقت تحريمها. قاله أبو بكر في التنبيه. 

وقال في المسترعب: وهو المحيخ عندي. 

قال في الفروع وغيره: والخلاف فيما إذا كانت ثمنا. 

وقيل: له القيمة وقت الخصومة. 

فائدتان: إحداهما: قوله: «فَيَكُونُ لَه القِيمَةً؛ اعلم أنه إذا كان 
نا يجري فيه ربا الفضل؛ فاه يعطي تًا لا يجري فيه الرباء فلو 
أقرضه دراهم مكسئرة» فحرّمها السُلطان: أعطى قيمتها ذهبًا. 


وعکسه بعکسه. 


صرح به في الإرشادء والمبهج. وهو واضح. 

قال في الفروع: فله القيمة من غير جنسه. 

الثانية: ذكر ناظم المفردات هنا مسائل تشبه مسألة القرض. 
فأحبيت أن أذكرها هنا لعظم نفعهاء وحاجة الاس إليها. 


فقال: 
والقد في ابيع حيث عيّنا وبعد ذا كاده تيا 
نحو الفلوس ثم لا يعامل بها فض هعندنا لا يقبل 
بل قيمة الفلدوس يوم العقد والقرض أيضًا هكذافي الرَّدُ 
ومثله من رام عود النُْمن بره الييع خذ بالأحسسن 


قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصُور 
راص في القيمة في بطلانها 


والنْصُ في القرض عيانًا قد ظهر 
لا في ازدياد القدر أو نقصانها 


بل إن غلت فالئل فيها احرى كدانق عشرين صار عشسرا 
والتشيخ في زيادةٍ أو نتقص مثلاً كقرض في الغلا والرخص 
وشيخ الإسلام فقى تيميّة قال: قياس القرض عن جليّة 
الطُرد في الأيون كالصداق وعوض في الخلع والإعتاق 
والغصب والصّلح عن القصاص ونمو ذا طرًا بلا اختصاص 
قال: وفيه جاء في الدين نص مطلق حسرّره الأثرم إذ يق 
وقولمم: إن الكاد نقصّا فذاك نقص النُوع عابت رخصا 
قال: ونقص انوع ليس يعقل فيما سوى القيمة ذا لا يجهل 
وخسرّج القيمة في المكلسي بنقص نوع ليس بالخفي 
واخخاره وقال غدل ماضي خوف النظار العسر بالتقناضي 
لحاجة الاس إلى ذي المسأله نظمتها مبسوطة مطولة 


[وجوب رد المثل في المكيل والموزون] 

قوله: (وَيَجبُ رَد الل في المكيل وَالَوْرُونء وَالقِيمّةٍ فِي 
rT‏ 

يجب رذ المثل في المكيل والموزون بلا نزاعء لكن لو أعوز 
امثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه. ٍ 

ذكره الأصحاب. وقال في المسترعب: ولو اقترض حنطةء 
فلم تكن عنده وقت الطّلب» فرضي بمثل كيلها شعيرًا: جاز. ولا 
يجوز أخذ أكثر. 

وأمًا الجواهر ونحوها: فيجب رد القيمة. على الصّحيح من 
المذهب» كما قال المصئّف. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
أكثرهم يوم قبضه. وقيل: يجب رذ مثله جنسًا وصفة وقيمة. 

قوله: (وَفِيمًا ميوّى ذَلِك). 

يعني في المذروع والمعدود. والحيوان ونحوه: (وَجْهَان). 

وأطلقهما في المداية والمذهبء والمستوعبء والكاني» والمغني» 
والحرر» والشرح» والنُظم والحاويين» والفروع» والفائق» وتجريد 
العناية. 

أحدهما: يرد بالقيمة. 

صممّحه في النُصحيح. وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابن 
عبدوس» ونهاية ابن رزين» ومنتخب الأدمي» والنُسهيل» 
وات الأحمد. وقدّمه في الخلاصة» والمهادي» وشرح ابن 
رزين» والرّعايتين» والربدة. والوجه الثاني: يجب رد مثله من 
جنسه بصفاته» وإليه ميله في الكافي» والمغنيء والشرح وهو ظاهر 
كلامه في العمدة. 

فعلى الأوّل: يرد القيمة يوم القرض. 

جزم به في المغبي» والشرح» والكافي» والفروع؛ وغيرهم. 
وعلى الاني: يعتبر مثله في الصّفات تقريبًا. 

فإن تعذّر المثل: فعليه قيمته يوم التعذر. 

فائدتان إحداهما: لو اقترض خبرًا أو خيرًا عددًا. ورد عددًا 
بلا قصد زيادةٍ: جازء على المتّحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وعنه: 
بل مثله وزنا. وقدّمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في 
اللخيص» والفائق. وقال في الرّعاية: وقيل ير مثله عددًاء مع 
تحري النُساوي والثُمائل» بلا وزن ولا مواطأة. 

الثانية: يصح قرض الماء کا ريض قرضه للقي إذا قر 
بأنبوبة. ونحوها. قاله في الرّعايتين: والحاويين» وتذكرة ابن 
عبدوس. وساله ابو الصُقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في ايام 


يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للقي به؛ ويرد عليه يوم 
الست؟ قال: إذا كان محدوذاء يعرف كم يخرج منه فلا بأس. 
وإلاً أكرهه. 
[القرض يثبت في الذمة حالاً] 
ت القَرْض فِي الدَّمَةِ حَالأ» ون أجْلَْهُ). 

هذا المذهب. نص عليه في رواية يوسف بن موسىء وأخيه 
الحسين. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. واختار الشيخ تقي 
الدين: صحة تأجيله؛ ولزومه إلى اجله» سواءٌ كان قرضًا أو 
غيره. وذكره وجها. 

قلت: وهو المكواب. وهو مذهب مالكي واللَّيث: وذكرة 
البخاري قي صحيحه عن بعض الكلف. وقال في الرّعاية: وقيل: 
إن کان دينه من قرض أو غصبو: جاز تأجيله إن رضي. 


قوله: (ويَنْبْتْ 


وخرج رواية من تأجيل العاريّة» ومن إحدى الروايتين في 

صحّة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد. 
[الحكم في كل دين حل أجله] 

فائدة: وكذا الحكم في كل دين حل أجله: : | يصر مؤجّلاً 
بتأجيله. 

فعلى المذهب» في أصل المسالة: يحرم التٌأجيل. على الصّحيح 
من المذهب» قطع به أبو المنطاب وغيره. وصحّحه في الفروع. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: القرض حال. وينبغي أن يفي 
بوعده. وقيل: لا يحرم تأجيله. وهو الصّواب. وياتي آخر الاب 
وجوب أداء ديون الآدميّين على الفور في الجملة 

[شرط ما يجر نفعًا] 

قوله: (وَلا يَجُورُ شرْطُ مَا يج اء نحو أن يُسْكِنْهُ دارو أو 
بَْضِيَةُ حيرا مه أن في بر آخرَ). ّْ 

آنا شرط ما بجر نفعًاء أو أن يقضيه خيرًا منه: فلا خلاف في 
أنه لا يجوز. وأمًا إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر: فجزم امهف 
هنا: أله لا يجوز. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو 
الصحيح. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في الرُعايتين» والحاويين» وشرح 
ابن رزين» والهداية» والمستوعب. ش 

قال المصنّف هنا: (وَيُحْتَمَلٌ جَوَارٌ هذا الشُرْط). 

وهو عائدٌ إلى هذه المسألة فقط. وهو رواية عن الإمام امد 
رخمه الله. واختاره المصنّفء والتشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
وصځحه في النْظمء والفائق. وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى. 
وأطلق المصنّف الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة وعدمه فيما 


لحمله مؤنةٌ. وأطلقهما في المغني» والكافي» والشرح» وشرح ابن 
منجّاء والفروع. وعنه الكراهة إن كان ليع وعنه لا بأمن به , 
على وجه المعروف. | 

فعلى الأول في فاد العقد: روايتان. وأطلقهمافي 
المستوعبء» والتُلخيص» والفروع؛ والرعايتين» وا حاويين. وجزم 
ابن عبدوس في تذكرته بالفساد. 

قلت: الأو لى عدم الفساد. 

فائدة: لو أراد إرسال نفقةٍ إلى أهلهء فأقرضها رجلا ليوفيها 
لهم: جاز. وقيل: لا يجوز. 

ذكره في الرّعاية الصغرى وغيره. 

قوله: (وَإِنْ فََلَهُ غير بر شترْطء أ قَضَى ًا ملة). 

يعني بغير مواطاز نص عليه: (أو أهدى لَهُ هَدِيةَ بَمْدَ الوقاء: 
جَار). 

وهو الصّحيح من المذهب» قال في الفروع: : صح على 
اا وكذا قال في الخلاصةء والنظم. . وصحّحه في الثانية 
والثالثة في الفائق. وجزم به في المحرر» والوجيزء والمشورء 
وغيرهم. وجزم به في المذهب» والفائق فيما إذا فعله بغير شرط. 
وقدمه في الجميع في الرّعاية الصُغرى» وا حاويين. وعنه لا يجوز. 
وأطلقهما في اللخيص. وأطلقهما في المذهب» والستوعب فيا 
إذا أهدى له هديّة بعد الوفاء» أو زاده. وجزم الحلواني أن يأخذ 
أجود مع العادة. 

[إذا زاد المقترض شيا على قرضه] 

فائدتان: إحداهما: لو علم أن المقترض يزيده شيئًا على 
قرضه» فهو كشرطه. 

اختاره القاضي. وجزم به في الحاوي الصّغير. وقمه في 
الرعايتين. وقيل: يجوز. 

اختاره المصتف» والشارح. وني الحاوي الكبير» وقالوا: : لأنه: 
«عَلَيْهِ أفضَلٌ الصلاة وَالسلام کان مَعْروفا بحسن نن الوقاء». 

فهل يسرّغ أن يقول: إن إقراضه 01 وعلّلوه بتعليل 
جیاو. وقدمه ابن رزين في شرحه. 

قلت: وهو الطواب. وب في النُظم. وأطلقهما في 
الفائق» والفروع. وقيل: إن زاده مرّة في الوفاءء فزيادة مرَةٍ ثانيةٍ 
عرمة. ذكره في النظم. 

الانبة: شرط النّقص كشرط الرٌيادة. على الصُحيح من 
المذهب» جزم به في المغني» والشرح» والحاويين وغيرهم. وقمه 
في الفروع» والرّعايتين. وقيل: يجوز. 


قال في الفروع: ويتوجّه أنه فيما لا ربا فيه. 

قلت: قال المصنفء والشارح: وإن شرط في القرض أن 
يوفيه انقص» وكان مما يجري فيه الربا: م يجز» وإن كان في غيره: 
لم جز أيضا. ٠‏ وقال ابن رزين في شرحه: وإن شرط أن يوفيه 
أنقص؛ وهو اما يجري فيه الرّبا: لم جزء مالأ جاز» وقيل: لا 
يجوز. 

إقراض الغريم لبرهنه] 

فائدة: : لو أقرض غريمه ليرهنه على ما له عليه وعلى 
المقرض: ففي صحته روايتان. وأطلقهما في الفروع» والرّعاية 
الكبرى» والمستوعب. 

قال في الحاوي الكبير: لو قال صاحب الحق: اعطني رهنّاء 
وأعطيك مالاً تعمل فيه وتقضيني: جاز. وكذا قال أيضًا في 
الرّعاية الكبرى. ٠‏ وجزم به في موضع. 

قوله: : (وإن فَعلَهُ قبل الوَمَاء لم يَجْنْ إلا أن تَكُون العَاَه 
جَارِية هما قبْلَ القرْض). 

هذا المذهب. ابن مهلي الا ا و رن 

تنبية: قوله: «لْمْ يَجُرا يعني لم يجز أخذه مانا 

فأمًا إذا نوی احتسابه من دینه» أو مکافاته: جاز. نص عليه. 
وكذلك الغريم» فلو استضافه حسب له ما أكله. نص عليه. 
وعليه الأصحاب. وقال في الفروع. ويتوجه لا بحسب له. 

قلث: ينبغي أن ينظر. 

فإن كان له عادة بإطعام من أضافه لم يحسب له وإلاً حسب. 

قال في الفروع: وظاهر كلامه: أنه في الدعوات كغيره. 

فوائد منها: لو أقرض لن له عليه دين ليوفيه كل وقتٍ شيئًا: 
جاز. 

نقله مهناء وجزم به الصف وغيره. ونقل حبل: يكره 
واختاره في التّرغيب. ومنها: : لو أقرض فلأحه في شراء بقرا 
وبذرًا بلا شرط: ام اچ واختاره ابن أبي موسى. 
وجوزه المصتف. . وصحّحه في النْظمء والرّعاية الصغرى. وقدمه 
في الفائق» والرّعاية الكبرى. وإن أمره ببذره وأنّه في ذه 
كالمعتاد في فعل الئاس ففاسد. 

له تسمية المثل. ولو تلف لم يضمنه؛ لأنه أمانةً. 

ذكره الشيخ تقي.الدّين رحمه الله. ومنها: لو أقرض من عليه 
بر يشتريه به ويوفيه إياه. 

فقال سفبان: کر ريل 

قال الإمام أحمد رحمه الله: جود. وقال في المستوعب: يكره. 


وقال في المغني» والششرح: يجوز. ومنها: لو جعل له جعلاً على 
اقتراضه له لجاهه: صح؛ لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط. 
ولو جعل له جعلاً على ضمانه له: لم جز. نص عليهما؛ لأنه 
ان 

فيكون قرضًا جر منفعة. ومنع الأزجي في الأولى أيضًا. 

[القرض بالثمن] 

قوله: (وَِن أفْرَضَه أنْمَانا). وكذا لو غصبه أثمانًا: (فَطَالبَهُ بها 
بْلَدِ آخر: َزمتةُ). 

مراده: إذا لم يكن لحملها على المقسترض مؤنةٌ فلو أقرضه 
أثمانا كثيرة. ولحملها مؤنةٌ على المقترضء وقيمتها في بلد 
القرض أنقص: لم يلزمه» بل يلزمه إذن قيمته فيه فقط. وقولي: 
«وَلِحَمْلِهَا مون قدّمه في الفروع. وأطلق أكثر الأصحاب لزوم 
الد في الأثنمان. كالمصئف هنا. وصرح في الستوعب: أن 
الأثمان لا مؤنة لحملها. والظاهر: أنهم أرادوا في الغالب. 
والتحقيق ما قاله في الفروع. 

قوله: (وَإن أفْرَضّهُ غَيرُهَا: لم تَلرّمْه. إن طالب بالقيمَة رة 
أَدَاؤُهًا). 

ظاهره: أنه سواءً كان لحمله مؤنة أو لا 

آنا إن كان لحمله مؤنة: فلا يلزمه. وإن كان ليس لحمله 
ونه فظاهر كلامه: أله لا يلزمه أيضًا. وقدمه في الرّعايتين» 
والحاويين. 

والصّحيح من المذهب: أن حكمه حكم الأثمان. وجزم به 
في المغني» انع والوجيزء والفروع»ء وغيرهم. 

وهو مراد المصئف هنا. وكلامه جار على الغالب. 

تنبية: : ذكر الصف والشارح» وصاحب الخلاصة وجماعة: 
ما لحمله مؤنة لا يلزم المقترض بذله» بل قيمته. وما ليس له مؤنة 
يلزمه. وذكر صاحب النظم والرّعايتين؛ والوجيز والفائق 
وغيرهم. 

وقذمه في الفروع: لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلا 
آخر: : لزمه إل إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد امرض أنقص 
قيمة» فلا يلزمه سوى قيمته فيه. 

قال شارح الحرّر: إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض 
بمثل ثمنه» أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه رد بدله. وإن كان 
لحمله مؤنةء فإن كان في بلد القرض اقل قيمة: لم يجب رة البدل» 
ووجبت القيمةء وإن كان في بلد القرض بمشل قيمته» أو أكثر 
أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردُها عليه. 


[ديون الآدميين] 
فوائد: أحدها: أداء ديون الآدميّين واب على الفور عند 
المطالبة. 
قطع به الأصحاب» وبدون المطالبة لا يجب على الفور.. على 
الصّحيح من المذهبء قال في القواعد الأصوليّة: هذا المذهب. 


وقاله أبو المعالي» والسامري» وغيرهما. وقدّمه في الفروع في ول 


الفلس. 

قال الشيخ زين الدّين بن رجبو: محل هذا: إذا لم يكن عن 
له وقتا للوفاء. 

فأمًا إن عيّن له وقنّا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز 
تاخيره» لأن تعيّن الوفاء فيه كالمطالبة. 

قال في القواعد الأصوليّة» قلت: وينبغي أن يكون محل جواز 
الثاخير: إذا كان صاحب الال عانًا بأنه يستحق في ذه الذين. 
وأمًا إذا لى يكن يعلم فيجب إعلامه. انتهى. 

والوجه الثاني: يجب على الفور من غير مطالبةٍ. قاله القاضي 
في الجامع: والمصنّف في المغني في قسم الرُوجات: أنه جب على 
الفور. ذكراه محل وفاق. 

الثانية: لو بذل المقترض للمقرض ما عليه من الين في بلا 
آخرء فلا خلو: إِما أن يكون لحمله على المقرض مؤنة أو لا 

فإن كان لحمله مؤنة: لم يلزم المقرض أخذها. وإن لم يكن 
الحمله مؤنة فلا يخلو: ما أن يكون البلد والطريق آمنان. أو لا. 

فإن كانا آمنين: لزمه أخذهء بلا نزاع. 

قلت: لو قيل: ل ب EO‏ 
الأمن» وإن كانا غير آمنين.لم يلزمه أخذه. 

الثالئة: لو بذل الغاصب بدل المغصوب التالف في غير بلد 
المغصوب منه فحكمه حكم بذل المقترض للمقرض في بلده. 
على ما تقدم وإن كان غير تالف لم يجبر على قبضه مطلقا. 

باب الرُهن 
[معنى الرهن] 

فوائد: إحداها: «الرَهْنْ» عبارة عن توثقة دين بعين يكن 
أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره. ا 

قال الرركشي: توثقة ة دين بعين أو بدين على قول. 

العانية: «الرْهُونُ» عبارة عن كل عين جعلت وثيقة بحق يکن 
استيفاؤه منها. 

الثالئة: لا يصح الرُهن بدون إيجاب وقبول. أو ما يدل 


قال في الرّعاية من عنده وتصح بالمعاطاة. 

الرابعة: لا بد من معرفة الرٌهنء وقدره. وصفته» وجلسه. 
قاله في الرّعاية. 

الخامسة: يصح أخذ الرُهن على كل دين واجسه في الجملة. 
وهنا مسائل فيها خلاف: 

[دين السلم] 

منها: دين السّلم. وقد تقدم الخلاف فيه. والصّحيح من 
المذهب. ومنها: الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري» 
والمقبوض على وجه الوم أو في بيع فاسد. وفي صحّة أخذ 
ارهن عليها وجهان. وأطلقهما في المغبي, والشرح» والفروع؛ 
والفائق. 

أحدهما: لا يصح. 

قال في الكاني: هذا قياس المذهب. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

قال في الفائق» قلت: وعليه يخرج الرّهن على عواري الكتب 
للوقف ونحوها والوجه الثاني: يصح أخذ الرّهن بذلك. 

قال القاضي: هذا قياس المذهبء قلت: وهو أولى. وأمًا رهن 
هذه الأشياء: فيصح بلا نزاع. ومنها: الدّية التي على العاقلة قبل 
الحول. 

ففي صحة أخذ الرّهن عنها وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: لايصح. وهو المذهب» جزم به في الكاني والنْظم 
والرّعاية الصغرى» والحاويين» وتذكرة ابن عبدوس. وغيرهم. 
وقدّمه في المغني؛ والتترح» والرّعاية الكبرى» وشرح ابن رزين» 
والفائق» وغيرهم. والوجه الثاني: يصح. 

قال في الرّعاية» وقيل: يصح إن صح الرُهن بدين قبل 
وجوبه. انتهى. 

وأمًا بعد الحول: فيصح قولاً واحدًا. ومنها: دين الكتابة. 
وفيه وجهان. وني الموجز: روايتان. وأطلقهما في الْحرر» والنظم. 
والفروع» والرعايتين» والحاويين» والفائق» وشرح المحرّر 
والربدة. 

أحدهما: لا يصح أخذ الرّهن به. وهو المذهب» جزم به في 
الكانيء والمغني» والتتلخيص» والشرح» والحرر» وشرحه» والبلغة» 
وتذكرة ابن عقيل» والإيضاحء وتذكرة ابن رزيسن» وتذكرة أبن 
عبدوس» وغيرهم. والوجه الغاني: : يصح. وقيل: إن جاز أن 
يعجز المكاتب نفسه: م يصح. والأصح. ومنها: هل يجوز أخحذ 
الأهن على الجعل في الجعالة قبل العمل؟ على وجهين. 
واطلقهما في الرّعاية الكبرى؛ والنظم. 


أحدهما: لا يصح. وهو المذهب» جزم به في الرّعاية 
الصُغرى» والحاويين وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في الفروع» 
والفائق» والكافي والمغني» والشرح. وقالاً: هذا أول. والوجه 
الثاني: : يصح وهو احتمال القاضي. وأمًا بعد العمل: فيصح 
أخذ الرهن قولاً واحدًا. . ومنها: هل ي OTE‏ 
عوض المسابقة؟ فالصحيح من المذهب: أنه لاايصح. وقطع به 
كثيرٌ من الأصحاب لأنها جعالة. . ول يعلم إفضاؤها إلى 
الوجوب. وقال بعض الأصحاب: فيها وجهان. 
هل هي إجارة» أو جعالةٌ؟ فإن قلنا: هي إجارة. 
صح أخذ الررهن بعوضها. وقال القاضي: إن لم يكن فيها 
عن ن > فهي جعالة. ٠‏ وإن كان فيها لل فعلى وجهين. 
قال المصئف». > والشارح: وهذا كله بعيد. 
ذكروه في آخر المّلم. 
السنّادسة: لا يصح ارهن بعهدة المبيع؛ ولا بعوض غير ثابت 
في الذمة. 
کالئمن المعين» والإجارة المعيّنة في الإجارة» والمعقود عليه في 
الإجارة إذا كان منافع معينة. 
مثل إجارة الداره والعبد المعيّن» والجمل المعيّن مده معلومة 
أو لحمل شيء معيّن إلى مكان معلوم. 
فأمًا إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة. 
كخياطة ثوسو وبناء داره ونحو ذلك: صح أخذ الرّهن عليه. 
السابعة: بسح عند الا ین كل من يعدم یه 
قال في التُرغيب وغيره: وصح تبرعه. وفي المستوعب وغيره: 
لولي رهنه عند أمين لمصلحةٍ كح دين عليه. 
قال في الرعاية: يصح من له بيع ماله والتئع به» فلا بيصي 
من سفيهٍ ومفلس ومکاتبو وعبارء ولو كان مأذونا هم في تجارةٍ 
ونحوهم. 
[يجوز عقد الرهن مع الح وبعده] 
قوله: (يَجُورُ عقَدهُ مع الح وبَعْدُ). بلا نزاع: (وَلا يجُورُ 
على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو 
الخطاب: يجوز قبله. وقال: ويحتمله كلام الإمام امد رحمه الله. 
وأطلقهما في الحاويين. . 
[جواز الزيادة في الرهن] 
فائدة: تجوز الريادة في الرُهن» ويكون حكمها حكم الأصل. 
ولا يجوز زيادة دين الرهن, لأئه رهن مرهون. 


قال القاضي وغيره: كالريادة في الُمن. وهذا المذهب فيهما. 
وقطع به الأصحاب وقال في الرُوضة: لا يجوز تقوية الرُهن 
بشيء آخر بعد عقد الرُهن. ولا بأس بالريادة في الدين على 
ف الأول. 


قال في الفروع: كذا قال. ويأتي آخر الباب: أن المرتهن لو 


فدى الرّهن الجاني» وشرط جعله رهنًا بالفداء مع الأين الأوّل: 


هل يصح آم لا؟ فعلى الصّحّة: يكون كالمستئنى من هذه المسألة. 
[يجوز رهن كل عين يجوز بيعها] 

قوله: (وَيَجُورُ رَهْنُ كَل عَينِ يَجُورُ بَنِعْهَاء إلا لكاتب إذَا 
ُلْنًا: اميدامة القبض شرْط: لَمْ يَجْرْ رَهْنْهُ). 

يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة. وهنا مسائل فيها 

منها: المكاتب» ويصح رهنه إذا قلنا: يصح بيعه. على 
الصّحيح من المذهب» قال القاضي: قياس المذهب صحة رهنه. 

قال في الرّعاية: هذا المذهب. وجزم به في الفائق» وتذكرة ابن 
عبد وس . وقدمه في الفروع. وقبل: لا يصح رهنه» وإن قلنا: 
بصحة بيعه» إذا اشترطنا استدامة القبض في الرُهن. وهو الذي 
جزم به المصئف هنا. وصحّحه في المغنى. وجزم به في الوجيزء 
والنظم. وقدمه في الشرح. 

قال في الرّعاية الصّغرى. والحاويين؛ ويصح رهن المكاتب إن 
جاز بيعه» ولم يلزم بقاء القبض. 

فعلى المذهب: يمكن من الكسب كما قبل الرّهن. وأمًا أداؤه: 
فهو رهن معه. 

فإن عجز ثبت الرّهن فيه وفي أكسابه. وإن عتق كان ما أذَاه 
من نجومه بعد عقد الرهن رهنا. ومنها: العين المؤجّرة» ويصح 
رهنها. على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وقيل: لا يصح. ومنها: ما قاله المصنّف. وهو قوله: (وَيَجُورُ 
رهن ما يسرع له اقساد بدن مُوَجْلٍ. اع وَيُجِعَل تمه 
رَمْنًا). 

وهو المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وقطع به كشيرٌ 
منهم. وقدّمه في التلخيص» والرّعاية. والفروعء 0 
وصحّحه المصئف» والشارح» وغيرهما. وفيه وجة: أنه لايصح. 

ذكره القاضي. 

[يجوز رهن المشاع] 
قوله: (وَيَجُورُ رَه امنتاع). 
هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 


وخرج عدم الصّحة. 

فائدة يجوز رهن حصته من معيّنِء مثل: أن يكون له نصف 
دار. 

فيرهن نصيبه من بيت منها. على الصحيح من المأهبء 

قدّمه في المغني, والشرح» ونصراه. وصحّحه في الفائق. وقلمه 
ابن رزين. وقيل: لا يصح رهن حصته من معيّن من شيء يمكسن 
قسمته. وهو احتمالٌ للقاضي. وجزم في التلخيص لغير 
الشريك. وأطلقهما في الفروع. 

قال في الرّعاية: ولا يصح رهن حقه من بيس معن من دار 
مشتركة تنقسم. وفيه احتمال. وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان» 
وإن لم تنقسم صح. وقبل: إن لزم ارهن بالعقد صخ. وإلاً فلا. 
انتهى. 

والوجهان الأؤلان في بيعه أيضًا. وأطلقهما في الفروع. ‏ وقال 
في الانتصار: لا يصح بيعه. نص عليه. 

وقطع في المغني والشرح بصحّة بيعه. وهو المذهبء فعلى 
المذهب: لو اقتسماء فوقع المرهون لغير الرّاهن: فهل يلزم الراهن 
بدله أو رهنه لشريكه؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصواب إلزامه ببدله» أو رهنه لشريكه. وقطبع 
الصف والشارح: بان اراهن ممنوعٌ من القيمة في هذه الصُورة. 

قلت: فیعایی بها. 

فائدة قوله: (فَِنْ اخمَلقًا). 

أي الريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما: 
(جَمَلَهُ ا اكم في يد أمين» أمَانَة أو بأجْرة). 

بلا نزاع. 

لكن هل للحاكم أن يؤْجّره؟ فيه وجهان. واطلقهنا في 
الفروع. 

أحدهما: له إجارته. 

جزم به في الرّعاية الصُغرى» والجحاوبين» والوجيزء وتذكرة 
أبن عبدوس. وغيرهم. . والثاني: لا يجوز له. وهو الصّواب. 

[رهن المبيع غير المكيل والموزون] 

قوله: (وَيجُوزٌ رهن م المبيع غير قير اليل وَالْوْرُون بل َنِضيه إلا 
عَلَى نَّمَِهِ. في أحَدٍ الوَجْهين). 

إذا اراد رهن المببع للغير» فلا يخلو: إا أن يكون قبل قبضه 
أو بعده. 

فإن کان بعد قبضه: جاز بلا تزاع: .. وإن کان قبل قبضه» فلا 
يخلو: إِما أن يكون مكيلاً أو موزوناء وما يلحق بهماء من 
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المعدود والمذروع؛ أو غير ذلك. 

فإن كان غير هذه الأربعة» فلا يخلو: إمّا أن يرهنه على ثمنه 
أو على غير ثمنه. 

فإن رهنه على غير ثمنه: صح. 

جزم به في الشترح. والهداية» والمذهب» والخلاصةء والحاري 
الكبير» والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» والمصئف هناء وغيرهم. 
وقدّمه في الرّعاية الصغرى. و في الرّعاية الكبرى. 
والفائق» سواءٌ قبض ثمنه أو لا. وقيل: لا يصح. وأطلقهما في 
الحاوي الصُغير. وقيل: لا يصح قبل نقد ثمنه. وإن رهنه على 
ثمنه: فأطلق المصئّف في صحُته وجهين. وأطلقهما في الهداية؛ 
والمذهبء والخلاصة» والمغني» والشرح» وشرح ابن منجاء 
والرّعاية الصغرى؛ والحاويين. 

أحدهما: يصح. 

صححه في النُصحيح. . وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابن 
عبدوس. . والوجه الثاني: لا يصح مطلقا. 

ئ: تاقاطن والرعاية الكبرى. وأمًا المكيل والموزون» 
وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه: فذكر القاضي 
جواز رهنه. وحكاه هو وابن عقيل عن الأصحاب. قاله في 
القاعدة الثانية والخمسين. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

قال في الرّعاية الكبرى» والفائق: يصح في أصح الوجهين. 
وقدّمه في النظم» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير. وجعلها 
كغير المكيل والموزون. وهو ظاهر كلامه في الهدايةء والمذهب. 
والخلاصة؛ وغيرهم؛ لأنهم أطلقوا. وقال في الشرح: ويحتمل أن 
لا يصح رهنه. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهر كلام 
المصنف هنا. واختاره القاضي في الْجرّد» وابن عقيل 00 في 
الحاوي الكبير في أحكام القبض. وقال في التلخيص: ذكر 
القاضي» وابن عقيل في موضعٍ آخر: إن كان التُمن قد قبض: 
صح رهنه» وإلاً فلا. وأطلقهما في الفروع في باب اصرف في 
المبيع وتلفه. 

تنبيةً: اقتصار المصئّف على المكيل والموزون بناءٌ منه على أن 
غيرهما ليس مثلهما في الحكم. وهو رواية. واختاره بض 
الأصحاب. والمصئّف. والمحيح من المذهب: أن حكم المعدود 
والمذروع: حكم المكيل والموزون» على ما تقدّم في آخر الخيار في 
البيع. 


قال ابن منجًا في شرحه: وأمًا كون رهن المكيل والموزون قبل 
قبضه لا يجوزء فمبني على الرّواية التي اختارها المصّف. وهي أن 
المنع من بيع المبيع قبل قبضه: مختصٌ بالمكيل والموزون. وتقدّم في 
ذلك أربع روايات. 
: مختص بالمبيع غير المعيّن. كقفيز من صبرة. 

فعليها: لا يجوز رهن غير المعيّن قبل قبضه. . ويجوز رهن ما 
عداه على غير ثمنه. وي رهنه على ثمنه الخلاف. والثالثة: المنع 
مختص بالمطعوم. 

فعليها: لا يجوز رهنه قبل قبضه. ويجوز رهن ما عداه على 
غير ثمنه» وني رهنه على ثمنه الخلاف. والرّابعة: المنع يعم كل 

فعليها: لا يجوز رهن کل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه. وفي 
رهنه على ثمنه الخلاف. انتهى. 

فعلى الأوّل: يزول الضمان بالرّهن على قياس ما إذا رهن 
المغصوب عند غاصبه. قاله في القاعدة السابعة والثلاثين. وقد 
تقلم ما يحصل به القبض في آخمر باب الخيار في البيع» في ؤل 
الفصل الأخير. وتقذم في أواخر شروط البيع: لر بَاعة برط 
رَهْنِهِ على ثُمَْهِ. 

[ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه] 

قوله: : رما لا بوژ عة لا يَجُودْ هنك إلا رة قبل ب و 
. صّلاحِهًا من غَيْرٍ شط القطم). 

وكذا الررع الأخضر: (في أحَل الرَجْهيْنِ فيهمًا). 

وأطلقهما في المغنى» والشرح» والرّعاية الصُغرى» والحاويين» 
والنظمء والفروع» والفائق. 

أحدهما: يجوز. 
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يعني يصح. وهو المذهب» جزم به في الخلاصة» والمحر 
والوجيزء وتذكرة أبن عبدوسء وناظم المفردات وغيرهم. 
واختاره القاضي وغيره. وصحّحه في النُصحييح؛ وشرح ابن 
منجاء وغيرهما. وهو من مفردات المذهب. والوجه الثاني: لا 
يجوز 

يعني لا يصح. 

قال في الرّعاية الكيرى: وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدن 
مؤجل: صح في الأصح. 

إن شرط القطع لا الترك. وكذا الخلاف إن أطلقا. 

فتباع إذن على القطع. ويكون الثّمن رهنًا بدين حال. 

بشرط القطع: صح. وباع كذلك. انتهى. 


[رهن الثمرة قبل بدو صلاحها] 

فائدة: لو رهنه المرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع: صح. 
على المّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا 
يصح. وأطلقهما في الحاوي. وتقدّم كلامه في الرّعاية. 

تنبية: يستئنى مسن عموم كلام المصنف: رهن الأمة دون 
ولدها وعكسه. فاه يصح ويباعاء حيث حرم التفريق. 

جزم به الأصحاب. 

فائدة: متى بيعا كان متعلّق المرتهن ما يختص' المرهون منهما 
من الثّمن. وفي قدره ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن يقال: إذا كانت الام المرهونة؛ كم قيمتها مفردة؟ 
فيقال: مائةٌ ومع الولد مائة وخسين. فله ثلشا الثُمن. وقدمه في 
الرّعاية الكبرى. والوجه الثّاني: أن يقم الولد أيغمًا مفردًا. 

فيقال: كم قيمته بدون أمّه؟ فيقال: عشرون. 

فيكون للمرتهن خسة أسداس. 

الوجه الثّالث: : أن تقوم الأ وها ولد ويقوم الولد وهو مع 
أمّه. . فان التفريق متنع. 

قال في اللخيص: وهذا الصحيح عنديء إذا كان المرتهن 
يعلم أن ها ولدا. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. 

[رهن المصحف] 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: جواز رهن المصحف. إذا قلنا 
يجوز بيعه لمسلم. وهو إحدى الروايتين. نص عليه. 

صحّحه في الرّعاية الكبرى. 

قال في الفروع: : ويصح في عين يجوز بيعها. 

قال المصتف» والشارح: والخلاف هنا مبنی على جواز ببعه. 
والرواية الثّانية: : لا يصح: : نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية 
الصغرىء والحاويين» فإنّهما ذكرا حكم رهن العبد المسلم لكافر. 
وقدما عدم الصّحّة. وقالا: وكذا المصحف إن جاز ببعه. 
وأطلقهما ني الفائق. وقال في الرّعاية الكبرى: وإن صححنا بيع 
مصحفو من مسلم: صح رهنه منه على الأصح. 

فظاهرهم: أن لنا رواية بعدم صحّة رهنه وإن صحّحنا بيعه. 
وأمًا رهنه على دين كافرًا إذا كان بيد مسلب ففيه وجهان. 

أحدهما: يصح. صححه في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصّواب. والثاني: لا يصح» وإن صمّحنا رهنه 
عند مسلم. وجزم به في الفائق» والكاني وهو ظاهر ما قدّمه في 


ارّعاية المثغرى: والحاويين: وهو اذهب على ما اصطلحناه في 
الخطبة. وأطلقهما في الفروع. 
[إلحاق كتب الحديث بالمصحف] 
فوائد: الأولى: قال في الرّعاية الكبرى: والحقت بالمصحف 
كتب الحديث» يعني في جواز رهنها بدين كافر. 
قال في الكاني: وإن رهن المصحف» أو ت الحديث لكافر: 
الثانية: في جواز القراءة في المصحف لغير ربّه بلا إذن ولا 
ضرر: وجهان. وأطلقهما في الفروع. 
أحدهما: لا جوز. 
قدمه في الرّعاية الكبرى ني هذا الباب. وهو ظاهر ما قطع به 
في المغني» والشرح. 
فإنْهما قالا: وعنه يجوز زهنه. 
قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رهن مصحمًا لا يقرأ فيه إلا 
بإذنه. انتهى. 
الثاني: يجوز. 
اختاره في الرّعاية. وجوز الإمام أحمد رحمه الله القراءة 
للمرتهن: وعنه يكره. ونقل عبد اللّه: لا يعجبني بلا إذنه. 
الثالئة: يلزم ره بذله لحاجةٍ. على الصحيح من المذهبء 
قدمه في الفروع. وقيل: يلزم مطلقًا. وقيل: لا يلزم مطلقاء 
. كغيره. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
ذكر ذلك في الفروع في أل كتاب البيع. وتقدّم بعض أحكام 
المصحف هناك. وأكثرها في آخر نواقض الوضوء. 
[رهن العبد المسلم لكافر] 
قوله: (وَلا يَجُورُ رَهْنْ العبْدٍ ِْم لكافِر). 
هذا أحد الوجهين. وجزم به في المادي. وقدمه في الخلاصة. 
والكاني» والرعايتين» والحاويين» والنْظم. واختاره القاضي. 
والوجه الثاني: يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم. 
اختاره أبو الخطابء والمصتّف. والشارح» والشيخ تقي الدّين 
رحمه الله. وقال: اختاره طائفة من أصحابنا. وجزم به ابن 
عبدوس في تذكرته. 
قال في المحرّر: ويصح في كل عين يجوز بيعها. وكذا في 
التلخيص» والوجيز قلت: وهو الصّواب. وهو المذهبء وإن 
كان تخالمًا لما أطلقناه. وأطلقهما في المذهبء والفروع؛ والفائق. 
[فوائد تتعلق باستئجار الرهن] 
فوائد: إحداها: يجوز أن يستأجر شيئًا ليرهنه؛ وأن يستعيره 


ليرهنه بإذن ربّه فيهما سواءٌ بين قدر الدّين هما أو لا. قاله 
القاضي. وجزم به في امغني» والشرح» والفروع؛ وغيرهم. وقلام 
في الرعاية: أنه لا بد أن يعيّن الدّين. ويجوز هما الرُجوع قبل 
إقباضه» على الصحيح من المذهب» كما قبل العقد. وقدّمه في 
الفروع. وقيل: ليس هما الرجوع. قدّمه في اللخيص. 

قال في القواعد في العاريّة قال الأصحاب: هو لازم بالنسبة 
إلى الراهن» والمالك. وأمًا بعد إقباضه: فلا يجوز ما الرأجوع» 
وإن جوزناه فيما.قبله. على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به كثيرٌ منهم. وقال في الانتصار: يجوز هما 
الرأجوع أيضًا. 

فإن حل الدّين وبيع: رجع المعير أو المؤجّر بقيمته أو بمثله 
إن كان مثليًا. ولا يرجع بما باعه به؛ سواءً زاد على القيمة أو 
نقص. على المتّحيح من ا مذهب. نص عليه. وقدمه في الفروع؛ 
والفائق» والرّعاية الصغرى» والحاويين. وقيل: يرجع بأكثرهما. 

اختاره في التُرغيب» والتلخيص. وجزم به في المحررء والمنؤر 
في باب العارية. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن بيع بأكثر منها: رجع بالريادة في 
الأصح. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو الصّواب قطعًا. 
انتهى. 
وأطلقهما في المغني» والشرح. 

الثانية: لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط. على المتحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه الوجه 

الثالعة: قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يجوز أن يرهن 
الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه» وأولى. 
وهو نظير إعارته للرهن. انتهى. 

[لا يلزم الرهن إلا بالقبض] 

قوله: (وَلا يَلْرَمُ الرهْنٌ إلا بالقض). 

يعني للمرتهن أو لمن الغا عليه» فلو استناب المرتهن الراهسن 
في القبض: لم يصح. قاله في التلخيص وغيره. 

فشمل كلام المصئف مسالتين: | 

إحداهما: أن يكون الرُهن موصوفا غير معيّنِء فلا يلزم إلا 
بالقبض كما يجوز وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

فعلى هذا: يكون قبل القبض جائرًا. ويصح. على الصّحيسح 


06 الإنصاف - كتاب البيع 


من المذهب» قال الرُركشي: فظاهر كلام الخرقي» وابن أبي ` 


موسى؛ والقاضي في الججامع الصّغيره وابن عقيل في التذكرة 
وابن عبدوس: أن القبض شرطً في صحّة الرُهن. وأنه قبل 
القبض غير صحيح. ويأتي ذلك. وحمل الصف وابن 
الزاغوني» والقاضي كلام الخرقي على الأول. 

الثانية: أن يكون الرّهن معيّناء كالعبد والدار ونحوهما. 

فالصّحيح من المذهب: أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعيّن. 

قال في الكاني» وابن مِنجّاء وغيرهما: هذا المذهب. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقلّمه في المغني» والشرح» واغحرّر والفروع. 
وغيرهم. وهو ظاهر - الخرقي» وأبي بكر في التنبي وابن أبي 
موسى. ونصره ابو الخطّاب» والشريف أبو جعفر» وغيرهما. 

قال في الفروع: ذكره الشيخ وغيره المذهب. وعنه: أن القبض 
ليس بشرط في المتعين. 

فيلزم بمجرّد العقد. نص عليه. 

قال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. 

قال في التلخيص: هذا أشهر الرُوايتين. وهو المذهب عند ابن 
عقيل وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» والفائق. 

فعليهما: متى امتنع الْرّاهن من تقبيضه: أجبر عليه كالبيع. 
وإن رذه المرتهن على الراهن بعاريّة أو غيرهاء ثم طلبه: أجبر 
الراهن على ردّه. وذكر جماعة من الأصحاب: أله لايصح 
الرُهن إلا مقبوضًاء سواءٌ كان معنا أو لا. 

ذكره في الفروع. 

قال في القاعدة الاسعة والأربعين: وصرّح ابو بكر بان 
القبض شرط لصحّة الرهن. وانه يبطل بزواله. وكذلك قال المجد 
في شرحه» والشیرازي» وغيرهما. انتهى. 

وقد تقدم انه ظاهر كلام الخرقيٌ وغيره. 

[صفة قبض الرهن كقبض البيع] 

فائدة: صفة قبض الرهن: : كقبض البيع؛ على ما تقذم. 

[لكن لو كان في يد المرتهن عاريّةٌ أو وديعة» أو غصبء أو 
نحوه: صح الرّهن. والذعب: لزوم ارهن بنفس العقد من غير 
احتياج إلى أمر زائد. واليد ثابتة. والقبض حاصل. وإنما يتغيّر 
الحكم لا غير. وهذا على الأكثر. وهو ظاهر كلام الإمام امد 
رضي الله عنه. وقال القاضي وأصحابه: لا يصير رهنا حى 
تمضي مذدة يتأتى قبضه فيها. 

فإن كان منقولاً فبمضي مذةٍ يمكن نقله فيها. وإن كان مكيلاً 
فبمضي مد يمكن اكتياله فيها. وان کان غير منقول فبمضي مده 


التُخلية. وإن كان غائبًا عن المرتهن: لم يصر مقبوضًا حى يوافيه 
هو أو وكيله» ثم قضي مدة يمكن قبضه فيهاء لأن العقد يفتقر 
إلى القبض. والقبض إِنْما يحصل بفعله أو بإمكانه. ويكفي ذلك. 
ولا يحتاج إلى وجود حقيقة القبض؛ لأنه مقبوضصٌ حقيقة. 

فإن تلف قبل مضي مدو يتاّى قبضه فيهاء فهو كتلف الرُهن 
قبل قبضه. وكذا الهبة» على الخلاف والمذهب» على ما يأتي]. 

قوله: (فَإِنْ أخرّجَة المرْنّهنُ باختيّاره إلى الرّاهن: ال لُومُة). 

ظاهره: سوأة لحك الذاهن بإذنه اة أو لا. وهو صحيح. 
وهوالذهب» وظاهر كلام الأصحاب. وذكر في الاتتصسار 
احتمالاً: آنه لا يزول لزومه إذا أخذه اراهن منه بإذنه نياب 

[إجارة أو إعارة الرهن للمرتهن] 

فائدة: لو أجّره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه. 

فلزومه باق» على الصّحيح من المذهب» اختاره الصف في 
المغني» واف احور ورا 

قال في الانتصار: هو المذهب كالمرتهن. وقدّمه في الفروع» 
والحرر. وصححه الثاظم. وعنه: يزول لزومه. 

نصره القاضي. وقطع به جماعة. واختاره أبو بكر في الخلاف. 
وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. 

قال الجد في شرحه: ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله آنه لا 
يصير مضمونا بجحال. انتهى» فلو استاجره المرتهن عاد اللزوم 
بمضي المدّة. ولو سکنه باجرته بلا إذن فلا رهن. نص عليهما. 
ونقل ابن منصور: : إن أكراه بإذن الراهن» أو له فإذا رجع صار 
رهنا. والكراء للراهن. وقيل: إن أعاره للمرتهنء لم يزل اللّزوم: 
وإلأ زال. وهي طريقة المصنّف في المغني. 

وقال الركشي: وني المذهب قول: إن اجر المرتهن بإذن 
اراهن لم يزل اللزوم. وإن جر اراهن بإذن المرتهن زال اللّزوم. 
انتهى. 

وقال في الرّعاية: وقيل: إن زادت مذة الإجارة على أجل 
الذين: لم يصح بحال. 

[أحكام تتعلق بالرهن] 

فائدة: لو رهنه شيئًا. ثم أذن له في الانتفاع به فهل يصير 
عارية حالة الانتفاع به. 

أم لا؟ قال القاضي في خلافه» وابن عقيل في نظريّاته» 
والمصنف في الغبي» وصاحب التلخيص» وغیرهم: يصير 
منوا بالانتفاع. وذكر ابن عقيل احتمالاً: أنه يصير مضمونًا 
بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط. 


تنبيةٌ: محل الخلاف: إذا اتفقا على ذلك. 

فإن اختلفا تعطّل الرٌهن. على المذهب. واخشار في الرّعاية: 
لا يتعطّل. ويجبر من أبى منهما الإيجار. انتهى. 

قلت: الذي يظهر: أنه إن امتنع الراهن يتعطّل الإيجار» وإن 
امتنع المرتهن لم يتعطّل. 

:[استدامة الرهن]: 

قوله: (وَاسْتدَامعهُ شط فِي اللَرُوم). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

يعني حيث قلنا: لا يلزم إلا بالقبض. وعنه: أن استدامته في 
لتعيّن ليست بشرط. واختاره في الفائق. 

فائدةٌ: لو رهنه ما هو في يد المرتهن. ومضمون عليه 
كالغصوب» والعواري» والمقبوض على وجه السّوم. ا 

حيث قلنا: يضمن» والمقبوض بعقا فاسار صح الرهن وزال 
الضّمانء كما لو كان غير مضمون عليه. ٠‏ 

كالوديعة ونحوها. وظاهر كلام الإمام أححمد رحمه الله: لزوم 
الرّهن بمجرّد العقد. ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك. 

رقا ي المي رال" 

قلت: وهذا المذهب. وهي شبيهة الهبة. 

قال في الفروع: فان رهنه ما في يده ولو غصبًا. فكهبته إيّاه. 

وقال القاضي وأصحابه: لا يصير رهنًا حنّى تمضي مدة يتأنى 


وأطلقهما في الرّعاية. 


فعلى الثّاني: إن كان منقولاً: فبمضي مدَةٍ يمكن نقله فيها, 
وإن كان مكيلا أو موزونا: فبمضي مدّةٍ يمكن اكتياله واثزانه 
فيها. وإن كان غير منقول فبمضيّ مذدة التخلية. وإن كان غائبًا: 
م يصر مقبوضًا حٌى يوافيه به هو أو وكيله؛ ثم قضي مده يمكن 
قبضه فيهاء فهو كتلف الرّهن قبل قبضه. 

ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في قبضه؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والرّعاية. 

قال في الفروع: فان رهنه ما في يده ولو غصبا. 

فكهبته إيّاه. ويزول ضمانه. وظاهره: آله يلزم هجرد العقد 
على المذهب. ولا ي سر بسي ديب باه 
المبة. على ما يأتي في باب الهبة. 

[لا يصح تصرف الراهن في الرهن] 
قوله: (وَتْصّرُفُ الراهِنِ فِي الرُهْنِ لا يمح إلا باليتق. فَإِنْهُ 


إذا تصرف الراهن في الرّهنء فلا يخلو: ما أن يكون بالعتق» 
أو بغيره. 

فإن كان بالعتق: فالصحيح من المذهب: أنه ينفذ. وسواءٌ 
كان موسرًا أو معسرًا. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في 


المعسر. 
قال الرركشي: وهو المشهور. والمختار من الرُواييات 
للأكثرين. ويحتمل أن لا ينفذ عتق المعسر. 


ذكره في الْحرّر تخريجًا. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 
وقدّمه في بعض ذ نسخ المقنع كذلك اختارها أبو عمد الجوزي. 

قلت: وهو قوي في النظر. وهي طريقة بعض الأصحاب» إن 
كان المعتق معسرًا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا. وقيل: 
لا يصح عتدق الموسر أيضًا. وذكره في البهج» وغيره رواية. 
واختاره صاحب البهج. وقال في الفائق: وعنه لا يتفذ عتق 
الموسر بغيره. واختاره شيخنا. 

يعنى به الشيخ تي الدّين رحمه الله. 

على للحي ف لار يؤخذ منه قیمته رهنا. على 
المحيح من المذهب. وخيره أبو بكر في اتبيه بين الرُجوع 
بقيمته وبين أخذ عبدٍ مثله. وعلى المذهب في المعسر: متى أيسر 
بقيمته قبل حلول الدينن: أخنذت؛ وجعلت رهنا. وأمّا بعد 
الحلول: فلا فائدة في أخذها رهنًا. بل يؤمر بالوفاء. 

[فوائد متعلقة بالرهن] 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا: يأخذ القيمة. فإنها تكون 
وقت العتق. وحيث قلنا: لا ينفذ عتقه. 

فقال الزركشي: ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا ينفذ بعد 
زوال الرّهن. وني الرّعاية: احتمالٌ بالثفوذ. 

الثّانية: يحرم على اراهن عتقه. على المحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب وعنه لا يحرم. ويأتي إذا أقرٌ بعتقه أو بيعه أو 
غيرهماء في كلام المصنّف قريبًا. وإن كان تصرف الرّاهن بغير 
العتق: لم يصح تصرّفه مطلقًا. على المحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. 

قال المصنّف هنا: وهو أصح. وعزم جه كدير چ . وقيل: 
يصح وقفه. . وقال القاضي» وجماعة: : يصح تزويج الأمة. ويمنع 
الرُوج من وطئهاء ومهرها رهن معها. وقاله أبو بكر. وذكره عن 
الإمام أحمد. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في 
التلخيص» والحاويين» والفائق. وني طريقة بعض الأصحناب: 
يصح بيع الراهن للرّهن ويلزمه. ويقف لزومه في حق المرتهن. 


كبيع الخيار. وتقدّم في كتاب الزّكاة حكم إخراجها من 

المرهون. 
[ما يخرج به الرهن] 

قوله: (وإن وَطِىّ الجَارية فَأوْلَدَهَا: رجت مِن الرهن). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الرركشي: وعائة الأصحاب يجزمون بذلك لاف 
العتق» لأن الفعل أولى من القول. 

بدليل نفوذ إيلاد المجدون دون عتقه. وظاهر كلامه في 
اللخيص: إجراء الخلاف فيه. 

فاه قال: والاستيلاد مرب على العتق» وأولى بالتفوف لأنّه 

فائدة: للرّاهن الوطء بشرط. 

ذكره في عيون المسائل؛ والمنتخب. 

نقله في الفروع في الكتابة. 

قوله: (وَأَخِدَت مِنْهُ قِيمَتّهَاء فَجُعِلَتَ رَدْنًا). 

وهذا بلا نزاع. وأكثر الأصحاب قالوا كما قال المصنّف. 
وقال بعضهم: يتأخر الضسّمان حى تضع. 

فتلزمه قيمتها يوم أحبلها. قاله في القاعدة الرابعة والثُمانين. 


[غرس الأرض] 
فائدة: له غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلاً في اصح 
الاحتمالين. وأطلقهما في الفروع. 


ولا جنع من سقي شجرء وتلة وإنزاء فحل على إناث 
مرهونة. اعان الح لتحت فرب لالا وقدّمه 
في التبصرةء والفروع. وقيل: :بنع ولا يملع من مداواةٍ وفصار 
ونحوه» بل من قطع سلعةٍ فيها خطرٌ. ويمنع من ختانه إلا مع د : 
مؤجّل يبرأ قبل حله. وللمرتهن مداواة ما فيه للمصلحة. قاله 


المصئف وغيره. 
[بيع الرهن] 
قوله: (وإن أذن اله لَهُ في بع الرْمْنْء أو هيه ولحو 
ذلك فَفْملَ: صح. وبل الرّضن). 
بلا نزام في الجملة» إلا آن يأذن له في بيعه» بشسرط أن يحمل 
ثمنه رها 


فهذا التشرط صحيح. ويصير رهناء على الصّحيح من 
امذهب» جزم به في المغني» والثرح» والحرر والرعايتين» 
والحاويين» والوجيز وغيرهم. 

قال في الفروع: صح وصار ثمنه رهنًا في الأصح. وذكر 


الشيخ صحة الشرط وذكره في التّرغيب» ون الشُواب في الهبة 
كذلك. انتهى. 

وقيل: يبطل الرهن. 

فوائد: الأولى: يجوز للمرتهن الرُجوع في كل تصرف أذن فيه 
بلا نزاع» فلو اذعى اله رجع قبل البيع» فهل قبل قوله؟ على 
وجهين. وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يقبل قوله. واختاره القاضيء واقتصر عليه في 
المغني. والثاني: لا يقبل قوله. 

قلت: وهو الصّواب. 

الثانية: لو ثبت رجوعه؛ وتصرّف الرّاهن جاهلاً رجوعه. 
فهل يصح تصرفه؟ على وجهين. وأطلقهما في الحرر» والنظمء 
والفروع» والرّعايتين» والحاويين» والفائق, والمغني؛ والشرح» 
والكاني. وقالا: بناءٌ على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه. 
والصّحيح من المذهب هناك: أنه ينعزل» كما يأتي. 

فكذا هنا. ولا يصح تصرّفه هنا. على الصّحيح من المذهب 
أيضًا. 

الثالثة: لو باعه الرّاهن بإذن المرتهن بعد أن حلٌ الأين صح 
البيع. وصار ثمنه رهناء بمعنى أنه يأخذ الذين منه. وهذا 
الذهب. وجزم به في المغني» والشرح. وا محررء والرّعايتين» 
والحاويين» والوجيزء وغيرهم. 

قال في الفروع: صح وصار رهنا في الأصح. وقيل: لا يبقى 
ثمنه رهنًا لو كان الدين غير حال. ولم يشترط جعل ثمنه رهنًا 
مکانه» بل فيه الأمران. 

فهل يبقى ثمنه رهئاء أو يبطل الرّهن؟ فيه وجهان. 

أطلقهما في الحرّره والرّعاية الكبرى» والحاويين» والفائق» 
والمذهب» والبلغة. 

أحدهما: يبقى ثمنه رهنًا. 

اختاره القاضي. وقدمه في الرّعاية الصغرى. والثاني: يبطل 
الرّهن. 

اختاره أبو الخطاب. وقدّمه في الخلاصة. وصخحه في 
تصحيح الحرّر. وهو ظاهر ما جزم به المصنّف هنا. وجزم به 
الثارح. 

قلت: وهو المذهب. 

[جعل الدين من الثمن] 
قوله: (أَوْ بشرط أن يَجعَل دَيْنَهُ من نَمَيْهِ). 
إذا باعه بإذنه بشرط أن يعجّل له دينه المؤجّل من ثمنه: صح 


البيغ. على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب منهم 
القاضي. وابن عقيل. وجزم به في الحداية» والمذمب» 
والمستوعب والخلاصة؛ والكائي» والتلخيصء والبلغة» والمشني» 
والشرح» وشرح ابن منجًا. وقيل: لا يصح البيغع. والرّهن بحاله. 

قدمه في لحر والرعايتين» والحاويين, والفائق. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وعزاه جد في شرحه إل القاضي في رءوس 
المسائل. 

قال: ونصره. قال: وهو أصح عندي. 

قال شارح الْحرّر: ولم أجد أحدًا من الأصحاب وافق المصئف 
على ما حكاه هنا 

قال في الفروع: وكل شرط لم يقتضه العقد: فهو فاسدٌ. وفي 
العقد روايتا البيع. انتهى. 

[شرط التعجيل] 

وما شرط التُعجيل: فيلغو قولاً واحدًا. قاله في الحرر وغيره. 
وقال في الهداية» والمذهبء والخلاصة» وغيرهم: يصح الشرط. 
وجزم به الشارح. 

فعلى المذهب: هل يكون الثّمن رهمًا؟ فيه وجهان. وأطلقهما 
في الثلخيص. وامْحرّر والرّعايتينء وال حاويين؛ والفائق» والنظم. 

أحدهما: يكون رهنا. 

قلت: وهو أولى. 


ثم وجدته صحّحه في تصحيح الحرر. وقال: قال المصنّف في 


شرحه يعني به الجد يصح البيع» ويلغو شرط التمجيل» لكنّه يفيد 
بقاء كونه رهنا. وعلى هذا يحمل كلام أبي الخطاب. انتهى. 

والثاني: لا يكون رهنًا. 

قال شارح الْحرّر: الوجهان هنا كالوجهين في المسألة الستابقة. 
انتهى. 

فيكون الصّحيح لا يكون رهنا. 

[نغاء الرهن وكسبه من الرهن] 
قوله: (وَنْمَاه ارهن وکسه ِن الرّهن). 
وهذا المذهب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. . وجزم به كثيرٌ 
منهم. وفي الصوف واللبن وورق الشجر المقصود وجه في الحررء 

والفصول: أنه ليس من الرئهن. 

قال في القواعد: وهو جيّد. 

وقال في الفائق: والمختار عدم تبعيّة كسب الرّهن ونمائه. 
وأرش الجناية عليه. انتهى. 

وكون الكسب من الرّهن من مفردات المذهب. 


[أرش الجناية من الرهن] 
قوله: ور الجناية ليه ن الرطن). 
سواء كانت الجناية عليه عمدًا أو عن 
لكن إن كانت عمداء فهل لسيّده القصاص ام لا؟ وإذا 
قبض» فهل عليه القيمة أم لا يلزمه شيء؟ يأتي ذلك كله في 
كلام المصنّف في آخر الباب. 
[المؤنة على الراهن] 
فوائد: احدها: قوله: (وَمُؤْتنهُ عَلَى الراهِنء وَكَفَنَهُ إن مَات» 
وَأجْرَةٌ مُخْرَئْهِ إن كان مَخْرُونا). 
بلا نزاع. 
لكن إن تعذّر الأخذ من الراهن بيع بقدر الحاجة. 
فإن خيف استغراقه بيع كلّه. 
الثّانية: قوله: (وَهُرَ ماله في يد الْمْتّهن). 
هذا المج توعك ااا ولو دن ا 
نقله ابن منصور كبعد الوفاء ونقل أبو طالب: إذا ضاع 
ارهن عند المرتهن: لزمه. وظاهره: لزوم الضّمان مطلقًا. وتاوله 
القاضي على التّعدّي. وهو الصُواب. وأبى ذلك ابن عقيل 
جريًا على الظاهر. قاله الرركشي وغيره. وإن تعدى فيه فحكسه 
حكم الوديعة» على ما يأتي. 
لكن في بقاء الرّهنيّة» وجهان؛ لأنها لا تجمع أمانة واستيثاقا. 
وأطلقهما في الفروع. 
قلت: ظاهر كلام المصئف» والنشارح وكثير من الأصحاب: 
بقاء الرهئيّة. وهو الصّواب. 
ثم وجدته قال في القواعد: لو تعدَّى المرتهن فيه زال اتتمانه 
وبقي مضمونا عليه. ولم تبطل توثقته. وحكى ابن عقيل في 
نظريّاته احتمالاً يبطلان الرّهن. وفيه بعدٌ؛ لأنه عقدٌ لازم. وحق 
المرتهن على الراهن. انتهى. 
[إذا تلف اهن من فر تعد؟ 
الثالئة: قوله: (وَإِن تلف بغر نَع مِنْك فلا شيء عَلَيِو). 
VS EEDA‏ . ويقبل قوله. وإن اأعى 
تلفه بجادث ظاهر» وشهدت بيّنة با لحادث: قبل قوله فيه أيضًا. 
له يسقط بهلاكه شيء من الدين] 
ارابعة: قوله: (وَلا يَسْقْطُ بهَلاكِهِ شي مِنَ الديْن). 
بلا نزاع. نص عليه. 
كدفع عب يبيعه وياخذ حقّه من ثمنه» فيتلف. وكحبس عين 
موجودة بعد الفسخ على الأجرة قتلف» فلا يسقط ما عليه 
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بسبب ذلك. 

بخلاف حبس البائع المبيع المتميّز على ثمنه. 

فإنه يسقط بتلفه. على إحدى الرٌوايتين؛ لأنه عوض. والرئهن 
ليس بعوض الدّين. ش 

[إذا تلف البعض يكون الباقي رهن بجميع الدين] 

قوله: (وإن تلف بَعْضّهُ فباقيه رَهْنٌ بجَميع الدَيْنِ). 

بلا نزاع في الجملة. 

لکن لو رهن شيئين بحق» فتلف أحدهما. 

فالآخر رهن بجميع الحق. على الصّحيح من المذهب. وقدمه 
في الرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. وقيل. 

بل يقسطه. 

قال في الرعاية الكبرى: سواءٌ اتحد الرّاهن والمرتهن؛ أو 
تعدّد أحدهما. 

آلا ينفك شيء من الرهن حتى يقبض جميع الدين] 

قوله: (ولا ينك شيءَ مِنَ الرّطن حَتّى يفضي جَميع الديْنِ). 

بلا نزاع. 

حنى لو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن. 

٠‏ [إذا وفى أحد الرجلين انفك في نصيبه]" 

قوله: (وَِنْ رَهَنَهُ عند رَجْلَيْنِ وى أحَدُهُمَا: نفك ِي 
نُصيبه). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمه في الفروع» والمغني» والشرح» وغيرهم. وقيل: لا 

قال أبو الخطّاب فيمن رهن عبده عند رجلین» فوفّى أحدهما 
يبقى جميعه رهنا عند الآخر. 

قال المصنف. والشارح: وكلامه محمولٌ على أله ليس للراهن 
مقاسمة المرتهن لما عليه من الضرره لا بمعنى أن العين كلها 
تكون رهنًا. 

إذ لا يجوز أن يقال: إنه رهن نصف العبد عند رجل» فصار 
جميعه رهنا. انتهى. 

والمسألة التي ذكرها وهي: ما إذا رهن جزءًا مشاعًا. وكان في 
المقاسمة ضررٌ على المرتهن بمعنى أله ينقص قيمة الثاني. 

فاه جنع لاهن من قسمته. ويقرٌ جميعه بيد المرتهن» البمض 
رهن والبعض أمانة. 

قوله: (وَإِن رَهَنَُ رَجُلان شيا فاه أحَدْمُمَا: امَك فِي 


نصيبه). 


هذا المذهب أيضا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: لا ينفك. ونقله 
مهنا. ٍِ 

قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة: إذا رهن اثنان عينين» 
أو عيئًا هما صفقة واحدة على دين له عليهماء مشل أن يرهناه 
دارا ما على الف درهم له عليهما. نص الإمام امد رحمه الله 
في رواية مهنا على أن أحدهما إذا قضى ما عليه ول يقض 
الآخر: أن الدار رهن على ما بقي. وظاهر هذا: أنه جعل نصيب 
كل واحار رهنا بجميع الحق» توزيعًا للمفرد على الجملة. 

لا على المفرد. وبذلك جزم أبو بكر في التنبيه» وابن أبي 
قود وو اران زمر الل عه ماعن اا 

قال القاضي: هذا بناءً على الرواية التي تقول: إل عقد 
الائنين مع الواحد في حكم الصفقة الواحدة. 

أما إذا قلنا بالمذهمب الصحيح: إنها في حكم عقدين: كان 
ديب كل راع مرا جب القن وی 

فائدة: لو قضى بعض دینه» أو أبرئ منه. وببعضه رهن أو 
كفيل: كان عمًا نوا الذافع أو المشتري مسن القسمين. والقول 
قوله في النيّة بلا نزام , 

فإن أطلق, ولم ينو شيئا: صرفه إلى أيُهما شاء. على الصّحيح 
من المذهب» قدّمه في الفروع» والمحررء والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق. وغيرهم. وقطع به في المغني» والشرح. وقيل: بورع 
بينهما بالحصص. وهو احتمال في الحرر. 

[إذا حل الدين وامتنع من وفائه] 

قوله: وإ حل الدَيْنء وَامَْنمَ مِنْ وَفَائِه. إن كان الراهن 
أن لِْمُرْتَهِن أو لِلْمَدْل في بَيْيه: بَاعَهُ وَوَفى الدين). 

٠ بلاتزام.‎ 

لكن لو باعه العدل. 

اشترط إذن المرتهن. ولا يحتاج إلى تجديد إذن الرّامن. على 
الصّحيح من المذهب. وقيل: بلى. 

[جواز إذن العدل أو المرتهن ببيع قيمة الرهن] 

فائدة: يجوز إذن العدل» أو المرتهن: ببيع قيمة الرُهن» كأصله 
بالإذن الأول. على الصّحيح من المذهب» اختاره القاضي. 
واقتصر عليه في المغني» والشرح. وجزم به ابن رزين في شرحه 
وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا بإذن متجدّدٍ. وأطلقهما في الفروع. 

قوله: (وإلا رفع الآمْر إلى الخَايِم). 

يعني إذا امتنع الرّاهن من وفاء الدّين» ولم يكن أذن في بيعه. 


أو كان أذن فيه ثم.عزله وقلنا: يصح عزله وهو الصحيح» على 
ما يأتي قريبًا في كلام المصئف. فان الأمر يرفع إلى الحاكم. 
بيع الرهن. وهو الصّحيح من 


فيجبره على وفاء دينه» أو بي 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

ومن الأصحاب من قال: الحاكم مير إن شاء أجبره على 
البيع» وإن شاء باعه عليه. وجزم به في المغني» والنشرح. 

قوله: (فَإِنْ لم يَفْملَ بَاعَهُ الام علب وَقَضَى دينة). 

قال الأصحات: فإن امتنع من الوفاء أو من الإذن في البيع: 
حبسه الحاكم أو عزّره. 

فإن أصرٌ باعه. ونصْ عليه الإمام أحمد رحمه الله. 

[الشرط في الرهن] 

قوله: (وَإِنْ شرّط فِي الرّهن جَعْلَهُ عَلَى يد عذل: صح. وَقَامَ 

ْله مقام نض المزتهن). ٠‏ 1 
بلا نزاع. 

ظاهر كلامه: أله لا تصح استنابة المرتهن للراهن في القبض. 
وهو كذلك صرح به في التلخيص. وعبده وأمٌ ولده كهو. 

لكن يصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له. 

في أضح الوجهين. وفي الآخر: لا يصح. 

3 أن يكون عليه دين. 

[الإذن بالبيع] 

قوله: (وَإن أذنا لَه في البَئِع: لم يبع إلا تقد البٍَّ. فن کان 
فيه قود باع بجنس الدين. قن لم يَكْنْ فِيهًا جنس الدَيْن: باع 
ہما يَرَى أله أطلح). 

إذا أذنا للعدل» أو أذن الراهن للمرتهن في البيع» فلا يخلو: 
إِمًا أن يعيّن نقدًا. أو يطلق. 

فإن عيّن نقدًا م يجز بيعه ما يخالفه. E‏ إا 
أن يكون في البلد نقد واحد» أو أكثر. 

فإن كان في البلد نقدٌ واحدٌ باع به. وإن كان فيه أكثر» فلا 
يخلو: إِمّا أن تتساوى أو لا 

فإن لم تتساو باع بأغلب نقود البلدء بلا نزاع. وظاهر كلام 
الصف هاهنا: أله يبيع بجنس الدّين مع عدم التساوي. 

قال ابن منجًا في شرحه: فيجب حمل كلامه على ما إذا كانت 
النقود متساوية. انتهى. 

وإن تساوت النقود: باع بجنس الدّين. على الصحيح من 
المذهب. وهو الذي قطع به المصئّف هنا. وجزم بنه في الحررء 
والوجيزء والفائق» والهداية» والمذهبء والخلاصة» وتذكرة ابن 


عبدوس» والرّعاية الصغرى» والحاوي» وغيرهم. . وقدّمه في 
الرّعاية اکر وقيل: يبيع ما یری أنه أحظ. 
اختاره القاضي. واقتصر عليه في المغني. 
قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الشرح» والفروع. 
فعلى المذهب: إن لم يكن فيها جنس الدين: باع ما یری أنه 
أصلح؛ بلا نزاع. 
فإن تساوت عنده في ذلك عيِّن الحاكم له ما يبيعه به. 
فوائد إحداها: لو اختلف الراهن والمرتهن على العدل في 
تعيين الق لم يسمع قول واحدٍ منهما. ويرفع الأمر إلى الحاكم» 
فيأمره ببيعه بنقد البلد» سواءٌ كان من جنس الحقّ أو لم يكن» 
وافق قول أحدهما أو لا. ١‏ 
قال المصئّف: والأول أنه يبيعه بما يرى الحظ فيه. 
قلت: وهو الصّواب. 
الثانية: لا يبيع الوكيل هنا نساءً» قولاً واحدًا عند الجمهور. 
وذكر القاضي رواية يجوز بناءً على الموكل. وردٌ. 
الثالئة: إذا باع العدل بدون المثل» عانًا بذلك. 
فقال المصئّف في المغني: لا يصح بيعه. لكنه علّله بمخالفته. 
وهو منتقضٌ بالوكيل. وهذا ألحقه القاضي في الْجرّد» وابن عقيل 
في الفصول: بيع الوكيل. فصححاه وضمّناه النتقص. ذكره في 
القاعدة الخامسة والأربعين. 
قال الشارح» قال شيخنا: لم يصح. وقال أصحابنا: يصح» 
ويضمن للنقص كلّه. وهو ا مذهب» على ما يأتي في الوكالة. 
[ادعاء دفع الثمن إلى المرتهن] 
قوله: (رإن ادْعى دفع العم إلى الُرتهن. فَأْكْنَ وم يكن 
َضَاء يي ضين). ڪڪ 
إذا ادُعى العدل دك الم إلى المرتهن وأنكر فلا يخلو: إِما 
بحضرة الراهن؛ أو لاء 
فإن دفعه بيني وسواءٌ كانت حاضرةٌ أو غاثبة E‏ 
قبل قوله عليهما. وكذا لو كان بحضرة الرّاهن يقبل قوله. على 
الع من المذهب. وقيل: لا ينبغي المتّمان إذا دفعه إليِه 
بحضرة الراهن. 
امنا عل له اتات لا سب إلينة قول عليهما في 
تسليمه. وقدّمه في الرّعايتين» والفروع. والفائق» والخلاصة. 
وقيل: يصدّق العدل مع يمينه على راهنه؛ ولا يصدق على 
ال مرتهن. : 
٠‏ اختاره القاضي. قاله في المغني والشترح. واختاره أبو الخطاب 


أن يدفعه نة ة أو 


م الإنصاف - كتاب البيع 


في الحداية. وقيل: يصدّق عليهما في حق نفسه. 
اختاره القاضي. قاله في المداية وغيره. واختاره الشريف أبو 
جعفره وأبو الخطّاب في رءوس مسائلها. قاله في المغني. 
قال في الشرح : ذكره التشريف أبو جعفر. واطلقهما في 
المدايةء والمذهبء والمستوعبء والتلخيصء والحاويين» وغيرهم. 
وأطلق الآخر في المغني» والكافي» والشرح. . 
فعلى المذهب: يحلف المرتهن» ويرجع على أيُهما شاء. 
فإن رجع على العدل: لم يرجع العدل على الرّامن. وإن 
رجع على الرّاهن: رجع على العدل. قاله في الرّعاية الكبرى. 
قال في الفروع: فيرجع على راهنه وعلى المدل» وقال في 
الهداية: والمستوعبء والتلخيص وغيرهم: يرجع على الرّامن, 
والراهن يرجع على العدل. انتهوا. 
وعلى الوجه الثّاني: إذا حلف المرتهن رجع على من شاء 
[إذا رجع على العدل لم يرجع.على الراهن] 
فإن رجع على العدل لم يرجع على الراهن؛ أنه يقول: 
ظلمني وأخذ مني بغير حق. قاله الصف في المغني» والشارح. 
وإن رجع على الراهنء فعنه يرجع على العدل أيضًا؛ له 
مفررطً. على الصّحيح. 
قدّمه في الكاني. وعنه لا يرجع عليه؛ لأنه أمين في حقّ 
إسواءٌ صدقه أو كذبى إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد. 
وأطلقهما في المنني» والشرح. وعلى الثّالث: يقبل قول مع بمينه 
على المرتهن في إسقاط الضّمان عن نفسه.. ولا يقبل في نفي 
الفئمان عن غيره. فيرجع على الرّاهن وحده. ° 
[الوكيل] 
تنبية: قوله: (وَكُذَلِكَ الوكيل). 
يأتي حكم الوكيل في كلام المصنف في باب الوكالة فيما إذا 
وكله في قضاء دين فقضاه ول يشهد. 
قوله: (فَإنْ عَزْلَهُمَا: صح عَزْلُه). 
هذا المذهب. نص عليه» وعليه جمهور الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. 9 
وقيل: لا يصح. وهو توجيةٌ لصاحب الإرشادء سدًا لذريعمة 
الحيلةء لأن فيه تغريرًا بالمرتهن. 
فيعابى بها على هذا القول. 
قال في القاعدة السّين: ويتخرج وجةٌ ثالث بالفرق بين أن 
يوجد حاكمٌُ يأمر بالبيع أو لاء من مسالة الوصيّة. انتهى. 


[اشتراط البيع عند الحلول] 
قوله: (رإن ش رط أن لا ييه جن الول أو إن جَاءَه بِحَقهٍ 
في مَحَلَ إلا ارهن ا ل: لَمْ يصح الشرط). 
بلا نزاع: (وَفِي صح الرُهْن روَايتان). 
اعلم أن كل شرط وافق مقتضى العقد إذا وجد لم يؤر في 
العقد. وإن لم يقتضه العقد كلحم والمجهول والمعدوم؛ وما لا 
يقدر على تسليمه ونحوه» أو نافى العقد. كعدم بيعه عند الحلول» 
أو إن جاء محقه في له وإلا فالئئهن له. فالشرط فاس. 
[في صحة الرهن روايتان] 
وفي صحة الرُمن روايتان كالبيع إذا اقترن بشرط فاسار. 
وأطلقهما في المداية والمذهب» والخلاصة؛ والهاديء والتلخيص» 
والحاويين» والفائق. 
إحداهما: لا يصح. 
صمّحه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المشني» 
والشرح» فيما إذا شرط ما ينافيه. ونصراه. والثانية: يصح. وهو 
المذهب» نصره أبو الخطاب في رءوس المسائلء فيما إذا شرط ما 
ينافيه. وجزم به أبن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الرّعايتين. 
قال في الفروع: وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤئّر. وإن ٍ 
يقتضه أو نافاه» نحو کون منافعه له. وإن جاءه بحقه في عله وإلا 
فهو له» أو لا يقتضيه: فهو فاسدً. وني العقد رواية البيع. وقد 
تقدّم في«شروط البيع أنّه: لو شرط ما يناي مقتضاه: أنه يصح. 
على الصحيح من المذهب. وقدمه في الفروع. 
فيكون هذا كله كذلك. وقيل: ما ينقص بفساده حر المرتهن: 
يبطله» وجها واحدا. وما لا ينقص به: فيه الرُوايتان. وقيل: إن 
سقط دين الرهن فسد. وإلا فالرُوايتانء إل جعل الأمة في يد 
أجني عزبر؛ لأنه لا ضرر. وفي الفصول احتمال: يبطل فيه 
أيضّاء بخلاف الببع؛ لأنْه القياس. وقال في الفائق» وقال شيخنا: 
لا يفسد الثّاني» وإن لم يأته صار له وفعله الإمام. 
قلت: فعليه غلق الرّهن: استحقاق المرتهن له بوضع العقد 
لا بالشرط كما لو باعه منه. انتهى. 
قال في الفروع بعد أن نقل كلامه في الفصول ثم إذا بطلء 
وكان في بي ففي بطلانه لأخذه حظًا من النُمن آم لا؟ لانفراده 
عنه كمهر في نكاح احتمالان. انتهى. 
[إذا اختلفا في قدر الدين] 
قوله: (مَإذًا الفا ففِي قَدْر الذِيْنِء أو الرّمْنِء أو ردي أو 
قَالَ: أقَبْضنّك عَصِيرًا؟ قَالَ: بل خمرًا. فَالقَولُ قَوْلُ الراهِن). 
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اما إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرُهن به» نحو أن . 


يقول: رهنتك عبدي بألفي. 

فيقول المرتهن: بل بألفين. 

فالقرل قول الرّاهن. على الصّحيح من المأهب. وعليه 
الأصحاب. وقطعوا به. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: القول 
قول المرتهنء مالم يدّع أكثر من قيمة الرهن.٠‏ وهو قول مالك 
والحسن. وقتادة. 

فعلى المذهب: يقبل قول الرّاهن في قدر ما 
على أله رهن بجميع الدّين أو اختلفاء فلو اتفقا على قدر الدين. 

فقال الرّاهن: رهنتك ببعضه. 

فقال المرتهن: بل بكلّه فالقول قول الرّاهن. ولو اتفقا على 
أنه رهن بأحد الألفين. 

فقال الراهن: بل بالمؤجّل منهما. وقال المرتهن: بل بالحال. 

فالقول قول الرّاهن أيضًا. وأمًا إذا اختلفا في قدر الرهنء نحو 
قوله: رهنتك هذا. 

فقال المرتهن: وهذا أيضا.ء 

فالقول قول الرّاهمن. الحم بخ لم وعليه 
جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع 
وغيره. وعنه يتحالفان في المشروط. وذكر أبو محمد الجوزي: 
يقبل قول الماعي منهما. 

فائدة: لو قال: رهنتك على هذا. 

قال: بل هذاء قبل قول الراهن. وأما إذا اختلفا في رد الرهن. 

فالقول قول الرّاهن. على الصّحيح من المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب. 

قال في القواعد: هذا المشهور. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. وقال أبو الخطاب. 
وأبو الحسين: يخرّج فيه وجة آخر بقبول قول المرتهن بناءً على 
المضارب والوكيل بجعل. فان فيهما وجهين. وخرّج هذا الوجه 
المصنّف أيضًا في هذا الكتاب في باب الوكالة؛ بعد قوله: «وَإن 
املا في رد إلى الموَكلِ» حيث قال: «رَكَذلِك يُحَرَج في 
الآجير وَالرْتَهن». وأطلقهما في أصل المسألة في الرٌعايتين» 
واخارين: والفائق. ش 

[ادعاء المرتهن القبض] 

فوائد: الأولى: لو ادعى المرتهن: أنه قبضه منه» قبل قوله إن 
كان بیده» فلو قال: رهنته. 

فقال ألراهن: بل غصبته» أو هو وديعة عندك؛ أو عارية. 


رهنه. سواء اتفقا 


فهل القول قول المرتهن؛ أو الرّاهن؟ فيه وجهان. وأطلقهما 
في الفروع» والرّعاية الكبرى» وأطلقهما في الفائق في الغصب. 

أحدهما: القول قول الرّاهن. جزم به في الحاويين. وجزم به 
في الرّعاية الضّغرى في الوديعة والعاريّة. وقدّمه في الخصب. 
وقدّمه في الفائق في الوديعة» والعاريّة. وجزم به في المغني. 
والشرح في العاريّة والغصب. وقيل: القول قول المرتهن. 

قال في التُلخيص: الأقوى قول المرتهن في أنه رهن وليس 

الثانية: لو قال: أرسلت وكيلك» فرهن عندي هذا على ألفين 
قبضتهما متي فقال: ما أذنت له إل في رهنه بألفي. 

فإن صِدّق الرسول الراهن حلف ما رهنه إلا بألفي ولا 
قبض غيره. ولا يمين على الراهن. وإن صدق المرتهن حلف 
الرُاهن» وعلى الرّسول ألف. ويبقى الرّهن بألفي. 

الثالئة: لو قال: رهنتك عبدي الذي بيدي بألفي. 

فقال: بل بعتنی هو بها أو قال: بعتك هو بها. 

فقال: بل رهننى هو بها حلف كل منهما على نفي ما ادُعى 
عليه. ويسقط ويأخذ الرّاهن رهنه. وتبقى الألف بلا رهن. 

الزابعة: لو قال: رهنته عندك بألفي قبضتها منك» ولا 
هو بيده: بل بعتني هو بها: صق ره مع عدم بِينَةٍ يقول 
خصمه فلا رهن» وتبقى الألف بلا رهن. 

تعن طب هله الره وق فرك] 

الخامسة: من طلب منه الرد. وقبل قوله» فهل له تأخيره 
ليشهد؟ فيه وجهان إن حلف وإلاً فلا. وفي الحلف احتمال. 
وأطلقهما في الفروع. 

قال في الرّعاية الكبرى» في الوكالة: وكل أمين يقبل قوله في 
الد وطلب منه؛ فهل له تأخيره حتّى يشهد علة؟ ينه ران 
وإن قلنا: جلف وإلاً لم يؤخره لذلك. وفيه احتمال. انتهى. 

وأطلق الوجهين في الرّعاية الصّغرىء والحاويين. وقطع 
المصئف» والشارح: ليس له التأخير. 

ذكراه في آخر الوكالة. وكذا مستعيرٌ ونحوه لا حجّة عليه. 
وقدّم في الرّعاية الكبرى أنه لا يؤخره. 

ثم قال: قلت: بلى. وقطع بالأول في الرّعاية الصّغرى» 
والحاويين» والمصئف» والشارح. وإن كان عليه حجّة أخرى. 
كدين بحجة. 

كر الأصحاب. ولا يلزم دفع الوثيقة. بل الإشهاد بأخذه. 

قال في التُرغيب: ولا يجوز للحاكم إلزامه؛ لأنه ريما خرج ما 
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قبضه مستحقًا فيحتاج إلى حجةٍ بحقه. وكذا الحكم في تسليم بائم 
كتاب ابتياعه إلى مشتر. 

وذكر الأزجي” لا يلزمه دفعه حى يزيل الوثيقة. ولا يلزم 
رب الح الاحتياط بالإشهاد. وعنه في الوديعة: يدفعها بيّسة إذا 

قال القاضي: ليس هذا للوجوبء. كالرهن والضّمين 
والإشهاد في البيع. 

قال ابن عقيل: مله على ظاهره للوجوب أشبه. وأكثر 
الأصحاب ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة. وأمًا إذا قال 
الراهن: أقبضتك عصيرًا. 

قال المرتهن: بل خمرًا. ومراده: إذا شرط الرّهن في البيع. 

صرح به الأصحاب» منهم المصنّفء والشارح» وصاحب 
الفروع» وغيرهم. 

فالصّحيح من المذهب: أن القول قول الرّاهن. وعليه جماهير 
الأصحاب. ونص عليه. وعنه: القول قول المرتهن. وجعلها 
القاضي كالحلف في حدوث العيب. 

[إقرار الراهن بالعتق قبل الرهن] 

قوله: (وَإن قر الرّاهِن: أنه أعْتَى ابد قبل رَهْنِه عق 
وأخيذت مِنه يمه رَهنًا. 

اعلم أن حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهونء إذا كذبه 
المرتهن: حكم مباشرته لعتقه حالة الرُهنء خلافا ومذهيًا كما 
تقم. فليراجع. 

هذا الصّحيح من المذهب. وقيل: إن أقَرْ بالعتق بطل الرُهن 
جانا. ويجلف على البت. وقال ابن رزين في نهايته وتبعه ناظمها 
وإن أقرٌ الراهن بعتقه قبل رهنه قبل على نفسه لا المرتهن. وقيل: 
يقبل من الموسر عليه. 

[إقرار الراهن جنى] 

قوله: (وإن افر ان كان جتى). 

قبل على نفسه» ولم يقبل على المرتهن» إلأأ أن يصدقه. 

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يقبل إقرار 
الراهن على المرتهن: أيضًا؛ لأنه غير مهم ويحلف له. 

فعلى المذهب: يلزم المرتهن اليمين: أنه ما يعلم ذلك. 

فإن نكل قضى عليه. | 

[الإقرار بالبيع] ش 

قوله: (أو قر أنه باع أو عَصبّ: بل عَلَى نَفسيو. ولَمْ بُْبَلْ 

عَلَى المرتهِن» إلأأن يُصَدَنَه). 


وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقيل: حكمه حكم الإقرار بالعتق» على ما تقدم. 

فيأتي هنا وجة: أن الرُهن يبطل جانا. وقال ابن رزين في 
نهايته» وناظمها هنا كما قال في الإقرار بالعتق. وجعلا الحكم 
واحذا. 

[إقرار الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن] 

فائدة: لو قر الرّاهن بالوطء بعد لزوم الرّهن: قبل في حقّه. 
ولم يقبل في حق المرتهن. على الصحيح من المذهب. ويحتمل أن 
يقبل في حق المرتهن أيضًا 

[الرهن المركوب أو المحلوب] 

قوله: (وَإِذَا کان الرُهْنْ مَرَكُوبًا أو مَحْلُوبَاء فَلِلْمُرْتَهِن أن 
ركب ريخلب بقذر تق مَُحَريا ذل في ذلك). ٠٠‏ 

وهذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب: ونص عليه في 
رواية محمد بن الحكم» وأحمد بن القاسم. وجزم به في الوجيزء 
والْحرّرء والخرقي» والعمدة» والمنوّر» وغيرهم. وقلمه في المغني» 
والشرح» والفروع» وغيرهم. 

قال الثاظم: وهو أولى. 

قال الرركشي: هذه المشهورة» والمعمول بها في المذهب. وهو 
من مفردات المذهب. وعنه: لا يجوزء نقل ابن منصور فيمن 
ارنهن داب فملقها بير [ذن صَانسيها فالغل على المرتهن. 

من أمره أن يعلف؟ وهذه الرٌواية ظاهر ما أورده ابن أبي 
موسى. 

آلا فرق بين حضور الراهن. وغيبته] 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصف: أله لا فرق بين حضور الراهن 
وغيبته» وامتناعه وعدمه. وهو صحيح. وهو المذهب. وجزم به 
في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين وغيرهم. وهر ظاهر كلام 
الخرقي» وأبي الخطّاب» والجد وغيرهم. وذكر جماعة: يجوز ذلك 
مع غيبة الرّاهن فقط» منهم القاضي في الجامع الصّغير» وأبو 
الخطاب في خلافهء وصاحب التلخيصء والحاويين. 

زاد في الرعايتين: أو منعها. وشرط أبو بكر في التنبيه: امتناع 
الرّاهن من النفقة. وحمل ابن هبيرة في الإفصاح كلام الخرقي 
على ذلك. وقال ابن عقيل في التّذكرة: إذا لم يترك راهنه نفقته 
فعل ذلك. 1 

تنبيهان: أحدهما: قد يقال: دخل في قوله: «أؤْ مَحلُوبًا» الأمة 
المرضعة. وهو أحد الوجهين: 

جزم به الزركشي. وصحّحه في الرّعاية الكبرى. وأشار إليه 
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أبو بكر في التّنبيه. وقيل: لا تدخل. وهما روایتان مطلقتان في 
الغا ار 1 

الثاني: ظاهر كلام المصئف وغيره: أنه لا يجوز للمرتهن أن 
يتصرف في غير المركوب والحلوب. وهو صحيح. وهو المذهمب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات. 

قال المصئف. والشارح: ليس للمرتهن أن ينفق على العبد 
والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة» على ظاهر المذهبء ذكره 
الخرقي. ونص عليه في رواية الأثرم. 

قال الزُركشي: هذا أشهر الرُوايتين. 

ونقل حنبل: له أن يستخدم العبد. وجزم به ابن عبيدوس في 
تذكرته. وقدمه في الفائق. وصحّحه في الرّعاية الكبرى. ْ 

لكن قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة. وأطلقهما في الجر 
وشرحه. والرّغاية المكخري: والحاويين. 

[فضل اللبن] 

فائدتان: إحداهما: إن فضل من اللِن فضلة باعه» إن كان 
مأذونًا له فيه» وإلاً باعه الحاكم. وإن فضل من الثفقة شيءٌ رجع 
به على الرّاهن. قاله أبو بک وابن أبي موسی» وغيرهما. 
وظاهر كلامهم الرُجوع هنا. وما لم يرجع إذا أنفق على الرّهسن 
في غير هذه الصُورة. قاله الرركشي. وقال: E‏ 
أنفق متطوّعا لا يرجع بلا ریبٍ. وهو كما قال. 

الثانية: يجوز له فعل ذلك كله بإذن امالك إن كان عنده بغير 
رهن. . نص عليهما. وقال في المنتخب: أو جهلت المنفعة. وکره 
الإمام أحمد رحمه الله أكل الثمرة بإذنه. ونقل حنبل: لايسكنه إلا 
بإذنه» وله أجرة مثله 

[النفقة على الرهن بغير إذن الراهن] 

قوله: (وَإِنْ افق على الرْهْنِ بير إِذْن الراِنء مع إْكَانِهٍ 
فهو متبرُعٌ). 

إذا أنفق المرتهن على الرّهن بغير إذن اراهن مع إمكانه 
فلا يخلو, ما أن ينوي الرجوع أو لا 

فإن لم ينو الرّجوع؛ فهو متبِرّعٌ بلا نزاع أعلمه. وإن نوی 
الرجوع: فهو متبرّعٌ. على المنحيح من المذهب. وهو ظاهر ما 
جزم به المصنّف هنا. وهو ظاهر ما جزم في الهداية؛ والمذهب» 
والخلاصة؛ والتلخيص. والحرّر والرّعايتين» والفائق» والوجين 
وغيرهم. وقدمه في الفروع. وحكى جماعة رواية: أنه كإذنه أو 
إذن حاكم. 


قال المصئّف: يرج على روايتين, بناءٌ على ما إذا قضى دينه 


بغير إذنه. 

قال الشارح: وهذا أقيس. 

إذ لا يعتبر في قضاء الدّين العجز عن استئذان الغريم. ويأتي 
كلامه في القواعد بعد هذا. 


[العجز عن الاستئذان] 
قوله: (وَإِن عَجَرَ عَن اسينذان ولم يَسْتَأذِنْ الحاهم. على 


ر وَابيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية. والمذهب» والخلاصة» والمفني» 
والتلخيض» والشرح» وشرح ابن منجاء والنظم» والفروع. 

إحداهما: يشترط إذنه. 

فان لم يستاذنه فهو متبع. 
وضححه في التُصحيح. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه 
في الرّعايتين» والحاويين» والفائق. وظاهر ما جزم به في الفسروع: 
أنه يه يشترط إذن الحاكم مع القدرة عليه. والرواية الثّانية: لا 
يشترط إذنه ويرجع على الرّاهن بما أنفق. وهو ظاهر ما جزم بسه 
في امحرر. وجزم به الوجيز 

قال في القواعد: إذا أنفق على عبار أو حيوان مرهون. ففيه 


طريقتان. 
أشهرهما: أن فيه الرٌوايتين اللّتين فيمن أدى حا واجبّا عن 
غيره. 


كذلك قال القاضي في الْجرّد والروايتين» وأبو الخطّاب» وابن 
عقيل» والأكثرون. والذهب عند الأصحاب الرّجوع. . ونصً 
عليه في رواية أبي الحارث. والطريق الثاني: آنه يرجع؛ رواية 
واحدة. انتهى. فكلامه عامٌ. 

فائدة: لو تعذّر استئذان الحاكم رجع بالأقل ما أنفق أو 
بنفقة مثله إن أشهد..وإن لم يشهد فهل له الرّجوع إذا نواه؟ على 
روايتين. وأطلقهما ني الفروع قلت: المذهب أله متى نوى 
الرُجوع مع النُعذّر فله ذلك. وعليه أكثر الأصحاب. ورجّحه 
الصف في المغنى» وغيره. وني القواعد هنا كلام حسنٌ 

[الحكم في الوديعة] 

قوله: (وَكَذَلِكَ اكم في 
هَرَب الخال وَتَركَهًا في يد المكتري). 

قال في الوجيز» والفروع» وغيرهما: وكذا حكم كل حيوان 
مؤجْر ومودع. وكذا قال في الْحررء والفائق. 

وزاد: وإذا أنفق على الآبق حالة رده. ويأتي ذلك في الجعالة. 


الوَويعة, وَفِي نَفْقَةٍ الجمّال إذَا 
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وقال في الهداية وغيرها: وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون 

ما إذا أنفق على الحيوان المودع» فقال في القاعدة الخامسة 
والسبعين: إذا أنفق عليه ناويًا للرجوع. 

فإن تعذر استئذان مالكه رجع. وإن لم يتعذر فطريقان. 

أحدهما: أنه على الروايتين في قضاء الددين وأول. والمامب 
في قضاء الدّين: الرجوعء كما يأتي في باب الضّمان. 

قال: وهذه طريقة المصنف في المغني. والطّريق الثّاني: لا 
يرجع قولا واحدًا. وهذه طريقة صاحب الحرّر متابعًا لأبي 
الخطاب. انتهى. 

قلت: وهذه الطريقة هي المذهب. وهي طريقة صاحب 
اللخيص» والفروع؛ والوجيزء والفائق» وغيرهم. وهو ظاهر 
كلام المصنف هنا. ويأتي الكلام في هذا في الوديعة بام من هذا. 
وأمًا إذا أنفق على الجمال إذا هرب الجمّال؛ فقال في القاعدة 
المتقدّمة: إذا أنفق على الجمال بغير إذن الحاكم. 

ففي الرجوع روايتان. 

قال: ومقتضى طريقة القاضي: أنه يرجع. رواية واحدة. 

ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم؛ بخلاف ما 
ذكروه في الُهن. واعتبروه في المودع واللقطة. وني المغني. 

إشارة إلى التسوية بين الكل في عسدم الاعتبارء وأ الإنفاق 
. بدون إذنه: يخرّج على الخلاف في قضاء الدّين. وكذلك اعتبروا 
الإشهاد على نيّة اُجوع. وفي المغني وغيره: وجة آخر أله لا 


يعتبر. وهو الصحيح. انتهى. 


قوله: (وإن الْهَدَمَتْ الدَانٌ فَعَمرَهَا الْرْتَهنْ بغي إِذْن الراهن: 


لم يُرْجعْ بو رواية وَاجِدَة). 

وكذلك قال القاضي في اجرد وصاحب المْحرر» وغيرهم. 
وهذا المذهب» بلا ريبي. وعليه الأصحاب. وجزم به في المغني؛ 
والشرح» والوجيز. وغيرهم. 

2 وقدمه في الفروعء والقواعد الفقهيّة. 

فعلى هذا: لا يرجع الأ باعيان آلته. وجزم القاضي في 
الخلاف الكبير: أنه يرجع بجميع ما عمّر في الذار؛ لأنه من 
مصلحة الرّهن. وجزم به في النوادر. وقاله الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله فيمن عمّر وقفا بالمعروف: ليأخذه عوضه. 

فيأخذه من مغله وقال ابن عقيل: ويحتمل عندي أله يرجع بما 
يحفظ أصل ماليّة الدّار لحفظ وثيقته. وقال ابن رجب في القاعدة 
المذكورة أعلاه» ولو قيل: إن كانت الذار بعد ما خرب منها تحرز 


قيمة الدّين المرهون به لم يرجع. وإن كان دون حقّهء أو فوق 
حقه. ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيثاء حتى تنقص عن 
مقدار الحق. 

فله أن يعمّر ويرجع: لكان منّجهًا. انتهى. 

قلت: وهو قوي. 

[تعلق الأرش] 

قوله: (وَإذا جَنَى الرْهْنْ جتائة مُوجبَة لِلْمَالء تعلق أزشة 
قبت ولِسيّدهِ فذاؤء بلقل من يمه أو أرش جيه أو ية 
في ا جنابة از ْمُه إلى ولي الجناية فييك 

يعني: إذا كانت الجناية تستغرقه» إذا اختار السيّد فداءه» فله 
أن يفديه بقل الأمرين: من قيمته أو أرش جنايته على الصّحيح 
من المذهب. قال الرُركشي: هذا المشهور من الروايتين. 

قال الشارح: هذا أصحٌ الرٌوايتين. وصحّحه في النظم وغيره. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المدايةء والمذمب. 


: والمستوعب» والخلاصة.» والتلخيصء والرّعايتين» والحاريين» 


والفائق وغيرهم. 

قال ابن منجا وغيره: هذا المذهب. وعنه إن اختار فداءه لزمه 
جيع الأرش. وهما وجهان مطلقان في الكاني. 

[التخير بين الفداء والبيع والتسليم] 

تنبية: خيّر الصف السيّد بين الغداء والبيع والتسليم. 

[وهو المذهب هنا. وجزم به في الهداية» والمذهب» 
والمستوعبء والخلاصةء والتلخيص, والبلغة؛ والمحيّر 
والرّعايتين» والحاويين» والفروع»ء والوجيزء وتذكرة ابسن 
عبدوس» والمنورء والمغنيء وتجريد العناية. وإدراك الغاية؛ 
وغيرهم. 

وقال في المغني» والشرح: مير السيّد بين فدائه وبين تسايمه 
ea‏ وأمًا الزُركشيُ فقال: الخيرة بين الثُلائة: 
إحدى الروايات. والرُواية الثانية: يخيّر بين فدائه وبيعه. والرواية 
الثالثة: يخيّر بين فدائه» أو دفعه بالجناية. وهذه الرّوايات ذكرهر“ 
في الحرر. والفروع» وغيرهما في مقادير الدّيات. وياتي ذلك في 
باب مقادير ديات النثفس في كلام المصئّف. ويأتي هناك: إذا جنى 
العبد عمدًا وأحكامه. 

ول نر من ذكرهنٌ هنا إل الركشي. وهو قياس ما في مقادير 
الدّيات. 

بل هذه المسألة هنا فردٌ من أفراده هناك. 
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لك اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثُلائة وهنا بين شيئين 
على الصّحيح على ما يأتي يدل على الفرق. ولا نعلمه. 

لكن ذكر في الرّعاية الصغرى» والحاويين» وتذكرة ابسن 
عبدوس بعد أن قطعوا بما تَقدّم أن غير المرهون كالمرهون. وهو 
أظهر. إذ لا فرق بينهما. واللّه أعلم]: 

[قال الرُركشي: هذا إحدى الروايات في الرُعايتين. 
والحاويين وجزم به ابن منجًا في شرحه. وهو ظاهر ما جزم به 
الشارح. والثانية: يخير بين البيع والفداء. وقدّمه في الرعايتين» 
والحاويين. والثالئة: يخيّر بين التسليم والفداء. وأطلقهن 
الزركشي. وياتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام 
المصئف. ويأتي هناك: إذا جنى العبد عمدًا وأحكامه]. 

[إذا لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره] 

قوله: (فنْ لم يَستغْرِقَ الآرْش قيمع بيع من بقذرو. وثاقنيه 
رَهْنْ). 

هذا المذهبء قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به 
في الوجيز» والكافي. وقدّمه في المغني, والتشرح. والرّعايتين» 
والحاويين» والخلاصة. وقيل: يباع جيعه. ويكون باقي ثمنه 
رهنا. وهو احتمال في الحاويين. وجزم به في المنور. وقدّمه في 
الحرّر. وأطلقهما ني الهداية؛ والمذهبء والتلخيصء والفروع» 
والفائق» والزركشي. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويباع بقدر 
الجناية. 

فإن نقصت قيمته بالتُشقيص: بيع كله. 

قلت: وهو الصّواب. 

تنبية: محل الخلاف عند المصئّف. والمجد. والشارح» وغيرهم: 
إذا لم يتعذر بيع بعضه. 

أا إن تعذّر بيع بعضه: فإنه يباع جميعه قولاً واحدًا. 

[اختيار المرتهن فداءه] 

فائدة: قوله: (وَن اختارَ الْتَهنٌ فِدَاءَهُ فَفَدَاهُ بإذن الراهن: 
5 ا ا 02 رضن 

بلا نزاع. وياتي قريبا: لو شرط المرتهن جعله رهما بالفداء 
مع الدّين الأوّل: هل يصح آم لا؟ 

[الفداء بغير الإذن] 

وقوله: (وَإِنْ فْدَاهُ بغیر دن فْهَلٌُ بجع بهِ؟ عَلَى روايَيِن). 

وتحرير ذلك: أن المرتهن إذا اختار فداءه ففداه. فلا يخلو: إِما 
أن يكون بإذن الراهن أو لا. 

فإن فداه بإذن الرّاهن: رجع بلا نزاع. 


لکن هل يفديه بالأقلٌ من قیمته» أو أرش جنايته؟ أو يفديه 
بجميع الأرش؟ فيه الرٌوايتان المتقدمتان. وإن فداه بغير إذنه؛ فلا 
يخلو: إما أن ينوي الرُجوع أو لا. 

فإن لم ينو الرُجوع: لم يرجع. وإن نوى الرجوع» فهل يرجع 
به؟ على روايتين ويحمل كلام الصف على ذلك. وأطلتهما في 
الهداية» والمذهبء والخلاصةء والمغني» والتشرح. والفائق» 
والرّعايتين» والحاويين» والفروع» والزركشي. 

قال أبو الخطاب» والمصئفء والشارح» وصاحب التُلخيص» 
والحاویین» والزُركشي» وغيرهم: بناءٌ على من قضى دين غيره 
بغير إذنه. وياتي في باب الضّمان: أنه يرجع. على الصحيح من 
المذهب» فكذا هنا عند هؤلاء. 

إحداهما: لا يرجع. 

جزم به في الحرر» وتذكرة ابن عبدوس» والوجيز. وصحّحه 
في التصحيح. والنظم. 

قلت: وهو أصح؛ لان الفداء ليس بواجبه على الرّاهن. 

قال في القواعد: قال أكثر الأصحاب: القاضي وابن عقيل؛ 
وابو الخطّاب إن م ينعار استئذانه فلا رجوع. وقال الركشواً. 
وقيل: لا يرجع هنا. وإن رجع من ادى حقا واجبًا عن غيره. 

اختاره أبو البركات. والرواية الثانية: يرجع. 

قال الزُركشي: وبه قطع القاضي» والشريف» وأبو الخطّاب 
في خلافيهما. وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره 
بغير إذنه. 

[تعذر الاستعذان] 

فوائد: إحداها: لو تعذّر استئذانه» فقال ابن رجبو: خرج 
على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون» على ما تقدّم. وقال 
صاحب الْحرّر: لا يرجع بشيء. واطلق» لأن المالك لم يجب عليه 
الافتداء هنا. وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا. وقد 
وافق الأصحاب على ذلك. وإِنْما خالف فيه ابن أبي موسى. 
انتهى. 

[اشتراط المرتهن] 

الثانية: لو شرط المرتهن كونه رهنًا بفدائه» مع دينه الأول لم 
يصح. وقدمه في الكافي» والرّعاية الكبرى. وفيه وجة آخر: 
5 

اختاره القاضي. وقدمه الرركشي. 

قال في الفائق: جاز في أصح الوجهين. 

قلت: فيعابى بها. وأطلقهما في المغني» والشرح» والغروع 
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[والمصتّف في هذا الكتاب, في مقادير الدّيات]. 

الثالثة: لو سلّمه لول الجناية فرده» وقال بعه وأحضر اللمن: 
لزم السَيّد ذلك. على إحدى الرّوايات. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاويين والفائق. 

وعنه لا يلزمه. وقيل: يبيعه الحاكم. 

قلت: وهو الصّواب. 

صححه في الخلاصة: والتصحيح. 

قال في الرّعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن. وتأتي هذه 
المسألة في كلام الصف في آخر باب مقادير ديات الس محرّرة 
مستوفاة. 

[إذا جني عليه جناية موجبة للقصاص] 

قوله: (وإن جي عَلَيْهِ جنايَة مُوجِبَّة لِلقٍِصاصء فَلِسَيْدِهٍ 
القعناش )1 0007 ١‏ 

هذا المذهب مطلقًا. 

جزم به في الشرح» والوجيز. وهو ظاهر ما جزم به في الْحرّرء 
والكائي» والفروع. وقدّمه ابن منجا في شرحه» ونهاية ابن رزين» 
ونظمهما. 1 

قال في القاعدة الرابعة والخمسين: ظاهر كلام الإمام أحمد 
رحمه الله: جواز القصاص. وقيل: ليس له القصاص بغير رضى 
المرتهن. وحكاه ابن رزين رواية. وجزم به في الهداية» والمذهمب» 
والخلاصة. واختاره القاضي» وابن عقيل. قاله في القواعد. 
وقدمه في الفائق» والرّعايتين. وقال في الحاويين: ولسيّده القود في 
العبد برضى المرتهن. وإلأّ جعل قيمة أقلّهما قيمة رهنا. نص 
عليه. 

قال في التلخيص: ولا يقتصر إلا بإذن المرتهن» أو إعطائه 
قيمته رهنًا مكانه. 

[إذا اقتص فعليه قيمة] 

قوله: (قإن اقْنَص فَعَلَيْهِ قِِمَةُ أقَلْهِمَا قِيِمَة تُجْعَلُ مَكَانَة). 

بن بن المكنان: وهنا الله تس عليه ى روا اين 
منصور. وقدمه في المغني» والتشرح. والفائق والرٌعايتين» 
والحاويين» وغيرهم. وجزم به في الحداية» والمذهبء والخلاصة. 
والوجيز» وشرح ابن رزين» وغيرهم» وقال الرركشي: هذا 
المشهور عند الأصحاب» اا عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في القواعد الفقهيّة: اختاره القاضي» والأكثرون وقيل: 
لا يلزمه شيءٌ. وهو تخريجٌ في المغني» والشرح. 

قال ني الحرّر: وهو اصح عندي. وقطع به ابن الرّاغوني في 


الوجيز. وحكي عن القاضي. قاله الرركشي. وحكاهما في 
الكافي وجهين» وأطلقهما. 

تنبيةٌ: قوله: (فَعَلَيْهِ قِيِمَةُ أَثَلّهِمًا قِيمَة). 

هكذا قال المصنف هناء الشات وضاعن الارن 
والفائق. وقدمه في الرّعاية الصغرى. 

قال في القواعد: قاله القاضي» والأكثرون. وقيل: يلزمه أرش 
الجناية. وجزم به في الحرّر. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

قال في القواعد: وهو المنصوص. 

قال ابن منجّاء قال ني المغني: إن اقنص أخذت منه قيمته 
فجعلت مكانه رها قال: فظاهره أنه يجب على الراهن جميع قيمة 
الجاني. 

قال: وهو منّجة. انتهى. 

قلت: الذي وجدناه في المغني في الرُهن عند قول الخرقي: 
ذا جرح عبد الَرْمُون أو فيل فَالْخَصْمْ في ذلك السَيْد؛ أنه 
قال: فإذا اقتصر أخذت منه قيمة أقلّهما قيمة» فجعلت مكانه 
رهنا. نص عليه. هذا لفظه. فلعلٌ ابن منجًا رأى ما قال في غير 
هذا المكان. 1 

[معنى قوله: فعليه قيمة أقلهما قيمة] 

تنبيهاث: الأؤل: معنى قوله: «فَعَلَيِْ قيمَة أقْلْهمًا ية لو 
كان العبد المرهون يساوي عشرةٌ وقاتله يساوي ةه أو عكسه: 
م يلزم الراهن إل خسة؛ لأنّه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا 
ذلك القدر. وني الثائية: لم يكن حن المرتهن متعلّقَا إلا بذلك 
القدر. 

[محل الوجوب] 

الثاني: حل الوجوب: إذا قلنا الواجب في القصاص أحد 

فإذا عيّنه بالقصاص» فقد فوت المال الواجب على المرتهن. 
وظاهر كلامه في الكاني: أن الخلاف على قولنا: «مُوجب العَمْدٍ 
القَرَدُ يناه فأمًا إن قلنا: موجبه أحد شيئين: وجب الفمان. 

قال في القواعد: وهو بعيدٌ. وأمًا إذا قلنا: الواجب القصاص 
عيناء فاه لا يضمن قطمًا. وأطلق القاضي» وابن عقيلء 
والمصئف هنا الخلاف من غير بناء. 1 

قال قالقواعد: وتن بناؤه على القول بان الراب ابد 


OD 


سییاں. 
قال في التُلخيص: وإن عفا وقلنا الواجب أحد أمرين أخذت٠‏ 
منه القيمة. 1 
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وإن قلنا: الواجب القصاصء فلا قيمة على أصح الوجهين. 


قوله: (وَكَذَلِك إن جَنى عَلَى سيد فافثص مِنك هُرَ أو 


وَرَتَتّهُ). 

وكذا قال الأضعاب. 

يعنى حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهرن من 
اجني» واقتص السيّد: من الخلاف والتفصيل على ما مر 

قال المصئف» وابن رزينء والشارح: فإن كانت الجناية على 

سيّد العبد فلا يخلو: ا ان كرون نوعب ا ا 

له» كجناية الخطأء أو إتلاف المال. 
فإن كانت خطأ أو موجبة للمال: فهدرٌ. وإن كانت موجبة 
للقود» فلا يخلو: إِما أن يكون على النّفس أو على ما دونها. 
فإن كانت على ما دونهاء بأن عفا على مال: سقط 
القصاص» ولم يجب المال. وكذلك إن عفا على غير مال. وإن 
أراد أن يقتصْ فله ذلك. 
[إذا اقتص فعليه قيمته] 
فإن.اقتصُ فعليه قيمته تكون رها مکانه» أو قضاءً عن 

الذين. ' 

١‏ قال النارح: وبجتمل أن لا يجب عليه شية. وكذلك إن 
كانت.الجناية على النفسء فاقتص الورئة» فهل تجب عليهم 
القيمة؟ يرج على ما ذكرنا. وليس للورثة العفو على مال. 
وذكر القاضي وجها: لهم ذلك. وأطلقهما في الفزوع. 1 

فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص. وهل يثبت لغير العافي 

نصيبه من الدّية؟ على الوجهين. انتهى كلامهما. 

[إن عفا السيد على مال] 

قوله: (فَإِن عقا اليد على مال أو كات مُوجبة لِلَْال. فما 
بض مِنْهُ جُعِلَ مَكَانُّ). 

لا أعلم فيه خلافا. 

فائدة: لو عفا السيّد على غير مال أو مطلقا وقلننا: الواجب 
القصاص عيئًا كان كما لو اقتص. 

فيه القولان السسٌابقان. قاله المصنّف. والشارح. وصحّح 
صاحب التلخيص: أنه لا شيء على السُيّد هناء مع أله قطع 

هناك بالوجوب» كما هو المنصوص. 

[إن عفا السيد عن المال] 
قوله: (فَإِنْ عَفًا السيّدُ عن المال: صح في حَقه. وَلْمْ يصح في 
حو الرنهن. رذ انقك الرّهْنْ رد إلى الجَانِي). 


يعني إذا عفا السيّد عن ا مال الذي وجب على الجاني بسبب 
الجناية: صح في حق الراهن. ولم يصح في حق المرتهن؛ بمعنى أنه 
يؤخذ من الجاني الأرش» فيدفع إلى المرتهن. 

فإذا انفك الرّهن رد ما أخذ من الجاني إليه. وهذا المذهب» 
قال في الفروع: هذا الأشهر. واختاره القاضي. وجزم به في 
الوجيزء والنظم. وقدمه في التشرح؛ وشرح ابن منجّاء وابن 
رزين» والرّعاية الصُغرى» والفائق؛ والحاويين» وقال ابو 
الخطاب: : يصح. ؛. وعليه قيمته يعني على الرّاهن قيمته تجعل رهنا 


مکانه. 
جزم به في الهداية» والمذهب» قال الرركشي: وهو قول 
صاحب اللخيص. انتهى. 


وقال بعض الأصحاب: لا يصح مطلقًا. واختاره المصئّف في 
المغني» وقال: هو اصح في النظر. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
واختاره في الفائق. وأطلقهن الزركشي. 

تنبية: محل الخلاف: إذا قلنا الواجب أحد شيئين 

فاا إن قلنا: الواجب القصاص عيئًا: فلا شيء E‏ الرتهنء 
كما تقلم. 

فعلى المذهب: إن استوفى المرتهن حقه من الراهن: رذ ما 
أخذ من الجاني» كما قال المصئف. وإن استوفاه من الأرش. 

فقيل: يرجع الجاني على الغاني. وهو الرّاهن» لأن ماله ذهب 
في قضاء دين العاني. 

قلت: وهو الصّواب. 

ثم رايت ابن رزين قدمه في شرحه. وقيل: لا يرجع عليه؛ 
لأنه لم يوجد منه في حى الجاني ما يقتضي وجوب الفمان. 
وإنما استوفى بسب كان منه حال ملكه له. 

فأشبه ما لو جنى إنسانٌ على عبده. ثم رهنه لغيره» فتلف 
بالجناية السابقة. وهما اختمالان مطلقان في المغني والشرح» 
والفائق» والفروع» والرركشي. 
[إذا أثلف الرهن متلف] 

فائدة: لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته. 

قال في القاعدة الحادية والأربعين: ظاهر كلامهم: أنْها تكون 
رهنا بمجرّد الأخذ. وفرع القاضي على ذلك: أ الوكيل في بيع 
المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديدر: وخالفه صاحب 
الكافي» واللخيص. 

وظاهر كلام ابي الخطاب في الانتصاره في مسالة إبدال 
الأضحيّة: أنه لا يصير رها إلا يجعل الراهن. 
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[إذا وطى المرتهن الجارية] 
قوله: (وإن وَطئ المرتَهِنُ الجارية مِن غير شبْهة فَمَلَيهِ الحَكُ). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: ل حد. 
[إذا وطثها بإذن الراهن] 

قوله: (رَِن وَطِنْها بن الراهِنِء وَادْعَى الجهَالَكَ كان مه 

بلا نزاع: (وَلا مَهْرَ عَلَيْهِ). 

على الصّحيح من المذهب مطلقا. وعليه الأكثر. وقيل: يجب 
المهر للمكرهة. 

قوله: (وَوَلَدُهُ حر لا يَْرَمُهُ قيميٌة). 

يعني إذا وطئها بإذن الرّاهن» وهو يجهل. وهذا المحيح من 
المذهبء قال أبو المعالي في النهاية هذا الصّحيح. واختاره 
القاضي في الخلاف. وهو ظاهر كلامه في الكاني. وجزم به في 
الهداية؛ والفصوالء والمذهب والمسستوعب والخلاصة» 
والتلخيص» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في التشرح؛ وشرح ابن 

منجًا. وقال ابن عقيل: لا تسقط قيمة الولد؛ لأنه حال بين الولد 
ومالكه باعتقاده فلزمته قيمته كالغرور. وقدّمه في المغني. 
وصحّحه في الرّعاية. وأطلقهما في المحرر» والفروع» والرّعاية 
الصخرى» والحاويين» والفائق. 
[أحكام تتعلق بالوطء] 

فائدتان: إحداهما: لو وطثها من غير إذن الرّاهن» وهو يجهل 
التُحريم: فلا حدٌ وولده حر. وعليه الفداء والمهر. 

الثّانية: لو كان عنده رهونٌ لا يعلم أربابها: جاز له بيعهاء إن 
أيس من معرفتهم. ويجوز له الصّدقة بهاء بشرط ضمانها. نص 
عليه. 

وني إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه» وأخذ حقّه من 
ثمنه» مع عدمه: روايتان» كشراء وكيل. وأطلقهما في الفروع. 
وهو ظاهر الشرح» والمغني. 

قال في القاعدة السابعة والتنّسعين: نص الإمام أحمد رحمه الله 
على جواز الصّدقة بها في رواية أبي طالب وأبي الحارث. 
وتأوله القاضي في جرد وابن عقيل: على أنه تعذّر إذن الحاكم. 
وأنكر ذلك الجد وغيره. وأقرُوا النصوص على ظاهرها. وقال في 
الفائق: ولا يستوفي حقّه من امن نص عليه. وعنه: بلى. ولو 
باعها الحاكم ووفاه: جاز. انتهى. 

وقدّم في الرّعاية الكبرى: ليس له بيعه بغير إذن الحاكم. 
ويأتي في آخر الغصب: إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف 


أربابهاء في كلام المصّف. ويأتي في باب الحجر: أن المرتهن احق 
بثمن الرّهن في حياة الرّاهن وموته مع الإفلاس» على الصحيح 
من المذهب. 
باب الفئُمان 
[معنى الضمان في اللغة] 

فائدة: اختلفوا في اشتقاقه. 

فقيل: هو مشتق من «الانْضيمام؛ لأ ذمّة الضامن تنضم إلى 
ذمّة ا مضمون عنه. ْ 

قدّمه في المغني» والتترح, والفائق» وشرح ابن منجا. وجزم به 
في المدايةء والمذهبء والمذهمب الأحمد. والمصنّف هناء 
والرعايتين. 

قال في المستوعب: قاله بعض أصحاينا. 

قال ابن عقيل: ولیس هذا بالجيد. 

قال الزُركشي: ورد بان لام الكلمة في «الفكُم؛ ميمّ. وني 
«الضّمّان» نونٌ. وشرط صحة الاشتقاق: وجود حروف الأصل 
في الفرع. 

ويجاب بأنه من الاشتقاق الأكبر. وهو المشاركة في أكثر 
الأصول مع ملاحظة المعنى. انتهى. 

وقيل: مشتق من «التَضّمُن؛. قاله القاضي. وصوبه في 
المطلع» لأن ذمّة الضامن تتضحُن الحقا. ش 

قال في اي ومعناه تضمين الدّين في ذمّة الضامن. 
وقيل: هو مشتق من «الضمْن», قال في الفائق: وهو أرجح. 

قال ابن عقيل: والذي يتلوح لي: أنه ماخوذ من ي 
فتصير ذمّة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه فهو زيادة وثيقة 


انتهى. 
هذا الخلاف في الاشتقاق. وأمًا المعنى: فواحد. 
[معنى الضمان في الاصطلاح] 
قوله: (وَهُوَ ضّم ؤْمّةٍ الام إلى ذمة الْْمُون نة في 
الترَام الحق). 


وكذا قال في الهداية» والمذهب الأحد والكاني» واهادي» 
وقدّمه في الرعايتين» والحاريين. وقال في الوجيز: هو التزام 
الرُشيد مضموئًا في يد غيره» أو ذه حالاً أو مآلاً. وقال في 
الفروع: هو التزام من يصح تبرّعه؛ أو مفلس: ما وجب على 
غيره مع بقائه» وقد لا يبقى. وقال في الحرّر: هو التزام الإنسان 
في ذمّته دين المديون مع بقائه عليه. ولیس بمانع» لدخول من لا 
يصح تبرعه. ولا جامع» لخروج ما قد يجب والأعيان المضمونة» 
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ودين الميّت إن برئ جرد الضنّمان على رواية ية تأتي. 

قال في الفائق: وليس شاملاً ما قد جب وقال في التلخيص: 
معناه تضمين الدين في ذمّة الضامن» حتّى يصير مطالبًا به مع 
بقائه في ذمّة الأصيل. 

اما يصح به الضمان] 

فائدة: يصح الفمان بلفظ: «ضَمِين» وكفيل» وَقَبيل» 
ميل رصبي رزعيم» أو يقول: «ضنينت ذيك» أو: 
«تُحَملته»» ونحو ذلك. 

فإن قال: «أنَا أَوَدي» أو: «أحْضْر» لم يكن من الفاظ 
الفّمان. وم يصر ضامنًا به ووجه في الفروع الصّحة بالتزامه. 

قال: هو وظاهر كلام جماعة في مسائل. 

وقال الشيخ 2 تقيٰ الدّين رحمه الله: قياس المذهب: يصح بكل 
لتر تومته امغر 

مثل قوله: «رُوْجْهُ وَأنا أُوَدي الصدَاقء أو بِعْهُ وَأنَا أعغطينك 
:ار انرق ولا مطل رن أخطياف» وهر ذلك 

قوله: (وَلِصَاحِبٍ الى مُطَالْبَة مَنْ شاء مِنْهُمًا). 

بلا نزاع. . وله مطالبتهما معًا أيضبًا. ذكره الشيخ تة 
رحمه الله وغيره. 

قوله: (فِي الحياءٍ وَالَوْتِ). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصخاب. فلو مات:أحدهما 
فمن الّركة. قال في الفروع: والمذهب حياةً ومونًا. وعنه يبرا 
المديون بمجرّد المئمان إن كان ميّتا مفلسًا. نص عليه» على ما 
يأتي. 


تق الدّين 


[لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف] 

قوله: (وَلا يَصِح إلا مِنْ جَائز التصَرفي). 

يستئنى من ذلك: المفلس الحجور عليه. فاه يصح ضمانه. 
على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في 
الهداية» والمذهب» والمستوعب. والخلاصة. والمغني» والتشرح. 
والْحرّر والرّعايتين» والحاويين» وشرح ابن رزين» وغيرهم. وقد 
صرح به الصف في هذا الكتاب في باب الحجر. حيث قال: 
«وَإِن صر 9 تصرف في وميه بشيراءء أو ضّمَانء أو إقرار: صح وقدّمه 
في الفروع. 

وني التبصرة رواية: 9y‏ يصح ضمان المفلس الحجور عليه 
وهو ظاهر كلام المصنّف هنا. أو يكون ايت 
مخصوصا بما صرح به هناك. وهر أولى. 


قال في الفروع: فيتوجه على هذه الرّواية عدم صحة تصرّفه 
في دمته. 

تنبيهان: أحدهما: قال في الرّعايتين» والحاويين: ومن صح 
تصرفه بنفسه صح ضمانه. ومن لا فلا. وقيل: يصح ضمان من 
حجر عليه لسفهء ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس. وضرّخوا 
بصحّة ضمان المفلس. ويتبع به بعد فك الحجر. فيكون عموم 
كلامهم أولاً مخصوص بغير الحجور عليه للمفلس. 

الثاني: دخل في عموم كلام المصتف: صدحّة ضمان المريض. 
وهو صحيح. فیصح ضمانه. بلا نزاع. لکن إن مات في مرضه 
حسب ما ضمنه من ثلثه. 

[ضصحة ضمان المكاتب] 

فائدة: في صحّة ضمان المكاتب لغيره وجهان. وأطلقهما في 
اللخيصء والرّعاية الصُغرىء والنْظمء والفروع» والفائق. 

أحدهما: لا يصح. 

قال في المحرّر وغيره: ولا يصح إل من جائز تبره سوى 
لمفلس الحجور عليه 1 

قال في الرّعاية الكبرىء والحاويين» وغيرهم: وسن صح 
تصرّفه بنفسه زاد في الرعاية: وتبرعه بماله صح ضمانه. والوجه 
لثاني: يصح. ظ 

قال ابن رزين: ويتبع به بعد العتق. كالقن. وقيل: يصح بإذن 
سيّده. ولا يصح بغير إذنه. ولعلّه المذهب. وجزم به في الكاني. 
وقدّم في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين: عدم الصحة. 

إذا كان بغير إذن سيّده. وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذنه. 

[براءة ذمة المضمون عنه] 

قوله: (فَِنْ بُرئت ذِمة َة امون عَنْهُ: رئ الضّامن. وإ برك 
الضَامِنْ» أو 2 بر بَرَاءيه: لم يَبْرَأ الْْمُونُ عَنْةُ). 

بلا نزاع. ويأتي بعد قوله: «وإن اغترّف الْفْمُون لَه 
بالقضاء. َو قَال: بر ئت. إلى أو أَبْرَأتك». 

قوله: (ولَو ضَمِنّ مي لذي عن ذمي حرا فاسْلّم 

ضلْمُون لَه أو الْضْمُونُ عَنْهُ: رئ هْرَ وَالضَامِنٌ مَعًا). 

وهذا المذهب. وف لاحات س عة وعنه إن لم 
يسلم المضمون له فله قيمتها. وقيل: أو يوكلا ذميًا يشتريها. ولو 
أسلم ضامنها برئ وحده. 

[لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف] 
قوله: (وَلا صح إل من جائز اصرف ولا صح مِنْ 


مَجْنُونِء ولا صبي» ولا سَفِيو). 

اما الجنون: فلا يصح ضمانه قولاً واحدًا. وكذا المي غير 
المميّزء وكذا المميّز. على المتّحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقدمه ني الكاني» والفروع» وغيرهمسا. وصحّحه في 
الفائق؛ وغيره. وجزم به في الوجيزء وغيره. وعنه يصح ضمانه. 

قال الصف والتتارح: خرّج أصحابنا صحّة ضمانه على 
الروايتين في صحة إقراره. ويأتي حكم إقراره في بابه. وقال ابن 
رزين» وقيل: يصح» بناءً على تصرفاته. وأطلقهما في الهداية» 
وله وارب لامك اوي الاي 
والرٌعایتین» والحاويين» وغيرهمء وقال في الكاني: وخرّج بعض 
أصحابنا صححّة ضمان لصي بإذن وليّهء على الروايتين في صحة 
بيعه. وقال في الرّعاية الكبرى» وقيل يصح بإذن وليّه. 

فعلى المذهب: لو ضمنء وقال: كان قبل بلوغي» وقال 
خصمه: بل بعده. 

فقال القاضي: قياس قول الإمام أ مد رضي الله عنه: أن 
القول قول المضمون له. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقيل: 
القول قول الضامن. 1 

قلت: وهي شبيهة بما إذا باع؛ ثم الأعى الصغر بعد بلوغه. 
على ما تقدّم في الخيار» عند قوله: «وَإن اخَلقًا فِي أجل أو 
شرط. فَالقَوْلُ قَوْلُ من يَنفِيه». والمذهب هناك: لا يقبل قوله. 

فكذا.هنا. وأطلقهما في الرّعايتين» والفائق» والحاويين. وأا 
افيه الحجور عليه: فالصّحيح من المذهب: أله لا يصح 
ضمانه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء والمحرر» 
وغيرهما. وقدّمه في المداية» والمستوعب؛ والخلاصة, والكافيء 
والشرح» وشرح ابن رزين» والرّعايتين» والحاويين» والفروع» 
والفائق» وغيرهم. 

قال الشارح: هذا أول. وقيل: يصح. وهو احتمالٌ للقاضيء 
وأبي الخطّاب. قاله في المستوعب. وهو وجةٌ في ا لمذهب» قال في 
الكاني: وقال القاضي: يصح ضمان السفيه» ويتبع به بعد فك 
الحجر عنه. 

قال: وهو بعيد. وأطلقهما في المذهب. 

زلا يصح الضمان من عبد بغير إذن سيده] 

قوله: (وَلا مِن عَبْد بير إن سَيّدِو). 

هذا المذهب يلا 4 نص عليه. وعليه الأصحاب. ويحتمل 
أن يصح ويتبع به بعد العتق» وهو لأبي الخطّاب. وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله فيطالبه به بعد عتقه. 


قال في التلخيص: والمنصوص يصمح بعد أن أطلق وجهين. 

قال في القواعد الأصوليّة: الصّحّة أظهر. 

قوله: (وَإن ضَمِنَ بإذن سَيّدِو: صح). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وحكى 
ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصّحّة. 

قوله: (وَهَلٍ يعلق بريه أو ذم سيّدِه؟ عَلَى روَاليْن). 

وقيل: وجهان. وا في الکافيء والدابة والمذهب. 
والمستوعب» والخلاصة؛ والمذهب الأحمد. 

إحداهما: يتعلّق بذمّة سيّده وهو المذهب» جزم به في 
الوجيز. وصحّحه في التصحيح. وقدّمه في الفروع. 

ذكره في آخر الحجر. 

قال ابن عقيل: ظاهر المذهب وقياسه: أن يتعلق بذمة سيد 
والرّواية الثانية: يتعلق برقبته. 

قال القاضي: قياس المذهب: أن المال يتعلّق برقبته. واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الرعايتين» والحاريين» 
والفائق» وشرح ابن رزين. 

قال ابن منجًا في شرحه: منشؤهما أن ديون المأذون له في 
النّجارة: هل تتعلّق برقبته» أو بذمّة سيّده؟. وقال اللصف». 
والثارح» وغيرهما: المحيح هناك اعلق بذمّة سيّده. 

وقال ابن رزين في شرحه: ويتعلّق برقبته. وقيل: بذمٌة سيّده. 
وقيل: فيه روايتان كاستدانته. وياتي ذلك في آخر الحجر. واختار 
في الرّعاية: أن يكون في كسبه. فان عدم ففي رقبته. 

[ضمان الأخرس] 
فائدةٌ: يصح ضمان الأخرس. إذا فهمت إشارته؛ وإلاً فلا. 
[لا يعتبر معرفة الضامن بها] 

قوله: (وَلا يُحْتَبَرُ مَعْرفَةَ الان لَهُمَا). 

هذا الذمن. رعلة اف الأمعات وسو بدا او 
وغيره. وقدّمه في المداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة 
والمغني» والشرح» وا محررء وشرح ابن منجّاء والفروع» 
والرّعايتين؛ والحاويين» والفائق» وغيرهم. وصخحه الناظم 
وغيره. وقال القاضي: يعتبر معرفتهما. واختاره ابن البئا. وذكر 
القاضي وجهًا آخر: يعشبر معرفة المضمون له دون معرفة 
المضمون عنه. 

قوله: (وَلا كو الت مَعْلُومًا). 

يعني: إذا كان مآله إلى العلم: (وَلا وَاجبًا). إذا كان ماله إلى 


الوجوب. 


(فْلَوْقَال: ضمت لَك ما عَلَى فُلانء أو ما تُدَابَهُ بو: صّح). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وفي المغني: احتمال أنه لا 
يصح ضمان ما سيجب. فعلى: المذهب يجوز له إبطال الضّمان 
قبل وجوبه على الصّحيح من المذهب: ٌْ 

قال في الجر والرٌعايتين» والنظمء والحاويين» والفروع: له 
إبطاله قبل وجوبه في الأصح. وجزم به فيا منور» وغسيره. 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وغيره. وقيل: ليس له إبطاله. ٠‏ 

[لا يصح ضمان بعض الدين مبهمًا] 

فائدتان: إحداهما: لا يصح ضمان بعض الدّين مبهمًا. على 
الصّحيح من ا لمذهب» جزم به في الحرّر» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهما. وقدّمه في الفروع» والرُعايتين» والحاويين» والفائق» 
وقال أبو الخطّاب: يصح ويفسئره. وقال في عيون المسائل: لا 
تعرف الرٌواية عن إمامنا. فيمنع. وقد سمه بعض الأصحاب 
لاه خالا وماك ولو سن اعد هدي الكيين | ت شولا 
واحدًا. واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله صحّة ضمان الحارس 
ونحوه وتجار الحرب» ما يذهب من البلد أو البحرء وأنٌ غايته 
ضمان مالم يجب. وضمان الجهول كضمان السؤق. وهو أن 
يضمن ما يجب على النجّار للثاس من الدٌيون. وهو جائرٌ عند 
أكثر العلماء» كمالك وأبي حنيفة. والإمام أحمد رحنهم الله. 

الثانية: لو قال: ما أعطيت فلانا فهو علي. فهل يكون ضامنا 
ما يعطيه في المستقبل» أو لها أعطاه في الماضيء ما لم تصرفه قرينة 
عن أحدهما؟ فيه وجهان ذكرها في الإرشاد. واطلقهما في 
المستوعب؛ والتُلخيص» والمجحرّر» والحاوي الكبير» والفروع» 
والفائق» والزركشي. 

أحدهما: يكون للماضي. 

قال الزُركشي: يحتمل أن يكون ذلك مراد الخرقي. ويرجّحه 
إعمال الحقيقةء وجزم به في المنوّر. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغير. وصحّحه في النظم. والوجه الشاني: يكون للمستقبل. 
وصممّحه شارح الحرر. وحمل المصئف كلام الخرقيّ عليه.. فيكون 
اختيار المذرقي. 

قال في الفروع: وما أعطيت فلانا علي ونحوه ولا قرينة: قبل 
منه. وقيل: للواجب. انتهى. 

وقد ذكر النحاة الوجهين. وقد ورد للماضي في قوله تعالى: 
«الذِينَ فَالَ لهم النْاس» وورد للمستقبل في قوله تعالى: «إلأ 
اين تَابُواء قاله الُركشي. 

قلت: قد يتوجه أله للماضي والمستقبل. فيقبل تفسيره 


بأحدهما. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 
[يصح ضمان دين الضامن] 

تنبيةٌ: مراده بقوله: (وَيْصِح ضَمَانْ ين الضّاين). 

أي الذين الذي ضمنه الامن. فيثبت الح في ذمم الثلائة. 
وكذا يصح ضمان الذين الذي كفله الكفيل. 

فيبرأ الثاني بإبراء الأؤل» ولا عكس. وإن قضى الأين 
الضامن الأوؤل» رجع على المضمون عنه. وإن قضاه الثاني رجع 
على الضامن الأوّل. 

ثم يرجع الأول على المضمون عنه» إذا كان كل واحا منهما 
قد أذن لصاحبه. وإن لم يكن أذن ففي الرّجوع روايتسان. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. 

قلت: المذهب الرُجوع. على ما يأتي فيما إذا قضى الضامن 
الدين. وقال في الرّعاية» في هذه المسألة: ولم يرجغ الأول على 
أحدر, على الأظهر. وياتي بعض مسائل تتعلّق بالضامن إذا تعدّد 
وغيره في الكفالة. فليعلم. 

[ضمان دين الميت المفلس] 

قوله: (وَيّصِح ضَمَان دين الت افلس وَغْيْرِو). 

أي غير المفلس. 

يصح ضمان دين اميت المفلس بلا نزاع. ويصح ضمان دين 
الميّت غير المفلس. على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وعنه لا يصح. 

قوله: (ولا تَبْرأ مه قبل القضاء في أصّح الرُوَايتَينَ). 

ؤكذا قال في المدايةء والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم: وهو 
ا مذهب وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في 
الح وغيره. والرواية الثانية: يبرا بمجرد الضّمان. نص عليها. 
وتقدّمت. 

[يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري] 

قوله: (وَيَصِحٌ ضَمَانْ عَهْدَة ابيع عَن البَائِع لِلْمُْتري» وَعَنْ 
المشتري لِلبَائِعِ». 1 ٍ 

بلا نزاع في الجملة. وحكى الناظم وغيره: فيه خلافا: 

فضمانه عن المشتري للبائع: أن يضمن الئمن الواجب قبل 
تسليمه. أو إن ظهر به عيب أو استحق. وضمانه عن البائع 
للمشتري: أن يضمن عن البائع امن متى خرج المبيع مستحقاء 
أو رد بعيبٍ أو أرش العيب. 

فضمان الغهدة في الموضعين: هو ضمان الثمن أو بعضه عن 
أحدهما للآخر. وأصل العهدة: هو الكتاب الذي تكتب فيه 
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الوثيقة للبيع. ويذكر فيه المن. 

ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه. وألفاظ ضمان العهدة 
«ضيلت عُهْدَنَهُ أو نْمَنَكُ أوْدَرَكَة» أو يقول للمشتري: 
لك النْمَنَه وهذا المذهب في ذلك كلّه. وقال أبو بكر في التتبييه 
والثاني: لا يصح ضمان الدّرك. 1 

قال بعض الأصحاب: أراد أبو بكر: ضمان العهدة. وردٌ. 

فقال القاضي: لا يختلف الذمب: أن ضمان الدرك لثمن 
المبيع يصح. وإِنْما الذي لا يصح: ضمان الدّرك لعين المبيع. وقد 
ينه أبو بكر. 

فقال: إثما ضمنه يريد الشُمنْء لا الخلاص؛ لأنه إذا باع ما لا 
يملك فهو باطل. 

أومأ إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله. 

فوائد الأولى: لو بنى المشتري ونقضه المستحق. 

فالأنقاض للمشتري. ويرجع بقيمة الثّالف على البائع. وهل 
يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها؟ على وجهين. 
وأطلقهما في التلخيص» والفروع» والفائق. 

أحدهما: يدخل في ضمان العهدة. 

قدّمه في الرعايتين» والحاويين. والثاني: لا يدخل. وهو ظاهر 
كلامه في المغني» والششرح. 

فإنْهما ما ضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء» أو 
غراس. ١‏ 

الانية: لو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع» أو 
كون العوض معيبًاء أو شك في كمال الصّنجة؛ وجودة جنس 
الثمنء فضمن ذلك صريحًا: صح كضمان العهدة. وإن لم 
يصرح» فهل يدخل في مطلق ضمان العهدة؟ على وجهين 
وأطلقهما في التلخيص» والرّعاية. 

الثالثة: يصح ضمان نقص الصُنجة» ونحوها. ويرجسع بقوله 
مع يمينه على الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يرجع الأ بد في 
حى الضامن. 

[ضمان دين الكتابة] 

قوله: (وَلا يَصِحّ ضَمَانُ دين الكَِابةٍ في أصّح الرْوايتينِ). 

وهو المذهب مطلقا. 

جزم به في الوجيز» والنظمء وغيرهما. وقدمه في الفروع 
والكاني. وقال: هذا المذهبء قال المصتف في المغبي: والتتارح: 


هذا أصح. وصمّحه ابن منجًا في شرحه والرواية الثانية: يصح 


ضمانه. 

سواءًٌ كان الضّامن حرا أو غيره. وحكاها في الخلاصة وجها. 
وأطلقهما في المدايةء والمذهب والمستوعب» والخلاصة» 
والهادي» والتلخيص, والحرّرء والرّعايتين» والحاويين. والفائق. 
وقال القاضي: يصح ضمانه إذا كان حرا لسعة تصرّفه. 

قدّمه ابن رزين في شرحه. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وتقدم: علي أن يكون المكاتب ضامنّاء أو لا؟ ويأتي في 
باب الكتابة: «إذًا ضَمِن أحَدُ لابين الآعر هَل يمح أمْ 
Y؟.‏ 

[ضمان الأمانات] 
قوله: (وَلا يَصِحْ ضَمَانْ الآمّاناتء كالرديعة ونر هَا). 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يصح. وحمل على 


التعدّي» كتصريحه به. 
إن يصح» بلا نزاع. وقد صرح به المصنف هنا وغيره من 
الأصحاب. 


[الأعيان المضمونة] 

قوله: (تَأمًا الآعيّانٌ الْفْمُونَةٌ كالعواري» الوب 
وَالْْبُوض عَلَى وجه انم قَيْصِح ضمَائُهَا). 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يصح 
ضمانها. 

تنبية: أفادنا المصئف رحمه الله أن المقبوض على وجه السرم 
من ضمان القابض» وأنّ ضمانه يصح. والأصحاب رحمهم الله 
ينكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه السُوم. 

في فصل: «مَن باخ مكيلا أو مَوْرُونًاك» ويذكرونها أيضًا في 
أحكام القبض. ويذكرون مسالة الضّامن هناء ومسألة صحّة 
ضمان الضاسن للمقبوض على وجه الوم متْرثية على ضمانه 
بقبضه. واعلم أنه قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في ضمان 
المقبوض على وجه السُوم نصوص. 

فنقل حرب» وأبو طالبيه وغيرهما: ضمان المقبوض على 
وجه السوم. ونقل ابن منصور وغيره: أنه من ضمان المالك 
كالرهن وما يقبضه الأجير. ونقل حنبل: إذا ضاع من المشتري 
ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه: لزمه. ونقل حرب وغيره فيمن 
قال: بعني هذا. 

فقال: خذه بما شئت» فأاخذه. 

فمات بيده قال: هو من مال بائعه؛ لأنه ملكه حتّى يقطع 


ثمنه. ونقل ابن مشيش فيمن قال: بعنيه. 


فقال: خذه با شئت. 

فاخذه فمات بيده يضمنه ربه. هذا بعد لم يملكه. 

قال في الجد: هذا يدل على أنه أمانةء ونه يبرج مثله في بيع 
خيار. على قولنا: ١لا‏ يَمْلِكُة». وقال: تضمينه منافعه. كزيادق 
ا أنتهى . 

فهذه نصوصه في هذه المسألة. 

قال في الفروع: ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين. قال ابن 
رجب في قواعده: فمن الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين. 
سواءٌ أخذ بتقدير امن أو بدونه. وهي طريقة القاضيء وابن 
عقيل. وصمّح الفيّمان؛ لأنه مقبوض على وجه البدل 
والعوض. فهو كمقبوض بعقلٍ فاسل. انتهى. 

قلت: ذكر الأضعات في المقبوض على وجه السُوم ثلاث 
صور: الأول: أن يساوم إنسانًا في ثوب أو نحوه. ويقطع ثمنه» ثم 
يقبضه ليريه أهله. فإن رضوه وإلاً رده. فيتلف. 

ففي هذه الصورة: يضمن إن صح بيع المعاطاة. والمذهب: 
صحّة بيع المعاطاة. وجزم بذلك في المستوعب. والرّعايتين» 
والحاويين؛ والفروع» والفائق» وغيرهم. 

قال ابن أبي موسى: يضمنه بغير خلافي. 

قال ابن رجب في قواعده: وهذا يدل على أنه يجري فيه 
الخلاف إذا قلنا: إنه لم ينعقد البيع بذلك. وفي كلام الإمام امد 
رحه الله إِيماءٌ إلى ذلك. انتهى. 

الثانية: لو ساومه. وأخذه ليريه أهله» إن رضوه. وإلاً رده من 
غير قطع ثمنه» فيتلف. 

ففي ضمانه روايتان. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاويين؛ 
والفائق» والمستوعب. 

إحداهما: يضمنه القابض. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام 
المصنف هنا. وجزم به في الوجيز في هذا الباب. 

قال ابن أبي موسى: فهو مضمونٌ بغير خلافي» نقل عن 
الإمام أحمد: هو من ضمان قابضه. كالعاريّة. 

والرواية الثانية: لا يضمنه. 

قال في الحاويين: نقل ابن منصور وغيره: هو من ضمان 
المالك. كالرهنء وما. يقبضه الأجير. ١‏ 

الثالثة: لو أخذه بإذن ريّه ليريه أهله. 

إن رضوه اشتراه وإلاً رده فتلف بلا تفريط: لم يضمن 

قال ابن أبي موسى: هذا أظهر عنه. وقمه في الرصايتين» 
والمستوعب. والحاويين. 


قال في الفائق: فلا ضمان في أظهر الرُوايتين. وعنه يضمنه 
[المقبوض في الإجارة على وجه السوم] 

فائدة: المقبوض في الإجارة على وجه السُرم: حكمه حكم 
المقبوض على وجه الوم في البيع: 

ذكره في الانتضار. واقتصر عليه في الفروع. وقال: وولد 
المقبوض على وجه السُوم: كهوء لا ولد جانيةٍء وضامنة 
وشاهدقٍ وموصى بهاء وحق جائز» وضمانه. وفيه في الاتتصار: 
إن أذن لأمشه فيه سرى. وفي طريقلة بعض الأصحاب: ولد 
موصى بعتقهاء لعدم تعلق الحكم بها. وإنما المخاطب الموصى 
إليه. انتهى. 

وفي ذلك بعض مسائل ما أعلم صورتها. 

منها: قوله: اوّحَق جَائز. 

قال في القاعدة الثانية والثُمانين: منها: الشاهدة: والضامنة» 
والكفيلةء لا يتعلّق بأولادهن شية. 

ذكره القاضي في اجرد وابن عقيل. واختاره القاضي في 
خلافه: أن ولد الضامنة يتبعهاء وام سا كولد المرهونة. 
وضعفه ابن عقيل في نظريّاته. وقال في القاعدة المذكورة: الأمة 
الجانية لا يتعلق بأو لادها وأكسابها شيءٌ وقال في القاعدة أ 
المذكورة: إذا ولدت المقبوضة على وجه السُوم في يد القابض 
فقال القاضي» وابن عقيل: حكمه حكم أصله. ١‏ 

قال ابن رجبي: ويمكن أن يخر فيه وجة آخر: انه ليس 
بمضمون كولد العاريّة. ويأتي في آخر باب العاريّة: حكم ولد 
العارف ولور ووله الو ونان ع ونوا رة 
والمكاتبة في بابيهما. ۰ 

[إذا طولب الضامن بالدين] 
فائدتان: إحداهما: إذا طولب الضامن بالدين» فلا يخلو: إا 


أن يكون ضمن بإذن المضمون عنه أو لا 


فإن كان ضمنه بإذنه: فله مطالبته بتخليصه. على الصّحيح 
من المذهب» قال في الفروع: له ذلك في الأصح. وجزم به في 
الحرر» والتلخيصء والرّعايتين» والحاويين» والفائق. وقدّمه في 
المغني» والنشرح» وشرح ابن رزين وقيل: ليس للضامن مطالبته 
بتخليصه تی يؤدّي. وإن لم يطالب الضامن: لم يكن له مطالبته 

من المضمون له على الصّحيح من المذهبء قدّمه في 
الفروع. وهو ظاهر ما جزم به في المحرّر. وقيل: له ذلك. 
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وأطلقهما في الرُعايتين» والحاويين» والفائق» والتلخيص. وإن 
كان ضمنه بغير إذنه: لم يكن له مطالبته بتخليصه قبل الأداء. 
على الصّحيح من المذهب» جزم به في المحرر والرٌعايتين» 
والحاويين» والفائق. وقدّمه في الفروع؛ والمغني» والشرح» وشرح 
ابن رزين وغيرهم . وقيل: له ذلك إذا طالبه. 
الثانية: قال الشيخ ت تقي الدّين رحمه الله: EEE‏ 
عنه اطلقه في عوضخ وقيده في اغرة بقار علتى الزفاء نامك 
الضامن» وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في حبس: رجع به على 
المضمون عنه. واقتصر عليه في الفروع. 
قلت: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. ويأتي اتبيه على 
ذلك في أوائل باب الحجر أيضًا. 
[إذا قضى الضامن الدين متبرعا] 
قوله: (وَإِنْ قَضَى الضَامِن الذَيْنَ مُتَبَرُعَا: لم تنجع بشي 
إن نوَى الرُجُوع وَكَانْ الفْمَان وَالقَضَاءٌ بِغَيْر [ذْن امون 
عله ُ. قل يرجم بو؟ عَلَى روايتيِن. وان أن ِي أَحَدِهِمَاء قَلَهُ 
الرَجُوعٌ بقل الآمْرَيْنِ: مما قُضَى. أو 3 قذر الديْنِ). 
إن قضى الضامن الدّينء فلا يخلو: إِمّا أن يقضيه متيرعًا أو 
لا. 
فإن قضاء مترعا: م برجع بلا نزاع: ٍ 
قال في الرَّعاية: هذه هبة» تحتاج قبولا وقبضًا ورضّىء 
. والحوالة بما وجب قضاء. وإن قضاه غير متبرع» فلا يخلو: إا أن 
ينوي الرجوع؛ أو يذهل عن ذلك. 
فإن نوى الرجوع: ففيه اربع مسائل» شملها كلام المصشف: 
إخداهما: أن يضمن بإذنه» ويقضي بإذنه. 
فرع أيضًا بلا نزاع. 
الثانية: أن يضمن بإذنه» ويقضي بغير إذنه. 
فرجع أيضًا بلا نزاع. 
الثالثة: أن يضمن بغير إذنه» ويقضي بإذنه. 
فيرجع؛ على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
واختار في الرّعاية الكبرى: أنه لا يرجع. 
الرابعة: أن يضمن بغير إذنه» ويقضي بغير إذنه. فهذه فيها 
الروايتان. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة 
والكانيء والتلخيص. والشرح؛ وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» 
والحاويين. 


إحداهما: يرجع. وهو المذهب بلا ريب. ونص عليه. 


قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والتسعين: يرجع على 
أصح الروايتين. وهي المذهب عند الخرقي» واي بكرء 
والقاضي» والأكثرين. انتهى 

قال الرُركشي: وهي اختيار الخرقي» والقاضي» وأبي 
الخطّاب, والشريف وابن عقيل» والتشيرازي» وابن البناء 
وغيرهم. 

قال في الفائق: اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وجزم به 
في الوجيز وغيره. وصحمّحه في التصحيح. وقدمه في المحررء 
والنظم» والفروع. وقال: نص عليه» واختاره الأصحاب. انتهى. 

قال في القواعد: واشترط القاضي أن ينوي الرُجوع. ويشهد 
على نيه عند الأداء» فلو نوى ال أو أطلق النْيَّ فلا رجوع 
له. واشترط أيضًا أن يكون المديون ممتنعًا من الأداء. وهو يرجع 
إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه. وخالف في ذلك صاحب 
المغني؛ والحرّر. وهو ظاهر إطلاق القاضي في الْجرّدء والأكثرين. 
انتهى. 

والرواية الثانية: لا يرجع. 

ااختاره أبو حمل الجوزي. وقدمه في الفائق. وقال ابن عقيل: 
يظهر فيها كذبح اضحيّة غيره بلا إذنه في منع الان والرجوع. 
لأن القضاء هنا إبراءً كتحصيل الأجر بالذبح. انتهى. 

وإن قضاه» ولم ينو الرجوع ولا التبرُع؛ بل ذهل عن قصد 
الرأجوع وعدمه» فالمذهب: أنه لا يرجع. 

اختاره القاضي كما تقدُم. وقدّمه في الفروع. وهو ظاهر ما 
جزم به في القواعد. فإنه جعل الي في قضاء الدّين أصلاً لأحد 
الوجهين فيما إذا اشترى أسيرًا حرًا مسلمًا. وقيل: يرجع. وهو 
امكل ابن منصور وهو ظاهر الخرقي. وجزم به في الوجيز. 

فائدة: وكذا الحكم في كل من أذى عن غيره دنا وا بإذنه 
وبغير إذنه على ما تقدّم من النّفصيل في ذلك والخلاف. 

[إنكار المضمون له القضاء] 

قوله: (رإن لكر الغلمُوذ لَه القَضَاءً وحَلّف: لم يزجعم 
الضَامِنْ عَلَى المفلمُر ن عل سوا صقف أو كَذْبَهُ). 

إذا ادُعى الضامن القضاء وأنكر المضمون له فلا يخلو: إا 
أن يصدّقه المضمون عنه؛ و ش 


فإن كذبه: : لم يرجع عليه إلا بين 0 تشهد له بالقضاء. 
فان لم يكن له بينة. | 
فللمضمون الرّجوع على الأصيل والضّامن. 


فإن أخذ منه الضامن ثانيّاء فهل يرجع الضّامن بالأوّل 
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للبراءة به باطناء أو بالثّاني؟ فيه احتمالان مطلقان في الفروع. 

أحدهما: يرجع بما قضاه ثانيًا. ّْ 

قدّمه في المغنى» والشرح. وقالا: هو أرجخ ويد ابن رنسن 
في شرحه. والثّاني: يرجع ما قضاه ولا وهما طريقةٌ موجزة قي 
الرّعاية. والثاني قدّمه فيها أنه يرجع عليه مره واحدة بقدر 
الدين. ولا منافاة بين الطريقتين. وإن صدقه. فلا يخلو: إِمًا أن 
يكون قضاه بإشهاجٍ أو غيره. 

فإن قضاه بإشهاحٍ صحيح؛ رجع عليه. ولو كانت البيّنة غائبة 
أو ميتة. وتقدّم نظيره في الرهن. وياتي في الوكالة. 

لكن لو ردت الشهادة بأمر خضي كالفسق باطنًا أو كانت 
الشهادة متلا فيها كشهادة العييده أو شاهدٍ واحدٍء أو كان با 
أو غائبًا فهل يرجع؟ فيه احتمالان مطلقان في المخنيء والشرح» 
والفروع. 

قطع في الرّعايتين» والحاويين: أنه لا كفي شاه واحد. 
وقال في الكبرى» قلت: بلى» ويحلف معه» فلو اأعى الإشهاد 
وأنكره المضمون عنه. 

فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع, والرّعاية 
الكبرى. ` 

وإن قضاه بغير إشهادء فلا يخلو: إما أن يكون القضاء بحضرة 
المضمون عنه» أو في غيبته. 

فإن كان بحضرته: رجع» على الصحيح من المذهب» صححه 
في الفروع» والفائق» والرّعايتين. وجزم به في التلخيص» وغسيره. 
وقدّمه في الحرّر» وشرح ابن رزين» وغيرهما. وقيل: لیس له 
الرجوع. وأطلقهما في المغني. والتشرحء والحاويين. وإن كان 
القضاء في غيبة المضمون عنه» لم يرجع عليه» قولاً واحدا. 

[الاعتراف بالقضاء] 

قوله: (وَإن اعرف بالقضاء). أي المضمون له: (فَألكْرٌ 
انون عَنة: لم يلمع إنكاره ويج عَلَيِه). 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. وجزم 
به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الهداية» والمذمب. والمستوعب» 
والخلاصة؛ والمغني» والشرح» والرّعايتين» والحاويين؛ والفائق» 
وغيرهم. 

قال في التلخيص: رجع» على الصّحيح من المذهبء قال 
الشارح: هذا الأصح. 

قال في الفروع: رجع في الأصح. وفيه وجة آخر: لا يرجع. 
وهو احتمال أبي الطاب في الهداية. 


وأطلقهما في الحرّر. 

فائدتان: الأولى: لو قال المضمون له: «بَرنت لي من الديْن؛؟ 
فهو مقر بقبضه. ولو قال: «برئت»» ولم يقل: «إلّي" لم يكن مقرًا 
بالقبض» على المتحيح من امهب قدّمه في الفروع: 
والمستوعب» والمغني. والشرح. وصحّحه. وقيل: يكون مقرًا به. 
واختاره القاضي. قاله في المستوعب. 

قال في المنوّر: وإن قال رب الحق للام «برئت إِلي من 
الدْيِن»»: فهو مقر بقبضه. وأطلقهما في الللخيصء والمحرر 
والرعايتين» والحاويين» والفائق. 

ولو قال: «أبْرَأنّك؟ لم يكن مقرًا بالقبض» قولاً واحدًا. 

الغانية: لو قال: «رَحَّْك الَقَ»؛ فهو تمليك. 

فيرجع على المضمون عنه» على الصّحيح من المذهنب. 
وقيل: بل هو إبراءً؛ فلا رجوع. 

[موت المضمون عنه أو الضامن] 

قوله: (وَِنْ مات الْفْمُونُ عَنْهُ أوْ الاين فمل يحل 
الديْنُ؟ عَلَى ررائينِ). 

وأطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجًا 

إحداهما: لا يحل. وهوالمذهب» جزم به في الحداية. 
والمذهبء والخلاصة:؛ والوجيزء والحاويين. وقدّمه في المستوعب. 
والرّعايتين. والثانية: يحل. وقال ابن أبي موسى: إذا مات 
المضمون عنه قبل محل الدّين مفلسًا به: لم يكن للمضمون له 
مطالبة الضّامن قبل محله. وإن خلف وفاءً بالحق فهل يحل؟ على 
روايتين. 

إحداهما: يحل والأخرى: لا يحل إذا وثق الورئة. 

تنبيةً: ذكر المصئّف هنا الروايتين فيما إذا مات أحدهما. وهي 
طريقة المصنف والشارح» وابن منجًا. وقيل: عل الروايتين فيما 
إذا ماتا معًا. وهي طريقة صاحب المداية والمذمب. والخلاصة 
والرّعاية الصغرى. وقدّمه في المستوعب. 

e‏ بعدم الحلول إذا مات أحدهما. وأطلقوا الرُوايتين 
فيما إذا ماتا معًا. وقال في الرّعاية الكبرى: وإن ماتا معا وقيل: 
أو المديون وحده: حل. 

فجزم بالحلول إذا ماتا معًا. 

[ضمان الحال مؤجلاً] 

قوله: (وَيَصِح ضَمَانُ الال مُوَجْلا). 

بلا نزاع. نص عليه. 

فلصاحب الحق مطالبة المضمون عنه في الحال» دون الضامن. 


[ضمان المؤجل حالاً] 
قوله: (وَإن من الْوَجْلَ حالاً: لم يَلْرَمْهُ قَبِلَ أجَلِد ِي 


اصح الوَجْهَيْن). 

وهو المذهب» جزم به في الوجيز. وقلّمه في المغني, واحررء 
والشرح» والفروع» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 
والوجه الآخر: يلزمه قبل أجله. 

تنبية: أفادنا لصتف رحمه الله صحة ضمان المؤجّل حالاً. 
وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا 
يصح. وأطلقهما في التلخيص. 

[الكفالة] 

تنبيهات: أحدها: ظاهر قوله: (فِي الكفالَة: وهي التِرَامْ 
إحضار المكقُول به). 

نه سواءٌ كان المكفول به حاضرً! أو غائباء بإذنه. بلا نزاي 
وبغير إذنه. على خلاف يأتي في كلام المصنف قريبًا. وقيل: لا 
تصح كفالة المديون إلا بإذنه. 

1 لم تصح الكفالة] 

الثاني: قوله: (وَتَصح ب بدن مَنْ عَلَيِهِ دين). 

يعني: : بدن كل من يلزسه الحضور إلى مجلس الحكم بدين 
اد مطلقًا يصح ضمانه. 

الثالث: : قوله: (وٍ بالآعيّان الفلمُو نۆ). 

يعني يصح م أن يكفلهاء بحيث إِنْه إذا تعذر إحضارها يضمنهاء 
إل ان تتلف بفعل الله تعالى. على ما يأتي. وقال الرُركشي': في 
صحة كفالة العين المضمونة وجهان. ول أر الخلاف لغيره. 

فائدة: تنعقد الكفالة بألفاظ الضّمان المتقدّمة كلها. على 
الصّحيح من المذهب. وقيل: لا تنعقد بلفظ: «حَمِيل. وَقَبِيِل» 
اختاره ابن عقيل. 

' [ما لا تصح فيه الكفالة] 

قوله: (وَلا تصبح بِبَدَن مَنْ عَلَيِهِ حَدٌ أو قصّاص). . 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدّين رمه 
الله: تصح. واختاره في الفائق. 

ن تولك درلا نصح بدن من عَلَيِْ خد أو قِصّاصُ» شمل 
سواءٌ كان حقا لله» كحد الرّنا والسرقة» ونحوهما. أو لآدمي» 
كح القذف والقصاص. وكون من عليه حدٌ أو قصاص لا 
تصح كفالته: من مفردات المذهب. فائدتان إحداهما: تصح 
الكفالة لأخل مال» كالدية وغرم السرقة. 

الانية: لا تصح الكفالة بزوج وشاهد. 


قوله: (وَلا بير مُعَيْنء كأحَدٍ هَذِيْن). 

هذا الذعب. وهليه ار الأصعان زق به افر 
وقيل: تصح؛ لأنه تبرغ فهو كالإعارة والإباحة. 

ذكره في القاعدة الخامسة بعد الماثة. 

[الكفالة يجزء شائع من إنسان] 

قوله: (وَإن كَفْلَ بِجُرْءِ شام من إنْسان كه أو ريه مح 
فِي أحَدٍ الوَجْهَين). 

وأطلقهما في الْحرّرء والفروع» والفائق. 

أحدهما: يصح. وهو المذهب» جزم به في الوجيز وتذكرة 
ابن عبدوس. والمنوّرء وإدراك الغاية. وقئمه في المداية» 
اهن رال تالاص والكاق :واللشييض) 
والشرح» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهر وصحّحه في اللصحيح. 
والوجه الثاني: لا تصح. 

قال القاضي في الْجرّد: لا تصح الكفالة ببعض البدن. 

قوله: (أو عُضو). 


إذا تكفّل بعضو من إنسان» فلا يخلو: إمّا أن يكون بوجهه أو 
بغيره. 


فإن كان بوجهه: صح» على الصحيح من المذهب. وجزم به 
في المغنى والتشرح. والكاني والحرره والرعايتين» والحاويين» 
والفائق» وإدراك الغاية» والمنور» وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: وهو الظاهر. وينبغي حمل كلام 
المصئّف عليه. وقيل: لا يصح. 

قال القاضي: لا يصح ببعض البدن. وهو ظاهر ما قدّمه في 
الفروع. 

قلت: لم أر من صرح بهذا القول. وظاهر كلام المصنف. 

استحبُوا الخلاف فيه. وإن كانت الكفالة بعضو غير وجهه 
فأطلق المصنّف فيه وجهين. وأطلقهما في احور والفائق. 
والفروع. 

أحدهما: تصح. وهو المذهب. وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته. واختاره أبو الخطاب. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهر. وقدّمه في الهداية» 
والمذهب. والمستوعب. والخلاصةء والتلخيص. والرّعايتين» 
والحاويين» وغيرهم. وصسّحه في النُصحبح. والوجه الثاني: لا 
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اختاره القاضي» كما تقدّم عنه. وقيل: إن كانت الحياة تبقى 
معه کالید والرّجل ونحوهما لم تصح. وإن كانت لا تبقى معه 
كرأسه وكبده ونحوهما صح. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في المغني» والشرح. وهو الصواب. 

قال في الكاني: قال غير القاضي: إن كفل بعضو لا تبقى 
الحياة بدونه كالرّاس والقلب والظهر صح. وإن كان بغيرها 
كاليد والرجل فوجهان. 

قوله: (وَإن كَفْلُ بإنْانء عَلَى أنه إن جاءَ ب وإلا فهر كَفِيلٌ 
باحر أ ضَامِنُ ما عَلَيّ: صح في أخدد الوَجهيْن». ‏ 

وأطلقهما في المذهبء والفروع» والفائق. وظاهر المغني» 
والشرح: الإطلاق. 

أحدهما: يصح وهو المذهبء اختاره ابو الخطاب 
والتشريف أبو جعفر. وصحّحه في التصحيح. وجزم به في 
الوجيزء والمنوّر» وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في الهداية» 
والمستوعب, والخلاصة؛ والتلخيص» E‏ والرعنايتين» 
والحاويين. ونقل مهنا الصحة في كفيل به. والوجه الثّاني: لا 

اختاره القاضي في الجامع. 

[فوائد متعلقة بالكفالة] 

فوائد: منها: لو قال: كفلت ببدن فلان على أن تبرئ فلانا 
الكفيل: فسد الشرط على الصحيح من المأهب: وقيل: لا 
يفسد. 

فعلى المذهب: يفسد العقد أيضًا. على الصُحيح من المذهب» 
قال في الفروع: ويتوجه وجة لا يفسد. وكذا الحكم لو قال: 
ضمنت لك هذا الدّين على أن تبرئني من الدّين الآخر. قاله في 
المغني» والشرح» والفائق» وغيرهم. ومنها: لو قال: إن جشت به 
في وقت كذاء وإلاً فأنا كفيلٌ ببدن فلان؛ أو وإلاً فأنا ضامنٌ ما 
لك على فلان» أو قال: إن جاء زي فأنا ضام لك ما عليه. 

أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرًا. 

فقال القاضي: لا تصح الكفالة. قاله المصئّف والشارح. وهو 
أقتن: وقال الكريت اناو جي رانو اط ات ف الانتضتار: 
تصح. واعلم أن أكثر هذه المسائل وما ذكره المضئف ينزع إلى 
تعليق الضّمان والكفالة بشرط وتوقيتهاء بل هي من جملتها. 

قال ني الفروع: وني صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب 
ا لحن وتوقيتها: وجهان» فلو تكفل , به على أنه إن لم يأت به فهو 
ضامنٌ لغيره أو كفيلٌ به» أو كفله شهرًا فوجهان. انتهى. 


وقدّم في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغير: صحّة تعليق 
الفئمان والكفالة بالشترط المستقبل. وجزم به في الوجيز» والمنوؤر 
وغيرهما. واختاره ابن عبدومن في تذكرته» وصاحب الفائق» 
رابو لطاب والقريف ار ربو ر و ي 
مسألة المصئف. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن علق الّمان على شسرط 
مستقبل صح. وقيل: لا بصع الأبسبب الح > كالعهدة 
والذرك؛ وما لم يجب ولم يوجد بسببه» ويصح توقيته بدو 
معلومة. 

قال: ويحتمل عدمه. وهو أقيس؛ لأنه وعدٌ. انتهى. 

فائدة: قال المصتفء والشارح: إن كفل إلى أجل مجهول: م 
تصح الكفالة لأنه ليس له وت يستحق مطالبته فيه. وهكذا 
الفئّمان. وإن جعله إلى الحصاد والجداد والعطاء. ورج على 
الوجهين في الأجل في البيع. والأولى صحته هناء انتهيا. 

[الاتضع الكفالة إلا برضى الكفيل] 

قوله: (وَلا نصح إل برضى الكفيل). 

بلا نزاع. وني رضى المكفول به وهو المكفول عنه وجهان. 
وأطلقهما في المدايةء والمذهب والمستوعب. والحادي؛ 
والتلخيص» والمغني» والشرح» والفائق؛ والزركشي. 

أحدهما: يعتبر رضاه. 

جزم به في الوجيز. 

قال في الخلاصة. والرّعايتين» والحاويين: يعبر رضاه في 
أصح الوجهين. وصخحه في التصحيح. 

قال ابن منجًا: هذا أولى. والوجه الثاني: لا يعتبر رضاه. 

قدّمه في الفروع. وهو المذهب على ما اصطلحناه 

[متى أحضر المكفول به وسلمه برىء] 

قوله: (رَمَتَى احفر اكول به وَسَلْمَه: بره ل أن يُحفيرَهُ 
قبل الآجَلِء وَفِي قبْضيه ضَرَرً). 

إذا احضر المكفول به وسلّمه بعد حلول الأجل: برئ» علسى 
المحيح من المذهب مطلقًا. نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال في المستوعت” وجزم به في المغني؛ :«-والتشرح: بشرط أن 
يكون هناك يد حائلة ظالمة. 

قلت: الظّاهر أنه مراد غيرهم. وعنه لا يبرأ منه. 

قال ابن أبي موسى: لا يبرا حنَّى يقول: قد برئت إليك منه» 
أو قد سلَّمته إليك» أو قد أخرجت نفسي من كفالته. انتهى. 
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وقال بعض الأصحاب منهم المصتف والشارح إذا امتنع من 
تسلّمه اشهد على امتناعه رجلين وبرئ. وقال القساضي: يرفعه 
إلى الحاكم» فيسلّمه إليه. 

فإن لم يجد حاكمًا أشهد شاهدين على إحضاره وامتناع 
المكفول له من قبوله. 

تنبية: حكم ما إذا أحضره قبل حلول الأجل» ولاضرر في 
قبضه: حكم ما إذا أحضره بعد حلول الأجلء خلافا ومذهبّاء 
على ما تقلدم. 

فائدة: يتعيّن إحضاره في مكان العقد. على المحيح من 
الذهب» قذمه في الفروع. وقيل: يتعيّن فيه إن حصل ضررٌ في 
غيره» وإلا فلا. وقيل: يبرأ ببقيّة البلد. 

اختاره القاضي. قاله في المغني» والشرح. وعند غيره إذا كان 
فيه سلطانٌ. 

اختاره القاضي» وأصحابه» وقدمه في التلخيص. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: إن كان المكفول في حبس 
الشرع» فسلمه إليه فيه برئ. ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند 
حار من الأثمة. ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه؛ ثم 
اده 

هذا مذهب الأئةء كمالك وأحمد وغيرهما رحمهم الله 
تعالى. وفي طريقة بعض الأصحاب: وإن قيل دلالته عليه 


وإعلامه بمكانه لا يعد تسليمًا. 
قلنا: بل يعدٌ. ولهذا إذا دل على الصّيد محرمًا كفر. 
[موت المكفول به] 


قوله: (وإذ مات الْكْقُولُ به أن قلقت لين بفغل الله 
تَعَالٰی» ال نة رئ الكفييل). 

إذا مات المكفول به برئ الكفيل» على الصّحيح من المذهب» 
سواءً توانى الكفيل في تسليمه» حتى مات أو لا. نص عليه 
وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا يبرأ مطلقًا. 

فيلزمه الين. وهو احتمال في المدايةء والمغني» والشرح. 
واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

ذكره عنه في الفائق. وقيل: إن توانى في تسليمه حسّی مات: لم 
يبرأء وال برئ. 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم يشتر 

فإن اشترط الكفيل: أنه لا شيء عليه إن مات برئ بموته 
قولاً واحدًا. قاله في اللخيص» وا حرر» وغيرهما. وأمًا إذا تلفت 


العين بفعل الله تعالى: فالصحيح من المذهب: أن الكفيل يبرا. 

جزم به في الهداية» والمذهبء والمسستوعب والخلاصمة» 
والمحرر؛ والرّعاية الصّغرى. والحاويين» وغيرهم. وقدّمه في 
المغني» والشرح. وقيل: لا يبرا. وأطلقهما في الفروع. 

تنبيهان: أحدهما: محل الخلاف: إذا لم يشترط أن .لا مال عليه 
بتلف العين المكفول بها. 

فإن اشترط برئ» قولاً واحداء كما تقدّم في الوت. 

الثاني: مراده بقوله: «أو لقت المَيْنُ بفِمْل الله نَعَالَى؛ قبل 
المطالبة. 0 

صرح به في الْحرّرء والفروعء وغيرهما. وأمًا إذا سَلّم المكفول 
به نفسه في محلّه: فان الكفيل يبرا قولاً واحدًا. 

[متى يلزم الكفيل الدين أو العوض] 

قوله: (وَإڻ تعر إِحْضَارُه مع بََائِِ: لزم الكفيل الدَيْنْ؛ أو 
عرض العَين). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهسم. 
وفي المبهج وجة: أنه يشترط البراءة منه. وقال ابن عقيل: قياس 
المذهب لا يلزمه» إن امتنع بسلطان. والحق به معسرًا أو محبوسًا 
ونحوهماء لاستواء المعنى. وكون الكفيل يضمن ما على المكفول 
به إذا لم يسلّمه: من المفردات. 

فائدة: قال الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله: السُجان كالكفيل. 
واقتصر عليه في الفروع. 

[إمهال الكفيل] 

قوله: (وإن غاب أَمْهلَ الكَفِيلُ بقَدْرِ ما نبي فَيُحْضِرهُ 
وان تَعَذْرَ إحْضَارة: ضمن). 

إذا مضى الكفيل ليحضر المكفول به وتعذّر إحضاره: 
فحكمه حكم ما إذا تعذّر إحضاره مع بقائه. على ما تقدّم خلافا 
ا 

[مطالبة الكفيل المكفول به بالحضور] 

قوله: (وإذا طالب الكَفِيلٌ الْكَمُول به بالحضور مُدة: رمه 
ذلك إذَا كانت الكَفَالَةُ بإذنى أو طَالْبَهُ صاب الح بإخض ارو 
وإلا فلا). 

وهذا المذهب فيهما. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيزء والمغني» والشرح» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. 
وقيل: لا يلزه الحضور إلا إذا كانت الكفالة بإذنه» وطالبه 
المكفول له بحضوره. 


فائدة: حيث أذى الكفيل ما لزمه» 5 ثم قدر على المكفول به 
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فقال في الفروع: ظاهر كلامهم: أنه في رجوعه عليه كالضامن» , 


ونه لا يسلّمه إلى المكفول له» ثم يستردٌ ما أذاه. 

بخلاف مغصوبب تعذّر إحضاره مع بقائه» لامتناع بيعه. 

[إذا كفل اثنان برجل] 

قوله: E‏ لم يبر 
الآخر). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب؛ منهم القاضي 
وأصحابه. ونصُ عليه. وجزم به في المخني» والشرح» والوجيزء 
وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيرة. 

قال في القواعد: أشهر الوجهين: لا يبرأ. وقيل: يبرأ الآخر. 
وهو احتمالٌ في الكاني. ونصره الأزجي في نهايته. وهو ظاهر 
كلام السامري في فروقه. 

قاله ابن رجب في قواغده» وقال: والأظهر أنهما إن كفلا 
كفالة اشترا مثل أن يقولا: «كَمَلْنَا لك رَيْدَا نُسَلْمُهُ إلَبْك». فإذا 
سلّمه أحدهما برئ الآخرء لأن التسليم الملتزم واحدٌ فهو كاداء 
أحد الضامنين للمال. 

وإن كفلا كفالة انفرادٍ واشتراك» بان قالا: «كُلُ وَاحِدٍ هنا 
كفيل لك بزيارا» فكل واحاٍ منهما ملتزمٌ له إحضاره فلا يبرا 
بدونه» ما دام احق باقيًا على المكفول به» فهو كما لو كفلا في 
عقدين متفرقين. وهذا قياس قول القاضي في ضمان الرجلين 
الأين. انتهى. 

فائدة: لو سلّم المكفول به نفسه: برئ الاثنان. وفرق بينه 
وبين ما إذا سلمه أحدهما. 

[كفالة واحد لاثنين] 

قوله: (وإن كفل وَاحِدٌ لانيِنء ابراه أحَدُهُمًا: لم يبَأ 
الآخرٌ). بلا نزاع. 

فوائد: إحداها: يصح أن يكفل الكفيل كفيلاً آخر. 

فإن برئ الأوّل برئ الثاني؛ ولا عكس. وإن كفل الثاني 
ثالث: برئ ببراءة الشاني والأرّل» ولا عكس» فلو كفل اثنان 
واحداء وكفل كل واحدٍ منهما كفيلٌ آخرء فأحضره أحدهما 
برئ هو ومن تكفل به وبقي الآخر ومن كفل به. 

الثائية: لو ضمن اثنان دين رجل لغريمه. فلا يخلو: ما أن 
يقول كل“ واحدٍ منهما «أنَا ضام لَك الألْف»: أو يطلق. 

فإن قالا: «كُل واد مِا ضام لك الآلف»؛ فهو ضمان 
اشتراك في انفراد. 

فله مطالبة كل واحدٍ منهما بالألف إن شاء. وله مطالبتهما. 


وإن قضاه أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنة. وإن أطلقا 
الفّمان» بأن قالا: «ضَمنًا لك الآلْف» فهو بينهما بالخصص. 

فكل واحندٍ منهما ضامنٌ لحصّته. وهذا الصحيح من 
المذهب. وهو قول القاضي في اجرد والحلاف والمصنّف» 
وقطع به الشارح. وقيل: كل واحدٍ ضامنٌ للجميع؛ كالأول. 
نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا. وكذا قال أبو بكر 
٠‏ وذكر ابن عقيل فيها احتمالين. وأطلق الوجهين في القواعد. 
وبناه القاضي على أن الصّفقة تتعدد بتعدّد الفئامنين» فيصير 
الضّمان مورعًا عليهما. وعلى هذا: لو كان المضمون دينا 
متساويًا على رجلين. 

فهل يقال: كل واحدر منهما ضامنٌ لنصف الدّينين» أو كل 
واحدٍ منهما ضامنٌّ لأحدهما بانفراده؟ إذا قلنا: يصح ضمان 
المبهم يحثمل وجهين. قاله ابن رجب في قواعده. 

الثالئة: لو كان على اثنين مائة لآخر» فضمن كل واحدٍ منهما 
الآخر. 

فقضاه أحدهما نصف الائة أو أبرأه منه ولا نيّة. 

فيل ااا مله إل الذي عليه بالأضالةة ا دار عيرق 
إلى الذي عليه بطريق الضّمان. 

قلت: وهو أولى. وقد تقدّم ما يشبه ذلك في الرُهن بعد قوله: 
دون رَهنَهُ رَجُلان شنا فَوَفَاهُ أحَدُهُمًا». وقيل: يكون بينهما 
نصفان. وأطلقهما في الفروع. 

الؤبعةة لو اخال عليهما قيض من السا شاءة عم على 
الصّحيح من المذهب. وذكر ابن الجوزي وجهًا لا يصح a‏ 
على اثنين له على كل واحلر منهما مائة. 

الخامسة: لو أبرأ أحدهما من الماثة» 100 خسون 
أصالة. 

السادسة: لو ضمن ثالث عن أحدهما الماثة بأمره» وقضاها: 
رجع على المضمون عنه بها. وهل له أن يرجع بها على الآخر؟ 
فيه روايتان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الذي يظهر: أن له الرُجوع عليه؛ لأنه كضامن 


الضامن. 
السابعة: لو ضمن معرفته: أخحذ به. 
نقله أبو طالب. 


الثامنة: لو أحال ربأ الحق أو أحيلء أو زال العقند: برئ 


ذكره في الانتصار. وذكر في الرّعاية الكبزى في الصورة الأولى 
احتمال وجهين في بقاء الضّمان. ونقل مهنا فيها: يبراء وأنّه إن 
عجز مكاتبُ رق. وسقط الضّمان. وذكر القاضي: أنه لو أقاله 
في سلم په رهن حيسه برأس ماله. 

جعله أصلاء كحبس رهن بمهر امثل بالمتعة. 

النّاسعة: لو خيف من غرق السّفينة» فالقى بعض من فيها 
متاعه في البحر لتخف: لم يرجع به على احا سواءٌ نوى الرجوع 
أو لا؟ وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الرّعاية 
الكبرى من عنده ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع. وماهو 

[وجوب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق] 

ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركٌاب بالغرق. ولو قال بعض 
أهل الستفينة: ألق متاعك. 

فألقا فلا ضمان على الآمر. وإن قال: ألقه وأنا ضامئه. 
ضمن الجميع. قاله أبو بكر» والقاضي» ومن بعدهما. وإن قال: 
وأنا وركبان السفيئة ضامنون» واطلق. 

ضمن وحده بالحصّة. على الصّحيح من المذهب قدّمه في 
الفروع. ولم يذكره المصنّف. ولا الشارح» ولا الحارثي. وقال أبو 
بكر: يضمنه: القائل وحده. 

1 أن يتطوّع بقيّنهم. واختاره ابن عقيل. وقائمه في الرّعاية. 

: وقال القاضي: إن كان ضمان اتسترالكه فليس عليه إل ضمان 

حصته. وإن كان ضمان اشتراك وانفرادٍ بان يقول: «كل وَاحِدٍ 
نا ضَامِنّ َك مناك أو فِيمَنَهه ضمن القائل ضمان الجميع. 
سواءٌ كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو لم يسمعوا. انتهى. 

قال الحارثي» في آخر الغصب: وهو الحق. وإن رضوا با 
قال: لزمهم. 

قال في الفروع: ويتوجه الوجهان. وإن قالوا: «ضِيئاهُ لك» 
ضمنوا بالحصّة. وإن قالوا: «كل وَاجِدٍ ينا ضَابِنُة ضمن 
الجميع. ذكره أبو بكرء والقاضي» ومن بعدهما. وكذا الحكم في 
ضمانهم ما عليه من الدّين. ويأتي في آخر الغصب بعض هذاء 
ومسائل تتعلّق بهذا. فليراجعم 

العاشرة: لو قال لزيد: «طَلّق رُوْجَنّك. وَعَلَيْ الف أو 
مَهْرُهَاه لزمه ذلك بالطّلاق. قاله في الرّعاية. 

وقال أيضا: لو قال: «بع عَبْدَكَ ِن ربد بمائة وَعَلَيْ مائة 
أخرّى» لم يلزمه شيء. وق اا 1 


والله أعلم. 


باب الحوالة 
[معنى الحوالة] 

فوائد: إحداها: قال المصنّف. والشارح» وغيرهما: هي 
مشتقة من تحويل الحقّ من ذَمةٍ إلى ذمّةِ. وقال في المستوعب: هي 
مشتقة من التحول؛ لأنْها تحول الح وتنقله من ذمّةٍ إلى ذمَّةٍ. 
والظاهر: أن المعنى واحد. فإن «التحَول» مطاوع للعُخويل» 
يقال: حؤلته فتحؤل. 

الثانية: «الحَوَالَهُ عقد إرفاق. تنقل الحقّ من ذمّة امحيل إلى 
ذمّة الحال عليه. وليست بيعًا على الخ من الب وعليه 


جماهير الأصحاب. 
لجوازها بين الدينين المنساويين جنسًا وصفة. والتفرق قبل 
القبض. 


اختصاصها بجنس واحډ واسم خاص» ولزومها. ولا هي في 
معنى المبيع؛ لعدم العين فيها. وهذا الصُواب. 

قال المصئّف: وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في القاعدة الثالئة والعشرين: «الخَوَانَُةُ هل هي نقلّ 
للحقّ أو تقبيض؟ فيه خلاف. وقد قيل: إنها بِيعٌ. إن الحيل 
يشتري ما في ذمّته بما في ذمّة الال عليه. وجاز تأخير القبض 
رخصة؛ لأنه موضوعٌ على الرفق. 

فيدخلها خيار المجلس. واعلم أن الحوالة تشبه «الْمَاوَضَةَ» من 
حيث إنها دين بدين. وتشبه «الاملتِيقَاء» سن حت إنه يرئ 
احيل» ويستحو ا المبيع إذا أحال بالثمن. ولترددها بين 
ذلك: الحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة» كما تقدم. والحقها 
بعضهم بالاستيفاء. 

الثالئة: نقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال. 

فقال له: خذ منه دينارًا. ١‏ 

فأخذ منه أكثر قال: الضّمان على المرسل» لتغريره. ويرجع 
هو على الرّسول: ذكره ابن رجب في قواعده. 

[شروط الحوالة] 

قوله: رلا تصبح إلا بلا شروط. أَحَدُهَا: أن يحل على 
ين مقر .ِن أحَالَ عَلَى مال الكتابة أو السلم أ الصداق 
قر الأخُول). 

وكذا لو أحال على الأجرة عند العقد: (لَّم تصيح. وَإِنْ أحالّ 
لكان نت رار ارات عنم . ْ 

وكذا لو أحال بالأجرة. 

اعلم أن الحوالة تارة تكون على مال. وتارة تكون بمال. 


الإنصاف - ڪتاب البيع AAY‏ 


فإن كانت الحوالة على مال: فيشترط أن يكون المال المحال 
عليه مستقرً. على المحيح من الذهب. نص عليه. وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: تصح الحوالة 
على مال الكتابة بعد حلوله. وفي طريقة بعض الأصحاب: أن 
المسلم فيه مرل منزلة الموجود؛ الصحة الإبراء منه؛ والحوالة عليه 
وبه. وقال الرُركشي: لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه. وظاهر 
ما قدّمه في امحرّر: صحّة الحوالة على المهر قبل الدُخول. وعلى 
الأجرة بالعقد. وإن كانت الحوالة بمال: م يشترط استقراره. 
وتصح الحوالة به. على اليح مرو ملعي وعليه جماعة من 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز» والكاني» وتجريد العناية؛ 
وغيرهم. وقدّمه في الرركشي. وجزم به في الحرّر في مال الكتابة. 
وقدّمه في غيره. واختاره القاضي؛ وابن عقيل في مال الكتابة. 

ذكره في اللخيص على ما يأتي. 

وقيل: يشترط کون المحال به مستقراء كا محال عليه. 

اختاره القاضي في الْجرد. وجزم به الحلواني 

قال في الهداية؛ والمذهبء ومسبوك الذهبء والمستوعب» 
والخلاصة: يشترط لصحُّتها أن تكون بدين مستقر وعلى دين 


قال في الحاويين: SS‏ يصح السُلم 
فيه؛ مستقرًا على مستقر 

قال في الرّعايتين: : إنما تصح بدين معلوم , يصح السلم فيه 
مستقرًا في الأشهر» على دين مستقر. 


قال في الفائق: وتختص صختها بدين يصح فيه السسُلم. 
ويشترط استقراره» في أصح الوجهينة عاق افر 

قال في التلخيص: فلا تصح الحوالة بغير مستقن ولا على 
غير مستقر فلا تصحٌ في مدة الخيار» ولا في الأجرة قبل استيفاء 
المنفعة» ولا في الصّداق قبل الدّخول. وكذلك دين الكتابة. على 
ظاهر كلام أبي الخطّاب. وقال القاضي» وابن عقيل: تصح 
حوالة المكاتب لسيّده بدين الكتابة على من له عليه دينْ؛ ويبرأ 
العبد ويعتق» ويبقى الدين في ذمّة الحال عليه للسيّد. انتهى. 

وأطلى في الرّعايتين؛ والفروع: الوجهين في الحوالة مال 
الكتابة» والمهرء والأجرة. وأطلقهما في الحاويين» والفائق» في 
الحوالة بدين الكتابة» والمهر. وقال الرركشي تبعًا لصاحب الحرر: 
الديون أربعة أقسام: دين سل :ودين كتابة» وما عداهما. وهو 
قسمان: مستقر» وغير مستقر. 

كثمن المبيع في مدّة الخيار ونحوه» فلا تصح الحوالة بدين 


الملم؛ ولا عليه. وتصح بدين الكتابة» على الصّحيح؛ دون 
الحوالة عليه. ويصحًان في سائر الدّيون مستقرها وغير مستقرها. 
وقيل: لا تصح على غير مستقر حال. وإليه ذهب أبو حم 
وجماعة من الأصحاب. 

وقيل: ولا ا ليس بمستقر. وهذا اختيار القاضي في الجرد. 
وتبعه أبو الخطّاب والسامري. انتهى. 


[اسصناء دين السلم] 
تنبية: يستثنى من محل الخلاف من المال المحال عليه والمحال 


به: دين السّلم. 

فإنه لا تصح الحوالة عليه ولا به عند الإمام امد وأصحابه» 
لما تقدّم عن بعض الأصحاب في طريقته» وكلام الركشي. 

لصتم الراك براي :مال اللا 

فائدة: في صحة الحوالة برأس مال السلم وعليه وجهان. 
وأطلقهما في الحرر» وشرحه والنظمء والرُعايتين» والحاويين؛ 
والفروع» والفائق» والرركشي. 

أحدهما: لا تصح. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى في باب القبض والضّمان من البيوع. 

فقال: لا يصح النُصرف في رأس مال المكلم بعد فسخه 
واستقراره بحوالة ولا بغيرها. وقيل: يصح. انتهى. 

وتقدم ذلك في باب اللم في كلام المصنف. 

[إحالة من لا دين عليه على من عليه دين] 

تنبية: حرج من كلام المصنّف: لو أحال من لا دين عليه على 
مق ةاد فاهلا دكن حرا بل هو وكا ف القيضن. .ولو 
أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه: فهو وكالة في 
اقتراض» لا حوالة. ولو أحال من عليه دِينٌ على من لا دين 
عليه: فهو وكالةٌ في اقتراض أيضّاء فلا يصارفه. نص عليه. 

قال في الموجزء والتبصرة: إن رضي المحال عليه بالحوالة: صار 
ضامنًاء يلزمه الأداء. 

[اتفاق الدينين في الجنس والصفة] 

فائدة: قوله: (الثاني: ائقَاق الدَيْينِ في الجنس وَالصّفَةٍ 
وا لول والتأجيل). الا 

بلا تزاع في الجملة. ويشترط أيفًا: علم المال» وأن يكون 
فيما يصح فيه السُلم من المثليّات. وني غير المثلي كمعدود 
ومذروع وجهان. وأطلقهما في المغنيء والشرح» والفريع؛ 
والفائق» والركشي. وقال في الرعايتين» والحاويين: وإنما تصح 
بدين معلوم» يصح السلم فيه. وأطلقا في إبل الدية الوجهين. 


أحدهما: تصح في المعدود. والمذروع. 

قال القاضي في الْجرّد: تجوز الحوالة بكلّ ما صح السّلم فيه 
وهو ما يضبط بالصفات» سواءً كان له مل كالأدمان.» 
والحبوب» والتّمار أو لا مثل له» كالحيوان» والتياب. وقد أوما 


إليه الإمام أحمد رحه الله في رواية الأثرم. وقدّمه ابن رزين في 


سر حه. 

قال النّاظم: تصح فيما يصح السنّلم فيه. والوجه الثّاني: لا 
#0 
ا 


قال الشارح: ويحتمل أن يرج هذان الوجهان على الخلاف 
فيما يقضى به قرض هذه الأموال. انتهى. 

وأمًا الإبل: فقال الشارح: لو كان عليه إبلٌ من الدّية» وله 
على آخر مثلها في الس فقال القاضي: تصح؛ لأنْها تختصْ بأقلٌ 
ما يقع عليه الاسم في السّنّ والقيمة» وسائر الصّفات. وقال أبو 
الخطاب: لاتصح في أحد الوجهين؛ لأنْها مجهولة. وإن كان عليه 
إبل من دي وله على آخر مثلها قرضّاء فأحاله. فإن قلنا يرد في 
القرض قيمتها: لم تصح الحوالة. لاختلاف الجنس. وإن قلنا يرد 
مثلها: اقتضى قول القاضي: صلحّة الحوالة. وإن كانت بالعكس» 
فأحال المقرض بإبل: لم يصح. انتهى. 

[اتفاق الدينين في الجنس] 

تنبيةٌ: قوله: (انقَاقَ الديْئين في الجنس). 

كالذهب بالذهب والفضّة بالفضة وتحوهما. والصّفةء 
كالصّحاح بالصّحاح وعكسه. فلو أحال من عليه دراهم دمشْقيَةٌ 
بدراهم عثمانيّة: لى تصح. قطع به الصف والشارح» وابن 
رزين» وغيرهم. 

قال الرركشي: وكذلك لا تصح عند من الحقها بالمعاوضة. 
إذ اشتراط الفاوت فيهما ممتنمٌ كالقرض. وأمًا من الحقها 
بالاستیفاء فقال: إن كان تفاوتا مجر على أخذه عند يذل 
كالجيّد عن الرديء: صحّت. وإلاً فلا. انتهى. 

[الإحالة بالرضى] 

قوله: (وَالثَايٍث: أن يُحِيلَ برضّاء. ولا يُمْتَبَر رى المحَال 
عل ولا رضى الخال ذا كان المحَالُ عَلَبْهِ مَلِينَا). 1 

لا يعتبر رضى امحتال إذا كان محال عليه مليئًا. على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. 

فيجير على قبوها. وهو من مفردات المذهب. وعنه يعتبر 
رضاه. 


ذكرها أبن هبيرة ومن بعده. 


[تفسير المليء] 

فائدتان: إحداهما: فر الإمام أحمد رضي الله عنه المليء. 
فقال: هو أن يكون مليئًا بماله وقوله وبدنه. وجزم به في المحرر» 
والنظم والفروع» والفائق» وغيرهم. 

زاد في الرُعاية الصّغرىء والحاويين: أو فعله. وزاد في 
الكبرى عليهما: وتمكنه من الأداء. وقيل: هو المليء بالقول 
والأمانةء وإمكان الأداء. 

قال الرركشي عن تفسير الإمام أحمد: الذي يظهر أن المليء 
بالمال: أن يقدر على الوفاء والقول: أن لا يكون مماطلاً. 
والبدن: أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم. 

[يبرأ ا حيل بمجرد الحوالة] 

الثّانية: يبرا الحيل بمجرد الحوالة. ولو أفلس الحال عليه؛ أو 
جحدء أو مات. على الصّحيح من المذهب. ونقله الجماعة عن 
الإمام أحمد رحمه الله. وصحّحه القاضي يعقوب. 

قال الناظم؛ وصاحب الفائق: هذا المشهور عن الإمام أحمد. 
وقدمه في الرّعايتين» والناظمء والحاويين» والفروع؛ وغيرهم. 
وعنه لا يبرا إلا برضى الحتال. 

فإن أبى: أجبره الحاكم. 

لكن تنقطع المطالبة بمجرّد الحوالة. وقال في الفائق: وعنه لا 
يبرأ مطلقا. وهو ظاهر كلام الخرقي. وتفيد الإلزام فقط. 

ذكرها في النكت. وهو المختار. انتهى. 

فهذه رواية ثالث قل من ذكرها. وأطلق الروايتين الأولتين 
في الحرّرء والزركشي. 

قال في القاعدة الثالئة والعشرين: ومبنى الرّوايتين: أن الحوالة 
هل هي نقلٌ للحق أو تقبيض؟ فإن قلنا: هي نقل للحق» لم يعتبر 
ها قبولٌ. وإن قلنا: هي تقبيض» فلا بد من القبض بالقول» وهو 
قبولها. فيجير الحتال عليه. انتهى. 

فعلى الرواية الثانية قال في الفروع: ويتوجُه أن للمحتال 
مطالبة احيل قبل إجبار الحاكم. وذكر أبو حازې وابنه أبو يعلى: 
ليس له المطالبة» كتعيينه كيسًا فيريد غيره. 

قوله: (وإن طن ملِنًا قبَان مُفلساء وَلم يَكْنْ رضي بالحوالة: 

هنا مسائل: 

الأولى: لو رضي الحتال بالحوالة مطلقًا برئ الحيل. 

الثانية: لو ظهر أله مفلسٌ» من غير شرط ولا رضّى من 
الحتال وهي إحدى مسألت المصنف رجع بلا نزاع. 
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الثالثة: لو رضي با حوالة. ولم يشترط اليسار وجهله؛ أو ظنه 
مليئاء فبان مفلساء وهي مسألة المصئف الثّانية: برئ امحيل» على 
الصّحيح من المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. 

ويحتمل أن يرجع. وهو روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله. 

ذكرها المصئف في المغني» وقال: وبه قال بعض أصحابنا. 
وذكره بعضهم وجها. وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهایته 
ونظمها. وأطلقهما في النظم» والرعايتين» والحاويين وقيل: 
الخلاف وجهان. وقدمه في الرّعايبة الكبرى. وهي طريقة ابن 
البنا. 

الرابعة: لو شرط الحيل: أن الحال عليه مليء. 

ثم تبيّن عسرته: رجع المحتال على المحيل. بلا نزاع. وتقدّم إذا 
أحاله على مليء. 

[إذا بان البيع باطلاً فالحوالة باطلة] 

قوله: (وَإِذَا أحَال المثثتري البَائِ بالئئنء أوْ أحال البَائِعُ عَلَيِ 
به. فان البيُِ بطلا فَالحَوَالََ بَاطِلَةٌ). 
بلا تزاع. 

قوله: (وإن فسخ البيِمُ عيب أو إِقالَة: لم بطل الحوَالةُ). 

إذا فسخ البيع بعيبيء أو إقالِ أو خيارء أو انفسخ النكاح 
بعد الحوالة بين الزُوجين ونحوهاء فلا يخلو: إا أن يكون بعد 
قبض الحتال مال الحوالة أو قبله. فإن كان بعد القبضء لم تبطل 
الحوالة. قولاً واحدًا. قاله ابن منجًا في شرحه. وجزم به في 
المغني» والشرح» والمصئّف هناء وغيرهم. 

فعلى هذا: للمشتري الرُجوع على البائع» في مسألتى حوالته 
والحوالة عليه» لا على من كان عليه الدّين في المسألة الأول» ولا 
على من أحيل عليه في الثانية. وإن كان قبل القبض: لم تبطل 
الحوالة أيضاء على الصّحيح من المذهب. سواءً أحيل على 
المشتري بثمن المبيع» أو أحال به كما لو أعطى البائع بالثُمن 
عرضًا. جزم به في الوجيزء والمنوّره ومنتخب الأدمي» وتذكرة 
ابن عبدوس» وغيرهم. وقدّمه المصنف» وصاحب لحر 
والفروع» ر والحكم على هذا كالحكم فيما إذا كان بعد 
القبض» على ما تقدّم. وللبائع أن بجيل المشتري على من أحاله 
المشتري عليه في الصورة الأولى. وللمشتري أن يحيل الحتال عليه 
على البائع في الصّورة الثّانية. 

ويحتمل أن يبطل. وهو وجة. كما لو بان البيع باطلا بين أو 
اثفاقهما. ولا تفريع عليه. وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والنُظم. وقال 


القاضي: تبطل الحوالة به لا عليه لتعلّق الحقّ بشالثي. وجزم في 
المداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصة. والكاني» والتلخيص» 
والبلغة وغيرهم: بصحّة الحوالة على المشتري. وهي الصّورة 
الثانية في كلام المصّف. وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به. 
وهي الصُورة الأولى في كلام المصدّف. إلا في الكاني. 

فإنه قدّم بطلان الحوالة. وأطلقهنٌُ في الرعايتين» والحاويين» 
والفائق. فعلى الوجه الثُاني: هل يبطل إذن المشتري للبائع آم 
لا؟ فيه وجهانء وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: يبطل. قدّمه في الرّعاية الكبرى. والثاني: لا يبطل. 

قال في التلخيص: فعلى وجه بطلان الحوالة: لا يجوز له 
القبض: فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري؛ لأن الحوالة 
انفسخت. فبطل الإذن الذي كان ضمنها. واحتمل أن يقع عنه؛ 
لأ الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة؛ دون ما تضمّنه 
الإذن. فيضاهي ترذد الفقهاء في الأمر إذا نسخ الوجوب: هل 
يبقى الجواز؟ والأصح عند أصحابنا بقاؤه. وإذا صلّى الفرض 
قبل وقته انعقد نفلا. انتهى. 

قال شيخنا في حواشي الفروع: وهذا يرجع إلى قاعدةٍ» وهي 
ما إذا بطل الوصف: هل يبطل الأصل» أو يبطل الوصف فقط؟. 
ويرجع إلى قاعدة. وهي إذا بطل الخصوص: هل يبطل العموم؟ 
وهي مسألة خلافي بين العلماء. ذكرها في القواعد الأصوليّة. 

[القول قول مدعي الوكالة] 

قوله: (وَإن قَالَ: أحَلَئّك. قال: بل وكلتبي. أو قَالَ: وكلتك. 
َالَ: بل أحلتيي. فَالقَوْلُ قول مدعي الوكالة). 

هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
ا لمغنيء,والكافي والحررء والشرح» والنظم» وشرح ابن منجاء 
والوجيز» والفائق» وغيرهم. وقدمه في الهداية: والذهب» 
والمستوعب» والرّعايتين» والحاويين. وقيل: القول قول مدّعي 
الحوالة. اختاره القاضي. وقدمه في الخلاصة. وأطلقهما في 
اللخيص» والفروع. 

[الادعاء في الوكالة والإحالة] 

قوله: (وَإِنْ الَمَنَا عَلَى أنه قَالَ: أحَلّك وَاذْعَى أحَدهُمَا: أنه 
أرب يذ بها الوَكالَةُ انکر الآخر: في أيْهمَا قبل قَوْلَه؟ وَجْهَان). 

وأطلقهما في الكاني» والمغني» وشرح ابن منجاء والنظ 
والحاويين» والفروع. ش 

أحدهما: القول قول مدعي الوكالة. وهو المذهب. 

جزم به في الوججيزء والمدوّرء ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 


وقدمه في الْحرر» والرّعايتين. وصحّحه في التصحيح» والوجيز. 
والوجه الثاني: القول قول مدعي الحوالة. وصمّحه في 
اللخيص,» والفائق وتجريد العناية. 
قلت: وهو الصّواب. 
فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو قال: «أحَلْتَك 
بدټني» واأعى أحدهما: أنه أريد بها الوكالة. قاله في الفروع. 
وقدم في الرّعاية الكبرى في هذه: أن القول قول معي 


الحوالة. 

الثانية: لو اثفقا على أنه قال: دأحَلْتُك بالمال الي َل لان» 
ثم اختلفا. 

فقال الحيل: إنما وكلتك في القبض لي. وقال الآخر: بل 
أحلتني بديني. 

فقيل: القول قول الحيل. 


قدّمه في الرعايتين» والحاويين؛ والفائق. 
قال في الفروع: جزم به جماعة. وقيل: القول قول مدّعي 
الحوالة؛ لأ الظاهر معه. وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما 
في المغني» والتترح, والفروع. ويأتي كينا 
فعلى الأوّل: يحلف الحيل. ويبقى حقه في ذئّة المحال عليه. 
قاله الصف والشارح. 
قال في الرّعاية الكبرى» والفروع: لا يقبض الحتال من الحال 
. عليه» لعزله بالإنكار. وفي طلب دينه من الحيل وجهان. 
وأطلقهما في الرعاية» والحاويين؛ والفائق. والفروع. 
وقال: لأنْ دعواه الحوالة براءة. 
أحدهما: له طلبه. وهو الصّحيح من المذهب. 
صمّحه الملصنف والشارح. وعلى الثّاني: يحلف الحتال. 
ويثبت حقه في ذمّة الحال عليه. ويستحق مطالبته. ويسقط عن 
الحيل. 
قال المصئف, والشارح» وعلى كلا الوجهين: إن كان احتال 
قد قبض الح من الحال عليه» وتلف في یده» فقد برئ كل واحار 
منهما من صاحه. ولا ضمان عليه. 
سواءٌ تلف بتفريط أو غيره. وإن لم يتلف احتمل أن لا ملك 
لمحيل طلبه. ويحتمل أن يملك أخذه منه» ويملك مطالبته بدينه. 
زهو المج ٠‏ 
قال في الفروع تفريعًا على القول الأول وما قبضه الحتالء وم 
يتلف: فللمحيل أخذه في الأصح. وجزم به في الرّعاية الكبرى. 
واطلقهما في المغني» والشرح. ٠‏ 


وقيل: يملك الحيل أخذه منه. ولا يملك الحتال المطالبة بدينه. 
لاعترافه ببراءة الحيل منه بالحوالة. وقد تقلم. 

قال المصئفء والشارح: ولیس بصحيح. انتهيا. وإن كانت 
المسألة بالعكسء بان قال الحيل: «أحَلتّك بِدَيْنك. فَقَالَ: َل 
وَكلْتئِي» ففيها الوجهان. وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. 

أحدهما: يقبل قول مدعي الوكالة. وهو الصحيح. 

جزم به في الرّعاية المُغفرىء والحاويين» والفائق. والوجه 
الثائي: القول قول مدعي الحوالة. 

فإن قلنا: القول قول الحيل» فحلف: برئ من حن الحتال. 
وللمحتال قبض ال مال من المجال عليه لنفسه. وإن قلنا: القول 
قول الحتال» فحلف: كان له مطالبة المحيل بحقّهء ومطالبة المحال 
عليه. 

فإن قبض منه قبل أخذه من المحيل» فله أخذ ما قبض لنفسه. 
وإن استوفى من الحيل دون الحال عليه: رجع الحيل على المحال 
عليه في أحد الوجهين. 

قال القاضي: وهذا أصح. والوجه الثاني: لا يرجع عليه. 
وأطلقهما في المغنيء والشرح, والرّعايتين» والحاويين» والفائق. 
وإن كان قبض ال حوالة» فتلفت في يده بتفريط» أو أتلفها: سقط 
حقه على كلا الوجهين. وإن تلفت بغير تفريط. 

فعلى الوجه الأوّل: يسقط حقه أيضًا. وعلى الوجه الثاني: 
له أن يرجع على الحيل بحقه. وليس للمحيل الرّجوع على امحسال 
عليه. قاله المصئف. والشارح. 


[القول قول مدعي الخوالة] 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: أحلتك بدَيْنك. فالقول فول مُدْعِي الحوالة 
رَجْهًا وَاجدا). 1 
يعنى: إذا اثفقا على ذلك وادُعى أحدهما: أنه أريد به 
الوكالة» وأنكر الآخر. 
فالقول قول مدعي الحوالة. 


ولا أعلم فيه خلافا. وقطع به الأصحاب. 

[الحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط] 

فائدة: قال الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله: الحوالة على ماله في 
الذيوان إذنّ في الاستيفاء فقط. وللمحتال الرجوع ومطالبة 
محيله. 

تنبيةٌ: ذكر بعض المصئّفين مساألة المقاصّة هنا. وذكرها 
بعضهم في آخر السلم. ولم يذكرها المصنفء وذكر ما يدل عليها 
في كتاب الصّداق. وقد ذكرناها في آخر باب السّلم فليعاود. 
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باب الصلح 
[معنى الصلح] 

فائدة: ا عبارة عن معاقدةٍ يتوصل بها إلى إصلاح بين 
ختلفين. قاله المصنف وغيره. 

قال ابن رزين في شرحه: هو الموافقة بعد المنازعة. انتهى. 

[الصلح أنواع] . 

و «الصلْمٌ» أنواغٌ: صلح بين المسلمين وأهل الحرب. وتقدم 
في الجهاد. وصلح بين أهل البغي والعدل. ويأتي. وبين الروجين 
إذا خيف الثقاق بينهماء أو حافت الروجة إعراض زوجها 
عنها. ويأتي أيضًا. وبين المتخاصمين في غير المال» أو ني المال. 
وهو المراد هنا. وهو قسمان: صلم على الإقرار. وصلح على 
الإنكار. وقسم بالمال. وهو الصّلح مع المكوت عنه. 

[النوع الأول] 
[الصلح على جنس الحق] 

قوله في صلح الإقرار: (أَحَدُهُمَا: المح عَلَى جنس الق 
مل أن يقر له بدن. ضع عن تنه أذ بين ل 
بَعْضِهاء واخ الباقي. قيْصح إن لم يكن بشرط. مل أن يَقُول: 
عَلَى أن تُمْطيني البَانِي» أو ية حقة بدُونه). 

إا ارك بد ار بين فرق نه يف ارتو شب ن 
بعضهاء و ر : فهو صحيمٌ؛ لأنا الأول إبراء راشاي 
هبة بلا تزا لكن لا يصح بلفظ «الصُلْم؛ على المنّحييح من 
المذهب؛ لأنه هضمٌ للحق. 

قال في الفروع: لا بلفظ: «الصلم» على الأصح. 

قال الزُركشي: هذا المشهور. وهو مختار القاضيء وابن 
عقيل» وغيرهما. 

قال القاشني: زهو ماف قزل الام اد ر اط ومن 
اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن صلحًا؛ لأئه هفضمٌ 
للحق. وقذمه في التلخيص. وغيره» وهو مقتضى كلام الخرقي» 
وابن أبي موسى..انتهى. 

وهو من المفردات. روه يضح يلفط : «الصلْح») وهو ظاهر 
ما في الموجزء والتّبصرة. واختاره ابن البئًا في خصاله. 

[الصلح على الإقرار لا يسمى صلحًا] 

فائدة: ظاهر كلام الخرقي أن الصُلح على الإقرار لا يسمَّى 
صلحاء وقاله ابن أبي موسى. وسماه القاضي وأصحابه صلحًا. 

قال المصنف» والشارح» وغيرهما: والخلاف في النّسمية. وأمًا 


قال الزُركشي: وصورته الصحيحة عندهم: أن يعترف له 
بعين» فيعاوضه عنهاء أو يهبه بعضهاء أو بدين. 
فيبرئه من بعضه ونحو ذلك. ١‏ 
فيصح إن لم يكن بشرطر, ولا امتناع مسن أداء احق بدونه. 
انتهى. 
وقول المصتف: «إن لَمْ يَكُنْ بشَرْط» له صورتان. 
إحداهما: أن يمنعه حقّه انه : 
فالصُلح في هذه الصّورة: باطلٌ» قولاً واحدًا. 
والثّانية: أن يقول: على أن تعطبني الباقي أو كذا. وما أشبهه. 
فالصلح أيضًا في هذه الصّورة باطلٌ» على المنُحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به الأكثر. وقيل: يصح 
الملح والحالة هذه. 
[ما لا يصح الصلح فيه] 
قوله: (وَلا يمح َلك يمن لا يَنِْك المْبَرعَ كَامكَائبٍ 
وَالَادُون ل َنَحْوِهِمًا) إلا في حال الإنكار وعدم البنة. 
بلا نزلع فيهما. وقوله: (وَوَلي اليتيم» j‏ فِي حال الإنكار 
وعدم البَيئة). 
هو الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ٠‏ وجزم به 
في الوجيز وغيره. وقدّمه في چ وغيره. وقيل: لا يصح 
الصلح أيضًا. 
قطع به في الترغيب. 
[ما يصح الصلح فيه] 
ائدة: يصح المثلح عمًا لأعى على موه وبه يي على 
الصحيح من المذهب. وقيل: لا يصح. 
[المصالحة عن المؤجل ببعضه] 
قوله: (وَلَوْ صَالح عن الموْجل ببَعْضِهِ حالاً: لَمْ يَصِح). 
هذا المذهب. 
نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وفي 
الإرشاف والمبهج: رواية يصح. واخشاره التشيخ تق الدّين: 
لبراءة الدّمّة هنا. وكدين الكتابة. 
جزم به الأصحاب في دين الكتابة. ونقله ابن منصور. وهي 
مسعناة ة من عموم كلام المصئف. 
[وضع بعض الحال وتأجيل باقيه] 
قوله: (وإن وَضّمْ بَعْضَ الخَاَ وأجل باقي: صصح الإسقَاط 
دون التأجيل). 


أمّا الإسقاط: فيصح؛ على الصّحيح من المذهب. واختاره 
المصنفء والشارح» وغيرهما. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في الفروع؛ وغيره. وعنه: لا يصح الإسقاط. وأا 
الشاجيل: فلا يصح على المحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب؛ لأنّْه وعدٌ. وعنه يصح. وذكر الشيخ تفي الدّين رحمه 
الله رواية: بتأجيل الحال في المعاوضة: لا التبرٌع. 

قال في الفروع؛ والظاهر: أنها هذه الرٌواية. وأطلق في 
اللخيص الرُوايتين في صحّة الملح؛ ثم قال: وانّذي راه أن 
الروايتين: في البراءة. وهو الإسقاط. 

فاما الأجل في الباقي: فلا يصح بحال؛ لأنه وعد انتهى. 

واعلم أن أكثر الأصحاب قالوا: لا يصح الصّلح ني هذه 
المسألة. وصحّحه في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاضة» 
وغيرهم. وجزم به في الكاني» وغيره. وقدّمه ناظم المفردات. 


فقال: 
ا يوصف بالحلول فالصلح لا يصح في المنقول 
عليه بالبعض مع التأجيل رجُحه الجمهور بالدليل 
وقال بالجزم به في الكاني وفصّل المقنع للخلاف 
فصحّح الإسقاط دون الآجل وذاك نص التشافعي ينجلي 
انتهى. 


فائدة: : مثل ذلك خلاقا ومذهيًا: : لو صالحه عن مائة صحاح 
بخمسين مكسثئرة هل هو: إبراء من الخمسين. أو وعد في 
الأخرى؟ 
[إذا صالح عن الحق بأكثر منه بجنسه] 

قوله: (وَإِنْ صَالّح عَنِ الح بأكثرَ نة مِنْ جنيب مل أن 
يُصَالِحَ عن دة الط أن عن قيمة ملف باكر ينها من جشيها: 
َم تصبع». 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
واختار الشيخ تقيُ الدين رحمه الله: الصكحة في ذلك وأنّه قياس 
قول الإمام أحمد رحمه الله كعوض وكامئلي. 

قال في الفروع: ويخرج على ذلك تأجيل القيمة. قاله القاضي 
وغيره. وذكر المصنف. والشارح» ومن تبعهما: رواية بالصّحّة 
فيما إذا صالح عن الماثة الثابتة بالإتلاف بمائةٍ مؤجلة. 

[المصالحة بعرض قيمة أكثر] 
قوله: (وَإنْ صَالَحَهُ عرض فِيمَنُهُ أكثرُ مِنْهَا: صح فِيهمًا). 
بلا نزاع.. 


فائدة: لو كان في ذمته مثليّاه من قرض أو غيره: لم يجز أن 
يصالح عنه بأكثر منه من جنسه. وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر 


منها: جاز. 
قطع به في الفروع والرّعاية. وهو ظاهر ما جزم به في المحرّر» ' 
وغيره» ككلام المصئف. 


[المصالحة على الإقرار بالعبودية] 

قوله: (وَإِنْ صَالَحَ إِنْسَانًا ليقي له العو ديق أو امْرأةً قر لَه 
بالْجية: لم ميع). 

بلا نزاع أعلمه. ومفهوم قوله: دإ دقع المدُعَى عَلَيْهِ 
العُبُودِيّة إلى لدعي مالا صلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ: صّح). 

أن المرأة لو دفعت مالاً صلحًا عن دعواه عليها الرُوجِيّة: لم 
يصح» وهو أحد الوجهين. وقدمه ابن رزين في شرحه. وهو 
ظاهر كلامه في المذهسب» والمدايةء والمستوعب والخلاصة 
والتلخيص»؛ وغيرهم. وكلامهم ككلام المصتف. والوجه الثاني . 

ذكره أبو الخطاب, وابن عقيل. وهو الصحيح. 

جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الكافي؛ وغيره. 
وصحّحه في النُظم» وغيره. 

وأطلقهما في المغنيء والشرح. والفروع؛ والرّعايتين» 
والحاويين. والفائق. 

قال الصف والشارح: ومتى صالحته على ذلك ثم ثبت 
الرُوجيّة بإقرارهاء أو بين 

فإن قلنا: الصلح باطل. 

فالنکاح باق بحاله. وإن قلنا: هو صحيح. 

احتمل ذلك أيضا. 

قلت: زخو العتواب. واحتمل أن تبين منه با ارش 
عمًا يستحقه من نكاحهاء فكان خلعًا. وأطلقهما في الفروع» 
والفائق» وشرح أبن رزين. 

[مصالحة المطلقة ثلانًا على مال] 

فائدة: لو طلّقها ثلاناء أو أقل» فصالحها على مال لتترك 
دعواها: لم يجزه وإن دفعت إليه مالاً ليق بطلاقها: لم يجز. 

في أحد الوجهين. 

قلت: هذا الصّحيح من المذهب. وني الآخر: يجوز كمالو 
بذلته ليطلّقها ثلاثا. 

قلت: يجوز ها أن تدفع إليه. ويحرم عليه أن يأخذ. وأطلقهما 
في المغني» والشرح» والفروع. 
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[النوع الثاني] 

تنبية: قوله: (النْوْعٌ الثاني: أن يُصَالِحَهُ عن احق عير جيب 

فور حارش فإو کان بائثان ع امان فهر سف ١‏ 
[شروط المصالحة عن الحق بغير جنسه] 

يشترط فيه ما يشترط في الصرف. ومفهوم قوله: (وَإنْ كان 
قير الآمَان فهو بَِعٌ). 1 

أن البيع يصح بلفظ «الصلّح» وهو ظاهر كلام القاضي في 
اعرد وابن عقيل في الفصول. وقاله في الترغيب. وقال في 
التلخيص: وني انعقاد ابيع بلفظ الصلح ترد. 

يحتمل أن يصح. ويحتمل أن لا يصح. وعلّلهما. وتقدّم ذلك 
في كتاب البيع. | 
[يجوز الصلح عن دين بغير جنسه] 

فائدتان: إحداهما: يجوز الصُلح عن دين بغير جنسه مطلقا. 
ويحرم بجنسه بأكثر أو أقلٌ على سبيل المعاوضة. وتقدّم قريب من 
ذلك. 

الانية: لو صالح بشيء في الدّمّة: حرم التّفرُق قبل القبض. 

[المصالحة بالمتنفعة] 

قوله: (وَإِنْ صَالّحَهُ بمَفَعةٍ كسكتى ار. . فهر إجارة. تَبِطْلُ 
نلف الدار كسائر الإجَارَات). 
ف لمجاب وك ساح ااي وار تر سات 
الورثة من وصّي له جخدمة أو سكنىء أو حمل أمةّء بدراهم 
مسمَّاةٍ: جاز لا بيعا. 

[المصالحة بالتزويج] 

قوله: (تإذ صَالحت المرأة بتزويج تَقبِها: : صح. .إن كان 
الصلح عَنْ عیب عَيْبٍ فِي مَبِيعِهًا. بان أله ليس بعئبه: : رَجَعَتَْ ؛ بأرْشه 
لا بمَهْرِها). 

وهكذا رأيت في نسخةٍ قرئت على المصئفء والمصنّف: مسك 
للأصل؛ وعليها خطه. وكذا قال في الخلاصةء والمحررء وإدراك 
الغاية» وغيرهم. 

قال في تذكرة ابن عبدوس: «قْبَانَ صحِبحًاء. وني مور 
الأدمي ومتتخبه: «فْبّانَ أن N‏ . وفي تجريد العناية: دقْبَانٌ 
بخلافه»» وعليها شرح الشارح فمفهومٍ كلام هؤلاء: أنه لو كان 
به عيب حقيقة» ثم زال عند المشتري: أنه لا يرجع بالأرش. 

قال ابن نصر الله في حواشي الرجيز: بلا خلافو. ووجد في 
نسخ: ورال أي المَيْب وكذا في الكانيء والوجيزء والفروع» 
وعيرهم. 


فظاهر كلام هؤلاء: أله إن كان به عيب حقيقة؛ ثم زال» 
كالحمّى مثلاً: والمرض» ونحوهما. 

لکن أوله ابن منجًا في شرحه. وقال: معنى: «زال» تبن 
وذكز أنه لمصلحةٍ من أذن له في إصلاحه؛ كالثسخة الأولى. 
ومّله: بما إذا كان المبيع أمة ظنْها حاملاً لانتفاخ بطنهاء ثم زال. 
وقال: صرح به أبو الخطّاب في المدايةء ثم قال: فعلى هذا: إن 
كان موجودًا أي: العيب عند العقدء ثم زال. كمبيع طير مريضا. 

فتعافى: لا شيء لما. وزوال العيب بعد ثبوته حال العقد: لا 
يوجب بطلان الأرش. لكر تأويله حالف لظاهر اللفظ. وهو 
تالف لما صرح به في الرّعايتين والحاويين؛ والمذهبء والنظم. 

فإنهم ذكروا الصورتين. وجعلوا حكمهما واحدًا. 

إذا تمق ذلك. فهنا صورتان: 

إحداهما: إذا تين أنه ليس بعيب. 

فهذه لا نزاع فيها في رد الأرش. 

الثانية: إذا كان العيب موجودًا ثم زال. 

فهذه عل الكلام والخلاف. 

فحكى في الرعايتين فيها وجهين. وزاد في الكبرى قولاً ثالنًا. 

أحدها: أنه حيث زال يرد الأرش. وهو الذي قطع به في 
المذهب» والحاويين. وقدّمه في الرّعايتين::. وهو ظاهر قوله في 
الوجيزء والكاني» والفروع. لاقتصارهم على قولهم: «فَرَال». 
والقول الثّاني: أن الأرش قد استقرٌ لمن أخذه ولو زال العيب» 
ولا يلزمه رده. وهذا ظاهر ما في الخلاصة. والمقنع في نسحت 
والْحرّرء والشرح» وإدراك الغاية» وتذكرة ابن عبدوس» والمنور 
والمنتخبء وتجريد العناية. ااا توم مين أنه 
َس بعَبْبٍ؛ اختاره ابن منجًا کا. وقال ابسن نصر اللّه: لا خلاف 
يت ركان ها الك فو ت والرّعايتين» 
والحاويين. ولنا قول ثالث في المسألة: اختاره ابن حمدان في 
الكبرى. 

فقال» قلت: إن زال العيب والعقد جائرٌ احذه وإلا فلا. 
انتهى. ٠‏ 

قلت: وهو أقرب من القولين. ويزاد: «إذًا رال سَريعًا عُرْفَاك 
واللّه اعلم. وبعده: القول بعدم الردٌ. 1 

والقول بالردٌ مطلقًا إذا زال العيب بعيدٌ. إذ لا بد من حد 


يرد فيه. 
ثم وجدته في النظم قال: «إذًا رال سريعًا»» فحمدت الله 
على موافقة : 


[الصلح عن الجهول بمعلوم] 


قوله: (و ييح الصلْحُ عن المجهول بِمَعْلُوم إذًا كان نّا لا 
يُمْكِنْ مَعْرقتُهُ للْحَاجَةِ). 


سواءً كان عيئًا أو ديناء أو كان الجهل من الجانبين» أو من 
عليه. وهذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم ا وابن عقيل» وقطع به كثيرٌ منهم. وخوّج 
القاضي في التُعليق» اا في الانتصارء وغيرهما: عدم 
الملحة في صلح الجهولء والإنكار من البراءة من المجهول. 
وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيسو لم يعلماه. وقيل: لا 
يصح عن أعيان مجهولة. 

لكونه إبراً. وهي لا تقبله. وقال في التُرغيب: وهو ظاهر 
كلامه. واختاره في التلخيص» وقال: قاله القاضي في التُعليق 
الكبير. 

تنبية: : مفهوم كلامه: أنه إذا أمكن معرفة المجهول: لايصح 
الصلح عنه. وهو صحيح. 

جزم به في المغني» والكافيء والشرح» والحرر» والفائق» 
وغيرهم لعدم الحاجة كالبيع. ٠‏ 

قال في الفروع: وهو ظاهر نصوصه. وهو ظاهر ما جزم به 
في الإرشاد. وغيره. الذي قدّمه في الفروع: أنه كبراءٍ من 
مجهول. 
قال في التلخيص: وقد نرّل أصحابنا الصّلح عن المجهول المقرٌ 
به بمعلوم منزلة الإبراء من الجهول. 

فيصح على المشهور لقطع النّزاع. 

وإن قلنا: لا يصح الإبراء من الجهولء فلا يصح الصّلح عنه. 

فائدة: حيث قلنا: يصح الصلح عن الجهول. فإنه يصح بنقارٍ 
ونسيئة. 

جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب. 

القسم الثاني] 

قوله: (القِسم الثاني: أن َي عَلَيْهِ عَيْناد أو دَيْئا. ينَكِرَهُ أ 
بست لم يماح على مال. د ببح ركذ ننا في حن 
المدّعي. لىإ جد با أله ينا له و5 و فخ الصلح. 
وان کان شبقصا مشفوعا: ّت فيه الشفْعة). 
ا عبائع يعض الد الان بهاء ر كار :فاه 
الأصحاب. 

قال في الفروع: وفيه خلاف. 

قال في الرّعاية الكبرى: فهو كالمنكر. وني صحّته احتمالان. 


(وتكُرن راء في حى الآخخر. فلا يرك ما الح غنه بيب 
ولا يۇخ بشفْعة). 

اعلم 3 الصحيح من المذهب: صحّة الصلح على الإنكار. 
وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه: لايصح الصلح 
عن الإنكار. 

فعلى المذهب: يثبت فيه ما قال المصنّف. وعليه الأصحاب. 

لكن قال في الإرشاد: يصح هذا الصّلح بنقار ونسيئة؛ لأن 
الدعي ملجاً إلى التاخير بتأخير خصمه. 

قال في اللخيصء والتّرغيب: وظاهر ما ذكره ابن أبي 
موسى: أن أحكام البيع والصّرف لا تلبت في هذا الصُلح إلا 
فيما يختص بالبيع» من شفعةٍ عليه» وأخذ زيادق مع انُحاد جنس 
المصالح عنه والمصالح به؛ لأنه قد أمكنه أخذ حقّه بدونهاء وإن 
تأخر. 

واقتصر صاحب الْحرّر على قول الإمام أحمد رحمه الله: إذا 
صالحه على بعض حقّه بتأخير: جاز. وعلى قول ابن أبي 
موش : الملح جاتر بلّقد والنسيئة ومعناه ذكره ابو بكر ف 
قال: الصلح بالسيغةء ثم م ذكر رواية مهنًا: يستقيم أن يكون 
صلحًا بتأخير. 

فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقيّة. انتهى. 

قلت: عن قطع بصحة صلح الإنكار بنقارٍ ونسيئةٍ: ابن حمدان 
في الرّعاية وذكره في المستوعب» والتلخيص» والحاويين؛ وغيرهم 
عن ابن أبي موسى. واقتصروا عليه. 

[مصالحة الأجني] 

قوله: (َإِنْ صَالح عن انير أجنبي بغر ذَيِهِ: صح). 

إذا صالح عن المنكر أجني» فتارة يكون المدُعئ به ديناء وتارةٌ 
يكون عینا. 

فإن كان المدُعى به ديئًا: صح الصلح عند الأصحاب. وجزم 
به الأكثر. 

منهم صاحب الفروع. وقيل: لا يصح؛ لأنّه بيع دين لغير 
المديون. 

ذكره في الرّعاية الكبرى. وإن كان عيناء ولم يذكر أن المتكر 
وكله. 

فظاهر كلام الصف هنا: صحة الصلح. وهو المذهب. وهو 
ظاهر كلامه في الوجسيز وغيره. وجزم به في المغني, والكافيء 
والشترح؛ وشرح ابن منجًا. وقدّمه في الرّعايتين» والفائق. وقيل: 
لا يصح إن لم يدع أنه وكله. 
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جزم به في احرّر» والحاويين. وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين 
في نهايته. وقدمه في النظم. وأطلقهما في الفروع. 

قوله: (وَلَمْ زجع عليه في أصح الوَجْهَيْنِ). 

قال في الخلاصة: لا يصح في الأصح. وصمحّحه ابن منجًا ني 
شرحه. 

قال في الرّعاية الكبرى: أظهرهما لا يرجع. واختاره في 
الحاوي الكبير» وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير. 

فإنه قال: ورجع إن كان أذن. وجزم به في المحرّر» والوجيز. 
وقدّمه في الفائق» والشرح» والنُظم. والوجه الّاني: يرجع إن 
نوی الرُجوعء وإلا فلا. 

قال المصئّف. ومن تبعه: وخخرجه القاضيء وأبو الخطّاب 
على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه. 

قال المصنّف: وهذا التخريج لا يصح وفرّق بينهما. 

قال في الفائق: والتخريج باطل. وأطلقهما في المدايةء 
والمذهب» والمستوعب والتّلخيص. والرّعاية الطغرى» والحاري 
الكبير» والفروع. 

[مصالحة الأجنى لنفسه] 

قوله: (وَإِنْ صَالَحْ الآجنبي تت لِتَكُونْ الْمطَالَبَةُ لَه غَيْرَ 
مُعْتَرِفٍَ بصِحَةٍ الدُضوىء أو مُعْتَرفًا بهَاء عَالِمَا بِتَجْرْهٍ عن 
عي ا ا 

إذا م يعترف الأ جني للمدعي بصحّة دعواه» فالصلح باطلٌ» 
ب أعلمه. وإن اعترف له بصحة الأعوى» وكان المدعى به 
دينا: لم يصح أيضاء على الصّحيح من المذهب. ومن الأصحاب 
من قال: يصح. 

قال في المغني» والشرح: وليس جمّد. 

قال ابن منجًا في شرحه: ولیس بشيء. وإن كان المأعى به 

فقال الأجني للمدّعي: أنا أعلم أك صادق» فصا حني عنها. 

فإني قادرٌ على استنقاذها من المنكر: صح الصلح. قاله 
الأصحاب. 

فإن عجز عن انتزاعه: فله الفسخ» كما قال المصئّف هنا. 

قال في المغني: ويحكى أنه إن تبيّن أنه لا يقدر على تسليمه. 

تبيّن أن الصلح كان فاسدًا. وهذه طريقة المصئفء والشارح» 
وغيرهما في هذه المسألة. وقال في الفروع. ولو صالح الأجني 
ليكون الحق له» مع تصديقه المّعي فهو شراء دين أو مخصوبه. 

تقدم بيانه. وكذا قال في الرّعاية» والحاري» والفائق» وغيرهم 


وهو الصّواب. 

والّذي تقدم هو في آخر باب الم عند قوله: «وَيَجُوڑ يبع 
الديْن امقر لِمَنْ هو في ذَمُيوه. 
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قوله: رصح املح حن القصاص بياب ربكل ما يسن 
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مَهْرَا). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني» 
والشرح» والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: لا 
يصح بمبهم من أعيان مختلفة. وقال في الرّعاية الكبرى: ويحتمل 
منع صحّة الصّلح بأكثر منها. 

قال أبو الخطاب في الانتصار: لا يصح الصُلح؛ لأنْ الدّية 
تجب بالعفو والمصالحة. 

فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس. وقال في 
التُرغيب» والتلخيص: يصح بما يزيد على قدر الدّية إذا قلنا: 
يجب القود عينا. أو اختاره الول على القول بوجوب أحد 
شيئين. وقيل: الاختيار يصح على غير جنس الدّية. ولا يصح 
على جنسها إلاً بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم حذرًا من ربا 
النسيئة» وربا الفضل. انتهى. 

وتابعه في الرّعاية الكبرى؛ والفائق» وجماعة. ويأتي اتبيه . 
على ذلك في أوائل باب العفو عن القصاص. وتقدّم الصلح عن 
دية الخطأ: أنه لا يصح بأكثر منها من جنسها. 

فوائد: الأولى: قال في الفروع: وظاهر كلامهم: يصح حالأً 
ومؤجّلاً. وذكره صاحب الْحرر. 

قلت: قال في الرّعاية الكبرى: ويصح الصّلح عن القود بما 
يثبت مهرًا ويكون حالًا في حال القاتل. 

[المصالحة عن القصاص بعبدل أو غيره] 

الثانية: لو صالح عن القصاص بعبدٍ أو غيره» فخرج 
مستحقًا أو حرًا: رجع بقيمته. ولو علما كونه مستحقا أو حرا 
أو كان مجهولاًء كدار وشجرةٍ. 

بطلت التسمية زوف الدية» أو أرش الجرح. وإن صالح 
على حيوان مطلق من آدمي أو غيره: صح ووجب الوسط؛ على 
الصحيح 0 الدع وخرج بطلانه. 

[المصالحة عن الدار بعرض] 

الثالئة: لو صالح عن دار ونحوها بعوض. فبان العوض 
مستحقًا: رجع بالدار ونحوهاء أو بقيمته إن كان تالقًا؛ لأن 
الملح هنا بيع حقيقة» إذا كان الصلح عن إقرار. وإن كان عن 


إنكار: رجع بالدعوى. 

قال في الرّعاية» قلت: أو قيمته مع الإنكار. وحكاه في 
الفروع قولاً؛ لأنْه فيه بيع. 

[مصاحة السارق] 

قوله: (وإن صالحَ سارقا). 

وكذا شاربًا ليطلقه. أو شاهدًا ليكتم شهادته؛ أو لفلا يشهد 
عليه؛ أو ليشهد بالزُور» أو شفيعًا عن شفعته» أو مقذوفا عن 
حذه: لم يصح الصّلح بلا نزاع. وكذا لو صالحه بعوض عن 
خیار. 

1 [سقوط الشفعة] 

قوله: (وتسقط التفعةٌ). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الرعايتين: وتسقط الشفعة في الأصح. 

قال في الحاويين: وتسقط في أصح الوجهين. وجزم به في 
المدايةء والمذهب» والمستوعبء والخلاصة» والمغني, والشرح» 
والتلخيص» والوجيزء وا نور وغيرهم. وقيل: لا تسقط. 

اختاره القاضي» وابن عقيل. 

قال في تجريد العناية: وتسقط في وججه. وأطلقهما في لحر 
والفروع؛ والفائق. وياتي ذلك أيضًا في كلام الصف في باب 
الشفعة في الشرط الثالث. 

[حد القذف] 

وأمًا سقوط حدّ القذف: فأطلق المصئّف فيه وجهين. 
وأطلقهما في الخلاصة؛ واْحرّرء والفائق. وغيرهم. وهما ميان 
عند أكثر الأصحاب على أن حدٌ القذف: هل هو حر لله أو 
للآدمي؟ فيه روايتان يأتيان إن شاء الله تعالى في كلام المصنّف في 
أوائل باب القذف. 

فإن قلنا: هو حق لله م يسقط وإلاً سقط. والصّحيتح من 
المذهب: أنه حو للآدمي. 

فيسقط الحدٌ هناء على الصّحيح. وقال في الرّعاية الكبرى: 
وتسقط الشفعة في الأصح. وكذا الخلاف في سقوط حدٌ القذف. 
وقيل: إن جعل حق آدمي سقط وإلاً وجب. 

[المصالحة على جريان الماء على أرضه] 

قوله: (وإن صَالَْحَهُ عَلَى أن يُجري عَلَى أرفيه أو سَطْحِه مَاءٌ 
مَمْلومًا: من 

بلا نزاع أعلمه. . لکن إن صالحه بعرض. 

فان كان مع بقاء ملكه: فهي إجارة» ا وإن صالحه 


على موضع قناةٍ من أرضه يجري فيها ماءٌ وببناء موضعهاء 
وعرضها وطوفها: جاز. ولا حاجة إلى بيان عمقه. ويعلم قدر 
الماء بتقدير السّاقية. وماء مطر: برؤية ما يزول عنه الماء ومساحته . 
ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماءء لا قدر اة للحاجة كاللكاح. 

فوائد: الأولى: إذا أراد أن يجري ماءً في أرض غيره من غير 
ضور عليةة ولا على ارضه: 

م يجز له ذلك إلأ بإذن ربهاء إن لم تكن حاجة ولا ضرورة. 

بلا نزاع» وإن كان مضرورًا إلى ذلك: لم يجز أيضًا إلا بإذنه» 
على الصحيح من المذهب. 

قال المصنّف» وصاحب الحاوي الكبير» والشارح: هذا أقيس 
وأولى. وقلمه في الفروع. وعنه يجوز ولو مع حفر. 

اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله وصاحب الفائق. وقدمه 
في الرّعاية الكبرى: وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في المغني» 
والشرح» والرّعاية الصُغرىء والحاويين» والفائق. 

فعلى الرواية الثانية: لا يجوز فعل ذلك إلا للفتّرورة. وهو 
ظاهر ما قطع به في المغنيء والشرح» والحاوي الكبير. وجزم به 
في الفائق» والوجيز. 

وقيل: يجوز للحاجة. وصاحب الرّعايتين» والحاوي الصغير: 
ِنْما حكوا الروايتين في الحاجة. وأطلق القولين في الفروع» 
وأطلقهما ابن عقيل في حفر بثرء أو إجراء نهر أو قناو. 

نقل أبو الصّقر: إذا أساح عينًا تحت ارض» فانتهى حفره إلى 
أرض لرجل أو دار: : فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها 
إذا لم يكن عليه مضرة. 

الثانية: لو كانت الأرض في يده بإجارة» جاز للمستاجر أن 
يصالح على إجراء الماء فيها في ساقي محفورةٍ مدّة لا تجاوز مدّة 
الإجارة. وإن لم تكن السّاقية محفورة: لم تجز المصالحة على ذلك. 
وكذا حكم المستعير. ولا يصح منهما الصلح على إجراء ماء 
المطر على سطح. 

وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان. وأطلقهما في الفروع؛ 
والمغني» والشرح» والحاوي الكبير. 

قلت: المواب عدم الجواز ثم رأيت ابسن رزين في شرحه 
قدّمه. وإن كانت الأرض التي في يده وقفا. 1 

فقال القاضي وابن عقيل: هو كالمستأجر. وجزم به في 
الرّعاية الكبرى. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 

وقلمه أبن رزين في شرحه. 

وقال المصئف: يجوز له حفر السساقية؛ لأ الأرض له وله 


اصرف فيها كيف شاءء مالم ينقل الملك فيها إلى غيره بخلاف 
المستأجر. 

قال في الفروع: فدل أن الباب» والخوخة والكوة ونحو ذلك: 
لا جوز فعله في دار مؤجُرةٍ. وني موقوفة: الخلاف. أو يجوز قولاً 
واحدًا. وهو اول؛ لأن تعليل الشيخ يعني به المصئف لولم يكن 
مسلّمًا لم يفد. وظاهره: لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم. 

بل عدم الضّررء وأ إذنه يعتبر لرفع الخلاف. ويأتي كلام 
ابن عقيل في الوقف. اا ار E‏ 
شرعي» فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى. وهو معنى 
نصّه في تجديده لمصلحة. وذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله عن 
أكثر الفقهاء في تغيير صفات الوقف لمصلحة. كالحكورة. وعمله 
حكام الثثام حى صاحب الشرح في الجامع المظفُري. وقد زاد 
عمر وعثمان رضي الله عنهما في مسجد الني كه وغيّرا بناء» 
ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وزاد فيه أبوابًاء ثم المهدي» 
ثم المأمون. 

[المصالحة عن سقاية الأرض من نهر لرجل] 

الثالثة: لو صالح رجلاً على أن يسقي أرضه من نهر لرجل 
یوما أو يومينء أو من عينه. وقدّره بشيء يعلم به: لم يزه على 
الصحيح من المذهب؛ لن الماء ليس بمملوك» ولا يجوز بيعه. 

فلا يجوز الصلح عليه. 

اختاره القاضي. وقدّمه في الفروع. وقيل: يجوز. وهو 
احتمالٌ في المغني» والشترح» الا ال 

قلت: وهو المئواب. وعمل الاس عليه قديًا وحديئا. 

[المصالحة على سهم من العين] 

الرابعة: إذا صالحه على سهم من العين. أو النهر كالثلث 
والربع ونحوهما جاز. وكان بيعًا للقرار» والماء تابع له. وجزم به 
في المغني» والشرح» والفروع وغيرهم. 

[شراء ا وموضع الحائط] 

قوله: (وَيَجُوڙ أن شري مَمَرا في دار وَمَوْضمًا فسي حائِطِه 
َه با وبفعة يها بغرا علو بن يبي علب نائ 
مَوْصُوقًا) بلا فزاع 

وقال لصتف ومن تبعه في وضع نحشب أو بناء يجوز إجارة» 

مدة معلومةء ويجوز صلحًا أبدًا. 

قوله: (فإن كان البَئِتْ فر لْميجُرْفِي أحَدٍ 

وأطلقهما في المغنيء والتترح» وشرح ابن منجًا 


أحدهما يجوز أي يصح إذا وصف العلو والسفل؛ و 
الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: ا يشي إنا کا . وجزم به في 
لمداية؛ والخلاصة؛ والْحرّر والوجيزء والحاوي الكبيرء ؤابن 
عبدوس في تذكرته وغيرهم. . وصحّحه في التُصحيح والرّعاية. 
فا والوجه الثاني: لا يجوزاي لا يصح قاله القاضي. 
وتقدم التنبيه على ذلك كله في كتاب البيع في الشرط الثّالث. 

إن داخلٌ في كلامه هناك على وجه العموم. وهنا مصرّحٌ 
به. وبعض الأصحاب ذكر المسألة هناك. وبعضهم ذكرها هنا. 
وبعضهم عبّر بالصلح عن ذلك» وهو كالبيع هنا. فالتقل فيها من 
المكانين. 

تنبية: حيث صحّحنا ذلك. 

فمتى زال فله إعادته مطلقاء ويرجع بأجرةٍ مدة زواله عنه. 
وني الصّلح: على زواله» وعدم غوده. 

[حكم المصالحة حكم البيع] 

فائدة: حكم المصالحة في ذلك كلّه: حكم البيع. 

لكن قال في الفنون: فإذا فرغت المدّة يحتمل أنه ليس لرب 
الجدار مطالبته. بقلع خشبه. 

قال: وهو الأشبه كإعارته لذلكء لما فيه من الخروج عن 
حكم العرف؛ لان العرف وضعها للأبد. 

فهو كإعارة الأرض للدّفن» ثم ما أن يتركه بعد المدة بحجكم 
العرف بأجرة مثله إلى حين نفاد الخشب» لأنه العرف فيه. 

كالرّرع إلى حصاده؛ للعرف فيه» أو يحدّد أجرة بأجرة المدل. 
وهي المستحقة بالدوام بلا عقار. 

قوله: (وَإِنْ حَصّل فِي هَوَاِه أغصَاڻ ش 
بإزاليهًا زِمَهُ. إن أبَى لَه قَطْعْهًا). 
1 قال الأصحاب: : له إزالتها بلا حكم حاكم. 

قال في الوجيز: فإن أبى لوا إن أمكنء وإلا فله قطعه. 
وكذا قال غيره. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: يقطعه هو؟ قال: لا. 

يقول لصاحبه حتی يقطعه. 

فائدة: إذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة: لزم 
امالك إزالته إذا طالبه بذلك. بلا نزاع. 

لکن لو امتنع من إزالته» فهل يجبر عليه ويضمن ما تلف به؟ 
فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع» والفائق» والنظم. 

أحدهما: لا يجبر. ولا يضمن ما تلف به. وهو الصحيح. 

قذمه في المغنى» والشترح» وشرح ابن رزين في عدم الإجبار. 


شَجَرَةٍ غَيْره فَطَالَبَهُ 


والثاني: يجبر على إزالته» ويضمن ما تلف به. وهو احتمال في 
المغني» والشرح. وقال ابن رزين: ويضمن ما تلف به إن أمر 
بإزالته ولم يفعل. وكذا قال في المغني والشرح. 

قوله: (وَإِنْ صَالْحَهُ عَنْ ذلك بعوّض: لم يَجْرْ). وهمواحد 
الوجوه. 

جزم به في الهداية» والمذهب» ومس بوك الذُهبء والخلاصة 
ونهاية ابن رزين. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: يجوز. 

قال الصف في المغني: اللأئق بمذهبنا صِحّته. واختاره ابن 
حامار» وابن عقيل وجزم به في المدور. وقدّمه ابن رزين في 
شرحه. وأطلقهما في المغنى» والْحرّرء والشرح» والفروع. وقيل: 
إن صالحه عن رطبةٍ: لم يجزء وإن كان يابسًا جاز. 

اختاره القاضي. وجزم به في الوجيز» والمستوعب. وقدٌم في 
اللخيص عدم الجواز في الررطبة» لأنْها تتغيّر. واطلق الوجهين في 
اليابسة. وقال في الرّعاية الصغرى» والحاويين: وإن صالحه عن 
رطبةٍ لم يجز. وقيل في الصّلح عن غصن الشُجرة: وجهان.انتهيا. 

واطلق الأوجه الثُلائة في النظم» والفائق. واشترط القاضي 
للصّحّة: أن يكون الغصن معتمدًا على نفس الحائط. ومنع إذا 
كان في نفس الهواء؛ لأنْه تاب للهواء امجرد. وقال في التّبصرة: 
يجوز مع معرفة قدر الريادة بالأذرع. 

[الاتفاق في المصالحة] 

قوله: (وإن انََقَا عَلَى أن مره له أو يَبْنَهُمَا: جَانٌ ولم 
يلْرْم). 

وهو المذهب. جزم به في الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» 
والرعاية الصغرى» والحازيين» وغيرهم. وقدمه في الفائق. 

قال في الرّعاية الكبرى: جاز ني الأصح. وفيل: لا يجوز. 
وقال الإمام أحمد رحمه الله في جعل الثمرة بينهما لا أدري. وهما 
احتمالان مطلقان في المغني» والشرح. وأطلقهما في الفروع. وقال 
المصنف: والذي يقوى عندي: ان ذلك إباحة» لا صلح. 

[حكم عروق الشجر في غير أرض مالكها] 

فائدتان: إحداهما: حكم عروق الشجرة في غير أرض 
مالكها: حكم الأغصان» على المحيح من المذهب. 

جزم به في المني؛ والشرح» والنظم. والفائق» وغيرهم. 
وقدمه في الفروع. وقيل عنه: حكمها حكم الأغصان إذا حصل 
ضررٌ وإلاً فلا. 

الثانية: صلح من مال حائطه؛ أو زلسق مسن خشبه إلى ملك 
غيره: كالأغصان. قاله في الفروع. وقال: وهو ظاهر رواية 


يعقوب. وني المبهج في باب الأطعمة ثمرة غضن في هواء طريسق 
عام للمسلمين. 
[الشروع إلى طريق نافذ] 

قوله: (وَلا يَجُورْ أن يرع إلى طَرِيق افر جَنَاحًا ولا 
سَابَاطًا). 

وكذا لا يجوز أن يخرج دكَة. وهذا المذهب مطلقاء نص عليه 
في رواية أبي طالب وابن منصورء ومهناء وغيرهم. انتهى. 

وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وهو من 
مفردات المذهب. وحكي عن الإمام امد رحمه الله جوازه بلا 
ضرر. 1 
5 الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة. واختاره 
هو وصاحب الفائق. 

فعلى المذهب فيهما وفي الميزاب الآتي حكمه يضمن ما ثلف 
بهم. ويأتي ذلك في كلام الصف في آخر باب الخصب. وفي 
سقوط نصف الضسّمان بناء على أصله: وجهان. واطلقهما ني 
الفروع» والرّعاية في باب الغصب. 

قلت: الصُواب ضمان الجميع؛ ثم وجدت المصنّف والشارح 
في كتاب الغصب قالا لمن قال من اصحاب الشافعي: إنه يضمن 
بالنصف لأنْه إخراجٌ يضمن به البعض. 

فضمن به الكل لأنه المعهود في الضّمان. وقال الحارثي: 
وقال الأصحاب: وبأن الصف عدوانٌ. 

فأوجب كل الضّمان. 

فظاهر ما قالوا: أنه يضمن الجميع. 

[إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ] 

فائدتان: إحداهما: لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ 
ولا إلى درب غير نافذر إل بإذن أهله» على المنحيح من المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في القواعد الفقهيّة: هو كإشسراع الأجنحة عند 
الأصحاب. وهو كما قال وهو من المفردات. وفي المغني» 
والشرح احتمالٌ بالجواز مع انتفاء الفرر. وحكي رواية عن 
الإمام أحمد ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله في شرح العمدة. 
كما تقدّم. 

قلت: وعليه العمل في كل عصر ومصر. 

قال في القواعد الفقهيّة: اختاره طائفةٌ من المتأخرين. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إخراج الميازيب إلى الدُرب: 
هو السنّة. واختاره. وقدمه في النْظم. 
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فعلى هذا:.لا ضمان. 

تنبية: محل عدم الجواز والضّمان في الجناح والس اباط 
والميازيب: إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه. 

فأمًا إن أذن أحدهما فيه: جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر. عند 
جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: وجوّز ذلك الأكثر بإذن الإمام. وقاله في 
القواعد عن القاضي» والأكثر. وجزم به في التلخيص: والحررء 
والنظم وغيرهم. 

قال الحارثي: وجزم به القاضي في اجرد والتُعليق الكبي 
وابن عقيل في الفصول. وقيل: لا يجوز ولو أذن فيه. 

قذمه في المغني» والشرح» والرعايتين» والفائق» والحاويين 

وقال الحارئي» في باب الغصب: والمذهب المنصوص: عدم 
الإباحة مطلقاء كما تقدّم في باب الصّلح. انتهى. 

وقدمه في القاعدة الثٌامنة والثّمانين. وقال: نص عليه في رواية 
أبي طالب وابن منصورء ومهناء وغيرهم. قاله القاضي في 
الجرد. 

قلت: بل هو ظاهر كلام المصنّف هنا. وقال الجد في شرحه 
في كتاب الصّلاة: إن كان لا يضر بالمارٌة جاز. وهل يفتقر إلى إذن 
الؤمام؟ على روايتين. 

الثانية: م يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع 
. عليه الجناح؛ والميزاب والساباط» إذا قلنا بالجواز. 

لكن حيث انتفى الفرر جاز. وقال في التلخيص»ء 
والترغيب: يكون بحيث يمكن عبور محمل. وقدّمه في الرعاية 
الكبرى. واخشاره الشنيخ تق الديين رحمه الله. وقال بعمض 
الأصحاب: : يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس. 

قوله: (وَلا دُكانا). 

لا يجوز أن يشرع دکانا في طريق ناففر» سواءً أذن فيه الإمام 
أو لاء على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في المغني» والشرح» والحاوي الكبير: لا نعلم فيه خلافًا 
وقدمه في الفروع. وقيل: حكمه حكم الجناح ونحوه. 

قال في الفروع: مع أن الأصحاب ل يِجِوّزوا حفر البئر والبناء 
في ذلك لنفسه وكأنه لما فيه من الذوام. 

قال: ويتوجه من هذا الوجه: تخريج يعني: في جواز حفر البثر 
والبناء. وظاهر كلامه في الرّعاية الكبرى: جواز إخراج الدكان. 
وإن منعنا من غيره على المقلام. 

فاته قال: وليسس لأحا أن جرج إلى درس ناف مسن ملكه 


روشنا. ولا كذاء ولا كذا. وقيل: ولا دكانا. ولعلّه سهرٌ إن لم 
يكن في النسخة غلط. 
[ذكر الدكان] 

تنبية: عن ذكر: «الدكان» كالمصئف واقتصر عليه: أبو 
الخطاب في الهداية وا مستوعب» وجح كثيرٌ. ومن ذكر «الذكة» 
واقتصر عليهاء ولم يذكر: «الذكان» جماعة. 

منهم ابن حمدان في ارّعاية الملغر ی» وصاحب الحاوي 
الصغير. وقد فر ابن مذ منجًا: «الدكان» في كلام الصف بالذكة. 

قال في المطلع: قال 5 العادات: «الذكان الذكّة المبنيّة 
للجلوس عليها. وقال في البدر المنير: «الذكةه المكان المرتفع 
يجلس عليه. وهو المصطبة: وجمع ابن حمدان في الرّعاية الكبرى 

فقال: وليس لأحلر أن يخرج إلى طريق نافلرٍ دكةء وقيل: ولا 
دكانا. انتهى. فغاير بينهما. 

وقد قال الجوهري «الذكاث الحانرت. انتهى. 

فهو غير «الذكة» عنده. وقال في البدر المنير: و«الدكان» يطلق 
على الحانوت» وعلى «الدكة؛ الي يقعد عليها. انتهى. 

وقال في القاموس: «الَدَكَة» بالفتح. و«الذكان» بالضم: بناءٌ 
يسطح أعلاه للمقعد. انتهى. 

قوله: (وَلا أن يَفْعَلٌ ذلك في درب غَيْر َافِنٍ إلا پاذن أهلع). 

بلا نزاع. وكذا لا يجوز له أن يفعل ذلك في هواء جاره إلا 


بإذنه. 
قوله: (فإن صالح عن ذلك بعِوّض: جار فِي أَحَدٍ 
الوجهين). 
وهو المذهب. 


قال في الفروع: ويصح صلحه عن معلومه بعوض في 
الأصح. وصحّحه في التصحيسح» والفائقء والرٌعاايتين» 
والحاويين. واختاره أبو الخطاب وغيره. وجزم به في الحرره 
والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. وقدّمه في المغني» والشرح» وغيرهما. 

الوجه الثاني: لايجوز. 

اختاره القاضي. وجزم به في نهاية ابن رزين. ورده الصف 
والشارح. وأطلقهما في المذهبء والخلاصة. 

[فتح الباب لغير الاستطراق] 

قوله: : (وإث كان ظَهْرُ دارو في درب ير ناف ققح فيه با 
مير الاستطرّاق: جاز). 

وهو المذهبء نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. ويحتمبل أن 
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لا يجوز إلا بإذنهم. .وهو لابن عقيل. واختاره بعض الأصحاب. 
قوله: (وَإِنْ فَتَحَة للاستِطرَاق: يج لأ ي في اخم 
الوَجْهَين). 
وهو المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وصحّحه 


في التصحيح» وغيره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في 


المغني» والشرح» والفروع وغيرهم. 
قال في الفائق: لم يجز في أصحٌ الوجهين. والوجه الثاني: يجوز 
بغير إذنهم. 


قوله: (وَلَوْ أن باب في آخبر الدّرْبٍ: ملك نَقَلَهُ إلى أوله). 

يعني: إذا ل يحصل ضررٌ من فتحه محاذيًا لباب غيره ونحوه. 
وهذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
ي والشرح» والحرر» والوجيزء والفائق» وغيرهم. وقال في 
الترغيب: E‏ غيره. 

فظاهره: أنه قم الجواز مطلقًا aa‏ 

قوله: (وَلَْمْ يَمْلِكَ نَقْلَهُ إلى َاخلٍ مِنْكُ في أحَد الوَجُهين). 

وهو المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الهداية والمذهب» والمستوعب» والخلاصة, والمحررء والوجيزء 
وغيرهم: وقلمه في المغني» والششرحء والفروع» وشرح ابن رزين» 
والفائقء وغيرهم. والوجه الثاني: يجوز. 

قال في الحاوي الكبير: اختاره صاحب المغني. 

لكن لا يفتحه قبالة باب غيره» نص عليه. وقال ابن أبي 
موسى: يجوز إن سد الباب الأوّل. وهو ظاهر نقل يعقوب. 

تنبيةٌ: محل الخلاف: إذا لم يأذن له من فوقه. 

فأمًا إن أذنوا: ارتفع الخلاف» على الصّحيح. وقيل: لا بد 
أيضًا من إذن من هو أسفل منه. وهو بعيدٌ. وحيث قلنا: بالإذن» 
وأذنوا. فيكون إعارة. 

قال في الفروع: ويكون إعارة في الأشبه. وكذا قال قبله في 
الرّعاية الكبرى. 

[أحكام تعلق بالمصالحة] 

فوائد: إحداها: لو كان لرجل داران» ظهر كل واحدة منهما 
الور ای وات کن وا ھا إن دريو فيز نا 
فرفع الحاجز بينهماء وجعلهما دارا واحدة: جاز. 

فإن فتح من كل واحدةٍ منهما بابًا إلى الأخرى ليتمكن من 
النُطرّق من كل واحدةٍ منهما إلى كلا الذارين. 

فقال القاضي: لا يجوز. وجزم به في المذهمب. وقدّمه ابن 


رزين في شرحه. 


قال في الرّعاية الكبرى: لم يجز في الأصح. 

قال في الصّفرى: جاز في وجه. وقيل: يجوز. 

قال المصئف: الأشبه الجواز. 

قلت: فلت وهو الصّواب. 

قال في النظم: : وهو الأقوى. وجزم به في المنؤر. واطلقهما في 
الللخيص. وامْحرر» والحاويين. 

الثانية: الصحيح من المذهب: أن الجار يمنع من النُصرف في 
ملكه بما یضر بجارهء کحفر کنیفو إلى جنب حائط جماره» وبناء 
حمام إلى جنب داره يتأدى بذلك» ونصب تنور يتَأنى باسخدامة 
دخان وعمل دکان قصارق أو حدادق يتَأذّى بكثرة دفه» أو 
رحّىء أو حفر بثر ينقطع به ماء بثر ججاره» ونحو ذلك. وعليه 
شلاات وجزم به في الحرر» وغيره. وقدمه في المغني» 
والشرح» والرّعايتين» والحاويين» والفروع وغيرهم. 

فإن حفر بثرًا في ملکه» فانقطع ماء بثر جاره: أمر يسدهاء 
ليعود ماء البئر الأوّلة؛ على الصّحيح. 

فإن لم يعد كلف صاحب البثر الأوّلة حفر البثر التي ست 
لأجله من ماله. وعنه لا يكلف سد بسثره» ولو انقطع ماء بثر 
جاره. 

قال القاضي: فيخرج في المسائل التي قبلها من الحمام» 
والتنور» ودكان القصارة» والحدادة ونحوها روايتين. 

قال ابن رزين: رواية عدم المنع في الجمع أقيس. وقال في 
التلخيص في باب إحياء الموات ينع من ذلك ثم قال: وفيه 
رواية أخرى: لا ينع من ذلك. 

اختاره أبو بكر. 

ذكره أبو إسحاق في تعاليقه عنة. وأطلق الرّوايتين في الجميع 
في الفائق. 

الثالئة: لو ادُعى أن بثره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته: 
طرح في الخلاء أو البالوعة نفطً. 

فإن لم يظهر طعم النفط ولا رائحته في البثر: علم أن فسادها 
بغير ذلك. وإن ظهر :طعمه أو رائحته فيها: كلف صاحب الخلاء 
والبالوعة نقل ذلك إن لم يمكن إصلاحها. 

هذا إذا كانت البثر أقدم منهما. وعلى الرواية الأخرى: لا 
يلزم مالك الخلاء والبالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال. قاله في 
الحاويين وغيره. 

الابعة: ليس له منعه من تعلية داره» في ظاهر ما ذكره 
المصنّف في المغني. ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره. قاله 
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الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وقال في الفروع: ويتوجُه عن قول 


الإمام أحمد رحمه الله: دلا ضِرَرَ ولا ضيرار؛ منعه. 

قلت: وهو الصُواب. وقال الشيخ تقي الدين: ليس له منعه 
خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع. وقد قال في الفنون: من 
أحدث في داره دباغ الجلود؛ أو عمل الصحناء حلا 
وقال ابن عقيل أيضًا: لا يجوز أن يحدث في ملكه قناةً : تنْرٌ إلى 
حيطان الناس. انتهى. 

[إذن صاحب الملك] 

قوله: (وَليِس لَه أن يتح في حَائط جَاري ولا الْحَائِط 
اتر روزن ولا طافً إلا بلأن صاجيو. ٠‏ 

يحرم عليه اصرف في ذلك ج بضرب وت ولا يحدث 
س 

قال في الفروع: ذكره جماعة. وحمل القاضي قول الإمام امد 
رحمه الله: «يلَْمُ الريك النقَقَةُ مع شر ريك على السَعْرَة على 
سترةٍ قديمة انهدمت. واتار لوعي وجوبينا مطل على 

فقال: وعندي أن السكترة واجبة على كل حال على ما نص 
عليه من وجوبها. ١‏ 

[للأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل] 

فائدةٌ: يلزم للأعلى بناء سترةٍ تمنع مشارفة الأسفل» على 
الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونقله ابن 
منصور. وجزم به في المغني» والتشرح, وا حررء والحاويين» 
والرّعاية الصّغرى» وتجريد العنايةء وغيرهم. وقدّمه في الفروع» 
والرّعاية الكبرى. وهو من مفرذات المذهب. وقيل: يشاركه 
الأسفل. وأمًا إذا تساوياء فان الممتنع يلزم بالمشاركة. 

قوله: (وَلِيْسَ لَه ولع شه عَلَيه) يعني على حائط جار 
أو الحائط المشترك (الأ عند الفْرُورَة بان لا يكن النقييف إلا 
به). ١‏ 
ّْ إذا أراد أن يضع خشبه على جدار جارة؛ أو الجدار المشترك 
فلا يخلو: إِمّا أن يتضرر الحائط بذلك أو لا 

فإن تضرّر بذلك: منع بلا نزاع. وإن لم يتضرّر فلا يخلو: ما 
أن يكون صاحب الخشب مستغنيًا عن ذلك» لإمكانه وضعه 


على غيره أو لا. 

RT‏ : منع مله 
على العتحع بحن | للع إض a‏ 

قال المصتف» والشارح: عليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في 


الفروع. وصحّحه في الرّعاية» وغيرها. وجزم به في الحداية. 
والمذهبء والخلاصةء والمستوعب» والوجيزء وغيرهم. وقال ابن 
عقيل: يجوز. وأطلق: الإمام أحمد رحمه الله الجواز. وكذا صاحب 
ارو وإن لم يكن مستغنياء ودعت الضرورة إلى ذلك عند 
الأكثر وفي المغني» والشترح: ودعت الحاجة إلى ذلك فالصحيح 
من المذهب: له وضعه عليه» نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وهو من المفردات. 

فعلى هذا لا يجوز لرب الحدار منعه؛ وإن منعه أجبره 
الحاكمء 

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على عدم اعتبار إذنه في 
الوضع. ولو صا حه عنه بشيء جاز. 

قال في الرّعاية: جاز في اصح انتهئى. وقيل: لا يجوزله 
وضعه بغير إذنه. وخرجه أبو الخطاب من رواية المنع من وضعه 
على جدار اللتتجد. وهو قول الصف وهلا قثي على الهلا 
يضعه على جدار جاره؛ لأن له في المسجد حقا. وحق الله مبن 
على المساهلة. وكذا قال في الهداية» والمستوعب» والحاويين. 

[الضرورة في المصالحة] 
فائدةٌ: ذكر أكثر الأصحاب الضُرورة» مثل أن يكون للجار 


' ثلائة جدر» وله جدارٌ واحد. 


منهم القاضي. وابن عقيل. وجزم به في المستوعب. 
والرّعاية. وقال المصئفء والشارح: وليس هذا في كلام الإسام 
أحمد رحمه الله إِنّما قال في رواية ابي داود: ١لا‏ عه ذا لم يكن 
رن ركان الخائط يَبْقَى»» ولأنه قد يتنع النُسقيف على 
حائطین» إذا كانا غير متقابلين» أو كان البيت واسعًا يحناج أن 
يجعل فيه جسراء ثم يضع الخشب على ذلك الجسر. 

قال المصئف: والأول اعتباره با ذكرناء من امتناع السقيف 
بدونه. ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل وامجنون. 

تنبية: ظاهر قوله: (وَعَنْهُ لبس لَه ولع حشبه عَلَى جدارٍ ‏ 
المسمْجد). 

أن القدم: جواز وضعه عليه. وهو ظاهر ما تمه في 
الحاويين. وهو إحدى الروايتين أو الوجهين. وهو المذهب عند 
ابن منجًا في شرحه: وجزم به في المنور. وهو احتمالٌ في المذهب. 
والرواية الأخرى: ليس له وضعه على جدار الملسجد وإن جاز 
وضعه على جدار غيره. وهي التي ذكرها المضئف هنا واختارها 
ابو بكر. وابو محمد الجوزي. ش 

وصحّحه في الرُعايتين. وزم به في الخلاصة: وقدمة في 


المذهب. وأطلقهما في التلخيص» والشرح» والمحرر» والفروع. 


والفائق» والكاني. 
فوائد: إحداها: لو كان له حق ماء يجري على سطح جاره: لم 
يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء. 


ذكره ابن عقيل» وغيره. ولیس له تعليته لكثرة ضرره. 

الانية: يجوز له الاستناد إلى حائط جاره وإسناد قماشه إليه. 
وذكر في النْهاية في منعه احتمالين. وله الجلوس في ظله» ونظره 
في ضوء سراجه. ونقل المرُوذي: يستاذنه أعجب إلي. 

فإن منعه حاكمه. ونقل جعفر قيل له: أيضعه. ولا يستاذئه؟ 
قال: نعم» إيش يستاذنه؟». 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: العين والمنفعة الست لا قيمة 
ها عادة: لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتَقافاء 
كمسألتنا. 

الثالئة: لو ملك وضع خشبه على حائط. 

فزال لسقوطه» أو قلعه أو سقوط الحائط؛ ثم أعيد. 

فله إعادة خشبه إن حصل له ضررٌ بتركه ولم خش على 
الحائط من وضعه عليه» وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه 
عليه: لزمه إزالته. 

الرّابعة: لو كان له وضع خشبه على جدار غيره: ل يملك 
إجارته» ولا إعارته. ولا يملك أيضًا بيعه» ولا المصالحة عنه 
للمالك ولا لغيره. ولو أراد صاحب الحائط إعارته أو إجارته 
على وجو يمنع هذا المستحق من وضع خشبه: لم يملك ذلك. 

فيعابى بها. ولو أراد هدم الحائط من غير حاجة: ل ملك 
ذلك. 

الخامسة: لو أذن صاحب الحائط لجاره في البثاء على حائطه 
أو وضع سترةٍ عليه؛ أو وضع خشبه عليه في الموضع الذي 
يستحق وضعه؛ جاز. وصارت عاريّة لازمة؛ يأني حكمها في 
باب العارية. 

وإن أذن في ذلك بأجرةَ: جازء سواءً كانت إجارة أو ملحا 
على وضعه على التابید. ومتى زال فله إعادته. ويشترط معرفة 
البناء والعرض والطّول والسمك والآلات. 

السادسة: لو وجد بناءه أو خشبه على حائط مشترك أو 
حائط جاره؛ وام يعلم سببه. 

فمتى زال فله إعادته. وكذا لو وجد مسيل ماء يجري في 
أرض غیره» أو مجری ماء سطحه على سطح غيره وما أشبهه. 

فإن اختلفاء فالقول قول صاحب الخشب ونحوه. 


قوله: (وَإن كان بَيْنَهُمَا حَائط فَانْهَدم. فطلب أحَدُهُمَا 
ما ياه ا ا ف 

هنا اللا بلا ريي وت عليه فى رو اب اقا 
وحربي» وسندي وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره أصحابنا. 

قال ابن عقيل: عليه أصحابنا. 

قال القاضي: هذا أصح. 

قال في الرّعاية الكبرى: لزم الآخر على الأصح. 

قال في الحاويين» والفائق» وغيرهم: أجبره في اصح 
الرّوايتين. 

قال ابن رزين: اختاره أكثر الأشياخ. 

قال في القواعد الفقهيّة: هذا المذدمبء نص عليه في رواية 
جماعة. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المحرره والفروع» 
والرّعاية الصّغرى» وغيرهم. وهو من المفردات. وعنه لا يجبر. 

اختاره المصنف» والشارح. وقالا: هو أقوى في النظر. 

واختاره أبو حم الجوزي أيضًا. 

قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهرء كبناء حائط بين 
ملكيهما. 

فعلى الرّواية الثانية: قال المصئف, والشارح» وغيرهما: لسو 
بنا ثم أراد نقضه. 

فإن کان بناه بآلته: لم يكن له ذلك. وإن کان بناه من عنده: 
فله نقضه. 

فإن قال الثريك: آنا أدفع إليك نصف قيمة البناء ولا 
تنقضه: لم يجبر على ذلك. وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار 
بانيه على نقضه: لم يكن له ذلك على كلا الرٌوايتين. انتهيا. 

ويأتي الحكم إذا قلنا: يبء في آخر المسألة. وعلى الرُواية 
الثانية أيضًا: ليس له منعه من بنائه. 

لکن إن بناه بآلته فهو بينهما. ولیس له منعه من الانتفاع به 
قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله» على الصّحييح. وعليه أكثر 


الأصحاب. 
- قال في الفروع: ليس له منعه من الانتفاع في الأشهر. 
كما ليس له نقضه. 


قال في الكافي: عاد بينهماء كما كان برسومه وحقوقه؛ لأئه 
عاد بعينه. وهو ظاهر ما جزم به في المداية» والمذهسب» 
والخلاصةء والمغني» والشرح. 

قال في القاعدة السادسة والسّبعين: هو قول القاضي في 


جرد وابن عقيل والأكثرين. وقدمه في الثهاية: والدلخيص) 
والرّعايتين. وقيل: له منعه من الانتفاع حتّى يعطيه نصف قيمة 
العمل. 

جزم به في المستوعب» والمحرّرء والحاويين. وهو ظاهر ما 
قدّمه في الفائق. وهو ظاهر كلام ابن أبي موسىء والقاضي في 
خلافه. وحكاه في التلخيص عن بعض متأخري الأصحاب. 

قال ابن منجًا في شرحه: وفيما ذكره الأصحاب من عدم 
منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله نظر. 

بل ينبغي أن الثاني يملك منع شريكه من الصف فيه حى 
يدي ما يخصّه من الغرامة الواقعة بأجرة المثل» لأنه لولم يكن 
كذلك لأدْى إلى ضياع حق الشريك. انتهى. ٠‏ 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الوجيز: وإذا بنى أحدهما الحائط بأنقاضه. 

فهو بينهماء إن أدّى الآخر نصف قيمة التّالف. 

[إذا بنى الحائط بآلة من عنده فهو له] 

قوله على الرواية الثانية: (وَإن باه آله مِنْ عند فَهُرَ لَه). 
ولا تاج إلى إذن حاكم في بناله. 0 

صرح به القاضي في خلافه. وقدّمه في القواعد. واعتبر في 
اجرد إذن الحاكم. ونص الإمام أحمبد رحمه الله على أله يشهد 
على ذلك: (ولَيْسَ للآخر الانِْفَاعٌ به) فله منع شريكه من 
الانتفاع به» ومن وضع خشبه ورسومه حتى يدفع ما يجب عليه. 

صرح بذلك في المغني» والشرح» والقواعد. 

قال في الفائق: اختص به وبنفعه دون أرضه. 

قال في الحاويين: ملكه الباني خاصّة ولیس لشريكه الانتفاع 


فإن كان لغير الباني عليه رسم طرح اخشابي فالباني َير 
بين أن يکنه من وضع أخشابه» ويأخذ منه نصف قيمة الحائط. 
وبين أن يأخذ بناءه ليعيد البناء بينهمسا. أو يشتركان في الطأّرح. 
وقال في الفروع: وإن بناه بغيرهاء فله منعه من غير رسم طرح 

فظاهر كلامه: عدم المنع من الرُسوم. وقد صرح الملصنف 
وغيره بالمنع. والظاهر: أن مراد صاحب الفروع بالجواز: إذا كان 
له حقّ في ذلك» وأراد الانتفاع بعد بنائه. وقد صرح الصف 
والشارح بعد كلامهما الأول بقريبٍ من ذلك. 

فقالا: فإن كان على الحائط رسم انتفاعء أو وضع خحشسي 
قال له: إِمّا أن تأخذ مني نصف قيمته. أو تمكننيى من انتفاعي 


وإمّا أن تقلع حائطك لنعيد البناء بيننا 

فيلزم الآخر إجابته؛ لأنه لا يملك إيطال رسومه وانتفاعه 
ببنائه. انتهيا. 

وكذا قال غيرهما. 

فائدة: قال في القاعدة السّادسة والمتبعين» فإن قيل: فعندكم 


لا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبه على جداره. 
فكيف منعتم هنا؟. 
قلنا: إِنْما منعنا هنا من عود الحقّ القديم المتضمّن ملك 
الانتفاع قهرا. 


سواءً كان محتاجًا إليه أو لم يكن. وأا المكين من الوضع 
للارتفاق: فذلك مسألة أخرى. وأكثر الأصحاب يشترطون فيها 
الحاجة أو الضرورة» على ما تقدّم. 

قوله: (قإن طَلَبْ دَلِك) يعني الشريك الذي لم يبن: الانتفساع: 
(عيرَ الباني بن اخ نملف قيميه من وَين نل آلَِو). وهذا بلا 
لكن لو اختار الأخحذ فالصحيح من المذهب: أنه يأخذ 
نصف قيمة بنائه. 

جزم به في الوجيز» والحاويين» والمغني» والشرح. وقمه في 
الفروع. وعنه يدفع ما يخصه كغرامة؛ لاله نائبه معلی. وقدمه في 
الرّعاية الكرى: 

فوائد: إحداها: إذا قلنا: يجبر على بنائه معه» وهو المذهب» 
وامتنع: أجبره الحاكم على ذلك 

فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه. 

فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه. 

فإن تعذّر اقترض عليه. وإن عمّره شريكه بإذنه أو إذن حاكم 
رجع عليه. وإن أراد بناءه لم يملك الشريك منعه. وما أنفق» إن 
تبرّع به: لم يكن له الرجوع. 

وإن نوى.الرجوع به» فهل له الرجوع؟. 

قال في الشرح: يحتمل وجهين» بناء على ما إذا قضى دينه 
بغير إذنه. انتهى. 

قال في الفروع: وفيه بنيّة رجوعه على الأوّل: الخلاف. وإن 
بناه لنفسه بآلته» فهو بينهما. وإن بناه بآلةٍ من عنده فهو له 
خاصة. 

فإن أراد نقضه فله ذلك إلا أن يدفع إليه شريكه نصف 


فلا يكون له نقضه. 


اح ا 


[يجبر الشريك على العمارة مع شريكه] 

الثانية: : يجبر الشريك على الغمارة منع شريكه في الأملاك 
المشتركة» على الصّحيح من المذهب» والروايتين. قاله في الرّعاية 
وغيرها. وعنه لا يجبر. 

[استهدام الجدار] 

الثالئة: لو استهدم جدارهماء أو خيف ضرره نقضاه. 

فإن أبى أحدهما أجيره الحاكم. 

فإن تعذّر ضمن ما تلف به إذا أشهد على شريكه. وإلاً فلا. 
وقيل: بلى» إن تقدّم إليه بنقضه. وأيُهما هدمه إذن بغير إذن 
صاحبه فهدرٌ. وقيل: يلزمه إعادته على صفته كما لو هدمه من 
غير حاجة إلى هدمه. واختاره ابن البنا. ويأتي ذلك في أواخر 
الخصب. 

في كلام المصنف. ونين الراجح في المذهب هناك. 

[بناء الحائط بين ملكيهما] 

الرّابعة: لو أراد بناء حائط بين ملكيهما: لم يجبر الممتنع 
منهما. ويبني الطّالب في ملكه إن شاء. 

رواية واحدة. قاله المصنف ومن تابعه. وقال في الفائق: ولم 
يرق بعض الأصحاب. 

اختاره شيخنا. يعني به الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

[الاتفاق على بناء حائط مشترك بين الشريكين] 

الخامسة: لو اثفقا على بناء حائط مشترك بينهما نصفين» 
على أن ثلثه لواح وثلثيه لآخر: لم يصح. وإن اتفقا على أن 
يحمله كل واحار منهما ما شاء: لم يصح هالته. وإن وصفا 
الحملء ففي الصّحّة وجهان وأطلقهما في الفروع.؛ والرّعاية 


الكبرى. 
قال في المغني» والشرح: وإن اتفقا على أن يكون بينهما 
تصفين: صح. 


قوله: (وَإِن کان بَيْنَهُمَا نهر أو بر أو دولاب أو نَاعُورَة 
أو فنا وَاحْتَاجَ إلى عِمَارَةٍ. نَفِي إجْبّار ر الْسَيع: : رو ایتان). 

إحداهما: يجبر. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب؛ نص 
عليه. وجزم به في الوجيز» وغيره. وصحّحه في التنُصحيحء 
وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. 

الثانية: لا جر. واعلم أن ل هارا لات كالخلاف في 
الحائط المشترك إذا انهدم» على فا تقدم» نقلاً ومذهبًا وتفصيلاً. 
قاله أكثر الأصحاب. 

منهم القاضي» والمصشف» وصاحب المدايةء واللذب» 


والمستوعب» والخلاصة؛ والتُلخيص» والحرّرء والشرح» والفروع» 
وغيرهم. وقال ابن أبي موسى: يجبر هنا قولاً واحدًا. وحكى 
الروايتين في الحائط. 

قال في القواعد: والفرق أن الحائط يمكن قسمته مخلاف 
القناة والبئر. 

قوله: (وَلْيِسَ لآحَدِهِمَا مَنْمّ صَاحِبِهِ مِنْ عِمَارَيِ). 

بلا نزاع. 1 

قوله: (فَإِذَا عَمْرَهُ فَالَاءُ بَيْنْهُمَا عَلَى الشتركة). 

هذا المذهب؛ لأ الماء باق على ماكان عليه من الملك 
والإباحة. وعليه جماهير الات 

منهم القاضي في جرد وابن عقيل» والمصنّف في المغني» 
والشرح» وصاحب التلخيص» والفروع» وغيرهم. وفي الخلاف 
الكبير للقاضي» و امام لأبي الحسين: له المع من الانتفاع 
بالقناة. 

قال في القواعد: ويشهد له نص الإمام ا مد رحمه الله بالمنع 
من سكنى السّفل إذا باه صاحب العلو. ومنع الريك من 
الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلته العتيقة. 

قلت: وهو الصّواب. 

[الاتفاق على بناء حائط بستان] 

فوائد: الأولى: لو اثفقا على بناء حائط بستان» فہنی أحدهما. 

فما تلف من الثّمرة بسبب إهمال الآخر: يضمنه الذي 
أهمل. قاله الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

الثانية: لو كان السّفل لواح والعلو لآخرء فالقف بينهماء 
لا لصاحب العلو» على الصّحيح من المذهب. والإجبار إذا 
انهدم السقف كما تقدّم في الحائط الذي بينهما إذا انهدم. ولو 
انهدم الجميع؛ فلرب العلو إجبار صاحب السكفل على بثائه» 
على الصّحيح من المذهب. 

قال في البلغة؛ والتلخيصء والرّعايتين» والفائق 
أصح الروايتين. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في 
الحاويين. وقدمه ابن رزين» والقواعد. وعنه لا يجبر. وأطلقهما 
في المغني. والمْحرّرء والشرح» والفروع. 

فعلى المذهب: هل ينفرد صاحب السفل ببناء السكفل؛ أو 
يشركه فيه صاحب العلوء ويجير عليه إذا طلبه صاحب السُفل؟ 
فيه روايتان. وأطلقهما في المستوعب» والتلخيص. والفائق» 
والقواعد. 

إحداهما: ينفضرد صاحب السُفل بالبناء إلى حده. وينفرد 


: أجبر في 


صاحب العلو يبنائه. وهو المذهب. : 

قدّمه في الْحرّرء والفروع؛ والرّعايتين» والحاويين. وجزم به في 
المغني» والشرح: 

والثانية: يشركه ضاحب الغلو فيما يحملة منه. ويجبر عليه إذا 
امتنع. وعلى الثانية: في أضل المسألة وهو أنه لا يجبر لصاحب 
العلو بناء السُفل» وفي منعه السكنى: ما سلف من الخلاف فيما 
إذا كان بينهما خائط: ش 

الثالثة: لو كان بينهما طبقة ثالثةء فهل يشترك الثُلائة في بناء 
السفل» والاثنان في بناء الوسط؟ فيه الرّوايتان المتقدّمتان حكمًا 
ومذهبًا. وكذا الطبقة الرابعة فأكثر. وصاحب الوسط مع من 
فوقه کمن تحته معه. ' 

قال في الفروع: إذا كانوا ثلاث طباق. 

فإن بنى رب العلو» فقي منع رب السّفل الانتفاع بالعرصة 
قبل أخذ القيمة: احتمالان. 
٠‏ قلت: الأول: المنع. واللّه أعلم. وهو ظاهر ما قطع به في 
الرّعاية الكبرى. 


۹۲ الإنصاف - كتاب الحجر 


کتاب الحجر 

فائدتان: إحداهما: «حَجْرُ القَلّس؛ عبارة عن منع الحاكم من 
عليه دينٌ حال يعجز عنه ماله الموجود مدّة الحجر من التُصرُف 
فيه. 

[الحجر على ضربين] 

الثانية قوله: (وَهُوَ على ضربيْنِ: حجر لق الشَيْرِ) وحجرٌ 
لحظ نفسه. 

فالحجر لحق الغير: كالحجر على المفلس. والمريض مما زاد 
على الثلث» والعبد والمكاتبء والمشتري إذا كان الّْمن في البلده 
على ما تقدّم في كلام المصئف في آخر فصل خيار الثُولية. 
والمشتري بعد طلب شفيع. والمرتدٌ يحجر عليه لحق المسلمين» 
والرّاهن والرّوجة بما زاد على الثلث في التبرُع» على ما يأني في 
الباب. والحجر لحظ نفسه: كالحجر على الصّغير والمجنون» 
والسفيه فهذه عشرة أسبابي للحجر. وقال في الفروع: ولا يحجر 
حاكمٌ على مقتّر على نفسه وعياله واختار الأزجي: بلى. 

فیکون هذا سببًا آخر» على قوله. 

تنبية: قوله: (فَإِنْ أرَادَ قرا يحل اين قبل مُذْبَهِ: فلغريه 
مله إل أن بوق برهن أن كفيل). 1 

بلا نزاع. لکن من رط انز ا یرن ما وک 
الأصحاب. وهو واضح. 

قوله: (وَإن کان لا بحل فَبْلهُ: في مَنْعِهِ روَايتَان). 

وأطلقهما فياللغني» وخصال ابن البناء والشرمة والفائقء 
والحاري» والژرکشي» وغيرهم. 

إحداهما: له منعه. وهو الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: فله منعه على الأصح. وصحّحه في 
التصحيح. وجزم به في البلغة» والوجيزء والمنور. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته» وقدمه في الحرر. 

قال في المذهب: منع في ظاهر المذهب. والثّانية: ليس له 
منعه. وهو ظاهر كلام الخرقي» والعمدة. واختاره القاضي. 
وقدمه في الخلاصةء والمداية» والتلخيص؛ والرّعايتين والنظمء 
والحاوي الصّغير تنبية: ظاهر كلام المصئف: أن الروايتين في 
افر سواءً كان تحوفا أو غير لمحوفي. وهو ظاهر كلامه في 
الهداية؛ والكافي» والمذهب. والخلاصة:؛ وغيرهم. ولعلّه 
الصّواب. وحلّهما عند صاحب الفروع إذا كان السُفر خوفا. 
كالجهاد ونحوه. وحكى في السفر غير المخوف وجهين. 

قال في الرّعاية الصّغرى, والحاوي الصّغير: فإن اراد سفرًا 


مدة قبل أجل الدّين» جاز كالجهاد. وأدخل صاحب الواضح في 
افر المخوف: الحججٌ. وحملّهما عند المصئف في المغني» وابن البناء 
وصاحب التلخيص. والبلغة» والمحرر» والنظمء والثلرح. 
والحاوي الكبير» والفائق» والرركشي: في غير الجهاد. 
[الحجر في الجهاد] 

فأمًا في الجهاد: فيمنع» حتّى يونّقه برهن أو ضمينء على 
رواية واحدةٍ. وظاهر كلامه في الرّعاية الكبرى: أن محل الخلاف 
في غير الجهاد. 

وان الجهاد لا يمنع منه قولاً واحدًا؛ لأنه قال: ومن عليه دينٌ 
مؤجُل» فله السفر دون أجله. وعنه لا يسافر غير مجاهدٍ. حتى 
يأتي برهن أو ضمين. وتقدّم كلامه في الرّعاية الصّغرى» 
والحاوي الصغير. فإ ظاهره كذلك. 

فلعلّهما أرادا إذا تعيّن عليه وإلاً فبعيدٌ. وقد تقدم في أوّل' 
كتاب الجهاد: أنه لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن 
غريه» على الصّحيح. وذكرنا هناك ا لحلاف وان لنا قولاً: لا 
يستأذنه في الجهاد إذا كان الدّين مؤجّلاء وقولا: إذا كان المديون 
جنديًا موثومًا به لا يستاذنه. ويستاذنه غيره. وحلّهما عند 
المصنّف أيضًا. والشارح» وجاعة: إذا كان الفر طويلاً؛ لأثهم 
علّلوا رواية عدم المنع» فقالوا: لأن هذا السّفر ليس بأصارةٍ على 


منع الح في محله. 

فلم يملك منعه منه. كالسفر القصير. ولعلّه أول. فهذه ست 
طرق في محل الخلاف. 

[من أراد السفر وهو مدين] 


فائدتان: إحداهما: اختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله تعالى أنّ 
من أراد سفراء وهو عاجرٌ عن وفاء دينه: أن لغريمه منعه حتى 
يقيم كفيلاً ببدنه. 

قال في الفروع: وهو متّجةٌ. 

قلت: من قواعد المذهب: أن العاجز عن وفاء دينه» إذا كان 
ليعمل. 

[من سافر قبل أداء دين حال عليه] 

الانية: لو طلب مته دين حال يقدر على وفائه» فسافر قبل 
وفائه: لم يجز له أن يترخصء على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
يجوز. وإن لم يطلب منه الدّين الحال» أو يحل في سفره» فقيل: له 
القصر والتزرخص. لثلا حبس قبل طلبه كحبس الحاكم. وقيل: 
لا جوز له ذلك إلا أن يوكّل في قضائه» لعلاً نع به واجبًا. 


الإئنضاف -كتاب الحجر 


ذكر هذين الوجهين ابن عقيل. وأطلقهما في القاعدة الثالئة 
والخمسين. وأطلقهما ابن تميم في باب قصر الصّلاة» وكذا ابن 
حمدان. وقيل: إن سافر وكيل في القضاء ء: لم يترخص. 

قلت: يحتمل أن ينبني الخلاف هنا على الخلاف في وجوب 
الدفع قبل الطّلب وعدمه علق مااتقوم فى الخ باب القتوض: 
والمذهب: لا يجب قبل الطلب. 

فله القصر. واطلقهن في الفروع. ْ 

[إذا كان الدين حالاً وله مال يقي , به لم يججر عليه]ا 

قوله: : (وَإِذ كان حال وَلَهُ مَل يقي به: لم عَلَْيْهِ. 
وَيَأمُرْهُ ا لحاكم بوََائِه. إن أبَى حَبْسَهُ). 

القول بالحبس: اختاره جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 
وغلية العمل: وهو الصّواب. ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة 
غالبًا إلا به» وبما هو أشد منه. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: أل 
من حبس على الدّين: شريحٌ القاضي. 

[الحبس على الديون] 

مضت اة و في عَهْد الي بق وبي بكر عر 
وَعُْمَان وَعَلي رضي الله عنهم: آل لا بحس على الثيون 
لَكِن يتلارْمُ ا لحصمان». 

وأا الحبس الآن على الدّين: فلا أعلم أله يجوز عند أحلد من 
المسلمين. وتكلّم على ذلك وأطال. 

ذكره في الفروع والطبقات. 

[ليس للحاكم إخراج المدين حتى يتبين أمره] 

فائدة: إذا حبس فليس للحاكم إخراجه حتى يتبيّن له أمره. 
أو يبرئه غريمه أو يرضى بإخراجه. ١‏ 

فإذا تبيّن أمره: لم يسع الحاكم حبسه؛ ولو لم يرض غريمه؛ 
لأنه ظلمٌ محض. 

قوله: (فَإِنْ أصرٌ: بَاعَ مَالَهُ. وَقْضَى دَيْنَه). 

إذا أصرٌ على الحبسء فقال المصئف هنا: يبيع الحاكم ماله. 
ويقضي دينه» من غير ضربو. 

قال في الفائق: أبى الضُرب الأكثرون. وقال جماعةً من 
الأصحاب: إذا أصرٌ على الحبس» وصبر عليه: ضربه الحاكم 
نقله حنبل. 

ذكره عنه في المنتتخب وغيره. 

قال في الفصول وغيره: يحبسه. فإن أبى عرّره. 

قال: ويكرّر حبسه وتعزيره حتى يقضيه. 

قال الثيخ تقي الين رحمه الله: نص عليه الأئمّة من 


أصحاب الإمام امد رجله ار ولا أعلم فيه نزاعًاء 
لکن لا يزاد في كل يوم على أكثر التُعزير إن قيل بتقديره. 
انتهى: 

فائدتان: إحداهما: متى باع الحاكم عليه. 

فقال في الفروع: ذكر جماعة أنه يحجبس. فإن لم يقض باع 
الجاكم وقضاه. فظاهره: يجب على الحاكم بيعه. 


٠‏ نقل حنبل: إذا تقاعد بحقوق الناس: يباع عليه» ويقضي. 
٠١‏ وقال الشتبخ تفي الدّين رحمه الله: لا يلزمه أن يببع عليه. وقال 


ا لل 00 أمهل بقدر ذلك 


BR‏ احتاط عليه بملازمة» أو كفيل» أو 


ترسيمٍ غليه. 
الثانية: لو مطل غريه حنّى أحوجه إلى الشكاية» فما غرمه 
بسبب ذلك يلزم المماطل. 


جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدّين رحمه الله أيضًا. 

قلت: ونظير ذلك: ما ذكره المصئف والأصحاب في باب 
استيفاء القصاص في أثناء. 

فصل 
آلا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان] 
إلا تر اا الأ ان 
ثم قال: وإلا أمر بالتوكيل. فاح اف روفن نيان 
ا 0 
الرّعاية الكبرى في بابي من الدُعاوى: وإن أحضر المدعى به ولم 
يثبت للمذعي: لزمه مؤنة إحضاره وره ولأ لزما المنكر. وتقلام 
كلام الخ نقي الذين رجه افاي المثمان: إذا تغيّب المضمون 
عنه حنَّى غرم الضامن شيا بسببه» أو أنفقه في الحبس: أنه يرجع 
به على المضمون عنه. وقال أيضًا: لو غرم بسبب كذبٍ عليه عند 
ول الأمر: رجع به على الكاذب ذكره عنه في الفروع في أواثسل 
الفصل الأول من كتاب الغصب. 
[إدعاء الإعسار] 

قوله: : إ۵ اذْعَى الإغسان وان دة عن عرض كاليع 
والقرْض أو عرف لَهُ مال ستابق: حبس إلا أن يُقِيم اله على 
قاد مال أ إعْسَارو. وَهَلْ يَحْلِفْ مَعَهًا؟ عَلى وجهين). 

إذا ادع الإعسارء فلا يخلو: ما أن يكون دينه عن عوض» 
أو يعرف له مال سابق» أو غير ذلك. 1 

فإن كان دينه عن عرض كالبيع والقرض ونحرهما. 
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والغالب بقاؤه. أو عن غير مال كالضّمان ونحوه وأقرٌ أنه مليء. 
أو عرف له مال سابق: م يقبسل قوله الأ بيب ثم إن اة لا 
تخلو: إِمّا أن تشهد بنفاد ماله» أو إعساره. 

فإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه: حلف معهاء على الصّحيح 
من المذهب: أن لا مال له في الباطن. 

قال في الفروع؛ والرّعاية الكبرى: ويحلف معها على الأصح. 

قال في الفائق: حلف معها في أصح الوجهين. وجزم به في 
الكافي» والتُلخيص» والمْحرّرء والشرح» والوجيزء والمنور. وقدّمه 
في الرّعاية الصغرى» والحاويين. 

والوجه الثّاني: لا يحلف مع بِيْنةٍ هنا. وإن شهدت بإعساره 
فلا بد أن تكون إلبيّنة تن يخبر باطن حاله؛ لأنها شهادة على 
نفي قبلت للحاجة ولا يحلف معهاء على المحيح من المذهب. 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه اللّه. 

قال في الرّعاية الكبرى» والفروع: ولم يحلف معهاء على 
الأصح؛ لثلاً يكون مكذبًا لبينته. وجزم به في الكافي» والحرّر 
والرّعاية الصُغرى؛ والحاويين؛ والفائق. وقدّمه في التلخيص» 
والشرح» والوجه الثاني: يحلف معها. وذكر ابن أبي موسى» عن 
بعض الأضحاب: أنه يحلف مع بيّنته: أنه معسرً؛ لأنها تشهد 
بالظاهر. 

[يكتفي في البينة أن تشهد بالتلف] 

. فوائد: إحداها: يكتفى في البيّة أن تشهد بالتّلف» أو 
بالإعسار» على الصّحيح من المذهب. 

قال الرُركشي: هذا الحقق. 

وفاقا للمجد وغيره. 

قلىت: : وجزم به امصنف» وصاحب تز .وجزمفي 
التلخيص: أنه SSS EE‏ بد سن 
الثهادة بالتلف والإعسار ممًّا. وكذا قال في الرعسايتين» 
والحاويين» والفائق, فإنهم قالوا: نشهد بذهابه وإعساره لا أنه 
لا يملك شيًا. ش 

[تسمع البينة قبل الحبس وبعده] 

الثانية: تسمع بيّنة إعساره ونحوها قبل حبسه وبعده ولو 

بيومه قاله الأصحاب. . 
[القول قول الغريم إذا لم يكن بينة] 

الثالئة: إذا لم يكن لمدّعي الإعسار بيّنة والحالة ما تقدّم كان 
القول قول غريمه مع يمينه: أنه لا يعلم عسرته بدينه وكان له 
حبسه وملازمته. قاله في الكافي والتُلخيصء والزُركشي» 


وغيرهم. وقال في التُرغيب: إن حلف أنه قادرٌ: حبسه. وإلأ 
حلف المنكر عليهما. وخلي. ونقل ابن حنبل: يحبس إن علم له 
ما يقضي. وني المستوعب: إن عرف بمال» أو أقرٌ أنه ملي به 
وحلف غريه أنه لا يعلم عسرته: : حبس؛ . وفي الرّعاية: يحلف أنه 
موسر بدینه» ولا يعلم [عساره به. وفي المغني» والشرح: إذا حلف 
اله ذو مال: :تبس . وقال ني الفروع: وظاهر كلام الجماعة: أنه 
لا يملف إل أن يعي المديون تلف أو إعساراء أو يسال سؤاله. 

فتكون دعوى منتقَلّة. فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته: بيئة. 

فلا كلام. وإلاً فيمين صاحب الحقّ بحسب جواب المديون 
كسائر الدّعاوى. ١‏ 

قال في الفروع: وهذا أظهر. وهو مرادهم؛ لأنْه ادُعى 
الإعسار وأنّه يعلم ذلك» وأنكره. انتهى. 

وحيث قلنا: يحلف صاحب الح وأبى: حلف الآخر ولي 
سبيله الرّابعة: يكتفى في البيّنة هنا باثنين» على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يكفي أقل من ثلائة. 

کمن يريد أخذ الرُكاةء وكان معروفا بالغنى» واأعى الفقرء 
على ما تقدّم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة. 

قوله: (فَِن لم کن كَذَلِكَ: حل وَخْلي ستييلة). 
. أي وإن ادْعى الإعسار» ولم يعرف له مال سابق» ودينه عن 
غير عوضء لم يقر با ملاءة به أو عرف له مال سابقٌ والغالب 
ذهابه. وهذا المحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزركشي: هذا المعروف في المذهب. وجزم به في الهداية» 
والمذهبء والخلاصة؛ والتلخيصء وا رر واللظم والوجيزء 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال في التّرغيب: يحبس إلى 
ظهور إعساره. وقال في البلغة: يحبس إلى أن يثبنت إعساره. 
وظاهر كلام الخرقي: أن حكمه حكم من عرف بمالء أو كان 
دينه عن عوض. كما تقلم. 

فائدتان: إحداهما: لو قامت بين ة للمفلس مال معيّن فانکرء 
وم يقرٌ به لأحلد. أو قال: «مُوَلِرَيْدِ» فكذبه زيدٌ: : قضي دين 
المفلس منه. وإن صذقه زيدٌء فهل يقضى دين المفلس منه؟ على 
وجهين. وأطلقهما في الفروع. 

إحداهما: لا يقضى منه. ويكدون لزي مخ بیت لاال 
التواطؤء جزم به في المغني» والشترح» وابن رزين» والنظم. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن قر أنه لزيد مضاربة. 

قبل قوله مع يمينه إن صدّقه زيدٌ أو كان غائًا. والثاني: 
يقضى منه دينه. 


الإنصاف - كتاب الحجر 


وعلى الوجهين: لا يثبت الملك للمدين؛ لأنه لا يذعيه. 
قال في الفروع: فظاهر هذا: أن البيّنة هنا لا يشر ها تقلُم 
دعوى وإن كان للمقرٌ له الصدّق بينة ّمت لإقرار رب اليد. 
وفي المتتخب: بيّنة الملّعي؛ لها خارجة: 
يحرم على المعسر أن يحلف بأنه لا حق عليه] 
الثانية: يحرم على المعسر أن يحلف أله لاحقّ عليه ويتأول» 
نص عليه. جزم به في الفروع وغيره. 
قلت لو قيل بجوازه. 
إذا تحقّق ظلم رب الح له وحبسه ومنعه من القيام على 
عياله: لكان له وجة. 
[الحجر على من لا مال عنده] 
قوله: (وَإِنْ كان لَه مَالٌ لا يَفِي بِدَيْنِ. وسال عْرَمَاؤْهُ الحَاكِم 
الجر عليه رمه ا ش 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. واختار الثيخ تقي الدين 
رحمه الله إن ضاق ماله عن دیونه» صار محجورًا عليه بغير حکم 
حاكم. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وياتي معنى ذلك 
قريبًا. 
تنبيهاث: أحدهما: قوله: ون كان لَه مال لا يفي بدييب» 
هكذا عبارة أكثر الأصحاب. وقال في الرّعاية الكبرى: ومن له 
1 دون ما عليه من دين حال» أو قدره ولا كسب له» ولا ما ينفسق 
منه غيره. أو خيف تطلاقه فيه. 
الثاني: ظاهر قوله: «فْسَألَ غُرَمَاؤْهُ ا حجر أله لو ساله 
البعض الحجر عليه: لم يلزمه إجابتهم. وهو ظاهر المغني؛ 
والمستوعب» والشرح» والحرّر» والنظمء والجاوي» وجماعةٍ. وهو 
أحد الوجهين. وقدمه في الرّعايتين» والفائق» والرركشي. 
الوجه الثّاني: يلزمه إجابتهم أيضًا. وهو المحيح من 
المذهب. 
قال في الفروع: لزم الحجر عليه بطلب غرمائه. والأصح: أو 
قال في تجريد العناية: هذا الأظهر. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وجزم بنه في الوجيزء والتلخيصء والبلغة. وهر 
الصواب. 
[طلب المعسر الحجر على نفسه] 
الثالث: ظاهر كلامه أيفمًا: أن المعسر لو طلب الحجر على 
نفسه من الحاكم لا يلزمه إجابته إلى ذلك. وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب. وقال في المستوعب: إن زاد دينه على المال وقيل: أو 


طلب المفلس الحجر من الحاكم لزمه. وقال في الرّعاية الكبرى: 
وإن طلبه المفلس وحده: احتمل وجهين. : 

قال في تجريد العناية: بسؤاله في وجهه. 

[يتعلق بالحجر أربعة أحكام] 
قوله: (وَيَتعلَّ با جر علي عة أحكَام: 
ام الأول] 

أحَدُهًا: تعلو حى الهُرَمَاء بمَالِه. فلا يُقبَلُ إِفْرَارُهُ عَلَبْهِ. ولا 
يصح نره فيه إلا باليئق عَلَى إِحْدى الرْوايتينِ). 

اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله» وتصرّف. 

فلا يخلو: ما أن يكون تصرّفه قبل الحجر عليه أو بعده. 

فإن كان قبل الحجر عليه: صح تصرقه» على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
منهم. ولو استغرق جميع ماله حٌى قال في المستوعب وغيره: لا 
يختلف المذهب في ذلك. وقيل لا ينفذ تصرّفه. 

ذكره الشيخ تقي الدّين» وحكاه رواية. واختاره. وسأله 
جعفرٌ: من عليه دين يتصدّق بشيء؟ قال: الشيء اليسير. وقضاء 
دينه أوجب عليه. ١‏ 

قلت: وهذا القول هو الصواب» خصوضًا وقد كثرت خيل 
النّاس. وجزم به في القاعدة الثالئة والخمسين. وقال: المفلس إذا 
طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر: لم ينفذ تصرفه» 
نص عليه وذكر في ذلك ثلاث نصوصء لكنُ ذلك مخصوص 
مطالبة البائع. ١‏ 

وعنه له منع ابنه من التُصرّف في ماله بما يضر ونقل حنبل 
فيمن تصدّق وأبواه فقيران رد عليهما. لا لمن دونهما. رنص في 
رواية: على أن من أوصئ لأجانبء وله أقارب محتاجون: أن 
الوصيّة ترد عليهم. 

قال في القاعدة الحادية عشر: فيخرج من ذلك: أن من تبرع 
وعليه نفقةً واجبةٌ لوارث, أو دين ولس له وفاءً: أله ير. ولمذا 
يباع المدبر في الدّين خاصّة على رواية. ونقل ابن منصور فيمن 
تصدّق عند موته ماله كلّه قال: هذا مزدودٌء ولو كان في حياته: لم 
أجوّز إذا كان له ولد. 

فعلى المذهب: يحرم عليه النُصرّف إن أضرٌ بغريمه. 

ذكره الأدمي البغدادي» واقتصر عليه في الفروع. وهو 
حسنٌ. وإن تصرّف بعد الحجر عليه» فلا يخلو: إا أن يتصرف 
بالعتق أو بغيره. 

فإن تصرف بالعتق فأطلق المصئف في صحة عتقه روايتين: 


وأطلقهما في المداية: والمذهبه والمستوعب. والخلاصة» 
والكافي» والهادي, والتلخيص» والبلغة» وغيرهم. 

إحداهما: لا يصح. وهو المذهب. 

قال المصنّف, والنشارح. والُركشي في كتاب العتق: هذا 
أصح. واختاره أبو الخطّاب في رءوس المسائل» وابن عبدوس في 
تذكرته. وجزم به في الوجيز» والمنوّر» ومنتخب الأزجي 
وغيرهم. وصسّحه في التصحيح؛ وغيره. وقدمه في الجر 
والفروع؛ والرّعاية الصغرىء والحاويين» والفائق» وإدراك الغاية, 
والرٌواية الثانية: يصح. 

اختاره أبو بكرء والقاضي» والشریف. قاله الرّركشي. 

قال في الرعَاية الكبرى: يصح عتقه على الأقيس. وإن 
تصرّف بغير العتق» فلا يخلو: إِمّا أن يكون بتدبير رقيقه أو غيره 
فإن كان بالتدبير: صح بلا نزاع أعلمه. وإن كان بغیره» فلا 
يخلو: إِما أن يكون بالشيء اليسير. أو غيره. 

فإن كان بالشيء اليسير: لم ينفذ تصرّفه. على الصحيح من 
المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وني المستوعبء والرّعاية: 
يصح تصرّفه بالصدقة في الشيء اليسير. 

زاد في الرّعاية: بشرط أن لا يضرٌ. 

قلت: إذا كانت العادة ما جرت به» ويتسامح بمثله: فينبغي 
أن يصح تصرّفه فيه بلا خصلافي. وفي الرّعاية وغيرهما: تصح 
وصيته بشرط أن لا يضر بماله. انتهى. 

وإن كان تصرّفه بغير اليسير: لم يصح تصرّفه» على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه. ونقل موسى بن 
سعيلر: إن تصرّف قبل طلب رب العين لها: جازء لا بعد. 

ابيع المال للغريم] 

فائدتان: إحذاهما: لو باع ماله لغر بم بكل الذين الذي عليه 
ففي صحته وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قال في الرّعاية: يحتمل وجهين. 

أحدهما: يصح لرضاهما به. وهو ظاهر كلام ل أحمد 
رحمه الله. والوجه الثاني: لا يصح. لاحتمال ظهور غريم آخر. 

قلت: وهو الصّواب. 

الثانية: يملك رد معيبٍ اشترا تراه قبل الحجر. ويملك ار بخيار 
غير متقيّدٍ بالأحظء على المحيح من المذهب. 

قال في التُلخيص: ولا يتقيّد بالأحظ على الأظهر. 

قال في الفائق: هذا أصح الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في 
الحاويين؛ والرّعاية الصغرى» فإنهما قالا: وله رد ما اشتراه قبل 


الحجر بعيبر أو خيار. وقذمه في الفروع؛ والرّعاية الكبرى. 

قال الرُركشي: وهو المشهور. وجزم به في المغني» والتشرح في 
الثانية. وقيل: إن كان فيه حظ نفذ تصرّفه» وإلاً فلا. 

قال في التلخيص: وهو قياس المذهب. 


قلت: وهو الصّواب. 
[التصرف بالشراء والضمان] 
قوله: (وَإن تصرف فى ذْمبِهِ بشيراء أو ضمَانء أو إفرار: 


صح. وبع به ند َك ج جر 

هذا المذهب» وعليه الأ مات 

فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر. وفي المبهج: في جاهلٍ 
به وجهان. وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجره أو 
أدانه عامل قبل قراضه. قاله الشيخ ت تقي الدّين رحمه الله. وقال في 
الرّعاية: ويجتمل أن يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر. 
وقال أيضًا: وإن أقر مال معيّن» أو عين: احتمل وجهين. وتقلم 
تقل موسى بن سیا وتقام في باب الضمان: أ صاحب 
التبصرة حكى روايةً بعدم صححمّة ضمانه. 

قال في الفروع: ويتوجه عليها عدم صحّة تصرّفه في ذمته. 
انتهى. 

تنبية: ظاهر كلامه: أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين 
ماله. وهو أحد الوجهين. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى وقيل: يرجع أيضيًا. وأطلقهما في الفائق. وقيل: 
يرجع مع جهله الحجر. قاله الرركشي. وهو حسنٌ. وهذا الأخير 
المذهب. وقدّمه في الفروع وغيره. 

[الحكم الثاني] 


قوله: (الثاني: أن مَنْ وَجَدَ عِنْدهُ عبتا بَاعَهَا ياه فهر اح 


بها ترط أن يون افيس حا ولم يذ من تمه شيا 


ا م يلف بَْضْهاء ولم تنيز صفتها بمَا برل 
سْمَهاء كنع العَزلء وَحْبْزِ الدقيق. وَلَمْ عل بها حق: :ن 
حل اجا آز نې تر روید شل 
اسن وتلم ص 
ذكر المصئف ا 
الحجر في الحجور عليه شروطًا. 
منها: أن يكون المفلس حيًا 
فلو مات كان صاحبها أسوة الغرماء مطلقاء على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في المغني» والثرح» 


والفروع» وغيرهم. وقيل: ذلك إذا مات قبل الحجر. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أن رب العين لو مات كان لورثته 
أخذ السّلعة» كما لو كان صاحبها حيًا. وهو صحيح. وهو ظاهر 
ما قدّمه في الفروع» وظاهر كلام أكثر الأصحاب, منهم صاحب 
الحاويين. 

قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الثشيخين المصنفه وانجد 
لعدم اشتراطهم ذلك. وقال في التّرغيب والرّعاية الكبرى: 
فلربه دون ورثته على الأصح أخذه. وقدّمه في الرّعاية الصغرى» 
والفائق» والرّركشي وقال في التلخيص: من الشروط: أن يكون 
البائع حيّاء إذ لا رجوع للورثة. للحديث. وحكى أبو الحسن 
الآمدي رواية أخرى: أنْهم يرجعون. انتهى. 

ومنها: أن لا يكون نقد من ثمنها شيئًا.. 

فإن كان نقد منه شيئًا كان أسوة الغرماءء لا أعلم فيه خلافا. 


ومنها: أن تكون السّلعة بحالها لم يتلف بعضها. وكذا لم يزل ملكه. 


ن بعضها مع اوهد ارارق او غيرذلك. 

إن كان عيئًا واحدة: وإن كان المبيع عينين كعبدين» أو ثوبين 
ونحوهما فتلف أحدهما أو نقص ونحوه: رجع في العين الأخرى» 
على الصحيح من المذهب. 

جزم به في المدوّر. ومتتخب الأدمي. وقدّمه في المحرره 
والفروع؛ والرعايتين» والحاويين. وعنه: له أسوة الغرماء. وهو 
ظاهر كلام المصئّف هناء وجماعة. وقمه ابن رزين في شرحه. 
وجزم به في الإرشاد. وأطلقهما في امغني» والكافي» واللخييص» 
والمستوعب. والشرح» والفائق» والزركشي. وقال: ولع مبناهما 
أن العقد: هل يتعدّد بتعدد المبيع أم لا؟ وحكم انتقال البعض 
ببيم ونحوه حكم التلف. انتهى. 

قلت: تقدم في كتاب البيع بعد قوله: راذا مع بين كِنَابَةٍ 
ويم أن الصفقة تتعدد بتعدّد المبيع» على الصّحيح. 

تنبية: من جملة صور تلف البعض: إذا استأجر أرضا للزرع. 

فافلس بعد مضي مدو لمثلها أجرةء تنزيلاً للمدة منزلة المبيع» 
ومضي بعضها بمنزلة تلف بعضها. وهذا المذهب. 

اختاره الصف ا وابن رزين» وغيرهم. وقال 
القاضي» وصاحب التلخيص: له الرجوع. وهل يلزمه تبقية زرع 


المفلس؟ ش 
فيه وجهان وأطلقهما الرركشي بأجرة المثل» ثم هل يضرب 
له مع الغرماء؟ 


اختاره القاضي» أو يقدّم بها عليهم؟ قاله في اللخيص. 


[وطء البكر امتناع للرجوع] 

فوائد: إحداهما: لو وطى البكر: امتنع الأجوع» على 
الصّحيح من المذهب. 

اختاره أبو بكر وغيره. وجزم به في اللخيص؛ والمستوعب» 
وغيرهما. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاويين. وقيل: لا 
اختاره القاضي. وأطلقهما في الفائق. وكذا الحكم إذا جرح 
العبد: فعلى المذهب: لا يرجع» وعلى قول القاضي: يرجع. 

فإن كان ما لا أرش له» كالحاصل بفعل الله تعالى» أو فمل 
بهيمة» أو جناية المفلس» أو عبدهء أو جناية العبد على نفسه: فلا 
أرش له مع الرُجوع. وإن كان الجراح موجبًا للأرش كجناية 
الأجني فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصّة ما نقص 
من الثمن. ش 

وعلى المذهب أيضًا: لو وطئ اليب كان له الرُجوع؛ على 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

جزم به في المغني» والشرح» والفائق» وشرح ابن رزين 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال في الرّعاية الكبرى: فله الرجوع في الأصح إذا لم تحمل. 
وفيه وجة آخر: يمتنع الرّجوع. 

ذكره ابن أبي موسى. وأطلقهما في الألخيص» والمستوعب» 
والرّعاية الصّغرىء والحاويين. 

الغانية: لا يمنع الأخذ تزوّج الأمة. 

فإذا أخذها البائع بطل النكاح في الأقيس. قاله في الرّعاية 
الكبرى. ْ 

قلت: الصّواب عدم البطلان. 

الثالئة: لو حرجت السّلعة عن ملكه قبل الحجر» ورجعت 
بعد الحجر» فقيل: له الرجوع. 

قال الناظم: عاد الرّجوع على القوي. 

قال ني الخيص: هي كعود الموهوب إلى الابن بعد زواله. 

هل للأب الأجوع آم لا؟. 

قلت: الصحيح من المذهب: ان له الأجوع» على ما يأتي. 
وقدّمه ابن رزين في شرحه. وقيل: ليس له الرُجوع مطلقًا. 
وقيل: إن عادت إليه بسببو جديار کی وهبة وإرش» ووصيّةٍ لم 
يرجع. وإن عادت إليه بفسخ كالإقالة: والرّدٌ بالعيب والخيار 
ونحوه فله الرّجوع ويأتي في المبة نظير ذلك في رجوع الأب إذا 
رجع إلى الابن بعد وفاته» والصّحيح من ذلك. وأطلقهن في 
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المغنيء والشرح» والرركشي» والقواعد الفقهيّة. وأطلق الوجهين 
الأولين في الكاني» والتلخيص. والرّعايتين» والجاويين» والفائق. 
وحيث قلنا: : له الرجوع: لو اشتراهاء ثم باعهاء ثم اشتراها. 

فقيل: يختص بها البائع الأول لسبقه. وقيل: يقرع بينه وبين 
البائع الثاني. 

وأطلقهما في الفروع. ومنها: بقاء صفة السّلعة. , 

فلو تغيّرت بما يزيل اسمها كنسج الغزلء وخبز الدّقيق» 
وطحن الحنطة» وعمل الريت صابوناء أو قطع اتوب قميصاء أو 
نجر الخشب أبواباء أو عمل التشريط أبرّاء أو نحو ذلك امتشع 
الرجوع؛ على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في المغنيء والكاني والتشرحء والرّعاية الصغرى». 
والحاويين» والوجيز» وغيرهم. وقدّمه ني الفروع» والرّعايية 
الكبرى. 

وقال في الموجز: إن أحدث صنعة ة كنسج غزل» وعمل الدّهن 
صابونا فروايتان. وقال في التبصرة بات وعله: بلی» 
ويشاركه المفلس في الزّيادة. وقال في الرّعاية الكبرى من عنده إن 
لم تزد قيمة ا لحب بطحنه؛ والدّقيق بخبزه» والغزل بنسجه: رجع 
وإلاً فلا. 

فائدتان: إحداهما: لو كان حبًا فصار زرعاء أو بالعكسء أو 
نوی فنبت شجراء أو بيضًا فصار فرخا: سقط الرُجوع؛ على 
 .‏ الصحيح من المذهب. 

وقال القاضي: لا يمنع ذلك الرجوع. واختاره في الللخيص. 
ورذه في المغني والشرح. 

الثانية: لو خلط المبيع أو بعضه با لا يتميّز منه. 

فقال المصنّفء والشارح وغيرهما: سقط حقه من الرُجوع؛ 
لأنْه م يجد عين ماله. وهو المذهب. 

قطع به في التّبصرة. وقال الرركشي» وقد يقال: ينبني على 
الوجهين في أن الخلط: هل هو بمنزلة الإتلاف آم لا؟ ولا نسلّم 
أنه لى يجد عين ماله. بل وجده حكما. انتهى. 

[الخلط ليس بإتلاف] 

قلت: الصحيح من المذهب: أن الخلط ليس بإتلافي. وَإنْما 
هو اشتراكً على ما ياتي في كلام المصنف في باب الغصب في 
قوله: ون حلط الْخْصُوب , بِمَالِهِ عَلَى وَجْهِ لا يَتميّرُه. ومنها: أن 
لا يتعلّق بها حق شفعة. 

فإن تعلق بها حق شفعةٍ: امتنع الرأجوع» على الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية» والمذهب. 


والمستوعب» والخلاصةء والتلخيسص. والمحررء والحاويين» 
والوجيزء والرّعايتين» في موضعء وغيرهم. وقدمه في الفائق. 

قال في الفروع: فله أسوة الغرماء في الأصح. وقيل: ج 
الرجوع. 

اختاره ابن حامدر. وقال في الكبرى؛ في موضع آخبر: وإن 
اشترى شقصًا مشفوعًا فلبائعه الرُجوع. وقيل: الشفيع احق به. 
وقيل: إن طالب الشفيع: امتنم» وال فلا. وأطلقهنٌ في المغني» 
والشرح» والكافي» والزركشي. ومنها: أن لا يتعلق بها حي 
رهن. 1 

فإن تعلق بها حق رهن: امتنع الرُجوع. لا أعلم فيه خلافا. 

لكن إذا كان الرُهن أكثر من الدّين» فما فضل منه: رد على 
المال. وليسس لبائعه الرُجوع في الفاضل» على الصحيح من 
المذهب. ويأتي قريبًا في كلام المصئف مجزومًا به. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في المغفني› والكاني» والشرح» والفروع؛ 
وغيرهم. وقال القاضي: له الرجوع؛ لأنّه عين ماله. 

قال المصئّفء والتتارح: وما ذكره القاضي لا يخِرج على 
المذهب؛ لان تلف بعض المبيع يمنع الرُجوع. 

فكذلك ذهاب بعضه بالبيع. انتهى. 

فلو كان المبيع عينين» فرهن أحدهما. 

فهل يملك البائع الرّجوع في الأخرى؟ على وجهين. 

بناءً على الروايتين فيما إذا تلف أحد العينين؛ على ما تقدم. 
وقد علمت أن المذهب: له الرُجوع هناك. فكذا هنا. 

[إذا مات الراهن وضاقت التركة عن الديون] 

فائدة: لو مات الرّاهن» وضاقت التّركة عن الأيون: ققدم 
المرتهن برهنه» على الصّحيح من المذهب. ونص عليه. وعليه 
الأصحاب. وعنه: هو أسوة الغرماء. نص عليه أيضًا. وأطلقهما 
الزُركشي آخر الرهن. 

ومنها: أن لا يتعلّق بها حق جناية» بان يشتري عبد ثم 
يفلس بعد تعلّق ارش الجناية برقبته. 

فيمتنع الرجوع؛ على الصّحيح من المذهب. 

جزم بهفي الوجيزء والفروع. والمدايسةء والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة. وقدّمه في الفائق والكافي. وقيل: له 
الرّجوع؛ لأنه حق لا يمنع تصرف المشتري فيه» بخلاف الرهن. 
وأطلقهما في المغني» والشرح»› والنظى والزركشي. 

فعلى المذهب: حكمه حكم الرُهن. وعلى الثّاني: هو غير 
إن شاء رجع فيه ناقصًا بأرش الجناية. وإن شاء ضرب بثمنه مسع 
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الغرماءء فإن أبرأ الغريم من الجناية» فللبائع الرُجوع. 

قال في القاعدة السادسة عشر: لو تعلّسق بالعين المبيعة حو 
ثم أفلسء ثم أسقط المرتهنء أو 
الشفيع» ٠‏ أو امجوم عليه حقّه: فالبائع أحق بها من الغرماء؛ لزوال 
المزاحمة» على ظاهر كلام القاضي» وابن عقيل. 

ذكره الجد في شرحه. ويتخرّج فيه وجة آخر: أنه أسوة 
الغرماء. انتهى. 

ومنها: أن لا تزيد زيادة متصلة. 

فإن زادت زيادة مصلة كالسّمنء وتعلّم صنعة كالكتابة 
والقرآن ونحوهما امتنع الرجوع؛ على الصّحيح من المذهب. 

اختاره الخرقي» والشيرازي. وقدّمه في ا لمغني» والمادي؛ 
والكافي» والشرح» والفروع. ونصره المصنف» والتتارح وردًا 
غيره. 


شفعة أو جناية» أو رهن د 


قال القاضي» في كتاب الحبة من خلافه: هو منصوص الإمام 
أحمد رحمه اللّه. وعنه أن الريادة لا تمنع الرأجوع» نص عليه في 
رواية الميموني. وقاله القاضي وأصحابه» وابن أبي موسى. 
وجزم به في الوجيز؛ والمنور» وتجريد العناية» وغيرهم. وقدّمه في 
النظم والفائق» والرّعايتين» والهداية» والمستوعبء والخلاصة 
والتلخيصء والحرر» وإدراك الغاية» وشرح ابن رزين وقال: وهو 
القياس. 

قال في المذهب» ومسبوك الهب: هذا ظاهر المذهب» ولعلّه 
المذهب؛ لأنه المنصوص. وعليه الأكثر. 

فعليها: يأخذها بزيادتها. وأطلقهما ابن البنا في الخصال 
وصاحب الحاويين. 

[الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع] 

قوله: (فأما الريَادَهُ النْفَصيلَة: فلا تَمَْمْ الرجوع). 

وهو المذهب. وعليه الأصحات. وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال المصنف» والشارح: لا ع الرجصوع؛ بغير حلاف بين 
أصحابنا. وذكر في الإرشاد والتبصرة والموجزء في منع المنفصلة 
من الرّجوع: روايتين. وعند أبي موسى: يمنع الولد الرأجوع في 
أمّه. 

[إذا كان حملاً عند البيع أو عند الرجوع] 

فائدةٌ: لو كان حملاً عند البيع» أو عند الرّجوع: فوجهان. 
وأطلقهما في الفروع. 

قال في التُلخيص» والرّعاية الكبرى: إن كان حملاً عند البيع 
والرُجوع: لم يمنع الرجوع كالسسّمن. وإن كان حملاً عند البيع» 


منفصلاً عند الرُجوع: فوجهان. وأطلقهما في الرّعاية الصّغرى» 
والحاويين» والفائق. ومع الرُجوع لا أرشنء على الأظهر. وإن 
كانت حائلاً عند البيع» حاملاً عند الرّجوع. 

فقال في الكبرى: فوجهان. وقال في التلخيص: هو كالسّمن» 
والأظهر: يتبع في الرُجوع كالبيع. انتهى. 1 

وقال المصئفء قال القاضي: إن اشتراها حاملا. وأفلس يعد 
وضعها: فله الرُجوع فيهما مطلقا. 

قال المصئف: والصحيح أنا إذا قلنا: لا حكم للحمل. 

فهو زيادة متفصلة. وإن قلنا: له حكمٌ وهو الصّحيح فإن 
كان هو والأم قد زادا بالرضع» فزيادة متصلة. وإن لم يزيدا: جاز 
الرُجوع فيهما. وإن زاد أحدهما دون الآخسر: خرج على 
الزوايتين قا إذاكان الميع عنين تلق بعتن احدعما علس نا 
تقدم. . وإن E‏ د البيع حائلا وحاملاً عند الرجوع؛ وزادت 
قيمتها: فزيادة م مصلة. وإن افلس بعد الوضسع فزيادة منفصلة. 
وقال القاضي: إن وجدها حاملاً: انبنى على أن الحمل: هل له 
حکې فيكون زيادة منفصلة؛ يترص به حتّی تضع» أو لا حكم 
له كزيادةٍ منّصلةٍ؟ انتهى كلام المصئف ملخصا. 

قوله: (وَالريادة لِلْمُفْيِس). 

هذا ظاهر كلام الخر قي واختيار ابن امل والقناضي في 
روايتيه» والْجرّد. والشريف» وأبي الطاب في خلافيهماء وابن 
عقيل في الفصولء والمصئّف. وقال: لا ينبغي أن يكون فيه 
خلا 

قال في الكاني: هذا ظاهر المذهب. 

قال الشارح: هذا اصح إن شاء الله. وجزم به في الوجيز. 
وعنه: آنها للبائم. وهي المذهب. 

اخبتاره أبو بکر» والقاضي في الجامع وا خلاف» وابن عقيل. 
وجزم به في المنور» ومنتخب الأدمي. وقدّمه في الستوعب. 
والخلاصة: والتلخييضء والمخررء والرّعنايتين» والحاويين» 
والفروع: والفائق. وهو ظاهر ما قدّمه في المدايةء والمذهب. 
وأطلقهما الرُركشي. وياتي نظير ذلك في المبة واللّقطة. 

فعلى الأول: إذا كانت الرّيادة المنفصلة ولا صغيرًا: أجبر 
البائع على بذل قيمته. وكذا إن كان كبيرًاء وقلنا: يحرم التفريق. 

فإن أبى بطل الرجوع في أحد الوجهين. وني الوجه الآخر: 
يباعان» ويصرف إليه ما خص الأم. قاله في التلخيص وقال في 
الرُعايتين» والحاويين» والفائق. 

فلو كانت الرّيادة المنفضلة ولد أمة: فله أخذه بقيمته؛ أو بيع 


زاد في الفائق: ويحتمل منع الرّجوع في الأم. 
قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: إن لم يدفع قيمته فلا رجوع. 


[صبغ الثوب أو تقصيره] 
قوله: (وَإن صَبَّعْ الوب أو قَصَرَهُ: تخ ااج وَالرّيَادَةٌ 


هذا التب جوم به المداية) رالتكب راغا 
والكافني» والوجيزء وشرح ابن منجّاء وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية 
الصغرى» والحاويين» والفائقء وغيرهم. واختاره القاضي 
وغيره. 

قال صاحب التُلخيص وغيره: هذا المذهب. 


قال المصتف, والشارح: إذا صبغ الفُوب» أو لت السّويق 
فقال أصحابنا: لبائع الوب والسُويق الرُجوع في أعيان 
اا 


قال المصنف: ويحتمل أن لا يكون له الرُجوع إذا زادت 
القيمة كثمن العبد. وقالا: وإن قصر الثوب» فإن لم تزد قيمته: 
فللبائع الرجوع فيه. وإن زادت: فليس له الرّجوع في قياس قول 
الخرقي. وقال القاضي» وأصحابه: له الرجوع. انتهيا. 

وقال ابن أبي موسى: إذا زادت العين بقصارق أو صناعة 
ونحوهما: امتنع الرّجوع. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

وقال في الفروع: وإن صبغه أو قصره. 

فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه بهما في الأصح. 

قال في الفائق: وإن صبغ الوب أو قصره: لم يمنع. ويشاركه 
المفلس في الريادة. وقيل: لا رجوع إن زادت القيمة. وقال في 
المستوعب: وإن كانت ثيابًا فصبغهاء أو قصرهاء فذكر ابن أبي 
موسی: أنه يكون أسوة الغرماء. وقال العام لا يمنع الرّجوع. 

وقال في الرّعاية الكبرى: إن تبسر اشرب وقلنا: : يرجع في 
الأقيس فزادت قيمته رجع فيه ره في الأصح. والرّيادة للمفلس 
في الأقيس. 

فله من التّوب بنسبة ما زادت من قيمته. وقيل: بل أجرة 
القصارة. إلا أن يتلف بيده فيسقط. 

وقيل: القصارة كالثُمن. وني أجرتها وجهان. وإن لم تزد ولم 
تنقص: فله الرُجوع» أو مشاركة الغرماء. وقال في صبغ النُّوب: 
وإن صبغه» فزادت قيمته بقدر قيمة الصّبغ: رجع البائع في 
الأصح. وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه. إلا أن يدفعها البائع. 


فإن أبى دفعها: أجير على بيع حقه. وإن نقصت عن قيمة . 
الصبغ: فالنّقص من المغلس» وإن زادت قيمتها: فالزٌيادة مع قيمة 
الصبغ له. وقيل: يشتركان منه بالنسبة. وإن لم تزد قيمته: فلربّه 
أخذه جاناء أو يكون كالغرماء. وإن نقصت قيمته: لم يرجع في 
الأقيس. انتهى. 

[إذا كانت السلعة صبغًا] 

فائدتان: إحداهما: لو كانت السّلعة صبغًا فصبغ به» أو زيا 
فلت به: فلا رجوع» على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفائق: فلا رجوع ني أصح الوجهين. وقمه في 
المغني» والشرح. وجزم به في الكافي» وغيره. 

قال القاضي: له الرجوع. وجزم به في المغني والكافيء 
والشرح» وغيرهم: بأنه إذا خلطه بمثله على وجو لا يتميّز: متنع 
الرجوع. كخلط الريت والقمح ونحوهما بمثله. 

الثانية: لو كان النُوب والصّبغ من واحل. 

قال المصنف, والشارح: قال أصحابنا: هو كما لو كان الصّبغ 
من غير بائع الثُوب. 

فعلى قولهم: يرجع في الثُوب وحده. ويكون المفلس شريكا 
بزيادة الصبغ. ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ. 

قال: ويحتمل أن يرجع فيهما هاهنا كما لو اشترى دفوفا 
ومسامير من واحاږ فسمرها به. 

فإنه يرجع فيهما. 

[إذا غرس الأرض أو بنى فيها] 

قوله: (فإن عرس الآرْض» أو بى فيها. فَلَهُ الرْجُرع وفع 
ية الفراس وَالبنَاء. فيلك إلا أن يَخْتَارَ الْفْلِسوَالعُرَمَاءُ 
القع وَمُشَارَكَتَه بالنْقُصٍ). 

إذا فقا على قلع الغرس والبناء فلهم ذلك. 

فإذا فعلوه فللبائع الرجوع في أرضه. 

فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك على الصّحيح من 
المذهب. 

قال في الفروع: والأصح له الرجوع قبل قلع غرس وبناء. 
وقدّمه في المغني» والتشرح. وهو كاير ما جزم به كثيرٌ من 
الأصحاب. ويحتمل أن لا يستحقه إلا بعد القلع. 

فعلى المذهب: يلزمهم تسوية الأرض» وأرش نقصها 
الحاصل به. ويضرب بالتّْقص مع الغرماء. وعلى الشاني: لا 
يلزمهم ذلك. 

فلو امتنع المفلس والغرماء من القلع: : لم يجبروا عليه. وإن أبى 


المفلس القلع» فالصحيح من المذهب: أن للبائع أخذه وقلعه 
وضمان نقصه. وقيل: ليس له ذلك. وعلى المذهب: لو بذل 
البائع قيمة الغراس والبناء ليملكه» أو قال: آنا أقلع وأضمن 
النقص: فله ذلك. وعلى الثاني: ليس له ذلك. 
. [إذا أبى القلع دأبى دفع القيمة] 

قوله: (فإن أَبَوا القَلْمّ وَأبَى دقع م القِيمَةٍ: سقط الرجوع). 
وهو المذهب. 

اختاره ابن حامل. ونصره الصف والشارح. وقدمه في 
الفروع؛ والرّعايتين» والحاويين» والخلاصة. وصحّحه في الُظم. 
وقال القاضي: له الرجوع في الأرض. ويكون ما فيها للمفلس. 
وأطلقهما في الهداية والمذهب. والمستوعبء والتُلخيص. 

فعلى المذهب: لا تفريع. وعلى الثّاني: إن انّفقا على البيع 
بيعا لمما. وإن أبى أحدهماء فقال المصنّف. والتتارح: يحتمل أن 
يجبر» فيباع الجميع. واحتمل: لا فيبيع المفلس غرسه وبناءه 
مفردًا. 

قال في الفروع: وهل يباع الغرس مفرداء أو الجميع» ويقسم 
امن على القيمة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المدايةء واللزغب» 
والمستوعبء والتلخيص» والفائق» والحاويين؛ وغيرهم. 

أحدهما: يباع الجميع. 

قدّمه في الخلاصة؛ والرّعاية الصلغرى» والوجه الثاني: يباع 
. الغرس والبناء مفردًا. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

[إذا كان المبيع شجرًا أو نحلاً] 

فوائد: إحداها: قال المصئف» والشتارح: لو كان المبيع شجرًا 
أو نخلاء فله أربعة أحوال: أحدها: أفلس وهي بحالها. 

فله الرجوع. 1 

الاني: كان فيها وقت البيع ثمرٌ ظاهرٌ أو طلم مؤب 
واشترطه المشتري فأكله. أو تصرف فيه» أو تلشف ججائحة» ثم 
أفلس: فهذا في حكم ما لو اشترى عينين وتلف أحدهما على ما 
3 

الثالث: أطلع وم يؤبّرء أو كان فيه ثمرٌ لم يظهر وققت البيع. 
فيدخل في البيع. 

فلو أفلس بعد تلفه أو بعضه» أو زادء أو بدا صلاحه: 
فحكمه خكم تلف بعض البيع وزيادته المصلة» على ما تقدم. 

قال في الرّعاية الكبرى: فهو زيادة متصلة في الأصح. 

الرّابع: باعه نخلا حائلا فأطلعت» أو شجرًا فأثمرت» فهر 


على أربعة أقسام: الأوّل: افلس قبل تأبيرها. فالطّلع زيادة 


الثاني: افلس بعد التّابين وظهور الثمرة: فلا يمنع الرأجوع. 
والطّلع للمشتريء على الصحيح من المذهب» خلافا لأبي بكر. 
ولو باعه أرضًا فارغة» فزرعها المشتري» ثم أفلس: رجم في 
الأرض دون الررع» وجها واحدًا. 

الثالث: افلس» والطّلع غيرمؤبر. 

فلم يرجع حنّى بُر: فليس له الرّجوع فيه. 

كما لو أفلس بعد التأبير. 

فلو ادُعى الرُجوع قبل التأبير» وأنكر المفلس: فالقول قوله. 

وإن قال البائع: بعت بعد التإبير. وقال المفلس: بل قبله. 
فالقول قول البائع. 

الرابع: افلس بعد أخذ الثمرة» أو ذهابها بجائحة أو غيرها: 
فله الرُجوع في الأصل. والثمرة للمشبتزيء الأ علنن فول أبي 
بكر. 

العانية: : كل موضع لا بتبع الُمر الجر إذا رجع البائع: 
فليس فيه مطالبة المفلس بقطع الثُمرة قبل أوان الجداد. وكذا إذا 
رجع في الأرض وفيها زرعٌ للمفلس. وليس على صاحب الزُرع 
أجرة. 

إذا ثبت هذا؛ فإن اتفق المفلس والغرماء على التّبقية أو 
القطعء فلهم ذلك. وإن اختلفواء وكان عا لا قيمة له؛ أو قيمته 
يسيرة: لم يقطع. وإن كانت قيمشه كثيرة: قدّم قول من طلب 
القطعء في أحد الوجوه. : 

اختاره القاضي. وجزم به في الرّعاية الكبرى. والثاني: ينظر 
ما فيه الأحظ فيعمل به. 

قلت: وهو الصّواب. 

والثّالث: إن طلب الغرماء القطع: وجب. وإن كان المفلس» 
فكان التاخير أحظ له: لم يقطع. 

[إذا كملت الشروط فله أخذه من غير حكم حاكم] 

الثالثة: إذا كملت الشروط: فله أخذه من غير حكم حاكمء 
على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب؛ لتعينها كوديعة. 
وسواءٌ زادت قيمتها أو نقصت ولو بذل الغرماء ثمنها كله وهو 
يساوي البيع أو دونه أو فوقه. وقيل: لا ياخذها إلأبحكم 
حاكم بناءً على تسويغ الاجتهاد. 

الرابعة: لو حكم حاكمٌ بكونه أسوة الغرماء: نقض حكمه 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وفيه 


احتمال: لا ينقض. 
[الاسترجاع في السلعة يكون في القول] 

الخامسة: يكون الاسترجاع في السسلعة بالقول. 

فلو اقدم على التصرف فيها ابتداءً لم ينعقد وم يكن 
استرجاعًا. وكذا الوطء. 

ذكره القاضي في الخلاف؛ لتمام ملك المفلسن. وفي المجرد. 
والفصول: يكون الوطء استرجاعاء وأ فيه احتمالاً آخر بعدمه. 
قاله في القاعدة الخامسة والمخمسين. 

السادسة: يستثنى من جواز الأخذء بعد كمال الشُروط: 
مسألة. وهي ما إذا كان المبيع صيدًا والبائع حرمًا. 

فاه ليس له الرُجوع فيه؛ لأنه تملك للصّيد لا يجوز. قاله 
المصنّف» والتتارح» وصاحب الرّعاية» وقطعوا به. 

قلت؛ فيعايى بها. ولعلّهم أرادوا على القول بان الفسخ على 
الفور في تلك الحالة. وهو الظاهر» وإلاً فلا وجه له. 

. [السلعة تاذ على التراخي كخيار العيب] 

السابعة: المحيح من المذهب: أن أخذ السلعة على التّراخي 
كخيار العيب. 

قدّمه في الفروع. والمحرّرء وغيرهما. وقاله الصف 
والشارح؛ وغيرهما. وقيل: على الفور. 

قال في الرّعاية الكبرى: أخذه على الفور في الأقيسس. 
وصححه الناظم. ونصره القاضي وغيره. وأطلقهما في المغني» 
والشرح» والفائق. 

قال المصنف» والشتارح: الوجهان هنا مبان على الرُوايتين 
. في خيار الرّدٌ بالعيب الثامنة: حيث أخذ البائع ساعته؛ فرجوعه 

فلا يحتاج إلى معرفة المبيع» ولا إلى القدرة على تسليمه. 

فلو رجع فيمن أبق صح: وصار له. 

فإن قدر عليه: أخذه. وإن تلف: فمن ماله وإن تبن أنه كان 
تالفًا حين استرجاعه بطل رجوعه. وإن رجع في مبسم اشتبه 
بغيره: قدّم تعيين المغلس» لإنكاره دعوى استحقاق البائع. قاله 
المصتف» والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم. 

النّاسعة: متى قلنا له الرُجوع؛ فلو كان ثمن المبيع الموجود 
مجلا على المفلس وقلنا: لا يحل بالفلس فالصّحيح مسن 
المذهب: أنه يأخذ المبيع عند الأجلء نص عليه. وقدمه في الحررء 
والرعايتين» والحاويين» والفروع» والمغنيء والشرح وقالا: هو 
أو ' 


قال الرُركشي: عليه الجمهور. وقيل: يأخذه في الخال. 

اختاره ابن أبي موسى. وقيل: يبا , 

اختاره ابو بكر في الثّنييهء وصاحب التلخيص. وقدّمه 
الرركشي. وهو ريج في المغني» والشرح. وقيل: إن لم تزد قيمته 
رجع فيه جانا. 

ذكره في الرّعاية الكبرى. 

[حكم السلعة المبيعة إذا وجدها] 

العاشرة: ذكر المصئف هنا حكم السلعة المبيعة إذا وجدها. 
وكذا حكم القرض وغيره إذا وجد عينه. 

قال في الرّعاية: لو كان دينه سلمّاء فأدرك الثمن بعينه: 
أخذه. 

قال في التلخيص: الرجوع ثابت في كل ما هو في معنى البيع: 
من عقود المعاوضات الحضةء كالإجارة والسّلم» والصلح بمعننى 
البيع. وكذلك الصّداق» كان يصدق امرأة عيئاء وتحصل الفرقة 
من جهتهاء وقد أفلست. وكذا لو وجد عينا مؤجرة لم عض مسن 
المة شيءٌ. 

فلو مضى بعض المدّة: فله أسوة الغرماء على الصحيح مسن 
المذهب. وقدّمه في الفروع. وقيل: يختصْ بها. 

الحادية عشر: لو كان للمفلس عينٌ مؤجرة: كان المستأجر 
أحق بمنافعها مدّة الإجارة. 

فإن تعطّلت في أثناء المدة: ضرب له بما بقي مع الغرماء. قاله 
الأصحاب. 

بيع الحاكم ماله] 

قوله: اكم الثاليث: بيع الحاكم مَالَُ). 

يعني إن كان من غير جنس الدين: (وَقْسْم نَمَنِِ). 

يعني يجب ذلك على الحاكم. ويكون على الفور. 

قوله: (وَيْبَهِي أن يُحْفرَهُ وَيَحْضْرٌ الغْرَمَاهُ) يعني يستحب. 

ذكره الأصحاب. 

قوله: (وَيببعٌ کل شيء في سُوقو). 

بشرط أن يبيعه بشمن مثله المستقر في وقته أو أكثر. 

ذكره الشيخ تقي الدّين وغيره. واقتصر عليه في الفروع. 

[يترك من المال ما تدعو إليه الحاجة] 

قوله: (وَيثْرَلكُ لَه ِن ماله ما تذعُو إلَيْهِ حَاجَتهُ: من مَسْكَنِ). 

بلا نزاع. لکن إن كان واسعًا يفضل عن سکنی مثله: بیع»؛ 
واشتري له مسكن مثله. ولابن حمدان احتمال: أن من ادان ما 
اشترى به مسكنا: آنه يباع» ولا يترك له. انتهى. 


ولو كان المسكن عين مال بعسض الغرماء: أخمذه بالشروط 
المتقدّمة. 3 

قوله: (وخادم). 

بلا نزاع».لكن بشرط أن لا يكون نفيسًا. وكذا المسكن» نص 

فائدةٌ: يترك له أيضًا آلة حرفة. 

فان لم يكن صاحب حرفةٍ: ترك له ما يتّجر به» نص عليه. 
وجزم به ناظم المفردات» وغيره» وهو منها. وقال في الموجز. 
والتبصرة: ويترك له أيضًا فرسٌ يجتاج إلى دكوبها ر 

وقال في الرّوضة: يترك له دابة يحتاجها. ونقل عبد الله: يباع 
الكل إلا المسكن» وما يوازيه من ثيابي وخادم يحتاجه. 

تنبيةً: مراد المضنف وغيره بترك المسكن والخادم وغيرهما: 
إذا لى يكن عيّن مال الغرماء. 

وأمًا إن كان عيِّن ما لهم: فإنّه لا يترك له منه شيءٌ» ولو كان 
محتاجا إليه. 

جزم به في المغني» والشرح» وغيرهما. وهو واضح. 

فكلامهم هنا خصو ص با تقدّم. 

[النفقة بالمعروف] 

قوله: (وَيْقِقُ عََيْه بالمخرُوفي إلى أن يَفْرْعْ من قَسْمِهِ بَئِنَ 
غرَمَائِهِ) يعنى: عليه وعلى عياله. 

ومن النفقة: كسوته وكسوة عياله. وهذا الصحيح من 
المذهب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الفروع. وغيره. 

وقال المصئف, والشارح: محل هذا إذا لم يكن له كسبُ. وام 
إن كان يقدر على النُكسسٌب: لم يترك لهم شيءٌ من الثفقة. وقطعا 
به. وهو قوي. 

فائدة: لو مات جهّر من ماله كتفقة. قاله في الفائق وغيره. 

[إعطاء الأجرة من المال] 

قوله: (وَيُمْطِي المْاٍي) يعني ونحوه: (أَجْرَثَهُ مِنَّ المال). 

والمراد: إذا لم يوجد متطوعٌ. وهذا المذهب. وَعلنة أكثر 
الأصحاب. 

منهم ابن عقيل. وجزم به في المحرره والوجيزء والمنور» 
وغيرهم. وقدّمه في المغني» والثشرح» والرّعاية الصغرى» 
والفروع؛ والفائق وغيرهم. وقيل: إنما يعطي من بيت المال إن 
أمكن؛ لأنّه من المصالح. 

جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 


والخلاصةء وإدراك الغاية. وقمه في التلخيصء والرّعاية 
الكبرى. 

قال في الحاويين: وح المنادي من المن» إن فقد من يتطوّع 
بالنّداء وتعدّر من بيت المال. وقدّمه في التلخيص» والرّعاية 
الكبرى. ْ ش 
قال في الفائق: وأجرة المنادي: من امن إن فقد المتطوّع. 
وقيل: من بيت المال إن تعذر. وقال ابن.عقيل: هي من مال 
المفلس ابتداء. انتهى. : 

وني القول الثاني نظرٌ. ولعلّ السخة مغلوطة. 

[البدا بالمجي عليه] 

تنبيةً: مراده بقوله: (وَيَْدَا بالمجْنِي عَلَيّْهِ) إذا كان الجاني عبدًا 
لفلس بدليل قوله: دقح َه الآقَل من الآرش أو تمن 
ااي 

سواءٌ كانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده. 

جزم به في الفروع وغيره. وأمًا إن كان الجاني هو المفلس 
فاج عليه أسوة الغرماء. 

لأن حه متعلقٌ بالذّئٌة: 

قوله: (ثُمْ بمَنْ له رَهْنْ. تيحص بِثَمَنِو). 

ظاهره: نه سواء كان الرّهن لازمًا أو لا. وهو ظاهر كلامه 
في الحرر» والمغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم. 

قال في:الفسروع: ولم يقيّده جماعة باللّزوم. والصحيح من 
المذهب: أنه لا بخص بشمنه إلا إذا كان لازمًا. 

قدّمه في الفروع. وعنه: إذا مات الراهن أو أفلس. فالمرتهن 
أحق به. ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله. وقال في 
الفائق: ثم يختص من له رهن بثمنه. 

في اصح الوجهين. وقال في الرعاية الصُغرى: يختص بشمن 
الرهن؛ على الأصح. 

فحكى الخلاف روايتين. وذكرهما ابن عقيل وغيره في صورة 
الموت؛ لعدم رضاه بذمته» بخلاف موت بان و متاعه. وقال 
في الرّغاية الكبرى بعد أن قدم المذهب وعنه: أنه بعد الموت 
أسوة الغرماء مطلقا. 

[إذا فَضَلَ له فَضْلُ ضرب به مع الغرماء] 

قوله: (فَإِنْ فَضَل له فَمْلٌ: صرب به مَمّ العْرَمًاء. وَإنْ فُضَلَ 
مه نَضْل: ر على المال): ّ 0 

وتقدم: أن الفاضل ير على المال» على المحيح من 
المذهب. 
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كما جزم به هناء وأ القاضي اختار: أن بائعه احق 
بالفاضل. وله الرجوع فيه. 

قوله: (نُمْ بِمَنْ [ له عَْنْ مال يَأخذها). 

يعني بالشروط الحقدمة. وکلامه هنا أعم. 

فيدخل عین القرض» وراس مال السلم» وغيرهما. 

كما تقدّم. وكذا المستأاجر من المفلسن أحق بالمنافع مدة 
الإجارة من بقيّة الغرماء» على ما تقدّم قريبًا. 

[القسمة في الباقي] 

قوله: (نُمْ يمسم البَائّي بين بَائِي الْرَمَاء عَلَى مدر دُيُونهم. 
فَإن كان فيهم مَنْ لَه دين مُوَجُل: لَمْ يَجِلَ). 

هذا إحدى الروايات. وهو المذهب. 

قال الرركشي: هذا المذهب المشهور. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وهو أصح. 

قال القاضي: لا يحل الدّين بالفلس. رواية واحدة. 

قال في اللخيص: لا يحل النّمن المؤجّل بالفلس» على 
الأصح. 

قال في الخلاصة: وإن كان له دين مؤجّل لم يشارك على 
الأصح. وقدمه في المستوعب. والكافيء والمغبي, والشرح» 
والرّعايتين» والحاويين» والفروع» والفائق» وغيرهم. وجزم به في 
العمدة وغيره. وعنه: يحل. ذكرها أبو الخطّاب. 
٠.‏ قال ابن رزين: وليس بشيء. وأطلقهما ني الهداية» والمذهب. 
وعنه لا يحل إذا ونّق برهن» أو كفيل مليء» والأحل. 

نقلها ابن منصور. 

فمتى قلنا: يحل فهو كبقيّة الذيون الحالة. ومتى قلنا: لا بج 
لم يوقف لربه شيءٌ» ولا يرجع على الغرماء به إذا حل. 

لكن إن حل قبل القسمة شارك الغرماء. وإن حل بعد قسمة 
البعض شاركهم أيضًا. وضرب مجميع دينه وباقي الغرماء ببقيّة 
ديونهم. قاله الزُركشي وغيره من الأصحاب. 

[من مات وعليه دين مؤجل] 


Gas 


و (ومَنْ مات وَعَلَيِهِ دين مؤجل: لم يل إذا رئ 


الوَرنَةُ) 
يعني: باقل الأمرين من قيمة التّركة أو الدّين 
هذا المذهب. 


قال في القواعد الفقهيّة: هذا أشهر الرّوايتين. 
قال الرركشي: هذا المشهور والمختار للأصحاب من 
الروايتين. ونصره الصنف والشارح. وقطع به الخرقي» 


وصاحب العمدة» والوجيزء والمنور» وغيرهم. وقأمه في 
المستوعب. والحرّر» والفروع» والفائق» وغيرهم. وعنه: يحل هنا 
مطلقاء ولو قتله ربّهء ولو قلنا: لا يحل بالفلس. 

اختاره ابن أبي موسى. وقدمه ابن رزين في شرحه. ومال 
إليه. ْ 
فعلى المذهب: إن تعذر التُوئُق: حل على الصحيح من 
المذهب. 

جزم به في المغني» والمحررء وغيرهما. وقدّه في الفروع 
وغيره. وعنه: لا يحل. 

اختاره أبو محم الجوزي. وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. 


قال ناظم المفردات: ولا يحل على المديون بموته من أجل 


الديون. 

وقال في الانتصار: يتعلق الحق بذمّتهم. وذكره عن أصحابنا 
في الحوالة. 

فإن كانت مليئة وإلأ ونّقوا. وقال أيضًا: الصّحيح أن الثين 
في ذمّة المت والثركة. 


فعلى المذهب: بخص أرباب اليون الحالّة بالمال. وعلى 
الثانية: يشاركون به: 

وقال في الرّعاية: ومن مات» وعليه دينٌ حال ودينٌ مؤجُل 
قلنا: لا تحل بموته وماله بقدر الحال فهل يترك له بقدر ما خصه 
ليأخذه إذا حل دينه» أو يوفى الحال» ويرجع على ره صاحب 
المؤجّل إذا حل محصته. أو لا يرجع؟ يحتمل ثلاثة أوجه: فوائد 
الأولى: إذا لم يكن له وارث. 

فقال القاضي في ارد وابن عقيل» والمصيئّف في المغني: يحل 
الدين» لأن الأصل يستحقه 
القواعد الفقهيّة. وذكر القاضي في خلافه احتمالين. 

قال في الفروع: ولو ورثه بيت المال: احتمل انتقاله. ويضمن 
الإمام للغرماء واحتمل حوله. وذكرهما في عيون المسائل. 
وذكرهما القاضي في التُعليق» لعدم وارث معيِّن. وأطلق في 
الفائق وجهين فيما إذا لم يكن له وارث. : 

الثانية: قال في التلخيص: حكم من طرأ عليه جنونٌ حكم 
المفلس واليّت في حلول الدّين وعدمه. 

الالثة: متى قلنا بحلول الدين المؤجل» فإئه يأخذه كله على 
0 وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقدّمه في 

لفائق» وقال: والمختار سقوط جزء من ربحه مقابل الأجل 
بقسطه. وهو مأخوذ من الوضع والاجيل. انتهى. 


يستحقه الوارث. . وقد عدم هنا. وقدّمه في 
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قلت: وهو حسن. 

الرابعة: هل ينع الدّين انتقال التّركة إلى الورثة» أم لا يمشع؟ 
فيه روايتان. 

إحداهما: لا يمنع. بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب. 

اختاره أبو بکر» والقاضي» وأصحابه. 

قال أنه عقيل هي المذهب. 

قال الُركشي”: هو المنصوص الشهور المختار للأصحاب. 
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله: أن المفلس إذا مات سقط حق 
البائع من غير ماله؛ لأ المال انتقل إلى الورثة, ٠‏ 

قال في القواعد الفقهيّة: أشهر الروايتين الانتقالء والرّواية 
الثانية: لا تنتقل. 

نقلها ابن منصور. وصحّحه الناظم. ونصره في الانتصار. 
ويأتي ذلك في آخر القسمة بأتم من هذا. ولمذا ا لحلاف فوائد 
يأني بيانها قريبًا. ولا فرق في ذلك بين دیون الله تعالى وديون 
الآدمّين» ولا بين الديون الثابتة في الحياة» والمتجدّدة بعد الموت 
محتقي العماته جر تر وخر صرّح به القاضي. 

وهل يعتبر كون اين محيطًا بالتركة ام لا؟. 

. قال قي القواعد: صرح به جماعة. 

منهم صاحب النَّرَغيبٍ في التفليس. وقال في الفوائد: ظاهر 
كلام طائفةٍ: اعتباره» حيث فرضوا المسالة في الدين المستغرق. 
ومنهم: من صرح بالمنع من الانتقال» وإن لم يكن مستغرقًا. 

ذكره في مسائل الشفعة. وعلى القول بالانتقال: يتعلّق حى 
الغرماء بها جميعاء وإن لم يستغرقها الدّين. 

صرّح به في الترغيب. وهل تعلق حقّهمْ بها تعلق رهن. أو 
جناية؟ فيه خلاف. 

قال في القواعد: صرح الأكثرون: أنه كتعلّق الرُهن. ويفر 
بثلاثة أشياء وقال في الفوائد: يتحرّر الخلاف بتحرير مسائل: 
إحداها: هل يتعلّق جميع الدين بالتّركة. وبکل جزء من أجزائهاء 
أم يتقسئط؟ صرح القاضي في خلافه بالأؤل» إن كان الوارث 
واحدًا. وإن كان متعدّدًا انقسم على قدر حقوقهم. وتعلّق بحصة 
كل وارثٍ منهم قسطها من الدّينء وبكل جزء منهاء كالعبد 
المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما. 

والثانية: هل ينع هذا التُعلّنَ من نفوذ التُصرّف؟ سيأتي ذلك 
في فوائد الرّوايتين. 


والثالثة: هل يتعلّق الدّين بعين التّركة مع الدَّمّة؟ فيه ثلائة ' 


أوجه. 


وقال في موضع آخر: :اهل الثين باق في ذثة اليك ار اتل 
إلى ذمم الورثةء أو هو متعلّقٌ بأعيان التُركة لا غير؟ فيه ثلائة 
أوجه: 

أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة. قاله القاضي في خلافه وأبو 
الخطّاب في انتصاره؛ وابن عقيل. وقيّده القاضي في المجرد 


بالمؤجل. 
قال في الفروع: وفي الانتصارء الصّحيح: أنه في ذمّة الت في 
التّركة. انتهى. 


ومنهم: من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم؛ والوجه 
الثاني: هو باق في ذمّة اليّت. 

ذكره القاضي أيفماء والآمسدي» وابن عقيل في فنونه» 
والمصئف في المغني. وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين 
الميّتء والوجه الثّالث: يتعلّق بأعيان التّركة فقط. قاله ابن أبي 
موسى. ورد بلزوم براءة ذمّة امبّت فيها بالنُلف. وياتي هذا أيضًا 
في باب القسمة. 

إذا عرف هذا: فللخلاف في أصل المسألة وهو كون الأين 
بمنع الانتقال أم لا؟ فوائد كثيرة. 

ذكرها ابن رجب في الفوائد من قواعده. 

منها: نفوذ ذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود. 

فعلى الثانية: لا إشكال في عدم النفوذ. وعلى المذهب قيل: 
لا ينفذ. قاله القاضي في ا جرد وابن عقيل في باب الشركة من 
كتابيهما. 

وحمل القاضي في الْجرّد رواية ابن المنصور على هذا. وقيل 
ينفذ: قاله القاضي وابن عقيل في الزُهن والقسمةء وجعلاه 


المذهب. : 
قال في القاعدة الثُالشة والخمسين: أصح الوجهين: صحّة 


وإنْما يجوز هم اصرف بشرط الضّمان. قاله القاضي. 
[تخلية الورثة بين التركة وبين الغرماء] 

قال: ومتى حلى الورثة بين التُركة وبين الغرماء: سقطت 
مطالبتهم بالدّيون. ونصّب الحاكم من يوفيهم منها. ول يملكها 
الغرماء بذلك. وهذا يدل على أنهم إذا تدرا بها جرا 
بالئيون كلّها. 

وني الكاني: إِنْما يضمنون الأقلّ من قيمة التّركة أو الأين. 
وعلى الأول: ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن. 

ذكره في الانتصار. وحكى القاضي في اجرد في باب العتق في 
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نفوذ العتق» مع عدم العلم وجهينء وأنّه لا ينفذ مع العلم. 
وجعل المصدّف في الكافي مأخذهما: أن حقوق الغرماء المتعلّقة 
بالتّركة» هل بملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم 
لا؟ وني النظريّات لابن عقيل: عتق الورثة ينفذ مع يسارهم» 
دون إعسارهم. 

اعتبارًا بعتق موروثهم في مرضه. وهل يصح رهن التركة عند 
الغرماء؟ قال القاضي في الْجرّد: لا يصح. ومنها: نماء التّركة. 

فعلى الثانية: يتعلّق حقُ الغرماء به أيضًا. وعلى المذهب: فيه 
وجهان. 

هل يتعلّق حقُ الغرماء بالنماء آم لا؟ وأطلقهما في القواعد. 
وقال في القاعدة الثّانية والثمانين» إن قيل: إن التّركة باقية على 
حكم ملك الميّت: تعلق حق الغرماء بالنماء كالمرهون. 

ذكره القاضي» وابن عقيل . وينبغي أن يقال: إن قلنا: تعلق 
الذين بالثركة تعلق رهن ينع التُصرُف فيه فالأمر كذلك. وإن 
قلنا: : تعلق جناية لا هنع الصرف» فلا يتعلّق بالنّماء. وأمًا إن 
قلنا: لا تنتقل التركة إلى الورثة جرد الموت: لم تعلق حقوق 
الغرماء بالثماء. 

ذكره القاضي» وابن عقيل. 

وخرّج الآمدي» وصاحب المغني: تعلق الح بالنُماء مع 
الانتقال أيضًا كتعلّق الرهن. وقد ينبني ذلك من أصل آخر. وهو 
أن الئين هل هو باق في ذمة اليّت» أو انتقل إلى ذشة الورئة؛ أو 
هو متعلّقٌ بأعيان التّركة لا غير؟ وفيه ثلاثة أوجه. وقد تقدّمت 
قبل فوائد. 

قال: فعلى القول الثّالث: يتوجّه أن لا تعلق الحقوق بالثماء. 

إذ هو كتعلّق الجناية. وعلى الأولين: يتوجّه تعلّقها بالنّماء 
كالرّهن. ومنها: لو مات وعليه دين وله مال زكوي. 

فهل تبتدئ الورثة حول الزّكاة من حين الموت» أم لا؟ فعلى 
الثانية: لا إشكال في أنه لا تجري في حوله حى تنتقل إليه. وعلى 
المذهب: ينبي على أن الدّين: هل هو مضمونٌ في ذمّة الوارث» 
أم هو في ذمّة المت خاصّة؟ فإن قلنا: هو في ذئّة الوارث وكان 
ا ينع الرّكاة انبنى على الدين المانع: هل يمنع انعقاد الحول في 
ابتدائه». أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصّة؟ فيه روايتان. 

ذكرهما الجد في شرحه. والمذهب: أنه يمنع الانعقاد. 

فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدّين من المال وإن قلنا: 
إنْما يمن وجوب الزكاة في آخر الحول: منع الوجوب هنا آخر 
الحول في قدره أيضًا. وإن قلنا: ليس في ذمّة الوارث شية» 


فظاهر كلام اصحابنا: أن تعلّق الدّين بالمال مانع. ومنها: لو كان 
له شجرٌ وعليه دين فمات. 

فهنا صورتان: إحداهما: أن يموت قبل أن يثمره ثم يثمر قبل 
الوقاء. 

فينبني على أن الذين هل يتعلّق بالئماء؟ فإن قلنا: يتعلّق به 
خرج على الخلاف في منع الدّين الرُكاة في الأموال الظاهرة» 
على ما تقدم. وإن قلنا: لا يتعلّق به» فالركاة على الوارث. وهذا 
كله بناءٌ على القول بانتقال الملك إليه. 

أما إن قلنا: لا ينتقل الملكء فلا زكاة عليه إلا أن ينفك 


التعلّق قبل بدو الصّلاح. 
الصورة الثانية: أن يموت بعدما أثمرت 
فيتعلّق الدين بالثُمرق * ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب: 


ا نقول: إن الدين يمنع الرّكاة في 
المال الظاهر. وإن كان قبل الوجوبء فإن قلنا: تنتقل التّركة إلى 
الورثة مع الذين: فالحكم كذلك. وإن قلنا: لا تنتقلء فلا زكاة 
عليهم. وهذه المسالة تدلٌ على أن الثماء المنفصل يتعلّق به حق 
الغرماء بلا خلافي. 

وقال في الفروع: وإن مات بعد أن أثمرت: تعلّق بها الدّين» 
ثم إن كان بعد وقت الوجوب: ففي الرّكاة روايتان. وكذا إن 
كان قبله» وقلنا: تنتقل التّركة مع الدّين» وإلاً فلا زكاة. انتهى. 

وكذا قال ابن تیم وابن حمدان في باب زكاة الزُروِع والسار. 
ومنها: لو مات وله عبيدٌ وعليه دين. وال علال النطر: 

فعلى المذهب: فطرتهم على الورثة. وعلى الثانية: لا فطرة 
لهم على أحلر. ْ 

ومنها: لو كانت التّركة حيوانًا. 

فعلى المذهب: الثفقة عليهم. وعلى الثّانية: من التُركة 
كمؤنة. وكذلك مؤنة المال» كأجرة المخزن ونحوه. ومنها: لو مات 
المدين وله شقص» فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء. 

فعلى المذهب: لهم الأخذ بالتشفعة. وعلى الثانية: لا. ولو 
كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه. 

فعلى المذهب: لا شفعة للوارث. وعلى الثانية: له الشفعة. 

ومنها: لو وطئ الوارث الجارية الموروثة والدّين يستغرق 
التّركة فأولدها فعلى المذهب: لا حد عليه. ويلزمه قيمتها. وعلى 
الثانية: لا حد آيضًا لشبهة املك وعليه قيمتها ومهرها. 

ذكره في الانتصار. 

ففائدة الخلاف حينئر في المهر. ومنها: لو تروّج الابن أمة 


أبيه» ثم قال: إن مات أبي فانت طالق, وقال أبوه: إن مت فانت 
حر ثم مات وعليه دين يستغرق التّركة: لم تعتق. وهل يقع 
الطلاق؟ قال القاضي في المْجرّد: يقع. وقال ابن عقيل: لا يقع. 

فقول ابن عقيل مني على المذهب. وقولا ]ناض ميا 
على اّانية. وكذلك إذالم يدبّرها الأب سواءً. وقيل: يقع 
الطّلاق على المذهب.أيضا. ومنها: أنه لو قر لشخصء فقال: له 
في ميرائه ألفف. : 

فالمشهور: أنه متناقضُ في إقراره. وقال في الألخيص: يحتمل 
أن يلزمه. 

إذ المشهور عندنا: أن الذين لا يمنع الميراث. 

فهو كما لو قال: له في هذه التّركة ألف؛ فإنه إقرارٌ صحيح. 
وعلى هذا: إذا قلنا: يمنع الين الميراث» كان مناقضًا بغير 
خلافي. ومنها: لو مات وترك ابنين وألف درهمء وعليه الف 
درهم دين ثم مات أحد الابين» وترك ابناء ثم ابرا الغريم 
الورثة. 

فذكر القاضي: أن ابن الابن يستحق نصف التّركة بميرائه عن 
أبيه. وذكره في موضم إجماعًا. وعلّله في موضع بان الثركة تنتقل 
ا 

فانتقل ميراث الابن إلى ابنه. ويفهم من هذا: أنه على الثانية: 
يختصُ به ولد الصلب» لأنه هو الباقي من الورثة. ومنها: رجوع 
بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس؛ ويحتمل بناؤه على 
هذا الخلاف. 

فإن قلنا: ينتقل امتنع رجوعه. وإن قلنا: ال ولا 


سيّما والحق هنا متعلّقٌ في الحياة تعلق متأكدًا. ومنها: ما نكل عن 


الإمام أحمد رحمه الله: اله مسثل عن رجل مات ولف الف 
درهم وعليه الفا درهې» ولیس له وارث غير ابنه. 

فقال ابنه لغرمائه: اتركوا هذه الألف بيديء وأخروني في 
حقوقكم ثلاث سنین» حنّى أوفيكم جميع حقوقكم. 

قال: إذا كانوا استحقوا قبض هذه الألف» وإِنّْما يؤخرونه 
ليوفيهم لأجلء فتركوها في يديه: فهذا لا خير فيه إلا أن 
يقبض را الألف منهاويؤخروه في الباق :ما يارا 

قال في القراغد» قال عفن شيوخينا: تمر :هذه الرواية على 
القول بأ التركة لا تنتقل. 

قال: وإن قلنا: تنتقل جاز. وهو اقيس بالذهبء عله في 
القواعد. ومنها: ولاية المطالبة بالتّركة إذا كانت ديئًا ونحوه. 

فنص الإمام أحمد رحه الله في وديعةٍ لا يدفعها إلا إلى الغرماء 


والورئة جميعًا. وهو يذل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرّجوع 
على المودع إذا سلّم الوديعة إلى الورثة. وحمله القاضي على 
الاجتياط. 

قال في القواعد: وظاهر كلامه إن قلنا: التّركة ملك لحم فلهم 
ولاية الطب والقبض؛ وإن قلنا: ليست ملكّالهم. فليسن لهم 
الاستقلال بذلك. وقال الجد: عندي أن النْصّ على ظاهره؛ لان 
الورثة والغرماء تتعلّق حقوقهم بالتّركة كالرهن والجاني. فلا 
يجوز الدفع إلى بعضهم. انتهى الكلام على الفوائد ملخصًا. 

امور الغري بد قسن الال ] 

قوله: (وَإِنْ ظَهْرَ غريم بد قَسْمٍ مَالِسه: رَجَعْ عَلَّى الغُرّمَاءِ 
بقِسْطهِ) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

لكن قال المصنّف»ء والشارح: هذه قسمة بأل الخطأ فيها. 

فاشبه ما لو قسم أرضًا أو ميرانًا بين شركاءء ثمّ ظهر شريكٌ 
آخرء أو وارث آخر. 

قال الأزجي”: فلو كان له الف اقتسمها غريماه نصفين ثم 
ظهر ثالث دينه كدين أحدهما: رجع على کل واحار بثلث ما 
قبضه من غير زيادة. وأصل هذا: ما لو أقر أحد الوارثين 
بوارث؛ فإنّه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابتان. 

قال في الفروع: ذا قال. وهو كما قال في الثانية. 

بل هو خطأ فيها. 

قال في الفروع: فظاهر كلامهم: كمد ا 
قبضه بحصته ثم قال: ویتوجه كمفقود رجع بعد قسمةٍ وتلفي. 
وني فتاوى المصنّف: لو وصل مال الغائب» فأقام رجل بيه أن له 
عليه دينا وأقام آخر بيه أن له عليه دنا أيضًا. 

فقال: إن طالبا حميعًا اشتركاء وإن طالب أجدهما: اختص به 
لاختصاصه با يوجب اسليم. وعدم تعلّق الدين بماله. 

قال في الفروع: ومراده: ولم يطالب أصلاء وإلأ شاركه مالم 


ذا بتي على افلس تة بقية وله صنعة] 
قوله: (وإن قي على افيس بق وله صنعة ُهَل يُجْبَرُ عَلَى 
يار تيه لِقَضَاتهًا؟ عَلَى روَايتيْن). 


وأطلقهما في المدايةء والمذهب. والمستوعب» وا الخلاصة» 
والمغني» والشرح إحداهما: يجير. وهو الصحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيز» ونظم المفردات والمنور» ومتتخب 
الأدمي. وقدّمه في امحررء والفروع» والحاويين. وصحّحه في 
التصحيح» والرّعايتين» وشرح ابن منجّاء والنظم. ونصره 


الصنف» والشارح. وهو من المغردات» والرواية الثانية: لا يجبر. 
قمه في إدراك الغاية» وشرح ابن الرّزين. 
كما لا يجبر على قبول المهديّة والصّدقة والقرض والهبة 
والوصيّة والخلع والتّرويج. 

5 حتى أمّ ولده» وأخذ الدّية على قود. وقيل: لا تسقط ديته 
بعفوه على غير مال أو مطلقاء إن قلنا: جب بالعمد أحد شيئين. 
وتقدم أله لا يحبر على رد مبيم. 

إذا كان فيه الأحظ. 

قال في التلخيص: هو قياس المذهب. 

فعلى المذهب: يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء. 

فائدة: المحيح من المذهب: أنه يجبر على إيجار موقوفي 
عليه وإيجار آم ولده إذا استغنى عنها. 

قال في الفروع: ويجبر على إيجار ذلك في الأصح. وجزم به 
في المغبي» والشرح» والقواعد في آم الولد: وقيل: لامي 
وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

[الحجر لا ينفك إلا مبحكم الحاكم] 

قوله: (ولا ينك عَنْهُ الحَجرٌ إل بحُكْم حَاكِم). 

هذا المذهب: وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح. وجزم به 
في الوجيزء وشرح ابن منجًا. وقدّمه في المغني والحرر, والشرح» 
والرّعايتين» والحاويين والفائق. وفيه وجة آخر: يزول الحجر 
بقسم ماله. 

تنبية: يؤخذ من قوله: (وَإِنْ کان لِلْمُفْئِسِ حو لَه به شَامِث 
ابی أن يَحْلِف مَعَهُ مَعَهُ: لم كن لِمُرَمَائه أن بخلفُوا). 

عدم وجود اليمين عليه وهو كذلك لاحتمال شبهة. 

[انقطاع المطالبة عن المفلس] 

قوله: (الحَكْمْ الرابع: الْقِطَاعٌ الطاب عن اليس فَمَنْ فْرَضَة 
شَيْتاء أو بَاعَهُ: : لَمْ يَمْلِك مُطَالبتَهُ حى يفك الجر غنْه): 

هذا المذهب. وتقدّم كلامه في المبهج في الجاهل. وتقدم رواية 
بصحة إقسراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر عند قوله: وان 
تصرف في ذمبهِ بنيراء أو ضسمَان أو [فرارٍ صّح. . وبع به بَعْدَ 
فك الحجر عَنْهُ». 

[الحجور عليه لحظة] 

قوله: : (الفْرْب الثاني: الْحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظه. وُو الصّبيء 
وَالمجِنون وَالسفية. . فلا يصح تَصرَفُهُمْ قبل الإذن). 

وهذا المذهب في الجملة. وعليه الأصحاب. وظاهره: إن هبة 


الي لا تصح» ولو كان مميّرًا. وهو صحيح. وهو المذهب» نص 
عليه. وعليه الأصحاب. وسثئل الإمام أحمد رحمه الله: متى تصح 
هبة الغلام؟ قال: ليس فيه اختلاف إذا احتلم» أو يصير ابن 
خس عشرة سنة. وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه. 

فاهبة مثله. ويأتي: هل تصح وصيّته وغيرها آم لا؟. 

[دفع الال إلى الصبي] 

قوله: (وَمَنْ دقُع إِليْهم) يعني: إلى الصّي والجنون. والسفيه: 
ماله بم أ َرْضٍ: رَجَعَ فيه ما كان بَافِيا. ونا تلف فهر من 
ضمّان مَالِكِهِء عَلِمْ با حجر أو لم يَعْلّمْ). 

هنا اشع وع أكر الا ساب وتوم يهاي لرن 
والمغني» والشرح» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ وغيره. وقيل: 
يضمن الجنون. وقيل: يضمن السّفيه إذا جهل أنه محجورٌ عليه 
واختار في الرّعاية الصُغرى الضّمان مطلقا. واختاره ابن عقيل. 


ذكره الزركشي. 
قلت: وهو الصُواب. كتصرف العبد بغير إذن سيّده. والفرق 
على المذهب عسر. 


تنبية: محل هذا: إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه كالبيع 
والقرض» ونحوهما. كما قالالمصئف. 

فأمًا إن حصل في أيديهم باختيار صاحبه من غير تسليط: 
كالوديعة» والعاريّة. ونحوهما وكذلك العبد مالا فأتلفوه. 

فقيل: لا يضمنون ذلك. وقدّمه في الرّعاية في باب الوديعة. 
وهو احتمال في المغني» والشترح. وقيل: يضمنون. 

اختاره القاضي. وقيل: يضمن العبد وحده. وقد قطع في 
الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمقنع» والتلخيص 
وغيرهم: بضمان العبد إذا أتلف الوديعة. وأطلق في المداية» 
والمذهب. والمستوعب» والتلخيص: الخلاف في ضمان المي 
الوديعة إذا أتلفها. وكذلك أطلقه في الرعايتين. والحاوي 
الصغير. 

وقيل: يضمن العبد وحده. وقيل: يضمن العبد والسّفيه. 
وأطلقهن في الفروع» والفائق. وأطلقهنْ الْحرّر في باب الوديعة. 
وياتي ذلك في كلام المصئف هناك بام من هذا عحررًا. 

[أرش الجناية] 
قوله: : (فإن جَنوا فََليْهِمْ رش الجتاية) بلا نزاع. 
ویضمنون أيضًا: : إذا أتلفوا شيئًا لم يدفع إليهم. 
[إذا عقل الجنون وبلغ الصي] 
قوله: (وَمَنَى عَقْلَ المجْنُون وَبَلْمْ الصبي» وَرَشَدَا: انْقَكٌ 


الجر عَنْهُ ما بغر حُكم حَاكِم). 
٠‏ وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونصّ عليه. وقيل: 
لا ينفك إلا بحكم حاكم. 

اختاره القاضي. وقيل: لا ينفك في الم إلأ بحكم جاكمء 
وينفك في غيره هجرد رشده. 

[كيف يحصل البلوغ] 

قوله: (وَالبلُوعْ: يَحْصْل بالاحتلام) بلا نزاع: (أوْ لوغ 
مس عَنْرَة سنك أو بات الثلغر الشين حول القبل). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وتقله الا عبن الإمام 
أحمد رحمه الله. وحكى عنه رواية: لايحصل البلوغ بالإنبات. 
وقال في الفائق: ويحصل البلوغ بإكمال خس عشرة سنة. وعنه: 
الذكر وحده. 

قوله: (وَتَرِيِدُ الجَارِيَةُ باليض وَالخَسْلٍ) بلا نزاع» على 
الصحيح من المذهب. 

قال في المْحرّرء والفروع: وحملها دليل إنزاها. وقدره: أقل مدة 
الحمل. وكذا قال الزركشي» وري 

وعنه لا يحصل بلوغها بغير الحيض. 

نقلها جماعةً. 

قال أبو بكر: هذا قول أوّل. 

فائدة: لو وجد من من ذكر خنئى مشكل: فهو علمّ على 
بلوغه. وكونه رجلاً. وإن خرج من فرجه أو حاض: كان علمًا 
على بلوغه» وكونه امرأة. 

هذا الصّحيح من المذهب. وجزم به في الكافي. وقدّمه في 
المغني» والشرح. وصحّحه في التلخيص. 

قال في الرّعاية: والصّحيح: أن الإنزال علامة البلوغ مطلقًا. 
وقدّمه ابن رزين في شرحه. وقال القاضي: ليس واحذدًا منهما 
علمًا على البلوغ. 

قال في عيون المسائل: إن حاض مسن فرج المرأة» أو احتلم 
منه» أو أنزل من ذكر الرّجل: لم يحكم ببلوغه؛ لجواز كونه خلقة 
زائدة. وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرّجل: فبالغ» 
بلا إشكال. انتهى. 

وإن خرج المي مسن ذكره والحيض من فرجه: فمشكل. 
ويثبت البلوغ بذلك» على الصّحيح من المذهب. 

قال القاضي: يثبت البلوغ به. وجزم به في الفصول» 
والثلخيص» والرعايتين» والحاويين» والفائق» وتذكرة ابن 
عبدوس» والفروع. وذكره في باب مسيراث الخنشی. وقمه ابن 


رزين في شرحه. وتقدّم كلامه في عيون المسائل. وقيل: لا يثبت 
بذلك البلوغ. وأطلقهما في المغني, والتشرح. وإن خرج المني 
والحيض من مخرج واحار: فمشكل بلا نزاع. وهل يثبت البلوغ 
بذلك؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الرّعاية الصّغرى؛ والفروع» 
والفائق. 

أحدهما: لا يحصل البلوغ بذلك. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
والثاني: يحصل به. 

قلت: وهو أولى؛ لاله إن كان ذكرًا فقد أمنى. وإن كان آنشی 
فقد أمنت وحاضت. وكلاهما يحصل به البلوغ» ثم وجدت 
صاحب الحاوي الكبير قطع بذلك. وعلله با قلنا. 

[معنى الرشد] 

قوله: (والرشد: الصلاح فِي المال). يعني لا غير. وهذا 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقال 
ابن عقيل: الرُشد الصّلاح في المال والدّين. 

قال: وهو الأليق بمذهبنا. 

قال في التلخيص: ونصْ عليه. 

[دفع المال بعد الاختبار] 

فائدة: قوله: (وَلا يَدقَعُ ليه مَالَهُ حنَى يُخْتَبْرَ) يعني: بما يليق 
به ويؤنس رشده: (فَِنْ کان من أؤلام التجار: أن يَتَكَيْرَ مِنْهُ . 
اليم والشرآئ قلا يرن يعي لا غين في الغالب. ولايتحش 
قوله وأن يحفظ ما في يديه عن صرفه فيما لا فائدة فيه» كالقمسار» 
والغناء» وشراء محرّمات. ووه 

قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام الإمام أحمذ رحمه الله: أن 

التبذير والإسراف: ما أخرجه في الحرام. 

قال في النهاية: أو يصرفه في صدقة ضر بعياله» أو كان 
وحده ولم يشق بإيمانه. وقال الشيخ تق الدّيين رحمه الله: إذا 
أخرج في مباج قدرًا زائدًا على المصلحة. انتهى. 

وهو الصّواب. 

تنبيةٌ: دحل في كلام المصئف: إذا بلغت الجارية ورشدت: 
دفع إليها مالها. وهو الصّحيح من المذهب كالغلام. وعليه أكثر 
الأصحاب. وعنه لا يدفع إلى الجارية ماههاء ولو بعد رشدهاء 
حتی تتزوج وتلده أو تقيم في بيت الروج سنة. 

اختاره جماعة من الأصحاب. 

منهم ابو بكرء والقاضيء وابن عقيل في التذكرة» والشيرازي 
في الإيضاح. 

قال الرركشي: وهو المنصوص. وأطلقهما في المذهب. 


فعلى هذه الرواية: إذا لم تتزوج فقيل: يبقى الحجر عليها. 
وهو احتمالٌ للمصنف وغيره. وقيل: تبقى ما لم تعنس. 

1 قال القاضي: عندي أنْها إذا لم تتزوّج يدفع إليها مالحاء إذا 
عنست وبرزت للرّجال. وهو الصّواب. واقتصر عليه في الكاني. 
وأطلقهما في الفروع. 

[وقت الاختبار] ` 

قوله: (وَوَقْتْ الاخيبار: قبل البلوغ). 

وهذا المذهب بلا ريبٍ. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. وعنه بعده. وأطلقهما في المداية» والمذمب» 
والمستوعب» والخلاصة: والهادي» والتلخيص. وقيل: بعنده 
للجارية لنقص خبرتهاء وقبله للغلام. 

[الاختبار يكون للميز والمراهق] 

فائدة: لا يختبر إلا المميّز والمراهق الذي يعرف البيع والشراء 
والمصلحة والمفسدة» وبيع الاختبار وشراؤه صحيح بابرا 
وتقذم في أوّل كتاب البيع: : التنبيه على ذلك» وحكم تصرّفه بإذن 
ولیه. 

[الولاية على تثبت على الصي والمجنون] 

قوله: (وَلا تبت اللاي عَلى المي وَالَجْنُون إلأ لِلأب). 

يستحق الأب الولاية على الصُغير وامجنون بلا نزاع. 

لکن بشرط أن يكون رشيدًا. ويكفي كونه مستور الحال» 

٠‏ على الصحيح من المذهب. 

قال في المحرر» والّظم والرّعايتين» والحاؤيين» والفائق» 
وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم: وليّهما الأب ما لم يعلم فسقه. 

قلت وهو الطر ات وقل» يشرط عدالته اها راغا 

قال في المنور: وولي المي والمجنون الأب» ثم الرضي 
العدلان. واطلقهما في الفروع. 

تنبية: : ظاهر قوله: ١م‏ رصي د ثم م للحاو أن الح والاَمٌ 
وسائر العصبات ليس هم ولاية. وهو المذهب الذي عليه أكثر 
الأصحاب. وهو ظاهر ما جزم به في المغنيء والتلخيص» 
والشرح» والوجيز وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته 
وغيره. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاويين» والفائق» 
والحرر» والنظم. وعنه: للج ولاية. 

فعليها: يقم على الحاكم بلا نزاع. ويقلّم على الوصي على 
الج ۰ 

قال في الفائق: وهو المختار. وقدمه في الرعايتين» والحاويين. 

قلت: وهو الصُواب. وجزم به في الزّبدة. وقيل: يقدّم 


الوصي عليه. وأطلقهما في الحرّر. والفروع» والنُظمء والفائق. 
وذكر القاضي: أن للام ولاية. وقيل: لسائر العصبة ولاية أيضًا 
بشرط العدالة. 

اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

ذكره عنه في الفائق» ثم قال» قلت: ويشهد له حجر الابن 
على أبيه عند خرفه. انتهى. ٠‏ 

قلت: الذي يظهر أله حيث قلنا: للام والعصبة ولاية: أنْهم 
كالجدٌ في التقديم على الحاكم وعلى الوصي» على الصّحيح. 

- آيث ES‏ يشترط في الأب] 

فائدتان: إحداهما: يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب. 

فإن ل يكن كذلك» أو لم يوجد حاكمٌ: فامينٌ يقوم به. 

اختاره الشيخ تقي الدّين. وقال: الحاكم العاجز كالعدم. 

الثانية: يلي كافرٌ عدلٌ مال ولده الكافر» على الصّحيح من 
المذهب. وهو ظاهر كلام المصئئف هنا. واختاره الأصحاب. 

قال في الحاويين» والفائق: ويلي الكافر العدل في دينه: مال 
ولده» على أصح الوجهين. وصحّحه شيخنا في تصحيح لمحرّر. 
وقدمه في الرّعايتين. وقيل: لا يليهء وإنْما يليه الحاكم. وأطلقهما 
في الحرر» والنْظمء والفروع. ويأتي: هل يلي مال الذميّة التي يلي 
نكاحها من مسلم؟ في باب أركان النكاح عند قوله: «وَيْلِي 


الذي نِكَاحَ ليتوه مع أن الحكم هنا يشمله. 
[لا يحق للولي التصرف في المال] 
قوله: (وَلا بجو لوَلِيهِما أن صرف ِي ملِهِمًا. ِلأعَلَى 
وجه الحظً لَهُمَا). 
بلا نزاع. 
فإن تبرّع» أو حابى» أو زاد على النفقة عليهماء أو على من 
يلزمهما مؤنته با معروف: ضمن. 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به الأكثرون وقال في 
الرّعايتين: ضمن في الأصح. وقيل: لا يضمن. 

قلت: وهذا ضعيفف جذًا. 

قوله: (وَلا يَجُورُ أن يَشْتَرِيَ من مَالِهِمًا شيا فيي ولا 
يَيِعُهُمًا إلا الآبْ). ١ ١‏ 
1 هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يجوز للوصي الثثسراء 


من ماما إن وکل من يبيعه يبيعه هو.» ويستقصى في الْثّمن بالنداء في 
الأسواق. قاله في الرّعاية. 
[للولي مكاتبة رقيقهما] 


قوله: (وَلْولِيهمَا مُكَائبَةُ رَقبقِهمَا). 


هذا المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب: 

إلا أنه قال في التّرغيب: يجوز ذلك لغير الجاكم. 

تنبية: مفهوم قوله: (وَعِدْقَهُ عَلَى مّال). 

أله لا يجوز عتقه انا مطلقًا. و ا 
وعليه جماهير الأصحاب. 


وعنه يجوز جانا مصلحةٍ. 
اختاره أبو بک بأن تساوي أمة وولدها مائة ويساوي 
أحدهما ماثة. 


قلت: ولم هذا كالمتّفق عليه. 
[شرط صحة مكاتبة الرقيق] 
فائدة: من شرط صِحّة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال: أن 


يكون فيه حظ لهما. 
مثل: أن يساوي ألا فيكاتبه على ألفين» أو يعتقه عليهما 
ونحو ذلك. 


فإن ل يكن فيه حظً هما لم يصح. 
[تزويج الإماء] 
قوله: (وتزوب یج [مائِهمًا). 
هذا الصُحيح من المذهب. 
قال في المغني» والشرح: وله تزويج إمائهما إذا وجب 
ترويجهن؛ بأن يطلين ذلك أو يرى المصلحة فيه.. وقظغا به. 
قال في الفروع» والرّعاية الكبرى: له ذلك على الأصح. 
وجزم به فيه الهداية» والمذهب» والخلاصةء والرّعاية الصكغرى» 
والحاويين» والوجيز» وغيرهم. وعنه: لا يجوز ذلك. وعنه: يجوز 
غوف فساده» وإلا لم يجز. 
فائدة: العبيد في ذلك كالإماء. خلافا ومذهبًاء على الصّحيح 
من المذهب. وعنه: لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد لتأكد 


حاجته إليها. ْ 
قلت: يحتمل العكس» لرفع مؤنتها وحصول صداقهاء بخلااف 
العبد. 


[السفر بالمال] 
قوله: (وَالسّفَرٌ بمَالِهمًا). 
إذا أراد الوالي ال ما مما فلا يخلو: إِمّا أن يسافر به 
لتجارق أو غيرهاء ٠‏ 
فإن سافر به لتجارةٍ جاز. لا أعلم فيه خلافا. وجزم به في 
المغني» والشرح؛ والكانيء وغيرهم. 
'لكن لا يتجر إلا في المواضع الآمنة. 


وحمل الشارح وابن منجًا كلام المصنف عليه. وإن سافر به 
لغير التجارة» مثل أن يعرض له سفرٌ: جاز على الصّحيح من 
المذهب. وهو ظاهر كلام المصنّف. وصاحب المدايةء والمذهب» 
والخلاصة والمستوعب. والمحرر: والوجيز؛ والفائق» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع: وقال القاضي في الْجرّد: ولا يسافر به. وجزم 
به في الكافي» والمغني» والشرح. وظاهر كلامه في الفروع: إجراء 
الخلاف في ذلك؛ فإنه قال: وله السّفر بمالهء خلانًا للمجرد 
والمغني والكاني. وليس براد؛ لأنه قطع في الكافي والمغني بجواز 
السّفر به للتّجارة» ومنع من السفر لغيرها. 

[المضاربة بالمال] 

قوله: (وَاْضَارَبَةٌ به). 

يعني ان للول أن يببع ويشتري في مال المولى عليه بلا نزاع. 

لكن لا يستحق أجرة. 

بل جميع الربح للمولى عليه؛ على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: وإن اتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح. 
وجزم به في الكاني» والرّعايتين» والحاويين» والوجيز. وقدّمه في 
المغني. وصمّحه في الرّعايتين» والحاويين. وقيل: يستحق الأجرة. 
وهو تخريجٌ في المغني وغيره من الأجني: واختاره الشيخ تقي 
الدين رحمه الله 

ذكره عنه في الفائق. 

قلت: وهو قري. 

[دفع المال مضاربة] 

قوله: (وَلَهُ دَفْعَهُ مُضَارَيَة). 

هذا الصّحيح من المذهب, وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز. 

قوله: (بجزء مِن الرّبْح). 

هو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
والكاني» والشرح» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ :وغيره. وقيل: 
بأجرة مثله. وقيل: بأقلّهما. 

اختاره ابن عقيل. 2 
٠‏ [ببع المال نساء] 

قوله: (وَبَيِعُةُ نَسّاءٌ) . 

ذا المتحيح من المذهب» بشرط أن يكون فيه مصلحةٌ. 

قال في الفروع: وله بيعه نساءً على الأصح. 

قال في الوجيز: وبيعه نساءً مليئًا برهن يحفظه. وجزم به في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء. والمستوعبء والخلاصة 
والمغني» والحرّر» والشترح. والحاويين» وغيرهم. 


وعنه: ليس له ذلك. 

قوله: (وَقَرْضُهُ). 

يجوز قرضه لمصلحةٍء على الصّحيح من المذهب» نص عليه 
وهو من المفردات. 

قال في الوجيز: ولممطلحةٍ يقرضه. 

قال في الفروع: وله قرضه. على الأصح» لمصلحة. 

قال في الرّعاية الكبرى: وله قرضه على الأصح مليئًا. وجزم 
به في المدايةء وا لمذهب» ومسبوك الذُهمبء والمستوعب» 
والخلاصة» والكافي والمحرّره وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية 
الصغرى» وا حاويين» والفائق. 

قال في المغني؛ والشرح: يقرضه لحاجة سفرء أو خوفي عليه» 
أو غبرهما. وعنه لا يقرضه مطلقًا. 

قوله: (برّهْن). 

هذا أحد الوجهين. 

جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والخلاصة 
والمادي» والرّعايتين» والنُظمء والحاويين» وغيرهم. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته فقال: يقرضه برهن. 

قال ناظم المفردات: قطع به في المخني. 

قال في الفروع: وسياق كلامهم: لحظّه. وقال في المستوعب: 
وفي قرضه برهن وإشهادٍ روايتان. وقال في الترغيبٍ: وفي قرضه 
برهن روايتان. انتهى. 

والصتّحيح من المذهب: جواز قرضه للمصلحة» سواءً كان 
برهن أو لا. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في التثرح والفروع. 

قال في الحرّر: ويملك قرضه. 

قال في الكافي: فإن لم يأخذ رهنًا جاز في ظاهر كلامه. 
واقتصر عليه. وأطلقهما في الفائق. 

[الأولى أخذ الرهن احتياطًا] 
٠‏ فوائد: الأولى: قال في المغني» والتشرح: فإن أمكن أخحذ 

الرهن. فالأولى له أخذه احتياطًا. 

فإن تركه: احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه. واحتمل 
أن لا يضمن؛ لأنْ الظاهر سلامته. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد 
رحمه الله لكونه لم يذكر الرّهن. 

قلت: إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف: لم يضمن. 
وأطلقهما في الفائق. 

الثانية: يجوز إيداعه مع إمكان قرضه. 


ذكره في المغنيء والشرح. 


قال في الفروع» فظاهره: متى جاز قرضه جاز إيداعه. وظاهر 
كلام الأكثر: يجوز إيداعه. 

لقوهم: 'يُتَصَرّفْ بالَصْلَحَةٍا» وقد يراه مصلحة. ولهذا جاز 
مع إمكان قرضه أن يملكه الريك في إحدى الرواينين» دون 
القرض؛ لأنه تبرغ. 

ولا الوديعة استنابة في حفظ. ولا سيّما إن جاز للوكييل 
التُوكيل. وهذا يتوه في المودع رواية. ويتوجّه أيضًا في قرض 
الريك رواية. 

قال: وقال في الكافي: لا يودعه إلا لحاجة. ويقرضه لحظه بلا 
رهنء وإنّه لو سافر أودعه. وقرضه أولى. انتهى. 

الثالئة: حيث قلنا: يقرضه. فلا يقرضه لمودْةٍ ومكافأة» نص 
عليه. 

الرابعة: قال في الرّعاية الكبرى» وغيره: ولا يقترض وصي 
ولا حاكمٌ منه شيئًا. ويأتي في باب الشفعة: أله يلزمه أن يأخذ 
بالشفعة إذا كان ذلك أحظ. 

[يجوز رهن المال عند الحاجة] 

الخامسة: يجوز رهن ماهما للحاجة عند ثقةٍ. وللاب أن 
يرتهن مالهما من نفسه. ولا يجوز لغيره على المذهب. وفي المغني 
رواية: با جواز لغيره. 

قال الزركشي: وفيها نظرٌ. 

[شراء العقار وبناؤه] 

قوله: (وَشِيرَاءُ العقّار لَهُمًا. وَلَهُ بنَاؤْهُ بمَا جرت عَادَةٌ أهْلٍ 
لد به). ١‏ 000 

هكذا قال المصئف في المغني» والشرح» وصاحب الرّعايتين؛ 
والحاويين؛ والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس. وغيرهم. 

قال المصتف: والشارح» وقال أصحابئا: يبنيه بالآجرٌ والطين. 
ولا يبنيه باللّين وملا كلامهم على من عادتهم ذلك؛ وهو أول. 
وأجراه في الفائق على ظاهره. وجعل الأول اختيار المصنف. 

[شراء الأضحية لليتيم الموسر] 
قوله: (وَلَهُ شيرَاءُ الأضْحِية ليم ا موميرء نْصْ عَلَيِو). 
: وهو المذهب. يعنى يستحب له شراؤها. 

قال في الفروع: والضحية له على الأصح. وجزم به في 
الوجيزء والْحرّر والرّعايتين» والحاويين هنا. وقدّمه في المغني» 
والشرح» والنظم. وعنه: لا يجوز له ذلك قال المصنّف في المغني: 
يحتمل أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله في الروايتين على 
حالين. 


فالموضع الذي منع منه: إذا كان الطفل لا يعقل التضحية» 
ولا يفرح بهاء ولا ينكسر قلبه» بتركها. والموضع الذي أجازما: 
عكس ذلك. انتهى. 

وذكره في النظم قولاً. واطلق الرُوايتين في المستوعب» 
والرّعاية في باب الأضحيّة. 

وذكر في الانتصار عن الإمام امد رحمه الله: تب الأضحيّة 
عن اليتيم الموسر. 

فعلى المذهب: يحرم عليه الصّدقة منها بشيء. قاله المصدف» 
والشارح» وصاخب الفروع» وغيرهم. فيعابى بها 

قلت: ولو قيل بجواز النُصدُّق منها بما جرت العادة به: لكان 
متّجِهاء على ما تقدم التّنبيه عليه في بابه. 

[التعليم بالمال] 

فائدتان: إحداهما: له تعليمه ما ينفعه ومداواته بأجرةٍ 
للصلحة في ذلك وحمله بأجر ليشهد الجماعة. قاله في الجر 
والفصول. واقتصر عليه أيضًا في الفروع. 

قال في المذهب: له أن يأذن له بالصّدقة بالشيء اليسير. 
واقتصر عليه أيضًا في الفروع. 

الثانية: للوي أن ياذن للصغيرة أن تلعب باللُعبٍ إذا كثانت 
غير مصورة» وشراؤها لما بمالهاء نص عليهما. وهذا المذهب. 
وقيل: من ماله. وصحّحه الناظم في آدابه. وهما احتمالان 

. مطلقان في التلخيص في باب اللّباس 
[العقار لا يباع إلا لضرورة] 

قوله: (وَلا بيع عَقَارَهُم. إل لمَرُورَة أو غِبِطَةٍ. رَهْوَ أن 
يراد في لمن الثلْتْ فْصّاعِدًا). 

اشترط المصئف رحمه الله جواز بيع عقارهم وجود أحد 
شيئين: إمّا الضُرورة» وإما الغبطة. 

فامًا الضرورة: فيجوز بيعه لها بلا نزاع. ولكن خص القاضي 
الضّرورة باحتياجهم إلى كسوةٍ أو نفقةٍ أو قضاء دينء أو ما لا 
ب منه. وقال غيره: أو حاف عليه الملاك حزق ار عراب أو 
نحوه. ومفهوم كلام المصئف: أنه رن إن كو مون 
وهو أحد الوجهين. 

اختاره القاضي. وهو ظاهر كلامه في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذُهبْء والخلاصةء والحاويين» والرّعاية الصّغرى» 
وغيرهم. وكلامهم ككلام المصنف. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
والصّحيح من المذهب: جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة. وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. واختاره المضئّف في غير هذا 


الكتاب. واختاره الثشارح» والضائق. ومال إليه في الرّعاية 
الكبرى. 

قال الاظم: هذا أولى. وقدمه في الفروع. وأمًا الغبطة: فيجوز 
بيعه لهاء بلا نزاعء لكن اشترط الصف «أن يُرَادَ فِي ثَمَئِهِ الث 
فَصَاعِداء وهو أحد الوجهين. وجزم به في المداية» والخلاصة» 
شيرةٍ ظاهرةٍ على 
ثمن مثله. ول يقيّده بالثلث ولا غيره. وقدّمه في الرّعايتين. 
والصحيخ من المذهب: جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة؛ نص 
عليه؛ كما تقدم. 

سواءٌ حصل زيادة أو لا. 

اختاره المصئّفء والشارح» والشيخ تقي الدّين والثاظم. 

قال في الرّعاية الكبرى: هذا نصّه. ومال إليه. وقدّمه في 
الفروع» والفائق 

[من فك عنه الحجر فعاود السفه] 
قوله: (وَمَنْ فك عَنْهُ ا حجر فَمَاوَدَ السفة: أعيد عَلَيْهِ الحَجْرٌ). 
بلا نزاع. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 
[لا ينظر في مال السفيه إلا الحاكم] 

قوله: (وَلا يَنْظْرُ في مَالِِ إلا الحَاكِم). 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: ينظر فيه . 
الحاكم؛ أو أبوه. 

قال ابن أبي موسى: حجر الأب على ابنه البالغ السّفيه 
واجبٌ على اصوله حاكمًا كان أو غير حاكم. وقيل: ينظر فيه 
ولیه الأول كما لو بلغ سفيهًا. وقيل: إن زال الحجر يمجرّد رشده 
بلا حكم عاد بالسفه. 


واهادي» والحاويين. وقال القاضي: بزيادةٍ 


[إذا جن بعد رشده] 1 

فائدة: لو ج بعد رشده فوليّه ول المتغير على الصحيح 
من المذهب. وقيل: الحاكم. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. وقال في الانتصار: يلي على أبويه 
المجنونين. ونقل المرُوذي: أرى أن يحجز الابن على الأب إذا 
أسرف» أو كان يضع ماله في الفساد أو شراء المغئيات. 

[الحجر لا ينفك إلا بحكم] 

قوله: (ولا يَنْقَكُ الحَجْرُ إلا بحكم). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: يفتقر إلى حكم في الأصح.. 

قال الزُركشي: هذا المحيح. وجزم به في المتتخب» وغيره. 


وقدّمه في النثرح وغيره. 

وقيل: ينفك عنه الحجر بمجرد رشده. 

اختاره أبو الخطاب. وقيل: يفك عنه بمجرد رشده في غير 
السفيه. 

فأمًا في السّفيه: فلا بد من الحكم بفگه. 

[التزويج بإذن الولي] . 

تنبية: مفهوم قوله: (وَيْصِح تَرَوْجُه بإذن وليه آنه لا يصح 
بغير إذنه وله حالتان. 

إحداهما: أن يكون عتاجًا إلى الزُواج. 

فيصح تزوجه بغير إذنه» على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: يصح في الأصح. وجزم به في المغني. 
والشرح» والوجيز» وغيرهم. واختاره القاضي وغيره. وقيل: لا 
يصح. وهو ظاهر كلام الصف هناء وصاحب المداية 
والمذهب والخلاصةء والكافي» وغيرهم؛ لأنهم قالوا: يصح 
بإذنه. وقال القاضي: يصح بغير إذنه. وأطلقهما في البلغة. 
والحالة الثانية: أن لا يكون محتاجًا إليه. 

فلا يصح تزوّجه؛ على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: لم يصح في الأصح. وجزم به في المغني» 
والشرح في باب أركان النكاح. وقدمه في الداية؛ والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة. والكافيء والهادي» وغيرهم. وقيل: 
يصح. واختاره القاضي. وقدمه ابن رزين في شرحه. 

قال في الوجيز: ويصح تزوّجهء وأطلق. وأطلقهما في البلغة. 

[للولي تزويج السفيه] 

فوائد: الأولى: للوي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجًا 
إليهء على المتحيح من الذعب. 

قال في الفروع: وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح. 

قال الشارح في باب أركان النكاح قال أصحابنا: يصح 
تزويجه من غير إذنه؛ لأنه عقد معاوضة. 


فملكه أولى كالبيع. وكذا قال المصنف في المغني. وقيل: ليس 


له ذلك. 
اختاره المصئف. والشتارح. 


قال في الرعاية الكبزى: والمنع أقيس. 

قلت: وهو الصُوابٍ. وأطلقهما في الرّعايتين في باب النكاح. 

فعلى المذهب: في إجباره وجهان. 1 

وأطلقهما في الفروع» والبلغة» والرّعايتين» والحاوي الصّغير 
في النكاح. ش 


[أحكام تتعلق بتزويج السفيه] 

قلت: الأولى الإجبار إذا كان أصلح له وقال ابن رزين في 
شرحه في النُكاح: والأظهر أنه لا يجيره؛ لأنّه لا مصلحة فيه. 
وظاهر نقل المصنف في المغني والشارح: أن الأصحاب قالوا: له 
إجباره. 

الثائية: لو أذن له ففي لزوم تعبين المرأة وجهان. وأطلقهما 
في الفروع. 

أحدهما: لا يلزمه بالتعيين» بل هو غير وهو الصّحيح. 

قال في المغني» والشارح: الول عير بين أن يعيّن له المرأق أو 
يأذن له مطلقًا. ونصراه. وهو الصّواب. وجزم به ابن رزين في 
0 : 

والوجه الثّاني: يلزمه تعيين المرأة له. ويتقيّد بمهر المثل» على 
المحبح من المذهب. ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها كتزويجه بها 
في أخد الوجهين. ' 

والثاني: تبطل هي للنهي عنها. فلا يلزم أحدا. 

قلت: ويحتمل أن يلزم الولي. وإن عضله الول استقلٌ 
بالرُواج» كما تقدّم قريبًا. ويأتي بعض ذلك في باب أركان 
النكاح. 

الثالئة: لو علم من السفيه أنه يطلّق إذا زوّج: اشترى له أمة. 

الرابعة: يصح خلعه كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه» لکن لا 
يقبض العوض. 

فإن قبضه: لم يصح قبضه» على الصّحيح من المذهب. وقال 
القاضي: يصح. 

فعلى المذهب: لو أتلفه لم يضمن. ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه. 

الخامسة: لو وجب على افيه كار كر بالصُوم؛ على 
الصحيح من المذهب كالمفلس. 

قلت: فیعایی بها. وقيل: يكفر به إن لم يصح عتقه» على ما 
يأتي قريبًا. 

فعلى المذهب: لو فك عنه الحجر قبل التُكفيرء وقدر على 
العتق: أعتق. 

السادسة: ينفق عليه بالمعروف. 

فإن أفسدها دفع إليه يومًا بيوم. 

فلو أفسدها أطعمه بحضوره. وإن أفسد كسوته ستر عورته 
فقط في البيع إن لم يمكن التّحيّل ولو بتهديد. وإذا رآه الاس 
ألبسه. فإذا عاد نزع عنه. 

الستابعة: يصح تذبيره ووصيّتهء على الصّحيح من المذهب. 


وقيل: لا يصح. ويأتي وصيّته في كتاب الوصاياني كلام 
المصئف. 
[عتق السفيه] 

قوله: (وَهَلُ يصح عِنَفَهُ؟ على رِوَايَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب. ومسبوك الذهبء والخلاصة» 
والتلخيص» والحاوي الصغير. 

إحداهما: لا يصح وهو المذهب. صخحه في التُصحيح. 

قال الرركشي» في كتاب العتق: هذا أصح الروايتين. وجزم 
به في الوجيز» وغيره. واختاره المصئف» والشارح. 

قال في الرعاية الكبرى: يصح عتقه على الأضعف. 

قال في الفائق: ولا ينفذ عتقه في أصح الروايتين. وصحّحه 
في النظم. وقدمه في الكافي» وغيره» والرٌواية العّانية: يصع 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في التبصرة: على ما 
تَقدّم في كتاب البيع. 1 

قال في الرّعاية المُخرى» والخاوي الكبير: ويصح غتقه 
المنجّز» في اصح الروايتين. وتقدّم: هل يصح بيعه إذا أذن له 


الولي؟ في كتاب البيع. 


قوله: لإ نب از تصاص: صَح» وأخيد بو). 

إذا اق بحد: : استوني منه بلا نزاع. . وإن أقر بقتصاصء فطلب 
إقامته: : كان لريّه استيفاء ذلك بلا نزاع. 

لخن لوهنا على مال احتمل أن يجب. واحتمل أن لا يجب. 
ثلا يخ ذلك وسيلة إلى الإقرار بالال. وقاعدةالمذهب: سأ 
الذرائع. وهو الصُواب. وأطلقهما في المغني» والتشرح» والرّعاية 
الكبرى» والفروع. 

[السفيه لا يفرق زكاة ماله بنفسه] 

فائدة: لا يفرق السّفيه زكاة ماله بنفسه. ولا تصحٌ شركته» 
ولا حوالته. ولا الحوالة عليه ولا ضمانه. ولا كفالته. ويصحٌ 
منه نذر كل عبادة بدني من حج وغيره. ولا يضح مله بذ عيادة 
مالي على الصّحيح. من المذهب. وقيل: يصح نذرها وتفعل بعد 
فك حجره. 

لمي لافنا نادت كول اتسنا لوسك لمانا د 
حجره كالإقرار. وتقدم في أوائل كتاب الحج «إذًا ارم السّفِية 
نفلا». ١‏ 

[إقرار السفيه بالمال] 
قوله: (وَِن قر بمال: لم يرنه في حال حَجره). 


يعني يصح إقراره. ولا يلزمه في حال حجره. وهذا الصّحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع: والأصح صحة إقراره بمال» لزمه باختيار أو 
لا. 

قال في الوجيز: وإن أقرُ بدين» أو ا يوجب مالاً: لزمه بعد 
حجره» إن عدم استحقاقه في ذه حال حجره. وقدّمهفيٍ | 
الشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعاية» وغيرهم: 

قوله: (وَيُحْتَمَلُ أن لا يَلْرْمَهُ مُطْلََا). 

وإليه ميل الشارح. واختاره المصلف. 

فعلى هذا: لا يصح إقراره بمال. وتقدّم بعض أحكام ال فيه 


في أوائل كتاب البيع. 
[للولي الأكل من مال المولى عليه] 
تنبية: ظاهر قوله: (وَلِْوَلِيْ أن يَأكُلَ ِن مال الَوْلَى عَلَئِهِ) 
ولو لم يقدّره الحاكم. 


وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب بشرطه 

الآتي. وقال في الإيضاح: يأكل إذا قدّره الحاكم وال فلا. 
[الأكل بقدر العمل] 

تنبية آخر: ظاهر قوله: (وَيَأكُلُ بقذر عَمَلِو). 

جواز أكله بقدر عمله؛ ولؤ كان فوق كفايته. وعلى ذلنك 
شرح اببن:منجًا. وهو ظاهر كلامه في الهداية. والمذهمب. 
والصّحيح من المذهب: أنه لا يأكل إلا الأقل من أجرة مثله» أو 
قدر كفايته. 

جزم به في الخلاصةء والمغني» والْحرره والتشرح, والرّعايتين» 
والخاويين» والفروع؛ والفائق» وغيرهم من الأصحاب. 

قلت: ويمكن أن يقال: هذا الظاهر مردودٌ بقوله: (إذَا احْمَاجَ 
ِلَيْه) لأنه إذا أخذ قدر عمله» وكان أكثر من كفايته: لم يكن 
محتاجًا إلى الفاضل عن كفايته فلم يجز له أخذه. وهو واضح. 

أو يقال: هل الاعتبار محالة الأحذ؟ ويحتمله كلام اللصلف: 
أو حيث استغنى امتنع الأخل؟ قوله: (إذَا احْنَاج إِلَيْو) المتحيح 
من المذهب: أنه لا يأكل من مال المولّى عليه إلا مع فقره 
وحاجته. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال في الوجيز: ويأكل الفقير من مال موليه الأقلّ من كفايته 
أو أجرته حماناء إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته. وكذا قال 
غيزه من الإضحاب. وقال ابن عقيل: يأكل وإن كان نيا قياسًا 
على العامل في الركاة: وقال: الآية” محمولة على الاستحباب: 
وحكاه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 


۹۲٩‏ الإنصاف - كتاب الحجر 


وقال ابن رزين: يأكل فقيرٌ ومن يمنعه من معاشه بالمعروف. 

تنبية: محل ذلك في غير الأب. 

فأمًا الأب: فيجوز له الأكل مع الحاجة وعدمها في الحكم. 
ولا يلزمه عوضه. علىما يأتي في باب الهبة. 

قال القاضي: ليس له الأكل لأجل عمله» لغناه عنه بالثفقة 
الواجبة في ماله. ولكن له الأكل مهة املك عندنا. وضئّف 
ذلك الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وحمل الحلاف أيضًا: إذا لم 
يفرض له الحاكم. 

فإن فرض له الحاكم شيئا: جاز له أخذه جانا مع غناه بغير 
خلافي. قاله في القاعدة الحادية والسّبعين. وقال: هذا ظاهر كلام 
القاضي. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية البزراطي في 
الأمّ الحاضنة قوله: (وَحَل يَلْرَمُهُ عِوَضْ ذلك ذا أئْسَْرَ؟ عَلَى 
روَايتينِ) وأطلقهما في الهداية» والمذهب» وشرح ابن منجّاء 
والْحرر» والفائق والقواعد الفقهيّة. 

إحداهما: لا يلزمه عرضه إذا أيسر. وهو الصّحيح من 
المذهب. وقال في الفروع: ولا يلزمه عوضه بيساره» على الأصح. 


وصحّحه المصئف والشارح» وصاحب النُصحيح. واختاره ابن 


عبدوس في تذكرته. ٠‏ وجزم به في الوجسيز. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين» والرٌواية الثانية: يلزمه عوضه إذا أيسر. 

قال في الخلاصة: ويلزمه عوضه إذا أيسر على الأصح. 

قوله: (وَكَذَلِكَ يُخَرْجٌ في الناظِر في الوّقف). 

خرجه أبو الطاب وغيره. والمنصوص عن الإمام أحمد رهه 
الله؛ في رواية أبي الحارث وحربب: جواز الأكل منه بالمعروف. 
قاله في الفروع) وغيره. 

قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت: وإلحاقه بعامل الزكاة 
في الأكل مع الغنى: أولى. 

كينت وقد لين الإسام اعد عذى SE‏ من بالمتررقة وم 
يشترط فقرًا؟ ذكره الخلأل ني الوقف. 

قال في رواية أبي الحارث: وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس. 

قلت: فيقضي دينه؟ قال: ما سمعت فيه شيئًا. انتهى. 

وعنه: يأكل إذا اشترط. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لا 
يقدّم بمعلومه بلا شرطء إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصيّ 
اليتيم. وفرّق القاضي بين الوصيٌ والوكيل؛ لاله لا يمكنه موافقته 
على الأجرة. والوكيل يمكنه. ونقل حنبل في الو والوصي 
يقومان بأمره يأكلان بالمعروف؛ لأنهما كالأجير والوكيل. وظاهر 
هذا: النفقة للوكيل. ` 


[نظر الحاكم في مال اليتيم] 

فائدتان: إحداهما: الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم» 
فقال القاضي مرّة: لا ياكل. وإن أكل الوصي. فرق بينه وبين 
الوصي. وقال مر له الأكل. كوصيّ الأب. 

قلت: وهو الصّواب. وهو داخلٌ في عموم كلام المصمئف 
وغيره. 

العّائية: الوكيل في الصّدقة لا يأكل منها شيئًا لأجل العمل؛ 
نص عليه. وقد صرح القاضي ف اجرد بان من أوصى إليه 
بتفرقة مال على المساكين» أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه 
صدقة: :لم يز له أن يأكل منه شين بح قيامه؛ أن مفعة. والتمر 


بعاملٍِ منم مثمر. 
[القول قول الولي] 
قوله: (وَمَتَى رال الْحَجْرُ فَادْعَى عَلَّى الوَلِي تَعَدّيَاء أؤمًا 
وجب ضمَانًا: فَالقَوْلُ قول الوّلي). 


بلا نزاع. جزم به الأصحاب. 

منهم: صاحب الفروع. وقال: مالم تخالفه عادة وعرف. 
ويحلف غير الحاكم» على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: ويحلف غير الحاكم على الأصح. : 

قال في الرّعاية: وغير الحاكم يحلف. علىالمذهب إن اتهم. 
وعنه: يقبل قوله من غير يمين. 

[القول قول الولي في دفع الال بعد الرشد] 

قوله: (ركَذَلِكَ القَوْلٌ قَْلَهُ في دَفْع الال إِلَيِْ بَْدَ رُشندرو). 

وهو المذهب. قاله المصئف» والشارح. وجزم به في الوجيرة 
وشرح ابن منجّاء والمداية» والخلاصة» وغيرهم. وقائمه في 
الرّعايتين» والحاويين» والفائق» وغيرهم. 

قال في القواعد وغيره: هذا المذهب. ويحتمل أن لا يقبل إلا 

قلت: وهو قوي. 207 

قال في القاعدة الرابعة والأربعين: وخرج طائفة من 
الأصحاب في وصيّ اليتيم أنه لا يقبل قوله في الردٌ بدون ية 
وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الخرقي وهو متوجّة على هذا 
الماحذ؛ لأ الإشهاد بالدفع مامورٌ به ينص القرآن. وقد صرّح 
ابو ا لخطًاب في انتصاره باشتراط الشهادة عليه كالتكاح. انتهى. 

تنبيةٌ: محل هذا: إن كان متبرعًا. 

فأمًا إن كان يجعل: فلا يقبل قوله إلأ بين على الصّحيح من 


المذهب. 


ذكره في الحررء والفروع؛ والفائق» وغيرهم في الرُهن 
قيل: يقبل مطلقا. افو اه کور ر 
[من يقبل قوله] 
فائدة: يقبل قول الأب. والوصي» والحاكم» وأمينه» وحاضن 
الطّفل» وقيّمه» حال الحجر وبعده» في الثفقة وقدرها وجوازها 
ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في البيع والتّلف. ويحتمل 
أن لا يقبل قوله إلأ في الأحظيّة في البيع إلا بيّةٍ. 


فلو قال: (مَاتَ أبي من سَنْةْ) أو قال: (انفقت علي من من 


فقال الوصي: بل من سنتين. 

قدّم قول الصي. 

[حجر الزوج على المرأة في التبرع] 

قوله: (وَهَل اروج أذ جر على امْرَيِهِ في البَْعٍ ما زا 
عَلَى الثلْثْ مِنْ مَالِهًا؟ عَلَى رواييْن). 

وأطلقهما في ا هداية؛ والمذهبه والمستوعب» والرّعاية 
الكبرى. 

إحداهما: ليس له منعها من ذلك. وهو المذهب. 


اختاره الصف والشارح. . وصحّحه ف التُصحبح» »> والفائق» 


والنظم. . وجزم به في الوجيز, ونهاية ابن رزين» ونظمهاء 
وغيرهم. وقدمه في الفروع؛ والْحرّر ذكره في آخر 2 اطبة. 

قال في تجريد العناية: وتتصدق من مالما بماشاءت» 
على الأظهرء والرواية الثانية: له منعها من الريادة على الثّلث. 

فلا يجوز لما ذلك إلا بإذنه. ونصره القاضي وأصحابه. 
وصحّحه في الخلاصة. وقدمه في الرّعسايتين» والحاويين» وشرح 
ابن رزين. 

١‏ [محل الخلاف في المسألة] 

تنبيهان: أحدهما: محل الخلاف: إذا كانت رشيدةٌ. 

فأمًا غير الرُشيدة: فهي ممنوعة مطلقا. 

الثاني: : ووم قول «بمًا راد عَلَى اشر أنه لا حجر عليها 
في الع بالثلث فاقل. . وهو صحيح. . وهو المذهب. 

قال في الكافي: وهو قول أصحابنا. وصحّحه في الفائق» 
وغيره. 

وقدمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب. وعنه: له ذلك. 

صحّحها في عيون المسائل. 

فلا ينفذ عتقهاء وأطلقهما في الكاني..ويأثي في آخر الباب: 
«إذا برعت من مال زوْجها». 


[الإذن لولي الصبي بالتجارة] 
قوله: (يَجُورُ ولي الصّبي الممير: أن يَأذْنْ لَه ِي النْجَارَة في 
إحخدى الروايتين). 
وهي المذهب. وعليه الأصحاب» والرواية الثانية: لا يجوز. 
قوله: (وَيَجُورُ ذلك لِسَيّدٍ العبْدو). 
بلا نزاع. 
قوله: (وَلا ينك عَنْهُمًا الْحَجْرٌ إلا يما أذ لَهُمَا فيو). 
ينفك عنهما الحجر فيما أذن هما فيه» على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. ونص عليه. 
وفي طريقة بعض الأصحاب: لا ينفك الحجر عنه ما؛ لأنه لو 
انفك لما تصور عوده. ولا اعتبر علم العبد بإذنه. 
قوله: (وَفِي انوع الي مرا بو). 
يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط. وهذا 
المذهب. وعليه الأصحاب. وذكر في الانتصار رواية: أنه إن أذن 
لعبده في نوعء ولم ينهه عن غيره ملكه. 1 
فائدة: قال في الفسروع: وظاهر كلامهم: أنه كمضارب في 
البيع نسيئة وغيره. 
قوله: (وإن أذن له في جَمِيمٍ أنْوَاعٍ الجَارَةٍ: : لم يَجُرْلَهُ أن 
يوجر مس ولا أن يكل لِغَيْرِو). 
بلا نزاع. 
لكن في جواز إجارة عبيذه وبهائمه خلافٌ في الانتصار. 
قوله: (َإنا ركه سيد أو وليه جر لم يَنِهَهُ: لم يَصِرْ مَأَدُونا 
لَه). 
بلا نزاع. 
لكن قال الشيخ تقي الدّين: الذي ينبغي أن يقال فيما إذا 
رأى عبده يبيع فلم ينهه. وني جميع المواضع أله لا يكون إذناء ولا 
يصح التصرّف. ولكن يكون تغريرا. 
فيكون ضامناء بحيث إنه ليس له أن يطالب المشستري 
بالفمان. فان ترك الواجب عندنا كفعل الْحرّم» كما نقول فيمن 


قدر على إنجاء إنسان من هلكةٍ. 
بل الضمان هنا أقوى. 


[توكيل الصبي المميز] 
قوله: (وَهَل لَه أن يُوكَلَ فِيمًا وى ْلَه بنقْسِه؟ عَلَى 
وجهين). 
وهما مبنیان على الخلاف في جواز توكيل الوكيل؛ علىما 
يأتي في بابه. وهذه طريقة الجمهور. 


منهم المصنفء والشارح» وصاحب المداية» والمستوعب» 
والفروع» وابن منجًا في شرحه» وغيرهم» وصاحب التلخيص 
أيضًا في هذا الباب. وقال في التلخيص» في باب الوكالة: ليس له 
أن يوكل بدون إذن أو عرفي. 

جعله أصلاً في عدم توكيل الوكيل. 

[هل للصي المأذون له أن يوكل] 

فائدة: هل للصّيٌ المأذون له أن يوكل؟ قال في الكاني: هو 
كالوكيل. 

قلت: لو قيل بعدم جوازه مطلقّاء لكان منّجهًا. 

[استدانة العبد] 

قوله: (وَمَا ادان العَبْدُ فْهُوَ فِي رَه يَقْدِيِهِ سيد أو 
يُسَلَمُهُوعَنْه: يعلق مي بع به خد البق إلا المأذُون لهُ: هَل 
تعلق بِرَقبيهِ أو ذمْةٍ سَيّدِ؟ عَلَى روَابتين). 

ذكر المصّف للعبد إذا استدان حالتين. 

إحداهما: أن يكون غير مأذون له. 

فلا يصح تصرّفه» لكن إن تصرف في عين الال إما لنفسه أو 
للغير فهو كالغاصبء أو كالفضول» على ماهو مقررٌ في 
مواضعه. ون تصرف في ذمته بشراء أو قرض: لم يصحّء على 
الصّحيح من المذهب. وعنه: يصح» ويتبع به بعد عتقه. 

ذكره في الفروع ني كتاب البيع. وذكر المصنف الخلاف» 
وصاحب الشرح وغيرهما: احتمالين» وصاحب التلخيض 


وجهين. 
فعلى المذهب: إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيّد إن 


فإن تلف من العبد في يد اليد رجع عليه بذلك. وإن شاء 
كان متعلّقه برقبة العبد. قاله المصنّف وغيره. وإن أهلكه العبد. 
فقدم المصئف: أنه يتعلّق برقبته يفديه سيّده أو يسلّمه. وهو 
المذهب. ونقله الجماعة عن الإمام أ هد رحمه الله. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

منهم الخرقي» وأبو بكرء وغيرهما. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. 

قال الرركشي: هذا المشهور. وهو من المفرداتء والرواية 
الثانية: يتعلّق بذمته» ويتبع به بعد العتق. وقدّمه في الخلاصة. 
وأطلقهما في المدايةء والمذهب. والمغني» والتشرح» والتلخيص» 
والزركشي. وتقدّم رواية حنبل. وعنه: إن فداه فداه بكلّ الحق 
بالغا ما بلغ. 


ذكرها في النُلخيص وغيره. وعنه إن علم رب العين أله عبد 
فلا شيء له» نص عليه في رواية حنبل كما تقدم. 

فعلى المذهب: لو أعتقه سيّده. ١‏ 

فعلى السيّد الذي علية. 

نقله أبو طالبيء واقتصر عليه في الفروع. وعلى الرّواية 
الّانيةء في أصل المسالة وهو صِحّة تصرّفه إذا تلف ضمنه 
بالسمى وعلى المذهب: يضمنه بمثله إن كان مثليّاء وإلاً بقيمته. 
وعلى الرٌواية الثالئة أيضًا: إن وجده في يد العبد انتزعه صاحبه 
منه لتحقّق إعساره. قاله الصف والشارح» وصاحب 
التلخيص» وغيرهم. وإن كان في يد السَيّد: لم ينتزع منه» على 
الخ نات 

جزم به المصتف» والشارح وغيرهما. 

قال الُركشي”: هذا المشهور. واختار صاحب التلخيص: 
جواز الانتزاع منه. انتهى. 

وإن تلف في يد اليد لم يضمنه. وهل يتعلّق ثمنه برقبة العبد 
أو بذمته؟ على الخلاف المتقدّم. وكذا إن تلف في يد العبد 
المسمّى» فمقتضى كلام الجد: أله لا ينتزع» وإن كان بيد العبد. 
وأن امن يتعلّق بذمته. قاله الرركشي. 

قال: ويظهر قول الجد: إن علم البائع أو المقرض با حال» وإن 
معام و قول الأكثرين. ,ٍ 

الحالة الثانية: أن يكون مأذونا له» ويستدين. 

فيتعلّق بذمّة سبّده» على المتحيح من المذهب؛ لأنه تصرف 
لغيره. ولهذا له الحجر عليه. وتصرّفٌ في بيع خيار بفسخ أو 
إمضاءء وثبوت الملك. وينعزل وكيله بعزل سيّده للموكل. 

فلذلك تعلق بذمّة سيّده. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
الخرقي» وصاحب الوجيزء والمنوّر» وناظم المفردات» وغيرهم. 

قال الرُركشي: هذا المشهور من الروايات. واختيار القاضيء 
والخرقي وأبي الخطّابء وغيرهم. وقدّمه في الخلاصة» 
والرّعايتين» والفروع» والحاويين» وغيرهم. 

وصححه في الصحيح» والنظمء وغيرهما. وهو من مفردات 
المذهب. وعنه: يتعلّق برقبته. وأطلقهما المصئف هناء وصاحب 
الهداية» والمذهبء والتلخيص؛ والشرح» والرركشي» وغيرهم. 

قال الزُركشي: وبنى التكيخ تق الدّين رحمه الله الروايتين 
على أن تصرّفه مع الإذن هل هو لسيّده. 

فيتعلّق بذمته كوكيله» أو لنفسه فيتعلق برقبته؟ على روايتين. 
انتهى. 


وعنه: يتعلّق بذمّة سيّده وبرقبثه. وذكره في الوسيلة رواية: 
يتَعلّق بذمّة العبد. ونقل صالح وعبد اللّه: يؤخذ اليد بما 
استدان لا أذن له فيه فقط. ونقل ابن منصور: إذا ادان فعلى 
سيّده؛ وإن جنى فعلى سيّده. وقال في الرُوضة: إن آذن مطلقًا: 


لزمه كل ما ادّان. وإن قيّده بنوع لم يذكر فيه استدانة» فبرقبته 


كغير المأذؤن. 
[التعلق يكون في الدين كله] 
تنبيهات: الأول: يكون التعلّى بالدّين كلّه» على المتحيح من 
المذهب. : 


نقله الجماعة عن الإمام احد رحمه الله. واختاره جماعةٌ من 
الأصحاب. وقدّمه في الفروع. وهو ظاهر كلام الأضحاب. وفي 
الوسيلة: يتعلق بقدر قيمته. ونقله مهنا ' 

الثاني: محل الخلاف المتقدّم في الحالتين: إنما هو في الديون. 

ما اروش جنايته» وقيم متلفاته: فتتعلق برقبته رواية واحدة: 

قاله المصثف» » والشارح وغيرهما. . وقدّمه في الفروع. م 
قريبًا رواية ابن منصور: إن جنى فعلى سيّده. 

الغالث: عموم كلام المصنف, وكثيرٌ من الأصحاب: يقتضي 
جريان الخلاف وإن كان في يده مال. وهو صحيح. وقطع به 
المصتف» والشارح» وغيرهما. وجعل ابن حمدان في رعايته محل 
الخلاف: فيما إذا عجز ما في يده عن الدين. 

[حكم ما استدانه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة] 

فائدتان: إحداهما: حكم ما استدانة أو اقترضه بإذن السيد 
حكم ما استدانه للنّجارة بإذنة. قاله الصف وال ارح» 
والْاظم» وصاحب الرّعاية؛ وغيرهم. 

وقطع في التلخيص والبلغة بلزومه ا قال الثليخ 
تقي ۽ الين. . وهو ظاهر كلام المجد. 

الثانية: لا فرق فيما استدانه بين أن يكون فيما أذن له فيه أو 
في الذي لم يؤذن له فيه» كما لو اذن له في النّجارة في ال فيئجر 
في غيره. قاله المصتف» والشارح» وصاحب الرّعاية؛ والقروع» 
وغيرهم. ونقله أبو طالبر. 

قال الرركشي: وفيه نظرّ. وهو كما قال. 

قوله: (وإِنْ باع اليد عَبْدَهُ امون لَه شَيئًا: لم يصح ني 
أحَلٍ د الوَجْهين). 

وهو المذهب. صححه في اللُصحيح. . وجزم به في الوجيز» 
وغيره. واختاره ابن عبدوس وغيره. وقدّمه في الخلاصة» 
والرّعايتين» والحاويين» اليم والفائق» والنُظي وغيرهم. 


قوله: (ويَصبح فِي الآخخر ٳڌا کان عَلَيْهِ دين بقذر قِيمَتِه). 
وهو رواية في الرّعاية» والحاوي» والفائق وغيرهم. وأطلقهما 
في الهداية» والمذهب» والمستوعب. والمغني» والتلخيص» والشرح» 
وشرح ابسن منجّاء وغيرهم. وقيل: يصع مطلقًا. وذكره في 
الفروع. وأمًا شراء اليد من عبده: فيأتي في كلام المصنّف في 
المضاربة في قوله: «وكذا شيرَاء السَيّدٍ مِنْ عَبْد. 
[ثبوت الدين على العبد] 
فائدةٌ: لو ثبت على عبد دين زاد في الرعاية: أو أرش جنايةٍ 
ER‏ اسقط عنه ذلك على الصّحيح 


من المذهب. 
قدّمه في الرّعايتين» وغيره. وقيل: لا يسقط. وأطلقهمافي 
الحرّرء والفروع. 


ذكره في كتاب الصداق. 
[إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه] 

قوله: (وَيْصح إِفْرَارُ المأذُون في در مَا أَذْن لَه فِيو). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المغني» 
والشرح» والوجيز وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. وقال آبو 
بكرء وابن ابي موسى: إِنْما يصح إقرار الي فيما أذن له فيه 
من التّجارة» إن كان يسيرًا. وأطلق في الرّوضة: صحّة إقراز 
المميّر. وذكر الأدمر' البغدادئ: أن السفيه والمميّز إن أقرًا جمد أو 
قودٍ أو نسب أو طلاق: لزم. وإن أقرًا مال أخذ بعد الحجر. 

قال في الفروع: كذا قال. وإنّما ذلك في السّفيه. وهوكما 
قال. ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بام من هذا. 

ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف. 

[الحجر على من في يده مال] 
قوله: : (وإنث حجر عَلَيْهِ وَفِي يادو مَال» د ا 


صّح). 

هذا المذهب. جزم به في المدايةء والمذهمبء والمستوعب» 
والنلاصة: والمفني, والتثلخيص. والرح؛ والرُعايتين» 
والحاويين؛ والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع. وقال: ذكره الإا وصاعب ارشب 
وغيرهما. وقيل: إنْما ذلك في المي في الشيء اليسير. ومنع في 
الاتتصار عدم الصّحّةء ثم سلّم ذلك. 

[شراء من يعتق على سيده بغير إذنه] 
فائدة: لو اشترى من يعتق على سيِّده بلا إذنه: صح. 
قال في الرّعاية الكبرى: صح في الأصح. وجزم به في الهداية» 


ورءوس المسائل له. وأقرّه في شرح المداية. وجزم به أيضا في 
المذهب» والمستوعب» والخلاصة. وقدمه ابن رزين في شرحه في 
باب المضاربة. وقيل: لا يصح. 1 

صححه في النظم» وشيخنا في تصحيح الحيّر. واختاره 
القاضي. 

قاله الجد في شرحه» والمصئف في المغني. وأطلقهما في المغسني: 
والشرح في باب المضاربةء والمحررء والرّعاية الصُغرى؛ 
والحاويين. والفائق. والفروع.. وزاد: لو اشترى من يعتق على 
امرأته وزوج صاحبة المال. وقال في الرّعاية الكبرىء في باب 
الكتابة: وإن اشترى زوجته: انفسخ نكاحها. وإن اشترى زوجة 
سيّده: احتمل وجهين. انتهى. 

وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيّده» أو صاحبة المال. قاله في 
المي والشرح» وشرح ابن منجّاء وغيرهم في باب المضاربة. 

فعلى الأوّل: لو كان عليه دين. 

فقيل: يباع فيه. 

قدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: يعتق. وهو احتمالٌ في 
الرّعاية. وأطلقهما في الفروع. 

وياتي نظيرها: «لَوْ اشْيرى الَْاربُ من يُعْتَقّ عْلَى رب الال 
في المضَاربَة. وقد تدم في ازل كتاب الؤكاة: هل يملك العبد 
بالتمليك أم لا؟ وذكرنا هناك فوائد جمة. 

ذكرها أكثر الأصحاب هنا. فلتراجع هناك. 

[الإذن لا يبطل بالإباق] 

قوله: (وَلا يَبْطّلُ الإِذْنُ بالإباق). 

هذا الصحيح من المذعب. 1 

قال في الفروع: ولا يبطل إذنه بإياقه في الأصح. واختاره 
القاضي. وجزم به في الهداية» والمذهب. والخلاصةء والمغني» 
والشرح» والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الرّعايتين والحاوين 
والفائق» وتذكرة ابن عبدوس. وقيل: يبطل. 

اختاره ابن عبدوس قتذكرف وفاه و 

قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الللخيص. 

فائدة: لو دبره» أو استولدها: لم يبطل إذنه. 

جزم به في الفروع. وني بطلان إذنه بكتابة وحريّةٍ وأسر: 
خلاف في الانتصار. وني الموجز والتبصرة: يزول ملكه رة 
وغيرها كحجر على سيده. وقال في الرّعاية الكبرى. 
والمستوعب: يبطل إذنه بخروجه عن ملكه بييم أو هبةٍ أو صدقةٍ 
أو سي. وجزما باه يبطل إذنه بإيلادها وهو بعيد. 


[تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب] 

قوله: (وَلا يح تَبَرْعْ المأذون لَه بهِبَةٍ الدْرَاهِم وَكِسْوةٍ 

التْيّاب). 
بلا نزاع. 

قوله: (ويُجورٌ) يعني للعبد: ( هليه لنْمَاكُول وإِعَارَة دَابتَهِ). 

وكذا عمل دعوةٍ ونحوه “سن غير [نراف في الكل وهذا 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية, 
والمذهب؛ والمستوعب, والخلاصة: والمغني. والمحررء والشرح» 
والتلخيص» والرّعايتين» والحاويين؛ والفائق» والوجيزء وتذكرة 
ابن عبدوس» وغيرهم. وقدمه في الفروع. 

وقيل: لا يجوز. اختاره الأزجي. 

[الصدقة لغير المأذون له] 

قوله: (وَهَل لِغَيْر الَادُون لَهُ الصدَقَةُ مِنْ قُويَهِ بالرُّغيف إذا لم 
يَضْرٌ به؟ عَلَى روايتَيْن). 

يعني للعبد. وأطلقهما في الهداية؛ والمذهسب. والمفني» 
والشرح» والتلخيص. والفائق. 

إحداهما: يجوز له ذلك. وهو المذهب. 

صحّحه في التصحيح» والنظم» وغيرهما. واختاره ابسن 
عبدوس» وغيره. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في 
المستوعب» والخلاصةء والْحرّر. والفروع» والرّعايتين» والحاويين:» 
وغيرهم» والرواية الثانية: لا يجوز. 

[هبة العبد] 

فائدة: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيّده» نص عليه في رواية 
بل 

قال الحارثي: وهذا على كلا الرّوايتين: ا ملك وعدمه. 

[صدقة المرأة من بيت زوجها] 

قوله: (وهل لِلْمَرَأٍَ الصدَقَُ من بيت زُوْجها بير ذه لخر 
ذَلِك؟ عَلَى روايتين). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب. رالكانيء والُلخيص» 
والفائق. 

إحداهما: يجوز. وهو المذهب. وصححه المصنّف. والتتارح» 
وصاحب التصحيح» والنُظم» وغيرهم. 

قال الناظم وغيره: لها ذلك مالم بمنعها. وجزم به في الوجيزء 
والمنوّر» ومنتخب الأزجي» وغيرهم. واختاره ابن عبدوسٍ في 
تذكرته وغيره. 

وقدّمه في المستوعب» والخلاصة. والمحرر» والرّعايتين» 


والحاويين؛ والفروع. وقال: والمراد إلا أن يضطرب العسرف؛ 
ويشكُ في رضاه. أو يكون بخيلاء وتشك في رضاه؛ فلا يصح. 

والرّواية الثانية: لا يجوز. 

نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة. وكمن 
يالعمها يرهن ول يلم رشا 

قال في الفروع: ولم يفرّق الإمام أحمد رحمه الله:. 

باب الوكالة 
[معنى الوكالة] 

فائدة: «الوكالَةُ» عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما 
تدخله الثيابة. قاله في الرّعاية الكبرى. وقال في الوجيز: هي 
عبارة عن استنابة الجائز التُصرف مثله فيما له فغلة حال الحياة. 
وقال الرركشي: هي في الاصطلاح: التفويض في شي خاص في 
الحياة. وليس يجامم. وقال في المستوعب: هي عبارة عن استنابة 
الغير فيما تدخله الثيابة. 

[ألفاظ الوكالة] 

قوله: (تَصيح الوَكَالَةٌ بِكُل َوْل يَدْلُ علّى الإذن). 

كقوله: «ركلك في كَذَاء أو: «فْوْضسه إِلَِك» أو: «أذنت 
لك فيه»: أو: «بمةُ»» أو: «أَعَيِقَهُ»: أو: ١كَاتَبْهُ»‏ ونحو ذلك. وهذا 
المذهب نص علد وعليه الأصحاب. ونقل جعفرٌ: إذا قال: 
وبع هَڌا٤‏ ليس بشيء» حى يقول: «فذ وَكليّك». 

قال في المني». وم تبعه قبل قول ارقي وإذا وكله فى 
طلاق زوجته بسطرين هذا سهرٌ من الناسخ. وقد تقدّم ذكر 
الدذليل على جواز التُوكيل بغير لفظ التُوكيل. وهو الذي نقله 
الجماعة. انتهى. 

وتأوله القاضي على التأكيد. لنصّه على انعقاد البيع باللّفظ 
والمعاطاة. فكذا الوكالة. 

قال ابن عقيل: هذا داب شيخنا: أن يحمل كلام الإمام امد 
ع اندهع اليو ويصرفه عن ظاهره. والواجب أن يقال: 
كل لفظ رواية. ويصحّح الصحيح. 

قال الأزجي: ينبغي أن يعوّل في المذهب على هذا حتّى لا 
يصير المذهب رواية واحدة. 


وقال الناظم: 
وكل مقال يفهم منه الإذن صححن به عقدها من مطلق ومقيّد 
وعنه: 


سوى فوّضت أمر كذا له ووكلته فيه ارددنه فنقّد 


تنبية: ظاهر كلام المصئّف وغيره: عدم صحّة الوكالة بالفعل 


ادال عليها من الموكل. وهو صحيح. وقال في الفروع: دل كلام 
القاضي المتقدّم على انعقاد الوكالة بالفغل من الموكل الدَالَ 
عليها كالبيع. 
قال: وهو ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنّف فيمن دفع ثوبه 
إلى قصارء أو خبّاط. وهو أظهر. انتهى. 
' اكل قول أو فعل يدل على القبول] 
نورك قوق أذ يل يذلا على التتول): 
کے القبزل يكل قول من الوقيل يذلا عليه: 
بلا نزاع. وكذا كل فمل يدل عليه» على التحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره 
وصحّحه. وقدّمه في الفروع وغيره. 
قال في القواعد: صرح به الأصحاب. وقيل: لا ينعقد القبول 
بالفعل. ش 
فوائد: الأولى: مث ذلك سائر العقود الجائزة» كالشركة 
والمضاربة» والمساقاة» في أن القبول يصح بالفعل. 
قال في القواعد: ظاهر كلام صاحب التُلخيِص»ء ال 
أنّ هذه العقود:مثل الوكالة. 
[يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل] 
الثانية: يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل. قاله القناضي» 
وأصحابه؛ وغيرهم. 
في مسألة: تصدّق بالدّين الذي عليك. وقال أبو الخطّاب في 
الانتصار: اموا باد مو 
موكله: لم تصح 
[الوكالة المؤقتة 
الثالثة: تصح الوكالة مؤقتة بلا نزاع» ومعلقة بشرط» على 
الصّحيح من المذهب» نص عليه. وقطع به أكثرهم كرصيّةٍ 
وإباحة أكل» وقضاء وإمارةٍ وكتعليق تصرّفي. 
كقوله: «وكلّك الآن أن تبيع م بد شتهر» أو: ١تَعْبِقَهُ‏ إذَا جَاءً 
الَطَرُ». أو: «تَطْلّقَ هَذ إِذًا ريد ال وة المائل في 
تعليق وقفم بشرط: لا يصح تعليق توكيل! لأنّه عله بصفة 
وأله يصح تعليق تصرّفي. وقيل: : لا يصح تعليق فسخ. 
الرابعة: لو أبى أن يقبل الوكالة قولاً أو فعلاً. 
فهو كعزله نفسه. قاله في الرّعاية الكبرى. 
قلت: ويحتمل لا. 
[التوكيل يكون في الشيء الذي يصح تصرفه فيه] 
قوله: (ولا وڙ الُركيل وَالتُركلُ في شي الأ من صح 


هذا المذهب. من حيث الجملة. 

فعلى هذا: لو وكله في بيع ما سيملكه؛ أو في طلاق من 
يتزوجها: لم يصح 

إذ البيع والطّلاق لم يملكه في الحال. 

ذكره الأزجي. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. وذكر غيره 
بهم ساح الرعاية الكبرى لو قال: إن تزوّجت هذه فقد 
وكلتك في طلاقهاء وإن اث شتريت هذا العبد فقد وكلتك في 
عتقه: صح. 

إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكيهماء وإلأ فلا. وقال في 
التُلخيص: قياس المذهب: صممّة ما إذا قال: إذا زوجت فلانة 
فقد وكلتك في طلاقها. 

قال في القواعد: ويتخرّج وجه لا يصح. 

تنبيةً: يستثنى من هذه القاعدة: صلحّة توكيل الجر الواجد 
الول في قبول نكاح الأمة لمن تباح له وصحة توكيل لعن في 
قبض الرّكاة لفقير؛ لأنْ سلبهما القدرة تنزيهًا معثى يقتضي منع 
الوكالة» قاله الأصحاب. وليس للمرأة أن تطلق نفسها. ويجوز 
أن تطلّق نفسها يالوكالة» وامرأة غيرها. ويجوز لالجل أن يقبل 
نكاح أخته من أبيه لأجني ونحو ذلك. قاله في الوجيز وغيره. 

فائدة: صحّة وكالة الميّز في الطّلاق وغيره: مب على صحُته 
منه» على الصّحيح من المذهب. وفي الرّعاية الكبرى: فيه لنفسه» 
أو غيره: روايتان بلا إذن. وفيه في المذهب لنفسه روايتان. ويأتي 
في كلام الصّف: وو ا قشر سين سنت 
وأحكامًا آخر. 

[التوكيل يجوز في حق كل آدمي] 

قوله: (وَيَجُورُ التوكيل فِي حَق كَل آدَيِي: مِنَّ القوي 
وَالفْسوخٍ وَالمِنق» والطلاق» وَالرْجْعَة). 

يشمل كلامه: الحوالةء والرهنء والضمان والكفالة 
والشركةء والوديعة؛ والمضاربةء والجعالة» والمساقاةق والإججارة» 
والقرضء والصلح» والهبة» والصدقةء والوصيّةء والإيراء؛ ونمحو 
ذلك. 

لا نعلم فيه خلافا. وكذا المكاتبة, والتّدبِي والإنفاق» 
والقسمة. والحكومة؛ وكذا الوكالة في الوقف: ذكسره الرُركشي» 
وابن رزين. وحكاه في الجميع إجماعا. 

االتوكيل في العتق والطلاق] 
تنبية: قوله: (وَالعِئّق» َالطّلاق). 


يجوز التُوكيل في العتق والطّلاق. بلا نزاع. 

لکن لو وکل عبده أو غريمه أو امرأته في إعتاق عبيده: وإبراء 
غرمائه» وطلاق نسائه: لم يملك عتق نفسه. ولا طلاقهاء ولا 
إبراءهاء على الصّحيح من المذهب. 

وقيل: يملك ذلك. وجزم به الأزجي في العتق والإبراء. 

فائدتان: إحداهما: لو أذن له أن يتصدّق بمال:لم جز له أن 
يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصّدقة. على الم من 
المذهب» نص عليه في رواية ابن بختان ويحتمل الجواز مطلقًا 
ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه. 

داواي ويأتي في أركان التكاح: هل للوكيل في 
التكاح أن يزوج نفسه» آم لا 
[التوكيل في الإقرار] . 

الثانية: يجوز التُوكيل في الإقرار. والصّحيح من المذهب: أن 
الوكالة فيه إفرار. 

جزم به في الْحرّرء والحاويين؛ والفائق» والفخر في طريقته. 

قال في الرّعاية المُغرى: والتُوكيل في الإقرار: إقرارٌ ني 
الأصح. وقال في الكبرى: وني صحة الثوكيل في الإقرار 
والصلح: وجهان. وقيل: التوكيل في الإقرار: إقرارٌ. وقيل: 
يقول: «جَمَلْته مرا انتهى. وظاهر كلام الأكثرين: أنه ليس 
بإقرار. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع وغيره. وقال الأزجي: لا 
ب نا وال رجع في تفسيره إلى الموكل. 

[تمَلك المباحات من الصيد والحشيش] 

قوله: (وَتُمْلَك لاحات مِنّ الصِيْدٍ وَالحَشييشٍ وَنَحْوو). 

كإحياء للموات؛ واستقاء الماء. يعني أنه يجوز التوكيل ني 
تملك المباحات؛ أنه تملك مال بسبب لا يتعيّن عليه. 

فجاز كالابتياع والاتّهاب. وهذا الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: وتصحٌ الشركة والوكالة في تملك مباح في 
الأصح. 

كالاستئجار عليه. وجزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن 
منجًاء والهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصةء والتلخيص»ء 
والْحرّرء والوجيزء وغيرهم. وقيل: لا يصح. 

قلت: والنفس تيل إلى ذلك؛ لأن الموكل لا يملكه عند 
الوكالة. هو من المباحات. فمن استولى عليه ملكه. 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: من وگل في احتشاش 
واحتطابب فهل بملك الوكيل ما أخذه أو موكله؟ يحتمل وجهين. 
انتهى. 


الإنصاف - كتاب الحجر ارا 


قوله: (إلا الظَهَارَ وَاللَعَانَ وَالْآيْمَان). 
وكذا الإيلاء والقسامةء والشهادةء والمعصية. ويأتي. حكم 


الوكالة في العبادات. 
قوله: (وَيَجُودُ أذ يكل من يُقبَلَ لَه الَكَاح وَمَنْ يُرَوْجْ 
مُوَلَيتَةُ). 
هذا المذهب بشرطه. ' 


فيشترط لصحة عقد التكاح: تسمية الموكل في صلب العقد. 

ذكره في الانتصار» والمغني. والشرح. وقال في الرّعاية 
الكبرى: وإن قال: «قَبْلْت هَذَا النكَاح»: ونوى أنه قبله لموكله. 
ويَذكره: صح 

قلت: ويحتمل ضده. بخلاف البيع. انتهى. 

قال في التُرغيب: لو قال الوكيل: «هَبلْت نكَاحَهًا؛» ولم يقسل: 
«ِفُلان» فوجهان. وأطلقهما في الفروع. 

ويأتي ذلك أيضًا في باب أركان النُكاح عند قوله: «ووكيل 
کل وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاء يَقُومُ مَقَامَهُ وَإن کان حَاضيرَا' باع من هذا. 

قوله: (رإنا كان ممن بصخ نه ذلك لَه وَمويو). 

فعلى هذا: لا يصح توكيل فاسق في إيجاب التُكاح إلا على 
. رواية عدم اشتراط عدالة الولي» علىما يأتي في باب أركان 
النُكاح إن شاء الله تعالى. وأمًا قبول الكاح منه: فيصح لنفسه. 

فكذا يصح لغيره. وهو ظاهر كلام المصئف هننا. وفي قوله: 
(وَلا ميخ النوكيل ولا التوكل في شيا إلا سن يح مره 
فِيه). واختاره أبو الخطّاب» وابن عقيل» وابن عبدوس في 
تذكرته. 

قال المصنف. والشارح: وهو القياس وقدمه في الكاني» 
والمغني. وصحّحه ابن نصر الله في حواشيه. وقنال القاضي: لا 
يصح قبوله.لغيره. 

قال في الللخيص: اختاره أصحابنا إلا ابن عقيسل. وقدمه في 
الرّعاية الكبرى وشرح ابن رزين. وصحّحه الثاظم. 

قال في الوجيز: ولا يوگل فاسقٌّ في نكاح. وأطلقهما في 
الفروع؛ والرّعاية الصغرى» والحاويينء والفائق. ويأتي ذلك 
أبضًا في أركان النکاح. واما السفیه فقیل: بص أن يكون وكيلاً 
في الإيجاب والقبول. 
: اختاره ابن عقيل في تذكرته. وقيل: لايضح فيهما.::. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. وصحّحه الناظم. وجزم به صاحب 
المدايةء والمستوعب» والمغني» والنشرح» وابن رزين في شرحه. 


وأطلقهما في الفروع› والرّعاية الصّغرىء وال حاويين. 

وقيل: يصح في قبول الشكاح دون إيجابه. 

قال في الرعاية الكبرى» قلت: إن قلنا: يروج افيه بغي 
إذْن وليوك فله أن يوكل ويتوككل في إيجابه وقبوله» وإلاً فلا. 
انتهى. 

وهو الصّواب. وظاغر كلام کمن الأصحاب. وهو ظاهر 
كلام المصئف هنا. وقد تقدّم في الباب الذي قبله: : هل للولي أن 
يزوّجه بغير إذنه أم لا؟ وهل يباشر العقد أم لا؟ ويأتي في أركان 
النكاح: هل للوكيل المطلّق في الاح أن يتزوّجها لنفسه آم لا؟. 

[يصح التوكيل في كل حق لله تعالی] 

قرله: زيح في كل حَنلذهِفَالى ْله الب من 
العبادات). 

كالصدقات والركوات والمنذورات والكفارات. 

بلا نز 1 أعلمه. وأمًا العبادات البدتيّة الحضة كالصلاة. 
والصوم والطّهارة من الحدث فلا يجوز التُوكيل فيهاء إلاً الصُوم 
المنذور يفعل عن الت على ما تقدّم في بابه» وليس ذلك 
بوكالةٍ. ويصح النُوكيل في احج وركعتي الطُواف فيه تدخل تبعًا 
له. 

[التوكيل في الحدود] 

قوله: (وَاحُدُودُ في إِنْبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهًا). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجسزم به في الوجيز» 
والنظم. واختاره القاضي في المجرّد» وابن عبدوس في تذكرته. 
وقدمه في المخني» والشرح وشرح ابن رزين» ونضروه. وقدّمه ابن 
منجًا في شرحه.. وقال أبو الخطًاب: لا تصح الوكالة في إثباته» 
وتصح في استيفائه. 

جزم به في الهداية» وا لمذهب» ومسبوك الذهسبء والخلاصة. 
وقدمه في المستوعب. 

قال ابن رزين في شرحه: ولیس بشسيء. وأطلقهما في 
الرّعايتين» والخاويين» والفائق. : 

[يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته] 

قوله: (وَيَجُورُ الامِْيفاء ِي حَضْرةٍ الول ييي إلا 
القصّاص رح القذفي عند بَمْضٍ أصْحَابنا: لا يَجُورُ في 

منهم ابن بط وابن عسدوس في تذکرتنه. وهو رواية عن 
الإمام أحمد رخمه الله. 


ذكرها ابن.أبَي موسى ومن بعده. 


قال ابن رزين» عن هذا القول: وليس بشيء. والصّحيح من 
المذهب: جواز استيفائهما في غيبة الموكل. 

قال في المغني» والشرح» وابن رزين في شرحه: هذا ظاهر 
المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحه» وصاحب الفائق: هذا المذهسب. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الهداية:؛ والمأذمب. 
ومسبوك المب» والمستوعبء والخلاصة؛ والرعايتين» 
والحاويين» وغيرهم. 

فعلى الم لو استوني القصاص بعد عزله» ولم يعلم: ففي 
ضمان الموكل وجهان. 

قال أبو بکر: لا ضمان على الوكيل. 

فن الأسعابة من ل لعدم تفريطه. ومنهم من قال: لأن 
عفو موكله لم یصح» حيث حصل على وجو لا يمكن استدراكه. 

فهو كما لو عفا بعد الرّمي. 

قال أبو بکر: وهل يلزم الموكل؟ على قولين. وللأصحاب 
طريقة ثانية» وهي: البناء على انعزاله قبل العلم. 

فإن قلنا: لا ينعزل لم يصح العفوء وإن قلنا: ينعزل صح 
العفو» وضمن الوكيل. وهل يرجع على الموكل؟ على وجهين. 

أحدهما: يرجع لتغريره. والثاني: لا. 

فعلى هذا: فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطابء لأئه 
خطا. وعند القاضي: في ماله وهو بعيدٌ. وقديقال: هو شبه 
عمد. قاله املصنف. 

وللاصحاب طريقة ثالث وهي: إن قلنا لا ينعزل: لم يضمن 
الوكيل. وهل يضمن العامي؟ على وجهينء بناءً على صحة 
عفوه» وتردُدًا بين تغريره وإحسانه؛ وإن قلنا: ينعزل لزمته الدية. 
وهل تكون في ماله أو على عاقلته؟ فيه وجهان. وهي طريقة أبي 
ا خطاب» وصاحب الترغيب. وزاد: وإذا قلنا في ماله» فهل يرجع 
بها على الموكل؟ على وجهين 

[لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولاه بنفسه] 

قوله: (وَلا بجو وكيل التوكيل فيما ّى مله بتفسيه). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يجوز. وأطلقهما في 
الهداية؛ والمذهب» والمستوعب. والمغني» واللخيص» والشرح» 
وقواعد ابن رجب وغيرهم. 

قوله: (وكذلك الوصي وَالَْاكِم). 

يعني أنه ذا أوصى إليهم في شيء: هل له أن يوكل من يعمله 
وهل للحاكم أن يستنيب غيره فيما يتولى مثله فقطع المصنّف: 


أن الوصيّ في جواز التُوكيل وعدمه كالوكيل» خلافا ومذهبًا. 
وهو إحدى الطريقتين. وهو المذهب. وهي طريقة القاضيء وابن 
عقيل» وصاحب المدايةء والمستوعبء والمصنّف. والشارح» وابن 
رزين. وجزم به في الوجسيزء وغيره. وقدّمهافي الفسروع» 
والرعايتين» والحاويين» وغیرهم» والطريقة الثانية: يجوز للوصي 
التوكيل» وإن منعناه في الوكيل. ورجحه القاضيء وابن عقيل» 
وأبو الخطّاب أيضًا. وقدّمه في الحررء والنظم. 

قلت: وهو الصّواب؛ لأنه تصرف بالولاية» ولس توكيلاً 

فإئه متصرّفٌ بعد الموت» بخلاف الوكيل؛ ولأنه تعتبر عدالته 
وأمانته. وأمّا إسناد الوصيّة من الوصي إلى غيره: فيأتي في كلام 
الصف في باب الموصى إليه. 

وأما الحاكم: فقطع المصنّف أيضّا: أنه كالوكيل في جواز 
استنابة غيره. وهو المذهب. وهو إحدى الطريقتين أيضنا. وهي 
طريقة القاضي في اجرد والخلاف» وصاحب المدايةء 
والمستوعب, والمصئف. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في 
الفروع؛ والرّعايتين» وال حاويين» والشرح» وغيرهم. 

والطريقة الثانية: يجوز له الاستنابة والاستخلاف. وإن منعنا 
الوكيل منها. وهي طريقة القاضي في الأحكام السلطانيّة» وابن 
عقيل. . واختاره الناظم. 

وقدّمه في اللحرّر. ون ص عليه في رواية مهنا. 

قال ابن رجب في قواعده: بناء على أن القاضي ليس بنائبو 
للإمام. 

بل هو ناظرٌ للمسلمين لا عن ولاية. ولمذا لا ينعزل بموته 
ولا بعزله. 

فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام» بخلاف الوكيل؛ ولأن 
الحاكم يضيّق عليه تولّي جميع الأحكام بنفسه» ويؤدّي ذلك إلى 
تعطيل مصالح الناس العامة فأشبه من وكّل فيما لا يمكنه 
مباشرته عادة لكثرته. انتهى. 

والحق بالحاكم أمينه في الرّعايتين» والحاويين. 

فوائد تشبه ما تقدم. 

منها: الشريك والمضارب: هل لمما أن يوكلا أم لا ويأتي 
ذلك في شركة العنان» ونتكلم عليها هناك. ومنها: الول في 
التكاح: هل يجوز له أن يوگل أو لا؟ فلا نلو إِما أن يكون 
مجبرًا أو لا. 

فإن كان مجبرًا: فلا إشكال في جواز توكيله؛ لأنْ ولايته ثابئة 


شرعا من غير جهة المرأة. ولذلك لا يعتبز معه إذنها. وقطع بهذا 
الجمهور. وقيل: لا يجوز. 

حكاه في الرّعاية الكبرى. وإن كان غير مجير: ففيه طريقان. 

أحدهما: يجوز له التُوكيل. وإن منعنا الوكيل من التوكبل؛ 
لان ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة. 

فلا تتوقف استنابته على إذنها كالمجير: وَإِنّما افترقا على 
اعتبار إذنها في صحّة النكاح. ولا آأثر له هنا. وهذه طريقة 
الصنف والشارح» وصاحب الحرّر والنُظمء والفائق» وشرح 
ابن رزين وغيرهم. 

قلت: وهو أقوى دليلاً وهوالمذهب» والطّريق الثاني: أن 
حكمه حكم الوكيل» خلافا ومذهبًا. 

قدمه في الفروع هنا. وقدم في باب أركان التكاح الأوّل» 
فناقض. ْ 

قال ابن رزين في شرحه عن هذه الطريقة فيها ضعف. 
وأطلق في اللخيص في إذنها وعدمه روايتين. ويأتي ذلك في 
أركان التكاح عند قوله: «وَوكِيل كل واج ين هَؤلاء قوم 
مَقَامَهُ إن كان حَاضيرَاه بام من هذا. ومنها: العبد والصي 
لمأذون لمما: هل لما أن يوكّلا؟ وتقدّم الكلام عليهما في آخر 
باب الحجر. 

[التوكيل فيما لا يتولاه مثله بنفسه] 

قوله: (وَيَجُورُ توكله فيا لا لى مله فيه أو يَمْجِرْ 
عله لِكثْرته). 

لار 

مدهل اروا یری کی 
المذهب. : 

قدّمه في المخني» والمرخ: وشرح ابن رزين» والفروع. وفي 
القدر المعجوز عنه خاصة؟ اختاره القاضيء وابن عقيل. 

فيه وجهان. وأطلقهما في القواعد الفقهيّة والرُركشي. 

[يشترط في الوكيل الثاني أن يكون أمينا] 

فوائد: الأول: حيث جوّزنا له التُوكيل» فمن شرط الوكيل 
الثاني: أن يكون أميناء إلا أن يعيّنه الموكل الأول. 

الثانية: لو قال الموكل للوكيل «وكّل عَنْكه صح. وكان وكيل 
وكيله. : 

جزم به في المغني» والتشرحء والفروع» والرّعاية» وشرح ابن 
رزين» وغيرهم. . وإن قال: « وکل عي صح مَأيضًا. وكان وکيل 
موکله على الصّحيح من المذهب. 


قطع به في المغني؛ والتشرح؛ وشرح ابن رزين» والرّعاية» 
وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقيل: يكون وكيل وكيله أيضًا 
کالأول. 

هذا نقله في الفروع. وقال في التُلخيص فيما إذا قال: «وكَل 
عَنّي أنه وكيل الموكّل وقطع به. وقال فيما إذا قال: وکل 
عَنْكَ» هل يكون وكيل الموكل» أو وكيل الوكيل؟ يحتمسل 
وجهين. فتعاكسا في محل الخلاف. 

فلع ما في الدلخيص غلطٌ من الناسخ. فإ الطّريقة الأولى 
أصوب. وأوفق للأصولء أو يكون طريقة. وهو بعيدٌ. وإن قال: 
«ركل». ول يقل: «عَني» ولا «عَنك؛ فهل يكون وکیل الوكيل 
كالأول» أو وكيل الموكل كالثّانية؟ فيه وجهان. وأطلقهما ني 
التلخيصء والرّعاية» والفروع. 

احدهما: يكون وكيلاً للموكل. وهو الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وابن رجبوءه 

في آخر القاعدة الحادية والستين. والغاني: يكون وکیل 
الوكيل. وأمًا إذا وکل فيما لا يتولى مثله بنفسه» أو يعجز عنه 
لكثرته» أو قلنا: يجوز له الوكيل من غير إذن» ووكل: فإن 
الوكيل الثاني وكيل الوكيل. 

جزم به المصّف والشارح. 

الثالئة: حيث حكمنا بان الوكيل الثاني وكيل للموكل» فإنّه 
ينعزل بعزله وبموته ونحوه. ويملك الموكل الأول عزله. ولا ينعزل 
بموته. وحيث قلنا: هو وكيل الوكيل. 

فاه ينعزل بعزله وبموته. وينعزل بعسزل الموكل أيضًاء على 
الصحيح من المذهب. 

جزم به في التلخيص وغيره. 

قال في الفروع: والأصح له عزل وكيل وكيله. وقال في 
الرّعاية الكبرى: له عزله في أصح الوجهين: وقيل: ليس له 


عزله. 
[توكيل العبد بإذن السيد] 
قوله: (ريَجُودُ وکيل عدر عبرو بان سيدِو. ولا وژ بغَيرٍ 
ِذْنْهِ). 


بلا نزاع في الجملة. وفي صحّة توكيله في نكاح بلا إذن سيّده 
وجهان. وأطلقهما في الفروع» وأطلقهما في الرّعاية الصّغرى؛ 
والحاويين» والفائق في صحة قبوله. 

أحدهما: لا يصح م التوكيل في الإيجاب ولا القبول. 


جزم به في اللخيص. 


۹۳٦‏ الإنصاف - كتاب الحجر 


قال في الرح: ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيّده. وهو 
ظاهر كلامه في الكافيء والوجيز. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
والقواعد الأصوليّة. والوجه الثاني: يصحان منه. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقيل: يصح في القبول دون 
الإيجاب. وهو ظاهر كلامه في المغني. 

[لا يشترط إذن السيد فيا يملكه وحده] 

فائدة: لا يشترط إذن سيّده فيما يملكه وحده. 

فيجوز توكيله في الطّلاق من غير إذن سيّده كما يجوز له 
الطّلاق من غير إذنه. وكذلك السفيه. 

[إذا وكله بنفسه في شراء نفسه من سيده] 

قوله: (وإن وكُلَه بإذْنِهِ في ثيراء نَْسِه من سيد فعَلَى 
0 د 

وكذا حكاهما في الهداية» والمذهب والمستوعب» والخلاصة» 
والثلخيص والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. وحكاهما رواينين 
في المغني» والثشرح والفروع؛ والفائق. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب, والشرح؛ والتُلخيصء 
والحاوي الكبير. ورتم والفائق. 

أحدهما: : يصح. . وهو المذهب. . وجزم به في الكاني. وصحّحه 
في التصحيح والنظمء > واختاره المصئفب» ٠‏ والشارح» وابن عبدوس 
في تذكرته. وجزم به في الوجيز 

قال في الرّعاية الكبرى: 8 في الأصح. 

قال في القواعد الأصوليّة: الصحيح الصّحّة. وقدّمه في 

الصغرى» والحاوي الصغيء والخلاصةء والمغني» وشرح ابن 

ش رزين» والوجه الثاني: لايصح. 

فعلى المذهب: لو قال: اث عربت تبي لباك وصدقاه: 
صح. ولو قال السسيّد: «ما اش تليَرَيْت نفك إلا لتشيك» عتق 
ولزمه النُمن. وإن صدقه السيّد في الأولى وكذبه زيدٌ: نظرت في 
تكذيبه. 

فإن كذبه في الوكالة: حلف وبرئن» وللسيّد فسخ البيع. وإن 
صدّقه في الوكالة» وقال: «مًا اث شرت نَفْسّك لي فالقول قول 
العبد. قاله في المغنى» والشترح. 

قال في الرّعاية الكبرى: لو قال: «مّا اشرت نَفْسّك مي إل 
لك فقال: بل لِرَيْدِه فكذبه زيدٌ: عتق ولزمه الثمن. وإن صذقه 

قلت: بلى انتهى. 

تنبيٌ: مفهوم قوله: (وإن َكل اذه في شيرَاء نَفْيِه) أنه لا 


يصح توكيله بغير إذن سيّده في شراء نفسه. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وقدمه في الفروع وغيره. وجزم به كثيرٌ من الأصحاب. 
وقيل:.يصح. وأطلقهما في القواعد الأصوليّة. 
[توكيل العبد في شراء عبد غيره من سيده] 

فائدةٌ: لو وکل عبدٌ غيره بإذن سيّده في شراء عبار غيره من 
سيّده: فهل یصح؟ على روايتين. واطلقهما ني الفروع. 

إحداهما: يصح. وهو المذهب. ‏ 

جزم به في الكاني. 

قال في الوجيز: ومن وکل عبد غيره بإؤن سيّده: صح. 
وقذمه في المغني. 

والرواية الثانية: لايصح. وقئمه ابن يزين في شرحه. 

[الوكالة عقد جائز من الطرفين] 

قوله: (الوَكَالَةُ عق جَائِرٌ ۾ من الطْرَييْن لكل واج مِنْهُمَا 
َسلخْ) بلا نزاع. 0 

فلو قال: «وكلثك. وَكُلّمًا عَوَلتُك فَقَدْ وكلتّك؟ انعزل بقوله: 
«عَرْلْتك. كلما كلتك فَقَدْ عَرْلنّك؟. وتسمّى الوكالة الدوريّة. 
وهو فسخ ملق بشرط. قاله في الفروع. والصّحيح من المذهب: 
صحتها. وجزم به في الرّعايتين؛ والفائق. 

قال في التلخيص: قياس المذهب: صححّة الوكالة الدُوريّة. 

بناءً على أن الوكالة قابلة للتّعليق عندنا. وكذلك فسخها. 
وقال التتبخ د تقي الدّين رحمه الله: لا تصح؛ لأنه يؤدي إلى أن 
تصير العقود الجائزة لازمة. وذلك تغيير تغييرٌ لقاعدة الشرع. وليس 
مقصود المعلّق إيقاع الفسخ. وإنْما قصده الامتناع من التُوكيل» 
وحلّه قبل وقوعه. والعقود لا تفسخ قبل انعقادها. 

ذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة. 

[ما تبطل به الوكالة] 

قوله: (وََبْطل بالموْت وَالجُون). 

تبطل الوكالة موت الوكيل أو الموكل» بغير خلافي نعلمه. 

لكن لو وكل ول اليتيم وناظر الوقف» أو عقد عقدًا جائرًا 
غيرها كالشركة والمضاربة فإنها لا تنفسخ بموته؛ لأنّه متصرفٌ 
على غيره. 

قطع به في القاعدة الحادية والسّتّين. وتبطل بالجنون» على 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في المغني» والشترح: تبطل بالجنون المطبق» بغير خلافي 
علمناه. وجزم به في الهداية» والمذهب. والمستوعب والخلاصة. 
والنظم» وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا تبطل به. 


وأطلقهما في الثلخيص» والْحرّرء والرّعايتين» والحاويين» والفائق. 
وقال ف الرّعاية الكبرى: وفي جنونه وقيل: المطبق وجهان. 
قال الاظم: 

وفسقّ مناف للوكالة مبطل ‏ كذا بجنون مطبق متاكد 
وأكثر الأصحاب أطلق الجنون. ا 
قوله: (وَكَدَلِكَ كل عَقارٍ جَائْزِ) يعني من الطرفين: (كالشركة 
اا ١‏ 
وكذا الجعالةء والبق» والرمي» ونحوهما. 
[ما لا تبطل به الوكالة] 
قوله: (وَلا تَبِطْلُ بالسكر وَالإِغْمّاء). 
أا الكر: فحيث قلنا يفسئ. فإ الوكالة تبطل فيما يناني 

الفسق كالإيجاب في عقد التُكاح ونحوه وإلاً فلا. وآمًا الإغماء: 

فلا تبطل به» قولاً واحدًا. 
قال في الفصول: لا تبطل في قياس المذهب. واقتصر عليه. 
قوله: (وَالتَعَدي). 
يعني لا تبطل الوكالة بِالنُعدّيء كلبس التوب» وركوب الدابة 

ونحوهما. وهذا المذهب. 
جزم به في المداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والخلاصة» 

والمغني» والكانيء والشرح» والُلخيص» وشرح ابن رزين» 

والوجیز» وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
قال في القاعدة الخامسة والأربعنين: والشهور: نها لا 
قال في الرّعاية الصُغرى:.تفسد في الأصح. انتهى. 
وذلك لن الوكالة إذنُ في التصئف مع استثمان. 
فإن زال أحدهما لم يزل الآخر. وقيل: تبطل الوكالة به. 
حكاه ابن عقيل في نظريّاته وغيره. وجزم به القاضي في 

خلافه. وأطلقهما في الحرّر» والرّعاية الكبرى؛ والفروع؛ والفائق» 

والخاوي الصّغير. 0 
وقال في المستوعب. ومن تابعه: أطلق أبو الخطّاب القول أنّها 

لا تبطل بتعدّي الوكيل فيما وكّل فيه. وهذا فيه تفصيل. 

وملخصه: أنه إن أتلف بتعدّيه عين ما وكله فيه: بطلت الوكالة. 

وإن كانت عين ما تعدى فيه باقية: لم تبطل. وهو ظاهر كلامه ني 

المغني؛ والشرح وغيرهما. 

٠‏ وهو مراد أبي الطاب وغيره. وقاك في القاعدة الخامسة 

والأربعين: وظاهر كلام كثير مين الأمنسات: ألا الحالفنة من 

الوكيل تقتضي فساد الوكالةء لا بطلانها. 


فيفسد العقد ويصير متصرّفًا بمجرّد الإذن. 

فعلى المذهب: لو تعدى زالت الوكالة وصار ضامنا. 

فإذ تصرف كما قال موكله: برئ بقبضه العوض. 

فإن رد عليه بعيب عاد الضّمان. 

قال في القواعد: وعلى المشهور إِبْما يضمن ضا فيه التعدّي 
ام حل لوياعه وق نة يميت لابه د ی 
عينه. 

ذكره في التلخيص. والمغنى» والشرح. ولا يزول الضّمان عن 
عين ما وقع فيه التّعدّي بحال؛ إلا على طريقة ابن الزُاغونيٌ في 
الوديعة. 

. [بطلان الوكالة بالردة والحرية] 

قوله: (وَهَل تَبْطُلُ اردق وَحُرَيْة عَبْدِِ؟ على وَجْهِيْنِ). 

أطلق الصف في بطلان الوكالة بالردُة وجهين. وأطلقهما في 
المدايةء والمذهب والخلاصةء والنُظم, والرّعايتين» والحاويين» 
والفائق» والفروع. 

أحدهما: لا تبظل. وهو المذهب. 

صحّحه في المغني» والشرح» والتصحيح. وجزم به ني الكافي» 
والوجيز. 

والوجه الثاني: تبطل. وقيل: تبطل برئة الموكل دون الوكيل. 

قال في المستوعب: ولا تبطل بردة الوكيل» وإن لحق بدار 
الحرب وهل تبطل بردّة الموكل؟ على وجهين. 

أصلهما: هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرّفه. أو يكون موقوفا؟ 
على ما يأتي في باب الرّذة. 

قال في القاعدة السّادسة عشرة: إن قلنا يزول ملكه: بطلت 
وكالته. وأطلق المصئف أيضمًا في بطلان الوكالة محريّة عبده 
وجهين. وأطلقهما في الهداية» والمذهب والمستوعبء والهاديء 
والنظم» والفروع» والرّعاية الصُضرىء والحاويين» وشرح ابن 


يد ا أحدهما لا تبطل. وهو المذهب. 


صحّحه في المغني» والشترح» والتصحيح. وجزم به في الوجيز. 
وقمه في الفائق» وشرح ابن رزين. وقيل: تبطل. 

قدمه في الرّعاية الكبرى. 

فائدة: وكذا الحكم لو باع عبده. 

قال في الرّعاية الكبرى: قلت: أو وهبه» أو كاتبه. انتهى. 

وكذا لو ول عبد غيره فباعه الغير. وأمًا إذا وكل عبد غير 
فاعتقه ذلك الغير: لم تبطل الوكالة. 


۳۸ الإنصاف - كتاب الحجر 


جزم به في المغني» والنشرحء وشرح ابن رزين» والفروع» 
وغيرهم. 

فوائد: منها: لو وگل امرائه 5" م طلّقها: لم تبطل الوكالة. 
ومنها: لو جحد أحدهما الوكالة» فهل تبطل فيه وجهان. 
وأطلقهما في الحرّر» والرّعايتين» والحاويين» والفروع والفائق» 
والنظم. 

أحدهما: تبطل. 

اختاره ابن عبدوس في تذکرته» فيما إذا جحد التوكيل. 

والوجه الثاني: لا تبطل. 

جزم به في الوجيز. وقيل: تبطل إن تعد وإلأ فلا. ومنها: 
لا تبطل الوكالة بالإباق» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيز وقيل: تبطل. وتقدّم نظيرها ني احكام 
العبد في الباب الّذي قبله. ومنها: لو وله في طلاق زوجته. 

فوطئها: بطلت الوكالة؛ على الصحيح من المذهب» 
والرّوايتين. وعنه لا تبطل. 

فعلى المذهب: في بطلانها بقبلة. ونحوها: حلاف بناءً على 
الخلاف في حصول الرّجعة به» على ما يأتي في بابه إن شاء اللّه 
تعالی. وفنها: لو وكله في عتق عبلر. 

فكاتبه أو دبره: بطلت الوكالة؛ على الصّحيح من المذهب. 


[هل ينعزل الوكيل بالموت] 
قوله: (وَهَل َل الوكيل الوت وَالمَزْل بل عِلْيه؟ عَلَى 
روايتين). 


وأطلقهما في الهدايةء والمستوعب. والمغني؛ والتلخييصء 
والمحرّر» والشرح والرّعاية الكبرى» والفروع» والفائق» وشرح 
المجدء وشرح الحرّر. 

إحداهما: ينعزل. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال في المذهب» ومسبوك الذهب: انعزل في أصح الرُواينين. 
وصحّحه في الخلاصة. واختاره أبو الخطّابء والشريف وابن 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هذا أشهر. 

قال القاضي: هذا أشبه بأصول المذهب» وقياس لقولنا: إذا 
كان الخيار هما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر. 
وجزم به في الوجيزء والمنوّر» ونهاية ابن رزين» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا ينعزل» نص عليها في رواية ابن منصورء 


وجعفر بن محمد وأبي الحارث. وصحّحه في النُظم. وقدّمه في 
الرّعاية الصغرى. والحاويين. 

قلت: وهو الصواب. وقيل: ينعزل بالموت لا بالعزل. 

ذكره الشيخ تقي الدّين. وقال القاضي: محل الرُوايتين فيما 
إذا كان الموكل فيه باقيّا في ملك الموكل أما إن أخرجه من ملكه 
بعتق أو بيع انفسخت الوكالة بذلك. وجزم به. وفرّق القاضي 
بين موت الموكل بان الوكيل لا ينعزل على رواية» وبين إخراج 
الموكل فيه من ملك الموکل بعتق أو بی بأنّه ينعزل جزمًاء بان 
حكم الملك في العتق والبيع قد زال» وني موت الموكّمل السسّلعة 
باقية على حكم ملكه. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وفيه نظرٌ. فان الانتقال 
بالموت أقوى منه بالبيع والعتق. فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز 
منه. 

فيكون بمنزلة عزله بالقول. وذاك زال بفعل الله تعالى فيه. 

فوائد: منها: ينبني على الخلاف: وتضميئه وعدفه. 

فإن قلنا: ينعزل ضمن» وإلاً فلا. وقال الشيخ قي الدّين 
رمه الله: لا يضمن مطلقا. 

قلت: وهو الصّواب» لأنه لم يفرّط. ومنها: جعل القاضي» 
والمصّفء والشارح» وجماعة: عل الخلاف في نفس انفساخ عقد 
الوكالة قبل العلم. وجعل المجد. والناظم» وجماعة: حل الحلاف 
في نفوذ اصرف لا في نفس الانفساخ. وهو مقتضى كلام 
الخرقي. 

قال الرُركشي: وهذا أوفق للنصوص. 

قال الشيخ قي الدّين رحمه الله: والخلاف لفظي. 

ويأني في آخر باب صريح الطّلاق ونه إذًا ادْعَى الكل 
عَزل الوكيل» هل َل بلا َي أم لا؟», ومنها: لا ينعزل مودعٌ 
قبل علمه» على الصّحيح من المذهب. 

خلافا لأبي الخطّاب. 

فما بيده أمانة. وقال: مثله المضارب. ومنها: لو قال شسخصصرٌ 
لآخر: اشتر كذا بيئنا. 

فقال: نعم ثم قال لآخر: نعم 

فقد عزل نفسه من وكالة الأول. ويكون ذلك له وللثّاني. 

ومنها: عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والصّحييح من 
المذهب: أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة. وقال ابن عقيل: الأليق 
هنا في لساري وال لا تتفسخ بفسخ الضارب» حشّى 
يعلم رب المال والشريك؛ لأنه ذريعة إلى عامّة الأضرار. وهو 


تعطيل المال عن الفوائد والأرباح. 
[إذا عزل الوكيل كان ما في يده أمانة] 

فائدة: لو عزل الوكيل» كان ما في يذه أمانة. وكذلك عقود 
الأمانات كلها كالوديعة» والشتركة: والمضاربة» والرٌهنء وإذا 
انتهت أو انفسخت» والهبة إذا رجع فيها الأب. وهو المذهب. 

مر به القاضي» وابن عقيل في الرّهن. : وصح به القاضي. 
وأبو الخطّاب في علايهما ا العقود. وأنها تبقى إمانة. 
وقيل: تبقى مضمونة ة إن لم يبادر بالذفع إلى المالك. 

كمن أطبارت الرّيح إلى داره ثوبًا. وصرّح به القاضي في 
موضم من خلافه في الوديعة والوكالة. وكلام القاضي وابن 
عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرٌهن 

فلا يضمن في الرهن» ويضمن في الوديعة. 

[إذا وكل اثنين : جز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف] 

قوله: إن وکل التين: لو السو فر بالتصرئف 
إلأ أن يَجْعَلَ ذلك إلبْهِ). 

وهو المذهب. وجزم به في الوجيزء والمغني» والتثرح» 
وغيرهم. وقدّمه في الرعايتين» والحناويين» والفروع؛ والفائق» 
وغيرهم. وقيل: اعيو ا ر الأ 


ا خصومة. 

قال في الفروع» وقيل: إن وكلهما في خصومة انفرد أحدهما 
اللعرف. 

قلت: وهو الصّواب. 


[حقوق العقد متعلقة بالموكل] 

فائدة: حقوق العقد متعلّقة بالموكّل. وهذا المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم؛ لأنه لا يعتق قريب وکیل عليه. 
وينتقل الملك إلى الموكل. ويطالب بالثّمن» ويرد بالعيب» ويضمن 
العهدة وغير ذلك. 

قال المصنف: وإن اشترى وكيل في شراء في الدّمّة: فكضامن. 
وقال النشيخ تقي' الذين رمه الله فيمن وكل في بيه أو امستتجار 
فإن لم يسم موكله في العقد: فضامن. وإلا فروايتان: وقال: ظاهر 
المذهب يضمنه. 

:قال: ومثله الوكيل في الاقتراض. 

[لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه] 

قوله: (ولا يَجُورُ لكيل في اليم أن يم لنفْسِ). 

هذا المذهب. وعليه الجمهور. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وصححه في المذهمب وغيره. وقدّمه في الخلاصة» والمحرر 


والرّعايتين» والحاويين» والفروع؛ والفائق» وغيرهم. واختاره أبو 
الخطاب والشتريف» وابسن عقيل» والخرقي» وغيرهم. وعنه: 
يجوز. 

كما لو أذن له» على الصحيح. إذا زاد على تبلغ ثيه في 
الّداء واختاره ابن عبدوس في تذكرته» أو وکل من يبيع. 

حيث جاز التوكيل. وكان هو -أحد المشتريين. وكذا قال في 
المداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاضة. والرُعسايتين» 
والحاويين» وغيرهم. وقدّمه في الفائق. وقال في المحرّر: وعنه له 
البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء. 

وقال في الفروع: وعنه: يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على 
ثمنه في النداء. وقيل: أو وكل بائعًا. وهو ظاهر ما نقله خنبل. 
وقيل: هما. انتهى. 

وحكى الرُركشي”: إذا زاد على مبلغ ثمنه في الداء رواية. 
وإذا وكل في البيع وكان هو أحد المشترين رواية أخرى. وقال في 
القاعدة السبعين: وأمًا رواية الجواز: فاختلف في حكاية :شروطها 
على طرق: احدها: اشتراط الزيادة على الثُْمن الذي تنتهي إليه 
الغبات في النداء» وفي اشتراط أن يتولى النّداء غيره وجهان. 
وهي طريقة القاضي في امْجرد وابن عقيل والثاني: أن المشترط: 
التوكيل الْجحرد. 

كما هي طريقة ابن أبي موسىء والشيرازي. والشالث: أن 
المشترط: أحد أمرينء إِمّا أن يوكل من يبيعه» على قولنا: يجوز 
ذلك. وإمًا الريادة على ثمنه في النداء. وهي طريقة القاضي في 
خلافه» وأبي الخطّاب. وأطلق الروايتين في الهداية» والمستوعب» 
والشرح. وذكر الأزجيٌ احتمالاً: أنهما لا يعشبران؛ لان دينه 
وأمانته تحمله على عمل الحق. وربّما زاد خميرًا. وعنه رواية 
رابعة: يجوز أن يشاركه فیه» لا أن يشتريه كله. 

ذكرها الرُركشي وغيره. ونقلها أبو الحارث. 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم يأذن له. 

فإن أذن له في الشراء من نفسه جاز. ومقتضى تعليل الإمام 
أحمد رحمه الله في الرواية التي تقول بالجواز فيها ويوكل: لا يجوز؛ 
لاه يأخجذ بإحدی يديه من الأخر ى. 

[شراء الوكيل من نفسه للوكل]: 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه 
للموكل. وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب 
كالوكيل. ولم يذكر ابن أبي موسى في الوصيّ سوى المنع. وقال 
في القاعدة الستبعين: يتوجه التُفريق بين الحاكم وغيره. فان 


ا“ اس 


الحاكم ولايته غير مستندةٍ إلى إذن. 
فون عام بخلاف غيره. 
الثانية: حيث صمّحنا ذلك: صح أن يتولى طرفي العقدء 
على الصتجيح من المذهب. 
قدّمه ني الفروع» والفائق. وصحّحه الصف والشارح. 
قال في الرّعاية الكبرى: صح على الأقيس. وقيل: لا يصح. 
فائدة: وكذا الحكم ولو وکل في بيع عباږٍ أو غیره» ووكله آخر 
في شرائه من نفسه في قياس المذهب. قاله المصنّفء والتشارح. 
وقالا: ومثله لو وكله المتداعيان في الأعوى عنهما؛ لأنه يمكنه 
الدّعوى عن أحدهماء والجواب عن الآخرء وإقامة حجّةٍ لكل 
واحاٍ منهما. وقدّمه في الفروع. وقال الأزجي: لا يصح في 
الدُعوى من واحاٍ للتّضادٌ. 
[البيع للولد] 
قوله: (وَهَلْ يَجْورُ أن يبيعة لِولدي أو وَالدي أو مُكَاتِهِ؟ 
على وَجْهَيْن). 1 1 
وهما احتمالان مطلقان في المداية. وأطلق الوجهين في 
الفروع؛ والمذهب والمستوعبء والتُلخيص. والرّعاية الصُغرى» 
والْحرّر» والحاويين؛ والفائق» وشرح ابن منجًا. 
أحدهما: لا يجوز؛ أي لا يصح كنفسه. وهو المذهب. 
صخحه في التصحيح. وجزم به في الوجيزء والمنوّر» ومنتخب 
الأزجي» وغيرهم. 
وقدّمه ني الخلاصة:» والكافي» والرّعاية الكبرى» وغيرهم. 
قال المجد في شرحه: اختاره القاضي» وابن عقيل. 
قال المصئّف في المغني» والكاني» والشارح: اوج هنا 
مبنيّان على الرٌوايتين في أصل المسألة. 
قلت: الصُواب أن الخنلاف هنا: مبني على القول بعدم 
الصّحّة هناك. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. والوجه الثاني: 
يجور. ١‏ 


أي يصح. وإن منعنا الصّمّة في شراء الوكيل من نفسه 


تنبية: محل الخلاف في هذه المسألة» وني التي قبلها: إذا لم يأذن 
له الموكل في ذلك. 

فأمًا إن أذن له: فإنه يجوز ويصح» على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: لا يصح أيضًا. جكاه الجد. 

قلت: وهو بعيدٌ في غير الوكيل. 

تنبيهٌ: مفهوم كلامه: جواز بيعه لإخوته وسائر أقاربه. وهو 


صحبح. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب. وصرح به 
جماعة. وذكر الأزجي فيهم وجهين. ' 
قلت: حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح. 


[البيع لاء 
قوله: (وَلا َجُوز) أي لا يصح: (أن بيع سا ولا بغر تقد 


البَلْد). 

وكذا لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقودٌ. 
ومراده: إذا أطلق الوكالة. وهذا المذهب في ذلك نص عليه. 
وجزم به ني التلخيص» والمحرر» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في 
المدايةء والمذهب. ومسبوك الذأهب» والمستوعب» والخلاصة» 
وشرح ابن منجاء والفائق» والشرح» وقال: وهو أولى. 

ويحتمل أن يجوز كالمضارب. وهو لأبي الخطّاب في المداية. 
وهو تخريج في الفائق. وهو رواية في الْحرّر وغيره. واختاره أبو 
الخطاب. وذكر ابن رزين في النهاية: أن الوكيل بيع حالًا بنقد 
بلده وبغيره» لا نساء وذكر في الانتصار: أنه يلزمه الثقد أو ما 
نقص: 

تنبيةٌ: أفادنا المصئّف رحمه الله تعالى جواز بيع المضارب نساءً؛ 
لكونه جعله هنا أصلاً للجواز. وهو صحبح. وهو الصحيح مسن 
المذهب» علىما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الشركة. 

لكن اطلق هناك الخلاف في شركة العنان» والمضاربة مثلها. 

فالحاصل: أنْ الصّحيح من المذهب في الوكالة: عدم الجوازء 
وفي المضاربة: الجواز. وفرق المصنف والشارح بينهما بال 
المقصود من المضاربة الربح. وهو في النساء أكثر. ولا يتعيّن في 
الوكالة ذلك. 

بل را كتان ايوم تحصيل الئمن لدفع as‏ 
استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب. 

فيعود ضرر التّاخير في القاضي عليه» بخلاف الوكالة. 


فيعود ضرر الطّلب على الموكل. 
[إذا أطلق الوكالة لم يصح أن يبيع بمنفعة] 


فائدة: إذا أطلق الوكالة: لم ب يصحٌ أن يبيع كنفعقٍه ولا برض 
أيضاء على الصّحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام المصئف. وني 
العرض احتمالٌ بالصّحة. وهو رؤاية في الموجز. ويأتي في كلام 
المصئف: إا قَالَ للوكيل: أَزِنتَ لي في البَيِْ نْسّاء؟ وَفِي الشتراء 
بحَسْسَة ونك الموكل». 
البيع باقل من ثمن الكل] 


قوله: (وَإِنْ بَاعَ بدُون تمن المثل؛ أو بأنقص مما فّدْرَهُ: مح 


وَين التقص). 

وهو المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. واختاره 
الخرقي» والقاضي في الخلاف وغيرهما. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. : 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وقدّمه في الهداية» 
والمذهب؛ ومسبوك الذهب» والمستوعب؛ والخلاصة واحررء 
والنْظمء والرّعايتين» والحاويين» والفائق» وناظم المغردات» وقال: 
قاله الأكثر. وهو من المفردات. 

قوله: (وَيُحْتمَلُ أن لا يصيح). 

وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. واختاره 
المصّف. وصحّحه القاضي في اجرد وابن عقيل. وجزم بهفي 
التلخيص. 

قال: نه الذي تقتضيه أصول المذهب. وقدمه الشار» 
والمصنّف في المغني. وجزم به» وابن رزين في شرحه. وأطلقهما 
في الكاني. وقال في المحرر والفائق» وغيرهما: ويتخرّج أله 
كتصرف الفضول. 

قال في الفروع: قيل إِنْه كفضولي» نص عليه. 

O‏ ا E RL‏ وقيل: 
یصح» نص عليه. انتهى. 

ويأتي قريبًا في كلام المصنّف رحمه الله 
فاشتری باكر سن تن اثل». 

تنبيةً: جمع المصئف بين ما إذا وكله في البيع وأطلق» وبين ما 
إذا قدّره له فجعل الحكم واحدًا. وهو أصح الطريقتين. وصرح 
به القاضي وغيره. ونصْ عليه في رواية الأثرم» وأبي داود» وابن 
منصور. وقيل: ببطل العقد مع خالفة التسمية. ولا يطل مع 
الإطلاق. وعن قال ذلك: القاضي في الجردء وابن عقيل في 
فصوله. قاله في القاعدة العشرين. 1 

تنبية: مراده بقوله: (وَإِنْ باع بون تَمَنِ المثْلِ). 

ما يتغاين الناس بمثله عادة. 
فما ما لا يتغابن الئاس بمثلهء كالدّرهم في العشرة: فان ذلك 

معفرٌ عنه إذا لم يكن الموكّل قد قذر الثُمن. 

[ضمان النقص عن ثمن المثل] 

وقوله: (وَضَمِنَ النقص). ١‏ 

في قدره وجهان. وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع» 
والفائق» والكاتي. 

a 


: لو وَكُلَهُ في الشراء 


الإنصاف - كتاب الحجر 


قال الشازح: وهذا أقيس. واختاره ابن عقيل. وذكره عنه في 
القواعد الفقهيّة. وقلمه ابن ززين في شرحه» والرّعاية الكبرى» 
والوجه الثاني: مون ا بتغاين به الثائن نوما لايتغاو 

فعلى المذهب» في أصل المسألة: لا يضمن عبد لسيده ولا 
صي لنفسه. ويصح البيع» على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع. وفيه احتمال: أنه يبطل. قال في الفروع: 
وهو أظهر. 

قلت: فغلى الأوّل: يعايى بها ني الصي. 

فائدتان: إحداهما: قال في الرّعاية الكبرى: لو وكله في بيع 
شيء إلى أجل. 

ان ا ا يصح 

قال ني الفروع: وإن أمر بشراء بكذا حاناء أو ببيع بكذا نساءً. 

فخالف في حلول وتاجيل: صح في الأصح. وقبل: إن لم 
يتضرّر. انتهى. 

الثانية: لو حضر من يزيد على ثمن المشال: لم يجز أن يبع 
٠.‏ بثمن المثل. 

جزم به في المغني» والنترحء والرّعاية؛ والفائق. وغيرهم. 

قلت: فيعايى بها. وهي مخصوصة من مفهوم كلام المصنّف 
وكلام غيره؛ تمن أطلق. ولو باعه بثمن مثله. 

فزاد عليه آخر في مدّة الخيار: لم يلزمه الفسخ. 

قال في الرّعاية الكبرى» قلت: ويحتمل لزومه إن صح بيعه 


على بيع أخيه. انتهی. 
قال في المغني» والتشرح: ويحتمل أن يلزمه ذلك. وقال ف 
الفروع: وفيه وجة: يلزمه. 


[البيع بأكثر من ثمن امثل] 

0 (وإن باع بأكثر منة: :مح سرا كانت الرَّيَادَة مِنْ 

جنس التْمَنِ الي مره به أؤ لم تكن). 

٠‏ وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال في التلخيص: فاظهر الاحتمالين: الملحة. 

قال القاضي: وهو المذهب. وقيل: إن كانت الزّيادة من 
جنس الثّمن: صحٌ» وإلاً فلا. 

قال في التلخيص» قال القاضئ: ويحتمل أن يبطل في الرٌيادة 
من غير الجنس بحصئته من اللمن. ' 

قوله: (وَإن قَال: بعْهُ بدرهم. فبَاعَهٌ بډینار: صحفي أحَدٍ 
الوجهين). 

وهو المذهب. صحّحه في المذهب» ومسبوك الأفب» 


والنظم» والنُصحبح» والقواعد الفقهيّة. وجزم به في الوجيز. 
وقدّمه في الشرح» والفائق» والوجه الثّاني: لا يصح. 

اختاره القاضي. وهو ظاهر ما قدّمه في المغني» وظاهر ما قطع 
به ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في ال هداية» والمستوعب» 
والتلخيص والفروع» والرّعايتين» والحاويين» والكاني. 

فائدة: لو قال: اشتره بمائةٍ ولا تشتره بخمسين: صح شراؤه با 
بينهما. وكذا بدون الخمسين» على الصّحيح. 

قدّمه ابن رزين. وهو الصّواب. وقيل: لا يصح بدون 
الخمسين كالخمسين. وأطلقهما في المغني» والتترح» والفروع. 

قوله: (َإِن قَال: بِعْهُ بألف سام قَبَاعَهُ بالف حَالَة: : صح إن 
کان لا غير بذ لسن في الالء َعْرَ آحَد الوَجْهيْن). 

صحّحه في الششرحء والنظم. . وجزم به في الوجيز» والوجه 
الثاني: يصح مطلقَا ما ل ينهه. وهو المذهب. 

اجتاره القاضي. 

قال في الفروع؛ والمذهب» ومسبوك الذّهب: صح في اصح 
الوجهين. 

قال ابن رزين في نهايته: صح في الأظهر. وقدّمه في الهداية» 
والخلاصةء والمستوعب» والتلخيص. وقيل: لا يصح مطلقًا. 
وأطلقهنٌ في الرّعايتين» والحاويين» والفائق» وياتي عكس هذه 
المسألة في كلام المصنّف قريبًا. 

[الشراء بأكثر من ثمن امثل] 

قوله: (وَِنْ وكُلَهُ في الشراء. فَاشترَى بأكثرَ مِنْ تمن الخلء أو 
باکر یا ا در قَدْرْهُ لَهُ: لم يُصح. َمْرَ اح الرَجْفيْنِ). 

اخثاره القاضي في الجامع. وجسزم به في المسستوعب» 
والثلخيص» وشرح ابن رزين» والشارح» وقال: هو كتصرّف 
الأجني. واختاره المصئّف. قاله ناظم المفردات» والوجه الثّاني: 
يصح. وهو المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصضحاب. وقدمه 
في الْحرّر» والرّعايتين» والحاويين. وصمّحه الناظم. 

قال ناظم المفردات: هو المنصوص. وعليه الأكثر. انتهى. 

وذلك: لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن الملل؛ أو 
بأنقص ما قثره له. 

ذكره الأصحاب. . وتقدم هناك: أن المذهب صحة البيع. 

فكذا هنا؛ لأن المنصوص ف الموضعين الصّحّة. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

لكنْ المصئف قدّم هناك الصّحة. وقدم هنا عدمها. 

فلذلك قال ابن منجًا. 


الفرق بين المسألتين على ما ذكره المصئّف عسرٌ. انتهى. 

والْذي يظهر: أن المصئف هناك إِنْما قم تبمًا للاصحاب. 
وإن كان اختياره خالا له. وهذا يقع له كثيرًا. وقدم هنا نظرًا إلى 
ما اختاره؛ لا إلى الفرق بين المسألتين. فان اختياره في المسالتين 
واح. والحكم عنده فيهما واحدٌ. وأطلق الوجهين في المسالتين 
في الفروع. وظهر كما تقدّم: أن للأصحاب في المسألتين طريقتين: 
النُساوي. وهو الصّحيح. والصّحّة هناك. وعدمها هنا. وهي 
طريقته في المستوعب» وابن رزين وهو ظاهر كلام الصف هنا. 
وذكر الزُركشيّ فيهما ثلاثة أقوال: ثالثها: الفرق» وهو ماقاله 


المصئف في هذا الكتاب. 
[بيع اله لنصف بدون ثمن الكل] 
ا 
إقاوكك ف بيع كني قينا مضه قلا لر ما أن بيع 
البعض بثمن الكل أو لا 
ظاهر كلام المصئف هنا. 


جزم به في المغنى» والشرح» والحاويين» وشرح ابن منجاء 
والوجيزء وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يصح. 

قمه في الفائق. وهو ظاهر ما قطع به ني المدايسة 
والمستوعب» والخلاصةء وغيرهم. وظاهر ما قدمه في الرّعايتين» 


والنظم» وغيرهم. 
قلت: وهذا القول ضعيفف. 


فعلى المذهسب: يجوز له بيع الباقي» على الصّحيح من 
المذمب. وقذمه في المغني» والتشرح. والرّعايتين» والحاويين» 
وغيرهم. وصحّحه في الفروع» والفائق ويحتمل أن لا يجوز. وإن 
باع البعض بدون ثمن الكل» فلا يخلو: إمّا أن يبيع الباقي أو لا. 

فإن باع الباقي: صح البيع وإلاً لم يصح على المحيح من 
المذهب فيهما. 

قدّمه في الفروع. وجزم به في المستوعب. وقال: تمن عليه 

قال في الللخيص: والّذي نقله الأصحاب في ذلك: أنه لا 
يصح إذا لم يبع الباقي» دفعًا لضرر المشاركة بما بقي. وقوهم: «إذًا 
م بيع البَاقي» يدل على أنه إذا باعه يتقلب صحيصًا. وفيه 
عندي نظر. انتهى. 

وقيل: لا يصح مطلقًا. وهو ظاهر ما قطع به في الهداية» 
والمذهب» والخلاصة وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 


تنبيةٌ: يستثنى من محل الخلاف فيما تقلم؛ ومن عموم كلام 
المصئّف: لو وكله في بيع عبيار أو صبرةٍ ونحوهماء فإنّه يجوز له 
بيع كل عبدٍ منفرداء وبيع الجميع صفقة واحدة وبيغ بعيض 
الصّيرة منفردة وبيعها كلها جملة واحدة. قاله الأصحاب إن لم 
يأمره ببيعها صفقة واحدة. 

تنبيٌ: قولي عن كلام المصنّسف: «بدُون تمن الكل» هر ني 
بعض النسخ. وعليها شرح الشارح. وني بعضها: بإسقاطهاء تبعًا 
لأبي الخطّاب وجماعةٍء وعليها شرح ابن منجًا. 

لكن قَيّدها بذلك من كلامه في المغني. 

[الشراء بما قدر له مؤجلاً] 

قوله: (وَإن اتْتَرَاُ بمًا قَدْرَهُ لَهُ مُوَجّلاً). 

صح. زهو التب قا 

قال في الفروع: صح في الأصح. وجزم به في شرح ابن 
منجًا. وقدّمه في المغني» والشرح. وجزم به في المدايةء والخلاصة» 
والرّعاية الصغرى؛ والحاويين. وصحّحه في النْظم. وقيل: لا 
يصح إن حصل ضررٌ وإلاً صح. وهو احتمالٌ في المفني» 
والشرح. وجزم به في الوجيز. 

قلت: وهو الصّواب. والأوّل ضعيف. وأظلقهما في الرّعاية 
الكبرى. 

قوله: (وَإن قَال: اشر لي شا بلويار. فَالترَى لَه شاتين 
تساي إِحْدَاهُمًا دِيناراء أوْ اشستَرَى شاه ثساوي دينارا بقل مِنه: 
صّح) وكان للموئل: (وَإلا لم يَصِح). يعني وإن لم تساو 
إحداهما دينارًا: لم يصح. 

وهذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. وفي المبهج رواية 
في المسألة الأولى: أنه كفضوي. وقال في عيون المسائل: إن ساوت 
کل واحدةٍ منهما نصف ديناز: صح للموكل لا للوكيل. وإن 
كانت كل واحدةٍ منهما لا تساوي نصف ديتار: فروايتان. 

إحداهما: يقف على إجازة الموكل. وقال في الرّعايتين» 
والفائق. والحاويين» وقيل: الرائد على اللمن والمثمّن المقدرين 
للوكيل. 

٠‏ فعلى المذهب: لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل» فقيل: 
يصح إن كانت الباقية تساوي دينارًا لحديث عروة البارقي رضي 
الله عنه. 

قال المصئف, والشارح: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رمه 
الل لأئه اخذ بحديث عروة. وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: لا 
يصح مطلقا. واطلقهما في المغني» والثرح» والفروع» والفائق. 


وقيل: يصح مطلقا. 
ذكره ابن رزين في شرحه. وقال في الفائدة العشرين: لو باع 
داهن يدوق إذنه شن ا 
أحدهما: جرج على تصرف الفضوي. 
والثاني: أله صحيحٌ» وجهًا واحدًا. وهر النصرص.' 
[شراء المعيب] 
قوله: (وَلَيْسَ لَه شيرَاءُ مُعِيبِم). 
اقل 0 
فإن فعل؛ فلا خلو: إِمّا أن يكون جاهلا أو عالما. 
فإن كان جاهلاً به فياتي. وإن كان عانًا: لزم الوكيل مالم 
يرض الموكل. ولیس له ولا لموكله رده. وإن اشترى بعين المال: 
فكشراء فضولي. وهذا المذهب في ذلك كلّه: وعليه الأصحاب. 
وقال الأزجي: إن اشتراه مع علمه بالعيب. 
فهل يقع عن الموكّل؟ لأن العيب إنما يخاف منه نقص الماليّة. 
فإذا كان مساويًا لثمن فالظاهر: أنه يرضى به. 
أم لا يقع عن الموكل؟ فيه وجهان. 
[رد المعيب] 
قوله: (وَإِنْ وَجَدَ بمّا اشْتَرَى عَيْبّا. لَه الردُ). 
هذا الذعب. وعليه الأصحاب. وم يضمته. وقتال الأزجي: 


_ إن جهل عيبه وقد اشترى بعين الال فهل يقع عن الموكل؟ فيه 


خلاف. انتهى. 

وله رده وأخذ سليم بدله إذا لم يعيّنه الموكلء علىما يأتي 
قريبًا. 

[إسقاط الوكيل خياره] 

فائدتان: إحداهما: لو أسقط الوكيل خياره» فحضر موكله. 
فرضي به: لزمه» وإلاً فله رده على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقال في المغني: وله رده على وجه. 

الّانية: لو ظهر به عيب وأنكر البائع أن الثشراء وقع 
للموكل: لزم الوكيل. وليس له رده على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح. وقدّمه في الفروع. 

وقيل: يلزم الموكل. وله أرشه. 

فإن تعذّر من البائع لزم الوكيل. 

[الرضى بالعيب] 

قوله: (فَإِنْ قال البائِمٌ: مُوكلّك قد رَضِي بالعَيْب فَالقَولُ قول 
الركيلٍ مع يَمِينِهِ: أنه لا يَعْلَمُ ذك). 

وهذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
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المغني» والشرح والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الفروع وغيره. 
وقيل: يقف الأمر على حلف موكله. وللحاكم إلزامه حى 
يحضر موكله. 

فائدتان: إحداهما: : مشل ذلك خلافا ومذهبًا قول غريم 
لوكيل غائب في قبض حقّه: «أبراني مُوكلّكف أو: ١نَبَضَه»‏ 
ويحكم عليه بِبِيّنةٍ إن حكم على غائبي. 

الثانية: لو ادُعى الغريم: أن الموكّل عزل الوكيل في قضاء 
الذين» أو اذعى موت الموكل: حلف الوكيل على نفي العلم؛ في 
أصح الوجهين. وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. وقيل: يقبل 


قوله من غير يمين. 
قوله: (فإن رَدْهُ قَصّدَق الكل البَائِع فِي الرُضَّى - 
هَل ږ صح ال عَلَى وَجْهِينِ). 


وأطلقهما في الهدايةء والمذهمب» والمستوعب» والخلاصة 
والتلخيص. والشرح» وشرح ابن منجاء والفروع» والفائق. 

أحدهما: لا يصح الرد. وهو باق للموكل. وهو المذهب. 

مضو المع وقدّمه في الرعايتين» والحاوين» 
والمغني. والثّاني: يصح. 

فيجدّذ الموكل العقد. 

صححه في النُظم. وجزم به في الوجيز 

قال المصتفء والشارح: يصح ار بناءٌ على أ الوكيل لا 
ينعزل قبل علمه. وقال أبو المعالي في النّهاية: يطّرد روايتان 
منصوصتان في استيفاء حدٌ وقودٍ وغيرهما من الحقوق» مع غيبة 
الموكل» وحضور وكيله. وحكاهما غيره في حدٌ وقودٍ على ما 
تقدّم. 

فال وى الول النائف اليج عزن لرك عن ر 

[الرد قبل إعلام الموكل] 

قوله: (وَإِنْ وکل في شيراء مُعيْنٍ. فَاشئَاه ووه مَميا. هَل 
له الد قبل إغلام الموَكلٍ؟ عَلّى وَجْهِيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية:؛ والمذهسب» والمستوعب» والمفني؛ 
والشرح» والفروع. والفائق, والحرّرء والتلخيص. والبلغة. 

أحدهما: له الرد. وهو الصحيح. 

ضحّحه في التتصحيح: وتصحيح الْحرّر والنظم. . وجزم به في 

الوجيز. وقدّمه في الرّعايتين» والمحاويين» وشرح ابن رزين؛ 
والوجه الثّاني: ليس له الرّدٌ. 

قال في الرعايتين: هذا أولى. وقال في تجريد العناية: هذا 
الأظهر. وقدمه في الخلاصة. 


قلت: وهو الصّواب. 
فلو علم عيبه قبل شرائه» فهل له شراؤه؟ فيه وجهان مبنييان 
على الوجهين اللّذِين قبلهما. 


فإن قلنا يملك:الردٌ في الأولى: فليس له هنا شراؤه: وإن قلنا: 
لا يملك هناك فله الشراء هنا. قاله المصئف والشارح. 

قال في الفروع: فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله. وهو 
تخالف لما قالاه. وقد تقلدّم أنه إذا لم يكن معيّئا: أن له اليد وأاحذ 
بدله من غير إعلام الموكل. . 

[الشراء با زاد عن عين الثمن] 

قوله: (وإن قال لَهُ: اشر لي بمَيْنِ هَذَا الْمَن. فَاشترَى لَهُ في 
ذميه: لم يلوم الموكل». 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: إن أجازه الموكل لزمه 
وإلاً فلا. وعلى كل قول: البيع صحيح. وحيث لم يلزم الموكل 
لزم الوكيل. 1 

فائدة: لو قال: «اشتَر لي بهَذِه الدرَاهِم كَذَا' وم يقل: 
«بِعَبْنِهَاء جاز له أن يشتري له في ذمّته وبعينها. 
َ جزم به في المغني» ر والفروع» وغيرهم. وليس له 
العقد مع فقير وقاطع طريقه إلأبائرمه نقد الأترم. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: اد شر لي في ذميك واند المَن. قاری 


بعتيو صح). 


هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصئف» والشارح وغيرهما: ذكره أصحابنا. وجزم به 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب. والخلاصة» 
وغيرهم. وجزم به في الوجيز» وقال: إن لم يكن للموكل غرض. 
وقدّمه في الفروع؛ والرّعايتين» والحاويين وغيرهم. وقيل: لا 
يصح. وهو احتمالٌ في المغنى» والشرح» ومالا لد 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: إن رضي به وإلا بطل. وهو 
أول. 

[إقرار الوكيل بالعيب] 

فائدة: يقبل إقرار الوكيل بعيبي فيما باعه. على الصحيح من 
الملذهب» نص عليه. وقدّمه في الفروع وغيره. وجزم به في 
الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة, والكافي وغيرهم. 

ذكروه في التشركة. وقال في المتتخب: لا يقبل. واختاره 
المصئف. 

فلا یرد على موكله. ون رد بنكوله ففي رده على موكّله 
وجهان. واطلقهما في الفروع. 
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قلت: المئواب رده على الموكل. 
[اختلاف مكان البيع] 
قوله: (مَإنْ مره بيه في سوق بِعْمَن. قَبَاعَهُ به فِي آخر: 
صح). 


إن ل ينهه عنه» ولم يكن له فيه غرضن. بلا نزاع. 

قوله: (وٳن وكُلَهُ في بم شيء مَلَكَ تَسْلِيمَة). 

0 

قوله: (وَلَمْ بلك قَبْض نَم إلا بعريئة). 

هذا أحد الوجوه. 

جزم به في الوجيز. وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية 
الصلغرى» والحاويين. والفائق» علىما يأتي. واختاره المصف. 
وقدمه في امْحرّر والرّعاية الكبرى. وهو الصُواب» والوجه الثاني: 
لا يملك قبض ثمنه مطلقا. وهو المذهب كالحاكم وأمينه. 

اختاره القاضي» وغيره. وجزم به في الهداية» واللذهب» 
ومسبوك الذُهبء والمستوعب» والخلاصةء والتلخيص. وقذمه 
في الفروع؛ والوجه الثالث: يملكه مطلقًا. وهو احتمالٌ في المغني» 
والشرح. وقال في الرّعاية الصّغرى, والحاويين» والفائق: وفي 
0 وقال ابن عبدوس في تذكرته: له 

قبض الثُمن» إن فقدت قرينة النع. 

الان لقعب الاق بدن ان بق لساري ل به 
الوكيل شيءٌ كما لو ظهر البيع مستحقًا أو معيبًا. وعلى الثّالث: 
ليس له تسليم البيع إلأأ بقبض لثمن أو حضوره. 

فإن سلمه قبل قبض ثمنه. 

ضمنه. وعلى الأَوّل: إن دلت قرينةٌ على قبضه ول يقبضه: 
ضمنه وإلاً فلا. ش 

[التوكيل في شراء سلعة] 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحکم لو وکل في شراء سلعةه هل 
يقبضها أم لا؟ أم يقبضها إن دلت قرينة عليه؟ وإن أخر تسليم 
ثمنه بلا عذر: ضمنه على الصحيح من المذهبء نص عليه. 
وقيل: لا يضمن. 

الثانية: هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخبار 
له. وقيل: مطلقًا آم لا؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. وقال 
في الرّعاية الكبرى: وإن وكل في شراء: لم يشرط الخيار للبائع. 
وهل له شرطه لنفسه» أو لموكله؟ يحتمل وجهين. انتهى. 

وظاهر كلامه في المجرّد؛ والرّعاية الكبرى في البيع: صحّة 
ذلك. ويكون للموكل. 


فإذا شرط الخيار فهو لموكله. وإن شرطه لنفسه فهو ما. ولا 
يصح شرطه له وحده. ويختص الوكيل بخيار ا جلس. ويختض به 
الموكل إن حضره وحجر عليه. 

جرم به في الفروع. وقال في التلخيض: وإن حضر ر الول في 
ا جلس» وحجر على الوكيل في الخيار: رجعت خقيقة الخيار إلى ` 
الموكل في أظهر الاحتمالين. وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل 
أخر. 


عند قوله: «وَإنْ شَرّْط الخَارَ لِغيْرِهِ جاز؟. 


[التوكيل في بيع الفاسد] 
قوله: (وَإِن وكلَهُ في بَيْمٍ فاسيد أو في كَل فلل وكبير: لم 


١ يُصح).‎ 

إذا وكله في بيع فاسلرء فباع بيعًا صحيحًا: لم يصح 

قطع به الأصحاب. وإن وكله في كل قليل وكشير: ل يصح 
على الصّحيح من المذهب. 

كما قطع به المصئّف هنا. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به 
أكثرهم. وقال الأزجيٌ في النهاية: لم يصح باتفاق الأصحاب. 
وقيل: يصح. 

كما لو وكله في بيع ماله كلّه. أو المطالبة محقوقه كلَّها. أو 
الإبراء منهاء أو بما شاء منها. 

[لا بد من ذكر النوع وقدر الئمن] 

قوله: (وَإنْ قَّال: اشتر لي ما ثيفت» أن عَبْدا با شيثت: لم 
يصح حَتّى يَذكُرَ الع ودر القّمنِ). 

هذا إحدى الرّوايتين. وهو المذهب. 

اختاره القاضي وغيره. قاله في التلخيص. وجزم به في 
الوجيز. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وصحّحه في النظم. 
وقدّمه في ال هداية؛ والمذهب» والمستوعب» والخلاصة, والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق. وعنه: ما یدل على أنه يصح. وهو ظاهر ما 
اختاره في المغني» والشرح. 

قال أبو الخطّاب: ويحتمل أن يجوز» على ما قاله الإمام امد 
رحمه الله في رجلين» قال كل واحدٍ منهما لصاحبه: دما اريت 
من شيء فَهْوَ بيني ونك إنه جائرٌ. وأعجبه. وقال: هذا توكيل 
في كل شيء. وكذا قال ابن أبي موسى: إذا أطلق وكالته: جاز 
تصرّفه في سائر حقوقه. وجاز بيعه علينه وابتياعه له. وكان 
خصمًا فيما يدّعيه لموكله ويدّعي علیه» بعد ثبوت وكالته منه. 


انتهى. 


وقيل: يكفي ذكر النوع فقط. 
اختاره القاضي. 


نقله عنه الصف » والنارح. وقطع به ابن عقيل في الفصول. 
واطلقهن في الفروع. وقال في الرّعاية الكبرى» وقيل: يكفي ذكر 
النوع» أو قدر الثمن. 
[التوكيل في الخصومة وعدم التوكيل في القبض] 
قوله: (وإن وكلهُ في الخصُومة: َم يكن ركيلاً في القنض). 
ولا الإقرار عليه مطلقاء نص عليه. وها اسح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا به. وقطع ابن الا في 
تعليقه: أنه يكون وكيلاً في القبض؛ لاه مأمورٌ بقطمع الخصومة. 


ولا تنقطع إل به. انتهى. 
قلت: الذي ينبغي: أن يكون وكيلا في القبض» إن دلت عليه 
قرينة. 


كما اختاره الصف» وجماعة» فيما إذا كان وله في بيع 
شيء: : أنه لا بملك قبض ثمنه إلا بقرينة. 

[التوكيل في القبض يستلزم التوكيل في ا لخصومة] 

قوله: (وإڻ وَكلَهُ في القبْض: کان وكيلاً في الخُصُومَةٍ في 
أحَدٍ , الوَجْهَين). 

وهو المذهب. صخحه في النصحيح» وتصحيح الْحسرّره 
والرّعايتين» والحاويين» والنظ وغيرهم. وجزم به في الوجيزء 
والمداية.. وقدمه في المذهب والمستوعبء والخلاصة. ومال إليه 
الصف والشارح» والوجه الثّاني: لا يكون وكيلاً في الخصومة. 
وأطلقهما في الكانيء والْحررء وشرحه» والفروع» والفائق. وقال 
في المغني» والشرح: ويحتمل إن كان الموكل عانًا بجحد مسن عليه 
الحق. أو مطله كان توكيلاً في تثبيته والخصومة فیه» لعلمه بتوئف 
القبض عليه وإلاً فلا. 

[صحة الوكالة في الخصومة] 

فائدتان: إحداهما: أفادنا المصتف رحه الله صحّة الوكالىة في 
الخصومة. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. ونصٌ 
عليه. 

لكن قال في الفنون: لا يصح من علم ظلم موكّله في 
الخصومة. واقتصر عليه في الفروع. وهذا مما لا شك فيه. 

قال في الفروع: وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه. 

فلو ظَنْ ظلمه جاز. ويتوجه المنع. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال: ومع الك يتوجه احتمالان. ولع الجواز أولى كالظُنٌّ 


في عدم ظلمه. فان الجواز فيه ظاهرٌ. وإن لم يجز الحكم مع الرّيبة 
في البينة. 

وقال القاضي في قوله تعالى: إلا تَكُنْ لِلَْائنينَ خصيا) 
[النساء: ]٠١6‏ يدل على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره 
في إثبات حق أو نفيه» وهو غير عالم بحقيقة أمره. وكذا قال 
المصئّف في المغني» والشارح» في الصألح عن المنكر: يشترط أن 
يعلم صدق المذعي. 

فلا تحل دعوى مالم يعلم ثبوته. 

[إثبات الوكالة مع غيبة موكله] 

الثانية: له إثبات وكالته مع غيبة موكله» على الصّحيح من ٠‏ 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: ليس له ذلك. ويأتي في باب 
أقسام المشهود به ما تثبت به الوكالة والخلاف فيه. وإن قال: 
«أجب عي مخصْمِي» احتمل أنْها كالخصومة؛ واحتمل بطلانها. 
وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصُواب الرجوع في ذلك إلى القرائن. 

فإن لم تدل قرينة فهو إلى الخصومة أقرب. 

[التوكيل في الإيداع] 

قوله: (وَإِنْ وَكُلَهُ في الإبداع اودع ولم يُثنهذ: لم يَضْمَن). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المداية» 
والمذهب. والخلاصة. والْحرر» والوجيز» وغيرهم. 1 

قال المصئّفء والشارح: ذكره أصحابنا. 

قال في الفروع: لم يصح في الأصح. وقيل يضمن. وذكره 


القاضي رواية 
[التوكيل في قضاء الدين] 
قوله: (وَإِن کله في نُضاء دين فَقَضَاهُ ولم ينهذ وَأنَكَر 
الغر يم ضمِن). 
هذا المذهب بشرطه. وعليه أكثر الأصحاب. 
كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل. 


قال في التُلخيص: ضمن. في أصحٌ الرٌوايتين. وهو ظاهر ما 
جزم به في الوجيزء والخرقي. وجزم به في العمدة» وغيرها. 
وقدّمه في المحررء والرّعايتين» والحاويين» والفروعء والمغني؛ 
والشرح» والرركشيٰ» وقال: هذا المذهب. وقال القاضي وغيره 
من الأصحاب: وسواءٌ صدقه الموكل أو كذبه. وعنه لا يضمن 
سواءً أمكنه الإشهاد أو لا. 

اختاره ابن عقيل. وقيل: يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد. 
وإلا فلا. وقال في الفروع: ويتوجّه احتمالٌ يضمنه إن كذبه 


الموكل؛ وإلا فلا. 

قال الزُركشي: وهذا مقتضى كلام الخرقي... 

قوله: (إلاّ أن ضيه بحَضْرَةٍ الموكل). 

يعني أنه إذا قضاه محضرة الموكل من غير إشهاد: لا يضمن. 
وهذا المذهب. 

جزم به في الحداية؛ والمذهبء والخلاصة والمفسني» 
واللخيص» وحور والشرح» والرّعاية الصُغرىء والحاويين» 
وغيرهم. 

قال في الرّعاية الكبرى. والفروع: لم يضمن في الأصح. 

قال الزُركشي: هذا الصّحيح. وقيل: يضمن» اعتمادًا على 
أن الساكت لا ينسب إليه قول. وتقلّم. نظير هذه المسألة فيما إذا 
قضى الضامن الدين. وتقدًم هناك: إذا أشهد ومات الشُهود 
ونحو ذلك. والحكم هنا كذلك وتقم أيضًا في الرُهن فيما إذا 
قضى العدل المرتهن. وتقدّم أيضًا في الرُهن: من طلب منه الرْنُ 
وقبل قوله: هل له التّاخير ليشهد أم لا؟ وما يتعلّق بذلك عند 
قوله: «إذًا الفا في رَد الرّمن' والأصحاب يذكرون المسألة 
هنا. 

[الوكيل أمين لا ضمان عليه] 

قوله: (وَالوكِيل أمِين. لا مما عليه يما تلف في يارو غير 
ريط والقول ْله َع َيِه في افلا وني التفْريط). 

هذا المذهب مطلقًا. وعلئه الا مات فق اة 

قال القاضي: إلا أن يدعي تلفًا بأمر ظاهرء كالحريق والنْهب 
ونحوهما. اا 

فعليه إقامة البيّنة على وجود ذلك في تلك النّاحية» ثم يكون 
القول قوله في تلفها به. وجزم به في الحرّرء والوجيزه والفائق» 
والرركشي» وغيرهم من الأصحاب. 

قال في الفروع: ویقبل قوله في التلف. وكذا إن ادّعاه بحادث 
للقن وشهدت بِيّنةٌ بالحادث: قبل و ييه وفي اليمين 
ا إذا أثبت الحادث الظاهرء ولو باستفاضة: أنه لايحلف. 


ويأتي نظير ذلك في الْردُ بعيبه. 
قوله: (وَلَوْ قَالَ: بغت الثوْب وَقَبَضلت امن قلف فَالقَولٌ 
قَوْلهُ). 


هذا المذهب. اختاره ابن حاملر. 

قال في الفائق: قبل قوله في أصح الوجهين. وجزم به في 
الهدايةء والمذهب» والخلاصةء والمستوعب. والوجيزء والحاوي 
الصغير» وغيرهم. وصحّحه في النظم. 


قال في الرّعايتين: قبل قول الوكيل في الأشهر. وقدمه في 
المغني» والشرح. وقيل: لا يقبل قوله. وهو احتمال في المغني» 
والشرح. وأطلقهما في الكاني. 

فائدةٌ: لو وله في شراء عبار فاشتراه؛ واختلا في قدرالنّمن. 

فقال: «اشتريته بألفر» فقال الموكل: «بل بخسمائة فالقول 
قول الوكيل» على المحيح من المذهب. 

قدمه في المغني» والشرح» والفائق. 

قال القاضي: القول قول الموكّلء إلا أن يكون عيّن له الشّراء 
ا ادعاه الوكيل. فيكون القول قوله. 

[الاختلاف في الرد إلى المركل] 

قوله: (فَإِنْ الما في رَد إلى الموكلء فَالقَوْلَ 
E‏ 1 

على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به 
الأكثر. 

وقيل: لا يقبل قوله إلا ببيْنةٍ. 

ذكره في الرّعاية الكبرى. وإن كان ججعل: فعلى وجهين. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأب والمستوعب» ` 
والخلاصة؛ والكافي» والمغني» والهادي. والتُلخيص» والشرح» 
والنظم» والحاويين» والقواعد الفقهيّة» والفائق. 

أحدهما: يقبل قوله مع يميه كالوصي» نص عليه. وهو 
المذهب. وصححه في التصحيح. وجزم به في العمدة» والوجيز 
وقدّمه في الرّعايتين. واختاره القاضي في خلافه» وابنه أبسو 
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قَوْلهُ. إن كان 


الحسين» والشريف أبو جعفرء وأبو الخطّاب في خلافه وغيرهم 
وسواءً اختلفا في رذ العين ور ثمنهاء والوجه الثاني: لايقبل 
قوله إلا ببينةِ. وهو المذهب. 

اختاره ابن حامدٍء وابن أبي موسىء والقاضي في اجرد وابن 
عقيل وغيرهم. وقلّمه في المحرره والضروع؛ وتجريد العناية؛ 
وغيرهم. وصحّحه في إدراك الغاية» وغيره. وقطمع به في المنور 
وغيره. 

[الأجير والمرتهن] 

قوله: (وَكَذَلِكَ يَخْرْجَّ في الآجير والُرتهن). 

وكذا قال في الحداية, والمذهبء. والمستوعب» والخلاضة» 

قال في الفائق: والوجهان في الأجير والمرتهن. أن 

وكذا المستاجر والشريكء والمضارب. والمودع ونحوهم. قاله 
في الرّعاية الكبرئ وغيرها. وتقدم في كلام المصنف: أن القول 


قول الرّاهن إذا ادُعى المرتهن رده واه المذهب. وتقدُم في الباب 
الذي قبله: أن القول قول الول في دفع المال إلى المولّى عليه» 
على الصحيح. ويأتي في كلام الصف في المضاربة: أن القول 
قول رب المال في رد المال إليه. ويأتي الخلاف فيه. 

ويأتي في كلام المصتف في باب الوديعة: أن القول قول المودع 
في الرّدٌ على الصّحيح من المذهب. 

[إدعاء الرد إلى غير من اتتمنه بإذن الموكل] 

فائدة: لو ادُعى الرّدٌ إلى غير من اتتمنه بإذن الموكل: قبل قول 
الوكيل» على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 

قال في الرّعايتين؛ والحاوي الصُغير: لو قال: «ذَفَعْتَهًا إلى زُيٍْ 
أمْرك» قبل قوله فيهماء نص عليه. 

اختاره أبو الحسين التُميمي. قاله في القاعدة الرابعة 
والأربعين. وقيل: لا يقبل قوله. 

فقيل: لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه. 

فلو صدّقه الآمر على الدفع: لم يسقط الضُمان. وقيل: بل 
أنه ليس أمينًا للمأمور بالدفع إليه. فلا يقبل قوله في الردٌ إليه. 

كالأجني. وكلٌ من الأقوال الُلاثة قد نسب إلى الخرقي. 

هذا كلامه في القواعد. وقال ني الفروع: فلا يقبل قوله في 
دفع المال إلى غير ربّه وإطلاقهمء ولا ني صرفه في وجو عيّنت له 
من أجرةٍ لزمته. وذكره الأدمي البغدادي. انتهى. 

وجزم به ني الرّعاية الكبرى» في موضع: نه لا يقبل قول كل 
من ادُعى الرّدُ إلى غير من اتتمنه. 

[الإذن في البيع نساءًا وفي الشراء بخمسة] 
قوله: (وَإِن قَالَ: أت لي فِي ابع نَسَاء وني الشراء 


أحدهما: القول قول الوكيل. وهو المذهب» نص عليه في 
المضارب. 


قال في الرّعاية الكبرى: صلق الوكيل في الأشهر إن حلف. 
وقدّمه في المدايةء والمستوعبء والخلاصة. والماديء والحاري 
الكبيرء والفروع» والفائق» والوجه الاني: القول قول المالك. 

اختاره القاضي. وصخحه المصنّف». والتشارح؛ وصاحب 
التصحيح. وجزم به الوجيز. وقدمه في الكاني. وشرح ابن رزین. 

[البيع بغير نقد البلد] 

فائدة: وكذا الحكم لو قال: «أؤنت لِي في اليم بقَيْر تق 

البَلَدِه أو اختلفا في صفة الإذن. وكذا حكم المضارب في ذلك 


كلّهء نص عليه. واختاره المصئّف. 

فعلى الوجه الثّاني: إذا حلف المالك برئ من الشراء. 

فلو كان المشترى جارية» فلا يخلو: إمًا أن يكون الشّراء بعين 
المال» أو في الذمة. ش 

فإن كان بعين المال: فالبيع باطل. وتردٌ الجارية على البائع إن 
اعترف بذلك. وإن كذّبه في الشراء لغيره أو بمال غيره بغير إذنه: 
فالقول قول البائع. 

فلو ادُعى الوكيل علمه بذلك حلف: أله لا يعلم أنه اشتراه 
مال موكّله» فإذا حلف مضى البيع» وعلى الوكيل غرامة اللمن 
لموكله» ودفع الثّمن إلى البائع. وتبقى الجارية في يده لا تحلُ له. 

فإن أراد استحلاها اشتراها تن هي له في الباطن لتحل له 
ظاهرًا وباطنًا. 

فلو قال: «بمتّكهًا إن كانت لِي»» أو: «إن كنت أِنْت لَك في 
شيرائها بكذا تقد بتُكها' ففي صحته وجهان. وأطلقهما في 
المغني» والشرح» والفروعء والقواعد. 

أحدهما: لا يصح) لأنه بيع معلّقٌّ على شرط. 

اختاره القاضي. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والوجه الثاني: 
يصح؛ لان هذا واقمٌ يعلمان وجوده. 

فلا يضرٌ جعله شرطًا. 

كما لو قال: بعتك هذه الأمة إن كانت أمة. 

قلت: وهو الصّواب. وهو احتمال في الكافي. ومال إليه هو 
وصاحب القواعد. وكذا كل شرط علما وجوده؛ فإنَّه لا وجب 
وقوف البيع» ولا يؤر فيه شا أصلاً. وقد ذكر ابن عقيل في 
الفصول: أن أصل هذا قوهم في الصّوم: إن كان غدًا من رمضان 
فهو فرضيء وإلاً فنفلٌ. وذكر في التبصرة: أن التصرفات كالبيع 
نساء. انتهى. 

تنبية: لو امتنع من بيعها من هي له في الباطن: رفع الأمر إلى 
الحاكم» ليرفق به ليبيعه إيّاهاء ليثبت له الملك ظاهرًا وباطنا. 

فان امتنع لم يجبر عليه. وله بيعها له ولغيره. 

قال في الجردء والفصول: ولا يستوفيه من تحت يده كسائر 
الحقوق. 

قال الأزجي» وقيل: يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه. وقال في 
الرغيب» الصحيح: أنه لا يحل. وهل تقر بيده أو يأخذها 
الحاكم كمال ضائع؟ على وجهين. انتهى. 

وإن اشتراها في الدمّة ثم نقد المن: فالبيع صحيح. ويلزم 
الوكيل في الظاهر. 
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فأمًا في الباطن: فإن كان كاذبًا في دعواه: فالجارية له. وإن 
كان صادقًا: فالجارية لموكله. 

فإن اراد إحلالها: توصل إلى شرائها منه. 

كما ذكرنا أؤلاً. وكل موضع كانت للموكّل في الباطن» 
وامتنع من بيعها للوكيل: امات یالرل رمي 
للموكل. وني ذمُته ثمنها للوكيل. 

فأقرب الوجوه: أن يأذن الحاكم في بيعها. ويوفيه حقّه من 
ثمنها. 

فإن كانت للوكيل فقد بيعت بإذنه. وإن كانت للموكل: فقد 
باعها الحاكم في إيفاء دين امتنع المدين من وفائه. 

قال المصئف والشارح» وقد قيل: غير ذلك. وهذا أقرب إن 
شاء الله تعالى. وإن اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على 
الموكل: جاز. وقال الأزجي: إن كان الشراء في الدّمّة» وادُعى أنه 
يبتاع. بمال الوكالة» فصدّقه البائع أو كذبه. 

فقيل: يبطل. 0 2 ْ 0 0 0 

كما لو كان الثمسن معيّنا. وكقوله: «قبلت النكاح لفلان 
الغائب» فينكر الوكالة. وقيل: يصح. ا 

فإذا خلف الموكل ما أذن له: لزم الوكيل. 

[التوكيل في التزويج] 

قوله: (وَإِنْ قَال: ولتي أن اروج لك فلانة َفَعَلْست. 
وصدقنة مأك فانْكرَه: فَالقَولُ ا 

نص عليه بغير ین 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يستحلف. 

قال القاضي: لأنْ الوكيل يدعي حمًا لغيره. 

فأمًا إن اأعته المرأة: فينبغي أن يستحلف؛ لأنّها تذعي 
الصداق في ذمّته. وقاله الأصحاب بعده. وهو صحيح. 

[هل يلزم الوكيل نضف الصداق] 

قوله: (رَهَل يرم الوكيل نِصْفْ الصُداق؟ عَلَى روائتيْن). . 

وأطلقهما في المداية» والفصولء. والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصة؛ والمغني» والمادي» وشرح ابن منجاء والفائق» والمحرّر 
وشرحه. ۰ 00 
إحداهما: لا يلزمه. وهو المذهب. 

صححه في التصحيح» وتصحيح الحرر» والمصتف» والشارح. 
وجزم به في الوجيز. وقذمه في الكافي والرواية الثانية: يلزمه. 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. . وجزم به ابن رزين في نهايته. 


ونظمها. وصحّحه في النظم. 


فوائد: الأولى: يلزم الموكل تطليقهاء على الصّحيح منن 
المذهب. 

صحّحه في النظم. وقدّمه في الرعايتين» والحاويين. وقيل: لا 
يلزمه. وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشترح. 

الثانية: لو افق على أنه وكله في التُكاح. 

فقال الوكيل «تَرَوّجْت لَك؛ وأنكره ا موكل. 

فالقول قول الوكيل» على المّحيح من المذهب. 

قدّمه في المغني» والنشرحء والفروعء والحاوي الكبير» والفائق: 

وعنه القول قول الموكل؛ لاشتراط البيّنة. 

اختاره القاضي» وغيره. وجزم به في الحاوي الصُغير. 

قال في الرّعايتين: قبل قول الموكل في الأقيس. وذكرة في 
اللخيص» والترغيب عن أصحابنا كاصل الوكالة. 

فعلى هذه الرٌواية: يلزم الموكل طلاتهاء على وت من 
المذهب» نص عليه.* 

كالأول. وقيل: .لا يلزمه. وعلى الرواية الثّانية: لا E‏ 
الوكيل نصف المهر إلا بشرط. 

الثالئة: لو قال: «وكلتني في بَيْع كذَا فأنكر الموكل» وصدق 
البائع: لزم وكيله في ظاهر كلام المصنف. قاله في الفروع» وقال: 
وظاهر كلام غيره: أنه کمهر» أو لا یازمه شيءٌ؛ لعدم تفريطه 
بترك البيّنة. ١‏ 

قال: وهو أظهر. 

.. [التوكيل في البيع بثمن مقدر] 

الرابعة: قوله: (قَلَوْ قال: بسع وبي بِعَشَرَةٍ فما اد قلك: 

قال الإمام أحمد رحمه الله: هل هذا إلا كالمضاربة؟ واحتج له 
بقول ابن عباس يعني أله أجاز ذلك وهو من مفردات المذهب. 

لکن لو باعه نسيئة بزيادق فإن قلنا: لا يصح البيع. 

فلا كلام وإن قلنا: يصحٌ» استحق الريادة. 

جزم به في الفروع» وغيره. 

الخامسة: يستحق الجعل قبل قبض الثُمن» ما لم يشترط عليه 
الموكل. 

جزم به في المغنيء والشرح. وقال في الفروع: وهل يستحق 
الجعل قبل تسليم ثمنه؟ یتوجه فيه خلاف. 

السادسة: يجوز توكيله بجعل معلوم أيَاما معلومة» أو يعطيه 
من الألف شيئًا معلومًاء لا من كل ثوب كذاء لم يصفه» ولم يقدر 
ثمنه في ظاهر كلامه. واقتضر عليه في الفروع. وله اجر مثله. 
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وإن عيّن الثياب المعيّنة في بيع أو شراء من معيّن. 

ففي الصّحّة خلاف. قاله في الفروع. 

قلت: الصواب الصحة 

[التوكيل بجعل مجهول] 

السابعة: لا يصح التُوكيل بجعل مجهول. E‏ 
بالإذن. ويستحق أجرة ال 

قوله: (فَنْ کان عَلَيْهِ حُی لإنْسانء فاا رَجُلَ أنه وكيل 

بلا نزاعء كدعوى وصيّةٍ. فإن دفعه إليه. فأتكر صاحب الحق 
الوكالة: حلف. ورجع على الدّافع وحده. ١‏ 

فإن كان المدفوع وديعة» فوجدها أخذها. وإن تلفت» فله 
تضمين من شاء منهما. ولا يرجع من ضمُّنه على الآخر. وقال 
في الفروع: ومتى 2 رب الحق الوكالة: حلف» ورجع على 
الذافع. وإن كان ديناء وهو على الوكيل؛ مع بقائه أو تعدّيه وإن 
لم يتعدٌ فيه مع تلفه: لم يرجع على الدّافع. وإن كان عينا أخذها 
ولا يرجع من ضمّنه على الآخر. انتهى. 

[إذا لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه] 

فائدة: متى لم يصدّق الداع الوكيل: رجع عليه. 

ذكره الششيخ تفي الدّين رحمه الله وفاقًا. وقال: جرد النُسليم 
اليس تصديقا. 

وقال: وإن صدّقه ضمسن أيضًا في أحد القولين في مذهب 
الإمام امد بل نطه؛ لأنه إن لم يتبيّن صدقه؛ فقد غرّه. 

ولو أخبر بتوكيل» فظن صدقه: تصرف وضمن» في ظاهر 
قوله. قاله في الفروع. 

وقال الأزجي: إذا تصرف بناءً على هذا الخبرء فهل يضمن؟ 
فيه وجهان. 

ذكرهما القاضي في الخلاف. بناءً على صحة الوكالة 
وعدمهاء وإسقاط التّهمة في شهادته لنفسه. والأصل في هذا: 
قبول الحديّة إذا ظَنْ صدقهء وإذن الغلام في دخوله بناءً على ظله. 


ولو شهد بالوكالة اثنان» ثم قال أحدهما «قَدْ عَزْلْهُ) ل تنبت 
الوكالة» على الصّحيح من المذهب. 


قال في الفروع: ویتوجه بلى. 

كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها. وكقول واحدٍ غيرهما. 
ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل» فشهدا عند الحاكم: 
أنّ فلانا الغائب وكل هذا الركجل في كذا. 


فإن اعترف, أو قال: «ما عللت هذا وَأنَا تمرف عن 
ثبتت وكالته. وعكسه: «ما أَعْلَّمّ صِدْقَهُمَاء فإن أطلق» قيل: 
فسره. 

[إدعاء الوكيل] 

قوله: (وإن کان ن أنْ صّاحب الحق أَحَالَهُ بي نَنِي 
وَجُوبٍ لدنم َيه مح التصاديق وَاليَمِين مع م الإنكار رَجهَان). 

وأطلقهما في الحداية» وعقود ابن البناء والمذهب» فرك 
الذهب» والمستوعب, والخلاصةء والمخني» والهاديء والتلخيص» 
والبلغة؛ والمحررء والحاويين» والفروع» والفائق» ونهاية ابن 
رزين. . ونظمهاء وإدراك الغاية. 

أحدهما: لايجب الدفع إليه مع التصديق» ولا اليمين مع 
الإنكار كالوكالة. 

قال في الفروع: هذا أول. 

قال المصئف, والشارح: هذا أشبه وأوى؛ لأن العلّة في جواز 
منع الوكيل: كون الذافع لا يبرأ. وهي موجودةهنا. والعلّة في 
وجود الدّفع إلى الوارث: كونه مستحقاء والدفم إليه يبرئ. وهو 
متخْلّفْ هنا. فإلحاقه بالوكيل أولى. انتهيا. ' 

وجزم به الأدمي في منتخبه. وقدّمه ابن رزين في شرحه. 
وهذا المذهب» على ما اصطلحناه في المنظبة. 

قال في تصحيح الحرّر: وذكر ابن مصدف الجر في شرح 
الهداية لوالده أن عدم لزوم الأفع اختيار القاضيء والوجه 
الثاني: يجب الذفع إليه» مع التصديق» واليمين مع الإنكار. 

صححه في التصحيح» والنظم. 

قال في الرٌعايتين: لزمه ذلك في الأصح. واختاره ابن ٠‏ 
عبدوس في تذكرته. وجزم به الوجيز. وصحّحه شسيخنا في 
تصحيح الحرر. وقدّمه في تجريد العناية. 

[قبول بينة الحال عليه على الحيل] 
فائدة: تقبل بيّنة الحال عليه على الحيل. 
فلا يطالبه. وتعاد لغائبي محتال بعد دعواه. 


فيقضي بها له إذن. 
[الإدعاء بالموت يلزم الدفع إليه] 
قوله: (نإن اذْعَى أنه مات وَأنًا رار م ل زمَهُ الدُفْع ليد مع 


التصلديق» اليم مع الإنكار). . وهذا بلا نزاع» وسواءً كان دشا 
اوا وده ا وقد تقدّم الفرق بين هذه المسألة وبين 
مسألة الحوالة. واللّه أعلم. 
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كتاب الشركة 
[معنى الشركة] 
فوائد: الأولى: «الشرك عبارة عن اجتماع في استحقاق» أو 
تصرفو. 0 


[الشراكة نوعان] 
فالأؤل: شركة ملك أو استحقاق. 
والثّاني: شركة عقود. وهي المراد هنا. 
[مشاركة الكتابي] 
الثانية: لا تكره مشاركة الكتابيّ إذا ولي المسلم اصرف 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وقطع به الأكثر. وكرهها 
الأزجي. وقيل: تكره مشاركته إذا كان غير ذمي. 
[مشاركة المجوسي] 
الثالثة: تكره مشاركة المجوسي» نص عليه. 
قلت: ويلحق به الوثي ومن في معناه. 
[مشاركة من في ماله حلال وحرام]: 
الرابعة: تكره مشاركة من في ماله حلالٌ وحرامٌ» على 
الصّحيح من المذهب. 
اختاره جماعة. وقدمه في الفروع. وعنه: تحرم. 
جزم به في المتتخب. وجعله الأزجي قياس المذهب. ونقل 
جماعة: إن غلب الحرام: حرمت معاملته» وإلاً كرهت. وقيل: إن 
جاوز الحرام الثلث: حرمت معاملته» وإلاً كرهت. 
[معنى اا 
الخامسة: قيل: «العِنان» مشت من عن إذا عرض. 
فكل واحدٍ من الشريكين عن له أن يشنارك صاحبه. قاله 
الفرّاء وابن قتيبة وغيرهما. وقيل: هو مصدرٌ من المعارضة. 
فكل واحاٍ من الشريكين معارضٌ لصاحبه بماله وفعاله. 
وقسل: سميت بذلك» لأنهما يتساويان في المال والنُصرُف» 
كالفارسين إذا سوا بين فرسيهماء وتساويا في السير. فسان 
عنانيهما يكونان سواء. 
قطع به في التلخیص» وغيره. 
[شركة العنان] 
قوله في شركة العنان: (وَهِي: أن يَتلْتَركَ انْنّان بِمَالَيْهِمًا). 
يعني: سواء كانا من جنس أو جنسين. 0000 
من شرط صحّة الشركة: ٠ E‏ وإن 
اشتركا في مختلط بينهما شائعًا: صح 
إن علما قدر ما لكل واحار منهما. ومن شرط صَححّتها أيضًا: 


لتقدير العمل» وتحقيق الشركة إذن كالمضاربة. وعليه أكثر 
الأصحاب. : 


وقيل: أو حضور مال أحدهما. 

اختاره القاضي في المجرد. وخله في الللخييص على شرط 
إحضاره. 

وقوله: يتلا نه يهن بلا تزام. 

والصّحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهماء لكن بشرط 
أن يكون له أكثر من ربح ماله. شْ 

قال في الفروع: والأصح: وأحدهما بهذا اللشرط. وقال في 
الرّعاية الكبرى: أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه. انتهى. 
وقال في التلخيص: فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما 
في المالين: صح. ويكون عنانا ومضاربة. وقال في المغني: هذا 
شركة ومضاربة. وقاله في الكافي, والشارح. وقال الرركشي): 
هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة. 

فمن حيث إن كل واحدٍ منهما يجمع المال: تشبه شركة 
العنان» ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من 
الرّبح: هي مضاربة. انتهى. 

وهي شركة عنان» على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
شار ١‏ 

فإن شرط له ريما قدر ماله: فهو [بضاعٌ. وإن شرط له را 
أقل من ماله: لم يصح على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. وجزم به في المغني» 
والنشرح. والرّعاية الصّغرىء والفائق» والحاؤيين» وغيرهم. 
واختاره القاضي في الْجرّد. وفيه وجة آخر: وهو ظاهر كلام 
ارقي وذكره القاضي في العارية في المجرّد. واطلقهما في 
التلخيص. . 

[نفوذ التصرف في شركة العئان] 
قوله: نقذ تمرف كل راچ يننا هما بكم اإلك في 
َي والوكالة في صب شريكه). ٠ ٠‏ 


بلا تزاع. 
وقال في الفروع: وهل كل منهما أجيرٌ مع صاحبه؟ فيه 
خلاف. 


فإن كان أجيرًا مع صاحبه» فما ادّعى تلفه بسببو خفي: 
خرج على روايتين. قاله في الترغیب. وإن كان بسببي ظاهر: قبل 
قوله. ويقبل قول رب اليد: أن ما بيده له. ولو ادُعى أحدهما 


القسمة: قبل قول منكرها. 
[شروط الشركة] 
قوله: (وَلا نصح إل بشرطين: 
[الشرط الأول] 
أحَدُهُمًا: أن يَكُونَ راس الال دَرَاهِم أو دََاِيرَ). 
هذا المذهب. قاله المصئف» والشارح» وابن رزین» وصاحب 
الفروع» وغيرهما. 
هذا ظاهر المذهب. 
قال في المذهب» ومسبوك الهب: هذا ا الرّوايتين. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في تذكرة ابن 
عقيل» وخصال ابن البناء والجامع؛ والمبهج» والوجيزء والمذهب 
لأحد. ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في الخلاصة؛ والحادي. 
والمغني» والشر» والفروع» وشرح ابن رزين» وشرح ابن منجاء 
وغيره. وعنه: تصح بالعروض. 
قال ابن رزين في شرحه: وعنه: تصح بالعروض وهي أظهر. 
واختاره أبو بكر وأبو الخطّابء وابن عبدوس في ا 
وصاحب الفائق. وجزم به في المنر. وقدّمه في 9 والنظم. . 
قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» 
والكاني» والتلخيص. 
فعلى الرُواية الثانية: يجعل رأس المال قيمتها وقت العقده 
. كما قال المصتف. ويرجع كل واحار منهما عند المغارقة بقيمة 
ماله عند العقدء كما جعلنا نصابها. قيمتهاء وسواء كانت مثليّة أو 
[وقال في الفروع: عند العقد. 
كما جعلنا نصابها قيمتهاء وسواءً كانت مثليّة أو غير مثليّةٍ]. 
وقال في الفروع: وقيل: في الأظهر تصح بمثلي. وقال في الرّعاية» 
وعنه: تصح بکل عرض متقوم. وقيل: مثلي. ويكون رأس المال 
مثله وقيمة غيره. انتهى. 
[الشراكة بالمغشوش والفلوس] 
قوله: (وَهَلْ نَصِح بِالمفشثوش وَالفُُوس؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 
يعني: إذا لم تصح بالعروض. EEE‏ التحنة وز 
الذهبء والمداية» والمستوعبء والخلاصة. 
ذكروه في المضاربة؛ والحاديء والتلخيص. والحررء والنظمء 
والفروع» والرّعايتين» والفائق» والحاوي الصّغيرء وشرح ابن 
منجمًا. وأطلقهما في الشرح في المغشوش. 
أحدهما: لا تصح. وهو المذهب. 


صمّحه في التصحيح. وجزم به ي الوجيز» وقدمه ابن رزين. 
وقدّمه في المغني» وشرح المجد. والشترح: في الفلوس. وقالا: حكم 


٠‏ المغشوش حكم العروض. وكذا قال في الكاني. 


والوجه الثّاني: يصح. 1 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته إذا كانت نافقة. وقال في 
الرّعاية الكبرى» قلت: إن علم قدر الغنش وجازت المعاملة: 

صخت الشركةء إلا فلا. وإن قلنا الفلوس موزونة كاصلهاء أو 
أثمان: صحّت» وإلاً فلا. انتهى. 

ا الفروع: اشترط الفاق في الخغشوشء كالفلوس. 
وذكر وجها فيها بالصحةء وإن لم نكن نافقة كالفلوس. 

تنييةٌ: ظاهر كلام المصنّف في الفلوس: أنّْها سواءً كانت نافقة 
أو لا. وهو أحد الوجهين. والمأحيح من المذهب: أن محل 
الخلاف: إذا كانت نافقة. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الحداية؛ والمذهبء ومسبوك الذّهب, والمحسررء والرٌعايتين» 
والحاوي الصّغير» وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وفي الترغيب: في 
الفلوس الثافقة روايتان. 

[الشراكة بالفلوس الكاسدة] 

فائدة: إذا كانت الفلوس كاسدة فسرأس المال قيمتها 
كالعروض. وإن كانت نافقة: كان رأس المإل مثلها. وكذلك 
الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة. وقيل: رأس امال قيمتهاء وإن 
قلنا الفلوس الثافقة كنقدٍ: فمثلها. وإن قلنا كعرض: فقيمتها. 
وكذا النقد المغشوش. قاله في الرّعاية. 

[حكم النقرة] 

فوائد: إحداهما: حكم «الثقرَةٍ؛ وهي التي )-تضرب: حكم 

الفلوس. قاله الأصحاب. 
[حكم المضاربة] 

الثانية: حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها والعسروض» 
وا لمغشوش» والفلوس حكم شركة العنان» خلافا ومذهبا. قاله 
الأصحاب. 

[الغش اليسير في الذهب أو الفضة] 

الثالثة: لا أثر لغش يسير في ذهب وفضةٍ إذا كان للمضلحة» 
كحيّة فضّةٍ ونحوهاني ديناره في شركة العنان والمضاربة والربا 
وغير ذلك. قاله الصف والشارح؛ وابن رزين» واقتصر عليه 
في الفروع. 

[الشرط الثاني] 
قوله: (وَالقّانِي: أن رطا لكل واج جُزءا من الرّبح 


مُشَاعًا مَعْلُومًا. إن قالا: ارح ناء هو تًا نصفان. فَإن لم 
يَذَكُرَا ارح از شَرَطًا لآحَدِهِمَا جُْمًا مَجْهُولاَ أؤ درام 
مَعلومَة أ رح أحَد العْبيْن: لَمْ يَصِح). 
بلا نزاع في ذلك. 
[اختلاط المالين] 
قوله: (وَلا يشرط أن يخَلِطَا الالَيْنَ).. ` 
بل :يكفي: الي إذا:عيناهما. وقطع به الأصحجاب. وهو من 
المفردات: وجزم به ناظمها؛ لأنّه مورد عقد التشركة. ومحلّه 
العمل. والمال.تابع؛ لا العكش. والرّبح نتيجة مورد العقد. 
[لفظ الشركة] 
فائدة: لفظ: «الشركة» يغني: عن إذن صريح بالتتصكف» على 


الصحيح من المذهب. وهو المعمول به عند الأصجاب. قاله في 


الفصول. 

٠‏ قال في الفروع: ويخني لفظ: «الشركةه على الأصح. وقدّمه 
في التلخيص» والفائق. وعنه؛ لا بد من لفظ يدل على الإذن» 
نص عليه. وهو قول في التلخيص. وقدمه في الرّعاية.الكبرى. 

[إذا تلف أحد الالين] 
قوله: (وَإِن تَلِف اح الالَيْن: فهر مِنْ ضمَائِهِمَا).٠‏ 
يعني إذا تلف بعد عقد الشركة. وشمل مسالتين. 
إحداهما: إذا كانا مختلطين. 
[التلف قبل الاختلاط] 
الثانية: إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضاء على 
الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في المحرر» 
والوجيزء وغيرهما. وقدّمه في الفروع وغيره. 
وعنه: من ضمان صاحبه فقط. ذكرها في التّمام. 
[الرد بالعيب] 
قوله: (وَيَجُورُ لكل وَاحر مِنْهُمَا أن يَرْدٌ بالعَيبع). 
يعي ولو رضي شریکه» وله أن يقر به بلا نزاع. 
قال في التبصرة: ولو بعد فسخها. 
[المقابلة] 
قوله: (وَأنْ يُقَايل). 
هذا المحيح من الست 
قال في الكانيء والشرح» والفروع: ويقايل ني الأصحّ. وقال 
في المغني: الأولى: أنه يملك الإقالسة؛ لأنها إذا كانت بيعًا: فهو 
يلك البيع..وإن كانت فسخا: فهو يلك الفسخ بالرّدٌ بالعيب إذا 
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رأى المصلحة فيه. 

فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ. 

فإنه يشتري ما يرى أنه قد غبن فيه. انتهى. 

قال في القواعد: الأكثرون على أن المضارب والشريك: . 
يلك الإقالة للمصلحة. 

سواءً قلنا: هي بيع» أو فسخ. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه في الحرّر» وشرح ابن منجاء والفائق» وغيرهم. وقيل: 
ليس له ذلك. وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب. 
والمستوعبء والهادي» والتلخيص. والرُعايتين» وال حاؤي 
الصغير: وعنه: يجوز مع الإذن» وإلا فلا. وقال الصف في 
المغني: ويحتمل أن لا يملكهاء إذا قلنا: هي فسخ. 

قال ابن منجًا في شرحه» قال في المغني: إن قلا هي بيع: 
ملكها؛ لأنّه يملك البيع. وإن قلنا هي فسخ: لم يملكها؛ لأنْ 
الفسخ ليس من التُجارة..ثمٌ قال في المشني: وقد ذكرنا أن 
الصحيح: أنْها فسخ. فلا يملكها. انتهى. 

ولعلّه راى ذلك في غير هذا الحل. 

وقال في الفصول» على المذهب: لا يملك الإقالة. وعلى 
القول بأنها بيمٌ: يملكها. وتقدم ذلك في فوائد الإقالة. 

[مكاتبة الرقيق والعتق بالمال] 

قوله: (وَلَيِسَ لَه أن يُكَاتِب الرَقِيِق ولا يُمْتِقَهُ بال ولا 


ج08 . ' 
هذا المحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا 
به. 1 


منهم صباحب المدايةء والمذهب» ومسبوك الأب 
والمستوعب» والخلاصة»ء والهاديء والكافيء والمغني» والمحررء» 
والفائق» والثشرح» وشرح ابن منجاء والوجيزء والرّعايتين؛ 
والحاوي الصّغير وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقيل: له ذلك. 

قلت: حيث كان في عتقه بمال مصلحة: جاز. 

[القرض] . 

قوله: (وَلا يُقُرض). 

هذا التضب: وعليه ماهير الأصحاب. وقطع به أكثر 
الأصحاب. 

منهنم صاحب المداية» والملأهبء ومسبوك الأمب 
والمستوعب» والخلاصةء والمادي» والمغني. والكانيء والتّلخيص» 
والبلغة؛ والمحررء والشرح» والنظم والوجيزه والرُعايتينء 
والفائق» والحاوي الصّغير ونحوهم. وقدمه في الفروع.'وقال ابن 


Re 


TET E 


عقيل: يجوز للمصلحة 

[يعني: على سبيل القرض. 

صرّح به في اللخيص وغيره]. 

ا [المضاربة بالمال] 

قوله: (وَلا يُضَارب بالمال). 

هذا الصحيح 5 المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وعليه الأصحاب. 
وفيه تخريج من جواز توكيله. وياتي ذلك في المضاربة عند قوله: 
«وَليْس لِلْمُضَاربِ أن يارب الآخر»؛ لأ حكمهما واحدّ. 


فائدة: حكم المشاركة في المال حكم المضاربة. 

قوله: (وَلا يحل به سَفْتَجَة). 

وهنا ل لشي ` 

جزم به في الهداية» والمذهب؛ ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والخلاصة؛ والمغني؛ والتترح. والتلخيص» والرّعايتين» والحاوي 
الصّغيرء والنظمء وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقيل: يجوز 


أخذها. 
قال في الفروع: وهذا أصح؛ لأنه لا ضرر فيها. 
قلت: وهو الصّواب. 


إذا كان فيه مصلحة. وأمّا إعطاء المتّفتجة: فلا يجوز. 

جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن منجا وغيرهم كما 
جزم به المصتف هنا. 

فائدتان: إحداهما: معنى قوله: ويَأحدٌ سَفْتَجَة؛ أن يدفع إلى 
إنسان شيئًا من مال الشركة. وياخذ منه كتابًا إلى وكيله ببللو آخر 
ليستوفي منه ذلك المال. ومعنى قوله: ١يُعْطِيهًا»‏ أن يأخذ من 
إنسان بضاعة» ويعطيه بشمن ذلك كتابًا إلى وكيله ببلار آخر 
ليستوني منه ذلك. قاله الصف والثشارح» وغيرهما؛ لأنْ فيه 
خطرًا. 

الثانية: يجوز لكل واحار منهما أن يؤجُر ويستأجر. 

00 وبيع النساء] 
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ا 58 الإيداع: فاطلق E‏ وما 
روايتان. وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب, والخلاصةء والفائق والتُلخيصء والرّعسايتين» 
والحاوي الصغيرء والفروع. 


أحدهما: تجوز عند الحاجة. وهو 
وصحّحه ف النُصحيح والنظم. 

قال في اللغني» والتشرح: والصّحيح أن الإيداع يجوز عند 
الحاجة. 

قال الناظم: وهو أولى. 

جزم به في الوجيز. والثاني: لا يجرز. 

قال في الحرّرء والفائق: لا ملك الإيداع في أصسح الوجهين. 
وجزم به في المنوّرء ومنتخب الآزجي. وأمًا جواز البيع نساء: 
فأطلق المصدّف فيه وجهين. وهما روايتان. وأطلقهما في المدايةء 
وا لمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعبء والخلاصةء والكاني» 
والمغسني» والللخيص» والشرح. والرٌعايتين؛ والرركشي. 
واطلقهما الخرقي في ضمان مال المضاربة. 

أحدهما: له ذلك. وهو الصحيح من المذهب. 

جزم به في الكاني وغيره. وقال في الفائق: ويملك البيع تساي 
في أصح الروايتين. 

قال الزركشي: وهو مقتضى كلام الخرقي. وصحّحه في 

قال الثاظم: هذا أقوى. 

قال في الفروع: ويصح في الأصح. 

ذكره في باب الوكالة» عند الكلام على جواز بيع الوكيل 
نساءً. وقدمه في الحرّر هناك. واختاره ابن عقيل. وجزم املمنف 
في باب الوكالة بجواز البيع نساءً لساب وعم المضاربة 
حكم شركة العنان. والثاني: ليس له ذلك. 

جزم به في منتخب الأزجي» والعمدة. 

فعلى هذا الوجه؛ قال المصّف: هو من تصرف الفضولي. 
وقال الرُركشي: يلزمه ضمان الثُمن. 

قلت: وينبغي أن يكون حانًا. والبيع صحيحٌ. انتهى. 

وأمّا جواز الإبضاع ومعناه: أن يعطي مسن : مال الشركة لمن 
جر فيه والرّبح کله للذافع فأطلق المصئف فيه وجهين. وهما 
روايتان. وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب والخلاصةء والكاني» والمغني» والتلخيص» والشرح» 
والرّعايتين. 

إحداهما: لا يجوز له ذلك. وهو المذهب. 

قال في الفروع: ولا ييضع في الأصح. وقدّمه في المحرر» 
والفائق. والوجه الاني: يجوز. 


صبئحه في النُصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيز. 


هو الصحيسح من المذهمب. 
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قال الناظم: هذا أولى. وما جواز التُوكيل فيما يتولى مثله: 
فأطلق المصتف فيه الوجهين. وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» 
ومسبوك الذُهبء والمستوعب, والخلاصةء والمادي» والتُلخيص» 
والرُعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. واعلم أن في جواز 
. النُوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين أحدهما: أن حكمهما 
حكم توكيل الوكيل فيما يتولّى مثله. وهي طريقة جمهور 
الأصحاب. 

قال في القواعد: هي طريقة القاضي» والأكثرين. وهو كما 
قال. وقد علمت الصّحيح من المذهب: أنه لا يجوز للوكيل 
النُوكيل فيما يتولّى مثله إذا لم يعجز عنه فكذلك هنا. والطّريق 
الثاني: يجوز هما التُوكيل هنا. وإن منعنا في الوكيل. وقدمه في 
الْحرّر. ورجّحه أبو الخطّاب في رءوس المسائل. وصححه في 
التصحيح. وذلك لعموم تصرّفهما وكثرته» وطول مده غالبًا. 
وهذه قرائن تدلُ على الإذن في التوكيل في البيع والشراء. 

قال ابن رجبي: وكلام ابن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب 
والشريك. ١‏ 

[يجوز للشريك التوكيل] 

فيجوز للشريك التوكيل؛ لأنْه علّل بان الثريك استفاد بعقد 
الشركة ما هو دونه» وهو الوكالة؛ لأثها احص والشركة أعم.. 

فكان له الاستنابة في الأخص» بخلاف الوكيل؛ فإنه استفاد 


بحكم العقد مثل العقد. وهذا يدل على إلاقه المضارب بالوكيل. 


انتهى. 

ويأتي في المضارية: هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة 
لآخر ليضارب به آم لا؟ وما جواز رهنه وارتهانه: فاطلق 
المصئف فيه وجهين. وأطلقهما في المداية؛ والمذهبء ومسبوك 
الذهسب» والمستوعب» والخلاصة؛ والمادي» والللخيسص» 
والرعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: يجوز. وهو الصحيح من المذهب. 

قال في المغني» والشرح: أصح الوجهين: له ذلك عند الحاجة. 

قال ني الفروع: له أن يرهن ويرتهن في الأصح. 

قال في النظم: هذا الأقوى. وصحّحه في التصحيح. واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في متتخب الأزجي. 

قال في الوجيزء والمنؤر: ويفعل المصلحة. وقدّمه في الخرّر» 
والفائق. والوجه الثاني: المنع من ذلك. 

[سفر الشريك] 
فائدتان: إحداهما: يجوز له السُفرء على الصجيح مسن 


المذهب» مع الإطلاق. 

جزم به في منتخب الأزجي. وقدّمه في الفروع؛ والفائق» 
والمحرر. 

قال القاضي: قياس المذهب جوازه. وعنه لا يسوغ له السفر 
بلا إذن. ش 

نصرها الأزجي. وهما وجهان مطلقان في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الأهب» والمستوعبء والخلاصة: والكافيء والمغني» 
والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

الثانية: لو سافر والغالب العطب: ضمنء» على الصحيح من 
المذهب. 

ذكره أبو الفرج. وقدّمه في الفروع؛ وقال: وظاهر كلام غيره: 
وفيما ليس الغالب السلامة: يضمن أيضًا. انتهى. 

قال في الرّعاية: وإن سافر سفرًا ظنْه آمنا: لم يضمن. انتهى. 

وكذا حكم المضاربة. 

[استدانة الشريك] 

قوله: (وَلَيْسَ لَه أن يَسْتَدِينَ). 

بان يشتري بأكثر من راس المال. 

هذا المذهب المنتصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. وعليه 
جماهير الأصحاب. ش 

قال في الفروع: ولا يملك الاستدانة في المنصوص. وجزم به 
في الوجيز» وا محررء والكافي» وغيرهم. وصحّحه في النظسم 
وغيره. وقدّمه في المغنيء والشرح» والفائق» وغيرهم. وقيل: يجوز 
له ذلك ش 

قال القاضي: إذا استقرض شيتا لزمهما وربحه هما. 

[الشراء بشمن ليس معه من جنسه] 

فائدتان: إحداهما: لا يجوز له الشّراء بثمن ليس معه من 
جنسه» غير الذهب والفضة. على الصحيح من الح رو 
الجمهور. وجزم به في الحررء وغيره. وقدمه في الفسروع؛ وغيره. 
وقال المصئف: يجوز كما يجوز بفضَةٍ ومعه ذهب وعكسه. 

قلت: وهو الصّواب. وأطلقهما في النظم. 

الثائية: لو قال له: «اعْمَل برأيك» جاز له فعل كل ماهو 
ممنوعٌ منه ما تقدّم إذا رآه A‏ قاله أكثر الأصحاب. وقال 
القاضي في الخصال: ليس له أن يقرضء ولا يأخذ سفتجة علسى 
سبيل القرض. ولا يستدين عليه. وخالفه ابن عقيل وغيره. 

ذكره في المستوعب في المضاربة. وقدُم ما قاله القاضي في 
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تنبية: مفهوم قوله: (وَإِن خر حَمَهُ مِنَ الدين: جاز). 

له لاوز تا خی شزيكه. وهو یح .وهو الذعني: 

قدّمه في الفروع وغيره. وقيل: يجوز تأخيره أيضا. 

[مقاسمة الدين في الذمة] 

قوله: (وَإث َقَاسمًا الدَيْنَ في الدّمَة: 8 يْصِح فِي إخدّى 
الروَايْينِ). 

وهو المذهب. قالفي الفي: هذا المتحيح. وصححه في 
النُصحيح. واختاره أبو بكر. وجزم به في الوجيز. وقدمه في 
الخلاصةء والمستوعب والشرح» وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: لا يقسم على الأشهر. 

قال ابن رزين في شرحه: لا يجوز في الأظهر. والرواية الثانية: 
ج 0 

صحّحه في النظنم. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
وقلّمه في الرّعايتين. وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والفروع» والفائق» وشرح ابن منجاء والحاوي الصغير. 

تنبيةٌ: مراده بقوله: «فِي الدّمّةِ» الجنس. 

فمحلٌ الخلاف: إذا كان في ذمّتِين فأكثر. قاله الأصحاب. 

اما إذا كان في ذمّةٍ واحدة: فلا تصح المقاسمة فيهاء قولاً 
واحدًا. قاله في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. وقال الشيخ 
تقيْ الدّين رحمه الله: يجوز أيضًا. 

ذكره عنه في الاختيارات وذكره ابن القيّم رحمه الله رواية في 
إعلام الموقعين. 

فائدة: لو تكافات الدّممء فقال الشيخ تفي الدّيسن رحمه الله: 
قياس المذهب من الحوالة على مليء: وجوبه. 


[البراءة من الدين] 
قوله: (وٳڻ ابرا من الديْن: لزم في حقو دون حى صاجب). 


بلا نزاع. 

وقوله: (وَكَذَلِكَ إن افر بمَال). يعني لا يقبل ني حقّ شريكه. 
ويلزم في حقّه. وهو المذهب. 

سواءً كان بعين» أو بدين. 

جزم به في الوجير والكاني. وقدّمه في المدايةء والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق 
والشرح. وجزم به في المغني. وقال: إن أقرٌ ببقية ثمن المبيع» »أو 
بجميعه» أو بأجر المنادي» أو الحمّال ونحوه وأشباه هذا: ينبغي أن 
يقبل؛ لأنه من توابع التجارة. وقال القاضي في الخصال: يقبل 
إقراره على مال الشركة. وصحّحه في النظم. 


قلت: وهو الصّواب. واطاتيبا ف الفروع. 
فائدة حسنة 
إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترلٌ بينهما بسببه واحار 
كارش أو إتلافيء قال الشيخ تق الذزين رمه الله: أو ضريبة 
سبب استحقاقها واحدٌ فلشريكه الأخذ من الغريم. وله الأخحذ . 
من الآخذى على الصّحيح من المذهب. 
قال في المغنيء والشرح: هذا ظاهر المذهب. 
قال في الرعايتين» والحاويين: له ذلك عل ىالأصح. وجزم به 
في الْحر» والنُظمء وغيرهما: وقدمه في الفروع» وقال: جزم به 
الأكثر. ونصُ عليه في رواية حنبل» وحربي. وقال أبو بكر: 
العمل عليه. وعنه: لا يشاركه فيما أخذ. 1 
كما لو تلف الو ض في يد قابضه. . 
فاه يتعين حقه فيه. n‏ 
لأنّه قدر حقه. وإِنْما شاركه لثبوته مشتر 
مع أن الأصحاب ذكروا لو أخرجه ا أو قضاء 


ادين: #خله اح من ينه رن ر فاي 


قال في الفروع: فيتوجه منه: : تعدّيه في التي قبلها ويضمنه. 
وهو وجة في النظم. واخشاره الشيخ تق الين رحمه الله. 
ويتوجه من عدم تعدّيه: صححّة تصرّفه. وفي التفرقة نظرٌ ظاهرٌ. 
انتهى. . 
فإن کان القبض بإذن شریکه» أو بعد تاجيل شريكه حقّه» أو 
كان الدّين بعقدٍ. فوجهان. 

وأطلقهما في الفروع. وأطلقهما في النظم. والحسرّر» 
والرعايتين» والحاويين» فيما إذا كان الدّين بعقد. والصّحيح 
منهما: أنه كالميراث وغيره. كما تقدم. 

. .قال المصتف» والشارح: هذا ظاهر المذهب. فيما إذا كان 
بعقدٍ. وقالا فيما إذا أجل حقه: ما قبضه الآخر لم يكن لشريكه 
الرّجوع عليه» ذكره القاضي. 

قال: والأولى أن له الرأجوع. وقال في المحرّره والرّعايتين» 
والحاويين» والفائق: وإن قبضه بإذنه: فلا مخاصمة في الأضح. 
وجزم به ابن عبدوس في تذکرته. واختاره الناظم. 

وقال في الفائق: فإن كان بعقد فلشريكه حصته» على أصح 
الروايتين. 

وقال في الفروع: ونصه في شريكين ولياعقد مداينةٍ 
لأحدهما أخذ نصيبه. وني دين من ثمن مبيم؛ أو قرضء أو 
غيره: وجهان. وأطلقهما في الفروع. 


قلت: الذي يظهر: أنه كالدين الذي بعقلر. بل هو من جملته. 

فأمًا في الميراث: فيشاركه؛ لأنه لا يتجرًا أصله. ولو أبرأ منه: 
صح في نصيبه. ولو صالح بعرض: أخذ نصيبه من دينه فقط. 

ذكره القاضيء واقتصر عليه في الفروع. وللغريم 
التخصيص: ؛ مع تعد سبب الاستحقاق. ب 
إكراهه على تقديه. 

تنبية: ذكر هذه المسألة في المحرّر والفروع في النُصرّف في 
الدين. وذكرها المصئف والشارح وغيرهما في هذا الباب. 

وذكرها في الرّعايتين والحاويين والنظم في آخر باب الحوالة. 
ولکل منها وجة 

[جريان العادة في الاستتابة] 

قوله: (وَمَا جرت العَادَةٌ أن ستيب فيه فَلَهُ أن ينتاج مَل" 
يَفِعْله). 

بلا نزاع. 

لكن لو استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجزته إلا 
بعمل ف 5 فيه كنقل طعامٍ بنفسه» أو غلامه» أو دايته جاز كداره. 

قدّمه في الفروع. وقال: نقله الأكثر. 


وقدمه في المغني؛ والشرح. 
ذكراه في المضاربة. . وعنه: لا يجوز؛ لعدم إيقاع العمل فيه. 
لعدم تمييز نصيبهما. 
اختاره ابن عقيل: 
[اخذ الأجرة] 
قوله: (فَإِنْ فَعَلَهُ لياخدذ أَجْرَنّه. هل لَهُ ذِك؟ على وَجْهَيْن). 
وهما روايتان. 


وأطلقهما في المداية» والمذهبء والمستوعب: والتُلخيص» 
والحزر» والرّعايتين» والحاوي الصغير والفائق» وشرح ابن منجا. 

أحدهما: ليس له أخذ أجرة. وهو المذهب. 

صححه المصئف في المغني» وصاحب الصحيح» والنظم. 

قال في الفروع: ليس له فعله بنفسه. لياخذ الأجرة بلا شرطي 
علىالأصح. وجزم به في الوجيز. وقمه في الخلاصة. والمحير» 
والشرح. 

والوجه الثّاني: يجوز له الأخذ 

[الشروط في الشركة ضربان] 

قوله: (والششروط ف فِي الشركة ضربان: : یح ؛ وَفَاميِد. 
فالفاسيد: مِثْلُ أن يشرط ما يَعُودُ بجَهَالَة الي أن مان الالء 
از أن عله من الوَضييعة كر من قر مال أو أن يوي ما ينار 


يِن السَلمء أو يَرْتَفِقَ بهاء أو لا فسخ الشركة مده بعينهاء ولو 
ذلك). 

فما يعود بجهالة الرّبح: يفسد به العقد, مشل أن يشترط 
المضارب جزءً! من الربح مجهولاء أو ربخ أحد الكيسين» أو أحد 
الألفين أو أحد العبدين» أو إحدى السُفرتين» أو ما يربح في 
هذا الشهرء وغو ذلك. 

فهذا يفسد العقد بلا نزاع. 

قال في الوجيز: وإن شرط توقيتهاء أو ما يعود بجهالة الرٌبح 
فسد العقد. وللعامل أجرة المثل. ويمخرج ني سائرها روايتان. 
وشمل قسمين. 

أحدهما: ما يناني مقتضى العقد, نحو أن يشترط لزوم 
المضاربةء أو لا يعزله مدة بعينهاء أو لا يبيع إل برأس المال أو 
أقل. بحا ب سر ا و لا 
يشتري» أو أن يوليه ما يختاره من الستلع ونحو ذلك. والشاني: 

شتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه. 

0 أن يشترط على المضارب. 

المضاربة له في مال آخر» أو يأخذه بضاعة) أو قرضّاء أو أن 
يخدمه في شيء یا أن يرتفق ببعض السّلع» كلبس الوب 
واستخدام العبد؛ أو أن يشترط على المضارب ضمان المال» أو 
سهمًا من الوضيعة؛ أو أله متى باع السسّلعة فهو أحق بها بالُمن 
ونحو ذلك. 

إحداهما: لا يفسد العقند. وهنو الصّحيح من اذهب 
المخصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في المغني» والشرح: المنسوص عن الإمام أحمد رحمه الله 
في أظهر الروايتين: أن العقد صحيح. 

قال في الفروعه فالمذهب: ضحة العقد» نص عليه. وقدمه في 
الحرّر» والنظمء » والرّعايتين» والحاوي الصّغير والفائق. وجزم به 
في الوجيز. والرّواية الثانية: يفسد العقد. 

ذكرها القاضيء وأبو الخطّاب. وذكرها أبو الخطّاب» 
والصثف والمجد وغيرهم: تخريجًا من البيع والمزارعة. 

[فساد عقد المشاركة] 

قوله: (مَإذًا فسَدَ العَقْدُ: سيم ارح عَلَى قَدْر المالين). 

هذا المذهب. 

قدّمه في المحرره والرّعايتين» والنظمء والفروع» والحاوي 
الصغير والفائق» والمغني. 
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وقال: هذا المذهب. واختاره القاضى وغيره. وجزم به في 


الحداية, والمذهب» ومسبوك الذمب. والمستوعب»: والخلاصة؛ 1 


وشرح ابن منجّاء وغيرهم. وعنه: إن فسد بغير جهالة الرّبح: 
وجب المسمّى. وذكره الشيخ 5 لفن رج رةه لوو اديه 

قال في المغنى: واختار الشريف أبو جعفر: أنهما يقنسمان 
البح على ما شرطاه. وأجراها عر اة 

وأطلق في النّرغيبٍ روايتين. وأوجب الثيخ تقيْ الدّين في 
الفاسد نصيب ال مثل. 

فيجب من البح جزءٌ جرت العادة في مثله. وأنه قياس 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنْها عنده مشاركة» لا من باب 
الإجارة. 

[الرجوع بأجرة العمل] 

قوله: (وَهَلُ يَرْجع أحَدُهُمًا بأَجْرَةِ عَمَلِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

هما روايتان في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وأطلقهما ني 
الهداية» والمذهبء والمستوعب» والحرّرء والفائق. 

أحدهما: له الرجوع. وهو الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: يرجع بها على الأصح. وصحّحه في 
التصحيح. وقدّمه في الخلاصة: والمغني» والشرح» والرعايتين» 
والحاوي الصغير: واختاره القاضي. 

ذكره في النُصحيح الكبير. والوجه الثّاني: لا يرجع. 

اختاره الشريف أبو جعفر. وأجراها كالصّحيحة. 

[تعدي الشريك مطلقًا] 

فائدتان: إحداهما: لو تعدى الشريك مطلقًا ضمن. والرّبح 
لرب المال» على الصّحيح من المذهب. ونقله الجماعة وهو 
المذهب عند أبي بكرء والمصتف» والتتارح» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع. 

وذكر جماعة: إن اشترى بعين الال فهو كفضوي. ونقله أبو 
داود. 

قال في الفروع: وهو أظهر. وذكر بعضهم: إن اشترى في 
ذمته لربٌ المال» ثم نقده وربح» ثم أجازه: فله الأجرة في رواية. 
وإن كان الشراء بعينه فلا. وعنه: له أجرة مثله. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» والمستوعب وغيرهم. 

ذکروه في تعدّي الشارت: ول في المغني» والشرح: له أجرة 
مثله ما لم حط بالربح. ونقله صالح» وان الإمام امد رحمه الله 
كان يذهب إلى أن الربح لرب المال» ثم استحسن هذا بعد. وهو 
قول في الرّعاية. وعنه: له الأقل منهماء أو ما شرط من الربح. 


وعنه: يتصدقان به. وذكر الشيخ تفي الدّين رحمه الله: أنه بينهما 
على ظاهر المذهب. وني بعبضص كلامه: إن أجمازه بقدر المال 


والعمل. انتهى. 
قال ناظم المفردات: 
وإن تعدى عامل ما أمرا به الشريك ثم ربح ظهرا 
وأجرة المثل له وعنه لا والرّبح للمالك نص نقلا 


وعنه بل صدّقه ذا بحسن لأ ذاك ربح ما لا يضمن 

ذكرها في المضاربة. 

الثانية: قال الشبخ تقي الذين رحمه الله: البح الحاصل من 
مال لم يأذن مالكه في التجارة» قيل: : للمالك. وقيل: للعامل. 
وقيل: يتصدقان به. وقيل: بينهما على قدر الثفعين» بحسب 
معرفة آهل الخبرة. 

قال: وهو أصحُهاء إل أن ينجر به على غير وجه العدوان» 
مثل: أن يعتقد أنه مال نفسه» فيبين مال غيره. 

فهنا يقتسمان الرّبح بلا ريبه. 

وقال في الموجز فيمن اجر بمال غيره مع البح فيه: له أجرة 
مثله. وعنه يتصق به. وذكر الشيخ تقي الدّين أيضًا في موضم 
آخر: أنه إن كان عامًا بانه مال الغيرء فهنا يتوجّه قول من لا 

فإذا تاب أبيح له بالقسمةء فإذا لم يتب ففي حلّه نظرٌ. 

قال: وكذلك يتوج فيما إذا غصب شِيئًا كفرس وكسب به 
مالاً: عل الكسب بين الغاصب ومالك الذابّة على قدر 
نفعهماء بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرسء ثم يقسم الصّيد 
بينهما. وأمًا إذا كسب: فالواجب أن يعطي امالك أكثر الأمرين 
من كسبه» أو قيمة نفعه. انتهى. 

[تعريف بالمضاربة] 

فائدة: «الْضَاربَةُ» هي دفع ماله إلى آخر ينجر به. والرُبح 

كما قال المصئّف. . وتسمى «قِرَاضًا» أيضًا. واختلف في 
اشتقاقها. والمحيح: أنّها مشتقّة من الفئرب في الأرض. وهو 
السفر فيها للنّجارة غالبًا. وقيل: مسن ضرب كل واحد منهما 
بسهم في الربح. . و «القرّاض» مشت من القطع على الصنّحيح. 

فكأن رب امال اقتطع من ماله قطعة وسلُمها إلى العامل» 
واقتطع له قطعة من الربح. وقيل: مشتق من المساواة والموازنة. 

فمن العامل: العملء ومن الآخر: المال. فتوازنا. 


[مبنى المضاربة على الأمانة والوكالة] 
ومبنى «الْمضَارَيَةة على الأمانة والوكالة. 
فإذا ظهر ربح صار شریکا فيه. 
فإن فسدت: صارت إجارة. ويستحق العامل أجرة المثل. 


فإن خالف العامل صار غاصبًا. 
قوله: (وإن قال: ذه مُضَارَبَك وَالرْبِحُ كله ك ار لى: لخ 
ا بح 


يعني إذا قال إحداهماء مع قوله: «مُضَارَبَة) لم يصح. وهذا 
المذهب. 

جزم به في الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والخلاصةء والمغني» والشرح» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

قال القاضيء وابن عقيل» وابو الخطاب» وغيرهم: 
مضارية فاسدة يتحو فيها أجرة المثل. وكذا قال في المغني» لكنه 
قال: لا يستحق شيئًا في الصّورة الثانية لأنه دحل على أن لا 
شيء له ورضي به. TE‏ 
وقال في المغني» في مو آخر: : إنه إيضاعٌ صحيحٌ 

فراعى الحكم دون اللفظ. وعلى هذا: E‏ 


الأولى قرضا. 
ذكره في القاعدة النامنة والثلاثين. 
[الاتفاق على ثلث الربح] 
قوله: (وإن قال: ولي لث الربْح). يعسني: و يذكر نصيب 
العامل. (فْهَلْ يُصح؟ عَلَى وَجْهيْن). 


وأطلقهما في فداية, والمذهمب. والمستوعب» والخلاصة» 
والنُلخيص. والبلغة» والرّعايتين» والحاوي المغير. 

أحدهما: يصح. والباقي بعد التّلث للعامل. وهو الصّحيح 
من المذهب. 

صخحه المصشف» والشارح» وابن الجوزي في المذمب 
والاظې وصاحب الفروع» والفائق» والتصحيح» وغيرهم. 
وجزم به في المْحرّر» والوجيز. واختاره القاضي في اجرد» وابن 
عقيل. وقالا: اختاره ابن حامد. 

ذكره في التصحيح الكبير. 

والثاني: لا يصح» فتكون المضاربة فاسدة. 

فعلى المذهب: لو أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه: صح 
على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: في الأصح. وقيل: لا يصح. ويكون الرّبح 
أرب المال. وللعامل أجرة مثله» نص عليه. 


[الاتفاق على نصيب معلوم في المضاربة] 

فائدتان: إحداهما: لو قال: «لك الث ولي الصف صح. 
وكان السُدس الباقي لرب المال. قاله في الرّعاية الكبرى» 
وغيرها. 

الكانية: حكم المساقاة والمزارعة: حكم المضاربة فيما تقدم. 

[حكم المضاربة حكم الشركة] 

قوله: (رَحْكْمْ الْضَارَبة: حُكْم الشركة فِيمًالِلْعَامِلٍ أن يَفْعَلَّهُ 
أو لا يَفْعَلَكُ وما يلرم فِمْلّهُ). 

وفيما تصح به الشركة من العنروض والمغشوش والفلوس 
والنقرة خلافا ومذهبًا وهكذا قال جماعة. 

أعني: أنهم جعلوا شركة العنان صلا والحقوا بها المضارية. 
وأكثر الأصحاب قالوا: حكم شركة العنان.حكم المضاربة فيما 
له وعلیه وما يملع منه. 

فجعلوا المضاربة أصلاً. واعلم أنه لا حلاف في أن حكمهما 
واحدّ فيما ذكروا. 


[فساد المضاربة] 
قوله: (وَفِي الشرُو طر: إن فَسَدَت قالح لِرَبْ الالء 


وَِلْعَامِلٍ الأجرة). 

خسر أو كسب. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
ونص عليه. وجزم به في الوجيزء والدايةء والمذهبء ومسبوك 
الذُهبء والمستوعب. وقدمه في المغني» والشرح» والفروعء 
والرّعايتين» والحاوي الصغير» والنظم» والخلاصة 

وقال: وعنه يتصذقان بالرّبح. انتهى. 

وعنه: له الأقل من أجرة المثل؛ أو ما شرطه له من الرّبح. 
واختار الشريف أبو جعفر: أن الربح بينهما على ما شرطاه. 

كما قال في شركة العنان» على ما تقدّم. 

فائدة: لولم يعمل المضارب شيئًاء إلا أله صرف الأمب 
بالورق» فارتفع الصرف: استحق لما صرفها. 

نقله حنبل. وجزم به في الفروع. 

قلت: وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

[توقيت المضاربة] 

قوله: (وإن شرَطا تأقيت المضاربَةٍ. هَل تفد؟ على 
روَايیْن). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسسبوك الهب» 
والمستوعب. والتلخيص والْحرر. 

إحداهما: لا تفسد. وهو الصّحيح من المذهب. 


۹1۰ الإنصاف - كتاب الشركة 


نصره المصئّفء والشارح وصحّحه في الفروع» والنظمء 
والفائق» والتُصحيح» وتصحيح احور وشرح ابن رزين. وقدّمه 
في الكافي. وقال: نص عليه. والرٌواية الثانية: تفسد. 

جزم به في الوجيزء والمنور. واختاره أبو حفص العكبري» 
والقاضي في التُعليق الكبير. قاله في التلخيص. وقدّمه في 
الخلاصة: والرّعاية الصُغرى» والحاوي الصّغير. وقال في الرّعاية 
الكبرى» وإن قال: ضاربتك سنةء أو شهرًا: بطل الشُرط. وعنه: 
والعقد. ْ 
قلت: وإن قال: لا تبع بعد سنةٍ بطل العقد. وإن قال: لا 
تبتع بعدها: صح. 

كما لو قال: لا تتصف بعدها. ويحتمل بطلانه. 

فعلى المذهب» لو قال: متى مضى الأجل فهو قرض. 

فمضى وهو متاعٌ. 

فلا بأس إذا باعه أن يكون قرضًا. 

نقله مهنا. وقاله أبو بکر» ومن بعده. 

ويصممٌ قوله: إذا انقضى الأجل فلا تشترء على المحيح من 
المذهب. وفيه احتمالٌ لا يصح. قاله في الفروع وغيره. وتقدم 
كلامه في الرّعاية. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: بع هذا العرْضَ وَضَارب ميه صح). 
' هذا المذهب» نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: ويصح في المنصوص. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعبء والخلاصة: والمفني» 
والشرح» والوجيزء وغيرهم. وقيل: لا يصح» وهو تخريج. 

[المضاربة بالدين] 

قوله: (وَإنْ قَال: ضَارب بالدين الي عَلَيِك: لَمْ يَمبِح). 

هذا المذهب. 

جزم به المخرقي» وصاحب المستوعبء والتلخيص» والوجيزء 
وغيرهم. وقدمه في المغي» والشرح» والحرر. 

ذكره في باب التّصرف في الدّين بالحوالة وغيرها. وقدمه في 
الفروع. 

ذكره في آخر باب السّلم. وعنه: يصح. وهو تخريجٌ في الْحرر» 
واحتمالٌ لبعض الأصحاب. وبناه القاضي على شرائه من نفسه. 
وبناه في الّهاية على قبضه من نفسه لموكله. وفيهما روايتان. 

فوائد: منها: لو قال: إذا قبضت الدين الذي على زيب فقد 
ضاربتك به: لم يصح وله أجرة تصرفه. 

قال في الرّعاية: قلت: يحتمل صحّة المضاربة. 


إذ يصح عندنا تعليقها على شرط ومنها: لو كان في يده عبن 
مغصوبة» فقال المالك: ضارب بها: صح. ويزول ضمان 
الغصب. 
جزم به في التلخيصء والرٌعاية الكبرى. وقدّمه في المغني» 
والشرح» والفروع» وغيرهم. 
وقال القاضي: لا يزول ضمان الغصب بعقد المضاربة. 
ومنها: لو قال: هو قرضٌ عليك شهرًاء ثم هو مضاربة: لم يصح. 
جزم به الفائق. وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: يصح. 
[إخراج المال للعمل فيه مع آخر] 
قوله: (وإن أخخرّج مَالاً لِيَمْمَلَ فيه هو وَآخْرُ والح يَيْنهُمَا: 
صح ذكْرَهُ الجرقِي. ويَكُون مُضَاربَة). 
وهذا المذهب» نص عليه. 
قال في المغني» والكافي» والنرح: هذا أظهر. وجزم به في 
الوجيز. وقدمه الرركشي. وقال: هو منصوص الإمام أحمد رحمه 
الله في رواية أبي الحارث. وقدمه في المغني» والتلخيص.. وامخرر 
الشرح» والفروع؛ والفائق» والمستوعب. وصحّحه الناظم. وقال 
القاضى: إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال: لم يصح. 
واخكارة ابن حامد. وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
اذهب والمستوعبء والخلاصة. وقدمه في الرّعاية الصغرى 
والحاوي الصّغير. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والهادي. وحمل 
القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيه 
من غير شرطر. ورده الصف والشارح» وغيرهما. 
[اشتراط عمل غلامه] 
قوله: (وَإِنْ شرَط عَمَل عُلامه: فُعلَى وَجْهَيْنِ). 
واطلقهما في اة ورلن وول الب 
والمستوعب» والخلاصة والهادي» والفائق» والنْظم. 
أحدهما: يصح كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها. 
وهو المذهب. 
قال في الرعايتين» والحاوي الصّغير: يصح في أصح 
الوجهين. وجزم به في الوجيز, وغيره. وصسّحه في التصحيح» 
وغيره. وقدّمه في المغنى» والشرح» والمحررء والفروع؛ والكافي. 
وقال: هو أولى بالجواز. 
والوجه الثاني: لا يصح. اختاره القاضي. 
قال في التلخيص: الأظهر المنع. وظاهر كلام الرُركشي: أن 
الخلاف في الغلام على القول بعدم الصّحّة من رب المال. 
فعلى المذهب في المسالتين قال المصئف: يشترط علم عمله. 


وأن يكون دون النصف. والمذهب لا. 
[حكم المساقاة والمزارعة] 

فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين. 

فوائد: منها: لا يضر عمل المالك بلا سرطء نص عليه. 
ومنها: لو قال رب المال: اعمل في المال» فما كان من ربح فبيننا: 
3 

نقله أبو داود رحمه الله. ومنها: ما نقل أبو طالبٍ فيمن أعطى 
رجلاً مضاربة غلى أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام 
فيبيعه» ثم يشتري به» ويوجّه إليه إلى الموصل؟ قال: لا بأسء إذا 
كانوا تراضوا على الرّبح. وتقدّم في أوّل الباب. 

في شركة العنان» عند قوله: «لِيَعْمَلا فيه لَوْ اشتركا في مَالَيْن 
بدن أحَدِهِماه. 1 

٠‏ اليس للعامل شراء من يعتق على رب المال] 

قوله: (وَليْس لِلْعَامِل شيرَاءً مَنْ يَعْقِقْ عَلَّى رب المال. فْإِنْ 
فَمَلّ: صح وَعَنَقَ وَين لَملة). 

لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال. 

فإن فعل فقدم المصئّف هنا صحة الشراء. وهو المذهب. 

اختاره أبو بكرء والقاضي» وغيرهما. وجزم به في الهداية» 
والمذمب. ومسبوك الذهمبء والمسستوعب» والخلاصة» 
والتلخيص» وال هادي والوجيز» وغيرهم. وقدمه في الكافي» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير. وصحّحه الناظم وغيره. 

قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: صحة 
الثثراء. ويحتمل أن لا يصح الثلراء. وهو تخريج في الكاني. 
ووجة في الفروع وغيره. وأطلقهما ني الفروع» وقال: والأشهر 
أنه. کمن نذر عتقه وشراءه مسن حلف .لا يملكه. يعني كمالو 
اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه» أو جلف لا يملكه. 

ذكره في أواخر الحجر في أحكام العبد. وقاله في التُلخيص» 
وغيره هنا. وقال المصنف في المغني» والشارح: يحتمل أن لا يصح 
البيع إذا كان الثمن عينا. وإن كان اشتراه في الدّمّة وقع الشراء 
للعاقد. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: صحّة الشراء. قاله 
القاضي انتهيا. وقال في الفائق: ولو اشترى في الدّمّة فللعاقد. 
وإن كان بالعين» فباطلٌ في أحد الوجهين. 

فعلى المذهب: يضمنه العامل مطلقًا. 

أعنى سواءً علم أو لم يعلم. وهو الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: ويضمن في الأصح. 

قال القاضي وغيره: وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في 


رواية ابن منصور أنه يضمن» سواءً علم أو لم يعلم. وقدمه 
ال ماكر في المغني» والشرح» والمدايسةء والمذهب» 
وا مستوعبء والخلاصة: والمادي» والكافيء والنظم. وجزم به في 
الوجيز» واختاره القاضي في الْجرّد. قاله في التُلخيص. وقال أبو 
بكر في التّنبيه: إن لم يعلم لم يضمن. وجزم به في عيون المسائل. 
وقال: لأن الأصول قد فرّقت بين العلم وعدمه في باب الفكمان 
كالمعذور وكمن رمي إلى من المشركين. انتهى. : 

واختاره القاضي في التعليق الكبير. قاله في التلخيص. وقال: 
هذا الصحيح عندي. انتهى. 

وقيل: لا يضمن. ولو كان عالًا أيضًا. وهو توجية لأبي بكر 
في التّبيه. وأطلقهنٌ في القواعد. 

فعلى القول بأنّه يضمن: فالصّحيح من ا مذهب والرٌوايتين: 
أله يضمن المن» كما قدّمه المصئف هنا. وجزم به في الوجيز. 
وقدّمه في الفروع. 

ذكره في الحجر. وقدّمه في الخلاصة:؛ والرّعايتين» والحاوي 
الصغير. وعنه يضمن قيمته. وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والمغني» والثلخيصء والشرح. 
وهما وجهان مطلقان في القواعد. 

فعلى الرّواية الثائية: يسقط عن العامل قسطه منهاء على 
الصحيح. 

قال في التلخيص: هذا أصح. وجزم به في المغني, والشرح. 
وفيه وجة آخر: لا يسقط. وأطلقهما في الفروع» والرّعاية. 
والوجهان ذكرهما أبو بكر. وتقدّم نظير ذلك فيما إذا اشترى 
عبده المأذون له من يعتق على سيّده في أحكام العبد في أواخر | 
باب الحجر. 

[شراء امرأة رب المال] 
قوله: (وإن اشترّى امْرَأنَه) يعني امرأة رب المال: (ضح 


رَانْفَسّحْ نِكَاحَهُ). 
وكذا لو كان زت المال امرأة واشترى العامل زوجها. وهذا 
المذهب. 


سواءٌ كان الشراء في الدَمةء أو بالعين. وعليه الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. 
وذكر في الوسيلة: أن الخلاف المتقدم فيه أيضًا. 
قلت: وما هو ببعير. 
[شراء من يعتق على نفسه] 
قوله: (وإن اشرَى مَنْ يع على نفد لم يَظهرْ رنح: لم 
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يَعتِق). هذا المذهب. بلا ريبٍ. 
. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم وقيل: يعتق.. 
[العتق مع ظهور الربح] 

قوله: (وإن ظَهَرَ ربح فل يُعْنَقَ؟ عَلَى وجهين). 

وهما مبنان على ملك المضارب للرّبح بعد الظّهور وعدمه 
على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به 

منهم» القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين. وأبو الفتح 
الحلواني» وأبو الخطّاب, والمصئّف. وصاحب المستوعب» 
والمذهب. والتتلخيص» والتشارح وغيرهم. وقدمها كثيرٌ من 
الأصحاب. 

فإن قلنا: يملك بالظهور: عتق عليه على الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية» وغيرها. 
واختاره القاضي» وغيره. وقدّمه في المذهبء والمستوعب. 
والخلاصة» والكافي» وغيرهم. 

قال ابن رجبي: وهو أصح. وإن قلنا: لا يملك» لم يعتق عليه. 

قال في الكاني: إن قلنا لا يملك إل بالقسمة: لم يعتق» وإن 
قلنا يملكه بالظّهور: عتق عليه قدر حصّته: وسرى إلى باقيه إن 
كان موسرًا. وغرم قیمته» وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما 
ملك انتهى. 

وقال أبو بكر في الثنبيه: لا يعتق عليه» وإن قلنا: يملك. 

لعدم استقراره. وصحّحه أبن رزين في نهايته. وأطلق العتق 
وعدمه» إذا قلنا: : ملك بالظهور في المني» واللشرح والتلخيص» 
والخلاصة؛ والفروع؛ وغيرهم. وقال في الثلخيص: ولو ظهر 
ربح بعد الشراء بارتفاع الأسواق وقلنا: ملك بالظهور عق 
نصیبه» ولم يسر. 

إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق. 

[ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من راس المال] 

فائدة: ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال. 

فلو كان راس المال الا فاشترى عبد بالف ثم اشترى عبدًا 
آخر بعين الألف. 

فالشراء فاسدّء نص عليه. وتقدّم نظيره في شركة العنان في 
كلام الصف حيث قال: «وَلَيْس لَه أن يَسْتَلِين». 

[ليس للمضارب أن يضارب لآخر] 

تنبية: مفهوم قوله: (وَليْسَ لِلْمُضَارب أن يُضَارب لاحن إا 

کان فيه ضر عَلَى الآول). ١ ١‏ 


أله إذا لم يكن فيه ضررٌ على الأول يجوز أن يضارب لآخر. 
وهو صحيح. وهو المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في المستوعب. والرعايتين» والحاوي الصّغير» والوجيزء 
والرركشي. وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب لتقييدهم المنع 
بالضرر. وقدّمه في الفروع. وقاله القاضي في اجرد وغيره. ونقل 


. الأثرم: متى اشترط الثفقة على رب المال» فقد صار أجيرًا له. 


فلا يضارب لغيره. 
قبل: فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبني. لا بذ من شغل. 
قال في الفائق: ولو اشترط النفقة لم ياخذ لغيره مضاربة وإن 

لم يتضرره نص عليه. وقدّمه في التشرح. وخمله المصئّف على 

الاستحباب. 
قوله: (فَإِنْ فَعَلَ رَد نْصِيبَهُ مِن الرّبح في شركة الآوّل). 
هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به أكثرهم. 
منهم الخرقي» وصاحب اهدايةء والمذهب. والمستوعب» 

والخلاصة: والكافي» وتذكرة ابن عبدوس» والتلخيص. والبلغة» 

والوجيزء والرركشي» وناظم المغردات» وغيرهم. وقدمه في المغني 

والتشرح. والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع؛ والفائق» 

والنظې وغيرهم وهو من مفردات المذهب. وقال المصنّف: 

النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأول مسن ربح 

المضاربة العانية شيئًا. 
قال ابن دذين في شرحه: والقياس أن رب الأول ليس له 

شی من ريح الثائية: لاه لا عمل له فيهما ولا مال. 
اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
قال في الفائق: وهو المختار. واخحتاره في الحاوي الصغير. 
فائدتان: إحداهما: ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر 

مضاربة من غير إذن رب الالء على الصّحيح من المذهب. 
نقله الجماعة. وعليه أكثر الأصحاب. وخرّج القاضي وجهًا 

يجوازه. بناءً على توكيل الوكيل. 
قال في القواعد: وحكى رواية بالجواز. 
قال المصئّف والشارح وغيرهما: ولا يصح هذا التُخريج. 

انتهى. 
ولا أجرة للثاني على ربّه» على المّحيح من المذهب. وعنه 

بلى. وقيل على الأوّل: مع جهله كدفع الغاصب مال الخصب 

مضاربة؛ وأ مع العلم لا شيء له. وريه لريّه. وذكر جماعة: إن 
تعذّر رده إن كان شراءه بعين المال. وذكروا وجهًا: وإن كان في 
ذمته: كان الرّبح للمضارب. وهو احتمال في الكاني. وقال في 


الثلخيص: إن اشترى في ذمته» فعندي: أن نصف الرّبح لرب 
الالء والنْضف الآخر بين العاملين نصفين. 
[اختلاط ما المضاربة بغيره] 
الثانية: ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقّاء على 
الصحيح من المذهب. وجزم به في المغني» والشرح. وقدمه في 
الفروع. وعنه: يجوز بمال نفسه. : 
نقله ابن منصور ومهنا؛ لاه مأمورٌ. 
فيدخل فيما أذن فيه. ذكره القاضي. 
[الشراء من مال المضاربة] 
قوله: (وَلَيْسَ لِرَب المال أن يَشْتَري من مال الْمضَارَبَة شيا 
هذا المذهب. 
قال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير: ولا يشتري المالك من 
مال المضاربة شيئًا على الأصح. 
قال في الفائق: ليس له ذلك على أصح الروايتين وصحّحه 
في النظم. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في الخلاصة» 
والفروع. وعنه: يجوز. 
صحّحها الأزجي. 
فعليهما: يأخذ بشفعةٍ. وأطلقهما في المداية» والملأامب» 
والمستوعبء والتلخيص, والمغني» والشرح» والكافي. وقال في 
الرّعاية الكبرى. 
قلت: إن ظهر فيه ربح صح وإلاً فلا. 
[شراء السيد من عبده المأذون له] 
قوله: (وَكَذَلِكَ شِيرَاءُ اليد مِنْ عَبْدِهِ المأذُون لَهُ). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كث منهم. 
وعنه: يصح. 
صحّحها الأزجي كمكاتبه. 

ا فعليها: يأخذ بشفعة أيضًا. وأطلقهما في الهداية» والمأهب». 
والمستوعبء والتلخيصء والرّعاية الصُغرى والحاويين» 
وغيرهم. وقال المصئفء والشارح: ويحتمل أن يصح الشراء مسن 

عبده المأذون إذا استغرقته اليون. وأمّا شراء العبد من سيّده: 
فتقدّم في آخر الحجر. في أحكام العبد. 
[الشراء من مال المضاربة إذا ظهر ربح] 
فائدة: ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر 
ربح على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: يصح. وهو ظاهر ما جزم به في الكاني» والشرح» 


والتلخيص. ونقله عن القاضي. وإن لم يظهر ربح صح الثراء 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وجزم به في المغنيء 
والشرح» وغيرهما. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يصح. 
[شراء أحد الشريكين نصيب شريكه] 

قوله: (وإن اشترَى أحَد التلربكيْن نصيب شريكه: صح. 
وَإِن امْسَرَى الجييع بَطْل: في نصيبه. وَفِي نُصببه شريكه 
وَجِهَان). 

قال الأصحاب: منهم صاحب المداية» والمذهب» 
والمستوعب» والمغني» والتلخيص. والشرح» والقواعد. وغيرهم 
بناء على تفريق الصفقة. وقد علمت أن الصّحيح من المذهب: 
الصحة هناك. 

فكذا هنا. وصحّحه في التُصحيح. 

(وَيتَخْرْجُ أن يصح فِي الجميع). 

بناء على شراء رب المال من مال المضاربة. وهذا التخريج 
لأبي المخطاب. 

[ليس للمضارب نفقة إلا بشرط] 

قوله: (وليْس لِلْمُضَاربِ َه إلا بشتزط). 

هذا المذهمب نص 7 وعليه السات 

إلا أن الشيخ تقي الدّين رحمه الله قال: ليس له نفقة إلا 
بشرط أو إعادة فيعمل بها. وكأنه أقام العادة مقام الشرط. وهو 
قوي في الُظر. 

[اشتراط النفقة] 

قوله: (فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ وَأطْلق: لَه جَمِيمُ َيه مِنّ المأكول 
وَالْلْبُوس بالمغرُوفي). 

هذا الذعن. وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة» 
والمادي» والتلخيصء والمْحرر» والوجيزه والرّعاية الصغرى» 
والحاوي الصّغير» وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. 
والمنصوص عن الإمام أحمد رحه الله: أنه ليس له نفقة إلا من 
المأكول خاصة. 

قدمه في المغني» والشرح» والفائق. وقال المصئف. والشارح» 
وصاحب الفروع وغيرهم:. ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إذا 
كان سفره طويلاً يحتاج إلى تجديد: كسوةٍ جوازها. وجزم به في 


. الكاني. ونقل حتبلٌ: ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه 


غير متعدٌ ولا مضر بالمال. 
وقال في الرّعاية الكبرى: وقيل: كطعام الكقارة. وأقلّ 


ملبوس مئل ر ش 

وقيل: هذا النقدير مع التنازع. 

فائدةٌ: لو لقيه ببلو أذن في سفره إليه. وقد نض المال. فأخذه 
ربه؛ فللعامل نفقة رجوعه في وجه. وفي وجه آخر: لا نفقة له. 

قدّمه في المغنى» والشرح. وجزم به في الرّعاية. وهو ظاهر ما 
قدمه في الفروع؛ فإنه قال: فله نفقة رجوعه في وجي واقتصر 
عليه. 

[الاختلاف في شرط النفقة] 

قوله: (فَِن الما رَجَمَ في القُوت: إلى العام في الكَفَارَةٍ 
رفي الوس إلى اقل مليوس بله). ١‏ 

وكذا قال في المدايةء والمذهب. والمستوعب والتلخيص» 
والمغني. واقتصر عليه في الشرح. وقدمه في النظم. 

قال ابن منجًا في شرحه: وفيه نظر. 

قال الركشي: هذا تحكُم. وقيل: له نفقة مثله عرفا من 
العام والكسوة. وهو المنّحيح من المذهب. 

جزم به في المحرّر وغيره. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
والحاوي الصغير وغيرهم. 

فائدةٌ: لو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشتري. أو مضاربة 
أخرى» أو بضاعة لآخر: فالتفقة على قدر المالين. 

إل أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ماله. 

مع علمه بذلك. 

[الإذن بالتسري] 

قوله: (وإن أن لَهُ في المسَرّي فَاشترَى: جَارية مَلَكَهَا وَصَّارَ 

في رواية يعقوب بن مختان. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقطعوا به. وقال في الفصول: فإن شرط المضارب أن يتسرّى من 
مال المضارية, ٠‏ 

فقال في رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري 
المضارب جارية من المال إذا أذن له. وقال في رواية يعقوب بن 
مختان: جوز ذلك. ويكون ديئًا عليه. فأجاز له ذلك. بشرط أن 
يكون الال في ذمته. 

قال أبو بكر: اختياري: ما نقله يعقوب. 

فكأئه جعل المسألة على روايتين» واختار هذه. 

قال شيخنا: وعندي أل المسألة روايةة واحدة وأنّه لا يجوز 
لسري من مال المضاربةء إل أن يجعل المال في ذمته. وعلى هذا 
يحمل قوله في رواية الأثرم؛ لأنْه لو كان له ذلك لاستباح البضع 


بغير ملك مین ولا عقد نكاح. انتهى كلامه في الفصول. 

قال في الفروع: وله التّسري بإذنه» في روايةٍ في الفصول. 
والمذهب: أنه بملكها ويصير ثمنها قرضًا. ونقل يعقوب: اعتبار 

قال في القاعدة الثانية والسبعين» قال الأصحاب: إذا اشترط 
المضارب التّسرَي من مال المضاربةء فاشترى أمة منه ملكهاء 
ويكون ثمنها قرضًا عليه؛ لأن الوطء لا يباح بدون المالك. 
وأشار أبو بكر إلى روايةٍ أخرى: يملك المضارب الأمة بغير 
عرض انتهى. 

[التسري بغير إذن رب المال] 

فائدتان: إحداهما: ليس له أن يتسرَّى بغير إذن رب المال. 

فلو خالف ووطئ عرّر» على الصّحيح من المذهبء نص 
عليه في رواية منصور: وقدمه في الفروع» والرّعاية. وقيل: يحدُ 
إن كان قبل ظهور ربح. 

ذكره ابن رزين. واختاره القاضي. 

قلت: وهو الصواب بشرطه. وأطلقهما في القواعد. وذكر 
غير ابن رزين: إن ظهر ربح عرّر. ويلزمه المهر وقيمتها إن 
أولدهاء وإلاً حدٌ عالم. ونصّه: يعزّر. 

كما تقدم وقال في الرّعاية بعد أن قدم الأول وقيل: إن لم 
يظهر ربح حد» وملك رب المال ولده. ولم تصر آم ولد له» وإن 
ظهر ربحّ: فولده حر وهي آم ولده» وعليه قيمتهاء وسقط من 
المهر والقيمة قدر حقّ العامل ولم جد نص عليه. 

الثائية: لا يطا رب المال» ولو عدم الرّبح رأسا. 

جزم به في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. ولو فعل فلا 
حد عليه لکن إن كان فيه ربح فللعامل حمّته منه. 

[ليس للمضارب ربح حتى يستوفي راس المال] 

قوله: (وَلَيِسَ لِلْمُضَاربِ رح حتى يسْتَوْفِي رس المال). 

بلانزام ا ٠‏ 

وقوله: (وإن اشْتَرَى سلْحَتين» فَرَّبح فِي إحْدَاهُمَاء وخر في 
الأخری بسب مرّضء أو بو حدث أو زول مغو أو ققد 
صِفَة ولخو أو تلفت أو بَمْضْهَا جُبرَت الوَضيعَة من الرّح). 

وكذا قال كثيرٌ من الأصحاب. 

قال في الفروع: إذا حصل ذلك بعد التصرف. ونقل حنبلٌ 
وقبله: جبرت الوضيعة من ربح باقيه. ْ 

قبل قسمتها ناضاء أو تنضيضه مع محاسبته» نص عليهما. 
وقال في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الصّغير: جبر من الربح قبل 
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قسمته. وقيل: وبعدهاء مع بقاء عقد المضاربة. 
[تلف بعض رأس المال] 
قله لاون تلق بف رامن الال كنز ال ن ف 
الْقَسَحَت فيه المضتارة). n‏ 
بلا تزاع أعلمه» وكان راس الال الباقي خاصة. 
[تلف الال كله] 
قوله: (وَإِنْ تلف المال» ثم ان شتَرَى سلعة لِلْمُضَارَبَة: هي له. 
متها علي إل أن يُجْبرَهُ رب المال). 
هذا إحدى الرّوايتين. والصحيح من المذهب. 


قال في الفروع» والحاوي الصغيرء وشرح ابن منجا وغيرهم:. 


هو كفضولي. وتقدم: أل الصحيح من المذَهَبٍ فِيمًا إذا اشتَرّى 
في وميه لخر صح العَقدى وأنة إن أجازة مَلْكَهُه في كتاب البييع 
فكذا هنا. وعنه: يكون للعامل لزوما. 

صححه في النظم. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أظهر. وقدّمه في المذهب» 
والخلاصة. وأطلقهما في الحدايةء والمستوعب» والشرح. 

فعلى الأرّل: يكون ذلك مضاربة» على الصّحيح. 

صحّحه الناظم. وقال: وعنه: أن يجيزه مالك صار ملكه 
مضاربة لا غيرها في الْجرد. 

[التلف بعد الشراء] 

قوله: (وَإنْ تلف بَعْدَ الشراء: فَالمضَاربَةُ بحَالهاء اَن عَلَى 
رب امال). ٠‏ ْ 

إذا تلفت عند الصف »ويي زاس المال الكّمن دون 
الثالف. 

جزم به في المغني» والشرح» وغيرهما. وقد في الرّعاية 
الكبرى: أن راس المال هذا الثّمن والتّالف أيفمًا. وكذا إن كان 
الف في هذه المسألة قبل التُصراف. 

قاله في الرّعاية الصغرى, والحاوي الصّغير. صم هي 
الكبرى قولاً. 

فعليه تبقى المضارية في قدر امن بلا نزاع. 

وقال في الفروع: ولو اث شترى سلعة في الم ثم تلف المال 
قبل نقد ثمنهاء أو تلف هو والسلمعة: فالمن على رب المال» 
ولرب السسلعة: مطالبة كل منهما بالشمن. ويرجع به على العامل. 
وإن أتلفه: : ثم نقد الغْمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب الال 
عليه بشيء. وهو على المضاربة) لاله لم يتمد فيه. 

ذكره لأر واقتصر عليه في الفروع. 


[لا يأخذ الربح إلا بإذن رب المال] 
قوله: (رإذا هر نع لم يكن له اعد شيم بن إل بذ رب 


الّال). 
بلا نزاع. 
[تمليك العامل حصته من الربح] 
قوله: حل بلك الاي جملتة ِن البح قبل القِسْمَةٍ؟ 
عَلَى روَايتیْن). 


وني بعض النسخ مكان «قَبْلَ القِسْمة»: بالظهور. 

إحداهما: يملكه بالظهون وهو المذهب. قال انو الخطناب: 
يملكه بالظّهور رواية واحدة. قال في الفروعء والمذهب: يملك 
جصته منه بظهوره. كالملك وكمساقاةٍ في الأصح. قال في 
القواعد الفقهيّة: وهذا ا مذهب المشهور. قال في المغني: هذا ظاهر 
المذهب. قال في الكافي: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز. 
وقدمه في الحرّر» وغيره. والرواية الثانية: لا يملكه إلا بالقسمة. 
اختاره القاضي في خلافه وغيره؛ لأنْه لو اشتری بالمال غبدين 
کل واحدر يساويه» فأعتقهما رب المال: عتقاء ولم يضمن للعنامل 
شيًا. ذكره الأزجي. 

وعنه رواية ثالثةٌ: بملكها بالحاسبة للضي والفسخ قبل 
القسمة, والقبض. ونصُ عليها. واختاره الشيخ 5 
الله وضاخب الفائق. 

فائدتان: إحداهما: يستقرٌ الملك فيها بالمقاسمة عند 2 
وأصحابه. ولا يستقرٌ بدونها ومن الاب من قال يبتر 
با حاسبة الثّامٌة: 


تقي الین ر رهه 


كابن ابي مؤسى وغيره: وبذلك جزم أب بكر. 

قال في القواعد: وهو المنصوض صريحًا عن الإمام أحمد رحمه 
الله. : 
الثانية: إتلاف المالك كالقسمة. فيغرم نضيبه. وكذلك 
الأجني. 

تنبية: لهذا اجات فوائد كته 

نذكرها هنا ملخصة. 

منها: انعقاد الحول على حصّة المضارب بالظّهور قبل 
القسمة. وتقدٌم ذلك في كلام الصف في أوّل كتاب الرّكاة. 
ومنها: لو اشترى المضارب من يعتدى عليه بالملك بعد ظهور 
الرّبح. وتقذم ذلك ثريبًا. ومنها: لو وطئ المضارب أمَهٌ من مال 
المضاربة بعد ظهور الرّبح. وتقدّم ذلك قريبًا. ومنها: لو اشترى 
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المضارب لنفسه من مال المضاربة. وتقم كل ذلك في هذا الباب. 
ومنها: لو اشترى المضارب شقصًا للمضاربة وله فيه شركة. 
فهل له الأخذ بالشفعة؟ فيه طريقان. 
أحدهما: ما قاله ا لصتف في المغني» والتشارح: إن لم يكن في 
الال ربحٌ» أو كان وقلنا: لا يملكه بالظّهور فله الأخذ؛ لن الملك 
فكذا الأخذ منه» وإن کان فيه ربح وقلنا: يملكه بالظّهور ففيه 
وجهان» بناءً على شراء المضارب من مال المضاربة بعد ملكه من 
الربح. والطريق الثاني: ما قاله ابو الخطّابء ومن تابعه. وفيه 
وجهان. 
: احدهما: لا يلك الأخحذ. واختاره في رءوس المسائل. 
والثاني: له الأخذ. وخرجه من وجوب الرّكاة في حصته. 
فإنه يصير حينثار شریکا يتصرف هریج ومع تصرفه 
لنفسه تزول التهمة» وعلى هذا: فالمسالة مقيّدة بحالة ظهور 
الربح» ولا بدُ. ومنها: لو اسقط المضارب حقّه من الرّبح بعد 
ظهوره. 
فإن قلنا: يملكه بالظّهرر: لم يسقط. وإن قلنا: لا يملكه بدون 
القسمةء فوجهان. ومنها: لو قارض المريض» وسمّى للعامل 
فوق تسمية المثل. 
فقال القاضي والأصحاب: يجوز. ولا يعتبر من الُألث؛ لن 
. ذلك لا يؤخذ من ماله» وإنما يستحقه بعمله من الرّبح الحادث. 
ويحدث على ملك المضارب»ء دون المالك. 
قال في القواعد: وهذا إنما يتوجّه على القول بأنه يملكه 
بالظّهور. وإن قلنا: لا يملكه بدون القسمة: احتمل أن يحتسب 
من الثّلث؟ لأنْه خارجٌ حيار عن ملكه. واحتمل أن لا يحتسب 
منه. وهو ظاهر كلامهم. ويأتي هذا في كلام المصتف قريبًا. 
فائدة: من جملة الرّبح: المهر والثّمر والأجرة» والأرش. وكذا 
التتاج» على الصّحيح. وقال في الفروع: ويتوجه فيه وجةٌ. 
[طلب العامل البيع] 
قوله: (َإِنْ طَلَبّ العَامِلَ اليم فأبى رَبْ المال: أَجْبرَ إن کان 
فيه رنج بلا خيلاف أَعَلَمُهُ. إلا فْلا). 
يعنى: وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر. وهذا المذهب» نص عليه. 
وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يجبر. 
: قال ني الفروع: فعلى تقدير الخسارة نجه منعه من ذلك. 
ذكره الأزجي. 
قلت: وهو الصّواب. 


[انفساخ القراض والمال عرض] 

قوله: (وإذا انْقَسّح القِرّاض وَاَالُ عَرْض قربي رَبْ المال 
أن يَأخْدٌ مال عَرْضاء أو طُلْب البَيْم فَلَهُ ذلك). 

إذا انفسخ القراض مطلقاء والمال عرض فللمالك أن يأخذ 
بماله عرضًا. 

بان يقوم عليه» نص عليه. وإذا ارتفع السّعر بعد ذلك لم يكن 
للمضارب أن يطالب بقسطه؛ على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
له ذلك. 

قال ابن عقيل: وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح» 
بان كان العامل اشتر ی خرًا في الصيف ليربح في الشتاء أو 
يرجو دخول موسم أو قفل: فان حقه يبقى من الربح. 

قلت: هذا هو المنوابء ولا أظنٌ أن الأصحاب يخالفون 
ذلك. 

قال الأزجي: أصل المذهب: أن الحيل لا أثر لها. انتهى. 

وإذا لم يرض رب المال ان ياخذ عرضاء وطلب البيع» أو 
طلبه ابتداء: فله ذلك. ويلزم المضارب بيعه مطلقاء على 
الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع» وغيره. وصسّحه في التلخيص. وجزم به في 
النظم» والمدايةء والمذهبء والمستوعب. والخلاصة. وقيل: لا 
يجبر إذا لم يكن في المال ربح» أو كان فيه ربح واسقط العامل 
حقه منه. وأطلقهما في المغني؛ والشرح. 

فعلى المذهب. 

قال المصئفء والشارح: إِنْما يلزمه البيع في مقدار رأس المال. 
وجزم به في الوجيز. والصّحيح من المذهب: يلزمه في الجميع. 

قلت: وهو الصُواب. وهو ظاهر كلام المصنّف هناء وأكثر 
الأصحاب. وقدمه في الفروع كما تقدّم. وعلى الوجه الثاني: في 
استقراره بالفسخ وجهان. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» والفائق. 

قلت: الأولى الاستقرار. 

[فسخ المالك المضاربة] 

فائدتان: إحداهما: لو فسخ المالك المضاربة» والمال عرض: 


انفسخت. 
وللمضارب بيعه بعد الفسخ» على الصّحيح من المذهب؛ 
ل مأ 

لتعلق حقه بربحه. 


ذكره القاضي في خلافه. وهو ظاهر كلام الإمام في رواية ابن 
مبعيور. 


وقدمه في القاعدة السسنّينَ. وذكر القاضي في المْجرّد؛ وابن 
عقيل في باب الشركة: أن المضارب لا ينغزل ما دام عرضًا. 

بل ملك اميف حى ينف راس المال. ولس للمالك 
عزله» وأن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حتبل. 
وذكر في المضاربة: أل المضارب ينعزل بالنُسبة إلى الشّراهء دون 
البيع. وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة على هذا 
التقييد. ولكن صرح ابن عقيل» في موضمم آخر: أن العامل لا 
يملك الفسخ حتّى ينض راس الالء مراعاة لحقّ مالكه. وقال في 
باب الجعالة: المضاربة كالجعالة. 

لا ملك رب الال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل. واطلق 
ذلك. وقال في مفرداته: نما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض 
راس الالء ويعلم ربأ الال انه اراد الفسخ. 

قال: وهو الأليق بمذهبنا. وأنه لا محل لأحد المتعاقدين في 
الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه. 

قال في القواعد: وهو حسنْ» جار على قواعد المذهب في 
اعتبار المقاصد وسد الذرائع. 1 

[إذا صار زاس الماء دنائير بعد أن كان دراهم] 

الثانية: لو كان رأس المال دراهم» فصار دنانير: أو عكسه: 
فهو كالعرض. قاله الأصحاب. وقال الأزجي: إن قلنا هما شيءٌ 
واحدٌ وهو قيمة الأشياء لم يلزم» ولا فرق. 

لقيام كل واح منهما مقام الآخر. 

قال: فعلى هذا يدور الكلام. وقال أيضا: ولو كان صحاحًا 
فنضُ قراضةء أو مكسئرة: لزم العامل رده إلى الصّحاح. . 

قليبعها بصحاح» أو بعرضٍ ثم يشتري بها. 

[إذا كان رأس المال ديئًا] 

قوله: (وَإن كان ديا َم العَايل تَقَاضيه). 

ي دما اليه وغل اكد الأسعابية ي ابه 
الصنف» والشارح» وصاحب الوجيزء وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع» وغيزه. وقيل: يلزمه تقاضيه في قدر رأس المال لا غير. 


[الوكيل لا يتقاضي الدين] 
فائدة: لا يلزم الوكيل تقاضي الدينن» على الصّحيح من 


المذهب. 

قدّمه في الفروع. وجزم به في المغني, والشرح» والهداية» 
والمذهب» والمستوعبء والخلاصة. 

وذكر أبو الفرج: يازمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا 
إذنه. وكذا حكم الثثريك. 
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[إذا قارض في المرض فالربح من راس المال] 

قوله: (وَإِنْ فَارْضَ فِي المرَضء فَالربَح من رأس المال. وإ 
دمل ا المثل). 1 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وتقدّم ذلك مستوفى في 
الفوائد قريبًا. 

فليعاود. ويقدّم به على سائر الغرماء. 

فائدة: لو ساقىء أو زارع في مرض موته: يحتسب من الثلث 
على الصحيح من المذهب. وجزم به في الرُعايتين» والحاوي 
الصّغير» والبلغة. 

قال في القواعد الفقهية: أشهر الوجهين: أن يعتبر من الثلث. 
وقيل: هو كالمضاربة. 

جزم به في الوجيز. وأطلقهما في الفروع. 

[موت المضارب] 

قوله: (وَإنْ مات الْضَارب؛ ولم يُْرّفْ مال الُضَارَبَةِ) يعني 
لكونه لم يعيّته المضارب: (قَهُوَ دين في تَركته). 

لصاحبها أسوة الغرماء. وهو المذهب. وعليه جامير 
الأصحاب. وسواء مات فجأة أو لا. ونض عليه. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع؛ وغيره» عملاً بالأصل؛ ولأنه 
ا أخفاه ولم يعيّنه: فکانه غاصب. 
فيتعلّق بذمّته. وعنه: لا يكون ديا في تركته. 

إلا إذا مات غير فجأةٍ. وقيل: يكون كالوديعة» على ما يأتي 
في المسألة التي بعدها. 

فائدتان: إحداهما: لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب: 
جاز. ويكون مضاربة مبتدأة. 

يشترط لها ما يشترط للمضاربة. 

[موت أحد المتضاربين] 

الثانية: لو مات أحد المتقارضين؛ أو جن أو وسوسء أو 
حجر عليه لسفه: انفسخ القراض. ويقوم وارث رب المال 
مقامه. 

فيقرّر ما للمضارب. ويقدّم على غريم. ولا يشتري من مال 
المضاربة. وهو في بيع واقتضاه دين كفسخها والمالك حي علىما 
تقدّم. : 
قال في التلخيص: إذا أراد الوارث تقريره» فهي مضاربة 
مبتدأة علىالأصح. وقيل: هي اسخدامة. انتهى. 

فإن كان المال عرضاء وأراد إتمامه: فهي مضاربة مبتدأة» على 


المتحيح. اختاره القاضي. 


قال المصئف: وهذا الوجه أقيس. وقدمه في الفروع. .. 

وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جوازه. 

قال المصئف: كلام الإمام أحمد رحمه الله محمولٌ على أنه يبيع 
ويشتري بإذن الورثة. 

كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض. 

قوله: (وَكَذَا الوَدِيعَة). 

يعني: أنْها تكون دينا في تركته إذا مات ول يعيّنها. وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني» والثسرح» 
والوجيز» والْحرّر» وغيرهم. 

قال في الفروع: هي في تركته في الأصح. وقيل: لا تكون ديا 
في ترکته» ولا يلزمه شيء. وقال في الترغیب: هي في تركته. 

إلا أن يموت فجأة. 

زاد في التلخیص: أو يوصي إلى عدل. ويذكر جنسها. 

كقزله! افيض فلم يوجاد: 

فوائد: إحداهما: لو مات وصي وجهل بقاء مال موليه. 

قال في الفروع: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله:. هو في تركته. 

الثانية: لو دفع عبده أو دته إلى من يعمل بهما بجزء من 
الأجرة؛ أو ثوبًا يخيطه؛ أو غزلاً ينسجه بجزء من ربحه؛ أو بجزء 
منه: جاز» نص عليه. وهو المذهب. 
. جزم به ناظم المفردات. وهو منها. وجزم به في الأوليين في 
الحرّرء والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير. 

قال في القاعدة العشرين: يجوز فيهما على الأصح. وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى» والفائق فيهما. 

قال في الفائق: خرّج القاضي بطلانه. 

رقع ال ي بتع زر تها اطق اغلات م 
وقدمه في الفروع في الجميع؛ والتظم. وعنه لا يججوز. وهو قول في 
الرّعاية. 

اختاره ابن عقيل. فله أجرة مثله. 

قال ق اروم وغيرة: ومقلة اة ورف زق قرت 


ورضاع رقيقه. 
قال في الرّعاية: صح في الأصح. وصحّحه في النظم في 
الإجارة. 


قال في الصّغرى: وني استئجاره لنسج غزله ثوبّاء أو حصاد 
زرعه» أو طحن قفيزه بالثلث ونحوه: روايتان. وقال في الحاوي 
الصّغير: وإن استاجر من يد نخله» أو يحصد زرعه بجزء مشاع 
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منه: جاز» نص عليه في رواية مهنا. وعنه: لا يجوز. وللعامل 
أجرة مثله. وأطلق في نسج الغزل» وطحن القفيز بالثلث ونحوه 
الرُوايتين. وأطلق في الفائق في نسج الغزل» وحصاد الرْرع» 
وإرضاع الرقيق بجزء: : الروايتين. وأطلق الروايتين في غير 
الأوليين في احرر. 

ذكره في الإجازة. وكذا غزوه بداب يحزء من الهم ونحوه. 
ونقل ابن هانى» وأبو داود: يجوز. E‏ القاضي على مد 
معلومةٍ كارضٍ ببعض الخراج. وهي مسالة قفيز الطّحّان. 
وبعضهم يذكرها في الإجارة. وقال في الرّعاية: وإن دفع إليه 
غزلاً لينسجه أو خشبًا لينجره: صح 

إن صحّت المضاربة بالعروض. وفي عيون المسائل: مسألة 
الذابةء وأنّه يصح على رواية المضاربة بالعروض؛ واه ليس 
شركة نص عليه في رواية ابن أبي حربيء وان مثله الفرس ججزء 
من الغنيمة. ١‏ 

ونقل مهنا في الحصاد: هو أحب إل من المقاطعة. 

قال المصتّف: غ قياس المذهب: دفع الشبكة للصياد. 

قال في الفائق: قلت: والنحل» والدُجاج؛ والحمام» ونحو 
ذلك. 

وقيل: الكل للصّيّاد. وعليه أجرة المثل للتلبكة. وعنه: وله 
معه جعل قار معلوم كعامل. وعنه: لسه دفع دايّنه أو نحله لمن 
يقوم به بجزء من غائه. 

اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. والمذهب: لاء لحصول 
مائه بغير عمله» ويجوز بجزء منه مه معلومة وغاؤه ملك هما. 

وقال في الرّعاية الكبرى في الإجارة وني الطّحن بالنخالةء 
وعمل السمسم شيرجًا بالكسب. والسلخ بالجلد. والحلج 
بالحب: وجهان. 

وكذا قال في الصُغرى في الطّحنء وعمل السمسمء والحلج. 
وحكى ني الطّحن بالنخالة روايتين. وكذا قال في الحاوي 
الصُغير. وصحّحه في النظم في الإجارة. 

فب اعد ماستية يسوم عدوا برعي وروي 
وحلب وغير ذلك بجزء من درّها ونسلها وصوفها: لم يصح؛ 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 

قال في الفروع: هذا المذهب, وصحّحه في تصحيح ال حرر. 
وجزم به في المغني» والتلخيص. والتشرح؛ وعيون المسائل» 
وغيرهم. 

ذكروه في باب الإجارة. وله أجرته. وعنه: يصح. 


اختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ والشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
وقدمه في الفائق» والرّعاية الكبرى. وقال: نص عليه. 

ذكره في آخر المضاربة. 

وقال في باب الإجارة: لا يصح استعجار راعي غنم معلومة 
يرعاها بثلث درّها ونسلهاء وصوفهاء وشعرهاء نص عليه: وله 
مثله. وقيل: في صحة استتجار راعي الغنم ببعض فائها 
روايتان. انتهى. 

وأظلقهما في الحرر» والرّعاية المتُغرى: والحاوي الصغير. 

وقال الاظم: 1 
والأوكد اف ماشية لمن ده ب 0 أسند 


ا 


وكذا قال في الفروع وغيره. 

قوله: (والحَامل أمِين. وَالقَوْل قَوْلْهُ يما يَدْعِيهِ مِنْ هلاك). 

حكم العامل في دعوى التثلف: حكم الوكيل» على ما تقدُم 
في باب الوكالة. 

[القول قول رب المال] 

قوله: (وَالقَوْلُ قول رب الال فِي رَه إلَنِ). 

اار ع ع شو ل ريا اس a‏ 
الأصحاب. ١‏ 

منهم ابن حاما وابن أبي موسىء والقاضي في اجرد وابن 

ش عقيل» وغيرهم. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في المخني» 

والشرح» والفروع» والرّعايتين» والفائق» والحاوي الصّغضير. 
وقيل: القول قول العامل. وهو تخريج في المغني؛ والشرح. 

قال في القاعدة الرّابعة والأربعين: وجدت ذلك منصوصًا 
عن الإمام امد رجو الله ي رواية إنن منصور أيضًا في رجل دفع 
إلى آخر مضاربة فجاء بألف. 

فقال: هذا ربح وقد دفعت إليك ألفًا رأس مالك فقال: : هو 
مصدق فيما قال. 

قال: ووجدت في مسائل أبي اة عن الإمام أحمد رمه الله 
نحو هذا أيضًا. 

وكذلك نقل عنه مهنا في مضاربو دفع إلى رب الال كل يسوم 
شيئاء ثم قال: من رأس الال إن القول قوله مع يمينه. 

[الجزء المشروط للعامل] 
قوله: (وَامخرْهُ المششرُوط لِلْعَايل). ٠‏ 
عق آنا القول قول رب اال ينا شر لاال وهو 
المذهب» نص عليه في رواية أبن منصور» وسندى. 
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وجزم به في الوجيز. وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع. 
والرّعايتين» وا هداية؛ والمذهمب. والمستوعب» والخلاصة» 
والهادي» والكاني» والتلخيض. وعنّه: القول قول العاملء إذا 
اأعى أجرة المثل. وإن جاوز أجرة المثل: رجع إليها. 

نقلها حنبلٌ. وقال ابن عقيل: إل فيما لا يتغابن الشاس بها 
عرفا. وجزم بهذه الريادة في الرّواية في المغني» والشرح» والرّعاية» 
والهداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة» وال مادي, والكاني» 
والتلخيص. وأطلقهما في الكاني. 

فائدة: لو أقام كز واحدٍ منهما بِيّنَةَ ما قاله: قدّمت بيّنة 
العامل» على الصّحيح من المذهب؛ لأنْه خارج. وقطع به كثيرٌ 
عن اااي وقدّمه في الفروع. وقيل: تقدم بيّنة رب المال. 
ونقل مهنا فيمن قال: دفعته مضاربة. 

قال: بل قرضاء ولما بيتتان قال: الرّبح بينهما نصفان وهو 
معنى كلام الأزجي. 

قال الأزجي: وعن الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا: فيمن 
ادُعى ما في كيس» وادُعى آخر نصفه: روايتان. 

إحداهما: أنه بينهما نصفان. والثائية: لأحدهما ربعه. 
وللآخر ثلاثة أرباعه. 

[الإذن في البيع نساء 7 الشراء] 

قوله: (وَنِي الإذن في البَيْع نَسَاء أو الثرّاء بكَذَا). 

يعني: أن القرل قول المالك في عدم الإذن في البيع نساء أو 
الشّراء بكذا وكون القول قول المالك في الإذن في البيع نساء. 
وهو وجة ذكره بعضهم ١‏ 

قال ابن أبي موسى: يتوجّه أن القول قول المالك. وحكاه في 
الشرح» وغيره قولاً. والصحيح من المذهب: أ القول قول 
العامل في ذلك نص عليه. وعليه الأصحاب. وجزم به في 
الهداية» والمذهبء والخلاصةء والمغني. 

قال ابن منجًا في شرحه: قاله الأصحاب. وصخحه الناظم. 
وقدمه في التلخيص, والشرح» والفروع؛ والرّعايتين» والفائق» 
والحاوي الصغير» والمستوعب. ِ 

قال ابن منجًا في شرحه: ولم أجد با قاله المصنف هنا رواية» 
ولا وجهًا عن أحدٍ من المتقدّمينء غير أن صاحب المستوعب 
حكى بعد قوله: «القول قول العَال» أن ابن أبي موسى قال: 
ويتوجه أن القول قول رب المال. وربُما حكى بعص المتأخرين 
في ذلك وجها. 

وأظنه أخذه من كلام المصّف هنا. أو ظنْ قول ابن أبي 
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موسى يقتضي ذلك. وفي الجملة: لقول رب المال وجه من 
الليل لو وافق رواية أو وجهاء وذكره. انتهى. 


[هلاك الربح] 
قوله: (مَإِنْ قال العَامِل: ربخت ألما ثم خيرتهاء أو 
[غلط العامل] 


(وَإنْ َال غَلِطْت: لم قبل قَولَهُ). 

وكذا لو قال: «نسبيت»» أو: «كَذَبْت» وهو المذهب. 

جزم به أكثر الأصحاب. 

منهم صاحب المداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة» 
والهادي؛ والكاني» والتلخيص. والشرح» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع. 

قال في الرّعايتين: لم يقبل على الأصح. وعنه: : يقبل قوله. 

. نقل أبو داود ومهنا: إذا أقرٌ بربح. ثمْ قال: «إِنْمَا كنت 
أعطيتك مِنْ رأس مَالِكَ» يصدّق. 

قال أبو بكر: وعليه العمل. وجزم به ناظم المفردات. وهو 
منها. وخرج: يقبل قوله بِيْنةٍ. 

فائدة: يقبل قول العامل في أنه ربح آم لا؟ وكذا يقبل قوله 
في قدر الرّبح على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
ونقله ابن منصور. ونقل الحلواني فيه روايات كعوض كتابةٍ 
القبول» وعدمه. والثّالئة: يتحالفان. وجزم أبو محمد الجبوزي: 
يقبل قول رب المال. 

قلت: وهو بعيدٌ. 

[شركة الوجوه] 

قوله: (العَاليث: شركة الوْجُوو) أي الشركة بالوجوه. 

(وَهُوَ أن ي بتكا علَى أن ثريا بجاهما دَينَا). 

اي شيا إلى أجل. 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وسواءً عيّنا جنس الذي 
يشترونه أو قدره أو وقتهء أو لا. 

فلو قال کل واحدر منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فهو 
بيننا: صح. وقال الخرقي”: هي أن يشترك اثنان مال غيرهما. 

فقال القاضي: مراد الخرقي: أن يدفع واحذ ماله إلى اثنين 
مضاربة. 

فيكون المضاربان شريكين في الربح بال غيرهما؛ لأنّهما إذا 
أخذا المال بجاههما لم يكونا مشتركين مال غيرهما. 


قال الصف والشارخ» وهذا محتمل. وحمل غير القاضي ` 
كلام الخرقي على الأوّل. 

منهم المصئّفء والشارح. وقالا: واخترنا هذا الفسير: لأن 
كلام الخرقي بهذا التفسير يكون جاممًا لأنواع الشركة 
المتحيحة. وعلى تفسير القاضي يكون خلا بدوع منها. وهي 
شركة الوجوه. 

قال الرُركشي: والّذي قاله القاضي هو ظاهر اللّفظ. وهو 
كما قال. وعلى هذا: يكون هذا نوعا من أنواع المضاربة. ويكون 
قد ذكر للمضاربة ثلاث صور. 

[الملك في شركة الوجوه] 

قوله: (وَالْك بَيَْهُمَا عَلَى ما شَرَطَاه). 

فهما كشريكي العنان» لکن هل مسا يشتريه أحدهما يكون 
بينهماء أو لا يكون بينهما إلا باليّة؟ فيه وجهان. 

وأطلقهما في الفروع. وقال: ويتوجّه في شركة عنان مثله. 
وجزم جماعة بالئيّة. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وهما في كل النَصرف. وما هيا 
وما عليهما: كشريكي العنان. وقال في شريكي العنان: وكل 
واحدٍ منهما أمين الآخر ووكيله. وإن قال لما بيده: هذاليءأو 
لناء أو اشتريته منها لي أو لنا: صدّق مع يمينه؛ مسواءٌ ربح أو 
خسر. انتهى. 

فدلُ كلامه على أنه لا بد من النيّة. وقال في الرّعاية 
المغرى: وهما في كل النُصرُف كشريكي عنان. وكذا قال 
المصئف هناء وغيره من الأصحاب. 1 

[الربح في شركة الوجوه] 

قوله: (وَالرَبْحَ عَلَى ما شَرَطَا). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المفني والثثرح. والفروع» 

(وَيُحتَمَلٌ أن يكُون على قر مِلْكَيِهِمًا). 

واختاره القاضي» وابن عقيل. 

لئلاً يأخذ ربح ما لم يضمن. 


[شركة الأبدان] 
تنبيةٌ: قوله: (الرّابع: شركةٌ الآبدان. ري أن بشتركا فِيمَا 


کسان ِأبْدَانِهِمًا). 
قال في الفروع: وهي أن يشتركا فيما يتقبّلان في ذمّتهما من 
عمل. وكذا قال في الحرّر وغيره. 


قوله: (وَمَا يقل أحَدُهُمًا مِنَ العَمَل يَصِيرٌ في ضَمَانِهِمًا. 

هذا ملسن رلاشات وه اله ك ر 
القاضي احتمالاً: لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه. 

[صحة شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع] 

قوله: (وَهَلَ يصح مم اخخئلاف الصِنائِم؟ عَلَى دَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية. والمأهسبء؛ ومسبوك الذهب» 
والمستوعب: والخلاصة؛ والمغني» والتلخيص» والْحرّرء والثشرح» 
والرعايتين» والخاوي الصّغيره والرركشي» والمذهب الأحمد. 

أحدهما: يصح وهو الصّحيح من المذهب. اخثاره القاضي. 

قال في الفروع: ويصح مع اختلاف الصّناعة» في الأصح. 
تصحيح المحرر. وجزم 
به في الوجيز والمنوّر» والنهاية؛ والإيضاح. وقدّمه في الكاني. 
وهو ظاهر كلام الخرقي. والوجه الثّاني: لا يصح. 

قال في الحداية: وهو الأقرى عندي. 


قال الناظم: هذا أجود. وصحّحه في د 


[ما تصح فيه شركة الأبدان] 
قوله: (وَيْصِح في الاخيشاش والاصطياد وَالتُأُمص عَلَى 
دار الخرزب وَسَائر المبَاحَات). ش 
ig‏ الذهب. ش 
: قال في الفروع: ويصح في تملك المباحات في الأصح 
كالاستئجار عليه. وجزم به في المدايةء والمذهب والمستوعب». 
والخلاصةء والتلخيص؛ والح والنظم والرٌغسايتين» والخناوي 
الصغيرء والوجيز. وقيل: لايصح. ` 
تنبية: مفهوم قوله: (وَإِنْ مَرض أَحَدْهُما فَالكَسْب بَبِنْهُمَا). 
أله لو ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما. . وهو 
أحد الوجهين. وهو احتمال القت والوجه الثاني: يكون 
الكسب بينهما أيضًا. وهو الصّحيح من المذهب. 
قال ني الفروع؛ والأصح: ولو تركه بلا عذر: فالكسب 
بينهما. وقدمه في المغنيء والشرح» والرّعاية الكبرى» والفائق. 
[الاتفاق في الشركة] 
قوله: (وإن اشتركا تخيلا عَلَى دَالَْهمَا والأجْرة يَِنْهُمَا: 
صح. إن قبلا حَمْلَ شيء, فَحَمَلاه ؛ عَلَيْهِمًا: وي لتر 
وَالأجْرَةٌ عَلَى مَا شَرَطَاهُ). 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في المداية»ء والمأهسب. والمستوعب» 
والخلاصة:؛ والمغني. والشرح» وغيرهم من الأصحاب. وقيل: بل 


الأجرة بينهما نصفان كما لو أطلقا. 

ذكره في الرّعاية الكبرى. 

[شركة الشهود] 

فوائد: الأولى: تصح شركة الشهود. قاله التيخ تقي الدين 
رحمه الله. واقتصر عليه في الفروع. 

قال التئيخ تقي الدّين: وللشاهد أن يقيم مقامه» إن كان على 
عمل في الدّمّة. وإن كان الجعل على شهادته بعينه: ففيه وجهان. 

قال الششيخ تقر الدّين رحمه الله: والأصح جوازه. 
قال: وللحاكم إكراههم؛ لأ للحاكم نظسرًا في العدالة 
وغيرها. : ۰ 
وقال أيضًا: إن اشتركوا على أن كل ما حصّله كل واحار 
منهم بينهم» بحيث إذا كتب أحدهم» وشهد: شاركه الآخر وإن ۾ 


يعمل. فهي شركة الأبدان. 
تجوز حيث تجوز الوكالة. وأمًا حيث لا تجوز: ففيها وجهان. 
كشركة الذلألين. 


الثانية: لا تصح شركة الدُلألين. قاله في الترغيب وغيره. 

قال في التُلخيص: لا تصحٌ شركة الدَلأَلِينَ فيما يحصل له. 

ذكره القاضي في المجرد. واقتضر عليه. وقدّمه في الفروع» 
والفائق والرّعاية» والحاوي الصّغير؛ لأنه لا بد فيها من وكالة 
وهي على هذا الوجه لا تصح. 

كاجر-دائتك» والأجرة بينهما؛ اا الشركة الشرطة: لا ترج 
عن الضُمان والوكالة» ولا وكالة هنا. 

فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير. ولا ضمان. 

أنه لا دین يصير بذلك قن ذثة واحدو منهحاء ولا تل خملي. 
وقال في الموجز: تصح. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وقد نص الإمام أ جمد رحمه 
الله على جوازها. 

فقال في رواية أبي داود وقد سئل عن الرٌجل يأخذ الشُوب 
ليبيعه» فيدفعه إلى آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء؟ قال: 
الكراء لذي باعه» إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا. انتهى. 

وذكر المصئّف: أن قياس المذهب جوازها. وقال في الخور» 
والنظم: يجوز إن قيل: (للْوكِيل التوكيل» وهو معنى كلامه في 
الجرّد. قاله في الفروع. 

وقال في الرّعاية الكبرى بعد أن حكى القول الثاني قلت 
هذا إذا أذن زيدٌ لعمرو في النداء على شيء أو وكله في بيعهه 
ولم يقل: دلا ْمَل إلا أنت» ففعله بكر بإذن عمرو. 


فإن صح: فالأجرة هما على ما شرطاه. وإن لم تصح: فلبكرٍ 
أجرة مثله على عمرو. 

وإن اشتركا ابتداءً في النْداء على شيء معينء أو على ما 
يأخذانه» أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الئاس» أو في بيعه: 
ف م والأجرة هما على ما شرطاه. الا استيا فيهساء وبالجعل 
جعالة. انتهى. 

وقال التشيخ تقر الذبن ره الله: 522 
العلم بالشركة: إذن هم. 

قال: وإن باع کل واحدٍ ما آخذ ولم يعط غیره واشتركا في 
الكسب: جاز في أظهر الوجهين كالمباح» ولئلاً تقع منازعة. 

وقال الشيخ تفي الدّين أيضًا: نقلت من خط ابن الصّيرق نا م 
علّقه على عمد الأدلّة قال: ذهب القاضي إلى أنّ شركة الذلألين 
لا تصح؛ لأنه توكيلٌ في مال الغير. وقال الشريف أبو جعفر 
وابن عقيل: تصح الثثركة» على ما قاله في منافع البهائم. انتهى. 

وقال القاضي وأصحابه: إذا قال: «أنا قبل العَمَل وَتَعْمَلُ 
أن وَالأجرةٌ با جازء جعلاً لضمان المتقبّل كالمال. 

الثالئة: لو اشترك ثلائة ة لواحار داب ولآخر راوية. والثالث 
يعمل صح في قياس قول الإمام أحمد. 

فإنه نص في الذابّة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن هما 
الأجرة: على صحة ذلك. وهذا مثله. ش 

فعلى هذا: يكون ما رزق الله بينهم على ما انُفقوا عليه. 
وكذا لو اشترك أربعة: لواحا داب ولآخر رحاء ولشالث دكانٌ. 
والرابع يعمل. وهذا الصّحيح فيهما. 

اختاره المصنّفء والشارح. وقدمه في الفروع. والرّعاية. 
وقيل: العقد فاس في المسألتين. 

قال المصئف: اختاره القاضي. 

قال في الفروع: وعند الأكثر فاسدتان. وجزم به في 
التلخيص. 

فعلى الثاني: للعامل الأجرة. وعليه لرفقته أجرة آلاتهم. 
وقيل: إن قصد السنّقَاء أخذ الماء: فلهم. 0 

ذكره في الفروع. وقال في الرعاية» وقيل: الماء للعسامل بغرفه 
له من موضع مبا اح للناس. وقيل: الماء لهم على قدر أجرتهم. 

وقيل: 7 انتهى. 

الرّابعة: لو استاجر شخص من الأربعة ماإذكر: صح. وهل 
الأجرة بقدر القيمة» أو أرباعًا؟ على وجهين. بناءً على ما إذا 
تزوج أربعًا يبمهر واحال. أو كاتب أربعة اعبار بعبوض واحل 


علىما يأتي في مواضعه. وإن تقبّل الأربعة الطّحن في ذمتهم: 
صح. والأجرة أرباعًا. ويرجع كل واحدٍ على رفقته؛ لتفاوت 
قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل. 

الخامسة: لو قال: أجُر عبدي» وأجرته بيننا: فالأجرة كلها 
للسيّد: وللآخر أجرة مثله. 

[شركة المفاوضة] 

قوله: (الخَامِس: شر كه الَْاوَضَةٍ. وهي أن بُذخلا في الشركة 
الآكْسَاب النادرة كَوِجْدَان لطت از ركَازِ اؤ ما يَحْصُْلْ لهم 
من ميراي وا ارم أحَدَهْمَا من مان بي أو ارش 
جناي وَنَحْوِ نو ذّلِك). 

كما يحصل ما من هبةٍ أو وصيِّةٍ وتفريط؛ وتعدٌ ويم 
فاسد. 
(فَهَِهِ شركةٌ فاسدة). 

اعلم أن شركة الرس على ضربين: 

أحدهما: أن يفوّض كل واحدٍ منهما إلى صاحبه الثتراء أو 
البيع» والمضاربة» والتوكيل» والابتياع في الدَّمّةه والمسافرة بالمال» 
والارتهان» وضمان ما يرى من الأعمال. 

فهذه شسركة صحيحة؛ لأنْها لا تحرج عن شركة العنان» 
والوجوه. والأبدان. وجميعها منصوص على صحتها. والربح 
على ما شرطاه. والوضيعة على قدر المال. قاله الأصحاب. 
و تطع به في الهداية؛ والمذهب. والمستوعب والخلاصة» 
والثلخيص» وغيرهم. 

قال في الفروع: وان اشتركا في كلما ينبت ما أو عليهساء 
وم يدخلا فيها کسبًا نادراء أو غرامة» كلقطةٍ وضمان مال: صح. 

وقال في الرّعايتين: والفائق. والحاوي الصّغير» وغيرهم: 

و«الْفَارَضَة» أن يفوّض كل واحدٍ منهما إلى الآخر كل 
تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقسه ومكان على 

ما يرى. والرّبح على ما شرطا. والوضيعة بقدر المال. 

فتكون شركة عنان. أو وجووء أو أبدان» ومضاربةٍ. انتهوا. 

الضرب الثاني: نااك للقت وهي أن يدخلا فيها 
الأكساب الثادرة ونحوها. 

فهذه شركةٌ فاسدة» على الصحيح من المذهب. 

كما قال المصتف. ون ص عليه. وعليه أكثر الأضحاب. وجزم 
به في المداية» والمذمب» والمستوعب. والخلاصة» والكافي 
والمهادي, والمغني» والتلخيص» والحاوي الصُغيرء والشرح» 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين. وقال في المحسرر: إن 
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شترکا في كل ما يثبت لما أو عليهما: ضح الق جر ار 
ما N‏ ْ 

وفي طريقة بعض الأصحاب: شركة المفاوضة: أن يقول: 
«أنت ريك لي في كَل ما بخص لي باي جهّة كانت من إرْثٍ 
وَغَيْرو» لنا فيه روايتان. 

المنضور: لا تصح. انتهى. 

فعلى المذهب: لكل منهما ربح ماله وأجرة عمله» وما 
يستفيده له. ويختصُ بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن 
الغير. 

باب المساقاة 
[معنى المساقاة] 

فائدة: «المسَاَاةُه مفاعلة من السقي. وهي دفع شجر إلى مسن 
يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته. قاله المصنفء والتشارح؛ 
وابن منجًا في شرحه. 

قال السامري في مستوعبه: هي أن يسام نخله أو كرمه. أو 
شجرًا له ثمرٌ مأكولٌ قال الزُركشي: وليس بجامم لخروج ما يدفع 
إليه ليغرسه ويعمل عليه. ولا بمانم» لدخول ماله ثمر غير 
مقصودء كالصنوبر: 

[المساقاة في النخل] 

قوله: (تَجُورُ المسَاقَاةٌ في النخل وكُلٌ شتجر لَه تَر مَأكُولٌ 
١‏ هذا الملذهب. جزم به في الهداية؛ والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصةء والتلخيصء والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ 
والفائق. وقال المصئفء وتبعه التشارح: تصح على كل ثمر 
مقصوو. 

فلا تصح في الصنوبر. وقالا: تصح على ما يقصد ورقه أو 
زهره. وجزم به في اظ وتجريد العناية. 

قال في الرّعاية الكبرى» قلت: ونحوه كوردء وياسمين 
ونحوهما. انتهى. 1 

قلت: وهو الصواب. وعنه: لا تصح إلأ ني النُخل والكرم» 
لاغير. لال الرماية الكيرئ يجنا :كبر وكا كلد زولا تجح 
على شجر بثمر بعد عة سنين. وقيل: تصح. أنتهى. 

قلت: و تك فان الذخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا 
بعد مدَةٍ طويلةٍ وتصح المساقاة عليه 

[المساقاة على ما يتكرر خمله] 
فائدة: لو ساقاه على ما يتكرر حمله: من أصول البقول: 


والخضراوات كالقطن.والمقاثى» والباذنجان ونحوه لم تصح. 

قال في الرّعاية وغيره: ولا تصح المساقاة على ما لا ساق له. 
وقال في القاعدة الثُمانين: إن قيل هي كالشجر» صحّت المساقاة. 
ون قيل: هي كالرْرع» فهي مزارعة. وفيه وجهان. 

قوله: (وَتصيح لظ الْمسَاقَاةٍ وَالْمَامَلَةِ وَمَا في مُعْنَاهُمَا) نحو 
«فَالْحتُكء أو اغْمَل بُستاني هَذا». 

قال في الرّعاية» قلت: وبقوله: «نَعَهذ نخلِيء أو آبرة أو 
امئقه. رَلّك كَذا»» أو: «أسنلمته إِلَيِْك لِتَتَعَهُدَهُ بكذا من تمر 
انتهى. 1 

قوله: (وتصح بلَفْظ الإِجَارَةٍ في أحَد الوَجْهَيْنِ) 

وهما في المزارعة أيضًا. وأطلقهما في المذهمب» ومسبوك 
الذُهبء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروعء 
والفائق» وشرح ابن منجّاء والمذهب الأحمد. 

أحدهما: تع 

اختاره المصنف هناء والشارح؛ وابن رزين. . وقالوا: هو 
أقيس» وابن عبدوس في تذكرته. وصححه في التصحيح. وجز 
به في الوجيز. واا عن ا ااا 0 : 


قدّمه في الحداية» والمستوعبء والخلاصة. والتلخيسص» 
والبلغةء وشرح ابن رزين» وغيرهم. وقيل: إن صحّت بلفظها 
كانت إجارة. 

ذكره في الرّعاية. 

[الأجرة على ما يخرج من الأرض] 

قوله: (وقذ ص اخم في رواب جَمَاعة فين قَالَ: أجْرْئُك 
هارو الآرض بث ما برح نها أنه يَصح. وذو مُرَارَعَة أمظ 
الإِجَارَةٍ ق. رَه أبُو الخَطابي). 

والمصتّف هناء واختاره في المساقاة. واختار الملصئف» وابو 
الخطّاب» وابن عقيل: أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة. 

قال المصّف هنا: وهذا آقیس» وأصح. وجزم به ابن رزين في 
شرحه. 

فعلى هذا: يكون ذلك على قولنا: «لا يُشَْرَطُ كَوْنُ البذر من 
رب الآَرْضٍ» كما هو ختار المصئّف» وجماعة. 

ب هود أذ يوون ادان علص ا بان فى ارارم 
والصحيح من المذهب: أن هذه إجارة» وان الإجارة تجوز يجزء 
مشاع معلوم تا يخرج من الأرض المأجورة» نص عليه. وعليه 
جماهير الأصحاب. 
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قال المصئّف» والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم: اختاره 
الأكثر. 

قال القاضي: هذا المذهب. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: تصح إجارة الأرض للزرع 
ببعض الخارج منها. وهذا ظاهر المذهب» وقول الجمهور. انتهى. 

وقدّمه في الفروعء والرّعاية الكبرى» والفائق وغيرهم. وجزم 
به في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير. وهو من مفردات 
المذهب. وعنه: لا تصح الإجارة بجزء ما يخرج من الأرض. 
واختاره ابو الخطاب والمصتف. 

قال الشارح: وهو الصحيح. 

ذكره آخر الباب. وقال: هي مزارعة بلفظ الإجارة. وعنه: 
تكرهء وتصح. واطلق الأولى والأخيرة في المستوعب. 

فعلى المذهب: يشترط لها شروط الإجارة» من تعيين المدة 

وشار 

فوائد: الأولى: لو صح فيما تقدّم إجارة أو مزارعة فلم 
يزرع: نظر إلى معدل ا مغل فيجب القسط المسمّى فيه. 

فإن فسدت» وسمّيت إجارة: فأجرة المثل» على الصّحيح من 
المذهب. 

قذمه في الفروع. 

قال في الفائق: جعل من صمّحها إجارة الموض غير 
مضمون. وقيل: قسط ال مثل. 

اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

[إجارة الأرض على طعام معلوم] 

الثانية: تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم مسن جنس 
الخارج؛ على الصحيح. 

نصرها أبو الخطاب. 

قال في الفائق: وهو المختار. وجزم به ناظم المفردات. وهو 
منها. وقدمه في المستوعب» والرّعاية الكبرى» والحاوي الصّغير. 
وعنه: لا تجوز ولا تصح. 

اختاره القاضي. وصحّحه الناظم. 

قال ابن رزيسن: لا تصح في الأظهر. وجزم به في نهايته. 
وأطلقهما في المغنى والشرح» والفائق. وعنه رواية ثالشة: تكره 
وتصح. و أطلقهنٌ في. الفروع.. وحمل القاضي الجواز على الذمة» 
والمنم على أنه منه. 

الثالئة: إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على 
الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الحسن بن ثواب. 


وجزم به في المستوعب, والنظم. والرّعاية الكبرى. وقدّمه في 
المغني» والشترح. وشرح ابن رزينء والفروع, والفائق. وعنه: 
ريما قال: «نْهَيْته». 

قال القاضي: هذا من الإمام أحمد على سبيل الورع. 

[إجارة الأرض على ثمرة موجودة] 

قوله: (وَهَلْ نصح عَلَى لَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ) يعني: إذا لم تكمل؟: 
(علَى ر وَايْيْن). 1 

واطلقهما في الهداية» والمذهبء ومس بوك المب» 
والمستوعب» والكاني وَالْحرر» والشرح» والمذهب الأحمد. 

إحداهما: تصح» وهي المذهمنب. وعليها أكثر الأصحاب. 
منهم أبو بكر. 1 

قال في الخلاصة» والتلخيص. والبلغة؛ والرّعاية الكبرى. 
والفروع: تصح على اصح الروايتين. وصحّحه في تصحيح 
الحرر. 

قال في تجريد العناية: تصح على الأظهر. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجيزه والمنور» ومتتخب 
الأزجي وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الصّغرىء والفائق» 
والحاوي الصغير. وغيرهم. والرواية الثانية: لا تصح. صحّحه 

فائدة: وكذا الحكم لو زارعه على زرع نابته ينمو بالعمل. 
قاله الأصحاب. وأمًا إن زارعه على الأرض وساقاه على 
الشجر: فيأتي في كلام المصنّف وما يتعلّق به في أوْل فصل 
المزارعة. 

[المساقاة على شجر يغرسه] 

قوله: (وَإِن سَاقاه عَلَى شجر يَخْرِسُهُ وَيَعْمَلْ عليه حَنى يُقِْرٌ 
بجزء من اللمَرة: صح). 

هذا المذهب المشهور المنصوص عن الإمام أحمد رمه الل 
وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المدايةء والمذهب». 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والتلخيص؛ والحرر 
والوجيزء والرّعايتين؛ والحاوي الصّغير والمنور» ومتتخب 
الأزجي» وغيرهم. وقدمه في المغني» والشترح» والنظم» والفروع. 
والفائق. وقيل: لا تصح. 

قال القاضي: المعاملة باطلة. 

فعلى المذهب: يكون الغرس من رب الأرض. 

فإن شرطه على العسامل: فحكمه حكم المزارعة إذا شرط 
البذر من العاملء علىما يأتي في كلام المصنف. 
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فوائد الأولى: قال في الفروع: ظاهر نص الإمام أحمد رحمه 
الله: : جواز امسباقاة على شجر يغزسه ويعمل عليه بجزءِ مجلومٍ 

من الشجر أو بجزء من الجر والثُمر كالمزارعة. وهي 
المغارسة» والمناصبة. واختاره أبو حفص العكبري في كتابه. 
وصححه القاضي في التُعليق آخيرًا. 

واختاره في الفا ثق» والتشيخ تة تقي الدّين رحمه الله. وذكره 
ظاهر المذهب. وقال: ولو كان رو ولو كان ناظر وقفيء 
واه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الجر بلا 
حاجتٍ وان للحاكم الحكم بلزومها في محل التزاع فقط. انتهى. 

وهذا احتمالٌ في المغني» والشرح. وقيل: لا تصح. 

اختاره القاضي في الْجرّدء والمصنف. والشارح. وجزم به في 
الرّعاية الكبرى. و قدّمه في المغني» والشرح» والنظم. والفائق. 

[الاسشتراك في الغراس والأرض] 

الثانية: لو كان الاشتراك في الغراس والأرض: فسدت وجهًا 
واحدا. قاله المصئّفء والشارح» والناظم» وغيرهم. وقال الشيخ 
تقي الدّين: قياس المذهب صكّتها. 

قال في الفائقء قلت: وصحّح المالكيّون المغارسة في الأرض 
الملك» لا الوقف. بشرط استحقاق العامل جزءًا من الأرض مع 
القسط من الشجر. انتهى. 

الثالثة: لو عملا في شجر لهماء وهو بينهما نصفان» وشرطا 
التفاضل في ثمره: : صح على الصّجيح من المذهب. 

جزم به في امنور وغسيره. واختاره ابن عبدوس في تذكرته 
وغيرهء وقدمه في الرعايتين والفروع. وصحّحه في تصحيح 
المحرّر. وقيل: لا تصح كمساقاة أحدهما للآخر بنصفه. 
وأطلقهما في الحرر والنظم» والحاوي الصّغير؛ والفائق. 

فعلى هذا الوجه: في أجرته احتمالان في الرّعاية الكبرى. 
والفروع. 

قلت: الأولى أن تكون له الأجرة على الآخرء قياسًا على 
نظائرها. : 

[عقد المساقاة] 

قوله: (والْساقاة: عَفَدَ جَائِرُ في ظاهِر کلایه). 

في رواية الأثرم. وقد سثل عن الأكار يخرج من غير أن 
يخرجه صاحب الضيعة؟ فلم يمنعه من ذلك. وكذا حكم 
المزارعة» وهذا المذهب اختاره ابن حامر وغيره. 

قال في تجريد العناية: وهي عقدٌ جائزٌ في الأظهر. وصحّحه 
ناظم المفردات. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 


وجزم به في الوجيزء والمذهب الأحد. ومنتخب الأدمي. 
وقدّمه في المغني والتشرحء وشرح ابن رزين» والنظمء 
والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق. وهو من 
مفردات المذهب. وقيل: هي عقدٌ لازم. قاله القاضي. واختاره 
الشيخ تق الدّين. وقدمه في المذهبء ومس بوك الأمب» 
والخلاصة؛ وأطلقهما في المداية» والمستوعب. واختار في 
التبصرة: أنها جائزة من جهة العامل: :بل لازمةٌ من جهة المالك 
ماخوذ من الإجارة. 

ا يبطلها ما يبطل الوكالة. ولا تفة 
مدق ويصح توقيتها. ولکل واحد منهما فسخها. 

فمتى انفسخت بعد ظهور الثُمرة فهي بينهما. وعليه تمام 
العمل. وإن فسخ العامل قبل ظهورها: فلا شيء له. وإن فسخ 
رب امال قال في الرّعاية: أو أجني فعليه للعامل أجرة عمله. 
وعلى الوجه الثاني: لا تبطل مما يبطل الوكالة. وتفتقر إلى القبول 
لفظًا. ويشترط ضرب مدو معلومةٍ تكمل في مثلها العُمرة. 

فإن جعلا مد لا تكمل فيها: لم تصح. وهل للعامل أجرة؟ 
على وجهين. وأطلقهما في الحهداية» والمذهمبء والمستوعب» 
والخلاصة؛ والرّعايتين؛ والحاوي الصّغيرء والفائق» والفروع. 

أحدهما: له أجرة مثله. وهو الصحيح. 

قال في التصحيح: أحدهما: إن عمل فيها وظهرت الثّمرة: 
فله أجرة مثله. وهو الصّحيح. وإن لم تظهر: فلا شيء له. وكذا 
قال في المنني؛ والتترخ» وغيرهما. وصحّجاه. وصحّحه في 
النظم. والوجه الثاني: لا أجرة له. وقدّمه ابن رزين. وقال في 
الرّعاية» قلت: إن جهل ذلك فله أجرة. وإلاً فلا. 

تنبية: عكس صاحب الفروع. بناءً على الوجهين. والظاهر: 
أنه من الكاتب حين التبييض» أو سبقة قلم. 

فائدة: لو كان البذر من رب الأرض» وفسخ قبل ظهور 
الررع» أو قبل البذر وبعد.الحسرثء فقال القاضي في الأحكام 
السسُلطانيّة: قياس المذهب: جواز بينع العمارة التي هي الآبار. 
ويكون شريكًا في الأرض بعمارته. واختار ابن منصور: أنه تجهب 
له أجرة عمله ببدنه. وما أنفق على الأرض من ماله. ول كلام 
الإمام أحمد رحمه الله عليه. 

وافتى التيخ تقيُ الدّين رحمه الله فيمن زارع رجلاً على 
ثم أجرها هل تبطل المزارعة؟. 

فقال: إن زارعه مزارعة لازمة: لم تبطل بالإجارة. وإن لم 
تكن لازمة أعطي الفلأح أجرة عمله. وافتى أيضًا في رجل زرع 


تفتقر إلى ذكر 


مزرعة بستان» د 
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أرضاء وكانت بورًا وحرثهاء فهل له إذا خرج منها فلاحه: إن 
كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها: فله قيمتها على من انتفع 
بها. 

فإن كان المالك انتفع بهاء أو أخذ عوضًا عنها المستأجر: 
فضمانها عليه. وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها: فضمان 
الفلاحة على المستاجر المنتفع بها. 

قال في القواعد: ونص الإمام أمد. وني رواية صالح فيمن 
استأجر أرضًا مفلوحة» وشرط عليه أن يردها مفلوحة» فما 
أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط. 

قال: ويتخرّج مثل ذلك في المزارعة. 


[الاتفاق على المدة] 
قوله: (وَِنْ جَعَلا مده فد َكَل وَقَدْ لا تكمُل» فَهَلْ تصِح؟ 


على وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة 
والمغني» والشرح» والفروع» والفائق. 

أحدهما: تصح. وهو الصّحيح. 

صححه في النُصحيح. وقدمه في العايتين والحاوي الصّغير» 
وشرح ابن رذين. . والوجه الثاني: لا تصح. 

قال الشاظم: هذا أقوى. وجزم به ابن رزين في نهايته 
ونظمها. 

[الاتفاق على مدة الجداد] 

فائدة: وكذا الحكم لو جعلاها إلى الجداد؛ أو إلى إدراكها. 
قاله في الفروع وأطلق في الرّعاية الكبرى الوجهين هنا. 

قلت: الصواب الصّحة» وإن منعنا في التي قبلها. 

قوله: («َإِن قُلْنَا: لاتميح» هَل لِلْعَايِلٍ أجرة؟ عَلَى 
وَجْهَيْن). 

واطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعب» والخلاصة 
والكافي» والحادي, والرّعايتين» والحاوي الصّغير. 

أحدهما: له الأجرة. وهو الصحيح. 

صمّحه في النُصحيح. والنظم. وقطع به في الفصول. وقدّمه 
في المغني. وا وابن رزين» ومال إلية ابن منجا في شرحه. 
والوجه الثّاني: ليس له أجرة. 

قوله: (وإن مات العَامل: تمم الوارث» فَإن نى اجر 
عَلَى العْملٍ) يعني استاجر الحاكم: (مِن تَركيه. إن نَعَذَرَ قرب 
الال الفسلخ). 

بلا نزاع. 


[فسخ العقد بعد ظهور الثمرة] 
قوله: (فَإِنْ فسخ بَعْدَ ظهُور ارق هي بَيْنَهُمَا). 
يق إذاامات الفافل: وانتئ الورقة العصسلء وَتسَدر 

ا عليه؛ وفسخ رب المال: فإن كان بعد ظهور الثمرة 
فهي بينهما. قاله الأصحاب. وظاهر كلام صاحب الفروع هنا: 
ان في استحقاق العامل خلافا مطلقا. 

فإنه قال: فإن لم يصلح ففي أجرته ليس وجهان. والعرف بين 
الأصحاب: أن محل الخلاف إذا لم يظهر. لا إذا لم يصلح. فليعلم 
ذلك. 

[الفسخ قبل ظهور الثمرة] 

قوله: (وإن ميخ قَبْلَهُ) يعني قبل الظهور: (نَهَلْ مايل 
أجْرَة؟ عَلَى رَجهيْنِ). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب» والمستوعب والخلاصة 
والحاديء والمغني» والشرح» والفروع» والفائق» وشرح ابن منجّاء 
والنظم. 

أحدهما: له الأجرة. 

صححه في التصحيح. وجزم به في متتخب الأدمي. والوجه 
الثاني: لين له أجرة. وقدّمه في الرّغايتين. 

فائدةٌ: إذا فسخ بعد ظهور الثمرة» وبعد موت العامل» فهي 

فإن كان قد بدا صلاحه خيّر المالك بين البيع والشراء. 

فإن اشترى نصيب العامل جاز. وإن اختار بيع نصيبه باع 
الحاكم نصيب العامل. وأما إذا لم يبد صلاحه: فلا يصحٌ ببعه إا 
بشرط القطع. ولا يباع نصيب العامل وحده لأجني. وهل يجوز 
للمالك شراؤه؟ على وجهين. 

وكذا الحكم في بيع الزرع. 

نه إن باعه قبل ظهوره: لا يصح. وإن باعه بعد اشتداد 
حبّه: صح. وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل. وفيه له 
وجهان. واطلقهما في المغني» والشرح» والفروع» والفائق» 
والفصول. وقدّم في الرّعاية الكبرى عدم الصحة. 

قلت: قد تقدّم في بيع الأصول والثُمار الخلاف هناك. وأن 
الصحيح من المذهب: الجواز. فليراجع 


[هروب العامل] 
قوله: (وَكَذَلِكَ إن خرب العايِل فلم يُوجَ لَه مَا ينق مِنة 
عَلَيْهَا). 
يعني حكمه حكم ما لو مات. 


كما تقدم من التفصيل. وو أحد الوجهين. وجزم به في 
الهداية» والخلاصةء وشرح ابن هجا . والصُحيح من المذهب: أن 
المارب ليس له أجره 0 
قنال المضئفء والشارح: والأولى في هذه 5 رة: أن لا 
يكون للعامل أجرة. وقدّمه في الفروع. والرّعايتين» والحاوي 
الصفير. ْ 
فائدة: لو ظهر الجر مستحقاء فللعامل أجرة مثله على 
غاصبه: ولا شيء على ربه. 
[عمل رب المال بإذن ا أو الإشهاد] 
قوله: (وَإِنْ عمل فِيهًا رب الال بإِذْن حَاكِمء أ إشلهادٍ: رَجَمْ 
به. إلا فلا). 
إذا عمل فيها رب به المال بإذن : رجع. 
قولاً واحدًا. وقطع المصنّف هنا أنه يرجع إذا أشهد. وذكر 
الأصحاب في الرُجوع إذا نواه» ولم يستأذن الحاكم: الروايتين 
اللتين فيمن قضى دينا عن غيره بتيّسة الرُجوع؛ على ما تقدّم في 
باب الفتّمان. والصّحيح: الرجوع على ما تقدّمء ثم إن الأكثرين 
اعتبروا هنا استئذان الحاكم. وكذلك اعتبر الأكثر: الإشهاد على 
نية الرأجوع. وفي المغني وغيره: وجه لا يعتبر. 
قال في القواعد: وهو الصحيح. وقوله: ولا فلاء يعني: أنه 
إذا لم يستأذن الحاكم» ولم يشهد: لا يرجع. وكذا قال ني الحداية؛ 
. والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» والماديء والتلخيسص» 
والرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير» وغيرهم. وقذمه في النظم. 
ا إِمّا أن يتركه عجرا عن 
أو لا. 
فإن ترك استئذان الحاكم عجراء فإن نوى الرجوع: رجع 
جزم به في الفروع. وإن لم ينو الرجوع: لم يرجع. وإن قدر على 
الاستئذان» ولم يستأذنه» ونوى الرجوع: ففيٍ رجوعه الرٌوايتان 
اللتان فيمن قضى دينا عن غيره. 
والصّحيح: الرجوعء على ما تقدّم. قاله في القواعد. وقال في 
الرّعاية الكبرى: وإن أمكن إذن العامل» أو الحاكم؛ ولم يستأذنه 
بل نوى الرّجوع؛ أو أشهد مع اليّة: فوجهان. 
[لزوم العامل ما فيه صلاح الثمرة] 
قوله: (وَيَْرَمُ الال ما فيه صلاخ التْمَرَةَ وَزيادئهَا: مِن 
السقي احرش وَالويان ر» وَالتلقِيح» والشلميس» > وإصلاح رة ق 
الا وَمَوْضيم اميس وتخره). 


ويلزم أيضًا قطع حشيش مضر وآلة الحراثةه وبقسر الحرث. 


اا ا لا في قو اخرث 
لی سم الشفل فلا ت. 0 قاله 


في الفروع. 
قلت: قال في الحرز وغيره: ويلزم العامل قطع الحشيش 
المضر. 
[على رب المال ما فيه حفظ الأصل] 


قوله: (وَعَلَى رب الال ما فيه حِفْظ الآصل: مِنْ سد الييطان 
رَإجْراء الآنهَار وخر الب والثولابب وما يُدِيرة). ١‏ 
ْ قار ايا شراء الماء. وما يلمّح به. وهذا المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. 

قال الأصحاب: بقر الذولاب على رب المال. 

نقله الصف والثتارح. وجزم به في المدايةء والمذهب» 
والخلاصةء وغيرهم. وقدمه في المستوعبء والفروع. وقال ابن 
أبي موسى والمصئف: يلزم العامل بقر الولاب كبقر الحرث. 
وقيل: ا . وما لاافلا. 

قال المصئّف: وهذا اصح إلا ما يلمح به. 

فإنه على رب المال. وإن تكرّر كل سنةٍ. وذكر ابسن رزين في 
بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به: روايشين. وقال 
الشيخ تقي الدّين: السّباخ على المالك. وكذلك تسميد الأرض 
بالرّبل إذا احتاجت إليه. ولكن تفريقه في الأرض على العامل. 

[إذا شرط على أحدهما ما يلزم الآخر] 

فائدة: لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر. لم يجزء وفسد 
الشرط» على المحيح من المذهبء إلا في الجداد. علىما يأتي. 

اختاره القاضي» وأبو الخطاب» وغيرهما. 

قال في الفروع: والأشهر يفسد الشرط. 

قال في الرّعاية الكبرى: فسد الثشرط في الأقيس. وقدّمه في 
المغني» والشرح. وجزم به في الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصُغير) 
والنُظم. وذكر أبو الفرج: يفسد شرط خراج أو بعضه على 
عامل. 

لفك من الرّواية التي في الجداد: إذا شرطه على 
العامل. وصح الصّحة هناء لكن قال: بشرط أن يعمل العامل 
أكثر العمل: 

فعلى الأوّل: في بطلان العقد روايتان. وأطلقهما في 
المستوعب» والرّعايتين والحاوي الصّغيرء والفروع» والُظم 
والفائق. 
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إحداهما: يفسد العقد. 

جزم به في المغني» والتشرح. وقدمه ابن رزين في شرحه. 
والثانية: لا يفسد. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

[حكم العامل حكم المضارب] 

قوله: (وَحُكْمْ العَامِلٍ حُكْمْ المضَارب فيما يُقبَلُ قله فيه ومَا 
يُرَهُ). 

وما يبطل العقد. وني الجزء المقسوم. 

كما تقدم في المضارب. وهذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثييرٌ منهم. وقدّمه في الفروع وغيره. وقال 
في الموجز: إن اختلفا فيما شرط له: صدّق, في أصح الروايتين. 
وقال في الرّعاية الكبرى: يصدّق رب الأرض في قدر مسا شرطه 
له. وتقلام بينته. وقيل: بل بيّنة العامل. وهو أصح. 

. اليس للمساقي أن يساقي على الشجر] ِ 

فائدةٌ: ليس للمساقي أن يساقي على الجر الذي ساقى 

عليه. وكذا المزارع كالمضارب. قاله في المغني» وغيره. 


[خيانة العامل] 
قوله: (وإا تبت خياتتة: عم إل من يُشتارقة. إن لم يكن 
حِفظه: أسنتؤجر من ماله م ْمَل العمَلن». 


وهذا بلا تزاع. . لكن إن انهم بالخيانة ولم تثبت 

فقال المصنفء والشارح وابن رزين في شرحه: يحلسف 
كالمضارب. 

قلت: وهو الصّواب. 

وغ للمالك ضم أمين بأجرةٍ من نفسه. قاله في 
الفروع. والظاهر: أنْ مراد المصّف ومن تابعه بعد فراغ غ العمل. 
ومراد غيره: في أثناء العمل. فلا تناني بينهما. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن لم تثبت خيانته بذلك فمن 
المالك. وقال في المتتخب: تسمع دعواه الْجرّدة. 

قال في الفروع: وإن لم يقع النفع به» لعدم بطشه: اقيم مقامهء 
ˆ أو ضم إليه. 

[اشتراط العامل] 

قوله: (فإن شرًط إن سَقَى سَيْحًا: : قله الرسع. وان سَقَى 
بِكلَْةٍ لَه الصف َإِنْ زَرْعَهَا شَعِيرًا: : قله الريم. إن زَرْعَها 
حط فَلَهُ الُمنف: لم صح في أحد الورجهين). 

وهو المذهب. 
صسّحه في التصحيح» والنُظم. وجزم به في الوجسيز. وقدّمه 


في الفروع. والرّعايتين» والحاوي الصغير. وقدّمه في الأولى» وفي 
الهداية» والمذهب ومسبوك الأمب» والخلاصة. والمستوعب» 
وقال: نص عليه. والوجه الثاني: يصح. 

قال المصنف والشارح» وغيرهما: بناءً على قوله في الإجارة: 
«إن خبِطتَهُ رُومِيًا: فلك رهم إن خِطتَهُ فارسِيا: فلك نف 
دِرْهَم؛ فإنه يصح على المنصوص على ما يأتي. وهذا مثله. 
وأطلقهما في المغنى» والشرح» وشرح ابن منجا 

وأطلقهما ني الأولى في الفائق. وأطلقهما في الثانية في الهداية» 
والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة» والتلخيص» 
والبلغة. 

فائدتان: إحداهما: لو قال: «لّك اتان إن لَرَمتك خسار 
المذهب» نص عليه. وقال: هذا شرطان. 

في شرط. وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في المغني» والشرح» 
والفروع» والفائق» وغيرهم. وقال المصئف: يخرج فيها مثل ما 
إذا قال: «إِذَا سی سحا فَلَهُ كَذَاء وَإنْ سَقَى كله فْلَهُ كذَا». 

الثانية: لو قال: دما زرَعْت من شيء فَلِي صف صح قولا 
واحدا. 

[المزارعة] 

قوله: (وَتَجُورُ المرارَعَةٌ). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب قاطبة. وقال الشيخ 
تفي الدين رهه الله: هي أحل من الإجارة. 

لاشتراكهما في المغنم والمغرم. وحكى أبو الخطاب رواية: 
بأنها لا تصح. ذكرها في مسألة المساقاة. 

قوله: إن كان فِي الأرْض شَجَرَ فَرَارَعَهُ الآرْض وَسَّاقَاهٌ 
عَلَى الشجر: صح). 

بلا نراع: ونص عليه. 
[أجرة الأرض والمساقاة على الشجر] 

فائدة: إذا أجره الأرض» وساقاه على الج فلا يخلو: إمًا 

فإن كان غير حيلةٍء فقال في الفروع: فكجمم بين بسع 
وإجارة. والصّحيح من المذهب: صحتها هناك. 

فكذا هنا. وهو المذهب. 

قال في الفائق: صح في أصح الوجهين. وجزم به في الفائق 
أيضاء في أوآخر بيع الأصول والثُمار. وقدّمه في المنني» والشرح» 
والشارح» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 


وقيل: لا يصح. وهو احتمالٌ في المغني» وغيره. وإن كان 
حيلة» فالصّحيح من المذهب: أله لا يصح. 

قال في الفروع: هذا المذهب. وجزم به في المغني» والشرح»› 
والفائق في هذا الباب. وقدّمه في الفائق في باب بيع الأصول 
والثمار. 

وقال في الرّعاية الكبرى: لم تصح المساقاة. وللمستأجر فسخ 
الإجارة إن جمعهما في عقدٍ واحلر. 

وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه. 

قلت: وعليه العمل في بلاد الشام. 

قال في الفائق: وصخحه القاضي. 

فعلى المذهب: إن كانت المساقاة في عق ثان» فهل تفسد 
المساقاة فقط أو تفسد هي والإجارة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في 
الفروع. 

أحدهما: تفسد المساقاة فقط. وهو الصحيح. 

قدمه ف الرّعاية الكبرى. والوجه الثاني: يفسدان. وهو ظاهر 
ما جزم به في المغنى» والشرح. وإن جمع بينهما في عقار واحار: 
فكتفريق الصفقة: وللمستأجر فسخ الإجارة وقال الثيخ تقي 
الدّين رحمه الله: سواءً صحّت أو لا. 

فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من العورض. 

فائدة: لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملهاء على الصّحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وحكاه 
أبو عبيد إجماعا. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم 
يثمر» وجوزه ابن عقيل تبعًا للأرض. ولو كان الشجر أكثر. 
واختاره الشتيخ تة 

وقال في الفروع: : وجوّز شيخنا إجارة الجر مفردًا. ويقوم 
عليها المستأجر كإجارة أرض للررع» بخلاف بيع السلّنين. 

فإن تلفت الثمرة: فلا أجرة. وإن نقصت عن العادة: فالفسخ 
أو الأرش؛ لعدم المنفعة المقصودة بالعقد. وهي كجائحة. انتهى. 

وأمًا إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه. 


تقي الدين زحهمه اش وصاحب الفائق. 


[اشتراط كون البذر من رب الأرض] 
قوله: (ولا يشرط کون البذر من رب الآرض). 
هذا إحدى الرُوايتين. واختاره اممف والشارح: وابن 
رزين» وأبو محمد الجوزي» والشيخ تقي الدين» وصاحب الفائقء 
والحاوي الصغير. وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها. 


قلت: وهو أقوى دليلاً. 

(وَظَاهِرٌ الْذُهَبٍ: اشتراطة). 

وهو الصّحيح من المذهبء والمشهور عن الإمام أحمد رحمه 
لله. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. 

قال النتارح: اختاره الخرقي» وعامّة الأصحاب. وجزم به 
القاضي» وكثيرٌ من أصحابه. وأطلقهما في المستوعبء والهاديء 
والتلخيص» والبلغة» والحرّر. 1 

فعلى المذهب: لو كان البذر كله مسن العامل: فالرع له. 
وعليه أجرة الأرض لربهاء وهي المخابرة.» وقيل: «الْحَابَرَةُ» أن 
يختصُ أحدهما بما على جدول أو ساقية؛ أو غيرهما. قاله في 
الرّعاية. 1 

عالت تق الدّين رحمه الله وجها في المزارعة الفاسدة: 
أنها تملك بالثفقة من زرع الغاصب. 

قال في القاعدة التّاسعة والسبعين: وقد رايت كلام الإمام 
أحمد رحمه الله یدل عليه لا على خلافه. 

فائدةٌ: مثل ذلك: الإجارة الفاسدة. 

تنبيٌ: دحل في كلام المصنّف: ما لو كان البذر من العامل أو 
غيره» والأرض هماء أو بينهما. وهو صحيح. قاله في الفروع 
وغيره. : 
. قال.في الفائق: ولو كان من العامل» أو منهماء أو من العامل 
والأرض بينهماء ثم حكى الخلاف. وقال الأصحاب: لو كان 
البذر منهما: فحكمه حكم شركة العنان. 

فائدتان: الأولى: لو رد على عامل كبذره: فروايتان في 
الواضح. نقله في الفروع. 

قلت: أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك. 

الثانية: لو كان البذر مسن ثالث أو من أحدهما والأرض 
والعمل من آخر» أو البقر من رابع: لم يصح» على الصّحيح مسن 
المذهب. وذكر في الجر ران ابت تخريجًا بالصحّة. وذكره 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله رواية. واختاره. وذكر ابسن رزين في 
مختصره: أنه الأظهر. ولو كانت البقر من واحاره والأرض والبذر 
وسائر العمل من آخر: جاز. قاله في الفائق» والفروع. وإن كان 
من أحدهما الماء: ففي الصّحّة روايتان» تأتيان في كلام الصف 
قريبًا. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وأكثر الأصحاب: 
عدم الصلحة» ثم وجدت الشارح صحّحه: : وصحّحه في تح 
الحرّر. وقدّمه في الخلاصة» والكافي. 


واختاره القاضي. قاله شارح الحرر. 
[الاشتراط في أخذ رب الأرض مثل بذوره] 

قوله: (وَإِن شرّط أن يَأخْدَ رب الآْض مل بذري ويَقتسِمًا 
الباقي: قدت المرَارَعَةُ). 

هذا ا لمذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: 
ويتوجه تخريج من المضاربة. وجؤز الشيخ تقي الدّين أخذ البذر 
أو بعضه بطريق القرض. وقال: يلزم من ار البذر من رب 
الأرض وإلاً فقوله فاسدٌ. وقال أيضّا: تجوز كالمضاربة. 
وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف. وقال أيضًا: ويتبع في الكلف 
لمنُلطائيّة العرف» مالم يكن شرط واشتراط عمل الآخر حى 

قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانئيّةٍ ونحوها: فعلى 
قدر الأموال. وإن وضعت على الرّرع: فعلى ربّه. أو على 
العقار: فعلى ربّه. 

مالم يشترطه على مستاجر. وإن وضع مظلقًا: رجع إلى 
العادة. 

فائدةٌ: لو شرط أحدهما اختصاصًا بقدر معلوم من غل أو 
دراهم» أو زرع جانبي من الأرضء أو زيادة أرطال معلومة: 
فسدت. 

[الحصاد على العامل] 

قوله: (وَالحَصَادُ عَلَى العامل). 

هذا المذهب. هليه اك الأضعات. ونص عليه. وقدّمه في 
الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصةء والحاديء والتُلخيص» 
والبلغة» والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصُغير, والنُظمء 
وغيرهم. وجزم به في ا حرّر» والوجيز» وغيرهما. وقيل: عليهما. 
وهو روايةٌ عند ابن رزين» واحتمال لأبي الخطّاب» وتخريج 
لجماعة. وقال في الموجز: : في الحصادء والدّياس: والتذريةء 
وحفظه ببذره: الروايتان الان في الجداد. 

فائدة: اللّقاط کالحصادء على الصحيح من المذهب. وقطم به 
الجمهور. وقال في الموجز: هل هو كحصاد؟ فيه روايتان. 

قال في الرّعاية الكبرى» قلت: واللّقاط يحتمل وجهين. 

[الجداد] 

قوله: (وَكَذَلِك الجداد). 

يعني أنه على العامل كالحصاد. وهو إحدى الروايتين في 
الرّعاية الكبرى» والفروع» وتخريج في المحرر وغيره» وقياسٌ في 
التلخيص. وجزم به في الوجيز وقدّمه في شرح ابسن رزين» 


والمغني؛ والشرح» ونصراه. وعنه أ الجداد عليهما بقدر 
حصتهماء إل أن يشترطه على العامل» نص عليه. وهذا 
الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
منهم. وهو من مفردات المذهب. 
فائدة: يكره الحصاد والجداد ليلاً. قاله الأصحاب. 
[الاتفاق على زراعة الأرض] 
قوله: (وَإِن قَالَ: آنا أرْرَع الآرْضَ يَبَذْر ي وَعَرَامِلِي. وَنَسْقِيهًا 


بمَايِك وَالرْع بيتنا. هل يُصح؟ عَلَى روَايتينِ). 


وأطلقهما في المدايةء والمذهبء ومسسبوك الأمب» 
والمستوعب. والمادي» والحرّر. والرّعايتين» والحاوي الملغي 
والنظم والفروع. ونهاية ابن رزين ونظمها. 

إحداهما: لا يصح. وهو المّحيح من المذهب. 

اختاره القاضي في اجرد والمصئف, والتشارح. وصحّحه في 
التصحيح. وقدّمه في الخلاصةء والكاني» وشرح ابن رزين» 
والفائق. والرّواية الثانية: يصح. 

اختاره أبو بكرء وابن عبدوس في تذكرته. 

[مزارعة الشريك في نصيبه] 

قوله: (وَإن ذَارَعَ شريكة في نْصِيبه: صح). 

هذا المذهب. 

صحّحه المصئف. والشارح» والناظم. واختاره ابن عبادوس 
في تذكرته. وجزم به ابن منجًا في شرحه. وقدمه في الرّعايتينه 
والحاوي الصغير. 

وقيل: لا يصح. 1 

اختاره القاضي. قاله في اللخيص وأطلقهما في ا هداية» 
والمذهب» والمستوعب. والخلاصةء والمهاديء والتلخيص. 

فعلى المذهب: يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه. 
والواقع كذلك. 

فائدتان: إحداهما: ما سقط من الحبّ وقت الحصاد. إذا نبت 
في العام القابل: فهو لرب الأرضء على الصّحيح من المذهب. 
ونص عليه. وذكر في المبهج وجها أنه لهما. وقال في الرعاية: هو 
لرب الأرض: مالكا أو مستاجرًا أو مستعيرًا. وقيل: له حكم 
العاريّة. وقيل: حكم الغصب. | 

قال في الرعاية: وفيه بعدّ. ويأتي في العاريّة: إذا حمل السّيل 
بذر إنان إلى أرض غيره ونبت. وكذا نص الإمام أحمد رحمه الله 


فيمن باع قصيلاً فحصد» وبقي يسيرًا. 
فصار ستبلاً فهو لربٌ الأرض» على الصُحيح من المذهب. 


الإنصاف - كتاب الشركة 


وقال في المستوعب: لو أعاره أرضًا بيضاء؛ ليجعل فيها شوكا 
أو دواب» فتناثر فيها حب أو نوّى: فهو للمستعير. وللمعير 
إجباره على قلعه بدفع القيمة لنضّ الإمام ا مد ره الله على 
ذلك في الغاصب. 

الثّانية: لو أجر أرضه سنة لمن يزرعها. فزرعهاء فلسم ينبت 
الررع في تلك السنةء ثم نبت في السنة الأخزى: فهو للمستاجر. 
وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها. وليس لرب الأرض 
مطالبته بقلعه قبل إدراكه. 


واللّه أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين» ولا حول ولا ق قوة إلا بالله العلي العظيم 
باب الإجارة 
[حد الإجارة] 
فائدتان: إحداهما: في حدها. 
قال في الرّعاية: قلت: وتحريره: : ذل عِرّض مَعْلُوم في 
و بز نو .ةف ل اي هتر 


مَعْلُومٍ»» وتبعه في الوجيز 

قال الرركشي: ا لدخول الممر وعلو بِيِسَي والمنافع 
الحرّمة. انتهى. 

يعني: : إذا ب بيع الممرٌ وعلو بيتٍ. فإنهما منفعتان. 


قلت: لو زيد فيه «مبَاحَة مده ت مَعْلُومَةَه لسلم 
[الإجارة واردة على خلاف 0 
الثانية: قيل: الإجارة واردة على خلاف القياس. 
قال في الفروع: والأصح لا؛ لأن من لم يخصّص العلّة لا 
يتصور عنده مخالفة قياس صحيح. ومن خصّصها: فإئما يكون 
الشيء خلاف القياس عنده إذا كان المعنى المقتضي للحكم 
موجودًا فيه ويتخلف الحكم عنه انتهى.. 
قال في القواعد الأصوليّة. في آخر القاعدة الثامنة والعشرين 
من الرّخص: ما هو مباح كالعراياء والمساقاةء والمزارعة؛ 
. والإجارة» والكتابة» والشفعةت وغير ذلك من العقود الثابة 
المستقرٌ حكمها على خلاف القياس. 
هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدّين: ليس 
شيءٌ من العقود وغيرها الثابئة المستقرٌ حكمها على خلاف 
القياس. وقرّر ذلك بأحسن تقرير. وينه باحسن بيان. 
[ما تنعقد به الإجارة] 2 ” 
تنبية: قوله: (تنعقِدُ بلَفْظ الإجارَة وَالكيرّاء وَمَا في مَعْنَاهُمًا). 
كالتّمليك و نحوه. يعني بقوله: رمَا فِي مُعْنَاهُمَا» إذا أضافه 
إلى العين. وكذا إذا أضافه إلى الف في أصح الوجهسين. قاله في 
الفروع. 
قال الزركشي: وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما 
على .الصحيح انتهى. وقيل: لا تنعقد. 
قال في الرّعاية الكبرى: فإن آجر عينًا مرئيّة أو موصوفة في 
الذمة. 
قال: «أجَرئكهاء أو أكْرَبتَكَهَاء أو مَلُكّك نفْعَهَا سنه ة عدا 
رن قَالَ: «أجرر ك أو أكرَيْئكَ نَفْمَهَاه فاحتمالان. انتهى. 
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[في لفظ البيع وجهان] 

قوله: (وَفِي لظ اليم وَجْهَان). ْ 

بأن يقول: بعتك نفعها. وأطلقهما في الهداية» والمأهب. 
ومسبوك الأهب والمستوعب» والخلاصة:؛ والكانيء والهادي 
والمغني» والمذهب الأحمد والتلخيص, والبلغة» والشرح» وشرح 
ابن منجاء والرعايتين» الحاوي الصُغير والفروع؛ والفائق 
والرركشي» والقواعد الفقهيّة. والطُوفّ في شرح الخرقي قال في 
التلخيص. والفائق: وأمّا لفظ البيع: فإن أضافه إلى الدار ل 
يصح. وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان. انتهى. ٍ 

أحدهما: يصح. اختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ والشيخ تفي 
الدين رحمه الله فقال في قاعدةٍ له في تقرير القياس بعد إطلاق 
الوجهين والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأيّ 
لفظر كان من الألفاظ التي عرف به المتعاقدان مقصودهما. وهذا 
عام في جميع العقود. فان الشارع لم يمد حدًا لألفاظ العقود بل 
ذكرها مطلقة. انتهى. 

وكذا قال ابن اليم رحمه الله في إعلام الموفعين. 

قال في إدراك الغاية: لاتصح بلفظ الع في وجه. وقدمه ابن 
رزين في شرحه والوجه الثاني: لا يصح. 

صححه في النُصحيح» والنظم. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله بعد ذكر الوجهين بناءً على 
أنْ هذه المعاوضة نوع من البيع» أو شبيهة به. 


[معرفة المنفعة] 
فوائد: إحداها: قوله: (أحَدهَا: مَعْرفَةٌ الْنَقَمَةٍ ما بِالعُرْفين 
کسکتی الدار شَهرًا). ١‏ ْ 
وهذا بلا نز اع. 


لكن لو استاجرها للسكنى لم يعمل فيها حدادة. ولا قصارة. 
ولا يسكنها دابة. والصّحيح من المذهب: أنه لا يجعلها خزنا 
للطعام. 

قال في الفروع: هذا الأشهر. وقيل: له ذلك. وقيل للإمام 
أحمد رحمه الله: يجيئه زَوَارٌء عليه أن يخبر صاحب البيت؟ قال: 
ريما كثرواء وأرى أن يخبره. وقال أيضّا: إذا كان يجيئه الفرد» 
ليس عليه أن يخبره. وقال الأصحاب: له إسكان ضيفب وزائر. 
واختار في الرُعاية يجب ذكر السُكنى؛ وصفتهاء وعدد من 
يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة. 

[خدمة العبد سنة] 

الثانية: قوله: (وجدمة العَبدٍ سنَهُ). 


انر 

لكن تكون الخدمة عرفاء على الصحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

قلت: وهو الصّواب. وقال في النوادر» والرّعاية: يدم ليلا 
ونهارًا. 

انتهيا. وأمًا إن استأجره للعمل. 

فاه يستحقه ليلاً. 

الثالثة: قوله: (وإما بالرّصفء كَحَمْل ذُبْرَةٍ حَدِيدٍ وها كَذَا 
إلى مَوْضيع مُعيْنِ). 

وهذا بلا نزاع. 

لكن لو استأجره لحمل كتاب, فحمله» فوجد المحمول إليه 
غائبًا فله الأجرة لذهابه وردّه أيضّاء على المتّحيح من المذهب. 
وجزم به في المغني, والشرح» والفائق» وغيرهم. وصحّحه في 
النظمء وغيره؛ وقلمه في الفروع وغيره. . وقال في الرّعاية وهو 
ظاهر التّرَغيبٍ إن وجده مينًا: فله ألمسمّى فقط ويرده. وقال في 
التلخيص: وإن وجده مينّا استحق الأجرة» وما يصنع بالکتاب؟ 
وثال الك ابر كيم تبيخ اللامرئئ اليج أنه لا يلزمه.ردٌ 
الكتاب إلى المستاجر؛ لأنه أمانة. . فوجب رده انتهى. 

لكر الذي يظهر: أن لفظة «لا» في قوله: دلا يلرم زائدة. 

بدليل تعليله نقل حربير: إن استأجر دابّة أو وكيلاً ليحمل 
له شيئًا من الكوفة» فلا وصلها لم يبعث وكيله با اراد فله 
الأجرة من هنا إلى ثم. 

قال أبو بكر: هذا جواب على أحد القولين. والقول الآخر: 
له الأجرة في ذهابه ومجيئه. .. 

فإذا جاء والوقت لم يبلغه. 

فالأجرة له» ويستخدمه بقيّة المدّة. 


[بثاء الحائط] 
الرابعة: قوله: (وبناءٌ حَانِط يكر طول وره وة 
وَآلْتَهُ). 
فيصح بلا نزاع. 


لكن لو استأجره لحفسر بثرٍ طوله عشرة» وعرضه عشرة 
وعمقه عشرة فحفر طول خسة في عرض خسة في عمق خمسق. 

فاضرب عشرة في عشرةٍ فما بلغ فاضربه في عشرة تبلغ ألقَاء 
واضرب خمسة في خمسة فما بلغ فاضربه في خمسة يبلغ مائة وخسًا 
وعشرين. وذلك ثمن الألف فله ثمن الأجرة إن وجب له 
شيء. قاله في الرّعاية. وهو واضح. وهو من الثّمرين. 


الإنصاف - باب الإجارة ۹A۳‏ 


[إجارة الأرض للزراعة] 
قوله: (َإِجَارَةٌ أرْض مُعْيْنَةٍ لرَْعٍ كذاء أو عرس كذاء أؤ بناء 


مَعْلُومٍ). 

اشترط المصنّف هنا لصحة إجارة الأرض للررع أو الغرس 
أو البناء: معرفة ما يزرعه» أو يغرسه» أو يبنيه. وكذا قال في 
الهداية» والمذهبء والنظم» وغيرهم. 

حر ار ا 
شاء أو لزرع وغرس ما شاء: أنه لا يصح. وهو أحد الوجهين 
وظاهر ما جزم به في الفائق» وجزم به في الشرح. والوجه ا 
يصح. وهو الصّحيح من المذهب. وجزم به في التلخيص. 

قال في الفروع؛ عن ذلك: صح في الأصح. 

كزرع ما شئتء أي كقوله: اجك لزع ما شر شيئت) بلا 
نزاع. ومفهوم كلامهم أيضًا: أنه لو قال: «لِلرُْع أو لشَرْس» 
وسكت: أله لا يصح وهو أحد الوجهين. والوجه الآخر: يصح. 
وجزم به في المغني» والشرح»؛ ونصراه. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن اكترى لزرعء واطلق: 5 
شاء: : وجزم به ابن رزين في شرحه؛ وأطلقهما في الفروع. 
ومفهوم كلامهم: أنه لو اجره الأرض وأطلق» وهي تصلح 
للزْرع وغيره: أنه لايصح. وهو أحد الوجهين أيضا. 

قال في الُلخيص: ولو أجّره الأرض سنةء ولم يذكر المنفعة 
من زرع أو غيره. 

مع تهيئها للجميع: لم يصح للجهالة. والوجه الآخر: يصح 
وهو الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع» عن ذلك: صح في الأصح. 

قال في الرّعاية: صح في الأقيس. وقال الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله: يعم إن أطلق. وإن قال: انتفع بها ما شئت: فله زرعٌ 
وغرس وبناء. ويأتي بعض ذلك وغيره. 

عند قوله: «وَلَهُ أن توفي المنْفَعَةَ وَمَا دُونهًاا. 

[الاستئجار للركوب] 

فائدة: قوله: (وَإن امْتَاجَرَ ِلركُوب: ذَكَرَ ركوب فَرَسَاء أو 
بَعِيرًا أو نْحْوَة). 

بلا نزاع: ويذكر أيضا: ما يركب به من سرج وغيره. ويذكر 
أيضًا كيفيّة سيره: من هملاج وغيره» على الصّحيح من المذهب: 

جزم به في المغني» والتشرحء وشرح ابن رزينء والفائق» 
وغيرهم. وقلّمه في الفروع. 

قال في الرّعاية: وجب ذكر سيرها في الأصح. وقدّم في 


التُرغيب: أنه لا يشترط معرفة كيفيّة سيره. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يشترط ذكر أنوثة الذَابّة 
ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين. وهو المذهب. 

قدمه في الكاني» والمغني؛ والشرح» والفائق. والوجه الثاني: 
يشترط. 

اختاره القاضي في ا خصال» وابن عقيل في الفصول. واقتصر 
عليه في الممتوعب. وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما ني 
الرّعاية الكبرى» والفروع. وظاهر كلام المصّف: أنه 00 
ذكر نوعه. وهو الصّحيح. وقدمه في الفروع. وفي الموجز: يشتر 
ذكر ذلك. وقدّمه في المغني» والشرح. وجزم به ابن 0 
شرحه. 

قال في الرّعاية الصغرى: قلت: بل يجب ذكر جنسه ونوعه في 
الركوب والحصل. وجزم به القاضي في الخصال. وتبعه في 
المترعب» ران غفل في الفضصول. وقال المصلف: متى كان 
الكراء إل مكّة فالصّحيح: أنه لايحتاج إلى ذكر الجنس ولا 


النوع. 
لأ العادة أن الذي يحمل عليه في طريق مكة الجمال العراب 
دون البخاتي. 


[معرفة الراكب] 

فائدة: لا بد من معرفة الراكب: إِمّا برؤيةٍ أو صفةٍء على 
الصّحيح من المذهب كالمبيع. 

ذكره الخرقي» وغيره. وجزم به في المدوّر» وتجريد العناية» 
وصححه في تصحيح الحرر. وقدّمه في المغنى» والشرح؛ والفروع» 
والفائق» والزركشي. و الشريف» وأبو الخطاب: لا جزئ فيه 
إلا الرؤية. 

فلا تكفي الصّفة من غير رؤية. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وجزم به في ا هداية» والمذهب. وصحّحه في النُظم. وأطلقهما في 
امحرّر» والرّعاية الصغرى. ويشترط معرفة توابع الراكب العرفيّة: 
كالزادء والإثاث. من الأغطيةء والأوطثة: إمّا برؤية» أو صفةء أو 
وزن» على الصّحيح من المذهب. وجزم به في المغني» والشرح» 
وتجريد العناية» والمنور. وقدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. 
وقيل: لا بد من الرّؤية فلا تكفي الصّفة. وأطلقهما في المحرر. 
وقيل: لا يشترط ذكر ذلك مطلقا. 

ذكره في الرّعاية وغيرها. وقال القاضي: لا يشترط معرفة 
غطاء ا حمل. 


بل يجوز إطلاقه؛ لأنه لا يختلف اختلافا كثيرًا متباينًا. 
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وقال في الرّعاية الكبرى: وي 
وصفي. وقيل: أو بوزنه. 

قوله: (وَإِنْ کان لِلْحَمْلٍ لَمْ يَحْتْجْ إلى ذكرو). 

اعلم أنه إذا استاجر للحملء فلا يخلو: إِمّا أن يكون امول 
تضرًه كثرة الحركة أو لا. 

فإن كان لا تضرّه كثرة الحركة: لم يحتج إلى ذكر ما تقدم؛ على 
الصحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والتلخيص» والشرح» والنظمء وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع. وقيل: يحتاج إلى ذكره. وإن كان يضرًه كثرة 
الحركة كالرُجاج؛ والخزفء والتماح» ونحوه اشترط معرفة حامله» 
على الصّحيح من المذهب. 

قطع به ابن عقيل في التذكرة والمصئف في المغني» والشارح» 
وصاحب التُلخِيص» والنْظم وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقيل: 
لا يحتاج إلى ذكره. وهو ظاهر كلام المصئف هنا. 

.قال في الفروع: ويتوجّه مثله ما يدير دولابًا ورحى. واعتسبره 


يشترط معرفة المحمل برؤية أو 


[معرفة المتاع الحمول] 

فائدة: يشترط معرفة المتاع الحمول برؤية أو صفة» وذكر 
جنسه وقدره بالكيل» أو بالوزن» على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في المغني» والشرح» والفروع. واكتفى ابن عقيل» 
وصاحب الترغيب» وغيرهما بذكر وزن الحمولء وإن لم يعرف 
عينه. وتقدّم كلامه في الرّعاية في الحمل. 

[معرفة أرض الحرث] 
فائدة: يشترط معرفة أرض الحرث. 
جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب. 
[معرفة: الأجرة] 

قوله: (الثاني: مَمْرِفَةُ الأجرة بحا يَحْصُل به مَعْرفةُ الَنِ). 

هذا المذهب في الجملة. 

إلأ ما استثي من الأجيرء والظّئر؛ ونحوهما. وعليه 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال في الرّعايتين» والفروع» والحاوي؛ وغيرهم: يشترط 
معرفة الأجرة. 

فإن كانت في الذمّة: فكثمن» والمعينة: كمبيع. وعنه: تصخ 
إجارة الذابّة بعلفها. وتأتي هذه الرّواية. ومن اختارها بعد 
أحكام الظثر. 

فائدتان: إحداهما: لو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها: 
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صخت الإجارة» على الصحيح من المذهب. 

صحشّحه في النْظم وغيره. 

كما يصح البيع بها على الصّحيح. 

كما تقدّم. وفيه وجة آخر: لا تصح. وأطلقهما الرركشي. 
وهو كالبيع. قاله في الفروع» وغيره وصحّح الصّحة في البيع. 

فكذا هنا. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

[اشتراط قبض الأجرة في الجلس] 

الفائدة الثانية: قال في اللخيص» والرّعاية: وإن استاجر في 
الدّمّة ظهرًا يركبه» أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ: «السسُلّم» اشترط 
قبض الأجرة في الجلس» وتأجيل الكقر مده معيّة. ٠.‏ 

زاد في الرّعاية: وإن كان بلفظ «الإجَارَة جاز لمر قبل 
القبض» وهل يوز تاخيره؟ يحتمل وجهين. انتهئ. 

تنبية: تقدّم في أول باب المساقاة: هل تجوز إجارة الأرض 
بجنس ما يخرج منهاء أو بغيره؟ فليعاود. وتقلدًم أيضاء في أثناء 
المضاربة: لو أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درّها ونسلها 
وصوفهاء وبعض مسائل تعلق بذلك. 

[استعجار الأجير بطعامه وكسوته] 

قوله: (إلا أنه يمح أن يَسْتَأجِرٌ الآجير بطْعَايِهِ وكسوتي 
وَكَذَلِك الظْرُ). 

وهذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في القواعد: من الأصحاب من لم يحك فيه خلافا. 

قال الرركشي: هذا المشهور من الروايتين. واختيار القاضي 
في التعليق وجماعة. 

قال الطّرُ في شرح الخرقي: هذا ظاهر المذهب. . 

قال في القواعد: هذا أصح. ونصره المصنّفء والشارح» وابن 
رزين وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المحرّر. 
والفروعة والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والتلخيص» والنظمء 
. والفائق. وعنه: لا تصح فيهما حى يصف الطّعام والكسوة. 
وعنه: لا يصح في الأجير» ويصح في الظئر. 

اختاره القاضي في بعض كتبه. 

قال الرُركشي”: أظنْه في الجرّد. وقدم في التلخيص: الصّحّة في 
الظثر. وأطلق في الأجير: الروايتين. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن قدّر للظّثر حالة الإجارة وإلاً 
فلها الوسط. 

فعلى المذهب: لو تنازعا في قدر العام والكسوة: رجع 
فيهما إلى العرف» على الصّحيح من المذهب. 


فيكون لما طعام مثلها أو مثله» وكسوة مثلها أو مثله» 
كالرُوجة مع زوجها. 

نص عليه. وجزم به في التلخيص. وجزم بمثله في الحرّر في 
الضارب. وقدّمه في الفروع. وعنه: كالمسكين في الكقّارة في 
الطّعام والكسوة. وقدّمه الصُوف في شرحه. وزاد: أو يرجع إل 
كسوة الرُوجات. وأطلقهما الرركشي. وقيل: يرجع في الإطعام 
إلى إطعام المسكين في الكمّارة» وني الملبوس إلى أقل ملبوس 
مثلها. وقدمه في المغني» والشرح» والفائق. وجزم به في الرّعاية 
الكبرى. 

قال الرُركشي: وهو تحكم. 

قال في الرّعاية المُغرى: وله الوسط مع التّزاع. 

كإطعام الكمّارة. وهذا القول نظير ما قطع به المصنّف وغيره 
في نفقة المضارب مع التنازع. 

[استحباب الإعطاء عند الطعام] 

قوله: (وَيُسْتَحَبْ ن يُعْطِي عل : الام عَبِدَا أو وَلِيِدَة إذا 
کان الْمستَرْضيعٌ مُوميرًا). ١‏ 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقدّمه في الفروع» وغيره. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ولع هذا في امتيعة 
بالرضاع. انتهى. 

وقال أبو بكر: يجب. 

' [إذا كانت المرضعة أمة] 
فوائد: منها: قال في الرّعاية: والنْظم وغيرهما: لو كانت 


المرضعة أمة. ۰ 
استحب إعتاقها. ومنها: لو استؤجرت للرّضاع والحضانة 
ا 
فلا إشكال في ذلك. 
[الاستئجار للرضاع] 
وإن استؤجرت للرضاعء وأطلق: فهل تلزمها الحضانة؟ فيه 
وجهان. 


ذكرهما القاضي ومن بعده. وأطلقهما في المغني» والتشرح» 
والتلخيص» والفروع. والنظ والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفائق. 

[لزوم الحضانة] 

أحدهما: يلزمها الحضانة أيضًا. وقدّمه في الرّعاية الكبرى 

أيضمًا في الفصل الأربعين من هذا الباب. والوجه الثّاني: لا 
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يلزمها سوى الرّضاع. 

قدْمه ابن رزين في شرحه. وقيل: الحضانة تتبع الرأضاع» 
للعرف. 

قلت: وهو الصواب. وقيل: عكسه. 

ذكره في الفروع. يعني: أن الرّضاع يتبع الحضانة للعرف في 
ذلك. ولم أفهم معناه على الحقيقة. 1ْ 

فعلى الوجه الشاني: ليس على المرضعة ضعة إلا وضع حلمة 
لدي في فم الطأفل وحمله» ووضعه في حجرها. وباقي الأعمال 
في تعهده: على الحاضنة» ودخول اللَبن تبعًا. 

كنقع البثر» على ما يأتي. 

قال ابن القيّم رحمه الله في المدي: عن هذا القول الله يعلمء 
والعقلاء قاطبة: أن الأمر ليس كذلك وان وضع الطّفل في 
حجرها ليس مقصودًا أصلاً ولا ورد عليه عقد الإجارة» لا عرفا 
ولا حقيقة» ولا شرعًا. ولو أرضعت الطّفل وهو في حجر غيرها 
أو في مهده لاستحقت الأجرة. ولو كان المقصود إلقام الشّدي 
اجرد لاستؤجر له كل امرأةٍ لها ثدي» ولو لم يكن لها لبنٌ. 

فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد. انتهى. 


وإن استؤجرت للحضانة؛ وأطلق: لم يلزمها الرُضاعء على ' 


الصحيح من المذهب. 
قال في التلخيص: لم يلزمها وجهًا واحدًا. وقيل: يلزمها. 
: وقدّمه في الرّعاية الكبرى في الفصل الأربعين. وأطلقهما في 
الفروع؛ والرّعاية الكببرى في موضع. ومنها: المعقود عليه في 
الرضاع: خدمة الصبي» وحمله» ووضع الثدي في فمه على 
الصحيح من المذهب. وأمًا اللّن: فيدخل تبعًا. 
قال في الرعاية: العقد وقع على المرضعة» واللّين تب 
يستحق إبلاغه بالرّضاع. وقدمه في الشرح. 
قال في الفصولء الصحيح: أن العقد وقع على المنفعة. 
ويكون اللَين تبعًا. 
[استثجار لبن المرضعة] 
قال القاضي في الخصال: لبن المرضعة يدخل في عقد 
الإجارة» وإن كان يهلك بالانتفاع؛ لأنه يدخل على طريق التبع. 
قلت: وكذا قال المصنّف وغيره في هذا الباب» حيث قالوا: 


يشترط أن تكون الإجارة على نفع 
[استئجار لبن الحيوان] 


فلا تصحٌ إجارة حيوان ليأخذ لبنه إل في الأئر ونفع البثر 
يدخل تبعًا. وقاله في الفروع وغيره من الأصحابء على أحد 


الاحتمالين في كلام المصنف على ما يأني. وقيل: العقد وقع 
على اللّبن. 

قال القاضي: وهو الأشبه. 

قال ابن رزين في شرحه: وهو الأصح لقوله تعالى: «نإن 
أرْضعْن كم اون أجورَمُنْ» (الطلوق: 5 ] ي 

قال ابن القيّم في الهدي: والمقصود إِنْما هو اللبن. وتقدم 
كلامه لمن قال: العقد وقع على وضعها الطّفل في حجرها 


وإلقامه ثديها واللّبن يدخل تبعا. 
قال الاظم: 
وني الأجود المقصود بالعقد درّها والإرضاع لا حضنْ ومبدأ مقصار 


وأطلق الوجهين في المغنيء والفروع» والفائق. 

ومنها: لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاعء وانقطع 
اللَْن: بطل العقد في الرُضاع. وني بطلانه في الحضانة وجهان. 
وأطلقهما في الرّعاية الكبرى: 

قلت: الأولى: البطلان؛ لأنها في الغالب تسع. وإذا لم تلزمها 
الحضانة. وانقطع لبنها: ثبت الفسخ. وإن قلنا: تلزمها الحضانة 
لم يثبت الفسخ» على الصحيح. 

قال في الرّعاية: لم يثبت الفسخ في الأصح. 

فيسقط من الأجرة بقسطه . وقيل: يثبت الفسخ. وأطلقهما في 
التلخيص؛ والفائق. ومنها: يجب على المرضعة أن تأكل وتشرب 
ما يدرٌ به لبنهاء ويصلح به. وللمكتري مطالبتها بذلك. 

ولو سقته لبناء أو اطعمته: فلا أجرة لها. وإن أرضعته 
خادمها: فكذلك قطع به في المغني» والترح. ومنها: لا تشترط 
رذية المرتضع» بل تکفي صفته. 

جزم به في الرّعايتين» والفائق. 

قلت: وهو الصواب. وقيل: تشترط رؤيته. 

قذمه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين. وجزم به في 
المذهب. وهو المذهب» على ما اصطلحتاه. 

وأطلقهما في الفروع. ومنها: يشتر : 
ومكانه: هل هو عند المرضعة» أو عند أبويه؟ قطع به المصنفء 
والشارح» وصاحب الفروع» والنظم» وغيرهم. ويأتي: هل تبطل 
الإجارة بموث المرضعة؟ عند قوله: (وَتَنَفَسِمْ الإجَارة بتَلّفٍ 
العين المعقودٍ عَلَيْهَاء. 

ومنها: رخص الإمام احمد رضي الله عنه في مسلمة ترضع 
طفلاً لنصارى بأجرقٍء لا جوسي. وقدمه في الفروع. 

وسوی أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة. 
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[استشجار الدابة بعلفها] 

فائدة: لا يصح أن تستأجر الذابّة بعلفهاء على الصحيح من 
المذهب. 

اختاره المصئف. والشارح» وغيرهما. وقدمه في الفروع. 
وعنه: يصح. 

اختاره الشيخ تق الدّين رحمه الله..وجزم به القاضي في 
التُعليق وقدمه في الفائق» وقال: نص عليه في رواية الكخال. 
وقال في القاعدة الثانية والسُّبعين: في استئجار غير الظّثئر من 


الأجر بالطّعام والكسوة روايتان. 
أصحُهما: الجواز كالظتر: انتهى. 
[دفع الأجرة لقصار أو خياط] 


قوله: (وَإِن دَقَعَ توب إلى قْضّارِ أذ حياط لِيَحْمَلاهُ وَلَهُمَا عَادَةٌ 
بأَجْرَةٍ صّح. وَلَهُمَا ذَلِكَ. وإ لَم يع يَعْقِدَا عَفْدَ إِجَارَةٍ. وَكَدَلِكَ 
عون انام وكوب في سي اللأج). 

قال في الفروع: وكذا لو استعمل حملا أو شاهدًا ونحوه. 

قال في القراعد: وكالمكاري, والحجّام, والدّلأل ونحوهم. 

اشترط المصنّف لذلك: أن يكون له عادة بأخذ الأجرة. وهر 
أحد الأقوال كتعريضه بها. 

اختاره المصنف» والشارح. وقطع به في الْحرّر. وهو ظاهر ما 
قطع به في التُعليق» والفصولء والبهج» وقواعد ابن رجي 
. والحرّرء والنظم قال في التلخيص: إذا كان مثله يعمل بأجرةٍ. 

قال في الوجيز: وإن دحل حمامّاء أو سفينةء أو أعطى ثوبه 
قضّارًا أو خيّاطًا بلا عقل: صح بأجرة العادة. انتهى. 

والصّحيح من المذهب: أن له الأجرة مطلقا. وعليه جماهير 
الأصحاب. وهو ظاهر ما قطم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والمستوعب» والخلاصة والتلخيص: والحاوي المغير» 
وغيرهم. وصرح به الشاظم. وقدمه في الرّعايتين» والفروع» 
والفائق. وقيل: لا أجرة له مطلقًا. وحيث قلنا: له الأجرق 
فتكون أجرة المثل؛ لأنه لم يعقد معه عقد إجارة. 

[ليس على الحمامي ضمان الثياب] 

فائدة: قال في التلخيص: ليس على الحمامي ضمان اللاب 
إلأ أن يستحفظه إيّاها صريًا بالقول. وقال أيضًا: وما يعطاء 
الحماميُ فهو أجرة المكان والسطل والمئزرء لا ثمن الماء. 

فإنه يدخل تبعًا. انتهى. 

وقال في الفروع» في باب القطع في السكرقة: وإن فرط في 
حفظ ثياب في اې وأعدال» وغزل في سوق أو خان» وما كان 


مشتركا في الدّخول إليه بحافظ فنام أو اشتغل: ضمن. وقال في 
التّرغيب: يضمن إن استحفظه ريه صريحاء كما قال في التلخيص 
[إجارة الحلي] 

قوله: (وَيَجُورُ إجَارَةٌ ة اللي بأجْر و و من جشيو). 

هذا المذهب» نص عليه في رواية عبد اللّه. . وجزم به في 
الوجيز. وقدّمه في المخني» والشرح» والنظم» والفائق. 

قال ابن منجُا في شرحه: هذا المذهب. وقال جماعة من 
الأصحاب: يجوز ويكره. منهم: القاضي وقيل: لا يصح. وهر 
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

اختاره ابن عبدوس ف تذكرته. وقدمه في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة»ء والتلخيص. والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير..وأمًا إذا كانت الأجرة من غير جنسه: فيصح قولاً 
واحدا. 

[الاشتراط في الإجارة] 

قوله: (وَإن قَالَ: إن خبطت هذا الوب اليَوْم فلك درْهم. 
َإِنْ یلته غا َلك صف وِرْهَم. فَهَلْ بَمبِحْ؟ عَلَى روَائتَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية؛ والمذهبء والمستوعب والخلاصة» 
والمغني» والشرح» والفائق» وشرح ابن منجاء والحاوي الصغير. 

إحداهما: لا يصح. وهو المذهب. 

قال في اللخيص: والصّحيح المنع. 

قال في النُظم الأولى: أنه لا يصح. وصحّحه في التصحيح. 
وجزم به في الوجيز. وقدمه في الحرّء والفروع. والرٌواية الثانية: 
يصح. وقدمه في الرّعايتين. 

تنبية: قدّم في الرّعاية» والحاوي الصّغير: أن الخلاف وجهان. 

قوله: (وَن قَال: إن خطته رُوميًا فلك دِرْهَم. وَإن يه 
ارما ذلك ِف ورْهم: فعلى وَجْهينِ). 

وهما روايتان. وأطلقهما في المستوعب» والخلاصةء والمغني» 
والشرح» والفائق» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير. ` 

قال في الهداية» والمذهب: فيه وجهان» بناء على المسالة التي 
قبلهاء وهي: :ن خيطته الوم م فبكذاء إن خجطته عدا فبِكُذا». 

أحدهما: لايصح. وتي ال قال في التلخِص: 
والصّحيح المنع. وصحّحه في التصحيح» والنُظم. وجزم به في 
الوجيز. وقدمه في الحرّرء والفروع. والوجه الثاني: يصح. قدّمه 
في الرّعاية الكبرى. 

فائدة: قال في الهداية:؛ والمذهب» والمستوعب والخلاصة» 
والرّعاية» والفائق» وغيرهم: والوجهان في قوله: «إن فخت 
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اطا نِكَدَاء وان فحت حَدَادًا فبکڌ». 

قال في الفائق: ولو قال: ما حلت من هذه الصثبرة فكل قفيز 
بدرهم: لم يصح. قاله القاضي. ويحتمل عكسه. 

ذكره الشيخ يعني به المصتف ثم قال: قلت: ون الملخة 
من بيعه منها. وفيه وجهان. ويشهد له ما سبق من النص. 
انتهى. 

وإن قال: إن زرعتها قمحا فبخمسة» وإن زرعتها ذرة 
فبعشرة: لم يصح. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. وصحّحه في الصّغرى. والنظم. 
وعله: يصح. وأطلقهما في الحاوي الصّغير. 

[كراء الدابة] 

قوله: (وَإنْ أكراهُ داب وَقَالَ: إن رَدَدْهَا اليِوْمَ فَكِرَاؤُهَا 
خنسة إن رَدَدْتهًا عدا فُكِرَاؤُهَا عشرة. 5. فَقَالَ أحْمَدُ فِي روَايَةٍ 
عَبْدٍ الله ي لا پا“ به). 

قال في الفائق: صح في أصح الروايتين. وجزم به في الوجيزء 
والمذهب. وقدمه في الرّعايتين» والخلاصة؛ والحاوي الصّغير» 
والنظم. وقال القاضي: يصح في اليوم الأوّل. وقال الصف 
والشارح: والظاهر عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا 
فساد العقد. على بيعتين في بيعةٍ وقياس حديث علي والأنصاري 
صكته. وصحّح الناظم فساد العقد. 
قوله: (وإن أكرَاهُ دابة عَشَرَةَ ایام بعر راهم وَمَا زَاد فل 
كل يَوْمٍ دهم فال أحْمَدُ في رراية أبي الخَارث مُوَ جَاِرٌ). 

وهو الصّحيح من المذهب. 

نصره المصتف» والتشارح. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في 
الرّعايتين» والخلاصة» والنظمء الحاوي الصّغيرء والفائق. وقال 
القاضي: يصح في العشرة وحدها. وتأوّل نصوص الإمام أحمد 
رحمه الله على .أن قوله: لا بأس. وجائرٌ في الأول» ويبطل في 
الثاني. 

قال المصئف: والظاهر عن الإمام أخد رحمه الله خلاف 
ذلك. :5 5 ١‏ 

قالتني الهداية: الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه 
الإشكال. 

قال في المسترعب: وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا 
اجره عينا كل شهر بكذا. انتهى. وهي الآتية قريبًا. ' 

[الاكتراء لمدة الغزاة] 

قوله: (وَنْصُ خمد عَلَى أنه لا يَجُورُ أن يُكتري لِمُدةٍ غْرَابَهِ. 


ون سی لکل يَوْم سينا مَعْلُوما: فَجَائِرَ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقلمه في 
الفروع. وقال في الْحرّرء والفائق وغيرهما: ويتخرّج المنع. وهو 
رواية في الفروع. 

قوله: (وإن أكرَاهُ كل شهْرٍ یرک أو كل دلو بتمرة. 
فَالَنصُوص في روَابة ابن مُنَصُور: أنه يُصيح). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الزُركشي: وهو المنصوص عن الإمام امد واختيار 
القاضي» وعامّة أصحابه؛ والشيخين. انتهى. 

قال الثاظم: يجوز في الأولى. وجزم به الخرقي» وصاحب 
الوجيز. وصحمّحه في تصحيح الحرّر. وقدّمه في الرّعاية الكبرى؛ 
لقا والكانيه وشرح ابن رزين وقال أبو بکر» وابسن حامر 
لايصح. واختاره ابن عقيل. 

قال في الكاني: وقال أبو بكرء وجماعة من أصحابنا بالبطلان. 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحه الله. 

قال الشتارح: والقياس يقتضي عدم الصلحة. 

لأ العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول. وأطلقهما في 
المغني» والشرح» والحرر» والفروع. وقيل: يصح في العقد الأول 
لا غیر. | 
[لزوم حكم الإجارة] 

قوله: (وَكُلّمَا دحل شَهرٌ لَِمَهُمًا حُكْمْ الإجَارَة). 

هذا تفريحٌ عن الذي تمه وهر الذهب. 

قال المصنّفء والشارح» والناظم» وصاحب الفائق وغيرهم: 
يلزم الأول بالعقد» وسائرها بالتَلئْس به. 
تنبية: ظاهر قوله: (وَلِكُلُ اجار مِنْهمًا اللخ عند قفي كل 
شهر). : 

أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني. وهو اختيار أبي 
الخطًاب والمصنّف, والشارح» والشيخ تق الدّين رحمه الله. 
وهو مقتضى كلام الخرقي» وابن عقيل في التذكرة. وصاحب 
الفائق. وجزم به في الوجيز. وصرّح به ابن الزاغوني. 

فقال: يلزم بقيّة الشهور إذا شرع في أوّل الجزء من ذلك 
الشهر. انتهى. 

فعلى هذا: لو أراد الفسخ يقول: فسخت الإجارة في التشهر 
المستقبل ونحو ذلك. والصّحيح من المذهب: أن الفسخ لا يكون 
إلا بعد فراغ الشهر. 

اختاره القاضي. وجزم به في الحرّر» والنُظمء والمنوّر. وقلمه 


في الفروع. وقال المصنف أيضًا: له الفسخ بعد دخول الشهر 
الثاني» وقبله أيضًا.. وقال أيضا: ترك التلبْس به فسخ. وجزم به 
في اللغني» والشرح» والفائق. وقال في الروضة: إن لم يفسخ حى 
دخل الثاني. فهل له الفسخ؟ فيه روايتان انتهى. 

فعلى المذهب: يكون الفسخ في أزل. كل شهر في الحالء على 
الخ قال في الفروع: : يفسخ بعد دخول الثاني: وقدّمه في 
النظم. وقال القاضيء والمجد في محرره: : له الفسخ إلى تمام يوم. 

قال في الرّعاية الكبرى: : إلا أن يفسخها أحدهما في أوّل يوم 
منه. وقيل: أو يومين. وقيل: بل أوّل ليلةٍ منه. وقيل: عند فراغ 
ما قبله. وقلت: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها: 
انتهى. 

[إجارة الشهر] 

فائدتان: إحداهما: لو أجره شهرا لم يصحء و 
من المذهب.. 

نض عليه. وقدّمه في الفروع. 

قال الزركشي: قطع به القاضي» وكثيرون. وعنه يصح. 

اختاره المصنف. وابتداؤه من حين العقد. وخرجه في 
ارقا من كل شمو يكنا وفرّق القاضي وأصحابه بينهما. 

الثانية: لو قال: أجرتكها هذا الشهر بكذاء وما زاد فبحسابه: 
صح في الشهر الأوّل. ويحتمل أن يصح في کل شهر تلبس به. 

قال في المغني» والشرح: : وإن اكتراها شهرًا معا بدرهمء 
وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين: صح في الأؤل. وفيما بعده 
وجهان. وأطلقهما في المغني» والتشرح» والناظم والرّعايتين» 
وشرح ابن رزين. 

قلت: الأولى الصّحة. وهي شبيهة بمسألة المصنّف والخرقي 
المتقدّمة؛ ثم وجدته قدمه في الرّعاية الصّغرى؛ والحاوي الصغير. 
وقالا: نص عليه. وقال في الحاوي عنه: القول بعدم الِصّحّة 
اختاره القاضي. 

[الاستئجار على حمل الميتة والخمر] 

قوله: (وّلا يَصِح الامنتنجَارٌ عَلَى حَمْلٍ اله وَالخَمْرِ). 

هذا المذهب. 

قال في الفروع: ويحرم على الأصح. 

قال ابن منجًا في شرجه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدمه في النترح. وقال: هذا المذهب. 

(وَعَنْه: يَصِح) لكن يكره. وأطلقهما في الهداية والمذهبء 
والمستوعب والخلاصة والرعايتين؛ والحاوي الصُغير وغيرهم. 


فعلى المذهب: لا أجرة له.. قاله في التلخيض. 
[كراهة أكل الأجرة] 

قوله: (وَيكْرَهُ اكل أجرته). 7 

يعني: على الرٌواية الثانية التي تقول: يصح الإجارة على 
ذلك. وا الصُحيح» وعليه الأصحاب. وقال صاحب الفائق 
وغیره» وقيل: فيه روايتان. 

قال ني المستوعب: وهل يطيب له أكل أجرته؟ فيه وجهان. 

أحدهما: لا يطيب» ويتصدق به. وقال في التلخيص: وهل 
يأكل الأجرة» أو يتصدّق بها؟ فيه وجهان. 

تنبيةٌ: مراده يحمل الميتة والخمر هنا: الحمل لأجل أكلها لغير 
مضطر؛ أو شربها فأمًا الاستعجار لأجل إلقائها أو إراقتها: 
فيجوز» على الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وقطع به 
كث منهم المصئف» والشارح» وصاحب الفروع وغيرهم. وإن 
كان كلامه في الفروع موهمًا. وقيل: لا يجوز. 

حكاه النّاظمء فقال: 

وجوز على المشهور حمل إراقة ونبلر يتات وكسح 

الأذى الرُديء 

وعنه: يكره. وهي مراذ غير المشهور في النظم. 

فوائذ: إحداها: لا يكره أكل أجرته؛ على الصحيح من. 
الت وة يكز 

الثانية: لو استاجره على سلخ البهيمة بجلدها: لم يصح 

جزم به في المغني والشرح. وقدّمه في النظم. وقيل: يصح. 
وصمّحه في التلخيص. وهو الصّوات. ْ 

قال الناظم: 

ولو جوزوه مثل تجويز بيعه . بعيرًا وثنيًا جلده لم أبعد 

وأطلقهما في الرّعاية. وتقدم النبيه على ذلك او شار 
في أواخر المضاربة. : 

فعلى الأوّل: له أجرة المثل.” 

[إجارة المسلم للذمي] 

الثالثة: تجوز إجارة المسلم لمي إذا كانت الإجارة في الذَمة 
بلا نزاع أعلمه. رنص عليه في رواية الأثرم. 

قال ابن الجوزي في المذهب: يجوز على المنصوص. لابه 
ف الفروع وغيره. وفي جواز إجارته له لد غير الخدمة مده 
معلومة: روايتان. وأطلقهما في الفروع» والنظم. 

إحداهما: يجوز. وهو المذهب. 

صحّحه المصنّفء والشارح هنا. 


ا الإتصاف - باب الإجارة 


قال في المغني في المصرّاة: هذا أولى. وجزم به في المحررء 
والوجيز. وقدّمه في الشرح» والرّعايتين؛ والحاوي الصّغير. 
والثانية: لايجوزء ولا يصح. وأمًا إجارته لخدمته: فلا تصمٌ 
على الصّحيح من المذهب. ونص عليه في رواية الأثرم. 
قال في الفروع: ولا تجوز إجارته لخدمته. على الأصح. 
وجزم به في المذهب. والمغني» والشرح. وعنه: يجوز. وقدّمه في 
الحرّر» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير. وجزم به في المنوّر. 
وكذا حكم إعارته. قاله في الفروع وغيره. 
[إعارة المسلم للذمي] 
فائدة: حكم إعارته حكم إجارته للخدمة. قاله في الفروع 
وغيره. ويأتي ذلك في العارية. 
[الإجارة على ضربين] 
قوله: (وَالإِجَارةٌ عَلّى ضربين: 
[الضرب الأول] 
أَحَدُهُمًا: إجَارَة عن جوز جار كل عَيْن يكن امْتِيفَاء 
َة الْبَاحةِ مها مم بََاَِا وَحيرّان لِيَصِيد به إل الكَلْب). 
لا يجوز إجارة الكلب مطلقّاء على الملحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب: وقطع به أكثرهم. وقيل: يجوز إجارة كلب 
يجوز اقتناؤه. ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه: صحة 
إجارته أيضًا. 
قال في القاعدة السابعة والثُمانين: حكى الحلواني فيه 
وجهين. وخرج ابو الطاب وجهًا في الجواز. 
تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: «رَحَيوَانٌ لِيْصِيد» أنه إذالى 
يصلح للصيد: أله لا يجوز إجارته. وهو صحيح. قاله الصف 
والشارح» وغيرهما. 
الثاني: صحة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة ييعه» 
على ما تقدم في كتاب البيع. ” 
لكن جزم في التبصرة بصحة إجارة هر وفهار وصقر معلّمٍ 
للصيدء وحكى في بيعها الخلاف. قاله في الفروع. 
قلت: وكذا فعل الصف في هذا الكتاب» وكشي من 
الأصحاب. 
فما في اختصاص صاحب التّبصرة بهذا الحكم مزيّة. وإئما 
ذكر الأصحاب ذلك .بناءً على الصّحيح من المذهب. 
[إجارة الفحل للنزو] 
فائدة: تحرم إجارة فحل للنزوٌ على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وعنه: لا تصح. وقيل: تصح. وهو تخريجٌ 


لأبي المخنطاب. 

بن على إجارة لطر ارضاح واحتمال لابن عقيل. 

ذكره الرركشي. وكرهه الإمام أحمد رحمه الله. 

زاد حرب: جدا. 

قيل: فالّذي يعطي ولا يجد منه بدًا. فكرهه. 

ونقل ابن القاسم: قيل له: يكون مثل الحجام. 

يعطي وإن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنه عليه الصلاة 
والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجّام. وحمله القاضي 
على ظاهره. وقال: هذا مقتضى النظرء تسرك في الحجّام. وحمل 
الصف كلام الإمام أحمد على الورع: لا التُحريم. وقال: إن 
احتاج ولم جد من يطرق له: جاز أن يبذل الكراء. وليس 
للمطرق أخذه. 

قال الزركشي: وفيه نظرٌ. 

قال المصنّف: فإن أطرق بغير إجارةٍ ولا شرطء فأهديت له 
هدي أو أكرم بكرامة: فلا بأس. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ولو أنزاه على فرسه فنقص: 

[استعجار الكتاب للقراءة فيه] 

قوله: (وَيَجُورُ اسْيعْجَارٌ كاب ليرا فيه إلا الْصْحَفّ في 
أحد الرجهين). 

في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات: الكراهة, 
والتحريم» والإباحة. وأطلقهنٌ في الفروع. والخلاف هنا: مب 
على الخلاف في بيعه. 

أحدها: لا يجوز. وهو المذهب. 

صححه في التصحيح» والنظم» والمذهب وجزم به في الوجيز 
وغيره. 

الثاني: يجوز. 

قدّمه في الفائق. وأطلقهما في الحداية» والمذهبء والمستوعب» 
والمنني» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصغير. وقيل: يباح. 

[نسخ الكتاب بأجرة] 

فائدة: يصح نسخه بأجرةٍء نص عليه. وتقدُم في نواقض 

الطهارة: هل يجوز للدم نسخه؟. 
[ما حرم بيعه حرم إجارته] 

فائدة: ما حرم بيعه حرم إجارته. 

إلا ا لحر والحسرة» ويصرف بصره عن النْظر نص عليه. 
والوقف. وأم الولد. قاله الأصحاب. 


| TT 


[استنجار النقد] 

قوله: (وَاسْيمْجَارُ النقد لِلمْحَلّي وَالوّزن لا غَيرُ). 

جزم به في المغبيء والخلاصة» والُلخيصء والشرح» 
والرّعايتين» والفائق؛ والحاوي الصُغير. 

قال في امْحرّر: يجوز إجارة النْقد للوزن ونحوه. 

وقال في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والوجيز» وغيرهم: 
ويجوز إجارة نقارٍ للوزن. واقتصروا عليه. 

قال في الفروع: ومنع في المغني إجارة نقلء أو شمم للتجسُل» 
وثوبو لتغطية نعش» وما يسرع فساده كرياحين. 

لقا وع ونفاحة للثم. 

بل عنيرٌ وشبهه. وظاهر كلام جماعة: جواز ذلك. انتهى. 1 

فظاهر كلامه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والوجيز: أنه 
لا يجوز سحلي لاقتصارهم على الوزن. 

اللّهِمْ إل أن يقال: خرج كلامهم على الغالب. 

لأ الغالب في الدراهم والدنانير أن لا يتحنّى بها. وقول 
صاحب الفروع (لِلتْجَمُلٍ؛ ليس المراد التُحلّي به؛ لأن التُجمُل 
غير اللي وأطلق في الفروع في إجارة الد للتّحلّي والوزن 
الوجهين في كتاب الوقف. 

قو قوله: (فإن أطْلق) يعني الإجارة: (في النقد. وَثْلنَا بالصحة 

في الي فَبلهًا: َم يصح في أحد الوَجْهيْنِ). 

وهو المذهمب. اختاره القاضي. واختاره ابن عبدوس في 
. تذكرته. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الخلاصةء الان 
والحاوي الصُغيرء والفائق» والفروع. ذكره في كتاب الوقف. 
والوجه الثاني: يصح. 

(وَبنقَعُ بها في ڏَلك). 

يعني: في التُحلّيء والوزن. اختاره أبو الخطّاب. والمصئّف. 
وهو الصّواب. وقدّمه في الشرح. وأطلقهما في الملذمب» 
والمستوعب. والتلخيص؛ وشرح ابن منجّاء والقواعد. وعند 
القاضي يكون قرضا أيضًا. 

فعلى المذهب: يكون قرضًا. قاله الأصحاب. 

فائدةٌ: وكذا حكم المكيلء والموزون» والفلوس. 

قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين. 

[استئجار الولد للخدمة والمرأة للرضاع] 

قوله: (وَيَجُودْ اسْتْجَارٌ ولد دمي امراب ِرَضَاع وَلَدِهٍ 
وَحَضَائيهِ). 

يجوز استئجار ولده لخدمته. قاله الأصحاب. وقطعوا به. 


قلت: وني النفس منه شيءٌ بل الذي ينبغي: أنّها لاتصح» 
ويجب عليه خدمته بالمعروف. وأمًا استئجار امرأته لرضاع .ولده: 
فالصحيح من المذهب: جوازه: وعليه جماهير الأصحاب. وقطع ۰ 
به الخرقي وغيره. 

قال المصتّف» والشرح: هذا الصُحيح من المذهب.وهو من 
مفردات المذهب. وقال القاضي: لا يجوز. وتأوّل كلام الخرقي 
على انها في حبال زوج آخر. 

قال الشيرازي في النتخب: إن استأجرها من هي تحته لرضاع 
ولده لم بجز؛ لأنه استحق نفعها. وعند التشيخ تقي الدّين رحمه 
الله: لا أجرة ها مطلقا. ويأتي في باب نفقة الأقارب باع من 
هذاء عند قوله: ««َإِنْ طُلْبَت أجرَة مِتْلِهَا وَرَجَدَ من يقرع 
فعلى المذهب: لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها. 
ولا أن يكون في حباله أو لا. ويأتي قريب من ذلك في آخر باب 
نفقة الأقارب والمماليك. 

فائدة: يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك. 

[شروط الاستئجار] 

قوله: (وَلا يصح إلا بشروط محَمْسَةٍ. 

[الشرط الأول]. 

أحَدمًا: أن يَعْقِدَ عَلَى نَم اَن دُون أجْرَائِهًا. فلا نصح . 
إجَارَةٌ الطَّمام لاك ولا الثمم لِبُشِْلَة). 

لا يجوز إجارة الشمع ليشعله» على الصّحيح من المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقال الثيخ تقي 
الدّين رحمه الله: ليس هذا بإجارة بل هو إِذْنْ في الإتلاف» وهو 


سائغ» كقوله: من ألقى متاعه. 
قال في الفائق: وهو المختار» د ثم قال: قلت: وهو مشابة لبيعه 


من الم كل قفيزبكذا. ولو افد في السام بعوضي كالشيع 
فمثله. انتهى. 

وقال في الفروع: وجعله شيخنا يعني إجمارة التشمع ليشعله 
مثل: : کل شهر بدرهم. 

فمثله في الأعيان نظير هذه المسالة في المنافع. ومثله: كلما 
أعتقت عبدًا من عبيدك فعلي ثمنه. 

نه يصح وإن لم بين العدد والثّمن. وهو إذنّ في الانتفاع 
بعوض. واختار جوازه. واه ليس بلازم. 

بن ا ا الى ماك ف البطر وما 
ضمانه. 
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فاه جائرٌ. ومن ألقى كذا فله كذا. انتهی. 

وتقلم في أوّل فصل المزارعة: هل يجوز إجارة الشجرة 
بثمرها؟. 

قوله: (وّلا حبوان اخ لَه إلا في الظغر. وفع البثْر 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وقطعوابه. وأئًا قوله: «إلاأً 
في الظْثر ونع ادر يَدْْلُ َبعَاه» فتقدم في الظثر: هل وقع العقد 
على اللن» ودخلت الحضانة تبعّاء أو عكسه؟ في أول الباب. 
واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: جواز إجارة قناة ماء مدة 
وماء فائض بركة رأياه» وإجارة حيوان لأجل لبنه» قام به هو أو 
ر 1 

فإن قام عليها المستأجر وعلفهاء فكاستنجار الشجر. وإن 
علفها ربُها وياخذ المشتري لبنا مقدرًا: فبيمٌ محض. وإن كان 
ياخذ ان مطلقا: فبيعٌ أيضًا. وليس هذا بغرر. ولأن هذا يحدث 

فهو بالمنافع أشبه. 

فإلحاقه بها أول. ولان المستوفى بعقد الإجارة على زرع 
الأرض هو عينّ من أعيان. وهو ما يحدثه الله من الحسب بسقيه 
وعمله. وكذا جار اشا للا مقصودة ماد الله من 
لبنها بعلفها والقيام عليها. 

فلا فرق بينهما. والآفات والموانع التي تعرض للرُرع أكثر من 
آفات اللِّنَ. ولأ الأصل في العقود الجواز والصّحة. 

قال: وكظثر. انتهى. 

[نقع البثر] 

قوله: (ونَقع البثر يدل تَبَعَا). 

هذا المذهب بلا ريسي. وعليه الأصحاب. وقال في المبهج 
وغيره: ماء بثر. وقال في الفصول: لا يستحق بالإجارة؛ لأنه إِنْما 
یملک بحيازته. وذكر صاحب الْحرّر وغيره: إن قلنا يملك الماء: لم 
يجز مجهولاً. وإلأ جازء ويكون على أصل الإباحة. وقال في 
الانتصار» قال أصحابنا: ولو غار ماء دار مؤجرةٍ فلا فسخ. 

لعدم دخوله في الإجارة. وقال في البصرة: لا يملك عيئًا. ولا 
يستحقها بإجارة إلاً نقع البثر في موضم مستاجرء ولبن ظثرٍ 
يدخلان تبعا. ٠‏ 

تنبية: قال ابن منجا في شرحه: قول المصئف: «يدخل تَبَعَاء 
يحتمل أنه عائدٌ إلى نقع البثر؛ لأنه أفرد الضمير. 

ويحتمل أنه عائدٌ إلى الظثر ونقع البثر. وبه صرح غيره. 


قال: إلا في الظثر ونقع البثر. 

فإنْهما يدخلان تبمًا. انتهى. 

قلت: عن صرح بذلك: صاحب المستوعب. 

فإنه قال: ولا يستحق بعقد الإجارة عينٌ إلا في موضعين: 
لبن الظّثر ونقع البثر. 

فإنهما يدخلان تبمًا. انتهى. 

وكذا صاحب النّبصرة لعدم ضبطه. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وقع العقد على المرضعة واللبن تبعٌ 
يستحق إتلافه بالرضاع. وقاله القاضي في الخصال. وصحّحه 
ابن عقيل في الفصول. وقدّمه في الشرح وشرح ابن رزين» كما 
تقدّم في الظثر. 

فعلى الاحتمال: تكون الإجارة وقعت على اللّبن. وعلى 
الثاني: يدخل اللّن تبمًا وهما قولان تقدما. 

[حبر الناسخ] 

فائدة: وما يدخل تبعًا: حبر الناسخ» وخيوط الخيّاط» وكحل 
الكخالء ومرهم الطبيب» وصبغ الصياغ ونحوه. على الصحييح 
من المذهب. 

قدّمه في الرعايتين. وجزم به في الحاوي الصغير في الحبرء 
والخيوط. وأطلق وجهين في الصبغ. 

قال في الفروع: ومن اكترى لنسخ أو خياطةٍ أو كحل ونحوه: 
لزمه حبرٌ وخيوطً وكحل. وقيل: يلزم ذلك المستأجر. وقيل: 
يتبع في ذلك العرف. : 

قال الرُركشي: يجوز اشتراط الكحل من الطّبيب على 
الأصح لا الدواء اعتمادًا على العرف. وقطع بهذا في المغني» 
والشرح. 

[الشرط الثاني] 

قوله: (التُاني: مَعْرِفَةُ العَيْن برُؤْيةِ أوْ صفّة في أحَدٍ 
الردوين): ١‏ 

کر كلاف 

قال المصتف والشارح: هذا المذهب والمشهور. وصحّحه في 
النُصحيح» والنظم والهداية» والمذهب» والمستوعب» وغيرهم. 

وجزم به في الوجيزء والخلاصة» وغيرهما. 

وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهما. 

(وَفِي الآخر) يجوز: (بدُونِب وَلِلْسْنتَاجِر حيار الرؤيّة). 

واعلم أل الخلاف هنا مب على الخلاف في البيع على ما 
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[إجارة المشاع مفردًا] 

قوله: (وَلا يجو إِجَارَةٌ امنشاع مُفْرَدًا غير شريكيه). 

هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصنّف في المغني: قال أصحابنا: ولا يجوز إجارة المشاع 
لغير الشريك إلا أن يؤجّر الشريكان معًا. وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال في الفائق: را ت رجاه سوير سرك 1 
معه إلا بإذن.. 

قال في الرّعاية: لا يصح إلا لشريكه بالباقيء أو معه لشالشو. 
انتهى. 

وعنه: ما یدل على جوازه. 

اختاره أبو حفص العكبر ي» وأبو الخطّاب» وصاحب الفائق» 
والحافظ ابن عبد اهادي في حواشيه. وقدمه في التبصرة . وهو 
الصواب. وفي طريقة بعض الأصحاب. ويتخرّج لنا من عدم 
إجارة المشاع: أن لا يصح رهنه. وكذا هبته. ويتوجّه وقفه. 

قال: والمحيح هنا صحّة رهنه وإجارته وهبته. 

قال في الفروع: وهذا النُخرِيج خلاف نص الإمام أحمد في 
رواية سندي: يجوز بيع المشاع ورهنه؛ ولا يجوز أن يؤجر. 

لأنْ الإجارة للمنافع»ولا يقدر على الانتفاع. 

فائدتان: إحداهما: هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما 
الواح مثل إجارة المشاع» أو يصح هناء وإن منعنا في المشاع؟. فيه 
وجهان. وأطلقهما في الفروع. وجعلهما في المغني والشرح 
وغيرهما مثله. وجزم به في الوجيز. 

وقيل: يصح هناء وإن منعنا الصّحّة في المشاع. 


الثانية: 
[استئجار البهيمة للحمل] 

قوله: فلا نَجُورُ [ِجَارَه بَهِيمَةٍ زَينْةٍ لِلْحَمْلِ ولا أَرْضٍ لا 
تنبت بت للرْرع). : ّ 

قال في الوجرن ولا مام لحمل الكتب؛ لتعذيبه. وفيه احتمالٌ 
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ذكره في التبصرة. 

قال في الفروع: وهو أولى. 

[الشرط الخامس] 

قوله: (الخايس: كون الْنْفعَةِ مَمْلُوكَةٌ للْمُوَجْر أو مَأَدُونْالَهُ 

فِيهًا). 


وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ويجتمل الجواز. 


ويقف على إجازة المالك. 
بناءٌ على جواز بيع مال الغير بغير إذنه» على ما تقدم في 
تصرف الفضول في كتاب البيع. 


[إجارة العين لمن يقوم مقامه] 

قوله: (مُيِجُورُ لِلْمُسْتَأجر إجَارَة العئِنِ لِمَنْ بَقُوم مَقَامَهُ. 
ويَجُورُ لِلْمُوَجَر وَغَيْرو بمثل الأجرَةٍ وَزْيّادة). 

هذا اا وا 

قال الرركشي: هذا المذهب عند الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وعنه: لا تجوز إجارتها. 

ذكرها القاضي. وعنه: : لا تجوز إلا بإذنه. وعنه: لا تجوز 
بزيادة إلا بإذنه. وعنه: إن جذد فيها عمارة جازت الريادة وإلأ 
فلا. 

فإن فعل تصدّق بها. قاله في الرّعاية وغيره. 

فائدة: قال في التلخيص» في أوّل الغصب: ليس لستاجر ال 
أن يؤجره اس لا تد تثبت يد غيره عليه وإنّما هو 
يسلّم نفسه. وإن قلنا: ت تثبت صح. 0 

قلت: فعلى الأوّل: 20 ويستثلى من كلام من أطلق. 

تنبيهان: احدهما: الذي ينبغي أن تقيّد هذه المسألة فيما إذا 
أجرها لمؤجّرها بما إذا لم يكن حيلة. 

فإن كان حيلةً لم يجز قولاً واحسدًا. ولعلّه مراد الأصحاب. 
وهي شبيهة بمسألة العينة وعكسها. 

الّاني: ظاهر كلام المصنّف: جواز إجارتهاء سواءٌ كان 
قبضها أو لا. وهو صحيح. وهو المذهب على ما اصطلحناه. 
وقدمه في الفروع. وقيل: ليس له ذلك قبل قبضها. ‏ ' 

جزم به في الوجيز. وقيل: تجوز إجارتها للمؤجّر دون غيره. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي وصحّحوا في غير المؤجر أنه لا 
يصح» وأطلقهن في المغني» والشرح. وقالا: أصل الوجهين: بيع 
الطّعام قبل قبضه» هل يصح من بائعه آم لا؟ على ما تقملم. 
والمذهب عدم الجواز هناك. فكذا هنا. 

فيكون ما قاله في الوجيزه والمذهب» وظاهر كلامسه في 
الفروع: عدم البناء. والصُواب البناء. وهو أظهر. وليست شبيهة 
ببيع الطّعام قبل قبضه فيما يظهرء بل ببيع العقار قبل قبضه. 

: [للمستعير الإجارة إذا أذن له المعير] 

قوله: (وَلِلْمسْتَعِير إِجَارَتُهًا إذَا أن لَه لير مد بعَيْنِهًا). 

يعني أذن له في إجارتها. وجزم به في المداية» والمذهب» 
ومسبوك الأهب» والمستوعب والخلاصة والمغني» والشرح» 


م تساف باب الجا 


والتلخيص» وشرح ابن منجّاء والرّعاية الصغرى» والحاوي 
المنُغير» وغيرهم. وقال في الرّعاية الكبرى: ولا يصح إيجار 
معار. وقيل: إلا أن يأذن ربّه في مدَةٍ معلومة. 

[إجارة الوقف] 

قوله: (ويُجُو إجَارَةُ الوْفي. فَإِنْ مات الجر فَالْتقْلَ إلى 
مَنْ بَعَْهُ: لم تَنفْسيخ الإجَارَةٌ في أحد الوَجِهَيْن). 

واظلقهما ف اهداب والأغتيه و اتر واو 
والمادي» والمغني والكافي» والثلخيص» والبلغة» والشرح» وشرح 
ابن منجّاء والفائق؛ والرُركشي» وتجريد العناية. 

أحدهما: لا تنفسخ بموت المؤجّر. وهو المذهب على ما 
اصطلحناه في الخطبة كما لو عزل الولِي» وناظر الوقف» وكملكه 
المطلق. قاله المصنف وغيره. 

صحّحه في التُصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيز. وقدّمه 
في الفروع» والرّعاية الكبرى» وشرح ابن رزين. 

قال القاضي في امْجرّد: هذا قياس المذهب. والوجه القّاني: 
تفخ 

جزم به القاضي في خلافه؛ وأبو الحسين أيضًا وحكياه عن 
أبي إسحاق بن شاقلا. واختاره ابن عقيل» » وابن عبدوس في 
تذكرته والشيخ تفي الدّين وغيرهم. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هذا أصح الوجهين. 
قال القاضي: هذا ظاهر الإمام أحمد رحمه الله في رواية 
صالح. 

قال ابن رجب في قواعده: وهو المذهب الصّحيح؛ لأ 
الطّبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض 
الطبقة الأول لى. وقدّمه في الرّعاية الصّغرى, والحاوي الصّغير. 

قلت: وهو الصّواب. وهو المذهب. 

قال النّاظم: 
ولو قيل: أن يؤجّره ذو نظر من الْحبّس لم يفسخ فقط لم أبعد 

وقيل: تبطل الإجارة. وهو تخريج للمصنف في المغنيى من 
تفريق الصفقة. 

قال في القاعدة السادسة والثلائين: لكر الأجرة إن كانت 
مقحْطة على أشهر مسدة الإجارة أ أعوامهاء فهي صفقات 
متعددة على أصح الوجهين. 

فلا تبطل جميعها ببطلان بعضها. وإن لم تكن مقسطة فهي 
صفقة واحدة» فيطرد فيها الخلاف المذكور. انتهى. 

وقال في الفائق» قلت: وتخرج الصّحة بعد الموت موقوفة لا 


لازمة وهو المختار. انتهى. 

تنبيهات: أحدها: قال في الفروع: ويتوجّه مثله فيما إذا اجره 
و 

الثاني: قال العلأمة ابن رجب في قواعده: اعلم أن في ثبنوت 
الوجه الأول نظرًا؛ لأنْ القاضي إنْما فرضه فيما إذا أجُر الموقوف 
عليه لكون النُظر له مشروطًا وهذا محل تردٌدٍ. 

أعني: إذا جر بمقتضى النظر المشروط له هل يلجق بالناظر 
العام فلا ينفسخ بموته أم لا؟ فان من أصحابنا المتأخرين من 
الحقه بالناظر العامٌ. انتهى. 

الثالث: عل الخلاف المتقدّم: إذا كان المؤجّر هو الموقوف 
عليه بأصل الاستحقاق. 

فأمًا إن كان المؤجّر هو الناظر العام ومن شرط له» وكان 
أجنييًا: لم تنفسخ الإجارة بموته. 

قولاً واحدا. قاله المصئف. والشارح» والشيخ تقيْ الدذين» 
والشيخ زين الدّين بن رجب وغيرهم. وقال ابن رجبي: أما إذا 
شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فافتی بعض 
امتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه وإنه لا ينفسخ. 

قولاً واحدًا. وأدخله ابن حمدان في الخلاف. 

قال الشيخ تقي الدّين رحه الله: وهو الأشبه. 

الرابع: حل الخلاف أيضًا عند ابن حمدان في رعايتيه وغيره: 
إذا أجره مذة يعيش فيها غالبًا. 

فأمًا إن اجره مدّة لا يعيش فيها غالبًا: فإنها تنفسخ قولاً 
واحذاء وما هو ببعيل. 

فعلى الوجه الأول» من أصل المسالة: يستحق البطن الثاني 
حصته من الأجرة من تركة المؤجّر إن كان قبضهاء وإن لم يمكن 
قبضها فعلى المستاجر. وعلى الوجه الثاني: يرجع المستاجر على 
ورثة المؤجر القابض. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إن كان 
قبضها المؤجّر رجع بذلك في تركته فإن لم يكن ترکة فافتی بعض 
أصحابنا بأنّهِ إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن 
الثاني فسخ الإجارة» والرُجوع بالأجرة على من هو في يده. 
انتهى. 

وقال أيضًا: والّذي يتوجه أولاً: أنه لا يجوز سلف الأجرة 
للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة 

فالتُسلِيف لهم قبض ما لا يستحقونه» بخلاف المالك. وعلى 
هذا: فللبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة المستأجرة؛ لاه م يكن له 
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السليف» وهم أن يطالبوا الناظر. انتهى. 

فائدة:.قال ابن رجب بعد ذكر هذه المسألة: وهكذا حكم 
المقطع إذا اجر إقطاغه ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر. 

[تأجير الولي اليتيم أو تأجير ماله] 

قوله: (وَإِن أجْرَ الولي اليم د أجْرَ مَالَهُ أو اليد المَبِد 
م بل الصبي وَعَنَقَ العبد: لم تنفبخ بخ الإجارة). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

منهم صاحب المدايةء والمذهب» والخلاصة؛ وغيرهم. 

ذكروه في باب الحجر. ويحتمل أن ينفسخ. وهو وجة في 
الي وريج في الغبدامن المي 

قال في القاعدة الرابعة والثلاثين: وعند الشيخ تنفسخ نی إلا أن 
يستئنيها في العتق. فان له استثناء منافعه بالتشروط. والاستثناء 
الحكمي أقوى» بخلاف المي إذا بلغ ورشد. فان الول تتقطع 
ولايته عنه بالكلَيّة. 

فعلى المذهب: لا يرجع العتيق على سيّده بشيء من الأجرة» 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: يرجع بحقّ ما بقي» كما تلزمه 
نفقته إن لم يشترطها على مستأجره. 

قال في الفروع: ويتوجّه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه. 

تنبية: محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها. 

فأمًا إن اجره مدة يعلم بلوغه فيهاء فإنُها تتفسخ على 
الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وهو احتمال في المغني والشرح. وقيل: لا 
تنفسخ أيضا. وقدمه في القاعدة السادسة والثُلائين. وقال: هذا 
الأشهر. واختاره القاضي وأصحابه. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وظاهر ما قدّمه 
الشارح. 

قلت: ويلحق به العبد إذا علم عتقه في المدة التي وقعت 
عليها الإجارة ويتصوّر ذلك بان يعلق عتقه على صفةٍ توجد في 
مدّة الإجارة ولم أره للأصحاب. وهو واضح ثم رأيته في 
الرّعاية الكبرى صرّح بذلك. 

فائدتان: إحداهما: لو ورث المأجورء أو اشتري أو اتهب. أو 
وصي له بالعين» أو أخذ صداقاء أو أخذه الرُوج عوضّاعن 
خلم > أو صلحاء أز غير ذلك: فالإجارة مجاها. 

قطع به في القاعدة السادسة والثلاثين. 

قلت: وقد صرح به المصنف وغيره من الأصحاب» حيث 
قالوا: ويجوز بيع العسين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن 


يشتريها المستأجر. 
[إجارة الإقطاع كالوقف] 
الثّانية: يجوز إجارة الإقطاع كالوقف. قاله الشيخ تقي الدّينء 
وقال: لم يزل يؤجّر من زمن الصّحابة إلى الآن. 
قال: وما علمت أحدًا من علماء الإسلام الآئمّة الأربعة ولا 
غيرهم قال: إجارة الإقطاع لا تجوزء حسّی حدث في زماننا. 
فابتدع القول بعدم الجواز. واتر عليةبلي الشروع. وقال 
ابن رجب في القواعد: وأمًا إجارة إقطاع الاستغلال الي موردها 
منفعة الأرض دون رقبتها: فلا نقل فيها نعلمه. وكلام القاضي 
يشعر بالمنع لأنّه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد. 
وهذا منتفو في الإقطاع. انتهى. 
ان ما قالة الشبخ تقر التين: لو اجره قم استحقت 
الإقطاع لآخر» فذكر في القواعد: أن حكمه حكم الوقف إذا 
انتقل إلى بطن ثان» ” الصحيح تنفسخ. . 
شتراط علم المدة] 
قوله: (وَدُ 000 مَعْلُومَة). 
بلا برا في ا 
الكو لو علتها على تابتع اسه على ا 
وجمادى؛ وزبيجع فهل يصحء ويصرف إلى الأوّل؛ أو لا يصح 
حتی يعيّن؟ فيه وجهان. 
الأول: اختيار الصف وجماعةٍ من الأصحاب. 
الثاني: اختيار القاضي. 
قلت: وهو الصُواب. وأطلقهما الرركشي. وقد تقدم نظير 
ذلك في الئلم» وان الصحيح عدم الصلحة. 
[بقاء العين وإن طالت] 
قوله: (يُغْلب عَلَى الظّنٌ بَقَاءُ المَيْن فيهاء وَإن طَالّت). 
هذا المذهب المشهور بلا ريبه. وغلية جاهير الأصحاب. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: لا 
يجوز إجارتها أكثر من سنة. قاله ابن حامدء واختاره. وقيل: 
تصحٌ ثلاث سنين لا غير. وقيل: ثلاثين سنة. 
ذكره القاضي. 
قال في الرّعاية: نص عليه وقيل: لا تبلغ ثلاثين سنة. 
[الوكيل المطلق] 
فائدة: ليس لوكيل مطل إيجار مدو طويلةق بل العرف» 
كسنتين ونحوهما. قاله الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
قلت: الصّواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة وتعرف 
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بالقرائن. والّذي يظهر: أن الشيخ تقي الدّين لا يمنع. 

تنبيهات: الأؤل: قال في الفسروع بعد حكاية هذه الأقوال 
وظاهره: ولو ظنٌ عدم العاقد ولو مده لا يظنُ فناء النيا فيها. 
وني طريقة بعض الأصحاب في السلم: الشرع يراعي الظاهر. 

ألا ترى آنه لو اشترط أجلاً تفي به ملدته: صح ولو اشترط 
ماثتين. أو أكثر: لم يصح؟. 

[الاشتراط في العقد] 

الثاني: قوله: (وَلا يشرط أن يلي المَفد. فَلَوْ اجْرَهُ َة 
خم في َة ريم : صح سَوَاءٌ كانت العَئِنْ مَشعُولَةُ وت 
العقد أو لم تَكُن). 

وسواءً كانت مشغولة بإجارةٍ أو غيرها. ويأتي كلام ابن 
عقيل وغيره قريبًا. وهو صحيح. 

لكن لو كانت مرهونة. 

ففيه خلاف يأتي بيانه وتصحيحه بعد ذلك. 

إذا علمت ذلك» فقال بعض الأصحاب: إذا اجره وكانت 
العين مشغولة صح إن ظنٌ التسليم عند وجوبه. وقدّمه في 
الفروع. وقال في الرّعاية الكبرى: صح إن أمكن تسليمه في 
أوها. وقال المصنف وغيره في أثناء بحو لهم تشترط القدرة على 
اليم عند وو ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا كالسّلم. 

فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد. 

وقال ابن عقيل في الفصول» أو الفنون: لا يتصرف مالك 
العقار في المنافع بإجارة ولا إعارق إلا بعد انقضاء المدّة واستيفاء 


المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة؛ لأنه ما لم تنقض المدّة له حرة " 


الاستيفاء. 

فلا تصح تصرّفات المالك في محبوس محق؛ لأنه يتعذر 
التُسليم المستحق بالعقد. انتهى. 

قال في الفروع: فمراد الأصحاب مّفَقٌ. وهو أنه يجوز إجارة 
المؤجر» ويعتبر النُسليم وقت وجوبه. انتهى. 

الثالث: ظاهر كلام ابن عقيل السٌابق: أنه لا جوز إجارة 
العين إذا كانت مشغولة. وقد قال في الفائق: ظاهر كلام 
أصحابنا: عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر. وقال 
شيخنا: يجوز في أحد القولين» وهو المختار انتهى. وقد قال 
الشيخ تق الدّين رحمه الله فيمن استأجر أرضًا من جندي 
وغرسها قصبّاء ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الشاني 
لا يلزمه حكم الإجارة الأولى» وأنّه إن شاء أن يؤجّرهالمن له 
فيها القصب أو لغيره. انتهى. 


قلت: قال شيخنا الشيخ تق الدّين البعلي: ظاهر كلام 
الأصحاب صحة إجارة المشغول بملك لغير المستأجر مسن 
إطلاقهم جواز الإجارة المضافة. فان عموم كلامهم يشمل 
المشغولة وقت الفراغ بغراس أو بناء أو غيرهما. انتهى. 

وقال في الفسروع: لا يجوز للمؤجّر إجارة العين المشغولة 
بغراس الغير أو بنائه إل بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء. 
وقال أيضمًا: لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجّر كما يفعله بعض 
الناس. 

قال: وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الرّمان أن 
هذا لا يصح. وهو واضح ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. 

قال: ومن العجب قول بعضهم «فِي هذا الرْمَان؛ الذي يخطر 
بباله من كلام أصحابنا: أنْ هذه الإجارة تصح كذا قال. انتهى. 

وقد قال الشيخ تقبي الدّين رحمه اله فيما حكي عنه في 
الاختيارات: ويجوز للمؤجٌّر إجارة العين المؤجّرة من غير 
المستأجر في مدّة الإجارة. ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في 
استيفاء الأجرة من المستأجر الأوّل. وغلط بعض الفقهاء فأفتى 
في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية» ظنا منه أن هذا كبيع المبيع» 
وأنه تصرف فيما لا يملك. وليس كذلك» بل هو تصرف فيما 
استحقه على المستأجر. وما إن كانت مرهونة وقت عقد 
الإجارة: ففي صحتها وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن أجُره مدّة لا تلي العقد: صح 
إن أمكن كله في أوهاء ثم قال. 

قلت: ان کان م بره مرهرن وقت الد لا وقت اش ايم 
المستحق بالأجرة» احتمل وجهين. انتهى. 

قلت: إن غلب على الظّنّ القدرة على السليم وقت وجوبه 
صحتء وإلاً فلا. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وداخل 
في عموم كلامهم. وتقدّم في الرّهن أن اراهن والمرتهن إذا انفقا 
على إيجار المرهون جاز. وإن اختلفا تعطّل؛ على الصّحيح من 
المذهب. 

[وقال في الكاني: وإذا اثفقا على إجارته أو إعارته جاز في 
قول الخرقي وأبي الخطاب]. وقال أبو بكر: يجوز إجارته. وقال 
ابن أبي موسى: إذا أذن الرّاهن للمرتهن في إعارته أو إجارته 
جاز. والأجرة رهن. وإن أجّره الراهن بإذن المرتهن خرج من 
الرهن في أحد الوجهين. وني الآخر: لا يخرج. 

تنبية: حل هذا الخلاف إذا كان الرّهن لازمًا. 

آنا إن كان غير لازم: فيصح إجارته قولاً واحادًا. وتقادم في 
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[الرُهن هل يدوم لزومه بإجارته آم لا؟]. 
[الاستيفاء بالعدد والأاهلية] 

قوله: (وَإِنْ جره في أثناء شهْر تة امنتؤْنى شَهرًا بِالعَدَدٍ 
َسَائِرَهَا بالآهلية. ركذلِك الحكمْ في كل ما 
كَعِدَةٍ الوا وَشَهْرَيْ صيَام الكَفارَة). 

وكذا النذر. وكذا مدّة الخيار» وغير ذلك. وهذا المذهب. 
وعليه جاهير الأصحاب. ونص عليه في الُذر. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في المغني, والشرح» والمحرر» والفروعء 
والرّعايتين» وغيرهم. وعنه يستوفي الجميع بالعدد. وعند الشيخ 
تقي الدّين رحمه الله إلى مثل تلك السّاعة. 


ل وس لاشو 


تنبيةٌ: قوله: (اسسْتَوْفَى شَهْرًا بالْعَدَدِ). 

يعني: ثلاثين يوما. 1 

جزم به في الفروع. وقال: نص عليه في نذرء وصوم. وجزم 
به في الرّعاية أيضًا وغيرهما. وقال الشيخ تقيْ الدّيسن رحمه الله: 
نما يعتبر الشهر الأول بحسب تامه ونقصانه فإن كان تامًا كمل 
تامًا. وإن كان ناقصًا كمل ناقصًا. ويأتي نظير ذلك في باب 
الطّلاق في الماضي والمستقبل» عند قوله: إن قَالَ ذا مضت 
َة فَانت طَالِقٌء طَلْقَت إِذَا مَفى انا عَشْرَ شَهرًا الآمِلّةٍ 
و 0 الشهرَ الذي حَلَف فِي أَننَائهِ بِالعَدّد». 

ا ب 00 


مَضبُوطَةٍ 7 الس كيا وبي وبثاء دار 6 إلى 
نؤضيع مبن. 

هذا صحيح بلا نزاع. ويلزمه الشروع فيه عقب العقد. 

فلو ترك ما يلزمه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بلا غذر 
فتلف ضمن بسببه. وله الاستنابة. 

فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عليه. 

فإن شرط مباشرته له بنفسه فلاء ولا استنابة إذن. 

نقل حربب فيمن دفع إلى خيّاط ثوبًا ليخيطه؛ فقطعه ودفعه 
إلى خبّاط آخر قال: لا. 

إن فعل ضمن. 

قال المصتف في المغني والشارح: فإن اختلف القصدء كنسخ 


كتابر: لم يلزم الأجير أن يقيم مقامه. ولو أقام مقامهلم يلزم 


المكتري قبوله. 
فلو تعذر فعل الأجير بمرض أو غيره فله الفسخ. ويأتي ذلك 
في قوله: «وَمَن سجر لِسَمَلٍ شيء فَمَرِض». 


[الجمع بين تقدير المدة والعمل] 

قوله: (وَلا يَجُورْ الجَمْعُ بين تقدير الدة والعمل. كقَولِه: 
استَأجْرْئُك لِتَخِيط لي هذا افُوْب فِي هَذَا اليَوم). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقدموه. ويحتمل أن يصح. 
وهو روايةٌ كالجعالة على أصح الوجهين فيها. 

قال في التّبصرة: وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن. 

فله شرطه. وأطلق الروايتين في الْحرر. 

فعلى الصحة: لو أنه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه. ولمو 
مضت المدّة قبله فله الفسخ. قاله في الفائق وغيره. 
[الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة] 

قوله: (ولا يح الإجارةٌ على عمل يَخَْصُ فَاهِلة أن يَكُونْ 

من أهْلٍ القُرْبَة). 

يعني: : بكونه مسلمّاء ولا يقع إلا قربة لفاعله. 

كالحج» » أي النيابة فيه» والعمرة» والأذان ونحوهما. 

كالإقامة» وإمامة صلاق وتعليم القرآن. 

قالفي الرّعاية: والقضاء. وهذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

قال ابن منجًا وغيره: هذا أصح. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في الفروع وغيره. وعنه: يصح كأخذه بلا شرطء نص 
عليه. 

وقال في الرّعاية قبيل صلاة المريض ويكره أخذ الأجرة على 
الإمامة بالناس وعنه: يحرم. انتهى. 

واختار ابن شاقلا الصّحة في الح لأنه لا يجب على أجيرء 
بخلاف أذان ونحوه. وذكر في الوسيلة الصّحّة عنه وعن الخرقي. 

لك الإمام امد ره الله منع الإمامة بلا شرطر أيفضًا. 
وقيل: يصح للحاجة. 

ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره. وقال: لا يصح 
الاستتجار على القراءة» وإهدائها إلى القت لأنه لم ينقل عن 
أحدٍ من الأثمّة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا 
قرأ لأجل المال فلا ثواب له. 

فاي شيءٍ يهدى إلى الّت؟ وإِنْما يصل إلى الت العمل 
الصالح. والأستتجار على جرد التلاوة لم يقل به اح من 
الأئمّة» وإنما تنازعوا في الاستئجار على التُعليم والمستحبُ: أن 
يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يجج لياخذ. 

فمن أحب إبراء ذمّة ابت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج. 
ومثله کل رزق أخذ على عمل صالج؛ يفرّق بين من يقضد 
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الدّين فقطء والذنيا وسيلة» وعكسه. 

فالأشبه: أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. 

قال: وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه: الأفضل 
تركه. لم يفعله السسلف. ويتوجّه فعله لحاجةٍ. قاله صاحب 
الفروع؛ ونصره بأدلةِ. ونقل ابن هانئ: فيمن عليه دين ولیس له 
ما يجج احج عن غيره ليقضي دينه؟ قال: نعم. 

فوائد: الأولى: تعليم الفقه والحديث ملحن بما تقد على 
الصحيح. 

اختاره القاضي في الخلاف» وابن عبدوس في تذكرته. وجزم 
به في المحرره والهداية» والمذهسب. والمستوعب» والخلاصة 
وغيرهم. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقيل: يصح 
هناء وإن منعنا فيما تقدم. 

جزم به في الوجیز» وشرح ابن رزين. واخثاره الصف 
والشارح. وهو المذهب على المصطلح. وأطلقهما في الفروع. 

[الأجرة على الرقية] 

الثانية: لاباس باعل رة على اة تسر عليه فا 

الشيخ تقي الدّين رحمه الله وغيره. 
[أخذ الجعالة] 

الثالثة: يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله على الصّحيح من 
المذهب. وقطع به جماعة. وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال المصنف: فيه وجهان. وهو ظاهر التّرغيب وغيره. وقال 
في المتتخب: الجعل في الحجج كالأجرة. 

الرابعة: يحرم أخذ أجرةٍ وجعالةٍ على مالا يتعدى نفعه 
كصوم وصلاةٍ خلفه ونحوهما. 

الخامسة: يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه. على 
الصّحيح من المذهب. وقال ابن عقيل في التّذكرة: لا يجوز اخذ 
الرزق على الحجء والغزوء والصّلاة والصّيام. وذكر نحوه 
القاضي في الخصال. وصاحب التلخيص. وذكره في التُعليق. 
ونقل صالح» وحنبل: لا يعجببي أن يأخذ ما يحي به إل أن 
يتبرّع. وتقدّم كلام التيخ تقي الدّين رحه الله فيمن أخذ ليحج 
قريبًا. 

[الأجرة في الحجامة] 

قوله: (وإن امسْتَأجَرَةٌ لِيَحَجِمَة: صح). 

هذا المذهب. 

اختاره المصئّفء والشارح» وأبو الخطّاب» وغيرهم. وجزم به 
في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وهو من مفردات 


المذهب. وعنه: لا يصح. 

اختاره القاضي» والحلواني. 

قال الرركشي: هو قول القاضي» وجمهور أصحابه. 

قال في اللخيص: وهو المنصوص. وقدمه في المستوعب» 
والفائق. وأطلقهما في المذهب, والخلاصةء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير. 

[كراهة أكل الحر للأجرة] 

قوله: (وَيْكْرَهُ للْحرٌ اكل أجرته). 

يعني: على القول بصحة الاستئجار عليه [إلأ إذا أعطي من 
غير شرط ولا إجارة]. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في المدايةء والمذهب» والخلاصة. والمحررء والوجيزء 
وغيرهم. وصحّحه في المستوعب وغيره. وقلمه في الفروع» 
وغيره. وعنه: يحرم مطلقًا. واختار القاضي في التُعليق: أنه يحرم 
أكله علن مده 

فائدتان: إحداهما: يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط.ء على 
الصحيح من المذهب. وقدمه في الفروع. واختار القاضي وغيره: 
يطعمه رقيقه وناضحه. وعنه: يحرم» وجوزه الحلواني وغيره لغير 
.0 

قلت: وهو الصّواب. 

فعلى المذهب: يحرم أكله على إحدى الروايتين. ۰ 

قال القاضي: لو أعطي شيئًا من غير عقا ولا شرط: كان له 
أخذه. ويصرفه في علف دوابّه» ومؤنة صناعته» ولا يحل أكله. 

قال الزُركشي: اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من 
أصحابه. وقدّمه ناظم المفردات. وعنه: يكره أكله. 

فعلى رواية تحريم أكله: ظاهر كلام القاضي في التُعليق 
وصاحب التلخيص: تحريمه على كل الأحرار. وصرّح القاضي 
في الروايتين: أنه لا يحرم على غير الحاجم. 

[الاستئجار للفصد] 

الثائية: يجوز استعجاره لغير الحجامة: كالفصدء وحلق الع 
وتقصيره» والختان» وقطع شيء من جسده للحاجة إليه. قاله 
الأصحاب. 

قلت: لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدًا. وكذلك 
الشريط كالصوم. 

[للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله] 
قوله: (وَلِلْمَسْتأجر اسْتِيفَاءُ الَنفعة نسي وبمثله). 
يجوز للمستاجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دارء 
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وحانوتي ومركوبٍ وغير ذلك بشرط أن يكون الرّاكب الثاني 
مثل الأوّل في الطُول والقصرء على الصّحيح من المذهب. 

اختاره القاضي. وقدمه في الفروع. وقيل: لا يشترط ذلك. 

اختاره المصئّف» والشارح. والمئحيح من المذهب: أنه لا 
يشترط المعرفة بالمركوب. 

قال في الفروع: لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح. وقأمه 
في المغني» والشرح» ونصراه. وقيل: تشترط. 

اختاره القاضي. 

تنبيٌ: ظاهر قول المصئف: «وَيُمَدْلهُه جواز إعارة المأجور لمن 
يقوم مقامه» ولو شرط المؤجّر عليه استيفاء المنفعة بنفسه. وهو 
المنحيح من المذهب قال المصنف. والتتارح: قياس قول 
أصحابنا صحّة العقد. وبطلان الشرط. وقدّمه في الفنروع. وهو 
احتمالٌ في الرّعاية. وقيل: يصح الشرط أيضًا وهو احتمال 
المصنف. وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: لا يصح العقد. 

[إعارة المستأجر العين المأجورة] 

فائدتان: إحداهما: لو أعار المستأجر العين المأجورة. 

فتلفت عند المستعير من غير تفريط: لم يضمنها على الصّحيح 
من المذهب. 

قال في التلخيص: ولا ضمان على المستعير من المستأجر في 
الأصح. واقتصر عليه في القواعد الفقهيّة. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى في باب العارية. 

قلت: فيعايى بها. وقيل: يضمنها. وأطلقهما في الفروع. 

الثانية: لو اكتراها ليركبها إلى موضم معيّنء أو يحمل عليها 
إليه. ْ 

فأراد العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمنء أو الْتى 
يعدل إليها اقل ضررًا: جاز على الصحيح من المذهب. ١‏ 

اختاره القاضي. وقدّمه في الفروع. 

قال في الرّعاية الصّغرى: جاز في الأشهر. وجزم به في 
الحاوي الصغير. وقال المصنف: لا يجوز. وإن سلك أبعد مته أو 
أشق فأجرة المثل. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقيل: المسمّى وأجرة 
الزائد والشقة. 

قال الشارح: وهو قياس المنصوص. 

قوله: (وَلا يُجُورُ من هُوَ أكبَرُ ضَرَرًا نه ولا بمَن يُخَالِفْ 
رر رر 

بلا نزاع في الجملة. 


[استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر] 

تنبية: قوله: (وَلَهُ أن يُسْتَوْفِي الْنْفَعَةَ وما دُونَهًا في الضرّر ِن 
جنميهًا. فَِذًا انى لِرَرْعٍ جنطة. قله ززع الشعير وَنَحْوه ويس 
له َع الدّخن وَنَحْو ي ولا يَمْلِكُ العَرْس ولا البناء). 

فإن فغل لزمه أجرة المشل» وإن أكتراها لأحدهما لم يملك 
الآخرء وإن أكتراها للغرس ملك الررع. وهذا المذهب. وقال في 
الرّعاية: وإن اكتراها لغرس أو بناء لم ملك الآخر. 

فإن فعل فأجرة المثل. ول الع بالمسمى. 

وقيل: لا زرع له مع البناء. 

فائدة: لو قال أجرتكها لتزرعها أو تغرسها: لم يصح. 

قطع به كثيرٌ من الأصحاب؛ لأنه لم يعيّن أحدهما. 

منهم المصئف» والشارح. وقال في الرعاية الكبرى: وإن قال 
لتزرع أو تغرس ما شثت» زرع أو غرس ما شاء. وقيل: لا بمح 
للتّردُد. انتهى. 

وإن قال: لتزرعها ما شئت» وتغرسها ما شئت صح. 

قطع به المصتف, والشارح ونصراه. وقالا: له أن يزرعها 
كنّهاء وأن يغرسها كلّها. وقال في الرّعاية الكبرى: وإن قال: 
لتزرع» وتغرس ما شئت» ول ين قدر كل منهما: لم يصح. 


. وقيل: يصح. وله ما شاء منهما. انتهى. 


وإن قال: لتنتفع بها ما شئت. 

فله الررع والغرس والبناء كيف شاء: قاله في الرّعاية الكبرى 
وغيره. واختاره الشيخ تقي الدّين كما تقدّم. وتقدم إذا قال: إن 
زرعتها كذا فبكذاء وإن زرعتها كذا فبكذا. 

عند قوله: «إن خيطته رُومِيًا فكَذَاء وَإِنْ خبطته فارمييًا فَبِكَذَاه. 
وتقدّم بعض أحكام الزْرع» والعريقة والبناء في الباب عند قوله: 
«وَإِجَارةٌ أرْض مُعَيْنَة: ززع كَذَا اؤ غَرْس أو بنَاء مَعْلُومٍه» 
فليعاود. فإ عادة المصئّفين ذكره هنا. 

[لزوم أجرة المثل] 

قوله: (فَِنْ فَعَل فَعَلَيْهِ أجْرَةٌ الثل). 

يعني: إذا فعل ما لا يجوز فعله من زرعء وبناء» وغرس» 
ورکوب» وح مل» ونحوه. 

فقطع المصنّف: أ عليه أجرة المثل. يعني للجميع. وهو 
اختيار أبي بكر قاله القاضي. 

واختاره أيضًا ابن عقيل» والمصئف. والشارح. وجزم به في 
العمدة والشرح» وشرح ابن منجًا. وقدّمه في الفائق. والصحيح 
من المذهب: أنه يلزمه المسمّى» مع تفاوتهما في أجرة المثل» نص 
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عليه. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع؛ والْحرّر. وهو قول 
الخرقي» والقاضيء وغيرهما. وكلام أبي بكر في التنبيه موافقٌ 
لهذا. قاله في القواعد. 

وقال في الرّعاية.الكبرى: وإن أجُرها للررع» فغرس أو بنى: 
لزمه أجرة المثل. وإن أجرها لغرس أو بناء لم يملك الآخر. 

فإن فعل فاجرة المثل. وإن أجرها لزرع شعير لم يزرع دخنا. 

فإن فعل غرم أجرة المثل للكل. 

وقيل: بل المسمّىء وأجرة المثل لزيادة ضرر الأرض. وقيل: 

وكذا لو أجُرها لزرع قمح فزرع ذرة ودخنا. انتهى. 

ذكره متفرها. واستثتى المصّف وتبعه الشارح» واقتصر عليه 
الرركشي من نحل الخلاف: لو اكترى لحمل حديل. 

فحمل قطناء أو عکسه: أنه يلزمه أجرة المثل بلا نزاع. 

[الزيادة في الحمولة] 

قوله: (وإن أكتَرَامَا لِحْمُولٍَ شيء فَرَاد لي أو إلى مَرْضِمء 
فَجَاوَرَهُ. فَعَلَبْهِ الأجرَةٌ الذكورة وَأَجْرَةٌ المثل لِلرَائد). 

ذكره المخرقي. وهو المذهب. :| 

جزم به في المحرّرء والعمدة» وتجريد العناية. وقطع به 
الأصحاب في الثانية. وقدّمه في المغني» والشترح؛ والفروع» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل 

جزم به في الوجيز. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أن أبا بكر قاله في المسألتين» أعني: 
إذا إكتراها لحمولة شيء فزاد عليه؛ أو إلى موضع فجاوزه. 

والذي نقله القاضي عن أبي بكرء ونقله الأصحاب منهم: 
المصئف في المغني. والشتارح» وصاحب الفروع» وغيرهم إِنّما هو 
في مسألة من اكترى لحمولة شيء فزاد عليه فقط. 

فلذلك قال الرُركشي”: ولا عبرة با أوهمه كلام أبي محمد في 
المقنع من وجوب أجرة المثل على قول أبي بكر فيما إذا اكترى 
. امرض فجاوزه» ولا ما اقتضاه كلام ابن حمدان مسن وجوب ما 
بين القيمتين على قول» وأجرة المثل على قول آخر. فإن. القاضي 
قال: لا يختلف أصحابنا في ذلك. 1 

وقد نص عليه: الإمام أحمد. انتهى. 

والذي يظهر: أن المصئف تابع أبا الخطّاب في الهداية. 
فإنه ذكر كلام أبي بكر بعد المسالتينء إلا أن كلامه في المداية 
أوضح. * 1 


فاه ذكر مسألة أبي بكر آخيرًا. والمصنّف ذكرها أّلاً. 

فحصل الإيهام. وقال الصف في المغني» والتشارح: وحكى 
القاضي أن قول أبي بكر في مسألة من اكترى لحمولة شيء فزاد 
عليه: وجوب أجر المثل في الجميسع» وأخذه من قوله فيمن 
استأجر أرضًا ليزرعها شعيرًا فزرعها حنطة فقال: «عَلَيْهِ أَجْرَةُ 
لمثل لِلْجَِيم؛ لآنْهُ عَدَلَ عَنْ امود عله إلى غَيْرِه. فَأشبّة مَا لو 
اسْتَاجَرَ أرْضًا بزع أخرّى؟. 

قالا: فجمع القاضي بين مسألة الخرقيْ ومسالة أبي بكر. 
وقالا: ينقل قول كل واحدٍ من إحدى المسألتين إلى الأخرى. 
لتساويهما في أن الرّيادة لا تتميّز فيكون في المسألة وجهان. 

قالا: وليس الأمر كذلك. فان بين المسالتين فرفًا ظاهرًا. 
وذكراه. انتهى. 

[الضمان في حال الإتلاف] 

قوله: (وَإن تَلِفْتْ ضمِنْ قِيمَتهًا). 

قال المصنّف: ظاهر كلام الخرقيّ وجوب قيمتها إذا تلفت 
به سواءً تلفت في الريادة أو بعد ردّها إلى المسافة» وسواءً كان 
صاحبها مع المكتري أو لم يكن. 

وقطع به في المستوعبء والحاوي» والشرح وغيرهم. 

قال في الفروع: ويلزمه قيمة الدَابّة إن تلفت. 

قال الرُركشي: لا قال الخرقي: وإن تلفت فعليه أيفمًا 
ضمانهاء يعني: إذا تلفت في مدة المجاوزة. 

قال في الوجيز: وإن تلفت ضمن قيمتها بعد تجاوز المسافة. 

قال في المدايةء والمذهب» والخلاصةء وغيرهم: وإن تلفت في 
حال زيادة الطّريق» فعليه كمال قيمتها. 

وقال القاضي: إن كان المكتري نزل عنهاء وسلمها إلى 
صاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت: فلا ضمان على المكتري. 

وقال المصئّف أيضًا: إذا تلفت في حال التعدّي» ولم يكن 
صاحبها مع راکبها: فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها. 

وكذا إذا تلفت تحت الراكبء أو تحت حمله وصاحبها معها. 

فأمًا إن تلفت في يد صاحبهاء بعد نزول الراكب عنها. 

فإن كان بسبب تعبها بالحمل والسیر: فهو كما لو تلفت تحت 
الحمل والرّاكب. وإن تلفت بسبب آخر. فلا ضمان فيهاء وقطع | 
به في الفروع وغيره. ٍ ٠‏ 

قال في القاعدة الثامنة والعشرين: ضمنها بكمال القيمة. 
ونصّ عليه في الرٌيادة على المدّة. 

وخرّج الأصحاب وجهًا بضمان الصف من مسألة الحد. 


[ضمان نصف القيمة] 
قوله: (الأ أن تَكُونْ في يا صّاحيهًا. يمن نملف فِيمَتِهَا 


في خد الوَجهين). 

وهما احتمالان مطلقان في المداية. وأطلقهما في المذهنب» 
والمستوعبء ومسبوك الذّهب. 

أحدهما: يضمن قيمتها كلّها. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام 
الخرقي» والقاضي في التُعليق» والشريف»؛ وأبي الطاب في 
خلافيهماء والشيرازي» وابن البناء والمجد. وقال أبو المعالي في 
النهاية: هذا ا لمذهب. وجزم به في الوجيزء والجرد للقاضي. 
وقدّمه في الخلاصة؛ والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصغير» 
والشرح. والوجه الثاني: يضمن نصف قيمتها فقط. وقال في 
التُلخيص: إن تلفت بفعل الله لى يضمن. وإن تلفت بالحمل: 
ففي تكميل الضّمان وتنصيفه وجهان. واختار في الرّعاية: أله إن 
زاد في الحمل: ضمن نصفها مطلقا. وإن زاد في المسافة: ضمن 
الكل إن تلفت حال الريادةء وإلاً هدرٌ. وعن القاضي في الشرح 
المغير: لا ضمان عليه البنّة. وقال القاضي أيضًا: إن كان 
المكتري نزل عنهاء وسلّمها لصاحبها ليمسكها أو يسقيها. 

فتلفت: لم يضمن. وإن هلكت. والمكتري راكبهاء أو مله 
عليها: ضمنها. ووافقه في المغني» والفروع على ذلك إل أنهما 
استثنيا ما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل والسكير 
ا 

قال في التصحيح: يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين 
وفي الآخر: يضمن جميع قيمتها. وهو الصّحيح إذا تلفت بسبب 
تعبها بالحمل والسّير. ويأتي نظير ذلك إذا زاد سوطا على الح 
ومسائل أخرى هناك. فليراجع في أوائل كتاب الحدود. 

[الزيادة في الحمولة] 

تنبيٌ: دخل في قوله: (إذَا اكرَاهَا لِحْمُولَة شيء فُرَاد عَلَيْو). 

لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر. فتلفت. وصرّح به 
في القواعد. 

[لزوم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع] 

قوله: (وَبَلرمٌ اْوجْرَ كل ما يَتَمَكْنْ به من القع كَرِمَامٍ 
الجمّل وَرَخْلِهِ وجزامي وَالشد علي وش الآحْمّال وَالَحَابِل 
والرفم وَالخَط). ١‏ 1 

وكذلك كل ما يتوفّف النفع عليه. 

كتوطئة مركوب عاد والقائد والسائق وهذا كله بلا ثزاعٍ ف 
الجملة. ولا يلزم المؤجّر احمل والمظلّة والوطاء فوق الرّحل 
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وحبل قران بين الحملين. 

قال في الترغيب: وعدلٌ نكا على مکری إن كانت في 
الدّمّة. وقال المصئّف, والشتارح: إنما يلزم المكري ما تقدّم ذكره 
إذا كان الكراء على أن يذهب معه المكتري. 

فأمًا إن كان على أن يتسلّم الراكب البهيمة ليركبها بنفسه: 
فكل ذلك عليه. انتهيا. 

قلت: الأولى: أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة. ولعلّه 
مرادهم. 

[أجرة الدليل على المكتري] 

فائدة: أجرة الذليل على المكتري» على الصكحيح. ٠‏ 

قدّمه في المغنى» والشرح. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 
وقيل: إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على 
المكتري؛ وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معيّن في الذمة. 

فهي على المكري؛ وجزم به ني عيون المسائل؛ لأنه التزم أن 
يوصّله. وجزم به في الرّعاية الكبرى أيضًا. 

قلت: ينبغي [أيضًا] أن يرجم في ذلك إلى العرف والعادة: 

[لزوم البعير للنزول إلى صلاة الفرض] 

تنبية: مفهوم قوله: (وَلُرُوم البمير لِينزِلَ صلاة الفُرْض). 

أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسئْةٍ راتبةٍ. وهو صحيح. وهو 
المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح» والفائق وغيرهم. وقلمه في 
الفروع وغيره. وقال جماعة من الأصحاب: يلزمه أيضا. 

فوائد: الأولى: يلزم المؤجّر أيضًا لزوم البعير إذا عرضت 
للمستاجر حاجةٌ لنزوله وتبريك البعير للشيخ الضئعيفه والمرأة 
والسّمين» وشبههم لركوبهم ونزولهم ويلزمه ذلك أيضًا لمرضٍ 
طال» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغنى» والشرح» والرّعاية الكبرى» وشرح ابن 
رزين. وقيل: لا يلزمه. وأطلقهما في الفروع. 

[الراكب الضعيف والمرأة] 

الثانية: لا يلزم الراكب الضّعيف والمرأة المشي المعتاد عند 
قرب المنزل. وهل يلزم غيرهما؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المخني 
والشترح» والفروع. 

أحدهما: لا يلزمه. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
وقدّمه ابن رزين في شرحه. وهو الصراية 

لكنٌ المروءة تقتضي فعل ذلك. والثاني: Ss‏ 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن جرت العادة بالنزول فيه» 


والمشي: لزم الراكب القوي في الأقيس. 

قلت: ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف. 

[اكتراء الجمل ليحج عليه] 

الثالثة: لو اكترى جملا ليحج عليه. 

فله اكوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة والضروج عليه إلى 
مئى ليالي منى لرمي الجمار. قاله المصنف..والتشارح؛ وقدماه. 
وقالا الأولى: أن له ذلك. وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

وقيل: ليس له الركوب إلى مّى؛ لأنه بعد لحلل من الحج. 
وأطلقها في الرّعاية وأمًا إن اكترى إلى مكة فقط. 

فليس له الركوب إلى احج على الصّحيح من المذهب؛ لأنها 
زيادة» على الصّحيح من المذهبء لما قدّمه في المغني, والتشرح» 
وشرح ابن رزين. وتقدّم في أوّل الباب: اشتراط ذكر المركوب» 
والاكب. وامحمول» وأحكام ذلك. فليراجع 

[تفريغ البالوعة والكنيف] ال 

الرابعة: قوله: (فَأماتَْريعُ البَالُوعة والكيف: يرم المنتأجرٌ 
إذا تسَلمََا فَارغَة). 

بلا نزاع. 

قلت: يتوجّه أن يرجع في ذلك إلى العرف. وكذا تفريغ الذار 
من القمامة والربل ونحوهما. ويلزم المكري تسليمها منطقة» 
وتسليم المفتاح. وهو أمانة مع المستاجر. وعلى المستأجر: البكرة» 
والحبلء والدلو. 

[الإجارة عقد لازم من الطرفين] 

قوله: (وَالإِجَارَة عَقَدُ لازم مِن ¿ الطرَقيِنِ. لَبْسَ لأحَدِهِمًا 
قَسْخُهَاء ون بدا له قبل قي الذي عله الأجرة). 

الإجارة عقدٌ لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجرةء والمستأجر 
المنافع . 

فإذا فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ. ولا يجوز 
للمؤجّر اصرف فيها في حال كون يد المستاجر عليها. 

فإن تصرف فيها قبل انقضاء المدّة» مثل أن يسكن المالك 
الذارء أو يؤجرها لغيره: لم تنفسخ الإجارة» على الصّحيح من 
المذهب. وعلى المستأجر جميع الأجرة وله على المالك أجرة الل 
لا سكن أو تصرف فيه. 

قلت: وهو الصُواب. وإليه ميل المصئف. والشارح. 

فعلى هذا: إن كانت أجرة المثل الواجبة على المالك بقدر 
الأجرة المسماة في العقد: لم يجب على المستأجر شيءٌ. وإن 
فضلت منه فضلة لزمت المالك للمستاجر ويجتمل أن يتفسخ 
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العقد فيما استوفاه المالك» وهما احتمالان مطلقان في المغني» 
والشرح» والزُركشي. وأمًا إذا تصرّف المالك قبل تسليمهاء أو 
امتنع منه حتّى انقضت المدّة: فن الإجارة تنفسخ وجهًا واحدًا. 
قاله المصئف. والشارح. وإن سلّمها إليه في أثناء المدّة انفسخت 
فيما مضى. وتجب أجرة الباقي بالحصّة. وقال في الرّعاية 
الكبرى: وإن أبى المؤجّر تسليم ما أجّره؛ أو امتنع مستاجرٌ 
الانتفاع به كل المدة. 

فله الفسخ جانا وقيل: بل يبطل العقد انا. 

وقيل: إن كانت المدّة معيّنةَ بطل؛ وإلاً فله الفسخ حّانا. 

[تحويل المالك قبل التقضي] 
قوله: (وإن حَوَلَهُ المالك قبل تقَضْيهَا لم يكن لَه أجرة لِمَا 
وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد. وعليه الأصحاب. 


“ قاله الرركشي وغيره. وهو من المفردات. ويحتمل أن له من 


الأجرة بقسطه. واختاره في الفائق. ويأتي إذا غصبها مالكها عند 
قوله: «إذًا عُْصِبَتْ العَيْنُ». 

فائدةٌ: وكذا الحكم لو امتنع الأجير من تكميل العمل. قاله 
في التلخيص وغيره. 

قال المصتف» والشارح» وغيرهما: والحكم فيمن اكترى دابّة 
فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدّة» أو أجره نفسه أو عبده 
للخدمة مده وامتنع من إتمامهاء أو أجره نفسه لبناء حائطي أو 
خياطة ثوبوء أو حفر بثر. أو حمل شيء إلى مكان؛ وامتنع من 
إتمام العمل مع القدرة عليه: كالحكم في العقار نع من تسسليمه. 
انتهيا. 

قال في الرّعاية: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير 
الخاص العمل أو بعضه. كالمدّة أو بعضهاء أو أبى مستأجر العبد 
والبهيمة والجمال الانتفاع بهم كذلكء ولا مانع من الأجير 
والمؤجر. انتهى 

وقال في القاعدة الخامسة والأربعين: إذا استاجره لحفظ شيء 
م 1 

فحفظه في بعضها ثم ترك: فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان. 

قال ابن المنى: أصحُهما لا تبطل. 

بل يزول الاستئمان. ويصير ضامنًا. وني مسائل ابن منصور 
عن الإمام أحمد: إذا استاجر أجيرًا شهرًا معلومًا. 1 

فجاء إليه في نصف ذلك الشهر: أن للمستاجر الخيار. 

والوجه الثاني: يبطل العقد. 


فلا يستحق شيئًا من الأجرة بناءً على أصلنا فيمن امتنع مسن 
تسليم بعض النافع المستأجرة: أله لا يستحق أجرة. 

بذلك أفتى ابن عقيل في فنونه. انتهى. 

[إذا هرب الأجير حتى انقضت المدة] 

قوله: (وإن هرب الآجيرُ حى انقضّت المدة: المت 
الإجارة. ولذ كان عَلَى عَمَل: خُيْر استاج ن القلخ 
وَالصّبْر). 

ذا عر ب الأجير» أو شردت الدّائة:؛ أو أخذ المؤجّر العين 
وهرب بهاء أو منعه استيفاء المنفعة منها من غير هربب: لم تنفسخ 
الإجارة. ويثبت له خيار الفسخ. 

فإن فسخ فلا كلام. وإن لم يفسخ» وكانت الإجارة على مدو 
انفسخت بمضيّها يوما فيوما. 

فإن عادت العين في أثنائها استوفى ما بقي» وإن انقضت 
انفسخت. وإن كانت على موصوفي في الدّمّة. 

كخياطة ثوب ونحوه أو حمل إلى موضع معين: استؤجر من 
ماله من يعمله. 

فإن تعذّر فله الفسخ. 

فإن لم يفسخ فله مطالبته بالعمل. وإن هرب قبل إكمال عمله 
ملك المستاجر الفسخ والصّبر كمرضه. 

قذمه ني الرّعايتين» والفائق» والحاوي الصّغير. وقيل: يكترى 
عليه من يقوم به. 

فإن تعذر فله فسخها. وإن فرغت مذته في هربه فله الفسخ. 

قدّمه في الفائق» والرّعايتين» والحاوي الصغير. وقيل: تنفسخ 
هي. وهو الذي قطع به المصئف هنا. 

لإا 2 امال 9 مات] 


ئ مين ] مال الجتال أو ازن ل فِي النْفْفَة. 3 


انقضّت الإجارة اا الحَاكِمُ وَوَفى الْنْشَىَ وَحَفِظ بَاقِي تَمَنَِا 
إصاجه). 

إذا أنفق المستأجر على الجمال والحالة ما تقدّم بإذن حاكم: 
رجع بما أنفقه بلا رع . وإن لم يستاذنه ونوى الرّجوع. 

فيه الرٌوايتان الان فيمن قضى دينًا عن غيره بغير إذنه 
على ما تقدّم في باب الفمان. والصحيح منهما: أنه يرجع. 

قال في القواعد: ومقتضى طريقة القاضي: أنه يرجع رواية 
واحدة» ثم إن الأكثرين اعتبروا الإشهاد على نة الرُجوع. وني 
المغنى وغيره: وجه أنه لا يعتبر. 
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قال في القواعد: وهو الصّحيح. انتهى. 

وحكم موت الجمّال حكم هربه» على الصّحيح من المذهب. 

كما قال المصئّف وقال أبو بكر: مذهب الإمام أحمد: أن 
الموت لا يفسخ الإجارة. وله أن يركبهاء ولا يسرف في علفها 
ولا يقصّر. ويرجع بذلك. ش 

اخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها] 

قوله: (وَتَنْفَسِحْ الإجارة لف و العَيْن لقو عَلَيْهَا). 

سواءً تلفت ابتداء أو في أثناء المدة. 

فإذا تلفت في ابتداء المدّة انفسخت وإن تلفت في أثنائها 
انفسخت أيضًا فيما بقي فقطء على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح» والمحرر؛ وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع وغيره. وقيل: تنفسخ أيضًا فيما مضى. ويقسسّط المسمّى 

نقل الأثرم فيمن اكترى بعيرًا بعينه فمات» أو انهدمت الذار: 
فهو عذرٌ. 

يعطيه بحساب ما ركب. وقيل: يلزمه بحصته من المسمى. 
وقيل: لا فسخ بهدم دار. 
والذار إذا انهدمت في كلام الصف بعد 


١ ! 5‏ «الإجارة قولاً واحدًا. 
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سخ الإجارة بموت الراكب] 

قوله: (وَتَْفسِعٌ الإجَارةٌ بوت الراب إذَا وجول 
يَقُومُ مَُامَهُ في امنتيقاء النفعَة). 

هذا إحدى الروايتين. 

اختاره المصئّف. والشارح. وجزم به في الرّعاية الصغرى؛ 
والحاوي الصّغير» وشرح ابن منجّاء والوجيز. والصُحيح من 
المذهب: أن الإجارة لا تنفسخ بموت الرّاكب مطلقا. 

قدمه في الفروع. 

قال في الحرّر وغيره: لا تنفسخ بالموت. 

قال الرركشي هذا: المنصوص. وعليه الأصحاب إل ابا 
حار 

إذا أكرى دارا فانهدمت] 

قوله: (َنْ أكْرَى دَارًا فَانْهَدَمَت: افحت الإجارة فِيمًا بتي 

بن الثباني اخر الرخوين): ْ 
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وهو المذهب. 

صمحه في المغني» والشرح» والنُصحيح. وجزم به ابن أبي 
موسى» والشيرازي» وابن البناءء وصاحب الوجيز» وغيرهم. 
وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدّمه في الفروعء والفائق» والرّعايتين» 
والحاوي الصُغيرء وغيرهم. والوجه الثاني: لا تنفسخ. ويثبت 
للمستأجر خيار الفسخ. وهورواية عن الإمام أحمد. اختاره 


القاضي. 
قال في الُلخيص: لم تنفسخ» على أصح الوجهين. وقيل: 


ذكره في الرّعاية الكبرى. 
[انفساخ الإجارة بانقطاع ماء الأرض] 

قوله: (أوْ أرضًا لِلرْرْع» فَانْقَطْمَ مَاؤْهَا: انسحت الإجَارةٌ 
فِيمًا بْقِيّ مِنْ المدةٍ في أحَددِ الوَجْهَيْنِ). وهو المذهب. 

صحّحه في المغني» والششارح» والتصحيح. وجزم به في الوجيز 
وقدّمه في الفائق» والرّعاية الصّغرى. والحاوي الصُغير. 

والوجه الثاني: لا تنفسخ. وللمستاجر خيار الفسخ. 

اختاره القاضي. وجزم به في التلخيص في موضع. وقال في 
موضع آخر: لم تنفسخ على أصح الوج ن. وقلدمه في الرّعاية 
الكبرى. 2 


فائدة: لو أجُر أرضًا ا : 

فاختار المصّف الصحة إذا كان الاجر ile‏ يحالما وعدم 
مائها. وقدّمه في المغني» والشرح. وقيل: لا يصح. وجزم به ابن 
رزين في شرحه» وأطلقهما في الفروع. وإن ظنّ المستاجر إمكان 
تحصيل الماء» وأطلق الإجارة: لم تصح. 

جزم به في المغني» والتشرح. والفروع وغيرهم. وإن ظنٌ 
وجوده بالأمطار» أو زيادة الأنهار: صح» على الصحيح من 
المذهب كالعلم. 

جزم به في المغني» والتلخيص» وغيرهما. وقذمه في الفروع. 
وني الترغيب» والرّعاية وجهان. ومتى زرع فغرق؛ أو تلفء أو لم 
ينبت: فلا خيار له. وتلزمه الأجرة» نص عليه. وإن تعذر زرعها 
لغرقها فله الخيار. وكذا له الخيار لقلّة ماء قبل زرعها أو بعد 

أو عابت بغرق يعيب به بعض الزّرع. واختار الشيخ تقيٰ الدّين 

رمه اطع أو برد أو فان أو:عدر. 

قال: فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان. وإن 


فعليه القسط قبل القبضء ثم أجرة المثل إلى كماله. 

قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له انّفاقَاء وإن قال في 
الإجارة: مقيلاً ومراعي» أو أطلق؛ لأنه لا يرد على عقلب 
كأرض البرية. 

[مرت المكري] 

قوله: (ولا تَنفْسِح) أي الإجارة: (بمَؤْت المكريء ولا 
المكتري). 1 

هذا لعن ساق اة وة نامي الصاف 
وقطع به كثيرٌ منهم. 

منهم صاحب الوجيز. وقدمه في الفروع وغيره. 

قال الرُركشي: هذا المذهب المنصوص. وعليه الأصحاب. 
وتقدّم رواية اختارها جماعة أنها تتفسخ بموت الرّاكب وتقدم 
رواية: لا تنفسخ الإجارة بموت المرضعة. 

تنبية: قال ابن منجًا في شرحه. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قول المصنّف: اتْفْيِحٌ بِمَوْتٍِ 
الراكب»؛ وبين قوله بعد: «لا يخ بِمَوْت لري ولا 
المكترِي»؟ قيل: يجب حمل قوله: «لا تُنْفَِحْ موت المكترِي عَلَى 
أنه مات وله وَارث». 

وهناك صرح بانها تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه. 

قلت: ويحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب. 

وقال ذلك لأجل اختياره. 

[غصب العين] 

قوله: (وَإن عُْصِبَت العيْنُ: حير استاج بين الفَسْخ وَمُطَالبَ 
العَاصيب بأجرة البثل. فن فسخ قعل أجرَة ما مَضى). 

إذَا غصبت العين فلا تخلو: إمًا أن تكون إجارتها لعمل أو 
لمدّة. ١‏ 

فإن كانت لعملء فلا تخلو: إِمّا أن تكون الإجارة ا 
موصوفة في الدَمّة أو تكون على عين معيْنة. 

فإن كانت على عين موصوفةٍ في الدمّة وغصبت: لزمه بدها. 

فإن تعدّر كان له الفسخ. وإن كانت على عين معيّنةٍ 

خير بين الفسخ والصّبر إلى أن يقدر على العين المخصوبة 
فيستوفى منها. 

وإن كانت إلى مذَةٍ: فهو مخيرٌ بسين الفسخ والإمضاء وأخذ 
أجرة مثلها من غاصبها إن ضمنت منافع الغصب. وإن لم تضمن 
انفسخ العقد وقال في الانتصار: تنفسخ تلك المدة. والأجرة 
للمؤجّر لاستيفاء المنفعة على ملكه. وأنّ مثله وطى؛ مزوّجة. 


ويكون الفسخ متراخيًا. 
فإذا م يفسخ حتى انقضت مدّة الإجارة كان له الخيار بين 
الفسخ والرّجوع بالمسمّى» وبين البقاء على العقد ومطالبة 
الغاصب بأجرة المثل. 
فإن ردت العين في أثناء المدّة ولم يكن فسخ: استوفى ما بقي 
منها. ويكون فيما مضى من المدّة لمجيرًاء كما ذكرنا. قاله في 
المغني» والشرح» وغيرهما. 
فائدتان: إحداهما: لو كان الغاصب هو المؤجّر: لم يكن له 
أجر ة مطلقًاء على المّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
ونص عليه. وقيل: حكمه حكم الغاصب الأجني. وهنو تخريج 
في الحرّر وغيره. وقال الزّركشي: لو أتلف المستاجر العين ثبت ما 
تقدّم من الفسخ» أو الانفساخ» مع تضمين المستاجر ما أتلف. 
ومثله: جب المرأة زوجهاء تضمن وها الفسخ. انتهى. 
قلت: يحتمل أن لا فسخ ها. وتقدّم قريبًا إذا حوّله المالك 
قبل تقضي المدّة. وهذه المسألة من بعض صوز تلك. 
[حدوث الخوف المانع من سكنى المكان] 
الثانية: لو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيسه 
العين المستأجرة» أو حصر البلد؛ فامتنع خروج المستأجر إلى 
الأرض: ثبت له خيار الفسخ قال الخرقي: وإذا جاء أمرٌ غالب 
يحجز المستاجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة 
. بقدر مدّة انتفاعه. 
فكلامه اعم من كلام المصئف هنا؛ لأنه شمل الغصب 
وغيره» فلذلك استشهد به المصلف. 
فإن كان الخوف خاضًا بالمستاجر» كمن حاف وحده لقرب 
أعدائه من الموضع المأجورء أو حلولهم في طريقه: لم يملك 
الفسخ. وكذا الحكم لو حبس أو مرض. 
[مرض المستأجر] . 
قَوْلهُ: (وَمَنِ سجر لِعَمَلِ شيء فَمَرِض 
يعمل وَالأجْرةٌ عَلّى الريض). 
هراد ]ا ادا جره تعمل في الذَمَة» كخياطة وبناء ونحوهما. 
زرا ]ذا لايشارظ عليه مباشرقة. 1 
فإن شرط عليه مباشرته. 
لم يقم غيره مقامه. وكذا لو كانت الإجارة على عينه في مدةٍ 
أو غيرها فمرض: لم يقم غيره مقامه؛ لان الإجارة وقعست على 
عمله بعينه. لا على شيء في ذمّته. وقال المصنف, والشارح: لو 
كان العمل في الذمة واختلف القصد كاستتجاره لنسخ كتاب و لم 
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يكلف الأجير إقامة غيره مقامه. ولا يلزم المستاجر قبول ذلك إن 
بذله الأجير؛ لأنّ الغرض مختلف. 

فإن e‏ کک 
الت 

[إذا وجد العين معيبة] 

قوله: (وإن وَجَدَ العَبْنَ مَعِيبَة أو حَدَت بها عَبِبْ قله 
القسلخ). ْ 

فمراده ومراد غيره: إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه. 

فإن زال سريعًا بلا ضرر فلا فسخ. 

تنبية: ظاهر كلامه: أله ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء ء ناء 
وهو صحيحٌ. وهو المذهب. 

أطلقه الأصحاب. وصرّح به ابسن عقيل» والمصنف» 
وغيرهما. وقيسل: يملك الإمساك مع الأرش. وهو تخريج 

وقال في الْحرّر وتبعه في الفروع» وغيره وقياس المذهب: له 
الفسخ أو الإمساك مع الأرش. وجزم به في المنؤر: 

قال ناظم المفردات بعد ذكر مسالة عيب المبيع؛ وأنه بالخيرة: 
كذاك قياس المذهب “قد قاله الشيخان فافهم مطلي 

من المفردات أيضًا. 

E E 

فورود ضعفه على أصل الإمام أحمد رحمه الله بِيِنْ. وتقدم 
النبيه على هذا في الخيار في العيبء بعد قوله: ومن اشترّى 

[العيب] 

فوائد: إحداها: العيب هنا: ما يظهر به تفاوت الأجرة. 

الثانية: لو لم يعلم بالعيب حى فرغت المدّة لزمه الأجرة 
كاملة على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وخرّج 
المصئف لزوم الأرش. 

قلت: وهو الصّواب. لاسما إذا كان دنّسه, 

[احتياج الدار إلى التجديد] 

الثالئة: قال في التّرغيت: لو احتاجت الدار تجديدا. 

فإن جدد المؤجّر وإلأ كان للمستاجر الفسخ. ولو عمّر فيها 
المستأجر بدون إذنه لم يرجع به» نص عليه في غلق الدّار إذا عمله 
المتاكن. ويحتمل الرّجوع بناءً على مثله في الرّهن. 

قلت: بل أولى. وحكى في التلخيص: أن المؤجّر يجبر على 


التُرمِيم بإصلاح مكسٍ وإقامة مائل. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: للمستاجر مطالبة المؤجّر 
بالعمارة التي يختاج إليها المكان المأجور. 

فإن كان وققا فالعمارة واجبةٌ من وجهين» من جهة اهل 
الوقف» ومن جهة حى المستأجر. انتهى. 

وليس له إجباره على الجديدء على الصّحيح من الذهب 
وقيل: بلى. 

الرابعة: لو شرط عليه مدّة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة 
التعطيل بعد المة» أو شرط عليه العمارة أو جعلها أجرة: م 
يصح. ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال المؤجر. 

ذكره المصئف. والشارح» وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. 
وذكر في التَرغيب وغيره: في الإذن يرجع مما قال المستأجرء كما 
لو آذن له حاکم في نفقته على جمال هرب مؤجرها. 

قلت: وهو الصّواب؛ لأنه كالوكيل. 

[بيع العين المستأجرة] 

قوله: (وَيَجُورْ بَيْمُ العيْن الْمستَأجَرَة). 

هذا الاش عد عله ل روا شري عقن وعليه 
الأصحاب. وجزم به في المدايةء والمذهب» والمستوعب» والمغني. 
والخلاصةء والمحرّر» والشرح» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع؛ وغيره. وقيل: لا يصح بيعها. 

قال في الرّعاية: وخرج منع البيع. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وظاهر كلامه في رواية 
الميموني: أنه إذا باع العين المؤجّرة» ول بين أنْها مستاجرةٌ: أن 
البيع لا يصح. ووجهه: أنه باع ملكه وملك غيره. 

فهي مسالة تفريق الصفقة. 
: فعلى المذهب: إذا لم يعلم المشتري بذلك ثم علم: فله 
الفسخ أو الإمضاء مانا على الصحيح. 

جزم به في المنني» والتشرح. وقدّمه في الفروع. وقال في 
الرعايتين» والحاوي الصُغير: له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: هو عيب. 

قلت: وهو الصّواب. وجزم به في الفائق. وقال: قلت: فلو 
كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه فقال شيخنا: 
يصح العقد حانًا. وهو المختار. انتهى. 

[إذا كانت العين مرهونة] 
فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة. 


الإنصاف - باب الإجارة 


وتقدّم ذلك في بابه. 

الثّانية: لو باع الذار التي تستحق المعتدّة للوفاة سكناهاء وهي 
حامل. 

فقال المصتف: لا يصح بيعها؛ لأ المذة الباقية إلى حين وضع 
ال حمل مجهولة. 

قلت: فيعايى بها. وقال المجد: قياس المذهب: الصّحة. 

قلت: وهو الصواب. ويأتي ذلك أيضمًا في عدّة الوفاة. 

قوله: (إلاً أن يها استاج فتنْفَسِحْء عَلَى إخدى 
الروَايئيْنَ). ١ ١‏ 

وا وجهان عند أكثر الأصحاب. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» والمستوعب والهادي» والكاني» والمغنيء والتلخيص» 
والشرح» والفروع» والفائق إحداها: لا تنفسخ. وهو المذهب. 

صححه في التصحيح. 

قال في القاعدة الخامسة والثّلائين: وهو الصحيح. 

اخشاره القاضي» وابن عقيلء والأكثرون. وجزم به في 
الوت وش ق ال غاب ار دارا الانية: تتفسخ. 

قال في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغر: انفسخت 
الإجارة على الأصح. 

قال في الخلاصة: انفسخت في الأصح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وعنه تبطل الإجارة بالشراء ويرجع 
المشتري بأجرة ما بقي من المّة إن كان المؤجر أخذه وإلا سقط 
من الثمن بقدره بشرط. انتهى. 

فعلى المذهب: لو أجُرها لمؤجرها صح. وعلى الثانية: لا 
بف . 3 

فعلى الأولى: تكون الأجرة باقية على المشتري. وعليه الثمن» 
ويجتمعان للبائع. كما لو كان المشتري غيره. 

[حكم ما ورثه المستاجر حكم ما اشتراه] 

فوائد: إحداها: حكم ما ورثه المستاجر حكم ما اشتراه» على 
الصّحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقطعوا به. 

قال القاضي في الخلاف: هذا المذهب وقال في الْجرّد: تنفسخ. 

لأن الملك بالإرث قهري. وأيضًا فقد ينبني على أن المنافع 
المستاجرة: هل تحدث علسى ملك المؤجرء ثم تنتقل إلى ملك 
المستاجر؟ فإن قلنا بذلك: فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها 
إليه. هذا إذا كان ثم وارث سواه. 

فأمًا إذا لم يكن له وارث سواه فلا معنى لاستحقاق العرض 
على نفسه» إلا أن يكون على أبنه دين لغيره» وقد مات مفلسًا 


بعد أن أسلفه الأجرة. 
[إذا ملك المستأجر العين بهبة] 

الثانية: لو ملك المستأجر العسين بهبةٍ فهو كما لو ملكها 
بالشراء. 

صرح به الْجد في مسودته على الهداية. 

ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين. 

[إذا وهبت العين المستعارة للمستعير] 

الثالثة: لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العاريّة. 

ذكره القاضي» وابن عقيل واقتصر عليه في القواعد؛ لأنه 
عقدٌ غير لازم. ١‏ 

[الضمان على الأجير الخاص] 

قوله: (وّلا ضَمَانْ عَلَى الآجير الخاص. وَهُر الذي يُسَلَْمْ 
لَفْسّهُ إلى المستأجر (. 3 

يعني: لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده. 

فقول المصئف في حده خذاب لم إل الشناجه 
هو أحد الوجهين. 

ذكرهما في الرّعاية الصّغرى. وقطع به في ا هداية» والمذهب» 
والخلاصة والفائقء والرّعاية الكبرى. والصّحيح من المذهب: أن 
الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مده معلومة يستحق 
المستأجر نفعها في جميعهاء سواءٌ سلّم نفسه إلى المستأجر أو لا 

جزم به في المغني» والشرح» وا محرر؛ والمستوعب» والفروع» 
والحاوي الصُغير» وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الطغرى. والُذي 
يظهر لي: أنّ المسألة قولاً واحدًاء وان صاحب الرّعاية الصغرى 
رأى بعضهم ذكر العبارة الأول» وذكر بعضهم العبارة الثانية. 

فظن أنهما قولان. والعذر لمن قال: هو الذي يسلّم نفسه إلى 
المستأجر: أنه الواقع في الغالب. 

فأناط الحكم بالخالبء لا أن الذي يؤجّر نفسه مذة وم 
يسلّمها إلى المستأجر لا يسمّى أجيرًا خاصًا. فإِن المعنى الذي 


الهم إل أن يعثر على أحدٍ من الأصحاب بين ذلك. وذكر 
علّة كل قول. 


إذا علمت ذلك فالصّحيح من المذهسب: آنه لا يضمن ما 
تلف بيده بشرطه» نص عليه. 

قال في الفروع: لا يضمن جنايته في المنصوص. وجزم به في 
المغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

قال الرركشي: وعليه الأصحاب. ون ص عليه في رواية 


الإنصاف - باب الإجارة 


جماعةٍ. وقيل: يضمن 

اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد. وحكى فيه غن الإمام 
أحمد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلأ من جهته» 
كما يأتي في الأ جير المشترك. وقال فيه: لا يضمن ما هلك بغير 
فعله. قولا واحدًا. 

إذا كانت في بيت المستأجر. وقال: لا فرق بين الأجير الخاص 
والمشترك. 

تنبية: قوله: رلا أن يَتَعَدى). 

قال في الهداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصةء والجرر» 
والفروع؛ والفائق» وغيرهم إلا أن يَتَحَمْدَه. وقال جاعة من 
الأصحاب منهم ابن حمدان في رعايتيه: إلا أن يعمد أن 
يُفْرطًا". 

[الاستنابة في العمل] 

فائدتان: إحداهما: ليس له أن يستنيب فيما يعمله. وله فصل 
الصّلوات الخمس في أوقاتها بسننهاء وصلاة الجمعة» والعيدين. 

الثانية: ليس له أن يعمل لغيره في مدّة المستأجر. 

فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته» على الصّحيح 
من المذهب. 

قدّمه في الفروع, والرّعاية الكبرى. وقيل: يرجع بقيمة ما 
عمله لغيره. وهو احتمالٌ في الرّعاية. وقال القاضي: يرجع 
بالأجرة الى أخذها من غير مستأجره. 

[ضمان الأجير المشترك جناية اليد] 

قوله: (وَيَضْمَنْ الآجيرٌ أ 
الب وله في تَفْصِيلِه». 

الأجير المشترك: هو الذي يقع العقد معه على عمل معين. 

فيضمن ما جنت يده من تخريق النوب وغلطه في تفصيله» 
وزلق الحمّال والسُقوط عن دابّته. وكذا الطباخ» والخمازء 
والحائك» وملأح الستّفينة» ونحوهم. ويضمن أيضًا ما تلف بفعله 
مطلقاء على المحيح من المذهبء نص عليه في رواية ابن 
منصور: وجزم به في الحرّرء والوجيزء والمنوّره وغيرهم. وقدّمه 
في الكاني» والمغني» والشرح» والرعايتين» والفروع» والفائق» 
والمدايةء والمذهبء والخلاصة وغيرهم. 

وصرّح به القاضي في التُعليق في أثناء المسألة وابن عقيل. 
واختاره المصئف وغيره. وقيل: لا يضمن مالم يتعدٌ. وهو تخرييج 
لأي الخطّاب. 

قلت: والنفس تيل إليه. وقيل: ا 


شرك مَاجَنت يَدهُ مِنْ تخريق 


المستأجر أو يذه عليه م يضمن» وإلاً ضمن. واختاره القاضيء. 
وأصحابه. قاله في الكاني. ونقله في القاعدة الثُامنة والنّسعين عن 


وذكر القاضي أيضًا في تضمينه ثلاث روايات: الضّمان» 
وعدمهة. ْ 


والثالثة: لا يضمن إذا كان غير مستطاع..كزلق ونحوه. 
قلت: وهذا قوي. 
[إذا كان التلف بغير فعله] 

قوله: (وَلا ضَمَان عَلَيْه فِيمَا تَلِفْ مِنْ رزه أو بِمْيْر فِعْلِِ). 

مراده: إذا لم يتعد. وما قاله هو المأهبء 7 270 

قال في الفائق: ولا يضمن ما تلف بغير فعل. ولو عدم من 
حرزه فلا ضمان في أصح الروايتين. 

قال في الفروع: وما تلف بغير فعله ولا تعدّيه: لا يضمنه في 
ظاهر المذهب. 

قال اشن متاق مارح بها لامي وف ا 
والشارح وغيرهما. 

قال الرركشي: هو المشهوره والمنصوص عليه في رواية 
الجماعة. وهو اختيار الخرقي» وأبي بكرء والقاضي» وأصحابه. 
والشيخين. وجزم ده فى اشر وال والحاوي الصّغير. 
وغيرهم. وقدّمه في المداية» والمذاهمب. والخلاصة» والرّعايتين» 
وغيرهم. ري 

وعنه رواية ثالشة: إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق» 
والأصوص ونحوهما فلا ضمان. وان كان بأمر خفي كالضتياع 
فعليه الضّمان. وأطلقهن في المستوعب. 

قال في المستوعب. والتلخيص: محل الرّوايات: إذا لم تكن يد 
المالك على المال. 

اما إن كانت يده على المال: فلا ضمان بحال. 

قوله: (وَلا أَجْرَةَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فيه). 

هذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما 
قطع به الخرقي» وصاحب اهداية» والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصة؛ والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
وغيرهم. 

وقال في الْحرّر: ولا أجرة له فيما عمل فيه إلا ما عمله في 
بيت ربّه. وقدّمه في الحاوي الصُغيرء والفائق. وعنه: له أجرة 
البناء لا غيرء نص عليه في رواية ابن منصور. وقطع به القاضي 
في التعليق. قاله الزركشي. وعنه: : له أجبرة البناء والمنقول إذا 
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عمله في بيت ربّه. وقال ابن عقيل في الفنون: له الأجرة مطلقا 

قلت: وهو قوي. 

فائدة: لو استاجر أجير مشترك أجيرًا خاصًا كا لياط في دكان 
يستأجر أجيرًا خاصًا فيستقبل المشترك خياطة ثوب ثم يدفعه إلى 
الأجير الخاص» فخرقه أو أفسده: لم يضمنه الخاص» ويضمنه 
الأجير المشترك لربه. قاله الأصحاب. وإن استعان به ولم يعمل 
فله الأجرة؛ لأجل ضمانه؛ لا لتسليم العمل. قاله في الانتصار في 
شركة الأبدان. 

[ضمان الحجام والختان] 

قوله: (وّلا ضَمَانْ عَلَى حَجامِ ولا خان ولا براع وَهُوَ 
البتْطَارُ ولا طبيب إا عرف مِنْهُمْ حِذق الصلمَةٍ. ولم تجن 
انبييج. 7 1 

هذا المذهب وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقال في 
الرّعاية» وقلت: إن كان احدهم أجيرًا خاصًا أو مشتركا فله 
حكمه. وكذا قال في الرّاعي. وقال ابن أبي موسى: إن ماتت 
طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنها. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام الصف وغيره من الأصحاب: أنه لا 
ضمان عليه سواءٌ كان أجيرًا خاصًا أو مشتركا. وهو صحيح. 
وقدّمه في الفروع وغيره. واخشار ابن عقيل في الفنون: : عدم 
الضّمان في الأجير المشترك لا غير. وقال: أن الخال مق 
هؤلاءء واه لو استؤجر لحلق رؤوس يومًا فجنى عليها بجراحه؛ 
لا يضمن» كجنايته في قصارةٍ وخياطة ونجارة. واختار في 
الرّعاية: أن كلا من هؤلاء له حكمه. 

إن كان خاصًا فله حكمه. وإن كان مشتركا فله حكمه. وكذا 
قال في الراعي 

[يشترط لعدم الضمان إذن المكلف] 

فائدتان: إحداهما: يشترط لعدم الضّمان في ذلك أيضًاء وني 
قطع سلعةٍ ونحوه: إذن ا مكلف أو الول فإن لم ياذنا ضمنء على 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقدّمه في الفروع. 
واختار في المدي عدم الضّمان. 

قال: لأنه محسنٌ» وقال: هذا موضع نظر. 

[استئجار الطبيب] 

الثانية: يجوز أن يستاجر طبيباء ويقدّر ذلك بالمدة؛ لان العمل 
غير مضبوطٍ. وين قدر مايأتي له: هل هو مُرّة أو أكثر؟ ولا 
يجوز التقدير بالبرء عند القاضي. وجوّزه ابن أبي موسى. ` 


واختاره المصنّف. وقال: لكن يكون جعالة لا إجارة. انتهى. 

فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيهاء فلم يبرأ: استحق 
الأجر. وإن برئ في أثناء المدّة: انفسخت الإجارة فيما بقي. 
وكذا لو مات. 

إن اع الريض من ذلك مع بقاء امرض اسستحق اليب 
الأجر بمضي المدّة. 

أن إن ار على الف فى عا لا يستحق شیا حى 
يوجد البرء. وله أحكام الجعالة. وتقدّم أن الصحيح من المذهب: 
جواز اشتراط الكحل على الطبيب. ويدخل تبعًا كنقع البثر. 

[ضمان الراعي] 

قوله: (وَلا ضَمَانَ عَلَى الراعِي إِذَا لم يَتَعَدٌ). 

بلا نزاع. 

فإن تعدّى ضمنء مثل أن ينام أو يغفل عنهاء أو يتركها 
تتباعد عنه» أو تغيب عن نظره وحفظه» أو يسرف في ضربهاء أو 
يضربها في غير موضع الضّربء أو من غير حاجة إليه» أو يسلك 
بها موضعا تتعرّض فيه للتلف. وما أشبه ذلك. 

فائدتان: إحداهما: لو أحضر الجلد ونحوه. مدّعيًا للموت: 
قبل قوله في أصح الرُوايتين. قاله المصتفه والشارح» 
والرُركشي» وصاحب الفائق» وغيرهم. وعنه: لا يقبل قوله إلا 
ية تشهد بموتها. وأطلقهما في المستوعب وغيره. ويأني قريبًا 
إذا عى موت العبد المأجورء أو غيره؛ أو مرضه. 

الثانية: يجوز عقد الإجارة على ماشيةٍ معينةء وعلى جنس في 
الذمّة. 1 

فإن كانت الإجارة على معيّنة تعلّقت الإجارة بأعيانها. فلا 
رز إبذاهاء ول الفقن يخا تلت مها والنماء فى يده آمائة 
كاصله. ولا يلزمه رعي سخالها. قاله الأصحاب. ويحتمل أن لا 
تتعلّق الإجارة بأعيانها. قاله المصنّف وغيره. وإن عقد على 
موصوف الذَّمّ فلا بد من ذكر جنسه» ونوعه» وصغره وكبره» 
وعدده. وهذا المذهب مطلقا. وقال القاضي: إن أطلقء ولم يذكر 
عددًا: صح. ويحمل على ما جرت به العادة. كالمائة من الغنم 
ونحوها. 

[وفوع الامتجار على رعي غنم غير معينة] 

قال في القاعدة الثانية والتمانين: لو وقع الاستئجار على 

كان عليه رغي سخاها؛ لأنْ عليه أن يرعى ما يجري العرف 
به مع الإطلاق. 
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ذكره القاضي في المجرد واقتصر عليه. وتقدّم في أواخر 

المضاربة: هل يجوز رعيها بجزء من صوفها وغيره؟ 
لحيس العين خن الآجرة] 

قوله: (وَإِذْ حَبْسَ الضانِمٌ الوب عَلَى أَجْرَيِ فتلِف: ضيئة). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: إن كان صبغه 
منه فله حبسه. وإن كان من رب أو قصره: فوجهان. وقال في 
المنثور: إن خاطه؛ أو قصره وعزله. 

فتلف بسرقة أو نار: فمن مالكه. ولا أجرة له؛ لأنْ الصّنعة 
غير متميّزة. ١‏ 

كقفيز من صبرةٍ. وإن أفلس مستأجره؛ ثم جاء بائعه يطلبه. 
فانم نة 

[إتلاف الثوب بعد عمله] 

قوله: (وإن انلف الوب بعد عَمَله: خير مَالِكَهُ بن تضلميبه 
ياه غير مَْمُول» ولا جر له َبَيْنَ تضلمينه إِيَاهُ مَعْمُولاً. وَيَذْقَمُ 
ِلَيْهِ أجْرَتَهُ). 

وهذا بلا خلافي. ويقدم قول ربّه في صفته معمولاً. 

ذكره ابن رزين. 

فوائد: إحداها: مثل هذه المسألة: لو وجب عليه ضمان المتاع 
ال محمول. 

فصاحبه عير بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إلينه 
ولا أجرة له» وبين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده. ويعطيه 
الأجر إلى ذلك المكان. قاله القاضي وغيره. وجزم به في المغنيء 
والشرح. وقدّمه في الفروع. وقال أبو الخطّاب: يلزمه قيمته 
موضع تلفه. وله أجرته إليه. 

الثانية: مثل المسألة في الحكم أيضًا: لو عمله على غير صفة 
ما شرطه عليه مثل أن يدفع إليه غزلا لينسج له عشرة أذرع في 
عرض ذراع» فينسجه زائدًا في الطول والعرض. 

قذمه في الفروع. 

وقال المصئّفء والشارح : له المسكى إن زاد الول وحده. 
ولم يضر الأصل وإن جاء به زائدًا في العرض وحده أو فيهما. 

ففيه وجهان. وأمًا إذا جاء به ناقصًا في الول والعرضء أو 
في أحدهما. 

فقيل: لا أجرة له. وعليه ضمان نقص الغزل. ولك 
حصّتة من المسمى وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. ؤقنال 
المصنّف: ويحتمل إن جاء به ناقصًا في العرض فلا شيء.له. وإن 


جاء به ناقصًا في الطُول فله بحصته من المسمى. 
[دفع الثوب إلى غير المالك] 

الثالثة: لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: يضمن القصًار» ولا يسع المدفوع 
إليه لبسه إذا علم أنه ليس له. ويرده إلى القصار. ويطالبه بثوبه. 

فإن لم يعلم المدفوع إليه حتى قطعه: غرم.أرش القطعء على 
الصحيح من المذهب. وجزم به المصّفء والشارح» وابن حمدان» 
والسامري» وغيرهم. وقدمه في الفروع. وعنه: لا يضمن. وقدمه 
في القاعدة الخامسة والسّبعين» ومال إليه. 

قال: وبعض الأصحاب حمل رواية ضمان القصّار: على أنه 
كان أجيرًا مشتركاء ورواية عدم ضمانه: على أله أجيرٌ خاص. 
وأشار إلى ذلك القاضي في المْجرّد. انتهى. 

[تلف الثوب عند المدفوع إليه] 

وإن تلف عند المدفوع إليه ضمنه» على الصّحيح من 
المذهب. 

قدّمه في الفروع. وعنه: لا يضمئه. 

كعجزه عن دفعه لمرض ونحوه. وأطلقهما في المغني» والشرح. 

[ضرب المستأجر الدابة] 

قوله: (وَإِذَا صرب : المستأجر الذابة بقذر العَادَةٍ أو كَبْحَهَا) 
أي: جذبها لتقف: (أو الرائض الدابة) وهو الذي يعلّمها السير: 
ل بغ الف 

هذا اذهب فش عليه وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
في المغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. 
وقيل: يضمن. ويأتي في كلام الصف في آخر كتاب الدّيات: 
لر أدب وَلَدَمُ أو امْرَأتَهُ في النتشوزء أو حلم صي أو 
السُلْطَانُ رَعِيكُ ولم ب يسرف. . افضتی إلى تَلْفِهِ» ادت الصبي» 
والمرأة مذكورٌ هنا في بعض النسخ. 

[القول قول الخياط] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: أوِنت لي في تَفْصيلِه قبَا. قَالَ: بل قَمِيصاء 
اقول قول الخباط. صر عَلَبْهِ). 

ثلا یغرم نقصه جانا هجرد قول ربّه بخلاف الوكيل. وهذا 
المذهب قال في التلخيص: القول قول الأجير في أصح الرّوايتين. 
وجزم به في الهداية» والمذمب. والخلاصة. والمحررء والوجيزء 
وغيرهم. وقدّمه في المستوعب». والمغني» والكاني» والتشرحء 
والفائق» وشرح ابن رزين» وغيرهم. وعنه: القول قول المالك. 

اختاره المصئف. قاله في الفروع» ولم أره. وظاهر الفروع: 
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إطلاق الخلاف. 

وعنه: OEE‏ التفصيل 
لا يلبسه المالك» أو يلبسه 

قلت: وهو قوي. وقيل: بالتّحالف. فعلى المذهب: له أجرة 
مثله. وعلى الثانية: لا أجرة له 

[قوله: إن كان الثوب يكفيني فاقطعه] 

فوائد: الأولى: لو قال: إن كان الوب يكفيني فاقطعه وفصّله. 
فقال: يكفيك ففصله. فلم يكفه: ضمنه. ولو قال: انظر. هل 
يكفيني قميصًا؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه. فقطعه فلم يكفه: لم 
يضمنه. جزم به في المغني» والشرح» والحاوي. 

[إدعاء مرض العبد] 
الثانية: لو عى مرض العبدء أو إباقه» أو شرود الذابّة» أو 


و اید فراع انآ تهاناو كلق ادر قبل رکه علي 


الصحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقدّمه في الرّعاية في إياق العبد. وعنه: 
القول قول ربّه. وقطع به في المغني فيما إذا لأعى مرض العبد 
وجاء به صحيحًا وقطع به في الرّعاية وني الترغيب. 

في دعواه النّلف في المة: روايتان من دعوى راع تلف الشاة 
واختار في المبهج لا تقبل دعوى هرب العبد أؤل المدّة. وني 
الترغيب: تقبل» وأ فيه بعدها روايتين. وتقلدم قريبًا لو أحضر 
الجلد مدّعيًا الموت. 

[استحقاق أجرة الحمل] 

الثالئة: يستحق في الحمول أجرة حمله. ذكره في البصرة. 

الرّابعة: لو اختلفا في قدر الأجرة. 

فحكمه حكم اختلافهم في قدر التّمن في البيع» نص عليه. 
ركذا ثر اختلها في فلن مده الإجارة» a‏ 

0 أجرتك سنة بدينار. وقال: بل سنتين بدينارين. وعلى 
القول بالتُحالف : إن كان بعد فراغ اة فعليه أجرة المثل؛ لتعار 
رده المنفعة. وفي أثنائها بالقسط. 

[الأجرة تجب بنفس العقد] 

قوله: (وَنَجِبْ الأجرةٌ بنفس العَقدٍ). 

هذا اذهب سواءٌ كانت لجارةاعية ار فال 

فيجوز له الوطء إذا كانت الأجرة أمة. 

قال في الفروع: ويتوجّه فيه قبل القبض رواية. ي 
الجواز. 

فائدة: تستحئ الأجرة كاملة بتسليم العين» أو بفراغ العمل 


يعني بعدم 


الذي بيد المستاجرء أو ببذهاء على الصّحيح من المذهبء على 
ما يأتي في كلام المصنّف قريبًا. وعنه: تستحق الأجرة بقدر ما 
سكن. وحمله القاضي على تركها لعذر. ومثله تركه تتمّة عمله. 
وفيه في للانتصار كقول القاضي. انتهى. 

وله الطلب بالتسليم. ولا تستقرٌ الأجرة إلا مضي المدة بلا 
نزاع. ولو بذل تسليم العين» وكانت الإجارة على عمل في 
الذّمّة. 1 

فقال الأصحاب: إذا مضت مده يمكن الاستيفاء فيها: 
استقرّت عليه الأجرة. 

نقله المصنف, والشارح» وغيرهما. واختار المصنّف: لا أجرة 
عليه. 

فقال في المغني: هذا أصح عندي. وأطلقهما في الفروع. 

[تأجيل الأجرة] 

قوله: (إلاً أن ًا على تَأخِيرهَا). 

يجوز تأجيل الأجرة طلقا على التكسيو سی التب 
وعليه الأصحاب. وجزم به في المغنيء والمحرر والترحء 
والوجيز» والفائق» وغيرهم من الأصحاب وقيل: يجوز تأجيلها 
إذا لم تكن نفمًا في الدّمّة. وقيل: يجوز قبضها في امجلس أيضًا. 

فعلى المذهب: تكون الأجرة في الدّمّة غير مؤجّل بسل ثابتة 
في الحال» وإن تأخخرت المطالبة بها. . 

صرح به القاضي في تعليقه في الجنايات؛ فقال: الدّين في 
الدَّمّة غير مؤجُل» بل ثابت في الحالء وإن تآخرت المطالبة به. 
وحمل الرركشي كلام الخرقيّ في الإجارة عليه. وقدر له تقديرًا. 

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: خلاف ذلك 
كالمصئف هناء والخرقي وغيرهم. 

ولا يلزم من كون القاضي ذكر ذلك أن يكون ممما عليه بين 
الأصحاب. فن المسألة محتملة لما قاله القاضيء ولا هو ظاهر 
كلام غيره. 

فنقول: الب وجد. والوجوب عمل انتهاء الأجل. واللّه 
أعلم. 

إا الك ات الا 

فائدة: لو أجُلها فمات المستأجر: لم تحل الأجرة. وإن قلنا 
بحلول الدين بالموت لأنْ حلّها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. 
قاله الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله. 

وقال أيضًا: ليس لناظر الوقف ونحوه تعجيلها كلّها إلا 
لحاجة. ولو شرطه لم يجز؛ لأ الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه 


الآن» كما يفرقون في الأرض الحتكرة إذا بيعت وورثت. فان 
الحكر من الانتقال» يلزم المشتري والوارث. ولي لهم أخذه من 
البائع. وتركه في أصح قولهم. 
[تسليم أجرة العمل] 

قوله: (ولا يجب ليم أجْرَةٍ العَمَّل فِي الدّمّةِ حى 

إذا استؤجر على عمل ملكت الأجرة بالعقد أيضًا. 

لك لآ ينعو تدليمها ]لا بفراغ العمل ونه لكف 
على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» على ما 
تقدّم قريبًا. وقطع به الخرقي» وصاحب المحرّر» والوجيز 
وغيرهم. 

وقدمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. وقال القاضي 
في تعليقه: يجب دفع الأجرة إلى الأجير إذا شرع في العمل؛ لأنه 
قد سلّم نفسه لاستيفاء المنفعة» فهو كتسليم الدار المؤجّرة. 

قال في القاعدة الثامنة والأربعين: ولعلّه بخص ذلك بالأجير 
الخاص؛ لأن منافعه تتلف تحت يد المستأجر. 

فهو شبية بتسليم العقار. وقال ابن أبي موسى: من استؤجر 
لعمل استحق الأجر عند إيفاء العمل. 

فان استؤجر في کل يوم بأجر معلوم. 

فله أجر كل يوم عند تمامه. وحمله الرركشي على العرف. 
وكذا قال في القواعد. وقال: وقد يحمل على ما إذا كانت المدّة 
مطلقة غير معيّنقِ كاستئجاره كل يوم بكذاء فإنه يصح. ويثبت 
له الخيار في أجر کل يوم. 

فتجب له الأجرة فيه؛ لأنه غير ملتزم بالعمل فيما بعده. 
ولأن مته لا تنتهي. 

فلا يمكن تأخير إعطائه إلى تمامهاء أو على أن المدّة المعيّنة إذا 
عيّن لكل يوم فيها قسطًا من الأجرة» فهي إجارات متعددة. 
انتهى. 

وقال الرركشي بعد كلامه على العرف أصل المسألة: ما فيه 
خلاف بين الأصحاب. انتهى. 

وقال أبو الخطّاب: تملك بالعقد وتستحق الّسليم. وتستقرُ 
بمضي المدّة. 

[إذا انقضت المدة رفع المستأجر يده عن المأجور] 

فائدة: إذا انقضت المدّة رفع المستأجر يده عنن المأجور. ولم 

يلزمه ارد على المذهب مطلقًا. ولو تلف بعد تمكنه من رده ل 


جزم به في التلخيص في باب الوديعة. وجزم به في الحاوي 
الصّغير. وقدّمه في الفروع؛ لأنْ الإذن في ا انتهى دون 
الإذن في الحفظ. . ومؤنته كمودع. . وقال القاضي في التعليق: يلزمه 
رده بالطّلب» كعارية لا مؤنة العين» وقال: أومأ إليه. وقال في 
الرّعاية: يلزمه رده مع القدرة بطلبه. وقيل: مطلقًا. ويضمنه مع 
إمكانه. : 

500000 

قال في التّبصرة: يلزمه رده بالثشرط. ويلزم المستعير مؤنة 
البهيمة عادةٌ مدّة كونها في يده. ويأتي حكم مؤنة ردها في كلام 
لصتف في العاريّة. 

[إذا انقضت الأجرة وفي الأرض غراس] 

قوله: «وإذًا انقَفَت الإجَارَة رفي الآرض غراس أو بتاءُ لم 

يشرط قُلْمُهُ عِنْدَ التايها: خير اَالِك بْبِنَ أحذو بالقيمة أو 
ترك بالأجرق أ قَلمِهِ وَضّمَان تَقْص). ١‏ 

0٠‏ هذاالمذهب وعليه جاهير الأصحاب من حيث الجملة. 
وجزم به في المغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع» والفائق» وغيرهم. 

قال في التلخيص: إذا اختار امالك القلع وضمان 56 
فالقلع على المستاجر. ولي س عليه تسوية الأرض؛ لأن المؤجر 
دخل على ذلك. ولم يذكر جماعةً من الأصحاب أخذه بالقيمة. 

منهم صاحب المدايةء وا مذهب» والخلاصة؛ والتُلخيص» 
وزاد: كما في عاريةٍ مؤقحةٍ. 

وقال في الفائقء قلت: فلو كانت الأرض وقفًا: لم جز 
التملك إلا بشرط واقفي. أو رضى مستحق الريع. 

وقال في الفروع: ولم يضرق الأصحاب بين كون المستاجر 
وقف ما بناه أو لا. 

مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدًا؛ فإن 
بالأجرة» فيتوجٌه أن لا بيبطل الوقف مطلقًا. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله فيمن احتكر أرضًا بنى فيها 
مسجدًاء أو بناء وقفه عليه: متى فرغت المدّة وانهدم البناء: زال 


0 حكم الوقف. وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها. وما دام البناء قائمًا 


فيها فعليه أجرة المثل» كوقف علو ر 
فإن وقف علو ذلك لا يسقط حو ملأك الثفل. 


8 دار مسجدًا. 


معناه. 
قلت: وهو الصواب. ولا يسع الاس ر ذلك. 


كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض. وذكر في الفنون 


تنبيهان: أحدهما: حل الخلاف في هذه المسألة: إذا لم يقلعه 
امالك على المتحيح. وم يشترط أبو الخطاب ذلك. 
:قا في القاعدة الستابعة والسبعين: فلعلّه جعل الخيرة لمالك 
الأرض دون مالك الغراس والبناء. 

فإذا اختار المستأجر القلع كان له ذلك. ويلزمه تسوية الحفر. 

صترّع به المصئّف في الكاني وغيره , والشارح وغيرهما. 

الثائي: يأتي في باب الشفعة: كيف يقوّم الغراس والبناء إذا 
أخذ من ربّه. 

بعد قوله: إن قَاسَم الْنشتّرِي وكيل الشفيع». 

فوائد: إحداها: لو شرط في الإجارة بقاء الغراس» فهو 
كإطلاقه» على الصّحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره. 

وقدمه في المخني» والشرح» والفروع» والفائق. 

وقيل: يبطل. وهو احتمالٌ للمصنّف. وقال في الفائق: قلت: . 
فلو حکم پبقاته بعد الل 3 قسرًا بأجرة مثله: لم يصادف مملًا. 

الثانية: :لو غرس: أو ينن مشت ثم فسخ الي بيو : كان 
لرب الأرض الأخذ بالقيمة والقلع» وضمان النتقصء وتركه 
بالأجرة» على الصّحيح من المذهب. وقدّمه في الفروع وغيره. 
وقال في الْحررء والرّعاية» والحاوي الصّغير» وغيرهم: له أخذه 
بقيمته» أو قلعه وضمان نقصه. 

وقال الحلواني: ليس له قلعه. وقيل: ليس له قلعه» ولا أخذه 
بقيمته. وتقدم إذا غرس المحجور عليه أو بلى» ثم أخذت 
الأرض وحكمه في بابه في كلام المصنف. 

وأمًا البيع بعقار فاس إذا غرس فيه المشتري» أو بنى: 
فالصّحيح من المذهب: أن حكمه حكم المستعير إذا غرس أو 
بنى» على ما يأتي في بابه. 

ذكره القاضي في اجرد وابن عقيل في الفصول والمصنف في 
المغني ني الشروط في الرهن» لتضكنه إذنا . وقدّمه في الفروع. 
وقال صاحب الْحرّر: لا أجرة. 

ويأتي في باب الغصب: إذا غرس المشتري من الغاصب وهو 
لا يعلم بعض أحكام غرس الغاصب. ويأتي أيضًا بعد ذلك في 
كلام المصنّف: (إذًا اششْتَرَى أرضًا فَغْرَسَ فِيهًا ثم حرجت 
مُسْبَحَقَةً» مستوفو في المكانين. وقال القاضي في امْجرد: لو غارسه 
على أن الأرض والغراس بينهما 

فله أيضًا تبقيته بالأجرة. 

قال في الفروع: وی اا ويه و انوكم 
الحقوه به في الضّمان الثالثة: قوله: (وإن شرّط قلع لَِمَهُ ذبك) 


مم 
لكن لا جب على صاحب الأرض غرامة نقص الغراس 
والبناء» ولا على المستأجر تسوية الحفر» ولا إصلاح الأرض إلا 


بشرط. 
قوله: (وَإِنْ کان فِيها رَرْعٌ بَقَاؤُهُ بتر يط الْمسْتأجر : فَلِلْمَالِك 
أخذهُ بالقِيمَة). 


قال في الرّعاية» وقيل: بنفقته: (أَوْ ترك بالأجرة). وهذابلا 
نزاع. . وقال في الرّعاية» قلت: وقلعه جانا انتهى. 

فهو كزرع الغاصب. قاله الأصحاب. نقله في القواعد. 

لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه في الحال» وتفريغ الأرض: 
فله ذلك من غير إلزام له به» على الصّحيح من المذهب. : 

جزم به في المغني» والتشرح. وقدّمه في الفروع» والقواعد. 
وهو المذهب. بلا ريبو. 

وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه ذلك. 

قال في القواعد: وليس يجار على قواغد المذهب. 

قوله: (وَإن کان بغر تفريطر: رمه كه بالأخرة». 

يعني: له أجرة مثله ل زاد. بلا تزاع. ١‏ 

[إذا اكترى أرضًا لزرع مدة لا يكمل فيها] 

فائدة: لو اكترى أرضًا لزرع مده لا يكمل فيهاء وشرط قلعه 
بعدها: صح. وإن شرط بقاءه ليدرك: فدت بلا نزاع فيهما. 
وإن سكت فسدت أيضًاء على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. وقيل: يصح. وأطلقهما 
في المغنى» والشرح. 

وقال في الرّعاية الكبرى: يحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في 
زيع ضرره كضرر الزّرع المشروط أو دونه: صح العقد وإلا 
فلا. انتهى. 

وهو في المغني» والشرح. ' 

فعلى المذهب: لو زرع فيما شرط بقاؤه ليدرك: لزمه أجرة 
المثل. وعلى القول بالصّحّة فيما إذا سكت: لو انقضت المدة 
والزّرع باق» فقيل: حكمه حكم زرع بقاؤه بتفريط المستاجر على 
ما تقدم. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 

فقال: وقيل: إن سكت: صح العقد. 

فإذا فرغت المدّة والرّرع باق فهو كمفرّط. وقيل: لا. انتهى. 

وقیل: : حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط 
على ما تقدم. وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. 


[إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة] 
قوله: (وإذا س العين ف 
الث عل اج لفل سكن ازل م 


هذا المذهب جزم به في الوجيز. . وقدّمه في الفروع» والفائق. 


فِي الوجَارَةٍ القاسبدة حى انقَفنت 


وقيل: لا أجرة عليه إن لم ينتفع. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه 


الله. وأطلقهما في المغني» والشرح. 

وقال القاضي في التُعليق: يجب المسمى في نكاح فاسير.. | 

فيجب أن نقول مثله في الإجارة. وعلى أن القصد فيها 
العوض. 

فاعتبارها في الأعيان أولى. 

وقال في الرّوضة: هل يجب المسمّى في الإجارة الفاسدة: أم 
أجرة المثل وهي الصّحيحة؟ فيه روايتان. 

فائدةٌ: ظاهر كلام المصئّف: أله لا يلزمه أجرة إذا لم يلما 


. ولو بذها له المالك. وهو صحيحٌ. ولا حلاف فيه. 


[إذا اكترى بدراهم ثم انفسخ العقد] . 
قوله: (مَإِن اكتررى يدَرَامِمٌ وَأَعْطَاهُ عَنْهَا دَبَانِينَ م 
الحقد: رَجَع تع استاج بالدرَاهم). 
لا أعلم فيه خلاقًا. . وجزم به في المغني» والشرح» والرعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفائق» وغيرهم من الأصحاب. وتقدم نظير 
ذلك. 


نم الفسَخ 


باب السبق 
[المسابقة على الدواب] 

قوله: (يَجُورُ الْسَابَقَةُ عَلَى الدواب والآفدا» وَسَائرٍ 
الحيوَانَاتِ وَالسْقنء والمزَاريق وَغْيْرِهَا). 

يعي روايلا عورش وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب. وقطع به كثير فال الآمدي: جوز في ذلك 
كله إلا بالحمام. وقيل: لا بالحمام والطَّير. وقال في الرّعاية 
الكبرى: ويصح السّبق بلا عوض على أقذامء وبغال» وحمير. 
وقيل: وبقر» وغنيء وطيورء ورماح» وحرابء ومزاریسق؛ 
وشخوبت ومناجيق» ورمي أحجار» وسفن ومقاليع. وقال في 
الرّعاية الصغرى» والحاوي اة وني اللي وجهان..ويأتي 
كلامه في الرُوضة. وقال في الفروع: وكره أبو بكر الرّمي عن 
قوس فارسيّةٍ. وقال في الفائق: ومنع منه أبو بکر. : 

[كراهة اللعب غير المعين على العدو] 

فائدتان: إحداهما: في كراهة لعب غير معين على عدو: 

وجهان. وأطلقهما في الفروع. 


قلت: الأولى الكراهة. 

اللْهمْ إلأ أن يكون له في ذلك قصدٌ حسرٌ. 

قال في المستوعب: وكل ما يسمّى لسا مكروةٌ إلا ما كان 
معینا على قال العدوٌ. 

ذكره ابسن عقيل واقتصر عليه . وذكر في الوسيلة: يكره 
الرّقص واللُعب كله ومجالس الشعر. وذكر ابن عقيل وغيره: 
يكره لعبه بأرجوحةٍ ونحوها. 


وقال أيضًا: لا يمكن القول بكراهة اللُمب مطلقًا. وقال 
الآجرّي في النصيحة: من وشب وثبة مرحًا ولعبًا بلاشمء 
اكاب الحبيظة ي وقضى الصّلاة. 


ع تق الدّين رحمه الله: يجوز ما قد يكون فيه منفعة 
ان لا جوز اللعب المعروف 
بالطَّاب والتُّقيلة. 


وقال الشيخ تفي الدين أيضًا: : کل فعل أفضى إلى عم كثيرًا: 
حرّمه الشتارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سيا 
للثثرٌ والفساد. وقال أيضًا: وما ألهى وشغل عمًا أمر الله به: فهو 
منهي عنه» وان لم يحرم جنسه. . كبيع وتجارةٍ ونحوها. 

الثانية: يستحبة اللُعب بآلة الحرب. 

قال جماعة: والثقاف. 

نقل أبو داود: لا يعجبني أن يتعلّم بسیفو حدير» بل بسيفي 
خشبو. وليس من اللّهو الحرّم: تأديب فرسه» وملاعبة أهلهى 
ورهيه عن قوسه. 

للحديث الوارد في ذلك. وقال الرركشي: ويجوز الصّراع 
ورفع الحجارة» ليعرف الأشل. 

[العوض في الخيل والإبل والسهام] 

قوله: (وَلا يَجُورُ بعِرَضٍ إلا في اليل والإيل والسمهام). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. و 
كثِيرٌ منهم. وذكر ابن البنا وجهًا: يجوز بعوض في اير المعلدة 
لأخبار الأعداء انتهى. وذكرفي الم وجا بعذا موز بعوض 
في الفيلة. 

وقد: : سارغ ال الل كائ على شان فْصرَعَهُ نم عَا 
اما ل ا ل 
مراسيله. 

قال في الفروع: وهذا وغيره مع الكفار: من جنس جهادهم. 

فهو في معنى الثلائة المذكورة. فان جنسها جهادٌ. وهي 


مذمومة إذا أريد بها الفخر والخيلاء والظّلم. 
والصراع» والسسّبق بالإقدام ونحوهما: طاعة إذا قصد بها نصر 
الإسلام. وأخذ العوض عليه أخذ بالحق. 
فالمغالبة الجائزة تحلُ بالعوض إذا كانت ما يعين على الدّين» 
كما في مراهنة أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه. واختار هذا كله 
الشيخ تقر الدّين رحمه الله. وذكر أنه أحد الوجهين عندناء 
معتمدًا على ما ذكره ابن البنّاء 
قال ني الفروع: فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلسم» 
لقيام الدّين بالجهاد والعلم. وهذا ظاهر اختيار صاحب الفسروع. 
وهو حسن. 
[السبق يختص بثلاثة أنواع] 
وقال في الرُوضة: ا : الحافر. 
فيعم کل ذي حافرة والحفاً. فيعم كل ذي خف. والنصل. 
فيختص بالتشاب والثبل. ولا يصح البق والرّمي في غيرها 
مع الجعل وعدمه. 
قال في الفروع: كذا قال. ولتعميمه وجة. ويتوجه عليه 
تعميم النصل. انتهى. 
[شروط السبق] 
فائدةٌ: قوله في الشروط: 
[الشرط الأول] 
(أحذها: : غين م المركوب) يعني بالرؤية. 
٠‏ (وَالرَمَاةٍ را كَانَا اين أو جَمَاعَتَيْنِ). 
بلا نزاع. 
لكن قال في الترغيب: في عدد الرّماة وجهان. 
[الشرط الثاني] 
قوله: (الثاني: أن يَكُون الرْكُوبان 02 ؛ نوع وَاحلٍ. . فَلايَجُورُ 
بين عَربي وهَجين). 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الحررء 
والوجيزء والمنور» وغيرهم. 
وقدّمه في المدايةء والمذهسب» والمستوعب والخلاصة 
والفروع» والنظم والرُركشي» وغيرهم. 
ويحتمل الجواز. وهو وجة اختاره القاضي. 
ذكره في الفائق» وأطلقهما في المغني» والشرح» والفائق. 
قال في الهداية» ومن تابعه: ويتخرّج الجواز بناءٌ على 
تساويهما في السّهم. 
وقال في الترغيب: وتساويهما في النُجابة والبطالة وتكافتهما. 


قوله:.(ولا بين قوس عَرَبِي فار ميي). 


وهو المذهب. جرم به في احور والهداية» والمذمب» 


والمستؤعب» والخلاصة. والوجيزء والمنوّره وغسيرهم. وقدّمه في 
الرُعايتين» والنظمء والحاوي الصّغير والرُركشي. وقال: هذا 


المذهب. 

(وَيَحْتَمِل الجواز). 

وهووجة اختاره القاضي. وأطلقهما في المغني» والبلغة 
والشرح» والفروع؛ والفائق. 


فائدتان: إحداهما: يجوز الرّمي بالقوس الفارسية من غير 
كراهقٍ نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

وقال أبو بكر: لا يجوز. قاله في الفائق 

وقال في الفروع: وكرهه أبو بكر. كما تقلام أوّل الباب. 

الثانية: إذا عقدا النُضالء ول يذكرا قوسًا: صح في ظاهر 
كلام القاضي. ويستويان في العربيّة أو غيرها. وقال غيره: لا 
يصح حتی يذكرا نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء. 

[مدى الرمي] 

قوله: (وَمَدَى الرّمي بِمًا جَرَتْ به العَادَة). 

قال المصنف وغيره: يعرف ذلك إمّا بالمشاهدة أو بالذّراع» 
نحو ماثة ذراع أو مائتي ذراع . وما لم تبر به العادة وهو ما زاد 
على للاثمالة فراع قلا يصح: . وقد قيل: إن ما رمى في أربعمائنة 
ذراع» إلا عقبة بن عامر الجهئ رضي الله تعالى عنه. 

[لا يصح التناضل على أن السبق للأبعد] 

فائدة: لا يصح تناضلهما على أن السّبق لأبعدهما راء 
على الصّحيح من المذهب زاد في التّرغيب: من غير تقدير. 
08 : 

اختاره الشيخ تق الدّين رحمه الله. قاله في الفائق. وهو 
المعمول به عند الرّماة الآن في أماكن كثيرة. 

قوله: (الثاني: أن يون العِرْضْ مَعْلُومًا مُبَاحًا). 

بلا نزاع. لكنه تمليكٌ بشرط سبقه. 

فلهذا قال في الانتصار في شركة العنان: القياس لا يصح. 

قوله: (فَإِنْ أخرجَا مَعَا: لم يَجُنْ إلأ أن دجلا بنَهُمَا 


م 


مُحللا). 
هذا المذهب وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدّين رهه 
الله: يجوز من غير محلّل. 


قال: وعدم الْحلّل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من 
أحدهماء وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما. وهوبيان عجز 
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الآخر وأن الميسر والقمار منه لم يحرم نجرد المخاطرة. 

بل لأنه أك للمال بالباطل» أو للمخاطرة المتضمّنة له. 
انتهى. 

واخختاره صاحب الفائق 

قوله: (يُكَافُِ فرَسُهُ فَرَسَيْهِمّاء أ بَعِيرهُ بَعيريْهمَاء أو رَه 
رَمييْهِمًا. ن سَبَقَهُمَا أحْرَرٌ سَبَقبْهمًا . إن سَبَقَاة حرا سَبَقَيهمَا. 
ولم اذا نة شا. وإ سبق أَحَدَمُمًا: أخرزٌ السْبَقَيْن. وَإِنْ 
سبق معة الْحَلل: فَسبق الآ: خر بَْنْهُمَا). 

بلا قل ف ذلك كله. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: «إلاً أن يذلا ّما محللا الاكتفاء 
بالْحلّل الواحد. ولا يكون أكثر من واحلر. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال الآمدي: لا يجوز أكثر من واحدء لدفع الحاجة به. وقال 
في الرّعاية: وقيل: يجوز أكثر من واخد. وجزم به في الكاني. 

[الشرط في السبق] 

قوله: (وَإن شَرَطًا أن السّابق يُطْعِمْ البق أصحابة؛ أو 
يرهم لم ببح الشزط). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تة 
اللّه: يصح شرط البق للأستادى ولشراء قوس. وكراء حانوتي 
وإطعامه للجماعة؛ لأنه ما يعين على الرّمي 

[صحة المسابقة] 

قوله: (وَفِي صحة المسَابَقةٍ وَجْهَان). 

. واطلقهما في الهدايةء والمذهب» والمستوعبء والفروع» 
والفائق» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

أحدهما: يصح. وهو الصّحيح من المذهب. 

صحّحه في التصحيح» والنظم» وغيرهما. واختاره الصنف» 
والتشارح» وابن عبدوسٍ في تذکرته» وغيرهم. وقدّمه في 
الخلاصة: والمغني» والثشرح» والرّعاية الصّفسرى؛ وغسيرهم. 
والوجه الثاني: لا يصح. قدمه في الرّعاية الكبرى. 

[المسابقة جعالة] 

قوله: (وَالْسَابَقَة ةُ جِعَالة). 


تقي الین رحمه 


انت اکان نن خاي وغوه رمه ق اق 
وغيره. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المغني»والكافي 
والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروعء والفائق» 
وتجريد العناية» وغيرهم. وقيل: هي عقد لازم ليس لأحدهما 
فسخه. ذكره القاضي. 


فهي كالإجارة لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين» وأحد 
الراميين. وأطلقهما في الهداية» والمذهب. والمستوعب. 

وني اترغيب: احتمال بعدم الأزوم في حقّ الحلّل وحده؛ لأنه 
مغبوط كمرتهن فعلى المذهب: لكل واحدٍ منهما فسخهاء إلا 
ار الففيل لا دعسا كرون لَه القع دون ماه 
وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين. ولا يؤخذ رهن ولا كفيل 
بعوضهما. وقال في المذهب» ومسبوك الذُهبء وغيرهما على 
هذا الوجه: يجوز فسخه. والامتناع منه» والريادة في العوض. 

زاد غيرهم: وأخذه به رهنا أو كفيلا. 

[ما ينفسخ به السبق] 

قوله: (وَعَلَى القْل بِْرُوِيهًا: لَبْسَ لآحَدِهِمًا فَسْحْهَا. لكنهًا 
تنقيخ موت أحد اْرَكُوبيْنِ اح الرامييِن. ولا يَبِطْلُ بمَوْتٍِ 
الرَاكِبَيْن ولا تلف أَحَدٍ القوؤْسيّن). 

وهذا بلا خلاف على هذا القول. 

وقوله: (وَيَقُومُ وَارث الت مَقَامَ. وذ لم يكن لَه وَارثْ 
اقام اکم مَقَامَهُ من تَركتو). 

هذا إذا قلنا: إنها لازمة. 

فامًا إن قلنا: إنْها جائزة» فظاهر كلام المصتف: أن وارثه لا 
يقوم مقامه. ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه وهو أحد الوجهين. 

قلت: هذا المذهب وهو كالصّريح المقطوع به في كلام كثير 
من الأصحاب لقطعهم بفسخها بموت أحد المتعاقدين» على 
القول بأنّها عقدٌ جائرٌ. 

كما فطع به المصنف فيما تقدّم» وغيره من الأصحاب. وهو 
ظاهر كلامه في الحاوي. والوجه الآخر: وارثه كهو في ذلك ثم 
الحاكم. ٤‏ ر 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر كلامه في الرّعاية 
الصغرى» والفائق. وهو كالصّريح في البلغة. وصرّح به في 
الكافي. وجزم به فيه. 

لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك. وهو ظاهر ما قطع به في 
المستوعب» وأطلقهما في الفروع. ش 

قال في الفروع» والبلغة: ولا يجب تسليم العوض فيه قبل 
العمل. ولو قلنا بلزومهء على الأصح بخلاف الأجرة. 

بل يبدا بتسليم العمل قبل العوض. 

[السبق في الخيل] 

قوله: (وَالِسْبَقْ في الخيْل: بالرّأس ذا تَمَائَلْتَ الآغناق. وَفِي 

حل الم والإيل: بالكتفع.. 
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كذا قال في الهداية؛ والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» 
والمغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والفائق؛ والنظ وغيرهم. 
وقال في الفروع: والستّبق بالراس في متماثل عنقه وني مختلفه 
وابل: بكتفه. وكذا قال في الوجيز. وقال في المحرر: والسبق في 
الإبل والخيل: سبق الكتف. وتبعه في المنوّر. وقال في الرّعايتين: 
والسّبق في الخيل بالعنق. وقيل: بالرّأس. 

زاد في الكبرى: مع تساوي الأعناق» ثم قال فيهما: وفي 
مختلفي العنق والإبل: بالكتف. 

زاد في الكبرى: أو ببعضه» ثم قال فيهما: وقلت في الكل: 
بالأقدام. انتهى. 

وقال المصئف»ء والشارح: وإن شرط السّبق بأقدام معلومة 
كثلاثةٍ أو أكثر أو أقلٌ: لم يصح. 

[ما لا يجوز في السبق] 

قوله: (وَلا جور أن يُجَنْبُ أَحَدُهُمَا مَعَ فَرَسِهِ قرسا يُحَرَضهُ 
عَلَى العَّذو. ولا يُصِبِحٌ به في وَفت ميبّاقِه). 

هذا المذهب أعني: فعل ذلك محرّمٌ. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به أكثرهم. 

وقال ابن رزين في مختصره: يكرهان. وفسر القاضي الجنب: 
بأن يجب فرصا آخر معه. 

فإذا قصّر المركوب ركب الجنوب. 

[شروط المناضلة] 
قوله في المناضلة: (وَيُسْتَرَطُ لَهَا شرٌوط أرَبَعَة: 
[الشرط الأول] 

أحَدُهَا: أن تون عَلَى مَنْ يُحْمِينْ الرّمي. فن کان في اح 
ال قز لا بط اله يب وآ مز الزن الاش 
زلله: لمم ا ا 

فظاهره: عدم بطلان العقد. 

لقوله: «وَلَهُمْ الفْسْخْ»» وهو الصّحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب. وصححه في النْظمء وغيره. 

قال المصنفء والشارح: وني بطلان العقد وجهان. 

بناءٌ على تفريق الصفقة. وقد علمت قبل: أله لا يبطل العقد 
في الباقي» على الصّحيح. فكذا هنا. 

[أحكام تتعلق بالنضال] 

فوائد: الأولى: لو عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد 
حزبين برضاهم لا بقرعةٍ: صح» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الفروع» والرّعاية الصُغرى» والحاوي الصغير 


وغيرهم. واختاره القاضي وغيره. وصحّحه في الرّعاية الكبرى. 
قال المصنف. والشارح: ويحتمل أن لا يصح. ومالا إليه. 
فعلى هذا: إذا تفاصلوا عقدوا النضال بعده. وعلى المذهب: 

يجعل لكل حزبه رئيس. 
فيختار أحدهما واحداء ثم يختار الآخر آخر حتّى يفرغا. وإن 

اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا. ولا يقتسمان بقرعة. ولا يجوز 

جعل رئيس الحزبين واحدًا. ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا 

السّبق عليه. 

[استواء عدد الرماة] 
الثانية: لا يشترط استواء عدد الرّماة» على الصّحيح. 
صحّحه في النظم. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 
وقيل: يشترط. 
وأطلقهما في الفروع؛ والرعايتين» والحاوي الصّغير. وهما 
وجهان في التُرغيب. واحتمالان في الرّعاية الكبرى» واحتمال 

وجهين في الصغرى» والحاوي الصغير. 
الثالئة: لا يصح شرط إصابة نادرة. 
ذكره الصف والشار» وغيرهما. وقئمه في الفروع. وذكر 

في الترغيب وغيره: أنه يعتبر فيه إصابة ممكنة في العادة. 

[الشرط الثالث] 
قوله: (الثاليث: مَعْرقَةُ الرّمي: هَل هُوَ مُنَاضِلَ أو مُبَادَرَة؟). 
وكذا: هل هو محاطة؟ وهو حط ما تساويا فيه بإصابة مسن 

رشق معلوم مع تساويهما في الرميات. 
فيشترط معرفة ذلك» على الصّحيخ من المذهب. 
جزم به في المداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة 

والفائق» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصُخير» وغيرهم. وقأمه 

ف اشر 
قال في الرّعاية الكبرى: ويجب بيان حكم الإصابة: هل هي 

مناضلة» أو غيرها. وقيل: يستحب. انتهى. 
وظاهر كلام القاضي: لا يحتاج إلى اشتراط ذلك؛ لأنّ 

مقتضى النُضال: المبادرة. قاله المصنّف, والشارح. وقال في 

الرّعاية الكبرى أيضًا: ويسنْ أن يصفا الإصابة» فيقولان: 

خواصلء ونحوه. وقيل: يجب. 
قوله: (َإِنْ قالا خواميق» وَهُوَ مَا حرق العَرَض ولت فيه). 
هكذا قال أكثر الأصحاب. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» ثم 

قال» وقيل: أو مرق. وإن سقط بعد ثقبه» أو خدشه أو نقبه» وم 


يثبت فيه. فوجهان. انتهى. 
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[إذا تشاحا في المبتدئ بالرمي] 

قوله: (وَإنْ تشاحا في الْبتَدِئ بالراني افرع بَيْنَهُمَا). 

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: يقدّم من له مزية 
بإخراج السبق. ٍ 

اختاره القاضي. واختار في الترغيب: أنه يعتبر ذكر المبتدئ 
منهما. 

[إذا أطارت الريح الغرض] 

قوله: (وَإن أطَارَت اليح الغرض» فُوَقَمَْ النّهُم مَوْضِعَه. 
ان کان سَرْطُهُم خواصيل: احْتسسَب به). 
بلاتزاع. 

(مَإن کان خواميق: لَمْ يُحْتَسَبْ لَه به ولا عَلَيْه). 

هذا المذهب جزم به في الهداية» والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصة. وقال القاضي: ننظرء فإن كانت صلابة الهدف 
كصلابة الغرضء فثبت في الهدف: احتسب له به. وإلا فلا 
يحتسب له به ولا عليه. 

[إذا عرض عارض] 

قوله: (وَإن عَرْض عارض مِن کسر قوس أو قَطْمٍ وتر أو 
ربح شديدة لم يَحتسِب عليه بالسّهم). 

ظاهره: آنه يحتسب له به إن أصاب. وهو أحد الأوجه. وهو 
ظاهر ما قطع به في الهداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة» 
والرّعاية الكبرى. وقدّمه في الفروع. وقيل: يحتسب عليه بالسّهم 
إن أخطأ. وقيل: لا يحتسب عليه ولا له. وهو المذهب. 

اختاره القاضي وغيره. 

قال في الفروع: وهذا أشهر. وقدّمه في الرّعاية الصغرى. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن عرض لأحدهما كسر قوس» أو 
قطع وترء أو ريح في يده أو رت سهمه عرضاء فاصاب: 
حسب له. وإلا فلا. وقيل: بلى. 

[المدح من قبل الأمين والشهود] 

قوله: (وَيُكْرَهُ للأمين وَالشُهُودٍ مَدْحّ أُحَدِهِمَاء لما فيه من 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في الهداية» 
والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والشرح» والوجيز» 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقيل: يحرم. 

اختاره ابن عقيل. 

قلت: وهو قو في الظر. وقال في الفروع: ويتوجه الجواز 
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في مدح المصيب» والكراهة في عيب غيره. 

قال: ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدخ المصيب من الطلبة. 
وعيب غيره كذلك. انتهى. 

قلت: إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح» أو كسر 
قلب غيره: قوي التُحريم. وإن كان فيه تحريض على الاشتغال 
ونحوه: قوي الاستحباب. 


واللّه أعلم. 


0 0 


كتاب العارية 
[تعريف العارية] 

قوله: (وَهِي هبه منفَعَةِ). 

هذا أحد الوجهين. جزم به في المدايةء والخلاصةء والكافي» 
والمادي والمذهب الأحمد والوجيزء وإدراك الغاية» وشرح ابن 
دذين٠‏ . وقدّمه في الرّعاية الصّغرى, والحاوي الصُغير. والوجه 
الثاني: أنه إباحة منفعةٍ. واختاره ابن عقيل» وصاحب الرّعاية 
الصّغرى. وابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في المغني» والشرح» 
والتلخيص» والفائق. 

قال الحارئي: وهو أمس بالمذهب. وقال: اختاره غير واحسار. 
وقدمه في المستوعبء والرّعاية الكبرى. وأطلقهما في النُظمء 
والفروع. 

قال الحارئي: ويدخل على الأول الوصيّة بالمتفعة. وليس 
بإعارةٍ. وقال: الفرق بين القولين: أن المبة تملك يستفيد به 
الصف في الشيء. 

كما يستفيده فيه بعقد المعاوضة. والإباحة: رفع الحرج عن 
تناول ما ليس مملوكا له فالتّداول: مستندٌ إلى الإباحة. وني 
الأؤل: مستندٌ إلى الملك. وقال في تعليل الوجه الثاني: فإن المنفعة 
لو ملكت بمجرّد الإعارة لاستقل المستعير بالإجارة والإعارة. 

كما في المنفعة المملوكة بعقد الإجارة. 

تنبيةٌ: قال الحارثي: تعريف المصئف للعاريّة بما قال» توس لا 
يحسن استعماله في هذا المقام. 

إذ «البَةه مصدرٌ. والمصادر ليست أعيانا. و «العَاريةٌ» نفس 
العين: وليت معت الفغل: ْ 

قال: والأولى إيراد التعريف على لفظ: «الإعارة» فيقال: 
الإعارة هبة منفعة. 1 

[إعارة المصحف] 

فوائد: الأولى: تجب إعارة المصحف لن احتاج إلى القراءة فيه 
ولم يجد غيره. . ونقله القاضي في الجامع الكبير. وخرّجه ابن عقيل 
في كتبٍ للمحتاج إليها من القضاة والحكام» وأهل الفتاوى» وان 
ذلك واجب. 

ثقله في القاعدة التاسعة والتّسعِين. 

قوله: (نَجُوزُ في كل َنِم إل تاع ابض ). 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب في 
الجملة. وجزم به في الهداية» والفصولء والمذهمبء والمستوعب» 
والخلاصة؛ والتلخيص» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. 


وقيل: لا يجوز إعارة كلب الصّيدء وفحل الضّراب. 

اختاره ابن عقيل. ونسبه ال حارثي إلى التّذكرة. ولم أره فيها في 
لاال > 

وقيل: : لا يجوز إعارة آمو شاب لغير حرم وامراق. 

جزم به في التبصرة» والكاني» والوجيزء وشرح ابن رزين. 
وقيل: تجب العاريّة مع غنى المالك. واختاره الشيخ تقي الدّين 


رحمه الله. 
[تحريم إعارة ما يحرم استعماله محرم] 
العانية: يحرم إعارة ما يحرم استعماله لحرّم. فهذا التحريم 
لعارض. 


٠‏ الالئة: يشترط فيها كون العين منتفمًا بهاء منع بقاء عينها. 
واستئنى ال ماري جواز إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها لاص 
الوارد في ذلك. وعذّله. 

[إعارة العبد المسلم لكافر] 

قوله: (وَلا يَجُورْ إِعَارَةٌ العَبْدِ انيم لِكَافِرِ). 

يعني للخدمة. قاله الحارئي. هذا الصحيح من 

جزم به في الحداية» و لل والمستوعبء والخلاصة» 
والتلخيص» والبلغةء والمغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم. 

وقال في الفروع» في باب الإجارة: لا يجوز إجارة مسلم 
لخدمة ذمّي على الأصح. وكذا إعارته. 

وقال في باب العاريّة: ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفم به مع 
ا 

وفي التّبصرة: وعبدًا مسلمًا لكافرٍ. . ويتوجه. كإجارة. 

وقيل فيه: بالكراهة وعدمها. انتهى. 

وقال في الرّعاية: ولا يعار كافرٌ عبدًا مسلما. 

وقلت: إن جاز أن يستأجره: جاز إعارته؛ وإلاً فلا. وقال 
الحارثئي: لا يتخرّج هنا من الخلاف مشل الإجارة؛ لأن الإجارة 
انعاوهة: ْ 

فتدخل في جنس البياعات. وهنا بخلافه. 

[إعارة الأمة الشابة] 

قوله: (وَنُكرَه إعَارَةُ الآمةِ الشابة ِرَجُل غير مَحْرَيِهَا). 

هذا اللذهبء وجزم به في الهداية؛ واللذهبه والمستوعب» 
والخلاصة: والتلخيص؛ والبلغة» والفائق 

قال في الفروع: هذا الأشهر. وقدمه في النظم. 

قال الحارئي» قال أصحابنا: يكره تنزيهًا. وتقدم قوله: جزم 
به في التبصرة» والكاني والوجيز بتحريمه قال ابن عقيل: لا تجوز 


ع المذهب. 
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إجارتها من العزّاب. 

قلت: وهو الصّواب. 

وقال الناظم: 
وأن يستعير المشتهاة اني إن تخف خلوة والحظر لا أبعد 
2 وقال في المغني: لا تجوز إعارتها إن كانت جيلةء إن كان يخلو 

بها أو ينظر إليها وقال في التلخيص: إن كانت برزة جاز إعارتها 

قال في البلغة: تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امراق إلا 
أن تكون برزة. 

[للمعير الرجوع متى شاء عن الإعارة] 

قوله: (وَللْمعِيرٍ الرّجُوعٌ متَى شتاء» ما لم يَأذَنْ) أي المسير في 
شغله: (بشتيء يعض المع برجُوعو). وهذا المذهب مطلقا. 
وعليه الأصحاب في الجملة. 

قال الحارئي': عليه أكثر الأصحاب. وعنه: إن عيِّن مدة 


قال الحارئي: وهو الأقوى. وعنه: لا يملك الرجوع قبل 
انتفاعه بهاء مع الإطلاق. 


قال القاضي: قياس المذهب يقتضيه. 

ذكره في التعليتق الكبير قال القاضي: القبض شرط في 
لزومها. وقال أيضًا: يحصل بها الملك مع عدم قبضها. وقال ابن 
عقيل ي سقردائهه يجان ابيع ان باه : الملك أبطأ 
عضرلا وأكثر شروطًا من الضّمان» بإباحة الطّعام بتقديمه إلى 
مالكه» وضمان المنفعة بعاريّة العين» ولا ملك. 

فإذا حصل بِالنّعيِين هذا الإبطاء. 

فأولى حصول الإسراع. وهو الضمان. 

قال الحارئي: وقال القاضيء وابن عقيلء والمصنّف: له 
الرُجوع قبل الانتفاع» حى بعد وضع الخشب» وقبل البناء عليه 

قال: وهو مشكلٌ على المذهب جدًا. فإن المالك لا يلك 
الامتناع من الإعارة ابتداءً. فكيف بملكه بعد؟ اللّهمْ إل أن يحمل 
على حالة ضرر المالك أو حاجته إليه. انتهى. 

قلت: بتصور ذلك في غير ما قال. وهو: حيث لم تلزم 
الإعارة لتخلّف شرط أو وجود ماني على ما تقدم. 

فائدة: قال أبو الخطّاب: لايملك مكيل وموزون بلفظ 
العاريّة. وإن سلّم. ويكون قرضا. 

فإنه ملك به وبالقبض. 

وقال في الانتصار: لفظ: «العَاريّة» في الأثمان قرض. 


وقال في المغني والتشرح: وإن استعارهما للنفقة: فقرض. 


وقيل: لا يجوز. ونقل صالح: منحة لبن: هو العارية. وة 


ورق: : هو القرض. وذكر الأزجيُ خلافا في صنحة إعارة دراهم 


ودنائيي لجل والرينة. 
وقال في اللخيص» والرّعاية» وغيرهما: يصح إعارة أحد 
النقدين للوزن والتزيين 


زاد في الرّعاية: لتزيين امرأة» أو مكان. وقال في القاعدة 
الثامنة والثُلائين: لو أعاره شيبًا وشرط عليه العوض. 

فهل يصح آم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يصح. ويكون كناية عن القرض. 

فيملك بالقبض إذا كان مكيلاً أو موزوثا. 

ذكره في الانتصاره والقاضي في خلافه. وقال أبو الخطّابٍ في 
رؤوس المسائل» في موضع: يصح عندنا شرط العوض في 
العاريّة. انتهى. 

والوجه الثاني: تفسد بذلك. وجعله أبو الخطّاب في موضع 
آخر المذهب لأ العوض يخرجها عن موضوعها. 

[إذا أعاره أرضًا للدفن] 

قوله: (وَإِ عار اهنا لِلدفْن: لم يَرْجِعْ حى يبْلَى اَيْت). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصخاب: وقطم به كثيرٌ منهم. 
وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: حنّى يبلى ويصير رميمًا. وقال 
ابن الجوزي: يخرج عظامه» ويأخذ أرضه. 

[إذا أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه] 

قوله: (وَإِنْ عَارَهُ حَائِطَا لِيَضَمْ عليه راف خحثبه: لم يُرْجِعْ 
ما دام عَلَيْهِ). 

هذا المذهب وعليه أكثر الأضحاب. وفيه احتمال بالرجوع. 
ويضمن نقصه. 

قوله: (نإن سقط عَنْهُ لهذم أو غَيْرِ: لَمْ ميك رَدْه). 

هذا المذهب سواءٌ أعيد الحائط بآلته الأولى؛ أو بغيرها. 

جزم به في الشرح» وشرح ابن منجّاء والفروع. والمداية 
والمذهب» والمستوعب» والحاوي الصّغير والنظم» والفائق؛ 
والحرّر» وغيرهم. 

قال الحارثي: قاله المصئف» والقاضيء وابن عقيل في آخرين 
من الأصحاب قال: وقال القاضيء والمصتّف» في ات المتلح: 
له إعادته إلى الحائط. 

قال: وهو الصُحيح اللأئق بالمذهب. 

لان البيت مستمرٌ. 


فكان الاستحقاق مستمرًا. 
[إعارة الأرض للزرع] , 
قوله: (وَإنْ أَعَارَهُ أْضًا بلزوع: :لم بجع ر إلى الخصابٍ إلا أن 
يكرد مما #حمتة و فَيِخْصُدُهُ في رفت قَصلِهٍ عُرْنًا) بلا 
نزاع. ويأتي حكم الأجرة من حين رجوعه. ' 
قوله: (وَإن أعَارََا لِلْفْرْسٍ والبناء وششرّط عَلَيْهٍ ي اقلح ِي 
وقتي اؤ ند روي َم جع: : رمه القلع) بلا نزاع ناء 
قوله: (وَلا رمه تسلُوية ةُ الأزض إلا بشرط). 
هذا المذهب لا اتات وجزم به في الهداية, 
والمذهب» والخلاصة» والوجيز والحارثي في شرحه وغيرهم. 
وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: يلزمه. وجزم به في المستوعب. 
وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 
وإن شرط على المستعير القلع؛ وشرط عليه تسوية الأرض: 
مه مع القلع تسويتها. 
قطع به الأصحاب. وإن شرط عليه القلع» ولم يشرط عليه 
تسوية الأرض: لم يلزمه تسويتهاء على الصّحيح من المذهب. 
قطع به في ا هداية» والمذهب» والخلاصة: والمغني؛ والثرح» 
والوجيزء وشرح الحارئي» والقواعد الفقهيّة» وشرح ابن رزين» 
والرّعاية الصّغرى. والحاوي الصغير» وغيرهم. 
قال في الفروع: ولا يلزم المستعير تسوية الحفر. 
قال جماعة» وقيل: يلزمه والحالة هذه. 
قال في القواعد: إن شرط المعير عليه قلعه: لزمه ذلك 
وتسوية الأرض. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 
[إذا لم يشترط عليه القلع لم يلزمه] 
و (وإن لَمْ رط عليه القَْم: لَم يرنه إلا أن يمن 
لمعي النقص). 
وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز 
وغيرة: وقدّمه في الفروع وغيره. وعند الحلواني: لا يضمن 
النقص. 
قوله: (فَإِنْ فعَل فَعَلَيْهِ نَسْويَةُ الآزض). 
يعني: افق انين رات باق تا بحري 
الأرض. وم يشترط عليه المعير القلع» فعليه تسوية الأرض. 
وهذا أحد الوجهين. واختاره جماعة. 
منهم: الصف في الكاني. وجزم به فيه وفي الرّعاية 
الصّغرى؛ والحاوي الصغيرء والوجيز وغيرهم. وهو احتمال في 
المغني. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. وقدّمه في الشرح. وهذا 
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المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 

والوجه الثاني: لا يلزمه تسوية الأرض. 

أختارةالقافبيةنواين عقيل : وقطع به في المستوعب. 

"قال في الفروع: ولا يلزم المستعير تسوية الحفر. . قاله جماعة 
كما تقدّم. 

فن قال ذلك دما ذكر ترط القلج وعدم رط وقدّمه 
أبن رزين في شسرحه. . وأطلقهما في القاعدة التُامتّة والسبعين. 
وغند الشف لا يلزمه تسوية الأرض إلا مع الإطلاق. 

[إذا أبى القلع] 

قوله: (فَإِن ابی القَلم قمر أخذهُ بقيتيو). 

يعني إذا أبى المستعير القلع في الحال الي لا يجبر فيها: 
فللمعير أخذه بقيمته» نص عليه في رواية مهناء وابن منصور. 
وكذا ذه ضفر ين عيشي کن الق زره ی 


بالثفقة. ١‏ ْ 
قال الحارثي: ولا بد من رضى المستعير؛ لأنه بِيعٌ. وهو 0 
الف 


فإن أبى ذلك يعني المعير من دفع القيمة» وأرش النتقص» 
وامتنع المستعير من القلع» ودفع الأجر: بيعًا هما. 

فإن أبيا البيع ترك محاله. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن أبياه بقي فيها جانا في الأصحء 
س اوقلت بل وا الا اى 2 

فلو أبى أحدهما. فهل يجبر على البيع مع صاحبه؟ فيه 
وجهان. وأطلقهما في احرر» والفروع» والفائق» والنظم. 

أحدهما: يجر. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصُغير: أجبر في أصح الوجهين 
وجزم به في الوجيز. وهو ظاهر كلام الصف هنا. والوجه 
الثاني: لا يجبر. 

صحّحه الناظم. وتجريد العناية» وتصحيح اْحرّر. 

[بيع المال مفردًا] 

فائدةٌ: يجوز لكل واحل منهما بيع ماله منفردًا لمن شا على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 

وقيل: لا يبيع المعير لغير المستعير. 

قوله: (وَلَمْ يَذَكُرْأصْحَابنا عَلَيْهِ أجْرَةٌ ِن جين الرّجُوع). 

يعني: فيما تقدّم من الغراس والبناء. 5 

قوله: (وَذَكَرُوا عَلَيْهِ أَجْرَةٌ ف فِي الرُرْعء وَهَذًا مِْلّهُ. ّرح 
فِيهمًا. وَفِي سائ المسَائِلٍ وَجْهَان). 


ذكر الأصحاب: أن عليه الأجرة في الررع من حين الرأجوع. 


وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
منهم القاضي» وأصحابه. واختار الجد في اْحرر: أنه لا أجرة 
له. وخرجه المصنف هنا وجهًا. 


قال في القواعد: ويشهد له ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله 
في رواية صالح. وصحّحه الناظم والحارئي» وتصحيح الحرر. 
وجزم به في الوجيز. وأمًا الغراس. والبناء والسُفينة إذا رجع 
وهي في خّة البحرء والأرض إذا أعارها للدفن» ورجع قبل أن 
يبلى الت والحائط إذا أعاره لوضع أطراف الخشب عليه 
ورجعء ونحو ذلك: فلم يذكر الأصحاب أن عليه أجرة من حين 
الرُجوع وخرج المصنف في ذلك كله من الأجرة في ايع 
وجهين: وجةٌ بعدم الأجرة. 

وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقدّمه في الرّعايتين. ومال 
الحارثي إلى عدم التتخريج. وأبدى فرقًا. ووجةٌ بوجوبها. 

قياسًا على ما.ذكره في الفروع. وأطلق هذين الوجهين في 
الفائق» والحاوي الصّغير وخرجه بعضهم في الغفراس والبناء لا 
غير. وخرجه بعضهم في الجميع. 

أعني: وجوب الأجرة في الجميع. وجزم في الحيّر: أنه لا 
أجرة بعد رجوعه في مسألة إعارة الأرض للدفن» والحائط لوضع 
الخشب» والسفينة. 

وجزم في التّبصرة بوجوب الأجرة في مسألة السفينة. 

اختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى الأرض للدّفن. 

[إذا حمل السيل بذرًا إلى أرض فنبت فيها] 

قوله: (وَإِن حَمَلَ السيْل درا إلى أض. فَنبْت فيهًا. فهو 
لِصَاحِبه مُبْقَى إلى الخصاد بأَجْرَة مِثْله). 

وهو المذهب. قال في الرّعايتين» والفروع: فلصاحب الأرض 
أجرة مثله» في الأصح. وصحّحه في النظم والحارثي. وجزم به في 
الوجيز. ونص عليه. 

قال في القاعدة التّاسعة والسبعين: لو حمل اليل بذر إنسان 
إلى أرض غيره فتبت فيها. 1 

فهل يلحق بزرع الغاصب» أو بزرع المستعيرء أو المستاجر من 
بعد انقضاء الملة؟ على وجهين. 

أشهرهما: أنه كزرع المستعير. وهو اختيار القاضي» وابنه أبي 
الحسين» وابن عقيل. وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد رحمه 
الله. وقدّمه في المدايةء والمذمب.ء والمستوعبء والخلاصة 


والمغني» والشرح» والفائق» والتلخيص. 


فعلى هذا: قال القاضي: لا أجرة له. واختاره ابن عقيل 
اس ١‏ 

ذكره في القواعد. وقيل: له الأجرة. وذكره أبو الخطّاب أيضًا 
عن الإمام أحمد رحمه الله: وأطلقهما في القواعد. 

[لصاحب الأرض الأخذ بالقيمة] 

قوله: (وَيُحْتَمَلُ أن لِصَّاحِبٍ الآرْض أخذهُ بقِيمَتهِ). 

قال في المداية» ومن تابعه: وقيلل: هو تاشت الأرض. 
وعليه قيمة البذر. وزاد في الرّعايتين: وقيل: بل بقيمته إذن. 

زاد في الكبرى: ويحتمل أنه كزرع غاصبي. وتقدم كلام 
صاحب القواعد. 

وتقدّم في آخر المساقاة: «إذا نبت الساقِط من الخصادِ في عام 
قابل: أنه يكو لَب الآزض. عَلَى المحبح من المدْهَبره. 

[إذا نبت الغرس في أرض غيره] 

قوله: (وَِنْ حَمَل عرس رَجُلٍ قبت في أزض غَيْرِ. فْهَلْ 
يَكُونُ كَفْرْس الشفيم» أ كَفْرْسٍ الخاصيب؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المغني» والشترح. 

أحدهما: يكون كغرس الشتفيع» على ما يأتي في بابه. وهو 
المذهب. 

قال الثاظم: هذا الأقوى. وقدّمه في الفروع» والرعايتين» 
والحاوي الصّغير الوجه الثاني: هو كفرس الغاصبء على ما 
يأتي في بابه. 

جزم به في الوجيز. وقال في الرّعاية الكبرى» قلت: بل 
کغرس مشتري شقص له شفعة» وعلى كل حال لزم صاحب 
الغرس تسوية الحفر. 

تنبيةٌ: قوله: «فْهَلْ کون كَفْرْس الشفيع؟» فيه تساهل. وإنما 
يقال: فهل هو كغرس المشتري التقص الذي يأخذه التشفيع؟ 
ولهذا قال الحارئي: وهو سهوٌ وقع في الكتاب. انتهى. 

مع أن المصنّف تابعه جماعة. 

منهم صاحب الفائق» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

فوائد: الأولى: وكذا حكم النُوى» والجسوز واللُوز: إذا عله 
السيل فنبت. 

الثّائية: لو ترك صاحب الرّرع أو الجر لصاحب الأرض 
الذي انتقل إليه من ذلك: ل يلزمه نقله ولا أجرة. ولا غير ذلك. 

الثالثة: لو حمل السيل أرضًا بشجرها. 

فنبتت في أرض أخرى كما كانت. 

فهي لمالكهاء يجبر على إزالتها. 


ذكره في المغني» والشرح» والفائق. 
[حكم المستعير في استيفاء المنفعة عير 

فائدةٌ: قوله: (وَحْكُم الْمسْتَعِير في اسجبقاء امْفَمَة: حم 
المستأجر ). 

يعني أنه كالمستاجر في استيفاء المنفعة بنفسه. وبمن قام مقامه. 
وني استيفائها بعينهاء وما دونها في الضُرر من نوعهاء إلا ألا 
يختلفان في شيثين 

أحدهما: لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي. 

الثاني: الإعارة لا يشترط ها تعيين نوع الانتفاع. 

فلو أعاره مطلقا: ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ 
له» كالأرض مثلاً. 

هذا الصّحيح. وفيه وجةٌ: أنها كالإجارة ني هذا. 

ذكره في التلخيص وغيره. 

ذكر ذلك الحارثي» وغيره. 

[العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف] 

قوله: (وَالمَارِيُْ مَضْمُونة بقِيميهَا بوم النلّفب وإنا شترّط في 
ضْمَانِهًا). 

هذا المذهب نص عليه بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجمزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الهداية؛ والمذهب» 
والمستوعب, والخلاصة: والمغني» والثثرح, والفروع» والفائق» 
وغيرهم. 

قال الحارثي: نص الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العاريّة» 
وإن لم تعد فيها كثيرٌ متكرّرٌ جدًا من جاعاتي وقف على رواية 
اثنين وعشرين رجلا وذكرها. 

قال في الفروع: وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على 


وجه السوم. 

فدل على روايةٍ مخرجة. وهو متجة. انتهى. 

وذكر الحارثي خلافا لا يضمن وذكره التتبخ : تقي الدّين رحمه 
الله عن بعض الأصحاب. واختاره ابن القيِّم رحمه الله في الهدي: 


[اسلمون على شروطهم] 


قوله: (وَعَنِ الإمَام أحْمَدَ رحمه الله: أله در له ذَبِك. فَقَالَ: 


انون على شروطِهم يدل على لهي امان , بشرْطه). 
فهذه رواية بالضُمان إن ل يشرط الفية. رم بها في البصرة. 
وعنه: يضمن إن شرطه. وإلاً فلا. 
اختاره أبو حفص العكبري» والشیخ تة 
وصاحب الفائق. 


تقي الدين رهه الف 


[كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه] 

وقوله: (وکل ما کان أَمَانَةَ لا يَصِيرٌ مَضْمُونًا بشرطه). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب. 

قال في المخني» والشرح» والفائق» وغيرهم: هذا ظاهر 
المذهب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغسيره. 
وعنه: المسلمون على شروطهم كما تقدم. 

[ضمان الوقف] | 

فائدة: لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط. .> 

ككتب العلم وغيرها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله 
والأصحاب. قاله في الفروع. وعلى هذا لو استعاره برهن ثم 
تلف: أن الرهن يرجع إلى ربه. 

قلت: فيعابى بها فيهما. 

[تلف الشيء المستعار] 

قوله: (وَإِن تَلِفَْتْ أجْرَاؤُهَا بالامْتَنْمّال كَخْمْل النشفة. 

أصلهما احتمالان للقاضي في المجرد. وأطلقهما في الهداية» 
والمستوعب. والمغنيء والشرح» والرّعاية الكبرى. 

أحدهما: لا يضمن إذا كان استعماها بالمعروف. وهو 
الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: لم يضمن في الأصح. وصحّحه في التُصحيح» 
والمذهب» والخلاصةء والرّعاية الصّغرى والحارثي والحاوي 
الصغير» وتجريد العناية» وغيرهم. وقطع به في التعليق» والحرر. 

والوجه الثاني: يضمن. وكلامه في الوجيز محتملٌ. وقدمه ابن 
رزين في شرحه. 

فائدتان: إحداهما: لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف» 
فحكمها كذلك. وكذا الحكم والمذهب لو تلف ولد العاريّة أو 
الريادة. وني ضمان ولد المؤجّرة والوديعة الوجهان. 

وتقدّم في أثناء باب الضّمان في أواخر المقبوض على وجه 
السُوم حكم ولد الجناية» والضامنة» والثكاهدة؛ والمرضى بها. 
دياتي حكم ولد المكاتبة» والمدبرة في بابيهما. 

الثانية: يقبل قولةالسععير پان با تعذى بلا راع .ولا يضمن 
رائض ووكيل؟ لأنه غير مستعير. 

[لیس للمستعير أن يعير] 

قوله: (وَلَيِسَ للْمُسْتعِير أن يُعِير). 

هذا الصّحيح من المذمب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. ٠‏ 
وقدمه في الشرح ونصره. وصحّحه في النظم» والفائق, والرّعايية 
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الصطغرى» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
وجزم به في ال هداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة» 
والكافي» والمغني» والبلغة» والوجيز» وغيرهم. 
قال الحارئي: هذا المشهور في المذدهب وحكاه جمهور 
الأصحاب. انتهى. 
وقيل: له ذلك. 
قال الشارح: وحكاه صاحب الجر قولاً للإمام امد رضي 
الله عنه. وأطلقهما في الْحرّرء والرّعاية الكبرى» والفروع. وقال: 
ليما هل 
هي هبة منفعة» آم إباحة منفعة؟ فيه وجهان. وكذا هو ظاهر 
بحث المصنف في المغني» والشرح. 
قال الحارئي: أصل هذا: ما قدّمنا من أن الإعارة إباحة 
منفعة. وقال عن الوجه الثّاني: يتفرع على رواية الوم في 
العاريّة المؤقتة. انتهى. 
قلت: قطع في القاعدة الستابعة والثُمانين بجواز إعارة العين 
المعارة المؤقتة إذا قيل بلزومهاء وملك المنفعة فيها. انتهى. 
قلت: وظاهر كلام المصنْف هناء وصاحب المداية 
والخلاصة؛ والوجيز» وغيرهم: أن الخلاف هنا ليس ميتيًا. 
فإنْهم قالوا: هي هبة منفعةٍ. وقالوا: ليس للمستعير أن يعير. 
قال في الفروع: ويتوجّه عليهما تعليقها بشرط. وذكر في 
متخب أله يصح. 
قال في الّرغيب: يكفي ما دل على الرّضى من قول أو فعل. 
فاو من تقول ارت من رق کنا ١‏ 
فأعطاه: كفى؛ لأنه إباحة عقدٍ. انتهى. 
وقيل: له أن يعيرها إذا وقّت له المعير وقنّاء وإلاً فلا. 
فائدتان: إحداهما: محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له. 
فأمًا إن آذن له: فإئه يجوز قولاً واحدًا. وهو واضح. 
[ليس للمستعير أن يأجر ما استعاره] 
الثّانية: ليس للمستعير أن يوجر ما استعاره بغير إذن المعير» 
على الصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: له 
ذلك في الإعارة المؤقّتة. ومتى قلنا بصحُتهاء فن المستاجر لا 
يضمن» على الصّحيح من المذهب. وقيل: يضمن. 
قلت: فيعايى بها. . 
وتقدّم عكسها في الإجارة عند قوله: «وَلِلْمُسْتَاجر اسْيِيفَاءُ 
عة به مله وهو لو أعار المستاجر العين الؤجرة 
فتلفت عند المستعير من غير تعد هل يضمنها؟ وتقًم في باب 


الرّهن جواز رهن المعار وأحكامه. فليعاود. 

وتقدم حكم سهم الفرس المستعار في كلام المصنّف في باب 
قسمة الغنائم. 

فوائد: منها: لو قال إنسانٌ: لا أركب الدّابّة إلا بأجرةٍ. 

وقال ريُها: لا آخذ ها أجرةٌ ولا عقد بينهما. 

فركبها وتلفت» فحكمها حكم العاريّة. وجزم به في الفروع» 
والرّعاية الكبرى. وقال: قلت إن قدّر إجارتها فهي إجارة 
مهدرةٌ» وإلا فلا. ومنها: لو ارکب دابّته منقطمًا لله تعالى» فتلفت 
تحته: لم يضمنء على الصّحيح من المذهب جزم به في اللخيص» 
والحاوي الصّغيرء والرّعاية الصغرى» وغيرهم. 

وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: يضمن. ومنها: لو أردف 
امالك شخصاء فتلفت: لم يضمن شيثاء على المُحيح من 
المذهب وقيل: يضمن نصف القيمة. ومال إليه الحاوي. 

[على المستعير مؤنة رد العارية] 

قوله: (وَعَلَى الْستَعِير مُوْنَةُ رَد العاريّة). 

هذا المذهب وعليه عاق الأصحاب. وقطعوا به. 

منهم المصئفء والشارح» والحلواني في التبصرة وصاحب 
ا لمحرر» والفروع» والوجيزء وابن منجًا في شرحه» وغيرهم. 
وقيل: مؤنة ردّها على المالك. 

ذكره في القاعدة الامنة والثلائين. 

قوله: (فَإِنْ رَد الذائة إلى إصطبل امالك أؤ غُلامِه: لم يَبْرَأ 


مِنّ الضُّمَان). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب. 

إل أن صاحب الرّعايتين اخشار عدم الفّمان بردّها إلى 
غلامه. 


قوله: (إلاً أن يردها إِلَى مَنْ جَرَت عَادَنهُ بجرَيَان ذَلِكَ عَلَ,ٍ 
يِه كَالسَائِس وَنْحْووِ). 
كزوجته» والغازن» والوكيل العام في قبض حقوقه. قاله في 


المْجرد. وهذا المذهب أعني: أنه لا يضمن إذا رذها إلى من جرت 


عادته يجريان ذلك على يده. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 


كثيرٌ منهم. وعند الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السّائنس. 


فظاهر ما قدّمه في المستوعب: أنه لا يبرا إلأ بدفعها إلى ربّهاء 
أو وكيله فقطء وياتي نظير ذلك في الوديعة. 
[تلف الدابة بلا تفريط] 
فائدةٌ: لو سلَّم شريكٌ لشريكه الدب فتلفت بلا تفريط ولا 
تعد بأن ساقها فوق العادة ونحوه: لم يضمن. قاله الثيخ تقي 
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الدّين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الفروع: ويتوجّه كعاريّةٍ إن كان عارية وإلاً م 

قلت: قال القاضي في الْجرّد: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك 
فيه. 

فيكون نصفه مقبوضًا تَلّكاء ونصف الشريك أمانة. وقال في 
لفنون: بل عاريّة مضمونة. وياتي ذلك في قبض الهبة. 

[القول قول الراكب] 

قوله: (وَإِذَا اختَلفًا. فَقَالَ: أجرتك. قال: بل أَعَرْتيي) إذا كان 
الاختلاف (عقيب العَقَّدٍ: فالقَول قول الرّاكب). 

بلا نزاع. 

والحالة هذه. فلا يغرم القيمة. 

[القول قول المالك] 

إن كان بَمْدَ مُضِيّ مُدَةٍ لها أجرة. فالقول قول الاك فِيمَا 
مَضَى من المدة). 

هذا الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: وبعد مضي مد لها أجرة يقبل قول المالك في 
الأصح في ماضيهاء وجزم به في المغني» والشرح» والوجيزء 
والهداية» والمذهب» والخلاصة وغيرهم. وقدّمه في المستوعب» 
والتُلخيص. والرّعاية الكبرى» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

قال الحارئي: هو قول معظم الأصحاب. وقيل: القول قول 
الراكب. 

اختاره ابن عقيل في تذكرته. 

قال في المستوعب: وهو محمول على ما إذا اختلفا عقب 
قبض العين» وقبل انتفاع القابض. يعني: المسألة الأولى. 

قال في التُلخيص: وعندي أنْ كلامه على ظاهره. وعلّله. 

فعلى المذهمب: يحلف على نفي الإعارة. وهل يتعرئض 
لإثبات الإجارة؟ قال الحارئي: ظاهر كلام الصف والأكثرين: 
التُعراض . وقال في التلخيص: لا يتعرّض لإثبات الإجارة» ولا 
للأجرة المسماة. وقطع به. 
٠‏ قال الحارئي: وهو الحق. 
فعلى هذا الوجه: يهب أقل الأجرين من المسمَّىء أو أجرة 
المثل. جزم به في التلخيص. 

[أجرة المثل] 
قوله: (وَهَلْ يَسْتَحِقْ أجرَة الل أو المدْعَى إن زَادَ عَلَيِهَا؟ 


عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأظلقهما في الفائق» وشرح ابن منجاء والحرر. 

أحدهما: له أجرة المشل. وهو الصّحيح من المذهسب. 
وصححه المصّفء والتشارح» وصاحب اللصحيح» وتصحيح 
الحررء والنظمء وغيرهم. وجزم به في المداية» والمذهب» 
والمستوعب» والوجيز» والمدور» وغيرهم. وقدمه في الفروع 
والرعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

والوجه الناني: يستحق المدعي إن زاد على أجرة المشل. 
وقيل: له الأقلٌ من المسمّى» وأجرة المثل. 

اختاره في الحرّر. واطلقهنٌ الحارڻي. وقيل: يستحق السمّى 

[الإدعاء بعد زرع الأرض أنها عارية] 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم لنوا لأعی بعد زرع الأرض 
انیا غازية: وقال رب الأرض: بجا 

ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. 

قلت: وكذا جمیع ما يصلح للإجارة والإعارة» إذا اختلفا بعد 
مضي مدو لها ير 

[الاختلاف بين الإعارة والإجارة] 

الثانية: قوله: (وَإِنْ قال: أَعَرْئك. قَالَ: بل أجْرتني, وَالبَهِيمَةٌ 
َة لول قَوْلُ الماِك). ١‏ 

بلا نزاع. وكذا مثلها في الحكم لو قال: أعرتني. 

قال: بل أودعتك. 

فالقول قول المالك. ويضمن ما انتفع منها 
ف ردّها. 

فالقول قول المالك. 

قوله: (وَإنْ قَالَ: أعرتيي» أؤ أجْرْتنِي. قال: بل عَصبتبِي» 
فَالقَولُ قول الّالإك). 

في ائه ما اجر ولا أعار بلا نزاع» ثمّ هنا صورتان. ٠‏ 


منها. وكذا لو اختلفا 


إحداهما: أن يقول: أعرتني. 

فيقول المالك: بل غصبتنى 

فإن وقع الاختلاف عقيب العقدء والدابّة باقية: أخذها 
امالك ولا معنى للاختلاف. وكذا إن كانت تالفة. قاله الصنف 
وغيره. 

قال الحارثي”: ويحلف. علىأصح الوجهين. وإن وقع بعد 
مضي مدو ها أجرة. 

فيجب عليه أجرة المشل؛ لأنْ القول قول المالك» علبى 
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الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وصحّحوه. 
وقيل: القول قول الرّاكب. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفائق. 

الصورة الثانية: قال أجرتني. 

قال: بل غصبتني. 

فالقول قول المالك» على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وصممّحوه. وقيل: القول قول 
الرّاكب. 

تنبيهان: أحدهما: ثمرة الخلاف تظهر في هذه الصورة مع 
التلف. فتجب القيمة على المذهب. 

وعلى الثاني: لاشيء على الراكب. ويحلف ويبرأ. ومع 
عدم التلف يرجع بالعين في الحال مع اليمين بلا نزاع. ولا ياتي 
الوجه الآخر هنا. قاله الحارئي. وأمًا الأجرة: فمتفقان عليها. 

اللْهِمٌ إل ان يتفاوت المسمّى واجرة المثل. 

فإن كان أجر المثل أقلّ احذه المالك. وكذلك لو استوياء 
ويحلف. على الصحيح» وإن كان الأجر أكثر حلف ولا بد 
وجهًا واحدا. قاله الحارئي. 

[القول قول الغاصب] 

الثاني: قوله: (وقيل: القَوّلُ فول القَاصيب) فيه تجو. 

قال الحارثي: وليس بالحسن. وكان الأجود أن يقول: 
القابض أو الرّاكب ونحوه. 

إذ قبول القول ينافي كونه غاصبًا. انتهى. 

فائدة: لو قال المالك: أعرتك. 

قال: بل أودعتني. 

فالقول قول امالك ويستحق قيمة العين إن كانت تالفة. ولو 
قال المالك: أودعتك. 

قال: بل أعرتني. 

فالقول قول المالك أيضًا. ويستحق أجرة ما انتفع بها. 

فهو كما لو قال: غصبتني. 

ذكرهما في المستوعب وغيره. 


كتاب الغصضب 
[تعريف الغخصب] 
قوله: (وَّهُوَ الامنتيلامٌ عَلَى مَال العْيْر قَهْرَا بغر حَق). 
كنذا سال قاغذاية والذعسب وتر الب 
والمستوعبء والخلاصة:؛ والمذهب الأحمد, والحاوي الصّغير» 
وغيرهم. وليس بجامع؛ لعدم دخول غضب الكلب» وخمر 
المي والمنافع» والحقوق» والاختصاص. 
قال الحارئي: وحقوق الولايات» كمنضب الإمازة» والقضاء. 
قال الرركشي: الاستيلاء يستدعي القهر والغلبة. 
فإذن قوله: «قَهْرَاه: زيادة في الحد. ولهذا أسقطه في المغني. 


انتهى. 
قلت: الذي يظهر: أن «الامستيلاء» يشمل القهر والغلبة 
وغيرهما. 


فلو اقتصر على الاستيلاء لورد عليه المسروق: والمنتهسب» 
والمختلس. فإنّ ذلك لا يسمّى غصبًا. ويقال: استولى عليه. وقال 
في المطلع: فلو قال: «الامنْتِيلاءً عَلَى حَقّ غَيْروه لصح لفظًا وعم 

وقوله: «لَصّحٌ لَفْظَاه؛ لكون المصنّف أدخل الألف واللأم 
على «غيْرُ). 

قال: والمعروف عند أهل اللّغة عدم دخوهما عليها. 

قلت: قد حكى النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء 
واللُغات عن غير واحلو من أهل العربيّة: انهم جبوّزوا دخوهما 
على «غَيْرُه. ون أدخل الألف واللأم على َير مسن 
الأصحاب: من تقدّم ذكره» وصاحب المحرّرء والرّعايتين» 
N,‏ 

وقال في الرّعايتين: هو الاستيلاء على مال الغير قهرًا ظلمًا. 
ويرد عليه ما تقدّم. وقال في الفروع تبعًا للحارثي هو الاسستيلاء 
على حق غيره قهرًا ظلمًا: 

قال الحارثي: هذا أسدّ الحدود. 

قلت: فهو أولى من حدّ صاحب المطلع وأمنع؛ فإنه يرد على 
جد ماعب المطلع: لو امول على دق غيم من شير ظامو ولا 
قهر: أنه يسمّى غصبًا. وليس كذلك اللهم إلا أن يكون مراده 
ذلك مع بقيّة حدّ المصنف. وهو الظّاهر. وقال في الوجيز: هو 
الانعلاءهان شى قرو غلا ويرو اعليه ما احا من غر 
وقال في تجريد العناية: هو استيلاء غير حربي على حقّ غيره 
قهرًا بغير حق. 


[استيلاء الخربي] 

قلت: هو أصح الحدود وأسلمها. ويرد على حد غيره: 
استيلاء الحربي؛ فإنّه استيلاء على حقّ غيره قهرًا بغير حق. 
وليس بغصبي على ما يأتي قريبًا في كلام الشيخ تقي الذين 
رحمه الله. 

وقال في الحرّر: هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. وتابعه في 
الفائق» وإدراك الغاية: ومعناه في الكاني» والعمدة» والمغنى. 

قال الشّيخ تقي الدّين رحمه الله: وقوله: «عَلَى مال الغْيْر 
ظُلْماه يدخل فيه مال المسلمء والمعاهد. وهو المال المعصوم. 
ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب. 

فإنه ليس بظلم. ویدخل فيه استيلاء أهل الحسرب على مال 
المسلمين. وليس بيد فإنه ليس من الغصب المذكور حكمه. 

هذا بإجماع المسلمين. 

إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالاتلاف ولا بالتلف. وإنما 
الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه. وأمّا أموال 
أهل البغي» وأهل العدل: فقد لا يرد؛ لأنه هناك لا يجوز 
الاستيلاء على عينها. 

ومتى أتلف بعد الاستيلاء على عينها ضمنت. وإنّما الخلاف 
في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب. 

ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطّاع من أمسوال الناس بغير 
حق من المكوس وغيرها. 

[استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض] ‏ . 

فأمًا استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض: فيدخل فيه. 
ولیس بيد لأنه ظلم. 1 

فيحرم عليهم قتل التفوس» وأخذ الأموال إِلاً بأمر اللّه. 

لكن يقال: نّا كان المأخوذ مباحًا بالنْسبة إلينا لم يصر ظلمًا في 
حقناء ولا في حق من أسلم منهم. 

فأمًا ما أخذ من الأموال والنُّوسء أو أتلف منهما في حال 
الجاهليّة: فقد أقرٌ قراره؛ لأنه كان مباحًا؛ لان الإسلام عفا عنه. 

فهو عفوٌ بشرط الإسلام. وكذا بشرط الأمان. 

فلو تحاكم إلينا مستأمنان حكمنا بالاستقرار: انتهى. 

قلت: ويرد عليه ما ورد على المصئف وغيره ما تقدّم ذكره. 
ويرد عليه أيضمًا المسروق, والمختلسء ونحوهما. 

قوله: (وَيَفْمَنْ العَقَارَ بالقصطب). 

هذا المذهب. وعليه الأسكاب: 

حى إن القاضي وأكثر أصحابه لم يذكروا فيه خلافا. وعنه:' 


ما يدل على أن العقار لا يضمن بالخصب. 

نقله ابن منصور. 

فائدتان: إحداهما: يحصل الغصب بمجرّد الاستيلاء قهرًا 
ظلمّاء كما تقدّم؛ على المحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: يعتبر في غصب ما ينقل نقله وجزم به في 
التلخيص. إل ما استثناه فيه. وفي التّرغيب. ٠‏ 

فقال: إلا في ركوبه دابءَه وجلوسه على فراش. 

فإنّه غاصب. وأطلق الوجهين في الرّعاية وقال: ومن ركب 
دابته؛ أو جلس على فراشه» أو سريره قهرًا: فهو غاصب. 

الثالثة: قال في القاعدة الحادية والنّسعين: من الأصحاب من 
قال: منفعة البضع لا تدخل تحت اليد. وبه جزم القاضي في 
خلافه» وابن عقيل في تذكرته» وغيرهما. وفرّعوا عليه صحّة 
تنيع ا9ت النسرية وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو 
حبسها عن التكاح حنى فات بالکبر. 

وخالف ابن المنى. وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة 
بتفويت النكاح. وذكر في الحرة تردُدّاء لامتناع ثبوت اليد عليها. 

[غصب الكلب الذي فيه نفع] . 

قوله: (وإن عَصَب كُلْبًا فيه نَم أو حمر ذمي: رمه رَده). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقدّمه في الفروع وغيره. وذكر في الانتصار: لا ترد الخمر. وتلزم 
إراقتها إن حك وإلاً لزمه تركه. وعليهما يخرج تعذير مريقه. 
وقال ني القواعد الأصوليّة: لو غصب مسلمٌ خمر ذمّي: انبنى 
وجوب ردّها على ملكها لهم. وفيه روايتان. 

حكاهما القاضي يعقوب وغيره. 

إحداهما: يملكونها. فيجب الردٌ. 

وهذا قول جمهور أصحابنا. 

والثانية: لا يملكونها. فيتبغي وجوب الردً. 

وقد يقال: لا يجب. واتفق الأصحاب على إراقتها إذا 
أظهرها. ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور.. وخرّج ابو الخطّاب 
وجها بضمان قيمتها. 

إذا قلنا: نها مال هم. وأباه الأكثرون. وحكي لنا قول: 
يضمنها الدَمَيُ للدّمّي. وقال في الرغيب» وعيون المسائل: ترذ 
الخمر الحترمةء وير ما تَخلّل بيده إلا ما أريق فجمعه آخر 
تخلل. ش 3 

لزواء يده هنا. وتقدم في أل باب إزالة النُجاسة: أن 
الصّحبح: ان لنا خرًا جترمة. وهي خمرة الخلأل. ويأتي في جد 
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المسكر: هل بح الذمّي بشربها في كلام المصنف. 

تنبيهان: أحدهما: محل الخلاف إذا كانت مستورة. 

فأمًا إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه ردّها. قولاً واحدًا. 

[غصب خر المسلم] 

الثّاني: ظاهر كلام المصنّف: أنه لو غصب خر مسلم لا 
يلزمه رده. وهو صحيح. 

لکن لو تخلّلت في يد الغاصب وجب ردُّها. 

ذكره القاضي» وابن عقيل» والأصحاب؛ لأ يد الأول لم 
تزل عنها بالغصب. 

فكأنها تلت في يده. قاله ني القاعدة الخامسة والتُمانين. 
وقال: واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد 
التخمير. 

فأطلق الأكثرون الزوال. 
منهم القاضي» وابن عقيل. وظاهر كلام بعضهم: أن الملك لم 
ا : 

منهم صاحب المغني في كتاب الحج. وني كلام القاضي ما 
يدل عليه. وبك حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من 
ثبوت الرّهيئة وغيرها. 01" 

حتی لو خلف خرًا وديا فتخللت: قضى منه دينه. 

ذكره القاضي في الْجرّدء في الرهن. انتهى. 

[إتلاف خمر. مسلم لا يلزم المتلف قيمته] 

قوله: (وَإن أثلْمَهُ: لم يَلْرَمْهُ قِيمئّة). 

هذا الذهب وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. 

وعنه: يلزمه قيمة الخمر. وخرّج يضمنها المي بمثلها. وقال 
في الفروع: عنه يرد قيمتها. وقيل: ذمّي. وقال في الإيضاح: 
يضمن الكلب. 1 

ويأتي قريبًا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح: هل يرد 
الصيدء وتلزمه الأجرة أيضًا أم لا؟ في كلام المصئّف. وتقلم أوّل 
الضّمان: (إذَا ألم امون لَه أو امون عَنهُ. هَل قط 
الدّيْنْ إذا كان خمْرًا؟». 

[غصب جلد الميتة] ٠‏ 

قوله: (وإن صب جلد الََةٍ فْهَلْ يَلْرَمَهُ رَدُهُ؟ على 
وَجَهَيْن). 

وأطلقهما فى الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة» 
والهاديء والرّعاية الصُغرى» والحاوي» والفائق» وغيزهم. وهم 


مبنیان على طهارته بالدّبغ وعدمها. 
فإن قلنا: يطهر بالذبغ: وجب رذه. وإن قلنا: لا يطهر 
بالدبغ: لم يجب رده. وقد علمت أن المذهب: لا يطهر بدبغه. 
فلا يجب رده هنا. 
هذا هو الصّحيح من المذهب. وجزم به في المغني, والترح» 
وشرح الحارثي» وابن منجًا وغيرهم. 
وقدم هذه الطريقة في الكاني» والفروع» وشرح ابسن رزين» 
وغيرهما. وقيل: لا يجب رذه. 
ولو قلنا: يطهر بالدبغ وقال في الفروع: وفي رد جلد ميتةٍ 
وجهان. وقيل: ولو طهر. 
فظاهره: أن المقدم عنذه: أن الخلاف على القول بعدم 
الطهارة. 
[دبغ جلد الميتة] 
قوله: (فَإِنْ دَبَعْهُ وَقُلنَا بطَهَارَيِه. لَمَهُ رَدهُ). 
هذا الفح من الملشيم. .د ` 
قدمه في المغني» والتترح» وشرح ال حارثي» والفروع» والفائق» 
وغيرهم. وجزم به ابن منجّاء والرّعاية الصغرى. والحاوي 
الصغيز» وغيرهم. وقيل: لا يلزمه رده لصيرورته مالاً بفعله 
مخلاف الخمر المتخلّلة. وهو احتمالٌ للمصنف» والشارح. 
قال الحارئيم: وفي هذا الفرق بحث. وأطلق في الفروع في 
لزوم زدّه إذا دبغه الغاصب وجهين. 
قال الحارثي: وإن كان الغاصب دبغه» ففي رده الوجهان 
المبنيّان. وإن قلنا: لا يطه لم يجب رده على الصحيح من 
المذهب. ١‏ 
قدمه في المغني» والكاني» والشرخ» والفائق» وغيرهم. وقيل: 
يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. وكذلك قبل 
البغ. وجزم به الحارثي في شرحه. وظاهر الفروع: إطلاق 
- الخلاف» كما تقدّم. وقال في الرّعاية الكبرى: وإن غصب جلد 
ميتةٍ فأوجة: اليد وعدمه. والثالث: إن قلنا: يطهر بدبغه؛ أو 
ينتفع به في يابس: ره وإِلاً فلا. وإن أتلفه فهدرٌ. وإن دبغه 
وقلنا: يطهر رده. انتهى. 
[الاستيلاء على الحر] 
فوله: (زإن امتتؤلى على حي لم بن بنك). 
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
قال في الفروع» والرّعايتين» والحاوي الصّغير: ولا يضمن 
حر بغصبه في الأصح. 


: الإنصاف - كتاب الخصب 


قال الحارثي: هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب؛ لأنٌ اليد 
لايثبت حكمها على الحرٌ. . 

وني التُلخْيص وجةٌ بثبوت اليد عليه. وبنى على هذا: هل 
لستاجر الحسرٌ إيجماره من آخر؟ إن قيل: بعدم ابوت امتنع 
الإيجار. وإنّما هو يسلّم نفسه» وإلأ فلا يمتنع. 

فعلى المذهب: لو غصب دابّةَ عليها مالكها ومتاعه: لم يضمن 
ذلك الغاصب قاله القاضي في الخلاف الكبير. واقتصر عليه في 
القاعذة النامنة والتّسعين. 

[استيلاء الصغير] 
قوله: (إلأ أن کون صَّغِيرًا. فَفِيهِ وَجْهَان). 
وأطلقهما في المفني؛ والرّعاية الكبرى» والقواعد الفقهيّة. 


والشرحء والفائق والحارڻي. 


:أحدهما: لا يضمنه. وهو المذهب. 

صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز وشرح ابن. رزين» 
وغيرهما. وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر ما قطع به في 
المداية والمذهبء والخلاصة» وغيرهم. 

والوجه الثاني: يضمنه. 

قدّمه في الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير: 

وقدم في النُظم: أن الصّغير لو لدغ أو صعق: وجوب الدية. 

وقال ابن عقيل: لا جب كما دو مرض» على الصحيح. 
ويأتي هذا في أوائل كتاب الدّيات في كلام المصنف. 

فعلى المذهب: هل يضمن ثيابه وحليته؟ على الوجهين. 
وأطلقهما في الشرح» والنُظمء والفروع؛ وشرح ابن منجاء 
والحاوي الصّغيرء والرّعايتين. : 

أحدهما: يضمنها. صمّحه في التصحيح» والفائق. 

قال الحارئي: وهو أصح. والوجه الثاني: لا يضمنها. 

جزم به في المغنى» والوجيز. ش 

فائدة: وكذا الحكم والخلاف في أجرته مدّة حبسه» على ما 
يأتي» وإيجار المستاجر له. قاله في الفروع. وجزم في الوجيز هنا 
بوجوب الأجرة. : 
[استعمل الحر كرهًا] 

قوله: (وَإن امْتَمْمَلَ الخ كَرْمًا فَعَلَيْه أَجْرَنُةُ). 

هذا الذعي زعليه السات قرا به ول نتن لعجل 
من غير حبس» ولو عبدًا. لم يلزمه أجرته. 

جزم به في المغي» والشرح» وشبرح ابن منجاء والفسائق 
وغيرهم. 


قال في الفروع: ویتوجه بلى فيهما. 

قلت: وهو الصّواب. وهو في العبد آكد. وقال في التّرغيب: 
في منفعة حر وجهان. وقال في الانتصار: لا يلزمه بإمساكه؛ لأن 
الحر في يد نفسه» ومنافعه تلفت معه. 

كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه» يخلاف العبد. وكذا 
قال في عيون المسائل: لا يضمنه إذا أمسكه؛ لأ ا لحر في يد 
نفسه» ومنافعه تلفت معه. 

كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه» بخلاف العبد. فن يد 
الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته. 

[إذا حبس الحر مدة] 

قوله: (وَإِنْ حَبْسَهُ مُدَة فْهَلْ يَلْرَمُهُ أجرئة؟ عَلَى وَجهيْن). 

وهنا احسالان ي المذاية. واظلقهبا قهن ول المأعنب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة. والمغني» والكاني» 
والهادي, والتشرح. والمحررء والفائقء والرّعنايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع. 

أحدهما: يلزمه. وهو الصحيح. 

صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه ابن 
رزين في شرحه. والوجه الثّاني: لا يلزمه. 

صمح الناظم. ٠‏ 

قال الحارئي: وهو الأصح. وعليه دل نصّه. وتقدم في التي 
قبلها ما يستانس به في هذه المسالة. 

[إذا خلطه ہا يتميز منه] 

قوله: (وَإِنْ خلَطَه بمَا يمير مِنه: زمه تَخَلِيصٌهُ إن أمكن). 

وركذا ]إن لمكن لين ب رن ال يكن خان نه 
فسيأتي في اول الفصل الرابع من الباب. 

[إذا زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع] 

قوله: (وَإِن رَرَعَ الآض» وَرَدْهَا بَمْدَ أل الرُرْع: علي 
أَجْرَتهًا). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب. ونقل حرب: حكمها حكم 
الزرع الذي لم بخصد. 

قال في الفائق: قلت: وجنح ابن عقيل إلى مساواة الحكمين. 
واختاره صاحب الفائق في غير الفائق. ورد كلام الأصحاب. 

قال في القاعدة التاسعة والسبعين: ووهم أبو حفص ناقلها 
على أن من الأصحاب من رجّحهاء بناءً على أن الرْرِع نبت 
على ملك مالك الأرض ابتداء. 

والمعروف في المذهب: خلافه. انتهى. 


الإنصاف - كتاب الخصب 


قال الحارثي: هذا المعروف عند الأصحاب. 

قال: وعنه: يحدث على ملك رب الأرض. 

ذكره القاضي يعقوب. ومنع في تعليقه من كونه ملكا 
للغاصب. 

وقال: لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده على ما نقله 
حرب. 

قال الحارئي: وكذا أورده القاضي في تعليقه الكبير» فيما 
اظن أو اجزم وأورده شيخنا أبو بكر بن الصّيرق في كتاب نوادر 


المذهب انتهى. 
قال في الفائق» وقال القاضي يعقوب: لافرقبينماقبل 
الحصاد وبعله. 


في إحدى الروايتين. وبناه على أن زرع الغاصب: هل يحدث 
على ملك صاحب البذر» أو صاحب الأرض؟ على روايتين. 
والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار. انتهى. 

وقال أيضًا: وهل القياس كون الزّرع لرب البذرء أو لربْ 
الأرض؟ المنصوص: الأوّل. 

وقال ابن عقيل» والشيخ تفي الدّين رحمه الله: الثاني. وقال 
الشيخ تقي الدّين أيضًا. 

ينبني هذا على المدفوع. 

إن كان النفقة: فلرب الأرض مطلقًا. والمنصوص: العُفرقة. 

فعلى المذهب: على الغاصب أجرة المثل. 

وعلى الرواية الثانية: للغاصب نفقة الرّرع. وأا مؤنة 
الحصاد: فيحتمل أن تكون كذلك. ويحتمل أن لا تجب. 

قال الحارثي: وهو الأقوى. 

[الرد بعد أخذ الزرع] 

تنبيٌ: قوله: (وَرَدَهَا بَعْدَ أخلٍ الزْْع). 

هذا المذهب اعني: أنه يشترط أن يكون قد حصده. وعليه 
أكثر الأصحاب. وقال في الرّعاية» قيل: أو استحصد قبله ولم 
خصد. 

[إذا أدركها ربها والزرع قائم] 

قوله: (وإن أذركها رَبهَاء وَالرَرْعٌ قَايِم: حير بين ره إلى 
الحصاد بأجرټی وَين آذه بعرَضيو). 

هذا المحيح من هيم نص عليه. 

قال الحارئي: تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الزْرع 
للمالك. وعليه جماهير الأضحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. 


وقدّمه في الفروع» وغيره. 


قال الرُركشي:.هو قول القاضي» وعامّة أصحابه: 


والشيخين. أنتهى. 
قال الحارد ئ::هو قول القاضيء. وجمهور أصحابه» ومن 
تلاهم» والصنّف في سائر كتبه . وهو من مفردات المذهب. 
قال ناظمها: 


بالاحترام احكم لزرع الغساصب وليس كالباني أو كالئاصب 
إن شاء رب الأرض ترك الزرع ٠‏ باجرة الل فوجة مرعي 
أو ملكه إن شاء بالإنفاق أوقيمة لسلررع بالوفاق 


ويحتمل أن يكون الرّرع للغاصب. وعليه الأجرة. وهذا 
الاحتمال لأبي الخطاب وقيل: له قلعه إن ضمنه. واختار ابن 
عقيل» وغيره: إن الزّرع لرب الأرض كالولد. 

فاه لسيّد الام لكن الي لا قيمة له» بخلاف البذر. 

ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

قال الرُركشي: وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله 
في عامّة نصوصه. والخرفي» والشيرازي» وابن أبي موسى فيما 
أظنْ وعليه اعتمد الإمام أحمد. 

وكذا قال الحارئي: ظاهر كلام من تقدّم من الأصحاب 
كالخرقي» وأبي بكر وابن أبي موسى عدم التُخيير. فن كلا منهم 
قال: الررع لمالك الأرضء وعليه الثفقة. 

وهذا بعينه هو المتواتر عن الإمام أحمد رحمه الله. ولم يذكر 
أحدٌّ عنه تخييرًا. وهو الصّواب. وعلّله. انتهى. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: فيمن زرع بلا إذن شريكه 
والعادة بأ من زرع فيها له نصيبٌ معلوم» ولربُها نصيبٌ: قسم 
ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. 

قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه 
فيها فأبى. 

فللأرّل الزْرع في قدر حقّه بلا أجرةء كدار بينهما فيها بينان 
سكن أحدهما عند امتناعه ما يلزمه. انتهى. 

قلت: وهذا الصّواب. ولا يسع النّاس غيره. 

قوله: (وَهَلَ ذلك يمن أو نَفَقنهُ؟ عَلَى وَجْهَيْن). 

وهما وجهان في نسخةٍ مقروءةٍ على المصنّف. وفي نسخةٍ 
روايتان» وعليهما شح الشارح» وابن منجًا. 

قال الحارٹر: حكاهما متأخرو الأصحاب والمصئف في كتابه 
الكبير روايتين. وأوردهما هنا وجهين. 

قال: والصواب أنْهما روايتان. 


قال هو والشارح: والمنقول عن الإمام أحمد في ذلك روايتان. 
وأطلقهما في الهداية» وتذكرة ابن عقيل» والمذهمب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعب» والمغني» والكافيء والهادي» والتلخيصء 
والبلغة» والشرح» والزّركشي. 

إحداهما: يأخذه بنفقته. وهي ما أنفق من البذر ومؤنة 
الررع» من الحرث والسقي وغيرهما. وهو المذهب» وهنو ظاهر 
كلام الخرقي, والشيرازي. واختاره القاضي في رؤوس المسائل» 
وابن عقيل. 

قال الحارئي: وهو المذهب. وعليه متقدّمو الأصحاب 
كالخرقي» وأبي بكر ثم ابن آبي موسىء والقاضي في كتابي الْجرّد 
ورؤوس المسائل» وابن عقيل؛ لصريح الأخبار التقدّمة فيه. 
انتهى. 

وصخحه في التصحيح. وجزم به في الطّريق الأقرب 
والوجيز. 

وقدّمه في الخلاصةء والفروع» والفائق. والرّواية الثانية: 
يأخذه بقيمته زرعا الآن. 

صمّحه القاضي في التُعليق. وجزم به في العمدة والمنو 
ومنتخب الأزجي وقدمه في الحرّر» والنظمء والرعايتين» والحاوي 
الصُغيز وتجريد العناية» وإدراك الغاية. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. 1 

قلت: والتفس تيل إليه. 

قال ابن الراغوي ؛: أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثئله؛ أو 
قيمته؟ وعنه روايةٌ ثالثة: يأخذه بآيّهما شاء. 

نقلها مهنا. قاله في الفروع. 

قال الحارثي: وحكى القاضي حسينٌ في كتاب التّمام عن 
أخيه أبي القاسم رواية بالتخيير. وهو الظاهر من إيراد القاضي 
يعقوب في التُعليق. وذكر نص مهنا. 

وقال في الفائق: وخرج أبو القاسم بن القاضي زوآية بالخيرة. 

فكائه ما اطّلع على كلام الحارئي. أو أن لأبي القاسم تخريج 
روایټ ٹم اسل فوافق التُخريج ها 

فعلى الرواية الثائية» واحتمال ابي الخطّاب: لرب الأرض 
أجرتها إلى حين تسليم الزّرِع على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح والحارثي وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع. وذكر أبو يعلى الصغير: أنه لا أجرة له. 

ونقله إبرأهيم ب بن الحارث. وعلى المذهب أعني إذا أوجبنا رد 
النفقة فقال في المغني» والشرح: يرد مشل البذر. وبه قال ابن 


الراغوني؛ لأ البذر مثلي ونصره الحارئي. وقال القاضي في 
امجرّد: يجب ثمن البذر. 
[التعويض عن الزرع] 

تنبية: قال الحارثي: عبر المصئف بالنفقة عن عوض الرّرع. 
وكذلك عبر ابو الخطاب والسامري» وصاحب التلخيص؛ 
وغيرهم. وليس بالجيّد لوجهين: 

أحدهما: أن المعاوضة تستلزم ملك المعوّض. ودخول الرّرع 
في ملك الغاصب باطلٌ بالنص. كما تقدم. فبطل كونها عوضًا 
عنه. 

الثاني: الأصل في المعاوضة: تفاوتهما وتباعدهما. 

فدل على انتفاء المعاوضة. والصّواب: أنها عوض البذر 
ولواحقه. انتهى. 

فائدة: يزكيه ربُ الأرض» إن أخذه قبل وجوب الرّكاة. وإن 
أخذه بعد الوجوب: ففي وجوب الرّكاة عليه وجهان. وأطلقهما 
في الفروع» والقواعد الفقهيّة. 

قلت: الصّحيح أله لا يزكيه» بل تجب الرّكاة على الغاصب؛ 
لأنه ملكه إلى حين أخحذه على الصّحيحء كما تقدّم. وعلى 
مقتضى النصوص واختيار الخرقي» وأبي بكرء وابن أبي موسىء 
والحارثي» وغيرهم: يزكيه رب الأرض؛ لأنهم حكموا أن الزرع 
من أصله لربّ الأرض. وعلى هذا يكون هذا المذهب. 

[إذا غرسها أو بنى فيها] 

قوله: (وَإِن غَرَسَهَاء أ تى فيهَا: أذ بقع غَرْسِه وَبَائِهِ 
وَتَسْويةٍ الآرزضء وَأرش نُقْصِهًا وَأَجْرتِهًا). 

وهذا مقطو به عند جهور الأضصحاب. 

إل أن صاحب الرّعاية قال: لزمه القلع في الأصح. 

قال في القاعدة السابعة والسستبعين: والمشهور عن الإمام امد 
رحمه الله: للمالك قلعه انا وعليه الأصحاب. 

عنه: لا يقلع؛ بل يتملكه بالقيمة. 

وعليها: لا يقلع إلا مضمونا كغرس المستعير. 

كذلك حكاهما القاضي» وابن عقيل. 

تنبية: شمل كلام المصتف: ما لو کان الغارس أو الباني أحد 
الشريكين. وهو كذلك» حتی ولو م يغصبه؛ لکن غرس أو بنى 
من غير إذن. 

وهو صحيح نص عليه في رواية جعفر بن محصار: أنه سثل 
عن رجلٍ غرس نخلاً في أرض بينه وبين قوم مشاعا؟ قال: إن 
كان بغير إذنهم قلع نخله. ويأتي هذا أيضًا في الشفعة. 


[إذا زرع فيها شجرًا بنواه] 

فوائد: منها: لو زرع فيها شجرًا بنواه. 

فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب: أنه 
له» كما في الغراس. ويحتمل كونه لرب الأرض؛ لدخوله في 
عموم أخبار الررع. قاله الحارثي. 

ومنها: لو أثمر ماغرس الغاصبء فقال في الجرد. 
والفصول» وصاحب المستوعبء ونوادر المذهب: الثمر لمالك 
الأرض» كالرّرع إن أدركه أخذه ورد الثفقة» وإلاً فهو للغاصب. 
واختاره القاضي. ونص عليه في رواية علي بن سعيلر. 

قال في الفروع: ونصّه فيمن غرس أرضّا: المرة لربٌ 
الأرض» وعليه النّفقة. وقال الصف في المشني» والشارح. 
وصاحب الفائق» وابن رزين: لو أثمر ما غرسه الغناصبء فإن 
أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ: فللغاصب. وكذلك قبله. 

وعنه: لالك الأرض» وعليه النفقة. انتهوا. 

قال ابن رزين عن القول بأنه لصاحب الأرض ليس بشيء. 

قال الحارثي: وفيه وجة أنه للغاصب بكلٌ حال. وحكاه ابن 
الزُاغوني في كتاب الشروط رواية عن الإمام أمد. 

قال: وهذا اصح اعتبارًا باصله. ش 

قال: والقياس على الزْرع ضعيف. واختار الحارئي ما قدّمه 
الصنف. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. ومنها: لو 
جصّص الدّار وزوّقهاء فحكمها كالبناء. قاله في الكاني. ولو 
وهب ذلك لالكهاء ففي إجباره على قبوله وجهان كالصبغ في 
الُوب» على ما يأتي. ومنها: لو غصب أرضاء فبناها دارًا تراب 
منها وآلات من المغصوب منه: فعليه أجرتها مبنية. وإن كانت 
آلاتها من مال الغاصب: فعليه أجرة الأرض دون بنائها؛ لأنه 
إما غصب الأرضء والبناء له. فلم يلزمه أجرة ماله. 

فلو أجّرها فالأجرة هما بقدر قيمتهما. 

نل ابن منصور فيمن بنى فيها ويؤجٌرها الغلّة على 
الُصيب. ونقل ابن منصور أيضًا: ويكون شريكا بزيادة بناء. 
ومنها: لو طلب أخذ البناء أو الغراس بقيمته. وأبى مالكه إلا 
القلع: فله ذلك؛ ولا يجبر على أخذ القيمة. وفي البناء تخريجج: إذا 
بذل صاحب الأرض لصاحب القيمة: أنه يجبر على قبولها إذا لم 
يكن في النقص غرضٌ صحيح. وهو للمصف. 

والمذمب: الأؤل. وذكر ابن عقيل رواية فيه: لا يلزمه. 
ويعطيه قيمته. ونقله ابن الحكم. وزو خلال عن سا 
رضي الله عنها مرفوعا: دلَّهُ ما نقص». 
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قال أبو يعلى الصُغير: هذا منعنا من القياس. ونقل جعفر بن 
حمر فيها: لزب الأرض أخذه. وجزم به ابن رزين. وزاد: وتركه 
بأجرة. انتهى. 

ومنها: إذا فقا على القيمة: فالواجب قيمة الغراس مقلوعًا. 

حكاه ابن أبي موسی وغيره. وإن وهبهما الخغاصب لربٌ 
.الأرضء ليدفع عن نفسه كلفة القلع: فقبله جاز. 

وإن أبى إلا القلع وكان في قلعه غرضٌ صحيح لم يجبر على 
القبول. وإن لم يكن له في القلع غرضٌ صحيحٌ» ففي إجباره على 
القول: احتمالان. وأطلقهما في المغني» والشرح والحارثي 
والفروع. 

قال في الرّعاية: وإن وهبها لرب الأرض: لم يلزمه القبول» إن 
أراد القلع» وإلاً احتمل وجهين. انتهى. 

قلت: الأولى أنه لا يجبر. 

ومنها: لو غصب أرضًا وغراسًا من شخص واحاږ» فغرسه 
فيها: فالكلُ لمالك الأرض 

فإن طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرضْ صحيح 
أجبر عليه. وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس. وإن 
لم يكن في قلعه غرض صحيح: لم يجبر على الصّحيح مسن 
المذهب: ١‏ 

قدّمه في المغني» والشرح» والحارثي والفروع» وغيرهم. وقيل: 
يجبر. وهو احتمالٌ للمصنف. وإن أراد الغاصب قلعه ابتداءً: فله 
منعه. قاله الحارثي» وصاحب الرعاية» وغيرهما. ويلزمه أجرته 


مبنيّاء كما تقلم. 
[إذا غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال] 


فائدتان: إحداهما: لو غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم 
بالحال. 

فقال ابن أبي موسىء والقاضي في المجرد» وتبعه عليسه 
المتأخرون:.للمالك قلعه جانا. ويرجع المشتري بالنّقص على من 
غره. 

قال الحارئي: الحكم كما تقدُم. قاله أصحابنا. وقدّمه في 
ا 0 وقال في القاعدة 


الستابعة والستبعين: المنصوص أنه يتملكه بالقيمة؛ ولا يقلع جانا. 


نقله حرب» ويعقوب بن مختان. 
قال: ولايثبت 


الصحيح. انتهى. 


ويأتي في كلام المصئّف ما هو أعمٌ من ذلك في الباب في 


يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله سواه وهو 


قوله: «وَإن اسلْتَرَى أرْضًا فَفْرَسَهَ وى فيه اء فُخَرَجَن 
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الثّانية: الوطبة ونحوها: هل هي كالرّرع في الأحكام المتقدمة» 
أو كالغراس؟ فيه احتمالان. وأطلقهما في المغني» والشرح» 
والفروع. والفائق» وقواعد ابن رجبيء والزركشي. 

أحدهما: أنه كالزرع. 

قدّمه ابن رزين في شرحه. وقال: لأنه زرعٌ ليس له فرع 
قوي. . فأشبه اة 

قال الزركشي: ويدخل في عموم کلام الخرق 

قلت: وكذا غيره. والوجه الّاني: هو كالغراس. 

قال النّاظم: وكالغرس في الأقوى: المكرّر جره. ويأتي قريبًا: 
«لَوْ حَفْرَ في الآرْض ض 

. [إذا غصب لوحا فرقع به سفينة] 

قوه: (زإا عب لوحا فرع به سَفيئة: لم يلع حى 
تُرْسِي). 5 إذا كان خاف من قلعه. 

وهذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. 

قال في القواعد الأصوليّة: هو المذهب عند الأصحاب. 
وقيل: يقلع؛ إلا أن يكون فيه حيوانٌ حترمٌ» أو مال للغير. جزم 
به في عيون المسائل. وهو احتمالٌ لأبي الخطّاب في المداية. قال 
الحارئي: ومطلق كلام ابن أبي موسى يقتضيه. فإنّه قال: من 
اغتصب ساجة فبنى عليها حائطاء أو جعلها في سفينةٍ: قلعت 
من الحائط أو السُفينة. وإن استهدما بالقلع. انتهى. 

فائدة: حيث يتاخر القلع» فللمالك القيمة» ثم إذا أمكن الرُ 
أخذه مع الأرش إن نقص» واستردٌ الغاصب القيمة كما لو أبق 
المغصوب. قاله الحارثي. 

قلت: وقد شمله كلام المصنّف الآني. حيث قال: (وَإِنْ 
صب بدا فَأبقَ أ قرسا فَشرَت أو شا عدر رده مع بَقَائِهِ: 
ضمِنّ قِيمَنَّ». ولو قيل: بأنّه تتعيّن له الأجرة إلى أن يقلع: لكان 

[غصب الخيط] 

قوله: (وَإن غْصّبّ خبطا فخاط بو جرح حَيّوَان وخيفا 
عَلَيْهِ من تَلْيِهِ: عليه ميد إلا أذ يكو اليَّوَادُ مأكولاً 
لِلنَاصب. فَهَلْ يَلْرَمُهُ رده وذح الحيوَان؟ على وَجْهَيْنِ). 

إذا غصب خيطًا وخاط به جرح حيوان. فلا يخلو: إِمًا أن 
يخاف على الحيوان بقلعه أو لا. فإن لم يخف عليه بقلعه: قلع. 
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وإن خيف عليه؛ فلا يخلو: إِما أن يكون مأكولاً أو لا. فإنلم 
يكن مأكول» فلا يخلو: إمًا أن يكون محترمّاء أو لا. فإن كان غير 
محترم كالمرتدٌ والكلب العقورء والخنزير» ونحوها فله قلعه منه بلا 
نزاع. . وإن كان حترمًاء فلا يخلو: إِما أن يكون آدميًاء أو غيره. 
فان کان آدميًا: ل يقلع» الاح احير امد 
الضّرر. وتؤخذ قيمته. 

قدّمه في الفروع. واختاره المصنّف» والثشارح» والحارئي؛ 

وقيل: لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه. ويقلع كغيره من 
الحيوانات الحترمة. فإنه لا بد فيها من خوف التّلف» على 
الصحيح. وفيه احتمال. 

وهذا القول. ظاهر ما قطع به في الفائق, والمذهمبء 
والتلخيص» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغير؛ لأنهم قيّدوه 
بالشلف. وقدمه في الرّعاية الكبرى. وهو احتمالٌ للقاضي» وابن 
عقيل. وإن كان مأكولاً» فلا خلو: إِمّا أن يكون للغاصب أو لا. 
فإن لم يكن للغاصب: لم يقلع. جزم به في المغني» والشرح» وشرح 
ابن منجاء وغيرهم. 

وإن كان للغاصب وهي مسالة المصنّف فاطلق الوجهين. 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» وشرح الحارثي» وابن منجًا. 

أحدهما: يذبح. ويلزمه رذه. وهو المذهب. 

اختاره القساضي؛ وغيره. قاله الحارئي. وصحّحه في 
التصحيحء رالنظم. e:‏ في الوجيز. وقدّمه في الكافي. 
والوجه الثاني: لا یذبح» وترڈ قيمته. 

قمه في المستوعب» والتُلخيص. والرُعايتينء والحاوي 
الصغير. وفيه وجةٌ ثالث: إن كان معدًا للأكل كبهيمة الأنعام» 
والدجاج؛ ونحوه ذبح ورده» وإلاً فلا. وهو احتمالٌ للمصنّف. 

قال الحارئي: وهو حسن. وأطلقهنٌ في الشرح» والفروع. 

[إذا مات الحيوان لزمه رده] 

قوله: (وَإِنْ مات اليوانُ: لَِمهُ رَد إل أن يَكُونْ آدَا). 

هذا المت عله جاه الأفتسحات: وجزم به في المغني» 
والتلخيص» والشرح» وشرح الحارثي» والوجيز» وغيرهم من 
الأصحاب. 

وقدّمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: يلزمه رده بموت الآدمي. 

قال ابن شهاب: الحيوان أكثر حرمة من بقيّة المال. ولهذا لا 
يجوز منع ماله منه. ولو قتله دفعا عن ماله: قتل» لا عن نفسه. 


[إذا غصب جوهرة و بهيمة] 
فوائد: الأولى: لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة. 
فقال الأصحاب: حكمها حكم الخيط. قاله المئفه» 
والشارح؛ والحارئي. وقال: إن كانت مأكولة: بجت على 
الأشهر. وقال المصنف في المغني: ويحتمل أن الجوهرة متى كانت 
أكثر قيمة من الحيوان: ذبح الحيوان» وردّت إلى مالكها. وضمان 
الحيوان على الغاصبء إلا أن يكون ا آدميًا الثانية: لو ابتلعت شاة 
دجل جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف الإخراج على الذبح: 
ذيحتء بقيد كون الذبح أقلّ ضررًا. قاله المصتفء والشارح ومن 
تابعهما قال الحارئي: واختيار الأصحاب: عدم القيد. وعلى 
مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح» إلا أن يفرط مالك الشاة 
بكون يده عليها. فلا شيء له لتفريطه. 
الغالثة: لو أدخلت الشاة رأسها في قمقم ونحوه ولم يمكن 
إخراجه إلا بذبحها أو كسره. ١‏ 
فهنا حالتان: إحداهما: أن تكون مأكولة. 
فللأصحاب فيها طريقان. 
أحدهما وهو قول الأكثرين. 
منهم القاضي» وابن عقيل إن كان لا بتفريط من أحدٍ: كسر 
القدر» ووجب الأرش TNE‏ البهيمة. وإن كان بتفريط 
مالكهاء بان أدخل رأسها بیده» أو كانت يده عليها ونحوه: ذبحت 
من غير ضمان وحكى غير واحار وجهًا بعدم الذبح. 
فيجب الكسر والضّمان. وإن كانت بتفريط مالك القدرء بأن 
أدخله بيده. أو ألقاها في الطّريق: كسرت ولا أرش 
قال ذلك الحارڻي. 
[اعتبار أقل الضررين] 
الطريق الثاني وهو ما قاله المصنّف والشارح: اعتبار اقل 
ري 
إن كان الكسر هو الأقل تعيّنء وإلاً ذبح» والعكس كذلك» 
ثم التفريط من أيُهما حصل: كان الفّمان عليه. وإن لم يحصل 
من واحدر منهما: فالضّمان على مالك البهيمة. 
إن كسر القدرء وإن ذبحت البهيمة: فالضّمان على صاحب 
القدر. وإن انفقا على ترك الحال على ما هو عليه: لم يجز. ولو 


| قال من عليه الضّمان: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئًا للآخر: كان 


له ذلك: 
الحالة الثّانية: أن تكون غير مأكولق فتكسر القدر. ولا تقتل 
البهيمة بحال. وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 


قال المصنف» والتتارح: قاله الأصحاب. 

قال الحارثي: قاله الأكثرون من الأصحاب. وعلى هذا: لو 
اتفقا على القتل: ل يمكنا. وقيل: حكمه حكم المأكول على ما 
تقدم. وفيه وجةٌ ثالث: أله يقتل إن كانت الجناية من مالكهاء أو 


القتل اقل ضررًا. 

قلت: وهو الصّواب. وأطلقهن في المغني» والشرح: وظاهر 
لحارثي: الإطلاق. 

الرابعة: لو سقط دينارٌ أو درهمٌ أو أقل أو أكثر؛ في محبرة 
الغير» وعسر إخراجه. 

فإن كان بفعل مالك الحبرة: كسرت جانا مطلقًا. وإن كان 
بفعل مالك الدّينار. 


فقال القاضي» وابن عقيل: يِخيّر بين تركه فيها وبين كسرها. 
وعليه قيمتها. وعلى هذا: لو بذل مالك المحبرة مالك الدينار مثل 
ديناره. 

فقيل: يلزمه قبوله. 

اختاره صاحب التُلخيص فيه. وقدمه في الرّعايتين؛ والحاوي 
الصّغير. وقيل: لا يلزمه قبوله. وأطلقهما في الحرّر» وشرح 
الحارئي» والفروع. وذكر المصئف والشارح في إجبار مالك الحبرة 
على الكسر ابتداءً: وجهين 

أحدهما: لا يجير. 

قالا:.وعليه نقص المحيرة. 

قال الحارئي: ويجب على هذا الوجه: أن يقال بوجوب بذل 
الدّينار. انتهى. 

والوجه الثاني: يجبر. وعلى مالك الدينار ضمان القيمة. 
واختاره صاحب التلخيص. 

قال الحارثئي: وهذا الوجه هو حاصل ما قال القاضيء وابن 
عقيل من التخيير بين الّرك والكسر. 

وكيفما كان لو بادر وكسر عدوانا: لم يلزمه أكثر من قيمتها. 
وجها واحدًا. وإن كان اقوط لا بفعل أحلرء بأن سقط من 
مكان؛ أو ألقاه طائرٌء أو هر: وجب الكسر. وعلى رب الدّينار 
الأرش. 

فإن كانت الحبرة ثمينة» وامتنع رب الدينار من ضمانها في 
مقابلة الدّينان فقال ابن عقيل: قياس قول أصحابنا أن يقال لنه: 

شد شنت أن اذ فاغرم» والاً فاترك ولا شيء لك. 

قال الحارئي: والأقرب إن شاء الله سقوط حقه من الكسر 
هنا. ويصطلحان عليه. ولو غصب الدّينار وألقاه في حبرة آخر» 


أو سقط فيها بغير فعله: فالكسر متعيّنْ. وعلى الغقاصب 
ضمانهاء إلا أن يزيد ضرر الكسر على التُبقية فيسقط. وجب 
على الغاصب ضمان الدّيئار. 

ذكره المصتف والشارح. وتابعهما الحارثي. 

الخامسة: لو حصل مهرٌ أو فصيل في داره لخ وتعذّر 
إخراجه بدون نقض الباب: وجب الثقض: ثم إن كان عن 
تفريط مالك الذَارء بان غصبه وأدخله: فلا كلام. وإن كان لا 
عن تفريط من أحدٍ: فضمان النقض على مالك الحيوان. وذكر 
المصئف احتمالاً باعتبار أف الضررين. 

فإن كان النتقض أقل: فكما قلنا. وإن كان أكثر: ذبح. 

قال الحارئيئ: وهذا أولى. وعلى هذا: إن كان الحيوان غير 
مأكول: تعيّن النقض. وإن كان عن تفريط مالك الحيوان: لم 
50 وإن زاد ضرره. ٍ ش 

حكاه في المغني. وذكر صاحب التلخيص: وجوب ا 
وغرم الأرش. وكلام ابن عقيل نحوه أو قريب منه. قاله الحارئي 

وقال: الأول الصحيح. وإن كان المغصوب خشبة ا 
الدّار: فهي كمسألة الفصيل ينقض الباب لإخراجها. 

السّادسة: لو باع دارًا وفيها ما يعسر إخراجه. 

فقال القاضيء وابن عقيلء وصاحب التلخيص» وغيرهم: 
ينقض الباب» وعليه ضمان النقض: وقال المصئّف: يعتبر اقل 
الضررين. 

إن زاد بقاؤه في الذار» أو تفكيكه إن كان مركباء أو ذبجه إن 
كان حيوانًا على النتقض: نقض مع الأرش. وإن كان سالعكس: 
غلا نقض لعدم فائدته. 

قال: ويصطلحان إمًا بأن يشتريه مشتري الذارء أو غير ذلك. 
انتهى. 

[غصب الجارح والاصطياد به] 
وه 0 ا 0 به. 1 شبَكَة أ شركا 


RR‏ ير 

فالصيد للمالك على الصّحيح من المذهب قال الحارثي: 
هذا المذهب» وجزم به في الوجيزء وغيره. 

قال في تجريد العناية: فلربُه في الأظهر. وقدّمه في المغني» 
والشترح. وجزم به ني الصيد في الفائق» والرّعاية في غير الكلب. 
وقيل:.هو للغاصب.. وعليه الأجرة. وهو احتمال في المغني. 

قال الحارثي: وهو قوي. وجزم به في التُلخيص في صيد 
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الكلب. وأطلقهما في الفروع» والرّعاية في الكلب. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يتوجّه فيما إذا غصب 
فرسّاء وكسب عليه مالا أن يجعل الكسب بين الخاصب ومالك 
الذابّة على قدر نفعهما بان تقوم منفعة الراكب.ومنفعة الفرس» 
ثم يقسم الصنيد بينهما. ٠‏ 

وتقدم ذلك في الشركة الفاسدة. 

فعلى المذهب: هل يلزم الغاصب أجرة مدّة اصطياده أم لا؟ 
فيه وجهان. 

وأطلقهما في المغني» ٠‏ والشرح والرّعاية» والفروع. 

أحدهما: لا يلزمه. 

قدمه الحارئي. وقال: هو الصّحيح. 

قال في تجريد العناية: ولا أجرة لربّه مدّة اصطياده في الأظهر. 

والوجه الثاني: يلزمه. وهو قياس قول صاحب الخيص في 
صيد العبد. على ما يأتي قريبًا. وأمًا سهم الفرس المغصوبة: فقد 
تقلدم في كلام المصنّف أيضًا في باب قسمة الغنيمة في قوله: ومر 
عَصّب فَرْسًا فَقَائَلَ عَلَيِْ فْسَهْمُهُ لِمَالكهه وذكرنا الخلاف فيه 
هناك. 

فأمًا إذا غصب شبكةء أو شرکًا فصاد به. 

بعر لفكت هنا: أنه لمالكه. وهو المذهب. 

قال الحارثي: هذا المذهب وعليه عامّة الأصحاب. وجزم به 
ابن منجا ا وقدّمه في الشرح. والوجه ا يكون 
للغاصب. وجزم به في الوجيز. وقال في الفروع بعد أن ذكر صيد 
الكلب» والقوس وقيل: وكذا أحبولة. وجزم به غير واحار في 
كتب الخلاف. 

قالوا: على قياس قوله: ربح الدّراهم لمالكها. 

[صيد العبد المكسوب] 
فائدة: صيد العبد المغصوب وسائر أكسابه: للسيّد. 
بلا نزاع. وني لزوم أجرته مدّة اصطياده وعمله: الوجهان 


المتقدّمان في الجارحة. 
قال في الثلخيص: ولا تدخل أجرته تحته» إذا قلنا بضمان 
المنافع. 


[غصب الثوب] 
قوله: (وَإِنْ صب لوا فَقَصّرَه أو غَزْلاً فُنسَجَه أو فِضّة أو 
حَدِيدَا فَضَرَبَهُ برا أو أواني. أو خشبًا فَنَجَرَهُ ابا وَنَجْوَه أؤ شاة 
فذحا وَشُوَاهَا: : رذ ذلك يادي وَأ نقصه. رلا ٿيءَ له): 
وكذا لو غصب طيئاء فضربه لبناء أو جعله فخَّارًاء أو ا 


فطحنه» ونحو ذلك. 

ذكر المصئف هنا: ما يغيّر اللغصوب عن صفته» وينقله إلى 
اسم آخرء كما مثل ونحوه. 

ففي هذا يكون الحكم كما قال المصئف. على الصّحيح من 
المذهب. 

قال المصنف. والشارح» وصاحب الفائق: هذا ظساهر 
المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب قال الحارثي: اختاره 
المصنّف. والأكثرون من أهل المذهب منهم: القاضي في اجرد 
وأبو علي بن شهابء وابن عقيل في الفصول. 

قال: وهو المختار. 

قال في التلخيص: هذا المحيح عندي. وصححه في النظمء 
وغيره. وجزم به في الوجيزء والمنور. وقدمه في الحررء والفروع؛ 
والفائق. 

عنه: يكون شريكا بالريادة. 

اختاره الشيخ تفي الدّين رحمه الله. قاله في الفائق. 

قال في الهداية» والمستوعب: الصّحيح من المذهب: إن زادت 
القيمة بذلك. فالغاصب شريك المالك بالريادة. انتهى. 

وقدّمه في الخلاصةء والرعايتين» والحاوي الصغيرء وناظم 
المفردات. وقال: رجّحه الأكثر في الخلاف. انتهى. 

واختاره القاضي في الجامع الصغير» والقاضي يعقوب. وابن 
عقيل في التذكرة» وأبو الحسن بن بكروس. وقيل: للغاصب 
أجرة عمله فقطء إذا كانت الرّيادة مثلها فصاعدًا. أوما إليه ابن 
بي موسي ۾ 

ذكره عنه في التلخيص. 

قال الحارثي: قاله ابن ابي موسىء والشیرازي. 

فعلى هذا: إن عمل ولم يستأجرء فلا شيء له قاله الشيرازي 
في البهج. وقال أبو بكر: يملكه. وعليه قيمته قبل تغييره.. وهو 
رواية نقلها عد بن اليك: » إلا أن المصئف» لحار 0 :همر 
قول قديمٌ رجع عنه. فان ححا مات قبل أبي عبد الله بنحو من 
عشرين سنة. . 3 

قلت: موته قبل أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه 
رجع عنه» بل لا بد من دليل على رجوعه» وإلاّ فالأصل عدمهء 
ثم وجدت الحارثيّ قال نحوه. 

فقال: وليس يلزم من تقدّم الوفاة الرّجوع. 

إذ من الجائز تقدّم سماع من تأخرت وفاته. وكان يجب على 
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ما قال إلغاء ما حالف أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته. والأمر 
جخلافه. انتهى. 

عنه: خير المالك بين العين والقيمة. 

قال في الفائق: وهو المختار. 

تنبية: أدخل المصنّف فيما يغيّر اللغصوب عسن صفته: قصر 
الثوب» وذبح الثاة وشيّها. 

قال في الفروع: فذكر جماعة: أنه كالوع الأوؤل. 

قلت: منهم صاحب المستوعب» والتلخيصء والثشرح» 
والنظم والفائق» والوجيزء والرٌعايتين» والحاوي الصغير» 
وغيرهم. 

قال الحارثي: وقد أدرج هو وغسيره في هذا الأصبل قضارة 
الثوب. وليس بالمختاز؛ لانتفاء سلب الاسم والمعنى. 

تنبية ثان: أفاد المصئف أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب 
لايحرّم أكله. وهنو كذلك على الصّحيح. ويأتي ذلك عند 
تصرّفات الغاصب الحكميّة» وني باب القطع في التثرقة. 

فائدة: ما صورة المصئّف وغيره في هذه المسألة: ينقسم إلى 
ممكن الرّدٌ إلى الحالة الأولى كالحلي» والأواني» والدّراهم فيجبر 
امالك على الإعادة. قاله في التلخيص. واقتصر عليه الحارئي 

وإلى غير مكن كالأبواب؛ والفخار» ونحوهما فليس 
للغاصب إفساده. ولا للمالك إجباره عليه» فيمنا عدا الأبواب 
ونخوها. وقال ابن عقيلء في الأواني المخذة من التراب: للمالك 
ردُها ومطالبته بمثل التراب. 

[غصب الأرض وحفر البثر فيها] 

قوله: (وَإن عَصّب أرْضاء فَحَفَرَ فيها ثرا وَوْضْمٌ رابا في 
أزض مالكها: َم يَمْلِكْ طَمْهًا إذَا أب براه الاك من ضْمَانمَا 
نلف با في اح الوَجْهين). 

إذا حفر يئرّاء أو شق نهرًا ونحوه في أرض غصبها: 

فطالبه المالك بطمّها: لزمه ذلك إن كان لغرض: قاله 
الحارثي. وإن أراد الغاصب طمّها ابتداءًء فلا يخلو: ما أن يكون 
برض E‏ 

فإن كان لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها. أو 
يكون قد نقل ترابها إلى ملكهء أو ملك غيرهء أو إلى طريق يحتاج 
إلى تفريغه فله طمّها من غير إذن ربُهاء على الصّحيح من 
المذهب. وهو ظاهر كلام الملصنف هنا. وجزم به في المغني. 
والشرح» وامْحرّر. واختاره القاضي. وقدّمه في الفروع» والحارثي» 
والخلاصة. 


وقيل: لا يملك طمّها إلا بإذنه. وهو ظاهر ما قدّمه في 
المستوعب, والتلخيص» على ما يأتي من كلامهما. وإن لم يكن 
له غرضّ صحيحٌ في ذلك وهي مسالة المصنف. 

مشل: أن يكون قد وضع الراب في أرض مالكهاء أو ني 
موامتيء أو أبرأه من ضمان ما يتلف بها قال المصنّف, والنشارح: 


أو منعه منه. 
فهل يلك طمها؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في المغنيى؛ والشرح» وامْحرّر» والفروع» والحارثي. 
أحدهما: لا لك طمّها.. وهو الصّحيح. 
نصره المصنّفء والشارح. وصححه في التصحيح. واختاره 
أبو الخطّاب. والوجه الثاني: يملكه. 
اختارة القاضي. 


قال في المستوعب» والتُلخيص: وإن غصب دارًا فحفر فيها 
بترا ثم استردها مالكهاء فأراد الغاصب طم البثر: لم يكن له 
ذلك. وقال القاضي: له ذلك من غير رضى المالك. 

وقال أبو الخطابٍ في المداية: ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من 
ضمان ما يتلف فيها. انتهيا. وأطلقهنٌ في المذهب. 

قال في التُنخيص: وأصل اختلاف القاضي» وأبي الخطاب: 
هل الرضى الطّارئ كالمقارن للحفرء أم لا؟ والمحيح: أنه 


كالمقارن. انتهى. 
وقال في الرعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق: وإن حفر فيها 
بئرًا أو نحوها. : 


فله طجها مطلقًا. وإن سخط ريّهاء فأوجة: النفي» والإثبات. 

والالث: إن أبراه من ضمان ما يتلف بهاء وصح في وجه: 

زاد في الرّعاية الكبرى وجهًا رابعًا: وهو إن كان غرضه فيه 
صحيعمًا كدفع ضررء وخطر ونحوهما وإلأ فلا. 

وخامسًا: وهو إن ترك ترابها في أرض غير ريّها: فلا. وقيل: 
بلى» مع غرضٍ صحيح. انتھی. 

وتقدّم ذلك والضحيح منه. 

تنبيهان أحدهما: في القول المحكي عن القاضي. 

قال الحارثي): إذا كان مأخوذًا من غير كتاب المْجرد: فنعم 
وإن كان من الجرد: فكلامه فيه موافق لأبي اللخطاب. 

فاه قال وذكر كلامه. 

قلت: الثاقل عن القاضي تلميذه أبو الخطّاب في الهداية. وهو 
أعلم بكلامه من غيره. وللقاضي في مسائل كثيرةٍ القولان 


والثلاثة. وكتبه كثيرة. 

الثاني: ظاهر كلام أبي الخطّاب وجماعة: أله إذا أبرأه المالك 
من ضمان ما يتلف بها: أنه يصح ويبرأ. وهو أحد الوجهين. 

اختاره المصنّفء والشارح» وابن عقيل» والقاضي في الجرد. 
قاله الحارئي ًا ذكر كلامه المتقدم. . والوجه الثاني: أله لا يبرا. 
وتقدّم قريبًا كلامه في الرّعايتين في ذلك. وأطلقهما في المْحرر. 

قال الحارثي: وحاصل المسألة الأولى: الحلاف في صحّة 
الإبراء. وفيه وجهان. 

[غصب الحب وزراعته] 

قوله: (وَإن صب حَبًا فَرَرَعَهُ أو بَنِضًا فصر فِرَاخَاء أو 
تؤى فار خِرَامنا): 

قال في الانتصار: أو غصئًا فصار شجرة: ردّه. ولا شيء له. 
وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهسم. ويتخرّج 
فيها مثل الذي قبلها. 

قال المصتف» والشارح: ويتخرّج أن يملكه الغاصب. 

فعلى هذا: يتخرّج لنا: أن يكون شريكًا بالريادة كالمسالة التي 
قبلها. انتهى. 

وذلك: لأنها نوع مما تقدّم من تغيير العين وتبكل اسمها. 

فائدة: ذكر في الكافي من صور الاستحالة: الررع يصير حبًا. 

قال الحارثي: وفيه نظرّء إن الررع إن كان قد سنبل حالة 
'الغصب: فهو من قبيل الرطب والعنب يصيران تمرًا وزبيبًا وليسا 
من المستحيل بالاتفاق. وإن لم يكن سنبل: فهو في معنى إثمار 


الشجر. 
فيكون من قبيل المتولّد لا المستحيل لوجود الذّات عينّا. 
انتهى. 


[لزوم ضمان النقص بالقيمة] 
قوله: (وَإِنْ نقص: لَرِمَهُ ضَمَانْ نَقْصِه بقِيمَتد رَقيقًا كان أو 
ا ْ ١‏ 
قال الأصحاب: : ولو بنبات لحية أمردء وقطع ذنب حمار. 
وهذا المذهب في ذلك كله. وجزم به في الوجيز وغيره. واختاره 
الصف والشارح» والمجد. وغيرهم. وقدّمه في ال حررء والنظمء 
والرٌعايتين والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق, والشرح» 
والحارثي وقال: عليه جمهور أهل المذهب 
[الرقيق يضمن بما يضمن به في الاتلاف] 
(وَعَنْهُ: أن الرقِيقَ يُضْمَنْ بَا يُضْمَنٌ به في الإتلاف). 


فيجب في يده: نصف قيمته؛ وفي موضحته: نصف عشر 


قيمته. وعلى هذا فقس. 

فإن كان النقص مما لا يقدّر فيه» كنقصه للكبر أو المرض»ء أو 
شجّه دون الموضحة: فعليه ما نقص مع الرّدٌ فقط. 

قال الحارثي: هذه الرواية أقوى. 

[الضمان بأكثر الأمرين منهما] 

(وَيَْحَرْجٌ أنه يَضْمنْهُ باكر الآمْريْن مِنْهُمًا). 

وانفرد المصنّف بهذا التُخريج ناء قال الزركشي. 

وعنه في عين الذابة من الخيل» والبغال» والحمير ربع قيمتها. 

نصرها القاضي» وأصحابه. 

قال الزركشي: وهر المتهور عن الإمام اعد رجه الله. 

فقال القاضي في روايتيه يتيه وأبو الخطاب والمصنّفء والمجد 
والثارح» وغيرهم: الخلاف في عين الذابّة من الخيلء والبغال» 
والجمير. وقدمه في الفروع وغيره. 

قال الزركشي: ونصوص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك. 
وقال في الفروع: وخ ص في الرّوضة هته ارو بن اغوي 
وجعل في عين غيرها ما نقص. والإمام أحمد إنما قال ني عين 
الدابة. انتهى. 

قال الحارثي: من الأصحاب مسن قصر الخلاف على عين 
الفرس» دون البغل والحمار. وهذه طريقة القاضي في اليُعليق 
الكبيرء وأبي الخطّاب في رؤوس المسائل» والقاضي يعقوب» 
وأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري في آخرين. واختار أكثر 
هؤلاء القول بالمقدر. 

قال: ونصٌ الإمام أحمد يقتضي العموم. فإِنُ لفظ: «الدَابةَ» 
يشمل البغل» والفرسء والحمار. وكذلك صيغة الدّليل المتمسّك 
به. 

فالشخصيص خلاف الأصلء مع أنّا نجد في الفرس خصائص 
تناسب اختصاص الجكم به» لکن ما أخذنا فيه غير القياس. ولا 
يمكن إعمال ما ذكرنا من المناسبة. انتهى. 

قلت: ومن حص الرواية بعين الفرس من ال أخخرين: 
الشريف أبو جعفر وصاحب المستوعب» والكانيء والتلخيص 
وغيرهم. 

فعلى هذه الرّواية» في العينين: ما نقصء كسائر الأعضاء. 

قال الحارئي: كذلك قال الأصحاب. لا أعلمهم اختلفوا فيه. 

قال: وعن أبي حنيفة: نصف القيمة» اعتبارًا بالربع في 
إحداهما. 

قال: وهو أظهر. انتهى. 


ي ت 


وياتي: إذا شق ثوبًاء أو أتلف عصاء أو قصعة» أو كسر 
خلخالاً ونحوه في ضمان غير اللي في الفصسل الادس» 
والخلاف فيه. ويأتي وقت لزوم قيمته في أوّل الفصل السّادس 
في كلام المصلف. 

تنبيةٌ: دحل في قول المصدّف: «وَإن قلف لَرْمَهُ مان نَقْضِهِ 
يميه لو جنى على حيوان حامل فالقت جنينها ميّا. وهو 
كذلك. لاا ش 

فيجب عليه ضمان ما نقص من أمه با لجناية» نص عليه في 
رواية ابن منصور. وعليه جماهير الأصحاب. قاله في القاعدة 
الرابعة والمانين: وقال أبو بكر: يجب ضمان جنين البهائم بعشر 
قيمة أمّه كجنين الأمة. 

قال في القواعد: وقياسه جنين الصّيد في الحرم والإحرام. 
والمشهور: أله يضمنه بما نقص أمّه أيضًا. وبأتي في مقادير 
الدّيات. 

قال: ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينًا حًا ثم مات: ففيه 
احتمالان. 

. ذكرهما القاضي» وابن عقيل في الرّهن. 

أحدهما: يضمن قيمة الولد حيًا لا غير. والثُاني: عليه أكثر 
الأمرين؛ أو ما نقصت الأم. انتهى. 

قلت: الثاني هو الصواب. 

[إذا غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين] 

قوله: (وَإِنْ عُْصِبَهُ وَجَنَى عَلَيْه: ضَمِنَهُ بأكتر الآمرَين). 

وهذا مفْرعٌ على القول بالمقدر من القيمة. قاله الحارثي. 

قال الشارح: إذا جنى الغاصب على العبد المخصوب جناية 
مقدّرة: الدية. 

فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية: يكون الواجب 
أرش الجناية. 

كما لو جنى عليه من غير غصبب. وإن قلنا: ضمان الغصب 
غير ضمان الجناية وهو الصّحيح فعليه أكثر الأمرين: من أرش 
النّقصء أو دية ذلك العضو. وجزم بأنّه يضمنه بأكثر الأمرين في 
الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والوجيز. ش 

قال في الفروع: يضمنه بأكثرهما على الأصح. 

وعنه: أنه يضمن ما نقتص. : 

ذكرها الصف في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب 
مقادير الدّيات. 

اختارها الخلأل» وابن عقيل أيضًا. ذكره الحارئي. لکن هذه 


الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره. 

قال الحارثي: وجوب أكثر الأمرين: مفرّعٌ على القول 
بالمقدّر. لاجتماع السببين باليد والجناية. ش 

مثاله: لو كانت القيمة ألفاء فنقصت بالقطع أربعمائة: 
فالواجب خسمائة. ولو نقص ستّمائة: كان هو الواجب. 

وعلى القول با نقص: فكذلك في الستّمائة؛ لأنه على وفق 
الموجب. وفيما قبله أربعمائة؛ لأنه ما نقص. 

[زيادة القيمة بعد الغصب] 

فائدةٌ: لو غصب عبدًا قيمته ألفُّ. فزادت القيمة إلى ألفين» 
ثم قطع يده فنقص ألفَا: فيجب الف على كلا الرٌوايتين. وهذا 
بلا تزاع. وإن نقص ألفًا وخسمائة: فالواجب الف وخمسمائق 
على الروايتين أيضًا. 

أمّا بتقدير القول با نقص: فظاهرٌ. وبتقدير القول بالمقدّر: 
يكون الواجب أكثر الأمرين. 

فإذا استويا كان أولى. 

قال المصنّف» والشارح: وإن قلنا: الواجب ضمان الجناية 
يعنى: المقدّر فعليه ألفّ فقط. 

قال الحارثي: وهذا مشكلٌ جدًا؛ لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد 

مع وجودها. انتهى. 

وإن نقص خسمائة فقال الحارئي: فعلى رواية المقدّر: عليه 
ألفْ. وعلى رواية ما نقض: عليه خحسمائة فقط. وهو ظاهر. 
وكذا قال غيره. 

تنبيهان: الأول: تكلّم المصئف هنا على العبد إذا جنى عليه 
الغاصب» أو جنى عليه في حال غصبه. وبقي قسم ثالث» وهو 
ما إذا جنى عليه من غير غصبب. وقد ذكنره الصنف في باب 
مقادير الديات في الفصل الثالث. 

الثاني: قوله: (وَإِن جَنَى عَلَئِهِ عَيْرٌ العَاصِبب قْلَهُ مين 
القاصب أكَْرَ الآمْرَينِ. بجع القاصب على الجاني برش 
الجناية. وله نَضْمِينْ الجاني أرْش امايق وَتَضْمِينْ القاصب ما 

هذا مفرّعٌ على القول بالمقدر. 

أمّا على القول بما نقص: فللمالك تضمينه من شاء منهما. 
وقرار الفمّمان على الجاني لمباشرته. قاله الحارثي: وهو واضح. 

[رد العبد ورد قيمته معه] 
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وكذا لو قطع يديه» أو رجليه» أو لسانه» أو ما تب فيه الدّية 


كاملة من الحر. 
فإنه يلزمه رده ورد قيمته. ونصّ عليه الإمام احمد. وعليه 
الأصحاب. 


قال الحارثي: فيه ما في الذي قبله من الخلاف. 

غير أنه لا يتأنّى القول بأكثر الأمريسن؛ لاستغراق القيمة في 
المقدّر» وإن لم تنقص القيمة بالخصاء. 

فعلى القول بالمقدّر: يرده ومعه قيمته. وعلى القول ما نقص: 
لا يلزمه شيءٌ. انتهى. 

[نقص القيمة لتغير الأسعار] 

قوله: (وَإن نْقصّت العَيْنْ) أي: قيمة العين: (لِتَمْيّر الآمشعار: 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. 

قال الحارثي: هذا المذهب وعليه التفريع. 

قال الزركشي: اختاره الأصحاب حثى إن القاضي قال: لم 
أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالفئمان. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الفروع وغيره» وعنه: يضمن. 

اختاره ابن أبي موسی» والشيخ تقي الدّين رحمه الله. قاله في 
الفائق» وردّه الحارثي. وقيل: يضمن نقصه مع تغيّر الأسعار إذا 
تلف. وإلاً فلا. وقال ال حارثي بعد أن حكى الروايتين: وهذا كله 
مالم ينُصل التّلف بالريادة. 

فإن اتصل» بان غصب ما قيمته مائة» فارتفع السُعر إلى 
مائتين» وتلفت العين: ضمن المائتين. وجها واحذا. 

إذ الضمان معتيرٌ بيوم التلف. وإن كان مثليًا: فالواجب المثل 
بلا خلافي. وقال في التلخيص: لو غصب شيا يساوي خسة 
فعادت قيمته إلى درهم؛ ثم تلف: لزمه خمسة. وهذا على اعتبار 
الضّمان محالة الخصب. 

قال الحارئي: وهو قولٌ ضعيف. وليس بالمذهب. وإنْما 
استرسل إليه من كلام بعض المخالفين. ولو تلف نصف العين 
بعد العود إلى درهم. 

فرجع الباقي إلى نصف درهم: رذ الباقي ومعه قيسة الالف 


نصف درهم. 
وني التلخيص: يرد درهمين ونصفًا. وليس بالمذهب» كما 
قلنا. 


قال الحارثي: وإثما أوردته E‏ 


[إذا نقصت القيمة لمرض] 

قوله: (وَإِنْ نْقَصَت القِيمَةُ لِمرَضء تفُم عَادَت ببُرْئه: لم يره 
شي | ١‏ ْ 

وهو المذهب. جزم به في المغني» والشرح» والفائق» والوجيزء 
والحارئي» والرّعاية الصّغرى. والحاوي الصُغير» وغيرهم من 
الأصحاب. وقدمه في الفروع. وقال: ونصّه يضمن. وحكى 
الحارثي وجها للشافعيّة بالفئمان. 

قال: وهو عندي قوي بل أقوى. ورد أدلّة الأصحاب. 
والظاهر: أنه م يطّلع على ما ذكره صاحب الفروع من النص. 

فهذا يقري قوله. وربّّما كان المذهب وقدّمه في الرّعاية 


الكبرى. وقال: نص عليه. 
فائدة: لو استرده المالك معيبًا مع الأرش» ثم زال العيب في 
يد مالكه. 


فقال المصشف, والشارح» وغيرهما: لا يجب رذ الأرش؛ 
لاستقراره بأخذ العين ناقصة. وكذا لو أخذ المخصوب بغير 
ارش» ثم زال في يده: لم يسقط الأرش كذلك قال الحارئي: رما 
يذكر من الاستقرار فغير مأ 

قال: والصّواب إن شاء الله الوجوب بقدر النقص الحادث 
في المدّة. ويجب رد ما زاد إن كان. 

[إذا زادت القيمة ضمن النقص] 

قوله: (وَإِن زَاد مِنْ جهةٍ أخرى مل إن تَعَلّمَ صلْمَة فُعَادت 
القيمة: ضمِن النقص). 

وهو المذهب. جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة. والمغنيء والشرح» والحارثيء والفائق»والوجيزء 
وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقيل: لا يضمنه. 

[إذا زادت القيمة لسمن ضمن الزيادة] 

قوله: (وَإِن زَادَتْ القِيمَةٌ لِسِمُنِء أو نحو تم نقصت: فت 
الرَيّادة). 

وهو الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع» والرّعايتين: ضمن على الأصح. وجزم به. في 
الوجيز» وغيره. وقدمه في المغني» والشرح. ونصراء والتلخيص» 
والحارئي» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقاله الخرقي» وغيره. 

عنه: ذا رده بعينه: لم يلزمه شيء. . 

ذكرها ابن أبي موسى. وهما وجهان مطلقان في الفائق. 

قوله: (وَنْ عَادَ مِثْلَ الريّادَةٍ الأولى مِنْ جِنْسيهًا). 

مثل: إن كانت قيمتها مائةً. 


الإنصاف - كتاب الغصب ا4 


فزادت إلى ألفو لسمن ونحوه» ثم هزلت فعادت إلى مائقه ثم 
سمنت فزادت إلى ألفي: 3 يُضْمَنهًا في أحَدٍ الرَجْهَيِن) وهما 
احتمالان للقاضي في المجرّد. وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب والمخلاصة. والمغني» والشرح» والتلخيص» والفروع» 
والحاوي الصّغير. 

أحدهما: لا يضمنها. وهو المذهب. 

قال الحارثي: هذا المذهب لنصّه في الخلخال يكسر؟ قال: 
اسه اح شري امدعبو الشالة وف 
التصحيح. 

قال المصئف. والشارح: هذا أقيس. وجزم به في الوجيز. 

والوجه الثاني: يضمئها. 

قال في الرعايتين» والفائق: ضمنها في أصح الوجهين. وقدمه 
ابن رزين في شرحه. 

1 [إذا كانت من غير جنس الأولى] 

قوله: (وَإِن كات ِن َير جنس الأولى: لم مط 
ضَمَانْهًا). 

وهو الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
في اللخيص» والوجيزء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
وقذمه في الفروع» والحارثي. وقال: هذا المذهب وقيل: يسقط 
الضّمان. 

ذكره ابن عقيل. وأطلقهما في الشرح. 

فائدة: من صور المسألة: لو كان الذّاهب علمًا أو صناعةء 
فتعلّم علمًا آخر أو صناعة أخرى قاله الحارثي. وقال المصنّفء 
والشتارح: هو كعود السّمن. 

يجري فيها الوجهان. 

قال الحارثي: والصّحيح الأوّل. 

[إذا نقص المغصوب نقضًا غير مستقر] 

قوله: (وإن نَقَص المفْصُوب نْقْصا عبر مقر كَحِنطَة ابت 
ويأحذها رارش نقصها). 

هذا أحد الوجوه. 

جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة 
والوجيزء والفائق» وشرح ابن منجاء والرعاية الصُّغرى» 
والحاوي الصغيرء وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى. والنُظم. 

قال المصئّف: قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به. وقيل: 
له أرش ما نقص به من غير تخيير. 


اختازة الصف في المغتي. وقدمه في التشبرح. وقيل: يضمنه 
ببدله كما في المالك. قاله الحارثي» وهو قول القاضيء وأصحابه 
الثثريف أبي جعفرء وابن عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهييم 
والشيرازي» وأبي الخطّابٍ في رؤوس المسائلء والشريف 
الزْيدي. واختاره ابن بكروس. وخيّره في الثرغيب بين أخذه مع 
أرشه» وبين أخبذ بدله. وأطلقهنٌ في الفروع تنبية: عل الحلاف 
إذا لم يستق العفن. 

أا إن استق: فالأرش بغير خلافم في المذهب قاله الحارثي. 

[إذا جنى المغصوب فعليه أرش الجناية] 

قوله: (وإن جَنَى الصو ب فَعَلْهِ ارش جنَايَقِه سواه جنى 
عَلَى سیو أو غَيرو). 1 

إن جنى على غير سيّده: فعلسى الغاصب أرش الجناية بلا 
نزاع. وسواءً في ذلك ما يوجب القصاص والال. ولا يلزمه أكثر 
من النّقص الذي لحق العبد وإن جنى على سيّد» فعلسى 
الغاصب أيضًا: أرش الجناية» على الصحيح من المذهب وعليه 
جاهير الأصحاب. وجزم به في المغني» والتشرح. والوجيزء 
والهداية؛ والمذهبء والخلاصةء وغيرهم. وقدّمه في الفروع. 
وقيل: لا يضمن جنايته على سيّده؛ لتعلّقها برقبته. 

قال الحارئي: إذا جنى على سيّده فقال المصنف. وأبو 
الخطّاب: يضمن الغاصب أيضًا واستدل له بالقياس على 
الأجني قال: وإنمايتمشى هذا حالة الاقتصاص لوجود 
اشرات 

أمّا حالة عدم الاقتصاص: فلا؛ لان الفوات منتفم. 

فالضمان منتفو. وإنما قلنا: «القَوَاتْ مُنْتَفَيه؛ لان الغاية إذا 
تعلق الأرش بالرقبة. وهو غير ممكن؛ لأنْ ملك المج عليه فيها 
حاصل. ْ 

فيكون حالة عدم القصاص هدر ثم قال E‏ وأمًا 
الجناية الموجبة للمال كالخطاء وإتلاف المال فمتعلّقة بالرقبة. 
وعلى الغاصب تخليصها بالفداء وبا يفدي. 

قال القاضي» وابن عقيل» والمصنف» وغيرهم: بأقلٌ الأمرين 
من القيمة أو أرش الجناية. و يوردوا هنا القول بالأرش بالغًا ما 
E‏ اميد للعبد الجاني لأ الذي ذكروه هو 
الأصح. لا لأنْ الخلاف غير مطُردٍ. وني كون الأول هو الأصح 
بحث. انتهى. 


[الجناية على الغاصب وعلى ماله هدر] 
فائدتان: إحداهما: قوله: (وَجِنَاَنُهُ عَلَى الاب وَعَلّى مَالِهِ 


هَدَرُ). 
بلا نزاع. 
[ضمان زوائد الغصب] 
وقوله: (وَيفْمَنُ َوَائِدَ الطب كالول والفَمَرة إذا تلفت 
أو نقصت كالآصل). 


بلا نزاع في الجملة. 

فإذا غصب حاملا أو حائلاء فحملت عنده: فالولد مضمونٌ 
عليه» ثم إذا ولدت؛ فلا يخلو: ما أن تلده حيّاء أو ميا 

فإن ولدته ميّتا وكان قد غصبها حاملاً: فلا شيء عليه؛ لأنه 
لا يعلم حياته. ون کان غصبها حائل فحملت وولدته ميمّا: 
فكذلك عند القاضي. وعند أبيه أبي الحسين: يضمنه بقيمته لو 
كان حيًا. وقال المصئّف» ومن تبعه والأول: أله يضمنه بعشر 
قيمة أمّه. وإن ولدته حيّا ومات: فعليه قيمته يوم تلفه. 

الثانية: قال في الفروع في هذا الباب» في أوّل الفصل الأخير 
منه: وإطلاق الأصحاب بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لايد 
عليها ظاهره» ولو كانت مغصوبةً لظاهر الخبر. 

وعلّل الأصحاب المسألة باه لا تفريط من المالك. ولا ذمّة 
ها فيتعلّق بها. ولا قصد فيتعلّق برقبتها. وين ذلك: أنهم ذكروا 
جناية العبد المغصوب. وأنّ الغاصب يضمنها. وقالوا: لان 
جنايته تعلق برقبته فضمنها؛ لأنه نقصٌّ حصل في يد المغصوب. 

فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة. 

قال: وهذا فيه نظرٌ. . وهذا قال ابن عقيل في جنايات البهائم: 
لو نقب لص» وترك النتقبء فخرجت منه بهيمة: ضمنها. 
وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليتها. وقد يحتمل» إن حازها وتركها 
بمكان: ضمن؛ لتعدّيه بتركها فيه. 

لات ما لز ترا مهارت الق و وا 
قال الأصحاب. في نقل الراب من الأرض المغصوبة: إن أراده 
الغاصب» وأبى المالك: فللغاصب ذلك مع غرض صحيح. 

مثل: إن كان نقله إلى ملك نفسهء فينقله لينتفع بالمكانء أو 
كان طرحه في طريق. 

فيضمن ما يتجدّد به من جنايةٍ على آدمي) أو بهيمةٍ. ولا 
يملك ذلك بلا غرض صحيح 

مثل: إن كان نقله إلى ملك المالك؛ أو طرف الأرض الى 
حفرها. ويفارق طم البثر؛ لأنه لا ينفلك عن غرض؛ لأنه ب قط 


ضمان جناية الحفر. 

زاد ابن عقيل: ولعلّه معنى كلام بعضهم: أو جناية الغير 
بالثّر اب. انتهى كلام صاحب الفروع. 1 

ول هذه الفائدة: عند ضمان ما أتلفت البهيمة. 

[خلط المغصوب باله] 

قوله: (وَإن حلط الَخْصُوب بمَالِهِ عَلَى وجه لا يَتَمَيْنْ مِمْل: 
إن حلط حِنْطَة أ زيا بمثله). ٠‏ 

قال في الرّعاية: و يشتركا فيهما. انتهى. 

(لَرمَهُ مِدْلهُ مِنْهُ في أحَدٍ الوَجهَئِنِ). 

وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في القاعدة الثانية والعشرين: المنصوص في رواية عبد 
الل وأبي الحارث: أنه اشتراكٌ فيما إذا خلط زيته بزيت غيره. 
واختاره ابن حامر والقاضي في خلافه» وابن عبدوس في 
تذكرته» والمصئّفء والشارح» وصاحب التلخيص. وجزم دق 
الحرّرء والعمدة. 

قال في الوجيز: فهما شريكان. وقدّمه في الخلاصة» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير؛ وشرح ابن رزينء والفروع؛ 
وغيرهم. 

قال الحارثي: هذا أمس بالمذهب. وأقرب إلى المواب. وفي 
الآخر: يلزمه مثله من حيث شاء. 

اختاره القاضي في الْجرّد. وقال: هذا قياس المذهب وأطلقهما 
في الهداية» والمذهبء والمستوعبء والمغبي» والرح» والفائق» 
والحارني» والزركشي» وغيرهم. 

قال في الفروع: وقال في الوسيلة» والموجز: يقسم بينهما بقدر 

وقال الحارثي): وفيه وجةٌ ثالث. وهو الشركة كما في الأول 
لكن يباع ويقسم الثّْمن على الحصّة. 

كذا أطلسق القاضي يعقوب بن إبراهيم في تعليقه» وأبو 
الخطاب؛ وأبو الحسن بن بكروسء وغيرهما في رؤوس 
مسائلهم. ١‏ 

حتی قالوا به في الدنائير والثراهم. وقاله ابن عقيل في 
تذكرته. وأظئه قول القاضي في التُعليق الكبير. انتھی» ثم قال: 
وما إجراء هذا الوجه في الدنانير» والدّراهم: فواءٍ جذاء؛ لأنها 
قيم الأشياء» وقسمتها ممكنة. 


فاي فائدةٍ في البيع؟ ورد هذا الوجه الأخير. 


[هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله] 
فائدة: هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله فيهء آم 
ل؟. 
قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالبي: قد اختلط أوّله 
وآخره. 22 
أعجب إل أن يتنه عنه كله ويتصلدق به. 
وأنكر قول من قال: يخرج منه بقدر ما خالطه. واختار ابن 
عقيل في فنونه: التُحريم. 
لامتزاج الحلال بالحرام فيه» واستحالة انفراد أحدهما عن 
الآخر. وعلى هذا: ليس له إخجراج قندر الحرام منه بدون إذن 
المغصوب منه. وهذا بناءً على أنه اشتراك. وعن الإمام أحمد رحمه 
الله رواية أخرى: أنه استهلاك. 
يح اندر اخراي ولو من غيره. قاله ابن رجو في 
القاعدة الثانية والعشرين. 
ش [إذا خالطه بدونه] . 
قوله: (وإن خلطة بوني أو بخیر من أو غير بر جنمیه) يعني: 
على وجو لا يتميز: (لَزمَه مطل في قياس التي مَبلهَا). 


قال القاضيء في الْجرّد: قياس المذهب يلزم الغاصب مثله.. 


واختاره في الكاني. وإليه ميل الشارح. وظاهر كلامه: أنْهما 
شريكان بقدر ملكيهما. وهو المذهب. 

قال في الفروع: فشريكان بقدر حقّهما كاختلاطهما من غير 
غصبي. نص عليه في رواية أبي الحارث. 

قال الحارئيئ: وهذا اختيار من سمّيناه في الوجه الثّالث. 


انتهى. 
قال في المذهب: هذا ظاهر المذهب. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. 


وقدمه في الحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغير. والخلاضصة. 


والتلخيص. وقال القاضي أيضًا: ما تعذر تمييزه كتالفي يلزمه' 


عوضه من حيث شاء. 
فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها. 
[خلط الزيت بالشيرج] 
فائدتان: إحداهما: لو خلط الريت بالشيرج ودهن اللُوز 
بدهن الجوزء ودقيق الحنطة بدقيق التعير؛ فا منصوص: الشركة. 
وعليه أكثر الأصحاب كالتي قبلها. وقد شمله كلام المصنّف. 
وقياس المذهب: وجوب المثل عند القاضي. 


قال الحارثي: وهو أظهر. 

الثانية: لو حلط درهمًا بدرهمين لآخرء فتلف اثنان» فما بقي 
بينهما أثلاناء أو نصفين. 

يتوجّه فيه وجهان. قاله في الفروع. 

قلت: الذي يظهر: أن لصاحب الدّرهمين نصف الباقي لا 
غير. وذلك لأنْه يحتمل أن يكون انالف ماله كاملاً. 

فيختصُ صاحب الدّرهم به. ويجتمل أن يكون الّالف درهمًا 
لهذا ودرهما لهذا. 

فيختص صاحب الدّرهمين بالباقي. فتساويا. لا يحتمل غير 
ذلك» ومال كل واحدٍ منهما متميّرٌ قطعاء بخلاف المسائل 
المتقدّمة. 

غايته: أنه أبهم علينا. 

[إذا غسل ثوبًا فضبغه] 

فائدة: قوله: (وإن صب وبا فْصبَمَه أو ويا فة برد ربت 
قفصت فِبممّهُمَاء أو قيمَة أَحَدِهِمًا: فن النقص. 9 3 
تنقص وَلْمْ تَر أو رادت قَيمَنَهُمًا: هما شریکان بقذر ما لَهَُا. 
وَإِنْ رادت قيمة أحَدِهِمًا: فَالرَيَادَةٌ لْصَّاحِبه). 

هذه الجملة لا حلاف فيها. 1 

لكن قال الحارثي: الفثمير في «نْقَصّت قِيمنْهُمَاه عائدٌ على 
الوب والصّبغ» والسُويق: والريت؛ لأنها إحدى الحالات الواردة 
في قيمة امالين» من الزيادة والنتقص والتساوي. وفي عوده على 
مجموع الأمرين أعني الثوب والصبغ في صورة الثقص مناقشة 
فإ ضمان الغاصب لا يتصور؛ لنقصان الصبغ. إذ هو ماله. 

فلا يجوز ايراد لإثبات حكم الضّمان والأجود أن يقال: 
تنقص قيمة الوب. وکنا قول : أو قِيمَةُ أَحَدِهِمَا» ليس بالجيّد. 

فإنه متناولٌ لحالة النتقصان في ل دون الشُوب. وليس 
الأمر كذلك. فان الضُمان لا يجب على هذا التقدير بحال. 
والصواب: حذفه. 1 

غير أن الضّمان إن فسّر بالنّسبة إلى الغاصب: يكون النتقص 
محسوبًا عليه. وقيسل: باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ممّاء 
وباستعمال المشترك في مدلوليه معًا. فيتمشى. انتهى. 

فإذا حصل النقصانء لكونه مصبوغاء أو لسوء العمل» فعلى 
الغاصب. وعلى هذا يحمل إطلاق المصئف. 

فإذا كان قيمة كل منهما خمسة وهي الآن بعد الصّبغ ثمانية 
فالنقص على الغاصب. وإن كان لانخفاض سعر الثياب: 
فالتقص على المالك. 


فيكون له ثلاثةٌ. وإن كان لانخفاض سعر الصّبغ: فالتقص 
على الغاصب. 

فيكون له ثلائة. وإن كان لانخفاضهما مما على النّواء: 
فالتقص عليهما. لكل منهما أربعة. 


هذا الصحيح. 

قدّمه الحارثي. وقيل: : يحمل النتقص على .الصبغ في كل حال. 
وهو قول صاحب التلخيص. 

[إذا أراد أحدهما قلع الصبغ] 

قوله: (فَِن راد أحَدْهُمًا قلح المبْغ: لم يُجْبَرْ الآخر). 

هذا المذهب جزم به في الوجيز. واختاره المصئف. والشارح» 
وابن عقيل» وغيرهم. وقدّمه في ال حرّرء والقروع. 

قال القاضي: هذا قياس المذهب وفيه وجة آخر: يجبر 
ويضمن النقّصء سواءٌ كان الغاصب أو المخصوب منه. 
وأطلقهما الحارثيُ في شرحه. 

ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النُقّص يعني: إذا أراد 
الغاصب قلع صبغه» وامتنع نم المغصوب منه: أجبر على تمكينه من 
قلعه. ويضمن النقص. وهذا قدّمه في الهداية. والمذهسب» 
والمستوعبء والخلاصة: والتُلخيص» والرُعايتين» والجاوي 
الصّغير» والفائق. 

قال المصئّف» والشارح: إذا أراد الغاصب قلع الصبغ. 

فقال اصحابنا: له ذلك سواءٌ اضر بِالنُوب أو لم يضر. 
ويضمن نقص الثوب إن نقسص. ول يفرّق الأصحاب بين ما 
يهلك صبغه بالقلع» وبين ما لا يهلك. 

قال المصنف: وينبغي أن ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه. 
وظاهر كلام الخرقي أله لا ملك قلعه إذا تضرّر به النُوب؛ لأنه 
قال: المشتري إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة. 

فله أخذه إذا لم يكن في اذه ضررٌء وقال المصنّف وتبعه 
الشارح: إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ. 

ففيه وجهان. 

احدهما: يملك إجبار الغاصب عليه. والثّاني: لا ملك 
إجباره عليه. 1 

قال القاضي: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. انتهى. 

وتقدم ذلك. 

فعلى القول بالإجبار من الطّرفين: لو نقص الوب بالقلع: 
ضمنه.الغاصب. 


بلا نزاع. 


وإن نقص الصُبغ. فقال في الكاني: لا شيء على المالك. 
قال الحارثيئ: وهو أصح. وقال في الْحرّر: يضمنه المالك كما 
في الطّرف الآخر. 
[إذا وهب الصبغ لمالك] 
قوله: (وَإن َب الصّبِغ لِلْمَالِككِ أو وَمبَهُ تزويق الذار 


وتخا مَل يلم الك قبوها؟ على وَجفين». 


واطلقهما في الكانيء والمغني» والتشرح. والفائق» والحاوي 
الصغير. 

أحدهما: يلزمه قبوله. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي 
في المتداق. وصحّحه القاضي» وصاحب المستوعب» 
والتلخيص. والرّعاية الصُغرى. وقدّمه في الهداية؛ والمذهبء 
والخلاصةء والرّعاية الكبرى» والفروع. 

قلت: فيعايى بها. والوجه الثّاني: لا يلزمه قبوله. 

صخحه في النُصحيح» والنظم. 

قال الحارثي في التّزويق ونحوه: هذا أقرب إن شاء الله تعالى. 

فائدتان: إحداهما: لو طلب امالك تملك الصبغ بالقيمة. 

فقال القاضي» وابن عقيل وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: 
لا بجر الغاصب على القبول. واختاراه. قاله في القواعد. وذكر 
المصئف وجها بالإجبار. 

قال الحارئي/: وهو الصحيح. 

[إذا نسج الغزل المغصوب] 

الثانية: لو نسح الغزل المغصوبء أو قصر الشوبء أو عمل 
الحديد إبرّاء أو سيوفا ونحو ذلك» ووهبه لمالكه: لزمه قبوله. ولو 
سمّر بمساميره بايا مغصوباء ثم وهب المسامير لرب الباب: لم ' 
يلزمه قبوها. قطع به الأكثر. 

منهم صاحب المستوعبء والتلخيص؛ والرّعاية. 

قال في الفروع: في الأصح. وقيل: يلزمه. 

[إذا غسل صبغًَا فصبغ به ثوبًا] 

قوله: (وإن غْصَبْ صبْعًا صغ به تَوباء أو زيا فَلَّسْ به 

سویقا: احتَمَلَ أن تَكُونْ كڌلك). ˆ 
یخی يكرنان شزيكين ندر مالا كسا لو غب انوبا 

فصبغه بصبغ من عنده. . وهذا المذهب قال الحارثي: ول يذكر 
الأصحاب سواه في صورة الصّبغ. . وجزم به في التلخيص»ء 
والوجيز. وقدّمه في النظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير. 
واحتمل أن يلزمه قيمته» أو مثله إن كان مثليًا؛ لأن الصّبغ 
والزّيت صارا مستهلكين. 
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أشبه ما لو أتلفهما. 

قال الحارثئي: وهذا مما انفرد به في الكتاب. 

قال: ويتخرّج مثله.في الصورة الستابقة. 

بمعنى أنه يضيّع الصبغ على الغاصبه ويأخذه المالك انا 
وأطلق الاحتمالين في الشرح» وشرح ابن منجًا 

[إذا وطء الجارية فعليه الحذ والمهر] 

قوله: (وَإِن وَطئ الجارية: عليه الخد وار ولذ كانت 
مُطًاوعة. ورش البكارة). 

هذا المذهب مظلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. وصحّحه 
المصئف» زالشارح. .' 

قال الزُركشي: هذا ا لمذهب وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في الفروع» والرعايتين» والحاوي الصّغسير» والنظمء 
والفائق» وشرح ال حارئي» وغيرهم. 

عنه: لا يلزمه مه للثيّب: 

اختاره أبو بكر في التّنبيه» والخرقي» وابن عقيل» والشيخ تقي 
الدين رحمه الله: رلیرت عليه سوى أرش البكارة. 

نقله عنه في الفائق. 

قال الزُركشي: عدم لزوم مهر اليب بعيد. 

عنه: لا يلزمه أرش البكارة؛ لأنه يدخل .في مهرها. وهو 
احتمال في المغني» وغيره. 

قال الحارثي: وهو واو. وعنه: لا مهر مغ المطاوعة. ذكره 
الآمدي. 

قال الرُركشي: وهو جيّدٌ. 

[الولد رقيق للسيد] 

قوله: (وَإِنْ وَلَدَت: فَالوَلَدُ رقي للسيّدر). 

وهذا بلا نزاع» لکن لو انفصل مين فلا خلو: إا أن يكون 
مات بجناية أو لا. 

فإن كان مات بجناية» فلا يخلو: إِمّا أن تكون من الغاصب أو 
من غيزه. 

فإن كانت من الغاصبء فقال المصئّف في الغني والشارح» 
وغيرهما: عليه عشر قيمة أمّه. وقال الحارثي: والأولى أكثر 
الأمرين» من قيمة الولد أو عشر قيمة أمّه وإن كانت الجناية مسن 
غير الخاصب: فعليه عشر قيمة أمّه. بلا نزاع. 

يرجع به على من شاء منهما. والقرار على الجاني. وإن كان 
مات من غير جناية» فالصُحيح من المذهب: أنه لا يضمنه: 

قدمه في المغني, والشرح» والفروع» والفائق: واختاره 


القاضي» وابن عقيل» وصاحب التلخيص. وقيل: يضمنه. 

اختاره القاضي 7 المحسين» والمصئّفت. 

قال الحارئي: وهو أصح. 

فعلى القول بالفئّمان» فقيل: يضمنه بعشر قيمة أمّه. 

اختاره المصئف. وقيل: بقيمته لو كان حيًا 

اختاره القاضي أبو الحسين. وأطلقهما في الفروع» وشرح 
الحارثي» والقواعد الأصوليّة. ويحتمل الضّمان بأكثر الأمرين. 

قال الحارئي: وهذا أقيس. 

فوائد: الأولى: قال الحارثئ: والوجهان جاريان في حل 
البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك. 

[إذا ولدته حيّا ٹم مات] 

الانية: قوله: (وَلَوْ وَلَدَنْهُ حيَا نم مات مه بقيميهِ بقيمته). 

جزم به في المغني» والشترح» وغيرهما. وظاهر كلام الناظم: 
أن فيه الخلاف المتقدّم. 

الثالئة: لو قتلها الغاصب بوطئه: وجبت عليه الدّية. 

نقله مهنا. وجزم به في الفروع. ٍ 

الرابعة: هذا الحكم فيما تقدّم إذا كان عالما. 

فأمًا إن كان جاهلاً بالتُحريم: فالولد حر للغاصب» نص 
عليه. 

فإن انفصل حيًا: فعلى الغاصب فداؤه يومئل. وإن انفصل 
ينا من غير جنايةٍ: فغير مضمون بلا خلافي. وإن كان بجنايةٍ: 
فغلى.الجاني الفكمان. : 

فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه: لا يرث الغاصب 
منها شسيئًا. وعلى الّيّد عشز قيمة الأمْ. وإن كان من غير 
الغاصب: فعليه الغرة» يرثها الغاصب دون أمّه. وعلى الغاصب 
عشر قيمة الأمٌ للمالك لو غصبها. 

الخامسة: لو غصبها حاملا. فولدت عنده: ضمن نقص 
الولادة. 

كما قال المصئف. 

فإن مات الولد. فقال الخرقي: يضمئه بأكثر ما كانت قيمته. 
وا يا هل يلزمه اي قد أو أكثر 


نت؟ على روايتين. 
قال الحارڻي: والمذمب الاعتبتار: جالة الموت. وإن انفصل 
ميّا: فعلى ما تقدم من التفصيل. وإن ماتت الأمٌ بالولادة: 


وجب ضمانها. وكذلك لو غصبه مريضاء فمات في يده بذلك 


المرض. جزم به الحارئي. 
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[إذا باعها أو وهبها لعالم بالغصب] 

قوله: (وَإِنْ بَاعَهَاء أو وَهَبَهَا لِمَالِمٍ بالقصب. فُوَطِتَهَا: 
لماك نَضْمِينٌ أَيْهِمَا شاء: نَقْصّهَا وَمَهْرُهَاء وَأَجْرَئُهًا وَقِيمَةُ 
لبها إن تَلِف. قن غين القَاميب رَجَعْ عَلَى الآخر. َا 
يرجم الآخرُ عَلَيْو). ١‏ 

وهذا بلا نز اع أعلمه. 

جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن منجاء والحارثي» 
وغيرهم. 

[إذا ل يعلما بالغخصب] 

قوله: (وَإن لم يَمْلَمَا بالفْصْبه فَضَمِنَهَا: رَجَمَا على 
الغاصيب). 

اعلم الى العام لمق ار ر ن 
على المذهب. وفيه رواية: يصح ويقف على إجازة المالك. 
وحكى فيه رواية ثالةً: يصح البيع» على ما ياتي في تصرّفات 
الغاصب» والتفريع على المذهب. وكذا المبة غير صحيحة. 

إذا علمت ذلك: فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما 
كان الغاصب يضمنه» على الصّحيح من المذهب. 

قال في أوّل القاعدة الثالثة والنّسعين: من قبض مغصوبًا من 
غاصبه» ولم يعلم أنه مخصوب» فالمشهور عن الأصحاب: ائه 
بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من 
:عين ومنفعة. انتهى. 

وقطع به في الحرّرء وغيره من الأصحاب. وقوله: (فَضَمِنْهُمًا: 
رَجَعًا عَلَى العَاصب). يعني: إذا ضمن المشتري أو الب نقصها 
ومهرهاء وأجرتها وقيمة ولدهاء وأرش البكارة إن كانت بكرًا 
رجعا على الغاصب بذلك. وهو المذهب في الجملةء نص عليه 
في رواية جعفر في الفداء. وني رواية إسحاق بن منصور: على 
المهر. وياتي اللّفصيل في ذلك عند ذكر الرٌواية التي ذكرها 
الصف والخلاف. 

[إذا ولدت من أحدهما فالولد حر] 

قوله: (وإن وَلَدَتْ من أحَدِِمًا. فَالوَلدُ حي 

بلا نزاع. 

(وَيَقْدِيهِ به 4 في صِفَابه د تَقْرِيًا). 

يجب فداء الولدء على المنحيح من المذهب نص عليه في 

رواية ابن منصورء وجعفر بن محمد والميموني» ويعقوب بن 
بختان. قاله ا لحار ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد: لا يلزم 
المشتري فداء أولاده. وليس. 


للسيد بدهم؛ لأنه انعقد حرًا. 

قال الخلال: أحسبه قولاً لأبي عبد الله اؤل. والُذي اذهب 
إليه: أنه يفديهم قال الحارثئي: والمشهور الأول. ولم يعوّل 
الأصحاب على هذه الرّواية. 

قوله: (بمثْلِه ۽ في صِفَابَه تقر 

يني من غير نظ إلى القيمة a‏ 

لکن قال الحارڈ ئي: اما اسن فلا يخلو من نظر. وفداؤه بمثله 
في صفاته تقريبًا: هو إحدى الروايات عن الإمام أحد. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. واختارها القاضي وأصحابه. 

قال الخارئي: وهي اختيار الخرقي» وأبي بكر في التنبييه 
والقاضيين أبي يعلى» ويعقوب بن إبراهيم في تعليقيهماء وأبي 
الخطّاب في رؤوس مسائله؛ والشريف أبي القاسم الريدي 
وغيرهم. 

قال القاضي أبو الحسينء والثثريف أبو جعفرء وأبو الحسن 
بن بکروس: وهي أصح. انتهى. 

قال الرركشي: هو مختار الخرقي» والقاضيء وعامّة أصحابه. 
وجزم به في الكافي. ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة. وهو لأبي 
الخطاب. وهو وجةٌ في المستوعب والتلخيص» ورواية في الحرر. 

قال الخارثي: ونسب إلى اختيار أبي بكر. 

قلت: قاله الصف والثشارح عنه. وقدّمه في الفسائق. 
وتضمينه المثل من المفردات. وعنه يضمنه بقيمته. وهو المذهب» 
على ما اصطلحناه. 

اختاره المصئفء والشارح» وصاحب التلخيص» وابن منجًا 
في شرحه» وابن الراغوني. 

قال القاضي في الْجرّد: وهو أشبه بقوله؛ لأنه نص على أن 
الحيوان لا مثل له. وهو مذهب الأئمّة الثلائة. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

وعنه: يضمنه بأيّهما شاء. 

اختاره أبو بكر في المقنع. 

قال في القواعد الأصوليّة: وعنه يفدى كل و 

أورده السامري وغيره عن ابن أبي موسى في مغرور التكاح. 

تنبية: حيث قلنا: يفديه ما بالمثل أو القيمة. 

فيكون ذلك يوم وضعه» على الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. 


منهم القاضي» والشريف أبو جعفسرء وأبو الخطّاب» 
والمصئفء والجدء والشار » وغيرهم من الأصحاب. وقدّمه في 


الفروع» والفائق» والزُركشي» وغيرهم. وعنه: يكون الفداء يوم 
الخصومة. وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد في رواية ابن منصور. 
وجعفر. وهو وجه في الفائق. 1 

قال الحارئي: وعن ابن أبي موسى: حكاية وجه: الاعتبار 


بيوم الحكومة. 
[الرجوع على الغاصب] 
قوله: (وَيَرْجعْ بڌلك عَلَى القاصِب). يعني: بمافدى به 
الأولاد. 


وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وذكر ابن عقيل 

رواية: لا يرجع بفداء الولد. 
[إذا تلف المغصوب] 

e‏ (وَإِن تلفت: فَعَلَنْهِ قِيمتُهًا. وَلا بجع بها إن كان 

شترا بجع بها الّهب). 

إذا تلفت عند المشتري. 

فعليه قيمتها للمخصوب منه. ولا يرجع على الغاصب 
بالقيمة» على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

ج القاني؛ والشريف: وأكثرهم قطع به. وني المغني في 
باب الرّهن رواية باستقرار الغئّمان على الغاصب. 

فلا يرجع على المشتري. وحكاه في الكاني في باب المضاربة 
وجهًا. وصرّح القاضي بمثل ذلك في خلافه. قاله ابن رجب 
وقال: هو عندي قياس المذهب. وقواه. واستدل له بمسائل 
ونظائر. 

فعلى هذا: يرجع على الغاصب بذلك كله. ويرجع بالُمن 
بلا نزاع. وعلى المذهب: يأخذ من الغاصب ثمنها. ويأخذ أيضًا 
نفقته وعمله من البائع الغارٌ. . قاله التليخ تفي الين رحمه الله. 
وقال في الفتاوى المصرية: : لو باع عقارًا ثم خرج مستحقا. 

فإن كان المشتري عالًا: ضمن المنفعة. 

سواءً انتفع بها أو لم ينتفع. 

فإن لم يعلم: فقرار الفمان على البائع الام وإن انتزع 
المبيع من يد المشتري» فأخذت منه الأجرة وهو معروفٌ رجع 
اهي الان لار انتهى. 

وني الترغيب» والتلخيص: اختماك اناري يرجم بها 
على التّمن. وبه جزم ابن المنى في خلافه. وني الترغیب أيضًا: لا 
يطالب بالزّيادة الحاصلة قبل قبضه. 

قال في القواعد الأصوليّة, قلت: وإطلاق الأصحاب يقتضي 
لا رجوع با زاد على الثُمن. وفيه نظرٌ. انتهى. 


قال المصئف في فتاويه: وإن أنفق على أيتام غاصبٍ وصيّته» . 
مع علمه بأنه غاصب: لم يرجع؛ وإل رجع؛ لأن الموصي غره. 
انتهى. 

وأمًا إذا تلفت عند المتُهب: فعليه قيمتها لربّها. ويرجع بجا 
غرمه على الغاصب على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به في المغني, والتشّرح. واحرر» والفائق» 


وغيرهم. 
قال في الفروع: ويرجع متهبُ في الأصح. وقيل: لا يرجع 
كالمشتري. 


قال الحارثي”: وني الكافي رواية بعدم الرُجوع فيما إذا تلف؛ 
لأنه غرم ما أتلفه. انتهى. 
[ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة] 

قوله: (وَعَنْهُ مَا حَصّلت لَه به مَنقَعَةَ كَالأجرَةٍ وَالْهِرٍ 
واش البَكَارَةٍ لا ب جع به). 

هذه الرّواية عائدة إلى قوله: «فإن لم يَمْلَمَا بالنْصب 
فَضَمِنَهُمَا: رَجَعًا عَلَى الغْاصِب» لكنّ هذه الرواية: رجع عنها 
الإمام أحمد رحمه الله. 

قال الحارثي: واعلم أن الرواية بعدم الرجوع: رجع عنها 
الإمام أحمد. 

قال القاضي في كتاب الروايتين: رجع عن قوله. 

بحديث علي. وإذا كان كذلك فلا يكون عدم الرُجوع مذهبًا 
له في شيء من هذه الأمور أصلاً وفرعًا. انتهى كلام الحارثي. 

قلت: إذا رجع الإمام أحمد رحمه الله عن قول. 

فهل يترك» ولا يذكرء لرجوعه عنه؟ أو يذكر ويثبت في 
التصانيف؟ تقدّم حكم ذلك في الخطبة» وباب التيمُم. واعلم أن 
المالك إذا رجع على المشتريء وأراد المشتري الرجوع على 
الغاصب: فلا يخلو من أقسام. 

أحدهما: ما لا يرجع به. وهو قيمتها إذا تلفت كلّهاء أو 
جزؤها في يده» على ما تقدّم من الخلاف. والثّاني: فيه خحلاف. 
والترجیح مختلف» وهو: أرش البكارةء والمهره وأجرة نفعها. 

فأمًا أرش البكارة: فقدم المصلْف هنا: أنه يرجع به. 

قال في الفائق: اختاره الخرقي. 

قال الحارثي: هذا المذهب. انتهى. 

قال الرركشي: الرُجوع اختيار الخرقي» والقاضيء وعائّة 
أصحابه. والصحيح من المذهب. 

أنه لا يرجع به. 


جزم به في المحرر والمنور: وقدّمه في المغني, والكاني» 
والشرح» والفروع. واختاره القاضيء وابن عقيلء وأبو بكر. قاله 
و الات واطتهها و المدايية :ترب :امن 
والفائق» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. 

وأمًا الهر وأجرة التفعء فالصحيح من المذهنب: أنه يرجع 


بهما على الغاصب. 
جزم به في الوجيزء والمنور. ا 
الحرّرء والفروع. 


قال الحارثي: هذا المذهب. ورجوعه بالمهر على الغاصب من 
المفردات. وعنه: لا يرجع. 

اختاره أبو بكرء وابن أبي موسى. قاله في القواعد. 

قال في الفروع في حصول نفع اختاره الخرقي» وأبو بكرء 
وابن عقيل. 

قلت: المصرّح به في الخرقي: رجوع المشتري بالمهر. 

قال الزركشي: يرجع باهر عند الخرقي» والقاضي» وعامّة 
أصحابه. وأطلقهما في المهر في المدايةء والمذهب» والحاوي 
الصّغير, والرّعاية» وغيرهم. وأطلقهما في المهر والأجرة في 
ا والخلاصةء والشرح» والفائق وغيرهم. 

الثالث: ما يرجع به على الصّحيح من المذهب وهو قيمة 
الولدء كما تقدّم. والرابع: ما يرجع به قولا واحدًا. وهو نقص 
ولادةْء ومنفعة فائتة. 

جزم به في الفروع. وجزم به القاضي› وابن عقيل والمصشف 
في الكافي» والمغني في نقص الولادة. 

قال الحارئي: وأدخله الباقون فيما يرجع به» كما في المتن. 

[حكم المتهب حكم المشتري] 

فائدة: حكم المتهب حكم المشتري. وقد حكى المصنف هناء 
وصاحب الحرّر» وجماعة فيه الرّوايتين. وحكى الخلاف في المغني 
وجهين. 

قال الحارئي: وهو الصّواب. 

فإنه مقي غلى نصّه. 

[حكم الثمرة والولد حكم النافع] 

فائدة أخرى: حكم الثّمرة والولد الحادث في الييع: حكم 
المنافع» إذا ضمنها: رجع ببدها على الغاصب. وكذلك الكسب. 

صرح به القاضي في خلافى إلا أن يكون انتفع بشيء من 
ذلك. 

فيخرّج على الروايتين. 


الإنصاف -. كتاب الغصب 


[إذا ضمن الغاصب رجع على المشتري] 
. قوله: (وَإن ضَمِنَ الغَاصِب: رَجَعّ على المثثتري بنا لا زجع 


به عَلَيه). 


اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما أعني الغاصب ومن 
انتقلت إليه منه فإن ضمّن غير الغاصب: فقد تقدّم حكم رجوعه 
على الغاصب وعدمه. وإن رجع على الغاصب وهو ماقاله 
الصف هنا فهو أربعة أضربب. 

أحدها: قيمة العين. 

فهذا إذا رج به امالك على الغاصبء يرجع الغاصب به 
على المشتري. 

الئاني: قيمة الولد. فإذا رجع بها على الغاصب: لم يرجع 
الغاصب على المشتري» على الصّحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. وتقدم رواية ذكرها ابن عقيل: أن المالك إذا ضمّن 


المشتري لا يرجع به على الغاصب. 
فتاتي الرواية هنا: أن الغاصب إذا ضمنه المالك يرجع به 
على المشتري. 


الغالث: المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه. 

فعلى القول برجوع المشتري. والب على الغاصب إذا 
ضمنها امالك هناك: لا يرجع الغاصب عليهما هنا إذا ضمّنه 
المالك. وعلى القول أنْهما لا يرجعان: يرجع الغاصب عليهما 
هنا. 

[نقص الولادة والمنفعة الفائتة] 

الرابع: نقص الولادة والمنفعة الفائتة. 

فإن رجع امالك على الغاصب: لم يرجع به الغاصب على 
المشتري. 

قولاً واحداء على قول صاحب الفروع وغيره. وهذا كله قد 
شمله قول المصنّف: ١وَإِنْ‏ ضَمِنَ الغَاصيب: رَجَمَ عَلَى لري 

فحيك ضمن المشتري وقلنا: يرجع على الغاصب إذا ضمن 
الغاصب لا يرجع على المشتري. وعكسه بعكسه. 

[إذا ولدت من زوج فمات الولد] 
قوله: إن من ع . قْمَاتَ ا هتمه بَقيمَتِه. 


مثال ذلك يه » فيزوجها لغير 
عام بالغصب. 
فتلد منه فهو مملوكٌ. 


الإنصاف - كتاب الغخصب 


فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف. وهل يرجع به على 
الغاصب؟ على روايتين. 

با على الاين في مان المع إا تلف عند الشتري؛ 
على ما تقلم. قاله الصف والشارح. وأطلقهما في المخني؛ 
والشرح» وشرح ابن منجّاء والفائق» وغيرهم. 

إحداهما: يرجع. 

صححه في النُصحيح. وجزم به في الوجيز. وهو المذهب؛ 
لأن الصحيح من المذهب: أنه يرجع عليه بأجرة النّمع» على ما 
ا : 

فكذا هذا والثانية: لا يرجع. 

[إذا أعارها فتلفت عند المستعير] 

قوله: (وَإِنْ أعارَها قلقت عند المسنتعير: استَقَر ضَمَانٌ قِيِمَتِهًا 
عَليْهِ شمان الأجرَةٍ على القٌاصب): ." 

إذا استعارها من الغاصب عائًا بخصبها. 

فله تضمين الغاصب» والمستغير. 

فإن ضمن الغاصب: رجع على المسستعير. وإن ضمن 
المستعير: لم يرجع على الغاصب مطلقًا. وإن كان غير عالم 
بالغصب» فضمن المستعير: لم يرجع على الغاصب بقيمة العين. 
ويزجع عليه بضمان المنفعة» على الصحيح من المذهب. وهو 
قول المصنف: «وَضَمَانُ الأجرَةٍ عَلَى العَاصبا. وعنه: لا يرجع 
١‏ بضمان المنفعة إذا تلفت بالاستيفاء. ويسبتقرٌ الفئّمان عليه في 
مقابلة الانتفاع. 

قال في القواعد: وإن ضمن الغاصب المنفعة ابتذاءً. 

ففيه طريقان. 

أحدهما: البناء على الرُوايتين. 

فإن قلنا: لا يرجع القابض عليه إذا ضمن ابتداء: رجع.على 
الغاصب هنا عليه وإلاً فلا. وهي طريقة أبي الخطّاب» ومن 
ائبع والقاضي؛ وابن عقيل في موضع. ١‏ 

والطريق الاني: لا يرجع الغاصب على القابض» قولاً 
واحدًا. قاله القاضي» وابن عقيل في موضع آخر. 

فائدة: ذكر المصنّف رحمه الله فيما إذا انتقلت العين من يد 
الغاصب إلى يد غيره ثلاث مشائل: مسالة الشراء» ومسألة الحبة» 
ومسألة العاريّة. وتقدم الكلام عليها. 

وقد ذكر العلأمة ابن رجب في قواعده: أن الأيدي القابضة 
من الغاصبء مع عدم العلم بالحال عشرة: منها: الثلائة 
المذكورة» الي ذكرها المصّف. ولكن نعيد ذكر يد اهب لأجل 


. الأعيان في يد من قبضهاء ثم استحقت 


نظائرها في اليد التاسعة. 

فاليد الثالئة: الغاصبة من الغاصبء وحقها: أن تكون أولى؛ 
لأنها كالأصل للأيدي. وهو أن اليد الغاصبة من الغاصب يتعلّق 
بها الفئمان كاصلها. ويستقرٌ عليها مع الف تحتها. ولا يطالب 
ما زاد على ملّتها. 

اليد الرابعة: يد آخذة لمصلحة الدافع كالاستيداع؛ والوكالة 
بغير جعل. 

فالصّحيح من المذهب: أن للمالك تضمينهاء ثم يرجع بما 
ضمّن على الغاصبء لتغريره: وفيه وجة آخر باستقرار الضَّمان 
عليهاء ولتلف المال تحتها من غير إذن. 

صرّح به القاضي في ارد في باب المضارية. 

قال ابن رجبب: ويتخرّج فيه وجة آخر: لا يجوز تضمينها 
بحال من الوجه الحكيّ كذلك في المرتهن» ونحوه. وأولى. وخرّجه 
التشبخ تقر الدّين رحمه الله من مودع المودع» حيث لا يجوز له 
الإيداع. فن الضمان على الأول وحده. 

كذلك قال القاضي في الْجرد» وابن عقيل في الفصول. وذكر: 
أنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله» ومن الأصحاب من منع 
ظهوره. 

اليد الخامسة: يد قابضةٌ لمصلحتهاء ومصلحة الناصب 


كالشريك» والمضاربء والوكيل بجعل» والمرتهن فالمشهور: جواز 


تضمينها أيضًا. وترجع بما ضمنت. 

لدخوها على الأمانة. وذكر القاضي في المْجرّدء وابن عقيل» 
والمصئف في الرهن: احتمالين آخرين. 

أحدهما: استقرار الضّمان على القابض. وحكوا هذا الوجة 
في المضارب أيضًا. والثاني: لا يجوز تضمينها بحال. 

لدخوها على الأمانة. 

قال ابن رجبب: وينبغي أن يكون هو المذهب. وأنه لا يجوز 
تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام. 
وحكى القاضيء وغيره في المضاربة وجهًا آخر: أن الضمان في 
هذه الأمانات يستقرٌ على من ضمن متهما. 

فأيهما ضمن لم يرجع على الآخر. 

اليد السادسة: يد قانضة عوضًا مُستحقًا بغير عقد البيع 
كالصّداق» وعوض الخلع؛ والعتق» والصلحٍ عن دم العمد إذا 
كان معيًا له أو كان القبض وفاءً لدين مستقر في الذمة من ثمن 
ی ار ره ار ما زیت مات ری نإ عست بده 
ستحقت: فللمستحق الرأجوع 


على القابض ببدل العين والمنفعة. على ما تقرر. 

قال: ويتخرّج وجة: أن لا مطالبة له عليه. وهو ظاهر كلام 
ابن أبي موسى في الصّداق. والباقي مثله على القول بالتضمين. 

فيرجع على الغاصب بما غرم من قيمة المنافع؛ لتغريره. إلا 
بما انتفع به. 

فإنه رح على الروايتين. وأا قيم الأعيان» فمقتضى ما 
ذكره القاضي ومن اتبعه: أله لا يرجع بهاء ثم إن كان القبض 
وفاءٌ عن دين ثابت في الدَمّة: فهو باق بحاله. وإن كان عوضًا 
متعينا في العقد: : | ينفسخ العقد هنا باستحقاقه. ولو قلنا: إن 
الْكاح على المخصوب لا يصح؛ لأنْ القول بانتفاء الصّحّة ختص 
بحالة العلم. 

ذكره ابن أبي موسى. ويرجع على الزُوج بقيمة المستحق في 
المنصوص. وهو قول القاضي في خلافه. وقال في المجرد: ويجب 
مهر المثل. وأمًا عوض الخلع؛ والعتق» والصّلح عن دم العمد: 
فقيه وجهان. 

أحدهما: يجب الرّجوع فيها بقيمة العوض المستحق. وهو 
المنصوص. وهو قول القاضي في أكثر كتبه. وجزم به صاحب 


الحرر. 


والشاني: يجب قيمة المستحق في الخلع» والطلح عن دم ٠‏ 


العمد. 

بخلاف العتق. فإن الواجب فيه قيمة العبد. وهو قول 
القاضي في البيوع من خلافه. ويشبه قول الأصحاب. فيما إذا 
جعل عتق أمته صداقها وقلنا لا ينعقد به النكاح فأبت أن 
تتزوّجه على ذلك: أن عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها. 
وعلى الوجه المخرّج في البيع: أن المغرور يرجع بقيمة العين. 

فهنا كذلك. 

اليد السابعة: يد قابضة بمعاوضة. وهي يد المستأجر. 

فقال القاضيء والأكثرون: إذا ضمت المنفعة لم يرجع بها. 
ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسمّاة: ففيه ما مر من زيادة 
قيمة العين على الثّمن. وإذا ضمّنت قيمة العين رجعت بها على 
الغاصب لتغريره. وني تعليقة الجد يتخرج لأصحابنا وجهان. 

أحدهما: أن المستأجر لا ضمان عليه بجال. 

لفزل السهووة تضم العية, وغل القزار عل لنا وها 

أحدهما: عليه. والثاني: على الغاصب. وهو الذي ذكره 
القاضي في خلافه. انتهى. 

اليد الثامنة: يدّ قابضة للشركة. وهي المتصرّفة في المال با 


الإنصاف - كتاب الغخصب 


يديه جزم من النماء كالشتريك؛ والمضارب؛ والمزارع؛ والمساقي 
ولحم الأجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلّم. 

فأمًا المضارب. والمزارع بالعين المغصوبة» وشريك العنان: 
فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال. 

فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنواء إلا حصّتهم من 
الربح» فلا يرجعون بضمانها. 

ذكره القاضيء وابن عقيل في المساقي. والمزارع نظيره. 

نا الضارب؛ والشريك: فلا ينبغي أن يستقرٌ عليهم ضمان 
شيء بدون القسمة مطلقًا. وحكى الأصحاب في المضارب 
للمضارب بغير إذن وجها آخر: أنه يرجع بما ضمنه. 

بناءً على الوجه المذكور باستقرار الضّمان على من تلف الال 
بيده. ويتخرج وجة آخر: أله لا ملك المالك تضمينهم بحال. 
وإِنْما أعاد حكم الشريك والمضارب لذكر النْماء. وأمًا المساقي 
إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل: فللعامل أجرة المشل 
لعمله على الغاضب. وإذا تلف الثُمن فله حالتان. 

إحداهما: أن يتلف بعد القسمة. 

فللمالك تضمين كل من الغاصب والعامل ما قبضه. وله أن 
يضمن الكل للغاصب. 

فإذا ضمنه الكل: رجع على العامل بما قبضه لنفسه. وفي 
المغنى احتمال: لا يرجع عليه. وهل للمالك تضمين العامل جميع 
الثمرة؟ ذكر القاضي فيه احتمالين. 

أحدهما: نعم» ثم يرجع العامل على الغاصب با قبضه على 
الثُمرة: على المشهورء وبالكلٌ على الاحتمال المذكور. والثاني: 
لاہ 

الحالة الثانية: أن يتلف الثمر قبل القسمة: إمّا على الجر 
وإمّا بعد جذه. 

ففي التُلخيص في مطالبة العامل بالجميع: احتمالان. وكذا لو 

قال ابن رجبب: وهو ملتفت إلى أن يد العامل: هل يثبت 
على الشجر والثُمر أم لا؟ والأظهر: أن لا. 

لأ الضّمان عندنا لا ينتقل في الدُمر المعلّق على شجره 
بالنّخلية. ولو اشترى شجرة بثمرها. 

فهل تدخل الثُمرة في ضمانه تبمًا للشجرة؟ قال ابن عقيل في 
فنونه: لا تدخل. 1 

قال ابن رجبب: والمذهب دخوها تبعا. 

اليد النّاسعة: يد قابضة علا لا بعوض: إِمّا للعين منافعها 


ا 


كاهبة» والوقف والصّدقة والوضيّة أو للمنفغة كالموصى له 
بالمناقع والمشهور. 

أنها ترجع ما ضمتته بكلّ حال إلاً ما يحصل هما به نفع. 

ففي رجوعها بضمانه الرٌوايتان ويتخرّج وجة آخر: لها لا 
تضمن ابتداء: مالم يستقرٌ ضمانها عليه. وذكر القاضي» وابن 
عقيل رواية: أنْها لا ترجع بما ضمنته محال ثم اختلف 
الأصحاب في محل الروايتين في الرّجوع ما انتفعت به على طرق 
ثلاث: : 

إحداهن: أن ملّهما إذا لم يقل الغاصب: هذا ملكي أو ما 
یدل عليه. 

فإن قال ذلك: فالقرار عليه بغير خلافي. وهي طريقة 
المصئف في المغني. والطريقة الثانية: إن ضمّن المالك القابض 
ابتداء» ففي رجوعه على الغاصب الروايتان مطلقا. وإن ضمّن 
الغاصب ابتداء» فإن كان القابض قد أقرٌ له بالملكيّة: لم يرجم 
على القابض. 

رواية واحدة. وهي طريقة القاضي. والطريقة العالثة: الخلاف 
في الكل من غير تفصيل. وهي طريقة أبي الخطاب وغيره. 

اليد العاشرة: يد متلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح 
للحيوان» والطابخ له فلا قرار عليها بحال. وإنما القرار على 
الغاصب قاله القاضي» وابن عقيل» والأصحاب. 

قال ابن رجبب: ويتخرّج وجة آخر بالقرار عليها عا أتلفه 
كالمودع إذا تلفت تحت يده وأولى؛ لمباشرتها للإتلاف. 

قال: ويتخرّج وجة آخر: لا ضمان عليها بحال من نص 
الإمام امد فيمن حفر لرجل بثرًا في غير ملكه؛ فوقع فيها 
إنسان. 

فقال الحافر: ظننت أنْها في ملكه. 

فلا شيء عليه. وبذلك جزم القاضيء وابن عقيل في كتتاب 
الجنايات. وأمًا إذا أتلفته على وجه حرم شرع عاك فة 
كالقاتلة للعبد المغصوب والحرقة للمال بإذن الغاصب فيهما. 

ففي التلخيص: يستقرٌ عليها الفُمان؛ لأنها عالة بالتُحريم. 

فهي كالعالمة بأنه مال الغير. ورجح الحارئي' دخوها في قم 
المغرور. 

انتهى كلام ابن رجب في القواعد ملخصًا. ولقد أجاد. فرحمه 
الله : 
[إذا اشترى أرضًا فغرسها] 
قوله: (وإن اشسترى أرْضا فَمْرَسَهَاء أو بى فيهًا. فَخْرَجَتْ 


محف قلع غْرْسَهُ وَبنَاءُ: رجح الْنشبّرِي عَلَى الام با 
غْرِمَةُ). 

ذكره القاضي في القسمة. وهذا بلا نزاع على القول بجواز 
القلع. وأفادنا كلام المصئف: أن للمالك قلع الغرس والبناء. 

هذا المذهب مطلقًا. 

أعني من غير ضمان النقصء ولا الأخذ بالقيمة. وعليه 
جماهير الأصحاب. وجزم به في التشرح؛ وشرح ابن منجّاء 
والوجيز. وقدّمه في الحرّرء والفروع» وشرح الحارثي. وقال: هو 
الأصح. 

قال في القواعد: هذا الذي ذكره ابن ابي موسسىء» والقاضي 
في الْجرّد. وتبعه عليه المتأخرون. وعنه: لرب الأرض قلعه إن 
ضمن نقصه» ثم يرجع به على البائع. قاله في المحرر» وغيره. 
وقال ال حارثئي: وعن الإمام أحمد رمه الله:.لا يقع. 

بل يأخذه بقيمته. وذكر النصّ من رواية حرب. 

وقدّمه في القاعدة السابعة والسّبعين في غرس المشتري من 
الغاصب. وقال: نقله عنه حرب ويعقوب بن يختان. وذكر 
اص وقال: وكذلك نقل عنه محمد بن حرب الجرجاني. وقال: 
هذا الصحيح. ولا يثبت عن الإمام امد سواه. ونصره بِأدلَةٍ. 
وتقدم التّبيه على بعض ذلك في أول الباب» عند غرس 
الغاصب وبنائه. ولكنّ كلامه هنا أعم. 

[إذا بئى فيما يظنه ملكه] 

فائدتان: إحداهما: لو بنى فيما يظنه ملكه: جاز نقضه 
لتفريطه. ويرجع على من غرّه. 

ذكره في الانتصار في الشفيع. واقتصر عليه في الفروع. 

الثانية: لو أخذ منه ما اشتراه بحجّة مطلقة: رد بائعه ما قبضه 
منه» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقيل: إن سبق الملك الشّراء وإلاً فلا. 

ذكره في الرّعاية في الدّعوى. 

[إذا أطعم المغصوب لعالم الخصب] 

قوله: (وَإِنْ أطْعَم افصو ب عام بالغصلب: استَقرُ الفمَانُ 
عَلَيْ) يعني: على الآكل. 

وهذا بلا تزاع. 

(وَإِن لم يلم وَقال له العَاصيب: كله فإِنْهُ طَعَامِي: اسْتَقَرُ 
الضّمَانُ عَلَى الغّاصب). 

على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب: وجزم به 
في المغني» والشرح» والنظم» والوجيز» وغسيرهم. وقدّمه في 
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الفروع» والخلاصة. وقيل: الضّمان على الآكل. وأطلقهما في 
الرّعايتين. والفائق» والحاوي الصّغير. ويأتي كلام القاضي» وأبي 
الخطاب؛ وغيرهما. 

قوله: (رَإِن لم يَقلْ) يعني وإن لم يقل: هو طعامي؛ بل قال 
له: كل: (قَفِي أَيُهِمَا يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ الضَمّان؟ وَجْهَان). 

أكثر الأصجاب يحكون الخلاف وجهين.. وحكاهما في المغني 
روايتين. وأطلقهما في الثشرح. والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء 
والفائق» والحارثي. 

[استقرار الضمان على الغاصب] 

أحدهما: يستقرٌ الضُمان على الغاصب. وهو المذهب.. 

صححه في النظم, والتصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدئمه 
في الخلاصة؛ والفروع. وهو ظاهر كلام الخرقي. والوجه الثاني: 
يستقرُ على الآكل. وقال القاضيء وأبو الخطّاب في الهداية» 
والسّامري في المستوعب» وابن الجوزي في المذهنب: إن ضمُن 
الغاصب استقرٌ الضّمان عليه وجهًا واحدًا. وإن ضمّن الآكل 
ففي رجوعه على الغاصب وجهان. ميان على روايتي 
المغصوب. 

لكنٌ القاضي قال: ذلك فيما إذا قال: هو طعامي فكله. 
وغيره ذكره في المسألتين. 

[إذا أطعمه لالكه ول يعلم] 

قوله: (وَإن أطْعَمَة مالي وَل يَعْلّمْ: لم يرا نص عليه في 
رَجُل لَه عند رَجُل َبعَةء فَأوْصِلَهَا اليه عَلَى أنه صِلَةٌ أو هَدِيْقٌ 
ولم يلم كيف هَذَا) قال المصئف: (يَْنِي أله لا يَبْرَأ). 

اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله. 

عانًا أنه طعامه: برئ غاصبه. وكذا لو أكله بلا إذنه. 

فإن لم يعلم» وقال له الفاصب: كله. فإنّه طعامي: لم يبرأ 
الغاصب أيضا. وإن لم يقل ذلك» بل قدّمه إليه» وقال: كله. 

فجزم المصف هنا: أنه لا يبرأ. وهو ظاهر النْصّ المذكور. 

قال الحارئي نص عليه من وجوو وذكرها وهو المذهب. 

جزم بسه في الوجيز» والفائق» وناظم المفردات. والهداية. 
والمذهب» والمستوعب. والخلاصة. وقدمه في الكافيء والمغني» 
والثلخيصء والشرح» والنظم والرّعايتين والحاوي الصّغير» 
والحارثي. وهو من مفردات المذهب قال المصنف وتبعه الششارح 
ويتخرّج أن يبرأء بناءً على ما إذا أطعمه لأجني. 

فإنه يستقرٌ الفّمان على الآكل في أحد الوجهين كما تقدم. 
وذكره ابن أبي موسى تخريًا. 


[إذا أطعمه لدابة المغصوب منه] 

فائدتان: إحداهما: لو الا لدابة المغصوب منهء .أو لعبنده: 
م يبرأء على الصّحيح من المذهب. وجزم به التلخيص. 

قال في الفائق: ولو أطعمه لدابّته مع علمه: برئ من 
الغصبء وإلاً فلاء نص عليه. وقدّمه في الرّعاية المتُغرى» 
والحاوي الصغير. 7 ١‏ 

قال في الفروع: لغير.عالم بغصبه. 

قال جماعة: أو لدابّته» استقرٌ ضمانه عليه. وقال في الرعاية 
الكبرى: إن جهل مالكه. 

ففيه ثلاثة أوجه. 

الثّالث: لا يبرأء إن قال: هو لي؛ وإلاً برئ. انتهى. 

الثانية: قال المصئّفء والثارح: لو وهب المغصوب لالكه» أو 
أهداه إليه: برئ» على الصحيح من المذهب؛ لأنه سلمه إليه 
تسليمًا تامًا. وكذا إن باعه أيضاء وسلُّمه إليه» أو أقرضه إيّاه. 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في الفروع: وجزم به جماعة. وصحّحه في الكاني» وغيره. 
وقال في القاعدة السّادسة والستّين: والمشهور في الهبة: أنه لا يبرأ» 
نص عليه الإمام أحمد. ش 

معلّلاً باه تحمل منته. وربّما كافاه على ذلك. 

واختار القاضي في حلاف وصاحب المغني: أنه يبرا؛ لأ 
المالك تسلّمه تسليمًا تامًا. وعادت سلطته إليه. انتهى. 

وقدم في الفروع: أن اذه بهبةِء أو شراءء أو صدقة: أنه 
كإطعامه لربّه. على ما تقدّم. وقال في الرّعاية الكبرى: إن أهداه 
إليه» أو جعله صدقة: لم يبرأ على الأصح. 

قال الحارئي: والمنصوص: عدم البراءة. 

اختاره ابن أبي موسی» والقاضيان أبو یعلی» ويعقوب بن 
إبراهيم. انتهى. 

[الرهن عند المالك] 

قوله: (وَإنْ رَهَتْهُ نة مالي أو أوْدَعَهُ يان أو اجره أ 
اسْتَأجَرهُ على قصارَته وَنيَاطَبه: لم يَبْرَأ إلا أذ يَعْلَمَ). وهو 
المذهب. 

جزم به في الوجيزء والفائق. وقدّمه في المغنيء والشرح» 
والفروع. 

قال الحارئي”: فالنص قاض بعدم البراءة. انتهى. 

وقدّمه في الكاني في ا وقيل: يبرأ. 

قال في الفروع» وقال جماعة: يبرا في وديعةٍ» ونحوها. 


قال الشتارح؛ وقال بعض أصحابنا: يبرأ. 
قلت: ورأيته في نسخةٍ قرئت على المصنّف. وقال أبو 
الخطاب: يبرأ. 
[إذا أباحه مالكه للغاصب] 
فائدة: لو أباحه مالكه للغاصب» فأكله قبل علمه: ضمن. ` 
ذكره في الانتصار فيما إذا حلف: لا خرجت إلاً بإذني. 
قال في الفروع: ويتوجه الوجه. يعني: بعدم الضّمان. 
قال: والظاهر أن مرادهم غير الطّعام كهو في ذلك. ولا فرق. 
قال في الفنون» في مسألة الطّعام: يبقى المان. 
بدليل ما لو قدٌم له شوكه الذي غصبه منه فسجره وهو لا 
يعلم. انتهى. 
وما ذكره في الانتصار ذكره القاضي يعقوب في تعليقه في 
المكان المذكور؛ ول يخصّه بالطّعام» بل قال: كل تصرف تصرف 
به الأجني في مال غيره» وفد أذن فيه مالكه ولم يعلم: فعليه 
الضّمان. انتهى. 
وم يرتضه بعض المتاخرين. 
قلت: قال في القاعدة الرابعة والسستِين: وما ذكره في 00 
بعيدٌ جدًا والصُواب: الجزم بعدم الضّمان؛ لأنْ الفئّمان لا يثبت 
بمجرّد الاعتقاد فيما ليس بمضمون کمن وطئ امرأة بظنها جي 
فتيئّنت زوجته. 
حجر عع ول با ا الفا ا 
امس لم تغرب» فن أنها كانت غربت. 
فإنه لا يلزمه القضاء. انتهى 
. وهو الصّواب. 
[الإعارة] 
قوله: (وَإن أَغَارَهُ إيّاه: بُرئ» عَلم أو لَمْ يَعْلَم). 
هذا المذهب. 
جزم به في المغنيء والتشرح» وشرح ابن منجّاء والفروع» 
والوجيز» وغيرهم. وقيل: إذا لم يعلم لم يبرأ. 
جزم به في التلخيص. 
قال الحارئي: ومقتضى النص: الفمان. وبه قال ابن عقيلء 
وصاحب التُلخيص. انتهى. 
وقدمه في الكاني». والرُعايتين» والحاوي المتفين: والفائق. 
وقال اختاره الشيخ. يعني به المضلّف. والظاهر: آنه أزاد ما قذمه 
في الكاني» ولم يعارضه المغني» والمقنع. فإِنْ المصنّف جزم بالبراءة 
فيهما. 
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وأمًا صاحب الفروع: فإنه تابع المصئف في المغنى؛ ولو أعاد 
النظر. 

فحكى الخلاف» كما حكاه غيره. 

فائدة: لو باعه إيّا أو أقرضه؛ فقبضه جاهلاً: لم يبرأء على 
المنصوص. قاله الحارثي”. واختار المصلف: أنه يبرأ. 

[من اشترى عبدا فأعتقه] 

قوله: (وَمَنِ اشترّى عدا فأعتقة. فَادْعَى رَجُل: أن البائ 
غفا فط شونا َم يقل على الآخر) بلا نزاع: «وإن 
صَدْقَاهُ مَمْ العبْد لَم يَبِطُلَ البتئ). 

ويستقرٌ الضّمان على المشتري. وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

منهم القاضي» وغيره. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في 
الهدايةء والمذهب» والمستوعب والخلاصة؛ والكافيء والرعايتين» 
والجاوي الصّغيرء والفروع» والفائقء والحارثي. 1 

وقال أبو الخطّاب في الهداية» 9 وجماعة: ويجتمل أن 
يبطل العتق: (إِذَّا صدقُوهُ كُلَّهُمْ). يعني : إذا اتفقوا عليه كلّهم. 
ويعود العبد إلى المأعي. 

تنبية: الفئّمان هنا هو ثمنه. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

وقيل: بل قيمته حين العقد. 

قال ني الرّعاية الكبرى» قلت: إن أجاز البيع وقلنا يصح 
بالإجازة فله الثمن. وإن ردّه: فله القيمة. 

فعلى المذهبء في أصل المسألة: لو مات العبدء وخلّف مالاً: 
فهو للمدّعي إل ان خلّف وارنًا فياخذه. ولیس له عليه ولاء. 

[إذا تلف المخصوب لزمه مثله] 

قوله: (وإن تلف المخْصُوب: لَرِمَه مِْلهُ إن كان مكيلا أو 
مووا 

وكذا لو أتلفه. 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» سواءً تماثلت أجبزاؤه أو 
تفاوتت كالأثمان» والحبوب والأدهان. وغير ذلك وجزم به في 
الغمدة» والحررء والوجيزء والتُسهيل؛» وغيرهم. وقدّمه في المغنى. 
والشرح» والفروع» والفائق» وغيرهم. 

وحكاه ابن عبد البرّ إجماعا في المأكولء والمشروب. وعنه: 


قال الحارثي: ذكرها القاضي أبو الحسين في كتابه الما وأبو 
الحسن بن بكروس في رؤوس المسائل. وذكره القاضي أيضًا. 
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وذكر أيضًا أخذ القيمة في نقرةٍ وسبيكة للأثمان» وعنبي ورطب 
وكمُثرى. 
قال المصتف» والشارح: ويحتمل أن يضمن الثقرة بقيمتها. 
تنبيةٌ: محل هذا إذا كان باقيًا على أصله. 
فاا مباح الصّناعة كمعمول الحديد» والنحاس» والرٌأصاصء» 
والصوف والشعر المغزول» ونحو ذلك فإنه يضمن بقيمته؛ لأنه 


خرج عن أصله. 
جزم به في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. 
[إذا أعوز ل ا قيمة المثل يوم إعوازه] 
قوله: (وَإِنْ أعْو الل فَعلَيْهِ قِيمَةُ مله يوم إعوازه). 


هذا المذهب. وعليه جماهير لامعاب وجزم به في الوجيز» 
والحرّر وناظم المفردات؛ والمنور» وغيرهم. 

وقدّمه في المداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة» 
والكانيء والمغني؛ والتشرح» والتلخيصء. والفروع» والفائق» 
وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 

وقال القاضي في الخصال: يضمنه بقيمته يوم القبض. يعني 
يوم قبض البدل. 

قال في الللخيص: وذكره ابن عقيل. 

قال الحارئي: اختاره ابن عقيل. زس يلزمه قيمته يوم تلفه. 
وقيل: أكثرهما يعني: أكثر القيمتين قيمته يوم البدل» وقيمته يوم 
التلف. 

وعنه: يوم المحاكمة. وعنه يلزمه قيمته يوم غصبه. وقيل: 
يلزمه أكثر القيمتين: قيمته يوم الإعواز» وقيمته يوم الغصب. 
وهو تخريج في الهداية وغيرها. 

فوائد: إحداهما: إن قدر على المثل قبل أخذ القيمة: وجب 
رد المثل. قاله الأصحاب. وقال في القاعدة السّادسة والأربعين: 
ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف» 
ثم عدمه. 

أما إن عدمه ابتداء: فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المشل 
خلاف. انتهى. 

وإن كان بعد أخذها: أجزات. ولا يلزمه ردُهاء وأخذ المثل» 
على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: لم يرد القيمة في الأصح. 

قال في التلخيص: لم يرد القيمة على الأظهر. وجزم به في 
الفائق» والرّعاية الصُغرى» والحاوي الصّغير. وقيل: يردُه ويأخذ 
المثل. 


الثانية: اصح من المذهب: أن المثلئ هو المكيل والموزون. 

قال الحارئي': المذهب أنه المكيل والموزون. 

كذلك نص ٤‏ عليه من رواية إبراهيم بن هانئ» وحرب بن 
إسماعيل. وتقدم كلام القاضي في السبيكة ونحوها. وقال في 
مْجرد: الحطب» والخشب» والحديد» والتحاسء والرصاص ليس 

قال الحارئي: وعموم نص الإمام أحمد رحمه الله على خلافه 
وهو الصحة. انتهى. 

ذكر في المستوعب: أن كل ما لا يضبط بالصّفة كالربويات» 
والأشربة» والغالية غير مثلي. 

لاختلافه باختلاف المركبات والتركيب. 

قال الحارثي: والصواب إدراجه في المنصوص؛ لأنه موزون. 
وقال الحارئي أيضًا: ولعمري» إن اعتبار ا مثلي بكل ما يثبت في 
الذمة حسنٌ. والنشابه في غير المكيل والموزون ممكنٌ. 

فلا مانع منه. وكذلك ما انقسم بالأجزاء بين التشريكين من 
غير تقويم» مضافا إلى هذا النوع. 

لوجود التّمائل وانتفاء التُخالف. انتهى. 

الالثة: الدراهم المغشوشة الرائجة: مثليّة لتمائلها عرفا. ولأ 
أخلاطها غير مقصودة. قاله الحارئي 

[إذا لم يكن مثليًا ضمنه بقيمته] 

قوله: (وَإِنْ ْم يكن مِْليًا: نة بقِيمتو). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وهو من المفردات. 

قال الحارثي: هو قول الأكثرين. 

وقد نص عليه في الأمة: من رواية صالح وحنبل» وموسى 
بن سعيدء ومحمّد بن يحبى الكحال. 

وف الديّة: من رواية مهنا 

وني الياب: من رواية الكحّال أيضًاء وابن مشيش ومهنًا. 
وعنه: في الوب والقصعة والعصي ونحوها: يضمنها بالمثل» 
مراعيًا للقيمة اختاره الشيخ تة 
الفائق. 

قال في رواية موسى بن سعيل: المثل في العصيّ والقصعة إذا 
كسرء وفي الئُوبٍ. وصاحب الوب حيرٌ إن شاء شق الشُوب» 
وإن شاء مثله. 

قال المصئّف: معناه واللَّه أعلم إن شاء أخذ أرش الشق. 

قال الحارثي: وفيه. نظرٌ. 

فقد قال في رواية الشالنجي: يلزمه المشل في العصي» 


تفي الدّين رهه اش وصاحب 
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والقصعة والُوب. 

قلت: فلو كان الى قليلاً؟ قال صاحب الوب بالخيار قليلاً 
كان أو كثيرًا. وذكر ذلك في الفائق» وغيره. وقال في الفروع» 
وعنه: يضمنه بثله. 

ذكرها ابن أبي موسى. واختارها شيخنا. 

قال في الاختيارات: وهو المذهب عند ابن أبي موسى. 

قال الحارثي: هو المذهب عند ابن أبي موسى. واختاره. 
وذكر لفظه في الإرشاد. 

قال الحارئي: وهو الحق. وعنه: يضمنه بمثله. وعنه: يضمنه 
في غير الحيوان بمثله. 

ذكره جماعة. وذكر في الواضح. والموجز: أله ينقص عنه 
عشرة دراهم. وذكر في الانتصارء والمفردات: لو حكم حاكم 
بغير امثل في امثلي» وبغير القيمة في التقوم: لم ينشذ حكمه؛ ول 
يلزمه قبوله. ونقل ابن منصور فيمن کسر خلخالاً: أنه يصلحه. 

[الضمان بالقيمة يوم تلف من نقده] 

قوله: : (ضَمنۀ بقِيمَته يوم تَلَقهِ في بَلَدِوِ مِن تَقَدِوٍ). 

وهذا المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال الحارئي: وهو الصّحيح والمشهور. وقال الزُركشي: هذا 
المشهور والمختار عند الأصحاب. وجزم به في الوجيز؛ ؤنظم 
المفردات» والمنور» وغيرهم. وقدّمه في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب والخلاصةء والمغني» والتلخيصء والشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفروع» والفائق» والحارئي» 
وغيرهم. ويتخرّج: أن يضمنه بقيمته يوم غصبه. وهو روايةٌ عن 
الإمام أحمد رحمه الله. 

قال الحارئي: أورد المصئف وأبو الطاب هذا التخريج من 
قول الإمام أحمد في حوائج البقال يعطيه على سعر يوم أخذ. 
وفرّق بينهما بان الحوائج يملكها الآخذ بأخذما. بمخلاف 


المغصوب. انتهى. 


قال الحارئي: ومن الأصحاب من را بوجوب 
أقصى القيم: من يوم الغصب إلى يوم اللف. 

ونسب إل الخرقي) من قوله: 0 غْصبَهَا حَاِلاً» فولَدَت في 
َل نم مات الوَلّد. اخذحا: سَيّدُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهًا أكْثَرُ ما كانت 
قِيمَنّة» وهو اختيار السامري. 


قال القاضي في الرُوايتين: وما وجدت رواية ما قال الخرقي 
وهو عندي غير منافٍ للأوّل. فإن قيمة الولد بعد الولادة تتزايد 
بترايد تربيته. 

فتكون يوم موته أكثر ما كانت. وعلى هذا يتعيّن حمل ما 
قال؛ لأنه المعروف من نص الإمام أحمد. وما عداه من ذلك لا 
يعرف من نصّه. انتهى. 

[حكم المقبوض بعقد فاسد حكم المغصوب في الضمان] 

فائدة: حكم المقبوض بعقدٍ فاس وما جرى مجراه: حكم 
المغصوب في اعتبار الضّمان بيوم التلف. وكذا المتلف بلا 
غصبيه بغير خلافب. قاله الحارثي. وتقدّمت الإحالة على هذا 
المكان في أواخر خيار البيع. 

وقوله: «فِي بَلَدِوه هو المحيح من المذهب. أي في بلد 
غصبه. جزم به في الهداية» والمذهبه والمستوعبء والخلاصة» 
والمغني» والشرح. والثلخيص. والفائق» والوجيز» وغيرهم. 
وقدمه في الفروع. 

وعنه: تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه؛ لأنه موضصع 
ضمانه. جزم به في الكاني. 

قال الحارثي» عن القول الأوّل: كذا قال أبو الخطاب ومن 
تابعه. وعلّل بأنه عل الضّمان. فاختصُ به دون غيره. قال: وفي 
هذا نظرً؟ فإنه إنما يتمشى على اعتبار لمان بيوم الغصب؛ 
لأنه إذن محل الضّمان. 

أا على اعتباره بيوم للف كما هو الصّحيح فالاعتبار إذن 
إنما هو يمحل التّلف؛ لأنه محل الفمان» حيث وجد سببه فيه. 

فوجب الاعتبار به. وقد أشار صاحب التّلخيص إلى ما قلنا. 

نه قال: لو غصب في بلابء وتلف في بلي آخر» ولقيه في 
ثالث: كان له المطالبة بقيمة أي البلدين شاء من بلد الخصب 
والتلف» إلا أن نقول: الاعتبار بيوم القبض» فيطالب بالقيمة في 
بلد الخصب. انتهى. 

قلت: قد صرح في التتلخيص باه يعتبر القيمة في بلد الغصب 
في هذا ا حل من كتابه. 

فقال: وتعتبر القيمة في بلد الغصب. وعلى كلا القولين: إن 
كان في البلد نقدٌ أخبذ منه. وإن كان فيه نقودٌ أخذ من غالبها. 

صرّح به الأصحابء إلا أن يكون من جنس المفصوب. 

مثل المصوغ ونحوه على ما يأتي. 

[نسج الغزل أو عجن الدقيق] 
فوائد: الأول: لو نسج غزلاًء أو عجن دقيقًا. 
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فقيل: حكمه كذلك. 

جزم به في الفائق وقيل: حكمه كذلك» أو القيمة. 

قال في التلخيص: وهو أولى عندي. وأطلقهما في الفروع. 

الثانية: لا قصاص في المال. 

شق ثوبه ونحوه» على الصّحيح من المذهب. وعليه 

الأصحاب. ونقل إسماعيل» وموسى بن سشعيل والشالنجي» 
وغيرهم: أنه عير في ذلك. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله 
قوله: رن لم يَكُنْ مِثًْاء. 

وياتي «هَل يبص يِن اللْطْمَةٍ وَنَحْوهَا؟؛ في باب ما يوجب 
القصاص. 

الثالثة: لو غصب جماعة مشاعًا. 

فر واحدٌ منهم سهم واحدر إليه: لم جز له» حتى يعطي 
شركاءه؛ نص عليه. وكذا لو صالحوه عنه بمال. 

نقله حرب. 

قال في الفروع: ويتوجه أنه بيع المشاع. 

الرابعة: لو زكاه ربه: رجع بها. 

قدّمه ني الفروع. وقال: ظاهر كلام أبي المعالي: لا يرجع. 

قال في الفروع: وهو أظهر. واختار صاحب الرّعاية: أنه 

[إذا كان مصوغًا أو تبنا تخالف قيمته وزنه] 

قوله: (فَإِنْ كان مَصُوغَاء أو برا حالف قِيمَمَهُ وَزنة: قَوْمَهُ 

هذا المذهب. 

قال في الرٌعايتين» والُظم: قوّمه بغير جنسه. في الأصح. 
وجزميه في الهداية» والمذهب والمستؤعبء والخلاصة» 


والتلخيصء والوجيز» وغيرهم. وقدمه في المغني» والشرح. 


لخاد ا وقال: قاله الشتيخ وغيره. 
قال الحارد ث: هذا المشهور . وقال القاضي: يجوز تقويمه 


يجنسه. واختاره في الفائق. 

قال الحارئي: وهو قول ااي وابن عقيل. 

قال: وهو الأظهر. وقال الحارئى: إذا استهلك ذهبًا أو فة 
فلا يخلو: إِما أن يكونا مضروبين أو لا 

فإن كانا مضروبين: فمثليان. وإن كانا غير مضروبین» فلا 
يخلو: إمّا أن يكونا مصوغين أو لا. 

فإن لم يكونا مصوغين. 


فإن قيل بمثليّته كما هو الصّواب فيضمنان بالمثل. وإن قيل: 
بتقويمه وهو الوارد في الكتاب فإن كان من جنس نقد البلده 
واستويا زنة وقيمة: فمضمونٌ بالرّنة من نقد البلد. وإن اختلفا 
وهي مسالة الكتاب: فمضمونٌ بغير الجنس. وذكره القاضي 
أيضاء وابن عقيل» وغيرهما. 

وإن كان مغايرًا لجنس نقد البلدء بأن كان المتلف ذهبّاء ونقد 
البلد دراهم» أو بالعكس: ضمن بغالب نقد البلد. وإن كانا 

فإن قيل: بالمثليّة في مثله كما تقدّم وجب المثل زنة وصورة. 
وإن قيل بالتُقويم كما هو المشهور فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء 
الصناعة: ضمن بزنته من نقد البلد كيف كان. وإن اختلفا: 
وجبت القيمة من غير الجنس. وقال القاضي» وابن عقيل: يجوز 
أداء القيمة من الجنس. وهو الأظهر. انتهى. 

تنبيةً: محل هذا إذا كان مباح الصناعة. 

فاا حم الصناعة كالأواني» وحلي الرّجال امْحرّم: فإنه لم يجز 
ضمانه بأكثر من وزنه. وجهًا واحدًا. قاله المصنّف. والشار» 
والحارئي» وغيرهم. وعنه: يضمن بقيمته. 

ذكرها في الرّعايتين. وزاد في الكبرى فقال: وقيل إن جاز 
اتخاذه: ضمن. 

كالمباح وإلاً فلا. 

[إذا كان حلى بالنقدين معًا] 

قوله: (تَِنْ کان مُحَلَى بِالئقْدَيْن مَعَا: قَوْمَهُ بمَا شَاءً مِنْهُمَاء 
راطا ت ا ٠“ ٠‏ 

جزم به في المغني» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغير 
والفائق» والنم» والوجيز» وغيرهم. 

قال الحارئئ': فالواجب القيمة من غير الجنس. وهو العرض ' 

ما بأيّهما. شاءء وعلّله. وقال: هذا على أصل الصف 
وموافقته في المسألة الأولى. 

أمّا على أصل القاضي» ومن وافقه: فجائرٌ تضمينه بالجنس 

على ما مر. انتهى. 

ا تلف › بەض القن ب] 
کڙوٴجي ف نيف حدما لَه يُرَدُ الباقي وقيمة َه انالف 
وَأرْش النقص). 

هذا الذمب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
کر منهلم: 
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ونصره المصنّف» والشارح» وغيرهما. وصخحه في النظمء 
وغيره. وجزم به في الوجيزء وغيره. 

قال الحارثي: هذا المذهب. وقدمه في الهداية» وغيرها. وقيل: 
لا يلزمه ارش النقص. 

قال الحارثية: وهذا الوجه لا أصل له» ولوهائه أعرض عنه 
غير واحدٍ من الأصحاب مع الاطلاع على إيراد أبي الخطّاب 
له. واطلقهما في الرّعايتين» والفائق. 

[إذا غصب عبدًا فأبق] 

٠‏ قوله: (وَِنْ صب عَبْدا فاب أو قرسا فرت أو سينا تَعَدْرَ 
َك حم ا ضَمِنَ قيتة. إن قر عليه بخ ردُ: أذ القيمة). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقالوا: يرد القيمة للغاصب 
بعينها إن كانت باقيةً. ويرد زوائدها المنُصلة» من سمن ونحوه. 
ولا يرد المنفصلة. ْ 

بلا تزاع. . وان كانت تالفة: فمثلها إن كانت مله أو قيمتها 
إن كانت متقرّمة. وهل للخاصب حبس العين لاسترداد القيمة؟ 
قال في اللخيص: يحتمل وجهين. 

قال: وكذلك إذا اشترى شراءً فاسدًا: هل يحبس المشتري 
ابيع على رة المن؟ والصحيح: : أنه لایس ؛ بل يدفعان إل 
عدل» ليسلّم إلى كل واحار ماله. انتهى. 

وأطلقهما في الفروع» والرّعاية. 

[إذا أذ المالك القيمة من الغاصب] 

فائدة: إذا أخذ المالك القيمة من الخاصب ملكهاء على 
الصحيح من المذهب. قاله المضئف؛ وغيره. وقدّمسه في الفروع» 
وغيره. ٠‏ 

قال الحارثي: قاله أصحابنا. وقال في عيون المسائل وغيرها: 
لا يملكها. انا حصل به تفاع في قال ما وت الاصب: 
فما اجتمع البدل والمبدل منه. 

نقله عنه في:الفروع. وقال الرركشي: وقال القاضي في 
التعليق: لا يملكها. وإنما يباح له الانتفاع بها بإزاء ما فاته من 
منافع العين المغصوبة. 

قال القاضي يعقوب» في تعليقه: لا يملكها. وإِنْما جعل 
الانتفاع بها عوضًا عما. فوته الغاصب. 

قال الحارثي: يجب اعتبار القيمة بيوم التعذر. 

قال في التلخيص: ولا يجبر المالك على أخذها: ولا يصح 
الإبراء منها. ولا يتعلّق الح بالبدل» فلا ينتقل إلى الدّمّة. وإئما 
ثبت جواز الأخذ دفعًا للضرر. 


فائدة: لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة» فلا 
يملك أكسابه ولا يعتق عليه لو كان قريبه. ويستحقه المالك بنمائه 
المصل والمنفصل. وكذلك أجرة المثل إلى حين دفع البدل على ما 
يأتي. 

[إذا غصب عصيرًا فتخمر] 

قوله: (وَإنْ غْصب عَصِيرًا حمر عليه قِيِمَتْهُ). 

رایت في نسخةٍ مقرومق على الصف وعليها خطّه «لَعَلَئِه 
قِيمَتُدقك وهو أحد الوجهين 

جزم به في الهداية» الت ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والخلاصة: والرعاية الصغرى» والجاري الصغير. 

قال الحارثي: وليس بالجيّد. 

قلت: وهو بعيدٌ جدًا؛ لأ له مشلاً. والوجه الثاني: يلزمه 
مئله. ورایت في نسخ: «َمَلَيِهِ مله وعليها شرح الشارح» 
وال خارثي» وابن منجّاء وهو المذهب. 

جزم به في المغبي» والشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعاية 
الكبرى» والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» والتلخيص. وغيرهم. 
وقدّمه في شرح الحارثي» والفائق. وأطلقهما في الفروع. 

[انقلابه إلى الخل] 

قوله: (وَإِنْ الْقَلّبْ حلا: رده وَمَا نص مِنْ قِيْمَةِ المُصير). 

هذا للدي وليه امن الأ اة وج دري افا 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والمغني, والتشرح» والنظمء 
والرعايتين» والحاوي الصغير والوجيز» والفائق» وغيرهم. وقدمه 
في الفروع» وشرح الحارثي. 

ولاو كه الما لا يلزمه قيمة العصير لأن الل عينه 
كحمل صار كبشا. وقال الححارئي: وللشافعيّة وجة: يملكنه 
الغاصب. وهو الأقوى. ونصره بأدلَةٍ كثيرة. 

[إذا إلى العصير فنقص غرم أرش نقصه] 

فائدة: لو غلى العصير» فنقص: غرم أرش نقصه. وكذا يغرم 
نقصه. على المذهب. وقاله الأصحاب. 

قال في الفروع: ويحتمل أنه لا يلزمه؛ لأنه ماءً. 

[إذا كان للمغضوب أجرة] 

قوله: (وَإن كان لِلْمَعْصُوبٍ أَجْرَةٌ: فَعَلَى العَاصِب أَجْرَةٌ مله 
مدة مُقَامِهِ في يَلدِو). يعني إذا كانت تصح إجارته. 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في قضايا 
كثيرة.. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقلمه في المغني, والتشرح» 
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وشرح الحارئي» والفروع» وغيرهم. وعنه التوقّف عن ذلك. 

قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه 
محمد بن الحكم. وقد مات قبل الإمام أحمد رحمه الله بعشرين 
سملة . 

قلت: موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه. 

بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك» ثم وجدت 
الحارئي' قال قريبًا من ذلك؛ فقال: الاستدلال على الأجوع 
بتقدم وفاة محمّد بن الحكم: لا يصح. فن من تأخرت وفاته مسن 
الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن الحكم. 

لا سيّما أبو طالبي. 

نه قديم الصحبة لأحمد رمه الله. 

قال: وأحسن منه: لأس ما روي أن بسن منصور بلشه ا 
الإمام أحمد رجع عن بعض المسائل التي علّقها. 

فجمعها في جرابٍ وحملها على ظهره. وخخرج إلى بغدان 
وعرض خطوط الإمام أحمد عليه في كل مسألة. 

فأقرٌ له بها ثانيًا. 

فالظاهر: أن ذلك كان بعد موت ابن الحكم» وقبل وفاة 
الإمام أحمد بيسير. وابن منصور عن روى الضّمان. 1 

فيكون متأخخرًا عن رواية ابن الحكم اننهى. وتقدّم نظير ذلك 
في الباب عند قوله: «رإن عْصبْ توا دن ار نز ا 

قال في الفروع هنا: ونقل ابن الحكم: لا أجرة مطلقا 
سواءٌ انتفع. 

به أو لا. وظاهر المبهج: التفرقة. يعني إن انتفع به فعليه 
الأجرة» وإلاً فلا. واختاره بعض الأصحاب. وجعله الشتبخ تقو 
الدّين رحمه الله ظاهر ما نقل عنه. وقد نقل ابن منصور: إن زرع 
بلا إذنه» فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه 


f 
أو رد قيمته.‎ 


اء يعني 


[إذا كان العبد ذا صنائع] 

فائدتان: إحداهما: لو كان العبد ذا صنائع: لزمه أجرة 
أعلاها فقط. 

الثانية: منافع المقبوض بعقار فاسدٍ كمنافع المخصوب. 

تضمن بالفوات والتفويت. 

تنبية: : قال الحارثي «أبو بكر لمبهم في الكتاب. 

هو الخلأل. وإطلاق «أبي بكْرٍ» في عرف الأصحاب إنما هو 
أبو بكر عبد العزیزء لا الخلأل» وإن كان يحتمل أن يكون من 
كلام أبي بكر عبد العزيز. كما قال. 


فإنه أدخل في جامع الخلأل شيئًا من كلامه. 

فربّما اشتبه بكلام الخلل. 

إل أن القاضي» وابن عقيل» وغيرهما من أهل المذهب: إِنْما 
حكوه عن الخلال. انتهى. 

[إذا غصب شيئًا فعجز عن رده] 

قوله: (وَإن غْصّبَ شيا فَعَجَرَ عن رده فَأَذى فِيمشَه: فَمَلَئهِ 
جيه إلى وت أذاء القيمة. وَفِيمَا بَمْدهُ وَجْهَانَ). 

إن كان قبل أداء القيمة: فحكمه حكم المسألة التي قبلهاء 
خلافا ومذهبًا. وإن كان بعد أدائها: فأطلق في وجوبها الوجهين. 
وأطلقهما في التلخيص. وقال: ذكرهما القاضي» وابن عقيل 
أحدهما: لا يلزمه. وهو الصّحيح من المذهب. 

صحّحه في المستوعب: والمصئف, والشارح؛ وصاحب 
التصحيح» وغيرهم وجزم به في الوجيز» وغيره وقدمه في 
الفروع» وغيره. والوجه الثّاني: يلزمه. 

لأنْ العين باقية على ملك المخصوب منه والمنفعة. 

فعلى هذا الوجه: تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه. 

فائدة: قال في الفروع» وظاهر كلام الأصحاب: أنه يضمن 
رائحة المسك ونحوه. خلافا للانتصارء لا نقدًا لتجارة. 

قلت: الذي ينبغي: أن يقطع بالمئّمان في ذهاب رائحة 
السك وخر 

[تصرفات الغاصب الحكمية باطلة] 

قوله: (وَتَصَرُقَاتُ القّاصب الحكمية گاج وَسَائِرٍ العِبّادّات, 
والعُقُود. كَالبَيْ وَالنَكَاحء وَنَحْوِمَا بَاطِلَةَ في إحْدَى الروَابيْنِ). 

وهي المذهب. 

قال الشارح: هذا أظهر. 

قال الرركشي: هذا المذهب. وصحّحه في التصحيح وغيره. 

قال في التلخيص» في باب البيع: وإن كثرت تصرّفاته في 
أعيان المخصوبات يحكم ببطلان الكل على الأصح. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

ذكره في كتاب الي في الشرط چ 

والأخرى: صحيحة. وعنه: تصح موقوفة على الإجازة. 
وأطلقهنْ في الفائق. وقال» وقيل: الصّحّة مقيّدة بمالم يبطله 
المالك من العقود. انتهى. 

قلت: قال التتارح: وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح 
رواية: أنها صحيحة. وذكرها أبو الخطاب. 
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قال: وهذا ينبغي أن يتقيّد في العقود ما إذا لم يبطله المالك. 
فأمًا إن اختار المالك إبظاله» فأخذ المعقود عليه. 
فلا نعلم فيه خلافا. وأمًا مالم يدركه امالك فوجه النُصحيح 
فيه: أن الغاصب تطول مدته» وتكثر تصرفاته. 
ففي القضاء بطلانها ضرر كثير. وربُما عاد الضُرر على 
المالك. انتهى. 
وقال ما قاله الشارح» والقاضي في خلافه» وابن عقيل. 
نقله عنهما في الفائدة العشرين» والمصئف في المغني. وأطلق 
الرواية مرّة كما هناء ومرّة قال: ينبغي أن يقيّد. 
كما قال الشارح. وقال: هو أشبه من الإطلاق. 
قال الحسارثئي: وهذه الرٌواية لم أر من تقدم الصف وأبا 
الخطّاب في إيرادها. وقال أيضًا: وأمًا المّحّة على الإطلاق: فلا 
أعلم به أيضًاء سوى نصّه على ملك المالك. 
كربح الال المغصوب» كما سنورده في مسألة الربح. وقال 
عن كلام الصف في تقبيد الرّواية: أما طول ملّة الغصب» وكثرة 
تصرّفات الغاصب: فلا يطرد. 
بل كثيرٌ من المغصوب ا 
الاطراد غالبًا. 
[بناء تصرف الغاصب على تصرفات الفضولي] 
تنبيهان: أحدهما: د 
. الغاصب, على تصرف الفضوي. 
ثبت فيه ما في تضرف الفضو» من رواية الانعقاد موقوفا 
على إجازة المالك. 
قال الحارثي: ومن متأخري الأصحاب: من جعل هذه 
. النُصرّفات من نفس تصرفات الفضول. 
قال: وليس بشيء ثم:قال: ولا يصح إلحاقه بالفضولي. وفرّق 
بينهما بفروق جيدةٍ. 
الثّاني: هذا الخلاف الحكئ في أصل المسألة من حيث الجملة. 
وقد قسّمها المصئف قسمين: عبادات» وعقود: 
فامًا العبادات: ففيها مسائل. 
منها: الوضوء بماء. مغصوبوء والوضوء من إناء مغصوبي 
وغسل النجاسة بماء مخصوبي» وستر العورة بشو مغصوبي 
والصّلاة في موضم مخصوبي. وقد تقدم: :ذلك مستوفى في کتاب 
الطّهارة» والآنية» وإزالة اللجاسة» وستر العورة» واجتناب 
النجاسة: ومنها: الحج بمال مغصوبي كما قال المصكئف. 
والصّحيح من المذهب: أله لا يصح» نص عليه. 


بنى المصنف في المغني» وجماعة: :تصرف 


قال ابن أبي موسئ: وهو الصّحيح من المذهب. وجزم به في 
الوجيزء وغيره قال في الخلاصة: باطلٌ على الأصح. 

قال الشارح: باطل على الأظهر قال ابن منجّا في شرحه: 
هذا المذهب. 

قال في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير: يبطل في كل: 
عبادةٍ على الأصح. وصححه الناظم وغيره. وقدّمه الحارثي 
وغيره. وهو من مفردات المذهب. 

وقيل عنه: يجزئه مع الكراهة. قاله ابن أبي موسى. واختاره 
ابن عقيل. 

قال الحارئي: وهو أقوى. 

قلت: وهو الصّواب. 

فيجب بدل المال ديئا في ذمته: ومنها: المدي المغصوب: لا 
يجزئ. ۰ 
ل ا ا اا 
وعنه: الصّحّة موقوفة على إجازة المالك. 

ونصٌ الإمام أحمد رحه الله على الفرق بين أن يعلم أنها 
لغيره: فلا يجزئه» وبين أن يظرْ أنْها لنفسه: فيجزئه في رواية ابن 
القاسم» وسندي. وسؤى كثيرٌ من الأصحاب بينهما في حكاية 


الخلاف. 
قال في الفائدة العشرين: ولاايصح. وإن كان الثُمن مغصوبًا: 
لم جزئه أيضنًا. 


اشتراه بالعين أو في الدّمّة. قاله الحارني. 

قلت: لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في الدَّمّة لكان منّجهًا. 
ومنها: لو أوة E‏ 
المغصوبة. 

ففي الصحة روايتا الصثلاة N‏ قاله الحارئي. 

قلت: النفس تميل إلى صحة الوقوف على الذَابّة المغصوبة. 
ومنها: أداء المال المخصوب في الرّكاة غير مجزئ. 

قال الحارئي: ثم إن ابا الخطّاب صرح يجريان الحخلاف في 
الركاة. وتبعه المصئئف في المغني وغيره من الأصحاب كما انتظمه 
عموم إيراد الكتاب. 

فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المنصوب عدن الغاصب وهر 
المحيح فهذا شيءٌ لا يقبل نزاعًا ألبئّة؛ لما فيه من النص. 

فلا يتوهُم خلافه. وإن أريد به الأداء عن المالك. بأن أخسرج 
عنه من النُصاب المغصوب وهو بعيدٌ جادًا فإ الواقع من 
اصرف للعبادة إِنْما يكون عن الغاصب نفسهء فلا يقبل أيضًا. 
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خلافا لاتفاقنا على اعتبار ني امالك إلا أن يمتنع من الأداء. 

فيقهره الإمام على الأخذ منه. 

فيجزئ في الظاهر. وليس هذا بواحا من الأمرين. 

فلا جزئ بوجه. ومنها: كل صدقةٍ من كقارق أو نذر أو 
غيرهما كالرّكاة سواء. ومنها: عتق المخنصوب. 

لا ينفذ بلا حلاف في المذهب. ونص عليه. قاله الحارئي 
ومنها: الوقف. 

Roa‏ ا ا ب أو 
الموقوف مغصوبًا. 

فإن اشترى بعين المال: لم ينفذ. وإن اشترى في الدّمّةء ثم 

فإن قيل بعدم إفادة المالك: لم ينفذ. وإن قيل بالإفادة: نفذ 
العتق والوقف. قاله الحارئي. وأمّا العقود من البيعء والإجارة» 
والنكاح» ونحوها: فالعقد باط على الصّحيح من المذهب. 
ونص عليه الأصحاب. وتقدّم حكاية الرٌواية بالصّحّة. والكلام 
عليهاء والرُوإية بالوقف على الإجازة. 

تنبية: قوله: (وَتَصَوَُفَاتْ الخَاصِب الُكْمِيةٌ). 

أي الي يحكم عليها بصحّةٍ أو فساڊ. 

احترازًا من غير الحكميّة. كإتلاف المغصوب. 

كأكله الطّعام؛ أو إشعاله الشمع» ونحوهما. وكلبسه الوب 
:وغوه فان هذا لا يقال فيه صحيحٌ ولا فاسة. والله أعلم. 

قال ابن نصر الله في حواشي الوجيز: وقوله: «الُكْييةٌ» 
احترازٌ من التصرُفات الصورية. 

فالحكميّة: ما له حكم من صِحجَّةٍ وفسادء كالبيع» والهبة» 
والوقف. ونحوه. والصّوريّة: كطحن الحب» ونسج الغزل» ونجر 
الخشبء نحوه. انتهى. 

وهو كالّذي قبله. 

[إذا اتجر بالدراهم فالربح لمالكها] 

قوله: وان ات بِالدْرَاهِم فَالربحَ لِمَالِكِهَا). 

يعني إذا اتجر بعين المال» أو بثمن الأعيان المخصوبة: فالمال 
ورحه لمالكها. وهذا الصّحيح من المذهب. ونص عليه. ونقله 
الجماعة. وعليه الأصحاب قال المصئف. والثارح. 

قال أصحابنا: الرّبح للمالك والسّلم المشتراة له. وجسزم به 
في الوجيز. وغيره وقدمه في الفروع» وغيره. وهو من مفردات 
المذهب وا حتج الإمام أحمد يخبر عروة بن الجعد رضي الله عنه. 
ونقل حريٌ في حبر عروة: إِنْما جازء لأنه عليه أفضل الصّلاة 


والسّلام جرزه له وقيّد جماعة منهم: صاحب الفنون؛ والتّرغيب: 
الرّبح للمالك إن صح الشراء. وأطلق الأكثر. 

وقال الحارئي: ويتخرج من القول. ببطلان التتصرّف: رواية 
بعدم الملك للرّبح. وهو الأقوى. انتهى. 

وعنه: يتصدّق به. وقيل: لا يصح بعينه. 

إن قلنا: النقود تتعيّن بالتّعيين. 

[إذا اشتر 

قوله: (وَإن اسْتَرَى في ذْمُيِهِ ثم نَقَدَهَا فَكَذَلِكَ). 

بحي ارح لثمالك ابا 

واعلم أنه إذا اشترى في الدّمّةء أو باع سلمّاء ثم أقبض 
المخصوب یح فالعقد صحيح. على المذهب. والإقباض 
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فاسد. 


ى في ذمته ثم نقدها] 


بمعنى اله غير مسيرئ. وصحّة لة العقد نص عليها في رواية 
المرُوذيّ. وحكى القاضي في التُعليق الكبير وجهًا: يكون العقد 
موقوفا على إجازة المالك. 

إن أجازه صح وإلاً بطل. 

قال: وهو أصح ما يقال في المسألة. 

قال الحارثي: وهر مار مو )ميال ار 

قال: وهو مشكل. 

إذ كيف يقنف تصوّف الإنسان لنفسه على إجازة غيره. 
التهو: 

.وآمًا الرّبح» فقدم الصف هنا: أنه للمالك. وهو المأحيح 
من المذهب. 

قال 0 هذا المشهوز في المذهب. 

قال الحارة 
الو الات في رؤوس للسائل. انتهى. 

وجزم به في الإرشاد وغيره. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير والفائق؛ والمستوعب» وغليرهم. وهو من 
المفردات. وقال في الْحرّرء والوجيزء والمنوّر: إذا اشترى في ذه 
بئيّة نقدها: فالربح للمالك. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وعنه: الربح للمشتري. وهو احتمال في الشرح. وهو قياس قول 
الخرقي. 

قال الحارئي: وهو الأقوى فعليها: يجوز له الوطء. ونقله 
المُوذي. وعلى هذا: إن أراد التُخلْص من شبهةٍ بيده: اشترى في 
ذمته» ثم نقدها. وقاله القاضي. وابن عقيل. وذكره عن الإمام 


أحمد رحمه الله. 


ٿئ: هو ظاهر المذهب. وجزم به جماهير الأصحاب 
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[إذا اتجر بالوديغة] 
فوائد: الأول لو اجر بالوديعة: فالرّيح للمالك» على 
الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة. ونقل حنبل: 
ليس لواح منهماء. ويتصلّق به. 
قال الحارثي: وهذا من الإمام امد مقتض لبطلان العقد. 
وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب. وهو أقوى. 
انتهئ. ٠‏ 
الثّاية: لو قارض بالمغصوبء أو الوديعة: فالربح على ما 
تقدّم. ولا شيء للعامل على المالك. وإن علم: فلا شيء له على 
الغاصب أيضًا. وإلا فله عليه. أجرة المثل. 
[إجارة الغاصب للمخصوب] 
الثالثة: إجارة الغاصب للمغصوب. وهو كالبيع» كما تقدم. 
وهو داخخلٌ في كلام الصنف. والأجرة للمالك نص علية. 
وظاهر كلام الإمام أحمد: أن المسمى هو الواجب للمالك. قاله 
الحارثي”.. وقال المصتّف+ زغبره: إن الواجب آجرة الثل. 
قال الخارثي: : وهو أقوى. 
الرابعة: لو آنکح الأمة المغخصوبة ففي البطلان والصّحة: :ما 
قاله لصتف في المتن. 
قال الحارثية» والنُصحيح: لا أصل له؛ فإنه مقتض لنفي 
اشتراط الولي. في النكاح. وهو خلاف المذهب. 
لكن قد يقرب إجراؤه مجرى الفضوي. 
فتاتي رواية الانعقاد مع الإجازة. 
الخامسة: لو وهب المغصوب: ففيه الخلاف اللتابق. 
والصّحيح من المذهب: البطلان» على ما تقدّم. 
[تذكية الغاصب الحيوان] 
السادسة: تذكية الغاصب الحيوان المأكول؛ وفي إفادتها لحل 
الأكل: روايتان. 
إحداهما: هو ميعة. لا يحل أكله مطلقًا. 
جزم به أبو بكر في التنبيه. 8 0 بحل. 
قال الحارئي”: وهو قول الأكثرين. 
وهذا المذهب. د قاله 
في القاعدة الثّانية بعد المائة. وقد نله عليه الصف قبل ذلك فيما 
إذا ذبح الثشّاة وشواها. ويأتي نظير ذلك في ذبح السّارق الحيوان 
المسروق» في باب القطع في السرقة. ومن جملة المسائل المتعلّقة 
بذلك: التذكية بالآلة المخصوبة. وكذلك الترؤج بمال مخصوب. 
وف كل منهما خلاف يأتي. 


[الاختلاف في قيمة المخصوب] 

قوله: (وَإن الَف في قِيمَةِ المقُصُوبء أؤْ دري أو صيناعةٍ 
فيه. فَالقَوْلُ قول القّاصيبو). ا 

لا أعلم فيه خلافا. 

فائدة: لو اختلفا في تلف المخصوب. 

فالقول قول الغاصب في تلفه» على الصحيح من المذهب. 

قال في الفروع: قبل قول الغاصب في الأصح. وجزم به في 
المغني» والشرح» وغيرهما. وقدّمه الحارثي. وقيل: القول قول 
المالك. 

اختاره الحارئي. وهما احتمالان مظلقان في التلخيص فعلى 
المذهب: للمغصوب منه أن يطالب القاصب ببدله؛ على 
الصحيح من المذهب. وقدمه في النثرح» والتلخيصء والفروع. 
وصمّحه الحارئي. واختاره المصنف. وقيل: ليس له مطالبته» 
لاه لا يدّعيه. 

[الاختلاف في رد المغصوب] 

قوله: (وإن الَف في ردي أو عَيْسٍ: فَالقَوْلُ قول الّاك). 

بلا نزاع أعلمه. وجزم به في المغني» والشرح» والحارثئي» 
والوجيزء والفائق» وغيرهم. ١‏ 

لكن لو شاهدت البيّنة العبد معيبًا غند الغاصب. فقال 
المالك: حدث عند الغاصب» وقال الغاصب: بل كان فيه قبل 
غصبه: فالقول قول الخاصب» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» وغيره. وقلمه في شرح الحارئي» والتشرح. 
وقال: ويتخرّج أن القول قول المالك كما لو تبايعا واختلفا في 
عیب هل كان عند البائع» أو حدث عند المشتري؟ فان فيه 
رواية: أن القول قول البائع. 

كذلك هذا إذ الأصل السّلامة» وتآخر الحدوث عن وقت 


قلت: هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك على 
ما تقدم في الخيار في العيب. 


[إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها] 
قوله: (رَإذ بيت في يدو صلوب لا غرف أرَابَهَا: تَصدّق 
بھا نهم بشرْطر الان كَاللُقَطة). 
إذا بقي في يده غصوب لا يعرف أصحابهاء فسلمها إلى 
الحاكم: برئ من عهدتهاء بلا نزاع. ويجوز له النُصدُّق بها عنهم 
بشرط ضمانها. ويسقط عنه إثم الغصب» على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في المنبيء والشرح» 


1۹۲ الإنصاف - كتاب الفصب 


والوجيز» وغيرهم. 

قال في القاعدة السّابعة والنّسعين: لم يذكر أصحابنا فيه 
خلافا. وقال في القاعدة السادسة بعد المائة: ويتصدق بها عن 
على الصّحيح وقدمه في الفروع» والفائق» وغيرهما. 

نقل المرُوذي: يعجبني الصدقة بها. وقال في الغنية: عليه 
ذلك. ونقل أيضًا: على فقراء مكانه إن عرفه. ونقل صالح: أو 
بقيمته. وله شراء عرض بنقدٍ ويتصدّق به. ولا تجوز محاباة قريب 
وغيره» نص عليهما. وظاهر نقل حرب في الثانية: الكراهة. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلامهم في غير موضم. انتهى. 


وعنه: ليس له الصدقة بها. 
ذكرها القاضي في كتاب الروايتين. وهو تخريج في التشرح» 
والفائق. 


[الرهون والودائع] 

فائدتان: إحداهما: قال الحارثي وغيره: وكذا الرُهون. 
والودائع» وسائر الأمانات. 

كالأموال مْحرّمة فيما ذكرنا. وذكر نصوصا في ذلك. وتقدم 
حكم المرهون في آخر الرُهن ويأتي قريبًا من ذلك في باب أدب 
القاضي» عند حكم الديّة» والرّشوة. وتأتي مسألة الوديعة في 
بابها. وهل يلزم الحاكم الأخذ ام لا؟ الثانية: لا يجوز لمن هذه 
الأشياء في يده وقلنا: له الصّدقة بها أن يأخذ منها لنفسه إذا كان 
. من أهل الصدقة» نص عليه. وخرّج القاضي: جواز الأكل منها 
إذا كان فقيرًاء على الرُوايتين في شراء الوصي من نفسه. 

نقله عنه ابن عقيل في فنونه. وأفتى به الشيخ تقي الین رمه 
الله في الغاصب إذا تاب. 

تنبيةً: ظاهر قوله: «لا يَمْرفْ أَربَابَهَاه أنه لا يتصدق بها إلا 
مع عدم معرفة أربابهاء.سواءٌ كان قليلاً أو كثيرًا. وهو المذهب. 
وقدّمه في الفروع. ونقل الأثرم وغيره: له الصّدقسة بها إذا علم 
ربها وشئ دفعه إليه؛ وهو يسيرّء كحبّةٍ. 

وقطع به في القاعدة السابعة والتسعين» فقال: له الصّدقة به 
عنه» نص عليه في مواضع. وقال الحارثي: إذا علم الغاصب 
المالك: فهنا حالتان. 

إحداهما: انقطاع خبره لغيبةٍ: ما ظاهرها السّلامة كالتّجارة» 
والسياحة. ومضت مدّة الإياس» ولا وارث له: تصدّق بها كما 
لو جهلء نص عليه. وإمًا ظاهرها الهلاك كالمفقود من بين أهله» 
أو في مهلكةٍء أو بين الصّفْين ونحوه. وكذلك أربع سنين» وأربعة 
أشهر وعشرء ولا وارث له تصدّق به أيضّاء نص عليه. وإن كان 


له وارث: سلّم إليه. وأنكر أبو بكر: الزيادة على الأربع سنين» 
وقال: لا معنى للأربعة أشهر في ذلك. 

قال القاضيء وغيره؛ أصل المسسالة: فل يقشع مال المفقوة 
للمدّة التي تباح زوجته فيهاء أو لأربع سنين فقط على روايتين. 
وإن لم تمض المدّة المعشبرة: ففي المال الحرم يتعيّن التُسليم إلى 


الحاكم من غير انتظار. 
وأمًا ما اؤتمن عليه كالوديعةء والرّهن: فليس عليه الفع 
إليه. 


الحالة الثانية: أن يعلم وجوده. 

فإن كان غائبًا: سلّم إلى وكيله؛ وإلأ فإلى الحاكم. وإن كان 
حاضرًا فإليه أو إلى وكيله. وإن علم موتة: فإلى ورثته. 

فان لم يكن له ورثة: تصلدق به» نص عليه. ولا يكون لیت 
امال فيه شيءٌ. ويأتي: إذا كسب مالاً حرامًا برضى الذافع 
ونحوه» في باب أدب القاضيء عند الكلام على الحديّة للحاكم. 

تنبية: قول المصئّف: «كَاللْقَطَةَه قال الحارئي: الأليق فيه 
التشبيه بأصل الضمان. 

لا في مضمون الصّدقة والضّمان. فإن المذهب في «اللْقَطَْةٍ 
املك لا التصدق. انتهى. 

[التصدق باللقطة] 

قلت: بل الصّحيح من المذهب: جواز الصدق باللّقطة التي 
لا تملك بالتعريف على ما يأتي من كلام المصف في اللّقطة. 

قال الشارح هنا: وعنه في اللّقطة لا تجوز الصدقة بها. 

فيتخرّج هنا مثله. 

فوائد إحداها: قال في الفروع: لم يذكر الأصحاب في ذلك 
سوى الصّدقة بها. ونقل إبراهيم بن هانئ: يتصدّق بهاء أو 
يشتري بها كراعاء أو سلاحًا يوقف. 1 

هو فة للمسلمين. انتهى. 

قلت: قد ذكر ذلك الحارثي. وقال عن ذلك: ينل منزلة 
الصدقة. انتهى. 

قال في الفروع: وسأله جعفرٌ عمّن مات وكان يدخل في 
أمور تكره» فيريد بعض ولده السَنره؟ فقال: إذا دفعها إلى 
المساكين» فاي شيء بقي عليه؟ واستحسن أن يوقفها على 
المساكين. ويتوجه عا أفضل البر. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: تصرف في المصالح. وقاله في 
وديعةٍ وغيرها. وقال: قاله العلماء. وأنه مذهبنا. ومذهب أبي 
حنيفة» ومالكي. وهذا مراد أصحابنا؛ لأن الكل صدقة. وقال 


الشيخ تقر الذين رمه الله: من تصرف فيه بولاية شرعِية ل 
يضمن. وقال: ليس لصاحبه إذا عرف رذ المعاوضة» لثبوت 
الولاية عليها شرعًا للحاجة. 

کمن مات ولا ولي له ولا حاكم. 

مع أله ذكر أن مذهب الإمام امد رحمه الله: وقف العقد 
للحاجة لفقد المالك» ولغير حاجة الروايتان. وقاك فيمن اشترى 
مال مسلم من التتار لا دخلوا الشام: : إن لم يعرف صاحبه صرف 
في المصالح» وأعطى مشتريه ما اث شتراه به؛ لأنه لم يصر ها إلا 
بنفقته وإن لم يقصد ذلك. 

كما رجُحه فيمن اجر بمال غيره وربح. ونص في وديغة: 
تنتظر» كمال مفقود. وان جائزة الإمام احب إليه من الصّدقة. 

قال القاضي: إن لم يعرف أن عينه مغخصوب: فله قبوله. 
وسوی ابن عقيل وغيره بين وديعةٍ وغصبو. ١‏ 
۰ ارام کر 

[إذا تصدق بالمال ثم حضر المالك] 

الثانية: إذا تصدق بالمال» ثم حضر المالك: خير بين الأجر 
وبين الأخذ من المتصدّق. | 

فإن اختار الأجر: فذاك. وإن اختار الأخصذ: فله ذلك. 
والأجر للغارم» نص عليه في الرّهن. قاله الحارئي. 

الثالثة: إذا لم يبق درهم مباح. 

فقال في النوادر: يأكل عادته. لا ماله عنه غنية. كحلواء 
وفاكهة. 

[من أتلف مالاً محترمًا لغير ضمنة] 

: قوله: (ومَنْ آلف مالا مُحْتَرَما لِغْيْرو: ضَمِنّهُ). 

را كان عا ار سور وهر اهيز اتن لا 
يضمنه» كمال الحربي والصائل؛ والعبد في حال قطعه الطّريق 
ونخوه. وهو كذلك. 

تنبيةٌ: يستثنى من قوله: «رَمن انف مالا محرا ينه 
الحربي إذا أتلف مال المسلم. 1 

فإنه لا يضمنه. 

فوائد: منها: قال في الفائق» قلت: ولو أتلف لغيره وثيقة ة بمال 
لا يثبت ذلك الال إلا بها ففي إلزامه ما تضكنته احتمالان. 

إحداهما: يلزمه. 

كقول المالكيّة. انتهى. 

قلت: وهذا الصواب. وقال في الفروع» في باب القطع في 
السترقة: وإن سرق فرذ خف قيمة كل واحدٍ منهما منفردًا 


درهمان» وما عشرة: ذ ضمن ثمانية قيمة الثلف خسة ونقص 
التفرقة ثلاثة. وقيل: درهمين. ولا قطع. 

قال: وضمان ما في وثيقةٍ أتلفها إن تعذر: يتوجه تخريجه 
عليها. انتهى. 

وقال ابن نصر الله في حواشي 
للوثيقة من مسألة الكفالة. 

فإنْها تقتضي إحضار المكفول؛ أو ضمان ما عليه. وهنا: إِمّا 
أن يحضر الوثيقة؛ أو يضمن ما فيها إن تعذرت. ومنها: لو أكره 
على إتلاف مال الغير؛ فقيل: يضمنه مكرهه. 

قطع به القاضي في كتابه: «الآسْرٌ بِالْمْرُوف وَالنْهِيْ عن 
الْنْكّره: وابن عقيل في عمد الأدلّة قاله في القواعد وقيل: هو 

قال في التلخيص: يجب الفتّمان عليهما. واقتصر عليه 
الحارئي. وهو احتمالٌ للقاضي في بعض تعاليقه: وأطلقهما في 
الفروع» والقواعد. وقال في الرّعاية: وإن أكره على إتلافه 
ضمنه. يعني المباشر. وقطع به. انتهى. 

فإذا ضمن المباشر. إن كان جاهلاً: ی 
الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الرّعاية. وصحّحه في الفروع. وقيل: لا يرجع. 
وإن كان عانًا: لم يرجع» على المّحيح من المذهب. 

وقيل: يرجع لإباحة إتلافه ووجوبه. 

بخلاف الإكراه على القتل ولم يضختره» بخلاف مضطر. وهل 


ي الفروع: وقد يخرج الضمان 


لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بة بفتح الراء عاناء وقلنا: له 
الرنجوع عليه؟ فيه وجهان. وقال في الرّعايتين: يحتمل وجهين. 
وأطلقهما في الفروع. 


قلت: له مطالبته. 

فإن قلنا: له مطالبته وطالبه. 

رجع على المتلفء إن لم يرجع عليه. وقيل: الضّمان بينهما. 
ومنها: لو أذن رب المال في إتلافهء فأتلفه: لم يضمن المتلف 
مطلقاء على الصحيح من المذهب. 

وقال ابن عقيل: إن عيّن الوجه المأذون فيه مع غرض 

لم يضمن. وقال في الفنون: لو أذن في قتل عبده فقتله: 

لزمه كفارة لله وأثم. ولو أذن في إتلاف ماله: سقط الضّمان 
والمأثم» ولا كقارة. 

وقال بعد ذلك: يمنع من تضييع السب والبذر في الأرض 
السبخة ما يقتضي أنه حل وفاق. 


قال في الفروع: وسبق أله يحرم في الأشهر دفن شيء مع 

الكفن. 
[إذا فتح قفصا عن طائر] 

قوله: (وإن فتحَ مَقْصا عن طا أو حل قَيْدَ عبد أو راط 
َرْسٍ: حنمن ١‏ ش 

1 المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به:في 
المغني» والنشرح والوجيزء وغيرهم. وقدمه في الفروع؛ وغيره. 

قال في التلخيص» قال أصحابنا: يلزمه الضّمان في جميع 
ذلك. 

سواءٌ تعمّب ذلك فعله أو تراخى عنه. 

قال في القواعد: ذكره القاضي» والأكثرون. 

قال الحارثي: لا يختلف فيه المذهب. وقال في الفنون: إن كان 
الطائر متَالفًا: ل الصحيح الَفرقة بين ما 
يحال الضّمان على فعله كالآدمي: وبين ما لا يحال عليه الضّمان 
كالحيوانات والجمادات. 

فإذا حل قيد العبد: لم يضمن. وقيل: لا يضمن إلا إذا ذهبوا 
عقب الفتح والحل. 

فعلى المذهب: يضمنه» سواءً ذهب عقب فعله أو متراخيًا 
عنه. وسواء هيج الطائر والذابّة حنّى ذهبا أولم يهبّجهما قاله 
الأصحاب. 

فوائد: إحداها: لو بقي الطير والفرس بحا هماء حى نفرهما 
آخر: ضمنهما المنفر. 

جزم به في المغني» والشرح» وشرح الحارثي» والرّعاية» 
وعيرهم. 

الثانية: لو دفع مبردًا إلى عبار فبرد به قيده» فهال يضمنه أم 
لا؟ حكى في الفصول. والتلخيص. والرّعاية: فيه احتمالين. 
وحكاهما ني الفروع وجهين. وأطلقهما. 

قلت: الصُواب الضُمان. وهو ظاهر ما قدّمه الحارثي. 

ولو دفع مفتاحًا إلى لص: لم يضمن. 

[إذا حل قيد أسير ضمن] 

الثالثة: لو حل قيد أسير: ضمن. 

كحل قيد العبد. وكذا لق فتح الإصطبل فضاعت الدَابُة 
وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت» وسواء كان لعصوف ريح أو 
لاء على الصّحبح من المذهب. وعلى قول القساضي: لا يضمن 
العصوف. 

الرابعة: قال الشيخ تقي الدّين: لو غرم بسبب كذب غليه» 


عند ول الأمر: رجع على الكاذب. 
قلت: وهو الصّحيح. وتقدّم ذلك وغيره في باب الحجر. 
الخامسة: لو كانت الذابّة المحمولة عقورًا وجنت: ضمن 
ذكره ابن عقيل» وغيره. واقتصر عليه في شرح الحارثي. 
كمالو ب فهدء أو ساجور كلببي: فعقر. وإن 
أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه؛ على ما يأتي. 
السّادسة: لو وثبت هر على الطائر بعد الفتح: ضمنه. وقد 
تضكنه كلام المصنف. وكذا لو كسر الطّائر في خروجه قارورة: 
[إذا وكاء زق مائع أو جامد] 
قوله: (أوْ حل وكَاءً زق مانم أو جام فََذَابنْهُ الشمْنُ أو 
قي بَمْدَ حَلهِ قَاعِدَاء فَالَْنهُ الرّيح فَانْدَقْقَ: ضَمئْة). 
إذا حل وكاء زق مانم فاندفق: ضمنه. 
بلا نزاع أعلمه. وإن كان منتصبًا فسقط بريح» أو زلزلة أو 
طائر: : ضمنء على الصّحيح من المذهب. وقدّمه في المغني» 
وار والهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» والحارئي. 
ونصره. 
وقال القاضي: لا يضمن ما القته الريح. وكذا قال أبو 
الخطاب» وغيره. وقال الحارئي: وعن القاضي» وابسن عقيل: لا 
شن وه فى ال و( كاب بالشنين واتداقق: شعي 
على الصّحيح من المذهب. 
قال الحارئي: وافق على ذلك القاضي» وصاحب التلخيص. 
وقدّمه في المنني» والكاني» وغيرهما. وقال في الفائق» قال 
القاضي: لا يضمنء فلعلُ له قولان. وقال ابن عقيل: عندي لا 
فرق بين حر الثثمس وهبوب الرّيح. 
فإمًا أن يسقط الفنّمان في الموضعينء أو يجب فيهما. واختسار 
أنه لا ضمان هنا أيضًا. وقال ي الفروع: وإن حل وعاءً فيه دهن 
جامد فذهب بريح ألقته» أو شمس: فو جهان. 
[إذا ربط دابة في طريق فأتلفت] 
قوله: (وَإِنْ رَبَط داب في طريق فانلفت). ضمن. 
إحداهما: أن يكون الطريق ضيّقاء فيضمن ما أتلفت. 
جزم به في المغني, والشرح» وشرح الحارثي» والفسروع» 
والرُركشي» وغيرهم. وقاله ابن عقيل» وابن البنا. 
ولو كان ما أتلفته بنفح رجلهاء نص عليه. ومن ضربها 
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فرفسته فمات: ضمنه. 

ذكره في الفنون. والمسألة الثانية: أن تكون الطّريق واسعة. 

فظاهر ما قطع به المصنّف هنا: أنه يضمن. 

قال الحارئي: وكذا أورده ابن أبي موسی» وأبو الخطّاب» 
مطلفًا. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. انتهى. 

قلت: وهو ظاهر ما جزم به في المذهب. والخلاضة؛ 
لإطلاقهم الفئمان. وقدمه في القاعدة الثٌامنة والثُمانين. وقال: 
هذا سيوس وذ السو سن ف زاف 

والرٌواية الثانية: لا يضمن إذا لم تكن في يده. 

ذكرها القاضي في الْجرد. وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. 
وقدّمه في الرُعايتين» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في المستوعب» 
والمغني» والشرح» والفائق» والفروع» والقواعد الأصوليبة» 
والزركشي. وقال القاضي في كتاب الرُوايتين» وغيره: وظاهر 
كلام الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يضمن إذا كان واقفًا لحاجةي 
والطريق واسع 

قال الحارئي: وهو الأقوى نظرًا. 

[إذا ترك طيئًا في طريق فزلق فيه إنسان] 

فائدة: لو ترك طيئًا في طريق» فزلق فيه إنسانٌ» أو خشبة؛ أو 
عموداء أو حجراء أو كيس دوا نص عليه» أو أسند خشبة إلى 
حائطر» فتلف به شيء: ضمنه. 

جزم به في الفروع» وغيره. ويأتي في أوْل كتاب الدّيات: إذا 
صب ماءً في طريق» أو بالت فيها دايةه اورم قشو بطيخ. 

فتلف به إنسانء في كلام المصنف: 

[إذا ای لا عتورا فعقر] 

قوله: (أز اتی كَلْبَا عَقُورًا فَمَقََ أو حرق تُوباء إلأ أن ١‏ يون 
دحل مزه بغیر بر إذبه). 

إذا دخل بيته بإذنه فعقره» أو خرق ثوبه» أو فعل ذلك خارج 
البيت: لراك المج رو SS‏ ره 
جماهير الأصحاب. 

قال الحارثي: يضمن بغير خلافو في المذهب. 

إذا فعل ذلك خارج المنزل. وقال: إذا دخل بإذنه: ينبي 
تقييده بما إذا لم ينبّهه على الکلب» وعلى كونه غير موثق. 

أما إن نبّه: فلا ضمان. 

قال في الرّعاية: إن عقر خخارج الذّار:.ضمنء إن لم يكفه ره 
أو يحذر منه. انتهى: 

وعنه: لا يضمن. 


اختاره الشريف أبو جعفر. 

وان دل بيته بغير إذنه» ففعل ذلك به: لم يضمن؛ على 
المحيح من المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 
وعنه: يضمن أيضًا. : 

اختاره القاضي في الجامع. ونقال حتبل: إذا كان الكلب 
موثقا: لم يضمن ما عقر. 

[الكلب العقور] 

قوله: (وَقِيلَ: في الكَلْب العَقُور رِوَايتَان في الجملة). 

يعني: روايتين مطلقتين» سواءٌ دخل بإذن أو لا 

وشوا كان ف مزل ضاغيه أو خارضًا عند 

ذكره الشارح. 

قال الحارثي: أورد المصنّف في كتابيه وابن أبي موسى» 
والقاضي في الْجرّد» وصاحب الحرّر: ذلك من غير خلافي في 
شيء من ذلك. ش 

وحكى القاضي في الجامع الصير في الان مطلفًا من غير 
تقییار بإذن: روايتين. وهو ما حكى ابو الخطّاب في كتابيه عن 
القاضي. 1 

وأورده المصّف هنا. وجرى على حكاية هذا الخلاف جماعة 
من أئمة المذهب: الشريف أبو جعفرء وأبو الخطاب» وأبو الحسن 
بن بكروس في كتبهم الخلافية. واختلفوا. 

فمنهم من صحّح الضّمانء وهو القاضي في الجامع. ومنهم 
من عكس» وهو قول الشريف. والظّاهر من كلام ابي الخطاب» 
وابن بكروس. 

وقال: و المصئف»». وقيل: في الكلب روايتان؟. 

قال شيخنا ابن أبي عمر في شرحه: سواءٌ كان في منزل 

صاحبه» أو خارجًاء وسواءً دخل بإذن صاحب المنزل أو لا ٠‏ 

قال: وليس كذلك. فن كلام أبي الطاب الذي أخذ منه 
المصنّف ذلك إِنْما هو وارد في خالة الدُخول. والإجمال فيه عائدٌ 
على الإذن وعدمه. وكذلك أورد السامري في كتابه. 

فقال: إن اقتنى في منزله كلبًا عقورًاء فعقر فيه إنساناء إن كان 
دخل. بغير إذنه: فلا ضمان. وإن كان بإذنه: فعليه الضمان: 

قال: وخرجها القاضي على روايتين: الضمان» وعدمه. 

فإن عقر خارج المنزل: ضمن. 

ذكرها ابن أبي موسى. انتهى. 

قال الحارثي: فخصّص الخلاف بحالة العقر داخحل المنزل دون 
خارجه. وهو الصّحيح. انتهى. 
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وهذا قطع به ابن منجا في شرحه. 
[إفساد الكلب] 

فوائد: الأولى: إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في 
إناء الغير لا يوجب ضمانًا. 

ذكره المصئف. وغيره. واقتصر عليه الحارئي. وكذلك لا 
. يضمن ما أتلفه غير العقور ليلاً ونهارًا. قاله المصنّف. وغيره. 
وهو ظاهر كلام الأصحاب. لتقييدهم الكلب بالعقور. 

قال الحارثي: وكلام الصف محمولٌ على ما يباح اقتناؤه. 
وأمًا ما يحرم كالكلب الأسود فيجب الضّمان به؛ لأنه في معنى 
العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل. وكذلك ماعدا كلب 
اليد والحرث والماشية؛ لأنه في معنى ما تقدّم. 

فيحصل العدوان بإمساكه. انتهى. 

[اقتناء الأسد أو النمر] 

الثانية: لو اقتنى أسدًا أو ثمرًا أو ذثباء ونحو ذلك من السّباع 
المتوحشة: فكالكلب العقور فيما تقدّم؛ لأنه في معناه وأولى. 

لعدم المنفعة. 

[اقتناء الحرة التي تأكل الطيور] 

الثالثة: لو اقتنى هره تأكل الطّّورء وتقلب القدور في العادة: 
فعليه ضمان ما تتلفه ليلاً ونهارًا كالكلب. 

جزم به في المغنيء والشرح» والفروع» والفائق وقالوا إلا 
- صاحب الفروع قاله القاضي. 

قال الحارثي: ذكره أصحابنا. 

فإن لم يكن من عادتها ذلك: فلا ضمان. قاله الأصحاب. 
ولو حصل عنده كلب عقورٌ أو سئُورٌ ضارٌ من غير اقتناء 
واختيار» وأفسد: لم يضمن الرابعة: يجوز قتل ار باكل لحم 
... ونحوه» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع وقال في الفصول: له قتلها حين أكلها نقط. 
واقتصر عليه الحارئي. ونصره. وقال في التُرغيب: له قتلها إذا ل 
تندفع إلا به كالصائل. 

[إذا أجج نارًا في ملكه] 

قوله: (وإن أجْجَ ثرا في ملكي أو سقى أرْضهُ دى إلى 
ملك غَيْره فَأنلفَه: ضَمِئْه إذَا كان قد ارف فيي أو فرط ورلا 
فو ١‏ 1 

هذا امذهب» وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع» والمراد: لا بطريان ريح. وهذا قال في عيون 
المسائل: لو أجُجها على سطح دار. 


فهبّت الرّيح» فأطارت الشُرر: لم يضمن؛ لأنه في ملكه ولم 
يفرط. وهبوب الرّيح ليس من فعله. 

بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت» أو رمى فيها قشر 
بطبخ؛ ی ف ملك ور 2 

قال في الفروع: وظاهره لا يضمن في الأولى مطلقًا. انتهى. 

وقال في الرّعاية بعد ذكر المسألة قلت: وإن كان المكان 
مغصوبًا: ضمن مطلقاء يعني: سواءً فرط وأسرف أو لا. 

إن لم يكن للسّطح م وبقربه زرعٌ ونحوه والريح هائبة أو 
أرسل في الماء ما يغلب ويفيض: ضمن. 

وقيل: من أجُج نارًا في ملك بيده له أو لغيره بإيجار أو 
إعارق» وأسرف: ضمنء وإلاً فلا. وإن منع من ذلك لأذى جاره: 
ضمن. وإن لم يسرف. انتهى. 

فائدة: قال الحارئي قوله: «أسْرّف فيه أو فرط يخي الاقتصار 
على لفظ: «التفريط» لدخول «الإمثْرّافي» فيه انتهى. 

قلت: الذي يظهر: أن الأمر ليس كذلك وان كل واحاٍ 
منهما ينفك عن الآخر. 

لأ «الإمْرّاف» مجاوزة الحدٌ عمدًا وعدوانًا. وأمًا «النقريط» 
فوا فى الاسر 1 ْ 

ولذلك قال بعض الحققين: فرط أو أفرط. 

[إذا حفر في بنائه بثرًا لنفسه] 

قوله: (وَإن حَفَرَ في فِنَائِِ برا لنَْسيهِ: ضّمِن ما تلف بها). 

هذا المذهب. بلا ريبيه نص عليه. وعليه الأصحاب. وجوز 
بعض الأصحاب حفر بثر لنفسه في فنائه بإذن الإمام. 

ذكره القاضي. 

قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: نقلته من خطّه في مسألةٍ 
حدثت في زمله. 

قال في القاعدة الثُامئة والثّمانينَ: وفي الأحكام السلطانيّة: له 
الصف في فنائه ا شاء من حفر وغيره إذا لم يضٌ. وقال الشيخ 
تقي الدّين رحه الله: وکن يبه عرس ينم سوا 
ضمن ما تلف بها. ويأتي ذلك أيضًا في أوّل كتاب الدّيات. 

فائدة: لو حفر الحرٌ ثرا بأجرةٍ أو لاء وثبت علمه أنْها ني 
ملك غيره نص عليه ضمن الحافر. قاله القاضيء وابن عقيل» 
والمصئف. وغيرهم من الأصحاب. وقدّمه في الفروع. وقال: 
ونصه هما. وقدمه الحارئي» وقال: هو مقتضى إيراد ابن أبي 
موسى يعني: أنْهما ضامنان وإن جهل ضمن الآمر. 

وقيل: الحافر. ويرجع على الآمر. 
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[إذا حفر البثر لنفع المسلمين] 

قوله: (وَإِنْ حَفْرَهَا في سابل ِنَع الْمسنلمين: لم يَلْمَنْ ِي 
اصح الروايتين): يعني: إذا لم يكن فيه ضررٌ. 

وهذا المذهب بهذا الشرط. 

قال في الوجيزء وغيره: إن كانت السابلة واسسعة. وهو قيدٌ 
حسنْ» كما يأتي. 

جزم به ابن أبي موسىء والقاضي في الجامع الصّغير» وأبو 
الفرج الشيرازي» وغيرهم. 

قال في الهداية» والمذهب» والخلاصة: لم يضمن في.أصح 
الرُواينين. وضممّحه المصنّف, والشارح أيضًاء والناظم: وقدمه 
في الفروع»؛ والفائق» والرّعايتين والحاوي الصّغيرء والحرّر. وعنه: 
يضمن. ولم يذكر القاضي غير هذه الرواية. 

قال الحارئي: وهذا له قوة. وإن كان الصف وأبو الخطّاب 
صلمّحا غيرة. وعنه: لا يضمن إن كان بإذن الإمام؛ وإلاً ضمن. 

قال المصئف, والشارح: قال بعسض أصحابئنا: لا يضمن إذا 
كان بإذن الإمام. 

قال الحارثي: وهذه طريقة القاضي في الججرد» وكتساب 
الرُواينين» وابن عقيل والسسامري» وصاحب التلخيص» وغيرهم. 
انتھی. 1 
وهي طريقة صاحب الْحرّر أيفمًا. وقنال بعض الأصحاب: 
ينبغي أن يتقيّد سقوط الضّمان عنه فيما إذا حفرها في موضم 
مائل عن القارعة» بشرط أن يجعل عليه حاجرًا يعلم به ليتوقى. 

[إذا كانت السابلة واسعة] 

تنبيهان: أحدهما: محل الخلاف: إذا كانت السابلة واسعة. 

فإن كانت ضيْقة: ضمن بلا نزاع. 

قال الحارثي: لو حفر في سابلةٍ ضيّقَةٍ: وجب الضمان؛ لأنه 
لا يختلف المذهب فيه. ولييس بداخل فيما أورده الصف من 
الخلاف. وإن كان ظاهر الإيراد يشمله وع ا لحلاف أيضًا: أا 
حفر في غير مكان يضر بالمارٌة. 

فاا إن حفر في طريق واسع في مكان منه يضر بامارّة: فهو فهر 
كما لو كان الطّريق نفسه ضَيِّقَا. ولا فرق بين كونه لمصلحةٍ 
عامّةٍ أو خاصّق بإذن الإمام أو غيره. 

٠‏ الثاني: مفهوم قوله: يفم الْمْلِمِينَ» أنه لو حفر لنفع نفسه: 
له يضمن. وهو كذلك» أذن فيه الإمام أو لم يأذن. 

فائدتان: إحداهما: لو حفرها في مواتٍ للتّملّك. أو الارتفاق 
بهاء أو الانتفاع العام. 


فلا ضمان عليه. وقطع به الحارثي» والمصئفء والتشارح؛ 
وغيرهم. 

ذكراه في كتاب الدّيات. 

الثاني: حكم ما لو بنى فيها مسجدًا أو غيره لنفع المسلمين 
كالخان ونحوه نقل إسماعيل بن سعيلر في المسجد: لا بأس به إذا 
م يضر بالطّريق. ونقل عبد اللّه: أكره الصّلاة فيه. 

إلا ان يكون بإذن إمام. . ونقل المأُوذي: حكم هذه المساجد 
الي بنيت في الطريق: : تهدم. . وسأله محمد بن يحبى الكخال: يزيد 
في المسجد من الطّريق؟ قال: لا يصلى فيه. ونقل حنبل: اله سل 
عن المساجد على الأنهار؟ قال: أخشى أن يكون من الطريق. 
وساله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد أيصلّى فيه؟ قال: لا 
يصلَّى فيه إذا كان من الطريق: 

قال في القواعد: الأكثر من الأصحاب قالوا: إن كان بإذن 
الإمام جاز. ولا فروايتان» مالم يضرٌ بالمارّة. ومنهم من أطلق 
الروايتين. 

قال المصئّف, والشارح: ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء 
لنفع المسلمين دون الحفرء لدعوى الحاجة إلى الحفر لقع الطّريق 
وإصلاحهاء وإزالة الطّين والماء منها 

فهو كتنقيتهاء وحفر هدفه فيهاء وقلع حجر يضر بمارت 
ووضع الحصى في حفرةٍ ليملأهاء وتسقيف ساتيَّةَ فيهاء كت 
حجر ف طين فيها ليطأ الناس عليه 

ینا ما اي لا نعلم فيه خلافا. 

قالا: وكذلك ينبغي أن يكون في بناء القناطر. ويحتمل أن 
يعتبر إذن الإمام فيها؛ لأنْ مصلحته لا تعم. انتهئ كلامهما. 

وقال الشيخ تق الدّين زحمه الله: حكم ما بني وققا على 
المسجد في هذه الأمكنة: حكم بناء المسجد. 

فائدتان: إحداهما: لو فعل العبد ذلك بأمر سيّده: كان كفعل 
نفسه» أعتقه أو لا؟. قاله المصئف, والثارح» وصاحب الفروع» 
وغيرهم من الأصحاب. وقال الحارئي: إن كان تمن يجهل الحال: 
فلا إشكال فيما أطلق الأصحاب. وإن كان عن يعلمه: ففيه ما 
في مسالة القتل بأمر السَيّدء إن علم الحرمة. وفيها زوايتان. 

إحداهما: القود على السيّد فقط والأخرى: على العبد. 

فيتعلّق الُمان هنا برقبته. 

انوا با واي وين ات عي بياخ 
امان برقبته» ثم إن أعتقه. ش 

فما تلف بعد عتقه: فعليه ضمانه. 
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قاله الصف والشارح» وغيرهما. 

قال الحارئي: وهو الأصح. وقال صاحب التلخيص وغيره: 
الضّمان على المعتق بقدر قيمة العبده فما دونه. 

الثانية: لو أمره الستّلطان بفعل ذلك: ضمن السلطان وحده. 

لإذا يضق ل س ا 

قوله: (وَإِنْ بط في مَسلجار حَصيرَاء أو علق فيه نديلاً: لم 
يَضْمَن ما تلف به). 

هذا الذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الحارئي: هذا ما حكى المصئف» » والقاضي في الجامع 
الصغيرء وأبو الخطّاب» والشريفان أبو جعفر؛ وأبو القاسم 
الريدي والسامري في آخرين عن المذهب. انتهى. 

وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفائق» وغيره. وقيل: 
يضمن, 

قدمه في الفروع. وهو تخريج لأبي الخطّاب في الهداية من التي 
قبلها. وهي حفر البثر. وكذلك خرّجه أبو الحسن بن بكروس. 

قال الحارثي: لا يصح؛ لأنْ الحفر عدوانٌ لإبطال حر المرور. 

كذلك ما نحن فيه. وذكر القاضي في اجرد وكتاب الرّوايتين: 
إن أذن الإمام: فلا ضمان. وإلاً فعلى وجهين. 

بناء على البثر. وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول» مع 
أنْهما قالا: قال أصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على 6 
وجهًا واحدًا. 

بإذن الإمام أو غير إذنه؛ لان هذا من تام مصلحته. 

فائدة: لو نصب فيه بابّاء أو عمداء أو سقفه» أو جعل فيه رفا 
ليتتفع به الناس» أو بنى جدارًاء أو اوقد مصباحًا: فلا ضمان 
عليه. 

قال أصحابنا في بواري المسجد: لا ضمان على فاعله وجهًا 
واحدًا. 

سواءٌ كان بإذن الإمام أو بغير إذنه. 

[إذا جلس في مسجد فعثر به حيوان] 

قوله: : إن جَلْسَ في مَسْجدء أو طرق واميعء فُعَثْرَ به 
حَيَوَان لَمْ يَْمَنْ في أحٍَ الوَجهين). 

وهو المذهب. 

قال في الفروع: والأصح: لا يضمن. 

قال التتارح: وهو أولى. 

قال في الفائق فيما إذا جلس في طريسق واسع: لم يضمن في 


أصح الوجهين. وصحّحه في النظم. وجزم به:في الوجيز. 

والوجه الثاني: يضمن. وقدّمه في الرّعايتين. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته في الجالس في الطريق. وأطلقهما في الهداية: 
والمذهب والمستوعب» والخلاصة: والتثلخيص. والحاوي الصّغْي 
وشرح ابن منجا. 

تنبية: : قال الحارئي ؛: أورد المصئف الوجهين في المتن» أخذًا من 
إيراد أبي الخطاب. 

قال: ولم أرهما لأحدٍ قبله. وأصل ذلك واللّه أعلم ما مر من 
الرُوايتين في ربط الذَابّة في الطريق. ومحلّه: ما لم يكن الجلوس 
مباحًا كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض ‏ أو للبيع 
والشراء» ونحو ذلك. 

أمّا ما هو مطلوب كالاعتكاف. وانتظار الملاة والجلرس 
لتعليم القرآن والسنّة فلا يتنّى الخلاف فيه بوجه. وكذاماهو 
مباحٌ من الجلوس فيه» وفي جوانب الطّرق الواسعة كبيع تاكول 


ونحوه لامتناع الحلاف فيه؛ اتان اة 


بالاختصاص. 

فهو کالجلوس في ملکه» من غير فرق. ودن ااي 
الجزم بنفي الضمان في المسالة في الطريق الواسع. وهذا التقييد 
حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض الأصحاب. ولا بل منه. 

لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق. 

لأن الجلوس بالطريق الواسعة: إِمّا مباح كما ذكرنا فلا 
ضمان بحال. وإمًا غير هباح كالجلوس وسط الجادّة فالضّمان 
واجبُ ولا بد. انتهى كلام الحارئي. 

[حكم الاضطجاع في المسجد] 

فائدة: حكم الاضطجاع في المسجد» والطريق الواسعة: حكم 
الجلوس فيهما على ما تقلام. وأمّا القيام: فلا ضمان به محال؛ 
لأنه من مرافق الطّرق كالمرور. 

تنبية: مفهوم كلامه: اله لو جلس في طريق ضَيّقةَ: أله 
يضمن. وهو كذلك ويأتي في كلام ات ا کتاب 
الدّيات» في مسألة الاصطدام. 

[إذا أخرج جناحًا أو ميزانًا إلى الطريق] 

قوله: (وَإِن حرج جَنَاحًاء أو مِيرَابًا إلى الطريق). 

قال في الرّعاية: نافذًا أو غير نافلر يعني بغير إذن أهله: 
(نسقط على شيء فَئلفَُ: ضّين). 

وهذا قاله أكثر الأصحاب. وتقدّم الكلام في ذلك محررًا في 


باب الصلح. 


... عند قوله: «وّلا أن يرع إلى طريق تافر جَنَاحًا». 

قال في الفروع: ولو بعد بيسم وقد طولب بنقضه لحصوله 

وقاله القاضي» وغيره. وقال في الرّعاية بعد أن ذكر الأوّل: 
ولا يضمن با تلف بما يباح؛ من جناح وساباط وميزابي. 

فعلم من ذلك: أن مراد المصنف وغيره عن أطلق: إذا كان 
ذلك لا يباح فعله. وقد صرح بذلك المصنف» والشارح في 
إخراج الجناح في غير الدّرب التافذ بإذن أهله: أنه لا يضمن. 

قال الحارثي: ومبنى هذا الأصل: أن الإخراج هل يبباح أم 
لا؟. 

[إذا مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئًا] 

قوله: (وإن مال حاط فَلَمْيَهادَِهُ حى انلف شيًا: لم 

نص علية: وهو المذهب. 

قال الحارئي في شرحه: والذي عليه متأخرو الأصحاب 
القاضي ومن بعده أن الأصح من المذهب: عدم الفمّمان. 

قال: وأصل ذلك قول القاضي في الْجرّد: المنصوص عنه في 
رواية ابن منصور: لا ضمان عليه.. 

را طوف با ی 

وجزم به في الوجيزء والمنوّر. وصحّحه الناظم. وقدّمه في 
. الحرّر» والمغني» والشرح» والفروع» وشرح ابن منجًُاء والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصغير. ٠‏ 

وأومأ في موضم: أنه إن تقدّم إليه بنقضه 0 
يفعل: ضمن. وهذا الإيماء ذكره ابن مختان» وابسن 
على ذلك في رواية إسحاق بن منصور. 
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قال الجارثي: وهذه الرواية هي المذهب. ول يورد ابن أبي 
موسى سواها. وكذلك قال في رؤوس المسائل. وهو من كتبه 
القديمة. وذكر أبو الطاب والقاضي أبو الحسين» وابن بکروس» 
وغيرهم: : أنه اختيار طائفة من الأصحاب. 


قال في الفروع: وعنه إن طالبه مستحق بنقضه. فأبى مع 
إمكانه ضمئه. . 

اختاره جماعةً. وقمه في التنظم. 

قال المصنف. والشارح: وأمًا إن طولب بنقضه» فلم يفعل: 
فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب فيها. وقبال 
أصحابنا: يضمن. وقد أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله. والتفريع 


عليه وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. وقيل: يضمن مطلقبا. 
وخرجه أبو الخطاب. والمجد. وجها. 

قال الشارح: كر يفش أصخابها وها الان مطلقا: 
انتهى. 

وهذا اختاره ابن عقيل. 

قال الحارثي: وهو الأقوى. وتقلدُم اتبيه على بعض ذلك ف 
أواخر باب الصّلح. 

تنبية: محل الخلاف: إذا علم ميلانه» على الصّحييح من 
المذهب. 

قدّمه في الفروع. ولم يذكر في التّرغيبٍ العلم بميلانه. وهو 
ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة. 

[كيفية الإشهاد] 

فوائد: إحداها: كيفيّة الإشهاد «اشْهَدُوا أني طَالبْته نقَفيد أو 
قدت إِلَيْه بنَْضِِه ذكره ابن عقيل. ووك القاهن يعض 

وكذلك كل" لفط أذى إليى ثم الميل إلى السسابلة يستقلُ بها 
الإمام» ومن قام مقامه. وكذا الواحد من الرّعيّة» مسلمًا كان أو 
ميا وإن كان إلى درب مشترك: فكذلك يستقل به الواجد من 
امل ش 

ذكره القاضي» وابن عقيل والمصتف. وغيرهم. وإن كان إلى 
دار مالك معين: اسل به وإن كان ساكنها الغير: فكالمالك. 
وإن كان الماكن جماعة: استقل به أحدهم. وإن كان غاصبًا: " 
يملكه. وما تلف له: فغ مضمون. 

[إذا سقط الجدار من غير ميلان] 
الثانية: لو سقط الجدار ,من غير ميلان: لم يضمن ما تولّد من 


بلا خلافي. وإن باه مائلاً إلى ملك الغير بإذنه» أو إلى ملك 


نفسه» أو مال إليه بعد البناء: م يضمن. وإن باه مائلاً إلى 
الطريق» أو إلى ملك الغير بغير إذنه: ضمن. 

قال المصلف: لا أعلم فيه خلافا. ومألة الملصنف: بناه 
مستويًا ثم مال. 

الثائشة: لا أثر لمطالبة مستاجر الان ومستعرها 
ومستودعهاء ومرتهنها. ولا ضمان عليهم. 

فلو طولب المالك في هذه الحال» فإن .م يمكنه استرجاعهاء أو 
نقض الجائط: فلا ضمان. وإن أمكنه كالمعير» والمودع» والرّاهن 
إذا أمكنه فكاك الرّهن ول يفعل: ضمن. 

ذكره القاضي» وابن عقيل» والمصنف» وغيرهم. 

وإن كان حجر على المالك لسفيء أو صغ أو جنون 


فطولب: لم يضمن. وإن طولب وليّهء أو وصيّهء فلم ينقضه: 
ضمن المالك. قاله القاضي في الجرد. والمصئّف في المفني» 
والشارح» والحارئي» وغيرهم. 

قال في الفروع: ولا يضمن ول فرّط. بل موليه. 

ذكره في المنتخب. ویتوجه عكسه. وكانه م يطلع على كلام 
الصف والشارح» والحارثي. وقال ابن عقيل: الضّمان على 
الولي. 

قال الحارثي: وهو الحق. لوجود التفريط. وهو 
ذكره في الفروع. 

[إذا كان الميلان إلى ملك مالك معين] 

الرابعة: لو كان الميلان إلى ملك مالك معي إِمًا واحدٌ أو 
جماعة فأمهله المالك أو أبرأه: جاز. ولا ضمان. وإن أمهله 
ساكن الملك, أو أبرأه: فكذلك. 

ذكره القاضيء والمصنف» والشتارح. وقدّمه الحارئي. وقال 
ابن عقيل: لا سقط ولا يتأجلء إلا أن يجتمعا. 

أعني: الساكن والمالك. 

قال الحارثي: والّذي قاله: «أئة لا يرا بالنْسْبَةٍ ة إلى المبرئ», 
فليس كما قال؛ لأنْ من ملك حقًا ملك إسقاطه. وإن كان 
بالنسبة إلى من لم يبرأء فنعم. وذلك على سبيل التفصيل لا يقبل 
خلافا. وإن كان الميلان إلى دربو لا ينفذ» أو إلى سابلة. 

فأبرأه البعض. أو أمهله: برئ بالسبة إلى المبرئ» أو الممهل. 

[إذا كان الملك مشتركا] 
الخامسة: لو كان الملك مشتركاء فطولب أحدهم بنقضه. 
فقال المصنف والشارح: احتمل وجهين. وأطلقهما ني 


التوجيه الذي 


الفروع. 
أحدهما؛ لا يلزمه شيءَ. والثاني: يلزمه بحصته. وهو ظاهر 
ما جزم به الناظم. 


[إذا باع الجدار مائلاً] 

السّادسة: لو باع الجدار مائلاً بعد التقَدُم إليه. 

فقال القاضي في الْجرّد والمصنف, والثارح» والسامريُ في 
فروقه: لا ضمان عليه؛ لزوال النّمكن من الهدم حالة السكقوط. 

قال المصئف: ولا على المشتري؛ لانتفاء النّقَدُّم إليه. وكذا 
الحكم لو وهبه وأقبضه. وإن قلنا بلزوم الحبة: زال الضُمان عنه 
بمجرّد العقد. انتهى. 

وقال ابن عقيل في الفصول: إن باعنه فرارًا: لم يسقط 
الضّمان؛ لأن الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها. انتهى. 


قال الحارثي: والأولى إن شاء الله وجوب الضّمان عليه 
مطلقا. وقال ابن عقيل بعد كلامه المتقدّم وكذا لو باع فخا أو 

شبكة منصوبين فوقع فيهما صيْدٌ في الحرم أو ملوك للغير: لم 
يسقط عنه ضمانه. 

قال ابن رجبر: والظّاهر أن القاضي لا يخالف في هذه 
الصّورة. قاله في القاعدة الرّابعة والعشرين. وقال في القاعدة 
النّاسعة والثُمانين: وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه 
إذا استدامه أم لا؟ الأظهر: وجوبه عليه» كمن اشترى حائطًا 
مائلا؛ فإنه يقوم مقام البائع فيه. 

فإذا طولب بإزالته» فلم يفعل: ضمن على رواية. انتهى. 

اذا تشقق الحائط طولاً] 

الستابعة: إذا تشقّق الحائط طولاً: لم يوجب نقضه. وحكمه 
حكم الصّحيح. وإن تشقّق عرضًا: فحكمه حكم المائل على ما 
تقدم. قاله المصنف. والشارح» والحارثي» وصاحب الفروع» 
والفائق» وغيرهم 

[ضمان إتلاف البهيمة] 

قوله: (وَمَا أنْلَفْت البَّهِيمَةُ فلا ضَمَانْ عَلَى صاحبها). 

وهذا المذهب بشرطه الآني. وعليه الأصحاب. وجزم به في 
المغني» والشرح» والفائق» وغيرهم من الأصحاب. وسواء كان 
الثالف صيد حرم أو غيره. 

قال ني الفروع: أطلقه الأصحاب. 

قال: ويتوجّه إلاً الفارية. ولعلّه مرادهم. وقد قال التشيخ 
تق الدّين رحمه الله فيمن أمر رجلاً بإمساكها: ضمنه إن لم 
يعلمه بها. وقال في الفصول: من أطلق كلبًا عقوراء أو دابّة 
رفوسّاء أو عضوضًا على الناس؛ وخلأه في طريقهم ومصاطبهم 
ورحابهم فأتلف مالأ أو نفسًا: ضمن لتفريطه. وكذا إن كان له 
طائرٌ جارح كالصّقر والبازي فافسد طيور الناس وحيواناتهم. 
انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. 

[البهيمة الصائلة] 

فائدة: قال في الانتصار: البهيمة الصائلة: يلزم مالكها وغيره 
إتلافها. وكذا قال في عيون المسائل: إذا عرفت البهيمة بالصول: 
يجب على مالكها قتلها. وعلى الإمام وغيره: إذا صالت على 
وجه المعروف. ومن وجب قتله على وجه المعروف: لم يضمن. 
كمرتد. وتقدّم إذا كانت البهيمة مغصوبة وأتلفت» عند قوله: 
«وإن جَنى المنْصُوب فَمَلَيْهِ ارش جِنَائتو». 
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قوله: (إلأ أن تون فِي يد إِنْسَانء كالرًاكبي وَالسائق» 


وَالقَائِدٍ). 
يعنى: إذا كان قادرًا على التَصرّف فيها. 
فيضمن ما جنت يدها أو فمها. 


دون ما جنت رجلها. وهذا المذهب. 

قال الحارئي: هذا الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الهداية» وخلافه الصّغيرء والشريف أبو جعفرء 
وابن عقيل في الُذكرة» والمذهب ومسبوك الهب» والمستوعب» 
والخلاصة» والوجيزء وغيرهم. وقدمه في المغنى» والشرح» وشرح 
الحارئي» والفروع» والفائق» وغيرهم. وعليه جماهير الأصحاب. 
وعنه: يضمن السّائق جناية رجلها. 

قال القاضي» وابن عقيل: وهي أصح. , 

لتمكن السائق من مراعاة الرٌجل» مخلاف الراكب والقائد. 
وعنه: يضمن ما جنت برجلهاء سواءً كان سائقًا أو قائدا أو 
راكبًا. ش 

ذكرها في المغني» وغيره. 

قال الحارئيئ: وأورد في المغني هذا الخلاف مطلقًا في القائد 
والسّائق والرٌاكب. والمُواب: ما حكاه في الكافي وغيره من 


التقييد بالسائق. 
فإنْه مأخوذٌ من القاضي. والقاضي إِنّما ذكره في السمائق فقط. 
انتهى. ش 


قلت: هذا غير مؤئّر فيما أورده المصئف من الإطلاق؛ لأ 
اما عن الشات كا الروايات الشلاث. والناقل مقدمٌ 
على الثاني. وقال في الْحرر: يضمن إذا كان معها راكب أو قائدٌ 
أو سائق ما جنت بيدها وفمها ووطء رجلهاء دون نفحها ابتداء. 
انتهى. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقال ابن البنا: إن نفحت 
برجلها وهوديسير عليها فلا ضمان. وإن کان ساققا: من ما 
جنت برجلها. 

[كبح البهيمة باللجام زيادة على المعتاد] 

فوائد: منها: لو كبحها باللُجام زيادة على المعتاد» أو ضربها 
في الوجه: ضمن ما جنت رجلها أيضًاء ولوالمصلحة. 

قال الحارثيً: لا يختلف الأصحاب في وجوب الضّمان وطنًا 
ونفحا. وظاهر نقل ابن هانئ في الوطء: لا يضمن. 

ونقل أبو طالبب: لا شحنا اما ران وتيت 
بها؛ لأنه لا يقدر على حبسها. وهو ظاهر كلام جماعة. قاله في 


الفروع. ومنها: لا يضمن ما جنت بذنبهاء على الصّحييح من 
المذهب. كرجلها. 

قال في الفروع: ولا ضمان بذنبها في الأصح. 

جزم به في الترغيب وغسيره. وجزم به أيضًا في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير» والفائق» وغيرهم. 

مع ذكرهم الخلاف في الرجل. وقيل: يضمن. ٠‏ 

قال الحارئي: والذّنب كالرٌجل؛ يجري فيه الخلاف في السائق. 
ولا يضمن به الراكب والقائد» كما لا يضمن بالرّجل وجهًا 
واحدًا. كذا أورده في الكاني. انتهى. 

[إذا كان السبب من غير السائق والقائد] 

ومنها: لو كان السّبب من غير السّائق والقائد والرّاكب؛ مثل 
إن نخسها أو نفْرها غيره: فالضمان على من فعل ذلك. 

جزم به في المغني, والشرح» وشرح الحارثي» والفروع» 
وغيرهم. ومنها: لو جنى ولد الدائّة: ضمن» على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه. واختاره ابن أبي موسى» والسامري» وقطعا 
به. وقلمه في الفروع» وشرح الحارثي. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يضمن إن فرط نحو أن 
يعرفه شموسّاء وإلاً فلا. وقيل: لا يضمن مطلقًا. واختاره 
الصف والشارح. وقدّمه في الفائق. ومنها: لو كان الراكب 
اثنان: فالفمان على الأول إلا أن يكون صغيرًا أو مريفمًا 
ونحوهماء وكان الثاني متوليًا تدبيرها. ش 

فيكون الضّمان عليه. 

قال الحارئي: وإن اشتركا في النُصوّف اشتركا في الفئمان. 
وإن كان مع الذابة سائق وقائدٌ: فالضمان عليهماء على المذهب. 
وعليه الأصحاب. 

قال الحارثي: وعن بعض الالكيّة: الضمان على القائد 
وحده. 

قال: وهذا قول حسنْ. وإن كان معهماء أو مع أحدهما 
راكب: اشتركوا في الضمان على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وفيه وجهٌ آخر: الضّمان على الرّاكب فقط. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» وشرح الحارثي» والفائق. وقيل: 
يضمن القائد فقط. وهو احتمال في المغني. ومنها: الإبل والبغال 
المقطّرة كالبهيمة الواحدة على قائدها الضُمان. وإن كان معه 
سائ شاركه في ضمان الأخير منهاء دون ما قبله. 

هذا إذا كان في آخرها. 

فإن كان في أوها: شارك في الكل. وإن كان فيما عدا الأوّل: 


شارك في ضمان ما باشر سوقه. 

دون ما قبله. وشارك فيما بعده. وإن انفرد راكب بالقطارء 
وكان على أوله: ضمن جناية الجميع. قاله الحارثي. 

قال الصف في المغخني» ومن تبعه: المقطور على الجمل 
المركوب: يضمن جنايته لأنه في حكم القائد له. 

فأمًا المقطور على الجمل الثاني: فينبغي أن لا يضمن جنايته؛ 
لأنْ الراكب الأول لا يمكنه حفظه عن الجناية. انتهى. 

قال الحارئي: وليس بالقوي. فإ ما بعد الراكب إِنْما يسير 
بسر ويطا بوط 

فأمكن حفظه عن الجناية. 

فضمن كالمقطور على ما تحته. انتهى. 

ومنها: لو انفلتت الدائة عن هي في يده وأفسدت: فلا 
ضمان» نصن عليه فلو استقبلها إنسانٌ فردّها. : 

فقياس قول الأصحاب: الضّمان. قاله الحارثي. ومنها: لا 
فرق في الرّاكب والسُاتق والقائد بين المالك والأجيرء 
والمستاجرء والمستعير والموصي إليه بالمنفعة. وعموم نصوص 
الإمام أحمد رحمه الله تقتضيه. 

[إفساد البهيمة ليلاً] 

قوله: (وَمًا أَفْسَدَتْ من الزْْعٍ الجر لَبْلا) يمني: (يَضْمنْهُ 
ربها), 

وهذا بلا تزاع. 

لكل ظاهر كلام المصنّف: الضّمانء سواءٌ انفلتت باختياره» 
أو بغير اختياره. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 
نقلها جاع منهم ابن منصورء وابن هانئ. وقطع به 
المصئف. 

قال ابن منجًا في شرحه: صرح به المصنّف في المغني» وغيره 
من الأصحاب. انتهى. وقدّمه في الفائق. 

قال الرركشي: كذا قال جماعة من الأصحاب. 

منهم القاضي في الجامع الصغير» والنتريفء وأبو الخطّاب في 
خلافيهماء والشيرازي» وابن البناء وابن عقيل في التُذكرة» 
وغيرهم. انتهى. ١‏ 

والصّحيح من المذهب: أنه لا يضمن إذا لم يفرّط. 

قدمه في الحرّر» والفروع. وقال: جزم به جماعة. 

قال ابن منجًا: وكلامه هنا مشعرٌ به؛ لأنه عطفه على ضمان 
ما جنت يدها أو فمهاء بعد اشتراط كونها في يد إنسان موصوفي 
بما ذكر. انتهى. 1 


قال الحارئي إِنْما يضمن إذا فرط. 

أمّا إذا لم يفرّط: فإنه لا يضمن. قاله القاضيان أبو يعلى» 
وابنه الحسين وابن عقيل» والقاضي يعقنوب والسامري» 
والمصّف في الكاني» زه 

قال قي الفائق: ولو كسرت الباب أو فتحته: فهدرٌ. ولو فتحه 
آدمي: ضمن. 

تنبية: قوله: «وَمَا أفْسَدتَْ من الرُرْع الجر ليلا يَضْمنْهُ 
رَبْهَاه خصّص الضّمان بالأمرين. وهكذا قال في الثشرح» 
والنظ وجماعة. 

قال في الفروع: جزم به الصف ولعلّه. 

أراد في هذا الكتاب. وذكره أيضًا رواية عن الإمام أحمد رحمه 
الله. وجزم في المغني» و الوجيز: أنه لا يضمن سوى الزرع. 

فقال في المغني: إن أتلفت غير الررع: لم يضمن مالكهاء نهارًا 
كإن إتلافها أو ليلاً. 

قال الحارثي» وابن منجًا: ولم أجده لأ حار غيره. انتهيا. 

قلت: هو ظاهر كلام الخرقي. لاقتصاره عليه. والصّحيح من 
المذهب: أله يضمن جميع ما أتلفته مطلقا. 1 

قال الحارثي: وكافة الأصحاب على التعميم لكل مال. بل 
منهم من صرح بالتسوية بين الزّرع وغيره. 

منهم القاضي في ال جرّدء والستامري في المستوعب. 

قال ابن منجًا في شرحه: حص المصنّف الحكم بالررع 
والشجر. وليس كذلك عند الأصحاب. انتهى. 

وقمه في الفروع. وقال: نص عليه. وجزم به جماعة. انتهى. 

وقدمه في الفائق أيضا. 

وقال في الواضح: يضمن ما أتلفت ليلا من سائر المال» بحيث 
لا ينسب واضعه إلى تفريط. 

[الادعاء بان الغنم نفشت ليلاً] 

فائدة: لو ادُعى صاحب الرّرع: أن غنم فلان نفشت ليلاء 
ووجد في الرّرع أثر غنم: قضي بالضّمان على صاحب الغنم» 
نص عليه في رواية ابن منصور. وجعل الشيخ تقي الدّين هذا 
من القياقة في الأموال: وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. قاله 
في القاعدة الثالئة عشر. ويتخرّج وجة: لا يكتفى بذلك. 

قلت: ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره. 

[ضمان الإفساد نهارًا] 
قوله: (وَلا يَْمَنُ ما أَفْسَدت مِنْ َلك نَهَارَا). 
ظاهره: سواءً أرسلها بقرب ما تفسده عادة أو لا. وهو أحد 


القرلين. وهو ظاهر كلامه في المدايةء والمذهب والخلاصة 
وجماعةٍ. وقدمه في الفزوع. 
قال الحارثي: وهو الحق. 00 
المذهب. وصرّح به المصنّف في المغني. 
وقال القاضي» وجماعة من الأضحاب: لا يضمن إل أن 
يرسلها بقرب ما تتلفه عادة فيضمن. وذكره الحارثي» وغيره 
رواية. وجزم به في المحرّره والنُظمء والوجسيز» والفائق. 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير والرركشي. 
قلت: وهو الصّواب. وقاله لامي ي 
نقله الزركشي. 
٠‏ فوائد: الأولى: قال الحارثئ: لو جرت عادة بعض النواحي 
بربطها نهارًا وبإرسالها وحفظ الرّرع ليلاً: فالحكم كذلك. 
لأن هذا نادرٌ. 
فلا يعتبر به في الشخصيص. 
الثانية:إرسال الغاصب ونحوه: موجب للفئمان» نهارًا كان 
أو ليلاً. وإرسال المودع: كإرسال المالك في انتفاء الفكمان..قاله 
الحارثي أيضًا. والمستعير» والمستاجر كذلك. ولو استاجر أجيرًا 
لحفظ 5 فأرسلها نهارًا فكذلك: 
الهم إلأ أن يشترط الكف عن الزّرع» فيضمن 
فهو كاشتراط المالك على المودع ضبطها نهارًا. 
[طرد الدابة من المزرعة] 
العالثة: لو طرد دابّةٌ من مزرعته: لم يضمن ما جنت إلأ أن 
يدخلها مزرعة غيره؛ فيضمن. وإن انُصلت المزارع: صبرء ليرجع 
على صاحبها. ولو قدر أن يخرجهاء وله منصارف غير المزارع 
فتركها: فهدرٌ. 
الرابعة: الحطب الذي على الذَابّة. 
إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل» يجد منحرفا: فهو هدرٌ. 
وكذلك لو كان مستدبراء وصاح به مثا ل والأأضمنه فيهما. 
ذكره في التُرغيب..واقتصر عليه في الفروع. 
[إذا أرسل طائرًا فأفسد] 
الخامسة: لو أرسل طائرًا فأفسده أو لقط 
قاله الشيخ الموفق في المغني» والحارثي. 
وقيل: يضمن مطلقًا. وهو المع 
صمّحه ابن مفلح في الآذاب. وضعف الأول. 
وكذلك صحّحه ابن القيّم في الطّرق الحكميّة. وم يذكرها في 
الفروع. 


حًا: فلا ضمان. 


الإنصاف - كتاب الغخصب 


[من ثال عليه آدمي فقتله دفعًا عن نفسه] 

قوله: (وَمَنْ صَال عَلَيْهِ آدَمِيُ» أو غَيْرُهُ. فَقَتَلَهُ دَفْعَا عن نُفْسيه: 
لْمْ يَضْمَئْهُ). 

هذا المحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في 
القاعدة السابعة والعشرين: لو دفع صائلا عليه بالقتل: لم 
يضمنه. ولو دفعه عن غيره بالقتل: ضمنه. 

ذكره القاضي. وفي الفتاوى الرٌحبيات» عن ابن عقيل وابن 
الراغوني: لا ضمان عليه أيضًا. ١‏ 

قال الحارثي» وعن الإمام أحمد: رواية بالنع من قتدال 
الأصوص في الفتنة. 

فيترئّب عليه وجوب الفئّمان بالقتل؛ لأنه ممنوعٌ منه إذن. 
وهذا لا عمل عليه. انتهىئ. 

قلت: أمّا ورود الرٌواية بذلك: تسل وما وجوب الفئمان 
بالقتل: ففي النفس من هذا شيءٌ. وخرّج ال حارئي» وغيره: قولاً 
بالضّمان بقتل البهيم الصائل: , 

بناءً على ما قاله أبو بكر ني الصّيد الصائل على الحرم. ويأتي 
ذلك في كلام المصئّف أيضا في آخر باب المحاربين بام من هذا 
ومسائل أخر. إن شاء الله تعالى. 

[إذا حالت البهيمة بينه وبين ماله] 

فائدةٌ: لو حالت بهيمة بينه وبين ماله؛ ولم يصل إليه إلا 
بقتلهاء فقتلها: فيحتمل أن يضمن. ويحتمل أن لا يضمن. أ 

قلت: وهو الصّواب. وأطلقهما الحارثي. 

قلت: قد يقرب من ذلك مالو انفرش الجراد في طريق 
الحرم بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله: هل يضمنه آم لا؟ 
على ما تقدم: 

ويأئي نظيرها في آخر بانب.الدّيات. 

[إذا اصطدمت سفيئتان] 

قوله: (وَإن اصْطْدمَت سفیتتان فغرقتا: ضَمِن كل راجا 
ِنْهُمَا سَِيئة الآخر وما فهًا. 

هكذا: أطلق كث من الأصحاب. 

قال المصئف وغيره: محلّه إذا فركط. 

قال الحارثي: إن فرط ضمن كل واحدٍ سفينة الآخر وما 
فيها. وإن لم يفرط فلا ضمان على واحاٍ منهما. 

حكاه المصئف في كتابيه» ومن عداه مسن الأصحاب ونصّ 
الإمام أحمد رحمه الله على نحوه من رواية أبي طالب. 

مع أن إطلاق المتن لا يقتضيه. 


V€‏ الإنصاف - كتاب الغخصب 


غير أن الإطلاق مقيّدٌ بحالة التُفريط الي قذمناهاء على ما 
ذهب إليه الأصحاب من غير خلافم علمته بينهم. انتهى. 

وقال في الفروع: وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا: ضمن كل 
واحدٍ منهما متلف الآخر وفي المغني: إن فرطا. وقاله في المتتخب» 
وأنه ظاهر كلامه. انتهى. ١‏ 

وجزم با قاله الحارثي في الرّعاية وغيرهاء 
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الآخر وما فيها. 

كما قال المصتف. وهو المذهمب. وعليه الأصحاب. وقال 
الحارثئي» قال الشافعي رحمه الله: على كل واحار منهما نصف 
الضمان لاشتراكهما في السبب. 

فاه حصل من كل واحاږ بفعله وفعل صاحبه. 

فكان مهدرًا في حقّ نفسه» مضمونًا في حقّ الآخر. 

کیان الل هن جرا ةه وراج غر 

قال الحارثي: وهذا له قوة. 

[ضمان المصعدة] 

قوله: (وإن كانت إِحَدَاهُمًا مُتْحَدِرَة: فَعَلَى صاحِبهًا مان 
الْصْدة إلا أن يَكُون عله ريخ فلم يقر عَلى مبطِهًا. 

وهذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
في المغني» والشرح» والفاتقء والحارثي» وغيرهم من الأصحاب. 
وني الواضح وجة: لا تضمن منحدرة. وقال في الستّرغيب: 
السفينة كدابةء والملاح: كراكبي. 

تنبية: قال الحارئي: سواءً فرّط المصعد في هذه الحالة أو لاء 
على ما صرّح به في الكاني. وأطلقه الأصحاب والإمام أحمد 
رحه الله. وقال في المغني: إن فرط المصعد. بأن أمكنه العدول 
بسفينته» والمنحدر غير قادر ولا مفرط: فالتمان على الصعد؛ 


لأنه المفرط. 
قال الحارثي: وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه. 


[قبول قول الملاح] 
فائدتان: إحداهما: يقبل قول الملاح: إن تلف المال بغلبة 
ريح. ولو تعمد الصّدم: فشريكان في إتلاف كل منهماء ومن 
فإن قتل في الغالب: فالقود وإلاً شبه عمار. ولا يسقط فصل 
المصادم في حق نفسه مع عمل. ولو حرقها عمدًا أو شبههء أو 
خطاً: عمل على ذلك. قاله في الفروع. وقال الحارئي: إن عمد 
ما لا يهلك غالبًا: فشبه عمدٍ. وكذا ما لو قصد إصلاحهاء فقطع 


لوحا. أو أصلح مسمارًاء فخرق موضعًا: 

حكاه القاضي وغيره. وقال المصئف في المغني: والصّحيح أنه 
خطأ محضرٌ؛ لأنه قصد فعلاً مباحًا. وهل يضمن من ألقى عدلاً 
مملوءً! بسفينةٍ فغرّقها وما فيهاء أو نصفهه. أو بحصّته؟ قال في 
الرّعاية» وتبعه في الفروع: يحتمل أوجها 

قلت: هي شبيهة با إذا جاوز بالدَابّة مكان الإجارة. أو لها 
زيادة على المأجورء فتلفت. أو زاد على الحدٌ سوطًا. 

فقتله. والصّحيح من المذهب هناك: أله يضمنه جميعه على ما 
تقدم. ويأتي في كلام الصف في كتاب الحدود. 

فكذلك هنا. وجزم في الفصول: أنه يضمن جميع ما فيها. 

ذكره في أثناء الإجارة. وجعله أصلاً لما إذا زاد على الحدٌ 
سوطًا في وجوب الدّية كاملة وكذلك المصتف في المغني: جعلها 
أصلاً في وجوب ضمان الذائّة كاملة؛ إذا جاوز بها مكان 
الإجارة» أو زاد على الحدٌ سوطا. ولو أشرفت على الغرق: 
فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة. ويحرم إلقاء 
الدواب» حيث أمكن التُخفيف بالأمتعة. وإن الجات ضرورة إلى 
إلقائها: جاز. 

صونا للآدميّين. والعبيد: كالأحرار. وإن تقاعدوا عن الإلقاء 
مع الإمكان: أثموا. وهل يجب الفّمان؟ فيه وجهان. 

اختار المصتف وغيره عدمه. والثاني: يضمن. وأطلقهما 
الحارثي. ولو ألقى متاعه؛ ومتاع غيره: فلا ضمان على أحار. 

ذكره الأصحاب. قاله الحارثي. وإن امتنع من إلقاء متاعه: 
فللغير إلقاؤه من غير رضاه. دفعًا للمفسدة. 

لكن يضمنه. قاله القاضي في اجرد وابن عقيل في الفصول» 


والمصئف في المغني» وغيرهم. 
قال الحارثي: وعن مالك رضي الله عنه: لا يضمن. 
اعتبارًا بدفع الصائل. 
قال: ويتخرّج لنا مثله. 


بناء على انتفاء الضمان بما لو أرسل صيدًا من يد محرم. 

قلت: وهذا هو الصّواب. 

وتقدم في آخر المئّمان بعض ذلك. ومسائل أخر تتعلّق 
بهذا. فليعاود. 

الثائثية: لو كانت إحداهما واقفةء والأخرى سائرة: فعلى قَيّم 
السائرة ضمان الواقفة» إن فرط وإلاً فلا. 

ذكره المصنف. والقاضي» والشارح» وصاحب الفروع» 
وغيرهم. ويأتي في كلام المصئّف, في أوائل كتاب الدّيات: (إذًا 
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اصْطَدمٌ فْسَانء أو أركب صبِيينِ فاصطدمًاء وَنَحْوَحُمًا». 
[ضمان تلف المزمار أو الطنبور] 

قوله: (وَمَنْ انلف مِرْمَارَاء أو ُنبوراء أو صَليباء أذ كر ِنَاءً 
فِْضْةَ أو د ڏهبي أو إناء خمْر: :لم يَضلمنة). 

وكا اتمه رالطيل. رانا وان رين » والتُعزيمء 
والتنجيم» وصور خيال» والأوثان والأصننام» وكتب المبتدعة 
المضلَّ وكتب الكفر وغو ذلك. وهذا المذهب في ذلك كلّه. 
وجزم به في المغنى, والشرح» والفائق» وغيرهم من الأصحاب» 
في الثلاثة الأول. وقدّموه في الباقي مسن كلام المصئف. 
وصحّحوه. وجزم.به في الوجيزء وغيره في الجميع. 

قال ناظم المفردات: لا ضمان في المشهور. وهو منها. وقدّمه 
في الفروع؛ وغيره. وعنه: يضمن غير الصّليب مما ذكره المصنف. 
وأطلق في الحرر في ضمان كسر آنية الأهب والفضّة والخمر: 
روايتين. وأطلق في النلخيص في ضمان كسر أواني الخمر وش 
ظروفه: روايتين. 

قال في المغني: حكى أبو الخطاب رواية: بأنّه يضمن. 

إذا كسر أواني الذُهب والفضيّة قال الحارئي: وحكاها 
القاضي يعقوب في تعليقه» وأبو الحسين في التُمام» وأبو يعلى 
الصّغير في المفردات» وغيرهم. 

قال الحارئي: إن أريد ضمان الأجزاء وهو ظاهر إيرادهم. 
إن بعضهم علّله بجواز المعارضة عليهاء والقطع بسسرقتها 
فمسلُم. ولكن ليس عل النّراع لاله لا خلاف فيه. وإن أريد 
ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجهًا. وذكر 
مأخذهم من الرواية» ورده. وعنه: يضمن آنية الخمرء إن كان 
ينتفع بها في غيره. وعنه: يضمن غير آلة اللّهو تا ذكره المصنّف. 
وعنه: لا يضمن غير الدّف. 

وأطلق في الرّعاية في ضمان دف الصنوج: روايتين. وعنه: لا 
يضمن دف العرس أعني: التي ليس فيها صنوح ذكرها الحارئي 
وحكى القاضي في كتاب الروايتين: رواية بجواز إتلافه في اللُعب 
ما عدا التكاح. ورده الحارثي. 

وقال في الفنون: يحتمل أن يضمن آلة الهو إذا كان يرغب 
في مادّتها. كعودء وداقورة. 

تنبية: محل الخلاف في آنية الخمسر: إذا كان مامورًا بإراقتها. 
واعلم أنّ ظاهر كلام المصنّف في آنية الخمر: أنه سواءٌ قدر على 
' إراقتها بدون تلف الإناء أو لا. وهو صحيح. وهو المذهب. 
نقله المرُوذي. وقدّمه في الفروع. ونقل الأثرم» وغيره: إن لم 


يقدر على إراقتها إل بتلفها: لم يضمن وإلاً ضمن. 

فوائد: منها: لا يضمن حزن الذمر إذا أحرقه» على الصّحيح 
من المذهب. 

نقله ابن منصور. واختاره ابن بطَّة وغيره. وقدمه في 
الفروع. ونقل حنبلٌ: يضمنه. وجزم به الصتف. 

وقال ابن القيُم في المدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي 


وهدمها. 
كما: «حَرقَ رَسُول الله عَلَبْهِ أفضَل الصّلاةٍ والسلام مسجد 
الضرَارء ومر بهُدْمِد؛. 


ومنها: لا شيك اها فيه خاد رم عرف غلك 
المتحيح من المذهب نقله المرُوذي. وقدمه في الفروع. 

قال في الانتصار: فجعله كآلة وء ثم ٠‏ سلمه على نصّه في 
رواية المرُوذي في ستر فيه تصاوير. اون على ريق الثياب 
السود. 

قال في الفروع: فیتو جه فيهما روايتان. ومنها: لا يضمن حايًا 
حرمًا على الرّجال لم يستعملوه» ولا يصلح للنساء. قاله في 
الفروع. 

منها: قال صاحب الفروع» ظاهر كلام الأصحاب: أن 
الشطرنج من آلة اللّهو. 

قلت: بل هي من أعظمها. وقد عم البلاء بها. ونقل أبو 
داود: لا شيء عليه فيه. 


ر 
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كتاب الشفعة 
[معنى الشفعة] 
قوله: (وَهِيَ امتِحْقَاق الإنسان الْرَاع حِصّة شريكه من يا 
وكذا قال في المدايةء والمذهب ومسبوك الأمب» 
والمستوعب وغيرهم والخلاصة. وزاد: قهرًا. 
قال الزركشي: وهو غير جامع. 
لخروج الصّلح بمعنى البيع» والهبة بشرط الثُواب» ونحو ذلك: 
منه. ^ 
قلت: ويمكن الجواب عن ذلك بان الهبة بشرط الشُواب: بيع 
على الصّحيح من المذهب» على ما يأتي. 
فا موهرب له مشتر. وكذلك الصّلح يسمي فيه بائعًا ومشتريًا؛ 
لأ الأصحاب قالوا. فيهما: هو بيع. 
فهو إذن جامع. وقال في المغني: هي استحقاق الشريك انتزاع 
حصّة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. 
قال الرٌرکشي: وهو غير مانم؛ لدخول ما انتقل بغير عوض» 
كالأرش» والوصيّةء والهبة بغير ثوابي أو بغير عوض مالي» على 
المشهور. كالخلع ونحوه. 
. قال: فالأجود إذن أن يقال: من يد من انتقلت إليه بعوض 
مالي أو مطلقا انتهى. 


فائدتان: إحداهما: قال الحارثي» ولا خفاء بالقيود في حد 


المصئف. فقيد «الشركة» مخرج م للجوار» والخلطة بالطريق. 6 
«الشراء» تحرج للموهوب» والموصى به» والموروث والممهور, 
والعوض في الخلع» والصّلح عن دم العمد. وفي بعضه خلاف. 

قال: وأورد على قيد «الشركةه أن لو كان من تمام الماهيّة 
حسن أن يقال: هل تثبت الشفعة للجار» أم لا؟ انتهى 

[الاحتيال لإسقاط الشفعة] 

الثانية: قوله: (وَلا يحل الاحيَالٌ لإسقاطها). 

بلا نزاع في المذهب نص عليه. ‏ ' 

(وَلا سقط بلحل أنِضًا). 

نص عليه 000 

[صور إسقاط الحيلة] 

وقد ذكر الأصحاب للحيلة في إسقاطها صورًا. 

الأولى: أن تكون قيمة الشقص مائةء وللمشتري عرض قيمته 
مائة. 1 
فيبيعه العرض بمائتين» ثم يشتري الشّقص منه بمائتين» 


ويتقاصّان» أو يتواطآن على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن 
الماتتين. وهي أقل من المائتين. 

فلا يقدم الشتفيع عليه. لنقصان قيمته عن المائتين. 

الثانية: إظهار كون التُمن مائة» ويكون المدفوع عشرين فقط. 

الغالئة: أن يكون كذلكء ويبرّئه من ثمانين. 

الرابعة: أن يهبه الشتقصء ويهبه الموهوب له الُمن. 

الخامسة: أن يبيعه الشتقص بصبرة دراهم معلومةٍ بالمشاهدة» 
مجهولة المقدارء أو بجوهرة ونحوها. 

افالشفيع على شفعته في جميع ذلك. 

فيدفع في الأولى: قيمة العرض مائةء أو مشل العشرة دنانير. 
وني الثانية: عشرين. وني الثالئة: كذلك؛ لأث الإبراء حيلة. قاله 
في الفائق. وقاله القاضيء وابن عقيل. 

قال في المغني» والشرح: ا البيع من الشقص بقسطه 

من التُمن. ويجحتمل أن يأخذ الشقص كله جميع الثُمن. وجزم 
بهذا الاحتمال في المستوعب. 

قال الحارثي: وهو الصحيح. 

وني الرابعة: يرجع في الثم الموهوب له. وفي الخامسة: يدفع 
مثل الثمن الجهولء أو قيمته إن كان باقًا. ولو تعثر بتلف وأو 
موت: دفع إليه قيمة الشقص. 

ذكر ذلك الأصحاب. 

نقله في التلخيص. وأمًا إذا تعذر معرفة الثّمن من غير حيلِة 
بان قال المشتري: .لا أعلم قدر الُمِنْء كان القول قوله 
وأنه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة. وقال في الفائق» قلت: ومن 
صور التُحيّل: أن يقفه المشتري أو يهبه حيلة لإسقاطها فلا 
تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة. ويغلط من يحكم بهذا عن 
يتتحل مذهب الإمام أحمد رحمه اش وللتشفيع الأخحذ بدون 
حكم. انتهى. 

قال في القاعدة الرابعة والخمسين: هذا الأظهر. 

[شروط الشفعة] 

قوله: (وَلا شفَعَة فِيمًا عِوَضُهُ عير المال» كالصداق وَعِرَض 
الم والمُلح عَنْ دم العند. في أحاد الوَجِهيْن). 1 ۰ 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب والمستوعب والتلخيص» 
والحررء والرّعاية الكبرى» والفروع» والفائق. وظاهر التشرح: 
الإطلاق. 

أحدهما: لا شفعة في ذلك. وهو الصحيح من المذهب. 

قال في الكاني: لا شفعة فيه في ظاهر المذهب. 


قال الرركشي: هذا أشهز الوجهين عند القاضي» وأكثر 
أصحابه. : ١‏ 

قال ابن منجًا: هذا أوى. 

قال الحارثي: أكثر الأصحاب قال: بانتفاء الشفعة. 

منهم أبو بكر وابن أبي موسىء وأبو علي بن شهابي 
والقاضي» وأبو الخطاب في رؤوس المسائل» ابن عقيل» والقاضي 
يعقوب» والشريفان أبو جعفزء وأبو القاسم الريدي والعكبري 
وابن بكروس» والمصئّف وهذا هو المذهب. ولذلك قدمه في 
المتن. انتهى. 1 

وهو ظاهر كلام الخرقي. وصحّحه في التُصحيح» والنظم. 

جزم به في العمدة والوجيزء والمدؤر والحاوي الصّغير» 
وغيرهم. وقدّمه في المغنى» والشرح» وشرح ادي وغيرهم. 
والوجه الثاني: فيه الشفعة. 

اختاره ابن حامدء وأبو الطاب في الانتصار. وابن مدان في 
الرّعاية الصغرى. وقدمه ابن رزين في شرحه. 

فعلى هذا القول: ياخذه بقيمته» على الصحيح. 

اختاره القاضي» وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته. 
وصاحب الفائق. وضحخه الناظم وقدمه ف الرعاية الصُخرى» 
والحاوي الصغير. . وجزم به في الهداية. وقيل: يأخذة بقيمة مقابله 
من مهر ودية. 

ات ابر عل الى ا . وأطلقهما في الحرر» 
والفروع» والرركشي. وان ذلك في كلام الصف في آخر 
الفصل السادس. 

فوائد: منها: قال في الفروع» وعلى قياس هذه المسألة: ما 
أخذ أجرة: أو ثمتا في سسلمء أو عوضًا في كتابةٍ. وجزم به في 
الرّعاية الكبرى. 

قال في الكاني ومثله: ما اشتراه المي بخمر» أو خنزير. 

قال:الحارثي: وطرد أصحابنا ارج اق الول 
أجرة في الإجارة. ولكن نقول: الإجارة نوع من البيع. 

فيبعد طرد الخلاف إذن. 

فالصحيح على أصلنا: جريان الشفعة قولاً واحدًا. ولو كان 
التتقص جعلاً في جعالٍ: فكذلك من غير فرق. وطرد صاحب 
الدلخِيمن وف من الأشحات لاف ايتا في الشقص 
المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة. ومنهم من قطع بنفي الشفعة 
فيه. وهو القاضي يعقوب. 

لا أعلم لذلك وجها. وحكى بعض شيوخنا فيما قرات عليه 
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طرد الوجهين أيضًا في ا جعول راس مال في الستلم. وهو أيضًا 
بعيل. فان السلم نوع من البيع: انتهى كلام الحارثي. 

ثم قال: إذا تقرْر ما قلنا في المأخوذ عوضًا عن نجوم الكتابة. 
فلو عجز المكاتب بعد الدّفع ورق: هل تجهب الشفعة إذن؟ قال 
في التلخيص: يحتمل وجهين. 

أحدهما: نعم...< 

والثاني: لا. وهو أولى. 

فائدتان: إحداهما: لو قال لام ولده: إن خدمت أولادي 
شهرًا فلك هذا الشقص. فخدمتهم استحقته وهل تلبت فيه 
الشفعة؟ يحتمل وجهين. 

أخدهما: نعم. وهذا على القول بالشفعة في الإجارة. 
والثاني: لا؛ لأنها وصيّة. قاله الحارئي. وهذا الثاني هو 
الصّواب. 

[الشفعة في المهور] 

الغانية: إذا قبل بالشفعة في الممهور . فطق السرُوج قبل 
الدُخول وقبل الأخذ: فالشفعة مستحقة في الصف بغير إشكال. 
وما بقي: إن عفا عنه الزوج فهبةٌ مبتداة لاشفعة فيه على 
الصحيح. وقال ابن عقيل: يستحقه الشفيع. وإن لم يعف فلا 
فة نيه أي على المتحيام: لدخوله في ملك الرُوج قبل 


الأخل. 

قدّمه في شرح ال حارئي. وذكر القاضي وابن عقيل احتمالين» 
والصتف وجهين. 

قال الحارڻي : والأخذ هنا بالتشفعة لابه يتمشى على أصول 
الإمام أحمد رحمه الله وإن أخذ الشفيع قبل الطّلاق فالشفعة 
فأضية. . ويرجغ الزُوج إلى نصف قيمة الشقص. 

قال القاضي وغيره: برجع باقل الأمرين مسن نصف قيمته: 
يوم إصداقهاء ويوم إقباضها. 

[الشرط الثاني] 

قوله: (الاي: أن کون شقْصا مُشاعا مِنْ عقار يَنْقَيمُ). 

۰ يعني: قسمة إجبار.‎ ٠ 


فما المقسوم المحدود: فلا شفعة لجاره فيه. وهذا المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: تلبت 
الشفعة للجار. وحكاه القاضي يعقوب في البضرة» وابسن 
الزاغوني عن قوم من الأصحاب رواية. 

قال الرُركشي: وصحّحه ابن الصيرفي. واختاره الحارثي فيما 
أظن. وأخذ الرٌواية من نصّه في رواية أبي طالب ومثنى: لا 
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يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار قال الحارئي: والعجب من 

يبت بهذا رواية عن الإمام أحمد رحه الله. 

٠‏ قال في الفا ثق: وهو ماحد ضعيف. وقيل: تجب الشفعة 
بالشركة في مصالح عقار. 

اختاره الشبخ تفي الدّين رحمه الله وصاحب الفائق. وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أببي طالب وقد ساله 
عن الشفعة؟ فقال: إذا كان طريقهما واحدًا شركاء: لم يقتسموا. 

فإذا صرفت الطرق» وعرفت الحدود: فلا شفعة. وهذا هو 
الذي اختاره الخارئي” 

لا كما ظنه الرركشي» من أله اختار التشفعة للجار مطلفًا. 
فان الحارئيُ قال: ومن الناس من قال بالجوازء لكن بقيد الشركة 
في الطريق. وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد امتقدم؛ ثم هٌ قال: وهذا 
الصحيح الذي يتعيّن المصير إليه »ثم ذكر PER‏ وقال: في هذا 
المذهب جم بين الأخبار» دون غيره. 

فيكون أولى بالصّواب. 

فوائد: منها: شريك اع اول من شريك الطّريق؛ على 
القول بالأخذ. قاله الحارثي. ومنها: عدم الفرق في الطّريق بين 
كن شةر ملا أ باختصاص. 

قدّمه الحارئي. وقال: ومن الناس من قال: المعشبر شركة 
الملك؛ لا شركة الاختصاص. وهو الصحيح. ومنها: لو بيست 
. دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ. 

فالأشهر: تجب» إن كان للمشتري طريقٌ غيره» أو أمكن فتح 
بابه إلى شارع. قاله في الفروع. وجزم به في التلخيص وغيره. 
وقدّمه في الشرح وغيره. وقيل: لا شفعة بالشركة فيه فقط. ومال 
إليه المصنفء والشارح. وقيل: بلى. وأطلقهما في الفروع. وإن 
كان نصيب المشتري فوق حاجته. 

ففي الزّائد وجهان. 

اختار القاضي» وابن عقيل: وجوب الشفعة في الزائد. وقال 
الصف في المغني: والح لا شفعة. وصحّحه التارح. 
وأطلقهما الحارثي في شرحه» والفروع. وكذا دهليز الجار 
وصحن داره. قاله في الفروع» والحارثي» والمصنف والتتارح. 
ومنها: لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا. وهو النهرء أو البثر» 


يسقي أرض هذا وأرض هذا. 

فإذا باع أحدهما ارضه فليس للآخر الأخذ بحقّه من الشرب. 
قاله الحارثي وغيره.. 

ونص عليه. 


[الشفعة فيما لا تجب قسمته] 

قوله: (وَلا شقَعَة عة فيا لا جب قلح انام اميه 
وَالببِْ وَالطرّق» وَالعراص اليف ولا ما ليس بعقارٍ كَالشْجَرِء 
وَالْحَيوَانء وَالبئّاء اريف وكا وهرق وَالسَيْف َنَحْرِسِنَا في 
عق الررَابين). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب والرّعاية الكبرى. 

إحداهما: لا شفعة فيه. وهو الصّحيح من المذهب. وعليه ' 
جاهير الأصحاب. 

قال المصئف. والشارح: وهذا ظاهر المذهب. 

قال في الرّعاية الكبرى: أظهرهما لا شفعة فيه. 

قال في المستوعب» والتُلخيص»ء والبلغة» والفروع» والفائق» 
والحاوي الصّغير: لا شفعة فيه. 

في اصح الرُوايشين. وصحّحه في التصحيح. وجزم به في 
الخلاصةء والوجيز وغيرهما. وقدمه في الكافي» والحرر. والرّعاية 
الصغرى» وغيرهم. والرّواية الثانية: فيه الشفعة. 

اختاره ابن عقيل» وابو مار البوزي» والشيع تق الدّين 
رحمه الله. 

قال الحارثي: وهو الحق. ew;‏ 

حاشا منقولاً لأ ينقسم. 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: تجب في زرع وثمر مفرو. 

فعلى المذهب: يؤخذ البناء والغراس تبعًا للأرض. كما 
تقدم. 

قال الصف قال الحارثي: لا حلاف فيهما على كلتا 
الروايتين. 

زاد في الرّعاية: مما يدخل تبعًا: النهر والبئر» والقناة» والرّحى 
والدولاب. 

[المراد بقوله: بما ينقسم] ۰ 
فائدة: المراد بما ينقسم: ما تجب قسمته إجبارًا. وفيه روايتان. 
إحداهما: ما ينتفع به مقسومًا منفعته الي كانت» ولو على 


قال في التلخيص: وهو الأظهر. 


قال الخرقي: وينتفعان به مقسومًا. 

قال الحارثي: وإيراد المصّف هنا يقتضي التعويل على هذه 
الرّواية» دون ما عداها؛ لأنه مشل ما لا تجب قسمته بالحمام 
والبثر الصّغيرينء والطّرق والعراص الضيقة. . 


وكذلك ابو الخطّاب في كتابه. انتهى. 

قال الحارئي: وهو أشهر عن الإمام أحمد رحمه اللهء وأصح. 

جزم به في العمدة في باب القسمة. 

قال في اللخيص: ويحتمل أن يكون أي منفعة كانت» ولو 
كانت بالسكنى. وهو ظاهر إطلاقه في الْجرّد. انتهى. 

والرواية الثانية: ما ذكرناء أو أن لا تنقص القيمة بالقسمة 

نقله الميموني. واعتبار النقص: هو ما مال إليه المصتف» وأبو 
الخطّاب في باب القسمة. وأطلقهما في شرح الحارثي. ويأتي 
ذلك في كلام المصنف في باب القسمة با من ذلك محررًا. 

[الشمرة والزرع لا يأخذ تبعًا] 

قوله: (ولا تخد الشمَرةٌ َالرَرْع اء في خد الوَجْهيْن). 

وهو المذهب. 

اختاره القاضي» والمصئّف. والشارح. 

قال الحارئي: وهو قول أبي الخطّاب في رؤوس المسائل؛ وابن 
عقيل» والشریف أبو جعفر في آخرين. انتهى. 

وصححه في التصحيح» والنُظم. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الكاني» والرّعاية 
الكبرى» والفروع. والوجه الثّاني: تؤخذ تبعًا. 

كالبناء والغراس. وهو احتمال في الحداية. 

قال في المستوعب. والتلخيص: وقال أبو الخطاب: تؤخذ 
الثّماز وعليه يمخرج الزرع. 

قال الخارثي: واخشاره القاضي قدمًا في رؤوس المسائل. 
وأطلقهما في المذهب والخلاصة؛ والرّعاية الصّغرى, والفائق. 

وظاهر المداية» والمستوعب» والحاوي الصّغير: الإطلاق. 
وأكثرهم إِنْما حكى الاحتمال أو الوجه في الثُمر. وخرج منه إلى 
الزرع. وقيّد المصئف الثمرة بالظاهرة» وان غير الظّاهرة تدخل 
تبعاء مع أنه قال في المغني: إن اشتراء وفيه طلمٌ لم يبر فابره: ل 
يأخذ الثمرة. وإنّما يأخذ الأرض والتخل بحصئته. كما في شقص 
وسيفي. وكذا ذكر غيره: إذا لم يدخل. 

فاه يأخذ الأصل بحصته. 

[أحكام تتعلق بالشفعة] 

فائدة: لو كان السّفل لشخص والعلو مشتركاء والقف 
مختصًا بصاحب الستُفل؛ أو مشتركًا بينه وبين أصحاب العلو: فلا 
شفعة في السقف؛ لأنه لا أرض له. 

فهو كالأبنية المفردة. وإن كان السّقف لأصحاب العلو: ففيه 


ٍ الإنصاف - كتاب الشفعة 


الشفعة. 

لأنْ قراره كالأرض قدمه في الثلخيص. والرّعاية الكبرى 
والفائق. وفيه وجةٌ آخر: أنه لا شفعة فيه لأنّه غير مالك للسفل. 
وإلما له عله خن 

فأشبه مستأجر الأرض. 

خرجه بعض الأصحاب. قاله في التلخيص» وقال: فاوضت 
فيها بعض أصحابنا. وتقرّر حكمها بيني وبينه على ما بينت. 
وهذا الوجه: قدّمه في المنني. 

فقال: وإن بيعت حصّة من علو دار مشترلمٍ نظرت. 

فإن كان المتقف الذي تحته لصاحب السفل. 

فلا شفعة في العلو؛ لأنه بناءٌ منفردٌ. وإن كان لصاحب العلو 
كذلك؛ لأنه بناءٌ منفردٌ» لكونه لا أرض له فهو كما لولم يكن 
السنقف له. ويحتمل ثبوت الشفعة؛ لأ له قرارًا. فهو كالسُفل. 
انتهى. 

وقدّمه أيضًا التشارح» وابن رزين. وأطلقهما في شرح 
الحارئي. ولو باع حصّته من علو مشترء على سقفو لمالك 
السفل. ْ 
فقال في المغني» والشرح» والتلخيص» وغيرهم: لا شفعة 
لشريك العلو. 

لانفراد البناء. واقتصر عليه الحارثي. 

وإن كان السُقف مشتركا بينه وبين أصحاب العلو. 

فكذلك. قاله في الثلخيص وغيره. وإن كان الشفل مشتركًا 
والعلو خالصًا لأحذ التتريكين فباع العلو ونصيبه من البكفل: 
فللشريك الشفعة في السفل. لا في العلو. 

لعدم الشركة فيه. 

[الشرط الثالث] 
قوله: (الثايث: الْطَائبةُ بها عَلَى القور). 
هذا الصحيح من المذهب. وعليه افر الأصحاب. وقطع 


به كثيرٌ منهم» ونص عليه. 
كخيار العيب. 


اختاره القاضي يعقوب. قاله الحارثي' وغيره. وحكى جماعة 
وعدهم رواية بثبوتها على التّراخي. 

لا تسقط مالم يوجد منه ما يدل على الرضى أو دليله. 

كالمطالبة بقسمةٍ أو بيم» أو هبق نحو: بعنیه» أو هبه لي أو 
قاسمني» أو بعه لفلان» أو هبه له. انتهى. 


والتفريع على الأول. 

قوله: (مسَاعَةَ يَعْلَمُ). 

نص عليه. هذا المذهب. 

اعني أن المطالبة على الفور ساعة يعلسم؛ صن عليه. وعليه 
أكثر الأصحاب. وجزم به ابن البنا في خصاله؛ والعمدة» 
والوجيزء ومنتخنب الأزجي» وغيرهم. وقدّمه في الهداية» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب. والخلاصة؛ والكافي والمادي» 
والخيص» واْحرر» والشرح» والرّعايتين» والنظم» وشرح ابن 
منجًا والحارثي» والفروع» والفائقء وإدراك الغاية» وغيرهم. 

نقل ابن منصور: لا بد من طلبها حين يسمع حتّى يعلم 
طلبه» ثم له أن امت ولو بعد أيام. قاله في الشروع وخيرء. 
وقال القاضي: له طلبها في الجلس»؛ وإن طال. وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

واختارها ابن حامدٍ أيضًاء وأكثر أصحاب القاضيء منهم 
الشريفان أبو جعفرء والريديُ وابو الخطّاب في رؤوس المسائل» 
وابن عقيل والعكبري» وغيرهم. 

قال الحارئي: وهذا يتخرّج من نص الإمام أحمد رحمه الله 
على مثله في خيار الجبرة ومن غيره. 

قال: وهذا متفرع على القول بالفوريّة؛ كما في التَّمام؛ وني 
الغي؛ لأن ا مجلس كله في معنى حالة العقد. 

بدليل التقابض فيه ا يعتبر له القبض. 

ينل منزلة حالة العقد. ولك إيراده هنا مشعرٌ بكونه قسيمًا 


للفورية. انتهى. 

قال في الفروع: اختاره الخرقي» وابن حاملي والقاضيء 
واطتخابة: 

قلت: ليس كما قال عن الخرقي» بل ظاهر كلامه: وجوب 
المطالبة ساعة يعلم. 

فإنه قال: ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا 
شفعة له. انتهى. 

واطلقهما في المذهب. 


تنبيهان: إحداهما: قال الحارئيئ: وني جعل هذا شرطا 
إشكال. وهو أن المطالبة باحق فرع ثبوت ذلك الحئ. ورتبة ذلك 
الشرط تقدّمه على المشروط. 

اكه مه د هذا خلف. 
أو نقول: اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها. ولا شك 

في توقف المطالبة على الثبوت. 


فيكون دورًا. والصحيح: أنه شرط لاستدامة الشفعة لا 
لأصل ثبوت الشفعة. ولهذا قال: فإن أخره سقطت شفعته. 


الثّاني: كلام المصنّف وغيره: مقيّدٌ ما إذا لم يكن عذرٌ. 

فإن كان عذرٌ مشل: أن لا يعلم» أو علم ليلاً فآخره إلى 
الصبح» أو اخره لشدّة جوع أو عطش حتى اکل أو شرب. أو 
آخره لطهارةٍ أو إغلاق بابي أو ليخرج من الحمام؛ أو ليقضي 
حاجته أو ليؤدن ويقيم. وياني بالصلاة وستتهاء أو ليشهدها في 
جماعة يخاف فوتهاء ونحو ذلك. وني التلخيص: احتمال بأنه يقطع 
الصلاة» إل أن تكون فرضا. 

قال الحارثي: ولیس بشيء. وهو كما قال. 

فلا تسقط إلا أن يكون المشتري حاضرًا عنده في هذه 


الأحوال. 

فمطالبته ممكنةٌ ما عدا الصّلاة. وليس عليه تخفيفهاء ولا 
الاقتصار على أقلّ ما يجزئ» ثم ه إن كان غائبًا عن الجلس» 
حاضرًا في البلد. 

فالأول: أن يشهد على الطّلب» ويبادر إلى المشتري بنفسه» أو 
بوكيله. 

فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد: فالصحيح من المذهب: 
أنه على شفعته. 


صخحه في التلخيص» وشرح الحارثي» وغيرهما. 

قال الحارثي): وهو ظاهر إيراد المصنف في آخرين. وقيل: 
يشترط الإشهاد. واختاره القاضي في الجامع الصّغير. ويأتي: هل 
يملك الشتفيع الشقص بمجرّد المطالبة أم لا؟ عند قوله: «وَإن مات 
الشفيعٌ َطَلَتْ الشفمَة». وما إن تعذر الإشهاد: سقط بلا نزاع» 
والحالة هذه؛ لانتفاء القصير. وإن اقتصر على الطّلب جردا عن 
مواجهة المشتري» قال الخارثي: فالمذهب الإجزاء. 

قال: وكذلك قال ا ا ونقلته 
من خطه. 

فقال: الذي نذهب إليه: أن ذلك يغنى عن المطالبة بمحضر 
الخصم. فإ ذلك ليس بشرط في صحة المطالبة. وهو ظاهر ما 
نقله أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو قياس المذهب 
أيضًا. وهو ظاهر كلام ابي الخطّاب في رؤوس مائله» والقاضي 
ابي الحسين في تمامه. 

وصرّح به في الحرّر لكن بقيد الإشهاد. وهو المنتصوص من 
رواية أبي طالب والأثرم. وهذا اختيار أبي بكر. وإيراد الصنف 
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هنا: يقتضي عدم الإجزاء» وأنّ الواجب المواجهة. ولهذا قال: 
فإن ترك الطّلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض» والحبوس فهر 
على شفعته. ومعلومٌ أنْهما لا يعجزان عن مناطقة أنفسهما 
بالطلب. وقد صرح به في العمدة. 

فقال: إن أخرها يعني: المطالبة بطلت شفعته إلا أن يكون 


عاجرًا عنها لغيبة» أو حبس» أو مرض. 


فيكون على شفعته متى قدر عليها. 
انتهى كلام الحارئي 
[سقوط الشفعة بالتأخير] 


قوله: (فإِنْ أخره ستقّطت شفطئة). 

يعني: : على الصحيح من المذهب. وقد تقدمت رواية: بأنه 
على التراخي ْ 

قره: لا أن َل وخر ايب بهد على الب به نه 
إن اح الطب بَمْدَ الإشنهاد عند إمْكَانِ أن لَم يهن لكيه سار 


إحداهما: أن يشهد على الطّلب حين يعلم ويؤخر الطّلب 
بعده» مع إمكانه. 


فأطلق في سقوط الشفعة بذلك وجهين. وأطلقهما في الم 
والرّعايتين» والفروع والفائق» وشرح ابن منجا. 

إحداهما: لا تسقط الشفعة بذلك. وهو المذهب. 

نصره المصنّفء والشارح: وهو ظاهر كلام الخرقي. وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وقدمه في الحداية» والمذهب ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والخلاصة؛ والتلخيص. والحارثي. وقال: هذا 
المذهب. والوجه الثاني: تسقط إذا لم يكن عذرٌ. 

اختاره القاضي» وابن عبدوس في تذكرته. وهو احتمال في 
المداية. 1 

تنبيهان: 0 : حكى المصشف في المغني» ومن تبعه: أن 
السقوط قول القاضي. 

قال الحارثي: ول يحكه أحدٌ عن القاضي سواه. والُذي 
عرفت من كلام القاضي خلافه. ونقل كلامه من کتبه» ثم قال: 
والّذي حكاه في المغني عنه: إِنْما قاله في اجرد فيما إذا لم يكن 
أشهد على الطّلب. وليس بالسالة نهت عليه خشية أن يكون 
أصلاً لنقل الوجه الذي أورده. انتهى. 

الثاني: قال ابن منجًا في شرحه: واعلم أن المصنّف قال في 
المغني: إن أخْرَ القدُومَ بَمْدَ الإششْهَادٍ» بدل قوله: «وإن أخر 


الطْلب بَمْدَ الإشهّاب» وهو صحيح» لاه لا وجه لإسقاط 
الشفعة بتأخير السب بعد الاشهاد؛ لأن الطّلب حينئز لا يمكن. 

بخلاف القدوم» فإنه مكرنٌ. وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة 
وجة. بخلاف تأخير ما لا يمكن. انتهى. 

وكذلك الحارئي مثل با لو تراخى السير. انتهى. 

فعلى كلا الوجهين: إذا وجد عذرٌ مثل أن لا يجد من 
يشهده. أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة» والفاسق ونحوهما 
أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة: لم تسقط التشفعة. 
وإن ل يجد إلا مستوري الحال فلم يشهدهما. 

فهل تبطل شفعته أم لا؟ فيه احتمالان. وأطلقهما في المفني 
والشرح» وشرح الحارثي» والفروع. 

قلت: المواب أنّها لا تسقط شفعته. 

لان الصّحيح من المذهب: أن شهادة مستوري الحال لا 
تقبل. 

فهما كالفاسق بالنّسبة إلى عدم قبول شهادتهما. 

فإن أشهدهمالم تبطل شفعته» ولو لم تقبل شهادتهما. 
وكذلك إن لم يقدر إل على شاه واحا فأشهده أو ترك إشهاده. 

قال الملصتف والشار» قال الحارئي: وإن وجد عسدلاً 
واحدا. 

ففي المغني: إشهاده وترك إشهاده سوا قال: وهو سهو. فإن 
شهادة الواحد معمولٌ بها مع يمين الطّالب. 

فتعيّن اعتبارها. ولو قدر على التُوكيل فلم يوكل» فهل 
تسقط شفعته؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: لا تبطل. وهو المذهب. 

نصره المصنّفء والثتارح. والوجه الثاني: تبطل اختاره 
القاضي. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 1 

فائدة: لفظ الطّالب: «أنا طالب أو مُطَالِبُْ» أو آخد بالشقعق 
أو قَائِم عَلّى الشفعة» ونحوه مما يفيد حاولة الأحذ؛ E‏ 

المسألة.الثانية: إذا كان غائبًا فسار حين علم في طلبهاء ولم 
يشهد مع القدرة على الإشهاد فأطلق الصف في سقوطها 
وجهين. وأطلقهما في المدايةء والمذهبء ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والخلاصة» والتُلخيِص»؛ والنقمء والرعايتين» 
والفروع» والفائق» والحاوي الصغيرء والرركشي» وغيرهم. 

أحدهما: تسقط الشفعة. وهو المذهب. 

وهو ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله في رواية أبي طالب. 


واختاره الخرقي» وابن عبدوس في تذكرته. 

قال الحارئي: عليه أكثر الأصحاب. وقدمه في شرح الحارثي» 
والمغني» والشرحء ونصراه. وجزم به في العمدة. والوجه الثاني: 
لا تسقطء بل هي باقية. 

قال القاضي: إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري 
من غير إشهادٍ: احتمل أن لا تبطل شفعته. ٠‏ 

فعلى هذا الوجه: : يبادر إليها بالمضي المعتادء بلا نزاع. .ولا 


يلزمه قطع حا وطعام وناقلةٍء على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: بلى. . وكذا الحكم لو كان غائبًا عن الجلس حاضرًا في 
البلد: 


تنبيهان: أحدهما: قال الحارئي: حكى المصنّف الخلاف 
وجهين. وكذا أبو الخطاب. وإنما هما روايتان» ثم قال: واصل 


الوجهين في كلامهما احتمالان. 
أوردهما القاضي في الْجرّد. والاحتمالان إِنْما أوردهما في 
الإشهاد على السير للطّلب. 


وذلك مغايرٌ للإشهاد على الطّلب حين العلم. وهذا قال: ثم 
إن آخر الطّلب بعد الإشهادء وعند إمكانه أبى الكير للطّنب 
تواجهة: 

فلا يصح إثبات الخلاف في الطّلب الأول متلقى» عن 
الخلاف في الطّلب الثاني. انتهى. 

قال الحارثي: ولم يعشبر في المحرّر إشهادًا فيما عدا هذا. 
والإشهاد على الطّلب عنده عبارة عن ذلك. وهو خلاف ما قال 
الأصحاب. . وايضًا فالإشهاد على ما قال ليس إشهادًا على 
للب في الحقيقة؛ بل هو إشهاد على فعل يتعقبه الطلب. 

الثاني: استفدنا من قوّة كلام المصنف: اله إذ علم. وأشهد 
عليه بالطّلب» وسار في طلبها عند إمكانه: انها لا تسقط وهو 
صحيح. وكذا لو أشهد عليه وسار وكيله. وكذا لو تراخى 
ل 

[إذا لقي المشتري فسلم عليه صم عقبه بالطلب] 

فوائد: إحداهما: لو لقي المشتري» فلم عليه» ثم عقّبه 
بالطلب. 

فهو على شفعته. قاله الأصحاب. 

وكذا لو قال بعد السّلام: «بَارَك الله لك في صَفْقَِك؛ ذكره 
الآمديء والمصئف». وغير واحدٍ. وصحّحه في الرّعاية. وقدمه في 
الفروع. وكذا لو دعا له بالمغفرة ونحوه. وفيهما احتمالٌ تسقط 
بذلك. 


ْ الإنصاف - كتاب الشفعة 


الثانية: الحاضر المريسض والحبوس كالغائب في اعتبار 
الإشهاد. ` 

فإن ترك فقي السقوط ما مرّ من الخلاف. 

الثالثة: لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها 

فهل تسقط الشفعة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قال في المغني: إذا ترك الطّلب نسيانا له» أو للبيع» أو تركه 
جهلاً باستحقاقه: سقطت شفعته. وقدمه في الشرح. وقاسه هو 
والمصنّف في المغني على الرّدٌ بالعيب. وفيه نظرٌ. وفيه وج آخر: 
أنها لا تسقط. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال الحارثي: وهو الصّحيح. وقال: يحسن بناء الخلاف على 
الروايتين في خيار المعتقة تحت العبدء إذا مكنته من الوطء جهلا 
بملكها للفسخ. على ما يأتي. وإن أخمره جهلاً بان التّأخير 


مسقط. 

فإن كان مثله لا يجهله: سقطت لتقصيره. وإن كان مثله 
يجهله. 

فقال في التلخيص: يحتمل وجهين. 

أحدهما: لا تسقط. 

قال الحارثي: وهو الصّحيح. وجزم به في الرّعاية» والنُظمء 
والفائق. 


قلت: وهو الصُوب. والوجه الثاني: تسقط. ويأتي في كلام 
المصئف: لأ ال كاقل ليه ولو قال: «لذبكم 
اشتَرَيْت؟»: أو: «اشتَرَبت رَخيِيصًا" فهل تسقط الشفعة؟ فيه 
وجهان. واطلقهما في التلخيص, والرّعاية» والفروع. 

قلت: قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه. 

[إذا ترك الطلب لكون المشتري غيره] 

قوله: (رإن ترك الطْلّب إكؤن امشتري غَيْرَه. فين أنه هُو: 

وهذا المذهب. 

جزم به في المغني» والششرح» وشرح الحارثي» وابن منجاء 
والتلخيص» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. وفيه وجةٌ آخر: أنها تسقط. وأطلقهما في 
الفروع. 

[سقوط الشفعة بإخبار من يقبل خبره ولم يصدقه] 
قوله: (وإن أخْبْرهُ مسن بقل ححَبَرْهُ فلم يُصدفْه: سَعَطَتْ 


رو 2و 


شفعتة). 


الإنصاف - كتاب الشفعة 


إذا أخبره عدلٌ واحد فلم يصدّقه: سقطت شفعته» على 
الصحيح: من المذهب. 

جزم به في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب» 
والمخلاصة؛ والوجيز والمنوّر» وغيرهم. وقدّمه في المغني» والشرح» 
والتلخيص» والرّعايتين» والفائق» والحساوي الصّغير» وغيرهم. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

وقيل: لا تسقط. وهو وجة ذكره الآمدي» والمجد. وصحّحه 
الناظم. وهما احتمالان لابن عقيل والقاضي. 

قال في التلخيص: : بساءً على اختلاف الرُوايتين في اجرح 
والتعديل. 

والمسالة: هل يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين؟. 

قلت: الصُحيح من المذهب: أنه لا بذ فيها من اثنين» على ما 
يأتي في باب طريق الحكم وصفته في كلام المصئف. 

والّذي يظهر: أنّْهما ليسا مبيّان عليهما؛ لأ المحيح هنا 
غير الصّحيح هناك وأطلقهما في الجر والفروع. 

[المرأة كالرجل والعبد كالحر] 

تنبيهان: أحدهما: المرأة كالرّجلء والعبد كالحرء على 
الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.. وقال القاضي: 
هما كالفاسق. وقدّمه في الفائق. 

قال الحارئي: وإلحاق العبد بالمرأة والصي غلط 

لكونه من أهل الشهادة بغير خلافي في ا انتهى. 

وإن أخيره مستور الخال سقطت. 

قدمه في الفائق. وقيل: لا تسقط. وأطلقهما في الفروع. وإن 
أخبره فاسق أو صبي: لم تسقط شفعته. 
. إذا علمت ذلك: ل ا 
قال الحارئي: هذا ما أطلق المصنّف هنا. وجمهور الأصحاب. 
قال: ویتجه ا بجا إذا كانت العدالة معلومة أو ظاهرة لا 
تخفى على مثله. 

آئا إن جهل» أو كانت بمحل الخفاء أو التّردّد: فالشفعة باقية 
لقيام العذر. هذا كله إذا م يبلغ الخبر حد التُواتر. 

اما إن بلغ: فتبطل الشفعة بالثّرك ولا بد. وإن كانوا فسقةء 
على ما لا يخفى. انتهى. 

التنبيه الثاني: محل ما تقدم: إذا لم يصدقه. 

اا إن صدقه. ولم يطالب بها: فإنها تسقط. 

سواءً كان المخبر من لا يقبل خبره أو يقبل. 


ا ال ف عل عبر من لال خيرم ران 

تظه به المت والشارح وغيرهما. 

[إذا قال للمشتري: بعنى ما اشتري يت سقطت الشفعة] 

قوله: (أو قَالَ لْمُشتئري: بعْنِي ما اشلْترَيْت» أو صَالِخحبي: 

إذا قال للمشتري: بعنى ما اشتريت: أو هبه لي» أو اتتمي 
عليه: سقطت شفعته» على الصحيح من المذهب. 

وقطع به الأصحاب. 

منهم صاحب المدايةء والمذهب ومسبوك الذهسب» 
والمستوعب والخلاصةء والمغنيء والتشرح» والنظمء والوجيز» 
وغيرهم, والحارئي. وقال: يقوى عندي انتفاء السُقوط» كقول 
أشهب صاحب الإمام مالك رحمهما الله. وإن قال: صالحني 
عليه» سقطت شفعته أيضًاء على الصّحيح من المذهب. 

قطع به في الهداية» والمذهب ومسبوك الذّهبء والمستوعب» 
والخلاصة:؛ والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في المغبي؛ والششرح. 
ونصراه هنا. 1 

وجزم به في التئرح في باب الصّلح. وكذا جزم به هناك 
صاحب التُلخيص وغيره. 

قال في الرّعايتين» والحاويين: تسقط التشفعة في أصحٌ 
الوجهين. وقيل: لا تسقط. 

اختاره القاضي» وابن عقيل. قاله الحارئي. 

وأطلقهما في الحررء والفروعء والفائق هناك. 

وأطلقهما في النظم أيضًا. وتقدم ذلك في باب الصلح. 

تنبيٌ: محل الخلاف: في سقوط الشفعة» وهو واضح. 

اا الصلح عنها بعوض: : فلا يصح. 

قولاً واحدًا. قاله الأصحاب. وجزم به المصنّف, وغيره في 
باب الصلح. 

فائدة: لو قال: بعه عن شئتء أو وله ياه أو هبه له. ونحو 
هذا: بطلت الشفعة. وكذا لو قال: أكرني؛ أو ساقي أو اكترى 
منه أو ساقاه. وإن قال: إن باعني» ا 

فهو:كما لو قال: : بعني. 

قدمه الحارئي وقال: ويحتمل أنه إن لم يبعه: أنْها لا تسقط. 

ولو قال له المشتري: بعتك. أو ولّيتك فقبل: سقطت. 

[إذا دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين] 
قوله: (وإن دل في لبي أو توكل لآحَد الاين فَهْوَ على 


0 


شفعته). 


وإن دل على البيع أي: صار دلألاً. وهو السّفير في البيع. 

فهو على شفعته قولاً واحدًاء وإن توكل لأحد المتبايعين فهو 
على شفعته أيضاء على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الحداية» والمذهب ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والخلاصة. والمحررء والوجيزء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والفائق» وغيرهم. واختاره الشريف» وغيره. 

قال الحارئي: قال الأصحاب: لا تبطل شفعته. 

منهم: القاضي في اجرد وغيره قال في الفروع: لا تسقط 
بتوكيله في الأصح. وقدّمه في المغني؛ والشرح. ونصراه. وقيل: 
تسقط الشفعة بذلك. وقيل: لا تسقط إذا كان وكيلاً للبائع. 
وقيل: لا تسقط إذا كان وكيلاً للمشتري. 

اختاره القاضي. قاله الصئف. 

قال الحارئي: وجكاية القاضي يعقوب: عدم السقوط. وكذا 
هو في اجرد وغيره. وهذا وأمثاله غريب من الحارثي. 

فإنه إذا لم يطّلع على المكان الذي نقل منه المصئّف: تكلم في 
ذلك» واعترض على المصئف. وهذا غير لائق. فإن المصنّف ثقة 
والقاضي وغيره له أقوالٌ كثيرة في كتبه. وقد تكون في غير 
أماكنها وقد تقدّم له نظير ذلك في مسائل. 

قال الحارئي: ومن الأصحاب من قال في صورة البيع: ينبني 
على اختلاف الرّواية في الشّراء من نفسه. 

إن قلنا: لا. فلا شفعة. وإن قلنا نعم. فنعم. 

[إذا اسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط] 

قوله: (وإن أمنقط الشفعة قبل اليم لَمْ تنقط). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني» والتشرح؛ والفروع» وشرح 
الحارثي» وغيرهم. 

قال الرُركشي: عليه الأصحاب. 

(وَبَحتَمِلُ أن تنقط). 

وهو رواية عن الإمام أحمد. 

ذكرها أبو بكر في الثثاني. واختاره التشيخ تقي الدّين رهه 
الله» وصاحب الفائق. وأطلقهما في الحرر» والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفائق» والقواعد. 

[إذا ترك الولي شفعة للصبي لم تسقط] 

قوله: (وَإن ترك الوَلِي شفْعَة إلصبي فيهًا حظ: لم تَسْقْط. 
وله الآعنذ بها ذا كبر ون رها لدم الخ فيهًا: مَقَطّت) هذا 
أحد الوجوه. 


اختاره ابن حامد. والشيخ تقي الدّين. وجزم به في المداية» 
والمذهبء والمستوعب والوجيز. وقدمه في النظم. 

قال الحارئي: هذا ما قاله الأصحاب. 

قال الرُركشي: اختاره ابن حامدر. وتبعه القاضيء وعامّة 
أصحابه. وقيل: تسقط مطلقا. وليس للولد الأخذ إذا كبر. . 

اختاره ابن بطّة. وكان يفت به. 

نقل عنه أبو حفص. وجسزم به في المدوّر. وقيل: لا تسقط 
مطلفًا وله الأخذايها إذا كبر وهو التب تن عليه وهو 
ظاهر كلام الخرقي. 

قال في الْحرّر: اختاره الخرقي. 

قال في الخلاصة: وإذا عفا ولي الصبّى عن شفعته: لم تسقط. 
وقدّمه في الْحررء والفائق. 

قال الحارئي: هذا المذهب عندي» وإن كان الأصحاب على 
خلافه. 

لنصّه في خصوص المسالة» على ما بِينا: 

قال في الفروع: فنصّه لا تسقط. وقيل: بلى. وقيل: مع عدم 
الحظً. وأطلقهنُ ابن مدان في الرّعاية الكبرى» والرركشي. 

[إذا بيع شقص في شركة حمل] 

فوائد: منها: لو بيع شقص في شركة حمل. فالأخذ له متعذَرٌ 
إذ لا يدخل في ملكه بذلك. قاله الحارثي» وقدمه. 

قال في القاعدة الرابعة والثُمانين: ومنها الأخذ للحمل 
بالشفعة إذا مات مورّثه بعد المطالبة. 

قال الأصحاب: لا يؤخذ له ثم منهم: من عذّل بأنه لا 
يتحقق ا وجوده: ومنهم: من علّل بانتفاء ملكه. 

قال: ويتخرّج وجة آخر بالأخذ له بالشفعة؛ بناء على أن له 
حكما وملكا. انتهى. 

وقال في المغني؛ والتشرح: إذا ولد وكبر: قله الأخذء إذا لم 
يأخذ له الول كالصّي'. ومنها: لو أخذ الول بالتشفعة ولا حظ 
فيها: م يصح الأخذء على الصحبح من المذهب والروايتين وإلأ 
استق أخذه. ومنها: لو كان الأخذ أحظ للولد: لزم وليّه الأخذ. 
قاله المصنّفء والشارح: وقطع به في الهداية والمذهبء 
والمستوعب» والخلاصة. وغيرهم. 

ذكروه في آخر باب الحجر. 

قال الحارني: عليه الأصحاب. وقال الرركشي» وقال غير 
الصئف: له الأخذ من غير لزوم. وكأنه لم يطّلع على ما قالوه في 
الحجر في المسألة بخصوصها. وعلى كلا القولين يستقرٌ أخذه. 


ويلزم في حقاٌ الصّى. ولو تركها الول مصلحة: ما لأن الشراء 
وقع بأكثر من القيمة» أو لأنْ امسن يحتاج إلى إنفاقه أو صرفه 
فيما هو هم أو لان مؤضعه لا يرغنب في مثله أو لان أخذه 
يؤدّي إلى بيع ما إبقاؤه أولى» أو إلى استقراض ثمنه ورهن ماله 
أو إلى ضرر وفتنةٍ. ونحو ذلك: فالترك متعدّنٌ. وهل يسقط به 
الأخذ عند البلوغ؟ وهو مقصود المسألة. 

قال المصئّف عن:ابن حام: نعم. واختاره ابن بطّة؛ وأبو 
الفرج الشيرازي. ومال إليه في المستوعب. 

قال ابن عقيل: وهو أصح عندي. 

قال في الفروع: لم يصح على الأصح. 

قال القاضي في الجرد: ويحتمل غدم السُقوط ومال إليه. 
وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور. 
واختاره الحارثي. ' 

وقال أبو بكر في النيينه: يحكم للصغير بالتشفعة إذا بلغ. 
ونحوه عبارة ابن أبي موسى. وتقدم معنى ذلك قبل ذلك. ومنها: 
لو عفا الول عن الشفعة الي فيها حظاً له ثم اراد أخذها: فله 
ذلك في قياس المذهب. قاله المصنف. والشارح. 

قلت: فقد يعابى بها. ولو أراد الول الأخذ في ثاني الجال 
وليس فيها مصلحة: لم يملكه؛ لاستمرار المانع. وإن تجذد الحظ 
فإن قيل بعدم السقوط: أخذ؛ لقيام المقتضى وانتفاء المانع. وإن 
قيل بالسقوط: لم يأخذ بحال؛ لانقطاع الح بالثرك. 

ذكره الصتف و ومنها: حكم ول الجنون المطبق» 
والسفيه: حكم ول الصّغير. قاله الأصحاب تنبية: المطبق: هو 
الذي لا ترجى إفاقته. 

حكاه ابن الرّاغوني. وقال: هو الأشبه بالمنجّة؛ وباصول 
المذهب؛ لأنْ شيوخنا الأوائل قالوا في المخصوب الذي ينزي أن 
يحجْ عنه: هو الذي لا يرجى برؤه. - وک غن فوم جديا المطبق 
بالحول فما زاد قياسًا على ترص العنّة. وعن قوم التُحديد 
بالشهر. وما نقص ملحق بالإغماء. 

ذكر ذلك الحارئي. ومنها: حكم المغمى عليه والجنون غير 
الطبق: حكم الحبوس والغائب ينتظر إفاقتهما. 

ومنها: للمفلس للأخذ بهاء وللعفو عنها. وليس للغرماء 
إجباره على الأخذ بهاء ولو كان فيها حظ. 

قطع به المصئفء والشارح» وغيرهما. 

قال الخارئي: ويتخرج من إجباره على التُكشب: إاجنازة 
على الأخذ إذا كان احظٌ للغرماء. انتهى. 


الإنصاف - كتاب الشفعة 


وليس لهم الأخذ بها. ومنها: للمكاتب الأخذ والّرك. 
وللماذون له من العبيد: الأخذ دون الثّرك. وإن عفا السَيّد: 
سقطت. ويأتي آخر الباب: هل يأخذ السَيّد بالشفعة من المكاتب 
والعبد المأذون له. 

[الشرط الرابع] 

فائدة: قوله: (الشرط الرابع: أن يَأعْدٌ جَميع المبيع). 

قال الحارئي: هذا الشرط كالّذي قبله» من كونه ليس شرطا 
لأصل استحقاق الشفعة. فإ أخذ الجميع أمر تمل يكيفية 
الأخذ. والنُْظر في كيفيّة الأخل: : فرع استقراره. 

فيستحيل جعله شرطًا لثبوت أصله. 

قال: والصواب» أن يجمل شرطًا للاستدامة كما في الذي 

[إذا كانا شفيعين فا فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما] 

قوله: (فَِنْ کانا شَفِيعَيْنِ ن فالشقعة بَْنَهُمَا على قَدْر مِلكَبْهِمَا). 

هذا المذهب» نص عليه في رواية إسحاق بن منصور. وعليه 
جاهير الأصحاب قال الصف في المغني» والكافي والشار» 
وغيرهم: : هذا ظاهر المذهب. ١‏ 

قال الحارثي: المذهب عند الأصحاب جميعًا: ات التشفعة 
بتفاوت الحصص قال في الفائق: الشفعة بقدر الحقّ. 

في اصح الروايتين. 

قال الزُركشي: هذا ET‏ وجزم به 
ابن عقيل في تذكرته» وصاحب الوجيز» وغيرهما. وقدمه في 
الفروع وقال: اختاره الأكثر. 

قلت: منهم الخرقي» وابو بكر وأبو حفص والقاضي. 

قال الرركشي: وجمهور أصحابه. وعته: الشفعة على عدد 
الرؤوس. 

اختاره ابن عقيل. 

فقال اون هذا الصّحيح عندي. وروی الأثرم عنه 
الوقف في ذلك. 

حكاه الحخارثي. 

[إذا ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل] 

فائدة: قوله: (فإن ترك أحَدُهُمَا شَفَعَتَهُ: لم يکن للآخر أن 
يَأَعْدَ إلا الكل أو يكرك 1 

وهذا بلا نزاع. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. وكذا لو حضر أحد 
الشفعاء وغاب الباقون. 
فقال الأصحاب: ليس له إلا أخذ الكل أو التّرك. 
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قال الحارثي: وإطلاق نص الإمام أحمد رحمه الله يتتظر 
بالغالب من رواية حنبل يقتضي الاقتصار على حصته. 

قال: وهذا أقوى. والتفريع على الأول. 

فقال في التلخيص: ليس له تأخير شيء من امن إلى حضور 
الغائيين. وحكى الصف والشارح وجهين. واطلقاهما. 

أحدهما: لا يؤخر شيئًا. 

فإن فعل بطل حقّه من الشفعة. والوجه الثّاني: له ذلك. ولا 
يبطل حقه. وهو ما أورده القاضي» وابن عقيل 

فإن كان الغائب اثنين. وأخذ الحاضر الكل ثم قدم 
أحدهما: أخذ النصفف من الحاضر أو العفو. 

فإن أخذ ثم قدم الآخر: فله مقاسمتهما. 

يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده. 

هكذا قال القاضي, وابن عقيل» والمصنف. والتتارح» 
وغيرهم. وقدمه الحارئي. وقال ابن الراغوني: القادم بالخيار بين 
الأ من ماضن وي تقطن شه فى قدر احق 

فيأخذ من المشتري إن تراضوا على ذلك وإلأ نقض الحساكم 
كما قلنا. ولم يجبر الحاضر على التُسليم إلى القادم. 

قال: وهذا ظاهر المذهب فيما ذكر أصحابنا. 

حكاء في كتاب الشروط؛ ثم إن ظهر الشّقص مستحقًا: 

فعهدة الثلائة على المشتري. قاله القساضيء وابن عقيل» 

والمصئّف» وغيرهم. 

وكلام ابن الرّاغوني: المي أن عهدة كل واحدد من تسلّم 
منه. وإذا أخذ الحاضر الكل» ثم قدم أحدهماء واراد الاقتصار 
على حصته وامتنع من أخذ النصف. 

فقال أصحابنا: له ذلك. 

فإذا أخذه؛ ثم قدم الغائب الثاني. 

فإن أخذ من الحاضر سهمين ولم يتعرّض للقادم الأوّل: فلا 
كلام. وإن تعرّض» فقال الأصحاب منهم: القاضي» والمصنّف 
له أن يأخذ منه ثلثي سهم. وهو ثلث ما في يده. 

قال الحسارئي: وللششافعيّة وجة: ياخذ الثاني من الحاضر 
نصف ما في يده. وهو الثلث. 

قال: وهو أظهر إن شاء اللَّه. 

[إذا كان المشتري شريكا] 

قوله: (فَِنْ كان امشتري شريكا: فالشقعة بيه وَين الآخر). 

مثال ذلك: أن تكون الذار بين ثلائة. 

فيشتري أحدهم نصيب شريكه. 


فالشقص بين المشتري وشريكه. قاله الأصخئاب. ولا أعلم 
فيه نزاعا. 
لكن قال الحارثي: عبر في المتن عن هذا بقوله: «فالشفعة ية 
وبين الآخر» كذا عبر أبو الخطاب وغيره. وفيه تور فان حقيقة 
الشفعة انتزاع الشتّقض من يد من انتقلت إليه. وهو متخَلّفٌ في 
حق المشتري؛ لأنه الذي انتقل إليه هذا. 
[إذا باع أحد a‏ 


قوله: (وَإذًا كانت دارا بن انثّن. اع أحَذْهُمَا نصِبَهُ 
EOE RE‏ ْله أن اعد ليمي وله ان 
با بِأحَدِهِمًا). 

قاله الأصحاب» منهم القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. وهي 
تعدّد العقد. 1 

[مشاركة المشتري في الشفعة] 

قوله: (فَإنْ أخَذَ بالثاني شَارَكَهُ المعلتري في شفْمتِه في أحَدٍ 
الوجهين). : ١‏ 1 

اف ا من المذهب. 


صمحه في الُظم» وشرح الحارثي» والتصحيح. وجزم به في 
المستوعب. والتُلخيص» والفائق. وقدّمه ابن رزين في شرحه. 
والوجه الثّاني: لا يشاركه فيها. 

اختاره القاضي» وابن عقيل. وفيه وجة ثالث. وهو: إن عضا 
التشفيع عن الأول: شاركه ف الثاني. وأطلقهما في المغني» 


والشرح» والفروع. 
قوله: (وَإِن أَحَدَ بهما لَمْ يَُاركهُ في شفعَةٍ الآؤل). 
بلا نزاع. 


(وَهَلُ يُشَاركَه في شفْعَةٍ شفْعَة الثاني؟ عَلَى وَجْهيْنِ). 

وأطلقهما في المغني؛ والشرح» وشرح ابن منجّاء والفروع» 
والفائق. 

أحدهما: يشاركه. 

صمّحه في النّصحيح, والنظم. والوجه الثّاني: لا يشاركه. 

قال الحارثي: وهو الأصح. 


قلت: وهو الصّواب. 
[إذا اشترى اثنان حق واحد] 
قوله: (وَإن اشْترى اتان حق راجلا فَلِلشْفِيم أخَدٌ حَنّ 
أَحَدِمِمًا). 


إذا تعدّد المشتري والبائع واحد. 
بأن ابتاع اثنان أو جماعة شقصًا من واحدء فقال ابن الراغونيٌ 
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في المبسوط: نص الإمام أحمد على أن شراء الاثنين من الواحد 
عقدان وصفقتان. 

فللشفيع إذن أخذ نصيب أحدهماء وترك الباقي» كما قال 
المصئف وغيره من الأصحاب. وقطع به في الحداية» والمذهب» 
والمستوعب, والخلاصةء والمغني. والمحرر والحارثي» والتشرح» 
والوجيز» والفروع» وغيرهم من الأصحاب» وقدّمه في الرّعاية» 
والفائق. وقيل: هو عقدٌ واحد: 

فلا ياخذ إلا الكل أو يترك. 

[الشراء بالوكالة] 

فائدتان: إحداهما: لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة 
شقصًا من واحد: فالحكم كذلك. 

لتعدّد من وقع العقد له. وكذا مالو كان وكيلاً لاثنين 
واشترى لهما. وقيل: الاعتبار بوكيل المشتري. ذكره في الرّعاية. 

[إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة] 

الثّانية: لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة. 

فللشفيع الأخذ من الجميع» ومن البعض. 
. فإن أخذ.من البعض: فليس لمن عداه الشركة في الشفعة. وإن 
باع كنا منهم على حدق ثم علم الشفيع. 

فله الأخذ من الكل ومن البعض. 

فإن أخذ من الأوّل: فلا شركة للآخرين. وإن أخذ من 
الثاني: فلا شركة للثّالث. وللأوّل: الشركة في أصح الوجهين. 
قاله ااي وجزم به في التلخيص» وغيره. وفي الآخر: لا. وإن 
أخذ من الثالث. 

ففي شركة الأوّلين الوجهان. وإن أخذ من الكل. 

فضي شركة الأول في الثاني والثالث. والثّاني في الثّالث: 
وجهان. 

فإن قيل: بالشركة والمبيع منساو. 

فالسدس الأول للشتفيع» وثلاثة أرباع الثاني وثلائة انماس 
الثالث. وللمشتري الأول ربع السُدس الثاني» وخمس الثّالث. 
وللمشتزي الثاني الخمس الباقي من التُالث. وتصح من مائةٍ 


وعشرين. 
للشفيع: مائة وسبعة. وللمشتري الأؤل: تسعة. والثاني: 
أربعة. 


وإن قيل: بالرُؤوس. 
فللمشتري الأوّل: نصف السُدس الثاني؛ وثلث الثالث. 
وللاني: الثلث الباقي من العُالث. 


للشتفيع: تسعة.وعشرون. وللثاني: خمسة. وللثالث: اثنان. 
ذكر ذلك المصئفء وغيره. واقتصر عليه الحازني. 
[إذا اشترى واحد حق اثنين] 

قوله: (وإن املتَرَى واج حَق ابن أو اشْتَرَى واد 
شِيفْصيْن من ربن صفق رايد والشريك وَاحِه. لشفي 
أخذ حى أحَدِهمًا في أصح الوَجْهيْن). 

ذكر المصتف هنا مسألتين. 70 

إحداهما: تعدّد البائع» والمشتري واحد. 

بأن باع اثنان نصيبهما من واحدٍ صفقة واحدة. 

فللشفيع أخذ أحدهماء على الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. 

قال الحارثي: عليه الأصحاب حى القاضي في المْجرّد؛ لأنهما 
عقدان لتوقف نقل الملك عن كل واحدٍ من البائعين على عقاٍ. 

فملك الاقتصار على أحدهما كما لو كانا متعاقبين» أو 
المشتري اثنان. وجزم به في الكانيء» والوجيزء وغيرهما. وصحّحه 
في الخلاصة» وشرح حفيده وغيرهما. وقدّمه في الحداية؛ 
واللخيص»› والمغني» والشرح. ونصراه» وغيرهم. والوجه الثاني: 
ليس له إلا احذ الكل أو الثرك. 

اختاره القاضي في الجامع المتغير» ورؤوس المسائل. 
وأطلقهما في المْحرّرء والرّعاية الكبرى. وقيل: له أخذ أحدهما هنا 
دون التي بعدها. 

جزم به في الفنون. وقاسه على تعدد المشتري بكلام يقتضي 
أنه محل وفاق. وأطلقهنٌ في الفروع. وهي تعد البائع. 

المسالة الانية: التَعدّد بتعدد المبيع» بان باع شقصين من دارين 
صفقة واحدة من واحار. 

فللشفيم أخذهما جميعًا. وإن أخذ أحدهما: فله ذلك على 
الصّحيح من المذهب. 

قال الحارئي: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وصححه في الخلاصة» وحفيده في شرحه» وغيرهما. وقدّمه في 
المداية» والمذهمبء والمستوعب» والكافيء والمغني» والشرح» 
ونصراه وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 

جزم به ناظمها. والوجه الثّاني: ليس له أخذ أحدهما. وهو 
احتمال في الهداية. 

قال بعضهم: اختاره القاضي في الْجرد. وأطلقهما في المحرر» 
والفروع» والرّعاية. وهي تعدّد المبيع. 


فعلى هذا الوجه: إن اختار أحدهما سقطت الشُفعة فيهما؛ 
لترك البعض مع إمكان أخذ الكل وكما لو كان شقصًا واحدًا. 

تنبيةٌ: هذا إذا اتحد الشفيع. 

فإن كان لكل واحد منهما شفيع: فلهما أخذ الجميع» وقسمة 
الشمن على القيمة. وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصحٌ 


الوجهين. 
ذكره الملصنف» وغيره. 


نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصّته من الثُمن. 
وافقه الآخر بالأخذ أو خالفه. وخرّج المصئف. والشارح: انتفاء 
الشفعة بالكليّة من مسالة الشقص» واليف. 

[صورة من صور التعدد] 

فائدة: بقي معنا للتُعدُد صورة. وهي: أن يبيع اثنان نصيبهما 
من اثنين ضفقة واحدة. 

فالتعدد واقع من الطرفين» والعقد واحد. 

قال الحارئئ: ولهذا قال أصحابنا : هي بمثابة أربع صفقات. 
عزني ل لين وال وقالا: هي أربعة عقودٍ. 

إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان. 

فللشفيع أخذ الكل» أو ما شاء منهما. وذلك خمسة أخيرة: 
أخذ الكل أخذ نصفه وربعه منهما. 

أخذ نصفه منهما. أخذ نصفه من أحدهما. أخذ ربعه من 
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ذكره القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. وقيل: ذلك عقدان. 

قدّمه في الرّعاية. 

قال في الفائق: ولو تعدد البائع والمبيع؛ وانّحد العقسد 
والمشتري» فعلى وجهين. 

[للشفيع أخحذ الشقص بحصته من الثمن]. 

قوله: : (وإث باع شبقصاء وَسَيْفاء للش فيم أخذ الشقصٍ 
بحِصيه من الْمَن). 

هذا ال من اليب ر ف وعليه الأصحاب. 

(وَيَحْتَمِلُ أن لا يَجُورْ). 

وهو تخريج لأبي الخطّاب في المداية» ومن بعده. 

بناء على تفريق الصفقة. 

[أخذ الشفيع للشقص لا ينبت 

فائدة: أخذ الشنيع للشقص لا ينبت 
قاله في اللخيص» وغيره. 

واقتصر عليه الحارئي. 


يئبت خيار التفريق ' للمشتر يا 
يثبت خيار التثفريق للمشتري. 
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[إذا تلف بعض المبيع] 

قوله: (وإن تلف بض اليم فَلَهُ أحذ البَاتِي بِحِصيه من 
اللمن). 

هذا الح اة وغل ال مات 

إلا اذ ابن حامدٍ اختار: أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى 
فليس له أخذه إلا يجميع الأمن كما'نقله المصئف عنه. 

[إذا تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للئمن] 

فائدة: لو تعيب البيع بعيب من العيوب المنقصة للنُمن» مع 
بقاء عينه. فليس له الأخذ إل بكل اللمنء أو الثرك. 

قطع به المصنّف في المغني» وصاحب التلخيصء والتشارح؛ 
وصاحب الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وفيه وجة آخر: له الأخذ 
E‏ | : 

اختاره القاضي يعقوب. 

قال الحارئي: واظ أو أجزم أنه قول القاضي في التعليق. 

قال: وهو الصحيح ١‏ 

[الشرط الخامس] 

قوله: (الخَامِس: أن يَكُون بشي ملك سَابق. فن امشتَرَى 
اتان دارا صفْقَةَ وَاحِدَة. فلا شفَعَة لآحَدِهِمًا عَلَى صَاحِبِهِ) 

بلا نزاع. 

(قإن ادْعَى كَل واج مِنْهُمَا السسَبْقَ» فَتَحَالَمَا أو تَعَارَضَتْ 
تاهما فلا شُفْعَة لَهُمَا). 

هذا المذهب في تعارض البيّنتينء على ما يأتي في بابه. 

فإن قيل باستعمالهما بالقرعة: فمن قرع حلف وقضى له. 
وإن قيل باستعمالهما بالقسمة: فلا أثر لا هاهناء لان العين 
بينهما منقسمة إلا أن تتفاوت الشركة فيفيد الصيف ولا يمين 
ذا على ما ياتي إن شاء الله تعالى. 

[الشفعة بشركة الوقف] 

قوله: (وَلا شفعة شفعة بشركة الوقف في احا الوَجْهين». 

إذا بيع طلق في شركة وقفب: : فهل يستحقّه الموقوف عليه؟ لا 
يخلو: ما أن نقول يلك الموقوف عليه الوقف أو لا؟. 

فإن قلنا يملكه وهو المذهب على ما يأتي فالصّحيح من 
المذهب هنا: أنه لا شفعة له. 

جزم به في الوجيز وغيره. وقطع به أيضّنا ابن أبي موسی» 
والقاضي وابنه» وابن عقيل والشريفان أبو عفر والزيدي 
وأبو الفرج الشيرازي. 

في آخرين. واختاره المضئف. وغيره. وصححه في الخلاصة» 


والنظم. ل وقال أبنو 
الخطّاب: له الشفعة. _ 

قال الحارثي: وجوب الشفعة على.قولنا بالملك: هو الحق. 
وقدمه في الرّعايتين: والحاوي الصّغير. واطلقهما في المذهب» 
والمستوعبء والحررء والكاني. وإن قلنا: لا يلك الموقوف عليه 
الوقف: فلا.شفعة أيضاء على الصسّحيح من المذهب: 

- قطع به الجمهور. 

منهم القاضي» وأبسو الخطّاب» وصاحب المحرر» والرّعاية 
الصّغرى؛ والحاوي الضّغير» ومن تقدّم ذكره في المسألة الأولء 
وغيرهم وقدمه في الرّعاية'الكيرى. وقيل له: الشفعة: 

قال في الرّعاية الكبرى: وقيل إن قلنا:القسمة إفرازٌ» وجبت. 
وإلاً فلا. انتھی. 

اختار في التُرغيب إن قلنا: القسمة إفرارٌ وجبت هي والقسمة 

فعلى هذا الأصح: يؤخذ بها موقوف جاز بيعه. 

قال في التلخيص بعد أن حكى كلام أبي الخطاب المتقدّم 
ويتخرّج عندي ون قلنا: يملكه في الشفعة وجهان مبان على 
انه هل يقسّم الوقف» والطَّلق أم لا؟. 

فان قلنا: القسمة إفرازٌ: قسم» وتجب الشفعة: وإن قلنا بيع 
فلا قسمة ولا شفعة. انتهى. : 
. قال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين هذا كله مفْرٌعٌ على 
المذهب في جواز قسمة:الوقف من الطلق. 

الاعان الوجة الاخر aS‏ ولو شفع 

ا تق نامر لاع لا فسا يبل ي 
العقار. وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين على الخلاف في 
قبول القسمة. انتهى. 

تنبية: هذه الطريقة ال ذكرناها وهي: إن قلنا الموقوف عليسه 
يملك الوقف وجبت الشفعةء أو لا يملك فلا شفعة هني طريقة 
ابي الخطّاب»؛ وجماعة وللأصحاب طريقة أخرى. وهي .ان 
الخلاف جار سواءٌ قلنا: يلك الموقوف عليه الؤقف أم لا. وهي 
سا وو ا 
و yT‏ لکن بناه على 
ما تقدّم. 

ذا تصرف الشتري في اليج قبل الطلب بوقف أو هية؟ 

قوله: (وإِنْ تصر تصرف المنري في المبيع قبل الطَلَسبر بوشف أو 
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هِبَةِ. وكذَا بِصدَقَةٍ ة: سَقَطت“ء كذ لو أعتقهُ). 

نص عليه وقَلًا: فيه الشفعة على ما تقدّم. وهذا اذهب في 
الجميع» نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الخارثي: وقال أصحابنا: إن تصرف باهبة أو الصّدقة أو 
الوقف: بطلت الشفعة. وجزم به في الوجيز» وغيره: وصحّحه في 
الخلاصة» وغيرها. وقدّمه في المداينةء والمذهب» ومسببوك 
الأمب» والمستوعب» والمغني» رالشرح» والرّعايتين» والحناوي 
الصّغيره والفروع» والفاتق» وناظم المفردات. وهو منها. ‏ 

فقال بعد أن ذكر الوقفء والمبةء والصّدقة: جمهوز 
الأصحاب على هذا الشمط والقاضي قال النْصُ في الوقف: فقط. 
وقال أبو بكر في التّنبيه ولو بنى حصته مسجدًا كان البناء باطلا؛ 
لأنه وقع في خير ملل تام ه. هذا لفظه. 

قال المضنّف: القياس قول أبي بكر. واختاره في الفائق. 

قال الحارئي: وهو قوي جدًا. وقال: حكى:القناضي أن أبنا 
بكر قال في الثبيه: الشفيع بالخيار بين أن.يقره على ما تصرف 
وبين أن ينقض التُصرّف. 

فإن کان وقفا على قوم فسخه وإن كان مسجدًا نقضه» 
اعتبارًا به لو تصرّف بالبيع. 

قال: وتبعه الأصحاب عليه. ومن ضرورته: عدم السشقوط 
مطلقًا كما ذكره المصّف هنا عنه. 

قال: وم ار هذا في التبيه. 

حاف ارا اراس يده اسل a‏ من 


وقال في الفا :وص القافي اشع لوقف ول سل 
غيره مسقطًا. 


اختاره شيخنا. انتهى. ۰ 

قال في الفصول: وعنه لا تسقط؛ لأنه شفيع: وضعفه بوقف 
غص أو مريض مسجدًا. 

تنبية: قال في القاعدة الرابعة والخمسين: صرح القاضي بجواز 
الوقف والإقدام عليه. وظاهر كلامه في مسألة التُحيْل على 
إسقاط الشفعة: تحريمه. وهو الأظهر. انتهى. 

قلت: قد تقدّم كلام صاحب الفائق في ذلك في أوّل الباب. 

1لا تسقط الشفعة بالرهن] 

فائدتان: إحداهما: لا يسقط رهنه الشفعة» على الصّحيح من 
المذهب. وإن سقطت بالوقف والهبة والصّدقة: أ 

قدمه في الفروع. ونصره الحارئي. وقيل: الرئهن كالوقف 
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والهبة والصّدقة. 

جزم به في الكافي» والمغبي والوجيز. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. 

قال الحارئي: الحق المصنّف الرّهن بالوقف والبة. وهو بعيدٌ 
عن نص الإمام أحمد رحمه الله. 

فاه أبطل في الصّدقة والوقف بالخروخ عن اليد والملك. 
والرّهن غير خارج عن الملك. فامتنع الإلحاق. انتهى. 

وقال في الفائق: وخحص القاضي اللص بالوقف. وم عل 

اختاره شيخنا يعني الشيخ تق الدّين رحمه الله. وكلام الشيخ 
يعني به المصنف يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقار لا 
تجب الشفعة فيه للوقف. 

قال يعني المصئف: ولو جعله صدافًا أو عوضًا عن خلم: 
انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة. انتهى. 

وقدّم في الرّعاية سقوطها بإجارةٍ وصدقة. 

[الوصاية بالشقص] : 

الثانبة: لو أوصى بالشقص. فإن أخذ الشفيع قبل القبول: 
بطلت الوصيّة واستقر الأخذ. 

ذكره المصنف» والشارح» والحارثي» وغيرهم. 

وإن طلب ولم يأخذ بعد: بطلت الوصيّة أيضاء ويدفع السن 

. إلى الورثة؛ لأنه ملكهم. وإن كان الموصي له قبل أخذ الشفيع أو 

طلبه: فكما مر في الهبة. 

تنقطع الشفعة بها على المذهب. 

قال الخارئي: وعلى الحكي عن أبي بكر وإن كان لا ينبت 
عنه لا ينقطع» وهو الحق. انتهى. 

وهو مقتضى إطلاق المصئف في المغني. 

[للشفيع الأخذ بأي البيعين شاء] 

قوله: (وَإن باع فَلِلشْفِيعٍ الآحذ باي البَيْمَين ثتاة). 

هذا المذهب بلا ريبي. والمشهور عند الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. وقال ابن أبي موسى: يأخذه من هو في يده. وهو 
ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة؛ لأنه قال: إذا خرج من يده 
وملک كيف يسلّم؟. 

وقيل: البيع باطل. وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه. قاله 
في القاعدة الرابعة والعشرين. 

وقال في آخر القاعدة الثالئة والخمسين: وذكر أبو الخطّاب أن 
تصرف المشتري في الشقص المشفوع يصح» ويقف على إجازة 


الشفيع. : 
[فسخ البيع بعيب أو إقالة] 

قوله: (وإن فيح الب يب از إقالَة مَلِلِشْفِيم: أده إذا 
تَقَايَلا التثقص» تم عَلِمَ المششتريء إن قُلْنَا: الإقَالةُ يم فل الآخذ 
مِن أيهمَا شَاء). 

فإن أخذ من المشتري نقض الإقالة ليعود الشقص إليه. 

فياخذ منه. وإن قلنا فسخ: فله الشفعة أيضاء على المتحيح 
من المذهب. 

. قال الحارئي': ذكره الأصحاب القاضيء وأبو الخطّاب وابن 

عقيل» والمصئف في آخرين. انتهى. 1 

وجزم به في الحداية» والمذهب» والخلاصة؛ والنظم. والمغني» 
والشرح» والوجيز» وغيرهم وقدّمه في الفروع؛ وغيره. 

قال الحارئي: ثم ذكر القاضي» وابن عقيل» والمصتف في 
كتابيه: أنه يفسخ الإقالة» ليرجع الشقص إلى المشتري فياخذ منه. 

قال المصئّف: لأنه لا يمكنه الأخذ معها. وقال ابن أبي 
موسى: للشفيع انتزاعه من يد البائع. ‏ . 

قال الحارثي: والأوّل أولى؛ لأن الاستشفاع الانتزاع من يد 
المشتري. وهذا معنى قوله: «لا يُمْكِنُ الآخحذ مَعَهَاء. وقد نص 
الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن الحكم على بطلان الشفعة. 
وحمله القاضي على أن الشّفيع عفا ولم يطالب. وتبعه ابن عقيل. 

قال في المستوعب: وعندي أن الكلام ع كاهو و 
تقايلا قبل المطالبة بالشفعة: لم تجب الشفعة. 

كذا قال صاحب التلخيصء وزاد: فیکون على روايتين. 

قال الحارئي: والبطلان هو الذي يصح عن الإمام أحمد رهه 
الله. 

[التقابل بعد عفو الشفيع] 

فائدة: لو تقايلا بعد عفو الشفيع» ثم عن له المطالبة: ففي 
اجرد والفصول إن قيل: الإقالة فسخ فلا شيء له. وإن قيل: 
هي بيعٌ» تجدّدت الشفعة. وأخذ من البائع لتجذد السبب. 

فهو كالعود إليه بالبيع الصّريح. واقتضر عليه الحارثي. وإن 
فسخ البيع بعيبو قديبء ثم علم الشفيع وطالب مقدُمًا على 
العيب. 

فقال المصتف هنا: له الشفعة. 

كذا قال الأصحاب: القاضيء وأبو الخطًاب» وابن عقيل في 
آخرين. وجزم به في الهداية» والمذهب. والخلاصةء واي 
والشرح» والنظم والوجيز» وغيرهم. وقدمه في المستوعب» 
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والتُلخيص. والفروع» وغيرهم..وعنه ليس له الأحذ إذا فسخ 
ذكره في المستوعب» والتلخيص» أخدًا من نصّه في رواية ابن 
الحكم في المقايلة. وأكثرهم حكاه قولاًء ومال إليه الحارثي. 

فوائد: منها: لو باع شقضًا بعبا ثم وجد العبد معيبًا. 

. فقال ني المغني, والمجرّد» والفصول وغيرهم: له رد العبد 
واسترجاع الشقص. ولا شيء للشفيع. واختار الحارثي ثبوت 
الشفعة له. انتهى: ش 

قال الأصحاب: وإن أخذ الشفيع الشقص: ثم وجد البائع 
العيب: لم يملك استرداد الشقص؛ لأنه يلزم عنه بطلان عقدٍ 
آخر. 

قلت: فيغايى بها. ولكن يرجع بقيمة الشقص. والمشتري قد 
أخذ من الشفيع قيمة العبد. 

فإن سناوت قيمة العبد فذاك. وإن زادت إحداهما على 
الأخرى. 

ففي رجوع باذل الريادة من المشتري ا اا 
وجهان. وأطلقهما في المخني» والشرح. 
أحدهما: يرجم بالريادة. وهو الصّحيح من المذهب. 

اختاره القاضي» وابن.عقيل والمجد. وجزم به في الكاني. 
وصجنحه في الفروع. 1 

: والوجه الثاني: لا يرجع. وإن عاد الشقص إلى المشتري بعد 
دنع قيمته بیع أو إرشو أو هبق أو غيرها. 
.في الْجرّدء والفصول: : لا يلزمه الرْدُ على البائع» ولا للبائع 


استرداده. 

قال في المغنى» والشتّرح: ليس للشّفيع أخذه بالبيع الأؤل. 
انتهيا. 

وإن آخحذ البائم الأرش و يرد. 


فإن كان الشفيع أخذ بقيمته صحيحًاء فلا رجوع للمشتري 
عليه: وإن أخذ بقيمته معيناء فللمشتري الرجوع مما أدى من 
الأرش. 

ذكره الأصحاب. ولو عفا البائع جانا وبالقيمة صحيحًا. 

ففي المغني» والنترح: لا يرجم الشفيع على المشتري بشيء. 
واقتصر عليه الحارثي. وقيل: يرجع على المشتري بالأرش. 
وأطلقهما في الفروع. 

[إذا اشترى شقصًا بعبد أو بثمن معين] 
ومنها: لو اشترى شقصًا بعبار أو بشمن معيّنِء وظهر مستحقا: 


فالبيع باطلٌ» ولا شفعة. وعلى الشفيع رد الثلقض إن أخنذه. 
وإن ظهر البعض مستحقا بطل البيع فيه. وني الباقي روايتا تفريق 
الصفقة. ومنها : لو كان الششراء بشمن في الذَمة ونقده» فخرج 
مستحقًا: م يطل البيع» والشفعة بحانها. ويردٌ النُمن إلى مالكه. 
وعلى المشتري ثمنْ صحيح. 
فإن تعذّر لإعسار أو غيره. 
ففي المنني» والشرح: للبائع فسخ البيع. وتقدم حق التشفيع. 
رمتا لو كان لمن مكيلاً او موزوناء قلف قبل قبضه بطل 
البيع» وانتفت الشفعة. 
فإن كان الشفيع أخذ الشفعة م يكن لأحد استرداده: 
ذكره المصتف» والشارح. ومنها: لو ارت المشتري» وقتل أو 
مات. 
فللشتفيع الأخذ من بيت المال. قاله التشارح: واقتصر عليه 
الحارثي. 
[التحالف] 
قوله: (أَوْ تَحَالَقَا). 
يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثُمن ولا بينة وتخالفاء 
وتفاسخاء فلا خلو: ما أن يكون قبل أخخذ الشفيع أو بعده.. . 
فإن كان قبل اذ الشفيع وهي مسالة المصنّف فللشفيع 
الأخذ. : : 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا يه. 
قال الحارثي: ويتخرّج انتفاء الشفعة من مثله في الإقالة والرْدٌ 
بالعيب» على الرّواية ا حكيّة وأولى. 
فعلى المذهب: يأخذه بما حلف عليه البائع؛ لأنه مقي بالبيع 
بالمن الذي حلف عليه» ومقرٌ له بالشفعةء وإن وجد التفاسخ 
بعد أخذ الشفيع أقرٌ بيد الشفيع» وكان عليه للبائع ما حلف 
عليه. 
[إذا اجره فله الأجرة من يوم الأخذ] 
تنبية: ظاهر قوله: (وَإِنْ اجره أخَدَهُ الشفيع. وَلَهُ الجر مِنْ 
يوم أخلرو). 
أن الإجارة لا تنفسخ» ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه 
بالشفعة» وهو أحد الوجوه. 
جزم به في الشرح» وشرح ابن منجاء والنظم. 
قال الحارثي: وفيه إشكال. 
والوجه الثاني: تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب. 
جزم به في الْحرّر» والمنور» وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في 


الفروع والرّعايتين. 
قال في الفيروع» وفي الإجارة في الكافي: الخبلاف في هبِة. 


انتهى . : 
وأطلقهما في الحاوي الصّغير. والوجه الثالث: للشفيع الخيار 
بين فس الإجارة وتركها. 


قال في القاعدة السّادسة والثلائين: وهو ظاهر كلام القاضي 
في خلافه في مسالة إعارة العاريّة. 
قال: وهو أظهر. انتهى. 
قال الحارثي: ويتخرج من الوجه الذي نقول: تتوقّف صحة 
الإجارة على إجازة البطن الثاني في الوقفء إجازة الشفيع هنا. 
إن أجازه: صح. وإلاً بطل في حقّه بالأولى. 
قال: وهذا أقوى. انتهى. 
وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد. ولم يذكر الوجه الثالث في 
الفروع. 
[إذا استغله فالغلة له] 
قوله: (وإن اَل الله لَه). 
بلا تزاع. وإن أخذه: الشفيع وفيه زرعٌ» أو ثمرة ظاهرة: نهي 
للمشتري. مبقاة إلى الحصاد والجذاذ. يعني بلا أجرةٍ. وهذا 
المذهب.. , 
قال الجد في شرح المداية: هذا أصح الوجهين لأصحابنا. 
: وجزم به في المغني والشرح؛ وشرح ابن منجاء والتلخيص» 
والرُعايتين» والحاوي الصُغيرء والنظم» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع» وشرح الحارثي. وقيل: تجب في الزّرع الأجرة؛ من حين 
أخذ الشفيع. واختاره ابن عبدوس. في تذكرته. 
قال ابن رجب في القواعد: وهو أظهر. 
قلت: وهو الصواب. وهذا الوجه ذكره أبو الخطّاب في 
الانتصار. 
قال في الفروع: فيتوجه منه تخريج في الثُمرة. 
قلت: وهو ظاهر بحث ابن منجًا في شرحه. 
قال الحارثي لا عل بكلامه في المغني وهذا بالنّسبة إلى 
وجوب الأجرة للشفيع في المؤجر مشكل جدًا. 
فينبغي أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك. 
تنبيدٌ: مفهوم قوله: (أو ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ). 
أن مالم يظهر يكون ملكا للنتفيع. وذلك کال جر إذا كى 
والطّلع إذا لم يؤبْرء ونحوهما. وهو كذلك. قاله الأصحاب. 
منهم القاضي في الْجرد. وابن عقيل في الفصولء والمصنّف في 
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الكافي والمغني؛ والشرح» وغيرهم. 
[إذا تأبر الطلع المشمول بالبيع] 
فائدة: لو تابر الطّلع المشمول بالبيع في يد المشتري: كانت 
الثُمرة له» على الصحيح من المذهب. ٠‏ 
قطع به في المغني» والشترح» وغيرهما. وقدمه الحارثي» وفيه 
وچ عن اا 
[إذا قاسم المشتري وكيل الشفيع] 
قوله: (وَإِنْ قاسم لسري وكيل الث فيم أو قاسم الشفيع 
كوه أظهرَ له زيَادَةٌ في النْمَنء أو لخوه وَعَرَس أو بَنى: 
فللشفيع أن يدقع له ية اراس والباء وَيُملْحَهُ أو يَقلَعَمُ 
َيَضْمَنَ النقص). 
إذا أبى المشتري أخذ غرسه وبنائه: كان للشفيع أخذ الغراس 
والبناءء وا حالة هذه. وله القلع؛ وضمان النّقصء على الصحيح 
من المذرهب: وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقلمه 
في الفروع وغيره. 
قال في الانتصار: أو آقره بأجرة. 
فإن أبى فلا شفعة. 
قال الحارثي: إذا لم يقل المشتزي: ففي الكتاب تخيير التشفيع 
بين .أخذ الغراس والبناء بالقيمة» وبين قلعه. وضمان نقصه. وهذا 
ما قاله القاضي وجمهور أصحابه قال: ولا أعرفه نقلاً عن الإمام 
أحمد رحمه الله. وإنما المتقول عنه روايتا النُخبِير من غير أرش. 
والأخرى وهي المشهورة عنه: إيجاب القيمة من غير تخيير. ونو 
ما.ذكره الخرقي» وابن أبي موسى؛ وابن عقيل في التذكرة؛ وأببو 
الفرج الشتيرازي. وهو المذهب. 
زاد ابن آبي موسى: ولا يؤمر المشتري بقلع بنائه. انتهى. 
قال في الفروع: ونقل الجماعة: له قيمة البناء» ولا يقلعبه. 
ونقل سنديأ: أله قيمة البناء أم قيمة النٌقص؟ قال: لأء قيمة 
البناء. 
فائدة: إذا أخذه بالقيمة. 
قال الحارثي: يعتبر بذل البناء أو الغراس بما يساويه حين 
التُقويم» لا ما أنفق المشتري» زاد على القيمة أو نقص. 
ذكره أصحابنا. انتهى. 
وقال في المغني» وتبعه النتارح: لا يمكن إيجاب قيمته باقيّا؛ 
لأن البقاء غير مستحق. ولا قيمته مقلوعًا؛ لأنه لو كان كذلك» 
للك القلع انا. ولأنْه قد يكون لا قيمة له إذا قلع. 
قالا: ولم يذكر أصحابنا كيفيّة وجوب القيمة. والظاهر: أن 


الأرض تقوم مغروسة ومبنيف ثم تقوم خالية. ' 
فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء. وجزم بهذا ابن رزين 
في شرحه. 
قال المصئف, والشارح: ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء 
مستحقًا للثّرك بالأجرة أو لأخذة بالقيمةء إذا امتنعا من قلعه. 
انتهيا: 
[إذا اختار أخذه فأراد المشتري قلعه] .. 
قوله: (فَإن خا أخَذَهُ قاراد المشتري وهو صَاحِبُهُ قَلْعَهُ: قله 
ذلك إذا لم فيه ضَرَرٌ). 
هذا أخد الوجهين. 
اختاره المصئف» ؛ والشارح. وجزم به حرق وا وابن عقيل ف 
التُذكرة» والأدمي البغدادي» وابن منجًا في شرحه» وصاجب 
الوجيز. والصّحيح من المذهب: أن له القلم» سواءٌ كان فيه ضَرْرٌ 
أو-لا. وعليه أكثر الأصحاب. 
قال الحارثي: ولم يعتبر القاضي وأصحابه الضّرر وعدمه. . 
قال الزُركشي:. وهو ظاهر كلام الأ كثرين. : 
بل الذي جزموا به: له ذلك سواءً أضرُ بالأرضء أو لم يضر 
انتهى. 1 ' 
وقدمه في الفروع» والتلخيص» والفائق. 
تنبية: قال الحارثي: وهذا الخلاف الذي أورده 
.الأصحاب مطلقًا: ليس بالجيّد. 
بل يتعيّن تنزيله: ما على اختلاف حالين. وما على ما قبل 
الأخذ. وإنْما اورده القاضي» وابن عقيل في الفصول» على هذه 
الحالة لا غير. وحيث قيل باعتبار عدم الضّرر. 
. قفيما بعد الأخذ وهو ظاهر ما أورده في التذكرة. 
فائدتان: إحداهما: لو قلعه المشتري» وهو صاحبه: لم يضمن 
نقص الأرض» على الصّحيح من المذهب. 


اختاره القاضي وغيره. 


من أورده من 


في الشرح. والفائق. وجزم به في الکافي. وعلنه بانتفاء عدوائة» 
مع أنه جزم في باب العاريّة بخلافه. 


وقيل: يلزمه. وهو ظاهر كلام:الخرقي. ومال إليه الحارثي. 


وقال: والكلام في تسوية الحفر: كالكلام في ضمان ارش النقص. 
وأطلقهما ف القاعدة العامنة والسبعين. 
يوز للمشتري التصرف في الشقص] . 
الّانية: يجوز للمشتري النَّصرُف في الشقص الذي اشترا 
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بالغرس والبتاء في الجملة. وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

قال في رواية سندي: ليس هذا بمنزلة الغاصب. وقال في 
رواية حنبل: لأئه عمّر. وهو يظنٌ أله ملكه» ولیس كما إذا زرع 
قران حل 

قال الحارة 
ET‏ 

أمًا قبل القسمة: فلا يملك الغرس والبناء. وللتشفيع إذا قلع 
الغرس والبناء انا للشركةء لا للشفعة. فلن أحد الشريكين إذا 
انفرد بهذا اصرف كان للآخر القلع جانا 

قال جعفر بن :معت أبا عبد الله يأل عن رجنل 


ثى': نما هذا بعد القسمة:والتمييز ليكون الصف 


غرس نخلاً في أرض بينه وبين قوم مشاعًا؟ قال: إن كان بغير 
إذنهم قلع نخله. انتهى. 

قلت: وهذا.لا شك فيه. 

إذا باع الشفيع ملكه] 

قوله: ع لم تلط شفْعتَهُ في 
أحَدٍ الوجهين 

وهو الب 

اختاره أبو الخطّاب» وابن .عبدوس في تذكرته. 

قال الحارثي: هذا أظهر الوجهين. وضحّحة:في التتصحيتح» 
والنْظم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المدايةء والمذهب. 
والمستوعبء والخلاصة. والثاني: تسقط. 

اختاره القاضي في امْجرد. واطلقهما في التتلخيص؛ والحرره ٠‏ 
والشرح والرّعاية» والفروع؛ زالفائق. 

فعلى المذهب: للبائع الثاني وهو الشفيع أخذ الشقص من 
المشتري الأوّل. 

فإن عفا عنه: فللمشتري الأول أخذ الشقص :من المشتري 
الثانى: 

نإن اد فين وى اعد اا هل 
الوجهين. وهو قوله: «وَلِلْمُئترِي الشفعَة يما بَاعَهُ الشفيع. في 
أصَح الوَجْهَيْنِ»» وهو المذهب. 

ضخحه الصف والتشارح؛ والناظم» وصضاحب الفائق 
وجزم به في الوجيز. والوجه الثاني: لا شفعة له. وأطلقهما في 
شرح ال حارٹي. وعلى الوجه الثاني, في المسألة الأولى: لا خلاف 
في ثبوت النتّفعة للمشتري الأول على المشتري الثاني في مبيع 
الشفيع؛ لسبق شركته على المبيع» واستقرار ملكه. 

تنبية: مفهوم كلامه: أن الشفيع لو باع ملكه بعد علمه: أن 


شفعته تسقط. . وهو صحيح لا خلاف فيه أعلمه. ٠‏ لكن لوباع 
بعضه عاًا. 

ففي سقوط الشفعة وجهان. واطلقهما في المغني, والشرح» 
والفائق. 

أحدهما: تسقط. والثاني: لا تسقط؛ لأنه قد بقي من ملكه 
ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد. 

فكذلك إذا بقي. 

قال الحارئي: وهو اصح إن شاء الله تعالى. 

لقيام الجفى: . وهو الشركة وللمشتري الأول التشفعة على 
المشتري الشاني في المألة الأولى. وني الثانية: إذا قلنا بسقوط 
شفعة البائع الأول» وإن قلنا: لا تسقط شفعة البائع. 

فله أخذ الشقص من المشتري الأؤْل. وهل للمشتري الأول 
شفعة على المشتري الثّاني؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغني» 
والشرح. 

أحدهما: له الشفعة. 

قال المصنّف في المغني: وهو القياس. والوجه الثّانى: لا شفعة 
له. ١‏ 1 

فعلى الأوّل: للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثّانيء 
سواءً أخذ منه المبيع بالشفعة أو لم ياخذ. وللبائع الثاني إذا باع 
بعض الشقص الأخذ من المشتري الأول في أحد الوجهين. 
وأطلقهما في المغني» والشرح. 

[إذا باع بعض الحصة جاهلاً] 

فائدة: لو باع بعض الحخصّة جاهلا. 

فإن قيل بالشفعة فيما لو باع الكل في هذه الحال. 

فلا كلام. وإن قيل بسقوطها فيه: فهنا وجهان. 

أوردهما القاضي؛ وابن عقيل. وجههما: ما تقلدم في اصل 


المسألة. 
قال الحارثي: والأصح جريان الشفعة بالأولى: 
[بطلان الشفعة بموت الشفيع] 
قوله: (وإن مات الشفيع: بَطلتة الشف إلأ أن موت بَمْدَ 
طَلَها کون إرارثه). 
إذا مات الشفيع فلا يخلو: ا کرد مات ر لها 
أو بعده. 


فإن حك لل طلياة ال اا 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه مرارًا.: 
قال في القواعد الفقهيّة: لا تورث مطالبة الشفعة من غير 


أحدهما: أنه حقٌ له: فلا يثتبت بدون مطالبته. ولو علمت 


رغبته من غير مطالبته لكفى في الإرث. 

ذكره القاضي في خلافه. والمأخذ الثاني: أن حقّه سقط بتركه 
وإعراضه. لا سيّما على قولنا: إنها على الفور. 

فعلى هذا: لو كان غائبًا فللورثة المطالبة. وليس ذلك غلى 
الأوّل. انتهى. 

وقيل: للورثة المطالبة. وهو تخريجٌ لأبي الخطاب. ونقل أبو 
طالبي: إذا سات صاحب التتفعة» فلولده أن يطلبوا الشفعة 
لمورّثهم قال في القواعد: وظاهر هذا: أن لهم المطالبة بكل حال. 
انتهى. E‏ 
وإن مات بعد أن طالب بها: استحقها الورئة. وهو المذهب. 
وعليه الأصحاب. ولا أعلم فيه خلافا. وقد توقّف في رواية ابن 
القاسم» وقال: وهو موضع نظر. وتقدّم نظير ذلك في آخر فصل 


خيار النشرط. 
قال الخارثي: ثم مسن الأصحاب من يعلّل بإفادة الطب 


فيكون الح مورونًا بهذا الاعتبار. وهي طريقة القاضي. 
وأبي الخطاب» ومن وافقهما على إفادة الملك. ومنهم من يعلّل 
بان الطّلب مقرَرٌ للحق. ولهذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده 
وتسقط قبله. 

وإذا تقر الحق وجب أن يكون مورونًا. وهي طريقة 
المصئّف. ومن وافقه على أن الطّلب لا يفيد الملك. وهو مقتضئ 
كلام الإمام أحمد رحمه الله. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أن التشفيع لا يملك الشقص 
بمجرّد المطالبة. وهو أحد الوجوه. 

فلا بد ملك من أخذ الشقص» أو ياني بلفظ يدل على 
أخذه بعد المطالبة. 

بان يقول: «ثَدْ أذته بالثْمَن»» أو: «تملكته بِالنْمَنِ ونحو 
ذلك. وهو اختيار الف واا وقدمه حار ونصره. 
وقال: اختاره المصشفء وغيره من الأصحاب. وقيل: يملكه 
بمجرد المطالبة إذا كان مليئًا بالكمن. وهو المذهب. 

اختاره القاضيء وأبو الخطّاب» وابن عبدوس في تذكرته. 
وقدّمه ني الفروع؛ والمستوعب» والرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

قال الحارثي: وهو قول القاضي» وأكثر أصحابه» وصاحب 


التلخيص. 
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فيصح تصرّفه قبل قبضه فيه. وقيل: لا ملكه إلا بمطالبته 
وقبضه. وقيل: لا يملكه إل بحكم حاكم. 

اختاره ابن عقيل. وقطع به في تذكرته. 

قال الحارئي: ويحصل الملك محكم الخاكم أيضًا. 

فان المكرق ي تراد وقال به غير واحل. انتهى. 

وقيل: لا يملكه إلا بدفع ثمنه» ما لم يصبر مشتريه واختاره 
ابن عقيل أيضًا. 

حكاه في المستوعب» والتلخيص. 

قال في القواعد: ويشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم 
يحضر المال مدّة طويلة. 

بطلت شفعته. وقال في الرّعاية: الأصحٌ أن له الصف قبل 
قبضه وتملكه. 

: وقال في التُلخيص» اه للمشتري: حبسه على ثمنه؛ 
لأنْ الملك بالشفعة قهري كالميراث» والبيع عن رضّى. ويخالفه 
أيضًا في خيار الشرط. وكذا شار علس من جهة شنيع بعد 
غلکه؛ لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد قلكه بإرث. 

[الشفيع ياخذ بالشمن الذي وقع عليه العقد] 

تنبية: قوله: (وَيَأحُدُ الشفيع بالشمن الذي وَقَم عَلَْهِ المَقْد).. 

قال الحارثي: فيه مضمرٌ حذف اختصارًا. وتقديره: مشل 
الثمن, أو قدره؛ لأنْ الأخذ بعين الثم المأخوذ به للمشتري غير 
مكن. فنعيّن الإضمار. وإذن فالظاهر إرادة الثاني وهو القدر؛ 
لأنه تعراض لوصف التأجيل» وامثليّة والتقويم قيما بعد: 

را لكان تكريرًا: 


لشمول «ابثل» للصّفة والذّات. انتهى. 

فوائد: منها: حولت ل حت مي 
ميرائهم.. 

ذكره غير وأحلر منهم المصئّف» والشارح» والسامري» وابن 
رجب» وغيرهم. 

ومنها: لا فرق في الوارث بين ذوي الرّحم والرُوج والمولى 
وبيت المال. 

فاخذ الإمام بها. . 


صرح به الأصحاب. قاله في القاعدة النّاسعة والأربعين عند 
المائة. ومنها: إشهاد الشفيع على الطّلب حالة العذر يقوم مقام 
الطّلب في الانتقال إلى الورثة. ومنها: شفيغان في شقص. 

عفا أحدهماء وطالب الآخر. ثم مات. 1 

فورثه العافي: له أخذ الشقص بالشفعة. 


ذكزه المصئف. وغيره. 
قال المصنّف: كذا لو قذف رجلٌ أمّهما الميّنة. 
فعفا أحدهماء وطالب الآخر 


فورثه العافي: كان له استيفاء ا لحد بالثيابة عن أخيه. إذا قيل 

بوجوب الح بقذفها.' 
[العجز عن اثمن 

قوله: 0 سَقَطَت شفعَته). 

ولو آتی برهن أو ضامن: ا يلزم المشتري. ولكن ينظر ثلاناء 
على المتّحبح من المذغب: (حَنى بين عَجْرْة)» نص عليه. 
وجزم به في الرّعاية الصُغرى. والحررء والحاوي الصّغير» 
وَالنُظمء وتذكرة ابسن عبدوس. وقدّمه في الفروع؛ والحارثي. 
وعنه: لا ينظر إلا يومين. 

جزم به في المغني» والشرح» والتلخيص» والمسستوعب وعنه: 
يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم. 

قلت: وهذا.الصواب في وقتنا هذا. 

فإذا مضىئ الأجل: فسخ المشتريء على الصّحيح من 


المذهب. ١‏ 
اختاره القاضي؛ والمصنف. 
قال الحارثي: وهو أصح. وقدمه في الفروع. وقيل: إئما 
يفسخه الحاكم. 


قدّمه في الشرح. والرّعاية» والفائق. وقيل: يتبيّن بطلانه. 

اختاره ابن عقيل. 

قال الحارئي: الوقن م الحمال: بطلان الشفعة 
مطلقًا. وهو ما قال في التلخيصء وامحرّر: 

[الأخذ بالشفعة نوع بيع] 

فوائد: الأولى: المذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع؛ لأنه دفع 
ا وهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالمن. 

فلا يصح مع جهالتهما. 

ذكره المصتّف» وغيره قال: وله المطالبة بالشفعة مع الجهالة 
ثم يتعرّف مقدار الُمن. وذكر احتمالاً بجواز الأخذ مع جهالة 
الشقص بناءً على جواز بيع الأعيان الغائبة. 

الثانية: قال المصئفء وغيره: إذا أذ بالشفعة لم يلزم المشتري 
تسليم الشقص حى يقبض الثّمن. وقاله في التلخينص» وغيره. 
وفرّق بینه وبين البيع. 

[إذا تسلم 7 والثمن بالذمة] 
الثالثة: لو تسلّم الشلقص والتٌمن في الدَّمّة فافلس. 
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فقال المصنّف. وغيره: المشتري حير بين الفسخ والضرب مع 
الغرماء بالثمن كالبائع إذا أفلس المشتري. 

الرابعة: في رجوع شفيع بارش على مشتر عفاعنه بائع: 
وجهان. وأطلقهما في الرّعاية» والفروع. 

قلت: الصّواب عدم الرلجوع. وهو ظاهر كلام كثير ممن 
الأصحابء ثم وجدته في المغني» والتشرح» وشرح ابن رزين» 
والحارثي. 

قطعوا بذلك. وتقدّم ذلك بعد قوله: إن شيخ ابت بعتب 
أو إَِالَةَ». 

[إذا كان الشمن مؤجلاً] 

قوله: (وَإن کان مُوَجْلاً: : أخَذَهُ الشفيع بالآجَلٍ إن كان مَلِيناء 
ولا اام فيلا ملا وَأحدَ بو». 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه. 

لكن شرط القاضي في الجامع الصّغسير» وغيره» وولده أبو 
الحسين؛ والقاضي يعقوب. وأبو الحسن بن بكروس: وصف 
القت مع «الملاءة» فلا يستحقّ بدونهما. 

قال الحارئي: وليس ببعيدٍ من النص. 

فائدةٌ: لو أخذ الشفيع بالأجلء ثم مات هو أو المشتري 
وقلنا: يحل الذين بالموت حل الثمن عليه ولم يحل على الحيّ 
منهما. 

ذكره المصلف وغيره. 

فائدة: قال الحارئي: إطلاق قول المصنّف: «إن كان مُوَجْلاً 
أحَدَهُ بالآجلٍ إن كان مَلِينًا؛ يفيد ما لو لم يتفق طلب الفيع إل 
عند حلول الأجل أو بعده أن يثبت له استئناف الأجل. وقطع 


به ونصره. 
[إذا كان الثمن عرضًا] 
عله (وَإِنْ كان اسن عرّضا: أعْطَاه مل إن كان ذا مِثْلء 
الأ ِيمنَه). 


اعلم أن الثْمن لا يخلو: إا أن يكون مثليّاء أو متقومًا. 

.فإن كان مثليًا: انقسم إل قا وعرض. وأيّا مااكان فالممائلة 
فيه تتعلّق بأمور. 

.أحدهما: لمعن 

فيجب مثله من الجنس: كالذهب» والفضة» والحنطة 
والشعير» والريت» ونحوه. ا ا انتقل 
إلى القيمة. | 

كما في الغصب. 


حكاه ابن الزاغوني محل وفاق. وني أصل المسألة رواية: أنه 
ياغ د بقيمة الكل والوزون: تعندر لشي أو لا وأمًا المذروع 
كالثباب فقال ابن الراغوني في شروطه: القول فيه كالقول في 
المكيل والموزون. 

إلأ أن القول فيه هنا مبني على الم فيه. 

فحيث صمحّحنا السّلم فيه: أخذ مثلهاء إلا على الرّواية في 
أها مضمونة القيمة فيأخذ الشفيع بالقيمة وحيث قلنا: ا 
بأخذ القيمة» والأولى: القيمة. انتهى. 

قال الحارئي: والقيمة اختيار المصئّف. وعامّة الأصحاب. 
وأمًا المعدود كالبيض ونحوه فقال ابن الرّاغوني: ينبني على السّلم 
فيه. 

إن قيل بالصّحة: ففيه ما في المكيل والموزون. وإلاً فالقيمة. 

الثاني المقدار» فيجب مثل النّمن قدرًا من غير زيادةٍ ولا 
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فإن و النقد على اما جو مقر با لار الشترعي فاي وإن 
كان بغيره كالبيع بالف رطل من حنطة فقال في الثلخيص: ظاهر 
كلام أصحابنا؛ : أنه يكال ويدفع إليه مشل مكيله » لأن الربويات 
تمائلها بالمعيار الشرعي..وكذلك إقراض الحنظة بالوزن. 

قال: يكفي عندي الوزن هنا. 

إذ المبذول في مقابلة الشقص وقدر الثمن: معياره لا عوضه. 
انتهى. 

تنبية: تقدّم في الحيل: إذا جهل الثمن ما ياخذ. 

الثالث: الصّفة في الصلحاح» والمكسئرة» والسودء ونقد البلدء 
والحلولء وضدّها. 

فيجب مثله صفة. وإن كان متقومًا كالعبد والدارء ونحوهما 
فالواجب اعتباره بالقيمة يوم البيع. وقال في الرّعاية: يتأخذ 
الشفيع الشقص با استقرٌ عليه العقد من لمن مثلي أو قيمة غيره 
وقت لزوم العقد. ش 

وقيل: بل وقت وجوب الشفعة.:انتهى. 

[تبايع الذميّان بخمر] 

فائدة: لو تبايع ذمَيّان بخمرء إن قلنا: ليست مالا هم. فلا 
شفعة محال. 

تار القاني؛ وابن عقيل» والمصتف» وغيرهم. واقتصر 
عليه الحارئي. وإن قلنا: هي مالّ هم. 

فأطلق أبو الخطّاب» وغيره: وجوب الشفعة. وكذا قال 


القاضي وغيره ڈ ثم قال في المستوعبء والتلخيص: يأخذ بقيمة 


الخمر كما لو أتلف على ذمَيّ خرًا. 
[الاختلاف في قدر الشمن] 
الزن الذي قرشي لعل قرع ری ا 
أن يكن للش : ْ 
E ٤‏ وعليه الأصجاب. كل ا ا 
الشفيع والمشتري بين بشمنه. 


فقال القاضي» وابنه أبو الحسينء وأبو الخطّاب» وابن عقيل» 
والشريف أبو جعفرء وأو القاسم الريدي» وصاحب المستوعب: 

قال الحارئي: ويقتضيه إطلاق الخرقي» والمصئف هنا. وجزم 
هنا به في الرّعايتين» والحاوي الصّغير؛ والمستوعبء والهداية. 
والمذهبء والخلاصة. 

وقيل: تتعارضان.. وهو احتمال في المغني. وقدمه ابن رزين في 
شرحه. وقيل: باستعمالهما بالقرعة. وأطلقهنْ في الفروع. ووجّه 
الحارثي قولاً: أن القول قول المشتري؛ لأنه قال: قول الأصحاب 
هنا مالف لما قالوه في بيّنة البائع والمشتري» حيث قلموا بيّنة 
البائع؟ لأنه مدع بزيادة. وهذا بغينه موجودٌ في المشتري هنا. 

فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك. انتهى. 

[إذا قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن] 

فوائد: إخداهما: لو قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن. 

فالقول قوله. ٤‏ 

ذكره الأصحاب: القاضي وابن عقيل والمصتف» وغيرهم. 

. قال القاضيء وابن عقيل: فيحلف أنه لا يعلم قدره؛ لان 
ذلك وفق الجواب. وإذن لا”شفعة؛ لأنها لا تستحقٌ بدون البدل» 
وإيجاب البدل متعذدّرٌ للجهالة. لو اأعى المشتري جهل قيمة 
العرض: فكدعؤى جهل التُمن.. . 

ذكره المصنّف وغيره. وق ای على ذلك بعد کر ایل 
أوّل الباب. 


الثانية: لو قال البائع: امن ثلاثة آلافي. وقال المشتري: , 


ألفان. وقال الشفيع: الف وأقاموا البينة. 
فالبيّنة للبائع» على ما تقدم» لدعوى الرّيادة:: ‏ : 
[إذا كان الثمن عرضًا واختلف في قيمته] 
الثالئة: لو كان امن عرضًا واختلف الشنفيع والمشتري في 
فإن وجد قوم. وإن تعذر: فالقول:قول المشتري مع يمينه. قاله 
الصف وغيره. وإن أقاما بينة بقيمته. 
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قال الحارث 4 الاين ماران ويجتمل تقديم يبند الشف 

قوله: دران قَالَ المعنتري: اشْتَرَيْته بالف وَأقَام البَائعُ ينه أنه 
بَاعَهُ لين فللشفيم أخذهُ بالآلف). 

ا 

(فِنْ قال اللنشتّري: غلِطْت) أو نسيتء أو كذبت: (فْهَلَ يُقَبَلُ 
َوْلَهُ مَعَ يَميهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب والخلاضة. 
والمغني» والتلخيص والشرح» والفروع» والفائق. 

أحدهما: يقبل قوله. 

قال القاضي: قياس المذهب عندي: يقبل قوله كما لو أخبر 
في المرابحة» ثم قال: غلطت» بل هنا اولى؛ لأنه قد قامت بيّنة 
بكذبه. 

قال الحارثي: هذا الأقرى. 

قال في المداية نا اطق لخن باذ على لخر فا 

إذا قال: «غْلِطْت». وقد تقدّم أن ن أكثر الأصحاب قبلوا قرله 
في ادّعائه غلطًا في المرابحة. وصححه هنا في الُصحيح؛ والنُظم. 
وقدمه في الرّعايتين» والجاوي الصّغير. 

الوجه الثّاني: لا يقبل. 

قدمه ابن رزين في شرحه. وجزم به في الكاني. واختاره ابن 
عقيل. وهذا ا ا ونقال أبو طالبؤاقٍ 
المراجة: إن كان البائع معروفا بالصّدق: قبل قوله» وإلاً فلا. 

قال الحارئي: فيخرج مثله هنا. وقال: ومن الأصحاب من 
أبى الإلحاق بمسألة المرابحة. 

قال ابن عقيل: عندي أن دعواه لا تقبل. 

لان مذهينا 3 الذرائع وة وهذا فتح م لباب الاستدراك 
لكل قول يوجب حقّاء ثم فرّق بان المرايحة كان فيها أميئاء حيث 
رج إليه في الإخبار امن وليس الشتري آنا لشفي ونه 

فافترقا. وقال في الرّعاية الكبرى: وقيل يتحالفان» ويفسخ 
البيع ويأخذه ما حلف عليه البائع لا المشتري. 

[الادعاء في الشراء] 

قوله: (قإن ادُعَى أنك اشعَريته بالف فَقَالَ: بل انهيته. 
فَالقَوْل قله مم يمِينِه) بلا نزاع. ١‏ 

فإن نكل عنهاء أو قامت للفيع بيّدة: : فله أخذه. ويقال 
للمشتري: إا أن تقبل الثّمنْ» وما أن تئ منة. 

اعلم أله إذا اأعى الشفيع على بعض الشركاء دعوى محررة 
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باه اشترى نصيبه فله أخذه بالشفعةء وأنكر الشريك وقال: إِنّما 
ائهبته أو ورثته. 


فالقول قوله مع يمينه. 
فإن نكل عن اليمين» أو قامت ت للشفيع بالشراء: ف 
أخذه ودفع القُمن إليه. ١‏ 


فإن قال: لا استحقه. 
فجزم المصئف هناء أن يقال للمشتري: إِما أن تقبل الأمن» 
وإمًا أن تبرّئ منه كالمكاتب إذا جاء بالنجم قبل وقته. وهذا أحد 

الوجوه اختاره القاضي» وابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في 
النظمء والرّعايتين» والحاوي الصُغير» على ما يأتي قريبًا. وقيل: 
يبقى في يد الشفيع إلى أن يدّعيه المشتري فيدفعه إليه. 

قال المصنف» والشارح: وهذا أولى. 

قال الحارئي: ونقل غيره أله المزهب. وقيل: يأخذه الحاكم 
بحفظه لصاحبه؛ إلى أن يدّعيه. 

فمتى ادعاه المشتري دفع إليه. واطلقهنٌ في المغني» والشر» 
والفروع» والفائق. وأطلق الأخيرتين في التلخيص. 

تنبية: محل الخلاف عند الصف والشارح» وصاحب 
الفروع» رالغاي وغيرهم: حيث أصرٌ على المبة أو الإرث. 
وقامت بينة بالشراء. ومحل الخلاف عند صاحب الرّعايتين» 
والنظم والحاوي الصغير. وتذكرة ابن عبدوس على قول 
القاضي فقطع هؤلاء بأن يقال: إن أن تقل الدمن أو ئ 

فإن أبى من ذلك فيأتي الخلاف. وهو أنه هل يكون عند 
التلفيع أو الحاكم؟ فقدم في الرُعايتين» والحاوي الصّغسين 
والنظم: نه يكون عند الشفيع. وقطع ابن عبدوس: أنه يكون 


عند الحاكم يحفظه له. 
[إذا كانت عوضا في الخلع] 
قوله: (وَإِنْ کات عِرَضًا فِي الخُلم أو النَكَاحء أو عن دم 
العَمْدٍ). 


فقال القاضي: يأخذه بقيمته. 

قال القاضي» وابن عقيل: قياس قول ابن حامد: الأخذ 
بقيمة الشقص. وهو الم 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وصاحب الفائق. وصحّحه 
ف النظم. وقدّمه في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغير وقطع به 
ف أهداية. 

وقال غيره: يأخذه بالدّية ومهر المثل. 

اختارها ابن حامئر. 


ْ حكاه عنه الشريف ابو جعفر» وغيره. ومقتضى قول 
المصئف: أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك. وفيه نظرٌ. 
وأطلقهما في الْحرّرء والفروع» والرُركشي. 

تنبية: هذا الخلاف مفرّعٌ على القول بثبوت الشفغة في ذلك. 


. وهو قول ابن حاماٍ وجماعةٍ, على ما تقدّم في اول الباب. وتقلم 


التنبيه أيضًا على الخلاف هناك. وامًا على الصّحيح من المذهب: 
فلا يأتي الخلاف. 
[تقويم الشقص] 

فائدة: تفويم الشقص» أو تقويم مقابله على كلا الوجهين: 
معتبرٌ في المهر بيوم النكاح. وفي الخلع بيوم البينونة. وإن كان 
متعة في طلاق. 

فعلى الأول: يأخذ بقيمته. وعلى الثّاني: يأخذ بمهر المدل. 
قاله المصئّفء والشارح كما في الخلع به.  ٠‏ 

قال الحارئيئ: ويحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها. 

قال: وهو الأقرب. 

[لا شفعة في بيع الخبار] 

قوله: (وَلا شفعَةً في بم ا يار قبل انقِضَائِه). 

نص عليه. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. 

قال في القواعد في القائدة الرابعة: وأمًا الشفعة فلا تثبت في 
مدّة الخيار على الرٌوايتين» عند أكثر الأصحاب. ونص عليه في 
رواية حنبل. 

فمن الأصحاب من علّل بان الملك لم يستق. وعلّل القاضي 
في خلافه بان الأخذ بالشفعة يسقط حن البائع من الخبار:. وذلك 
لم تجز المطالبة في مذته. 

فعلى هذا: لو كان الخيار للمشتري وحده: ثبتت التشفعة. 
انتهى. 

ويحتمل أن تجب مطلقا. وهو تخريج لأبي الخطاب. يعني إذا 
قلنا بانتقال الملك. وقيل: تجب في خيار الشرط إذا كان الخيار 
للمشتري. وهو مقتضى تعليل القاضي في خلافه. 

كما قاله في الفوائد عنه. 

وتقدّم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله: «وَيَنْتَقِلُ املك إلى 
المششتري بنفس العَقَدٍ». 

لمكت حيار ان كم غبار العرط] 

فائدة: حكم خيار المجلس: حكم خيار الشرط. قاله في 
الفروع وغيره 
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[إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري] 

قوله: (وإن أقَرْ البَائِعُ اليم وَأنْكَرَ الشبتّري. فل تَجبْ 
الشقعة؟ عَلَى رَجِهَيْن). 

وأطلقهما في الهداية: والمذهسبء ومسسيوك الأمسب» 
والمبتوعب. والخلاصة: والفائق. ش 

«أحدهما: تجب. وهو المذهب. 

صحّحه في التصحيح» والنّظم» ونصصره الصف والتتازح. 
واختاره القاضي» وابنه» وابن عقيل» وابن بكروس. واختاره أبو 
ا خاب وابن الراغوني. وقال في المستوعب: هذا قياس 
المذهب. ذكره شيوخنا الأوائل. 

قال: ولان أصحابنا قالوا: إذا اختلف البائع والمشتري في 
الثمن. 

تحالفا وفسخ البيم» وأخذه الشفيع ا حلف عليه البائع. 

فائبتوا به الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري. انتهى. 

وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الُلخيص. والحررء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفروع. والوجه الثاني: لا تجب. 

اختاره الشريفان أبو جعفرء وأبو القاسم الريدي قال في 
التلخيص: اختاره جماعة من الأصبعات: 

قال الحارئي: وهذا انزع 

فعلى المذهب: يقبض الشفيع من البائع. وأمًا الثُمن: فلا 
يخلوء ما أن يقر البائع بقبضه أو لا. 

فإن 

فإنه يسلّم إلى البائع والعهدة عليه. ولا عهدة على المشتري. 
“ قاله الأصحاب. ٠‏ 

منهم القاضي في الجرّدء وابن عقيل في الفصول» والمصتف في 
الننيء والشارح» وصاحي المحزرر والضروع» والوجيزء 
والرزكشي» وغيرهم. 

قال الجارئي: وهذا يقتضي تلفي الملك عنه. وهو مشكل. 
وكذلك أخذ البائ ثع لثمن مشكل؛ (مرات بجع ا 

عليه» ثم قال القاضي» وابن عقيل والمصتف» وجماعة: ليس 
للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتريء ليثبت اينع في جقّه وهب 
العهدة عليه؛ لأ مقصود البائع: الّمنَء وقد حصل من الشفيع. 
ومقصود الشفيع: أخذ الشقص وضمان العهدة. وقد حصلا من 
البائع. فلا فائدة في المحاكمة. انتهى. 

وقد حكى في التلخيص وجهًا بان يدفع إلى نائبه ينصّبه 
الحاكم عن المشتري قال: وهو مشكل. 


لأنْ إقامة نائبٍ عن منكر: بعيلٌ. إن كان الاح بغرا قفن 
المن من المشتري وبقي امن على الشتفيع. 

لا يدّعيه أحد: ففيه ثلاثه أوجه. 

أحدها: يقال للمشتري: إمّا أن 
قياسًا على نجوم الكتابة إذا قال السيّد: هي غصب. 

اختاره القاضي» وابن عقيل. وججزم به في الُظم. والوجه 
الثاني: يبقى في ذمّة الشتفيع. ١‏ 

قذمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير ا «الثشالث: يأخذه 
الحاكم عنه. وهي كالمسألة الي قبلها حكمًا وخلافا. واطلقهنُ في 
المغني» والشرح» وشرح الحارثي. 

قال المصئّفء والتتارح» وغيرهما: وني جميع ذلك متى ادْعاه 
البائع أو المشتري دفع إليه؛ لأنه لإحدهما 

قال الحسارئي: وفيه نظرٌ وبحث. وإن اأعياه جميعاء وأقرٌ 
المشتري بالبيع» وأنكر البائع القبض: فهو للمشتري. 

[عهدة الشفيع على المشتري] 

فائدة: قوله: (وَعْهْدَةْ الشفيع عَلَى امششتري. وَعْهْدَةٌ الشتري 
على البَائع). 

وهذا بلا نزاع. 

لكن يستثنى من ذلك: إذا أقرٌ البائع بالبيع» وأنكر المشتري 
وقلنا بشبوت الشفعة على ما تقدّم. فن العهدة على البائع. 

لحصول الملك له من جهته. قاله الرركشي. وهو واضح. 

و«العْهْدَةًه فعلة من العهد. ر في الأصل كتاب الشراء. 
وتقدم الكلام على ضمان العهدة» وعلى معناها في باب 
الضمان. والمراد هنا: رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل 
عنه بالثّْمنَ أو بالأرش» عند استحقاق الشقص أو عيبه. 


تقبضه» وَإِمًا أن تئ منه 


فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى عنه. . 
فيكون عهدة بهذا الاعتبار. 


فلو علم المشتري العيب عند البيع؛ ولم يعلمه الشفيع عند 
الأخذ: فلا شيء للمشستري. وللشّفيع اليد والأخبذ بالأرش» 
على الصحيح من المذهب. وذكر المصئّف وجها بانتفاء الأرش. 
وإن علمه الشفيع» ولم يعلمه المشتري: فلا رد لواحا منهما ولا 
أرش. 

قذمه الحارثئ. وفي الشرح وجة بان ا يأخذ الأرش. 
وهو ما قال القاضيء وابن عقيل» والسامري. 

فعليه : إن أخذه سقط عن التتفيع ما قابله من المنء ٠‏ تحقيقًا 
لممائلة الثُمن الذي استقر العقد عليه. وإن علماه فلا رد لواح 
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منهما. ولا أرش. وفي صورة عدم علمهما: إن ل يرد الشثفيع فلا 
رد للمشتري. وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري: أخذه المشتري 
من البائع. وإن لم يأخذه الشفيع: ففي أخذ المشتري الوجهان. 

وعلى الوجه بالأخذ: إن لم يسقطه الشفيع عن المشتري سقط 
عنه بقدره من الَثّمنْء وإن أسقطه توفر على المشتري. 

[إذا أبى المشتري قبض المبيع] 

قوله: (فَإِن أبى المثتري قَبْض المببع: أجَبَرهُ ا اكم َلَيْو). 

وهو المذهب. اختاره القاضيء وابنه أبو الحسينء والشريفان 
أبو جعفر > وأبو القاسم الريدي والقاضي يعقوب. والشيرازي» 
وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم. وقدّمه في الخلاصة؛ والتشرح. 
والنظم؛ والفروع» وشرح ابن منجًا. 

وقال أبو الخطّاب في المداية: قياس المذهب: أن يأخذه 
الشفيع من يد البائع واختاره المصنفء وقال: هو قياس المذهب. 

قال الحارئي: وهو الأصح؛ لأ الأصح أو المشهور: لزوم 
العقد في بيع العقار قبل قبضه» وجواز النُصرّف فيه بنفس العقد 
والدّخول في ضمانه به. 

وأطلقهما في المذهب» والمستوعب. والتلخيص. 

[لا شفعة لكافر على مسلم] . 

قوله: (وَلا سْمَة كار على سنْلِم). 

نص عليه من وجوو كثيرةٍ. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
وهو من مفردات المذهب. وقيل: له الشفعة. 

ذكره ناظم المفردات. 

تنبية: مفهوم كلام المصّف: ثبوت التّفعة لكافر على كاف 
وسواء كان البائع مسلمًا أو كافرًا. وهو صحيح. وف الات 
وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني» والثشرح» 
والرركشي» وغيرهم. وقدمه في الفروع» وشسرح الحسارثي 
وغيرهما. 

لازا هذا قياس المذهب. وقيل: لا شفعة له إذا 
كان البائع مسلمًا 
وأطلقهما في التلخيصء والرّعاية. 


ومفهوم كلامه أيضًا: ثبوتها للمسلم على الكافر. وهو من “ 


باب أولى. 
[إذا تبايع كافران بخمر] 
فائدة: لوان اران كتير وا ا ات م ينقض 
ما فعلوه. وإن جرى التقابض بين المتبايعين دون الشسفيع»؛ 
وترافعوا إلينا: فلا شفعة له على الصّحيح من المذهب كما لو 


. وهو ظاهر كلام أبي الخطّاب ف المداية. 


تبايعا يخنزير. وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو الخطّاب: إن 
تبايعوا خم وقلنا هي مال لحم حكمنا لمم بالشفعة. وتقدم التنبيه 
على بعض ذلك قبل قوله: «وإن الما في فُذر النْمَنِ». 
[وجوب الشفعة للمضارب] 

قوله: (وَهَلْ جب الشفعة مارب عَلّى رب الال أو 
رب المال عَلَّى المضَارب فِيمًا ب َيه لِلْمْضَاربَة؟ عَلَى وَجْهيْنِ). : 

ذكر المصئّف هنا مسألتين. 

إحداهما: هل تجب التشفعة للمضارب على رب المالء أم 
لا؟ مشال ذلك: أن يكون للمضارب شقصّ فيما تحب فيه 
الشفعة» ثم يشتري من مال المضاربة شقصًا من شركة المضارب. 

فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتزاه من مال المضاربة؟ 
أطلق المصئّف فيه وجهين. وأطلقهما تخريجًا في المداية» والمذهبة 
والمستوعبء والتلخيص. واعلم أن في محل الحلاف طريقتين 
للاصحاب. 

إحداهما: أنْهما جاريان» سواءً ظهر ربح أم لاء وسواءً قلنا 
ملك المضارب حصته بالظّهور أم لا. وهي طريقة أبي الخطّاب 
في الهداية» وصاحب المذهبء والمستوعبء والخلاصضة» 
والتلخيص. والمصف هنا وغيرهم. وقدّمها الحارثي أحدهما: لا 
تجب الشفعة له. وهو الصّحيح من المذهب. 

صححه في الخلاصة؛ والنُصحيح واختاره أبو الخطَّاب في 
رؤوس المسائل» وأبو المعالي في النهاية. 

والوجه الثّاني: تجب. ` 

خكجه أبو الطاب من وجوب الركاة عليه في حصّته قال 
الخارئي: وهو الأوللى. 

قال ابن رجب في القواعد بعد تخريج أبي الخطاب فالمسألة 
مقيّدة بحالة ظهور البح ولا بد. انتهى. 

الطّريق الاي وهي طريقة المصنفء والشارح» والاظمء 
وجماعة» إن لم يظهر ربح في المال» أو كان فيه ربح وقلنا: لا يملكه 
بالظّهور فله الأخذ بالشفعة؛ لن الملك لغيره. 

فكذا الأخذ منه. وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظّهرر فضي 
وجوب الشفعة له وجهان. ۰ 

بناء على شراء العمل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح» 
على ما سبق في المضاربة بعد قوله: «وَليْس رب المال أن شري 


مِنْ مال المضَاربَة شنيئا». 


وصحّح ا ا ذكر 
ذلك في باب المضاربة. 
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[وجوب الشفعة لرب المال.على المضارب] 
المسالة الثائية: هل تب الشفعة لرب المال على المضارب؛ 
فيما يشتريه للمضاربة؟ مثاله: أن يشتري المضارب بمال المضاربة 
شقصًا في شركة رب المال. 
فأطلق الصف فيه وجهين. وأطلقهما في الهداية» واللڏذهسب» 
والمستوعبء والتُلخِيص وشرح ابن منجاء والحارني. 
أخدهما: لا تجب الشفعة. وهو الصّحيح من المذهب. 
صححه أبو المعالي في نهايته؛ وخلاصته؛ والناظم» وصاحب 
التصحيح» وغيرهم قال الحارئي: اختاره القاضي؛ وأبو الخطاب. 
وقدّمه في الفروع. 
ذكره في المضاربة. والوجه الّاني: تجب فيه الشفعة. 
اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وبنى المصتّف» والشارح» والحارثي» وغيرهم هذين الوجهين 
على الروايتين في شراء رب المال من مال المضاربة. وتقدم 
الخلاف في ذلك؛ وان الصحيح من المذهب: أنه لا يصح» في 
باب المضاربة. 
[إذا بيع شقص من شركة مال المضاربة] 
فوائد: إخداها: لو بيع شقص من شركة مال المضاربة. 
فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها. 
فان تركها: فلرب المال الأخذ؛ لان مال المضاربة ملكه: ولا 
ينفذ غفو العامل. ولو كان العقار لثلاثة فقارض أحذهمم أحد 
شريكيه بألفيء فاشترى به نصف نضيب الثّالث. 
فلا شفعة في أحد الوجهين؛ لان أحدهما مالك المال: 
والآخر عامل فيه. 
فهما كشريكين في مشا الا يستحق أحدهسا على الآخر 
شفعة. 
ذكره في المغني» والشرح» والحارني, 
قلت: وهو الصُواب. والوجه الآخر؛ فيه الشقعة: 
قالوا: ولو باع اثالث بقيّة نصيبه لأجني: ثبتت الشفعة بينهم 
أخاسًا للمالك خساها. وللعامل مثله. ولال المضاربة خسها 
بالسّدس الذي له جعلا لال المضاربة كشريك آخر. 
الثانية: لو باع المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة 
نفسه: لم يأخذ بالشفعة لاه مهم 
فأشبه الشّراء من نفسه. ذكره المصئف» وغيره. 
[تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه] 
الثالئة: تعبت الشفعة للسيّد على مكاتبه. 


ذكره القاضي» والمصتف» وغيرهما لأنْ النْيّد لا ملك ما ني 
يده ولا يزكيه. ولهذا جاز أن يشتري منه وأمًا العبد المأذون له: 
فإن كان لا دين غليه» فلا شفعة بحال لسيّده. وإن كان عليه دين. 

فالشفعة عليه تنبئي على جواز الشّراء منه» على ما تقلدم في 
أواخر الحجر. واللَّه أعلم بالصُواب. وتقدم أخذ المكاتب والعبد 
المأذون له بالشفعة قبل قوله: ١فَإِنْ‏ كَانَا شَفِيميْنَ فالشفحة بَيْنْهُمَاء. 

باب الوديعة ٠‏ 
[مغنن الوديعة] 

فائدة: الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرُعًا بغير 
تصرّفي. قاله في الفائق. وقال في الرّعاية المغرى: وهي عقند 
تب بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. . وقال في الكبرى: والإيسداع 
توكيل» أو استنابةً في حفظ مال زيسدٍ تراعًاء ومعانيها متقاربة. 
ويعتبر لها أركان الوكالة. وتبطل بمبطلاتهاء باد عزل نفسه فهي 
بعده أمانةٌ شرعيّة. 

حكمها في يده حكم الوب إذا أطارته ال داره؛ يجب 
رده إلى مالكه. وقال القاضي في موضشم مسن خلافه» في مسالة 
الوكالة: الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول. ونما تفخ بلدإ 
صاحبهاء أو بان يتعذى المودع فيها. 

قال في القاعدة الثانية والستين: فإمًا أن يكون هذا تفريقا بين 

فسخ المودع والمودع. أو يكون من إشتلانًا في المسألة. والأؤل: 

أشبه. انتهى. 55 

وقال في الرّعاية: إن بطل حكم الوديعة: بقي المال في يده 
أمانة. 

فإن تلف قبل التّمكُن من ردّه: فهدر. وإن تلف بعده: 
فوجهان. وقال أيضًا: يكفي القبض قولاً واحدًا. وقيل: لا. 

[إذا تلفت الوديعة من بين ماله] 

قوله: (وَإڻ تلفت من بين مَالِهِ: لم يضْمن. .ي اصح 
الروَابْينِ). 

يعني: : إذا لم يتعل: الد وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الحارثي: هذا اختيار أكثر الأصحاب. وصرح الصف 
في آخرين: أله اصح. ‏ - 

قال القاضي: هذا أصح. ˆ 

قال الرركشي: هذا المذهب. 

قال في الكافي: هذا أظهر الروايتين. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدّمه في المنني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والحارثي» 
وغيرهم. . والرواية الثّانية: يضمن» نص عليها, ٠‏ 


قال الرركشي: ينبغي أن يكون محل الرواية: إذا ادُعى الثّلف. 
أا إن ثبت التّلف: فإنْه ينبغي انتفاء الضّمان. روايةً واحدةً. 
[تلف الوديعة من غير تفريط] 

فائدة: لو تلفت مع ماله من غير تفريط: فلا ضمان عليه. 

بلا نزاع في المذهب. وقد تواتر النصُ عن الإمام أ مذ رعمه 
الله بذلك. وإن تلفت بتعديه. وتفريطه: ضمن بلا خلافي. 

[حفظ الوديعة] 

قوله: ويرم حِمْظْها في جرز ُز مِثْلهًا). 

يعني: عرفا. كالحرز في الترقة» على ما يأتي إن شاء الله 
تعالى. ٍ 

هذا إذا لم يعيّن له صاحبها حررًا. . 

[إذا عين صاحبها حررًا للوديعة] 

قوله: (فإن عَيْنَ صَاحِبُهَا جرڙاء فَجَعَلَهًا في دُونه: ضَمِن). 

هذا المذهب مطلقًا. 

أعني: سواءٌ .رها إلى حرزها الذي عينه له أو لا 

جزم به في المغني؛ والشرح» وشرح الحارئي» والحاوي 
الصغيره وغيرهم مسن الأصحاب. وقيل: إن ردّها إلى حرزها 
الذي عيّنه له فتلفت: لم يضمن. 

حكاه في الفروع. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن عيّن ربُها حررًا. 

فأحرزها بدونه: ضمن. ‏ 

قلت: ولم يردها إلى حرزه. انتهى. 

قوله: (وَإن أحرَرما بل أو قَوْقَهُ: لْمْ يَضْمَنْ). 

هذا الصحيح من المذهب. 

اختاره القاضي» وابن عقيل. وجزم به في الوجيزء والكانيء 
وغيرهما. وقدمه في المدايةء والمذهب» والمستوعب في المسألة 
الأول. وقدّمه فيهما في الفروع» والرّعاية الصلغرى» والحاوي 
الصغي» والفائق. . وجزم به في الثانية في الهداية» والمذهمب. 
والمستوعب. وقيل: يضمن فيهماء إل أن يفعله لحاجة. 

ذكره الآمدي» وأبو حكيم. وهو رواية ف التبصرة. 

قال المصئّف: : وهو ظاهر كلام الخرقي. وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد رحمه الله في رواية حربي. وجزم به في المنوّر. وقأمه 
في اْحرّر. وقيل: يضمن إن أحرزها بمثله. ولا يضمن إن أحرزها 
بأعلى منها. 

ذكره أبو الخطّاب» وغيره. وقال في الرّعاية الكبرى: وهو 
ان واطلتهون فا 


تنبية: قال الحارثي: لا فرق فيما ذكر بين لجسل ألا في غير 
المعيّنء وبين الثقل إليه. 

قال في الُلخيص: وأصحابنا لم يفرّقوا بين تلفها بسبب 
النقل» وبين تلفها بغيره. وعندي: إذا حصل انلف بسبب التّقل 
كانهدام البيت المنقول إليه: ضمن. 

[إذا نهى صاحب الوديعة إخراج الوديعة فأخرجها] 

قوله: (وَإذ تاه عن إخراجهاء فَأخرّجَهًا لِعْشَيَّانَ شيء 
الغَالِبْ فيه 4 التوّى: لم يِضْمَنْ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ولا أعلم فيه خلافا. 

لعن إذا اخرجها فلا غخررها إلأ ني حرز مثلها أو فوقه. ُ 

فإن تعذر والحالة هذه ونقل إلى أدنى فلا ضمان. 

ذكره الصنف في المغني. واقتصر عليه الحارثي؛ لأنه إذن 
أحفظ. وليس في الوسع سواه. 

قلت: فيعايى بھا. 

[إذا تركت الوديعة فتلفت] 

قوله: (وَا برها قِفَت: هتين 

هذا المذهب؛ لأنه يلزمه إخراجها. والحالة هذه. 

قال في الكافي: هذا المذهب. 

قال الحارثي: هذا أصح. 

قال في الفروع: لزمه إخراجها في الأصح. 

قال في الفائق: ضمن في أصح الوجهين. وجزم به في الهداية» 
والمذهبء والمستوعب» واللخلاصة: والرّعاية الصغرى» والحاوي 
الصغير» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في المغني» والشرح» والرّعاية 
الكبرى وغيرهم. وقيل: لا يضمن؛ لأنه امتثل أمر ربّها. 

فائدة: لو تعذر الأمثل والمماثل والحالة هذه فلا ضمان. 

ذكره الصف في المغني. 

[إذا أخرجها لغير خوف] 

قوله: (وَإِنْ أخرَجَها عر خوفو: ضَمِن). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.. 

قال في الفروع: ويحرع إخراجها لغير خوفو في الأصح. 
وجزم به في الوجيز وشرح الحارثي» وغيرهما. وقدّمه في المغني» 
والشرح» وغيرهما. وقيل: لا يضمن. 

اختاره القاضي قاله في المغني» والشرح. 

[إذا قال:. لا تخرجها وإن خفت عليها] 

قوله: (وَإِن قَالَ: لا تخرجهاء وَإِن فت عَلَِهًا. يا 

EE‏ ترکها: لَمْ يَعْلْمَن). 


وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم 

منهم صاحب المغنيء والثشرح. والمدايةء والمذفب» 
والمستوعب» والخلاصة. وشرح الحارثي» والوجيزء والفائق» 
والرركشي وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقيل: إن وافقه أو 
خالفه ضمن. 

قلت: وهو ضعيف جذًا. 

تنبية: ظاهر كلامه: أنه لو أخرجها من غير خوفب أله 
يضمن. وهو صحيح. 

صرح به الأصحاب. 

[إذا أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماد تت] 

قوله: (وَإنْ أُوْدْعَهُ بَهِيمَة َلَمْ يَعْلِفَهَا حتى مَانَتَ: ضمِنَ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهسم. 
وقدمه في المغني» والشرح» وشرح الحارثي» والفروع» وغيرهم. 
وقيل: لا يضمنها. وهو احتمال في المغني. 

قلت: لكن يحرم ترك علفهاء ويأثم حتّى ولو قال له: لا 
تعلفهاء على ما يأتي. 

فوائد: منها: لو أمره بعلفها: لزمه ذلك مطلقء على المْحيح 
٠‏ من المذهب. وقيل: لا يلزمه إلا ممع قبوله. وهو احتمال في 
المغني. ومنها: لو نهاه عن علفها: انتفى وجوب الضمان بالنسبة 
إلى حظ المالك. وأمًا بالنسبة إلى الحرمة: فلا أثر لنهيه. والوجوب 
باق يحاله. 

قال في الحاوي الصّغير:“ويقوى عندي أنه يضمن. ومنها: إن 
كان إنفاقه عليها بإذن ربّها: فلا كلام. وإن تعذر إذنه» فأنفق 
بإذن حاكم: رجع به. وإن كان بغير إذنه. فان كان مع تعذرهء 
وأشهد على الإنفاق: فله الرّجوع. 

قال الحارثي: رواية واحدة. 

حكاه الأصحاب. وإن كان مع إمكان إذن الحاكمء ولم 
يستأذنه» بل نؤى الرّجوع فقط: لم يرجع» على الصحيح من 


المذهب. 
قدّمه في الفروع هنا. وهو ظاهن ما جزم به في المحرّر في باب 
الرّهنء والمنوّر. وقيل: يرجع. 


جزم به في المتتخب. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وصجّحه الخارثي» وصاحب الرّعاية الصغرى والحاوي 
الصُغير» والفائق. 

قلت: وهو الصّواب: وأطلقهما في الهداية, والمذهب» 
والمستوعب. والخلاصة» والمنبى» والشترحء والتلخيص» والرّعاية 


الكبرى. وظاهر الفروع في باب الرّهن: إطلاق الخلاف. وقال في 
القاعدة الخامسة والسبعين: إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع 
ناویا ار ١‏ 1 

فإن تعذر استغذان مالكه: رجع» وإن لم يتعذر: فطريقتان. 

إحداهما: أنه على الرٌوايتين في قضاء الدّين وأولى؛ لأنُ 
للحيوان حرمة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الدينن أحيانًا. 
وهي طريقة صاحب المغني. والثانية: لا يرجع. 

قولاً واحدا. وی لين ا و ايه لأبي 
الخطاب. انتهى. 
. وهذه الطريقة: هي المذهب. وهي طريقة صاحب التُلخيص» 
والفروع؛ والوجيز» وغيرهم. وتقدّم حكم المسألة في كلام 
الصف في باب الرّهن أيضًا. 

منها: لو خيف على الوب العث: وجب عليه نشره. 

فإن.لم يفعل وتلف ضمن. 

[الاشتراط في ترك الوديعة] 

قوله: (وَإِن قَالَ: از ركه يبي كنك فتركهًا في جَيْسِه: لم 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ويتخرّج على الوجه المتقدّم 
بالضّمان بالإحراز فيما فوق العين: وجوب الضّمان هنا. قاله 
الحارڻي. 

قوله: (وَٳڻ تَرَكَهًا ِي ياه احتَمَل وَجْهيْن). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب والمستوعب والخلاصة» 
والمغني» والحادي» والتلخيضء والشرح» والرّعايتين» والنظم 
والحاوي الصّغيرء والفائق. 

إحداهما: لا يضمن. 

قال الحارثئي: وهو الأظهر عند القاضي؛ وابن عقيل. وجسزم 
به في الوجيز. 

والعاني: يضمن» وهو الصحيح. 

صمّحه في النُصحيح. وقدمه في الكاني. ٠‏ 

قال الحارثي: وإليه ميل المصئّف في كتابيه. وقدّمه في إدراك 
الغاية. وني التُلخيص وجة نالث: إن تلفت بأخذ غاصيرة لم 
يضمن؛ لأ اليد بالنسبة إليه أحرز. . وإن تلفت لنوم أو نسيان: 
ضمن؛ ؛ لأنها لو كانت في الكمّ مربوطة لما ذهبت. 

فوائد: الأولى: وكذلك الحكم» والخلاف لو قال: اتركها في 
يدك. 

فتركها في كمه قال في الفروع» وغيره. وقال القاضي: اليد 


ا ١‏ الإنصاف - كتاب الشفعة 


أحرز عند المغالبة ة. والكم أحرز عند عدم المغالبة. 
فعلى هذا: إن أمره بتركها في يده فشدها في كمّه في غير 
حال المغالبة: فلا ضمان عليه. وإن فعل ذلك عند المغالبة: 
الثانية: لو جاءه إلى السُوق وأمره محفظها في بيته» فتركها عنده 
إلى مضيّه إلى منزله: ضمن. 
جزم به في المستوعبء والتلخيص. وغيرهما. وقدّمه في 
الفروع وغيره. 
قال الحار ثى: فقال الأصحاب: يضمن مطلقًا. وقيل: 9 
يضمن ع هذه. وهو احتمال في المغنى» ومال إليه. 
قال الحارثي: وهذا الصّحيح إن شاء الله تعالى. 
. قال في الفروع: وهو الأظهر. 
قلت: وهو الصّواب. 
الثالثة: لو دفعها إليه» وأطلق ولم يعيّن موضعًاء فتركها يجيه 
أو بیده» أو شدها في كمّهء أو ترك في كمه ثقلاً بلا شد أو تركها 
في وسطه وش عليها سراويله: لم يضمن. 
جزم به في المغني» والشرح» وشرح الحارئي. 
كذا لو شدّها على عضده. وهذا المذهب في ذلك كلّه. 
قدّمه في الفروع. 
قال القاضي: إن شدّها على عضده مسن جانب الجينب: لم 
يضمنها. وإن شدها من الجانب الآخر: ضمن. وقال ابن عقيل» 
في القصول: إن تركها فى جير او م: شمنء ,على الزواية اللي 
تقول: إن الطُرار لا يقطع. وقال أيضًا: إن تركه في رأسه. أو 
غرزه في عمامته» أو تحت قلنسوته: احتمل أنه حررٌ مثله. 
[استوداع الخاتم] 
الرابعة: إذا استودعه خاتماء وقال: اجعله في الخنصر. 
فلبسه في البنصر: فلا ضمان. 
ذكره الأصحاب: القاضي» وابن عقيل» والمصنّف» وغيزهم؛ 
لأنها أغلظ» فهي أحرز. وفيه الوجه المخرج المتقلدم. 
لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضًا. وإن 
قال: اجعله في البنصر. 
ذكره القاضيء وابن:عقيل. واقتصر عليه الحارثي أيضًا 
وإن جعله في الوسطى» وأمكن إدخاله في جميعها: لم يضمن. 
ذكره في الكافي. واقتصر عليه الحارثي أيضًا. وإن لم يدخل في 


فجعله في بعضها: ضمن؛ لأنه أدنق”من المأمور به. 

الخامسة: لو قال: احفظها في هذا البيت» ولا تدخله أحدًا. 

فخالف وتلفت بحرق أو غرق أو سرقة» غير الدّاخل. 

ففي الضّمان زان 1 

أحدهما: لا يضمن. 

اختاره القاضي. والثاني: يضمن. . 

اختاره ابن عقيل» والمصنّف. ومال إليه الشارح. 

[دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله] 

قوله: (وَإِنْ دقع الوَوِيعَة إِلَى مَنْ يَحْفَْظُ مَالْكُ كجيي 
وَعَبْدِه: لم يَمْلْمَنَ). ۰ 

وكذا خادمه. وهذا المذهب بلا ريببي. ونصُ عليه. وعليه 
جماهير الأصحاب وجزم به في المفسنيء والمحرره والشرح» 
والوجيزء وغيرهم. وقدمه في المستوعب» والتُلخيص. والرعاية» 
والفروع» والفائق» والحارثي. ونصره» وغيرهم. وقيل: يضمن. 

ذكره ابن أبي موسى. 

قال الحارئي: رادا لايل E‏ ا ول 
أجده في الإرشاد. 

[إلحاق الولد بالزوجة والعبد] 

فوائد: منها: الحق في الرّوضة: الولد ونحوه بالزُوجة والعبد. 

قلت: إن كان من يحفظ ماله: فلا إشكال في إدخاله وإل فلا 
في الجميع. 

حتی الروجة والعبد والخادم» فلا حاجة إلى الإلحاق. 

وكذلك قال الحارئي. وقوله: «إلى مَنْ بَحْقَظ مَالَكُ كَرَوْجَيى 
عبرو اعتبارٌ لوجود وصف الحفظ لاله فيمن ذكر» على ما 
تعد ش 
فإن لم يوجد: ضمن. إذا دفع إليه. وهو كما قال. انتهى: 

ومنها: لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال 
المودع بكسر الدّال كزوجته» وأمته» وعبده فتلفت: لم يضمنء» 

کاو این أبن عومىئ وا 

قال الحارڻي: وهو الصّحيح. وتقدّم نظير ذلك في العاريّة: 
ومنها: لو دفعها إلى الشريك: ضمن كالأجني الحض. ومنها: له 
الاستعانة بالأجانب في الحمل والنّقل. وسقي الذابّة وعلفها. 

ذكره المصنّف. وغيره. واقتصر عليه الحارثي. 

[دفغ الوديعة إلى الأجني] 
قوله: (وَإِنْ دَنَمَهَا إلى أجنبي» أو حَاكِمِ: ضَمِن. وَليِسَ 


لِلْمَالِك مُطَالَبَة الآجنبي. قال القاضي: لَه ذِك». 
. :إذا أودع المودع بفتح الدّال الوديعة لأجني» أو حاكم. 
,فلا خلو: فإمًا أن يكون.لعذر» أو غيره: 
فإن كان لعذر: جازء على اليم من المذهبب. وعليه 
الأصحاب في الجملة: وقال في الفروع: ويتوجه تخريج رواية مبن 
توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر. وإن كان لغير عذر: لم يجز. 
ويضمن» على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وقيل: 
يجوز إيداعها للحاكم» مع الإقامة وعدم العذر. وتقدم تخريجه في 
الفروع. فهو أعم. 
فعلى المذهب: إن كان الاني عانًا بالحال: استق؟ الفئمان 
عليه. وللمالك مطالبته» بلا نزاع. . وإن كان جاهلاً: لم يلزمه. 
وقدّم الصف هنا: أنه ليس له مطالبته» أي تضمينه. وهو اختيار 
القاضي في اجرد وابن عقيل في الفصول. وقالا: إِنْه ظاهر 
كلامه. 
قال فق اليه ومتبرك الدفية يدن للمالك مطالبة 
الأجني» على المنصوص. وقدّمه في المداية» والمستوعب» 
والخلاصة» والمغني» والشرح والفائق.  ٠‏ 
واختازه التئيخ تقي الدّين رحمه الله. 
قال في التلخيص: وهو ضعيففُ. وقال القاضي: له ذلك. 
قال في المغني: ويحتمل أن له تضمين الثاني أيضًا. 
لكن يستقرٌ لمان على الأول وهو رواية في التعليق 
الكبير» ورؤوس المسائل. وهذا المذهب.. 
. قال في التُعليق: هذا المذهب. واختاره المصنف في المغني. 
.قال الشارح: وهذا القول أقرب إلى الصواب. 
قال الحارئي: اختاره أبو الخنطّاب» وعامّة الأصحاب. وهو 
الصحيح. انتهى. 
وقدمه في الللخيص. واْحرّر» والفروع. 
فقال في القروع: وإن أودعها بلا عذر: ضمنا. وقراره عليه. 
فإن علم الثاني فعليه. وعنه: : لا يضمن الثاني إن جهل. 
اختاره شيخنا كمرتهن في وجو. واختاره شيخنا. انتهى. 
[إرادة السفر] ٠‏ 
قوله: (وَنْ أرَادَ سَفَرّاء أو حاف عَلَيْهَا عِنْدَهُ: رَدُهَا إلى 
0" ش 
كذا إل وكيله في قبضهاء إن كان. 2200 
(فَإن لَمْ يَجِدهُ: حَمَلَهَا مَعَهُ وَإنْ كان أحفّظ لَهَا). 
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مراده: إذا لم ينهه عن لها معه. 

اعلم أنه إذا أراد سفرًا. وكان مالكها غائبًا ووكيله. 

فله الستفر بها. 

إن كان أحفظ لماء ولم ينهه عن حملها. وان كان بحاضرًا أو 
وكيله في قبضها. 1 1 

فظاهر كلام الصف هنا: أنه لا يحملها إلا بإذن. 

فإن فعل ضمن. وهو أحد الوجهين 

قال في المغني: ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع المقدرة 
على الكها ار تابه يفي إذن: إن هفرط عليه الفكمان: انتهئ. 

قلت وشو ظاهر اوق الدابة والذئب وا رفي 
والخلاصةء وال محررء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والوجيز» 
والفائق» وغيرهم. وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: له السّفر بها إن كان أحفظ ها ولم ينهه عنها. 
وهو المذهب» نص عليه واختاره القاضي» وابن عقيل: وقلمه في 
الفروع» والمغتي» والشرح ونصراه. 

تنبيهاث: أحدهما: ظاهر.قوله: «فَإِنْ لم يَجِدهُ حَمَّلَهًا مَعَهُ إن 
کا لوا ان له اتر شرف ولاخ ره ج 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ش 

وقال القاضي في رؤوس المسائل: إذا سافر بها ضمن. 

الاني: ظاهر كلام الصئف: أنه إذا استوى عنده الأمران في 
الخوف مع الإقامة والسُفر: أله لا يحملها معه. وهو أحد 
الوجهين. وظاهر النص. 

قلت: وهو ظاهر كلام كث من الأصحاب. ..وهو الصّواب. 

قال في المبهج: لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السّلامة. 

والوجه الثاني: له حملها. وأطلقهما في الللخيص» 
والرّعايتين» والنُظمه وشرح الحارثي» والفروع» والفبائق» 


والحاري الصغير. 
[شروط السفر] 
فوائد: منها: جواز السّفر بها مشروط با إذا لم ينهه عن حملها 
معه. 


فإن نهاه امتنع. وضمن إن خالف. 

. اللّهمْ إلا ان يكون السُفر بها لعذرء كجلاء أهل البلد 
وهجوم عدر أو حرق أو غرق: فلا ضمان. 

وهل يجب الضّمان بالثّرك؟ تقدم نظيره ال 
وأ الصحيح: أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح. والحالة هذه. 
ومنها: لو أودع مسافرًا فسافر بها وتلفت في السّفر: فلا ضمسان 
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عليه. ومنها: لو هجم قطَّاع الطريق عليه. 

فألقى المتاع إخفاء له وضاع: فلا ضمان عليه. ومنها: له 
الرُجوع با أنفق عليها بنيّة الرأجوع. 

ذكره القاضي. وقدّمه في الفروع. وقال: ويتوجّه فيه كنظائره. 
ويلزمه مؤنته. وني مؤنة رد من بعد حلاف في الانتصار قاله في 
الفروع. 

[الدفع إلى الحاكم] 

قوله: ورلا ها إلى الحَاكِم). 

يعني إذا حاف عليها مجملهاء ولم يجد مالكها ولا وكيله. 

فالصحيح من المذهب: أنه يتعيّن عليه دفعها إلى الحاكم إن 
قدر عليه. 

قدّمه في المغني» والشرح وشرح الحارثي» والفروع» وغيرهم. 

قال الخارثي: وعليه الأصحاب. 

قال الزركشي: قطع به الأصحاب. وقيل: يجوز ذفعها إلى 
قةٍ. 

حكاه المصئف في المغني. وذكره الحلواني رواية. 

قال في الفائق: ولو حاف عليها: أودعها حاكمًا أو أميئًا. 
وقيل: لا تودع. انتهى. : 

قلت: المواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم؛ 
أو الثقة. 

فإن استوى الأمر فالحاكم 

[الودائع التي جهل ملاكها] 

فائدة: الودائع التي جهل ملأكها يجوز النُصرُف فيها بدون 
حاكمء نص عليه. 1 

وكذا إن فقد ولم يطلع على خبره» وليس له ورثة: يتصق 
بهاء نص عليه ولم يعتير حاكما. 

ويحتمل أنه ليس له الصّدقة بها إلا إذا عدر إذن الحاكم. 

ذكره القاضي. وتقدّم نظير ذلك في الغصبء. وآخر الرّهن. 
ويلزم الحاكم قبول الودائم» والغصوب» ودين الغائبء والمال 
الضائم» على الصّحيح من المذهب. 

قال في التلخيسص: الأصح اللُزوم في قبول الوديعسة» 
والغصوب. والدّين. وقيل: لا يلزمه. وأطلقهما في الرّعغاية 
الكبرى. والفروع . 

قوله: (وإن عدر ر دك) يعني إذا تعذر دفعها إلى م 
(أوْدَعَهًا قَة). 

هذا الصحيح من المذهب. 


قال في الخلاصةء والفروع: دفعها إلى ثقَةٍ. 

في الأصح. وجزم به في الْحرّرء والوجيزه والمنوّر وغيرهم. 
وقدّمه في المغني» والشرح» والتلخيص. والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير وغيرهم. واختاره القاضي» وغيره. وقيل: لا تودع لغير 
الحاكم. وقطع به أبو الخطّاب في رؤوس المسائل. 

قال القاضي» وابن عقيل: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: 
أله لا يجوز الذفع إلى غير الحساكم لعذر أو غير عذر : ثم أولاً 
ذلك على الدّفم لغير حاجة» أو مع القدرة على الحاكم. ٠‏ 

قال الحارئي: وفيه نظرٌ بل النْصُ صريح في ذلك. وذكره. 
وقيل: لا تودع مطلقا. ونقله الأثرم نضا. 

قال في الرّعاية: ونصه منعه. وهو ظاهر ما قدّمه في المداية» 
وا مستوعب. وقثمه في المذهب. وقال في الثوادر: وأطلدق الإمام 
أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه عليها. وخمله القاضي 
على المقيم لا المسافر. 

[حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرًا] 

فائدة: حكم من حضره الموت حكم من أراد سفراء على ما 

تدم من أحكامه إل في أخذها معه. 
[إذا دفنها وأعلم بها ثقة] 

قوله: (أَو دَفْنْهَا وَأعْلَمْ بها بْقَةَ يَسْكُنْ بلك الذار). 

يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم: فهو بالخيرة بين دفعها إلى 
ثقَةٍ وبين دفنها وإعلام ثقةٍ يسكن تلك الذار بها. 

قال الحارثي: وقاله القاضي. وابن عقيل» وغيرهما. وقطع به 
في الشرح» وشرح ابن منجًا 

قال في الفروع: وإن دفنها بمكان وأعلم بها ساکنه فكإيداعه. 
وقال في الرّعاية الصغرى. والحاوي الصّغيرء والفائق: ولو دقنها 
بمكان وأعلم الساكن» فعلى وجهين. وقيل: إعلامه كإيداعه. 
انتهوا. 

وأطلق في ضمانها إذا دفنها وأعلم بها ثقة: وجهين في 
المدايةء والمذهبء والمستوعب. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصنّف وغيره من الأصحاب: أنه إذا تيرم 
بالوديعة» فليس له الدّفع إلى غير المودع أو وكيله. سواءً قدر 
عليهما أو لاء وسواءً الحاكم وغيره. وهو كذلك. ونصُ على 
المنع من إيداع الغير. 

واختاره القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. وقدّمه الحارني. 
وقال في الكافي: إن لم يجد الالك دفع إلى الحاكم. واختاره 
صاحب التلخيص. 
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[ركوب الدابة لغير نفعها] 

قوله: (وَإِنْ تَعَدى فيهاء َكِب الدَابُة لِغَيْر مهاء ولس 
الوب ارج الدْرَاهِم لقا أو لشهوة رؤيتها: َم رئا أو 
جختھاء نم افر بها أذ كر حت كيسيها). 

وكذا لو حله: ضمنها إذا تعدّى فيها. 

ففعل ما ذكر غير جحودهاء ثم إقراره بها. 

فالصحيح من المذهب: أنه يضمنهاء وعليه الأصحاب. 
وجزم به في المخني» والحرّر» والشرح» والوجيز» وغيرهم. وقلمبه 
في التلخيص» والفروع» والفائق» وغيرهم. 

وقال في الفائق: ونقل البغوي ما يدل على نفي الضُمان. 
وقبل: لا يضمن إذا أخرج الدّراهم لينفقهاء أو لشهوة رؤيتها 
ثم ردّها. 

اختاره ابن الزاغوني. وعنه: :ايفن اتا ر ت كينها 
أو حلّه 
ش فعلى المذهب: لا يعود عقد الوديعة بغير عقدٍ متجدّد. وأمًا 
إذا جحدهاء ثم أقرٌ بهاء فالصحيح من المذهب: أنه يضمنها مسن 
حيث الحملة. 

جزم به في الفروع» وغيره وقدّمه في الفائق» وغيره. وقال: 
ونقل البغوي ما يذل على نفي الضّمان. 

[خلط الوديعة مما لا تتميز به] : 

قوله: (أوْ خَلْطّهًا بمًا لا تمي مِنه: نه 

وهو المذهب. عه الأصحاب. 

قال في التلخيص: ومع عدم التمييز: يضمن. 

رواية واحدة. وجزم به في المغني» والْحرّر» والششرح» والوجيزء 
والفائق» وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقال: ظاهر نقل البغوي: 
لا يضمن. وم يتأوله في النوادر. وذكره الحلوانيٌ ظاهر كلام 
الخرقي. وجزم به في المنثور عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال: لأنه خلطه بماله. وجزم به في المبهج في الوكيل 

كوديعته في أحد الوجهين. . 

قال الحارئي: وعن الإمام أحمد: لا يضمن بخلط التقود. 
ونقله عبد الله البغوي. 

فعلى هذه الرّواية: لو تلف بعض المختلط بغير عدوان. 

جعل الف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة» نص 

[اختلاط الوديعة بغير فعله] 
فائدة: لو اختلطت الوديعة بغير فعله؛ ثم ضاع البعض: 


جعل من مال المودع في ظاهر كلامه. 
ذكره المجد في شرجه. وذكر القاضي في الخلاف: أنهما 
يصيران شريكين. 
قال المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون المالك منهما. 
ذكره في القاعدة الثانية والعشرين. 
[الخلط بمتميز] 
قوله: (وَإنْ خَلَطْهًا بمتمیز لَمْ يَفلْمَنَ). 
هذا الصّحيح من المأهب. نض عليه. وعليه الأصحاب. 
وعنه: يضمن. وحمله المصنّف على نقصها بالخلط. 
[ضياع الوديعة] 
قوله: (وَإِنْ خد دِرْهَمًا ثم رَد فْضَاعَ الكُل: ضمِنْهُ وَحْدَهُ). 
هذا المحيح من المذهب» نص عليه. وجزم به الخرقي» 
وصاحب التُعليق» والفصولء والمغني» والكافيء والمحرّر» 
والشرح» والوجيز. وغيرهم. وهو عجيب من الشارح. 
إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف. 
لكنه تبع المغني. وصحّحه في الفزوع وغسيره. وعنه: يضمن 
الجمبع. وأطلقهما في التلخيص» والفائق. وقيل: يضمنه وحده 
إن لم يفتح الوديعة. وقل: لا يضمن شيئا. 
[الرد بالبدل] ' 
٠‏ قوله: (وإن رد بَدلَهُ مرا َكذلِك). 
يعبى: أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا ا 
جزم به في الفصولء والفروع» وشرح ابن منجّاء وغيرهم. 
٠‏ وكذا الحكم لو أذن صاحبها له في الأخذ منهاء فأخل ثم رد 
بدله بلا إذنه. 
. قوله: (وَإِن كان غَيْرَ مُتميزِ: ضّمِن الجميع). 
وهو المذهب. جزم به في اجرد والفصولء والتلخيص» 
وغيرهم. وقدمه في الفروع. 
(وَيَحْتَمِلٌ أن لا يضمن غَيْرَهُ). 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وجزم به القاضي في 
التُعليق. وذكر أن الإمام أحمد نص عليه في رواية الجماعة. 
وحكى عنه من رواية الأثرم: أنه أنكر القول بتضمين الجميع»” 
وأنه قال: هو قول سوء. وهذا ظاهر كلام الخرقي. وقطع به اسن 
أبي موسى» والقاضي أبو الحسين؛ وأبو الحسن بن بكروس» 
وغيرهم. واختاره أبو بكر. وقدمه الحارئي في شرجه. وقال: هو 
المذهب..ومال إليه في لمغني. وأطلق الروايتين في الحرّر. 
فعلى الرواية الثانية: إن لم يدر أيُهما ضاع: ضمن. 
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نقله البغوي. وذكره جماعة. واقتصر عليه في الفروع. 
[إذا كان البدل غير متميز] 

فائدة: لو كان الدّرهم أو بدله غير متميّزه وتلف نصف المال: 

فقيل: يضمن نصف درهم. ويحتمل إن لا يلزمه شيءَ: 

لاحتمال بقاء الذرهم أو بدله. ولا يجب مع الشك. قاله 
الحارثي. 

تنبيهات: الأوّل: قال الزُركشي: إذا رد بدل ما أخذ. 

فللأصحاب في ذلك طرق: أحدها: لا يلزمه إل مقدار ما 
أخذ. 

سواءٌ كان البدل متميّرًا أو غير متميّر. وهذا مقتضی كلام 
الخرقي. وبه قطع القاضي في التعليق. وذكر أل الإمام امد رمه 
الله نص عليه في رواية الجماعة. وأنكر في رواية الأثرم على من 
يقول بتضمين الجميع. والطّريق الثاني إن تيز البدل ضمن قدر 
ما أخذ فقطء وإن لم يتميّز: فعلى روايتين. وهي طريقة المصنّف 
في المغني» والكانيء والجد. والطريق الُالث: في المسألة روايتان 
فيها. وهي ظاهر كلام أبي الخطّابء في الهداية. والطريق الرابع 
إن تيز البدل: فعلى روايتين» وإن ل يتميّز: ضمن. 

رواية واحدة. قاله في الللخيص. ويقرب منه كلام الممئشف 
في المقنع» وكلام القاضي على ما حكاه في المغني. وبالجملة: هذه 
الطريقة» وإن كانت حسنة: لكنها مخالفة لنصصوص الإمام أحمد 
رحمه الله. انتهى. 

الثاني: شرط القاضي في اجرد وابن عقيل» وأببو الخطّاب» 
وأبو الفرج الشيرازي» والمصنّف» والمجدء والشارح» وجماعة: أن 
تكون الدّراهم ونحوها غير مختومةٍء ولا مشدودة. 

فلو كانت كذلك. فحلٌ الشَد أو فك الختم: ذ 
قولاً واحدا. 

قال القاضي في التعليق: هو قياس قول الأصحاب ما إذا 
فتح قفصًا عن طائر» فطار. وقاله أبو الخطّْاب في رؤوس 
المسائل. 

قال الخارثي: ولا يصح هذا القياس؛ لأ الفتح عن الطّائر 
إضاعة له. 

فهو كحلّ الرّقَ. ونقل مهنا: أنه لا يضمن إلا ما أخذ. 

قال في التلخيص: وروى البغويّ عن الإما امد رحمه الله: 
ما يدل على ذلك وينبني على ذلك: لو خرق الكيس. 

فإن كان من فوق الشدٌ: لم يضمن إلا ا خرق. وإن كان من 
تحت الشد: ضمن الجميع» على المشهور عند الأضحاب. قاله 


ضمن الجميع. 


الرركشي. 

الغالث: قوة كلام الصف» و وغيره: تقتضي انه لا يضمن 
بمجرد نية ة التُعدّي: 

بل لا بد من فعل» أو قول. وهو صحيح. وهو المقطوع به 
عند الأصحاب. ْ 1 

وقال القاضيء وقد قبل: إِنّه يضمن بالديّة؛ لاقترانها 
بالإمساك. وهو فعلٌ كملتقط نوى التملّك في أحد الوجهين. وفي 
الترغيب» قال الحارثي: وحكى القاضي في تعليقه: وجا 
بالضمان. 

قال الرُركشي: وقد ينبني على هذا الوجه» على أن الذي لا 
يؤاخذ به هو الهم. 

أما العزم: فيؤاخذ به على أحد القولين. انتهى. 
- وتاتي مسألة اللّقطة في بابها. 

عند قوله: (وَُمِنْ من نَفْسَهُ عَلَيْهًاة. 

الا الصبي] 

قوله: (وَإن أَوْدَعَهُ صبي وَديعة: ضَمِنهَاء ولم يبرا | 
بالشنليم إلى وَليْه). 

إن كان المي غير مميز: فالحكم كما قال الصنف: وكذا إن 
كان عيّراء وم يكن ماذونابه. وإن كان ماذوتا به: صح إيداعه 
فيما أذن له بِالتُصرُف فيه. قاله اللصئّف» والثتارح. 

فائدة: لو أخذ الوديعة من المي تخليصًا ها من اللاك على 
وه اة : 

فقال في التلخيص: ويحتمل أن لا يضمن كاللك الفتائع إذا 
حفظه لصاحبه. وهو الأصح: : 

يحتمل أن يضمن؛ لأنه لا ولاية له عليه. 

قال: وهكذا يخرج إذا أخذ اللوكر كمي عم ليردّه 
إلى مالكه. انتهى. 

واقتصر الحارئيُ على خكاية كلامه. وقدُم ما صحّحه في 
اللخيص وني الرّعاية وقطع به في الكافي. 

[تلاف الوديعة عند الصبي] 

قوله: (وَإن ١‏ أووع المبي وبيعة فت بتفريطه: ّم يضمن 
وديك المشرة). 

وهذا الصحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح» والتلخيصء والوجيز» والفائق؛ 
وشرح الحخارثي» وغيرهم. وفيه وجه آخر: أنه يضمن. وأطلقهما 
في الفروع في أوّل باب الحجر. 
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[ضمان الوديعة عند الصبي] 

قوله: (وَإنْ أنْلَقَهَا: لم يَضْمَن). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الهداية» والمستوعب» والتلخيص: وقال غير القاضي 
من أصحابنا: لا يضمن. انتهوا. 

قال الحارئئ: قال ابن حامد؛ هذا قياس المذهب. وإليه صار 
القاضي آخرًا وذكره ولده أبو.الحسين» ول يذكر القاضي في 
زؤوس المسائل سواه. وكذا قال القياضي أبو الحسين» وأبو 
الحسن بن بكروس. 

قال ابن عقيل : وهو أصح عندي وقدّمه في الخلاصة. وقال 
القاضي: يضمن. ١‏ 

اختاره الصف والشارح. 

قال الحئازئيئ: واختاره أبنو علي بن شهابٍ ولم يورد 
الشريفان ابو جعفرء والرّيدي وأبو المواهب الحسين بن محم 
العكبري» 07 الحسين الجداد: سنواه. انتهئ. 

وصخُحه الناظم. وهذا المذهمبء على مسا اصطلحناه. 
واطلقهما في المذهب. ومسبوك الذّهب. والرّعايتين» والحاوي 
الصغير؛ والحرر» والفروع. ۰ 

: : [المجنون كالصي] 
فائدة: الجنون كالصي. 
. وكذا السفيه» عند المصنّف» والشارح» وجماعةٍ. 

ففيه الخلاف. وقيل: إتلافه موجب للضّمان كالرّشيد.. وقطع 
به القاضي في الجرّد» وصاحب التلخيص. 

قال الحارئي: وإلحاقه بالرشيد أقرب. 

قلت: وهو الصّواب: 

[إذا أودع عبدًا وديعة] 

قوله: (وإن أودع عَبْدَا وديعةء مَأنلَقَهَا: ضَمِنْهَا في رَقبيِ). 

هذا المذهب. 

جزم به في الهداية», والمذغبء والخلاصة؛ وشرح ابن منجًا. 
وقدّمه في المستوعبء والتلخيص. 

قال الحارئى: وبه قال الأكثرون من الأصحاب: أبؤ المخطاب» 
وابن عقيل دايز الحسين, والشريفان أبو جعفرء والؤيدي وابن 
بکروس» والسامري» وصاحب التلخيص. انتهى. 

رالو الثاني: يضمنها في ذمته. وأطلقهما في المغني» واغحرّر» 
والشرح» والفروع. ولنا وجه في المذهب ذكره القاضي في المجرد. 
وغيره بعدم الضّمان مطلقاء تخريجا من مثله في الصي. 


ورذه ده الحارڻي. 

تنبيةٌ: قيل إن الوجهين النّذين في العبب: مبيّان على 55 
في المبّى. وهو قول المصنّفء والشارح» والقاضيء ف 
الفائق. ورده الحارثي. 

وقال في المستوعب» والتلخيص: ويضمن. ويكون في رقبته. 

سواءٌ كان محجورًا عليه أو مأذونًا له. 

قال الحارئي: صرح به غير واحد. وهو مقتضى إظطلاق 
المصئف. 

كما في الجناية على النئفس: انتهى. 

وهي طريقته في الهداية» والمذهب, وال خلاصة» وغيرهم. 

فائدة: المد والمكاتب» والمعلّق عتقه على صفق وام الولد: 
كالقن. 

فيما تقدم. قاله الحارثي» وغيره. 

[المودع أمين والقول قوله] 

قوله: (وَالُودَع أبين. وَالقَوْلُ قَوْلهُ يما يَدْعِيهِ من رذ وتَلْفم) 
بع امع ن + 

هذا المذهب بلا زيبي. 

وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وجزم به في 
الوجيز؛ وغيره. وقدمه في الفروع. 

قال في الُلخيصء وغيره: هذا المذهب. وعنه؛ إن دفعها 
المودع بكسر الدال إلى المودع بفتح الدال ببيّنة: لم تقبل دعوى 
الد إلا بي نص عليه في رواية أبي طالبيء وابن منصور. 

قال الخارئي: وهذا ماقالةابن بي مؤسبى في الأرشاد. 
وخرجها ابن عقيل على ان الإشهاد على دفع الحقوق الثُابنة 
بالييّنة واج فيكون تركه تفريطا. 

فيجب فيه الضّمان. وقيل: لا يحتاج إلى يمين مع دعوى 
الثلف. 

قال الحارثي”: المذهب لا يحالف مدعي الرّدٌ واللف إذا لم 
کوان المسالة قريبًا با من هذا. 

تنبية: حل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب الثلف. 

فإن تعرض لذكر سبب التُلف: فإن أبدى سييًا خفْيًا من 
سرقة أو ضياع ونحوه قبل أيضًا. 

ذكره الأصحاب. وان أبدى سيبًا ظاهرًا من حرييق منزل أو 
جزقه اراسحوء لاز راي ذلك SR‏ جار أنه لا 
يقبل قوله إلا نة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية. وعليه 
جماهير الأصحاب. : 


منهم ابن أبي موسی» والقاضي» وابن عقيل » والمصئّف في 
الكافي» وصاحب التلخيص» والمحرّر» والرّعايتين. والحساوي 
الصّغير وغيرهم. وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله ما يشعر به. 

قال في التلخيصء وغيره: ويكفي في ثبوت السلبب 
الاستفاضة. وقاله في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقال في 
المغني» وجماعة من الأصحاب: يقبل قوله أيضًا. وتقدم نظير ذلك 
في الوكالة. 

[منع المودّع صاحب الوديعة منها] 

فائدة: لو منع المودّع بفتح الدّال صاحب الوديعة منهاء أو 
ماطله بلا عذره ثم ادُعى تلفا: لم يقبل إلا بيو لخروجه بذلك 
عن الأمانة. 

[الدفع إلى الإنسان] 

قوله: (وَأذِن فِي دَفْعِهَا إِلَى إنْسان). 

يعني إذا قال المودع بفتح الدّال للمودع: أذنت لي في دفعها 
إلى فلان فدفعتهاء فأنكر الإذن. فالقول قول المودع بفتح الدّال 
على الصّحيح من المذهب. كما قال المصئف. 

ونص عليه في رواية ابن منصور. وقطع به في المداية» 
والمذهب. ومسبوك الهبء االو والخلاصة» والمغني» 
والتلخيصء والشرح» والمحرر» والفائق» والوجيز» وغيرهم. 
وقدمه ني الفروع. وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يقبل 
قوله. 

قال الحارئي: وهو قوي. وقيل: ذلك كوكالةٍ في قضاء دين 
ولا يلزم المأعى عليه للمالك غير اليمين؛ مالم يقر بالقبض. 
وذكر الأزجي: إن اأعى لذ إلى رسول موكل | ومودع. 

فأنكر الموكل: : ضمن؛ لتعلّق الدّفع بشالث. ويحتمل لا. وإن 
اق وقال: قصّرت لترك الإشهاد: احتمل وجهين. 

قال: واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه» فقضاه في 
غيبته» وترك الإشهاد: ضمن؛ لأن مبدى الدّين على الضُمان. 
ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن. انتهى. 

قال في الفروع: كذا قال. 

[إدعاء الأداء لوارث لمالك] 

فائدتان: إحداهما: لو اأعى الأداء إلى وارث لمالك م يقبل 
إلا بينةِ. قاله في التلخيصء واقتصر عليه الحارثى/. وكذا دعوى 
الأداء إلى الحاكم. 

الثّانية: لو ادُعى الأداء على يد عبده» أو زوجته. أو خازنه: 
فكدعوى الأداء بنفسه. 
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[إدعاء الخيائة أو التفريط] 

قوله: (وَمَا يَدْعِي عَلَيْهِ مِنْ خَانَةٍ أو تفريط). 

يعني: القول قوله. ْ 

وهذا بلا نزاع. 

[حلف مدعي الرد والتلف] 

فائدة: هل يحلف مدعي الرّدُ والثلفء والإذن في الذفع إلى 
الغيرء ومنكر الجناية والتُفريط» ونحو ذلك؟ 

قال الحارث ثي: المذهب لا يحلف إلا أن يكون منّهمّاء نص 
عليه من وجوه ؛كنيرة. وكذا قال الخرقي» وابن أبي موسى في 
الوكيل. 

واطلق المصنف في كتابيه» وكشيرٌ من الأصجاب: وجوب 
التُخلف. 

قال: ولا أعلمه عن الإمام أحمد رحمه الله نضا ولا إهاء. 
انتهى. 

والمذهب عند أكثر الأصحاب ال تأخرين: ما قاله المصنّف 
وغيره. وتقدم النبيه على بعضه قريبًا. 

[إدعاء الرد أو التلف] 

قوله: (مَإِنْ قال: لم ب يُووطني» 5 ثم أقربهَا أو تبنت بِبيْنةٍ. 
فَاذْعَى ارد أو التلّف: لم بء دَإن اقام بڌلك بَينَة). 

نص عليه. 

مراده: إذا ادُعى الردُ أو التّلف قبل جحوده بان يدعي عليه 
الوديعة يوم الجمعة فينكرهاء ثم يق أو تقوم ية بهاء فيقيم بين 
بأنْها تلفت» أو ردها يوم الخميسء أو قبله مثلاً. 

فالمذهب في هذا: كما قال المصّفء من انه لا يقبل قوله ولا 
بيّنتهه نص عليه. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المحرر» 
والفروع» وغيرهماء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. 

ويحتمل أن تقبل بِينته. 

قال الحارئي: وهو المنصوص من رواية أبي طالبي. وهو 
الحق. وقال: وهذا المذهب عندي. وأطلقهما في المغني» والشترح. 
وأمًا إن ادُعى الرّدْ أو التّلف بعد جحوده بهاء بأن يدعي عليه 
يوم الجمعة فينكرء ثم يقر وتقوم البينة به. ٍ 

فيقيم بيّنته بتلفها أو ردها يوم السبت» أو بعده مثلا. 

فهذا تقبل فيه البينة بالرّدٌ. 

قولاً واحدًا. وتقبل في التّلف على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الحرّر» والوجيز. 

قال في الفروع: والأصح وتسمع بتلفو. وقيل: لا تقبل. وهو 
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ظاهر كلام الصئف هناء وأبي الخطّابء والسسّامري» وصاحب 
التلخيص» والمنتخب. والزُركشي» وجماعةٍ؛ لأنهم أطلقوا. 

قلت: وهو الصواب. واقتصر في الْحرّر على قبول قوله إذا 
ادُعى ردًا متأخرًا. 

فظاهره: أنه إذا ادُعى تلقًا متاخرًا: لا يقبل. 

وكذا قال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير والمنور. وصرّح به 
في شرح الْحرّر: وتذكرة.ابن عبدوس ا . 

فائدتان: إحداهما: لو شهدت بِيّنة بالتلف أو الرّد ولم تعيّن: 
هل ذلك قبل جحوده أو بعده؟ واحتمل الأمرينن: لم يسقط 
الضّمان. 

قلت: ويحتمل السقوط؛ لأنه الأصل. 

الثانية: لو قال: لك ودبعة. ثمْ الأعى ظنٌ بقائهاء شم علم 
تلفها. أو ادُعى الرّد إلى ربّها فأنكره ورثته. 

فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. وأطلقهما 
في الأول في الرّعاية الكبرى. 

أجدهما: لا يقبل قوله في المسألة الأول. 

وقدمه في المغني عند قول الخرقي: 9وَإذًا قال عِنْدِي عَشْرَةٌ 
داهم ثم قال وَوِيمَه. وقدّمه التشارح في باب منا إذا وضل 
بإقراره ما يغيّره.. وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه. 

وقال القاضي: يقبل قوله؛ لأن.الإمام اد رحمه الله قال في 
رواية ابن منصور إذا قال: لك عندي وديعة دفعتها إليك: 
صدّق. انتهى. 00 

قلت: وهذا الصّواب. وأما إذا اأعى الرَدُ إلى زَبّهاء وأنكره 
ورثته. فالصحیح: أنه يقبل قوله. ۰ 

كما لو كان حيّاء ثم وجدته في الرّعاية الكبرى قطع بأنه لا 

[إذا قال: مالك عندي شيء] 
قوله: (وَإِنْ قَال: ما لك عنډي شي: قبل قله في الرَدُ 


وَالتلف). 

بلا نزاع. 

لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضَّمان. لاستقرار 
حكمه بالجحود. فيشبه الغاصب. 


ذكره الششارح. واقتصر:عليه الحارئي. وقال: والإطلاق هنا 
حمولٌ عليه. وقال الرركشي: يقبل قوله في اليد والنّلف. ولا 
فرق بين قبل الجحود وبعده» على ظاهر إطلاق جماعة. وقال 
القاضي في المجرد: وقد قسل: إن شهدت البيّة بالتّلف بعد 


الجحود: فعليه الضمان. وإن شهدت بالف قبله: فلا ضمان. 
[إذا مات المودع فادعى وارثه الرد] 

قوله: (قإن مات اودع فَادْعَى وار الرد: لم يقب إل بَة). 

بلا نزاع. 

وكذا حكم دعوى الملتقط» ومن أطارت الريح إلى داره ثوبًا: ” 
الود إلى المالك. 

قال في القواعد: ويتوجّه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها 
بالتلف؛ لأنه مؤت شرعًا في هذه الحالة. ولو ادُعى الوارث أن 
مورثه رها لم يقبل أيضا. 

إل نة عند الأصحاب. 

قال الحارثي: وقد يتخرّج لنا قول بالقبول من أجد الوجهين» 
فيما إذا كان عنده وديعة في حیاته لم توجد بعينهاء ولا يعلم 
بقاءها؛ لأن الأصل عدم الحصول في يد الوارث. 

وكذلك ما لو ادُعى الف في یک مورثه. انتهى. 

قال في القاعدة الرابعة والأربعين: ولا حاجة إلى التخريج 
إذن؛ لان الغمّمان على هذا الوجه منتفيء سواءً اأعى الوازث 
الرْدٌ أو التلف» أو لم يدع شيئًا. 

[التلف عند الوارث] 

قوله: (وَإن تَلِفَْتَْ عند الوارث بل إنكان رَكْمَا لم 

بلا نزاع. 

(وَبَعْدَهُ يضْمنهًا في أحَدٍ الوَجْهيْنِ). 

وهر المذهب. صمّحه في النُصحيح. والنظم» وشرح 
الحارثي. 

قال في القاعدة الثالثة والأربعين: والمشهور الفئْمان. وجزم 
به في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والخلاصة؛ والمهادي 
والوجيز» وغيرهم. وقدمه في الثلخيص. وقال: ذكره أكثر 
الأصحاب. وقدّمه في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الصغسير. 
والوجه الثاني: لا يضمنها. 

قال الحارئي: وهذا لا أعلم أحدًا ذكره إلا المصئف. 

قلت: قد أشار إليه في التلخيص وغيره وأطلقها في المخني» 
والشرح» وشرح ار وابن منجّاء والرّعاية الكبرى. وقيل: 
لا يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها. 

جزم به في الْحرره وتذكرة ابن عبدوس. 

وقال في الرّعاية الصُغرى: وهو أول: وأطلقهنٌ في الفروع» 


[إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها] 

فائدة: إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها: وجيت 
البادرة إلى ردّها مع العلم بصاحبها والتّمِكُّن منه. ودخل في 
ذلك اللقطة. وكذا الوديعةء والمضاربة؛ والرّهنء ونحوها: إذا 
مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه. 

وكذا لو أطارت الرّيح ثوبًا إلى داره' لغيره» ثم إن كثيرًا من 
- الأصحاب قالوا هنا: الواجب الردُ. وصرّح كثيرٌ منهم بان 
الواجب أحد شيئين: إِمّا الزن أو الإعلام. 1 

كما في المستوعب. والمغني؛ والحرّرء والشرح. وذكر نحوه ابن 
عقيل. وهو مراد غيرهم؛ ثم إن الشوب: هل يحصل في يده 
لسقوطه في داره من غير إمسالك أو لا؟. 

قال القاضي: لا يحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقيل. 
والخلاف هنا منزُلٌ على الخلاف فيما إذا حصل في أرضه من 
المباحات: هل يملكها بذلك آم لا؟ على ما تقدّم في كتاب البيع. 
وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك. 

كالوديعة» والوكالة» والشُركة؛ والمضاربة: يجب الرّدُ على 
الفور لزوال الاثتمان. 

صرح به القاضي في خلافه. وسواءًٌ كان الفسخ في حضرة 
الأمين» أو غيبته. وظاهر كلامه: أنه يجب فعل الر. وعلى قياس 
ذلك: الرهن بعد استيفاء الدينء والعين المؤجّرة بعد انقضاء 
المدّة. وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجّرة: لا يجب على 
المستأجر فعل الردٌ. ومنهم من ذكر في الرُهن كذلك. 

ذكر معنى ذلك في القاعدة الثّانية والأربعين» وأمًّا إذا مات 
المودع» ولم يبن الوديعة» ول تعلم: فهي دين في تركته. 

تقدم ذلك في كلام المصتف» في أواخر المضاربة. 

فائدة جليلةٌ: تنبث الوديعة بإقراز المت أو ورثتهء أو بينته. 
وإن وجد خط موروثه الِقُلان عِندِي وَدِيعَةً» وعلى كيس «هَذًا 
ُِلان عُملَ به وُجُوباءء على الصّحيح من المذهب. قال في 
الفروع: ويعمل به على الأصح. قال الحارثي: هذا المذهب» نص 
عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية. ونصره؛ ورد 
غيره. وقال: قاله القاضي أبو الحسين. وآبؤ الحسن بن بكروص. 
وقدمه في المبتوعبء والتلخيص. وهو الذي ذكره القاضي في 
الخلاف. وقيل: لا يعمل به. ويكون تركة. اختاره القاضي في 
جرد وابن عقيل» والمصنف. وقدّمه الشّارح» ونصره وجزم به 
في الحاوي الصّغير» والنظم. وإن وجد خطه بدين له على فلان: 
حلف الوارث» ودفع إليه. قطع به في المغني» والشرح؛ والفروع؛ 


وشرح الحارئي» وإعلام الموقعين وإن وجد خطّه بدين عليه. 
شل لمحيل ب يكوه ترقا ر اعجار لاني ف 
الجرّد» وجزم به في الفصولء والمذمب. وقدّمه في المغسني» | 
والشرح. وقيل: يعمل به» ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه. 

قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى مسن هو 
مكتوب باسمه. أومأ إليه. وجزم به في المستوعب: وهو الذي 
ذكره القاضي في الخلاف: هو ظاهر ما قطع به في إعلام 
الموقعين. 

وقدّمه في التلخيص. وصحّحه في النظم. وهو المذمب عند 
الحارثي. فإنه قال: والكتابة بالدّيون عليه كالكتابة بالوديعة كما 
قدمنا. حكاه غير واحد. منهم السّامري» وصاحب التلخيص: 


انتهى. 
وتقدّم كلامه في المسألة الأول. وأطلقهما في الفروع؛ 
والرّعاية. كن 


[إدعاء الوديعة اثنان] 

قوله: (وَإن ادْعَى الوّويمّة اثنان» قاقر بها لآحَدِهِمَا: هي له 

بلاتراع املف لكر قال اهاري وة الل ليس لي 
ظاهره من جهة أنه مشغرٌ أن كمال الاستحقاق يتوقف على 
اليمين. وهي إنما تفيد الاستحقاق حال ردّها على المدّعي عند 
من قال به» أو حال تعذّر كمال البيّنة..وما نحن فيه ليس واحمدًا 
من الأمرين. لا يقال: المودع شاهد» ولو كان كذلك لاعتبرت له 
العدالة»-وصيغة الشهادة. والأمر بخلافه. فتعين تأويله على حلفه 
للمدعي. انتهى. 

[حلف المودع] 

قوله: (وَيَحْلِف الود بفتح الال أَيْضًا لِلمُدْعِي الآخر). 

على المّحيح من المذهب. جزم به هنا في المخني» والشرح» 
وشرح الحارثي» والرّعاية؛ والوجيزء والفائق» وغيرهم. 

قال في المجرّر» والفروع: حلف في الأصح ذكراه في باب 
العاوى. وقيل: لا يلزمه يمينٌ. فعلى المذهب: إن نكل فعليه 
البدل للثاني. بلا نزاع. فائدتان: إحداهما: لو تبيّن للمقرٌ بعد 
الاقتراع: أنها للمقروع. فقال الإمام امد رحمه الله: قد مضى 
الحكم. أي لا تنزع من القارع. وعليه القيمة للمقروع. 

الثّانية: لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبهاء ثم تبيين خطؤه: 
ضمنها لتفريطه. صرح به القاضي. وخرج في القواعد وجهًا 
بعدم الّمان عليه. وإنما هو على المتلف وحده. 


قوله: (وإن قر بها لْهُمَا نه لَهُمَا. وَيَحْلِفْ لكل واج 

. بلا نزاع أعلمه. فإن نكسل فعليه ببذل نصفهنا لكل واحار 
منهما. ويلزم كل واحدٍ منهما الحلف لصاحبه كما تقدّم.ولم 
يذكره المصنف. وكأنه اكتفى بالأوّل. قوله: (فإن قال: لا أعرف 
صاحبها: حلف أنه لا يعلم) يعني يمينا واحدة. إذا أقرّ بها 
لأحدهماء وقال: لا أعرف عينه. فلا يخلو: ما أن يصدّقاه أو لا 
فإن صدّقاه فلا يمين عليه. إذ لا اختلاف. وعليه التسليم 
لأحدهما بالقرعة مع يمينه. ذكره في التلخيصء» واقتصر عليه 
الحارثي. وقال: هو المذهب» ونصوص أحمد تقتضيه: وإن ل 
يصدقاه. فلا يخلو: إمّا. أن يكذباه» أو يسكتا. فإن لم يكذباه: قبل 
قوله بغير يمين. : ذكره غير واحار منهم: أبو الخطاب» وابو 
الان والشريف أبو جعفر» واقتصر عليه الحارثي: وذكر عن 
الشافعيّة وجهًا آخر. وعلله. قال الحارثي: وهذا بمجرّده حق» إن 
م يقم دليلَ على اعتبار صريح الدّعوى لوجوب اليمين. انتهى. 

ثم قال القاضي» وغيره: يقرع بين المتداعيين. فمن أصابته 
القرعة حلف أنّها له واعطي. وإن كذباه: حلف أنه لا يعلم. 
كما قال المصنف. قال الحارثي: وهو قول القاضي ومن بعده من 
الأصحاب. 

وتقدّم أنّ المذهب: لا يمين على مدعي التلف ومنكر الجناية 
والتفريط ونحوه. إلا أن يكون متهمًا. وهذا كذلك. فلا مين على 
المذهب: نظرًا إلى أنّ المالك اثثمنه. وعلى القول بالجلف: يلف 
يمينا واحدة» على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال 
الحارئي: خلافا لأبي حنيفة. لتغاير الحقين. كما في إنكار أصل 
الإيداع. 'قال: وهذا قوي. انتهى. 

:وإذا تحرر هذاء فيقرع بينهما. فمن قرع صاحبه حلف وأخذ. 
كما قال المصنف» ونص عليه في أصل المسألة من وجوه كثيرة. 
وإن نكل المودع عن اليمين. فقال في الجرّد: يقضى عليه بالتكول. 
فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما. فإن أبى» فقياس المذهب: يقرع 
بينهما. ولم يذكر غرما. 

وقال في التلخيص: يقوى عندي أنّ من جملة القضايا لتكول 
غرم القيمة. فيغرم القيمة. قال الحارثي: وكذا قال غيره. وجزم 
به في الفائق» والرّركشي. فعلى هذا: يؤخذ بالقيمة مع العين. 
فيقترعان عليها أو يتفقان. هذه طريقة صاحب المحرّر وجماعة. 
وقدّمها الحارئي» وقال: 2 e‏ 
الغين. فمن أخذها بالقيمة تعيّنت القيمة للآخر. 


قال: وهو أولى. امي معو نا بابل ند 


الحالة» أو بدله عند التَعذر. والتَعذّر لا يتحقق بدون الأخذ. 


فتعين ال انتهى. 

قال في التلخيص: كذلك إذا قال: ا اا 
أخْلِفبْ»:وياتي الكلام بأتمّ من هذا في باب.الدُعاوى والبيّنات في 
القسم الثالث إن شاء الله تعالى. 

فائدة: إذا قامت البيّنة بالعين لأخذ القيمة: سلّمت إليه. 
وودت القيمة إلى المودع» ولا شيء للقارع. 

[إذا أودعه اثنان مكيلاً] 

قوله: (وَإِنْ اودع انان مكيلا أو مَوْرُوئا. فطلب أحَدُهُمَا 
ةلف ال ع ` 

ترا إذا كان ينقسم. وهو معنى قول بعض الأصحاب: 
دلا نفص فرق وهذا المذهمب. وعليه جماهير الأصضحاب. 
وجزم به في الحداية» والمذهب» ومسبوك الآهب» والمستوعب» 
والخلاصة) والتلخيص» والبلغةء والوجنيز وغيرهم. وقلّمه في 
الفروع»؛ والرّعايتين» والحاوي الصُغخير» وشرح الحارثي» 
وغيرهم. وقيل: لا يلزمه الدّفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم. 

اختاره القاضي» والناظم. وكذا الحكم لو كان الريك 
حناضرًاء وامتنع من المطالبة بنصيبه والإذن في التسسليم إلى 
ماشه ْ 

[غصب الوديعة] 


قوله: (وَإِنْ عُْصِبَت الوَدِيعة: هَل لِلْمُودع الْطَالبَُ بهَا؟ على 


م ومه 


وجهين). 
اط في المذهب» والمغني والشرح» والفائق» والحاوي 
الصغير. 


أحدهما: له المطالبة بها. وهو المذهب. 
اختاره ابو الخطّاب في الهداية. وصحّحه في اللتصحيح. 
والنظم. وجزم به في الوجيز. وقدّمة في الفروع» والرّعايتين. 
والوجه الثّاني: ليس له ذلك. .. 
اختاره القاضي. وصححه في البلغة. وقدّمه في المستوعب» 
والخلاصة» والتلخيص. ومال إليه الحارثي 
[المضارب والمرتهن] 
فوائد: إحداها: حكم المضارب. والمرتهن, والمستأجر في 
المطالبة إذا غصب منهم ما بأيديهم حكم المودع. قاله أكثر 
الأصحاب. وقدمه في الخلاصة أنه ليس له المطالبة في الوديعة. 
وجزم بالجواز في المرتهن» والمستأجر ومال إليه الحارثي . وقال 


المصنف في المضارب: لا يلزمه المطالبة مع حضور رب المال. 

الثانية: لو أكره على دفع الوديعة لغير ربّها: لم يضمن. قاله 
الأصحاب. ذكره الحارثي. 

قلت: منهم القاضي في اجرد وابسن عقيل في الفصول» 
والمصئف في المغني وصاحب التُلخِيص» » والشارح» وغيرهم. 

قال المجد في شرحه: المذهلب لا يضمنء انتهى. 

وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب. وابن عقيل: 
الضمان مطلقًا؛ لأنه افتدى به ضرره. وعن ابن الزّاغوني: إن 
أكره على التسلُم بالنُهديد والوعيد:فعليه الضمان ولا إثم. وإن 
ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان. 

ذكره في القاعدة السابعة والعشرين. وإن صادره السّلطان: لم 
يضمن على الصحيح من المذهب. 

اختاره أبو الخطاب. وقدمه ني الفروع. وقال أبو الوفاء: 
يضمن إن فرّط: وإن أخذها منه قهرًا: لم يضمن عند أبي 
الخطاب. وقطع به في التلخيص» والفائق. وعند أبي الوفاء: إن 
ظنّ أخذها منه بإقراره كان دانّاء ويضمن. وقال القاضي في 
الخلاف. وأبو الخطاب في الانتصار: يضمن الال بالدلالة. وهو 
المودع. وني فتاوى ابن الراغوني: من صادره سللطاإنٌ؛ ونادى 
بتهديد من عنده وديعة فلم يحملهاء إن ميعنو عيّنه وتهائده 
ول ينله: أثم وضمنء وإلاً فلا. انتهى. 

قال الححارئي» وإذا قيل: التوعّد ليس إكراهًا. فتوعده 
السلطان حتى سلّم. 

فجواب ابي الخطّاب» وابن عقيل وابن الاغوني: : وجوب 
الضّمانء ولا إثم. وفيه بحث. وإذا قيل: إِنْهِ إكراة. 

فنادى السلطان: من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا. 

فحملها من غير مطالبة: ا وبه أجاب أبو 
الخطاب» وابن عقيل في فتاويهما. وإن آل الأمر إلى اليمين ولا 
بدُ: حلف متاولاً. وقال القاضي في انجرد: له جحدها. 

فعلى المذهب: إن لم يحلف حى أخذت منه: وجب الضمان» 


للتُفريط. وإن. 
حلف ولم يتأول أثم. وني وجوب الكقارة روايتان. 
حكاهما أبو الخطّاب في الفتاوى. 


قلت: والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التٌأويل وقدرته 
عليه» وعلمه بذلك ولم يفعله» ثم وجدت في الفروع في باب 
جامع الأيمان. 

قال: ويكفر على الأصح إن أكره على اليمين بالطلاق. 


فاجاب ابو الخطّاب: بأنّها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع 
الطلاق. 

قال الحارثي”: وفيه بحث. وحاصله: إن كان الفرر الحاصل 
بالتغريم كثيرًا يوازي الضّرر في صور الإكراه: فهو إكراء لا يقع» 
وإلأ وقع على المذهب. انتهى. 

وعند ابن عقيل: لا يسقط لخوفه من وقوع الطّلاق. بل 
يضمن بدفعها افتداءً عن يمينه. وني فتاوى ابن الرّاغوني: إن أبى 
اليمين بالطّلاق» أو غيره. فصار ذريعة إلى أخذها. وكإقراره 
طائمًا. وهو تفريطٌ عند سلطان جائر. نقله في الفروع في باب 
جامع الأيمان. ا 

[إذا أخر رد الوديعة بعد طلبها] 

الثّالئة: لو أخر رد الوديعة بعد طلبهاء بلا عذر: ضمن؛ 
وبعذر: لا يضمن. 

كالمخوف في الطريق» والعجز عن الحمل؛ وعسن الوصول 
إليهاء لسيل أو نار ونحو ذلك. وف معنى ذلك: إتمام المكتوبة» 
وقضاء الحاجة» وملازمة الغريم يخاف فوته. ويمهل لأكل ونوم 
وهضم طعاءء والمطر الكثير؛ والوحل الغزيرء أو لكونه في حا 
حى يخرج؛ على الصّحيح من المذهب: قذمه في الفروع. 

قال في المغني وغيره: إن قال أمهلوني حتی آكل فإني جائ 
أو أنام فإنّي ناعسُ» أو ينهضم الطّعام عني فإني متلئ: أمهل 
بقدر ذلك. 

قال الحارثي: وهو الصّحيح.ء قال: والفأاهر من كلام غير 
واحلر: منع التّأخير اعتبارًا بإمكان الدّفع. . 

قلت: وهو ظاهر كلام الخرقي.. وقال في السترغيب 
والتلخيص: إن أخر لكونه في ام أو على طعام إلى قضاء 
غرضه: ضمن» وإن لم يأثم على وجه. واختاره الأزجي فقال: 
يجب اليد بحسب العادة» إلا أن يكون تأخيره لعذر ويكون سبًا 
للثلف. فلم أر نضا. ويقوى عندي: : أله يضمن لل التأخير إِنْما 
جاز بشرط سلامة العاقبة. انتهى. 

[إذا أمره بالرد إلى وكيله فتمكن] 

الرّابعة: لو أمره بالرْدٌ إلى وكيله فتمگن» وأبى: ضمن» على 
المتحيح من المذهب» ولو لم يطلبها وكيله. قاله في التلخيصء 
والفروع. وقيل: لا يضمن إلأ إذا طلبها وكيلهء وأبى الرُ. وإذا 
دفعها إلى الوكيل ولم يشهد ثم جحد الوكيل: لم يضمن بترك 
الإشهاد. 

بخلاف الوكيل في قضاء الدين: فإنه يضمن بترك الإشهاد. 


لان شأن الوديعة الإخفاء. قاله في التلخيض وغيره. 
- وتقدم إذا أدُعى الإذن في دفعها إلى إنسان في في كلام المصئّف 
وهناك. ما يتعلق بهذا. 
[تأخير دفع المال بلا عذر] 

الخامسة: لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر: ضمنء كما 
تقدّم نظيره في الوديعة. وهذا الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب: وقيل: لا يضمن. واختاره أبو المعالي؛ بناءً 
على اختصاص: الوجوب بأمر الشرع. 

قلت: الأمر اجرد عن القريئة: هل يقتضي الوجوب آم لا؟ 
فيه خسة غشر قولا للعلماء. 

من جملتها: أن أمر الشارع للوجوب دون غيره. 

كما اختاره أبو المعالي. والصّحيح من المذهب: أنه للوجوب 
مطلقًا. 

ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصوليّة في 
القاعدة الثالئة والأربعين. 

السنّادسة: لو قال: خذ هذا وديعة اليوم لا غذاء وبعده يعود 
وديعة. 

فقيل: لا تصح الوديعة من أصلها. وقيل: تصح في اليوم 
الأول دون غيره. وقيل: تصح في اليوم الأوّل» وفي بعد الغد. 

قال القاضي في التعليق: هي وديعة على الدوام. ذكره عله 
الخارثي. 

واطلقهن في الشروع. E i‏ حب سوم 
وديعة: تعيّن رذه. 

الستابعة: لو قال له: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة» فأنت 
آمين: صح. 

لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة. 

صرح به القاضي. قاله في القاعدة الخامسة والأربعين. 

باب إحياء الموات 
[تعريف الموات] 

قوله: (رهي الآرْض الدَائرةٌ الي لا يُعْلَمُ انها ملكت). 

قال أهل اللّغة: «الوّات من الأزْض مي الي لم تستخرج 
وَلَم تع 

قال الحارثي: وظاهر إيراد المصنّف: تعريف «الموات 
بمجموع أمرين: الاندراسء وانتفاء العلم» ٠‏ تحصيلاً للمعنى المتقدّم 
عن أهل اللّغة: : أنه الذي لم يستخرج» ولم يعمر. وعليه نص 
الإمام أحمد وغيرة وذكره. 
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قال: ولو اقتصر المصنّف على ما قالوا لكان أولى وأبين. فإِن 
الذثور يقتضي حدوث العطل بعد أن لم يكن» حيث قالوا: قدم 
ودرس. وذلك يستلزم تقدّم عمارة. وهو منافي لانتفاء العلم 
بالملك. ١‏ 

قال: ويحتمل أن يريد بالذائرة: الي لم تستخرج ول تعمر. 
وهو الأظهر من إيراده لقوله بعده فإ كان فيها آثَارُ الك 

فعلى هذا يكون وصف «انْيَقَاء اليم بالك تعريفًا لما لك 
بالإحياء من الموات؛ لا لماهيّة الموات. وذلك حكم من الأحكا» 
ثم ما يملك بالإحياءء لا يكفي فيه ما قال. فان حريم العامرء وما 
كان ی أو مصلى: لا لك مع أنه غير تملوك. ويرد أيضًا على 
ما قال: ما علم ملكه لغير معصوم. فإنه جائز الإحياء. 

قال: والأضبط في هذا: ما قيئل: «الآرضر النفكة عن 
الاختِصّاصاتب. ويلك الْخْصُوم» فيدخل كل ما ملك بالإحياء. 
ويخرج كل ما لا يملك به. انتهى. 

[إذا كان في الأرض آثار الملك] 

قوله: (فإن كان فِيها آثَارُ الملك رلا يُعْلَمٌ لَهَا مَالِك: نَعَلَى 
روايكيْن). 
- إن كان المؤات لم جر عليه ملك لأحار ولإ يوجد فيه أشر 
عمارةٍ: ملك بالإحياء بلا خلافو: ونص عليه مرارًا. وان علم له 
مالك بشراء أو عطبّة والمالك موجودٌ هو أو أحدٌ من ورثته: لم 
يلك بالإحياء بلا خلافي بل هو إجماعٌ. 

حكاه ابن عبد البرٌ وغيره. وإن كان قد ملك بالإحياء ثم 
ترك حتّى دثر وعاد موانًا: فهذا أيضًا لا ملك بالإحياء كذلك» 
إذا كان لمعصوم. e‏ له عر تصويء تإذا جياه 
بدار الحرب واندرس: كان كموات أصلي. 

يملكه المسلم بالإحياء. قاله في الْحرّر. وقدمه الحارثي. وقال 
القاضي» وابن عقيل» وأبو الفرج الشيرازي: لا يملك بالإحياء. 

قال الحارثي: ويقتضيه مطلق نصوصه. 

[إذا كان لا يعلم له مالك] 

ون كاك على ل بائلك فهر اريم قار 

أحدها: ما لر املك فيه غير جاهلي» كالقرى الخربةء التي 
ذهبت أنهارهاء ودرست آثارها. وقد شملها كلام المصئف. 

ففي ملكها بالإحياء روايتان. وأطلقهما ا حارثي؛ وغيره. 

إحداهما: لا تملك بالإحياء. والرّواية الثانية: تملك بالإحياء. 
وصحّحه ني الحاوي الصّغيرء والفائق» والنظم. وأطلقوا. 
والصحيح من المذهب: التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام. 
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كما يأتي قريبًا تنبية: لفظ المصنف وغيره: يقتضي تعميم 
الخلاف في المندرس بدار الإسلام وبدار الحرب. وقد صرح به في 
كل منهما: القاضي» وابن عقيل والقاضي أبو الحسينء وأبو 
الفرج الثيرازي» والمصئف في المخني» والشرح» وغيرهم. 

قال الحارثي»: وبالجملة: فالصّحيح: 3 في دار الإسلام. 

وكذا قال م 

بخلاف دار الحرب. فن الأصح فيه الجواز. ولم يذكر ابن 
عقيل في التتذكرة سواه. 

قال في الرّعايتين: وتملك بالإحياء على الأصح قرية حراب» 
ل يملكها معصوم. . وإذا قيل بالمنم في دار الإسلام: كان للومام 
إقطائعه. قاله الأصحاب: القاضي في الأحكام السُلطائيّة 
وصاحب المستوعبء والتلخيص» وغيرهم. 

القسم الثاني: ما أثر الللك فيه جاهليٌ قديم كديار عابي 
ومساكن ثمود» وآثار الرُوم وقد شملها أيضًا كلام المصنف. 
وكذا كلام القاضي, وابن عقيل» ويرهم من الأصحاب. ولم 
يذكر القاضي في الأحكام السُّلطانيّة خلافا في جواز إحيائه. 
وكذلك المصئّف في المغني. وهو الصّحيح من المذهب. وهي 
طزيقة صاحب الحرر» والوجيزء وغيرهما. 

قال الحارثي: وهو الحق» والصّحيح من المذهب. فان الإمام 
أحمد رحمه الله وأصحابه لا يختلف قوهم في البثر العادية. وهو 
نص منه في خصوص النُوع. وصحح الملك فيه بالإحياء: 
صاحب التلخيص» والفائق, والترح. والفروع» والتُصحيحء 
وغيرهم. 

القسم الثالث: ما لا أثر فيه جاهليٌ قريبُ. وقد شمله كلام 
المصنّف. والصُحيح من المذهب: انه يملك بالإحياء. قاله الحارئي 
وغيره. والرّواية الثانية: لا يملك. 

القسم الراب 

ذكرهما ابن عقيل في التُذكرة» والسامري» وصاحب 
التلخيص» وغيرهم. . وقالوا: الأصح الجواز. والرٌواية الثانية: 
عدم الجواز. 


بع: ما تردد في جريان الملك عليه. وفيه روايتان. 


تإذا ملكها من لهاحرمة] 
فائدتان: إحداهما: لو ملكها من له حرمة؛ أو من يشك فيه 
ول يعلم: لم ملك بالإحياء على الصحيح من المذهب؛ لأنها 
و 
قال الزُركشي: وهو المشهور عنه. وهو مقتضى كلام الخرقي» 
واختيار أبي بكر والقاضي» وعامّة أصحابه» كالشريف» وأبي 


الخطاب. والشیرازي. 

وصحّحه في 0 وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. 
وعنه: تملك بالإحياء. 

قال في الفائق: ملكت في أظهر الرٌوايات. فد 
الك في سابق العصمة. 

اختاره جماعة. قاله في الفروع» منهم: صاحب التلخيص. 
وأطلقهنٌ في الرّعايتين» والحاوي الصغير» والنظم. 

[إذا علم مالكها لكنه مات ول يعقب] 

الثانية: لو علم مالكهاء ولكنه مات ولم يعقب. 

فالصحيح من المذهب: أنها لا تملك بالإحياء. وعنه تملك 
بالإحياء. وأطلقهما في الهداية» والمذهب: والخلاصة. 

فعلى المذهب: للإمام إقطاعها لمن شاء. 

[من أحيا أرضًا ميتة فهي له مسلمًا كان أو كافر] 

قوله: (وَمَْ أحيًا أْضا ميه هي لَك نیما كان أو كارا 
بإذن الام أو غير إذنِى في دار الإسملام وَغْيْرهَاء لما أحيَاهُ 
ملم في أزض الكْمارِ ابي صُولِحُوا عَليهًا. . وَمَا قَرْبّ مِنَ 
الاير وتلق بمَصَالِجه: لم بلك بالإحاء). 

ذكر المصنّف هنا مسائل: إحداها: ما أحياه المسلم من 
الأرض الميّتة. ش 

فلا حلاف في أله يملكه بشروطه الآتية. 

الثانية: ما أحياه الكقُار» وهم صنفان: صنف أهل ذم 
فيملكون ما أحيوه» على المتحيح من المذهب» نص عليه. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. وصحّحه في الخلاصةء وغيرها.. 

قال الرركشي: هو المنصوص. وعليه الجمهور. وقلّمه في 
المدايةء والمذهب ولوقب والمغنيء والمحرره والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» والشرح» والفروع؛ والفائق» وشرح الحارثي» 
وغيرهم. وقيل: لا يملكه. وهو ظاهر قول ابن حاماږ. 

لكن حمل أبو الخطاب في المداية ومن تبعه ذلك على دار 
الإسلام. ۰ 

قال الحارثي/: وذهب فريقٌ من الأصحاب إلى المنع منهم: ابن 
حامد أخذا من امتناع شفغته على المسلم. ورد. وفرّق 
الأصحاب بينهما. وقيل: لا يملكه بالإحياء في دار الإسلام. 

قال القاضي: هو مذهب جماعةٍ من الأصحاب. 

منهم ابن حامل. 

قال في المذهبء ومسبوك الذّهب: بملكه الذَّميْ في دار 
الثشرك. وني دار الإسلام وجهان. 


فعلى المذهب المنصوص: إن أحيا عنوة: لزمه عنه الخراج. 
وإن أحيا غيره: فلا شيء عليه؛ على الصّحيح من المذهب. 

قال الزُركشي: هذا أشهر الروايتين. وعنه. 

عليه عشر ثمره وزرعه. والصّنف الثاني: اهل حربٍ. 

فظاهر كلام المصئّف: الهم كاهل الدّمّة في ذلك كَلّه. وهو 
ظاهر كلام جماعة. 

e منهم صاحب الوجيز. وظو أحيف الوجهنين.‎ ٠ 
المذهب: أنه لا يملكه بالاحياء.‎ 

وهو ظاهر كلامه في المغني» والشرح» والرّعايتين» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع. 

قلت: ويمكن حمل كلام من.أطلق غلى أهل الدّمّة. وأنّ 
الألف واللأم للعهد؛ لن الأحكام جارية عليهم. لكن يرد على 
ذلك: كون المسألة ذات خلافي. 

فيكون الظاهر موافقا لأحد القولين. ويرده كون المصلّف لم 
يحك في كتبه خلافا. 

قال الحارثي: والكافر على إطلاقه صحيح في أراضي 
الكفار؛ لعموم الأدلة. وهو الصُواب. 

الثالئة: إن كان الإحياء بإذن الإمام: فلا خلاف أنه يملكه 
بذلك. وإن كان بغير إذنه:.ملكه أيضاء على الصحيح من 
المذهب. كما جزم به المصنف هنا. 

فلا يشترط إذنه في ذلك. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزُركشي: عليه الأصحاب» نص عليه. وجزم في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا ملک إلا 
بإذنه. وهو وجهٌ في المبهجء ورواية في الإقناع» والواضح 

الرابعة: ما أحياه المسلم من أرض الكفار الى صو ححا عليها 
على أنْها لهم فهذه لا تملك بالإحياء» على الصّحيح من المذهنب 
كما قطع به المصئّف هنا. وعليه الأصحاب. وفيه احتمال: أنها 
تملك بالإحياء كغيرها. 

الخامسة: ما قرب من العامر» وتغلّق بمصالحه كطرقه وفنائه» 
ومسيل مائه» ومطرح قمامته»وملقی ترابه وآلاته» ومرعاه» 
ومحتطبه» وحريمه والبثر والنهرء ومرتكض الخيل» ومدفن 
الأموات» ومناخ الإبل ونحوها. 

فهذا لا يلك بالإحياء. وعليه الأصحاب. ونص عليه من 
رواية غير واحدٍ ولا يقطعه الإمام. 

لتعلق حقه به. وقيل: لملكه له. 

تنبيٌ: ظاهر قول المصنّف: «فِي دار الإسلام وَغْيْرِهَاء أن 


موات أرض العنوة كغيره. هو صحيح. وهو المذهب. 
جزم به في المستوعب. وقدّمه في المغني والمحرّرء والشرح»؛ 
والفروع: والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. ١‏ 
. قال الحارثر: وهو أقوى. وعنه: لا تملك بالإحياء لكسن تقر 
بيده بخراجها كما لو أحياها ذمي. 
قال الحارئي: وهو المذهب عند ابن أبي موسى» وأبي الفسرج 
الشيرازي. ش 
قال آبو بكر في زاذ المسافر: وبه أقول. انتهى. 
وعنه: إن اسیا مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه. وعنبه: على 
ذمي أحيا غير عنوة: عشر ثمره وزرعه. وقيل: لا موات في 
أرض السواد. وحمله القاضي على عامره. 
قال في الرّعاية الكبرى: وقيل لا موات في عامر السُواد. 
وقيل: ولا غامره. 
[هل يلك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه] 
فائدة: هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه؟ يحتمل 
وجهين. واطلقهما في التلخيص» والرّعاية» والفروع. 
قلت: الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء» ثم وجدت الحارثي 
قال: هذا الحق. 1 
[التعلق بالمصالح] 
قوله: (َإن م يعلق بِمَصالِحِه. فَعلَى وَاينِ). 
وأطلقهما في المدايةء والمذهبء ومسبوك الذُهبء والخلاصة» 
والمغني» والتشرح؛ والرّعايتين» والحاوي الصّفيرء والفائق» 
واللْحرّر» وغيرهم. 
إحداهما: بملكه بالإحياء. وهو الصّحيح من المذهب. 
قال في الكاني: هذا المذهب. وصحّحه في المستوعب. 
والتلخيص والنْظِمء والتصحيح» والحارثي» وغيرهم. 
قال الرركشي: هي أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب. 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. 
والثانية: لا يملكه بإحيائه. وقيل: يملكه صاحب العامر دون 
غيره. 
[حكم الإقطاع هو حكم الإحياء] 
فوائد: إحداها: حكم إقطاع ذلك حكم إحيائه. 
الثانية: قال في الفروع: لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء: 
جعلت سبعة ة أذرع. 
للخبر. ولا تغيّر بعد وضعها. وكات عدي ا 


لأنها للمسلمين» نص عليه. واختار ابن بطّة أن الخبر ورد في 
أرباب ملك مشترلمٍ أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم. 

قلت: قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام أ مد رحمه 
الله دلا پاس س ببناء نجار في طُرِيق واميم إا َم يضر بالطريق» 
عنى الإمام أحمد رحمه الله من الضرر بالطريق: ما وت الي ص 

من السبع الأذرع. : 

قال في القاعدة الثامنة والثُمانين: كذا قال. 

قال: : ومراده أله يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع. 
والملضرص عن الإمام اميد رة الله ا قول الني يكلل: ذا 
اختلَفكمْ في الطريق ب َالو سم أذ في أرض مملوكة لقوم 
ما يتركونه منها للطّريق. وبذلك 
فسره ابن بطة؛ وأبو حفص العكبري) والأصحاب. وأنكروا 
جواز تضبيق الطريق الوا سع إلى أن يبقى سبعة أذرع. . انتهى. 

وفدم ما قنأمه في الفروع: في التلخيص وغيره. 

الثالئة: إذا نضب الاء عن جزيرة: فلها حكم الموات. لكل 
أحد إحياؤهاء بعدت أو قربت. 

ذكره ابن عقيسل» وا لمصنف» والشارح» والحارثي» وغيره. 
ونص عليه. 

قال الحارئي: هذا مع عدم الضّرر. ونص عليه. انتهى. 

الرابعة: ما غلب الماء عليه من الأملاك واستبحر: بساق على 
ملك ملأكه. 


أرادوا البناء» وتشاحوا في مقدار 


هم أخذه إذا نضب عنه» نص عليه. قاله الحارثي وغيره. 

وقال في الفروع: ولا لك ما نضب ماؤه وفيه رواية. 
[تمليك المعادن الظاهرة] 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله: (وَلا تُمْلَكُ المعَادِنُ الظَامِرَةٌ). 

كالملح والقار: والتفط والكحلء والجص» وكذلك الماء 
والكبريت» والمومياء والبرام» والياقوت» ومقاطع الطّين ونحوه: 
أن المعادن الباطنة تملك. وهو وجة واحتمالٌ للمصنّف. وهو 
ظاهر کلام جاعة. 

قال الحارثي: : ونصُ عليه في رواية حربب. والصحيح من 
المذهب: أنها كالمعادن الظاهرة. فلا تملك. 

قال الصف والشارح» وصاحب الفروع» والفائق» 
وغيرهم: هذا ظاهر المذهب. 

قال الحارة ي: قال الأصحاب: لايملك بذلك. ولا يجوز 
إقطاعه. 1 


وجزم به في الوجيزء وغيرهم. 


[حكم المعادن الباطنة حكم المعادن الظاهرة] 

فائدة: حكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة: حكم المعادن 
الظاهرة الأصل. 

التنبيه الثاني: مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة «وليْس لاقام 
إفْطَاعٌة»: أن للإمام إقطاع المعادن الباطنة. وهو اختيار الصف 
والششارح. وذكر المحارثي أدلّة ذلك وقال: هذا قاطمٌ في الجواز. 

فالقول مخلافه 98 وصححه ال مصئف وغيره. وقدهداهم 
الله إلى الصّواب. انتهى. 

قال في الفائق: ولا يجوز إقطاع مالا يملك من المعادن» نص 
عليه. وقال الششيخ: يجوز. 

فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطدة في اختيار الشبخ. 
والصّحييح من المذهب: أنه ليس للإمام.إقطاعهء كالممادن 
الظاهرة. 

قال المصئف والششارح: قاله أصحابنا. وكذا قال الحارثي. 
وقدمه في الفروع؛ والفائق» وغيرهما. 

تنبية: مثل المصنّف وجماعة رحمهم الله مسن المعادن الظاهرة: 
بالملح. 

قال الحارثي: وليس على ظاهره. فان منه ما يجتاج إلى عمل 
وحفر. وذلك من قبيل البساطن. والمُواب: أن المائي منه من 
الظاهر. 

وكذا الظاهر من الجبل؛ وما احتساج إلى كشفي يسير. وأمًا 
امحتاج إلى العمل والحفر: فمن قبيل الباطن. 

قوله: (فَِنْ کان برب السّاجل مَْضضِمٌ إِذا حَصّل فيه الَاءُ 
صا مِلْحا: ملك بالإحام. 7 

ب 

قال في الفروع: والأصح أنه يملكه محبيه. 

قال في الرعاية» والفائق» والحاوي الصّغير: ملك بالإحياء في 
أصح الوجهين. وجزم به في المدايةء والمذهسبء والمستوعب» 
والخلاصة. والمغني» والتلخيص» والشرح» والوجيز وغيرهم. 
وقيل: لا يملك بالإحياء. 

[إذا ملك الحيي ملكه بما في من المعادن الباطئة] 

قوله: (وَن ملك المنبي ملك بَا فيه من المعَاون البَاطنَةٍ 
كَمَعَّادن الذَهَّبٍ ه وَالفِضَة). 

إذا ملك الأرض بالإحياء ملكها بما ظهر فيها من المعادنء 
ظاهرًا كان أو باطنًا. قاله الأصحاب. 

منهم القاضي» وابن عقيل» والمصنف. والشارح» والحارثي 


الإنصاف - كتاب الشفعة ١1‏ 


وصاحب الفروع» وغيرهم. 

قال الحارثي: وعبازة المصنف هنا لا تفي بذلك. 

فإنه اقتصر في موضع الجامد على لفظ «البَاطِن» وهي عبارة 
القاضي في الْجرّد. 

فيحتمل أن يريد به ما قاله في المغني وغيره. وفي الإيراد قرينة 
تقتضيه» وهو جعل الجاري قسيمًا للباطن. ويحتمل إرادة الظذاهر 
دون الباطن مما هو جامد لا يدخل في الملك. انتهى. 

[إذا ظهر في الملك عين ماء] 

قوله: (َإن ظَهَرَ فيه عَئِنْ مَاء أو مَمْلِنْ جَارِ أو كلأ أو 
شج فهر ا به. وَهَلْ يَمْلِكُهُ؟ عَلَى روَايتیْن). 

إذا ظهر فيه عين ماء فهو احق بهاء وهل بملكه؟ اطلق 
الضف فة ان اا في المذهب» ومسبوك الأهب. 

إحداهما: لا يملك. وهو الصحيح من المذهب. 

صحه في الغني» والشرح» والقُصحيح؛ وغيرهم. 

وهذه عند المضئف» وكثير من الأصحاب: أصح. 

قال في الحداية: وعنه في الماء والكلا لا يملك. وهو اختيار 
عامّة أصحابنا. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في المحرّر» 
والفروع» وغيرهما. والرواية الثانية: يملك. 

قدّمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصة. واختاره أبو بكر 
عبد العزيز. ١‏ 

قال الحازئي: وهو الحق. 

قال في القواعد: وأكثر النُصوص تدلُ على الملك وإذا ظهر 
فيه معدن جار فهو أحق به. وهل يملك بذلك؟ فيه الرّوايتان. 

قال الحارثية: مأخوذتان من روايتي تى ملك الماء. ولهذا صححوا 
عدم الملك هنا لاهم صححوه هناك. أنتهى. 

وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك وصحّحه من ضحّحه 
في عدم الملك. 

وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» والحررء 
وغيرهما. وعنه: يملك. 

قال الحسارئي: وهو الصّحيح. وجزم به في المدايسة 
والمسترعب, والخلاصة» وغيرهم. 

قال الحارثئ: وهذا المنصوص. 

فيكون المذهب. وإن ظهر كلا أو شجرٌ فهو احق به وهل 
يملكة؟ أطلق المصدّف فيه روايتين. وأطلقهما في المذهب. 

إحداهما: لا يملك. وهو المذهب» نص عليه في رواية إسحاق 
بن إبراهيم. 


قال في المداية: عليه عامّة أصحابنا. 

قال الحارئي: وهذا أصح عند الأصحاب. 

منهم المصئّفء والشارح. قاله في البيع من كتابه الكبير. وم 
يورد أبو الفسرج الثيرازي سواه. وصحّحه في الترح» 
والتُصحيح» وغيرهما. وجزم به في الوجيز وغيره. وقلّمه في 
الفروع. والْحرّرء وغيرهما. والرواية الثانية: يملكه. 

قدّمه في الهداية؛ والمستوعب» والخلاصة. 

[حكم ما فضل من الماء ] 

قوله: (وَمَا فَضْلّ من مَائِه: زمه بَدلهُ ائم غيْرِو). 

00 ١ ا‎ 

لكن بشرط أن لا تجد البهائم ماءٌ مبا خا ولم يتضرر بذلك. 
وهو من مفردات المذهب. واعشير القاضي» وان عقيل» 
وصاحب المستوعبء والتلخيص» والرٌعاية: وجماعة: انُصاله 
بالمرعى. وظاهر كلام المصنف هناء وأبي الخطاب والمحررء 
وغيرهم: عدم اشتراط ذلك. وقدّمه في الفروع. وهو المذهب. 
وبذل ما فضل من مائه لزومًا من مفردات المذهب. 

[بذل الفاضل لزرع غيره] 

قوله: (وَهَل يَلَرَمُهُ يذل ربع غير و؟ على ر وَائَيْنِ). 

وأطلقهما في المذهب» والخلاصةء والحررء والشرح. 

إحداهما: يلزمه. وهو المذهب. 

قال في الفروع: يلزمه على الأصح. 

لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: إلا أن يؤذيه بالدخول» أو له 
فيه ماء السماء» فيخاف عطشًا. 

ا وقدّمه في ال هداية. والمستوعب. 

قال الحارئي: هذا الصُجيح» واختيار أكثر الأصحاب. 

منهم ابو الخطاب» والقاضي أبو الحسين, والتسيرازي» 
والشريفان أبو جعفرء والريدي وهو من مفردات المذهب. 

قال الإمام الخد يدن له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلاً. 

قال في القاعدة النّاسعة والتّسعين: هذا الصحيح. والرواية 
الثانية: لا يلزمه. 

صححه في النُصحيحء والقاضي في الأحكام السلطانيةء وابن 

قال الحارئيئ: ومال إليه المصنّف. وجزم به في الوجيز. وقدمه 
في الرُعايتين» والحاوي الصُغيرء والفائق. وقال في الرّوضة: يكره 
منعه فضل مائه ليسق به للخير. 


م 


فوائد: الأول: حيث قلنا لا يلزمه بذله: جاز له بيعه بكيل» 
أو وزن معازم ويحرم بيعه مقدرًا بمو معلومة. ١‏ 

خلافا لمالك: ويحرم أيضًا بيعه مقدرًا بالري» أو جزافا. قاله 
القاضي وغيره؛ واقتصر عليه في الفروع. 

قال القاضي: وإن باع آصعًا معلومة من سائح: جاز كماء 
عين؛ لأنه معلومٌ» وإن باع كل الماء: لم يمز؛ لاختلاطه بغيره. 

1 [حفر البئر] 

الثانية: إذا حفر بثرًا وات للسٌابلة» فالشاس مشتركون في 
مائهاء والحافر كأحدهم في القي» والرّرع؛ والشزب. قاله 
الأصحاب. ومع الضّيق يقم الآدمي» ثم الحيوان. قاله 
الأصحاب. 

منهم صاحب الرّعايتين؛ والفروع» والفائق والحاوي الصُغيرء 
وغيرهم. ثم زاد في الفائق: ثم الررع. وهو مراد غيره. وقال في 
التلخيص: ومع الضئيق للحيوان» ومع الضّيق للآدمي. والظّاهر 
أن النسخة مغلوطة. 

الثالئة: لو حفرها ارتفاقًا كحفر السُفارة في بعض المنازل» 
وكالأعراب والثركمان ينتجعون أرضًا فيحتفرون لشربهم؛ 
وشرب دوابئهم فالبئر ملك هم. 

ذكره أبو الخطاب. وقدمه الحارثيئ؛ وقال: هو أصح. وهو 
. الصواب. وقال القاضيء وابن عقيلء والمصنّفء وجماعة: لا 
يملكونها. وهو المذهب. 1 

قال في الفروع: فهم أحق بمائها ما أقاموا. وفي الأحكام 
السُلطائيّة: وعليهم بذل الفاضل لشاربه فقط. وتبعه في 
المستوعب. والتلخيصء والسرغيب» والرّعاية» وغيرهم. وبعد 
رحيلهم تكون سابلة للمسلمين. 

فإن عاد المرتفقون إليهاء فهل يختصون بهاء أم هم كخيرهم؟ 
فيه وجهان. وأطلقهما في التلخيص» والحارثي في شرحه 
والفروع. 

أحدهما: هم كغيرهم. واختاره القساضي في الأحكام 
السلطانية. والوجه الثّاني: هم أحق بها من غيرهم. 

اختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه قال السٌامري: رايت 
بخط أبي الخطّاب على هامش نسخة من الأحكام السُلطائيّة 
قال: محفوظ يعني: نفسه الصّحيح: أنهم إذا عادوا كانوا احق 
بها؛ لأنها ملكهم بالإحياء. وعادتهم أن يرحلوا في كل سنق ثم 


يعودون. , 


فلا يزول ملكهم عنها بالرّحيل. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والفائق. * 

قال في الرّعاية الصُغرىء والحاوي الصّغير: فهو أولى بها في 
أصح الوجهين. 

الرابعة: لو حفر تَلّكَاء أو بملكه الحي: فنفس البثر ملك له. 

جزم به الحارثي وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. 

قال في الرّعاية: ملكها في الأقيس. 

قال في الأحكام السلطائيّة: إن احتاجت طيًا: ملكها بعده. 
وتبعه في المستوعب» وقال هو وصاحب التلخيص وإن حفرها 
لنفسه تملّكها: فما لم يخرج الماء» فهو كالشارع في الإحياء. وإن 
خرج الماء استقرٌ ملكه: إلا أن يحتاج إلى طي» فتمام الإحياء 
بطيّها. انتهيا. 

وتقدم: هل يملك الذي يظهر فيها آم لا؟. 

[كيفية إحياء الأرض] 

قوله: (وَإِحْيّاءُ الآرزض: أن يَحُوَزْمَا بِحَائِطء أو يجري لَّهَا 
ار ا E‏ 

مراده بالحائط: أن يكون منيمًا. وظاهر کلامه: أله سواءً 
أرادها للبناء» أو للررع» أو حظيرةٍ للغنم والخنشبء ونحوهما. 
وهذا هو الصحيح من المذهب» نص عليه. 

وقطع به الخرقي» وابن أبي موسىء والقاضيء والشريف أبو 
جعفرء قاله الرُركشي. وصاحب افداية؛ والخلاصةء والوجيزء 
وغيرهم. 

وقدمه في المستوعبء والشرح» والفروع» وغيرهم. وقيل: 
إحياء الأرض: ما عد إحياءً.. وهو عمارتها با تتهيّأ به لما يراد 
منها من زر أو بنا أو إجراء ماء. وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. 

اختاره القاضي» وابن عقيل والشيرازي في المبهجء وابن 
الزاغرني» والمصنف في العمدة وغيرهم. وعلى هذا قالوا: 
يختلف باختلاف غرض الحبي من مسكن وحظيرة وغيرهما. 

فإن کان مسكنًا: اعتير بناء حائط ما هو معتادٌ وان يسشّفه. ٠‏ 

قال الرُركشي: وعلى هذه الرواية: لا يعتبر أن يزرعها 
ويسقيهاء ولا أن يفصّلها تفصيل السرُرع» ويحوطها من الراب 
بحاجزء ولا أن يقسسّم البيوت إذا كانت للسُكنىء في اصح 
الروايتين وأشهرهما. والأخرى: يشترط جميع ذلك. 

ذكرها القاضي في الخصال. انتهى. 

وذكر القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف. وقطع به في 
الأحكام السلطانية قال الحارثي: وهو الصحيح. 
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قال في المغني» والشرح: لا يعتبر في إحياء الأرض للسكنى 
نصب الأبواب على البيوت.. وقيل: ما يتكرر كل عام کالسقي» 
والحرث فليس بإحیاء» وما لا يتكرر فهو إحياء. 

قال الحارثي”: ول يوود في المغني خجلافه. 

تنبية: قوله: «أ يجري لَهَا مَاء يعني إحياء الأرض: أن 
يجري لها ما إن كانت لا تزرع إلا بالماء. رصل الإحباء أيضًا 
بالغراس ويملكها به. 

قال في الفروع: ويملكه بغرس وإجراء مائ نص عاليهما. 

فائدةٌ: فإن كانت الأرض ما لا يمكن زرعها إلا بحبسن الماء 
عنها كارض البطائح ونحوها فإحياؤها بِسِدّ الماء عنهاء وجعلها 
محال بمكن زرعها. وهذا مستثنى من كلام المصئف وغيره» من لم 
يستثته. ولا يحصل الإحياء بمجرّد. الحرث» و وقيل: 2 
أحمد رحه الله: لحرو حو الخال اود ى ذلك حتى 

ش [حقر البغر الغادية] 

قوله: (وَإنْ حَفْرَ برا عَادِيَة: ملك رها سيين ذراعاء 
ون لم كن عَادِيَك فَحرمْهَا حَمْسَةٌ عرو ذراعا). 
: يعن من كل جاب فيهما. وهذا المذهب فيهماء نص عليه في 
رواية حربوء وعبد اللّه. 

قال المصئّف, والشارح: اختاره أكثر الأصحاب. 

قال في التلخيص: هذا المشهور. 

قال الحارث ني: هذا المشهور عن أبي عبد اللّه. ٠‏ وجزمابسه في 
الوجيز» وغيره. وقلامه في الفزوع» وغيره. 

قال الزُركشي: نص عليه. واختاره الخرقي» والقاضي في 
التُعليق» والشريف وابو الخطّابٍ في خلافيهماء والشيرازي» 
والشيخان» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 


قال ناظمها: د 
بحفر بئر في مواتم يملك .. .جريمها معها بذرع يسلك 
:فخمسة تملك والعشرون. 


وإن تكن عادية خسون. 

وعنه: : التوقف في التقدير. 

نقله خرب. قاله القاضيء وابو الخطاب» ومن تبعهم. 

قال الحارئي: وهو غلط. 

قال. ولو تأمّلوا اضر بكماله من مسائل حرسي والخلأل: لما 
قالوا ذلك. وعند القناضي: حريمها قدر مد رشائها من كل 
جات واختاره ابن عقيل في التذكرة. وذکر: آله الملحيح. . 

قال في التُلخيص: اختاره القاضي» وجماعة. 


قال الحارثي: وأخشى أن يكون كلام القاضي هنا ما حكيناه 
في اجرد الآتي الموافق لاختيار أبي الخطاب. وقيل: قدر ما يحتاج 
إليه في ترقية مائها.. 1 

واختاره القاضي في الْجرّدء وأبو الخطاب في الهداية. 

قال المضئّف في المغني, والكافي والثارح. وقال القاضي؛ 
وأبو الخطّاب: ليس هذا الذّرع المذكور على سبيل التُحديده بل 
حريمها على الحقيقة: ما تحتاج إليه من ترقية مائها منها. 

فإن كان بدولاب: فقدر مدار الشُوره أو غيره. وإن كان 
بساقية: فقدر طول البثر. وإن كان يستقي منها بيده: فقدر ما ٠‏ 
يحتاج إليه الواقف عندها. وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله 
وقيل: إن كان قدر الحاجة أكثر: فهو حريمها. وإن كان التحديد 
المذكور أكثر: فهو حريمها. ' 

ذكره القاضي في الأحكام السُلطائيّة. والخشاره القناضي أبو 
امسن رابو اجن بن بكرن وعند أبيي محمد الجوزي: إن 
حفرها في موا فحزيمها خسة وعشرون ذراعًا من كل جاتب. 
وإن كانت كبيزة: فخمسون ذراعا. 

[تعريف البثر العادية] 

فائدةٌ: البثر العاديّة بتشديد الياء هي القديمة. نقله ابن 
مور 

و بةَ إلى عاد. ول يرد «عَادَاه بعينهاء لكن نا كانت «عاده 
في امن الأول وكانت ها آبارٌ في الأرض: نسب إليها کل 

قديم. وعند النشيخ تقيّ الدّين رحمه الله العاديّة: هي التي 
أعيدت. ونقل حر وغيره؛ : العادية هي التي م تزله وأنّه لين 
لأحد دخوله؛ لأنه قد ملكه. 

فوائد: منها: حريم العين خمسمائة ذراع» نص عليه من زوايةٍ 

غير زاحدٍ. وقاله القاضي في الأحككام السلطانية» وابته أبو 
الحسين؛ وابن بكروس» وصاحب التلخيص» وغيرهم: قاله 
الحارئي: وقذمه في الرّعايتين» والفروع» والحاوي اير 
والفائق» وغيرهم. O‏ 

وقيل: قدر الحاجة؛ ولو كان الف ذراع. 

اختاره القاضي في الْجرّد» وأبو الخطًاب والمصئّف في الكافي» 
وغيرهم. 

قال في الفروع: اختاره جماعة. ومنها: حريم النهر من جانبيه: 
ما يحتاج إليه لطرح كرايته» ؤطريق شاوية» وما يسَستضرٌ صاحبه 

۴ 
بتمذّكه عليه: وإن كثر. 

قال في الرّعاية: وإن كان بجنبه مسسئاة لغيره: ارتفق بها في 


111۲ الإنصاف - كتاب الشفعة 


ذلك ضرورة. وله عمل احجار طحن على الثهرء ونحوه 
وموضع غرسء وزرع» ونحوهما. انتهى. 

وقال في الرّعاية المُضرى: ومن حفر عيئًا: ملك حريها 
خسمائة ذراع. وقيل: بل قدر الحاجة. 

قلت: وكذا النهر. وقيل: بل ما يحتاجه لتنظيفه. انتهى. 

ومنها: حريم القناة. والمذهب: أنه كحريسم العين» خسمائة 
ذراع. . قاله الحارني. 

وقال: : واعتبره القاضي في الأحكام ال لطائة هريسم الهر. 
ومنها: حريم الشجر قدر م أغصانها. قاله المصنّف وغيره. 
ومنها: حريم الأرض التي للزرع: ما يحتاجه في سقيهاء وربط 
دوابُهاء وطرح سبخهاء وغير ذلك. وحريم الذار من مواتٍ 
حوها: مطرح التراب» والكناسة والثلج وماء الميزاب» والممرٌ إلى 
الباب. ولا حريم لدار محفوفةٍ بملك الغير. ويتصرّف كل واحارٍ 
في ملکه» وينتفع بهه على ما جرت العادة عرفا. فان تعدّى: منع. 

[السبق إلى شجر مباح] 

فائدتان: إحداهما: قال في المغني» ومن تابعه: إن سبق إلى 
شجر مباح کالریتون» والخروب فسقاه وأصلحه. فهو احق به 
كالمتحجّر الشتارع في الإحياء. 

فإن طعمه: ملكه. وحريمه: تهيّؤه لما يراد منه. 

الثانية: لو أذن لغيره في عمله في معدنه. والخارج له بغير 
عوض: صح لقول الإمام أحمد رحمه الله: «بعْةٴ يكذا. قَمَازَادٌ 
َلك وقال المجد: فيه نظرٌ. لكونه هبة مجهول. ولو قال: على أن 
يعطيهم الفا نما لقي» أو مناصفة فالبقية ه؟ فتقل حررية: أنه م 
يرخص فيه. ولو قال: على أن ما رزق الله بينسا: فوجهان. 
وأطلقهما في الفروع؛ والمغني؛ والشترح. 
أحدهما: لايصح. قذمه ابن رزين في شرحه. قال الحارثي 
أظهرهما الصحة. 

قال القاضي: هو قياس المذهب. ول يورد سواه. وذكر فيه 
نص للإمام امد رحمه الله إذا قال: صف لي هذا الررع» على أن 
لك ثلثه» أو ربعه: اله يصح. انتهى. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

[من تحجر موائًا لى يملكه] 

قوله: (وَمَنْ تَحَجْرَ مَرَانَا لم يَمْلِكَهُ). 

هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. 

قال الحارئي: المشهور عن الإمام امد رحمه الله: عدم 
الاستقلال. انتهى. 


وعليه الأصحاب. 
قال الحارئي: وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية: أله ما أفادة 


قوله: (وَهُوَ احق به. وَوَارثُهُ بَعْدهُ وَمْنْ ينقُلهُ إلَيه). 
ب ددار | 
[ليس له بيع الملك] 

وقوله: (وَلَيِس لَه يَبِعَه). 

هو المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقلمه في المغنى» والشرح» وشرح ال حارثي» وابن منجاء والفروع» , 
والفائق وغيرهم. وقيل: يجوز له بيعه. وهو احتمال لأبي 
الخطاب. واطلقهما في الجر والرّعايتين والحاوي الصّغير. 

تنبية: قال الحارئي عن القول الذي حكاه المصتف قد يراد به: 
إفادة التَحجّر للملك. وقد يراد به: الجواز مع عدم الللك» وهو 
ظاهر إيراد الكتاب: وإيراد أبي الخطّاب في كتابه. 

قال: والتّجويز مع عدم الملك مشكلٌ جدًا. وهو كما قال. 

[معنى تحجر الموات] 

فائدة: تحجر الموات: هو الشروع في إحيائه؛ مشل أن يدير 

حول الأرض ترابًا أو أحجارًاء أو يحيطها بجدار صغيرء أو يحفر 


بئرًا لم يصل إلى مائها. 
نقله حرب. وقاله الأصحاب. أو يسقي شجرًا مباحًاء 
ويصلحه ول يركبه. ٤‏ 
فإن ركبه ملكه؛ كما تقدم. وملك حريمه وكذا لو قطع موانًا 
م يملكه. على ما يأتي في كلام المصلف. 
[إذا لم يتم إحياء الأرض] 


قوله: (فَإِن لم بم إحْيَاءَة). 

يعني وطالت المدة» كما صرح به القاضيء وابن عقيل 
والمصنف في المغني» وغيرهم. 

فيقال له: إِمّا أن تحييه أو تتركه. 

فإن طلب الإمهال: أمهل الشهرين والثلائة. وهكذا قال في 
المستوعب. والشرح» وشرح ابن منجاء والفروع. وقال في 
الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق: ويمهل شهرين. وقيل: 

وقال في المدايةء والمذهب والخلاصةء والمغني؛ والتُلخيص» 
وجماعة: أمهل الشهر والشهرين. : 

قال الحارئي: عليه المعظم. 

E‏ ويمهل مده قريبة يسؤاله. انتهى. 


قلت: فلعلُ ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم؛ ثم وجدت 
الحارثي قال: وتقدير مدّة الإمهال يرجع إلى راي الإمام» مسن 
الشهر والشهرين والثلاثة» بحسب الحال. 

قال: والثلائة انفرد بها المصنّف هنا. 

وكأنه ما راجع المستوعب والشترح. 

تنبيةً: فائدة الإمهال:.انقطاع الحق مضي المّة على الترك. 

قال في المغني: وإن لم يكن له عذرٌ في الترك قيل له: إِمّا أن 
تعمر وما أن ترفع يدك. 

فإن لم يعمّرها كان لغيره عمارتها. 

قال الحارئي: وهذا يقنضي أن ما تقدّم من الإمهال مخصوص 
بحالة العذرء أو الاعتذار. 

أمّا إن علم انتفاء العذر فلا مهلة. 

قال: وينبغي تقييد الحال بوجود متشوّفم إلى الإحياء. 

أما مع عدمه: فلا اعتراض» سوى تر لعذر أو لا. انتهى. 


[إحياء الأرض من قبل الغير] 
قوله: (فْإن حا غَيْرُْ. هَل يَمِْكْه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 


يعني لو بادر غيره في مدّة الإمهالء وأحياه. وأطلقهما في 
الهداية» والمستوعب» والخلاصةء والكافيء والمغني» واللخيص». 
والمحرّر والشرح» وشرح ابن منجّاء والحارثي» والرٌعايتين» 
والحاوي الصّغير, والفروع» والفائق» والقواعد الفقهية. 
إحداهما: لا يملكه. 

صخحه في المذهبء والنظم» والتصحيح. وجزم به في 
الوجيز. 

والوجه الثاني: يملكه اختاره القاضي» وابن عقيل. 

قال الناظم: وهو بعيدٌ 

فائدتان: الأولى: لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة: م 


يملكهء على الصحيح من المذهب 
قدمه في الفروع. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
وقيل: يملكه. 


قال المضئف» والشارح: حكم الإحياء قبل ضرب مدة المهلة 
حكم الإحياء في دة المهلة» على ما تقدّم. ويحتمله كلام 
المضئف. 

وأمًا إذا أحياه الغير بعد انقضاء المهلة: فإِنّه يملكه. لا أغلم 
فيه خلافاء وتقدم ذلك. .' 

الثانية: قال في الفروع بعد أن ذكر الخحلاف المتقدّم ويتوجه 
مثله في نزوله عن وظيفته لزيار. 


هل يتقرر غيره فيها؟. 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن نزل له عن وظيفة 
الإمامة لا يتعيّن المنزول له. ويولّي من إليه الولاية مسن يستحق 
النُولية شرعًا. وقال ابن أبي الجد: لا يصح تولية غير المنزول له. 

فإن لم يقرّره الحاكم» وإلا فالوظيفة باقية للنازل. انتهى. 

قلت: وقريب منه: ما قاله المصلّف» وتبعه الشارخ» وغيره 
فيما إذا آثر شخصًا بمكانه» فليس لأحد أن يسبقه إليه؛ لأنه قام 
مقام الجالس في استحقاق مكانه. 

أشبه ما لو تحجر مواناء ثم آثر به غيره. وقال ابن عقيل: 
يجوز و للم ادا رمف سل فكان 
الستابق إليه أحق به. 

کن و لرجل في طريق فمر غيره. . والصكحيح الأول. 
ويفارق التّوسعة في الطريق» لأا جعت للمرور فيه كمن 
انتقل من مكان فيها لم يبق له حقّ حَنّى يؤثر به» والممسجد جعل 
للإقامة فيه. ولذلك لا يسقط حقٌ المنتقل مشه إذا انتقل لحاجة. 
وهذا إنما انتقل مؤثرًا لغيره. 

فاشبه الثائب الذي بعثه إنسانٌ ليجلس في موضم يحفظه له. 
انتهئ. 

قلت: الذي يتعيّن ما قاله الشيخ تق الدّين رحمه الله إل إذا 
كان المنزول له أهلاء ويوجد غير أهل. فإ المنزول له أحق» مع 


:أن هذا لا يأباه كلام الشيخ تقي الدين. 


[للإمام اقطاع موات لمن يحبيه] 

قوله: (ولِلإمَام إفطًاع مّوَات لمن يُحْبِيه وَلايَيْلِكُهُ 
oL E‏ بي ال 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الحارئي: وقال مالك رحمه الله: يثبت الملك بنفس 
الإقطاع. يبيع» ويهب» ويتصرفء ويورث عنه. 

قال: وهو الصحيح. إعمالاً لحقيقة الإقطاع. وهو التّمليك. 

[للإمام إقطاع غير الموات تمليكًا وانتفاعًا] 

فائدتان: إحداهما: للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاغعاء 
للمصلحة دون غيرها. 

الثانية: قم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع 
لين وإقطاع استغلال» وإقطاع إرفاق. وقسم القاضي إقطاع 
التمليك: إلى مواتي وعامرء ومعادن. وجعل إقطاع الاستغلال 
على ضربين: عشر» وخراج. ش 

وإقطاع الإرفاق: يأتي في كلام المصنف. 


الإنصاف - كتاب الشفعة 


[إقطاع الجلوس في الطرث الواسعة] 

قوله: : وله فطاع ابوس في الطُرّق الوايِعة ورحاب 
اللجلي »مالم يُضَي عَلَى الناس. يَحْرُم ولا تلك بالإخيّاء) 

بلا نزاع: : (ويكون الْقْطْمْ احق بالجُلُوس فيهاء ما م يعد فيه 
الإَام). 

تنبية: ا eR‏ اختيارٌ 
منه لكونها ليست مسجذاء لامتناع ذلك في المسجد. واختيار 
الخرقي, وامجد. قاله الحارثي. وتقدّم: هل رحبة المسجد من 
المسجد أو لا؟ في باب الاعتكاف. 

[من سبق الجلوس فيها فهو أحق بها] 

قوله: (فَإِنْ لم يُقَطِعْهَاء قَلِمَنْ سبق إليْهَا الجُلُوسْ فِيهًا. 
وَيَكُون احق بهاء ما لم يَنْقلَ قُمَاشَهُ عَنْهَا). 

هذا المذهب. 

أعني: أنها من المرافق» وان له الجلوس فيها ما بقي قماشه. 

قال في الفروع: ومع عدم إقطاع: للسابق الجلوس» على 
الأصح ما بقي قماشه. وجزم به في المغني» والتشرحء والوجيزء 
والرعاية وغيرهم. وعنه: ليس له ذلك. وعنه: له ذلك إلى 
الليل. 

قال الحارثي: ونقل القاضي في الأحكام السُلطانية: رواية 
بالمنع من الجلوس في الطّرق الواسعة للتُعامل فيهاء فلا تكون من 
المرافق. : 

قال: والأؤّل أصح. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يفتقر في الجلوس في هذه 
الأمكنة إلى إذن الإمام في ذلك. وهو صحيح. وهو المذمب. 
وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

قال في القواعد: هذا قول الأكثر. 

قال الحارئي: هذا المذهب. وقيل: يفتقر إلى إذن. وهو ازوائنة 
حكاها في الأحكام السلطانية. 

ذكره في القاعدة الثامنة والثمانين. وأطلقهما في الفروع. 

فائدتان: إحداهما: لو أجلس غلامه أو أجبِيًاء ليجلس هو 
إذا عاد إليه: فهو كما لو ترك المتاع فيه؛ لاستمرار يده بمن هو في 
جهته. ولو آثر به رجلاء فهل للغير البق إليه؟ فيه وجهان. ` 

أحدهما: لا. 

اختاره المصنّف. والثاني: نعم. 

قال الحارئي: وهو أظهر. 

قلت: وهو الصواب. وتشبه هذه المسالة ما ذكرنا في آخر 


باب الجمعة: «لَوْآئْرَ بمَكَانِهِ شخصا فُسَبقَهُ غير على ما تقدم 


هناك. 


الثانية: له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه» من باريةٍ 
وكساء ونحوه. ولیس له أن بني دكة ولا غيرها. 
[إذا أطال الجلوس فيها] 
قوله: (فَإِنْ أطال الجُلُوسَ فيهاء َل يُزَال؟ عَلَى وَجْهَيْنَ). 
وأطلقهما في المذهبء والكافيء والمغبيء والحررء والشرح؛ 


والفائق» والفروع. 

أحدهما: لا يزال. 

صحّحه في التُصحيح» والنظم. وجسزم به في الوجيز. وهو 
ظاهر ما جزم به في المنور. 


قال الحارثي): وهذا اللآئق بأصول الأصحاب. 

حيث قالوا بالإقطاع. والوجه الثاني: يزال. 

قال الحارثي: هذا أظهرهما عندهم. 

قال في الخلاصة» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير: منع 
في أصح الوجهين. 

قال في القواعد: : وهو ظاهر كلام الاسام أحمد رحمه الله في 
رواية حرب. وقأمه في الهذاية» والمستوعب» والتُلخيص» 
والرعاية الكبرى» وشرح ابن رزين. 

[إذا سبق اثنان أقرع بينهما] 

قوله: (فَإِنْ سبق اثتان: اقرع بَيِنْهُمًا). 

هذا المذهب بلا ريسو. وجزم به في الخلاصةء والوجيزء 
والمنورء وغيرهم. 

وقدّمه في الهداية» والمستوعب» والْحررء والنظم» والرٌعايتين» 
والحاوي الصغير والفروع» والفائق» وشرح الحارثي» والقواعد 
الفقهيّة. در العناية وغيرهم. 

قال الحارثي: هذا المذهب. 

[تقديم الإمام من يرى منهما] 

(وقيل: يُقَدْمُ الإمَامٌ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا). 

وهو وجةٌ حكاه القاضي ومن بعده. وأطلقهما في اللخيص» 
والمذهب» والشرح. وكذا الحكم لو استبقا إلى موضم في رباط 
مسيل أو خان؛ أو استبق فقيهان إلى مدرسةء أو صوفيان إلى 
خانقاه. ٠‏ 

ذكره الحارثي. وتبعه في القواعد. وقال: هذا یتوجه على أحد 
الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس والخوانق المختصّة 
بوصفه معيّن؛ لأنه لا يتقف الاستحقاق فيها على تنزيل ناظر. 


a 


سس 


فأمًا على الوجه الآخر وهو توقف الاستحقاق على تنزيله 
فليس إلا ترجيحه لله بدوع من التّرجيحات. وقد يقال: إِنّه 
يترجّح بالقزغة مع المُساؤي. انتهى. 

[من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه] 

قوله: (وَمَنْ سبق إلى مَمْن فَهُوَ أحق بما ينال منة). 

هذا المذهب. 

جزم به في الرّغاية الضّغرىء والحاوي المُغير» والوجيز. 

وقدمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: من أخذ من معدن فوق حاجته 
١‏ ملع منهء : 

ذكره في الرّعاية الكبرى. 

قال في المغنى» والشرح: فإن أخذ قدر حاجته» وأراد الإقامة 
فيه» بحيث يمنم غيره: منع من ذلك. 


[هل ينمع إذا:ظال مقامه] 
قوله: (وَهَل يُمْنَمْ إذَا طَالَ مَقَاسُهُ؟) يعني الآخذ: (عَلَى 


وَجْهيْنِ). 

أطلقهما في المغني والحوّرء والشرح. والرّعاية الكبرى 
والفروع» والفائق» أحدهما: لا يمنع. وهو الصحيح من المذهب. 

قال في الممنتوعبء والتلخيصء والصّحيح: أنه لا يمنع ما دام 
آخذا. `` : 

قال الحارثية: أصحُهما لا يمنع: وصححه في التصحيح. 
وجزم به في الوجيز. والوجه الثاني: يمنع. وقدّمه في الهداية, 
والرّغاية الصغرىء والحاوي. وقيل: يمنع مع ضيق المكان. 

قال الحارئي: قطع به ابن عقيل. 

[إذا استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح] 

فائدة: لو استبق اثنان فأكثر إلى 0 ع 

أفضاق المكان عن أخذهم جملة واحدة» 0 من 
المذهب: أنه يقرع بينهم. 

قال في الرّعاية الصغرى: وإن سبق إليه اثنان معّاء وضاق 
بهما: اقترعا وقدّمه في المغي؛ والثرح» وشرح الحارثي» 
والفروع» والقواعد الفقهيّة. وقيل: يقدّم الإمام من شاء. وهو 
احتمالٌ في المغني» والشرح. وقيل: بالقسمة. 

قال في المغني» والشرح: وذكر القاضي وجها رابعًا. وهو أن 
الإمام ينصّب من يأخذ ويقسم بيگهما. 

وقال القاضي أيضًا: إن كان أحدهما للنّجارة» هايأها الإمام 
بينهما باليوم أو السناعة بحسب ما يرى؛ لأنه يطول. وإن كان 


فاحتمالات؛ أحدها: القرعة. والثاني: ينصٌب من ياخذ هما 

والثالث: يقدّم من يراه احوج وأولى. وقال في الرّعاية 
الكبرى: وإن ضبق أحدهما قدّم. 

فإن أخذ فوق خاجته: منع. وقيئل: لا. وقيل: إن أحذه 
للتّجارة هايا الإمام بينهما. وإن أخمذه لحاجة فاربعة أوجو: 
المهايأة» والقرعة» وتقديم من يرى الإمام وأن ينصّب من يأخذه. 
ويقسمه بينهما. انتهى: 

وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمّة قول القاضي. 

[من سبق إلى مباح] 

قوله: (وَمَنْ سبق إلى ماح كَصَيْد ؛ وَعَْبِ وسم وَلْؤلُقٍ 
وَمِرْجَان وَحَطْبي ونس وما بده الشاس) رغبة عنه: (فَهِوَ 
أَحَقّ بد). 

وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس ما لا تتبعه لةه وكذا 
اللُقيطء وما يسقط من الثلج والمنّ وسائر المباحات» فهو أحق 
به. وهذا بلا تزاع. 

[إذا سبق إلية اثنان قسم بيئهما] 

قوله: (وَإِنْ سبق إِليْهِ اثتان: كيم بَيْنَهُمَا). 

٤ الح‎ 

قال في الفروع: وهو الأصح. واختاره ابن عب دوس في 
تذكرته وجزم به في المغنى» والشرح» والوجيز» وغيرهم. 

قال في القواعد الفقهيّة: فأمًا إن وقعت أيديهما على المباح: 


يوهم حلاف ذلك فليس بشيء: وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وقيل: يقترعان. وقدّمه في الفروع. وقيل: يقدّم الإمام أيُهما شاء. 
وقال الحارثي: ثم إن أبا الخطّاب في كتابه قيّد اقتسامهما يما 
إذا كان الأخذ للتّجارة ثم قال: وإن كان للحاجة احتمل ذلك 
أيضا. 
واحتمل أن يقرع بينهما. واحتمل أن يقدّم الإمام من يرى 
وتابعه عليه السامرئ وصاحب التلخيص» وغيرهما. وهذا 
عندي غلط. فن المباح إذا اتصل به الآخذ: استقرٌ الملك عليه 
ولابة. 
لوجود التبب المفيد له» مع أن القرعة لم ترد في هذا النوع» 
ولا شيء منه. وكيف يختص به أحدهما مع قيام السب بكل 
واحدٍ منهما؟ نعم: قد يجري ما قال فيما.إذا ازدحما عليه ليأخذاه» 


ثم قال: والصُواب ما اقتصر عليه المصئف, من الاقتسام مع عدم 
الفرق بين التّجارة» والحاجة. انتهى. 

تنبية: فعلى المذهب. 1 

قال الحارئي: إنما يتأنى هذا في المنضبط الداخل تحت اليد 
كالصئيد والسمك» واللّؤْلق والمرجان» والمنبوذ. 

أما ما لا ينضبط كالشعر أو ثمر الجبل: فالملك فيه مقصورٌ 
على القدر المأخوذ قل أو كثر. انتهى. 

[السبق إلى الطريق] 

فائدة: وكذا الحكم في السّبق إلى الطّريق. قاله في الفروع 
وغيره. وقال الأدمي البغدادي: بالقسمة هنا. 

فائدتان: إحداهما: لو ترك دابته بفلاق أو مهلكة. ليأسه 
منهاء أو عجزه عن علفها: ملكها آخذهاء على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه من رواية صالح» وابن منصور. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

وقطع به في المحرّر» وغيره. وقلمه في الفروع؛ وشرح 
الحارثي» وغيرهما. وهو من مفردات المذهب. 

وقيل: لا يملكها. وهو وجه خرجه ابن أبي موسى كالرقيق» 
وترك المتاع عجزاء بلا نزاع فيهما. ويرجع بالنفقة على الرقيق» 
وأجرة حمل المتاع» على الصّحيح من المذهب» نص عليه» وعليه 
أكثر الأصحاب. 

وقيل: لا يرجع. وهو وجة ذكره القاضي. 

أخذًا من انتفاء الأخذ في اللّقطة. وهو رواية في العبد. ذكرها 
أبو بكر. 

[إذا ألقى متاعه في البحر خوف الغرق] 

الثانية: لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق. 

فقال الحارئي: نص الإمام أحمد في المتاع يقتضي: أن ما يلقيه 
ركاب السّفينة محافة الغرق باق على ملكهم. انتهى. 

وهو أحد الوجهين. وقيل: يملكه آخذه. 

قذمه في الفائق. وهو احتمالٌ في المغني. وصحّحه في النظم. 
وقدّمه في الرّعايتين. وذكره في آخر اللقطة. وأطلقهما في الفروع» 
والحاوي الصغير. 

فعلى الوجه الأوّل: لآخذه الأجرة» على الصّحيح. وقيل: لا 
أجرة له. 

[إذا كان الماء في نهر غير مملوك] 

قوله: (مَإذًا كان الا في نهر غَيْرِ مَمْلُوك كَمِبَاء الآمطار. 

فمن في أغلاه أن قي وبس حى يَصيل الم إلى كعبي َم 


يُرْسل إلى من يَلِيه). 

الماء إذا كان جاريًاء وهو غير مملوك. 

لا يخلو: إمّا أن يكون نهرًا عظيمًا كالبل والفرات» ودجلة 
وما أشبهها أو لا. : 

فإن كان نهرًا عظيمًا: فهذا لا تزاحم فيه. ولل واحار أن 
يسقي منه ما شاء متى شاء» كيف شاء. وإن كان نهرًا صغيراء 
يزدحم الناس فيه» ويتشاحُون في مائه» أو سيلاً يتشاح فيهأهل 
الأرضين الثثاربة منه: فإنّه يبدأ بمن في أول النهر فيسقي. 

ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبه» نص عليه؛ ثم يرسل إلى 
من يليه كذلك. وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلّها. 

فإن لم يفضل عن الأول شيء» أو عن الثاني؛ أو من يليهم: 
فلا شيء للباقين. 

فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة. 

منها ما هو مستعل. ومنها ما هو مستفل: سقى كل واحدةٍ 
منهما على حدتها. قاله في المخني» والشرح» وشرح الحارثي» 
وغيرهم. وقطعوا به. وقال في التشرغيب: إن كانت الأرض العليا 
مستفلة: سدّها إذا سقى» حتى يصعد إلى الثاني 

[إذا استوى اثنان في القرب من أول النهر] 

فائدتان: إحداهما: لو استوى اثنان في القرب من أوّل الثهر: 
اقتسما الماء بينهماء إن أمكن. وإن لم يمكن: أقرع بينهما. 

فيقدّم من قرع. 

فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما: سقى من تقع له القرعة 
بقدر حقّه من الماء» ثم يتركه للآخر. وليس له أن يسقي يجميع 
الماء» لمساواة الآخر له. وإنّْما القرعة للتقدم» بخلاف الأعلى مع 
الأسفل. 

فإنه ليس للاسفل حق إل في الفاضل عن الأعلى. قاله 
المصئف. وغيره. وهو واضح. 

وإن كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر: قسم الماء 
بينهما على قدر الأرض. 

الثانية: لو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانيّاء قبل انتهاء سقي 
الأراضي: لم يكن له ذلك. 

قدّمه الحارثي ونصره. وقال القاضي: له ذلك. 

[إذا أراد إنسان إحياء أرض] 

قوله: (فَنْ اراد إنْسَانٌ [حْيَاءٌ أضء بسقيها مِنه: جاز. ما لم 
َف بأل الآرض الثارية و0 ٠‏ 7 

إذا كان لجماعةٍ رسم شرب من نهر غير مملولك؛ أو سيل. 


فجاء إنسانٌ ليحبي مواتا أقرب إلى رأس الثهر من أرضهم: لم 
يكن له أن يسقي قبلهم» على المذهب. واختاره الحارثي: أن له 
ذلك. 

قال: وظاهر الأخبار المتقدّمة وعمومها: يدل على اعتبار 
البق إلى أعلى النهر مطلقًا. 

قال: وهو المخيح. وهل هم منعه من إحياء ذلك الموات؟ 
على وجهين. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع؛ و 

أحدهما: ليس لهم منعه من ذلك. 

قال الحارئي: وهو أظهر. وقدّمه ابن رزين في شرحه. . وجزم 
به في الكافي والوجه الثاني: :لهم منعه. 

قال الحارثي: وهو المفهوم من إيراد الكتاب. 

فعلى الأوّل: لو سبق إلى مسيل ماء أو نهر غير مملولم. 

فاحيا في أسفله موان ثم أحيا آخر فوقه» ثم احيا ثالث فوق 
الثاني: كان للُذي أحيا القي ارلا ثم الثاني ثم الثالث. 

فيقدم البق إلى الإحياء على البق إلى أل الُهر. وعلى ما 
اختاره الحارثي ينعكس ذلك. 

[إذا كان الماء بنهر مملوك] 

فائدة: لو كان الماء بنهر ملوك كمن حفر نهرًا صفيرًا ساق 
إليه الاء من نهر كبير. ٠‏ 

نما حصل فيه ملكة على الحم من الماع وحن على 
قولنا: « إن الَا لا يُمْلَّك» أنّ حكم هذا الماء في هذا النهر: حكمه 
في نهر غير مملول. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنه بدخوله في نهره: كدعرله ف ریت 
وراویته» ومصنعه. وعند القاضي؛ ومن وافقه: أن الماء باق على 
الإباحة» كما قبل الدُخول. إلا أن مالك التهر أحر به. 

فعلى المذهب: E‏ ا 
العمل والثفقة. 

فإن كفى جميعهم: فلا كلام. و يوت ارا ني 
قسمته بالمهايأة» أو غيرها: جاز. 

فإن تشاحوا في قسمته: قسمه الحاكم بينهم على قدر 
أملاكهم. فيأخذ خشبة صلبة؛ أو حجرًا مستوي الطرفين 
والوسط. مظع غل موقم مير س ارقن ف نفدم ال 

فيه حزوزٌء أو تقوب متساوية في السّعة على قدر حقوقهم. 

يخرج من حر أو ثقب إلى ساقي مفردةٍ لكل واحار منهم. 

فإذا حصل في ساقيّته: فله أن يسقي به ما شاء من الأرض» 


سواءً كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن. وله أن يعطيه 
من يسقي به. 

هذا الصُحيح من المذهب. 

قدّمه في المغني» والثرح» ونصراه: وقدّمه أيضًا في الحرر» 
والمغي. والنظمء والفروع. وغيرهم في باب القسمة: 

ويأتي بعض ذلك مصرحًا به في كلام الصدف في باب 
القسمة. وقال القاضي: ليس له سقي أرض لا رسم شرب من 
هذا الماء. انتهى. 

ولكل واحار من الشركاء أن يتصرف في ساقيّته المختصة به 
بما أحب: من عمل رحّى عليهاء أو ذولابي أو عبَارةٍ وهي 
خشبة تمد على طريق الُهر أو قنطرة يعبر الماء فيهاء وغير ذلك 
من التُصرُفات. 

فامًا النْهر المشترك: فليس لواحار منهم أن يتصرف فيه بشيء 
من ذلك. قاله المصنّفء وابن عقيل» والقاضيء والتشارح؛ 
وغيرهم. 

وقال القاضي» وابن عقيل: هل له أن ينصّب عبّارة بجري 
الماء فيها من موضم آخر؟ على روايتين. 

نص عليهما فيمن أراد أن يجري ماءه في أرض غسيره ليسقي 
زرعه» وكان به حاجة إليه» هل يجوز؟ على روايتين. 

زاد ابن عقيل: والأصح المنع. 

وكذا قال المصئف. 

قال المصئّف, والشارح. والمتحيح: أنه لا يجوز هنا 
يصح قياس هذا على إجراء الماء في أرض غيره. 

[ما حماه الني ية فليس لأحد نقضه] 

قوله: (وَمَا حَمَاهُ لبي كله: فليس لآحَد نَفْضة). 

بلا تزاع. وسواءً كان لبي يكل حماه لنفسه أو لغيره. وهذا مع 
بقاء الحاجة إليه. ومن أحيا منه شيعًا لم يملكه. 

لكن لو زالت الحاجة إليه. 

فهل يجوز نقضه؟ فيه وجهان. 

أحدهما: لا يجوز. وهو الصّحيح من المذهب. وهو ظاهر 
كلام كثير من الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وصحّحه 
لعفن و الثارح» وصاحب الفائق. 

وقيل: يجوز نقضه والحالة هذه. 

[ما حماه الأئمة] 

قوله: (وَمَا حَمَاهُ غَيْرُهُ من الآيِمّة فْهَلْ جور نَقَمْه؟ عَلَى . 

رَجْهيْنِ). ش 


وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» 
والمغني» والتلخيص» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: يجوز نقضه. وهو الصّحيح من المذهب. 

حه في النصحيحء والفائق. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وجزم به في الوجيزء وغيره وقدّمه في الحرّر» والفروع. 

والوجه الثاني: لا يجوز نقضه. 

فعلى هذا الوجه: يملكه عييه» على الصحيح. 

صحّحه في الفائق. وجزم به في الكاني. 

قال الشارج: وهو أولى. وقيل: لا يملكه. وأطلقهما في المغني» 
والمْحرّر» والفروع» والرّعاية قال في الفروع: ويتوجه تقض 
الإطلاق الخلاف. 

ونقل حرب: القطائع جائزة. وأنكر شديدًا قول مالك رحمه 
الله: لا باس بقطائع الأمراء. وقال: يزعم أنه لا باس بقطائعهم. 
وقال في رواية يعقوب: قطائع الشام؛ والجزيرة من المكروهة 
كانت لبني أمية. 

فأخذها هؤلاء. ونقل محمد بن داود: ما أدري» ما هذه 
القطائع؟ يخرجونها من شاءوا. ْ ش 

قال أبو بكر: لأنه يملكها من أقطعها. 

فكيف تخرج منه؟ 

باب الجعالة 
[تعريف الحعالة] 

فائدة: قوله: (وَهِيَ أن يَقُولَ: من رَد عدي أؤ لطبي أو 
بَنَى لي هذا الحائط. فُلَهُ كذَا). 

قال في الرّعاية: وهي أن يجمل زیڈ شين معلوما لن يعمل له 
عملاً معلومًاء أو مجهولاً مدة مجهولة. 

قال الحارثي: وهي في اصطلاح الفقهاء: جعل الشيء من 
المال لمن يفعل أمر كذا. 

قال: وهذا أعم ما قال المصنف؛ لتناوله الفاعل المبهم 
والمعيّنء وما قال لا يتناول المعيّن. انتهى. 

قلت: لكنّهِ يدخل بطريق أولى. 


تنبية: قوله: «مَن رَد عَبْلِي» يقتضي صحًّة العقد في رد 


الآبق. وسياتي آخر الباب: أن لردٌ الآبق جعلاً مقدرًا بالشترع. 
فالمستفاد إذن بالعقد: ما زاد على المقدّر المشروع. 
فوجود الجعالة يوجب أكثر الأمرين من المقدّر والمشروط قاله 
الحارئي.. وظاهر كلام الأكثر: أنه لا يستحق إلأأما شرطه له 
وإن كان أقل من دينار. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 


فائدة: الجعالة نوع إجارةٍ لوقوع العوض في مقابلة منفعت 
وإنْما تيز بكون الفاعل لا يلتزم الفعل» وبكون العقد قديقع 
مبهمًا لا مع معيّن. 

[يجوز في الجعالة الجمع بين المدة والعمل] 

ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدّة والعمل» على 
المئحيح من المذهب. وقيل: لا كالإجارة. وتقدّم ذلك في 
الإجارة أيضًا. 

[من فعل بعد بلوغ الجعل استحقه] 

قوله: (فَمَنْ فَعَلَهُ بَمْدَ أن بَلَعْهُ الجَعَلُ: امنتحقة). 

دارع 

. فإن كانوا جماعة فهو بينهم بالسُويّة. وإن بلغه في أثنائه: 
استحقٌ بالقسط. 

فإن تلف الجعل: كان له مثله» إن كان مثليّاء وإلاً قيمته» على 
الصّحيح من المذهب. وقال في التبصرة: إذا عيْن عوضًا ملكه 
بفراغ العمل. 

فلو تلف فله أجرة المثل. 

[الرد من نصف الطريق المعينة] 

فائدة: لو رده من نصف الطّريق المعيّنة» أو قال: من رذ 
عبدئ» فردٌ أحدهما: فله نصف الجعل:. وإن رده من ثلث 
الطريق: استحق الثلث. ومن ثلثي الطريق: استحق الثلئين. 

فيستحق إذا رذه من أقرب من الموضع الذي عيّسه بالقسط. 
وإن رده من مسافةٍ أبعد من المعيئة. 

فله المسمى لا غير. 

ذكره في التلخيص. وتبعه في الرّعاية وغيره. واقتصر عليه في ' 
الفروع. 

[تصح الجعالة على مدة مجهولة وعمل مجهول] ٠‏ 

قوله: (وتصح عَلَى مدو مَجْهُولَةِ وَعَمَلٍ مَجْهُول. إذَا كان . 
العِرّض مَعْلُومًا). 

يشترط أن يكون العوض معلومًا كالأجرة» على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال المصئف في المغني: ويحتمسل 
أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض, إذا كان الجهل لا يمنع 
التسليم. 

نحو أن 1 «مَنْ رَد عَبْدِي الآبق. قَلَهُ نِصْفُهُ وَمَنْ رَد 
ضائني له 


قال ا 00 رحمه الله: إذا قال الأمير في الغزو «منْ جَاءً 


بعَشَرةٍ رووس فل رَأس» جاز. 


وقالوا: إذا جعل جعلاً لمن يدلّه على قلعةٍ أو طريق سهلء 
وکا الحطل مو مال اکان كداز ا ان ب 1 

فيخرج هنا مثله. انتهى. 

وقال الحارثي: يشترط كون الجعل معلومًا: 

فإن شرط عوضًا مجهولاً فسد العقد. وإن قال: فلك ثلث 
المالّة أو ربعها: صح على ما نص عليه في الوب ينسج بثلثه» 
والزرع يحصدء والتخل يصرم بسدسه: لا بأس به. وفي الغزو: 
من جاء بعشرة رؤوس» فله رأسُ: جاز. وعند المصنف: لا 
يصح. م وللعامل:أجرة الكثل. 

والأوّل المذهب. وذكر الصف في أصل المسألة وجها ببجواز 
الجهالة التي لا تمنع النُسليم. ونظر بمسالة الثلث. 

واستشهد بنصّه الذي حكيناه في الغزو» وما إذا جعل جعلاً 
من يدل على قلعي أو طرييي سهل وكان الجعل من مال 
الكفار: جاز أن يكون مجهولاً» كجارية ينها للعامل: 

قال: فيخرج هنا مثله. انتهى.. 

وقد قطع في الرّعايتين» والحاوي الصغير» م 
يكون الجعل معلومًا. 

سد حر رار ا ل 

[الجعالة لا تصح إذا كانت الجهالة تمنع التسليم] 

فائدة: إذا كانت الجهالة تمنع التسليم: لم تصح الجعالة. 

قولاً واحدًا. ويستحق أجرة المثل مطلقا. 

وكذا إن كانت لا تمنع النُسلِيم على المذهبء كما تقدم. وله 
أجرة المثل. 

فائدة: لو قال: OE‏ عل قزرا بن يال 
مَرّضيه أو رَمَدِو لَه كَذَاه؛ لم يصح مطلقاء » على .الصحييح من 
المذهب. قدّمه في الرٌعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» 
وغيرهم. واختاره القاضي. وقيل: تضح جعالة اختاره ابسن أبي 
موسىء والمصنف. نقله الزُركشيُ في الإجارة. وقييل: : تصح 


مع اشترا اطهم أن 


إجارة. 
[الاختلاف في أصل الجعل] _ 
قوله: (رإن الا في أصلل ابمل أن قذرة: قالقول فول 
الجاعل). 


هذا المذهب في قدره. وعليه جمهور الأصحاب. 

قال القاضي: هذا قياس المذهب. وجزم به في الوجيز: 
وغيره. وقدّمه في المغني» والششرح» وشرح الحارثي» والفروع» 
وغيرهم..وقيل: يتحالفان في قدر الجعل قياسًا على اختلاف 


: الإنصاف - كتاب الشفعة 


الأجير والمستأجر في قدر الأجرة. وهذا احتمال للقاضي. وتبعه 
من بعده على ذلك. وهو تخريج في الرّعاية. 

فعليه يفسخ العقدء وتجب أجرة المثل. 

تنبيةٌ: قال الحارئيُ في شرحه في قول المصنف: «فالقول قَوْلُ 
الجَاعِل» تجوز مه فإنه ليس بجاعل فيما إذا اختلفا في أصل 
الجعالة.. انتهى. 1 

قلت: إِنْما حكم بكونه جاعلاً في المسألتين في الجملة. 

اما في اختلافهم ني قدر الجعل: فهو جاعل بلا ریب وأمًا في 
اختلانهم في أصل الججل: لل يبرا ترس 
جاهلٌ بالنّسبة إلى زعم غريه. 

فعلى الأول: يكون من باب إطلاق اللّفظ المتواطئ إذا أزيد 
به بعض محاله. وهو كثيرٌ شائع في كلامهم؛ على ما تقلًم في 
كتاب الطهارة. 

فائدة: وكذا الحكم لو اختلفا في قدر المسافة. 

. [من عمل لغيره عملاً بغير جعل] 

تنبيةً: ظاهر قوله: (وَمَنْ عَمِلَ لِقَيْرو عَمَلاً بغَيْرٍ جُئل: فلا 
شيءَ لَهُ). 

ولو كان العمل تخليص متاع غيره من فلاقٍء ولو كان هلاكه 
فيه محقَقًاء أو قريبًا منه كالبخرء وفم السبع وهو قول القاضي في 
الجرّد. وله احتمال بذلك في غير الْجرّد» وهو ظاهر كلام جماعةٍ 
من الأصحاب. 

والصُحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: 
أنه يتح أجرة مثله في ذلك. بخلاف اللَقطة. ٠‏ 

وعليه الأصحاب. وكذلك لو انكسرت السفيئة. 

فخلّص قومٌ الأموال من البحر. 

فإئه يجب لمم الأجرة على الملأك. 

ذكره في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين وغيرهم. اق 
القاضي» وابن عقيل» والمصتّفاء وجماعةٌ بذلك: العيد إذا خلّصه 
من فلاةٍ مهلكة. وقدّمه في الفروع» وغيره. 

ذكره في باب إحياء الموات. وتقدّمت الإشارة إلى ذلك هناك. 
وحكى القاضي احتمالاً في العبد: بعدم الوجوب كاللقطة. 

وأورد في اجرد على نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن خلص 
من فم الستبع شاد أو خروقاء أو غيرهما أنه لمالكه الأؤل. ولا 

وقال المجد في مسودته: وعندي أن كلام الإمام أحمد رهه الله 
على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المساع من المهالك» 


دون الآدمي؛ لان الآدميّ أهلّ في الجملة لحفظ نفسه. 

قال في القاعدة الرابعة واتُمانين: وفيه نظرٌ. 

فقد يكون صغيرًا أو عاجرّاء وتخليصه أهم وأولى مسن المتاع. 
وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة. انتهى. 

فائدتان: إحداهما: لو تلف ما خلصه من هلكة: لم يضمنه 
- منقذه على الصّحيح من المذهب. وقيل: يضمنه. حكاه في 
التلخيص. 

قال في القاعدة الثالئة والأربعين: وفيه بعد. 

الثانية: متى كان العمل في مال الغير إنقَاذًا له من الثلف 
المشرف عليه: كان جائرًا. 

كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته. 

صرح به في المغني» والتشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين. وقال: ويفيد هذا 
أنه لا يضمن ما نقص بذبحه. 

تنبيةٌ: مراد المصئّف وغيره: بقوهم: «وَمَنْ عل لِغَيْرِهٍ عَمَلاً 
بغيْرٍ جل فلا شَيْة لَه غير المع لأخذ الأجرة. 

فأمًا المعدُ لأخذها: فله الأجرة قطمًا. كالملأح والمكاري» 
والحجام: والقصارء والخيّاط» والدّلال» ونحوهم تن يرصد نفسه 
لكب بالعمل. فإذا عمل: استحق أجرة المشل. نص عليه. 
وتقدّم بعض ذلك في باب الإجارة. 

[رد الآبق] 

قوله: (إلاً في رَد الآبق). 

هذا الصّحيح من اللعبدن عليه الأصحاب. ونص عليه. 
وعنه: لا شيء لرادّه من غير جعالة. 

اختاره الصنف» وقال: هو ظاهر كلام الخرقي. ونازع 
”* الرركشي المصئّف في كون هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الل 


أو أنه ظاهر كلام الخرقي. 
قوله: (فَإِنْ لَه بالشرْع دِيئارَاء أو اني حشر دِرْهَمًا). 
هذا المذهب. 


قال في الرّعاية, وشرح الحارئي» وغيرهما: وسواءً كان 
يساويهما أو لاء وسواء كان زوجًا أو ذا رحمء في عيال المالك أو 
لا. قاله الخارئي. 

وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المداية والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة والحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغيره 
والفروع» وغيرهم. 

وعنه: إن رده من خارج المصر: فله أربعون درهمًاء قربت 


المسافة أو بعدت قال المصتف» وتبعه الثشارح» والفائق: اختاره 
الخلال. وعنه: من المصر: عشرة. 

قال الخلأل: استقيت عليه الرواية. 

قال القاضي: هذه رواية واحدة. وجزم به ابن البنا في 
خصاله؛ وصاحب عيون المسائل» وقال: الرواية الصّحيحة من 
خارج المصر: دينارٌ أو عشرة دراهم. 

قال في الفائق: ولو رد الآبق: فله بغير شرط عشرة دراهم. 
وعنه: اثني عشر. وعنه: أربعون درهمًا من خارج المصر. 

قال الرُركشي: في المغني إذا رده من المصر دينارء أو.عشرة 
دراهم. وفي الكاني دينارٌ أو اثنى عشر درهما. وني رواية أخرى: 
دينارٌ. وني خلاني الثريف» وأبي الخطاب. والجامع الصّغير: 
دينارٌ أو اثنى عشر درهمًا في رواية. وني أخرى: عشرة دراهم. 
انتهى. 

وتقدم كلام القاضي» وابن البناء والحلواني. وقال الحارثي: 
إذا رده من داخل المصر: فله عشرة دراهم قولاً واحدًا نص عليه 
في رواية حربي وقال: لا أعلم نصا بخلافه. وني كتاب الروايتين 
للقاضي: لا تختلف الرّواية: أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة 
دراهم. وقاله ابن ابي موسى في الإرشاد. ونقله ابو بكر في زاد 


المسافر» والكنبيه. 
وقال القاضي أيضًا في الجرد. وابن عقيل في الفصول. ولم 
يوردوا سواه. 


قال: فأمًا في المقنع» والحداية» والمستوعب» والفروع لأبي 
الحسين؛ والأعلام لابن بكروس» والحرر» وغيرهم: مسن التُقدير 
بالدّينار أو اثني عشر. وني داخل المصر: كما في خارجه» فلا 
يثبت. وأصل ذلك كلّه: قول القاضي في الجامع الصّغير: «مَنْ رَد 
آبقا: احق دينارّاء أو انتي عَشرَ دِرْهَمًا. سوا جَاء به من المصر 
أو خارج الإصر في إحْدَى. الروايتين. والأخرى: إن جَاء به من 
الإصر: استحق عَشْرَة دَرَاهِم. وَإِن جَاءَ به مِنْ خارج المصطر: 
اسْتَحَق أَرْبَعِينَ دِرْهَمًاء. 

فمنهم: من حكى ذلك كلّه. ومنهم: من اختسص العشرة في 
المصرء بناء على أنها معنى الدّينار» وأنّ الدينار قد يقوم بالعشرة 
والاثني عشر. 

فيكون داخلاً في الرّؤاية الأولى. 

قال: وهذا الذي قاله القاضي من استحقاق الدّينارء أو 
الاثني عشر في المصر: لا أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله 
البثة. ولا دليل عليه. انتهى كلام الحارئي. 


قلت: وفيه نظرٌ؛ لأن ناقل هذه الرُواية هو القاضي..وهو 
اة الأمين في النقل بل هو ناقل غالب روايات المذهب. ولا 
يلزم من عدم اطلاع الحارثي على هذه الرّواية أن لا تكون نقلت 
عن الإمام أحمدء خصوصًا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام الحققون. 

تنه دخل في عموم كلام المصئّف: لو رده الإمام. وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهرما قدمه في الفروع. 
ونقل حرب: إن رده الإمام» فلا شيء له. وجزم به ابن رجب في 
قواعده وقال: وذلك لانتصابه للمضالح. وله حقُ في بيت المال 
على ذلك. 

وكذا قال الحارثي. وقطع به. وتقدّم نظيرها في عامل الرّكاة. 

[أخذ ما أنفق عليه] 

قوله: (وَيَأحَدُ مِنْهُ ما أنْفَقَ عَلَيْهِ في قُوته). 

هذا المذهب. 

نص عليه» وسواءٌ قلنا: باستحقاق الجعل آم لا. 

جزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقال ابن 
رجب في قواعده: وجزم به الأكثرون من غير خلافج. 

قال الرُركشي: هذا المشهور. وخرّج الصف قولاً: باه لا 
يرجع. 

وقيل: لا يرجع إلا إذا أنفق بثيّة الرُجوع. واختاره في 
الرّعاية. واشترط أبو الخطّاب, والجد في الحرر: العجز عن 
استئذان المالك. وضمُفه المصئّف رحه الله. ولا يتوقّف الأجوع 
على تسليمه» بل لو أبق قبل ذلك: فله الرجوع با أنفق عليه. 

نص عليه في رواية عبد الله. وصرّح به الأصحاب. 

[علف الدابة كالنفقة] 

فوائد: إحداها: علف الدايّة كالتفقة. 

الثانية: لو أراد استخدامه بدل الثفقة» ففي جوازه روايتان. 

حكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية كالعبد المرهون. 
وذكرهما في الموجزء والتبصرة. والصّحيح من المذهب: أنه لا 
يجوز ذلك في العبد المرهون. فكذا هنا بطريق أولى. 

والله أعلم. 1 

تنبية: أفادنا المصئف جواز أخذ الآبق لمن وجده. وهو 
صحيح؛ لأنه لا يؤمن عليه أن يلحق بدار الحرب ويرتد» أو 
يشتغل بالفساد في.البلاد. 

مخلاف الوا التي تحفظ نفسها. 

إذا علم ذلك» فهو أمانة في يده إذا أخذه. 

إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه. وإن وجد صاحبه دفعه 


إليه» إذا اعترف العبد أنه سيّدهء أو أقام به بيّنة. 

فإن لم يجد سيّده دفعه إلى الإمام أو نائبه. 

فيحفظه لصاحبه. أو يبيعه إن رأى المصلحة فيه. وليس 
لواجده بيعه» ولا تملّكه بعد تعريفه؛ لأنه ينحفظ بنفسه. 

فهو كضوال الإبل. 

ذكره المصئف» والشارح. وقوهما «يْحَفْظ بنفْسِهِ» دليلٌ على 
هما أرادا الكبير؛ لأ الصغير لا ينحفظ بنفسه. ويأتي في باب 
الّقطة. 

فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآهاء فجاء سيد فاعترف 
أنه كان أعتقه: قبل قرله» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في المغني» والتترح» وشرح ابن رزين. وقيل: لا يقبل. 
وهو احتمالٌ في المغني» والتتّرح. وأطلقهما في الفروع؛ والحارڻي. 

ذكره في اللّقطة. 

[العبد وغيره أمانة] 

الثائشة: العبد وغيره أمانةٌ في يده. لا ضمان عليه إلا أن 
يتعدّى. 

نص عليه على ما تقدم. 

الرّابعة: آم الولد والمدبّر كالقنّ فيما تقدّم. 

إذا جاء بهما إلى السيّد. 

فإن مات قبل وصوهما إليه: فلا جعل؛ لأنهما يعتقان 
بالموت. 

فالعمل لم يتم بخلاف النفقة. 

فإنه يرجع مما أنفق حال الحياة. واللّه أعلم بالمٌواب. وتقدّم 
أل المنصوص: أنه يستحق الأجرة بتخليص متاع غيره من 
١ ' 5‏ 

باب اللقطة 
[تعريف اللقطة] 

فائدة: قوله: (وَهِيَ الال الضّائِمُ مِنْ رَبهِ). 

هو تعريفف لمعناها الشترعي. وكذا قال غيره. 

قال الحارثي: وعلى هذا سؤالان. 

أحدهما: قد يكون الملتقط غير ضائع. 

كالمتروك قصدًا لأمر يقتضيه. ومنه المال المدفون والشيء 
الذي يترك ثقة به كاحجار الطحن» والخشب الكبار. والثّاني: 
نهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلّم. 

فعلى القول بالتقاطه: يكون خارجًا عمًا ذكر. 

ومن قال من الأصحاب لا يلتقط: إِنْما قال لأجل كونه 


ممتنمًا بنابه» لا لأنّه غير مال. 
قال الحارثي: ويعصم 5 السُؤال: أن يضاف إلى الح «مّا 
جَرَى مَجْرَى المال». 
3 [أقسام اللقطة] 
قوله: (وَتَنقَسِمٌ لائ أقْسَام: 


[القسم الأول] 


أَحَدُهًا: ما لا ب عة المّةٌ). 
يعني: همة ا النّاس» ولو كثر. وهذا المذهب. وعليه 
ماهير الأصحاب. 


جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. ومثله 
المصئف: (بالسوط وَالتْْسْع والرٌغيف). 

ومئله في الإرشادء وتذكرة ابن عقيل والهداية» والمذهب» 
والمستوعب. وجماعة: بالثّمرة والكسرة» وشسع النُعل. وما 
أشبهه. ومثله في المغني: «بالمصًا وا ْله وما قيمته كقيمة ذلك. 

قال الحارثي': «ما لا َة امه : نص الإمام اد رجه الله في 
رواية عبد اللّه» وحنبل: أنه ما كان مثل اللّمرة» والكسرة» 
والخرقة وما لا خطر له. 

فلا بأس. وقال في رواية ابسن منصور: : الذي يعرف من 
اللقطة: : كل شيء؛ إلا ما لا قيمة له وسثل الإمام امد رحمه الله 
في رواية حربي: الرجل يصيب الشسع في الطّريق: أيأخذه؟ قال: 
ما لايطرح عله ر 
فلا يعجبني أن يأخذه. وإن كان رديئا قد طرحه صاحبه: فلا 


إذا كان جِيِّدًا 


بأس. 

قال الحارئي: فكلام الإمام أحمد رحمه الله: لا يوافق ما قال في 
المغني. ولا شاك أن الحبل؛ والوط والرُغيف: يزيد على 
التّمرق» والكسرة. 

قال: وسائر الأصحاب» على ما قال الإمام أحمد رحمه الله في 
ذلك كلّه. ولا أعلم احدًا وافق المصمّف. إلا ابا الخطّابٍ في 
الشسع فقط. انتهى. 

قال في الرّعاية: وماقل» 
وكسرةٍ. وقيل: ورغيفب. انتهى. 

فحكي في الرُغيف: الخلاف. وقيل: هو ما دون نصاب 


كتمرةٍ وخرقة وشسع نعل» 


السرقة. 
قال في الكافي: ويجحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه 
السّارق. 


وقيل: هو ما دون قيراطرء من عين أو ورق. 


اختاره أبو الفرج في المبهج والإيضاح. ورده المصئف. وذكر 
القاضيء وابن عقيل: لا يجب تعريف الدانق. 

قال الحارثي: والظاهر أنه عنى دانقًا من ذهبي. 

وكذا قال صاحب التلخيص. 

قال في الرّعاية: وقيل: بل ما فوق دانق ذهبي. وقال أيضًا: 
وعنه يعرف الدّرهم فأكثر. 

فائدة: لووجد كناسل أو نال قا ما 
متفرقة: ملكها بلا تعريفيه وإن كثرت. 

قوله: (فيمْلَكُ بأخرِه بلا تغريفي). 

هذا المذهب. 5 الأصحاب. ونص عليه الإمام أحمد رحمه 
الله. وعنه: يلزمه تعریفه. 

ذكرها أبو الحسين. وقيل: يلزمه تعريفه مده يظنّ طلب ربّه 
له. اختاره في الرّعاية. 

[الصدقة باللقطة] 

فوائد: منها: ما قاله في التّبصرة: إل الصدقة بذلك أولى. 
ومنها: أله لا يلزمه دفع بدله إذا ا 
المذهب. وقرّة كلام المصئف هنا: تقتضيه لقوله: : هيلك بأخلرة 
بلا تعريفي», وقدّمه في الفروع. وقال في التبصرة : يلزمه. 
قال في الفروع: وكلامهم فيه يحتمل وجهين. وقيل: للإمام 
أحمد رحمه الله في النّمرة يجدهاء أو يلقيها عصفورٌ أيأكلها؟ 
قال: لا. 

قال: أيطعمها صبياء أو يتصدّق بها؟ قال: لا يعرض ها. 

نقلها أبو طالببء وغيره. واختاره عبد الومّاب الوراق. 
ومنها: لا يعرّف الكلب إذا وجده. بل ينتفع به إذا كان مباحًاء 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: يعرف سنة. وياتي قريبًا. 

[القسم الثاني] 

قوله: (الًاني: الفُوّال» التي َي من صعًار السباع كَالإبلٍ 
والبقرء وليل وَالبغَالء والظباء وَالطْبر وَالقُهُودِ وَنَحْوِهَا فلا 
جوز التقاطًها). ٠‏ 

بلا نزاع. 

فوائد: منها: الصحيح من المذهب: أن الحمر مما يمتنع من 
صغار السّباع. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصئّفء والشارح» وغيرهما: قاله الأصحاب. 

قال الحارثي: هو قول القاضي في آخرين. وجزم به في 
الرّعايتين» وغيرهما. وقدّمه في الفروع» والفائق» وغيرهما. 
والحق المصئف الحمر بالشاة ونحوها. 
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قال الحارثي: وهو أولى. ومنها:.قال الحارئي. 


اختلف الأصحاب في الكلب المعلّم. 
فأدخله المصنّف فيما يمتنع التقاطه» كما اقتضاه ظاهر لفظه 


اعتبارًا بمنعته بنابه. وجوز التقاطه القاضيء وغيره: وهو 
أصح؛ لأنه لا نص في المتع. وليس في معنى الممنوع. وفي أخذه 
حفظه على مشتحقه. 

أشبه الأئمان وأولى» من جهة أنه ا 

فيكون أخف. وعلى هذا: هل ينتفع به بعد حول التُعريف؟ 
فيه وجهان. وفيهما طريقان. 

إحداهما: بناء الخلاف على الخلاف في تلك الثشّاة بعد 
الخول. وهي طريقة القاضي. والأخرى: بناء الانتفاع على 
التّملّك لما يتملّك بعد الحول. وبناء منع الانتفاع: أله لا يضمن 
لما ضاع منه بالقيمة لو تلف. 

لانتفاء كونه مالأ فيؤدَي إلى الانتفاع جاناء وهو خلاف 
الأصل. انتهى كلام الحارني. 

ومنها: يجوز للإمام ونائبه: أنجذ ما يمتنع من صغار السباع 
وحفظه لربّه. ولا يلزمه تعريفه. قاله الأصحاب. ولا يكتفى فيها 
بالصّفة. قاله المصئف» وغيره. واقتصر عليه في الفروع. 

ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربّه؛ على 
الصّحيح من المذهب وقال ال ومن تبعه: يجوز أخذها إذا 
خيف عليهاء كما لو كانت في أرض مسبعة» أو قريبا من دار 
الحرب» أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين» أو في بريّةٍ لا 
ماء فيها ولا مرعى. 

ولا ضمان على آخذهاء لأنّه إنقاذ من الهلاك. 

قال الحارئئ: وهو كما قال. وجزم به في تجريد العناية. 

قلت: لو قيل بوجوب أخذهاء والحالة هذه: لكان لنه وجة. 
ومنها: قطع المصئّفء والشارح: بجواز التقاط الصّيود المتوحّشةء 
التي إذا تركت: رجعت إلى الصحراء. . 

بشرط أن يعجز عنها صاحبها. واقتصر عليه الحارثي قلست: 
فيعابى بها. وظاهر ما قلّمه في الفروع: عدم الجواز. 

قلت: وهو ضعيففُ. لكنه إِنُما حكي ذلك عنه: في طير 
متوحشة. . وكلام المصتف أعم من ذلك. ومنها: قال ابن عقيلٍ في 
للعو والمصنف والشارح» والزُركشي» وجماعة: ا 
الطّواحين» والقدور الفخمة:؛ والأخشاب الكبيرة ونحوها: 
ملح بالإبل في منع الالتقاط. 


قال المصئفء والشارح: بل أولى. 

قال الحارئي: فظاهر كلام غير واعتومن الات جواز 
الالتقاط. وكذا نصّه في رواية حنبل. وهو ظاهر مسا جزم به في 
الفروع في الخشبة الكبيرة. 

[من أخذ اللقطة ضمنها] 

قوله: (وَُمَنْ أَخَذّهَا ضّمِنْها). 

يعني: إذا تلفت. ويضمن نقصها إذا تعيّبت. 

لکن إتلافهاء لا يخلو: إِمّا أن يكون قد كتمهاء أو لا 

فإن كان ما كتمها وتلفت: ضمنها كغاصبب. وإن كان كتمها 
حى تلفت: ضمنها بقيمتها مرتين؛ على المذهب. 

نص عليه في رواية ابن منصورء إمامًا كان أو غيره. 

واختاره أبو بكر وغيره..وجزم به في ا محرّرء والرّعايتين» ` 
والحاوي الصّغيرء والوجيزء والفائق» وغيرهم. 

قال الحارئي: وقال به غير واحار. 

قال في الفروع: ويضمده کخاصبي ونه وقاله أبو بكر 
يضمن ضالّة مكتومة بالقيمة مرتين» للخبر. 


[الدفع إلى نائب الإمام]” 
فائدتان: إحداهما: قوله: (فَإنْ ديا إلى نايب الإمَام زالَ 
عَنْهُ الضّمَانُ). : 
بلا تزاع. 


قال الحارئي: هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداءً 
للحفظ. وهو شيءٌ قاله متأخرو أهل المذهب: القاضي» وابن 
عقيل» والسامري» والمصتف» وغيرّهم. وكذا لو أمره بردّها إلى 
و وردُها: برئ. قاله في الفروع وغيره.. 

الثانية: إذا أخذها الإمام» أو نائبه منه: لم يلزمه تعريفها. قاله 
الأصحاب. 

[القسم الثالث] 

قوله: (الثَالِت: سَائِرُ الآنوال» كَالآنْمَان الماع العم 
وَالفْصْلان وَالْمَجَاجِيل» والآفلاء): 

يعني: يجوز التقاطها. 

وهذا المذهب. وعليه الأضصحاب. 

قال في الفائق: قلت: وكذا مريض لا ينبعث؛ ولو كان كبيرًا. 
وعنه في شاق» وفصيلء وعجل» وفلو لا يجوز التقاطه. 

ار 

قال الرركشيئ: وعنه لا يلتقط الثاة ونحوها إلأ الإمام. 
وأطلقهما في المداية والمذهب والمستوعب. وذكر أبو الفرج في 


العرض رواية لا يلتقطه. 
تنبية: اشمل كلام ملت العبد الصّغيرء والجارية. وهو 


قال في الرّغاية: والعبد الصّغير كالْشّاة. وكذا كل جارية تحرم 
على الملتقط. وجزم به في الوجيز. 

قال الحارثي: وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه. 

ذكره القاضي» وابن عقيسل واقتصر على ذلك. وقيل: لا 
يملك بالتعريف. 

قال القاضي: هذا قياس المذهب. 

قال المصئف في المغني: وهذه المسالة فيها نظرٌ. فإن اللّقيط 
محكوم بحريته. ْ 

فان كان تن لا يعسبّر عن نفسه فاق باه مملولٌ: لم يقبل 
إقراره؛ لأن الطفل لا قول له. ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في 
تعريفه سيّده. انتهى. 

وتقدم كلام المصنف في آخر الباب الذي قبله..وفيه إشارة إلى 


أن الصغير يلك بالتعريف. 
[الأفضل ترك اللقطة] 


قوله: (وَمَنْ أمِن نَفْسَهُ هُ علَيْمَا وَقَوِي عَلَى تَنْرِيفِهًا. فَلَهُ 
أخذها. وَالآفْضل: تركهًا). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وهو من المفردات. 
وعند أبي الخطًاب: إن وجدها بمضيعة. 

فالأفضل أخذها. 

قال الحارثي: وهذا أظهر الأقوال. 

قلت: وهو الصواب. وخرّج بعض الأصحاب من هذا 
القول: وجوب أخذها. وهو قوي في النُظر تنبية: ظاهر قوله: 
«وقوي على تَْرِيفِهَا أن العاجز عن التعريف ليس له أخذهاء 
ا وهو صحيح. وكذا الحكم إن لم يأمن نفسه عليها. ولا يملكها 
. بالتعريف» على الصّحيح من المذهب. وفيه وجه بملكها. 

ذكره في المغني» وغيره. 

[الأخذ بنية الأمانة] 

فائدة: لو أخذها بئّة الأمانة» م طرأ قصد الخيانة. 

قال في التلخيص: يحتمل وجهين. 

أحدهما: لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه قال 
الحارئي: وهذا اختيار المصنف. وهو الصّحيح. انتهى. 

والثّاني: يضمن. 


قال في التُلخيص: وهو الأشبه بقول أصحابنا في النُضمين ' 
مجه اعتقاد الكتبان: ويخالف المودع. 
فإنْه مسلط من جهة المالك. انتهى. 
وتقدّم نظير ذلك في الوديعة قبل قوله: «وَإن أَوْدَعَهُ صي 
وَدِيعَة» وأطلقهما في الفروع حكاية عن سا ا قي 1 
[متى أخذها ضمنها] . 
قوله: (وَمَنَى أخذها ثم رَدُهَا إلى مَوْضِيهَاء أو فرط فِيهًا: 
ضَيِنْهًا). 
اعلم أنه إذا التقطهاء ثم ردّها إلى موضعهاء فلا يخلو: إِما أن 
تكون ما يجوز التقاطه أو لا. 
فإن كانت مما يجوز التقاطه: ضمنهاء إلا أن يأمره الحاكم أو 
نائبه بذلك. فإنّه لا يضمن بلا نزاع. 
كما تقدّم. وإن كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده» فلا يخلو: 
إما أن يكون بإذن الإمام» أو نائبه» أو لا. 
فإن كان بإذن أحدهما: لم يضمن. وإن كان بغير إذن: 
فالصّحيح من المذهب: أله تشغ وقدّمه في الفروع وقيل: ل 
يضمن. وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح. 
فعلى المذهب: يزول عنه الفّمان لو أخذها ودفعها إلى 
الإمام أو نائبه:. 
فائدة: لو أخذ من نائم شيئا: لم يبرا منه إلا بتسليمه له بعد 
انتباهه. وكذلك الساهي. 
[اللقطة على ثلاثة أضرب] 
قوله: (وَهِي عَلَى ثَلانَةِ أضرّبب: 
اب الأول] 
وَحِفظ َمَئِه. نن فغ والإثاق عل من مال. 
قال المصئف» وتبعه التشارح: لم يذكر أصحابنا له تعريقّاء 
ومراده: إذا استوت الثلاثة عنده. ۰ 
أا إذا كان أحدهما أحظ: فإنه يلزمه فعله. 
قال في الفروع: ويفعل الأحظ لمالكه. 
قال الحارئي: وفي الْجرّد» والفصولء في باب الوديعة: أن كل 
موضع وجب عليه نفقة الحيوان» فحكمه حكم الحاكم. 
إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ ثمنهاء أو بيع البعض في 
مؤنة ما بقي» أو أن يستقرض على المالك» أو يؤجّر في المؤنة: 
فعل. انتهى. 
وقال في الترغيب: لا ييع بعض الحيوان. وافتى أبسو 


الخطاب» وابن الرًاغوني بأكله بمضيعةٍ بشرط ضمانه» وإلأألم 
يجز تعجيل ذمحه؛ لأنه يطلب. وقال أبو الحسين» وابن عقيل في 
الفصولء وابن بكروس: لا يتصرف قبل الحول في شنناةٍ ونحوها 
بأكل ولا غيره. 

رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر. 

قال في زاد المسافر: وضالّة الغنم إذا أخذها يعرّفها سنة. وهو 
الواجب. 

فإذا مضت السئنة» ولم يعرف صاحبها: كانت له مثل ما التقط 
من غيرها. 

قال الحارثي: وقد قال الشريفان أبو جعفرء والڙيدي لا تملك 
الثّاة قبل الحول. 

رواية واحدة. وكذا حكى السّامري» قال: إن كانت اللقطة 


حيوانًا يجوز أخذه كالغنم. وما حكمه حكمها: لم يملكها قبل 


الحول. 

قال الرركشي: وظاهر كلام الخرقي: أن الحيوان يعرف 
كغيره. وهو مقتضى كلام صاحب التلخيصء وأبي البركات 
وغيرهما.. . , ۰ 

قال الحارثي: وهذا ينفي اختيار الأكل؛ لأنه ملك عاجل. 
وهذا أعني الحفظ من غير تخيير هو الصّحيح. 

فكان قبل ذلك أولى الأمور: الحفظ مع الإنفاق» ثم ابيع 
وحفظ ثمنه» ثم الأكل وغرم القيمة. انتهى. 

وقال ناظم المفردات: 

والشاة في الحال ولو في المصر2 تملك بالضّمان إن لم يبري 
[هل يرجع بالضرب الأول] 

قوله: (وَهَلَ زجع بذلك؟ عَلَى وَجهيْن). 

وهما روايتان في اي والفصولء والقدنية والشرح» 
والمستوعب. وغيرهم وأطلقهما في المغنى والشرح» والمستوعب» 
والزّركشي. 

أخدهما: يرجع إذا نوى الرّجوع: وهو المذهب. 

نص عليه. وصححه في النُصحيح. 

قال الحارثي: والأصح الرُجوع. والرُجوع هو المنصوص في 
الآبق. والآبق من نحو الضالة. وجزم به في الوجيز والإرشاد. 

قال أبو بكر: يرجع مع ترك التعدي. فان تعدى لم يحسب له. 

والوجه الثاني: لا يرجع. 

قال في القاعدة الخامسة والسّبعين: إن كانت التفقة بإذن 
حاكم رجع؛ وإن لم تكن بإذنه ففيه الروايتان. 


يعني: اللّتين فيمن أدْى حقا واجبّا عن غيره بغير إذنه» ونوى 
الرجوع. والصّحيح من المذهب: الرُجوع على ما تقدم في.باب 
الضّمان. فكذا هنا. 

قال ابن رجبي: ومنهم من رجح .هنا عدم الرأجوع؛ لأن .- 
حفظها لم يكن متعيناء بل كان عيّرًا بینه وبين ببعها وحفظ ثمنها. 
وذكر ابن أبي موسى: أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالتفقة» فله 
الرُجوع بها. وإن كان محتسبّاء ففي الرجوع روايتان. 

قال في المستوعب: إن كان بإذن حاك فله الرأجوع. وإن 
أنفق بغير إذنه» وم يشهد بالرجوع: فهو متطوع. وإن أنفق محتسبًا 
بهاء وأشهد على ذلك. 

فهل يملك الرّجوع؟ على روايتين. 

[الضرب الثاني] 

قوله: (الَانِي: ما يُخْشَى فَسَادُه ميحر بين بيه وَأكلو). 

يعني: إذا استويا. وإلاً فعل الأحظ. 

كما تقلام. ۰ 

قال في الفروع: وله أكل الحيوان وما يخشى فساده بقيمته. 
قاله أصحابنا. وقال في المغني: يقتضي قول أصحابنا: إن 
العُرُوض لا تملك أنه لا ياكل» ولكن جير بين الصدقة وبين 
بيعه. وذكر نصًا يدل على ذلك. انتهى. 

قال الحارثي: ما لا يبقى. 

قال المصنّف فيه والقاضي» وابن عقيل: يتخيّر بين بيعنه “ 
وأكله. كذا أوردوها مطلقا. وقد ابو الخطّاب با بعد التُعريف؛ 
فإنه قال: عرفه بقدر ما يخاف فساده ثم هو بالخيار. 

قال: وقوله: «بقذر ما يَحَاف فاده وهم. وإنما هو بقدر ما 
لايخاف. ا 

قلت: وتابع ابا الخطّاب على هذه العبارة في المذهب» 
والمستوعب» والتلخيصء وجماعة. ومشى على الصواب في 
الخلاصة. 

فقال: عرفه مالم يخش فساده. 0 

قال الحارئي: والمذهب الإبقاء» مالم يفسد من غير تخيير». 
على ما مر نصّه في الثاة. وهو الصّحيح. فإذا دنا الفساد 
فروايتان. 

إحداهما: اصق بعينه مضمونًا عليه. والثّانية: البيع وحفظ 
الثمن. 

قلت: وهو الصواب. وأطلقهما الحارثي. وقال ابن أبي 
موسى: يتصادق بالشمن. انتهى. 


ومع تعذّر البيع أو الصّدقة يجوز له أكله. وعليه القيمة. 
تنبيةً: حيث قلنا: يباع. فإ البائع الملتقط» على المحيح من 
المذهب. سواءً كان يسيرًا أو كثيراء تعذّر الحاكم أو لا 
يبيع اليسير» ويرفع الكثير إلى الحإكم. وعنه: عه كله إن فقد 
الحاكم وإلاً رفعه إليه. 


فائدة: لو تركه حت تلف د ضمنه. 


[فعل ما يرى به الحظ لمالكه] 
قوله: (الأ أن يكن نيق كالب فيفمَلَ ما يرَى فيه الح 


لِمَالِكه). 

أي من التُجفيف والبيع والأكل. أوصرّح به الصف في 
المغنى» والكافي ولم يجعل له القاضي. وأبو الخطاب» وابن عقيل» 
والسامري: الأكل؛ لأنه يملك قبل انقضاء ايا فما 
وهو خلاف الأصل. واقتصروا على الأحظ مز التجفيف 
والبيع. 

قال الحارئي: وهو الأقوى: وقال: وظاهر كلام الإمام أحمد 
رحمه الله من رواية مهناء وإسحاق التسوية بين هذا النوع والذي 
قبله. وكذا كلام ابن أبي موسى. 

قال: فيجري فيه ما مر من الخلاف. انتهى. 


ْ [التعريف باللقطة] 
قوله: (وَيُعَرُفُ الجمِيم) يعني: وجوبًا. 
١‏ [كيفية التعريفت] 


(بالنداء عَلْيْهِ في مَجَاٍ الناس كَالآسُو اق» وَأَبُوَابٍ لماجا 
في وات الصّلُوَاتٍ حَلاً کاملا: :من ) ضاع مه شي KRE‏ 


وهذا بلا نزاع في الجملة. . ووقت التعريف: التهار. ويكون في 


الأسبوع الأوْل: في كل يوم" 

قال في الترغيب» والتلخيص» والرّعاية» وغيرهم: ثم مره في 
كل أسبوع من شهرء ثم مر في كل شهر. وقيل: على العادة 
بالنداء. . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

قلت: وهو الصّواب. ويكون ذلك على الفور. وقيل: يعرّفها 
بقرب الصّحراء إذا وجدها فيها. . 

قال في الرّعاية الكبرى: قلت في أقرب البلدان منه. . 

تنبية: شمل قوله: «وَيُعَرْفُ الجييم» الحيوان وغيره. وهو 
أحد القولين. وتقدم: أن أبا بكرء وأبا الحسين» وابن عقيل» وابن 
بکروس» والشريفين» وغيرهم. 

قالوا: لا يتصرف في شاةٍ لاني غيرها قبل الحول؛ رواية 
واحدة. ونقل أبو طالب: تعرف الشاة. وذكره أبو بكر وغيره. 


وقال في الفروع: أكثر الأصحاب لم يذكروا للحيوان تعريفًا. 
وتقدم أيضا: أن ما يخشى فساده يعرف بمقدار ما لا يخاف فساده 
عند أبي الخطّاب وابن الجوزي» والامري» وصاحب 
التلخيص؛ والخلاصةء وغيرهمءقال الحارثي: والأصح أنها 
تعرف حولاً. 

تنبية: ظاهر قوله: «وَأَبُوَابٍ المسّاجد» أنه لا يعرّفها في نفس 


المساجد. وهو صحيح. : 

بل يكره» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقال في عيون المسائل: يحرم. وقاله ابن بط 
في إنشادها. 

[تأخير التعريف عن الحول الأول] 

فائدة: لو أخر التُعريف عن الحول الأوّل» مع إمكانه: أثم. 
وسقط التُعريف» على المحيح من المذهب. 

نص عليه. وعليه الأصحاب. وخرج عدم السقوط من نصّه 
على تعريف ما يوجد من دفن المسلمين. وهو وجةٌ ذكره في 
المغني. قاله الحارئي: وهو الصحيح. 

فيأني به في الحول الثاني» أو يكمله إن ال ببعض الأؤل. 
وعلى كلا القولين: لا يملكها بالتُعريف فيما عدا الحول الأول. 
وكذا لو ترك التعريف في ب بعض ال حول الأول لا يملكها بالتعريف 
بعده. وني الصدقة به الرٌوايتان الان في العروض. 1 

ًا إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه عنه كالمريض 
وانحبوس؛ أو لنسيان ونحوه» أو ضاعت فعرّفها الشاني في الحول 


: الثاني. 


فقيل: يسقط التعريفء ولا يملكها. 

قدّمه في الرّعايتين» والجاوي الصّغير» > وشرح ابن رزين. 
وقيل: بملكهاء ولا يسقط التُعريف. وأطلقهما في المخني؛ 
والشرح» وشرح الحارثي» والفروع» والفائق. 

[أجرة المنادي عليها] 

قوله: (وَأَجْرَةٌ اماي عَلَيو). 

يعني على الملتقط. وهذا المذهب. 

نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب. 

قال الحارئي: هذا المذهب مطلقًا. وجزم به في اللتخب» 
وغيره. وقدمه في المغني والششرح» وشرح الحارثي» والفائق» 
والفروع» والرّعايتين» وال حاوي الصغير» وغيرهم. 

[الأجرة ترجع على المالك] 
قوله: (وَقَالَ ُو الْمَطَابٍِ: ما لا يُْلَكُ بالُنريفي. وما قد 


فة لِمَالِكه: برجم بالأجرَة عَلَيْو). 

قلت: وهو الصّواب. 

وقال ابن عقيل: «مَا املك بيه يزجع عليه 
بالأجرة. وذكر في الفنون: أنه ظاهر كلام أصحابئا. وقيل: على 
ربها مطلقًا. وعند الحلواني» وابنه: الأجرة من نفس اللقطة. 

كما لو جمّف العنب ونحوه. وقيل: من بيت المال. 

فإن تعذّر أخذها الحاكم من ربّها. 

[دخول اللقطة في الملك بعد الحول] 

قوله: (فَن لَمْ عرف حلت في ملكو بَمْدَ الول حُكْمًا 
كَاليراش). 

هذا المذهب بلا ريبٍ. وعليه جماهنر الأصحاب. و 

قال في عون المسائل: هذا الصّجيح من المذهب. ٠‏ وهو ظاهر 
كلام الخرقي وصحّحه في الُظم وغيره. 

قال الرركشي: نص عليه في رواية الجماعة. واختاره 
الجمهور: 

قال الحارئي: المذهب أن الملك قهري. 

يثبت عند انقضاء الحول كالإرث. وقدّمه في الكافي» وشرح 
ابن رزين» والشترح» والتلخيص؛ والرّعايتين» والحاوي الصّغير 
والفروع» وغيرهم. وجزم به في العمدة؛ والوجيزه والمنورء 
وغيرهم. 0 . . 

وغند أبي الخطاب: لا يملكه حتى يختار. وهو رواية ذكرها في 
الواضح» فيتوفّف على الرُضىء كالشراء. وأطلقهما في الحرر. 
تنبية: قدّم المصئف أن لقطة الحرم كغيرها. وهو الصّحيح من 
المذهب.. . : 

قال الحارئي: عدم الفرق هو المشهور في المذهبء واختيار 
أكثر. الأصحاب. ونص عليه. 

قال الرُركشي: هو اختيار الجمهور. وقدمه في المحررء 
ب والفروع؛ وغيرهم. واختاره.ابن أبي موسنى» 
والمصتف والشارح» وصاحب النْهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام 
ا خرقيي. 

وعنه لا تملك لقطة الحرم حال. 

اختاره الشيخ تقي لذن ر او اا 

قال في الفائق أيضًا: وهو المختار. 

قال الحارثي: وهو الصّجيح:.وأطلقهما في الْحرّر.. 

قال في الانتصار: ونقل عنه ما يدل على أن اللَقطة لا تملك 
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قال الرُركشي: قلت وهو غريب لا تفريع عليه ولا عمل. 
وعنه يتملكها فقيرٌ غير ذوي القربى. ١‏ 
قال في الفائق: وعنه لا يلك لكن يأكله بعد الحول مغ 

نقله حنبل وأنكره الخلال. 

تنبيةٌ: قدّم المصئف: أن غير الأثمان كالأثمان: وهو إحدى 
الروايتين. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال في عيون المسائل: هذا الصّحيح من المذهب: وصحّحه 
الناظم. واختاره ابن أبي موسىء والمصئّف. وغيرهما. 

قال في الفائق: وهو المختار. 

قال ابن رزين: هذا الأظهر. وقدّمه في الكاني وا محرر 
والشرح» والفروع» وغيرهم. وجزم به في العمدة» والوجيز» 


والمنور. 
[لا ملك إلا الأثمان] 
(وَعَن الإمَام أخمَد: لا يَنِْك إلا الآنْمَان. وَهِي ظَاهمِرٌ 
المذهبِ). 


وكذا قال في الهداية» والمذهمب, والمستوعب, والفائق» 
وغيرهم. 1 

قال في:الرّعاية الكبرى: هذا أشهر. 

قال في الخلاصة, والرّعاية الصّغرى: وتملك الأثمان. ولا 
تملك العروض» على الأصح. انتهيا. 
واختاره أبو بكر والقاضي» وابن عقيل وغيرهم. 

قال المصئف, والشارح» ا وضاحب الفروع: اختارة 
أكثر الأصحاب. 

قال القاضي: نص عليه في رواية الجماعة. وقدّمه في الرّعاية, 
والحاوي الصّغير والفائقء وغيرهم. وجزم به ناظم المفردات. 

فقال: 

ملتقط الأثمان مذ عرفها حولاً فقهر ذا الغنى يملكها 

قال الرُركشي: وعنه» وهي المشهور في الل والمذهب عند 
عامّة الأصحاب: أن الشاة ونحوها تملك دون العروض. انتهى. 

[الصدقة بغير اللقطة] 

قوله: (وَهَلْ لَهُ الصّدَقَةُ بغْيْرِهَا؟ عَلَى روَائتيْنِ). 

يعني على القول بأنه لا بلك غير الأثمان. وعلى هذاء قال 
الأصحاب القاضيء وابن عقيل والسامري» وصاحب 
التلخيص». .وغيرهم إن شاء سل إلى الحاكم وبرئ. وإن شاءلم 
يسلّم وعرّفها أبدًا. 
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قال في الفروع: وظاهر كلام جماعةٍ: لا تدفع إليه. وهل له 
الصدقة بها؟ على روايتين. وأطلقهما في المداية» والمذهب» 
والخلاصة: والتلخيص. والحرر والنظما والمغني, والشرح» 
وشرح ابن منجّاء وشرح الحارثي هنا. 

إحداهما: له الصّدقة به بشرط الضمان. وهو المذهب. 

قال الخلأل: كل من روى عن الإمام امد رحمه الله روى 
عنه: أنه يعرّفها سنة ويتصدق بها. 

قال في الفائق: هو المنصوص أخيرًا. وقدّمه في المستوعب» 
والفروع. 

قال في القاعدة السادسة بعد المائة: يتصدّق عنه» على 
الصحيحٌ من المذهب والرواية الثانية: ليس له ذلك. 

بل يعرّفها أبدًا. 

نقله عنه طاهر بن محمّدٍ. واختاره أبو بكر في زاد المسافر» 
وابن عقيل. وقدّمه في الرّعايتين» والحاري المي 

قال الحارثي» في الغصب عند قوله: : "وإ بقِيَتْ فِي يِه 
غصوب)» والمأذمب أنه لا يتصدّق. انتهى. 

لکن قال الخلال: هذا قول قدیم رجع عنه» وکل من روى 
عنه روى عنه: أنه يعرّفها سنةء ويتصدّق بها. وذكر أبو ا خاب 
رواية: أنه إن كان يسيرًا باعه وتصدق به. وإن كان كثشيرًا: رفعه 
إلى السلطان. وقال: نقله مهئا. ورده الجد. 

ذكره في القاعدة السابعة والنّسعين. وتقدمت هذه المسالة في 
كلام المصنف ونظائرها في أواخر الغصب. عند قوله: «وَإِن 
بقِيتا في يل يدو غُصُوب لا يَْرِفْ أربابها». 

تنبية: : تلخص لنا ا تقدّم في هذه المسألة: أن الصحيح من 
المذهب: أن اللّقطة تدخل في ملكه قهرًا كالميراث حيث قلنا: 
«تُمْلَك»؛ وأن الصّحيح من المذهب: النّسوية بين لقطة الحرم 
وغيرها. وأنْ أكثر الأصحاب قالوا: لا يملك غير الأثمان. وهو 


المشهور عنه. وهو المذهب. 
لكن على المصطلح الذي تقدّم في الخطبة: يكون المذهب 
الملك في الكل قهرًا. 


فائدة: قال في الفروع: يتوجّه الروايتان المتقدمتان الان في 
المدقة في غير الأثمان: أن يأتيا فيما يأخذه السُلطان من 
الأصوص إذا لم يعرف ربّه. 

فائدتان: إحداهما: لو التقط اثنان» وعرفا: ملكاها. وعلى 
القول بالاختيار: لو اختار أحدهما فقط: ملك التصف ولا 
شيء لصاحبه. 


الثانية: لو رأى اللّقطة اثنان. 0 
فقال أحدهما للآخر: هاتها. فأخذها لتقن فهي للآخذ. 
وإن أخذها للآمرء فهي له أعني للآمر كما في النُوكيل في 
الاصطياد. ذكر ذلك المصئف وغيره. 
[التصرف في اللقطة] 
قوله: (ولا يَجُوْ التصَرّفْ في اللْقَطةِ حى يَْرِف وعَاءَهَاء 
واا وَنَدرَمَاء وَجَنْسَهَا وَصفتهَا. وبستَحْب ذلك عند 


وَجْدَانِهًا). 
الأولى: معرفة ذلك عند التقاطها. وإن أخر معرفة ذلك إلى 
مجيء صاحبها جاز. ش 


فان لم يج وأراد الصاف فيها بعد الحول لم يجز حتّى يعرف 
صفتها. وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميّز. وقال 
في المغني: تجهب حالة الأخذ وجوبًا موسّعًاء وحالة إرادة الصف 
وجوبًا مضيّقًا. 

[تعريف الوعاء والوكاء والعفاص] 
فائدة: «الوعَاءُ» هو ظرفهاء هوَالوكَاءً» هو الخيظ الذي تشد 
3 

«وَالعِنّاصُ»؛ قال في المستوعب: هو ال والعقد. وقيل: 
هو صمام القارورة. وذكر ابن عقيل في الُذكرة: أنه الصٌرة. وهو 
ظرفها. 

قال الزُركشي: هو الوعاء الذي تكون فيه» من خرقة أو 
غيرها. 

قال في الرّعاية الكبزى «الوكاء» ما يشد به. 

«وَالعِقَاص» هو صفة شه وعقده. وقيل: بل سدادة 
القارورة. وقيل: بل الوعاء. انتهى. 

قال الحارثي «اليِقّاص» مقولٌ على الوعاء. وورد: :احْقُظ 
عِفَاصّهًا وُوعَاءَهَاء. 

اراليفَاص؛ في هذه الرٌواية: صمام القارورة» أي الجلذ 


الجعول على رأسها يقال عليه أيضًا. 
ا 


وقال ابن عقيل» ويتعرّف: هل هو إبريسم» أو كنان؟ وإن 
كان ثيابًا: تعرّف لفائفها. أو مائعًا تعرّف ظرفه: حرق أو خشبٌ 
أو جلدٌ. ويتعرّف «الوکا وهو ما یربط به: ین ام حيط آم 
شرابة؟ قال القاضي» وابن عقيل وغيرهما: ويتعرف الرّسط هل 
هو عقدة أو عقدتان. وأنشوطة أو غيرها؟. 


[الإشهاد على اللقطة] 
قوله: (وَالإِشهَادُ عَلَيِهًا). 
يعني يستحب الإشهاذ عليها . ويكونان.عدلين. وهذا 
المذهب. وعليه اجاهير الأصحاب. 
قال الحارثئ: قاله كثيرٌ من الأصحاب. 


قال الؤركشي: هو المشهور. وجزم به في الهدايةء والمذهب»ء 
والخلاصةء والوجيز» وغيرهم. ونصره الصف والتشارح» 
وغيرهما. وقدّمه في المستوعب. والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع, والفائق» وغيرهم. وقيل: يجب الإشهاد. واختاره أبو 
بكر في التنبيهه وابن أبي موسى. 

قال الحارئي: وهو الصحيح. 

قال في الفائق: وهو المنصوص. 

تنبيةً: يكون الإشهاد عليهاء لا على صفتهاء على الصحيح 
من المذهب. وقيل: يكون عليها وعلى صفتها. ويجحتمله كلام 
المصنف. : 

[لزوم دفع اللقطة إلى طالبها]. 

قوله: (فَمَتى جَاءَ طَالِبهًا فَوَصّفَهَا: زمه دَفْعُها إلَيو). 

يعني: من غير بِيْنةٍ ولا يمين. ْ 

بلا نزاع. ووا عي غا فاق لا؟ على الصّحيح 
من المذهب. نص عليه. 

وجزم به في المغني. والثرح» وشرح الحارثي» والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغيرء والفائق» والوجيز» وغيرهم. وقدمه 
في الفروع. وقيل: لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظئّ صدقه. 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقال في المبهج» والتبصرة: جاز 
الذفع. ونقل ابن هانئ» ويوسف بن موسى: لا بأس به. 

تنبية: محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط. 

أا إذا قامت له بين بذلك: لزمه دفعها. وهو واضح. 

فائدة: قال الحارثي: إذا قلنا بوجوب الدفع إذا ؤصفها. 

فقال الشريف أبو جعفره وأبو الخطّاب» والقاسم بن الحسن 
بن الحداد في كتبهم الخلافيٌة إذا وصف العفاص والوكاء والعدد: 
لزمه الدفع. ونص عليه في رواية ابن مشيش. وقال أبو الفرج 
الشيرازي: إذا جاء بالصفة والوزن: جاز الدفع إليه. 

[الزيادة المنفصلة للمالك قبل الحول] 

قوله: (وَزْيَادَنهَا الْنْفَصِلَةٌ لِمَالِكِهَا قبل الحَول, وَلِوَاجِدِهًا 
لذي م الوَجهَين). ااه 

وهو المذهب. وصحّحه في المنني. والتشرح. وشرح ابن 


منجاء والنظم» والرّعايتين» والفائق» والفروع» وغيرهم. وقأمه 
في الكاني. والوجه الثاني: تكون لصاحبها أيضًا. 

اختاره ابن أبي موسى. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
المغير. وهما روايتان في الترغيب» والتلخيص. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» و والخلاصة, والمحرر» وشرح 

لحارثي. 

قال في الهداية وتبعه E A‏ الوجهين 
بنا على الأب إذا استرجع العين الموهوبة. وقال أبو الخطّاب 
أيضاء عن الوجه الثاني: بناءً على المفلس. وقال الحارئي: هما 
مبنيّان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس» 
والموهوب المرتجع من الولد. انتهى. 

قلت: أما الريادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها 
الأب: فإنها للولد؛ على المحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب» على ما يأتي في الحبة. وأمًا الريادة المنفصلة في المبيع 
المأخوذ من المفلس: فالخلاف فيها قوي. والمذهب: أنها للبائع. 
واختار المصئف وغيره: أنها للمفلس على ما تقدم. ر 
الممُصلة: : فهي لمالكها على كل حال. 

[التلف قبل الحول] 

قوله: (وَإِنْ تلفت أو نقصت قبل الحول: لم يَضْمَئْهًا). 

مراده: إذا لم يفرّط فيها؛ لأنها أمانة في يده. 

(وَإن کان بَعْدَهُ: ضَّمِنْهًا). 

ولو ل يفرط. 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونصروه. وعنه: : لايضمنها 
إذا تلفت. ' 

کی ابن ابی وم عن الإمام ادر الله نه لو في 
موضم: : إذا أنفقها بعد الحول والتعريف: لم يضمنها. 

لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه وقيل: لا يردها إن 
كانت باقية. : 

تنبية: محل هذا: إذا قلنا يملكها بعد الحول. 

فامًا على القول يعدم الملك: فإنه لا يضمنها. 

إذا لم يفرط بل حكمها حكم :ال حول الأوّل. 

فوائد: الأولى: لو قال مالك اللّقطة بعد التّلف للملتقظ: 
أخذتها لتذهب بها. وقال الملتقط: بل لأعرفها. 

فالقول قول الملتقط. 

ذكره المجد في شرحه. نقله عنه الحارثي في آخر الباب. 

الثانية: إذا تصرف في اللّقطة بعد الحولء فإن كانت مثليّة: 


ضمنها بمثلها. وإن لم تكن مثليّة: : ضمنها بقيمتها يوم عرف ربّهاء 
على الصّحيح من المذهب. 

اخشاره القاضيء وابن عبدوس» وغيرهما. وجزم به في 
الحرّر وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: يضمنها بقيمتها 
يوم ملكها. 

قطع به ابن أبي موسی» وصاحب التلخيص. وصځحه في 
الفائق. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. وأطلقهما الحارثي 
في شرحه. وقيل: يضمنها بقيمتها يوم غرم بدها. 

الثالثة: لو أدركها ربّها بعد الحول مبيعة» أو موهوبة. . 

فليس له إلاً البدل كما في التّلفء ولو أدركها في زمن الخيان 
فوجهان. 

أصحها: : وجوب الفسخ» والرّدٌ إليه. قاله الخارثي. خم 
في الكاني» والرّعاية. والوجه الثاني: عدم الوجوب. وهو قوي في 
الْظر؛ لأن الملك ينتقل إلى المشتري زمن الخيار» على الصّحيح 
من المذهب. ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراءء أو غير ذلك: 
أخذه المالك. قط به الحار أي 

ولو أدركه مرهونا: ملك انتزاعه لقيام ملكه» وانتفاء إذنه في 
الرهن. قاله الحارئي 

قلت: ویتوجه عدم الانتزاع. 

لتعلّق حق المرتهن به. والرابعة: تدخل اللّقطة في ملك 
الملتقط من غيز عوض يثبت في الدّمّة. وَإنْما يتجدّد وجوب 
العرض بظهور المالكء كما يتجدّد به زوال الملك عن العين. 

ذكره المصنفء والشارح. وقدمه الخارئي» ونصره. 

وقال القاضي: إِنْما ملك بعوض كالقرضء ثم قال: إِنْما 


تجب القيمة بحضور المالك. 
قال الحارئي: وهذا تناقض. وقال ما قاله القاضي وكثيرٌ مسن 
أصحابه قاله الزُركشي. 5 


[إذا ر اللقطة اثنان] 

قوله: (وَإِن وَصَفَهًا انتان: يمت ؛ ّما فِي أحَدٍ الوَجْهَيْنِ). 

وكذا قال في المذهب. وصحّحه في التصحيح. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وقلمه في الهداية» والمنستوعب» والخلاصةء 
وان والرّعايتين» والنظمء والحاوي الصّغيرء e‏ في 
القاعدة الثامنة والتّسعين. 

[القرع بين الاثنين 

(وَفِي الأخرى يُقَرَعٌ بَِنْهُمَاء فَمْنْ 9 | صَاحجبَة: خف 

وَأخذها). 
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وهو المذهب. 

قال الحارثي: والمذهب القرعة» ودفعها إلى القارع مع يينه. 

نص عليه. وذكره المصنّف في كتابيه. وبه جزم القاضي» وابن 

كما في تداعي الوديعة. 

قال الشارح: وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد 
غيرهما. انتهى. 

وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الكانيء والمغني. وصححه ابن 
رزين في شرحه» وقال: هذا أقيس. 

قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الفروع» والفائق» 
والقر اعد الفقهيّة في القاعدة السّتِين بعد المائة تنبية: محل هذا: إذا 
وصفاها معاء أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأوّل. 

أما إذا وصفها واحدٌ ودفعست إليعه» ثم وصقها آخر: فإ 
الثاني لا يستحق شيئاء على الصّحيح من المذهب. 

قطع به في المغني» والشرح» وشرح الحارثي» وغيرهم. وقدمه 
في الفروع» وغيره.. وعليه الأصحاب. وقال أبو يعلى الصغير: إن 
زاد في وصفها: احتمل تخريجه على بيّنة الاج والشاج. 

فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا. 

فائدتان: إحداهما: لو ادُعاما كل واحدر منهماء فوصفها 
أحدهما دون الآخر: حلف وأخذها. ذكره الأصحاب. 

قال في الفروع: ومثله وصفه مغصويًا ومسروقًا. 

ذكره في عيون المسائل» والقاضيء وأصحابه» على قياس 
قوله: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدّار فمن وصفه فهو 
له. وقيل: لا. 

كوديعة» وعاريّة» ورهن» وغيره؛ لأ اليد دليل الملك. ولا 
تتعذر البيّنة. ْ 

الثانية: يلزم مدعي اللّقطة» مع صفتها: أن يقيم بيّنة بالتقاط 
العبد هاء على الصّحيح من المذهب؛ لأ إقرار العبد لايصح ' 

صحّحه في المستوعب. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا 
يلزمه. 

[إقامة البينة] 

قوله: (وَإن أقام آخرٌ ” به أنْها لَه انعا م الواعيقت: نإن 
لقت ضمِئهًا مَنْ شاه مِنْ الؤاصيفي أو الذّافِع ِلَّنْهِ) وهو الملتقط: 
را أن يَدنَمهَا بكم حَاكِم فلا مان عَلَيْه). ش 

إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكمء فلا ضمان عليه. 
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قولاً واحدًا. ون لم يكن جم جام 

فقدّم المصئف: : أنه عميّرٌ بين تضمين الواصف والدافع. . وهو 
أحد الوجهين. 

قال الخارئي: هو قول كثير من الأصحاب. 

قلت: منهم القاضي. ١‏ 
ذكره في القواعد. ل الو با ادي 
والشرح. 1 

فإن ضمن الدافع رجع على الواصف. الأ أن يكون ا 
له بالملك. قاله في القواعدء وغيره. وقيل: لا يلزم الملتقط شيء» 
إذا قلنا بوجوب الدفع إليه. وهو تخريج في المغني» والشرح» وهو 
المذهب. 

قال الحسارئي: وهو الصّحيح؛ لأنه فعل ما آمر به ولا 
مندوحة عله. 

كما لو كان بقضاء قاض. وقدّمه في المجرّرء والرّعاية. 
والفروع. وإليه ميل المصتف» والشار. 

[متى ضمن الدافع رجع على الواصف] 

تنبية: قوله: (وَمَتَى ضهن الدافِع: رَجَمَ عَلَى الوّاصيف). 

مراده: ::إذا لم يعترف له بالملك. 

: فأمًا إن اعترف له بالملك: اه ارجم علب الث 

[لا فرق كون الملتقط غئيًا أو فقيرًا]. 

.. قوله: (وَلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْن الْلَْقِط عيبا أو فقِيراء مُسْلِمًا كان 
أو کف ذلا إو اقا بام تن غ 

وهذا المذهب. جزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدمه في الهداية» والمستوعب» والرّعاية الصّغرى والحاوي 
الصغير» والفروع. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

قال في الخلاصة: فإن كان الفاسق لا يؤمن على تعريفها: 
ضم إليه أمين: انتهى. 

وقيل: يضم ال الفاسق أميُ في ريفها وحففه. وقطع به 
القاضي» وابن عقيل» وأبو الحسن بن البثاء وأبو الفسرج 
الشيرازي» والمصنف في المغني» والكاني» وصاحب المحرّر. وقال 
في الفائق: ويضم إلى الفاسق أمينٌ في اصح الوجهين. وقدئمه 
لحارئي قال المصنف في المخنيء والشارح: وإن علم الحاكم أو 
السلطان بها: أقرّها في يده وضم إليه مشرفًا يشرف عليه. 
ويتولى تعريفها. وقيل: يضم إلى المي عدل. 


قال في المخني» والتترح: إن علم بها الحاكم أقرّها في يده. 


وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه؛ ويعرّفها. 
قال الحارثي: ولا بد من مشرفي يشرف عليه. وقبل: تنزع 
لقطة الدّمّيّ من يده» وتوضع على يد عدل. وهو احتمال في 


المغني والشرح. 
[إذا وجد اللقطة صي أو سفيه] 
قوله: (وَإن وَجَدَهَا صبي» أوْ سفية: قَام وَلِيْهُ بعر يفِهًا. ذا 
عرفا نبي لواجلرهًا). 1 


وكذا امجنون. قاله في المغني» والشرح» والمنتخب» والتّرغيب» 
والتبصرة ة والحارڻي وغيرهم. 

فائدتان: إحداهما: قال الأصحاب: يضمن الول إن أبقاها 
بيد الى بعد علمه. وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط: فلا 
ضمان عليه. وإن تلفت بتفريطه: ضمنها في ماله» نص عليه في 
ص كإتلافه. وجزم به في المغني» والتشرح. وقدمه في الفروع 
وغيره. وفي المنتخب وغيزه: لا يضمن. 

الثانية: لو كان الي مرا فعرّف. 

قال الحارئي: فظاهر كلامه في المغني: عدم الإجزاء. والأظهر 
الإجزاء؛ لأنه يعقل التعريف. 

فالمقصود حاصل. واقتصر على كلامهما في القواعد 
الأصولية. 

[إذا وجد اللقطة عبد] 

قوله: (وَإن وَجَدَها عَبْدَ فَلِسَيدِهِ أخذهًا منة وَتَرَكُهًا مَعَهُ, 
ووی ترينهَا إن کان غد 

للعبد أن ياتقط وأن يعرّفها مطلقّاء على الصحيح من 
المذهب. 1 ْ 
قال في الرّعايتين» والحاوي الصّفيرء والفروع: له ذلك :في 


.الأصح. وجزم به في المغني» والكانيء والشرح. 


قال الرُركشي: يصح التقاطه على المذهب. وقدّمه في 
المستوعب» والفائق» وشرح الحارئي. وقيل: ليس له ذلك بغير 
إذن السيد. 

اختاره أبو بكر. . وهو روايةٌ ذكرها الزُركشي» وغيره. وجزم 
به في البلغة. ١‏ 

قال الحارڻي: وعن أبي بكر: : يتوقف العام على جالع 

ذكره السامري» أخذًا من 5 في التنبيه «إذَا التَقَط العَبِدٌ 
قَضَاعَت نة أو أَثْلقَهًا: ضَمِئهَاكء قال: فسوی بين الإتلاف 
والضياع. ولم يفرّق بين الحول وبعده. 

فدل على عدم الصّحة بدون إذن. 
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قال الحارثي: وفي استنباط الستامري نظرٌ. 
[التلف قبل الحول وبعده] 

قوله: (فإن أنلقهًا ق قبل الحؤل: بي في رقيد). 

بلا نزاع. 

(وإن الها بَعْدَهُ: : هي في ذمیه). 

هذا أحد القولين» نص عليه. وجزم به في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب والخلاصةء والتلخيص» وشرح ابن منجّاء ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغسير 
والفائق» وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: إذا أتلفها بعد الحول. 

ففي ذمّته» على الأظهر. ويأتي كلام الرركشي على هذا 
القول. وقيل: إن أتلفها بعد المحول» فإن قلنا يملكها: فهي في 
ذمّته. وإن قلنا لا يملكها: فهي في رقبته. 

هذا المذهب على ما يآتي. واعلم أن العبد: هل يحصل له 
الملك من غير تمليك سيّده آم لا؟ فيه حلاف سبق في أوّل كتاب 
الركاة عند الفوائد التي ذكرت هناك. 

فمتى أتلفهاء أو فرّط حٌى تلفت» فإن كان قبل الحول: فهي 

نص عليه. وعلى السيّد الفداء أو النُسليم. وإن كان بعده. 

فإن قلنا يملكها: فهي في ذمّته. وإن قلنا لا يملكها: فهي في 
رقبته. 

هذا المذهب» نص عليه. وجزم به في المغني» وامْحرّرء والنظم. 
وقدّمه في الشرح» والفروع. 

قال الحارئي: وهذا إنما ينجه على تقدير أن السّد لم يملك. 

لكونه لم يتملك استنادًا إلى توقف الملك على التملك. وفيه 
بعد. وقال في الشرح أيضا: ويصلح أن ينبني على استدانة العبد: 
هل تتعلق برقبته أو ذمته؟ على روايتين. 

قال الحارثي: وهو تخريج حسنٌ لشبه الغرم بعد الإنفاق باداء 
المقترض. وقال أبو بكر في زاد المسافر: لأبي عبد الله في ضمان 
ما أتلفه العبد قولان» أي روايتان. 

إحداهما: في رقبته كالجناية. والأخرى: في ذمته. وبالأول 
أقول. 

قال السامري: وا يفرّق قبل الحول وبعده. وقال ابن عقيل: 
لا يجه الفرق في التعلّق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده. 

قال الحارئي: وهذا ضعيفٌ جدًا. انتهى. 


وقال الرركشي عن كلام المصئّف هناء ومن تابعه: كلامهم ` 


متوجّة» إن قلنا: إن العبد يملك. وإن قلنا: الملك للسُيّد كما 
صرح به أبو حمل واقتضاه كلام صاحب التُلخيص وغيره: 
فالجناية على مال السيّد. 

فلا تعلق بذمته. ولا برقبته» بل الذي ينبغي: أن تعلق بذمٌة 
السيّد. وإن قبل: إن العبد لا يملك ولا السَيّد: تعيْن التَعلّق 
برقبته كجنايته. انتهى. 

وقال في الكاني: وإن أتلفها العبدء فحكم ذلك حكم جنايته. 


انتهى. 

ونقل ابن منصور: جنايته في رقبته. وإن خرق ثوب رجل: 
لهو دين عليه .7 ١‏ 

[المكاتب كالحر] 

قوله: (وَالْكَانَبْ كَالخُرٌ). 

بلا نزاع. 

والمدبر» والمعلّق عتقه بصفةه وام الولد: كالعبد بلا نزاع 
أيضًا. 


[من بعضه حر فهي بينه وبين سيده] 

قوله: (وَمَنْ بَمْضُهُ حر فهِي بين وبين سيد إلا أن يون 
بََُْمَا مهايا هَل تذل في الْهَايَاة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). وأطلقهما 
في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والشرح» وشرح ابن منجّاء 
والحارئي» والفائق. 

أحدهما: مضو ا مر افون ين ربنق 
وهو المذهب. 

صححه في النُصحيح. وقدمه في الحررء والرّعايتين» والفروع» 
والحاوي الصّغير. والوجه العاني: تدخل في المهايأة. 

فإذا وجدها في نوبة أحدهما: فهي له. 

جزم به في الوجيز. وقدمه في الخلاصة» وتجريد العناية. 

فائدة: وكذا الحكم في النادر: من كسب المعتق بعضهء كالهبة» 
واهديّة والوصيّة» ونحوها. خلافًا ومذهبًا. 

تنبية: الخلاف هنا: مب على الخلاف في دخول نوادر 
الأكساب. كالوصيّةء والهديّة» ونحوهماء والركاز. قاله الحارثي 

فوائد: منها: لو وجد لقطة في غير طريق مأني: فهي لقطة 
تل البح من الملذعب. 1 

قدمه في الفائق. واخمار الششيخ تقر الدّين رحمه الله: أنه 
كالركاز. واخحتاره في الفائق. وجعله في الفروع: توجيها له. 
ومنها: لو أخذ متاعهء أو ثوبه» وترك له بدله فالصّحيح من 
المذهب: أنه لقطةء نص عليه في رواية ابن القاسم» وابن مختان. 
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وجزم به في الوجيزء وغيره. وقذمه في المغني» والشرح» وشرح 
الحارثي» وابن رزين» والفروع» والفائق» وغيرهم. وقيل: لا 
ور فامع فرت رة وهر ستل العافت 

قلت: وهو عين الصواب. 

قال الحارني): وهذا حسنْ. وقال: قد يقال فيه بمعنى مسألة 
الظّفر. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله: منع الأخذ فيها. فعليها: 


6م 3 . f‏ 4 
هل يتصدق به بعد تعريفه؟ إن قلنا: يعرفه» أو يأخذ حقه بنفسه.» 


أو بإذن حاكم: : فيه أوجة. 

وأطلقهنٌ في المغني؛ والشرح» وشرح الحارئي» ا 
والفائق» وتجريد العناية. 

قال المصئف» وتابعه الشارح: القول بأخذ حقّه بنفسه اقرب 
إلى الرفق بالئاس قال الحارئي: وهذا قوي على أضل من يرى 
أن العقد لا يتقف على اللّفظ. 

اما على التُوقف: فلا يكتفى بمثل هذا. 3 

قال: وبالجملة: فالأظهر الجوازء رجّحه المضنّف. ومنها: لو 
وجد في جوف حيوان در أو نقدا: فهو لقطة لواجده على 
الصحيح من امهب 

قدّمه في الفروع» وشرح الحارثي» وصحّحه. ونقل ابن 
منصور: تكون لقطة للبائع إن اعام إلا أن يدعي المشتري: أنه 
أكله عنده..فهو له. 

فأمًا إن كانت الدّرْة غير مثقوبة في السمكة: فهي للصيّاد؛ 
لن الظاهر ابتلاعها من معدنها. ومنها: لو وجد لقطة بدار 
الحرب» وهو في الجيش: عرفهاء ثم وضعها في المغئم. 

نص عليه. وإن كان دخل:يأمان عرفا نم هي له 

الأ اذ يكون في جبشر» فهي كاي قبلها. وإن دخل متلصصًا 
عرّفهاء ثم هي كالغنيمة» على الصّحيح من المذهب. ويجتمل أن 
تكون له من غير تعريفب. ذكره المصئف. 

قلت: وهذا هو الصّواب. وكيف يعرف ذلك؟ ومنها: مؤنة 
رد اللّقطة: على ربّهاء على الصّحيح من المذهب. 


قدّمه في الفروع. وقاله القاضي في التُعليق» وأبو الخطّاب في . 


الانتصار. لتبرعه. ومعناه في شرح المجد: في عدم سقوط الركاة 
بتلف المال قبل المكن. وقال في التّرغيب» والرّعاية: مؤنة الد 
على الملتقط. ومنها: ضمانها بموته كالوديعة. وقيل: به بعد 
الحول. ووارثه كهو. 

ومنها: الالتقاط: يشتمل على أمانة واكتساب. 

قال الحارثي: وللئاس خلاف في المغلّبٍ منهما. 


منهم من قال: الكسب. ووجّه بأنه مآل الأمر. ومنهم من 
قال: الأمانة. وهو الصّحيح؛ لأن المقصود إيصال الشيء إلى 
أهله. ولأجله شرع الحفظ والتُعريف أولاء والملك آخراء عند 
ضعف التَّرجِّي للمالك ومنها: لو استيقظ فوجد في ثويه دراهم» 
لا يعلم من صرها: فهي له. ولا تعريف. وللإمام أحمد رحمه الله: 
نص يوجب التُعريف» وينفي الملك. ومنها: لو القت الرّيح إلى 
داره ثوب إنسان. 

فإن جهل المالك: فلقطة. 

فإن علمه: دفعه إليه. 

فإن لم يفعل: ضمن بحس مال الغير» من غير إذن ولا 
تعريفي. ومنها:.لو سقط طائرٌ في داره. 

فقال فير المغني: لا يلزمه حفظه» ولا إعلام صاحبه؛ لأنه 
محفوظ بنفسه. وهذا مالم ينقطع عنه. 
' أما إن انقطع: وجب حفظه والدفع إليه؛ لأنه:ضائع-عنه. 

باب اللقيط 
[تعريف اللقيط] 

فائدة: قوله: (وَهُوَ طقل المبودُ). 

ش قال الحارثي: تعريف «اللقِيط» بالمنبوذء يحتاج إلى إضمارء 
لتضادٌ ما بين اللّقط والبذء كما بيّن. ومع هذا فليس جامعاء لأ 
الطّفل قد يكون ضائعًا. 

لا منبودًا. ومنهم: من عرف بأنّه الضمائع» وفيه ما فيه. وقال 
في الرّعايتين» والوجيز: هو كل طفل نبذ» أو ضل. 

تنبية: قوله: (رَهُوَ الطَفل). 1 

يعني: في الواقع وني الغالب. وإلاً فهو لقيط إلى سل التُمييز 


فقط› على الصّحيح من المذهب. 
قدمه في الفروع؛ والرّعاية الكبرى والحارثي. وقيل: والمميّز 
أيضا إلى البلوغ. 


قال في الفائق: وهو المشهور. 

قال الزركشي: هذا المذهب. 

قال في الللخيص: والمختار عند أصحابنا: أن المميّر يكون 
لقيطا؛ لأنهم قالوا: إذا التقط رجلٌ وامرأة ممًا من لسه أكثر من 
سبع سنين: أقرع بينهماء ولم يِخيّر بخلاف الأبوين. 

[اللقيط حر] 

قوله: (وَمْوَ حُرٌ). يعني في جميع أحكامه. 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم 
به في المغنى» والشرح» وشرح الحارثي» والفائق» وغيرهم. وقدمه 


ا 


في الفروع. وقيل: إلا في القود. ومثله دعوى قاذفه ره على ما 
يأتي. 
[يستحب للملتقط الإشهاد] 

فائدة: يستحبُ للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه على 

الصحيح من المذهب. وقيل: يجب. وتقدم نظيره في اللقطة. 
[الإنفاق على اللقيط من بيت المال] 

تنبية: قوله: (ينَفَقْ عليه مِنْ بيت امال إن لم يكن مَعَهُ ما فق 
علو بلا فراع , ْ 

لکن إن تعذّر: اقترض الحاكم عليه. قاله الحارئي. 

فإن تعذر: فعلى من علم حاله الإنفاق. 

فهي فرض كفايةٍ كالتقاطه. وهذا الإنفاق يجب جانا عند 
القاضي وجماعة. 

منهم: CONDO‏ واخثارة صاحب 
الموجزء والتبصرة. وقالا: له أن ينفق عليه من الرٌكاة. وقدّمه في 
اة 

قال الحارئي: وهو أصح. وقال: وكلام الصف في المغني 
يقنضي ثبوت العوض للمنفق إن اقترن بالإنفاق قصد الرجوع. 
وقدمه في الفروع؛ لأنه جعل الإنفاق عليه بنيّة الأجوع. 

کمن آئى حقًا وإجبًا عن غيره» على ما تقدًم في باب 
الضمان. 

وقال في القاعدة الخامسة والسسبعين: نفقة اللّقيط خرجها 
بعض الأصحاب على الروايتين فيمن أدْى حقًا واجبًا عن غيره» 
على ما تقدّم في باب الضّمان. ومنهم من قال: يرجع هنا. قولاً 
واحدًا. وإليه ميل صاحب المغني؛ لأ له ولاية على اللُقيط. 
ونصٌ الإمام أحمد رحمه الله: أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال. 
انتهى. 

وقال الناظم: إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم: رجع على 
الطفل بعد الرُشد وإلاً رجع على بيت المال. 

قال الحارئي): وناقض السامري» وصاحب التلخيص. 
قتراض على بيت المال» وامتناع من 
وجب عليه الإنفاق مطلقًا إذا أنفق الملتقط رجع على اللّقيط» في 
إحدى الروايتين. والأخرى: لا يرجع مالم يكن الحاكم أذن له 
في الإنفاق. 

زاد في اللخيص. والأصح اله يرجع. انتهى. 

قال الحارثي: والوجوب جانا واستحقاق العوض لا 
يجتمعان. وإنما ذلك والله أعلم ما إذا كان للقيط مال تعذر 


فقا لا: بعد تعر الاق 


إنفاقه لان أو ينتظر حصوله من وقفي أو غيره. 


[الحكم بإسلام اللقيط] 
قوله: (وَيُحَكم بإسلامم). 
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بلا نزاع. 

(إلا أن يُوجَدَ في بد الكفار, وَلا مُسْلِمَ فيه. فيَكُونْ كَافِرَا). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الحارئي: فالمذهب عند الأصحاب: الحكم بكفره. وجزم 
به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني» والحرر» والشرح» وشرح. 
الحارثي» والفروع» والفائق وغيرهم. 

قال المصئّف والثارح: وقال القاضي: يحكم بإسلامه أيضًا؛ 
لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمنٌ يكتم إيانه. 

قال الحارئي: وحكى صاحب الْحرّر وجها باه مسلم. 

اعتبارًا بفقد أبويه. 

فائدة: لو كان في دار الإسلام بلدٌ كل أهلها أهل ذم ووجد 
فيها لقيطً: حكم بكفره. وإن کان فيها مسلمٌ حكم بإسلامه. 

قولاً واحدًا فيهماء عند المصنّف والشارح» وغيرهم. وقيل: 
يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذَمَةٍ. 

قال الحارئي: اختاره القاضي» وابن عقيل. 

قوله: (فإن کان فيه مَُنْلِم: فَعَلَى وَجْهَينِ). 

يعني: :إذا كان في بلد الكثار مسلمٌ ولو واحدا. قاله في 
التنخيصء وشرح الحسارئي. وأطلقهما في المدايةء والمذغبء 
والمستوعبء والمخلاصة؛ والمغني» والشرح» والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» وشرح الحارئي» والكاني» وشرح ابن منجًا 

أحدهما: يحكم بكفره. وهو المذهب. 

جزم به في المنور. وقدّمه في الحررء والفسائق. 
والوجه الثاني: يحكم بإسلامه. جزم به في الوجيز 

فائدتان: إحداهما: قال الخارة ٿي: مشل الأصحاب في المسلم 
هنا بالنّاجر والأسير» واعتبروا إقامته زمنًا ماء حنّى صرح في 
التلخيص: أنه لا يكفي مروره مسافرًا. وقال في الرّعاية: وإن 
كان فيها مسلمٌ ساكنٌ: فاللُقيط مسلم. 

الانية: قال في الفائق:.لو كثر المسلمون في بلد الكفار: 
فلقيطها مسلم. وقاله ابن عبدوس في a‏ وصاحب | 
الرعايتين» والحاوي الصّغير وغيرهم ومثل مسألة الخلاف في 
الرّعاية بالمسلم الواحد. 

[ما وجد مع اللقيط فهو لمن وجده] 
قوله: (وَمَا وج مَعَهُ ِن فراش تحت أو ابي رمال في 


جَيْبهِ أو تخت فِرَاشيهه أو حَيّوَان مدو ببَابه: فَهُوَ لَهُ). 
وهذا بلا نزاع. وقال المصئتف في المغنى» والكافي» والشارح» 


وابن رزين في شرحه» وغيرهم: كذا لوكان مدفونا في دار» أو 1 


خيمةٍ تكون له. وظاهر كلام المجد وجماعة: خلافه. 
[إذا كان مدفونا تحته] 

قوله: (وَإِنْ کان مُذْقُونَا نَحْنّه). 

يعني: إذا كان الدّفن طريًا. 

(أوْ مَطْرُوحًا قَرِيَا نك فَعلَى وَجْهين). 

ذكر المصئّف هنا مسألتين. 

إحداهما: إذا كان مدفونًا تحته» وَالدّفن طريًا. 

فأطلق:فيه وجهين. وأطلقهما في المذهسب. والرّعايتين» 
والفروع» والفاتقء والحاوي الصغير» وشرح الحارثي» والشرح. 

أحدهما: کرد . وهو المذهب. 

صححه في التُصحيح. وقطع به ابن عة عقيل» وصاحب 
الخلاصة» والْحرّرة والوجيزء رانور وتذكرة لخ عبدوس. 

قلت: وهو الصّواب. والوجه الثّاني: لا یکون له. 

قدّمه في المدايةء والمستوعب» والكاني» والتلخيص؛ والنُظلمء 
وشرح أبسن رزين. وهو المذهب. على المصطلح في الخطبة. 
وحكى في الرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق وجهّا: أنه له 
ولو لم يكن الدذفن طريّاء وهو ظاهر كلام المصئف هنا. وهو بعيدٌ 
> جدًا. ول يذكره في المغني والشرح» والفروع» وشرح الحارثي. 

الثانية: إذا كان مطرو حا قريبًا منه. 

فاطلق المصئّف فيه الوجهين. وأطلقهما في المذهب.. والكاني» 
والنترح» وشرح الحارئي» وابن منجًا والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفروعء والفائق» والنظم. 

أحدهما: يكون له. وهو الصّحيح من المذهب. 

صححه في المغني» والشرح والفائق» والتصحيح. وجزم به في 
الخلاصة؛ واحررء والوجيز والمنوّر. والوجه الثاني: لا يكون له. 

قدّمه في المداية؛ والمستوعب. والتلخيص» وشرح ابن رزين. 
واختاره ابن البنّاء. ولنا قولٌ ثالث في أصل المسالتين بالفرق بين 
الملقى قريبا منه وبين المدفون تحته. 


فيكون الملقى القريب: له دون المدفون تحته. نل ايك 


وقطع به. 

قال الحارئي: ويقتضيه إيراده في المغنى. 

قلت: قدّم في الكاني والنظم: أنه لا ملك المدفون. وأطلق في 
الملقى القريب الوجهين؛ كما تقدم. 
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[الإنفاق على اللقيط] 

قوله: (وَلَهُ الإنقاق علي مما وجا مَعَهُ غير إذن حَاكِم). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به ابن حاملي 
والصنف في الكافي والوجيز» وغيرهم, . وقدّمه في الفروعء 
وغيره. وعنه: ما يدل على أنه لا ينفق إلا بإذنه. وهو وجة في 
شرح الحارثي. ورد هذه الرواية المجد في شرحه. 

ذكره في القواعد» والمصتف. 

نقله الركشي. وتقدّم قريبًا: إذا أنفق عليه من ماله وننوى 
الرجوع. 

[حفظ مال اللقيط] 

فوائد: منها: وكذا الحكم في حفظ ماله.. 

قطع به في المغني» وغيره. وقال في الثلخيص: يحتمل اعتبار 
إذن الحاكم فيه. ومئها: قبول الهبة» والوصيّة. 

قال الحارثي: : مقتضى قوله في المغني: أنه للملتقط. ومقتضى 
كلام صاحب اللخيص: أنه للحاكم. 

قلت: كلام صاحب المغني موافق لقواعد المذهب في ذلك. 

[إذا كان اللقيط مسلمًا والذي وجده فاسقًا أو كافرًا] 

قوله: (وَإن كان فَاسيقاء أو رَقيقاء أ كَافِرَاء وَاللْقِيِطٌ مُسْلِمٌ 


أو بَدويا يق : في المرَاضم» أو وَجَدَهُ و في الحضرء قاراد نَقْلَهُ إلى 
البَادِيَة: لم يقر في يدرو). 

يشترط في الملتقط: أن يكون عدلاًء على الصّحيح مسن 
المذهب. 

٠‏ وقد قال المصئف قبل ذلك: أولى الثاس بحضانته: وا إن 

كان أفيئًا. 

اختاره القاضي» وقال: المذهب على ذلك. واختارة أبو 
الخطّاب» وابن عقيل وغيرهم. 


قال في الفائق: وتشترط العدالة في اصح الروايتين. وجنزم 
باشتراط الأمانة في الملتقط في المدايةء والمذهب. والمستوعب 
والخلاصة» وغيرهم. وقطع في الوجيزء والْحرّر وغيرهما: أنه لا 
يقر بيد فاسق. وقدمه في الكافيء والنشرح؛ والنظم والفروع» 
وغيزهم. ل يقر بيد الفاسق إذا كان أميئًا. وقدمه في الرّعاية 
ف وات وابن رزين في شرحه. وهو ظاهر الخرقي. 
فاه قال: وإن لم يكن من وجد اللقيط أميئا: : منع من افر 
فظاهره: أنه إذا أقام به: كان أحق به. وإن كان فاسقا. 
وأجراه صاحب التلخيص» والفروع» وغيرهما على ظاهره. 
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وقال المصتف» وتبعه الشارح على قوله: ينبغي أن يضم إليه من 
يشرف عليه ويشهد عليه. ويشيع أمره؛ ليؤمن من التفريط فيه. 

تنبية: ظاهر قوله: «وَإِنْ کان اقا َم يقر فِي يَدِوه: أن 
مستور الحال يقر في يده. وهو صحيح. وهو المذهب. وجزم به 
في المغني» والشرح» وشرح الحارئي» والفائق» وغيرهم. 

لکن لو اراد السفر به: فهل يقر بيده؟ فيه وجهان. وأطلقهما 
في المغني؛ والتشرح» والنظمء والرُركشي» وشرح الحسارثي» 
والفائق» وغيرهم. 

احدهما: لا يقرٌ بيده. جزم به في الكافي. وقدّمه ابن رزين في 


والثاني: يقر في يده. وأمًا الرقيق: فليس له التقاطه إلا بإذن 


اللّهمّ إلا أن لا يجد من يلتقطه فيجب التقاطه؛ لأنه تخليصٌ 
له من الملكة. 

أنّا مع وجود من هو أهلٌ للالتقاط: فقطع كثيرٌ من 
الأصحاب بمنعه من الأخذ. 
. معلّلاً بأنه لا يقر في يده أو بأنّه لا ولاية له. 

قال الحارثر: وفيه نظرٌ. فان أخذ اللقيط قربة. 

فلا يختصُ بحر. وعدم الإقرار بيده دوامًا لا يمنع أخذه ابتداء. 

فعلى المذهب: إن أذن له سيّده: فهو نائبه. وليس له الرُجوع 
في الإذن. قاله ابن عقيل. واقتضر عليه في المغني؛ والشرح» 
وشرح الحارثي. وجزم به في الفروع. 

[المدبر وأم الولد] 

فائدة: المدبّر وآمٌ الولدء والمعلّق عتقه: كالقنٌ لقيام الرّق. 
والمكاتب كذلك. قاله في المغني» والشترح» وشرح الحارثي. ومن 
بعضه رقيقٌ كذلك؛ لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة. وأمًا 


الكافر: فليس له التقاط المسلم» ولا يقي بيده. ومراده بالكافر " 


هنا: الدّمي» وإن كان الحربي بطريق أولى. 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: أل الكافر إذا التقط من حكم 
بكفره: أنه يقر بيده. وهو صحيح. 

صرح به القاضي» وغيره من الأصحاب. لكن لو التقطه 
مسلم وكافر. 

فقال الأصحاب: هما سواءً. وهو المذهب. وقيل: المسلم 
أحق. اختاره الصف والناظم. 

قال الحارئي: وهو الصّحيح بلا تردد. ويأتي ذلك في عموم 
كلام الصف قريبًا. 


فائدتان: إحداهما: يشترط في الملتقط أيضًا: أن يكون مكلفا. 
فلا يقر بيد صبي» ولا مجنون. 
[اشتراط الرشد] 

الثانية: يشترط الرُشد. فلا يقر بيد السكفيه. 

جزم به في الهداية؛ والمذهبء والمستوعب والتلخيص» 
وغيرهم. وقدمه في الرّعاية» ثم قال» قلت: والسّفيه كالفاسق. 
انتهى؛ لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليّا على 
غيره. وظاهر كلام الصف هناء وصاحب الجر وغيرهما آله 
يقر بيده؛ لأنه أهلّ للأمانة والثربية. 

قال الحارئي: وهذا أصح. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. 

قلت: وهو الصواب. وأمًا إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في 
المواضع» فجزم اممف هنا: أنه لايقرٌفي يده. وهو أحد 
الوجهين. وهو المذهب. وجزم به في الوجيزه والمنوّر» وشرح أبن 

قال الحارئى: هذا أقوى. والوجه الثاني: يقر. 

قدمه ابن رزين. 

فلت وهو الكواب:واكلفيهما ق الهدانة اللخ 
والمستوعب» والخلاصةء والمخني» والكافيء والتشرح؛ والمحرر» 
والفروع» والفائق, والرّعايتين» والحاوي الصّغير والنُظمء 
وغيرهم. وقال في التُرغيب» والثلخيص: متى وجده في فضاء 
خال» فله نقله حيث شاء. وأمًا إذا التقطه من في الحضرء فأراد 
نقلته إلى البادية» فجزم المصئّف: أنه لا يقر في يده. وهو الصّحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به الحارثي في 
شرحه» وصاحب المداية» والمذهب. والمستوعبء والخلاصة 
وا حرّر» وشرح ابن رزين» والوجيز والزُركشي» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع. وقيل: يقر. وأطلقهما في المغني؛ والتشرح. 
وتقدّم كلام صاحب الترغيب. 

[إذا التقطة من يريد النقلة إلى بلد آخر] 

قوله: (وإن النَقطَهُ في اضر من يُرِيدُ النقلة إلى بُ حر 
هَل قر في يّدِه؟ عَلَى وَجهين). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة 
والمغني» وا حرر» والشرح» والفائق» وشرح الحارثي» وابن منجّاء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والرركشي. 

أحدهما: لا يقر في يده. وهو الصّحيح من المذهب. 

قدّمه ني الفروع» وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: يقر. وهو 
ظاهر ما جزم به في الوجيز. 
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وصححه الناظم» وصاحب التُصحيح. 

فوائد: إحداهما: وكذا الحكم لو نقله من بل إلى فريةٍ» فيه 
الوجهان. قاله القاضي في اجرد وغيره. 

الثانية: وكذا الحكم لو نقله من حلةٍ إلى حلةٍ. 

تة جى من هله المسائل: لو كان البلد وبيئا کغور 
بيسان وخر فإئه يجوز التقل إلى البادية» مين المصلحة في الثقل. 
قاله الحارئثى 

قلت: فاك بها. 

الثالئة: حيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تدم من المسائل 
فإنما ذلك عند وجود الأول به. 

آم إذا لم يوجد فإقراره: بيده أولى كيف كان. 

لرجحانه بالسّبق إليه. 

[إذا التقطه اثنان] 

قوله: (وإن التقطة اتان فم م لومب مِنْهُمًا على الُضيرء 
وَامْقِيمُ عْلَى ساف . 

لا أعلم فيه خلافًا. وظاهر كلامه: أن البلدي وضده 
والكريم وضدّه. وظاهر العدالة وضده؛ في ذلك على حد سواء. 
وهو كذلك. ١‏ 

فده في الشروع: وقاله القاضي» وابن عقيل. وقالفي 
التلخيض» والتٌرغيب: يقدّم البلدي على ضده. وقال في المغني 
ومن تبعه: وعلى قياس قولحم في تقديم الموسر: ينبغسي أن يقدم 
الجواد على البخيل. انتهى. 

وقيل: يقدّم ظاهر العدالة على ضده. وهما احتمالان 
مطلقان في المغني» والشرح. وأطلق الوجهين الحارني. 

[الشركة في الالتقاط] 

فائدة: الشركة في الالتقاط: أن يأخذاه جميمًاء ولا اعبار 
بالقيام اجرد عنده لأن الالتقاط حقيقة الأخذ. 

فلا يوجد بدونه» إلا أن ياخذه الغير بأمره. 

فالملتقط هو الآمر؛ لأن المباشر نائبٌ عنه. فهو كاستنابته في 
أخذ المباح. 

تنبية: دخل في كلام المصئف: لو التقطه مسلم وكافرٌ. وهو 
كذلك. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: المسلم أولى. 

اختاره المصئف» والحارثي» والثاظم» وغيرهم. وتقدم ذلك 
أيضًا. 

[المشاحة بين الملتقطين] 
قوله: (فَإِنْ تَشَاحًا: أفرٍع بَبنَهُمَا). 


هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 

منهم صاحب المفني» والثشرح» والقواع د والوجيزء 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وشرح الحارثي. وقيل: يسلمه 
الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما. وقال اللحارثي: ذكر 
صاحب الحرر في باب الحضانة: أن الرّقيق إذا كان بعضه حرا 
نهايأ: في حضانته سيّده ونسيبه. وحكي ذلك عن أبي بكر عبد 


العزيز. 
قال: فيخرج هنا مثله. والمذهب الأول. انتهى. 
[الاختلاف في الملتقط] 
تنبية: قوله: (وإن اخملَمَا في الْلَْقِط مِنْهُمَاء قُدْمَ مَنْ لَه يَيْنَة) 
لازام 0000 


فإن كان لكل واحدر منهما بية: قدّم أسبقهما تاريمًا. قاله في 
الغى› والشرح» والهداية.» والذهب» والمستوعب» والخلاصة» 
والكافي» وغيرهم. وإن اتحد تاريخهما أو أطلقاء أو أرّخت 


إحداهما وأطلقت الأخرى: تعارضتا. وهل يسقطان أو 


يستعملان؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغني, والشرح» وشرح 
الحارڻي» وغيرهم. 

أحدهما: يسقطان. فيصيران كمن لا بيّنة هما. وجزم به فيما 
إذا تساويا في الحداية» والمذهمبء والمستوعب» والخلاصة 
وغيرهم. والثّاني: يستعملان ويقرع بينهماء فمن قرع صاحبه 
كان أولى به. 

قال في الكافي: وإن تساويا في اليد أو عدمها: سقطتاء وأقبرع 

فقدّم بها أحدهما. وجزم به ابن رذين في شرحه. ومحلهما: 
إذا لم يكن في يد أحدهما. 

قال الحارثي: وفي بِيّنة المال وجة بتقديم المطلقة على المؤرخة. 
وهو ضعيفٌ بل الأول: تقديم المؤرّخة. انتهى. 

وياتي ذلك في باب الدّعاوى محرّرًا. 

فإن كان اللُقيط في يد أحدهماء فهل تقدم بيّنة الخارج؟ فيه 
وجهان» مبنیّان على الروايتين في دعوى المال» وت ما باي في 3 
نة الداخل والخارج. وقال في الفروع: يقدّم رب اليد چ 
وفي يمينه وجهان. 

[إذا لم يكن هما بيئة] 

قوله: (فنْ َم يكن لَهُمَا يبْنةُ: دم صاب الياد) بلا نزاع. 

لكن هل يحلف معها؟ فيه وجهان» وأطلقهمافي الكافي» 
والفروع. 


n 
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أحدهما: لا يحلف. وهو ظاهر كلام الصف هنا. واختاره 
ابن عقيل» والقاضي. وقال: هو قياس المذهب. وقدمه ابن رزين 
في شرحه. والوجه الثاني: يحلف. قاله أبو الخطناب. ونصره 
الصف والشارح. 
قال الحارئي: وهو الصحيح. 
[القرعة بين الملتقطين] 
فائدتان: إحداهما: قوله: (فَإِن کاڻ في آیاریهما اقرع بنَهُمَا. 
َم قَرعَ ملم ْو مع َحنه). , 
على الصّحيح من اللذهب. قاله في المغنيء والشرح. وقالا: 
وعلى قول القاضي لا تشرع اليمين هنا. ويسلم إليه بمجرّد وقوع 
القرعة له. وأطلقهما في الكاني. 
الثانية: لو اأعى أحدهما أنه أخذه منه قهراء وسال الحاكم 
قال في الفروع: فيتوجّه إحلافه. وقال في المنتخب: لا يحلف 
كطلاق ادُّعي على الروج. 
قوله: (رَإن لَمْ يك لَّهُمَا ي فَرْصَفَهُ أحَدُمُمَا). 
يعني: بعلامةٍ مستورة في جسده: قلم. 
هذا المذهمب. جزم به في الهداية؛ والمذهب. والخلاصة؛ 
والوجيز» وشرح الحارثي» والحرّرء والقواعد الفقهيّة» في القاعدة 
الثامنة والتسعين» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. وذكر 
القاضي في الخلاف» وصاحب المبهج» والمنتخب» والوسيلة: أنه 
لا يقدّم واصفه. وذكره في الفنون» وعيون المسائل عن أصحابناء 
وإليه ميل الحارئي. 
فإنه نظر على تعليل الأصحاب. 
فائدة: لو وضفاه جميعًا: أقرع بينهما. 
قال في التلخيص: واقتصر عليه الحارثي. 
[فصل النزاع بالحاكم] 
قوله: (وإلاً سَْمَهُ الحاكم إلى من يَرَى مِنْهْمَاء أؤْمِنْ 
يعني: إذا لم يكن في أيديهماء ولا في يد واا منهماء ولا نة 
هماء ولا لأحدهماء ولا وصفاء ولا أحدهما. وهذا المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 
قال الحارئي: قال الأصحاب والمصئف هنا: يسلّمه القاضي 
إلى من یری منهماء أن من”غيرهما. انتهى. 
قال في القواعد: قال القاضيء والأكثرون: لا حقّ لأحدهما 
فیه» ويعطيه الحاكم لمن شاء منهماء أو من غيرهما. 


انتهى واختاره أبو الخطّاب» وغيره. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال المصتف: والأولى أن 
يقرع بينهما. 

كما لو كان في أيديهما. 

فائدة: من أسقط حقه منه: سقط. 

[ميراث اللقيط لبيت المال] 

قوله: (وَمِيرَاتُ اللّقيط وَدِيثهُ إن قيِل: لبت المال). 

هذا المذهب. وعليه الأصحابء وقطع به كثيرٌ منهم. 

وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد: أن بعسض شيوخه حكى 
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الملتقط يرثه. واختاره التشيخ 
تقي الدّين رحمه الله تعالى ونصره. وصاحب الفائق. 

قال الحارثي: وهو الحق. 

[إذا قتل عمدًا فوليه الإمام] 

قوله: (وَإنْ قَتَلَ عَسْدَا فَوَلِيْهُ الإمَام. إن شاء اقْنَص» وإ شاء 
أذ الديّة). ٠‏ 1 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أبو الخطَّابٍ في 
المداية» وغيره. وذكر في التلخيص وجها: أنه لايجب له حى 
الاقتصاص. وأن أبا الخطّاب خرجه. 

قال: ووجهه أنه ليس له وارث معيّنٌ. 

فالمستحق جميع المسلمين. وفيهم. صبيانٌ ومجانين. 

فكيف يستوفى؟ قال: وهذا يجري في قتل كل من لا وارث 
له. انتهى. 
[إذا قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه] ٠‏ 

قوله: (وإن قَطْمّ طَرَقَهُ عَمْدَا: اننظ بُلُوعْهُ). 

يعني: مع رشده. 

هذا المذهب. قال الحارثي: هذا الصحيح المشهور في المذهب. 

قال في الفروع: والأشهر ينتظر رشده إذا قطع طرفه: وجزم 
به في المداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة: وغسيرهم. 
وقدّمه في التترح» وغيره. وعنه: للإمام استيفاؤه قبل البلوغ. 

نص عليه في رواية ابن منصور. 

قال في الفائق: وهو المنصوص المختار. وأطلقهما في الفائق. 

[إذا كان اللقيط فقيرًا أو مجنونًا] 
قوله: (إلاً أن يَكُونْ فيا مَجنُونَا فللإِمَام العفو عَلَى مال 


جرم به في الهداية» والمذهمب» والمسستوعب» والخلاصة»› 


والمغني» والشرح» والفروع» وغيرهم من الأصحاب. وصحّحه 
القاضي» وغيره. وحكاه الجد عن نص الإمام أحمند رحمه الله. 
وقيل: ليس له ذلك. 

قال في المقنع في باب استيفاء القصاص فإن كانا حتاجين إلى 
الثّفقة يعني المي والجنون فهل لوليّهما العفو على الدّية؟ يحتمل 
وجهين. 

فعلى هذا: يجب على الإمام فعل ذلك؛ لان عليه.رعاية 
الأصلح. والتعجيل هنا: هو الأصلح. ۰ 

قدمه الحارثي في شرحه. وهو الصّواب. وقال القاضي» 'وابن 
عقيل: يستحب ذلك ولا يجب. 

تنبية: دحل في عموم قوله: نظ بلع َه مو كان نيا 
عاقلاء فليس للإمام العفو على مال ينفنق عليه. وهو أحد 
لر وعد ام خا طسو بيه ي افوا والب 
والمستوعب» والخلاصة. وغيرهم. وجرم ية ي اللشرج مداه 
والفصول» والمغني هنا. والوجنه الشاني: للؤمام ذلك. وهو 
الصحيح من المذهب. ا 

قال القاضي» والمصئف في باب E‏ ذا 
ارك جَمَاعَة في القَدْلِ؛ هذا اصح. وكذا قال في الكافي, في 
باب العفو عن القصاص: وصحّحه في التشرح في باب امبتيفاء 
القصاص. وحكاة المجند عن نص الإمام أحمد رحمه الله. وفي 
بعض فسخ المقنع.هنا: إلا أن .کون فبا أؤ مجنونا» بأو لا 
بالواو. وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب استيفاء 
القصاص: فإن كانا محتاجين إلى الثفقة يعني المي والجنون فهل 
لوليّهما العفو عن الدّية؟ يحتمل وجهين. 

وكذا قال أبو الخطّاب في الهداية» والمذهبء والخلاصة 
وغيرهم هناك. وأطلقهما أيضًا في الفروع» والرّعاية. ودخل 
أيضًا في عموم كلامه: لو كان مجنونًا غنيًا. 

فليس للإمام العفو على مالء بل تنتظر إفاقته. وهو المذهب. 

قال الحارثي “: هذا المذهب. وقطع به في الشرح. 

8 وجها: للإمام ذلك. وجزم به في 
الفصول» والمغني. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 

وأطلقهما في الفروع» والرّعاية. 

تنبية: حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل. فإنْ الجاني حبس إلى 
أوان البلوغ والإفاقة. وحيث قلنا بالتُعجيل وأخذ المال: لو طلب 
اللّقيط بعد بلوغه وعقله القصاص. ورد المال: لم يجب. 

ذكره في التلخيص» وغيره. وفرقوا بينه وبين الشفعة. 


[الإدعاء على اللقيط] 

قوله: دوإن ادْعَى لاني عَلَيْقِ أو قَاذْقُهُ قف فكب اقبط 
بَمْدَ بُلوغه. فَالقَوْلُ قَوْلُ اللّقيط). 

وهو المذهب. 

قال الحارئى: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في المغني» والترح؛ وشرح الحارثي» والفائق» وغيرهم. 
ويحتمل أن القول قول القاذف. قاله المصنف. 

قال الحارثي: وذكر صاحب الْحرر في قتل من لا يعرف إذا 
اأعى رقّه وجهًا: أن القول قوله. وعن القاضي في كتاب 
الخصال: أنه جزم به. ١‏ 

لأن ارق محتمل. والأصل الا وذكر صاحب المحرر في 
قذف من لا يعرف إذا اأعى رفّه رواية بقبول قوله. 

لأ احتمال الرقّ شبهة والح يدرأ بالشبهات والأصل 
البراءة. 

[إذا كان اللقيط مميرًا] 

فائدةٌ: لو كان اللَقيط مير يطأ مثله: وجب الح على قاذفه» 
على الصّحيح من المذهب. 

نص عليه. وخرج وجة بانتفاء الوجوب. وقيل: هو رواية. 

فعلى المذهب: يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ. وليس 
لول المطالبة ذكره المصئّف وغيره. وياتي ذلك في أوائل باب 
القذف. 1 ْ 
[إدعاء الإنسان أنه مملوكه] 

قوله: (وإن ادْعَى إِنْسَان أنه مَمْلُوكٌه: لَه يُْبْلْ) قوله: إلا 
ببينة تشلهد؛ 31 أمَنَهُ وَلْدَنْهُ في ملي). 

إذا ادُعى إنسانٌ أنه مملوكه؛ فلا يخلو: إِمّا أن يكون له بين أو 
لا. 

فان لم يكن له بین فلا يخلو: إا أن يكون في يده أو لا 

فان لم يكن في يده فلا شيء له. وإن كان في يده» فلا يخلو: 
إِما أن يكون الملتقط أو غيره. 

فإن كان هو الملتقط: فلا شيء له أيضًا. 

ذكره في اللخيص» وغيره. وإن كان غير الملتقط هو صدّق. 
قاله الحارثي”. وقاله في التلخيص وغيره؛ لدلالة اليد على الملك. 

قال الحارئية: ومقتضى كلام المصنف في المغني» والكافي: 
وجوب يينه. وهو الصّواب؟ لإمكان عدم الملك. فلا بد من يمين 
تزيل أثر ذلك ثم إذا بلغ» وقال: : آنا حر لم يقبل: وإن كان له 
نة فلا يخلو: إمّا أن تشهد بيده أو بملکه» أو يسبب ملكه. 


فإن شهدت بيده» فإن كان غير الملتقط: حكم له بها. والقول 
قوله مع يمينه في الملك. 

ذكره المصئف». والشارح» والقاضي أيضًا. 

لدلالة اليد على الملك زاد القاضي: وأنه ضلْ عنه» أو ذهب» 
أو غصب. وإن شهدت: أن أمنه ولدته في ملكه. فعند 
الأصحاب: : هو له. 

وان التصرت على الأ أنشه ولد و تقل: «ِي ملكي 
فقدّم االمصئف: أنه لا بد أن تشهد أن أمته ولدته في ملكه. وهو 
المذهب. 

قدمه في الفروع. وصححه الناظم. وجزم به في متخب 
الأدمي. وقطع به المصنف في هذا الكتاب في أثناء كتاب 
الشهادات. ويحتمل أن لا يعتبر قول البيّنة في ملكه. 

بل يكفي الشسهادة بأن أمته ولدته. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب. والمستوعب. والمغني, والتشرح, والمحرر» وشرح 
الحارثي» والرعايتين» والحاوي الصّغير. وإن شهدت له أنه ملک 
أو ملوکه» أو عبده» أو رقيقه: ثبت ملكه بذلك» على الصّحيح 
من المذهب. 

قطع به في المغني والكاني» والشرح» والقاضي» وابن عقيل 
وصاحب المحرر» وغيرهم. وفيه وجة آخر: لا ب من ذكر 
السبب. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وأبي الخطًاب في المداية» 
وصاحب المذهب» والمستوعب» والخلاصة وغيرهم. 

لاحتمال التعويل على ظاهر اليد. واطلقهما الحارثي' في 
سرحه. 
وفيه وجة ثالث: بان البيّنة لا تسمع من الملتقط وتسمع من 

لاحتمال تعويلها على يد الملتقط. ويده لا تقبل الملك. 

اختاره صاحب التلخيص. 

[شهادة البينة بالملك] 

فائدة: قال في المغني: إن شهدت البيّنة بالملك أو باليد: لم 
يقبل إلا رجلان أو رجلّ وامرأتان. وإن شهدت بالولاء: قبل 
امراة واحد أو رجل واحد؛ لأنه ما لا يطّلع عليه الرّجال. 
وقال القاضي: يقبل فيه شاهدان» وشاهدٌ وامرآتان. ولا يقبل فيه 
النساء. 

قال الحارئي: وهو أشبه بالمذهب. 

[إذا أقر بالرق بعد بلوغه] 
قوله: (وإِنْ افر بالق بَعْد بُلُوغهِ: لم يُقْبَل). 


إذا قر اقبط بالرقّ بعد البلوغ» فلا يخلو: إمًا أن يتقدّمه 
تصرّف» أو إقرارٌ بحريةٍ أو لا. 

فإن ل يتقدّم إقراره تصرف ولا إقرارٌ بحريةٍ بل اقرز بالق 
جوابًا أو ابتداءً وصدقه المقرٌ له. 

فالصحيح من المذهب: أنه لا يقبل إقراره بالرّقّ وال حالة هذه. 

صمّحه المصئّف في المغني. وحكاه القاضي وجهًا. وقطع 
صاحب احور بأنّهِ يقبل قوله. واختاره في التلخيص. ومال إليه 
الحارئي» وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في الشرح. وإن 
قم إقراره بالق تصرف بی أو شراء؛ أو نکاج» أو إصداق 
ونحوه: فهذا لا يقبل إقراره بالرّقَ» على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأكثر. وقدمه في الفروعء وغيره. وعنه: يقبل. 

اختاره ابن عقيل في التذكرة. وقال القاضي: يقبل فيما عليه. 

رواية واحدة. وهل يقبل في غيره؟ على روايتين. 

قال الحارثي: وحكى أبو الخطاب في كتابه» والسامري عن 
القاضي: اختصاص الروايتين بما تضمّن حقًا له. 

أمًا ما تضمّن حقا عليه: فيقبل. رواية واحدة. 

قال: وحكاه الصف هنا مطلقًا عنه. وإن تقدم إقراره 
بالحرية) ثم أقرٌ بالرّق: لم يقبل قوله. 

قولاً واحدًا. ولو أقرٌ برق لزي فلم يصدّقه: بطل إقراره» 
ثم إن أقرٌ لعمرو وقلنا: بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله 
له وجهان. وأطلقهما الحارثي» والفروع. وذكرهما القاضي 
وغيره. 

أحدهما: يقبل. اختاره المصئف وغيره. 

والثاني: لا يقبل. 

[إذا قال: إني كافر] 

قوله: (وإن قال: إني كاف لم قبل قَوْلهُ. وَحْكْمْهُ حكم 
ارت ٠‏ 

إذا بلغ اللقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه على ما يأتي 
في باب الرّدة فنطق بالإسلام: فهو مسلمٌ؛ ثم إن قال: إِنّي كافر. 

فهو مرتدٌ بلا نزاع. وإن حكمنا بإسلامه؛ تبعًا للدار وبلغ. 
وقال: إني كافرٌ وهي مسالة المصنف لم يقبل. 

قوله وحكمه حكم المرتد. وهو الصحيح من المذهب. 

قال الحارئي: هذا الصحيح. وجزم به في الوجيز. وغيره. 
وقلامه في المغني» والتشرح. والمحرّر والرّعايتين» والفروع» 
والفائق» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 1 

والوجه الثّاني: يقر على ما قاله القاضي» قال: إل أن يكون 


الإنصاف - كتاب الشفعة ا 


قد نطق بالإسلام وهو يعقله. 
قال المصئف. والتتارح: وهو وجة بعيدٌ. 
فعلى هذا الوجه: قال القاضي» وأبو الخطّاب وغيرهما: إن 
وصف كفرًا يقر عليه بالجزية: عقدت له الدّمة. وأقر في الدار. 
وإن ل يبداء أو كان كفرًا لا يقر عليه: احق جامنه. 
قال في المغنى: وهو بعيدٌ جدا. 
[إذا أقر إنسان أنه ولده] 
قوله: (وَنْ أف ِنْسَانُ أنه وَلَدُهُ: أَلْحِق به مُسْلِمًا كان أو 
کارا رَجُلاً کان أ امْرَأفٌ حًا كان اللْقِيط أو مَينا). 
إذا آقرٌ به حر مسلم» یکن كونه منه: لحق به بلا نزاع. ون ص 
عليه في رواية جماعة. وإن أقرٌ به ذمّي: الحق به نسبّاء على 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وهو داخل في عموم 
نص الإمام أحمد رحمه اللّه. وقيل: لا يلحق به أيضًا في النسب. 
ذكره في الرّعاية. 
إذا علمت ذلك: ية ي الذين يلا ري » على ما يأتي 
في كلام المصئف. ويأتي حكم نفقته في الثفقات. 
قال القاضيء وغيره: وإذا بلغ» فوصف الإسلام: حكمنا بأنّه 
لم يزل مسلمًا. وإن وصف الكفرء فهل يقرٌ؟ فيه الوجهان 
المذكوران في المسألة التي قبلها. 
[لا يتبع الكافر في دينه إلا بالبينة] 
قوله: (وَلا يم الكَافِرَ في دينه إلا أن يُقِيم بينة: أنه ولد عَلَى 
فِراشيه). 
هذا المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره. 
قال الشارح: هذا قول بعض أصحابنا: وقياس المذهب: لا 
يلحقه في الدّين إلا أن تشهد البيّنة: آنه ولد بين كافرين حيّين؛ 
لان الطّفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه. أو موته. انتهى. 
قال الحارئي» قال الأصحاب: إن أقام المي بيّنة بولادته 
على فراشه: لحقه في الدّين أيضًا؛ لثبوت أنه ولد بين ذميين. 
فكما لو لم يكن لقيطًا. وهذا مقيّدٌ باستمرار أبويه على الحياة 
والكفر. 
وقد أشار إليه في الكاني؛ لأن أحدهما لو مات أو أسلم 
لحكم بإسلام الطفل. فلا ب فيما قالوا من ذلك. انتهى. 
1 [إذا أقرت به امرأة ألحق بها] 
(رَإخ أئَرت به امرَأة ألحق بها). 
مزا المذهب» وعليه الإا 
قال الحارثي: هذا المذهب عند الأصحاب. وجزم به في 


الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. 

فعلى هذاء قال الأصتحاب: لا يري اللّحاق إلى الرُوج؛ 
بدون تصديقه؛ أو قيام بيْنةٍ بولادته على فراشه. وعنه: لا يلحق 
بامرأةٍ من وجو. ا 

ليلس تامرو ها ت معروقة ان إخوة. ول لا يلق 
بامرأةٍ بجال. وهو احتمالٌ للمصئّف. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. 

تنبيه: ه: شمل كلام الصلّف: لو قر به عبدٌ أنه يلحق به. . وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الحارثي: استلحاق العبد كاستلحاق الح في لحاق 
السب. قاله الأصحاب انتهى. ولا تجب نفقته عليه؛ ولا على 
سيّده؛ لأنه محكوم بحريته. وتكون نفقته من بيت المال. 

تنبيةٌ آخر: شمل قوله: «أؤ اْرَأةٌ» لو أقرت أمة به. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الحارئي: والأمة كالحرّة في دعوى اللسب» على ما 
ذكرنا. قاله الأصحاب. 

إلا أن الولد لا يحكم برقّه بدون بينةٍ 

حكاه المصنّف. ونص عليه من رواية أبن مشيش. 

[امجنون كالطفل] 

فوائد: إحداها: ال جنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه. وكان 
مجهول النسب الثانية: كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق» لو بلغ 
وأنكر: لم يلتفت إليه. قاله الأصحاب. 

نقله الحارئي. ويأتي حكم الإرث في باب الإقرار بمشارلٌ في 
الميراث» وكتاب الإقرار. 

[إذا ادعى أجني نسبه] 

الالثة: لو اأعى أجن نسبه: ثبت» مع بقاء ملك سيّده» ولو 

قال في التُرغيب» وغيره: إلا أن يكون مدّعيه امرأة. 

فتثبت حرّيّته. وإن كان رجلاً عربيًا فروايتان. وني مميز: 
وجهان. 

أحدهما: صحّة إسلامه. واقتصر على ذلك في الفروع. 

[إدعاء الاثنين أو أكثر] 

تنبيةٌ: ظاهر قوله؛ (وَإنَ اذُعَاهٌ انان أو أكْيْنُ لآحَدِهِم بَينْة: 
ُدمْ بهَا. قن تَسَاوَوًا في يَيْنَةِ أو عَدَيِهَا: عُْرِض مَمَهْمَا عَلَى 
القافةء أو م م أقار بهم وان ماتا( 

سماع دعوى الکافن ولو لم يكن له بن وهو صحیځ. وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب. وني الإرشاد وجة: لا تسمع دعسوى 


الكافر بلا بِيّنةِ وقال في التلخيص: إن كان لأحدهما يد غير يد 
الالتقاط وكان قد سبق استلحاقه فإنه يقدُم على مستلحقه من 
بعد. وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني: ففي تقديمه 
بمجرّد اليد احتمالان. انتهى. 

فائدتان: إحداهما: لو كان في يد أحدهماء وأقام كل واحار 
منهما بِيّنة: قدّمت بيّنة الخارج؛ على المّحيح من المذهعب» 
والروايتين. وتقدّم ذلك أيضًا. ويأتي في الدّعاوى والييّنات. 

الثانية: لو كان في يد امرأ: قدّمت على امرأةٍ ادعته بلا نة 
على الصّحيح من المذهب. وتقدّم التّنبيه على ما هو آعم من 
ذلك. 

تنبيةٌ: قوله: «عْرض مَعَهُمَا عَلَى القَافَةٍ أو مَع أقَاربهمًا إن 
مانا . وذلك: مثل الأخ والأخت والعمّة والخالة وأولادهم. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (فَإِنْ لْحَقَتَهُ بَأَحَدِهِمًا: لَحِنَ به). 

نها لو توقّفت في إلحاقه باحدهماء ونفته عن الآخر: أنه لا 
يلحق بالّذي توقفت فيه. وهو صحيحٌ. وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. وهو المذهب. وظاهر ما قدّمه في الفروع. وقال في 
اْحرّر: يلحق به. وتبعه جماعة. 

[إذا ادعاء أكثر من اثنين لحق بهم] 

قوله: (وَإن ادْعَاهُ أكثرٌ من انين فَأَلْحِقَ بهم: لق بهم وإن 
و ومن :5 جيه 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ون ص عليه في رواية 
جماعة. 

قال في الفائق: اختاره القاضي. وجزم به في الوجيز» ونظم 
المفردات. وقدّمه في المغنى» والشرح» وشرح الحارثي. ونصروه. 
والْحرّرء والفروع. وهو من مفردات المذهب. قاله ناظمها. وقال 
الحارئي: وقال أبو حنيفة» والثُوري: يلحق بأكثر من اثنين. 

لكن عنده: لا يلحق بأكثر من خمسة. وقال ابن حامد: لا 
يلحق بأكثر من اثنين. وعنه يلحق بثلاثةٍ فقط. 

نص عليه في رواية مهنا واختاره القاضي وغيره. وذكر في 
المستوعب وجها: أنهم إذا الحقوه بأكثر من ثلاثةٍ لا يلحق بواحار 
منهم؛ لظهور خطئهم. 

[يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل] 

فائدة: يرث کل من لحق به ميراث ولدٍ كاملء ويرثونه 
يرانك أب وا وهنا لو ارسي له قلوا له يما 

ليحصل له. وإن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب کامل؛ 
لان نسبه كاملٌ من اليّت. 


نص عليه. ولأمّي أبويه اللُذين لحق بهما مع أمّأم: نصف 
السدسء ولأمٌ الأم نصفه. 

قلت: فيعابى بها. 

فائدة أخرى: امرأة ولدت ذكراء وأخرى أنثى» واأعت كلا 
واحدة: أن الذكر ولدها دون الأنثى. 

فقال في المغني» والشرح: يحتمل وجهين: أحدهما: العرض 
على القافة مع الولدين. 

قال الحارئيُ قلت: وهذا المذهب على ما مر من نصّه من 
رواية ابن الحكم. والوجه الثاني: عرض لبنها على أهل الطب 
والمعرفة. فان لين الذّكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته. وقيل: 
لبن الذكر ثقيلٌ» ولبن الأنثى خفيف. 

فيعتبران بطبعهما وزنتهماء وما يختلفان به عند أهل المعرفة. 

قال الحارئي: وهذا الاعتبار إن كان مطّردًا في العادة غير 
غتلفب: فهو إن شاء الله أظهر من الأوّل. فان أصول اة قد 
تخفى على القائف. 

قال في المغني: فإن لم يوجد قافة: اعتبر باللّن خاصة. وإن 
كان الولدان ذكرين أو أنثيين» وادعتا أحدهما: تعيّن العرض 
على القافة. 

[إذا نفته القافة عنهم] 

قوله: (وإن تَقنَهُ القَافةُ عَنْهُمْ أو أشكل مَلَيْهِم أو لم يُوجَدْ 
انه أو اختلف قائفان: (ضاع لَب في أخد الوَجْهَيْن). 

وهو المذهب. نص عليه في المسألة الأولى. وجزم به في 
العمدة» والوجيز. واختاره أبو بكر. 

قال المصئف: قول أبي كر آقرت: 

قال الحارئي: وهو الأشبه بالمذهب. وقدّمه في الفروع. وني 
الآخر: يترك حتّى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم. 

قال القاضي: وقد أومأ إليه الإمام أ مد رحمه الله. واختاره 
ابن حامار. وقطع به في العمدة والتلخيص. وقدمه في الرعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفائق. 

قال الحارئي: ويحتمل أن يقبل من مر أيضًا. 

تفريعًا على وصيّته وطلاقه وعلى قبول شهادته» على رواية. 
والمذهب خلافه. وذكر ابن عقيل وغيره: هو لمن ميل بطبعه إليه؛ 
لأن الفرع ميل إلى الأصل. 

لكن بشرط أن لا يتقدمه إحسان. وقيل: يلحق بهما. 

اختاره في امْحرّر. ونقل ابن هانئ: يخي بينهماء ولم يذكر قافة. 
وعنه: يقرع بينهما. ١‏ 


فيلحق نسبه بالقرعة. وذكرها في المغني في كتاب الفرائض. 

نقله. عنه في القواعد. 

فوائد: منها: EE‏ لؤأحقته القافة 
بعد انتسابه بغير من انتسب إليه: بطل انتسابه. ومنها: ليس له 


الانتساب بالتشهي. 
بل بالميل الطّبيعي الذي تثيره الولادة. ومنها: يستقرٌ نسبه 
بالانتساب. 


فلو انتسب إلى أحدهماء ثم عن له الاتتساب إلى الشاني» أو 
الانتفاء من الأول: لم يقبل. ومنها: لو انتسب إليهما جميعًا لميله: 
لحق بهما. قاله الحارثي وغيره. : 

ومنها: لو بلغ وم يتتسب إلى واحدٍ منهماء لعدم ميله: ضاع 
نسبه؛ لانتفاء دليله. ولو انتسب إلى من عداهماء وادّعاه ذلك 
المنتسب إليه: لحقه. ومنها: وجوب النفقة. 

مدة الانتظار عليهماء لإقراره موجبهاء وهو الولادة. وكذلك 
في مده انتظار البيّنة» أو القافة. 

:[إذا لم يوجد قافة] 

تنبية: قوله: (أوْلَم يُوجَد قَافَةٌ). 

حقيقة ة العدم: العدم الكلي. 

فلز وجدت بعيدة. 

ذهبوا إليها. ومنها: لو قتله من ادْعياه» قبل أن يلحق بواحسار 
منهما: فلا قود على واحدر منهما. ولو زجعاء لعدم قبوله. ولو 
رجع أحدهما: انتفى عنه. وهو كشريك الأب على ما يأتي في 
آخر كتاب الجنايات: 

[إذا وطء اثنان امرأة بشبهة] 

قوله: (وَكَذَلِكَ الحُكْم: إن وَطِئ انان امرَأة بشبهةق أ جَاريَةٌ 
مشت يهُا في طهر واج أن وُطِفَسا زوْجَةُ جل أو آم 
ولد شب وات بود نكن أن يون مِنْ. اذى ارج ن 

من الوّاطى: أري القافةَ مَمَهُمَا). 

هذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. وجزم بنه ا 
وغيره. وقدّمه في المغني» والتترحء والفروع» والفائقء وغيرهم. 
وسواء ادُعياه أو جحداة أو أحدهما. 

ذكره القاضي وغيره. وشرط أبو الخطْساب في وطء الروجة: 
أن يدعي الروج أنه من الشبهة. 

فعلى قوله: إن اأعاه لنفسه: اخقص به لقوّة جانبه. وفي 
الانتصار: رواية مثل ذلك. ونقل أبو الحارث في امرأة رجل 
عضيت» قوللات عت ذه زيمت إل زوجتها كيف يكون انرك 


للفراش في مثل هذا؟ إِنّما يكون له إذا ادُعاه. وهذا لا يأعيه» 
فلا يلزمه. وقيل: إن عدمت القافة: فهو لرب الفراش. ويأتي في 


آخر اللّعان: هل للرُوجء أو للسميّد نفيه. إذا احق به أو بهما؟ 


[شروط قبول قول القائف] 
قوله: (وَلا يبل قول القائف إلا أن يَكُون ذَكَرًا عَذلاً مُجَرْبَا 


في الإصابة). 

يشترط في القائف: أن يكون عدلاً يريا في الإصابة. 

بلا نزاع. اع. ومعنى كونه عدلاً جربا في الإصابة على ما قاله 
القاضي ومن تابعه بان يترك الي بين عشرة رجال من غير من 
يدّعيه» ويريهم إيّاه. 

فإن الحقه بواحد منهم: سقط قوله لتبین خطئه. وإن لم يلحقه 
بواحدر منهم: أريناه إيّاه مع عشرين فيهم مدّعيه. 

فإن الحقه به: لحقه. ولو اغتبر بان یری صبیًا معروف السب 
مع قوم فيهم أبوه أو أخوه. 

فإن الحقه بقريبه: عرفت إصابته. وإن الحقه بغيره سقط قوله: 
جاز. وهذه الشُجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في معرفة 
إصابته. رار عرد او یکر مشهررا بالإضابة وسح 
المعرفة في مرّاست كثيرةٍ: جاز. 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يشتر 
المذهب. وهو ظاهر كلامه في الكانيء والوجيزء والمنوّر والهداية, 
والمذهب» والخلاصةء وغيرهم. 

ذكروه فيما يلحق من النسب. وقدمه في الفروع. 

قال الحارثئ: وهذا أصح. وقيل: تشترظ حريتنه. . وجزمبه 
القاضي» وصاحب المستوعب» والمصنّفء والشارح. وذكره في 
الترغيب عن الأضخاب. 

قال في القواعد الأضوليّة: الأكثرون على أنه كحاكم. 

فتشترط حريته. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والحاوي الصغر: 
وأطلقهما في المحرّر والنُظمء والرّعاية الصّغرىء والفائق 
والزركشي. 

فعلى الأول: يكون بمنزلة الشاهد. وعلى الثّاني: يكون بمنزلة 
الحاكم. وجزم في التُرغيب: أنه 5 تعتير فيه شروط الشهادة. 

فوائد الأولى: يكفي قائفٌ واحدٌّء على الصّحيح من المذهب: 

نص عليه في رواية أبي طالبيء وإسماعيل بن سعيا. 
واختاره القاضي» وصاحب المستوعب. وصحّحه في النظم. 

وقدّمه في الرُعايتين» والفروعء والحاوي الصّغير. وعنه: 
يشترط اثنان» نص عليه:في رواية محمد بن داود المصيصي» 


ط حريّة القائف. وهو 
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والأثرم» وجعفر بن محمٍّ. وقدمه في الفائق» وشرح ابن رزين. 
وأطلقهما في القواعد الأصوليّة» والحارثي في شرجه. والكاني» 
والزركشي وظاهر الشرح: الإطلاق. وخرج الحارثي الاكتفاء 
بقائفي واحدٍ عند العدم من نصّه على الاكتفاء بالطبيب 
والبيطار إذا لم يوجد سواه وأولى. إن القائف أعرٌ وجودًا 

تنبيٌ: هذا الخلاف مبني عند كثير من الأصحاب على أنّه: 
هل هو_شاهدٌ أو حاكم؟ فان قلنا: هو شاهدٌ: اعتيرنا العدد. وزن 
قلنا: هو حاكم: فلا. وقال جماعة من الأصحاب: ليس الخلاف 
مبنيًا على ذلك. 

بل الخلاف جارء سواءً قلنا: القائف حاكم أو شاهد. 

لان إن قلنا: هو حاكم. 

فلا يمتنع انعد في الحكم. كما يعتبر حاكمان في جزاء 
الصيد. وإن قلنا: شاهد. 

فلا تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة. 

حيث قبلنا شهادتها وشهادة الطّبيب» والبيطار. وقالت طائفة 
من الأصحاب: هذا الخلاف مبنّ على أنه شاهد أو غير 

فإن جعلناء شاهدًا: اعتبرنا التُعدّد. وإن جعلناه خيرًا: لم نعتبر 
التُعدُد كالخبر في الأمور الدييّة. 

[القائف كالحاكم] 

الثانية: القائف كالحاكم. 

عند أكثر الأصحاب. قاله في القواعد الأصوليّة, والحارئي. 
وقطع به في الكاني. وقيل: و وهو الصحيح على ما 
تقدم. وأكثر مسائل القائف مينيّة على هذا الخلاف. 

[اشتراط لفظ الشهادة من القائف] 

الثالعة: هل يشترط لفظ: «الشهَادَة من القائف؟ قال في 
الفروع بعد القول باعتبار الاثئين: ويعتبر منهما لفظ: «الشهادة» 
نص عليه. وكذا قال في الفائق. 

قال في القواعد الأصوليّة: وفيه نظرٌ. 

إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد في مواضع. وعلى المذهب: 
يعتبر لفظ الشهادة. انتهى. 

قلت: في تنظيره نظر؛ لأنْ من نقل عن الأصحاب كصاحب 
الفروع» وغيره إِنْما نقلوا ذلك عن الإمام اد رحمه الله. وقد 
روى الأثرم أنه قال: لا يقبل قولٌ واحدٌ حى يجتمع اثنان. 

فيكونا شاهدين. وإذا شهد اثنان من القافة» أنه هذا: فهو له. 
وكذا قال في رواية محمد بن داود المصُيصي. 


فالذي نقل ذلك قال: يعتبر من الاثنين لفظ: «الشَهادَة» وهو 
موافق لص ولا يلزم من ذلك أله لا يعتبر لفظ: «الشهادة؛ في 
الواحد. ولا عدمه. 

غايته: أنه اقتصر على النْص. 

فلا اعتراض عليه في ذلك. وقال في الانتصار: لا يعتبر لفظ: 
«الشْهَادَة؛ ولو كانا اثنين كما في المقومين. 

الرّابعة: لو عارض قول اثنين قول ثلائةٍ فأكثر. أو تعارض 
اثنان: سقط الكل. وإن افق اثنان» وخخالف ثالث: أخذ بقول 
الاثنين. نص عليه» ولو رجعا. فإن رجع أحدهما: لحق بالآخر. 

قال في المنتخب: ومثله بيطاران» وطبيبان» في عيبو. 

الخامسة: يعمل بالقافة في غير بنوةٍء كأخوَةٍ وعمومة» عند 
أصحابنا. وعند أبي الخطّاب: لا يعمل بها في غير البنوة. كإخبار 

وقال في عيون المسائل؛ في التفرقة بين الولد والفصيل: لأنا 
وقفنا على مورد الشرع» ولتأكد النسبء لثبوته مع السشكوت. 

[نفقة المولود على النافقين] 

السّادسة: نفقة المولود على الواطئين. فإذا لحق بأحدهما: 
رجع على الآخر بنفقته. ونقل صالحء وحنبل: أرى القرعة 
والحكم بها. يروى عنه عليه أفضل الضّلاة واللام: «أنة أفْرَعَ 
في حمس مَوَاضع. فَذْكرَ مِنهَا: افراع علي رضي الله عنه في 
الول بيْنَ اللا الْلِينَ وَقَمُوا عَلَى الآمَةِ في طهر وَاحِله» ولم ير 
هذا في رواية الجماعة لاضطرابه. ْ 

[القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها] 

وقال ابن القيّم رحمه الله في المدي: القرعة تستعمل عند 
فقدان مرج سواها: من بین أو إقرارء أو قافة. 

قال: وليس ببعيدٍ تعيين المستخق في هذه الحال بالقرعة؛ لأنها 
غاية المقدور عليه من ترجيسح الدُعوى. وها دخول في دعوى 
الأملاك الي لا تثبت بقرينةء ولا أمارة. 

فدخوها في السب الذي يثبت بمجرّد الثبه الخفيّ المستند إلى 
قول قائفي: أوللى. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
كتاب الوقف 
[معنى الوقف] 
قوله: (وَهُوَ تَحِبِيسُ الآصل وتسبيل المفْعَةِ). 
وكذا قال في الهداية» و الذهب والمستوعبء والخلاصة» 
والكاني والتلخيص. والرّعايتين» والحاوي.الصُغير» والوجيزء 
والفائق؛ وغيرهم. 
قال الزركشي: وأواد من عد بهذا اليد مع شروطة المعخيرة: 
وأدخل غيرهم الشروط في الحد. انتهى. 
وقال في المطلع: وح الصف لم يجمع شروط الوقف وحده 
غيره فقال: : تحبيس مالك مطلق اصرف ماله المنتفع ‏ بواضع ا 
عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر 
تقربًا إلى الله تعالى. انتهى. 
وقال الشيخ تقيُ الدّين رحه الله: وأقرب الحدود في الوقف: 
أنه كل عين تجوز عاريّتها. ١‏ 
فادخل في حدّه أشياء كثيرة» لا يجوز وقفها عند الإمام امد 
رحمه الله» والأصحاب. يأتي حكمها. 


[ما يحصل به الوقف] 
قوله: (وَفِيهِ روَايئّان: إِحْدَاهُمَا: أله صل بالقؤل وَالفِمْل 


الذال عَلَيْهِ). 

كما مل به المصئّف. وهذا المذهب. 

قال المصئف. والشارح؛ وصاحب الفائق» وغيرهم: هذا 
ظاهر المذهب. 

قال الحارئي: مذهب أبي عبد الله رحمه الله: انعقاد الوقف 
به. وعليه الأصحاب. انتهى. 

وجنزم به في الجامع الصُغير» ورءوس المسائل للقساضيء 
ورءوس المسائل لأبي الخطّاب. والكافي؛ والعمدة» والوجيزء 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع وغيره. والرواية الأخرى: لا يصح 
إلا بالقول وحده؛ كما مثل المصّف. 

ذكرها القاضي في الْجرّد. واختاره أبو محمد الجبوزي. ومنع 
المصنف دلالتها. وجعل المذهب رواية واحدة. وكذلك الحارثي. 
: [تعريف السقاية] 

فائدة: قال في المطلع: السقاية بكسر المسّين الذي يذ فيه 
الراب في المواسم» وغيرها. 

عن ابن عبّادٍ قال: والمراد هنا بالسّقاية: البيت الب لقضاء 
حاجة الإنسان. 


. سمي بذلك تشبيهًا بذلك. 
ا قن نا 


ب بمعنى ر الشراب» وبمعنى الصواع. ٠‏ انتهى. 

قال الحارثي: أراد بالسقاية: موضع التُطهُّر وقضاء الحاجة» 
بقيد وجود الماء. 

قال: ولم أجد ذلك في كتب اللّغْويّين. وَإنْما هي عندهم 
مقولة بالإشتراك على الإناء الذي يسقي به» وعلى موضع 
السقي. 

أي المكان المتخذ به الماء. 

غير أل هذا يقرب ما أراد الصف بقوله: (وَشَرَعَهًا2؛ أي: 
فتح بابها. وقد يريد به معنی الورود. انتهى. 

قلت: لعله اراد اعم ا قالا. فيدخل في كلامه: لو وقف 
خابية للماء على الطريق» ونحوه. وبنى عليهاء ويكون ذلك 
تسبيلاً له. وقد صرح بذلك المصنّف في المغني» وغيره. 

قال الرُركشي: لو وقف سقاية: ملك الشرب منها. لكن يرد 
على ذلك قوله: «وَيَشْرَعْهًا لَهُم». 

[أمثلة الوقف] 

تنبيةٌ: قوله: (يئلَ أن يني مَسلجدا). 

أي: يبي بنيانًا على هيئة ة المسجد. 

(ريَأذُ لِلئّاسِ في الصّلاة فيو». 

أي إذنا عامًا؛ لأن الإذن الخاص: قد يقع على غير الموقوف. 
فلا يفيد دلالة الوقف. قاله الحارثي. 

[الفاظ الوقف الصريحة] 

قوله: (وَصر م يهُ: وَقَفْتء وَحَبَسمْت» وَسبّلت). . 

وقفت وحبست: صريح في الوقف» بلا نزلع .وهما 
مترادفان» على معنى الاشتراك في الرقبة عن التصرفات المزيلة 

للملك. وأمًا «سَبلْت» يسرع هدس المتعيخ بن لدعب 

وعليه الأصحاب. وقال الحارث ثي: والمحيح أنه ليس صريًا. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «حَبَّس الآصل» وسيل اللمرّة. 

غاير بين معنى «التخبیس» و «التسبيل؛ فامتنع کون أحدهما 
صريجًا في الآخر. وقد لم کون الوقف: هو الإمساك في الرُقبة 
عن أسباب التملّكات. والتُسبيل: إطلاق الثُمليك. فكيف يكون 
صريحًا في الوقف؟ انتهى. 

[ألفاظ الوقف بالكناية] 


م 


قوله: (وَكِنَايتَهُ: تَصدّقت» وَحَرْمْتء رأبذت). 


و 


أا انَصّدَفْتء وَحَرمْت» فكنايةٌ فيه بلا حلاف أعلمه. واا 
«أبذت» فالصحيح من المذهب: أنها من ألفاظ الكناية» وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع به الأكثر. وذكر أبو الفرج أن «أبْدْت» 
صريح فيه. 

[لا يصح الوقف بالكناية إلا مع النية أو الإقران] 

قوله: (فّلا يصح الرَقْف بالكيَاية إلا أن يَنْويَةُ). 

بلا تزاع. ١‏ 1 

(أو يَقْرنَ بها أحَد الآلْفَاظ البَاقيَة). 

يعني: الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية. أو حكسم 
الوقف» فيقول: تصدّقت صدقة موقوفةء أو حبسة» أو مسبّلة» أو 
عحرّمة» أو مؤبّدة» أو لا تباع ولا توهبء ولا تورث. وهذا 
المحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وذكر أبو 
الفرج: أن ر r)‏ مووق أو مُوْبْدَة أو لا باع كناية. 
وقال الحارثي: إضافة: «الشنيل؛ بمجرده إلى «الصدَفَة لا يفيد 
زوال الاشتراك. فان ؛ اسيل إنْما يفيده ما تفيد الصدقةء أو 
بعضه. فلا يفيد معنى زائدًا. وكذا لو اقتصر على إضافة 
«التأبييٍا إلى «التخريم» لا يفيد الوقف؛ لان الابيد قد يريد به 
دوام التحريم. فلا يخلص اللّفظ عن الاشتراك. 

قال: وهذا الصّحيح. انتهى. 

وقد قال المصئّفء والشارح» وغيرهما: لو جعل علو بينه أو 
سفله مسجدًا صح. وكذا لو جعل وسط داره مسجداء ولم يذكر 
الاستطراق: صح كالبيع. 

قال في الفروع: فيتوجّه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود. 
وهو أظهر على أصلنا. 

فيصح: «جَمَلْت هذا مسجب أو: في الْسْجد؟ ونحوه. 
وهو ظاهر نصوصه. وضع في رواية يعقوب: وقف من قال: 

ريني الي بالشغر لِمَوَالِي لين ب بد وَلأوْلادِهِم؛ قاله شيخنا. 

وقال: إذا قال واحد» أو جماعة «جَعَلْئَا هذا اكان مَسْجِدَاء 
أو وَقْفَاه صار مسجداء ووققًا بذلك. وإن لم يكملوا عمارته. 
وإذا قال كل منهم «جَعَلْت يکي مسجد أو: في الْسجد» 
ونحو ذلك. صار بذلك حقا للمسجد. انتهى. 

فائدتان: إحداهما: إذا قال: «تَصَدُفُت بأرضي عَلَى لان 
كر مُعيناء أو مُميين وَالنْظرُ ِي يام حياټي. اؤ لُِلان نُمْ بن 
بَعْلرِوِ إفلان» كان مفيدًا للوقف. وكذا لو قال: «نَصَدفْتَ به يعلى 
لان ثم من بَعْلرو: عَلَى وَلَدِيِ أو عَلَى قلان»» أو: «تَصَدَفْت به 
5 قُبيلَة كڌا»» أو: «طَاتِفْة كَذَا» كان مفيدًا اللوة ئۇ ذلك 


لا يستعمل فيما عداه. فالشركة منتفية. 
الثانية: لو قال: «نَصدّفت بداري عَلَى لان ثم قال بعد 
ذلك: «أرّذت الوقّف»؛ ول يصدقه فلانٌ: لم يقبل قول المتصلدق 
في الحكم؛ لأنه مالف للظاهر: 
قلت: فيعابي بها. 1 
[شروط الوقف] 
قوله: (وَلا يَصِحٌ إلأ بشروط أربَعَة: 
[الشرط الأول] 
أحَدها: أن ټون في عبن يَجودْ يما وبمك الاباغ بها 
دَائِمًا َم بُقَاء عَيْنِهًا). 1 
يعنى في العرف. كالإجارة. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولاً. 
أدناه: عمر الحيوان. 
[أمثلة الشرط الأول] 
قوله: (کالعقار اران وَالائاٹ وَالسلاح). 
أما وقف غير المنقول: فيصح بلا نزاع. وأمًاوقف النقول 
كالحيوان» والأثاث؛ والسّلاح» ونحوها فالصّحيح من المذهب: 
صحّة وقفها. وعليه الأصحاب. ونص عليه. وعنه: لا يصح 
وقف غير العقار» نص عليه في رواية الأشرم» وحنبل. . ومع 
الحارئيم دلالة هذه الرواية وجعل المذهب رواية واحندة. . ونقل 
المرُوذي: لا يجوز. وقف المشلاح. وذكره أبو بكر. وقال في 
الإرشاد: لا يصح وقف التياب. ْ 
[الوقف المشاع] 
قوله: (وَيصبح وَقْفْ ؛ المشاع). 
هذا المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب قاطبة. :وفي طريقة 
بعض الأصحاب: ويتوجّه من عدم صحّة إجارة المشاع: عدم 
صحة وقفه. 
فائدة: قال في الفروع: يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت 
فيه حكم المسجد في الحال» فيمنع من الجنب» ثم القسمة متعيّنة 
هناء لتعيّنها طريقا للانتفاع بالموقوف. انتهى. 
وكذا ذكره ابن الصّلاح. . 
[وقف الحلي] 
قوله: (وَيّصِح وف اللي لِلْنِسِ وَالعَارية». 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
قال المصئّف وغيره: هذا المذهب. 
قال الخارد ي: هذا الصّحيح. وذكره صاحب التلخيص عن 


عامّة الأصحاب. واختاره القاضي» وأبو الخطاب؛ وابسن عقيل» 
والمصئّف, والشارح» في آخرين ونقلها الخرقي» وجزم به ف 
الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع في الحلي وغيره. وعنه: لا 
: 

اختازه ابن أبي موسى ذكره الحارئي. وتار ها القاضي» وابن 

قال في التلخيص: وهذه الرواية مبنيّة على ما حكيناه عنه في 
المنع في وقف المنقول. وأطلقهما في الرّعاية. 

[إطلاق وقف الحلي] 

فائدة: لو أطلق وقف الحلي: لم يصح. قطع به في الفائق. 

قلت: لو قيل بالمنحةء ويصرف إلى اللبس والعارية: لكان 
منّجهًا. وله نظائر. 

< [وقف غير المعين] 

قوله: (وَلا صح وَقْفْ غَيْر معن كَأحَدٍ هَذِيْن). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. وقال في التلخيص: 
ويحتمل أن يصح كالعتق. ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله 
فيمن وقف دارًا ول يحدُها قال: يصح» وإن لم جڏها. 

إذا كانت معروفة. 

اختاره الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله. 

فعلى الصّحّة: يحرج المبهم بالقرعة. قاله الحارئي» وصاحب 
الرّعاية وغيرهما. 

[وقف ما لا يجوز بيغه] 

قوله: (ولا يصح وَقْفُ ما لا يَجُورُ بَيْمُْه كام الول 
وَالكُلْب). 

اما ام الولد: فالصّحيح من المذهب» وعليه الأصحاب: أنه 
لا يصح وقفها قطع به في المغني» والشرح» وشرح الحارئي» 
والفروع وغيرهم. وقيل: يصح. قاله في الفائق. وأطلقهما في 
الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصُغير. 

قلت: فلعل مراد القائل بذلك: إذا قيل بجواز بيعها. أو أنه 
يصح ما دام سيّدها حيًّا. وعلى قول يأتي. 

ثم وجدت صاحب الرّعاية الكبزى قال: وني آم الولد 
وجهان. | 
قلت: إن صح بيعها صح وقفها. وإلاً فلا. انتهى. 

لكن ينبغي على هذا أن يصح وقفها قولا واحدا. وعند 
الشيخ تقيّ الدين رحمه الله: لا يصح وقف منافع آم الولد في 
حياته. 


فائدتان: إحداها: قال الحارثي: المكاتب إن قيل بمنع بيعه 
فكأمٌ الولد. وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك: 
صحة وقفه. ولكن إذا أدى: هل يبطل الوقف؟ يحتاج إلى نظر. 
انتهى. ١‏ 
الثانية: حكم وقف المدبر حكم بيعه» علىما يأني في بابه. 
ذكره في الرّعايتين» والرُركشي وغيرهم. 
[وقف الكلب] 
وأمًا «الكَلْبُ»: فالصحيح من المذهب: أله لا يصح وقفه. 
وعليه الأصحاب؛ لأنه لا يصح بيعه. وقال الحارثي في شرحه: 
وقد تخرج المنّحّة من جواز إعارة الكلب المعلّم كما خرج جواز 
الإجارة؛ لحصول نقل المنفعة» والمنفعة مستحقة بغير إشكال. 
فجاز أن تنقل. 
[كلب الصيد] 
قال: والصّحيح اختصاص النهي عن البيع بماعدا كلب 
الصيد. 
بدليل رواية حاد بن سلمة عن ابن الربير» وعن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما قال: هنْهَى رول الله بل عن نَمَنٍ 
الكلْب وَالسَئوْرء إلا كلب الصيْدِه والإسناد جيّدٌ. 
بے رقف العامة لأ بيعه جائرٌ. وني معناه جوارح لطي 
وسباع البهائم الصّيّادة يصح وقفها ويجوز بيعهاء حلاف غير 
الصيّادة. ومر في المذهب رواية بامتناع بيعها أعني الصيّادة فيمتنع 
وقفهاء والأوّل: أصح. انتهى. 
قال الشيخ تقي الدين رحمه اله: يصح وقف الكلب المع 
والجوارح المعلمةء وما لا يقدر على تسليمه. 
[وقف الأثمان] 
قوله: (وَلا مَا لا نفع په مَمَ بَقَائِهِ دَائِماء كَالآنْمَان). 
إذا وقف الأثمان. 
فلا يخلو: إمًا أن يقفها للتَّحلّي والوزن» أو غير ذلك. 
فإن وقفها للتَّحلّي والوزن» فالصحيح من المذهب: أنه لا 
يضح. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو ظاهر ما 
قدّمه في المغني» والشرح. 
قال الحارڻي: وعدم الصحة أصح. وقيل: يصح. 
قياسًا على الإجارة. 
قال في الُنلخيص: إن وقفها للرّينة بها. 
فقياس قولنا في الإجارة: إنه يصح. 
فعلى هذا: إن وقفها وأطلق: بطل الوقف؛ على الصُحيح. 
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وقيل: يصح ويحمل غليهما. وإن وقفها لغير ذلك: لم يصح 
على الصّحيح من المذهب. وقال في الفائق وعنه: يصح وف 
الذراهم. 

فينتفع بها في القرض ونحوه. 

اختاره شيخنا. يعني به الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وقال في 
الاختيارات: ولو وقف الدّراهم على المحتاجين: لم يكن جواز 
هذا بعيدًا. 

فائدتان: إحداهما: لو وقف قنديل ذهسبي أو فضة على 
مسجار: لم يصح. وهو باق على ملك ربّه فيزكيه» على المحيح 
من المذهب. وقيل: يصح. 


اختاره المصتف. 


قلت: وهذا هو الصّواب. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: 
لو وقف قنديل نقلو لي :صرف لجيرانه يك قيمته. وقال في 
موضم آخر: النذر للقبور هو للمصالح؛ مالم يعلم ربّهء وفي 
الكفارة الخلاف. وإ من الحسن صرفه في نظيره من المشروع. 
ولو وقف فرسًا برج ولجام مفضلض: صح» نص عليه تبعا. 
وعنه: تباع الفضّة وتصرف في وقفي مثله. وعنه: ينفق عليه. 

الثانية: قال في الفائق: ويجوز وقف الاء» نص* عليه. 

قال في الفروع» وني الجامع: يصح وقف الماء. 

قال الفضل: سالته عن وقف الماء؟ فقال: إن كان شيئًا 
استجازوه بينهم جاز. وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه. 

قال الحارثي: هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الما 


كما يفعله آهل دمشق. 

يقف أحدهم حصّة أو بعضها من ماء النهر. وهو مشكلٌ من 
وجهين. 

أحدهما: إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد. فإن الماء يتجدد 


الثاني: ذهاب العين بالانتفاع. ولكسن قد يقال: بقاء مادٌة 
الحصول من غير تأر بالانتفاع يتنزّل منزلة بقاء أصل العين مع 
الانتفاع. ويؤيّد هذا: صحّة وقف البثر. فإك الوقف وارد على 
مجموع الماء والحفيرة. 

فالماء أصل في الوقف» وهو المقصود من البثرء ثم لا أثر 
لذهاب الماء بالاستعمالء لتجدّد بدله. 

فهنا كذلك. 

فيجوز وقف الماء كذلك. انتهى. 


[وقف المطعوم والرياحين] 

قوله: (وَاطْمُومٌ وَالرَبَاجِينُ). 

يعني: لا يصح وقفها. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لو تصلق بدهن 
على مسج ليوقد فيه: جاز. وهو من باب الوقف. وتسفيته 
وقمًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا 
تأباه اللّغة. وهو جار في الشرع. وقال أيغمًا: يصح وقف الريحان 
ليشمّه أهل المسجد. 

قال: وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها. 

فعلم أن التُطييب منفعة مقصودة. 

لكن قد تطول مدة التُطيّبٍ وقد تقصر» ولا أثر لذلك. 

قال الحارئي: وما يبقى أثره من الطّيب كالئْدٌ والمتدل» 
وقطع الكافور لشم المريض وغيره: فيصح وقفه على ذلك 
لبقائه مع الانتفاع. وقد صحّت إجارته لذلك فصح وقفه. 
انتهى. 

وهذا ليس داخلاً في كلام المصئّف. والظاهر: أن هذا من 
التق على صحته لوجود شروط الوقف. 

[الشرط الثاني] 

قوله: (الثاِي: أن يَكُون عَلَى بر). 

وسواءً كان الواقف مسلمًا أو ذمُيّاء نص عليه الإمام أحمد 
رحمه الله. 

[أمثلة الشرط الثاني] 

كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. 

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
متهم 0 
وقيل: يصح الوقف على مباح أيضا. وقيل: يصح على باح 
ومکروو. 

قال في التلخيص: وقيل: المشترط أن لا يكون على جهة 
معصيةٍء سواءٌ كان قربة وثوابّاء أو لم يكن. انتهى. 

فعلى هذا: يصح الوقف على الأغنياء. 

فعلى المذهب: اشتراط العزوية باطل؛ لأنّ الوصف ليس 
قربة» ولتمييز الغنى عليه. وعلى هذا: هل يلغو الوصف ويعم» 
أو يلغو الوقف» أو يفرّق بين أن يقف ويشترط أو يذكر 
الوصف ابتداء. : 

فيلغى في الاشتراط ويصح الوقف؟. 

يحتمل أوجهًا. قاله في الفائق. 


الإنصاف - كتاب الوقف 


فائدتان: إحداهما: أبطل ابن عقيل وقف السُتور لغير 
الكعبة؛ لأنه بدعةٌ. وصححه ابن الراغوني”” فيصرف لمصلحة. 

نقله ابن الصّيرفّ عنهما. وفي فتاوى ابن الرّاغوني: المعصية 
لا تنعقد. وافتى أبو الخطّاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته 
ولا يستر؛ لأر الكعبة حصت بذلك كالطّواف. 

الثانية: يصح وقف عبده على حجرة النِيّ ية لإخراج ترابها 
وإشعال قناديلها وإصلاحهاء لا لإشعالها وحده: وتعليق ستورها 
الحزيره والتّعليق وكنس الحائط ونحو ذلك. 

ذكره في الرّعاية 

قوله: (مُسْلِمِينَ كَانُوا أو مِنْ أهل الذَمةِ). 

يعني: إذا وقف على أقاربه بن اهن الدمُة: صح. وهذا 
المذهب؛ نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة. 

تنبيهان: أحدهما: قد يقال: مفهوم كلام المصئف أنه لا يصح 
الوقف على ذمّي» غير قرابته. وهذا أحد الوجهين. وهو مفهسوم 
كلام جماعةٍ منهم: صاحب الوجيزء والتُلخيص وقدئمه في 
الرعايتين ومال إليه الرركشي. وقيل: يصح على الذّمّيَ» وإن 
كان أجنبيًا من الواقف. وهو الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغنيء والكافي والمحرر» والشرح»› والمنتخب» 
وعيون المسائل وغيرهم. 

قال في الفائق: ريصح على ذئي من أقاربه قير فيه 
وعلى غيره؛ من معين. 

في اصح الوجهين دون الجهة. انتهى. 

وهو ظاهر ما قطع به الحارئي. وأطلق الوجهين في الحاوي 
الصّغير: وقال الحلواني: يصح على الفقراء منهم دون غيرهم. 
وصحُح في الواضح صحة الوقف من ذمي عليه دون غيره. 

الثاني: قال الحارئي”: قال الأصحاب: إن وقف على من يتزل 
الكنائس» والبيع من المارة والمجتازين: صح قالوا: لأ هذا 
الوقف عليهم» لا على البقعة. والصّدقة عليهم جائزة وصالحة 
للقربة. وجزم به في المختي» والشرح» وغيرهما. 

قال الحارئي: إن خص أهل الذَمةء فوقف على المارّة منهم: 
لم يصح. انتهى. 

وقال في الفروع: وفي المنتخب» والرّعاية: يصح على المارّة 
بها منهم» يعني من أهل الدّمّة. 

وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه الجتاز منهم. ولم أرما:قال 
عنه صاحب الرّعاية فيهما في مظنته» بل قال: ويصحٌ منها على 
ذم بهما أو ينزلحماء أو يجتاز راجلاً أو راكبًا. 


[الوقف على الكنائس وبيوت النار] 

قوله: (وّلا صح على الكَنائس ووت الثار). 

وكذا البيع. وهذا الذهب» وعليه الأصحاب. ونص عليه في 
الكنائس والبيع. وفي الموجز رولية؛ على الكنيسة واليمة كمار 
بهما. 

فوائد: الأولى: الدّمَيُ كالمسلم في عدم الصّحّة في ذلك» على 
المحيح من المذهب فلا يصح وقف الذَّمّيُ على الكنائس 
والبيع وبيوت الثارء ونحوهاء ولا على مصالح شيء من ذلك 
كالمسلم؛ نص عليه. وقطع به الحارئي وغيره. 

قال المصئّف لا نعلم فيه خلافا. وصمّح في الواضح وقف 
الذَمِيّ على البيعة والكنيسة. وتقدّم كلامه في وقف المي على 


الذمي. 
[الوصية كالوقف] 
الثانية: الوصيّة كالوقف في ذلك كلّهء على الصّحيح من 
المذهب. 


قدّمه في الفروع. وقيل: من كافر. وقال في الانتصار: لو نذر 
الصّدقة على ذمته لزمه. وذكر في المذهب وغيره: يصح للكل. 
وذكره جماعة روايةً. وذكر القاضي صحتها بحصير وقناديل. 

قال في التّبصرة: إن وصّى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسةٍ 
أو كتب التوراة لم يصح. وعنه يصح. 

الثالئة: لو وقف على مي وشرط استحقاقه ما دام كذلك» 
فأسلم: استحق ما كان يستحقه قبل الإسلام» ولخي الششرط 
على الصّحيح من المذهب. وقطع به كثيرٌ من الأصحاب. 
وصمّح ابن عقيل في الفنون هذا الشرط. وقال: لأنه إذا وقفه 
على الذي من أهله دون المسلم لا يجوز شرطً هم حال الكفر. 
فاي فرق. 

[الوقف على الحربي أو مرتد] 

قوله: (وَلا عْلَى حَرْبِي» أو مُرْتَد). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وأكثرهم قطع به منهم 
صاحب المغني» والرّعاية» والفروع» وغيرهم من الأصحاب. 
وقال الحارئي: هذا أحد الوجهين. 

قال في اجرد في كتاب الوصايا: إذا أوصى مسلم لأهل قريته 
أو قرابته: لم يتناول كافرهم إلا بتسميته. 

قال في اْحرّر: والوقف كالوصيّة في ذلك كلّه. 

قال الحارئي: فصحّحه على الكافر القريب والمعيّن. 

قال: وهو الصحيح: لکن بشرط أن لا يكون مقاتلء ولا 


ا 


حرجا للمسلمين من ديارهم ولا مظاهرًا للأعداء على 
الإخراج. انتهى . 

وقواه بأدلَةٍ كثيرة. 

[الوقف على النفس] 

قوله: (ولا صح عَلَى نَفيِهِ في إخدى الرواَينِ). 

وهو المذهمب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. 

قال في الفصول: هذه الرواية أصح. 

قال الشارح: هذا أقيس. 

قال في الرعايتين: ولا يصح على نفسه» على الأصح. 

قال الحارئي: وهذا الأصح عند أبي الخطّابء وابن عقيل» 
والمصئف» وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد. وأبو الفرج 
الشيرازي في المبهج. وصاحب الوجيزء وغيرهم. 

نقل حنبل» وأبو طالبي: ما سمعت بهذا. ولا أعرف الوقف 
إلاً ما أخرجه الله تعالى. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه 
في الفروع؛ وشرح ابن رزين» وا حاوي الصغير. والرواية الثّانية: 
يصح» نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم» ويوسف بن أبي 


موسی» والفضل بن زياد. 
قال في المذهب» ومسبوك الأهب: صح في ظاهر المذهب. 
قال الحارثي: هذا هو الصحيح. 


قال أبو المعالي في النهاية» والخلاصة: يصح على الأصح. 

قال الناظم: يجوز على المنصور من نص الإمام أحمد رحمه 
اللّه. وصحّحه في التصحيح» وإدراك الغاية. 

قال في الفائق: وهو المختار. واختاره الشيخ تقي الدّين رهه 
الله. ومال إليه صاحب التلخيص. وجزم به في المنوّر. ومنتخب 
الأدمي. 

وقدمه في الهداية» والمستوعبء والمادي» والفائق» وغيرهم. 

وقدّمه المجد في مسؤدته على الهداية. وقال: نص عليه. 

قال المصّف وتبعه الشارح» وصاحب الفروع: اختاره ابن 
أبي موسى. وقال ابن عقيل: هي أصح. 

قلت: الذي رأيته في الإرشاد والفصول: ما ذكرته آنقًا. وم 


يذكر المسألة في التذكرة. 
فلعلّهما اختاراه في غير ذلك. 


لكنّ عبارته في الفصول موهمة. 
قلت: وهذه الرُواية عليها العمل في زماننا وقبله» عند 
حكامنا من أزمنةٍ متطاولة. وهو الصّواب. وفيه مصلحة عظيمة. 


وترغيبٌ في فعل الخير. وهو من حاسن المذهب. وأطلقهما في 
المغنى» والكانيء والمحرره وشرح ابن منجّاء والبلغة» وتجريد 
العناية. ١‏ 
فعلى المذهب: هل بصح على من بعده؟ على وجهین» بناءٌ 
على الوقف المنقطع الابتداءء علىما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قال الحارثي): ويحسن بناؤه على الوقف المعلق. 

فائدة: إذا-حكم به حاكم» حيث يجوز له الحكم: فقال في 
الفروع: ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرًا. وفيه في الباطن 
الخلاف. وني فتاوى ابن الصلاح: إذا حكم به حنفي» وأنفذه 
شافعي: للواقف نقضه إذا لم يكن الصّحيح من مذهب أبي 
حنيفة» وإلا جاز نقضه في الباطن فقط. 

جخلاف صلاته في المسجد وحده حياته» لعدم القربة والفائدة 
فيه ذكرها ابن شهاب وغيره. 

[الوقف على الغير] 

قوله: (وَإِنْ وَنَف عَلَى غير وَامْتَتى الآكل مِنْهُ مده حَيَاتَهِ: 
ا 1 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في المغني» والشرح؛ وشرح الحارثي» وابن منجاء والحسرر» 
والوجيزء والقواعد» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ والرّعاية. وهو 
من مفردات المذهب. وقيل: لا يصح. 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم لو استثنى الأكل مده معيّدة. 
وكذا لو استثنى الأكل والانتفاع لأهله. أو يطعم صديقه. قاله 
المصئف. والشارح» والحارثي» وغيرهم قال في الفروع: ويصحٌ 
شرط غَلَّتَه له أو لولده مدّة حياته في المنصوص. 

قال في المستوعب: وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم 
سكنى الوقف مدّة حياتهم جاز. وقيل: لا يصح إذا شرط 
الانتفاع لأهله» أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم. 

ذكره في الفائق وغيره. 

فعلى المذهب: لو استثنى الانتفاع مدة معيّنة» فمات في 
أثنائها. 

فقال في المغني: ينبغي أن يكون ذلك لورثته. 

كما لو باع دارًا واستثنى لنفسه السُكنى مده فمات في 
أثنائها. واقتصر عليه الحارثي. وعلى المذهب أيضًا: يجوز إيجارها 
للموقوف عليه ولغيره. 

[الوقف على الفقراء] 
الثائية: لو وقف على الفقراء ثم افتقر: أبيح له التّناول مني 


على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص 
عليه في رواية المرُوذي. 

قال في التُلخيص: هذا ظاهر كلام أصحابنا. 

قال الحارثي: هذا الصحيح. ١‏ 

قال في الفروعء والرّعاية: شمله في الأصح. ٠‏ 

قال في القواعد الأصوليّة والفقهيّة: يدخل على الأصح في 
المذهب. وقيل: لا يباح ذلك. وهو احتمال في التلخيص. 

قال في القواعد الأصوليّة: والظّاهِر أن عل الخسلاف في 
دخوله: إذا افتقرء على قولنا. فإ الوقفت على النفس يصح. 
وأمًا على القول بأنه لا يصح: فلا يدخل في العموم إذا افتقر 
جزمًا؛ لأنه لا يتناول بالخصوص. 

فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى. وأا إذا وقف داره 
مسجداء أو أرضه مقبرة أو بثره ليستقي منها المسلمون» أو بنى 
مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفةٍ منهم» أو رباطًا للصوفيّة ونحو 
ذلك مما يعم: فله الانتفاع كغيره. 

قال الحارثي: له ذلك من غير خلافي. 

[الشرط الثالث] 

قوله: (الثايث: أن يتف على مُعَيْنِ يَمْلِك. ولا يَصِح على 
مَجْهُول كَرَجْلٍ وَمسْجدٍ). 

بلا نزاع. وكذا لا پا لواكاة سينا كاحن مین 
الرُجلين» على الصّحيح من المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: يصح. 

ذكره في الرّعاية احتمالاً. وقيل: يصح إن قلنا لا يفتقر 
الوقف إلى قبول» مخرج من وقف إحدى الدارين. وهو احتمالٌ 

فعلى الصحة: يخرج المبهم بالقرعة. قاله في الرّعاية. 

قلت: وهو مراد من يقول بذلك. وتقدم نظيره فيما إذا وقف 
أحد هذين. 

[الوقف على حيوان] 

قوله: (وَلَا عَلَى حَيّوَان لا يَمْلِك كَالعَبْدِ). 

لايق ر علس ال على الصّخيح من المذهب 
مطلقاء نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
قال في القواعد الفقهيّة: الأكثرون على أنه لا يصح الوقف 

على العبد على الرّوايتين» لضعف ملكه. وجزم به في المغني» 
وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: يصح» إن قلنايملك. 


وهو ظاهر كلام المصئّف هنا. 
حيث اشترط لعدم الصحة: عدم الملك. 
قال في الرّعاية: ويكون لسيّده: 
وقيل: يصح الوقف عليه.. 
سواءٌ قلنا ملك أو لا. ويكون لسيّده. واختاره الحارثي. 
[الرقف على أم الولد] 
فائدتان: إحداهما: لا يصح الوقف على أمٌ الولد» على 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. واختار ا لحار ٿي: 
الصلحة. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يصح الوقف على أمّ 
ولده بعد موته. وإن وقف على غيرهاء على أن ينفق.عليها دة 
حياته» أو يكون الريع ها مدّة حياته: صح. فإن استئناء المنفعة 
لم ولده كاستثنائها لنفسه. وإن وقف عليها مطلقّاء فينبغي أن 
يقال: إن صمّحنا الوقف على النفس: صح. ۰ 
لأ ملك ام ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه. وإن لم 
نصحّحه. فينو جه أن يقال: هو كالوقف على العبد القن.. ويتوجه 
الفرق بأن آم الولد لاتملك محال. وفيه نظيرٌ. وقد يخرّج على 
ملك العبد بالثّمليك. فإك هذا نوع تمليك لام ولدهء مخلاف العبد 
القن. : 
فاه قد يخرج عن ملكه» فيكون ملكا لعبد الغسير. وإذا مات 
السَيّد: فقد تخرّج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة. 
أن الوقف على أمّ الولد يعم حال رقّها وعتقها. 
فإذالم يصح في إحدى الحالين: حرج في الحال الأخرى 
وجهان. : 
فإن قلنا: إن الوقف المنقطع الابتداء يصح. 
فيجب أن يقال ذلك. وإن قلنا لا يصح: فهذا كذلك. انتهى. 
[الوقف على المكاتب] 
الثانية: لا يصح الوقف على المكاتبء على الصّحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به في المغني» والشرح» 
والتلخيص» والبلغة» والمستوعب وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
وقيل: يصح» ويحتمله. مفهوم كلام المصئّف. وقد يشمله 
قرله: «أن يَقِف عَلَى مُعَيْن يَمْلِكْ». واختاره الحارثي. وأطلقهما 
في المحرّر» والفروع» والرّعايتين» والفائق؛ والحاوي الصّضير» 
وغيرهم. 
[الوتف على الحمل] 
قوله: (وَالَمُلُ). 
يعني لا يصح الوقف على الحمسل. وهذا المذهب. وعليه 
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جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

منهم: ابن حمدان» وصاحب الفائق» والوجيزء والهداية» 
والمذهب. والمستوعب. والخلاصةء وغيرهم. وصحّح ابن عقيل: 
جواز الوقف على الحمل ابتداء. واختاره الحارثي. 

قال في الفروع: ولا يصح على حمل بناء على أنه ميك إذَاء 
وأنه لا بملك. وفيهما نزاع. 

تنبية: : إيراد المصنف في 
كان الحمل أصلاً في الوقف. 

أماإذا كان تبعًا بإن وقف على أولاده أو أولاد فلان» 
وفيهم حمل؛ أو انتقل إلى بطن» وفيهم حمل: : فيصح بلا نزاع. 

لكن لا يشاركهم قبل ولادته» على الصحيح من المذهب» 
نص عليه. 

قال في القاعدة الرّابعة والثمائين: هو قول ا 
والأكثرين. وجزم به الحارئي» وغيره. وقال ابن عقيل: ينبت 
ع د م 
الحمل ابتداء» كما تقدّم. وأفقى الشيخ تقي الدّين رحمه الله 
باستحقاق الحمل من الوقف أيضًا. 

فائدة: لو قال: فقت على مَنْ سَيُولد بي أو مَنْ سيول 
فُلانَ' لم يصح؛ على الصّحيح من المذهب. وعليه جاهير 
الأصحاب. وجزم به القاضي في خلافه وغيره. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وصحّحه المصنف في المغني» وغيره. وذكره 
المصئف: في مسألة الوصيّة لمن تحمل هذه المرأة. وقال المجد: ظاهر 
كلام الإمام أحمد رحمه الله: صحته. ورده ابن رجبي. 

[الوقف على البهيمة] 

قوله: (وَالبّهِيمَة). 

يمني لا يصح الوقف عليها. وهو المذهب. وعليه 
.الأصحاب. واختار الحارثي: الصّحّة. وقال: وهو الأظهر 

كما في الوقف على القنطرة» والسّقاية» وينفق عليها. 

[الشرط الرابع] 

قوله: (الرَابع: أن يِف نَاجرًا. إن عَلْقَهُ عَلَى شرط: لم 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقلذمه في الفروع» وغيره. وقيل: يصح. واختاره التشيخ 
تقي الڏين رحمه الله وصاحب الفائق؛ والحارثي» وقال: الصّحّة 
أظهر. ونصره. وقال ابن حمدان من عنده إن قيل: الملك لله 


منع الوقف على الحمل: يختص بما إذا 


تعالى: صح التعليق. وإلاً فلا. 

قوله: (الأ أن يَقُولَ: هو وَقف من بُ مَوْتِي). 

فيصح في قول الخرقي. وهو المذهب. 

اختاره أبو الخطّاب في خلافه الصغيرء والمصئفء والتكسارح» 
والحارئي» والشيخ تقي الدّينء وصاحب الفائق» وغيرهم. 

- قال المصئفء والشارح: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه 

الله. 

وجزم به في الكاني» والخلاصةء والمنور ومنتخب الأزجي» 
وغيرهم. وقدمه في الحرّر» والفروع» والنُظم» وغيرهم. 

قال في القواعد: وهو أصحٌ؛ لأنها وصيّة والوصايا تقببل 
التُعليق. وقال أبو الخطَّاب في الحداية: لا تصح. واختاره ابن 
البناء والقاضي. وحمل كلام الخرقيّ على أله قال: قفوا بعد 
موتي. 03 

فيكون وصيّة بالوقف. وأطلقهما في المذهب. 

فعلى المذهب: يعتير من الثلث. 

فوائد: منها: قال الحارئي: كلام الأصحاب يقتضي أن 
الوقف المعلّق على الموت» أو على شرط في الحياة: لا يقع لازمًا 
قبل وجود المعلّق عليه. 

لأ ما هو معلّقٌ بالموت وصيّة والوصيّة في قولهم لا تلزم 
قبل الموت» والمعلّق على شرط في الحياة في معناها. 

فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك. 

قال: والمنصوص عن الإمام أ مد رحمه الله في المعلّقَ على 
الموت: هو اللزوم. 

قال الميموني في كتابه: سألته عن الرّجل يوقف على أهل 
بيته» أو على المساكين بعده. 

فاحتاج إليهاء أيبيع على قصّة المدبّر؟ فابتداني أبو عبد الله 
بالكراهة لذلك. 

فقال: الوقوف إِنْما كانت من أصحاب لني ية على أن لا 
يبيعوا ولا يهبوا. 

قلت: فمن شبّهه وتأوّل الدبو علي 
وقتّ يكون فيه حراء والموقوف إِنْما هو شيءٌ وقفه بعده. وهو 
ملك الساعة. ٠‏ 

قال لي: إذا كان يتأول. 

قال الميموني: وإِنْما ناظرته بهذاء لأنه قال: المدبّر ليس لأحار 
فيه شيء» وهو ملك السّاعة. وهذا شيءُ وقفه على قوم 
مساكين: : 


يه. والمدئر قد يأتي عليه 


فكيف يحدث به شيئًا؟ فقلت: هكذا الوقوف» ليس لأحاٍ 
فيها شيءٌ» الساعة هو ملك. وإِنْما استحق بعد الوفاةء كما أن 
المدبّر الساعة ليس محر ثم يأتي عليه وقستٌ يكون فينه حرًا. 
انتهى. 

فنص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد 
الموت» وبين المدبر. 

قال الحارئي: والفرق عسرٌ جدا. وتابع في التلخيص 
المنصوصء فقال: أحكام الوقف خسة. 

منها: لزومه في الحال. 

اغرجيه شرع الرصية»ام ل خرجه. ر يطح 
ي احور لالم يطلع على 
نص الإمام أحمد رد كلام صاحب التُلخيص وتأؤله. 

اعتمادًا على أن المسألة ليس فيها منقولٌ مع أنه وافق الحارئي 
على أن ظاهر كلام الأصحاب: لا يقع الوقف والحالة هذه 
لازما. 

قلت: كلامه في القواعد يشعر أنْ فيه خلافًا: هل هو لازمٌ أم 
لا؟. قاله في القاعدة الثانية والثمانين في تبعيّة الولد. ومنها: 
المعلّق وققها بالموت» إن قلنا: هو لازمٌ. وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد في رواية الميموني. انتهى. 

فظاهر قوله: إن فنا هُرَ لازم» يشعر بالخلاف. ومنها: لو 
شرط في الوقف أن يبيعه؛ أو يهب أو يرجع فيه متى شاء: بطل 
الشرط والوقف في أحد الأوجه. وهو الصّحيح من المذهب» 
نص عليه. وقدّمه في الفروع» وشرح الحارثي» والفائق» 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قال الصف في المغني: لا نعلم فيه خلافًا. وقيل: يبطل 
النثرط دون الوقف» وهو تخريج من البيع» وما هو ببعيار. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يصح في الكل نقله عنه في 
الفائق. ومنها: لو شرط الخيار في الوقف فسد. نص عليه. وهو 
المذهب. وخرج فساد الشرط وحده من البيع. 

قال الحارئي: وهو أشبه. ومنها: لو شرط البيع عند خرابه. 
وصرف الثمن في مثله» أو شرطه للمتولي بعده. 

فقال القاضي» وابن عقيل» وابن البناء وغيرهم: يبطل 
الوقف. 

قلت: وفيه نظر. وذكر القاضي» وابن عقيل وجهًا بصحة 
الوقف وإلغاء الشرط. ذكر ذلك الحارثي. 

قلت: وهو الصّواب. 


تصرّفه فيه. . وشيخنا رحمه الله في حواشي 


قال في الفروع: وشرط ببعه إذا خرب فاسدٌ في المنصوص 

نقله حرب. وعلّل بأنّه ضرورة ومنفعة ة لهم. 

قال في الفروع: ويتوجه على تعليله: لو شرط عدمه عند 
تعطيله. وقيل: الشرط صحيح : 

[اشتراط القبول في الوقف] 

قوله: (وَلا يُشترَطُ القبُوله إلأ أن يون عَلَى آدَمِي مُعَيْنِ. 
فيه وَجْهَان). 

قارف رف فا ا ما أن يكون على آدمي معيِّنِء أو 

فإن كان على غير معيّنء فقطع المصئف هنا: أنه لا يشترط 
القبول. وهو صحيح. ركو ا وعليه الأصحاب. وذكر 
النْاظم احتمالاً: أن نائب الإمام يقبله. وإن كان الموقوف عليه 


آدميًا معنا زاد في الرّعايتين: أو جممًا حصورًا فهل يشترط قبوله 


أم لايشترط؟ فيه وجهان. 

أطلقهما المصئف هنا. 

أحدهما: لا يشترط. وهو المذهب. 

قال في الكاني: هذا ظاهر المذهب. 

قال الشتارح: هذا أولى. 

قال الحارئي: هذا أقوى. وقطع به القاضيء وابن عقيل. 

قال في الفائق: لايشترط في أصضح الوجهين. وصححه في 
التصحيح. وجزم به في الوجيزء والمنور. وقدّمه في الكافيء 
والْحرّر» والفروع. والوجه الثاني: يشترط. 

قال في المذهب والخلاصة: يشترط في الأصح. 

قال الشاظم: هذا أقوى. وقدّمه في الهداية؛ والمستوعب» 
والرّعاية الصُغرى, والحاوي الصغير. وأطلقهما في مسبوك 
الذهب. والتُلخيص» وشرح ابن منجّاء والرّعاية الكبرى؛ 
والزركشي» وتجريد العناية. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وأخذ الرّيع قبول. 

تنبية: أكثر الأصحاب يحكي الخلاف من غير بناء. وقال ابن 
منيجًا في شرحه بعد.تعليل الوجهين والأشبه: أن ينبني ذلك على 
أن الملك: هل ينتقل إلى الموقوف عليه آم لا؟. 

فإن قيل بالانتقال» قيل: باشتراط القبولء وإلاً فلا. 

قال الحارثي: ويناه بعض أصحابنا المتأخرين على ذلك. 

قال في الرّعايتين» قلت: إن قلنا: «هُوَلِلَهِ تَعَالَى؛ لم یعتبر 
القبول» وإن قلنا: «مُو للْمُمَيّنِ وا لجنم الَحْصُور اعتبر فيه 
القبول. 
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قال الحارثي: وني ذلك نظر. فن القبول إن أنيط بالتمليك 
فالوقف لا يخلو من قليك. سواءٌ قيل بالامتناع أو عدمه. انتهى. 

قال الرركشي: والظاهر أن الخلاف على القول بالانتقال. 

إذ لا نزاع بين الأصحاب: أن الانتقال إلى ا موفوف عليه مو 
المذهب» مع اختلافهم في المختار هنا 

فعلى المذهب: لا يبطل برده. 

فرده وقبوله وعدمهما واحدٌ كالعتق. 

جزم به في المغني» والشرح. وقال أبو المعالي في النهاية: نه 
يرتدٌ بردّه كالوكيل إذا رد الوكالة. وإن لم يشترط ها القبول. 

قال الحارئي: وهذا أصح. وعلى القول بالاشتراط قال 
الخارثئئ: يشترط اتصال القبول بالإيجاب. 

فإن تراخى عنه: بطل كما يبطل في البيع والهبة. وعلّله» ثم 
قال: وإذا علم هذاء فيتفرّع عليه عدم اشتراط القبول من 
المستحقّ الثاني والثالث. ومن بعد تراخي استحقاقهم عن 


الإيجاب. ذكره بعض الأصحاب. 
قال: وهذا يشكل بقبول الوصيّة متراخيًا عن الإيجاب. 
انتهى. 


وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله إذا اشترط القبول على 
المعيّن. فلا ينبغي أن ۽ بحرلا املس بل يلحق بالوصيّة والوكالة. 

فيصحٌ معجّلاً ومؤجّلاً بالقول والفعل. 

فأخذ ريعه: قبول. وقطع, واخشار في القاعدة الخامسة 
والخمسين: أن تصرّف الموقوف عليه المعيّن: يقوم مقام القبول 
بالقول. ش 
[إذا لم يقبل الوقف بطل في حقه] 

قوله: (فَإِنَ لم يَقْبَلهُ أو رده بَطَلَ في حَقَفٍ دون من بَعْدَهُ). 
وهذا مفرّعٌ على القول باشتراط القبول. 

فجزم المصئّف هنا: أنه كالمتقطع الابتداء» على ما يأتي بعد 
ذلك. 

فنأتي فيه وج بالبطلان. وهذا أحد الوجهين. 

أعني: كونه كالمنقطع الابتداء. وجزم به في المغني» والشرح. 
وقيل: يصح هذاء وإن لم تصحًّح في الوقف النقطع. وهو 
الصحيح. 

قال في الفروع: وهو أصح كتعذّر استحقاقه لفوت وصفي 
فيه: 

قال الخارد ي: هذا المحيح. 

فعلى هذا: يصح هنا. قولاً واحدًا. 


قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ليس كالوقف المنقطع 
الابتداء بل الوقف هنا صحيحٌ قولاً واحدًا. 
[الوقف على من لا يجوز ثم على من يجوز] 
قوله: (وکان كما لز وَقْف عَلَى من لا بجو تم عَلَى مَنْ 


يُجَونُ). 
هذا الوقف المنقطع الابتداء. وهو صحيح؛ على الصّحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. 


قال الحارثي: جزم به أكثر الأصحاب. وبناه في المغني» ومن 
تابعه» على تفريق الصّفقة. فأجرى وجها بالبطلان. 

قال: وفيه بعد. 

فعلى المذهب: يصرف في الخال إلى من بعده. 

كما قال المصنّف. وهذا المّحيح من المذهب. 

قال الحارئي: وهو الأقوى. وقدّمه في الحررء والفروع» 
والفائق» والرّعايتين» والحاوي الصغير. وفيه وجة آخر: أنه إن 
كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معيْنٍ صرف 
إلى مصرف الوقف المنقطع. ي يعني لمتقطعٍ الانتهاء» علىما يأتي. 

صرح به الحارئي» إلى أن ينقرضء ثم يصرف إلى مسن بعده. 
واختاره ابن عقيل» والقاضي. وقال: هو قياس المذهب. وقيل: 
يصرف إلى أقارب الواقف. قاله في الفائق. 

[إذا وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآل] 

قوله: (وَإن وَقْفْ عَلَى جهة تنقَطِع» ولم يَذْكُرْلَّهُ مَآلأء أو 
على مَنْ يَجُونُ ثُمْ عَلَى منْ لا يَجُوِرُ) انصرف بعد انقراض من 
يجوز: (الوَقْف عَلَيْهِ إلى وَرنّةٍ الاقف وَنْفًا عَلَيْهِمْ فِي إخدى 
الروايتين). 

وهو المذهب. 

قال في الكاني: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في الوجيز. 
وقدمه في الفروع» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

فعليها: يقسم على قدر إرثهم. 

جزم به في الفروع وغيره. 

قال الحارئي: قاله الأصحاب. 

قال القاضي: فللبنت مع الابن التلث. وله الباقي. وللاخ 

من الأمْ مع الأخ للاب الشدس. وله ما بقي. وان كان جد 
واخ: قاسمه. وإن كان أخ وعمُ: انفرد به الأخ. وإن كان عم 
وابن عم: : انفرد به العم. وقال الحارثي: وهذا تخصيص بمن يرث 
من الأقارب في حال دون حال. وشفيل اس على ج 
زهو الو وق على ار فا قالزا يهنا الحم 
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والفضيل. وكذا لو وقفف على أولاده» أو أولاد زيار. 

لا يفضّل فيه الذكر على الأنثى. وقد قالوا هنا إئما ينتقل 
إلى الأقارب وتفًا. انتهى. 

فظاهر كلامه: أنه مال إلى عدم المفاضلة. وما هو ببعيار. 

قال في الفائق: وعنه: في أقاربه ا بالسوية. 
ويختص به الوارث. انتهى. 

والرواية الأخرى: يصرف إلى أقرب عصبته. 

قال في الفروع: وعنه تصرف إلى عصبته. ولم يذكر أقرب. 
وأطلقهما ابن منجا في شرحه. 

فعليهما: يكون وما على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 
وقطع به القاضي» وأبو الخطّاب» والمجد. وغيرهم. وقدّمه في 
النظم» والفروع» والرُركشي» والفائق» وغيرهم» وهو ظاهر كلام 
المصئف هنا. 

قال في المغني: نص عليه. 

قال الحارئي: ونما حذف ذكر الوقف في الرواية الثاني 
اختصارًا واكتفاءً بذكره المتقدّم في رواية العود إلى الورثة. انتهى. 

وقال ابن منجًا في شرحه: مفهوم قوله: «فِي الوَرَئَةِ» يكون 
وقفا عليهم» على أنه إذا انصرف إلى أقرب العصبة: لا يكون 
وقفًا. ورده الحارثي. 

فقال: من الثاس من حمل رواية العود إلى أقرب العصبة في 
كلام المصئف: على العود ملكا 

قال: لأنه قيّد رواية العود إلى الورثة بالوقف» وأطلق هنا. 
وأثبت بذلك وجها. 

قال: وليس كذلك. فن العود إلى الأقرب ملكا إِنْما يكون 
بسبب الإرث ومعلومٌ أن الإرث لا بخص بأقرب العصبة. 
وأيضًا: فقد حكى خلافا في اختصاص العود بالفقراء بهم. ولو 
كان إرثًا لما اختصر بالفقراء. 

مع أنّ المصنف صرح بالوقف في ذلك في كتابيه. وكذلك 
الذين نقل من كتبهم؛ کالقاضي» وأبي الخطاب. انتهى. 

وعنه: يكون ملكا. 

قال في الفائق: وقيل يكون ملكا. اختاره الخرقي. 

قال في المغني: ويحتمله كلام الخرقي. 

قال في الفائق: وقال ابن أبي موسى: إن رجع إلى الورثة كان 
ملكاء بخلاف العصبة. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وهذا أصح وأشبه بكلام 
الإمام أحمد رحه الله. 


[الوقف على الفقراء] 
وعلى الرّوايسين أيضمًا: (هَل بخص به فُقَرَاؤْهُم؟ عَلَى 
وَجَهَينِ). ش 
وأطلقهما في المدايةء والمذهمبء والمستوعبء والرّعاية 
الكبرى» وغيرهم. 
أحدهما: 6 الاختصاص. وهو المذهب. 
قال الحارثي “: هذا الأصح في المذهب. 


ا . وجزم به في الحرّر» وغيره. 

قال الرركشي: هو ظاهر كلام الإمام أحمد رهه الل 
والخرقي. وقدّمه في الخلاصة» والفروعء والفائق» والرّعاية 
الصغرى, والحاوي الصّغير. والوجه الثاني: يختص به فقراؤهم. 

اختاره القاضي في كتاب الروايتين. 

[رجوع الوقف إلى أقارب الواقف] 

فائدة: متى قلنا برجوعه إلى أقارب الاقف وكان الواقف 
حيّاء ففي رجوعه إليه أو إلى عصبته وذريّته روايتان. 

حكاهما ابن الزّاغوني في الإقناع رواية. 

إحداهما: يدخل. 

قطع به ابن عقيل في مفرداته. . قاله في القاعدة السبعين. وكذا 
لو وقف على أولاده وأنساهم؛ على أن من توفي منهم عن غير 
ولد: رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه. 

فتوفي أحد أولاد الواقف عن غير ولد والأب الواقف حي 
فهل يعود نصيبه إليه» لكونه اقرب الناس إلبهء أم ل؟ تحرج غلى 
ما قبلها. قاله ابن رجبي. والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في 
خطابه. 

تنبية: لولم يكن للواقف أقارب: رجسع على الفقراء 
والمساكين» على الصّحيح جزم به ابن عقيل في التُذكرة» 
والمصئّف» والشارح» وصاحب التُلخيصء وغيرهم. وقمه في 
الفائق. وقال ابن أبي موسى: يباع. ويجعل ثمنه في المساكين. 
وقيل: يصرف إلى بيت المال لمصالح المسلمينة نص عليه في رواية 
ابن إبراهيم» وأبي طالب وغيرها. 

وقطع به أبو الخطّاب» وصاحب الخور وغيرهما. وقدّمه 
الركشي. وني أصل المسألة ما قاله القاضي في موضصع من 
كلامه: أنه يكون وققًا على المساكين. واموضع الذي قاله 
القاضي فيه: هو في كتابه الجامع الصغير. قاله الحارئي وهو رواية 
ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

اختارها جماعة من الأصحاب. 


E‏ ظ 


منهم الشريفان أبو جعفرء والريدي والقاضي أبو الحسين. 
قاله الحارثي. وااو الف أيضًا. وصححه في التصحيح. 

قال الثاظم: هي أولى الرٌوايات. 

قال الحارئي: وهذا لا أعلمه نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال المصنّف: إن كان في أقارب الواقف فقراء: فهم أولى به 
لا على الوجوب وعنه رواية رابعة: يصرف في المصالح. 

جزم به في المنوّر. وقدّمه في الْحرّر» والفائق. وقال نص عليه. 

قال: ونصره القاضيء وأبو جعفر. 

قال الرُركشي: أنص' الروايات أن يكون في بيت المال» 
يصرف في مصالحهم فعلى هاتين الرّوايتين: يكون وتفًا أيضاء 
على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحي. ونقل 
حرب: أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه. ونقل المرٌوذي: إن 
وقف على عبيده لم يستقم. 

قلت: فیعتقهم؟ قال: جائرٌ. 

فإن ماتوا ولمم أولادٌ فهو همء وإلاً فللعصية. 

فإن لم يكن عصبة بيع وفرق على الفقراء. 

[صفات الوقف] 

فائدة: للوقف صفات: 

إحداها: متصل الابتداء والوسط والانتهاء. 

الثانية: منقطع الابتداء متصل الانتهاء. 

الثالئة: متصل الابتداء» منقطع الانتهاء. عكس الذي قبله. 

الرابعة: متصل الابتداء والانتهاء» منقطع الوسط. 

الخامسة: عكس الذي قبله. 

بتقطع الطرفين» صحيح الوسط. وأمثلتها واضحة. وكلّها 
صحيحة على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وخرج 
وجة بالبطلان في الوقف المنقطع من تفريق الصّفقة على ما 
تقدم» ورواية بألّه يصرف في المصالح. 

قال في الرعاية في منقطع الآخر: صح في الأصح. 

السّادسة: منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على 
من لا يصح الوقف عليه» ويسكتء أو يذكر ما لا يصح الوقف 
عليه أيضًا. 

٠ نهناباطل‎ 

بلا نزاع بين الأصحاب. 

فالصّفة الأولى: هي الأصل في كلام المصئف. وغيره. 
والصفة الثانية: تؤخذ من كلام المصلَّف» حيث قال: «ركان كُمَا 


و قف عَلَى مَنْ لا يَجُورُ تم عَلَى مَنْ يَجُورُ. 

والصفة الثالثة: تؤخذ من كلامه أيضاء حيث قال: دون 
وَقّف عَلّى جهة تَنقَطِع ولم يَدَكْرْلَهُ مالأ أ عَلَى مَن يَجُونُ 
نم عَلَى مَنْ لا يَجُورُ». والرابعة» والخامسة: لم يذكرهما المصئف» 
لکن الحكم واحدّ. 

[قوله: وقفت وسكت] 

قوله: (أوْ قال: وَقَفْت. وَسكّت). 

يعني أن قوله: «وَنَفْت» ويسكت: حكمه حكم الوقف 
المتقطع الانتهاء. 

فالوقف صحيح عند الأصحابء وقطعوا به. وقال في 
الروضة: على الصّحيح عندنا. انتهى. 

فظاهره: أن في الصّحّة خلافا. 

فعلى المذهب: حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء في 
مصرفه» على الصّحيح من المذهبء كما قاله المصنف هنا. وقطع 
به القاضي في الْجرّد. وابن عقيل. واختاره صاحب التلخيينصء 
وغيره. وجزم به في الرعاية الصطغرى» وال محاوي الصّغير» 
والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. 

قال: نص عليه. وقال القاضي وأصحابه: يصرف في وجوه 
الر. 

قال الحارثي؛ الوجه الثاني: يصرف في وجوه الب والخير. 

قطع به القاضي في التعليق الكبير» والجامع الصّغير» وأبو 
علي بن شهابي وأبو الطاب في الخلاف المئغيرء والشريفان 
أبو جعفر» والريدي وابو الحسين القاضي» والعكبري في آخرين. 
ول غبارة بعصي راق لجاع انين ون مضه 
«صرف في مُصَالِحٍ الْمسْلِمِينَ» والمعنى: منحد. 

قال في عيون المسائل: في هذه المسألة وني قوله: «نصَدّفت» 
تكون لجماعة المسلمين 

[الوقف سنة] 

قوله: (وَإِنْ قَال: وَقفته سنْة: لم يَصِح). 

هذا المذهب. قال ابن منجًا: هذا المذهب. وصحّحه في 
النظم» والتُلخيص. وقدّمه في الفروع» وشرح الحارئي» 
والخلاصة» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. ويحتمل أن يصح» 
ويصرف بعدها مصرف المنقطع يعني منقطع الانتهاء وهو وجة 
ذكره أبو الخطاب وغيره. 

وأطلقهما في المحررء والشرح» والهداية والمزهمسب» 
والمستوعب. وقيل: يصح ويلغو توقيته. 


[إذا وقفه على ولده سنة] 

فائدة: لو وقفه على ولده سنةء ثم على زيا سنة» ثم على 
عمرو سنةء ثم على المساكين: صح؛ لاتّصاله ابتدائ وانتهاء. 
وكذا لو قال: وقفته على ولدي مدّة حياتي ثم على زيل ثم 
على المساكين: صح. 

[اشتراط إخراج الوقف عن يده] 

قوله: (ولا برط إخراج الوقف عن يِه في إخدى 
الروايتين). 

وهو المذهبء وعليه الجمهور. 

قال المصنف» وغيره: هذا ظاهر المذهب. واختاره القاضيء 
وأصحابه. وجزم به في الخلاصة:؛ والوجيز. وقدّمه في المحرر» 
والفروع» والرعايتين» والحاوي الصغيرء والفائق» وغيرهم. 

قال في التلخيص: وهو الأشبه» واختيار أكثر الأصحاب» 
والمنصور عندهم في الخلاف. 

قال الرُركشي: هو المشهور والمختار المعمول به من 
الرّوايتين. وعنه يشترط أن يخرجه عن يده. 

قطع به أبو بكر وابن أبي موسى في كتابيهما. وقدئمه 
الحارئي في شرحه» واختاره. وأطلقهما في الهداية» والمذهمب» 
والمستوعب. والقواعد الفقهيّة. وياتي التنبيه على هذا أيضًا عند 
قول المصنّف: «والوقف عَقْدَ لازم». 

قال في الفروع؛ ورأيت بعضهم قال: قال القاضي في خلافه: 
لا يختلف مذهبه: أله إذا لم يكن يصرفه في مصارفه: ولم يخرجه 
عن يذه: نه يقع باطلاً. انتهى. 

فعلى القول بالاشتراط: فالمعتير عند الإمام أحمد رحمه الله: 
التسليم إلى ناظر يقوم به. قاله الحارئي”. وقال: وبالجملة. 

فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها يكفي التُخلية بين الاس 
وبينها من غير خلافي. 

قال: والقياس يقتضي النسليم إلى المعيّن الموقوف عليه إذا 
قبل بالانتقال إليه. وإلاً فإلى الناظر أو الحاكم. انتهى. 

وعلى القول بالاشتراط أيضًا: لو شرط نظره لنفسه: سمه 
لغيره» ثم ار تجعه منه. قاله في الفروع. 

قال الحارثي”: وأمًا التسليم إلى من ينصّبه هوء فالمنصوب: ما 
غير ناظر. فوكيل محض يده کیده» وإما ناظر. 

فالنظر لا يجب شرطه لأجدي. فالنّسليم إلى الغير غير 
واجبب. انتهى. 

قلت: هذا هو الصّواب. 


[الاشتراط لصحة الوقف] 

فائدة: إذا قلنا بالاشتراط. فهل هو شرط لصحة الورقفه أو 
للزومه؟ ظاهر كلام جماعةٍ منهم: صاحب الكانيء والمحرر» 
والفروع» وغيرهم: أنه شرط للزوم» لا شرط للصّحّة. ويجتمله 
كلام المصئف. و صرح به الحارئي: فقال: وليس شرطً في 
الصحةء بل شرط للزوم. وجزم به في المغني» والشرح. وصرّح به 
ابو الخطّاب في انتصاره» وصاحب التُلخيص» وغيرهم. قاله في 
القاعدة التاسعة والأربعين. 

فعلى هذا: قال ابن أبي موسى والسامري» وصاحب 
اللخيص, والفائق» وغيرهم: إن مات قبل إخراجه وحيازته: 
بطل. وكان ميرانًا. قاله الحارثي: وغيره. 

قلت: وفيه نظرٌ بل الأولى هنا: اللُّزوم بعد الموت. وظاهر 
كلام المصّف هنا: أن الخلاف في صِحّة الوقف. وصرّح به في 
الهداية» والمأمّبء ومسبوك الأهب» والمستوعب» وغيرهم» 
فقالوا: هل يشترط في صِحّة الوقف إخراجه عن يد الواقف؟ 
على روايتين. 

قال في الخلاصة: لا يشترط في صحّة الوقف إخراجه عن 
يده: 

[الموقوف عليه يملك الوقف] 

قوله: (وَيمْلِكُ الموْقُوفْ عليه الوّقف). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. 

قال المصئّف وغيره: هذا ظاهر المذهب. وقطع به القاضيء 
وابنه» والشريفان أبو جعفر والزيدي وابن عقيل» والثثيرازي» 
وابن بكروس وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. «وَعَنْهُ لا 
يَمْلِكة؛ بل هو ملك لله. وهو ظاهر اختيار ابن أبي موسى قياس 
على العتق قاله الحارثي. 

قال الحارثي: وبه أقول. وعنه ملك للواقف. ذكرها أبو 
الخطاب» والمصنّف. 

قال الحارئي: ولم يوافقهما على ذلك أحدّ من متقدّمي أهل 
المذهب» ولا متأخريهم. انتهى. 

وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب. 

كصاحب الفروع» والزُركشي» وغيرهم. 

قال ابن رجب في فوائده: وعلى رواية: «أنْهُ لا يَمْلِكُةُه فهل ` 
هو ملك للواقف أو للّه؟ فيه خلافٌ. 

تنبيةٌ: لهذا الخلاف فوائد كثيرة. 

منها: ما ذكره المصئف هنا. 
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فمنها: لو وطئ الجارية الموقوفة. 
الأصحاب. 


قال الحارثي': وجه أن ينبني على الملك إن جعلشاه لنه: فلا 
حك وإلاً فعليه الحذ. 

قال: وفي المغني وجة بوجوب الحدٌ في ؤطء الموصى له 
بالمنفعة. 

قال: لأنه لا ملك إلا المنفعة. فلزمه كالمستاجر. 

قال الحارئي: فيطرد الح هناء على القول بعدم الملك إلا أن 
يدعي الجهل ومثله يجهله. 

قيمة الولد] 

ومنها: قوله: (وَإن أت بول فَهْوَ حُرُ. وَعَلَبْهِ يمه بعري 
بها ما قوم مقَامَُ. وتَصِيرٌ أمْ ولو نيق بمَوْتَه). 

يعني تصير أ وللد إن قلنا: هي ملك له. وإن قلنا: لا يملكها: 
لم تصر آم ولد. وهي وقف مجحالها. 

قوله: (وَعَلَيْهِ قِيمثّةُ). 

يعني قيمة الولد. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. ويحتمل أن لا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها. 
وعزاه في المستوعب والتّلخيص إلى اختيار أبي الخطّاب. 

[وجوب القيمة في التركة] 

قوله: (وَنْجِبُ قِيمتهَا ني تَرِكَيِد يري بها هلها تَكُونْ 
وَنْفًا). 

هذا المذهب. 

قدّمه في الفروعء والرّعاية. وقيل: تصرف قيمتها للبطن 
الثاني إن تلقّى الوقف من واقفه. . 

ذكره في الرّعاية» والفروع. وقال: فدل على الخلاف. وقال 
في الْجرّد. والفصول. والمغنيء والقواعد الفقهيّة وغيرهم: البطن 
الثاني يتلقونه من واقفه» لا من البطن الأوّل. وصحّحه الطُوفُ 
في قواعده. 

علوم المين امع اد 

لوت الو تتن اسع بض البطن الأول منها. 

قال في الفائق: وهل يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن 
الذي قبله» أو من الوقف؟ فيه وجهان. 

[المهر لأهل الوقف] 
0 اذ وك 00 بشبهق فأتت تا ولو ا ُز 


ري بهما مِعلهُما. 

يعني يشتري بقيمة الولد وقيمة أمّه إذا تلفت. 

الصحيح من المذهب: أله يشتري بهما مثلهما إن بلغ أو 
شقصًا إن م يبلغ. وعليه جماهير الأصحاب» منهم القاضي» وابن 
عقيل؛ والمصئف. 

«ريَحْمَلُ أن نلك قِيمة الرلّدِ هَامْناه. يعني يلك الموقوف 
عليه قيمة الولد هناء على هذا الاحتمال. واختاره أبو الخطاب. 
قاله في المستوعبء والتلخيص. وهو احتمالٌ في الحداية. 

[إتلاف الوقف] 

فائدة: لو أتلفها إنسان: لزمه قيمتهاء يشتري بها مثلها. وإن 
حصل الإتلاف في جزء بها كقطع طرف مشلا فالصحيح: : أنه 
يشري بأرشها شقصًا يكون وتفًا. قاله الحارثي. وجزم به 
الصف والشارح. وقيل: يكون للموقوف عليه. وهما 
احتمالان مطلقان في التلخيص. وإن جنى عليها من غير إتلافر: 
فالأرش للموقوف عليه. قاله في التلخيص» وغيره. 

فائدة أخرى: لو قتل الموقوف عبدٌ مكافئ. 

فقال في المغني: الاهر أله لا يجب القصاص؛ لأنه عر لا 
يختص به الموقوف عليه. 

فلم يجز أن يقتص منه قاتله. 

كالعبد المشترك. انتهى. 

قال الحارثي: وتحرير قوله في المغني: أن العبد الموقوف مشترلٌ 
بين اللاك ومن شرط استيفاء القتصاص: مطالبة كل الشركاء 
وهو متعذرٌ. 

قال: وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف هنا: وقفيّة البدل بنفس الشراء 
لاستدعاء البدليّة ثبوت حكم الأصل لا البدل. وهو الصّحييح 
من الوجهين. وقطع به في الثلخيصء والرّعاية. وظاهر كلام 
الخرقي وغيره: أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف. 

فإنه قال: وإذا خرب الوقف» ولم ير شيئًا: بيع واشتري 
بثمنه ما يرد على أهل الوقف» وجعل وتفًا كالأول. 

قال الحارثي): وكذا نص أبو عبد الله رحمه الله في رواية بكر 
بن مجمار. 

قال: وبهذا أقول. ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا. 
وكلام الزُركشي وغيره. 

ومن فوائد الخلاف: قول المصف: هوَلَهُ تزويج الجَاريَة. 
يعني إذا قلنا: : يملك الموقوف عليه الوقف. وعلى الرٌواية الثانية: 
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يزوّجها الحاكم. وعلى الثّالئة: يزوّجها الواقف. قاله الرركشي» 
وابن رجب في قواعده» والحارئي لكن إذا زوج الحاكم اشترط 
إذن الموقوف عليه. قاله في اللخيص» وغيره. وهو واضح. 

وكذا إذا زؤّجها الواقف. قاله الزركشي من عنده. 
قلت: هو مراد من لم يذكره قطمًا. وقد طرده الحارثي في 
الواقف والثاظرء إذا قيل بولايتهما. 

وقيل: لا يجوز تزويجها جحالء إلا إذا طلبته. وهو وجة في 
المغني. : 
قال في الرّعاية: ويحتمل منع تزويجهاء إن م تطلبه. 

[الولد وقف مع الأم] 
قوله: (وَوَلدُهَا وَقفْ معَهَا). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
[غليك الولد] 

(وَيَحْتَمِلُ أن يَمْلِكَهُ). 

الموقوف عليه. وهو اختيارٌ لأبي الخطّاب» كما تقدّم في 

قال الحارئي: وهذا أشبه بالصواب. ونسب الأول إلى 
الأصحاب. 

ويأتي: هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوّج الأمة الموقوفة 
عليه؟ في الفوائد قريبًا. 

[إذا جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه] 

ومن الفوائد: قول المصئف: (وَإنْ جَنَى الوقفْ خطاأ: 
فَالآرْشُ على قوفي عَلَيْه). 1 

يعني إذا قلنا: نه يملك الموقوف عليه. E‏ وعلى 
الرّواية الثانية: تكون جنايته في كسبه» على الصّحيح. 

قدّمه في الفروع والقواعد» والحرر. وقيل: في بيت المال. وهو 
رواية في اللّبصرة. وضفه المصّف. وقدمه في الرّعاية. وأطلقهما 
الرركشي. وقيل: لا يلزم الموقوف عليه الأرش» على القولين. 
قاله في القواعد. وأمّا على الرّواية الثالئة: فيحتمل أن يجب على 
الواقف. 

ا« ويَحْتَمِل أن يجب في كُسْبه» قاله الررکشي من عنده. 

وقال الحارئي بعد أن حکی الوجهين المتقدّمين: ولهم وجة 
ثالث وهو الوجوب على الواقف. قال: وفيه بحث. 

تنبيةٌ: هذا كلّه إذا كان الموقوف عليه معينًا. 

أ إن كان غير معيّن كالمساكين ونحوهم فقال في المغني: 

تبن ایکون الأرش في كيه لأنه ليس له مستحق معيِّنْ» 


يمكن إيجاب الأرش عليه. ولا يكن تعلّقها برقبته» فتتعيّن في 
كسبه. 

قال: ويحتمل أن تجب في بيت المال. 

فائدةٌ: حيث أوجبنا الفداء فهو أقلُ الأمرين من القيمة؛ أو 
أرش الجناية» اعتبارًا بام الولد. 

تنبيةً: فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف. 

ومنها: لو كان الموقوف ماشية: لم تجب زكاتهاء على الثانية 
والثالثة. 

لضعف الملك. وتبب على الموقوف عليه علنى الأولى» على 
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختيار القاضي في التُعليق» 
وامجدء وغيرهما. وقدمه الرركشي. 

قال الثاظم: 

ولكن ليخرج من سواها ويمدد 

قلت: فيعابى بها. وقيل: لا تجهب مطلقا لضعف الملك. 

اختاره صاحب التُلخيص وغيره. ؤقاله القاضيء وابسن 

فأمًا الجر الموقوف: فتجب الرّكاة في ثمره على الموقوف 
عليه. وجهًا واحدًا؛ لأنّ ثمرته للموقوف عليه. قاله في الفوائد. 

قال الشيرازي': لا زكاة فيه مطلقًا. ونقله غيره رواية. وتقدم 
الكلام على ذلك في كتاب الرّكاة عند قوله: «وّلا زْكَاةً في 
السَائِمة الْوقُوفَة» بام من هذا. فليراجع. 

ومنها: النظر على الموقوف عليه».إن قلنا يملكه: ملك النظر 
عليه على ما يأتي في كلام المصئف. 

فينظر فيه هو مطلقاء أو وليه إن لم يكن أهلاً. وقيل: يضم 
إلى الفاسق أمينٌ. وعلى الرواية الثانية: يكون النظر للحاكم. 
وعلى الثالثة: للواقف. قاله الرُركشيُ من عنده. ومنها: هل 
يستحق الشفعة بشركة الوقف؟ فيه طريقان: 

أحدهما: البناء: 

فإن قيل: يملكه استحقٌ به الشفعةء وإلاً فلا. والطريق الثاني: 
الوجهان» بناءً على قولنا: يملكه. قاله الجد. وهذا كله مفرْعٌ على 
المذهب في جواز قسمة.الوقف من الطلق. 

أمّا على الوجه الآخر بمنع القسمة: فلا شفعة. وكذلك بنى 
صاحب التُلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة. 
وتقدم ذلك في باب التشفعة عند قول المصنف: «رلا شفعة 
بشركة الوَقُفي». ومنها: نفقة الحيوان الموقوف. 
تات خت قرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه» ومع 


عدمه تجب على من الملك له. قاله في اللخيسص. وقال 
الرركشي: من عنده. وعلى الثانية: تجب في بيت المال» وهو 
وجة. ذكره في الفروع وغيره. 

قال في القواعد: وإن لم تكن له غلّةَ فوجهان. 

أحدهما: نفقته على الموقوف عليه. والثاني: في بيت المال. 

فقيل: هما مبيّان على انتقال الملك وعدمه. وقد يقال 
بالوجوب عليه؛ وإن كان الملك لغيره؛ كما نقول بوجوبها على 
الموصى له بالمتفعة على وجه انتهى. ومنها: لا يجوز للموقوف 
عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى. ويجوز على 
الثانية. 

قلت: وعلى الثالئة. 

قال في القواعد: هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره. 

قال: وفيه نظر. 

فإنه ملك منفعة البضع على كلا القولين. ولهذا يكون المهر 
له. انتهى. 

قال الحارثي» فعلى الأولى: لو وقفت عليه زوجته انفسخ 
النكاح؛ لوجود الملك. ومنها: لو سرق الوقف أو ثماءه. 

فعلى الأولى: يقطع على الصّحيح. وقيل: لا يقطع. وإن 
قلنا: لا يملكه: لم يقطعء على الصّحيح. وقيل يقطع. 

ول ذلك كلّه: إذا كان الوقف على معيّن. ومنها: وجوب 
٠‏ إخراج زكاة الفطر على الموقوف عليه على الأولى» على 
الصحيح. 

وقيل: لا تجب عليه. وأمًا إذا اشتري عبد من غلَّة الوقف 
لخدمة الوقف. فإ الفطرة تجب قولاً واحدًا؛ لتمام اصرف فيه. 
قاله أبو المعالي. ويعايى بمملوك لا مالك له. وهو عبدٌ وقف على 
خدمة الكعبة. قاله ابن عقيل في المنثور. 

ومنها: لو زرع الغاصب أرض الوقف. 

فعلى الأولى: للموقوف عليه النّملّك بالثفقة؛ وإلأ فهو 
كالمستأجر ومالك المنفعة. فيه تردٌدٌ. 

ذكره في الفوائد من القواعد. 

[الوقف على ثلاثة] 

قوله: (وإن وف على لاثم لى المساكين فسن مات 
نه رع نص على الآخخرين). ش 

وكذا لو ردٌ. وهذا ا مذهب. وعليه الأصحاب. وذكر الحارثي 
في شرحه وجهين آخرين. 
أحدهما: الصرف مدّة بقاء الآخرين مصرف الوقف المنقطع. 


لسكوته عن المصرف في هذه الحالة. والوجه الاني: الانتقال 
إلى المساكين. ش 

لاقتضاء اللّفظ له. إن مقتضاه: الصّرف إلى المساكين بعد 
انقراض من عيّن. 

فصرف نصيب كل منهم عند انقراضه إلى المساكين: داخلٌ 
تحت دلالة اللّفظء ورجّحه على الذي قبله. 

فوائد: إحداها: لو وقف على ثلاث ولم يذكر له مالاً. 

تعن عات تيم نحطم نميه حي ی 

كما لو ماتوا جميعًا. قاله الحارئي. 

وقال: على ما في الكتاب يصرف إلى من بقي. وقطع به في 
القاعدة الخامسة عشر بعد المائة. وكذا الحكم لو رد بعضهم.. قاله 
فيها أيضًا. 

[الوقف على الأولاد] 

الثانية: لو وقف على أولاده» ثم على أولادهم ثم على 
الفقراء. 

فالصحيح من المذهب: أنّ هذا ترتيب جملةٍ على مثلها. 

لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول. 

قدّمه في الفروع» والفائق. وقال في القاعدة الثالثة عشر بعد 
امائة: هذا المعروف عند الأصحاب. وهو الذي ذكره القاضيء 
وأصحابه؛ ومن اتبعهم. 

فيكون من باب توزيع الجملة. وقيل: ترتيب أفراد. 

فيستحق الولد نصيب أبيه بعده. 

فهو من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأبيه. 

اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله وا الفائق. 

قال في الانتصارء عند شهادة الواحد بالهلال: إذا قوبل جع 
بجمع: اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد لغة. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: فعلى هذا: الأظهر 
استحقاق الولد» وإن لم يستحق أبوه. وقال: الأظهر أيضًا فيمن 
وقف على ولديه نصفین» ثم على أولادهماء وأولاد أولادهما 
وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطن: أنه ينتقل نصيب كل واحار إلى 
ولات لدو رقا من ف آنه لاقت #الارت. 

فإن لم يكن أبوه أخذ شيئًا لم يأخذ هو: فلم يقله أحدٌ من 
الأئمّة» وم يدر ما يقول. ولمذا: لو انتفت الشُروط في الطّبقة 
الأول» أو بعضهم: لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم 
إجماعاء ولا فرق. انتهى. 

قال في الفروع: وقول الواقف «مَنْ مات فنَصيبة لوده يعم 
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ما استحقّه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقه أو لل 
تكثيرًا للفائدة» ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة. ولأنه بعد موته 
لا يستحقه. ولأنه المفهوم عند العامة الشارطينء ويقصدونه؛ لأنه 
يتيم لم يرث هو وأبوه من ال حد. ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع 
وجود المانع إلى ولد لكن هنا: هل يعتبر موت الوالد؟ يتوجّه 
الخلاف. وإن لم يتناول إل ما استحقه فمفهزم. 

خرج حرج الغالب» وقد تناوله الوقف على أولاذه؛ ثم 


أولادهم. 
قال في الفروع: فعلى قول شيخنا: إن قال: ابَطْنَا بَعْدَ بَطْن» 
ونحوه: فترتيب جلت مع أله حتمل. 


فإن زاد الواقف «عَلَى أنه إن وي أحَدْ من أؤلاد الَوْقُوفٍ 
عليه ابْتدَاءُ في حَباء ادو وله ولذ تم مات الآبْ عن أؤلادٍ 
لبي وَعَن ولد ولد الي مات أبُوه قبل امليحقاقه. فل َمَهُمْ 
ما لآبيه لَوْ كَانَ حَيّا» فهو صريحٌ في ترتيب الأفراد. 

وقال الشيخ تق الدّين رحمه الله أيضًا فيما إذا قال: «بَطْنا 
بعد بَطْن»» ولم يزد شيئا هذه المسالة فيها نزاع. والأظهر: أن 
نصيب كل واحدٍ ينتقل إلى ولده» ثم إلى ولد ولده ولا مشاركة 
انتهى. 

[إذا كان ثلاثة بئين] 

الثالثة: لو كان له ثلاث بنين؛ فقال: «وَقَقْت عَلَى وَلْدِي 
. لان وَفُلانء وَعَلَى ولد وَلدِي» كان الوقف على المسلمين 
وأولادهما و أولاد التالث» ولا شيء للثالث. 

ذكره المصتف مختارًا له. وقدّمه في الفروع» والمغني؛ والششرح. 
ونصراه. وهو ظاهر ما قدّمه في الفائق 
وصحّحه الحارثي. وقال القاضيء وابن عقيل: يدخل الابن 
الثالث. ونقله حرب وقدمه الحارثي. 

. فقال: فالمنصوص دخول الجميع. 

وقال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة: ويخرج وجة 
بالاختصاص بولد من وقف عليهم, اعتبارًا بآبائهم. وكذا الحكم 
والخلاف والمذهب لو قال: «رَقَفْت عَلَى وَلَدَيْ قُلان ولان ثم 
عَلَى الفَرَاءه هل يشمل ولد ولده آم لا؟. 

وقيل: يشمله هنا. ذكره المصنف احتمالا من عنده. 


[الوقف على فلان]. 


. وقواه شيخنا في حواشيه. 


الرابعة: لو وقف على فلان. 
فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين: كان بعد موت فلان 
لأولاده ثم من بعدهم للمساكين. 


اختاره القاضي» وابن عقيل وقمه في الكافي. وقيل: يصرف 
بعد موت فلان مصرف المتقطع» ؛ حنّى ينقرض أولاده» ثم 
يصرف على المساكين. 
الخامسة: لو وقف على أولاده وأولاد أولاده: اشتركوا 
حالاً. ولو قال فيه: «عَلّى أن مَن توفي عن َير ولد فُنَصِيبُهُ 
لِذوي طَبَقَيَوِه كان للاشتراك أيضًا في أحد الوجهين. 
قلت: وهو أولى. 
قال في القواعد: وقد زعم المجد: أن كلام القاضي في المجرد 
یدل على أنه يكون مشترکا بين الأولاد وأولادهم؛ سم يضاف 
إلى كل ولد نصيب والده بعد موته. 
قال: وليس في كلام القاضي ما يدل على ذلك لمن راجعه 
وتائله. 
والوجه الثاني: يكون للترتيب بين كل ولاو وأبيه. 
قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة: وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد رحمه الله. وذكره؛ وأطلقهما في الفائق. ولو رتب بقوله: 
«الآعلّى ا أو الآقْرَبْ فَالآفْرَبْ أو البَطْنْ الآون تم 
0 فهذا ترتيب جملة على مثلها. 
يتحر البطن الثاني شيا قبل انقراض الأول. قاله في 
9 والشرح» والحارئي» والفائق» وغيرهم. 
قال في التلخيص: وكذا قوله: «قَرنًا بَعْدَ فَرْنَ». ولو قال بعد 
الُرتيب بين أولاده ْم E‏ وَأعْقَابِهب فهل يستحقه 
اهل العقب مرئبّاء أو مشتركا؟ فيه وجهان. واطلقهما في الفائق. 
قلت: المواب التّرتيب. ولو رتب بين أولاده وارلادمم ت 
م ثم قال: «وَمَنْ توفي عَن وَل فُنَصِيبَهُ لوَلَد؛ استحق كل 
ولد بعد أبيه نصيبه: 
ولو قال: «عَلَى أؤلادي؛ ثم عَلَى أؤلادٍ أؤلادي» عَلَى أنه مَنْ 
ل اس كل ولا 
نصيب أبيه بعده» كالتي قبلها 


قال في الفائق ا تفي الدّين رحمه الله وغيره. 
انتهى. 
وهما ينزعان إلى أصل المسألة المتقدّمة. وقد تقدم كلام 


الشيخ تقيّ الدّين فيها. 

قلت: هذه المسألة أولى بالصّحّة. وقد وافق الشيخ تقي ) الدين 
رحمه الله على ذلك كثيرٌ من العلماء من أرباب المذهب. وجعلوه 
من مخصيص العموم بالمفهوم. وهو أظهر. 

وصلف النشيخ تفي “ الدين في ذلك مصئفًا حافلاً مس 


كراريس. ولو قال: «وَمَن مات عَن ولد قَنْصِسُهُ لِوَلَديى 
فالصّحيح من المذهب: أنه يشمل النُصيب الأصلي والعائد مثل 
أن يكون ثلاث إخوة. 

فيموت أحدهم عن وللٍ. ويموت الثاني عن غير ول 

فنصيبه لأخيه الثّالث. 

فإذا مات الثالث عن وللٍ: استحق جيع ما كان في يد أبيه من 
الأصلي والعائد إليه من أخيه. وقدّمه في الفروع. وقال التشيخ 
تقي الدّين رحمه الله: يشمل النصيب الأصلي» ويشترك ولد 
الميّت الأول وولد اميت الثالت في النصيب العائد إلى أخيه؛ لأ 
والديهما لو كانا حيّين لاشتركا في العائد. فكذا ولدهما. 

قلت: وهو الصُواب. ولو قال: «من توفي عن عَيْر ولا 
فَنْصِيبُهُ لآل دَرَجَيه. وكان الوقف مرا بالبطون» كان نصيب 
اميّت عن غير وللد: لأهل البطن الذي هو منه. 

ولو كان مشتركا بين أهل البطون: عاد إلى جميع أهل الوققف 
في أحد الوجهين. 

قلت: وهو الصّواب. فوجود هذا الشرط كعدمه. والوجه 
الثاني: يختص البطن الذي هو منه. 

فيستوي فيه إخوته وبنو عمّه وبنو بني عم أبيه؛ لأنهم في 
القرب سواء. 

قدمه في النظم. وأطلقهما في المغني» والشرح» والفائق 
. والفروع؛ والحاوي الصغير. 

فإن لم يوجد في درجته أحدٌ: فالحكم كما لولم يذكر الثشرط. 
قاله في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. ولو كان الوقف 
على البطن الأوّل» على أن من مات عن ول فنصيبه لولده» وإن 
مات عن غير ولل: انتقل نصيبه إلى من في درجته. 

فمات أحدهم عن غير ولا فقيل: يعود نصيبه إلى آهل 
الوقف كلهم وإن كانوا بطونًا. وحكم به التق سليمان. وهو 
الصُواب. وقيل: يختصُ أهل بطنه» سواءٌ كانوا من أهل الوقف 
حالاً أو قو مثل أن يكون البطن الأول ثلاثة. 

فمات أحدهم عن ابنء ثم مات العّاني عن ابنين. 

فمات أحد الابنين وترك أخاه وابن عه وعمّه وابنًا لعمّه 
الحي. 

فيكون نصيبه بين أخيه وابن عمّه المت وابن عمه الحي. ولا 
يستحق العم شيئًا. وقيل: يختصُ أهل بطنه في أهل الوقف 
المتناولين له في الحال. 

فعلى هذا: يكون لأخيه وابن عمّه الذي مات أبوه. ولا 


شيء لعمّه الحي ولا لولده. وأطلقهن في المغني» والثشرح» 
والفروع» والفائق» والخاوي الصّغير. وقال الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله: ذوو طبقته: إخوتة» وبنو عمّه» ونحوهم. ومن هو 
أعلى منه: عمومته ونحوهم. ومن هو أسفل منه: ولده» وولد 
إخوته وطبقتهم. ولا.يستحق من في درجته من غير آهل الوقف 
مجال. 

کمن له أربع بنين..وقف على ثلاث ورك الزابع. لمات 
أحد الثُلاثة عن غير ولار: لم يكن للرابع فيه شيء؛ لأنه ليس من 
أهل الاستحقاق. قاله الأصحاب. وإذا شرطه لمن في درجة 
المتوفى عند عدم ولده: استحقه أهل الدرجة حالة وفاته. وكذا 
من سيوجد منهم ني أصح الاحتمالين. 

قال في الفائق: هذا أقوى الاحتمالين. 

قال: ورأيت المشاركة بخط الشيخ شمس الدّين يعني التشارح 
والنووي قال ابن رجب في قواعده: يخرج فيه وجهان. 

قال: والدّخول هنا أولى. وبه أفتى الشيخ شمس الدين. 

قال: وعلى هذاء لو حدث مسن هو أعلى من الموجودين» 
وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى: فاه ينتزعه منهم. 
قاله في القاعدة السسابعة بعد الماثة. 

السادسة: لو قال: على أؤلادي» ت أؤلادهم الور 
وَالإنّاش م ولاهم الذكر ر مِنْ ولد الظهْر قط ثم تلهم 
وَعَقِهِم 2 الفقَرَا عَلَىَأَنْ مَّنْ مات مِنْهُي وَتَرَكَ وَلَّدا إن 
سَقُل: قَنْصِيبُهُ لَهُ. فَمَاتَ أَحَدُ الطَبَقَةٍ الأول ويرك بثناء فَمَانَتَ 
رلا أؤلان. a‏ 

فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ما استحقته قبل موتها: فهو 
هم 

قال في الفروع» ویتوجه: لا. انتهى. 

ولو قال: «وَمَنْ مات عَنْ عَيْر ولل وَإن سَفَل: فَنْصِبهُ 
لإخوتي نم لهم وَعقبهم؟ عم من لم يعقب ومن أعقبء ثم 
انقطع عقبه. لأنه لا يقصد غيره. واللّفظ يحتمله. 

فوجب الحمل عليه قطمًا. قاله الشيخ تقي الدّين. زحمه الله. 

قال في الفروع: ویتوجه نفوذ حكمه مخلافه. 

[إذا اجتمعت صفتان أو ضفة في شخص واحد] 

السابعة: لو اجتمع صفتان أو.صفات في شخص واحد. 

فهو كاجتماع شخصين أو أشخاص» على المشهور من 
المذهب. 

فيتعدد الاستحقاق بهاء كالأعيان. قاله في القاعدة التاسسعة 
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عشر بعد المائة. 

وله نظائر في الوصاياء والفرائضء والرّكاة» فكذلك الوقف. 
وأفتى به العلأمة ابن رجب أيضًا. ورد قول المخالف في ذلك. 
وقيل: لا يتعدّد الاستحقاق بذلك. ويأتي قريبًا من ذلك في 
الفائدة السادسة من الفوائد الآثية قريبّاء 

الثامنة: إذا تعقّب الشرط جملاً: عاد إلى الكل على الصحيح 
من المذهب. وقد ذكر المصئف في المغنى وجهين» في قوله: «أنت 
حَرَا. وَآللِ لا أكَلْمُكَ إن شاءً الله نَعَالَى» انتهى. 

[الاستئناء كالشرط] 

والاستناء كالئئرط»؛ على الصّحيح من المذهب» نص عليسه. 
وقيل:.لا. وقيل: والجمل من جنس كالشرط. وكذا مخصّص: من 
صفةٍ» وعطف بيان» وتوكيلر» وبدل» ونحوه» والجارٌ وامجرور» نحو : 
«عَلَى أن أو: «بشترزط ان ونحو ذلك كالشرط. لتعلقه بفعل» 
لا باسم. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وعموم كلامهم: لا فرق بين 
العطف بواو وفاء وثم: وذلك لا تقدّم. 

ذكر ذلك ابن عقيل وغيره. 

التّاسغة: لو وجد في كتاب وقفي: أن رجلاً وقف على فلان 
وعلى بني بنيه. واشتبه: هل المراد ببني بنيه» جمع ابن» أو بي بنته؛ 
واحذة البنات؟ فقال ابن عقيل في الفنون: يكون.بينهما عندنا. 
لتساويهماء كما في تعارض البيّنات. 

.قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: ليس هذا من تعصارض 
البينتين» بل هو منزلة تردد البيّنة الواجدة. ولو كان من تعارض 
فالقسمة عند التُعارض روايةٌ مرجوحة. وإلأ فالصّحيح: إنا 
النُساقط وإمًا القرعة. فيحتمل أن يقرع هنا. ويحتمل أن يرجح 
بنو البئين. لأ العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنتيه لا 
خض تی الذعورة إل براقا لاف الوقن على ولد 
الذكور. فاه بخص ذكورهم كثيراء كآبائهم. ولأنه لو أراد ولد 
البنت لسمّاها باسمهاء أو لشرّك بين ولدها وولد سائر بناته. 
.. قال: وهذا أقرب إلى الصواب. وآفتى أيضًا رحمه الله فيمن 
وقف على أجد أولاده وله عدة أولادٍ وجهل اسمه: أنه ييز 
بالقرعة. 1 

[الرجوع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف] . 

قوله: (وَيُرْجَمُ إلى شرْط الاقف في فيه عَلَى الْوْقُوفٍ 
َيب وَفِي المقْديم والأجير» وَالجَسْع وَالسَرْتِيب والشلوية 


َالمْفْضيل» وإخراج مَنْ شاء بصفةٍ وإذخاله بصفَةٍ. وي الناظر 
فيو والإنقاق عليه وَسَائِر أحْوَالِه). 

وكذا لو شرط عدم إيجاره» أو قدر مدٌةٍ. قاله الأصحاب. 
وقال الحارئي: وعن بعضهم: جواز زيادة مدّة الإجارة على ما 
شرطه الثاظر بحسب المصلحة. 

قال: وهو يحتاج عندي إلى شيء من تفصيل. 

فقوله: «يُرجم فِي تُسْمِها أي في تقدير الاسستحقاق. و 
«التقْدِيم» البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض. 

کوقفو على زيدٍ وعمرو ویکر. ودا بالدفع إلى زيب أو 
وقفت على طائفة كذا. 

يبدا بالأصلح» أو الأفقه. و «التَأَخِيره عكس ذلك. وإذا 
أضيف تقدير الاستحقاق: كان للمؤخر ما فضل» وإن لم يفضل 
شيءٌ سقط . و امه جع الاستحقاق مشتركا في حال واحدةٍ 
'التْرئيب» جعل استحقاق بطن مرا على آخرء كما تقذم. 3 
«الثرتيب» مع «التقلديم َاكَأخير» متُحَدٌ معنى» لكنْ المراد في 
صورة القديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر» على صفة أ له 
ما فضل وإلاً سقط. 

وني صورة التّرتيب: عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم:. 
و «الشنوتةه بجعل الربع بين أهل الوقف متساوي. و اليل 
جعله متفاونًا. ومعنى «الإخراج بِعفَةٍ؛ و «الإذحال بِصِفَبٍ 
جعل الاستحقاق والحرمان مرببًا على وصفي مشترط. 

. فترتب الاستحقاق: كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء 
أو صلحاء. وترنب الحرمان أن يقول: ومن فسق منهم؛ أو 
استغتى فلا شيء له. 

تنبية: : ظاهر كلام المصّف وغيره: أن الشرط المباح الذي لا 
يظهر قصد القربة منه: يجب اعتباره في كلام الواقف. . 

قال الحارئي: وهو ظاهر كلام الأصحاب. والمعروف في 
المذهب: الوجوب. 

قال: وهو الصحيح. وقال في الفائق» وقال شيخنا يعني به 
الشبخ د تق الدّين رحمه الله يخرج من شرط كونه قربة: : اشتراط 
القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة. انتهى. 

وقال في الفروع: واختار شيخنا يعني به الثشيخ تق الدين 
لزوم العمل بشرط مستحب خاصة. وذكره صاحب المذهب! 
لأنه لا ينفعه ويعذر عليه فبذل المال فيه سفةٌ ولا جوز. انتهى. 

قال الحارثي: ومن متأنتري الأصحاب من قال: لا يصح 
شتراطه يعني المباح ني ظاهر المذهب. وعلله. 


١‏ الإنصاف - كتاب الوقف 


قال: وهذا له قو على القول باعتبار القربة في أصل الجهة» 
كما هو ظاهر المذهب. وإيّاه أراد بقوله: «فِي ظَاهِر الَذحّبره فيما 
أرى. ' 

ويؤيّده من نص الإمام أحمد وذكر النْصْ في الوصيّة. انتهى. 

والظاهر: أنه أراد بقوله: من مُتَأخْري الآصلحابه: الشيخ 
تقي الین رحمه الله. وكان في زمنه.. وني كلام صاحب الفروع 
إيماء إلى ذلك. وقال الشيخ تقي الدّين أيضا: من قذر له الواقف 
شيئًا. فله أكثر منه إن استحقه بموجب الشرع. وقال أيضًا: 
الشرط المكروه باطل اتفاقا. 

[تخصيص الموقوف] 

فائدة: لو خصّص المدرسة بأهل مذهبٍ أو بل أو قبيلة: 
تخصّصت. وكذلك الرباط والخائقاه والمقبرة. وهذا المذهب. جزم 
به في التلخيص» » وغيره وصحّحه الحارثي وغيره. 

قال الحارئي: وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالاً بعدم 
الاختصاص. 

وأمًا المسجد: فإن عيّن لإمامته شخصا: تعيّن. وإن خمئلص 
الإمامة بمذهب: : تخصصت به مالم يکن في شيء من أحكام 
الصّلاة غالمًا لصريح السلئة أو ظاهرهاء سواءً كان لعدم 
الاطلاع» أو لتاويلٍ ضعيفي. وإن خصّص المصلين فيه بمذهبيء 
فقال في التلخيص: يختض بهم على الأشبه؛ لاخثلاف المذامب 
في أحكام الصّلاة. 

قال الحارثي: وقال غير صاحب التُلخيص من متاخري 
الأصحاب: يحتمل وجهين. وقؤى الحارثي عدم الاختصاص. 

قلت: وهو الصواب. 

قال في الفائق» قلت: واختار ابن هبيرة عدم الاختصاص في 
المسجد بمذهبه في الإمام. 

قال في الفروع» وقيل: لا تتعيّن طائفة وقف عليها مسجد أو 
مقبرة. كالصلاة فيه. 

وقال أبو الخطاب: يحتمل إن عبن من بصلّي فيه من اهل 
الحديث» أو تدريس العلم: اختص. . وإن سلم» فلانه لا يقع 
التراحم بإشاعته» ولو وقع: فهو أفضل؛ لأنْ الجماعة تراد له. 
وقيل: تمنع التسوية بين فقهاء كمسابمَةٌ. 

[نصوص الواقف كنصوص الشارع] 

وقال التشيخ : تقي الدّين رحمه الله: قول الفقهاء الْصُوصٌ 
الوَاقَفِ كَنصُوص الشارع؛ يعني في الفهم والدّلالة. لاني 
وجوب العمل» مع أل التحقيق: أن لفظه. ولفظ الموصيء 


والحالف» والثاذر. وكلٌ عاقدٍ: يحمل على عادته في خطابه 
ولغته التي يتكلّم بهاء وافقت لغة العرب أو لغة الشارع. آم لا. 

قال: والشروط إِنْما يلزم الوفاء بها. 

إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. ولا تجوز الحافظة 
على بعضها مع فوات المقصود بها. 

قال: ومن شرط في القربات: أن يقدّم فيها الصّنف المفضول: 
فقد شرط خلاف شرط اللّه. 

كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم» والناظر منفذٌ لما شرطه 
الواقف. انتهى. 

وإن شرط أن لا ينزل فاسقء ولا شريرٌء ولا متجوه ونحوه: 
عمل به. وإلأ توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوهم. وفي إمام 
ومؤدّن الخلاف. 

قال في الفروع: وهو ظاهر کلامهم» وكلام شسيخنا في 
موضم. وقال الشيخ تقي الدّين أيضا: لا يجوز أن ينزل فاسق في 
جهةٍ ديد كمدرسةٍ وغيرها مطلقًا؛ لأنه يجب الإنكار عليه 
وعقوبته. 

فكيف ينزل؟ وقال أيضًا: إن نزّل مستحق تسنزيلاً شرعيًا: ‏ 
يجز صرفه بلا موجبو شرعي انتهى. 

فائدة: قال التشيخ تق الدين رمه الله: لو حكم حاكمٌ 
بمحضر كوقفي فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابتو: 
وجب ثبوته» والعمل به إن أمكن. 

وقال أيضًا: لو أقيٌ الموقوف عليه: أنه لا يستحق في هذا 
الوقف إلا مقدارًا معلومًاء ثم ظهر شرط الواقف بأنّه يستحق 
أكثر: حكم له بمقتضى شرط الواقف. ولا يمنع من ذلك الإقرار 
المتقلّم. انتهى. 

[إخراج وإدخال الواقف من شاء بصفة] 

تنبية: ظاهر قوله: (وَإِخْرَاج مَنْ شاه بصفَة وَإْخَالهُ بصيفة). 

أن الواقف لو شرط للناظر إخراج من شاء بصفةٍ من أهل 
الوققنها وإدغال غيره Lm aS‏ جاز؛ لام 
للموقوف عليه من الوقف. وإنما هو تعليق الاستحقاق بصفةٍ 

ا ا 
ليعطيه» ولم يجعل له حقًا إذا انتفت تلك الصفة فيه. وإن شرط له 
أن يخرج من شاء من آهل الوقف» ويدخل من شاء من غيرهم: 
لم يصح؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف. 

فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به. 

قال ذلك الصف ومن تابعه. وقدّمه في الفروع. وقال 


ET 


الحارئي: فرق المصئف بين المسالتين» قال: والفرق لا ينّجه. وقال 
الشيخ تقئ الدّين رحمه الله: كل متصرّفي بولايةٍ إذا قيل له: يفعل 
ما يشاء؛ فإنُما هو لمصلحةٍ شرعيّة حى لو صرّح الواقف بفعل 
ما يهواه» وما يراه مطلقا: فشرط باطلٌ. لمخالفته الشرع. وغايته: 
أن يكون شرطًا مباحًا. وهو باطلٌ على الصّحيح المشهور» حنّى 
لو تساوى فعلان عمل بالقرعة. وإذا قيل هنا بِالنَّخيير: فله وجٌ. 

فوائد:.الأولى: يتعيّن مصرف الوقف إلى الجهة المعيّنة له» على 
الصّحيح من المذهب ونقله الجماعة. 

قدّمه في الفروع وغيره.وقطع به أكثرهم» وعليه الأصحاث. 

[تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه] 

وقال الشيخ تق الدّين رحمه الله: يجوز تغيير شرط الواقف 
إلى ما هو أصلح منه. وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان. 

حتّى لو وقف على الفقهاء والصوفيّة واحتاج ااال 
الجهاد: صرف إلى الجند. وقيل: إن سبل ماءً للثشرب جاز 
الوضوء منه. 

قال في الفروع: فشرب ماء موقوفي للوضوء يتوجّه عليه 
وأولى. وقال: الأحرى في الفرس الحبيس: لا يعيره ولا يؤجرها 
إلا لنفع الفرس. ولا ینہ ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال 
المسلمين ورفعه لهم أرغيظ لدو وتقلم وجةٌ بتحريم 
الوضوء من ماء زمزم. 

قال في الفروع: فعلى نجاسة المنفصل ا وقيل: لمخالفة 
شرط الواقف: أنه لو سبّل ماءً للشرب» في كراهة الوضوء منه 
وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الڙاغوني وغيرها. 

وعنه: يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجشازة. 
وأمًا ركوب الذَابّة لعلفها وسقيها: فيجوز. 

نقله الشالنجي. وجزم في الفروع وغيره. 

[اشتراط الواقف لتاظره أجرة] 

الثّانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرة: فكلفته عليه حى 
تبقى أجرة مثله» على الصّحيح من المذهب؛ نص عليه. وقدّمه 
في الفروع. وقال المصنّف ومن تبعه: كلفته من غلّة الوقف. 

قيل للشيخ تقي الدّين رحمه الله: فله العادة بلا شرط؟ فقال: 
ليس له إلا ما يقابل عمله. وتقدثم في باب الحجر: نام رط 
الواقف للناظر أجرةء هل له الأخذ أم لا؟ الثّالئة: قال الحارثي: 
إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط. وكذا 
إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما. 

وآمًا إذا شرطه لكل واحدٍ من اثنين: استقلٌ كل منهما 


بالنصرّف لاستقلال كل منهما بِالنُظر. وقال في المغني: إذا كان 
الموقوف عليه ناظرًا إا بالشترط» وإمًا لانتفاء ناظر مشروط وكان 
واحدًا: استقلٌ به. وإن كانوا جماعة: فالنْظر للجميع. 

كل إنسان في حصته. انتهى. 

قال الحارئي: والأظهر أن الواحد منهم في حالة الثشرط لا 
يتف بممثيه: لأن الظر مسئدٌ إلى الجميع. 

فوجب الشركة في مطلق النظر. 

فما من نظر إلأ وهو مشتر. وإن أسنده إلى عدلين من 
ولده فلم يوجد إلا واحدٌ أو ابي أخدهماء او مات؛ اقام 
الحاكم مقامه آخر؛ لأ الواقف لم يرض بواحار. وإن جمل كلا 
منهما مستقلًا: لم يحتج إلى إقامة آخر؛ لأ البدل مستغتى عنه 
واللّنظ لا يل عليه. وإن أسنده إلى الأفضل فالأفضل من ولده 
وأبى الأفضل القبول: فهل ينتقل إلى الحاكم مدّة بقائه» أو إلى من 
يليه؟ 

فيه الخلاف الذي فيما إذا ر البطن الأوّل» على ما تقدم. 
قاله الحارثي. 

قلت: وهي قريبة ما إذا عضل الول الأقرب: هل تنتقل 
الولاية إلى الحاكم أو إلى من يليه من الأولياء؟ على ما يأتي في 
كلام المصئف في أركان التكاح. وإن تعيّن أحدهم لفضله ثم 
صار فيهم من هو أفضل منه: انتقل إليه لوجود الشترط فيه. 

الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامةٍ نصب أخدهم زيدًا 
والآخر عمرًا إن لم يستقلاً: لم تنعقد الولاية؛ لانتفاء شرطها. وإن 
استقلاً وتعاقبا: انعقدت للأسبق. وإن اتحدا واستوى المنصوبان: 
ذم احتهما a ub‏ : يشتمل على أحكام َة من 
أحكام الناظر. 

إذا عزل الواقف من شرط النُظر له: لم ينعزل؛ إل أن يشرط 
لنفسه ولاية العزل. 

قطع به الحارئي» وصاحب الفروع. ولو مات هذا الناظر في 
حياة الواقف: لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط. وانتقل 
الأمر إلى الحاكم. وإن مات بعد وفاة الواقف: فكذلك بلا نزاع. 
وإن شرط الواقف النظر لنفسه» ثم جعله لغيره» أو فوضه إليه» 
أو أسنده: فهل له عزله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: له عزله. قدّمه في الرّعاية الكيرى. 

فقال: وإن قال: «وَقَفْت كذَا بشرط أن يَنْظْرَ فِيهِ رند أو عَلَى 
أن يَنْظْرَ فيه»» أو قال عقبه: «جَمَلّته ناظرًا فيه»».أو جمل النْظر 
له: صم ولم يملك عزله. ون شرطه لنفسه» ثم جعلسه لزيا أو 
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قال: «جَمَلْت نَظري له أو: «فْوضْت إِلَيْهِ مَا أملِكُهُ من النظّر» 

أو: «أسلئدته لَه فله عزله. ويحتمل عدمه. انتهى. ١‏ 
قال الحارئي: إذا كان الوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء 

والمساكين أو على مسجد أو مدرسة» أو قنطرة أو رباط ونحو 


ذلك. 

فَالنْظر للحاكم وجهًا واحدًا. وللشافعيّة وجة: أنه للواقف. 
وبه قال: هلال الرّأي من الحنفيّة. 

قال الحارئي: وهو الأقوى. 


فعليه: له نصب ناظر من جهته» ويكون نائبًا عنه. 

يلك عزله متى شاء؛ لأصالة ولايته. 

فكان منصوبه نائبًا عنه كما في الملك المطلق. 

وله الوصيّة بالنظر لأصالة الولاية إذا قيل: بنظره له أن 
ينصب ويعزل أيضمًا كذلك. انتهى. 

والوجه الثّاني: ليس له عزله. وهو الاحتمال الذي ني 
الرّعاية. وللناظر بالأصالة أن يعزل وينصب أيضًا بشرطه. 
والمراد بالنّاظر بالأصالة: والموقوف عليه» أو الحاكم. قاله 
القاضي محب الدّين ابن نصر اللّه. 

وأمًا الثاظر المشروط: فليس له نصب ناظر؛ لان نظره مستفادٌ 
بالرط. ولم يشرط النُصب له. 1 

وإن قيل: برواية توكيل الوكيل: كان له بالأول؛ لتأكد ولايته 
من جهة انتفاء عزله بالعزل. وليس له الوصيّة بالنظر أيضّاء نص 
عليه في رواية الأثرم؛ لأنه إنما ينظر بالشرط. ولم يشرط الإيصاء 
له» خلافا للحنفيّة. 

ومن شرط لغيره النظر إن مات» فعزل نفسه أو فسقء فهو 

ذكره الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله. 

قال في الفروع: ويتوجّه لا. وقال: ولو قال: «النْظَرُ بَعْدَهُ لَهى 
فهل هو كذلك. أو المراد بعد نظره؟ يتوجّه وجهان. انتهى. 

وللناظر التقرير في الوظائف. 

بيا قاله الأصحاب في ناظر المسجد. 

قال ا لحار ء: امشروط له نظر المسجد: له نصب من يقوم 
بوظائفه من إمامء ومؤدن» وقيّم» وغيرهم كما أن لناظر الموقوف 
عليه سو ين يقرع وا امن جاب وغوه 

وإن لم يشرط ناظرً: لم يكن للواقف ولاية النصب» نص عليه 
في رواية» وابن مختان. 

قال الحارئي: ويحتمل خلافه على ما تقدم. 


فعلى الأول: للإمام ولاية النصب؛ لأنه من المصالح العامة 
وقال في الأحكام السلطانية: إن كان المسجد كبيرًا كالجوامع» وما 
عظم وكثر أهله فلا يوم فيها إل من ندبه السلطان. وإن كان من 
المساجد التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل: فلا اعتراض عليهم. 
والإمامة فيها لمن اتفقوا عليه. وليس لهم بعد الرُضى به عزله عن 
إمامته إلا أن يتخيّر 

قال الحارث: والأصح أن للإمام النصب أيضّاء لكن لا 
ينصب من لا يرضاه الجيران. وكذلك الثاظر الحاص لا ينصب 
من لا ير ضونه. 

وقال الحارئي' أيضًا: وهل لأهل المسجد نصب ناظر في 
مصالحه ووقفه؟ ظاهر المذهب: ليس لهم ذلك كمافي نصب 
الإمام والمؤدّن. 

هذا إذا وجد نائب من جهة الإمام. 

فأمًا إذا لم يوجد كما في القرى الصّغار أو الأماكن النائية أو 
وجدء وکان غير مامون» أو يغلب عليه نصب من لیس مامونًا: 
فلا إشكال في أن لهم النصبء تحصيلاً للغرض» ودفمًا للمفسدة. 
وكذا ما عداه من الأوقاف. 

لأهل ذلك الوقفء أو الجهة: نصب ناظر فيه كذللك. وإن 
فر ال من سي ا فنازسين الثرية أو الان ار 
والتُصراف لأنّْه محل حاجة. وص الإمام أحمد رحمه الله على 
مثله. انتهى. 

قال في الفروع: وذكر ني الأحكام السلطانية: أن الإمام يقرر 
في الجوامع الكبار» كما تقدم. ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه 
إلا بشرط. ولا نظر لغير الناظر معه. 

قال في الفروع: أطلقه الأصحاب. وقاله الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله. ویتوجه مع حضوره. 

لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه. 

فالظاهر: أله يريده. ولا حجّة في تولية الأئمّة مع:البعد؛ 
منعهم غيرهم التولية. 

فنظيره: نع الواقف اولي فيب لاط لومش رة 
ناظر غاثبو قدّمت. وللحاكم النظر العام. 

فن هله إن قعل ما كرغ وله ذ ضم أمين مع تفريطه 
أو تهمته» يحصل به المقصود. قاله الثيخ تقي الدّيِنَ رحمه الله 
وغيره. وقال أيضًا: ومن ثبت فسقهء أو أصرٌ متصرّفًا بخلاف 
الشرط الضكحيح؛ عاًا بتحريمه: قدح فيه. 


فإمًا أن ينعزل» أو يعزلء أو يضم إليه مين على الخدلاف 
المشهورء ثم إن صار هو أو الوصي أهلاً: عاد. 

كما لو صرح به» وكالموصوف. وقال أيضًا: متى فرط : سقط 
ا له بقدر ما فوته من الواجب. انتهى. 

وقال في الثلخيص: لر لاص وک للق سنا ا 
وأظهر العدالة يتوجه أن يقال فيها ما قيل ف مسالة الكهادة أو 
اول 2 
لأ تهمة الإنسان في حقّ نفسه ومصلحته أبلغ منها في حقّ 
الغير. والظاهر: أن مراده بالخلاف المشهور: ما ذكره الأصحاب 
في الموصى إليه إذا فسق: ينعزل أو يضم أمينٌء على ما يأتي. 
ويأتي بيان ذلك أيضًا قريبًا في الفائدة الستابعة. وقال في الأحكام 
الكلطانيّة: يستحقّ ماله إن كان معلومًا. 

فإن قصّر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله. وإن كان 
بجناية منه: استحقه. ولا يستحق الريادة. 

وإن كان مجهولاً فاجرة مثله. 

فإن كان مقدّرًا ني الدّيوان وعمل به جماعة. 

فهو أجر المثل. وإن لم يسم له شيئًا. 

فقال في الفروع: قياس المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ 
الجاري على عمله» فله جاري مثله» وإلاً فلا شيء له. وله 
الأجر من وقت نظره فيه. قاله الأصحاب. والشيخ تقي الدين. 

[من أطلق النظر لحاكم شمل أي حاكم كان] 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: ومن أطلق النظر لحاكم: 
شمل آي حاكم كان» سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن 
الوقف أو لاء والأ م يكن له نظرٌ إذا انفرده وهسو باطل اتفانًا. 
وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبلي» والتشيخ برهان الديين ولد 
صاحب الفروع في وقفو شرط واقفه «أن لر فيه إحاكم 
الْمسْلِمِينْ كَابَئًا مَنْ كَان» بائ الحكام إذا تعدّدوا يكون النُظر فيه 
للسلطان. 1 

يوليه من شاء من المتامّلين لذلك. :ووافق. على ذلك القاضي 
سراج الدّين بن البلقيي» وشهاب الدّين الباعوني» وابن الهائم» 
والتفهني الحنفي» والبساطي المالكي. وقال القاضي نهم الذين بن 
من الواقف قبل 
حدوث القضاة الثلاثىةء فالمراد: الشافعي. وال فهو الشافعي 
أيضًا على الرّاجح. ولو فوّضه حاكم لم جز لآخبر نقضه. ولو 
ولى كل واحد منهما شخصًا قدّم ول الأمر أحقهما. وقال 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لا يجوز لواقفو شرط النُْظر لذي 


مذهب معيّن دائما. وقال أيضًا: ومن وقف على مدرّس وفقهاء 
فللئاظي ڈ ثم الحاكم: تقدير أعطيتهم. 
فلو زاد النُماء فهو لهم. والحكم بتقديام مدرّس أو غيره 
باطل. . 

م نعلم أحدًا يعت به قال به» ولا بما یشبهه» ولو نذه حكام. 
وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضا. وليس تقدير 
الناظر أمرًا حتمًا كتقدير الحاكم. 

بحيث لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة. وإن 
قيل: إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه: كان 
باطلاً؛ لأنه لهم. والقياس: أنه يسوى بينهم» ولو تفاوتوا في 
المنفعة» كالإمام والجيش في المغنم. 

لن ذل العرف على التّفصيل: وإلمااقدم الم وره لأف 
ما يأخذه أجرة. ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط. 
انتهى كلامه ملخا 

ويأتي في كلام المصئف: «ٳذا قف عَلَى مَنْ يُمكِنْ حَصْرُة». 

قال في الفروع: وجعل الإمام والمؤدّن كالقيّم» مخلاف 
المدرُسء والمعيدء والفقهاء. 

فإنهم من جنس واحار. بكر وعم وا را 
ومتفقهة» وإمام ويم ونحو ذلك: يقسم بينهم بالسوية. 

قال في الفروع: ریرج رادا عائمل کار لشن لو لایر 
انتهى. 

قال في الفائق: ولو شرط على مدرس وفقهاء وإمام: فلك 
جهة الثلث. ذكره ابن الصّيرف في لفظ المنافع. 

قال صاحب الفائق: قلت: يحتمل وجهين» أخذا من روايتي 
مدفوع العامل: هل هو الثمن؟ اعتبارًا بالقسمةء أو أجرة مثله 
بالنسبة. انتهى. 

قال الشيخ تقيُ الدّين رحه الله: ارال مخز ا 
سنة: تقسئطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى. 
لتقوم الوظيفة فيهما؛ لأنه خيرٌ من التُعطيل. ولا ينقص الإمام 
بسبب تعطّل الرّرِع بعض العام. 

قال في الفروع: فقد أدخل مغل سنةٍ في سنةٍ. 

وقد أفتى غير واحدر منا في زمننا فيما نقص عمًا قدره 
الواقف كل شهر: أله يتمّم ما بعده. وحكم به بعضهم بعد 
حي وال "وراك قر راحو ليرا اه 

قال الشيخ تقيْ الدّين رحه الله: ومن لم يقم بوظيفته عزله 
من له الولاية بمن يقوم بهاء إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. 


ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحقُ شرعًاء وأن 
يعمل بما يقدر عليه من عمل واجسبو. وقال في الأحكام 
السلطانيّة: ولاية الإمامة بالناس طريقها الأولى لا الوجوب 
مخلاف ولاية القضاء والتقابة؛ لأنه لو تراضى الئاس بامام يصلّي 

ولا يجوز أن يوم في المساجد السلطانيّة زهي الجوامع إلا مسن 
ولاه السلطان, لثلاً يفتات عليه فيما وكل إليه. وقال في الرّعاية: 
إن رضوا بغيره بلا عذر: كره» وصح في المذهب. 

ذكره في آخر الأذان. 

[اشتراط الواقف ناظرًا] 

السادسة: لو شرط الواقف ناظرًاء ومدرّسّاء ومعيدًاء وإمامًا. 

فهل يجوز لشخص أن يقوم بالوظائف كلها وتنحصر فيه؟ 
صرح القاضي في خلاقه الكبير بعدم الجواز في الفيء» بعد قول 
الإمام أحمد رحمه الله لا يتموّل الرجل من السُواد. وأطال في 
ذلك. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله» في الفتاوى المصريّة: وإن 
أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد: فعل. انتهى. 

وتقدّم لابن رجب قريب من ذلك في القاعدة الستابعة قريبًا. 

[ما يشترط في الناظر] 

السابعة: يشترط في الناظر الإسلام؛ والتُكليف. والكفاية في 
٠‏ التصرف» والخبرة به» والقرّة عليه. ويضم إلى الضئعيف قوي 
أمينٌ ثم إن كان النظر لغير الوقوف عليه. وكانت توليته من 
الحاكم» أو الناظر: فلا بد من شرط العدالة فيه. 

قال الحارئي: بغير خلافي علمته. وإن كانت توليته من 
الواقف وهو فاسق» أو كان عدلاً ففسق قال المصئّف وجماعة: 
يصح. ويضم إليه أمين. ويحتمل أن يصح تولية الفاسق. وينعزل 
إذا فسق. وقال الحارثي: ومن متأخري الأصحاب: من قال بها 
ذكرنا في الفسق الطّارئ» دون المقارن للولاية. والعكس أنسب. 
فان في حال المقارنة مساعحة لما يتوقع منه» بخلاف حالة الطّريان. 
انتهى. 

وإن كان النظر للموقوف عليه ما بجعل الواقف النّر له أو 
لکونه أحق ا ناظر فهو احق بذلك» رجلاً كان أو 
امرأة عدلاً كان أو فاسقًا؛ لأنه ينظر لنفسه. 

قدّمه في الغني والشرح. وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. 

قال الحارثي: أمّا العدالة: فلا تشترط» ولكن يضم إلى 
الفاسق عدل. 


ذكره ابن أبي موسی» والسامري» وغيرهما. 

لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. وتقدُم إذا كان النظر للموقوف عليه 
وكان غير أهل: لصغرء أو سفهء أو جنون. فان وليه يقوم مقامه 
في النظر إن قلنا: الوقف بملكه الموقوف عليه وإلاً الحاكم. 

[وظيفة الناظر] 

الثامنة: وظيفة الناظر: حفظ الوقف والعمارة والإيجار 
والرراعة» والمخاصمة فيه» وتحصيل ريعه من تأجيره؛ أو زرعه. 
أو ثمره والاجتهاد في تنميته» وصرفه في جهاته من عمارةٍ 
وإصلاحء وإعطاء مستحق ونحو ذلك. 

وله وضع يده عليه» وعلى الأصل. ولكن إذا شرط الصف 
له واليد لغيره. أو عمارته إلى واحدء وتحصيل ريعه إلى آخصر: 
فعلى ما شرط. قاله الحارئي. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: 
ونصب المستوني الجامع للعمّال المتفرّقين: وهو بحسب الحاجة» 
والمصلحة. 

فان لم تتم مصلحة قبض الال وصرفه إلا به: وجب. وقد 
يستغنى عنه لقلّة العئال. 

قال: ومباشرة الإمام الحاسبة بنفسه كنصب الإمام الحاكم. 
وهذا كان عليه أفضل الصّلاة والمنّلام يباشر الحكم في المدينة 
بنفسه» ويولي مع البعد. انتهى. 

التّاسعة: قال الأصحاب: لا اعتراض لأهل الوقف على من 
ولأء الواقف إذا كان أمينا. وهم مسألته عمًّا بجت اجون إلى عمله 
من أمر وقفهم» حتی يستوي علمهم وعلمه فيه. 

قال في الفروع: ونصّه إذا كان منّهمًا. انتهى. 

وهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف. 

ليكون في أيديهم وثيقة هم. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: وتسجيل كتاب الوقف 
كالعادة. 

[ما يأخذه الفقهاء من الوقف] 

العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف: هل هو كإجارةٍ أو 
جعالة» واستحق ببعض العمل؟ لأنه يوجب العقد عرفًا. وهو 
كالرّزق من بيت المال؟ فيه ثلاثة أقوال. 

ذكرها الشيخ تقي الدّين رمه الله واختار الأخير. 

فقال: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة: بل رزف 
للإعانة على الطاعة. وكذلك الال الموقوف.على أعمال الي 
والموصى به. أو المنذور له» ليس كالأجرة والجعل. وانتهى. 


قال القاضي في خلافه» ولا يقال: إن منه ما يؤخذ أجرة عن 
عمل كالتدريس وغوه لأنّا نقول: أولاً. 

لاسلا ذلك اجر ع بن هر ورد ا مان :نت 
العلم بهذه الأموال. وهذا موافق لما قاله الشيخ تقي الدّين رمه 


ألله. 

وقال التيخ تقبي الدّين رحمه الله أيضًا: من أكل المال 
بالباطل: قوم لهم رواتب أضعاف حاجتهم» وقوّم لهم جهات 
معلومها كثيرٌ يأخذونه ويستنيبون بيسيرٍ وقال أيضًا: النيابة في 
مل هلله الأعمال المبروطة؛ جائزة. ولو عه الواقف إذا كان 
النائب مشل مستنيبه. وقديكون في ذلك مسدة زاجختة 
كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة. انتهى. 

[النظر للموقوف عليه] 

قوله: (فإن لَمْ يشرط نَائرًا. فَالنظَْ للْمَوْقُوف عَلَيْ). 

هذا لاحي بل ر رعانه هاف ا ان 
وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: للحاكم. 

٠‏ قطع به ابن أبي موسى. واختاره الحارثي وقال: فمن 
الأصحاب من بنى هذا الوجه على القول بانفكاك الموقوف عن 
ملك الآدمي. وليس هو عندي كذلك ولا بد. 

إذ يجوز أن يكون لحق من يأتي بعد. انتهى. 

وأطلقهما في الكاني. وقال المصئف. ومن تبعه: ويجتمل أن 
يكون ذلك مبنيا على أن الملك فيه: هل ينتقل إلى الموقوف عليه 
أو إلى الله؟. ش 

فإن قلنا: هو للموقوف عليهء فالنظر فيه له. وإن قلنا: هو 
الله تعالى» فالنظر للحاكم. انتهى. 

قلت: قد تقذم أن الحلاف هنا مبني على الخلاف هناك. 
وعليه الأصحاب. 

قال الحارثي هنا: إذا قلنا: النْظر للموقوف عليه. 

فيكون بناءً »على القول بملكه» كما هو المشهور عندهم. 
انتهى. 

فلعلٌ الصف ما اطّلع على ذلك 

فوافق احتماله ما قالوه» أو تكون طريقة اخرى في المسلّم. 
وهو أقرب. 

تنبية: محل الخلاف: إذا كان الموقوف عليه معيّناء أو جممًا 
محصورًا. 

فامًا إن كان الموقوف عليهم غير محصوريسن كالفقراء 
والمشاكين أو على مسجل أو مدرسةّء أو قنطرةء أو رباط؛ ونحو 
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ذلك: فالنظر فيه للحاكم» قولاً واحدًا. وساله المروذي: عن دار 
موقوفةٍ على المسلمين. 

إن تبرّع رجل فقام بأمرهاء وتصدق بغلّتها على الفقنراء؟ 
فقال: ما أحسن هذا. 

قال الحارئي: وفيه وجة للشافعية: أن النظر يكون للواقف. 

قال: وهو الأقوى. 

قال: وعلى هذا له نصيب ناظر من جهته. ويكون نائبًا عنه» 
ملك عزله متى شاء. وله أيضمًا الوصيّة ية بالنظر» لأصالة الولاية. 
وتقدّم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبًا. 

[الإنفاق عليه من غلته] 

قوله: (وَيَِْْ عله ِن غلهو). 

مراده: إذا ل ي يعيّن الواقف الثفقة من غيره. وهو واضح. 

فإن لم يعيّنه من غيره: فهو من غلّته. وإن عيّنه من غيره: فهو 
منه» بلا نزاع بين الأصحاب. وقال الحارثئي: وخالف المالكيّة في 
شيء منه» فقالوا: لو شرط المرمة على الموقوف: لم يجز. ووجبت 
في الغلة. . وعن بعضهم: : يرد للوقف ما لم يقبض؛ لان ذلك بمثابة 
العرض. فنافى موضوع الصّدقة. 

قال الحارثئي: وهذا أقوى. انتهى. 

وإذا قلنا: هو من غلّته» فلم تكن له عله فلا يخلو: إِمّا أن 
يكون فيه روح أو لا. 

فإن كان فيه روح» فلا يخلو: إمّا أن يكون الوقف على معن 
أو معينين» أو غيرهم. 

فإن كان على معينين: فالصّحيح من المذهب: وجوب نفقته 
على الموقوف عليهم. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم: المصئف, والشارح» وصاحب التُلخيص والحارئي» 


وغيرهم. 

قال الخارد AS‏ وذكر المصئف: وجها 
بوجوبها في بيت المال. 

قال الحارثي: ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الآدميّ 
للموقوف. 


قال: وبه أقول» ثم إن تعذّر الإنفاق مسن بيت المال» أو من 
الموقرف عليه على القول بوجوبها عليه بيع وصرف لثمن في 
عبن أخرى تكون وقفًا حل الضرورة. قاله الحارثي. 

قلٹ: فيعابى بها. وإن كان عدم الغلّة لأجل أنه ليس من 
شأنه أن يستغل كالعبد بخدمه» والفرس يغزو علیه» أو يركبه أو 
جر بقدر نفقته. قاله الحارثي» وغيره. وهو داخلٌ في عموم كلام 
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المصمئف. وإن كان الوقف الذي له روح على غير معن 
كالمساكين» والغزاة» ونحوهم فنفقته في بيت المال. 

ذكره القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. قاله الحارثي'. وجه 
إيجاره بقدر النّفقة حيث أمكنء مالم يتعطّل افع الموقوف 
لأجله. ثم إن تعذّر: ففي بيت المال. وإن تعذّر الإنفاق من بيت 
المال: بيع ولا بد. قاله الحار ڻي. 

قلت: فيعايى بها أيضًا. وإن مات العبد: فمؤنة تجهيزه على 
ما قلنا في نفقعه على ما تقدّم. وإن كان الوقف لا روح فيه 
كالعقار» ونحوه: لم تجب عمارته على أحد مطلقاء على الصّحيح 
من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به الحارئي' وغيره. 

قال في الفروع: وهو قول غير الشيخ تقي الدّين كالطّلق. 

قال في التلخيص: إلا من يريد الانتفاع به» فيعمّره باختياره. 
وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يجب عمارة الوقف محسب 
البطون. 

فوائد: الأولى: لو احتاج الخان المسبّلء أو الذار الموقوفة 
لسكنى الحاج» أو الغزاة» إلى مرمَةٍ: أوجر جزءٌ منه بقدر ذلك. 

[تقديم عمارة الوقف على أرباب الوظائف] 

الثانية: قال في الفروع: يقدّم عمارة الوقف على أرباب 
الوظائف. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: الجمع بينهما حسب 
الإمكان أولى. بل قد يجب. انتهى. 

وقال الحارثئي: عمارته لا تخلو من أحوال. 

أحدها: أن يشرط البداءة بهاء كما هو المعتاد. فلا إشكال في 
تقديمها. 

[اشتراط تقديم الجهة] 

الثاني: اشتراط تقديم الجهة عليها. 

بحب الل ترجه ما اليل 

فإن أذى إليه: قدّمت العمارة. 

فيكون عقد الوقف مخصّصًا للشرط. وهذا على القول 
ببطلان تأقيت الوقف. 

ئا على صحّته: فتقدم الجهة. كيف كان. 

[اشتراط الصرف إلى الجهة] 

الثالث: اشتراط الصُرف إلى الجهة في كل شهر كذاء فهو في 
معنى اشتراط تقديمه على العمارة. ١‏ 

فيترتب ما قلنا في الثاني. 


[إيقاع الوقف على فلان] 

الرابع: إيقاع الوقف على فلان» أو جهة كذا وبيْض له 

انتهى. 
[الاستدانة على الوقف] 

الثالئة: يجوز للئاظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم 
لمصلحةٍء كشرائه للوقف نسيئةء أو بنقاو لم يعيّنه. 

قطع به الحارثي» وغيره. وقدّمه في الفروع. وقال: ويتوجّه في 
قرضه مالاً: كولي. 

[إذا أجر الموقوف عليه الوقف] 

الرابعة: لو أجُر الموقوف عليه الوقف, ثم طلب بزيادق فلا 
2 0 

بلا نزاع. ولو اجر المتولي ما هو على سبيل الخيرات؛ ثم 
طلب بزيادةٍ أيضاء فلا فسخ أيضاء على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: يحتمل أن يفسخ. 

ذكره في اللخيص. 

الخامسة: إذا اجره بدون أجرة المثل: صح. وضمن النقص 
كبيع الوكيل بأنقص من ثمن المثل. قاله في القاعدة الخامسة 
والأربعين. وقال في الفائق: وهل للموقوف عليه إجارة الموقوف 
بدون أجرة المثل؟ يحتمل وجهين. 

[صرف الموقوف على عمارة المسجد] 
المتادسة: يجوز ضرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء 


1 منارته» وإصلاحها وكذا بناء منبره» وان يشتري منه سلما 


للسطح» وان يبن منه ظلته. ولا يجوز في بناء مرحاضء ولا في 
زخرفة المسجدء ولا في شراء مكانس ومجازف. قاله الحارثي. 
وأا إذا وقف على مصالح المسجد. أو على المسجد بهذه 
الصّيغة فجائرٌ صرفه في نوع العمارة» وفي مكانسء ومجازف» 
ومساحي» وقناديل» وفرش» ووقوډ» ورزق [ماې ومؤذن» وقَيِم. 
وفي نوادر المذهب» لابن الصّيرف: منع الصرف منه في إمام أو 


بواري. 
قال: لأر ذلك مصلحة للمصلّين. لا للمسجد. ورده 
الحارئي. 


الستابعة: قال في نوادر المذهب: لو وقف داره علسى مسجررء 
وعلى إمام يصلّي فيه: كان للإمام نصف الرّيع. 

كما لو وقفها على زیاږ وعمرو. 

قال: ولو وقفها على مساجد القريةء وعلى إمام يصلّي في 
واحلو منها: كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين. انتهى. 


وتابعه الحارثي. 

قلت: يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحر. وله 
نظائر. 

[الوقف على الأولاد ثم على المساكين] 

قوله: (وَِن رقف عَلَى أؤلادى ثُمْ على الماكين. فَهُوَ ولد 
الذكُور وَالناث بالسُويّة). 

مسي ابد نوا 

لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه: ففي دخوله روايتان. 
وأطلقهما في الفروع. والقواعد الفقهيّة في القاعدة الستابعة بعد 
الماثة. 

إحداهما: يدخل معهم 

اختاره ابن أبي موسى. وأفتى به ابن الژاغوني. وهو ظاهر 
كلام القاضي» وابن عقيل. والرّواية الثائية: لا يدخل معهم 
وهو المذهب. 

قدّمه في الفروع؛ والمحرر والرعنايتين» والحاوي الصّغفيرء 
والنظم» وغيرهم. وجزم به في المنوّر» وغيره. والوصيّة كذلك. 

[دخول ولد البنات] 

قوله: (وَلا يذل ولد البنّات). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في الحرُرء 
والنظ والوجيزء وغيرهم. 

قال المصتف» والثارح: لا يدخلون بغير خلافي. وقدّمه في 
الفروع» والفائق» وغيرهم. وضحّحه في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغير والنظم. وقيل: يدخلون أبو بكر بن حاما. 

قال الحارثي: وإذا قيل بدخول ولد الولد: هل يدخل ولد 
البنات؟. 

جزم المصنف وغيره هنا بعدم الدّخول. مع إيرادهم الحلاف 
فيه فيما إذا قال: «عَلَى أوْلادٍ الآؤلاد» كما في الكتاب. 

قال: والصواب التسوية بين الصورتين. : 

فيطرد في هذه ما في الأحرىء لتناول الولد والأولاد للبطن 
الأول» فما بعده. 

[دخول ولد البنين] 

قوله: (وَهَلَ يَدْحْلُ فيه وَلَدُ البيين؟ عَلَى روَائيْنِ). 

ظاهر كلامه: أنهم سواءٌ كاتوا موجودين حالة ارقت ار 
ولا شك أن الخلاف جار فيهم. 

إحداهما: يدخلون مطلقًا. . وهو المذهب» ص عليه في روايمة 


المرُوذي» ويوسف بن موسى» وتحمّد بن عبد الله المنادي. وجزم 


به في الوجيز» وغيره. 

قال الحارثى ': المذهمب دخوهم. 

قال 1 وهو أولى. وقدمه في التلخيص. والحارثي» 
وصاحب القواعد الفقهيّة في القاعدة الثالثة والخمسين بعد الائة 
وشرح ابن رزين. . واختاره الخلأل» وأبو بكر عبد العزيزء وابن 
أبي موسی» واوا الشيرازي والقاضي فيما علّقه بخ 
على ظهر خلافه» وغيرهم. والرٌواية الثانية: لا يدخلون مطلقا. 

قال امف في باب الوصايا والقاضي» وابن عقيل: لا 
يدخلون بدون قرينةٍ : 

قال المصئّف, والشارح: اختاره القاضي» وأصحابه. وعنه: 
يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقفء وإلا فلا. 

قدّمه في الرعايتين» والفائق وقال: نص عليه والحاوي 
ا .. 
وذكر القاإضي في أحكام القرآن: إن كان ثم ولد لم يدخحل 
ولد الولدء وإن لم يكن ولدٌ: دخل. واستشهد بآية المواريث. 

وأطلق الخلاف في الفروع في الموجودين حالة الوقف. وقندم 
عدم الأخول في غير الموجودين. E‏ عليه 
في أوّل الكتاب. ١‏ 

فعلى القول بعدم الأخول: قال القاضيء والمصئّف»ء 
والشارح» وابن مدان وغيرهم: إن قال: «عَلَى وَلَدِيء وَوَلَدٍ 
وَلَدِيء تم عَلَى الماكين» دخل البطن الأول والثاني» و يدل 
البطن الثالث. وإن قال: «عَلّى وَلَدِي وَوَلَدٍ ولد وَلْدِي» دخل 
ثلاث بطون» دون من بعدهم. 

قال 20 وهو وفق رواية أبي طالب. 

[الاستحقاق بعد الآباء مرتبًا] 

تنبيهان: الأوّل: حيث قلنا بدخوهم» فلا يستحقون إلا بعد 
آبائهم مرئبّاء على المحيح من المذهب. 

لقوله: «بَطْنًا بَمْدَ بَطْنء أ الآقْرَب فَالآْرب». قدمه في 
الفائق» وقال: هو ظاهر كلامه. 

قال في الفروع: والأصحٌ مرئبًا. وصححه في النظم أيضًا. 
وقيل: يستحقون م . وأطلقهما في القواعد. وقال: وفي 


لريب فهل هو ترت تيب بطن على بطنء فلا يستحق أحدٌ من 
ولد الولد شيئاء مع وجود فردٍ من الأولاد. أو ترتيب فرو على 
فرج. 


فيستحق كل ولد نضيب والده بعد فقده؟ على وجهين. 


والثائي: منصوص الإمام أحمد رحمه الله. انتهى. 


الثاني: حكم ما إذا أوصى لولده في دخول ولد بنيه: حكم 
الوقف. قاله في الفروع» وغيره. 

وحكاه في القواعد عن الأصحاب. 

قال: وذكر أبو الخطّاب: أن الإمام أحمد رحمه الله نص على 
دخوهم. والمعروف عن الإمام أحمد: إِنْما هو في الوقف. وأشار 
الشيخ تقي الدذين رحمه الله إلى دخوهم في الوقف دون الوصيّةح 
لأن الوقف يتابّد. والوصيّة ليك للموجودين. فيختص بالطّبقة 


العليا الموجودة. 
فوائد: إحداها: لو قال: على وَلَّدٍ لان وحم قَبيلة»» أو قال: 
«عَلَى أؤلادي وَأوْلادِيِم». فلا تر بار ريال ابن هانی: : عمن 


وقف شنا على فلان مده حياته ولولده؟ قال: هو له حیاته. 
فإذا مات فلولده. وإذا قال: «عَلّى ولّلري. ف انْقَرْضُوا. 
فلِلْفقرَاءه شمله على الصّحيح. وقيل: لايشمله. 


٠‏ [إذا اقترن بالوقف ما يقتضي الدخول] 
الثانية: لو اقترن بالأفظ ما يقتضي الأخول: دخلوا بلا 


خلافي. 

كقوله: «عَلَى أؤلادي وَهُم قَيلَةه. او: «عَلَى أؤلاد أؤلاد 
أؤلادي بدا ما نَعَاقَبُوا وَتنَاسَلُواء» أو: «عَلَى أؤلادي». ولیس له 
إلأ أولاد أولاد. او: «عَلَى أؤلادي: الآغلى فالاعلى» او: 
«تَحْجُبْ الطْبَقَهُ المُْيَا الطْبْقَة السُفْلى»» وما أشبه هذا. وإن 
اقتضى عدم الدّخول: لم يدخلوا بلا خلافي. «كَعَلَى وَلَّدِي 
لِصْلبِي»» او: «الْذِينَ يَلونَي». ونحو ذلك على ما يأتي في قوله: 
دوَلّدِي لصلبي». 

الثالثة: لو قال: هعَلَى أؤلادي. فَذًا امرض أؤلادي وارلا 
أؤلادي: فَعَلَى المساكين». فقال في اوی والكاني: يدخل أولاد 
الأولاد. لأن اشتراط انقر اضهم دليل إرادتهم بالوقف. وقدّمه في 
الرّعايتين. 

وني الكاني وجة: بعدم الّخول. لأن الأفظ لا يتناو مم. فهو 
منقطع الوسط. يصرف بعد انقراض أولاده مصرف المنقطع. فإذا 
انقرض أولادهمم: صرف إلى المساكين. وأطلقهما في الحاري 
الصغير. 

[إذا جهل شرط الواقف] 

الرابعة: قال في التلخيص: إذا جهل شرط الواقف» وتعذر 
العثور عليه: قسم على أربابه بالسويّة. 

فان لم يعرفوا: جعل كوقفي مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. 

وقال في الكاني: لو اختلف أرباب الوقف فيه: رجع إلى 


الواقف. فإن لم يكن: تساووا فيه لأن الشركة ثبتت. و يثتبت 
التفضيل. فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه. انتهى. 

وقال الحارئي: إن تعذّر الوقوف على شرط الواقف» أمكن 
النأنس بتصرّف من تقدم تن يوثق به: رجع إليه؛ لأنه أرجح ما 1 
عداه. 

والظاهر صحة تصرفهء ووقوعه على الوفق. وإن تعذّر وكان 
الوقف على عمارةٍ أو إصلاح صرف بقدر الحاجة. وإن كان 
على قوم وثم عرف ني مقادير الصّرف كفقهاء المدارس رجع 
إلى العرف. لأنْ الغالب وقوع الشرط على وفقه. 

وأيضًا: فالأصل عدم تقييد الواقف. 

فيكون مطلقا. والمطلق منه يثبت له حكم العرف. وإن لم 
يكن عرف سوي بينهمح لأن التشريك ثابت» والتفضيل م 

وقال: وذكر المصتف نحوه. واختار الشيخ تق الين رحمه 
الله: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة. وهو الصّواب. 

وقال ابن رزين في شرحه: إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه 
واختلفوا في التفضيل وعدمه: احتمل أن یسوی بينهم' لن 
الأصل عدم التفصيل. واحتمل أن يفضل بينهم؛ لأن الظاهر: 
أنه يجعله على حسب إرثهم منه. وإن كانوا اجانب: قدّم قول 
من يدعي النّسوية وينكر التفاوت. انتهى. 

تنبية: يأني في باب المبة في كلام المصنف هل تجوز التسوية 
بين الأولاد أم لا؟ وهل تستحب التسويةء أم المستحب أن تكون 
على حسب الميراث؟. 

[الوقوف على العقب أو ولد الولد] 

قوله: (مَإِنْ وَقَف عَلَى عقب أؤ وَلَدٍ وَلَدِوء أؤ ذُرَيِيِهِ: دحل 
فول الش: ١‏ 

بلا نزاع في «عقبه»» أو: «ذُرَيتهه. وأمًا إذا وقف على ولده 
وولد ولده: فهل يشمل أولاد الولد الثاني» والغّالث؛ وهل 


جرًا؟. 
تقدّم عن القاضي والمصئّف والشارح وغيرهم: أنه لا ايشمل 
غير المذكورين. 


[دخول ولد البناث] 
وقوله: (وَنْقِلَ عَنْهُ: لا يَدْْلُ فيه ولد البات). 
إذا وقفف على ولد ولد أو قال: «عَلَى أؤلادٍ أؤلادي وان 


سفلوا». 
من الام اعد رح لله ورواية السروذي: أن أولاد 


البنات لا يدخلون. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الهداية» والمستوعب: وإن وصّى لولد ولده فقال 
أصحابنا: لا يدخل فيه ولد البنات؛ لأنه قال في الوقف على ولد 
ولده: لا يدخل فيه ولد البنات. 

قال الرركشي: مفهوم كلام الخرقي: أنه لايدخل ولد 
البنات. وهو أشهر الرُوايات. واختاره القاضي في التُعليق» 
والجامع» والشيرازي» وأبو الخطاب في خلافه الصغير. انتهى. 

قال في الفروع: لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة. اختاره الأكثر. 

وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الهداية» والمستوعب. 
والخلاصةء والتلخيص» والفروع. وصمّحه في تجريد العناية. 

قال في الفائق: اختاره الخرقي» والقاضي» وابن عقيل» 
والشيخأن يعني بهما: الصلّفء والشيخ تفي الدّين وهو ظاهر ما 
قدمه الحارثي. ونقل عنه في الوصيّة: يدخلون. وذهب إليه بعض 
أصحابنا. وهذا مثله. 

قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية جرب 

قال في القواعد: ومال إليه صاحب المغني. وهي طريقة ابسن 
أبي موسی» والشتيرازي. 

قال الشارح: القول بأنهم يدخلون: أصح وأقوى دليلاً. 
وصحّحه الناظم. واختاره أبو الخطّاب في الهداية في الوصيّة 
وصاحب الفائق. 

وجزم به في منتخب الأدمي. وقدّمه في المحرره والرُعايتين» 
والحاوي الصُغير» وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وأطلقهما في القواعد الفقهية. 

وقال أبو بكر وابن ن¿ حامار: رذ يدخلون في الوقف» إلاً أن يقول: 
«عَلَى وَلَرٍ ولي لِصَلبِي» فلا يدخلون. وهي روايةٌ ثالشة عن 
الإمام أحمد رحه الله. 

قال في المذهب: فإن قال: «لِصلبِي» لم يدخلوا وجهًا واحدا. 

قال في المستوعبء والتّلخيص: فإن قيّد فقال: «إصلبي» أو 
قال: من سسب يقب إلَيْ مِنهُم». فلا حلاف في المذهب: أنهم لا 
يدخلون. 

وحكى القاضي عن أبي بكر وابن حامد: إذا قال: «وَلَدٍ 
لدي لِصُلِي' آنه يدخحل فيه ولد بناته لصلبه. لأ بنت صلبه: 
ولده حقيقة» بخلاف ولد ولدها. 

قال الحارثي: وقول الإمام أحمد رحمه الله الِصْلْبه؛ قد يريد به 
ولد البنين» كما هو المراد من إيراد المصنف عن أبي بكر. فلا 
يدخلون» جعلاً لولد البنين. ولك الطيرة وود الات ولد 


البطن. فلا يكون نضا في المسألة. وقد يريد به ولد البنت التي 
تليه. فيكون نصًا. وهو الظاهر. اتنهى. 


وني المسألة قول رابع: بدخول ولد بناته لصلبه» دون ولد 


وله ا 
تنبيةً: ما تقدّم من الخلاف: إنما هو فيما إذا وقف على ولد 
ولده أو قال: «عَلَى أؤلادٍ أؤلادي». وكذاالحكم. والخلاف» 
والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريّته. كما قال امصنف» عند 
جماهير الأصحاب. 

ومن قال بعدم الأول هنا: أبو الخطًاب» والقاضي أبو 
الحسين. وابن بكروس. 

قاله الخارثي. وقال: قال مالك بالدُخول في «الذرّبن دون 
«العَقِب وبه أقول. وكذلك القاضي في باب الوصايا من اجرد 
وابن أبي موسی» والشريفان أبو جعفر والڙيدي وأبو الفرج 
الشيرازي. 

قالوا: بعدم الدّخول في «العَقِب» انتهى. 

قال في الفروع بعد أن ذكر ولد ولده وعقبه وذریته وعنه: 
يشملهم غير ولد ولده. وال في البصرة: يشمل الذُرّيّة وأن 
الخلاف في ولد ولده. 

تنبيهان: الأول: حكى المصئف هنا عن أبي بكر وابن حاماره 
هما قالا: يدخلون في الوقف. إلا أن يقول: «عَلَى ولد وَلَدِي 
لِصُلْبِي». وكذا حكاه عنهما أبو الخطّاب في الهداية. وكذا حكاه 
القاضي عنهما فيما حكاه صاحب المستوعبء والتلخيص. 

وحكى المصدّف في المغني» والشارح» والقاضي في الروايتسين: 
أن آبا بكر وابن حامار: اختارا دخوهم مطلقاء كالرٌواية الثانية. 
وقال ابن 521 في الخصال: اختار ابسن حاما: انهم يدخلون 
مطلقا. واختار أبو بكر: يدخلونء إلا أن يقول: «عَلَى وَلّدٍ وَلَدِي 

قال الزُركشي: وكذا في المغني القديم فيما أظن. 

الثاني: حل الخلاف: مع عدم القرينة. 

أما إن كان معه ما يقتضي الإخراج: فلا دخول بلا خلافي. 
قاله الأصحاب. 

كقوله: «عَلَى أؤلاجي» رأؤلاد أؤلابي انيبن إلي» ونحو 
ذلك. وكذا إن كان في اللُفظ ما شب شرك فإنْهم 
يدخلون. بلا خلافي. قاله الأصحاب. 

كقوله: «عَلَى أؤلادي. وَأوْلادٍ أؤلادي: على أن لود 
الإناث: سَهْمّاء وَلِوَلْدٍ الكو ر سَهْمَيْنِ»» أو: «عَلَى أؤلادي ثلان 


ولان وَفلانة وَأؤلادهم. وإذا حلت الآرْض ين زجع نسب 
الي من َل أب أو أم: فلِلْمَمَاكِين»؛ أو: «عَلَى أن مَنْ مات 


مِنْهُم فَنصيبة إولّدو»» ونحو ذلك. 
ولو قال: «عَلَى لبن الاو ل من أؤلادي, د نُْمعَلَى الثاني» 
وَالثَالِشي رأزلادين. 
والبطن الأول بناث: فكذلك يدخلون. بلا خلافي. 
[لفظ النسل كلفظ العقب والذرية] 
فوائد: الأولى: لفظ: «السل؛ كل كلفظ: «العقِبي وَالذْريُة؛ في 
إفادة ولد الولد. 


قريبهم وبعيدهم. وكذا دخول ولد البنات وعدمه عند أكثر 
الأصحاب. 

قال القاضي في الْجرّد: لا يدخل ولد البنات. 

كما قال في «العَقِبه وهو اختيار السامري. وذكر أبو 
الخنطّاب خلافه. أورده في الوصايا. 

الثانية: لوقال:«عَلّى بي بي أو: ُي بي ثُلان» 
«تكاأؤلاد أؤلاجي وَأوْلادِ أؤلادٍ ثلان». 

وأمًا ولد البنات: فقال الحارئي “: ظاهر كلام الأصحاب هنا: 
انهم لا يدخلون مطلقًا. 

[معنى الحفيد] 

الثالشة: «الحفيد؛ يقع على ولد الابن والبنت» وكذلك 
. «السبّط» ولد الابن والبنت. 

الرابعة: لو قال الماشمي «عَلَى أؤلادي وَأوْلادٍ أؤلادي 
اغَاشِمِيينَ» لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميًا. وال هاشمي 
منهم في دخوله وجهان. 

ذكرهما المصئف وغيره. م القاضي على الحلاف في 
أصل المسالة د ثم قال المصنف: أولاهما الدُخول؛ معلّلاً بوجود 
الشرطين: E‏ آولاده» ووضف كونه هاشميًا. 

والوجه الثّاني: عدم الأخول. وأطلقهما الحارئي» وصاحب 
الفائق. 

قال الحارثي: ولو قال: «عَلّى أؤلادي وأؤلادٍ أؤلادي 
اتسين إلى قَبيلتي» فكذلك. 

0202020200 آتجدد حقالحمل] 

الخامسة: تجذد حقّ الحمل: بوضعه من ثمرء وزع مشار 

نقله المروذي. وجزم به في المغني» والشرح» والحارڻي. وقال: 
ذكره الأصحاب في الأولاد. وقدّمه في الفروع. ونقل جعفر: 
يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاده ومن نخل ل يؤبر. 


فإن بلغ الررع الحصادء أو أب الذخل: لم يستحق منه شيء. 
وقطع به في المبهج والقواعد. وقال: وكذلك الأصحاب صرّحوا 
بالفرق بين المؤبر وغيره هنا. 

منهم ابن أبي موسی» والقاضي. وأصحابه. 

معلّلين بتبعيّة غير المؤبّر في العقد. 

فكذلك في الاستحقاق. وقال في المستوعب: يستحق قبل 
حصاده. وقال الشيخ تفي الدين رحمه الله: الثمرة للموجود عند 
التابير أو بدو الصّلاح. 

قال في الفروع: ويشبه الحمل: إن قدم إلى ثغر موقوفو عليه» 
أو حرج منه إلى بلاږٍ موقوفي عليه فيه. 

نقله يعقوب. وقياسه: من نزل في مدرسةٍ ونحوه. وقال ابسن 
عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلك؛ لان واقف المدرسة 
ونحوها جعل ريع الوقف في السسنة. 

كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عامًا: 

فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة مسن ريع الوقف في 
ا ا 

جميع الوقف. كن العشرة. 

فلا يستحو شيئًا. وهذا يأباه مقنضى الوقوف ومقاصدها 
انتهى. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يستحق بحصته من مغلّه. 
وقال: من جعله كالولد فقد أخطأ. 

[الوقوف على بنيه أو بني فلان] 

قوله: (وإن وَقّف عَلَى ينيد أو بَنِي فُلان. فَهَُ للذكور خاصة 
الأ أذ يَكُونُوا قيلة. ذل فيه النسَاء دُون الان من 

إذا لم يكونوا قبيلةء وقال ذلك: اختص به الذكور بلا نزاع. 
وإن كانوا قبيلة. 1 

فجزم المصنّف بعدم دخول أولاد النساء من غيرهم. وهو 
أحد الوجهين. وجزم به في المغبي, والشرح» والوجيز. وقيل: 
يدخوهم. . 
قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق. 

[الوقوف على القرابة] 

قوله: (وإن وَقْف عَلَى قربي أو قَرَابَةٍ فُلان. ُو لِلذْمَر 
والأنئى من ؛ الاد وَأؤلادٍ أبيوء وجي وَجَد ؛ ابید 

يعني بالنّويّة بين ت وصغیرهم» و وشاهم» 
وغنيهم وفقيرهم. 


الإنصاف - كتاب الوقف 


بشرط أن يكون مسلمًا. وهذا المذهب. 
عليه أكثر 0 
قال الحارثي: هذا المذهب عند كثير من الأصحاب: الخرقي 
والقاضي» 0 الخطاب» وابن عقيل» والثثريفين أبي جعفرء 
والريدي وغيرهم. 
قال الزُركشي: هذا اختيار الخرقي» والقاضيء وعائة 
أصحابه. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الهداية, 
والمذهب» والمستوعب» والشرح» والفروع» والرّعايتين» والحاوي 
المغير» وغيرهم. وعنه: بخص بولده وقرابة أبيبه» وإن علا 
اختاره الحارئي. وقدمه في الحرّر» والنظم. 
قال المصتف» والششارح: فعلى هذه الرواية: يعطى من يعرف 
بقرابته من قبل أبيه وأمّه الّذِين ينتسبون إلى الأب الأدنى. انتهى. 
ومثاله: لو وقف على أقارب الصف وهو عبد الله بن امد 
بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصره رحمههم الله فالمستحقون: 
هم المنتسبون إلى قدامة؛ لأنه الأب الذي اشتهر انتساب المصنّف 
إليه. وقال في المداية: مثل أن يكون من ولد المهدي. 
فيعطى كل من ينتسب إلى المهدي. ومنل في المذهب بما إذا 
كان من ولد المتوكل. ومثل في المستوعب بما إذا كان من ولد 
العبّاس. وعنه يختص بثلاثة آباء فقط. 
فعليها: لا يعطى الولد شيئًا. 
قال القاضي: أولاد الرّجل لا يدخلون في اسم القرابة. 
قال المصف وغيره: وليس بشيء. وعنه يختص منهم من 
يصله. 
نقله ابن هانغ وغسيره. وصحمّحه القاضي» وجماعة. ونقل 
ملع إن وصل أغنياءهم أعطواء ول فالفقراء أدل. وأخحذ: منه 
الحارث ني عدم دخوهم في کل لفظ عام. 
واختار أبو حك الجوزي: أل القرابة ختصة بقرابة أبيه. إلى 
أربعة آباء. 
قال الرُركشي: وشذّ ابن الاغوني في وجيزه بان أعطى أربعة 
آباء الواقف. فأدخل جد الجد. 
فعلى هذا: لا يدفم إلى الولد. 
قال: وهو مالف للأصحاب. انتهى. 
قلت: نقل صالح: القرابة يعطى أربعة آباء. وقد قال في 
الخلاصة: وإن وصى لأقاربه» دحل في الوصيّة الأب والجدُ وأبو 
الج وجل الجدّء وأولادهم. 


قال في الرّعاية: لو وقف على قرابته: شمل أولاده وأولاد 
أبيه وجدّه. وج أبيه. وعنه: وج جه. 

فكلام الرركشيّ فيه شيء. وهو أله شد من قال ذلسك. وقد 
نقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله. وحكم على القول بذلك 
بان لا يدفم إلى الولد شيءٌ. وليس ذلك في كلام ابن الزاغوني. 

بل المضرح به في كلام من قال بقوله خلاف ذلك. وهو 
صاحب الخلاصة. وظاهر الرّواية التي في الرّعاية. وقيل: قرابته 
کاله» على ما يأتي.. وعنه: إن كان يصل قرابته من قبل أمّه في 
حياته: صرف إليه وإلاً فلا. 

قال الحارئي: وهذه عنه أشهر. 

واختارها القاضي أبو الحسين وغيره وقالا: هي أصح. 
وقيل: تدخل قرابة أمّه» سواءً كان يصلهم أو لا 

قال الرُركشي: وكلام ابن الراغوني في الوجيز يقنضي: أله 
رواية. 

فعلى هذا والّذي قبلنه يدخل إخوته وأخواته وأولادهمې 
وأخواله وخالاتهه 00 وهل يتقيّد بأربعة آباء أيضًا؟ فيه 
روايتان. وأطلقهما الحارث ' 

وفي الكاني: احتمالٌ 1 كل من عرف بقرابته من جهة 
أبيه وأمّه» من غير تقييدٍ بأربعة آباء. ونحوه في المغني» والشرح. 


وكذلك القاضي في الجرّد. ‏ 

قال الحارثي: وهو الصّحيح إن شاء الله تعالى. 

قال ناظم المفردات: 

من يوصي للقريب قل: لا يدخل منهم سوى من في الحياة يصل 
فإن تكن صلاته منقطعسه قراب ةالأم إذن متته 


وعمّم الباقي من الأقارب من جهة الآباء لاتوارب 

تنبية: الوصيّة كالوقف في هذه المسائل. 

كما قال المصنّف بعد ذلك. ويأني في كلام الصف في باب 
الموصى له «إذًا أؤْصى لأآفْرْب قَرَابَته وَالوَقْفْ كَذبك» فانتقل 
ما يأتى هناك إلى هنا. 

[أهل البيت بمنزلة القرابة] 
قوله: (وأهْل به مَل قَرَابَيو). 
هذا المذهب» نض عليه. وغليه جماهير الأصحاب. وجزم به 


وعن أهيل قرية ينعزل 


في الخلاصةء والوجيز» ومنتخب الأزجي» وغيرهم. وقدّمه في 


الهداية» والمذهب» والمستوعب» والمغنى» والمحرر والشرح» 
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والرّعايتين» والحاوي الصتُغيرء والفروع» والفائق, والرُركشي» 
وغيرهم.. وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمّه. 

واختار أبو محمد الجوزي: أ أهل بيته كقرابة أبويه. واختار 
الشتيرازي: انه يعطى من كان يصله في حياته من قبل ايه واه 
ولو جاوز أربعة آباء. ونقله صالح. 

وقيل: آهل بيته كذوي رحمه على ما ياتي في كلام الصف 
قريبًا. وعنه: أزواجه من آهل بيته ومن أهله. 

ذكرها الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وقال: في دومن في «آلِهٍ 
وَأهْل بيده روايتان. 

أصحهما: دخو وأله قول الشريف أبي جعفر وغيره. 
وتقدّم ذلك في صفة الصّلاة عند قوله: الله صل على مُحَمّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمِء» وقال في الفروع: وظاهر الوسيلة: أن لفظ: 
«الآهل؛ كالقرابةء وظاهر الواضح: _- نسباؤه. وذكر القاضي: 
أن أولاد الرّجل لا يدخلون في آهل بيته 

قال المصنّف وغيره: وليس بشيء. 


فائدةٌ: أله كأهل بيته خلافا ومذهبًا. . وتقدّم كلام الشيخ : 


تقي الدّين رحمه الله وغيره في «الآل» في صفة الصّلاة. فليعاود. 

ودأهلَةُ؛ من غير إضافةٍ إلى «اليستر»» وكإضافته إليه. قاله 
ا جد. وذكر عن القاضي في دخول الرُوجات هنا وجهين. واختار 
الحارثئيُ الدُخول. وهو الصّواب. والسة طافحة بذلك. 

[القوم والنسباء كالقرابة] 

قوله: (وَقَوْمُهُ وَنْسبَاؤهُ كَقَرَابيه). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الخلاصة:؛ والوجيزء وغيرهما. وقدّمه فيهما في الفروع؛ 
والرّعاية الكبرى» والشرح» وغيرهم. وقيل: هما كذوي رحمه. 

وقيل: قومه كقرابته. ونسباؤه كذوي رحمه. 

جزم به في متتخب الأزجي. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وقدمه في الحررء والنظم. 

قال في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغير: و'نُسَبَاوْةُ» كاهل 
بيته وقومه. وقدما: أن (قَوْمَهُ4 كقرابته. 

وقال أبو بكر: هما كأهل بيته. واقتصر عليه في الهداية. 
وقطع به في الب 

قال في المستوعب بعد أن ذكر ما حكاه أبو الخطّاب عن أبسي 
بكر وذكر اہو بكر في الثنبيه: أنه إذا قال: «لآهْل بتي 
«قوْمي»» فهو من قبل الأب. وإن قال: «أَنْسِبَائي» فمن قبل 
الأب والأم. انتهى. 


© أو: 


ويأتي كلام القاضي في «الآنيبّاء» عند الكلام على ذوي 
الرّحم. واختار أبو محمد الجوزي: أن «قَوْمَُ» كقرابة أبويه. وقال 
ابن الجوزي: «القَوْمٌ» للرّجال دون النساء وفاقا للشافعي رهه 
الله: (لا لخر قوم مِنْ قوم [الحجرات:١١1].‏ 
[معنى العترة] 
قوله: (وَالعنرةً: هُمْ العَشِيرَةٌ). 
هذا المذهب. قذمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير» والفروع» 
والفائق» وغيرهم. وصخحه الناظم. وقاله القاضي» وغيره. 
قال المصئف في الكافي» والشارح «العِثْرَة؛ العشيرة الأدنون في 
عرف الناس» وولده الذكور والإناث» وإن سفلوا. وصحّحاه. 
قال في الوجيز: «العِئْرَةُ» تختص العشيرة والولد. وقيل: 
«العِترة الذريّة. وقدّمه في النُظم. واختاره الجد. وقيل: هي 
العشيرة الأدنون. وقيل: ولده. وقيل: ولده وولد ولده. وقيل: 
ذوو قرابته. 
اختاره ابن أبي موسى. 
قال في المداية: إذا أوصى لعترته. 
فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله فيحتمل: أن يدخل في ذلك 
عشيرته وأولاده. ويحتمل: أن يختص من كان من ولده. 
[معنى العشيرة] 
فائدة: «العَشِيرَة هي القبيلة. قاله الجوهري. وقال القاضي 
عياض: هي أهله الأدنون. وهم بئو أبيه. 


[ذوو الرحم] 
قوله: (وَذُوُو رحيه: كل فَرابة لَهُ مِنْ جهة الآباء وَالأمهات). 


هذا المذهب. 

جزم به في الشرح» والوجيزء والفائقء والهداية؛ والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة. وغيرهم. 

قال في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الصّغير: وهم قرابته 
لأبويه وولده. وقال في الفروع؛ والرّعاية الكبرى: هم قرابة 
أبويه» أو ولده بزيادة ألفي. 

وقال القاضي: إذا قال: الِرّحِمِي» أو: الأرْحَامِي» أو: 
«لِنسباني»» أو: «لمتامبي؛ صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمّه. 
ويتعدى ولد الأب الخامس. 

قال المصنف. والشارح: فعلى هذا: يصرف إلى كل من يرث 
بترض أو تعب ار ا لي ال من و 

ونقل صالح: يختص من يصله من آهل أبيه وأمّهه ولو جاوز 


أربعة آباء. 
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[الأيامى والعزاب] 
قوله: (وَالآيَامَى وَالعُرَابْ مِنَ الأزواج لَهُ مِن الرجَال 


وَالنْسّاء). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. * 

قال الشارح: ذكره أضحابنا. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في الفروع» وغيره. ويجتمل أن يختنص الأيامى بالنساء 
والعزاب بالرّجال. 

قال الشارح: وهذا أولى. واختاره في المغني. 

وقال في التبصرة «الْآيَامَى»: النساء البلاغ قال القاضيء في 
التعليق: الصّغير لا يسمى أيْمّا عرفا. وإِنّما ذلك صفة للبالغ. 

[الأرامل] 

قوله: (فامًا الآرَامِلَ: فَمِنَ النساء اللأتي فَارفْهْنْ أَزْوَاجَهْنْ). 

هذا الذهب. جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الجرره 
والفروع» حي والنظم وغيرهم. واختاره القاضيء وغيره. 

قال الحارئئ: هذا المذهب. وقيل: هو للرجال والنّساء. 
واختاره ابن ا 

قال ابن جوزي ف اللّعة؛ زجلا أرمل» وامراة أرملةً. وتال 
القاضي في التُعليق: الصّغيرة لا تسمّى أرملة عرفا. وإنّْما ذلك 


للبالغ. كما قال في الأيم. 
فائدتان: إحداهما: «البكْر اله وَالعَانِس» يشمل الذّكر 


وعو 


. والأنثى. وكذا: «إخنوثة وَعُمُوميُةُ» يشمل الذكر والأنشى. وقال 
في الفروع: ویتوجه وجة: وتناوله لبعيلر» كولد ولار. 
قال ابن الجوزي: يقال في اللّغة: رجل انم وامراة ام 
ورجلٌ بكر وامرأةٌ بكر إذا ل يتزوجا. ورجل ثيب وامرأة ثيبة: 
إذا كانا قد تزوجا. انتهى. 
[معنى الثيب] 
وأمًا «المبُوبَةُ؛ فزوال البكارة. قاله المصنّف. ومن تبعه 
وأطلق وقال ابن عقيل: زوال البكارة بزوجيّة» من رجل وامرأةٍ. 
[معنى الرهط] ١‏ 
الثانية: «الرَهْطُ» ما دون العشرة من الرّجال خحاصة لغة. 
وذكر ابن الجوزي: أن «الرّهْط» ما بين الثُلائة؛ والعشرة. وكذا 
قال في «النر» نه ما بين الغلاثة ة والعشرة. 
وتقدّم ذكر «الثثره في الفوات والإحصارء فيما إذا وقف نفرٌ. 
: القت على أهل القرية أو القرابة] 
قوله: (وإن وَقف عَلَى أهل قَرَيْتِهِ أو قََابته) وكذا لو وى 
هم: (لم دحل فيهم من حالف وينة). 


وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم: لم يدخل فيهم من 
يخالف دينه. وهذا المذهب في ذلك كلّه. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في الشرح» والفروع» والرُعايتين» 
والحاوي الصُغير» والنظم. وفيه وجة آخر: أن المسلم يدخل» 
وإن كان الواقف كافرًاء ولا عكس. وأطلقهما في المحرر 


تنبيهان: أحدهما: محل الخلاف: إذا لم توجد قريئة قوليّة أو 


فإن وجدت دخلواء مشل: أن لا يكون في القرية إلا 
مسلمون. أو لا يكون فيها إلا كافرٌ واحدٌء وباقي أهلها 
مسلمون. قاله الأصحاب. ش 

قال في الفائق: ولو كان أكثر أقاريه كفارًا: اختص المسلمون 
في أحد الوجهين. وقال في القاعدة السسّادسة والعشرين بعد الماثة: 
لو وقف المسلم على قرابتهء أو أهل قريته» أو أوصى هم وفيهم 
مسلمون وكفارٌ: , يتناول الكفار حنّى يصرّح بدخولهم؛ نص 
عليه في رواية حربي. وأبي طالبي. ولو كان فيهم مسلم واحد» 
والباقي كفَارٌ: ففي الاقتصار عليه وجهان؛ لن حمل اللفظ العام 
على واحدٍ بعيدٌ جدًا. انتهى. 

قلت: الصّواب الدخول في هذه الصّورة. 

قال الرُركشي: ومال إليه أبو محمد الثاني: شمل قوله: «لمْ 
َل فيهم من بالف دينًَ» لو كان فهم كافرٌ على غير دين 
الواقف الكافر: فلا يدخل. ولا يستحقُ شيئًا. ولو قلنا: بدخول 
المسلم إذا كان الواقف كافرًا. وهو كذلك. 

قدّمه في المغني» والشترح. ويحتمل أن يدخل؛ بناء على توريث 
الكقار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم. قاله الملصنف» 
والشارح. وجعله في الفروع: حل وفاق. على القول بأن بعضهم 
يرث بعضا. 

[الوقف على الموالي] 

قوله: (وَإنْ وَقْف عَلَى مُوَالِيه وله مَوَال من فَوْق» وَمَوَال 
من أمنقل: تََاوَلَ جَسْمهُم). 1 1 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

اختاره المصئف وغيره. وصحّحه في الفائق» وغيره. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروعء وغيره. وقال ابن حاملر: 
بخص الموالي من فوق. وهم معتقوه. واختار الحارثي: أنه 
د . 

قال: لان العادة جارية بإحسان المعتقين إلى العتقاء. 
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فائدتان: إحداهما: لو عدم الموالي: كان لموالي العصبة. 
. قدّمه في الفائق» والحاوي الصّغير. وقال الشريف أبو جعفسر: 
يكون لموالي أبيه. واقتصر عليه الشارح. وقيل: لعصبة مواليه. ١‏ 
قدّمه في الرّعايتين. وقيل: لوارثه بولاء. وقيل: كمنقطع 
الآخر. ` 
قطع به في الرّعاية بعد عصبة الموالي. وأطلق الثلائة الأخيرة 
في الفروع. 
[موالي العصبة] 
الثانية: لا شيء لموالي عصبته؛ إلأ مع عدم مواليه. قاله في 
الفروع. 
قال الصف والشارح: لو كان له موالي أب حين الوقف. 
ثم انقرض مواليه: لم يكن لوالي الأب شيء. 
فوائد الأولى: «العُلّمَاة» هم حملة.الشترع؛ على الصّحيح من 
المذهب. 
جزم به في الرّعاية الصّغرى, والحاوي الصُغيرء والفائق» 
وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. والفروع» والحارثي» 
وغيرهم. وقيل: من تفسيرء وحديثي وفقه. ولو كانوا أغنياءء 
على القولين. 
لکن هل يختص به مسن كان يصله؟ حكمه حكم قرابته» 
علىما تقدم. 
< الثانية: أهل الحديث: من عرّفه. وذكر ابن رزين أن الفقهاء 
والمتفقّهة: كالعلماء. ولو حفظ أربعين حديثًا لا بمجرد الستماع. 
فأهل القرآن الآن: حفّاظه. وني الصّدر الأوّل: هم الفقهاء. 
[الصبي والغلام] 
الثالثة: «الصبي وَالعُلام» من لم يبلغ» وكذا «البتِيمُ» من لم 
يبلغ وهو بلا آب. ولو جهل بقاء أبيه» فالأصل: بقاؤه في ظاهر 
كلام الأصحاب. قاله في الفروع. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه 
الله: يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام. 
قال: ولا يعطى كافرٌ. 
قال ني الفروع: فدلٌ أنه لا يعطى من وقفه عام؛ وهو ظاهر 
كلامهم في مواضع. 
قال: ويتوجه وجة: وليس ولد الرّنا يتيمًا؛ لان اليتم اتكسارٌ 
يدخل على القلب بفقد الأب. 
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حدّ اليتيم. 
[الشاب والفتى] 
الرّابعة: «الشاب» وَالقَتَى» هما من البلوغ إلى الثلاثين» على 


الصحيح من المذهب. وقيل: إلى حمس وثلاثين. 
[الكهل] ٠‏ 
و «الكهل» من حدّ الشاب إلى خسين. 
[الشيخ] 
و«الشيّخ» منها إلى السمبعين» على الصّحيح من المذهب. 
قدّمه في الفروع. وجزم به في الرّعاية الكبرى. : 
وقال في الكاني: إلى آخر العمر. وهو ظاهر كلامه في الرّعايية 
الصغرى» والحاوي الصغيرء والفائق. 
فإنهم قالوا: ثم الشيخ بعد الخمسين. 
قال الحارثي: لا يزال كهلاً حتى يبلغ سين سنة» ثم هو 
شبخ حنّى يموت. واقتصر عليه. 
[الهرم] 
فعلى المذهب: يكون اهر منها إلى الموت. 
[أبواب البر] 
الخامسة: «أَبْوَابُ البرٌ» وهي القرب كلّهاء على الصحبح من 
المذهب. وأفضلها الغزو. ويبدأ به» نص عليه. 
قال في الفروع: ويتوجه: يبدأ بما تقَدّم في أفضل الأعمال. 
يعنى الذي تقدم في أوّل صلاة التُطوع. وياتي في باب الموصى له 
ذا أَرْصّى فِي أَبْرَاب البر» في كلام المصنف والكلام عليه 
مستوفى. 
[الوقف على سبيل الخير] 
السنّادسة: لو وقف على سبيل الخير: استحق من أخذ من 
الزكاة. 1 
ذكره في الجرد. وقدّمه في الفروع. وقال أبو الوفاء: يعم.. 
فيدخل فيه الغارم للإصلاح. ٍ 
قال القاضي» وابن عقيل: ويجوز لغني قريبي. 
الستابعة: «جَمْمٌ لكر الال وضميره: يشمل الأنثى» على 
الصحيح من المذهب. 
قدّمه في الفروع وغيره. وعليه أكثر الأصحاب. وقد ذكرها 
أصحابنا في أصول الفقه. ونصروا: أن النّساء يدخلن تبعًا. 
وقيل: لا يشملها كعكسه لا يشمل الذكر. 
[الأشراف] 
الثّامنة: «الآشثراف»» وهم آهل بيت الب کا 
ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه اله واقتصر عليه في الفروع. 
قال الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله: أهل العراق كانوا لا يسمُون 
شريفًا إلا من كان من بني العبّاس. وكثيرٌ من أهل الثام 
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وغيرهم: لا يسمُونه إلأ إذا كان علويًا. 

قال: ولم يعلّق عليه الشارع حكمًا في الكتاب والسئْة: ليتلقى 
حده من جهته. 

و «الشريف» في اللّغة: حلاف الوضيع والضُعيف. وهو 
الرّياسة» والسمْلطان ونا كان آهل بيت الي يك: احق البيوت 
بالنُشريف» صار من كان من آهل البيت شريفًا. 

[الوقف على بني هاشم] 

التاسعة: لو وقف على بني هاشم أو وصّى لمم: لم يدخل 
مواليهم» نص عليه في رواية ابن منصورء وحتبل. 

قال القاضي في الخلاف: لأنْ الوصيّة يغتبر فيها لفظ 
الموصي» ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى. ولهذا: لو 
حلف لا أكَلْت سُْكرًا لأنْهُ خُلْوَ» لم يعم غيره من الحلاوات. 

وكذا لو قال: «عَبْدِي حر لآنهُ اود لم يعتق غيره من 
العبيد. ولو قال الله: «حَرُئت الْسْكِرَ لأنه حُلْوَ عم جميع 
الحلاوات. وكذا إذا قال: «اعيق عَبْدَك لان أده عم. انتهى. 

وقد تقدّم في آخر إخراج الركاة: أنه لا يجوز أخذها لموالي بني 
هاشم. والظّاهر: أن العلّة ما قاله القاضي هنا. 
[الوقف على جماعة يمكن حصرهم] 

قوله: (وَإِنْ وَقَف عَلَى جَمَاعة يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ وَامْبِيعَابِهُم: 
وجب تَْميمُهُمْ وَالتسنوية ْنَم 
هذاالمذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال في الفائق: 
ويحتمل جواز المفاضلة فيما يقصد فيه تمييرً. 

كالوقف على الفقهاء. 

قلت: هذا أقرب إلى الصُواب. وعنه: إن وصّى في سكنه» 
وهم أهل دربة: جاز التفضيل لحاجة. 

قال الحارئي': الأولى جواز التفضيل للحاجة» فيما قصد به 
سذ الخلة. 

: کالموقوف على فقراء أهله. انتهى. 

قال ابن عقيل: وقياسه الاكتفاء بواحدٍ. وعنه: فيمسن أوصى 
ی را مکو احرج 

وتقدم كلام الثليخ تقي الين رحمه الله: إذا وقف على 
ش مدارس وفقهاء: هل يسوی بینهم» أو يتفاضلون؟ في أحكام 
الناظر. 
تنبية: الذي يظهر أن محل هذا: إذا لم يكن قرينة. 

فإن كان قرينة: جاز التفاضل. 

بلا نزاع. وها نظائر. تقدم خكمها. 


[الوقف على من يمكن استيعابه] 

فائدة: لو كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه» 
فصار ما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه على ولده 
ونسله فإئه يجب تعميم من أمكن منهسم؛ والتسوية بينهم. قاله 
المصنّفء والشارح» وغيرهما. 

[تفضيل البعض على البعض الآخر] 

قوله: (وَإلا جَازْ تفضييل بَمْضِهم عَلَى بَمْض وَالاقْتِصَارُ 
عَلَى وَاحِلٍ منم 1 

يعني: إذا ) يكن حصرهم واستيعابهم. 

كما لو وقف على أصناف الزكاةء أو على الفقراء والمساكين» 
ونحوذلك. 

فالصحيح من المذهب: جواز الاقتصار على واحدٍء كما جزم 
به المصئّف. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع» وغيره. 

(وَيَحْتَمِلُ الأ بُجزبة اقل من ثلاثة). 

وهو وجة في الهداية وغيرهاء بناءً على قولنا في الزُكاة. 
وأطلقهما في الحرّر. وقيل: في إجزاء الواحد روايتان. 

فائدتان: إحداهما: لو وقف على أصناف الرّكاة؛ أو على 
الفقراء والمساكين: جاز الاقتصار غلى صنفي منهم على 
الصحيح من المذهب. وقدمه في الفروع» والرعاية الكبرى ذكره 
في الوصيّة والمغني» والشرح» في المسألة الثانية. وقالا في الثانية: لا 
بذ من الصّرف إلى الفريقين كليهما. 

قال الحارئي: قياس المذهب عند القاضي» وابن عقيل جواز 
الاقتصار على أحد الصّنفين من الفقراء والمساكين. وقطع به في 
التلخيص. وعند المصئف: يجب الجمع. وحكي عن القاضي. 
وقيل: لا يجزئ الاقتصار غلى صنفي. بناءً على الزّكاة 

قال القاضي في الخلاف: هذا ظاهر كلام الإمام أحمدرحمه 
الله. 

وقيل: لكل صنفي منهم الثُمن. وأطلقهما في الفائق. 

الثانية: لو وقف على الفقراء» أو على المساكين فقط: جاز 
إعطاء الصف الآخر على الصحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع وغيره. وجزم به في الرٌعايتين» والحاوي 
الصغير. وفيه وجةٌ آخر: لا يجوز. 

ذكره القاضي. ويأتي ذلك أيضًافي باب الموصى له. 

ولو افتقر الواقف: استحق من الوقف» على الصّحيح من 
المذهب. ْ 
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قال في الفروع: شمله في الأصح. 

قال في القواعد: نص عليه في رواية المرُوَذي. وقيل: لا 

فلا يستحق يستحق شيئًا منه. يكف وشا اذل المانجا لتجل قرت 
«الثالث: أن يَف عَلَى مُعَين يَمْلِك». 

[الدفع أكثر من الزكاة] 

قوله: (ولا يدقع إلى واج كر مِنَ القذر الذي يدقع لَه 
من الزّكَاق إذَا كان الوَقْفْ عَلَى صيئف من أصناف الرَكَاةٍ). 

وهو المذهب» نص عليه. 

قدّمه في المغني» والشرح» والفروع. واختار أبو الخطّاب في 
ال هداية» وابن عقيل: زيادة المسكين والفقير على خسين درهمًا. 
وإن منعناه منها في الوكاة. 

[الوصية كالوقف] 

قوله: (والوصية كَالوَقْف في هذا الفصل). 

هذا صحيح» لك الوصية اعم من الوقفء على ما يداتي. 
واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله فيما إذا وقف على أقرب 
قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين. 

ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة. وذكر في القاعدة الثالشة 
والخمسين بعد المائة: أن التتيخ تق الدّين رحمه الله اخشار فيما 
إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصيّة. 


وفرّق بيهم . 
وتقدّم كلام ناظم المفردات: إذا أوصى لقرابته. 
[الوقف عقد لازم] 
قوله: (والوقف عق لازم. لا بجو فَسْخحُه اة ولا 
غيْرِهَا). 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. . وقال الشيخ ت 
الله: إذا وقف في صحته» ثم ظهر عليه دين. 
فهل يباع لوفاء الدّين؟. 


فيه حلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره» ومنعه 


تقي الدين رهه 
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قال جامع اختياراته» وظاهر كلام أبي العبّاس: ولو كان 

الدين حادثًا بعد لو ت. انتهى. 

ش قال الشبخ : تي الدّين رحمه الله: وليس هذا بأبلغ من التُدبير. 

وقد نبت أله عليه افضل الطلاة واللام باع في الذين. . وتقلم 

«إذا وَقَف بَعْدَ موت وَصَحَحُْنَاهُ: هَل يه 

أو لا يق م لازمًا. ويور بَيِعْهُ؟») فليعاود. 
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يقح لازمًا. فلا يَجُورُ بیعه» 


[الوقف يلزم بمجرد القول] 

فائدة: ظاهر كلام المصئف: أن الوقف يلزم بمجرد القول. 
وهذا المذهمب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: لا يلزم إلا 
بالقبض» وإخراج الوقف عن يده. واختاره أبو بكر وابن أبي 
موسى» والحارئي. وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف: 
دولا يشرط إخرَاج الوَقف عن يده في إخذى الروايتيّن»» 
فليعاود. 

[بيع الوقف] 

قوله: (وَلا يَجُورُ َيِعهُ إلا أن تتَمَطْلَ مَنَافِعُةُ. يناع ويُصْرْفُ 
00 وَكَذَلِكَ الفُرّسُ ) الحييس» ٠‏ إذا لم صح لِلعَزو: : بيع 

اشثري نميه ما َصنلّح لأجهاد وكَذِكَ المنجد إذا لم به مع به 
فِي مَوْضْيعِهِ وَغَلْهُ: ُ: لا باع المبّاجد. كن َل الها إلى منج 
آخر. وَيَجُورُ ْم نض آله وَصَرْفُهَا في عِمَارَتٍ). 

اعلم أن الوقف لا يخلو: إِمّا أن تتعطل منافعه أو لا. 

فإن لم تتعطّل منافعه: لم يجز بيعه» ولا المناقلة به مطلقًاء نص 
عليه في رواية علي بن سعيلر. 

قال: لا يستبدل به ولا يبيعهء إلا أن يكون بحال لا ينتفع به. 
ونقل أبو طالب لا يغيّر عن حاله. ولا بباع» إلا أن لا ينتفع منه 
بشيء. وعليه الأصحاب. 

وجوز الشيخ تقي الدّين رحمه الله ذلك لمصلحة. 

وقال: هو قياس الحدي. وذكره وجها.في المناقلة. وأوما إليه 
الإمام أحمد رحمه الله. ونقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة 
الئاس. 

وهو من المفردات. واختاره صاحب الفائق. وحكم به نائبًا 
عن القاضي جال الدّين المسلاتي. 

فعارضه القاضي جال المرداوي صاحب الانتصارء وقال: 
حكمه باط على قواعد المذهب. وصئّف في ذلك مصئفًا رد فيه 
على الحاكم سمّاه: «الوَاذ ضبح اللي في تقض حُكم ان قاضي 
لجل الحتبلي» ووافقه صاحب الفروع على ذلك. . وصنف 
صاحب الفائق مصئفًا في جواز المناقلة للمصلحة. سماه «المنائلة 


بالآؤقَاف وما في ذَلِكَ مِنّ التراع والخلافي»» وأجاد فيه. 


ل E‏ 6 
(رَفْعُ ني م لاقع" 


ووافقه أيضًا جماعة في عصره. وكلهم تبع للنشيخ تي 
رحمه الله في ذلك. وأطلق في القاعدة الثالئة lT‏ 
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وجو لجال ارف بے عجارت ورات 
[جواز تجديد بناء المسجد الموقوف] 

فائدة: نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز تجديد بناء 
المسجد لمصلحته. وعنه: يجوز برضى جيرانه. وعنه: يجوز شراء 
دور مكة لصلحة عامة. 

قال في الفروع: فیتوجه هنا مثله. 

قال التتيخ تقي الدّين رحمه الله: جوز جمهور العلساء تغيير 
صورته لمصلحةء كجعل الور حوانيت» والحكورة 

فلا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة. 

هذا صريح لفظه. وقال أيضًا فيمن وقف كرومًا على الفقراء 
يحصل على جيرانها به ضررٌ يعض عنه بما لا ضرر فيه على 
الجيران. ويعود الأول ملكاء والثاني وقفًا. انتهى. 

ويجوز نقص منارته» وجعلها في حائطه» نص عليه. ونقل أبو 
داود وقد سئل عن مسجار فيه خشبتان؛ هما ثمنء تشعّث» 
وخافوا سقوطه أيباعان وينفقان على المسجدء ويبدل مكانهما 
جذعين؟ قال: ما أرى به بأسًا. انتهى. 

وأمًا إذا تعطّلت منافعه: فالصحيح من المذهب: أنه يباع 
والحالة هذه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وهو 
من مفردات المذهب وعنه: لا تباع المساجد. 

لکن تنقل آلاتها إلى مسجار آخر. 

اختاره أبو محمد الجوزي» والحارئي» وقال: هو ظاهر كلام 
أبن موسى. 

وعنه: لا تباع المساجد ولا غيرها. لكن تنقل آلتها. 

نقل جعفرٌ فيمن جعل خانا للسبيل» وبنى مجانبه مسجدًا. 

فضاق المسجد أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا. 

قبل: فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحدٌء قد عطّل؟ قال: يترك 
على ما صيّر له. واختار هذه الرٌواية الشريف» وأبو الخطاب. 

قاله في الفروع. 

قال الرُركشي: وحكى في التلخيص عن أبي الخطّاب: لا 
يجوز بيع الوقف مطلقا. وهو غریب» لا يعرف في کتبه» انتهى. 

ذكره في النُلخيِص عنه في كتاب البيع. وحكاه عنه قبل 
صاحب التُلخيص تلميذ أبي الخطّاب» وهو الحلوانيُ في كتابه. 

قلت: وظاهر كلام أبي الخطّاب في الهداية» في كتاب البيع: 
عدم الجواز؛ فإله قال: ولا يجوز بيع الوقف الأ ال أصحابنا 
قالوا: إذا خرب» أو كان فرسًا فعطب: جاز بيعه وصرف ثمنه في 
مثله. انتهى. 


وكلامه في المداية في كتاب الوقف: صريح بالصحة. واختار 
أيضًا هذه الرواية ابن عقيل وصئف فيها جزءًا. 

حكاه عنه ابن رجب في طبقاته واختار أيفمًا هذه الرّواية 
وهي عدم البيع الثثريف ابو جعفر وابو الخطّاب» وابن عقيل. 

تنبيه. ة: غعلى المذهب: المراد بتعطّل منافعه: المناقع المقصودة 
بخراب أو غيره» ولو بضيق المسجد عن أهله؛ نص عليه. أو 
بخراب محلته 

نقله عبد الله. وهذا هو المذهب: وعليه أكثر الأصحاب. ` 
وقدمه في الفروع. ونقل جماعة: لا يباع إلاً أن لا ينتفع منه بشيء 
أصلأء بحيث لا يرد شيئًا. 

قال المصئّف في الكافي: كل وقفم خرب ولم يردُ شيا ببع. 
وقال في المغني ومن تابعه: لا يباع إلا أن يقل ريعه فلا يعد نفمًا. 
وقيل: أو يتعطل أكثر نفعه. 

نقله مهنا في فرس كبر وضعفء أو ذهبت عينه. 

فقلت له: دار أو ضيعةً ضعف أهلها أن يقوموا عليها؟ قال: 
لا باس ببيعها إذا كان أنفع لمن ينفق عليه منها. 

وقيل: أو خيف تعطّل نفعه قريبًا. 

جزم به في الرّعاية. 

قلت: وهو قوي جدًا إذا غلب على ظنّْه ذلك. وقيل: أو 
خيف تعطّل أكثر نفعه قريبًا. 

ساله الميموني: باع إذا عطب أو فسد؟ قال: إي واللّه» يباع. 

إذا كان يخاف عليه الف والفساد والنقص» باعوه وردُوه في 
مثله. وساله الشالنجر: إن أخذ من الوقف شيئًا. 

فعتق في يده وتمْيّر عن حاله؟ قال: يحول إلى مثله. وكذا قال 
في التللخيص. والترغيب» و هدم 


وعلم أنه إن آخر لم ينتفع به: بيع 
قلت: وهذا ما لا شك فيه. 


قال في الفروع: وقوهم: (بيع) آي يجوز بيعه. 

نقله جماعة. وذكره جماعة. 

قال في الفروع: ويتوجه إنما قالوه: الاستئناء ما لا يجوز بيع 
وَإِنْما يجب؛ لان الو يلزمه فعل المصلحة. وهو ظاهر رواية 
الميموني وغيرها. 

قال الشیخ ت 
وبلا حاجة يجوز خير منه؛ لظهور المصلحة. ولا يجوز مثله؛ 
لفوات التعيين بلا حاجة. 

قال في الفائق: وبيعه حالة تعطّله مر ب 


تق الدّين رحمه الله: يجب بيعه بمثله مع الحاجة. 
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وظاهر كلامه في المغني: وجوبه. وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد 
رحمه الله. وذكره في التلخيص رعاية للاصلح انتهى. 
[بيع البعض لتعمير البقية] 

فوائد: الأولى: قال المصنئف. ومن تابعه: لو أمكن بيع بعضه 
ليعمّر به بقيّته: بيع ولا بیع جميعه. 1 

قال في الفروع: ولم أجد ما قاله لأحدرٍ قبله. 

قال: والمراد مع اتحاد الواقف. كالجهة؛ ثم إن أراد عينين 
كدارين فظاهرٌ. وكذا إن أراد عينا واحدة» ول تنتقص القيمة 
بالتشقيص. 

فإن نقصت توجّه البيع في قياس المذهب كبيع وصي لدين» 
أو حاجةٍ صغير» بل هذا أسهل؛ لجواز تغيير صفاته لمصلحة. 
وببعه على قول. انتهى. 

وقول صاحب الفروع: (وَآلرَاد مح الحا قفي ظاهبٌ في 
أنه لا يجوز عمارة وقفو من ريع وقف آخرء ولو اتحدتا الجهة. 

وقد أفتى الشيخ عبادة من أثمّة أصحابنا بجواز عمارة وقفيٍ 
من وقفه آخر على جهته وذكره ابن رجب في طبقاته في ترجمته. 

قلت: وهو قوي» بل عمل الئاس عليه. 

لكن قال شيخنا في حواشي الفروع: إن كلامه في الفروع 
أظهر. وقال الحارثي: وما عدا المسجد من الأوقاف: يباع بعضه 
لإصلاح ما بقي. 

وقال: يجوز اختصار الآنية إلى أصغر منها إذا تعطّلت» 
وإنفاق الفضل على الإصلاح. وإن تعذر الاختصار احتمل 
جعلها نوعًا آخر ماهو أقرب إلى الأول واحتمل أن يباع» 
ويصرف في آنيةٍ مثلها. وهو الأقرب. انتهى. . 

قلت: وهو الصّواب. 

الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه؟ لا يخلو: إِما 
أن يكون الوقف على سبل الخيرات كالمساجد والقناطرء 
والمدارس» والفقراء والمساكين ونحو ذلك أو غير ذلك. 

فإن كان على سبل الخيرات ونحوها. 

[الذي يلي البيع الحاكم] 

فالصّحيح من المذهب: أل الذي يلي البيع الحاكم. وعليه 
أكثر الأصحاب. وقطعوا به. 

منهم: صاحب الرّعاية في كتاب الوقفه. والححارئي» 
والزُركشي في كتاب الجهاد. وقال: نص عليه. 

وقيل: يليه الناظر الخاص'» عليه إن كان. 

جزم به في الرّعاية الكبرى في كتاب البيع. 


قلت: وهو الصّواب. وإن كان على غير ذلك فهل يليه 
الناظر الخاص أو الموقوف عليهء أو الحاكم؟ على ثلاثة أقوال: 

أجدها: يليه الناظر الخاص'. وهو المتحيح. 1 

قال الرركشي: إذا تعطّْل الوقف. فن الناظر فيه يبيعه 
ويشتري بثمنه ما فيه منقعة ترد على أهل الوقف» نص عليه. 
وعليه الأصحاب. 

قال في الفائق: ويتونى البيع ناظره الخاص. وحكاه غير 
واحل. وجزم به في التلخيصء والحرّر» فقال: يبيعه النّاظر فيه. 

قال في التلخيص: ويكون البائع الإمام أو نائبه» نص عليه. 
وكذلك المشتري بثمنه. وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر. انتهى. 

وقدمه في النظم. 

فقال: وناظره شرعًا يلي عقد بيعه وقيل: إن يعيّن مالك 
النفع يعقد وقدمه في الرّعاية الكبرى» فقال: فلتاظره الخاصً 
بيعه. ومع عدمه يفعل ذلك الموقوف عليه. 

قلت: إن قلنا يملكه» وإلاً فلا. وقيل: بل يفعله مطلقًا الإسام 
أو نائبه. 

كالوقف على سبل الخيرات. انتهى. 

وقدمه الحارثي» وقال: حكاه غير واحل. 

القول الثّاني: يليه الموقوف عليه. وهو ظاهر ما جزم به في 
الهداية. 

فقال: فإن تعطّلت منفعته. 

فالموقوف عليه بالخيار بين الثفقة عليه» وبين بيعه وصرف 
ثمنه في مثله. 

وكذا قال ابن عقيل في الفصولء وابن البئا في عقوده» وابن 
الجوزي في المذهب» ومسبوك الذّهبء والسامري في المستوعب» 
وأبو المعالي بن منجًا في الخلاصة:؛ وابن أبي الجد في مصئفه. 

وقدّمه في الرّعاية الصطغرى» فقال: وما بطل نفعه فلمن وقف 

قلت: إن ملكه. وقيل: بل لناظره بيعه بشرطه. انتهى. 

وقدّمه في الحاوي الصّغير. والقول الثالث: يليه الحاكم. 

جزم به الحلواني في التّبصرة فقال: وإذا خرب الوقف ولم 
يرد شيئاء أو خرب المسجد وما حوله» ولم ينتفع به: فللإمام بيعه 
وصرف ثمنه في مثله. انتهى. 

وقدّم هذا في الفروع. ونصره شيخنا في حواشي الفروع. 
وقؤاه بأدلّةٍ وأقيسة. وعمل النّاس عليه. واختاره الحارثي'. وهذا 
عا حالف المصطلح المتقدم. 


فعلى الصّحيح من المذهب: لو عدم الناظر الخاص فقيل: 
يليه الحاكم. 

جزم به في التلخيص»ء والحارئي. وقدمه في الرّعاية الكبرى في 
كتاب العدد وذكره نص الإمام أحمد رحمه الله وصاحب الفروع. 
وهذا الصّحيح من المذهب. وقيل: يليه الموقوف عليه مطلقا. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى أيضًا في كتاب الوقف. وهو ظاهر ما 
قطع به الُركشي. وحكاه عن الأصحاب. وكذا ما حكيناه 
عنهم. 

وأطلقهما في الفائق. وقيل: يليه الموقرف عليه إن قلنا: يملكه 
وإلا فلا. 

اختاره في الرّعايتين. وجزم به في الفائق. 

قلت: ولعله مراد من أطلق. 

تنبيةً: تلخص لنا ما تقدّم فيمن يلي البيع طرق؛ لأن الوقتف 
لا يخلو: إِما أن يكون على سبل الخيرات أو لا. 

فان كان على سبل اخيرات ونحوه: فللاصحاب فيه طريقان. 

أحدهما: يليه الجاكم قولاً واحدا. وهو قول أكثر 
الأصحاب. 

منهم صاحب الرّغاية الكبرى في كتاب الوقف. 

والطريق الثاني: يليه الناظر إن كان» ثم الحاكم. 

وهي طريقته في الرّعاية الكبرى في كتاب البيسع. وهو 
المنواب. وإن لم يكن الوقف على سبل الخيرات ففيه طرق 
ا 

أحدها: يليه الناظر. قولاً واحدًا. 

وهي طريقة الجد في محرّره. والرركشي. وعزاه إلى نص الإمام 
أحمد. واختيار الأصحاب. 

والطريق الثاني: يليه الموقوف عليه. 

قولاً واحدًا. وهو ظاهر ما قطع به في الحداية» والفصولء 
وعقود ابن البناء والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب» 
والخلاصة؛ ومصئف ابن أبي الجد. كما تقدم. 

الطريق الثالث: يليه الحاكم. قولا واحدًا: وهي طريقة 
الحلواني في البصرة. 

الطّريق الرابع: يليه الشاظر الخاص» إن كان. فإن لم يكن. 
فيليه الحاكم قولاً واحدًا. وهي طريقة صاحب التلخيص. 

الطريق الخامس: هل يليه الناظر الخاص وهو المقدّم أو 
الموقوف عليه؟ فيه وجهان. وهي طريقة النّاظم. 

الطريق السّادس: طريقة صاحب الرّعاية الصغرى. وهي: 


هل يليه الموقوف نلية وهو المقذم أو إن قلنا: له واختباره أو 
الثاظر؟ على ثلاثة أقوال. 
هي: الطريق السابع: حمق انه جنك ودر لاد 
النْاظر؟ فيه وجهان. وهي طريقته في الحاوي الصغير. ٠‏ 
الطّريق الثّامن: طريقته في الرّعاية الكبرى. وهي: هل يليه 
النّاظر الخاص» إن كان هو المقدم» أو الحاكم؟ حكاه في كتاب 
الوقف. 
فيه قولان. وإن لم يكن له ناظرٌ خاص»ء فهل يليه الحاكم. 
وهو المقدّم في كتاب البيع؟ 
وذكره نص الإمام أحمد رحمه الله أو الموقوف عليه؟ 
وهو المقدم في كتاب الوقف. وإن قلنا: يملكه» واختاره؟ على 
ثلاثة أقوال. 
1 [زلاية الموقوف] 
الطّريق النّاسع: هل يليه الحاكم مطلقا وهو المقدم أو 
الموقوف عليه؟ على وجهين. وهي طريقة صاحب الفروع. 
الطّريق العاشر: يليه الناظر الخاص» إن كان. فإن لم يكن. 
فهل يليه الحاكم» أو الموقوف عليه إن قلنا: يملكه؟ غلى 
وجهين مطلقين. وهي طريقة صاحب الفائق. 
فهذه اثننا عشرة طريقة. ثنتان فيما هو على سبل الخيرات 
ونحوه. وعشرة في غيره. 
[بيع الوقف واشتراء بدله] 
الفائدة الثالثة: إذا ر بيع الوقف واشتري بدله. 
a‏ مس ارا Ss‏ فيه 
وجهان. 
ذكرهما ابن رجب في قواعده عن بعضهم» فيما إذا أتلف 
الوقف متلف وأخذت قيمته. فاشتري بها بدله. وأطلقهما. 
أحدهما: يصير وقفًا بمجرد الشراء. 
قال ا لحار ثي عند قول الصف في وطء:الأمة الموقوفة: ذا 
أوْلَدَهَاء فَمَلَيْه القيمة يُشَْرَى بها مِثْلهًا: يَكُونُ وَقْفًاء ظاهره: أن 
اند يسان زا ا ا 
قلت: وهو ظاهر كلام رفن الأصحاب هنا؛ لاقتصارهم 
على بيعه وشراء بدله. وصرّح به في التلخیص» فقال في کاب 
البيع: ويصرف ثمنه في مثله. ويصير وقمًا كالأوّل. وصرّح به 
أيضًا في الرّعاية في موضعينء فقال: فلناظره الخاص بيعه وصرف . 
ثمنه في مثله. أو بعض مثله. 
ويكون ما اشتراه وقمًا كالأول. وقال في أثناء الوقف فإن 
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وطئ فلا حذء ولا مهرء ثم قال: وفي أمّ ولده تعتق بموته. 
وتؤخذ قيمتها من تركته. يصرف في مثله. 

يكون بالشراء وقفًا مكانها. وهذا صريمٌ بلا شك. وقال 
الحلواني في كفاية المبتدئ: وإذا ترب الوقف» وانعدمت منفعته: 
بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف. 

كان وتفًا كالأول. وقال في المبهج: ويشترى بثمنه ما يكون 
وقفًا. 

قال شيخنا الشيخ تقي الدّين بن قندس البعلي في حواشيه 
على الحرّر الذي يظهر: أله متى وقع الشراء لجهة الوقف على 
الوجه التترعي» ولزم العقد: أنه يصير وقفًا؛ لأنه كالوكيل في 
الشراء» والوكيل يقع شراؤه للموكل. 

فكذا هذا يقع شراؤه للجهة المشترى ها. ولا يكون ذلك إلا 
وققا. انتهى. 

وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا بد من تجديد الوقفيّة. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. 

فإنه قال: وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا: بيع واشتري بثمنه 
ما يرد على أهل الوقف وجعل وتفًا كالأرّل. 

وهو ظاهر كلامه في اجرد أيضاء فإنه قال: بيست وصرف 
ثمنها إلى شراء دار. وتجعل وقفًا مكانها. 

قال الحار ي 5 أقول؛ لان الشراء لا يصلح سببًا لإفادة 
الوقف. فلا بد للوقف من سببٍ يفيده. انتهى. 

وأمًا الركشي» فإنه قال: ومقتضى كلام الخرقي: أنه لا 
يصير وقفا بمجرّد الشراء. 

بل لا بد من إيقاف الناظر له. ولم آر المسألة مصرحًا بها. 


وقيل: إن فيها وجهين. انتهى. 


الفائدة الرابعة: اقتصر المصنفء والشارح» والرُركشي» 
وجماعة. على ظاهر كلام الخرقي: أنه لا يشترط أن يشتري من 
جنس الوقف الذي بيع» بل أي شيء اشترى بثمنه ما ير على 
أهل الوقف: جاز. والّذي قدمه في الفروع: أنه يصرفه في مثله» 
أو بعض مثله. 

فقال: ويصرفه في مثله» أو بعض مثله. قاله الإمام امد رهه 
الله. وقاله في التلخيص وغيره» كجهته. وقدمه الحارثي» وقال: 


. هو المذهب. 


كما قال في الكتاب» ومن عداه من الأصحاب. 
ونقل أبو داود في الحبيس: يشترى مثله» أو ينفق ثمنه على 


الدُوابٌ الحبيس. 
[إذا بيع المسجد واشتري به مكانا] 
الخامسة: إذا بيع المسجد واشتري به مكانا يجعل مسجدا. 
فالحكم للمسجد الّاني. ويبطل حكم الأوّل. 
[لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته] 

السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون 
العمارة الأولى. قاله في الفنون. وقال: أفتى جماعة بخلافه 
وغلطهم. 

[يجوز رفع المسجد] 

الستابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل 
تحت أسفله سقاية وحوانيت. 

في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. وأخذ به القاضي. 

قال الزُركشي في كتاب الجهاد وقيل: لا يجوز. وأطلق 
وجهين في الفروع. وقال في الرّعاية الكبرى: فإن أراد أمل 
مسجدٍ رفعه عن الأرض» وجغل سفله سقاية وحوانيت: روعي 
أكثرهم» نص عليه. وقيل: هذا في مسجب أراد أهله إنشاءه 
كذلك. وهو أولى. انتهى. 1 

واختار هذا ابن حامدٍ. وأوّل كلام الإمام أحمد رحمة الله 
عليه. وصحّحه المصدّف. والشارح. ورذ هذا النأويل بعض 
محقّقي الأصحاب من وجوو كثيرة. وهو كما قال. 

[جواز الصرف من الوقف والصدقة به] 

قوله: (وَمَا َمل مِنْ حُصْرو وريه عن حَاجَيهِ: جَاڙ صرْفةُ 
إلى سَنْجِدٍ أشن وَالصدقَة به على راء المتلجية). 

هذا الب نص غه وجزم به في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والوجيزء وغيرهم. 
وقدمه في الفروع. وغيره. 

وعنه: يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به. واختاره الشيخ 
تقي الدّين رحمه الله. 

وقال أيضًا: يجوز صرفه في سائر المصالح؛ وبناء مساكن 
لمستحق ريعه القائم بمصلحته. 

قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائمًا: وجب صرفه. ولا 
يجوز لغير الناظر صرف الفاضل. انتهى. 

وقال في الفائق: وما فضل من حصر المسجد أو زيته: ساغ 


. صرفه إلى مسجل آخرء والصّدقة به على جيرانه» نص عليه. 


وعنه: على الفقراء. 1 
وحكى القاضي في صرفه ومنعه روايتين. وكذا الفاضل من 
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جميع ريعه ويصرف في مسسجار آخر. 

ذكره القاضي في المجرّد. 

قال القاضي أبو الحسين: وخ أصح. 

فائدةٌ: قال الحارة ثي: فضلة غلّة الموقوف على معيّن: : ينعن 
إرصادها . ذكره القاضي أبو الحسين. 

قال الحارئي: وإنّْما يتانى فيما إذا كان الصرف مقدرًا. وهو 
واضح. 

[غرس الشجرة في المسجد] 

قوله: (وَلا يَجُورُ عرس شّجَرَةٍ في الْسْجد). 

هذا الذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 

منهم صاحب المداية» والمذهبء ومسبوك الذُهب» 
والخلاصةء والمغني» والشرح» والفائق» وغيرهم. 

وقدمه في المستوعب) والفروج»والرّعاية الكبري وغتيزهم: 
وذكر في الإرشادء والمبهج: أنه يكره. ْ 

قال في الرّعاية الصغرى: إن غرست بعد وقفه: قلعت إن 
ضيّقت موضع الضّلاة. 

قال في الرّعاية الكبرى: ويحرم غرسها مطلقا. وقيل: إن 
ضيّقت حرم وإلأ كره. 

فعلى المذهب: تقلع نص عليه. وجزم به في الفروع» وغيره. 
.وقال في الرّعاية الكبرى» والحاوي الصّغير: وإن غرست بعد 
وقفه قلعت. 

وقيل: إن ضيّقت موضع الصّلاة وإلاً فلا. 

وتقدّم كلامه في الرّعاية الصّغرى. وعلى المذهب أيضًا: 
يكون ثمرهالمساكين أهل المسجد. 

قال في الإرشادء قال الحارثي: وهو المذهب. 

قال: والأقرب حلّه لغيرهم من المساكين أيضًا. وقال كثيرٌ من 
الأصحاب: هي لالك الأرض المغروس بها غصبًا. انتهى. 

٠‏ [جواز الأكل من الشجر المغروس في المسجد] 

قوله: (فَإِنْ كانت مَعْرُوْسَة فيه: جار الآكل مِنْهًا). 

يعني إذا كانت مغروسة قبل بنائه أو :وقفها مغه: 

فإذا وقفها معه وعيّن مصرفها: عمل به. وإن لم يعيّسن 
مصرفها: كان حكمها حكم الوقف المنقطع. 

قدّمه في الفروع. 

وقال المصئف هنا: جاز الأكل منها. وهذا منصوص الإمام 
أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب. وقدّمه في المستوعب» 


والرّعاية الصغرى» والحاوي المتّغير. وقال في الهداية بعد أن 
قم اللنصوص وعندي: أن هذه الرّواية محمولة على ما إذا لم 
يكن بالمسجد حاجة إلى ثمن ذلك. 

لأنْ الجيران يعمرونه ويكسونه. وقطع با حمله عليه أبو 
الخطاب في المذهب» والخلاصةء والفائق. واعلم أن جماعة من 
الأصحاب قالوا: يصرف في مصالحه. وإن استغنى عنها فلجاره 
أكل ثمره» نص عليه. 

وجزم به ني الفائق» وغيره. 

وقال جماعة: إا تصني ع الس عازه و اکر 
منها. 

وقيل: يجوز الأكل للجار الفقير. 

وقيل: يجوز للفقير مطلقًا. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. 

فقال: وثمرها لفقراء الذرب. وتقدّم في آخر الاعتكاف: هل 
يجوز البيع والشّراء في المسجد آم يحرم؟ وهل يصح أو لا؟ 

[حفر البثر في المسجد] 

فائدة: يحرم حفر بثر في المسجد. 

فإن فعل طم نص عليه في رواية المرُوذيّ. وقلدمه في الفروع. 

وقال في الرّعاية الكبرى في إحياء الموات لم يكره الإمام أ مهمد 
رحمه الله حفرها فيه» ثم قال قلت: بلى» إن كره الوضوء فيه. 
انتهى. 

وقال الحارثي في النصب: وإن حفر بثرًا في المسجد 
للمصلحة العامّة: فعليه ضمان ما تلف بها؛ لأنه ممنوعٌ منه. 

إذ المنفعة مستحقّة للصّلاة. فتعطيلها عدوانٌ. 

ونص على المنع من رواية المرُوذي. ويحتمل أنه كالحفر في 
الستابلة؛ لاشتراك المسلمين في كل منهما. 

فالحفر في إحداهما كالحفر في الأخرى. 

فتجري فيه رواية ابن ثواس بعدم الضمان. انتهى. 

فائدة: قال في الفروع: وإن.بنى أو غرس ناظرٌ في وقفي: 
توجه أنه له إن أاشهد وإلاً للوقف. ويتوجّه في أجنبي بنى أو 
غرس: انه للوقف بئّته. 

[يد الواقف ثابتة على المتصل به] i‏ 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: يد الواقف ثابتة على الممُصل 
به» ما لم تات حجّةٌ تدفع موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسه 
ما له بحكم إجارةٍ أو إعارةٍ أو غصبي. ويد المستأجر على المنفعة. 

فليس له دعوى البناء بلا حجّة. ويد أهل العرصة المشتركة 


ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع ية باختصاصه ببناء 
ونحوه. 1 
باب الحبة والعطية 
[معنى الحبة والعطية] 

قوله: (وَمِي تيك فِي حَيَاتهِ بغيْر عرض). 

هذا ا مذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. وقيسل: المبة تقتضي 
عوضا. وقيل: ما عرف. 

فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له به حاجة» فلم يف: 
فکالشرط. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

[الشرط في الهية] 

قوله: (فَإِنْ شَرّط فيا عِرَضا مَعْلُومًا: صَارَت بَيِعًا). 

حكمها حكم البيع في ثبوت الخيار» والشفعة وغيرهما. 

هذا المذهب. 

قال الحارثي: قاله القاضي وأصحابه. وليس منصوصًا عنه» 
ولا عن متقدّمي أصحابه. وجزم به في الوجيز» وغيره. وصحّحه 
في الخلاصةء وتجريد العناية. 

وقدمه في الشرح» والفروعء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والنظم» والمذهب» وامداية. وقيل: هي بِيمٌ مع التقابض. 

ذكرها أبو الخطاب. 
- قال الحارثي: هذا المذهب. وهو الصّحيح. وهو متينٌ جدًا. 
وقال عن الأوّل: هو ضعيفٌ جدًا. انتهى. 

قال القاضي: ليست بيعًا.وإنْما البة تارة تكون تبرعاء وتارة 
تكون بعوض وكذلك العتق. ولا يخرجان عن موضوعهما. 

قال في الفروع: وإن شرطه» كان معلومًا: صحّت كالعاريّة. 
وقيل: بقيمتها بيعًا. وعنه: ف انتهى. 

تنبية: أفادنا الصف رحه الله صحة شرط العوض فيها. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وقيل: لا تصح مطلقًا. 

[اشتراط الثواب المجهول] 

قوله: (وَإِنْ شَرَّط نََابَا مَجهُولاً: لَمْ تصبح) يعني المبة. 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم: القاضيء وابن البناء وابن عقيل؛ والمصئف. 

قال في الخلاصة: لم يصح في الأ 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدّمه في الفروع» والشرح» والنُظمء وغيرهم. وعنه: أله 
قال: يرضيه بشيء فيصح. وذكرها الشيخ تقي الدّين رحمه الله 


ظاهر المذهب. 

قال الحارئي: هذا المذهب» نص عليه من رواية ابن الحكمء 
وإسماعيل بن سعيار. وإليه ميل أبي الخطّاب. وصځح هذه 
الرّواية في الرّعاية الصطغرى. 

فقال: فإن شرطه مجهولاً: صخت في الأصح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. 

فعلى هذه الرواية: يرضيه. 

فإن لم يرض: فله الرّجوع فيها. 

فيردٌها بزيادةٍ ونقص» نص عليه. 

[تلف المبة] 

(فإن تلقت). 

فقيمتها يوم التّلف. وهذا البناء على هذه الرواية: هو 
الصحيح. 

صححه المصنّف» وغيره. وقيل: يرضيه بقيمة ما وهبه. 
وأطلقهما ني المذهب. 

قال الحارئي: ويحتمل وجها بالبناء. وهو ما يعد ثوابًا لمثله 
عادة. : 

[إدعاء شرط العوض] 

فائدةٌ: لو ادعى شرط العوض» فانكر النّهبء أو قال: وهبتني 
هذا. 

قال: بل بعتكه. 

ففي أيّهما يقبل قوله؟ وجهان. وأطلقهما في الفروع. 
والرّعاية الكبرى. 

أحدهما: يقبل قول الُهب. وجزم به في الكافي في المسألة 
الأولى. وقدمه الحارئي وصحّحه؛ وقال: حكاه في الكاني» وغير 
واحدل. 

الوجه الثاني: القول قول الواهب. وأطلقهما في التلخيص في 
المسألة الأولى. 

[حصول المبة بما يتعارفه الناس] 

قوله: (وَتَحْصْلُ الب بمًا يَحارَفةُ الاس مِبَق يِن الإاب 
وَالقبُول وَالعَاطَاة رة ما يذل عَلَنها). 

هلا الماع ١‏ 

اختاره ابن عقيل» والمجد في شرح الحداية»:وغيرهما. 

حبَّى إن ابسن عقيل» وغيره: صحّحوا المبة بالمعاطاة» ولم 
يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة. وجزم به في الحرر 
والوجيزء والحاوي الصُغيرء والمنور» وغيرهم. وقدّمه في الشرح» 


والحارئي» والفروع» والفائق» والنظم وغيرهم. 

قال في التلخيص: وهل يقوم الفعل مقام اللّفظ؟ يخرّج على 
٠‏ الرّواية في البيع بالمعاطاة» وأولى بالصحة. 

قال في الحاوي الصغير: وتنعقد بالمعاطاة. وفي المستوعب» 
والمغني في المكداق: لا تصسح إلأبلفظ «الية» و«المَفْر» 
الّمْلِيك» وقال في الرّعاية الكبرى: وفي «العَمُو» وجهان. 
وقال في المذهب» ومسبوك الذُهب: والفاظها «رََيْت» وَأضْطَيْت: 
رَمَلّكْت». والقبول «قَبلْت» أو: انْمَلَكُت»؛ أو: «انْهَبْت). 

فإن لم يكن إيجابٌ» ولا قبول» بل إعطا وأخذٌ: كانت هديق 
أو ضدقة تطوع على مقدار العرف. انتهى. 

وقال في الانتصار» في غذاء المساكين في الظهار: أطعمتكه 
كو هبتكه. 

وذكر القاضي في اجرد وأبو الخطّابء وأبو الفرج 
الشبرازي: أن الهبة والعطيّة لا بد فيهما من الإمجاب والقبول. 
ولا تصح بدونه. 

سواءٌ وجد القبض أو لم يوجد. قاله المصئف وغيره. 

قال في الفائق: وهو ضعيفف. وقدّم في الرّعايتين: أنه لا يصح 
بالمعاطاة. وتقدّم التنبيه على هذه المسألة في كتاب البيع. 

[تراخي القبول عن الإيجاب] 

فائدتان: إحداهما: لو تراخى القبول عن الإيجاب: صح» ما 
.داما في الجلس» ول يتشاغلا با يقطعه. قاله في الرّعاية الكرى» 
والفائق. 

وقال في الصغرى» والحاوي الصّغير: وتنعقد بالإيجاب 
والقبول عرفا. 

وقال الرركشي: لو تقدم القبول على الإيجاب: ففي صحة 
المبة زوايتان. انتهى. 

فيأتي هنا ما في البيع على ما تقدّم؛ ثم وجدت الحارثي 
صرح بذلك» ولم يحك فيه خلافا. وكذلك صاحب التلخيص. 

الثانية: يصح أن يهبه شيئًاء ويستثني نفعه مده معلومة. 
وبذلك أجاب المصدّف: واقتصر عليه في القاعدة الثانية 
والثلائين. 

[اللزوم بالقبض] 

قوله: (وَتَلرَمُ بالقّض). 

يعني: ولا تلزم قبله. وهذا إحدى الرّوايتين. وهو المذهب 
مطلقا. 


الإنصاف - كتاب الوقف 


جزم به في الوجیز» وغيره. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
والقاضي. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا أصح. وقدّمه في المحرر» 
والخلاصة› والنُظمء والحارثي؛ والفروع» والفائق؛ والرّعايتين» 
والحاوي الصغير. 

قال في الكبرى: تلزم المبة وتملك بالقبض إن اعثير. وهو 
المذهب عند ابن أبي موسى» وغيره. وعنه: تلزم في غير المكيل 
والموزون» بمجرّد الهبة. 

قال الشارح: وعلى قياسه: المعدود والمذروع. 

قال في الفروع: وعنه تلزم في متميّز بالعقد. اختاره الأكثر. 

قال في الفائق والخارثي: اختاره القاضي» وأصحابه. 

قال ابن عقيل: هذا المذهب. 

قال الرّر كشية: لا ينتقر المعيّن إلى القبض عند القاضي» 
وَعَائة أضخابه: 

وقدّمه في المغني» وابن رزين في شرحه. وأطلقهما في الكانيء 
والشرح» والتلخيص» والهدايقة والمستوعب. 

وعنه: لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض 

[صحة المبة بمجرد العقد] 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام الصف: صحة الهبة بمجرّد 
العقد. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
منهم. وظاهر كلام المخرقي» وطائفة: أن ما يكال ويوزن لا يصح 
إلا مقبوضًا. 

قال الخرقي': ولا تصح الهبة والصدقة؛ فيما يكال ویوزن» إلا 

قال في الانتصار» في البيع بالصفة: القبض ركن في غير 
المتعيّن» لا يلزم العقد بدونه. 

نقله الزركشي. وصححه الحارڻي. وياتي كلام ابن عقيل 
قريبًا. 

[المكيل والموزون] 

الثّانية: قوله: (فِي المكيل وَالموْدُون لا تَلرَمُ فيه إل بالقنض). 

يرا على کی كز ها ال 

قال الشارح» والمصتف: وخصّه أصحابنا المتاخرون ما ليسس 
بمتعيّن فيه. كقفيز من صبرق ورطل من زبرة. 

قال: وقد ذكرنا ذلك في البيع» ورجّحنا العموم. 

قال في الفروع: كما تقذم. وعنه: تلزم في متميّز بالعقد. 

قال الزُركشي: هبة غير المتعيّن كقفيز من صبرة» ورطل مسن 


۱۹۸ الإنصاف - كتاب الوقف 


زبرة تفتقر إلى القبض بلا نزاع. 
تملك المبة بالعقد] 


فائدة: تملك المبة بالعقد أيضًا. قاله المصئّف ومن تابعه. 
ونقله في التلخيص. 

وقدّمه في الفائق. . وقاله ابو الخطاب في انتصاره في موضع. 

قال في القاعدة التّاسعة والأربعين: قاله كثييرٌ من الأصحاب. 
ومنهم أبو الخطاب في انتصاره وصاحب الغني» والتُلخيص» 
وغيرهم. وقيل: يتوّف الملك على القبض. وقدمه في الرعايتين» 
والحاوي الصُغيرء والنظم. وجزم به في الحرّر. 

قال في الكاني: لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل 
والموزون إلا بقبضه. وفيما عداهما روايتان. 

وقال في شرح الهداية: مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت 
بدون القبض وفرع عليه: إذا دخل وقت الغروب من ليلة 
الفطرء والعبد موهوب: لم يقبض» ثم قبض. 

وقلنا: يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب. وكذا 
صرح ابن عقيل: أن القبض ركن من أركان المبة؛ كالإيجاب في 
غيرها. وكلام الخرقي يدل عليه أيضًا. 

قال ذلك في القاعدة التّاسعة والأربعين. وقيل: يقع الملك 


فإن وجد القبض: تيا أنه كان للموهوب بقبوله» والأفهو 
للواهب. 


وحكي عن ابن حامل» وفرّع عليه حكم الفطرة. وأطلقهما 
في الفروع. وهما روايتان في الانتصار في نقل الملك بعقار فاسدرٍ. 

قال في الفروع: وعليهما يخْرّج النماء. وذكر جماعة: إن اتصل 
القبض. 

[لا يصح القبض إلا بإذن الواهب] 

قوله: (وَلا ي يصح القبض إلا بِإِذن الرّاهِب). 

يعني إذا قلنا: إن المبة لا تلزم إلا بالقبض. وهذا المذدهب 
بشرطه الآتي. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. 

وقال في الترغيب» والبلغة؛ والتلخيص: وني صمّة قبضه 
بدون إذنه روايتان والإذن لا يتوفّف على اللّفظ. بل المناولة 
والتخلية إذنٌ وظاهر كلام القاضي: اعتبار اللفظ فيه. 

قال الحارئي: وعنه يصح القبض بغير إذنه. 

قدّمه في الرعايتين» والحاوي الصُغير. 

قوله: (إلاً ما كان فِي يد لَب يفي مُفبي رمن اتی 


قَنْضْْهُ فيه). 


هذا إحدى الروايات. 

اختاره القاضي» وأبو الخطّاب» والسامري. وجزم به في 
البلغة» والتلخيص. وقدمه في الرعايتين» والحاوي الصغير. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وعنه: ما كان في يد 
امهب يلزم بالعقد. وهو المذهب. 

قال الشارح: هذا الصّحيح؛ إن شاء الله تعالى. وقدّمه في 
الحرّر» والفروع» والفائق» والنظم» وابن رزين في شرحه. 

قال في الرّعايتين: وهو أولى. 

كذا قال الحارئي. وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. وعنه: لا 
يصح القبض حٌى يأذن فيه أيضًا. ويمضي زمنٌ يتأنّى قبضه فيه. 

جزم به في الخلاصة. واختاره القاضي أيضًا. وقدّمه في 
الرّعاية الصُغرى, والحاوي الصغير. 

قال في الرّعاية الكبرى: ومن اهب شيئًا في يده يعشبر قبضه 
فقبله: اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر, ثم مضي زمن يمكن 
قبضه فيه ليملكه. ّ 

وقيل: يعتبر مضي الزّمن دون إذنه. وأطلق الأولى والثالئة في 
الهداية» والمذهب» والمستوعب. وأطلق الثانية» والثالئة في الكافي. 

تلبية: الاستثناء الثاني في كلام المصئف: من قوله: «وَتَلْرمُ 
بالقبض؛ لا من قوله: ولا يصح القَبْضْ إلا بإذن الرامب. 
2020220 أصفة القبض هنا كقبض المبيع] 

فائدتان: إحداهما: صفة القبض هنا: كقبض المبيع. وعلى 
القول بأنّه لا بد من مضي مدو يتأنّى قبضه فيها. 

فإن كان منقولاً: فبمضي مدّة نقله فيها. وإن كان مكيلاً أو 
موزونًا: فبمضيٌ مدةٍ يمكن اكتياله واتّزانه فيها. وإن كان غير 
منقول: فبمضي مدّة التخلية. 

وإن كان 06 لم يصر مقبوضًا حتی يوافيه» هوء أو وکیل 
ثم مضي مده يكن قبضه فيها. 

ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره؛ في باب الرّهن. وكذا حكم 
قبض الرهن. 

[الرجوع في الإذن قبل القبض] 

الثانية: له أن يرجع في الإذن قبل القبض. وله أن يرجع في 
نفس الهبة قبل القبض» على الصّحيح من المذهب فيهما. وقيل: 
لا يصح الرجوع فيهما. 

[موت الواهب] 

قوله: (وَإِن مات الرَاهِب: قَامْ وَارثه مَعَا مَقَامَهُ في الإذن 

والرجُوع). 


هذا المذهصب. جزم به في الهداية» والمذهب. والخلاصة 
والوجيز» وغيرهم. واختاره صاحب التلخيص» وغيره. 

وقدمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
وغيرهم. 

وقال القاضي في الْجرّد: يبطل عقد الهبة. 

جزم به في الفصول. وقدمه في المغني» والشرح» والنُظمء 
والفائق. 

قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة: وهو المنصوص 
في رواية ابن منصورء واختیار ابن أبي موسى. وقاله القاضي؛ 
وابن عقيل في الهبة في الصحة. 

وأما في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار 
لشبهها بالوصية. انتهى. 

[إذا وهب الغائب هبة] 

فائدة: لو وهب الغائب هبةء وأنفذها مع رسول الموهوب له 
أو وكيله» ثم مات الواهب» أو الموهوب له قبل وصولما: لزم 
حكمها. وكانت للموهوب له. 

لأنْ قبض الرسول والوكيل كقبضه. وإن أنفذها الراهب مع 
رسول نفسه؛ ثم مات قبل وصوها إلى الموهوب له أو مات 
الموهب له: بطلت. وكانت للواهب ولورثنه لعدم القبض. 
وكذلك الحكم في الهديّة» نص على ذلك. 

تنبية: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله: «قَام وَارنُُ مَقَامَهُ» 
أن إذن الواهب يبطل بموته. وهو صحيح. وكذلك يبطل إذنه 
يموت الّهب. 

[لو مات المتهب قبل قبوله] 

فوائد: الأولى: لو مات المنُهب قبل قبوله: بطل العقدء على 
الصحيح من المذهب. وقيل: لا يبطل. 

الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع. ولا يناج إلى 
قبول من نفسه. على الصلحيسح من المذهب. ويكتفى بقوله: 
«وَهَبته. وَقَبَضنته له0. 

وقال القاضي: لا بد في هبة الولد أن يقول: «قَبلته». وهو 
مب على اشتراط القبول» على ما تقدم قريبًا. والمذهب خلافه. 

وقال بعض الأصحاب: يكتفى بأحد لفظين. ما أن يقول: 
دمن قَبِلتنى أو: «قَبَممتُه». وإن وهب ولي غير الأب» فقال أكثر 
الأصحاب: لا بد أن يوكل الواهب من يقبل لصي ويقبض له؛ 
ليكون الإيجاب من الول» والقبول والقبض من غيره كما في 
البيع. بخلاف الأب؛ فاه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض. 


قال المصنّفء والصّحيح عندي: أن الأب وغيره في هذا 
سواء. 

قال في الفروع: وفي قبض ولي غير الأب من نفسه: روايتا 
شرائه وبيعه له من نفسه. 

[قبض الطفل والجنون] 

الثالئة: لا يصح قبض الطّفل والمجنون لنفسه ولا قبوله.. 
وولیه يقوم مقامه فيهما. 

فان لم يكن له أب فوصيّه. 

فإن لم يكن فالحاكم الأمين؛ أو من يقيموه مقامهم. ولا يقوم 
غير هؤلاء الثُلاثة مقامهم. وقال المصمّف في المغني. ويحتمل أن 
يصح القبول والقبض من غيرهم عند عدمهم. 

الرابعة: لا يصح من المميّز قبض المبة ولا قبولهاء على 
الصّحيح من المذهب» نص عليه في رواية ابن منصور. وقال في 
القواعد الأصوليّة تبعًا للحارثي: هذا أشهر الروايتين. وعليه 
معظم الأصحاب. وعنه: يصح قبضه وقبوله. 

اختاره المصئف في المغني» والحارئي. 

وقال في المغني: ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه 
دون القبول. وفرّق بينهما. وتقدم في الحجر: هل تصح هبته؟ 
والسفيه كالمميّز في ذلك وأولى بالصّحُة. والوصيّة كالهبة في ذلك. 

الخامسة: قال القاضي في المجرد: يعتبر لقبض المشاع إذن 
الريك فيه. فيكون نصفه مقبوضا تملّكاء ونصف الشريك أمانة 
بيده. انتهى. 

وجزم به في الحاوي الصغير» والرّعايتين. 

قال في القاعدة الثالثة والأربعين: في اجرد والفصول: يكون 
نصف الشريك وديعة عنده. وقال ابن عقيل في الفنون: يكون 
تقو فت ال رفغا تهرك ا 

قلت: لو قيل: إن جاز له أن يتصرّفء وتصرّف: كان عاريّة. 
وإن لم يتصرف: فوديعة لكان منّجهًا. 

نم وجدته في القاعدة الثالئة والأربعين حكى كلامه في 
الفنون» فقال: قال ابن عقيل في فنونه: هو عاريّة» حيث قبضه 
ليتتفع به بلا عوض. 

قال صاحب القواعد: وهو صحيح إن كان أذن له في 
الانتفاع مجانا. 

أمًا إن طلب منه أجرة: فهي إجارة. وإن لم يأذن في الانتفاع 
بل في الحفظ: فوديعة. انتهى. 


EET ۰ 


السّادسة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حيس 
على آخرنا موتا: لم يعتق موت الأول منهما. ويكون في يد الثاني 
عاريّة. فإذا مات عتق. 1 

ذكره القاضي في الْجرد. وذكره في القاعدة اكًالثة والأربعين. 

[إذا ابرا الغريم غريمه من دينه] 

قوله: (مَإنْ أبرأ الغْريم غَرمَهُ مِنْ َيب أو وَمبَهُ لَه أو أحَلَّهُ 
00 1 | 

وكذا إن أسقطه عنه» أو تركه له» أو ملّكه له» أو تصدق به 
علیه» أو عفا عنه: برئت ذمته. 

(رإن رَد ذلك ولم يَقْبَلهُ). 

اعلم أنه إذا ابراه من دینه» أو وهبه له» أو أحلّه منه» أو نحو 
ذلك وكان المبرّئ والمبرًا يعلمان الدين صح ذلك وبرئ وإن 
رده وم يقبله» على الصّحيح من المذهب. نص عليه. 

وعليه جماهير الأصحاب. 

وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: يشترط القبول. 

قال في الفروع؛ وي المغني: في إبرائها له مسن المهر: هل هو 
إسقاط؛ أو ملیك؟ فبتوجه منه احتمال: لا يصح به e‏ 
اعتبر قبوله وني الموجزء والإيضاح: لا تصح هبة في عين 

وقال في المغني: إن حلف لا يهبه» فأبرأه: اف وة 
ليك عين. 

قال الحار ئي: تصح بلفظ: «البَة» أو «العَطِية» مع اقتضائهما 
وجود معيّن. وهو منتفو؛ لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا. 

قال: وهذا لو هوت لقي لم يصح؛ لانتفاء معنى 
الإسقاط» وانتفاء شرط الهبة. 

ومن هنا: امتنع هبته لغير من هو عليه. وامتنع إجزاؤه عن 
الزكاق. لانتفاء حقيقة الملك. انتهى. 

وقال في الانتصار: إن ابرا مريض من دينه وهو کل ماله ففي 
براءته من ثلثه» قبل دفع ثلثيه: منع وتسليم. انتهى. 

وأمًا إن علمه امب بفتح الرّاء أو جهله. وكان الميرّئ بكسرها 
يجهله: صحٌ؛ سواءً جهل قدره» أو وصفه؛ أو هما على الصّحيح 
من المذهب. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في المحررء والفروع» والفائق» 
وغيرهم. وصحّحه النّاظم. 

قال في القواعد: هذا أشهر الروايات. وعنه: يصح مع جهسل 
الميرأ به بفتح الرّاء دون علمه. 

وأطلق فيما إذا عرفه المديون فيه الرٌوايتين» في الرّعايتين» 


والحاوي الصّغير وعنه لا يصح ولو جهلاه؛ إلا إذا تعذّر علمه 

وقال في الحرّر: ويتخرج أن يصح بكلّ حال إلأ إذا عرفه 
المبرّاء وظنٌ المبرّئ جهله به: فلا يصح. انتهى. 

[لا تصح البراءة من المجهول] 

وعنه: لا تصح البراءة من المجهولء كالبراءة من العيب. 

ذكرها أبو الخطاب» وأبو الوفاء. 

كما لو كتمه المبا خوفًا من أنه لو علمه المبرّئ: لم يبئه. قاله 
في الفروع. 

وقال المصئّف. والشارح: فامًا إن كان من عليه الح يعلمه 
ويكتمه المستحق» خوفا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه 
فينبغي أن لا تصح البراءة فيه؛ لأنْ فيه تغريرًا بالمبرئ وقد أمكن 


التّحرُز منه. انتهيا. 
وتابعهما الحارث”. وقال: ظاهر كلام ابي الخطّاب: الصّحّة 
قال: وهذا أقرب. 


[البراءة من المجهول] 

فوائد: الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من 
أحدهماء أو أبرأه أحدهما. قاله الحلواني» والحارثي. وقالا: 
يصحء ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما. 

قال في الفروع: يعني ثم يقرع على المذهب. 

الثانية: قال المصنّف وغيره قال أصحابنا: لو أبرأه من مائةٍ 
وهو يعتقد أن لا شيء عليه» فكان له عليه مائة ففي صحّة 
الإبراء وجهان. 

صخح الناظم: أن البراءة لا تصح. 

قال الحارئي: وهذا أظهر. 

أطلقهما في الفروع. 

تاودا ارابك عا ارورم يعد لاحي ركان بيات 
وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع؟ فيه وجهان. 

E 
فكذا هنا.‎ 

وقال القاضي: أصل الوجهين: من واجه امرأة بالطّلاق 
يظثها أجنبية: فبانت امرأته» أو واجه بالعتق من يعتقدها حر 
فبانت أمته. ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطّلاق. 

[هبة الدين من هو في ذمته] 

الثالئة: لا تصعٌ هبة الدّين لغير من هو في ذمّتهه على 

الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام اللصنف هنا. ويحتمل 


الإنصاف - كتاب الوقف لمي 


الصحة كالأعيان. 

ذكرة المصئف ومن بعده. 
. قال في الفائق: والمختار الصنّحّة. 

قال الحارثي: وهو أصح. وهو المنصوص في زواية حرب 
فذكره إن اتصل القبض به. ارح ا امول باك 
تحررً!. فليعاود. 

[البراءة بشرط] 

الرابعة: لا تصح البراءة بشرط» نض عليه فيمن قال: «إن 
مت فَأَنْتَ في حل» فإن ضمٌ الثّاء. 

فقال: دإن مت انت في حِل» فهو وصيّةً. 

وجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته» 
بشرط أن لا يعود. وقال: ما أحسن الشرط. ` 

فقال في الفروع: فيتوجّه فيهما روايتان. وأخذ صاحب 
النُوادر من شرطه «أنْ لا يَعُودَه رواية في صحّة الإبراء يشرط 
وذكر الحلواني: صحة الإبراء بشرطر. واحتج بنصّه المذكور هنا 
انه وىة 

وأنّ ابن شهاب» والقاضيء قالا: لا يصح على غير موت 
المبرئ. وان الأول أصخ؛ لأنه إسقاط. 

وقدم الحارئيُ ما قاله الحلواني» وقال: إِنْه أصح. 

الخامسة: لا يصح الإبراء من الدّين قبل وجوبه. ذكره 
٠‏ الأصحاب. 

نقله الحلواني عنه. وجزم جماعة: بأنّه تمليك. ومنع بعضهم: 
نه إسقاطء ونه لا يصح بلفظ الإسقاط وإن سلُّمناه: فكأنّه 
ملكه ئا ثم سقط. 

ومنع أيضًا: أنه لا يعتبر قبوله. وان مناه : فلانه ليس مال 
بالنسبة إلى من هو عليه.. وقال: العفو عن دم العمد تمليك أيضا. 

وني صحيح مسلم: : أن آبا َر المتّحَابِيْ رضي الله عنه 
َال لِغْرعهِ: إِذا وَجَذْت قَضَاءً فَاقْض: وإلا قات في جل». 

٠‏ واعلم به الوليد بن ن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه» وابنه» 
وهما تابعيّان. فلم ينكراه.. 

قال في الفروع: وهذا منّجةُ. واختاره شيخنا. 

السادسة: لو تبارآ. وكان لأحدهما على الآخر.دينٌ مكتوب. 

فادُعى استثناءه بقلبه؛ ولم يبرّئه منه: قبل قوله. ولخصمه 
تحليفه. ذكره الشيخ تقي الدّين رحه الله. 

قال في الفروع: وتنوجّه الروايتان في خالفة النيّة للعام بأيّهما 
يعمل. 


السمابعة: قال القاضي حب الدّين بن نصر الله في حواشي 
الفروع الإبراء من المجهول: عندنا صحيح. 

لکن هل هو عام في جنيع الحقوق» أو خاص بالأموال؟ ظاهر 
كلامهم: أنه عام. 

قلت: صرح به في الفروع في آخر القذف. وقدّمه. وقال 
التتبخ عبد القادر في الغنية لا يكفي الاستحلال المبهم. ويأتي 
ذلك عررًا هناك. 

[هبة المشاع] 

قوله: (وتصيح هيه المنتاع). 

هذا المذهب المقطوع به» عند الأصحاب قاطبة. وني طريق 
بعض الأصحاب: ؤيتخرّج لنا مسن عدم إجارة المشاع: أنه لا 
يصح رهنه ولا هبته. ۰ 

[هبة كل ما يجوز بيعه] 

وقوله: (وَكُلَ ما يَجُوزْ ببعْهُ). 

وهذا صحيح. ونص عليه. ومفهومه: ان ما لا يجوز بیعه لا 
تجوز هبته. وهو المذهب. وقدّمه في الفروع. واختاره القاضي. 

وقيل: تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النُجاسات. 

جزم به الحارئي. وتصمٌ هبة الكلب. 

جزم به في المغي» والكاني» والشرح. واخختاره الحارثي. 

قال في القاعدة السابعة والثُمانين: وليس بين القاضي 
وصاحب المغنى حلاف في الحقيقة؛ لأنْ نقل اليد في هذه الأعيان 
جائرٌء كالوصيّة. وقد صرّح به القاضي في خلافه. انتهى. 

نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صیاږ ترى أن يثيب 
عليه؟ قال: هذا خلاف الكُمن. ‏ ' 

هذا عوض من شيء. 00 

فاا الثثمن: فلا. واطلع ق الكلنت اللخ رنف 
الرّعايتين» والقواعد الفقهيّة. 

وقيل: وتصح أيضًا هبة جلد الميثة. 

وال ال تفي ا ريخل الله ويظهر لي صحّة هبة 
الموف على الظّهر قولاً واحدًا. 

تنبيهٌ: مفهوم كلام المصّف أيضًا: له لا تصعٌ هة ام الولد. 

إن قلنا لا يجوز بيعها: وهو صحيح. وهو المذهب. 

وقيل: يصح هناء مع القول بعدم صحة بيعها. وأطلقه ماني 
الرّعايتين» والفائق. 

قلت: ينبغي أن يقيّد القول بالمكحة. 
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بان يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ونحوهاء إلى أن 

يموت الواهب» فتعتق. وتخرج من البة. 
[هبة المجهول] 

قوله: (وَلا تصبح هِبّهُ المجهُول). 

اعلم أن الموهوب الجهول: تارةٌ يتعذّر علمه. وتارةً لا يتعذر 
علمه. 

فإن تعر علمه: فالصّحيح من المذهب: أن حكمه حكم 
الصلح على الجهول المتعدّر علمه» كما تقدم. وهو الصّحّة. 

قطع به في الحرّر» والنظمء والفروع» والمنور» وغيرهم. وهو 
ظاهر ما جزم به في الرّعايتين» والحاوي الصّفير. وظاهر كلام 
المصنف, وأكثر الأصحاب: أنه لا يصح؛ لإطلاقهم عدم الصّحة 
في هبة امجهول من غير تفصيل. 

وهو ظاهر رواية أبي داود وحربٍ الآتينين. وإن ل يتعذر 
علمه: فالصّحيح من المذهب: أنها لا تصح. وعليه جماهير 
الأصحاب, وأكثرهم قطع به. 

نقل حرب: لا تصح هبة المجهول. وقال في رواية حرب 
أيضًا: إذا قال: «شاة مِنْ عنمي“ يعني وهبتها له م جز. 

وقال المصتف: ويحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب: منع 
الصحة. وإن كان من الموهوب له: لم يمنعها 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وتصح هبة الجهول. 

كقوله: «مَا أخدّت مِن مَالِي فَهُرَ لك او: «مَنْ وَج شيا 
من مَالِي: فْهُوَ لَهُه. واختار الحارثي): صحة هبة الجهول. 

فائدة: لو قال: «ُدْ من هذا الكيس ما شيفْت؟ كان له أخذ ما 
فيه جميعًا. ولو قال: : حل من حارو الذرامِم ما شر شِئت» ل ملك 
أخذها كلها. إذ الكيس ظرفا. 

فإذا أخذ المظروف: حسن أن ايَقُولَ أَخَذت من الكيس ما 
فيه؟» ولا بحسن أن يقول: «أخَدْت من الدْرَاهِم كلها نقله 
الحارئي عن نوادر ابن الصّيرق. 

[ما لا يقدر على تسليمه] 

قوله: (وَلا ما لا يَقَدِرُ عَلَى تَنْلِيمِه). 

يعني لا تصح هبته. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: تصح هبته. 

قال في الفروع: ويتوجه من هذا القول: جواز هبة المعدوم 


وغيره. 
قلت: اختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: صحة هبة المعدوم. 
كالثمر واللبن بالمئنة. 


قال: واشتراط القدرة على النّسليم هنا: فيه نظي بخلاف 
البيع. 
[لا يجوز تعليقها على شرط] 
قوله: (وَلا يَجُورُْ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْط). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
إل ما استثناه. وقطع به أكثرهم. وذكر الحارئيُ جواز تعليقها 
على شرطر. 
قلت: واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
ذكره عنه في الفائق. 
[الشرط المناني للمقتضى] 
تنبية: قوله: (وَلا شَرّط ما يُنَافِي مُفْتَضَاهَاء نُحْو: أن لا 
يبيمَهَاء ولا يَهَبهَا). 
هذا الشرط باطل بلا نزاع. 
لكن هل تصح المبة أم لا؟ فيه وجهان. 
بناءٌ على الشروط الفاسدة في البيع على ما تقدّم. ات 
من المذهب: الصحة. 
[توقيت الهبة] 
قوله: (رلا توقيتها. كَقَوْلِهِ. وَمَبْنّك هذا مسَنَة). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
إلا ما استئناه المصئف. وذكر الحارئي الجواز. واختاره الشبخ 
تقي الدّين رحمه الله. 
[استشناء العمرى] 
قوله: (إلا في العُمْرَى؛ وُو أن يَقُول: أَعْمَرْئكَ هذه الذَانٌ 
أو أرقبتكهاء أو جَعَلْتَهًا لك عُمُرَكء أو حَيَانَك). 
وكذا قوله: (اعطیتکها) أو: «جَعَلْتهًا لك عُمْرَىء أو رُقْبَى أو 
ما بقِيت» فإنه يح وتكون للمعكر بفتح الميم. 
(وَلِوَرنْيهِ مِنْ بَعلِو). 
هذه دالمُمْرَى وَالرُْبّى» وهي صحيحة بهذه الألفاظ. وتكون 
للمعمّر ولورثته من بعده. وهذا المذهمب. وعليه الأصحاب. 
وقال الحارث ئي: «العُمرَّى؛ المشروعة؛ أن يقول: هي لك ولعقبك 
من بعدك لا غير. 
ونقل يعقوب» وابن هانئ: من يعمر الجارية» هل يطؤها؟ 
قال: لا أراه. وحمله القاضي 0 الورع. 
لأنْ بعضهم جعلها تمليك المنافع. 
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة: وهو بعيدٌ. 
والصواب تمريمه. وحمله على أن الملك بالعمرى قاصرٌ. 


الإنصاف - كتاب الوقف 1۹۳ 


فائدة: لو لم يكن له ورثةٌ كان لبيت المال. 
. [اشتراط الرجوع] 

قوله: (وَإِن شرَط رُجُوعها إلى المممْر بكر اليم عند موي 
أو فَال: هي لآخيرنًا مون صح الشترْط). 

هذا إحدى الروايتين. 

اختاره الثشيخ تفي الدّين رحمه الله. وَقدّمسه في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعبء والخلاصةء والرّعاية 
الصغرىء والحاوي الصغير. 

وعنه: لا يصح الشرط. وتكون للمعمّر بفتح الميم ولورثته 
من بعده. وهو المذهب. 

قال المصنّف: هذا ظاهر ا مذهب» نص عليه في رواية أبي 
طالب قال في الفائق: هذا المذهب. وجزم به في الوجيزء والمنوّر. 
وقدمه في الحررء والفروع» والرّعاية الكبرى. 

أطلقهما في التلخيص» والشرح. 

قال الحارثي عن الرّواية الأولى: هو المذهب. وقال عن الثّانية 
لا تصح الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله بصحّة الشرط 

تنبية: من لازم صحّة الشرط: صحة العقد» ولا عكس. 

والصّحيح من المذهب: أن العقد في هذه المسألة صحيح جزم 
به في الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الذمب. والمستوعب» 
والخلاصة»ء والوجيز» وغيرهم. 

وقدمه في احرّر. والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء 
وغيرهم. 

قال في الفائق» وغيره: هذا المذهب. وعنه: لا يصح العقد 
أيضا. 

قال الحارئي: وذكر ابن عقيل» ا وجها ببطلان العقد. 

لبطلان الشرط كالبيع. ولا ي يصح. انتهى. 

0 المنفعة] 

فائدة: لا يصح إعمار المنفعة» ولا إرقابها. 

فلو قال: «سُكْنَى هلو الدار لك عُمُرّك» او: «غَلْهُ هذا 
اتان أو: «خيدمَة هذا المَبِدٍ لك عُمُرَك» أو: متك 
عُمُرك» أو: هر لك عُمُرَك» فذلك عاريةٌ. 

له الرّجوع فيها متى شاء في حياته أو بعد موته. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. ونقل أبو طالب: إذا 
قال: «هُوٌّ رقف عَلَى قلان. ذا مات فَلِوَلّدِي, أو لِقُلان» فكما 


لو قال: «إذًا مات و نيو دلي أذ لق می لله رات ي 
يملك منه شيئًا. 


نما هو لمن وقفه. يضعه حيث شاء. مثل السكنى» والسُكنى 
متى شاء رجع فيه ونقل حنبلٌ في الرُقبى والوقف إذا مات فهو 
لورثته» بخلاف السكنى..ونقل حنبلٌ أيضًا: العمرى والرّقبى 
والوقف معثى واحْدٌ إذا لم يكن فيه شرط: لم يرجع إلى ورشة 
المعمر. وإن شرط في وقفه أنه له حياتبه: رجع..وإن جعله له 
حياته وبعد موته فهو: لورثة الذي أعمره وإلأ.رجع إلى ورثة 
الأول. وتقدّم حكم الوقف المؤقت. 

[المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم] 

قوله: (وَالْشْرُوعٌ في عَطِيّةِ الآؤلاد: القِسمَةٌ بَْنْهُمْ عَلَى قَدْر 
بيراهم). 

هذا المذهب نص عليه في رواية أبي داود» وحربي ومد 
بن الحكم» والمروذي» والكوسج» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي 
طالب وابن القاسم» وسندي وعليه جماهير الأصحاب. وجزم 
به في الهداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة؛ والوجيز» 
واللخيص. والرُركشي. وقدّمه في المغني» والثرح» والفروع» 
والفائق» والرّعاية» والحارئي» وغيرهم. وعنه: المشروع أن يكون 
الذكر كالأنثى كما في النفقة. 

اختاره ابن عقيل في الفنون» وااو وق اراح وة 
تستحبٌ النّسوية بين أنبو وأ واخ وأخمتو. 

قال في رواية أبي طالبب: لا ينبغي أن يفضّل أحدًا من ولده 
في طعام ولا غيره. کان يقال: (يَمْدِل يَنْهُمْ ذ في القبل». 

قال في الفروع: فدخل فيه نظر وقفي. وقال الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله: ولا يجب على المسلم النّسوية بين أولاده في 
الذمة. 

تنبيهات: الأول: يحتمل قوله: «فِي عَطِيِّةٍ الآؤلاد» دخول 
أولاد الأولاد. 

يقويه قوله: «القِسمَهُ بيهم عَلَى قذر إرْئْهم» فقد يكون في 
ولد الولد من يرث. وهذا المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب. 
وقدمه في الفروع. ويحتمل أن هذا الحكم متخصوص بأولاده 
لصلبه. وهو وجة. وذكر الحارئي: لا ولد بنيه وبناته. 

الثاني: قرّة كلام المصتف: تعطي أن فعل ذلك على سبيل 
الاستحباب. وهو قول القاضي في شرحه. وتقدّم كلامه في 
الواضح. والصّحيح من المذهب: أنه إذا فعل ذلك يجب عليه. 
ولا يأباء كلام الصنف هنا. وجزم به في المحرر والتلخيص» 
والنظم» والوجيزء والفائق» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقدّمه 
في الفروع» والحارثي. واخختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
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وقال: هو المذهب. 

الثالث: مفهوم قوله: «وَالَشرُوعٌ فِي عَطِية الآولاد» أن 
الأقارب الوارئين غير الأولاد: ليس عليه الشُسوية بينهم. وهو 
اختيار المصئف. والشارح. 

قال في الحاوي الصُغير: وهو أصح. وهو ظاهر كلامه في 
الوجيز؛ فإنه قال: يجب التعديل في عطيّة أولاده بقدر إرثهم منه. 

قال الحارثي: هو المذهب. وعليه المتقدّمون» كالخرقي» وأبي 
بكر » وابن أبي موسى. 

قال في الفروع: وهو سهو. انتهى. 

[حكم الأقارب الوراث في العطية حكم الأولاد] 

والصّحيح: أن حكم الأقارب الورّاث في العطيّة كالأولاد» 
نص عليه. وجزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب. 
والمستوعب, والخلاصة؛ والتلخيص» والْحرر» وغيرهم. وقدمه في 
الرّعايتين» والنظم والفائق» والفروع. وقال: اختاره الأكثر. وأما 
الزُوج والرُوجة: فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب. 

بلا نزاع بين الأصحاب. 

فهم خارجون من هذه الأحكام. 

صرح به في الرّعاية» وغيرها. وهو ظاهر كلام الباقين. 

الرابع: ظاهر كلام المصنّف: مشروعيّة التسوية في الإعطاء. 

سواءً كان قليلاً أو كثيرًا وسواءٌ كانوا كلهم فقراء أو 
بعضهم. واعلم أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أله يعفى عن 
الشيء الثّافه. وقال القاضي أبو يعلى الصّغير: يعفى عن الشيء 
اليسير. وعنه: يجب النّسوية أيضًا فيه؛ إذا تساووا في الفقر أو 
الغنى. 

[إذا خص أحدًا من الأولاد بالعطية] 

قوله: (فْإن حص بهم أو مَضْله: علب اتسنويةٌ بالرُجُوع 
أو إِعْطاء الآخر حى يَسْتَوُوا). 

هذا المذهب مطلفًا: وهو ظاهر كلامه في الهداية؛ والمذهب» 
والمستوعب والخلاصة؛ والتلخيص» وغيرهم. 

وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع والرّعايتين» 
وغيرهم. 

قال الزركشي: نص عليه في رواية يوسف بن موسى. وهو 
ظاهر كلام الأكثرين. انتهى. 

قال الحارئي: وهو ظاهر إيراد الكتاب» ونصره. وتحريم فعل 
ذلك في الأولادء وغيرهم من الأقارب: من المفردات. 

وقيل: إن أعطاه لمعنى فيه من حاجةٍء أو زمانةء أو عمى؛ أو 


كثرة عائلة» أو لاشتغاله بالعلم ونحوه. أو مدع يعض ولده 
لفسقه» أو بدعته. أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز 

واختاره المصئف. واقتصر عليه ابن رزين في شرحه. 

إلا أن تكون السخة مغلوطة. وقطع به الناظم. وقدمه في 
الفائق. وقال: هو ظاهر كلامه. 

قلت: قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك؛ 
فاه قال في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة. 
وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة» والعطيّة» في معنى الوقف. 

قلت: وهذا قوي جدًا. 

[التسوية بالرجوع] 

قوله: (فَعَلَيْهِ اللوي بالرّجُوعٍ أو إغطاء الآخر). 

هذا المذهب. 

أعني أن النُسوية: إمًا بالرُجوع؛ وإمًا بالإعطاء. 

قال في الفروع: هذا الأشهر» نص عليه. وجزم به في الهداية» 
والمذهب والمستوعب والخلاصةء والتلخيص» وغيرهم. 

ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلا «اليُجُوعَ؛ فقط. , 
وقاله الخرقي» وأبو بكر. 

قال الحارثي والأظهر: أن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله 
ليس قولين ختلفين» إنما هو اختلاف حالين. 

تنبيةً: ظاهر قوله: «أرْ إِعْطاءُ الآخر» ولو كان إعطاؤه في 
مرض الموت. وهو صحيح. وهو المذهب. 

قال الشارح: وهو الصّحيح. وصحّحه في الفائق. 

قال الزُركشيأ: أولى القولين: الجواز. واختاره الصف 
وعُيره. وقدمه في الفروع. وعنه: لا يعطى في مرضه. وهو قول 
قدّمه في الرّعايتين. 

قال الحارئي: أشهر الرُوايتين: لا يصح نص عليه في رواية 
المرُوذي» ويوسف بن موسى» والفضل بن زيادء وعبد الكريم 
بن الهيئم؛ وإسحاق بن إبراهيم. ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ. 
وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر برده. 

[التخصيص بإذن الباقي] 

فائدتان: إحداهما: يجوز التخصيص بإذن الباقي. 

ذكره الحارثي. واقتصر عليه في الفروع. 

الثانية: يجوز للأب تملّكه بلا حيلةٍ. 

قدمه الخارثي. وتابعه في الفروع ونقل ابن هانئ: لايعجبني 
أن يأكل منه شیا 


ا 


قوله: (فَإِن مات قَبْلَّ ذلك ثبت لِلْمُعطى). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم الخلأل» وصاحبه ابو بكرء وا خرقي» وابن أبي موسی» 
والقاضي» وأصحابه» ومن بعدهم. قاله ا جارثي قال ابن منجًا: 
هذا المذهب. 

قال في الرّعايتين: رم الارن على ا : وجزم به في 
الوجيزء والمنور. وقدّمه في الفروع» وشرح ابن رزين» والحاري 
الصغير» والحارثي» وغيرهم. 

وعنه: لا يثبت. وللباقين الررجوع. 

اختاره أبو عبد الله بن بطّة وصاحبه أبو جعفر العكبريّانء 
وابن عقيل» والشيخ تقي الدّين» وصاحب الفائق. 

وأطلقهما في المذهبء والمستوعبء والخلاصة» والتُلخيصء» 
والحرّر» والنظم والفائق» وغيرهم. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: E‏ 
له الرّدٌ بعد الموت قولاً واحدًا. 

قال في المغني» والشرح: يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في 
عطيته. وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطيّة. واخثاره 
الحارثي. وذكر: أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد رحمه الله. وذكر 
ابن عقيل في الصّحّة روايتين. 

فوائد: إحداها: : ال في يتين والحاوي المثفير: حكم ما 
. إذا ولد له ولد بعد موته: حكم موته قبل التُعديل المذكور 
بالإعطاء أو الرُجوع. واختار الحارثي هنا عدم الوجوب. وقال: 
إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته. وقاله 
الأصحاب أيضًا. وفي المغنى: تستحب التسوية بينهم وبينه. 

الثانية: حل ما تقدّم: إذا فعله في غير مرض الموت. 

فأمًا إن فعله في مرض الموت: فإنهم يرجعون. 

قال في الرّعاية: فإن فعل ذلك في مرض موته: فلهم الرّجوع 
فيه. 

[الشهادة على التخصيص] 

الثالثة: و و لا تحملاً ولا أداء. 
قاله في الفائق وغيره. 

قال الحارثئ: قاله الأصحاب. ونضٌ عليه. 

فاق اعا الم الود جر وكذبه: لم يتحملوا 
الشهادة. وإن تحمّلوها ثم علموا: لم يؤدُوها في حياته» ولا بعد 
موته. ولا إثم عليهم بعدم الأداء. وكذا إن جهلوا أن له ولدًا 
آخرء ثم علموه. 


قلت: بلى. 

إن قلنا: قد ثبت الموهوب لمن وهب .له. وإلا فلا. انتهى.. 

قال الحار“ SS‏ 
الشهادة وأداءها مطلقًا. 

حكاه الأصحاب.. ونصّ عليه. 

[قسم الحي للأموال بين الأولاد] 

الرابعة: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده» على الصحيسح 
من المذهب. 

قدّمه في الفروع..وقال: نقله الأكثر. وعنه: يكره. 

قال في الرّعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحدٌ ماله في حياته بين 
ورثته إذا أمكن أن یولد له. وقطع به. وأطلقهما الحارثئي. ونقل 
ابن الحكم: لا يعجبني فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبًا. 

قال في الفروع: وقدّمه بعضهم. وقيل:.وجوبا. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: أعجب إل أن يسوى بينهم. 
واقتصر على كلام الإمام أحمد رحمه الله في المغني» والشرح. 

قلت: يتعيّن عليه أن يسوي بينهم. 

[التسوية بينهم في الونف] 

قوله: (وَإِنا سى يَينّهُمْ في الوَقف أ قف لله في مَرَضِهٍ 

ذكر الصف رحمه الله هنا مسألتين: إحذاهما: إذا سؤى 
بينهم في الوقف: على ممصي الدع د ع 
وعليه أكثر الأصحاب. 

ج قلحي راون و ق ادوا ی 
والمستوعب» والتلخيص. والحررء والنْظې والرّعايتين» والحاوي 
المغير» والفروع» والفائق؛ وغيرهم. وصحّجه في الخلاصة 
wi‏ 

قال الحارم 00100 

قال القاضي: لا باس به. ونقل ابن الحكم: لا بأس. 

قيل: فإن فضمّل؟ قال: لا يعجبني على وجه الأثرة. 

إل لعيال بقدرهم. وقياس المذهب: لا يجوز وهو احتمال في 
ره وشيره. واختاره أبو الخطّاب في الانتصارء والمصنّف» 
والحارئى 

وقيل: قله ملك من وقف علي بطل. وإلاً صح 

فعلى المذهب: يستحبُ النسوية فنا لي کے 
المذهب. 


اختاره القاضي وغيره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه 


٠‏ في الفروع» والتلخيصء وقال: هذا المذهب. 

وقيل: المستحب القسمة على حسب الميراث» كالعطيّة اختاره 
المصئّف». والشتّارح؛ وقالا: ما قاله القاضي لا أصل له. وهو 
ملغى بالميراث والعطية. 

المسألة الثانية: إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم. وكذا لو 
أوصى بوقف ثلشه على بعضهم: جاز على المنُحيح من 
الذهب» نص عليه. 

قال في الفروع: هذه الرّواية أشهر. 

قال ابن منجّاء والحارئي في شرحهما: هذا المذهب. 

قال الرُركشي: هو أشهر الروايئين» وأنصُهما. واختيار 
القاضي في التُعليق» وغيره. وأكثر الأصحاب. انتهى. 

وجزم به في المنور» وناظم المفردات. وهو منها. وقدّمه في 
الفائق» وغيره» والرّعايتين» والحاوي الصغير» والحرر. 

قال المصنّف هنا: وقياس المذهب: أنه لا يجوز. 

فاختار عدم الجواز. واختاره أبو حفص العكبري. 

قال القاضي فيها وجدته معلمًّا عنه بقلم الزركشي واختاره 


ابن عقيل أيضًا. 
قال في الفروع: فعنه كهبةٍ. 


فيصح بالإجازة. وعنه: لا يصح بالإجازة إن قلنا: إن 
الإجازة ابتداء هبة. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: إن وقف الثلث في مرضه على 
وارثي أو أوصى أن يوقف عليه: صح ولزم» نص عليه. وعنه: 
لا يصح. وعنه: إن أجيز صح. وإلاً بطل كالزائد على الثلث. 

م قال: قلت: إن قلنا: دمر لله صصح وإلاً فلا. وقيل: يجوز 
لدين» أو علمء أو حاجةٍ. انتهى. 

فعلى المذهب: لو سؤى بين ابنه وابنته في دار لا ملك غيرها 
فردًا. 1 

فثلتها بينهما وقسفا بالوتة» وثلتاها ميراث. إن رات 
فله ثلثا الثلنين إرنًا. ولبنته ثلئهما وقما. وإن ردت ابته 
وحدها: فلها ثلث الثلثين إرًا. ولابنه نصفها وقمًاء وسدسهما 
إرثًا؟ لردٌ الموقوف عليه. 

ذكره في الرّعاية» والْحرّر» والفروع. 

قال في الرّعاية: وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث. 
وللبنت ثلثهما وقفًا وقيل: لها ربعهما وققّاء ونصف سدسهما 
إِرنًا. وهو لأبي الخطاب. 

قال في الحرر: وهو سهر. ورذه شارحه. وهو كماقال. 


وحده: 


وقيل: نصف الدار وقف عليه» وربعها وقف عليهاء والباقي 
إرث هما أثلانا. انتهى. 

وعلى الثانية: عملك في الدار كثلثيها على الثالثة. 

[إذا وقف على أجني زائدًا على الثلث] 

فائدة: لو وقف على أجني زائدًا على الثلث: لم يصح وقف 
الزائدء على الصّحيح من المذحب. 

جزم به المصتف» وغيره. وقدّمه في الفروع» وقال: واطلق 
بعضهم وجهين. 

قلت: قال ا ار ا وإن وقف ثلشه. 
على أجني: صح. وفيما زاد وجهان. 

[لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته] 

قوله: (ولا يَجُودُ لِوَاهِبٍ أن زجع في هبب إلأ الآب). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وصحّحه 
في الرّعاية الكبرى. 

قال الرركشي: هذا المشهور. وعنه: ليس له الرجوع. 

قدّمه في الرّعايتين. 

وعنه: له الرّجوع» إلا أن يتعلّق به حق» أو رغبة. 

نحو أن يتزوّج الولد أو يفلس. وكذا لو فعل الولد ما يمع 
التَصرّف مدا أو مؤقنًا. وجزم بهذه الرّواية في الوجيز. واختاره 
انثارح وابن عبدوس في تذكرته؛ وابن عقيل» وابن البناء 
والمصئّف ذكره ا حارڻي» وال را ا وقال: يرجع فيما 
زاد على قدر الدّين» أو الغبة. 

وأطلقهما ني المذهب» ومسبوك الأمب. وأطلق الأول 
والثالثة: في المغني» والْحرّر» والشرح» والنُظم. وقيل: إن وهب 
ولديه شيئاء فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه: ففي رجوعه في 
الكل وجهان. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ليس للاب الكافر أن 
يرجع في عطيّته إذا كان وهبه في حال الكفرء وأسلم الولد. 

فأمًا إذا وهبه حال إسلام الولدء فقياس المذهب: الجواز. ولا 
يقر في يده. وفيه نظرٌ. انتهى. 

وقال أبو حفص العكبري: تحصيل المذهب: أنه يرجع فيما 
وهب لابنه. ولا يرجع فيما كان على وجه الصّدقة. واختاره ابن 
أبي موسى. وقد صرح القاضي» والمصنف وغيرهما: بأنه لا 
فرق بين الصّدقة وغيرها. وهو ظاهر كلام جماعة. انتهى. 

تنبيةٌ: قوله: (أو يُفْيِسَ). 

وكذا قال أبو الخطّاب» وغيره. 
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قال الحارئي: والصواب أنه مانعٌ من غير حلاف كما في 
الرّهن؛ ونحوه. وبه صرّح في المغني» وصاحب الحرّر وغيرهما. 
انتهى. 

وعن الإمام أحمد رحمه الله في المرأة تب زوجها مهرها إن 
كان سأها ذلك رده إليهاء رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا 
مخافة غضبه أو إضراره بها بأن يتزوّج عليهاء نص عليه في رواية 
عبد اللّه. وجزم به في المنور» ومنتخب الأدمي. 

قال في الرّعاية الصُغرى: وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها 
بمسألته» على الأصح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به 
في القواعد الفقهيّة» في القاعدة الخمسين بعد المائة. 

فالمصنف قدّم هنا عدم رجوعها إذا سألها. وهو ظاهر كلام 
الخرقي» وكثير من الأصحاب. 

جزم به في الكافي» والجامع الصغير وابن أبي موسسى» وأبو 
الخطاب. واختاره الحارثيئ. وهو اختيار أبي بكر وغيره. وقدمه 
في الحاوي الصّغير والنْظ وفصول ابن عقيل. 

قلت: الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضررٌ من 
طلاق وغيره» وإلأ فلها الجوع. وأطلقهما في الغني» والحرّرء 
والرّعاية الكبرى» والفروع. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصتف: أنها لا ترجع إذا وهبته من غير 
سؤال منه. وهو صحيح. وهو المذهب. 

وهو ظاهر كلام الخرقي» وغيره. واختاره أبو بكر وغيره. 
وقدّمه في الفروع وغيره. وقاله القاضي في كتاب الوجهين» 
وصاحب التلخيص» وغيرهما. 

وقيل: ها الرُجوع. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

أطلقهما في المغني» والتشرح والرّعاية الكبرى. وقيل: إن 
وهبته لدفع ضررٍ فلم يندفع» أو عوضء أو شرط» فلم يحصل: 
رجعت وإلا فلا. 

فوائد إحداها: ذكر الشيخ تفي الدّين رحمه الله وغيره: أله لو 
قال لها: «أنتٍ طَالِقَ إن لَمْ برئيني٤»‏ فأبرأته صح. وهل ترجع؟ 
فيه ثلاث روايات. 

الثها: ترجع إن طلّقهاء وإِلاً فلا. انتهى. 
قلت: هذه المسألة داخلة في الأحكام المتقدّمة. ولكن هنا آكد 
في الرّجوع. ش 

الثانية: يحصل رجوع الأب بقوله» علم الولد أو لم يعلم» 
على الصّحيح من المذهب. ونقل أبو طالب رحمه الله: لا يجوز 
عتقها حٌى يرجع فيها. أو يردها إليه. 


فإذا قبضها أعتقها حياٍ. 

قال في الفروع: فظاهره اعتبار قبضه» وأنّه يكفي. وقال جماعة 
من الأصحاب: في قبضه مع قرينةٍ وجهان. 

[إذا أسقط الأب حقه من الرجوع] 

الثائة: لو أسقط الأب حقّه من الرُجوع؛ ففي سقوطه 
احتمالان في الانتصار. قاله في الفروع. 

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما: لا يسقط. 

لثبوته له بالشرع كإسقاط الول حقّه من ولاية النُكاح. وقد 
يتر ججح سقوطه لان الحق فيه جرد حقه. بخلاف ولاية النكاح. 

فإنه حقّ عليه لله تعالى وللمرأة. 

فلهذا يأثم بعضله. وهذا أوجه. انتهى. 

ويأتي نظيو ذلك في الحضانة. 

[تصرف الأب ليس برجوع] . 

الرابعة: تصرّف الأب ليس برجوع» على الصّحيح من 
المذهب؛ نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وخرج أبو حفص 
ابر مك في كات حك الوالدين في مال ولدهمًا رواية اخترى: 
أن العتق من الأب صحيح. ويكون رجوعا. 

قال في التلخيصء والفروع» وغيرهما: لا يكون وطؤه 
رجوعًا. وهل يكون بيعه وعتقه ونحوها رجوعًا؟ على وجهين. 
وعليهما لا ينفذ؛ لأنه لم يلاق الملك. ويتخرّج وجة بنفوذه؛ 
لاقتران الملك. قاله في القاعدة الخامسة والخمسين. 

قال في المغني: الأخذ الْجرّد إن قصد به رجوعًا فرجوعٌ» وإلأ 
فلا. مع عدم القرينة. ويديّن في قضده. وإن اقترن به ما يدل 
على الرجوع فوجهان. 

أظهرهما: أنه رجوع. 

اختاره ابن عقيل وغيره. قاله الخارني. 

[حكم الصدقة حكم الهبة] 

الخامسة: حكم الصّدقة حكم المبة فيما تقدّم» على الصّحيح 
من المذهب. 

اختاره القاضي. وغيره. وقدّمه في المغني» والشرح» ونصراه. 

قال في الفروع: هذا أصح الوجهين. وقال في الإرشاد: لا 
يجوز الأجوع في الصدقة بحال. وقدّمه الحارثي. وقال: هذا 
المذهب. ونصٌ عليه في رواية حنبل. 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصدّف بل هو كالصّريح أن الأ ليس لها 
الرُجوع إذا وهبت ولدها. وهو الصّحيح من المذهب» نص 
عليه» وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه 
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في الفروع» وغيره. 

وقيل: هي كالأب في ذلك. وجزم به في المبهج» والإيضاح 
واختاره المصنفء والشارح» والقاضي يعقوب والحارئي» 
وصاحب الفائق. وقاله في الإفصاحء والواضح» وغيرهما. وهو 
ظاهر كلام المخرقي. 

أطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير.. 

[السّادس: لو اأعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما فلا 
رجوع لانتفاء ثبوت الدُعوىء وإن ثبت اللّحاق بأحدهما: ثبت 
الرّجوع]. 

وظاهر كلام المصنف أيضًا: أن الجدُ ليس له الرّجوع فيما 
وهبه لولد ولده. وهو الصّحيح من المذهب. وعليه جاهير 
الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: هو كالأب. 


أطلقهما في الفائق. 
[نقصان العين أو زيادتها] 


قوله: (وإن فصت العَيْنُ أو ادت زيادة مُنْفَصِلَة؛ لم يُمتَعْ 
الرجوع). ٠‏ 1 

إذا نقصت العين لم يمنع من الرّجوع بلا نزاع وكذا إذا زات 
زيادة منفصلةٌ على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال المصّفء والشارح : لا نعلم فيه خلانًا. وفي الموجز 
رواية: انها تمنع. 
| تنبيٌ: يستشنى من كلام المصتف: لو كانت الريادة المنفصلة 
ولد أمةٍ لا يجوز التفريق بينه وبين أمّه: منع الرُجوع. إلا أن 
نقول: الريادة المنفصلة للأب. قاله المصئف, والشارح» والناظم 
وغيرهم. 

قلت: فيعابى بها. وتقدّم في آخر الجهاد شيء من ذلك. 

[الزيادة للابن] 

قوله: (وَالرُيَادَةٌ إلان). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ويحتمل أنّها للاب. 
وهو رواية في الفائق وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصُغير. واستثنوا ولد الأمة؛ فإنها للولد عندهم بلا نزاع. 

أطلقهما في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة؛ وغيرهم. وتقدّم نظيرها في الحجر واللّقطة. 

[هل تمتنع الزيادة المتصلة الرجوع] 

قوله: (وَهَلَ تمن الريَاه صل الرجُوع عَلَى روَائتَيْنِ). 

وأطلقهما في المداية» والمذاهبء ومس بوك الذُهسب» 
والمستوعب» والخلاصة والمغني» والكافيء والمحرّر. والشرح» 


والفروع» وتجريد العناية والحاوي الصّغْين والنظمء والقواعد.. 

قال في الرّعايتين» والفائق: وفي منم اللصلة صورة ومعنى: 
روايتان. 

زاد في الكبرى: كسمن وكبر 0 وتعلم صنعة. 

إحداهما: 

صححه في النُصحيح. ونصره ا والشارح. 

قال في القاعدة الحادية والثُمانين بعد إطلاق الروايتين 
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور امتناع 
الرّجوع. 

وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 

والرٌواية الثانية: لا تمنع» نص عليه في رواية حنبل. وهو 
اختيار القاضي» وأصحابه. 

قاله الحارثي: واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقسال: 


ويشارك بالممّصلة. 
قال في القواعد: وعلى القول بجواز الرّجوع: لا شيء على 
الأب للريادة. 


[اختلاف الأب مع ولده] 

فائدةٌ: لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادةٍ في الموهوب: 
فالقول قول الأب» على الصّحيح من المذهب. وقيل: قول 
الولد. 

أطلقهما في الفروع. 

[إذا باع المتهب ثم رجع إليه بفسخ] 

قوله: (وَإ باع اَهب ثم رَجَعَ بسح أ إقالة. ُهَل 
لَه الرجُوع عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والحررء والنظمء والمصلف» 
والفروع» والفائق؛ والقواعد الفقهيّة» والحارثي» وتجريد العناية» 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: يرجع. وهو المذهب. 

جزم به في الكافي» والوجيزء والمنور. واختاره ابن عبدوس ف 
تذكرته. 

والوجه الثاني: : يرجع. 

صمحه في التُصحيح. وقطع به القاضي» وابن عقي ل. قاله 
الحارني. وهذا في الإقالة: إذا قلنا: هي فسخ. 
ما إذا قلنا: هي بيع» فقال في فوائد القواعد: يمتنع رجوع 
الأب. : 


وتقدّم ذلك في فوائد الإقالة» وهل هي فسخ أو بِيمٌ؟ وقيل: 

إن رجع يار رجع» وإلاً فلا. وأطلقهنٌ الُركشي. 
[إذا رجع إليه ببيع أو هبة] 

قوله: (وإن رَجَع ليه ْم أو هة َم يَمْلِكْ الرجُوع). 

بلا نزاع. 

وكذا لو رجع إليه بإرث أو وصبَّةٍ. 

[إذا وهبه المتهب لابنه] 

قوله: (وَإن وَهَبَهُ اَهب لابيو: َم نلك أبُوه الرجُوغ» الأ أن 
يُرْجِمْ هُوَ). 

إذا وهبه امهب لابنه» ول يرجع هو: لم يملك الجلاً الرلجوعء 
على الصّحيح من المذهب. 

جزم به ابن منجًا في شرحه» والشارح» والحررء والوجيزء 
وغيرهم. وقدّمه في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير والفائق: وفيه احتمال: له 


الرُجوع» ذكره أبو الخطاب. 
قال في التلخيص: وهو بعيدٌ. 


قال الحارثي: وهو كما قال. وأبو الخطاب وهم. انتهى. 

أطلقهما في الفروع. وإن رجع ملك الواهب الأول الجر 
على الصّحيح من المذهب. وجزم به المصئف هنا. وجزم به في 
الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والحارئي» والفائق» 
والرعايتين» والحاوي الصغير ويحتمل أن لا ملك الرجوع. 

أطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. 

| [إذا كاتبه لم يملك الرجوع] 

قوله: (وَإنْ كَائبَهُ: ّم نلك الرُجُوع. إلا أن يَفْسْحْ الكتابة). 

هذا مبني على القول بعدم جواز بيع المكاتب. 

اما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين 
المستاجرة. قاله الشارح. 

وقد صرّح قبل ذلك بجواز الرّجوع في العين المستاجرة. 

فكذا هنا. 0 

لك المستأجر مستحق للمنافع مدّة الإجارة؛ والكتابة باقية 
على حكمها إذا رجع أيضًا. وقال في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير: وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب» وزالت بفسخ أو عجز 
رجم» وإلا فلا. 

كما لو باعه. وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه 
آبوه» بل يأخذ ما يؤدّيه وقت رجوعه وبعده. فإن عجز عاد إليه. 

قال الُركشي: وشرط الرجوع أن لا يتعلّق بالعين حى يمنع 


۰ : الإنصاف - كتاب الوقف 


تصرف الابن. كالرّهن» وحجر الفلس والكتابة» وإن لم يجز بيع 
المكاتب. 
[التدبير لا يملع الرجوع] 

فائدة: لا يمنع التدبير الرأجوع» على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: يمنع. وهذا الحكم مفرَّعٌ على القول بجواز بيعه. 

فأمًا على القول بمنع البيع: فإنُ الرّجوع يمتنع كالاستيلاء. 
قاله الشارح» وغيره 

[إجازة الولد والوصية لا تمع الرجوع] 

فائدة: إجازة الولد له وتزويجه؛ والوصيّة به» والحبة قبل 
القبضء والمزارعة» والمضاربة» والشركة» وتعليق عتقه بصفة: لا 
يمنع الرأجوع. وكذا وطء الولد لا يمنع الرّجوع. وكذا إباق العبد 
وردّة الولد لا يمنع» إن قيل ببقاء الملك. وإن قيل: مراعى. 

فكذلك الرّجوع. وإن قيل: يجوازه منعت. 

[أخذ الأب من مال ولده مع الحاجة وعدمها] 

قوله: (ولِلأب أن ياح مِنْ مال وَلَّدِهِ ما شاء). 

هذا المذهب بشرطه. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيدٌ 
منهم. ومنع من ذلك ابن عقيل. ذكره في مسألة الإعفاف. 

وقال الششيخ تقي الدّين رحمه الله: ليس للاب الكافر أن 
يتملك من مال ولده المسلمء لا سيِّما إذا كان الولد كافرًا ثم 
أسلم. 

قلت: وهذا عين الصواب. وقال أيضًا: والأشبه أن الأب 
المسلم ليس له أن يأاحذ من مال ولده الكافر شيًا. 

فعلى المذهب: قال الشتيخ تقي الدّين رحمه الله: يستثنى ما 
للاب أن ياخذه من مال ولده سريّة للابن: وإن لم تكن أ ولا 


فإنُها ملحقة بالروجة. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أكثر 


الرّوايات. وياتي كلامه أيضا قريبًا: «إذا تملك في مَرَض مُوْتِهِ 
او مرَضٍ موت الابن». 0 

قوله: (مَعَ الخَاجةٍ وَعَدهَا). 

يعني: مع حاجة الأب وعدمها. وهذا المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغبره. وقدمه في الفروع» وغيره. وهو 
من مفردات المذهب. وقيل: لا يتملك من مال ولده إلأ ما 
احتاج إليه. وسأله ابن منصور وغيره عن الأب: يأكل من مال 
ابنه؟ قال: نعم» إلا أن يفسده. 

فله القوت فقط. 

تنبية: مفهوم كلام المصئف: أن الم ليس لما أن تأخذ من 
مال ولدهاء كالأب. وهو صحيم. وهو المذهب. وعليه 


الأصحاب. وقيل: ها ذلك كالأب. 
[تعلق حاجة الابن بالمال] 

قوله: (إذَا لَمْ تعلق حَاجَةُ الان بو) 

تشترط اق جوا اعد الأب عن مال ولدءة أن لا يضر الأحذ 
ب كما إذا تعلقت حاجته به» نص عليه. 

وقدّمه في الرّعاية» والفروع. وعنه: له الأخذ مالم يجحف به. 
وجزم به الكافيء والمغنيى» والشرح» وتذكرة ابن عبدوس» وناظم 
الغردات قال في المنني: والنترح: وللاب أن ياخذ من مال وده 
ما شاء مع غناه وحاجته» بشرطين. 

أحدهما: أن لا يجحف بالابن» ولا يأخذ ما تعلّقت به 
حاجته. 

الكاني: أن لا يأخذ من أحد ولديه» ويعطيه الآخرء نص عليه 
في رواية إسماعيل بن سعيدٍ. انتهى. 

قال الشبخ تق الدّين رحمه الله: قياس المذهب: أنه ليس 
للاب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلف 
تركة؛ لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملّكه. 

فهو كما لو غلك في مرض موت الابن. انتهى. 

وقال أيضًا: لو أخذ من مال ولده شيئًاء ثم انفسخ سبب 
استحقاقه؛ بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه مثشل أن يأخذ 
الأب صداق ابنته» ثم يطلّق الروج أو ياخذ الرُوج ثمن السسلعة 
الي باعها الولدء ثم يردٌ السلعة بعيبي أو يأخذ البيع الذي 
اشتراه الولدء ثم يفلس بالثّمن ونحو ذلك فالأقرى في جميع 
الصّور: أن للمالك الأول الرّجوع على الأب. انتهى. 

وعنه: للأب تملّكه كلّه» بظاهر قوله عليه أفضل الصّلاة 
واللام: «أنت ومالك لآبيك». 

[التصرف قبل التملك] 
قوله: (وإن صرف َل تمَلكه بم أو عق أو إبْرَاءِ بن 
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ڏين: : لم يصح تصرفة). 

هذا المذهب..نص عليه. وعليه الأصحاب. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. 

قال في الفروع: ولا يصح تصرّفه فيه قبل تملّكه. على 
الأصح. 

قال في القواعد الفقهيّة: هذا الممروف من المذهب. وعنه: 
يصح. ؛. وخررج أبو حفص البرمكي رواية بصحة تصرّفه بالعتق 
قبل القبض. وقال أبو بكر في النبیه: بيع الأب على ابنه» وعتقه 
وصدقته» ووطء إمائه مالم يكن الابن قد وطئ جائرٌ. وحوزله 


بيع عبيده وإمائه وعتقهم. 
فعلى المذهب: قال التتيخ تقيّ الدّين: يقدح في أهليّته لأجل 
الأذى. 


لا سيّما بالحبس. انتهى. 

وقال في الموجز: لا يملك إحضاره في مجلس الحكم. 

فإن أحضره. 

نافع فا أو قات ا يسن 

[التملك يحصل بالقبض] 

فائدة: يحصل تملّكه بالقبض» نص عليه» مع القول أو النيّة. 

قال في الفروع: ويتوجه: أو قرينة. وقال في المبهج: في تصرّفه 
في غير مکیل» أو موزون: روايتان. 

بناءً على حصول ملكه قبل قبضه. 

[إذا وطء جارية ابنه] 

قوله: (وَإِنْ وط جاريّة ابه فَأحْبَلَهَا: صَارّت اَم وَلّدٍ لَهُ). 

إن كان الابن لم يكن وطتها: صارت أمْ ولار لأبيه إذا 
أحبلها. 

بلا نزاع. وإن كان الابن يطؤهاء فظاهر كلام المصنّف هنا: 
أنها تصير أمٌ ولد له أيضًاء إذا أحبلها. وهو أحد الوجهين. 
ورجّحه المصتف في المغني. وهو كالصّريح فيما قطع به صاحب 
المحررء والشارح» وابن منجًا في شرحه» وصاحب المدايية» 
والمذهب» والمستوعبء والخلاصة؛ والتلخيصء وغيرهم. 

وقطع به في الرّعاية الكبرى. والصُحيح من المذهب: أنها لا 
تصير أمّ ولد للأب» إذا كان الابن يطؤهاء نص عليه. 

قال في الفروع: وإن كان ابنه يطؤها: لم تصر أمٌ ولد في 
المنصوص. . 

تنبيةٌ: هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها. 

فإن كان الابن قد استولدها: لم ينتقل الملك فيها باستيلاده 
كما لا ينتقل بالعقود. وذكر ابن عقيل في فنونه: أنها تصير 
مستولدة هما جميمًا كما لو وطئ الشريكان أمتهما في طهر 
واحدء وأتت بول والحقته القافة بهما. 1 

قال في القاعدة الخامسة والخمسين. 

[ما لا يلزم الولد وهو حر] 

قوله: (وَوَلَدُهُ حُرٌ. لا تَلْرَمُهُ قِيِمنّهُ). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: تلزمه قيمته. 

قوله: (وَلا مَهْرٌ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يلزمه المهر. 


تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه 


إذا أحبلها. 
قال في الفروع: وقد ذكر جماعة هنا: لا بثبوت للولد في ذمة 
أبيه شيءَ. 


فال ق ان ور وهو ظاهر كلامه. وهذامنه. 
والصُحيح من المذهب: أنه تلزمه قيمتها قيمتها 


قدّمه في الحرّرء والفروع. 

قوله: (وَلا حَدٌ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يحد. 
قال جماعة: ما لم ينو تملّكها. 


منهم ابن مدان» في باب حدّ الرّنا. 

تنبية: محل هذا: إذا كان الابن لم يطأها. 

فأمًا إن كان الابن يطؤها: ففي وجوب الح عليه روايتان 
منصوصتان. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والفروع. 

قلت: ظاهر ما قطع به المصئف هناء وفي باب حا الرّناء وفي 
الكافي» والمغني» وغيره: أله لا حد عليه سواءٌ كان الولد يطؤهاء 
أو لا. وقطع بالإطلاق هناك الجمهور. 

قال الحارثي هنا: ولا فرق في انتفاء الح بين كون الابن 
وطئهاء أو لا 

ذكره أبو بكرء والسامري» وصاحب التلخيص. انتهى. 

قلت: الأول حرف الحد. 

[التعزير] 

قوله: (وَفِي ازير وَجْهَان). 

وأطلقهما في الرعايتين: و الحاو ي الصّغيرء والفائق» والهداية» 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. 

أحدهما: يعزّر. وهو الصّحيح من المذهب. 

قال التتارح: هذا أولى. 

قال في الفروع: ويعزر في الأصح. وصححه في النُصحيحء 
وشرح الحارثي» والنظم. وقدمه في الرّعاية» في باب جد الرّنا. 
والوجه الثاني: لا يعرر. وقيل: يعزّر» وإن لم تحبل. 

[ليس للابن مطالبة الأب بدين] 

قوله: (وَلَيْسَ للازن مُطَالةُ أبيه بدي ولا قد قِيِمَةٍ مُتَلّفيٍ ولا 
أرْش جنايةء ولا غير ذلك). 

هذا الل وف اا جات رف اقرف ورمون 
مفردات المذهب. وقال في الرعاية: قلت: ويحتمل أن يطالبه با 
له في ذمته» مع حاجته إليه» وغنى والده عنه. 


قال في الرّعاية الصّغرى: ولا يطالب أباه ؟ 
في الأصحٌ بقرض وإرشٍ وبيمه وجنايةٍ» وإتلافي. 

تنبية: : ظاهر كلام المصئف: أن ذلك يثبت في ذمُته» ولكن ينع 
من المطالبة به. وهو أحد الوجهين. الاي منهما قلّمه في ` 
المغني. وهو ظاهر كلامه في اْحرّر والرّعاية» والحاوي. 

قال الحارئي: وهو الأصح. ويه جزم ابو بكرء وابن البنا. 
وهو من المفردات. 

قال الحارثي: ومن الأصحاب من يقول يث 
المطالبة. 

منهم القاضيء وأبو الخطّاب» وابن عقيل» والمصئف. انتهى. 

اا الجد في شرحه. وقدّم في الفروع: إذا أولد أمة ابنه: 

تثبت قيمتها في ذمته. 

ذکره في باب أمّهات الأولاد. والوجه الثاني: 
الأب شيءٌ لولده. وهو المتصوص عن الإمام أحمذ رحمه الله. 
وتأول بعض الأصحاب النْض. 

قال المصئف: ويحتمل أن يحمل المنصوص عن الإمام امد 
رحمه الله وهو قوله: «إِذَا مات الأب بطل دَيْنْ الابئ»» وقوله 
فيمن أخذ من مهر ابته شيثًا فأنفقه: انس عله شي ولا 
يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إيّاه: دليل على قصد 
التُملّك. 

قال الحارثي: محل هذا في غير المتلف. 

اما المتلف: فإنْه لا يثبت في ذمته. وهو المذهب بلا إشكال.. 
ولم يحك القاضي في رءوس مسائله فيه خلاقًا. انتهى. 1 

وأطلقهما في الشرح» والرّعاية الكبرى» والفائق؛ والفروع. 

فعلى الوجه الأوّل: هل يملك الأب إبراء نفسه من الأين؟ 


ثبت له في ذه 


يثبت الدّين» وانتفاء 


۰ .0 
يثبت ي دمه 


قال القاضي: فيه 7 
قال الشيخ ت تقي الدّين رحمه الله: ملك الأب إسقاط دين 


الابن عن نفسه. 

قال في الفروع: وذكر غير القاضي: الس غريم 
الابن وقبضه منه. انتهى. 

ويأتي قريبًا في القاعدة الثالئة: هل يسقط الدين بموت الأب؟ 
وظاهر كلام المصنّف أيضًا: أنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو 
أقرضه بعد موت أبيه: أن له أخذه. إن لم يكن انتقد ثمنه. وهو 
إحدى الروايتين. وقدّمه في المخني كما تقدّم أن الأب إذا مات 
يرجع الابن في تركته بدينه؛ لأنه لم يسقط عن الأب. وإنْما 
تأخرت المطالبة به. انتهى. 
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قلت: هذا في الدّين. 

ففي العين بطريق أولى. والرّواية الثانية: ليس له أخذه. 
وأطلقهما في الهج والرّعاية الكبرى» والفروع» والفائق» 
وشرح الحارثي قال في المبهج» والحارثي: وكذا لو وجد بعضه. 

فوائد: الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بماللابن 
من الدين وغيره. 

كالابن نفسه» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المخني» والشرح» والحارثي. 

وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: هم المطالبة وإن منعنا الابن 
منها. وأطلقهما في الفائق. وقال في الانتصار فيمن قتل ابنه إن 
قلنا: الدّية للوارث» طالبه» وإلاً فلا الثانية: لو أقرٌ الأب بقبض 
دين ابنه» فأنكر الابن: رجع على الغريم. ويرجع الغريم على 
الأب. نقله مهئا. 

قال في الفروع: وظاهره لا يرجع مع إقراره. 

[قضاء الأب الدين الذي عليه لابنه] 

الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضهء أو 
أوصى له بقضائه كان من رأس المال. قاله الأصحاب. وإن لم 
يقضه ولم يوص به: لم يسقط بموته» على أحد الوجهين 

اختاره بعضهم. وقدمه في الفروع؛ والمغني. والمنتصوص عن 
الإمام أحمد رحمه الله: أنه يسقط كحبسه به في الأجرة فلا يبت 

قدّمه في المحرّر. والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» 
وغيرهم. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في الشرح. 
وقيل: ما أخذه ليملكه يسقط بكوته وما لا فلا. وتقدّم إذا وجد 
عين ماله الذي باعه بعد موت الأب. وتقدٌم: هل يثبت له في 
ذمّة أبيه دين آم لا؟ 

[مطالبة الابن لأبيه بالنفقة] 
الرابعة: للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه. قاله 


الأصحاب. 
قال في الوجيز: له مطالبة بهاء وحبسه عليها. وهو مسعئتى 
من عموم كلام من أطلق. ويعابى بها. 


قال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم: : للابن مطالبة أبيه بعين له في يده. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصنّف. 

الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته؟ قال في 
: الرّعاية» قلت: يحتمل وجهين. وإن قلنا: لا يثبت في ذمشه شي 


فهدرٌ. انتهى. 

قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب: أن له مطالبته.. 

[المدية والصدقة نوعان من الهبة] 

قوله: (وَاخَدِيْكُ وَالصّدَقَةُ نَوْعَان مِنَ الِبَةِ). 

يعني: في الأحكام. وهذا المذهب. 

جزم به في المغني» والثرح» وشرح ابن منجّاء والهداية» 
والمذهب» والخلاصة؛ وغيرهم. وقدّمه في الفروع. 

قال في الفائق: والحديّة والصّدقة» نوعان من اهبة. 

يكفي الفعل فيهما إيجابًا وقبولأء على اصح الوجهين. وقال 
في الرّعاية الصغرى: هما نوعا هبةٍ. وقيل: يكفي الفعل قبولا. 
وقيل: وإيجابًا. وقال في الكبرى: ويكفي الفعل فيهما قبولاً. 

في الأصح كالقبض. وقيل: وإيجابًا. 

کالدفع. وقالا: ويصح قبضهما بلا إذن» ولا مضي مدة 
إمكانه. ولا يرجع فيهما أحد. وقيل: إلاً الأب. وقيل: بل يرجع 
في الصّدقة فقط على ولده الرٌشيد إن كان قبضهاء وعلى 
الصغير فيما له بيده منها. انتهى. ‏ . 

ونقل حنبل» والمرُوذي: لا رجوع في الصّدقة. 

وقال في المستوعب» وعيون المسائلء وغيرهما: لا يعتبر في 
الهديّة قبول للعرف. 

مخلاف البة. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ولا رجوع فيهما 
لأحدٍ. سوى أبي. ١‏ 

[وعاء الهدية كالهدية مع العرف] 

فوائد: إحداها: وعاء الهدية كاهدية مع العرف. 

فإن ل يكن عرف رده. قاله في الفروع. 

قال الجارر ثئ: لايدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به 
كقوصرة الثم ونحوها. 

الثانية: قال في الرّعاية الكبرى: إن قصد بفعله ثواب الآخسرة 
فقط فهو صدقة. وقيل: مع حاجة المهب. وإن قصد بفعله 
إكرامًا وتوددًا وتحببًا ومكافاء فهو هديّة. 

قال الحارئي: ومن هنا اختصّت بالمنقولات. لأنها تحمل إليه. 

فلا يقال: أهدى أرضاء ولا دارًا. انتهى. 

وغيرهما: هب وعطيّة ونحلة. وقيل: الكل عطي والكل 
مندوب. انتهى. 

وقال في الحاوي الصّغير: الهبة» والصدقةء والنحلةء والهديّة 
والعطيّة: معانيها متقاربة. واسم «العَطِيَةِ؛ شامل لجميعها. 
وكذلك «البَةُ. و «الصدَقَةً» و هالخَدِيةُ» متغايران. فإِن الث عل 


كان يأكل من اعاب دون الصدقة. 

فالظاهر: ألا من أعطى شين ترب به إلى اله تعالى 
للمحتاج: فهو صدقة. . ومن دفع إلى إنسان شيئا لقب إلبه 
والحبة له: فهر هديةٌ. 

وجميع ذلك مندوبٌ إليه؛ محثوث عليه. انتهى. 

[الإعطاء من غير سؤال ولا استشراف] 

الثالثة: لو اعطي شيئًا من غير سؤال» ولا استشر 

كن رز ك اعك وجب عله اا 


اف وكان 


في إحدى الرّوايتين. 

اختاره أبو بكر في التنبيه» والمستوعب» للحديث في ذلك. 
والرّواية الثانية: ل يجب. 

قال الحارثئ: وهو مقتضى كلام المصنّف وغيره مسن 
الأصحاب. قالوا في الحج: لا يكون مستطيعًا ببذل غيره له. وفي 
الصلاة: لا يلزمه قبول السمترة. 

قلت: وهو الصّواب. وذكر الرُوايتين ا خلال في جامعه: 
والمجد في شرحه. وأطلقهما الحارئي 

[الريض . عطاياه كعطايا ay‏ 


l2 كم‎ 


فُعَطَايَاهُ كُمَطَايًا ات ا . نصح في جَمِيعٍ مال 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» ولو مات به. وقال أبو 
الخطّاب في الانتصار في الُم حكمه حكم مرض الوت 
المخوف. : 

[إذا لم يكن المرض خوفا حال التبرع] 

فائدةٌ: لو لم يكن مرضه مخوفًا حال السبرع» ثم ضار غوفا: 
فمن رأس المال. 

حكاه السامري. واقتصر عليه الحارثي. 

اعتبارًا محال العطيّة. 

[قول العدلين من أهل الطب] 

تنبية: مفهوم قوله: (وَمَا قَالَ لان مِنْ أهْلٍ الطب إِنْهُ 
مَحُوف. فُمَطَايَاهُ كَالوصِيّة). 

أله لا يقبل في ذلك عدلٌ واحدٌ مطلقا. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وهو ظاهر ما جزم به في الوجيزء والفائق» والرّعاية» 
والحاوي الصغير» وغيرهم. 

وقدّمه في الشرح» والفروع. وقيل: يقبل واحذ عند العدم. 
وهو قياس قول الخرقي. وذكر ابن رزين: الملخوف عرفاء أو 
بقول عدلين. 
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[الوصية لا تجوز لوارث] 

قوله: (فْمَطَايَاهُ كَالوَصِيق في أنْهًا لا نَجُورُ لِرَارث. ولا 
تجوز ذُ لأجنبي بد َلى الث إلا ِإِجَازةٍ الوَرمَقٍ مل اة 
رالتق وَالكِتَابَةِ وَالمحَابَاة). 

يعني إذا مات من ذلك. 

ما إذا عوفي: فهذه العطايا كعطايا الصحيح. 

تنبية: تمثيله بالعتق مع غيره: يدل على أله كغيره في أله يعتبر 
من الثلث. وهو صحيح وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وخرج 
ابن عقيل» والحلواني' من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل 
امال" : 

[تعليق عتق العبد على شرط] 

فائدتان: إحداهما: لو علق صحيح عتق عبده على شرط» 
فوجد الشرط في مرضه. 

فالصحيح من المذهب: أن يكون من الثلث. 

قدمه في الفروع» وغيره. واختاره أبو بکر» وابن أبي موسی؛ 
وغيرهما. وقيل: يكنون من كل المال. وحكاهما القاضي في 
خلافه روايثين: 

ذكره في القاعدة الستابعة عشر بعد الماثة. وحلُ الخلاف: إذا ل 
تكن الصّفة واقعة باختيار المعلق. 

فإن كانت من فعله: فهو من الثلث بغي خلافي. 

الثّانية: ا حاباة لغير وارث: من الثلث كما قال المصتف. 

لكن لو حاناه:في الكتابة: جاز. وكان من رأس المال» على 
الحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وذكره القاضي في موضع من كلامه. وأبو 
الخطاب في روس المسائل: 


قال الحارئئ: هذا المذهب عند جماعة. 
ای ارا وأبو يعلى الصّغير» والمجد. وهو 
أصح. انتهى. 


وقيل: من الثلث. 

اختاره الصف هناء والقاضي في اجرد وأبو الخطّابٍ في 
الهداية» والسامري في المستوعب. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. واختلف فيها 
كلام ابي الخطّاب. وكذا حكم وصيّته بكتابته. وإطلاقها بقتضي 
أن تكون بقيمته. 

[الأمراض المخوفة] 
قوله: (قأما الآمْرَاضْ اَذه كالل» وَالجُذَامٍ وَالقَالِجٍ في 


ڌوامه. فن صارَ صَاحِبُهُ صّاحِب فراش فهي مَحُوفة). 

(وإلاً فلا) يعني وإن لم يصر صاحبها صاحب فراشء فعطاياه 
كعطايا الصّحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وقدمه في المغني» والشرح» والفروع؛ والفائق» 
وغيرهم. وصحّحه الركشي؛ وغيره. وقال بو بكر في النثاني: 
فيه وجه آخر: أن عطيّته من الثلث. وهو رَوَاية: 

عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

[من كان بين الصفين عند التحام الحرب] 

قوله: (وَمَنْ كان بَيْنَ الصفيْن عند التِحَام ا لجرب وَفِي لْجْةٍ 
البخر عند مَيجَانِهِ او وَنَمَ الطَاعُون ِي بلي وة قدم م لقص 
من وَالحَامِلُ عِنْدَ المخّاض: فَهْوْ كالمريض). 

يدق الريض اکر ارف وعدا تست ارفك 
الأصحاب في الجملة. وجزم به في الوجيز» وغسيره مسن 
الأصحاب. وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: عن الإمام أحمد 
رحمه الله ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله. وذكر كل 
من الأصحاب هذه الرواية من غير صيغة تمريض. وقال 
الشارح» وغيره: ويحتمل أن الطّاعون إذا وقع ببلده: أنه ليس 
بمخوفي فإنه ليس ريض وإنّما يخاف المرض. وما هو ببعيا. 
وقال القاضي في امْجرّد: إن كان الغالب من الول الاقتصاص: 
فمخوف. وإن كان الغالب منه العفو: فغير محوفي. 

تنبية: قوله: (وَمَنْ كان يْنَ المنفَيْنٍ عِنْد اليحام الخرب). 

قال الصف والتشارحء وصاحب الفائق» وغيرهم: إذا 
التحم الحرب واختلطت الطائفتان للقتال. وكانت كل واحدةٍ 
منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فأمّا القاهرة منهما بعد 
ظهورها: فليست خائفة. 

[الحامل إذا صار لها ستة أشهر] 

قوله: (قَالَ الِرقِي: وكذلك الحَامِلُ إذا صر لها نة ة أشهر). 

وهو زوا عن الإمام أحمد رحمه الله. وقدمه الحارئي» وقال: 
هذا المذهب. انتهى. 

والمذهب الأول عند الأصحاب. ونص عليه. ولو قال 
المصئف. وقال اخرقي: «بالوار' لكان أولى. وعنه: إذا أثقلت 
الحامل: كان خوفاء وإلا فلا. 

قال في الرّعاية: وعند ثقل الحمل» وعند الطّلق. 

[الحامل عند المخاض] 
قوله: (وَالحَامِلُ عِنْدَ الْمخّاض). 


يعني: حتی تنجو من نفاسهاء بلا نزاع. 

قيل: سواءً كان بها ألم في هذه المذة أو لا. 

قدّمه في الفروع» والفائق» والرّعاية الكبرى. وهو ظاهر 
كلامه في الصغرى» والحاوي الصغير. 

قال الحارئي: وهو المنصوص. وقيل: إِنْما يكون مخوفًا في هذه 
الم إذا كان بها ألم. 

قال في الفروع: هذا أشهر. 

قال في الكاني: ولو وضعت» وبقيت معها المشيمة» أو حصل 
مرض» أو ضربانٌ فمخوف وإلأ فلا. 

قال الحارثئ: الأقوى: أنه إن لم يكن وجمٌ فغير محوفي. 
اة الف 

فوائد: منها: حكم اسقط حكم الولد النَام. قاله المصئف في 
المغني» وغيره. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن ولدت صغيرًاء أو بقي مرض» 
أو وجع وضربانٌ شديدّء أو رأت دما كثيرًاء أو مات الولد معهاء 
أو قتل وقيل: أو أسقطت ولدًا تامًا فهو مخوف. انتهى. 

وإن وضعت مضغة: فعطاياها كمطايا الْصُحيحء على 
المحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع. 

قال في المغني» والشرح: فعطاياها كعطايا الصحيح. 

الأمع ام 

قال في الرّعاية الكبرى بعد أن قدّم عطاياها كعطايا الصحيح 
وقيل: أو وضعت مضغةء أو علق مع ألم أو مسرض. وقيل: لا 
حكم لما بلا ألم ولا مرض. 

ومنها: حكم من حبس للقتل: حكم من ققدم ليقتص منه. 
ومنها: الأسير. 

فإن كان عادتهم القتل: فحكمه حكم من قدّم ليقتتص منه 
على الصّحيح من المذهب وعنه: عطاياه من كل المال. وإن لم 
تكن عادتهم القتل: فعطاياه من كل المال» على الصّحيح من 
المذهب. وعنه: من الثلث» نص“ عليه. واختاره أبو بكر. وتاوها 
القاضي على من عادتهم القتل. ومنها: لو جرح جرحًا موحيًا: 
فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الفائق وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. وقال في 
الرّعاية: إن فسد عقله وقيل: أو لالم تصح وصيّته. ومنها: حكم 
من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط. 

ذكره المصئّف وغيره: حكم الميّت. 


ذكره المصئف, وغيره في الحركة في الطّفل» وني الجناية. 
قال الحارثي: ذكره الأصحاب. وقال المصنّف هنا: لا حكم 
لعطيّته ولا لکلامه. 
قال في الفروع: ومراده أنه كميّتيٍ. وذكر المصنّف أيضًا في 
فتاويه: إن خرجت حشوته ولم تبن» ثم مات ولده: ورثه. وإن 
أبينت» فالظاهر: أنه يرثه. 
لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح. ولم يوجد. ولان 
الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله. وإن كان لا یدل على حياة 
أثبت من حياة هذا. انتهى. 
قال في الفروع: وظاهر هذا من التشيخ: أن من ذبح ليس 
كميتيء مع بقاء روحه. انتهى. 
قال في الرّعاية: ومن ذبح أو أبينت حشوته: فقوله لغو. وإن 
خرجت حشوته؛ أو اشتدٌ مرضه وعقله نابت كعمرء وعلي 
رضي الله عنهما صح تصرفه وتبرعه ووصيته. 
[عجز الثلث عن التبرعات] 
قوله: (وَإِن عَجَرَ الل عن التبرْعَات الُنْجَرة: بُددئ بالآوْل 
فالآول). ˆ ْ تكن 
هذا ا لمذهب وعليه الأصحاب. وعنه: يقدُم العنق. وعنه 
يقسم بين الكل با لحصص كالوصايا. وهو وجةٌ في احرّر. 
قال الحارئي: وليس بشيء. 
[القسم بين الجميع بالخصص] 
وقوله: (فإن تُسَاوت: سيم بَيِنْ اجيم باليصص). 
إن لم يكن فيها تق ووقعت دفعة واحدة: قسم الثلث بينهم 
بالحصص بلا نزاع. وإن كان فيها عتق: فكذلك» على الصحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقال الحارثي في العتق: يقرع بينهم. 
فيكمل العتق في بعضهم كما في حال الوصيّة. وعنه يقادم 
العتق. 
قدّمه في الحداية» والمستوعب. وأطلقهما في المذهب» والشرح. 
[معارضة المريض بثمن المثل] 
قوله: (وَأمًا مُعَارَضَةٌ ريض بِنْمَنِ الفل: نصح مِنْ راس 
الالء ون کات مع وارش). 
إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل: 
صخت من راس المال بلا نزاع. وإن كانت مع وارث والحالة 
هذه فكذلك» على .الصّحيح من المذمب» وعليه جمامير 
الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الهداية» 


1 الإنصاف - كتاب الوقف 


والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. والمغني» والمجرّرء والشرح» 
والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والحارثي» وغيرهم. 
ويحتمل أن لا يضح لوارث؛ لأنه. خصّه بعين المال. وهو لأبي 
الخطاب في المداية في الوصيّة. 

قال في الفروع: وعنه تصح مع وارث بإجازة. واختاره في 
الانتصار في مسألة إقرار المريض لوارث بمال. 

إذا قضى بعض الغرماء الدين] 

فائدة: لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقيّة دينه 
صم على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وقدمه في 
المستوعب. والرعايتين والحاوي الصّغير والهذاية: والمذهب. 
والخلاصة. 

قال في الفروع: ونصّه يصح مطلقا. وصححه في النُظم. 
وقال أبو الخطّاب. وابن البئًا: لا يصح إلا قضاؤهم بالمُويّة إذا 
ضاق ماله. 

ذكره في المستوعب. 

[محاباة الوارث] 

قوله: (وَإِنْ حَابَى وَارنّهُ فَقَالَ القاضيي: بطل فِي قَدْرمًا 
حَاَافُ ع ِيمًا عَدَاهُ). ١‏ 

وهو الصحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيزء 
وغيرهم. 

وقدّمه في الحرّر» والفروع» والحارثي”. وقال: وهذا المذهب. 
وصحّحه في الرعايتين» والحاوي الصُغير. وعنه: لا يصح البيع 

اختاره في الحرّر. وعنه: يدفع قيمة باقيه» أو يفسخ البيع. 

قال الحارثي: ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب: 
انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة. 

فقيّد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة. انتهى. 

ويأتي في أواخر فصل «ونَفَارق المَطِيّةُ الوَصيةًه حكم ما إذا 
حابى أجنييًا: 

[إذا باع المريض أجنبيًا] 

قوله: (وَإِن باع المريض جياه وَحَابَاُ كان شيعه واا َل 
الآخذ بالشفعة. لآن الْمحَابَاة لِغَيْرو). 

وهذا الذهي: 1 

جزم به في الحرّر» والوجيزء وشرح ابن منجا. 

قال في الفروع: أخسذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح. 


وقدمه في الشرح» والمغني» والحارثي» وقال: هذا الأشهر. وقيل: 
لا يلك الوارث الشفعة هنا. وهو احتمالٌ في المغني» والشرح. 

قال الحارثي» والمغني: في الشفعة وجةٌ لا شفعة له. 

[اعتبار الثلث عند الموت] 

قوله: (وَيُْبرُ الث عند المؤت. فلو اق عدا لا بنك 
غَيْرهُ ثم مَلْكَ مالا يَخْرُيٌ من تُليِه: َا أله عت كله وإن صّارٌ 
عليه دين يَسَْفه: لم يعي من شني6). 1 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه ججاهير الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. 

قال الحارثي: قشب تعد ل الورك مال اليه 
خلاف. 

فيجري مثله في العطيّة» على القول به وأولى. 

قال: وهذا الوجه أظهر. 

قال: ومن الأصحاب من أورد رواية» أو وجها: يعتق 
العبد فيما إذا كان عليه دين يستغرق العبد. 

[الفرق بين العطية والوصية] 

فائدة: قرله: (وَتْفَارِقَ العَطِيَةٌ الرَصِيّة فِي أَرْبَمَةٍ أشياء: 
أَحَدُهًا: أنه يبدأ بالآوّل الال مِنها. وَالوَصايا يُسَوَْى بَيْنَ التقَدم 
وَالْمَاحْر مِنهًا). 

هذا صحيح. 

لكن لو اجتمعت العطيّة والوصيّة؛ وضاق الثلث عنهماء 
فالصّحيح من المذهب: أن العطيّة تقدم. وعليه الأصحاب. 
وجزم به في المغني, والثرح» والنُظمء وغسيرهم وقدّمه في 
الرعايتين» والحاوي الصّغير. والفروع» وغيرهم. وصحّحه في 
الْحرّرء وغيره. وعنه: التساوي. 

قمه في الحرّر. 

لكن صحّح الأول كما تقدّم. وعنه: يقدم العتق. 

قال في الرّعاية الكبرى» قلت: إن كانت الوصيّة فقط ما 
يخرج من أصل المال: قدّمت. وأخرجت العطيّة من ثلث الباقي. 

فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث» فقال الورثة: أعتقه في 
مرضه. وقال العبد: بل في صحّته: صدّق الورثة. انتهى. 

فائدة: قوله: (وَإِن باع مَريض قَِيرًا لا ينك غَيْرَه يُسَارِي 
لان بقفيز يُسَاوِي عشثرة. اسقط ية الرديء من قيمة اليلد 
م نسب الث إلى البانِي. وَهُوَ عَشْرَة من عشرين نَجذهُ 
نصفها. فيَصح الي في صف اليا بِنِصْف الرديء» كل 


وهذا بلا نزاع. وإن شئت في عملها أيضا. 
فانسب ثلث الأكثر من الحاباة. 
فيصح البيع فيهما بالسبة وهو هنا نصف ال ميد بنصف 


الرّديء. 
وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة: يبلغ سئين» ثم انسب 
قيمة الجيّد إليه. فهو نصفها. 


فيصح بيع نصف الجيّد بنصف الرّديء. وإن شئت فقل: قدر 
الحاباة الثلثان» وخرجهما ثلائة. 

فخذ للمشتري سهمين منه. وللورثة أربعة» ثم انسب المخرج 
إلى الكل بالنصف. ش 

فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر وبا جبر: يصح بيع شيء 
من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى. 

کر ن اعا لي شي ء مله 

فألقها منه» فيبقى قفيرٌ إل ثلثي شيء يعدل مثلي امحاباة منه» 
وهو شيءٌ وثلث شيء. 1 

فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين» فالشيء نصف قفيز. وإنما 
فعل هذا لثلاً يفضي إلى ربا الفضل فلو كان لا يحصل في ذلك 


ربًا. 

مثل ما لو باعه عبدًا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة. ول 
تبر الورثة. : 

فالصحيح من المذهب: صحّة بيع ثلثه بالعشرة؛ والثلشان 
كاهبة. 

فير الأجني نصفهما. وهو عشرة. وياخذ عشرة بامحاباة 


قذمه في الْحرر والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع. 

قال الحارڻي: اختاره القاضيء ومن وافقه. وعنه: يصح في 
نصفه بنصف ثمنه» كالأولى؛ لنسبة الثلث من المحاباة. 

فصح بقدر النُسبة. ولا شيء للمشتري سوى الخيار. 

اختاره في المغنى» واحرّر. ولك عملها بالجبر» فتقول: يصح 
ابيع في شيء بثلث شيء. 

ین اليد لأ تي يب يعد شبن وق 

فاجبر وقابل» يبقى عبدٌ يعدل شيئين اا 

فيصحٌ بيع نصف العبد بنصف الثمن. 

لأ المسألة تدور بان ما نفذ البيع فيه خارج من التركة. وما 
قابله من الثّمن داخلٌ فيها. ومعلومٌ أن ما ينفذ فيه البيع يزيد 
بقدر زيادة التركة. وينقص بقدر نقصانهاء وتزيد التركة بقدر 


زيادة المقابل الدّاخل. ويزيد المقابل بقدر زيادة المبيع. وذلك 
دورٌ. وعنه: يصح البيع» ويدفع بقيّة قيمته عشرة» أو يفسخ. 

قال الحارئي: وهو ضعيف. وأطلقهن. ْ 

فعلى المذهب: لو كانت الحاباة مع وارث: صح البيع على 
الأصح في ثلثه ولا محاباة. وعلى الرواية الثالئة: يدفع بقيّة قيمته 
عشرين» أو يفسخ. وإذا أفضى إلى إقالةٍ بزيادة» أو ربا الفضل: 
تعيّت الرٌواية الوسطى كالمسألة الي ذكرت أولأء أو نحوها. 

[إصداق المرأة مالاً لا مال له غيره] 

قوله: (وَإنْ أصلدق امْرَأةَ عة لا مَالَ لَه غَيْرُهًا. وَصّدَاقَ 
لها نة فَمَاتَتْ تت قَبْلَهُ ثم مَات: لها بالصداق نة 
رشيء باحاباة. جم له صف ذلك 0 صَارلَهُ سبع 
2 شَيئيِن أَجْبْرْهَا بنصطف ۽ شيء 
وَقابل يَخْرْج الشيء ثلاثة. يورق س لرا ا 


صف إلأ نملف شنياء يدل ف 


وهذا بلا نزاع. 
وقوله: (وَنْ مات قَبْلَهَا: وره وَبَقَطْتٍ المحَابَاك نص 
عَلَبْه): 


وهذا الصحيح من المذهب» نص عليه. وقدّمه في المغني» 
والشرح» والفائق وشرح ابسن منجاء والرّعايتين» والحاوي 


الصُغير. وصحّحه الناظم. 
[اعتبار المحاياة من الثلث] 


وعنه: (تُمْتَبرُ المحَابَاةٌ من العُلْش. َال بو بَكْر: هذا قول دِيم 
رَجَعْ عَنه). 
| قال الحارئي: قول ابي بكر إن روع نة» لا دلييل عليه 
من تاريخ ولا غيره. وفيه وجة: إن ورثته: فوصيّة لوارث. 

قال في الفروع: وزيادة مريض على مهر المثل: من ثلثه» نص 
عليه. وعنه: : لا يسنتحقها. 

صحّحها ابن عقيل وغيره. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: هي كوصيَّة لوارث. 

فائدتان إحداهما: لو وهبها كل ماله. 

فماتت قبله: فلورثته أربعة أحماسه. ولورثتها خمسه. ويأتي في 
باب الخلع ذا خَالْمَهَء أو حَابَامَاء أو خالْعَنهُ في مره ض مُوْتِهًاء. 

الثانية: قال في الانتصار: له لبس الناعم واكل الِب 
لحاجته. وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك. وقاله المصنّف. 
وتبعه الحارئي. وني الانتصار أيضًا. 

جنع إلا بقدر حاجته وعادته. وسلّمه أيضًا؛ لأنه لا يستدرك 
كإتلافه. وجزم به الحلواني في الحجر. وجزم به غير الحلواني 


ايضًاء وابن شهابب. وقال: أن حق الورثة لم يتعلّق بعين ماله. 
[الإقرار بالعتق] 

قوله: (وَلَوْ ملك ابن عَم قاقر في مَرَضِه: أن أعْنَقَهُ فِي 
صِحُيِهِ) عتق: (وَلَمْ يَرِنْهُ. ذَكَرَهُ أو الخطاب) والكامري 
وغيرهما: (لنْهُ لو وة کان إفْرَارهُ إَارث). 

قال في الرّعاية الكبرى: هذا ا وقدّمه في الشرح. 
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه يعتق ويرث. وهو 
املع ٠.‏ ش 
قدّمه في محر والرّعايتين, والنُظمء والحاوي الصغير» 
والفروع» وغيرهم. وهو احتمال في الشرح. 


قال الخارم ئئ: هذا المذهب. ٠‏ 

ال يعتق من رأس ماله على المتحييح؛ نص 

عليه. وقيل: من الثلث. 

فعلى الصّحيح المنصوص: لو اشترى ابننه بخمسمائق وهو 
ياوي ألفا. 


فقدر المحاباة: من رأس ما 

فوائد: الأولى: لو اشترى من يعتق على وارثه: صح. وعتق 
على وارثه. وإن در ابن عمّه: عتق. والمنصوص: لا يرث. 
وقيل: يردث. 

الثائية: لو قال: «أنت حر في آخر حَيَاتَي» عتق. 

قال في الفروع: والأشهر أنه يرث: ولس عتقه وصيّة له. 
فهو وصية لوارشو, 

الثالثة: لو علق عتق عبده بموت قريبه: لم يرثه. 

ذكره جماعة. وقدّمه في الفروع. 

قال القاضي: لأنْه لا حقٌ له فيه. 

قال في الفروع: ویتوجه الخلاف. 

الرابعة: لو علّق عتق عبده على شي فوجد وهو مريض: 
عتق من ثلث ماله» على الصّحيح من المذهب. وقيل: من كله. 

ويأتي في آخر كتاب العتق «لَوْ أغتقّ بَعْض عبد أو دَبْرَهُ في 
مَرَض مويه وأحكامٌ أخر. 

ْ [اشتراء ذا الرحم الحرم] 

قوله: (وَكَذَلِكَ على قَيَاسِيهِ: لو اشْترَى ذا ريه الْخْرم في 
رضيو وو وارة أ وْصّى له بيه أؤ وب لَه َل في 
مَرَضیه). يعني أنه يعتق ولا يرث» على قول أبي الخطّاب ومن 


قال في الرّعاية؛ فيما إذا قبل المبة أو الوصيّة: هذا أقيس. 


(وَقَالَ القاضبي: يَرن). 
وهو المذهب» 78 عليه. وصحّحه الشارح. وقدّمه في الحرّرء 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم. 
وعنه: لا يصح الشتراء إذا كان عليه دين. وقيل: يصح الششّراء 
ويباع. ش 
ذكره في الرّعاية. 
فعلى المذهب: إذا ملك من يعتق عليه بهبةٍ أو وصيّةٍ. 
فإنهم يعتقون من رأس المال» على الصّحيح من المذهبء 
نص عليه. 
قال في الفروع: فمن رأس ماله في المنصوص. وقدّمه في 
الرُعايتينء والحاوي الصغير. وجزم به في الحرر» وغيره. واختاره 
المصئف» وغيره. وقيل: من الثلث. 
ذكره في الفروع» والرّعاية؛ وغيرهما. 
قلت: اختاره القاضي» وابسن عقيل. قاله الحارثي. وعلى 
الذهب أيضًا: لو اشترى من يعتق عليه بالرّحم: فإنّه يعتق من 
الثلث» على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وقدّمه في الجرر» 
والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» والنُظم. واختاره 
القاضي» وابن عقيل. وعنه: يعتق من رأس ماله. 
ان ال و ا لحارثي» وغيرهما. 
ويرث أيضًا. اختاره جماعة. 
منهم القاضي» وابنه» وأبو الحسين. وابن بكروس» والمجد. 
والحارئي» وغيرهم. 1 
قال في الحرّرء وغيره: فإذا أعتقناه من الثُلثء وورثناه. 
فاشترى مريض أباه بشمن لا يملك غيره» وترك ابا عتق ثلث 
الأب على اليّت. وله لاق ورت بثلثه ا لحر من نفسه ثلث 
سدس باقيها الموقوف» ولم يكن لأحدٍ ولاءٌ على هذا الجزء. 
وبقيّة الثلئين إرث للابن يعتق علیه» وله ولاؤه. وإذا لم نورّنه: 
فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاثا. 
قال في القاعدة السابعة والخمسين: لو اشترى مريضٌ أباه 
بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب: سة. 
عد عل مله عبان من علا ا محاباة البائع بثلث 
الالء وعتق الأبء إذا قلنا: إن عتقه من الثلث. وفيه وجهان. 
أحدهما: وهو قول القاضي في الْجرّدء وابن عقيل في الفصول 
يتحامان. ” ١‏ 
والثاني: تنفذ الحاباة. ولا يعتق 


الحرّر. 


الأب. وهو اختيار صاحب 


[إعتاق الأمة وتزوجها في حال المرض] 

قوله: (وَلَوْ أعتق أمنَهُ وَتَرَوْجَهَا في مَرَضِه: لم نرنه عَلَى 
قياس الآول). 

هو أحد الوجهين. واختاره ابن شاقلا في تعاليقه» وصاحب 

قلت: فیعایی بهاء وبأشباهها ما تقد 

لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيءٌ ولا يرئون. وقال 
القاضي: ترئه. وهو المذهب» نص عليه. وجزم به في الشرح» 
وغيره. وقدّمه في الْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
والنظمء وغيرهم قال الحارئي: هو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

منهم القاضي» وابن عقيل» والشريف أبو جعفر. 

[العتق يكون من ن الئلث] . 

فائدةٌ: عتقها يكون من الثُلثء وإن خرجت من الثلث: 
عتقت وصح النكاح. وإن لم تخرج: عتق قدره. وبطل النكاح. 

لانتفاء شرطه. 

[إذا أعتقها ثم تزوجها وأصدقها] 

قوله: (وَلَوْ أْتَقَهَا وَقِيمَتُهَا مائة تم نَرَوْجَهَاء وَأَصدَتَهًا 
ماين لا مال لَه سوَاهْمَاء وي مَهْرُ مِئْلِهَاء م مّات: صح 
التق ولمج نحق الاق للا يُفْضِي إِلَى بُطلان عنقا نُمْ 
يَنِطْلُ صدافُهَا). 

قال المصشف: هذا أولى. وقال القاضي: يستحق المائتين 
ويعتى. 

فائدتان: إحداهما: لو تزوّج في مرض الموت بمهر يزيد على 
مهر المثل. ففي الحاباة ر وايتان. ش 1 

إحداهما: هي موقوفة على إجازة الورثة؛ لأنها عطيِة 
لوارش. والثانية: تنفذ من الثلث. 

نقلها المرُوذي» والأثرم» وصالح» وابن منصور والفضل بر بن 
زياد. قاله في القاعدة السابعة والخمسين. 

الثّانية: لو أصدق الائتين أجنبيّة والحالة ما ذكر صح وبطل 
العتق في ثلثي الأمة؛ لان الخروج من الثلث معتيرٌ بحالة الموت. 
وهكذا لو تلفت الماثتان قبل موته. 

[إذا تبرع بثلث المال] 

قوله: (وإن تَبرْعَ لث مال ُمْ اشر أََاهُ من التلينِ. فَقَالَ 
القاضي: يصح الشرَاء). 

ولا يعتق لأنّه جعل الشراء وصيّة؛ أن تيع المريض إِنْما 


ينفذ في الثلث. ويقدم الأول فالأول. وجزم بهذا ابن منجًا في 
شرحه. وهو المذهب. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. وعلى قول من قال: 
ليس الشراءُ بوَصيّةه: يعتق الأب» وينفذ من ابرع قدر ثلث 
المال حال الموت» وما بقي فللاب سدسهء وباقيه للابنن. 
وأطلقهما في الشرح. 

قال الحارثي في هذه. 

المسألة قال الأصحاب: يصح الشراء. وهل يعتق ويرث؟. 

إن قيل: بعتق ذي الرّحم الحرم من الثلث: فلا عتق ولا 
إرث. وإن قيل بعتقه من رأس المال: عتق ونفذ المع من ثلث 
المال. وكذا فيما زاد. 
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كتاب الوصايا 
انع الرضية] 
قوله: (وَهِيّ الآمْرٌ بالتصَرف َد الو وَالوصريّةُ بالمال: هي 
التبرع به خد الؤْت). 
هذا الح هو الصحيح. 
جزم به في الوجيز وغيره وصحّحه في الشرح» وغيره. وقدمه 
في المستوعب» وغيره. وقال أبو الخطّاب: هي الع بمايقف 


نفوذه على خروجه من الثلث. 
خحلافه. 


قال في المستوعب: وفي حده اختلافٌ من وجوو أحدها: أنه 
يدخل فيه تبرّعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته. وذلك لا 
سح وط ويخرج منه: وصيّةٌ ما زاد على التّلث. 
فإها وصيّة صحيحة موقوفة على إجازة الورثة. ويخرج منه 
أيضًا: وصيّة بفعل العبادات» وقضاء الواجبات والنظر في آمر 
الأصاغر من أولاده» وتزويج بناته» ونو ذلك. 
تمن تصح الوصية] - 
تنبية: قوله: (وَتَصِح مِنَ البَالغ الرُشييدء عَذْلِاً كان أو فَاسِقاء 
رَجُلا أو امراف مُسْلِمًا أو كَافِرًا). 
هذا صحيح بلا نزاع في الجملة. وقد شمل العبد. وهو 
صحيع. 
دكره الأصحاب. 
منهم المصنف» وغيره. 
ش فإن كان فيما عدا المال: فصحيح وإن كان في المال. 
فإن مات قبل العتق: فلا وصيّة على المذهب؛ لانتفاء ملكه. 
وإن قيل يملك بالتّمليك: صِحّت. 
ذكره بعض الأصحاب. والمكاتب والمدبّر وام الولد كالقن. 
وشمل كلامه أيضا: امحجور عليه لفلس. 


فتصحٌ حتّى لو كانت الوصيّة بعين من ماله؛ لأنه قد يتحول 


ما بقي من الدين. 
فلا يتعيّن المال الأول إذن للغرماء. وإن مات قبل ذلك لغت 
الوصيّة. 


قال في الكاني وغيره: هذا إذا لم يعاين الموت. 

فأمًا إذا عاين الموت: لم تصحّ وصيّته؛ لأن الوصيّة قول. ولا 
قول لهء والحالة هذه. وتقدّم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله: 
امل عند المَخْاض» ما يتعلق بذلك» فليراجع. 


قوله: «مْلِمًا كان أو كارا تصحٌ وصيّة المسالم بلا نزاع. 
وكذا تصحٌ وصيّة الكافر مطلقًاء على الصحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وقطع به في الفروع» وغيره. وقيل: لا تصحٌ 
من مرتد. وأطلق الوجهين في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

تنبية: شمل كلام الصف صحة وصيّة العبد. وهو صحيح. 

صرح به المصئف وغيره من الأصحاب. 

فينفذ فيما عدا المال. وأما المال: فإن مات قبل العتقء فلا 
وصيّة على المذهب. وإن قيل: يملك صحت. 

ذكره بعض الأصحاب. نقله الحارثي. 

قلت: وهو ضعيفف. وإن مات بعد العتق: نفذت بلا خلافي. 
والمكاتب والمدبّر وم الولد كالقن. 

فلو قال: متى عتقت ثم مت. فثلشي لفلان: نفذ. نقله 
ا لحارڻي. ْ 

[الوصية من السفيه] 

قوله: (وَّمِن السَفِيه في أصّمح الوَجْهّين). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وصحّحه في الفائق» والحارثي. وغيرهما. وقدّمه في 
المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. والوجه الثّائي: لا تصح 
منه. 

حكاه أبو الخطّاب. وذكر المجد في شرحه: أنه المخصوص. 

قلت: وهو ضعيف. وأطلقهما في الهداية. والمذهب. 
والمستوعب والمخلاصة؛ وانحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

تنبيةٌ: محل الخلاف: فيما إذا أوصى بمال. 

أمّا وصيّته على أولاده: فلا نصح قولاً واحدا؛ لأنه لا ملك 
التُصرُف بنفسه. 

فوصيّته أحق وأولى. قاله في المطلع. 

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه 
صحّة وصيّته بذلك. وهو أولى بالصحة من الوصيّة بالمال. 

والظاهر: أن الذي حداه إلى ذلك: تعليل الأصحاب بكونه 
حجورًا عليه في تصرّفاته» أو لكونه محتاجًا إلى النُوابِ» وتصرّفه 

في هذه حض مصلحةٍ من غير ضرر؛ لأنه إن عاش لم يذهب من 
ماله شيءٌ. ولا يلزم من ذلك أن الوصيّة على أولاده لا تصح. 
الهم إلأ أن يكون في المسالة نقلٌ خاص. 
[الوصية من الصبي العاقل إذا جاوز العشر] 
قوله: (وَمِنَ المي العَاقِلٍ إِذَا جاور العَشْر). 
إذا جاوز الصِي العشر: صحّت وصيّته على الصّحيح من 


الإنصاف - كتاب الوصايا 11۲1 


المذهب» نص عليه في رواية الجماعة» وعليه الأصحاب. 

حتّى قال أبو بكر: لا يختلف المذهب: أ من له عشر سنين 
0 انتهى. 

وعنه: تصحٌ إذا بلغ اي عشرة سنة. 

نقلها ابن المنذر. ونقل الأثرم: لا تصح فن ابسن أشني عشزة 
سنه. 1 

فلم يطّلع أبو بكر على ذلك. وقيل: لا تصح حتی يبلغ. 
وهو احتمال في الكاني. 

ار ممن له دون السبع] 

قوله: (ولا تصيح مِمنْ : له لَه دون السَبم). 

يعني: عن لم مير على ما تقدّم في كتاب الصّلاة. 

(وَفِيمَا بَيْنْهُمَا روَايتَان). 

يعنيى: لبايك ام والعشر. وأطلقهما أبو بكر عبد العزيزء 
وصاجب المستوعب» والفروع» والفائق» والحاوي الصغير» 
وتجريد العناية. 

إحداهما: لا تصح: وهو ظاهر كلام الخرقي» وصاحب 
الوجيز. وصححه في التصحيح. 

قال ابن أبي موسى: لا تصح وصيّة الغلام لدون عش ولا 
إجازته. 

قولاً واحدًا. واختاره أبو بكر. وقمه في الحرّر» والرٌعايتين» 
.والنظ وشرح ابن رزين. وجزم به في المنور» ومنتخب الأدمي. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقال في القواعد الأصوليّة: 
هذا الشهور عن الإمام أحمد رحه الله. 

قال الحارئي/: هذا الأشهر عنه. والرّواية الثانية: تصح. وهو 
المذهب. وقال القاضي» وأبو الخطّاب: تصح وضيّة المي إذا 
عقل. 


قال المصئف في العمدة: وتصحٌ م الوصيّة من الم إذا عقل. 
وجزم به في السُسهيل. وصحّحه في الخلاصة. وقدّمه في 


الكانيء والمذهبء وإدراك الغاية. 

قال الحارئي: لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد رحمه 
الله. وقيل: تصح وصيّة بنت تسع... 

اخختاره أبو بكرء وابن أبي موسى. وقيل: تصح لسم منهما. 

.[وصية السكران] 

قوله: (وَفِي السكران وجهان). 

واطلقهما ني المدايةء والمذهب» والمستوعبء والخلاصة» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير أحدهما: لا تصح. وهو الصحيح 


من المذهب: 

صححه في التصحيح» والمغني» والشرح» والنظم» والفائق» 
والحارئي. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الكافي» وغيره. 
والوجه الثاني: تصحٌ وصيّته. ويأني في اول كتاب الطّلاق: ا 
في أقوال السُكران وأفعاله حمس رواياتي» أو ستا 

[وصية الأخرس] 

قوله: (ولا نصح وص معتل لِسانهُ بها). 

وهو المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم القاضي» وابسن عقيل وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدّمه في المحرّرء والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفائق» والمدايةء والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. 
وعنه: التُوقف. ويحتمل أن تصح. يعني. 

إذا اتصل بالموت» وفهمت إشارته. 

ذكره ابن عقيل» وأبو الخطّاب في المداية. واختاره في الفائق. 

قلت: وهو المكرانت: 

قال الحارئي: وهو الأولى. واستدلٌ له بحديث: رض 
اليَهُودِيْ رَأس الجَاريّة وَْمَابهًا إِلَبّهه. 

[الوصية بالخط] 

قوله: (إن وُجِدتْ وصِية يه بحَطه: صحت): 

هذا المذهب مطلقًا. قال ال ركشي: نص عليه الإمام أحمد 
رحمه الله. واعتمده الأصحاب. وقاله الخرقي. وقدّمه في المغني» 
والشرح» والحرّر» والرّعايتين» والفروع» وغيرهم. وقال القاضي 
في شرح المختصر: ثبوت الخط يتوف على معاينة البيّنة أو 
الحاكم لفعل الكتابة. 

لأن الكتابة عمل. والشهادة على العمل طريقها الرُواية. 

نقله الحارثي'. ويحتمل أن لا تصح حنّى يشهد عليها. وقد 
خرّج ابن عقيل» ومن بعده: روايةٌ بعدم الصحّة. 

أخدًا من قول الإمام أحمد رحمه الله. 

فيمن كتب وصيّته وختمها. وقال: «ائْنْهّدُوا ہما فیها» أنه لا 

أي شهادتهم على ذلك. 

فنص الإمام أحمد في الأولى: بالصحّة. وفي الثانية: بعدمهاء 
حتى يسمعوا ما فيه أو يقرأ عليه. 

فيقرٌ بما فيه. 

فخرج جماعةٌ منهم: الجد في مررّره» وغيره في كل منهما رواية 
من الأخرى» وقد خخحرج المصنّف في باب كتاب القاضي إلى 
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القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا: ييل أن لا يصح 
حَشى يلهد عَلَيْمَاك فهو كالتخريج مسن الثانية في الأولى. 
والصحيح من المذهب. 

التغرقة. 

فتصح في الأولى» ولا تصح في الثانية. وعليه جمامسير 
الأصحاب. وقيل: تصحٌ في الثّانية أيضًا. 

اختاره المصئف, والشارح» وصاحب الفائق..ويأني الان 
في كلام الصنف. في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي. 

تنبية: معنى.قول الإمام امد رحمه الله فيمن كتسب وصيّته 
وختمها وقال: «اشّهَدُوا بنا فيهًاه: أنها لا تصح. 

أي لا تصح شهادتهم على ذلك 

قلنا: العمل بخطّه في هذه الوصيّة؛ فحيث علم خط إما 
بإقرار» أو بين فإنه يعمل بها كالأولى. 


بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصيّة. 

به على ذلك شيخنا في حواشی ي الفروع. وهو واضح 

1 قلت: ني كلام الزركشي إماءٌ إلى ذلك. 

فإنه قال: وقد يفرق بأن ث شرط الشهادة: العلم. ومافي 
الوصيّة والحال هذه غير معلوم. 


اما لو وقعت الوصيّة» على أنه لو وضّى: فليس في نص 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يمنعه» ثم بعد ذلك يعمل بالخط 
بشرطه. انتهى. 

[حكم الوصية] 

قوله: (وَالوَصِيةٌ مُستَحَية). 

هذا المذهب في الجملة. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. وعنه: تجب لقريبب غير وارث. 

اختاره أبو بكر. ونقل في التبصرة عن أبي بكر: وجوبها 
للمساكين» ووجوه ال 

قوله: (لِمَنْ ترك خيرًا. وَهُوَ الال الكير). 

يعني: في عرف الناس» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقطع به ابن 
عبدوس في تذكرته. 

وقال المصنّف: والّذي يقوى عندي: أنه متى كان المتروك لا 
يفضل عن غنى الورئة: لا تستحب الوصيّة. واختاره في الفائق. 
وقيل: هو من كان له أكثر من 
في المستوعب. وقال في الوجيز: تسن لمن ترك ورثة وألف درهم 
فصاعداء لا دونها. وقاله أبو الخطاب. وغيره. 


ن ثلاثة آلافي. رمرإظاعس ماجرم به 


[المتوسط من المال] 

فائدة: المتوسط في المال: هو المعروف في عرف الئاس بذلك» 
على الصحيح من المذهب. 

جزم به في الرّعاية الصّغرى..وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وقيل: المتوسّط: من له ثلاثة آلاف درهم. والفقير: من له دونها. 
وجزم جماعة من الأصحاب: أن المتوسّط من ملك من الف إلى 
ثلاثة آلافي. ومنهم: صاحب الحدايةء والمذهب» والمستوعب. 
وقيل: الفقير من له دون ألفي. ونقله ابن منصور. 

قال في الفروع: قال أصحابنا: هو فقيرٌ. 1 

[الوصية بخمس المال] 

قوله: (بحْمُس مَالِهِ). 

بعى: يقت لن تزك سي الوصكة مس ماله وهنا 
المذهب. 

جزم به في الوجيزء وشرح ابن منجاء والتشرح. وقدّمه في 
الفروع, والفائق. وقال الثاظم: يستحبٌ لمن له مال كيل ووارثه 

غي: الوصيّة بخمس ماله. وقيل: بثلث ماله عند كثرته. 

اختاره القاضي» وأبو الخطّابء وابن عقيل. قاله في الفائق. 

قال الحارئي: وهو المنصوص. وقال ف الإفصاح: تسن 
الوصيّة بدون الثلث. 

وقال في المداية» والمذهب. والمستوعبء والخلاصة» 
والرّعايتين» وغيرهم: يستحب للغني الوصيّة بثلسث ماله. 
والمتوسط بالخمس. ونقل أبو طالبي: إن لم يكن له مال كثيرٌ 
الفان أو ثلاثةٌ أوصى بالخمس. ولم يضيّق على ورثته. وإن كان 
له مال كشيرٌ: فالوّبع» أو الثلث. وأطلق في الغنية: استحباب 
الوصيّة بالثلث لقريب فقير. 

فإن كان القريب غنيًا: فللمساكين» وعالم ودين قطعه عن 
السّبب القدر» وضيّق عليهم الورع الحركة فيه. وانقلب السُبب 
عندهم فترکوه ووقفوا بالحق. انتهى. 

وكذا قيّد الصف في المغني: استحباب الوصيّة بالثلث لقريب 

قال في الفروع: مع ال دليله عام. 

[كراهة الوصية للغير وترك الورثة] 

قوله: (وَيُكْرَهُ غير و إن کان لَه وَرَنَةُ). 

أي: تكره الوصيّة لغير من ترك خيرًا. 

فتكره للفقير الوصيّة مطلقاء على الصّحيح من المذهب. 

نقل ابن منصور: لا يوصي بشيء. 


الإنصاف - كتاب الوصايا 1۳ 


قال في الوجيز: لا يسن لمن ترك أقلّ من الف درهم. وقدّمه 
في الفروع. 

وقيل: تكره إذا كان ورثته محتاجين. وإِلاً فلا. 

قال في التبصرة: رواه ابن منصورء وقاله في المغني» وغيره. 
وجزم به في الرُعايتين. والنظمء والوجيزء والفائق» والحاري 
الصّغير» وا هداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة. 

قلت: وهو الصواب. و لاق الخيه استحباب 
الوصيّة باللث. وتقدم ما اختاره المصنف. 

[الوصية بجميع الال] 

قوله: (نَأمَا من لا وَارث لَهُ: فَنَجُورُ وَصِيْنْهُ بجميم مَالِو). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم أبو بكر والقاضي» والشريف وأبو الخطًّاب» 
والشيرازي» والمصتفء وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه في الفروعء والمحرّر والرعايتين» والحاوي الصغير» 
والفائق» وغيرهم. وصحّحه في النظم» وغيره. وعنه: لا تجوز إلا 
بالك نص عليه في رواية أبن منصور. 

قال أبو الطاب في الانتصار: هذه الرُواية صريحة في منع 
ارد وتوريث ذوي الأرحام. وأطلقهما في الهداية» والمستوعب. 
وقيل: تجوز بماله كلّه إذا كان وارثه ذا رحم 

قال التتارح: وهو ظاهر كلام الخرقي. وأطلق في الفائق في 

ذوي الأرحام وجهين. 

قال في القاعدة التّاسعة والأربعين بعد المائة: بناهما بعض 
الأصحاب على أن الحق لغير معيّن. وبناهما القاضي على ان 
بيت المال: هل هو جهةٌ ومصلحة. أو وارت؟ فإن قيل: عر جهة 
ومصلحةٌ: جازت الوصيّة بجميع ماله. وإن قيل: هو وارث: فلا 
تجوز إلا بالثلث. وتابعه في الفروع» وغيره. ويأتي الكلام في 
ذلك مستوفى في آخر باب أصول المسائل. 

فعلى المذهب: لو مات وترك زوجًاء أوزوجة لا غي 
وأوصى بجميع ماله وردٌ: بطلت في قدر فرضه من التُلئين. 

فيأخذ الموصى له الثلث؛ ثم 
الباقي. وهو الثلثان. 

فيأخذ الربع» إن كان زوجة. وياخذ النصفء إن كان زوجّاء 
ثم ياخذ الموصى له الباقي من الثلئين. وهذا هو الصحيح من 
المذهب. 

اختاره الشارح؛ وصاحب الفائق. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» 
والفروع. وجزم به في الحرر» والنظمء والرّعاية المئغرى. 


والحاوي الصغير. وقيل: لا يأخذ الموصى له مع أحد الروجين 
سوى الثلث. وقدمه في الشرح» والفائق. 

قلت: هو ظاهر كلام المصئف. وصاحب الوجيز» وغيرهما. 

حيث قالوا: ولا يجوز لمن له وارث الوصيّة بزيادةٍ على 
الثلث. 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم لو كان الوارث واجدًا من 
أهل الفروض وقلنا: بعدم الرّدُ قاله في الرّعاية وغيرها. 

الثانية: لو أوصى أحد الروجين للآخر. 

فله على الرٌواية الأولى: المال كله إرنًا ووصيّة» على الصحيح 
الت رين لاه :وض عن ار ا اة 
بالوصيّة» ثم فرضه من الباقي والبقيّة لبيت المال 

[الزيادة على الثلث لمن له وارث] 

قوله: (وَلا يَجُورُ لِمَنْ له رارت الوصيية يراد على الث 
لأجنبي» رلا لوَارئه بشيء , إلا ِإِجَازةٍ الوَرَثةِ). 

يحرم عليه فعل ذلك» على المحيح من المذهب» نص عليه. 
وجزم به في الْحرّر» والوجسيزء وشرح ابن منجّاء وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم وقدّمه في الفروع» والفائق. وقيل: یکره له 
ذلك ˆ 

قال في الفروع» وقال في التبصرة: يكره. 1 

قلت: وجزم به في المداية» والمذهب» ومسبوك الذهبء 
والمستوعبء والخلاصةء والرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير» 
والُظم» وغيرهم. وجزم به في الرّعاية الكبرى في الثانية. وقدّمه 
في الأولى. وعنه: ا راق ضخة من كل ماله 

نقله حنبل. 

قلت: الأولى الكراهة. ولو قيل بالإباحة لكان له وجة. 

[إجازة الورثة] 

قوله: (إلاً بِإجَازْةٍ الوَرَئّة). يعني: أنْها تصح بإجازة الورئة. 

فتكون موقوفةٌ عليها. وهذا المحيخ من المذهب. وغليه 
جماهير الأصحاب. 

صحّحه في الفروع» وغيره. وجزم به في المحررء والوجيزء 
وغيرهما. 

قال المصئفء والشارح: هذا ظاهر المذهب. 

قال الرركشي: هو المشهور» والمنصوض في المذهب. 

حى إن القاضي في التُعليق وأبا الطاب في خلافه والمجده 
وجماعة: لم يحكوا فيه خلافا. وعنه: الوصيّة باطلةء وإن أجازها 
الورثةء إل أن يعطوه عطَيّة مبتدأة. واختاره بعض الأصحاب. 
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وهو وجة في الفائق في الأجني» ورواية في الوارث. 

تنبية: يستئنى من كلام المصنّف: إذا أوصى بثلثه يكون وقفا 
على بعض ورثته. 

فإنه يصح» على الصّحيح من المذهبء على ما تقدم في البة. 
وفيه قول اختاره المصئّف بعدم الصحة. 

فيكون ظاهر كلام المصنّف موافقًا لما اختاره. 

[الرصية لكل وارث بمعين] 

قوله: (إلاً أن يُوصِي لِكُلٌ وَارث بِمُعَيْنِ بقدر مِيرَائِه. فل 
نصِح؟ عَلَى رَجَهَيْنِ). 

وأطلقهما في المغني» والشرح» وشرح ابن منجاء والفائق. 

أحدهما: تصح. وهو الصحيح. 

قال في الفروع: وتصح معاوضة مريض بثمن مثله. وعنه: مع 
وارث بإجازة. ْ 

اختاره في الانتصار. 

لفوات حقه من المعيّنء ثم قال: ومثلها وصيّة لكل وارثٍ 

خم في التصحيح» والحارثي. وقدّمه في الحير» وإدراك 
الغاية» والرعايتين» والحاوي الصُغير. والوجه الثاني: لا تصح 
إل بإجازة الورثة. 

صححه في المذهب, والنظم. 

[إذا لم يف الثلث بالوصايا] 

قوله: (وإن لم يَف الثْلْتْ بالرْصَايًا: نَخَاصُوا فيه. وَأذجِل 
النْقْص على كَل وجا بقذر وصئته). 

هذا المذهب. وش سخا وعنه: يقدّم العتق ولمو 
استوعب الثلث. 

فعليهما: هل يبدأ بالكتابة» لأنْه المقصود بهاء أو لأ العتق 
تغليبًا ليس للكتابة؟ فيه وجهان. 

ذكرهما القاضي» والمصتف والحارثي» وغيرهم. 

[الإجازة تنفيذ] 

قوله: (وَإجَازثهُم تَْفِيدٌ في الصُحيح من المأبم). 

وهو كما قال. 

قال في القواعد الفقهيّة: اشهر الروايتين: أنها تنفيذ. 

قال الرُركشي: هذا المشهور والمنصور في المذهب. وجزم به 
جماعة. 

منهم القاضي في التُعليق» وأبو الخطّاب في.خلافه الصغير» 
والمجد. وغيرهم. انتهى. 


قال في الفائق» وغيره: والإجازة تنفيدٌ» في اصم الرُوايتين. 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. 

قال الشارح: لأ ظاهر المذهب: أن الوصيّة للوارث 
والأجني بالريادة على الألث: صحيحةء موقوفة على إجازة 
الورثة. ۰ 

فعلى هذا: تكون إجازتهم تنفيذاء وإجازة محضة. 

يكفي فيها قول السوارث: «أَجَرْت»: أو: (أمُضَيِست»: أو: 
«نفذت»؟ انتهى. 

وعنه: ما يدل على أن الإجازة هبة مبتدأة. قال في الفروع: 
وخصها في الانتصار بالوارث. قال الشارح» وقال بعسض 
أصحابنا: الوصيّة باطلة. فعلى هذا: تكون هبة. انتهى. 

وأطلقهما أبو الفرج. 

تنبيهان: أحدهما: قيل هذا الخلاف مبني على أن الوصيّة 
بالزائد على الثلث: هل هي باطلةء أو موقوفةٌ على الإجازة» كما 
تقدم؟. وتقدّم كلام الشارح قريبًا عن بعسض الأصحاب. وهو 
الذي قطع به الركشي» وغيره. وقيل: بل هو مبني على القول 
بالوقف آم على البطلان: فلا وجه للتّنفيذ. 

قال في القواعد: وهذا أشبه. قلت: وهو الصّواب. 

الثّاني: لهذا الخلاف فوائد كثيرة. ذكرها ابن رجب في 
قواعده» وغيره من الأصحاب. 

فمنها: على المذهب: لا يفتقر إلى شروط المبة من الإيجاب 
والقبول» والقبض ونحوه بل يصح بقوله: «أجَرْت؛ و «أنْفَذَت» 
و «أنْضِيْت». ونحو ذلك. وعلى الثانية: تفتقر إلى الإيججاب» 
و 

ذكره ابن عقيل وغيره. وكلام القاضي يقتضي: أن في 
صڪتها بلفظ «الإِجَازْةه وجهين. 

قال الجد: زا ظاهر المذهب. 

ومنها: لا تثبت أحكام المبة على المذهب. 

فلو كان الجيز آبا للمجاز له: لم يكن له الرُجوع فيه. وعلى 
الثانية: له الرُجوع. ومنها: هل يعتبر أن يكون المجاز معلومًا 
للمجيز؟. 
ففي الخلاف للقاضي» والحررء والفروع» وغيرهم: هو مبني 
على الخلاف. وطريقة المصف في المغني: أن الإجازة لا تصح 
با جهول. ولكن هل يصدّق في دعوى الجهالة؟ على وجهين. 
ومن الأصحاب من قال إن قلنا: الإجازة تنفي: صحّت 
باجهول» ولا رجوع وإن قلنا: هي هبة: فوجهان. ومنها: لو كان 
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للمجاز عتقاء: كان الولاء للموصي تختص به عصبته» على 
المذهب.: وعلى الثانية: الولاء لمن أجاز. ولو كان أنثى. 

فائدة: لو كسب الموصى بعتقه بعد الموت» وقبل الإعتاق: 
فهو له» على الصحيح من المذهب. وذكره القاضيء وابن عقيل» 
وصاحب الْحرّر وغيرهم. وقدّمه في القاعدة الثانية والعُمانين. 
ر ا ل التي ل ا اا کی 
الولد. انتهى. 

ولو كان الموصى بعتقه أمةء فولدت قبل العتق؛ وبعد الموت: 
تبعها الولد كأمٌ الولد. وقدمه في القواعدء وقال: هذا هو الظاهر. 
وقال القاضي في تعليقه: وتي ومنها: لر كان وتفًا على 
امجيزين» فإن قلنا الإجازة تنفيذ. 

صح الوقف ولزم وإن قلنا هبة: فهو كوقف الإنسان على 
للسية . 

ومنها: لو حلف لا يهب» فأجاز: لم حنث» على المذهصب. 
وعلى الثانية: يحنث. ومنها: لو قبل الوصيّة المفتقرة إلى الإجازة 
قبل الإجازة ثم أجيزت. 

فإن قلنا الإجازة تنفيل: فالملك ثابت له من حين قبوله. وإن 
قلنا هي هبة ل يثبت الملك إلا بعد الإجازة. 

ذكره القاضي في خلافه. ومنها: أن ما جاوز الثلث من 
الوصايا إذا أجيزء هل يزاحم بالرّائد الذي لم يجاوز أو لا؟ من 
- على الخلاف. 

ذكره في الْحرّر» ومن تابعه. 

قال في القواعد: واستشكل توجيهه على الأصحاب. وهو 
واضح. 

نه إذا كان معنا وصيتان. 

إحداهما: مجاوزة ل للابث والأخيرى: لا تجاوزه كنصفب وثلث 
وأجاز الورثة الوصيّة امجاوزة للثلث خاصة. 

فإن قلنا الإجازة تنفيد: زاحم صاحب الصف صاحب 
الث بنصفي كامل. 

فيقسم الثلث بينهما:عدى خسَة؛ لصاحب الصف ثلائة 
أحاسة وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب النُصف نصفه 
بالإجازة. وإن قلنا الإجازة ابتداء عطيّة: فإنما يزاحم بثلث 
خاص. 

إذ الريادة عليه عطيّةٌ حضة من الورئة. 

لم تلق من المت فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما 
نصفين» ثم يكمل لصاحب الصف ثلثه بالإجازة» أي يعطى ثلثًا 


زائدًا غلى السدس الذي أخذه من الوصية. 

قال: وهذا مب على القول بأ الإجازة عطية أو تنفيذ. 

فيفع على هذا: القول بإبطال الوصيّة بالزائد على اثلث 
وصحتهاء كما سبق. انتهى. 

وقد تكلّم القاضي حب الدّين بن نصر الله البغدادي على 
هذه المسألة في كراسةٍ با لا طائل تحته. وما قاله ابن رجبو: 
صحيحٌ واضح. وقال الرركشي» وقد يقال: إن عدم المزاحمة: 
إنما هو في الثلثين. ولأنالحبة تختصُ بهماء والجيز يشرك بينهما 

اا الثْلث: فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما. انتهى. 

قلت: الذي يظهر [أنْ هذا اقوى وأولى. وهو موافقٌ لقواعد 
المذهب» في أنّ التّلث يقسم على قدر أنصبائهم مطلقًا. وقد ذكر 
الصف مسائل من ذلك في باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء 
كما لو أوصى لواح بثلث ماله» ولآخر بربعه» أو له بكل ماله. 


ولآخر بنصفه. 
فقد قطع هو وغيره أنهم إذا ردّوا الزّائد على الثلث يكون 
الثنث على قدر أنصبائهم... 


الثلث ويأخذ من الثلث بمقدار ما يأخذ لو ردّوا. 
فعلى هذا: المزاحمة في الثلث بالرّائد على... البناء الذي ذكره 
صاحب الحرّر وغيره طريقة في المسألة» وصاحب القواعد إتما... 
لکن يمكن أن يقال: ليس في كلام انحرّر البناء على القول 
بأنها ابتداء عطيّةِ مسكوت عنه أو يقال: بناؤه على أنه تنفيذ يدل 
على خلاف ذلك على خلافه ينبني عليه. ولذلك قال في شرح 
الحرّر كلامه يقتضي انعكاس....]. 
[إذا أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه] 
ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصيّة موروثه. 
فإن قلنا: إجازته عطيّة: فهي معتبرة من ثلشه. وإن قلنا هي 
تنفيذٌ: فللاصحاب طريقان. 
أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضًا. قاله القاضي في 
خلافه» والمجد. والطريق الثاني: المسألة على وجهين» وهي طريقة 
ابي الخطاب في انتصاره» وهما مترّلان على أصل الخلاف في 
حكم الإجازة. 
قال في القواعد: وقد ينزّلان على أن الملك هل ينتقل إلى 
الورثة في الموصى به أم تمنع الوصيّة الانتقال؟ وفيه وجهان. 
فإن قلنا: تنتقل إليهم. فالإجازة من الثُلث: وإلاً فهي من 
رأس ماله ومنها إجازة المفلس. 
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قال في المغني: هي نافذة. وهو مرل على القول بالتّتفيذ. 
وجزم به .في الفروع. 

قال في القواعد: ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن لا 
ينفذ. وقاله الصف في المغني في الشفعة. ومنها: إجازة الفيه 
نافذة على المأهب. لا على الثانية. 

ذكره في الفروع وقال المصئّف» والشارح: لا تصح إجازته 
مطلقا. وكذا صاحب الفائق. 

[من أوصي له وهو في الظاهر وارث] 

قوله: (وَمَنْ أوصي لَهُ وُو ني الاجر وَارثُ فَصَارَ عند 
الوت غير وارث: صخت الوَصِيّةُ لهُ. وإن أوصي لَه وَهُوَ غَيْرٌ 
وَارث فصا عند اموت وَارنًا: بَطلت. لآنّ اعبار الوَصِبةٍ 
بالمرؤت). ۰ 
1 هذا المحبح من المذهب. وعليه الأصحاب. واكثرهم لم 
يحك فيه خخلاقا: أن الاعتبار في الوصيّة بحال الموت. 

قال في القاعدة السًابعة عشر بعد المائة: وحكى بعضهم 
خلافا ضعيفًا: أن الاعتبار جال الوصيّة؛ كما حكى أبو بكر 
وأبو الخطّاب» روايةٌ: أن الوصيّة يه قي حال الم من ران المال. 
ولا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله. وإنما أراد العطيّة المدجزة 
كذلك قال القاضي. انتهى. 

وقال في الرّعايتين» وقيل: تبطل الوصيّة فيهما. 
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قبل ذَلِكَ لا عِبْرَة 0 

هذا المذهب» ليه وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه: تصح إجازتهم قبل 
ا موت في مرضه. 

خرجها القاضي أبو حازم من إذن الششفيع في الشراء. 

قال في القاعدة الرابعة: الإمام أحمد رحمه الله شبُهه في موضم 
بالعفو عن الشفعة. 

فخرّجه المجد في شرحه» على روايتين. واختارها صاحب 
الرّعاية» والشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

[إجازة الوصية] 

قوله: (وَمَنْ أَجَانٌ الوّصيّة). 

يعني: إذا كانت جزءًا مشاعا. 

ا م قال: إنْمَا أجزت لآنبي ظَدَنت الال قليلاً: فَالقَول قَوْلَهُ 

يَمِنهِ. وَلَهُ الرْجُوع ما زَادَ عَلَى ظَنه. و في أظْهَر الوَجْهَئِنِ). 


وهو المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الهدايةء والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة؛ والمغني» والْحرر» والثرح» والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق. والوجه الثاني: ليس له 


الرجوع. 
اختاره أبو الخطّاب» وغيره. وهو احتمالٌ في المداية. وتقدم 
في الفوائد: هل يشترط أن يكون الجاز معلومًا؟ 
[إقامة البيئة] . 
تنبية: قوله: (الأ آڻ ته تقوم عليه ب . 


يعنى تشهد أله كان عانًا بزيادته. 

فلا يقبل قوله. وكذا لو كان المال ظاهرًا لا يخفى عليه لا 
يقبل قوله. وكلام المصتف. وغيره عن أطلق مقيِّدٌ بذلك. وهذا 
إذا قلنا: الإجازة تنفيق. 

فامًا إذا قلنا هي هبة مبتداة: فله الرّجوع فيما يجوز التجوع 
في مثله في المبة. وقد تقلّم قريبًا في الفوائد. 

[إذا كان المجاز عيئًا] 

قوله: (وَإِنْ کان الْمجَارُ عَيًْا) وكذا لو كان مبلعًا مقذرًا. 

قَالَ: (ظَنت باقي الال كَدِيرَا: لم يُْبَلْ قَوله. في أظهْرٍ 
ال 1 

وهذا المذهب. جزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في المغني» 
والشرح» والحرر» والفروعء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والفائق؛ وغيرهم. والوجه الثّاني: يقبل قوله. ا 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله لو قال: ظننت قيمته ألفا. 

فبان أكثر: قبل قوله. وليس نقضًا للحكم بصحة الإجازة 
ببينةٍ أو إقرار. 

قال: وان أجازء وقال: أردت أصل الوصية: قبل. انتهى. 

[لا ينبت الملك للموصى له إلا بالقبول] 

قوله: (ولا يبت الك لِلْمُوصى له إل بالقبُول بَمْدَ المَوْت. 
فاا يوه ركه فيل الورت: فلا عِبْرَة بو). ْ 

اعلم أل حكم قبول الوصيّة كقبول المبةء على ما تقادم في 
بابه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: المبة والوصيّة واحد. قاله في 
الفروع؛ والزّركشي وغيرهما. 

وقال في القواعد الفقهيّة: نص الإمام أحمد رحمه الله في 
مواضع: على أنه لا يعتبر للوصيّة قبول. 

فيملكه قهرًا كالميراث. وهو وجهٌ للأصحاب. 
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حكاه غير واحد. انتهى. 

وذكز الحلواني عن أصحابنا: أله يملك الوصيّة بلا قبوله 
كالميراث. وقال في المنني» ومن تابعه: وطؤه الأمة الموصى بها: 
قبول» كرجعةء وبيع خبار. وقال في الرّعاية» وقيل: يكفي الفعل 
قبولاً. وقال في القاعدة الناسعة والأربعين: واختار القاضي» 
وابن عقيل: اها لا تلزم في البهم بدون قبضي. وخرج الصف 
في الغني وها ثالشا: : نها لا تلزم بدون القبضء سواءًٌ كان 
مبهماء أو لا 

كالهبة. وقتال في القاعدة الخامسة والخمسين: والأظهر أن 
تصرف الموصى له في الوصيّة بعد الموت: يقوم مقام القبول؛ لأ 
سبب الملك قد استقرٌ له استقرارًا لا يلك إبطاله. واقتصر عليه. 

[بيع الموصى به] 

فائدة: لا يصح بيع الموصى به قبل قبوله من وارثه. 

ذكره في الفروع في باب التدبير. ويجوز النُصرّف في الموصى 
به بعد ثبوت الملك وقبل القبض» باتّفاق من الأصحاب فيما 
نعلمه. قاله في القاعدة الثانية والخمسين. وتقدم في آخر باب 
الخيار في البيع. 

تنبية: مراده إذا كان الموصى له واحذاء أو معا محصورًا. 

فأمًا إذا كانوا غير محصورين ككالفقراء» أو المساكين مشلا أو 


لغير آدمي كالمساجد» والقناطر ونحوهما فلا يشترط القبول. 
قولاً واحدًا. 
وسيأتي قريبًا متى یش يثبت الملك له إذا قبل؟. 


[استقزار الشنمان على الوزثة جرد موت موروثهم] 

فوائد: إخداها: يستقرٌ الفئمان على الورثة بمجرد موت 
موروٹهم» إذا كان الال عيئًا حاضرة يتمكن من قبضهاء على 
المتحيح من المذهب. 

قال الإمام درخ افاي رواية ابن عور في رجل ترك 
مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة. . وأوصى لرجل بالعبد. 

فسرقت اللنانير بعد موت الرّجل: وجب العبد للموصى له 
وذهبت دنانير الورثة. وهكذا ذكره الخرقي» وأكثر الأصحاب. 
وقال القاضيء وابن عقيل في كتاب العتق: لا يدخل في ضمانهم 
بدون القبض؛ لأنه لم يحصل في أيديهم» وم ينتفعوا به. 

أشبه الدين والغائب ونحوهماء مما لم يتمكنوا من قبضه. 

فعلى هذا: إن زادت التّركة قبل القبض: فالريادة للورثة. 
وإن نقصت: لم يحسب النقص عليهم. وكانت التركة ما بقي. 

ذكره في القاعدة الحادية والخمسينء وعلّله 


[إذا مات الموصى له قبل موت الموصبي] 

الثّانية: قوله: (فَإِن مات الموصّى لَه قبل موت الموي: 
بَطْلت الوَصِيّة. ٠‏ 

بلا نزاع. 

لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي: لم 
بطل ار م 

لأن تفريغ ذمّة المدين بعد موته كتفريغها قبله» لوجود الشغل 
في الحالين» كما لو كان حيًا. 

ذكره الحارئي الثالئة: لا تنعقد الوصيّة إلا بقوله: 5 
او: «وَصيْت» إليك» أو: «إلَى زد بکذا»» أو «أنت» أو «هُو أو 
«جَعَلته» أو: «جعلثك وَصيي؛ او: «أعْطُوءٌ من مالي بَعْدَ موي 
کڌا» او: «اذْنَمُوهُ إلَيْدِه أو: «جَعلته لَه أو: «هُو لَهُ بَعْدَ مُوْتِي» 
أو: «هُو لَه ِن مَالِي بَعْدَ مَوْتِي؛ ونو ذلك. 

تنبية: قوله: (وَإن رَدُهَا بَعْدَ مو بَطَلْتَ أيْضًا) بلا نزاع لکن 
لو رفا خد ولف وف اة )يصح ء الود مطلقاء على 
المحيح من المذهب قدمه في الفروع» والفائق» والزركشي. 
وصحّحه الحارثي. 

قال في امجد: هذا المذهب. وقيل: يصح رده مطلقا. 

اختاره القاضي» وابن عقيل. وقيل: يصح رده في لكيل 
والموزون» بعد قبوله وقبل قبضه. 

جزم به الصف والشارح. 

قال الرركشي: إن كان الرّدُ بعد القبول والقبض: لم يصح 
الرّدُ. وكذا لو كان بعد القبول» وقبل القبضء عم 
جماعة. وأورده المجد: مذهبا. ٠‏ 

[إذا لم يقبل بعد موته] 9 

فائدة: إذا لم يقبل بعد موته» ولا ردٌ: فحكمه حكم متحجّر 
الموات» على ما مر في بابه. قاله في الفروع. وقال في القاعدة 
العاشرة بعد الماثة: لو امتنع من القبولء أو الردٌ: حكم عليه 
بالك وسقط حقه من الؤصيّة. وقاله في الكاني. وجزم به 
الحارئي. 

[إذا مات بعده وقبل الرد والقبول] 

قوله: (وإن مات بَعْدَهُ وَقَبْلَ الد وَالقبُول: ام وار مَقَامَهُ. 
ذَكْرَهُ الْخرَقِي). 

هذا المذهب» نص عليه في رواية صالح. قاله المجد. واختاره 
الصف والشارح» وغيرهما. 


وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الهدايةء والمذهب» 
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والمستوعب والخلاصة؛ والحرّر» والفروع؛ والفاتقء والرّعايتين» 
والحاوي الصخير. 

(وَقَاَ القاضي: تبط الرْصيّة عَلَى قياس قَلِه). 

يعني: في خيار الشفعةت وخيار الشرط. وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحه الله. 

نقلها عبد الله وابن منصور. واختاره ابن حامدء والقاضي» 
وأصحابه. وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد الائ وقال: 
اختاره القاضي وال كثرون. وحكى الثشريف ابو جعفرء وأبو 
الخطّاب» وجهًا: نها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار. 

[قبول الوصية بعد الموت]" 

قوله: (وإن قَبلَهَا غد الموْتٍ: ثبت الك جين القبول. بي 
الصحيح). 

وهو المذهب. قاله المصئف. وغيره. وأومأ إليه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى. ونصره القاضي» وأصحابه. وقدمه في الفروع. 

قال الشارح» وابن منجًا: هذا الصّحيح من المذهب. ونصره 
التشارح. ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت. وقثمه في 
الرّعايتين» والحاوي الصغيرء والخلاصةء وامحرّرء والفائق. 

قال في العمدة: ولو وصّى بشيء» فلم يأخذه الموصى له 
زمانا: : قوم وقت الموت. 

لا وقت الأخذ. المي 


وقال في الوجيز: وي ينبت الملك بالقبول عقب الموت. 
واطلقهما في الهداية» واللذعبء والمستوعب وقيل: الخلاف 
روايتان. 


واختار أبو بكر في الثثاني: أن الملك مراعى. 

فإذا قبل: تًا أن الملك د ثبت له من حين الموت. وو راي 
الإناء عد يجنرف ا وحكى الشُريف عن شيخه أنه 
قال: هذا ظاهر كلام المخرقي. 

قلت: ويحتمله كلام الوجيز المتقدّم؛ بل هو ظاهرٌ في ذلك. 

قال في المستوعب: وهذا هو الوجه الذي قبله بعينه. وهو 
كما قال. وحكي وجة: بأنّه من حين الموت بمجرده. 


نقله الحارثي. 

فعلى الأول: يكون: (قبل القبول لِلْوَرَثةٍ ة) على الصّحيح من 
المذهب: | 

كما صرح به المصنّف هنا. واختاره هو وابسن البناء 


والشيرازي» والشارح. وقدمه في الفروع» والرعايتين» والجحاوي 
الصّغير» والفائق. وقيل: يكون على ملك الّت. وهو مقتضى 


نولا الشريف» واب e‏ حلافيهما. 

قال الحارثي: والقول بالبقاء للميّت: قال به أبو الخطّاب» 
والشريف 7 جعفر» والقاضي أبو الحسين» وغيرهم. انتهى. 

وأطلقهما الژ رکش وصاحب القواعد فيها. وقال: وأكثر 
الأصحاب قالوا: يكون للموصى له. وهو قول أبي بكرء 
والمخرقي؛ ومنضوص الإعام اد رجه الله تعال. انتهى. 

تنبية: لهذا ا لحلاف فوائد كثيرة ذكرها الأصحاب. وذكر 
الصف هنا بعضها: منها: حكم نمائه بين الموت والقبول. 

فإن قلنا: هو على ملك الموصى له: فهو له يحتسب عليه مسن 
الثلث. 

إن قلنا: هو على ملك اميِّت: فتتوفر به التركة فيزداد به 
الثلث. 

فعلى هذا: لو وى بعبار لا يملك غيره» وثمنه عشرة. فلم 
تجز الورثة 

فكسب بين الموت والقبول خمسة: دخله الدور. فقجعل 
الوصيّة شيئا. 

فتصير التّركة عشرة ونصف شيء تعدل الوصيّة والميراث» 
وهما ثلاثة أشياء. 1 

فيخرج الشيء أربعة بقدر خس العبد. وهو الوصيّة. وتزداد 
التركة من العبد درهمين. 

فأمًا بقيّته: فزادت على ملك الورثة. وجها واحدا. قاله في 
امْحررء وغيره. وإن قلنا: هو على ملك الورثة: فهو لهم خاصّة. 
وذكر القاضي في خلافه: أن ملك الموصى له لا يتقدّم القبول» 
وان النماء قبله للورثة» مع أن العين باقية على حكم ملك 
الميّت. 

فلا يتوفر الثلث. وذكر أيضًا إذا قلنا: نه مراعىء وأنا نين 
بقبول الموصى له ملكه له من حين الموت. فان النُماء يكون 
للموصى له معتبرًا من الثلث. 

فإن حرج من الثّلث مع الأصل فهما له. وإلأ كان له بقدر 
الثلث. 

فإن فضل شسيءٌ من الث كان له من النماء. وقال في 
القاعدة الكانية والكُمانين: إذا نما الموصى وقفه بعد الموت وقبل 
إيقافه: فافتى الششيخ 5 
الوتف. 

لأن نماءه قبل الوقف كنمائه بعده. وأفتى به التشيخ عماد 
الدين السكري الشافعي. 


تقي الدّين رحمه الله: أنهيصرف مضرف 


قال الدميري: وهو الظاهر. وأجاب بعضهم بأنّه للورثة. 
قلت: قد تقدّم في كتاب الزكاة عند السائمة الموقوفة ما يشابه 


ذلك. وهو إذا أوصى بدراهم في وجوه الب أو ليشتري بها ما 


يوقف. 

فاتجر بها الوصي» فقالوا: ال ا 
وإن خسر ضمن النقص. 1 

نقله الجماعة. وقيل: ربحه إرث. 1 

ومنها: لو نقص الموصى به في سعر أو صفةٍ. 

فقال في المحّر: إن قلنا يملككه بالموت: اعتبرت قيمته من 
التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى 
القبول. وإن قلنا: يملكه من حين القبول. 

اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا وصفة. انتهى. 

قال في القواعد: والتفنوض عن امام أ ر الهاي 
رواية ابن منصور. وذكره الخرقي: أنه تعتبر قيمته يسوم الوصيّة. 
ول يمك في المغني فيه خلانًا. 

فظاهره: أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلّها 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هذا قول الخرقي» وقدماء 
الأصحاب. 

قال: وهو أوجه من كلام المجد. انتهى. 

قلت: وهو الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع وغيره. 

قال ني الفروع: : ويقوم بسعره يوم الموت. 

ذكره جماعة» ثم ذكر ما في الحرّر. وقال في التّرغيب وغيره: 
وقت الموت خاصة. انتهى. 

ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى به في قوله: 
«وَإِن لم يَأعَذهُ مانا قُوُمَ وَقْتَ اوت لا فت الآخذه. ومنها: 
لو كانت الوصية بأمةٍ. 

فوطتها الوارث قبل القبول» وأولدها: صارت آم وللوله. 
ولا مهر عليه. وولده حر. 

لا يلزمه قيمته. وعليه قيمتها للموصى له. 

هذا إن قلنا إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول. وملكها 
الورئة. وإن قلنا: لا يملكها الوارث لم تصر آم ولدٍ. ومنها لو 
وطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت. 

فإن قلنا: الملك له فهي آم ولده» وإلاً فلا. ومنها: لو وى 
له بزوجته. 

فأولدهها قبل القبول: لم تصر أمٌّ ولد له. وولده رقيق 


للوارث. ونكاحه باق إن قلنا لا يملكها. وإن قلنا: يملكها 
باموت» فولده حسر. وت آم ولده» ويبظل نكاحه بالموت. 
ومنها. 

لو وصّى له بأبيه. فمات قبل القبول. فقبل أبنه» وقلنا: يقسوم 
الوارث مقامه في القبول: عتق.الموصى به حيتكشٍ. ول يرث شيئًا. 

إذا قلنا: إِنْما يملكه بعد القبول. وإن قلنا يملكه بالموت: فقد 
عتق به فيكون حرا عند موت أبيه. . 

فيرث منه. ومنها: لو كانت الوصيّة بمال في هذه الصّورة. 

فإن قلنا: يثبت الملك بالموت» فهو ملك للمبّت. 

فتوفى منه ديونه ووصاياء. وعلى الوجه الآخر: هو ملك 


للوارث الذي قبل. ذكره في المحرّر. 

قال في القواعد: ويتخرج وجةٌ آخر: أله يكون ملكًا للموصى 
له على كلا الوجهين؛ لان التمليك حصل له. 

فكيف يصح الملك ابتداءً لغيره؟. ومنها: لو وصّى لرجل 
بأرض. 


فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول» ثم قبل الموصى له. 
تفي الإرشناه: إن كان الوارث عانًا بالوصية: قلع بناؤه 
وغرسه جانا. وإن كان جاهلاً: فعلى وجهين. 
قال في القواعد: وهو متوجة على القول بالملك بالموت. 
أمّا إن قيل هي قبل القبول على ملك الوارث: فهو كبناء 


المشتري | لشتقص المشفوع وغرسه. 

فيكون محترماء يتملك بقيمته. 

قلت: وهو الصّواب. ومنها: لو بيع شقص في شركة الورثةء 
والموصى له قبل قبوله. 


فإن قلنا: الملك له من حين الموت: فهو شريك للورثة في 
الشفعةء وإلاً فلا حت له فيها. ومنها: جريانه من حين الموت في 
حول الرّكاة. 

فإن قلنا: يملكه الموصى له: جرى في حوله. وإن قلنا: للورثة» 
فهل يجري في حوهم: حتّى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته 
عليهم أم لا؟ لضعف ملكهم فيه» وتزلزله» وتعلّق حق الموصى 
له به. فهو كمال المكاتب. 

قال في القواعد: فيه تردٌدٌ. 

قلت: الثاني أولى. 

[قوله: هذا لورثتي] 

قوله: (وَإِذَا قَالَ في الموصى به: هذا لِوَرَنتِي؛ أوْمًا أَوْصييت 

به لِثُلان فهر ِمُلان: کان رُجُوعًا). 
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بلا حلاف أعلمه. 

(وَإن أَوْصى به لأر ولم َل ذلك. فَهوَ بَبْنَهُمَا). 

هذا المذهب قال في القواعد الفقهيّة: هذا المشهور في 
المذهب. وجزم به الخرقي» وصاحب العمدة» والحرر» والوجيزء 
والشرح» والمذهمب» والنظمء والخلاصة؛ وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع» والفائىء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والمستوعب» 
والحارئي. وقيل: هو للثاني خاصة. 

اختاره ابن عقيل. ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصيّة. وقال في 
التبصرة: هو للارل. 

فعلى المذهب: أيُّهما مات» أو رد قبل موت الموصي: كان 
للآخر. قاله الأصحاب؛ فهو اشتراك تزاحم. 

[بيع الموصى به] 

قوله: (وَإِنْ بَاعَهُ أو وَهَبَك أو رَهَنّهُ: كَانْ رُجُوعًا). 

إذا باعه. أو وهبه: كان رجوعًا بلا نزاع. وكذا إن رهنه» على 
الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به القاضي» 
وابن عقيل. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المغني» 
والشرح» والفروع» وغيرهم. وقيل: ليس برجوع. 

فوائد: إحداها: لو أوجبه في البيع أو الهبة» فلم يقبل فيهماء 
أو عرضه لبيمٍ أو رهن أو وصّى ببیعه» أو عتقه أو هبته: كان 
رجوعاء على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع. واختاره القاضي» وابن عقيل» والمصئف. 

نقله الحارئي. وصححه في الحرّر» والنظم فيما إذا أوجبه في 
البيع» أو وهبه» ولم يقبل. وقيل: ليس برجوع كإيماره وتزويجه. 
وتجرّد لبسه وسكناه. وكوصيّنه بثلٹ ماله فیتلف» أو يبیعه ثم 
يملك مالا غيره. 

إن في ذلك لا يكون رجوعًا. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 
وأطلقهما في الصّغرى. والحاوي الصُغير. 

فيما إذا أوجبه في ببعء أو هبةٍ» أو رهن: فلم يقبل. 

الثانية: لو قال: «ما أَوْصّيْت به لِقُلان فهو حرام عليه 
فرجرعٌ ذكره في الكاني. واقتضر عليه امار وتسر 

[الوصية بثلث المال] 

الثالثة: لو وصّى بثلث ماله ثم باعه أو وهبه: لم يكن 
رجوعًا. 

لأن الموصى به لا ينحصر فيما هو حاضرٌ. 

بل فيما عند الموت. قاله الحارثئ. 

قلت: فيعايى بها. 1 


[المكاتبة أو المدابرة أو جحد الوصية] 
قوله: (وَإن كاتبّ أو بره أو جَحَدَ الوصية. فَعَلَى وَجْهَيْن). 
إا كاتف أو وء اطلق الصف فنهسا وجهين: واظلقهنا 
في المدايةء والمذهب» والمستوعب. والمغني» والشرح» والرّعايتين» 
والحاوي الصغير. 
أحدهما: هو رجوع. وهو المذهب. 
صححه في التصحيح» والحرر» والنظم. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. واختاره القاضي» وابن عقيلء 
والمصنّف في الكتابة. وصحّحه الحارئي فيهما والوجه الثّاني: 
ليس ذلك برجوع. وأطلق فيما إذا جحد الوصيّة الوجهين. 
وأطلقهما في المغني؛ والشرح» والرعايتين» والحاوي الصّغيز» 
والفروع» وشرح الحارثي. 
أحدهما: ليس برجوع. وهو المذهب. 
صحّحه في التصحيئح. وجزم به في المدايةء والمذهسب. 
والمستوعبء والخلاصةء والوجيزء وغيرهم. وقدمه في الكاني. 
والوجه الثاني: هو رجوعٌ. وصمّحه في النْظم. وقيّد الخلاف 
ما إذا علم. وهو مراد من أطلق. واللّه أعلم. 
[إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز] 


فحن الينطة أو حبر القيق» أؤ جل الجر ِينَاء أو تسج 
الفزل؛ أو نْجَرَ الخَشَبَة بَابَا وتخو أو انْهَدَمَت الذارُ ورال 
امها. فَقَالَ القاهبي: هو رُجُوعٌ. وَذْكَرَ أو الطاب فيه 
وجهين). 

اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميّز أو ازال اسمه. 

فطحن الحنطة» وخبز الدّقيق ونحوه. وكذا لو زال اسمه 
بنفسه. 

كانهدام الدار أو بعضها. 

فقال القاضي: هو رجوع. وهو المذهب. 

صمّحه في التُصحيحء والْحرّر» والنظم. واختاره ابن عقيل» 
والمصئف. والشارح» وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: ليس برجوع. 

قدّمه في ا هداية» واختاره. وقدّمه في المذهبء والمستوعب. 
وصحّحه في الخلاصة. وقال في القاعدة الثانية والعشرين: لو 
وصى له برطل من زيت معيّن. ثم خلطه بزيت آخر. 

فإن قلنا هو اشترالة: م تبطل الوصيّة. 

وإن قلنا هو استهلاكٌ: بطلت. والمنصوص في رواية عبد 
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الل وابي الحارث: أنه اشترا 

واختاره ابن حاملي والقاضي وغيرهما. قاله قبل ذلك. وأمًا 
إذا عمل الخبز فتينّاه أو نسج الغزل» أو عمل الوب قميصًا أو 
ضرب الثقرة دراهم, أو ذبح الشاة أو بنى» أو غرس: ففيه 
وجهان. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغيء والفروع» والفائق. 
واطلقهما في الكافي, والنظم» في غير البناء والغراس. 

أحدهما: هو رجوع. وهو الصّحيح. 

اختاره القاضيء وابن عقيل في قير البناء والغراس» 
والمصتّف > والشارح مطلقا. وصحّحه في التُصحيح فيما ذكره 
المصنف. 

وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الكافي في البناء والغراس 
وصمّحه في النظم في غير البناء والغراس. وصحّحه الحارثي 

والوجه الثاني: : ليس برجوع. / 

اختاره ابو الخطّاب. وقدّمه في اهدايةء وا لذب 
والمستوعب. 

قال في الخلاضة: لم يكن رجوعًا في الأصح. 

فائدتان: إحداهما: لو وصى له بدارء فانهدمت فأعادها. 

فالمذهب بطلان الوصيّة قال في القواعد: هذا المشهور. ولا 
تعود بعود البناء. ويتوجّه عودها إن أعادها بآلتها القديمة. وفيه 
وج آخر: لا تبطل الوصيّة بكلّ حال. 

٠‏ [وطهء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل] 

الثانية: وطء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل» على الصحيح 
من المذهب.. وجزم به في الوجيزء والرّعاية الصتُغرىء والحاوي 
الصّغير» والنظمء والكافي. وقلمه في المغتى» وشرح الحارثي. وفي 
المغني: احتمال بالرجوع. وقال في الرّعاية الكبرى: وإن أوصئىن 
بآمةٍه فوطئها وعزل عنها وقيل: أو لم يعزل عنها ولم تحبل: فليس 
برجوع. . وذكر أبن رزين فيه وجهين. 

[الوصية بالقفيز وخلطه بالصبرة] 

قوله؛ (وإنا امت لَه بققِيز من مشبرق م خط الطبرة 
بأخرى لَم يَكُنْ رجُوعًا). 
٤‏ سواء خلطه بدونه» أو بمثله. أو بخير منه. وهذا المذهب. 

جزم به في الْحرّرء والكافي» وشرح أبن منجًا 

قال في الهداية: فإن أوصى بطعامء فخلطه بغيره: لم يكن 
رجوعًا. وقدّمه في المنني؛ والشرح» والحارثي» وابن رزين في 


شرحه. . وقيل: هو رجوعٌ مطلقا. وصحّحه الناظم في خلطه بمثله. 
وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين. وقال: E‏ 
أن الخلط هل هو استهلاكٌ أو اشتراك. 
فإن قلنا: هو اشترالكٌ لم يكن رجوعًاء وإلا كان رجوعًا. 
قلت: تقامت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام 
المصئف. والصّحيح من المذهب: اله اشترالاً وقيسل: هو رجوعٌ 
إن خلطه بجزء منه» وإلاً فلا. وجزم به في النُلمء وغيره. واختاره 


عانعن للخم وغيره. 
قال ا حارئي: وهو مفهوم إيراد القاضي في الْجرّد. وأطلق في 
الفروع فيما إذا خلطه جنير منه الوجهين. 


قال في الرّعايتين: وإن أوصى بقفيز منهاء ثم خلطها خير 
منها: فقد رجع» وإلا فلا. 

قال في الكبرى» قلت: إن خلطها بآردأ منها صفة: فقد رجع. 
وإن خلطها بمئلها في الصّفة: فلا. وقيل: لا يرجع محال. 

[الوصية بصبرة طعام] 

فائدةٌ: لو أوصى له بصيرة طعام» فخلطها بطعام غيرها: ففيه 
وجهان مطلقان. وأطلقهما في الرّعايتين. 

أحدهما: لا يكون رجوعا. 

جزم به في الحاوي الصغير. 

إل أن تكون النسخة مغلوطة. وجزم به في الهداية» والمذهب؛ 
والمستوعبء والنلاصةء والحرّر. 

والوجه الثاني: لا يكون رجوعًا. 

قال الحارئي: لو خلط الحنطة المعيّنة مجنطةٍ أخرى: فهو 
رجوع. 

قطع به المصنّفء والقاضيء وابسن عقيسل» وصاحب 
اللخيص» وغيرهم. انتهى فهذا هو المذهب. 

صحّحه الحارئي. وقال في الرّعاية الكبرىء وقيل: إن خلطها 
من الطُعام بمثلها قدرًا وصفة: فعدم الرّجوع أظهر. وإن اختلفا 
قدرًا أو صفة أو احتمل ذلك: فالرُجوع أظهر. 

لتعذر الرجوع با موصى به. 

[إذا زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها] 

ر (وَإِنْ راد ښي الذار عِمَارَة أو اندم بخْضهًا: نهل 
َة اموصى لَه على وَجْهَيْن). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب. والمستوعب والخلاصة 
والمغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والقواعد الفقهيّة» وشرح 
الحارئي. وأطلقهما في الفروع؛ فيما إذا زاد فيها عمارة. 


N 
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أحدهما: يستحقه. 

صخحه في التُصحيح» والنظم. والثاني: يستحقه. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. وقال في التبصرة فيما 
إذا زاد في الذار عمارة لا يأخذ ناءً منفصلاً. وني ممُصل: 
وجهان. وقال في الرّعاية الكبرى» وقلت: الأنقاض له» و العمارة 
إرث. وقيل: إن صارت فضاءً في حياة الموضي: بطلت الوصيّة. 
وإن بقي اسمها أخذها إلا ما انفصل منها. 

فائدتان إحداهما: لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من 
الثلث فقيل: : يرجع على الموصى له بقيمة البناء. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: لا يرجع. وعليه أرش ما 
نقص من الدار عمًا كانت عليه قبل عمارته وأطلقهما في 
الفروع. وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع. 

[الوصية بالدار] 

الثانية: لو أوصى له بدار: دخل فيها ما يدخل في البيسع قاله 
الأصحاب. ونقل ابن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه حمل: فهو 
للموصى له. ونقل غيره: إن كان يوم وصّى به له فيه مل: فهو 
له. 

قال في عيون المسائل: لا يلزم السوارث سقي ثمرةٍ موصّى 
بها؛ لأنه لم يضمن تسليم هذه الثُمرة إلى الموصى له بخلاف 
البيع. 

[الاشتراط في الوصية] 

قوله: (وَإِنْ وَصّى لِرَجُلِ تم قال: إن قَدِمَ لان فهو له 

قم في حَيّاةٍ الموصي: فَهُرَ لَه). 


بلا تزاع. 
قوله: (وإن قَلوم بَعْدَ مَوْتِ: فهو للأول فِي أحَد الوَجهيِن) 
وهو المذهب. 


صمحه في التصحيح. وجزم به في الوجيزء وغيره. واختاره 
القاضي. وقدّمه في الفروع؛ والخلاصة؛ والحاوي الصغيرء 
واخشاره القاضي. وفي الآخر: هو للقادم. وهو احتمال في 
المداية. وأطلقهما في المذهب. والشرح. 

[خروج الواجبات من رأس المال] 

قوله: (وَتَخْرُجٌّ الواجبَات من راس المال). 

أوصى بها أو لم يوص فان وى معها بتبرع. 

(أَعْتبرَ الثلْتْ من الباقيء بَعْد إخرَاج الواجب). 

على الصّحيح من المذهب. وعليه الأمجاتة ونقل ابن 
إبراهيم في حج لم يوص به» وزكاق وكقّارةٍ من الثلث. ونقل 


أيضًا: من راس ماله. مع علم الورثة. 

ونقل عنه في زكاة: من كلّه مع الصّدقة. 

فائدتان إحداهما: إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه: 
تحاصواء على الصّحيح من المذهب مطلقا. وعليه أكثر 
الأصحاب. ونص عليه. وعنه تقلم الركاة على الحج. 

اختاره جماعة. ونقل عبد اللّه: يبدأ بالئين. وذكره جماعة قولاً 
كتقديمه بالرّهينة. وتقدّم ذلك وانذي قبله. بام من هذاء في 
أواخر كتاب الرّكاة» في كلام المصئف» فليراجع 

وتقدّم إذا وجب عليه الحج» وعليه دين وضاق المال عن 
ذلك» في أواخر كتاب الحج. 

الثائية: المخرج لذلك: وصيّته. ثم وارثه» ثم الحاكمء على 
المتحيح من المذهب» نص عليه. 

وقيل: الحاكم بعد الوصي. وهو احتمالٌ لصاحب الرّعاية. 

فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن: اجزا. وإلا 
فوجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصواب الإجزاء. وتقدم في حكم قضاء الوم ما 
يشهد لذلك. وأطلقهما أيضًا في الرّعايتينء والحاوي الصغير 

[قوله: أخرجوا الواجب من ثلثي] 

قوله: (وَإن قَالَ: أخْرجُوا الواجب مِن ثُلنَي). 

0 

(فْإِن قل ين الث شي:: فهو لِصَاحِبٍ ابرم إلا 
بَطْلّت الوصيئة). 

يعني وإن ل يفضل شيءٌ بطلت الوصيّة. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المحرّرء والفسروع» 
والفائق» وغيرهم. رصخحه الناظم. واختاره القاضي» وابن 
عقيل. قاله الحارئي وقال أبو الخطّاب: يزاحم به أصحاب 
الوصايا. وتابعه السامري. 

قال الشارح: فيحتمسل ما قال القاضي. ويحتمل ما قاله 
الملصنف هنا. يعني: أله يقسم اثلث بينهماء ويتمّم الواجب من 
راس المال. 

فيدخله الدُور. وإِنْما قال المصتّف: «نَيجْتَمَلُ عَلَى هَذَا»؛ لأن 
المزاحمة ليست صريحة في كلام أبي الخطّاب؛ لأن قول القاضي 


يصدق عليه أيضًا. 
قال في الفروع» وقيل: بل. 
يتز ا مان فيه. . ويد يتمم الواجب من ثلثيه. وقيل: من رأس ماله. 


وقال في الفائق» وقيل: يتقاصان. 


ويتمم الواجب من رأس المال. وقيل: من ثلثيه 
باب الموصى له 
[شروط الموصى له] 

قوله: (تمبح الوصية كل سن يصح تَنليكة: :بن ملل 
وي وَمُرْقَكُ وَحَربي). . 

0 تصح الوصيّة للمسلم والذّمي. . 

بلا نزاع» لکن إذا كان معينا. 

اما غير:المعيّن كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح. 

صرح به الحارثي وغيره وقطع به. وكذا الحرسي نص عليه 
والمرتد» على الصحيح من المذهب. 

أا المرتدٌ: فاختار صحّة الوضيّة له أبنو الخطّاب وغيره. 
وقدمه المصئف هنا. 

قال الأزجي في منتخبه» والفروع: تصح لمن صح تملّكه. 
وقدّمه في المدايةء والمستوعبء والخلاصة. وقال ابن أبي موسى: 
لاتصح لرتد. وأطلقهما في المذهبه والمحررء والتترح. 
والرّعايتين» والنظې والحاوي الصّغير» والفائق. 

واختار في الرّعاية: إن بقي ملكه: صح الإيصاء له كاب له 
مطلقا. وإن زال ملكه في الحال: فلا. 
قال في القاعدة السادسة عشر: فيه وجهان. 

بناء على زوال ملكه وبقائه. : 

فإن قيل بزوال ملكه: لم تصمٌ الوصيّة له» وإلاً صحّت. 
وصمّح الحارثي عدم البناء. وأمّا الحربي: فقال بصحّة الوصيّة 
له: جماهير الأصحاب. وجزم به في ال هداية» والمذهب» ومسبوك 
الذّهبء والمستوعب» والمخلاصة: والوجيز» وغيرهم. ش 

قال في الفروع: هذا المذهب قال في الرّعاية: هذا الأشهر 
كالحبة إجماعًا. وقيل: لا تصح. وقال في المتتخب: تصح لأهل دار 
الحرب. نقله ابن منصور. 

قال في الرّعاية: وعنه تصځ لحربي في دار حرير. 

قال الحار ثي: والصحيح من القول: أنه إذا لم ينّصف بالقتال 
والمظاهرة: صحّت, وإلاً لم تصح 

[الوصية لكافر بمصحف] 

فائدة: لا تصح لكافر بمصحفي» ولا بعبار مسلم. 

فلو كان العبد كافرًاء أو أسلم قبل موت الموصي: بطلت. 
وإن أسلم بعد العتق: بطلت أيضماء إن قيل بتوقف الملك على 
القبول» وإلأ صحت. ويختمل أن تبطل. 

قاله في المغني. 


[الوصية للمكاتب والمدبر] 

تنبيهان أحدهما: قوله: (وتصِح لِمُکاتبه ومدبر و( 

هذا بلا نزاع. 1 

لکن لو صحُت» وضاق الث عن المدبر: بدئ» بنفسه. 

فيقدٌم عتقه على وصيته» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير» » والحارثي» والفائق» 
والفروع» والمغني» والشرح» ونصراه. وقال القاضي: يعتق بعضه 
ويملك من الوصيّة بقدر ما عتق منه. 

[الوصية لأم الولد] 

الثاني: قوله: (وتصح لام وَلَدِ). 

بلا نزاع. 

كوصيّته: أن ثلث قريته: وقف عليها ما دامت على ولدها. 

نقله المرُوذِيُ رحمه الله تعالى. 

[اشتراط عدم التزويج] 

فائدة: لو شرط عدم تزويجهاء فلم تتزوج. وأحذت الوصيّة» 
ثم تزوجت فقيل: تبطل قدّمه ابن رزين في شرحه» بعد قول 
الخرقي” ودا أَْصى ليده جزم من مالوه. 

قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقریب من كراسين قال في 
رواية أبي الحارث: ولو دفع إليها مالا يعني إلى زوجته على أن 
لا تتزوج بعد موته. 

فتزوجت. ترد المال إلى ورثته. 

قال في الفروع في باب الشروط في التُكاح: وإن أعطته مالا 
على أن لا يتزوّج عليها: رده إذا تزؤج. ولو دفع إليها مالا على 
أن لا تتزوّج بعد موته» فتزوجت: ردّته إلى ورئته. ٤‏ 

نقله الحارثي. انتهى. 

فقياس هذا النص: أن أمٌ ولده ترد ما أخذت من الوصيّة إذا 
تزوجت. 

فتبطل الوصيّة بردّها. وهو ظاهر ما اختاره الحارثي. وقيل: 
لا تبطل كوصيّته بعتق امته على أن لا تتزوج. ‏ 

فمات» وقالت لا أتزوّج: عتقت. 

فإذا تزوجت: لم يبطل عتقها. قولاً واحدًا. عند الأكثرين. 

. وقال الحارثي: يجتمل الرّدُ إلى الرّقّ. وهو الأظهرء ونصره. 

وأطلقهما في الفروع. والمغني» والشّرح. والرّعاية الكبرى؛ 

والحارئي 
[الوصية للعبد] 
قوله: (وتصح لِعَبْدٍ غير و(. 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا تصح الوصيّة لقن 
زمنها. ٠‏ 
ذكره ابن عقيل. 
تنبيهان احدهما: يستثنى من كلام المضنّف, وغيره تن أطلق 
الوصيّة لعبد وارثه وقاتله. ْ 
فإنْها لا تصح لهماء ما لم يصر حرا وقت نقل الملك. قاله في 
الفروع وغيره. وهو واضح. 
الثّاني: ظاهر كلام المصّف: صحّة الوصيّة له. 
سواءً قلنا يلك أو لا ملك وصرّح به ابن الراغوني في 
الواضح. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والُذي قدمه في 
الفروع: انها لا تصحٌ إلا إذا قلنا يملك. 
فقال: وتصح لعبدٍ إن ملك. وتقدم اتبيه على ذلك في 
كتاب الركاة في فوائد العبد: هل يملك بالثّمليك؟ 
قوله: (فإن لها هي لِسَيّدِو). 
مراده: إذا لم يكن حرا وقت موت الموصي. 
فإن كان حرا وقت موته: فهي له. وهو واضح. وإن عتق 
بعد الموت وقبل القبول: ففيه الخلاف المتقدّم في الفوائد المتقدّمسة 
في الباب الذي قبله. وإن لم يعتق: فهي لسيّده» على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب قال الحارئي: ويتخرّج أنّها للعبب ثم 
قال: وبالجملة فاختصاص العبد أظهر. وقال ابسن رجب: المال 
للسيّده نص عليه في رواية حنبل. وذكره القاضي وغيره. وبناه 
ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك الْيّد. 
فائدة: لو قبل اليد لنفسه: لم يصح. 
جزم به في الترغيب. ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيد 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه في البة. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقيل: بلى. 
اختاره أبو الخطّاب في الانتصار. 
[الوصية للعبد بمشاع] 
قوله: (وَتَصِح بره بمشاع). 
وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه: 
لا تصح لقن زمن الوصيّة كما تقدم. ووجة في الفروع في صمّة 
عتقه» ووصيّته لعبده بمشاع: روايتين» من قوله لعبده: «أنْتَ حر 
بعد موي بشهر» في باب المدير. 
فائدتان الأولى: لو وصّى له بربع ماله» وقيمته مائة» وله 
سواه ثمامائة: عتق. وأخذ مائة وخمسة وعشرين. 
هذا الصحيح. ويتخرّج: أن يعطى ماثتين تكميلاً. 


لعتقه بالستراية من تام الثلث. 

قال في الرّعاية الكبرى» قلت: ويحتمل أن يعتق ربعه» ويرث 
بقيّته. ويجتمل بطلان الوصيّة؛ لأنها لسيّده الوارث. انتهى. 

الثانية: تصح وصيّته للعبد بنفسه أو برقبته. ويعتق بقبول 
ذلك إن حرج من الثلث» وإلا عتق منه بقدر الثلث. 

[الوصية بمعين] 

قوله: (وَإِن وَصّى لَهُ بمعَيْنِ أو بمائة: لم تصيح). 

هذا المذهب. قاله في الفروع» رشي وشت اسلف 
والشارح» وغيرهما. 

قال الزُركشي: هذا المشهور من الروايات. 

قال ابن رجبي: أشهر الروايتين عدم الصّحّة. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصة» 
والحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. والفائق» وغيرهم. بل 
عليه الأصحاب. 

(وَحْكِي عَنْهُ انها تصبح). 

وصرّح بهذه الرواية ابن أبي موسى ومن بعده. 

قال الحارئي: وهو المنصوص. 

فعليها يشترى من الوصيّة ويعتق. وما بقي فهو له. 

جزم به في الكاني وغيره. وقلمه في الرّعاية» وغيرها. وقيل: 
يعطى ثلث المعيّن إن خرجا معه من الثلث. 

فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم إن لم يشترطها المبتاع. 
قاله جماعة من الأصحاب. 

قال في الفروع: إذا وصّى له بمعين» فعنه: كماله. وعنه 
يشتری» ويعتق. وكونه كما له: قطع به ابن أبي موسى. 

تنبية: من الأصحاب من بنى الرّوايتين هنا على أن العبد: 
هل ملك أو لا؟ فإن قلنا يملك: صدمّت, وإلاً فلا. وهي طريقة 
ابن أبي موسی» والشيرازي وابسن عقيل» وغيرهم. وأشار إلى 
ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح. ومنهم من حمل 
المنّحة على أن الوصيّة القدر المعيّنء أو المقدّر من التركة لا 

فيعود إلى الجزء المشاع. 


قال ابن رجب في فوائده: وهو بعيدٌ ججدًا. وتقلم ذلك في 


كتاب الرّكاة في العبد: هل يملك بالمليك أم لا؟ 


[الوصية للحمل] 
قوله: (وَتَصِحٌ لِلْحَمْلء إذا عَم أنْهُ كان مَوْجُودًا جين 
الرصية). 


6 امد 


هذا بلا نزاع. 

لكن هل الوصيّة له تعلّقٌ على خروجه حيًا وهو اختيار 
القاضي» وابن عقيل في بعض كلامه؛ أو يثبت الملك له من حين 
موت الموصي وقبول الول له؟. واختار ابن عقيل أيضًا في بعض 
كلامة فيه ونجهان. ۰ ١‏ 

وصرّح أبو المعالي ابن منجًا بالثانيء وقال: ينعقد الحول عليه 
من حين الملك إذا كان مالا زكويًا. وكذلك في المملوك بالإرث. 
وحكى وجهًا آخر: أنه لا يجري في حول الرّكاة» حنّى يوضع. 

للتّردُد في كونه حيّا مالكًا كالمكاتب. 

اناه ولا يعرف هذا التفريع في المذهب. 

قوله: (بأن د عة لال من نة اش إن كات ذات زو 
از سيد يَطَزْمَا أن لآم من اربع ينين إن لَمْ كن كذلك» في 
أحد الوَجْهَيْن). 

يعني: إن لم تكن ذات زوج ولا سيار يطؤها. وأطلقهما في 
المداية» وا مذهب» والمستوعب» وشرح ابن منجّاء والفروع؛ 
والفائق. 

أحدهما: تصحٌ الوصيّة له إذا وضعته لأقلٌ 
بالشرط المتقدّم. وهو المذهب. 

قال في الوجيز: وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها. وصحّحه 
في التصحيح وجزم به في الكانيء والمغني, والتشرح. وقدّمه في 
الخلاصة. والوجه الثاني: لا تصحٌ الوصيّة؛ لأنه مشكولةٌ في 
وجوده. ولا يلزم من لحوق النسب صحّة الوصيّة. ويأتي كلامه 
في الحرّر وغيره تنبيهان أحدهما: لاقل من سنّة أشهر إن كانت 
ذات زوج أو سيد يطؤها. . وكذا قال في المغني؛ وجماعة. وقال 
القاضي في المْجرّد» وابن عقيل في الفصول: إن أنت به لدون سة 
أشهر من حين الوصيّة صحّتء سواءً كانت فراشًا أو بائنا. 


من اربع ستين 


نا تتحقق وجوده حال الوصيّة. 

قال الحارئي: وهو الصّواب» جزمًا. وهو كما قال. 

الغاني: قوله: «أؤ لاقل من ريم مينِين» هذا بناءٌ منه على أنّ 
أكثر مدّة الحمل أربع سنين. وهو المذهب» على ما يأتي في كلام 
المصئف مصرحًا به في أوّل كتاب العدد. وأا إذا قلنا: إن أكثر 
مدّة الحمل: سنتان» فبان تضغه لأقل من ستتين. والتشارح رحمه 
الله جعل الوجهين اللّذِين ذكرهما المصتف مبان على الخلاف 
في أكثر مدّة الحمل. والأولى: أن ا لحلاف في صحّة الوضيُة 
وعدمها. وعليه شرح ابن منجًا. وهو الصّواب. 

فائدة: قال المصتف وغيره: فإن كانت فراشًا لزوج أو سيا 


إلا أنه لا يطؤها لكونه غائبًا في بلا بعيده أو مريضًا مرضًا يمنع 
الوطء أو كان أسيرًاء أو عبوسًاء أو علم الورثة أنه يطؤهاء أو 
أقَرُوا بذلك: فإك أصحابنا لم يفرّقوا بين هذه الصّورة وبين ما إذا 
كان يطؤها. 

قال المصئف: ويحتمل أنها متى أتت به في هذه الحالء أو 
وقت يغلب على الظّنٌ أنه كان موجودًا حال الوصيّة مشل أن 
تضعه لأقلّ من غالب مدة الحمل أو تكون أمارات الحمل 
ظاهرة أو أنت به على وجه يغلب على الظُّنٌ أنه كان موجودًا 
بأمارات الحملء بحيث يحكم لها بكونها حاملاً: صحّت الوصيّة 
له. انتهى.. - 

قلت: وهذا هو الصّواب. وجزم به في الكاني. 

قال الزُركشي: وجزم به في المغني. وليس كذلك. وقد تقلّم 

قال في الرّعاية الكبرى: ولا تصححٌ الوصية للحمل» إلا أن 
تضعه لدون سنّة أشهر من حين الوصيّة. وقيل: إذا ما وضعته 
بعدها لزوج أو سيار وم يلحق نسبه إلا بتقدير وطء قبل الوصية: 
صحّت له أيضا. انتهى. ش 

وقال في الفروع: فإن أنت به لأكثر من سنّة أشهر ولا وطء 
فوجهان. 

مالم يجاوز أكثر مدة الحمل. وقال في الرّعاية الصُغرى» 
والحاوي الصغير» والفائق: ولاتصح وصيّة لحمل إل أن يولد 
حيًا قبل نصف سنةٍ منذ وصّى له. وإن ولد بعدها قبل أكثر مدّة 
الحمل ما لم يلحق الواطئ نسبه إل بوطء قبل الوصية: صت 
والأأفلا. وإن ولد لأكثر مل الحمل فاق ولا وطء إذا: 
فوجهان. وقال في الكبرى: ولا تصمٌ له إلا أن يولد حيًا قبل 
نصف سنة منذ الوصيّة. وإن ولد بعدها قبل أكثر مدّة الحمل إذا 
م يلحق فلا تصحٌ الوصيّة له. وإن كانت بائنا فكذلك. وقيل: لا 
تصح الوصيّة» وإن ولدته بعد أكثر مدّة الحمل من حين الفرقة 
وأكثر من سنئّة أشهر من حين الوصيّة لم يلحقه. 

فلا نطبم الوصحّة لف وان وله لفل مدن اربع سكين ما 
الفرقة لحقه. وصحّت. وإن وصّى لحمل من زوج أو سيا 
يلحقه: صحّت. وإن كان منفيًا بلعان» أو يدعوى الاستبراء فلا. 
وان كانت فراشًا ازوج أو سيل وما يطؤها لبمب أو مرض أو 
أسرء أو حبس لحقه وصحت الوصيّة. 

وقيل: وكذا إن وطئها. ويحتمل أن يلحقه إن ظننًا أنه كان 


موجودًا حين الوصية. انتهى. 
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تنبيةٌ: قول المصتّف: «لآقَلَ ِن ميئة أشهرء وَلآقَُلُ من أربع 
مينين» وكذا قال الأصحاب. 

قال ابن منجًا في شرحه: ولم يذكر المصنّف «بأن تَضَعَهُ لِسِعْةٍ 
أشْهُرٍ أو ريع سيزين"» ولا ب منها. 

ها ذا وضعته لس أشهر أ لأر سني علم أيضًا أنه 
كان موجودا. 

لاستحالة أن يولد ولدّ لاقل من سئّة أشهر. وتبع في ذلك 
المصئف في المغنى. والصّواب: ما قاله المصئف هنا والأصحاب. 
ولذلك قال الزركشي: انعكس على ابن منجًا الأمر. انتهى. 

فائدتان: إحداهما: لو وصّى لحمل امرأء فولدت ذكرًا 
وأنثى: تساويا في ذلك. واا الوصيّة بالحمل: فَأنّى في كلام 
المصئف في أول باب الموصى به. 

الثانية: لو قال: «إن کان في بَطنِك ذَكَر: قله كَذا. وإِن كَانْ 
أنْنى: فُكَذَا»: فكان فيه ذكرٌ وأنثى» فلهما ما شرط. ولو كان 
قال: «إن کان ما في طك ذَكُرُ:ٍ فَلَّهُ كذاء وان کان ما في بَطْيِك 
أنتّى: فَلَهُ كَذَاء فكان فيه ذكرٌ وأنشی: فلا شيء هما. قاله في 
الفروع. وإن كان خنثى في المسألة الأولى فقال في الكافي: له ما 
للأنثى خی يتبيّن أمره. 

[إذا وصى لمن تحمل هذه المرأة] 

قوله: (وَإن وَصٌى لِمَنْ تَحْمِلُ هذه الرأة: لْمْ تصيح). 

وهز المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: 
تصح. وجزم ابن رزين بصحّة الوصيّة للمجهول والمعدوم؛ 
وصحّتها بهما أيضًا. 

قال في القواعد الفقهيّة: لا تصح لمعدوم بالأصالة ك «مَنَّ 
تحمل هَل الجَارِيٌ صرح به القاضيء وابن عقيل. وني دخول 
المتجدّد بعد الوصيّة» وقبل موت الموصي: روايتان: وذكر 
القاضي فيمن وصّى لمواليه» وله مدبّرون, وأئهات أولادٍ أنهم 
يدخلون. وعلّل بأنهم أموالٌ حال الموت. والوصيّة تعتبر بحال 
الموت. وخرج التشيخ تقي الدّين رحمه الله على الخنلاف في 
المتجدّد بين الوصيّة والموت» قال: بل هذا متجدّدٌ بعد الموت. 

فمنعه اولى. وافتى الشيخ تقي الدّين أيضًا: بدخول المعدوم 
في الوصية تبعا. 

كمن وصّى بغلة ثمره للفقراء» إلى أن يحدث لولده ولدّ. 

فائدة: لو وصّى بثلثه لأحد هذين. أو قال: «لٍجّاري»» أو: 
بي لانه باسم مشتل: م تصح الوصية؛ على الملحيح من 


المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: تصح. 

كقوله: «أغطوا لي أحَدَهُمَاء في أصح الوجهين. 

قال في القواعد الأصوليّة» فيما إذا قال: «لجاريء أو قرييي 
ثلان» باسم مشترك أصح الروايتين عند الأصحاب: لا سك 
للإبهام. واختار الصّحّة في غير الأولى: القاضي» وأبو بكر ف 
الثاني؛ وابن رجب وتقلم في الي قبلها كلام ابن رزيسن. وجزم 
الصف في فتاويه: بعدم الصّحّة في المسألة الأولى. 

فعلى القول بالصّحّة: فقيل يعينه الورثة. 

جزم في الرّعاية الكبرى. وقيل: يعيّن بقرعة. 

قطع به في القواعد الفقهيّة. وهو الصواب. 

وأطلقهما ني الفروع؛ وقواعد الأصول. 

فعلى المذهب: لو قال: «عَبْلدِي غَانِمٌ حر بَمْدَ مَوْنَى»» وله 
ماثة» وله عبدان بهذا الاسم: عتق أحدهما بقرعة. ولا شيء له. 

نقله يعقوب» وحنبل. وعلى الثانية: هي له من ثلشه. إختاره 
ابو بكر. 

تنبيةٌ: قال في القاعدة الخامسة بعد المائة: محل الخلاف فيما إذا 
قال: جار لان با باسم مشترله: إذا لم يكن قريئة. 

فإن كان ثم قرينة» أو غيرها: ل اراد معي متهباء اکل 
علينا معرفته: فهنا تصح م الوصيّة بغير ترذد. ويخرج المستحق 
منهما بالقرعة في قياس المذهب. 

[إذا قتل الوصي الموصي] 

قوله: (وإن قل الرَصِي الموصبي: بطل الوَصِيّةٌ) هذا 
المذهب. 

اختاره ابو بكر والقاضي» وابن أبي موسی» وأبو الخطّاب» 
والصئف» والشارخ» وغيرهم. وجنزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في الْحرّر» والفروعء والفائق» وغيرهم. 


قال في القواعد: بطلت. 
رواية واحدقٌ على أصح الرّوايتين. وعنه لا تبطل. 
اختاره ابن حاماو. 


قال الحارئيي: اختاره ابن حامدء وأبو الخطّابء والثريف أبو 
جعفر» وابن بكروس» وغيرهم. 
[إذا جرحه فمات من الجرح] 
قوله: (وَإِنْ جرح ثُمْ أؤصى لَه قَمَات من الجرح: لم بطل 
في ظاهر كلايه). وهو المذهب. 
اختاره ابن حامد وأبو الخطّاب» والشریف أبو جعفرء وابن 
بكروس»ء والمصنف. والشارح»؛ وصاحب الفائق» وغيرهم. 
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وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المحسرّر» والفروع» 
والرعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقيل:.تبطل. 
اختاره أبو بكر والقاضي. وجزم به ابن أبي موسى 
[الوصية للقاتل] - 
قوله: (وَقَالَ أصْحَابتا: في الوَصيّةِ لِلْقَاتلِ: روَايتان). 
قاله في احخسيّر؛ والرعايتين» والحاوي الصّغير. وقيل: في 
الحالين روايتان. وقال في الفروع؛ وقال جماعة: في الوصيّة للقاتل 
روايتان» سواء أوصى له قبل الجرحء أو بعده. 
إحداهما: تصح اختارها ابن حامار. والثّانية: لا تصح. 
اختارها أبو بكر. 
فتلخص لنا فل م الوشكة لايل ثلاقة او الملحّة 
مطلقًا. 
اخختاره ابن حامدر. وعدمها مطلقًا. 
اختاره أبو بكر والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح: فيصح» 
وقبله: لايصح. وهو الصّحيح من المذهب. ويأتي نظير ذلك في 
باب العفو عن القصاص فيما إذا ابرا من قله من اة أ 
وصی له بها. 
وقال في الرّعاية» وقيل: الوصيّة والدیر كالارث. وياتي في 
كلام المصئف في باب الموصى به إذا قل وأخنذت الدّية: هل 
تدخل في الوصيّة, آم لا؟. 
: فائدة: مثل هذه اللسألة: لو دبّر عبده» وقتل سيّده أو جزحه 
خلافا ومذهبًا. قاله الأصحاب: ٠‏ 
وقال في الرّعاية الكبرى: وقيل يبطل تدبير العبد» دون الأمة. 
وقال في الفروع: فإن جعل التّدبِير عتقا بصفة: فوجهان. 
وأطلقهما. ويأئي هذا آخر التُدبير محرا 
[الوصية لأصناف الزكاة] 
قوله: (وإن وَصّى لصن من أصْنَاف الركاق أو لِجَمِيع 
الآصنّافي: صّح. وَيُمْطى كل واج مِنْهُمْ القَدرَ الذي يُعْطَاهُ ِي 
الركاة). 
وهذا المذهب. وجزم به المصئف» والشارح» وابن منجا ني 
شرحه» وغيرهم. 
قال في الفروع في كتاب الوقف» فيما إذا وقف على الفقراء 
لا يجوز إعطاء الفقير أكثر مما يعطى من الزّكاة في المنصوص هنا. 
وقدّمه في المغني وغيره هناك وقدمه في النظم. 
هنا. وقال» وقيل: يغطى كل صنفم ثمنْ. وقيل: يجوز. 
فاختار أبو ا لخطاب» وابن عقيل: جواز زيادة المسكين على 


خسين» وإن منعناه منها في الركاة. 

ذكروه في الوقف. وهذا مثله. 

قال الحارثي هنا: وهو الأقوى. وتقدم ذلك. وتقلدم أيضا: 
أله لو وقف على الفقراء: دخسل المساكين وكذا عكسه يدخل 
الفقراء وتقدم هناك قول بعدم الأخول. وحكم القدر الذي 
يعطى كل واخدٍ من أصناف الزكاة من الوصيّة: لباقي 

من الوقف عليهم على ما تقلام: :.فليعاود. 

فائدة: قال في الفائق» وغيره: الرقاب» والغارمون؛ وفي سبيل 
الله وابن السسّبيل: مصارف الرّكاة. وكذا قال في الفروع في كتاب 
الوقف. 

فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم قال التشيخ تقيّ الدّين 
رحه اللّه: أو يوفى ما استدين فيهم. انتهى. 

قلت: أمًا إذا أوصى لجميع أصناف الزّكاة كما قال المصلف 
هنا نإنهم يعطون بأجمعهم. وكذا لو أوصى لأصناف الرّكاة 
فتعطى الأصناف الثُمانية. أعني أنهم اهل للإعطاء. 

لدخوفم في كلامه. وحكم إعطائهم هنا كالزّكاة وصرح 
بذلك الصف في المغني» والشارح» وصاحب الحاوي الصّغير. 
وقالوا: ينبغي أن يعطى لكل صنفه ثفن الوصيّة» كما لو أوصى 
لثمان قبائل. وفرّقوا بين هذا وبين الزكاة حيث يجوز الاقتصار 
على صنق واحلر أن آية الزكاة: أريد فيها بيان من يجوز الدّفع 
إليهء والوصيّة أريد بها: بيان من-يجب الذفع إليه. 

قال في الرّعاية الكبرئ: وإن وصّى لأصناف الزكاة الثمانية تة 
فلكلٌ صنفه الثُمن. ويكفي من كل صنفي ثلائة. وقيل: بل 
واحدٌ. ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقسدر الحاجنة. وتقديم 
أقارب الموصي. ولا يعطى إل مستحق من أهل بلده. انتهى. 

قال الحارئي:.وظاهر كلام الأصحاب: جواز الاقتصار على 
البعض كالركاة. والأقوى: أن لكل صنفي ثمنا 

قال: والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواجد مسن 
المّتف. وعند أبي الخطّاب: لا بذ من ثلاثة» لكن لا تجهب 
السوية. 

[الوصية لفرس حبيس ينفق عليه] 

قوله: (وإن أوْصى لِفرَس حَبيس يُنْفَقَ عَلَيْو: صح وَإنْ مات 

الفْرّسُ: رد الموصى به أو بَاقِيه إِلَى الوَرَنةٍ) هذا الذهب» نص 


عليه. وعليه جماهير الأضحاب. 


وجزم به في المغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم. وقدّمهفي 
ا حرر» والفروع؛ والفائق» وغيرهم. وقيل: يصرف إلى فر آخر 
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حبيس. وهو احتمالٌ لأبي الخطّاب. 
١‏ [الوصية في أبواب البر] 

قوله: (وَإِنْ أَوْصى في أبراب البرٌ: صرف في القَرّب). 

هذا المذهب. اختاره المصئف وغيره. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدمه في الرّععايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
والفائق. والنظم» وغيرهم وقيل عنه: يصرف في أربع جهات: في 
أقاربه» والمساكين» وا لحج» والجهاد. 

قال ابن منجا في شرحه: وهي المذهب. وقدّمه في الحداية 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة. وقد ني 
الفائق وغيره الأقارب بالّذين لا يرئون. وهو كما قال. وعنه: 
فداء الأسرى» مكان الحج. ونقل المرُوذي فيمن أوصى بثلثئه في 
أبواب الب جرا ثلاثة أجزاءء جزءٌ في احج وجزءٌ في الجهادء 
وجزء يتصدّق به في أقاربه. 

زاد في التبصرة: والمساكين. وعنه: يصرف في الجهاد والحج» 
وفداء الأسرى. 

قال المصئف عن هذه الرٌوايات وهذا واللّه أعلم ليس على 
سبيل اللّزوم والتحديد. 

بل يجوز صرفه في الجهات كلها. 

قال في الفروع: والأصح لا يجب ذلك. وذكر القاضيء 
وصاحب التّرغيب: أن قوله: «ضع لي حَيْت أرَاك اللّدى أو: 
في سبل الب وَالقْرْبَ؛ يصرفه لفقير ومسكين وجويًا. 

قلت: هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب. لحكايتهم 
الخلاف وإطلاقهم. فعلى المذهب: أفضل القرب الغزو. فيدا 
به» نص عليه. 

قال في الفروع: ويتوجه ما تقدّم في أفضل الأعمال. يعني 
الذي حكاه من الخلاف في أوّل صلاة التطوّع. وتقدم التنبيه على 
ذلك في الوقف فائدتان إحداهما: لو قال: «ضِمْ تُلَئِي حَيْث أرّاك 
الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل: صرفه 
إلى فقراء أقاربه. 

فإن لم يجد فإلى محارمه من الرُضاع. فإن لم يمد فإلى جيرانه. 
وتقدّم قريبًا عن القاضيء وصاحب التُرغيب: وجوب الدّفع إلى 
الفقراء والمساكين في هذه المسألة. 

[اشتراط القربة في صحة الوصية] 

الثانية: لا يشترط في صحّة الوصيّة القربة» على المحيح من 

المذهب. 


خلافا للشيخ تقيّ الدّين رحمه الله فلهذا قال لو جعل الكفر 


أو الجهل شرطًا في الاستحقاق: لم يصح. 

فلو وصى لأجهل النّاس: لم يصح. وعلّل في المغني الوصيّة 
مسجار بأنّه قربة. 

قال في الفروع: فد على اشتراطها. وقال في الترغيب: 
تصح الوصيّة لعمارة قبور المشايخ والعلماء. وقال في التبصرة: 
إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التُوراة ل 

ذكر ذلك في الفروع في أوائل كتاب الوقف. 

[الوصية بالحج] 

قوله: (وَإن وَضّى أن بُح عَنْهُ بألفم: صرف في حَجّةٍ بد 

سواءً كان راكبًا او راجلاً. وهذا المذهب جزم به في ال محررء 
والوجيزء والمنور» والهداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة 
والنظم والرّعاية الصُغرى؛ والحاوي الصّغْير وغيرهم. وقدمه 
في الفروع» والرّعاية الكبرى. وعنه تصرف في حجّةٍ لاغير. 
والباقي إرث. ش 

ونقل ابن إبراهيم: بعد الحجّة الأولى: تصرف في الحجء أو في 
سبيل اللّه. وقال في الفصول: من وصّى أن يح عنه بكذا: لم 
يستحقٌ ما عيّن زائدًا على النفقة؛ لأنه بمثابة جعالة. واختاره. 
ولا يجوز في الحج. 

واختار أبو حم الجموزي: أنه إن وى بألفو يج بها: 
يصرف في كل حججٌةٍ قدر نفقته حتی ينفد. ولو قال: «حُجُوا عَني 
بالف فَمَا فَضَل فَلِلْوَرَنَة». وقد تقدم في باب الإجارة: أن 
الإجارة لا تصح على الحج ونحوه» على الصّحيح من المذهب. 

فيعطى هنا لأجل النفقة. 

فعلى المذهب: إن لم تكف الألف أو البقيّة بعد الإخراج: 
حججٌ به من حيث يبلغ» على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 
وجزم به في ال حرّر. وقدّمه في الثشرح» والفروع» والفسائق» 
والكاني. وقيل: يعان به في حجة. 

اختاره القاضي. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قال ابن عبدوس في تذكرته وبقيتها: لعاجزة عن حجّةٍ 
لمصلحتها. انتهى. 

وعنه: يخي فإن تعذّر فهو إرث. قاله في الرعاية» وغيره. 

قال الحارثي: وفيه وجةٌ ببطلان الوصيّة إذا لم تكف الحج. 

فائدتان: إحداهما: إذا كان الحج تطوعًا: أجزأ أن يج عنه 
من ال ميقات» على الصحيح. 


صحّحه في الحاري الضغير. 

قال.ني الرّعاية الكبرى: وهو أولى وقدّمه في الرّغاية 
الصغرى» والفائق. وقدّمه في الفروع. وغيره في كتاب الحج. 

قال الحارئي. وهو أقوى. واختاره أبو بکر» وصاحب 
التلخيص» وامحرر. وقيل: لأتمرق الأأمن غ رمه ك 
بنفسه. وجزم به في الكافي. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

لكن قال عن الأولى: هو أولى. كما تقلم: 

وتقدم ذلك في كتاب الحج» قبيل قوله: «وَيُشْتْرْط جوب 
احج عَلَى المرْأةٍ وُجُودُ مَحْرَيهًا». 

الثانية: إن كان الموصي قد حح حجّة الإسلام: كانت الألف 
من ثلث ماله. وإن كانت عليه حجّة الإسلام: فنفقتها من رأس 


المال» والباقي من الثلث. 
[دفع المال لمن يحج عنه] 
قوله: (فَِن قَاَ: يُحَجَ علي حَجْة بألفر: فع الكل إلى مَنْ 


هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني» 
وامحرر» والشرح» والوجسيزء وغسيرهم. وقدّمه.في الفسروع 
والرٌعايتين» والحاوي لعجي والفائقء والمستوعب. وقيل: 
البقيّة من نفقة الحجة إرث. 

جزم به في التبصرة. وحكاه الحارثي رواية. وقدمه في الهداية. 
.وصححه في الخلاصة. وأطلقهما في المذهب. 

قوله: (فإن عَيْنَهُ في الوَصِيِْ قال يج علي ثُلان بألفي 
ابی ال وَقَال: : اصرفُوا لي القضلل: لم بط رطنت 
الوصييّةٌ). 

يعني من أصلها إذا كان تطوعًا. وهذا أحد الوجهين. وهو 
احتمالٌ في المغني» والشرح» والرّعاية. وهو ظاهر ما جزم به في 
المدايةء والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. فان كلامهم ككلام 
المصتف. . وجزم به في الحرّرء والمنوّر. وصمّحه الحارثي. والوجه 
الثاني: : تبطل في حقّه لا غیر» ويح عنه بأقلٌ ما يمكن من نفقة 
أو أجرة. والبقيّة للورثة. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

وني بعض نسخ المقنع: (لَم يُعْطَهُ وَبَطَلَتْ الوَصِيْةُ في حَقِ). 

وعليها شرح التتارح. وذكرها ابن منجًا في المتن ولم يشرحها. 

بل علّل البطلان فقط. 

فعلى هذه النسخة مع أن الُسخة الأولى لا تأبى ذلك يكون 
الصف قد جزم بهذا الوجه هنا. وجزم به في الكاني, والنُْظم 
والوجيزء والرّعاية الصّغرى والحاوي الصغير. وقدمه في الرّعاية 


الكبرى» والفائق» والمغني, والشرح؛ ا واختاره ابن عقيل. 


وأطلقهما في الفروع. وذكر النّاظم قولاً: أن فلي 
حج. 

تنبية: محل هذا ا لخلاف: إذا كان الموصي قد حج حجّة 
الإسلام. 


انما إذا لم يكن حجٌ حجة الإسلام» وأبى من عيّنه: فإنه يقام 
غيره بنفقة المثل. والفضل للورثة. ولا تبطل قولاً واحددًا. وهو 
واضح. ويجسب الفاضل:في اثلث عن نفقة مثله؛ أو أجرة مثله 
للفرض. 

فوائد منها: لو قال: «يَحُجّ علي زي بألفر؛ فما فضل فهو 
وصيّة له إن حج. ولا يعطى إلى أيّامِ ا لحج. قاله الإمام أحمد رحمه 
الله ويجتمل أن الفضل للوارث. ومنها: لا يصح أن يج وصي 
بإعراجهاءانض عله الإمام خد رح الله يرزاية آي ارد 
وأبي الحارث» وجعفر النسائي» وحرببو رحمهم الله. 

قال: لاله منفل. 

فهر كقوله: «نْصدُق عي بوه لا اذ منه. ومنها: لايمحج 
وارث على الصّحبح من المذهب» نص عليه في رواية أبي داود 
رحمه الله وقدّمه في الفروعء وشرح الحارئي. واخشار جماعة من 
الأصحاب: بلى؛ يحج عنه إن عيّنه؛ ولم يزد على نفقته. 

منهم: الحارثي. وجزم به لصتف في المغني» والشارح» وشرح 
ابن رزين وفي الفصول: إن لم يعيّنه جاز. ومنها: لو أوصى أن 
يجج عنه بالنفقة صح. ومنها: : لو وضّى بثلاث حجج إلى إلى ثلاثةٍ في 
0 صح. م. واحرم الثائب بالفرض أولاًء إن كان عليه 
فرض. ومنها: لو وصّى بثلاث حجج. 

لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثةٍ يحون عنه في عام واحاږ. 

قال في الرّعايتين. 

قال: ويحتمل أن تصح» إن كانت نفلاً. وتقدم في حكم قضاء 
رمضان» وكتاب الحج أيضًا: هل يصح حج الأجني عن اميت 
حجة الإسلام بدون إذن وليّه آم لا؟. 

وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصّوم حكى الإمام 
أحمد عن طاوس: جواز صوم جماعةٍ عنه في يوم واحد. ويجزئ 
عن عدّتهم من الأيّام. 

قال: وهو أظهر. واختاره المجد. 

قال: 0 نانك عاتن أن بن ارايت ودی چا 
صرفها إلى ثلاثةٍ يحجُون عنه في سنة واحدة. وجزم ابن عقيل بأنه 
لا يجوز؛ لأ نائبه مثله. 


وذكره في الرّعاية قولاً. ولم يذكر قبله ما يخالفه. 

ذكره في فصل استنابة المغصوب من باب الإحرام وهو قياس 
ما ذكره القاضي في الصُوم. انتهى كلامه في الفروع. ولم 
يستحضر تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به. أو رآه بعد 
ذلك. وقد أطلق وجهين في صحة ذلك» ثم وجدت الحارثي نقل 
عن القاضي» وابن عقيل» والسّامري: صحّة صرف ثلاث حجج 
في عام واحدء وقال: وهو أولى. 

[الوصية لأهل سكته] 

قوله: (فَإِن رَصّى لآهل كته فَهْوَ لآهل دَزبو). 

هذا لتحت جزم به في المغني» ال واا الصغرى» 
والحاوي الصُغير» والمستوعب» والمدايةء والمذهب. والخلاصة 
وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى» والفروع» وغيرهما. وقيل: 
هما أهل الْحلّة الْذين يكون طريقهم بدربه. 

فائدة: يعتبر في استحقاقه سكناه في السّكّة: حال الوصيّةء 
نص عليه. وجزم به في المستوعب» وغيره. وقدّمه في الفروع. 
واختاره ابن أبي موسى. وقال في المغني: ويستحق أيضًا لو طرأ 
إلى السّكة بعد الوصيّة. 

وقال في القاعدة السابعة بعد المائة. وفي دخول المتجدّد بعد 
الوصيّة» وقبل موت الموصي: روايتان ثم قال: والمنصوص فيمن 
أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قومٌ بعد 
موت الموصي قال: إِنّما كانت الوصيّة للُذين كانواء ثم قال: ما 
أدري كيف هذا؟ قيل: فيشبه هذا الكورة؟ قال: لا. الكورة 
وكثرة أهلها: خلاف هذا المعنى؛ ينزل قوم ويخرج قوم يقسم 
بينهم. انتهى. 

[الوصية للجيران] 

قوله: (وَإن وَصى لجیرانه: تَنَاوَلَ زين دارا ين كل 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو 
حفص» والقاضي وأصحابه؛ والمصئف. والشارح. وجزم به في 
الوجيزء وغيره وقدمه في الحرّرء والفروع» الفائق» والرّعايتين» 
والحاوي الصّغْيرء والمستوعب» والحداية» والمذهبء والخلاصة. 

وقال أبو بكر: مستدار أربعين دارًا. وهو رواية عن الإسام 
أمد رحه الله قال في المستوعب: وقال أبو بكرء وقد قيل: 
مستدار أربعين دارًاء 1 

قال في الفائق بعد قول أبي بكر وقيل: من أربعة جوانب. 

قال الشارح عن قول أبي بكر يعني من كل جانب. وعنه 


جيرانه: مستدار ثلاثين دارًا. ذكرها في الفروع. 
وقال في الفائق: تناول أربعين دارًا من كل جانب. وعنه: 
ثلاثين. ذكرها أبو الحسين. 
فظاهر هذه الرواية خالف لي قبلها. 
لكن فسرها الحارثي بالأؤل. ونقل ابن منصور: لا ينبغي أن 
يعطى هنا إلا الجارٌ الملاصق. 1 
وقيل: يرجع فيه إلى العرف. 
قلت: وهو الصُواب إن لم يصح الحديث وقد استدل 
المصئّف. والشارح للمذهب بالحديث فيه. وقال: هذا نص لا 
يجوز العدول عنه» إن صح. وإن ل ينبت فالجار: هو المقارب. 
ويرجع في ذلك إلى العرف. انتهيا. 
[الوصية لأقرب القرابة] 
قوله: (وإن وَصٌى لآفْرَبٍ قَرابتهِ وَلَهُ أب وان فَهُمَا سوَاء. 
والآخ واب ستواة). 
هذا ا لمذهب. بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدمه في المغني والتشرح. والمحرر» والفروع» 
وغيرهم. ويحتمل تقديم الابن على الأب والأخ على الجد. 
وقيل: يقلدم الج على الأخ. ش 
[الأخ من الأب ومن الأم سواء] 
تنبيةٌ: قوله: (وَالآخ من الآبى والآخ من الأم: سَوَاءً). 
بلا نزاع. وهذا مبني على القول بان الأخ من الام يدخل في 
القرابة» على ما تقدْم في كتاب الوقف. قاله في الفروع؛ وغيره. 
وكذا الحكم في أبنائهما. وكذا يحمل ما قاله في المغني والكاني: أن 
الأب والأمٌ سواء. 
[الأخ من الأبوين أحق منهما] 
قوله: (والآح من الآبويْن: أحَق مِنْهُمًا). 
وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقال في الفروع» ويتوجّه رواية: أنه كاخيه لأبيه؛ لسقوط الأمومة 
كالتُكاح وجزم به في التبصرة. 
قلت: واختاره الشيخ تقي الدّين رهه الله. 
ذكره في القاعدة العشرين بعد المائةء لكن ذكره في الوقف. 
فائدتان: إحداهما: الأب أولى من ابن الابن» على الصّحيسح 
من المذهب. : 
قدّمه في الفروع» والحارثي وقطع به في المغني» وغيره. وقلم 
في التّرغيب: أنْ ابن الابن أوللى. 
قال: وکل من قدّم: قدّم ولده إلا الجدُ. 


أخية لأبويه. 

الثانية: 93 يستوي جذاه وعماه كأبويه. على الصّحيح من 
المذهب. 

قدّمه ف الفروع. وقيل: يقدم جه وغمه لأبيه. 


[الوصية لكنيسة] ٠‏ 

قوله: (وَلا نصح الوّصِيةُ لِكَنيسة ولا بَيْت ار). 

هذا.المذهب. وعليه الأصحاب قاطية. وقطع:به أكثرهم. 
وذكر القاضي: أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل 
للك نوم يقصد [عظابها: أنّ الوصيّة تصح؛ لأن الوصيّة لأهل 
الذمة تة 

قلت: وهذا ضعيف. وردّه الشارح. واقتصر عليه في الرّعاية» 
وقال: فيه نظرٌ. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على 
صحة الوصيّة من المي لخدمة الكنيسة. 

قال في الحداية» ومن تبعه: وإن وصى لبناء كنيس أو بيع أو 
كتب الثوراة والإنجيل: لم تصحٌ الوصيّة. 

ونقل عبد الله ما يدل على صحُتها. 

قال في الرّعايتين: لم تصح على الأصح ثم قال: قلت: تحمل 
المنّحة على وصيّة مي بما يجوز له فعله من ذلك. انتهى. 

قلت: وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين. 

[الوصية لكتب التوراة والإنجيل] 
قوله: (ولا لكشب التسؤرَاق والإنجيل» ولا ملكي ولا 


بلا نزاع. 


وقال في الرّعاية: ولا تصح لكتب توراةٍ وإنجيل على ش 


الأصح. وقيل: إن كان الموصي بذلك كافرًا: صح وإلأفلا. 

تشترط القرابة في الوصيّة ام لا؟. 
[الوصية لبهيمة] 

تنبية: قوله: (وَلا لِبَهِيمَةِ). 

إن وصّى لفرس حبسين: صح. 

إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به المصنف قبل ذلك. وإن 
وصّى لفرس زياو: صح. ولزم بدون قبول صاحبها. ويصرفها في 
علفه. ومراد الصف هنا: تمليك البهيمة. 

[الوصية للحي والميت فالكل للحي] 
قوله: (وَإن وَصى لحي وَمَيْس يُعْلَمْ موه فَالكُل لِلْحي'). 


وهو أحد الوجهين. ونقل عن الإمام أحمد رحه الله ما يدل 


وتقدّم قريبًا في فائدة: 


عليه. واختاره في الهداية» والكاني. 

وجزم به في الوجيز. وصححّحه في النظم. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. ويحتمل أن لا يكون 
له إل النصف. وهو المذهب. ْ 

جزم به في المذهب, وغيره. وقدمه في المستوعب» والخلاصة» 
والحرر» والمغني» والشرح» والرّعايتين» و المخير» 
والفروع» ر 

قال الخارد 
الخطّاب في رءوس المسائل. ونص عليه من رواية ابن منصور. 
وقال في الرّعاية الكبرى: وتتوجه القرعة بين الحيُ والميّت. ١‏ 

تنبيةً: حل الخلاف إذا لم يقل: هو بينهما. 

فإن قاله: كان له النصف. قولاً واحدًا. 

قوله: (وَإن لم يَعْلَم فللْحَي يِف الموصى به). 

e 

فوائد: إحداهما: لو وصّى له ا أو له وللحائط بثلث 
ماله: كان له الجميع؛ على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 
وقدمه في الفروع؛ والرّعاية المتغرى. والحاوي الصّغير» 
والهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. وقيل: له 
النُصف. وهو احتمال للقاضي. 

قلت: هي شبيهة بالتي قبلها 

[الوصية له وللرسول 5] 

الثانية: لو وصّى له وللرّسول يك بنلث ماله: قسم بينهما 
نصفان» على الصحيح من المذهب» نص عليه. وقدّمه في 
الفروع؛ والفائق. وجزم به في الرّعايتين» والحاوي الصغير» 
والتلخيص. وقيل: الكل له. 

فعلى المذهب::يصرف ما للرُسول في المصالح. قاله في 
الفروع. وقال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق: يصرف 
في الكراع» وفي السّلاح» والمصالح. 


ثى: هذا المذهب وعليه عامٌة الأصحاب حى أبو 


[الوصية له ولله] 
الثالثة: لو وصّى له وللّه: قسم نصفان» على الصّحيح من 


اال 
قدمه في الرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» والفروع. 
وقيل: كله له. كانتي قبلها. 
جزم به في الكاني. 
[الوصية للفقراء] 
الرابعة: لو وصّى لزي وللفقراء بثلثه قسنم بين زي والفقراء 


€۲ 


نصفين. نصفه له ونصفه للفقراء» على الصحيح من المذهب. 

قدّمة في الرأعايتين» والحاوي الصّغير, والفروع. وقال في 
الرّعاية الكيرى» قلت: إذا أوصى لزيد وللفقراء: فهو كأحدهم. 

فيجوز أن يعطى أقل شيء. انتهى. 

ولو كان زيدٌ فقيرًا: لم يستحقٌ من نصيب الفقراء شنا نص 
عليه في رواية ابن هانئ» وعلي بن سعيار. وهو المذهمب. وعليه 
الأصحاب ونقل القاضي الاتفاق على ذلك. 

مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهًا 
بمشاركتهم إذا كان فقيرًا. 

ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد الماثة. 

قوله: (وإن وَصّى إوارثه وَأجْتبِي بث ماله فَرَُ الوَرنَةُ 
لاي الستّدُس). 

بلا تزاع أعلمه. 

وإ وَصى لَهُمَا بلي مَالِهِ: فكلك عند القافيي). 

يعني: إذا رد الورثة نصف الوصيّة. وهو ما جاوز اثلث مسن 
غير تعيين فيكون للاأجني السدس» والسدس للوارث. 

هذا الذهب. جزم به في الوجيزء وغيره. وقلمه في إلرعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروعء والقائق» وشرح ابن منجًا. واخشاره 
ابن عفيل. وعند أبي الخطّاب له الثلث كله كما لو رذ الورئة 
و 
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وقيل: السّدس للأجني. ويبطل الباقي. فلا ب 
فيه شيئًاء 


يستحقُ الوارث 


[إذا ردوا نصيب الوارث] 
فوائد: إحداهما: لو ردُوا نصيب الوارث: كان للأجني 
الثلث كاملاًء على الصّحيح من المذهب.. 
قدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحساوي الصّغير. وقيل: له 
السدس. ورده بعضهم. 
[الإجازة للوارث وحده] 
الثانية: لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع. . وكذا 
إن أجازوا للأجنيّ وحده: فله الثلث» على الصّحيح من 
المذهب. 
قدّمه في الرّعايتين» والحارئي. وقيل: له السدس فقط. 
[رد وصية الوارث] 
الثالثة: لو ردُوا وصيّة الوارث» ونصف وصيّة الأجني: فله 
السُدس» على الصُحيح من المذهب. وهر يستزع إلى قول 
القاضي. وقدّمه في الرّعاية» وغيرها. وقيل: له الثلث. وهو ينزع 
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إلى قول أبي الخطّاب. 
قوله: (وَإن وَصّى بِمَالِهِ لابه وأجتبي» فَرَدًا وَصِيَْهُ. لَه 
الح عند القاضي). 


وهو الصّحيح من المذهب. وجزم به في الوجيزء وغيره 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق وتمند أبي 
الخطّاب: له الثلث. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أقيس. 

قال في الفائق: ويحتمل أن يكون له السُدس» جعلاً هما 
صنقًا. 

قوله: (وَإِن وَصّى لِرَيْسٍ ولِْفقَرَاء وَالَساكين بيه فزي 
الشلع. والباقي لَهُمَا) 

وهذا المذهب» وعليه الأصحاب. وقال في الفروع» قلت: 
ويحتمل أن له السدس؛ لأنهما هنا صنف. انتهى. 

قلت: يتخرج فيه ایضًا: أن يكون كأحدهم. فيعطى اقل 


شيء. 
كماقاله ساعن ا ما علي حا تمق قفن 0 
[الوصية للاخوة بثلث ا 
فوائد: الأولى: لو وصّى له ولإخوته بثلث ماله: فهو 
كأحدهم. 
قدّمه في الرّعاية الكبرى» وقال: ويحتمل أن له التصف وهم 
النصف. 


قال الحارثي: أظهر الوجهين: أن له النصف. وقال في 
الفروع: ولو وصّى له وللفقراء بثلثه. فنصفان. 

وقيل: هو کاحدهم» كله وإخوته في وجه. 

فظاهر ما قادئمه: أن يكون له النصف. وهو احتمال في 
الرّعاية. 

وهو المذهب وتقدُم قريبًا: إذا أوصى له وللفقراء» أوله 
ولله» أو له وللرٌسولء وما أشبه ذلك. 

[الوصية بدفن كتب العلم] 

الثانية: لو وصّى بدفن كتب العلم: لم تدفن. قاله الإمام أحمد 
رحمه الله وقال: ما يعجبني. ونقل الأثرم: لا بأس. ونقل غيره: ' 
يحسب من ثلثه. وعنه: الوقف. 


قال الخلال: الأحوط دفنها. 
[الوصية بإحراق المال]. 
الثالثة: لو وصّى بإحراق ثلث ماله: صح. وصرف في تجمير 
الكعبة» وتنوير المساجد. 
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ذكره ابن عقيل» واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: الذي ينبخي: أن ينظر في القرائن. 

فإن كان من أهل الخير» ونحوهم: صرف في ذلك. وال فهو 

الرابعة: قال ابن عقيل» وابن الجوزي: لو وْصّى بجعل ثلثه في 
الراب صرف في تكفين الموتى. ولو وصّى بجعله في الماء: صرف 
في عمل سفن للجهاد. 

قلت: وهذا من جنس ما قبله. وقال ابن الجوزي إثاامن 
عند وإمًا حكاية عن الإمام الشافعي رحمه الله ولم يخالفه: لو أن 
رجلاً وصى بكتبه من العلم لآخر. 

فكان فيها كتب الكلام: لم تدخل في الوصيّة؛ لأنه ليس من 


العلم.. وهو صحيح. 
باب الموصى به 
[الوصية بالمعدوم] 
قوله: (5 تَمبح الوَّصِيَةٌ بِالعدوم. ادي تَخبل مُه أو 


شجرتۀ نَهُ أبَدَاء ES‏ 

هذا المذهبٍ وعليه الأصحاب فان حصل شيء: فهو له 
وإلاً بطلت. 

قال في الفروع: ويعتبر إمكان الموصى به. وفي البرغيب 
وغيره: واختصاصه. 

فلؤ وصّى يمال غيره: لم يصح» ولو ملكه بعد. وتصح 
بزوجته. ووقت فسخ النكاح: فيه الخنلاف. وبما تحمل شجرته 
ابداء أو إلى مدةٍ. ولا يلزم الوارث السقي؛ لأنه لم يضمن 

تسليمهاء بخلاف مشتر. ومثله مائةٍ لا يملكها إذن. 
ش وني الروضة: إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه الّخلة: 
لم تصحٌ؛ لأنه وصيّة بمعدوم. والأشهر: وحمل أمته» وياخذ 
قيمته» نص عليه. وقيل: ويدفع أجرة حضالته. 

انتهى كلام صاحب الفروع. 

وقيل: لا تصح الوصيّة بحمل أمته. 

[تصح الوصية بما فيه نفع مباح] 

قوله: : (وْصح بما فيه فع ماح من َر الال كَالكَلْبِ 
وَالرْيْتِ النجس. إن لم يكن لَه مال فللْمُوصى لَه لث ذيك) 
يعني: إذا لم تجز الورئة. . وهذا بلا نزاعء 

[المال للموصى له] 


ون کان لَه مال فح نُجَمِيعْ ذلك لِلْمُوصّى لك ران قَل. في 
حار الوجهين) 


وصخحه في التصحيح. وجزم به في الخلاصةء والوجيزء 
والحاوي الصغير. 

إل ان تكون النسخة مغلوطة. وقمه في الهداية» والمستوعب. 

قال الحارئي: وهو الأظهر عند الأصحاب. 

(وَفِي الآخخر لَه ُلنّة). 

وهو المذهب 

قدّمه في الرٌعايتين» والفروع» والفائق. والحتاره في المحرر. 
وأطلقهما في المذهب. والشرح» وشرح ابن منجًا 

قال الحارثي: ويحتمل وجهًا الناء وهو: أن يضم إلى المال 
بالقيمة. 

فتقدر الماليّة فيه كتقديرهنا في الجمزء في بعض الصوره ثم 
يعتبر من الثلث كانه مالّ. 


قال: وهذا أصح. ۰ 
[الكلب المباح النفع] 
فوائد: إحداها: الكلب المباح النفع: كلب المٌيد والماشية» 
والزرع؛ لا غير» على الصحيح من المذهب. 
قال الرركشي: هذا الأشهر. 


قال في الرّعاية الكبرى: في الصيد. وقيل: أو بستانٌ. وقاله في 
الرعايتين في آدابهما. وقيل: وكلب البيوت أيضًا. وهو احتمالٌ 

فعليه: تصح الوصيّة أيضًا وما الجرو الصُغير: فيباح تربيته لا 
يباح اقتناؤه له» على الصحيح من المذهب. 

صحّحه في الفروع, والرّعاية الطغرى في آدابهما والمصئف» 
والشارح» وغيرهم. وقدمه في الكاني. فتصح الوصيّة به 

وقيل: لا تجوز تربيته» فلا تصح الوصيّة به. وأطلقهما في 
الرّعاية الكبرى. 

أمّا إن كان عنده ما يصيد به» ولم يضد به» أو يضيد به عند 
الحاجة إلى الصيد أو لحفظ ماشيق؛ أو زدع إن حضلا: فخلاف. 
قاله في الفروع. وذكره في المغني» والشرح: احتمالين مطلقين. 

ذكره في البيع. 

قلت: الذي يظهر: أن ذلك كالجرو الصغير. وقدم في الكاني: 
الجواز. وقمه ابن رزينء وجعل في الرّعاية: الكلب الكبير» 
الذي لا يصيد به هرا كالجرو الصغير. وأطلق الخلاف فيه. 
وجزم بالكراهة في آداب الرّعايتين. وقال في الواضح: الكلب 
ليس ما يملكه. وفي طريقة بعض الأصحاب: إِنْما يصح للك 
اليد الثابت له كخمر تَخلّل. ولو مات من في يده خرٌ: ورث عنه. 


فلهذا يورث الكلب. 
نظرًا إلى اليد حسًا. 
[تقسيم الكلاب المباحة] 

الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة» والموصى له» 
والموصى لمما: بالعدد. 

فإن تشاحُوا: فبقرعةٍ. ويأتي في باب الصيد: تحريم اقتناء 
الكلب الأسود البهيم» وجواز قتله وكذا الكلب العقور. 

الثالئة: لو أوصى له يكلب وله كلاب. 

قال في الرّعاية: له أحدها بالقرعة. وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته. وعنه: بل ما شاء الورئة. انتهى. 

قلت: وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارئي. 

تنبية: أفادنا المصتف رحه الله بقوله: وصح بَا فيه نفع 
مُبَاحْ كَالرْيْتٍ النجس» أنّ ذلك على القول بجواز الاستصباح به. 
وهو المذهب» على ما تقدّم في كتاب البيع أمّا على القول يعدم 
الجواز: فما فيه نفع مباح. 

فلا تصحٌ الوصيّة به. وهو صحيحٌ صرح به الصنف 
والشارح» وغيرهما. وظاهر كلامه في الرّعاية الكبرى: الإطلاق. 
وإنما جعل التقييد بما قال المصئف من عنده. 

[الوصية با جهول] 

قوله: (وَنْصح الرْصِيةُ بالمجهُول كَعَبْدٍوََاةٍ) بلا نزاع. 

(وَيُمْطَى ما يق عََيْهِ الاملم. فُإن اَلَف الام بِالحقِيقَةٍ 
وَالعُرْفيء كالثاة. . هي في العرف لاش) ‏ يعني: الأنشى الكبيرة: 
(وَالبعِيء وَالتْوْر) هو: (فِي العُرْف لِلذَكَر) يعني: الذكر الكبير: 
(وَحْدَهُ. وَفِي الَقِيقَةٍ لر والأقى: ےا 

هذا اختيار المصئّف. وصحّحه الثاظم. وجزم به في الوجسيز 
وقدّم في الرّعايتين: أن «الشاة؛ للأنثى. 0 ف 
«البَعِير؛ و «الشُوْر». وقال المصئف: «العَبِدُ للذكر الْمْرُوفي. 
وقدمه في الفروع في باب الوقف» والحارئي هنا. وعند القاضي 
وغيزه: لا يشترط كونه ذكرًا. وقال في الفروع في الوقف فيما إذا 
أوصى بعبلر في إجزاء خنثى غير مشكل وجهان. 

جز لماز آله لا يدل في مطل العيدة وقال أصحابنا: 
تغلب الحقيقة. وهو المذهب. 

فيتناول الذّكور والإناث؛ والصّغار والكبار. 

وأطلق في التشرح في «البيِير» وجهين. وقال القاضي في 
الخلاف «الثاةُ» اسم لجنس الغنم يتناول الصّغار والكبار قوله: 
(وَالدَابةٌ اسم لِلذكَر والأثتّى من اليل والبِغَال والحمير) هذا 


المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. 

فسقيّد مین من حلف لا يركب داب بها. وني الترغيب وجة 
في وصية بدابةٍ: يرجم إلى عرف البلد. وذكر أبو الخطّاب في 
التّمهيد في الحقيقة العرفيّة أن «الدَابُة اسم للفرس عرفاء وعند 
الإطلاق: ينصرف إليه. وذكره في الفنون عن أصولي» يعني 

قال: لأ لها نوع َوةٍ من الدبيب: ولأنّه ذو كر وفر. 

فوائد: الحصان والجمل والحمار: للذّكر. والثاقة والبقرة 
والحجرة والأتان: للأنثى. وأمًا الفرس: فللذّكر وللانثى. 

قال في الفائق: قلت: والبغل للذكرء والبغلة تحنمل وجهين. 
انتهى. 

ولو قال: «عَشرةٌ من إبلي وَعَنْمِي' فهو للذكر والأنثى» على 
المتّحيح. وقال المصّف والشارح: يحتمل أنه قال: اعَشْرَة؛ 
بالهاء فهو للذكور. وبعدمها للإناث. و «الرقيق؛ للذكر والأنشى 
والخنثى. 

[الوصية بغير المعين] 

قوله: (وَإن وص لَه غير مُعيْنِ كُعَبْدٍ مِنْ يلد 
الور ما شاءُوا مه في ظاهر كلأيه». ٠‏ 

هو إحدى الروايتين. 27 عليه في رواية ابن منصور. وهو 
المذهب. 

اختاره القاضي» وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في 
خلافيهما والشيرازي» والمصنّف» وابن عبدوس في تذكرته. 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. و في النظم. وقال 
الخرقي: يعطى واحد بالقرعة. وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. 

رحمه الله اختاره ابن أبي موسى» وصاحب الحرّز. وأطلقهما 
في الفروع. وقال في التبصرة: هاتان الرُوايتان في كل لفظر احتمل 
معنيين» قال: ويحتمل مله على ظاهرهما. 

فائدةٌ: قال القاضي في هذه المسألة: يعطيه الورئة ما شاءوا 


م © موه 
صح ویعطبه 


من عبد أو أمةّ. 
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقال المصنّف: 
اسح مدق : أنه لا يستحوا إل ذكرًا. وهو المذهب كما تقدم 


وهو ظاهر النظم الإطلاق. 
[إذا لى يكن له عبيد] 
قوله: (فَِن لَمْ كن لَه عَييد: لم نصح الوَصيَة فِي أحَدٍ 
الرَجهيْن). ١‏ 


وهو المذهب. صخحه في النُصحيح؛ والنظم. 


الإنصاف - كتاب الوصايا 


وجزم به قٍِ الوجيز. 
قال الخارد ثى: المذهب البطلان. وقدّمه في المخرر» والفروع؛ 


1 ويشتري لهما‎ E 


يسمى عبدًا. وأطلقهما في ا والفائق فعلى المذهب لو ملك 
عبيدًا قبل موته» فهل تصح الوصيّة فيه وجهان. وأطلقهما في 
الشرح» والفروع» والفائق» وشرح الحارثي. 
أحدهما: تصح. وهو الصّحيح. 
جزم به في الحاوي الصّغير. وقدّمه في الرعايثين والشاني: لا 
تصح کمن وصّى لعمرو بعبد زيار ثم ملكه. 
ا لو سكن بان بی نا من انين کی 
فلم يوجد فيهما شيءٌ استحق مائة على الصحيح من 
المذهب» نص عليه. 
قال في الفروع: استحق ماثة على المنصوص. وجزم به في 
الرعايتين ا ا جزم به الحارئي. وقيل: لا یستحق شيئا. 
[موت العبيد إلا واحد] 
قوله: (وَإِنْ کان لَه عَبيد فُمَانُوا إل وَاجِدًا: تَمَيْنَت الوْصيةٌ 
7 1 
وهو الصحيح من المذهب. 
جزم به في المغنيء والثشرح» والفائق» والرّعاية الصُخرى» 
والحاوي الصّغير وقدّمه في الفروعء والرّعاية الكبرى. وقيل: 
يتعيّن بالقرعة. : 
قال في الرّعاية الكبرى: ويتوجه أن يقرع بين ا لحي والميت. 
فائدة: لولم يكن له إلأعبدٌ واحدٌ: صحّت. وتعيّدت فيه 
على الصحيح من المذهب. قاله القاضي» وابن عقيل والمصئّف» 
وغيرهم. 1 
وقال المارز ثئ: قياس المذهب: بطلان الوصيّة. ولوتلف 
رقيقه كلهم ل موت الموصي: بطلت الوصيّة. ولو تلفوا بعد 
موته من غير تفريط. 
: فكذلك قوله: (وإن فلا كلهم لَه قيمَة أحَدِهِمْ على فَاتِلِه). 
إِمّا بالقرعة أو باختيار الورئة» على الخلاف المتقدّم. قاله 
الأصحاب وقال في الرّعايتين: والحاوي الصغير. 
وإن قتلوا في حياته: بطلت. وإن قتلوا بعد موته أخذت قيمة 
عبار من قاتله. 
وقاله في النظم وغيره فيحمل كلام المصئف على ذلك. 
[الوصية بالقوس] 
قوله: (َإن وَصّى لَه بقَوْس ول أفوّاس لري ادق 


وَالنّدف لَه قور الشاب؛ لأنه أَظْهَرهاء إل أن بترن به قَرِيئَةٌ 


تصرف إلى غَيْرِو). 


هذا المذهب. 

صمّحه المصنّف وغيره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه 
في الفروع» والفائق, والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والنُظم. . 

قال الحارئي: وهو الأصمٌ. وعند أبي الخطّاب: له واحدٌّ منها 
كالوصيّة بعبدٍ من عبيده. واخحتاره في الهداية. وأطلقهما في 
المذهب. وقيل: له واحدٌ منها غير قوس البندق: وأطلقهن في 
الفائق. وقيل: له ما يرمى به عادة. 

قال في الرّعايتين؛ والحاوي الصّغير: فله قوس النثاب. 


وقيل: والثبل. 

قال في المذهب: فيه وجهان. 

احدهما: تنصرف الوصيّة إلى قوس الشاب والنبل على قول 
القاضي. 1 

فوائد: إحداها: يعطى قوسا معمولة بغير وتر على الحيح 
من المذهب. 


قدّمه في المغنيء والشرح» والفروع» والفائق. 

قال الحارثي: وهو الأظهر. وقيل: يعطى قوسا مع وتره. 

جزم به في الترغيب. وبه جزم القاضي» وابن عقيل. قاله 
غار وأطلقهما في الرعايتين» والحاوي الصّغير الثانية: قوس 
الشاب: هو الفارسي. وقوس النبل: هو العربي. وقوس جرح 
وقوسّ بمجرى وهو الذي يوضع في مجراة السُهم» فيخرج من 
الجرى. وقوس البندق: هو قوس جلاهق الثالئة: لو كان له 
أقواس من جنس» أو قوس نشاب ونبل وقلنا: يعطى من كل 
منهما: أعطي أحدها بالقرعة. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقيل: بل برضى 
الورثة. 

[الانصراف في الوصية إلى المباح] 

قوله: (وَإِن وَصّى لَه بكَلْبي از طب ول منها ماح وَمحَرم. 
انضرف إلى البَاح. وذ لم يَكُنْ لَه إِلأمْحَرُ يم لْمْ نصح 
الوْصِيّة). 

ب . وتقدّم حكم ما إذا تعدّدت الكلاب قريبًا. 

قوله: (رَتفْدُ الوَصيةً فِيمًا عَلِم من مَالِهِ وتا لم يُمْلّمْ) جزم 
به في المغني» والشرح» وغيرهما. . ولا أعلم فيها خلافا 

قوله: (وَإِنْ وَصّى بلي فَامْتَحْدَثْ مَالاً: دحل نة في 
الورصية). ْ ّ 


هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيزء والمغنيء 
والشرح» وغيرهم. وقدمه في ال حرر؛ والرّعايتين» والحاوي 
الصُغيرء والفروع» والنُظمء والفائق» وغيرهم. وعنه يدخل 
المتجدّد مع علمه به أو قوله: بلي يَوْم أمُوتُ» وال فلا. 

تنبية: قد يدخل في كلامه: لو نصب أحبولة قبل موته» فوقع 
فيها صيدٌ بعد موته. فان الصّيد يكون للنٌاصب. 

فيدخل ثلثه في الوصيّة وهو صحيح. وهو المذهب. وقدمه في 
الفروع. وقال في الانتصارء وغيره: لا يدخل» ويكون كله للورثة 


وأطلقهما في الرّعاية. 
[دخول الدية في الوصية] 
قوله: (وَإِن فيل وأجذت ويه هل تذل في الرَصِيّةٍ 12 
ر وَائتَيْنِ). 1 


وأطلقهما الخرقي» والزُركشي» وابن رزين في شرحه» 
والشرح» والمداية في باب ميراث القاتل. 

إحداهما: تدخل. 

فتكون من جملة التّركة. وهو المذهب. 

قال الإمام أحمد رحمه الله قد: «قَضَّى ابي َة أن الديَة 
مِيرّاث» واختاره القاضي» وغيره. وجزم به في الوجسيز» وغميره. 
وصحّحه في التُصحيح» وشرح الحارثي. وغيرهما. وقدّمه في 
ا حرّر» والنظم والفروع» وغيرهم. 

قال في الخلاصة؛ في باب ميراث القاتل: وتؤخذ ديون المقتول 
ووصاياه مسن ديته على الأصح. ويأتي كلامه في الرّعايتين» 
والحاوي؛ والفائق في التي بعدها. ومال إليه الرركشي. والرّواية 
الثانية: لا تدخل. 

فتكون للورثة خاصّة. وقيل: يقضى منها الدين أيضًاء على 
الرواية الثانية. وهو ظاهر ما قطع به الصف في المغني» 
والنشارحء وابن رزين في شرحه. 

فإنهم قالوا على الرواية الثائية وكذلك يقضى منها ديونه 
ويجهز منها. 

وطريقة الجد» وصاحب الفروع» وغيرهما: أن وفاء الأين 
مبني على الروايتينء إن قلنا له: قضيت ديونه. وإن قلنا للورثة 
فلا. وهو المذهب وأما تجهيزه: قانه منها بلا نزاع. ويأتي ما يشابه 
ذلك في أثناء باب العفو عن القصاص. 

تنبية: مبنى الخلاف هنا: على أن تحدث على ملك الت أو 
على ملك الورئة؟ فيه روايتان. 

والصحيح من المذهب: أنْها تحدث على ملك الميّت. 


[احتساب الدية على الورثة] 
قوله: (وَإِن وَصّى بِمُعيْن بقذر نطف الذي قل تسب 
اليه عَلّى الوَرَئَةِ عَلَى وَ َجْهَين). 


بناء على الروايتين المتقدّمتين. قاله الشارح» وابن منجاء 
والخارثي. دفال في الرعايتين» وامخاوي الصّغيرء والفائق: ودية 
المقتول عمدًا أو خطأً تركة تة تقضى منها ديونه. وقي وصيّته 
وجهان. ولو وصّى بمعيْن قدر نصف الدّية. 

فالئية عسوبة على الورثة من ثلئيه. وقيل: لا. وعنه ديته 
هم. 

فلا حق فيها لوصيَةٍ ولا دين. وقيل: يقضى منها الذين فقط. 

[الوصية بالمتفعة المفردة] 
قوله: (وَنَصِح الوّصيَة بِالنْقَمَةٍ المفُرَدَة. فَلَوْوَصى لِرَجُلٍ 


افم مه أبذاء أو مد مع صح). 


بلا تزاع أعلمه. وللورثة ثة عتقها بلا نزاع. وم بيعها مسلوبة 
المنفعة على الصحيح من المذهب. 

قال ابن منجاء وغيره: هذا المذهب. وصحّحه في النظم. 
وقدّمه في المستوعب. والمغني, والمحررء والترح؛ والحارثي» 
والفروع؛ واهداية والمذهب» والخلاصةء والمستوعب» وغيرهم. 
وقطع به القاضي» وابن عقيل. وقيل: لا يصح بيعها مطلقًا. 


وقيل: يصح لمالك نفعها لا غير. 
اختاره أبو الخطاب» وغيره. 


[للورثة العتق] 

تنبية: قوله: (وَلِلْوَرَئَةِ عِنْقَهَا) يعني جانا. 

آنا عتقها عن كقارةٍ: فلا يجحزئ على الصّحيح من المذهب. 

قذمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والقروع» والفائق. 
وقيل: يجزئ كعبار مؤجر. وأطلقهما في التلخيص»؛ وشرح 
الحارثيّ ومتى قلنا بالجواز إمًا مانا وإنًا عن كارت على هذا 
القول ابقل رب ا 

فائدة: صبحة ة كتابتها مبني 9 صحة بيعها هنا. 

[للورثة ولاية التزويج وأخل المهر] 

قوله: (وَلَّهُمْ ولاية تزُويجهًا). 

يعني للورثة الّذين يملكون رقبتها. والمحيح من المذهب: أن 
وليّها مالك رقبتها. 

جزم به في الكاني» والمغني» والثشرح» وغيرهم. وقلّمه في 
الرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروعء والفائق؛ والحارئي» 


الإنصاف - كتاب الوصايا ۷ 


وصحُحه» وغيرهم. وقيل: وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة 

فعلى المذهب: لا يزوّجها إلا بإذن مالك المنفعة. قاله في 
المغني» والشرح» والحررء والفروع» وغيرهم. 

قوله: (وَاعدَ مَهْرَهَا في كَل مضع وَجَبْ). 

يعتي للاك الرّقبة ذلك. وهذا اختيار المصنف. وابن عقيل. 
وجزم به في الوجيز. وقدمه في الرعابتين» والحاوي الصغير وقال 
أصحابنا: مهرها للوصي. يعني: للموصى له بنفعها. وهو 
المذهب. 

جزم به في المنور» وغيره. وقدمه في الحرر» وغيره. وصحّحه 
في النظمء والحارئي» وغيرهما. 

قال في الفائق: هذا قول الجمهور. وأطلقهما في الفروع. 
وهذه المسالة: من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من 
اللصطلح في معرفة المذهب. 

[إذا وطئت بشبهة فالولد حر] 

قوله: (وإن وَطِعَتْ بتبهَق فَالوَلَدُ حر وَلِلْوْرنَةِ قِيمَةٌ وَلَدِهَا 
ِنْدَ التضنع عَلَى الراطئ». 

يعني لأصحاب الرقبة. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب 
جزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الحرّره والنظم» والرعايتين» 
والجاوي الصّغير» والفروع والفائق. وغيرهم. وقيل: يشتري بها 
ما يقوم مقامها. وأطلقهما في الشرح» وشرح الحارثي. 

[إذا قتلث فلهم قيمتها] 

قوله: (وَإنْ فلت فَلَهُمْ قِيمنهًا في أحَد الوَجْهَين). 

وتبطل الوصية. وهو المذهب. 

صحّحه في التصحيح وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه في امْحرّر» والنظم» والرعايتين؛ والحاوي الصُخير» والفروع 
والفائق وغيرهم. وني الأخرى: يشتري بها ما يقوم مقامها. 

قدّمسه في المداية» والتبصرة؛ والمذمبء والمستوعب» 
والخلاصة. واختاره القاضي» والمصئّف» وغيرهما. وأطلقهما في 
الشرح. 

تنبية: ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها: هل تلزمه 
القيمةء ام لا؟ قاله في الفروع. 

[إذا قتلها الورثة فلهم قيمة المنفعة] 

فائدة: لو قتلها الورئة لزمهم قيمة المنفعة. 

ذكره في الاتتضار عند الكلام على الخلع بمحرم قلت: 
وعموم كلام لصتف وغيره من الأصحاب: أل قتل الوارث 


قوله: (وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُما وَطْؤُهَا). . 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. وقال في 
التّرغيب: في جواز وطء مالك الرقبة وجهان. 
[إذا وطئها واحد منهما] 
فائدة: لو وطتها واحدٌ منهما فلا حدٌ عليه» وولذه حر 
فإن كان الواطئ مالك الرٌقبة: صارت أمّ وللٍ. وإلاً فلا. وني 
وجوب قيمة الولد عليه الوجهان. وكذا المهر على ما تقدّم من 
اختيار المصئف» واختيار الأصحاب. وقيل: يجب الحذ على 
صاحب المتفعة إذا وطى. 
فعلى هذا: يكون ولده مملوكًا. وهو احتمالٌ في المغني وغيره. 
قال في القاعدة الخامسة والثلائين بعد الماثة: لا يجوز للوارث 
وطؤها إذا كان موصى بمنافعهاء علىأصح الوجهين. وهو قول 
القاضي» خلافا لابن عقيل. 
[إذا ولدت من زوج] 
قوله: (وَإِنْ وَلَّدَتْ يِن زوج أو ِنًا: نَحُكْمُهُ حُكْمُهًَا). 
هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الأهب والمستوعب» والخلاصة» والكافي» وشرح ابن منجًا. 
وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفائق» والشرح. 
وقال المصنّفء والشارح: ويحتمل أن يكون لالك الرقبة. 
قدّمه في الحرّر» والفروع» والنظم. وجزم به في المنور. وهذا 
المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 
قال في القاعدة الحادية والعشرين: الولد هل هو كالجزء؛ أو 
كالكسب؟ والأظهر: أنه كجزء ثم قال» مفرْعًا على ذلك: لو 
ولدت الموصىء بمنافعها. 1 
فإن قلنا: الولد كسب. 
فكله لصاحب المفعة. وإن قلنا: هو جز ففيه وجهان. 
أحدهما: أنه بمنزلتها. والثاني: أنه للورثة؛ لأن الأجزاء لهم 
دون المنافع. 
في النفقة ثلاثة أوجه] 
قوله: (وَفِي يها لائ أَوْجْهِ). 
وهن احتمالات في المداية وأطلقهئ في ال هداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب. والمستوعب» والكاني» وشرح ابن منجًا. 
قال في الفروع: وفي نفقتها وجهان. انتهى. 
أحدهما: أنه في كسبها. فإن عدم ففي بيت المال. 
قال الضف وتبعه الشتارح: فإن لم يكن ها كسب. 


فقيل: تجب في بيت المال. 

قال الحارثي: هو قول الأصحاب. وقال المصنّف عن القول 
أنه يكون في كسبها هو راجح إلى إيجابها على صاحب المنفعة. 
وهذا الوجه للقاضي في الْجرّد. والوجه الثاني: انها على مالكها. 
يعنى: على مالك الرّقبة. وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر 
مذهيًا للإمام أحمد رحمه الله. ّ 

وجزم به في الوجيزء وأبو الخطّاب في رءوس المسائل؛ وابن 
بکروس» وغيرهم. وعند القاضي مثله. وقدّمه في الرّعايتين» 
والفائق» والحاوي الصغير. والوجه الثالث: أنه على الموصيء 
وهو مالك المنفعة. وهو المذهب. 

صحّحه في التصحيح. واختاره الصف ٠‏ والارح. . وجزم به 
في المدور» ومنتخب الأزجي. وقدمه في الخلاصة. والمحرر» 
والنظمء وتجريد العناية. 

[اعتبار النفقة من الثلث] 

قوله: (وَفِي اعبار هَا مِنْ التلّث: وَجْهَان). 

وأطلقهما في المغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والفروع» 
وشرح الحارثي أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث. وهو الصّحيح. 
وهو ظاهر كلامه في الوجيز. وصحّحه في التصحيح. وقدمه في 
الرّعايتين» والحاوي الصّغير, والفائق. والوجه الغاني: تقوم 
بمنفعتهاء ثم تقوم مسلوبة المنفعة. فيعتبر ما بينهما. 

اختاره القاضي وقدّمه في الخلاصةء والنظم. وقيل: إن وصّى 
بمنفعةٍ على التأبيد: اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثّلث لأن 
عبذًا لا منفعة له لا قيمة له. وإن كانت الوصيّة بدو معلومة: 
اعتبرت المنفعة فقط من الثلث. 

اختاره في المستوعب. وأطلقهما في الفروع أيضا. 

فقال: وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه» أو ما قيمتها بنفعها 
وبدونه؟ فيها وجهان. وإن وصى بنفعها وقنّاء 

فقيل: كذلك. وقيل: يعتبر وحده من ثلشه؛ لإمكان تقويمه 
مفردًا. انتهى. 

وأطلقهن في المدايةء والمذهب» والمستوعب. 

فائدة لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثشه» على 
الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد. وقال: ويحتمل مثله في 
هبة نفع داره» وسكناها شهرًا: تسليمها. انتهى. 

وقدّمه في الفروع. وقيل: بل لورثة الموصي. 

قلت: وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى 


له برقبتها: أن تكون الرّقبة لوارثه. 


[إذا وصى لرجل مكاتبة] 
قوله: (وَإن وَضّى لِرَجُل بِمُكَائِهِ: صّح. وَيَكُونْ كمَالَوْ 
اشتراة). ١‏ ا 
على ما ياتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع. 
[إذا وصى له بمال] 
(وإن وَصّى لَه بمَال الكتَابَةء أو بلخم مِنْهَا: صّح) وهذا 
المذهب وعليه الأصحاب. 


إل أذ القاضي قال ني الخلاف فيمسن مات وعليه زكاة إن 
الوصيّة لا تصح بمال الكتابة والعقل؛ لأنه غير مستقر. 

فائدتان إحداهما: لو قال: «ضَعُوا نَجْمًا من كِتَابَتَهِ» فلم 
وضع أي نجم شاءوا. وإن قال: «ضَعُوا ما ناء المكَانَبُ». 

فالكل» على الصّحيح من المذهب إذا شاء. وقيل: لا. 

كما لو قال: «ضَعُوا ما شَاءٌ مِنْ مالِهًا». 

وإن قال: «هَمُوا أكْثْرَ ما عَلَيْ وَمِثْلُ نفد وضع عنه فوق 
نصفه وفوق ربعه. يعنى: بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع 
ألاً. 

الثانية: لو أوصى لكاتب بأوسط نجومه وكانت الثجوم شفمًا 
متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة, الوس طة 
منها: الثاني والثّالث. وكالسةء المتوسّط منها: الثالث والرابع. 

قال في القواعد الأصوليّة: ذكره أبو حمر المقدسي» وغيره. 

[إذا وصى له بمال المكاتبة] 

قوله: (وَإِنْ وَصّى لَه پمال الكتابق أو بنجم منها: صح). 

بلا نزاع. وللموصى له الاستيفاء والإبراء. ويعتق بأحدهماء 
والولاء للسّد 

فإن عجز: فأراد الوارث تعجيزه» وأراد الموصى له إنظاره: 
فالقول قول الوارث. وكذا إذا أراد السوارث إنظاره وأراد 


الموصى له تعجيزه: فالحکم للوارث. 
[إذا وصى برقبته لرجل] 


قوله: (وإنا وَصى بركَتِلرَجُلٍ وبا عله لآخر: صح إن 
أذى عَم وإ عَجَرْ فهو ماب الرقبةٍ. وَتَطلت وميه 


صاب المال فيمًا بْقِيّ عَلَيٍْ). 
إذا ای لصاحب المال» أو أبرأه منه: عتق وبطلت الوصية 


على الصُحيسح من المذهب وعليه الأصحاب قال الثشارح: 


ويحتمل أن لا تبطل وصيّة صاحب الرّقبة» ويكون الولاء له؛ 
لأنه أقامه مقام نفسه. ومال إليه وقؤاه. 


فإن عجز: فسخ صاحب الرّقبة كتابنه. وكان رقيقا له. 
وبطلت وصيّة صاحب المال. وإن كان قبض من مال الكتابة 
شيعًا: فهو له. 

[الوصية بشيء بعينه] 

قوله: (وَمَنْ أوصي لَه بنشيء بحيو تلف قبل موت الموصبي» 

از بخد: بعلت الوصئة. ٠‏ 


لاقع 

(وَإث تیف امال كله يره بنذ موت الموصي: فَهُوَ لِلْمُوصضَى 
ك4 بلا نزاع. 

قوله: (وَإن لم أده زمائا: ُرَم رفت الوت لا وت 
الأخذ). 

يعني: إذا أوصي له بشيء معن فيما. وهذا المذمب مطلقاء 
نص عليه. ش 


في رواية ابن منصور. وقطع به الخرقي» والمصنف» رالشارح» 
وغيرهم. وقلمه ف الفروع» وغيره. 

قال الششيخ ت تفي الدّين رحمه الله: قول ارقي هو قول قدماء 
الأصحاب. ET‏ يعني الآتي. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال في المحرر: إن 
قلنا: يملكه بالموت» اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت» 
على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول» سعرًا وصفة. انتهى. 

فبنى ذلك على أل الملك.بين الموت والقبول: هل هو 
للموصى له» أو للورثة على ما تقدّم في كتاب الوصايا في الفوائد 
المبتيّة على قوله: «وإن قَبلَهَا بَمْدَ المؤت: تبت الك جين 
القول»» وذكرنا هذا هناك أيضًا. 

الفا م یکن له شيء سوى العين] 

قوله: (وَإِن لَمْ يَكُنْ لَه شتية سيوى المي إلا مال غائِب» أو 
ڌين في ذم مور أو مُعْميسر: لِْمُوصَّى لَه تلت الْوصّى به 
كلما أنَفِيَ مِنَ الذيْن د تت أذ ااب ملك 
من ا موصى به بقذر يه حى يلك كُلّهُ. وكَدَلِك الحُكْمْ ِي 
المدبر). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به في الوجيزء والْحرّر» والرعايتين» والحاوي الصغير» 
وغيرهم. وقدمه في المغني» والشرح» ونصراه. وذكره الخرقي في 
المدبر. وقدّمه في الفائق» والحارثي. 

وقال: قاله الأصحاب. وصِححه. 

وقيل: لا يدفع إليه شيء» بل يوقف؛ لان الورثة شركاؤه في 


التّركة. فلا يحصل له شيءٌ ما لم يحصل للورثة مثلاه. 

قلت: وهذا بعيدٌ جذًا. 

قإنه إذا أخذ ثلث هذا المعيّن: يبقى ثلا 

فإن ل يحصل من الال الغائب والدّين شيء البنّة: فللورثة 
الباقي من هذا الموصى به. 

فما يحصل للموصى له شيء إلا وللورئة مشلاه. غايته: أنه 
غير معيّنِء ولا يضرٌ ذلك. 

فعلى المذهب: مدر قو ا خو اللو هلين 
أدنى صفته» من يوم الموت إلى يوم الحصول. 


اا 
قوله: (وَِنْ وْصّى لَه بث عب فامشتجق لاء قَلَهُ الث 


البّاقي). 
يعني: إذا E‏ قاله الأصحاب. وهذا 
المذهب وعليه جماهير الأصجاب. وجزم به في المغني» والشرح» 
والوجيزء وشرح الحارئي» والفائق وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ 
وغيره. وقيل: له ثلث ثلثه لا غير. 
فائدة: مشل ذلك: لو أوصى بثلث صبرةٍ من مكيل أو 
موزون» فتلف» أو استحق تح ثلثاهاء خلافا ومذهبًا. 
[الوصية بثلث ثلاثة أعيد , 
قوله: (وإن وَضّى لَه لث ثَلانَةٍ تة بلي فام 
مَانا: فَلَّهُ ثلث الباقي). 
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المحرر» والنظمء 
والفروع» والفائق؛ والحارثي» وغيرهم. وقيل: جيعه إذا لم يجاوز 
[الوصية لعبد لا يملك غيره] 
قوله: (وَإن وَصى لَهُ , بب لا َلك غير قيمنة مائة. وَلآخرَ 
بث مَالِه. EL‏ اتان فَأجَانَ الورَئَةُ: فلِْمُوصَى ل 
بلقل تت الباقتين وَرْبُع العَبل. وَلِلْمُوصى لَه بالعب: ثلاثة 
أرْبَاعو). 
وهذا المذهب أعني: في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب 


سق انان أو 


الخرقي» فمن بعده. 

قال الشارح: وهو قول مسائر الأصحاب قال ابن رجبو: 
وتبع الخرقي على ذلك: ابن حامدرء والقاضي» والأصحاب» ثم 
قال: فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيّتان في وقتين 
غتلفين. ولا إشكال على هذا. وإن حمل؛ إطلاقه وهو الذي 


e‏ الإنصاف - كتاب الوصايا 


اقنضاه كلام الأكثرين فهو وجهٌ آخرء ثم قال: ونصوص الإمام 
أحمد رحمه الله وأصوله: مخالفة لذلك ثم قال: وقد ذكر ابن 
حامير: أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي» وأنكروها عليه 
ونسبوه إلى ترد بها 
ذكر ذلك في القاعدة النّاسعة عشر بعد الائة. 
قوله: (وإن رَدُواء فقا الْخرَقِي: موصت لَه اث سدس 
الاين سدس العبد. ولِلْمُوصى لَهُ بالعبد: نصفة). 
وعدا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب قال 
الحارثي: هو قول الخرقي» ومعظم الأصحاب. 
قال الرُركشي: هو قول جمهور الأصحاب وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدمه في الْحرّرء والنظم؛ والزركشي» وغيرهم. 
قال المصئف: وعندي أله يقسم الثلث بينهما على حسب 
ماما في حال الإجازة لصاحب الثلث: خمس الماتتين» وعشر 
العبد. ونصف عشره. ولصاحب العبد ربعه وخمسه. وهو تخريج 
في الحرّر. 
قال في القاعدة الخامسة عشر: وني تخريج صاحب الْحرّر نظرٌ 
وذكره. 
[الوصية بالنصف] 
قوله: (وإن كات الوْصيةٌ بِالنْصْفء مَكَانْ الثلث. فَرْدُوا 
لإصتاجب النْصف رع الاين سدس اميد وَلِصَاحِبٍ العبد 
ثلنه). 
وهذا اختيار المصنف. وجزم به في الوجيز. 
فوافق الصف هناء وخالفه في الي قبلها. وهو غريب. وقال 
أبو الخطًاب: لصاحب التصف: حمس المائتين» ومس العبد. 
ولصاحب العبد: خمساه. وهو قياس قول الخرقي. وهو 
الصحيح. 
قال الُركشي: وهو قول الجمهور. 
[الوصية بثلث المال] 
و (وإن وَصى لجل بعل مَالِهِه وَلِآخرَ بمائقٍ وَلِثَالِثٍ 
ام الث على الان لم يذ التل). 
يعني: اثلث الثاني. 
١ن‏ الاق بعلت رمي تانج العمَامٍ. ريم الث بين 
الآخرين عَلَى ةَ قذر وَصِيْتِهمًا. وإن زَادَ على الما فَأجَارْ الورقَةٌ: 
نَقَذتْ الوصِيّةُ عَلَى مَاقَالَ الموصي. وَإن رُدُوا لكل واد 
نملف وَصيئيه عندډي). : 


وجزم به في الوجيز. وقمه في النظمء والرّعايتين» والحاوي 


الصّغير. والفائق وقال القاضي: ليس لصاحب التّمام شيب 
حتّى تكمل المائة لصاحبهاء ثم يكون له ما فضل عنها. ويجوز أن 
يزاحم به. ولا يعطى» كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة 
الجد. 

قال الحارئي: الأصح ما قال القاضي واختاره في الحرّر إذا 
جاوز الثلث ماثنين. 

قال في الفروع» وقيل: إن جاوز المائتين فللموصي بالثلث: 
نصف وصيّته له. وللموصى له بالمائة: مائة. وللثالك: نصف 
الرائد. وإن جاوز مائة: فللموصى له الأول: نصف وص 
وللموصى له الثاني: بقيّة الثلث مع معادلته بالثالث. انتهى. 

وقال في الحرر. معدي بل رم ابا نايتا ويقتسم 
الآخران الثلث. كأن لا وصيّة لغيرهما. 

كما إذا لم يجاوز الثلث مائة. وأطلقهما في الشرح. وقيل: إن 
جاوز الثلث مائتين: فللموصى له يثلث ماله: نصف وصيه 
ولصاحب الاثة: مائة. وللثّالث: نصف الرائد. 

وأطلقهن في الفروع. 

باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء 

قوله: (إذَا وَصى بل نُصِيب وَارث مُعيْنِ. قله مل نْصِيبِهٍ 
مَعْمُومًا إلى المنال. ` 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم وفي 
النصول احتمالً» ولو م يرئه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه» لانم 
به من رق وغيره. وقال في الفائق: والمختار له مشل نصيب 
أحدهم غير مزاج. ويقسم الباقي. 

فإذا وصّى بمثل نصيب ابنه» وله ابنان. 

فله الثلث» على المذهب. وله الصف على ما اخشاره في 
الفائق. ويقسم الصف الباقي بين الابنين. وله قوة. 

[الوصية بنصيب ابئه] 

قوله: (وإن وَصّى لَه بنصيب ايْنِهِ. فكذك فِي أحَسدٍ 
الرَجهَينِ). 1 

يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين. وهو المذهب. 

جزم به القاضي في الجامع الصغيرء والشريف وابو الخطاب 
في خلافيهماء والشيرازي. ومال إليه المصئف. والمجد. والشار» 
وغيرهم. 

قال في المذهب. وغيره: صحّت الوصيّة في ظاهر المذهب. 

قال الحارئي: هو الصّحيح عندهم. وفي الآخر: لا تصح 
الوصيّة. وهو الذي ذكره القاضي. 


الإنصاف - كتاب الوصايا 


قال الزُركشي: قاله القاضي في الْجرّد. 


قال الحارئي: لكن رجع عنه. 
فائدة: لو وصّى له بمثل نصيب ولده» وله ابن وبنت فله مثل 
ونقله ابن الحكم. واقتصر عليه في الفروع. 


[الوعية يضف فيب الارن] 

قوله: (وإا وى له يفيض ميب ادي أز بيغتي قله 
مله مَريْن. ون وَصى لَه لان أضعَافه: َل لَه لاه أمَايه». 

قال المصف: هذا هو المتحيح عندي. واختاره التشارح» 
وصاحب الحاوي الصّغير. وقال أصحابنا: ضعفاه ثلاثة أمثاله 
وثلاثة أضعافه: أربعة أمثاله كلّما زاد ضعقًا زاد مر واحدة وهذا 
المذهب: وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في الفروع» وغيره. 

[الوصية بمثل النصيب] 

قوله: (َإن وَصّى بمثْل نُصيب وَارث لَوْ كان: قله مل ماه 
كانت ار وم نجرف نإذا عاذ الات ارقن يد 
فَللْمُوصى لَه السدسن وإن كَانُوا لاه قله الخسر). 

هذا المحيح من المذهب. وعليه الأصحاب وقال الحارئي» 
وعن بعض أصحابنا: إقامة الوصيّ مقام الابن المقدّر. انتهى. 

ول (وَلُوْ كَانُوا اربع فأُوْصى بمشل نُصِيب حامس لو 
ا مذ أوْصى لَهُ با ئس إلا 
السُدّس يَمْدَ الوْصبَة 

E‏ داق نة 
مقروءةٍ على الصف وعليها خطُّه لو كَانُوا أربَعَة فَأوْصى 
پيل ميب أَحَدِهِم إلا ل لصب ابن نايس لو كااه. 

قال الناظم: وفي بعض النسخ المقروءة على المصتّف: وو 
مل نيب أحَدِهِم لا يل بيب ابن ساس لو كان». 

قال: فعلى هذا: عبد اله وم باحس إلا الكدن. 

قال في الفروع: كذا قال. وهو كما قال صاحب الفروع. 

فإنه على ما قاله النّاظم في الشسخة المقروءة على المصنّف 
نما يكون أوصى له بالخمس إلا السبع» على ما قاله الأصحاب 
في قواعدهم. 

فلذلك لم يرتضه صاحب الفروع منه. واعلم ان النسخ 
المعروفة المعتمد عليها: ما قلناه أؤلاء وعليها شرح الشارح وابن 


لكنّ قوله: ققد أوْصى با مس إلا السُدس» مشكلٌ على 


قواعد الأصحاب, وخالف لطريقتهم في ذلك وأشباهه. 

بل قياس ما ذكره الأصحاب في هذه المسالة: أن يكون قد 
أوصي له بالسّدس إلا الستبع. 

فيكون له سهم من اثنين وأربعين وكذا قال دم 
وصاحب الفروع» وغيرهما. 

لعن في الفروع «منَهْمَان مِن انين وَأربَعِينَ» وهو سبقة قلم. 
والله أعلم. واجاب الحارئي عن ذلك فقال: قولحم «أُوْصّى 
با مس إلا الدس» صحيح: 

باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضمومء وأن 
النصيب هو المستثنى. وهو طريقة 

قلت: وهو موافق لما اختاره في الفائقء فيما إذا أوصى له 
بمثل نصيب وارش على ما تقدم. 

قال في الفروع: وما قاله الحارثي؛ صحيح. 

يؤيّده: أن في نسخة مقروءة على الشيخ «أَربَعةٌ أوؤصى بيفْل 
نُصِيب أَحَدِهِن إلا بل نُصِيب ابن حامس لو کان فَقَدْ أُوْصّى 
لَه باس إلا السّس». 

قال: ويوافق هذا قول ابن رزين في ابنين» ووصّى بمثل 
نصيب ابن ثالثو لو كان: له الربع. . وإلأمشل نصيب رابع لو 
کان» من واحد وعشرين. انتهى: 

فكأن صاحب الفروع فر الشسخة الأولى المعتمدة المشكلة 
على طريقة الأضحاب بهذه السخة. والّذي يظهر بل هو 
كالصّريح في ذلك: أن معناهما مختلف. وا النسخة الأولى تسابع 
فيها طريقة أصحاب الإمام الشافعي رحه الله. وهذه النسخة تبع 
فيها طريقة الأصحاب. ولعلّه في النسخة الأولى اخمار ذلك أو 
يكون ذلك جرد متابعةٍ لغيره. 

فلمًا ظهر له ذلك اعتمد على النسخة الموافقة لقواعد 
المذهب والأصحاب. وهو أولل. 

فتلخص لنا: : أن الصف وجد له ثلاث نسخ عتلفةء قرت 3 
عليه. ش 

إحداها: الأول. وهي المشكلة على قواعد الأصحاب. 
ولذلك اجاب عنها الحارثي”. والثانية: ما ذكرها الناظم. وتقدم 
ما فسثرها به. والتفسير أيضمًا مشكلٌ على قواعد الأصحاب. 
ولذلك رده في الفروع. وتقلم أن قواعد الأصحاب: تقتضي 
على هذه النسخة أله أوصى بالخمس الأ السّبع. وتفسيره موافقٌ 
لطريقة أصحاب الإمام الشافعي» وما اختاره في الفائق. 

والثالئة: فيها «أؤصى بِمثْل نَصِيب أحَدِهِمْ الأ بمشل نُصيب 


يقة الشافعيّة. انتهى. 


اسان يد 


ابن خايس؛ فهذه السخة صحيحة على قياس طريقة 
الأصحاب. ويكون قد أوصي له بالخمس إلا النّدس. وهو 
موافقٌ لا فسّره وأولى من النسخ المعروفة. واللّه أعلم. 
| [الوصية بسهم من المال] 

قوله: (وَإِن أوْصی لَهُ يسنم من مَالِهِ. قَفِيهِ ثلاث روایات). 

وظاهر الحداية» والمسترعب إطلاقهنٌ وأطلقهسٌ في المذهب». 
وتجريد العناية. 

إحداهن: له السّدس بمنزلة سدس مفروض. 

إن لم تكمل فروض المسالةء أو كانوا عصبة: أعطي سدسًا 
كاملاً. وإن كملت فروضها: أعيلت به وإن عالت: أعيل معها. 
وهو المذهب. 

نقلها ابن منصورء وحربٌ وعليه أكثر الأصحاب منهم 
القاضي» وأصحابه. كالشريف وأبي الخطّاب. وابن عقيل؛ 
والشيرازي وغيرهم. وفسّر الرركشي كلام ارقي بذلك. ١‏ 

قال الحارتي: هذا أصح عند عامّة الأصحاب وجزم به في 
الوجيزء ومتتخب الأزجي وغيرهما. وقدمه في النظم» والفروع؛ 
والخلاصة. والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» وغيرهم. 
وهو من المفردات. 

قال ناظمها: من قال في الإيصاء لزيد سهم فالسشدس يعطى 
حيث كان القسم والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة» 
مالم يزد على السدس. والرواية التي ذكرها ارقي وغيره: ليس 
فيها «مَا لَمْ يِذ عَلَى السسُدُس» بل قالوا: يعطى سهمًا ما تصحٌ 
منه الفريضة. 

لكن قال القاضي: معناه ما لم يزد على السّدس. 

فإن زاد عليه: أعطي السنّدس. ورد الحارئي ما قال القاضي. 

قال في الفروع: وعنه له سهم واحد ما تصح منه المسألة» 
مضموما إليها. 

اختاره الخرقي. انتهى. 

قلت: ليس الأمر كما قال. فن ارقي قال: وإذا أوصى له 
بسهم من ماله» أعطي الشدس. وقد روي عن أبي عبد الله 
رواية أخرى: يعطى سهمًا ما تصح منه الفريضة انتهى. 

فالظاهر: أله سبقة قلم. والرواية الثالثة: له مثل نصيب اقل 
الورثة مالم يزد على السُدس. واختار الخلأل وصاحبه: له مشل 
نصيب أقلّ الورثة. 

سواء كان أقلّ من السدس أو أكثر. 

قال في الحداية» في تتمّة الرواية: فإن زاد على السّدس: أعطي 


السُدس وهو قول الخلأل» وصاحبه. انتهى. 
وقيل: يعطى سدسًا کاملا. 1 
أطلقه الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وأطلقه الخرقي» 5 

وصاحب الروضة» واْحرّرء وجماعة. وهو كالصّريح في المدور» 

فإنّه قال: وإن وصّى بسهم من ماله: اما دي 1 
وقال الصف في المغني» والشارح: والذي يقتضيه القياس: 

أنه إن صح أن الهم في لسان العرب: السُدس. أو صح 

الحديث. وهو: أله عَلَيْهِ أفْضَلُ الملاة وَالسّلام أعْطَّى رَجُلاً 
أَوْصى لَه سهم من مَالِِ السّدس"» فهو كما لو أوصى بسدس 
من ماله. وإلاً فهو كما لو أوصى بجزء من ماله» علىما اختاره 
الإمام الشافعي» وابن المنذر رحمهما الله تعالى: أنّ الورثة يعطوه 

ما شاءوا. 
تنبية: قول المصنّف. في الرواية الثانية والثالئة «ما لَم يَزْدْ عَلَى 

السدّس». قاله القاضيء وجماعة من الأصحاب. ١‏ 
منهم: المصئف. وأطلق الباقون الروايتين وقواه الحارثي. 
قال في الرعايتين» والحاوي الصُفير على الرّواية الثانية» 

والثالئة له السّدسء وإن جاوزه الموصى به. 

[الوصية بجميع المال] 
قوله: (وَإِنْ وَضّى لِرَجُلٍ بجَمِيع مال وَلِآخرَ بنِصفِهِ فال مال 

يبْنّهُمَا عَلَى ثَلائَق إن أجير لَّهُمًا. وَالثلْتْ عَلَى ثَلاثَةٍ م الرّه). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب وني الترغيب: وجة فيمان 

أوصى باله لوارثه» ولآخر بثلثه وأجيز: فللاجني ثلثه. ومع 

الودٌ: هل الثلث بينهما على أربعقٍ أو على ثلاث أو هو 

للأجني؟ فيه الخلاف. 

[إذا أجيز لصاحب المال وحده] 
قوله: (قإن أجيرٌ لِصّاحِبٍ المال وَحْدَه فُلِصَاحِب النطف 

تسم وَالباقي لفات الالء في اعد الوَجهَينِ). 
وهو المذهب. 
صححه في التُصحيح» والْحرّر. وجزم به في الوجيزء وغيره. 

وقدمه في الفروع» وغيره. وني الآخر: ليس له إلا ثلا المال الذي 

كان له في حال الإجازة هما. ويبقى النُسعان للورثة. وقدّمه في 
الرعايتين» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في التشرح. والفائق 

والقواعد. 
تنبية: قوله: (ليْسَ لَه إلا تنا الال الي كَائّت لَه ني حال 

الإجازة». ۰ 

: كذا وجد خط المصئف رحمه الله. وكان الأصل أن يقول: 


١‏ الإنصاف - كتاب الوصايا 


إلا ن الال الان كانتا لَه في خال الإجَازة» بتثنية ة أي 
وبضمير التثنية في «کان»؛ أن الصّنة والفامورية يشترط مطابقة 
كل واحدٍ منهما لمن هو له. وإثما أفردا وأنثا: باعتبار المعنى» أي: 
اهام السنّة التي كانت لهء نص على ذلك في المطلع. 


[الإجازة لصاحب النصف] 
قوله: (وَإِنْ أجَارُوا لِصَاحِبٍ النطف و رَخْدَُ. فَلَّهُ الصف 
عَلَى الرجه الآرل). 


وهو اللعب: وعلى الوجه الثّاني: له الثث. ولصاحب 
المال: التسعان. والوجهان الآتيان في كلام المصئّف بعد هذا 
مبنيّان على الوجهين المتقدّمين. وقد علمت المذهب منهما. 

[الوصية بثلث المال] 

قوله: (إذا أخلف ابن وَأوْصى لِرَجُْلٍ ثلث ماله وَلِآخْرٌ 
بمثلٍ لصي ابْن: يها وَجْهَان). 

وأطلقهما في المغني» والكافيء والْحرّر» والشرح» والفروع. 

[لصاحب النصيب ثلث المال] 

أحدهما: (لصاحجب التمييب لث الال عند د الإجازة. وَعِنْدَ 
الر: يُقْسَمْ الث بَيْنَ الوَصئين نِصفَيْن). 

وهو المذهب. 0 

قال في المداية: هذا قياس المذهب عندي. وجزم به في 
الوجيز. وقدمه في الرعايتين» والحاوي الصغير. 
. والوجه الثاني: (لِصّاحِبٍ اللصيب: يشل ما بخمل لانن 
وهو ثلث الباقيه وَذْلِكَ اسان عند الإجازة. وعد : الرّدٌ: يمسم 
التلْث يَيْنَهُمَا عَلَى حَمْسَّة). وخر عاذ في الهداية. وقدّمه في 
المستوعب. 

قال الحارئي: وهذا أصح بلا مرية. 

[إذا كان الجزء الموصى به النصف] 

قوله: (وَإِنْ کان الجَرْمُ ا موصى به التصلف: حرج جه 
ثَالِتْ وَمْرَ أن بكرن لمناجب الصييب في حال الإجَازةٍ 
لين وي الردُ يسم َم الث بََْهُمًا علَى لاله عَشَرَ لاحب 
النصف يَسْعَةٌ وَلصاجب النصيب أَريْعةً). 1 

والمذهب الأول. 

قال الحارثئي» عن الوجه الثّالث: وليس بالقوي. وأطلقهنٌ في 
الشرح. والمسائل المفرعة بعد ذلك: مبنيّةٌ على الخلاف هنا: وقد 
علمت المذهب هنا. 

فائدة جليلة: قوله: (وَإِن لف أمًا وبا وَأخماء رَأوصى 
بل ميب الأم وسم ايى وخر بل صب الأخت 


ور ما نی وخر بل نُصِيب البنت ولش ما ين قى نقل: 
مسال الورئَةٌ من ميئة. مايل د لقي بل 
0 عر هي بق 
د ل 
مارت تَمانيةٌ عَشر يي نمال قبا لية. فرِذ عَلَِهٍ 
سدس ويل ُصيب الأم: كن انين وَعِشرِين). 

هذه الطأريقة: تسى اطريقة المَكُوس؛ وهي غير مطّردةٍ. 
ولنا فيها طريقة مطردة. ة. ولم آرها مسطورة في كلام الأصحاب. 
ولكن أفادنيها بعض مشايخنا. وذلك أن نقول: انكسر معنا على 
ثلاث وأربعة وسبعة. وهذه الأعداد متباينة. 

فاضصرب يعفتها في يعض تبلغ أربعة وثمانين. 

ثلثها ثمانية وعشرون. وربعها أحدّ وعشرون. وسبعها ائني 
عشرة ومجموع ذلك أحدٌ وستون. 

يبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون» وهو النصيب. 

فاحفظه؛ لم تأتي إلى نصيب البنت وهو ثلائة تلقي ثلث 


و م روو 


مال ذهب ربعة. فز 


وهو واحد. 

يبقى اثنان» وتلقي من نصيب الأخت ربعه. وهو نمف 
۳ 85 5 , 

بقن سهم ونضف” . وتلقي من نصيب الأمْ سبعة. وهو سبع 
سهم. ييقى سثة أسباع., 

فتجمع الباقي بعد الذي ألقينه من أنصباء الثُلائة؛ يكون 
أربعة أسهم وسبعين بدي 

فتضيفها إلى المسالةء وهي ست يكون امجموع عشرة أسهم 
وسبعين ونصف سبع فاضرب ذلك في الأربعة والثُمانين الي 
حصلت من مخرج الكسور: : يكون ثمانمائة وسبعين. ومنها تصح. 

للموصى له بمثل نصيب الم سهمٌ من سه مضروب في 
النُصيب. وهو ثلاثة وعشرون. 

يكون ذلك ثلائة وعشرين سهمًاء وله سبع الباقي من 
التُماغائة والسبعين» وهو مائة وأحدٌ وعشرون. 

بلغ الجموع له مائة وأربعة وأربعنين. وللموصى له بمشل 
نصيب الأخت سهمان من سن مضروبان في النصيب. 

تبلغ سنة وأربعة. وله ربع الباقي من الثُمائمائة والسُبعين. 
وقدره ماثتان وستة. 

يكون امجموع له ماثتين واثنين وخسین. وللموصى له بمشل 
نصيب البنت: ثلائق مُضرويةٌ في ثلاثة وعشرين. 

بلي ون وله ثلث 


)1 الإنصاف - كتاب الوصايا 


الباقي من النُمافائة والسبعين» وقدره ماتتان وسبعة وستون. 

. يكون المجموع له ثلاثمائةٍ وسنّةٌ وثلاثين. 

فمجموع سهام الموصى لمم سيعماتة واثنان وثلاثون سهما. 
والباقي للورثة» وقدره مائة وثمانية وثلاثون سهمًا. 

للام ادس من ذلك وقدره ثلائة وعشرون سهمًا. 
وللاخت الثلث» وقدره سنّةَ وأربعون سهمًا. وللبنت النُصف» 
وقدره تسعة وسبّون سهمًا. واللّه أعلم. وإن أردت أن تعطي 
ال موصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما يبقى أؤلاء أو الموصى له 
بمثل نصيب الأخت وربع ما يبقى: فافعل كما قلناء يصح العمل 
معك. 

بخلاف طريقة المصئف. 

فإنها لا تعمل الأ على طريقةٍ واحدةٍ. وهي التي ذكرها 
فاحببت أن أذكر هذه الطّريقة لتعرف» وليقاس عليها ما شابهها 
لاطّرادها. واللّه الموفق. 

واستمرٌ بنا على هذه الطّريقة مذةٌ طويلة إلى مسنة مسب 
وسبعين وثمانمائة» ثم سافرت إلى بيت المقدس للريارة. وكان 
فيها رجل من الأفاضل الْحرّرين في الفرائض والوصايا. 

فسألته عن هذه المسألة؟ فتردّد فيها. وذكر لنا طريقة حسنة 
موافقة لقواعد الفرضيّين. وكنت قبل ذلك قد كتبت الأول في 
التتقيح» كما في الأصل. 

فلمًا تحر عندنا أن الطّريقة التي قالها هذا الفاضل أولى 
وأصح: أضربنا عن هذه التي في الأصل. وأثبتنا هذه. وهي 
المعتمد عليها. وقد تبيّن لي أن هذه الطّريقة التي في الأصل غير 
صحيحة. وإلما هي عمل لتصخ قسمتها مطلقًاء من غير نظرٍ 
إلى ما يحصل لكل واحد. وقد كتبت عليها ما بين ضعفها من 
صحُتها في غير هذا الموضع. ويعرف بِالتَّامل عند النظر. وأئبت 
هذه الطريقة. وضربت على الأولى الى في الأصل هنا. 

فليحرر. 

ش باب الموصى إليه 

فائدة: الأخول في الوصيّة للقوي عليها: قربة. 

وقال في المغني: قياس مذهبه أن ترك الدّخول أولى. انتهى. 

قلت: وهو الصُواب» لا سيّما في هذه الأزمنة. 


[إلى من تصح الوصية] 
تنبية: شمل قوله: (تَصبح وص اسيم إلى كل ملم عَاقِلٍ 


عَذْل). 
العدل العاجز إذا كان أميئًا. 


وهو صحيح. وهو المذهب. 

قطع به أكثر الأصحاب. وحكاه المصئّف, والشارح إجماعًا. 

لكن قيّده صاحب الرّعاية بطريان العجز. وقدّمه في الفروع. 
وقال في الترغيب: لا تصح. واختار ابن عقب ل إبداله. وقال في 
الكاني: للحاكم إبداله: 

[الوصية للعبد] 

قوله: (وَإن كان عَبْدَا). 

تصمٌ الوصيّة إلى العبدء لكن لا يقبل إلا بإذن سيّده. 

ذكره القاضي في التعليق» ومن بعده. وتصح إلى عبد نفسه 
قاله ابن حامد. وتابعه في الكاني» والرّعايتين» والفائق» وغيرهم. 
وقطع به الرركشي وغيره. 

قال في القواعد الأصوليّة: هذا مذهبنا. 

قال في الفروع: ت تصح الوصيّة إلى رشيار عدل» ولو رقيق. 

قال القاضي: قياس المذهب يقتضي ذلك. 

تنبيهان: الأوّل: يحتمل أن يكون مراد المصئّف بالعدل العدل 

فيشمل مستور الحال. وهو المذهب. 

ويحتمل أن يريد العدل ظاهرًا وباطنا. وهو قول في المذهب. 

الثاني: ظاهر كلام المصنّف: عدم صحّة وصيّة المسلم إلى 
كافر. . وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب وذكر المجد 
في شرحه: أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار 
صمّة الوصيّة. نقله الخارئي. 

[الوصية للمراهق] 

قوله: (أو مُرَاهِقًا). 

قطع المصنّف هنا بصحة الوصيّة إلى المراهق. وهو إحدى 
الرُوايتين قال القاضي: قياس المذهب صحّة الوصيّة إلى المميّز. 
وجزم به في الهداية: والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» وشرح 
ابن منجّاء ومنتخب الأدمي. 

قال في القواعد الأصوليّة: قال هذا كثيرٌ من الأصحاب. 

قال الحارئئ: هو قول أكثر الأصحاب وعنه لا تصح إليه 
حى يبلغ. وهو المذهب. 

اختاره المصنّف, والشارح» والمجد. وغيرهم. 

قال في الوجيز: مكلف وقدّمه في المحسرّرء والرُعايتين» 
والحاوي الصّغير؛ والفروع» والنظم والفائق. وغيرهم. وجزم به 
في المنوّر. وغيره وأطلقهما الزركشي. 

قال في الكافي: وفي الوصيّة إلى المي العاقل وجهان. 


م 


Ty 


تنبية: ظاهر تقييد المصئف بالمراهق: أنْها لا تصحٌ إلى مير قبل 
أن يراهق. وهو ظاهر كلامه في المداية» وغيرها. ا 
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الرّعاية» ومْحرّرء والفروع» والفائق» وغيرهم. وعنه 
تصح قاله كثيرٌ من الأصحاب. 

قال القاضي: هذا قياس المذهب كما تقدّم. ويأتي: هل يصح 
ان يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ؟ وهو الوصي المنتظر 
فائدتان إحداهما: لا تصح الوصيّة إلى السنّفيه على الصّحيح من 
المذهب وعنه تصح الثانية: لا نظر لحاكم مع وصي حاص إذا 
كان كفؤًا في ذلك. 

قال الشيخ تقي الدّين رحه الله فيمن أوصى إليه بإخراج 
حجةٍ: أن ولاية إخراجها والتعيين للثاظر الخاص إجماعًا. وإِنْما 
للولي العام الاعتراضء لعدم أهليّته. أو فعله محرمًا. 

قال في الفروع فظاهره لا نظر ولا ضمٌ مع وصي منْهم. وهو 
ظاهر كلام جماعة. وتقلام كلامه في ناظر الوقف» في كتاب 
الوقف ونقل ابن منصور: إذا كان الوصيّ منهمًا م تحرج من 
يده؛ وبجعل معه آخر ونقل يوسف بن موسى: إن كان الوصي 
منّهمًا ضم إليه رجلٌ يرضاه أهل الوقف. يعلم ما جرى. ولا 
تنزع الوصيّة منه» ثم إن ضمه بأاجرةٍ من الوصيّة: توجه جوازه. 
ومن الوصي: فيه نظن بخلاف ضمه مع فاسق. قاله في الفروع. 

قوله: (ولا تصح إلى غَيْرِهِم). 

قم المصنّف هنا نها لا تصح إلى فاسق وهو صحيحٌ وهو 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم: القاضي» وعامّة أصحابه. . 

منهم: الثريف» وابو الخطّاب في خلافيهما والشيرازي 
وابن عقيل في التذكرة» وابن البشاء وغيرهم. واختاره ابسن 
عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الكافيء 
والحرر 0 الرُعايتين» والحاوي الصُغيرء.والهداية» والخلاصة 
والنظم. 

ونصره المصئفء والشارح. وعنه تصح إلى الفاسق. ويضم 
إليه الحاكم أمينا قاله الخرقي» وابن أبي موسى. وقدمه في 
الفروع» والفائق. وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع. 

قال القاضي: هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد 
الوصيّة. ش 
وقيل: تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه. ويضم إليه أمينُ. 
اختاره جماعة من الأصحاب. وعنه: تصح إليه من غير ضم 


أمين. 

أحكاها أبو الخطّاب في خلافه. 

قلت: وهو بعيدٌ جدًا. 

قال في الخلاصة: ويشترط في الوضي العدالسة. وغله: يضم 
إلى الفاسق أمينٌ. وياتي: هل تصح الوصيّة إلى الكافر في آخر 
الباب؟. 

[الوصية لمن كان على غير ما ذكر] . 

قوله: (وَإنْ كَانُوا عَلَى َير هله الصفات, تم وُجذت عند 
المرْت: هَل تصيح؟ على وَجْهيْنِ). 

واطلقهما في المدايةء والمذهب والمستوعب والخلاصة 
والكافي» وَامْحرّر. والرُركشي» والقواعد الفقهيّة اعلم أن في هذه 
المسألة أوجهًا. 

أحدها: يشترط وجود هذه الصّفات عند الوضيّة والموت» 
وما بينهماء وهو احتمالٌ في الرّعاية» وقول في الفروع» ووجة 
للقاضي في امْجرّد. والثّاني: يكفي وجودها عند الموت فقط. وهو 
أحد وجهي المصف. 

صححه في النُصحيح. وجزم به في الوجيزه والمنوّر. والثّالث: 
يعتبر وجودها عند الموت والوصيّة فقط. وهو المذهب. وهو 
ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته. ونصره لصتف والثتارح. 
وقدّمه في النظم» والفروع ويحتمله الوجه الثاني للمصدف. 
والرابع: يكفي وجودها عند الوصيّة فقط. وهو احتمال في 
الرّعاية» وتخريج في الفائق. وهو ظاهر ما قدّمه في تجريد العناية. 
ويضم إليه أمين. 

قال في الرّعاية: ومن كان أهلاً عند موت الموصيء لا عند 
الوصيّة إليه: فوجهان. ومن كان أهلاً عند الوصيّة إليه» فزالت 
عند موت الموصي: بطلت. 

قلت: ويحتمل أن يضم إليه أمين. 

فإن كان اهلاً عند الوصيّة» ثم زالت؛ ثم عادت عند الموت: 
صحّت. وفيها احتمالٌ كما لو زالت بعد الموت ثم عادت. انتهى 

[إذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر] 

قوله: (وَإذَا أُوْصّى إلى واج وَبَعْدَهُ إلى آخر. فَهُمَا 
وَصِيّتَان). نص عليه. 

رو أن يَقُول: عد أرجت الآول) نص عليه؛ 

[الانفراد بالتصرف] ٠‏ 

(وليْس لآحَدِهِمَا الانْفِرَادُ بالُصَرّفيٍ إلا أن يَجْمَلَ ذلك 

إلَيْه). 


د ره 


نص عليه. وذكر الحارثي ما يدل على روايةٍ بالجواز. 
وتقدّم الكلام فيما إذا جعل النْظر في الوقف لاثنين» أو كان 


1 هما بأصل الاستحقاق» في كتاب الوبت يقد وله : اويراجع 
إلى شط الواقفي» وهذا يشبه ذلك فائدة لو وصى إلى اثثدين في 


لضاف رآ ایا على ذلك 

قال الحارثي: من الفقهاء من قال: ليس المراد من الاجتماع 
ل 

بل المراد: صدوره عن رأيهمء د ثم لا فرق بين أن يباشر 
أحدهماء أو الغير بإذنهماء ولم يخالف الحار ني هذا القائل. 

قلت: وهو الظاهر. واه يكفي إذن أحدهما الوكيل في 
صدور العقد مع حضور الآخرء ورضاه بذلك. ولا يشترط 
توكيل الاثنين. 

كما هو ظاهر كلامه الأوّل. 

[إذا مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أميئًا] 

قوله: (فَإِنْ مات أحَدْهُمًا: أقَامَ ا اكم مَقَامَهُ أمِيئا). وكذا لو 
وجد ما يوجب عزله. 

بلا نزاع. 

قال المصئف: أو غاب. لكن لو ماتاء أو وجد منهما ما 
يوجب عزلهماء ففي الاكتفاء بواحد: وجهان. وأطلقهما في 
الكانيء والمغني» والثشرحء والفروعء والحاوي المغير 
والزركشي. 

قال في الفائق: ولو ماتا جاز إقامة واحاو. 

في أصبح الروايتين. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن وجد منهما ما يوجب عزهما: 

جاز أن يقيم الحاكم بدهما واحدًا ني الأصح. 

وقال في الرّعاية الصغسرى: وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم 
واحدًا في الأصح. 

قال ابن رزين في شرحه: فإن تغيّر حالهما فله نصب واحار. 
وقيل: لا ينصب إلا اثنين. 

تنبية: هذه الأحكام المتقدّمة: إذا ل يجعل لكل واحدٍ منهما 
الصف منفردًا. 

فأمًا إن جعل لكل واحا منهما اصرف منفردًا كما صرّح به 
المصئف فمات أحدهماء أو حرج من أهليّة الوصيّة: لم يكن 
للحاكم أن يقيم مقامه. إلا أن يعجز عن التُصرّف وحده. وإن 
ماتا ممّاء أو خرجا من الوصيّة: فللحاكم أن يقيم واحدًا ولو 
حدث عجرٌ لضعفب أو عل أو كثرة عمل ونحوه» ولم يكن لكل 


واحدر منهما اصرف متفردًا: ضمٌ إليه أمين. 

جزم به في المغني» 5 

قال ابن رزين: ضم إليه أمين. ولم ينعزل إجماعا. وقيل: له 
ذلك. وأطلقهما في الفروع. 

[فسق الموصى إليه] 

قوله: (وَكَذَلِكَ إن فُسَق). 

يعني أقام الحاكم مقامه اميا وينعزل. 

فشمل كلام المصنّف صورتين: إحداهما: أن يكون وصبًا 
منفردًا. 

الثانية: أن يكون مضافا إلى وصيّ آخر. واعلم أن هذا مبني. 
على الصحيح من المذهب من أن الفاسق لا تصح الوصيّة إليه. 
وينعزل إذا طرأ عليه الفسقء كما تقلّم اتبيه عليه. وعنه: يضم 
إليه أمين. 

قدّمه في الفروع» والفائق. 

كما تقدم. وقيل: يضم إليه هنا أمينء وإن أبطلنا الوصيّة إلى 
الفاسق لطريانه. 

اختاره جماعة من الأصحاب كما تقدّم فوائد لو وصّى إليه 
قبل أن يبلغ ليكون وصيًا بعد بلوغه أو حنّى يحضر فلا أو إن 
مات فلا ففلانٌ وصي: صح. ويصير الثاني وصيًا عند 
الشرط. 

ذكره الأصحاب. ويسكى «الرّصِي الْمَْظَرَ». 

قال في المستوعب: لو أوصى إلى المرشد من أولاده عند 
بلوغه» فان الوصيّة تصح. ويسمّى «الوّصي الْنْنَظَرَ؛ انتهى. وكذا 
لو قال: أوصيت إليه سنة؛ ثم إلى فلان. 

للخبر الصحيح: «ابيرْكُمْ نڏ فإن يل: فَجَعْفْرٌ 

فن قِل: فَعَيْدُ الله بن رُوَاحَتَ» الي 

قال في الفروع: e‏ لا يعني ليست الوصيّة كالتأمير. 

لأن الوصيّة استنابة بعد الموت. 

فهي كالوكالة في الحياة. ولمذا: هل للوصي أن يوصي» 
ويعزل من وى إليه؟. ولا تصح إلأ ني معلوم. وللوصيّ عزله . 
وغير ذلك» كالوكيل. ظ 

فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره القاضي وجماعة مسن 
الأصحاب. إذا قال الخليفة: الإمام بعدي فلان. 

فإن مات ففلانَ في حياتي. أو إذا تغيّر حاله: فالخليفة فلانٌ: 
صح. وكذا في الثالث والرًابم. وإن قال: فلانٌ ولي عهدي. 

فإن ولي ثم مات» ففلانٌ بعده: لم يصح للثاني. وعللوه بانه 


إذا ولي» وصار إمامًا: حصل التنْصرّف» وبقي النظر والاختيار 
إليه. 

فكان العهد إليه فيمن يراه. وفي الي قبلها: جعل العهد إلى 
غيره عند موته» أو تغيّر صفاته في الحالة التي لم يبت يثبت للمعهود 
إليه إمامةٌ. 

قال في الفروع: وظاهر هذا: ل ا الور 
حكم أو وظيفة بشرط شغورهاء أو بشرط؛ فوجد الشرط بعد 
موت ولي الأمر والقيام مقامه: أن ولايته تبطل. وان الُظر 
والاختيار لمن يقوم مقامه. 

يؤيّده: أن الأضحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في 
مسائل. وأنّه لو علق عتقا أو غيره بشرط: بطل بموته. 


قالوا: لزوال ملكه. 

فتبطل. تصرفاته. 

قال في المغني وغيره: ولان إطلاق الشرط يقتضي الحياة. 
انتهى كلام صاحب الفروع. 


وظاهر كلامه: صحّة ولاية الحكم والوظائف بشرط 
شغورهاء أو بشرط إذا وجد ذلك قبل موت ولي الأمر. وهو 
ظاهر كلامه. 

[قبول الوصية في حياة الموصي وبعد موته] 

قوله: (وَيْصِح بول لِلْوَصية في حَيّاةٍ الموصبي وَبَعْدَ مُوتِ). 

بلا نزاع. 

وتقدم صفة الإيجاب والقبول . 

قوله: (وَلَهُ عرزل نَفْسِهِ مَتَى شاء). 

هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب قال في القاعدة 
السّين: أطلق كثيرٌ من الأصحاب: أن له الرْدٌ بعد القبول في 
. حياة الموصي وبعده. وجزم به في الوجيزء وغيره. 

وقدّمه في الكاني» والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفروع. 
والفائق» وشرح الحارثي» ونصره. وقيل: له ذلك إن وجد 
حاكمٌ؛ وإلاً فلا. ونقله الأثرم. وقدمه في الحرّرء والنظم. 

وعنه ليس له ذلك بعد موته حال ولا قبلهء إذا م يعلمه 
بذلك. 

وعنه ليس له ذلك بعد موته. ' 

. ذكزها ابن أبي موسي قاله في الفروع. 

قال في القواعد: وحكى ابن أبي موسي رواية: ليس له الرّدُ 
بحال إذا قبلها. ومن الأصحاب من حملها على فا بعد الموت. 
وحكاهما القاضي في خلافه صريِمًا في الحالين. 


الإنصاف - كتاب الوصايا 


[ليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه] 

قوله: (وَلبِسَ لِلْرَصِي أن يُوصِيّ إل أنيُجْمَل ذيك إلَنْو)» 
وهو المذهب. 1 

اختاره أبو بکرء والقاضي» وابن عبدوس في تذكرته. 

قال الشارح: وهو الظّاهر من قول الخرقيّ وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وصمّحه في النظم» وغيره. وقدّمه في الفائق» 
وغيرة: 

قال الحارئي: هذا أشهر الروايتين. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وهو أصح. انتهى. 

قال في القواعد الأصوليّة: أشهرهما عدم الجواز. 

قال الحارم ثي: لو غلب على ال ان القاضي يسند إلى من 
ليس أهلأ» أو 03 ظال: اجه جواز الإيصاء. قولاً واحذا. 

بل يجب. لما فيه من حفظ الأمانة» وصون المال عن التلف. 
والضياع انتهى. 1 

وعنه له ذلك وقدّمه ابن رزين في شرحه. . ويكون الثاني 
وصبًا مما قاله جماعة. 

منهم صاحب المستوعب. 

قال الحارثي/: وهو مشكل. وقال القاضي: يكون الثاني وصيًا 
عن الأوّل. 

فلو طرأ للأول ما يخرجه عن الأهليّة: انعزل الثّاني؛ لأنه 
فرعه رالاق الداينة:والتشيية ورك اللمسن 
والمستوعب» والخلاصة؛ والكانيء والمغني» والشترح. والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» والقواعد في القاعدة النّاسعة والستّين. 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن أطلق فروايتان. وقيل: فيما 
يتولأه مثله. وقال في الرّعاية الصُغرى: وإن أطلق فروايتان فيما 
يتولأه مثله 

فاختلف نقله في عل الروايتين. 

وياتي في أركان النكاح هَل لِلْوَصِيّ في النكاح أن يُوصِي 
به؟. 
فائدةٌ: إن نهاه الوصي عن الإيصاء: لم يكن له أن يوصي. 
وله أن يوصي إلى غيره بإذنه فيما وصّاه به» على الصّحيح من 
الوق لني ل دك وقيل: إن أذن له في الوصيّة إلى 
شخص معين: : جازء وإلاً فلا. وما جواز توكيل الوصي: فقد 
تقد في كلام المصنّف في باب الوكالة 

ا ا o‏ 

تنبيةٌ: شمل قوله: (وَلا 5 صح الوْصِيّةُ إلأ في مَعْلُومِ بنك 
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الموصي فِْلَهُ). 

الإيصاء بتزويج موليته. ولو كانت صغيرة. وهو صحيح. 
وله إجبارها كالأب على الصّحيح من المذهب. وذلك على ما 
يأتي في كلام المصنّف في باب أركان التُكاح والخلاف فيه. 

قال الجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصيّة بالنكاح 
وعلى هذا تصح الوصيّة بالخلافة مسن الإمام. وبه قال الإمام 
الشافعي رحمه الله. 

قلت: وقطع به الحارئي» وغيره. 

[النظر في أمر الأطفال] 

تنبية آخر: ظاهر قوله: (وَالنْظَرُ في أمر الأطفال). 

اله لا يصح أن يجعله وصيًا على البالغ الرُشيد من أولاده 
وغيرهم من الورّاث وهو صحيح. وكذا لا يصح الإيصاء إليه 
باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده» ولو مع غيبته. ومفهوم 
قوله: «يَمْلِكُ ا موصي فَعْلَه؛ أنه لا يصح الإيصاء ما لا يملك 
فلا وهو قحي 

فلا تصح وصيّة المرأة بالنظر في حقّ أولادها الأصاغر ونحو 
ذلك. 

قاله في الوجيز» وغيره. 

[الوصية بتفريق الثلث] 

قوله: (وإذا أؤصى بتفريق نل ابی الورتَةُ إخراج ثلث ما 
في آیاریهم). 

وكذا لو جحدوا ما في أيديهم. 

(أخرَجَة كله ما في يَلدِو). 

وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفائق» والهداية» وا لمستوعب» والخلاصة؛ وشرح ابن رزين. 
وعنه يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه» لجرالا 
معهم. وأطلقهما في المغني» والشرح» واحرّرء والنظم. وذكر أبو 
بكر في التنبيه: أنه لا حبس الباقي. 

بل يسلّمه إلههم» ويطالبهم بثلث ما في أيديهم. وهو روايةٌ 
عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقَهنُ في الفروع. 

قال المصنف» وتبعه الشارح: ويمكن حمل الروايتين الأولتين 
على اختلاف حالين. . 

فالأولى: محمولة على ما إذا كان المال جنسمًا واحدًا. والانية: 
محمولة على ما إذا كان الال أجناسًا. فإ الوصيّة تعلق بثلث 
كل جنس. وقال في الرّعاية؛ وقيل: إن كانت التّركة جنسًا 


واحدًا: أخرج الثلث كله عا معه. وإلأ أخرج ثلثه فقط. 
[ظهور دين يستغرق التركة] 

فائدة: لو هر دين يستغرق التركة: أو جهل عوط له 

فتصدّق بجميع اثلث هو أو حاكمٌ» ثم ثبت ذلك: لم يضمن؛ . 
على الصحيح من المذهب. 

قال في الرّعاية الكبرى قلت: بل يرجع به لوفاء الدّين. وعنه 
يضمن 

[الوصية بقضاء دين معين] 

قوله: (وَإن أوْصاهُ بِقَضَاء دَيْن مُعْيْنِء فأبى ذلك الورَتَة: 

يعني إذا جحدوا اين وتعذّر ثبوته؛ أو أبوا الأفع. وهذا 
5١‏ 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في المغني» والشرح» والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والنظم. : 

قال ابن منجًا: هذا المذهب وعنه: لا يقضيه بغير علمهم إلا 
ببيْنةٍ. وأطلقهما في الفروعء والفائق. وقال في الرّعاية وغيره وعنه 
يقضيه إن أذن له فيه حاكم. 

قال في المستوعب» والمداية: اختاره أبو بكر. وعنه فيمن عليه 
دين ليس وعلى اليْث دينٌ يقضي دين الت إن ل يخف تبعة. 
وهذه الرُواية عامّة في الموصى إليه وغيره. 

فإن كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه» ويعلم أن الت 
الذي له الذين عليه دين لآخرء وجحده الورثة» فقضاه ما عليه: 
ففيه ثلاث روايات. 

إحداهن: هذه. 

أعني يقضيه إن لم يخف تبعة. والثّانية: لا يقضيه ولا يبرا 
بذلك. 

قدمه ابن رزين في شرحه. والثالشة: يبرأ بالدافع بالقضاء 
بالا ووه عله ا الناظم. وأطلقهنٌ في الفائق. وأطلق 
الأخيرتين في الفروع. وقدم في الرُعايتين» والحاوي الصّغير: 
جواز قضائه مطلقا في الباطن. 

[إقامة البيئة] 

فائدة: لو أقام الذي له الحقُ نة شهدت محفّهء فهل يلزم 
الموصى إليه الذُفع إليه بلا حضور حاكم؟ فيه روايتان وأطلقهما 
في المغني» والشرح» والرّعاية» والفائق» والنظم» والفروع. 
لكن جعلهما في المغنى» والشرح: في جواز الدّفع؛ لا في لزوم 
الدّفع. : 
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قال ابن أبي المجد في مصنفه: لزمه قضاؤه بدون حضور 
حاكم؛ على الأصح. وقلمه ابن رزين في شرحه. 

فائدة: يجوز لمن عليه دين ليّس: أن يدفع إلى من أوصى له به 
إذا كان معيّنا. 

إن شاء دفعه إلى وصي الميّتء ليدفعه إلى الموصى له به. وهو 
أول. 

فإن لم يوص به» ولا بقيضه عيئًا: لم يبرأ إل بدفعه إلى الموصى 
إليه والوارث معًا وقيل: أو الموصى إليه بقبض حقوقه. وهو 
احتمالٌ في الرّعاية. وإن صرف جني الموصى به لمعي وقيل: أو 
لغيره في جهته: لم يضمنه. . وإن وضّاه بإعطاء مدع دیا بيمينه: 
نقد من رأس ماله قاله الشبخ تقي اين رمه الله. ونقل اين 
هانئ بيينةٍ. ونقله عبد الله ونقل عبد الله أيضًا: يقبل مع صدق 


لمعي 
| [وصية الكافر إلى مسلم] 
تنبيةٌ: قوله: (وتصح وَصِيْةٌ الكَافِرٍ إلى صُلْلِم). 
بلا تزاع. 


لکن بشرط أن لا يكون في تركته خر ولا خنزير. 
[الوصية إلى من كان عدلاً في دينه] 

قوله: (وَإِلَى مَنْ کان عَدْلاً في ډینه). 

يعني أن وصيّة الكافر إلى كافر تصمٌ إذا كان عدلاً في دينه: 
وهو المذهب جزم به في الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» ومنتخب 
الأزجيّ وقدمه ابن منجًا في شرحه» وابن رزين في رك 

قال الحارثي: الأظهر الصّحّة. واختاره القاضي. 

قال المجد: وجدته بخطه. وقيل: لا تصح. 

قال في المستوعب: ولا تصح الوصيّة إلى كافر. 

قال في المذهب: : ولاتصح إلا إلى مسلم. . وكذا هو ظاهر 
كلامه في المداية. وأطلقها في الفصول» والكاني» والمغني» والبلغة. 
والمحرر» والنظمء والشرح» والرعايتين» والحاوي الصغير» 
والفزوع» والفاتقء والزُركشي. وظاهر كلام الجد وجماعة: أله لو 
كان غير عدل في دينه: أن فيه الخلاف 1 في المسلم 

[وضع الثلث حيث شاء] 

قوله: (وإذا قَالَ: صم لي حَيِثْ شد 
لم ب جز له اذ وَلا دَفْعْهُ إلى 3 . 

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدمه في المغني» والشرح» والنظم والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق. وقال: اختاره الأكثرون في 


شرفت أو أَعْطِهِ من شيئت: 


الولد. ويحتمل جواز ذلك لتناول اللّفظ له. ويجتمل جواز ذلك 
مع القرينة فقط. واختار المصنف والجد جواز دفعه إلى ولده. 

قال الحارثي: وهو المذهب: والصّحيح من المذهب: أنه لا 
يجوز. 

قال في الْحرّر: ومنعه أصحابنا. ٠‏ 

تنبيه: مفهوم قوله: لم َج لَهُ أده وَلا دَفْمَهُ إلى رَلَّدِه» 
جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين» سواء كانوا أغنياء أو فقراء. 
وهذا اختيار المصنّف» والجد. ١‏ 

قال الحارئي. وهو المذهب. 

والصّحيح من المذهب نه لا يجوز دفعسه إليهم؛ نض عليه 
كولده. وقدمه في الفروع. واختار جماعةٌ من الأصحاب: أله لا 
يجوز دفعه إلى ابنه» فقط. وذكر جماعةٌ من الأصحاب: أنه لا 
يعطى الولد ولا الوالد. 

منهم صاحب النظم وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجهًا. 

فائدة: قال في الفائق: وليس له دفعه.إلى ورثة المورصي. 

ذكره المجد في شرح الهداية. ونص عليه في رواية أبي الصّقرء 
وأبي داود وقاله الحارڻي 

[إذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار] 

قوله: : (وَإن دعت الْحَاجَةٌ إلى بَيِعِ بَمْضٍ العَقَار لِقَضَاءِ دين 
لبشه أو خاجة الملغار ولي بيع يمضه تقس فلة الع على عَلَى 
الكبّار وَالصّغار). 

يعنى: إذا امتنع الكبار من البيع: أو كنانوا ائين. وهذا 
المذهب. نص عليه. وجزم به في المحررء والوجيزء وا لمنورء 
ومنتخب الأزجي. وقدّمه في الرعايتين» والنظمء والحاوي 
الصّغير» والفروع» وشرح ال حارثي. 

قال في الفائق: والمنصوص الإجبار على بيع غير قابلٍ 
للقسمة إذا حصل بيع بعضه نقص» ولو كان الكل كباراء وامتنع 
البعض» نص عليه في رواية الميمونئ. وذكره في الشاني. واختاره 

لتعلق الح بنصف القيمة للشريك لا بقيمة اللصف. 

انتهى كلام صاحب الفائق. 

ويحتمل: أنه ليس له البيع على الكبار. وهو أقيس. 

فاختاره المصتف» والشارح. 

قلت: وهو المواب؛ لأنه لا يزال الضُرر بالضرر. وقيل: 
يبيع بقدر حصّة الصّغارء وقدر الدّين والوصيّةء إن كانت. وقال 
في الرّعاية» قلت: إن قلنا التّركة لا تنتقل إليهم مع الدّيسن: جماز 


بيعه للدّين والوصية. 
[إذا كان على الميت دين] 

فائدتان: إحداهما: لو كان الكل كباراء وعلى اليّت دينٌ» أو 
وصيّة: باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو امتشع البعض» 
نص عليه في رواية الميموني. وتقدّم ذلك في كلام صاحب الفائق 
الثانية: لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه» ولا وصي: جاز 
لمسلم عن حضره أن يحوز تركته» ويعمل الأصلح فيها من بيع 
وغيره» على الصّحيح من المذهب وعليه الأكثر. وقيل: لا يبيع 
الإماء. ذكره في الفروع. 

وقال في الرّعاية» وقيل: يبيع ما يخاف فساده. والحيوان. ولا 
يبيع رقيقه إل حاكم. وعنه يلي بيع جواريه حاكم إن تعذّر 
نقلها إلى ورثته» أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها. انتهى. 

ويكفّنه من التّركة إن كانت. ولم تتعذّرء وإلاً كفنه من عنده. 
ورجع على التركة إن كانت. وإلاً على من تلزمه نفقته إن نوى 
ارُجوع؛ ولم يوجد حاكم. 

فإن تعذّر إذنه. أو أبى الإذن: رجع» على الصحيح من 
المذهب وقيل: فيه وجهان كإمكانه ولم يستاذنه» ولم ينوه مع إذنه. 


كتاب الفرائض 
[معنى الفريضة] 

فائدة: «الرايض؟ جمع فريضةٍ يضة. وهي في الأصل اسم مصدر» 
والاسم «الفريضة وتسمّى قسمة المواريث فرائض. 

قال المصتف هنا: وهي قِسْمَةٌ ة الْوَاريشة. وقال في الكاني» 
والرركشي: هي العلم بقسمة المواريث. 1 

فيحتمل أن يكون في كلام المصئف هنا حذف» ليوافق ما في 
الكافي. وقال في الرّعاية الكبزى.هي معرفة الورثة وسهامهم» 
وقسمة التُركة بينهم. وقال في الصغرى: هبي قسمة الإرث. 
وقلت: معرفة الورئة وحقوقهم من التركة. 

[أسباب التوارث ثلاثة] 

قوله: (وَآَسْبَابْ ارت ثَلانة: رم وَنِكَاح وَوَلاة). 

ف د الرّحِم» القرابة و«النكاح» عقده. وإن عري عن الوطء 
«وَالوَلاء» نعمة السيّد على رقيقه بعتقه» فيصير بذلك وارثا 
موروثًا. 

قال في الرّعاية: وأسباب الإرث: نسب خاص؛» ونكاحٌ 
خاص» وولاء عتق خاص» ونحوه. انتهى. 

والمتحيم من المذغية: أن أسباب الشوارث: ثلائة لاغيرء 
وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم» نص عليه. وعليه الأصحاب. 

[التوارث يثبت بالموالاة والمعاقدة] 

وعنه: (أنْهُ يست ١‏ بالرالاج وَالْمَاقَدَة وَإِسْلامِهِ عَلَى يي 
کا نالدرا ولا هنل عك 

زاد الشيخ تقر ا الله في الرواية: والتقاط الطّفل. 
واخشار: أن هؤلاء كلهم يرئون عند عدم الرّحم والنكاح 
والولاء. واختاره في الفائق أيضا. وقيل: يرث عبد سيّده عند 
عدم الوارث. 

واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وقال في السٌياسة 
النترعيّة: وورّث بعض أصحابنا الول من أسفل من معتقه. 
ونقل ابن الحكم: أن الإمام امد رحمه الله سثل عن ذلك؟ 
فقال: لا أدري. ويأتي في أوّل اباب التق ية“ رواية بإرث 
العبد من قريبه» عند عدم الوارث. وقول بإرث المكاتب من 
عتيقه في صورة. 

فائدة: «الموَالاة؛ هي المؤاخاة. ودِالْمَاقَدَةُ» هي المحالفة. 

[الوارث ثلاثة] 

قوله: (والوار ث ثلاقة: ذو فُرْضٍ رَعْصَبّات) بلا نزاع. 

(وَذُوُو رَجِم). 
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على الصّحيح من المذهب نص عليه. وعليه الأصحاب. 

وعنه لا يرث ذوو الأرحام. ويأتي ذلك في بابه. 
باب ميراث ذوي الفروض 

فائدتان: إحداهما: قوله في عددهم: (وَالآخ من الأم). 

قال في الوجيزء والفروع: وقد يعصلب أخته من غير أبيه 
بموت أمّه عنهما. 

قلت: في هذا نظرٌ ظاهرٌ فإ الم إذا ماتت عنهما: لا يرثان 
منهاء إلا بكونهما أولادّاء لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمّه. 

غايته أنْهما: اخ وأخت. 

كل واحلٍ منهما من أب والإرث مسن الأ وهي واحندة. 
والنُعصيب: إنْما حصل لكونها أولادّاء لا لكونهم إخوة لأم. 

فعلى ما قالا: يعايى بها. 

[ميراث الزوج والزوجة] 

الثانية: قوله: (وَلِلرُوْجٍ الي إذا كان لَهَا ولد أو ولد ابن» 
النْصفْ مع عَدَمهِمًا. . وَلِلْمَرَأةٍ امم إا ا كان لَهَا وَل أو ولد 
أبن. وَالريُم م م عَدَهِهِمًا). 

وهذا بلا نزاع. ولكن يشترط أن يكون النکاح صحيحًا 

فلو كان فاسدًا: فلا توارث بينهماء عار ا 
المذهب نص عليه في رواية المرّوذي» وجعفر بن محم وتوقف 
في رواية ابن منصور. وأما إذا كان باطلاً: فلا توارث. 

بلانزام 0 

[ميراث الجد] 

قوله: (وَلْلْجَد حَالَ رَابع. َهُوَ م الإخوة والآخوات مِن 
أبن أذ لآبر: فة قاسم كاخ). ٠‏ 

هذا مب على الصّحيح من المذهب» من أن الج لا يسقط 
الإخوة. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم وعليه 
التفريع وعنه يسقط الحدُ الإخوة. 

اختاره ابن بطة قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة 
وأبو حفص البرمكي والآجرّي» وذكره ابن الجوزي عن أبي 
حفص الك ي أيضاء والشيخ تقيْ الدين» وصاحب الفائق. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

قلت: وهو الصكواب. وحديث: ١أفْرَضَكُمْ‏ زَيِد» ضعقه 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان 
أعيان أصحابنا. 

[الفضل عن الفرض] 
قوله: (قإن لم بقل عن الفَرْض إلا الشدس: فهو له 


وَسَقط من مَعَه منْهُم إلا في الأكدرئة». 

تستحق الأخت في الأكدريّة جزءًا من التٌركة» وقدره أربعة 
أسهم من سبعةٍ وعشرين» على الصّحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: لا ترث الأخت 
مع الج فيها. 

فتسقطء كما لو كان مكانها أخ. 

[القسمة الأكدرية] 

فائدة: سمّيت ١‏ أَكْدَريئ لتكديرها اصول زياد رضي الله عنه 
في الجد» في الأشهر عنه. وقيل: إن عبد الملك بن مروان: سال 
عنها رجلاً اسمه «الْأآكْدَرُ» فنسبت إليه وقيل: سمت أكدرية 
باسم السائل عنها. وقيل. 

لأن الميّتة كان اسمها أكدرة. وقيل: لأنْ زيدًا رضي الله عنه: 
كدر على الأخت ميراثها. وقيل: لتكدّر أقوال الصّحابة رضي 
الله عنهم فيهاء وكثرة اختلافهم. 

[الخرقاء] 

فائدة: قوله: (وَإِن لم يكن فيها زَوْج: مسْمَيّتِ ارقا لكر 
اختلاف الصحابة فِيهًا). 

فكأن أقوالهم: خرقتها. 

وجملة الأقوال فيها: سبعة. . وهذا تسمى المسبّعة وترجع إلى 
ستة. وهذا تسمّى المسدّسة. واختلف فيها خمسة من الصّحابة: 
عثمانه وعلي؛ وابن مسسعوچه وزیده وابن عاس رضي الله 
عنهم» على مسة أقوال. ولهذا تسمًى المخمّسة. وتسمى المربّعة 

کا ع اللاي سيور قبي ال جلت و ت 
النصف. والباقي بين الد رانم سم 

وتصح من أربعةٍ. . وتسمّى المثلّئة» والعثمائية أيضًا لأنْ عثمان 
رضي الله عنه قسكمها على ثلائة. وتسمّى أيضًا: الشعيئق. 
والحجّاجيّة؛ لأن الحجّاج سأل عنها الشعي امتحانا. فاصاب. 

[المباهلة] 

فائدة: لو عدم الجدٌ من الأكدرية: سمّيت: «الْجَاهَلَّةَ»؛ لأن 
ابن عباس رضي الله عنه نّا سثل عنها لم يعلمها. وقال: (مُنْ شاءً 
بَاهلنهه فسمَّيت ااهل لذلك. وتأني قصّتها في اول باب 
أصول المسائل. 

[مسائل في الميراث] 

فائدة: قوله: (فْإِن كان جڏ وأخت من ارين وأخت من اب 

الال بَيْنَهُمْ عَلَى أَربَعةٍ َة. لِْجَدُ مسَهْمَان. وَلِكُلُ أت سهم د ثم 


رَجَعَت الأخخت مِن الآبوينِء فاخت ما في يد ايها كلّة). 

فيعايى بها. 

فيقال: امرأةٌ حبلى جاءت إلى قوم. 

فقالت للورئة: لا تعجلواء إن الد أنثى: لم ترث. وإن ألد 
أنثيين أو ذكرًا: ورث العشر فقط. وإن الد ذكرين: ورئا 
السدس. 

فهي ام الأخت من الأب» في هذه المسألة 

[ميراث الأم] 

قوله: (وَلِلامٌ أرْبَعَةُ أخوال: حال لَهَا السُدس. وَهُوَمَعٌ 
وُجُودٍ الول أو وَلَدٍ الابْنِء أن انين من الإخخرة والآخرات). 

اما مع وجود الولد أو ولد الابن: فإ ها السُدسء» بِالْنْصٌ 
والإجماع. وأمًا مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات: فلها 
السدس أيضاء على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وسواء كانوا حجوبین» أو لا. 

واختار التتيخ : تقيُ الدّين رحمه الله: أن الإخوة لا يحجبون 
الم من الثلث إلى ا إلا إذا كانوا وارثين معها. 

فإن كانوا محجوبين بالأب: ورثت السدس. 

فلها في مثل أبوين واخوين الثلث عنده. والأصحاب على 
خلافه. 

قوله: (وَحَال لها تلت ما بَدِ 
وَامْرَاقٍ وَأبَويْن). 

هذا المذهب بلا ريسي: وعليه الأصحاب. وقد روي عن 
الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ظاهر القرآن هما الثلث. وهو مذهب 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال المصنّف في المغني: والحجٌة معهء لولا إجماع الصّحابة. 


بْقِيء وهي مع ذو َأَبُويِنٍ 


اني 
[مسألة العمرتين] 

وهاتان المسألتان تسميان: «العمريتين». 

تنيية: ظاهر قوله: (وَحَالَ راب وهي ذا لَمْ يكن ولا أب 
نَقَاة)؛ لأنه لا ينقطع تعصيبه ا من نفاه. 

مثل: أن تلد توأمين. فيرث أحدهما من الآخر بالأخوّة من 
الأب. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

والصحيح من المذهب: أنه لا يرث بالأخوة من الأب. قدمه 
في الفروع. 


وقيل: يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون غيره. 


[مفهوم العصبة] 
قوله: (وعصبة عَصبَةُ أَمّهِ). 
مراده: إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن. 
فإذا م يكن أبن ولا ابن اب + 
فالمحيح كو الت نا فا هي راان 
الخرقي» والقاضي وغيرهما. وجزم به في الوجيز» وغيره. .وقدمه 
في الْحرر» والفروع» والفائق. وهو من المفردات. وعنه: أنْها هي 
اختاره أبو بكر ؛ والشيخ تقي الدّين» وصاحب الفائق.. وقدّمه 
في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في المغني, والتشرح» 
وشرح ابن منجًا. 
فعلى المذهب: يرث أخوه لآمّه مع ابنتى لا أخته لأمه. 
فيعايى بها. 
وعلى الثانية: إن لم تكن الام موجودة. 
فعصبتها عصبته» على المحيح. وعنه: يرد على ذوي 
الفروض. 
فإن عدموا: فعصبتها عصبته. والتُفريع الآتي بعد ذلك على 
هذه الرُوايات. وقد علمت المذهب منهن. 
[موت ابن الملاعنة] 
قوله: (وَإِذًا مات ابن الملاعَنَةء ولف أَمْهُ وَجَدَتَهُ: لاه 
الث رباقيه لِلْجَدةِ). 
على الرّواية الثانية. وهذه جدة ورثت مع آم أكثر منها. 
فيعايى بها. وعلى الأول والالئة: للم جميع المال. 
[الميراث للأقرب] 
قوله في الجذات: (فَإِنْ كان بَعْضْهْنْ أفْرب من بخض: 
فلييرّاث لأثْربون). . . ْ 
وهو المذعب. 
اختاره الخرقي» والمصتفء والشارح وغيرهم. واختاره ابن 
عبدؤس في تذكرته» وغيره. وقلامه في الخلاصةء والمحرّر 
والرّعايتين؛ والفروع» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة 
الأم. فتشاركها. 1 
وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. قاله في المداية 
وغيره. وجزم به القاضي في جامعه. ولم يعز في كتاب الروايتين 
الرواية الأولى إلا إلى الخرقي. وصحّحه ابن عقيل في تذكرته. 
قال في إدراك الغاية: تشاركها في الأشهر. وأطلقهما في 


الذهب» ومسبوك الذهب» والمغني» والشرح» وشرح ابن منجًا. 

فعلى الرواية الثانية: لا يتصور أن جذةٌ ترث معها أمُها. 

مثل: أن يكون للميّت جد هي آم أبيه. وتكون أمّها آم ام 
الميّت. وذلك: بان يتزوج أبو الميّت بابنة حالته» وجدته الي هي 
آم خالته موجودة. وكذلك ابنتها الي هي ام ثم تخلّف ولدًاء 
فيموت الولد. 

فيخلّف آم أبيه وأمّهاء التي هي آم آم أمّه. 

فيشتركان في الميراث على هذه الرّواية. فيعايى بها.. 

قلت: ويحتمل عدم إرثها على كلا الرُوايتين. وهو ظاهر 
كلام الأصحاب في الحجب؛ لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من 
الجذات بينهما. 

[ميراث أم أبي الام وام أبي الجد] 

قوله: (فامًا أمُ أبي الم وَأمْ أبي الجَدّ: فلا مِيرَاث لَهُمَا). 

اما آم أبي الأم: فهي من ذوي الأرخا على ما يأتي. وأمًا 
ام ابي الجد: فالمتحيح من المذهب: أنْها من ذوي الأرحام. 

فلا ترث بنفسها فرضًا. وعليه جاهير الأصحاب. وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: ترث» وليست من ذوي الأرحام. ومثلها: آم جد 
الج ولو علدت رة واختاره الشيخ تقي الدّيين رحمه الله 
وصاحب الفائق. وهو ظاهر كلام الخرقي. ٠‏ 

فاه قال: وكذلك إن كثرت. ويأتي ذلك أيضًا في اول «بَابٍ 
ڏوي الآرْحَام؛ في عددهم. 

[ميراث الجدة] 

قوله: (وَثَر ث الج وَابْْهًا حي). 

يعني: سواءٌ كان أبَا أو جداء كما لو كان عمًا اثفاقاء وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا 
ترٹ. 

فعليها: لأمٌ الام مع الأب وأمّه: السدس كاملا على 
الصحيح. 

قدّمه في الفروع» والرّعايتين؛ والحاوي الصغير. 

قال في القواعد: وهو الصّحيح؛ لزوال المزاحمة: مع قيام 
الاستحقاق لجميعه. وقيل: لها نصف السّدس معاداة بام الأب 
الى لا ترث على هذه الرواية. وذكر مأخذه في القواعد. 

وكذلك الوجهان إذا كان معها أمُ أمّ الأب إلا أن تسقط 
البعدى بالقربى» على القول بالمعاداة. 

قاله في الحرر» وغيره. 
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[ميراث الجدة ذات القرابتين مع الأخوين] 

قوله: (وَإن اجْتمَعَتْ جَدةٌ دات قَرَابِينِ مع أخوين. فَلهَا ن 
السدسٍ في قياس قَوْلِهِ). وهو المذهب. 

اختاره الم والمصنف. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في الحررء والفروع؛ والفائق» والرُعايتين» والحاوي 
الصّغير؛ وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وجزم به ناظمها. 
وعنه: ترث بأقواهما. 

فلو تزوج بنت عمّتهه فجذته: ام أمْ ام ولدهماء وم أبي أبيه. 

ولو تزوّج بنت خالته. 

فجدته: آم آم اې وام ام أبو, 

فائدة: لو أدلت جدة بشلاث جهاتو ترٹ بها: لم کن أن 
يجتمع معها جدة أخرى وارثة على المحيح من المذهب. 
ؤعلى الرواية الأخرى: ترث معها ربع السُدس» أو نصفه» 
عل ىاختلاف الرٌوايتين. وتقدّم في باب اللقيط: أنه لو الحق 
بأبوين: أن لأمي أبويه اللذين الحق بهما مع أمَّأم نصف 
السنُدسء ولام الام نصفه. فيعابى بها. 

فائدة: قوله: (فإن کات بنت وَبنات اببن. فُلِلبنت الصف 
ولات الان وَاجدة كانت أوْأكْترَ من ذلك النّدس نكيل 
اين يمن عَولَها بهذا الشدس كُلْه. لو عَصِبّهَا أخُرها 
وَالخالَةُ هذ فهر الآ اشر لأنه ضرا وما التَفّع). 

ذكره في عيون المسائل» والمنتخب» وغيرهما. وكذا الأخت 
لأب فأكثر مع الإخوة للأبوين. 

فامًا الأخت من الأب. وهي القائلة إذا كانت حاملاً مع 
زوج وأخست لأبوين: إن آلد ذكرًا فاكثرء أو ذكرًا وأنثى: لم يرنا. 
وإن ألد أنثى: ورثت. 

فيعايى بها. وكذا الحكم في بئات ابن الابن مع بنت الابن. 

[ما يسقط به ولد الأبوين] 

تنبية: ظاهر قوله في الحجب: (وَيَسْقَطُ ولد لبون بلانة. 
بالاين وَابْئِهِء والآب. وَيَسْقْطُ ولد الآب ۽ بهؤلاء الثلائق وبالآخ 
)55 ْن. لآن الد لا يُسْقِطْهُم). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

كما تقدّم عند قوله: (وَلِلْجَدٌ هلو الآحْوَال. حال رابع 
رهي مّعْ الإخوةٍ والآخوات). 

باب العصبات 

تنبية: ظاهر قوله: (تُمْ الج إن علا ثُمْ الآخ ِن الآبرين) 

أن الجذ أولى من الإخوة من الأبوينء أو الأب. 


وهو صحيح في الجملة. 

أما حمله على إطلاقه: فضعيفف. 

فقد تقلدّم: أن الصحيح من المذهب: أن الإخوة يقاسمونه. 
وأمًا أنه اول في الجملة: “سدع يلا نزام في ملعب 

ألا ترى أنه إذا م يفضل من الميراث إل الشدس: : ورثه 
وأسقطهم؟ وكذا إذا لم يبق من المال شيءٌ: أعيل بسهمه. وتسقط 
الإخوة. 

فوائد بعد ذكر ترتيب العصبات: لا يرث بنو أب أعلسى مع 
بي أب ارت مهلا تدع بلا ر تمن عليه. 

فعلى هذا: لو عع امرأمّ وتزوّج أبوه ابنتها. 

فابن الأب عم. وابن الابن خال. فيرثه خاله دون عمّه. 
فيعابى بها. ٠‏ 

ولو خلّف الأب فيها آخا وابن ابنه وهو أخو زوجته ورثه 
دون أخيه. فيعابى بها. 

ويقال أيضًا: ورئت زوجة ثمنًا وأخوها الباقي. فيعابى بها. 

فلو كان الإخوة سبعة: ورثوه سواءً. فيعابى بها. 

ولو كان الأب تزوّج الأم؛ وتزوج ابنه بتتهاء قاين الأب منها 
عم ولد الابن وخاله. فيعايى بها. 

ولو تزوّج زيدٌ ام عمروء وتزوّج عمرٌو بنت زيده فابن زيار 
عم ابن عمرو وخاله. فيعابى بها. 

ولو 5 كل واحر منهما أخت الآخرء فولد كل واحارٍ 
منهما: ابن خال ولد الآخر. فيعابى بها. 

ولو تزوّج كل واحد منهما بنت الآخر. 

فولد كل واحد منهما خال ولد الآخر. فيعابى بها. 

ولو تزوّج كل واحار منهما آم الآخرء فهما القائلتان: مرا 
بابنينا» وزوجينا وابني زوجينا. وولد كل واحا عم الآخر. 
فيعابى بها. 

[انقراض العصبة من النسب] 

فائدةٌ: قوله: (وإذًا الْفَرَضَ العَصبَةُ ِن النسب: وَرث المؤلى 

مق ۾ عَصبَاتِهِ مِنْ بَعْدِِ). 

هذا المذهمب. وعليه الأصحاب. وعنه: يقم الردٌ وذوو 
الأرحام على الإرث بالولاء. 

قوله: «وإذا انْقَرَض العَصبَةُ مِنَ السب ورث المؤلى 

ق ثم عَصبَائهُ مِنْ بَعْلدِوه يعني الأقرب فالأقر ناد شات 

ا 

فيقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على المحيح 


من المذهب. وعليه الأضحاب قاطبة. وخصرّج ابن الرُاغوني في 
كتابه: «التلْخِيص» في الفرائض من مسالة التكاح: رواية أخرى 
باشتراك الأخ 0 الأب مع الأخ من الأبوين في الإرث والولاء. 
[إذا كان بعض بني الأعمام زوجًا] 

فائدةٌ: قوله: (وَمَبَى کان بَعْض د ئي e‏ روجا و اغا 
من أم: أخذ د فرضه. شارك الباقِين في تَعْصِيبهم). 

فلو تزوج ابنة عمّه فاولدها بنشًا: ورت البنت اللصف» 
وأبوها الصف بالفرض والتُعصيب. فيعابى بها. 

ولو أولدها بنتين: ورئوها أثلانًا. فيعايى بها. 

ولو كانوا ثلاث إخوةٍ لأبوين» أحدهم تزؤج ابنة عمه. 

فإذا ماتت: ورث الرُوج ثلثي التركة» والأخوين الآخرين: 
الثلث. فيعايى بها. 

ولو تزوّجت رجلاًء فولدت ولداء ثم تزوّجت بأخيه لأبيه» 
وله خمسة أولادٍ ذكور ثم ولدت منه مثلهم» »ثم تزوجت آخر» 
فولدت له خس بنين أيضّاء ثم ماتت» ثم مات ولذها الأول: 
ورث منه خمسة إخوةٍ نصفاء وخمسة ثلا وخمسة سدسًا. فيعابى 
بها. 

[استغراق القروض الال] 

قوله: (فإِذًا اسْتَفْرَقّت اروص الال فلا شية لِلْحَصبَة 
كزوج وا وَإخوةٍ لِأم وَإِخوةٍ لآبرين أو لآب: : ازوج 
الصف ولام السُدس. ولوين الأم: الثث. وَسَقَطً 
سا يِرَهُم). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب: ونقل حرب: أن الإخوة من 
الأبوين: يشاركون الإخوة من الم في الثلث. وهو قول ني 
الرّعاية. وتسمّى «الْمشَرَكَةه و«اليِمَاريُة» إذا كان فيها إخوة 
ا 

[ذات الفروخ (الشريجية)] 

فائدة: قوله: (وَلَوْ كان مكائهُم أخوات لبون أو لآب: 
عالت إلى عفر بلا نزاع: (وَسْمَيّتا ذَات القُرُوخ). . 

وتسمى أيضًا: «الشربحية لحدوثها ني زمن شريح القاضي. 

لأن الروج سأله فاعطاء النْصف. 

فلمًا أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة. 

فخرج» وهو يقول: ما أعطيت النُصفه ولا الثلث. وكان 
شریح يقول. 

إذا رأيتني رايت حكمًا جائرًا. وإذا ريك ذكرت رجلا 
فاجرًا؛ لأنك تكتم القضيّة وتشيع الفاحشة. 


باب أصول المسائل 
[إذا اجتمع من النصف سدس أو ثلث أو ثلثان] 
فائدة: : قوله: (فإدا اجْتَمَعٌ مَمّ الضف سدس أو ثلث أو 
نان ن هي م : مينّة). 
فزوج وام وأخوان من أم: من ستة. وتسم «مَالة 
الإلرّام 4 لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعيل المسائلء ولا 
يحجب الام من الثلث إلى السّدس إلا بثلاثة إخوة. 
فاه أعطى الم الثلث هناء والباقي وهو السُدس للأخوين 
من الأم. 
- فهو إنما يدخل النّقص على من يصير عصبة في حال. وإن 
أعطى الام السُدسء فهو لا يحجبها إلا بثلائةٍ. وهو لا يرى 
العول. 
[الإعالة إلى عشرة 
قوله: (وَتَعُولٌ إلى عَشرَةِ). 
فتسمّى المسألة إذا عالت إلى تسعة «الغْراءً»؛ لأنها حدثت 


بعد المباهلة. 

فاشتهر العول فيها. ومسألة المباهلة: زوج وأمٌ وات لأبوين 
أو لأبب. : 

فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة. 


فأشار عليه العبّاس رضي الله عنه بالعول. واتفقت الصحابة 
رضي الله عنهم على القول به إلا ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولكنه لم يظهر ذلك في حياة عمر 

فلمًا مات عمر رضي الله عنه دعا ابن عباس إلى المباهلة. 
وقال: ١مَنْ‏ شاءً بَاهَلْته: إن لبي اخصی رل الو عدا :لم 
يَجْعَلٌ في الال يصقا وَنِصْفًا وَُلنًا. فَإِذَا ذهب النصفّان بالمالء 
أبن التلْثْ؟». : ثم قال: :ويم الله ل دموا مَنْ قَدُمْ الل 
EE,‏ فَرِيضَةٌ فطا» فقيل له: لِم لا 
اظْهَرت هَذَا في من عُمَرَ رضي الله عنه؟ فَقَالَ: کان مهيا 
هه اتهى. 0 1 

١‏ وتقدم قبلها مسالة «الإنْزام» ولا جواب له عنها. 
[إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة] | 

فائدةٌ: قوله: (وَإذَا اجنَمَعَ مَع اربع أذ الثلانّةٍ: فهي بن 
اني عَشَرٌ. وَتَعُولُ عَلَى الآفْرَادٍ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ). 

كثلاث زؤجاتي وجدتينء واربع أخواتتر لا وثمان 
أخوات لأبوين؛ أو لأبي. 

فهذه تسمى آم الآرَايل»؛ لن الورثة كلهم نساء. 


فإن كانت التّركة: مسبعة عشر دينارًا: فلك امرأةٍ دينارٌ. 

فيعابى بها. 
[إذا اجتمع من الشمن سدس] 

قوله: (وَإذَا اَّمم مَحَ اشن سدس أو تُلَْان. فَأصلْهَا يِن 
أرْبَعةِ وعشرين. وَتَعُول إلى سبع وعشرين. ولا حول إلى أكئْر 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وني التبصرة رواية: انها 
تعول إلى إحدى وثلاثين. ولعلّه عنى الرواية عن ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه. 

فإنه مذهبه» كما قاله في الرُوضة. 

[إذا م تستوعب الفروض المال] 

قوله: (وإذا لَمْ تَسْتَوْعِبٍ الفُرُوض الال ولم تَكْنْ عَصبَة: رَد 
الفاضل عَلَى ذُوي الفُسرُوض بقذر فُرُوضیهې لا الروْج 
E‏ ك 

وهذا المذهب. 

نقله الجماعة. وعليه الأصحاب. وعليه التفريع. وعنه: يقدم 
رد وذوو الأرحام على الولاء. وتفدمت هذه الرواية في باب 
العصبات عند قوله: «رإذًا الْقَرْضَتْ الْعَصَبَةٌ مين الستب: : وَرث 
الموْلَى المنتق». . وعنه: يقدّم ذوو الأرحام على الرّدٌ. وعنه: لا 
يرث بالرّدٌ بجال. وعنه: لا يرد على ولد آم مع الأ ولاعلى 
جدَةٍ مع ذي سهم. نقله ابن منصور. إلاً قوله: «إلاً مع ذِي 
سهہا. 

فائدة: إذا لم نقل بالردُ: كان الفاضل لبيت الالء وكذلك مال 
من مات ولا وارث له. ٠‏ 

لکن هل بیت الال وارث» أم لا؟ فيه روايتان. والصّحيح 
من المذهب والمشهور: أنه ليس بوارث. وإنما يحفظ فيه المال 
الضائع . قاله في القاعدة الستابعة والتسعين. 

قال الرركشي في العاقلة: المشهور اله ليس بعصبةٍ. وقدمه في 
المستوعب. وغيره. وقاله ابن البناء وغيره. 

قال الحار ي“ في أوّل كتاب الوصايا: وا الأصح أن بيت المال 
غير وارثي لتقدّم ذوي الأرحام عليه. وانتفساء صرف الفاضل 
عن ذوي الفروض إليه. 

قال المصئف: ليس بعصبةٍ. وقال في القاعدة السادسة بعد 
الماثة: ولنا رواية» أنه يتتقل إلى بيت المال إرثاء ثم قال: فإن أريسد 
اشتباه الوارث بغيره يوجب لمكم بالارث لعل" فهو الف 
n E‏ وإن أريد: آنه إرث في الباطن لمعن فيحفظ 


الإنصاف - كتاب الفرائض 2 


ميرائه في بيت الالء ثم يصرف في المصالح. للجهل بمستحقه 
عينًا: فهو والأول عى واحد. 
[اقتصاص الإمام ممن قتل] ‏ 

قال: وينبني على ذلك: مسألة اقتصاص الإمام من قتل من 
لا وارث له. وفي المسألة وجهان. 

منهم: من بناهاء على أن بيت المال: هل هو .وارث آم لا؟ 
ومنهم من قال: لا ينبني على ذلكء ثم لهم طريقان. 1 

احدهما: أنه لا يقتصأ. ولو قلنا: باه وارث؛ لأن في 
المسلمين. 

المي والجنون» والغائب. وهي طريقة أبي الخطّاب. 

والثاني: يجوز الاقتصاص. وإن قلنا: ليس بوارث؛ لأنْ ولاية 
الإمام ونظره في المصالح: قائم مقام الوارث. وهو ماخذ ابن 
الزاغوني. انتهى 

قلت: قد تقدّم من فوائد الخلاف في وصيّة من لا وارث له 
إن قيل: إن بيت المأل.جية ومصّلىَ:: جازت الوصيّة بجميع 
ماله. 

وإن قيل: هو وارثء لم تجز إلا بالثلث. قاله القاضي؛ وتبعه 
في الفروع. وتقدّم ذلك في أوّل كتاب الوصايا: 

وتقم في آخر باب الفيء: هل بيت المال ملك للمسلمين» أم 
لا؟ 

باب تصحيح المسائل 

فائدة: قوله: (قإن تَبَائنَت: رنت بَمْضَهَا فِي بَمْضٍ. فما 
بَلَغْ: ضَرَيْته في المألة وَعَوْلِهًا). 

كاربع نسوةٍء وثلاث جداتي ومس أخوات لأم» تسى 
«الْصّما» وأربع نسوقء وخمس جداتي وسبع بناتي وتسع 
أخوات لأبوين» أو لأبي. 

[مسألة الامتحان] 

تسمی «مسالة الامَْحًان»؛ لأنها تصح من ثلاثين ألما ومائتين 
وأربغين. ولك انك إذا ضربت الأعداد بعضها في بعض: بلغ 
ألا ومائتينٍ وستين. 

مضروبة في أصل المسألة» وهو أربعة وعشرون: تبلغ ما قلنا. 

فيقال: أربعة أعداد وليس منهم من يبلغ عدده عشرة بلغت 
مسالتهم إلى ذلك. فيعابى بها. 

[الموقوف المطلق] 
فائدة: قوله: (وَإِنْ كَانَتْ مُوَافِقَة كَأرْبَعَة ميت وَعَشَرَة). 


هذا يسمّى «الموْقُوف المطلق؟. 


الإنصاف - كتاب الفرائض ۷ - | 


ذلك: أن تقف أي الأعداد شعت. ويصح جزء الهم من 
ستين. 
[الموقوف المقيد] 
وبقي نوعٌ آخر» ويسمى «الَوْقُوف الْقَيده. 
مثاله: لو انكسر على اثني عشرء وثمانية عشر» وعشرين. 
فهنا تقف الاثنا عشرء لا غير؛ لأنها توافق الثُمانية عشر 
بالأسداس» والعشرين بالأرباع. 
بخلاف ما إذا وقفت الثمانية عشر؛ فإنها لا توافق العشرين 
إلا بالإنصاف. وإن وافقت العشرين: لم توافقها الثُمائية عشر إلا 
بالأنصاف. 
فيرتفع العمل في المسألة. وهو غير مرضي عندهم. 
فالأولى: أن تقف الاثنا عشر. وقس عليها ما شايهها. 
باب المناسخات ۰ 


فائدة: قوله: (وَمَعنَاهَا: أن يَمُوت بض الورئة قل نم 


ترکټه) وهو صحيح. 

فاو ات ص ور أبوين وابنتين» ثم ماتت إحدى 
البتتين وخلف من في المسألة. 

فلا بد هنا من السّؤال عن الميّت الأول. 

فإن كان رجلاً: فالأب في المسألة الأولى جد في الثانية» أبو 
8 

فيرئه في الثانية. وإن كان الميّت الأول: أنثى» فالأب في الأولى 
جد في الثانية أبو أم. فلا يرث. 

فتصح في الأولى من أربعةٍ وخمسين. 

[المأمونية] 

وني الثانية: من اثنى عشر. وتسكى «الأمُونيةَه؛ لأنْ المأمون 
سال عنها يحيى بن اكش ا أراد أن يولّيه القضاء. 

فقال له: الميّت الأول ذكرٌ آم أنثى؟ فعلم أنه قد عرفها. 

أفقال له: كم سئك؟ ففطن يحبى لذلك» وظرٌ أنه استصغره 
فقال: سن معاذ بن جبل رضي الله عنه نا ولأه الي ية اليمن 
وسن عتاب بن أسيد رضي الله عنه لا ولي مكة. 

فاستحسن جوابه» وولأه القضاء. 

. باب قسم التركات 

فائدتان: إحداهما: لو قال قائل: إنما يرثي أربعة بنين» ولي 
تركةٌ. أخذ الأكبر دينارًا وس ما بقي. وأحذ الشّاني ديشارين 
وحمس ما بقي. وأخذ الثالث ثلاث دانير وحمْس ما بقي. واخذ 


الرابع جميع ما بقي. والحال أن كل واحا منهم أخذ حه من 


غير زياد ولا نقصان. 
كم كانت التّركة؟ فالجواب: أنها كانت سنّة عشر دينارًا. وفي 
الفروع هنا سهو. 


فاه جعل للرابع: أربعة وس ما بقي. والحال: أنه م ببق 
شيءٌ بعد أخذ الأربعة. 

الثانية: لو قال إنسانٌ لمريض: أوص. 

فقال: إِنْما يرئني امراتاك وجدتاك واختاك وعمّتناك 
وخالتاك. 

فالجواب: أن كل واحدٍ منهما تزوج بجذتي الآخر: آم امه 
وآ ابي فاولد المريض كلا منهما بنتين. 

فهما من أمّ الأب الصحيح: عمتا الصّحيح. ومن آم أمّه: 
خالتاه. وقد كان أبو المريض تزوج آم الصحيح» فأولدها بنتين. 
وتصح من ثمانية وأربعين. ویعایی بها. 

باب ذوي الأرحام . . 

تنبية: تقلم في آخر كتاب الفرائض رواية: أن ذوي الأرحام 

لا يرثون البنّة. ولا عمل عليه. 
[من هم ذوو الأرحام] 

وقول هنا في عددهم: (وكل جَذَةٍ أذلت باب بين ئن أو 
باب أعلى من الجَدُ). 
1 أا الأولى: فهي من ذوي الأرخام. بلا نزاع. 

وما الجذة الثانية أعني المدلية بابو أعلى من الج فهي أيضًا 
من ذوي الأرحام» على الصّحيح من المذهب. 

كما جزم به المصتف هنا. 

وقيل: هي من ذوي الفروض. 

اختاره الشيخ تفي الدّين رحمه الله وصاحب الفائق» وقال: 
ر اهر كلام اشرق زد ذلك اباق أزل اب 
الفرائض» في فصل ال حدات. 

وقوله: (وَيَرِنُونْ بالتنزيل). 

كما نقل المصنف. 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعليه التفريع. وعنه يرون 
على حسب ترتيب العصبة. 

[ميراث العمات والعم من الأم] 

قوله: (وَالِعَمّاتَ وَالْعَم من الام كالآب). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم القاضي في التُعليق» والمصنف وغيرهما. وجزم به في 


الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه: كالعم يعني من 
الأبوي ين قاله الأصحاب. واختاره أبو بكر. 


وقيل: كل عمة كأخيها. 
وعنه: العئة لأبوين. أو لأب كالجد. فعليها: العمُة لأ 
والعم لاي كالجدة أمّهما. 


وقال في الروضة: العمّة كالأب. وقيل: كبنتٍ. 

قلت: الذي يظهر: أن هذا خطأًء وأ جامم بين العمّة 
والبنث؟. 

فائدة: هل عمّة الأب على هذا الخلاف؟ وهل عم الأب من 
الأ وعمّة الأب لأم: كا جد أو كعم الأب من الأبوين؛ أو كام 
الجد؟ مبي على هذا الخلاف أيضًا. وليسا كاب الجدٌ؛ لأنه أجني 
منهما. 

[إذا أحل جماعة بواحد] 

قوله: (فَإِذا أذلى جمَاعَةٌ بواج واسلتوّت مَنَازلَهُمْ منه. 
فنصيه ينهم بالسَويّة ذَكْرْهُمْ اناه فيه سوَام). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال أبو الخطاب: اختاره عامّة شيوخنا. 

قال الرُركشي: عليه جمهور الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الفروع, والحررء والفائق. وغيرهم. وعنه: 
للذكر مثل حظ الأنثيسين» إلا ولد الأم. وقال الخرقي: يسوى 
بينهم إلا الخال والخخالة. وهو رواية عن الإمام مد ره الله. 

ذكرها جماعة. و ابن عقيل في التذكرة استحسانا. 
واختاره أيضًا الشيرازي 

ارا فل له ربجو 

قال القاضي: لم أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد رحمه الله. 

[إذا كان بعضهم أقرب من بعض] 

قوله: (وإنا کان بَمْضْهُم اقرب من بض من سبق إلى 
الوارث: ورت وأمنقط غَيْرَه. إلا أن يَكُونا ِن جهتيّن يرل 
لبعد ی يَْحَقَ برارقه سا منقط به القريب ام لا. كينت 
بتو بنت!. وبنت أخ ِأم). 

فالمتحيح من المذهب» وعليه الأصحاب: أل المال لبنت بنت 
البنت بالفرض والردٌ. وذكر في التّرغيبٍ رواية: أن الإرث للجهة 
القربى مطلقا. وني الرُوضة في ابن بني وابسن أخ لآم له 
السّدس. ولابن البنت النصف. 

فالمال بينهما على أربعةء بالفرض والرد. 


ا د 


[الجهات أربع] 

قوله: (وَالجهَات أربَع: الأبُوْكُ وَالأمُومَفُ والبنوة والأخوة). 

هذا أحد الوجوه. 

اختاره لصتف أولاً. ويلزمه عليه: إسقاط بنت الأخ 
وبنات الأخوات وينوهنٌ ببنات الأعمام والعمّات. 

قال الشارح:.وهو بعيدٌ. 

قال في امْحرّر: وإذا كان ابن ابن أخستو لم وبنت ابن ابن أ 
لأب: فله السّدس» وها الباقي. ويلزم من جعل الأخرة جهة: أن 
يجعل المال للبنت. وهو بعيدٌ جدًا. 

حيث يجعل أجنبيّتين أهل جهةٍ واحدة. ورده شارحه. 

قال في الفائق: وهو فاسدٌ. 

قال في الرّعاية: وهو بعيدٌ. وقيل: خطاً. 

وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة. وهو مفض إل 
إسقاط بنت العم من الأبوين» ببنت العم من الأمْ» وبنت العكة. 

قال المصئف هنا: ولا نعلم به قائلاً. وذكر في المغني: أنه 
قياس قول محمد بن سالم. 

قال في الفائق: ولم يعد قبله. 

قال في الرّعاية الصغرى: هذا أشهر. واعلم أن الصحيح من 
المذهب: أن الجهات ثلاث» وهم: الأبوّة» والأمومة والبنوة. 

اختاره المصنف أخيراء والجدء والشارح. وجزم به في العمدة» 
والوجيز. وقدّمه في المحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغير؛ 
والفروع. ويلزم عليه إسقاط بنت عمَةٍ ببنت أخ. 

قال في الفائق: وهو أفسد من القول الأول. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: التزاع لفظي. ولا فرق بين 
جعل «الأخرق و «المُّمُومَةِ» جهة. وبين إدخالها في جهة الأبرة 
والأمومة. ويجعل الجهات ثلانًا. والاعتراض في الصُورتين لا 
حقيقة له. 

لأنا إذا قلنا: إذا كانا من جهة: قدّمنا الأقرب إلى الوارث. 

فإذا كانا من جهتين: لم يقدّم الأقرب إلى الوارث. 

فاسم الجهة عند ابي الخطّاب وغيره يعني به ما يشتركان فيه 
من القرابة. ومعلومٌ أل بئات العم والعمّة يشتركن في بنوة 
العمومة. وبنات الإخوة يشتركن في بنوّة الأخوة. ولم يرد أبو 
ا لخطًاب بالجهة: الوارث الذي يدل به. وهذا فرق بين الوارث 
الذي يدل به وبين الجهة» فقال: «إلأ أن يُسْبقَُ إلى وارث آخْرَ 
برو وَتَجْمَعُهُمَا جهّة وَاجدَة». 

وإذا نزّلنا بنت العمّة والعم منزلة الأب: لم يمنع ذلك أن 


يكون جهة من جهات العمومة للمشاركة في الاسم. انتهى 
كلامه. 
[البنوة جهة واحدة] 

فائدة: البنوة جهة واحدة» على الصحيح من المذهب. 

قذمه في المحررء والفروع» والفائق, والرعايتين» والحاوي 
الصّغير. وعنه: كل ولد الصُلب جهة. 

قال في الْحرّره والحاوي: وهي الصحيحة عندي. وعنه: كل 
وار يدل به جهة. 

فعمّة وابن خال: له الشلث» وها البقيّة. ولو كان معهما خالة 
أم: كان الحكم كذلك. . والصّحيح من المذهب: أن ابن الخال 
يسقط بها. وها السدس. والبقيّة للعمّة وخالة ا وخالة أبب: 
المال هما كجدتين. وتسقطهما ام أبي الام على هذه الرّواية. 
والمذهب: تسقط هي. ولو كانت بنت بنت بنتو وبنت بنت أبن. 

فاليراث على أربعة بينهماء إن قيل: كل ولد صلب جهة. 
وإن قبل كلهم جهة: اختصّت به الثانية للسّبق. ولو كان معها 
بنت بنت بنستو أخرىء فالميراث لولدي بنتي الصلب» على 
الأرّل. ولولدي الابن على الثّاني. قاله في الفائق» وغيره. 

[من مت بقرابتين ورث بهما] 

قوله: (وَمَنْ مَتْ بقرَابَتيْن) أي: أدل: (وَرث بهمًا). 

على المحيح 7 لقب وعليه الأمحابه کش خصین. 
وحكي عنه: أنه يرث بأقواهما. 

[إذا اتفق أحد الزوجين] 

قوله: (وإن افق مَعَهُمْ أحَدُ الأزجيِن: أغطيده فَرْضَهُ غَيْرُ 
ا زلا قول و وَقْسَمْت الباق بهم كما َو الَْرَدُوا): 

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروعء وغيره. ويجتمل أن يقسم 
الفاضل عن الزّوج بينهم» كما يقسم بين من أدلوا به. وهو ظاهر 
كلام الخرقي. وجزم به القاضي في التُعليق. وذكره في الواضح 
والأمثلة الي ذكرها المصنّف بعد ذلك مبئّة على هذا الخلاف. 
وقد علمت المذهب منه. 

باب ميراث الحمل 

فائدة: الحمل يرث في الجملة. بلا تزاع. 

لكن هل يثبت له.الملك بمجرّد موت موروثه» يتن ذلك 
روس اد آم بجنت له الل مش تل که و و 
بين الأصحاب. 
قال في القراعد الفقهيّة: وهذا الخلاف مرد في سائر 
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أحكامه, 

الثانية: هل هي معلّقةٌ بشرط اتفصاله حا 

NEES ار و‎ es 
مراعى بانفصاله حيًا.‎ 

فإذا انفصل حيًا تنا ثبوتها من حين وجود أسبابها؟ وهذا 
هو تحقیق معنى قول من قال: هل الحمل له حكم أم لا؟ قال: 
والّذي يقنضيه نص الإمام أحمد رحه الله في الإنفاق على أمّه من 
نصيبه: أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه. 


وصرّح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب. . ونقل عن 


ل يشت له املك 
إلا بالوضع 
قال الصف ومن تابه في فطرةالجنن: تنيت تثبت له أحكام 


- إلا في الإرث في الوصيّة بشرط خروجه حيًا. انتهى. 
ئدة: قوله: (وَثَفْت لَهُ نَصِيب ذَكْرَيْن إن کان نْصِيبُهُمَا أك 
إلا رفت نُصِيبّ التئِن». 1 
وكذا لو كان إرث الذكر والأنشى أكثر. قاله في الرّعايتين. 
وهذا بلا نزاع. وهو من مفردات المذهب. 
فمثال كون الذكرين نصيبهما أكثر: لو خلّف زوجة حاملاً. 
ومثاله في الأنثيين: كزوجةٍ حامل ب أبوين. 
ومثاله في الذكر والأنثى: لو خلف اا 
وأمًا حاملاً. قاله في الرّعاية الكبرى. وفيه نظرٌ ظاهرٌ. 
[استهلال المولود] 
قوله: (وَإِذَا امهل الوْلُودُ صارخا: ورث» وَوْرَثُ عَفَفًا). 
هنا زمه نمه طا ي 7 
قال في الروضة: هذا الصّحيح عندي. وجزم في الرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والوجيزء والفائق» وغسيرهم. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وعنه: يرث أيضًا بصوت غير الصراخ. 
قوله: (وَفِي مَعْنَاهُ العُطَاس وَالتنْفْسْ). 
هذا المذهب» نص عليه في العطاس. وجزم به في الرّعايتين» 
والوجيزء والحاوي الصّغيرء والهداية» والخلاصة. وغيرهم. 
. وقال القاضي 


خلفت زوجاء 


وجزم به في المذهب في العطاس وقدمه في الفائق 
وأصحابه» وجماعة: في الُنفيس. 

قال في الفائق: وشرط القاضي طول زمن التّفْس. وقال في ' 
التُرغيب: إن قامت بين أن الجنين تنس أو تحرك؛ أو عطس: 
فهو حيّ. وقال في المذهب» ومسبوك الذُهب: في هذا الباب: فإن ؛ 
تحرّك أو تنفس: لم يكن كالاستهلال. ونقل ابن الحكم: إذا ترك . 


لقره 


ففيه الدّية كاملة. ولا يرث ولا يورث» حنّى يستهل“. وظاهر ما 
قدمه في الفروع: أن جرد التنفُس كالاستهلال. وقال في الفائق: 
وعنه يتعيّن الاستهلال فقط. 

قوله: (وَالارْتضاعٌ). 

يعني أنه في معنى الاستهلال صارخا. 

فيرث ويورث بذلك. وهو المذهب وججزم به في الهداية» 
والمذهب» والخلاصة: والرّعايتين» والحاوي الصغير. والوجيزء 
وغيرهم. 

قال في الفروع: هذا الأشهر. وقدّمه في الفاتقء وغيره وقيل: 
لايرث بذلكء ولا يورث. وتقدّمت الرواية الى ذكرها في 
القائق. ۰ 

قوله: (وَمًا يذل عَلَى الحيّاة). 

كالحركة الطويلةء والبكاء وغيرها مما يعلم به حياته وهذا 
المذهب. وجزم به في المدايةء والمذهب» والخلاصة» والوجيزء 


وغيرهم. 
قال في الفروع: هذا الأشهر. وقيل: لايرث ولايورث 


[الحركة والاختلاج] 

قوله: (فَمًا الحركة والاخيلاج: فلا يذل عَلَى الحياة). 

جرد الاختلاج لا يدل على الحياة. وأمّا الحركة: فإن كانت 
يسيرة فلا تدلٌ بمجردها على الحياة. 

قال المصّف: ولو علم معهما حياة؛ لأنه لا يعلم استقرارها. 

لاحتمال كونها كحركة المذبوح. إن الحيوان يتحرّك بعد 
ذبحه حركة شديدة وهو كميّت. وكذا التفّس اليسيرء لا يدل 
على الحياة. ش 

ذكره في الرّعاية. وإن كانت الحركة طويلة. 

فالمذهب: أنْها تدلُ على الحياة: وأ حكمها حكم الاستهلال 
صارخا. 

قال في الفروع: هذا الأشهر. وقيل: لا يرث ولا يورث 
بذلك. وتقدّمت الرُو اية التي في الفائق. 

فإنها تشمل ذلك كله. 

قوله: (وَإن ظَهرَ بَمْضُهُ فَاستهل» ثم اْفصل ميْنا: َم يَرث). 

هذا الملهب. ٠‏ 

جزم به في الکاني» والوجيز. 

قال المصنف. والشارح: هذا ظاهر المذهب. وقدّمه في 
الفروع؛ والشرح. وعنه: يرث. 


قال في الخلاصة: ورث في الأصح. واطلقهما في الهداية» 
والمذهب. والمحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» 
وشرح ابن منجًا. 

[إذا ولدت توأمين فاستهل أحدهما] 

تنبية: قوله: (وَإِن وَلْدَتْ تَوْأمَيْنَء فَاسْتَهَلُ أحَدْهُمَاء وَأشكل: 

مراده: إذا كان إرثهما غتلفا. 

فلو كانا ذكرينء أو أنثيينء أو ذكرًا وأنشى أخوين لأم: ل 
يقرع بينهما. ويقرع فيما سوى ذلك» وهو واضح. 

فائدتان إحداهما: لو مات كافرٌ عن حمل منه: لم يرثه الحمل. 

لل سلاف قل وفعه على اليح من الب 
نص عليه. ونصره في القواعد الفقهيّة. وقدّمه في المحرره 
والرعايتين» والحاوي الصغير» والفائق. وقيل: يرث. 

اختاره القاضي في بعض كتبه. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

قلت: وهو الصّواب. وفي المتتخب للشيرازي: يحكم بإسلامه 
بعد وضعه» ويرثه؛ ثم ذكر عن الإمام أحد رحه الله: إذا مات 
حكم بإسلامه ولم يرئه. وحمله على ولادته بعد قسم الميراث. 

[موت الكافر عن حمل من كافر غيره] 

الثانية: إذا مات كافرٌ عن حمل من كافر غيره. 

فاتلمت الله قبل وضع مغل أن يخلف اله خاملاً مسن قير 
أبيه: فحكمه حكم المسألة الأولى. قاله الأصحاب. 

قال في الرّعاية: ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب. 

تنبية: روي عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك نصوص 
نذكرها. ونذكر ما فمّره الأصحاب به. 

فنقول: روى جعفرٌ عنه في نصراني مات وامراته نصرائية 
وكانت حبلى. 

فأسلمت بعد موته؛ ثم ولدت؛ هل يرث؟ قال: لا. وقال: 
إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هوء وإنْما يرث بالولادة. وحكم 
له بحكم الإسلام. وقال عمد بن يحبى الكحّال» قلت لأبي عبد 
اللّه: مات نصراني» وامرأته حامل. 

فأسلمت بعد موته؟ قال: ما في بطنها مسلم. 

قلت: أيرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟ قال: لا يرثه. 

فصرّح بالمنع من إرثه لأبيه معلّلاً بن إرثه يتاخر إلى ما بعد 
الولادة. وإذا تأخر توريثه إلى ما بعد الولادة فقد سبق الحكم 
بإسلامه زمن الولادة» ما بإسلام أمّهء كما دل عليه كلام الإمام 


TTT 


أحمد رجه الله هناء أو بموت أبيه» على ظاهر المذهب. والحكم 
بالإسلام لا يتوقف على العلم به» بخلاف التوريث. وهذا يرجع 
إلى أن الثُوريث یتاخر عن موت الموروث إذا انعقد سيبه في حياة 
الموروث وأصول الإمام أحمد رحمه .الله تشهد لذلك. 

ذكره ابن رجب في قواعده وقال: وأمًا القاضي والأكثرون: 
فاضطربوا في تخريج كلام الإمام أحبد رحمه الله وللقاضي في 
تخريجه ثلاثة أوجه. 


الأؤل: أن إسلامه قبل قسم الميراث أوجب منعه مسن ش 


الوريث. وهي طريقة القاضي في الجردء وابن عقيل في الفصول. 

قال ابن رجبب: وهي ظاهرة الفساد. والوجه الثاني: أن هذه 
الصورة من جملة صور توريث الطفل الحكوم بإسلامه بموت أبيه. 
ونصه هذا یدل على عدم التوريث. 

فتكون رواية ثانية في المسألة. وهذه طريقة القاضي في 
الروايتين. 

قال ابن رجبي: وهي ضعيفة؛ لأ الإمام أحمد رحمه الله 
صرح بالتعليل بغير ذلك. ولأن توريث الطفل مسن أبيه الكافر 
وإن حكم بإسلامه بموته غير مغتلفي فيه حى نقل ابن المنذر 
وغيره: الإجماع عليه. فلا يصح حمل كلام الإمام أ مد رحمه الله 
على ما يخالف الإجماع. والوجه الثالث: أن الحكم بإسلام هذا 
الطّفل حصل بشيئين: بموت أبيه» وإسلام أمّه. وهذا الثاني مانم 
:قوي؛ لأنه منفق عليه. 

فلذلك منع الميراث؛ بخلاف الولد المنفصل إذا مات أحد 
ا 

فاه يحكم بإسلامه؛ ولا نع إرثه؛ لأن المانع فيه ضعيفٌ 
للاختلاف فيه. وهذه طريقة القاضي في خلافه. قال ابن رجسي: 
وهي ضعيفة أيضاء ومخالفة لتعليل الإمام أحمد رجه الله. 

فإنه إنما علّل بسيق المانع لتوريئه؛ لا بقؤة المانع وضعفه. 
وإنما ورّث الإمام أحمد رحمه الله من حكم بإسلامه بموت أحد 
أبويه لمقارنة المانع لا لضعفه. انتهى ما ذكره قي القواعد. 

فائدتان: إحداهما: لو زوج أمته محر فأحيلها. 

فقال اليد إن كان ملك ذكرًا فأنت وهو رقيقان. وإلاً 
فأنتما حران. 

فهي القائلة: إن ألد ذكرًا لم أرث ولم يرثء وإلاً ورثنا. 

فيعابى بها. وتقدّم مسائل في المعاياة. 

فيما إذا كانت حاملاً. ۰ 

الثانية: لو خلّف ورئقٌ وأمًا مزوّجة» فقال في المغني: ينبغي 


أن لا يطأها حى تستبرأ. وذكر غيره من الأصحاب: يحرم الوطء 
حتّى يعلم: أحاملٌ هي أم لا؟ وهو الصّواب 
باب ميراث المفقود 

قوله: (وإذا الْقَطَمْ بره َة ظَاهِرُهَا السَّلامَُ كَالْجَارَةٍ 
وَنخوها الظرنة مام سمهي نة ِن يوم ولِد). 

هذا المذهب» نص عليه. 

صححه في المذهب» وغيره. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

قال في الهداية وغيره: هذا أشهر الروايتين. وجزم به في 
الخلاصة:؛ والوجيز. وقدّمه في المحرّرء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» والفروع» والفائق. وهو من مفردات المذهب. وعله: 
ينتظر أبدًاء 

فعليها: يجتهد الحاكم فيه» كغيبة ابن تسعين. 

ذكره في الترغيب. 

قال في الرعايتين» والحاوي. في باب العدد: وإن كان ظاهرها 
السّلامة» ولم يثبت موته: بقيت زوجته ما رأى الحاكم» ثم تعد 
للوفاة. وأطلقهما في الشرح» والنُظر. وعنه: ينتظر أبدًا حى 
تنيقن موته. لأ الأصل حياته. 

قدّمه في باب العدد في الهداية» والمذهب, ومسبوك الذُهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والمصنفه والشارح» وقالا: هذا 
المذهب. ونصراه. وعنه: تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبًا. 

اختاره أبو بکر» وغيره. 

وقال ابن عقيل: تننظر ماثةٌ وعشرين سنة من يوم ولد. وقال 
ابن رزين: يحتمل عندي: أن ينتظر به أربع سنين لقضاء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بذلك. 

قال في الفروع: وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكةٍ. 

قال في الفائق» قلت: فلو فقد» وله تسعون سنة: فهل تنتظر 
عدة الوفاة؟ أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم؛ أو يرتقب أربع سنين؟ 
يحتمل أوجهًا. 

أفتى الشيخ شمس الدّين: بالأؤل يعني به الشارح والمختار 
الأخير. انتهى. 

قلت: قد تقدم أن صاحب السرغيب قال: يجتهد الحاكم. 
ووافقه على ذلك في الفروع. وهو أولى. 

[مدة انتظار الغائب] 

قوله: (وَإنْ كان ظَاهِرُهَا اهلاك) كما مثل المصئف: (أنْنْظِنَ به 

مام ارم مينين كم يفْسَمْ مالة). ' ١‏ 
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هذا المذهب قال المصنف» وصاحب الفائق» والشازح: هذا 
المذهب» نص عليه. وقدّمه في المغني» والشرح» وا رر 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروعء والفائق» وغيرهم. 
وجزم به في الوجيزء فقال: انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف. 
وتابع صاحب الرّعاية الكبرى في ذلك. والأولى: منذ فقد. وهو 
من مفردات المذهب. وعنه: ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة 
أشهر وعشر. 

قال القاضي لا يقتت ماله جي قلي مد اترات بعد 
الأربع سنين. وعنه: التُوقف في أمره. وقال: كنت أقول ذلك 
وقد هبت الجواب فيهاء لاختلاف الئاس. وكانّي احبُ السلامة. 

قال في المستوعب» قال أصحابنا: وهذا توقّفٌ يحتمل الرّجوع 
عمًا قاله رلا وتكون المرأة على الرُوجِيّة حى يثبت موته؛ أو 
يمضي زمانٌ لا يعيش فيه مثله. ويحتمل التُورُع. ويكون ما قاله 
ارلا بحاله في الحكم. وعنه: حكمه في الانتظار: حكم التي 
ظاهرها السّلامة. 

وقال في الواضح: ينتظر زمنًا لا يجوز مثله» قال: وحدها في 
بعض رواياته بتسعين سنة. وقيل: بسبعين. 

فائدة: نقل الميموني في عبد مفقود الظّاهر: أنه كالحر. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. ونقل مهلّاء وأبو 
طالب في الأمة أنها على النصف من الحرّة. 

[الموت في مدة التريص] 

قوله: (فَِنْ مات مَوْرُوتُهُ في مُّذَةٍ الترئص: دع إلى كل 
وَارث البَقِيبُ ورقف الباقي». . 

وطريق العمل في ذلك: أن تعمل المسألة على أله حي ثم 
على أنه ميت ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى. 
واجتزئ بإحداهما إن تمائلتاء أو بأكثرهما إن تناسبتا. وتدفع إلى 
كل وارث اليقين. ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا. وهذا 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفائق» والنظم. 
وقيل: تعمل المسألة على تقدير حياته فقط. ولا تقف شيئًا سوى 
نصيبه إن كان يرث. 

قال في المحرّر: وهو أصح عندي. وصحّحه في الحاوي 
الصُغيرء والفروع. 

فعلى هذا القول: يؤخذ ضمينٌ تن معه احتمال زيادةٍ على 
: الصحيح. 


قدّمه في الفائق والرّعايتين.. وجزم به ابن عبدوس في 


تذكرته. وصحّحه في النظم. وقيل: لا يؤخذ منه ضمينٌ. 
وأطلقهما في الحرّرء والحاوي الصغيرء والفروع. 

قوله: (فإن ِم خد تَصيبّة) بلا نزاع. 

وقوله: (وَإِن َم يات فکمه حم مَالِو). 

هذا الم 

صححه في الجر والنظم. 

قال في الفائق: هو قول غير صاحب المغني فيه. وقطع به في 
الكانيء والوجيزء وشرح ابن منجًا. وقدّمه في المحرر أيضاء 
والحاوي الصغير. وقيل: يرذ إلى ورثة اميت الذي مات في مذة 


الترئص. 
قطع به في المغني. وقدّمه في الرّعايتين. وأطلقهما في الفسروع. 
وحكاهما في التترح روايتين. 


قال في الفروع: والمعروف وجهان. 

قلت: لم نر من حكاهما روايتين غيره. 

فعلى الأوّل: يقضى منه دين المفقود. 

بلا نزاع. وينفق على زوجته أيضًا وعبده وبهيمته. وصحّحه 
في احرّر» وغيره. 

قال في الفاتق: يقضى منه تلك الحالة دينه» وينفق على 
زوجته» وغير ذلك انتهى. وعلى الثاني: لا يقضى منه دينه. ولا 
ينفق منه على زوجته» ولا عبده» ولا بهيمته. 

جزم به صاحب الحرّر» والتّهذيب» والفصولء والمستوعب» 
والمغني» وغيرهم. وقال في القاعدة التاسعة والخمسين» بعد الماثة: 
يقسم ماله بعد انتظاره. وهل تثبت له أحكام ا مدوم من حين 
فقده» أو لا تلبت إلا من حين إباحة أزواجه؛ وقسمة ماله؟ على 
وجهين. ينبني عليهما: لو مات له في مدّة انتظاره من يرڻه. 

فهل يحكم بتوريثه منه آم لا؟. ونص الإمام امد رحمه الله: 
نه يکي ماله بعد مدة انتظاره» معلّلاً بأنه مات وعليه زكاة. 
وهذا يدل على أله لا يحكم له بأحكام الموت إلا بعد المة. وهو 
الأظهر. انتهى. ْ 

[لباقي الورثة أن يصطلحوا] 

قوله: (وَلِبَائّي الوَرَئّةٍ أن يَصْطْلِحُوا) على ما زاد عن نصيبه. 

فيقتسموه. 

يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود. 
وهم أن يصطلحوا على كل الموقوف أيضّاء إن حجب أحذا وم 
یرٹ أو كان آخا لأب: عصّب أخته مع زوج وأختم لأبوين. 


وهذا كله مفرعٌ على الصحيح من المذهب. 
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أا على ما اختاره صاحب الحرّر وهو أنا نعمل المسألة على 
تقدير حیاته فقط فلا يتأئى هذا. وقد تقدم أله يؤخذ ضمي من 
معه احتمال زيادةٍ» على الصّحيح. فليعاود. 

[إذا قدم المفقود بعد قسم ماله] 

فوائد: الأولى: إذا قدم المفقود. بعد قسم ماله: أخذ ما وجده 
بعينه» ويرجع على من أخذ الباقي؛ على الضحيح من المذهب» 
نص عليه في رواية عبد اللّه. واختاره أبو بكر. 

قال في الفائق: وهو أصصح. وصحّحه ابن عقيل. وغيره. 
وجزم به المصنّف وغيره. وعنه: : لايرجع على من أخذء نص 
عليه في رواية ابن منصور. وقال: إنْما قسم بحق لحم. 

قال في الفروع: اختاره جماعة. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف. 

فإنه قال: رجع في رواية. ٠‏ ونقل ابن منصور: : لا برجع. 

الائية: لو جل لأسير من وقف شيء : تسمه وحفظه 
وکیله» ومن ينتقل إليه بعده جميمًا. 

ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. واقتصر عليه في الفروع. 
وقال: ويتوجّه وجه يكفي وكيله. 

قلت: ويتوجّه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل؛ لأنه المتكلّم 
على أموال الغيّابء على ما يأتي في أواخر اباب أدب 


القاضِي». 
[المشكل نسبه كالمفقود] 
الثالئة: المشكل نسبه كالمفقود. 


فلو قال رجل: أحد هذين ابي» ثبت نسب أحدهماء فيعينه. 

فإن مات عيّنه وارثه. 

فإن تعذر اري القافة. 

فإن تعذر عيّن أحدهما بالقرعة. ولا مدخل للقرعة في 
النسب على ما يأتي. ولا يرث؛ ولا يوقف. ويصرف نصيب ابن 
لبيت المال. 

ذكره في المتتخب عن القاضي. وذكر الأزجي عن القاضي: 
يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال للعلم 
باستحقاق أحدهما. 

قال الأزجي» والمذهب الصّحيح: لا 
يكون إذا رجي زوال الإشكال. 

قال في الرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» وغيرهم: ومن 
٠‏ افتقر نسبه إلى قائفي» فهو في مدّة إشكاله كالمفقود. 
الرابعة: قال في الرّعاية الكبرى: والعمل في المفقودين» أو 


وقف؛ لان الوقف إِنُما 


أكثر: بتنزيلهم بعدد أحواهم لا غير دون العمل بالحالين. 
باب ميراث الخنئى 

قوله: (وَإِنْ حرجا مَعَا: أعْتَبرْ أكْتْرُهُمَا. فَإِن اويا ُو 

هذا الذهب» نص عليه. وجزم به في الوجيزء واهداية» . 
والخلاصة. وغيرهم. 

وقدّمه في المحرر والفروع» والفائق» وغيرهم. وقليل: لا 
تعتبر الكثرة. ونقله ابن هانئ. وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره 
نه قال: هل يعتبر السبق» في الانقطاع؟ فيه روایتان. وم يذكر 
الكثرة. 

وقيل في التّبصرة E‏ ونقله أبو طالب. 

لأ بوله يتن وبوها يسيل. وقال القاضي» وابن عقيل: إن 
خرجا معًا حكم للمتاخر. وقدّم ابن عقيل الكثرة على السُبق. 
وقيل: إن انتشر بوله على كثيب رمل: فذكر. وإن لم ينتشر: 
فأنثى. 

قال في الرعاية: وفيه بعدٌ. وقال ابن أبي موسى تعد أضلاعه. 

فسئّة عشر ضلعًا: للذكر» وسبعة عشر للآنثى. 

قال في الرّعاية: وفيه بعد.. 
5 [ميراث الصغير] 
| قوله: (وإن كان يُرْجَى الكشاف حَلِهِ وَهُوَ المبّغِيرٌ أعْطِي هُوَ 
ومن مَعَهُ البقين. ورقف البَافي حى يَبْلُم. تهر فيه عَلامَاتْ 
الرُجَال من تبات لحه وَخْرُوج الي من ذَكَرِهء أ عَلامَاتٍ 
النسَاء من ايض وَنَحْوو). 

كنترط اللدين ر عليه وما لذب يع غلية وة 
جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز» والمحررء والمنوّر 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: لا أنوثة بسقوط الثديين. وقيئل: إن اشتهى النساء 
فذكر في کل شيء. 

قال القاضي في الجامع: إل في الإرث والدية؛ 7 للغير 
حقا. وإن:اشتهى ذكرًا: فأنثى. وقال في عيون المسائل: إن حاض 
من فرج المرأة» أو احتلم منه» أو أنزل من ذكر الرجل: لم يحكم 
بالختوثة. 

لجواز كونه خلقة زائدة. وإن حاض من فرج النساءء وأنزل 
من ذكر الرّجل: فبالغ بلا إشكال. وتقلم في باب الحجر ما 
يَحْصْل ب به بلع ا خی الشكل» فليعاود. فإ فيه نوع التفاتم إلى 


هذا. 


الى من الفا 

قوله: (وَإِنْ يبس مِنْ ذلك بوبه أو عدم الحَلامَات بْعْدَ 
بُلُوغِهِ: عطي نف مِيرَاث ذكر وَتِصف ميرّاث أنْتّى. فَإذًا كان 

مع اتی بنت وَابنٌ: : جَعَلت لت اقل عدو لَه نِصطف. وَهُوَ 
سَهْمّان. وللذکر أَرَبَعَة. وَلِلْحْنْنَى ثَلانة). وهذا اختيار الصف 
وقال: خنااقول لاان يعاق هه المسألة؛ وقي كل مسالة فيها 
ولد إذا كان فيهم خنشى. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع. 
وقال اصحابنا: تعمل المسألة على أله ذكرٌ لم على أله أنشى. 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وهو من المفردات. 

فيستحقُ على اختيار الصف ومن تابعه في هذه المسألة: 
ثلاثة من تسعةٍ. وهي الثلث. 

وعلى قول الأصحاب: ي 
أقل من الثلث. 

قوله: (لُم ترب إِحْدَاهُمَا أو وَفْقَهَا في الأخرَى إن اقَمًا. 
وَتَجْتَرَئُ بإحْدَاهُمًا إن ناء أو بارهم إن تَناسَبنَا). 

هكذا قال الأصحاب. وقال ف التعايقه وقيل: المناسب هنا 
نوع من الموافق. 

تنبية: مراده بقوله: «أغطِي صف مِيرَاث کر وَتصفَ 
» إذا كان يرث بهما متفاضلاء كولد المت أو ولد 


شحو يستحق ثلاثئة عشر من أربعين. وهي 


مِيراث انی 
أبته. 
أمّا إذا ورث بكونه ذكرًا فقط كولد أخي اليّت أو عمّه وغوه 
فله نصف ميراث ذكر لا غیر» أو ورث بكونه آنشی فقط كولد 
أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين ونحوه فله نصف ميراث آنشی 
لاغير. أو يكون الذكر والأنئى لا تفاضل بينهما كولد الأ فإئه 
يعطى سدسًا مطلقاء أو كان الخنثى سيّدًا معتقا. 
فاه عصبة بلا نزاع. 
[إذا كان خشيين] 
قوله: (وَإِنْ كَانَا بين مُأكثر: رهم بعَدَهِ أحْرَالِهم). 
وهو المأهب. وعليه جاهير الأصحاب. 
منهم ابن عقيل والمصنّف. وغيرهم وقدّمه في المحسرّره 
والنظم» والفروعء والفائق» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقال أبو 
الخطّاب: ينهم حالين: مره ذكورًاء ومرّة إنانًا. وقدّمه في 
الرّعايتين. 
وقال في الفروع» وقال ابن عقيل: تقسم التُركة: ولا توقف 
مع خنثى مشكل على الأصح. وقال في الفائق: وفيه وجة: 
۰ ينثلون حالين فقطء ذكورًا وإناًا. 


آخر: وإن کان له د 


اختاره ابو اخطاب» مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجو واحلر. 
وفيها وجة ثالث» وهو: قسمة مستحقيهم بينهم على أنصبائهم 
منفردين. 

فلو كان الوارث ابنا وولديسن ختثيين: صحّت من مائتين 
وأربعين» على تنزيلهم على الأحوال. 

للابن ثمانية وتسعون» ولكلٌ خنشی أحدٌ وسبعون. وتصح 
على الحالين من أربعةٍ وعشرين: عشرة للابن» ولكل خنثى سبعة 
وعلى الوجه الثالث: تصح من عشرةٍ. 

للابن أربعة. ولك ختثى ثلاثة. ولو كان الوارث ولدًاء أو 
ولد ابن خنثيين وعمًا: صخت المسألة من أربعةٍ وعشرين» ثمانية 
عشر للولدء وأربعة لولد الابن» وسهمان للعم. 

وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هناء لو كان مع ولد 
الملب أخته. قاله في الرّعاية الكبرى. وني الصّغرى «وَلَوْ كان» 
بزيادة واو. 

فوائد: الأولى: لو أعطيت الخنائى اليقين قبل الياس من 
انكشاف حاهم نرّلتهم بعدد أحوالهم بلا خلافي. وكذا حكم 
المفقود كما تقدم. 

الثّانية: لو صالح الختثى اليقين المشكل من معه على ما وقف 
له: صح» إن كان بعد البلوغ» وإلا فلا. 

الثّالئة: قال المصئف: لقد وجدنا في عصرنا شيئا لم يذكره 


ê, 
فإنًا وجدنا شخصين ليس هما في قبلهما خرج» لا ذكيٌ ولا‎ 
فرج. و و ش‎ 
أمّا أحدهما: فذكروا آنه ليس له في قبله إلا لحمة ناتئة‎ 

كالربوة. 


يرح البول منها رشحًا على الذوام. والثاني: ليس له إلا 
حرج واحدّ فيما بين المخرجين» منه يتغرّط ومنه يبول وسألت 
من أخبرني عن زيّه؟ فقال: يلبس لبس النساء ويخالطهن» 
ويخالطهن؛ ويغزل معهرنٌ؛ ويعدٌ نفسه امرأة. وحدّئت أن في بلاد 
العجم شخصًا ليس له مرح أصلاء لا قبل ولا دبر. وإنْما قفا 
ما يأكله ويشربه. 

قال المصئّف: فهذا وما أشبهه في معنى الختثى؛ لكنّه لا کن 
اعتباره بمباله فان لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى؛ في موضم: ومن له ثقبُ واحدٌ 
يخرج منه البول والمني والدّم: فله حكم الخنثى. وقال في موضعٍ 
ثقبٌ واحدٌ يرشح منه البول: فهو خنشى 


TT 


مشكلٌ كما تقدم. 
باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم 

قوله: (وإذا مات مُْرَارِنَان وَججُهل ألما مُوْنَاء كَالفْرْقَى 
رادم واختَاّف وار ُن في السابق مِنْهُمًا). 

إذا مات متوارثان وجهل أوَهما موتا. . 

فلا خلو: إمًا أن يجهلوا السابق ويختلفوا في أو مجهلوا 
السابق ولا يختلفون فيه. 

فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه فالصّحيح من المذهب: أن 
کل واحدٍ من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله» دون ما ورثه 
ا 

لئلاً يدخله الدُور» نص عليه. 

قال المصئف هنا: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الفروع» وغبيره. وقال: نص عليه. واختاره 
الأكثر. وهو من مفردات المذهب. وخرج أبو بكر ومن بعده منع 
توارث بعضهم من بعض. وهذا التخريج من المنصوص عبن 
الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا اختلف ورثة كل ميته في السُابق 
منهماء ولا بِيّنة في المسألة الآتية بعد هذه واختاره المصف» 
والمجد. وحفيده الشيخ تقي الدّين رحمهما الله وصاحب الفائق. 

[علم السابق منهما مونًا] 

فائدة: لو علم السنابق منهما موتاء ثم نسي أو جهلوا عينه. 
فالمئحيح من المذهب: أن حكمها حكم المسألة التي قبلها. 
وعليه أكثر الأصحاب. 

قال القاضي: هو قياس المذهب. وقدمه في الحرر. والفروع. 
والفائق» والزركشي. 

قال في القواعد: هذا المذهب. وقيل: يعيّن بالقرعة. وقال 
الأزجي: إِنْما لم نجز القرعة هنا: لعدم دخوها في النسب. 

قال القاضي: لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا. وذكر البوني: أله 
يعمل باليقينء ويقف مع الثّك» حى يتبيّن الأمر أو يصطلحوا. 
واختازه المصتف. والشارح أيضًا. والمسالة الثانية: إذا جهلوا 
السابق. واختلف وارثهما في السابق منهماء ولا بيّدة؛ أو كانت 
بيّنَةٌ وتعارضت: تحالفا. ولم يتوارثاء على الصّحيح من المذهبء 
نص عليه. 

قال المصئّف هنا: وهذا أحسن إن شاء الله تعالى. واختاره 
الخرقي. وقدّمه في الفروع؛ وقال: اختاره الأكثر. وقدّمه في 
'الفائق» والزُركشي. وقال جماعة: يتوارثان» منهم أبو الخطّاب. 

قال القاضي في المجرّد. وابن عقيل: هذا قياس المذهب. 


وجعله المصنّف هنا ظاهر المذهب. وقيل: يقرع بينهما. 

قال ابن أبي موسى: القرعة تعيّن أسبقهما. وضعفه أبو بكر 
في كتاب الخلاف وقال جماعة من الأصحاب: وإن تعارضت 
البيّنة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين. قاله في 
القواعد. والوجه الرّابع وهو اختيار أبي بكر في كتاب الخلاف: 
أله يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدّعييه نصفين. 
وعليهما اليمين في ذلك. 

كما لو تنازعا دابُة في أيديهما. ويأتي هذا بعينه في كلام 
الصف في «باب تَعَارُْض البيْنتيْن». 

[إذا عين الورثة وت أحدهما] 

فوائد: الأولى: لو عيّن الورثة موت أحدهماء وشكواء هل 
مات لآخر قبله» أو بعده؟ ورث من شك في وقت موته من 
الآخر؛ لان الأصل بقاؤه. وهذا المذهب. 

قدّمه في الْحرّرء والفروعء والفائق. وقيل: لا توارث بينهما. 

قال في الحرّر: وهو بعيدٌ. 

قال في الفائق: وهو ضعيفف. 

الثانية: لو تحقق موتهما مما لم يتوارثا انَفاًا. 

الثالثة وهي غريبة لسو مات أخوان عند الرُوال أحدهما: 
بالمشرق» والآخر: بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي 
مات بالمشرق» لموته قبله. 

بناء على اخحتلاف الزّوال. قاله في الفائق. وقال: ذكره بعسض 
العلماء. 

قال: وهو صحيح. 

قلت: فيعابى بها. ولو ماتا عند ظهور الهلال» قال في الفائق: 
فتعارض في المذهب. والمختار أنه كالروال. انتهى. 

فيعابى بها أيضًا على اختياره. 

باب ميراث أهل الملل 

قوله: (لا يَرث لِم الكَاقِر ولا الكَافِرُ المسنلِم). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه 
اله يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي. 

لملا يمتنشع قريبه من الإسلام؛ ولوجوب نصرتهم ولا 
ينصروننا. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أله لا إرث بينهما بالولاء. وهو 
إحدى الروايتين. والصّحيح من المذهب: أنه يرث بالولاء. 

قدّمه في الحرّرء والفروع» والفائق» وغيرهم. وباتي ذلك في 
كلام الصف في «اب الوّلاء». : 


[الإسلام قبل قسم الميراث] 

قوله: (إلأُ أن يلِم قبل قم مِيرَائِي فيرِنُة). 

وكذا لو كان مرتداء علىما يأتي في كلام الصنّف. وهذا 
المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغيره. 

قال في الرّعايتين: هذا المذهب. 

قال الرُركشي: هذا المشهور. واختاره الشريف» وابو الخطّاب 
في خلافيهما. وقدّمه في ال محررء والفروع» والفائق. وهو من 
المفردات. 

وعنه: (لا يَرثْ). 

سكي ناعة. واختاره في الفائق 

قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد الماثة: وحكى القاضي 
عن أبي بكر: أن الُوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة 
محال. . 

قال: وظاهر كلام الأصحاب خلافه» وأنّه لا فرق بين 
الروجين وغيرهما. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف وغيره: أنه سواءٌ كان المسلم زوجة 
أو غيرها عن يرث. وهو صحيح. وصرّح به القاضي وغيره. 
ونص عليه ني رواية البرزاطي مالم تنقض علدتها. وقيل: لا ترث 
الروجة إذا اسلمت. 

قال قي الفائق: ولو كان المسلم زوجة: لم تنرث في قول أبي 
بكر. وورثها القاضي. وهو ظاهر كلام المخرقي. 

ذكره ابن عقيل. 

قال في القواعد بعد أن قطع بالأؤل وعلى هذا: لو اسلمت 
المرأة أؤلأء ثم ماتت في مدة العدة: لم يرثها زوجها الكافرء ولو 
أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الرُوجِيّة عند موتها. 

[عتق العبد بعد موت مورثه] 

قوله: (وإن عق عبد بنذ مؤت موري وَقَبْلَ القِلمَة: لم 
يرث ١‏ وَجْها وَاجِدا). 

قال في الهداية» وغيرها: رواية واحسدة. وهو الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المحرر» والوجيزء 
والمنور» وغيرهم. 

قال في الرّعايتين: والحاوي الصّغير: هذا المذهب. وقدّمه في 
الفائق» وغيره. وصحّحه في الفروع» وغيره. وعنه: يرث. 

ذكرها ابن أبي موسى. وخرجه اميم على الإسلام. 

فائدة: قال في القاعدة السّادسة والخمسين: ولو وجدت 


الحرّيّة عقب موت الموروثء أو معه كتعليق العتق على ذلك أو 
دين ابن عمّه ثم مات: لم يرث. 

ذكره القاضي» وصاحب المغني. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه 
الله: ينبغي أن يخرّج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهليّة مع 
الحكم: هل يكتفى بهاء أو يشترط تقدمها؟. 

[اهل الذمة يرث بعضهم بعضا] 

قوله: (وَيَرثْ أَهْل الدَمُةٍ لضم يَخْضَاء إن اقَقَت أذْيَائهُم. 
وَهُم ؛ ثلاث ملل: اليَهُودِيكُ وَالنْصْرَانِية ودين ) سّائْرهم). 

هذا إحدى الرُوايات قال الرركشي): هذا قول القاضيء 
وعائة الأصحاب. . وجزم به في الوجيز. وعنه: رواية ثانية: انهم 
ملل شتی ختلفة. وهو امسج من المذهب. 

اختاره أبو بكر والمصنّفء والشارح: وقدمه في الحرر 
ی 2 0 

فعلى هذا: ال جوسيّة مله وعبدة الأوثان ملةء وعبّاد التشمس 
مله وعنه: أن الكفر ملَّةَ واحدة. 

اختاره الخلال. وقدّمه ابن رذين في و وعنه: اليهوديّة 
والنُصرائّة ملّدان» والمجوسية والصابئة ملَّةٌ. وقيل: الصّابئة 
كاليهودية. وقيل: كالنصرائيّة. وقد تقدّم في اول «بَاب عقا 
الذَمة أن الإمام أحمد رحمه الله قال: هم جنس من النصارى. 
وقال في موضم آخر: ال وقيل: من لا كتاب له: 
مله واحدة. وأطلقهنٌ في الفاتق 

[اختلاف الأديان] 

قوله: (وإن اخَتَلَفَت أذيَائهُم: لم يُتوَارَئُوا). 

هذا المذهب. 

اخشاره أبو بک والشریف» وأبو الطاب في خلافيهما 
وغيرهم. وجزم به ي الوجيز. وقدّمه في الفروع. وعنه يتوارشون 
جزم به في المنوّر. واختاره الخلأل: وقدمه في لحر فقال: ويرث 
الكفار بعضهم بعضًاء وإن اختلفت مللهم وقدمه ابسن رزين ف 
شرحه. وهو مقتضى كلام الخرقي. وأطلقهما في الكاني. 

وقال القاضي: يتوارئون إذا كانوا في دار الحرب. 

تنبية: المنلاف هنا مني على الخلاف في الملل. 

فإن قلنا الملل مختلفة: لم يتوارثوا مع اختلافهم. وإن قلنا 
الكفر كله مل واحدة: توارثوا. 

[ميراث الذمي للحربي والعكس] 
قوله: (وَلا يرث ذمي خربیاء ولا حَرْبي ذميا). 
ذكره القاضيء وذكره أبو الخطًاب في التّهذيب اتفاقا. 


الإنصاف - كتاب الفرائض ۷Y‏ 


قال في المْحرّرء والفائق: لا يتوارئثون عند أصحابنا. وقدّمه في 
الرُعايتين» والحاوي الصّغير» وشرح ابن دزين» ‏ - 

قال الزُركشي: منعه القاضي» وكثيرٌ من الأصحاب. ويحتمل 
أن يتوارثا. وهو المذهب» نص عليه في رواية يعقوب. وذكره 
القاضي في التُعليق. وذكر ابو الخطّابٍ في الانتصار: أنه الأقوى 
في المذهب. 

قال المصنف: هو قياس المذهب. وجزم به في الوجيز. وقمه 
في الحرّر» والفروع» والفائق؛ والرركشي. 


فائدة: يرث ا حربي المستأمن وعكسه. ويرث الذّمُي المستأمن 
وعکسه» على الصحيح من المذهب. 


جزم به في الفائق» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
وقدمه في الفروع» وغيره. وقال في المتتخب: يرث المستأمن ورثته 
لذن دار الحرب؟ لأنه حربي. وقال في الرغيب: هو في حكم 
ذمي. وقيل: حربي. ١‏ 

[ميراث المرتد] 

قوله: ولركة تدمع رادي حرسم 
الميرّاث). 

فإذا لم يسلم ل يرث أحذًا. وإن أسلم قبل قسم الميراث: 
فحكمه كم الكافر الأصلي إذا ا بل قسم الميراث» على 
ما تَقدّم حلاف ومذهيًا. 

فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث: من مفردات المذهب» كما 
تقدّم في الكافر الأصلي. 

[المرتد ماله فيء] 

قوله: (وإن مات في رديه فمَالَهُ ني8). 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. 

قال في الهداية: على ذلك عامّة أصحابنا قال القاضي: هذا 
الصحيح من المذهب. وكذا قال التشارح في باب المرتدٌ. وقال 
'هنا: هذا المشهور. 

قال الزر كشي: اخشارة القاضي؛ وأصحابه» وعائة 
الأصحاب. وجزم به في العمدة» والوجيزء والمننور» ومتتخب 
الأزجي» وغيرهم. وقدّمه في الكاني» والمحررء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق. وعنه: أله لورثنه من 
المسلمين اختاره الشيخ تفي الدين رحمه الله. وعنه: أنه لورثته من 
أهل الدّين الذي اختاره. 

قال الزُركشي: بشرط أن لا يكونوا مرتدّين. وروی ابن 


منصور: أله رجع عن هذا القول. وأطلتهس المدايةء والمذمب 
فائدتان إحداهما: الرّنديق وهو المنافق كالمرتدٌ على ما تقد 
على الصحبح من المذهب» خلافا ومذهبًا. وقال التشيخ تقي 
الدّين رحمه الله: يرث ويورث. 
[ميراث المبتدع الداعي إلى بدعة] 

. الثانية: كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفّرة: فماله فيءٌ نص عليه 
في الجهمي وغيره. وسيآتي ذلك في باب موانع الشتهادة. 

وعلى الأصح من الروايتين: أو غير داعية. وهما في غسله 
والصّلاة عليه» وغير ذلك. ونقل الميموني في الجهمي إذا مات في 
قرية لیس فيها إلأ نصارى من یشهده؟ قال: أنا لا أشهده. 

يشهده من شاء. 

قال ابن حامد: ظاهر المذهب: خلافهاء على نقل يعقوب 
وغيره» وأئه بمثابة أهل الرّدّة في وفاته وماله ونكاحه. 

قال: وقد يتخرّج على رواية الميموني: أنه إن تولأه متول: 
فنه يحتمل في ماله ومیزاثه أهله: وجهان. 

[ميراث المجوسي] 

قوله: (َإِن أملَمَ المجُومبي» أو تَحَاكُمُوا إلَينَا: عه 
قرَابَاتِهم). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يرثون بأقواها. وهي 
ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى. 

ذكرها حنيل: ومنعها أبو بکر. 

فائدة: حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم وغيره بشبهةٍ تبت 
النسب: حكم المجوس في إرثهم بجميع قراباتهم. قاله الأصحاب. 
وقال المصنّف, والشارح: وكذا الحكم في كل من أجري مجرى 
الجوس من ينكح ذوات الحرم. 1 

باب ميزاث المطلّقة 
قوله: (وٳن طَلْقَهَا في مررَضٍ الوت الَحُوفٍ طلانًا لا َم 


فيه بألا سال الطّلاق» أو علق طَلائهَا على فغلٍ لَهَا ينه بد 
َتَعَلنَكُ أو عَلَقَهُ عَلْقَهُ و فن الط على فزي توه في اكرمنء از 
ن لرن لات ولأ 2111ظ 
َالطلاق الملجيح. . في أصّح الروَايتينِ). 

ذكر المصنّف هنا مسائل: منها: إذا سألته الطّلاق. 

فأجابها إلى سؤاها. او علّقه على فعل ها منه بد ففعلته عامة 
فالصّحيح من المذهب: أنه كطلاق الصحيح» :كما ضحّجه 
المصئف هنا. وصمئّحه صاحب المداية»ء والمأهب. والخلاصة» 


والمصئف» والشارح وصاجب الفائق وغيرهم. وجزم به في 


الإتصاف - كتاب الفرائض 


الوجيز. وقدمه في امْحرر» والفروع. والرّواية الثانية: هو کطلاق 

اختاره صاحب المستوعب. والشيخ تقي الدّين. وأطلقهما في 
الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

تبية: ظاهر كلام المصّف: أنها لو سألته أن يطلّقها طلقة. 

فطلقها ثلاثا: أنه كطلاق الصّحيح وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. ١‏ 

قال ابو محم الجوزي: إذا سالته الطّلاق» فطلّقها ثلانًا: ‏ 
ترز 

قال في الفروع: وهو معنى كلام غيره. وقد أحسسن المصتف 
في قوله: «إن لم أطَلّقَك: فَأنْت طَالِقَ» أنه إن علّقه على فعلهاء 
ولا مشقة عليها فيه» فانت ذلك: لم يتوارنا. وقال الشيخ تفي 
الدّين رحمه الله: ترث؛ لأنه مهم فيه. وقدّمه في الفروع. 

قلت: وهو الصراب. 

فائدتان إحداهما: لو خالعته» فهو كالطّلاق الصّحيح؛ على 
الصّحيح من المذهب» وعليه جمامير الأصحاب. وقيل: ترث 
منه. 

الثانية: لو قذفها في صحته» ولاعنها في مرضه مطلقًا وقيل: 
لنفي الحدّء لا لنفي الولد أو على طلاقها حالة المح على فعل 
ها لا بد ها منه» ففعلته في المرض: ورثته فيهماء على اصع 
الرُوايتين. ا في المحرر» والفروع. والفائق. وعنه: لا ترث. 
وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى. ومن مسائل 
المصّف: إذا علّقه في الصّمّة على شرطء فوجد في المرض» 
فالصّحيح من المذهب: أنه كطلاق الصّحيح. 

صحّحه الصف والشارح» وصاحب الفائق» وغيرهم. 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الكاني» والمفني, واحررء 
وغيرهم. وعنه: اله متهم فيه. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي 
الملقير: 

قال في الفروع: وإن علّقه بشهر معلومء فجاء في مرضه: 
فروايتان. 

ومن مسائل المصنّف أيضًا: إذ طلق من لا ترث كالأمة 
والدَميّة فعئقت وأسلمت. 

فالصّحيح من المذهب: أنه كطلاق الصّحيح. 

جزم به في الكافي والمغني؛ والوجيزء وغيرهم. 

وقدمه في الجرزره والشرح وعنه: آنه كطلاق منّهم فيه. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 


[الاتهام بقصد حرمان الميراث] 
فوائد: الأولى: قوله: (وَإن كان مهما بقَصْد حِرْمَانِهَا 
اليراث: وره ما دَامَتْ في العِدة). ٍ 
فمن ذلك: لر ا في مره اله آبانها ف اضكه: 
فهذا منّهمّ فيه. 
فترثه» على الصّحيح من المذهب. 
وقطع به المصدّف في هذا الكتاب. في كتاب الإقرار. 
وقال في المتخب للشيرازي: لا ترثه. 
قلت: وهو بعيدٌ. وهو ذلك: لو وطئ حماته: لم يقطع إرث 
زوجته. لكن يشترط أن يكون عاقلا على المّحيح مسن 
المذهب. وقيل: لا بد أن يكون مكلفًا. 
جزم به في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 
الثانبة: لو وكل في صحته من ينها متی شاء» فأبانها في 
مرضه: لم يقطع ذلك إرثها منه. 
[تعليق الميراث] 
الثالثة: قوله: (او عَلْقَهُ عَلَى فَضْل لا بد لها مِنْه» كَالصلاة 
وَنَحْوهَا). 
قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: وكلام أبويهاء أو أحدهما. 
قال الأصحاب: لا بد لما منه شرعًاء كما مثل. أو غقلاء 
كأكل وشربي ونوم ونحوه. 1 
قوله: (وَرِلنه مَا امت في العِدَةٍ. وَلْمْ يَرِنْهَا). 
هو بلا نزاع. 
[هل الميراث بعد العدة أو قبل الدخول] 
(وَهَل نره غد الق أو نره الْطَلَقَةُ قَبْلَ الشعول؟ عَلَى 
روَايئِيْن). 
1 يعني: إذا فعل فعلاً يهم فيه بقصد حرمانها. 
فإنها ترثه ما دامت في العدة. بلا تزاع. 
ولا يرثها هو. بلا نزاع. 
وهل ترثه بعد العدّة أو ترثه المطلّقة قبل الدّخول؟. 
أطلق المصنّف فيه روايتين. وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» 
والكاني. وأطلقهما في النظم في الأولى. 
إحداهما: ترثه بعد العذة» ولو كانت غير مدخول بهاء مالم 
تتزوج. وهو الصّحيح من المذهب. 
قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. 
قال المصنفء والشارح» وغيرهما: هذا المشهور عن الإمام 
أحمد رحمه الله قال في المذهب: هذا أصح الرّوايتين. 


رر لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها: 
أنها تر ثه.في العدة وبعدها. 

مالم تتزوّج. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» 
والفائق والرٌواية الثانية: لا ترله. واختاره في التبصرة في 
المدخول بها. وصحُحه في النظم فيها. وقدّمه فيهما في المحرر» 
والرعايتين» والحاوي الصُغير. وهو ظاهر ما قدمه الصف في 
آخر الباب. . 

حيث جعل الميراث للرُوجات اللأني في عصمته. ولم يعط 
المطلّقات شيئاء فيما إذا طلّق أربعٌاء وانقضت عدتهنُ وتزوج 
قد ريما و 

قال أبو بكر: إذا طلّق ثلانًا قبل الدّخول في المرض: فيها اربع 
روايات إحداهئ: ها الصّداق كاملا والميراث. وعليها العدة. 
واختاره. 

قال المصنف. وغيره: وينبغي أن تكون العدة عدة وفاق. 

قلت: فيعايى بها في الصّداق. والثانية: ها الميراث والصّداق. 
ولاعدة عليها. والثالئة: ها الميراث ونصف الصّداق. وعليها 
العدّة. والرابعة: لا ترث ولا عدّة عليها. وها نصف الصّداق. 
انتهى. 

ويعايى بهاء حيث أوجبنا العدّة. وأطلق في تكميل المهر 
وعدمه الروايتين في المحررء والنظمء والرُعايتين» وا محاوي 
الصّغيرء وغيرهم. وقلام تكميل المهر ابن رزين في شرحه. وهو 
ظاهر ما قدّمه في الفروع. 

وظاهر كلام أكثر الأصحاب: أنه لا يكمل. لما ذكروه في 
الصداق. 

تنبية: حيث قلنا: ترث. فاته يشترط أن لا ترتد. فإن ارتدّت: 
م ترث. قولاً واحدا. 

فلو أسلمت بعده: لم ترث أيضاء على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الحرّرء والقائق» وصحّحه. وعنبه: ترث. وأطلقهما 
في الرّعايتين» والفروع» والحاوي الصغير. 

[إكراه الابن امرأة الأب] 

قوله: (فَإنْ أكره الاب ائرأة أبيه في مَرَض أبيه على مَا يَفْسَحْ 
نْكَاحَهًا: لَم ينْقَطِمْ مِيرَائهَا). 

مراده: إن كان الابن عاقلا. 

وقوله: (إل أن يكن لَه امْرَأةٌ ميوًاهًا). 

مقيّدّبما إذا ل ينهم فيهء مع وجود امرأةٍ سواها. وهو واضح. 
والصُحيح من المذهب. وعليه الأصحاب: أل الاعتبار بحالة 


الإكراه. وذكر بعضهم: إن انتفت التهمة بقضد حرمانها الإرث» 
أو بعضه: لم ترئه في الأصح. 

قال في الفروع» ويتوجّه منه: لو تزوج في مرضه مضارة 
لينقص إرث غيرهاء وأقرّت به: لم ترث. ومعنى كلام شيخنا 
رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام غيره: ترثه. ٠‏ 

لان له أن يوصي بالثلث. 

تنبيةٌ: مفهوم قوله: «فَِنْ أكْرَة» أنّها لو كانت مطاوعة: أنها لا 
ترث. وهو صحيحٌ. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: 


ترث. 
[إذا فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها] 

قوله: (وإن فلت في مَرَض مُوْتِهَا مَا يَفْسَح نِكَاحَهَا: لم 
قط راث ززجهه. 00 

مراده: ما اف الك ومراده أيضًا: إذا كانت منّهمة في 

أا إذا كانت غير متّهمةٍ كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبله: 
فالصّحيح من المذهب: انقطاع الإرث. وعنه: لا ينقطع. وهو 
ظاهر كلام المصئف هنا. 

[تطليق النسوة في حال المرض] 

قوله: (وإذًا لق اربع وة في مَرَضيِي فَانْقَضْت عِدَنهْنْ. 
و ميوَاهُنُ: فَاليرَات لِلرُوْجَات. وَعَنْهُ: أله لِلشمانَ). 

: اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصئف هنا: ميني على الخلاف 
الذي تقدّم في المطلقة الهم في طلاقهاء إذا انقضت عذتهاء ولم 
تتزوج» ولم ترت عند جماهير الأصحاب. وبدوه عليه. وتقم 
هناك: أنها ترث» على الصّحيح من المذهب. مالم تتروج. 

فكذا هنا فعلى هذا: يكون الميراث للثُمان» على الصحيح 
من المذهب. 

فلو كانت المطلّقة الهم في طلاقها واحدة» وتزوج أربعًا 
سواهاء ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حَنّى مات الروج: 
كان الميزاث بين الجهتين» على السسّواء على الصّحيح من 
المذهب. . 

قدّمه في المحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. 
وعنه: ربعه للمطلّقة وثلاثة أرباعه للأربع» إن تزوّجهن في عقاو . 
ولا فللثلاث السُوابق. 

اختاره في المحرر» والفائق. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وصححه في الُظم. الل وا وقال في الرماينة, 
وقيل: يحتمل أن كله للبائن. انتهى 


واحد. 


TET 


ولو كان مكان المطلّقة أريمًا. 
فطلْقَهنٌ» وتزوج أربعًا سواه كما مل المصنّف فالميراث 
للثمان» على الصّحيح من المذهب. 


كما تقدم. وللمطلّقات. على اختيار صاحب احوّرء والفائق. 
وجزم به في الوجيز. وصحّحه في النظم. وقدمه في تجريد العناية. 

وللرُوجات فقطء على القول بان المطلقنات لا يرثن شبيئًا. 
وهو الذي قدمه المصتف هنا. واختاره هو والشارح. 

ورد اممف قول من يقول: إن الإرث للأمان أو 
للمطلقات. وظاهر كلام من يقول ذلك: عدم البناء. 

فلو ماتت إحدى المطلقات» أو تزوجت. فقسطها للروجات 
المنجدّدات. إن تزوّجهنٌ في عق واحد. وإلأ قدّمت السابقة إلى 
كمال أربع بالمبتوتة. 

تنبية: ا المصئف رحمه الله تعالى بقوله: «وَتَرُوْجَ أَريِعَا 
يواه فَالميراث لِرُوْجَات وَعَنْهُ: أنه بَيْنَ الدْمَان» أن نكاحهر“ 
صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لأس 

فوائد إحداها: : لو طلق واحدة من آريعء وتزؤج واحدةٌ بعد 
انقضاء عدتهاء ثم مات واشتبهت المطلقة: أقرع بينهن. 

فمن قرعت فلا حظ لما في الميراث. ويقسم الميراث بين 
الأربع. 

فتستحق الجديدة الرّبع» نص عليه. 

قال في الفروع: وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن» 
لجهل عينها: أخرج الوارثات بقرعة. انتهى. 

وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب. 

[إدعاء الزوجة الطلاق البائن] 

الثانية: لو اعت المرأة: أن زوجها أبانهاء وجحد الرُوج؛ نم 
مات: لم ترثه المرأة إن دامت على قوها. 

لثالثة: لو قبْلها في مرض الموت» ثم مات: لم ترثه» لخروجها 
من حيّز التملك والتمليك. 

ذكره ابن عقيل» وغيره. وقال في الفروع: ويتوجه خلاف. 

كمن وقع في شبكة صيدٍ بعد موته. وتقدّم: هل تدخل الدّية 
في الوصيّة في «بَاب الموصى بو». 

باب الإقرار مشار في لمبراث 
قوله: (إذا أ الوَرئَةٌ كُلَهُم). 

يعبى: e‏ الوارث واحدًا: (بوارث لِلْمَيّت). سواءٌ كان 
من حرق أو أمة. نقله الجماعة: "77 "ˆ 

(فَصَدَقَهُم أو کان صغِيرًا) وكذا لو كان مجنونا: (ثَبَتَ نَسبُهُ) 


ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب. 

ويأتي ذلك في كلام المصنّف في كتاب الإقرار بام من هذا. 
وياتي أيضًا هناك: إذا أقرّ المريض لوارثء وبعده: إذا أقر من 
عليه الولاء بوارث. 

[اعتبار إقرار الزوج والمولى المعتق] 

فائدة: قوله: (يعْتَبْرُ [قْرَار الزّرْج وَالموْلى المغتتي). 

إذا كانا من الورئة. ولو كانت بتا: صح» لإرثها بفرض ورد. 

قوله: (سوَاءً كان ار به يَحْجُبْ لر أو لا يَحْجْبَة). 

ئا إذا كان لا يحجبه مطلقّاء ارا ف 
فلا خلاف في ذلك. وهو واضح. راا( كان بيه فت 
حرمان» فالصحيح من المذهب: أن المقرّ به يرث إذا ثبت النُسب. 

اختاره ابن حامدرء والقاضي. وجزم به في المحرر» والوجيزء 
والحاوي؛ والمغني؛ والشرح؛ ونصراه. وقدّمه في الفروع» 
والرّعايتين. وقد شمله كلام المصشف في قوله: OE)‏ 
وَلرثّة). وقيل: لا يرث مسقط. 

واختاره أبو إسحاق. وذكره الأزجي عن أصحابنا غير 
القاضي. وقال: إنه الصحيح. 

فعلى هذا: هل يقر نصيب المقرٌ به بيد امقر أو ببيت المال؟ 
فيه وجهان. وأطلقهما قي الفروع» والفائقء والرّعاية الكبرى. 
وهو الذي خرّجها. 

قلت: الصّواب: أنه يقر بيد المقرٌ. 0002 أفر 
لكبير عاقل مال فلم يصدّقه. علىما يأتي في آخر كتاب الإقرار. 

3 2 [إذا أقر بعضهم ل يثبت 

تنبيةٌ: مراده بقوله: (وإن قر بَمْضُهُمْ لم يست نَسَبَة). 

إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا. 

اما إذا كان المنكر لا يرث لمانم به كالرّق ونحوه فلا اعتبار 
بإنكاره» ويرث. قاله في الفروع» وغيره. 

قلت: الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصتف. 

لأنّ قوله: «وَإن أَئْر بَمْضْهُمْ؟ يعني بعض الورثة. وهذا ليس 
من أهل الورثة. 

للمانع الذي به. 

قوله: (وإن افر بَنْضهُم: لم بت 

يعني مطلقا. lT‏ 
الصحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغسيره. 
وقيل: لا يثبت. 


الإنصاف - كتاب القرائض 


جزم به الأزجي» وغيره. 

فلو كان المقرٌ به أخاء ومات المقرٌ عن بني عم: ورثوهم. 
وعلى الأوّل: يرثه الأخ. وهل يثبت نسبه من ولد المقر المتكر له 
تبعاء فتثبت العمومة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع» 
والهداية» والملأهب. والخلاصةء في كتاب الإقرار. وظاهر ما قدّمه 
في الرّعايتين» والحاوي: آنه ثبت. 

فإنهما قالا: ويثبت نسبه وإرثه» من امقر لو مات. وقيل: لا 
يثبتان. انتهى. 

وصحّحه في التلخيص. وفي الانتصار خلاف» مع كونه أكبر 
سنا من أبي امقر أو معروف النسب. انتهى. 

ولو مات المقرٌ وخلفه» والمنكر: فإرثه بينهما 

فلو خلّفه فقط: ورثه: وذكر جماعة إقراره له كوصية. 

فيأخف-المال في وجهء وثلثه في آخر. وقيل: المال لبيت المال. 

قوله: (وَإث ار بَمْضُهُم لَه ّت ا 

هذا الصحيح من المذهب مطلقا. eT E‏ وقطبع 
ا . وعنه: إن أقرٌ ر اثنان منهم على أبيهما بدين؛ أو نسسيع: 

ثبت في حقّ غيرهم إعطاءً له حكم وشهادة وإقرار. وفي اعتبار 

عدالتهما الرُوايتان. قاله في الفروع. 

قال في الفائق: في ثبوت السب والإرث» بدون لفظ 
الشهادة: روايتان. 

وهما بإقراره بدين على اليّت. 

قال القاضي: وكذلك يخرج في عدالتهما: 

ذكره أبو الحسين في التّمام. 

[شهادة العدلان] 

قوله: (إلاً أن بهد مِنهُمْ عذلان: أنه ولد على فِرَاشيد أو أن 
الت أَقَرُ به). 

وكذا لو شهد أنه ولده. فإنه بد يثبت نسبه وإرثه. ٠‏ بلا نزاع. 

فائدة: لو صدّقه بعض الورثة 5 بلغ» أو عقل: ثبت نسبه» 
فلو مات وله وارث غير المقرٌ: اعتبر تصديقه؛ وإِلاً فلا 

[الإقرار بالأخ من الأبوين] 

قوله: (وإذا لف أخا ن أب وَأخنا مِنْ أم. افر بأخ بن 
أبَوَينِ: نت نسبه» وأخخل ما في يلد الآخ من الآب). 

جزم به في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. 

بناء منهم على المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقال أبو الخطّاب في الحداية: يأخذ نصفه» وقطع به. 

قال في الحرّر: وهو سهو. 


[الإقرار بالأخوين] . 

قوله: (قَلَوْ لف ابن قاقر أحَدُهُمًا بأخوين» قُصِدَقَهُ أخوة 
في أحَرِهِمًا: بت نسب ای علبي ُصَارُوا لا م تنرب 
سنال الإفرار في سنالة الإنكار كن اي خر لِلْمْكِر سهم 
من ) الإنكار في الإفرار أربعةء وَلِلْمُقِرٌ سَهُم مِنْ الإقرار في َالِ 
الإنكار ثلا للق علي إن مدق لقم مطل سَهْمه. وإ 
نكر مل سهم انكر وَمَا فْضَل لِلُْحتَلٍّ فيب وَهُرَ سَهْمَان 
في حال التصاريق. . وَسَهُمْ في حال الإنكار). 

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
والمرء ومنتخب الأزجي» وغيرهم. وقدمه في المغني» والشرح. 
وصمّحاه. وقدمه أيضًا في الحرّر» والنظم والرّعاينين» والحاوي 
الصغير» والفروع؛ والفائق. : 

وقال أبو الخنطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المتكره في حال 
التُصديق إلأ ربع ما في يده. . وصحّحها من ثمانين. 

للمنكر ثلاثةء وللمختلف فيه سهم. ولكل واخلر سن 
الآخرين سهمان. ورده المصئف» والشارح» وضعفه النَاظم. 

[الإقرار بكلام متصل] 

قوله: (رإن حل ابناء قاقر باون بكلا متصِل: 5 ثبت 
سما ونم سوا اتفْقَا أو اعَتَلَقَا): 2 

هذا الذهب. وجزم به في الوجيز والمنوره ومنتخب 
الأزجي: وقدمه في الحداية» والمغني» والشرح. وضحّحاه. وقدمه 
أيضًا في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. 

ويجتمل أن لا يغبت نسبهما مع اختلافهما: وهو لأبني 
ا لخطًاب في الهداية. واختاره بعض الأصحاب. وأطلقهما في 
ا حوره والُظمء والفائق. 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم کرنا ل تؤامين. 

فإن كانا توأمين: فان نسبهما يث يثبت. بلا نزاع. 

[الإقرار دتا بعد الآخر] 

قوله: (وَإِنْ أمَبِأحَدِهِمًا بَمْدَ الأخر: أطي الآوْل نملف ما 
في يلد و رالثاني: لت ما قي في يد إذَا كدب الأول بالشاني. 
وت نسب ؛ الآوّل. وَوَقَف بوت نسب و الثاني عَلَى تَصدِيقِه. 
ولو ذب الثاني بالآوّل وَهُوٌَ مُصّدْقّ به نبت : سب الثلانة ثةِ). 

على الصحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغيره: وقدّمه في المحسرّرء والنظسمء 
والرّعايتين» والحاوي الضّغير» والفروع. 

وقيل: يسقط نسب الأول وياخذ الثاني ثلشي ما في يده 


وثلث ما في يد المقر. 
[إقرار بعض الورثة بامرأة للميت] 

تنبية: قوله: (وإن افر بَعْضْ الورئةٍ بامرَأة لِلْمَيت: رة مِنْ 
إرثها بقذر حِصبِه). 

يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته. . 

كما ذكره في الإقرار بغيرَها. وهذا بلا خلافي. 

لكن لو مات المنكرء:فأقرٌ بها ابنه: ففي تكميل إرث الرُوجة 
وجهان. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» والفروع. 

قلت: الأولى التكميل. 

فإنلم يخلّف المنكر إلا الأخ المقسر: كمل الإرث» على 
الصحيح. 


صحّحه في الرّعاية الكبرى. 


قال في الللخيص: فالأصح أنه ينبت الميراث. وقيل: لا 
وأمًا إن مات قبل إنكاره: فن إرثها يثبت جزم به في الرّعاية 


الكبرى؛ والفروع. 
[قبول الإنكار] 

قوله: (وإذا قَالَ رَجُل: مَاتْ أبي؛ نت أخبي. فَقَال: هو ر أبي 
وَلملت بأخي: لم يقل إِنْكَارَهُ). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الهداية» 
.وا لمذهب» والمستوعب» والمحرّرء والرّعاية الصّغرى. والحاوي 
الصغيرء والوجيزء وغيرهم. وقذمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. 
وقيل: الال كله للمقرٌ به. وهو احتمال في الرّعاية؛ وقال: 
ويجتمل أن المال كله للمقر. 

فائدة: وكذا الحكم لو قال: مات أبوناء ونحن أبناؤه. 

قوله: (وإن قَالَ: مانت زُوْجَتِيء وَآنْت أخوها. فْقَالَ: لشت 
برَوْجِهَا: فَهَل قبل إنْكَارهُ؟ عَلَى وَجْهِيْنِ). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهب. والحررء والفائق» والتشرح. 
وشرح ابن منجاء 

أحدهما: يقبل إنكاره. وهو المذهب. 

قال في الفروع: قبل إنكاره في الأصح. وجزم به في الوجيزه 
وغيره وقمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. والشاني: لا يقبل 
إنكاره. 

صمّحه في التصحيح» والنظم. 

[بقاء سبعة لا يدعيها أحد] 


قوله: (يَبْقَى سَبْعَةٌ لا يَدعِيهَا أحَد. فَفِيهَا لاله أوجد). 


واطلقهن في المضبي. والثشرح» والمحرر» وشرح ابن منجاء 
والفائق. . 

أحدها: يقر في يدالمفر. وهو المذهب. وصحّحه في 
التصحيح» وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. 

وقدمه في الرّعايتين. والحاوي الصُغير, والنظم والفروع. 
والثاني: يؤخذ إلى بيت المال. 

والثّالث: يقسم بين المقرّة والرُوج والأختين من الأ على 
حسب ما يحتمل أله لهم وإليه ميل الشارح. 

فعليه: يكون للمقرّة النصف. وللرُوجٍ والأختين من الأم: 
النصف بينهم على خسة؛ لأ له الصف وهما الثلث. 

باب ميراث القاتل 

قوله: (كُل قل مَضْمُون بقصاص أؤ ديق أو كفارة: يَْنَعْ 
القَائِلَ مِيرّاث القتول» سَوَاءٌ كان عَسْدًا أو حطًأء بمبَاشرةٍ أو 
مسجب وَسَوَاء انقَرَة قله أو شارك). 

هذا المذهب في ذلك كلّه. حنّى لو شربت دواءً فاسقطت 
جنينها: لا ترث من الغرّة شيئاء نص عليه. وقدّمه في الفروع. 
وقيل: من أدب ولده فمات بذلك: لم يرئه وجزم به في الرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغيرء والفائق. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
واختار فيها كالمذهب. 

وقيل: إن سقاه دوا أو فصنده» أو بط سلعته لحاجته: 
فوجهان. وآ في الحافر احتمالين. 

ومثله: نصب سكين ووضع حجرء ورش ماب وإخراج 

جناح. وهذا كله طريقته ته في الرّعاية الكبرى. 

قال المصئفء والنتارح: لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء» 
أو بط جراح. 

فمات: ورثه في ظاهر المذهب. وذكر ابن أبي موسى فيه 
وجهين. وكذا لو أمره كبيرٌ عاقلٌ ببط جراحة أو قطع سلعةٍ. 
قاله المصئف. والشارح وقالا: هذا ظاهر المذهب أيضًا. 

قوله: (صَغِيرًا کان القَاتَلٌ أو كَبيرًا). 

هذا المذهب» نص عليه. وف وقطع به كثير 
منهم. وذكر أبو الوفاء بن عقيل» وابسو يعلى: أنْ أحد طريقي 
بعض أصحابنا توريث من لا قصد له» كلصي والجنسون. وإئما 
يحرم الإرث: من ينهم دون غيره. والنصُ لاف ذلك 

وحكى ابن عقيل في مفرداته» وعمد الأدلة وجها: أن ققل 
المي والجنون لا يمنع الارث. 

قال: وهو أصح عندي. 


قوله: (وَمَا لَمْ يضمن بتيء من هَذَاء كالقتل قِصاصاء أو 
حَدَاء أو فعا عَنْ نَفْسِهء وقتل البَاغِي العَاوِلَ» وَالمَاوِل البَاغِي: 
لا يَمْنَمُ إذا کان القَتَلُ غَيْرَ مَضْمُون عَلَى قَاتِلِه. فَنْ القَاتِلَ يرث 
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منه). ۰ 
نص عليه. وعليه جاهير الأصحاب. وهو من مفردات 
المذهب. واعلم أنه إذا قل العادل الباغي: فإنه يرثه» على 
الصّحيح من المذهب. وعليه جماهسير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في الفروع» وغيره. وصحّحه في الفائق» وغيره. وعنه 
لا يرث اختاره ابن حامدٍ. وهو ظاهر كلام الخرقي: 
وأطلقهما في المذهب» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 
قال المصئف: فيخرج منه: أن كل قاتل لا يرث. واختار 
المصئف. وغيره: إن جرحة العادل» ليصير غير ممتنم: ورثه. 
لا.إن تعمد قتله ابتداء. 
قال في الفروع: وهو متجة. وأمّا إذا قشل الباغي العادل» 
فقدم المصتف: آنه لا يملع الإرث. وهو المذهب قال في المحرر: لا 
يمنعه الإرث على الصحيح. 
قال في الفائق: لا يمنع الإرث في الأصح: 
قال في النظم: هذا أولى. وجزم به في الوجيز 
قال الؤركشي: وصحّحه ابو الخطّاب في المداية. وكلامه 
محتمل. وعنه: ينع الإرث جزم به في التبصرة» والتُرغيب» 
والمذهب, والقاضي في الجامع الصّغيرء والشريف» وأبو الخطّاب 
في خلافيهماء والمصنّف في المغنى في قتال آهل البغى زنضره 
جماعة من الأصحاب. : ١‏ 
وهو ظاهر كلام الخرقي. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفزوع 
باب ميراث المعتق بعضه 
[ميراث العبد] 
قوله: (لا يرث العَبْدُ). 
هذا لذن تن “عله و ا ییا و 
عدم وارثش. 
ذكرها ابن الجوزي في المذهب» وأبو البقاء في الناهض. قاله 
في الفروع. ولم أرها.ني المذهب. وتقدم قول في أوْل كتاب 
الفرائض: إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث وقيل: في 
المكاتب خاصة يموت لله عتيق» ثم يؤدّي فيعتق: يأخذ إرثه 
بالولاء. 


الإنصاف - كتاب الفرائض 


ذكره في الحرّر. يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي. : 
[ميراث المعتق بعضه] 

قوله: (فَأَنَا الق بَعْضّهُ: فما كسب بِجُرْئهِ الخ فَلوَرمَيِه). 

نولك كان ب میا أل قا الك ی سات ای 

قوله: (ويَرثُ وَيَحْجُبُ بقذر مَا فيه من الحريّة). 

وهو من مفردات الذهسب تنبية: ظاهر كلام المصنف: : أن 
إرث المعتق بعضه له خاصة. وموس رو الک . وعليه 
جاهير الأصحاب. قاله الشيخ تة 
المكواب. وقال بعض الأصحاب: ما يرثه امعت بعضه: يكون 
مثل كسبه. ش 

إن لم يكن بينه وبين سيّده مهاياة: كان بينهما. وإن کان 
بينهما مهايأة: فهل هو لمن الموث في نوبته» أو بينهما؟ على 
وجهي الأكساب الثادرة. 

إذا علمت ذلك: فالتفزيع على المذهب. 

فلو كانت بنتٌ نصفها حر وام وعم حران: كان للبنت 
الربع. وللام الرّبع بججبها ها عن نصف السُدس. وللعم 
سهمان. وهو الباقي: 

وتصح من أربعةٍ. 

فلو كان مكان البنت: ابن نصفه حرّء فله هنا نصف ماله لو 


تقىئ الدّين رحمه الله. وقال: هو 


كان حرًا. 

فیستحی ربعًا وسدسًا من المال؛ لأنه لو كان حرًا کان له 
خمسة أسداسه. وهو الصّحيح من المذهب. وهو الذي ذكره 
إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض. واختاره القاضي في اجرد 
وابن عقيل. وصحّحه في الحرّر» والحاوي الصغير. 

وجزم به في المنور. وقدّمه في الرّعايتين: وقيل: له نصف 
الباقي بعد ربع الأم. 

احتاره أبو بكر» والقاضي في خلافه. قاله في القراعد قال في 
الحرر» والفروع» والفائق» والحاوي: وفيه بعدٌ. 

قال في الرّعايتين: وهو بعيدٌ. وقيل: له نصف الال كاملا. 

قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة: ورجحه الشيخ تقي 
الدين رحه الله. وذكر أنه اختيار أبيه. واطلقهن في الجر 
والفروع» والفائق» والحاوي الصّغيرء والقواعد. وكذا الحكم 
والخلاف في كل عصبةٍ نصفه حر مع ذي فرض ينقص به. 

فان لم ينقص به كجده وعمّه مع ابن نضفه حر فعلى الثّالث: 
له نصف المال. وعلى الآخرين: له نضف الباقي. وهو الصحيح. 

قال في الجر والحاوي الصّغير: وهو أصح. وقلمه في 


الإنصاف - كتاب الفرائض 


الرّعايتين. ولو كان معه من يسقطه ريه الامة كاخت وعم 
حرّين فللابن النصف. وللاخت نصف ما بقي قرضاء وللعمّ ما 

هذا المذمب. جزم به في المحسرره والرّعايتين» والححاوي» 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقدم في المغني: أن لاحت الصف 
كاملا. 

قلت: وهو ضعيف جدًا. 

قلت: قد يعابى بها. 

[إذا كان أحد الأخوين حرًا] 

فائدة: لو كان أحد الأخوين حرا والآخر تصفه حرٌ: فالمال 
بينهما أرباعًا على الصحيح من المذهب» تنزيلاً هما بالأحوال 
والخنطاب جزم به في الوجيز. وقدّمه في المحررء والرعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفروع» والفاتق. وقيل: المال يينهما ثلاناء 
جما للحريّة فيهماء وقسمة لإرثهما كالعول. 


[إذا كان عصبتان] 
قوله: (مَإذًا گان عَصَبتَانء صف كل وَاجِد مِنْهُمَا حُنٌُ 
كَالآخَرَينِ هَل َكَل لري فيهما؟ َل وَجْهَيْن). 
وكذا قال في الحداية. وأطلقهما في الشرح» وشرح 0 منجا 
والقواعد الفقهيةء والفروح. 


أحدهما: لا تكمّل. وهو المذهب. 

صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الجر 
والفائق. والوجه الثاني: تكمّل الحريّة. 

فلهما جميع المال. 

قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة: ورجّحه القاضي» 
والسامري» وطائفة من الأصحاب. وله مأخذان. 

أحدهما: جمع الحرّيّة فيهما 

فتكمل بها حريّة ابن. . وهو مأخذ ابي الخطّاب وغيره. 
والثاني: أ حن كل واحلٍ منهما مع كمال حر في جميع الال 
لا في نصفه وإِنْما أخذ نصغه لمزاحمة أخيه له. وحيكارٍ فقد ألحذ 
كل واحد منهما نصف الال. وهو نصف حقه مع كمال حريّته. 

فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحريّة. 

فعلى المذهب: لمما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب. 
وهذا الصّحيح وقاله في المستوعب. وجزم به في الوجيز. وقأمه 
في الْحرّر. وقيل: لهما نصفه بتنزيلهما حرّيّة ورمًا. وأطلقهما في 
القواعد الفقهيّة» والفروع. 

والتفريع على هذا الخلاف» وهو ثلائة أوجو: ثلاثة أرباع 


المال» أو نصفه أو كله 

فلو كان ابن وبنت نصفها حر وعم حر. 

فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة. ونصف المال 
على الثاني. وثلاثة أرباعه على الثالث. ولو كان معهما أمٌ: فلها 
السُدس» على الوجوه كلها. وللابن على.الأوّل: خمسة وعشرون 
من أصل اثنين وسبعين. وللبنت أربعة عشر. وعلى الثائي: مل 
مما على ثلاثة ثلاثة أرباع المالء أو ثلاثة أرباع الباقي على 
وجهين. وعلى الثالث: هل هما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال؛ أو 
ثلاثة أرباع الباقي بعد السّدس على وجهين. ولو كان أحدهما 
يحجب الآخر كابن وابن ابن نصفهما حر وهي مسالة المصئف. 

فللابن الصف. ولان الابن على الأول الرّبع. وعلى 
الثالث: النصف. اجار ابو کر ولا شيء له على الأوسط. 
ولو كان جد حرّةٌ وأمّ نصفها أحرٌ فللا الشدس. وللجدة 
نصف السّدس. ولو كان الجدّة نصفها حر: كان ها ربع السدس 
على الأوّل. ونصف السُدس على الثّالث. 

ولاشيء فا على الأوسط. ولو كان أمٌ وأخوان» أحدهما 
رق: كان للام الثلث؛ على الصحيح من المذهب. 

قمه في الفروع. وحجبها أبو الخطّاب بقدر حركته. 


فبنصفها يحجبها عن نصف السّدس. 
فائدة: يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرّيّة 
منهما. 


لکن أيُهما استكمل بالرّدٌ أزيد من قدر حريّته من نفسه: منع 
من الريادة. ورت على غيره إن أمكن. وإلاً فهي لبيت المال. 

فلبنت نصفها حرٌ: الصف بالفرض والرّدُ. ولابن مكانها 
نه ساقت امو وا لبت قاف وين 
نصفهما حرٌ إن لم نورّثهما المال: البقيّةه مع عدم العصبة. 

أعني: هما البقيّة بالرنٌ سواء ورثناهما النصف فقطء أو 
النصف والربع. ولبدتم وجدةٍ نصفها حر: الالء نصفين بفرضص 
ورد. ولا يرد هنا على قدر فرضيّهما ثلا يبأخذ من نصفه حدر 
فوق نصف التّركة. ومع حرَيْة ثلاثة أرباعهما: المال بينهما أرباعًا 
بقدر فرضيهما. ومع حرَيّة ثلثهما: الثُلئان بينهما. والبقيّة لببت 


المال. 
باب الولاء 
[على من يصح الولاء] 
قوله: (كُلُ مَنْ تق عَبْداء أو عتَقَ عليه برجم أو كِتَبَِ: فَلَهُ 
عَلَيْهِ الولا). 


الإتصاف - كتاب الفرائض 


الصحيح من المذهب: أنه إذا عتق عليه بالرّحم: يكون له 
عليه الولاء. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. ٠‏ 

قال المصئّف: لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وقيل: 
حكمه حكم المعتق سائبة» على ما يأتي. والصحيح من المذهب: 
أنه إذا عتق عليه بالكتابة: يكون له عليه الولاء. وكذا لو أعتقه 
بعوض. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليهما. وقيل: لا ولاء 
له عليهما. 

وعنه في المكاتب: (إِذَا دى إلى الوَرَنَةٍ: يَكُونُ وَلاؤة لهم. 
وان أدى إلَيهمًا. کون وَلَاؤْهُ بَْنْهُمَا). 

وفي النّبصرة وجةً: إن دى إليهما يكون ولاؤه للورئة. وفي 
المبهج: إن أعتق كل الورثة المكاتب: نفذ» والولاء للرّجال. وني 
النُساء روايتان. 

فائدة: إذا كاتب المكاتب عبدًا فادى إليه» وعتق قبل أدائه» أو 
أعتقه بمال: وقلنا: له ذلك. 

فظاهرٌ كلام المصنّف: أن ولاءه للمكاتب. وهو قول القاضي 
في انجرد. وقيل: للسيّد الأوّل. وهو يحكي عن أبي بكر. ورجّحه 
القاضي في الخلاف. 

حنّى حكي عنه: ENS‏ 
فالولاء للسيّد لانعقاد سبب الولاءء حيث كان المكاتب ليس 
أهلاً له. ورد ما حكاه القاضي عن أبي بكر في القاعدة الّادسة 
عشر بعد الماثة. 

تنبية: شمل قوله: هكُل مَنْ أعَيَقَ عدا أو عق عله قله عليه 
الولاءً» الكافر لو أعتق مسلمًا. أو عتق عليه. وهو صحيح. وهو 
من مفردات المذهب. وجزم به ناظمها. وياتي في كلام الصشف: 
1 رث به آَم EY‏ 

فائدة: لو أعتق الق عبدا ما ملكه. فحكى الصف في اغى 
عن طلحة العاقول من أصحابنا: أنّه موقوفٌ» فإن عق فالولاء 
له. وإن مات قا فهو لليّد. وقال القاضي في المجرد: الولاء 
للسنيّد مطلقا. وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. قاله في 
القاعدة السادسة عشر... 

[من كان أحد أبويه حر الأصل] 

قوله: (وَمَنْ كان أحَد بوه حر الآصلء وَلمْ يَسَئهُ رقً: فلا 
وَلاءَ عَلَيْهِ). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
المغني» والشرح. وقدمه في اْحرّرء والفروع: وعنه: إن كانت أمّه 
حرّة الأصلء وأبوه عتيق: فلمول أبيه الولاء. وجزم به في 


الوجيز. وقدّمه في الرّعايتين» وقال: نص عليه. وحكي الأول 
قولاً. واطلقهما في الحاوي الصُغير. 
[إذا كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول] 

فائدة: لو كانت أمّهِ عتيقةٌ وأإبوه مجهول النسب: فلا ولاء 
عليه» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الرّعايتين والحاوي الصّغيرء والفروعء والفائق 
والمغني» والشرح. وصمّحه في النظم. وقال القاضي: لموالي امه 
الولاء عليه 

قال الخيري: وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في الفروع: وحكي عن الإمام أحمد ره الله: وجزمبه 
ابن عقيل في الفصول. 

فقال: فإن تج حر مجهول السب معتقةٍ. 

فأولدها ولدًا: كان ولاء ذلك الولد لموالي أمه. ولو كان 
الأب مولى» والأم مجهولة النسب: فلا ولاء عليه على الضّحيح 
من المذهب. 

قال في المغني: فلا ولاء عليه في قولنا. وقاله غيره. وقيياس 
قول القاضي: أن يثبت الولاء لموالي أبيه. 

لأا شككنا في المانع من ثبوته. 

[إعتاق السائبة] 

قوله: (وَمَنْ ق سات أو في دكات أ تدر او كفْاَتِ أو 
قَال: لا رلا لي عَلَيْك. تفه روَايتَان). وأطلقهما في المداية» 
والهادي. 

إحداهما: عليه الولاء. وهو المذهب عند المتأخرين. 

صمّحه في التصحيح» والنظم. 

قال في تجريد العناية: له الولاء» على الأظهر. 

قال في المذهب: أصحّهما الولاء لمعتقه فيما عتقه عن كفارته 
أو نذره. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في المحررء والرعايتين» 
والحاوي الصّغير» والفروع؛ والفائق. والرّواية الثانية: لا ولاء 
عليه. 


ع اختاره الأكثر. 
منهم: الخرقي» والقاضيء والشريك أبو جعفر. وأبو 
ا خاب والشيرازي» وابن عقيل» وابن لبا وقطع في الذهب: 
أنه لا ولاية له عليه إذا أعنقه سائبةٌ أو قال: لا ولاء لي عليك. 
وقيل: له الؤلاء في السسائبة» دون غيره. 
احتاره الصف والثارح: وقال الزُركشي: المختار 
للأصحاب: لا ولاء له على الساثبة. 


[ما رجع من ميرائه رد في مثله] 

قوله: (وَمَا رَجَع مِنْ مِيرَائِهِ رَد في مِغْلِهِ). يعني: على القول 
بانه لا ولاء له عليه. (يُنشتري به رقابا يُعِتِفهُم). 

هذا إحدى الرّوايتين. وجزم به الخرقي'. وقدّمه الزركشي. 
والرواية الثانية: أن ميرائه لبيت المال. وهو الصحيح. 

قدّمه في المحررء والرّعايتين» والحساوي الصّغير» والفروع» 
والفائق. ويتفرع على هذا الخلاف: لو مات واحد من هؤلاء. 
وخلف بنتا ومعتقة. 

فعلى القول أن لسيّده الولاء: يكون للبنت النصف» والباقي 
له. وعلى القول بان ميرائه يصرف في مثله: يكون للبنت 
النصف»ء والباقي يصرف في العتق. وعلى القول باه لبيت المال: 
يكون للبنت الجميع بالفرض والرّدٌ. 

. إذ الرّدُ مقدّمٌ على بيت المال. 

فعلى الرواية الأولى: يكون المشتري للرقاب الإمام» على 
الصحيح. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. وعئه: السيّد. 
وأطلقهما في المْحرّرء والفائق: والزركشي. 

فائدتان: إحداهما: على القول بشراء الرقاب: لو قل الال 
عن شراء رقبةٍ كاملةٍ: ففي الصّدقة به وتركه لبيت المال وجهان. 
: ذكرهما في النّبصرة. واقتصر عليه في الفروع. 
قال: الصواب. الذي لا شك فيه: أن الصّدقة به في زمننا هذا 
أول. 

الثانية: لو خف المعتق بننّا مع سيّده وقلنا: له الولاء فا مال 
بينهما نصفان. وإن قلنا: لا ولاء له: فالجميع للبنت بالفرض 
والرّد. وإن قلنا: يشتري بما خلّفه رقابًا: فللہنت النُصفه» 
والنُصف الآخر يشتري به رقابًا. وحكم ولائه حكم ولاء 
أولاده. 

[الولاء للمعتق] 

قوله: (وَمَن عق بده عن ميت أو حي بلا أمره: فَوَلاؤه 

ا المذهبء إلاً ما استني. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم 
به في المغني؛ والشرح» والفائق» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع وغيره. ويستئنى من ذلك: لو اعتدق وارث عن ميتو في 
واجبٍ ككمارة ظهارء ورمضان» وقيل: وله تركة فإنه يقع عن 
الميّت» والولاء له أيضًاء على الصّحيح من المذهب. وجزم به في 
احرّر» وغيره. وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصتضير» والفروع. 
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والفائق» وغيرهم. 

اختاره القاضي» وغيره. 

قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: بناءً على أل الكفسارة 
ونحوها: ليس من شرطها الأخول في ملك المكفّر عنه. واطلقه 
الخرقي» والمصئف هنا. 

قال الرركشي» وأكثر الأصحاب: إن الولاء للمعتق. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: بناء على أله يشترط دخول 
الكفارة ونحوها في ملك من ذلك عليه. ويأتي كلامه في 
الرعايتين: وإن لم يتعبّن المعتق أطعمء أو كسا. ويصح عتقه» على 
الصحيح من المذهب. وقيل: يوصيه. 

قال في التَرغيب: بناء على قولنا: «الوّلاءُ لمعت عة وإن 
تبرّع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزيه؛ كإطعام وكسوق آم لا 
يجزيه؟ جزم به في الترغيب. 

لأنْ مقصوده الولاء. ولا يمكن إثباته بدون المعتن عنه. 

فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قال في المْحرّر: ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه: وقع العتق 
والولاء عن المعتق؛ إلا أن يعتقه عن ميس في واجبم عليه. 

فيقعان للميّت. ويأتي كلامه في الرّعايتين قريبًا. وإن تبرّع 
أجني عنه: ففيه وجهان. 

أحدهما: الإجزاء مطلقا. والثاني: عكسه. 

الثالث: يجزيه في إطعام وكسوةٍ دون غيرهما. 

وقال في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق: ومن أعتق 
عبده عن ميس في واجبي: وقعاعن المّت. وقيل: لا. وقيل: 
ولاؤه للمعتق عنه. 

قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى. وقد روي عن الإمام أحمد 
رحمه الله: نصوصّ تدل على العتق للمعتق عنة. وأنّ الولاء 

قال أبو النضر: قال الإمام أحمد رحمه الله؛ في العتتق عن 
المّت: إن وَصّى به فالولاء له» ولأ للمعتق عنه. وقال في رواية 
الميموني» وأبي طالب في الرجل يعنق عن الرجسل فالولاء لمن 
أعتقه» والأجر للمعتق عنه. وفي مقلّمة الفرائض لأبي الخير 
سلامة بن صدقة الحرّاني: إن أعتق عن غيره بلا إذنه: فلأيّهما 
الولاء؟ فيه روايتان. 

وقال في الروضة: فإن أعتق عبدًا عن كقارة غيره: أجزاه. 
وؤلاؤه للمعتق. ولا يرجع .على المعتق عنه في المحييح من 
المذهب. وكذا لو أعتق عبده: عتق» حيًا كان المعتق عنه أو ميتا. 


وولاؤه للمعتق. وقال في التّبصرة: لو أعتقه عن غيره بلا إذنه: 
فالعتق للمعتق كالولاء. ويحتمل للميّت المعتق عنه؛ لان القرب 
يصل ثوابها إليه: 


[الولاء للمعتق عنه] 

قوله: (رَإن ن أعتقهُ عَنْهُ نه بأئروه قَالولاء لمق علْه). 

إذا قال: ایو عَبْدَكَ عَنيء وَعَلَيُّ من ففعل: فالثّمن. عليه 
والولاء للمعتق عنه. 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
المغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم. 

قال المصنّف عن الائية: لا نعلم فيه حلافًا. وقدمه في احور 
والرُعايتين» والحاوي الصغير, والفروع» والفائق» وغيرهم. 

قال القاضي في خلافه: هو استدعاء للغتق, والملك يدحل 
ي وملكاء لضرورة وقوع العتق له. وصرّح أنه ملك قهري 
حتى أنبْه يثبت للكافر على المسلم» إذا كان العبد المستدعى عتقه 
مسلماء والمستدعي كافرًا. 

وذكر ابن أبي موسى: لا يجزئه حتّى بملكه يه فيعتقه هو. 
ونقله مهنا وكذا الحكم لو قال: «أعيق عَبِدَكَ عَني»» وأطلق 
أو: عة ني مَجَانَاه خلافا ومذهبًا. 

فعلى المذهب: يجزئه العتق عن الواجب» مالم يكن قريبه. 
والصحيح من المذهب: لا يلزمه عوضه إلا بالتزامه: 

قدّمه في ال محرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
والفائق» وغيرهم وعنه: يلزمه عوضه مالم ينفه. 

وعنه: العتق والولاء للمسئول. لا للسُائلء إل حيث التزم 
العوض. 

وقال في التُرغيب: «إذًا قَالَ أَعَقْهُ عَنْ كفُارتي ولك مائةه 
فاعتقه: عتقء ولم يجزئه عنها. وتلزمه الماثة» والولاء له: وقال ابن 
عقيل: لو قال: «أعيقة علي بهذا اء أو الينزير» ملكه: وعتق 
عليه كالهية. والملك يقف على القبض في الهية؛ إذا كان ذلك 
بلفنظهاء لا بلفظ العتق, قال: بدليل قوله: «أَعْيِئ عَبْدَك عَنِي؛؛ 
فإنه ينتقل الملك هنا قبل إعتاقه. ويجوز جعله قابضًا له من طريق 
الحكم. 

كقولك: «بعْتّك». أو: «وَهَببّك هلا المَبْده» وقال المشتري: 
هو حل ف وبقادّر.القبول حكما. انتهى. 

قال في الفروع: وكلام غيره في الصورة الأخيرة: يقتضي عدم 
العتق. : 

فائدة: لو قال: «أَعْيِق عَبدك عني» َعَلَيّ تمن لم يجب على 


اليد إجابته: وعليه الأضحاب: وقال الشيخ تقي الذين رمه 
الله قياس القول بوجوب الكتابة إذا طلبها العبد وجوب الإجابة 
هنا. 
[إذا قال: أعتقه والشمن علي] 
قوله: (وَإِذَا قَالَ: أعَبقَهُ وَالثْمَْ علي وَ) كذا لو قال: (أَعَيِقَهُ 
إذا قال ذلك: لزمه امن بلا نزاع أعلمه. والعتق والولاء 
للمعتق» على الصّحيح من المذهب. 
قال في الفروع: والأصح أن العتق وولاءه للمعتق. وجزم به 
في الوجيز» وغنيره. وقدّمه في الحررء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير والفائق» وغيرهم. وقيل: هما للّذي عليه النّمن. وقاله 
القاضي في موضع. 
قال في الْحرّر: وفيه بع. 
فعلى المذهب: يجزئه عن الواجب» على الضّحيح من 
المذهب. 
قال في الفروع: ويجزئه عن الواجب في الأصح. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدمه في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والغائق. وقيل: لا يجزئه. وهو احتمال في الْحرّر. وقاله القاضي 
في موضع من كلامه. 
[إذا قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني] 
قوله: (وَإِنْ قال الكَافِرُ لِرَجُلٍ: أعيق عَبِدَك الم ني 
وأطلقهما في الحرّرء والفروع» والفائقء والمغني» والشرح» 
وشرح ابن منجًا: 
أحدهما: يصح ويعتق. وله عليه الولاء كالمسلم. وهو 
المتحيح من المذهب. 
صحّحه في التُصحيح. وجزم به في الوجسيز. وقدّمه في 
الرعايتين» والحاوي الصّغير. 
اختاره القاضي في الخلاف: وتقدّم كلامه في المألة الي 
قبلها. والوجه الثاني: لا يصح. صمّحه الناظم. 
تنبية: حكي الخلاف في الحرّر» والفروع» والشرح» وشرح ابن 
منجًا: وجهين» كالصئف. وحكاه في الرأعايتين» والحناوي 
الصّغيرء والفائق: روايتين. 
[من أعتق عبذا يباينه في دينه] 
قوله: (وَمَنْ اعت عدا ايه في دينه لَه ولااؤة. وَهَلْ يرت 


به؟ عَلَى روايتين). 


وأطلقهما في المدايةء والكانيء والرّعايتين» والحاوي الصغير» 
والشرح.. 

إحداهما: يرث به. وهو المذهب. 

جزم به الخرقي» والقاضي في جامعهء والثشريف في خلافه. 
والشيرازي في مبهجه» وابن عقيل في تذكرته» وابن البنا في 
خصاله» وابن ا جوزي في مذهبه. وستااعت الوجيزء والمنور» 
وغيرهم. 

قال الرركشي: اختاره عامّة الأصحاب. وقدّمه في المحرر» 
والفروع» والفائق. والرواية الثانية: لا يرث به. 

قال في الخلاصة: لا يرث به على الأصح. وصحّحه في 
التصحيح. 

اختاره المصنف. وصاحب الفائق. ومال إليه الشارح. 

فعلى المذهب: لو أعتق كافرٌ مسلمًاء فخلّف المسلم العتيق 
ابنا لسيّده كافراء أو عمًا مسلمًا: فماله لابن سيّده. وعلى الرّواية 
الثانية: يكون المال لعمّه. وعلى المذهب أيضًا عند عدم عصبة 
سيّده من آهل دينه: يرثه بيت المال. وإن أعتق مسلم كافراء 
ومات المسلم» سم عتيقه» ولعتيقه ابنان» مسلم وكافرٌ: ورث 
الكافر وحده..ولو أسلم العتيق» ثم مات: ورشه المسلم وحده. 
وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث: ورثه معه» على الأصح» 
على ما تقدّم في أوّل اباب مِيرّاث أهل الملّل». وتقدّم بعض هذه 
الأحكام في ذلك الباب. 

[ميراث النساء من الو لاء] 

قوله: (وَلا د رٹ ٠‏ امسا من الؤلاء إلا ما اعفن أو أعتقّ مَنْ 
اعفن أو كَائَبْنَ أ كاتب من كَائَبْنَ). وهذا المذهب بلا ريب 
نص عليه. 

حبّى قال أبو بكر: هذا المذهب واي واحد وقال: وهم أبو 
طالب في نقله الرواية العّانية. انتهى. 

وجزم به في الوجيزء والعمدة» والمدوّر؛ ومتتخب الأزجي» 
وغيرهم. وقدّمه الخرقيء وصاحب المدايةء والكافيء والمجرر 
والرُعايتين» والحاوي الصّغير. والنظمى والفروع» والفسائق» 
وغيرهم. واختاره أبو بكر في الشاي وغيره. 

قال المصنّف. والشارح: هذا ظاهر المذهب. وقالا: هذا 
الصحيح. وغالى أبو بكر فوم أبا طالب في نقل الرّواية الثانية. 

قال القاضي: لم أجد الرواية التي نقلها ارقي في ابنة المعتق: 
أنها ترث. 

منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. انتهى. 


A۸‏ الإنصاف - كتاب الفرائض 


وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث. 

اختاره القاضي» وأصحابه. 

منهم أبو الخنطاب في خلافه. وجزم به في الخلاصة. وإليه ميل 
المجد في المنتقى. وهو من مفردات المذهب. وقدّمه ناظمهاء وقال: 


وعنه: ترث مع أخيها. وعنه: ترث عتييق ابنهاء مع عدم 
العصبة. 


تنبية: يستثنى من عموم كلام المصئف: عتيق ابن الملاعنة فإن 
الام الملاعنة ترثه» على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 

قلت: فيعابى بها. 000 
القول بأنها عصبته. 

فأمًا إن قلنا: ل عصبتها عصبته: كان الولاء لعصبتهاء لالما. 

[تزوج المرأة بمن أعتقته] 

فائدة: لو تزوجت امرأة بمن أعتقته. 

فأحبلهاء فهي القائلة: إن الد أنشى فلي النصف. وإن ألد 
ذكرًا فلي الثُمن. وإن لم الد شيعا فالجميع لي. فیعایی بها. 

قوله: (وَلا يرث مه ذو فَرْض إلا الآب وَالَك ينان السدس 
مع الاين وَاْيِه. رابخ يرث الث م مع الإخرة ذا كان اظ 
لَه). 

وهذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الحرر» والرُعايتين» والحاري 
الصغير» والفروع؛ والفائق» وغيرهم. وهي من مفردات المذهب. 
واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجَدٌ مع الاببن. ويجعل الجد 
كالإخوة. وإن كثروا. 

قال في التُرغيب: وهو أقيس. 

قلت: فيعابى بها. وقال في الفائق» وقيل: لا فرض لما محال. 

اختاره ابن عقيل» وشيخنا. ويسقطان بالابن وابنه. والجد مع 
الإخوة كالأخ» وإن كثروا. وقيل. 

له الثلث إن كان احظ له ولا يعاد بأختي. 

قال الزُركشي: وعلى القول بانه لا يفرض للأب: لا يفرض 
للجدّ مع الإخوة» بل يكون كأحدهمء وإن كثروا. ويعادونه بولد 
الأب» ولا يعادونه بالأخوات. 

قال: وهذا مقتضى قول أبي محمد في الكاني» والمغني. انتهى. 

قلت: وعلى رواية حجب الإخوة بالجدٌ في اللسب: تسقط 
الإخوة بالجدٌ هنا. وهو المختار كإسقاط أبي الجن أولاد الإخوة. 
وجدٌ المولى مقدّمٌ على عمّه. انتهى. 


الإنصاف - كتاب الفرائض 


1 وقال في الانتصار: نا حملنا توريث اب سدسًا بفرض مع 
ابن» على رواية توريث بنت المول: فيجيء من هذا أنه يرث 
قرابة المولى بالولاء على نحو ميرائهم 
[الولاء لا يورث] 
قوله: (وَالوَلاءُ لا يُورتُ). 
هذا المذهب: وعليه الأصحاب. وقدموه. ونقمل حتبل: 
والولاء لا يورث كما يورزثالمال» لكن يختص العصبة. 

٠‏ قال المصنّف, والشارح: وشذٌ شريحٌ فجعله مورونًا كالمال. 
ونقل حتبل» ومممّد بن الحكم عن الإمام أحمد رحمه الله مثل قول 
شريح وغلّطها أبو بكرء قالا: وهو كما قال. 

[الميراث لابن المعتق] 

قوله: (فَإذَا مات لمعي وَخَلْف عَتِيقَه وَابتئِن. فَمَاتَ أحَدُ 
لابين بده عن ان كم مات العييق: قاليات لابن الميي»). 

هذا مفْرْحٌ على المذهب. وعلى ما تقل حنبل: يكون لابن 
المعتق النُصفء والتصف الآخر لابن ابن المعتق. وكذا التفريع 
على المذهب في قوله: «وإن مات الابنان بَعْدَكُ وَقَبْلَ المؤلى. 
رَخَلُْف أحَدَهُما اناه وَالآحْرَ يسْعة. ولاه ينُم على عَدَدِهِمْ. 
ِكل وَاحٍِ عَشَرَةٌ؛ وعلى رواية حنبل: لابن المعتق نصفه. ولابني 
ابن المعتق نصفه. وقيل: يرث ابن الابن في الأولى النصف»ء دون 
هذه. ونقل ابن الحكم في هذه: يرث كل فريق نصفًا. 

قوله: (وَإذَا انشْتَرَى رَجُل وَأَحْمَهُ أَبَاهُمَاء أو أَخَاهُمَاء نّم 
اشتَرى عَبداء فَأعْمَقَكُ كم مات المتبق). 

يعني: الأب أو الأخ: (ثُمْ مات مَوْلاهُ) يعني: العبد العتيق: 
(وَرئَهُ الرجُلُ دون أخنته). 

لام على التي ن الدب ن لذ لبالا 
يرثن من الولاء إل ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. 

فأمًا على رواية إرث بنت المعتق: فترث هنا. قاله المصنّف» 
والشارح» والجدء وصاحب الفروع» وغيرهم. ٠‏ 

وَإِنّما لم يرث مع أخيها على المذهب» وإن كانت قد أعتقت 
من أعتق؛ لأنْ ميراث الأخ هنا من أبيه أو أخيه بالسب» وهي 
مولاة العتق. وعصبة المعتق مقدُمٌ على مولاه. ولهذا قال في 
التّرغيب» والبلغة: أخطأ فيها خلقٌ كثيرٌ. 

قال ابن عقيل في التذكرة: مسالة عجيبة: ابن وبنت اشتريا 
١ TE‏ 
فعتق عليهماء ثم اشترى الأب عبدًا فأعتقه. 
فهلك الأب» ثم هلك العبد. 


قالجواب: أله ًا هلك الأب كان ماله بين ابنه وابتته» للذّكر 
مشل حظ الأنثيين» بالنُعصيب لا بالولاء. ولا هلك العبد. 
وخلّف ابن مولاه» وبنت مولاه: كان ماله لابن مولاه؛ دون بنت 
مولاه؛ لأنه أقرب عصبة مولاه. 

لا خلاف في ذلك. وهذه المسألة: يروى عن مالك رحمه الله 
أنه قال: «سّألت سَبْعِينَ قَاضييًا من قْضَاةٍ الهراق عَنْهَا فَأَخطْنُوا 
فيها؛» ولو مات الابن قبل موت العتيق: ورثت البنت من ماله 
بقدر ما أعتقت من أبيها والباقي بينها وبين معتق الأم. 

فائدة: قوله: (وَإذَا مات امرَةٌ وَخَلْفَت اها وَعَصِبَتَهًا 
َمَرلاها فَوَلاوُه لابًِا). 

وكذلك الإرث. 

(وَعَفْلُهُ عَلَى عَصَبْتِهًا). 

هذا صحيح. 

لكن لو باد بنوها: فولاؤه لغصبتها. ونقل جعفر: لعصبة 
بنيها. 

قال في الفروع: وهو موافقٌ لقوله: «الولاء لا يُورثُ» ثم 
لعصبة بنيها. وقيل: لبيت المال. انتهى. 

وقال في الفائق بعد قوله: ثم لعصبة بنيها قال ابن عقيل في 
متثوره: وجدت في تعاليقي: قال شيخنا: وجدت عن الإمام أحمد 
رحمه الله: أن ذوي الأرحام من المعتق مثل خالته وعمّته يرشون 
من المولى» إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض. 

قلت: وقال ابن أبي موسى: فإن مات العبد ولم يترك 
عصبة» ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة: ورثه الرجال من 
ذوي أرحام معتقه» دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال. 

انتهى كلام صاحب الفائق. 

[الولاء للابن والعقل على العصبة] 

تنبيةٌ: قوله: (فْوَلاؤْهُ لابِنِهًا. وَعَقْلُهُ على عَصِبْتِهًا). 

هذا مب على أن الابن ليس من العاقلة. وهو إخندى 
الرُوايات. وقلمة المصنّف في باب العاقلة. ومن قال: الابن من 
العاقلة وهو المذهب يقول: الولاء له والعقل عليه. ومن قال: 
الابن عاقلة الأبء دون الم كمختار الجد يقيِد المسألة بما إذا 
كان المعتق امرأة» كما قيّدها المصنف هنا. 

فائدة: لو أعتق سَائَبَة أو في زكاق او نڌر» أو كقارق أو قال: 
لا ولاء لي عليك وقلنا: لا ولاء له عليه كما تقد ففي عقله عنه 
لكونه معتقًا روايتان. 

قاله أبو المعالي. 


YY 


[عتق الجد] 

قوله: (وَإِنْ أغتق الخد لم يَجْرٌ وَلاءَهُمْ في أصّحّ الرُوَائتيِنِ). 
وكذا قال في المذهب وغيره. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الزركشي: هو المشهورء والمختار للأصحاب من 
الرّوايات. وقأمه في المغني والكاني؛ والمحرره والشرح» 
والرّعايتين؛ والحاوي الصّغيره والفروع؛ وغيرهم. وعنه: عجره إلى 
مواليه. ش 
فعليها: إن عتق الأب بعد الجدّ: اجر الولاء من مولى الجدٌ إلى 
موالي الأب وكذا لو عتق من الأجداد من هو أقرب تن عق 
ألا وجرٌ الولاء. وعنه: إن عتق الجك بعد موت الأب جره وإن 
عتق الجدُ والأب حي لم جره حال مسواءً عتق الأب بعد أو 
مات قناء 

حكاها الخلأل. وعنه: يه إذا عتق والأب ميّتُ. وإن عق 
والب حي لم يمره حبّى يموت قناء فيجره من حين موته. ويكون 
في حياة الأب لموالي الأم. 

نقلها أبو بكر في الثاني. 

[إذا اشترى الولد عبدًا] 

قوله: (وَإذًا اشْتْرَى الوَلَدُ عَبْدَاء فَاعتقهء ثُمْ اشستَرى العتيقئ أبا 
ميته فَاعتقَ: بت لَه وَلاوهُ. وَجَرٌ وَلاءَ مُعْيق. فصا كل واج 
ِنْهُمًا مَوْلَى الآخر). 

بلا نزاع. فيعابى بهاء وبالتي بعدها. 

فائدتان: إحداهما: لو مات مولى الأب وال جد لم يعد الولاء 
إلى صوالي الم بحالء بل يكون للمسلمين. قاله في احور 
والرٌعايتين» والحاوي الصّغيره وغيرهم. وهو معنى قول 
المصنف: دولا يَعُودُ إلى مَوّالي الآب بحال». 

[اعتاق الحربي عبدا] 

الثانية: قوله: (وَمِدْلَهُ: لَوْ أغنّقَ الربي عَبْدَاء نم مسَبَى العَبْدُ 
مُعْتِقَهُ فَأعتَقَهُ. فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلاءُ صاحبه). 

فلو سبى المسلمون العتيق الأؤل» ثم أعتقوه: فولاؤه لمعتقه 
الأخير؛ على الصحيح من المذهب. 

قدّمه ني امحرّر والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفروع» 
والفائق. وقيل: للأوّل. وقيل: هما. 

فعلى المذهب: لا ينجر ما كان للأوّل قبل الرّقّ من ولاء 
ولډ أو عتيق إلى الأخير. قاله في الْحرّر والرّعايتين» وغيرهم. 

قوله: (وَهُوَ الجُرْهُ الذاير؛ لأنه رج يِن الآخ وَعاد اليه قفي 
وَجْهَان). 


وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والخلاصةء والكافي» والبلغة. 
وشرح ابن منجّاء والحاوي الصغير. 

أحدهما: هو لموالي الأم. وهو المذهب. 

صحّحه في النّصحيح. وجزم به في الوجيز. واختاره المصنّف 
والشارح. ش | 

قال البوني: هذا قياس قول الإمام أحمد رحمه الله. وقدّمه في 
انظ والفروع وشرح ابن رزين والوجه الثّاني: لبيت المال؛ 
لأنه لا مستحق له. 

نصره القاضي في الْجرّد. وقدّمه في الفصول. والرّعايتين. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في امنور وقيل: يرد 
على سهام الموالي أثلانًا. 

موالي امه الثلئان» ولوالي أمّها الثلث. واطلقهن في احررء 
والفائق. 


كتاب العتق 
[معنى العتق] 


فائدة: «اليتق» عبارة عن تحرير الرّقبة». وتخليصها من الرق.. 


قاله الصئفء والشارح. 

قوله: (وَهُوَ مِنْ ] أفْضْلٍ القرّب). 

مكلا قال اك السات رقا ق الف رة اناري 
المتغير: هو حب القرب إلى الله تعالى. 

فوائد: منها: أفضل عتق الرّقاب: أنفسها عند أهلهاء وأغلاها 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في الفروع: وظاهره ولو كافرة. 

وفاقا للإمام مالك رحمه الله. وخالفه أصحابه. 

قال في الفروع: ولعلّه مراد ا رحمه الله لکن يشاب 
على عنقه. 

قال في الفنون: لا يختلف الثامن فيه. ومنها: عمق الذكر 
أفضل من عتق الأنثى» على الصّحيح من ا مذهب» نص عليه في 
رواية ابن منصور. وجزم به في المنورء ومنتخب الأدمي» والمغني» 
والوجيز. ش 

وقدمه في المحرر» والنظمء والرّعايتين» والفروع والفائق» 
وتجريد العناية» وغيرهم. وعنه: عتق الأنثى للأنثى أفضل» نص 
عليه في زواية عبد الله وقذمه في الهداية؛ والمذهب» والمستوعب» 
. والخلاصة» والحاوي الصّغيرء وإدراك الغاية. 

ومنها: عتق الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من الثار. 

ذكره ابن أبي موسى في المذهب. وقدمه في الفروع» والفائق. 
وعنه عتق امرأتين كعتق رجل في الفكاك. 

قدّمه في القواعد الفقهيّة. ومنها: التعدّد في العتق أفضل من 
عتق الواحد. قاله القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. وجزم به في 
الفرؤع في باب الأضاحي. ومال صاحب القواعد الفقهيّة فيها 
إلى أن عتق رقبةٍ نفيسة جال أفضل من عتق رقاب متعدّدة بذلك 
المال. وقال عن القول الأول فيه نظرٌ. ش 

[من لا قوة له] 

قاله: (فَمًا من لا قو لك ولا كنب: فلا تحب عِنْقهُ 3 
تابه 1 يِكْرهُ). وهذا المذهب. 

جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة 
والشرح» وشنرح ابن منجاء والوجيزء والحاوي» وغيرهم. وقدّمه 
في الفروع» والفائق. وصمّحه في التُظم» وغيره. وعنه: يستحب. 


وأطلقهما في الحرّر» والرّعايتين: 
قال في الرّعاية الكبرى. .قلنت: ويحتمل الاستحباب على 
القول بوجوب نفقته عليه..وعنه: تكره کتابته دون عتقه. 
0 
ويأني ذلك في اول اب الكِتَابَة». 
فوائد: الأولى: لو خيف على الرقيق الزِّنا والفساد: كره عتقه 
بلا نزاع أعلمه. وإن ظَنْ ذلك: صح وحرم. قاله المصئف» 
والشارح» وغيرهما. 
: وخاز عله E‏ ابه كنين :1 د 
اشترى بقصد ارام وقال الشيخ ت تقي الدّين رحمه الله ولو أعتق 
جارية؛ وينه بعتقها أن تكون مستقيمة: لم يحرم عليه بيعهاء إذا 
كانت زانية. 
الثانية: لو أعتق 
صح» نص عليه لحديث سفينة. وكذا لو استئنى خدمته مدّة 


تق عبده أو آمته» واستنى نفعه مده معلومة: 


حياته. قاله في القاعدة الثانية والثلاثين. 

قال: وعلى هذا يتخرّج أن يعتق آمته» ويجعل عتقها صداقها؛ 
لأنه استثنى الانتفاع بالبضع. ويملكه بعقد اللكاح» وجعل العتق 
عوضا عنه. 

فانعقدا في آن واحد. ويأتي بعض ذلك في هذا الباب» عند 
قوله: دران قال أت حر عَلَى أن تَحْدُمَنِي سن إن شاء اللَّهُه. 


[العتق ممن تصح وصيته] 
الثالئة: قال في الرّعايتين» والفائق: يصح العتق ن تصح 


وصيته. 

قال في الفائق: وإن لم يبلغ» نص عليه. قاله في الرّعايسة 
الكيرى. وعنه: بل وهبة. انتهى. 

وقال في المذهب: : يصح عق من يصح ببعه. 

قال الناظم: ولأ يفط إلا شن يض ى قان 
المؤكد. وقدم هذا في المستوعب. وقال ابن عقيل: يصح عدق 
الرتد. وقطع الصف وغيره: اله لاعتق لمميز. ١‏ 

وقال طائفة من الأصحاب: لا يصح عت 
خلافي. 

منهم المصنّف. وأثبت غير واحار الخلاف فقال في الإرشادء 
والمبهج. وَالتْرَغيب في عتق ابن عشره وابنة تسع: : روايتان. وقال 
في المؤجز: وني صحّة عدق المميّر روايتان. وقال في الاتتضارء 
والهداية؛ والمذهب. والخلاصةء والمصنف في باب الحجر 
وغيرهم: في صحة عتق السّفيه روايتان. وقدّم في التبصرة: اة 


عتق الصغير بغير 


عتق المميّره والسفيه» والمفلس. وقال في عيون المسائل: قال 
الإمام امد رحمه الله يصح عتقه. انتهى. 

ونقل أبو طالب وأبو الحارث» وابن مشيش: صحّة عتقه. 
وإذا قلنا بصحة عتقه. 

فضبطه طائفة بعقله العتق. وقاله الإمام امد رحمه الله في 
رواية ابنه صالحء وأبي الحارث؛ وابن مه .: مشيش. وضبطه طائفة 
بعشر في الغلام» وتسم في الجارية؛ كسا ذكرناه عن صاحب 
البهج والسترغيب. وقال الإسام امد رحمه الله في رواية أبي 
طالبي: في الغلام الذي لم يحتلم يطلّق امرأته: إذا عقل الطُلاق 
جاز طلاقه» ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة. وكذلك إذا 
أعتق: جاز عتقه. انتهى. 

ومن اختار من الأصحاب صحّة عتقه: أبو بكر عبد العزيز. 

ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف. ١‏ 

فقال: وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين: صحيحٌ؛ وكذلك 
عتقه» وطلاقه. انتهى. 

وتقدم بعض ذلك في أوّل كتاب البيع وباب الحجر. 

[ألفاظ العتق الصريحة] 

تنبية: ظاهر قوله: (فَمًا القَوْل فْصَريمّه: لَفْظ: «المنق» 
داري كيف صرق . 1 ْ 

أن العتق يحصل بذلك؛ ولو تجرد عن الثْيّة. وهو صحيح. 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: تعتبر الي مع القول 
الصريح. 

قال في الفائق. ٠‏ قلت: نة قصد الفعل معتيرة» تحورًا من الثائم 
ونحوه. ولا تعتير نيّة العبادة ولا القربة. 

فيقع عتق الحازل. انتهى. 

وقال ابن عقيل في الفنون: الإماميّة يقولون: لا ينفذ إلا إذا 
قصد به القربة قال: وهذا يدل على اعتبار الي لوقوعه. 

فإنهم جعلوه عبادة. 

قال: وهذا لا بأس به. انتهى. 

ويحتمل عدم العتق بالصريح» إذا نوى به غيره. قاله المصشدف 
وغيره. 

[قصده غير العتق] 

فائدة: لو قصد غير العتق بقوله: اعَبْلرِي هذا حر يريد عفته 
وکرم أخلاقه. أو يقول له «مًا أنْتَ لأ خُر يريد به عدم طاعته 
ونحو ذلك: لم يعتق» على الصّحيح.من المذهب. 

قال المصنّف, والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم: هذا 


ظاهر المذهب. 

قال في التٌرغيب» وغيره: هو كالطلاق فيما يتعلّق باللفظء 
والتعليق» ودعوى صرف اللّفظ عن صريحه. 

قال أبو بكر: لا يختلف حكمهما في اللّفظ واليّة. وجزم في 
التبصرة: أنه لا يقبل في الحكم. وعلى الأرل: لو أراد العبد 
إحلافهء كان له ذلك» نص عليه. 1 

تنبيةٌ: قوله: «صِرِيِحه لظ التق وَالخرَية كيف صْرّقاه. 

ليس على إطلاقه. فإن الألفاظ المتصرّفة مته خحمسة: : ماض» 
ومضارعٌ» وأمرٌ واسم فاعل» واسم مفعول» والمشتق منه. وهو 
المصدر. ١‏ 

فهذه سنّة ألفاظ. والحال أن الحكم لا يتعلّق بالضارع ولا 
بالأمر؛ لأنْ الأوّل: وعدٌ. والثاني: لا يصلح للإنشاء ولاهو 

فيكون لفظ المصئّف عامًا أريد به الخصوص. وقد ذكر مشل 
هذه العبارة في باب التّدبي وصريح الطّلاق. وكذا ذكر غيره من 
الأصحاب. ومرادهم ما قلناه. 

[ألفاظ العتق] 

قوله: (وَنِي قَوْلِهِ: لا سبيلَ لي عَلَيْكء ولا سلْطَانْ لي عَلَيِك 
ولا مك لي عَلَيْك» ولا رق لي عَليك. وَنَكَكْت رَقبَنك. وت 
مَؤلاي. وَأنت لل وأنت سَاِبَةٌ: روايتان). ۰ 

وكذا: «لا خيمّة لي عَلّك» و «مَلْكيُّك بَفْسّك» واطلقهما 
في مسبوك الدّهبء والكافيء والحادي. والْحرّر» والبلخةء والفروع. 
وأطلقهما في الشرح في قوله: «تككت رَقَبنَكء وات سَايِبَفُ 
وأنت مَولاي وملك رَكبتّك» إحداهما صريح. صحّحه في 
الصحيح» وتصحيح الْحرّر. وجزم به في الوجيز. 

قال ابن رزين: وفيه بعدٌّ. والرواية الثّانية: كناية. 

صححه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والنُظ والحاوي 
الصُغير. وجزم به في المنؤر» ومتتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس. . وقدّمه في الخلاصة» والرعايتين» وإدراك الغاية. 
وصحّحه ابن رزين ف شرحه» وقدّمه. واختاره المصنف: أ 
قوله: «لا سيبل لي ليك ولا سلْطَان لي عَلَيِك» كناية. 

وقال القاضي في قوله: لا بلك لِي عَلَنِكء ولا رق لي 
عَلَيِكء وأنت لِلُوه صريحٌ نص عليه.. وقدئمه في الفائق. وقال: 
ومن الكناية قوله: «لا سسُلْطَانْ لي عَلَيْك ولا سَبِيلَ لي عَلَيْك 
رَفككت رمك وَمَلْكْتُك نَفْسّك. وَأنت مَولاي أو سَائِيّةً» في 
اصح الروايتين. وقطع في الإيضاح أن قوله: «لا ملك لِي عَلَيّك 


وات لِلّوه كناية. ٠‏ 

وقال: اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظء وهي: «لا سَّبِيلَ لي 
عَلَيِك ولا مسُلْطانْء وََنْتَ سَايبَةه. وقال ابن اللا في خصاله: 
قوله: «لا ِلك لي عَلَيِكء ولا رق لي وَأنت لِلّه: صَرِيح». 
وقال: اختلفت الرُواية في ثلائة الفاظ. وهي التي ذكرها في 
الإيضاح. وظاهر كلامه في الواضح: أن قوله: هك لِلهِا 
صريح. وسوی القاضي وغيره بينها وبين قوله: «أنت إل وقال 
في الوجيز: هي وقوله: «رَفَعْت يلي عَنك إلى الله كناية. 

[فوله للأمة: أنت طالق] 

قوله: (وَفِي قَولِهِ لآمَيِ: أنت طاق أو انت حَرامٌ: روايئان). 

وأطلقهما في ال و الت ر ا 
والمستوعب والمادي» والكافيء والبلخةء والمجرر» والفروع» 
والفائق» والحاوي الصغير. 

إحداهما: كناية. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز» ونظمه» والمنوّر» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم. وصححه في التُصحيح» والنظم. وقأمه في الخلاصة 
والرّعايتين» وإدراك الغاية. وقدّمه ابن ر رزين في قوله: «أنت 
حَرَام». 

والرّواية الثانية: أنه لغو. وقدمه ابن :رزين في قوله: «أنت 
طَالِقّ». وصمّح المصئف» والشارح: أنه كناية في قوله: «أنْتٍ 
حَرَامٌ». وأطلق الرواينين في قوله: «أنت طَالِقَّه. وقال في 
الانتصار. 

م قوله: «اعتَڏي» حكم هذه المسألة. ول جل مهف 
لفظ الظهار. 

[قوله للعبد وهو أكبر منه: أنت ابي] 

قوله: (مَإذًا قَالَ لبدو وَهُوَ أكبَرُ مِنهُ أنت ابني: لم بق ذكَرهُ 
القافيي). 

وهو المذهب. قال في الفروع: لم يعتق في الأصح. وجزم به 
في الزجيز. وقدمه في المحرّرء والتظم» والرٌعايتينء والمغني» 
والشرحء ونصراه. ويحتمل أن يعتق. وهو تخرينج وجه لأبي 
الخطاب. وقال أبو الخطاب وتبعه في الحاوي الصّغير: لا نص 

إلا أن القاضي قال: لا يعتق. وقال أبوالخطاب: يحتمل أن 

تنبيةً: قوله: (وَإِذَا قال لِعَبدو وهو أكبَرُ مِنْهُ) 

قال ذلك المصئّف على سبيل ضرب المثال. وإلاً فخيث قال 


ذلك لمن لا يمكن كونه منه فإنّه دحل في المسألة. وإذا امكن 
كونه منه» فلا يخلو: إمّا أن يكون للعبد نسب معزوفة أو لا 
فان لم يكن له نسب معروف: عتق عليه. وإن كان له نسب 
معروف؛» فالصحيح من المذهب: أنه يعتق عليه أيضًا؛ لاحتمال 
أن يكون وطئ بشبهة. 

وقدّمه في الفروع. وقاله القاضي في خلافهء وابنه أبسو 
الحسين والآمدي. وقيل: لا يعتق؟ لكذبه شرعًا. وهو احتمال 
في انتصار أبي الخطّاب. واطلقهما في الحرر» والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصغير, والفائق. 

ثنبيه: د قال ابن رجب وتبعه في القواعد الأصولية: هذا جميعه 
مع إطلاق اللّفظ. 

اما إن نوى بهذا اللفظ الحريّة: فينبغي عتقه بهذه الثيّة؛ مع 
هذا اللفظ. 

قال ابن رجبج: ثم ریت أبا حكيم وجه القول بالعتق» 
وقال: لجواز كونه كناية في العتق. ْ 

فائدة: لو قال لأصغر منه: «أنت أبي» فالحكم: كمالوقال 
لأكبر منه: «أنْستَ ابْنِي» قاله في الفروع» والفائق. وقاسه في 
الرّعايتين على الأول من عنده. 

فائدة أخرى: لو قال: «أغتقثك». او: «أنت حرم أف 
سنْة؛ لم يعتق. وقال في الانتصار: ولو قال لأمته: «أنت ابني» أو 
لعبده: «أنت بنتي» لم يعتق. 

فائدة: لو قال لزوجته وهي أكير منه: «مَذِه ابْبِي' لم تطلق 
بذلك. بلا نزاع. 

[عتق الحامل:] 

قوله: (وَإِن اَی حامِلاً: عَتَسقّ جَنينْمَاء إلا أن .ون 
عَبَقَ ما في بَطْنِهَا دُونْهًا: عتق وَحْدَة). 

في الحال. هذا المذهب» نض عليه. وجزم به في الوجيزء 
والمغيء واللشرح: وغيرهم. وقدمسه في الحرر والُظسمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير. والقول بعتق جنينها معهباء إلا أن 
يستثنيه: من مفردات المذهب. وقيل: لا يعتق الحمل فيهما حى 

فيكون کمن علّق عتقه بشرط» فيجوز بيعه قبل وضعه» تیا 
لأمه. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليها في رواية 
ابن منصور. وقاله في القاعدة الرابعة والثماتين. وقال بعد ذلىك: 
وقياس ما ذكره القاضي؛ وابن عقيل: أنه لا يعتق بالكليّة فيما 
إذا أعئق حاملاً؛ إذ هو كالمعدوم قبل الوضع 


قال: وهو بعيدٌ جدًا وتوقّف الإمام أحمد رحمه الله في رواية 
ابن الحكم: هل يكون الولد رقيقا إذا استثناه من العتق؟ وخسرج 
ابن أبي موسىء والقاضي: أنه لا يصحٌ استئناؤه على قياس 
استثنائه في البيع. 

فائدة: لو أعتق أمة حملها لغيره» وهو موسر كالموصى به: 
عتق الحمل أيضاء وضمن قيمته. 

ذكره القساضي. وجزم به في المدور. واحتاره القاضي» 
والشريف أبو جعفرء وأبو الخطاب. .قاله في القواعد. وقدّمه في 
النظ والفروعء والرعايتين» والحاوي الصّغير. وقيل: لا يعتق. 

جزم به في التُرغيب. واختاره في الحرره وصاحب التلخيص. 
وقدّمه في المستوعب 

[ملك ذا رحم محرم] 

قوله: (قاما المملث: فمن مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرّم: عَمَقَ عَلَيْهِ). 

وهو المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. . وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه ني الحرر» والرعايتين» والحاوي الصغيرء 
والفروع؛ والفائق» والتظم» وغيرهم. وعنه: لا يعتق إلا عمودي 
السب. 

قال في الكاني: بناءً على أنه لا نفقة لغيرهم. وقال في 
الانتصار: ولنا فيه خلاف. واختار الآجري: لا نفقة لغيرهم. 
ورجح ابن عقيل: لاعتق بالملك. وعنه: دعاك رار ' 
يعتق. وفي إجباره على عتقه: روايتان. 

ذكره ابن أبي موسى. وعنه: لا يعتق 
ملکه حًاء 


فلو زوج ابنه بأمق فحملت منه في حیاته» شم ولدت بعد 
موت جده. 

فهل هو موروث عنه» أو حر؟ فيه روايئان. 

ذكره في الحرّرء والرّعايتين» والفروع» وغيرهم. 

فائدة: لو ملك رحا غير محرم عليه؛ أو ملك محرما برضاعء 
أو نصاهرة: لم يعتق» نص عليه في رواية الجماعة. وهذا المذهب. 
وعليه الأصحاب. 

وعنه: آنه كره بع أخيه من الرّضاع. وقال: يبيع آخاه؟! 

[ملك الولد من الزنا] 

قوله: (َإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ ِن الزُنَا) يعني: وإن نزل: (لم يُعْتّق) ی( 

في ظاهر كلامه» وهو المذهب» نص عليه. وعليه اکر 
الأصحاب. وجزم به في الوجنيزء وغيره.. وقدمه في الجحررء 
والرعايتين» والحاوي الصّغير والفروع» والفائق» والُظمء 


والمغني. والشرح» وشرح ابن منجًا 

قال في مسبوك الذهب» وغيره: هذا ظاهر المذهب. 

قال الرركشي: عليه الأصحاب. ويحتمل أن يعتق 

اختاره بعض الأصحاب. وهذا الاحتمال لأبي الخطّاب. 

[ملك الأب من الزنى] 

فائدة: لو ملك أباه من الرّناء فحكمه حكم ما لو ملك ابته 
من الرّنا. 

ذكره في التّجصرة: والرّعاية. واقتصر عليه في الفروع.. 

قلت» إن أرادوا: أن أباه ولد زناء وولده ولد زا منه: فهذا 
حتمل. وإن أرادوا: أباه ولد زنًاء وولده الذي ملكه؛ هو ولده 

من الرّنا: فمسلُم. وعو رادم واللّه أعلم. وإن أرادواء أن 
أباه: ولد زناء وولده الذي ملكه: ليس من زناء 

فهذا غير مسلُم» بل يعتق عليه هنا. وهو داخل في كلامهم. 

[ملك السهم ممن يعتق عليه بغير الميراث] 

قوله: (وإنا ملك سَهمًا من بعت عله بغَيْرِ البيراث وهو 
مُوميرٌ حت عَلَيْه كلّه). 

اعلم أنه إذا ملك جزءً من يعتق عليه وكان ملكه له بغير 
الميراث فلا يخلو: إِمّا أن يكون موسرًا. أو معسرًا. 

فإن كان موسرًاء فلا يخلو: إمّا أن يكون موسرًا بجميعه؛ أو 
موسر ببعضه. 

فإن كان موسرًا بجميعه: عتق عليه في الخال على الصحييح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقيل: لا يعتق عليه قبل أداء القيمة. 

اختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله؛ وصاحب الفائق. ومال 
إليه الرركشي فعليه: لو أعتق الشريك قبل أدائها: فهل يصح 
عتقه؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قال في الرعاية: فهل يصح عتقه؟ يحتمل وجهين أحدهما: 

ختاره الشتيخ تق الدّبن» وصاحب الفائق رحمهما الله تعالى. 
والثّاني: لا يصح. 

تنبية: قوله: (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نصف شريكه). 

بلا نزام . ويأتي في كلام المصئف قريبًا: : متى يقوم؟. 

فائدةٌ: قال الإمام أحمد رحمه الله: له نصفه لا قيمة النصف. 

قال في الفروع: لا قيمة للنصف. وردّه ابن نصر الله في 
حواشيه. وتال كلام الإمام أحمد رحمه الله. 


قال الزركشي: هل يقوم كاملا ولا ع عتق فيه أو قد عتق 


بعضه؟ فيه قولان للعلماء. 
اصحُهما: الأول. وهو الذي قاله ابو العئاس فيما اه 
لظاهر الحديث. ولان حق الشريك إِنْما هو في نصف القيمة. 
لا قيمة النصف. 
بدليل ما لو اراد البيع. فإ الشريك جير على البيع معه. 
انتهى كلام الفروع: وكذا الحكم. 
لو اعتق شريكا في عباږ وهو موسرٌء على ما يأتي. وان كان 
موسر ببعضه: عتق عليه» على الصّحيح من المذهنبء بقدر ما 
هو موسرٌ ٻه» نص عليه في رواية ابن منصور. 
قال في الفائق: عتق بقدره. , 
في اصح الوجهين. وقدّمه في الرّعايتين» والزُركشي» 
والفروع؛ وغيرهم. 
وجزم به في المستوعب, والمغني» والشرحء وغيرهم. وقيل: لا 
يعتق إلا ما ملكه والحالة هذه. 
تنبية: شمل قوله: اعَنَقَ كل 
لو كان شقص 
صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأضحاب: وقدمه في 
الفروع. وقال القاضي: يمتنع العتق في المكاتب والمدبّر إل أن 
فيسري حينئل. وحيث. سرى: ضمن حق الشريك بنصف 
قيمته مكاتباء على الصحيح. 
قذمه في الفروع. وعنه: يضمنه بما بقي من الكتابة. 
جزم به في الرّوضة. وأطلقهما في الجرر. وأمّا المرهون: 
فيسري العتق عليه. وتؤخذ قيمته» فتجعل مكانه رهنا. قاله في 
الترغيب. واقتصر عليه في الفروع. 
[حد الموسر] 
فائدة: حذ «الموسير» هنا: أن يكون حين الإعتاق قادرًا على 
قيمة الشقص» وأن يكون فاضلاً عن قوته وقوت عباله» يومه 
وليلته كالفطرة» على ما تقدّم هناك» نص عليه. وجزم به في 
الوجيزء والمغني» والشرح» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. 
وقاله القاضي قي الجردة وابن عقيل في الفصول. 
قال أبو بكر في اتبيه «اليَسارء هنا: أن يكون له فضل عن 
قوته وقوت عياله» ارات وما يفتقر إليه من حوائجه 
الأصليّةء من الكسوة والمسكن» وسائر ما لا بد منه. 
نقله عنه في المغني» والشرح. 
قال الرُركشي: وم اره فيه. و[نْما فيه: أن يكون مالكًا مبلغ 


شريكه مكاتباء أو مدبراء أو مرهوناء وهو 


حصّة شريكه قال الزركشي: وهو ظاهر كلام غيره. ولورده ابسن ١‏ 
حمدان مذهبًا. وقال في المغنى: مقنضى نصّه: لا يباع له اصل 
مال. 1 
قال في الفائق: لا يباع له دار ولا رباءٌ» نص عليه. وقال في 
الرّعاية» وقيل: بل إن كان ما يغرمه المولى فاضلاً عن قوت يومة 
وليلته قلت: وعن قوت من تلزمه نفقته فيهما ما لا بد هما منه. 
انتهى. 

والاعتبار باليسار والإعسار: حالة العتق. 

فلو أيسر المعسر بعده: لم يسر إليه» ولو أعسر الموسر: لم 
يسقط ما وجب عليه» نص على ذلك. 

[الإعسار] 

قوله: (وَإن کان مُعْمير]) يعني : بجميعه. 

(لم يُمْتَقْ عَلَيْهِ إلا ما مَلَكَ). 

وهذا المذهب. وعليه معظم الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدمه في الحرّرء والنظم» والرّعايتين» والخاوي الصّفيرء 
والفروع» والفائق وغيرهم. 

قال المصئّفء والنتارحء وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. وعنه 
يعتق كله. ويستسعي العبد في بقيته 

نصره في الانتصار. واختاره أبو محم الجوزي» والتتيخ تفي 


الدين رحمهما الله. 
فعلى هذه الرواية: قيمة حصة الريك في ذمة العبد. 
وحكمه حكم الأحرار. 


فلو مات وبيده مال كان لسيّده ما بقي من السعاية والب اقي 
إرث. ولا يرجع العبد على أحار بشيء. وهذا الصّحيح. 

قدّمه في الرّعاية. 

قال الزُركشي: وهو ظاهر كلام الأكثرين؛ وهو كما قال. 

فإنْهم قالوا: يعتق العبد كلّه. ويحتمل أن لا يعتق حبّى يؤدّي 


حق السعاية. 
اختاره أبو الخطّاب في الانتصار. وقدمه ابن رزين في شرحه. 


فلو مات كان للشريك من ماله مثل مالسه» عند من لم يقل 
بالسعاية. وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع؛ والرركشي. 
[الملك بالميراث] 
قوله: (وَإِن مَلَكَه بالميراث: لم يُعتق 
كان أو مُعْسيرًا). 
وهذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 


ِنْهُ إلا ما مَلّكَ» مُوميرًا 


الجامع؛ والكافي» والوجيزء وغيرهم. وصححه في الحررء وغيره. 
وقدمه في الفروع وغيره. وعنه: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن 
كان موسرًا نص عليها في رواية المرُوذي. 
[التمثيل بالعبد] 

قوله: (رإن مَل بعد َجَدَع نق أو أنه ونَحْوَة). 

وكذا لو حرق عضوا منه قال في الرّعاية الكبرى: أو أحرقه 
بالثار: عتق عليه» نص عليه» للأئر وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في المحررء والوجيزء والمنور» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع» والمغني» والتشرح» والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفائق Bes‏ 

قال اناي القياس أنه لاي 
الأصحاب: لا يعتق المكاتب. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصنّف: أنه سواءً قصد التّمثيل به» أو م 
يقصده. وهو أحد الوجهين. 

قال في الفائق: ولم يشترط غير ابن عقيل القصد. وقمه في 
الرّعايتين. 

وقيل: يشترط القصد في ذلك. 

اختاره ابن عقيل. وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في 0 
يعتق بالتّمثيل يكون الولاء لسيِّد 
نص عليه. وقدّمه في الرّعايتين» والفائق. وقيل: لبيت المال. 

ذكره في الرّعاية. وقال ابن عقيل: يصرف في الرّقاب. 

قال: وهو قياس المذهب. 1 

قال في الفائق» قلت: اختاره ابن الرّاغوني. وأطلقهما في 
الفروع. وقال أيضًا في الفائق: ويتوجه في العمل به كقول ابن 
عقيل. وإن م يشترط فكالمنصرص. 

الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة» أو يعتقه عليه السلطان؟. 

قال في الفاتق: يحتمل روايتين من كلام الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في رواية يُعْتَقْ»» وقال في رواية: ايُمْتِفَّهُ السْلْطَان» 
وهما روايتان عن الإمام مالك رحه الله. والمعروف في المذهب: 
أنه يعتق عليه بمجرّد ذلك. قاله في القواعد. وظاهر رواية 
الميموني: يعتقه السلطان عليه. وقال في الفائق أيضمًا: ولو مثُّل 
بعبار مشترلع سرى العتق إلى باقيه. وضمن للشريك. 

در ابن عقيل. 

الثالثة: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لو استكره المالك 
عبده على الفاحشة عت عليه. وهو أحد القولين في مذهب 
الإمام أحمد رحه الله. وهو مب على القول بنالعتق بالمثلة. ولو 


يعشق. وقال جماعة مسن 


فوائد إحداها: حيث قلنا ي 


استكره أمة امرأته على الفاحشة: عتقت. وغزم مثلها لسيّدتها. 
قاله الإمام أحمد رهه الله في رواية إسحاق. 

الرابعة: مفهوم كلام المصئّف: أنه لو مث بعبد غيره لا يعت 
عليه. وهو الصحيح من المذهب. وقال الشيخ 3 
الله: یتوجه أن يعتق» اختاره. 

الخامسة: مفهومه أيضًا: أنه لو لعن عبده لا يعتق عليه بذلك. 


تقي لين رهه 


وهو صحيح. وهو المذهب. وذكر ابن حامار عن الإمام امد 
رحمه الله أنه قال: من لعن عبده فعليه أن يعثقه» أو لعن شيئا من 
ماله أن عليه أن يتصذق به 
قال: ويجيء في من لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها. 
قال ابن رجب في شرح حديث «لَبّنِكَ»: ويشهد لهذا في 
الرُوجة: وقوع الفرقة بين المتلاعنين» ُا كان أحدهما كاذبًا في 
نفس الأمرء قد حقّت عليه اللّعنة أو الغضب. 
الادسة: لو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلهاء 
فأفضاها: عنقت وإلاً فلا. قاله في الرّعاية الكبرى. 
[إعتاق السيد عبده] 
قوله: (وَإن أغتق اليد عَبْدَهُ. فما لَه لِلسيّدٍ). 
وهو المذغب. وعليه الأصحاب. 
جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المغني» والتشرح» 
والفروع؛ والفائق» وغيرهم. وعنه: للعبد. 
فائدة: مثل ذلك في الحكم: لو أعتق ل 
الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: له. وإن 
فضل فضل بعد أداء الكتابة فهو للمكاتب. 
[إعتاق جزء من العبد] 
تنبيةٌ: قوله: (وَنْ أَعْنَقَ جُرْءًا من عدي مُعَينا أو مُشَاعًا: عتق 


ل 


کله). 
مراده: إذا أعتق غير شعره وظفره وسلّه» ونحوه. 
قوله: (وَإِنْ أعتق ق شيركا لَه في عر وُو موسر بقِيمَة بَاقِِهِ 


بلا نزاع من حيث الجملة» لکن لو كان موسرًا ببعضه: فإنه 
يعتق منه بقدر ما هو موسرٌ به على الصّحيح من المذهب» نص 
عليه في رواية ابن منصور. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا 
يعتق عليه إلا حمته ل ويم ذلك قريّاء فليعاود. وتقدم 
أيضًا: «هَل يُوقَفُ التق عَلَى أدَاء القِيمّة آم لا؟». 

قوله: (وَعَلَيْ مه باقيه يوم الق لشتريكجع). 

هذا المذهب..وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 


الإنصاف - كتاب العتق 


ونص عليه. 

قال الزركشي: هذا المعروف المشهور. وني الإرشاد وجه: أن 
عليه قيمته يوم تقويمه. وحكاء التثيرازي أيضنا. 

قال الزركشي: وهو قياس القول الذي لنا في الغصب. وكذا 
الحكم لو عتق عليه كلّه. 

[انعدام البيئة] 

. فائدةٌ: لو عدمت البيّنة بقيمته: فالقول قول المعتق. 

جزم به في المغني» والشرح والرّعايتين» والفروع؛ وغيرهم من 
الأصحاب. وقال في الفائق: ويقبل فيها قول الثشريك مع عدم 


[إذا كان 5 
: (وإن کان ن معسیرا: لم ي 


ع 


E‏ زا اا . وعنه: : يعتق كله. 


يصق إلأ نصيُة. ويَِقَى حق 


ويستسعي العبد في قيمة باقيه» غير مشقوق عليه. وتقدّم ذلك 
کله وأحكامه وفروعه» والخلاف فيه» وما يتعلّق بذلك من 
الفروع قريبًا عند قوله: «وَإن مَلْكَ مَهْمًا ممن يق عَلَيْهِه فإن 


الحكم هنا وهناك واحدٌ عند الأصحاب. 
فلا حاجة إلى [عادته. 
تنية: باني قرمًا:«إذا اَن الكافر يبه من نلم هل 
يُسْرِي م $Y‏ : 
[إذا كان العبد لثلاثة] 


قوله: (وَإِذًا کان العَبْد لِثْلائة: لآحَدِهِمْ صف وَلِآخْرَ ق 
وَلِلنْالثِ سُدُسهُ. فَاعْئَقَ صاب النْصفه وَصَاحِبُ السلس مما 
وَهُمَا مُوميران عَنَقَ عَلَيْهِمَا. ونا حى شريكهمًا فو مده 
رَصَارَ وَلاؤه يَبنَهُمَا أفلانً). ۰ 

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيزء 
والخرقي» وغيرهما. وقدّمه في المداية» والمستوعب. والخلاصة» 
والمغنيء والتشرح؛ والمحرر» والنُظمء والفروع. والرٌعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفائق» وغيرهم. 

قال الزركشي. 

: هو المذهب امجزوم به بلا ريبي. ويجتمل أن يضمناه على 
قدر ملكيهما فيه. وهو لأبي الخطّاب في الهداية. وجزم به في 
المذهب. إلا أن تكون النسخة مغلوطة. 

فائدتان: إحداهما: يتصور عتقهما معا في صور: 2 أن 


يتف لفظهما بالعتق في آن واحلر. ومنها: أن يعلقام على صفَةٍ 
واحدة. ومنها: أن بوكلا يها ب ديا أو يوكل أحدهما 
الآخر. 
[إذا أعتق الكافر نصيبه من المسلم] 

قوله: (وَإِذا أعتق 00 نْصِيبَهُ من لِم وهر مُومِرٌ سَرّى 
إلى ايه في اح الرجهين 

وهو المذهب. 

صكحه في النُصحيح» والمصئّفء والشارح» والثاظم. 

قال في الفائق: سرى إلى سائره في أصح الوجهين. وجزم به 
في الوجيز. وقدمه في الرّعاية الصغرى» وشرح ابن رزين. 
والوجه الثاني: لا يسري. 

ذكره أبو الخطاب فمن بعده. 

قال ابن رزين: وليس بشيء. وأطلقهما في الهداية» والمذهبء 
والمستوعب» والمخلاصة» وا محرّرء والفروع» والحاوي الصّغير. 
وتقلم في كتاب البيع «هَل يصح شيرَاء الكافر مما يق عَلَيْهِ 
م لا؟». وتقدم في باب الولاء إذًا قال الكافِرٌ لِرْجُل: 

غين عك ملم عني» ولي َمَه: هَل صح أمْ لا؟؛. 

الثانية: لو قال: «أعتقّت نُصِيب شه شريكي» كان لغوًا. . ولو قال: 
«أعتقت النصف» انصزف إل ملک شم سری. لأن الظاهر: أنه 
أراد نصيبه. ونقل ابن متصور قي دار يتا قال اخدعها: 
«بعتّاك نِصْف مَل الدّار» لا يحوز. نا لنه اربع من النصف» 
حى يقول: : نصيي. . ولو وكّل أحدهما الآخر؛ فناعتق نصفبه ولا 
بناء. ففي صرفه إلى نصيب موكله آم نصيبهه أم إليهما؟ 
احتمالات في المغني. واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: الصئواب عتق نصيبه لا غير. 

[إدعاء الشركاء] 

قوله: (وَإذًا اأعَی کل وا جار مِنَ الشريكين أن شر عتق 
صب مله وَهُمَا مُوسيرَان قد صّارَ العَبدُ حرا کل 
اجار مهما بِحْرَيته. وَصَارَ مُدْعِيا عَلَى شر يكه قِيمَة حَقَّهِ مِنة. 
ولا لاء عليه واج مِنْهُمَا. وان کان مُِْرَيْنِ: لم يُعْمَىْ عَلَى 
واج مِنْهُمًا). 

بلا نزاع أعلمه. لكن للعبد أن يلف مع كل واحد منهماء 
ويعتق جميعه أو مع أحدهماء ويعتق نصفه إذا قلنا: إن العتق 
يثبت بشاهدٍ ويمين» وكان عدلا على ما يأتي. 

ذكره الأصحاب. وذكر ابن أبي موسى: :لا يصلق أحدهمنا 
على الآخر. وذكره أبو بكر في زاد المسافر. وعلّله: بألهما 


خصمان» ولا شهادة لخصم 
[إذا اشتر 

قوله: (وَإن اشترّى أحَدْهُمًا نَصِيبُ صاحبه: عَنَق حيتئلٍ. ولم 
يسر إلى تصيبه). 

يعني: إذا كانا معسرين. وهذا المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المحرّر والنظمء 
والرّعايتينء والحساوي الصغير» والفروع» وغيرهم. وقال أبو 
الخطاب: يعتق جميعه. 

قال الناظم: وليس ببعيلٍ. وأطلقهما في الفاتق. 

فعلى قول أبي الخطاب: لا ولاء له فيما اشتراه مطلقّاء على 
المّحيح من المذهب. 

قدمه في الرّعاية وقيل: له ولاؤه كله» إن أكذب نفسه. 
قوله: (مَإذًا قَالَ أَحَدٌ حَدُ الشريكين: ا ذا أعتقّت نْصِيبك قتصييي 

حر فغق الآرل؛ وَهُوَ مُوميرٌ: عتق كُلّهُ). 


ی أحدهما نصيب صاحبه] 


وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
قال المصتف. والشارح» وغيرهما. وقيل: يعتق عليهما. وهو 


مهاه 


قوله: (وَإذًا قال: إِذَا أت نصيبك فنصيبي حر مع 
تصيبك فأعتق نَصِيبّهُ: عت عَلَبْهمًاء مُوميرًا کان أو مُسْيرًا) هذا 
اللعين: ٌّ 

قال في الفروع: والأصح عتقه عليهما. 

قال في المستوعب: قاله أصحاينا. 

قال التشارح: وهذا أولى. وجزم به في الهداية» والمأهمب» 
والخلاصةء وامْحرّر» والوجيزء وغيرهم. وقيل: يعتق كله على 
المعتق الأول. 

فوائد: إحداها: وكذا الحكم والخلاف والمذهب فيما إذا قال: 
«إذا أعتقت نَصيبّك فنصيبي حر قبل [عْمَاقِك» قاله في الفروع. 
لوقيل ی جيه لعل مات ارا بار ر عند 
شريكه. 

اختازه في المستوعب. ومع إعسارهما يعتق عليهما. 

الغانية: الو قال لآمته: «إن صِلَيْت مكشوفة ة الرّأس قات رة 
َبْلَهَى فصنت كذلك: عتقت» على الصحيح من اللاعية 

قدمه في ان والرّعاية الكبرى ذكره آخر الباب» وقال: 
سا سج وقيل: لا تعتق. E‏ لبطلان 
الصفة بتقدم المشروط. 


الثالثة: لو قال: إن فرت بك لِرَئْدٍ فََنْتَ حر فَبْلهُ» فاق له 


به: صح إقراره فقط. 

الرابعة: لو قال: «إن أَفْرَرْت بك لَه فأنت حر مماعَة ٳقراري“ 
لم يصح الإقرار ولا العتق. 

[تعليق العتق بالصفات] 

قوله: (وَيْصِح تَعْلِيق اليتق بالصقات كدو ل الذاره 
وَمَجِيءِ الآنطار. وَلا يَمْلِكُ نماما بالقول). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب قاطبة. وأكثرهم قطع به. 
وذكر في الانتصار. والواضح 
وغيره في أل اباب تليق ي الاق بالشُرُوط». 


: أنه يجوز له فسخه. ويأتي ذلك 


قوله: (وَلَهُ بیع وهب ووففه وَغْيْرُ ذَلِكَ). 
ولايحرم عليه وطء أمته بعد تعليق عتقهاء على الصّحيح من 


المذهب» نص عليه. وعنه: لا يطؤها. 

فائدة: لا يعتق قبل كمال الصّفة» على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وخرّج القاضي رواية من الأيمان بالعتق. 
وقال في الفائق: وهو ضعيف. 

قال الثاظم: لا يعبا بما في المجرد. ورده المصنّف. والشارح» 
من خمسة أوجو. 

[عود الصفة] ` 

قوله: (فإن عَادَ إِلَيْهِ: عاذت الصفَةٌ إا أن تكون قد وجدت 
من في حال ڙال ملكو فَهَلْ تود بعَودِِ؟ عَلَى روَابتيْنِ). 

واطلقهما في الهدايةء واللذأهمب. والمستوعب» والكانيء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير والتشرح؛ وشرح ابن منجا 
إحداهما: تعود بعوده. وهو المذهب فيهماء نص عليه. 

اخحتاره ابن عبدوس في تذكرتة. وصخحه في اللُصحيح. 

قال في القاعدة الأربعين» أشهر الروايتين: أنْها تعود بعود 
الملك: إذا وجدت الصّفة بعد زوال الملك وجزم به في الوجيز» 
والعمدة» وغيرهما. وقدّمه في المحرر» والنظمء وتجريد العناية. 
وفرق القاضي بين الطّلاق والعتاق. فان ملك الرقيق لا ينبني فيه 
احد الملكين على الآخرء مخلاف التكاح. 

فإنّهِ ينبني فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطّلاق» على 
الصحيح. آْ 

قال في القواعد: وهذا التفريق لا أثر له» إذ لو كان معشبرًا ل 
يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك. انتهى. 

والرواية الثانية: لا تعود الصّفة. 

جزم به أبو محم الجوزي في الطّريق الأقرب قال في الفائق: 
وهو أرجح. وقدّمه في الخلاصة. وعنه: لا تعود الصفة. 


سواءٌ وجدت حال زوال ملكه أو لاء حكاها الشيخ تقي 

الدّين رحمه الله. وذكرها مرّة قولا. 
[الصفة تبطل بالموت] 

قوله: (ََبطُلْ الصفةُ مَْيه. فن قَالَ: إن دَخَلْت الدار بَمْدَ 
موتي فت حر أذ الت حر ينه مني بشي هَل بمح 
ويْعتَق؟ على روايتين).ذكر المصنف مسألتين. 

الأولى: إذا قال: إن دَيْلّت:الدارَ بَعْدَ متي فانت حل 
وأطلق فيها روايتسين. وأطلقهما في المدايةء بالصمه 
والخلاصةء والفروع» والفائق» وشرح ابن منجّاء والحساوي 
الصغيرء وغيرهم. 

. إحداهما: لا يصح. ولا يعتق بوجود الشرط. وهو الصّحيح. 

صمّحه الصف والشارح» وصاحب المذهب» ومسبوك 
الذهبء والنظم. والرواية الثّانية: يصح ويعتق. 

صمّحه في التصحيح» والبلغة. وجزم به في الوجيز. وقمه 
في الرّعايتين. 

فعلى هذه الرواية: لا يملك الوارث بيعه قبل نقله كالموصى 
به قبل قبوله» قاله جماعة. 

منهم: صاحب الرغيب. واقتصر عليه في الفروع. والمسالة 
الثانية: إذا قال: «أنت حر بعد موْتِي بشتهر؛ فأطلق الصف فيه 
الروايتين. كا 

وأطلقهما في المدايةء وا لمذهب» ومس بوك الذُمب» 
والمستوعب» والمغني» والشرح» والُظمء في باب التُدبيرء 
والفروع» والفائق» وشرح ابن منجاء وغيرهم إحداهما: يصح. 

قال في الرّعايتين: صح في الأصح. وجزم به في الوجيز 
والرواية الثانية: لايصح ولا يعتق, 

اختاره أبو بكر. ٠‏ وصمّحه في النْظم في كتاب العتسق. وقدمه 
في الخلاصة في باب التُدبير. وجزم به في الحاوي الصّغير. 
واختاره ابن غبدوس في تذكرته وغالب الأصحاب يذكر هذه 
المسألة. في باب المدئر ١‏ 

تنبيهان: احدهما: قال في فوائد القواعد: بنى طائفة من 
الأصحاب هاتين الرّوايتين على أن التُدبير: هل هو تعليق عتق 
بصفةء أو وصيّة؟ على مايأتي في باب التُدبير. 

فإن قلنا التدبير وصيّة: صح تقييدها بصفةٍ أخرى توجد بعد 
الموت. وإن قلنا عثق بصفةٍ: لم يصح ذلك. وهؤلاء قالوا: لو هو 
صرح بالتعليق. 


فقال: «إن دَخَلْت الدارَ بَمْدَ مَْتِي بشهر فان ُي 
رواية واحدة. وهي طريقة ابن عقيل في إشاراته. 

قال ابن رجبي: والصّحيح أن هذا الخلاف ليس مبيًا على 
هذا الأصلء وعذّلهء وقال: ومن الأصحاب من جعل هذا العقد 
تدبيرًا: ومنهم من ينفي ذلك. وم في حكاية الخلاف فيه أربعة 
طرق. 

ذكرت في غير هذا الموضوع. 

الثاني على القول بالمسّحة: فكسبه بعد الموت وقبل وجود 
التترط: للورثة» على الصُحيح من المذهب. قاله القاضي. وابن 
عقيل» والمصئف» وغيرهم ووجة في القواعد: أن كسبه له» من 
تصريح صاحب المستوعب: أن العبد باق على ملك الّت» لا 
ينتقل إلى الورثة» كالموصى بعتقه. 

فائدة: وكذا الحكم خلافا ومنذهبًا لو قال: اعم ينا سن 
بعد مُوْتِي تم أت حر فعلى المنحة: وار ت 
عتق من حينه» على الصّحيح منن المذهب. وقيل: لايشق إلا 
بعل ممنةٌ. 

فإن كانت الخدمة لبيعه وهما كافران فأسلم العبد. ٠‏ 

ففي لزوم القيمة عليه لبقيّة الخدمة: روإيتان. 

ذكرهما ابن أبي مؤسى. وأطلقهما في المحرر. والرٌعايتين» 
والحاوي الصغير» ا والفائق. 

أحدهما: لا تلزمه؛ ويعتق انا وچرم بي الور 

قلت: وهو الصواب. والرُواية اّانية: تلزمه. ولو قال 
لجاريته: «إذا حدمت اني حى يغبي فألت حرةه م تعتق 
س ده ل ايك رست من یع على امي 
من المذهب. 

قذمه في الفروع» والرّعايتين» 5 الصغير. وقال ابن أبي 
موسى: لا تعتق» حى يستغني عن الرُضاعء وعن أن يلقم 
الطعام» وعن التدجي من الغائط. 

تقل مهنا: لا تعتق حتی پستغني: 

قلت: حتى يحتلم؟ قال: لاء دون الاحتلام. 

[قوله: إن ملكت فلانًا فهو حر] 

قوله: (وَإِن قَالَ: إن مَلَكْت فُلانء فهو حر أو كل مَمْلُوْ 
أمْلكه فهر فهو حي هَل يُصِح؟ عَلَى رِوَائتين). 
وأطلقهما في المسستوعبء والحاوي الصّغيرء والمداية» 


والمذهب. 


إحداهما: يصح وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 


قال الزُركشي: هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. 

المختار لعامة الأصحاب حى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه. 

قال في القواعد: هذا المشهور من المذهب. 

قال القاضي» وغيره: اختاره أصحابنا. ونقله الجماعة عن 
الإمام أحمد رحمه الله قال في الرّعايتين؛ والفائق: صح في اصح 
الروايتين. 

قال أبو بكر في الشاني: لاعف رد اي عد الله ب 
ما روى محمد بن الحسن بن هارون في العتق: أنه لايعتق. وما 
أراه إلا غلطًا. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الخلاصة. 
واْحرّرء والفروع» وغيرهم. والرواية الثانية: لا يصح. 

قال المصئفء والثارح: هذا ظاهر المذهب. وصحّحه في 
التُصحيح» والمغني» والشرح» والنظم وغيرهم. وتقدم: «إذًا علق 
عِنْقَّ عَبْدِهِ عَلَى بَيْعِوِه في أواخر باب الشروط في البيع. 

١ 1‏ [بيع الأمة بعبد] 

فائدة: لو باع أمة بعبد» على أن له الخيار ثلاثاء ثم قال في 
مدّة الخيار: هما حرّان. 

قال في الحاوي الصغير: لا أعرف فيها نضا عن الإمام أحمد 
رحمه الله. وقياس المذهب عندي: أنه يعتق العبد خاصة. 

الأ عتقه للامة ترب على ف فسخ البيع» وعتقه للعبد لا 
یترتب على واسطةٍ. 

. فيكون العتق إلى العبد أسبق. 

فيجب أن يعتق» ولا تعتق الأمة. انتهى. 

قلت: ينبغي أن ينبني ذلك على انتقال الملك في مدّة الخيار 
وعدمه. 

فإن قلنا ينتقل: عتق العبد. وإن قلنا لا ينتقل: عتقت الأمة. 

قرله: (وإن قَالَهُ العَبْد: لم يصح في أصّح الوَجْهَين) 

يعني: إذا قال العبد: «إن مَلَكْتَ فلاا فهو خُر أو: «كل 
مَمْلُوك أمْلِكْهُ فَهْرَ حُر» ثم عتق وملك» على القول بصحّته من 
الجرٌ. وهذا المذهب جزم به في الوجيز. وضحّحه في الشرح» 
وشرح ابن منبجّاء والخلاصة؛ والنظم. والوجه الثاني: يصح. 
وأطلقهما في الهداية» وا لمذهب» والمستوعب. والمحرّر» والفروع» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق. 

قال في الهداية: فإذا قال العبد ذلك ثم عتق» وملك مماليكا. 

فعلى الرٌواية الي 7 تقول: تنعقد الصّفة للحرء هل تنعقد له 
هذه الصّفة؟ على وجهين. 

فائدة: لو قال: «أول عَبْدٍ أمْلكة فَهُْرَ حر وقلنا: بصحّة 


الإنصاف - كتاب العتق ْ 


تعليق العتق على الملك» فلم يملنك إلا واحدًا فقط: فقد عق 
عليه» على الصّحيح من المذهب. 

قطع به في المغني والشرح. 

ذكراه في تعليل ما إذا ملك اثنين معًا. وقيل: لا يعتق. 
وأطلقهما في الفروع. ويأتي قريبًا: إذا ملك اثنين معًا. 

[آخر مملوك أذ شتريه فهو حر] 

قوله: (وَإن قال: خر مَمْلوك آذ شريه هو خُر وفنا بميحة 
الصفة تملك يدا م مات فَآخركُمْ حر مِنْ جين الشراء 
وجل ` 

وقد علمت أن المتحيح من المذهب: صحّة الصّفة عند 
قوله: درن فَاَ: إن ملكت مُلانا هو خُر أو ل ملوك أئيكة 

فائدتان إحداهما: لو قال: «آنيرٌ مَمْلُوك أشتريه فهو حر 
فملك آم ثي ملك أخرى: لم يبز له وطء الثّانية.. 

لاحتمال أن لا يشتري غيرهماء فتكون حر من حين 
اشتراها. ذكره الأصحاب. 

الثّانية: لو كان آخر من اشترى مملوكين معّاء أو علّق العتق 
على اول ملوك فملكهما مماء أو قال لأمنه: «أول وَل تلدينة 
فَهْرَ حر فولدت ولدين خرجا معًا. 

فقيل: يعتقان. 

قدّمه في المغني» والشرح» وقالا: هذا قياس قول الإمام امد 
رحمه الله. وقيل: لا يعتقان. وقيل: يعتق واحِدٌ بالقرعة. وهو 
الصحيح من المذهب. 

صححه في النظم» وغيره. وقدمه في المغني» والشرح. 

ذكراه فيما إذا على العتق على أوّل ملوك يملكه. فملك اثنين 
معًا. 

و وقال: نص عليه. 

قلت: ونقله مهنا في: اول غُلام يطل ٠‏ أ امْرَاةٍ تطلع: فْهُوَ 

حر أو طَالِقٌ»: وذكر المصدّف لفظ الرّواية: اول مَن يَطْلْعْ بن 
عَييدري»» وأطلقهن في الفروع» وفي ختصر ابن رزين في الطّلاق. 
ولو علّقه بأوّل من يقوم» فقمن ممًا: طلّقن. وني منفردة به: 
وجة. 

قال في الفروع: كذا قال. 

[قوله: آخر ولد تلدينه فهو حر] 

قوله: (وَإن قَالَ لآمَيِه: آي وَل تلِديتة فَهْوَ حر فَوَلَدَتْ حَيّاء 

َم ميان لم بعت الآول). 


. هذا المذهب. جزم به في الوجيز» وشرح ابن منجًا وقدّمه في 
الشرح. وقيل: يعتق. وهو قياس قول القاضي» والشريف أبي 
جر . وقدّمه في الفائق. وأطلقهما في المحررء والرّعايتين» 
والتُظمء والفروع. 

فائدة: وكذا الحكم والخلاف» لو قال لأمته: «أولُ وَلَّدٍ تَلِدِيئْه 
فهر حرق أو قال: «إذَا وَلَدْت وَلَذا فهو حرٌى فولدت ERE‏ 
اب 

بل جعلوا هذه أصلاً لتلك. وصمّح في المغني» والتشرح: 
عدم العتق. وجزم به في ا لمذهب» وغيره. وهو المذهب. وقال 
القاضي» والشريف أبو جعفر: يعتق الحي منهما: وقدّمه في 
الفائق» وشرح ابن رزين. واقتصر عليه في المستوعب. 


قوله: (وَإِنْ لدت توامیّن» تأشكل الآخْرُ مِنْهُمَا فرع 


هذا المذهب. جزم به في الوجيز» والشرح» وشرح ابن منجاء 
والنظې والرّعاية» والحاوي. وقدمه في الفروع. وعنه: يعتقان. 
واختار في الترغيب: أن معناهما أن أمد منع اليد منهما: هل 
هو القرعة» أو الانكشاف؟ وكذا الحكم إن عيّنه ثم نسيه. قاله في 
الرّعاية وغيره. 

فائدة: لو قال: ازل ادم لي بلع 7 ا 
كلهم » أو قال لزوجاته: «أيتكْنْ طَلَمّ ارلا هي طَالِن». فطلعن 
كلّهن. 

فنص الإمام أحمد رحمه الله: أنه ييز واحدًا من العبيده وامرأةٌ 
من الرُوجات بالقرعة» في رواية مهنا. واختلف الأصحاب في 
هذا النْض. 

فمنهم من حمله على أن طلوعهم كان مرئبّاء وأشكل السابق. 
ومنهم من أقرٌ النصُ على ظاهره؛ وأنّهم طلعوا دفعة واحدة. 
وقال: صفة الأَوُليّة شاملة لكل واحد منهم بانفراده. والمعتق إنّما 
أراد عتق واحارٍ منهم. 

فيميّز بالقرعة. وهي طريقة القاضي في خلافه. ومنهم من 
قال: يعتق ويطأق الجميع لأن الأوليّة صفة لكل واحار منهمء 
ولفظه صالح للعموم؛ لأنه مفردٌ مضافة. أو يقال: الأوليّة صفة 
للمجموع لا للأفسراد. وهو الذي ذكره المصنّف في المغني في 
الطّلاق. ومنهم من قال: : لا يعتق ولا يطلّق أحدٌ منهم. 

لأ الأول لا يكون إلا فردًا لا تعد فيه. والفرديّة مشتبهة 
هنا. وهو الذي ذكره القاضي» وابن عقيل في الطّلاق والسامري» 


وصاحب الكاني. 

قال في القواعد: ويتخرج وجة آخرء وهو: أنه إن طلع 
بعدهم غيرهم من عبيده وزوجاته: طلّقن وعتقن» وال فلا. 

بناءٌ على أن الأول هو السابق لغيره. 

فلا يكون ألا حٌى يأتي بعده غيره» فتتحقق له بذلك صفة 
الأوليّة. وهو وجة لنا ذكره ابن عقيل وغيره. 

ذكره في آخر القواعد. ! 

[ولد المعتقة لا يتبع بالصفة] 

قوله: (وَلا يبع وَلَدُ العف بالصفةٍ أنهُ في الينق» نبي اصح 
الرَجْهَيْن إلا أن تَكُون حَافِلاً حال عنقا أو حال تَعْلِيق عِنْقِهًا). 

إذا كانت حاملاً حال عتقهاء أو حال تعليق عتقها: فإنّه 
يتبعها بلا حلاف أعلمه وإن وجد حمل بعد التَعلين ووضعته قبل 
وجود الصّفة وهي مسألة المصئف هنا فصحّح عدم البِعيّة.. وهو 
المذهب. ش 

صحّحه في النظم» وشرح ابن منجًا وقدمه في الشرح» 
والفروع. والوجه الثّاني: يتبعها. 

جزم به في الوجيز. وأطلقهما في الرُعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفائق» والقواعد الفقهيّة. 

1 [الولد لا يتبع أمة إذا كان منفصلاً]‎ ٠ 

فائدة: لا يتبع الولد أمّه إذا كان منفصلا حال التعليق بلا 

خلافو أعلمه. 
[قوله: أنت حر وعليك الف] 

قوله: (وإذا قال لِعَبارو: : أنت حر وَعَلَيْكَ آلف أو علي ألف: 
عتق ولا شيء أ عَلَيْه) 

إذا قال لعبده: «أنت حُرٌ وَعَلَيْك ألْفْ». عتق ولا شيء عليه 
على الصحيح من المذهب. 

قال المصئف والشارح: هكذا ذكره المتاخرون من أصحابنا. 

قال في الفروع: يعتق ولا شيء عليه» على الأصح. وجزم به 
في الوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في 
الهداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة» والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» والفائق. وصحّحه النّاظم. وعنه: لا يعتق إن لم يقبل 
وأطلقهما في الحرّر. 

وإذا قال لعبده: «أنت حر عَلَى ألف» فقدم المصنف هنا: أله 
يعتق جانا بلا قبول. وهو إحدى الرّوايتين. ونصره القاضي» 
وأصحابه. وجزم به في الوجيزء والمنوّر» ونظم المفردات. وهو 
منها. 


وقدّمه في المدايسةء والمذهب. والمستوعب. والخلاصة 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» وغيرهم. وعنه: إن م 
يقبل العبد لم يعتق. وهذا المذهب. 

قال المصنف هنا: وهو الصّحيح. وصحّحه في الشرح» 
وشرح ابن منجًا. 

وجزم به الأدمي في منتخبه. وقدّمه في الفروع. وأطلقهما في 
الحرّر. وذكر في الواضح رواية: أن قوله: «أنتَ حر عَلَى أله 
شرط لازم بلا قبول كبقيّة الشروط. 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم لو قال له: «أنتَ خُر عْلَى أن 
نُمْطِينِي أَلْفَاء أو قال لأمته: «أعتقتك عَلَى أن تُرُوْجِينِي نَفْسَك» 
لكن إن أبت لزمها قيمة نفسهاء على المحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقيل: تعتق مانا بقبوها. واختار ابن عقيل: 
انها لا تعتق إلا بالأداء. 

الثائية: لو قال له: «ألت حر بمانة»» أو: «بنّك نَفْسَك 
مان فقبل عتق ولزمته الماثقه ولأ فلا. ١‏ 

جزم به في الرّعايتين» والفروع» وغيرهم. وإن لم يقبل لم يعتق 
عند الأصحاب. وقطعوا به. وخرّج الشيخ تقي الدّين رحمه الله 
وجها: أنه يعتق بغير شيء كما لو قال لها: «أنت طاق بألف» 
على ما يأتي ني كلام الم في أواخر الخلع؛ أن الطّلاق 
والعتاق فيهما حق لله تعالى. وليس العوض ركنا فيهما إذا لم 
يعلّقهما عليه. وعلى المذهب واختيار الأصحاب الفرق بينهما: 
أن خروج البضع في التكاح غير متقوم» على الصّحييح من 
المذهبء علىما يأتي في باب الرّضاع. 

بخلاف العبد. فإئه مال محض. قاله في القاعدة الرابعة 
والخمسين بعد الماثة. 

[قوله: انت حر على أن تخدمني سنة] 

قوله: (وَإن قال: أنت حر على أن تَخَدمَنِي مسنْة: فكذايك). 

يعني: كقوله: «أنت حر عَلَى ألفي» فعلى إحدى الرُوايتين: 
يعتق جانا وعلى الرواية الأخسرى: لا يعتق حتّى يقبل. وقد 
علمت الصّحيح من المذهب في الرٌوايتين. وهذا إحدى الطّرق 
في المسألة وقدّم هذه الطريقة في المدايةء والمذهبه والخلاصة 
وغيرهم. وقيل: يعتق هنا بلا قبول. وتلزمه الخدمة. وقدّمه في 
الحرّر» والرّعايتين» والفائق. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في الحرّر: هذا ظاهر كلامه. وجزم به في القواعد» وقال: 
نص عليه وجسزم به صاحب الوجيز. وهي الطريقة الثانية. 


الإنصاف - كتاب العتق 


واطلقهما في الفروع بقيل وقيل. وقال في المستوعب, والحاوي 
الصغير: إن لم يقبل فعلى روايتين. 

إحداهما: يعتق. ولا يلزمه شية. والثانية: لا يعتق. وقدّمه 

فخالفا الطريقتين. وقيل: إن لم يقبل لم يعتق. 

روايةً واحدة. وهي الطريقة الثالشة. وعلى كلامه في 
الملستوعب» والحاوي: تكون طريقة رابعةً وتقدّم ذلك في اوائل 
الباب. 

فوائد: الأولى: مثل ذلك في الحكم: لو استثنى نفعه في مِذَةٍ 
معلومة الثانية: لو مات اليد في أثناء السئنة: رجع الورثة على 
العبد بقيمة ما بقي من الخدمة. قاله الملصنف» والكامري» وابن 
حمدان. وغيرهم. 

الثالثة: يجوز للميّد بيع هذه الخدمة» نص عليه. 

نقل حربب لا باس ببيعها: من العبد أم تن شاء. وعنه: لا 
يجوز» نص عليه. وهو الصّواب. 

ذكر هاتين الرُوايتين ابن ابي موسى. واطلقهمافي 
المستوعبء والفروع» والحاوي الصّغيرء والقواعد الفقهيّة. 

الرابعة: قال في الفروع: لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى 
السيّد خدمته مدّة حياته. وذكروا صحة ذلك في الوقف. 

قال: وهذا مثله. 

يؤيّده: أن بعضهم احتج با رواه الإمام أحمدء وأو داود: أن 
أمْ مَلَمَةٌ رضي الله عنها أَعَتَفَت سَفيئْق وَشترَطت عَلَيْهِ دة 
النبي با ما عَاش»» قال: وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع 
مده حياته؟ لأنه عقد معاوضة» يختلف امن لأجله. انتهى. 

قلت: صرح بذلك اعني بجواز ذلك في القواعد. في القاعدة 
الثانية والثلاثين. وتقدّم ذلك في أوّل الباب. 

الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يده: صح» على الصحيح من 
المذهب. 

قال في الرّعايتين» والفائق: صح على أصح الروايتين. 

قال في المغني» والشرح في الولاء: وإن اشترى العبد نفسه من 
سيّده بعوض حال: عتق» والولاء لسيّده؛ لأنه يبيع ماله بماله. 

فهو مثل المكاتب سواءً. والسيّد هو المعتق هماء فكان الولاء 
له عليهما. انتهيا. ش 

وعنه: لا يصح. وأطلقهما في الفروع. 

قال في الترغيب: مأخذهما: هل هو عقد معاوضة أو تعليق 
محض؟ وياني في الكتابة: هل تصح الكتابة حالَة؟. 


السادسة: لو قال: «إن أعْطَيْتنِي ألْقَاء فَأنتَ حر فهو تعليقٌ 
لا ييطل ما دام ملكه. ولا يعتق بالإبراء منهاء بل بدفعهاء 
نص عليه. وما فضل عنها فهو لسيّده. ولا يكفيه أن يعطيه من 
ملكه. : 
إِذًا لا ملك له على اصح الروايتين. 
فهو كقوله لامرأته: (إِنْ أعْطيْتني مائة فأنت طَالِقَ». فأتت 
ففي وقوعه احتمالان. قاله في التّرغيِب. 
قال في الفروع: والعتق مثله» وأ هذا الخلاف يجري في 
الفاسدة إذا صرح بالتعليق. 
ونقل حنبلٌ في الأولى: إن قاله الصّغير لم يجزء لأنه لم يقدر 
عليه. 
المتابعة: لو قال: «جَمَلْت عِنْقَكَ إلتبك»» أو: «َيرتُك» 
ونوى تفويضه إليه. 
فأعتق نفسه في المجلس: عتق. ويتوجّه كطلاق. قاله في 
الفروع. ولو قال: «اشتر ني مِن سَيِي بهذا الالء وأعيفنِي». 
غيل : عتق. ولزم مشتريه المسمى. وكذا اسیو به إن 
تتعيّن النقود. وإلاً بطلا. . وعنه: أجيز عنه. وذكر الأزجي: إن 
صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد: وقع عنه» وعتقء وإنلم 
٠‏ يصرّح: احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة؛ لأنه لو وقع 
لعتق. والسَيّد لم يرض بالعتق. 
[إذا قال: كل ملوك لي حر] 
قوله: (وَإن قَالَ: كل مَمْلُوك ي حْر: عق علب مُدبُرْ 
رَمُكَائَبُوه وَأمْهَاتْ أؤلادو). وكذا عبيد عبده التّاجر. 
بلا نزاع في ذلك. وعتق عليه: (شيقص يَمْلِكُةُ) مطلقاء على 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: لا يعتق الشقص 
بدون نِةِ. 
ذكره ابن أبي موسى. ونقله مهنا. 
كما لو كان له شقصٌ فقط. وقال: ذلك ذكره ابن عقيل. 
فائدة: لو قال: «عَبْدِي حر أو: «أمتي حرق أو: «زُوْجَتي 
طالق» وم يدو معيًّا: عق الكل وتطلق كل نسائه» على 
الصُحيح من المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في احرّر» والوجيزء والمنور» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع» والفائق» والقواعسد الأصوليّة وغيرهم. 
وهو من مفردات المذهب. وهذا مبني على أن المفرد الملضاف 


يعم. والصحيح من المذهمب: أنه يعم. 
وقيل: يعتق واحدٌ بالقرعة. وقيل: يعت واحد وتطلق 


واحدة. وتخرج بالقرعة. 
اختاره المصتف في المغني. 


قال في القاتق: وهو المختار. وياتي التنبيه على ذلك أيفمًا في 
أرّل اباب صريح الطلاق وكِنَاتِه». 

تنبية: قال في الفروع عن هذه المسألة والمراد: إن كان «عَبْدَ» 
مفردًا لذكر وأنثى. 

فن كان لذكر فقط: لم يشمل آنشی» إلا إن اجتمعا تغليبًا. 

قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لخدم له رجا و 
اتم أحْرَار» وكانت معهم آم ولده ولم يعلم بها: إنها تعتق. 

قال أبو حار ا جوزي بعد المسألة وكذا إن قال: «كل عَبْلٍ 
امْلکةٌ في الْمستقبّل». 

[إذا.قال: أحد عبدي حر] 

وكذا لو قال: «أحَدُ عَبِيِي حر أو: «بخضهُم حر ولم 
ينوه: يقرع يبلهم. وهو من مفردات المذهب. وخرّج في القواعد 
وجهًا: أنه يعتق بتعبينه» من الرٌواية التي في الطّلاق. وكذا لو أدى 
أحد مكاتبيه وجهل: أقرع هو أو وارثه في الجميع. ولو قال 
لأمتيه: «إِحْدَاكُمًا خُرَة»: حرم وطؤهما مما بدون قرعة» على 
المحبح من المذهب. وفيه وجةٌ: تتميّز المعتقة بتعيينه. 

فإن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى. كما لو عيّنها ثم أنسيها. 
قال في الرّعاية الكبرىء قلت: ويحتمل أن تعتق. قال: فلو قال 
لإمائه الأربع: «إن وَطِئْت وَاجِدة منکن فَرَاجِدَةٌ منْكُنْ حر ثم 
وطئ ثلانًا: أقرع بين الأولة والرابعة. 

فإن وطئها عتقت الأولة. وإن كان وطبها ثانيًا قبل وطء 
الرابعة: عتقت الرابعة فقط. ويح إن علم قبله يعتقها. 

ويأتي في بساب النك في الطّلاق: «إِذًا قَالَ: إن كان هذا 
الاير عُرابا قبي حر قا آخخرُ: إن لم يكن غرابًا فمَنِدِي 
حْرٌ». وكثيرٌ من الأصحاب يذكر هذه المسألة هنا. 

[إذا أعتق عبدًا ثم أنسيه] 


.. فائدة: قوله: (وَإن قَالَ: أحَدُ عدي 


قوله: (مَإِنْ أََنَقَ عدا ثم أنسريّة: أخرج بالقَرعَة) 

ما العتق أو وارثه» وهذا بلا نزاع. وهو من مفردات 
المذهب. . وخرج في القواعد وجها: أنه لا يقرع هناء من الطّلاق. 

قال: وأشار إليه بعض الأصحاب. 

ذكره في آخر القواعد. 


[إذا علم أن المعتق غيره] 
(فَِنْ عَلِمَ بَْدَهَا أن الى غَيْرْهُ: عمْقَ. وَل بطل عق 
الآرل؟ عَلَى وَجْهئْن) 
وأطلقهما في الهداية والمستوعب» والخلاصة والمفني» 
وامْحرر» والرعايتين» والحاوي الصغير» والشرح» والفائق. 
أحدهما: يبطل عتقه. وهو الصحيح من المذهب. 
كما لو كانت القرعة بحكم حاكم. 
فإنها لو كانت بحكم حاكم: لم يبطل عتقه» على الصّحيح من 
المذهب. وصحّحه في التصحيح» والمذهب. وجزم به في الوجيز 
وقدّمه في الفروع. 
الوجه الثاني: لا یطل؛ كما لو كانت القرع محكم حاكم.. 
فإنْها لو كانت بحكم حاكم: م يبطل عتقه» قولاً واحددًا. وهذا 
الوجه مقتضى قول ابن حاماږ. 
[إذا أعتق جزءًا من عبده في مرضه] 
لي 38 جُْءًا من عبار 
وهذا للب 0 05 وقدمه في احور والفروع» 
والفائق. وقال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وعنه: لا يعتق 


ډو في مَرْضِه أو دَبْرَهُ وله 


إلا ما أعتق أو در لا غير. 
وعنه: يعتق جميعه في المنجّز دون التدبير: وأطلق في الشرح 
الرٌوايتين في تكميل العتق بالتّدبيره إذا كان يخرج من. 
الثْلث. وقدّم عتق الجميع فيما إذا جز البعض. 
[إذا مات العبد قبل سيده] 


فائدة: لو مات العبد قبل سيّده: عتق منه بقدر ثلفه» على 


الصحيح من المذهب. وقيل: يعتق كله 

لأنْ رذ الورئة هنا لا فائدة لهم فيه. 

لذا أعتق شركا له في عبد] 

قوله: (وَِن اعت شيركا لَه في عا أو بره وة تيل 
بَاقِيَهُ أطي الشريك). 

يعني: قيمة حصته» وكان جميعه حرًا في إحدى الروايتين. 
وأطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجًّاء والخرقي» والزركشي. 

إحداهما: يعتق جميعه. وهو المذهب. 

اختاره أبو الخطّاب في خلافه. وقدمه في الْحرّر والفروع. 

والأخرى: (لا ينق إلا ما مَلَكَ مِنْهُ). 

وهو ظاهر كلامه في الوجيز 


اختاره الشيرازي» والشريف. وقال القاضي: ما أعتقه في 
مرض موته: سرى. وما دبره» أو وصّى بعتقه: لم يسر. 

فالرواية في سراية العتق في حال الحياة: أصح. والرّواية في 
وقوفه في التُدبير: أصح. و مرهلاب 
أعني: التفرقة 

[إذا أعتق 

قوله: (وَإِن ا وله 

هذا المذهب. 

جزم به في الوجيزء والرّعاية الكبرى؛ في باب تبراعسات 
المريض. وقدّمه في المغني» والشرح» ونصراه. وقدّمه في شرح ابن 
منجًا. 


وهو ا 8 57 

فإن التزم وارثه بقضاء الدّين: ففي نفوذ عتقهم وجهان. 
وأطلقهما في الفروع. والرّعاية الكبرىء والزُركشي» والمغني» 
والشرح. وقالاء وقيل: أصل الوجهين: إذا تصرّف الورئة في 
الشركة ببيم أو غيره» وعلى الميّت دينء فقضى الذين» هل ينفذ؟ 
فيه وجهان. 

قلت: الصواب نفوذ عتقهم. 

فائدتان: إحداهما: لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم: 
احتمل بطلان عتق الكل. 

واحتمل أن يبطل بقدر الدّين. وأطلقهما في المغني» والخترح» 
والرّعاية الكبرى. 

[ظهور المال] : 

الانية: قوله: (وَإن أَعَتَقَهُم قاعتقتا تلهم ثم ظَهَرٌ لَه مَل 
ُخْرَجُون ِن ثُلَيِه: تق من أرق منهُم). 

بلا نزاع. . وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا. . وقدم ابن وزين: 
أنه لا ينفذ عتقهم. وحكاهما في الكافي احتمالين. 

[إذا اعتق واحدا 7 ثلاثة أعبد] ` 

قوله: (وَإن أَعَْقَ وَاحِدَا مِنْ ثَلانَةِ أعبد. فَمَاتَ أَحَدْهُمْ فِي 
حَيّابَهِ: اش نة وبين الحيين. قن ومع على الي رق الآخران» 
ون وَقَمَتَ عَلَى أحَد الحيّيْن: عَم إذا حرج من التلك). 

هذا المتحيح من الاش 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفائق. 

وقيل: يقرع بين الحيّين دون الميّت. 


[إذا أعتق الثلاثة في مرضه] 


قوله: (رَِنْ أعنَقَ اللائ في مَرّضيه. فَمَاتَ أحَدُهُمْ فِي حَيَّاةٍ 
السيّد: َحَذَلِكَ في قُوْل أبي بكْر). 

وحكاه عن الإمام أحمد رحمه الله يعني: يقرع بينه وبين الحيين 
وهو المذهب. 

.قدّمه في المحررء والفروعء والرّعنايتين؛ والحاوي الصّضير» 
والفائق. 

[الأولى أن يقرع بين الحيين] 

قال المصنف هنا: (والآولى: أن يقرع بين الحييِنء وَيَسْقْط 

حُكْم اليت). 


وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معيّن» فمات 


أحدهماء 

نه يتعيّن العتق في الثاني. 

ذكره القاضي وغيره. وقيل: يقرع بين الحيّين في هذه المسألة 
دون الى قبلها. 

ذكره في الرّعاية الكبرى. 


ذكر هذه المسائل في الفروع» في آخر اباب يرات المريض» 
وذكرها في الرّعايتين» والفائق» والحاؤي. في أوّل هباب رمات 
المريض5. 

٠‏ فائدة: وكذا الحكم إن أوصى بعتقهم. 

فماث أحدهم بعده. وقيل:.إن اعتقهم» أو دبرهم» أو أوصى 
بعتقهم» أو در بعضهم. وأوصى بعتق الباقين» فمات أحدهم: 
أقرعنا بينهم. 

فإن خرجت القرعة ليتر حسبناه من التركة. وقوّمناه حين 
العتق. وإن خرجت لحي. 1 

فإن كان الموت في حياة السَيّد أو بعدها قبل قبض الورثة: لم 
يحسب من التركة غير الحيين. 

فيكمل ثلثهما عن قرعء أو يقوّم به يوم العتق. وقيل: يحسب 
اميت من التركة؛ ويقرع من قرع إن خرج حيّا من الل وإلاً 
عتق منه بقدره. وإن كان الموت بعد قبض الورثة: حسب من 
التركة. وبدون الموت: يعتق ثلثهم بالقرعة؛ إن لم بجز الورثة ما 
زاد عليه. 

ذكر ذلك في الرّعاية الكبرى. 

باب التدبير 
[معنى التدبير] 
قوله: (وَمُوَ َمْلِيقَ التق بالموْت). 


هكذا قال الأصحاب. زاد في المذهب: أو بشرط يوجد بعد 
الموت. ١‏ : 7 
[التدبير يعتبر من الثلث] 

قوله: (وَيُمْببَرُ م الثلث). 

هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. ونقل حنبل: يعتق من 
كل المال. 

قال في الكاني: ولا عمل عليه. 

قال أبو بکر: هذا قول قدیم رجع غنه. 

قال في الفوائد: وهو متخرّج على أنه عت لازم كالاستيلاد. 
وعنه: يعتق من كل المال إذا دبّره في الصّحّة دون المرض 

ماي عر رك عت نحو «إن مِت فأنت حن 
ومقيد نجو: «إن مت مِن مرضي هَڌا أو عَامِيء أو بهذا اللاو 
فَأنْتَ حُرٌ». وإن قالا لعبدهما: «إن متنا فأنت حرا فهو تعليق 
للحريّة بموتهما جميعًا. 

ذكره القاضي» وجماعة. واقنضر عليه في الفروع. ولا يعتق 
بموت أحدهما شيءٌ منه. ولا يبيع وارثه حقه. 

قدّمه في الفرؤع. وقاله الإمام أحمد رحمه الله. واختار المصنف 
وغيره: إذا مات أحدهما فنصيبه حرٌ. 

قلت: وهذا المذهب. 

قال في الفروع: فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتاء فإن جساز 
تعليق الحريّة على صف «بَمْدَ المْت» عتق بعد موت لآخر منهما 
عليهماء وإلأعتق نصيب الآخر منهما بالتُدبير. وفي.سرايته إن 
احتمله ثلثه الرّوايتان. 1 

قوله: (وَيَصحٌ من كَل مَنْ نصح وَصيئة). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به-كثيرٌ منهم. وقال 
الخر قي: يصح تدبير الغلام إذا جاوز العشرء والجارية: إذا 
جاوزث التسع. 

[ألفاظ التدبير الصريحة] 

تنبية: قوله: (وَصَرِيحُهُ: انظ ايت را رة الْمَلين بامو 
وَلَفْظ التذبي وما صرف مِنْها). 

مراده: غير لفظ الأمر والمضارع. 

كما تقدم التنبيه عليه في اول كتاب العتق فليراجع. 

فائدة: كنايات العتق المنجز: تكون للتُدبير إذا أضاف إليه ذكر 
الموت. 

قاله الأصحاب. 


۰٦1‏ الإنصاف - كتاب العتق 


[التدبير يصح مطلقا ومقيدًا] 
فائدة: قوله: (وَيَصِح مُطْلََا وَمُقَيْدَا بأن يَقُول: إن ِت في 
مرضي هَڏاء أو عَامِي هَذَا: انت حر او مُدَبْرٌ). 
وكذا لو قال له: «إذًا نِم ريك أو جَاءَ راس ) الشهرء فانت 
مدره بلا تزاع ويصح مؤقتاء نحو: «أنت مُدَبْرٌ اليَْم» نص عليه. 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: تى شيئت فأنت مُدَبْر. هَمَنَى ثنَاء في حَيَاةٍ 
السَيّد صارٌ مُدَبْرًا). 
بلا نزاع. 
أعني إذا قلنا: يصح تعليق العتق على صفةٍ على ما تقدم في 
كتاب العتق. 
[قوله: إن شئت فأنت مدبر] 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: إن ثيئت قانت مُدَيْرُ. فَقِيّاسُ المأهَب: أنه 
يعني: «كَمّی شت واه لا يتقيّد با جلس. وهو المذعب. 
صمّحه في الْحررء والنظم, والفائق. وجزم به في الوجيز. 
وقدمه في المغني» والفروع. وقال أبو الخطًاب: إن شاء في اجلس 
صار مدبُراء وإلا فلا. وقاله القاضي أيضًا. وعليه أكثر 
الأصحاب. 
وجسزم به في الهداية: والمذهب, ومسبوك الآهسب» 
والمستوعب. والخلاصة, واليلغة» والهادي» وإدراك الغاية. 
اختاره أبن عبدوسٍ في تذكرته. وقلّمه في الْحرّرء والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» والفائق» وتجريد العناية. 
فائدة: لو قال: «إذًا شت فَأَنْت مُدَيْرَه فهو كقوله: مَتَى 
شيئت فأنت مُدَبْره على الصّحيح من المذهب. 
فلا يتقيّد باجلس. وجزم به في امْحرّرء والرّعايتين» والحاوي 
الصغيء والفائقء والشرح. وقال القاضي: يختص بالمجلس. 
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 
فائدة أخرى: لو قال: «مَنَى شرئت بَعْدَ مَوْبِي فأنت خُر أو: 
«أي وَفْتٍ ثيئت بَعْدَ مَوْتِي فَأنت حر فهو تعليقٌ للعدق على 
صفةٍ بعد الموت. والصحيح من المذهب: أله لا يصح. وقد تقدم 
ذلك في كتاب العتق. وقال القاضي: يصح. 
فعلى قوله: يكون ذلك على إلتراخي بعد موت وما كسب 
فهو لورثة سيده. 
[الرجوع في التدبير] 
قوله: (َإِنْ قَالَ: قذ رَجَمْت فِي تذبیرې» أو أنطلعه: لم 


هذا المذهب. بلا ريب. 

قال الرركشي: هذا المذهب عند الأصحاب. 

اختاره القاضيء وقال في كتاب الروايتين: هذه الرواية أجود 
الرُوايتين. وصحمّحها ابن عقيل في التذكرة. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدّمه في امحررء والنظم والفروع» وغيرهم. 

قال في الخلاصة: لم يبطل على الأصح. وصحّحه المصئف»ء 
والشارح» وغيرهما. وعنه: يبطل كالوصية. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» والمستوعبء والفائق. وعنه: لا يبطل إلا لقضاء دينه. 

وفي التبصرة رواية: لا يبطل في الأمة فقط. 

فعلى الرواية الثانية: لا يصح رجوعه في مل لم يوجد. وإن 
رجع في حامل» ففي حملها وجهان. وأطلقهما في الفسروعء 
والرّعايتين» والقواعد الفتهيّةه والزركشيّ قلت: الصّواب أنه لا 
يكون رجوعا فيه. 

تنبيهان أحدهما: قال في الرغيب وغيره: محل الروايتين: إذا 
لم يات بصريح التُعليق أو بصريح الوصيّة. واقتصر عليه في 
الفروع. 

الثاني: قوله: «لآنه تليق ليتق عَلَى صِفَةٍ». 

تقدم في «كِتَابٍ اليئق» أنه يصح تعليق العتق على صفة في 
كلام المصنّف. 1 

[هل التدبير تعليق على عتق أم وصية] ٠‏ 

فائدة: اعلم أن التُدبير هل هو تعليقٌ للعتق على صفةٍ أو 
هو وصيّة؟ فيه روايتان. 

الصّحيح منهما وهو المذهمب. وعليه أكثر الأصحاب أنه 

تنبية: ينبني على هذا الخلاف مسائل جمة. 

منها: لو قتل المدبر سيّده: هل يعتقء أم لا؟ على ما يأتي 
آخر الباب في كلام المصئف. ومنها: بيعه وهبته: هل يجوز أم لا؟ 
على ما يأتي قريبًا في كلام المصنف أيضًا. ومنها: هل اعتباره من 
الثلث؛ أم من كل الملل؟ على ما تقدم في أول الباب. ومنها: 
إبطال التُدبير والُجوع عنه بالقول. وهي مسالة الصف 
المتقدّمة. 

حال ان مص يانه ارق اام جف على ا 
الأصل. 

فإن قيل هو وصيّة: جاز الرُجوع عنه. وإن قلنا هو عق 


قال: وللقاضي» وابي الطاب في تعليقيهما طريقة أخرى: 
ان الرّوايتين هنا مبنيّتان على قولنا إِنّه وصيّة: تنج بالموت» من 
غير قبول» مخلاف بقيّة الوصاياء وهو منتقض بالوصيّة لحهات 
البر. ١‏ 

قال: ولأبي الخطّاب في الهداية طريقة ثالثة؛ وهي: بناء هاتين 
الروايتين على جواز الرّجوع بالبيع. 

أا إن قلنا: يمتنع الرجوع بالفعل» فبالقول أولى. ومنها: لو 
باع المدبر ثم اشتراه: فهل يكون بيعه رجوعاء فلا يعود تدبیره 
آم لا يكون رجوعاء فيعود؟ فيه روايتان أيضًا. 

بناهما القاضي والأكثرون على هذا الأصل. 

فإن قلنا: التدبير وصيّة: بطلت مخروجه عن ملك ولم تعد 
بعوده. وإن قلنا: هو تعليقٌ بصفة: عاد بعود الملك: 

بناءً على أصلنا في عود الصّفة بعود الملك في العتق والطّلاق. 
وطريقة الخرقي» وطائفةٍ من الأصحاب: أن التدبير يعود بعود 
الملك هنا. 

رواية واحدة. 

بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول. وهو يتنزّل على أحد 
ا ' 

ما أن الوصيّة لا تبطل بزوال الملك مطلقا. 

بل تعود بعوده. وما أن هذا حكم الوصيّة بالعتق خاصة. 
ويأتي أضل المسألة في كلام المصنّف قريبًا. ومنها: لو قال: 
«عَبْدِي فُلان حر بَْدَ مَْتِي بِسنةِ؛ فهل يصح ويعتق بعد موته 
بسنةٍ» أم يبطل؟ على روايتين. وتقدم ذلك في كلام الصف في 
«كِتَابِ اليتق فليراجع. ومنها: لو كاتب المدبّرء فهل يكون 
رجوعًا عن النّدبِير آم لا؟ على ماياتي في کلام الشف قريًا. 
ومنها: لو وصى بعبده» ثم دبّره. 

ففيه وجهان. 

أشهرهما: أنه رجو عن الوصية. والثاني: : ليس برجوع: 

ای هذا : فائدة الوصية به: انه لو أبطل تدبيره بالقول لا 
يستحقه الموصى له. ذكره في المغني. 

وقال النتبخ تقي الدّين رحمه الله: ينبي على أن التدبير: هل 
هو عتق بصفةٍ أو وصِيَّةٍ؟ فإن قلنا: هو عت بصفة قِدّم على 
الموصى به» وإن قلنا: هو وصيّة. فقد ازدمت وصيّتان في هذا 
العبد. 

فينبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقًا هل 
تقلّم» آم يتحاص العتق وغيره؟ على روايتين. 


فإن قلنا بالحاصئة: فهو كما لو دير نصفه ووصى بنصفه» 
ويصح ذلك على المنصوص. انتهى. 1 

قال في الفوائدء وقد يقال: الموصى لهء إن قيل: لا ملك حتى 
يقبل» فقد سبق زمن العتق زمن ملكه فينفذ. وإن قيل: يملك من 
حين الموت» فقد تقارن زمن ملكه وزمسن العتق فينبغي تقديم 
العتق. ش 

كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في مسألة من علق عتسق 
عبده ببيعه. ومنها: الوصيّة بالمديرء فالمذهب: : انها لا تصح. 

ذكرها e‏ وأبو الخطّاب في خلافيهما. 

لأن التدبير الطّارئ إذا لم يبطل الوصيّة على المشهور فكيف 
يصح طريان الوصيّة على التدبير ومزاحمتها له؟ وبنى المصنّف 
هذه المسألة أيضًا على الأصول السابقة. ومنها: ولد المدئرة. 

هل يتبعها في التّدبير أم لا؟ على ما يسأتي في كلام المصشف 
قريبًا. 

ابيع المدبر وهبته] 

قوله: (وَلَهُ بيع مدير وَهِبَتَهُ). 

هذا المذهب مطلقا. 
٠‏ بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم: القاضي» والشريف أبو جعفرء وابو الخطّاب» 
والشيرازي» والمصئّف» والشارح» وغيرهم. 

قال في الفائق: هذا المذهب. 

قال في الفوائد: والمذهب. الجواز. 

قال الرُركشي: هذا المذهب عند الأصحاب. وصحّحه في 
النظم» وغيره. 

وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المحرر والفروجة 
وتجريد العناية» وغيرهم: لأ التُدبير ما وصيّة أو تعليقٌ بصفة. 


.وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة. وعنه: لا يجوز بيعه 


بناءٌ على أنه عق بصفة: 

فيكون لازمًا كالاستيلاد وعنه: لا يباع في الدّين. وهو ظاهر 
كلام الخرقي في العبد. 

فقال: وله بيعه في الدّين. ولا تباع المدبرة في إحدى 
الرُوايتينء وفي الأخرى: الأمة كالعبد. انتهى. 

- وعنه: لا تباع إلا في الدين أو الحاجة. 

ذكرها القاضي في الجامع» وكتاب الرُوايتين» والمصنف في 

الكافي» وصاحب الفروع» وغيرهم. 


.قال في الفروع: اختاره الخرقي. وقد تقدم لفظه. وعنه: لا 
تباع الأمة خاصة. 

قال في الروضة: وله بيع العبد في الدّين. وني بيع الأمة فيه 
روايتان. ومنها: لو جحد اليد التّدبِيرِه فنص الإمام أحمد رحمه 
الله: أنه ليس برجوع. 

قدّمه ابن رجبي. وقال الأصحاب: إن قلنا: هو عتق بصفة. 
م يكن رجوعًاء وإن قلنا: هو وصيّة فوجهان. 

بناء على ما إذا جحد الموصي الوصيّة؛ هل هو رجوع أم 
لا؟ قال في المدايةء والمذهمبء والمستوعبء والخلاصة» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» والفروع: وإن أنكره لم 
يكن رجوعًاء إن قلنا تعليقٌ وإلا فوجهان. انتهى. 

قلت: الصحيح من المذهب: أله إذا جحد الوصيّة لا يكون 
رجوعاء على ما تقدّم. وقال في الرّعاية الكبرى» قلت: إن جوزنا 
الرُجوع وحلف: مُ. وإلا فلا. وياتي آخر الباب «بمَا يُحَكَمْ 
عَلْيْهِ إذَا أنكرَ التذبير ؟. 

[حكم وقف المدبر حكم ببعه] 

فائدة: حكم وقف المدبر حكم بيعه. قاله في الرّعايتين» 
والزُركشي» وغيرهم. وكذا حكم هبته. 

قوله: (وَإنْ عاد لَه عاد التذبير). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقذمه في الفروع» وغيره. وصحّحه في الفائق» وغيره. 
وعنه: يبطل التدبير. وهما مبنيّان على أن الدبير: هل هو عتقّ 
بصفةٍ أو وصيّة؟ على ما تقدم. وتقدم ذلك أيضًا في الفوائد باع 
من ذلك فليراجع. والصّحيح عند المصنف, وغيره: رجوعه إلى 
التدبير مطلقًا. 

[ولادة المدبرة] 

قوله: (وَمَا وَلَدت الْدَبرَة بَعْدَ تَدْبيرهًا: فهو بِمَنْزْلَتِهًا). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به الخرقي» 
وصاحب الوجيز» وغيرهم. وقدّمه في المحسررء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» والفروع» والفائق» والرُركشي» وغيرهم. 

قال في الفوائد: المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته 
بعده. 

سواءٌ كان موجودًا حال التُعليق أو العتق» أو حادنًا بينهما. 
وعنه: في الحمل بعد التّدبير: أله كحمل معتقةٍ بصفةٍه على ما 
تقدم في أواخر الباب الذي ا 

وعنه: لا تتبعها الأنثى إلأ بشرط السيّد نص عليه في رواية 
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حنبل» مخلاف الذّكر. قاله في الفائق. واختار في الانتصار: أنه لا 
يتبع. قاله في الفروع. 

قال في الفوائد: وحكى القاضي في كتاب الرّوايتين» في تبعية 
الولد: روايتين. وبناهما على أن التدبير: هل هو عتق لازم 
كالاستيلاد» آم لا؟ ومن هنا قال أبو الخطّاب في انتصاره: تبعيّة 
الولد مب على لزوم التّدبير. وخرّج أبو الخطّاب وجهّا: أنه لا 
يتبعها الحادث بينهما. وَإِنْما يتبعها إذا كان موجودًا معها في 
أحدهما من حكم ولد المعلّق عتقها بصفةٍ. 

بناءٌ على أن الدبير تعليقٌ بصفة. وينبغي على هذا: أن يرج 
طريقة أخرى: أله لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلافي. 
وأمًا ما كان موجودًا في أحد الحالين: فهل يتبعها؟ على وجهين. 

بناء على أن التّدبير وصيّة. وحكم ولد الموصى بها كذلك» 
عند الأصحاب. 

انتهى كلامه في الفوائد. وقال في القاعدة الثانية والثُمانين 
على القول بأنّه يتبعها قال الأكثرون: ويكون مدبُرًا بنفسه لا 
بطريق التبع. 

بخلاف ولد المكاتبة. وقد نص في رواية ابن منصور: : على أن 
الم لو عنقت في حياة السيّد: لم ي يعتق الولد ّى توت. وعلى 
هذا: لو رجع في تدبير الام وقلنا: 1ل ا ر هذا 
قول القاضي» وابن عقيل. وقال أبو بكر في التنبيه: هل هو تابعٌ 
عض هماء إن عتقت عتق» وإن رقت رق؟ وهو ركم ابن 
أبي موسى. انتهى. 

وقال في الانتصار: هل يبطل عتق المدبّر وأم الولد بموتهما 
قبل السيّد آم لا؟ لأنه لا مال لهما. 

اختلف كلامه. ويظهر الحكم في ولدهما. 

[الولد لا يتبع قبل التدبير] 

قوله: (وَلا يَتْبَعْهَا وَلَدُهَا قَبْلَ التذبير) هذا المذهب. 

قال الرُركشي”: هذا المذهب بلا ريبٍ. وكذا قال غيره. وعليه 
الأصحاب. وعنه: يتبعها. 

حكاها أبو الخطّاب» وابن عقيل ني الفصول من رواية حنبلٍ 
وتأوها الصف وقال: هذه الرزاية بعيدةٌ. 

فائدتان: إحداهما: لو ولدت الموصى بوقفهاء أو عتقهاء قبل 
موت الموصي: لم يتبعها. 

ذكره القاضي في الموصى بعتقها. وقياسه الأخسرى. ويحتمل 
أن يتبع في الوصيّة بالوقف» بناءً على أن فيه ثبوت التحرير» دون 
الشُمليك. قاله في القواعد. 


الثانية: ولد المابّر من أمة المدبّر نفسه: كالمدئر» نص عليه. 
قدّمه في الفروع. 
قال المصئّف. والتتارح: فإن تسرَّى المدبّر بإذن سيّده فولد 


فروي عن الإمام امد رجمه الله: أنهم يتبعونه في التدبير. 
واقتصر عليه. وذكر جماعة: أنه لا يتبعه. قاله في الفروع. 

قال في الرّعايتين: ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في 
الأصح بل يتبع أمّه وقال في الفروع أيضًا: وولده من غير أمته 
كالام. 

فجزم بأنّه كالأم. وقال في الفائق: وولد المدبر تابح امه لا أباه 


قال في الحاوي الصغير: ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح 
قال الرُزكشي» والخرقيُ رحمهما الله: إنما حكم على ولد 
المدبرة. 


اا ولد المدبر: فلا يتبع أباه مطلقا على المذهب. وعنه: يتبعه. 
وظاهر كلامه في المغني: الجزم بها في ولده من أمته المأذون له في 
التسرّي بهاء ويكون مديُرًا. انتهى. 

[إضابة المدبرة] 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وَلَهُ إصابة مُدبْرَتَهِ): 

أنه سواءً شرطه أو لا. وهو صحيحٌ؛ نص عليه. ولا أعلم 
فيه خلافا ويجوز له وطء ابنتهماء إن لم يكن وطئ أنّهاء على 
الصحيح من المذهب قال في الفائق: في أصح الرّوايتين. وقدّمه 
في المغني» والشرح. وعنه لا يجوز 


[مكاتبة المدبر] 
قوله: (مَإذًا كاب الْمدَبْرَء أو دَبْرَ الْکاتب: جاز). 


بلا نزاع. 

لکن لو كاتب المدبّر» فهل يكون رجوعًا عن التدبير؟ إن قلنا 
التدبير عتق بصفة: لم يكن رجوعًا. وإن قلنا هو وصيّة: انبنى 
على أن كتابة الموصى به» هل تكون رجوعا؟ فيه وجهان. 

أشهرهما: أنه رجوعٌ. والمشهور في المذهب: أن كتابة المدبّر 
ليست رجوعًا عن تدبيره. ونقل ابن الحكم عن الإمام أحمد رحمه 
الله ما یدل على أنه رجوع. 

بناء على أن التّدبِير وصيّةً. فتبطل بالكتابة. 

[إذا مات السيد قبل الأداء عتق] 
قوله: (فَلَوْ أدى عَنّقَ. وإن مات سَيْدُهُ قبل الآداء عتق» إن 


وإلاً عتق منه قدر الثُلث. وسقط من الكتابة بقدر ما عتق 
وهو على الكتابة فيما بقي. 

مقتضى قوله: «إن حَمَلَ الث ما بَقِيّ مِنَ الكِنَابة؛ ان المعتبر 
في خروجه من الثلث: هو ما بقي عليه من الكتابة. وهو مقتضى 
كلام الخرقي» وكلامه في الكاني» والشرح. ومقتضى كلامه في 
المغني؛ وامْحرّرء والفروع» وغيرهم: اعتبار قيمته مدبرًا. وجزموا 
به. وصحّحه في الرّعايتين. 

فائدةٌ: لو عتق بالكتابة» كان ما في يده له. ولو عتق بالندہیر» 
مع العجز عن أداء مال الكتابة: كان ما في يده للورثة. وإن مات 
اليد قبل العجز عن جميع الكتابة: عتق بالتدبير. وما في يده له 
عند المصئف, والشارح» وابن حمدان» وغيرهم. وقيل: للورثة. 
وحكاه الصف عن الأصحاب. وهو المذهب. ويأتي نظير ذلك 
إذا أولد المكاتبة في «بّاب الكابة». 
۰ [إذا أولد أمته ثم كاتبها] 

فائدة: لو أولد أمته ثم كاتبهاء أو كاتبها ثم أولدها: جاز. 

لكن تعتق بموته مطلقا. ولو بر أمٌ ولده: لم يصح إذ لا 
فائدة فيه. وهذا المذهب. واختار ابن حمدان الصّحّة إن جاز 
بيعها. وقلنا: التُدبير عت بصفةٍ. 

[تدبير الشرك في عبد] 

قوله: (وَإِذَا بر شرك لَه في عښلر: لم يَسْر إلى نميب 
شریکي ون أعتق شريكة: سرَى إلى ادير وَعَنْهُ: وَغَرم ية 
لسیدو). 

. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدّمه في الفروع» وغيره. ويجتمل أن يسري في الأول دون 
الثاني. 

فعلى هذا: يصير مديّرًا كلّه. ويضمن حصّة شريكه بقيمتها. 

[إذا اسلم مدبر الكافر] 

قوله: (وإذا أسْلَم مدب الكَافِرِ لم يقر في يده ورك في َا 
عَدْلِ پهن عليه من كسلبو. وما فَضَلَ قلسي إن أو عله 
مام إلا أن يُرجع في لذبي وقول , بصبحة رجوعه). 

اعلم أله إذا أسلم مدير الكافى فجزم المصنّف هنا: : أنه لا 
يلزم بإزالة ملكه إذا استدام تدبيره» لکن لا يقر في يده. ويترك في 
يد عدل. وهو أحد الوجهين. وهو احتمالٌ في المخني» والشرح. 
وجزم به في الوجيز» والمدايةء والمذهبء والمستوعب والخلاصة. 
والحاوي الصغير. وقدمه ابن منجًا في شرحه والرّعايتين. والوجه 


الثاني: أله يلزم بإزالة ملكه عنه. 

فإن أبى بيع عليه. وهو المذهب قدّمه في المغني, والشرح» 
والفائق. وصمّحه في النظم. وتقلدّم في آخر كتاب البيع (إذًا 
ملم عَبْدُ الكاففر القِنٌ» وأحكامه. 

[إذا أسلم مكاتب الكافر] 

فائدة: لو أسلم مكاتب الكافر: لزمه إزالة يده عنه. 

فإن أبى: بيع عليه بلا خلافي. وإن أسلمت آم ولده: لم تقر 
في يده. وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها. وإن اعوز لزم 
اليد مامه» على الصّحيح من المذهب. وإن اك 
و . وعنه: يستسعى في قيمتها ثم تعتق. ونقل 
مهئًا: تعتق بإسلامها. ا 
في أواخخر باب أحكام أمّهات الأولاد «وكذا لَوْ أَمْلّمَتَ مدر 

[إنكار التدبير] 

ولد (وَمَنْ انكر الثذبين: َم يُحَكَمْ علي إلأ بشاهدين. وَل 

يَحَكُم علي بشاهد وَائْرَيِنِ أ بشَاهد وبين المبْدِ؟ عَلَى 


رِوَايْئْن). 
وأطلقهما الرركشي» والهداية, والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة. 


إحداهما: يحكم عليه بذلك. وهو الصحيح من المذهب. 
صسّحه المصتف» والشارح» وصاحب التصحيح» والشاظم. 
وجزم به الخرقي» والوجيز وناظم المفردات؛ وغيرهم. وهو من 
مفردات المذهب. وكذا الحكم في الكتابة. والرّواية الثّانية: لا 
يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين. ويأني ذلك في أحكام الشهود 
به. وتقلم في الفوائد: «هَل يون إِنْكَارَهُ رُجُوعا آم لا؟ إن قُلنا: 
إن رُجُوع: لم نُسْمَمْ دَغْوَاه ولا بي . 

[إذا قتل المدبر سيده] 

قوله: (وَإِذْ قتل المدبُرُ سَيّدهُ: بَطَلّ تَدْبيرةُ). 

هذا المذهب. وعليه الجماهير الأصحاب. وقطع به كني 
د . 

منهم المصنف» والشارح» وصاحب المستوعب» وغيرهم. 

اختاره القاضي» وغيره. وقدّمه في الرّعاية الصغرى. والفروع 
في باب الموصى له. وقيل: لا يبطل تدبیره فيعتق. وهذا ما قدمه 
في الرّعاية الكبرى في آخحر أمّهات الأولاد. وقال في فوائد 
القراعد: فيه طريقان. 

أحدهما: بناؤه على الروايتين» إن قلنا هو عتقّ بصفة: عتق. 


وإن قلنا وصية: لم عتق. وهي طريقة ابن عقيل» وغيره. 
الطّريقة الثانية: أله لا يعتق على الرٌوايتين. وهو طريقة 
القاضي؛ لأنه لم يعلّقه على موته بقتله إيّناه. وقال في الفروع في 
باب الموصى له: ولو قتل الوصي ؛ الموصى ولو خخطاً: بطلت. ولا 
تبطل وصيّته بعد جرحه. وقال جماعة: فيهما روايتان. ومثلها 
التُدبير. 
فإن جعل عتقا بصفةٍ فوجهان انتهى. 
باب الكتابة 
[معنى الكتابة] 
قوله: (وَهِيْ بَيِعُ العَبْدِ نَفْسّهُ مال في ذَمُيو). 
زاد غيره: : بعرض مباح معلوم مؤجل. . وليست الكتابة مخالفة 
للأصل؛ لأن لها الذمّة. 
[حكم الكتابة] 
قوله: (وَهِي مُستَحَبة). 
هذا المذهب مطلقا. بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. 
قال المصنفء والشارح: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في الكافيء والمغني, والشارح» والمحرر 
والنظم والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق» والفروع. وعنه: 
واجبة. إذا ابتغاها من سيّده أجبره عليها بقيمته. 
اختاره أبو بكر في تفسيره. 
لق و 
قال الشيخ تقي الدّين رحه الله: وعلى قياسه وجوب العتق 
في قوله: «أعيق عَبْدَك عَنك وَعَلّي تَمَنْهه وقدّم في الروضة أئها 
مباحة. 
[كتابة المرهون] 
فائدة: لا تصح كتابة المرهون» على الصحيح من المذهب. 
قطع به كثيرٌ من الأصحاب. وقال في الرّعاية الكبرى» قلت: 
تجوز كعتقه. وهو الصّواب. وتجوز كتابة المستأجر. 
قوله: (لِمَنْ يُعْلَمّ فيه خيرًا. وَهُوَ الكَسسْبْ وَالآمَالَةُ). 
هذا الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
منهم المصئف» والمجد وصاحب الوجيزء والشرح» والنظمء 
والفروع» وغيرهم. 
قال في المدايةء والمذهبء ومسبوك الهب» والمستوعب» 
والخلاصةء وإدراك الغاية» وغيرهم: المكتسب الصدوق. وقال في 
الرّعاية» والحاوي الصّغير والفائق: وتستحبُ مع كسب العبد. 
وأمانته وصدقه. وقال في الواضح. والوجيزه والتبصرة: وهي 


مستحيّة مع كسب العبد فقط. وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في 
تذكرته في كتاب العتق. 

فأسقطوا الأمانة. 

[كتابة من لا كسب له] 

قوله: (وَهَلُ نُكْرَه ابه مَنْ لا كسلب لَهُ؟ عَلَى رواتَين). 

وأطلقهما في نادو الا وا و 
والحرر. 

إحداهما: تكره كتابته» وهو المذهب. 

قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله الكراهة. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في الخلاصة. 
والتصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير» والفروع والفائق والرّواية الثانية: لا ثكره. 

فتستحب» لکن قال في الكاني: لو دعا من لا كسب له سیده 
إلى الكتابة: لم يجبر. رواية واحدة. 

قال المصنف: وينبغي أن ينظر في المكاتب. 

فإن كان عن يتضرر بالكتابة ويضيع» لعجزه عن الإنفاق 
على نفسه» ولا يجد من ينفق عليه: كرهت كتابته. وإن كان يد 
من يكفيه مؤنته: ل تكره كتابته. وعنه: تكره كتابة الأنثى. 

فائدة: تقدم في باب الحجر صحة كتابة الول رقيق المولى 
عليه والكتابة في الصّمة والمرض من رأس الالء على . الصّحيح 
من المذهب. وقال أبو الخطّابء ومن تبعه: في المرض من الثلث. 
ولو كاتبه في الصحّة وأسقط دينه أو أعتقه في مرضه اعتير 
خروج الأقلٌ من رقبته أو دينه من الثلث. 

ولو وصى بعتقه» أو أبرأه من الدين: اعتبر أقلهما من ثلفه. 
ولو حمل الثلث بعضه عتقء وباقيه على الكتابة. ولو أقرٌُ في 
المرض بقبض النجوم سلمًا: جاز. ' 

[مكاتبة المميز عبده] 

قوله: (وإن کاب المي بده يإذن وليه: صح). 

صحّة كتابة المميّر لعبده بإذن وليه مبيّة على صحة بيعه بإذن 
وليّهه على ما ر تقدم في أوّل كتاب البيع. والصحيح: صحة بيعه. 

فكذا كتابته. وقوله: (وَيُحْْمَلٌ أن لا يَصِح). 

هذا الاحتمال لأبي الخطّاب. وهو رواية عن الإمام امد 
رحمه الله. وقَدّمه في الرّعاية الصّغرى. وهو ظاهر ما جزم به في 
الرّعاية الكبرى في هذا الباب. 

وقيل: تصح كتابته بغير إذن وليّه. وني الموجز والتبصرة: 
تصح من ابن عشر. 


[مكاتبة السيد عبده المميز] 

قوله: (وَإِنْ اتب اليد عَبْدَهُ المي صّح). 

بلا نزاع. . وظاهر كلامه: أنه لا يصح أن يكاتب غير المميّز 
ولا امجنون ولو فعل لم يصح. ولا-يعتقان بالأداء. 

بل يتعلّق العتق به إن كان التُعليق صريِحًا. وإلاً فوجهان في 
العتق. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: يعتق بتعليق العتق به. 

لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة. 

اختاره القاضي. والثّاني: لا يعتق وهو المذهب. 

اختاره أبو بكر. وقدّمه في الرّعايتين» والفائق. وهو ظاهر ما 
جزم به في الستوعب» والحاوي الصغير. ونصره اممف 
والشارح. ٍ 

قال في القواعد الأصوليّة: والمذهب لا يعتق بالأداء. خلافا 
لما قال القاضي. 

[امكاتبة لا تصح إلا بالقول] 

قوله: (وَلا يصح إلا بالقَوْل وَيَنْمَقِدُ بقَوْلِهِ: «كَاتبُْك عَلَى 
كذَا' وَإِنْ َم يقل: ذا اديت إلَي قانت خْرٌ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الزركشي: راحت ا 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقلّمه في المداية» والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والمستوعبء والخلاصةء والهاديء والكافي؛ والحررء 
والرّعايتينء والنظم» والحاوي الصُغير» والفروع؛ والفائق 


وغيرهم. 
[اشتراط القول أو النبة] 
(وَيَحْتَمِلُ أن يشرط قَوْلَهُ) ذلك: (أو نِيْنة). 


وهو لأبي الخطاب في الهداية. وفي تعيب وجةٌ هو رواية في 
الموجز والتبصرة يشترط قوله ذلك. وقيل: أو نيّته. 

فائدة: ظامر كلام كنيد طن الاما : أنه لا يشترط قبوله 
للكتابة. وقال في الموجز والتبصرة» والسترغيب؛ والرّعاية 
الكبرى: 0 ذلك. ا 1 

E لي‎ 


منفعة وغيرها. 
قال الأصحاب: مباح يصح السكلم فيه منجّم بنجمين 
سم 1 


يعلم قدر ما يؤدْي في کل نجم. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في المغني» والتشرح., والمحرر 
والنظى والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» والفائق. 

(وقيل: نصح عَلَى جم وَاجار). 

اختاره ابن أبي موسى. 

قال في الفائق: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقيل: 
تصح أن تكون على خدمةٍ مفردةٍ على مدو واحدةٍ. 

والمحيح من المذهب: أنها لا تصح إلا على عوض معلومٍ 
فلا تصح على عبار مطلق. 

اختاره أبو بكر وغيره. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في 
المغني» والشرح» ونصراه والخلاصةء والفروع» وغيرهم. 

[المكاتبة تصح على عبد مطلق] 

(وَقَالَ القاضي: تصح عَلَى عَبْدٍ مُطْلّق). 

وله الوسط. وقاله أصحاب القاضي. 

قال في الرّعايتين: وإن كاتبه على عبار مطلق صح في الأصح. 
وله الوسط. وقال في الحاوي الصغير: وإن كاتبه على عبد مطلق 
صح. ووجب الوسط. وقياس قول أبي بكر بطلانه. ١‏ 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أن الكتابة لا تصح حالّة. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 
وظاهر كلام المصّف في المغني» والشارح: ان فيها قولاً بالمّحّة. 

فإنهما قالا: ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة. 

هذا ظاهر المذهب. 

فدل أن فيها خلافًا. وهو خلاف ظاهر المذهب. 

اختاره في الفائق. 

فقال: والمختار صحّة الكتابة حالّة. وقال في الترغيب في كتابة 
من نصفه حر حالّة: وجهان. 

فعلى المذهب: في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه. 

فيعتبر ما له وقبمٌ في القدرة على الكسب فيه حلاف في 
الاتتصار. 
قلت: الصواب الثاني. وإن كان ظاهر كلام الأصحاب: 
الأول. وتقدم في أواخر العتق: هل يصح شراء العبد نفسه من 
سیده بمال في يده أم لا؟ وعلى المذهب أيضًا: تكون الكتابة 
باطلة من أصلهاء على الصحيح. 

ذكره القاضيء والشريف» وأبو الخطاب» وغيرهم. وصرّح 
ابن عقيل با الإخلال بشرط النُجوم يبطل العقد. 

وذكر صاحب التُلخيص: أن الكتابة تصبر فاسدة ولا تبطل 


من أصلها. ويأتي الإشكال فيما إذا كاتبه على عوض مجهول 
أنْها تكون فاسدة لا باطلة: آخر الباب. 
[المكاتبة تصح على مال وخدمة] 


قوله: (وَتَصِحٌ عَلَى مَال وَخْيِدْمَةٍ سَوَاءٌ تَقَدْمْت الخِمَة أو 


تأخرت). ۰ 
يعني: تصح الكتابة على مال مع خدمةٍ. ويشترط كون المال 
مؤْجلء بخلاف الخدمة. 


لكن لو جعل الدّين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر: صح. 
وإن جعل عله في الخدمة» أو عند انقضائها: صح أيضّاء على . 
الصحيح من المذهب. 

قذمه في المغني» والتشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
ونصروه. وقال القساضي: لا تصح؛ لأنه يكون نهمًا واحدا. 
وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق وغيرهم. 

[الكتاب تصح على منفعة] 

فائدة: تصح الكتابة على منفعةٍ مفردةٍ منجّمةٍ كخدمةٍ 
وعمل في الدَّمّة» كخياطة ونحوها. قاله الأصحاب. وللمصئف 
امال بها علق فة مقردو في وان 

[أداء ما كوتب عليه] 

قوله: (وَإن دی ما كوب عَلَيْهِ أو أبْرىاً مِنْهُ: عَنّقَ). 

هذا دسي ۰ ْ 

جزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوسء والفائق» وغيرهم. 
وصمّحه في الُنظم.ء وغيره. وقدّمه في المغبي. والشرح: 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم وعنه: إذا ملك 
ما يؤدّي: صار حرًا. ويجبر على أدائه. 

فائدة: لو أبرأه بعض الورثة من حق منهاء وكان موسرًا: عتق 
عليه كله على الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يعتق. 

[إذا مات المكاتب قبل الأداء] 

قوله: (فَلَوْ مات قَبْلَ الآداء: كان مَافِي يده لِسَيِّدِه. في 
المجيح ع 1 

وهذا مفرعٌ على الصّحيح من المذهب. وهو: أنه إذا ملك ما 
يؤدي عن كتابته ولم يؤدّه: لم يعتق. 

فإذا مات قبل الأداء: انفسخت الكتابة. وكان مافي يده 
لسيّده. وعلى الرواية الثانية وهي أنه إذا ما يؤدّي يصير حرًا قبل 
الأداء فإذا مات قبل الأداء: كان لسيّده بقيّة كتابته» والباقي 
لورثة المت فلا تنفسخ الكتابة. 

اختاره هنا أبو بكرء وأبو الخطاب. 


لكن هل يستحقه اليد حالأ» أو هو على نجرمه؟ فيه 
روایتان. .وأطلقهما ني الفروع. 

قلت: هي شبيهة بمن مات وعليه دين على ما تقدم في باب 
الحجر. وتقدم في ذكر أهل الرّكاة «إذًا عَجَرَ وَرُق وَنَحْوَه كان 
يدو مال أَخَذَهُ من الرکاة: هَل يكن سيدو أو لِمَنْ أده مِنهُ؟. 
[تعجيل الكتابة قبل محلها] 

قوله: (وإذا عُجَلَتْ الكِابَةُ قل مَحَلَهًا: رم اسي الآحذ). 

فشمل القبض مع الضرر وعدمه. وكذا قال الإمام أحمد رحمه 
الله والخرقي وأبو بكر وابو الخطاب. والشيرازي» والامري» 
وغيرهم. 

قال في المذهب: يلزمه من الضّرر في ظاهر المذهب. 

قال الشارح: وهو الصّحيح. وقدّمه في المداية» والحاوي 
الصغير. ويحتمل أن لا يلزمه ذلك إذا كان في قبضه ضررٌ. وهو 
المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال القاضي» والمذهب عندي: أن فيه تفصيلا على حسب ما 
ذكر في السلم. وصحّحه الناظم. 

اختاره اللصنف في المغني. 

قال قي الرّعايتين: وإن عجّل ما عليه قبل محله: لزم مسيّده في 
تق في الحال: وجزم به في الوجيز» 
وا حرر» وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. وصحّحه في النظمء 
.وغیره؛  ٠‏ 

قال في الفائق: ولو عجّل ما عليه: لزم قبضه وعتق حالأ» 
نض عليه. وقيّد بعدم الضّرر. وقدّمه في الفروع: ذكره في باب 
السّلم. ونقل حنبل» وأبو بكر: لا يلزمه» ولو مع عدم الضرر. 

دا اغ بن ات لاديس فرق ولان بقاء 
المكاتب في هذه المدّة حق له. ول يرض بزواله. 

فهذه ثلاث روايات: رواية باللّزوم مطلقاء وعدمه مظلقًا. 
والثالثة: الفرق بين الضرر وعدمه. واختار القاضي في كتاب 
الروايتين طريقة أخرى» وهي: E‏ 
ولا فروايتان. وتبعه في الكاني. 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا باللزوم: لوامتنع اليد من 
قبضه» جعله الإمام في بيت المال. وجكم بعتق العبد. 

جزم به الزركشي.. 

قال في الفروع: هذا المشهور. 

قال المصئّف. والشارح: وإن أبى السيّد: برئ العبد. 

ذكرناه في المكفول به نقل حربٌ: إن أبى مولاه الأخذ. 


الأصح أخذه بلا ضررء وعتق 


ما أعلم ما زاده إلا خيرًا. وتقدم نظير ذلك في باب السّلم. 

الثانية: في عتق المكاتب بالاعتياض وجهان. وأطلقهما في 
الفروع» والبلغة والرّعاية الكبرى. والصواب: العتق. 

اختاره المصنّفء والشارح» وغيرهما. وعدم العشق قاله 


القاضي. 
[وجود العيب] 
قوله: (وإذًا اء وَعَتَقَ َوَجَدَ السْبدُ بالِرّضء عا قله 


رة أو يمه ولا يَرئفِعٌ ر العِتق). 

هذا المذهب. 

جزم به في المحررء والوجيزء والمنورء والمدايةء والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة؛ وشرح ابن منجّاء وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع»› والّعايتين» والحاوي الصّغير؛ والفائق» وغيرهم. 
وصححه في النظم. وهو من مفردات المذهب. وقيل: هو كالبيع. 
وقيل: يرتفع العتق إن رده ولم يعطه البدل. وهو توجية 
للقاضي. 

قال المصئّف. وغيره: فإن بان معيبًا نظرت. 

فإن رضي بذلك وأمسكه: استقرٌ العتق. وإن اختار إمساكه» 
واخذ الأرش» أو ردّه: فله ذلك. وقال أبو بكر: قياس قول 
الإمام احمد رحمه الله: أنه لا یبطل به العتق. و ل الرُدُ. وله 
الأرش. 

فائدةٌ: لو أخذ السيّد حقه ظاهراء ثم قال: هو حر ثم بان 
مستحقًا: لم يعتق. قاله الأصحاب. وإن لأعى السْيّد تحريسم 
العوض: قبل بي وإن لم تكن بيّنة: قبل قول العبد مع بمينه» ثم 
يجب على السَيّد أخذه ويعتق به ثم يلزم السيّد رده إلى مالكه» 
إن أضافه إلى مالك. وإن نكل:.العبد حلف سيّده. وله قبضه من 
دين غير.دين الكتابة وتعجيزه. وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من 
جهة الأين: وجهان في التّرغيب. واقتصر عليه في الفروع. 
والاعتبار بقصد السيّد في قبضه عن أحد الذينين. 

وفائدته: يمينه عند التزاع قلت: قد تقدّم في باب الرّمن: أنه 
لو قضى بعض دینه» أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل: كان 
عمًا نواه الذّافع» أو المبرئ من القسمين. والقول قوله في الي بلا 
نزاع. فيخرج هنا مثله. 

[تمليك السفر] 

قوله: (وَيَمْلِكُ السفْر). 

حكم سفر المكاتب حكم سفر الغريم» على ما تقلم في أول 
باب الحجر قال في الفروع: وله السفر كغريم. 


قال المصئّف في المغني, والشارح: وقد أطلق أصحابنا القول 
في ذلك. ولم يفرّقوا بين السّفر الطّويل وغيره. وقياس المذهب: 
أن له منعه من الستفر الذي تحلٌ نجوم الكتابة قبله. 

قال الرركشي» قلت: وهو مراد الأصحاب. وإنْما لم يقيّدوا 
ذلك اكتفاءً بما تقدّم لهم من الحرٌ المدين بطريق الأولى. 

تنبية: يستثنى من كلام المصف: السّفر للجهاد. 

فاه لا يجوز له السفر لذلك إلا بإذنه» على ما مب في كناب 
الجهاد. 

ذكره الزركشي. 

[اشتراط السفر] 

قوله: (فَإِن شرّط عَلَيْهِ أن لا يُسَافِرَ ولا ياح الصّدَقَة فهر" 

صح الشراطاً؟ على وَجْهيْنِ). 


وهما وجهان أيضًا في المخني. والشرحء وشرح ابن منجا 


وهما روايتان عند أبي الخطّاب, والشيرازي» والمصّف في 
الكاني» وامجد في الحرر. وصاحب الفروع» وغيرهم. وأطلقهما 
في المغنيء والشرح» وشرح ابن منجّاء والحاوي الصغير. 

أحدهما: يصح الشرط. وهو المذهب. 

قال في الفروع؛ والرّعايتين: ويصح شرط تركهما على 
الأصح. وصممّحه في التصحيح» والفائق. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقلمه في الحداية» والمذهب. والمستوعب والخلاصة» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير؛ والْحرّر. وهو من مفردات المذهب 
فيهما. والوجه الثاني: لا يصح الشرط. 

صممّحه في النُظم واختار المصنّف. والشارح: صحة شرط أن 
لا يسافر. وقدم ابن رزين بطلان شرط عدم سفره. وصحة شرط 
عدم السسّؤال. وقال أبو الخطّاب: يصح إذا شرط أن لا يسافر. 
ولا يصح شرط أ “لا يأخحذ الصّدقة. . وقال القاضي: لا يصح إذا 
درلا ان لا جار . وقال في الجامع» والشريف» وأبو الخطّابٍ في 
خلافيهما والشبرازي: : يصح شرط أن لا يسافر. وقال أبو بكر: 
إذا رآه يسال مرّة في مرة: عجزه. 

كما لو حل نجم في نجم: عجزه. 

فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين. وصحّح الشرط. 

فعلى القول بصحة الشرط: إذا خالف كان لسيّده تعجيزة» 
على الصّحيح من المذهب. وقيل: يملك تعجيزه بسفره إذا لم 
کر 

وأطلقهما في الشرح. وإن أمكن رده: لم يملك تعجيزه. 

جزم به في الفروع وغيره. 


[ليس للمكاتب التصرف إلا بإذن السيد] 

قوله: (وَلَيس له أن يَمَرْوْجء ولا يتَسَرَىء ولا يَتَبَرُعْ ولا 
رض ولا حابي ولا بص من عبد لاني على نض 
رَقِقِه ولا عي ولا يُكَاتِبْ إلا بإِذْن سیلرو). 

لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيّده» على المحيح من المذهب» 
نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرركشي: هو المذهب عند عامٌة الأصحاب. وقطع به 
عائتهم. 

قلت: قطع به في الهداية» وا مذهب» والمستوعب والخلاصة» 
والمغنيء والحررء والشرح» والنظمء والوجيزء والرّعاية الصغرى» 
والحاوي الصّغير» والفائق» وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
والفروع. وقيل: له أن يتزوّج بغير إذنه» بخلاف المكاتبة. 

ذكره في الرّعاية. ونقله إبراهيم الحربي. 

فائدةٌ: ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إل بإذن سيّده. على 
الّحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المغني» والشرح ونصراه 
وصحّحه في الكافي. وقيل: له ذلك إذا رأى المصلحة. 

اختاره ابو الخطّاب. وقيل: له أن يزوج الأمة دون العبد. 

حكاه القاضي ني خصاله. وأطلقهنٌ في الفروع» والفائق» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والنظم. وليس للمكاتب أن 
يتسرى إلا بإذن سيّده» على الصحيح من المذهب. وجزم به في 
الهداية والمذهسب. والمستوعب» والخلاصة. والمغني» والتشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والنظمء والفروع» والفائق» 
وغيرهم. وقدمه في الفروع. وعنه: المنع. وعنه: عكسه. 

ذكرهما في الفروع» ولم أرهما في غيره. ولیس له أن يتبرّع» 
ولا يقرضء ولا يحابي إلا بإذن سيّده. 

بلا حلاف أعلمه: وليس له أن يقتص من عبذه الجاني على 
بعض رقيقه إلا بإذن سيّده» على الصحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيزء ومنتخب الأدمي. 

اختاره أبو بكرء وأبو الخطّاب في رءوس المسائل» وابسن 
عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الشرح» وشرح ابن منجا. 

وقيل: يجوز له ذلك. 

اختاره القاضي. وهو ظاهر ما قدّمه ني الكاني. وأطلقهما ني 
الْحرر» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفررع. والنظ والفائق 
وأمًا العتق» فلا يخلو: إا أن يعتقه مناه أو على عوض في ذمته. 

فإن أعتقه انًا: م يجز إلا بإذن سيّده. ٠‏ بلا تزاع. 


- فلو حالف وفعل: فالعتق باطل. 

اختاره المصئف» والشارح وقدمه في الفائق. وقال أبو بكرء 
والقاضي: عتقه موقوف على انتهاء الكتابة. 

فإن عتق عتقوا. وإن رق رقُوا. 

كما لو ملك ذا رحم منه. وخرج وقفه على رضا السيّد. قاله 
في الفائق. وإن أعتقه مال في ذمّته. 

فظاهر كلام المصتّف: اه ليس له ذلك إلا بإذن سيده. وهو 
المذهب. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعب» 
والمغني» والخلاصة» وغيرهم. وجزم به في الوجيز. والوجه 
الثاني: يجوز. 

قلت: وهو الصُواب» إذا رآه مصلحة له. وأطلقهما في الحررء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير والفروع» والفائق» والنظم. 

وأمًا المكاتبة: فليس له ذلك إلا بإذن سيّده. وهو احد 
الوجهين. 

وهو المذهب وجزم به في الهداية» والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصة: والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الكانيء والمغني» 
والشرح» والفائق. 

والوجه الثاني: يجوز. 

اختاره القاضي» وأبو الخطّاب» في رءوس المسائل. وأطلقهما 
في الحرّرء والفروع» والرعايتين» والنظم. وقال أبو بكر: هو 
موقوف؛ كقوله في العتق المنجز. 

فائدة: قال المصف في المغني» والكافي هنا: ليس له أن مح إن 
احتاج إلى الإنفاق من ماله فيه وذكر المصنّف أيضًا في القسع في 
باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيّده؛ لأنه كالحرٌ المدين. 
وقدّمه في الفروعء والرّعاية الصغرى هناك. ونقل الميموني: له أن 
بمج من امال الذي جعهء ما لم يات نجمه. قدّمه في الحرر. 

قال المصئف» والقاضي» وابن عقيل: هذه الرُواية محمولة 
على أنه يح بإذن سيّده. وأمًا بغير إذنه: فلايجوز. انتهى. 

قال في الحرّرء والرّعاية الكبرى» والنظمء والمنورء وتجريد 
العنايةء وغيرهم في باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه. مالم يحل 
عليه نجم في غيبته» نص علیه: انتهى. 

فقطعوا بذلك. وقال في الحاوي الصّغير: وفي جواز حجّه 
بمال بإذن سيّده روايتان. 

قال في الرّعايتين» والفائق في هذا الباب في جواز حجّه بماله 
بإذن سيّده: روايتان. وعنه: له الحج بلا إذنه. وعنه: مالم يحل 


م 


قال في الفروع: وله ا حح بماله ما لم يحل نهم. وقيل: مطلقا. . 
وأطلقه في الترغيب» وغيره. وقالوا: نص عليه. وتقدّم بعض 
ذلك في أوّل كتاب الاعتكاف. 

[الولاء للسيد] 

قوله: (وَرَلاءٌ س ْيف ويُكَائيهُ: لِسيّده). 

هذا المذهب مطلقًا. 

جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» 
والخلاصة: والمنورء وغيرهم. وقدّمه في المحرّرء والرعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق» وغيرهم. 

قال في الرعايتين» والفروع» والفائق: إن كاتبه بإذن سيده. 
وقيل: الولاء للمكاتب إن 
ماله. 

وقال الصف » والشارح: إن أذى الأول ڈ 
فولاء کل واحا لمكاتبه. وإن أدى الأؤل» وعجز الثاني: صار. 
رقيقًا للأوّل. وإن عجز الأول وأذى الثاني: فولاؤه للميّد الأول 
وإن أدى الثاني قبل عتق الأوّل: عتق. 

قال أبو بكر: وولاؤه للسّيّد. ورجّحه القاضي في الخنلاف. 
قاله في القاعدة الادسة عشر. وقال القاضي ف المْجرد: هو 


عتق» زاد في الفائق: مع أمن ضرر في 


ثم ای الشاني: 


موقوفف. 

إن ادى عتقء وولاؤه له» وإلاً فهو للسيّد. 

[التكفير بالمال] 

قوله: (وَلا يُكَفْرُ بالمال). 

هذا إحدى الروايات مطلقًاء 

جزم به في الخلاصة؛ والوجيزء والنظم. وقدمه في التشرح. 
وهو ظاهر كلام الخرقي. وعنه: له ذلك بإذن سيّده. وهو 
المذهب. 

جزم به في الكاني» والمغني» والمحرر» وغيرهم. وقذمه في 
الفروع» وغيره. وأطلقهما في المدايةء والمذهب والمستوعب 
والرّعايتين. وعنه: يكفّر بالمال مطلقا. وقال القاضي: المكاتب 


فإن أذن له سيّده في التكفير بالمال: انبسى على ملك العبد 
بالتمليك. 


فإن قلنا: لا يعلك» له يصح تكفيره بغير الصيام مطلقا. وإن 
قلنايملك: صحّ بالإطعام» إذا أذن فيه سيّده. وإن أذن بالتكفير ` 
بالعتق. 
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قال الملصنف: والمتحيح أن هذا التفصيل لا يتوه في 
الكاتب؛ لأنه يملك الال بغير خلافي وإِنْما ملكه ناقص لتعلّق 
حق السيّد به. 

فإذا أذن له: صح. كالتبيع. 

تنبية: حيث جوزنا له التكفير بالمال: فإنه لا يلزمه. قاله 
الرركشي» وغيره. 
[الرهن أو المضاربة بالمال] 

قوله: (وَهَل لَه أن يرْمَنَ أو يُضَارب بِمَالِِه؟ َيل 
دَجْهَيْنِ). 0 

وكذا قال في الهداية. وأطلقهما في المذعبه والمستوعب» 
والخلاصة. والمغني؛ والمحرّرء والشرح» والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق» وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: ليس له ذلك. وهو الصحيح. 

صمّحه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الكاني. 
وقدّمه في الشرح في موضع آخر. والوجه الثاني: له ذلك. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

انان" (شناهنا: فى راو عه تساف لز برهي وة 
بعوض» وح رقيقه: وجهان. وأطلقهما في الفروع. واطلقهما 
في الرّعايتين» والمحرر»ء والحاوي الصّغيرء والفائق في الأولى» 
والأخيرة. وأطلقهما في النظم في الببع نساءً. وقدم في المغني» 
والشرح: أنه ليس له أن يبيع نساءً. وقمه في الكاني في الجميع. 
وجزم في الوجيز: ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا يحد. 
وجزم في الرّعايتين» والحاوي الصّغضير: ليس له أن يهب ولو 
بشواب مجهول وجزم في المغني» والتشرح: أنه لا تصح المبة 
بالثواب. وقيل: يجوز بيعه نساءً من غير رهن ولا ضمين. 

ففي البيع نساءً ثلاثة أوجو: الجوازه وهو تخريج للقاضي من 

المضارب. وعدمه. والجواز برهن أو ضمين 

الثانية: ر ر د ی 
إذن سيّده» على أحد الوجهين. 

قال في الرّعاية: ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل: أو جروح 
بدون إذن سيّده في الأصح. وكذا قال في الفائق. 

قال كفني 198127 ور قياس قول أبي بكر. 

قال في القاعدة السابعة والثلائين بعد المائة: وفيه نظرٌ. وقيل: 
' له ذلك. 
اختاره القاضي في الجرّد» وابن عقيل. 
قلت: وهذا المذهب. والقول الأول: ضعيف جدًا. وقد ذكر 


الأصحاب قاطبة: أن العبد لو وجب له قصاص: أن له طلبه 


والعفو عنه. 
كما ذكره المصئّف في آخر باب العفو عَنْ القصّاص» فهاهنا 
بطريق أولى وأحرى اللّهم. 


إلا أن يقال: له الطّلب؛ وليس له الفعل. 
قلت: وأطلقهما في الفروع. 
[شراء ذوي الرحم] 

قوله: (وَلَيِسَ لَه شيرَاءُ دوي رَحِمفٍ إلا بإذن سيّدو). 

هذا أحد الوجهين 

قدّمه في الهداية. وجزم به في الوجيز. وهو ظاهر ما جزم به 
في الخلاصة. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وقال القاضي: له 
ذلك نص عليه. وهو المذهب. 


قال الزُركشي: هذا الأشهر. 
قال في الرعايتين» والحاوي الصغير: وله شراء ذي رمه بلا 
إذن سيّده. 


في أصح الوجهين. وإليه ميل الشارح. وقطع به الشريف. 
وأبو الخطّاب في خلافيهما وابن عقيل؛ والمصئّف في المغني. وهو 
من المفردات. وأطلقهما في المذهب» والحرر» والفروع. والفائق» 


والنظم. 
[قبول ذوي الرحم] 
قوله: (وَلَهُ أن يَْبَلَهُمْ إِذَا وُعِبُوا لَه أو أوصيّ ل بهم إذَا لم 
كن فيه ضر بمَالِهِ). 


وقطع به في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» والنظم. . وشرح 
على ذلك ابن منجًا وقيل: له أن يقبلهم في الحبة» والوصيّة» ولو 
أضر ذلك بماله. وأطلق الجواز من غير التّقييد بالضّرر في المدايت 
والكاني» والمغني» والْحرر» والفروع والفائق. وهو إحدى نسسخي 
الخرقي. 

قال الشتارح: وله أن يقبلهم؛ لأنه إذا ملك شراءه. 

فلأن يجوز له بغير عوض أولى. وعند من لا يرى جواز 
شرائهم بغير إذن السيّد: لا يجيز قبولهم إذا لم يكن فيه ضررٌ بماله. 

فائدة: هل له أن يفدي ذوي رحه» إذا جنوا؟ فيه وجهان. 
وفي المتتخبء والمذهب: له ذلك كالشراء. قاله في الفروع. وقال 

[إذا ملك لم يكن له البيع] 


قوله: (وعكَى مهم لم يكن له يمه وله كسيهم. 


الإنصاف - كتاب العتق 1۳۱۷ 


وَحْكْمُهُمْ حکمة. ن عتَقَ عنَقُوا. وان رق صارُوا رَقِيقَا لِلسَيد). 
مرادة بذلك: ذوو رحمه. واعلم أن المكاتب إذا عتق» فلا 
يخلو: إما أن يكون عتقه بأداء مال الكتابة» أو بعتق سيّده له. 
فإن كان بأداء مال الكتابة: اع . وإن کان 
عتقه لكون سيّده اعتقه» فظاهر كلام المصتف: أنْهم يعتقون معه 
أيضمًا. وهسذا اختيار المصنّف. وإليه ميل:الشارح. وصحّحه 
الناظم. والصحيح من المذهب: أنهم لا يعتقون إذا أعتق السسْيّد 


المكاتب» بل يبقون أرقاء للسيّد 
قمه في الفروع» والنظم. وجزم به في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغيرء والفائق. 


[شراء المكاتب من يعتق] 
فائدةٌ: يجوز للمكاتب شراء من يغتق على سيّده. 
ذكره في الانتصارء والتّرغيب. 


0 
e 


تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وَكَدَلِكَ الحُكُم في وَلَدِو مِنْ أمَيو). 

يعنى: أنه يعئق بعتقه» أنه لا يتبعه ولده إذا.كان من أمة سيّده. 
وهو الات مطلقًا. 

قدمه في الفروع. وقال جماعة من الأصحاب: يتبعه إذا شرط 
إذلك؛ منهم الناظم. 

[ولد المكاتبة يتبعها] 

قوله: (وَوَلَدُ المكَائبَةِ الي وَلَدنْهُ في الكَابَة يتْبَعهَا). 

نص عليه فإن عنقت باداء أو إبراء عدق معها. وإن عنقت 
بغرهنا 1 يعثق ولدعاء على اليح من المذعب: وعليه أكثر 
الأصحاب كموتها في الكتابة. 

قال المصنف» والشارح: وهو مقتضى قول أصحابنا. وقدّمه 
في الفروع. وقيل: يبقى مكاتبًا قال الشارح: وهو مقتضى قول 

قال في الفروع: والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصنّف: أن ولد المكاتبة الذي ولدتسه قبل 
الكتابة لا يتبعها. وهو صحيح. 

قطع به الصف والشارح» وغيرهما. وظاهر كلامه: أنها لو 
كانت حاملا به حال الكتابة تبعها. وهو صحيح. 


قطع به الزركشي» وغيره. 


فائدتان إحداهما: لو أعتق اليد الولد دونها: صح عتقه. 
نص عليه. وقدمه في الفروع» والمغني» والشرح» ونصراه. وقيل: 


لا يعتق. 
قال القاضي: قد كان يجب أن لا ينفذ عتقه: 
NEE EEE‏ 
e‏ تستعين به في كتابتها. ولعل الإمام أحمد رحمه الله 
E‏ أوجه. وتقلم في كتاب العتق صحّة 
عتق الجنين. 
الثانية: ولد بنت المكاتبة كا مكاتبة وولد ابنها وولد المعتق 
بعضها كالأمة 


[إذا استولد الأمة] 

قوله: (وإن اسول أمَنَهُ فَهَلْ تَصِيرٌ أ وَلَارٍ 

وأطلقهما في المذهب. والْحرّر» والفروع. 

أحدهما: تصير آم ولل وهو المذهب» نص عليه. 

قال المصئّف: هذا هو المذهب. وصحّحه في التصحيح» 
والنظم» والفائق» وغيرهم. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقلمه 
في الهداية» والمستوعب» والخلاصة: والمغني» والشرح» وغيرهم. 
والوجه الثاني: لا تصير أمٌّ وللدٍ. وقاله القاضي في موضع من 
كلامه. وهو احتمالٌ في الهداية. 

[بيع الدرهم بدرهمين] 

قوله: (وَلا يع وِرْهَمًا بلِرْهَمَيْنِ). 

يعنى: أنه يجري الربا بينهما. وهذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقال ابن أبي موسى: لا ربا 
بينهما؛ لأنه عبدٌ في الأظهر من قوله: دلا ربا بين العا وسيل 
واختاره أبو بكر. قاله الرركشي وغيره. روزا الاجا 
أحمد رحمه الله. 

فعلى المذهب: لو زاد الأجل والأين: جاز ذلك؛ على 
احتمال ذكره المصنّف. وغيره. والماهب: عدم الجواز. وعليه 
الأصحاب. 

وتقدّم ذلك في آخر باب الربا. 


r 


, يَمْتنِم عَلَيِهٍ 


تنبية: يستثنى من ذلك مال الكتابة. 

فإنه لا يجري الربا في ذلك. قاله الأصحاب. 
لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها. 
وتقدم قطع المصنف بذلك. 


[الحبس مدة] 

قوله: (وَإن حَبْسَهُ مده فَُلَبهِ أرق الآمْرَيْنِ به: من إِنظاره 
مِئْلَ بلك امدق أؤ أَجرَة مئله). 

هذا أحد الوجوه. 

جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب. والخلاصة» 
والوجيزء ونهاية ابن رزين. 

اختاره ابن عبدوص في تذكرته. وقيل: تلزمه أجرة المدّة. 

جزم به الأدمي في منتخبه. وقدمه في المحرر والرٌعايتين» 
والحاوي الصُغيرء والنظم. وقيل: يلزمه في إنظاره مثل المدة. ولا 
تحتسب عليه مل حبسه. 

صححه المصنف» والتشارح. وقدّمه ابن رزين في شرحه. 
وأطلقهنٌُ في الكافي» والفروع» والفائق» وتجريد العناية. 

[وطء المكاتبة] 

قوله: (وَلَيْسَ لَه وَطءُ مُكَاَبَةِ إلا أن يشر 

إذا أراد وطأها فلا يخلو: ما أن يشترط 0 

فإن لم يشترطه: لم يجز وطؤها على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقال الصف وتبعه 
الشارح وقيل: له وطؤهاء وإن لم يشترط في الوقت الذي لا 
يشغلها الوطء عن السّعي عمًا هي فيه. 

قال الزركشي: وهذا القول» يحتمل أله في المذهب ويحتمل أله 
لبعض العلماء. وإن شرط وطأها في العقد: جازء على الصّحيح 
من المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزُركشي: هذا المذهب الجزوم به عند عامّة الأصحاب. 
وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والوجيزء 
وغيرهم. 

وقدّمه في احرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
والفائق. وغيرهم. و الثاظم» وغيره. 

قال في القاعدة الثانية والثلاثين: هذا المذهب المنصوص. 

كالراهن يطأ بشرط. 

ذكره في عيون المسائلء والمتتخب. وهو من مفردات المذهب. 
وعنه: لا يجوز. 

ذكرها أبو الخطًاب» وابسن عقيل في المفردات. وقال: هذا 
اختياري. 1 1 

[الوطء من غير اشتراط] 

قوله: (وإن وَطِئْها وَلَمْ يشترط أو وَطِئ أمَتَهَا: فَلْهَا عََيِهِ 

المهْرُ). 


هذا الضحيح من المذهب. وجزم به الخرقي» وصاحب 
المدايةء والمذهب والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والشرح» 
والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يلزمه إن 
طاوعته. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وصحّحه في 
النظم. وأطلقهما في الحرّر» والفائق» والرركشي. 

[تكرار الوطء] 

فائدة: إذا تكرّر وطؤه» فإن كان قد أدّى مهر الوطء الأول: 
لزمه للثاني مهرٌ أيضًا. وإن لم يكن دی عنه: لم يلزمه إلا مر 
واحد. 

ذكره المصتف. والشارح» وغيرهما. وسسيأتي ذلك مستوفى 
في آخر كتاب الصّداق. 

تنبية: مراده بقوله: (وَيُوَدُب. ولا يلم به الحَدُ). 

إذا كان عانًا بالتُحريم. 

فام إن كان غير عالم بالتحریم: فإنه لا يعور. 

[ولادة المكاتبة] 

قوله: (وَمَنَى وَلْدَتْ مِنُْ: صَارَت 1 وَلَّدٍ لَه وَوَلَدَهُ حُرٌ) سواءً 
وطئها بشرط أو بغيره. 

(فَإن أت عتقت. وَإِن مات قبل أدَانِهًا: عنقت وَسَقَط مَا 
بي مِن كتَابَتِهًا). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطصوا به. وحكى 
الشيرازي رواية: يلزمها بقيّة مال الكتابة تدفعها إلى الورثة» إذا 


اختارت بقاءها على الكتابة. 
ذكره عنه الزّركشي. 


فائدة: ليس له وطء بنت مكاتبته. ولا يباح ذلك بالشرط. 

فإن فعل عرّر ولا تجب عليه قيمة ولده من جارية مكاتبه أو 
مكاتبته» على الصحيح من المذهب. ويحتمل أن تجب. 

[ما في يد المكاتبة فلها] 

قوله: (رَمَا في يدها لَهَاء إلا أن يَكُونْ قد عَجْرَها). 

إذا مات السيّد قبل أدائها: عتقت بكونها آم ولد ومافي 
يدها إن كان مات سيّدها بعد عجزها فهو لورثة سيّدها. وإن 
كان مات قبل عجزهاء فقدّم المصنّف هنا: أنه يكون لما. وهو 
أحد الوجهين. واختاره ابن عقيل في الفصول» والمصنفء 
والشارح» والقاضي في اجرد والتُعليق. 

ذكره فيه في الظّهار. وقدّمه في النظم. وقال أصحابنا: هو 
لورثة سيّدها أيضًا. وهو المذهب. 


جزم به الخرقي» وصاحب المهداية» وا لمذهب» والخلاصة 
وغيرهم. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير» والفروع» 
والفائق» وغيرهم. وأطلقهما في المحرر. ولم يفرق بسين عجزها 
وعدمه. وأطلقهما في المستوعب. وحكاهما روايتين. وتقدم نظير 
ذلك إذا ديّر المكاتب» أو كاتب المد في باب التدبير. 

[إذا أعتق المكاتب سيده] 

قوله: (وَكَذَلِكَ اكم فِيمَا إذَا أعنّقَ لكاتب سيد 

فيكون ما في يده له في قول القاضي» وابن عقيل والمصنّف» 
والشارح. 00 
وعلى قياس قول الأصحاب: يكون لسيّده. 

قال المصنف» والشارح: ويحتمل أن يكون للمكاتب أيفمًا 
على قول الأصحاب: الخرقي» وغيره. 

لأن السّيّد أعتقه برضاه. 

فيكون قد رضي بإعطائه ما له» بخلاف الأولى. وتقدّم «إذًا 
مات أو عَجَنَ أو أغْيِقَء وَفِي يدو مال من الرّكَاةٍ: هَل يَكُونْ 
لِسَيدِو أو يرد إلى رَبْه؟» في باب ذكر أهل الزّكاة. ٠‏ 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة. 

الثانية: عتق المكاتب» قيل: هو إبراءً ما بقي عليه. وقيل: بل 
هو فسخ كعتقه في الكقّارة. وأطلقهما في الفروع. 

[المهر على كل واحد منهما] 

قوله: (وَإن كَانَبّ اتان جَارينَهُمَاء نّم وَطِنَامَاء فَلَهَا الَهْرٌ 
عَلَى كَل واد مِنْهُما. إن وََدَت من أحَدِهِمًا: صّارت أم ولد 
لَهُ) ومكاتبة كل نصفب لسيّده. 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
والنظم وغيرها. وقدمه في المغني» والشرح» والحرر» والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع, والفائق» وغيرهم. وقال القاضي: لا 
يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر 
فإن کان موسرًا: قوم عليه نصيب شریکه» وإلاً فلا. 

[تغريم الشرك] 

وقوله: (رَيَغْرَمٌ إشريكِه نِصف قِيمَتهًا). 

هذا المذهب» بلا نزاع. 

لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة» أو نصف قيمتها قثا فيه 
وجهان. والصّحيح من المذهب: الأوّل. 

قدّمه في الحرّر» والفروع. 

والوجه الثاني: يغرم نصف قيمتها قنا. 


جزم به في الوجيز. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفائق. وصحّحه في النُظم. وهل يلزمه المهر كاملء أو نصفه؟ 
فيه وجهان. 

الصّحيح من المذهب: الأول. 

قدمه في الحرر» والفروع. والوجه الثاني: يلزمه نصف المهر 
فقط. 

جزم به في الوجيز. وصحّحه في النُظم وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» والخلاصةء والرّعايتين» والفائق. 

قوله: (وَهَلُ يَغْرَمٌ نصف قِيمَةٍ وَلَدِهَا؟ عَلَى روَابتَين). 

راظلتهما ف اهدابةء والذهبء والتستروعب» والكلاضتف 
والحرّر» والفروع. 

إحداهما: نضف قيمته. 

قال القاضي: هذه الرواية أصح على المذهب. وصحّحه في 
النُصحيح والنظم وجزم به في الوجيز. والرٌواية الثانية: لا 
يغرمه. 

قدّمه في المغني» والتشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّفغير» 
والفائق» وشرح ابن رزين. وهذا المذهب. وقيل: إن وضعته. قبل 
القويم: غرم نصف قيمته» وال فلا شيء عليه. 

اختاره أبو بكر. ويأتي ما يشابه ذلك في آخسر «باب أخكام 
مهات الآولاد». 

[بيع المكاتب] 

قوله: (وَيجُورٌ بيع المكاتب). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا المذهب المشهور المنصوص عليه. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. واختاره الأصحاب» 
وقدموه. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا يجوز بيعه مطلقًا. 
وعنه: لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته. 

حكاها ابن أبي موسى. 

فعلى المذهب: يقوم المشتري مقام البائع. 

[حكم المبة والوصية بالمكاتب] 

فائدة: حكم هبته والوصيّة به: حكم بيعه» على الصّحيح من 
المذهب. وعنه: لا تجوز هبته. وتقدم في كلام المصّف: الوصيّة 
با لمكاتب» وبمال الكتابةء أو بنجم منهاء أو برقبته في «إسابٍ 
الموصى بو فليراجع. 

فائدة أخرى: لا يجوز بيع ما في ذمّة المكاتب من نجوم الكتابة. 


[إذا اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر] 

قوله: (وإن اشْتَرَى کل وَاجلر من المكَابينَ الآخخر: ص شِيرَاءٌ 
الآول. وَبَطَلَ شيرآءُ الثاني سَوَاءٌ كَانَا واا أو انْيْنَ). 

وهذا بلا نزاعء على القول يجواز بيع المكاتب. ٠‏ 

وقوله: (وُإِنْ جُهلَ الأول مِنْهُمًا: فْسَّدَ البِعَان). 

لاال 0 

اختاره أبو بكر وغيره. رجرم بهي المداية: والذعب؛ 
وال مستوعب. والخلاصة» والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والنظمء 
والوجيز, وغيرهم وقدّمه في الفروع» والفاتق. وقال القاضي: 
يفسخان كما لو زوج الوليّان وأشكل السابق منهما. أو يقرع. 
وجزم به في الْحرّر. 

[أسر العدو المكاتب] 

قوله: (وَإنْ اسر المَدُوُ المكَاتَب» فَاشئْرَاهُ رَجُلّ. فَأحَبْ يده 
أحذه ہما شترا ولا فهو عَبْدُ 
تابه ۾ بي ) بالآداء. . وَوَلاؤُهُ لَهُ). 

قال النّاظم: ولو قيل يعطى اربع بينهما مما ويلزمه كل الفدا 
لم أبعد هذا الحكم مبني على ثلاث قواعد. 

الأولى: أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر. 

الثانية: أن من وجد ماله من مسلمء أو معاهدر بيد من اشتراه 
منهم: فهو أحق به بثمنه وهذا المذهب فيهماء على ما تقدم محررًا 
في «بَاب قِسْمَةٍ الخْتِيمّة'. 
ش الثالثة: أن المكاتب يصح نقل الملك فيه. وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. ٠‏ 

كما تقدّم قريبًا. 

إذا علمت ذلك: فلا تبطل الكتابة بالأسر. 

لكن هل يحتسب عليه بالمدّة الت كان فيها مع الكفّار؟ على 
وجهين. وأطلقهما في المغني, والشرح» والفروع» والفائق 
والرّركشي. 


مُشْترِيه مُبْقَى على ما بهي من 


قلت: الأولى عدم الاحتساب ثم رأيت ابن رزين في شرحه 
قدمه. 

فإن قيل: لا تحتسب وهو الصّواب لغت مدة الأسرء وبنى 
على ما مضى. وإن قيل: تحتسب عليه؛ فحل ما يجوز تعجيزه 
بترك أدائه: فلسيّده تعجيزه. وهل له ذلك بنفسه. أو بحكم 
حاكم؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغني» والتشرح؛ والفسائق 
والفروع» والزركشي. 


قلت: الأولى .أنْ له ذلك بنفسه. 

قال في الفروع: وله الفسخ بلا حكم. وعلى كل الوجهين: 
متى خلص» » فاقام بين بوجود مال له وقت الفسخ يفي با عليه 
فهل يبطل الفسخ. 0 لابذي لاسن يرت اد كاد كد 
أداؤه؟ فيه قولان. وأطلقهما الرّ ركشي. 

قدّم المصئّفء والشارح» وصاحب الفائق: البطلان. 

[الجناية على السيد] 

قوله: (َإِنْ جَنَى عَلَى سَيّدِوِ أو أجتبي: فَمَلَيْه فداه نَفْسِه). 

أي بقيمته مقدمًا على الكتاية. ‏ ' 

هذا الذب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الشارح: هذا المعمول به في المذهب. 

قال المصّف: انه فق أصحابنا على ذلك. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدّمه في المغني» والتشرح. والمحزر» والفروع» والنظمء 
وغيرهم. 

(وَقَالَ أبو بکر: يُتحَاصّان). 

فعلى هذا: يقسم الحاكم ا مال بينهما على قدر حقّهما. وعلى 
المذهب: لو أدّى مبادراء وليس محجورًا عليه: عتق. واستقرٌ 
الفداء. وإن كان بعد الحجر: لم يصح. ووجب رجوعه إلى ولي 
الجناية. 

قوله: دوإن کات عَلَى اجتبي» فَفْذاه سید وإلأ فخت 
الكِنَابَةٌ وبع في الجنايةٍ بَنَا). 

هذا المذهب» وة جماهير الأصحاب. ونقله ابن منصورء 
وغيره. وجزم به في الحرّر» والوجيزه والنظم والفائق» وغيرهم. 
وقدمه في الفروع» وغيره. ونقل الأثرم: جنايته في رفبته. 

يفديه إن شاء. 

قال أبو بكر: وبه أقول. 

[إذا قتله السيد لزمه الفداء] 

فائدة: لو قتله السيّدء لزمه الفداء. وكذا إن أعتقه. ويسقط في 

الأصحٌ إن كانت الجناية على سيّده. قاله في التّرغيب. واقتصر 
[الواجب في الفداء أقل الأمرين] 

قوله: (والواجب فِي الفدَاء: أل الآمْرَيْنِء من قِبِمَتِهِ أو اش 
جنايته). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في المغني» والتشرح؛ والحرّرء والفروعء والفائقء 
وغيرهم. وقيل: یلزمه فداؤه بأرش الجناية كلّه كاملة. وهو اة 


الإنصاف - كتاب العتق ۳۲۱ 


عن الإمام أحمد رحمه الله..وعنه: يلزمه فداؤه بالأرش كاملاً. 
إن كانت الجناية على أجني. 


[الديون المتعلقة في الذمة] 
قوله: (وَإِنْ نه ديون تَعَلْقَت بلرميه: يبع بها بذ العنق». 
ولا لك غريه تعجيزه. 


هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية. 
والمذهب. والخلاصةء والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في المستوعب» 
والمحررء والرّعايتين» والحاوي الصّضير» والفروع» والفائق» 
وغيرهمء بخلاف المأذون له. وعنه: تتعلق برقبته. . 

اختاره ابن أبي موسى. 

ذكره عنه في المستوعب. وعنه: تتعلّق بذمته ورقبته ممًا. 

قال في الحرّر: وهو أصح عندي. 

فائدتان إحداهما: قال المصتف وتبعه الشازح: إذا كان عليه 
ديونٌ مع دين الكتابة ومعه مال يفي بذلك: فله أن يبدأ بما شاء 
وإن لم يف بها ما معه وكلّها حال ولم يحجر الحاكم عليه فخص 
بعضهم بالقضاء: صح. وإن كان بعضها مؤجّلاً. 

فعجله بإذن سيّده: جاز. وإلأ فلا. وإن كان التُعجيل للسيّد: 
فقبوله بمنزلة إذنه. وإن حجر عليه بسؤال الغرماء فقال القاضي: 
عندي أنه يدأ بقضاء ثمن ابيع وعوض القرض. ويسوّي 
بينهما. ويقدّمهما على أرش الخناية ومال الكتابة وقال الشارح: 
ى الأصحاب على تقديم ارش الجناية على مال الكتابة 
وبنى ذلك في الفروع وغيره من الأصحاب: على الروايتين في 
أصل المسألة. 

فقال بانيًا على الرواية الأولى: تقدّم ديون محجور عليه لعندم 
تعلقها برقبته. ' 

فلهذا إن ل يكن بيده مال فیس لغرهه تعجيز. 

بخلاف الأرش ودين الكتابة. وعنه: يتعلق برقبته. 

فتتساوى الأقدام» ويلك تعجيزه» ويشترك رب اليسن 
والأرش بعد موته» لفوت الرُقبة. وقيل: يقدّم دين المعاملة» ثم 
قال: ولغير الحجور تقديم أي دين شاء. 

وذكر ابن عقيل» وجماعة: أنه بعد فوته: هل يقم دين 
الأجنيّ على اليد كحالة الحياة» أم يتحاصان؟ فيه روايتان. 
وهل يضرب سيّده بدين معاملةٍ مع غريمه؟ فيه وجهان. 

الثانية: لا جر المكاتب على الكسب لوفاء دينه» على 
المحيح من المذهب قال في القاعدة الثانية والثّلائين بعد المائة: 
هذا المذهب المشهور؛ لأنه دين ضعيف. وخرّج ابن عقيل وججها 


وقد اثفق 


بالوجوب كسائر الّيون. 
[الكتابة عقد لازم من الطرفين] 

قوله: (وَالكِتَابَةُ عَقْدَ لازم من الطَرْقَيِنِ. لا يَدْخْلُهَا خِيَار) 
ذا الذي ١‏ 1 

جزم به كثيرٌ من الأصحاب. 

منهم: صاحب الفروع» وغيره في باب الخيار. وذكر القاضي: 
أن العبد المكاتب له الخيار على الابيد مخلاف سيّده. 

قال النتيخ تق الدّين رحمه الله: وفيه نظرٌ. 

قال ابن عقيل: لا خيار للسيّد. وأمًا العبد فله الخيار أبدّاء مع 
القدرة على الوفاء والعجز. 

فإذا امتنع كان الخيار للسيّد. ٠‏ 

هذا ظاهر كلام الخرقي. وقال أبو بکر: إن كان قادرًا على. 
الوفاء فلا خيار له. وإن عجز عنه فله الخيار. 

ذكر ذلك في الكت في باب الخيّاره» وقال ما قاله القاضي» 
وابن عقيل. قاله الثيرازي وابن الا" 

ذكره الُركشي» على ما ياتي قريًا. 


[العتق بالأداء إلى السيد] 
تنبيةٌ:. ظاهر قوله: (وَيُعْمَقَ ق بالآداء إلى سيد سيد أ إلى من يَقُومْ 
مُقَامَهُ مِنَّ الْوَرَنَة). 


أن الباقي من الكتابة بعد موت سيّده يطالب به ويؤخذ منه. 
وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. ونقل ابن هانئ: 
إن أدى بعض كتابته ثم مات السّيّدء بحسب من ثلثه ما بقي من 

و 0 في اول باب الولاء «إذًا أدى 3 بض الكِتَابَة 

ررة: هَل يكو الولاءُ لِلسيّدِ أو لِلْوَرَّة؟ 
[للسيد الفسخ 

قوله: (فَإنْ حل نَجِمْ فَلَم يود فلِسيدِِ القسلخ). 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم 
به في الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» والمنو وغيرهم. وقدّمه في 
الهداية» والمأهب» والمستوعبء والخلاصةء واحرره والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» والفروع» والفائق» وغيرهم. 

(وَعَنْهُ: ُ: لا يَعْجِرْ ی َل نَجْمَان). 

قال القاضي: وهو ظاهر كلام أصحابنا. 

قال في المداية: وهو اختيار أبي بكر والخرقي. ونصره في 


المغني. 


فض الإنصاف - كتاب العتق 


(وَعنْهُ لا يَعْجِرُ حى بَقُولَ: قد عَجَزت). 

ذكرها ابن أبي موسى. وروي عنه: أنه إن أدى أكثر مال 
الكتابة: لم يرد إلى الرّق» واتبع با بقي. وقال في عيون المسائل: 
ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده» مع قدرة العبد على 
الأداء كالبيع. وقال في التّرغيب : إن غاب العبد بلا إذن سيّده: لم 
يفسخ» ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليأمره بالأداء 


أو يثبت عجزه. 
فحينئل يملك الفسخ. وقاله في الرّعاية أيضًا. وقال. وقيل إن 
م يتفقا فسخها الحاكم. 


فعلى المذهب: يلزمه إنظاره ثلاثة ایام قاله الأصحاب؛ كبيع 
عرض. ومثله مال غائبٍ دون مسافة قصر يرجو قدومه» ودين 
حال عن مليء ٠‏ ومودع. 

قال في الفروع: وأطلق جماعة لا يلزم السيّد استيفاؤه. 

قال: فيتوجه مثله في غيره. 


فائدة: حيث جوزنا له الفسخ» فاه لا تاج إلى حكم حاكم. ' 


[ليس للعبد فسخ المكاتبة] 
قوله: (وَلَيْس لِلْعَئِدِ فَسْخْهَا). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
(وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ). 
قال في الفروع: وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله: للعيد 
قال الرُركشي: ووقع في المقنع» والكافي: رواية بان للعبد 
قال: والظاهر أنه وهمٌ» والّذي ينبغي حمل ذلك عليه: أذ له 
الفسخ إذا امتنع من الأداء. وهذا كما قال ابسن عقيلء 
والشيرازي» وابن البًا: إنْها لازمة من جهة اليد جائزة من 
جهة العبد. وفسّروا ذلك بان له الامتناع من الأداء. 
فيملك السيّد الفسخ. انتهى. 
[الاتفاق على الفسخ] 
فائدة: لو اثفقا على فسخها: جاز. 
جزم به في الكاني وغيره. 
قال في الفروع: ويتوجُه لا يجوز كحقّ الله. 
[إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات] 
قوله: (وَلَوْ زوج انه من مُكَائبه نم مات الْفَسَحْ النكَاح). 
يعني: إذا كانت وارثة من أبيهاء وكان النُكاح صحيحًا. وهذا 
المذهب. 1 


جزم به في الشرح» وغيره. 
قال ابن منجًا: هذا المذمب. وقدّمه في المحسرر» والرّعايتين» 
والحاوي الصُغيرء والفروع» والفائق. وغيرهم. ويجحتمل أن لا 


[الحكم في النساء كالحكم في البنت] 


فائدة: الحكم في سائر الورثة من النّساء إذا كانت زوجة له: 
كالحكم في البست. وكذا لو تزوّج رجل مكاتبة فورثهاء أو 
بعضها: انفسخ نكاحه. ويأتي «إذَا مَلَّكَ ار زُوْجِتَه أو بَعْضِهًا» 
في باب الْحرمات في النكاح. 

[وجوب أداء السيد ربع مال الكتابة] 

قوله: (وَيُجبْ عَلَى سَيّدِِ أن يُؤتية رَبُمٌ مال الكَابَة. إن شناءً 
وْضَعَهُ عَنْفُ ون شاء قَبْضَهُ ثم دَقَْهُ إليْه). 

الصحيح من المذهب: وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة. 
وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. وذكر في الرُوضة 
رواية وقدمها أنه لا يجب. وأ الأمر في الآية للاستحباب. 
وظاهر مختصر أبن رزين: : أن فيه خلافا. ٠‏ 

فانه قال: وعنه يعتق بملك ثلاثة أرباعهاء إن لزم إيتاء الربع. 

قال في القاس ة قلت: وني وجوبه نظرٌء للاختلاف في مدلول 
الآية» وفي التٌقدير. انتهى. 

قلت: ظاهر الآية وجوب الإيتاء» لكن ذلك غير مقدر. 

فاي شيء أعطاه فقد سقط الوجوب رامل وقد فغرها 
ابن عباس رضي الله عنهما بذلك. 

هذا 3 / يصح الحديث. فإن صح الحديث فلا كلام. 

فائدة: إن أعطاه السيّد من جنس مال الكتابة: لزمه قبوله 
على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يلزمه إلا إذا كان منهاء 
لظاهر الآية. وإن أعطاه من غير جنسهاء مشل أن يكاتبه على 
دراهم؛ فيعطيه دنانير» أو عروضا: لم يلزمه قبوله» على الصّحيح 
من المذهب. وقيل: يلزمه. وهو احتمال في المغني» والشرح. 

قلت: والئفس تيل إلى ذلك. 

[أداء ثلاثة أرباع المال] 

قوله: (وَإن اذى ثلاثة أرْبَاع الال وَعَْجَرْ عَنْ الربع: عى 
وَل تفخ الكِتابةٌ في قول القاضي وَأصْحابه). 

واختاره ابو بكر. 

قال في الكانيء قال أصحابنا: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته 
وعجز عن الربع: عتق. 

قال في ال هداية» والمذهب» والخلاصة» وغيرهم: إذا أدى ثلاثة 


أرباع المال وعجز عن الربع: | ر لايد الفسع: وظاهر كلام 
المخرقي: أنه لا يعتق حى يؤدي جميعها. وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحه الله. وهو المذهب. 

قال في المستوعب: هي المشهورة. وجزم به في الوجيز. وقدّمه 
في الكاني. واختاره المصنّف» وغيره. 

قال في امْحرّر: وظاهر قول أبي الخطًاب: عدم العتق» ومنع 
السَيّد من الفسخ. وقد تقدّم لفظه في المداية وغيره. وقال في 
الفروع: فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعته: أو أكثر منه وعجز .عن 
الباقي: لم يعتق. ولسيّده فسخها في أنص الرُوايتين فيهما. وقال 
في الترغيب: وفي عتقه بالمُقاصٌ روايتان. ولم يذكر العجر. 

قال: ولو أبرأه من بعسض النجوم؛ أو أذاه إليه: ل يعشق به 
على الأصح. وأنّه لو كان على سيّده مشل النجوم: عتق على 
الأصح. انتهى. 

وقال في الفائق: ولو دى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه: لم 
يعتق في أحد الوجهين. 

اختاره الشيخ. وقال أبو بكر والقاضي: يعتق. وللسسُيّد 
الفسخ» نص عليه. وقيل: لا. انتهى. 

وقال في الرّعايتين: فإن أذّى ثلاثة أرباعه» وعجر عن ربعه: 
لم يعتق في الأصح. ولسيّده الفسخ» نص عليه. وقيل: لا. وقال 
في الحاوي الصغير: فإن أَذى ثلاثة أرباعه» وعجز عن ربعه: لم 
يعتق في الأصح. ولسيّده الفسخ» نص عليه. 

وقال أبو بكر: لم يجز لليّد الفسخ. وصمّح في النُظم: أله لا 
يعتق. ويملك الخ لمر عليه وقال أبو الخطّاب: لا يملك. 

[إذا كاتب عبيدًا له كتابة واحدة] 

قوله: دوإن کات عبيدا لَه كتَابَة وَاحِدَة عرض وَاجلر: صح. 
وَيُقسْط وض ؛ نوُم عل قذر تينيهم) يوم العقد: (وَيَكُونُ 
کل واج نهم م مُكائبًا بقذر حِصيهء يَعْيِق بأدَائِهًا. وَيَمْجِرُ بالعجز 
عَنْهَا وَحْدَهُ). ا ١‏ ا 

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ۰ 

قال في القواعد الفقهيّة: اختاره القاضيء وأصحابه. وجزم به 
في الوجيز وغيره. 

وقدمه في المدايةء والمستوعبء والخلاصةء والحرر والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير والفروع؛ والفائق, والمغنيء 
والشرح» ونصراه. 

وقالا: هذا أصح. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 


قال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم. ولا يعتق واحدٌ 
منهمء حى يودي جميع الكتابة. واختاره ابن أبي موسى. 

قال في القاعدة الثالئة عشر بعد الماثة: ونقل مهنا ما يشهد 
لذلك. وذكر الاختلاف في مأخذ هذا القول. 

[إذا شرط عليهم في العقد ضمان] 

فائدة: لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحار منهم عن 
الباقين: فسد النرط» وصح العقد. ش 

قدّمه في المغني» والشرحء والرّعاية. وعنه: صحّة الشرظ 
أيضا. 

ذكرها أبو الخطّاب. وخرّجه ابن حامر وجهّاء بناءً على 
الرُوايتين في ضمان ا لحر لمال الكتابة» على ما تقدّم في باب 
الفّمان. ويذكرون المسالة هنا كثيرًا. 

[الاختلاف بعد الأداء] 

قوله: (وَإن اختَلَمُوا بَمْدَ الآدَاء في فر ما أَدْى كَل وَاحِدٍ 
منیب اقول فول من يي ادا تدر الواجب عَليِو). ش 

جزم به في الفروع. والنظم. 

قال التتارح: هذا إذا آدوا وعتقواء فقال من كثرت قيمته: 
أذينا على قدر قيمتنا. وقال الآخر: أدْينا على .السّواء» فبقيت لنا 
على الأكثر قيمة بقيّةِ فمن جعل العوض بينهم على عددهم» 
قال: القول قول من يدعي التسوية. ومن جعل على كل واحار 
قدر حصّته: فعنده وجهان: أحدهما: القول قول من يدعي 
النُسوية. 

. والثاني: القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه. وجزم 
بهذا القول في المداية» والمذهب. والمستوعبء والخلاصة 
والحاوي الصّغير» والنظم. وأطلق الوجهسين في الرُعايتين» 
والفائق. 

وقالا: وقيل: يصدّق من ادُعى أداء ما عليه إذا أنكر ما زاد. 

[مكاتبة بعض العبيد] 

قوله: (وَيَجُورُ لَه أن يُكَاتبْ بَمْض عَبْدِه. فَإِذًا أذى تق 
كُلّهُ). 

قاله أبو بكر. وجزم به في المغني» والمحرر» والتشرح» وشرح 
ابن منجاء والوجيزء والفائق, والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
وغيرهم. ش 

فإن كان كاتب نصفه: أذى إلى سيّده مثلي كتابته؛ لأ نصف 
كسبه يستحقّه سيّده بما فيه من الرق» إلا أن يرضى سيّده بتأدية 


الجميع عن الكتابة؛ فيصح. 


[كتابة الحصة من العبد] 
قوله: (وَيَجُورْ كَابَةُ حِصْيِهٍ مِن المد اتر بغَيْرٍ إذن 


شريكه). 
ْ هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. 
واختار في الرّعاية: أنّه لا بد من إذن الريك إذا كان معسرًا. 
[آأداء ما كوتب عليه]. 
فائدة: قوله: (قإذًا ادى ما كوب عَلَيْهِ وَِئلهُ لِسَيّدهٍ و الآخر: 
عق كُلهُ). 
هذا صحیح» لکن يكون لسيّده من كسبه بقدر ما كرتب منه 
على الصحيح من المذهب. 
جزم به في الوجيزء وغسيره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع» والفائق» وغيرهم. وعنه: يوما ويوما. 
[إذا أعتق الشريك قبل أداءه] 
قوله: (وَإِن أعتَقَ الريك قَبْلَ ادائه: عَنَقَ عليه كله إن كان 
مُوميرا. وَعَلَيْ ية َصِيسه المكانبه). 
وهذا المذهب» نص عليه في رواية بكر بن محمّدٍ. واختاره 
الخرقي. 
وحكاة القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقلدمه في المغني, والْحرّرء والشرح» والرّعايتين» 
والحاوي الصُغيرء والفائق» والنظم. وقال القاضي: لا يسري إلى 
تصف المكاتبء إلا أن يعجز» فيقوّم عليه حينئل. ويسري العتق. 
قال المصئف» والشارح: واختاره أبو بكر. 
فعلى هذا: إن أدّى كتابته عتق الباقي بالكتابة. وكان ولاؤه 
بينهما. وعلى المذهب: يضمن للشريك نصف قيمته مكاتباء 
على الصّحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدّمه في 
المستوعب. والرعايتين» والحاوي الصُغير» والفائق. وصحخّحه في 
النظم. وجزم به في المغني. وعنه: يضمنه بالباقي من كتابته. 
قال في المستوعب» قال ابن أبي موسى: فعلى هذه يكون 
الولاء بينهما 
لكل واحدٍ منهما بقدر ما عتق عليه. وجزم به الرركشي. 
فكأن ابن أبي موسى قال: يعتق على من أدى إليه المكاتب 
بمقدار ما آذى إليه. ويعتق الباقي على من أعتق. ويكون الولاء 
بينهما بقدر ما عتق على كل واحدر منهما. 
[إذا كاتبا عبدهما جاز] 
قوله: (وَإن كائبا عَبْدَهُمًا: جار سَواء كان على النسَارِي أو 
الفَاضل. ولا يَجُورُ أن يُؤْدي اهما إل عَلَى المْسَاوي. فَإِدَا 


كَمْلَ داه إلى أحَدهما قبل الآخر: : عت كله عَلَيِْ. وذ أذى إلى 
أَحَدِهِمًا دُون ن¿ صاحبه: ّم ي نيق إلا أن يَكُونَ بإذن الآخر نن 
وَيُحْتَمَلَ أن لا يَعِق). 

قال الشارح: إذا كان العبد لاثنين فكاتباه معّاء سواءً تساويا 
في العرض أو اختلفا فيه» وسواءٌ افق نصيباهما فيه أو اختلفاء 
وسواءً كان في عقدٍ واحد أو عقدين: : صح ثم ثم قال: ولا يجوز أن 
يختلفا في التنجيم» ولا في أن يكون لأحدهما من النجوم قبل 
النْجم الأخير أكثر من الآخر. 

في أحد الوجهين؛ لأنه لا يجوز أن يودي إليهما إلا على 
السّواء. ولا يجوز تقديم أحدهما بالأداء على الآخر. 
واختلافهما في ميقات النجوم وقدر المؤدّى: يفضي إلى ذلك. 
والثاني: يجوز لأنه يمكن أن يعجّل لمن تأخر نجمه قبل عله 
ويعطي من قل نجمه أكثر من الواجب له. ويمكن أن يأذن له 
أحدهما في الدع إلى الآخر قبلهء أو أكثر منه» ثم قال: ولينس 
للمكاتب أن يؤدّي إلى أحدهما أكثر من الآخر. 

ذكره القاضي. 

قال المصّف: لا أعلم فيه خلافا. 

فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئًا: لم يصح القبسض» 
وللآخر: أن يأخد منه حصته إذا لم ياذن له. 

فإن أذن ففيه وجهان. 

ذكرهما أبو بكر. 

احدهما: يصح. وهو اصح إن شاء الله تعالى. 

والثاني: لا یصح. اختاره أبو بكر. انتهى كلام النثارح. 

وقال في الْحرر: وإن كاتب اثنان عبدهما على الساوي» أو 
التفاضل: جازء ول يؤدٌ إليهما إلا على قدر ملكيهما 

فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه. 

إلا أن يكون بإذن الآخر. 

فإنه على وجهين. انتهى. 

فقول المصنّف: إا كمل أدَاءَهُ إلى أحَدِهِمًا قبل الآخر: 
تق كَل عَلَيْهه. يعني إذا كاتباه منفردين وكان موسرًا. وقوله: 
دون أذى إلى أحَدِهِمًا دون صَاحِبه إلى آخيرو» محمول على ما 
إذا كاتباه كتابة واحدة بان يوكلا من يكاتبه؛ أو يوكّل احدهما 
الآخر. 

فيكاتبه صفقة واحدة. 

فكلام المصنّف فيه إيهامٌ. وتحرير المسألة: ما قاله في المداية» 
والمذهب والمستوعب والخلاصة» والرّعايتين» والحاوي الصغيره 


والفائق» وغيرهم: أنْهما إذا كاتباه منفردين» فأدى إلى أحدهما ما 
كاتبه عليه؛ أو أبرأه مسن حصته: عتق نصيبه خاصة: إن كان 
معسرًا. وإن كان موسرًا: عتق عليه جميعه. ويكون ولاؤه له 
ويضمن حصّة شريكه. وإن كاتباه كتابة واحدة. 

فأدى إلى أحدهما مقدار حقّه بغير إذن شريكه: لم يعتق منه 
شيءَ. 

فإن أدى بإذن شريكه: فهل يعتق نصيب المؤى إليه؟ على 
وجهين. ويحمل كلام المصئّف الأخير هنا على ذلك. وأطلقهما 
في المداية» والمذهب والمستوعب. والمغني» والشرح» والمحرر. 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

فقدّم الصف هنا: أنه يعتق نصيب المؤدّى إليه. وهو 
المذهب. وقدّمه في الخلاصة» والفروع. والفائق» وغيرهم. 
وصححه المصئّف. والشارح» والناظم. 

قال ابن منجًا: هذا ا مذهب. ويحتمل أن لا ي 
الآخر. وهو الوجه الغاني. واختاره أبو بكر. 

فعلى المذهب: إذا أدى ما عليه من مال الكتابة بإذن الآخر: 


يعتق ولو أذن له 


عتق نصيبه. ويسري إلى باقيه إن كان موسرًا. وعليه قيمة حصّة 


شريكه. وهذا قول الخرقي» وغيره. ويضمنه في الحال بنصف : 


قيمته مكاتبًا مبقى على ما بقي من كتابته. وولاؤه کله له. وقال 
ابو بكر والقاضي: لا يسري العتق في الحال؛ وما يسري عند 

فعلى قوهما: يكون باقيّا على الكتابة. 

فإن أدّى إلى الآخر: عتق عليهماء وولاؤه هما. وما يبقى في 
يده من كسبه فهو له. وإن عجز وفسخت كتابته: قوم على الذي 
ادى إليه. وكان ولاؤه كله له. 

فائدتان إحداهما: قال القاضي: ويطرد قول أبي بكر في ديسن 
بين اثنين أذن أحدهما للآخر في قبض نصيبه: لا يقبض إلا 
بقسط حقه منه. وقال أبو الخطّاب: لا يرجع الشريك في الأصحّ 
کمسالتنا. 

الثانية: لو كاتب ثلاثة عبداء فاأعى الأداء إليهم. 

فانكره أحدهم: شاركهما فيما أقرًا بقبضه. قاله الأصحاب: 
الخرقي؛ فمن بعده. ونص الإمام أحمد رحمه الله: تقبل شهادتهما 
عليه. وقطع به الخرقي» وغيره. وهو المذهب. وقال في المغني» 
والشرح» والحرر» وغيرهم: قياس المذهب لا تقبل شهادتهما 
عليه. واختاره ابن أبي موسى» وصاحب الرّوضة. 


قلت: وهو الصّواب. 


[الاختلاف في الكتابة] 

قوله: (وَن اخمَلَمًا في الكمَابَك فَالقَوُْ قول مَنْ يُنْكِرُهَا) بلا 
نزاع. وقوله: (وَإڻ الفا في قذر عِوَضِيهًا. فَالقَولَ قول السَيّدٍ). 

في إحدى الروايتين. وهو المذهب. 

قال القاضي: هذا المذهبء نص عليه في رواية الكوسج 
وجزم به الخرقي» وصاحب العمدة والوجيزء والمنور» وغيرهم. 
وقدّمه في المفي» والحرر» والثرح» والمستوعب» والرّعايتين» 
والحاوي المتُغيرء والفروع؛ والفائق» وغيرهم. وصحّحه في 
النُظم وغيره. وهو من مفردات المذهب. وعنه: القول قول 
المكاتب. اختارها جماعة. 

منهم: الشريف أبو جعفر؛ رابو الخطّاب في خلافيهما 

والشيرازي. وصحّحها ابن عقيل في التذكرة. وعنه: يتحالفان. 

اختارها أبو بكر. وقال: اتف الشافعي وأحمد رحمهما الله 
على أنْهما يتحالفان ويتراان. وأطلقهنٌ في الفائق» والرركشي. 

فعلى رواية التُحالف: إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا 
أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه. وإن تحالفا بعد العتق: رجع 
السَيّد بقيمته. ورجع العبد با أذّاه. 

[الاختلاف في وفاء المال] 
قوله: (وإن اختَلَمَّا في وَقَاء مَالِهمًا. فَالقَوْلَ قول السَيّد). 
بلا 
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عز تكن ا اا 

بناءً على أل المال» وما يقصد به المال: يقبل فيه شاهدٌ ويمين» 
علىما يأتي. والخلاف بينهما هنا في أداء المال. وجزم به في 
الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والمغني» والوجيزء 
وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا يقبل في النجم 
الأخير إلا رجلان؛ لترئّب العتق على شهادتهما. وبناءً على أن 
العتق لا يقبل فيه إلأ رجلان. 

ذكره في الرغيب وغيره. 

[الكتابة الفاسدة] 

قوله: (وَالكَِابَةُ القَاميدَة مِثْلُ أن يُكَاتِبَهُ عَلَى خر أو خيتزير: 

وكذا لو كان العوض مجهولاًء أو شرط فيها ما ينافيها وقلنا: 
تفسد بفساد.الشرط في وجهء علىما تقدّم يغلب حكم الصّفة في 
كل ذلك» في أنه إذا أدى: عتق. ولكلٌ واحار منهما الفسخ. 


۲۹ الإنصاف - كتاب العتق 


فهي جائزة من الطّرفين. وهذا المذهب في ذلك كلّه. وعليه 
أكثر الأصحاب. 

منهم: القاضي» وأصحابه. قاله في القواعد الأصوليّة. وقدمه 
في المغني» والشرح» والفروع» والفائق. وصححه في النْظم وغيره. 
وجزم به في المحررء والوجيزء والمدايةء والمذهبء والخلاصة» 
والرّعاية والحاوي. وغيرهم. وعنه: بطلان الكتابة مع تحريم 
العرض. 

اختاره أبو بکر» وابن عقيل. 

قال في القاعدة السابعة والأربعين: وهو الأظهر. 

قال في القواعد الأصوليّة: النصوص عن الإمام أحمد رحمه 
الله: أن العقد ييطل من أصله. وأول القاضي وأبو الخطاب 
النص. وقال القاضي في الخلاف الكبير: ا مغلب في الكتابة على 
عوض مجهول: المعاوضة. 

بدليل له يعتق بالأداء إلى الوارث. 

فائدتان: إحداهما: قال في القواعد الأصوليّة: قول الأكثرين: 
«إن الكَابَة إذا لَمْ تكن مُنَجمَةَ بَاطِلْةَ مِنْ أصْلِهاء ؛ مع قولحم في 
الكتابة على عوض مجهول: : غلب فيا كم المثقّة) مشكلٍ 
جدًا. وكان الأولى إذا كان العوض معلومًا أن ينل E‏ 
الصفة أيضًا. 

[إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض عحرم] 

الثائية: قال المصتف وتبعه الشارح وغيره: إذا كانت الكتابة 
الفاسدة بعوض رمه فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام. 

أحدها: أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقًا الثاني: إذا أعتقه 
بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيّده. 

الثالث: يملك المكاتب اصرف في كسبه. وله أخذ الصدقات 
والزكوات. 

الرّابع: إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فى أحدهم حصحه: 
عتق على قول من قال: إِنْه يعتق في الكتابة الصحيحة باداء 
حصته» ومن لا فلا هنا: وتفارق الصّحيحة في ثلاثة أحكام. 

أحدها: إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق» على الصّحيح من 
المذهب. واختار في الانتصار: إن أتى بالتعليق ل يعتسق بالإبراء. 


وإلا عتق. 
الثاني: لكل واحدٍ منهما فسخها. 
الثالث: لا يلزم السيّد أن يودي إليه شيئا من الكتابةء على 


وأطلقهما في المحرر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروعء 


والفائق. 
[الكتابة تنفسخ بموت السيد] 
قوله: (وَتَْفَسِحٌ بمَْت السيّر وَجْنُونِهِوَالْحَجر لِلسقَو). 
وهوالمذهب. ٠‏ 


جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب» والكافي» والخلاصة 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وقاله القاضي 
وأصحابه في الانفساخ بالموت. وقال أبو بکر: لا تنفسخ با موت» 
ولا بالجنون» ولا بالحجر. ويعتق بالأداء إلى الوارث. 

قال المصنّف: «وًالآوْلّى: أنْهًا لا تَبْطْلُ بالحجر والجنر ن» 
وأطلقهما في المحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي المغيرء 
والفروع» والفائق. 

[إذا فضل عن الأداء فضل فهو لسيده] 

قوله: (وَإِنْ فَضَل عن الآداء فَضْل: فَهُوَ لِسَيّدٍ). 

يعي: في الكتابة الفاسدة. وهو المذهب. 

اختاره المصئف» » والشارح» وابن عبدوس في تذکرته» وأبو 
الخطاب. . وجزم به في الهداية» والمذهب» اا والخلاصة 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والنظمء والوجيزء وقأمه في 
الشرح. وقال القاضي: ما في يد المكاتب» وما يكسبه» وما يفضل 
فيريده بعد الأداء: فهو له. وأطلقهما في المحرر» والفروع» 
والفائق. واطلق في الرّعايتين» والحاوي المُغيرء والنظمء 
والفائق: الوجهين فيما يكسبه. وكلامه في الرّعايتين؛ والحاوي 
كالمتناقض. 

فإئهما جزما بان لسيّده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل 
تحدم وقالا قبل ذللك: وق تبعئة الكتسن وجيان: 

ا الولد لد للمكاتبة] 


00 في i‏ 5900 ا 50 
والحرر» والنظم والرّعايتين» والحاري الصغير. والفروع. 
والفائق» وشرح ابن منجًا. 


أحدهما: لا يتبعها. 

قال المصئّف في المغني» والشارح: هذا أقيس وأصح وكذا قال 
ابن دنين في شرحه. 

الثاني: يتبعها. 


قدّمه في الكاني. وصحّحه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. 


قال في القاعدة الحادية والعشرين: إن قلنا هو جزء منها: 
. تبعهاء وإن قلنا هو كسبً: ففيه وجهان. 

بناء على شلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة. 

فائدة: هل تصير م ولد إذا أولدها فيها أم لا؟ على وجهين. 
وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع؛ والفائق» 
والنظم. وني الصّحّة هنا وجة» ذكره القاضي» وإن منعناها في 

باب أحكام أمّهات الأولاد 

تنبية: عموم قوله: (وإذا عَلِقت الأمَهُ مر سَيّدِهَا). 

يشمل: سواءً كانت فراشًاء أو مزوّجة. وهو صحيح. وهو 
المذهب. 

جزم به في المغني» والنترح. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 
وقدّمه ني الفروع. ونقل حرب» وابن أبي حربه فيمن أولد أمته 
المزؤجة: أنه لا يلحقه الولد. 

فائدة: في إثم واطئ أمته المزوّجة جهلاً: وجهان. وأطلقهما 
في الفروع. 

قلت الصّواب عدم الإثم. وتأثيمه ضعيف. 

قوله: (فْوَضَعَت مِنْهُ ما ين فيه بَعْضُ ملق الإنْسّان: صَارتْ 
بذك أمْ ولّدٍ). 0 
' هذا المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الهداية» والمبهج. والمذهب» والمستوعب. والخلاصة» والجرر» 
والنظمء والفائقء والمنور» وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وعنه: لا 
بد أن يكون له أربعة أشهر. واحتج بحديث ابسن مسعوهٍ رضي 
الله عنه: «في جشرين ويائةٍ توم فخ فيه الروح» وتنقضي به 
ا وتعتق الأمة إذا دحل في الخلق الرابع. وقدم في الإيضاح: 
ستة أشهر. ونقل الميموني: إن لم تضع» وبين حملها في بطنها: 
عتقت» وأنه يمنع من نقل الملك لا في بطنها حى يعلم. 

[إذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها] 

قوله: (فَإِذا مَات: عَتَقَسْء وَإن لم يَمْلِكْ غَيْرَها). 

هذا بلا تزاع. محل هذا: إذا لم يجز بيعها على المذهب. 

أمّا إن جاز بيعها: فقطع المصّف وغيره بأنها لا تعتق بموته. 

قال الرُركشي: وظاهر إطلاق غيره: يقتضي العتق. ولهذا 
قدمه ابن مدان فقال وقيل: إن جاز بيعه الم تعتق عليه بموته. 
ويأتي بعض ذلك عند ذكر.الخلاف في جواز بيعها. 

[إذا وضعت جسما لا تخطيط فيه] 
قوله: (وإن وَضَعْتْ جلما لا تَخْطِيط فيب من الَْة: 


فَعَلَى ر وَابتيْنِ). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والمغني» والْحرّر» 
والشرح» والفائق» والحاوي الصغير. 

إحداهما: لا تصير بذلك آم ولدٍ. وهو المذهب. وهو ظاهر 
كلام الخرقي”. وصحّحه في النظم. وهو ظاهر ما قدمه في الرّعاية 
الكبرى. وقدمه في الفروع. والرٌواية الثانية: تصير به آم وللر. 

صححه في اللُصحيح. وقدّمه في الرّعاية الصُغرىء 
والخلاصة. وقال: لا تنقضي به العدة. وجزم به في الوجيز. 

قال في المذهب: فإن وضعت جسمًا لا تخطيط فيه؛ فقال 
الثّقات من القوابل: هو مبدأ خلق الإنسان."ففيه ثلاث روايات. 

إحداهن: لا تصير آم ولار. والعانية: تصير. والثالثة: تصير أمْ 
ولد إلا في العدة. 

فإنها لا تنقضي بذلك. وقال في الرّعاية الكبرى» وقيل: إن 
وضعت قطعة لحم لم يبن فيها حا آدمي: فثلاث روايات. 

الثالثة: تعتق» ولا تنقضي به العدّة. انتهى. 

وقيل: ما جب فيه عدّة تصير به آم ولك وإن كان علقة. 
وقيل: تصير أمٌ ولد بما لا تنقضي به العدة. انتهى. 

وقيل: لا تصير آم ولا بما لا تنقضي به عدتها. ذكره أيضًا. 

قال المصنّفء والشارح: إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها 
شيءٌ من خحلق الآدمي» فشهدت ثقات من القوابل أن فيها 
صورة خفيّة: تعلّقت بها الأحكام. وجزم به الرركشي. وإن لم 
يشهدن بذلك» لکن علم أنه مبدا خلق آدمي بشهادتهنٌ أو 
غيرها: ففيه روايتان. 

فهذه الصورة محل الرّوايتين. وكذا قيّد ابن منجا كلام 
المصئف بذلك. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنها لا تصير آم ول بوضع علقةٍ. 
وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: تصير أمّ 
ولد بوضعها أيضًا. ونص عليه في رواية مهناء ويوسف بن 
موسى. وقدّم الأول في الرّعاية الكبرى. وتقدّم كلامه في العلقة. 

[إذا أصابها في ملك غيره بنكاح] 

قوله: (وَإِن أصابَهًا في ملك غَيْرِِ بنكاح أ غير ثم مَلَكَهَا 
حامِلاً: عَنَقَ الجنِينُ. وَلَمْ تَصرْ أم وَلدٍ). 

هذا المذهب. 

قال المصئّف» والشارح: هذا ظاهر المذهب. 

قال في الفائق: هذا المذهب. ورواه إسحاق بن منصور عن 
الإمام أحمد. 1 


رحمه الله. وكلام المدرقي: يقتضي ذلك. وجزم به القاضي في 
الجامع الصغيرء والثشريف» وأبو الخطاب في خلافيهما وابن 
عقيل في التذكرةء والشيرازيُ في المبهج؛ وصاحب الوجيزء 
وغيرهم. واختاره المصنف, وغيره. وقدمه في الهداية» والمذاهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والحرّر» والنظم والفروعء والفائق. 
وصحّحه في الرّعايتين» والخاوي الصّغير. وعنه: تصير آم ولد 
ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه. 

نقلها ابن أبي موسى. 

قال المصئف: ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

إنما نقل مهنا عنه الوقف. 

وعنه: تصير أمّ ولا إذا ملكها حاملاًء بشرط أن يطأها فيه. 
واختارها أبو الخطًّاب. وقال القاضي: إن ملكها حاملاً ول 
يطأها حنّى وضعت: لم تصر آم ولار. وإن وطنها حال حملها. 

فإن كان بعد أن كمل الولد» وصار له خسة أشهر: لم تصر 
بذلك آم ول أيضًا. وإن وطثها قبل ذلك: صارت ام ولا 
وجزم به في الفصول. وقال ابن حامد: تصير آم ول إذا ملكها 
حاملء بشرط أن يطأها في ابتداء احمل أو بوسطه. وقيل: إِنّه 
روي عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو قريب من قول القاضي. 

فعلى الرواية الأولى والثانية: لو أقرٌ بول من أمته أنه ولده 
ثم مات ولم يبيّن هل استولده في ملكه أو قبله» وأمكنًا فقي 
كونها آم ولد وجهان. وأطلقهما في المحررء والفروع؛ والفائق» 
والنظم هنا. وأطلقهما في المغني؛ والشرح» وشرح ابن منجًا في 
آخر كتاب الإقرار. وهما احتمالان في الهداية؛ والمذهب. 

أحدهما: تكون أمّ ولدٍ. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير. وصحّحه أيضًا في الرّعاية في آخر الباب وإدراك الغاية. 
والثاني: لا تكون أمّ ول 

صمحه في التصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيزء في آخر 
كتاب الإقرار. 

فعلى هذا: يكون له عليه الولاء. وفيه نظر. قاله في المني. 
وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر كتاب الإقرار. 

فائدة حسنةٌ: لو قال لجارته: يدك أَمُ وليه أو قال 
لولدها: «يَدْك ابني» صح. 

ذكره في الانتصار ني طلاق جزء. واقتصر عليه في الفروع. 

تنبية: ظاهر قوله: (أوْ غَيْره).. 

أن الخلاف شامل لا لو وطها بزنًا م ملكها. وقد صرح به 
في المدايةء والمذمب. والمستوعب والخلاصةء والكافي 


والرعايتين» والحاوي الصُغير» وغيرهم. وقال الشريف» وأبو 
الخطًاب» والمصتف والشارح: إذا أصابها بذلك فإنُها لا تصير 
آم ولد بذلك قولاً واحدًا. ٠‏ 
[من اشترى جارية حاملاً] 

فائدة: نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن اشترى جارية حاملاً 
من غيره فوطئها أن الولد لا يلحق بالواطئ. ولكن يعتق عليه. 

لأ الماء يزيد في الولد. وجزم به في المفني, والثشرح» 
والفائق» والرُوضة؛ وغيرهم. ونقله الأثرم» ومحمّد بن حبيبر. 
ونقل صالح وغيره: يلزمه عتقه. 

فيعابى بها قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يستحب ذلك. 
وفي وجوبه خلافٌ في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وقال 
أيضًا: يعتق ويحكم بإسلامه, واه يسري كالعتق. ولا يثنبت 
نسبه. 

تنبية: تقدّم في آخر باب قسمة الغنائم (إذًا وَطِئّ جَارِيَة م 
الْخْتم من لَه فِيهًا حى أو لِوَلّدِهِ. فَأَوْلَدَهَاه ما حكمه؟. 

وتقدّم في باب الوقف: «إذَا وَطِئ الجَاريَة الموْقُوفَة عَلَئِهٍ 
َاحَبَلَهَاه وحكمها. وتقدم في باب الهبة «إذا أحْبَلَ جَاريَة وله 
في فصل: «وَلِلأبٍ أن يَأَحْدٌ من مَال وَلَدِو ما شاء». 

١‏ [أحكام ام الولد] 

قوله: (وَأَحَكَام أمْ الوَلّد: أخكَام الآمَةٍ في الإجَارةٍ 
وَالامستخدام والوطء وَسَائِرِ امور اء إلأ فِيِمًا يقل املك فِي 
َمَبتهَا. کالم وَالبَةِ وَالوقفي أو ما تَرَادُ لَك كَالرْهْنِ). 

الصّحيح من المذهب: أنه لا يجوز ولا يصح بيع آم الولد. 
وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وحكى جماعة الإجماع على تلك. وعنه: ما يدل على جواز بيعها 
مع الكراهة. ولا عمل عليه. 

قلت: قال في الفنون: يجوز بيعها؛ لأنه قول علي بن أبي 
طالب وغيره من المحابة رضي الله عنهم. وإجماع الشابعين لا 
يرفعه. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

قال في الفائق: وهو الأظهر. 

قال: فتعتق بوفاة سيّدها من نصيب ولدها إن كان لهاولدٌ 
أو بعضها مع عدم سعته. ولولم يكن لما ولد فكسائر رقيقه. 
وكذا قال في المغني» والشرح» وشرح ابن رزينء والفائق. 

قال في الفروع بعد ذكر الرواية فقيل: لا تعتق بموته. ونفى 
هذه الرّواية في الحاوي الصّغيرء ولم يثبتها وتأوهما. وحكى 
بعضهم هذا القول إجماع الصحابة. وتقدّم في أواخر التدبير: أله 


لا يصح تدبيرهاء على الصّحيح من المذهب. وتقلم في أوائل 
كتاب الوقف: هل يصح وقف أمٌ الولد أم لا؟ وتقلدّم أيضًا في 
أواخر باب الحبة: هل يصح هبة ام الولد آم لا؟ فليراجعا. 

فائدةٌ: هل لهذا الخلاف شبهة؟ فيه نزا. . والأقوى فيه شبهة. 
قاله الشيخ تقي الدّين رحه الله. . وأنّه ينبني عليه: لو وطئ معتقدًا 
تحريمه» هل يلحقه نسبه» أو يرجم الحصن؟ أمّا التعزير: فواجب. 
انتهى. وتابعه في الفروع. 

[الولادة من غير السيد] 

Gs‏ َلوَلَدهَا حُكْمُهَا ِي 
الق موت سَيَدِهَاء سَوَاءً عَنَقَتْ أو مَانَتْ قَبْلَهُ). 

يعني: إذا ولدت من زوج أو غيره» بعد أن صارت آم ولا 
من سيّدها. وسواءً عنقت أمّه قبل موت السيّد أو ماتت في حياة 
السيّد. فإ حكم الولد: حكمهاء إن مات سيّدها عتق معها. 
ويجوز فيه من النُصرّفات ما يجوز فيها. ويمتنع فيه ما يمتنع فيها. 

وكذا ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمّه. 

جزم به في المغني» والشرح» وغيرهما. وقال في الانتصار: هل 
يبطل عتق المدبّر وآ الولد بموتهما قبل اليد أم لا؟ لأنه لا مال 
هما. 

اختلف كلامه فيه. ويظه ر الحكم في ولدهما. وقال في 
القاعدة الثانية والثلاثين: على القول بأنْ ولدالمديرة يتبعها: قال 
الأكثرون: يكون مدبرًا بنفسه» لا بطريق التبع. وقد نص على أن 
الأمٌ لو عنقت في حياة السيّد: لم يعتق الولد حتى تموت. 

فعلى هذا: لو رجع في تدبير الام وقلنا له ذلك: بقي الولد 
مدبرًا. وهذا قول القاضيء وابن عقيل. وقال أبو بكر: هو تابع 

إن عتقت عتق. وإن رقت رق. وهو ظاهر كلام ابن أبي 
موسى. أنتهى. 

وتقدم ذلك في باب المدبّر عند قوله: «وَمَا وَلَدَت الْدبْرَة بَعْدَ 
تذبیرها: َهُوَ بمنْزِلَهَا». 

أا ولد المكاتبة إذا ماتت: فاه يعود رقيقًا. 

تنبية: ظاهر قوله: م إن وَلَّدَتْ). 

أن الولد لو كان موجودًا قبل إيلادها من سيّدها: لا يعتق 
بموت السيّد. وهو صحيح: وهو المذهب. 

قال في الفروع: لا يعتق على الأصح. وقدّمه في المغني؛ 
والشرح» وغيرهما. وعنه: يعتق. 

خرجها المصنّف والشارح من ولد المدبّرة الذي كان قبل 


التدبير» على ما تقدّم في بابه. 


[إذا مات سيدها وهي حامل] 

قوله: (وَإنْ مات سيدا وهي حَامِلٌ مِنك فَهَلْ تق النْقَقَة 
مدو حَمْلِها؟ عَلَى روَايتيّن). وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب» والمغني» والشزحء وشرح ابن منجاء والفائق» 
وغيرهم. 

إحداهما: تستحو النفقة. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصغير: لها الثفقة على اصح 
الرُوايتين. وجزم به في الوجيز. والرّواية الثّائية: لا تستحقها. 

هذا يشبه ما إذا مات عن امرأةٍ حاملء هل تستحق الثفقة 
للدّة حملها؟ على روايتين. ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة 
الحامل: هل هي للحمل» أو للحامل؟. 

فإن قلنا: هي للحمل؛ فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل. 

لان الحمل له نصيب في الميراث. وإن قلنا: للحامل؛ فالثفئقة 
على الرٌوج» أو السيّد. انتهى. 

قلت: ويأتي في كلام الصف في كتاب النفقات: هَل جب 
التْثَقَهُ لِحَمْلِهَ أو لَهّا مِنْ أجَلِهِ؟ عَلَى رَوَايئيْنِ»» والصّحيح من 
المذهب: أنها تجب للحمل. 000 

[جناية أم الولد] 

قوله: (وَإِذًا جَتت أمُ الول فَدَاهَا سَيدُهَا بقِيمَتهًا أو دُونْهَا). 

يعنى: إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها. وهذا المذهب. 

قال الزركشي» وابن منجًا: هذا المذهب. وجزم به الخرقي» 
وصاحب الوجيز. وقدّمه في الهداية» والفروع» والرٌعايتين» 
والحاري الصغير. وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كله. 

حكاها أبو بكر. وقدمه في النُْظم والفائق. وأطلقهما في 
الحرر. 

فعلى المذهب: يفديها بقيمتها يوم الفداء. قاله الأصحاب. 
وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد. 

[العود بالجناية] 

قوله: (وَإِنْ عاذت فَجَنَتْ فَدَاهَا أَيِضًا). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا المشهور من الروايتينء والمختار لعامة 
الأصحاب: أبي بكر والقاضي» وأصحابه والمصئّف, وغيرهم. 

سی قال ابو بكر: ولو جنت ألف مرة. وقطع به الخرقي؛ 
وصاحب الوجيزء والمنوّر» وغيرهم. وقدمه في المداية» والمحررء 
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والرعايتين» والحاوي الصّغير والنظم؛ والفروع والفائق» 
والمغني» والشرح. ونصراه. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. وعنه: يتعلق الفداء الناني وما 
بعده بذمتها. 

حكاها أو الخطّاب. وقدمه في المستوعب, والتّرغيب. 
وأطلقهما في المذهب. وقال في الفائق» قلت: المختار عدم إلزامه 
جنايتها. 

فعلى الرّواية الثانية: قال في الرّعاية» قلت: يرجع الثاني على 
الأول بما بخص مما أخذه. 

تنبية: أطلق المصئّف هذه الرواية. وكذا أطلقها أبو الخطّاب 
في الهداية» والمصتف في الكاني» والمجد في الحرّر» وغيرهم: وقيّدها 
القاضي في كتاب الروايتين» والمصئف». والمغني» والشارح» حاكين 
ذلك عن أبي الخطاب. وابن حمدان في رعايتيه ا إذا فداها اول 

قال الرُركشي: ومقتضى ذلك: أله لو فداها الا باق من 
قيمتها: لزمه فداؤها ثانا بما بقي من القيمة بلا خلافي. 

فائدة: قال المصنف» والشارح: وإن جنت جناياتي وكانت 
كلها قبل فداء شيء منها: تعلق ارش الجميع برقبتها. ولم يكن 
على السْيّد في الجنايات كلها إل قيمتهاء أو أرش جميعها. وعليه 
الأقلّ منهما. ويشترك امجني عليهم في الواجب هم. 

فإن لم يف بها: تحاصوا فيها بقدر أروشن جناياتهم. 

[قتل السيد عمدًا] 

تنبية: قوله: (وإن قَتَلَْتَْ سيدا عَمْدَاء فعَلَيهَا القِصّاص). 

مقي ما إذا لم يكن لها منه ولدٌ. 

فإن كان لما منه ولدٌ: لم يجب القصاص» على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقد صرّحوا به في باب شروط 
القصاص بقوهم: ومتى ورث ولده القصاص أو شيئًا منه: سقط 
القصاص. 

فلو قتل امرأته» وله منها ولدٌ: سقط عنه القصاص. ونقل 
مهنا: يقتلها أولاده من غيرها. 

قال المصنف» والشارح: وهي غالفة لأصول مذهبه. 
والصّحيح: لا قصاص عليها. 

قال في الرّعاية: ولوليّه مع فقد ابنهما: القود. وقيل: مطلقًا. 

[إذا كانت الجناية خخطأ] 

قوله: (فإن عَفَوا عَلَى مَالء أو كانت الجنَايَةُ خَطّأ: فَعَلئَِا 

يم رها ۰ 1 


هذا إحدى الروايتين. وهو قول الخرقي» والمصنّف في كتبه 
والقاضي؛ وجماعة من أصحابه. والصحيح شن القحب! انه 
يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته» نص عليه. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذّهب» والمستوعب» والخلاصة. والحرّر 
والنظمء والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والوجيزء والقواعد 
الفقهيّة» وغيرهم. وقدمه في الفروع. 
قال ناظم المفردات: 
إن قتلت في الحكم ام الولد 
أو كان.عمدًا فعفوًا للمال 


سيّدها في خط] للأشد 
قيمنها تلزم في المققال 


أودية فانقص الأمرين يلزمها إذ ذاك في الحالين 


قال الرُركشي: ولعلٌ إطلاق الأوّلين محمولٌ على الغالب. 

إذ الغالب أن قيمة الأمة: لا تزيد على دية الحرٌ. انتهى. 

قال الأصحاب: سواءٌ قلنا الدّية تحدث على ملك الورثة أو 
لا. وني الرّوضة: دية الخطأ على عاقلتها. 

لأ عند آخر جزء مات من السيّد عنقت ووجب الضّمان. 

فائدة: وكذا إن قتلته المديّرة وقلنا: تعتق على ما تقدم في آخر 
باب المدير. 

[وجوب العتق] 

قوله: (وَتَعئِقَ في الموْضيعَيْنِ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الرُركشي: فيما علّلوه به نظرٌ؛ لأنْ الاستيلاد كما أنه 
سب للعتق بعد الموت» ذلك النُسب سببُ للإرث. 

فكما جاز تخلّف الإرث مع قيام السبب بالنص. 

فكذلك ينبغي أن يتخلّف العتق مع قيام سيبه؛ لأنه مثله. 
وقد قيل في وجه الفرق: إن الحقّ وهو الحريّة لغيرها. 

بخلاف الإرث. فإنه عض حقها وأورد عليه المابرة يبطل 
تدبيرها إذا قتلت سيّدهاء وإن كان الح لغيرها وأجيب بضعف 
السّبب في المدبرة. 

[لا حد على القاذف] 

قوله: (وَلا حَدٌ علَى فَاذِفِهًا). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه. وعنه: عليه 
الحد. وعنه. 

عليه ا لحد إن كان ها ابنٌ؛ لأنه أراده. 

قال الرركشي: وينبغي إجراء الرّوايتين فيما إذا كان ها زوج 


حر. وكذلك ينبغي إجراؤهما في الأمة القن. 

ونظير ذلك: لو قذف مةه أو ذميةَ ها ابن أو زوج مسلمان. 

فهل يحد؟ على روايتين. 

ذكرهما المجد وغيره. وينبغي أن يقيّد الابن والرُوج بأن يكونا 
حرين. انتهى. 

[إذا أسلمت أم ولد الكافر] 

قوله: (وإذا أسْلْمَت أم ولد الكاف أو مُدَبْرَتُه: مُنِعْ مِنْ 
غَشيانها وحمل به وبِنّهَا. 1 

بلا نزاع. ومقتضى ذلك: أن ملكه باق عليهماء وأنهما لم 

أما في أم الولد: فهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرركشي: وهو المذهب المختار لأبي بكرء والقاضي» 
وأبي الخطّاب» والشريف. والشيرازي» وغيرهم. وصحّحه 
المصئف». > والشارح» وغيرهما. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. وقدمه في المذهبء والمستوعب» 
والخلاضة؛ والمحرر؛ والفروع» والفائق» والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» وغيرهم. وعنه: تعتق في الحال بمجرّد إسلامها. 

نقلها مهنا. قاله الصف في الكافي قال الرُركشي: ولا أعلم 
له سلفًا في ذلك. وعنه: أنها تستسعي في حياته وتعتق. 

نقلها مهناء قاله القاضي. وغم يثبتها أبو بکر. 

فقال: اظ أن ابا عبد الله أطلق ذلك لهنّاء على سبيل 
المناظرة للوقت. وأما المدبرة: فحكمها حكم المدثر إذا أسلم. 
وقد ذكره المصنف في باب التدبير. وتقدّم الكلام على ذلك 
مستوفى فليراجع. وظاهر كلام المصتسف: أن رواية الاستسعاء 
عائدة إلى أمّ الولد والمدبّرة. والمنقول: نها في أمٌ الولد. وحملها 
ابن منجًا على ظاهرها. وجعلها على القول بعدم جواز بيع 


المدبرة. 
[الإجبار على النفقة] 
قوله: (وََجْبرَ عَلَى نققيهاء إن لم يکن لَهَا كسلب». 
هذا المذهب. 


اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجیز» وغسيره. 
وقدّمه في الهداية» والمذهبء والمستوعب. والمحررء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق» وغيرهم. وقال المصنّف: 
والصحيح أن نفقتها على سيّدهاء والكسب له» يصنع به ما شاء. 
وعليه نفقتها على التّمام؛ سواءً كان لها كسب أو م يكن. وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والرقي. قاله الزّركشي. 


۰ الإنصاف - كتاب العتق 


۱۴۴۱ 
قلت: وهو الصّواب. 


وعنه: لا تلزمه نفقتها بحال. وتستسعي في قيمتهاء ثم تعدق 
كما تقدّم. وذكر القاضي: أذ نفقنها في كسبهاء والفاضل منه 
لسيّدها. 2 

ان عبر کیا عن غا ل يلزم السسيّد تمام نفقتها؟ 
على روايتين. وتبع القاضي جماعة من الأصحاب. 

[إذا وطء أحد الشريكين الجارية] 

قوله: (وَإِذَاوَطِىَ أحَدُ الشريكين الْجَاريّة» فَأوْلَدَهَا: صَارَتْ 
ام وله وولَدهُ حر (وَعَليْه ية تُصِيب شتريكو). 

لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشّريك فقط. على الصّحيح من 
المذهب. 1 

جزم به في الوجيز» والمنوّر. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدّمه 
في المغني» والحرّرء والشرح» والنظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» والفروع» والفائق» وغيرهم. وعنه: يلزمه مع ذلك 
نصف مهرها. وعنه: يلزمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد. 
وقال القاضي: إن وضعته بعد التقويم: فلا شيء فيه؛ لأنها 
وضعته في ملكه وإن وضعته قبل ذلك: فالرّوايتان. واختار 
الآزوم. قاله الرّركشي. 

[المعسر يبقى الدين في ذمته] 

قَولْهُ: (وَإِنْ کان مُعْسيرَا: کاڻ في ذَمُيِ). 

هذا ا لمذهب» نص عليه. واختاره الخرقي» وغيره. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المحسرّرء والنظم. والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفروعء والفائقء والمغني» والشرح» وغيرهم. 
وعند القاضي في الجامع الصّغير وأبي الخطاب في الحداية: إن 
كان معسرًا لم یسر استيلاده. 

فلا يقوم عليه نصيب شريكه. 

بل يصير نصفها ام ول ونصفها قن باق على ملك 
الشريك. 

فعلى هذا القول: هل ولده حرٌ أو نصفه؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في المغنى» والشرح» والفروع. 

قلت: ظاهر كلام كشير مسن الأصحاب: أنه حي كله ثم 
وجدت الزّركشي قال ذلك: 

قال ابن رزين في شرحه: وهو أصح. 

[لزوم المهر على وطئ الثاني لها] 

قوله: (فإن وَطِبَهًا الثاني بَعْدَ ذَلِكء فَأُولْدَهَا فَعَلَيِهِ مَهْرُهًا. 

قن کان عَالِمًا: فَوَلَدهُ رَقِيقَ» > وان جهل إيلاد ريك أو انها 


صارّت آم وَلَدٍلَهُ: فَوَلَدْهُ حر وَعَلَيه فِدَاؤُهُ يوم الو لادَةِ. ذَكَرَهُ 
الرقي). 

وهوالمذهب. جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» 
وغيره. وهذا مب على الصّحيح من المذهب في المسألة التي 
قبلها. وعلى قول القاضي» وابي الخطاب: تكون أمّ ول لهما. 

من مات منهما عتق حقه ويتكمل عتقها.بموت الآخر. وتقدّم 
في باب الكتابة ما يشابه ذلك في قول المصتف: «وَإن كاتب انان 
جَاريَتَُمًا تم وَطِتَاهَاه وما يشابهها أيضًا: ما إذا كاتب حه 
وأعتق الشريك قبل أدائه فليراجع. 

[إذا أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك] 

قوله: (وَإن أَمْقَ أَحَدَهُمًا نْصِيبّهُ بَعْدَ ذَلِكَ). 

يعني: بعد حكمنا انها صارت ام ولا مما على قول 
القاضي» وأبي الخطاب. 

(وَهُوَ موسر هل يُقَوْمٌ عَلَيْهِ نصبیب شريكيه؟ على وَجْهَيْنِ). 

أحدهما: يقوم عليه. وهو المذهب. 

قال في الفروع: مضمونًا عليه على الأصح. 

قال المصنف. والشتارح: وهو أولى وأصح إن شاء الله تعالى. 

قال ابن منجًا في شرحه: وهو أصح وأقوى. وقدمه في احرّر» 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفائق. 

والوجه الثاني: لا يوم عليه بل يعتق حَانا. 

وقيل: لا يعتق إلا ما أعتقه. ولا يسري إلى نصيب شريكه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الإنصاف - كتاب النكاح YT‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشكاح 
[النکاح له معنيان] 

فائدتان: إحداهما: «النْكَاحٌ) له معنيان. 

معنى في اللّغة» ومعنّى في الشترع. 

فمعناه في اللّخة: الوطء. قاله الأزهري. . 

وقيل للتّرويج: نكاحً لأنه سيب الوطء. 

قال أبو عمرو غلام تعلبم: الذي حصلناء عن ثعلبي عن 
الكوفيّينء والميرّد عن البصريّين: أن «النّكَاح» في أصل اللّغة: هو 
اسم للجمع بين الشيئين. 

قال الشاغر: 

يها النکح الثريًا سهيلاً عمرك الله كيف يجتمعان 

وقال الجوهري: التكاح الوطء وقد يكون العقد.. وَهنْكَحْتهًا» 
و: الكحتا هي» أي تزوّجت. وعن الرّجّاج: التكاح في كلام 
العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًا. وموضع هنكم في كلامهم 
لزوم الثثيء الشيء راكبًا عليه. 

قال ابن جِنْي: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: 
دنَكُحَهًا؟1. 

فقال: فرّقت العرب فرقًا لطيقًاء يعرف به موضع العقد من 
الوطء. 

فإذا قالوا: «نْكَح فلانة» أو: «بشت لان» أرادوا تزويجهاء 
والعقد عليها. وإذا قالوا: «نَكمّ أنه لم يريدوا إل اجامعة؛ 
لان بذكر امرأته وزوجته تستغنى عن العقد. 

قال الرُركشي: فظاهره الاشتراك؛ كالّذي قبله» وأن القرينة 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: معناه في اللّغة: الجمع 
والضُمُ على أت الوجوه فإن كان اجتماعًا بالأبدان: فهو الإيلاج 
الذي.ليس بعده غاية في اجتماع البدنين. وإن كان اجتماعا 
بالعقود: فهو الجمع بينهما على الدوام واللّزوم. ولذا يقال: 
استنكحه المذي» إذا لازمه وداومه. انتهى. 

ومعناه في الشرع: عقد التزويج. 

فهو حقيقة في العقده عازي الرط» a‏ 

اختاره المصئف» » والشارح» وابن عقیل» وابن البناء والقاضي 
في الثعليق في کون الحرم لا پنکح» لما قيل له» إن اللكاح حقيقة 
في الوطء قال: إن كان في اللّغة حقيقة في الوطء فهو في عرف 
الشرع للعقد. قاله الركشي. وجزم به الحلواني» وأبو يعلى 


الصُغير. قاله في الفروع. 

قال الحلواني: هو في الشريعة عبارة عن العقد بأوصافه؛ وني 
اللّخة: عبارة عن الجمع. وهو الوطء. 

قال ابن عقيل: المحيح أله موضوعٌ للجمع. ..وهوفي 
الريعة في العقد أظهر استكمالاً. ولا نقول: نه منقول. 

نقله ابن خطيب السّلاميّة في تعليقه على المحرّر. وقدّمه ابن 
منجًا في شرحه» وصاحب الرّعاية الكبرى» والفروع. وذلك لأنه 
أشهر في الكتاب والملنّة. وليس في الكتاب لغ لفظ: «التكاح» بمعنی 
الوطء إلا قوله تعالى: «حَتى تَنَكِح رُوْجًا غَيْرَهُ4 [البقرة: 
١‏ ] على المشهور. را ف ا فيلا 
م . وصحّة الثفي: دليل المجاز. وقيل: هو 

حقيقة في الوطء مجارٌ في العقد. 

0 ه القاضي في أحكام القرآن» وشرح الخرقي» والعمدة. 
وأبو الخطّاب في الانتصار» وصاحب عيون المسائل» وأبو يعلى 
الصّغير. قاله الرركشي» وابن خطيب السلامية. 

ما تقدم عن الأزهري» وغلام : ثعلبي. والأصل عدم الثقل. 

قال أبو الخطّاب: وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من 
الإجماع والسنّة. وهو بالإجماع القطعي في الجملة. وقيل: هو 
مشترك» يعني: أنه حقيقة في كل واحدو منهما بانفراده. وعليه 
الأكثر. 

قال في الفروع: والأشهر أنه مشترلةٌ 

قال القاضي في المْحرر : قاله الرركشي» والجامع الكبير. 

قال ابن خطيب المّلاميّة: الأشبه بأصولنا ومذهبنا: أنّه 
حقيقةٌ في العقد والوطء جميعًا في الشريعة؛ لقولنا بتحريم موطأة 
الأب من غير تزويج» لدخوها ني قوله تعالى: ولا كرا ما 
كح آبَاؤْكُمْ مِنَّ النْمَاء» [النساء: ۲۳] وذلك لورودها في 
الكتاب العزيز. والأصل في الإطلاق: الحقيقة. 

قال ابن خطيب السُلاميّة» قال أبو الحسين: النكاح عند 
الإمام امد رحمه الله حقيقةٌ في الوطء والعقد جميمًا. #وكاله ابو 
حكيم. وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. وقيل: هو حقيقة 
فيهما معًا. 

فلا يقال: هو حقيقة على أحدهما بانفراده. 

بل على مجموعهما. 

فهو من الألفاظ المتواطئة. 

قال ابن رزين: والأشبه أنه حقيقة في كل واحدٍ باعتبار مطلق 
المممٌ؛ لأن التُواطؤ خيرٌ من الاشترا تراك والمجاز؛ لأنهما على 


خلاف الأصل. انتهى. 

وقال ابن هبيرة: وقال مالك وأحمد رحمهما الله: هو حقيقة في 
العقد والوطء جميعًا. وليس أحدهما أخص منه بالآخر. انتهى. 

مع أن هذا اللّفظ تمل أن يريد به الاشتراك. وقال في 
الوسيلة: كما قال ابن هبيرة وذكر: أنه عند الإمام أحمد رحمه الله 
كذلك. انتهى. 

والفرق بين الاشتراك والتُواطؤ: أن الاشتراك يقال على ك 
واحا منهما بانفراده حقيقة» بخلاف المتواطئ. 

فإنه لا يقال حقيقة إل عليهما مجتمعين لا غير. واللّه أعلم. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحه الله: هو في الإثبات لهماء وفي 

بناءً على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه. والأمر به مر 
بكلهه في الكتاب والسنّة والكلام. 

فإذا قيل مثلاً: «انْكِح ابْنََ عَمّك» كان المراد العقد والوطء. 
وإذا قيل: لا تَنْكِحْهَاء تناول كل واحاٍ منهما. 

الثانية: قال القاضي: المعقود عليه في التُكاح: المنفعةء أي 
الانتفاع بهاء لا ملكها. وجزم به في الفروع. 

قال القاضي أبو الحسين في فروعه: والذي يقتضيه مذهبنا: 


أن المعقود عليه في التكاح منفعة الاستمتاع» وأله في حكم منفعة" 


الاستخدام. 

قال صاحب الوسيلة: المعقود عليه منفعة الاستمتاع. وقال 
القاضي في أحكام القرآن: المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة. 

قال في القاعدة السّادمة والثمانين: ترددت عبارات 
الأصحاب في مورد عقد التكاح: هل هو الملكء أو الاستباحة؟ 
فمن قائل: هو الملك» ثم تردّدوا: هل هو ملك منفعة البفضع.ء أو 
ملك الانتفاع بها؟ وقيل: بل هو الحل لا المللك. ولهذا يقع 
الاستمتاع من جهة الزُوجة:؛ مع أنه لا ملك ها. وقيل: بل 
المعقود عليه: الازدواج» كالمشاركة. ولهذا فرق الله سبحانه 
وتعالى بين الازدواج وملك اليمين. وإليه ميل الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله. 

فيكون من باب المشاركات» لا المعاوضات. 

[حكم النكاح] 
قوله: (النْكَاحٌ سنة). ٍ 
اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا. 
[الناس في النكاح على ثلاثة أقسام] 
أشهرها وأصحُها: أن الئاس في التكاح على ثلاثة أقسام. 


[القسم الأول] 

القسم الأؤل: من له شهوة ولا يخاف الرّنا. 

فهذا اللكاح في حقّه مستحبٌ على الصّحيح من المذهب» 
نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزُركشي: هذا المشهور من الروايتين. 

قال الشتارح وغيره: هذا المشهور في المذهب. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في المغني» والمحررء والفروع» وغيرهم. 
وعنه: أنه واجب على الإطلاق. 

اختاره أبو بكرء وأبو حفص البرمكيء وابن أبي موسى. 
وقدّمه ناظم ارات وش كا راطانيتا ل اهداب 
والمذمبء والمستوعبء والخلاصة: والرُعايتين» والحاري 
الصّغير. وحمل القاضي الرواية الثانية على من يخشى على نفسه 
مواقعة امحظور بترك الكاح. 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصئف وغيره: أله لا فرق في ذلك بسين 
الغني والفقير. وهو صحيح. وهو المذهب» نص عليه. 

نقل صالح: يقترض ويتزوّج. وجزم به ابن رزين في شرحه. 
وقدّمه في الفروع» والفائق. 

قال الآمدي: يستحب في حق الغنىّ والفقير» والعساجز 
والواجد, والرّاغب والرّاهد. فإ الإمام أحمد رحمه الله تزوج 
وهو لا يجد القوت. وقيسل: لا يتزوّج فقيرٌ إلا عند الضُرورة. 
وقيّده ابن رزين في مختصره بموسر. وجزم به في النظم. 

قلت: وهو الصُواب في هذه الأزمنة. واختاره صاحب 
البهج. ٍ. 

ويأتي كلامه في تعداد الطرق. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: فيه نزاعٌ في مذهب الإمام 
أحمد رحه الله وغيره. 

[القسم الثاني] 

القسم الثّاني: من ليس له شهوة: كالعنّين» ومن ذهبت 
شهوته؛ لمرض أو كبر» أو غيره. 

فعموم كلام الصف هنا: أنه سن في حقّه أيضمًا. وهو ظاهر 
كلامه في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والخلاصةء والوجيزء 
وغيرهم. وهو إحدى الروايتين» والوجهين. واختاره القاضي في 
امْجرّد في باب الطّلاق والمنصال وابن عبدوس في تذكرته. وجزم 
به في البلغة» وغيره. والقول الثاني: هو في حقّهم مباح. وهو 
الصحيح من المذهب. 


اختاره القاضي في المجرد في باب اللكاح. وابن عقيل في 


TT 


التّذكرة وابن البناء وابن بطة. وقدمه في احور والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» وشرح ابن رزين» وتجريد العناية. 

وجزم به في المنور. 

قال في منتخبه: يسر للشّائق. واطلقهما ني المغني» والكاني» 
والشرح» والنظم. والمستوعب» وشرح ابن منجّاء والفروع» 
والفائق. وقيل: یکره وما هو ببعيارني هله الأزمنة. متكي 
عنه: يجب. وهو وجةٌ في التُرغيب. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: كلام صاحب المحرّر يدل 
فلن آنا روا وجري العام م ي حمق نن لاح 
وكذلك قال القاضي» وابن عقيل» والأكثرون ومن الأصحاب 
من طرد فيه رواية الوجوب أيضًا. 

نقله صاحب الترغيب. وهو مقتضى إطلاق الأكثرين. ويأتي 
التنبيه على ذلك في تعداد الطرق. 

[القسم الثالث] 

القسم الثالث: من خاف العنت. 

فالنكاح في حق هذا: واجب. 

قولاً واحذاء إلا ان ابن عقيل ذكر رواية: أنه غر واجت. 
ويأتي كلامه في تعداد الطّرق. 

قال الزركشي: ولعلّه أراد بخوف العنت: خوف المرض 
والمشقةء لا خوف الرّنا. فن العنت يضر بك واحدٍ من هذه. 

[معنى العنت] 

تنبيهات: أحدها: «العَنْتْ» هنا: هو الرّناء على الصحيح. 
وقيل: هو الحلاك بالرّنا. 

دروي الو 

الشاني: مراده بقوله: ان حاف عَلَى َيِه مُرافة 8 
الْححْظُور» إذا علم وقوع ذلك أو ظنه. قاله الأصحاب. وقال في 
الفروع: ويتوجّه إذا علم وقوعه فقط. 

الثالث: هذه الأقسام العّلاثة: هي اصح الطرق. وهي طريقة 
المصئف. والشارح» وغيرهما. 

قال الرركشيي: هي الطريقة المشهورة. وقال ابن شيخ 
السّلاميّة في نكته على الْحرّر: ذكر غير واحار مين أصحابنا في 
وجوب النكاح: روايتين. واختلفوا في عل الوجوب. 

فمنهم: : من أطلقه ولم يقيّده بحال. وهذه طريقة أبي بكر 
وأبي حفصء وابن الرّاغونيُ قال في مفرداته: الذكاح واجبْ في 
إحدى الروايتين. 

وكذلك أطلقه القاضي أبو يعلى المضير في مفرداته» وأبو 


ا لحسين» وصاحب الوسيلة. وقد وقع ذلك في كلام الإمام أحمد 
رحمه الله لا سثل عن التّزويج؟ فقال: آراه واجبًا. وأشار إلى هذا 
أبو البركات: حيث قال: وعنه الوجوب مطلقا. 

قلت: وهو ظاهر كلام الصف هناء وصاحب المدايةت 
والمذهب. والخلاصة. وغيرهم. 

قلت: وهو ضعيف جدًا فيمن لا شهوة له 

RE 
العنت.‎ 

قال في المستوعب: فهذا يجب عليه النكاح رواية واحدة. 

كذا قال ني التّرغيبء وابن الجوزي» وأبو البركات. وعليها 
حمل القاضي إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر. 

قلت: وقيّده ابن عقيل بذلك أيضا. وان الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله قال: وظاهر كلام أحمد والأكثرين: أن ذلك غير معشبر. 
واختار ابن حامد: عدم الوجوب حتى في هذه الحالة. 

قلت: الذي يظهر أن هذا خطاً من الثاقل عنه. ومن 
أصحابنا: من أجرى الخلاف فيه. 

فحكى ابن عقيل في التذكرة في وجوب الكاح على من 
يخاف العنت ويجد الطُول روايشين. ومنهم: من جعل محل 
الوجوب في الصورة الأولى» وهذه الصورة. 

ومنهم: من جعل الغلاف في الصُورة الثانية» وهو من جد 
الطول. ولا يخاف العنت وله شهوة. 

فهاهنا جعل عل الخلاف غير واخدٍ. وحكوا فيه روايتين. 
وهذه طريقة القاضي» وأبي البركات. 

وقطع الثيخ موفق الدّين رحمه الله: بعدم الوجوب من غير 
خلافو. وكذلك القاضي في الجامع الكبير» وابن عقيل في 
التذكرة. واختاره ابن حامر والشريف أبو جعفر. 

قالوا: ويدل على رجحانها في المذهب: أن الإمام أحمد رحمه 
الله لم يتزج حتّى صار له أربعون سنة» مع أنه كان له شهوة. 
ومنهم: من جعل محل الوجوب في الصورتين المتقدمتين وفي 
صورة ثالشةٍء وهو من يجد الول ولا شهوة له. حكاه في 

قال أبو العبّاس: وكلام القاضي وتعليله يقتضي أن الحلاف 
في الوجوب ثابت» وإن لم يكن له شهوة. ومنهم: من جعل حل 
الوجوب: القدرة على الثفقة والصٌداق. ٠‏ 

قال في المبهج: النكاح مستحب. وهل هو واجبٌ آم لا؟ 
ينظر فيه. 


الإنصاف - كتاب النكاح 


فإن كان فقيرًا لا يقدر على الصّداق, ولا على ما يقوم بأود 
الروجة: لم جب» رواية واحدة. وإن كان قادرًا مستطيعًا: ففيه 
هي المنصورة. والوجوب قال: قلت: ونازعه 
في ذلك كثيرٌ من الأصحاب. ومنهم: من أضاف قيدًا آخره 
فجعل الوجوب مختصًا بالقدرة على نكاح الحرة قال أبو العبّاس: 
إذا خشي العنت جاز له التَْوٌج بالأمة» مع أن تركه أفضلء أو 
مع الكراهة وهو يخاف العنت. 

فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة على نكاح الرّة. 

قلت: قدّم في الفروع: أنه لا يجب عليه نكاح الحرة. 

قال القاضي» وابن الجوزي» والمصنف» وغيرهم: يباح ذلك. 
والصّير عنه أولى. وقال في الفصول: في وجوبه خلاف. واختار 
أبو يعلى الصّغير الوجوب. 

قلت: الصواب أله يجب إذا لم يجد حرّة. ومنهم: من جعل 
الوجوب من باب وجوب الكفاية لا العين. 

قال أبو العبّاس: ذكر أبو يعلى الصّغير في ضمن مسألة 
النُخلّي لنوافل العبادة إن إذا لم نوجبه على كل واحلٍ فهو فرضٌ 


روايتان» لا يجب. و 


على الكفاية. 

قلت: وذكر أبو الفتح ابن المنى أيضا: أن النكاح فرض 
كفاية. 

فكان الاشتغال به أولى. كالجهاد. 


قال: وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان. 

تركناه للحرج والمشقة. انتهى. 

وانتهى كلام ابن خطيب السلامية» مع ما زدنا عليه فيه. 

فوائد: الأولى: حيث قلنا بالوجوب» فلن المرأة كالرجل في 
ذلك 

أشار إليه أبو الحسين وأبو حكيمٍ الثهرواني وصاحب 
الوسيلة. قاله ابن خطيب السّلاميّة 

الثانية: على القول بالوجوب: لا يكتفى بمرة واحدةٍ في 
العمر» على الصحيح من المذهب. 

قال ابن خطيب السلاميّة في الشكت: جمهور الأصحاب أنه لا 
يكتفى برو واحدةٍ» بل يكون النكاح في مجموع العمر. 

لقول الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة في شيء من أمر 
الإسلام. وقدّم في الفروع: أله لا يكتفى بمرةٍ واحدةٍ. وقال أبو 
الحسين في فروعه: إذا قلنا بالوجوب» فهل يسقط الأمر به في 
حى الرجل والمرأة برو واحدةٍ أم لا؟ ظاهر كلام الإمام أمد 
رحمه الله: أنه لا يسقط. 


لقول الإمام أحمد في رواية المرُوذِي: ليست العزوبة من 
الإسلام. وهذا الاسم لا يزول بمرةٍ. وكذا قاله صاحب الوسيلة» 
وأبو حكيم النهرواني. 

وني المذهب لابن الججوزي» وغيره: يكتفى بالمرّة الواحدة 
لرجل وامرأةٍ. وجزم به في عيون المسائل؛ وقال: هذا على رواية 
وجوبه. ونقل ابن الحكم: أن الإمام أحمد رحمه الله قال: المتبتّل 
هو الذي م يتزوج قط قلت: وينبغي أن يتمشى هذا ا لحلاف 
على القول بالاستحباب أيضًا. وهو ظاهر كلامه في الفروع؛ 
بخلاف صاحب النكت. 

الثالئة: وعلى القول بوجوبه: إذا زاحمه الحج الواجب. 

فقد تقدّم لو خاف العنت من وجب عليه الحج» في كتاب 
الحج. وذكرنا هناك الحكم والتفصيل. 


فليراجع. 
الرابعة: في الاكتفاء بالعقد استغناءً بالباعث الطبعي عن 
الشرعي وجهان. 


ذكرهما في الواضح. واطلقهما في الفروع» والفائق. 

قال ابن عقيل في المفردات: قياس المذهب عندي: يقتضي 
إيجابه شرعًا كما يجب على المضطر تملك الطّعام والشراب 
وتناو هما. 

قال ابن خطيب السّلاميّة» في نكته على المحرّر: وحيث قلنا 
الوجوب» فالواجب هو العقد. وأمًا نفس الاستمتاع» فقال 
القاضي: لا يجب. 

بل يكتفى فيه بداعية الوطء» وحيث أوجبنا الوطء. 

فإنّما هو لإيفاء حقّ الرُوجة لا غير. انتهى. 

الخامسة: ما قاله أبو الحسين: هل يكتفى عنه بِالتّسرّي؟ فيه 
وجهان. وتابعه في الفروع. وأطلقهما في الفائق. والزّركشي. 

قال ابن أبي امجد في مصنّفه: ويجرئ عنه الشْرّي في الأصح. 

قال في القواعد الأصوليّة: والّذي يظهر الاكتفاء. 

قال ابن نصر الله في حواشي الرركشي: أصحهما لا يندفع. 
فليتزوج. فامر بالتزوج. 

قال ابن خطيب السلاميّة: فيه احتمالان. 

ذكرهما ابن عقيل في المفردات» وابن الرّاغوني» ثم قال: 
ويشهد لسقوط التكاح قوله تعالى: «نإن عم أن لا تَندِلُوا 
فَوَاحِدَة أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ» انتهى. 

قلت: وهو الصواب. وقال بعض الأصحاب: الأظهر أن 
الوجوب يسقط به مع خوف العنت. وإن لم يسقط مع غيره. 
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السّادسة: على القول باستحبابه: هل يجب بأمر الأبوين» أو 
بأمر أحدهما به؟ قال الإمام أحمد رمه الله في رواية صالحء 
وأبي داود: إن كان له أبوان يأمرانه بالتزویج: أمرته أن يتزوجء 
أو كان شابًا بخاف على نفسه العنت: أمرته أن يتزج. 

فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: والّذي يحلف بالطّلاق لا يتزوّج 
أبدّاء إن أمره أبوه تزوج. 

السابعة: وعلى القول أيضًا بعدم وجوبه: هل يجب بالنذر؟ 
صرّح أبو يعلى الصّغير في مفرداته: أنه يلزمه باللذرر 

قلت: وهو داخلٌ في عمومات كلامهم في نذر التبرر. 

الثامنة: يجوز له النكاح بدار الحرب للضرورة» على الصّحيح 
ن المذعت ونقل ابن ماع لا يتزوّج» وإن خاف. وإنلم تكن 
انرون لكي ني ١‏ لاك على ی 

سواءً كان به ضرورة» أو لا؟ قال الرُركشي: فعلى تعليل 
الإمام أحمد رحمه الله: لا يتزوج ولا مسلمة. 

ونص عليه في رواية حنبل. ولا يطأ زوجته إن كانت.معه. 
ونصْ عليه في رواية الأثرم وغيره. 

وعلى مقتضى تعليله: له أن يتزوّج آيسة» أو صغيرة. 

فإنه علّلء وقال: من أجل الولد, لثلاً يستعبد. وقال في المغني 
في آخر الجهاد: وما الأسير. فظاهر كلام الإمام امد رحمه الله: 
لا بحل له اروج ما دام أسيرًا. . وأمًا الذي يدخل إليهم بامان 
كالتّاجر ونحوه: فلا ينبغي له التزوج. 


فإن غلبت عليه الشهرة 5: أبيح له نكاح المسلمة» وليعزل عنها ش 


ولا يتزوج منهم. انتهى. 

وقيل: يباح له التكاح مع عدم الضرورة. وأطلقهما في 
الفروع؛ فقال: وله النكاح بدار الحرب ضرورة وبدونها 
وجهان. وكرهه الإمام أحمد رحمه الله. 

وقال: لا يتزوج ولا يتسرى إل أن يخاف عليه. وقال أيضًا: 
ولا يطلب الولد. ويأتي: هل يباح نكاح الحربيّات آم لا؟ في باب 
الْحرّمات في النكاح. 

تنبية: حيث حرم نكاحه بلا ضرورةء وفعمل: وجب عزله» 
وإلاً استحب عزله. ذكره في الفصول. 

قلت: فيعابى بها. 

[تقديم النكاح على نوافل العبادة] 
۶ (وَالاشيغَالُ به أفْضَل م مِنَ التَخَلّي لنوَافِلٍ المبادة). 


يعني: حيث قلنا يستحب» وكان له شهوة. وهذا المذهب 
مطلقاء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقال أبو يعلى الصغير: لا يكون أفضل من النخْلّي إل إذا قصد 
به المصالح المعلومة. 

أا إذا لم يقصدها: فلا يكون أفضل. وعنه: التُخلّي لنوافل 
العبادة أفضل» كما لو كان معدوم الثّهوة. 

حكاها أبو الحسين في التّمام؛ وابن الزاغوني. واختارها ابن 
عقيل في المفردات. وهي احتمال في المداية» ومن تايعه. وذكر أبو 
الفتح بن المنى: أن اللكاح فرض كفاية. 

فكان الاشتغال به أولى كالجهاد. كما تقدّم. 

[التخير في النكاح] 

قوله: (وَيُستَحَبُ تَخَيرُ ذَات الدّين الولود البكر الْحَسِيبَةٍ 
الآجنبيّة). ١‏ 0 

بلا نزاع. ويستحبٌ أيضًا: آلا يزيد على واحدة» إن حصل 
بها الإعفاف» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المذهبء ومسبوك الذهب» والخلاصة والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء وغيرهم. 

قال في الهداية» والمستوعب» وإدراك الغاية؛ والفائق: والأول 
أن لا يزيد على نكاح واحدة. 

قال الثاظم: وواحدة أقرب إلى العدل. 

قال في تجريد العناية: هذا الأشهر. 

قال ابن خطيب السلامية 

جمهور الأصحاب استحبُوا أن لا يزيد على واحدةٍ قال ابن 
الجوزي: إلا أن لا تعفه واحدة. انتهى. 

وقيل: المستحب اثنتان. 

كما لو لم تعفّه. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله؛ فإنه 
قال: يقترض ويتزوّج. ليته إذا تزوّج اثنشين يفلت. وهو ظاهر 


كلام ابن عقيل في مفرداته. 
قال ابن رزين في النهاية: يستحبُ أن يزيد على واحدة. 
وأطلقهما في الفروع. 


[جواز النظر إلى المخطوبة] 
قوله: (وَيَجُورٌ لِمَنْ راد خيطب امْرَأة: النظ). 
هذا المذهب. أعني أنه يباح. 
جزم به في الهداية؛ والمذهبء والمستوعب والخلاصة» 
والكافي» والرّعايتين والحاوي الصّغيرء والفائقء وغيرهم. وقدمه 
في الفروع» وتجريد العناية. وقيل: يستحب له النظر. 
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جزم به أبو الفتح الحلواني» وابن عقيل» وصاحب الترغيب» 
0 

قلت: وهو الصّواب. 

قال الزُركشي: وجعله ابن عقيل وابن الجوزي مستحبًا. وهو 
ظاهر الحديث فزاد: ابن الجوزي. 

قال ابن رزين في شرحه: يسن إجماعًا. 

كذا قال. واطلق الوجهين ابن خطيب الملاميّة. وقال: 
قلت: ويتعيّن تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظلّه إجابته 
إلى نكاحها. وقاله ابن رجب في تعليقه على الحرّر. 

ذكره عنه في القواعد الأصولية. 

قلت: وهو كما قال. وهو مراد الإمام والأصحاب قطعًا. 

[النظر إلى الوجه] 

قوله: (النْظَرُ إلى وَجْههَا). 

يعني فقط من غير خلوة بها. 

هذا إحدى الروايات عن الإمام ا مد رحمه الله جزم به في 
البلغةء والوجيز» ونظم المفردات. 

قال في المذهب, ومسبوك الذهب: هذا اصح الروايتين. 
وقدّمه في المداية» والمستوعب والخلاصة» والرّعايتين» والحاوي 
الصغيرء وإدراك الغاية» وشرح ابن رزين» وتجريد العناية. 

قال الزركشي: صححها القاضي في اجرد وابن عقيل» وهو 
من مفردات المذهب. وعنه: له النْظر إلى ما يظهر غالبا كالرُقبة» 
واليدين» والقدمين. 

وهو المذهب قال في تجريد العناية: هذا الأصح. ونصره 
الناظم. وإليه ميل المصنف. والشارح. وحمل كلام الخرقي وأبي 
بكر الآتي على ذلك. وجزم به في العمدة. وقدّمه في المحرر 
والفروع» والفائق. 

واطلقهما ني الكاني. وقيل: له النظر إلى الرُقبة» والقدم» 
والراسء والسّاق. وعنه: له النظر إلى الوجه والكقين فقط. 

حكاها ابن عقيل. وحكاه بعضهم قولا بناء على أن اليدين 
ليستا من العورة. 

قال الزركشي: وهي اختيار من زعم ذلك. 

قال القاضي في التعليق: المذهب المعوّل عليه إلى المنع من 
النظر: ما هو عورة ونحوه. 

قال الشریف» وأبو الخطاب في خلافيهما: وجوز أبو بكر 
لظ إليها في حال كونها خاسرة. وجكى أبن عقيل زواية: بال 
له النظر إلى ما عدا العورة المغلّظة. 1 


ذكرها في المفردات. والعورة المغلّظة: هي الفرجان. وهذا 
مشهورٌ عن داود الظاهري. 

تنبية: حيث أتحنا له النظر إلى شيء من بدنهاء فله تكرار 
النظر إليه؛ وتأمّل الحاسن. , 

كل ذلك إذا أمن الشهوة. 

قيّده بذلك الأصحاب. 

تنبية آخر: مقتضى قوله: «وَيَجُورُ لِمَنْ أرَادَ خيطبّة ارق أن 
محل الظر قبل الخطبة. وهو صحيح. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وينبغي أن يكون النظر بعد 
العزم على نكاحها وقبل الخطبة. 

فائدتان: إحداهما: قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا خطب 
رجل امرأة سال عن جمالها أؤلاً. 

فإن حمد: سأل عن دینها. 

فإن حمد: تزوج» وإن لم يحمد: يكون رده لأجل الدّين. ولا 
يسأل أولاً عن الدين» فإن حمد سأل عن الجمال. 

فإن لم يحمد ردّها. فيكون رده للجمال لا للدّين. 

الثانية: قال ابن الجوزي: ومن ابتلي بالموى» فاراد التزوج: 
فليجتهد في نكاح التي ابتلي بهاء إن صح ذلك وجازء وإلأ 

[النظر إلى الرأس والساقين] 

قوله: (وَلَهُ النظَرُ إلى ذلك إلى الرّأس. وَالساقيْنِ مِنَ الآمٍَ 
الْمسْتَامَةِ). 

يعني: له النظر إلى ما يظهر غالبّاء وإلى الاس والساقين منها. 
500 جزم به في الوجيزء والهداية» والمذهب, والخلاصة. 
وقدّمه ني الحررء والنظم. والرعايتين» والحاوي الصغير» 
والفروع» والفائق» والمستوعب. وعنه: ينظر سوى عورة الصّلاة. 

جزم به ني الكانيه فقال. ويجوز لمن أراد شراء جاريةٍ النظر 
منها إلى ما عدا عورتها. وقيل: ينظر غير ما ا والركبة. 

قال الناظم: هذا المقدّم. وقيل: حكمها في النظر كالمخطوبة. 
ونقل حنبلٌ: لا باس أن يقلّبها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها؛ 
لأنها لا حرمة ها. 

قال القاضي: أجاز تقليب الظّهر والصّدر. 

بمعنى لمسه من فوق الياب. 

[النظر إلى ذوات الحارم] 
قوله: (وَمِنْ وات مَحَارمِهِ). 
يعني: يون له الط ن ذوات عار مه رق نما لا باهر غاا 


وإلى الرّأس والساقين. وهذا المذهمب. وعليه أكثر الأصحاب. 
واعلم ان حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النُظرء 
خلافا ومذهبًاء على المحيح من المذهب. وقطع به الأكثر. 
وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه. 

ذكرها في الرّعاية وغيرها. 

وعنه: لا ينظر منهنٌ إلا إلى الوجه والكفين. 

[نظر المرأة] 

فائدتان: إحداهما: حكم المرأة في النظر إلى محارمها: حكمهم 
في النظر إليها. قاله في الفروع» وغيره. 

الثانية: ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على الابيد 
بنسبو أو سب مباح. 

فلا ينظر إلى آم المزني بهاء ولا إلى ابنتهاء ولا إلى بست 
الموطوءة بشبهة. 

قاله المصنف» والشارح» وصاحب الفائق؛ وغيرهم. 

[نظر العبد] 

قوله: (ولِلْمَبْدِ النْظٌ هما من مَؤلايه). 

يعني: إلى الوجه والكقين. وهذا أحد القولين. وجزم به في 
الهدايةء وال مذهسب» والمستوعب» والخلاصة. والوجيز» وتجريد 
العناية» وغيرهم. وصححه في النظم. واخشاره ابن عبدوس في 
تذکرته. 

وقدمه في الحررء والششرح» والفائق» والرّعايتين» والحاوي 
اقفر 

والصحيح من المذهب: أن للعبد النظر من مولاته إلى ما 

ينظر إليه الرّجل من ذوات محارمه؛ على ما تقدّم خلافا ومذهيًا. 

٠‏ قدمه في الفروع. وجزم به في الكافي وعنه: المع من النظر 

نقله ابن هانئ. وهو قول في الرّعاية الكبرى. 

فال لار رعو قزل يدن ادات ماقو ا 

فائدةٌ: قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك 
ولا ينظر الرجل أمة مشتركة. 

لعموم منع النظرء إلا من عبدها وأمته. انتهى. 

وقال بعض الأصحاب: للعبد المشترك بين النساء النْظر إلى 
جميعهنٌ؛ لوجود الحاجة بالنسبة إلى الجميع. وجسزم به في تجريد 
العناية» فقال: ولعب ولو مبعُضًا نظر وجه سيّدته وكفيها. 

وذكر المصئف في فتاويه: أنه يجوز لمر جميع هر النْظر إليه؛ 
لحاجتهن إلى ذلك. 


بخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحلر منهم النظر إلى 

عورتها 
[نظر غير أولي الإربة] 

قوله: (وَلِمَيْرِ أولي الإرْبَةٍ من الرّجَال کالكبير واليثين 
نوها ار إلى ديك 1 

يعني: إلى الوجه والكفين. وهذا أحد الوجهين. 

صحّحه في النظم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به 
في الوجيز. وقدّمه في المحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغفير 
والفائق. وقيل: حكمهم حكم العبد مع سيّدته في النظر. وهو 
المذهب. 1 

قدمه في الفروع قال في الكاني, والمغنى: حكمهم حكم ذوي 
امحارم في النْظر. وقطع به. وقيل: لا يباح لهم النظر مطلقا. وجزم 
به في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصئف» وكثير من الأصحاب: أن المخصي 
والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبئة. وهو صحيح. وهو 
المذهب. ٠‏ 
قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد رحمه الله إدخمال الخصيان 
على النساء. وقدُّمه في الحداية, والمذهمبء والمستوعب» 
والخلاصة: والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» والفائق. 

قال ابن عقيل: لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالجبوبين؛ 
لأن العضو وإن تعطل» أو عدم فشهوة الرّجال لا تزول مسن 
قلوبهم. ولا يؤمن انمع بالقبل وغيرها. 

كذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء هذه العلّة. 
انتهى. 

وقيل: هما كذي محرم. وهو احتمال في الهداية. 

قال في الفروع: ونصّه لا. وقال في الانتصار: الخصي يكسر 
النشاط. وهذا يؤمن على الحرم 

[للشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله] 

قوله: (وللشاهد وَابَاعٍ النظرُ إلى وجه العهُود َلْهَا وَمَنْ 

هذا أحد الوجهين. وجزم به في الهداية. والمذهب. 
والمستوعب» والخلاصةء والحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والوجيز» وتذكرة أبن عبدوس وغيرهم. 

والمنصوص عن الإمام احمد رحمه الله: أنه ينظر إلى وجهها 
وكفيها إذا كانت تعامله. وذكر ابسن رزين: أن الشاهد والمبتاع 
ينظران إلى ما يظهر غالبًا. 1 


فائدة: الحسق في الرّعايتين» والحاوي الصّفير: المستأجر 
بالشاهد والمبتاع. 

زاد في الرّعاية الكبرى: والمؤجر والبائع. ونقل حرب ومحمد 
بن أبي حرب في البائع ينظر كقها ووجهها؟ إن كانت عجورًا 
رجوت. وإن كانت شابة تشتهى: أكره ذلك. 

تنبةٌ: إباحة نظر هؤلاء مقيّدٌ بحاجتهما. 

فائدة: من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة ني وضوء أو 
استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطَبيب في النظر والمس» نص 
عليه. 

كذا لو حلق عانة من لا بحسن حلق عانته» نص عليه. وقاله 
أبو الوفاء» وأبو يعلى الصغير. 

[نظر الصبي] 

قوله: (وَلِلِصبِي المميّز عبر ؤي الشهوة: النظيٌ إلى مَا فُوْق 
السسرْةٍ َتحت الركبة). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: هو كامحرم. وأطلق في 
الكافي في المميّز روايتين: 

قوله: (فَإنْ کان ذا شَهْوة فَهُرَ نري المخرّم). 

وهو المذهب. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في المدايةء والمذهمبء والمستوعب والخلاصة. والمحرر» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. وعنه: أنه كالأجني. 
وأطلقهما في الكاني» والفائق؛ والقواعد الأصوليّة. وقيل: 
كالطّفل. 

ذكره في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو ضعيفٌ جدًا. وقال في الرّعاية الصّغرى: فهر 
كذي حرم. وعنه: کاجني بالغ. 

فائدتان إحداهما: حكم بنت تسم حكم المميّز ذي الثلهوة» 
على الصّحيح من المذهب. وذكر أبو بكر قول الإمام أحمدفي 
رواية عبد الله: رواية عن الي ک: «إذا بلقت المجيض فلا 
تَكثيف إلا وَجِهَهًا وَيدَيَْاه. ونقل جعفرٌ في الرّجل عنده الأرملة 
واليتيمة: لا ينظرء أنه لا باس بنظر الوجه بلا شهوة. 

[النظر إلى عورة الطفل والطفلة] 

الثائية: لا يحرم النْظر إلى عورة الطّفل والطّفلة قبل الب 
ولالمسهاء نص عليه. 

ونقل الأثرم في الرّجل يضع الصّغيرة في حجره ويقبّلها إن م 
يجد شهوة. 


فلا بأس. ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة. ا 

جزم به في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقال في الفائق: ولا 
باس بالنظر إلى طفلةٍ غير صالحةٍ للنكاح بير شهوةٍ وهل هو 
محدودٌ بدون السبع أو بدون ما تشتهي غالبًا؟ على وجهين. 

[نظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى الرجل] 

قوله: (وَللْمَرَأة مع ارق وَالرّجُلٍ مّعَ الرْجلٍ: النظر إلى ما 
عَدَا ما بَيْنْ السرة والركبّة). 

يجوز للمرأة المسلمة النْظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين 
السرة والركبة. 

جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة» 
والمصئّف هناء وصاحب الرّعاية الصُغرى. والحاوي الصّغير 
والوجيز؛ وشرح ابن منجاء وغيرهم وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
والمتحيح من المذهب: أنّها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة. 
وجزم به في ال حرر» والنظم والفروع» والفائق» والمنوّر. ولعل من 
قطع أؤلا: أراد هذا. 

لكن صاحب الرّعاية غاير بين القولين. وهو الظاهر. 

[ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح 
به الزُركشي في شرح الوجيز]. 

[نظر الكافرة إلى المسلمة] 

وأمًا الكافرة مع المسلمة» فالصّحيح من المذهب: أ حكمها 
حكم المسلمة مع المسلمة. 

جزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني والشرح» ونصراه 
وصحّحه في الكاني. وقدّمه في المحررء والفروع» والفائق 
وغيرهم. وعنه: لا ينظر الكافرة من المسلمة ما لا يظهر غالبًا. 

وعنه: هي معها كالأجني. 

قذمه في الهداية: والمستوعبء والخلاصة» والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير. وقالوا: نص عليه. وقطع به الحلواني في 
التبصرة. واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرّواية الكافرة 


المملوكة لمسلمة. 
فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة. وأطلقهما في 
المذهب. 


فائدة: يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للغئرورة؛ وإلأ 
فلاء نص عليه. وأمًا الرّجل مع الرّجل ولو كان أمرد فالمذهب: 
أنه لا ينظر منه إلا ما بين السسُرة والأكبة. وعليه الأصحاب. 
وجزم به في الفروع» وغيره. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقال» 
وقيل: ينظر غير العورة. فيحتمل أنه كالأول. 


الإنصاف + كتاب النكاح 


الکن عند ات الرّعاية: أنه أعم من الأوّل. 0 


[نظر المرأة إلى الرجل] 
قوله: (وَيْبَاح لِلمَرأة النظر مين الرْجُلٍ إلى عير العورة) هذا 


المذهب. : 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» والفائق» 
والْحرّر. وقال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وعنه: يباح لها 
النظر منه إلى ما يظهن غالبًا. وعنه: لا يباح النظر إليه. وقدّمه في 
الهداية» والمستوعبء والخلاصة. والرّعايتين» والحاوي الصغير. 
وقطع به ابن البئًا. واختاره أبو بكر. قاله القاضي. 

نقله الشيخ ت تقي الین رحه الله في شرح اجر 

وقال ابن عقيل أيضًا: يمرم النظز. ونقل القاضي أيضًا عن 
أبي بكر: الكراهة. 1 
1 وقال التشيخ تقر الذين في شرح الحركر: اه كلام الإمام 
أحمد رحمه الله والقاضي: كراهة.نظرها إلى وجهه» وبدننه» 
وقدميه. واختار الكراهة..وقيل: لا بحرم النلر إلى ما يهن غالبا 
وقت مهنة وغفلة. 

تنبية:. قال في الفروع: أطلق الأصحاب إباحة النظر للمر أة 
إلى غير العورة من الرّجل. ونقل الأثرم: يحرم النُظر على أزواج 
الي ا 1 
1 قال ابن عقيل في الفنون: قال أبو بكر: لا تختلف الرواية أنه 
لا يجوز هن: 

قال في الفروع: ويؤيد الأوّل» أن الإمام أحمد رحمه الله:لم 
يجب بالشخصيص في الأخبار التي في المسالة. وقال القباضي في 
الروايتين: يجوز لحن. ا 

زوايةٌ واحدةٌ؛ لأنهن في حكم الأهات في الحرمة وَالمحَزيم. 

فجاز مفارقتهنٌ في هذا القدر بقيّة النساء. . : 

قلت: وهذا أولى. 

[نظر الأمة] 

فوائد: منها: يجوز النظر من الأمةء وحن لا تشتهى كالعجوزء 
والبرزة» والقبيحة ونحوهن إلى غيز عورة الصّلاة» على الصحيح 
من المذهب: واختار المصئّف» والشارح: جواز النظر من ذلك 
إلى ما لا يظهر غالبًا. وقال في الرّعاية الكبرى: ويباح نظر وجه 
كل عجوز برزةٍ هم ومن لا يشتهى مثلها غالبا وما ليبس 
بعورةٍ منها ولمسه ومصافجتهاء والسلام.عليهاء إن أمن على 
نفسه. ومعناه في الرّعاية الصّغرىء والحاوي. ونقل جتبسل: إن لم 
تختمر الأمة فلا باس: وقيل: الأهة والقبيحة كاحرة والجميلة. 


٠‏ ونقل المروذي: لا ينظر إلى المملوكة. 
كم من نظرةٍ القت في قلب صاحبها البلابل؟ ونقل ابن 
منصور: N‏ ونقل أيضًا: تقب الجميلة. وكذا نقل 


قال القاضي: لکن یکن حمل ا لت هل ما ده 
قلت: الصواب أن الجميلة تنتقب تنتقب» وأنْه يحرم النظر إليها كما 


يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية 

تنبيةٌ: حيث قلنا: بح هن قري كان در حل 
مستبحسن: : وجهان. وأطلقهما في الفروع قلت: الصواب 
التحريم. ومنها: الخنثى المشكل في النُظر إليه لا كامرأة» تغليًا 
لجانب الحظر. 

ذكره ابن عقيل. 

قال في الفروع: ويخرج وجه من ستر العوزة ف الملاة: أنه 
كالئجل. وقال في الرّعاية: وإن تشبّه خنثى مشكل بذكر أو أنثى» 
أو مال إلى أحدهما: فله حكمه في ذلك. وقال» قلت لا يزوج 
بحال. 

إن عاف الرّنا::صام أو استمنى» والأ نهو مع امسراة 
كالرجل. ٠‏ دمع رجل كامرأةٍ. ومنها: ظاهر كلام المصنّفء وأكثر 
الأصحاب: اله لا يجوز لجل النظر إلى غير من تقدم ذكره. 

فلا يجوز له النْظر إلى الأجنييُّة قصدًا. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرلجل.من.الحرة 
الأجنبيّة إلى ما ليس بعورة صلاةٍ. وجزم به في المستوعب في 
آدابه؛ وذكره الشيخ قي الدين رواية. 

قال القاضي: الحرم ما عدا الوجه والكفّين. وصرّح القساضي 
في الجامع: أنّه لا يجوز النُظر إل المرأة الأجنبيّة لير حاجة ثم 
قال: النُظر إلى العورة عحرُمٌ وإلى غير العورة: مكروةٌ. وهكذا 
ذكر.ابن عقيل» وأبو الحسين. وقال أبو الخطّاب: لا يجوز النظر 
لغير من ذكرناء إلا ان القناضي أطلق هذه العبازة. وحكى 
الكراهة في غير العورة. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هل يحرم النظر إلى وجه 
الأجنبيّة لير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. 
وقال ابن عقيل: لا يحرم النْظر إلى وجه الأجنبيّة إذا أن الفتنة. 
ر ش 

قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره» وخصوصًا للجيران 
والأقارب غير امحارم الّذين نشا بينهم. 

وهو مذهب الشافعي. 


ويأتي في آخر العدد: هل يجوز أن يخلو بمطلقته» أو أجنبيق آم 

لا؟ 
[النظر إلى الغلام] 

ر (وَيَجُورُ النظر إلى الغلا غير شهْرة). . 

النظر إلى الأمرد لغير شهوةٍ على قسمين. 

أحدهما: أن يأمن ثوران الشّهوة. 

فهذا يجوز له النظر من غير كراهة على المحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية» والمذعب. 
والمستوعب» وغيرهم. وقاله أبو حكيم» وغيره. ولکن تركه 
أول. 

صرح به ابن عقيل 

قيل: وأمًا تكرار النظر: فمكروة. 

وقال أيضًا في كتاب القضاء: تكرار النظر إلى الأمرد عر 
لأنه لايمكن بغير شهوة. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ومن كر النُظر إلى الأمرد 
أو داومه. 

وقال: إني لا أنظر بشهوقء فقد كذب في ذلك وقال القاضي: 
نظر الرّجل إلى وجه الأمرد مكروة. 

وقال ابن البنا: النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكرود نم“ 
عليه. وكذا قال أبو.الحسين. 

القسم الثاني: أن ياف من النظر ثوران الشهوة فقال 
الحلواني: يكره. وهل يحرم؟ على وجهين. وحكى صاحب 
الترغيب ثلاثه أوجه: التحريم» وهو مفهوم كلام صاحب الْحرّر. 

فإله قال: يجوز لغير شهوة إذا امن ثورانها. واخشاره الشيخ 
تقي الدين» فقال: أصحٌ الوجهين لا يجوز. 

كما أن الراجخ في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن التْظر إلى 
وجه الأجنبيّة من غير حاجة: لا يجوز.. وإن كانت الشهوة منتفية 
لكن يخاف ثورانها. وقال المصف في المغتى: إذا كان الأمرد جميلاً 
يخاف الفتنة بالنظر إليه: لم يجز تعمد التُظر إليه. 

قال في الفروع» ونصه: يحرم النظر خسوف الشهوة. والوجه 
لثاني: الكراهة وهو الذي ذكره القاضي في الجامع. ٠‏ وجزم به 
الاظم. والوجه الثالث: الإباحة. . وهو ظاهر كلام الصنف هناء 
وكثير من الأصحاب والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله: كراهة 
جالحة الخلام اين الوجه. وقال في الرّعاية الكبرى: : ويجرم 
النظر إلى الأمرد لشهوةٍ. ويجوز بدونها مع أمنها. 

وقيل: وخوفها وقال في المدايةء والمذهب» والمستوعب» 


والرّعاية المتغرى؛ والحاوي الصُغفير: وإن حاف ثوزانها 
فوجهان. 

فائدة: قال ابن عقيل: يحرم النظر مع شهوة تخنيش وسحاق» 
وإلى داب يشتهيها ولا يعفُ عنه. وكذا الخلوة بها 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره. 

فوائد: منها: قوله: (وّلا يَجُورُ النظرُ إلى أحَدٍ ممن ذُكَرْنًا 
لشهوة). 

وهذا بلا نزاع. . 1 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ومن استحله كفر إجماعًا. 

كذا لا يجوز النظر إلى أحار تن تقدّم ذكره إذا حاف شوران 
الشهوة. نص عليه. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله وغيره. 

ومنها: معنى الشهوة التلذّذ بالنظر. ومنها: مس من تقدم 
ذكره كالنظر إليه على قول. وعلى قول آخر: هو أولى بالمنع مسن 
النظر. . واخشاره الشيخ تقي' الدّين رحه الله. . وجزم به في 
الرعايتين» والحاوي الصّغير: وهو الصّسواب. وأطلقه ماني 
الفروع. 

ومنها: صوت الأجنييّة ليس بعورق على ا من 
المذهب. 

قال في الفروع: ليس بعورةٍ على الأصح. 

قال ابن خخطيب السّلاميّة؛ قال القاضي الزريراني الحنبلي في 
حواشيه على المغني: هل صوت الأجنيّة عورة؟ فيه روايتان 
منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه الله. 

ظاهر المذهب: ليس بعورة. انتهى. 

وعنه: أنه عورة. اختاره ابن عقيل. 

فقال: يجب تنب الأجانب الاستماع من صوت النساء زيادةٌ 
على ما تدعو الحاجة إليه؛ لأ صوتها عورة. انتهى. 

قال الإمام أحمد رحمه اش في رواية صالح: يسلّم على المرأة 
الكبيرة. 

فأما الشائة: فلا تنطق. 

قال القاضي: إِنْما قال ذلك من خوف الافتتان بصوتها. 
وأطلقهما ني المذهب. وعلى كلا الرُوايتين: يحرم التلذذ بسماعه» 
ولو بقراءةٍ. 

جزم به في المستوعب. والرّعاية» والفروع» وغيرهم. 

قال القاضي: يمنع من سماع صوتها. وقال ابن عقيل في 
الفصول: يكره سماع صوتها بلا حاجة. 

قال ابن الجوزي» في كتاب النساء له سماع صوت المرأة 
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مكروة. وقال الإمام امد رحمه اللهء في رواية مهنا: ينبغي للمرأة 
أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها إذا .قرات بالليل. 
ومنها: إذا منعنا المرأة من النْظر إلى الرّجل» فهل تمنع منن سماع 
صوته. ويكون حکمه حكم سماع صوتها؟. 

قال القاضي في الجامع الكبير: قال الإمام أحمد رحمه الله في 


رواية مهئًا: لا يعجبني أن ؤم لجل النساء إلأأن يكون في يته 


يؤم أهله. 

أكره أن تسمع المرأة صوت الرّجل. 

قال ابن خطيب السكلاميّة: في نكته: رملا سیخ ل 
٠‏ الصوت يتبع الصورة. 

الا ترى أنه ا:منع م 
صوتها. : ا 
N u‏ ل 
وت E‏ 
٠‏ [ قال ابن خطيب السَّلاميّة فيانكعة: زل النساء تسمع 
أصوات الرّجَال. والفرق بين النساء والرٌجال: ظاهرٌ]. 

[الخلوة لغير بحرم ] 

ومنها: تحرم الخلوة لغير بحرم للكل مطلقا: ولو بحيوان 
يشتهي المرأة وتشتهية هي» كالقرد ونحوه. 

ذكره ابن عقيل» وابن الجوزي» والشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته: كامرأةٍ ولو كان للصلحة 
علي وتاذيسر ومن يقر مويه عشد من إعاشره كذلك لون 
ديُوث. ومن عرف بمحيّتهم أو معاشرة بينهم: منع من تعليمهم. 
وقال ابن الجوزي: ss‏ ا 
العذارى. 

. قال ابن عقيل: الأمرد ينفق-على:الرّجال: والنساء: 

فهو شبكة الشيطان في حق التوعين. ومنها: كره الإمام امد 
رحمه الله مصافحة النّساء. وشدد أيضّاء حى لحرم. وجوّزه 
لواللر. e.‏ : 

قال في الفروع: ويتوجه ومحرم. وجوز الإمام امد رحمه الله 
٠‏ أخذ يد عجوز. وني الرّعاية: وشوهاء. وسأله:ابن منصور: يقل 
اك قارع مايال اودع و مغر زم يسع کی م 
لكن لا يفعله على الفم أبدًا.. : 

الجبهة والرّأس. : ونقل حوب فيمدن تضبع يدها على بظن 
رجل لا تحل له قال: لا ينبغي إل لضرورة. ونقل المرُوذي: 
أتضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة. 


من النظى إلى الأجنيئة منع من سماع 


[نظر الزوجين إلى بعضهما البعض] ١‏ 

قوله: (وَلِكُلَّ واج من الرُوْجَيْنِ النظرٌ إلى جَمِيع بدن 

الآخر. وله من عر کا 
. هذاالمذهب مطلقاء حتى الفرج. وعليه ارامات 

ونصْ عليه. وجزم به في المدايةء والمذهب» والخلاصةء والحرر» 
وَالنْظمء والحاوي الصّغير» والوجيزء والمنور» وغيرهم. وقدمه في 
المغني» والشرح» والفروع» والفائق» وغيرهم. یکره هما 
نظر الفرج. 

جزم به في الكاني. وقدّمه في الرعايتين. 

وقال الآمدي في فصوله: وليس للرُوج النْظر إلى فرج امرأته 
في إحدى الروايتين. 

نقله ابن خطيب السلاميّة. وقيل: يكره مما عند الجماع 
خاصةٌ. وجزم في المستوعب باه يكره النظر إلى فرجها حال 
الطّمث فقط. وجزم به في الرُعايتين. وزاد في الكبرى: وحال 
الوطء. 

فائدتان: إحداهما: قال القاضي في الجامع: يجوز تقبيل فرج 
المرأة قبل الجماع» ويكره بغده. وذكره عن غطاء. 

الثانية: ليس لها استدخال ذكر زوجها وهو نائمٌ بلا إذنة: وها 

وجزم به في الرّعاية. وتبعه في الفروع. وصرّح به ابن عقيل. 
وقال: لأن الرُوج يملك العقد وحبسها. 

ذكراه في عشرة النساء. ومر بي في بعض التماليق قول: إن ها 
ذلك. ولم استحضر الآن في أي كثاب:هو. ْ ش 

[السيد مع الآأمة].. 

قوله: (وَكَذَلِكَ اليد مح أميو).. 

سکم اليد ع أنه الباحة ل حكم الأجل مع زوج في 
النْظر واللُّمس» خلافا ومذهبًا. ' 

تنبيةٌ: في قول المصئف: «مَع أمَيو نظرٌ؛ 8 يدخل في عمومه 
أمنه المزوّجة وامجوسيّة والوثنيّة ونحوهن: وليس له النظر إلى 
واحدةٍ منهن ولا لمسها لا سيذكر في موضغنه. وجعل كثيرٌ من 
الأصحاب مكان ١أْمَتِهِ)‏ «سرية). 

قال ابن منجًا: وفيه نظيرٌ أيضًا؛ لأنه يحرم عليه أمته:الْتي 
ليست سء والحال أن له النظر إليها ولمسها. 

فلذلك قال بعنض الأصحاب منهم: المصنف في الكاني» 
والناظم» وصاحب المنور» وغيرهم مه الَباحَةه وهو أجود ما 
تقدّم. انتهى. 1 
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قلت: وهو مراد المضئف وغيره. 

فائدتان: إحداهما: لو زوج أمته جاز له التُظر منها إلى غير 
العورة» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الفائق. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 
والفروع. وقأل في الترغيب: هو كمحرم. ونقل حنبل: كأمة 
غر ش 1 
[النظر إلى عورة النفس] 

الثانية: يكره النُظر إلى عورة نفسه. قاله في التّرغيب وغيره 
وقال في المستوعب» وغيره: يستحب أن لا يديمه. 

وقال الأزجي في نهايته: يعرض ببصره عنها؛ لأنه يدل على 
الدّناءة. انتهى. 

وتقدم في باب الاستنجاء: هل یکره مس فرجه مطلقاء أو في 
حال التُخْلّي؟ ٠‏ 

[التصريح بالخطبة] 

قوله: (رلا يَجُودْ التصربح». وهوما لايحتمل غير النكاح. 
(بخطبةٍ اد ولا التغْري يض). ْ 

وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره. (بخِطبَة الرّجْيية) 
بلا نزاع. ا 
[التصريح في عدة الوفاة] .. 

قوله: (وَيَجْوِرُ في عِدةٍ إلوَفاة). 

يعني: التتعريض. وهذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. وقال في الانتصارء والمفردات: إن دلت على 
اقترانهما كمتحابين قبل موت الزُوج منعنا من تعريضه في العذة. 

[التعريض بالخطبة في عدة البائن] 

قوله: (وَيَجُورُ في عِدة البَائِنِ بطلاق ثلاث).. 
[التعريض بعدة البائن بغير ثلاث] 

(وَهَلْ يَجُودُ في عد البَاين بمَيْر الثلاث؟ عَلَى وَجْهيِن). 

وهما روايتان. وأطلقهما. في الهداية» واللذهب».والمستوعب» 
والخلاصةء والمغنيء والهاديء والبلغة؛ والشرح» وشرخ اجن 
منجاء والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق» 
وتجريد العناية» وغيرهم. 

أحدهما: لا يجوز. . 

جزم به في الوجيزء والمدوّره ومتتخب الأزجي. وقدّمه في 
الحرر. 

الثاني: يجوز. وهو المذهب. 


جزم به في العمدة. وصححه في التضحييح. واخجاره ابسن 
عبدوس في تذكرته. 
تنبية: محل الخلاف: إذا كان المعرض أجنبيًا. 


بلا تزاع. 
[الخطبة: على خطبة الأخ] 
قوله: (وَلا َل لِلرَجُلٍ أن يَخْطُب عَلَى طب أخيه إن 
أجيب). 1 


هذا المذهب. يعني يحرم. وعليه جماهير الأصحاب. 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة وارر» والشرح والنظمء 
والوجيزء والمنور» وغيرهم. وقدّمه في الضروع» والفائق. وقيل: 
يكره. 4 

اختاره أبو حفص. 

قال ابن خطيب السثلاميّة في نکته» والشریف أبو جعفر: قاله 
في الفائق» والرركهي. et‏ 

فى الذعب يع اد على اشع م الیب نص 

ٍ ْ وعنه: :“لا يضح.‎ ٠ 

ار و قدت 

ل 

قوله: (ولا جل لجل أن : يَخْطْب على َة أخيه إن 
أجيب). . . EE‏ 
واعلم أنه إذا اجيب تصريًا فلا كلام. وإن أجيب تعريضاء 
ظاهر كلام المصئف هنا: أنه لا يحل له أيضًا كالتصريح. وهو 
المذهب. وهنو ظافر كلام الام اند رهت اف والخرقني. 
وصحّحه الثاظم. ٠ a‏ وجرم به 
في الوجيز. وعنه: يجوز. 

قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها. 
وأطلقهما في ال محرره والرّعايتين والحاوي الصّغيرء والفروع» 
ب ي 
ايه فر و ا 
أحمد رحمه الله تعالى في رواية علي بن سعيل. 

فائدة: قوله: (وَإِن رَدٌ: حَلُ) بلا نزاع. وكذا إن ترك الخطيسة» 
أو أذن له. وكذا إن سكت عنه عند القساضي في المجرد» وابن 
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٠‏ [إذ / يعلم بالخطبة] 
قوله: 5 5 يَعْلَمْ بالخال» فَعَلَى جهن 


- وأطلقهما في الهداية» والمذهسب» والمستوعبء والنلفة: 
وامحرّرء والنظم والرٌعايتين» والحاوي الصغيرء وشرح ابن 
منجاء والفروع» والفائق» وتجريد العناية» والزركشي. 

إخداهما: يجوز. وهو الصحيح. وهو ظاهر ما نقله الميموني. 
وضځخه في التصضحيح. وجزم به في الوجيز والمنور. 
٠ .‏ والثاني: لا يخوز. وهو ظاهر كلامه في العمدة. 
فائدة: قال الشيخ تقي' الذين رحمه الله: بع از 
7 لبها ل جل ايتداء.. 


اا فيبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتهاء أ 


اضعف من أن يكون هو اللخاطب. :ونظير الأولى: أن تخظبنة 
امراقٌ أو وليّهاء بعد أن يخطب هو مرا فن هذا إيننام 
للنخطوب في الموضعين 

كما أن ذاك إيذاء 5 وهذا منزلة الباقم على بيع :أخيه 

قبل العقاد العقد. وذلك كله ينبغي أن يكوث حرامًا. ' 

. فائدة أخرىة لو أذنت لوليّها أن يزوجها من رجل بعينه: 
احتمل أن يمرم علمئ غبيزه خطبتها كمسا لو خطب فاجابت. 
ويحتمل أن لا يجرم؛ لأنْه لم يخطبها أخد. ٠‏ 

قال ذلك ان ابو يعلئ. 7 . ` : 
قال الشبخ ت تقئ الدين رحمه الله: هذا ليل من اقاي عل 

أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بإجابة بجال. 

[التعويل في الرد والإجابة] . 
ئ ل (والتغويل في 2 وَالإِجَابَةِ عَلَيِهًا إن 0 تكن 
جر 
بلاترام: : (وإن كات مُجبَرَةً: فعلَى الولي». 

٠‏ هذا المذهب» سواءً رضيت» أو كرهت. 

جزم به في الهداية» والمذهب والمستوعبء والخلاضة» 
والمحزن والنظمء والوجينء E‏ , وقلسه ف اشر 
والركشي. ١ ٠‏ 
٠‏ صرح به القاضي. وابن عقيل» ' 

٠‏ وقال المصئف. والشارح: :لو جاب ول المرأق. فكرهنت 
المجاب. واختارت غيره: سقط حكم إجابة وليّها. وإن كرهته ولم 
تختر سواه:.فيتبغي أن يسقط حكم الإجابة. ٠‏ 

٠‏ ول أجابت ثم رخعت: زال. كم الإجابة. 


. [استحباب عقد التكاح مساء يوم الجمعة] 
قوله: (وَيُسْتَحَبُ عَقْدُ اللكاح مستا يوم الجْمْعَةٍ). 
هذا المذهت. وعليه الأصخاب. وقال الشيخ عبند القادر في 
الغنية: يستحب عقده يوم اللحمعة أو الخميسء والمساء أول. ا 
[ما يقوله قبل العقد] ' 

قوله: (وَأن يَخْطْب قَبْلَ العَقَدٍ بِحُطَبَة ابن ع صستكُود). ` 

وهذا المذهْب أيضًا. وعليه الأصحاب. والعمل عليه قدمًا 
وحديئًا. وقال الشيخ عبد القادر: إن انحر الخطبة عن العقد: جاز. 
انتهى. ْ 
قلت: ينبغي أن يقال: مع التسيان بعد العقد. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يزيد على خطبة ابن“ 
مسعود رضي الله عنه: .وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقاله في 
العمدة. ويقرا ثلاث آياتٍ وذكزها. وفال في عيون المسائل: يأني 
سردي اشير ور لام اع a‏ 
بالتُكاح. ونهى عن السفاح: : 

فقال برا وآمرًا: (رانكثرا الأب بكم دالالحية ين , 
ولك وترو توا را هدم اله بها فقولل . 


وائ حل 


وقال الشيخ عبد القادر: مسي اذ يزيد هذه الآية أيضًا: 
فائدتان إحذاهمًا: “كان الإمام امد رحمه الله تعالى'إذا حضر” 


KE ا‎ CE SE 


ويصلي على الني ل . 

الثانية: ان علي ان دعل لاز ز: وقع 
في كلام القاضي في الجامع ما يقتضي: أله يستاحب أن يتزوج في 
شوال. ا 
فائدةٌ: في خصائصه ڳا كان له يل أن يتزوج باي عدج شاء. 

فيكون قوله تعالى: ليا بها ابي إنا أحللنا لك ناسنا 
لقوله يكلِق: «لا يحل لَك لاء من بَمْدُ» قاله في الفزوع: 2 ` 

وقال في الرّعاية: كان له أن يتزوج.بأيّ غدوٍ شاء؛ إلى أن تزل 
قوله تعالى: (لا يل لك النْسَاءُ من بعد فتكون هذه الآية 
ناسخة للآية الأولى. وقال القاضي: الآية الأولى تدل غلئ أن من 
لم تهاجر معه من النساء: لم تحل له. 

قال في الفروع: فیتوجه احتمال اله شرط في قراباته في الآية» 
لا الأجنبيّات انتهى. ا 
وني زمن الإحرام أيضاء 

قدّمه في الفروع. 
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قال القاضي ف الجامع الكبير: ظاهر كلام الإمام أحمد رمه 
الله في رواية الميموني: جواز النكاح له بلا ول ولا شهوب وني 
زمن الإحرام. وأطلق أبو الحسين ووالده وغيرهما وجهين. 


وقال ابن حامد: لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولازمن ' 


الإحرام» مباحًا. وكان له َة ان يتزوج بلفظ الهبة. 

جزم به في الفصول» والمستوعب» والرّعاية الكبرى. وقدّمه 
في الفروع. وقد جزم ابن الجوزي بجوازه عن الإضام.أحمد رحمه 
الله. وعنه: الوقف. وكان له وك أن يتوج بلا مهر. 

جزم به الأصحاب. وجزم به ابن الجوزي عن العلماء. وكان 
بي واجبًا عليه اواك والأضحيّة والوتره على الصّحييح من 
المذهب. 

جزم به في المستوعب» والرّعاية الكبرى» وخصال ابن البناء 
والعدّة للشيخ عبد الله كتيلة. وقدمه في الفصول. 

قال الزركشي: وجوب السواك.اخثيار القاضي وابن عقيل. 
وقيل: ليس بواجب عليه ذلك. ْ 

اختاره ابن حامار. 

ذكره عنه في الفصول وإطلقهما في الفروع» والرّعاية اقرف 
في السّواك في بابه. وقال في الفصول: وكان واجبًا عليه و 
ركعتا الفجر.. وقال في الرّعاية: وكان واجبًا عليه الفحى. ٠‏ 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هذا غلط. وم يكن يه 
يواظب على الضّحى باتفناق العلماء بسنته. وكان كل واجيًا 
عليه قيام الليل» ولم ينسخ» على الصّحيح من المذهب. 

ذكره أبو بكر وغيره. وقال القاضي: وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد رحمه الله. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. وقيل: نسخ 

جزم به في الفصول. والمستوعب. ومن خصائصه : أنه لو 
عي عليه كان القول قوله من غير يمين وإن اأعى هو بحو 
كان القول قوله من غير يمين. قاله أبو البقاء العكبري. 

نقله عنه ابن خطيب السلامية في نكته على المحبر. وأوجب 
عليه ية أن جير نساءه بين فراقه والإقامة معه. 

قال في الفروع» وظاهر كلامهم: أله هة في وجوب الشسوية 
في القسم كغيره. وذكره في اجرد والفنون» والفصول. وظاهر 
كلام ابن الجوزي: أنه غير واجمبب. وفي المنتقى احتمالان.. 
قال أصحابنا القاضي وغيره وفرض عليه وك إنكار المنكر إذا 
راء على كل حال. 

قال في الرّعاية: فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل 
حال. وغيره في حال دون حال. 


قلت: حكى ذلك قولاً ابن البئا في خضاله» واقتصر عليه. 

قال ني المستوعب. وقيل: فرض عليه إنكار المنكر. واقتصر 
عليه. ومنع َة من الرّمز بالعين» والإشارة بها. وإذا لبس لأمة 
الحرب: أن لا ينزعها حى يلقى العدوٌ. ومنع إل أيضمًا من 
الشعر والخط وتعلّمهما. واختار ابن عقيل: آنه صرف عن 
الشعزء كما أعجز عن الكتابة. 

قإل: ويحتمل أن يجتمع الصّرف والنع. اس د 
الكتابيةء كالأمة مطلقاء على المحيح من المذهب. وقاله ابن 
شاقلاء وابن حامدرء والقاضي» وغيرهم. وقدّمه في الفروع. 
وجزم به ني المستوعب. والرّعاية الكبرى» والفصول. وعنه: لم 
يمنع. واختاره الشريف. وقال في عيون المسائل: يباح له ل ملك 
اليمين» مسلمة كانت أو مشركة. وتقدم في أواخر اب ذکر اهل 
الزكات» 2 الصدقة. وأبيح له ية الوصال؛ وخمس حمسن 
الغنيمة. . 

قال المصئف: وإن لم يحضر. وأبيح له َة الصّفي من المغنم» 
ودخول مكة علا ساعةً وجعلت تركته ييه صدقة. وقال في 
الفروع: : وظاهر كلامهنم لا يمع من الإرث. وقال في عيون 
المسائل: لا يرث. ولا يعقل بالإجماع وله ل أخذ الماء من 
العطشان. ويلزم كل واحيد أن يقيه بنفسه وماله. 

فله طلب ذلك. وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط. وجوز 
ابن حامر وغيره نكاح من فارقها في حياته وهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة. وهن أمهات المؤمنين» يعني في تحريم التكاح. والنجس 
3 طاهرٌ منه. 

ذكره في الفنون وغيره. وقدّمه في الفروع. وني النهاية لأبي ٠‏ 
المعالي» وغيرها: ليس بطاهر. وهو وك لامر بعد موته بلا نزاع 
بين العلماء» بخلاف غيره. فان فيه خلافاء على ما تقدم في باب : 
إزالة اللجاسة. . ول يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا. 

وذكر ابن عقيل: أنه لم يكن له فيه في شمس ولا قمر؛ أنه 
نوراني. والظلا نوع ظلمق. .وكانت تجتذب الأرض أثفاله. انتهى. 

وساوى الأنبياء في معجزاتهم. وانفرد بالقرآن» والغنائم. 
وجعلت له الأرض مسجداء وترابها طهوراء والنصر بالرُعب 
مسيرة شهر. . وبعث إلى الاس كافة. وكلُ نبي إلى قومه. 
ومعجزاته يلك باق إلى يوم القيامة. وانقطعت معجزات الأنبيساء 
بموتهم. وتنام عينيه ولا ينام قلبه. 

فلا نقض بنومه مضطجعا. وتقدّم ذلك في نواقض الوضوء. 
ويرى من خلفه كما یری من أمامه. 


قال الإمام امد رحمه الله وجمهور العلماء: هذه الرّؤية رؤية 
العين: حقيقة ولم يكن لغيره أن يقتل إل بإحدى ثلاثٍ. وكان له 
ذلك صلوات اله وسلامه عليه نص عليه في رواية أببي دازد 


والدفن بالبئيان غتص بهي ٠‏ 
قال غائشة: للا يقح فَبْرْهُ مَسجدا». ؤقال:جماعة: 
لوجهين. 


أحدفما: قوله: (وَيُذْقُنُ الْآنْبياءُ حَيْث يُمُونونْ رواه الإمام 

أحمد رحه الله. 

والثاني: لئلاً مه أيدي العصاة والمنافقين. وقال أبؤ المعالي: 
وزيارة قب رسول الله يك مستحيّة للرّجال والنّساء. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره. 

قلت: فيعايى بها.. وقال ابن الجوزي على قول أكثر المفسّرين 
في قوله: “ولا نَمْئْنْ تَستَكْئِرُ» لا تهد لتعطى أكثر: هذا الأدب 
لل كل خاصّة وأنه لا إثم على.أمته في ذلك. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: خص التي يي بواجبات 
ومحظورات. ومباحاتي وكرامات: وذكر جماعة من الأصحاب: 
أنه خصر بصلاة ركعتين بعد العصر. واختاره ابن عقيل. 

قال ابن بطّة؛ کان خاضًا به. 

كذا أجاب القاضي. 

قال في الفروع: ويتوجّه أنْ عليه الصلاة والسنلام صلاته 
قاعدًا بلا عذر كصلاته قائمًا بخاص به. 

قال: وظاهر كلامهم: أنه لو كان لني مال أنه تلزمه الركاة. 
وقيل القاضي: الزكاة طهرة والصي مطهّرٌ؟ قال؛ باطلٌ بزكاة 

. الفطرء ثم بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنْهم مطهرون. 
ولو كان هم مال لزمتهم الزّكاة 
باب أركان النكاح وشروطه 
٠‏ [ألفاظ وصيغ ا 

قوله: (ولا ينقد لجاب إلا بْفْظ: گاج و«التزويج») 
(والقبول أن يَقول: قبت هذا التكَاح) أو هذا الترويج. 

ومن ألفاظ صيغ القبول «تَرَوُجْتهًاء. 

قال في الفروع: «أو رَضييت هَذَا النكاح». 

اعلم أن الصحيح من المذهنب: أل التكاح لا ينعقد إلا 
بالإيجاب والقبول بهذه الألفاظ لاغير. وعليه جمامير 
الأضحاب. 

وقطع به كثيرٌ منهم, منهسم: صاخب الرعايتين». والحاوي 
الصّغيرء والوجيزء وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. 


وقيل: يصح» وينعقد بالكتابة أيضًا. وخرّجه ابن عقيل في 
عمد الأدلة من جعله عتق الأمة صداقها وخرّجه بعضهم من 
قول الخاطب والول' بك فاه م يقنع مبناالتخابلين» لفط 
صريح. ١‏ 7 
وقال الشيخ تق الدّين رحبه الله: ينعقد بما عندة.الناسن 
نكاحاء باي لخ ولفظر وفعل كان. | 
قال: ومثله كل عقا وقال: الشرط بين الاس ما عدو 
شرطًا. 

فالأسماء: تعرف حدودها رة بالشرعة رتارة باللغةء اوت ارة 
بالعرف. وكذلك العقود. انتهى. 1 
٠‏ نقله صاحب الفروع. وقال ابن خطيب السلاميّة في نكته 
على الحرّر: قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله ومن خطّه نقلت 
الذي عليه أكثر العلماء: أن اللكاح ينعقد بغير و 
و«التزويج». 

قال: وهو المنصوص عن الإمام أحبد. رحمه الله وقياس. 
مذهبه وعليه قدماء أصحابة. لإوالاياء مايه الله نص في 
غير موضم على أنه ينقد بقوله: : جلت عِتْقَّك صِدَانَك» 
وليس في هذا الفظ إنكاح» و «لا تيج ولم ينقل عبن الإمام 
أحمد رحمه الله أنه خصّه بهذين اللفظين. وأوّل من قال من 
أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيما علمت أله ينص بلفظ: 
«الإنکاج» و «التزو بع ابن حامار. وتبعه على ذلك القاضي 
ومن جاء بعده» لسبب انتشار كتبه» وكثرة أصحابه وأتباعه. 
انتهى. 

وقال في الفائق» وقال شيخنا: قياس المذهب صكته با 
تعارفاه نكاحاء من هبةٍ وتمليك ونحزهماء أخذًا من قول الإمام 
أحمد رحه الله: «أعتقتك وَجَعَلْت عِبْقَكَ صدَاقَك». 

قال في الفائق: وهو المختار» ثم قال: قلت ليس في كلام 
الإمام أحمد تخصيص ما ذكره الأصحاب إلا قوله: «إذَا وَمَبَتْ 
ها فلس بيكَاح»: ثم قال: والأظهر أن في ضكّه بلفظ 
«البَةه ونحوها روايتين» أخذًا من:قول ابن عقيل في الفصول في 
الخصائص» من كتاب التكاح واخختلفت الرّو اية عن الإمام اد 
رحمه الله: هل اللكاح بلفظ المبة من خصائصه و آم لا؟. 

انتهى كلام صاحب الفائق. وسئل الشيخ تقني الدّين رحمه 
الله عن رجل لم يقدر أن يقول الأ قلت تجويرهًا» بتقديم 
الجيم؟ فاجاب بالمئحة. e‏ 

بدليل قوله: «جَْرْتِي طالِقَ»؛ فإنها تطلق. انتهى. 


الإنصاف - كتاب النكاح 


قلت: يكتفى منه بقوله: «قبلت» على ما يأتي. ابر 
قول الأصحاب. وهو المذهب. 

فائدة: لو قال الول لاوج «زوجئك eT‏ 
ينعقد النكاح؟ توقف فيها ناصح الإسلام ابن أبي الفهم. 
زبعض الأصحاب. فرق بين العارف باللّغة والجاهل؛ كقوله: 


«أنتِ ا حلت ان بتع ار و 


وقال في الرّعاية: يصح جهلاً أو عجرًا. وإلاً احتمل وجهين. 
وقال في الفروع» في أوائل باب ۽ صريح الطّلاق: وكِنايضنه» يتوجه 
أن هذه المسألة كمثل ما لو قال لامرآته «كُلْمَا قلت لي شيا وَل 
قل لك مِمْلَهُ انت طَالِقَ ثلاناء.على مايأتي في أوائل باب 
صريح الطلاق وكنايته. وياتي هناك لو.قال ها: «أنت طَالِقٌ؛ 
بفتح التاء. وهذه حادثة وقعت ران زمن ابن المليرف» فسأل 
عنها العلماء: ذكرها في الثوادر. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصبّف وغيره: أن التكاح ينعقد إذا وجد 
الإيجاب والقبول» سواءً وقع من هازل أو ملجإ أو غيرهما. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

[تعليق النكاح على شرط مستقبل] 

فائدة: لا يصح تعليق التكاح على شرط مستقبل. قاله 
.الأصحابب على ما يأتي في كلام المصنف في باب الشروط في 
الُكاح؛ فيما إذا علق ابتداء التكاح على شرط. 

قال ابن رجبي: إِنّْما قال الأصحاب ذلك ليخرجوا التسروط 
الحاضرة والماضية. 

مثل قوله: ١رُوْجْتُك‏ هَذَا المؤلوة إن کان أنتّى»» أو: «زوجتك 
بتي إن كانت عِدنْهَا قد القَفت» أو: «إن كنت وَلِيّهَاء وهما 
يعلمان ذلك 

فإنه يصح. وكذلك تعليقه مشيئة الله تعالى. فإنه يصح 

قال ابن شاقلا: لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه شرط موجودٌ إذا 
الله شاء» حيث استجمعت أركانه وشرو وطه. وكذلك لو ل 
«زو جك ابتټي إن شيئت شیئت»» فقال: «قد شيعت شت وَقَبلْت» فاه يصح 
لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه؛ لذ الإيجاب إذا صدر كان 
القبول إلى مشيئة القابل مقارنة للقبول. ولا يتم العقد بدونه. 
انتهى 

[ألفاظ النكاح بالعربية] 

قوله: (بالعرَية لِمَنْ يُحْينْهَا). 


الصحيح من المذهب: أنه لا ينعقد إلا بالعربيّة لمن يحسنها. 

جزم به في الوجيزء والفائق» والمدؤره ومتتخب الأزجي. 
وقدمه في المحررء والفروع. واختار المصنف انعقاده بغيرها. 
واختاره الشارح أيضاء وقال: هو أقيس. واختاره الشيخ تقني 
الدين رحمه الله وصاحب الفائق» وغيزهم. وجسزم به في 


التبصرة. 1 
قوله: (فَإِنْ قَدَرَ على تَعلمهمَا بالمريُ: لم يَلْرْمْهُ في أحَدٍ 
الوؤجهين). 


يعني إذا قلنا لا ينعقد التكاح إل بالعريية لمسن يحسنها. 
وأطلقهما في المذهب. ومسبوك الذهب» والخلاصة والمحرّر 
والنظم. 1 1 

أحدهما: لا يلزمه تعلّمهما. وينعقد بلسانه بمعناهما الخاصَ 
هما. وهو المذهب. 

اختاره القاضي» وابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في 
النُصحيح. وجزم به في الفصول. والوجيز. والمنور وغيرهم. 
ونصره المصئفء والشارح وقدمه في المغني» والشرح» وشرح ابن 
رنين» والفروع» والفائق» وغيرهم. والوجه الثّاني: يلزمه. 

قال في الرٌعايتين» والحاوي الصُغير: وإن قدر أن يتعلّم ذلك 
بالعربيّة: لزمه في أصح الوجهين. وقدمه في الهداية. والمستوعب. 

[الاقتصار على ألفاظ يصح فيها النكاح] 

قوله: (قإن الْتَصَرَ عَلَى قؤْل: «قبلت» أؤ قال الخاطِب 
للوَلي: «ازوجت»» قال: «نعم». وموج «أقبلت». قَال: 
انْعَم) صح. ذَكْرَهُ الخرَقِي). 

نص عليه. وهو المذهب. 

قال الرُركشي: هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله. 

قطع به الجمهور. ونصره الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وصمّحه في النُظم» وغيره. وقدّمه في ا لمغني» والتشرح» 
وا محررء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» والفائق. 
ويحتمل أن لا يصح فيهما. 

قال ابن عقيل: : وهو الأشبه بالمذهب؛ لعدم لفظ «الإنكام؟ و 
«التزويج» . والحتار الصّحّة في اقتصاره على قول: «قبلت» دون 
اقتصاره على قوله: «لَہً نع في الإيجاب أو القبول. 

فائدتان إحداهما: 58 أوجب التكاح» : ثم جن قبل القبول: 
بطل العقد كموته» نص عليه ولو أوجبه» ثم أغمي عليه قبل 
القبول: فهل يبطل العقد؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: يبطل. وهو الصّحيح. 


الإتصاف :<: كتاب:النكاح 


جزم به في المغنيء والكافيء والشرح» والرٌعاينة» والفائق» 
وشرح :ابن رزين: والوجه الثاني: لا يبطل. 

قال القاضي في الجامع: هذا قياس المذهب. 

قلت: ويتوجه الصحّة إذا قال في المجلس. 


ع . [نكاح الأخرس] : 
الثانية: ينعقد نكاح الأخرس بإشارةٍ مفهومة نص عليه. 
وكذا بکتابة. ۰ 
ذكره :الأصحاب. 


وكلام الصف وغير ممن ل يذكرالسالة وأطلق في قوقم: لا 
يتعقد الإيجاب إلا بلفظ: «الإتكاح» مرادهم: القادر على النطق: 
فأمًا مع العجز المطلق: يمح وأمّا الكتابة.في حق القادر 
على النطق: فلا ينعقد بها البكاح مطلقاء eT‏ 
المأهب. وقيل: يتعقد. ا ا بن 
ذكرهما في الحرّر وغيره. وأطلقهما في ا والحاوي 
الصغير: وقال.في الرّعاية الكبرى: 1 الأظهسر ا مع حضوره 
5 والصّحة مع غيبته. 
[إذا تقدم القبول والإيجاب] . 
قوله: (َإن تمذم الول الإيجاب: لم يُصبح). . 
هذا الذهب» نص غليه. وجزم به في الوجيز والبلغة» 
والمدور: واحرر» وقال: رواية واحدة. وقدّمه في الفسروع» 
والرّعنايتين» والحاوي الصغيرء وشيرهم. وهو من مفردات 
المذهب. وذكر ابن عقيل» وجماعة: رواية بالصّحّة منهم صاحب 
الفائق إذا تقدّم بلفظ الماضي؛ أو الأمر. 
قال الناظم: : 
وان يتقدم لم نصحّحه بن ولو صځحوا تقديمه لم أبعد 
وقال في الرّعاية من عندة لو قبال: زوجي“ فقال: 
«زُوّجْتك» أو قال له الولي: 9تَرَوْجْت»» فقال:«تَرَوجْت» صح. 
وقال المصتف: ويحتمل أن يصح إذا تقدّم بلفظ الطّلب. 
تنبية: قوله: (وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ: صح مَا دَامَا فِي الَْجْيِسء 
وَلَمْ شاعلا بمَا يَقَطْعْهُ) يعني: في العرف. 
[إذا تفرقا قبل الإيجاب والقبول] 
قوله: (فَِن تَمْرَقًا قَبْلَهُ: بَطَلَ الإيجاب). 
وهو الع وعليه الشاب 
وغنه: لا يبطل. وعنه: لا يبطل مع غيبة الروج. 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أخحذت هذه الرواية من قوله 
في رواية أبي طالب في رجل مشبى إليه قوم فقالوا: «زوج 


ثلانا». فقال: قد زوْجمه على الف فرعا ل السزّدج» 
فأخيروه. ج 
فقال: د ته هل يكون هذا تكاًا؟ قال: : نعم. 
فاشكل هذا الصر على الأصحاب. 
'فقال القاضي: هذا مک بص بعد اشرق عن ملس 
العقد. 
E Gs E‏ 
ثم أخبر بذلك فأمضاه: ورده ابن عقيل» وقال: رواية أبي طالب ` 
تعطي أن النكاح الموقرف ضحيح. 
قال الشيخ تق اين رحمه اله قد أحسن ابن عقي ايء وهو 
a‏ عرس 0 aT‏ 
للإجازة. 
. [شروط:النكاج] 
- “تنبية: ظاهر قوله: (وَشروطة خئة: 
[الشرط الأول] 
أَحَدُهًا: تين الؤْوْجَيْنِ). 
لو خطب امرأةً فاوجب له اللكاح في غيرهاء فقبل بظّها 
خطوبته: أله لا يصح. وهو صحيحٌ نص عليه.. 
فائدة: قوله: (فَإِذا قَال: وجك بتتي» وله بدات: :لم بمح 


۰ نی بشن لبها أ بها أو يَصِفها ما نمر به. وذ لم يكن ١‏ 


لا اة وَاحِدَةٌ: صّح). 

بلا نزاع في ذلك في الجملة. 

كن لوعن في الباطن واحدة وعقدا عليه العقد اسم غير 
متميّزه نحو أن يقول: «بنتي »وله بنات» أو يسْمّيها باسم ؤينويها 
في الباطن غير مسمَاةٍ. ففي الصّحّة وجهان. 

اختار القاضي في مو ضع: : الصّحة. واختار أبو الخطّاب» 
والقاضي أيضًا ي و آخمر البطلان؛ ومأخله: أن النكاح 
يشترط له الشهادة. ويتعذر الإشهاد.غلى النّة. 

وعن أبي حفص العكري: إن كانت المسمّاة غلطًا: لم يحل 
نكاحها لكونها مزوّجة: أو غير ذلك: صح الكاح» ولأ فلا. 

ذكر ذلك في القاعدة الخامسة بعد المائة.٠‏ : 

ْ [الشرط الثاني] ٠‏ 

قوله: '(الثاني: رضنا الزُوْجَين. إن َم يَرْضا أ ا 

یع1 ا الصّمَار وَالمجَانِينِ وباب 


اعلم ألا في اتوي الأب أولاده امار عفر مسسافلة 
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هم دون البلوغ» والكبنار 
الجانين: فله تزويجهم. مسواءً أذنوا أو لاء وسواءً رضوا ام لا 
بمهر المثل أو بزيادةٍ عليه» على الصّخيح من المذهنب. وعليه 
جماهير الأصحاب. ون ص عليه في كَل واحلٍ منهما. 

وجزم به في الوجينء وغيزه. وقدّمه في الفروع» وغيره. وذكر 
القاضي في إجبار مراهق عاقل نظر. 

قلت: الراب عدم [جبازه. aS‏ 
احتاج إليه. قاله القاضي في المجرد. وحمله ابن عقيل على المراهق. 
والأكثر على الحاجة مطلقاء على ما يأتي قريبًا. 

.وقال في الانتضار: ا ا کان 
أبوه أو ولي غيرة. 

وقال صاحب الفروع: يتوجّه أنه كأنثى أو كعبلر. 

وقال أبو يعلى الصّغير: يحتمل أنه كْيّبٍ. وإن سلّمناه فلا 
مصلحة له» وإذنه ضيّقء لا يكفي.صمته. وقيسل: لا يزوج هما 
بأكثر من مهر المثل. 

اختاره القاضي. ويأتي ذلك في كلام الصف في كتاب 
الصداق.. وقيل: لايجبر الجنون لمعا اختاره أبو بكر. ' 


إحداها::أولاده الذكرر العقلاء الذين 


وقيل: يجبره مع الشهوة» وال فلا. 
اختاره القاضي. وقيل: لا يزوجه إلا الحاكم. ذكره في 
الرعاية.. 


قلت: تقديم الحاكم على الأب قول ساقط. ويأتي هل 
لوصي الصّغير الإجبار؟ عند قوله: : «وَوَصِيَهُ في النَكَاح 
بمنرْليب». 

فوائد: منها: ما قالبه القاضي في الجامع الكبير: إن تزويج 
الطفل والمعتوه ليس بإجبار. 

إِنْما الإجبار في حقّ من له إذنٌ واختياز. انتهى. . .. 

ومنها: لو كان يخنق في الأحيان م يجز تزويجه إلا بإذنه. 
ومنها: ليس للابن الصّغير إذا زوّجه الأب جا اب »على 
الصُحيح من المذهب. 

جزم به في الرعاية وغيرها. وقدّمه في الفروع وغيره.. 

قال الرركشي: هو ظاهر كلام الإمام أ مد رحمه الله 
والأصحاب. وظاهر كلام ابن الجسوزي: أن له الخيار. ومنها: 
للاب.قبول النكاح للمجنون والصّغير. وله أن يفوّضه إلى 

قال في الفروع: إن صح بيعه وطلاقه. وقال في الرّعاية: 
ويصح قبول المميّر بإذن وليّهه نص عليه. 


قال في المغني» والتترح: فإن كان الغلام اين عشر وهو مميرٌ 
فقياس المذهب: جواز تفويض القبول إليه. ومنها: حيث قلنا: 
يزوج الصّغيرء والمجنون» فيكون بواحدة. وني أربع وجهان. 
وأطلقهما في الفروع. وظاهر المغني, والتترح: الإطلاق. 

قال القاضي في الْجرّد: قياس المذهب: أنه لا يزوّجه أكثر مسن 
واحدوٌ . . , 

قلت: وهو الصراب. . وجزم به في المذهب. 

وقال القاضي في الجامع الكبير: له تزويج e‏ 

قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو أظهر. وجزم به ابن 
رزين في شرحه: وقال: إذا رأى فيه مصلحة. وهو مراد من 
أطلق. ويأتي حكم سائر الأولياء في تزويجهم هما. 

[تزويج الأولاد الذكور بغير إذنهم] 

المسألة الثائية: أولاده الذكور العاقلون البالغون: ليس له 
تزويجهم. يعني بغير إذنهم بلا نزاعء إلأ أن يكون سفيهًا. 

ففي إجباره وجهان. وأطلقهما في الرّعايتين. والفرفع» 
والبلغة. والحاوي الصغير في هذا الباب. . 

قلت: الأولى الإجبار» إن كان.أصلح له. وتقدم ذلك أيضًا في 
اباب الحجر» بأتم من هذا. 

1 0 

المسألة الثالشة: ابتته البكر التي لها دون تسع سنين» فله 
تزويجها بغير إذنها. . ورضاها بلا نزاع. . وحكاه ابن المنذر إجماعًا. 

المسألة الرابعة: البكر الى لها تسع سنين فازيدء إلى ما قبل 
البلوغ: له تزويجها بغير إذنهاء على الصّحيح من المذهب. 

وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به الخرقي. والصدف في 
العمدة وصاحب الوجيزء وغيرهم. ْ 

وقدّمه في المغنى» والتترح» وقالا: هذا المشهور. وقدّمه أيضًا 
في النظم. والرعايتين» والحاوي الصُغير. والفروع» والفائق» 
وغيرهم. 0-0 1 
وعنة: لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها. 

قال الشريف أبو جعفر: هو المنصوص عن الإمام امد رحمه 
الله. 1 ا 

قال الزركشي: وهي أظهر. وأطلقهما في الهداية. والمذهب. 
والمستوعب. والخلاصةء والْحرر» والقواعد الأصوليّة. وغيرهم. 

واختار ابو بكرء والنيخ تقي الدّين رحمهما الله: عدم إجبار 
بنت تسع سنین بكرًا كانت أو نيبًا. 

قال في رواية عبد اللسه: إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا 
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يزوّجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها. 
قال بعض المتاخرين من الأصحاب: وهو الأفوى. ' 
المسنالة الخامسة: البكر البالغةء لبه إجبارها أيضاء على 


الصحيح من المذحب مطلقًا. وهو ظاهر ما قدّمه المصنّف هناء. 


حيث قال: (وَبنَائَهُ الآبْكَار». وعليه جماهير الأصحاب. 


متهم ارقي والقاضي» وابنه أبو الحسين» وأبو الات ف 1 


خلافه. 'والشريف» وابن البشاء والمصنّف» والشارح» وغيرهم. 
وصححّحه في المذهب» والخلاضة. وجزم به في العمذة» والوجيز. 

قال قي الإفصاح: هذا أظهر الروايئين.:وقدّمه في الهداية 
والمستوعب وا البلغةء والنظمء والرّعايتين؛ والحاوي الصُغيرء 
والفائق» والفروع. ١‏ 

وقال: وتجبر“غند الأكثر بک و ل يجيرها. 

اختاره أبو بكر. والشيخ تقي 

قال في الفائق: وهو الأصح. 

ار قال الررکشے: هي أظهر. وقذنيه ابن ززي ت شارحة. 

وأطلقهما في الحرّر» والتترح. 

فعلى المذهب: يستحب إذنها. وكذا إذن أمّها. قاله في اف 
وغيرة. 


ا البكر لجنونة] 
٠‏ السادسة: البكر الجنونة: له إجبارها مطلقّساء على الصأحيح 


من المذهت. وعليه الأصخاب. وقيل: له إجبارها إن كان يلك 


إجبارها وهي عاقلة وإلأ فلا. وهو ظاهر الخلاف لأبي بكر. ٠.‏ 
فائدة: لو كان وليها الحاكم قله تزويجها في وجه إذا اشتهته. 
قاله في الرغاية. وقال: وإن كان ليها غير الحناكم والأب: 
زوّجها الحاكم. وقيل: بل يزوّجها وليهاء . 
قلت: وهو الصّواب وقد قال المصئف رحه الله هنا لائر 
الآوليّاء ‏ تزويج | م الَجُْونْة إذا ظَهَرَ مها اليل إلى الرجال». 1 
الستابعة: الب رة لكيه له أجيارماء جلى اشح 
من المذغن. 


قال في الفزوع: ل ارا وا وهر قر كلاه 1 


الخرقئ. واختازه القاضي وغيره: وجزم به في الرّعاية الصُغسزى» 
والحاوي الصغير. وقدمه في الرّعاية:الكبرى» والمغفبي: والشرح. 
وصحّحاه. :وقيل؛.لا تجبر ألبّة.. اختاره أبو بكر.. 
[تزويج الثيب العاقلة] ٠‏ 
الامنة: اليب العاقلة الي لها دون تسع سنين» له إجبارهاء 
على الصّحيح من المذهب. وقطع به كثيرٌ من الأصحاب. ٠‏ 


متهم صاحب الانتصارء واْحرّرء والرعاية, روي 
وقيل؛ ليس له إجبارها: 

قلت: فعلى هذا: لاوج اله حل بلغ مع سننه 

١‏ فيثبت:لها إذن معتيرة.. ٠‏ ب 

التّاسعة: ا ا ا 

: فاطلق المصئّف في جواز إجبازها وجهين: وهما كذلنك عند 


الأكثرين. وعند أبى الخطّاب في الانتصارء والجدء ومن تابعهما: 


روايتان. 

وأطلقهما فيالحداية» والمذهب: والمستوعب والخلاضة» 
والمغني» والبلغة» وَالحرّر» والشترح» والقواعد الأصولية. : 

أحدهما: ليس لبه إجبازهيا. وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأضحاب. : 

منهم: : ابن بطةء وصاجيه ابو جعفن بن الین ؤابنن ام 
والقاضي؛ والشريف» وابو الخطّاب» وابن عقيل والشيرازي» 
والمصئف» وغيرهم::وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم بله في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» والخاوي الصغير» مي 
والفائق» وغيرهم. وعنه: له إجبارها.: 

اختاره أبويكر. :وقدّمهافٍ النظم والرّعاية الصغسرى» 
والفائق. 

[إجبار الثيب البالغة العاقلة] 
- :الغاشرة: : الب البالغة العاقلةء ليس له إجبارها بلا نزاع. 

تنبية: ظاهر كلام المصّف بل هو كالصريح؛ في.قوله: (فَإِنْ 
لم برضا أؤْ أحَدُهُمَا: لم يصح إلا الآب لَه تزويج أولاده 
الصّغار ١‏ وَالمجَانِين وَبَنَاتَهِ الآبكار بير إذنهم) أن الجد لينس له 
الإجبار. وهو صحيح. وهو المذهب: وعليته الأصحباف: وذكر 
في الواضح رواية: أن الج يجبر كالأب. 

واختاره الشيخ : 


شزحه فائدتان إحداهما: بعد تبح سنين: : إذن 


نقي الدّين رحمه الله. وقدمه نن رين في 


مم روا 
حيث قلنا: لا تجبر» أو:تجدبر لأجل استحباب إذنهاء على 
الصخيح من المذهبء نص عليه. ونقله عبد الله وابن منضورء 
وأبو طالب وأبوالحازث؛:وابن هانى» والميموني» والأشرم: 
وعليه جماهير الأضحاب. وجزمُ به القاضي في تليق وجامعه 
ومجرده» وابن عقيل في فصوله؛ وتذکرته» وأبيو الخطًساب في 
خلافه؛ والشتريف 5 جف وابن البثنا. ونصبهما الثشيرازي 
للخلاف» وهو ظاهر كلام أبي بكر. وجزم به ناظم المفردات. 


دنا 
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وقال في القواعد الأصولية: راف ر 
5 حامر وابن أبي موسی» والقاضي. ول يذكروا فيه خلا. كد 


أكثر أصحاب القاضي. انتهى. 
واختاره ابن شهاب في عيون انان وزاك کرت 1 
الجوزي في الجقيق. . 


4 نقله في تصحيح الحرّر.عن جله. رتش في الشروع رتال 


نقله» واختاره الأكثر. 1 
قال الركشي: ایا رام ان لان اعد ٠‏ 
قال في التسهيل: وإذن بنت تسع سنين معتبرٌ في, الأظهر. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. زهو من مفردات المذهب. 


1 وذكر أبو الخنطاب» وغيره رواية: لا إذن ها. وصجّحه في النظم. 


وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لا أعلم احدًا ذكرها قبلف مسع 
أنه لم يذكرها في رءوس المسائل. و براح 
والحاوي الصُغي والفائق. 

الثّانية: حيث قلنا: بإجبار المرأة وها إذذ أخذ بتمينها كفؤاء 
على ا يتن ل 

قال الشيخ تقي فى الدين: هذا ظاهر المذهب. 

قلت: وهو الْصُواب الذي لا يعدل عنه. 

نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلأء وأراد الول غيره: 


ائبع هواها وجزم به في المغني» والبلغة» والشرح» والرّعاية 
.الصغرى» والحلوي الصّغفيرء والرركشي» وغيرهم. وقدّمه في 


الفائق» زاد.في الرّعاية الكبرى: إن كانت رشيدة غير مجبرة. 

:وقيل: يؤخل بتعيين الوني. :وأطلقهما ني الفروع, وعدم ما 
يشابه ذلك في أواخر الباب الذي قبله» عند قوله: دريل في 
ارد وَالإِجَابَةٍ ليها إن لم تكن مُجَبَرَة». 

[للسيد تزويج إمائه] 

قوله: (وَالسيد لَه روبج ماه الآبكار وَالتّبّبِ). 

وهذا بلا نزاع بين الأصحاب. نيع عن الإمام أ جمد رحمه 
الله: ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة قال ايخ تفي الدين: 
ظاهر هذا: أله. لا تجبر الأمة الكبيرة» بناءً على أن منفعة البضع 
ليس بمال. 

لكن مراد الصف ور عن اغا ا غير المكاتبة.. 

فانه ليس له إجبارهاء.على الصّحيح من المذهب. وعليه 


الأصخحاب. وني مختصر لبن رزين وجة: له إجبارها. 


[إذا كان نص الأمة حرا ونصفها رقيًا] 
فائدتان: إحداهما: لو كان نصف الأمة حراء ونصفها رقيقًا: 


55 مالك الرّق إجبارهاء ا على المُحيح م من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب, 

.. وذكر القاضي في موضع من كلامه: أن لاد إجيارها. 
وتبعه ابن عقيل» والجلواني» وابنه. وهو ضعیف جدا.. 

قال بعضهم: وهر وهم. A‏ 

الثانية: لو كان بعضها معتقًا: اعتبر إذنها وإذن مالك البقيّة 
كما لو كانت. لاثنين. ويقول كل وار منهما «ژوجکهًا» ولا 
يقول: «رْوْجَيُك بَيْضَهَاء. قاله ابن عقيل في الفصول» وابن 
الجوزي في المذهنب» والفخر في التُرغيب. واقتصر عليه في 
الفروع؛ لأ التكاح لا يقبل التبعيض والنجرز» بخبلاف 5 0 
والإجارة. 

[تزويج العبيد الصغار بغي ات 

قوله: (وَعبيدة الصّمار) يعني: له تزويجهم: (بِمَيْرٍ إذنهم).: 

وهو المذهب» نص عليه وعليه الأضحاب. ويجتمل أن لا 
ملك إجبارهم. وهو لأبي الخطّاب. وحكاه في عيون المسائل 
رواية. وهو في الانتصار وجة. والحكم في العبد الجنون الكبير 
كذلك: 

[إجبار العبد الكبير] 

قوله: (وَلا يَمْلِكُ إجْبَارَ عَبْدٍ الكبير). يعني العاقل. 
هذا هو المسحيح مسن المذهبء نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجسزم به في الوجيز» وغيره. وقلمه في e‏ 
وغيره. وقيل: يملكه. : 
[تزويج الكبيرة]- 

. قوله: (وَلا يَجَورُ لِسائْر الأوليّاء تزويهم کر إلأ بِإذنِهَا إلا 
المجنونة لَهُمْ ترْويهًا إذَا طهر ِنهَا 1 إلى الرجَال). 

وهلا المذهب. 

جزم به في حوره والنظم. واختارة a‏ 
وقدمه. في الخني والشترحء والفروع» وغيرهم. وقيبل: ليس لهم 
ذلك مطلقًا. وغو ظاهر كلام المترقي. وقال القاضي: لا يزوّجها 
را الحاكم. قاله المصنفء والشارح. وقال في الفروع: وذكر 
القناضي» وغيره وجهًا:.يجبرها الحاكم وأطلقهنٌ الرركشي. 
وأطلق الأول والأخير في الرّعاية. 

فوائد: إحداها: لو م يكن لها وي إلا الحاكم: زوؤجهاء 
الصحيح من المذهب: واختاره ابن حامدرء وأبو الخطاب. 

قال في الفروع: يجبر حاكمٌ في الأصح: وقيل: ليس له ذلك. 
وأطلقهما في المغني» والشرح. 


الإنضاف.+.كتاب النكاح 


وقال في الغنيء وتبعه في الشرح: وكذلك ينبي أن لك 
تزويجهاء إن قال أهل الطّب: إن علّتها تزول بتزويجها؛ لأن ذلك 

من أعظم مضالحها. ٠ ١‏ 

الثانية: تعرف شهوتها مسن ومن قرائن أخوالهناء 
كتتبّعها الرّجال وميلها إليهم؛ وأشباه ذلك 
الغالثة: إن احتاج الصُغير العاقل» و ن المطبق» البالغ إلى 
التكاح: زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي» على الضحيح من 
المذهب. . 0 
:“قدّمهءقي الفروع فنهما. وجزم به في الرّعاية في الجنون. 
وظاهر الإيضاح: لا يزوّجهما أيضاء وإن لم يحتاجا إليه. 
فليس له.تزويجهما على الصّحيح من الوجهين. 
قدّمه في المغني» والكاني» والشرح» وشرح ابن رزين. 

٠‏ قال في الرّعاية عن الجنون: وهو الأظهر: وقيل: پزوجهما 
الحاكم. وقال القاضي في الْجرّد: تزويج الصغير العاقل لأنه يلسي 
ماله. وأطلقهما في الفروع فيهما. 

وأطلقهما في الرّعاية في المجنون. . 1 
تنبيهان: أحدهما: ألحق في التُرغيب والرّعاية جي الأولباء 
غير الأب والوصي بالحاكم ني جنواز بحسا دحاج 

والخلاف مع عدمها. OR‏ 

والصحيح من المذهب: أن هذه ا خصو صة بالحاكم. 
- قدّمه في الفروع وجزم به في المغني والنشرحء إلا أنهما قالا: 
ينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطُّبْ: إن في ذلك ذهاب 

عأ لأنّه من أعظم مضابله. 

الثاني: المراد هنا مطلق الحاجة,سواءً كانت الحاجة للكاح 
أو غيره وكذلك أطلق الخاجة,كثيرٌ من الأصحات 8 بهفي 

المغني وغيره. 

قال في الفروع: وهو أظهر. وقال ابن عقيل في الفصول» 

وغيره: الخاجة هنا هي الحاجة إلى التكاح لاغير. 

لتر ور ب الصغيرة] 

قوله: (وَلَيْس لَهُم تويج صَغِيرَةٍ بحال). 

هذا إحدئ الرّوايات». . 

اجعزم.به في العمدة. . وصلحّحه في المذهب. ومسبوك الذهب. 
والنظم.. 

قال ابن منجًا 7 شرحه: هذا المذهب. 

قال الزُركشي: ولا عبرة با قاله ابن منجًا في شرحه. وقدمه 
في الهداية» والملستوعب:.والخلاطة» والتشرح. والرُعسايتين» 


والحاوي الصّغير. وعله. الهم ملي وما الخيار إذا بلغت ولو 
كان قبل تسع سنين. 


فعليها: فيد الح والارث ويقية 0 اللكاح» غلسى 
الصحيح. 

جزم به في المحرر» وغيره. وقدّمه لترو وقال في 
الفصول: لا يفيد.الإرث.. وقال الرركشي: ظاهر كلام ابن أبي 
موسى: لا يفيدهماء لاه جغله موقوفًا. ومال إلبه الركشي. 
وعنه زوايةٌ ثالثة: هم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها. 

اعلم أن هذه الرواية مفرّعة على ما تقدّم من كون ابنة تسع: 
هل لما إذن:معتبرةٍ أم لا؟ وتقدّم: أن الصحينح من المذهب. 
المنصوص عن الإمام امد رخه اش الذي عليه أكثر الأصحاب: 
أن ها إذن معتيرة. ` َ 

فتكون هذه ار عي لاطي وهو كذلك. . 
قال الزركشي: ها هذا المذهسب: وجزم به في الوجيزء وناظم 


المفردات. 


قال في تجريد العناية: المزع ام ب ع تيا ين 


:الأصح. واختاره ابن غبدوس. ف تذكرته. وقدّضه في القروع» 


وشرح أبن رزين. 

قال الرركشي في شرح الحررء والوجنيز: مناهر الذعب. 
وجزم به القاضي أبو الحسين تي فروعه. وأطلقهين في الكافي 
والحرّر» والبلغة. وقد بني في احرّر» والنُظمء والفروع» والزركشي 
وغيرهم هذا الخلاف هنا على الخلاف في ابنة تسع: هل ها إذن 
معتبرةٍ آم لا؟ كما تقدم. وظاهر كلامه في الرٌغايتين» والجساوي 
الصغير: عدم البقاءء حيْث أطلقوا الخنلاف هناك. وقدموا هنا 
عدم تزويجهم مطلقًا. 

تنبيةً: قال في الفروع: ET‏ ع 

فظاهر هذا: أن للحاكم تزويج الصغيرة» وإن منعنا غيره من 
الأولياء.بلا خلافي. ولا أعلم له على ذلك موافقًا, 

بل ضرح في المستوعب» والرّعاية وغيرهما بغير ذلك. ونص 
عليه الإمام أحمد زحمه الله. ومع ذلك له وجةا 0 
بالعتالع من رون ارام 3 

لكن يحتاج إلى موافق. ولعله «كإلآب' فسبق القن وكذا 


ش قال شيخنا نصر الله في حواشيهما. وذكر شیځنا: أيه ظاهر 0 
القاضي في الْجرّد. 
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بن البلوغ المعتاد» على الصحيح عبن المذهب. . وهو ظاهر 


لايق الإنصاف - كتاب النكاح ش 


كلامه. وقيل: إِنه بلوغ تسع سنين. 

قطع به ابن أبي موسی» والشيرازي. 

[كيفية إذن الثيب والبكر] 

قوله: (وَإِدْنُ اليّب: لكلا بلا تع لي الجملة. 

(وَإِذْنُ البكر الطمَات). و 

هذا.المذهب ‏ مطلقا. وعليه الأصحاب: وقطع به كثيرٌ فنهم. 
ولكن نطقها أبلغ.' وقيل: يعشير التق في .غير الأب. واختاره 
القاضي في التعليق في مسالة إجباو البالغة. وأطلقهما في الرّعاية 
الكبرى. 

فائدتان: إحداهما: قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يعتبر في 
الاستئذان تسمية الزُوج على وجو تقع المعرفة به. ولايشترط 
تسمية المهر» على الصّحيح. نقله الزُركشي. ‏ 2. 

[الإشهاد على الإذن] . 

الثانية: قال في التّرغيب» وغيره: لا يشترط الإشهاد على 
إذنها. وكذا قال ابن المنى في تعليقه: لا تعتبر الشهادة على رضى 
المرأة. وب ار 

قال التتيخ ت 
يشترط الإشهاد على إذنها. انتهى. 

وإن اعت الإذنء فأنكر ورثته: صدّقت. وقال E‏ 
ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعيّةء واقتصر عليه. 

ذلا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم] 

٠‏ قوله: (ولا فَرْقَ بين اليُوبَةٍ بوطاء ا أو مُحَرْم). 

ما الوظء المباح: فلا حلاف في انها تب به. وأمًا الوطء 
بالزّنا وذهاب البكارة به: فالصُحيح من المذهب: أنه كالوطء 
المباح في اعتبار الكلام في إذنها. وعليه الأصحاب. 

قال الركشي: صرّح:به الأصحاب. 

. قلت: بل أولى» إن كانت مطاوعة. 

قال في الفروع: والأصحٌ» ولو بزنا. وقيل: حكمها حكم 
الأبكار. 

قلت: لعل صاحب هذا القول أراد: E‏ وإلا 
فلا وجه له. 


تقي الدّين رجه الله: را 


[زوال البكارة] 
قوله: (نَأمًا زوَالَ البكارة بإِصْبَمٍ أو وة فلا تُغَيْرُ صفَة 
الإذن). 
وكذا الوطء في الذي على المتّحيح من الذهب في ذلك 
كله. وعليه الأصحاب. وعنه: تغيّر صفة الإذن. 


يْصِح). 


فيعتبر النطق في الكلٌ. 
قلت: لو قيل بالفرق بين من ذهبت بكارتها بإصبع أو وثبةي 
وبين من وطئت في دبرها مطاوعة فيكفي المّمت ني الأول دون 
الثانية: لكان له وجة قوي. 
فائدتان إحداهما: حيث حكمنا بِالثُيوبة» لو عادت البكارة: لم 
يزل حكم الثيوبة: 
ذكره القاضي في. الحاكم: وذكره غيره أيضاء لأن المقصود من 
الثيوبة حاصل هما. وذكره أبو الخطّاب محل وفاق. 
الثانية: لو ضحكت البكرء أو بكت: كر قاله 
الأصحاب. 
وقال في الرعاية: قلت: لوكت ر ا 
مجبرة انتهى. ١‏ 
قلت: وهو الصّواب. فان البكاء تارة يكون من شدة الفرح» 
5 يكون لشدّة الغضب» وعدم الرضى بالواقع. 
فإن اشتبه في ذلك نظرنا إلى دمعها. 
فإن كان من السُرور كان باردًا. وإن كان من الحنزن كان 
حارا. : 
ذكره البغوي عن بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى في 
سورة مريم: قري عَبنا). 
فان قيل: كان يمكنها النطق إذا كرهت. 
قلنا: وكان بمكنها الط بالإذن إذا رضي ولكنها نا كانت 
مطبوعة على الحياء في النطق: عم الرُضى والكراهة. . 
[الشرط الثالث]. 
قوله: (الثليِث: الولي. قلا ناح إلاً بولي). 
هذا المذهب. أعني: الول شرط في صحٌّة التكاح. وعليه 
الأصحاب. ونص عليه. 
قال الزُركشي: لا يختلف الأصحاب في ذلك. وعنه: ليس 
الول بشرط مطلقًا. وخصها المصتفء وجماعة بالعذر؛ لعدم الو 
والستلطان. 
[تزويج المراة نفسها] . 
نعلى الذمب: لو رجت المرَأة تفه أز خيرغا: ل 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يجوز لما تزويج 
جه 2 7 
ذكرها جماعة من الأصحاب. وعنه: أن لما أن تآمر رجلا 
يزوّجها.. وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتهاء وهذه الرواية: لم يثبتها 


الإتصاف : كتاب النكاح 


القاضي» وديا وذكر الزُركشيُ لفظ الإمام أحمد رحمه الله في 
ذلك ثم قال: وني أخذ روايةٍ من هذا.نظيٌ لكن عامّة المتاخرين 
على إثباتها. : 0 
[تزویج زتها بإذن وليها. 7 
قوله: : يحرج مله صِحَةُ بيع تھا بإذن وَلِيْهًا. ارم 
غیرها بالوكالة). 
يعني: على رواية: «أن لَهَا د تزويج اتا وَمُعْتَقيِها». وخرجه 
أبو الخطًاب في الحداية» وامجد والحرر» وغيرهم: ۰ 
قال الشيخ قي الدّين رحمه الله: هذا التخريج ,غلظ 
قال الركشي» وصاحب تجريد العناية عبن هذا التخريج: 
لسن بشيء. وفرّق القاضي وعامّة الأصحاب على رواية ترويسج 
٠‏ أمتها ومعتقتها:بين تزويج أمتها:وتزؤيج نفسها وغيرهناء بان 
الترويج على الملك لا يحتاج إلى أهليّة الولاية. ْ 
٠.‏ بدليل تزؤيج الفاسق مملوكته.. 222037 : 
تنبية: فعلى المذهب: 0 أمتها بإذنها من يزوّجهاء على 
رجل الت له هذا إذا كانت رشيدة. 
فأمًا الحجور عليها: يزوج أمتها ويها في ماما عامل قاله 
في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. وقطعوا به. 
وعلى المذهب: إذا زوجها وليها انها فلا بد من نطقها: بالإذن» 
نينا كانت أو بكرًا. 
وعلى المذهب أيضًا: لو زوجت بغير إذن ون فهو نكاح 
الفضوق. وفيه طريقان: أحدهما: فيه الخلاف الذي في تصرئف 
الفضولي» على ما تقدم ني كثاب البيع. وتقدم: أن الصحيح مسن 
المذهب: البطلان. وهذة طريقة القاضيء والأكثرين. وهي 
الصحيحة من المذهب. 
والطريق الثاني: القطع ببطلانه. وهي طزيقة ابي بكر واب 
أبي موسی. رن لمم عد عه له مل ريق بيد ابيع 
0 والنكاح في رواية. ابن القاسم: 
فعلى القول بفساد التكاح وهو المذهب بألا يمل الوطء فيه. 
وعليه 6 
ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله وقدّمه في الكاني» والمغني» 
والشرح» ونصراه. وعنه: :عليه الخد وحكي عن ابن حامل. 
وأطلقهما في الما 


فائدة: لو حكم بصككته حاكم: م ينقضء على الصّحيح من 
المذهب. ٠‏ 0 ش 
قدّمه في المغنيء والتترح. وشرج ابن رزين. وصححمّحه المجد في 
شرحه. وقيل: ينقض. 
٠‏ خرجه القاضي. وهو قول الإصطخري من الشافعية. 
واطلقهما في الفائق» والفروع» فقال: وجل يثبت بنص فينتقض 
حكم من حكم بصحّته؟ فيه وجهان. وني الوسيلة روايتان. 
[تزويج الأمة والمعتقة]" , 

.| تنبية: ظاهر كلام المصنْف في قوله: (وَعَنْهُ: لها تَرْويج أمَتِهَا 
وَمُعْتَقتِهَا). ش 

أن المعتقة كالأمة. وهو صتحيح. وهو المذهب..وهو ظاهر 
كلام الخرقي. 

قال المصنف» والشارح: : وهو أصح. واختاره:ابن أبي الحجر 

من أصحابنا. والشيخ قي الدّين رحمه الله وعنه: E‏ 
المعتقة. وأطلقهما في الفروع. 

٠‏ فعلى الأولى: إن طلبت وآذنت زوّجتها. 

فلو عضلت زوج وليّها. 

لكن في إذن السلطان وجهان في الترغيب. واقتضر عليه في 
الفروع. ا 

قلىت: قباعدة المذهسب تقتضي عام إذنه. وعلى الثانيسة: 
يزوجها بدون إذنها أقرب عصبتهاء ثم الشلطان. ويجبرها من 
زتها 

قلت: الأول على هذه الرّواية:أن لال اة 
وقال في التُرغيب: المعتقة في المرض» هل يزوّجها قريبها؟ فيه 


وجهان: 0 ل 
قال الرركشي وقيل: يملك إجبارها من يملك إجبار سيّدتها 
الى اعنقتها. : 


قال: وهو بعيدٌ .وهو كما قال في الكبيرة. 
ولام اة ي الي رارج : أله ليس له ولاية إجبار في 
تزويج المعتقة مطلقًا. 
[من أحق الناس بنكاح المرأة الحرة] 

8 «راحق الناس بنكاع امرأو لمر أبوهاء ثم بوه وإ 
م ابنهاه ثم ابلك ون سَفل). : 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: بقلم الاين وابنه .على 

الأب والجد. 
ذكره ابن المنى في تعليقه. وأخذه أو الطاب في اتصاره مسن 


قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل «العَصبَةُ فيه: هَن ارز 
امال». وخرجه الششيخ تق الدّين رحمه الله من رواية تقديم الأخ 
على الحد؛ لاشتراكهما في المعنى. وعنه: e‏ 
اختاره ابن أبي موسی» والشیرازي. 

قال في الفروع: وعنه عليه ا تقديم الأخ على الجد. وعنه 
سواءً. وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم ا لحد على الأخء على 
هذه الرواية. وأطلقهن. 


وخرّج الشيخ تة تقر اين رحه الله وجهًا بتساوي الابن 
والأب وال جحد وابن الابن وخرّجه بعضهم من رواية استواء الأخ 
والجد. 


٠‏ قوله: (ثُمْ أخوها لآبويْهَا م لآبيها). 

هذا إحدى الو ايتين. وهو المذهب عند المتأخرين. 

احتار اعت هنهم أبو بکر و المصتفء: واللشارح» وغيرهم. 
وجنزم به في العمدة. وقدّسه في المحرر والنظمء والرعايتين» 
والجاوي الصّغير. وعنه: هما سواء. وهو المذهب عند المتقدّمين. 

جزم به الخرقي» وابن عبدوس في تذکرته» وصاحب الوجيزء 
وغيرهم. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الرُركشي: وهو المذهب عند الجمهورء والخرقية» وابن 
أبي موسى» والفاضي» والشريف وأبو الخطّاب» وابن عقيل 
والشيرازي» وابن البناء وغيرهم. وقدمه في المستوعب» وشرح 
ابن رزين» وناظم المفردات. وهو منها. 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين 
والأب» والأعمام من الأبوين والأب» واولادهم. وهلم جرًا. 

الثاثية: لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم: فحكمهما حكم 
الأخ من الأبوين والأخ من الأب» على ما تقدّم عند القاضي» 
وجماعةٍ من الأصحاب. وقدمه في الرّعاية. وقال الممشف» 
والشارح: هما سواء. ولا مزيّة للإخوة من الأم؛ لانفرادها 
بالإرث. وزاد قول القاضي. وفوا قالا. 

قوله: (ثُم المؤلى النيى د ٤م‏ م عصان الآقْرْبُ فَالآفْرْبْ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
ؤغيره وقدمه في الفروع؛ وغيره. وقيل: يقدم أبو المعتقة على 
ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها.. وهو ظاهر كلام 506 

قوله: ا 'السُلْطّان). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: من أسلمت على يد 
إنسان» فهو أحق بتزويجها من السلطان. 


فوائد: منها: الشُلطان هنا: هو 0 الحاكم أو من 
فوضن إليه. 
ذكره المصنّف والشارح» ا وغيرهم. وإذا استولى 
أهل البغي على بل جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك 
مجرى الإمام وقاضيه. قاله المصتف, والشارح وغيرهم. 
ومنها: قال الرركشي: المشهور أنه لايزوج والي البلد. وهو 
إحدى الروايتين. واختاره القاضي» وغيره. 
وغنه: يزوج عند عدم القاضي. 
لكن القاضي أبو يعلى.حمل هذه الرواية على انه إذا أذن له 
في الترويج. والشیخ 3 تقئ الدّين رحمه الله حملها على ظاهرها. 
ومنها: قال الزركثني. أيضًا: إذا لم يكن للمرأة ولي. 
فعنه وهو ظاهر كلام الأصحاب لا بذ من الول مطلقا. 
حنى قال القاضي ابو يعلىءالصّغير في رجل وامرأةٍ في سفرٍ 
ليس معهما ولي ولا شهودٌ لا يجوز أن يتزوّج بهاء وإن خاف 
ل بها.. 
قلت: وليس بظاهر مع خوف الرّنا..وعنه: والي البلد ا 
كبيره يزوج. ! 
اختاره الشيخ تقي الدّين رحه الله. وقدمه في النظم. 
. قال في الفروع: والصّحيح ما نقل عن الإمام أ جمد رحمه الله 
وغيزة: يزوّجها ذو التُلطان في ذلك المكان كالعضل. ٠‏ 
فإن تعد وكلت. وعنه: ثم عدل. 
قذمه في الرّعاية: : 
:[الأمة.وليها سيدها] 
تنبية:. قوله: (فَأمًا الآمَة: : ليها سَيّدُها). 
e‏ :: ولو كان فاسقاء أو مكائبًا. 
وتقلام: : أن لسيّدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة؛ علس 
الصّحيح من المذهب. ا 
[إذا كانت أمة لإمرأة فوليها ولي سيدتها] 
قوله: (فِنْ كانت لامْرأةٍ: فُوَلِيَهَا وَلِي سَيّدتِهًا). 


هذا مب على الضّحيح من المذهب: أن المرأة لا عبارة ها في 
التكاح. وتقدم الخلاف في ذلك قريبًا. 
[شروط الولي] 
قوله: (وی يُشتَرَط في الوّلي: الحرَيْة). 


هذا المذهت» نص عليه في رواية عبد الله وصال 
وإسحاق بن هانئ. وعليه الأصحاب. وقال في الانتصار: 
ويحتمل أن يلي على ابنته» ثم جوزه بإذن سيّده. وذكر في عيسون 
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الاق الابالشمةا وقسال في الؤوضة حل للعبد ولاب ي 


على قرابته؟ فيه روايتان. ' 0 
:“قال في القواغد لااو والأظهر أله روو 
قوله: (والذكُورية). 
وهو أيضًا مب على الصحيح من المذهب. وتقدم في أل 
الفصل: هل لها تزويج نفسها آم لا؟ 
قوله: (وَائقَاق الدين). 
يأتي بيان ذلك في كلام المصتف قريب عند قولبه: دولا يُلِي 
كَافِرٌ باح مئْلِمَةٍ. بحال وَعَكْسُه. 
۰ [اشتراط البلوغ والعدالة] ٠‏ 
قولة: (وَهَلْ يشرط بُلْوعْهُ وعدا على روايتين): 
اما اشتراط البلوغ: فاطلق المصنّف فيه الخلاف. وأطلقهما في 
الهداية» والمستوعب» والخلاصةء والفادي: 
۰ :. إحداهما: يشترط بلوغه» نص عليه.في رواية اببن منصورء 
والأثرم» وعلي بن سعية وحرب. وهو المذهب. 
قال المصئف» والشارح: هذا ظاهر المذهب. 
قال في المذهب: يشترط بلوغه في اصح الروايئين: ٠‏ 
قال الور كشي: هذة اثرواية هي المشهوزة نقنلاً واخثيارًا. 
ويجتمله كلام الخرقي. 0 
.قال في القواعد الأصوليّة:.هذ! المذهب نص علية. زاختاره 
.أبو بكر وغيره وجزم به في الْحرّرء والوجيزء والمدوّر وغيرهم. 
وقدمه في الكافي؛ والرعنايتين» والحاوي الصُخير» وشترح ابن 
رزين» والفروع» وغيرهم. 
قال في الكاني: وهو أولى: والرواية الثانية: لا يشترط بلوغه. 
فعليها: يصح تزويج ابن عشر. ش ۰ 
قال الإمام امد رحمه الله: إذا بلغ عشرا: زوج وتزوج. 
قدّمه في القواعد:الأصوليّة. وعنه: اثنى عشرء وما اشتراط 
العدالة: فساظلق المصتّنف فيها روا ا وأطلقهما في المداية» 
والمسنتوعب» والخلاصة؛ والشرح» والرّعايتين: والحاوي الصغير. 
إحداهما: يشترط عدالته. وهو المذهب. 
“قال في المذهب: يشتزط في اصح الرُوايتين.. وص حه ابن أبي 
موسى؛ والأزجي» وغيزهم: وجزم به في الوجيز وغيره. وقامنه 
في الجر وشرح ابن رذين والفروع. 
والرؤاية الثانية: لا تشترط العبالسة فيصح تزؤييج الفاسق. 
وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه ذكر الطفل» والعبد» وا 
يذكر الفاسق. 


فعلى المذهب: يكفي مستور الحال» على :الصحينح من 
المذهب. . وحمل صاحب التصحيح كلام الصف عليه. وجزم بنه 
في الكافيء والمْحرر» والمنؤر» وغيرهم. 
- قلت: وهو الصّوات: وقيل: تشترط العدالبة ظاهرًا وباطناء ' 
وهو .ظاهر كلامه في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الرئعايتين» 
والجاؤي الصّغير. وأطلقهما قي الفروع: . 1 
تنبية: محلا الخلاف في اشتراط العدالة: في غير السُلطان. 2١‏ . 
أمًا الكلطان: فلا يشترط في تزويجه العدالة» على المأحيح 


“من المذهب. وعليْه جاه الأصحاب و 


وأجرى أبو الخطّاب الخلاف فيه أيضًا. 
فائدتان: إحداهما: اشترط في الور والوجيزء والنظمء 
والرّعايتين» والخاوي الصُغير. وغيرهم: الرشد في الولي. 
واشترط في الواضح: كونه ارفا بالمصالح: لا شنيحًا كيرا 


.جاهلاً بالمصلحة. وقاله القاضي» وابن عقيل» وغيرهما.. 


قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله «الرشلد» هنا: هو المغرفة 
بالكفء ومصالح التُكاح ليس هو حفظ المال..فإن رشد كل 
مقام يجسبه. . واشترط في الرّعاينة أن لا يكون مفرطًا فيهاء ولا 
مقصرًا. ومغناه في الفصنول فإِنّه جعل العضل مانا 7 
يفسق لعدم الشفقة. وشرط الول الإشفاق: 

[الولاية لا تزول بالإغماء والعمى] 

الائية: لا تزول الولاية بالإغماء والعمى» على الصحيح من 
المذهب. : 

جزم به في الكافيء والمننيء بم في العمى: وقدّمه في . 
الرّعاية: 

قلت: ا الأصحاب. وقيل: تزول بذلك. 
ولا تزول بالسفه» بلا حلاف أعلمه. وإن جن أحياناء أو أغمي 
عليه» أو نقص عقله بنجو مرضء أو أحرم: انتظر زوال ذلك. 

نقله ابن الحكم في المجنون. ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلىك. 
وكذا إن أحرم وكيلٌ» ثم حل: قاله في الفروع. 1 
... وقال في الرّعاية: فإن أغمي عليه ثلاثة يام أو جن متفرّقاء 
أو نقص عقله بمرض أو غيره؛ أو أحرم: فهل الأبعد أولى» أو 
اا أو هوافينتظر فيبقى وكيله؟ يحتمل:أوجها. و يخرج لو 
* توكل امحل ثم احرم ثم حل انتهى: ١00‏ 

.[إذا عضل الأقرب زوج الأبمدع - 
قوله: (وَإنْ عَضَل الأهْرَبْ زوج الْآبْعَدٌ). 
هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأضحاب..وجزم به 
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في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المحرر» والرعسايتين: والحساوي 
الصغيرء والفروع. وعنه: يزوج الحاكم. 

اختاره أبو بكر. 

فائدة: «المَفْل» منغ المرأة التَرَوُج بكنئها إذا طلبت ذلك 
ورغب كل منهما في صاحبه.سواءً طلبت ذلك بمهر مثلها أو 
دونه. قاله الأصحاب. وتقدم «إذًا اختَارَتْ كما وَاخشّبارَ الوبي 
غَيرَهُ»: أله يقدم الذي اختارته. «فْإِن اّنع من تَرُويجه. کان 
عَاضِلاً» عند قوله: «وَلِلِسيْلِ زوج إِمَائِهه. وقال اا تفي 
الدّين رحمه الله من صور العضل: إذا.امتنع الخطّاب من خطبتهاء 
لشدّة الولي. 

[غياب الولي الأقرب] 

قوله: (وَإِنْ غاب غَيبة مُنْقَطِعَة: زوج الآبْعَدُ). . 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يزوج الجاكم. . 

ذكرها في الرّعايتين. والحساوي. وخرّجها ابو الخطّاب من 
غضل الولي. وتابعه في الحرر. 

تنبية: محل الخلاف: إذا كانت المرأة حرة. 

فأمًا إن كانت أمة: فإ الحاكم هو الذي يزوّجها. قاله 
القاضي في التُعليق» مدعيًا أله قياس المذهب. وهو ظاهر كلام 
الخرقي» حيث قال: زوجها من هو أبعد منه من عصبتها. 

قوله: (وَهي ما لا يُقْطَمْ إلا ِكلفَة وَمَشَقَةِ في ظَاهِر کَلايه). 

وهذا المذهب» نص عليه في رواية عبد الله واختاره المصئف» 
والمجد. والتارح. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الحرّر 
والنْظم» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع. 

وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب» أو يصل فلا يجيب 
عنه» كمن هو في أقصى المند بالنسبة إلى الثام ومصر ونحوهما. 

قال الرركشي: وهذا يحتمل لبعده. وهو الظاهر. ويحتمل: 
وإن كان قريبًا. 

فيكون في معنى العاضل. ا 
رحمه الله إلى هذا في رواية الأثرم. انتهى. 

وقال القاضي: ما لا تقطعه القافلة في الك إل مء و زاي 
كسفر الحجاز. وتبعه ابو الخنطّاب في خلافه. وجزم به ابن هبيرة 
في الإفصاح. وعن الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان الأب بعيد 
السّفر: زوج الأبعد. 

قال الصف هنا: فيحتمل أله أراد ما تقصر فيه الصّلاة. 
وكذا قال ابو الطاب ` 

قال في المستوعب: وحدّها الو الطاب ها جن اع 


بعيدا. وهو ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله في رواية حرببي: إذا 
كان الأب بعيد السفر زوج الأخ: 

قال الزركشي» وقيل: يكتفى بمسافة القصر؛ أذ الإمام امد 
رحمه الله اعتبر البعد في رواية أبي الحارث»:وأطلق. انتهى. 

وقيل: ما تستضرٌ به الروجة. 

اختاره ابن عقيل. قاله في المستوعب. 

قلت: و ا ا وقيل: ما يقو به كف زاش : 

قلت: وهو قري أيضًا. 

[من تعذرت مراجعته] 

فائدة: من تعذرت مراجعته كالمأسبوره والبوس أو لم يعلم 
مكانه: فحكمه حكم البعید. قاله في المغي؛ والشرح» والفروع. 
وغيرهم. وقال في الكاني: إن لم يعلم وجود الأقرب بالكأية نى . 
زوج الأبعد يخرّج على وجهينء من انعزال الوكيل قبل علمه. 

قال بعض الأصحاب: وفيه نظرٌ؛ لأ الوكيل تثبت له ولاية 
اصرف قبل العزل ظاهرًا وياطناء بخلاف هذا. 

وقال الرُركشي: ظاهر كلام الخرقي: أنّ شرط تزويج الأبعد: 
الغيبة المذكورة فلو لم يعلم: أقريبٌ هوء أم بعيد؟ لم يزوج الأبعد. 
وهو ظاهر إطلاق غيره. وقال أبو محمد في المغني: يزوج الأبعد 
والحال هذه. 

كذلك إذا علم أنه قريبٌ» ولكن لا يعلم مكانه. وهو حسنٌ. 

مع أن كلام الخرقي لا يأباه. انتهى. 

قال التشبخ تقي الديين رمه الله: وكذلك لو كان الول ع 
لا يعلم أنه عصبةء ثم عرف بعد العقد. وكذا قال ابن رجب: لو 
زوجت بنت الملاعنة» ثم استلحقها الأب. 

قال في القواعد الأصوليّة: لولم يعلم وجود الأقرب» حى 
زوج الأبعد: خرجهاني الكاني على روايتي انعزال الوكيل قبل 
علمه بالعزل. ورجّح أبو العبّاس» وشيخنا يعني به ابن رجبو - 
الصّحة هنا. وقد يقال: كلام صاحب الكافي ليس في هذه 
المُورة؛ لأنه لم يذكر الخلاف إلا فيما إذا كان الأقرب فاسقاء أو 
مجنونًا. وعادت ولايته بزوال المانع. 

فزوج الأبعد من غين علم بعود ولاية الأقرب. وي 
الول بالأقرب بالكلّيّة لم يتعرض هها. وقد يفرّق بينهما بان 

* النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبعد إلى تفريط. 

فهو غير مقدور على استئذانه. 

فسقط الاستعذان بعدم العلم. 

فالأبعد حینلر غير منسوبو إلى تفريط بخلاف ما إذا كان 


الإنصاف - كتاب النكاخ 


الأقرب فيه مانغ وزال. فان الأبعد ينسب إلى تفريط إذا كان 
يمكنه. حال العقد معرفة خال الأقرب. انتهى. 
[ولاية الكافر] ' 

٠:‏ قوله: (ولا يلي كافِرٌ نِكَاح مُسنْلِمَةٍ بحال). 

يعني: لا يكون وليًا لها. 0 

7 إذا ذا ألمت م وَلّدِهِ في وجو). 

وهذا الوجه هو المذهت. 
جزم به في الإيضاحء والوجيزء مثو وغنيرهم. واخحتاره 
ابو الخطاب في الاتتصا» وابن البنا في خصاله. وهو ظاهرما 


جزم به في الفروع» فإنْه قال: ولا يلي كافرٌ نكاخ مسلمق غير 


نحو آم ولدٍ. وقيل: لا يليه. ۰ 

اختاره الخرقي» والمصنّفء والشارح» واببن نصر الله في 
حواشیه» وغيرهم. . وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة» والرعايتين» وا حاوي الصّغير. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف بل هو كالطريح في ذلك أن 
الذي لا يلي نكاح مكاتبته ومديّرته. وهنو أحند الوجهين. 
والخلاف هنا كالخلاف في م الؤلد ذكرة في المحرّره والرّعايتين» 
وا حاوي الصُغير: وغيرهم. 0 

وهو ظاهر كلامه في الفروع. وقد تقلدم لفظه. وظاهر كلام 
المصنّف الفرق بين أمٌ الولد وبين المكاتبة والمدبّرة. 

وهو ظاهر كلامه في الحداية» والمذهبء والخلاصة. وغيرهم. 

لكن لم ار قولاً صربمًا بالفرق. وظاهر كلام المصنّف أيضًا أو 
صريحه: أله لا يلي نكاح ابتته المسلمة. وهو صحيح. وهو 
المذهب: وعليه جماهين الأصحاب. 5 به كثيرٌ منهم. وقدّمه 
في الفروع. وغيره. 

وذكره ابن عقيل في ولاية فاسق يليه عليها. وذكره ابن 
رزين: وأطلقهما في الرّعاية الصغرى: 

تحال القول بان ية فول اشر ويفقنه نة أو ا 
مسلم بإذنه.:أو يباشره حاكم بإذنه؟ فيه ثلاثة أوجه. واطلقهنٌ في 
الحررء والحاوي الصّغيرء والفروع. 
٠‏ إحداهن: يباشره بنفسه. وهو المحيح. 

ضحّحه في المغني» والشرح» والنظم. وقاله الأزجي. وهو 
كالصّريح في كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز. 

وقدّمه في-الرّعايتين. وهو لاخر كلام ابن رزين في شرحه. 

٠‏ العّاني؛ يعقده مسلم بإذنه. والثّالث: يعقده الحاكم بإذنه. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. 


نقل حنبل: لا يعقد يهؤديٌ ولا نصراني عقد ُكاح مسلمةٍ 
وقيل: يعقده الحاكم بغير إذنه. 
ذكره في الرّعاية الصغرى. 
[ولاية الذمي نكاح موليته الذمية] 
قوله: (وَيْلِي الذمي نِكَاح مُوَلبته الذمية مِنَ الدَمَي). 
هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب. ولم يفرّقوا بين انحا 


: بينهم أو تباينه. وخرج التتيخ تقي الدّين رحمه الله في جواز كون 


النصراني يلي نكاح اليهوديُة وعكسه وجهين» من توارثهما 
وقبول شهادة بعضهم على بعض. ٠.٠٠ ٠‏ 

بناءٌ على أن الكفر: هل هو مل واد أو ملل غتلفةٌ؟ فيه 
الخلاف المتقدّم في باب ميراث أهل الملل.. 

قوله: (وَهَل لبه من مُسللِم؟ على وَجْهينِ». 

٠‏ وأطلقهمافي المذهب, ومسبوك الذهب؛ 

أخدهما: يليه. ٠‏ 

أعني: يكون وليا: وهو المذهب. 

اختاره أنو الخطات» والمصئفء والجد: 55 وغيرهم. 
وجزم به في المحررء والوجيز» والمنور» وغيرهم. وصحّحه في 
انظ وغيره. 1 

وقدّمه في الحداية» والمستوعب» والخلاصة والفروع» والرعاية 
الصُغرى. والوجه الثاني لا يليه» نص عليه في رواية حنبل. 
واختاره ابن أبي موسىء والقاضي في التُعليسق» والجامع. 
والثتريف؛ وأبو الخطّاب في خلافيهماء والشيرازيُ بل اختاره 
القاضي وأصحابه. 

قاله ناظم المفردات. وقدمة في الرّعاية الكبرى وناظم 
المفردات. وهو منها. ' 

قلت: ينبغي أن يكون هذا المذهب» للنص عن الإمام: 

فعلى المذهب: له أن يباشر التُرويج» ويعقد التكذاح بنفيسه» 
على الصلحيح كما إتقلم. 

صحّحه في المننى» والُظم» والشرح. وهو كالمئريح في کلام 
المصتف هناء 

0 به في الوجيز. وقدّمه في الُعابتين. ل يباشرهء 

يعقده مسلم نإذنه. 

0 يباشره الحناكم بإذنه. واطلقهن في امین والحاوي 
الصغيرء ٠‏ والفروع. وتيل: SS‏ تقدم في 
الني قبلها۔ ٠‏ 

. فإتهما في الحكم سواءً. وغلنى الوجبه الثاني: لايلي ماما 


على قياسه. قاله القاضي. : 

وقال في الانتصار في شهادتهم: يلي ماهاء على قياسه. وقي 
تعليق ابن المنى في ولاية الفاسق: لا يلي على ماما كاف إلا 
عدل في دينه. ولو سلمنا فلئلاً يودي إلى القدح في نسب نبي» 
أو ولي. ويدل عليه ولاية المال. 

فائدة: يشترط في الدَمّي إذا كان وليا: الشروط المعشبرة في 
المسلم. ش 7 
[1تزويج الأبعد من غير عذر] 

قوله: (وإِذًا زوج الآبْعَدُ مِنْ َير ُذْر لِلأقرَببٍ أو زوج 

هذا المذهب بلا ريبي..وجزم به في الوجيز وغيره. وصحّحه 
في ا وغيره. وقلمه في المغني» والتبرح. وغيرهما. وعنه: 
يصح ويقف على إجازة الولي. ولا نظر للحاكم؛ 0 
من المذهب. 

وقيل: إن كان الزوج كفوًا أمر الحاكم الول 5 

فإن أجازه ولا صار عاضلاء فيجيزه ع 

أجاب به المصئف. 

قال الرركشي: وفيه نظيرٌ. رفت أن هاتين المسألتين 
وأشباههما: حكمهما حكم بيع الفضولُ» على ما تقدًم في باب 
ذكره الأصحاب. 

فائدتان إحداهما: لو تزوّج الأجني لغيره بغير إذنه. . 

فقيل: هو كفضولي. 

فيه الخلاف المتقدّم وقيل: 0 

قلت: : وهي بمسألة الفضوي أقرب. 

فتلحق بها. وأطلقهما في المستوعب, والفروع. وعلى كلا 
الطريقين: لا يصح م النكاح» على الصجيح. 

الثانية: لو زوج الول موليته التي يعتبر إذنها بغير إذنها. 

فهو كزواج الأجني بغي إذن الولي. قاله في الممستوعب. 


وغيره. 
[الوكيل يقوم مقام الولي] 
قوله: (ووكيل كل وَاحِد مِنْ هَؤْلاء يَقُومُ مَقَامَك ون کان 
حَاضيرًا). 


الصحيح من المذهب: جواز الوكالة في التكاح» وجواز 
توكيل الولي» سواءً کان مجيرًا أو غير مجبرء أبَا كان أو غيره بإذن 
الروجة وبغير إذنها. وهو ظاهر المصئّف هنا. وقدمه في المغني؛ 


والشرح» والكافي» ونصراه..وقدّمه في الرعايتين» والحاوي 
الصّغيرء والفروعء في هنذا الباب. وقمه في المحرّر في ياب 
الوكالة» والنظم» والفائق. 

قال الزُركشي: هذا اختيار الشيخين» وغيرهما. وقيل: لا 
يوكُل غير مجبر بلا إذنهاء إلا الحاكم. وتقدال القررع وياب 
الوكالة» فتناقض. 

وخرّج القاضي في الْجرّد» لك عقيل في الفصول: هذه 5 
الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل» وقالا: من لا 
يجوز له الإجبار يكون كالوكيل في التوكينل. وره الصف 
والشارح... 

وقال في التّرغيب: لو منعت لول من الثزکیل: امتطيع ورف 
الصف أيضًا وغيره. 

وقيل: ا وإن كان لها إذن معتسبرةٍ 
ذكره في الرّعايتين. 

يجوز التوكيل مطلقًا ومقيدًا] 

فوائد: الأول: يجوز التُوكيل مطلقا ومقيدًا. . 

فالمطلق: مثل أن يوكله في تزؤيج من یرضاه أو من يشام 
ونحوهما. والمقيّد: مثل أن يوكله في تزوینج رجبل بعينه ونحوه. 
وهذا المذهب» نص عليه.:وجزم به في المغني» والتشرح» والكاني» 
وغيرهم. 1 ٍ : 
. وقدّمه في الرّعاية الكبرى والفروع. 

وقيل: يعتبر التّعبِينَ لغير الجبر. وقيل: يعتب التعِينِين للمجبر 
وغيره. 

العانية: ما قاله المصنّف ف رالش. وابن حمدان» وغيرهم: أنه 
يثبت للوكيل مثل ما يثبت للموكل. 

فإن كان له الإجبار: ثبت لوكيلبة. وإن كانت ولايته ولاية 
مراجعةٍ: احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها في زواجها؛ لأنه 
نائب عنه. 

فيثبت له مشسل ما يث يثبست لمن ينوب عنه. وكنذا الحكم في 
السّلطان والحاكم يأذن ل في التزويج. 

فيكون المأذون له قائمًا مقامه. وقال المصئفه والشارح في 
باب الوكالة: والّذي يعتبر إذنها فيه للوكيل: هو غير ما يوكّل فيه 
الموكل. ش 0 
بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها في التزويج. 
فهو كالموكل في ذلك: وتدذم انه على للد يجاب 
الوكالة. ١‏ 


الإنصاف - كتاب النكاح 


الثالثة: يشترط في وكيل الو ما بر ف لول نفسه» على 
الصحيح :من ¿ المذهب. 


فلا يصح أن يكون الوكيل فاسقًا ونحوه. وهو من مفردات | 


المذهبهى 4 1 
: . اتو كيل الفاق و د و الصي] ٍ 
ا : وقيل:. يصح توكيل: فاسق وعباږ وصي مر ولا يشترط في 
وكيل الرُوجٍ عدالته» على الصحيح من المذهب.... 
اختاره أبو الخطّاب» وابن عقيل» وابن عبندوس في تذكرته 
وغيرهم. وقدّمه في المغني والتترح؛ وقالا: هو أولى. وهر 
القياس. وهو ظاهر كلام طائفةٍ من الأصحاب. وقدمه في 
الكاني. وقيل: تشترط عدالته. 
1 اخشاره القاضي. وقدّمه ابن رزين في شرحه» والرّعاية 
الكرى. 1 
. قال في التلخيص: اختاره اصحابناء إلا ابن عقيل وأطلقهما 
في الرّعاية الصغرى» والحاويين» والفروع» والفيائق: ر وقدتقدم 
ذلك:في أوائل باب الوكالة. 
الرابعة: يتقيّد الول ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت 
الكفاءة. ذكره في الريب ٠.٠‏ .. 
.... الخامسة: ليس للوكيل المطلق أن يتزوّجها لنفسه. 
فإن فعل فهو كتزويج الفضولي على ما تَقِدّم. 
قال في القاعدة السبعين: ليس له ذلك على المعروف من 
المذهب. وحكى ابن أبي موسى: أنه إن أذن له.الول في التُوكل» 
فوكل غيرة فزوؤجه: ضح. وكذا إن * يأذن له» وقلشا للوكيل أن 
يول مطلقا. 


١‏ وأمًا من ولايته شرع كالول راکم راب قله ل مزق 


نفسه. ولو قلنا: ليس مم أن يشتروا من المال. . 
. ذكره القاضي في خلافه. والحق الوصِيْ بذلك. 

قال في القواعد الأصولية والفقهيّة: وفيه نظرٌ. فإن الوصي 
يشبه الوكيل لتِصرّفه بالإذن. 

قإل: وسواءٌ في ذلك اليتيمة وغيرها. “٠٠٠” ١‏ 
صرّح به القاضي في ذلك. وذلك حيث يكون ها إذن معتبرٌ. 
انتهى. : 

ويجوز تزويج الوكيل لولده. ۰ 

السادسة: يعتبر أن يقول الولي» أو وكيله» لوكيل الرُوج 
«زوجت فلانة ِمُلان» أو: «وَوْجت مُركلّك فلاا فُلانّة؛ ولا 
يقول: «زوجتها منك ويقول الولي: «قبلت نَرُويجهاء أوْ نْكَاحَهَا 


لقان فإن لم يقل: (لِقُلانَ» فوجهان في الُرغيب. وتابعه في 
الفروع. 

/ ؤقال في الرّعاية: 9 قال: «قبأت ها ناا بوتوی اله بد 
لموكلف و يذكره: صح 

قلت 2 

خلاف البيع: انتهى. 


E 0‏ و 4 اوا باب الركالة: 


ساد ولیه لکا ارسي إلا على ارج 


کالأب. 1 


صرح به في الكاني وغيره. ويجبر من يجبره المؤصي. وهذا . 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. + 
متهم الخر قي والقاضيء وابنه ابو السينء وأبو الخطّاب» 
وابن عقيل» » والشيرازي» وابن البناء والمصنّف» والشارح. 
وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي؛ والفروع» والزركشي» والنظم. وغيرهم. وهوامن 
مفردات المذهب فيهما. وقيل: ليس له أن يجير. ‏ 0 
فلا یزوج من لا إذن لها. 
اختاره أبو بکر» وابن أبي موسى. قاله في الفروع. 
وعنه: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية: 
اختاره أبو بكر. قاله الرُركشي كالحضانة. قاله في المغنتي؛ 
والكافي. ومال ابسن لم الله في حواشي الفروع إلى صحّة 
الوصيّة بالحضانة. وأخذ من تعليل المصنّف أيضًا. وعنه: لا 
تستفاد بالوصيّة: إذا كان للموصي عصبة. . ' 
حكاها القاضي في الجامع الكبير. واختازه ابن حامدٍ. وتقدم 
التّنبيه على ذلك في أثناء باب الموضى إليه: 
[هل يسوغ للموصي الوصية به] 
فائدتان: م هل يسوغ ا الوصيّة به أو اد بول 
فيه؟ , 
قال ف لرغيبة. فيه به الروايتان المخقدمتان: 
وقال في الشوادر: ظاهيّ المزهب جننزازه: . وتقادّم ا 
الموصى إليه هَل لومي أن يُوصي م لا؟»: وني باب الوكالة 
له ان وکل أملا؟. .د : 
[تزويج الصي الصغير بالوصية] 
الثانية: حكم تزديج مبي سني بالؤصية حکم تروچ الأنثى 


بهاء على الصطحيح من المذهب. 


الإنضاف - كتاب النكاح 


جزم به في التُوادر. وقاله في المغني» والشرح» وغيرهما. 

أعبي: إذا أوصى إليه أن يزوجه: هل له أن يجبره؟ قال 
الخرقي: ومن زوج غلامًا غير ا » أو معتوهًا: لم جز إل أن 
يزوّجه والده» أو وصي ناظرٌ له في الترويج: : وجزم به الزركشي. 

قال في الفسروع: وظاهر كلام القاضي؛ وصصاحب الحرر: 
للوصي مطلقًا تزويجه. يعني: سواءً كان وصيًا في السترويج» أو في 
غيره. وجزم به التشيخ تفي ان رمه الله وألنه قرهما: أن 
وصي الال يزوج الصّغير فاا قال في-الفروع:.والأوّل أظهر كما لا 
يزوّج الصغيرة. 

وقال في الرّعاية الكبرى: يزوجه ويجبره بعد أبيه وصيّه. 
وقيل: ثم الحاكم. 

قلت: بل بعد الأب. وهو أظهر. انتهى. 

وتقدم «هل لِسَائِرٍ الأوليّاء َير لآب : دالوعصي؛ تزوية 1 
لا؟؛ بعد قوله: «ولا ب يَجُورْ لِسَائِرٍ الآؤلياء د ء تزويج كبيرَةٍ إلأ 
پإذنها». 

اتنبية: : ظاهر كلام المصئف وغيره: أنه e‏ بلغ. 
وهو كذلك. 

قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله 
والأصحاب. 

وقال القاضي: وجدت في رقعة بخط ابي عبد الله جواب 
مسالةٍ «إذا زوج الصّغِيرَ وَصِيْه: ثبت نِكَاحُة وَتَوَارنَا. فإن بْلَعْ 
لَه الجِيّارٌ» انتهى. 

[استواء الأولياء في الدرجة] 

قوله: (وَإِذًا استَوَى الآولياءُ في الذرجة: صح التزو بج مِنْ 
كَل واد مِنْهمْ) بلا نزاع. ْ 

(وَالآوْلى تقاريم نْضَلِهِم َم أسنهم) ثم يقرع. 

هذاالمذهب. جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والوجيز. وغيرهم. وقلدمه في الفروع» وغيره: 

قال في الرّعاية: قدّم الأفضل في العلم والدّين والورع» 
والخبرة بذلك ثم الأسنْ» ثم من قرع. انتهى. 

وقال ابن رزين في مختصره: يقسدم الأعلم؛ ثم الأسن ثم 
الأفضل» ڈ لم القرعة. وقال الشيخ تفي الدين رحمه الله: ظاهر 
كلام الإمام أحمد رحمه الله: ا 
وأصحابنا قد اعتبروه. 

[إذا تشاحوا أقرع بينهم] 
قوله: (فَإِنْ تَشَاحُوا أفرٍع بَبنَهُم. إن سبق غَيْرُ مَنْ وَقَمَت لَهُ 


القرعةء فُرَوْجَ: صح في أفْرى الوَجْهيْنِ). 

وكذا قال في المداية» والمستوعب, والحاوي. وهو المذهب. 

قال في المذهب» ومسبوك الذهب: ضح في اصح الوجهين. ' 

قال في الخلاصةء والرّعايتين؛ والفروع: صح في الأصح.. 

قال الناظم: .هذا أظهر الوجهدين. وجزم به في الوجيزء 
والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقلّمه في المخبي» والجرر» 
والشرح» وغيرهم. والوجه الثاني: لا يصح. : 

ذكره أبو الخطاب ومن بعده. 

تنبيةٌ: محل الخلاف: إذا أذنت هم. 

فأمًا إن أذنت لواحا منهم: : تعين. ٠‏ ولم بي 

جزم به في الفروع» وغيره من الأصحاب. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وعنه إن أجازه من عينته: ضح. 
وإلا فلا. 

فائدة: قال الأزجي' في النهاية: وإذا استوت درجة الأولياء» 
فالولاية ثابئة لكل واحدٍ منهم على الكمال والاستقلال. 

فعلى هذا: لو عضل الكل أثموا. د د 
دعي إلى التكاح. 

فإن لم جب» فهل يعصي؟ ينبني هذا ا الذي م 
يتعيّن: هل يعصي بالامتناع؟ والأضح: أله لا يحكم بالعصيان؛ 
لان امتناعه لا تأثير له في توقف التكاح بمال. 


يصح نكاح غيره. 


إذ غيره يقوم مقامه. 
[إذا ز دج اثنان ولم يعلم السابق] 

قوله: (وإن دوج انان ولم يُعْلَمْ السابق: : بخ | التكاحان). 

هذا إحدى الروايتين. وهو المذهب. 

جزم به الخرقي» وصاحب الوجيزء والمنوره وغيرهم وقدّمه 
في الخلاصةء والتشرح؛ والمحرر والنظمء. والرّعنايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع وغيرهم. 

واختاره أبو بكر في حلافه» والمضئف في المغني» فعلى هذا: 
يفسخه الحاكب على المتحيح من المذهب زقاله القناضي في 
اجرد والتعليق» والجامع الصّغيرء وابن الرّاغوني» وأبو الخطّاب 
والمصئف». والجبد. والتشارح» والناظمء وغيرهم. وقِدّمه في 
الفروع. وهو ظاهر كلام المصدّف هنا. 

قال ابن خطيب السّلاميّة في نكته: هذا المشهور. وقال 
القاضي أيضًا في الجرد» وابن عقيل في الفصول: يفسخه كل 
واحدر من الرُوجين» أو من جهة الحاكم. 

وهو صريحٌ في أن للرُوجين الفسخ بأنفسهما. 


الإنصاف - .كتاب النعاح 


وقاله في المستوعب» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
ويحتمله كلام المصئف هنا. الام 
01 قال الزُركشي: ولعلّهم أرادوا بإذن الحاكم. دعن بي بك 
يطلقانها. حكاه عنه ابن شاقلا. 

قلت: هذا أحوط. 1 0 

قال ابن خطيب السَّلاميّة في نكته: فملى: هذا: هل ينقص هذا 
الطّلاق العدد. لو تزوّجها بعد ذلك؟ ينبغي أن لا يكون كذلك؛ 
لاه لا يتين وقوع الطلاق به. وعنه: الكاح مفسوخ بنفسه. فلا 
محتاج إلى فاسخ. . ذكره في النوادر. 
| قال الإمام أحمد رمه الثم في رواية ابن متصورة ما أر 
لواح منهما نكاحًا. وقدمه في التبصرة. 

وقال ابن أبي موسى: يبطل التكاحان. وهو أظهرء واصح. 
والرواية الثانية من أصل المسألة: يقرع بينهماء : : 


اختارها النجاد. والقاضي في التُغليق؛ والشريف» وأبو. 


الخطّاب. والشیرازي. 
واطلقهما في المدايةء والمذهب. والمستوعب» والكافي 
٠‏ والزركشي. 
'. فعلى هذه الرواية: من قرع منهما جد تكاجه بإذنها. 

كما قاله المصيّف هنا. وهو الصّحيح. 

جزم به في الكافي» والحرر» والنظ وغيرهم. 

قال الرُركشي: قال ابو بكر امد بن سليمان النجاد: من 
خرجت له القرعة جدّد نكاجه. وعنه: هي للقارع من غير تجديد 
عقار. 

اختاره أبو بكر النْجاد. ونقله ابن منصور. قاله في الفروع. 

قال الزُركشي: هذا ظاهر كلام النمهور: ابن أبي موسى» 
والقاضي» وأصحابه. وصرّح به القاضي في الروايشين» وابن 
عقيل. وقدمه ني الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والقواعد: 
واحار طلخ تت الي ری اف و 
لكن اختلف نقل الؤركشي وضاحب لعش 2 
الجا كما ترى: وأطلق الرُوايتين في الفروع؛ والمذهب. 

فعلى القول بأنّه يجدّد نكاحه. 7 

.قال المصئف: ينبغي E‏ 
له القرعة» بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وليس هذا بالجيد. 

فإنا على هذا القول إذا أمرنا المقروع بالفرقة وقلنا: لما أن لا 


تروج القازع خلت منهما: . 1 

فلا ييقى بين الروايتين فرق. ولا شی للقرعة أ أصلاً. 

بل تكون لغوًا. وهذا تخليط: وإِنّما على هذا القول يجب أن 
يقال: هي زوجة القارع» بحيث يجب عليه نفقتها وسكناهاء ولو 
مات ورثته. 

کو فيكون تجديد العقد لحل 
الوطء فقط 
هذا قياس اللذهب: أو يقال: إِنّه لا يحكم بالزُوجِيّة إلا 
بالتجديد. ويكون التُجديد واعبًا عليه وغليها كما كان الطّلاق 
واجبًا على الآخر. 

وليس في كلام الإمام امد رحمه الله تعض للطّلاق. و 
لتجديد الآخر التكاخ..فإن القزعة جعلها البشارع ل 
تفي الح ظاهرً) كالشهادة والذكول» ونحوهنما. انتهى. . 

وعلى رواية: أله يقرع بينهما أيضًا: يعبر طلاق صاحبه 
على الملحيح» كما قاله المصنّفا. ٠‏ ش 

فإن أبئ ظلّق الحاكم عليه. ا 

قال في الفروع: وعلى الأصح. ويعتبر طلاق صاحبه. 

فإن أبى فحاكمٌ. واختاره النجادء والقاضي في الروايتين» 
والجامع» والخلاف وأبو الخطّاب؛ والمصئّف والمجدع وغيرهم. 
وجزم به في الهداية» والمذهب» والخلاصةء والحرر والنظمه 
وغيرهم. 1 لكي 
قال ابن خطيب السلاميّة في نكته: وهذا أقرب. 

قال في القواعد: وفي هذا ضعف. 

فإن طلّق قبل الدُخولء.فهل يجب ها نصف المهر على 
أحدهماء ويعيّن بالقرعة» أم لامجب لماشية؟ على وجهين. 
وحكي عن أبي بكر أنه اختار: انه لا شيء ها. وبه أفتى ابو علي 
الخاد : : 

ذكره في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة. وعنه: لا 
يؤمر بالطّلاق. ولا يحتاج إليه. 

حكاها ابن البئًا وغيره. وقدمه .في القواعد. وقال: هذا ظاهر . 
كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل» وابن منصور. 
انتهى. 5 
وقاله القاضي ف اجرد وابن عقيل. وه وظاهر كلام ابن 
أبي موسى. وقدمه الرّركشي. وأطلقهما في المستوعب. 

وقال في الرٌغايتين» والحاوي الصّغير. وعنه: من قرع فهو | 
الرُوج وني اعتبار طلاق الآخز وجهان: وقيل: روايتان. 


الإنصاف - كتاب النكاح 


وقيل: من قرع جد عقدًا بإذنها. وطلّق الآخر جانا 
فإن أبى طلّق عليه الحاكم. 
قال في الكبرى: في الأصح. 

قال في القواعد: قال طائفة من الأصحاب: يجدّد لق 
خرّجت له القرعة النكاح» لحل له بيقسين. وكا لامي ل 
كتاب الروايتين عن أبي بكر أحمد بن سليمان النْجّاد ثم رده أنه 
لا يبقى حينئ معنى للقرعة” 

[إذا جهل أسبق العقدين] ` 

فوائد: الأول: إا هل أسبق العقدين؛ ففيه مسائل: 

منها: إذا علم عين السابق ثم جهل. 

فهذه عل الخلاف السابق. ٠‏ 

منها: لو علم البق ونسي السابق» فالمحيح من المذهب: 
إجراء الخلاف فيها كانتي قبلها. وعليه أكثر الأصجاب. . ٠ ١‏ 

ش قال الرُركشي: لا إشكال في جريبان الرُوايتنين في هذه 
الصورة. وكذلك قال في المسستوعب. والمقني» والشرح» 
والرعايتين؛ والحاوي الصُغيرء وغيرهم. وقيل: يقف الأمر حى 

اختاره أبو بکرء وابن حمدان في الرّعاية الكبرى. 

فرعٌ: لو أقرّت المرأة لأحدهما لم يقبل» على الصّحيح من 
المأهب. 

قال في الفروع؛ والنظم: لم يقبل على الأصح. وجزم به في 

المغني» والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. وعنه: e‏ ومنها: 

٠‏ لو جهل كيف وقعا؟. 

٠‏ فقيل: هي على الروايتين. وهو الصّخيح. واختاره أبو 

الخطاب؛ والمضئف» والمجد» وصاحب المستوعب6 وغيرهم: ' 

قال الرركشي: واختاره القاضي فيما أظن: وعند القاضي في 
التعليق الكبير: يبطلان على کل حال. وکا ال ان خداني 
الرعايتين» إلا أنه حكى في الكبرى قولاً بالبطلان ظاهرًا وياطناء 

منها: لو جهل وقوعهما معاء فهي على الروايئين؛ على 

الصحيح من المذهب. وقدّمه في الفروع. وقيل: يبطلان. 

ومنها: لو علسم وقوعهما ممّا: بطل؛ على الصّحيح من 
المذهب. وقطع به أبو الخطاب» وابن البناء والمصئّف. والمجد 

وابن حمدان» وصاحب الفروع» وغيرهم من الأصحاب. 

وذكر القاضي في كتاب الروايتين: أنه يقرع بينهما على رواية 
الإقراع. وذكره في خلافه اختمالا. 
قال المجد في شرح الهداية: ولا اظن هذا الاحتمال إلا خلاف 


الإجماع. أنتهى. : : 

قال ابن بردس شيخ شيخنا قال شيخنا أبو:الفرج فيمنن 
تزوّج أختين في عقد: يختنار إحداهما. وهذا يعضد ما قاله 
القاضي. انتهى. 

الثانية: إذا أمر غير القارع بالطّلاق فطلّقء فلا صداق عليه. 

جزم به في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

الثالثة: لو فسخ التُكاح أو طلقهاء فقال أبو بكر: لامهرلما 

عليهما. 

حكاها عنه ابن شاقلاء والمصتف» والشارح» وغيرهم. وقاله 
القاضي في امجردء وابن عقيل. وافتى به النُجّاد. 

حكاه عنه أبو الحسن الخرزي. وحكاه رواية في الفروع 
وغيره. ونقل مهنا:لما نصف الصداق يقترعان عليه. وهو أ 
المذهب. نص عليه 

و E E‏ ل E‏ 
وعنه: لا. انتهى. 

وظاهر المغى» والشرح: إطلاق الرُوايتين. وخكى في القواعد 
في وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجهين. 

[إذا ماتت المرأة قبل الفسخ] 

الرّابعة: لو ماتت المرأة قبل الفسخح والطّلاق» فلأحدهما 
نصف ميراثها. 

فيوقف الأمر حنَّى يصطلحا. 

قدّمه في الشرح. وقيل: يقرع بينهما. 

فمن قرع: حلف وورث. 

قلت: هذا أقرب. وهما احتمالان في المغني. 

لكن ذكر على الثّاني: أنه يخلف. 

قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله تعالى: وكلا الوجهين لا 
حرج على المذهب. 

أا الأول: فلأنا لاقف الخصومات قط وأمًا الثاني: فكيف 
يحلف من قال: «لا اعرف الخَالَ؟»» وإنما المذهب على رواية 
ا فله الميراث بلا يمين. وأمًا على قولنا: دلا 
032 فإذا قلنا: إنها تأخذ من اا نصف المهر بالقرعة 


فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأول. 
وأما إن قلنا: ٠لا‏ مَهْرَ لها فهنا قد يقال بالقرعة أيضًا. 
انتهى. 


[إذا مات الزوجان] 
الخامسة:.لو مات الرُوجان: كان لما ربع ميزاث أحدهما. 


الإنضاف - كتاب النكاح 


فإن كانت قد أقرت بسبق احعساة قله بتر اث مامن 
الآخر. وهي تدّعي ربع ميراث من أقرّت له. 
فإن كان قد ادُعى ذلك أيضًا: دفع إليها ربع ميراثها. وإن لم 
يكن ادُعى ذلك» وأنكر الورئة: فالقول قوهم مع أيمانهم. 
فإن نكلواء قضي عليهم. وإن لم تكن أقرّت بسسبق أحدهما: 
احتمل أن يخلف ورثة كل-واحدٍ منهما وتبرا. e‏ أن يقرع 
فمن خرجت قرعته: اا و والقهما في الني. 
والترع. ونقل حنبل: في رجل له ثلاث بناتو. | 
زوج إحداهنٌ من رجلء ثم مات الأب ول يعلم أيُتهن 
زوّج؟ يقرع بينهن. : ش. 
فأيتهنْ أصابتها القرعة فهي زوجته. وإن مات الرُوخ: كانت 
هي الوارثة: 
-. قال في القواعد عن الوجه بالقرعة: يتعيّن القول به» فيما إذا 
أنكر.الورثة العلم بالحال. I‏ 
حنبل» وغيره وذكره. ّ 
[إدعاء الأسبقية] 
الستادسة: لو ادُعى كل واخ منهما: أنه السابق. 
فاقرٌت لأحدهماء ثم فرق بينهما وقلنا بوجوب المهر وجب 
على المقرّ له دون صاحبه؛ لإقراره لها به. وإقرارها ببراءة 
. صاحبه. وإن ماتا: ورثت المقر له دون صاحبه لذلك.:وإن ماتت 
هي قبلهما: احتمل أن يرثها المقرٌ له كما ترئه. واحتمل أن لا 
يفل إترار كانه مالم عله ا وأطلقهما في المغني» 
والشرح. ينا ا قهو كما لسو أذرت 
له في حياته. 
ليس لورثة واحد منهما الإنكار لاستحقاقها: 1 
وإن لم تقر لواحا منهما: أقرع بينهما. وكان لها ميراث من 
تقع القرعة عليه. وإن كان أحدهما قد أصابهاء وكان هو المقرٌ 
له أو كانت لم تقر لواح منهما: فلها المسمّى؛ لأنّه مقر لما به. 
وهي لا تڏعي سواه. 
وإن كانت مقر لآخر: فهي تدّعي مهر المشل؛ وهو يقر لما 
ET‏ ع 
فإن استوياء أو اصبطلحا: فلا كلام. وإن كان مهر المثل أكثر: 
حلف على الزائد وسقظ. 
اوا أكتر: Se‏ جره 
فلا تستحقها. 


[إذا ز 3 السيد عبده الصغير] 
فائدة: قوله: (وإذا زوج السيّدُ عَبْدَهُ الصّغِيرَ من أَمَيهِ: جَارَ لَه 
أن وى طرَفَيْ العقَذٍ) بلا نزاع. : 
1 وكذا أيضًا: لو زوج بنته الجبرة بعبده الصغير» وقلنا: يصح. 
وهو الضحيح من المذهب. وقيل: لا يصح تزؤيج عبده بابنته. 
وكذا لو زوج وصي في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره. وقيل: 


: بخص الحواز ما إذا زوج عله اا 


قوله: وکت ری لر بن لقم لای راش اکم ل 
نت لَه في بکاجها). 

يعنى: : اله يجوز له أن يتولى طرفي العقد. وهذا المذهب. 

اختار ه القناضي في الجرد» والجامع المي والمصئّفء 
والشارخ: وان Lg‏ .وجزم به في العمدة 
والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في النظم» والرعايتين: والحاوي 


الصّغيرء والفسروع. وعنه: لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد 


الطّرفين بإذنها. قاله في المنوّر. 


اختاره الخرقي» وأبو حفص البرمكي» وابن ن ابي موسى» 
والقاضي في تعليقه» والشريف وأبو الخطّاب في خلافيهما 
وقدّمه ابن عقيل في الفصول. 


قال في المذهب: لم يصح في أصح الرّوايتين. 

قال الرركشي: هذه الرواية أشهرهما وأنضّهماء نص عليه في 
رواية ثمانيةٍ من أصحابه. وجزم به في.المنور. وأطلقهما في 
الهداية» والمستوعب» والخلاصة؛ والبلغة. وقيل: يجوز تولّي 
طرفيه لغير زوج. 

وقيل: لا جوز إلا إذا كان الول هو الإمام: 

ذكره أبو حفص البرفكي” ١ ٠‏ 

قال ابن عقيل: متى قلا لا يصح من الول توي طرفي العقد: 
ل يصح عقد وكيله له إلا الإمام؛ إذا أراد أن يتوج امرأة ليبس 
هاول. 

فاه يتزوّجها بولاية أحد نوابه؛ لأنْهم ناب عن المسلمين لا 
عنه. انتهى. 

وأطلق في انيب روايتين في تولي طرفيه» ثم قسال» وقيل: 
تولي طرفيه يختص با جبر. 

فائدتان: إحداهما: من صور توي الطرفين: لو وكل الرُوج 
الول أو الول الرُوج. أو وكلا واحدا. 

فعلى المذهب وهو جواز توي الطّرفين يكفي قوله: زوجت 


فُلانًا قاد أو: «تَرَوْجْتهاء إن كان هو الرُوجء على المحيح 


من المذهب. 

جزم به في الحرر» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير» 
والوجيز» وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. 

والزُركشي» وقال: هو المشهور من الوجهين. وقيل: يعتبر يجاب 

٠ وقبول.‎ 

جزم به في البلغة؛ فيقول: دوجت تفي قلانة». و قبت 
هذا النكاح» ونحوه. وأطلقهما في المغني والشرح. 

الثانية: لا يجوز لول الجبرة كبنت عه الجنونة وعتيقته 
الجنونة نكاحها بلا ولي غير أو حاكم. 

ذكره في الْحرر» وغيره. 

قال الرركشي): لا يجوز بلا نزاع. وقال في الرّعاية: كبنت عمّه 
الجنونة. وقيل: وعتيقته الجنونة. 
. [إذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صدافك] 

قوله: (وَإِذًا قال اليد لآمَيه: أعتَشّك وَجَعَلْت قك 
صَدَاقّك: ف 

هذا المذهب» نص عليه. 

قال الرركشي: هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى. والمشهور عنه. 

رواه عنه اثنا عشر رجلا من أصحابه: 

منهم ابناه: عبد الله وصالح. ومنهم. 
. الميموني» والمرُوذي» وابن القاسم» وحرب. وهو المختار 
لجمهور الأصحاب: الخرقي» وابو بكر والنشريف أبو جعفرء 
والقاضي في موضع. 

قال في التعليق: هو المشهور من قول الأصحاب. 

قال المصئّف. والشارح: هذا ظاهر المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحة: هذا المذهب. وجزم به في الإرشاده 
والوجيزء والعمدة. واللوره وغيرهم. وقدّمه في المدايةء 
والمستوعب. والحرّر» والفروع» والقواعد الفقهيّة؛ والرّعايتين» 
والحاوي الصُغير. وصحّحه في النظم وغيره. وهو مسن مفردات 
المذهب. وعنه: لا يصح حى يستانف نكاحها بإذنها. 

فإن أبت ذلك فعليها قيمتها. 

اختاره ابن حامدء والقاضي في خلافه» وروايتيه» وأبو 
الخطاب في كتبه الثلاثةء وابن عقيل في الفصول» وقال: إِنّه 
الأشبه بالذهب. وصححه في المذهبء والخلاصة. 

قال ابن رجب في قواعده: فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ 
التكاح الصّريح. وهو ابن حامار. 


ومنهم من مألحذه انتفاء تقلام الشترط. 
فعلى الرّواية الُانية: يكون مهرها العتق. وقيل: بل مهر 


المثل. 

ذكره في الرّعاية. 

فعلى المذهب: يضح عقد النكاح منه وحده. وقال ابن أبي 
موسئ: إحدى الروايتين أنه يستانف العقد عليها بإذنه دون إذنها 
ورضاها؛ أن العقد وقع على هذا الشرط. 

فيوكل من يعقد له النكاح بأمره. ش 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله تعالى: وهو حسن. وكلام 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

في رواية المرُوذي يدل عليه لمن تأمّله. 

فوائد: الأولى: ذه المسألة صورٌ: منها: ما ذكره المصنّف هنا. 
ونقله صالح وغيره. ومنها: لو قال: «جَعَلت عق امي 
صَدَاقَهّا» أو: «جَعَلْتَ صَدَاقَ أمَبي عِنْقَمَاك أو: «قد أعنقتهًا 
رَجَعَلْت عِنْقَهَا صْدَاقَهاء» آو: «أعتَْتهَا عَلَى أن عِنْقَهَا صَداقُهَاء 
او: «أختقك عَلَى أن أتَرْوْجَك وَعِنْقُك صداقك» نص عليهما. 
وهذا المذهب في ذلك كله. 

لکن يشترط أن يكون مصلا بذلك» نص عليه؛ وأن يكون 
بحضرة شاهدين» إن اشترطناهما. وقال ابن حامد: لا يصح ذلك 
إل مع قوله أيضًا: «وَتَرَوْجْتهَاء. وقال الشيخ تفي الدين رحمه الله 
تعالى: يتوجّه أن لا يصح العتقء إذا قال: «جَعُلت عتقك 
صدَاقُك» فلم تقبل؛ لأ العتق لم يصر صداقًا. وهو لم يوقع غسير 
ذلك. ویتوجه أن E‏ أن هذا القبول لا يصير 
به العتق صداقًا. 

فلم يتحقق ما قال. ویتوجه في قوله: اذ اها جلت 
عِنْقَهَا صذائَهًاه انها إن قبلت: صارت زوجةء وإلاً عنقت جاناء 
أو لم تعتق بحال. انتهى. 

[الطلاق قبل الدخول] 

الثانية: قوله: (فَِنْ َلْهَا َل الول بها: رَجَعَ ليها 
بنصف ۽ قيميها). 

بلا نزاع. . ونقله الحماعة. لكن إذا لم تكن قادرة. 

فهل ينتظر القدرة» أو يستسعي؟ فيه روايتان منصوصتان. 

وأطلقهما في الفروع» وشرح ابن رزين. 

قال القاضي» والمصئّف في المغنيء والشارح: أصلهما المفلس 
إذا كان له حرفة: هل يجبر على الاكتساب؟ على الروايتَين فيه. 
وتقدم في باب الحجر: أن المحيح من المذهب: أنه يجبر. 
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فيكون الصّحيح هنا أنها تستسعى 
[إعتاق المرأة عبدها] - 
الغالئة: لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولاً: 


عمق ينا وياتي ذلك في كلام المصنّف في الفضل الأول من 
كتاب الصّداق. وإن قال: «أغْيقْ عَبِدَك علي عَلبى أن أزوُجَك 
ابتیي» أو أمَبي» ففعل: عتق. ولزمه.قیمته؛ لأن الأموال لا 
يستحق العقد عليها بالشرط. 

قال القاضي» وأبو الخطات» والمصئف» والتشارح وغبيرهم: 
لاله سلف في نكاح. . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: 


يتوه صبجة اسلف :في العقود كما يصخ في بغيره. ويصير العقد 


مستحقًا على المستسلف إن فعل» ولا قام الحاكم مُقامه؛ ولآن 
هذا منزلة الهبة المشروط فيها النُواب. 
[المكاتبة والمدابرة] ٠‏ 

الرّابعة: المكاتبة والمدئرة» والمعلّق عتقها بصفة: كالفنٌ في 
جعل عتقهن صداقهن. 

ذكره القاضي؛ وابن عقيل» وغيرهما من الأمحات؛ لأن 
احكام الرَق نابت فيه كسالقن. وذكر أبو الحسين اجتمالاً في 
المكاتبة: أنه لا.يصح بدون إذنها. .. 

قال العلأمة ابن رجبو: وهو الصّحبح؛ لأن الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى نص في رواية المرُوذَي: أنْها لا تجبر على الُكاح: واا 
المعتق بعضها: فصرّح. الي في اجرد يأنّها 0 في ذلك. 
وتبعه اين عقيل» والحلواني. ش 

وما م الولد: اقطم القاعني ق ارز والجامع» دين متيب 
والأكثرون أنْها كالقن". وهو ظاهر كلام الإمام اند رحمه الله 
تعالى في رواية الأثرم. 

نه قال في رجل: يعتقها ويتزوجهها؟ فقال: نعم يعتقها 
ويتزوجها؛ لن أحكامهم أحكام الإماء. وهذا العتق المعجل 
ليس هو الستحق بالموت: وهذا يصح كتابتها على الصحيح مسن 
المذهب. a‏ 1 2 
. وقيل: لايصحٌ جعل عتقها ضداقها. وصبرّح به القاضي 
على ظهر خلافهء معلّلاً بان عتقها مستحقٌ عليه 

فيكون الصّداق هو تعجيله. وذلك لا يكون صدائًا. 

قال الخلأل: قال هارون المستملي لأحمد: أم ولد أعتقها 
مولاهاء وأشهد على تزويجها ؤم يعلمها؟ قال: لاء حی يعلمها. 

قلت: فن کان قد فبل؟ قال: يستانف التزويج الآن. ولا 
فإنّه لا تحل له خی يعلمها. 


٠‏ فلعلها لا تريد أن تتزج وهي املك بنفسها. 
ل ا 


[إذا أعتقها وزوجها لغيره] ۰ 
٠‏ الخامسة: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لو أعتقها 
وزوجها لغيره» وجعل عتقها صداقها. 
فقياس المذهب: صبحته: ويجتمل أن يكون :ذلك مخصوصًا 
السادسة: قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله تعالى:'لو قال: 
«أغتقت أمَبِي وَرُوْجْبَكَهَا عَلَى ألفر» فقياس المذهب: جوازه. 
فإنه مثل قوله: «أعتقتها وَأكْرَيكهَا منك سَنَةٌ بألفم» وهذا 
بمنزلة استثئله الخدمة. 1 
0 قال ايخ تقي الدّين رحمه الله تعالى: إذا قال: 


قيل به في إصداق العتق بطريق اول. ل 

الثامنة: قال الأزجي في الهاية: إذا قال السيّد لأمته تقك 
على أن زوجي بي“ فقالت: «رَضبت بِذَلِك» نفذ العتق: وم 
يلزمها الترط؛ بل هي بالخيار في الزُواج وعدمه. وقال ابن 
عقيل: يحتمل عندي أن يلزمها. والأول أصح. ۰ 

التّاسعة: قال القاضي: لو قال الأب ابتداءً «رُوْجْتُك ابي 
عَلَى تق نى أمَيك» فقال: قبلت» م تع أن يصح. 

[الشرط الرابع] 

: قوله: (الرابع : الشهَادة. فلا يَنْعَقِدُ إلا بشاهدين). 

احتياطًا لت خوف الإنكار: وهذا المأهب. وغليه 
الأصنحاب. وعنه: : أذ الشهادة ليست من شروط التكاح. 

ذكرها أبو بكر في المقنع وجماعة. وأطلقهما أكثرهم. وقد 
الجد وجماعةً من الأصحاب بما إذا لم يكتموه. 

فمع الكتم د تشترط. الشهادة. ۰ 

رواية واحدة. وذكره بعضهم إجماعًا: وقال الرركشي: وهو 

واللّه أعلم من تصرف المجد ولذلك جعله ابن حمندان قولاً. 


انتهى. 


[صفات الشاهدين] 
قوله: (عَدلَيْنِ ذَكريْنَ بَالِغيْن عَاقِلَيْنِء وإن انا ضَريرَيُنِ). 
هنذا الب جل ري وملية الأصجات: وجزم بيه في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه. في الهداية؛ والمذمب. والمستوعب» 
والخلاصة؛ والحرّرء والنظم؛ والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
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والفروع؛ وثسرح ابن رزين» وغيرهم. وعنه: ينعقد بحضور 
فاسقينء ورجل وامرآتين؛ ومراهقين عاقلين. ٠‏ 

قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم. وقال الشيخ 
تقي الدّين رحمه الله تعالى: هي ظاهر كلام الخرقي. وأخذها في 
الانتصار من رواية معْنْى وقد سثل الإمام أحمذ رحمه الله إذا 
تزوج بولي وشهود غير عدول: يفسد من النکاح شيءٌ؟ فلم ير 
أله يفسد من الاح شيء. وقيل: ينعقد محضور كافرين» مع كفر 
الروجة» وقبول شهادة بعضهم على بعسض. وا نجوه م 

وأطلق الرُوايتين في الشزح. 

. تنبيةٌ: يحتمل أن يريد المصنف بقوله: «عَدلَيْنَه ظاهرًا وباطنا. 
وهو أحد الوجهين» واحتمالٌ في التعليق للقاضي. وقذه في 
الرّعايتين. ويجتمل أن يريد عدلين ظاهرًا لا باطنا. 

فيصح ضور مستوري الحال. وإن لم نقبلهما في الأموال. 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرركشي: : وهو ان من الوجهين. 

قال ابن دذين: ویصح من مستوري الحال. 

رواينة واحدة؛ لأ الأصل العدالة. وصحّحه في البلغة: 
وجزم به القاضي في اجرد والتعليق في الرُجعة منه» والشيرازي 
وابن البئاء وابن عقيل حاكيا له عن الأصحاب والمصنّف في 

الكافيء والمغنيء والخارح: وغيرهم. وقدّمه في الممستوعب. 
والفروع. واطلقهما في الْحرر» والنظمء.والحلوي الضغير. وقيسل: 
يكفي مستوري الحال إن ثبت التكاح بهما, وقال في المتتخب: 
يثبت بهما مع اعترافو متقدّم: اوقد وري وتاب في 
مجلس العقدء فكمستور الحال. 

فعلى المذهب: ا تيسن بعند العقد 
أنهما كانا فاسقين حالة العقد فقال القاضيء وابن عقيل: تین 
ن النکاح ينعقد. وقسال الصف والتشارح: ينعقد: و 
شرط النُكاح ظاهرًا. 

قال ابن الَا ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إل من 
عرفت عدالته ظاهرًا وباطنا. انتهى. 


وهو صحيح. 
بناءً على اشتراط ذلك في الشهادة. 


[شهادة الذميين] 
قوله: (ولا يَنْمقِدُ كاخ مُمْلِم بشهَادة ذمييْنِ). 
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الى المشهور 
عند الأصحاب. واختاره جماهيرهم. ويتخرج أن ينعقد إذا كانت 


المراة ذميةً. وهو لأبي الخطاب.. 
قال في الرّعاية: وفيه بعدٌ. وهو حرج من رواية قبول شهادة - 
أهل الدَّمّة بعضهم على بعض» على ما يأتي. . ْ 

قال ابن رزين: وإن قلنا: تقبل شهادة بعضهم على بض» 
صح التكاح بشهادة ذميين إذا كانت المرأة ذميّة. 

[حضور العدوين]. 
قوله: (وَهَل يَنعَقِدُ بحَضُور عَدُرْئِنِء اؤ اني الوْجيِنِه أؤ 
أَحَدِهِمًا؟ عَلَى و رَجْهَيْنِ). 
وأطلقهما في الخداية والمذهب» ا النفسة 
والمستؤعبء والخلاضة والكافي» والمغني» والخادي» والبلخة 
والمحرر والتشرح» والنظم وشرح ابن رزين» وابن منجاء . 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والرّركشي» والفروع؛ وغيرهم. 
أحدهما: ينعقد بحضور عدؤين. وهو المذهب. 
٠‏ اختازه ابسن بطة» وابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في 
التُصحيح. وج داق الوجن ويعحب الأدمي 

قال في تجريد العناية: لا ينعقد في رواية. والوجه الثاني: لا 
ينعقد بخضور عدؤين. 

وأمًا عدم انعقاده بحضور ابني الزُوجين أو أحدهما. 

فهو المذهب. : 

صخحه في النُصحيح وجزم به في الوجيز. وقدمه في احررء 
والنظم» والخلاصة. والرعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم» في 
كتاب الشتّهادات. وصحّحه في المدايةء والمذهب» والمستوعب» 
وغيرنهم هناك, والورجه الثاني: ينعقد بهما وباحدهما. 
اغقاره ابن بطةء وابن:عبدوس في تذكرته: والأدني في 
ا 5 : 

٠‏ قال في تجريد العناية: لا ينعقد في رواية.. 

. قال في الفروع: وني شهادة عدوي الروجين» أو احدهماء أو 
الول: وجهان. وي مهم لرجم: روايتان. وقال في الرّعاية: وني 
عدوي الزُوج» أو الروجة» أو عدوّهماء أو عدوي الول أو بابي 
الروجين» أو ابني أحدهما أو أبويهماء أو أبوي أحدهماء أو 
عدوهما وأجني» وکل ذي رحم مخرم من أحد الرُوجينء أو من 
الولّ. وقيل: في العدؤين» وابني الرُوجينء أو أحدهما: روايتان. 
انتهى. 

[الشرط الخامس] | 
قوله: (الخابس: عون الرْجُل كُمُوَا لها فِي إخدى الروايتِيْنِ). 
وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» والبلغة» والشرح. ٠‏ 
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إحداهما: هي شرط لصحة التكاح. وهي المذهب عند أكثر 
قال الرركشي: هذا المنصوص المشهور والمختار لعامة 
الأصحات من الروايتين وصمّحه في المذهب» ومسبوك الذُهب» 
والخلاصة, ٠‏ شْ 
.قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهصب. وقطع به الخرقي. 
وقدّمه في المنادي, والرعنايتين والحاوي الصّغير. وهو مسن 
مفردات المذهب. 
وعنه: ليست بشرط يعني للصلحة بل شرط في الّزوم. ١.‏ 
قال المصنف هنا: وهي أصح. وهو المأهب عند أكثر 
المناخرين. واختباره أبو الخطاب في خلاقه والمصنّف, وابن 
عبدوس في تذکرته. . وصحّحه في النظم. عونا 
والوجيزء والمنور: 
قال في الرعايتين: وهي أولى. : 
للآثار. وقدّمه في. الجر والفروع: 
قلت: وهو الصّواب الذي لا يعدل عنه: 
فعلى الأولى: الكفاءة حق لله تعالى. وللمرأة والأولياء حى 
من يحدث. وعلى الثانية: حَقٌ للمرأة والأولياء فقط 
[عدم رضاء المرأة والأو لياء جميعهم] 
قوله: (لكين إِنْلُمْ ترص الَراة وَالآولِيَاءُ جَمِيمُهُم فُلِمَنْ لم 
يض الفشخ. فلو زج لآب شير كفاء برضاهًا. قلاخو 
الفسلخ). 
هذا كله مفرّعٌ على الرّواية الثانية. :رع المطين ا 
جزم به القاضي في الجامع الكسين» واهداية» والمهسب» 
والمستوعبء والخلاصة» والوجیزء ونام المرداتة. وصځحه في 
النظمء وغيره: وقدمه في الفروع. ٠‏ 0 
باو ل 
وعنه: لا يملك:إلأ بعد الفسخ» مع رضى المرأة والأقرب. 
وأطلقهما في الْحرّرء والنظمء. والرّعايتين» والحاوي الصغير. 
فغلى الأوّل: له الفسخ في الخال ومتراخيًا. 
ذكره القاضي وغيره. 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ينبغي أن يكون على 
التراخي. 
في ظاهر المذهب؛ لأنّه خيارٌ لنقص في المعقود عليه. 
فعلى هذا: يسقط خيارها ما يدل على الرْضى من قول أو 
فعل. وأمًا الأولياء: فلا يثبت إلا بالقول. 


[إذا عقده بعضهم ولم يزض الباقون] 
فائدة: قال الرركشي: لو عقده بعضهم. ولم يرض الباقون: . 
فهل يقع العقد باطلاً من أصله» أو صحيحًا؟ على روايتين. 
حكاهما القاضي في الجامع الكبير. : 
أشهرهما الصّحة: ' 1 
قلت: وهو ظاهر كلام الصنف هنا من قوله: قْلِمَنْ لم 
يَرْضَ الفسْخ ولا يكون الفسخ إل بعند الانعقاد. وهو ظاهر 
كلام غيره أيضًا. وقال ال ركشي» ي موضمع آخر: إذا زوجها 
الأب بغير كفء وقلنا: الكفء ء ليس بشرط ففي بطلان التكاخ 
روايتان: لمع ل ا ل ار 
الركيان. ١‏ 
وقيل: إن علم بفقد الكفاءة: يصح: والأصح. وقيل: 
يصح إن كانت الروجة كبيرة» لاستدراك الضرر. 1 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: جف امد ارد أن 
الصّفات الخسن معتبرة في الكفاءة: : 
قولاً واحداء ثم هل يبطل النكاح فقدها أو لا يبطله» لكن 
يثبت الفسخ» أو يبطله فقد الدّين والمنصبء» ويثبت الفسخ فقد 
الثلاثة؟ على ثلاث روايات. وهي طريقته. انتهى. ٠‏ 
[حدود الكفاءة] 
قوله: (وَالكَفَاءَ: الدّينُ وَالمنطيب). 
يعنى: لا غين: وهذا إحدى الروايتين: 
جزم به الخرقي» وصاحب الوجيز: والمتؤر» وغسيرهم. 
واختارة ابن آبي موسى» وغيرة. وقمه في الاين والحناري 
الصغير؛ وغيرهم. 
وعنه: آل الحرية والضناعة واليشار من شروط الكفاءة أبضمًا. 
وهو المذهب اختاره القاضي في تعليقه» والشريف أبو جعفرء 
وأبو الخطّاب في خلافيهما: وقذفةافي المستوعب» وا تلات 
والحررء والفروع. وأطلقهما في الحداية؛ والمذهب والبلغة 
والنشرحء والنظم. وذكر القاضي في الجرّد: أن فقد الثلائة لا 
يبطل النُكاح قولاً واحدًا. وأما فقد الدّين؛ والمنصب فقيل: 
يطل رواية واحدة. وقيل: فيه روايتان: وقيل: المبطل فقد 
المنصب. ٠.‏ 
ذكره ابن خطيب السّلاميّة في نكته. 
قال ابن عقيل: الذي يقوى عندي وهو الصحيح أن فقد 
شرط واحدٍ مبطل. وهو النسب: وما عدا ذلك لا ييطل التكاح 
واختار المصئف» والشارح : أن هالخرَيْةً» من شروط الكفاءة: 
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واختار الشيرازي: أن «اليّسّارٌه مسن شروط الكفاءة. وقال 
الخ تي الثلين:. م أجد نصنًا عن الإمام أحمد رحمه الله ببطلان 
النكاح لفقر أو رق. وم أجد أيفنًا عنه نصا بإقرار التكاج مع 
عدم الدّين والمنصب» خلافا. واختار أن النسب لا اعتبار به في 
الكفاءة. 

وذكز ابن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه. 

واستدل الشيخ تقي الین رحمه اله بقوله تعالى: يا بها 
الاس إا خلقتاكم من ذَكَرٍ وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ د شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَقُوا إن أكرَمَكُم عند الل اقام إذ الله ليم حبي. 

وقيل: الكفاءة السب 'فقط. وهو توجية للقاضي في الجرد. 
وقال بعض التاخرين من الأصحاب: إذا قلنا الكفاءة حق لله 
تعالى: اعتبر «الْدّينْ؛ فقط» قال: وكلام الأصحاب فيه تساهل» 
وعدم تحقيق. ‏ . 

قال في الفروع: كذا قال. 

قلت: هذا كلامٌ ساقط. ول يفهم معنى كلام الأصحاب. 

فائدتان: إحداهما: «الْنْصِبُْ» هو الثسب. وأمًا السار فهو 
بحسب ما يجب للمرأة وقيل: تساويهما فيه. 

قال الزُركشي: معنى الكفاءة في المال: أن يكون بقدر المهر 
والنفقة. 

قال القاضيء وأبو محمد في المغني: لأنه الذي يحناج إليه في 
التكاح. ولم يعتبر في الكافي إلا «النمقَة فقط. واعتبر ابن عقيل: 
أن يكون محيث لا يغيّر عليها عادتها عند أبيها في بيته. 1 

الثانية: لا تعتبر هذه الصّفات في المرأة وليست الكفاءة شرطًا 
في حقّها للرجل. وفي الانتصار احتمال: يخير معتق تحنه أمة: وف 
الواضح احتمال: يبطل النكاح بعتق الرُوج الذي تحته أمة. 

بناءً على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرَةٍ. 

فإنه يبطل. ويأتي ذلك في أوائل الفصل الثالث من باب 
الشروط في التكاح. 

[العرب بعضهم لبعض أكفاء] 

قوله: (والعَرَب بَعْضُهُم لبَمْضٍ أكفاء). 

هذا المذهب. 

صححه المصنفء والشارح» والناظم» وغيرهم. وجزم به في 
العمدة» والوجيزء وغيرهما. وقدّمه في المحررء والفروع» 
وغيرهما. 

[زواج القرشية] 
وعنه: (لا روج فُرشِية بعَْر فرشي ولا هَائيمِيُ بفَيْرٍ 


هَائيمِي). 
قدّمه في الهداية. والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب» 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 
قال في الفروع: هذه الرواية مذهب الإمسام الثشافعي رضي 
الله عنه. ورد الشيخ تقي الين رحمه الله هذه الرُواية» وقال: 
ليس في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه ما يدل عليها. وَإِنْما 
المنصوص عنه في رواية الجماعة: أن قريشًا بعضهم لبعض أكفاء 
قال: وذكر ذلك ابن أبي موسى» والقاضي في خلافه وروايتيه 
وصححها فيه. 
قال الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله أيضًا: ومن قال: (إن 
الَاشِية لا روج بغَيْر هَائيمِي» بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا 
مارق من دين الإسلام. 
إذ قصّة تزويج الحاشميّات من بنات الي كه وضيرهنْ بغير 
الهاشميّين: ثابت في الس ثبوتا لا يخفى. 
فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب الإمام أحمد رضي 
الله عنه. ولیس في لفظه ما يدل عليه. انتهى. 
وعنه: ليس ولد الرّنا كفوًا لنذات نسبيء كعربيّةٍ. واقتصر 
عليه الرركشي. وأضافه إلى المصئف. 
[مولى القوم] 
فائدة: ليس مولى القوم كفؤًا هم على الصحيج من المذهب. 
اختاره القاضي في الرٌوايتين» والمصئفء والشارح» وغيرهم. 
وعنه: أنه كفم لهم. وأطلقهما الزركشي. 
اتنبية: ل الكفاءة: 
(لا روج َة بعبدٍ). 
قال الرُركشي» قلت: ولا :لمن بعضه رقيق. انتهى. 
فلو وجدت الكفاءة ني التكاح حال العقد بان يقول سيّد 
العبد بعد إيجاب التكاح له دقَلْت لَه هذا النكَاحَ وَأغتقتهه فقال 
الشيخ تقي الدّين رحه الله: قياس المذهب صكته. 
قال: ويتخرج فيه وجة آخر بمنعها. ويأتي ما يتعلّق بذلك 
عند قوله: (إذًا عنقت الآمَةُ وَرُوْجُهَا حْرٌ. 
أمّا إن كان قد مُه رق أو أباه» فالصحيح من المذهب: 
جواز تزويجه بحرة الأصل. 
اختاره ابن ابي موسئء والمصنّفء والشارح» وغيرهم؛ وهو 
ظاهر كلام أبي الخطَاب في الانتصار. وقدّمه في الفروع. وقال في 
الرّعاية: فلا تزوّج به في رواية. انتهى. 
وعنه: لا ترج به. اتحتاره ابن عقيل. 


[تعريف التانئ] 
فائدة:. (التازيم) في قوله: (وَلا بن تانَى). : 
هنو صاحب العقار. وقيل: الكثير المال. :قال الزُركشي 
دابا بيع لبرہ 
تننية: : ظاهر قوله على .زواية أن اة والمتاة: واليساد 
من شروط الكفاءة: ريم 
ولا بنت ثات بحائك» ولا موميرة بمُعيرٍ). 
انه يشل كز ناعة رديئة: : وهو قسول القاضي في الجامع» 
والمصنّف. والشارح» وغيرهم. ٠‏ وجزم به في الرّعاية. ومال إليه 
الأركشي. واقنصر بعضهم على هذه الثلائة. وقيل: ناج 
كحائك. 
[إذا زالت البكار ة بعد العقد فلها الفسخ] 
فائدة: لو زالت البكارة المذكوزة بعد العقد: لومم 
على الصّحيح من المذهب. 
قدّمه في المحرر» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع, 
وغيرهم. وصححه في النظم» وغيره. كعتقها تحت عبار. 
وقيل: ليس ها الفسخ. ش 
كطول حرو من نكاح أمةٍ وكوليّها. وفيسه خحسلاف في 
الانتصار. قاله الرركشي: يعزى لأبي الخنطاب: أن للول الفسخ 
أيضا. . ويحتمله كلام شيخه في التعليق. 
وقدّم في الانتصار: أن مثل الول من ولد من الأوليناء في 
ذلك. رأنه إن طرا نسب فاستلحق شريف جهولةً أو طرا 
ج : فاحتمالان. وتقدّم عند قوله: «وإذن اليب ي الكلام»: دلا 
يرط الإننهاذ على إذنها لا الشهادة لها ن الموايم». 
باب الحرمات في النكاح 
[القسم الأول] 
فائدة: قوله: (وَالبنات م حلال أو حَرام). 
وكذا ابنته المنفيّة بلعانء ومن شبهةٍ ويكفي في التُحريم: أن 
يعلم انها بتته ظاهراء وإن كان السب لخشيره. قاله القاضي في 
التعليق. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في استدلاله: أن الشبه 
كاف في ذلك. قاله الزركشي. 
| تنبيهات: الأول: شمل قوله: (وَالعَمّات). 1 
عمة أبيه وأمه؛ لدخوها في عات وعمّة العم لأب لأنها 
عمة أبيه. 
لا عمّة العم لأم؛ لأنها أجنبيّة منه. . وتحرم خالة العمّة لأم. 
ولا تحرم خالة العمّة لأبي؛ لأنها اجنيية. . وتحرم عمّة الخال لأب؛ 
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لأنها عمّة الأم. ولا تحرم عمّة الخالة لأم؛ لأنْها اجنييةٌ. 
[القسم الثاني] 

الثاني: قوله: : لقم الثاني: المحَرمَاتُ بالرضاع. يحرم به 
ما يَحْومٌ ‏ رم بانسب سوام : ْ 

هذا اللخ وعلية الأصحاب. 
قال ابن البنا في خصاله والوجيزء وغيرهما: إلا آم أخيه 
وأخت ابنه. 1 

فإنْهما يحرمان من النُسبء ولا يحرمان بالرُضاع. وقاله 
الأصحاب. 

لكن آم أخيه إِنْما حرمت من غير الرُضاع من جهة أحرى 
لكونها زوجة. 
أبيه. وذلك من جهة تحريم المصاهرة لا من جهة تحريم 

وكذلك أخحت ابنه: إنما حرمت لكونها ربيبة. 

فلا حاجة إلى استئنائهما. وقد قال الزركشي”» وغيره من 
الأصحاب: والصّواب عند الجمهور: عدم استثنائهما. وقال.في 
القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة: يحرم من الرُضاع ما يحرم من 
النسب. 

واختار الشبخ تي الدّين رحمه الله: أنه لا يثبت به تحريم 
المصاهرة. 

فلا يحرم على الرّجل نكاخ آم زوجته وابنتها من الرضاع. 
ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرّضاع. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن بدينا في حليلة الابن 
من الرّضاع لا يعجببي أن يتزوّجها. 

يحرم من الرّضاع ما يحرم من الشسب. وليس على هذا 


الضابط إيرادٌ صحيمٌ» سوى المرتضعة بلين الرّنا. والمخصوص 


عن الإمام أحمد رحمه الله. في رواية ابنه عبد اللّه: أنها عام 
كالبنت من الرّناء 

قلا إيراد إذن. انتهى. 

[القسم الثالث] 

الثالث: قوله: (القِسْمٌ النَالِثْ: المحَرْمَات بِالمْصَاهِرةٍ. وهن 
أَربع: ر مهات نِسّائه. ُيَحْرْسْنَ بمْجَرَدٍ العَقَد على البنتو). 

على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب قاطبة: وعنه: 
أمّهات النساء كالربائب» لا يحرمن إلا بالّخول ببناتهن. 

ذكرها الرركشي. 

الرابع: دخل في قوله: (وَحَلائِلٌ آبَائِهِ). 


الإنصاف - كتاب النكاح 


کل من.تزوجها آبوه» أو جده لأبينه أو لأمهء من تسب أو 
رضاعء وإن علاء سواءً دخل بها أو لم يدخل. 

طلقها أو مات عنهاء أو افترقا بغير ذلكم ٠‏ 

ودخل في قوله: (وَُبنَائِهِ) يعني وحلائل أبنائه: كل من 
تزوجها أحدٌّ من أولاده» أو أولاد أولاده وإن نزلواء سواءً كانوا 
من أولاد البنين أو البنات» من نسب أو رضاع. 

[تعريف الربائب] 

الخامس: ظاهر قوله: (وَالرَْائِبُ وهن بات يْسَائِهِ اللاي 
دعل بهن). 

أنه سواءٌ كانت الريك في حجره أو لا. وهو ضحيح. وهو 
المذهب. رفك جاهو اقات وقيل: لا تحرم إلا إذا كانت 
في حجره. 

اختاره ابن عقيل. وهو ظاهر القرآن. 

فائدة: يحرم عليه بنت ابن زوجته. 

نقله صالح وغيره. . وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أنه لا 
يعلم فيه نزاعًا. 

ذكره في القاعدة الثانية والخمسين بعد الماثة: ولا تحرم زوجة 
ربيبه. 

ذكره القاضي في اجرد وابن عقيل في الفنون. ونص عليه 
الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن مشيش. 

قال النتيخ تفي الدّين رحمه الله: : لا أعلم فيه نزاعًا. ويباح 
للمرأة ابن زوجة أبيهاء وابن زوج ابنتهاء وابن زوج أمّهاء وزوج 


زوجة أبيهاء وزوج زوجة أبيها. 
ذكره في الرعايتين» والوجيز. 
[الموت قبل الدخول] 
قر إن من قبل الول فق قرم بََائهئن؟ على 
ر وَايتيْنِ). 


يعني: إذا ماتت المعقود عليها قبل الأخول» وها بنت. 
وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والبلغة. 
إحداهما: لا يحرمن. وهو المذهب. 

صححه في النُصحيح. واختازه ابن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدمه في. الكاني» والمحرر, والنظم. والرّعايتين» والحاوي 
الصضغير» والفريع؛ وغيرهم. . واختاره المصنّفء والشارح» 
وغيرهما. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. والرواية الثانية: يحرمن. 


اختاره أبو بكر في المقئع.- 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو'أيانها بعد الخلوة 
وقبل الأخولء خلافًا ومذهبًا. قاله ني المحررء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير. والفروع» والوجيز» وغيرهم. 

.قال الرركشي: إذا طلّق بعد الخلوة وقبل الوطء: قروايتان. 

أنصُهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير» وني 
موضم في المخصال» وابن البناء والشيرازي: : ثبوت حكم الرّبيبة. 
لد سا ا 0 
وني الجامع في موضع: : لا يد جر كي : انها لا تحرم. 
وصځحه في موضم آخر. 

قلت: رصت في الستوعب» والشرح» في كناب الشداق. 


وهو المذهب. 
الانية: قطع المصئّف» وغيره من الأصحاب في امباشزة ونظر | 
الفرج بعدم التُحريم. 


قال الزُركشي: وقد يقال: بعدم التُحرِيمء بناءً على تقرر 
الصداق. ويأتي أيضًا: التّنبيه على الخلوة فيما تقزر الصداق في 
بابه. ولا يثبت التُحريم باستدخال ماء الرُجل» نص عليه في 
التعليق في اللّعان. 

ثبت تحريم المصاهرة بالوطء] 

قوله: تحر يم الصَاهَرَةٍ بالوطء الخلال وَالخرَام). 

ما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال: فإجماع. 

.ويثبت بوطء الشبهة» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح» والرُعايتين» والحناوي الصّفير. 
وغيرهم. وحكاه أبن المنذر إجماعًا. وقدمه في الفروع. وقيل: لا 
يثبت. وأطلقهما في المذهت. وحكاية هذا الوجه منه عجيب. 

فاه جزم بان السوطء في الرنا: كالئكاح الصّحيح. وا 
وجهين في الوطء بشبهة. ش 

[وطء الشبهة ليس مجحلال] 

فائدة: ظاهر كلام الخرقي: ان وطء الشبهة ليس مجحلال ولا 
حرام. 1 

فقال: وطء الحرام تحرّمٌ كما يحرم وطء الحلال والشبهة. 
وصرّح القاضي في تعليقه: أله حرامٌ. وأمّا ثبوته بالوطء الحرام: 
فهو المذهب» نص عليه في رواية جماعة. وذكر القاضي في 
الخلاف» وأبو الخطاب في الانتصار: أنه يثبت تحريم 0 
بوطء الدبر بالائفاق. 

جزم به في الهداية:» والخلاصة» والمستوعبه والمغني» 


والّرغيب» والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغي وغيرهم. 
قال في المذهب: إذا وطى امرأة بزنا: كان كالوطء في التكاح. 
وقيل: لا يغبت تحريم المصاهرة بوطء الدّبر. ونقل بشر بن عحمار: 
ونقل الميموني: إِنْما حرم الله بالحلال» على ظاهر الآية. 
والحرام مباينٌ للحلال وقال الشيخ تقي الدّين: الوطء الحرام لا 
ينشر تحريم المصاهرة. واعتبر في موضع آحر: التُوبة» حنّى في 
اللواط. وحرّم بنته من الرّنا. 
وقال: إن وطء بنته غلطا: لا ينشزء لكونه لم يتخذها زوجة» 
ولابعان ناا 
تنبية: شمل قوله: (الحرَام). 
الوطء في قبلها ودبرها. وهو كذلك. قاله الأصحاب كما 
ع 
فلو زنى بامرأةٍ: حرمت على أبيه وابنه» وحرمت عليه مها 
وابنتها كوطء الحلال والشُبهة ولو وطئ آم امرآته» أو بنتها: 
حرمت عليه امرأته» نص عليه. ولكن لا تثبت محرميّة» ولا إباحة 
النْظر. 
[إذا كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة] 
قوله: (فَِّنْ كانت الَوْطُوءَةٌ مَيْنَنْ أو صَفِيرَة فَعَلَى وَجْهَيْن). 
وأطلقهما في مانت الت ورك الت 
. والمستوعب, والخلاصة والكاني والمغني» والشرح» والمحرر 
والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وتجريد العناية. 
أحدهما: لا يبت التُحريم بذلك. وهو المذهب. 
اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في التصحيح. 
وجزم به ني الوجيز وغيره. وقدّمه ابن رزين في شرحه. وقاله 
القاضي في خلافه في وطء المغيرة. ٠‏ 7 
وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. وصحّحه 
الرُركشي: في الصغيرة. والوجه الثّاني: يثبت به التُحريم. وقاله 
القاضي في الجامع في الصّغيرة. وهو ظاهر ما جزم به في المنوّر 
تنبيةٌ: مراده بالصّغيرة: المتغيرة الْتى يوطأ مثلها. قاله 
الأصحاب. 0 
[مباشرة المرأة أو النظر إليها] 
قوله: (وَإِن بَاشرٌ رأة أو نَظَرَ إلى فَرْجهَاء أو خلا بها 
بِشَهْوَة) يعني: في الحرام» أو لمسها بشهوة: (فَعَلَى روَايتَين). 
ا ق القباية؛ والمكوضي» راشاو وار ا 


والحاوي الصغير والفروع. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» فيما إذا باشر الأمة بشهوةء أو 
نظر إلى فرجها بشهوة. وأطلقهما في الكاني في القبلة» والأُمس 
بشهوق والنظر إلى الفرج. وقطع في المغني» والشرح» بعسدم 
النُحريم فيما إذا باشر حرة. وقالا: وذكر أصحابنا في جميع 
الصُور: الرُوايشين من غير تفصيل. والتفصيل أقرب إلى 
الصّواب» إن شاء الله تعالى: ١‏ 

إحداهما: لا ينشر الحرمة. وهو المذهب. 

قال في المذهب. ومسبوك الذُهب: لم ينشر ني اصح الروايتين. 
وصمّحه في التصحيح» والزُركشي. وجزم به في الوجيز. وقال 
الصتف» والشارح: والصّحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة. 
والرّواية الثانية: تنتشر الحرمة بذلك. 

تنبيٌ: مفهوم قوله: «أو نَظَرَ إلى فَرْجهَا' أنه لو نظر إلى غيره 
من بدنها لشهوةٍ لا ينشر الحرمة. وهو صحيح. وهو المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: نر 

ذكره أبو الحسين. ونقله الميموني» وابن هانئ. 

قال المصئّف» والشارح: وقال بعض أصخابتاء لافرق بين 
النْظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة. والصّحيح: خلاف ذلك 
نه قالا: لا خلاف نعلمه في أن النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة. 

[مباشرة المرأة للرجل] 

فائدة: حكم مباشرة المرأة للرجلء أو نظرها إلى فرجه أو 

خلوتها به لشهوة: حكم الرّجل على ما تقد خلافًا ومذهبًا. 
[التحريم باللواط] 

قوله: (َإِنْ لوط بعْلام حَرْمٌ عَلَى كَل واا مِنْهُمًا ام الآخر 
وبنة). 
يعني: أله يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة. وهذا المذهب» 
نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الهداية» والمستوعب: هذا قول أصحابنا وجزم به في 
الوجيز. وغيره. 

وقدمه في المذهب» والمستوعبء والخلاصة؛ والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير. والفروع» وشرح ابن رزين. وهو من مفردات 
المذهب. 

وعند أبي الخنطّاب: هو كالوطء دون الفسرج يعني: كالمباشر 
دون الفرج على ما تقدم من الخلاف قال الصف والتشارح: 
وهو الصحيح. 


قال في الفروع: اختاره جماعة. 


| اس 


وقال الشيخ تقي الدّين رهه الله: المنصوص عن الإمام أحمد 
رحه الله في مسالة التَلوُط: أن الفاعل لا يتزج بنت المفعول فيه 
ولا أمّه. 
قال: وهو قياس جَيّد. 
قال: فأمًا تزوّج المفعول فيه بأم الفاعل: ففيه نظر. ول ينص 
عليه. ش 
قال ابن رزين في شرحه» وقيل: لا ينشر الحرمة ألبنّة. وهو 
أشبه. انتهى. 
تنبية: ظاهر كلام المصنف: أن دواعي اللواط ليست 
كاللواط. وهو صحيمٌ وهو المذهب. 
قدّمه في الفروع. وذكر ابن عقيل» وابن البنا: أنه كاللواط. 
وأطلقهما في الرّعاية. 
[السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة] 
فائدة: السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة. 
ذكره ابن عقيل في مفرداه عل وفاق. 
وقال الشبخ تق الدّين رجه الله قياس المنصوص في 
الأواط: أنه يرج على الرُوايشين في مباشرة الرْججل الركجل 


بشهوة. 
[القسم الرابع] 

قوله: لينم الراسع: : الملاعِنَة نَحْرْمٌ عَلَّى الملاعِن عَلَى 
ْ التأبيدِ» إلا أن ذب تَفسه. فْهَلْ تل عَلَى روايتیّن). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهمبء ومس بوك الٌمب» 
والمستوعب. 

إحداهما: لا تحل. 

بل تحرم على التأبيد. وهو المذهب. 

نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جمامير 
الأصحاب. وصححه في التصحيح» والخلاصة. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه المصنف في هذا الكتاب في باب اللّعان. 

قال الشارح: المشهور في المذهب: أنّها باقية على النُحريم 
المؤبّد. والعمل عليه وقدّمه في المحرر» والنظم والرعايتين» 
والحاوي الصُغير في باب اللّعان. وقدمه في الفروع أيضا. 

الرّواية الثانية: تباح له 

قال ابن رزين. وهو أظهر. 

قال الشارح 58 في باب اللّعان: وهذه الرّواية شد بها حنبلٌ 
عن أصحابه قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره. 

قال المصتف: ايبسن أن مل هلله اروب على ا ا1 يفرّق 


الحاكم بينهما. 

فام إن فرّق بينهما: فلا وجه لبقاء النكاح محاله. انتهى. 
٣‏ جديلٍ أو ملك مين إن كانت أمة. ويأتي 
هذا في اللّعان أيضًا مستوفى. ا 

فعلى اللذعب: لو وقع اللّعان بعد البينونة» أو في نكاح 
فاسلر. فهل يفيد التحريم المؤبد أم لا؟ فيه وجهان. وأطلقهما في 
المغني, والشرح» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيزه 
والفروع» وغيرهم. ذكروه في اللّعان. 

إحداهما: تحرم أيضًا على التأببد. وهو الصّحيح. قدمه في 


و بنكا 


الكاني. 
والوجه الثاني: لا يتابّد النُحريم في المسالتين. قمه ابن رزين 


فائدة: ذكر الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله في كتاب التُحليل: أن 
الرجل إذا قتل رجلاً ليتزوج امراته: انها لا تمل له أبدًا. وسئل 
عن رجل خبث امرأة على زوجها حتّى طلقت» ثم تزوجها؟ 
أجاب: يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة. والتكاح باطلٌ في احد قولي 
العلماء في مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما رحمهم 
الله. ويجب التفريق فيه. 

فوائد: إحداها: إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنْةٍ أو عيب فيه 
يوجب الفسخ: لم تحرم على الابيد على الصّحيح من المذهب. 
وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقدّمه في الفروع. 

ذكره في باب العيوب. وعنه: تحرم على الابيد كالّعان. 

[حرمة الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها] 

الثانية: قوله: (فَيَحْرُمٌ المع بين الأختين وَبَيْنَ اراو وَعَمْبَِا 
أو خَالَيهًَا). 

بلا تزاع. وسواءً كانت العمّة والخالة حقيقة أو جارًا. 

كعمّات آبائها. وخالاتهم؛ وعمّات أمّهاتها وخالاتهن. وإن 
علت درجتهن» ولو رضيتاء من نسب أو رضاع. وخالف الشيخ 
تقي الدّين رحمه الله في الرضاع. 

فلم جر اع نمع الرضا: 

فعلى المذهب: كل شسخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج 
الآخر لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى» لأجل القرابة: لا يجوز 
الجمع بينهما. قاله الأصحاب. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: خال ابنها بمنزلة خاها. وكذا يحرم 
عليه الجمع بين عمّةٍ وخالق بان ينكح امراة وينكح ابنة أمّها 
فيولد لكل واحاو منهما بنت. 


0000 س 


ويحرم أيضًا الجمع بين خالتين» بان ينكح كل واحد منهما آم 


الآخر. 

فتولد لكل واحار منهما بنت. ويحرم أيضًا الجمع بين عمُتين» 
بان ينكح كل واحلر منهما آم الآخر. 

فيولد لکل واحا منهما بنت. 


[الجمع بين بنتى عميه أو عمتيه] 

الثالثة: لا يكره الجمع بين بنتي عمّيه أو عمُتيه» أو ابنتي خاليه 
أو خالتيه. أو بنت عمّه وبنت عمّته» على الصّحيخ من المذهب. 

جزم به في المستوعب» والوجيز. وغيرهما. وقدّمه في الرّعاية 
وغيرها. 

كما لا یکره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبتنه من 
غيرها. وعنه: يكره. جزم به في الكاني. 

فيكون هذا ا لمذهب. وأطلقهما في المغنيء والشرح» والفروع» 
والرركشي. وحرّمه في الروضة. 

قال: لأنّه لان ص فيه» ولكن يكره قياسّا. يعني: على 
الأختين. قاله في الفروع. ١‏ 

الرّابعة: لو تزوّج أخت زيار من أبيه وأخته من أمّه في عقا 
واحلر: صح. 

ذكره في الرّعاية وغيره. 

الخامسة: لو كان لكل رجل بنتٌ» ووطنا أمة» فالحق ولدها 
بهماء فتزوج رجل بالأمة وبالبتتين: فقد تزوج أمْ رجل وأختيه. 

ذكره ابن عقيل. واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: فیعایی بهاء وقد نظّمها بعضهم لغرًا. 

[تزوج الأختين في عقد] 

قوله: (وإن تَرَوْجَهُمَا في عقار: لم يَصِح). 

وكذا لو تزوج خسًا في عقا واحار. وهذا المذهب فيهما. 
وعليه الأصحاب. ونص عليه في رواية صالح وأبي الحارث. 

ولكن نقل ابن منصور: إذا تزوج أختين في عقار: يختار 
إحداهما. وتأوّله القاضي على أله يختارها بعقا مستائفي. وقال 
في آخر القواعد: وهو بعيدٌ. وخخرّج فولاً بالاقتراع. 

[تزوج الأختين في عقدين] 

قوله: (وإن تَروْجَهُمًا في عَفَديْنِء أو ترد داهم في عِدَةٍ 
الأخرى سَوَاءٌ كانت بَائنا أو رَجميّة: ياح الثَاِيةِ بَاطِل). ' 

يعني: إذا كان يحرم الجمع بينهما. وهذا بلا نزاع. 

لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصّحيح من المذهب. 
وجزم به في المغني والشرح» وتذكرة ابن عبدوس. وقالا:.بطلا. 


قال ابن أبي موسى: الصّحيح بطلان اللكاحين. وقدّمه في 
الرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وعنه: يقرع 

فمن خرجت لا القرعة فهي الأولى. 

قال في الرّعاية من عنده قلت: فسن قرعت جد عقدها 
بإذنها. 

فعلى المذهب: يلزم أحدهما نصف المهرء يقترعان عليه 
على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في المغني» لوت والفروع وغيرهم. وذكر 7 عقيل 
روايةٌ: لا يلزمه؛ لأنه مكرهٌ. واختاره أبو بكر. 

فقال: اختياري أن يسقط المهرء إذا كان جرا على الطّلاق 
قبل الدّخول. 

قلت: فعلى الأول: يعابى بهاء إذا أجبر على الطّلاق. 

[شراء الأختين في عقد واحد] 

قوله: دوإن اشتَرَاهنُ في عقا وَاجِدٍ: صح). 

يعني: : لو اشترى أختين» أو امرأءً وعمّتها أو خالتها في عقا 
واحار: : صح. 

[إذا وطء إحدى الأختين لم تحل له الأخرى] 

ل (فْإِنْ وَطَِ [حْدَاهُمًا: لم نَل له الأخرى حتى بحرم 
عَلَى ميه الأولى). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: ليس بحرا ولكن 

أثبتها القاضي. وجماعةٌ من أصحابه؛ والمصنّف, وامجد وابن 
حمدان» وصاحب الفروع» وغيرهم. ومنع الشيخ تقي الدّين رهه 
الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة» وقال: من قال عن أ مد 
رحمه الله انه قال: «لا يَحْرُمُ. بَلْ يُكْرَهُ»: فقد غلط عليه. ومأخذه 
الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام. وأحمد رحمه الله نما 
قال: «لا قول إنْهُ حَرَام. وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ؛ وكان يهاب قول 
الحرام إلا فيما فيه نص. وقد بِيّن ذلك القاضي في العدة. 

فائدة: قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة: الجمع 
بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدّمات الوطء قال ابن عقيل: 
یکره ولا يحرم. ويتوجّه أن يحرم. 

آنا إذا قلنا: إن المباشرة بشهوة الوطء في تحريم الأختين» 
حئی تحرم الأولى: فلا إشكال. انتهى. 

تنبيٌ: في قوله: «فَِنْ وَطِى إِحْدَاهُمَا لم نَل لَه الأخرى» 
إشعارٌ بجواز وطء إحداهما ابتداءً قبل تحريم الأخرى. .وهو 


حالس ا 


صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم: القاضي» وابن عقيل» والمصئف. والشارح» والمجد 
وغيرهم» وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال في البلغة» والحرّره والفروع: والأصح جوازه. 

قال في القاعدة النّاسعة بعد المائة: هذا المشهور. وهو أصح. 
ومنع أبو الخطًاب في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم 
الأخرى. . وقطع به في المذهبء والخلاصة. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير. 

قال في القواعد: ونقل ابن هانئ عن الإمام أحمد رحمه الله ما 
يدل عليه. وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة. 

وقيل: يكره ذلك. 

[مباشرة الإماء فيما دون الفرج] 

فائدة: حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفسرجء والنظر إلى 
الفرج بشهوةٍ فيما يرجع إلى تحريم أختها كحكمه في تحريم 
الربيبة على ما تقدّم. 

قدمه في المغني» والتشرح. وقال: والصّحيح انها لا تحرم 
بذلك؛ لأ الحل ثابت. لا يحرم إلا الوطء فقط. 

تنبيهان الأوّل: قوله: «فإن وَطِئ إِحْدَاهُمَا لم تَجِلْ لَه 
الأخرى» فلو خالف ووطئ الأختري: لزمه أن يسك عنهما 
خر يحرم إحداهماء على الصّحيح من المذهب. 

. قدمه في المغني» والْحرر والشرح» والفروع. 

قال في القواعد الفقهيّة: هذا الأظهر. 

فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة. وأباح القاضي في اجرد 
وطء الأولى بعد استبراء الثّانية» والعانية هي الْحرّمة عليه. 

الثاني: قوله: الم َل له حتى يُحَرْمْ على فيه الأونى» 
بإخراج عن ملكه أو تزويج» ويعلم أنّها ليست محامل. وهذا بلا 
نزاع في الجملة. وقال ابن عقيل: لا يكفي في إباحة الانية مجه 
إزالة ملكه عنها. 

بل لا بد أن تحيض حيضة وتنقضي» فتكون الحيضة كالعدة. 
وتبعه على ذلك صاحب الترغيب» والحرّر» وغيرهما. وجزم به 
الرُركشي» وغيره. وقال الشيخ تقي الدّين رمه الله: ليس هذا 
القيد في كلام الإمام أحمد رحمه الله وعامّة الأصحاب. انتهى. 

ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الك على الصّحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وهو ظاهر كلام المصئف هنا. 
وقال ابن عقيل: ينبغي أن يكتفى بذلك. 

إذ به يزول الفراش الحرم للجمع» ثم في الاكتفاء بتحريمها 


بكتابةٍ أو رهن أو بيع بشرط الخيار: وجهان. وأطلقهما في 
الفروع» والقواعد الأصوليّة. وأطلقهما في الحرر» والحاوي في 
الكتابة. 

قطع في الكانيء والمغني» والشرح: أن الأخنت لا تباح إذا 
رهنها أو كاتبها. وهو ظاهر كلام الخرقي» والمصئّف هنا. 

قال الزركشي: هذا الأشهر في الرُهن. وقال: ظاهر إطلاق 
الإمام امد رحمه الله وكثير من الأصحاب: الاكتفاء بزوال 
الملك. ولو أمكنه الاسترجاع» كهبتها لولده أو بيعها بشرط 
الخيار. وجزم ابن رزين في شرحه: أنه إذا رهنهاء أو كاتبهاء أو 
دبُرها: لا تباح أختها. " 

وقدم في الرعايتين: أنه يكفي كتابتها. واختاره القاضيء 
وغيره. وهو ظاهر كلامه في الوجيزء وابن عقيل في الجميع» 
حيث قال: فإن وطئ إحداهما لم محل ؛ الأخرى حنّى يحرم 
الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده. وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته. ولو أزال ملكه عن بعضها. 

فقال الشيخ : 
أصحابنا. 

الثالئة: شمل قوله: (پاخراج عَنْ مِلكِه). 

الإخراج بالبيع وغيره. وقد صرّح به الأصحاب. 

فيحتمل أن يقال: هذا منهم ميق على القول بجواز التُفريق» 
على ما مرفي كتاب الجهاد. 

لكن ينكر على ذلك ما قبل البلوغ. 

فإنه ليس فيه نزاغٌ. ويحتمل أن يقال: يجوز البيع هنا للحاجة 
والمصلحة؛ وإن منعناه في غيره. 

قال العلأمة ابن رجسبر: أطلق الإمام اد رحمه الله 
والأصحاب: تحريم الثانية حتى يخرج الأولى عن ملکه ببيم أو 
غيره. 

فإن بنيت هذه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق: 
لزم أن لا يجوز التفريق بغير العنق» ؛ فيما دون البلوغ. وبعده» 
علىروايتين. ولم يتعرضوا هنا لشيء ء من ذلك. ولعله مستثنى من 
لتّفريق الحرم للحاجة: وإلاً لزم تحريم هذه الأمة بلا موجبب. 
انتهى. 

وسبقه إلى ذلك الشيخ تقي 

قلت: فيعايى بها. 

[إذا عادت إلى ملكه] 
قوله: (فَِنْ عاذت إلى مِلْكِه: لَمْ يُميب وَاجِذة مِْهُمَا حى 


قي الدّين رحمه الله: كفاه ذلك. وهو قياس قول 


يحرم الأخرى). 

سواءٌ كان وطئ الثانية أو لا 

قال في الفروع: هذا ظاهر نصوصه واختاره الخرقي 

قال في القاعدة الأربعين: هذا الأشهر. وهو المنصوص. 
وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأزجي» ونظم المفردات. 
وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير والفروع. 

قال الرُركشي: فإن عادت بعد وطء الأخرى: فالمنصوص في 
رواية جماعة وعليه عامّة الأصحاب اجتنابهما حنّى يحرم 
إحداهما. وإن عادت قبل وطء الأخرى: فظاهر كلام الإمام 
الي رجه الله واخرفي وكثير من الأصحاب: أن الحكم.كذلك. 

واختار المصّف» «والكتار؛ والناظم: أنها إن عادت قبل 
وطء أختها فهي المباحة دون أختها.. 

واختار المجد في امْحرّر: اها إذا رجعت إليه» بعد أن وطئ 
الباقية: أله يقيم على وطتهاء ويجتنب الراجعة. وإن رجعت قبل 
وطء الباقية وطئئ أيتهما شاء. 

قال ابن نصر اللّه: هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب 
الاستيراء عليه. 

اما إن وجب الاستبراء: لم يلزمه ترك أختها حت يستبرئها. 

[إذا وطء أمته ثم تزوج أختها] 

قوله: (وَإِن وَطئ امت ثم روج أختهًا: لم يميخ عند أبي 
بكر) وهو المذهب. 

قال القاضي: : وهو ظاهر كلام الإمام ا وحکاه 


3 وهذا المذهب. 


في الفروع وغيره رواية. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الخلاصة» 
والمستوعب» والحرر» والرّعايتين» والحاوي الصغير. وجزم به في 
المنوّر» وناظم المفردات. وهو منها. وظاهر كلام الإمام امد رحه 
الله: أنه يصح. 

ذكره أبو الخطابٍ في المداية وحكاهما في الفروع؛ وغيره 
رواية. ونقلها حنبلٌ. وجزم به في الوجيز. وصحّحه في النظم. 
وأطلقهما في المذهب. والفروع. 
فائدة: مثل ذلك في الحكم: لو اعتق سرَيّته ثم تزوّج أختها 
في مدة استبرائها. 

[لا يطا حتى يحرم الموطوءة] 

قوله: (وَلا يَطأ حى يُحَرُمَ الموْطُوءَة). 

'يعنى: على القول بالصّحّة. والموطوءة هي أمته. وهذا 
الصحيح من المذهب وقدّمه في المغني, والشرح» والرعايتينة 


والحاوي الصغيرء والفروع» وغيرهم. وجزم به في المستوعب. 
وغيره. وعنه: يحرمان معاء حتى يحرم إحداهما. 
فوائد: إحداها: مثل هذا الحكم: لو تزوج أخت أمته بعد 
تحرمهاء ثم رجبعث الأمة إليم: لكن التكاح بماله. . قاله في المحسرر» 
والفروع. 
وقدم في المغني» والتشرح: أن حل وطء الروجة باق. وإن 
أعتق آمته» ثم تزوّج أختها في مدّة استبرائها: ففي صحة العقد 
الرُوايتان المتقدّمتان. وله نكاح اربع سواها في أصح الوجهين. 
قاله في الفروع. 
وجزم به في ال حرّرء وغيره. وقاله.القاضي في الجسامع» 
والخلاف» وابن المنى. ونصره أبو الخطّابٍ في خلافه الصغيرء 
كما قبل العتق. وقيل: لا يجوز. 
التزمه القاضي في التّعليق في موضع» قياسًا على المنع من 
توج أختها. 
قلت: وهو ضعيفٌ جدًا. 
الثَانية: لو ملك أختين مسلمة؛ ومجوسيّة فله وطء المسلمة. 
ذكره في التّبصرة. واقتصر عليه في الفروع. 
[اشتراء أخت الزوجة] ٠‏ 
الثالئة: لو اشترى أخت زوجته: صح. ولا يطؤها في عة 
الروجية. 0 
فإن فعل فالوجهان المتقدّمان. وهل دواعي الوطء كالوطء؟ 
فيه الوجهان. واطلقهما في الفروع. والصّحيح من المذهب: أن 
دواعي الوطء كالوطء. وقدّم ابن رزين في شرحه اه المباشرة» 
والنظر إلى الفرج بشهوة. 
تنبيهان: أحدهما: تقدم في:آخر كتاب الطّهارة (إذَا ابوت 
لامع بين أكثر من أريع] 
الثاني: قوله: (ولا بحل لِْحُرٌ: أن يَجْمَعَ يِن أكثر من ارتي 
وَلا لعب أن يروج بتر من انْعينِ) بلا نزاع. 
ومفهوم قوله: (وإن طَّقَ داهن لم يَجْرْ أن بروج أخسرى 
3 تَنْقَفِي عِدنُهَا).. 
نها لو مانت جاز تزئج غيرها ني الحال. وهو صحيح؛ نص 
عليه. 
فلو قال: أخبرتني بانقضاء عدتها. فكذّبته. فله نكاح أختهاء 
وبدها. في اصح الوجهين. قاله في الحرّرء والفروعء وغيرهماء. 
وقيل: ليس له ذلك. فعلى الأوّل: لا تسقط التكتى والثفقة 


ونسب الولد» بل الرجعة. قاله الأصحاب. 

فائدتان: إحداهما: قوله: : (ؤلا جل لعب أن يزوج أكثْرَ من 
الْينِ) بلا نزاع. 

ونص عليه في رواية الجماعة: منهم: : صالح؛ وابسن منصوره 
ويعقوب بن ختان. لكن لو كان نصفه فأكثر حرًا: جاز له أن 
يتزوج ثلاث على الصّحيح من المذهب: نص عليه. 

وجزم به في البلغة» والمستوعب. وقدمه في احير والنظمء 
والرّعايتين: والحاوي الصّغير والفروع» والزركشي وقيل: هو 
كالعبد. ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك «هَل لِلْعَبْدٍ أن 
ری بإذن ميد أمْ لا؟». 

٠‏ [تسري العبد بأكثر من اثنتين] 

الثانية: اختلف عن الإمام أحمد رحمه الله في جواز تسرّي 
العبد بأكثر من اثنتين 

فنقل عنه الميموني: الجواز. 

قلت: وهو الصّواب. وهو ظاهر كلام الأصحاب. وجزم به 
في المغني» والشرح» والنظم» وغيرهم» في آخر باب نفقة الأقارب 
والمماليك. ونقل أبو الحارث: المنع كالتكاح. 

قال في القواعد الأصوليّة: وم يختلف عنه في أن عتق العبد 
وسريته يوجب تحريمها عليه. واختلف عنه في عتق العبد 


وزوجته. 
هل ينفسخ به النكاح؟ على ما يأني محرّرًا في آخمر الباب 
الآتى بعده. 


[تحريم الزانية حتى تتوب] 

قوله: (وَنّحْرُمٌ الزن حتى ثوب وتَنْقَضِيَ عِدنُها). 

هذا المذعب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. ونصر عليه. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وهو من 
مفردات المذهب. وقال في الانتصار: ظاهر نقل حنبل في النُوبة: 
لا بحرم تزوجها قبل التوبة قال ابن رجبي: وأمًا بعد الوبة: :فلم 
أر من صرّح بالبطلان فيه. وكلام ابن عقيل يدل على الصّحّةء 
حيث خص البطلان بعد انقضاء العدّة. انتهى. 

وقال بعض الأصحاب: لا يحرم تزوجها قبل النُوبة إن 
نكحها غير الزّاني 

ذكره أبو يعلى الصغير. 

تنبية: مفهوم كلام المصئف: أنه لا يشترط توبة الرّاني بها إذا 
نكحها. وهو صحيح» وهو المذهب. : 

جزم به في المضني» والشرح. وقدمه في احور والرّعايتين» 


والحاوي الصغيرء والفروع. وعنه: يشترط توبته. 

ذكره ابن الجوزي عن أصحاينا. 

فوائد: الأولى: توبة الرانية: أن تراود على الرّناء فتمتنع؛ على 
المبّحيح من المذهب» نص عليه. وروي عن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهما. ونصره ابن رجسي. وقدمه في الرٌعايتين. 
والحاوي الصّغير. وقيل: توبتها كتوبة غيرهاء مسن الدم 
والاستغفار والعزم على أن لا تعود. واختاره المصئف وغيره. 
وقدّمه في الفروع. 

[الوطء بشبهة أو زنا] 

الثانية: لو وطئ بشبهةٍ أو زناء لم يجز في العدّة نكاح أختهاء 
ولا يطؤها إن كانت زوجته» نص عليه؛ على الصّحيح من 
المذهب. وني جواز وطء أربع غيرها والعقد عليه وجهان. 
وأطلقهما في الفروع» والمحرّرء والرّعاية المُغرى, والحاوي» 
والرّعاية الكبرى في موضع. 

إحداهما: لا يجوز. وهو صحيح. 

اختاره أبو بكر في الخلاف؛ وأبو الخطاب في الانتصار» وان 
عقيل. . وقدمه في المغني» والشرح» والرركشي”. واختاره. والوجه 
الثاني: يجوز. 

جزم به في المستوعب. وقدّمه في الرّعاية في مكان آخر. وهو 
احتمال في المغني» والشرح في المسألتين. 

وقال القاضي في التعليق: يمنع من وطء الأربع حى يستظهر 
بالزانية حمل. واستبعده المجد. 

قال في القاعدة التاسعة بعد المائة: وهو كما قالالمجد؛ لأن 
التحريم هنا لأجل الجمع بين خس. 

فيكفي فيه أن يمسك عن واحدةٍ منهنُ حنّى يستبرئ. وصرح 
به صاحب التُرغيب. 

ويأتي في نكاح الكقار: لو أسلم على أكثر مسن اربع نسوقه 
فاختار أربعًا: هل يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات 
آم لا؟ 

الثالثة: : يجوز في ملّة استبراء العتيقة نكاح اربع متسزاها. قاله 
القاضي في الجامع» والخلاف وابن المنى. 

ونصره أبو الخطاب في خلافه الصّغير كما قبل العتق. وجزم 
به في المستوعب. وزاد: الأمة. 

وقيل: لا جوز. 

التزمه القاضي في التعليق في موضعء قياسًا على المنع من 
تروج أختها. 


الرابعة: لو وطئت امرأة بشبهةٍ حرم نكاحها في العدّة لغير 
الواطئ. 

بلا نزاع فلو خالف وفعل: لم يصح. ويباح له بعد انقضاء 
البزذة».على الح ين المذعب: وعليه الأصحاب. وعنه: إن 
نكح معتدّة من زوج بنكاح فاساږ ووطئن حرمت عليه أبدا. . وأا 
للواطئ: فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره؛ وإلأ 
أبيحت. 

: قال في الْحرّرء والحاوي الصغير: وهو أصح. 

قال ني الفروع: وهي أشهر. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به في اللنور. 

قال الرركشي في العدد: وعلى هذا الأصحاب كاف ما عدا 
أبا محمّلٍ. وعنه: : تباح له مطلقا. : 

ذكرها الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله. واخشاره هو والمصنف. 
وصحّحه في النظم. 

كرد :هذا الت ت ملل ٠‏ املاق ال 

لكن الأصحاب على خلافه. 

وعنه: لا تباح له مطلقًا حَنّى تفرغ عدتها. 

ذكرها في الحرّرء وقدمه في الرّعاية. 

قال في الكاني: ظاهر كلام الخرقي: تحريمها على الواطئ. 

قال المصنف: وهو قياس المذهب. 

قال في الفروع: وفي هذا القياس نظر. e‏ 
راب ع الاين الخد عند قزل دورن أسسائها بشن 


قوله: (رَلا جل لملم كاخ كَافِرةه إلأ خرب ر أل 


الكتّابي). 

يشمل مسالتين: إحداهما: حرائر أهل الكتاب. وهما 
قسمان: ذميّات» وحربّات. 

فالدّميات: يبحن بلا نزاع في الجملة. واا ارات 
فالصحيح من المذهب: حل تكاحهنٌ مطلقًا. 

جزم به في المغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في 
الرّعاية الصُغزى» والفروع. واختاره القاضي في الْجرده وغيره. 

وقيل: يحرم نكاح الحربيّة مطلقًا. وقدمه في الرّعاية الكبرى. 
وأطلقهما في البلغةء والحرّرء والحاوي الصُغير. 

وقيل: يجوز في دار الإسلام لا في دار الحزب» وإن اضطر. 

وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في غير رواية. واختيار 


ابن عقيل. 


وقيل: بالجواز في دار الخرب مع الضّرورة. 

قال الرُركشي: وهو اختيار طائفةٍ من الأصحاب. ونص عليه 
الإمام أحمد أيضًا وقال المصئف: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله 
في الأسير: المنع. وتقدم في أوائل كتاب النكاح «هَل يتوج بذار 
ا خرب لِلفمُرُورَةٍ أمْ لا؟؛» وقال ناظم المفردات: إذا كانت 
الكافرة أمّها حربية م يبح نكاحها. 

فعلى المذهب: الأولى تركه» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح. وقدّمه في الفروع. وقيل: يكره. 
واختاره القاضي» والشيخ تقي الدّين. وقال: هو قول أكثر 
العلماء كذبائحهم بلا حاجة. 

والمسألة الثانية: حرائر غير أهل الكتاب» فلا يحل نكاحهنٌ 
مطلقًاء على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

جزم به في الكاني» وغيره. وقدّمه في المغني» وغيره. وذكر 
القاضي وجهًا: أن من دان بصحف شيش وإبراهيم. والرٌبور: 
نحل نساؤهم. ويقرون بالجزية» كأهل الكتابين. 

[إذا كا احد أبويها غير كتابي] 

قوله: (فِْنْ كان أحَدُ أبونها غُيْرَ كتابي» فَهَلْ نُحِل؟ عَلَى 
ِوَائتينِ). 

وأطلقهما في الحرّرء وشرح ابن منجًا 

إحداهما: لا تحل. وهي المذهب. 

اختاره الخرقي» وابو بكر في الثثاني. والمقنم» وابن أبي 
موسی» والقاضي في الْجرّد. راان والخلاف. وابن عقيل في 
الفصول» وأبو جعفر» وأبو الخطًاب في خلافيهمساء والشيرازي 
وابن الا وف في الكانيء والشارح» وابن عبدوس في 
تذکرته» وغيرهم. 

قال في الفروع: والأشهر تحريم مناكحته. وصحّحه في 
التصحيح. وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والوجيزء 
والمنوّره وغيرهم. وقدّمه في المغني» والرّعايتين» والحاوي الصغير» 
وغيرهم. والرّواية الثانية: تحل. 1 

ذكرها كثيرٌ من الأصحاب. وحكاها في المغني احتمالا قال 
الرركشي: ولم أر عن الإمام أحمد بذلك نضا. 

قلت: لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نص. 


فقد أثبتها الثقات. | 
وحكى ابن رزين رواية ثالثة: إن كان أبوها كتابيًا أبيحت. 
وإلاً فلا. 


قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وهو خطاً. 
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تنبيهان: إحداهما: حل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير 
كتابي» إذا اختارت هي دين آهل الكتاب. 

اما إن اختارت غيره: فلا تباح قولاً واحدًا. 

الثاني: فعلى كلا الرٌوايتين في اصل المسألة: لو كان أبويها 
غير كتابئين» و اختارت هي دين أهل الكتاب» فظاهر كلام 
المصنف هنا: التحريم» رواية واحدة. وهو المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقيل عنه: لا تحرم. وجزم به في المغنيء 
والشرح» على الرّواية الثانية. 

واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه اله اعتيارًا بنفسه» وقال: 
هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في عامّة أجوبته. 

قلت: وهو الصّواب. 

[الجوسي لا ينكح كتابية] 

فائدتان: إحداهما: لا ينكح مجوسي كتابية» على الصحيح 
من المذهب» نص عليه. وقيل: بلى. وينكح كتابي مجوسيّة» على 
الصحيح من المذهب. وقيل: لا ينكحها. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المحررء 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

الثانية: لو ملك كتابي' محوسية. 

فله وطؤها على الصّحيح. 

قدّمه في الرّعايتين. وقيل: لا يجوز له ذلك. 

[إذا كانت من نساء بي تغلب] 

قوله: (أوْ كانت من نساء بي تَنْلِب. نهل نَجِل؟ عَلَى 
روايئين). 1 
-واطلتيييا ف فا ولتي و وك ادت 
والمستوعب» والخلاصة والحهررء والرعايتينء والحاويين» 
والخرقي. 

ذكره أكثرهم في باب عقد الدمٌة. 

إحداهما: تحل. وهو المذهب بلا ريب. 

صححه في المغني» والشرح» والتُصحيح. 

قال المصئف تبعًا لإبراهيم الحربي: هذه الرواية آخر قوليه. 
وهو ظاهر ما قطع به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس. 

وقدمه في الفروع. 

والرّواية الثانية: لا تحله. 

قال الزُركشي: هذه الرواية أشهر عند الأصحاب. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصنّف: أن نساء العرب من اليهود 
والنصاری» غير بي تغلب يحل نكاحهن. وهو صحيح. 


وهو المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: 

جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة» وغيرهم. وتقدم قريبًا من ذلك في باب عقد الدّمّة. 

٠‏ [نكاح الأمة الكتابية] 

قوله: (وَليْسَ لِلْمْسْلِمٍ إن کان عَبْدَا ناح أمٍَ كتَايبْة). 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه في 
رواية أكثر من عشرين نفسًا. قاله أبو بكر. وعنه: يجوز. وردّها 
الخلأل. وقال: إِنّما توقّف الإمام أحمد رحمه الله فيهاء ول ينفذ له 
قول. وأطلقهما في الحداية» والمذهب» والخلاصة:؛ والرّعايتين. 

[نكاح الأمة ا مسلمة] 

قوله: (وَلا َل لِحْرٌ ملم يَكَاحَ أمةٍ مُسْلِمَةٍ إل أن يَخَاف 
العَنْتَ ولا جذ طلا لِيكَاحٍ حْرَةٍ. ولا تمن أمَ). 

لايباح لحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود 
الشرطين» على الصّحيح من المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. وقال في التبصرة: لا يحرم على المسلم نكاح 
الإماء المسلمات. ولو عدم الشرطان أو أحدهما. ولم يذكر الإمام 
أحمد رحمه الله غير خوف العنت. 

وحمل أبو يعلى الصّغير رواية مهنا على أن خوف العنت 
ليس بشرط في صحة نكاح الأمة. وإنّما هو على سبيل الاختيار 
والاستحباب. وياني في الباب الذي يلي هذا بعد قوله: إن 
زوج أمة ها حر «هل يكو أؤلاد الخ من الآمة أرقا م 
لا , 

تنيةٌ: ذكر المصئّف رحمه الله من التكرطين: أن لا يجد ثمن 
أمة. وقاله كث من الأصحاب. 

منهم القاضي في الْجردء وابن عقيل» وأبو الخطّاب في المداية 
والمجد ني المحررء وصاحب المذهبء ومسبوك الذهب» 
والمستوعب والخلاصة؛ والأظم والشرح» والحاوي الصّغيره 
والوجیز» وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في الرّعاية: وهو أظهر. وظاهر كلام الخرقي: عدم 
اشتراطه. وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه» وطائفةٍ من 
الأصحاب. وقدّمه في الرّعايتين» والفروع. وجزم به في المنور. 
وقال في البلغة؛ والتُرغيب: لو كان قادرًا على شراء أمة» فقي 
جواز نكاح الأمة وجهان. 

فائدة: قال الرُركشي: فر «العَنْت» القاضي أبو يعلى وأبو 


الحسين» وان عقيل» والتشيرازيي وأببو عمار: بالزّنا. وكذا 
صاحب المستوعب. وفسره بذلك في التُرغيب» والبلغة. 1 

وقال: فلو كان يقدر على الصّيرء لكن يودي صيره إلى 
مرض: جاز له نكاح الأمة. وفره المجد في محرره وصاحب 
الرعايتين» والحاوي الصغير» والوجيزء والمنورء وتذكرة ابن 
عبدوس وغيرهم: بعنت العزوبة» إما لحاجة المتعة» وإمًا للحاجة 
إلى خدمة ارات لكبر أو سقم أو غيرهما. 

وقالوا: نص عليه. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. وقال: ولم 
يذكر جماعة الخدمة. وأدخل القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما 
ا حصي والجبوب» إذا كان له شهوة يخاف معها من التُلَدُدْ 
بالمباشرة حراماء وهو عادمٌ للطول. وهو ظاهر كلام الصلف» 
والخرقي» وغيرهما. 

وقال في الرّعاية: : ولا يصح نكاح حر مسلم غير جب وبع أمة 
مسلمة إل بشرطين. 

[لا يجد طولاً لنكاح الحرة] 

تنبية: عموم قوله: (وَلا يَجِدُ طُولاً لِيَكاحٍ حْرَةٍ). 

يشمل الحرة المسلمة» والكتابيّة. وهو كذلك. وهو المذهب. 
وعليه الأضحاب. وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الحرّة. وصرّح به 
القاضي في امْجرّده وابن عقيل» والمصئف». وغيزهم. 

وفي الانتصار: احتمال حرةٍ مؤمنة لظاهر الآية. . وتوقاف 
الإمام أحمد رحمه الله في رواية حربي. وقال في التُرغيب: في حرَةٍ 


كتابية وجهان. 
ويشمل قوله: (ولا نَمَنَ أمّةِ) المسلمة والكتاية. وهو 
صحيح. وهو المذهب. 


وقد أطلق للأمة أبو الخطّاب» وصاحب المذهبء ومسبوك 
الذهبء والستوعب» واللخلاضة واللصغبه والجد في رر 
والشارح» وابن حمدان» وغيرهم. وقد القاضيء وابن عقيل: 
الأمة بالإسلام. 

فوائد: الأول «وُجُودُ الطّوْل» هو أن لا لك مالاً حاضرًاء 
على اليح من الذعت: وف الإمام انعد ريف :الله الطول 
قال القاضي في الْجرّد: عدم الطّول: أن لا يجد صداق حرة. 

زاد ابن عقيل: ولا نفقتهاء وهو أول. 

إذا غلم ذلك ول علك مالا حاضراء روبد من يقرفنة» أو 
رضيت الحرّة بتأخير ضداقهاء أو بدون مهرها: لم يلزمه. وجاز له 
نكاح الأمة. 
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جزم به في المشني» والشرح. واخشاره القاضي» والأزجي. 
وقدّمه في الفروع. وقيل: إن رضيت بتأخير صداقهاء أو بدون 
مهرها: لزمه. وقيل: إن رضيت بدون مهر مثلها: لزمه. وال فلا. 
ولو وهبت له الصّداق: لم يلزمه قبوله. 

الثانية: قال المصف وتبعه الشارح وذلك بشرط أن لا 
يجحف بماله. 

فإن أجحف باله: جاز له نكاح الأمة. ولو كان قادرًا على 
نكاح الحرّة بهذه الصّفة. وقال في الترغيب: ما لا يعد سرفا. 

الثالئة: لو وجد حرة لا توطأ لصغرهاء أو كانت زوجته 
غائبة: جاز له نكاح الأمة» على الصّحيح من المذهب» نص 
عليه. وقدّمه في الفروع. 

وجزم به في الرّعاية في الرُوجة. واختاره القاضي. 

وقيل: لا يجوز. وهو احتمالٌ في الرّعاية الصغرى. 

قال ابن أبي موسى: ليس لحر تحته حرّة أن يتزج عليها امة. 

لا أعلم فيه خلافاء وللعبد الذي تحته حرّة: أن يتزوّج عليها 
أمة. قولاً واحدًا. 

ولو كانت زوجته مريضة جاز له أيضمًا نكاح الأمة» على: 
الخ ين الا نص عاي . وقدّمه في الفروع. وذكر في 
الثّرغيب وجهين. 

الرابعة: قال في الترغيب: 0000 
نكاح الأمة؛ لأنْ إرقاق بعض الولد أولى من إرقاق جميعه. 

[إذا تزوجها وفيه الشرطان] 

قوله: (وَإنْ تَّرَوُجَها وَفِيهِ الشرْطانء ثُمَ أبْسَرَ. أو تكح خُر 
هَل بطل كح الآمة؟ على رائتين). 

وأطلقهما فيهماء في المداية»ء والمذمبء والمستوعب» 
والخلاصة» والبلغة» والمحرر. والحاوي الصغيرء والفروع. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» في الأخيرة. 

إذا تزوّج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر: لم يبطل نكاح الأمة 
على الصّحيح من المذهب. 

قال الزُركشي: هذا هو المذهب المنصوصء المجزوم به عند 
عامّة الأضحاب. انتهى. 

وصممّحه في اللصحيح» والنُظمء والمصنّف. والتتارح» وقالا: 
هذا ظاهر المذهب. وقطع به الخرقي» وصاحب الوجيزء والمدوّره 
وغيرهم. والرواية الثانية: يبطل. وخرجها القاضي وغيره من 
رواية صحة نكاح الحرّة على الأمة. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وقدمه في الرّعايتين. وإذا نكح حرّةٌ على الأمة: لم يبطل 


نكاح الأمة أيضاء على الصّحيح من المذهب. 

صححه في النُصحيح. والنُظمء وابن رجبو في القاعدة 
التاسعة بعد الماثة. ٠‏ وجزم به في الوجيز. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. والرُواية الثانية: يبطل. 

قدّمهما في الرّعايتين. وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. 
وقال في المنتخب: يكون ذلك طلاقًا فيهماء لا فسخا. ونقله ابن 
منصور فيما إذا تزوّج حر على أمةٍ يكون طلاقًا للأمة. 

لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

تنبيهٌ: ظاهر كلام المصئف» وغيره من الأصحاب: أنه لو زال 
خوف العنت لا يبطل نكاح الأمة. وجزم به في الرّعاية. وقال في 
الترغيب» والبلغة: حكمه حكم ما إذا أيسر» ونكح حرّة؛ علىما 
تقدّم. قاله في القاعدة الستابعة. 

[إذا تزوج حرة أو أمة فلم تعفه] 

قوله: : (وَإن تَزُوْج خر أو آم فلم م يِفْكُ ولم جذ طُرلاً 
رة أخرى» فل له یکاح أمة أغرى؟ على رَاِينِ). 

إذا تزوّج حرّةٌ فلم تعقّه فاطلق المصنف في جواز نكاح أمةٍ 
عليها الرٌوايتين. وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذّهب. 

إحداهما: يجوز له ذلك. 

إذا كان فيه الشرطان قائمين. وهو الصّحيح من المذهب. 

صمّحه في التصحيح» والنُظم وغيرهما. واختاره ابن 
عبدوس» وغيره. وجزم به في الوجيزه والمدور» والمتتخب». 
ور وف في المداية» والمستوعبء والخلاصة» والمجرر» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير؛ والفروع» وغيرهم. والرواية 
الثانية: لا يجوز. 

قطع به ابن أبي موسی» وغيره. 

فعلى المذهب: لو جمع بينهما في عقار واحدٍ: صح. 

وعلى الثانية: لا يصح. ونقل ابن منصور: يصح نكاح الحرّة 

عليها. وقال التشيخ تقي الدّين رحمه الله: تحير لأضحابنا في 

تزويج الأمة على المرة: ثلاث طرق. 

أحدها: المنع. روان واحدة. 

ذكرها ابن أبي موسی» والقاضي» وابن عقيل وغيرهم. 

قال القاضي: هذا إذا كان يمكنه وطء الحرّة. 

فإن لم يمكنه: جاز. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وهذه الطّريق هي عندي 
مذهب الإمام 6 رحمه الله. وعليها یدل كلامه. 

الطريق الغاني: إذام تعفه. 


فيه روايتان. وهي طريقة ابي الخنطاب» ومن حذا حذوه. 

الطريق الثالث: في الجمع روايتان. 

كما ذكر المجد. انتهى. 

وقال في الفائدة الأخيرة من القواعد: لو تسزوّج حر خائف 
العنت غير واجدر للطّول حرةٌ تعفُه بانفرادهاء وأمة في عقر 
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الجرد. وهو صح. 

وقيل: يصح جمعهما. قاله القاضي» وأبو الخطاب في 
خلافيهما. انتهى. 

وإذا تزوج أمة فلم تعقه. 


. كذلك ثم رابعة كذلك. وعليه أكثر الأصحاب. 


اختاره ابن عقيل في التُذكرة» والمصنّفء والشارح» وابن 
عبدوس في تذکرته وغيرهم. 

قال الزُركشي: هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. 
وقطع به الخرقي» وصاحب العمدة» والوجسيز ومتتخب 
الأزجي» وغيرهم. 

وقدّمه في المدايةء والمستوعب» والخلاصة» والمحسرر» 
والرعايتين» والجاوي والفروع» وغيرهم. والرواية الّانية: لا 
يجوز له ذلك. 

اختاره أبو بكرء والقاضي في الْجرّد. 

[جواز نکاح الأر بع دفعة واحدة] 

فائدتان: إحداهما: إذا قلنا: له تكاح أربع: جاز له أن 
ينكحهن دفعة وأحدة. : 

إذا علم أله لا يعفّه إلا ذلك. 

صرح به القاضي. 

قال الزُركشي» وقد يقال: إن م الخرقي يقتضيه. وقال ي 
الفرومٍ والْحرّر» وغيرهما: فإن لم تعفّه واحدة فثانية) : ثم الع 
ثم اة 

قال الشتيخ تفي الدّين رحه الله: تلخص لأصحابنا في ت زوج 
الإماء ثلاث طرق أحدها: طريقة القاضي في الجامع والحلاف 
وهي: : له لا يتزج أكثر من واحدة إلأ إذا خشي العنت» بان لا 
يمكنه وطء الي تحته. ومتى أمكنه وطؤها لم يجز. 

قال ابن خطيب السّلاميّة: فهل يجعل وجود زوجة يمكن 
وطؤها أمنا من العنت؟ والمسألة عنده رواية واحدة. وكذلك 


الطريق الثّاني: إذا كان فيه الشرطان: فله أن يتزوج أريعًاء 
وإن كان متمكنًا من وطء الأولى. وهذا معنى خوف العنت. 
وهي طريقة أبي محمّلٍ. ول يذكر الخرقيُ إلاً ذلك. وكلام الإمام 
امد ره اله يقتضي الحل» وإن كان قادرًا على الوطء. 

الطريق الثالث: المسألة في مشل هذا على روايتين. وهي 
طريقة ابن أبي موسى. انتهى. 

الثانية: قوله: (وَلِلْمَبْدٍ نِكاح الآمَةِ). 

ومثله المكاتب» والمعتق بعضه» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الرّعاية» والفروع» وغيرهما. 

قال في الفروع: مع أن الشيخ وغيره عل مسالة العبد 
بالمساواة. 

فيقتضي المنع فيهماء وفي المعتق بعضه. 

قرله: (وَهَلْ لَهُ) يعني: العبد: ا خن؟ على 
روَايتين). 

واطلقهما في الحداية: والمستوعبء والخلاصة والمفني؛ 
والشرح» وشرح ابن منجًا 

إحداهما: يجوز. وهو المذهب. 

صخحه في التصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيز. وقدئمه 
في اجرد والفروع؛ٍ والحاوي الصُغير. واخشاره ابن عبدوس في 
تذكرته. والرواية الثّانية: لا يجوز. 

صححه في المذهب» ومسبوك الأهب» والرّعاية الكبرى. 


وقدّمه في الرّعاية الصغرى. | 
[الجمع بين النكاحين في العقد] 


قوله: (فَإِنْ جَمَع ينما في العَقَلدِ: جَازٌ). 

يعنى: على الرواية الأولى. قاله في الحرّر» والفروع» وغيرهما. 
وحمل ابن منجًا كلام المصنّف عليه. وعلى الرُواية الثانية: لا 
يجوز» ويفسد النكاحان على الصّحيح من المذهب. وقيل: يفسد 
نكاح الأمة وحده. وقدّمه في الرّعايتين. وأطلق الوجهنين في 
الحرّرء والحاوي الصّغير. 

ونقل ابن منصور: يصح في الحرة. وني الموجزء في العبد 
رواية: يصح في الأمة» وكذا في التّبصرة» لفقد الكفاءة. وقال: إن 
لم تعتبر الكفاءة صح فيهما. وهو رواية في المذهب. 

قوله: (وَيْتَخَرْج أن لا يَجُور). 

قال الشارح: بناءً على قوله لا يجوز نكاح الأمة على حرة. 

تنبية: تقدّم قول المصنف: لو روج ا لحر أمَهُ عَلَّى حُرَةٍ 
بشَرْطِه. هَل يَجُورُ أمْ لا؟». ولكن لو طلّق الحرّة طلاقًا بائنًا جاز 


له نكاح الأمة في عدتهاء مع وجود الشرطين. 
ذكره القاضي آي خلافه. ونص عليه في E‏ وخرج 
المجد في شرح المداية وجها بالمنع» إذا منعنا من الجمع في صلب 
النكاح مع الغيبة ونحوها. 
[الحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة] 
فائدة: الح الكتابيٌ كالمسلم في نكاح الأمة. 
- جزم به في الرّعايتين» والحاوي الصغير» والفروع. 
لكن قال في الترغيب» والبلغة» وغيرهما: إن اعتبرنا إسلام 
الأمة في حق المسلم اعتبرنا كونها كتابيّةٌ في حق الكتابي. 
وقال في الوسيلة: الجوسي كالكتابي في نكاح الأمة. وقال في 
امجموع: وكل EE‏ في نكاح الأمة. 
وتقدم قريبًا «إذا ملك كتابي مَجُوسية. . هَل لَه وَطْؤُهَا آم 
ل 
[للحر أن يتزوج أمته] 
قوله: (وَلا لِلْحُرٌ أن يروج مَك ولا أمّة ابنو». 
لا يجوز للحرٌ نكاح أمته بلا جلافي. وكذا لو كان له بعضها. 
صرح به في الرّعاية. وليس له نكاح أمة ابنه» على الصحيسح 
من المذهب. 
ذكره القاضي ومن بعده. وجزم به في المغني» والشرح» 
والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ وغيره. وقيل: يجوز. 
تنبية: قال ابن رجب: لا يجوز للأب الجر نكاح أمة ولده. 
ذكره القاضي ومن بعده. وذكروا أصلهفي المذهب. وهو 
وجوب إعفاف الابن أباه عند حاجته إلى اللكاح. وإذا وجب 
عليه إعفافه كان واجدًا للطول. 
قال: وعلى هذا المأخذء لا فرق بين أن يزوّجه بأمته أو أمة 
غيره. وصرّح به القاضي في الجامع. ولا فرق حينعفر بين الأب 
والجدٌ من الطرفين. 
كذلك يلزم في سائر من يلزم إعفافه من الأقارب» على 
الخلاف فيه. وصرّح به ابن عقيل في الفصول. ولو كان الابن 
معسرًا لا يقدر على إعفاف أبيه» فهل للاأب حيتثارٍ أن يتزوج 
بأمته؟. 
ذكر أبو الخطّابٍ في انتصاره احتمالين: الجواز؛ لانتفناء 
وجوب الإعفاف. والمنع لشبهة الملك. وخرج أيضًا: رواية يجواز 
نكاح الأب أمة ولده مطلقّا من رواية عدم وجوب إعفافه. 
وللأصحاب في المنع مأخذ آخر. 
ذكره القاضي أيضًا والأصحاب. وهو أن الأب له شبهة 


الملك في مال ولده. aT‏ 

كالأمة المشتركةء وأمة المكاتب. وعللئى هذا المأخذ: يختصاً 
المنع بأمة الابن. وهل يدخل فيه الج وإن علا من الطّرفين؟ فيه 
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قال: وللمنع مأخذ ثالث. وهو أن الأب إذا تزوّج أمة ولده 
فأولدها. 

فهل تصير بذلك مستولدة» وينعقد ولده حرا آم لا تصير 
مستولدة» وينعقد رقيقا؟ ذكر القاضي: أن الولد ينعقد رقيقا؛ 
أن وطاه بعقد النكاح ليس تصرّفًا في مال ولده بحكم الأبوة» بل 
هو تصرف بعقار يشاركه فيه الأجانب. 

فينعقد الولد رقيقًاء ولا تصير مستولدة. 

قال: وهذا مع القول بصحُّة النكاح ظاهرٌ. وأا مع ظنٌّ 
صحّته: ففيه نظر. وأمّا مع العلم ببطلانه: فبعيدٌ جدًا. وتردّد ابن 
عقيل في فنونه في ثبوت حريّة الولد واستيلاده» كتردّده في حكم 
النكاح. واستشكل القول ببطلانه مع رق الولد وعدم الاستيلاد. 
وكان أؤلاً افتى بالرّقّ وعدم ثبوت الاستيلاد» مستندًا إلى صحة 


التكاح. 
قال ابن رجب: وهذا يقتضي أنه إذا حكم بفساد الكاح لزم 
حريّة الولد واستيلاد أمّه. 


قال: وهو أظهرء كما لو نكح أحد الشريكين الأمة المشتركة 
ثم استولدها. وحيك ا يصير مأخذ المع من النكاح معرْضًا 
للانفساخ بحصول الولد الذي هو مقصود العقد. فلا يصح. 
انتهى. 

تنبية: ظاهر كلام المصئف وغيره: جواز تزويج الابن بأمة 
والده. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الجمهور. وجزم به 
الوجيز؛ وغيره. وصحّحه في الفروع» وغيره. وقيل: لا يجوز. 

فعلى المذهب: لو تزوّجهاء ثم قال ها: إذا مات أبي فأنت 
طالق» ثم مات الأب: فهل يقع الطّلاق؟ فيه وجهان. 

أحدهما: يقع. 

اختاره القاضي اجان ا وابن عقيل في عمد. 

الأدلّق وأبو الخطّاب؛ لأن الموت يترد تب عليه وقوع الطّلاق. 
والملك سبق انفساخ التكاح. 

فقد سبق نفوذ الطلاق الفسخ» فنفذ. 

والوجه الثاني: لا يقع. 

اختاره القاضي في الجرّد» وابن عقيل في الفصول؛ لأن 
الطلاق قارن المانع» وهو الملك. 


فلم ينفذ. وقئمه للمصف في باب الاق في الاي 
والمستقبل. ويأتي هناك إن شاء الله عررا. 
ومثل هذه المسألة: لو تزوج أمة؛ وقال: «إن اشتريئك فَأَنْت 
طَالِقَ» فيه الوجهان. وإن قلنا: يتل اللاب امع انقيار وعبو 
الصحيح لم يقع الطّلاق. وإن قلنا: لا ينتقل: وقع الألاقء وجها 
واحذا. 
ذكره أبو الخطاب. 
[نكاح عبد الولد] 
فائدة: لا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدهاء على الصّحيح من 
المذهب. 
جزم به في الرّعاية» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيسل: 
يجوز. 
تنبية: مفهوم قوله: دولا لِلْحْرٌ أن يَتَرْوّجَ أَمَةَ ابنوا. 
جواز تزوّج الأب بأمة ولده إن كان رقيقا. وهو صحيمٌ بلا 
نزاع فيه. وكذا يجوز للمرأة تكاح عبد ولدها إذا كانت رقيقة. 
[إذا اشترى الحر زوجته] 
فائدة: قوله: (وَإن اشلْتَرَى الحَرُ زُوْجَتَهُ) وكذا بعضها: 
(الْفْسَع بِكَاحُهَا إن اشراها ابْنّهُ) وكذا بعضها: (فَمَلَى 
وجهین). 
وهما روايتان. وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والخلاصة والمغني» والشرح. 
أحدهما: ينفسخ. وهو المذهب. صحّحه في التصحيح. 
قال في الفروع: ينفسخ على الأصح. واختاره ابسن عبدوس 
في تذكرته. وجزم به في الوجيزه والمنورء ومنتخب الأزجي» 
وغيرهم. وقدّمه في المحررء والُظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفروع. والوجه الثاني: لا ينفسخ. 1 
فائدتان: إحداهما: كذا الحكم لو اشتراها أو بعضها مكاتبة. 
خلافا ومذهبًا. قاله في الرّعاية؛ والوجيزء والفروع» وغيرهم. 
إل أن الخلاف هنا وجهان. 
الثانية: حكم شراء الزُوجة أو ولدهاء أو مكاتبها للزُوج: 
حكم شراء الرُوجٍ أو ولده؛ أو مكاتبه للروجة. 
فلو بعثت إلى زوجها تخبره «أني قَدْ حَرْمْت عَلَيِك؛ ونكت 
غَيْرَك. وَعَلَيِكَ فقي وَتْفَقةٍ زُوْجي» فهذه امرأةً ملكت زوجها 
وتزوّجت ابن عمها. 
' فيعابى بها. وتقلّم جواز تزويج بنته بعبده. 
عند يولي طرفي العَقد». وياتي ذلك في أواخخر اباب 
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الثأوبل في الف بام من هذا. 

00 [الجمع بين محرمة ومحللة] 

قوله: (وَمَنْ َع يِن مُحَرْمَةٍ وَمُحَلْلَِ في عقا وَاجِدٍ. فَمَلْ 
صح فِيِمَنْ تَجِل؟ عَلَى رَوَاتيْن). 

وأطلقهما في الهداية» والمذاهبء ومسبوك الأب 
والمستوعبء والخلاصة. وامْحرّر. 

إحداهما: يصح فيمن تحل. وهو المذهب. 

قال المصتف. والنارح» وا منصوص: صحّة نكاح الأجنييّة. 
وصحّحه في النُصحيحء وتجريد العناية. وجزم به الخرقسي» 
وصاحب الوجيزء والمنور» ومنتخب الأزجي» وغيرهم. 

واختاره القاضي في تعليقه. والشريف أبو جعفر» واو 
الخطاب في خلافيهما والمصئف» » والشارح» وغيرهم. وقدّمه في 
الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وشرح ابن رزين. والرواية 


فائدة: لو زوج اما وبتتا في عقاو واحاږ. ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل النُكاحان معًا. وهو المذهب. 

اختاره القاضيء وابن عقيل» والمصئف في المغني» والشارح» 
وغيرهم. . والوجه الثّاني: يبطل نكاح الام وجدها. 

ذكره في الكافي. وقدّمه في الفروع» واحرر» والرّعايتين. 
وصحّحه في الفائدة الأخيرة من القواعد. وأطلقهما في الكافي» 
والقواعد الفقهيّة» في النّاسعة بعد الماثة. 

لمن جرم تكاخها حرم :وطوها] 

قوله: (وَمَنْ حرم نِكَاحُهَا حرم وَطْؤُهَا بيلك و الِيمِينء إلا 5 
أَهْلٍ الكتاب). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. واختار الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله: جواز وطء إماء غير أهل الكتاب. وذكره ابن أبي شيبة 
في كتابه عن سعيد بن المسيّب» وعطاء» وطاوس» وعمرو بن 
دينار. 

فلا يصح ادّعاء الإجماع مع خالفة هؤلاء. 

[نكاح ا المشكل] 

قوله: (ولا جل نِكَاحْ خی مکل حتی بين أشْرَهُ نص 
عَلَيْهِ). 

في رواية الميموني. وهو المذهب. 

اختاره آبو بكرء وابن عقيل. وجزم به في الوجيز. وقدمه في 
المستوعب» والخلاصةء والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفروع. 


وقيل: يحل نكاحه. 
ذكره في الرعاية. وقال الخرقي: إذا قال: «أنا رَجُل» لم يمنع 
من نكاح النساءء ولم يكن له أن ينكح بغي ذلك بعد. وإن قال: 
«أنا امْرَأةٌه لم تنكح إلا رجلاً. واختاره القاضي في الروايتين. 
فعلى هذا: لو قال: «أنا رَجُل» وقبلنا قوله في ذلك في 


التكاح. 
فهل يثبت في حقّه سائر أحكام الرّجال» تبعًا للكاح» ويزول 
بذلك إشكاله. 


آم يقبل قوله في حقوق الله تعالى» وفيما عليه من حقوق 
الآدمبّين دون ما له منهاء لفلا يلزم قبول قوله في استحقاقه 
بميراث ذكر وديته؟ فيه وجهان. 

ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة. 

قوله: (فإن ت تزوج رج امراف ثم قَالَ: (انا امرأة) الْفَسّحْ نِكَاحُة). 

هذا تفريع على قول الخرقي. والصحيح: أنه يقبل قوله في 
ذلك. واختاره المصئّف. والمجد؛ وغيرهما. وقدمه الرركشي. 
وقال القاضي: لا يقبل قوله: «أنَا امْرَأة» بعد قوله: «أنا رَجُلَ' 
وعلّله بأئه يريد أن يسقط عنه مهر المرأة. وهذا ظاهر كلام أبي 
الخطاب» وابن عقيل. قاله الؤُركشي. وني نكاحه لما يستقبل 
الوجهان الآثيان بعد" 

فوائد: الأولى: على قول الخرقي: لو لم يكن متزوّجاء ورجع 
عن قوله الأول بان قال: «أنا رَجُل» ثم قال: «آنا امُراة» أو 
عکسه. 

فظاهر كلام الخرقي والأصحاب: أن له نكاح ما عاد إله. 
قاله في احرر. وهو الصّحيح. 

قال في الفروع: فلو عاد عن قوله الأوّل: فله نكاح ما عاد 
إليهه في الأصح. وقال في الحرّر: يمنع من نكاح الصنفين عندي. 

قال الرُركشي: وهو ظاهر كلام أبي محمد في الكاني. 

الثانية: قال ابن عقيل في الفنون: لا يجوز الوطء في الفرج 
الرائد. ٤‏ 

قلت: إذا زوجناه على أله أنثى: لم يستبعد جواز وطثه فيه. 

كما يجوز مباشرته في سائر بدنه» غير دبره. 

الثالثة: قال الشبخ تي الدّين رحمه الله: لا يحرم في الجنة 
زيادة العددء ولا الجمع بين الحارم» وغيره واللّه أعلم. 

باب الشروط في التكاح 

فائدتان: إحداهما: الشروط المعتبرة في التكاح في هذا الباب 

محل ذكرها: صلب العقد. قاله في المحررء وغيره. وجزم به في 
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الرُعايتين» والحاوي الصُضير؛ وتذكرة ابن عبدوس. والنُظم. 
وقاله القاضي في موضم من كلامه. وقال الششيخ تقر الدين رحمه 
الله: كذا لو اتفقا عليه قبل العقدء في ظاهر المذهب. وقال على 
هذا جواب الإمام أحمد رحمه اش في مسائل الحيل؛ لأن الأمر 
بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولاً واحدًا. 

قال الرُركشي: وهذا ظاهر إطلاق الخرقي» وأبي الخطّاب» 
وأبي محمد وغيرهم قال: وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله في 
فتاويه: إنه ظاهر المذهب. ومنصوص الإمام امد رحمه اش 
وقول قدماء أصحابه ومحقّقي المتاخرين. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب الذي لا شك فيه. 

الثانية: لو وقع الشّرط بعد العقد ولزومه؛ فالمنصوص عن 
الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يلزمه. 

قال ابن رجسر: ويتوجّه صحة التترط فيه. 

بناءً على صحّة الاستثناء منفصلاً بنيّةِ بعد اليمين لا سما 
والتكاح تصح الرّيادة فيه في المهر بعد عقده مخلاف البيع؛ 
ونحوه. 

[شروط النكاح قسمان] 
قوله: (وَهِي قِسْمَّان: 
[القسم الأول] 

صحبح: مل اشْتراط زْيَادَةٍ ِي المهْر أو تقار مُمْيْنِ أو لا 
يُخْرِجْهَا يِن ارهَاء أو بَلَدِمَاء أو أن لا يُمَرَوْجَ ولا يَتسَرّى 
عَلَيْهَا). 

فهذا صحيحٌ لازم إن وفى به؛ وإلا فلها الفسخ. 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات 
المذهب. 

وقال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: ظاهر الأثر والقياس: 
يقتضي منعه من فعل ذلك الشرط الصحيح. 

وحكى القاضي أبو الحسين عن شيخه أبي جعفر رواية: أنه 
لا يصح شرط أن لا يسافر بهاء ولا يتزوّج؛ ولا يتسرّى عليها. 
وياني في الصداق بعد قوله: «وإذا تَرَوْجَهَا عَلَى صدائَيّن مر 
َعَلانِي لحوق الريادة في الصداق بعد العقدء على المحيح من 
المذهب. 1 

فوائد: إحداها: اختار النشيخ تقي الدّين رحمه الله صحّة 
شرط: أن لا يتزوّج عليهاء أو إن تزرّج عليها فلها أن تطنّق 

الثانية: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث 


صحة دفع كلّ واحلر من الرُوجين إلى الآخر مالاً على أن لا 
يتزوج. 

أا الرُوج: فمطلقا. وأمّا الرُوجة: فبعد موت زوجها. ومن لم 
يف بالشرط لم يستحق العوض؛ لأنها هبة مشروطة بشرط. 

فتنتفي بانتفائه. وقال المجد في شرحه: لو شرط أحد الزُوجين 
على الآخر أن لا يتزوّج بعده. 

فالشرط باطل في قياس المذهب. ووجهه: أنه ليس في ذلك 
غرضّ صحيح» بخلاف حال الحياة. واقتصر في الفروع على ذكر 
رواية أبي الحارث. وتقدم في باب الموصى له دلو أَوْصَى لام 
وَلَدِهِ على أن لا تَتَرُوْج». 

الثالئة: قال الشيخ تقيّ الدين رحمه الله: لو خدعها فسافر 
بهاء ثم كرهته: لم يكن أن يكرهها بعد ذلك. 

قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع: هذا إذا م تسقط 
حقها: واضح. 

أما لو أسقطت حقها من الشُرط: احتمل أن يكون ها 
الرّجوع فيه» كهبة حقها من القسم. واحتمل أن لا يكون لما 
العودة فيه كما لو أسقطت حقها من بعض مهرها المسمى. 
والفرق واضح. فذكره. انتهى. ٍ ٍ 

قلت: الصواب أنّها إذا اسقطت حقها يسقط مطلقا. وقال 
أيضًا: لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب. 

فالظاهر: أن الشرط يبطل. ويحتمل أن لا يخرجها من منزل 
أمّها إلا أن تتزوّج الأم. ولو تعذّر سكنى المنزل» راب أو غيره. 

فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه؟ أفتيت بأ إن نقلها 
إلى منزل ترتضيه هي» فلا فسخ. وإن نقلها إلى منزل لا ترتضيه؛ 
فلها الفسخ. ولم أقف فيه على نقل. انتهى. 

قلت: الصواب أن له أن يسكن بها حيث أراد» سوا رضيت 
أو لا؛ لأنه الأصلء والشرط عارضء وقد زال. 

فرجعنا إلى الأصل. وهو محض حقه. وقال الشيخ تقي الدّين 
رحه الله فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه» فسكنت» شم 
طلبت سكنى منفردة» وهو عاجرٌ: لا يلزمه ما عجز عنه» بل لو 
كان قادرًا ليس لا على قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله غير 
ما شرطت لا. | 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال: والظاهر أن مرادهم صحًّة الشرط في الجملة بمعنى 
ثبوت الخيار لما بعدمهء لا أنه يلزمها؛ لأنه شرط لحقّها 
لمصلحتهاء لا لحقّه لمصلحته؛ حتّى يلزم في حقّها. وهذا لو 


سلّمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره: لزم. انتهى. 

وقال ابن القيّم رحمه الله في المدي: الثترط العرفي كالمشروط 
لفظا. وأطال في ذلك. 

[اشتراط طلاق الضرة] 
قوله: (وَإن شَرَط لها طلاق مَرْيِهًا. فال أب الخطاب: هُوَ 

جزم به في الملذهب. ومسبوك الأهب والمستوعب» 
والخلاصةء والبلغة» وا حررء والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» 
والمنوّرء وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم. 

قال في الرّعاية الصغضرى» والحاوي الصّغير: إذا شرط ها 
طلاق ضرّتها وقلنا: يصح في رواية. ويحتمل أنه باطل. 

لما ذكر المصنف من الحديث. 
قال المصنّف: وهو الصّحيح. وقال: لم أر ما قاله أبو الخطّاب 
0 1 

قلت: قد حكاه في الرّعاية الصُغرىء والحاوي الصغير» 
والفروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال: ذكره جماعة. 
وصحّح ما صحّحه المصتف في انظ وشرح ابن رزين. وظاهر 
الفروع: إطلاق الخلاف. 

فإنه قال: ويصحٌ شرط طلاق ضرّتها في رواية. وذكره جماعة. 
وقيل: باطل.. 1 

فوائد: الأولى: حكم شرط بيع أمته: حكم شرط طلاق 
ضرتهاء على المنّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح. 

قال في الفروع: وهو الأشهرء ومثله بيع أمته. 

الثانية: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الذار أو البلد. ومحو 
ذلك: لم يجب الوفاء به على الرُوج. 

صرح به الأصحاب. 

لكن يستحبُ الوفاء به. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه 
الله في رواية عبد الله. 

ومال الشيخ تقي الدّيسن رحمه الله إل وجوب الوفاء بهذه 
الشروط. ويجبره الحاكم على ذلك. 

وهو ظاهر كلام الخرقي. وصرّح أبو بكر في الثّبيه: أنه لا 
يجوز للرُوج مخالفة ما شرط عليه. ١‏ 

ونص عليه في رواية حرسو فيمن تزوّج امرأة وشرط ها أن 
لا يمخرجها من قريتهاء ثم بدا له أن يخرجها قال: ليس له أن 
يخرجها. ‏ 


وقد ذكر الرُركشي في شرح الحرّر فيما إذا شرطت دارها أو 
بلدها وجهًا أله يجبر على المقام معها. 

وذكر أيضًا: أنه لا يتزوج ولا يتسرى الأ بإذنها في وجي إذا 
شرطته. 

إذا علمت ذلك: فلها الفسخ بالثقلة» والتّرويج والنْسري. 

كما قال المصدّف فأمًا إن أراد نقلها وطلب منها ذلك فقال 
القاضي في الجامع: لها الفسخ بالعزم على الإخراج. وضعفه 
الشتيخ تقي الدّين. وقال: العزم اجرد لا يوجب الفسخ. 

إذ لا ضرر فيه. وهو صحيح مالم يقترن باهم طلب نقلةٍ. 

الثالئة: لو شرطت أن لا تسلّم نفسها إلأ بعد مدو معيّنةٍ: لم 

ذكره ابن عقيل في المفردات؛ وأبو الخطاب في الانتصار. 
وقال الشيخ تق الدّين رحمه الله: قياس المذهب: صحّته 
كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة وكما لو اشترطت: أن 


لايخرجها من دارها. 


الرابعة: ذكر أبو بكر في اتبيه من الشروط اللأزمة: إذا 
شرط أن لا يفرّق بينها وبين أبويهاء وأولادهاء أو ابنها الصغيرء 
وأن ترضعه. وكذا ذكر ابن أبي موسى: أنْها إذا شرطت أن لها 

وقطع به في المستوعب. والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 
وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

قال في القاعدة الثُانية والسّبعين: ولو شرطت عليه نفقة 
ولدها وكسوته: صح وكان من المهر. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: وظاهره لا يشترط مع ذلك 
تعيين مدي كنفقة الرُوجة وكسوتها. 

فإنه ذكرها بعدها. انتهى. 

قلت: ليس كذلك. والفرق بين المسألتين واضح. 

الخامسة: هذه الشروط الصّحيحة: إِنْما تلزم في التكاح الذي 
شرطت فيه. 

فامًا إن بانت منه» ثم تزوجها ثانيًا: لم تعد هذه التشروط في 
هذا العقد الثاني بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه. 

ذكره المجد في شرحه. وجزم به في الفروع. 

قال ابن رجبو: ويتخرّج عودها في التكاح الثّاني» إذا لم يكن 
استوفى عدد الطّلاق: لزم فيه كل ما كان ملتزمًا بالعقد الأول. 

[خيار الشرط على التراخي] 
السادسة: خيار الشرط على التراخي. 
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لا يسقط الأ ما يدل على الرّضى» من قول أو تمكين منها مع 
العلم. 
قطع به الأصحابء منهم: صاحب اْحرّر. والنظم» والفروع» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وغيرهم. 
ذكروه في باب العيوب في التكاح. 
[القسم الثاني] 
قوله: (القِسم الثاني: قَاميدٌ. وَهُوَ ثَلانَةُ أنواع: 
[النوع الأول] 
أحَدُها: مَا يطل النكاح. وَهُرَ ثَلانةُ أشنيّاة: 
[نكاح الشغار] 
أحَدُها: كاح الشغار. وَهُوَ أن يُرَوْجَةُ لَه عَلَى أن يُرَوْجَهُ 
الآخر ولِينَهُ. ولا مَهر بَبنهُمَا). 
هذا المذهب. 
سواءٌ قالا: «وَيْضْمٌ كَل وَاحِدَةٍ مَهْرٌ الأخرّى» أو لا. وعليه 
الأصحاب. وعنه: يصح العقد. ويفسد الشرط. وهو تخريج في 
المداية. 
فعليه: ها مهر المثل. 
قوله: (نإن سما مَهْرًا: صح نص عَلَيِْ). 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
قال الزُركشي: عليه عامة الأصحاب. 
صمّحه الناظم» وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» 
والْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم. 
وقال الخرقي: لا يصح. وقاله ابو بكر في الخلاف» وأبو 
الخطّاب في الانتصار. وذكره القاضي في الجا وابن عقيل 
رواية. وقيل: لا يصح إن قال مع ذلك ١وَبْضمٌ‏ كل وَاجِدَةٍ مَهْرٌ 
الأخرى». وإن لم يقل ذلك صح. واختاره في المحرر. وابن 
عبدوس في تذكرته. 
قال في الرّعاية: وهو أولى. 
قال في الفروع: وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسمية. 
وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وجهًا واختاره أنّ بطلانه 
لاشتراط عدم المهر. 
قال: وهو الذي عليه قول الإمام أحمد رحمه الله وقدماء 
أصحابه» كالخلال وصاحبه. 
تنبية: مراده بقوله: «فْإن سوا مرا صمح أن يكون المهر 
مستقلء غير قليل ولا حيلة» نص عليه. . وقيل: يصح إن كان 


مهر المثل» وإلاً فلا. 

فعلى المذهب: لو سمي لإحداهما مهرّء ولم يسم للأخرى 
شيءُ.. 

فسد نكاح من لم یسم لها صداق لا غير. 

قال المصنّفء والشارح: وهذا أول. وقال أبو بكر: يفسد 
النكاح فيهما. وجزم به في الرّعاية الصغرى. وقمه في الكبرى. 

فائدة: لو جعلا بضع كل واحدةٍ ودراهم معلومة صداق 
الأخرى: لم يصح على الصّحيح. وقيل: يبطل الشرط وحده. 


[نكاح الحلل] 
قوله: (الثاني: َكَاحُ المحَلّل. وَهُرَ أن يَتَرَوْجَهَا عَلَى أنه إذا 


أحَلْهَا طَلْقَهَا). 

المحيح من المذهب: أن نكاح الْحلّل باطلٌ مع شرطه؛ نص 
عليه. وعليه الأصحاب. وعنه يصح العقد ويبطل الشترط. 

ذكرها جماعة. 

قال الزُركشي: وخخرّج القاضي ابو الخطّاب رواية ببطلان 
الشرط وصحّة العقد من اشتراط الخيار. وخرّجها ابن عقيل من 


الشروط الفاسدة. 
[النية من غير شرط] 
قوله: (فَِنْ نْرَى ذَلِكَ مِنْ َر شرْط: لم يصح أيْضاء في 
ظاهر المذهب). 


قال الرُركشي”: نص عليه. وعليه الأصحاب. وهو كما قال. 
وقيل: یکره» ويصح. وذكره القساضي. وحكاه الشريف وأبو 
الخطّاب ومن تبعهما رواية. 

ومنع ذلك الشيخ تقي الدّين رحمه الله ويؤخذ من الصّحيح 
من المذهب: أله لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد. 

فلو نوى قبل العقد» ولم يرجع عنها: فهو نكاح محلل وإن 
رجع عنهاء ونوى عند العقد أله نكاح رغبةٍ: صح. قاله اممف 
وغيره. 

تنبية: ظاهر كلام ا لمصنّف» وكلام غيره: أن المرأة إذا نوت 
ذلك لا يؤثر في العقد. وهو الصّحيح. وقال في الواضح: يها 
كنيّته. وقال في الرٌوضة: نكاح الحلّل باطلٌ إذا اتفقا. 

فإن اعتقدت ذلك باطناء ولم تظهره: صح في الحكم. وبطل 
بينها وبين الله تعالى. انتهى. 

ويصح التكاح إلى الممات. قاله الأصحاب. 

فائدة: لو اشترى عبدا وزوجه بمطلّقته ثلاناء ثم وهبها العبد 
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قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا طلّقها ثلانًا وأراد أن يراجعهاء 
فاشترى عبدًا وزوّجه بها: فهذا الذي نهى عنه عمر رضي الله 
عنه. 

ليس بكفء. وهو شبه الحلّل. 

قال في الفروع: وتزويجه المطلّقة ثلامًا لعبده بنية هبته» أو بيعة 
منهاء ليفسخ التكاح: كنيّة الزوج. ومن لا فرقة بيده. ولااثئر 

وقال ابن عقيل في الفنون فيمن طلّق زوجته الأمة ثلاثاء ثم 
اشتراها لتأسّقه على طلاقها: حلّها بعبدٍ في مذهبنا؛ لأنّه يقف 
على زوج وإصابةٍ. ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم 
يكن قصده بالنكاح إلا النُحليل. والقصد عندنا يؤثّر في النكاح. 


بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنيّة طلاقها إذا. 


خرج من البلد:.لم يصح. 

ذكره في الفروع. 

قال المصنف» والشارح: ويحتمل أن يصح التكاح إذا لم يقصد 
العبد التُحليل وقال العلأمة ابن القيّم في إعلام الموفّمين: لو 
أخرجت من مالا ثمن مملوك» فوهبته لبعض من تثق به. 

فاشترى به مملوكاء ثم خطبها على مملوك» فزوّجها منه. 

فدخل بها المملوك؛ ثم وهبها إيّاه: انفسخ النكاح. ولم يكن 
هناك تحليلٌ مشروط ولا منوي من تئر نيه وشرطه. وهو 
الوج. 

فإنه لا أثر لنيّة الروجةء ولا الولي» قال: وقد صرح أصحابنا 
بان ذلك يحلها. 

فقال في المغني: فإن تزوّجها ملوك ووطتها احلّها. انتهى. 

وهذه الصُورة غير التي منع منها الإمام أحمد رحمه الله. 

فإنه منع من حلّها إذا كان المطلّق الرُوج واشترى العبد 
وزوّجه بإذن وليّها ليحلّها. انتهى . 

[نكاح المتعة] 

قوله: (الثليث: نِكَاح المنعة. وَمُوَ أن يتَرَرْجَهَا إلى مُدةٍ). 

الصحيح من المذهب: أن نكاح المتعة لا يصح. وعليه الإمام 
أحبد رحمه الله والأصحاب وعنه: یکره ويصح. 

ذكرها ابو بكر في الخلاف. وأبو الخطّاب» وابن عقيل» وقال: 
رجع عنها الأمام امد رحمه الله. 1 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: توقّف الإمام أحمد رحمه الله 
عن لفظ «الحرام؟ ول ینقه. 


قال المصئف» والشارح: وغير أبي بكر يمنع هذاء ويقول: 
المسألة رواية واحدة وقال في الحرّر: ويتخرّج أن يصح ويلغو 
[النية بالقلب] 

فائدةٌ: لو نوى بقلبه» فهو كما لو شرطه؛ على الّحيح من 
المذهب؛ نص عليه وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع: وقطع الشيخ فيها بصحّته مع الثّيّة. ونصّه 
والأصحاب على خلافه. انتهى. 

وقيل: يصح. وجزم به في المغني» والشرح» وقالا: هذا نر 
عائّة أهل العلم إلا الأوزاعي كما لو نوى: إن وافقته وإلا 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: لم أر أحدًا من الأصحاب 
قال: لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقدء مخلاف 
ما تقدّم. 

فإنه ينافيه؛ لقصده التوقيت. 

[اشتراط الطلاق في وقت] 

قوله: (وَنِكَاحٌ شَرَط فيه طَلاقَهًا في وَقْتم). 

المتحبح من المذهب: أنه إذا شرط في التُكاح طلاقها في 
وقتي: حكمه حكم نكاح المتعة. وعليه الأصحاب. ونص عليه. 
ويتخرّج أن يصح النكاح؛ ويبطل الشرط. قاله المصنف. 
والشارح. 

[التعليق على شرط] 

قوله: (أوْ عَلّقَ ابتِداءهُ عَلّى شرْط. كَقَولِِ: زوك إِذَا جَاءً 
رس الششهر» أو إن رَضيّت أمها). 

الصحيح من المذهب: بطلان العقد في ذلك وشبهه. 

قال في الفروع: إذا علق ابتداءه على شرط: فسد العقد. على 
الأصح كالشرط. وصحّحه المصنّفء والشارح. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. 

قال في الْحرّرء وغيره: ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل. 
وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصُغير, والفائق» وغيرهم. وعله: 
العقد صحيح. وبمّدها القاضي» وأبو الخطّاب. 

قال الشتيخ تق الدّين رحمه الله: ذكر القاضي وغيره روايتين. 
والأنص من كلامه: جوازه. 

قال ابن رجمب: ورواية الصّحة أقرى. 1 

قال في الفائق: ولا يصح تعليقه على شرط مسستقبل. وعنه: 
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ل 


نصره شيخنا. وهو المختار. انتهى. 

قال ألشيخ تقي الدّين رحمه الله: قوله في امحرر «وَلا يصح 
تَعْلِيقَهُ بشرط مُستقبلٍ» أظنٌّ قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه 
بمشيئة الله تعالى. ودخل في ذلك قوله: إذا قال: درُوْجّك هَذَا 
الولو إن كان أنثى». أو: «زوجشك يني إن كَانْت الْقَمنت 
عِدْنيَاء أو: «إن لم تكن زوجت ونحواذلك من الشروط 
الحاضرة والماضية. وكذلك ذكر الج الأعلى: أنه لا يجوز تعليقه 
على شرط مستقبل. ولم أرها لغيرهما. انتهى. 

وتقدّم كلام و رت ق اموا «بَاب أركان 
التكاح» فليراجع 

[النوع الثاني] 

قوله: (النْوْعٌ الثاني: أن يشرط أن لا مَهْرَ نَهَا ولا تَتَقَفَ أ 
أذ يَقْسم لها أك من امْرَته الأخرى أو أقَل. فالشرط باطل. 
وصح النكاح). 

وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء. وهذا المذهب» نص 
عليهما. وصححه في التصحیح» وغيره. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفروع. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وغيره. وقيل: يبطل التكاح 
أيضًا. وقيل: يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطاها. 

قال ابن عقيل في مفرداته: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط: أن لا 
.يطاء أو أن لا ينفق» أو إن فارق رجع بما أنفق: روايتين. يعني في 
صحة العقد. 

قال التتيخ ت 
النفقة. 

قال: لا سيّما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الرُوج ات 
لا تملك المطالبة بالنفقة بعد واختار فيما إذا شرط أن لا مهر 
فساد العقد. وأنه قول أكثر الستّلف. 

واختار أيضًا الصّحّة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك 
ما تستحقه. وقال أيضًا: لو شرطت مقام ولدها عندهاء ونفقته 
على الروج: كان مشل اشتراط الريادة في الصداق ويرجع في 
ذلك إلى العرف» كالأجير بطعامه و 

[النوع الثالث] 

قوله: (الثالث: أن به“ يشترط الان أو إن جَاءُهَا باهر فِي 
وَفْت كذَا ولا نلا نكاح يَنَهُما. فالشرط بَاطِلَ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 


تقي الدّين رحمه الله: و مك سر هده 


وغيره. واختاره ابن عبدوسن» وغيره. وقدّمه في المحررء 


والرّعايتين» والحاري الصغير» والفروع» وغيرهم. وعنه: صحّة 
الشرط. 

نقلها ابن منصور. وبعّدها القاضي. واختار الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله: صحة العقد والشرط فيما إذا شرط الخيار. 

قوله: (وَفِي صيحة النكاج ر وَايْتَان). 

وأطلقهما في الهداية, والمذهب» ومسبوك الذمب» 
والمستوعب, والخلاصة والكانيء والمغني في الثانية» والتشرح» 
وشرح ابن منجّاء والفروع. 

إحداهما: يصح. وهو المذهب. 

صمّحه في التصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته وغيره. وقدّمه في المحررء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير؛ وغيرهم. واختاره الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله فيما إذا شرط الخيار. 

كما تقدّم عنه. والرّواية الثانية: لا يصح. وقدمه في المفني في 
الأول. 

فائدة: لو شرط الخيار في الصداق» فقيل: هو كشرط الخيار 
في النكاح على ما تقدّم. وقيل: يصح هنا. e‏ 

وقطع المصئف. والشارح» بصحّة اللكاح» على ما تقدم 
وهو الصّواب وأطلقا في الصّداق ثلاثة أوجه: صحّة ا 
مع بطلان الخيار. وصحة الصّداق. وثبوت الخيار فيه وبطلان 
الصّداق. 

[من اشترط كتابية فيانت مسلمة] 

قوله: (وإن شَرَطَهَا كِتَابية: بات مُسْلِمَة قلا يار لَهُ). 

هذا المذهت: 1 

صححه المصئف والشارح» والنّاظم» وغيرهم. واختاره ابن 
عبدوس وغيره. وجزم به في الوجيز» والمنوّر» ومنتخب الأزجي» 
وغيرهم. 

وقدّمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصة: والتترحء والكافي. 
وقال أبو بکر: له الخيار. وقاله في الترغيب. 

قال الشاظم: : وهو بعيدٌ. وأطلقهما في المحرر والرٌعايتينء 
والحاوي الصغير» والفروع. وغيرهم:. 

فائدة: وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة» وم تعرف بتقلام 
کر 

فبانت كافرة. قاله في الْحرّرء والحاوي الصّفيرء والرّعايتين» 
والفروع» وغيرهم. وأطلقوا الخلاف هناء كما أطلقوه في التي 
قبلها: في الشرح» والرّعاية» والفروع» وغيرهم. وجبزم هنا في 


الكانيء والمغني» والشرح» وغيرهم: أن له الخيار. 
[إذا شرطها أمة فبانت حرة] 
قوله: (وَإِنْ شَرَطًها أمَة فْبَانَتْ خُرة. فلا حيار لَهُ). 
هذا الذهب. وعليه الجمهور. 
قال في الفروع: فلا فسخ في الأصح. وجزم به في المغني» 
والمحرّر» والشرح» والنظمء والرّعاية» والوجيز» وغيرهم وقيل: له 
الخيار. 
فائدة: وكذلك الحكم في كل صفة شرطهاء فبانت أعلى 
منها. 
عند الجمهور. وقال في المستوعب: إن شرطها ثيّباء فبانت 
بكرًا: فله الفسخ. ۰ 
[إذا بانت خخلاف ما اشترط] 
قوله: (وَإِنْ شَرَطَهًا بكرا أو جَمِيلّة' أو ية أو شرط نفي 
الحبُوبِ الي لا ييخ بها النَكَاحُ» بات بخلافِه فْهَلْلَهُ 
الخيار؟ على وَجهيْن). ٠‏ ْ 
وهما روايتان. وأطلقهما في الكافيء والمخني» والشرح» 
والحرّرء والفروع والحاوي الصغيرء وابن رزين في غير البكر. 
إحداهما: له الخيار. واخحتاره صاحب المرء غيب» والبلغة» 
والثاظم وابن عبدوس في تذکرته» والشيخ تقي الین رحمه الله. 
وقدمه في الرّعايتين. ور الوا والثاني: ليس له الخيار. 
جزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأزجي» وقدّمه ابن 
رزين في البكر. وجزم به في المستوعب في النسيبة. وقيل: له 
الخيار في شرط السب خاصة إذا فقد. وقال:في الفنسوك في إذا 
شرطها بكرا فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لان لنا قولاً إذا 
تزوجها على صفة. 
فبانت مخلافها ببطلان العقد. 
قال الشيخ تقي الذين رحمه الله: ويرجع على الغارٌ. 
فائدة: إذا شرطها بكرًا وقلنا: ليس له خيارٌ فاختار ابن عقيل 
في الفصولء وقاله في الإيضاح: : إنْه يرجع بما بين المهرين. 
قال في الفروع: ويتوجه مثله بقيّة الشتروط. 
قلت: وهو الصّواب في الجميع. 
قوله: (وَإِن تررح امه يَظنهًا حرة). 
وكداائر خرطهاضسرة الت اب 
(فأصابها وَوَلَدّت منة. فَالوَلدُ حُرٌ. ٠‏ يديهم بيهم : رم 
ولاهم رچ ؛ م بلك على من غره. وَيُفرْقْ ببْنْهُمَا إن لم يكن 


ممن يجو يَجَورٌ لَه اح الإماء. وإ كان مِمنْ يَجُورْ لَه ذبك: لَه 


الخيار. إن رضي الام مما ة فما وَلَدَتْ بَعْدَ ذْلِكَ: فهو رقيق». 

اعلم أنه إذا تزج رج أمةٌ يظئها حرّةه أو شرطها حرّة واعتبر في 
المستوعب مقارنة الشرط للعقد. واختاره قبله القاضي فبانت 
آم فلا يخلو: إِمّا أن يكون تن يجوز له نكاح الإماء أو لا 

فإن كان من لا يجوز له نكاح الإماء. 

فالماهب: أن التُكاح باطلٌ كما لو علم بذلك. وعليه 
الأصحاب. وقطعوا به. وقدّمه في الفروع؛ وقال: وعند أبي بكر 

فلا خيار. واعلم أن قول أبي بكر: إنما حكي عنه فيما إذا 
شرطها اة فبانت حر 1 

كما تقدم. وذكر القاضي في الجامع: أنه قياس قوله: ١فِيمًا‏ إذَا 
شرَطهَا اة بات نة ثم فرق بينهما. 

فالّذي نقطع به: أن تقل ساعت الفزوع فان ابي بكر 
إا یی او يكرن ا تقض" .وهو ارق ويدك عل ذلك :انه 
قال بعده: وبناه في الواضح على الخلاف في الكفاءة. 

فهذا لا يلاثم المسألة. واللّه أعلم. وإن كان تن يجوز له 
نكاح الإماء: فله الخيار. 

كما قال المصّف. وظاهره وظاهر كلام جماعة: إطلاق الظَن. 

فيدخل فيه: ظنه أنها حرة الأصل أو عتيقة. 

وقطع في الحرر والنظم» والرّعايتين» والحاوي» والمنورء 
والفروع وغيرهم: أنه لا خيار له إذا ظنها عتيقة. 

وهذا المذهب. ولعلّه مراد من أطلق. وظاهر كلام الرركشي: 
التنافي بين العبارتين. 

وقدم في التُرغيب: أنه لو ظنّْها حرّة لا خيار له. وقيل: لا 
خيار لعبدٍ. وهو احتمال في المغني» والتشرح. وقيل: لا فسخ 
مطلقًا. حكاه في الرّعاية الصغرى. 

فإذا اختار امقام تقرّر عليه المهر المسمّى كاملاًء على الصحيح 
من المذهب. وقيل: ينسب قدر مهر الل إلى مهر المثل كاملاً. 

فيكون له بقدر نسبته من المسمى» دا 

فائدة: لو أبيح لحر نكاح امت ف فنكحهاء ولم يشترط حريّة 
أولاده: فهم أرقاء لسيّدهاء على الصحيح من المأهب. وعليه 
الأصحاب. وعنه: أن ولد العربي يكون حرًا. وعلى أبيه فداؤه. 

ذكره الرركشي في آخر كتاب النفقات على الأقارب. وإن 
شرط جريّة الولد» فقال في الرُوضة في إرث غرًة الجنين: إن 
شرط زوج الأمة حريّة الولد: كان حرًا. وإن لم يشرط: فهو عبدٌ. 
انتهى. 


ذكره في الفروع في أواخر اباب ۽ مُقَاوِير دیات ٠‏ النفس». 

قال ابن اليم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء ء الثالث في 
الحيل المثال الثالث والسّبعون: إذا شرط الرُوجٍ على السيّد حريّة 
أولاده: صح. وما ولدته فهم أحرار. 

قوله: (وَالوَلدُ حُرُ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال: ينعقد حرًا باعتقاده. 

قال ابن عقيل: ينعقد حرًا كما ينعقد ولد القرشي قرشيًا. 
وعنه: الولد بدون الفداء رقيق. 

قوله: (ويَفددِيهم). 

هذا المذهب. قاله في المغني» وغيره. 

قال الشارح: وهو الصّحيح. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدمه في الفروع» وغيره. وعنه: لا يلزمه فداؤهم. 

قال الرركشي: نقل ابن منصور: : لا فداء عليه ak‏ الولد 
حرًا. وعنه: أنه يقال له: اد أوألأدك َإلأ هم تنو مُون الأم». 

قال المصئف, والشارح: فظاهر هذا أنه خيّره بين فدائهم 
وبين تركهم رقيقًا. 

فعلى المذهب: يفديهم بقيمتهم» على الصّحيح. 

اختاره المصنف. والشارح» وصاحب التلخيص» وابن منجّا. 
وقدمه في الفروع في «باب القّصلبرا؛ لاه أحاله عليه. وجزم به 

قدّمه في الفائق. واختاره أبو بكر. قاله المصئفء والشارح. 
ويحتمله كلام المصنف هنا. وعنه: يضمنهم بأيّهما شاء. 

اختاره أبو بكر في المقنع. وعنه: يفديهم بمثلهم في صفاتهم 
تقريبًا. 

اختاره الخرقي» والقاضي» وأصحابه. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهمب. وهو ظاهر كلام 
المصئف هنا. والخلاف هنا كالخلاف المذكور في باب الغصب» 
فيما إذا اثنترى الجارية من الغاصب» أو وهبها له» ووطئها وهو 
غير عالم. فإ الأصحاب أحالوه عليه 

قوله: (يَوْمٌ ولادتهم). 

هذا الخ من القع وعليه الأصحاب. وعنه: وقت 
الخصومة. | 

فائدتان إحداهما: لا يضمن منهم إل من ولد حا في وقتٍ 
يعيش لثله» سواءً عاش أو مات بعد ذلك. 

الغّانية: ولد المكاتبة مكاتب. ويغرم أبوه قيمته» على الصّحيح 


من الروايتين. والمعتق بعضها: يجب لا البعض فيسقط. وولدها 
یغرم أبوه قدر رقه. 

تنبية: قوله: (قَبَانْتْ أمَة). يعني: بالبيّنة لا غيرء 
من المذهب. وقيل: وبإقرارها أيضًا. 

[إذا كان عبدًا فولده أحرار] 

قوله: (وَإن کان عَبْدَاء فَوَلَدُهُ أحْرَارٌ. يديهم إذَا عَتّقَ). 

فيكون الفداء متعلًّا بذمته. وهو المذهب. ١‏ 

جزم به الخرقي» وصاحب الوجيزء وا محرّره والنظسمء 
والرّعايتين» والحاوي وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وشرح ابن 
منجًا. وقيل: يتعلّق برقبته. وهو رواية في التُرغيب. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وهذا هو المتوجّه قولاً 
واحدًا؛ لأنه ضمان جناية محضةٍ. وأطلقهما في المغني» والشرح. 
وقيل: يتعلق بكسبه. 

فيرجع به سيّده في الحال. 

[الرجوع على من غره] 

قوله: (وبرْجعْ بدَلِكَ عَلَى من غْرة). 

بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له. 

فلم يكن له. ذكره في الواضح 

لکن من شروط رجوعه على من غره: أن يكون قد شرط له 
انها حرة مطلقّاء على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

وقيل: إن كان الشرط مقارنًا للعقد: رجع؛ وإلاً فلا. 

اختاره القاضي. وقطع به في المستوعب» فقال: «الشرط 
الثاليث: أن يشرط حْرَيتَهَا في نفس المَقَدٍ. اما إن تَفَدُمَ دبك 
فلا ينبت لَهُ حيار الشنخ» انتهى. وقال في المغني» والتشرح: 
ويرجع أيضا بذلك على من غر مع إيهامه بقرينة حريّتها. وفي 
المغني أيضًا: ولو كان الغارٌ أجنبيًا كوكيلها. 

قال في الفروع: وما اكسره ي الي هو إطلاق نصوصه. 
وقاله أبو الخطًاب. وقاله أيضًا فيما إذا دنّس غير البائع. 

قال الزُركشي: وظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حربٍ 
يقتضي الرُجوع مع الظّنّ. وهو اختيار أبي محمد وأبي العئئاس. 

إذ المحابة الذي قضوا بالرُجوع لم يستفصلوا. ويحقّى ذلك: 
أن الأصحاب لم يشترطوا ذلك في الرجوع في العيب. انتهى. 

[لستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء] 
فائدة: لمستحق الفداء مطالبة الغارٌ ابتداء» نص عليه. وجزم 


على الصحيح 


به في الحرّر» والرّعايتين» والفروع» والحاوي الصغير» وغيرهم. 
قال في الرعاية» قلت: كما لو مات عبدًا أو عتيقا أو مفلسًا. 
وجعل الشيخ تقي الدّين رحمه الله: في المسألة روايتين. 
قال ابن رجبو: وكذلك أشار إليه جدّه في تعليقه على 
المداية. ش ٠‏ 
قال ابن رجب رحه.الله: وهو الأظهر: ويرجع هذا إلى أن 
المغرور: هل يطالب ابتداءً بما يسستقرٌ ضمانه على الغارٌء أم لا 
يطالب به سوى الغارٌ؟ كما نص عليه في رواية جماعةٍ هنا. ومتى 
قلنا: خير بين مطالبة الرُوجٍ والغارٌء فلا فرق بين أن يكون 
أحدهما موسرًا والآخر معسراء أو يكونا موسرين. 
وإن قلنا: لا يجوز سوى مطالبة الغارٌ ابتداء وكان الغارٌ 
معسرًا والآخر موسرًا: فهل يطالب هنا؟ فيه تردُدٌ. وقد تشبه 
المسألة ما إذا كانت عاقلة القاتل خطأ عن لا تحمل العقل. 
فهل يحمل القاتل الدّية» أم لا؟ انتهى. 
تنبيهان: الأول: سكوت المصتف عن ذكر المهر يدل على أنه 
لا يرجع به. وهو إحدى الروايتين. 
اختاره أبو بكر. 
قال القاضي: الأظهر أنه لا يرجع؛ لأن الإمام أحمد رمه الله 
قال: كنت اذهب إلى حديث علي رضي الله عنه ثم هبته. وكأني 
أميل إلى حديث عمر رضي الله عنه فحديث علي رضي الله عنه 
. بالرُجوع بالمهر. وحديث عمر رضي الله عنه بعدمه. ° 
والرّواية الثانية: يرجع به أيضًا. اختاره الخرفي. 
قال الرركشي: اختاره القاضي» وأبو حار يعني به المصنّف 
وغيرهما. وقدمه في المستوعب» والمخني» والشرح» والرُركشي» 
وغيرهم. 
قلت: وهو المذهب. 
فعلى هذه الرّواية: يجب المهر المسمى» على الصّحيح من 
المذهب. وعنه: مهر المثل. 
اختاره المصنّف. ويأتي ذلك في آخر كتاب المكداق في 
التكاح الفاسد. 
الثاني قوله: (وَيَرْجِعٌ بلك على مَنْ غَره). 
إن كان الغارٌ السيّد: عتقت إذا أتى بلفظ الحرية» وزالت 


المسألة. وإن كان بغير لفظ الحريّة: لم تعتق».ولم يجب له شي إذ: 


لا فائدة في وجوب شيء له» ويرجع به عليه. 
لكن إن قلنا: إن الرُوج لا يرجع بالمهر» وجب للسيد. وإن 


ظاهر كلام أكثر الأصحاب. واختاره القاضي» وغيره. وقدمه في 
المغني» والشرح» والفروع. وقيل: لا يرجع عليها. وأطلقهما 
الزركشي. 

نقل ابن الحكم لا يرجع عليها. 

قال المصنّف: ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله: لا يرجع ` 
عليها. 

قال الرركشي: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية 
جماعةٍ: لا يرجع عليها. 

فعلى الأول: هل يتعلّق بذمّتهاء أو برقبتها؟ فيه وجهان: 

واطلقهما في الفروع قال المصّف, والشارح» وابن رزين في 
شرحه» والزركشي: هل يتعلّق برقبتها أو بذمتها؟ على وجهي 
استدانة العبد بدون إذن سيّده. وتقدّم ذلك في أواخر باب 
الجر وان المكحيح: أنه يتعلّق برقبته. 

وقال القاضي: قياس قول الخرقي: أنه يتعلّق بذمتها؛ لأنه 
قال في الأمة إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا 
عتقت. 

فكذا هنا. وإن كانت الغارّة مكاتبة: فلا مهر لما في أصمّ 
الوجهين. قاله في الفروع. وجزم به في المغني» والتّرح. وإن كان 
الغارٌ أجنبياء فالممحيح من المذهب: أنه يرجع عليه. ونصُ عليه 
في رواية عبد الله وصالح. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا 
به. 

وظاهر كلام القاضي: عدم الرجوع عليه. 

فإئه قال: الغارٌ وكيلهاء أو هي نفسها. قاله الزُركشي وإن 
كان الغارٌ الوكيل: رجع عليه في الحال. 

وإن كان الغرر منها ومن وكيلها: فالضّمان بينهما نصفان. 
قاله في المستوعب وغيره. 

ويأتي نظيرها في الغرر بالعيب. 

[إذا تزوجت رجلاً على أنه حر] 

فائدةٌ: قوله: (وَإن زوجت رَجْلاً عَلَى أنه حر أو نَظنْةُ را 
بان عبْداء فَلَّهَا الَار). 

بلا نزاع. ونصُ عليه. ولكن لو شرطت صفة غير ذلك» فبان 
أقلّ منها: فلا حيار اء على الصحيح من المذهب. وقيل: لو 
شرطته نسيبّاء لم يحل بكفاءقء فلم تكن: فلا فسخ لها. وأطلقهما 
في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغير. وقيل: في النسبء ولو 
كان مائلاً لها. وني الجامع الكبير: وغره شرط حريّةٍ ونسبب. 
واختاره الشيخ تقي الدّين» كشروطه وأولم؛ لملكه طلاقها. 


04 الإنصاف - كتاب النكاح 


[إذا عتقت الأمة وزوجها حر] 

قوله: (وَإن عنقت الآمَةُ وَرَوْجْهَا خرٌ: قلا حيار لا في ظَاهِر 
الذهَب). 

وهو المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزركشي: وهو المذهب المنصوصء والمختار بلا ريبي. 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وصَّحّحه المجد: والنّاظم وغيرهما. 
وقدّمه في المغني» والتشرح. والرّعايتين» والحاوي المغير» 
والفروع» والهداية» وغيرهم. 

وعنه: لها الخيار. وقلمه في الحرّر. وهو ظاهر ما جزم به في 
المنور. وهما وجهان مطلقان في الخلاصة. واختار الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله وغيره: أن لها الخيار في الفسخ تحت حر وإن 
كان زوج بريرة عبدًا؛ لأنها ملكت رقبتها. 

فلا يملك عليها إل باختيارها. ويأتي قريبًا «إذًا عمق بَنْضْهًا 
أو بَعْضْهُ: هَل يَْبْتَْ لَهًا ايار أمْ لا؟». 

فائدة: لو عتق العبد وتحته أمة: فلا خيار له» على الصّحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. 

وفي الانتصار: احتمال بأن له الخيار. وحكاه عن الإمام 
الشافعي رحمه الله. 

وي الواضح: احتمال ينفسخ» بناء على غناه عن أمة بحرة. 
وذكر غيره وجهين إن وجد طولاً. وني الواضح أيضّا: احتمال 

بنا على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرةٍ. فإِنّه 
يبطل. وتقدّم ذلك في الكفاءة قبل قوله: «وَالمَرَبُ بَنْضهُمْ 
نض أكْفاء. فعلى المذهب: قال المصئف, والشارح: لا خيار 
له؛ لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها. فلو تزوج امرأة مطلقًا. فبانت 
أمة: فلا خيار له. ولو تزوؤجت رجلا مطلقا. فبان عبدًا: فلها 
الخيار. فكذلك في الاستدامة. 

قال في الفروع: كذا قال. 

[إذا كان عبدًا فلها الخيار] 

قوله: (وَإِنْ کان عَبْدَا فَلَهَا الجبّارُ). 

بلا نزاع في اللذهب. وحكاه ابن المنذرء وابن عبد الي 
وغيرهما: إجماعا. 

(فَلَهًا الفلخ بِغَيْر حکم حَاكِم). 

بلا نزاع. 

قوله: (وَإن عق قبل فخهاء أو مَكشْه من وَطْيِهًا: بطل 
خيارها. فان اعت اهل بالق وهو ما جوز جهْله أ اهل 


1 إذا عتق قبل فسخها: سقط خيارهاء على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقال الرركشي وقيل: إنه وقع 
للقاضي وابن عقيل ما يقتضي: أله لا يسقط. ويأتي قريبًا في 
كلام المصئف: (إِذا عنقا مَعا). 

وأمًا إذا مكنته من وطثها مختارة» وادّعت الجهل بالعتق وهي 
من يجوز خفاء ذلك عليهاء مشل أن يعتقها وهو في بلدٍ آخر 
ونحوه» أو اعت الجهل بملك الفسخ فقدم الملصنف هنا قبول 
قوهاء ولكن مع يمينها. وها الخيار. وهو إحدى الرّوايتين. 
وحكاه المصئف في المغني عن القاضي وأصحابه. 

وحكاه في الكاني عن القاضيء وأبي الخطّاب. وحكاه في 
الشرح عن القاضي. وهو قولٌ في الرّعاية. واختاره جماعة. وجزم 
به في مسبوك الأهب» والمنور. وقدّمه في الهداية» والمذهب. 
والمستوعب» والحاوي الصغير. 

قال في الرّعاية الصّغرى: فلها الفسخ في الأصح. وقال 
الخرقي: يبطل خيارهاء علمت أو لم تعلم. وهو المذهب» نص 
عليه في رواية الجماعة فيهما. 

قال الرُركشي: هذا نص الروايتين» واختيار الخرقي» وابن 
أبي موسىء والقاضي في اجرد والجامع. 

وقدّمه في المغني» والتشرح. وينبني عليهما وطء الصّغيرة 
امجنونة على الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يسقط خيارهاء 
على الرّوايتين. 

وقيل: إن ادّعت جهلاً بعتقه: فلها الفسخ. 

فإن اعت جهلاً بلك الفسخ: فليس لها الفسخ. وجزم به في 
الوجيز. وجزم به في المحررء في الأولى. وأطلق في الثانية 
الرُوايتين. وقال الزُركشي: تقبل دعواها الجهل بالعتق فيما إذا 
وطئهاء والخيار مجاله. 

هذا المذهب المشهور لعائّة الأصحاب. وعن القاضي في 
الجامع الكبير: يبطل خيارها. 

قال: وقال في الرعاية الكبرى: فإن لم تختر» حتّى عت أو 
وطئ طوعًاء مع علمها بالخيار: فلا خيار ها. 

كذا مع جهلها به. 

وقيل: لا يبطل. 2 

فإن لم تعلم هي عتقها حثى وطثها: فوجهان. 

فإن اعت جهلاً بعتقهء أو بعتقهاء أو بطلب الفسخ؛ ومثلها 
يجهله: فلها الفسخ إن حلفت. وعنه: لا فسخ. انتهى. 


[إدعاء الجهل بالعتق] 
تنبية: قوله: (وإن اعت اجهل بالعِئق» رَهُوَ مما يَجُورْ 
هذا الصحيح. وقيل: مالم يخالفها ظاهر. 
قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الفروع. 
فوائد: إحداها: حكم مباشرته ها حكم وطئهاء كذا تقبيلها. 
إذا مناطها ما يدل على الرضى. قاله الرركشي. وهو 
س 
لثانية: يجوز للروج الإقدام على الوطء؛ إذا كانت غير عالمةٍ. 
قال الجد في شرحه: قياس مذهبنا جوازه. 
قال في القاعدة الرابعة والخمسين: وفيما قاله نظرٌ. والأظهر: 
تخريجه على الخلاف. 1 
يعني الذي ذكره في أصل القاعدة. فإنّه لا يجوز الإقدام عليه. 
الثالئة: لو بذل الرُوج لها عوضًا على أنْها تختاره: جازء نص 
عليه في رواية مهنا. 
ذكر أبو بكر في الشافي. 
قله ارق وجيف را وهو را إل فشك ااا ار 
بعوض. وصرّح الأصحاب بجوازه في خيار البيع. 
الرابعة: قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لو شرط المعتق 
عليها دوام الاح تحت حر أو عبلرء إذا أعتقهاء فرضيت: لزمها 
إذلك. 
ش قال: ويقتضيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنْه يجوز العشق 
بشرط. 
قال في القاعدة الرّابعة والثّلائين: إذا عنقت الأمة المزوجة: لم 
تملك منفعة البضع. إِنْما يثبت لما الخيار تحت العبد. 
قال: ومن قال بسراية العتق» قال: قد ملكت بضعها. 
فلم يبق لأحدٍ عليها ملك. 
فصار الخيار لحا في المقام وعدمه» حرًا كان أو عبدًا. 
قال: وعلى هذا لو استثتى منفعة بضعها للزُوج: صح. ولم 
تملك الخيارء حرا كان أو عبدًا. ذكره الشيخ. 
قال: وهو مقتضى المذهب. انتهى. 
والظاهر: أنه اراد بالشيخ: الشئيخ تق الدين» أو سقط ذكره 
في الكتابة. | 
[خيار المعتقة على التراخي] 
قوله: (وَحبَارُ المعْقَةٍعَلَى التْراخِيء ما لَمْ بُوجذ مِنْهَا مَا يدل 
عَلَى الرُضى). 


بلا خلافي في ذلك. ويأتي خيار العيب: هل هو على 
الّراخي أو على الفور؟ في أواخر الباب الآتي بعد هذا. 
[للصغيرة الخيار إذا بلغت] 
تنبيةٌ: ظاهر قوله: (فَإِنْ كانت صَغِيرَة أو مَجْنُونَف َلْهَا الخبَارٌ 
إِذَا بلقت وَعَقَلَت). ` 
أنه ليس لها خيارٌ قبل البلوغ. وهو ظاهر كلامه في الهداية» 
والمذهب» والخلاصة. والمحررء والوجيز» والحاوي» وغيرهم. 
وقدمه في الرّعايتين. وقيل: لما الخيار إذا بلغت تسعًا. وهو 
المذهب. 
قال في الفروع: إذا بلغت سنا يعتبر قوها فيه: خيّرت. وذكره 
القاضي في المْجرّد. وجزم به في المستوعب. وصرّح بأنها ب 
تسع. وكذا صرح به ابن البنا في العقودء فقال: إذا كانت صغيرة 
فعتقت» فهي على الرُوجِيّة إلى أن تبلغ حدًا يصح إذنها. وهي 
التسع سنين فصاعدًا. انتهى. 
وقال ابن عقيل: إذا بلغت سبعاء بتقديم السّين. وقال الشيخ 
تقي الدين: اعتبار صحّة إذنها بالتسع أو السُبع: ضعيف؛ لأن 
هذا ولاية استقلال. وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ» 
كالعفو عن الا والشفعةء وكالبيع. 
بخلاف ابتداء العقد. فإنّه يتولأه الول بإذنها. 
فتجتمع الولايتان. وبينهما فرق. انتهى. 
[إذا طلقت قبل اختيارها] 
قوله: (فَإِن طَلْقَت قبل اخيارهًا: وَقَع الطّلاق. وَبَطَل 
خيارُهَا). 
يعنى إذا كان طلاقا بائنا. وهذا المذهب. وعليه جماهير 
الأمنحاب. وجزم به في الوجيز وغيره: وقدمه في الهداية» 
والمذهبء والمستوعب» والخلاصة؛ والمغني» والشرح» والمحرر 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 
قال القاضي: طلاقه موقوفف. 
فإن اختارت الفسخ: لم يقع» وال وقع. وقيل: هذا إن 
جهلت عتقها. وأطلق في الترغيب في وقوعه وجهين. 
[إذا عتقت المدة الرجعية فلها الخيار] 
قوله: (وَإِنْ عَتَقَتِ الْمعْتَدَةٌ الرُجْعِيةُ فَلَهَا الخيّارُ). 
بلا نزاع» سواءً عنقت ثم طلقت» أو طلقت ثم عتقت في 
عذتها. 
فإن رضيت بالمقام» فهل يبطل خيارها؟ على وجهين. 
وأطلقهما في الهداية» والمستوعبء والمغني» والشرح. 


أحدهما: يبطل. وهو المذهب. 

اختاره المصئّف وغيره. وصحّحه في التُصحيح. والمذهبء 
فقال: سقط خيارها في أصح الوجهين. 

قال الناظم: هذا أشهر الوجهين. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
وغيرهم. والوجه الثاني: لا يبطل خيارها. ٠‏ 

[اختيار الفرقة بعد الدخول] 

قوله: (وَمَى اممَّارَت الْعْتَقَةٌ الفَرْفَة بَمْدَ الدخول: فَالْيْرُ 

بديب. | 


بلا نزاع» سواءً كان مسمى المهرء أو مهر المثل إن لم يكن 
7 
[اختيار الفرقة قبل الدخول] 
قوله: (وَإن کان قَبْلَهُ فلا مَهْرَ). 
هذا المذهب. 
جزم به الخرقي» وصاحب الوجيزء والمنؤر» ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم. وقلمه في المغني» والْحررء والشرح» والفروع» 


والحاوي الصغير. 
وقال أبو بكر: لسيّدها نصف المهر. وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله. 


نقلها مهنا. وجزم به في الرّعايتين. وأطلقهما في المهدايةء 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة؛ والبلغة. 
له. فلا يسقط بفعل غيره. 


[عتق أحد الشريكين وهو معسر] 
قوله: (وَإن أَعَمقَ أَحَدٌ الشثريكين, وَهُرَ مُعْسينٌ فلا حيار لَهَا). 
هذا الصحيح من المذهب» نص عليه. 


اختاره ابن أبي موسی» والقاضي» والمصنّف» وغيرهم. 

قال في مسبوك الذُهب: ل يثبت ها خيارٌ في ظاهر المذهب. 

قال الرُركشي: هذه الرواية من الان من الترانين؛ وجزم 
به الخرقي» وصاحب الخلاصة: والوجيز» وغيرهم. 

وقدّمه في الحرّر» والرعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع؛ 
وغيرهم. وعنه: حكمها حكم عتقها كلّها. واختاره أبو بكر في 
الخلاف. وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» والبلغة. ١‏ 

فعلى المذهب: لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة 
بعبلٍ على مائتين مهراء ثم مات السيّد: عتقت» ولا فسخ ها قبل 
الدُخول؛ لثلاً يسقط المهرء أو يتنصّف. 


فلا تخرج من الثلث» فيرق بعضها. 
ذكره في المحرره والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 


وغيرهم. 
قلت: فيعايى بها. وهي مستثناة من كلام المصنف وغيره تمن 
أطلق 


فائدة: لو عتقت الأمة وزوجها بعضه حر مدق ىّ: فلا خيار 


لا. 

تق القروع: وقيل: لها الخيار. 

جزم به في التُرغيب» والرّعاية الكبرى. 

فلو عتق بعضهاء والزُوج بعضه معتق» فلا خيار لماء على 
الصحيح. 

قدّمه في الفروع. وعنه: لها الخيار. وعنه: ها الخيار إن كانت 
حريّتها أكثر. وصحّح في البلغة» والرّعاية الكبرى: عدم الخيار 
إذا كانا متساويين في الحريّة. 

وقدمه في الرّعاية الصّغرى. وأطلق فيما إذا تساويا في العتق 


ف الحاري الصغير وجهين. 
ش [عتق الزوجين معا] 


قوله: (وَإن عَنَقَ الرُوْجَان مَعًا. فلا حيار لَهَا). 

يعنى إذا قلنا: لا خيار للمعتقة تحت حر. وهذا المذهب. 

قال القاضي» في بعض كتبه: هذا قياس المذهب. واختاره أبو 
e‏ والمجد. والشارح» وغيرهم. وصحّحه في 
المحم والحاري. 

قال في المذهبء ومسبوك الهب: هذا اصح الرواينين. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الهداية» والمستوعب» 
والخلاصة؛ والرّعايتين» والفروع» وغيرهم. وعنه: لها الخيار. 
وقال الرُركشي: هي أنصّهما. وصحّحها القاضي في كتاب 
الروايتين. وهي قول في الرّعاية. وقدّمه في الحرر. 

قال في القاعدة السابعة والخمسين: فيه روايتان منصوصتان. 
وعنه: ع نقلها الجماعة. 

قال اللصنْف في المغني: ومعناه واللّه أعلم أنه إذا وهب لعبده 
سرَيّة وأذن له في التسري بهاء ثم عتقهما جميعًا: د 
وخرجت عن ملك العبد فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديا 

هكذا زوئ جفاعة من أصحابه» SS‏ 
شترى له سرَيّة ثم أعتقها: لا يقر بها إل بنكاح جديلد. وأمًا إذا 


. كانت امرأته» فعتقا: لم ينفسخ نكاحه بذلىك؛ لأنه إذا لم ينفسخ 


بإعتاقها وحدها فلثلاً ينفسخ بإعتاقهما مما أولى. 

ويحتمل أن الإمام امد رحمه الله إنْما اراد بقوله: «الْفَسَحْ 
ِكَاحُهُمًا' أن هما فسخ الكاح. وهذا يخسرّج على الرّواية التي 
تقول: بان ها الفسخ إذا كان زوجها حرًا قبل العتق. انتهى. 

قال العلأمة ابن القيّم رحمه الله: وهذا تأويلٌ بعيدٌ جدًا من 
لفظ الإمام أحمد رحمه الله. فان كلام الإمام أحمد في رواية ابن 
هانئ» وحرببه ويعقوب بن جتان «إذا زوج عَبْدَهُ مِنْ أي ثم 
أعْتَقَهُمَا: لا يَجُورْ أن يَجَتَمِعَا حى يُجَدَدَا التكاح». 

فرواه الثلاثة بلفظ الواحد. وهو: أله زوج عَبْدَهُ من أمَيهِ» 
لم قوله: «حَتَى يد النَكاح» مع قوله: «روْج؛ صريحٌ في أنه 
نكاح :لا تسر. 

قال: وللبطلان وجه دقيق» وهو: أله إِنّما زوجها بحكم الملك 
هما. وقد زال ملكه عنهما. 

بخلاف تزويجها لعبد غيره. ولهذا كان في وجوب المهر في هذه 
المسألة نزاع. 

فقيل: لا يجب المهر بحال. وقيل: يجب ويسقط. والمنصوص: 
أنه يجب. ويتبع به بعد العتق. 

بخلاق تزويجها لعبد غيره. انتهى. 

باب حكم العيوب في التكاح 
[العيب الأول] 

٠‏ قوله: (فَإِن اَلَف في مکان الجماع بالبَاتّي. فَالقَوْلُ قَوْلْهَا). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الخلاصة: والكاني» والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. وقدّمه في الهداية, 
والمذهب. والمستوعب. والمغني؛ والمحرر والشرح؛ والنظمء 
والرعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

قال في الفروع: قبل قوها في الأصح. ويحتمل أن القول قوله. 
وهو لأبي الخطًاب. واختاره بعض الأصحاب. وعلّه: مالم تكن 
بكرا. 

صرح به في الْحرر» وغيره. وهو واضح. وأطلقهما في البلغة. 

[العيب الثاني] 
قوله: (الثاني: أن کون عِنْينًا لا يُحْكِنْهُ الوْطم). 
العنين: هو الذي لا يمكنه الوطء على الصمْحيح من المذهب. 


وقيل: هو الّذي له ذكرٌ ولكنّه لا ينتشر. م 
[الاعتراف بالعيب] 
قوله: (فإن اعرف بذلك: أجل سنه مد تَراقُعِه. فَإِنْ وَطِهن 
َبهَاء E‏ 


إذا اعترف بالعئّة: أو أقامت هي بين بها: أجل سنقٌ على 
المّحيح من المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به أكثرهم. ١‏ 

منهم: صاحب المدايةء والمذهبء ومسبوك الذّهبء 
والخلاصةء والمغني والبلخة» والتشرح: والوجيز» وتذكرة ابن 
عبدوس» والمنررء ومنتخب الأزجي» وغيرهم. وقدّمه في 
الف والمحرر والنظمء والرّعايتين» والمحاوي الصّضير» 
وغيرهم. 

قال في الفروع: هذا المذهب. 

قال الرُركشي: هذا المذهب المنصوصء والمختار لعامة 
الأصحاب. انتهى. 

واختار جماعة من الأصحاب: أن ها الفسخ في الحال. 

منهم: أبو بكر في الثنبيه» والجد في الحرر. 

تنبية: : مفهوم قوله: «رإن اعْتَرَف ذلك أجُل» اله لو انکر لا 
يؤجل مالم تقم بِينُ. وكاو مج . وهو المذهب. 

اختاره القاضي في التعليق. 

قال في الفروع: والأصح لا يؤجُل. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة: والنوّر» وغيرهم. وقدمه 
في المستوعب. والحرر» والرّعايتين» والحاوي الصّضير» وغيرهم. 
وقيل: يؤجّل. وقدمه في النظم. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقاله 
القاضي في التُعليق أيضًا في موضم آخر. وعنه: يؤجل للبكر. 

فعلى المذهب: يحلف. على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: ويحلف في الأصح. 

قال الركشي: يحلف. على الصّحيح من الوجهين. وجزم به 
في المنوّر. وقدّمه في المستوعب. واحرر» والنظم. وقيل: لا يحلف. 
وأطلقهما في المداية» والمذهبء ومصبوك الذّهبء والخلاصة» 
والرّعايتين والحاوي الصّغيرء وغيرهم. 

قال القاضي: الوجهان مبئيّان على'دعوى الطّلاق. 

فعلى المذهب: لو نكل أجُل» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في امنور والزركشي. وقدّمه في الحرر» والرعايتين» 
والحاوي الصفير» والفروع. ش 

وقيل: ترد اليمين. فيحلف ويؤجل. 

[المراد بالسئة السنة الملالية] 

فائدتان: إحداهما: المراد بالسنة هنا: السنة الملالية ائي عشر 
شهرًا هلاليًا. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هذا هو المفهوم من كلام 


العلماء: فإنهم حيث أطلقوا «السَنَةه أرادوا بها الهلاليّة. 

قال: ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك. 

قال ابن رجبي: وقرات بخط ولد ابي المعالي ابن منجًا يحكي 
عن والده أن المراد بالسسّنة هنا: هي التكمسيّة الرُوميّة: وأنّها هي 
الجامعة للفصول الأربعة الي تختلف الطباع باختلافهاء بخلاف 
الهلالية. 

قال: e REE‏ الا ناته 
تصريحهم به. انتهى. 1 

قلت: الخطب في ذلك يسيرٌ والمدة متقاربة. فإ زيادة السُنة 
الشمسية على السنة الهلاليّة أحد عشر يومًا وربع ينوم أو هس 
يوم. 


[اعتزال المرأة الرجل] 


الثّانية: لو اعتزلت المرأة الرّجل: لم تحنسب عليه من المدة. ˆ 


ولو عزل نفسه أو سافر: احتسب عليه ذلك. 

ذكر في البلغة. وذكر في عمد الأدلّة احتمالين. . 

هل يحتسب عليه في مدّة نشوزهاء أم لا؟ ووقع للقاضي في 
خلافه ترددّ. وذكر فيه أيضا: أنه لا يحتسب عليه بمدة الرّجعة. 


[الاعتراف بأنه وطئها مرة] 
تنبيهٌ: شمل قوله: (فَإن اعَتَرَفَت أنه وَطِنَهَا مَرَة: بطل كَونةُ 


الوطء في الحيض» والإحرام» وغيرهما. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا يبطل كونه عنْيْنًا 
بوطته في الحيض والإحرام. 

قال القاضي: هذا قياس المذهب. 

قلت: هذا ضعيف جدا. 

[ما تزول به العنة] 

فائدتان: إحداهما: يكفي في زوال لةه تغييب الحشفة» 
على الصّحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يشترط 
إيلاجه جميعه. 

قطع به القاضي في الجامع. ونقله عنه ابن عقيل. 

فعلى الأوّل: يكفي تغييب قدر الحشفة من الذكر المقطوع. 

قدّمه في الرّعاية الكبرىء والزركشي. وقيل: يشترط إيلاج 
بقيته. قاله القاضي في الجامع. وقدمه ابن رزين في شرحه. وذكر 
الوجهين في الْجرّد. وأطلقهما في المغني» والرح؛ والفروع. 

الثانية: لو وطنها في الرّدة: لم تزل به العئة. 

ذكره القاضي محل وفاق مع الشافعية. 


قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: زوالهها بذلك. وهو 
الصّواب. 
[الوطء في الدبر] 


د قوله: (وَإڻ وَطِنَهَا في الدبْر » أو وَطَِ غَيْرهاد َم زل الع 
. وهو المذهب. 


اختاره القاضي» وغيره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقمه 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعبء والخلاصة 
والمغني» والكاني» والشرح» والرّعايتين» وغيرهم. 

(ويْحتَمَل أن د تژول). وهو وجة. 

قال في الحداية: ويخرج على قول الخرقي : انها تزول. 

قال في المذهبء ومسبوك الذُهبء والمستوعب: لم تزل العنة 
على قول الخرقي' وجزم به في المنوّرء وهو مقتضى قول أبي بكر. 
واختاره ابن عقيل. وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في 
تذكرته. ١‏ 1 

فإنه قال: وتزول بايلاج الحشفة في فرج: ‏ , 

قلت: وهو الصّواب. وأطلقهمًا في الحرّر» والنظم» والحاوي 
الصغير» والزركشي» والفروع. وقال: لاختلاف أصحابنا في 
إمكان طريان العئة» على ما في التّرغيب» وغيره. وعلى ما في 
المغني» وغيره: ولو أمكن» لأنه بمعناه. ولهذا جزم بانه لو عجز 
لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه: ضربت المدة. انتهى. 

A قلت:‎ 

قال في البلغة: اختلف أصحابنا: هل يمكن طريانها؟ على 
وجهين. وينبني عليها: لو تعذّر السوطء في إحدى الرُوجتين أو 
كان يمكن في الدبر دون غيره. 

قال في الرّعايتين: وإن وطئ غيرهاء أو وطئها في الذبر» أو في 
نكاح آخر: : ل تزل علته؛ لأنها قد تطرا في الأصح. وقيل: تزول 
کمن أقرت بانه وطئها في هذا التكاح. 

قال الزركشي: ولعل هذين الوجهين مبان على تصوّر 
طريان العنّة. وقد وقع للقاضي» وابن عقيل أنها لا تطرا. 
وكلامهما هنا یدل على طريائهما 

[إدعاء الوطء] 

قوله: (وَإن اذْعَى أنه رَطِتهَا. وَقَالَت: إِنْهًا عَذْرَاءً. رشهذت 
بلك امرأة بق مه فَالقَولُ قَوْلْهَا). 

الصحيح من المذهب: أنه يكفي شهادة امرأةٍ ثقةٍ. 

كالرضاع. وعليه الأصحاب قال الزُركشسي: هي المشهورة. 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المستوعب» والرّعاية» 


والرٌركشي» وغيرهم. 

وعنه: لا يقبل إلا اثنتان. وأطلقهما في المغني» والشرح. 

فلو قال: «أزْلْت بَكَارَتَهَاء ثم عَادت»» وأنكرت هي: كان 
القول قولها بلا نزاع» ويجلف على المتميح من الذعب: 

قطع به القاضي» وأبو الخطًاب» وابن الجوزي في الذهب» 
ومسبوك الهب والسامري في المستوعب» وأبو المعالي في 
الخلاصة, والمجد وغيرهم. وقيل: لا يمين عليها. ويحتمله كلام 
الخرقي؛ وابن أبي موسى. قاله الژرکشي. 

[الإدعاء بالعيب] 

فائدة: لو تزوج بكراء فادّعت انه عن فكذبهاء وادُعى أنه 
أصابهاء وظهرت ثيباء فاذعت أن ثيوبتها بسبب آخر: فالقول 
قول الؤوج. 

ذكره الأصحاب. 

قال في القاعدة الثالثة عشر: ويتخرج فيه وج آخر. 

قوله: (وإن كانت ا. فَالقَولُ قولة). 

هذا خد الرّوايات. 

جزم به في العمدة» والوجيز» ومنتخب الأزجي» وغيرهم. 
واختاره القاضي في كتاب الروايتين» والمصئف. والشارح» وابن 
عبدوس» في تذكرته. وعنه: القول قولها. وهو المذهب. 

تذمه في المحرر» والنُظم. والرعايتين» والحاوي الصّضير 
والفروع» وغيرهم. وقال الخرقي: يخْلَى معها في بیت ويقال له: 
أخرج ماءك على شيء. 

فزن لاعت لله لبس چ جعل على الثّار. 

فإن ذاب: فهو من وبطل قوها. وهو رواية عن الإمام امد 
رحمه ألله. 

نقلها مهناء وأبو داود وأبو الحارث وغيرهم. واختارها 
القاضيء والشريف» وأبو الخطّاب في خلافيهماء والشيرازي. 
وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. . 

فعلى هذا: لو اعت أنه مني غيره. 

فقال في المبهج: القول قولها. وظاهر كلام الإمام لد رحمه 
الله في رواية أبي داود: أن القول قوله. 

قلت: وهو الصّواب. وقال أبو يكر في النبيه: يزوج امراة 
من بيت المال. : 

قال القاضي: لها دينٌ. وقال المصئف: لها جظ من الجمال. 

فإن ذكرت أنه قربها: كذبت الأول. وخيّرت الثانية في 
الإقامة والفراق. ويكون الصّداق من بيت المال. وإن كذبته فرق 


بينه وبين الأولى» وكان الصّداق عليه من ماله. واعتمد في ذلك 
على أثر رواه عن سمرة. وضعّفه الأصحاب ورذوه. 

تنبية: اعلم أن الجدء ومن تابعه: حص الرواية الثانية بما إذا 
عى الوطء بعدما ثبتت عنته واجّل؛ لأنْه انض إلى عدم الوطء: 
وجود ما يقتضي الفسخ. وجعلوا على هذه الرواية إذا اأعى 
الوطء ابتداء وأنكر العنة: أن القول قوله مع بمينه وهي طريقة 


صاحب الفروع. 

قال الزركشي: وأطلق هذه الرُواية جمهور الأصحاب. 
ولفظها يشهد لهم. 

فاه قال: SE‏ وك عدر بي 
استحلفت. انتهى. 

فائدة: لو ادّعت زوجة مجنون عنته: ضربت له مدة. 

عند ابن عقيل. 5 


قلت: وهو الصّواب. وعند القاضي: لا تضرب. وأطلقهما 
في الفروع. وهل تبطل محدوثه» فلا يفسخ الولي؟ فيه الوجهان. 
قاله في الفروع. 

[القسم الثاني] 
قوله: (القِسْم الثاني: يُحْتَص النساء. وهو شيعان: 
[القسم الأول] 

الرتق. وَهُوْ کون لنرج منْدُودًا مُلْتَمِيقَاء لا مَمْلك للذكر 
فِيه. وكَذَلِكَ القَرّنْ وَالعَفْلُ وَهُوَ لحم يَحْدُتْ فيه يسْدَهُ). 

فجعل «الرتق» الس وجعل «القَرّنْ وَالعَفّلَ لحمًا يحدث 
في الفرج. 

فهما في معنى «الرنقِ؛ إلا اهما نوع آخر. وهو قول القاضي 
في الْجرد. وتبعه ابو الخطّاب» وابن عقيل» > وصاخب الخلاصة. 
وقدّمه في الرعايتين. وجعل القاضي في الخلاف اللائة: لحما 
ينبت في الفرج. ويجتمله كلام المصنّف هنا. 

وهو ظاهر كلامه في الزفاية الملغرى والحاوي الضغير. 
رقال ابر حفص «العَقل» رغوة تمنع لذة الوطء. . وهو بعضً 
القول الذي حكاه المصئّف. 

قال في الرّعاية بعد هذا القول: فإذن لا فسخ لهفي وجب. 
وقال الزركشي: وإذن في ثبوت الخيار به وجهان. وأطلقهما في 
الفروع أيضًا. 

قلت: الصُواب ثبوته بذلك» وهو ظاهر كلام المصنف 
وغيره. وقيل: «القَرَنُ» عظمٌ وهو من تتمّة القول الذي ذكره 


E TET 


المصئف. وجزم به في المذهب» ومسبوك الأمب. وقدّمه في 
المستوعب. 

قال صاحب المطلع» والرُركشي: هو عظم أو غدَةتمنع من 
ولوج الذكر. وقالا: «العَفَلُ» شيءٌ يخرج من فرج المرأة» وحيا 
الثاقة» شبيةٌ بالأدرة الي للرجال في الخصية. وعلى كل الأقوال: 
يثبت به الخيار على الصحيح. وقال في الرّعاية الكبرى: فإذن لا 


فسخ له في وجه. 
كما قال في «العفل». 
٠‏ [القسم الثاني] 
َولهُ: (وَالثاني: القنق. وَهْرَ الْخرَاق ما بن السبيلينِ وقيل: 
انخراق ما يَيْنَ مَخْرَجٍ الول والمني). 


وكذاقال في المدايةء والمذهمبء ومسبوك المب» 
والمستوعب. والمغني» والبلغة» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء 
والرركشي» وغيرهم. وقال في الخلاصة: هو انخراق ما بين القبل 
والدبر» أو ما بين تحرج البول والمي. وجزم في المحررء والوجيزء 
والفروع: أن «الفَتَقَ» انخراق ما بين السُبيلين. 

وقدّم في الكاني: أن «الفْنَقَ» انخراق ما بين خرج البول والمي. 
وثبوت الخيار في «الفتق» من مفردات المذهب. إذا علمت ذلك: 
فانخراق ما بين السُبيلين يثبت للرُوج الخيار. بلا خلاف أعلمه. 

قال في الرُوضة: أو وجد اختلاطهما لعلو لأنْ النْفس تعافه 
أكثر. وأمًا انخراق ما بين البول والمني: فالصّحيح أيضًا من 
به للروج الخيار. 

قال في الهداية» والمستوعب: يثبت 
وجزم به في المذهب» ومسبوك الأهب» والخلاصة؛ والبلغة» 
والمنوّر. وهو ظاهر ما قدّمه في الكافي. وقيل: لا يثبت به خيارٌ. 
وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير وشرح ابن 
منجاء والمصتف. وأطلقهما في الْحرّر والفروع؛ والزركشي. 
[القسم الثالث] 

قوله: (القلم الغَاِتْ: مث لتر يَنَهُمَا. وَهُر ادام 
رابص وا لجنو سَوَاءٌ کان مُطْبقَاء أو يُخنق في الآحيّان). 

وقال في الواضح: جنونٌ غالب. وقال في المغني: أو إغماتٌ لا 
إغماء مريض لم يدم. 

قال الزُركشي”: فإن زال العقل رض فهو إغماءٌ لا ينبت 
خيارًا. فإن دام بعد المرض فهو جنون. ١‏ 

[الاختلاف في البخر] 
قوله: (وَاخْتَلَف أصحَابَنًا في البَخْرِ ٠‏ وَامنتطلاق الول 


المذهب: أنه يبت 


وَالنْجرِء والشْرُوح السْيالٍ في الفرجء والاسُورب والبَاسُوره 
وَالخْصِي. وَهُرَ قَطْعُ الخْصِيتيِن» والسُلء وَمُوَسّل البَيِضتَيِنء 
والوجء وَهُْرَ رَضُهُمًا. وَنِي كوه خی وَفِيمًا ذا ا وَجَدَ أُحَدُمْمَا 
بصاحبه عيبا به مل أو حَدَث به العَيَب خد العقلد. هليشت 
الا 1 عَلَى رَجْهينِ). 

وأطلقهما في اجر والشرح» وشرح ابن منجاء والفروع؛ 
وتجريد العناية والحاوي الصُغير والرركشي. وأطلقهما في 
الرّعايتين» فيما سوى الخصي والسّل والوجء. 

وأطلقهما في البلغة في الجميع؛ إلا فيما إذا حدث به عيب 
بعد العقد. 

وأطلق في المستوعب» وشرح ابن رزين: الخلاف فيما إذا 
وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله. وأطلق في المذهمب الخلاف 
في الخصي» والسملٌ» والوجء. وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به 
مثله. 

أحدهما: يثبت الخيار في ذلك كلّه. 

جزم به في الوجسيز. وصححه في النُصحيح واختاره ابن 
القيم. وصخحه في النظم فيما إذا حدث العيب بعد العقد. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما 
بصاحبه عيبا به 9 أو حدث العيب بعد العقد. واختاره أبو 
البقاء في الجميع. وزاد: كل عيبي يرد به المبيع. 

قال الزُركشي: وهو غريب. 

وقال أبو بكرء وأبو حفص: يثبت 
أحدهما لا نتف بوله ولا نحوه. 


الخيار فيما إذا كان 


قال ابو الخطّاب: مويو الط ا 
وقروح سيّالة في الفرج. 

EE‏ م 
يثبت انيار بالبخر. وقال في المستوعب: إذا وجد 
ااي E‏ واختار 
القاضي في تعليقه الجديد قاله الرُركشي؛ وصاحب الجرّد. قاله 
الناظم والشريف» وأبو الخطّاب في خلافيهماء والثثيزازي» 
والمصنّف, والشارح ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب بعد 


وابن حامار: ي 


العقد. وهو ظاهر كلام الخرقيّ فيه. وقدّم في الرّعايتين: يوت 
الخيّار با خصِي والس وَالوّجء». 

وصمّح في المذهب ثبوت الخبار في البخرء واستطلاق البول 
والنجوء والناسورء والباسورء والقروح السَّيّالة في الفرج» 
والخنثى المشكل. وحدوث هذه العيوب بعد العقد. 


والوجه الثاني: لا يثبت الخبار بذلك كله. وهو مفهوم كلام 
الخرقي؛ لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ التكاح. 
ول يذكر شيئا من هذه. ۰ 
وقدّم ابن رزين في شرحه غير ما تقدّم إطلاق النلاف فيه. 
وإليه ميل المصتّف» والشارح» في غير حدوث العيب بعد العقد. 
وظاهر كلام أبي حفص: آنه لا يبت الخينار بالبخر مع كونه 


03 


عيبًا. 

وذكر القاضي في الْجرّد: لو حدث به عيب بعد العقد لا يبملك 
به الفسخ. قاله الزركشي. وهو مناقض لا تقدّم عنه فيه. 

واختاره أيضًا في التعليق القديم. 

اختاره أبو بكر في الخلاف» وابن حامډ» وابن البنا. وصحّحه 
في البلغة. وقدّمه في النظم. 

تنبيهات: أحدها: قوله في البخر: «وَهُوّ ن الم هو 
الصجيح. 

قال ابن منجًا: هذا اللذهب. واختاره أبو بكر. وقدمه في 
المغني؛ والبلغةء والشرح» والرعايتين. وقال ابن ب نتن في 
الفرج يثور عند الوطء. ٠‏ 

قال المصنف» والشارح: إن أراد أنه سى مخرًا ويثبت به 
الخیار» وإلاً فلا مغنى له؛ لأ نتن الفم يمنع مقاربة صاحبه إلا 
على كرة. 

وقال في الفروع: البخر يشملهما. وقال في المحرر» والنظمء 
والحاوي الصّغيره والفروعء وغيره: في كل منهما وجهان في 
ثبوت الخيار به. 

وجزم ابن عبدوس في تذكرته بثبوت الخيار بهما. 

وقال في المستوعب بعد أن ذكر الخلاف بين اسي بكر وان 
حامار: وعلى قول أبي بكره وابن حباملر: يثببت الخيار. وظاهر 
كلام الخرقي» وأبي حفص: آله عیب لا يب يثبت به خيارٌ. 

الاني: ظاهر قوله: (وَفِي كيه خنئى) 4 سواء كان مشکلاً 
وقلنا يجوز نكاخه أو غير مشكل. . وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 
وقال: قاله جماعة. 

وجزم به في المستوعب» وتذكرة ابن عبدوس. وقال في 
الفروع: وخصه في المغني بالمشكل. وني الرّعاية و 

قلت: ظاهر كلامه في المغني: يخالف ما قال. 

فإنه قال: وفي البخرء وكون أحد الروجين خنشى: وجهان. 
وأطلق الخنشی. . ۰ 

وقال في الرّعايتين: ویکون أحدهما خنثشى غير مشکل أو 


مشكلاً. وصح نكاحه في وجه. انتهى. 
فما نقله المصنف عنهما مخالفُ لا هو موجودٌ في كتابيهما. 


واللّه أعلم. 


وقال في الحرر» والوجيز» والحاوي الصغير: (وَكولُ ن أَحَدِهِمًا 


خی عير مُتشكل» فخصوا «الخدنّى؛ بكونه غير مشکل» وخطه 
في المذهب بكونه مشكلاً. 

الثالث: كثيرٌ من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله 
وجهين. وحكى ابن عقيل في البخر روايتين. وحكى في 
ارقي را او عد ادها ا كات بده 
روايتين. 

الرابع: ظاهر كلام المصتف: أنْ ما عدا ما ذكره لا ينبت به 
خيارٌ. وكذا قال الشارح؛ والرُركشي. وأطلق في الفروع في ثبوت 
الخيار بالاستحاضة:؛ والقرع في الرأس إذا كان له ريح منكرة 
الوجهين. وأطلقهما ف الاستحاضة في الرُعايتين» والحاوي 


الصغير. 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يثبت بالاستحاضة الفسخ 
في أظهر الوجهين. 1 


قلت: الصواب ثبوت الخيار بذلك. والحق ابن رجب بالقرع 
روائح الإبط المنكرة ني 0 واجری في الوجز 


0 


ا 

واختار ابن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان a‏ کبیا 
والفرج صغيرًا. 

لت فا 

8 أبو البقاء أيفا: لو ذهب ذاهبب إلى أل الشيخوخة في 
أحدهما يفسخ بها: لم يبعد. 


وقال ابن القيم رحمه الله في المدي فيمن به عيب» كقطع يار 
أو رجلء أو عمّى» أو خرسء أو طرش» وکل عيبو يفرٌ الزوج 
الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح من المودّة والرّحمة: 
يوجب الخيار وأنّه أولى من البيع. وإنْما ينصرف الإطلاق إلى 
السّلامة. 

فهو كالمشروط عرفا. اتنهى. 


قلت: وما هو ببعيدٍ: وما في معناه إن لم يكن دخل في كلامه : 


من عرف بالسرقة. ونقل ابن منصور: إذا كان عقيمًا؛ أعجب إل 
أن ين ها. ونقل حنبل: إذا كان به جئونٌ أو وسواس, أو تغيرٌ 


في عقل وكان يعبث ويؤذي: رأيت أن أفرق بينهما. ولا يقيم 
على هذا. 

الخامس: مفهوم قوله: إن وَجَدَ أَحَدُهُمًا بِصّاحِه عا به 
ِل أنه إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه: ثبت 
به الخيار. وهو صحيح. وهو المذهب. 

قال في البلغةء والفروع: والأصح ثبوته إن تغايرت. وم 
يسئن شيئا. ويستثنى من ذلك: إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء. 

قال الصف والتشارح: فينبغي أن لا يثبت ما الخيار. 
وقيل: حكمه كالممائل. وقدّمه في الفروع. 

[إذا علم بالعيب وقت العقد] 

قوله: (وَإِنْ عَلِمّ بالعَيْبٍ وَفْت العَقَدِء أو قَالَ: قَدْ رْضِيت به 
عيبا أو وُجد مِنْهُ دَلالَة عَلَى الرضى: مِن وط أو تنكين. مَع 
العلم بالعَيْب: فلا حيار لَهُ). 

بلا خلافي في العلم بالعيب» أو الرُضى به. وأمًا اللّمكين: 
فيأتي. 

[خيار العيوب على التراخي] 

فائدة: خيار العيوب على التّراخي؛ على الصحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ١‏ 

منهم القاضيء وأبو الخطاب, والمصئف. والشارح» والمجدء 
وابن عبدوس» وغيرهم. 

قال في البلغة: هذا أظهر الوجهين. 

قال الناظم: هذا أقوى الوجهين. وهو ظاهر كلام الخرقي. 
وجزم به في الحداية» والمذهب» والخلاصة؛ وغيرهم. وقدّمه في 
. الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وقيل: هو على 
الفور. 

وقاله القاضي في امْجرّدء وابن عقيل» وابن البنًا في الخصال. 

قال ابن عقيل» ومعناه: أن المطالبة بحمو الفسخ تكون على 
الفور. 

فمتى أخر ما لم تجر العادة به: بطل» لان الفسخ على الفور. 

فعلى المذهب: لا يبطل الخيار إلا ما يدل على الرُضى: من 
الوطء؛ والتّمكين مع العلم بالعيب» أو يأتي بصريح الرّضى. 

قال الرركشي: وجزم به المصنف هنا وغيره. 

قال المجد: لا يسقط خيار العنّة إلا بالقول» فلا يسقط 
بالتمكين من الاستمتاع وتحوه. وجزم به في الوجيزء والفروع» 


والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والنظم. وقال الشيخ تقي الدّين 


رحمه الله: لم نجد هذه التّفرقة لغير الجد. 


[الفسخ لا يجوز إلا بحكم خاكم] 

قوله: (وَلا يجوز الفَسْع إلا بحكم حَاكِم). 

فينفسخ بنفسه» أو يرده إلى من له الخيار» على الصّحيح من 
المذهب. 

جزم به في الرّعاية» وغيرها. وقلدّمه في الفروع. وقال في 
الموجز: ينولأه الحاكم. وقال الثشيخ تقي الدّين: ليس هو 
الفاسخ. وإثما يأذن ويحكم به. 

فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقا أو فسخ فعقد أو 
فسخ: لم يحنج بعد ذلك إلى حكم بصحُّته بلا نزاع. 

لكن لو عقد هو أو فسخ فهو كفعله» فيه الخلاف. وإن عقد 
المستحق أو فسخ بلا حکې فأمرٌ تلف فيه؛ فيحكم بصحته. 
وخرّج الشيخ تقي الدّين رحمه الله: جواز الفسخ بلا حكم في 
الرٌضى بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة. 

قال في القاعدة الثالئة والسين: ورجّح النتيخ تفي الدّين أن 
جميع الفسوخ لا تنوف على حكم حاكم. 

فائدةٌ: لو فسخ مع غيبته ففي الانتصار: الملّحّة وعدمها. 
وقال في التّرغيب: لا يطلّق على عنّين كمول في أصح الروايتين. 

[الفسخ قبل الدخول وبعده] 

قوله: (نَإِن فْسَحَ قبل الخول قلا مَهْر إن فسخ بَمْده: لَه 
ا 

هذا المحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. ونصره المصنّفء والشارح. 
وقدمه في المغبي» والمحررء والشرح» والخلاصة؛ والرّعسايتين» 
والنظم والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم. 

وقيل: عنه مهر المثل. وأطلقهما في الهداية» والمأهبء 
والمستوعب. وبنى القاضي في المجرد. وابن عقيل في الفصول: 
هاتين الروايتين على الروايتين في التكاح الفاسد: هل الواجب 
فيه المسمّىء أو مهر المثل؟ على ما يأتي في آخر الصّداق. 

وقيل: يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم. 

لا ما إذا حدث العيب بعد العقد. 

قلت: وهو قوي. وقيّد المجد الرُواية بهذا. وقيل: في فسخ 
الزُوج بعيبج قديمء أو بعر ينسب قدر نقص مهر المثل» 
لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا. 

فيسقط من المسمى بنسبته» فسخ أو أمضى. 

وقاسه القاضي في الخلاف على المبيع المعيب. وحكاه ابن 
شاقلا ني بعض تعاليقه عن أبي بكر. واختاره ابن عقيل. ويحتمله 
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كلام الشيرازي. ورجّحه الشيخ تقي الدّين. 
قلت: وفيه قوة. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله أيضًا: 


وكذلك إن ظهر الزُوجٍ معيبًا 
فللرُوجة الرُجوع عليه بنقص مهر المثل. وكذا في فوات 
شرطها. - 
قال ابن رجبو: وقد ذكر الأصحاب مثله في الغين في البيع 
في باب الشفعة. 
فائدة: الخلوة هنا كالخلوة في التُكاح الذي لا خيار فيه. 
[الرجوع إلى من غره] 


قوله: (وَيَرْجِعْ به عَلَى مَنْ غَرٌه مِن ارأةٍ وَالوّلي). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الخلاصة: والرّعايتين» والفروع: ويرجع على الغارٌ 
على الأصح. 

قال الممئف في المغني : والصحيح. 

أل المذهب روايةٌ واحدة. 

قال الشارح: هذا المذهب. 

قال الرُركشي: هذا المشهورء والمختار من الروايتين. وجزم به 
الخرقي» وصاحب الوجيزء والمنور» وغيرهم. وقدّمه في المحررء 
والنظم والحاوي الصغير» وغيرهم. وعنه: لا يرجع. 

اختاره أبو بكر في الخلاف. وهو قول علي رضي الله عنه. 
وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه رجع عن هذه الرّواية. 

قال في رواية ابن الحكم: كنت أذهب إلى قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ثم هبته. 

فملت إلى قول عمر رضي الله عنه. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» والمستوعب. 

فائدة: قوله: (وَيَرْجِمْ بذك على مَنْ غَرَهُ مِنَ رأة والولي). 

وكذلك الوكيل. وهذا المذهب. 

فعلى هذا: أيهم انفرد بالتغرير» ضمن. 

فلو أنكر الول عدم علمه بذلك ولا بيّنة: قبل قوله مع يمينه. 
وهو المذهب. 

اختاره المصئف» والشارح» وابن رزين» وغيرهم. 

قال في الرعايتين» والحاوي الصّغير: فإن أنكر الغارٌ علمه به 
ومثله يجهله وحلف: برئ. واستئتى من ذلك إذا كان العيب 
جنونا. وقيل: القول قول الرُوج إلا في عيوب الفرج. وقيل: إن 
كان الولي ما يخفى عليه أمرهاء كأباعد العصبات: فالقول قوله. 
وإلاً فالقول قول الرُوج. 


اختاره القاضي» وابن عقيل. 

الال ر افرع عون 

فسرى بين الأولياء كلّهم في عيوب الفرج» مخلاف غيرها. 
وأطلقهنٌ الرركشي. وقال في الفروع: ويقبل قول الول في عدم 
علمه بالعيب. ش 

فان كان عن له رؤيتها: فوجهان. وأمًا الوكيل إذا أنكر العلم 
بذلك: فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه. 1 

بلا خلافي. وأمًا المرأة: فإئها تضمن إذا غرته. 

لكن يشترط لتضمينها: أن تكون عاقلة. قاله ابن عقيل. 
وشرط مع ذلك أبو عبد الله ابن تيميّة بلوغها. 

فعلى هذا: حكمها إذا اأعت عدم العلم بعيب نفسهاء 
واحتمل ذلك حكم الول على ما تقدّم. قاله الزركشي. 

[إذا وجد التغرير من المرأة والولي] 

فائدتان: إحداهما: لو وجد التغرير من المرأة والوي. 

اتان علي الول عدي فول القاضيء وابن عقيل» 
والمصئف». » وغیرهم؟ ؛ لأنه المباشر. 

وقال المصئف فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل: الضّمان 


فيكون في كل من الول والوكيل قولان. وتقادم نظيرها في 
الغرر بالأمة على أنها حرة. 


الثانية: مثلها في الُجوع على الغارٌ: لو زوج امرأةٌ فأدخلوا 
عليه غيرها. ويلحقه الولد ويجهُز زوجته بالهر الأول نص 
على ذلك. 

[تزويج الصغيرة لمعيب] 

قوله: (وَلبْس لوي صَغِيرَةٍ أو مَجْنُونِِ أو سبد مه َويجُهَا 
مَعِيبا ولا ولي كبيرَة تزو ها به عير رضامهًا). 

بلا نزاع من حيث الجملة؛ لكن لو خالف وفمل فثلاثة 
5 

أحدها: الصحة مع جهله به. وهو المذهب. وقدمه في المغني» 
والشرح» والفروع» وشرح ابن رزين. وهو ظاهر الهداية» 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. والثاني: لايصح 
مطلقا. . وهو 0 في المغني, والتشرح. وصحّحه في النظم. 


فعلى ال هل له اشع إذنُ» أو ينتظرها؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في الفروع. 


أحدهما: له الفسخ إذا علم. 
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قدّمه في المغني» والشرح. 

والوجه الثاني: ينتظرها. وذكر في الرّعاية: الخلاف إن 
أجبرها بغير كفء. وصحّحه في الإيضاح» مع جهله. وتخير. 
وذكر في التُرغيب في تزويج مجنون أو مجنونةٍ بمثله» وملك الول 
الفسخ وجهين. 

[اختيار الكبيرة نكاح المجبوب] 

قوله: (فَن امَارَت الكَبِيرَةٌ يِكَاحَ مَجبُوببي أو عنين: لم 
نلك منْمَها). 1 

هذا المذهب. 

اختاره القاضي» وغيره. وجزم به في الهداية: والمذهب» 
والمستوعبء والخلاصةء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والوجيزء 
وغيرهم. وصحّحه في النُظم. وقدمه في الفروع. وقيل: له منعها. 

قال المصئف: هذا أولى. 

[اختيار نكاح المجنون] 

قوله: (فَإن اثارت اح مَجْنُونء أو مدوم أو أبرّص: 

وهو المذهب. 

قال في الهداية» والمذهب» والمستوعب, والخلاصةء والفروع: 
فله منعها في الأصح. 

قال في المغني» والشترح: هذا أولى الوجهين. وقدّمه ابن رزين 
في شرحه» وقال: هذا أظهر. وصحّحه في النُظم. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
وقيل: لا يملك منعها. 

فائدتان: إحداهما: الذي يملك منعها: وليّها العاقد لللكاح» 
على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في المغني» والنترح» والفروع. وقيل: لبقيّة الأولياء المنع. 

كما قلنا في الكفاءة. 

قلت: وهو آول. وجزم به ابن رزين في شرحه. 

[إذا علمت العيب بعد العقد] 

الثائية: قوله: (وَإنْ عَلِمَّت العَيْب بَمْدَ العَقَدِ أو حَدَث به: 
َم بنك إجْبَارَهَا عَلّى الفسلخ). 1 

بلا نزاع؛ لأنْ حقّ الول في ابتدائه» لا في دوامه. 

قاله الأصحاب. 

باب نکاح الكقار 
[حكم نكاح الكفار] 
قوله: (وَحُكْمهُ حُكْمٌ يكح الْمْلِمين» فِيمَا جب بو وَنَحْرِيمْ 


الْمحَرمّات). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وقال في 
الترغيب: حكمه حكم نكاح المسلمين في ظاهر المذهب. 

[الإقرار على الأنكحة الحرمة] 

قوله: (وَيُقَوُونَ عَلَى الآنْكِحَة المحَرْمَة ما اعْتَقَدُوا جلها ولَمْ 
َرْتَفِعُوا إِلَينا). 

هذا المذهب بهذين الثترطين» نص عليه. وعليه الأصحاب.. 
وعنه: في حرسي تزوج كتابية أو اشترى نصرائيّة: يحول الإمام 

فيخرج من هذا: انهم لا يقررون على نكاح حرّم. وهو لأبي 
الخطّاب في الهداية» قال في الْحرّرء وغيره: لا يقرون على ما لا 
مساغ له في الإسلام. ۰ 

کنکاح ذات الحارم» ونكاح ا جوسي الكتابيّة ونحوه. وتقدم في 
باب الحرّمات في النكاح هَل يَجُورُ لِلْمَجُوسِي ناح الكتابية؟». 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: والصّواب: أن أنكختهم 
الحرّمة في دين الإسلام حرام مطلقا. 

فإذا لى يسلموا عوقبوا عليها. وإن أسلموا عفي لهم عنها 
لعدم اعتقادهم تحريمها. 

اما الصّحَّةَء والفساد فالّواب: أنها صحيحة من وجي 
فاسدة من وجه. 

فإن أريد بالصّحّة: إباحة التصرّف. 

فإنما يباح لهم بشرط الإسلام: وإن أريد نفوذه وترتيب 
أحكام الرّوجِيّة عليه من حصول الحلٌ به للمطلّق ثلانا ووقوع 
الطلاق فيه» وثبوت الإحصان به فصحيح. 

وهذا مما يقري طريقة من فرّق بين أن يكون التحريم لعين 
المرأة» أو لوصف لأنّ ترتّب هذه الأحكام على نكاح الحارم بعيدٌ 
جدًا. 

وقد أطدق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما: صحّة 
أنكحتهم. مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات 
الحارم. وقال الشّيخ تقي الدّين رحمه الله تعالى أيضًا: رأيت 
لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال: 

أحدها: هي صحيحة. وقد يقال: هي في حكم الصّحة. 

والثاني: ما اروا عليه فهر صحيحّ وما لم يقرًوا عليه فهو 
فاسدٌ. وهو قول القاضي في الجامع؛ وابن عقيل» وأبي محملر. 

والثّالث: ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيحّ» وما لا فلا. 

والرّابع: أنّ كل ما فسد من مناكح المسلمين: فسدمن 


ET 


نكاحهم. وهو قول القاضي في الْجرّد. انتهى. 
[الإسلام في أثناء العقد] 

قوله: (وَإن كان في أنْنائهِ يَعنِي: إذَا أُسْلَّمُوا وَتَرَافْعُوا 5 في 
آاء التق لم عرص لكي عفْدهِم بل إن كانت المزأةٌ ن لا 
يَجُورُ انْتِدَاءُ نِكْاحِهًاء كُذَات مَحْرَيف 0 أو 
شرط الخيَارٌ في نِكَاحِهَا ّى اء أو مُدَةَ هما فِيهَاء أو مُطَلقَتِهِ 
لانا: مرق ينما إلا اقرا على التكَاح). 

إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء العقد, والمرأة عن لا يجوز 
ابتداء نكاحها: فرق بينهما مطلقاء على الصحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وعنه: لا يفسخ إلا مع مفسلرن موبار أو مجم 
عليه. فلو تزوجهاء وهي في عدّتها. وأسلما أو ترافعا إلينا. 

فإن كان تزوّجها ني عدّة مسلم: فرّق بينهما. بلا نزاع. وإن 
کان ف عدّة كافر. 

فجزم المصئف هنا: أنه يفرق بينهما. وهو المذهب» نص 
عليه. وجزم به في الهداية» والمستوعب» والخلاصة: والمغني» 
والكافي» والبلغة» والشرح» وشرح ابن منجّاء والوجيز» وتذكرة 
ابن عبدوس» والمنوره وغيرهم. وعنه: لا يفرق بينهماء نص 
عليه. 


صمّحه في النُظم. وقدمه في الرُعاية الكبرى. وأطلقهما في 
المذهب. والْجرر» والرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير» والفروع. 

تنبيةٌ: شمل كلامه: ولو كانت حبلى من زنًا قبل العقد. وهو 
أحد الوجهين أو الرّوايتين. 

أحدهما: يفرق بينهما. زهو اهو كلام کر ن اا 

جزم به في المنور. . وهو الصواب. والشاني: لا يفرّق بينهما. 
وأطلقهما في الجرر» والنظمى والرّعايتين» والحاوي المغير» 
والفروع. وأمًا إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء» أو مده هما 
فيها. 

فجزم المصنْف بأن يفرّق بينهما. وهو المذهب. 

جزم به في الخلاصة» والكافي» والمغني» والبلغة» والتشرح؛ 
والوجيز وغيرهم. وجزم به في المذهب في الأولى. وقيل: لا يفرق 
بينهما. وأطلقهما في احور والنظمء والرُعايتين» والحاوي 
الصغير» والفروع» وغيرهم. 

اما إذا استدام مطلّقته ثلائةٌ وهو معتقدٌ حلّه: فجزم المصئف 
أنه يفرق بينهما. وهو المذهب. 

قال في الفروع: لم يقر على الأصح. وجزم به في الخلاصة؛ 
والمنوّر» والوجيز وغيرهم. 


وقدمه في المحرر» والرٌعايتين» والحاوي الصّغير. وعنه: لا 

يفرق بينهما. واختاره في الحرّر فيما إذا أسلما. 
[إذا قهر حربي حربية فوطثها] 

تنبية: مفهوم قوله: (وَإِنْ فهر حَرْبِيْ حَرْيَة فَوَطِئْهاء أ 
طَارَعَبْةُ وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا: ارا وَإِلا فلا). 

أنه لو فعل ذلك آهل الذمة: انهم لا يقرُون عليه. وهو ظاهر 
كلام غيره. وصرّح به في التُرغيب. رعرم ب البلخة: 

ظاهر كلام الصف في المغني» والشتارح: أنهم كاهل الحرب. 

قلت: وهو الصّواب. 

[المهر المسمى] 

قوله: (وَإِن كان الميِرٌ سى صجيحاء أ فَامبِذا قَبَضَمَهُ: 
اسْتَقر). 

وهذا بلا نزاع. 

لکن لو أسلماء فانقلبت خرٌ خلء وطلّق: فهل يرجع بنصفه 
أم لا؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

نلك الراب رعرع ق وتو ف ارا اق 

ففي رجوعه بنصف مثله: احتمالان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصُواب رجوعه بنصف مثله؛ لأنْه مثلي. 

قوله: (وَإِنْ کان فاميدًا لم تقبضنة: رض لها مَهْرَ الثلِ). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لو كانت لها في خمر 
وخنزير معين. وهو زواية رة 

خرجها القاضي. 

فائدةٌ: لو كانت قبضت بعض المسكى الفاسد: وجب ها 
حصّة ما بقي من مهر المثل. ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل 
والوزن» وفيما يدخله العدٌ بعده» على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الحرر والنظم والرّعايتين» والحاوي الصغير. وجزم 
به ابن عبدوس في تذكرته. 

وقيل: التتمته ف ا وأطلقها في الفروع. 

قال المصتف». والشارح: لو أصدقها عشر زقاق خر متساوية» 
فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المسل. وإن كانت غتلفة. 
اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين. والثاني: يقسم على عددها. 
وإن أصدقها عشرة خنازير: ففيه الوجهان. 

أحدهما: يقسم على عددها. والثاني: يعتبر قيمتها. وإن 
أصدقها كلبًا وخنزيرين» وثلاث زقاق خر. فثلاثة أوجه. 

أحدها: يقسم على قدر قيمتها عندهم. . والثاني: يقسم على 
عدد الأجناس. فيجعل لكل جزء ثلث المهر. والثّالث: يقسم 


الإنصاف - كتاب النكاح 


على المعدود كلّه. 

فيحمل لكل واحارٍ سدس المهر. 

[إذا اسلم الزوجان ممًا] 

تنبية: ظاهر قوله: (وإذا أمْلَم الروْجان مَعَاء فَهُمَا عَلَى 
ِكَاحِهِمًا). 

أن بتلفُظا بالإسلام دفعةً واحدة. وهو صحيح. وهو المذهب 
من حيث الجملة وقدّمه في المغني» والشترح» والفروع» وغيرهم. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يدخل في المعية: لو شرع 
الثاني قبل أن يفرغ الأول. وقيل: هما على نكاحهما إن أسلما 
في امجلس. وهو احتمال في المغني. 

قلت: وهو الصّواب؛ لان تلفظهما بالإسلام دفعة واحدةٌ فيه 
عسر. واختاره الناظم. 

[إسلام أحد الزوجين] 

قوله: (وَإِنْ أمْلمَتْ لكايه أو أحد الرْوْجَيْنِ غير الكتابيين 
قبل الذخول: :اسح التقاح) بلافزلع. 

(فإن كات هي الْلِمة: فلا مَهْرَ لَهَا). 

هذا المذهب؛ نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
أكثرهم. 

منهم الخرقي» وصاحب الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب. والخلاصة والوجيزء وغيرهم. 

٠‏ قال الزُركشي: قطع بهذا جمهور الأصحاب. ونص عليه. 
وقذمه في المفبي, والمحرّر» والششرح» والنُظمء والفروع» 
والرّعايتين. والحاوي الصّغير» وغيرهم. وعنه: لها نصف المهر. 

اختاره أبو بكر. 

قلت: وهو أولى. وأطلقهما في تجريد العناية. 

قال الرركشي: وحكى أبو حمر رواية: بان لا نصف المهر. 
وأنها اختيار أبي بكر نظرًا إلى ان الفرقة جاءت من قبل الرُوج 
بتاخره عن الإسلام. والمنقول في رواية الأثرم التُوقف. انتهى. 

[إسلام الزوج قبل الزوجة] 

قوله: (وَإن ألم قَبْلَهَا فَلَهّا صف المهر). 

هذا الذعس: وعليه جمهور الأصحاب أيضًا. قال في الفروع: 
اختاره الأكثر. 

قال في الهداية. وهي اختيار عامّة أصحابنا. 

قال الزركشي: هذا المشهور من الرُوايتين. والمختار 
للأصحاب: الخرقي» وأبي بكر والقاضي» وغيرهم. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المغني, والشرح. وهذا من غير 


الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة. وعنه: لا شيء ها. 

جزم به في المنوؤر وغيره. وصځحه في النْظم» وغيره. وقدّمه 
في الخلاصة. والحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغير والفروع. 

قلت: وهو الصواب. واطلقهما في المذدهبء ومسبوك 
الذهب» والمستوعب. وتجريد العناية. ويأتي ذلك أيضًا في كلام 
المصئف في كتاب الصّداق فيما ينصّف المهر. 

فعلى الأوّل: إن أسلما وقالت: سبقتني» وقال: انت سبقتي 
فالقول قوها. وها نصف المهر. قاله الأصحاب. وإن قالا: سسبق 
أحدناء ولا نعلم عينه: فلها أيضًا نصف المهرء على الصحيح من 
المذهب. 

جزم به في الهداية؛ والمذهمبء والمستوعب. والخلاصة 
وغيرهم. وصححه في المغني» والشرح» والنظم. وقدمه في لحر 
والرّعايتين, والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم وقال القاضي: 


إن لم تكن قبضته. 
لم تطالبه بشيء. وإن كانت قبضته. 
لم يرجع لها ما فرق اللمفت: 
[الإقرار بالإسلام ثم إنكاره] 
قوله: (وَإنْ قَالَ: أملَمْنًا مَعّاء فحن عَلَى التكاح. وأنكرئة: 


واطلقهما في الكاني والْحرر» والنظم» والرّعايتين» والفروع» 
وشرح ابن منجاء والقواعد الفقهيّة. وظاهر المغنيء والشرح: 
إطلاق الخلاف. 

احدهما: القول قوها. وهو المذهب؛ لأن الظاهر معها. 

اختاره القاضي. 

قال في الخلاصة: فالقول قوها على الأصح. وقدّمه في 
المدايةء والمذهب والمستوعب» والحاوي الصغيرء وشرح ابن 
رزين. 

قلت: وهو الصّواب. 

والثاني: القول قوله؛ لأ الأصل بقاء التكاح. 

صححه في التُصحيح» وتصحيح الْحرّر. واختاره ابن عبدوس 


في تذكرته. 
جزم به في الوجيز 
[إذا اسلم أحدهما قبل الدخول] 
قوله: (وَإن أملّمْ أحَدُمُمًا قبل الأحول: وَقَف الآمْرٌ عَلَى 
انْقِضَاء العِدة). 


وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 


قال الرُركشئ: هذا المشهور من الروايات. 
قال أبو بكر: رواه عنه نحو من خسين رجلاً. والمختار لعامُة 
الأصحاب: الخرقي» والقاضي» وأصحابه» والثيخان وغير 


واحد. 


قال في الرّعاية الكبرى: هذا أظهر وأولى. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في المغني؛ والحرر» والنشرح. والنُظمء 
والحاوي» وغيرهم. وعنه: أن الفرقة تتعجّل بإسلام أحدهماء 
كما قبل الدّخول. 

اختاره الخلأل» وصاحبه أبو بكر. وقدّمه في الخلاصة» 
والرّعايتين. وأطلقهما في الهداية» وال والمستوعب. وعنه: 
رواية ثالثة: الوقف بإسلام الكتابيّة» والانفساخ بغيرها. 

قال الرركشي: وعنه رواية رابعة بالوقف. 

وقال: أحب إليّ الوقف عندها. واختار التشيخ تقي الدّين 
رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدُخول وبعده 
مالم تنكح غيره. والأمر إليها. ولا حكم له عليها. ولا حق ها 
عله " 

كذا لو أسلم قبلها. ولیس له حبسها. وأنها متى أسلمت ولو 
قبل الدّخول وبعد العدّة فهي امرأته إن اختار. انتهى.. 

[إذا أسلم الثاني قبل انقضائهما] 

قولهمفرعًا على المذهب: (فَِنْ أسْلّمّ الشانِي قبل الْقِضَائِهًا: 
هما على يكَاحهِسَاء وإلأ تنا أن القُزئة رَقعَت جين ألم 
الآول). 

٠‏ وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 


وتقَدّم اختيار الشيخ تفي الدين رحمه الله تنبيةً: مفهوم قوله: 


* رقف الآمْر عَلَى انْقِضاء الدة؛ أنه ليس له عليها سبيل بعد ٠‏ 


انقضائها. . وهو صحيح. م. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
وتقدم اختيار الشيخ تفي الدّين رحمه الله. 5 


قال الركشي» وقهل: عنه ما يدل جلى رؤايةٍ. وهي الخد ' 


بظاهر حديث زينب بنت الني يه وأنْها ترد له» ولو بعد العدة. 


قوله: (فْعَلَى هَذا) يعني: على القول بان الأمر يقف على 3 


انقضاء العذة. 
[إذا وطثها في عدتها ولم يسلم الثاني] . ش 
٠‏ لو وَطِنَهَا في عِدِْهَا وَل يلِم الثاني: فَملَيِْ اله إن أمنلّم 
قلا شيْء لَه). 
ا 


ee‏ ممه 


ll 


جزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة؛ والعمدة والوجيزء والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
وقدمه في الفروع. وقيل: ها النفقة إن أسلمت بعده في العدة. 
وأطلقهما في الرّعاية الصّغرى. وقال في الرّعاية الكبرى: وإن 
أسلمت بعده في العدة. وهي غير كتابيّةَ: فهل ها الثفقة فيما بين 
إسلامهما؟ على وجهين. 

[إذا اختلفا في السابق منهما] 

قوله: (وإن الما في السابق مِنْهُمًا فَالقَوْلُ فَوْلْهَاء ِي أحَلٍ 
ا“ 0 

وهو المذهب. 

صحّحه في التُصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدّمه في احير والرُعايتين» والحاوي الصُغيرء والفروع» 
وغيرهم. والوجه الثاني: القول قوله. وأطلقهما في المداية 
والمذهب» والمستوعب فوائد: إحداها: لو اتفقا على نها أسلمت 
بعده وقالت: أسلمت في العدّة. وقال: بل بعدها كان القول 
قوها. 

الثائية: لو لاعن ثم أسلم: صح لعانه. وإلاً فسد. 

ففي الح إذن وجهان في اليرغيب. واقتصر عليه في الفروع» 
وقال: هما فيمن ظن صحّة نكاحه فلاعن» ثم بان فساده. 

[إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول] 

الثّالثة: قوله: (وإن ارد أحَدُ الرُوْجَيْن قبل الذخول: الفسخ 
النكَاح. ولا مر لها إن كات هي الرَدة وإ كان مُوَ الرقد: 

بلا نزام 

لكن لو ارتدًا معّاء فهل يتنصّف المهر» أو يسقط؟ فيه 
وجهان. وأطلقهما في المحجررء والنظمه والفروعء والحاوي 
الصُغير» والرُركشي. وظاهر كلامه في المنوّر: أنه يسقط. 

وقال في الرّعاية الكبرى: وإن كفرا أو أحدهما قبل الأخول: 


ال وإن سبقها وحده» أو كفر وحده: فلها تصف المهرء 


و إلا يسقط . وقيل: إن كفرا معا وجب. وقيل: فيه وجهان. 
فقدّم السقوط. 
كذا قدّم في الرّعاية الصّغرى. وجزم به في الوجيز. وصحّحه 
في تصحيح الحرّر. 
قال الرركشي في شرح الوجيز: والأظهر التنصيف. 


[إذا كانت الردة بعد الدخول] 
قوله: (وَإِنْ كانت الرّدْةُ بَعْدَ الدُعول: فَهَلْ تتَعَجل القُرْقَفُ أو 
قف عَلَى انْقَضمَاء العِدة؟ عَلَى روَايتين). 
واطلقهما E ENT‏ شجحرك E‏ 
والمستوعب. والكافي» والمادي؛ والمجرر» والنظمء والفروع» 
والحاوي الصّغيرء والبلغة» وتجريد العناية. ' 
إحداهما: تقف على انقضاء العدة. 
صححه في النُصحيح» وتصحيح الْحرّر. وجزم به في الوجيزء 
ومنتخب الأدمي. واخشاره الخرقي. وقال الرركشي في شرح 
الوجيز: وهو المذهب. ونصره المصئف. 
قال ابن منجًا: هذا المذهب, ومال إليه التشارح. وهو 
الصحيح. والثاني: تتعجل الفرقة. 
اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الخلاصة» 
والرّعايتين» والرّبدة» وإدراك الغاية. واختار الشيخ تقر الّين 
رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا اسلم أحدهما بعد الدُخول. 
كما تقدم قريبًا. 
نفقة العدة] 
قوله: (فَِنْ كان هُرَ الْرْتَدَ فَلَهَا نَفَقَهُ العِدة). 
هذا مب على القول بان النكاح يقف على انقضاء العدة. 
قاله في الحرّر» وغيره. 
فائدة: لو وطئهاء أو طلّقها وقلنا: لا تتعجّل الفرقة ففي 
وجوب المهر ووقوع الطّلاق خلاف. ذكره في الانتصار. 
قلت: جزم المصنف والشارح بوجوب امهس إذا لم يسلما 
حتى انقضت العدّة. 1 
[إذا انتقل أحد الكتابين إلى دين لا يقر عليه] 
قوله: (وإن الْتَقْلَ أحَدُ الكِتَابيّيْن إلى دين لا يقر عَلَيْهِ: فهر 
0000 وان 
| إن انتقل الرُوجان. أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو 
جس كتابي تحته كتابيّة: فكالردة. ١‏ 
بلا نزاع. وإن تمجّست المرأة تحت كتابي» فظاهر كلام 
المصئف: أنه كالردٌة أيضًا وهو أحد الوجهين. 
جزم به في المستوعب» والمغني» والشرح» والمنسوّر وهو 
المُواب؛ لأنها لا تقر عليه؛ وإن كانت تباح للكتابي» على 
الصّحيح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقيل: التكاح بحاله. 
جزم به في الوجيز. وأطلقهما في امْحرّرء والنظم» والرّعايتين» 
والحاوي الصُغيره والفروع قلت: قد تقدّم في باب المْحرّمات في 


التكاح: أن الكتابي يجوز له نكاح المجوسيّة» على الصّحيح من 
المذهب. وهذا في معناه. 
[إذا أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة] 

قوله: (وَإِن أسللم كَافِنٌ وَتَحْتَهُ أكثرْ مِن اريم سوق فَاسْلَمْن 
مَعَهُ: امار مهن أربَعًا. وَفَارَقَ سَائِرَهُنْ). 

إن كان مكلّمًا اختار. وإن كان صغيرًا: لم يصح اختياره. 
والصحيح من المذهب: لا يختار له الول ويقف الأمر حتّى 
يبلغ. قاله الأصحاب؛ لأنه راجمٌ إلى الهوة والإرادة. 

واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أن وليه يقوم مقامه في 
التعيين» وضحف الوقف. وخرّج بعض الأصحاب صحة اختيار 
الأب منهن وفسخه. على صحة طلاقه عليه. 


عليه. 

صح اختياره له وإلاً فلا. 

فعلى المذهب: يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار» على 
الصحيح. قاله القاضي في الجامع وجزم به في المغنيء والشرح. 
وقال القاضي في امْجرّد: يوقف الأمر حى يبلغ عشر سنين» 
فيختار. وأطلقهما في المستوعب» والرّعاية الكبرى. وقال: قلت: 
إن صح إسلامه بنفسهء صح اختياره وإلأٌ فلا. وقال ابن عقيل: 
يوقف الأمر حتّى يراهق» ويبلغ أربع عشرة سنة فيختار. 

فائدة: لو اسلم على أكثر من أربمء أو على أختين؛ فاختار 
أربعًاء أو إحدى الأختين» فقال المصنف. والتتارح: يعتزل 
المختارات ولا يطأ الرابعة حتّى تنقضي عد المفارقة. 

فلو كر خسًا ففارق إحداهن» فله وطءٌ ثلانًا من المختارات» 
ولا يطا الرّابعة حى تنقضي عندة المفارقة. وعلى ذلك فقس 
وكذلك الأخحت. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله في شرح المحرر: وفي هذا 
نظرٌ. فان ظاهر السنئّة يخالف ذلك. 

قال: وقد تأمّلت كلام عامة أصحابناء فوجدتهم قد ذكروا: 
أنه مسك أربعًا. ولم يشترطوا في جواز وطثه انقضاء العدة. لا في 
جمع العدد. ولا ني جمع الرّحم. ولو كان لهذا أصل عندهم: لم 
يغفلوه؛ فإنهم دائمًا ينبّهون في مثل هذا على اعتزال الزُوجة. 

كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا وطئ أخت امراته 
بتكا فاسل أو زنًا بهاء وقال: هذا هو الصُواب. فإِنّ هذه العدة 
تابعة لنكاحها وقد عفا الله عن جميع نكاحها. 

فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح. وهذا بعد الإسلام لم 


يجمع عقدا ولا وطنًا. انتهى. 

وتقدّم في ا حرّمات في التكاح: «إذًا نا پامراق وله أرب 
نِسْوةٍ. هَل يَمَْرَلُ الآْبَعُ حتى يسْتبْرئ الرابحة أو وَاحِدَة؟). 

تنبية: ظاهر کلام الماك وي راز الاختيار في حال 
إحرامه. وهو صحيح. وهو المذهب. 

قدّمه في المغني: والشرح؛ ونصراه. وقدّمه ابن رزين في 
شرحه» لأنه استدامة. وقال القاضي: لا يختار والحالة هذه. 
وأطلقهما في الفروع. 

فوائد: إحداهما: موت الزّوجات لا يمنع اختيارهن. 

فلو أسلم وتحته ثمان نسو أسلم معه أربعة منهنٌ ثم متن» 
ثم أسلم البواقي في العدّة: فله أن يختار الأحياء. 

ويتبيّن أن الفرقة وقعت بينه وبين الموتى باختلاف الدّين. 

فلا يرئهن. وله أن يختار الموتى فيرثهن. ويتبين أن الأحياء بن 
لاختلاف الذين» وعدّتهنّ من ذلك الوقت. 

ذكره القاضي في الجامع؛ لأنّ الاختيار ليس بإنشاء عقدٍ في 
الحال. وإنما تبين به من كانت زوجته. 

والتبيّن يصح في الموتى كما يصح في الأحياء. وقاله الصنف» 


والشتارح» وغيرهما. 
الإسلام. 
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ذكره القاضي في ال جامع» والخلاف. وجزم به صاحب المغني» 
والمْحرّر. 

قال في القواعد: ويتخرّج وجه بوجوب نصف المهر. 

[صفة الاختيار] 

الثالثة: صفة الاختيار: أن يقول: «اختَرْت نِكَاحَ هؤلاء»؛ أو: 
کته أَوْ: «اختَرْت» أو: «حَبْسْهُن»: أو: (إِمْسَاكَهن» أؤ: 
«نِكَاحَهُنُ» ونحوه. أو يقول: «تركت هۇلاء؛» أو: «تسَكِت 
نِكَاحَهُنُ»: أو: «اخترت مُفَارَقْتَهُنُ» ونحوه. ١‏ 

فيثبت نكاح الأخر. وإن لم يختر: أجبر عليه ببس وتعزير 
وعدة ذوات الفسخ: منذ اختار» على الصحيح. 

قدّمه في الرعايتين» والحاوي الصُغير والمحرّرء والُظمء 
وغيرهم. 

قال في القؤاعد الفقهيّة: هذا المشهور. وقيل: منذ أسلم. 
وأطلقهما في الفروع. ويأتي: إذا اختار أربعًا قد أسلمن: أن عدة 


الإنصاف.- كتاب النكاح 


البواقي» إن لم يسلمن: من وقت إسلامه. وكذا إن أسلمن؛ على 
الصحيح. 
[إذا طلق إحداهن أو طثها] 

قوله: (فَإِنْ طَلّنَ ِحْدَامُنٌ» أو وَطِنَهَا: كان اخييَارًا لَهَا). 

وهو الذح. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والكافيي 
والمحرر والتشرح. والنُظمء والوجيزء والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» وغيرهم. 

وجزم به الرُركشيُ في الطّلاق. وقدمه في الوطء. وقال 
المصئّفء والشارح: وإن وطئ كان اختيارَاء في قياس المذهب. 
وقدّمه فيهما في الفروع. وقيل: ليس اختيارًا فيهما. وني الواضح 
وجة: أن الوطء هنا كالوطء في الرجعة. وذكر القاضي في 
التُعليق» في باب الرجعة: ال الوطء لا يكون اختيارًا. 

قال في القاعدة التّاسعة بعد المائة: لو أسلم الكافر» وعنده 
أكثر من أربع نسوةء فاسلمن» أو كن كتابيات ا أله 
وطء أربع منهن. . ويكون اختيارًا منه؛ لان النُحريم إِنْما يتعلّق 
بالريادة على الأربع. وكلام القاضي قد يدل على هذا. وقد يدل 
على تحريم الجميع قبل الاختيار. انتهى. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصئف في الطّلاق: أنه سواءٌ كان بلفظ 
الطّلاق» أو السراح» أو الفراق. وهو صحيح. 

لكن يشترط أن ينوي بلفظ 0 أو «الفِراق» الطّلاق. 
وهذا المذهب. 

قدّمه في المغني» والشرح» والفروع. وقال القاضي: في 
«الفِرّاق؛ عند الإطلاق وجهان. 

أحدهما: أنه يكون اختيارًا للمفارقات؛ لأن لفظ: «الفِراق» 
صريحٌ في الطلاق. 

قال الصف والشارح: والأول أولى. زقال في الكانيء 
والبلغة, والرّعاية الكبرى: وفي لفظ «الفراق' و وَ«الشراح» 
وجهان» يعنون: هل يكون فسخا للتكاح» أو اختیارًا له؟ واختار 
في التّرغيب: أن لفظ «الفِراق» هنا: ليس طلاقا ولا اختيارًاء 

[إذا طلق الجميع [Û‏ 

و (وإن طَلْقَ الجَمِيم ثَلانا: أفْرْعَ بَينهُن. فأخرج بِالقَرْعَةٍ 
أربَعًا مِنْهُن. وَلَهُ بكاح البَوّاقي). 

يعني بعد انقضاء عذتهن. 

صرح به الأصحاب. وهذا المذهب: اختاره ابن عبندوس في 


الإنصاف - كتاب النكاح 


تذكرته. وجزم به في المداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» 
والمستوعب. والخلاصةء والكافي؛ والوجيزء وغيرهم. 

وقدّمه في الحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء 
والفروع؛ وغيرهم. 
وقيل: لا قرعة. ويحرمن عليه. ولا يبحن إلا بعد زوج 
وإصابة. 1 

قال القاضي في خلافه في كتاب البيع: يطلّق الجميع ثلانًا. 

قال في القواعد: وهذا يرجع إل أن الطّلاق فسخ» وليس 
باختيار. ولكن يلزم منه أن يكون للرّجل ني الإسلام أكثر من 
أربع زوجاتٍ يتصرف فيهنٌ بخصائص ملك الكاح» من الطّلاق 
وغيره. وهو بعيدٌ. 

واختار الششيخ تفي الدّين رحمه الله: أن الطّلاق هنا فسخ. 
ولا يحنسب به من الطلاق الثلاث. وليس باختيار. 

فائدة: لو وطئ الكل: تعيّن له الأوّل. 

[الظهار من أحد الزوجات] 

قوله: (وَإِن ظَامَْ أوْ آلى مِن إِحَدَاهُنْ. فَهَلْ يَكُونُ ايبارا 
لَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْن). 

وأطلقهما في الهداية» والمذمبء والمستوعب» ومسبوك 
الأمبء والخلاصةء والمخني» والمحرر» والشرح» والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع» وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: لا يكون اختيارًا. وهو المذهب. 

صحّحه في التُصحيح» وتصحيح الحرّر. 

قال في البلغة: لم يكن اختيارًا على الأصح. 

قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. 

وجزم به في الوجيزء ونهاية ابن رزين. وهو ظاهر ما جزم به 
الأزجي في منتخبه: وقدمه في الكاني. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله وهو الذي ذكره القاضي في 
الجامع؛ والْجرّد وابن عقيل. والوجه الثاني: يكون اختيارًا. وهو 
احتمال في الكاني. 

قال في المنوّر: لو ظاهر منها فمختارة. وقال في إدراك الغاية» 
وتجريد العناية: وطلاقه ووطؤه اختيارٌ لإظهاره وإيلاؤه في وجه. 

[إذا مات فعلى الجميع عدة الوفاة] 
قوله: (وَإنْ مات فَعَلَى الجميع عِدَّة الوَفَاةٍ). 
هذا أحد الوجهين. 


اختاره القاضي في الجامع. وجزم به في الوجيزء والمنور. 


وقدّمه في الحداية» والمذهبء ومسبوك الهب» والمستوعب» 
والخلاصة. والمحرّر والنُظم. والرّعايتين» والحاوي الصّغير 
وإدراك الغايةء وغيرهم. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذمب. ويحتمل أن يلزمهنُ 
أطول الأمرين: من ذلكء أو ثلاثة قروء. 

إن ك ن يحضن: أو إن كانت حاملاً فبوضعه والآيسة 
والصّغيرة عدّة الوفاة. وهو المذهب. 

قال الشارح: هذا الصّحيح والأولى. والقول الأول لا يصح. 
وجزم به في الفصولء والكافيء والمغني. وقدّمه في تجريد العناية. 

قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في البلغة» والفروع. وقيل: 
يلزمهنٌ الأطول من عدة الوفاة» أو عدة الطّلاق. وقطع به 
القاضي في الجرد. 

قال في الرّعايتين: لزمهنْ عدّة الوفاة وقيل: يلزم المدخول بها 
الأطول من عدّة الوفاة أو عدّة طلاق من حين الإسلام. وقيل: 
هذا إن كر ذوات أقراءء وإلاً فعدة وفاة. 

كمن لم يدخل بها. انتهى 

فوائد: إحداها: لو أسلم معه البعض دون البعضء ولسن 
بكتابيّات: )بير في غير مسلمة. وله إمساك من شاء عاجلأء 
وتأخيره حتی يسلم من بقي» أو تفرغ عذتهن. 

هذا المذهب. 

قدّمه في احور والرعايتين» والحاوي الصغيرء واللُظمء 
وغيرهم. وجزم به ابن عبدوس في تذکرته» والفروع؛ وغيرهما. 
وقيل: متى نقص الكوافر عن أربع: لزمه تعجيله بقدر النتقص. 

وإذا عجّل اختيار أربع قد أسلمنء فعدة البواقي إن لم 
يسلمن: من وقت إسلامه. 

كذا إن أسلمن على الصحيح. | 

قدّمه في الرّعايتين» والزّبدة. وصححه في تصحيح الحرر 
والنظمء وغيرهما وجزم به ابن عبدوس في تذكرته؛ وغيره. 
وقيل: تعتدٌ من وقت اختياره. 

قال في الرعايتين: وهو أولى. وأطلقهما في المحررء والحاوي 
الصّغيرء والفروع. وإذا انقضت عدة البواقي؛ ولم يسلم إل اربع 
أو أقل: فقد لزم نكاحهن. ولو اختار ألا فسخ نكاح مسلمة: 
صح إن تقدّمه إسلام ربع سواها. والألم يصح بحال. وهذا 
الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الحرر» والنُظم. والرّعايتين» والحاؤي الصُغيره 


والفروع؛ وغيرهم. وجزم به ابن عبدوس في تذکرته» وغيره. 


الإنصاف - كتاب النكاح الا 


وقبل: يوقف. 

فن نكل بعد إسلام اريم سواها ثبت الفسخ فيها ولأ بطل. 

الثانية: لو أسلمت المرأة» وها زوجان أو أكثرء تزوّجاها في 
عقا واحدر: لم يكن ها تختار أحدهما. 

ذكره القاضي محل وفاق. 

[إذا دخل في الأم فسد نكاحها] 

الثالثة: قوله: (وإِن كان ذَخَلَ بالأم: فْسَد يكَاحُهُمَا). 

بلا نزاع لكنٌ المهسر يكون للام. قاله في التّرغيب وغيره. 
وجزم به في الفروع. 

[إذا أسلم ونحته إماء] 

قوله: (وَإِن ملم وَنَحْتَهُ مء فَأْْلْمِن مَعَهُ كان في حَال 

اجتاعهم على الإسلام من بحل وَالإماهُ: قله الاخيبارٌ مهن 


وإلا فد نكا هع حهن). 
هذا المذهب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الفروع. وغيره. 


وقال أبو بكر: إن كان قد دخل ب بهن ثم أسلم» ڈ ثم أسلمن في 
عذتهن: لا رر الأحيان ها بل ي جرد تاد ورده 


المصئف وغيره. 
قوله: إن ملم وُو موسر فلم ي لمن حتى أعسّر: فَلَّهُ 
الاخيبَارٌ منهُن). 


قطع به الأصحاب. وقال في الفروع: اخشار إن جاز له 
نكاحهنٌ وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وال فسد. وإن 
تنجّزت الفرقة: اعتبر عدم الطول» وخوف العنت وقت إسلامه. 
قاله في الترغيب 
[إذا عتقت ثم أسلمت] 
تنبية: مفهوم قوله: (وَإن عتقت» ثم أمللّمَتء ثم أمللمن: لم 
يکن لَه الاختيَارٌ من البواقي). 
أنها لو عتقت ثم أسلمت بعد إسلامهن: كان له الاختيار. 
وهو أحد الوجهين. والوجه الثاني: ليس له الاختياره بل تعن 
الأولى إن كانت تعقه. وهو المذهب. 
قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرّعايتين» والحاوي؛ 
وغيرهم. 
[إذا أسلم وتحته حرة] 
تنبية: قوله: (وإن ألم لحه حر وَإِمَاءً. تَآسْلْمَت الْحَرُ 
في عِدَبَهًا َبْلَمُْن أ بَعْدَهُنْ: الْفْسَخْ ). 


وتعّنت الحرة إن كانت تعقه. 
هذا مقيّدٌ بما إذا لم تعتق الإماء» ثم يسلمن في العدة. 

ثم أسلمن في العدّة: فان حكمهن كالحرائر. 
[إذا أسلم عبد وتحته إماء] 

فائدة: قوله: (َإِنْ أمنلّم ا لن مَعَهُ تم 
عق فَلَهُ أن يَخْتَارَ منهن). 

هذا صنحيح. 

لکن لو أسلم وتحته أربع إمای فاسلمت ثنتانء ثم عتقن» 
فاسلمت التُتتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضاء 
على أحد الوجهين. وجزم به في الرّعاية. والوجه الثاني: يتين 
الأولتان. وأطلقهما في الفروع. 

[إذا أسلم وعتق ثم أسلم] 
(زإذ اسل رحق تم أَسْلَمْن: نَحْكْمَهُ حم الرٌ لا 
يَجُورْ لَه أن يَخْتَارَ مِنهُنَ إلا بوْجُودٍ التْرْطيْنِ فيه). 

بد نزاع أعلمه. 

فائدة: لو كان تحته أحرارٌء فأسلم وأسلمن معه: لم يكن 
للحرّة خيار الفسخ» على الصّحيح من المذهب. 

اختاره المصئّف وغيره. 

قال القاضيء وابن عقيل: هذا قياس المذهب. وقال القاضي 
في الجامع: هو كالعيب الحادث. 


فأمًا إن عتقن» 


كتاب الصّداق 
[معنى الصداق] 
فائدة: للمسمّى في العقد ثمانية أسماء «الصّدَاقٌ وَالْصدْفَةُ) 
بضم الال المهملة. ومنه: «وآئو ١‏ اناه صَدُفَاتِهنٌ نِخْلة» 
و الطُوْل»: ومنه قوله تعال: رسن لم يسع مِنْكُمْ طوْلا» أي 
مهر حرة. و «النَخْلّةٌ وَالآجُْ وَالفْرِيضَةٌ وَالمهْرٌ والنكاح» 
ومنه: لوَلْيسْتَعْيِفْ الذي لا يَجَدُونْ نِكَاحَا4» و«العَلائِق؟ و 


الْعَقَرُ» بذ بضم العين وسكون القاف و«الجباء» عمدودًا مع كسر 
الحاء المهملة. 


قوله: (وَيُسْتَحَبْ أن لا يَعْرَى النْكَاحْ عن نَسْميَيِه). 

الصّحيح من المذهب: أن تسمية الصّداق في العقد مستحيّة. 
وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله. 

وقال في التبصرة: يكره ترك النّسمية فيه. ويأتي ذكر الخلاف. 

تنبيةً: قوله: «وَيُسْتَحَبْ أن لا يُعْرّى الاح عَنْ تَلْمِيته». 

هذا مبي على أصل. وهو أن الصداق: e‏ أو 
للآدمي؟. 

قال القاضي في التُعليق» وأبو الخطاب؛ وغيره من أصحابه 
في كتب الخلاف: هو حقّ للآدمي؛ لأنه ملك إسقاطه بعد ثبوته 
والعفو عنه وتردّد ابن عقيل» فقال مره كذلك؛ وقال أخرى: هو 
حى لله؛ لأن التكاح لا يعرى عنه ثبوتا ولزومًا. فهو كالشهادة. 
وقاله أبو يعلى الصغير. 

قال الرركشي: وهو قياس المنصوص في وجوب المهرء فيما 
إذا زوج عبده من أمته. 

فإن قيل بالأوّل وهو كونه حقًا للآدمي فا حل مستفادٌ من 
العقد بمجرده ويستحب ذكره فيه» وصرّح به الأصخاب. وهل 
هو عوض حقيقي» أم لا؟ للأصحاب فيه ترددٌ. ومنهم من ذكر 
احتمالين. وينبني على ذلك لو أخذه بالشّفعة وغير ذلك. وإن 

فاحل مرنُبٌ عليه مع العقد. وتقدُم في أل كتاب التكاح 
هَل المعْقُودُ عَلَيْه الَنْمَعَةٌ أو الل؟». 


[مقدر الصداق] 
قوله: (وأن لا بريد عَلّى داق أزواج الثبي يك وبََاتِ. وَهُوَ 


خمسيائة ي دِرْهُم). 
وكذا قال في الهدايةء والمذهب» ومسبوك الذّهب» والخلاصة؛ 


وغيرهم. وقلمه في المستوعبء وغيره. وقال ابن عبدوس في 


تذكرته: يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم. وقال في الْحرّره والنظم 
والوجيز» والفروع» وغيرهم: من أربعمائةٍ إلى خغسمائةٍ وقال 
القاضي في الجامع: قول الإمام امد رحمه الله «أرَبَعِمِانَةَ» يعني 
من الدراهم التي وزن الدّرهم منها مثقال. 

فيكون الأربعمائة خحسمائق أو قريبًا منها بضرب الإسلام. 
وقدم في الثرغيب: أن المدئة أن لا يزيد على مهر بناته يك وهو 
أربعماثة. 

قال في البلغة: المئّة أن لا يزيد على مهر بنات يَكيِةِ. وهو 
أربعمائة درهم. وقيل: على مهر نسائه. وهر مما ترم 
وقال في الرّعاية الكبرى: يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق 
بنات الل ب وإلى خسمائةٍ كصداق زوجاته. وقيل: بناته. 
انتهى. 

قال في المستوعب: وروي عن الإمام امد رجه الله: أنه قال: 
«الِي نُحِبّه: أَرَبَعْمِائَة رقم » عَلَى فِعْلٍ النبي ب في بَنَاتِهه. 

قال القاضي: وهذا يدل على: «أنْ رَسُول الله ا ما أصدق 
باه غَيْرَ ما أَصدَقَهُ رَوْجَاتِهِ»؛ لأنْ حديث عائشة: «ألة أصلدق 
نِسَاءهُ اتتا عْششْرَةٌ أويِيِّةٌ ولا والنش': نصف أوقيّةٍ. وهو 
عشرون درهما. 

قال الشيخ تفي 
ا E‏ الصداق أربعمائة 
درهم. هر ا مع القدرة واليسار. 

فیستحب بلوغه» ولا يزاد عليه. 


قال: وكلام القاضي وغيره: يقتضي أنه لا يستحب. 
بل يكون بلوغه مباحًا. انتهى. 
[التقدير بأقله وأكثره] 

قوله: (وَلا يدر أله ولا أكْترْهُ بل كل ما جا أن يَكُون 
تما أو أجْرَة: جار أن کون صَدَاقا). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. واشتر 
أن يكون له نصف يحصل. 

فلا يجوز على فلس ونحوه. وتبعه على ذلك ابن عقيل في 
الفصولء والمصئّفء والشارح. وفسروه بنصفي يتحول عادة. 

قال الزُركشي: وليس في كلام الإمام أحمد هذا الشرط. وكذا 
كثيرٌ من اصحابه» حتی بالغ ابن عقيل في ضمنء كلام له فجوز 
الصّداق بالحبّة والتمرة التي ينتبذ مثلها. 

قال الزُركشي: ولا يعرف ذلك. 

فائدة: ذكر القاضي أبو يعلى الصُغضيرء والمصنّف في المغني» 


ط الرقي 


وغيرهما: آنه ستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم. 

قوله: (رإن تَرَوْجَها) يعني الحر: (عَلَى مايه مده مَعْلُومَة. 
فَعُلَى روَاتيْن). 

واطلقهما في المدايةء والمذهنب» والمستوعبه والخلاصة» 
والحرّرء والرُعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع» وغيرهم. 

إحداهما: يصح. وهو المذهب. 

جزم به في تذكرة ابن عقيل» وشرح ابن رزينء والكاني؛ 
والوجيز» وغيرهم. وسكي ا ف والشارح؛ وصاحب 
البلغة» والنظم» والتصحيح» وتجريد العناية» وغيرهم. واختاره 
أبن عبدوس» وغيره. 

والرٌواية الثانية: لايصح. وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله 
قولاً: أن محل الخلاف يختص بالخدمة لما فيه من المهنة والمنافاة. 

وقال الشيخ تق الدّين رحمه الله: وإذا ) تصح الخدمة 
صدافًاء فقياس المذهب: أله يجب قيمة المنفعة المشروطة إلاً إذا 
علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقًا. 

فيشبه ما لو أصدقها مالا مغصوبًاء في أن الواجب مهر المثشل 
في أحد الوجهين تنبية: ذكر صاحب المدايةء والمذهب» ومسبوك 
الأهب» زالمستوعب» والخلاصة والتبصرة والتّرغيبء والبلغة» 
وغيرهم: الروايتين في «منَافِعِهِ مده مَعْلُْومَةً» كما قال الصف 
هنا. وأطلقوا المنفعة» ول يقيّدوها بالعلم» > لكن قيّدوها بالمدّة 
المعلومة» ثم قالوا بعد ذلك: وقال أبو بكر: : يصح في خدمةٍ 
معلومة» كبناء حائط» وخياطة ثوبه. ل إن كانت مجهولة 
كرد عبدها الآبق» أو خدمتها في أي شيء أرادته سنة. 

فقيّد فقي النفعة بالعلم. ولم يذكر المثة. وهو الصواب. وقال في 
الفروع: وني «منْفَعتَهِ المخلُومَةِ مُدة مَعْلُومَةٌ؛ روايتان» ثمْ ذكر 
بعض من نقل عن أبي بكر فقيّد المنفعة والمأة بالعلم. وقال في 
الرّعاية: وفي منفعة نفسه وقيل: المقدّرة روايتان. 

وقيل: إن عيّنا العمل: صح. واا فلا. 

فوائد: إحداها: لو تزّجها على منافع حر غيره مده معلومة: 
صح» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الْحرّر» وغيره. واختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ 
والشيخ تفي الدّين» وغيرهما. وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: 
هي كالأولى. وقاله القاضي في التُعليق» وابن عقيل. 

الثانية: لا يضر جهلٌ يسيرٌ ولا غررٌ يرجى زواله» على 
الصحيح من المذهب وقيل: يضر. 

فعلى المذهب: لو تزوّجها على أن يشتري لما عبد زيار 


صحْ على الصحيح من المذهب» نص عليه. وقيل: لا يصح. 

فعلى المنصوص: لو تعذّر شراؤه بقيمته» فلها قيمته. 

الثالثة: يصح عقده أيضًا على دين سلم» وغيره. وعلى غير 
مقدور له كابق» ومغتصب يحصّله. وعلى میم اشتراه وم 
يقبضه» نص على ذلك كلّه. وجزم هيا عايتين» وغيره. 
وصححه في النظم» وغيره. وقدّمه في الحرر» والحاوي الصّغير» 
والفروع» وغيرهم. وقيل: لا تصح التسمية في الجميع» كشوبي 
ودابةِ» ورد عبدها أين كان. وخدمتها سنة فيما شاءت» كما 
تقدّم» وما يثمر شجره» ومتاع بيته. 
۰ [الصداق بالتعليم] 

قوله: (وَإِنْ أصْدَقَها نَعْلِيم أبراب مِنّ الفِغهء أو الحديث أو 
ميتو بن الشغر ر الجاع : صح). 

وكذا لو أصدقها تعلّم شيءِ من الأدب» أو صنعقء أو كتابة. 
وهذا المذهب. 

أطلقه كثيرٌ من الأصحاب هنا. 

قال في الهداية وغيره في القصيدة: يصح رواية واحدة. 
وقدّمه في الرّعايتين. 

قال في البلغة» وتجريد العناية: ويصح على تعليم حديثي 
وفقوه وشعر مباح. وقطعا به. وقيّده لصتف والجد والتشارح» 
والحاوي» وغيرهم؛ بما إذا قلنا: يجوز أخذ الأجرة على تعليمها. 
وجزم في المنوّر بعدم المّحة. وقدمه في الُظم في الفقه. وأطلق 
في الفروع في باب الإجارة» في جواز أخذ الأجرة على تعليم 
الفقه والحديث الوجهين. 

كما تقدّم هناك. 

قوله: (مَإن کان لا يَحَْظْهَا: لَمْ يَصِح). 

وجزم به في الوجيز. 

قال التتارح: ينظر في قوله. 

فإن قال: «أحَصّل لك نليم هَذِءِ السُورة» 
منفعة في ذمته لا يختص بها. 

فجاز أن يستاجر عليها من يحسنها. وإن قال: «عَلَى أ 
أَعَلّمَّك؛ فذكر القاضي في الجامع: أنه لا يصح. وذكر في الجرّد 
احتمالا بالصحة. 

أشبه ما لو أصدقها مالاً في ذمّته» ولو كان معسرًا به. 

قال في الحرّرء والنظم والرّعايتين» والحاوي المغير؛ 
والفروع: ويصح على قصيدة لا يحسنهاء فيتعلّمها ثم يعلّمها. 
وقيل: لا تصح النّسمية. وقال في الرّعايتين» في القراءة: لو شرط 


صح؛ لأن هذا 
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سورة لا يعرفها: تعلّم وعلّم. 
كمن شرط تعليمها. وقيل: يبطل. وقال بعد ذلك: وإن 
أصدقها تعليم فقهِء أو حدیث أو أدبي أو شعر مباح معلوې أو 
صنعةٍ أو كتابةٍ: صح. وفروعه كفروع القراءة. انتهى. 
قوله: (وَيُحتْمَلٌ أن يصح ويَتَعلْمَهَا ثم يُعَلَمَهَا). 
وهذا المذهب» نص عليه. وهو الذي قذمة في الْحرّر» والنظم» 
والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 
قال في تجريد العناية: يصح. ولو لم يحفظه نصا. 
[أجرة التعليم] 
فائدة: قوله: (وَإن تَعَلْمَنْهَا من غَيْرو: لَزمَه أَجْرَةُ تَمْلِيمِهًا). 
وهذا .بلا نز و لل 
لكن لو ادع الرُوج: أنه علّمهاء واأعست أن غيره علّمها: 
كان القول قولحاء على الصّحيح من المذهب. 
قدمه في امحررء والنُظم. والرّعايتين» والحاوي المئغضي 
والفروع, وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وغيره. 
وقيل: القول قوله. 
[إذا طلقها قبل الدخول وقبل التعليم] 
قوله: (وإن طَلْقَهَا قبْنَ الول وَقَبْلَ َعلِّهَا: َيِه يِف 
الأجرة. ١ ٠‏ 
وهو المذهب. 
- جزم به في الفصول» والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. وقدّمه في 
الحررء والنظم» والحاوي الصغير. وقيل: يلزمه نصف مهر المشل. 
ويحتمل أن يعلّمها نصفها. ‏ - 
بشرط أمن الفتنة. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 
ووجة في المغني» والثرح» وغيرهما. وجزم به في الهداية» 
والخلاصة. وقدّمه في المستوعب. والرّعايتين. وأطلقهما في 
المذهب. والمغني» والشرح. 
فعلى هذا الوجه: يعلّمها من وراء حجابٍ من غير خلوةٍ 
بها 
فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم لو طلّقها بعد الأخول» وقبل 
تعليمها قاله المصتف والشارح» وغيرهما. 
فعليه الأجرة كاملة. 
وقيل: يلزمه مهر المثل. ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة ها 
قياسًا على ما تدم قبله. 
[الرجوع عليها بنصف الأجرة] 
الثانية: قوله: (وَإن كان خد تَعْلِيمِهًا: رَجَع عَلَيْهَا بنِصْفٍ 
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ولو حصلت الفرقة من جهتها: رجع بالأجرة كاملة عليها. 

[إذا أصدقها تعليم شيء من القرآن] 

قوله: (وَإِنْ أَصْدَفهَا تَْلِيم شيء من القرآن مُعيْن: لَمْ يَصِح). 

هذا المذهب نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم: أبو بكرء والمصئف والشارح» واببن منجاء وغيرهم. 
وصحّحه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهبء والخلاصة 
وتجريد العناية» وغيرهم. 

قال في البلغة» والنظم: هذا المنسهور. وجزم به في الوجيزء 
والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم وقدّمه في الفروع؛ وغيره. 
وعنه: يصح. 

قال ابن رزين: هذا الأظهر. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به في عيون المسائل. وأطلقهما في تذكرة ابن عقيل» 
والمستوعب» والرّعايتين. وقيل: يصح مطلقا. وقيل: بل يصح إن 
جاز أخذ الأجرة عليه. 

ذكره في الرّعايتين. وجزم به في الْحررء والحاوي الصُغير. 

قلت: الذي يظهر: أن هذا مراد من قال: «لا يَصِحٌ؛ واطلق. 
ون الخلاف مب على جواز أخذ الأجرة على ذلك» على ما 
تقدّم في باب الإجارة. 

قوله: (ولا يَحْتَاجْ إلى ذكْر قِرَاءةٍ مَنْ). 

يعني على القول بالصّحة: لا يشترط أن يعيّن قراءة شخصٍ 
من القراء. وهذا هو الصّحيح. 

اختاره المصئف. والشارح. وقدمه في الفروع. 

وقال أبو الخطّاب: يحناج إلى ذلك. وجزم به في الهداية» 
والذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب. وصحّحه في النظمء 
والرّعايتين. وأطلقهما ابن منجًا في شرحه. 

فوائد: الأولى: هل يتوقّف الحكم بقبض السُورة على تلقين 
جميعهاء أو تلقين كل آية قبض فا؟ فيه احتمالان. 

ذكرهما الأزجي. 

قلت: الصُواب» الذي لا شك فيه: أن تلقين كل آية قبض 
لها؛ لأنْ تعليم كل آيةٍ يحصل به نفع كامل. 

فهو كقبض بعض الصّداق إذا كان عيئًا. 

الثانية: أجرى في الواضح الرٌوايتين في بقيّة القرب كالصّلاة 
والصُوم ونحوهما. 

الثالئة: لا يصح إصداق الدّميّة شيئًا مسن القرآن. وإن 
صححناه في حق المسلمة» على الصّحيح من المذهب. نص عليه. 
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وقدّمه في الفروع. وقيل: يصح 

قال القاضي في ا وابن عقيل: : يصح بقصدها الاهتداء. 
وقطع به في المذهب وتقدم في أحكام اهل الدّمّة: انهم يمنعون 
من قراءة القرآن على الصّحيح من المذهب. 

الرابعة: لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقهاء وتنازعا: هل 
علّمها الرُوج آم لا؟ فأيُهما يقبل قوله؟ فيه وجهان.. 


أطلقهما في القاغدة الثالئة عشر. 

قلت: المُواب قبول قوها. وقدئمه في الرُعايتين» والحاوي 
ال 

[تزوج النساء بمهر واحد] 

قوله: (وَإذًا 0 نِسَاءُ بِمَهْرٍ واب وخالعهن برض 
واجد: صح وَيُقْسْم بين يمن على ندر مُهُورِهِنْ في أحَدٍ 
الوَجْهَيْن). 

وهر الاش 


اختاره ابن حامار» والقاضيء والمصئّف. والشارح. وصځخه 
ف التُصحيح. وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأزجي 
وقدّمه في الهداية؛ والمستوعب» والحرر» والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع وغيرهم. وني الآخر: يقسم بينهن 
ال 

اختاره أبو E‏ وذكره ابن رزين رواية. واطلقهما في 
. المذهب» ومسبوك اة والخلاصة. بوقيل في الخلع: يقسم 
على قدر مهورهن. وني الصداق: يقسم بينهنٌ بالسوية. 

[وقال: الصّداق يقسم بينهن بالسسُويّة على عددهن. وني 
الحرّر. والفروع. وغيرهماء في الخلع: أن العوض يقسم بيهن 
خان درو رمن اتا هن 

والقولان الأوّلان فيهما على قدر مهور مثلهنٌ أو على 
عددهن بالنّسوية» كالقولين في الصّداق ونحوه]. 

فائدة: لو كان عقد بعضهنٌ فاسدًا: ففيه الخلاف المتقدم» على 
الصحيح من المذهب. 

قذمه في الفروع. وقيل: لى عقدها فاسدٌ: مهر المدل. . وهو 
احتمالٌ في الترغيب من صنحة العقود 

[شروط الصداق] 

قوله: (وَيُشْتْرَط أن يكو مَعْلُوما كَالشمَن. إن أصدَتَهَا دارا 
غير مُعَينْق تت أو دَابُة: لم يصبِح). 

وهذا المذهب مطلقًا. 


اختاره أبو بكرء وغيره. وجزم به في الوجيزء وغيره وقدّمه 


ابن منجًا في شرحه. وهو ظاهر ما قدّمه الشارح. وقال القاضي: 
يصح مجهولاً: ما لم :تزد جهالته على مهر المثل. 

فعليه: لو تزوّجها على عب أو أمةٍّ أو فرس أو بغلء أو 
حيوان من جنس معلوې أو ثوب هروي أو مروي» وما أشبهه 
ما يذكر جنسه: صح. وما الوسط وكذا لو أصدقها قفيز حنطة 
أو عشرة أرطال زیت وما أشبهه. 

فإن كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل كثوبي أو داق 
أو حيوان من غير ذكر الجنس؛ أو على حكمهاء أو حكم أجني» 
أو على حنطة» أو زبيبيء أو على ما اكتسبه في العامٌ: لم يصح. 

ذكره المصئف. والشارح» وغيرهما. ويأتي معنى هذا قريبًا 


وملام 


عند قوله: «ركذلك يحرج إذا دا أصْدَقَهًا ابه من دراه وَنَخْوِوا. 


[الصداق بالعيد] 
قوله: (وَإنْ أْصْدَقَهَا عَبْدَا مُطْلَعَا: لم يَمِيح). 


وهوالمذهب. 

اختاره أبو بكر وابو الخطّابء والمصئّفء والتتارح. وقدّمه 
و اذهب رة الخ راان تسرف . وجزم به في 
الوجيزء ومنتخب الأدمي. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. وقال القاضي: يصح. وها 
الوسظ. 

قال في الفروع: وظاهر نصّه صحته. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وجزم به في المنؤرء وإدراك الغاية. وقدّمه في الحرر» 
والنظمء والخلاصةء والرعايتين» والحاوي الصُغير وقال: نص 
عليه وإدراك الغاية. وظاهر المستوعبء والفروع: الإطلاق. 

فائدة: قوله: (وَهُوَ السندري). 

قال في الحرّرء والرّعايتين» والفروع: ها في المطلق وسط رقيق 
البلد نوعًا وقيمة كالسندي بالعراق. 

زاد في الفروع» فقال: لأ أعلى العبيد: التركي والرُومي» 
وأدناهم: الرَنجي» والحبشي. والوسط: السندي والمنصوري. 
وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: نص الإمام امد رحمه الله في 
رواية جعفر النسائي أن ها وسطّاء يعني: فيما إذا أصدقها عبدًا 
ويح عن ادبا ارم كيدا وهذا تقييدٌ للرسط بان 
يكون ما يخدم مثلها. انتهى. 

وقال أيضًا: والذي ينبغي ني سائر أصناف المال كالعبد. 
والثاة» والبقرة» والئّياب» ونحوها أنه إذا أصدقها شيئًا من ذلك: 
أنه يرجع فيه إلى مسمّى ذلك اللّفظ في عرفها. وإن كان بعض 
ذلك غالبًا: أخذته كالبيع» أو كان من عادتها اقتناۋه أو لبسه 


فهو كالملفوظ به. انتهى. 

وياتي «إذَا أصدَقَهَا وبا هَرَويًا أو مَرُويَاء أو وبا مُطْلَفَاه 
قري بوتعلام ذلك يشا“ ْ 

[إذا أصدقها عدا من عبيده] 

قوله: (وَإن أصدقهًا عَبَْا ِن عَبِيده: لم يْصِح. ذَكَرَهُ أو 

واختاره هو والمصتف. والشارح وقدمه في الكاني. ونصره. 
وروي عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه يصح. وهو المذهب. 

قال في المستوعب» والفروع: وظاهر نصّه صكته. واختاره 
القاضي وأبو الخطّاب» وابن عبدوس في تذكرته» وغيرهم. 
وخ مد واا وکر وف إلى اشا نسحن 
ومسبوك الذهسب» والمستوعب» والخلاصة: والحررء والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير وقال: نص عليه وإدراك الغاية» 
وغيرهم. 

قال في القاعدة الخامسة بعد المائة: إذا أصدقها مبهمًا من 
أعيان مختلفةٍ: ففي الصّحّة وجهان. 

أصحُهما: الصحة. انتهى. 

وظاهز الفروع: الإطلاق. 

فإنه قال فيهاء وني التي قبلها: لم يصح عند أبي بكر والنشيخ. 
وظاهر نصّه: صحّته. انتهى. 

فتلخص في المسالتين: أن أبا بكر والمصنّف وججماعة:» قالوا: 
بعدم الصّحة فيهما. وان القاضي وجماعة قالوا: بالصّحّة فيهما. 
وان أبا الخطّاب وججماعة» قالوا: لا يصح في الأولى» ويصح في 
الثانية. وهو المذهب. كما تقدّم. 

فعلى المذهب: لما أحدهم بالقرعة» على الصلحيح من 
المذهب» نص عليه في رواية مهنا. وجزم به في ال هداية» والمذهمب. 
ومسبوك الأمب» والخلاصة:؛ والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في 
المستوعب. والرّعايتين» والفروع. 

وعنه: ها الوسط. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في المنوّر. وقدّمه في 
مْحرّرء والنظم» والحاوي الصغير. 

وأطلقهما في القاعدة الستّين بعد الماثة. وقيل: ها ما اختارت 
منهم. وقيل: هو كنذره عتق أحدهم. ذكرهما ابن عقيل. 

وقيل: لحا ما اختار الروج. , 

وأطلق الثلاثة الأول والأخير في البلغة. واختار ابن عقيل: 
نهم إن تساووا فلها واحدٌ بالقرعة. وإلاً فلها الوسط. ١‏ 


[إذا أصدقها دابة من دوابه] 
قوله: (وَكَذَلِكَ يَخْرُجٌ إذَا أصدَقَهَا دَابةَ مِنْ ذَوَاب أو قَمِيصا 
وكذا لو أصدقها عمامة من عمائمه» أو خارًا من حمر ونحو ٠‏ 
ذلك وهذا التُخريج لأبي الخطّاب» ومن تابعه من الأصحاب. 
وقطع في امحرر وغيره: أنه كذلك. 
قال في الفروع؛ وامْحرّر: وثوب مروي» ونحوه: كعبار مطلق؟ 
لان أعلى الأجناس وأدناها من اياب غير معلوم. و 
ثيابه» ونحوه: كقفيز حنطةٍ وقنطار زیت ونحوه: کعباږ من عبيده. 
وجزم بالصّحة في ذلك في الوجيز. ومنع في الواضح» في غير 
عبد مطلق. ومنع أبو الخطّاب في الانتصار: عدم الملحّة في 
قرس أو توب وقال: كل ما هل دون جهالة الفل: م 
فم ذلك عن القاضي أيضا. 
[إذا أصدقها عبدًا موصوفًا] 
قوله: (وإن أصدَفَهًا عَبْدَا مَوْصُوفًا: صّح). 
قطع به الأصحاب..وفي الرّعاية الصغرى: وجه يعدم 
الصحة. وفيه نظر. قاله بعضهم. 
[إذا أصدقها عبدًا وسطًا] 
قوله: (وَإِنْ جَادَهَا بِقِيمَتِهِ أو أَصدَقَهَا عَبْدَا وَسَطْاء أو جَاءَهَا 
| هذا أحد الوجهين. عر الي 
اختاره أبو الخطاب في المدايةء والمصئّفه والتشارح. 
وصمّحه في تصحيح الحرّرء والخلاصة. وقدمه في النظم. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به الشيرازي. 
وقال القاضي: يلزمها. وقدّمه في الرّعايتين. وقطم به ابن عقيل 
في عمد الأدلّة» والشتريف, وأبو الخطّاب في خلافيهما. 
وأطلقهما في المذهبء ومسبوك الأهب» والحرر, والحاري 
الصّغير» والفروع. 
[الصداق بطلاق أمرأة له] 
قوله: (وَإن أَصْدَقَهَا طلاق امْرَة لَهُ أخرى: لَّمْ يَصِح). 
يعني: لم يصح جعل الطّلاق صدافًا. وهو المذهب. 
اختاره أبو بکر» وغيره. 
قال المصئف» والششارح: هذا ظاهر المذهب. 
قال في النُظمء وتجريد العناية: لم يصح في الأصح. وجزم به 
في منتخب الأدمي. وقدّمه في الخلاصة؛ والكانيء والمحرّر 
والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع. وعنه يصح. 


جزم به في الوجيز. ولم آر من اختاره غيره. 

بع اا له قز واطقيما ل الداية والتميه» وتسيرة 
الهب» والمستوعب» والبلغة. وقال الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله: 
ولو قيل ببطلان النكاح: لم يبعد؛ لأن المسمّى فاس لا بدل له. 

فهو كالخمر ونكاح الشغار. 

فعلى المذهب: لحا مهر مثلها. قاله القاضي في الجامع» وأبو 
الخطّابء وغيرهما وجزم به في المغني» والشرح؛ والمدايسة 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة والرّعايتين» والحاوي. 
وغيرهم. وحكى القاضي في اجرد عن أبي بكر: انها تستحق 
مهر الفرة. وقاله ابن عقيل. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وهو أجود. 

ذكره في الاختيارات. 


[إذا فات طلاقها بموتها] 
قوله: (فإن قات طَلاتُهَا بمَوْتِيَاء َلْهَا مهْرْهَا فِي قاس 


المذهب). 

وهكذا قال في الحداية. وهو الصّحيح على هذه الرواية. 

جزم به في المذهبء والخلاصةء والوجيز» وغيرهم. وصحّحه 
في الُظم. وقدّمه في المحرء والرعايتين» والحاوي الصُفير 
والفروع؛ والمغني» والتترح وفرضا المسالة فيما إذا لم يطلّقها 

وقيل: لها مهر مثلها. وهو احتمالٌ في المغني» والشرح. ووجة 
في الله واطلقهما: 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجمل 
إليها طلاق ضرتها إلى سنن قاله في اللمستوعبء والفروع» 
وغيرهما. وقيل: يسقط حقّها من المهر إذا مضت اللكنة ولم 
تطلق. 

2 ابو بكر. واطلقهما في المغني» والتترح. 

الثانية: لر اعدقها عتى أمته: e‏ 

قوله: (وَإِن تَرَوْجَهًا عَلَى ألم إن کان أَبُوهَا حيّاء القن إن 

وهو المذهب. اختاره أبو بكر» وغيره. 

قال المصنفء والتتارح: هنا ار 

قال في الفروع؛ ونصّه: لا يصح. وصحّحه في النظمء 
والخلاصة» وغيرهما. . 

قال في المذهب» ومسبوك الذهب: بطل في المشهور. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقلمه في البلغة, والمحرّر» والرّعسايتين» 
والحاوي الصّغير , وغيرهم. وعنه: يصح. وهي مخرجة. 


ایو ستاك بن الو ا الان 
الفروع. 

قوله: (وإن تَرَوْجَهًا عَلَى الَف إن ل تكن لَه زوج ان 
إن كان لَه زجة: م مبح في قياس التي َبْلها). 

واختاره أبو بک والمصنف والشارح. 

قال في الخلاصة: م يصح على الأصح. 

قلت: وهو الصواب. وهو رواية عرّجة. والمنصوص: أنه 
يصح. وهو المذهب. 

قال في الفروع: ونصّه يصح. وصحّحه في النظم. 

قال في المذهب: صح في المشهور. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في البلغةء وا حرر والرّعايتين. وأطلقهما ني 
الفروع. 

قال في الهداية» والحاوي الصّغير» وغيرهما: نص الإمام أحمد 
رحمه الله في الأولل: على وجوب مهر المثل. 

وني الثانية: على صحة النُسمية. 

فيخرج في المسألتين روايتان. وقال في المستوعب: قال 
أصحابنا تخرج المسألة على روايتين. وقدم في البلغة عدم 
التُخريج. وهو المذهب كما تقدم. 

قال: وحمل بعض أصحابنا كل واحدةٍ على الأخرى. 

فائدة: وكذا الحكم: لو تزوجها على الف إن لم يخرجها من 
دارهاء وعلى ألفين إن أخرجهاء ونحوه. 

[إذا قال العبد لسيدته: أعتقيني] 

قوله: (وَإذًا قال العَبْدُ لِسَيّدَتهِ: أعتقيبي عَلَى أن أتَرَوْجَك. 
َأعتَقئهُ علَى ذَلِك: عن ولم يرنه شيء). 

وهذا المذهب. وجزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن 
منجاء والفروع» وغيرهم. 

كذا لو قالت: أعتقتك على أن تتزوّج بي: لم يلزمه ذلك 
ويعتق. وتقدم الثنبيه على ذلك في «بّابٍ أركان اللكاح» عند 
قوله: (إِذَا قَالَ: أَعَتَقْتّك وَجَعَلْتْ عِتْقَكٍ صداقك». 

[إذا فرض الصداق مؤجلاً] 

قوله: (وإذا فَرَضَّ الصّداق مُوَجُلاَ ولم يَذْكْرْ مَحَلَ ) الآجل: 
صح في ظاهِر كَلامِه. وَمَحَلْهُ: القَرْقَ» عند أصْحَابًا). 

اعلم أن الصّداق يجوز فرضه مؤجّلاً أو مجلا بطرق أولى. 
ويجوز بعضه معلا وبعضه مؤجلاً. ومتى فرض الصداق 
واطلق: اقنضى الحلول. وإن شرط مجلا إلى وقتو: فهو إلى 
أجله. وإن شرطه مؤجّلاء ولم يذكر محل الأجل وهي مسالة 


الصنف فالصّحيح: أنه يصح نص عليه. وعليه أكثر 
الأصحاب» منهم القاضي. 

وقدّمه في المستوعب. والمحرّر» والنظم والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» والفروع» وغيرهم. 

وجزم به في الوجيزه وغيره. وقال أبو الخطاب: لا يصح. 
يعني: لا يصح فرضه مؤجلاً من غير ذكر محل الأجل. وها مهر 
المثل. 

وقال عن الأول: فيه نظرٌ. وهو رواية عن الإمام امد رحمه 
الله. واختاره القاضي في الجامع الصّغير. وقدّمه في الخلاصة. 
وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذهب. 

فعلى المذهب: قال المصنّف هنا: «وَمَحَلهٌ الفرقة نلك 
أصلحابنا؛ منهم القاضي. وجزم به في الحررء والنظم» والوجيزء 
وتذكرة ابن عبدوس» ومنتخب الأزجي وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع» والحاوي الصّغير» وغيرهم. وهو من 
مفردات المذهب. وعنه: يكون حالا. 

وذكرها ابن أبي موسى احتمالاً وقال ابن عقيل: يحتمل 
عندي أن يكون الأجل إلى حين الفرقة» أو حين الخلوة 
والدُخول. 

وقال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة 
البينونة. 

فعلى هذا: الرجعيّة لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها. 

[إذا أصدقها خرًا أو خنزيرًا] 

قوله: (وَإن أصدفَهَا حَمْرًاء أو خينزيراء أو مَالاً مَعْصُوبًا: صح 
النکاح). 

هذا ا لمذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب منهم 
الخرقي» وابن حامدء والقاضي» والشريف» وأبو الخطاب» وابن 
عقيل» والمصئف» والشارح» وابن عبدوس» وغيرهم. 

قال المصتف هنا: والمذهسب صحته. وجمزم به في الوجين 
وغيره. وقدّمه في الهداية, والمذهب» ومسبوك الذمب. 
والمستوعب, والخلاصةء والحرّر» والنْظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» والفروع» وغيرهم. وعنه: أنه يعجبه استقبال التكاح 
يعني أن التكاح فاس اختاره أبو بكر. واختاره أيضًا شيخه 
ا خلال والجوزجاني. 1 

لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة العقد: أنه خب أو 
خنزير» أو مغصوب. وحملها القاضي» واللصئف». والتشارح» 
وغيرهم على الاستحباب. 


تنبية: إلحاق المخصوب بالخمر والخنزير: عليه أكثر 
الأصحاب. منهم أبو بكرء وابن ابي موسی» وأبو الخطّاب» وابن 
عقيل» وصاحب المذهسب» والمستوعبء والخلاصةء والفروع» 
وغيرهم. 

وقيل: محل الخلاف فيما هو محرّمٌ لح الله كالخمر» والختزيره 
والحرٌ ونحو ذلك. ولا يدخل المغصوب. 

فيصحٌ به قولاً واحدًا. 

قال الزركشي: وهذا اختيار الشيخين» حى بالغ أبو محمد 
فحكى الاثفاق عليه قلت: وهو ظاهر كلام صاحب الرّعاية» 
والحاوي. 

[وجوب مهر المثل] 

قوله: (وَوَجَبْ مَهْرٌ الثل). 

o 
والمغني» والشرح» وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وعند ابن أبي‎ 
موسى: يجب مثل المغصوب أو قيمته.‎ 

قال الزركشي: واختاره أبو العثاس. وقال في الواضح: إن 
باع المغصوب صاحبه بثمن مثله: لزمه. وعنه: يجب مثل الخمر 

[وجوب المهر بمجرد العقد] 

فائدة: يجب المهر هنا بمجرّد العقدء على الصّحيح من 
المذهب. وقال في التّرغيب» والبلغة: وعنه يجب بالعقد. بشرط 
الدُخول. 

[إذا تزوجها على عبد فخرج حرًا] 

قوله: (وَإِنْ ترجا على ع فَخْرَجَ راء او مَعْصُوباء أو 
عَصِيراء فْبَانَ خَمْرًا: فَلْهًا قِيِمنْهُ). 

يعني يوم التزويج. 

قال القاضي في التُعليق: إن خرج حرا فلها قيمته. وقطع به 
الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. وإن خرج العبد مغصوبًا 
فلها قيمته أيضًا. وهو المذهب. وقطع به في المغبي: والشرح» 
والوجيزء وغيرهم. وإن بان العصير خمرًاء فجزم المصنف هنا: أن 
لما قيمته.' وهو أحد الوجوه. 

اختاره القاضي. وجزم به في الحرّرء والحاوي الصّغير وقالا: 
رواية واحدة وابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الرعايتين» 
والنْظم. وقيل: لها مثل ا وهو المذهب. واختاره المصنّف» 
والشارح؛ وردًا قول القاضي. 

وجزم به في الوجيزء وغيره وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: 


لحا مهر المثل. وقدّمه في الإيضاح. 

قال في البلغة: يرجع إلى مهر المثل في المثلي» وبالقيمة في 
غيره. وعند الشيخ تفي الدين رحمه الله: لا يلزمه في هذه المسائل 
شيءٌ. وكذا قال في مهر معي تعذّر حصوله. 

فائدة: لو تزوّج على عبدين» فبان أحدهما حرًا. 

فالصّحيح من المذهب: أن لها قيمة الحرٌ فقط» وتأخذ الرّقيق» 
نص عليه. وجزم به في المغني» والثرح» وغيرهما. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وعنه: أن لما قيمتهما. ولو تزوّجها على عبار. 

فبان نصفه مستحقاء أو أصدقها ألف ذراع» فبانت تسعمائة: 
خيرت بين أخذه وقيمة التالف» وبين قيمة الكل. 

ذكره أبو بکر؛ وقال: هو معنى المنقول عن الإمام أحمد رهه 
الله. 

قال المصئّف» والشارح: نص عليه. وقدمه في الفروع. وتقدم 
اختيار الشيخ تفي الدّين رحمه الله: أنه لا يلزمه شيءٌ. 

[وجود العيب في الخيار] 

قوله: (وَإِنْ وَجَدَتْ به عَيبا: فَلَهَا الخبَارُ بيسن أخل أرْشيي أو 
ركه واخ فيي ٠‏ 

وكذا لو بان ناقصًا صفة شرطتها. 

[فاما اأذي بالدّمّة إذا قبض مثله عنه» ثم بان معيباء ونحوه. 

فإنه جب بدله» لا أرشه ولا قيمته. كما قد صرح به المحرر 
وغيره]. وحكم ذلك كله كالبيع. كما تقدم. 

ذكره في الفروع. وقال الناظم: لما أخذ الأرش في الأصح. 

وقال في الحرّر وغيره: وعنه لا أرش لها مع [مساكه. 

فائدة: ذكر الرركشي عن الشيخ تقي الدين رمه الله: أنه ذكر 
في بعض قواعده: جراد يتخ ا ور محقزدا عليه 
حرا أو مغصوبًا. أو معيبًا. والإمام لقان عات 
ذلك. 

قوله: (وإن رَوْجَهًا على ألف لاء وألف لآبيها: : صح. وَكَانًا 
جَمِيعًا مَهْرَهَا. إن طَلْقَهَا قبل الدُحُولء بَمْد قبضيهمًا: :زجع 
عَلَيْهَا بالفٍ. لم ن عَلَى الب شي ما م 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

لكن يشترط في الأب: أن يكون من يصح تملكه. قاله 
الأصحاب. وذكر في إلترغيب رواية: أن المسمى كله ها. ويرجع 
به على الأب. 

قال الزركشي: وحكى أبو عبد الله بن تيميّة رواية ببطلان 
الشرط» وصحة النُسمية. وقيل: يبطلان» ويجب مهر المشل. قاله 


مما أخذةٌ). 


الزُركشي وغيره. 
[إذا شرط أن جميع المهر له] 
SES‏ 
فلو طلّقها قبل الدّخول رجع بنصفه عليهاء ولا شيء على 
الأب. وهذا الصّحيح. وقاله القاضي وغيره. 
وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. وقيل: يرجع 
عليه بنصف ما أخذ. وهو احتمال المصئف. 
قلت: والئفس تيل إلى ذلك. 
[فعلى هذا: لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف: رجع 
على الأب ما زاد على التصف. وببقيّة النصف على الزُوجة]. 
تنبيٌ: ظاهر كلام المصنّف رحمه الله وغيره: أنه سواءٌ أجحف 
الأخذ بمال البنت أو لا. 
قال الرركشي: وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله 
والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب وطائفة. وشرط عدم 
الإجحاف لثامي في الْجرد» وابن عقيل» والمصتف» والشارح. 
قال الشيخ تة 
الإجحاف» لعدم ملكها له. 
[الأب يلك ما شرطه لنفسه] 
فائدة: يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما تملكه 


تقي الدّين رحمه الله: وهذا ضعيفا. ولا يتصور 


شي . 
حتى لو مات قبل القبض ورث عنه. 
لكن يقدّر فيه الانتقال إلى الروجة ارلا ثم إليه كعتق عبدك 


عن كفارتي. 
ذكر ذلك ابن عقيل في عمد الأدلّة. وقدّمه الرركشي. وقال 


القاضيء والمصئفء » والشارح: لا ملكه إلا بالقبض مع النيّة. 

قال الزركشي: وضعف هذا باه يلزم منه بطلان خصيصة 
هذه المسألة. 

قال: ويتفرّع من هذا على قول أبي محمد أنه لو وجد الطّلاق 
قبل القبض فللاب أن يأخذ من الألف الي استقرت للبت ما 
شاء. والقاضي يجعل الألف بينهما نصفين» كجملة الصّداق. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (فَإِنْ فَعَلَّ ذلك غَيْرُ الآب فالكل لَهَا). 

صحة النُسمية. زهو صحيح» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب. وقيل: تبطل التسمية» ويجب لما مهر المثل. قاله 
القاضي في الْجرّد. 

[للأب تزويج ابنته البكر] 
قوله: (وللاب تَروِيج انه البكر وَاليّبٍ بدُون صّداق مِثْلِهَا 


ا 


ون كَرَهَت). 
هذا امهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم الخرقي» والقاضي» وأصحابه. 

قال الرُركشي: هذا المنصوص. والمختار لعامّة الأصحاب. 
وقطع به المصتف» والشارح» وصاحب الوجيز» وغيرهم. وقدمه 
في الفروع» وغيره. وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله. وهو 
من مفردات المذهب. وظاهر كلام ابن عقيل في الفصول: 
اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر. وهو قول القاضي في اجرد 
وهو من المفردات أيضًا. وقيل: يختصْ ذلك بالحجور عليها ني 
المال. 

ذكره ابن أبي موسى في الصّغيرة وفي معناها السّفيهة. وني 
التعليق احتمالٌ: أن حكم الأب مع الِب حكم غيره من 
الأولياء. 

تنبية: حيث قلنا للأب ذلك فليس لما إلا ما وقع عليه 
العقد. 

فلا يتمّمه الأب ولا الرُوج» على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: يتمّمه الأب كبيعه بعض مالا بدون ثمنه لسلطان يظنْ به 
حفظ الباقي. ذكره في الانتصار. وق كنف لس رن 
الروضة: بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد. وقيل: على الزُوج 
به رال 

ذكره ابن حمدان في رعايتيه. 

تنبية: قوله: «وَإن كرهّت» هذا المذهب» نص عليه» وعليه 
الأصخاب. تي 

قال الزُركشي: وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت: 
«أذِنْت لَك أن تُرْرْجَنِي عَلَى مِائَةٍ رهم لا أقل» فكيف يصح أن 
يزوّجها على أقل من ذلك؟ وقد يقال: إذنها في المهر غير معتبرء 
فيلغى. ويبقى أصل إذنها في النكاح. 

قوله: (وَإن فْمَلَ ذلك غَيْرَ بإِذْنهَا: صّح. ولم يكن لِغَيْرهِ 
الاعيراض). 1 ١‏ 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: على الرُوج بقيّة مهر 
المثل. 

ذكره ابن حمدان في رعايتيه. 

قلت: وهو مشكل؛ لأنها إن كانت رشيدة فكيف يلزم 
الرّوجٍ ذلك مع رضاها بغيره؟ وإن كانت غير رشيدٍء وها إِذنٌء 
واذنت في ذلك. 

فهذا يحتمل أن يلزم الرُوج النَدمّة. ويحتمل أن يلزم الوي. 


لكل الأولى هنا: لزوم النَّمّة إمًا على الروج أو الوي. 
هذا ما يظهر. 
[إذا فعله بغير إذنها فعليه مهر المثل] 
قوله: (وَإِنْ فَمَلَهُ بِمْيْر إِذْنِهَاء فَعَلَيْهِ مَهْرُ المثل). 
فيكمله لزج على المتحيح من الذعبي. لمهي ادا 
والمذهبء ومسبوك الذُهب, والمستوعبء والخلاصةء والمغني؛ 
والمحررء والشرح» والنظم. والرّعايتين» والحاوي الصغيرء 
والفروع» وغيرهم. ويحتمل أن لا يلزم الزوج إل السكى 
والباقي على الول كالوكيل في البيع. وهو لأبي الخطّاب. 
قلت: وهو الصّواب. وقد نص عليه الإمام أحمد رجه الله. 
واختاره الثيخ تقي الدّين. وقدّمه في القواعد في الفائدة 
العشرين. وقال: نص عليه في رواية ابن منصور. 
قال في الفروع: وبدون إذنها يلزم الرُوجٍ تتمّنه. ويضمنه 
الول. وعنه: تنمّته عليه کمن زوج بدون ما عینته له. 
قال: ويتوجه كخلم. وفي الكاني: للأب تعويضها. 
[إذا زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل] 
قوله: (وَإِنْ زوج ابن الصُغِير باكر مِنْ مَهْرِ المثل: صح. وَلَرِم 


ذِمّة الابن). 


قال القاضي: هذا المذهب» رواية واحدة. وجزم به في الحرر» 
والوجيز والمنوّر» وغيرهم. 

وقدّمه في المغني» والشرح» والفروعء وغيرهم. وت ف 
النظم» وغيره. وعنه: على الأب ضمانا. وعنه: أصالة. 

ذكرهماالشيخ تقي الدّين. ونقل ابن هانئ يلزم ذمّة الابن مع 
رضاه وقيل: لا يتزوّج له بأكثر من مهر المثل. 

اختاره القاضي وتقدُم ذلك بأبسط من هذا في أركان التكاح» 
بعد قوله: «الثاني: رضّى الزْرْجَيْنِ. 

نيان الب لر قفار عل ابو ظلق أجد قبل اللأعنزل 
وقيل: بعد البلوغ فنصف الصّداق للابن دون الأب. قاله في 
الرّعاية. 

[إذا كان معسرًا فهل يضمنه الأب] 

قوله: (فَنْ كان مُعْسِرَاء ُهَل بعلم الآبْ؟ يَحتَمِلُ 
وجهين). 

وهما روايتان. وأطلقهما في المداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهبء والمستوعب والخلاصة, والمغني» والتشرح؛ وشرح ابن 
منجا. 
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أحدهما: لا يضمنه الأب. 

كثمن مبيعه. وهو المذهب. 

قال القاضي: هذا اصح وقدّمهفي احير والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع. والثاني: يضمنه للعرف. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في النُصحيحء 
وَالنُظم. وجزم به في الوجيز. وعنه: يلزمه أصالة. 

ذكرها في الرّعاية. وقيل: يضمن الأب الريادة ذ 
التُوادر: نقل صالح كالثفقة. 

فلا شيء على الابن. 

قال في الفروع: كذا قال. وقال الشيخ تقي الدّين: ويتحرر 
لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصّغير بمهر المشل أو أزيد روايات 
إحداهمن: هو على الابن مطلقاء إلا أن يضمته الأب. 

يون خليهما. 

الثانية: هو على الابن؛ إل أن يضمنه الأب. 

فيكون عليه وحده. 

الثالئة: على الأب ضمانًا. 

الابعة: على الأب أصالة. 

الخامسة: إن كان الابن مقرًا فهو على الأب أصالة. 


فقط. وقال في 


السّادسة: فرّق بين رضى الابن وعدم رضاه. 
[للاب قبض صداق ابنته] 
تنبية: قوله: (وَلِلأب قَبْضْ صّداق الْنَبهِ الصّغِيرةٍ بغَيْر إذْنِهَا) 
وهذا بلا نزاع. ۰ 0( 
(وَلا يض صَدَاق التيّبِ الكَبيرَة إلا بإذِْهًا). يعنى إذا كانت 
e‏ اليد ب 
فأمًا إن كانت محجورًا عليها: فله قبضه بغير إذنهاء وهو 
واضح. م. وتقدّم ذلك في باب الحجر. 
[قبض صداق البكر البالغ] 
قوله: (وَفِي البكر البَلِغْ: روايتان). يعني الرّشيدة. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهبه ومس بوك الأمسب» 
والمستوعب. والخلاصة. والنُظ والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والفروعء وغيرهم. 
إحداهما: لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة. وهو 
المذهب. ش 
اختاره القاضي» وغيره. وصحّحه في المغني» والشرح» 
والتصحيح. وقدمه في الفروع» والحارثي في باب المبة. والثّانية: 
يقبضه بغير إذنها مطلقا. 


زاد في الحرر ومن تابعه: ما لم يمنعه. 
فعلى الثّانية: يبرأ الروج بقبض الأب» وترجع على أبيها بما 
بقي» لا بما أنفق منه فائدتان: إحداهما: 
[تزوج | العبد بإذن سيده على صداق مسمى] 

قوله: (وَإِن تر روج العَبِدُ بان سَيْدِهٍ عَلَى صداق EY‏ 
1 

بلا نزاع. ENE‏ ولو قدر على نكاح حرة. 

ذكره أبو الخطّاب. وابن عقيل وهو معنى كلام الإمام امد 
رحمه الله. 

الثانية: متى أذن له» وأطلق: لم ينكح إلا واحدة» نصْ عليه. 
وزيادته على مهر المثل في رقبته؛ على الصّحيح من المذهب. 
وعنه: بذمّته. وني تناول النكاح الفاسد احتمالان. وأطلقهما في 
الفروع. 

قلت: الصواب أنه لا يتناوله. 

[تعلق الصادق برقبة السيد] 

قوله: (وَهَلَ يعلق ركيد أو بم ي سَير؟ عَلَى رِوَايتئنِ). 

وأطلقهما في اف وال و رة المت 
والمستوعب» والخلاصة وشرح ابن منجا 

إحداهما: يتعلّق بذمّة سيّده. وهو المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وصححه في 
التصحيح. 

قال في تجريد العناية: ويتعلّق بذمّة سيّده على الأسد. وجزم 
به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع؛ وإدراك 
الغاية. والثّانية: يتعلّق برقبته. : 

قدمه في الْحّر» والنُظمء والرعايتين» والحاوي الصُغير وعنه: 
تعلق بذمّة السيّد ورقبة العبد. وعنه: يتعلّق بذئنهما: ذمّة العد 
أصالة وذمّة السسّد ضمانًا. وعنه: يتعلّق بكسبه. وأطلقهنٌ في 


القواعد الأصولية. 
فإن قيل: هذه الرواية هي عين الرّواية الأولى» لأنْ السيد 


قيل: ليست هي» بل غيرها. وفائدة الخلاف: أن إذا قلنا 
يتعلّق بذمّة السيّد: تجب النفقة عليه. وإن لم يكن للعبد كسب. 
وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه. وللسسيّد استخدامه ومنعه من 
التكسُب. 

وإن قلنا: يتعلّق بكسبه» فللمرأة الفسخ. إذا لم يكن له 
كسب ولیس لسيّده منعه من الثلاث. 
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ذكره المصنف وغيره. ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك 
«هَل لَه أن يَتَسَرى پان سيد آم لا؟٤.‏ 

تنبيةٌ: إذا قلنا يتعلّق المهر بذمّة اليد ضمانًاء فقضاه عن 
عبده: فهل يرجع عليه إذا عتق؟. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ينبغي أن يرج هنا على 
الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيّده فحيث رجع هناك 
رجع هنا. 

فائدتان: إحداهما: حكم النّئقة حكم الصٌداق» خلانًا 
ومذهبًا. قاله في الفروع؛ والمصنف. والشارح» وغيرهم. 

قال ناظم المفردات: 

وزوجة العبد بإذن السيّد 
الثانية: لو طلّق العبد. 7 
فإن كان الطّلاق رجعيًا فله الرجعة بدون إذن سيّده. 


عليهما ينفق في الجوّد 


ذكره القاضي» وابن عقيل» واو الخطاب» وغيرهم. واقتصر 
عليه في القواعد الفقهيّة؛ لأن الملك قائم بعد. وإن كان الطلاق 
بائناء لم يملك إعادتها بغير إذنه؛ لأنه تجديد ملك. والإذن مطلقٌ 
فلا يتناول أكثر من مرةٍ واحدة. قاله في القاعدة الأربعين. 

[إذا تزوج العبد بغير إذن سيده] 

قوله: (وَإن توج بير إذِهِ: لَمْ يصح التكاح). 

هذا المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وجزم به في الوجسيزء 
والهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة 
والمنور» وغيرهم. وقدّمه في الحرّر» والنظمء والرعايتين. والحاوي 
الصغير» والفروع» والقواعد الأصوليةء وغيرهم. وعنه: التكاح 
موقوف. 

قال في الفروع بعد أن قدّم الأول وقال أصحابنا: كفضوي. 
ونقله حنبل وإن وطئ فيه: فكنكاح فاسلر. 

فعلى القول بالوقف على إجازة السُّد: لو أعتقه عقب 
النكاح. 

فقال أبو الخطاب في الانتصار: صح نكاحه ونفذ بخلاف ما 
لو اشترى شيئا بغير إذن الجميّده ثم أعتقه عقب الشلراء: لم ينفذ 
شراؤه. 

قال في القواعد الأصوليّة: وما قاله فيه نظرٌ. 

[دخول العبد بها بغير إذن يوجب مهر المثل] 
قوله: (فِنْ دحل بها وَجَب في ربت مَهْرُ لبثل). 
هذا المذهب» نص عليه. واختاره أبو بكر. 


قال في المذهب» ومسبوك الذّهب: وجب مهر المثل في اصح 
الرُوايتين. وجزم به في الوجيزه والمنور» ومنتخب الأزجي. 
وقدمه في المحرّرء والنظم. والرُعايتين» والحاوي الصغيرء 
والفروع» والقواعد الأصوليّة. 

وقيل: في ذمّته. وهو احتمال في المغني» وغيره. 

واختاره الشارح» وغيره. 

وعنه: الواجب هو المسمّى؛ ويتعلّق برقبته. وقيل: الواجب 
خسا مهر المشل. وهو احتمال في المغني أيضًا وغيره. وعنه: | 
الواجب خسا المسمى. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

واختاره الخرقي» والقاضي» وأصحابه. 

منهم الثشريف» وأبو الخطّاب في خلافيهماء والشيرازي. 
وقال الرُركشي: هذه أشهر الروايات. وقدّمه في الخلاصة» 
وإدراك الغاية. وجزم به ناظم المفردات وهو منها. وأطلقهما في 
الهداية» والمستوعب. وعنه: إن علمت أنه عبدٌ: فلها خسا 
مسمّى. وإن لم تعلم: فلها المهر في رقبته. ونقل حنبل: لا مهر لها 

قال في احرّر» وعنه: إن علما فلا مهر لما بحال. 

فقيّدها با إذا علما التُحريم. 1 

كذا حملها القاضي أيضًا. وتبعه في الرّعاية. وزاد: قلت إن 


علمت المرأة وحدها. 
قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة: أو علمته هيء يعني 
وحدها. 


قال: والإخلال بهذه الريادة سهو. انتهى. 

وقال المصنف: يحتمل ما نقل حنبل: أن يحمل على إطلاقه. 
ويحتمل أن يحمل على ما قبل الدّخول. ويحتمل أن يحمل على 
أن المهر لا يجب في الحال. 

بل يجب في ذمّة العبد» يتبع به إذا عتق. 

قال في القواعد الأصوليّة: وأوّلت هذه الرّواية بتأويلات فيها 
نظر. وعنه: تعطى شيئًا. 

نقله المرُوذي» قال: قلت: أتذهب إلى قول عثمان؟ قال: 
أذهب إلى أن تعطي شيئًا. 

قال أبو بكر: وهو القياس. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قول المصتّف. وغيره: أن سا 
المسمى تجب في رقبة العبد وقالوا: اختاره الخرقي. والخرقي إِنْما 
قال: على سيّده خسا المهر. 00 


والجواب عن ذلك: أن القول بوجوبه في رقبة العبد: هو 
على السيّد؛ لأنه ملکه. أ 

غايته: انهم خصّصوه برقبة العبد. والخرقي جعله على 
السيّد. ولا ينفك ذلك عن مال السيّد. 

[المراد بالدخول] 

الثاني: مراده واللّه أعلم بالدُخول في قوله: إن حل بهًاه 
الوطء. وقد صرح به في الوجيز» وغيره. ا ١‏ 

فعلى هذا: لا يجب بالخلوة إذا لم يطأ. والظاهر: أ هذا من 
الأنكحة الفاسدةء يعطى حكمها في الخلوة» علىما يأتي في آخر 
الباب» والخلاف فيه. 

فائدتان: إحداهما: ظاهر كلام الأكثر: أن الإمام أحمد رمه 
الله: ما صار إلى أل الواجب حمسا المسمّى توقيقًا؛ لأنه نقل عن 
عثمان رضي الله عنه. ووجهها التليخ تة 
فقال: المهر في نكاح العبد يجب بخمسة ا التكاح» وعقد 
الصّداق؛ وإذن اليد في النكاح» وإذنه في الصداق» والأخول. 

فإذا نكح بلا إذنه: فالتكاح باطلٌ» ولم يوجد إلا التسمية مسن 
العبد والدُخول.. فيجب الخمسان. 

الثانية: يفديه سيّده بالق من قيمته» أو المهر الواجب. 


تق الدّين رمه اش 


[إذا زوج السيد عبده أمته] 
قوله: (وَإِن ژرج لبد عبد أمنه: لم يجب مَهْرُ). 
ذكره أبو بكر. واختاره هو وجماعة. 
متهم الاش وصححه في التُظمء وغيره. وقدّمه في المحرر» 
والحاوي الصّغير» وتجريد العناية. وقيل: يجب ويسقط. وهو 
رواية في التبصرة. وقلمه في المداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب. 
والمستوعب» والخلاصة» والكاني» والرّعايتين» وإدراك الغاية. 
وعنه: يجب المهرء ويتبع به بعد عتقه. 
نقله سندي. وهو المذهب. 
قال في احرّر وغيره: وهو المنصوص. وجزم به في الوجيزء 
والمنوّر. وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف. 
[غذا زوج السيد عبده حرة] 
قوله: (وَإنْ زوج عَبْدَهُ حر د نم بَاعَهَا لعبْدُ من في الدَمَةٍ: 
نول انیا از صف إن کان َل العو إلى تَمَيو). 
يعني إذا قلنا: تعلق المهر برقبة العبد. قاله الأصحاب. 
فأمًا إن قلنا: يتعلّق بذمة ة السيّد وهو المذهب. 
كما تقدم: فإن كان المهر وثمن العبد من جنس واحبه وائفقا 
في الحلول أو التّاجيل: تقاصًا. وأمًا إن قلنا: إن المهر تعلق 


بذمتيهما: فإنه يسقط على الصحيح من المذهب. 

قدّمه في المحرر» والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفروع» 
وغيرهم. 

لملكها العبد. والمالك لا يجب له شيءْ على مملوكه. والسيد 
تبعٌ له؛ لأنه ضامنٌ. ويبقى التُمن ليد عليها لسقوط مهرها. 
وقيل: لا يسقطء لثبوته لها عليهما قبل أن تملكه. 

قال في الفروع وغيره: بناء على من ثبت له دين على عبار ثم 
ملكه. فإنّ في سقوطه وجهين. 

قال في الحرّر: أصلهما من ثبت له دين على عبار ثم ملكه. 
هل يسقط؟ على وجهين. وقلم في الحرّر وغيره: السقوط. وقاله 
في الرّعايتين» والحاوي. وقيل: لا يسقطء لثبوته ها قبل شرائه. 

کین فت لاعلى ع دی أو ارش ابق ف مله مقط 
وقيل: لا يسقط. وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر تنبية: صرح 
المصئّف بقوله: «تَحَولَ صَدافّهَاء أو نِصْفُهُ» أن شراءها له قبل 
الدُخول: لا يسقط نصف مهرها. وهو إحدى الروايتين. وهو 
ظاهر ما قدّمه في الفروع. وجزم به في الهداية» والمذهب» 
والخلاصة هنا. وقدّمه في الرُعايتين هنا. والحاوي الصّغير. 
والرّواية الغانية: يسقط؛ لأنْ الفسخ إِنْما م بشرائهاء فكانها هي 
الفاسخة. وهما وجهان مطلقان في المخني» والشرح. ويأتي هذا 
محررًا في كلام المصنف فيما إذا جاءت الفرقة من جهتها. 

[إذا باع السيد أمته بالصداق] 

قوله: (وَإِنْ بَاعَهَا ياه بالصُذاق: صح قبل الذخول وَبَعْدَه). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم أبو بكر والقاضي. وجزم به في الهداية» والمذهب» 
والخلاصة. والوجين وغيرهم. وقدّمه في المحررء والثترح. 
والنظمء والرعايتين» والحاوي الصّغير» > والفروع وغيرهم. 
ويحتمل أن لا يصح قبل الأخول. وهو روايةٌ ذكرها في الفروع» 
والمستوعب. 

وقال: لأنها متى ملكته انفسخ 5 قال: فعلى هذا يجب 
أن لا يصح شراؤها لزوجها قبل الأخول؛ لأنّه مبطل مهرها؛ 
لأ الفرقة بسبب من جهتها. وإذا بطل المهر بطل الشراء. 

قال: وهذه إحدى مسائل الذور. 

قال: وعلى الأوّلة: السيّد قائم مقام الرُوجٍ في توفية المهرء 
فصارت الفرقة مشتركة بين الرُوج والزُوجة. وإذا كان كذلك: 
غلب فيها حكم الرُوجٍ كالخلع. وإذا ثبت أن الفسخ من جهة 
الروج: فعليه نصف المهر. 
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فيصح البيع. ويغرم النصف الآخر. 

كما لو قبضت جميع الصداق» ثم طلقت قبل الدّخول؛ فإنها 
ترد نصفه. انتهى. 

قال في الفروع: واختار ولد صاحب التُرغيب: أنه إن تعلق 
برقبته أو ذمنه» وسقط ما في الدّمّة بلك طارئ: برئت ذمّة 
السيّد. 1 

فعلى هذا: يلزم الدور. 

فيكون في الصّحّة بعد الدّخولء الروايتان قبله. انتهى. 

فعلى المذهب وهو الصّحّة في رجوعه قبل الأخول بنصفه. 
أو بجميعه: الرّوايتان المتقدّمتان. 

[لو جعل السيد العبد مهرها] 

فائدة: لو جعل السيّد العبد مهرها: بطل العقد كمن زوج 
ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه. 

إذ نقدّره له قبلها. 

فيقذر الملك فيمن يعتق على الابن للابن قبل الروجة. وقيل: 
عقد الرُوجِيّة إذا دخل في ملكه هو قبلها: عتق عليه دونها. 

[المرأة تملك الصداق المسمى بالعقد] 

قوله: (وَتَمْلِكُ الرْأةٌ الصداق الْمُسَمّى بالعقد). 

هذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحات: 

قال الرُركشي: هذا المذهب الممروف المجزوم به عند 


الأكثرين. انتهى. 

وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه: 
لاتملك إلا نصفه. 

ذكره القاضى ومن بعده. 


[إذا كان الصداق معيئًا] 

قوله: (نَإِنْ کان مُعينا كَالعَبْب والدار لها الصف فيي 
ونا لهنا. ووقاثة هرفائ علا إلا أذ بها 

وهذا المذهب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المغنيء 
والشرح» وشرح ابن منجًا وقال: هذا المذهب وغيرهم. وعنه 
فيمن تزوّج على عبار ففقئت عينه إن كانت قد قبضته فهر ههاء 
وال فهو للروج. : 

فعلى هذا: لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه. 

قال في انحر وغيره: ومن شرط تصرّفها فيه» ودخوله في 
ضمانه: قبضه إلا الممميّر. 

فاه على روايتين كما بِيناه في البيع. وقال في الفروع: وتقدّم 


الفئمان والتُصرّف في البيع. 
[إذا كان الصداق غير ف 

قوله: (وإن كان غَيْرَ مُعيْنِء کقفيز مِنْ صبرة: لم بحل في 
ضَمَانِهاء وَلَمْ تملك التصّرف فيه إلا بقبضبه كالبيم). 

قاله الأصحاب. وتقدم الخلاف في ذلك. والصّحيح من 
المذهب» وما يحصل به القبض في آخر باب خيار البيع. فإ هذا 
مثله عند الأصحاب. . وذكر القاضي في موضع من كلامه: :ألما 
إ ينتقض العقد بهلاكه كالهر وعوض الخلع يجوز لتُصرّف فيه 

[إذا قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول] 


فوله: (َإِن قبت صداقهاء م لها قبل الول رَجَع 


ِنِصْفِهِ إن كان بَاقِيًا. رَيَدْحُْلُ في مِلْكِه: حُكْمًا كَاليرَاثِ) هذا 


المذهب» نص عليه. 

قال المصنْف في الكافيء والمغني, والشارح: هذا قياس 
المذهب. وجزم به في الخلاصة. والمنور. وهو ظاهر ما جزم به في 
الوجيز. وقدّمه في المداية والمذهب» ومسبوك الذُهب» والجرره 
والنظمء والرعايتين والحاوي الصُغير» والفروع» وتجريد العناية» 
وغيرهم. ويحتمل أن لا يدخل حتّی يطالب به ويختار. وذكره 
القاضي» وأبو الخطّاب. وهو وجة لبعضهم. وأطلقهما في 
المستوعب. 

قال في الترغيب» والبلغة: أصل هذين الوجهين: الاختلاف 
فيمن بيده عقدة الكاح. 

قال في القاعدة الخامسة والثُمانين: وليس كذلك. ولا يلزم 
من طلب العفو من الزُوج أن يكون هو المالك. ست 
عما يثبت فيه حق التملك. 

كالشفعة. وليس في قولنا: إن الي , يده عْقَدَةٌ التكاح: 7 
الآب» ما يستلزم أن الزُوج لم ملك نصف الصّداق؛ لأثه إِنْما 
يعفو عن الصف المختص بابنته. انتهى. 

فعلى المذهب: ما حصل من الثماء قبل ذلك: فهو بينهما 
نصفان. وعلى الثّاني: يكون لها. وعلى المذهب: لو طلّقها على 
ان المهر كله لها: لم يصح الشرط. وعلى الثاني: : فبه وجهان. قاله 
في الفروع. وعلى المذهب أيضًا: لو طلق ثم عفا 

ففي صحته وجهان. قاله في الفروع. e,‏ ولا 
يتصرف. وفي التُرغيب» على الثّاني: وجهان. 

لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب. وياتي «إذَا طلقَهَا بل 
الدخوا ل. وَكَانَ الصّدَاق بايا بعَيْهِ. هَل جب رَدهُ. أمْ لا؟» بعد 
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له: «وإن قمص الصداق بيَِهَا». 
[إذا كان الصداق زائدًا زيادة منفصلة] 

قوله: (وَإِن کان الصداق رَائِدًا زيادة مُنْفْميلَةٌ: رَجَع فِي 
صف الآصلء وَالرَيادة لَهَا). 

هذا الملحيح من المذهب؛ نص عليه في رؤاية أبي داودء 
وصالح. وقال في الفروع: لا يرجع في نصف زيادةٍ منفصلة على 
الأصح. 

قال في القاعدة الثانية والثمانين: هذا المذهب. وجزم به في 
ال هداية» والمذهب» ومسبوك الذهمبء. والمستوعب والخلاصة 
والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في المحرر» والنُظم.ء والرٌعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والزُركشي وغيرهم. وعنه: له نصف الزّيادة 
المنفصلة. 

تنبية: ظاهر قوله: (رَجَع في صف الآأصل وَالرٌيَادَةٍ) أن 
الأصل لو كان أمة» وولدت عندها: أن الولد لها. وهو ظاهر 
كلام كثير من الأصحاب. ا ي على 
الصحيح» على ما تقدّم. وصرّح القاضي به في التُعليق. وقال في 
امجرد: GS‏ لي يرجع بنصف 
الأمة. قالنه في القواعد. وا سحت انویر كاله في الفا 
وصاحب المستوعب» والمصنّف» والشارح» وغيرهم من النماء 
المنفصل: ولد الأمة. 

فلا يجوز للرُوج الرجوع في نصف الأمة؛ حذرًا 
في بعض الزمان. 

قلت: وفي هذا نظرٌ ظاهرٌ. فإِنُ ذلك كالأمة المشتركة إذا 
ولدت. وخرّج ابن أبي موسى: أن الولد للمرأة: وها نصف 
قيمة الم قال في القواعد: وهذا ضعيفٌ جدًا. وهو كما قال. 

[إذا كانت الزيادة متصلة] 
قوله: (رَإن کات مُتْصِلَة: هي مُحيرة بين دم نْصْفِه زاب داء 


من التفريق 


وَين دف صف فِيميِهِ يَْمَ المَفدو). 

اعلم أن الريادة المنُصلة: للرُوجة؛ على المُحيح من 
المذهب. وليس للرُوج الرّجوع فيها. وعليه الأصحاب. وقطع به 

قال في القاعدة الحادية والثُمانين: ذكره الخرقي. ولم يعلم عن 
أحدٍ من الأصحاب خلافه؛ حى جعله القاضي في الجرّد رواية 
واحدة. وخرج الجد ومن تبعه: رواية بوجوب دفع الصف 
بزيادته من الرّواية التي في المنفصلة. وهذا التخريج رواية في 
التَرغيب. 


وأطلق في الموجز والرُوايتين في النّماء. وقال في التّبصرة: ها 
ماؤه بتعيينه. وعنه: بقبضه. وخخرّج في القواعد وجها آخر. 
بالرُجوع في الصف بزيادته» وبردٌ قيمة الريادة كما في الفسخ 
بالعيب. 

قال: وهذا الحكم إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها. 
وما إن لم يمكن: فهو شريك بقيمة النصف يوم الإصداق. 

تنبيهان: أحدهما: محل الخيرة للروجة: إذا كانت غير محجور 
عليها. 0 

فأمًا ا لمحجور عليها: فليس ها أن تعطيه إلا نصف القيمة. قاله 
الصف وغيره. وهو واضح:. 

الثاني: ظاهر قوله: (وَبَيْنَ دقع صف قيمَيهِ ْم العَقد) أنه 
سواءً كان متميّراء أو لا 

كذا قال الخرقي والمصنف في المغني. والكانيء والتشارح» 
وابن حمدان في رعايتيه» وغيرهم. وحرر في امحرر. 

وتبعه في الفروع» فقالا: إن كان المهر المتميّز يضمن بمجرّد 
العقد: فله نصف قيمته يوم العقد. وإن كان غير متميّز: فله قيمة 
نصفه يوم الفرقة» على أدنى عند موقت الم إل رت 
قبضه. 

وني الكافي: إلى وقت التّمكين منه. قاله الرُركشي. ويحمل 
كلام الخرقي»وأبي محمد ومن تابعهما على ذلك 

قال: إذ الزّيادة في غير المتميّز: صورة نادرة. ولذلك علل أبو 
محمر: بان ضمان النقص عليها. 

فعلم أن كلامه في المتميّز. انتهى. 

وقال في البلغة» والتُرغيب: المهر المعيّن قبل قبضه: هل هو 
بيده أمانسةٌ» أو مضمونٌ» فيكون مؤنة دفن العبد عليه؟ فيه 
روايتان. وينى عليهما النْصرُف والُماءء وتلفه. وعلى القول 
بضمانه: هل هو ضمان عقار» بحيث ينفسخ في المعيّن» ويبقى في 
تقدير الماليّة يوم الإصداق» أو ضمان يل بحيث تجب القيمة يوم 
تلفه كعاريةِ؟ فيه وجهان ثم ذكر: أن القاضي» وجماعة» قالوا: ما 
نفتقر توفيته إلى معيار: ضمنه» وإلاً فلا كبيم. انتهى. 

والوجهان في المستوعب. 

[إذا كان الصداق ناقصا] 

قوله: (وَإن کان نَاقِصاء ير الرُوْجٌ بين أخذو نَاقِصًا. وَلا 
0 وَبِيِنَ صف القِيمَة قت العَقّْدِ) وهو المذهب» 
نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرركشي: وهو اختيار الأكثرين. 


قال في البلغة: ولا أرش على الأصح. وجزم به في الهداية 
والمذهبء والخلاصة وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدّمه 
في المستوعب» والمغني» والنشرح. والمحرّرء والنظمء والحاوي 
الصغير» والفروع؛ وغيرهم. 

وقال في المستوعب: وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى: 
أنه إن اختار أن يأخذ نصفه ناقصاء ويرجع عليها بنصف 
التقصان, فله ذلك. واختاره القاضي في التُعليق. وقال في الْحرر: 
وخرّج القاضي رواية بالأرش مع نصفه. 

قال الشارح» قال القاضي: القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه 
ويطالب بالأرش. ورده الصف والشارح. وني التبصرة رواية 
الثة وقدّمها: له نصفه بأرشه بلا تخيير. 

تنبيةً: محل ذلك إذا حدث ذلك عند الروجة. 

فأمًا إن كان بجناية جانء فالصحيح: أن له مع ذلك نصف 
الأرش. قاله في البلغة وغيره. وهو واضح. 

[وعبارتها: وأمًا النتقصان: فان تعيّب في يدها تير هو. فإن 
شاء رجع بقيمة النصف سليمًا. وإن شاء قنع به معيبّاء إلأ أن 
يكون بحيازته جاز. 

فالصّحيح: أن له مع ذلك نصف الأرش]. 

[وقت العقد] 

فائدة: قوله: «رَفْتَ المَقْدِ» هذا أحد الأقوال» وقاله الخرقي'. 
واعتبر القاضي أخذ القيمة بيوم القبض. وقال في المحسرر» 
والفروع» وغيرهما: له نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى 
صفاته» من يوم العقد إلى يوم القبضء إلا المنميّر إذا قلنا: إِنْه 
يضمنه بالعقد. فتعتبر صفته وقت العقد. 

تَقدّم في الزّيادة الممّصلة. 
[إذا كان الصداق تالفًا] 

قوله: (وَإنْ کان تالِقاء أو مُسْتَحَفَا بدَيْنء أو شفعة: فَلَهُ نملف 
يم يوم الق الأ أن يَكُون ملي مرجم يضف مفله»). 

إذا فات ما قبضته بتلفيء أو انتقال» أو غير ذلك. 

فإن كان مثليًا: فله نصف مثله. وإن كان غير مثلي فق دم 
المصتّف: أن له نصف قيمته يوم العقد. وقاله الخرقي'. وقدّمه في 
الهداية؛ والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. وقال في الحرر» 
والفروع؛ وغيرهما: إن كان متميّرًا وقلنا: يضمنه. وهو المذهب» 
كما تقدّم اعتبرت صفته وقت العقد. وإن كان غير متميّر: فله 
نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم 
القبض. 


كما تقدّم في نظائره. 

فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك. وقال القاضي: له 
القيمة أقلّ ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض. 

قال المصلّف» والشارح: هذا مب على أن الصّداق لا يدخل 
في ضمان المرأة إل بقبضه. وإن كان معيْنًا كالمبيع في روايةٍ. 

فائدة: لو طلّق قبل أخذ الشفيع» فقيل: يقدم التشفيع. وهو 
الصحيح. 

قذمه ابن رزيسن في شر حه؛ لأن حقه أسبق. وقيل: يقدّم 
الروج» لان حقه آكد. 

لثبوته بنصّ القرآن والإجماع. وأطلقهما في المغني» والفروع» 
والشرح» وغيرهم. 

[إذا نقص الصداق] 

قوله: (وإن نْقَص الصداق فِي يدِهَا بَعْدَ الطلاق: نمل 
نَضْمَنْ. تفص بيز و 8 جھین) 

n,‏ »أو تلف 
فعليها الفمان لأنّها غاصبة. وإن تلف» أو نقص قبل المطالبة» 
بعد الطّلاق» فقال المصئّف هنا: يحتمل وجهين. 

وكذا قال في المداية. وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذُهب» 
وال مستوعب. 

أحدهما: تضمئه وهو المذهب. 

جزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأزجي» وغيرهم. 
وقدّمه في المحرر» والنظمء والرعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والفروع. والثاني: لا تضمنه. 

اختاره المصتف» والشارح» وقالا: هو قياس المذهب قال في 
الخلاصة: لم تضمن في الأصح. وقيل: لا تضمن المتميز. 

ذكره في الرّعاية. وقيل: هو كتلفه في يده قبل طلبها. 

فوائد: إحداها: لو زاد الصّداق من وجيء ونقص من وجه 
كعبلٍ صغير كبر» ومصوم غ كسرته وأعادته على صياغةٍ أخرى؛ 
وجل اة نكر تاا ر قاله في البلغةء والرعايتين» 
والفروع» وغيرهم. 

وقالوا: e EE a‏ والزرع 
والغرس: نقصّ للأرض» والإجارة. والنكاح: نقص. ولا أثر 
لمصوغ كسرته وأعادته كما كان» أو أمةٍ سمنت ثم هزلت ثم 
سمنت» على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع. 

وفي المغني» والشترح: وجهان. ولا أثر أيضًا لارتفاع سوق» 
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ولا لنقلها املك فيه ثم طلّق وهو بيدها. ولا يشترط للخيار 

زيادة القيمة. 
0 بل مافيهغرضٌ مقصودٌ قاله في البلغة» والشرغيبِ» 
وغيرهما. 

قال في الفروع: وظاهر كلام بعضهم: خلافه. 

العانية: إن كان النُخل حائلاً م أطلعت. 

فزيادة منُصلةٌ. وكذا ما أبر. قاله المصنّفء والشارح: 
وصاحب الفروع» وغيرهم. وقال قي البلغة: زياد منْصلةٌ على 
المشهور. وذكر في الترغيب: وجهين. 

الثالثة: لو أصدقها أمة حاملاًء فولدت: لم يرجع في نصفه. 

إن قلنا: لا يقابله قسط من الئّمن. وإن قلنا يقابله: فهو بعض 


مهر زاد زيادة لا تتميز. 


ففي لزؤمها نصف قيمته» ولزومه قبول نصف الأرض 


بنصف زرعها: وجهان. 

وأطلقهما في الفروع فيهمعا. وأطلقهما في المغني» والشرح» 
وني البلغة؛ والرّعايتين» والحاوي الصّغير في الأولى. واختار 
القاضي: أنه يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها. 
والصحيح: أنه لا يلزمه. 

قدمه في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين. 

الرابعة: ما يمنع الرجوع: البيع» والحبة المقبوضة: والعتق. 

كذا الرّهن؛ والكتابة» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في البلغة» والرّعاية. وقيل: يرجم إلى نصف المكاتب إن 
اختار. ويكون على كتابته. ولو قال في الرهن آنا أصيرٌ إلى 
فِكَاكِه؛ قصبر: لم يلزمها دفع العين كما لو رجعت بالابتياع بعد 
الطّلاق» وهل ينع الدبير الرُجوع؟ على وجهين. 

وأطلقهما في البلغة. 

٠‏ وقدم في الرّعاية: أنه لا يبمنع. وهو المذهب. 

قال المصئف في المغني» والشارح: هذا ظاهر المذهب؛ لأنه 
وصيّة أو تعليق نصفه. وكلاهما لا يمنع الررجوع. 

قال في الفروع: له الرّجوع في المدبّر» إن رجع فيه بقول. وفي 
لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبةٍء ورهن وفي مدّة خيار بيع: 
وجهان. وأطلقهما ني الفروع» والمغني» والشترح. 

أحدهما: لا يلزمها ذلك. قدّمه ابن رزين في شرحه. والاني: 

. يلزمها. ْ 
الخامسة: لو أصدقها صيدًاء ثم طلّق وهو عرمٌ. 
فإن لم يملكه بإرث في الإحرام: قله هنا نصف قيمته. وإلأ 


فهل يقدّم حق الل فيرسله ويغرم لما قيمة النصفء أو يقم حق 
الآدمي فيمسكه» ويبقى ملك المحرّم ضرورة آم هما سواءً 
فيخيّران؟ فيه الأوجه. وأطلقهن في الفروع. آ 

فعلى الوجه الثالث: لو أرسله برضاها: غرم ههاء وإلا بقيا 

قال في الترغيب: ينبني على حكم الصّيد المملوك بين محل 
وتحرم. 

السادسة: لو أصدقها ثوبًا فصبغته. أو أرضًا فبنتهاء فبذل 
الروج قيمة زيادته لتملّكه: فله ذلك على الصّحيح من المذهب. 

اختاره المصنف» والشارح» والخرقي. وقدّمه في الرّعايتين» 
وابن رزين في شرحه. : 

قال في الفروع: فله ذلك عند الخرقي» والشيخ تق الدّين. 
وقال القاضي: ليس له إل القيمة. انتهى. 

فلو بذلت المرأة الصف بزيادته: لزم الرُوج قبوله. 

قال الرركشي» قلت: ويتخرّج عدم ازوم ما إذاوهمب 
العامر تزويق الدّار ونحوها للمغصوب منه. وهو أظهر في البناء. 
انتهى. 

الستابعة: لو فات نصف الصداق مشاعا: فله النصف الباقي. 
وكذا لو فات اللّصف معيّنَا من المتنصّفء على المحيح من 
المذهب. 

فياخذ الصف الباقي. 

قدمه في المحرّرء والنظم, والرّعايتين» والحاوي الصُغير 
والفروع» وغيرهم. وقال المصدّف في المغني» والشارح: له نصف 
البقيّة» ونصف قيمة الفائت أو مثله. 

[إذا قيضت المسمى في الذمة فهو كالمعين] 

الامنة: إن قبضت المسمّى في الذّمّة فهو كالمعيّن» إلا أله لا 
يرجع بنمائه مطلقا. ويعتبر في تقويمه صفة يوم قبضه» وني 
وجوب رده بعينه وجهان. 

وأطلقهما في المحررء والحاوي الصّغيرء والنظم والفروع 
أحدهما: يجب رده بعينه. 

جزم به ابن عبدوسٍ في تذكرته. وقدّمه في الرّعايتين. والوجه 
الثاني: لا يجب ذلك. 

[الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح] 

قوله: (وَالرُوْجٌّ هُرَ الذي يِه عُْدَُ النَكاح). 

هذا المذهب بلا ريبي. وهو المشهور. وعليه الجمهور. 

حئّی قال أبو حفص: رجع الإمام امد رحمه الله عن القول 
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باه الأب. وصححه المصتف» وغيره. 

واختاره الخرقي» وأبو حفص والقاضيء وأصحابه» 
ا : 

وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. 

قال الرركشي: عليه الأصحاب. وعنه: أنه الأب. 

قدّمه ابن رزين. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

وقال: ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله: أن عفوه صحيح» 
لان بيده عقدة التكاح. 

بل لأن له أن يأخذ من مالا ما شاء. وتعليله بالأخذ من مالها 
ما شاء: يقتضي جواز العفو بعد الأخول عن الصّداق كلّه. 
وكذلك سائر الديون. 

وأطلق الروايتين في المدايةء والمستوعبء والبلغة. 

وقيل: سيّد الأمة كالأب. 

فعلى المذهب: إذا طلّق قبل الدّخولء فايّهما عفى لصاحبه 
هموجه لمن الهر وم كعاب ا ق ا يري مامتا یه 

وعلى الثانية: للاب أن يعفو عن نصف مهر ابتته الصُضيرة» 
إذا طلقت قبل الدّخول. 

كما قاله المصنّف هنا. وكلامه يشمل البكر والب 
الصغيرتين. وهو الصحيح من المذهب. وعبارته في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب, والمستوعب» والخلاصة. والبلخة 
وإدراك الغاية» وغيرهم: كعبارة المصئف. وقدمه في الفروع. 

وقال في المغني» والكاني» والشرح: ليس للأب ذلك إذا كانت 
بكرًا صغيرة. واشترط في الْحررء والنْظم وتجريد العناية: البكارة 
لاغير. 

[الجنونة كالبكر الصغيرة] 

فائدة: الجنونة كالبكر الصغيرة. 

تنبيهان: الأوّل: مفهوم قوله: «ابْتّهُ الصّغِيرَةٌ؛ أن الأب ليس 
له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة. وهو صحيح. وهو 
المذهب. 

اختاره أبو الخطاب» وابن البناء وصاحب المذهب» ومسبوك 
الذمب, والمستوعب» والخلاصة: والبلغةء والمصئف. والشارحء 
وإدراك الغاية» وغيرهم. واختار جماعة: أنها كالصّضيرة. وهو 
ظاهر كلام القاضي. 

وجزم به في الوجيز. وقدّمه في المحرّر. والرّعايتين» والحاوي 
الصغيرء وتجريد العناية» وهو ظاهر كلامه في النظم. وأطلقهما 
في البلغة. 


وقال في الترغيب» والبلغة أيضًا: أصل الوجهين: هل ينفك 
الحجر بالبلوغ أم لا؟ ولم يقيّد في عيون المسائل بصغر وكيرء 
وبكارةٍ وثيوبة. 

الثائي: ظاهر قوله: الأب أن يُعْمّرَآنَ غيره من الأولياء 
ليس له أن يعفو. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جمامير 
الأصحاب. وقطعوا به. وذكر ابن عقيل رواية في عفو الول في 
حى الصغيرة. 

قلت: إذا رأى الول المصلحة في ذلك» فلا يأس به. 

الشالث: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنّ ا لمعف عنه مسن 
المّداق» سواءٌ كان دينًا أو عينا. وهو صحيمٌ وهو المذهب. 
وقدّمه في الرعايتينء والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 

قال في البلغة: قاله جماعة من أصحابنا. 

قال الرّركشي: هذا ظاهر كلام الإمام ا مد رحمه الله 
والجمهور. وقيل: من شرطه: أن يكون ديئا. 

قدّمه في البلغة» والترغيب. 

فليس له أن يعفو عن عين. 

قال الزركشي: نعسم» يشترط أن لا يكون مقبوضًا. وهو 
مفهومٌ من كلامهم؛ لأنّه يكون هبة لا عفوًا. 

الرّابع: مفهوم قوله: «إذْ طَلْقَتْ قَبْلَ الدخول». 

أنها إذا طلقت بعد الدُخول ليس للاب العفو. وهو صحيح. 
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في البلغة: لا يملكه في أظهر الوجهين. وجزم به في المغني» 
والشرح» وغيرهما. وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصّغيره 
وغيرهم. وقيل: له ذلك؛ ما لم تلد أو يحضي لما سنة في بيت 
الزُوج» وهو مبني أيضًا على أنه: هل ينفكُ الحجر عنها بالبلوغ 
أم لا؟ قاله في الترغيب. 

وقال فيه» وفي البلغة: وعلى هذا الوجه: ينبني ملك الأب 
لقبض صداق ابنته البالغة الرُشيدة. 

[سقوط الدين بألفاظ] 

فائدة: إن كان العفو عن دين: سقط بلفظ: َة 
«التَمْلِيك و «الإسقاط» و «الإبراء» و «العَفُوء و«الصدَقَّةَ» 
و«الترلو؛ ولا يفتقر إلى قبول» على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
يفتقر. وإن كان العفو عن عين: صح. 

بلفظ: اة و «التمْلِيك» وغيرهماء كعفوت على الصحيح 
من المذهب. 

اختاره القاضيء والمصئف. والشارح» وصاحب القواعد 


وغيرهم. وقيل: لا يصح بها. 

اختاره ابن عقيل. وأطلقهما في البلغة» والرّعاية» وقسدم: أنه 
لا يصح بالإبراء. واقتصر في الترغيب على «رَهَبْت» وامَلَكْت». 
وقال في القواعد: وإن كان عينا وقلنا: لم يملكه الرُوجء وإنّما 
ينبت له حق آلنُمليك فكذلك. يعني: هو كالعفو عنه إذا كان 
دينا. وهل يفتقر إلى قبوله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في البلغة» 
والرّعايتين. 

قال في القواعد: قال القاضيء وابن عقيل: يشترط هنا 
الإيجاب والقبول القبض. والصّحيح: أن القبض لا يشترط في 
الفسوخ, كالإقالة ونحوه. 

صرح به القاضي في خلافه. وقد تقدم ذلك في أوّل كتاب 
المبة في العين» وبعده بيسير في الدّين» في إبراء الغريم» وسواء في 
ذلك عفو الروج والروجة. 

[إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها] 

قوله: (إذا ارات ارا زوْجها من صداقهاء اؤ وهب لَك م 
طَلْقَهًا مَبْلَ الشخول: رَجَمَ عَلْهَا بينِصفِو). 

هذا المذهب. اختاره أبو بكر وغيره. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدمه في الحرره والنظم» والرعايتين» والحاوي الصغير 
والفروع. 

وعنه: لا يرجع بشسيء؛ لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانًا. 
ر لاب دس اه رو اا ا 
والرّعايتين: وهو الأصح. 

قال في القواعد الفقهيّة: هل يرجع عليها ببدل نصفها؟ على 
روايتين. 

فإن قلنا: يرجع» فهل يرجع إذا كان الصُداق دينا فأبرأته 
منه؟ على وجهين أصحّهما: لا يرجم؛ لان ملكه لم يزل عنه. 
انتهى. 

قال في تجريد العناية: فلو وهبته بعد قبضه» ثم طلّقى قبل 
مس رجع بنصفه. 

لا إن أبرأته» على الأظهر فيهما. واختاره ابن عيدوس في 
تذكرته. : 

قال المصنّفء والشارح: فإن كان الصّداق ديئًاء فأبرأته منه. 

فإن قلنا: لا يرجع في المعيّن» فهنا أولى. إن قلنا يرجم هناك: 
خرج هنا وجهان» الرّجوع وعدمه. وكذا قال في البلغة. 

وقال فيهاء وفي التّرغيب: أصل الخلاف في الإبراء: هل زكاته 
إذا مضى عليه أحوالٌ وهو دين على الروجةء أو على الرُوج؟ 


فيه روايتان. 

قال في الفروع: وكلامه في المغنى: على أنه إسقاط أو تمليك. 

فوائد: أحدها: لو وهبته» [أَرْ أبْرَآَنْهُ مِنْ نِصْفِهٍ أَوْ] بعضه 
[فِيهمًا] ثم تنصّف: رجع بالباقي» على الرواية الأولى. وبنصفه 
[أَوْ بَاقِبِ]ه على الرّواية الأخرى قال في الرّعايتين: وهي أصح. 
ول له نصف الباقي» وربع بدل الكل أو نصف بدل الكل 
فقط. وقيل: يرجع في الإبراء من المعيّنء دون الدين. 

ذكرهما في الرّعاية. 

قال في الفروع: وإن وهبته بعضه» ثم تنصّف: رجع بنصف 
غير الموهوب. ونصف الموهوب استقرٌ ملكا لى فلا يرجع به. 
ونصفه الذي لم يستقن: يرجع به» على الأولى» لا الانية. وفي 
المتتخب: عليها احتمال. 

الثانية: لو وهب التُمن لمشترء فظهر المشتري على عيبي. 

نهل بعد الها ارش انرو وله ته وال في 
الرغيب: القيمة فيه الخلافء قاله في الفروع. وقال في القواعد: 
فيه طريقان: 

أحدهما: تخريجه على الخلاف في ردّه. 

والأخرى: تمتنع المطالبة هنا وجها واحدًا. 

وهو اختيار ابن عقيل. 

قلت: الصّحيح من المذهب: أن له الأرش» على ما تقدم في 
خيار العيب. وقدّمه في الفروع هناك في هذه المسألة. 

الثالئة: لو قضى المهر أجني) متبرّعاء ثم سقط أو تنضّف: 
فالرًاجع للروج» على الصّحيح من‌المذهب. ر 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في النظم. وقدّمه 
في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع. 

وقيل: الراجع للأجني المتبرّع. ومثله: خلافًا ومذهبًا [حكمًا 
لاصورة] لو باع عيناء ثم وهب ثمنها للمشتري» أو أبرأه منه 
ثم بان بها عيب يوجب الرا. 

ومثله أيضًا فيهما: لو تبرّع أجني عن المشتري بالمن» ثم 
فسخ بعیبي خلافا ومذهبًا]. 

قال في الفروع: ومثله أداء ثمن» ثم يفسخ بعيسي. انتهى. 

وَكذا لو أبراة هن نش اه واخشار القاضي في خلافه: 
عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه. وكذا الحكم: لو كاتب عبدف ثم 
أبرأه من دين الكتابة» وعتق. 

فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء 
الواجبء أم لا؟ قدمه في الفروع. وضعّف المصئف ذلك وقال: 


لا يرجع به المكاتب. 
ذكر هذا وغيره في القاعدة السسابعة والسّتين. 
[إذا ارتدت قبل الدخوّل] 
قوله: (وَإن ارْتَدت قبل الخو ل: فَهَلْ يرجم عَلَيْهَا بجَمِيعِهِ؟ 
عَلَى روَايْتئْن). ْ ١‏ 


يعنيى: إذا أبرأته» أو وهبته» ثم ارتدّت. وأطلقهما ف الشرح. 


إحداهما: يرجع بجميعه. وهو الصحيح. 

صمّحه في التصحيح» والنظم. وظاهر كلام ابن منجًا: أن 
هذا المذهب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الرّعايتين. 
والثانية: لا يرجع الأ بنصفه. وعنه: يرجم بجميعه مع البةء 
وبنصفه مع الإبراء. 

قال في تجريد العناية: على الأظهر. 

قال في الرعايتين: وهو أصح. 

[إذا جاءت الفُرقة من قبل الزوج] 

قوله: (وَكُل قُرْقةَ جَاءت مِن) قبل: (الرُوْجٍ كَطَلاقَه وَخْلْمِي 
َإسْلايه وده أو من اجتبي كَالرْضَاع نوه قبل الأغول: 
تنص بها اله بَيِنَهُمَا). 

وكذا تعليق طلاقها على فعلهاء وتوكيلها فیه» ففعلته فيهماء 
على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقال الشيخ تقيُ الدين رحمه الله: لو على طلاقها على صفة 
وكانت الصّفة من فعلها الذي ها منه بد وفعلته: فلا مهر ها. 


وقؤاه صاحب القواعد. 
أمّا إذا خالعها: فجزم المصلف بأنّه يتنصف به؛ لاه من قبله. 
وهو أحد الوجهين. 


وهو ظاهر ما جزم به في الشرح» وشرح ابن منجًا. وجزم به 
في الكافي» والوجيز. وقدّمه في المستوعب. 

قال في القواعد: المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: أن لها 
نصف الصّداق. وهو قول القاضي وأصحابه. والوجه الثاني: 
يسقط الجميع. وأطلقهما في المحسررء والرّعايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع. وقيل: يتنصّف المهر إن كان الخلع مع غير 
الروجة. 

تنبية: حل الخلاف: إذا قيل: «هُوَ فُسْعٌ) على الصحيح من 
المذهب. وقيل: أو طلاق أيضًا. 

ذكره في الرّعاية. 

قال في القواعد بعد حكايته القول الثاني في أصل المسالة: 
ومن الأصحاب من خررّجه على أنه «نْسْخٌ» فيكون كسائر 


الفسوخ من الزُوج. ومنهم: من جعله ما يشترك فيه الروجان؛ 
لأنه إنما يكون بسؤال المرأة. 

فتكون الفرقة فيه من قبلها. EE.‏ ا 
في المرض. وهذا على قولنا: «لا يصح مَع الآجتبي» أظهر. 

اما إن وقع مع الأجني» وصحّحناه: فينبغي أن يتنصف» 
وجھا واحدًا. انتهى. 

وما إذا أسلمء أو ارتد قبل الدُخول: فتقدم ذلك ممرًرًا في 
«بَابٍ و يكاج الكقار». وأمًا إذا جاءت الفرقة من الأجنبي 
كالأضاع» ونحره: فإنّه يتتصّف الهر بينهما. ويرجع الرُوج على 
من فعل ذلك. ويأتي ذلك في كلام المصنّف في كتاب الرُضاعء 
حيث قال: «وكل مَنْ أفْسّد يِكَاح امْرأةٍ برَضَاع بل الخول. فن 
اروج زجع عَلَيْهَا بنصلف مَهْرِهًَا الي يَلرَمُُ لَهَاه. 

فائدة: لو ار الروج بنسبو أو رضاع» أو غير ذلك من 
المفسدات: قبل منه في انفساخ النكاح» دون سقوط النصف. ولو 
وطئ آم زوجته. أو ابنتها بشبهة» أو زنا: انفسخ الكاح. وها 
نصف الصّداق» نص عليه في رواية ابن هانىئ. 

[إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة] 

قوله: (وَكُل فرق جَاءت من قَِلِهَا كَإسْلايها وردنا 
وَِرْضَاعِهَا مَنْ نفخ به يِكَاحْهَا)؛ وارتضاعها منه بنفسها: 
وَمُنْعنهَا). ٠‏ 

ئا إذا أسلمتء أو ارتدّت قبل الذخول: فتقدم ذلك أيضًا في 
أل اباب كاج الكُفّاره مستوفی» فليعاود. وما إذا جاءت 
الفرقة من قبلها برضاعهاء أو ارتضاعها من ينفسخ به نكاحها 
فياتي ذلك أيضًا في كتاب الرضاع. 

[إرضاع المرأة الكبرى للمرأة الصغرى] 

حيث قال: «فَإذًا أَرْضَعَت امْرَانْهُ الكُبْرَى الصفْرى. فانقشخ 
وَلا مَهرَ للْكْبْرَى». 

وما فسخها لعيبه» وفسخه لعيبها: فان ذلك يسقط مهرها 
بلا حلاف في المذهب, إلا توجية لصاحب الفروع. 

يأتي في الفائدة الآتية. 

قال المصنف, والشارح: فإن قيل: فهلاً جعلتم فسخها لعييه 
كأنه منه» الحصوله بتدليسه؟ قلنا: العوض من الرُوجٍ في مقابلة ٠‏ 
منافعها. 

فإذا اختارت فسخ العقدء مع سلامة ما عقد عليه وهو نفع 


الإنصاف - كتاب الصداق ١‏ 


بضعها رجع العوض إلى العاقد معهاء وليس من جهتها عوض 
فومنايلة داع الذرج: وإِنْما ينبت لها لأجل ضرر يلحقها لا 
لتعدر ما استحفّت عليه في مقابلته عوضًا. 

فافترقا. وقال في القاعدة السّادسة والخمسين بعد المائة: هذا 
الفرق يرجع إلى أن الرُوج غير معقودٍ عليه في التكاح. وفيه 
خلاف. والأظهر في الفرق أن يقال: الفسوخ التترعيّة التي يملكها 
كل من الروجين على الآخر إِنْما شرعت لإزالة ضرر حاصل. 

فإذا وقعت قبل الدُخول فقد رجع كل مسن الرُوجين إلى ما 
بذله سليمًا كما خرج منه. 

فلا حق له في غيره؛ بخلاف الطّْلاق» وما في معناه كالخلع 
ونحوهما لا كالانفساخات القهريّة بأسبابها كالرُضاع؛ واللّعان» 
والرّدة» والإسلام والرّق» والحرية» ونحوها بشروطهاء وكثبوت 
القرابة ونحوها من موجبات الفرقة بغير ضرر ظاهر. 

فإنه يحصل للمرأة به انكسارٌ وضررٌ. 

فجبره التشارع بإعطائها نصف المهرء وبالمتعة عند ققد 
التسمية. انتهى. 

[الاشتراط حال العقد] 

فائدة: لو شرط عليه شرطً صحيحٌ حالة العقدء فلم يف به. 
وفسخت: سقط به مهرهاء على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الرّعاية» والفروع. : 

قال في القاعدة السّادسة والخمسين بعد المائة: وهو قول 
القاضي والأكثرين وعنه: يتنصّف بفسخها قبل الدّخول. 

اختاره أبو بكر في التُنبيه. 

قال في الفروع: فتتوجه هذه الرّواية في فسخها لعيبه. 

ولو فسخت بعد الدّخول فلها المتعة إن ل يسمٌ لا مهرًا. وأمًا 
فسخها لإعساره بالمهر أو بالثفقة وغير ذلك: فهو من جهتها. 

فلا تستحق شيئًا بلا نزاع أعلمه. 

ار باللعان] _ 


المغني» والكاقي؛ اعون والشرخء 56 ات منجاء ر 
العناية؛ والفروع. 

إحداهما: يسقط بها المهر. وهو المذهب. 

صححه في التصحيح» وتصحيح لحر والنُظم وغيرهم. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» وشرح ابن 
رزين» والحاوي الصّغيرء واختاره أبو بكر. والرواية الثانية: 
يتتصف بها المهر. وخرّج القاضي: إن لاعنها في مرضه: تكون 


الفرقة منه» لا منها: 
[الفرقة بين الزوجة من الزوج وشرائها له] 

قوله: (وَفِي قُرْقَةٍ بَئْ الرُوْجَةٍ من الزوجء وشبرانها لَهُ: 
وَجْهَان). 

وهما روايتان في الثانية. وأطلقهما ني الملغني؛ والكايء 
والْحرّر» والشرح» والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. 

إحداهما: يتنصّف بها المهر. وهو المذهب. 

صحّحه في اللصحيح» وتصحيح الحرّر. وجزم به في الوجيز. 

قال في القواعد: هذا أشهر الوجهين. وهو اختيار أبي بكرء 
والقاضي. وأصحابه. 1 

فيما إذا اشترت الرُوج. والثّاني: يسقط بها كلّه. واختاره أبو 
بكرء فيما إذا اشتراها الزوج. 

0 محل الخلاف: إذا اشتراها من مستحق مهرها. وهي 
طريقته في امحرّر وقال أبو بكر: إن اشتراها سقط المهرء وإن 
اشترته هي تنصّف. واختار في الّعاية: إن طلب الرُوج شراء 
زوجته فلها المتعة» وإن طلبه سيّدها فلا. 

[إذا جعل لا الخيار بسؤاها] 

فائدة: لو جعل لا الخيار بسؤاهها. 

فاختارت نفسها. 

فا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا مهر لها. قاله في 
القواعد. وقيل: يتنصّف. وأطلقهما في الفروع. وإن جعل لها 
الخيار من غير سؤال منهاء فاختارت نفسها: لم يسقط مهرها. 

جزم به في المغني» والشرح. 

[إذا قتلت نفسها] 

قوله: (وَلَوْ قلت نَفْسَهَا لاسبَقر مَهَْهَا كَامِلهُ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في الرّعايتين» والحاري 
الصغيرء والفروع. وعنه: لأب سوى التصف. وقال في 
الوجيز: يتقرر المهر إن قتل نفسه»ء أو قتله غيرهما. 

قال في الفروع: فظاهره لا يتقرّر إن قتل أحدهما الآخر. 

قال: وهو متوجة إن قتلته هي. 

فوائد جمة اعلم أن المهر يقر بر كاملاً سواءٌ كانت الروجة حرَةٌ 
أو أمة بأشياء؛ ذكر المصئّف بعضها. 

فذكر الموت. وهو بلا خلافر. 

قال في الفروع: ويتقرّر المسمى خرو أو أمة بموت أحدهما. 
انتهى. 


وذكر القتل. وتقدم الخلاف فيه وما يقرّر المهر كاملاً: وطزه 
في فرج حيَّةِ لا ميْة. 

ذكره أبو المعالي وغيره ولو بوطتها في الدُبرء على الصّحيح 
من المذهب. وقيل: لا يقرّره الوطء في الدُبر. ومنها: الخلوة» 
على الصّحيح من المذهب. 

عليه الأصحاب. وهو من المفردات. 

قال في الفروع: وعنه أو لا. 

اختاره في عمد الأدلّة بزيادةٍ: «أو» قبل: «لا». والّذي يظهر: 
أنْها سهوٌ. وقال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة: من 
الأصحاب من حكى رواية بان المهر لا يستقُ بالخلوة بمجرّدهاء 
بدون الوطء. وأنكر الأكثرون هذه الرواية. وحملوها على وجي 
آخر وذكره. 

فعلى المذهب: يتقرّر كاملاًء إن لم تمنعه. بشرط أن يعلم بهاء 
على الصحيح من المذهب. وعنه: يتقررء وإن لم يعلم بها. 
ويشترط في الخلوة: أن لا يكون عندهما مميّرٌ مطلقاء على 
المحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع. وقيل: ميّرٌ مسلم. وجزم به في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير. ويشترط أيضًا: أن يكون الرُوجٍ من يطأ مثله. 
ولا تقبل دعواه عدم علمه بها. والصّحيح من المذهب: ولو كان 
أعمى» نص عليه؛ لان العادة أنه لا يخفى عليه ذلك. وقيل: تقبل 
دعواه عدم علمه إذا كان أعمى. وقال في المذهب: إن صدقته لم 
تثبت الخلوة. 

إن كذبته: فهي خلوة فعلى المنصوص: قَدم الأصحاب هنا 
العادة على الأصل. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: فكذا دعوى إنفاقه. فإن 
العادة هناك أقوى. انتهى. 

والثائم في الخلوة كالأعمى. ويقبل قول مدعي الوطء. يعني 
في الخلوة» على الصّحيح من المذهب. 

[وإلاً فسياتي: أن القول قول الرٌوجء فيما إذا اختلفا فيما 
يستقر فيه المهر من جملة الوطء بلا خلوة» على الصّحِيحٍ من 


المذهب]. 
وي الواضح: يقبل قول منكرةء كعدمها. قاله ابن عقيل» 
وجماعة. 


فلا يرجع هو بمهر لا يدّعيه» ولا ها ما لا تدّعيه. 
[وسيأتي: أن القول قوله هو دونهاء فيما إذا اختلفا فيما 
يستقر به المهر. ومنه الوطء ونحوه بلا خلوة]. 


قال في الانتصار: والتّسلّم بالتسليم. ولهذا لو دخلت البيت» 
فخرج: لم تكمل. قاله قبيل المسألة. وفي الانتصار أيضًا: يستقرٌ به 
وإن ل يتسلّمء كبيم وإجارة. وني العدة» والرّجعة؛ وتحريم الربيبة 
بالخلوة: الخلاف. قاله في الفروع. وياتي في أوّل باب العدد: 
حكم الخلوة من جهة العدة. وتقدّم أحكام الربيبة إذا خلا بأمها 
في «الْمحرمَات في النُكَاح». وقطع المصنف» والشارح» وغيرهما: 
بثبوت الرّجعة له عليها إذا خلا بها في عدتها. 

قال في المستوعب: الخلوة تقوم مقام الدُخول في أربعة أشياء: 
تكميل الصّداق» ووجوب العدّة» وملك الرّجعة إذا طلّقها دون 
الثُلاث» وثبوت الرجعة إن كانت مطلّقة بعد الدُخول. وقيل: 
هذه الخلوة دون الثلاث. انتهى. 

آلا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء] 

ولا يتعلّق بالخلوة بقيّة حكم الوطء؛ على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: كمدخول بها. 

إلا ف حلها لطلقهاة وإخضان: قاله في الفروع. ونقل أبو 
الحارث وغيره: هي كمدخول بها. ويجلدان إذا زنيا. انتهى. 

وأمّا لحوق السب: فقال ابن أبي موسى: روي عن الإمام 
أحمد رحمه الله في صائم خلا بزوجته» وهي نصرانيِة ثم طلّقها 
قبل المسيس» وأتت بولدٍ تمكن روايتان. 

إحداهما: يلزمه. ١‏ 

لثبوت الفراش. وهي أصح: والأخرى: قال: لا يلزمه الولد 
إلا بالوطء. انتهى. 

ولو اثفقا على أنه لم يطأ في الخلوة: لزم المهسر والعدة» نص 
عليه؛ لأ كلا منهما مقرٌ يما يلزمه. وذكر ابن عقيل وغيره في 
تنصيف المهر هنا: روايتين. 

إذا علم ذلك فالخلوة مقرَّرةَ للمهر لمظنّة الوطء. ومن 
الأصحاب من قال: إِنّما قرت المهر لحصول التّمكين بها. وهي 
طريقة القاضي. 

وردّها ابن عقيل» وقال: إِنّْما قرّرت لأحد أمرين: إمّا لإجماع 
الصحابة. عو وإمًا لأنْ طلاقها بعد الخلوة بهاء وردّها 
زهدًا منه فيها: فيه ابتذالَ ها وکسر. 

فوجب جبره بالمهر. وقيل: بل المقرّر هو استباحة ما لا ياح 
إلا بالكاح من المرأة. 

فدخل في ذلك الخلوة واللّمس بمجردهما. وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد رحمه الله في رواية حربي. 


ذكره في القواعد. 


فلو خلا بهاء ولكن بهما مانعٌ شرعي كإحرام وحيضء 
وصومٍ أو حسي کجب» ورتسق» ونضاوة تقزر المهر» علسى 
الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
قال الزُركشي: وهو المختار للأصحاب. وقال: اثفقوا فيما 
علمت أن هذا هو المذهب. انتهى. 
وكوي ترات اليم وان القت وان 
وغيرهما. وعنه: لا يقرره. وأطلقهما في المحررء والرُّعايتين» 
والحاوي الصغير. وعنه: يقرّره. إن كان المانم به وإلاً فلا. وهنو 
قول في الرّعاية. 
قال في المستوعب: إن خلا بها وهو مدنف أو صائم أو 
محرم» أو محبوببث: استقرٌ الصداق. 
رواية واحدة. وإن خلا بها وهي محرمةٌ أو صائمة؛ أو رتقاء» 
أو حائض: كمّل الصّداق في أشهر الرٌوايتين. وقال في الرّعاية: 
وعنه يكملء مع ما لا يمنع دواعي الوطء. 
بخلاف صوم رمضان والحيضء والإحرام بنسك ونحوها. 
قال القاضي: إن كان المانع لا ينع دواعي الوطء كالجب 
والعئة والرتق والمرض والحيض والتفاس وجب الصداق. وإن 
كان يمنع دواعيه كالإحرام وصيام الفرض فعلى روايتين. 
قال المضتفء والشارح: وعنه روايةٌ» إن كانا صائمين صوم 
رمضان: لم يكمل الصداق. وإن كان غيره: كمل. انتهى. 
وقيل: إن خلا بها وهو مرتدٌ أو صائم أو حرم أو مجبوب: 
استقرٌ الصّداق. وإن كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضًا: 
كمل الصّداق على الأصح وتقدّم كلامه في المستوعب. 
تنبية: قال الرُركشي» وغيره بعد أن ذكر الرٌوايتين: اختلفت 
طرق الأصحاب في هذه المسألة. 
فقال أبو الخطاب في خلافه. وامجد» والقاضي في الجامع فيما 
نقله عنه في القواعد: حل الروايتين في المانع» سواءً كان من جهته 
أو من جهتهاء شرعيًا كان كالصّوم والإحرام والحيض أو حسّيًا 


كالجب والرتق ونحوهما. 
وقال القاضي في الجامع» والشريف في خلافه محلّهما: إن كان 


أا إن كان من جهته: فإن الصداق يتقرّر بلا خلافي. ونسب 
هذه الطّريقة في القواعد إلى القاضي في خلافه. وقال القاضي في 
الْجرّد فيما أظنٌ وابن البناء: ملّهما إذا امتنع الوطء ودواعيه» 
كالإحرام والصيام. 

فأمًا إن كان لا يمنع الدواعي كالحيض وا لحب والرتق فيستقر 


رواية واحدة. ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في 
المجرد. وابن عقيل في الفصول. وقال القاضي في الرُوايتين: 
محلهما في المانع النثرعي. ا 

اما المانع الحسي: فيتقرّر معه الصداق. وهي قربية من التي 
قبلها. ويقرب منها طريقة المصنف في المغني: أن المسألة على 
ثلاث زوايات. ١‏ 
[إذا كان المانع متأكدا] 

الالثة: إن كان المانع متأكّدًا كالإحرام والصّيام لم يكملء وإلا 
كمل. انتهى. 

وهذه الرُواية الال لم يصرّح الإمام أحمد رحمه الله فيها 
بالإحرام. وإِنْما قاسه المصنّف على الصّوم الذي صرح به الإمام 
أحمد. وما يقرّر المهمر أيضًا: اللُمس والنْظر إلى فرجها ونحوه 
لشهوة. ش 

حتى تقبيلها بحضرة النّاس» نص عليه. وهي من المفردات. 
وقدّمه في الفروع. و جه اص متيل علي الا وقاله 
القاضي مع الخلوة وقال: إن كان ذلك عادته: تقرّرء وإلا فلا. 

هكذا نقله في الفروع. 

قلت: قال ابن عقيل في التُذكرة: إن كان عن يقبّل أو يعانق 
بحضرة الاس عادةً: كانت خلوةٌ منه» وإلاً فلا. ونقله عنه في 
المستوعبه والبلغة» والقواعد. 

فلعلٌ قول صاحب الفروع: «رَقَالَ: إن كان ذلك عَادَنَهُ 
تَفَرْره عاد إلى ابن عقيلء لا إلى القاضي. أو يكون ابن عقيل 
وافق القاضي. ويكون لابن عقيل فيها قولان. 

قال في القواعد: والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في 
رواية مهنا أنه إذا تعمد النظر إليهاء وهي عريانة تغتسل: وجب 
ها المهر. ولا يقرّره النظر إليهاء على المحيح من المذهب. 
وعنه: بلى [إذا كانت غير عريانة. 

فأمًا إن كانت عريانة» وتعمّد النُْظر:إليها فالمنضوصن: أنه ٠‏ 
يجب هما المهر] قال في الرّعاية: ويفرره النظر إليها عريانة. وقطع 
ناظم القواعد: أن الثظر إلى فرجها يقرّر المهر. 

قال في القواعد: أمّا مقدّمات الجماع كاللمس لشهوةء والنظر 
إلى الفرج» أو إلى جسدها وهي عريانة فمن الأصحاب من الحقه 
بالوطء. وهو المذهب. ومنهم: من خرجه على وجهين» أو 
روايتين» من الخحلاف في تحريم المصاهرة به [ولم يقيّده فيهما 
بالشهوة؛ لان قصد النُظر إلى الفرجء أو إلى جسدها وهي عريانة: 
لا يكون إلا لشهوة بخلاف اللمس. 


إذ الغالب فيه عدم اقترانه بالشهوة فلذلك قيّده فيه بها] 
انتهى. 

فإن تحملت بماء الزّوج. 

ففي تقرير الصّداق به وجهان. وأطلقهما في الفروع. وقال: 
ويلحقه نسبه. 

قلت: ظاهر كلام كثيرٍ من الأصحاب: أنه لا يقرّره. وقال في 
الرعاية: : ولو استدخلت مي زوج أو أجني بشهرة: : ثبت النسب» 


والعدّة» والمصاهرة. ولا تثبت رجعة. ولا مهر المثل. ولا يقرّر 


المسمى. انتهى. 
[الاختلاف في قدر الصداق] 
وله إن 0 الرُوْجَان في قذر الصّداق, فَالقَوْلُ قَوْلُ 
الرُوْجء مع بمِينه 1 
وهو المذهب. 


اجتاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في المنور. وقدّمه في 
الخلاصة» والمجرر والظي والرعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع» وتجريد العناية. وعنه: القول قول من يدعي مهر المشل 
منهما. 

جزم به الخرقي» وصاحب العمدة» والوجيز» ومتتخب 
الأزجي» وناظم المفردات. ونصره القاضيء وأصحابه منهم 
الثثريف أبو جعفرء وأبو الخطّاب. وابن عقيل» والشيرازي» 

. وغيرهم. 

قال الزُركشي: اختاره عامّة الأصحاب. 

قال في الفروع: نصره القاضيء وأصحابه. وهو من مفردات 
المذهب بلا خلافي بينهم. وأطلقهما في الهداية؛ واللذهمبء 
والمستوعب» والمغني» والتشرح؛ وشرح ابن منجسا. وعنه: 
يتحالفان. 

حكاها اليرازي في المنهج. وقال الثيخ تة 
الله: يتخرّج لنا قول كقول مالكو رمه الله: إن کان الاختلاف 
قبل الدّخول: تحالفا. وإن كان بعده: فالقول قول الوج. 

فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المشل 
منهما لو عى أقل منه» وادّعت أكثر منه: رذت إليه بلا يمين 
عند القاضي» في الأحوال كلّها. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في 
الخلاصة. وقيل: يجب اليمين في الأحوال كلها. 

اختاره أبو الخطّاب في المداية. وقطع به هو والشريف أبو 
جعفر في خلافيهما. وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

قال المصتف, وتبعه التارح: إذا اذ اقل من نهر الملء 


تفي الدين ر حمه 


وادّعت أكثر. 

منه: رد إلى مهر ا مثل. ولم يذكر الأصحاب يينا. والأولى أن 
يتحالفا. ا كول كل واعر منود نجل للم 

فلا يعدل عنه إلا يمين من صاحبه كالنكر في سائر 
الدعاوى؛ ولأنهما تساويا في عدم الظُهور. 

فشرع التُحالف كما لو اختلف التبايعان. 

انتهيا. وقال في الحرّر» وعنه: يؤخذ بقول مدعي مهر المشل. 
وم يذكر اليمين. 

فيخرج وجوبها على وجهين. وقال في الحداية: وعنه القول 
قول من يدعي مهر المثل. ٍ 

فإن ادُعى هو دونه» واأعت هي زيادة: رد إليه. ولا يجب 
مين في الأحوال كلّهاء على قول شيخنا. وعندي: أنه يجب فيها 
كلها ين لإسقاط الدُعاوى. وني كلام الإمام أحمد رحمه الله: ما 
يدل على الوجهين. انتهى. 

وتبعه في المستوعب» وغيره. وأطلقهما في اللأامبء 
والمستوعب. والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع وغيرهم. 

لكنْ صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا ادُعى مهر الممل 
من غير زيادةٍ ولا نقصانء تبعًا لصاحب الْحرّر وم يذكرا يمينا 
غيرها. وصاحب الرعايتين والحاوي» قد حكيا الخلاف كذلك» 
وأطلقاه أيضمًا. وحكياه وجهين» فيما إذا اأعى هو نقصًا واأعت 
هي زيادة. وقدما عدم اليمين. وأبو الخطّاب ومن تبعه 
كالسّامري» والمصئف هنا أجروا الخلاف في جميع الصور. 
وحكوه أيضمًا عن القاضي أبي يعلى الكبير. 

والظاهر: أن المصتف. والمجد. والشارح حالة التُصنيف: لم 
يطلعا على الخلاف» أو ما استحضراه. 


[لكنٌ الجد لم يصرّح في كلامه في حكم اليمين نفيًا ولا إثباتا ‏ . 


في المسألة المذكورة. 

نعم حيث رذ إلى مهر المثل» فإنه يكون كالمسألة قبلها على 
الخلاف. وأيضًا فإنه ينف ذكر اليمين إلا عن الرّواية. ولم 
يتعرض لثبوته في كلام الأصحاب ولا لنفيه» وكيف ينفيه عنهم؟ 
وهو ثابت في المقنع» وقبله في الحداية» والمذهب. ويمكن أن يقال: 


إِنْما جزم الشيخ في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو بعدمه 


فيها: اختيارًا منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأوّلة. وهي 
ما يؤخذ من قوله: «مدّعي مهر المثل في وجوب اليمينء أو 
عدمه؟» وأن ذلك هو ظاهر كلامهم. والذي ذكره في الغتي من 
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فان ذلك مغتصّ بالحال الأخير فقط]. 
فائدة: وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصّداق. قاله 
في المستوعب والوجيزء والفسروعء وغيرهم. وكذا لو اختلف 
ازج وول الروجة الصّغيرة في قدره. قاله القاضي وغيره. 
واقتصر عليه في المستوعب» وغيره. ويحلف الول على فعل 
[قوله: تزوجتك على هذا العبد] 
قوله: (وَإِنْ قال: تَرْرْجْتُك عَلَى هذا اعد فُقَالْت: بل عَلَى 
حارو الآمة: رج على الروَايين). 
يعنى: اللّتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق. 
وكذا قال أبو الخطّاب وغيره من الأصحاب. وكذا الحكم لو 
اختلفا في جنسه أو صفته» عند الأكثرين. 
لكن على رواية من يدعي مهر المثل: لو كانت الأمة تساوي 
مهر المثل: لم تدفع إليهاء بل يدفع إليها القيمة» لغلا يملكها ما 
قدّمه في احرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. 
قال في الْحرّزء وغيره بعد ذكر الرُوايتين لك الواجب القيمة» 
لا شيء من المعيّنين. 
وقيل: إن كان معيّن المراة أعلى قيمة وهو كمهر المشل أو 
أقلُ» واخذنا بقولها: أعطيته بعينه. وكذا قال في الفروع» وغيره. 
. وقال المصئف في فتاويه: إن عيّنت المرأة أمُهاء وعيّن الرُوج أباها: 
فينبغي أن يعتق أبوها؛ لأنه مقر بملكها له وإعتاقه عليهاء ثم 
يتحالفان. 
وها الأفل من قيمة أمّهاء أو مهر مثلها. انتهى. 
وفي الواضح: يتحالفان كبيع. وها الأقل ما اأعته أو مهر 
مثلها. وني الترغيب: يقبل قول معي جنس مهر المشل في أشهر 
الروايتين. والثانية: قيمة ما يدّعيه هو. وقدّم في البلغة» والرّعاية 
ما قال في الترغيب: إِنه أشهر الروايتين. 


فائدة: لو اعت تسمية الصّداق وأنكر: كان القول قوها في 


تسمية مهر المثل» في إحدى الروايتين. 


قدمه في الرعايتين» والحاوي الصُغير. والرواية الثانية: القول, 


قوله» وما مهر مثلها. وأطلقهما في البلغة» وامْحرّر» والفروع. 
فعلى الأوّل: يتنصف المهر إذا طلّق قبل الأخول. وعلى 
الثانية: في تنصفه أو المتعة فقط الخلاف الآتي. 
[الاختلاف في قبض المهر] 
قوله: (وإن اختلمًا في قَبْض المهْر. فَالقَوْلُ قَولْهَا). 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب قاطبة. وذكر في الواضح 
رواية: أن القول قوله بناءً على ما إذا قال: «كان لَهُ عَلَيْ كذا 
وَنَضِيْته على ما يأتي في كلام الخرقي في «باب طريق الحاكم 
وصفته). 

[الاختلاف فيما يستقر به المهر] 
قوله: (وَإِن اخْثَلَمًا فِيمًا يَسْتَقِرُ به المهْرٌ فالقول قَولَهُ). 
0 : 
[إذا تزوجها على صداقين] 

قوله: (وإن تَرَوْجَهَا عَلَى صداقيْن: مير ولات أذ 
بالعَلائيَ وإ كان قد انعفد بالسر. ذَكرَهٌ الخرقي'). 
:زكر ف الترغييه زاغران والآماتين» والمناوي المتميرة 
وغيرهم. وهو منصوصٌ عن الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه قد أقرٌ 
به. 

نقل ابو الحارث: يؤخذ بالعلانية. وهذا المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المذهبء , 
والبلغة» والمحرر. والنظمء والرعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والرُركشي» وغيرهم. قاله في الخلاصة. 

فإن رضيت المرأة بمهر السَّرء وإلا لزمه العلانية. وقال 
القاضي: وإن تصادقا على السرم يكن لما غيره. وحمل كلام 
الإمام امد والمخرقي: على أن المراة لم تقر بنكاح السر. 
وأطلقهما في ال هداية» والمستوعب. 

فائدة: ذكر الحلواني: أن البيع مثل النكاح في ذلك. وتقندم 
ذلك في كتاب البيع بام من هذا. 

تنبيةٌ: قال المصنف في المخني» ومن تابعه من الشارح» وغيره: 
وجه قول الخرقي أنه إذا عقد في الظاهر عقدًا بعد عقد السّرٌ 
فقد وجد منه بذل الزّائد على مهر السرٌ. 

فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها. 

قالوا: ومقتضى ما ذكرناه من التُعليل لكلام الخرقي: أنه إن 
كان مهر السرٌ أكثر من العلانية: وجب مهر السُر؛ لأنه وجب 
عليه بعقده. ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه. انتهوا. 

قال الزُركشي: قد حملنا كلام ارقي على ما إذا كان مهر 
العلانية أزيد. وهو متاخرٌ. 

بناء على الغالب. انتهى. 

قلت: بل هذا هو الواقع. ولا يتأتى في العادة غيره. وقال في 
الحرر: وإذا كرّر العقد بمهرين سراء وعلانية: أخذ بالمهر الرائد 
وهو العلانية. وإن انعقد بغيره» نص عليه. وقاله المخرقي. 


قال شارحه: فقوله: «أخذ با هر الزائ وُو العَلانِيَةُ» أخرجه 
ترج الغالب. انتهى. 000 

وما صاحب الفروع: فجعل قول الخرقي ومن تابعه قولاً 
غير القول بالأخذ بالزائد. 

فقال: ومن تزوج سرا بمهرء وعلانية بغيره: أخذ بأزيدهما. 
دقل باز لما وق احرش وشيرء: يول بالملاتية. وذكره ى 
الرغيب نص الإمام امد مطلقا. انتهى. 

قلت: أمًا على تقدير وقوع أن مهر السّرٌ أكثر: فلا نعلم أحدًا 
صرح بأنها لا تستحق الزائد. وإن كان أنقص: فيأتي كلام 
الخرقي والقاضي. 

[الاتفاق على مهر] 

فوائد: الأولى: لو اتفقا قبل العقد على مهرء وعقداه بأكثر 
منه تملا مثل أن ينعا على أن المهر الف ويعقداه على ألفين 
فالمتُحبح من المذهب: أن الألفين هي المهر. 

جزم به الصف والمجد. والشارح» وصاحب البلغة. 
والرّعاية» والنظم» والحاوي» وغيرهم. وقاله القاضيء وغيره. 
وقيل: المهر ما اتفقا عليه أولاً. 

فعلى المذهب: قال الإمام أحمد رحمه الله: تفي بما وعدت به 
وشرطته» من أنها لا تاخذ إل مهر السرُ. 

قال القاضيء والمصنف والشارح» وغيرهم: هذا على سبيل 
الاستحباب. وقال أبو حفص البرمكي: يجب عليها الوفاء 
بذلك. اا 

قلت: وهو الصّواب. 

الثانية: لو وقع مثل ذلك في البيع» فهل يؤخذ بما اتفقا عليه 
أو بجا وقع عليه العقد؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الرّعاية» 
والفروع. 

أحدهما: يؤخذ جا افا عليه. 

قطع به ناظم المفردات. وحكاه أبو الخطّابء وأبو الحسين 
عن القاضي. وهو من المفردات. والثاني: يؤخمذ با وقع عليه 
العقد. 

قطع به القاضي في الجامع الصغير. وتقدم التنبيه على ذلك 
في كتاب البيع بعد قوله: «فَِنْ کا أَحَدُمُمَا مُكْرَمًا». 

الثالئة: أفادنا المصتف رحمه الله بقوله: (وَإن تَرْوْجَهَا عَلَى 
صَداقين: مير وَعَلائيِ أخة العلانية: أن الزّيادة في المٌداق 
بنذ العقذة للحي به وييقى حكمها كم الأصل قيضا بار 
وينصفه. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا تلحق به. 


وَإِنْما هي هبةٌ تفتقر إلى شروط اهبة. 

فإن طلّقها بعد هبتها: لم يرجع بشيء من الريادة. وخصرج 
على المذهب: سقوطه بما ينصّفه. من وجوب المتعة لمفوضة 
مطلّْقةٍ قبل الأخول بعد فرضه. 

فعلى المذهب: يملك الريادة من حينها. 

نقله مهنا في أمةٍ عتقت» فزيد مهرها وجعلها القاضي لمن 
أصل الرّيادة له. 

[قال في الحرر: وإذا الحق بالمهر بعد العقد زيادة: الحقت به 
ولزمته. وكانت كأصل فيما يقرّره وينصفه» نص عليه الإمام 
أحمد رحمه الله. ويتخرّج: أن تسقط هي بما ينصفه» ونحوه. اتتهى 
ما معه]. 

الرابعة: هديّة الرُوجة ليست من المهرء نص عليه. 

فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه. فزؤجوا 
غيره: رجع بها. قاله الشيخ تقي الدّين رحمه الله. واقتصر عليه في 
الفروع. 

قلت: وهذا مما لا شك فيه. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله 
أيضًا: ما قبض بسبب النكاح فكمهر. وقال أيضًا: ما كتب فيه 
المهر لا يخرج منها بطلاقها. 

وقال في القاعدة الخمسين بعد الماثة: حكى الأثرم عن الإمام 
أحمد رحمه الله في المولى يتزوّج العربيّة يفرّق بينهما. 

فإن كان دفع إليها بعض الهرء ولم يدخل بها: يردوه. وإن 
كان أهدى هديّةٌ: يردُونها عليه. 

قال القاضي ني الجامع: لأنْ في هذه الحال يدل على أنه 
وهب بشرط بقاء العقد. ۰ 

فإذا زال: ملك الرجوع كاهبة بشرط التّواب. انتهى. 

وهذا في الفرقة القهريّة لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر. وكذا 
الفرقة الاختياريّة المسقطة للمهر. 

فأمًا الفسخ المقرّر للمهرء أو لنصفه: فتثبت معه المهديّة. وإن 
كانت العطيّة لغير المتعاقدين يسبب العقد كأجرة الدّلال» 
والخاطب» ونحوهما ففي النظريّات لابن عقيل: إن فسخ الييع 
بإقالق ونحوها: لم يقف على التراضي. 

فلا ترد الأجرة. وإن فسخ بخيار» أو عيبر: ردت؛ لأن البيع 
وقع متردُدًا بين اللّزوم وعدمه. 

وقياسه في التكاح: أنه إن فسخ لفقد الكفاءة» أو لعيبه: 
ردّت. وإن فسخ لردّق أو رضاعء أو خالعة: لم ترد انتهى. 

نقله صاحب القواعد. 


[التفويض على ضربين] 
تنبيهان: أحدهما: قوله: (وَالنَفُويض على ضِرِيِن: فويض 
البُغنمء وَهْوَ أن يروج الأب ابه لبخر). أ 
مراده: إذا كانت مجيرة. وكذلك اليب الصغيرة» إذا قلنا: 
يجبرها. وأمًا إذا قلنا: لا يجيرها. 


فلا بد من الإذن في تزويجها بغير مهر» حتى يكون تفويض 


بضع. | 
[وجوب مهر المثل بالعقد] 
الثاني ظاهر قوله: (وَيَجَبْ مَهرُ الل بالعقبب لها الُطَالبَةُ 
بفَرْضيه). 


ها لبس ها المطالبة بالمهر قبل الفرض. وهو أحد الوجهين؛ 
لأنه م ي يستقر. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقال جماعة 
من الأصحاب: لا المطالبة به» منهم المصئف في المغني» والتتارح» 
وابن رزين» وغيرهم. وهو ظاهر كلامه في الرّعاية الكبرى» كما 
أن لها المطالبة بفرضه أنه نه لم يَسْتقر]. 
فائدة: حيث فسدت التّسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل 
كما أن لها ذلك هنا. 
[إذا مات الخدهما قيل الإصابة] 
قوله: (وَإِنْ مات أَحَدُهُمًا قَبْلَ الإصابَة وره صَاحِبهُ وَلَهَا 
هذا ا مذهب» نص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب. 
قال المصئف. والشارح» وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. وهو 
ا 
قال الرُركشي: هذا ا مذهب بلا ريبو. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وصحّحه ابن أبي موسی؛ 
وغيره. 
فما قرّر المهر المسمّى قرّره هنا. وقيل عنه: لا مهر ها. 
حكاها ابن أبي موسى. وقيل: إِنّه يتنصف بالموت إلا أن 
يكون قد فرضه لها. 
قال ابن عقيل: لا وجه لصيف عندي. 
قال الشيخ ت تقيٰ الدّين: في القلب حسزازة من هذه الرّواية» 
الرس عل ل ززاية المتماطة: أن ها مهر المثل» على حديث 
بروع بنت واشق» نص عليه في رواية علي بن سعيارء بو رمال 
ومحمّد بن الحكم؛ وال ميموني» وابن منصورء وح مدان بن علي» 
وحنبل. 
قال: ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية تخالف المئة 


وإجماع الصحابةء بل الأمّة. فان القائل قائلان: قائل بوجوب 
مهر المثل؛ وقائلٌ بسقوطه. 

فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه. والغلط إِما في النقل» أو عن 
دري الل او في الفط اراي اكاب 

إذ من أصل الإمام أحمد.الّذي لا خلاف عنه فيه أله لا يجوز 
الخروج عن أقوال الصّحابة. ولا يجوز ترك الحديث الصّحيح من 
غير معارض له من جنسه: وکان رحمه الله شديد الإنكار على 


من يخالف ذلك. 
فكيف يفعله هو مع إمامته من غير موافقة لأحد؟ ومع أن 
هذا القول لا حظً له في الآية ولا له نظيرٌ. 
هذا تا يعلم قطمًا انه باطل. انتهى. 
[إذا طلقها قبل الدخول] 
قوله: (رَإن طَلْقَهَا قبل الول بها: لم يكن لَهَا عليه إلا 
الْْعَة). 


٠‏ إذا طلّق المفوضة قبل الدّخولء فلا يخلو: إمّا أن يكون قد 
فرض لها صداقًاء أو لا 

فإن كان ما فرض لما صداقًا وهو مراد المصنّف فلا يخلو: إا 
أن يكون تفويض بضعء أو تفويض مهر. 

فإن كان تفويض بضع: : فليس ها إلا المنغة: على المتحيح 
من المذهب. ونص عليه في رواية جماعةٍ. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم المخرقي» والقاضي» وأصحابه. 

قال في الحرر: وهو أصممٌ عندي. وصحّحه في النظم» وتجريد 
العناية. 

قال في البلغة: هذا أصح الروايتين. 

قال في الرّعايتين: وهو أظهر. واختاره الثيرازي» وغيره. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المغني» والكافي وقال: هذا. 

المذهب والشرح» وشرح ابن رزين» وغيرهم. وعنه: يجب الها 
تمك قير اا 

قدّمه ني الخلاصة, والرّعايتين» ونهاية ابن رزين» وإدراك 
الغاية. وجزم به في المنور. 

قال الرُركشي': هذه أضعفهما. وأطلقهما في المداية» 
والمذهب, والمستوعب والحرّرء والفروع. وإن كان تفويض مهر: 
فقدم المصّف هنا أله ليس لها إلا المنعة. وهو إحدى الروايتين 
والمذهب منهما. 

قدمه في الكافي» وقال: هذا المذهب. وصحّحه في المحرر» 
والنُظمء وتجريد العناية» وغيرهم. وهو ظاهر كلامه في امح 
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والفروع. 

قال في الرّعايتين: وهو أظهر. 

وعنه: يجب لحا نصف مهر المثل. وهو المذهب. وهو.ظاهر 
كلام الخرقي. وجزم به ني الوجيز؛ وابن رزين في شرحه» 
والمنور. وقدمه في المغني والشرح» والرّعايتين» ونهاية این رزين» 
وإدراك الغايةء وأطلقهما الرُركشي”» والفروع. وإن كان فرض لما 
صداقا صحيحا: فالصّحيح من المذهب: وجوب نصف الصّداق 
المسمى. وعليه الأصحاب. وعنه: يسقط وتجب المتعة. 

فائدة: لو سمّى لحا صداقًا فاسداء وطلّقها قبل الأخول: لم 
يجب عليه سوى المتعة» على إحدى الروايتين. 

نصره القاضي» وأصحابه. قاله في الفروع. 

قال الزركشي: اختاره التريف» وأبو الخطاب في خلافيهما. 
واختاره المجد» وصاحب الرعايتين. وعنه: يجب عليه نصف مهر 
المثل. وهو المذهب. 

جزم به الخرقي» وابن رزين في شرحه. واختاره الثيرازي» 
والمصتف. والشارح. واطلقهما في الحاوي الصّغير, والفروع» 
والزركشي. 

فما نصّف المسمى: نصّفه هناء إلا في هاتين المسألتين» على 
الخلاف فيهما. 

[الطلاق قبل الدخول] 

قوله: (وإن طَلْقَهَا قبل الأخول: لم يكن لها عليه إلا اة 
على الو سبع قَدَرُه وَعَلَى لير فَدرهُ فأغلاها: حَادمٌ. وَأدْنَامًا 

اعلم أن الصّحيح من المذهب: اعتبار وجوب المتعة محال 
الروج» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. 

وقدمه في المغني» والمحرر» والشرح» والرّعايتين» والحاري 
الصّغير» والفروع والرُركشي» وغيرهم. وقيل: الاعتبار محال 
المرأة وقيل: الاعتبار بجاهما. وعنه: يرجع في تقديرها إلى الحاكم. 
وعنه: يجب لها نصف مهر المثل. 

ذكرها القاضي في الْجرّد. 

قال المصنف: وهذه الرواية تضعف لوجهين: أحدهما: مخالفة 
نص الكتاب؛ لان نص الكتاب يقتضي تقديرها حال الرُوج. 
وتقديرها بنصف المهر يوجب اعتبارها محال المرأة. 

الثاني: أنا لو قدرناها بنصف مهر المثل» لكانت نصف المهر. 
إذ ليس المهر معيّنا في شيء. انتهى. 


قال الزركشي: وهذه الرواية أخذها القاضي في روايتيه من 
رواية الميموني وسأله «كم الْناع؟ فَقَالَ: على قذر الجَدة. وَعَلَّى 
مّنْ؟ قَال: َع صف صّداق المل»؛ لأنه لو كان فرض ها 
صداقًا كان لها نصفه. 

قال القاضي: وظاهر هذا: أنها غير مقدرق وأنها معتبرة 
بيساره وإعساره. وقد حكى قول غيره: أنه قدّرها بنصف مهر 
المثل» ولم ينكره. 1 

فظاهر هذا: أنه مذهب له. انتهى. 

قال الرركشي): وهذا في غاية النّهافت؛ لاه ما حكى 
مذهب غیره» بعد أن حكى مذهبه. 

قال: وإنّما تكون هذه الرّواية مذهبًا معتمدًا له إذا لم يكن 
الإمام أحمد قد ذكر مذهبه معهاء مع أنه قد ذكره هنا معها. 

قال: ولا تليق هذه الررواية بمذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ لاه 


حيار تنفي فائدة اعتبار الموسع والمقتر ولا تبقى فائدة في إيجاب 
لعي حر الكل أو المتعسة» إل أن غايته: أن ڈ ثم الواجب من 


الثقدين. وهنا: الواجب متاعٌ. 
[إذا دخل استقر مهل المثل] 

قوله: (وَإِنْ دحل بها: امقر مَهرُ لجخل. ذلك: 
هل جب المنمة؟ عَلَى روَايتين. Î‏ 

وكذا قال في الهداية؛ والمستوعب» وغيرهما. 0 
وهو المذهب: وعليه جماهير الأصحاب» وصخحوه. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. والرواية الثانية: جب 
ها المتعة. 

نقل حنبل: لكل مطلّقَةٍ متعة. واختاره الشيخ تفي الدّين 
رجه الله في موضم من كلامه. 

[وقد تقدم لنا: أن كلام المصئف فيما إذا لم يفرض لما 
صداقا. 

الرواية لا تختص بذلك» كما يدل عليه سياق كلامه» بل هي 
مطلقة فيه وفي جميع المطلّقات كما هو ظاهر الفروع وغيره].. 

وقال أبو بكر: والعمل عندي عليه لتواتر الروايات مخلافه. 

قال الزُركشرء وإليه ميل أبي بكر لذلك. 

[إذا دخل بها وكان قد سمى لها صدافًا] 

فائدتان: إحداهما: إذا دخل بها وكان قد سمّى ها صداقًا ثي 

فلا متعة ها على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

وعنه: ها المتعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما خر جه في 


الإنصاف - كتاب الصداق 1۳۹4 


محبسه قال ابن عمر: ِكل مُطَلقَةٍ ماح إلا الي لم يذل بهَاء 
وقد فْرَضَ لها واختار هذه الشيخ تقي الدّين رحمه الله في 
الاعتصام بالكتاب والسُنّة ورجّحه بعضهم على التي قبلها. 

قال في الحير: لا متعة إلا هذه المفارقة قبل الفرض 
والدُخول. وعنه: تجب لكل مطلّقةٍ. وعنه: تجب للكل إلألمن 
دخل بهاء وسمّى مهرها. انتهى. 

وتابعه في الرّعايتين» والحاوي» وغيرهم. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله عن هذه الرواية الثالشة 
صوابه: إلأ من سی مهرهاء ولم يدخل بها. 

قال: وإِنّما هذا زيغ حصل من قلم صاحب الْحرّر. انتهى. 

قلت: رأيت في كلام بعضهم» أنه قال: رأيت ما يدل على 
كلام التشيخ تفي الدين رحمه الله بخط الشيخ تقي الأين 
الرريراني رحمه الله. 

أسقوط المتعة بهبة مهر المثل] 

الثانية: في سقوط المتعة بهبة مهر المشل قبل الفرقة وجهان. 
وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: لا تسقط بها. 

صحّحه الناظم. وقدّمه في الرُعايتين والحاوي الصّغير» 
والحّر. والعّاني: تسقط. 

قدمه في المغني» والشرح. وجزم به ابن رزين في شرحه. وذكر 
المصئّف الأول احثمالاً. 

[مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها] 

قوله: (وَمَهْرُ الل مُعتبَر بمَنْ يُسَاويها مِنْ نِسّاء عَصَبَاتِهًا 
كَأَخيِهاء وَعَمِهَا وبنت أخيهًا وَعَمُهَا). 

هذا إحدى الروايتين. 

اختاره الصف والشارح. وصخحه في البلغة. وعنه: يعتير 
جميع أقاربهاء كأمّها وخالتها. وهذا المذهب وعليه جمهور 
الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. وجزم به في الوجيزء وغيره. 

وقدّمه في المستوعب» والخلاصة والمحسرر والُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. وأطلقها في الهداية؛ 
والمذهب» والكاني» والرّركشي. 1 

فائدة: يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء على 
الروايتين. قاله في الفروع وغيره. ‏ 

[إذا كانت عادتهم التأجيل] 
قوله: (وَإنْ كان عَادنهُمْ التأجيل: رض مُوَجْلاًء فِي أحَدٍ 


الرجهين). 

وهر اله صحّحه في النُصحيح. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» 
والفروع. والوجه الثاني: يفرض حالاً. 

كما لو اختلفت عادتهم. وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» 
والخلاصةء والمغني» والحرر» والشرح» والنظم والحاوي الصغير. 

فائدة: لو اختلفت مهورهن: أخذ بالوسط الحال. 

[النكاح الفاسد] 

قوله: (قامًا النكَاحٌ القَاميدُ: فَإِذَا ارقا قبل الأول بطّلاق 
أو عرو فلا مَهْرَ فیه). 

إذا افترقا في الكاح الفاسد قبل الأخول» بغير طلاق ولا 
موتي: لم يكن ها مهر. 

بلا نزاع وإن كان بطلاق» فجزم المصنف هنا: بأنّه لا مهر لها. 
وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه وصحّحه في الفروع» وغيره وقيل: ها نصف 
المهر. وحكاه ابن عقيل وجها. وإن افترقا بموتب»ء فظاهر كلامه 
هنا انلا مير هاء وهر مع واشت غاب 
الأصحاب. 

قال في الفروع: ويتوجّه أنه على الخلاف في وجوب العدة 


[إذا دخل بها استقر المسمى] 

قوله: (وَإن دل بها: امْتَقَرٌ المسَمّى). 

هلا اال تمر عليه 

قال في القواعد الفقهيّة: وهي المشهورة عن الإمام أحمد رحمه 
الله. وهي المذهب عند أبي بکر» وابن أبي موسى. واختارها 
القاضي» وأكثر أصحابه في كتنب الخلاف. وجزم به في المنور 
وغيره. وقدمه في الْحرّر والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. 
وعنه: يجب مهر المثل. 

قال المصنّف هنا: وهي أصح. وهو ظاهر كلام الخرقي. 
واختاره الشارح. وجزم به في الوجيز. 

فعلى المذهس: يفرّق بين النكاح والبيع» بان المبييع في البيع 
الفاسد إذا تلف يضمنه مُنه بالقيمة لا بالثمن على المنخصوص» 
وان التكاح مع فساده منعقدٌ ويترتب عليه أكثر اأحكام 
الصحيح: من وقوع الطُلاق» ولزوم عذة الوفاة يعد المنوت» 
والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة» ووجوب المهر فيه بالعقد. 
وتقرره بالخلوة. ا 


فلذلك لزم المهر المسمّى فيه كالصحيح. 

يوضحه: أن ضمان المهر في النكاح الفاسد: ضمان عقا 
كضمانه في الصّحيح. وضمان البيع الفاسد: ضمان تلفي 
بخلاف البيع الصّحيح. فإ ضمانه ضمان عقار. 

[الاستقرار بالخلوة] 

قوله: (وَلا يَسَْقِرٌ بالخلّوَة). 

هذا ار المت والتشارح. وذكره في الانتصارء 
والمذهب» رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال ابن رزين: ويحتمل أن لا بحب لظاهر الخبر. وهوقول 
الجمهور. ومراده واللّه أعلم جمهور العلماء لا جمهور 
الأصحاب. 

وقال أصحابنا: يستقرٌ. وهو المذهبء نص عليه. وعليه 
جماهير الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. 

لكن هل يجب مهر المثل؛ أو المسمى؟ مب على الذي قبله. 
وجزم به في الوجيز وغيره. وأطلقهما في الرّعاية. وقيل: يجب الحا 
شيء. ولا يكمل المهر. 

[تزويج من نكاحها فاسد] 

فائدة: : لا يصح تزويج من نكاحها فاس قبل طلاق أو فسخ. 

فإن أبى الزوج الطّلاق» فسخه الحاكم. 

هذا المذهب. قاله في القواعد الأصوليّة وغيره. 
قال في الفروع: وظاهره ولو زوّجها قبل فسخه: لم يصح 
مطلقا. ومثله نظائره. 

وقال ابن رزين: لا يفتقر إلى فرقةٍ؛ لأنه منعقدٌ كالنكاح 
الباطل. انتهى. 

وقال في الإرشاد: لو زوجت نفسها بلا شهود: ففي تزويجها 
قبل الفرقة روايتان. وهما في الرّعاية: إذا زوجت بلا ولي» أو 
بدون الششهود. 

وفي تعليق ابن المنى» في انعقاد لكي برجل وامرأتين: أنه إذا 
عقد ليها ا وامذا لا ون : صحيح» حنّى يقضي بفسخ 
الأول ولو سلّمنا فلانه حرام» والحرام في حكم العدم. 

[وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة] 

قوله: (وَيَجِبُ مَهْرُ الل لِْمَوْطُوءَةٍ بشبهة). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وظاهر كلام الشيخ تفي 
الدّين رحمه الله: آنه لا يجب ها مهر؛ لاه قال: البضع إنما يتقوم 
على زوج أو شبهه. 


[المكرهة على الزنا] 

قوله: (وَالْكْرَّهَةٍ عَلَى الرَّنَا). 

يعني: يجب لها مهر المثل. وهو المذهب مطلقا. وعليه جمهور 
الأصحاب. 

قال المصتف. والشارح: هذا ظاهر المذهب. 

وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المحرر والرّعايتين» 
والحاوي الصُغيرء والفروع. وعنه: يجب للبكر خاصة. 

اختاره أبو بكر. وعنه: لا يجب مطلقا. 

ذكرها واختارها التشيخ تقي الدّين رحمه الله. وقال: هو 

فائدة: لو أكرهها ووطتها في الدُبر» فلا مهرء على الصحيح 
من المذهب. 

اختاره المصفء والتشارح. وجزم به في الكافي والمغني» 
وشرح ابن رزين. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغسير» 
والشرح» وغيرهم. 1 

وقيل: حكمه حكم الوطء في القبل. 

جزم به في الْحرّر. وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية. 

تنبيهان: أحدهما: يدخل في عموم كلام المصنّف: الأجنيبة» 
وذوات محارمه. وهو المذهب. 

اختاره أبو بكر» وغيره. وقدمه في الفروع؛ والمغني» والنشرح» 
وراو وع لا مير لات ريه کار اط المد 

قال المصئّف» والشارح: لأن تحريهنٌ تحريم أصل. وفارق من 
حرمت تحريم مصاهرة. فان تحريمها طارئ. 

قال: وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرٌضاع؛ 
لأنه طارئ أيضًا. انتهيا. 

وعنه: أن من تحرم ابنتها لا مهر اء كالم والبنت» والأخت. 
ومن تحل ابنتها كالعمّة» والخالة لها المهر. 

ELE‏ سس لأنه 
طارئ. 

الثاني: مفهوم كلام المصّف: أل اة . وهو 
صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
وجزم به في المغني» والشرح. وغيرهما. وقدمه في الفروع. 

[وجوب المهر للمطاوعة] 

وقال في الانتصار: يجب المهر للمطاوعة ويسقط. ويستثنى 

من ذلك: الأمة إذا وطئت مطاوعة. فن المهر لا يسقط بذلك» 


على الصحيح من المذهب. 
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قطع به في المخنيء والشرح» وغيرهما. 

بل ياخذه السيّد وقيل: لا مهرلها. وأطلقهمافي الفروع؛ 
فقال: وفي أمة أذنت وجهان. 

[إذا كان النكاح باطلاً] 

فائدتان: إحداهما: إذا كان نكاحها باطلاٌ بالإجماعء و 
فيه. ا 
فهي كمكرهة في وجوب المهر وعدمه» على الصّحيح من 
المذهب. 

قدّمه في الفروع وغيره. وجزم به في الكافي» والرّعايية: 
وغيرهم. وفي التُرغيب: رواية يلزم المسمى. 

الثانية: لو وطئ ميتة: لزمه المهر. 

قال في الفروع: لزمه المهر في ظاهر كلامهم. وهو منٌّجةٌ. 
وقال القاضي في جواب مسألة: ووطء الميّنة حرم ولا مهرء ولا 
حد فیه. 

[أرش البكارة] 

قوله: (وَلا يجب مَعَهُ ارش البكارة). 

يعني: مع وجوب المهر للموطوءة بشبهة أو زنًا. 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع وغيرهم. 

) وحمل أن يجب لِلْمْكرَهة). 1 

وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد. 

رحمه الله. واختاره القاضي في الجرّد» وقاله: في المستوعب. 
وأطلقهما في الحرر» والحاوي الصغير. 

[يتعدد المهر بتعدد الزنا]. . 

فائدة: يتعدد المهر بتعدد الرّناء 

لا بتكرر الوطء بشبهة. قاله في التُرغيب» وغليره. وذكر أبو 
يعلى الصغير: أله يتعدّد بتمدد الوطء في الشبهة» لا في نكاح 
فاسل. : : 

وقال في الرّعايتين» والحاوي الصّغير: ويتعادد المهر بتعدد 
الشبهة. وني المغني» والشرح» والنهاية» وغيرهم: في الكتابة يتعدّد 
المهر في تكاج فاسار. 

وقالوا: إن استوفت المكاتبة في اتکاح الفاسد المهر.عن 
الوطء الأوّل: فلها مهر ثان وثالث» وإلاً فلا. 

وقال في عيون المسائل والغني والشرح هنا: لا يتعدّد في 
نكاح فاس وقاله. القاضي في التعليق: كدخوها على أن [لا] 
تتح مهوا 


وني التُعليق أيضًا: بكلّ وطء في عقا فاسدٍ مهرّء إن علم 
فساده. وإلاً مهرٌ واحدٌ. 1 

وني التُعليق أيضًا: في المكرهة لا يتعدّد لعدم التُنقيص. 

كنكاح وكاستواء موضحة. وني التّعليق أيضًا: لو أقرُ بشبهةٍ. 
٠‏ فلها المهر ولو سكتت. 

[أرش البكارة على الأجنبية] 

قوله: (وإذا دقع أجَتَيُة فَأذْهب عَذْرَتَهَا: عله ارش 
بکارتها). 000000 

هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقذمه في الهداية» والمستوعبء والخلاصة» والرّعايتين» 
والحاوي الصّفيرء والفروع» وغيرهم. وقدمه في المغني: والشرح. 
وقال: هو القياس» لولا ما روي عن الصّجابة. وقال القاضي: 


(يجب مَهْرُالبخْلٍ) وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 
واطلقهما في الحرّر. 


قوله: (وإن فَمَلَ ذلك الزرْجُ؛ نم طَلّقَ قبل اللأول: لم يكن 
EAE‏ 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وخرج وجوب المهر كاملاً 
من الرواية التي قال بها القاضي قبل. 

قال في الرّعاية» قلت: ويحتمل وجوبه. 

[إذا طلق من دخل بها فوضعت في يومها] 

فائدة: قال المصئّف في فتاويه: لو مات أو طلق من دخل بهاء 
فوضعت في يومهاء ثم تزوجت فیه» وطلّق قبل دخوله ثم 
تزجت في يومها من دخل بها: فقد استحقت في يوم واحار 
بالتكاح مهرين ونصفًا. فیعایی بها. 

قلت: ويتصوّر أن تستحق أكثر من ذلك: بان تطلق من 
الثالث قبل الدّخول. وكذا رابع وخامسن. 

[للمرأة بع تفا ی تفن مهرها] 

تنبيهان أحذهما: قوله: (وَلِلْمَرَأةٍ مع تھا حنى تقض 
مَهْرَهَا). ٠‏ 

مراده: المهر الحال. وهذا بلا نزاع بين الأصحاب: ونقله ابن 
المنذر إنفاقًا. وعلّله الأصحاب بان المنفعة المعقود.عليها تتليف 
بالاستيفاء فإذا تدر استيفاء المهر عليها: لم يمكنها استرجاع 
عوضهاء مخلاف المبيع.. 

الثاني: هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع. 

فامًا إن كانت لا تصلح لذلك: فالصّحيح من المذهب: أن ها 
المطالية به أيضًا. : : 


اختاره ابن حاماږ وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. ورجح 
المصنّف في المغئي خلافه. وخجه صاحب المستوعب» ما حكى 
الآمدي: أله لا جب البداءة بتسليم المهرء بل بعدل كالئّمن 
ال 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: الأشبه عندي: أن المتغيرة 
تستحق المطالبة لها بنصف الصّداق؛ لأنْ التصف يستحر بإزاء 
الحبس. وهو حاصل بالعقد. الصف الآخسر: بإزاء الأخرل 
فلا يستحئ إلا بالشُمكين. 

[إذا كان المهر مؤجلاً] 

فوائد: الأولى: لو كان المهر مؤجلاً: لم تملك منع نفسها. 

لكن لو حل قبل الأخول» فهل لها منع نفسها كقبل اليم 
كما هي عبارة الكافي» والْحرّر» والفروع» وغيرهم [فِيهمًا] فيه 
وجهان. وأطلقهما في الرعايتين» والحاوي الصغير: أحدهما: 
ليس ها ذلك. وهو الصحيح. 

صحّحه في النظم. وجزم به في المغني والششرح. وقدمه في 
الفروع. 

والوجه الثاني: لا ذلك. 

الثانية: حيث قلنا: لها منع نفسهاء فلها أن تسافر بغير إذنه. 

قطع به الجمهور. 

وقال في الروضة: ها ذلك في أصح الروايتين. والصحيح من 
المذهب: أن لها التفقة. وعلّل الإمام أحمد رحمه الله وجوب التفقة 
بان الحبس من قبله. 

وجزم به في المغني. والثشرح» والنظم. والرّعاية الكبرى. 
وقدّمه في الفروع. 

وقال: وظاهر كلام جماعةٍ: لا نفقة» وهو منّجة. 

[إذا قبضت المهر] 

الثالثة: لو قبضت المهرء ثم سلّمت نفسهاء فبان معينًا: فلها 
منع نفسهاء حتّى تقبض بدله بعده أو معه» على المحيح من 
المذهب. 

قدمه في الفروع. واختاره المصئف, والشارح. وقيل: ليس ها 
ذلك. وأطلقهما في الرعايتين» والحاوي الصُغير. 

[إذا تبرعت بتسليم نفسها] 

قوله: (فَِن برعت بتسْلِيم نَفسهَاء ثم ارات المنع). 

يعني: بعد الدّخولء أو الخلوة. 

(فَهَلُ لَهَا ذَلِكَ؟ عَلَى رَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الرّعايتين» والشرح» والحازي الصغير» 


والمذهب. 

أحدهما: ليس لها ذلك. وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. انتهى. 

منهم: أبو عبد الله بن بطّة»:وابو إسحاق بن شاقلا. 
وصحّحه في النُصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدّمه في الفروع. 

والوجه الثاني: ها ذلك. اختاره ابن حامار. 

فعلى المذهب: لو امتنعت لم يكن هما نفقة. وياتي ذلك أيضًا 
في كتاب النفقات في أثناء الفصل الثالث. 

[إذا أبى كل واحد من الزوجين التسليم] 

فائدتان: إحداهما: لو أبى كل واحار من الروجين التسليم 
أولاً: أجبر الروج على تسليم الصّداق أولأء ثم تجبر هي على 
تسلّم نفسهاء على المصُحيح من المذهب. 

جزم به في المغفني» والشرح» وغيرهما. وقدّمه في الفروع» 
وغيره. وقيل: يؤمر الرُوج مجعله تحت يد عدل. وهي بتسليم 
e‏ 0 

فإذا فعلته: أخذته من العدل. وإن بادر أحدهماء فسلم: أجبر 
الآخر. ش 

فإن بادر هوء فسلّم الصّداق فله طلب التمكين. فإن ابت بلا 
عذر فله استرجاعه. 

[إذا كانت محبوسة ولا عذر ينع التسليم] 

الثانية: لو كانت محبوسةء أو ها عذرٌ يمنع التسِلّم: وجب 
تسليم الصداق» على الصّحيح من المذهب. 

كمهر الصّغيرة التي لا توطأ مثلها. 

كما تقدّم. وقيل: لا يجب. 

[إذا أعسر المهر قبل الدخول] 

قوله: (وَإن أَعْسَرَ باهر قَبْلَ الدّخول: قَلَهَا الفلخ). 

يعنى: إذا كان حالاً. وهذا المذهب. ١‏ 

قال في التصحيح في كتاب النفقات هذا المشهور في المذهب. 
واختاره أبو بكر. وجزم به في المحرر» والمدايةء والمذهمب» 
وا مستوعب. والخلاصة, والنظمة والوجيزء وشرح ابن منجاء 
وغيرهم. 

قال في الرعايتين» والحاوي الصّغير: فلها الفسخ في أصح 
الوجهين. ورجُحه في المغني. وقدّمه في الْحرّر فيما إذا كان ذلك 
بعد الدّخول لا قبله والشرح» وغيرهما. وقيل: ليس لها ذلك. 
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اختاره المصنف. وابن حامد. قاله الشارح. 
[والذي نقله في احرّر عن ابن حامد: عدم ثبوت الفسخ بعد 
الدُخول ومقتضاه: أنه لا يخالفه في ثبوته ها قبل ذلك]. 
وأطلقهما في الفروع. 
[الإعسار بعده] 
قوله: إن اتر بَندة: على جهن . 
واطاكيساق اا والب والمتمشومب رالا 
والهادي. والنظم والفروع. 
أحدهما: ها الفسخ. 
قال في الرعايتين» والحاوي: فلها الفسخ في أصح الوجهين. 
وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكرٍ. وقدّمهفي المحرر. والوجه 
الثاني : لس يله الست يمد المخول. 
نقل ابن منصور: إن ترج مفلساء ولم تعلم المرأة» لا يفرّق 
بينهما إلا أن يكون قال: : نادي عرض وَمَالَ وَغَيْرة». 
قال في التصحيح في كتاب النثفقات: المهرري a‏ لا 
فسخ لها. واختاره ابن حامر والمصئف. 
وقيل: إن أعسر بعد الدّخول: انبنى على منع نفسها لقبض 
صداقها بغد الدُخولء كما تقدم. 
إن قلنا: لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هناء وإلاً فلا. وهي 
طريقته في المغني. وابن منجا في شرحه. 
[إذا رضيت بالمقام معه مع عسرته] 
فائدتان: إحداهما: لو رضيت بالمقام معه ممع عسرته ثم 
أرادت بعد ذلك الفسخ: لم يكن لها ذلك على الصحيح من 
المذهب. وقيل: ها ذلك. 
فعلى المذهب: ها منع نفسها. 
بإذا كانت عالمة بالعسرة] 
الثانية: لو تزوّجته عالمة بعسرته: لم يكن لما الفسخ» على 
الصحيح من المذهب. وقيل: ها ذلك. 
تنبيٌ: حل هذه الأحكام: إذا كانت الروجة حرة. 
فأمًا إن كانت أمة: فالخيرة في المنع والفسخ إلى اليد على 
الصحيح من المذهب. 
قدّمه في الرّعاية والفروعء وغيرهما. وجزم به في المحرر» 
والنْظمء وغيرهما: وقيل: لها. 
قال في الرّعاية: وهو أولى كول الصّغيرة والجنونة. 
[لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم] 
قوله: (ولا يُجُورُ الفنخ الأ بحم حَاكِمٍ). 


هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا به. وقيل: لا 

يحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبار. انتهى. 
باب الوليمة 

[فائدة: قال الكمال الدُميريُ في شرحه على المنهاج في 
«النْقُوط المعتاد في الأفراح: قال النُجم البالسي: إنه كالدين , 
لدافعه المطالبة به» ولا أثر للعرف في ذلك؛ فإنه مضطرب. 

فكم يدفع النقوط» ثم يستحق أن يطالب به؟ انتهى]. 

[معنى الوليمة] 

قوله: رهي امم لِدَعْوَةٍ العرس خاصٌة). 

هذا قول أهل اللغة. قاله في المطلع. وفيه أيضًا: أن الوليمة 
اسم لطعام العرس كالقاموسء وزاد: أو كل طعام صنع لدعوةٍ 
أو غيرها. 

نقوهم: :امم دعوو المُرْسِ» على حذف مضاف (لِطَمَامٍ 
دَعْوَة؛وإلاً فالدعوة نفس الدُعاء إلى الطّعام. وقد تضم دالمهاء 
كدال الدّعاء. 

قال ابن عبد البر: قاله ثعلبُ وغيره. واختاره الصف 
والشارح» وغيرهما. وقدّمه في النظم. وقال بعض أصحابنا: 
الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادش. 

إل أن استعماها في طعام العرس أكثر. وقيل: تطلق على كل 
طعام لسرور حادث. 

إطلاقًا متساوءٌ يا. قاله القاضي في ا جامع. 

نقله عنه الشيخ تق الدّين رحمه الله. وقال في المستوعب: 
وليمة الشيء: كماله وجمعه. وسميت دعوة العرس وليمة 


لاجتماع الرُوجين. 
[الأطعمة التي يدعى عليها الناس غشرة] 


فائدة: الأطعمة الي يدعى إليها الئاس عشرة: 

الأوّل: الوليمة. وهي طعام العرس. 

الثّاني: الحذاق» وهو الطّعام عند حذاق الم أي معرفته؛ 
وتمييزه» وإتقانه. 

الثالث: العذيرة والإعذارء لطعام الختان. 

الرّابع: الخرسة والخرس» لطعام الولادة. 

الخامس: الوكيرة» لدعوة البناء. 

السادس: التقيعة» لقدوم الغائب. 

السابع: العقيقة» وهي الذبح لأجل الولد» على ما تقدم في 
أواخر باب الأضحية. 

الثامن: المأدبة» وهو كل دعوةٍ لسبسي كانت أو غيره. 
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التاسع: الوضيمةء وهو طعام المأتم. 

العاشر: التحفة» وهو طعام القادم. وزاد بعضهم: حادي 
عشر: وهو الشندخيّة وهو طعام الإملاك على الرُوجة. وثاني 
عشر: المشداخ. وهو الطُعام الماكول في ختمة القارئ. وقد نظمها 
بعضهم» ولم يستوعبهاء فقال: 


وليمة عرس ثم خرس ولادة وعق لسبع والختان لإعذار 
وضيمة موت والوكيرة للدار 


ومشداخ المأكول في ختمة القارئ 


ومادبة أطلق نقيعة غائب 
وزيدت لإملاك المزوج شندخ 

فاحل بالحذاق والتحفة. 

[حكم الوليمة] 

قوله: (وَهِي مُسْتَحَبّة). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» ولو بشاةٍ فأقلٌ. قاله في 
الرعايتين» والحاوي الصّغير, والفروع» وغيرهم. 

وقال في المدايةء والمذهب» والمستوعبء والخلاصة, والمحررء 
وغيرهم: يستحبُ أن لا تنقص عن شاةٍ. 

قال المصتفء والشارح» وغيرهما: تستحبُ بشاةٍ. وقال ابن 
عقيل: ذكر الإمام أحمد رحمه الله: أنها تجب ولو بشاء للأمر 
وقال الرركشي: قوله عليه الصلاة والسلام: ولو شاو الشاة 
هنا والله أعلم للتقليل. 

أي: ولو بشيء قليل» كشاق. 

فيستفاد من هذا: أ تجوز الوليمة يدون شاة. ويستفاد من 
الحديث: أن الأولى الريادة على الثاة؛ لأنه جعل ذلك قليلاً. 
أنتهى. 

[تستحب الوليمة بالعقد] 

فائدتان: إحداهما: تستحب الوليمة بالعقد. قاله ابن 
الجوزي. واقتصر عليه في الفروع. وقدمه في تجريد العناية. وقال 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله: تستحب بالدّخول. 

قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسّع من عقد 
النكاح إلى انتهاء يام العرس. 

لصحة الأخبار في هذا وكمال المُرور بعد الدّخول» لكن قد 
جرت العادة فعل ذلك قبل الدّخول بيسير. 

الثانية: قال ابن عقيل: ال أن يكثر للبكر. 

قلت: الاعتبار في هذا باليسار. 

نه عليه أفضل الصّلاة والسلام: «مَا أوْلّم عَلَى أحد ما 
ألم عَلَى رَيْنب. وكانت يبا لكن قد جرت العادة بفعل ذلك 


في حقّ البكر أكثر من الثُيّب. 
[الإجابة إلى الوليمة] 


قوله: (والإجَابة إِليْهَا وَاجبّة). 

جل لتم مظاقا برو عة اشر امساب 
ونصروه. 

قال ابن عبد البر: لا حلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة. 
وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والخلاصة. والمغني» والكانيء والهادي» والثرح» والوجسيزء 
وغيرهم. وقدمه في المحرء والننظم. والرّعايتين» والحاوي 
الصّفير» والفروع» وغيرهم. 

قال في الإفصاح: ويجب في الأشهر عنه. وقيل: الإجابة 
فرض كفايةٍ. وقيل: مستحيّة. واختاره الشيخ تق الدين رحمه 
الله. وعنه: إن دعاه من يثق بهء فالإجابة أفضل من عدمها. وقدّم 
في الترغيب: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس 

ذكره عنه في الفروع في باب أدب القاضي. وذكره في الرّعاية 
هناك قولاً. 

قوله: (إذَا عَيَْهُ الدَاعِي الْمسْلِم) مقيّدٌ ما إذا لم يحرم هجره. 

فإن حرم هجره: لم يجبه ولا كرامة. ومقيّدٌ أيضًا بما إذا لم يكن 


فإن كان كسبه خبيثًا: لم يجبهء على الصحيح من المذهب» 
نص عليه. وقيل: بلى. 


ومنع ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ام ونا راع 
ومفاخر بهاء أو فيهاء ومبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه. 

وكذا إن كان فيها مضحكٌ بفحش أو كذ كثير فيه وإلأ 
أبيح إذا كان قليلاً. 

وقيل: يشترط أن لا بخص بها الأغنياء» وأن لا يخاف المدعو 
الأاعي» ولا يرجوه؛ وأن لا يكون في امحل من يكرهه المدعرً؛ أو 
يكره هو المدعو. 

قال في الترغيب» والبلغة: إن علم حضور الأراذل» ومن 
مجالستهم تزري بمثله: لم تجب إجابته. 

قال الشئيخ تقي الدّين رحمه الله عن هذا القول: لم أره لغيره 
من أصحابنا قال: وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب. 
واشترط الحل» وعدم المنكر. 

فأمًا هذا التشرط: فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في 
صفوف الصّلاة لا تسقط الجماعة. وفي الجنازة: لا تسقط حى 
الحضور. 
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فكذلك هاهنا: وهذه شبهة الحجّاج بن أرطاة. 

هو نوع من التُكبُره فلا يلتفت إليه. نعمء إن كانوا يتكلّمون 
بكلام محرّم: فقد اشتملت الدعوة على حرم وإن كان مكرومًا: 
فقد اشتملت على مكروء. 

وما إن كانوا فساقاء لکن لا يأتون بمحرم ولا مکروو لهييته 
في امجلس: فيتوجه أن يحضرء إذا لم يكونوا فن يهجرون» مشل 
المستترين. 

اما إن كان في المجلس من يهجر: ففيه نظرٌ. والأشبه: جواز 
الإجابةء لا وجويها. انتهى. 

[دعاء الجفلى] 

قوله: (فَإِن دعا الجَفُلَىء كَقَوْلِه: يها الئاس تاوا إلى 

الَا أو ذَعَاءٌ يما بعد الم الأول أو دَعَاهُ :لم جب 


الإجابة). 
الأصحاب. 


يحتمل أن يجب. قاله ابن رزين في شرحه. 

فعلى المذهب: يكره» على الا من المذهب. 

جزم به في الكاني» والرغايتين» والوجيز» وغيرهم. 

قال الصف والشارح» وغيرهما: لم تجب» ولم تستحب. 
وقيل: تباح. وأطلقهما في الفروع. وأما إذا دعاه فيما بعد اليوم 
الأول وهو اليوم الثاني» والثالث: فلا تجب الإجابة بلا نزاع. 

لكن تستحبُ إجابته في اليوم الان وتكره في اليوم الثالث. 
ونقل حنبلٌ: إن أحبُ أجاب في الناني» ولا يجيب في الثالث. 

وأمًا إذا دعاه ذمي: فالصّحيح من المذهب: لا يجب إجابته 
كما قطع به المصئف هنا. وعليه الأصحاب. وقال أبو داود: قيل 
لأحد: تجيب دعوة الذمّي؟ قال: نعم. 

قال النئيخ تقي الدّين رحمه الله: قد يحمل كلامه على 
الوجوب. 

فعلى المذهب: تكره إجابته» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيز وقيل: تجوز من غير كراهة. 

قال المصنف في المغنيء قال أصحابنا: لا تجب إجابة المي 
ولكن تجوز. 

وقال في الكافي: وتجوز إجابته: 

قلت: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدّم: عدم الكراهة. 
وهو الصّواب. 

قال ابسن رزين في شرحه: لا بأس بإجابته. وأطلقهما في 


الفروع. وخرّج الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم 
وعيادتهم عدم الجواز هنا 
[الإجابة إلى الدعوة مستحبة] 

قوله: (وَسَائِرٌ الذعَوّات وَالإجَابَةُ إلا مُستَحبُة). 

هذا قول أبي حفص العكبري وغيره. وقطع به في الكافيه 
والمغني» والشرح» وشرح ابن منجًا وهو ظاهر كلام ابن أبي 
موسی. 

قاله في المستوعب والمحيح من الهب: أن بقيّة الأعوات 
مباحة. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الزُركشي: قاله القاضي» وعليه عامّة أصحابه. 

وقطع به في الهداية» والفصول» وخصال ابن البناء والمذهب» 
ومسبوك الذّهبء والخلاصة؛ والْحرّر؛ والحاوي» ونظم المفردات. 
وقدمه في المستوعب» والنْظمء والرعايتين» والفروع» وغيرهم. 

وعنه: تكره دعوة الختان. وهو قول في الرّعاية. ويحتمله كلام 
الخرقي: وأمًا الإجابة إلى سائر الدُعوات» فالصّحيح من المذهب: 
استحبابها. 

كما جزم به المصئف هنا. وجزم به في الكافي» والمخني؛ 
والشرح» وشرح ابن منجا. 

قال الرركشي: وهو الظاهر. وقدمه في الرّعاية» والفروع» 
وتجريد العناية» وغيرهم. وقيل: تباح. ونص عليه. وهو قول 
القاضي» وجماعةٍ من أصحابه. 

قال الزُركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي. وجزم به في الموجزء 
وال حرر» والنظم والحاوي الصغيرء والمنور. 

وقدّمه ناظم المفردات. وهو منها. 

قال في الفروع: وهو ظاهر. وقال أيضًا: وظاهر رواية ابن 
منصورء ومثنى: تجب الإجابة. 

قال الزُركشيه: لو قيل بالوجوب» لكان منّجهًا. وكره التشيخ 
عبد القادر في الغنية: حضور غير وليمة العرس إذا كانت كما 
وصف الي يكل: ينها الحتاج وَيَحْضُرُهَا الغَنِي». 

فائدة: قال القاضي في آخر الْجرّد وابن عقيل» والثيخ عبد 
القادر: يكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى إجابة.الطّعام 
والنُسامح؛ لان فيه بذلة ودناءة وشرهًاء لا سيّما الحاكم. 

[إذا حضر الولية وهو صائم] 

قوله: (َِنْ حَضنَ وَهُوَ صَاِم صّؤْمًا وَاجبّا: لم يُفْطِْ وَإِنْ 

كَان تَفْلاء أو کان مُفْطِيا: أمتشجب الآكل). ` ١‏ 
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الصّحيح من المذهب: استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو 
مفطرٌ. قاله القاضي. وصحّحه في النظم. وقدّمه في الجر 
والفروع» وتجريد العناية» وغيرهم. وقيل: يستحب الأكل 
للصّائم إن كان يجبر قلب داعيه» ولأ كان إتمام الصّوم أولى. 

وجزم به في الرّعاية الصُخرى» والوجيز. وهو ظاهر تعليل 
المصنفء والشارح. 

وقيل: نصه: «يَدْعُوء وَيَنصرف». 

وقال في الواضح: ظاهر درق وشو الأكل للمفطر. 

وني مناظرات ابن عقيل: لو غمس إصبعه في ماء ومصّها: 
حصل به إرضاء الشارع» وإزالة المأثم بإجماعناء ومثله: لا يع 
إجابة عرفاء بل استخفافا بالذاعي. 

[الأكل من وليمة من في ماله حرام] 

فائدة: في جواز الأكل مسن مال من في ماله حرام اقوال: 
أحدها: التحريم مطلقا. 

قطع به ولد التتيرازي في المتتخب. قبيل باب الصيد. 

قال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب» كما قلنا في اشتباه 
الأواني الطاهرة بالنْجسة. وهو ظاهر تعليل القاضي. وقدمه أبو 
الخطاب في الانتصار. 

قال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني وقد قال 
الإمام أحمد رحه الله: لا يعجبني أن ياكل منه. وساله المروزي 
عن الذي يعامل بالرّبا يأكل عنده؟ قال: لا. 

قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا يأكل مختلطًا بحرام بلا 


ضرورة. 
[إن زاد الحرام على الثلث] 
والقول الثّاني: إن زاد الحرام على الثلث: حرم الأكل؛ وإلأٌ 
فلا. 


قدمه في الرّعاية؛ لأن الثلث ضابطٌ في مواضع. 

والقول الثالث: إن كان الحرام أكثر: حرم الأكل» وإلاً فلا. 
إقامة للأكثر مقام الكل. 

قطع به ابن ا جوزي في المنهاج. 

نقل الآثرم وغير واحدر عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورث 
مالا فيه حرام إن عرف شيئًا بعينه: رده. وإن كان الغالب على 
ماله الفساد: تنرّه عنه» أو نحو هذا. 

ونقل حربٌ في الرّجل يخلف مالاً إن كان غالبه نهبّا أو ربا 
ينبغي لوارثه أن يتنرّه عنه؛ إل أن يكون يسيرًا لا يعرف. 

ونقل عنه أيضًا: هل للرّجل أن يطلب من ورئة إنسان مالا 


مضاربة ينفعهم وينتفع؟. [ 

قال: إن كان غالبه الحرام فلا. والقول الرّابع: عدم التحريم 
قل الحرام أو كثرء لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف 
بحسب كثرة الحرام وقلته. 

جزم به في المغني» والشرح. وقاله ابن عقيل في فصوله؛ 
وغيره. وقدمه الأزجي وغيره. 

قلت: وهو المذهب على ما اصطلحناه في المخطبة. 

وأطلقهنٌُ في الفروع؛ في باب صدقة التَطمّع والآداب 
الكبرى» والقواعد الأصوليّة. 

قال في الفروع: وينببي على هذا الخلاف: حكم معاملته» 
وقبول صدقته وهبته» وإجابة دعوته» ونحو ذلك. وإن لم يعلم أن 
في المال حرامًا: فالأصل الإباحةء ولا تحريم بالاحتمال. وإن كان 
تركه أولى للشك. وإن قوي سبب التّحريم فظنه یتوه فيه كآنية 
أهل الكتاب وطعامهم. انتهى. 

قلت: الصواب التّرك. وأ ذلك ينبني على ما إذا تعارض 
الأصل والظاهر. وله نظائر كثيرة. 

فوائد جمّة في آداب الأكل والشرب وما يتعلّق بهما 

كره الإمام أحمد رحه الله أن يتعمد القوم جين وضع الطعام 
أن يفجأهم؛ وإن فجأهم بلا تعماږ: أكل» نص عليه. 

وأطلق في المستوعب» وغسيره: الكراهة إلا من عادته 
السّماحة. وكره الإمام أحمد رحمه الله الخبز الكبار. 

وقال: ليس فيه بركة. وكره الإمام أحمد في رواية مهنا: وضعه 
تحت القصعة لاستعماله له. 

وقال الآمدي: يحرم عليه ذلك. وأنّه نص الإمام أحمد. 
وكرهه غيره» وكرهه الأصحاب في الأولتين. وجزم به في المغني 
في الثانية. 

ذكر ذلك كلّه في الفروع في باب الأطعمة. ويحرم عليه أخذ 
شيء من الطّعام من غير إذن ربّه. 

فإن علم بقرينةٍ رضا مالكه؛ فقال في التّرغيب: يكره. 

وقال في الفروع: يتوجّه أنه يباح. وأنّه یکره مع ظنه رضاه. 

وقال في الرّعاية الكبرى: له أخذ ما علم رضى ربّه به 
وإطعام الحاضرين معه وإلاً فلا. ويأتي: هل له أن يلقم غيره؟ 
وما يشابهه. 

ويأتي أيضًا في كلام المصئف: تحريم الأكل من غير إذن ولا 
قرينة» وان الذعاء إلى الوليمة إذنٌ في الأكل. 


ويغسل يديه قبل الطّعام وبعده» على الصحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يكره قبله 

اختاره القاضي. قاله في الفروع. 

قال: وأطلق جماعة رواية الكراهة. 

قلت: قال في المستوعب وغيره::وعنه يكره اختاره القاضي. 

وقال ابن الجوزي في المذهب: يستحبُ غسل يديه بعد 
الطّعام إذا كان له غمرٌ. انتهى. 

ولا یکره غسله في الإناء الذي أكل فيه؛ نص عليبه. وعليه 
الأصحاب. ويكره الغسل بطعام. ولا بأس بنخالةٍء نص عليه. 

قال بعضهم: یکره بدقيق حص وعدس وباقلاء ونحوه. وقال 
في الآداب: ويتوجه تحريم الغسل بمطعوم. 

كما هو ظاهز تعليل الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

وقال المصنف. والشارح: لا أمر الشارع عليه أفضل الملاة 
والسّلام المرأة أن تجعل مع الماء ملحّاء نسم تغسل به الدّم عن 
حقيبته ول والملح طعام. ففي معناه ما يشبهه. انتهى. 

قال الشيخ تي الين رحمه الله: كلام أبي محمد يقتضي 
جواز غسلها بالمطعوم وهو خلاف المشهور. 

وجزم الناظم بجواز غسل يديه بالملح. وهو قول في الرّعاية. 
وقال إسحاق: تعشيت مع أبي عبد الله مرّة. 

فجعل يأكلء وربّما مسح يديه عند كل لقمة بالمنديل. 
ويتمضمض من شرب اللبن. ويلعق قبل الغسل أو المسح 
أصابعه» أو يلعقها. ويعرض رب الطّعام الماء لغسلهما. ويقدّمه 
بقرب طعامه. ولا يعرض الطعام. 

ذكره في التبصرة» وغيرها. واقتصر عليه في الفروع. ويسن 
أن يصغر اللقمة. ويجيد المضغ. ويظيل البلع. 

قال الشئيخ تقي الدّين رحمه الله: إلا أن يكون هناك ما هو 
أهم من الإطالة. وذكر بعض الأصحاب: استحباب تصغير 


الكسر. انتهى. 

ولا ياكل لقمة حى يبلع ما قبلها. 

وقال ابن أبي موسى» وابن الجوزي: ولا يمد يده إلى أخحرى» 
حت يبتلع الأولى. 

كذا قال في الثرغيب» وغيره. وينوي باکله وشربه القوي 
على الطّاعة. ويبدأ بهما الأكبر والأعلم. 

جزم به في الرّعاية الكبرى. وقدّمه في الآداب الكبرى. وقال 
الثاظم في آدابه: 


ويكره سبق القوم للاكل نهم ولكن رب البيت إن شاء يبتدئ 


الإنصاف - كتاب الصداق ش ١7‏ 


وإذا أكل معه ضرير: أعلمه بما بين يديه. وتستحب التسمية 
عليهماء والأكل باليمين. ويكره ترك التسمية والأكل بشماله» 
إلا من ضرورةء على الصّحيح من المذهب. 

وعليه جماهير الأصحاب. وذكره النووي في الشرب إجاعا. 
وقيل: يجبان. 

اختاره ابن أبي موسى. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: ينبغي أن نقول بوجوب 
الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها؛ لان النهي في كليهما. 

وقال ابن البئاء قال بعض أصحابنا: في الأكل أربع فرائض: 
أكل الحلال. والرّضا بما قسم اللّه. 

[التسمية على الطعام] 

والشّسمية على الطّعام. والشكر لله عر وجل على ذلك وإن 
نسي النّسمية في وله قال إذا ذكر: «بسلم الله أله وآخرَة». 

وقال في الفروع» قال الأصحاب: يقول: بشم الله». وفي 
الخبر: «فليقل: بسلم الله أولّهُ وآخيرَة؛. 

قال التتيخ تقي الین رجه الله؛ لو زاد: «الرُحْمنَ الرْحِيم» 
عند الأكل لكان حسنًا؛ فإئه أكلُّ بخلاف الذبحح؛ نه قد قيل: لا 
يناسب ذلك: انتهى. 

ويسمي المميّز. ويسمّي عمّن لا عقل له ولا تمبيز غيره. قاله 

إن شرع الحمد عنه. وينبغي للمسمّي: أن يجهر بها. قاله في 
الآداب؛ ليه غيره عليها. ويحمد الله إذا فرغ» ويقول: ما ورد. 
وقيل: يجب الحمد. 

وقيل: ويحمد التشارب كل مرَةٍ. وقال السسامري: يسمي 
الشارب عند کل ابتداء» ويحمد عند كل قطم 

قال في الآداب. وقد يقال مثله في أكل كل لقمة. وهو ظاهر 
ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله. 

نقل ابن هانى: أله جعل عند كل لقمةٍ: يسمي ويحمد. وقال: 
اكل وڏ خير من اکل وصمتتو. رون سي الها راكل نا 
تنائر. والأكل عند جف ري الطُعام وإذنه. ويأكل شلاث 
أصابع. ويكره چ لأنه مقت وبإضبعين, لأنه كبن وباريع 
وخس» لان شرة. 

قال في الآداب: ولعلُ المراد ما يتناول عادةً وعرفا بإصٍ 
إصبعين. فن العرف يقتضيه. 0 1 
على الصحيح من المذهب. 

قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي» وابن عقيل» وابن 


حمدان في الرّعاية» وغيرهم: إذا كان الطّعام لونًا أو نوعًا واحدًا. 
وقال الآمدئ: لا باس بأكله من غير ما يليه إذا كان وحبده. 
قاله في الفروع. ْ٠‏ 
وقال في الآداب: نقل الآمدي عن ابن حامد أنه قال: إذا 


كان مع جماعة أكل تا يليه. وإن كان وحده: فلا باس أن تجول 


يده. انتهى. 

قلت: وظاهر كلامهم: أن الفاكهة كغيرها. 

وكلام القاضي ومن تابعه محتمل الفرق. ويؤيّده حدييث 
عكراش بن ذؤیب رضي الله عنه. لکن فيه مقال. انتهى. 

ويكره الأكل من أعلى القصعةء وأوسطها. 

قال ابن عقيل: وكذلك الكيل. وقال ابن حامار: يسن أن 
يخلع نعليه. ويكره نفخ الطّعام» على الصّحيح من المذهب. 

زاد في الرّعاية؛ والآداب. وغيرهما: والثشراب. وقال في 
المستوعب: الخ في الطّعام والشراب والكتاب: منهي عنه. 

وقال الآمدي: لا يكره النفخ في الطّعام إذا كان حارًا. 

قلت: وهو الصّواب. 

إن كان ثم حاجة إلى الأكل حيتئذٍ. ويكره أكل العام الحارٌ. 

قلت: عند عدم الحاجة. ويكره فعل ما يستقذره من غيره. 
وكذا يكره الكلام بما يستقذر» أو بما يضحكهم» أو يحزنهم. 

قاله الشيخ عبد القادر في الغنية. وكره الإمام أحمد رحمه الله 
الأكل مكنا 

قال الشيخ عبد القادر في الغنية: وعلى الطريق أيضًا. ويكره 
أيضا الأكل مضطجمًا ومنبطحًا. قاله في المستوعب وغيره. 

ويسن أن يجلس للاكل على رجله اليسرى؛ وينصب اليمنى؛ 
أو يترئع. قاله في الرّعاية الكبرى» وغيره. 

وذكر ابن البناء: أنّ من آداب الأكل: أن يجلس مفترشًا. وإن 
تربع فلا بأس. انتهى. 

وذكر في المستوعب. من آداب الأكل: أن يأكل مطمئنا. 

كذا قال. ويكره عيب الطّعام؛ على الصحيح من المذهب. 

وقال الشيخ عبد القادر في الغنية: يحرم. ويكره قرانه في الّمر 
مطلقاء على الصّحيح من المذهب. 

قدمه الثاظم في آدابه» وابن حمدان في آداب رعايتيه؛ وابن 
مفلح في آدابه. وقيل: یکره مع شريك, لم يأذن. 

قال في الرّعاية: لا وحده» ولا مع أهله» ولا من أطعمهم 
ذلك. 

وأطلقهما ابن مفلح في الفروع. 


وقال أبو الفرج الشيرازي» في كتابه أصول الفقه: لا يكره 
القران. وقال ابن عقيل في الواضح: الأولى تركه. 

قال صاحب التّرغيب» والشيخ تقيُ الدين رحمه الله: ومثله 
ما العادة جارية بتناوله وله أفرادٌ. وكذا قال الناظم في آدابه. 

وهو الصّواب. وله قطع اللّحم بالسكين. 

والنهي عنه لا يصح. 

قاله الإمام أحمد رحه الله. والسْيْة: أن يكون البطن أثلانًا: 
ثلنًا للطّعام» وثلنًا للشراب» وثلثا للنفس. ويجوز أكله كثيرًا بحيث 
لا يؤذيه. قاله في التّرغيب. 

قال في الفروع: وهو مراد من أطلق. 

وقال في المستوعب» وغيره: ولو أكل كثيرًا لم يكن بسه بأس. 
وذكر النّاظم: أنه لا باس بالششبع» وأنه يكره الإسراف. 

وقال في الغنية: يكره الأكل كثيرًا مع خوف تخمة. وكره 
الشيخ قي الدّين أكله حتى يتخم. وحرمه أيضًا. 

قلت: وهو الصواب. وحرّم أيضا: الإسراف. وهو مجاوزة 
الحدٌ. وياتي في الأطعمة كراهة إدمان أكل اللّحم. 

ولا يقلّل من الأكل ميث يضر ذلك. وليس من السنة تسرك 
أكل الطَبّات. ولا يكره الشرب قائمًاء على الصّحيح من 
المذهب. ونقله الجماعة» وعليه أكثر الأصحاب. 

وعنه: يكره. وجزم به في الإرشاد. واختاره الشيخ تقي الدين 
ره الله. 

قال صاحب الفروع: وظاهر كلامهم: لا یکره أكله قائمًا. 
ویتوجه أنه کالشرب. 

وقاله الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

قلت: إن قلنا: إن الكراهة في الشرب قائمًا لما يحصل له من 
الضّررء ولم يحصل مثل ذلك في الأكل: امتنع الإلحاق. 

وكره الإمام أحمد رحمه الله الشرب من فم السّقا واختناث 
الأسقية» وهو قلبها. ويكره أيضًا الشرب من ثلمة الإناء. 

[الشرب محاذاة العروة] 

وقال في المستوعب: ولا يشرب محاذيًا العروة» ويشرب عا 
يليها. وظاهر كلام الأصحاب: أنْهما سواءً. وحمله في الآداب 
على آل العروة متُصلَةٌ برأس الإناء. وإذا شرب ناول الإناء 
الأيمن. 

وقال قا و عل به 

وقال ابن أبي الجد: وكذا في رش ماء الورد. وقال في 
الفروع: وما جرت العادة به» كإطعام سائل» وسئوره وتلقيم» 


وتقديم: يحتمل كلامه وجهين. 

قال: وجوازه أظهر. وقال في آدابه: الأولى جوازه. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ولا يلقم جليسه؛ ولا يفسح له إلا 
بإذن رب ؛ الطعام. 

وال الع بيد ا یکره أن يلقم من حضر معه. لأنه 

يأكل [وَيتْلَفُ بأكله] على ملك صاحبه على وجه الإباحة. 

وقال بعل الأصحاب: من الآداب أن لا يلقم أحدًا يأكل 
معه إلا بإذن مالك الطعام. 

قال في الآداب: وهذا يدل على جواز ذلك» عملاً بالعادة 
والعرف في ذلك لكل الأدب والأولى: الكفْ عن ذلك لما فيه 
من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه يبعض 
اصرف من غير إذ صريع. 

وني معنى ذلك: تقديم بعض الضّيفان ما لديه» ونقله إلى 
البعض الآخر؛ لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه 
من ذلك. والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك. وتقدّم كلامه في 
الفروع. 

وقال في الفنون: كنت أقول: لا يجوز للقوم أن يقدّم بعضهم 
لبعض» ولا سور 5-7 وجدت في صحيسح البخاري حديث 
أنس في الديّاء. انتهى. 

وبر ان يفعي طرفها ل ليس : 

قال التبخ عبد القادر: من الآداب: أن لا يكثر النظر إلى 
وجوه الآكلين. انتهى. 

ویسن أن يؤثر على نفسه. 

قال في الرّعاية الكبرىء والآداب: ويأكل ويشرب مع أبناء 
الدّنيا بالأدب والمروءة» ومع الفقراء بالإيشار» ومع الإخوان 
بالانبساط ومع العلماء بالتعلم. 

وقال الإمام أحمد: يأكل بالسرور مع الإخوان. وبالإيشار مع 
الفقراء» وبالمروءة مع أبناء الدنيا. انتهى. 

[تخليل الأسنان] 

ويسنٌ أن يخلّل أسنانه إن علق بها شيءٌ. وقال في المستوعب: 
روي عن ابن عمر اثَرِْكُ الخلال يُوهن الآسلنان». وذكره بعضهم 
مرفوعًا. 

قال الناظم: ويلقي ما أخرجه الخلال» ولا يبتلعه للخبر. 
ويس الشرب ثلانًا. ويتنقس دون الإناء ثلانًا. 

فإن تنفس فيه كره. ولا يشرب في أثناء الطّعام. 

فإنّه مضي ما لم يكن عادةً. ويسرنٌ أن يجلس غلامه معه على 


الطّعام. وإن لم يجلسه أطعمه. ويس لمن أكل مع الجماعة أن لا 
يرفع يده قبلهم» » ما لم توجد قريئة. ويكره مدح طعامه وتقويمه» 
على الصّحيح من المذهب. 

وقإل الح بعد اا ي اله ا 

وقال الآمدي: السئّة أن يأكل بيده ولا يأكل بملعقة» و 
غيرها. ومن أكل بملعقةٍ أو غيرها: أكل بالمستحب. انتهى. 

[البدا با ملح والانتهاء به] 

وقال الشيخ عبد القادر: ويستحب أن يبدأ بالملح ويختم به. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: زاد الملح. ويكره إخراج 
شيء من فيه» ورده في القصعة . ولا يمح يده بالخبز ولا 
يستبذله. بر ع ا ا . قاله الشيخ عبد القادر. 

ويستحبُ لصاحب الطّعام؛ أن يباسط الإخوان بالحديث 
العلَيْبء والحكايات التي تليق با حالة إذا كانوا منقبضين. 

وقد كان الإمام أحمد رحمه اللّه: يباسط من يأكل معه. 

وذكر ابن الجوزي: أن من آداب الأكل: أن.لا يسكتوا على 
الطّعام؛ بل يتكلّمون بالمعروف. ويتكلّمون بحكايات الصّالحين في 
الأطعمة. انتهى. 

ولا يتصنع بالانقباض. وإذا أخرج من فيه شيئًا ليرمي به: 
صرف وجهه عن الطّعام» وأخذه بيساره. 

قال: ويستحبُ تقديم الطّعام إليهم. ويقدّم ما حضر من غير 
تكلّفي. ولا يستاذنهم في التّقديم. انتهى. 

قال في الآداب: كذا قال. وقال ابن الجوزي أيضًا: ولا يكثر 
النْظر إلى اكان الذي يخرج منه الطّعام فإنه دليلٌ على الثثره. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إذا دعي إلى أكل: دخل إلى 
بیته» فاكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه. وقال ابن الجوزي: ومنن 
آداب الأكل: أن لا يجمع بين الثوى والتمر» في طبق واحار. ولا 
يجمعه في كفّهه بل يضعه من فيه على ظهر كفّه. وكذا کل ما فيه 
عجم وثقل. 

وهو معنى كلام الآمدي. وقال أبو بكر بن حماد: رأيت 
الإمام أحمد رحمه الله يأكل التمرء ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه 
السبّابة والوسطى. ورأيته يكره أن يجعل النُوى مع الشّمر في شيء 
واحلر. زارت العام أن ينص بض العكيفاق يفني علبي كال 
اذ غر وم لاب أن ينمل شيا لا مما إن کان 
من يتك بفضلته؛ أو كان ثم حاجة. 

[تقبيل الخبز] 


وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والتشيخ تقي الدين: أن 


0 


الخبز لا يقبّل» ولا باس بالمناهدة. 

نقل أبو داود: لا بأس أن يتناهد في الطّعام ويتصدّق منه. 

لم يزل الئاس يفعلون هذا. 

قال في الفروع: ویتوجه رواية: لا يتصق بلا إذن ونحوه. 
انتهى. 

ومعنى «النْهْدٍ أن يخرج كل واحارٍ من الرّفقة شيئًا من 
التفقة» ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه» وياكلون جميمًا. وإن 
اكل بعضهم أكثر من بعض: فلا بأس. 

[إذا دعاه اثنان] 

قوله: (فَإِنْ دَعَاهُ اثتان: أجاب أَمْبَقَهُمًا). 

وهذا بلا حلاف ا 

لكن هل السب بالقول وهو الصّواب أو بقرب الباب؟ فيه 
وجهان. ش 

قال في الفروع: وحكي» هل البق بالقول أو بالباب؟ فيه 
وجهان. انتهى. 

قلت: ظاهر كلام الأصحاب: أن البق بالقول. وهو 
كالصريح في كلام المصئف, وغيره. 

خصوصًا: المغني» والشترح. 

فإن استويا في السسّبق: فقطع المصئف هنا بتقديم الأدين» ثم 
الأقرب جوارًا. وقاله في الهداية» والمذهبء ومسبوك الأمب» 
والمستوعب. والمادي. 1 

وقال في الخلاصة, والكاني» ونهاية ابن رزين: فإن استويا: 
أجاب أقربهما بابا. 1 

زاد في الخلاصة: ويقدّم إجابة الفقير منهما. وزاد في الكاني: 
فإن استويا أجاب أقربهما رحماء فإن استويا: أجاب أدينهماء فإن 
استويا: أقرع بينهما. وكذا قال في المغني» والشترح. 

وقال في الْحرّر: ومن دعاه اثنان: ققدم أسبقهماء ثم إن أتيا 
معًا: قدم أدينهماء ثم أقربهما رحماء ثم جواراء ثم بالقرعة. 
وجزم به في النظ والوجيزء والحاوي الصّغير» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. وقدمه في الرّعايتين. 

وثال ف رد الاي و ای اذ اشرب 
جواراء ثم رحمًا. وقيل: عكسه. ثم قارع. وقال في الفصول: يقدّم 
السابق. . 

فإن لم يسبق أحدهما الآخرء فقال أصحابنا: ينظر أقربهما 
داراء فيقدّم في الإجابة. وقيل: الأدين بعد الأقرب جوارًا. وقال 
في البلغة: فإن جاءا معًا: أجاب أقربهما جوارًا. 


فإن استويا: دم أدينهما. 
[إذا علم أن في الدعوة منكرًا] 

قوله: (وَإن عَلِم أن في الدَعْوَة مُْكرًا كَالرْسِْ وَالحمْر وَأمكنهُ 
الإنکار: حفن وانْکر وَل لم يَحْضْرْ) بلا نزاع: (وَإن حَضَرٌ 
وَشَاهَد المتكر: أزَالَهُ وَجَلّس. فَِنْ لم يُقَددِرْ: الْصَرّف) بلا حلافي. 

قوله: (وَإن عَلِم به وَلَمْ بره ولم يَسْمَعْة: قله الجُلُوس). 

ظاهره: الخيرة بين االجلوس وعدمه. وهو المذهب. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا باس به. وجزم به في الجر 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع. 

قال الناظم: إن شاء يجلس. ولكن عنهم: البعد أجود. وقال 
الإمام أحمد رحمه الله: لا ينصرف. 

وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذمب» 
والمستوعب. 

[إذا شاهد ستورًا معلقة فيها صور الحيوان] 

قوله: (وَإن شَاهَدَ مورا مُعَلْقَةَ فِبهَا صُوَرٌ الحيوَان: لم 
جل إل أن ُرال). 

هكذا قال في الهداية» والمذهبء ومسبوك الذُهب» 
والمستوعب. والرّعايتين والحاوي الصُغيرء والوجيز» وغيرهم. 

قال ني الفروع: وني تحريم لبثه في مسنزل فيه صورة حيوان 
على وجه محرّم: وجهان. 

والمذهب: لا يحرم. وهو ظاهر ما قطع به في المغني» والشرح» 
وشرح ابن رزين» وغيرهم. وتقلم في ستر العورة هل يحرم 
ذلك آم لا؟». 

فائدة: إذا علم به قبل الدّخول» فهل يحرم الأخول آم لا؟ 
فيه الوجهان المتقدّمان. 

واطلقهما في الفروع. وجزم في المغني» والشرح: أنه لا يحرم 
الدخول. وهو المذهب. 

[إذا كانت الصورة مبسوطة أو على مسادة] 

قوله: (وَإِنْ كانت مَبْسُوطَة أو عَلَى وسَادَةٍ: فلا باس بها). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الإرشاد: ا 
والتّمائيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله إلا في الأسرّة 
والجدر. وتقدّم ذلك أيضًا في باب ستر العورة. 

[تحريم تعليق ما فيه صورة حيوان] 

فائدة: يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان» وستر الجدر به. 

وتصويره. وقیل: لا يحرم. وذكره ابن عقيل» والشيخ تقي الدّين 


ا مداه 


رحمه الله رواية. 

كافتراشه» وجعله خدا. وتقدّم بعض ذلك في ستر العورة. 

[إذا سترت الحيطان بستور] 

قوله: (وَإِنْ سرت الجيطانُ بسُّنُورٍ لا صُوَرَ فِيهَاء أْ فيهًا 
ضر شرف ته EEE‏ 

مراده: إذا كانت غير حرير. وأطلقهما في المدايةء والمذهب» 
ومسبوك الذهب» الروت والخلاصة. والمنني» والمحور 
والشرح» والنظم» والفروع. 

إحداهما: يكره. وهو الصّحيح من المذهب. 

صحّحه في التصحيح» وتصحيح المحرر. واختاره المصنّف. 
وجزم به في المغني» والتشرح في موضعء والوجیز» وشرح ابن 
دزين. . وقدّمه في البلغة» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. والرواية 


او وإذا حضرء فرأى ستورًا معلّقةٌ لا صور 
عليهاء فهل يجلس؟ فيه روايتان. 


أصلهما: هل هو حرام أو مكروة؟ تنبيهان أحدهما: عل 
الخلاف: إذا لم تكن حاجة. 

فما إن دعت الحاجة إليه من حر أو برد فلا بأس به. 

ذكره المصنف» والشارح» وغيرهما. وهو واضح. 

الثاني: ظاهر قوله: «فَهَل يَُا؟؛ أن الخلاف في الإباحة 
وعدمها. وليس الأمر كذلك. وإِنْما الخلاف في الكراهة 
والتحريم. 

فمراده بالإباحة: الجواز الذي هو ضد الحريم. 

فعلى القول بالتّحريم: يكون وجود ذلك عذرًا في ترك 
الإجابة. وعلى القول بالكراهة: يكون أيضًا عذرًا في تركهاء على 
الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغنيى» والشرح. وقدّمه في الرّعاية. وقيل: لا 
يكون عذرًا. وهو ظاهر كلامه في الخلاصة المتقدم. 

قلت: وهو الصواب. والواجب لا يترك لذلك. وأطلقهما في 
الفروع. ونقل ابن هانئ وغيره: کل ما كان فيه شيءٌ من زي 
الأعاجم وشبهه. 

فلا يدخل. ونقل ابن منصور: اباش انال يدل 

قال: لا كريحان منضار. وذكر ابن عقيل: أن لهي عن اله 
بالعجم للتحريم. ول جر ل هه غر ننه أن 
نٹ أو غناءً» أو تسثر الحيطان. ويخرج لصورةٍ على الجدار. 
ونقل الأثر» والفضل: لا لصورة على ستره لم يستر به الجدر. 


[الأكل بغير إذن] 

قوله: (ولا باح الآكل بِميْر إن أو ما يفوم مَقَامَهَا). 

بلا نزاع فيحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة» ولو من بيست 
قريبه أو صديقه» ولم يحرزه عنه» على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع» وغيره. ونقله ابن القاسم» وابن النضر. 
وجزم به القاضي ني الجامع. وظاهر كلام ابن الجوزي» وغيره: 
يجوز أكله من بيت قريبه وصديقه» إذا لم يحرزه. 

واختاره الشيخ 3 

قال في الفروع: وهو أظهر. وقدمه في آدابه. وقال: هذا هو 
المتوجه. ويحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله: على الك في 
رضاه» أو على الورع. انتهق: 

وجزم القاضي في المجرد. وابن عقيل في الفصول في آخر 
الخغصبء فيمن يكتب من محبرة غيره يجوز في حدق من ينبسط 
إليه» ويأذن له عرفا. 

[الدعاء إلى الوليمة إذن فيه] 

قوله: (وَالدُعَاءٌ إلى الوَلِيمّة: إِذْن فيه). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وكذا تقديم 
الطّعام ! ليه بطريق أولى. وقال التيخ عبد القادر في الغنية: لا 
يحتاج بعد تقديم السام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد 
بالأكل بذلك. 

فيكون العرف إذنا. وقد تقلام: ol‏ المسنون الأكل عند حضور 
رب العام وإذنه. وتقلم جملةً صالحة في آداب الأكل والشرب. 

فائدتان: إحداهما: قال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: 
أنّ الدُعاء ليس إذنا في الدُخول. وقال المصئفء والشارح: هو 
إذنّ فيه. وقدّمه في الآداب. ونسبه إلى المصئف وغيره. 

قلت: إن دلت قرينة عليه كان إذنّا. وإل فلا. 

الثانية: قال الجد: مذهبنا لا بملك الطعام الذي قدّم إليه» بل 


تقي الدّين رحمه الله. 


يهلك بالأكل على ملك صاحبه. 
قال في القاعدة السّادسة والسّبعين: أكبل اليف إباحة 


لا يحصل الملك به بحال» على المشهور عندنا. انتهى. 

قال المصئّف في المغني في مسالة غير المأذون له: هل له 
الصدقة من قوته؟ اليف لا يملك الصُدقة ا اذن له في اكله؟. 
وقال: إن حلف لا يهبهء فأضافه: لم يحنث؛ لأنه لم يملكه شيئًا. 
وإنما أباحه الأكل. ولهذا لم يملك النُصرّف فيه بغير إذنه. انتهى. 

قلت: فيحرم عليه تصرّفه فيه بدونه. ا 


قال الشيخ عبد القادرء والشيخ تقي الدّين أيضًا: يأكل 
الفئيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة. وليس 
ذلك بتمليك. انتهى. 

قال في الآداب: مقتضى تعليله في المغني: التُحريم. 

قلت: والأمر كذلك. 

قال في الانتصار؛ وغيره: لو قدم لضيفانه طعامًا: لم يجزهم 
قسمته؛ لاه إباحة. 

نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة. وقال في القواعد: 
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطّعام في الكفّارات» 
وتنزل على أحد قولين. 

وهما: أن المئّيف يملك ما قدّم إليه» وإن كان ملكا خاصًا 
بالنسبة إلى الأكل. وإمًا أل الكفارة لا يشترط فيها تمليك. انتهى. 

وقال في الآداب: ووجُهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير 
المأذون له بانه ما جرت العادة بالمساحة فيه والإذن عرفاء فجاز. 

- كصدقة المرأة من بيت زوجها. 

قال: وهذا التُعليل جار في مسالتي الضيف. انتهى. 

وللشافمية فيها اربعة أقوال: يملكه بالأخذء أو بحصوله في 
الفم» أو بالبلع» أو لا يملكه مال كمذهينا. 

[التقاط التثار] 

قوله: (وَالنْتَانُ وَالتِقَاطُهُ: مَكْرُوهَان). 

هذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. 

منهم القاضي» وأبو الخطّاب, والشريف في خلافيهماء 
والشيرازي. ونصره المصتف» والشارح. 

قال الناظم: هذا أولى. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به الخرقي» 
وصاحب الإيضاح» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس. والمنوّر» 
والمنتخب» وغيرهم. 

وقدّمه في المستوعب» والخلاصة» والمحررء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» وإدراك الغاية» وتجريد العناية 
وغيرهم. وعنه: إباحتهما. 

اختاره أبو بكر. 

كا لمضحي يقو ل: «مَن شاءً افْتَطُمَ». وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب. ومسبوك الذهب» والكافيء والبلغة. وقيل: يكره في 
العرس دون غيره. وعنه: لا يعجبني. 

هذا نهبةء لا ياكله ولا يؤكله لغيره. وعنه: أله يحرم. 

كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة «مَنْ مد شيعا 


فهو له ونحوه. 
[من حصل في حجره شيء منه فهو له] 

قوله: (وَمَنْ حَصّل في حجرو ٿيءَ منة: : فهو لَه). 

وكذا من أخذ شيئًا منه فهو له. وهذا المذهب فيهما مطلقا. 

جزم به في الخلاصةء والكافيء والمغني» والبلضةء والوجيزء 
وغيرهم. وصخحه في النظم. وقدمه في الشرح» والفروع. وقيل: 
لا يملكه إلا بالقصد. واطلقهما في المْحرّره والرّعايتين» والحاوي 
لمق 

[يجوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأكلوا جميعًا] 

فائدة: يجوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأكلوا جميعًا. وهو 

النهد. على ما تقدم. 
[إعلان التكاح] 

قوله: (وَيسْتَحَبُ إغلان التكاح وَالضْرْبْ عَلَيْهِ يالذف). 

إعلان التكاح مستحب. 

بلا نزاع. وكذا يستحب الضرب عليه بالف نص عليه. 
وعليه الأصحاب. واستحب الإمام أحمد رحمه الله أيضا: الصّوت 
في العرس. 

ونقل حنبل: لا باس بالصّوت والدّف فيه. 

قال في الرّعاية في باب بقيّة من تصح شهادته ويباح الف في 
العرس. انتهى. 

تنبية: ظاهر قوله: «وَالفئْرْبْ عَلَيْهِ بالدّف» أنه سواءً كان 
الضارب رجلا أو امرأة. وقال في الفروع: وظاهر نصوصه 
وكلام الأصحاب: التسوية. 

قيل له في رواية الذي ما ترى الاس اليو تمرك الف في 
املال أو بناء» بلا غناء؟ فلم يكره ذلك. وقيل له في رواية 
جعفر يكون فيه جرس؟ قال: لا. وقال المصتف: ضرب الدّفٌ 
مخصوص بالنّساء. 

قال في الرعاية: ويكره للرجال مطلقا. 

فائدتان: إحداهما: ضرب الف في نحو العرس كالختان» 
وقدوم الغائب ونحوهما كالعرس» نص عليه. وقدّمه في الفروع. 
وقيل: يكره. 

قال المصئّفء وغيره: أصحابنا كرهوا الف في غير العسرس 
وكرهه القاضي» وغيره: في غير عرس وختان. ويكره لرجل» 


قال في الرّعاية» وقيل: يباح في الختان. وقيل: وكل سرور 
حادث. 


ا 


الّانية: يحرم كل ملهاق؛ سوى الف كمزمار» وطتبور» 
وربا وجنكء وناي» ومعزفټ» وسرناي نص على ذلك كلّه. 
وكذا الجحفانة والعود. 

قال في المستوعب» والترغيب: سواءٌ استعملت لحزن أو 
وار وسأله ابن الحكم عن الخ في القصبة كالمزمار؟ فققال: 
أكرهه. : 

وني تحريم الفئرب بالقضيب وجهان. وأطلقهما في الفسروع. 
وقدّم في الرّعايتين والحاوي الصّغير الكراهة. وقال في المغني: لا 
یکره إلا مع تصفیق؛ أو غناء أو رقص ونحوه. وجزم ابن 
عبدوس في تذكرته بالتحريم. وكره الإمام أحمد رحه الله: الطبل 
ا ونحوه. واستحيّه ابن عقيل في الحرب. وقال: 
لتنهيض طباع الأولياء» وكشف صدور الأعداء. وكره الإمام 
أحمد رحمه الله التغبير» ونهى عن استماعه. وقال: هو بدعة. 
ومحدث. ونقل أبو داود: لا يعجبى. ونقل يوسف: لا يستمعه؟ 
قيل: هو بدعة قال: حسبك. ١‏ 

قال في المستوعب: فقد منع الإمام أحمد رحمه الله من إطسلاق 
اسم «البذْعَة عليه ومن تحريمه لأنّه كشعر ملحن كالحداء 
للوبل» ونحوه. ان 

باب عشرة النساء 

قوله: (وَإذَا نَم العَقَد: وجب تَسْلِيمُ الأو في بيت لزج إذَا 
طَلَبهًا. كانت حُرَة يُمْكِنْ الامسْتِمتَاعٌ بهًا. وَل تشر ط ذَارَهًا). 

متى كان يمكن وطؤهاء وطلبها المزُوج» وكانت حرة: لزم 
تسليمها إليه» على الصحيح من المذهب. 

جزم به في المذهب» ومسبوك الأهبب والوجيز» وغيرهم. 
وقدمه في المغنيء والشرح» والفروع» وغيرهم. واختاره المصنّف» 
وغيره. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: تكون بنت تسم سنين. وجزم به 
في امْحررء والنظم» والمنؤرء وتجريد العناية» وغيرهم. 

قال القاضي: هذا عندي ليس على سبيل التحديد 
والنُضييق. وإِنّما هو للغالب. 

[تسليم من كانت صغيرة لبيت الزوج] 

فوائد: الأولى: لو كانت صغيرة نضوة الخلقة؛ وطلبها: لزم 

فلو خشي عليها: استمتع منها كالاستمتاع من الحائض. ولا 
يلزم تسليمها مع ما يمنع الاستمتاع بالكليّة» ويرجى زواله 
كإحرام ومرض وصغر. ولو قال: «لا أطّْأ». وفي الحائض 


احتمالان. وأطلقهما في المغنى» والشرح» والفروع. 

قلت: الصواب عدم لزوم التسليم. 

بل لو قيل: بالكراهة لاتجه. أو ينظر إلى قريئة الحال. وجزم 
في المغني في باب الحال اي تجب فيها النفقة على الرُوج باللزوم. 
وكذلك ابن رين في شرحه» والشارح في كتاب النفقات. 

الثانية: يقبل قول امرأةٍ ثقة في ضيق فرجهاء وقروح فيه» 
وعبالة ذكره يعني: كبره ونحو ذلك. وتنظرهما وقت اجتماعهما 
للحاجة. ولو أنكر أن وطاه يؤذيها: لزمتها البينة. 

الثالثة: إذا امتنعت قبل المرضء ثم حدث بها المرض: فلا 
نفقة ها. 

[سؤال الإنظار] 

قوله: (وَِنْ سَألت الإنْظار: أُنظِرَت مد جرت العَادَهُ 
بإصلاح انر 000007 

قال في الفروع؛ وغيره: لا لعمل جهاز. وهذا هو المذهب. 

جزم به في المحرّر والنظم» والوجيزء وغيرهم. وقدمه في 
الفروع. وقيل: تمهل ثلاثة أيام. وفال التليخ عبد القادر في 
الغنية: إن استمهلت هي وأهلها: استحب له إجابتهم؛ ما يعلم 
به النْهِيْو من شراء جهاز وتزين. 

[تسليم الأمة] 

قوله: (وَإِنْ كانت أمة: لَمْ يجب ليها إلا بالّيّل). 

يعني مع الإطلاق» نص عليه. 00 

فلو شرطه نهارًا: وجب على اليد تسليمها ليلا ونهارًا. 
وكذا لو بذله اليد بلا شرط عليه. ولو بذله اليد وكان قد 
شرطه لنفسه: فوجهان. 

وأطلقهما في اْحرّرء والنظم» والرّعاية الصُغرى؛ والفروع» 


قدّمه في الرّعاية الكبرى. وصخجه في تصحيح المحسرر. 
والثّانية: لا يجب. ويأتي حكم نفقتهاء في كتاب النفقات. 

فائدتان: إحداهما: ليس لزوج الأمة السّفر بها. وهل يملكه 
السنيّد بلا إذن الزُوجء سوا صحبه الزُوج؛ أو لا؟ فيه وجهان. 
وهما احتمالان في الملغني» والشرح. واطلقهما في المفني؛ 
والشترح. والنظمء والفروع, والحرّر. 

أحدهما: له ذلك من غير إذنه على الصحيح. 

جزم به في امنور وامْجرّد للقاضي نقله المجد. وقدمه في 
الرّعايتين. والوجه الثاني: ليس له ذلك. 


صحّحه في تصحيح الحرر. 
قال الجد: جزم به القاضي في التُعليق. وعليها ينبني: لو بؤاها 
مسكنا ليأتيها الزُوج فيه. 


هل يلزمه؟ قاله في الترغيب. وأطلق في الرّعايتين الوجهين 

إذا بذل اليد لها مسكنًا ليأتيها اروج فيه. 
[الاستمتاع بالزوجة] 

الثانية: قوله: (وَلَهُ الامسْتِستَاعٌ بها). 

يعني: على أي صفةٍ كانت. 

إذا كان في القبل» ولو صن جهة عجيزتهاء عند أكثر 
الأصحاب. وقطعوا به. وذكر ابن الجوزي في كتاب المسُّرٌ 
المصون: أن العلماء كرهوا الوطء بين الأليتين؛ لأنّه يدعو إلى 
الدبر. وجزم به في الفصول. 

قال في الفروع: كذا قالا. 

[عدم الاشغال عن الفرائض] 

قوله: (مَا لَم بَشعَلَها عن الفرائضء مِن عير إضرَار بها). 

بلا نزاع. . ولو كانت على الدُنور أو على ظهر قبي كما 
رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره 

فائدة: قال ابو حفصء والقاضي: إذا زاد الرّجل على المرأة 
ف الجماع. 1 

صولح على حي عن وروى بإسناده عن ابن الزبير: أنه 
.جعل لرجل أربعًا بالليل» وأربعًا بالنهار. وعن انس بن مالك 
رضي الله عنه: اله صالح رجلاً استعدى على امراق على ست. 

قال القاضي: لأنه غير مقلار فقدر. 

كما أن النفقة حى لها غير مقدرة. 

فيرجعان في التقدير إلى اجتهاد الحاكم. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه 
الحاكم كالنفقةء وكوطته إذا زاد. انتهى. 

قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب: خلاف ذلك وأئه يطا ما 
م يشغلها عن الفرائض» وما لم يضرّها بذلك. ويأتي كلام 
الناظم» والشيخ تقي الدّين رحمه الله عند وجوب الوطء. 

[السفر بالزوجة] 

تنبية: قوله: (وَلَهُ السّفَرٌ بهاء إل أن تشرط بَلَدَهَا). 

مراده: غير زوج ا ١‏ 

كما تقدم قريبًا. 

[وطء الزوجة في الحيض] 
قوله: (وَلا يَجُورْ رَطْوْهًا في الخيْضٍ) بلا تزاع. 


وتقدّم حكم وطئها وهي مستحاضة» في كتاب الحيض. 
[وطء الزوجة في الدبر] 

قوله: (وَلا في الدَبر). 

وهذا أيضًا بلا نزاع بين الآئمة. ولو تطاوعا على ذلك: فرق 
بينهما. ولا يعذر العام بالتحريم منهما. ولو أكرهها الروج عليه 
نهي عنه. 

فإن أبى فرق بينهما ذكره ابن أبي موسى وغيره. وتقدٌم في 
أواخر التكاح عند قوله: «وَلِكُلَ واد مِنَ الرُوْجَيْن النْظَرُ إلى 
جميم البّدن وَلَسْمُة»: «هل يَجُورْ لها اسنیذخال ذَكَرِ زوجها من 
غير ذه وَهُو نَائِم؟». 


[العزل عن الحرة وعن الأمة] 
قوله: (وّلا يَعْزِلُ عن الخرْةٍ إلا بإذنها. وَلا عن الام إلا بإذن 


سيَلدِها). 

وهذا هو المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في البلغة» والوجيزء والمنوّرء ومنتخب الأزجي. وقأمه 
في امحرّرء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. 
وصحّحه في المغني» والشرح. وحمل هذا: إذا لم يشترط حرية 
الأولاد. 

فأمًا إذا اشترط ذلك: aS‏ وقيل: لا 
يباح العزل مطلقا. وقيل: بباح مطلقًا 

تنبيهان أحدهما: ظاهر قوله: «ولا عر الآمَة إلا بإذن 
ل بشن اا کی وهر سحي روات 
وعليه أكثر الأصحاب وقدّمه في الرّعايتين» والفروع. وقيل: 
يشترط إذنها أيضًا. وهو احتمال في المغني» والشرح. 

قلت: وهو الصّواب. 

الثاني: أفادنا الصف رحمه الله بقوله: «إلأ پان سَيدِماء 
جواز عزل السيّد عن سريت بغير إذنهاء وإن لم يجز له العزل عن 
زوجته الأمة إل بإذنها. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقال 
ابن عقيل: يحتمل من مذهبنا آنه يعتبر إذنها. 

قلت: وهو منّجة. 

لأن لها فيه حقًا. وذكر في التُرغيب: هل يستاذن آم الولد في 
العزل» آم لا؟ على وجهين. : 

[الإجبار على الغسل من الحيض] 

قوله: (وَلَّهُ إجَبَارُهَا عَلَى العلل من اض وَالْجَابَةٍ 
والْجَاسق وَاجيئَاب المحَرْمَاض). ٠‏ ْ 

آنا الحيض والجنابة إذا كانت بالغةء واجتناب الحرّمات: فله 


TRE 


إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة. 

رواية واحدة. وعليه الأصحاب. وعنه: لا تجبر على غسل 
الجحنابة. 

ذكرها في الرعايتين» والحاوي. وغيرهم. 

قلت: وهو بعيدٌ جدًا. وأمّا غسل النُجاسة: فله أيضًا إجبارها 
عليه» على الصّحيح من المذهب. وعليه الأضحاب. وقطع به 
أكثرهم. وني المذهب رواية يملك إجبارها عليه. 

قلت: وهو بعيدٌ أيضا. 

[إجبار الذمية على غسل الحيض] 

قوله: (إلأ امب قله جارحا على عل الخيْض). 

وكذا النفاس. وهذا الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم. وصحّحه في 
النظم؛ وغيره. وقدمه في الْحرّرء والنُظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير والفروع» وغيرهم وعنه: لا يملك إجبارها. 


فعليها: في وطئه بدون الغسل: وجهان. 

وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصّواب الجواز. 

جزم به في المحرر» والنُظمء والحاوي الصّغير. وقدّمهفي 
الرّعايتين. 


فيعابى بها. والوجه الثّاني: لا يجوز. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهو أصح. وهو ظاهر كلامه في 
المغنى. 

فإنه قال: وللرُوج إجبار زوجته على الغسل من الحينض 
والتفاس» مسلمة كانت أو ذمَيةَ لأنه يبمنع الاستمتاع الذي هو 
حو له. 

فعلى المذهب في أصل المسألة وهو إجبارها في وجوب التي 
للغسل منه والتّسمية» والتَعبّد به لو أسلمت: وجهان. وأطلقهما 
في الفروع. 

أحدهما: وجوب ذلك. والوجه الثاني: لا يجب ذلك. 

قال في الرّعاية الكبرى في باب «صفَّةٍ الشُمْلٍ» وني اعتبار 
التسمية في غسل الدْمَيّة من الحيض: . وجهان. ويصح منها الغسل 
بلا نيةِ. وخرج ضله. انتهى. 

وقلام صحة الغسل بلا ني ابن تميم» والقواعد الأصوليّة. 

قلت: الصواب ما قأمه» وأن النُسمية لا تجب. وتقدم في 
أوائل الحيض شيء من ذلك. 

فليراجع. وهل المنفصل من غسلها من الحيض والتّفاس 


طاهرٌ لكونه أزال مانمّاء أو طهورٌ لله لم يقع قربة؟ فيه 
روايتان. وأطلقهما في المغني» والشرح» وابن عبيدان» والفروع» 
وكذلك صاحب الرّعايتين» والحاوي. وهما وجهان في الحاوي 
الكبير. 

ذكروه في كتاب الطهارة: إحداهما: هو طاهرٌ غير مطهر. 

قال في الرّعاية الكبرى: الأولى جعله طاهرا غير طهور. 
والثانية: هو طهورٌ. 

قدمه ابن تميمء وابن رزين في شرحه» في كتاب الطّهارة. 
وقيل: إن لزمها الغسل منه بطلب الرُوجٍ قال في الرّعاية: قلت: 
أو السيّد فظاهرٌ. وإن لم يطلبه أحدهماء أو طلبه وقلنا: لا يجب 
فطهورٌ. وأمًا المنفصل من غسلها من الجنابة» فالصّحيح من 
المذهب: أنه طهورٌ. 

قدّمه في الرّعايتين» والفروع. وصحّحه في الحاوي في كتاب 
الطهارة. ! 

قال المصئف في المغني» والشارح» وابن عبيدان» وابن رزين 
في شرحه» في كتاب الطّهارة: فطهورٌ قولاً واخدًا. وقيل: طاهرٌ. 
وهو احتمالٌ للمصنف 

قال في الرّعاية: وهو أولى؛ ثم قال» قلت: إن وجب غسلها 
منه في وجه: فطاهرٌ» وإلأ فهو طهورٌ. 

قوله: (وَفِي متائر الآشياء ر وَایتان). 

يعنى: غير الحيض في حى الذميّة. 

فدخل في هذا الخلاف الذي حكاء: غسل اللنابة'والنجَاسَة 
واجتناب الحرمات» واخذ الشعر الذي تعافه النفس. وإنْما 
الرُوايتان في الجنابة. وفي أخذ الشعر والظّفر: وجهان. وأطلقهما 
في المغني» والشرح» وشرح ابن منجاء والفروع. 

أحدهما: له إجبارها على ذلك. وهو الصّحيح من المذهب. 

صححه في التصحيح وصمّحه في تصحيح الْحرر» في الغسل. 
وجزم به في الوجيز» في ذلك كله. وقدمه ابن رزين. 

وقال في الرّعايتين: له إجبارها على غسل الجنابة» على 
الأصح كالحيضٍ والتفاس والنُجاسة؛ وعلى ورا دن 
وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. 

قال الناظم: هذه الرّواية أشهر وأظهر. وجزم بهفي الحاري 
الصّغير في غير غسل الحنابة. وأطلقهما في غسل الجنابة. 

قال المصئف. والتتارح: له إجبارها على إزالة شغر العانة إذا 
خرج عن العادة رواية واحدة. 

ذكره القاضي. وكذلك الأظفار. 


ع 


انتهيا. والرواية الثانية: ليس له إجبارها على شيء من ذلك. 
وقال في الرعاية الكبرى. وقيل: إن طال الشعر والظسر: : وجب 
إزالتهماء إلا فلا. وقيل» في التنظيف» والاستحداد: وجهان. 

فائدتان: إحداهما: في منعها من أكل ماله رائحة كريهة 
كالبصل؛ والنُوم؛ والكراث ونحوها وجهان. ٠‏ 

وقيل: روايتان. وخرّجهما ابن عقيل. واطلقهما في المغني» 
- والْحرّرء والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. 

أحدهما: تمنع. 

جزم به في المدوّر. وصحّحه في النظم» وتصحيح الحرر. 
وقدمه أبن رزين في شرحه. والوجه الغّاني: لا تمنع من ذلك. 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

الثانية: : تمنع الذمَيّة من شربها مسكرًا إلى أن تسكر. وليس له 
ا عدا ا كرما جل ای بين للحت 
نص عليه. وعنه: تمنع منه مطلقا. 

وقال في التُرغيب: ومثله أكل لحم خنزير. و [لا] تمنع من 
دخول بيعة» وكنيسة. ولا تكره على الوطء في صومهاء نص 


عليه. ولا إفساد صلاتها وسنتها. 
[المبيت عند الزوجة] 
قوله: (وَلَهَا عََيْهِ أن بيت عِندما لَيْلََ مِنْ أرب ليال). 
وهو من مفردات المذهب. 
[المبيت عن الأمة] 


(وَإن كانت أَمَةَ فْمِنْ کل ثّمَان). 

يعني إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الروج عند الأمة ليلة من 
کل ثمان ليال. 

اخثيار الصف والشارح. وجزم به في التّبصرة» والعمدة. 
وقال اصحابنا: من كل سبع. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

كما قاله المصنف. وقال القاضيء وابن عقيل: يلزمه من 
البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشةء ويحصل منه الأنس المقصود 
بالزُوجيّةء بلا توقيتي. فيجتهد الحاكم. 
قلت: وهو الصّواب. وعنه: لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه 
ضررًً. ‏ * 

[الانفراد بالنفس] 

قوله: (وَلَهُ الانفرَادُ مُه فما بَقِي). 

هذا المذهب. 

جزم به في الفروع» وغيره من الأصحاب. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يبيت وحده. 


ما احبُ ذلك إلا أن يضطرٌ. وتقدّم كلام القاضي» وابن 
عقيل. وقال في الرّعايتين بعد أن خكى اختيار الأصحاب» 
والمصئف وقيل: حق الرُوجة المبيت المذكور وحده. وينفرد بنفسه 

إن شاء. 

[الوطء في كل أربعة أشهر مرة] 

قوله: (وَعَلَبِْ وَطْوُهَا في كل أربعَة أئهْر مر إن لم يكن 
عُذْرُ). ۰ 

هذا المذهب» بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال ناظم المفردات: هذا هو المشهور. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدّمه في الهداية, والمذهب» ومسبوك الذمب» 
والمستوعبء والخلاصةء والمغني» والكافي؛ والمحرر» والشرح» 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 

وهو من مفردات المذهب. وقيل: يرجع فيه إلى العرف. وهو 


من المفردات أيضًا. 
واختار الشيخ تقَئُ الدّين رهه الله: وجوب الوطء بقدر 


ما لم ينهك بدنه؛ أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمذةٍ. 
وهو من المفردات أيضًا. وعنه: ما يدل على أن الوطء غير 
واج إن لم يقصد بتركه ضررًا. 

اختاره القاضي. ولم يعتبر ابن عقيل: قصد الإضرار بتركه 
للوطء. 2 
قال: وكلام الإمام أحمد رحمه الله غالبًا ما يشهد لهذا القول. 
ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي. وحمل كلام الإمام أحمد: في 
قصد الإضرار على الغالب. 

قال في الفروع: كذا قال. 

فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء. وأمًا إن اعتبر قصد الإضرار: 
فالإيلاء دل على قصد الإضرار. 

فيكفيء وإن لم يظهر منه قصده. انتهى. 

قال الشيخ ت تقي الدّين رحمه الله: حرج ابن عقيل قولاً: أن ها 
الفسع بالغيبة المضرة بها وكما لو لم يكن معقوداء كما لو كوتب» 
فلم يحضر بلا عذر. 

وقال المصنّف في المفني في امرأة من علم حبرم كاسيرء 
ومحبوس: ها الفسخ بتعذر الثفقة من ماله. . وإلاً فلا إجماعًا. 

قال التشيخ قي لين رحه الله: اك وإن تعر الوطء 
لعجز: فهو كالثفقة وأول؛ للفسخ بتعذره إجماعًا في الإيلاء وقاله 


أبو يعلى الصّغير. وقال أيضًا: حكمه كعئين. 


قال التّاظم: 
وقيل يسن الوطء في اليوم مرّة. وإلا ففي الأسبوع إن يستزيّد 
ولیس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعي شهوةٍ أو تود 


[السفر عن الزوجة أكثر من ستة أشهر] 

قوله: (وَإِنْ سَافْرَ عنْهَا اتر ِن ميئةٍ أشهرء فطلب ت قُدُومَه: 
ره ذِك. إن َم يكُنْ عُذن. 

قال الإنام جد رجه اف ی رواية خرو قد بايا الرجبل 
عن أهله أكثر من سنّة أشهر فيما لا بذ له منه. 

قال القاضي: معنى هذا: أله قد يغيب في سفر واج 
كالحج» والجهاد فلا يحتسب عليه بتلك الزّيادة؛ لاله معذورٌ فيها؛ 
لاه سفرٌ واج عليه. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: فالقاضي جعل الريادة على 
اة الأشهر لا تجوز إلأ لسفر واجبوء كالحج والجهاد 
ونحوهما. 

[فشرطه أن يكون واجبًا: ولو كان ستة أو مباحًا أو تحرّماء 
كتغريب بزان» وتشريد قاطع طريق فان کان مكروما فاحتمالان 
للأصحاب]ء وكلام الإمام امد ره الله: يقنضي أنه ا لا بذ له 
منه. وذلك يعمٌ الواجب التترعي» وطلب الرّزق الذي هو تاج 
إليه. انتهى. 
٠‏ قلت: قد صرح الإمام أحمد رحمه الله ا قال. 

فقال ني رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغب عن امرأته 
أكثر من سنّة أشهر؟ قال: إذا كان في حيج؛ أو غزوء أو مكسبر 


يكنب عن غيالة. 
أرجو أن لا يكون به بأسَ» إن كان قد تركها في كفايةٍ من 
النفقة اء وحرم رجل يكفيها. 


[طلب الفرقة] 

قوله: (فَِن ابی شيا من ذلك ولم يكن لَه عدر َطَلبتِ 

ولو قبل الدّخول» نص عليه. يعني: حيث قلنا بوجوب 
المبيت والوطء والقدوم وأبى ذلك من غير عذر. وحيث قلنا: 
بعدم الوجوب. ١‏ 

فليس ها ذلك مع امتناعه منه وهذا المذهب. 

جزم به في الهداية» والمذهبء والمسستوعبء والخلاصة» 
والوجيز» وغيرهم. ونصره المصنّف. والشارح. 

قال في التّرغيب: هو صحيح المذهب. وقدّمه في المحررء 


والفروع. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا يرق بينهما. 

قال في المغني والشرح: فظاهر قول.أصحابنا: أله لا يفِرق 
بينهما بذلك. وهو قول أكثر الفقهاء. 

تنبيةً: ظاهر كلامه؛ أنّها لو طلبت قدومه من الفر بعد ستة 
اشير وال من الى الاق 2 

سراة قلناة الزط و عليه ا لا. وهو أحد الوجهين. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 

قلت: وهو الصواب. وقيل: ليس ها الفسخ الأ إذا قلنا: 
بوجوب الوطء. وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية. 

قلت: وهو بعيدٌ جذًا. وأطلقهما في الفروع. وقال ابن عقيل 
في المفردات وقيل: قد يباح الفسخ. 

وطلاق الحاكم لأجل الغيبة» إذا قصد بها الإضرار, ينا على 
ما إذا ترك الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر. 

[ما يقوله عند الجماع] 

فوائد: الأولى: قوله: (وَيُسْتَحَبْ أن قول عند الجماع: ببشم 
الله اللّْهُمْ نبي الشبطان, جنب الشبِطان ما رَرفْتنِي). 

باد بتاع 

لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين. 

قلت: قد روى ابن ابي شيبة في مصنّفه عن ابسن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا: «أنَّه إذا أنزل يقول: اللّهِمْ لا تجسل 
للشيطان فيما رزقتني نصيبًا». 

فيستحبٌ أن يقول ذلك عند إنزاله. ولم أره للأصحاب. وهو 
حسنٌ. وقال القاضي في الجامغ: يستخب إذا فرغ من الجماع أن 
يقرا: لوه الي حلَقَ من الماء بَشرَا4. 

قال: وهذا على ب يعض الروايات الي جور للجنب ان يقرأ 
عضن آية 

كرو انو عضت وبحي يك الأ جات اشيج الله 
عقب الجماع. قال ابن رجي ق نشب الفافة. 

قلت: وهو حسنٌ. وقال القاضي حب الدّين بن نصر اللّه: 
هل النُسمية مختصّةٌ بلجل ام لا؟ لم أجده. والأظهر عدم 
الاختصاص. 

بل تقوله المرأة أيضًا. انتهى. 

قلت: هو كالمصرح به في الصّحيحين» أن القائل: هو الرجل. 
وهو ظاهر كلام الأصحاب. والّذي يظهر: أن المرأة تقوله أيضًا. 

الثانية: يستحبٌ تغطية رأسه عند الوقاع» وعند الخلاء. . 

ذكره جماعة» وأن لا يستقبل القبلة. 


الإنصاف - كتاب الصداق 


وقيل: يكره استقبالها. وقال القاضي في الجامع, والمصنّف في 
المغىء والشارح» وغيرهم: يستحب للمرأة أن تتُخْذ خرقة تناوها 


للروج بعد فراغه من جماعها. 
قال أبو حفص: ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأةٍ من 
أهل دارها. ٠‏ 


فإنه يقال: إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المي فتمحت 
بها: كان منها الولد. وقال الحلواني في التبصرة: ويكره أن مسح 
ذكره بالمخرقة الي تمسح بها فرجها. وعكسه. 

وقال القاضي في الجامع: قال أبو الحسن بن العطار في كتاب 
أحكام النّساء ويكره نخرها عند الجماع» وحال الجماع ولا نخر 
وهو مستثنى من الكراهة. 

في غيره. وقال مالك: لا باس بالتخر عند الجماع» وآراه 
سفهًا في غير ذلك. 

يعاب على فاعله. وقال معن بن عيسى: كان ابن سيرين 
وعطاءً ومجاهدٌ: يكرهون النُخر عند الجماع. وقال عطاءٌ: من 
انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيراتم. وقال مجاهدٌ: لما أهبط الله 
إبليس إلى الأرض أن ونخرء فلعن من أن ونخر. 

إلأ ما أرخص فيه عند الجاع . وسثل نافع بن جبير بسن 
مطعم رضي الله عنه عن الثخر عند الجماع؟ فقال: دأمًا الر: 
قلا. َلك َأحذني عند ذلك حَنْحَمَةٌ كَحَنْحَمَة الفُرسِ» ». وکان 
عبد اله بن عمر رضي الله عنهما يرخص في الذُخر عند الجماع. 
وناك ائراة ا ایم 

فقالت: إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع؟ فقال ها: 
أطيعي زوجك. 

وعن مكحول: لمن رَسُولُ الل عل أفْضَلٌ الصلاء والسلام 
التَاخيرٌ وَالنَاخيرَة لأ عند الرقام» ذكر ذلك ابو بكر في أحكام 
الوطء. 

[النزع من القيل]ٍ 

تنبية: قوله: : (وَلا تزع إذا َع قبلا حتى تَفْرغ). 

يعني: : أنه يستحب ذلك» فلو خالف كره له. 

الثالثة: يكره الجماع وهما متجردان. ٠‏ بلا نزاع. 

قال في التّرغيب» والبلغة: لا سترة عليهما. 

لحديث رواه ابن ماجه 

[الوضوء عند معاودة الوطء] 
تنبية: قوله: (وَيُسْتَحَبُ الوْضُوءٌْ عند مُعَاوَدَةٍ الوطء). 
وتقدم حكم ذلك والخلاف فيه في آخر باب الغسل. 


[الجمع بين الزوجتين في مسكن. واحد] 
قوله: (وَلا يَجُورُ الْجَمْمُ بَيِنَ زُوْجَتَنِهِ فِي مَسمْكن واجار إلا 


برضاهنا). 


هذا المذهب. 

جزم به في المداية» والمذهب» ومسبوك الأهب والمستوعب 
والخلاصة. والمحررء والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الرعاية. 
والفروع. وقيل: يحرم مع اتحاد المرافق» ولو رضيتا. 

قال المصئف في المغني» والتشارح؛ وصاحب الترغيب: وإن 
أسكنهما في دار واحدةٍء كل واحدةٍ منهما في بيتم: جاز. 

إذا كان في 57 مثلها. 

فائدة: قال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: المنع من جمع 
الرُوجة والمئريّة إلا برضا الروجة. 

كما لو كانا | زوجتين. 

لوت حقهاء كالاجتماع ونحوه. والسريّة لا حى ماني 
الاجتماع. 

قال: وهذا منّجةٌ. 

قلت: وهو أولى بالمنع. 

[لا يجامع أحد الزوجتين برؤية الأخرى] 

قوله: (وَلا يُجَامِعٌ [حْدَاهُمَا بحيْث تراه الأخرى). 

متيل آذ بكرن مراد أن ذلك نکر :وهو الع سين 
المذهب. 

جزم به في الرّعايتين. وقدّمه في الفروع. ويحتمل أن يكون 
مراده: أل ذلك محرّمٌ. ولو رضيتا به. وهو اختيار المصنّف» 
والشارح. وقطعا به في المغني» والشترح. 

قلت: وهو الصّواب. 

[التحديث بالجماع] 

قوله: (ولا حدتما ہنا جَرَى بِيْنَْهُمًا). 

بلا تزاع. 

لكن يحتمل أن يكون مراده. 

أن ذلك مكروه. وهو المذهب. 

جزم به في الرّعايتين. وقدّمه في الفروع. ويحتمل أن يكون 
مراده: التُحريم. وقطع به الشيخ عبد القادر في الغنية؛ والأدمي 
البغدادي في كتابه. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

قلت: وهو الصراب أيضا. ٠‏ 

فائدة: قال في أسباب الهداية: يحرم إفشاء السّر. وقال في 


الرّعاية: يحرم إفشاء الس المضر. 
[المنع من الخروج من المنزل] 

قوله: (وَلَهُ مَنْعُهًا من اروج عن منزله). 

بلا نزاع. 

من حيث الجملة. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه. 

فإن فعلت فلا نفقة لما إذن.. ونقل أبو طالب: إذا قام 
بجرائجهاء وإلاً فلا بذ لها. 

قال الشيخ تفي الین رحمه الله فيمن حبسته امرأته لحقها: إن 
خاف خروجها بلا إذنه» أسكنها حيث لا يمكنها الخروج. 

فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه: حبست معه. 

فإن عجزء أو خيف حدوث شر: أسكنت في رباط ونحوه. 
وحتّى كان خروجها مظنْةٌ للفاحشة صار حمًا لله يجب على ولي 
الأمر رعايته ش 

E لي‎ CER 

قوله: (فَِنْ مَرِضَّ بض مَحَارمِهاء أو مّات: أل ملتحب لَه أن 
يَأذَن لها فِي ا روج إليْو). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم 

منهم صاحب البلغةء والرّعايتين» والوجيزء والحاوي 
الصغير. وقدّمه في الفروع. وقال ابن عقيل: يجب عليه أن يأذن 
لما لأجل العيادة. 

تنبيهان: أحدهما: دل كلام الصف بطريق التّنبيه على أنْها 
لاتزور أبويها. وهو المذهب. وقدّمه في الرّعاية الكرى» 
والفروع. وقيل: لها زيارتهما. ككلامهما. 

الثاني: : مفهوم قوله: «فإن مَرض بَعْضْ مَحاريهاء أو مات 
أله لو رض ار مات غير غار میا نن اثاربهاة أله له د اق 
يأذن لها في الخروج إليه. وهو صحيح. وهو المذهب. 

جزم به في البلغة. وقدمه في الفروع. وقيل: يستحب له أن 
يأذن لها أيضًا. 

قلت: وهو حسن. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 

فوائد: الأولى: لا يملك الرُوج منع أبويها من زيارتهاء على 
الصُحيح من المذهب قال في الفروع» والرّعايتين: ولا ملك 
منعهما من زيارتها في الأصح. وجزم به في الحاوي الصُغير. 
وقيل: له منعهما. 

قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث 
بزيارتهما أو أحدهما له ضررٌ: فله المنع. وإلاً فلا. 

الانية: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجهاء ولا زيارةٍ 
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ونحوها. 

بل طاعة زوجها أحق. 

الثالئة: ليس عليها عجن ولا خبنٌ ولا طبخ؛ ونحو ذلك» 7 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. 
وقدّمه ني الفروع. وقال الجوزجاني: عليها ذلك. 

وقال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: يجب عليها المعروف من 
مثلها لمثله. .. 

قلت: ا ا . وخرج 
الشيخ تفي الدّين رحمه الله: الوجوب» من نصّه على نكاح الأمة 


لحاجة الخدمة. 
قال في الفروع: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه وجوب الخدمة 
عليها. 


[إذن الزوج في الإرضاع بالأجرة] 

الرابعة: قوله: (وَلا تَمْلِك الَرَأه) ولا وليُهاء أو سيّدها: 
(إجَارَة نها لِلرْضاع وَاليِدمَقٍ بعبْرٍ إذن زوْجها). 

بلا نزاع. 

لكنه لو تزوجها بعد أن أجّرت نفسها للرُضاع: لم ملك 
الفسخ مطلقًا على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقيل: يملكه إن جهله. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن تزوّجت بآخر» فله منعها من 
إرضاع ولدها من الأوّل. ما لم يضطرٌ إليها. 

قلت: ويكون الأول استاجرها للرّضاع. انتهى. 

الخامسة: يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقاء على 
الصحيح من المذهب قدّمه في الفروع. وقيل: ليس له ذلك إن 
اضر الوطء بالين, 

قال في الرّعاية الكبرى: وللرُوج الثاني وطؤها مالم يفسد 
اللبن. 

فإن أفسد فللمستأجر الفسخ. والأشهر تحريم الوطء. 

[منعتها من إرضاع ولدها] 

قوله: (وْلَهُ أن يَمْتَمَهَا من إرْضاع وَلَدِهَاء إلأ أن يَمْنْطَرْإلبْهَا 

إن كان الولد لغير الرُوج» فله منعها من إرضاعه إلا أن 
يضطرٌ إليها ويخشى عليه» نص عليه. وجزم به في المغني» والبلغة» 
والحرر» والنشرحء والفروع» وغيرهم. 

ونقل مهنًا: لها ذلك إذا شرطته عليه. وإن كان الولد منهما: 
فظاهر كلام الصف هنا: أل له منعهاء إذا انتفى الشرطان وهي 
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في حباله. 

وهو أحد الوجهين. ولفظ الخرقيّ يقتضيه. وهو ظاهر كلام 
القاضي» والوجيز هنا كخدمته» نص عليها. 

والوجه الثاني: ليس له منعها. وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. ويحتمله كلام الخرقي. وجزم به الصف في هذا 
الكتاب في أوّل الفصل الأول من هباب نَفْقَةٍ الآقاربٍ 
َالمالِيك» فقال: «رَليِسَ لاب مع المأ ِن إرضاع ولَدِمَا إِذا 
طُلْبَتْ ذَلِكَ». وجزم به هناك في المدايةء والمذهب» ومسبوك 
الذهبء والمستوعبء والخلاصةء والبلغة» والمنوّر» وغيرهم. 
وقدّمه في المحررء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغسير» 
والفروع» وغيرهم. 

قلت: يحتمل أن يحمل كلام الصف هنا على ما إذا كان 
الولد لغير الرُوج. وأمًا إذا كان له: فقد ذكره في 
الآثَارب» فيكون عموم كلامه هنا مقيّدٌ بما هناك. وهو أولى. 
وأطلقهما هنا في الشرح. 

وياتي ذلك في «بَابِ نَمََةٍ الآقارب» بام من هذا. 

[العدل بين النساء] 

تنبيهان: أحدهما: مراده بقوله: (وَعَلَى الرّجُل أن يُسَاوي بين 
نِسَائِهِ في القسلم). 1 1 

غير الزُوِج الطّفل. وهو واضح. 

الثاني: ظاهر قوله: «وَعَلَيْهِ أن يُسَاوِي : 9 نسائ في القَسسْم». 

أنه لا يجب عليه الشّسوية في الثفقة والكسوة إذا كفى 
الأخرى. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقال الشيخ تقيُ الدين رحمه الله: يجب عليه التسوية فيهما 
أيضًا. وقال: لا علّل القاضي عدم الوجوب بقوله: «لآن حَنَمُنُ 
في النقَقَةِ وَالكِسْوَةَ وَالقَسْمٍء وَقّذ سوْى بَبنَهُمَا. وَمَا زا عَلَى 
ذلك فْهْرَ مُتَطُوَعْ. فَلَهُ أن يَفْعَلَهُ إلى مَنْ شاء». 

قال: موجب هذه العلّة: أن له أن يقسم للواحدة ليلة من 


«بُاب نفقة 


أربع؛ لأنه الواجب. ويبيت الباقي عند الأخرى. انتهى. 

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: لا باس بالتسوية بينهن 
في النفقة» والكسوة. 

فائدة: قوله: «وَعَلَّى الرْجُلٍ أن يُسَارِي بْئِنَ نِسَائِهِ في 
القلم؛. وهذا بلا نزاع. :الكن بكرن فى ليت ليله ولب نة 
إلا أن يرضين بالريادة عليها 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. منهم القاضي 
في الجامع. وقدّمه في المغبي, والشرح» والرّعاية الكبرى» 


والفروع» وغيرهم. 

وقال القاضي» وغيره: له أن يقسم ليلتين ليلتين» وثلانًا 
ثلاناء ولا تجوز الريادة إل برضاهر؛ لأ اثلاث في حد القلّق 
فهي كالأيلة الواحدة. لكن الأول ليل وليلً. مه ابن رين في 
شرحه. وجزم به في المستوعب» والبلغة. وأطلقهما الرُركشي. 

[القرع بين الزوجات] ١‏ 

تنبيةٌ: قوله: (وَلَيِسَ لَه البُدَاءَةٌ بإِحْدَامُنُ» ولا السُقَرٌ بهّاء إلا 
' يستثنى من ذلك: إذا رضي الروجات بسفر واحدةٍ معه. 

فإنه يجوز بلا قرعةٍ نعم: إذا لم يرض الروج بهاء وأراد 
غيرها: أقرع. 

[التسوية في الوطء] 

قوله: (وَلَيْسَ عَلَيْه التسلوية بهن في الوّطء. بَلْ يُسسْتَحَب). 

وقد قال الإمام أن رخن الله في الجماع: لا ينبغي أن يدعه 
عمداء يبقي نفسه لتلك؟. 

[القسمة بين الأمة والحرة] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَيُفْسِمُ لِرَوْجَيهِ الآمةِ ليل وَلِلْحُرَةٍ 
َيْلتين. وَإن کات كِتَابيَة). 

بارع وسو ل ا اا قاله خاد 

الثانية: لو عتقت الأمة في نوبتهاء أو في نوبة حرَةٍ مسبوقة: 
فلها قسم حرّو. ولو عتقت في نوبة حرو سابقةٍ. 

فقيل: يتم للحرة على حكم الرّقً. 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الرعايتين» 
والزبدة. وصحّحه في تصحيح الحرر. 

وقيل: يستويان بقطمٍ أو استدرالم. وأطلقهما في الحررء 
والحاوي الصّغير» والفروع. وقال في المغني» والشرح: إن عتققت 
في ابتداء مدتها: أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى. 

وإن كان بعد انقضاء مذتها: استانف مدّة القسم متساويًاء ولم 
يقض لا ما مضئ؛ لان الحرة حصلت بعد استيفاء حقّها. وإن 
عتقت» وقد قسم للحرّة ليلة: لم تزد على ذلك؛ لأنْهما تساوتا. 
انتهيا. ١‏ 

ومعناه في التٌرغیب» وزاد: إن عتقت بعد نوبتها: بدأ بها أو 
بالحرة. وقال في الكاني: وإن عتقت الأمة في نوبتها أو قبلها: 
أضاف إل ليلتها ليلة أخرى. وإن عنتقت بعد مدتها: استانف 
القسم متساويا. 


تنمبة: هكذا عبارة صاحب الرّعايتين» والفروع. 
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أعني: أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرةٍ مسبوقة: ها قسم حرق. 
وإذا عتقت في نوبة حرو سابقة: فيها الخلاف. وقال ابن عبدوس 
في تذكرته: ولأمةٍ عتقت في نوبة حر سابقةٍ: كقسمها. وفي نويسة 
حرّةٍ مسبوقةٍ: يتمها على الرق. 

بعكس ما قال في الرّعايتين» والفروع. وجعل لما إذا عتقت 
في نوبة حرو سابقةٍ: قسم حرٌة. وإذا عنقت في نوبة حرق مسبوقة: 
أن يتمها على الرّق. ورايت بعض من تقلم صوبه. وأصل ذلك: 
ما قاله في الحرر. 

فإنه قال: وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة الحرة» وهي 
المتقدّمة: فلها قسم حرًةٍ. وإن عنقت في نوبة الحرة. وهي 
المتأخرة: فوجهان. 

ا فابن حمدان» وصاحب الفروع: جعلا قوله: «وَمِي الَْقَدْمَةٌ 
«رَهِي المتآخرة عائدا إلى الأمةء لا إلى الحرة. وجعلبه ابن 
عبدوس: عائدًا إلى الحرّة» لا إلى الأمة. وكلامه محتملٌ في بادي 
الرّأي. 

وصوّب شارح الْحرّر: أن الفثمير في ذلك عبائدٌ إلى «الحري 
كما قاله ابن عبندوس وخطًا ما قاله في الرٌعايتينء والفروع. 
وكتب القاضي ال بن نصر الله البغدادي قاضي قضاة 
مصر كراسة في الكلام على قول الحرّر ذلك. وقال في حواشي 
الفروع: قول الشارح أقرب إلى الصّواب. 

فائدة: يطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا. ويحرم تخصيصٌ 
بإفاقته. وإن أفاق في نوبة واحدة: : ففي قضاء يوم جنونه للأخرى 
وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصُواب القضاء. وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

[القسمة للحائض والنفساء] 

قوله: (وَيْْسِمُ لِلْحَائْض وَالنفّساء والريضة والمِيبة). 

وكذا من آل منها أو اهر والحرمة 5 سافر بها بقرعة» 
والزمنة؛ والجنونة المأمونة» نص على ذلك. وأمًا المئغيرة: فقال 
المصئّف» والشارح: إن كانت توطأ قسم لما. وهو أحد الوجهين 
وقيل: إن كانت مميّزة قسم هماء وإلاً فلا. واقتصر عليه في ا لحر 
وتذكرة أبن عبدوس» والرعايتين» والحاوي الصّغير وأطلقهما في 
الفروع. 

[إذا دخل في ليلتها إلى غيرها] 

قوله: (فَِنْ دحل في ليها إلى غَيْرهَا: لم يَجُز إلا لإِحَاجَةٍ 

داعية. فإ لم يبك ندا لَمْ قض. إن لبت از جَامَم: زمه 
َقضِي لَه مل ذلك من حى الأخرى). 


هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع 
به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يقضي وطنًا في الرمن اليسير. وقدمه ابن 
رزين ف شرحه. 

وال في التّرغيب: : فيمن دخل نهارًا لحاجة أو لبث 
وجهان. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: «أؤ جَامَعَ لَرِمهُ أن يَقَضِي )» أله لو قبل أو 
باشرء ونحوه: لا يقضي. وهو أحد الوجهين. وقدّمه ابن رزين في 
شرحه. وهو ظاهر كلامه في المدايةء والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والْحرّر» وتذكرة ابن عبدوس» والجاوي» وغيرهم. 
وَالويكة اي ي ا ا 

قلت: وهو الصّواب. وأطلقهما في الرٌعايتين» والنظم» 
والفروع» والمغني» والشارح. 

فائدتان: إحداهما: يجوز له أن يقضي ليلة صيفه عن ليلة 
شتاء» وعكسه؛ على الصحبح من المذهب. وقال في الترغيب» 
والبلغة: لا يقضي ليلة صيف عن شتاء. انتهى. 

ويقضي ازل اليل عن آخره» وعكسه؛ على الصحيح من 
المذهب. وقيل: يتعيّن مثل الرمن الذي فوته في وقته. 

الثانية: له أن يأتي نساءه» وله أن يدعوهئن إلى منزله. 

فإن امتنع أحدٌ منهنْ سقط حقها. وله دعاء البعض إلى منزله 
ويأتي إلى البعض» على الصّحيح من المذهب. وقيل: يدعو 
الكل أو يأتي الكل. 

فعلى هذا: ليست الممتنعة ناشرًا. انتهى. 

والحبس کغیره إلا آنه إن دعاهن: لم يلزم» ما لم يكن سكن 


[إذا سافر بقرعة لم يقض] 

قوله: (وَمَتَى سار بقَرْعَةٍ: لَمْ َقّض). 

هذا الصّحيح من المذهب مطلقا. 

جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة, والمغي» والشرح» والوجيز» وغيرهم. 

وجزم به في الحرر» والحاوي» في غير سفر النقلة. وقد 
الرّعايتين» والفروع. 

وقيل: يقضي في سفر الثقلة دون غيره. وأطلق في المحرر» 
والحاوي الصّغيرء في القضاء في سفر النقلة: الوجهين. 

وقيل: يقضي في السّفر القريب دون البعيد» على ما يأتي. 

فائدة: يقضي ما تَخلّله السفر. أو ما يعقبه من الإقامة مطلقاء 


‘Co. 
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على الصّحيح من المذهب. وجزم به في الحرر, والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير وتذكرة ابن عبدوسء والمنؤر» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع. 

وقال في المغني» والشرح. والتّرغيب: إن أقام في بلدة مدّة 
إحدى وعشرين صلا فما دون: لم يقض. وإن زاد: قضى 
الجميع. 

وقال في المغني» والشرح أيضًا: إن أزمع على المقام قضى ما 
أقامه» وإن قل. 

[حكم السفر القصير حكم السفر الطويل] 

تنبية: ظاهر كلام المصنف, وغيره: أن حكم السُفر القصير 
حكم السُفر الطويل. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقال القاضي: ويحتمل أن لا يقضي للبواقي في 
السسّفر القصير. وهما وجهان مطلقان في البلغة. 

[السفر بغير قرعة] 

قوله: (وَإن كان بغْير قُرْعَةَ: لَرَمَهُ القضَاءٌ للأخرّى). 

يعني مدة غيبته» إذا 0 ترض الضكوة بسفرها. وهذا المذهب 
مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به في الهداية» والمذهبء ومسبوك الأب 
والمستوعب. والخلاصة» والْحرّره والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والوجيزء وغيرهم. وقدمسه في الفسروع. واختار الصف 
والشارح: أنه لا يقضي زمن سيره. 

قال في تجريد العناية: لا يقضي زمن سيره في الأظهر. 

[امتناعها من السفر] 
0 تنبية: مفهوم قوله: (وإن امْتَنمَت م ين السْفْرٍ مَعَهُ أَوْ مِنَ 
1 بيت عند أو ستافرت يفير إأبو: سقط حقهًا م من القملم). 

أله لا يسقط حقها من الثفقة. Es‏ 0 
والصحيح من المذهب: سقوط حقّها من الثفقة أيضًا. وجزم به 
الصف في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب 
الثفقات وجزم به الخرقي» والرُركشي» فيما إذا كانت قد سافرت 
بغير إذنه. ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى. وكلام المصنّف هنا 
في القسم؛ لاه بصدده. 

[السفر للحاجة] 

قوله: (وَإِنْ سَافرَّت لِحَاجَيِهًا بإذَنِه: فَعَلَى وَجْهَيْن). 

راطما ق ةوالقب وار زلقلامنة: 
والكافيي والمحرر والشرح» والنظم والرعايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع» وشرح ابن منجًاء ومسبوك الذهب. 


أحدهما: سقوط حقها من القسم والنفقة. وهو المذهب. 

صححه في اللُصحيح» وتصحيح الْحرّر. وجزم به في المنؤر» 
ومنتخب الأزجي والخرقيٌ في بعض النسخ. واختاره القاضيء 
والمصّف. وقدمه في المغني» وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: لا 
يسقطان. وجزم به في الوجيز. ذكره في مكانين منه. , 

وقيل: يسقط القسم وحده. وهو احتمالٌ في المغني» والشرح. 
واختاره ابن عقيل» وابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهسن 
الرُركشي. وفي تجبريد العناية. وياتي في اب النْقْقَات» في كلام 


المصئف: «هَلّ تُجبْ جب لْهًا النْقَقفَةُ إِذَا سَائْرَتَ لِحَاجَتِهَا إن م 
Y؟.‏ 5 
[للمرأة أن تهب حقها لغيرها] 


قوله: (ولِلْمَرأة أن هب حقها يِن القسْم لض ضَرائِرِهَا 


يانه وَل فَيَجْعَلُهُ لِمَنْ شاءَ مِنْهنْ). 


هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وهو ظاهر ما 
جزم به في الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الهب» والمستوعب» 
والخلاصة؛ والوجيزء والمغني» والشرح. وقدمه في الحرّرء والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع» والرركشي» وغيرهم. 
وذكر جماعة: يشترط في الأمة إذن اليد لأ ولدها له. 

قال المصئّف» والقاضي: هذا قياس المذهب كالعزل. وقال في 
التّرغيب: لو قالت له المرأة: «خصر بها مر شيئْت» لأشبه: أنه لا 
يملكه؛ لاله لا يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدةٌ. 

فائدتان: إحداهما: لا تصح هبة ذلك بمالء على الصّحيح 
من المذهب. 1 

جزم به في الكافي» والفروع» وغيرهما من الأصحاب. وقال 
الشيخ تقي الدين رحمه الله: القياس في المذهب: جواز أخذ 
العوض عن سائر حقوقهاء من القسم وغيره. 

ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه. 

الثانية: لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوسة» على 
المحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع» والمغني» والثشرح» وغيرهم؛ وصحّحه في 
النظم. وغيره. وقيل: له ذلك. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الرعايتين» والرّبدة. 

[وقيل: إن وهبته له: جاز لحرن لم يجز. والمراد فيهما: إلا 
بإذنهما معهاء أو بإذن من عليها فيه تطويل في الزُمنء دون 
غيرها. وهو أظهر]. ٍ 

وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذهب» والبلغة» واحرّر. 


فعلى الوجه الثّاني: لو وهبت رابعة ليلتها لثانية» فقيل: يطا 
ثانية» ثم اول ثم ثانية» ثم ثالثة. وقيل له وطء الأولى أزلأه ثم 
يوالي الثانية ليلتها وليلة الرّابعة. وأطلقهما في الفروع. 

[إذا رجعت في المبة عاد حقها] 

تنبية: ظاهر قوله: (فمَتَى رَحجَْتْ في اليَة عا حَمها). 

ولو كان رجوعها في بعض ليلتها. وهو ضحیح. 

لكن لا يقضيها إن علم بعد تنمّة الليلة. قاله في الفروع 
واغَيزه: 

قلت: ويتخرّج أنه يقضيها. وله نظائر. 

فوائد: الأولى: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما 
ليمسكها. وها الرتجوع؛ لأ حقها يتجدد شيئًا فشيئًا. 

وقال ابن القيّم في المهدي: لزم ذلك ولا مطالبة؛ لأنها 
معاوضة كما لو صالح فيما عليه من الحقوق» والأموال» ولا فيه 
من العداوة. ٠‏ ومن علامة المنافق: «إذًا وَعَدَ أحلَّف وذ عَاهَدَ 
عدن وَإذا د 
الفروع. كذا قاله. 

الثانية: لو قسم لاثنتين من ثلاث ثم ترتب له رابعة إِمّا بعودٍ 


تن خان j‏ حَدْث كَذَب» انتهى. قاله في 


في هبه أو رجوع عن نشوزء أو بنكاح [أو رجعةٍ أو بلوغ زمسن 
وطء؛ أو زوال حيض أو نفاس» أو استحاضة أو مانم من وطء 
حناء أو شرعاء أو عرفا أو عادةً) وها حق العقده ثم جمل 
ربع الزن من القدر المستقبل للرابعة منهنٌ» وثلاثة أرباعه للثالئة 
حى يكمل حقهاء ثم يستانف النّسوية. 

الثالئة: لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح ثالثة: وفّاها 
حق العقد ثم ليلة للمظلومة» ثم نصف ليلةٍ للثالثة» ثم يبتدئ. 

هذا المذهب. 

اختاره القاضي. وقدّمه في الفروع. وقال المصّف, والششارح: 
إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثّانية. 

فوفاها ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلق ثم يبتدئ 
القسم۔ وذكر القاضي: أنه إذا وفى الثانية نصفها من حقّها 
ونصفها من حق الأخرىء» فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف 
ليلةٍ بإزاء ما حصل لكل واحدةٍ من ضرّتيها. 

قال المصنف, والشارح: وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد 
بنفسه في نصف ليلةٍ: وفيه حوج.. 

قال في الفروع بعد أن قدّم قول القاضي واختار الشيخ تقي 
الدين رحه الله لا يبيت نصفها. 

بل ليلة كاملةً؛ لأنه حرج ' 


وقال في التّرغيب: لو أبان المظلومة؛ ثم نكحها وقد نكح 

جديدات تعذر القضاء. 
[الاستمتاع بالزوجات] 

الرابعة: قوله: (وَّلا كس عَلَيْهِ في ملك يَمِينِهِ. وَل الاستمتاعٌ 
بهن كنف ثناء. نقحب المنوية بهن . وهذا بلا نزاع. 

لکن قال صاحب الحرّر وغيره: يساوي في حرمانهن. 

تنبية: ظاهر قوله: (فَإِنْ أحَبت أن يُقِيم عِنْدَمَا سَبْعًا: فْمَلَ 
وَقَصى لِلْبَرَاتقِي). 

أن الخيرة لها. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطعوا 
به. وقدّمه في الفروع» والرعايتين» والحاوي. وقيل: أو أحبْ هو 
أيضا. 

قوله: «فْمَلَ وَقْضَّى لِلْبَرَاقِي؛ يعني: سبعًا سبعًا. وهو المذهب. 
وعليه الأصحاب. وقال في الرُوضة: يقضي للبواقي من نسائه 
الفاضل عن الأيًام الثلاثة. 

تنبيةً: ظاهر كلامه. وكلام غيره: أنه لا فرق في ذلك بين 
الحرة والأمة. 

فيقسم للأمة البكر سبعًا. وليب ثلانًا كالحرة. وهو المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به في المغني» والشرح. وقدّمه في 
الفروع. وقيل: للأمة نصف الحرّة. وأطلقهما في الرّعاية. 

[تقديم السابقة من النساء] 

فائدة: قوله: (وَإِنْ زفت إل امرأتان: قُدْمْ السابقة مِنهُمًا). 

يعني: الأولى دخولاً منهما. وقطع به الأضعات. 

لكن فعل ذلك مكروهٌ بلا خلافي. 

[التقديم بالقرعة] 

قوله: (فَإنْ رفن مَعَا: دم إحْدَاهُمَا بالرعَةٍ). 

هذا المذهب مطلقاء مع الكراهة لهذا الفعل. وعليه جماهير 
الأصحاب. وججزم به في المغني, والمحرر والشرح» والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع. 

وقال في التبصرة : يبدأ بالسابقة بالعقد. ولا أقرع بينهما. 

قال في تجريد العناية: فإن زفتا فسابقة بمجيء. وقيل: بعقار» 

فالظاهر من كلام صاحب التبصرة: أنه يشنمل ما إذا زفت 
واحدة بعد واحدق أو زفتا ممّا. وهو ظاهر كلامه في تجريد 
العناية. وهو بعيدٌ. 

فالظاهر: أن مرادهما إذا زقْتا مما لا غير. 


[إذا أرادت السفر فخرجت القرعة لإحداهما] 

قوله: (وَإِذًا أرَادَ السَفْنَ فَخْرَّجت القُرْعَةٌ لإحَدَاهُمًا. سَافَرَ 
بهَا. وَدَخْلَ حر العَقَد في قم السقر. رذ ف بَدَأ بالآخرَى. 
فَوَفَاهَا حى العَقَدد). 

هذا المذهب فيهما. 

قال في الفروع: فيقضيه للأخرى في الأصح بعد قدومه. 

قال في تجريد العناية: هذا الأصح. وجزم به في البلغة» 
والوجيز. وقدمه في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة» 
والحرر» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وإدراك الخايةء 
وغيرهم. 

وقيل: لا يقضي للأخرى شيئًا إذا قدم. وهو احتمالٌ في 
المداية. وقدّمه في تجريد العناية. 

وقيل: لا يحتسب على المسافرة معه بمدّة سفرهاء فيوفيها إذا 
قدم. | 

قال التتارح: وهذا أقرب للصّواب. 

[تطليق الزوجة في ليلتها] 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وَإذَا طَلْقّ إحدى ناه بي لَبْلَتِهَا: أيم. 
أنه يقضي لها ليلتها ولو كان قد تزوّج غيرها بعد طلاقها. 
وهو صحيحٌ وهو المذهب: وعليه أكثر الأصحاب. وقال في 
التّرغيب: لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر 
القضاء كما قد تقدم آنفا. 

قوله: (فَصْلٌ فِي النشُوز): 
[معنى النشوز] ˆ 
(وَمُوَ مَعْصينُهَا ياه فيمًا جب لَه وَعَلَيْهَا. وَإذَا ظَهَرَ مها 


و و 25 2 Doe e»‏ م هه . 
أمَارَاتْ النثثوزء بأن لا تجيبّه إلى الاسيمتاع» أو تجيبَه مُتبْرْمَة 


متكرهة: وَعَظّهًا). 

بلا نزاع في ذلك. 

قوله: (فَإِنْ أصَرت: هَجْرَهَا في الَْضْجَّع ما شنّاة). 

هذا المذهب. 

جزم به في الوجيزء والمغني» والشرح. وقدّمه في الفروع» 
وغيره وجزم في الّبصرة» والغنية. والمحرّر: بأنّه لا يهجرها في 
الضجع إلا ثلاثة آئام. . 

[الكلام فيما دون ثلاثة أيام] 
قوله: (وَفِي الكلام: فِيمًا دون ثَلانَةٍ آیام). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الواضح: يهجرها 


في الفراش فإن أضاف إليه ا مجر في الكلام ودخوله وخروجه 
عليها: جاز. 
[ضرب الزوجة] 

تنبية: مفهوم قوله: (فْإن أصرّت: فْلَهُ أن يَضرِيَها ضَرْبًا غَيْرٌ 
: 

أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش» وتركها من 
الكلام. وهو صحيح. وهوالمذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وعنه: له ضربها أولاً. يعني: من حين نشوزها. 

قال الرركشي: تقدير الآية الكريمة عند أبي محمد على 


الأوّل: «رآللاتي نَحَافُونَ نُشُورَمُنٌ فَعِظُوهُنْ4؛ فإن نشزن ف: 


لَأُمْجُرُومُنَ4؛ فإن اصررن فَاضْرِبُوَهُنُ4: وفيه تعسف. 

قال: ومقتضى كلام أبي البركات وأبي الخطّاب: أن الوعظ 
والمجران والفئرب على ظهور أمارات النشوز على جهة 

قال المجد: إذا بانت أماراته زجرها بالقول» ثم هجرها في 
المضجع والكلام دون ثلاث ثم يضرب غير مبراح. 1 

قال الرركشي: وهو ظاهر الآية. والواو وقعت للترتيب: 

فائدتان: إحداهما: قوله: (فَلَهُ أن يضر بها ضرا عير مُبرْحٍ). 

قال الأصحاب: عشرة فاق . 

قال في الانتصار: وضربها حسنة. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي سؤاله لم ضربها؟. 

[ولا يتركه عن المي لإصلاحه له في القولالأوّل. 
وقياسهما: العبدء والذابّة والرّعيّة والمتعلّم» فيما يظهر]. 

قال في الترغيبء وغيره» الأولى: ترك السُؤال إبقاءً للمودة 
[والأولى]: أن يتركه عن الم لإصلاحه. انتهى. 

فالضمير في «تَركه» عائدٌ إلى المئرب في كلامه السابق. ويدل 
عليه قوله بعده فيه: رَالآولَى أن ركه عن الصبي». 

وقد جعله بعضهم عائدًا إلى الال عن سبب الفكرب. وهو 
بعيدٌ. والموقع له في ذلك ذكر الفروع فيه لكلام لغب وغيره» 
عقب قول الإمام امد رحمه الله: «وّلا يَْبَفِي سُوَالَهُ [لم 
ضَرَيهًا؟]». 

[تعزير الزوجة] 

الانية: لا يملك الرّوج تعزيرها في حقّ الله تعالى. 

قدّمه في الفروع. 

نقل مهنا: هل يضربها على ترك زكاةٍ؟ قال: لا أدري. 

قال في الفروع: 223 لأنه نقل عن الإمام ا مد رحمه 


لاف لطت العا 


الله: أنه يضربها على فرائض اللّه. قاله في الانتصار. وذكر غيره: 
أنه يملكه. 

قلت: قطع في المغني» والشرح» وغيرهما: ججواز تأديبها على 
ترك الفرائض فقالا: له تأديبها على ترك فرائض اللّه. وسال 
إسماعيل بن سعيار الإمام أحمد رحمه الله عمًا يجوز ضرب المرأة 
عليه؟ فقال: على فرائض الله وقال في الررجل: له امراة لا تصلي 
يضربها ضربًا رفيقا غير مبرّح. . وقال الإمام أحمد رحمه الله: 
اخشى أله لا بحل للرّجل أن يقيم مع امراق لا تصلي؛ ولا 
تغتسل من الجنابة» ولا تعلّم القرآن. 

[إدعاء الظلم] 

قوله: (فإن ادْعَى كل وَاحِدٍمِنْهُما ظُلَمْ صَاحِهٍ لَهُ: أسْكَتْهُمَا 
الام إلى جاب بق يرف عَلئِهمَاء ويَلرْمهمَا الإنصناف). 

قال في الترغيب واقتصر عليه في الفروع يكشف عنهما كما 
يكشف عن عدالةٍ وإفلاس» من خيرةٍ باطنة. انتهى. 

إذا علمت ذلك: فال من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب أن الإسكان إلى جانب ثقةٍ: قبل بعث الحكمين. 

كما قطع به المصّف هنا. ش 

وقطع به في الحداية, والمذهنبء ومسبوك الأهب» 
والمستوعب» والخلاصة. والهادي» والكافي» والجرر» والنظمء 
والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وإدراك الغاية: وتجريد 
العناية» والمنوّر» ومنتخب الأزجي» وغيرهم. وقدّمه في الفروع. 
وم يذكره الخرقي» والقدماء. ومقتضى كلامهم: أنه إذا وقتعت 
العداوة وخيف الشّقاق: بعث الحكمين» من غير إسكان إلى 
جانب ثقةٍ. 1 

[بعث الحكمين للإصلاح] 

قوله: (فَإِنْ خَرّجا إلى الشقاق وَالعَدَاوةٍ: نام 
حَكَمَيْنِ رين ملسن عَدْلَيْنِ). 

ويكونان مكلفين. 

اشتراط الإسلام؛ والعدالة في الحكمين: مف عليه. ا 
المصنف هنا باشتراط الحريّة فيهما. وهو الصُحيح من المذهب 
اختاره القاضي. 

قال في الرّعايتين: حرين على الأصح. وصحّحه في النظمء 
وتصحيح المحرّر وجزم به في ا مهسب ومسبوك الأمب» 
والخلاصةء وتذكرة ابن عبدوس وقيل: لا تشترط الحرية. وهو 
ظاهر المدايةء والبلغةء والوجيز؛ وجماعةٍ. 

فإنهم لم يذكروه. وأطلقهما في المحرر؛ والحاوي الصغير» 


والفروع» والرركشي. وقال الصف في المغني» والكافي. . 

قال القاضي: ويشترط كونهما حرّين. والأولى أن يقال: إن 
كانا وكيلين: لم تعتير الحريّة. وإن كانا حكمين: اعتبرت الحريّة. 
وقدّم الذي ذكره في المغني: انه الأولى في الكاني. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصنّف: أله لا يشترط كونهما فقيهين وهو 
ظاهر كلامه ني المذهبء ومسبوك الذهبء والستوعب» 
والخلاصة؛ والْحرّر» والوجيزء والحاوي» وغيرهم لعدم ذكره. 

وهو أحد الوجهين. وقذمه في الرّعاية الكبرى. والوجه 
الثاني؛ يشترط. 

قال الرُركشي: يشترط أن لامعا مد 
انتهى. 

قلت: أمّا اشتراط ذلك: و وي د 
المذهب. وأطلقهما في الفروع. وقال في الكاني: ومتى كانا 
حكمين» اشترط كونهما فقيهين. وإن كانا وكيلين: جاز أن يكونا 
عاميئين. 

قلت: وني الثاني ضعفٌ. وقال في السرغيب: لا يشسترط 
الاجتهاد فيهما. وظاهر كلام المصنّف وغيره: اشتراط كونهما 
ذكرين. ش 

بل هو كالصريح في كلامه. وقطع به في المغنيى» والشرح» 
والنظم والوجيزء وغيرهم. وقال الرركشي: وقد يقال: بجواز 
كونها أنثى؛ على الرواية الثانية. : 

[الامتناع من التوكيل] 
قوله: (فَإِن امبَنْعَا من التوكيل) يعني الرُوجين: (لَم يُجْبْرَا). 
اعلم ااا من المذهب: أن الحكمين وكيلان عن 


الرُوجين. 
لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما. 


فإن امتنعا من التُوكيل: لم يجبرا عليه. 

قال الوُركشي: هذا المشهور عند الأصحابء حى إن 
القاضي في الجامع الصُغير والشريف أبا جعفره وابن البنا: ١‏ 
يذكروا فيه خلافًا. ورضيه أبو الخطاب. 

قال في تجريد العناية: هذا أشهر. وقطع به في الوجسيز» 
والمدورء ومنتخب الأزجسي» وغيرهم. وقدّمه في المداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة. والهادي» 
والمحرر والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والنلمء والفروعء 
وغيرهم. 

وعنه: أن الرُوج إن وكل في الطّلاق بعوضٍ أو غيره؛ أو 
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وكلت المرأة في بذل العرض برضاهماء وإلأ جعل حاكمٌ إليهما 
ذلك. 

فهذا يدل على آنهما حكمان يفعلان ما يريان: من جممء أو 
تفريق بعوض» أو غيرة من غير رضا الرُوجين. 

قال الرركشي: وهو ظاهر الآية الكرية. انتهى. 

واختاره ابن هبيرة» والشيخ تقي الدّين رحمهما الله. وهو 
ظاهر كلام الخرقي. قاله في الفروع. وأطلقهما في الكاني» 
والشرح. 

تنبية: لهذا الخلاف فوائد: ذكرها المصنف. وغيره. 

منها: لو غاب الرّوجانء أو أحدهما: لم ينقطع نظر الحكمين 
على الرّواية الأولى وينقطع على الثّانية. 

هذا هو الصّحيح من المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. 
وقيل: لا ينقطع نظرهما أيضًا على الثانية. وهو احتمالٌ في 
المداية. ومنها: لو جنا جميعاء أو أحدهما: انقطع نظرهما على 
الأولى. ولم ينقطع على الثانية؛ لأنْ الحاكم يحكم على المجنون. 

هذا هو المحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم المصئف في المغني» والكاني: بان نظرهما ينقطع أيضًا على 
الرواية اانية لأنه لا يتحقّق معه بقاء الشّقاق. وحضور 
المُعيين؛ وهو شرط. ش 

[الإبراء من الحكمين] 

| فائدة: لا يصح الإبراء من الحكمين إلأ في الخلع خاصّة من 
وكيل المرأة فقط. قاله المصنف والتتارح؛ وصاحب الفروع» 
وغيرهما. 


كتاب الخلع 
[معنى الخلع] 
فائدة: قال في الكاني: معنى لى فراق الرُوجٍ امرأته 
بعوض» على المذهب. وبغيره على اختيار الخرقي» بألفساظ 
خصوصة. 
قوله: (وَإذَا كانت الرأة مُْفِضَة لِلرْجُلء وتخشى أن لا قم 
حُدُود الله في حقه: (قلا باس أن تفتدي نَفْسَهَا مِنْهُ). 
فيباح للرُوجة ذلك والحالة هذه على الصّحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. وجزم الحلواني بالاستحباب. وأمًا 
الروج» فالصحيح من المذهب: أنه يستحبُ له الإجابة إليه. 
وعليه الأصحاب. واختلف كلام الشيخ تفي الدّين رحمه الله في 
وجوب الإجابة إليه. وألزم به بعض حكام الثام المقادسة 
الفضلاء. ش 
فائدة: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: عبارة الخرقي» ومن 
تابعه: أجود من عبارة صاحب احرر» ومن تابعه. فإ صاحب 
الحرّر؛ وغيره؛ قال: الخلع لسوء العشرة بين الرُوجين: جائرٌ. فان 
قرهم: وء الِشرَة بَيْنَ الروْجَيْن فيه نظرٌ. فان النشوز قد 
يكون من الرجلء فتحتاج هي أن تقابله. انتهى. 
وعبارة المصنّف: قريبة من عبارة الخرقي. فان الخرقي» قال: 
وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل» وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية 
. بمنعه. فلا بأس أن تفتدي نفسها منه. 
[نخالعة المراة للزوج لغير عذر] 
قوله: (فَإنْ َالْعَمَةُ لِعَيْرِ ذلك وَوَقَع). 
يعني: إذا خالعته مع استقامة الحال. وهذا المذهب. وعليه 
الجمهوز. 
قال الزُركشي: والمذهب المنصوص المشهور المعروف حى إن 
أبا محمد حكاه عن الأصحاب وقوع الخلع مع الكراهة 
[كالطلاق أو بلا عوض]. انتهى. 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال: 
هو المذهب. وعنه: لا يجوز» ولا يصح. وهو احتمالٌ في الهداية. 
وإليه ميل المصئف. والشارح. 
واختاره أبو عبد الله بن بطة. وأنكر جواز الخلع مع استقامة 
الحال. وصنف فيه مصنفا. وأطلقهما في البلغة. واعتبر الشيخ 
تقي الدّين رحمه الله: خوف فادر على القيام بالواجب أن لا 
يقيما حدود الله. 
فلا يجوز انفرادها به. 


[إذا عضلها لتفتدي نفسها منه] 

قوله: (قامًا إن عَضِلَهًا لِتَمْتَدِي نها مه فَفْعَلّت: قالع 
بَاطِلٌ وَالعِرَضْ مَرْدُودٌ وَالرُوْجيْةُ بحَالهًا). 

اعلم اا العا مع زوجها: اعد ر حالاً. 

أحدها: أن تكون كارهة له» مبغضة لخلقه وخلقه أو لغير 
ذلك من صفاته. وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقوقه 
الواجبة عليها. 

فالخلع في هذا الحال مباح» أو مستحب» على ما تقدّم. 

الحال الثاني: كالأول؛ ولكن للرجل ميل إليها وعبة. 

فهذه أدخلها القاضي في المباح» كما تقَدّم. ونص الإمام أحمد 
رحمه الله: على أنه ينبغي ها أن لا تختلع منه» وأن تصبر. 

قال القاضي: قول الإمام أحمد: «يَنْبَِي لَهَا أن تبره على 
طريق الاستحباب والاختيار. ول يرد بهذا الكراهة لاله قد نص 
على جوازه في غير موضم. ويحتمل دخول هذه الصورة في كلام 
الملصنف. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وكراهة الخلع في حقّ 

الحال الثالث: أن يقع» وال حال مستقيمة. 

فالمذهب: وقوعه مع الكراهة. وعنه: يحرم ولا يقع. وتقدم 
ذلك قريبًا في كلام المصنف. 

الحال الرابع: أن يعضلها أو يظلمهاء لتفتدي منه. 

فهذا حرام عليه. والخلع باطلٌ والعوض مردود والرُوجيّة 
حالهاء كما قال المصئف. 

الحال الخامس: كالّذي قبله. لكثها زنت. 

فيجوز ذلك» نص عليه وقطع به الأصحاب. وياتي في أوّل 
كتاب الطّلاق هَل زنًا امرأٍ: يَفْسَحْ الكَاح؟». 

الخال السّادس: أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي» فتفتدي. 

فأكثر الأصحاب: على صحة الخلع. وجزم به القاضي في 
الجرد. وهو ظاهر كلام المضنّف هنا. وقال الشيخ تق الدّين 
رحمه الله: لا يحل له ولا يجوز. 

الحال السًابع: أن يكرهها فلا يحل له» نص عليه. 

الحال الثامن: أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع. وتأتي المسالة 
في كلام المصتف في آخر الباب. 

الحال النّاسع: أن يضربها ويؤذيهاء لتركها فرضًا أو لنشوز. 

فتخالعه لذلك فقال في الكاني: يجوز. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: تعليل القاضيء وأبي عم 
يعني به المصنّف يقتضي نها لو نشزت عليه: جاز له أن يضربها 


لتفتدي نفسها منه. وهذا صحيح. 

الخال العاشر: أن يتنافرا أدنى منافرة. 

فذكرها الحاوي في قسم المكروه. 

قال: ويحتمل أن لا تصح المخالعة. 

الحال الحادي عشر: أن يمنعها كمال الاستمتاع» لتختلع. 

فذكر أبو البركات: أنه يكره على هذا الحال. 

[العضل لفداء النفس من الزوج] 

تنبيةٌ: قوله: (فَمّا إن عَضَلْهَا لدي نفْسّها مِنه فَفَعَلَت: 
َالخلُْ بَاطِلٌ وَالعِرَضْ مَرْدُود وَالرْوْجيةُ بحَالِهَاء إلا أن يَكُونْ 
طلاقا). 

فإذا رد العوض وقلنا: الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عرض 
فهو رجعي. وإن قلنا: هو فسخ ولم ينو به الطّلاق لم يقع شيءٌ؛ 
لان الخلع بغير عرض لا يقع» على إحدى الرٌوايتين. وعلى 
الرّواية الأخرى: إنما رضي بالفسخ هنا بالعوض. 

فإذا لم يحصل العوض لم يحصل المعوض. وقيل: يقع بائنا إن 
قلنا: يصح الخلع بغير عرض وهو تخريجٌ للمصنف. والشارح» 
من مذهب الإمام مالك رحمه الله. 

[يجوز الخلع في كل زوج يصح طلاقه] 

تبي آخر: قوله: (وَيَجُورْ ا حلع ِن كَل زوج بمح طَلاقة» 
مما كان أو ذِميًا) بلا نزاع. 

ويأتي «إذًا تَخَالم الذَميّان عَلَى محر عند تخالع المسلمين 
عليه. 

[الحجر على الزوج] 

قوله: (فَإِنْ کان مَحْجُورًا عَلَيْ: دَقَم امال إلى وليه ون كان 
عَبْدَا: دقع إلى سَيدو). 

هذا المذهب. اختاره المصنفء والشارح. 

قال أبو المعالي في النهاية: هذا أصح. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وجزم به في البلغة. وقدّمه في الهداية. والمذمب. 
والمستوعب. والخلاصةء والرّعايتين» وشرح ابن منجّاء وغيرهم. 
وقال القاضي: يصح القبض من كل من يصح خلعه. 

فعلى هذا: يصح قبض الحجور عليه» والعبد. وقاله الإمام 
أحمد في العبد. وصححه الناظم. 

قال في الفروع: ومن صح خلعه: قبض عوضه» عند 
القاضي. انتهى. 

وجزم به في المثوّر. وقدمه في الحرّرء وتجريد العناية. ويأتي في 


اول كتاب الطّلاق أحكام طلاقه. 
[خلع المميز] 

فائدة: في صحّة خلع المميّز وجهان. وأطلقهما في المداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب, والمستوعب والخلاصة:؛ والبلغة» 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: يصح وهو المذهب. 

جزم به في تجريد العناية» وغيره. وقلمه في الفروع» وغيره. 
وهو ظاهر كلام المصنف المتقدم. والثاني: لا يصح. 

جزم به في المنوّره وغيره. وقدمه في اْحرّرء والنظم. والخلاف 
هنا مب على طلاقه» على ما يأتي. وظاهر المدايةء والمذهب» 
والرعايتين: عدم البناء؛ لأنْهم أطلقوا الخلاف هنا. وقدّموا هناك 

قلت: لو قيل بالعكس لكان أوجه. 

[خلع الأب زوجة الابن الصغير] 

قوله: (وَمَلْ لاب حلع زَوْجة ابه الصغي» أو طَلاقُها؟ عَلَى 
روایتین). 

وأطلقهما في المداية» والمذهيء؛ ومسبوك الذهبء 
والمستوعب. 

إحداهما: ليس له ذلك. وهو المذهب. 

صحّحه في التُصحيح. وجزم به في الوجيزء والنور» ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم. وقلمه في الفروع. 

ذكره في اول كتاب الطّلاق. 

وقلدّمه في المحرر» والنُظمء والرُعايتين» والحاوي الصّغير. 
والرّواية الثانية: له ذلك. 

قال أبو بكر: والعممل عندي على جواز ذلك. وذكر في 
الرغيب: أنّها أشهر في المذهب. وذكر الشيخ تقيُ الذين رهه 
الله: أنها ظاهر المذهب. 

قال في الخلاصة: وله ذلك على الأصح. واختارها ابن 
عبد وس في تذكرته. ونصرها القاضي» وأصحابه. وجزم به ناظم 
المفردات. وهو منها. 

[خلع الأب للابن للمجئون والصغير] 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم في أبي المجنون» وسيد 
المغير والجنون خلافا ومذهيًا. وصحّة خلع أبي المجنون 
وطلاقه من المفردات. 

الثانية: نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال: «طَلّق بنتِي 
ونت بَرِيءٌ من مَهْرِهَاء ففعل بانت وم يبرا ويرجع على الأب. 


قاله في الفروع. وله القاضي» وغيره: على جهل الزوج؛ والأ 
فخلمٌ بلا عوض. ولو كان قوله: «طلَقهًا إن برت مينة» لم تطلق 

وقال في الرّعاية: ومن قال: «طلَق بتي ونت بَرِيء من صذاتها» 
فطلّق: بانت ول يبرأء نص عليه. ولا يرجع هو على الأب. 
وعنه: يرجع إن غره. وهي وجة في الحاوي. وقيل: إن لم يرجع 


فطلاقه رجعي. وإن قال: «إن أبْرَأتّبِي أت ينه فَهِي طَالِه ٠‏ 


فأبرأه: لم تطلق. وقيل: بلى» إن أراد لفظ الإبراء. 

قلت: أو صح عفوه عنه لصغرهاء وبطلاقها قبل الدّخول» 
والإذن فيه إن قلنا: عقدة التكاح بيده وإن قال: «قذ طَلْفَنُهَا إن 
بْرَأنَنِي مِنْهُ؟ فابرأه: طلقت» نص عليه. وقيل: إن علم فساد 
إبرائه فلا. انتهى. 

تنبية: مفهوم كلام المصنف: أنْ غير الأب ليس له أن يطلّق 
على الابن الصُغير. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه أن يملك طلاقه. إن ملك 
تزويجه. 

قال: وهو قول ابن عقيل فيما أظن. وتقدّم «هل يُرَوْجَ 
الرَصِي الصْغِيرٌ أمْ لا؟ وَل لِسَائِر الآولياء َي الآب وَالوْصِي 
زوه ٣‏ آم لا؟ في مكانين من باب أركان التكاح. 

أحدهما: عند قوله: «ووصية في ا بمَلَيِه». وا 
عند قوله: «ولا يجوز لسار الأوليّاء تزويج مكبيرَةٍ إا يادنا 

[خلع الابنة الصغيرة] 

قوله: (وََيْسَ لَهُ حلع ابنته الصّغِيرَةٍ بشيء من مَالِهَا). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب, والمستوعب» والخلاصة والوجيز» 
وغيرهم. وقمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. 

فعليه: لو فعل كان الضّمان عليه؛ نض عليه في رواية محمد 
بن الحكم وقيل: له ذلك. وهو رواية في المبهج. 

نقل أبو الصّقر فيمن زوج ابنه الصغير بصغيرةٍ وندم أبواهما 
هل ترى في فسخھما وطلاقهما عليهما شيثا؟ قال: فيه اختلاف» 
وأرجو. ول ير به باسًا. 

قال أبو بكر: والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما. 

قال الضف في المغني» والشارح: ويحتمل أن يملك ذلك إذا 
رأى ها فيه المصلحة والحظ. 

قلت: هذا هو الصّواب. 

قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة: وكذلك أشار 
إليه ابن عقيل في الفصول. واختار في الرّعاية: أن ما صحّ عفو 


الأب عنه فهو كخلعه به» وما لا فلا 
[الخلع مع الزوجة] 

قوله: (وَهَلْ يصح ْح مَعّ الروْجَة؟) بلا خلافي: (وْمَعْ 
الآجنبي). 

على الصحيح من المذهب إذا صح بذله. 

قال في الفروع: والأصح يصح من غير الرُوجة. واختاره ابن 
درس ي تذکرته» وغيره. وجزم به في الهداية والمذهب» 
زا الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمغني. والتشرح» 
والوجيزء وغيرهم. 

وقدّمه في المحررء والرّعايتين» والنُظمء والحاريٍ الصّغير» 
وغيرهم. وقيل: E‏ نه فسخ. 

وقيل: لا يصح مطلقا. 

ذكره في الرعايتين. 

فعلى المذهب: يقول الأجني له «احلّم»» أو: «خالع زُوْجَتَكِ 
عَلَى الف أو: «عَلَّى مبِلْعَتِي هَنرو»» وكذا إن قال: «عَلّى 
مَهْرهَاء أو ميلْمَتِهَاء وَأنَا ضَامِنَ»» أو: «عَلَى ألف في ذِمَيهَاء وأنا 
امن فيجيبه إليه. 

فيصم منه.أؤيلزم الجن وجده يذل العوض. 

فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح الخلع. قاله 
في الحرّر والرّعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم. 

[خالعة الأمة بغير إذن السيد] 

قوله: (فَنْ حَالَمنْهُ لآم ِغيْرِ دن يها عَلَى شياء مَعْلُوم: 
کان في ذَمتِهَاء بم به بَعْدَ التق). 

جزم المصئّف هنا بصاحة خلع الأمة بغير إذن سيّدها. وجزم 
به الخرقي» وصاحب الجامع الصّغير» والشريف» وصاحب 
الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: والمغني؛ والكافيء 
والتّرغيب» ومنتخب الأدمي. 

قال في القواعد الأصوليّة: وهو مشكل. 

إذ المذهب: لا يصح تصرف العبد في ذمّته بغير إذن سيّده. 
وقيل: لا يصح بدون إذن سيّدها كما لو منعها فخالعت. وهو 
المذهب. 

قال في تجريد العناية: لا يصح في الأظهر. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجيزء والمنور. وهو ظاهر ما 
جزم 3 العمدة. 

فاه قال: ولا يصح بذل العوض إلا عن يصح تصرّفه في 


المال. وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصُغسير» والفروع. 
وهذه من جملة ما جزم به المصدف في كتبه الثلاثة وما هو 
المذهب. ويتخرّج وجة ثالث وهو: أنه إن خالعته على شيء في 
ذمتها: صځ. وإن خالعته على شيء في يدها: ا 

ذكره الزركشي. 

فعلى الأوّل: تتبع بالعوض بعد عتقها. قاله الخرقي. وقطع به 
الصف هناء وصاحب المداية» والمذهمبء والمستوعب» 
والخلاصةء والمحرّر؛ والرّعايتين» والحساوي الصُغير» وغيرهم. 
وعنه: يتعلّق برقبتها. وأطلقهما ني الفروع. واختار في الرّعاية 
الكبرى: تتبع بمهر المثل. 

وقال المصنئّف» والشارح: إن وقع على شيء في الذمة: تعلق 
بذمّتها. وإن وقع على عين: فقياس المذهبء أنه لا شيء له. 

قالا: ولاه إذا علم أنْها آنه فقد علم نها لا تملك العين. 

فيكون راضيًا بغير عوض. 

قال الُركشي: فيلزم من هذا التُعليل: بطلان الخلع على 
المشهور؛ لوقوعه بغير عوض. 

فائدة: يصح خلع الأمة بإذن سيّدها. 

بلا نزاع. والعوض فيه كديتها بإذن سيّدهاء علىما تقدم في 
آخر باب الحجر «هَل يَتَعلَقَ بم السب أو برَقبيهًا؟». 

[تخالعة الحجور عليها) 

قوله: (وَإن خَالَمَنْهُ المحَجُورُ عَلَيهَا: لم يصح الخُلعُ). 

هذا المذهب. سواءٌ أذن لها الول أو لا؛ ولاه لا إذن له في 
الترُع. وصمّحه في الفروع؛ وغيره. وجزم به في المغني والمحرّره 
والشرح» وشرح ابن منجًاء والوجيز» وغيرهم. 

وقيل: يصح إذا أذن ها الولي. 

قلت: إن كان فيه مصلحة صح بإذنه. وإلا فلا. 

[وقوع الطلاق رجعيًا] 

قوله: (مَإن خَالَمنْهُ المحَجُورٌ عَلَيْهَا: لَمْ يصح احُلع. وُوَقَعَ 
اد نه رَجْيِبًا). يعني: إذا وقع بلفظ «الطّلاق» أو نوى به 
الطلاق. 

فأمًا إن وقع بلفظ: «الخلمء أو الفُسْخء أو الْقَادَاق» ولم ينو به 
الطلاق. 

فهو كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه. 

وقال الصف في المغيء والشارح: ويحتمل أن لا يقع الخلع 
هنا؟ أنه إنْما رضي به بعوض. ولم يحصل له. ولا أمكن الرُجوع 
في ٻدله. ‏ 


ومراده بوقوع الطّلاق رجعيّا: إذا كان دون الثُلاث. وهو 
راضح: 
تنس مراده بالمحجور عليها: المحجور عليها للسفه أو الصّنر 


أو الجنون. 

أمّا الحجور عليها للفلس: فإنه يصح خلعهاء ويرجع عليها 
بالعوض إذا فك عنها الحجر وأيسرت. 

قطع به المصئف. والشارح» وغيرهما. 

[الخلع طلاق بائن] 

قوله: (وَالخُلْمُ طلاق ابن إل أن بقع بلفظ: «الخُلم؟ أو: 
«التسْخ» أو: «المقَادَاقى ولا ينوي به الطلاق: فَبَكُونُ نْنْحًا. لا 
يَنْقْصُ به عَدَهُ الطّلاق فِي إحخدى الروَايينِ). 

الصحيح من المذهب: أن الخلع فسخ. 

لا ينقص به عدد الطّلاق» بشرطه الآتي. وعليه ماهير 
الأصحاب. 

قال الزُركشي: هذه الرواية هي المشهورة في المذهب» واختبار 
عامّة الأصحاب متقدّمهم ومتاخرهم. 

قال في الخلاصة: فهو فسخ في الأصح. 

قال في البلغة: هذا المشهور. 

قال في الحرّرء والحاوي الصّغير: وهو الأصح. 

قال في تجريد العناية: هذا الأظهر. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وجزم به في الوجيزء والموّر» ومتتخب الأدمي. ونظم 
المفسردات» وغيرهم. وقدّمه في الرّعايتين» وإدراك الغاية» 
والفروع» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 

والرواية الثانية: أنه طلاق بائ بكلّ حال. وقدّمه في الحررء 
والحاوي. وأطلقهما في امداية وان وك دعك 
والمستوعب» والغنيء والكافي» والهادي» والشرح» وغيرهم. 

تنبية: من شرط وقوع الخلع فسحًا: أن لا ينوي به الطّلاق؛ 
كما قال المصنّف. 

فإن نوى به الطّلاق: وقع طلاقاء على الصحيح من المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثِيرٌ منهم. وعنه: هو فسخ 
ولو نوی به الطّلاق. 

اختاره الشتيخ تقي الدّين رحمه الله. ومن شرط وقوع الخلع 
فسخًا أيضا: أن لا يوقعه بصريح الطّلاق. 

فإن أوقعه بصريح الطّلاق: كان طلاقًاء على الصّحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: 
هو فسخ ولو أتى بصريح الطّلاق أيضًا إذا كان بعوض. 


واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله أيضا. وقال: م 
الإمام أحمد ره الله. وقدمه أصحابه. 

قال في الفروع: ومراده ما قال عبد اللّه: «رأنت أبي کان 
يُذْهَبْ إلى قول ابن عباس رضي الله عنهماء واب بن ج ان ع 
عنه أنه قال: «مَا أجَارْه الال فَلَيْسَ بطلاق». وصح عنه أله قال: 
«الخلع د تَفْرِيق وَلَيِسَ بطلاق». 

قال في الفروع: : والخلع بصريح طلاق أو بئة: : طلاق بائن. 
وعنه: مطلقا. وقيل: عكسه. وعنه: بصريح خلع: : فسخ لا ينقص 
عددًا. وعنه عكسه بنيّة طلاق. انتهى. 

فوائد: إحداها: للخلع الفاظاً صريحة في الخلع» والفاظ كناية 
فيه فصريحه: لفظ: : «الخلم» و و دَالْقَادَاقه بلا نزاع. . وكذا ع 
على الصحيح من المذهب. 

كما جزم به المصتف هنا A E‏ 
ومسبوك الذُهبء والمستوعب؛ والخلاصة: والمغني» والكافي» 
وافاديء والبلغة والمْحرّر» والشرح» والنْظ والرّعاية الصُغرى» 
والحاوي الصُغير» والرركشي» وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية 
الکری» والفروع. 

وقيل: هو كناية. وفي الواضح: وجة ليس بكناية. واا 
كناياته: فالإبانة بلا نزاع نحو دأبَتّك» والتّبرئة على المحيح من 
الذهب نحو «بَارَأنك» و «أبرأئك» جزم به في المستوعب» 
.والمغني» والكافي» والشرح» والزركشي» والرّعايتين. 

وقدمه في الفروع. 

زاد في الرّعايتين» والحاوي» وتذكرة ابن عبدوس '«الْبَارَأة». 
وقال في الروضة: صريحه لفظ: الم أو الفسْخ, أوا ماداق أو 
بارأنك». 

الثانية: إذا طلبت الخلع» وبذلت العوض. 

فاجابها بصريح الخلع؛ أو كنايته: صح الخلع من غير نيّةٍ؛ 
لأن دلالة الحال من سؤال الخلع» وبذل العوض صارفة إليه 
فأغنى عن النيّة. بان حجن العا وأتى بصريح الخلع: 
وقع من غير نيّةِ. 

سواءً قلنا: هو فسخ» أو طلاق. بذ اتی يكنية: م يقع إلا 
بي من تلظ به منهما ككنايات الطّلاق مع صريحه. قاله 
المصئف» والنشارح» وغيرهما. وقال في الرّعاية: فإن سالته الخلع 
بعري ؛' 

فأجابها بصريح: وقع» وإلا وقف على ية من أتى منهما 


الثالثة: يصح ترجمة الخلع بكل لغةٍ من أهلها. قاله في الرّعاية 

الرابعة: قال الأزجي في نهايته: يتفرع على قولنا: «الخُلْعٌ 
فلخ أو طَلاق» مسألة ما إذا قال: «خالغْت يَدَك. أو رجْلّك 
على كذا» فقبلت. 

فإن قلنا: الخلع فسخ لا يصح ذلك. وإن قلنا: هو طلاق 
0 0 

كما لو أضاف الطلاق إلى يدهاء أو رجلها. 

الخامسة: نقل الجراحي في حاشيته على الفروع أن ابن أبي 
الجد يوسف نقل عن شيخه الشيخ تقيّ الدّين رحمه الله أنه قال: 
تصح الإقالة في الخلع وي عوضه. 

كالبيع وثمنه؛ لأنْهما كهما ني غالب أحكامهما من عدم 
تعليقهماء واشتراط العوضء والجلسء ونحو ذلك. وقياسه 
الطّلاق بعوض. وأنّه إن أريد به أن تبطل البينونةء أوالطّلاق: 
ففيه نظرٌ ظاهرٌ. 

كما أنكره عليه فيه صاحب الفروع في غيره. وقال له في 
بعض مناظراته: إِنْك أخطات في التّقل عن شيخنا المذكور. وإن 
ارید بقاؤهما دون الفرض» وآنه يرجع إلى الروجةء أو تبرأ منه. 
ولاتحلُ له إل عق جديد: فلي كعتق على مال وعقد 
نکاح» وصلح عن دم عمد على مال ونحوها. ومن جهل خروج 
العوضء أو البضع. وعنه: الخيار في الأول فقط في الأصح 
فيهما. 

إذ لا إقالة في الطّلاق للخبر فيه. وقيس عليه نحوه. ويقبل 
قوله فيه بيمينه إن جهله مثله؛ لاه مال وإلاً فلا. 

فهو حينثارٍ تبرغ هاء أو للسسائل غيرها بالعوض المذكور. أو 

[خلع المعتدة] 

قوله: (وَلا بقع لد مِنَ الخُلْم ٠‏ طلا وَل وَاجَههَا بو». 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الترغيب: لايقع 
ا طلاق» ولىواجههابه: 

إل إن قلنا: هر طلقة. ويكون بلا عنوض [ ريون بَعْدَ 
سس يد 

شتراط الرجعة في الخلع] 

قوله: (فإن 0 الرْجعة في الخلم: لم يصح الشُرط. فِي 
أحَدٍ الوَجهّين). 

وهو المذهب. 

اختاره ابن حامدٍ. وصحّحه في النُصحيح. وجزم به في 


الوجيزء والمنوره ومتتخب الأزجي» وغيرهم. وقدّمه في 
الخلاصةء والحرّر والنظمء والفروع» والرّعايتين. وني الأخرى: 
يصح الشرط ويبطل العرض 

فيقمع رجعيًا. وأطلقهما في المدايةء والمذمبء ومسبوك 
الذهب» والمستوعب. والشرح» وشرح ابن منجًا 

فعلى المذهب: تستحق المسمّى في الخلع» على الصحيح من 
المذهب. 

قدّمه في الحرّر» والنظب والفسروع. وهو احتمال في المغني؛ 
والشرح. وقيل: يلغو المسمى. ويجب مهر مثلها. 

اختاره القاضي. وقدّمه ابن منجا في شرحه. 

فائدة: لو شرط الخيار في الخلع: صح الخلع؛ ولغا الشرط. 

[لا يصح الخلع إلا بعوض] 

قوله: (وَلا يصح الح إلا بعوّض. فِي أصح الروَاَيْنِ). 

وكذا قال في المستوعب. وصححه في النظم» وتجريد العناية. 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب القاضي» وعامّة أصحابه. 

منهم الشريف» وأبو الخطاب والشيرازي قاله الرركشي. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجيز 


وقدمه في الحرر والكاني» والرّعايتين» والحاوي الصغين ” 


والفروع» وغيرهم. والأخرى: : يصح بغير عوض. 

اختاره الخرقي» وابن عقيل في التذكرة. وجعله الشيخ تفي 
الذي رهه الله كعقد البيع حتى في الإقالة» وأنه لا يجوز إذا كان 
فسحًا بلا عرض إجماعًا. 

واختلف فيه كلامه في الانتصار. وظاهر كلام جماعةٍ: جوازه. 


[المخالعة على غير عوض] 
قوله: (فْنْ خَالمََا عير عرض لَمْ يَف إل أن َون طلاهًا. 


يعني: إلا أن ينوي بالخلع الطّلاق. أو نقول: الخلع طلاق. 

تنبية: فعلى الرّواية الثانية التي هي اختيار الخرقي ومن تابعه 
لا بد من السؤال. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

فانه قال: ولو خالعها على غير عوض» كان خلمًا ولا شيء 
له. 

قال الأصفهاني: مراده: ما إذا سألته. 

فأمًا إذا لم تسأله. وقال لها: «َالْمْتُكه فإنّه يكون كناية في 
الطّلاق لا غير. انتهى. 

قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد اللّه: أن الخلع ما كان 


من قبل النساء. 

فإذا كان من قبل الرجال: فلا نزاع في أنه طلاقٌ ملك به 
الرجعة. ولا يكون فسحًا. ويأتي بعد هذا ما يدل عليه. 

[الخلع لا يحصل بمجرد بذل المال] 

فائدة: لا يحصل الخلع بمجرّد بذل المال وقبوله من غير لفظ 
الزوج. 

فلا بد من الإيجاب والقبول في الجلس. 

قال القاضي: هذا الذي عليه شيوخنا البغداديُون. وقد أوسأ 
إليه الإمام أحمد رحمه اللّه. وقدّمه في المغني» والشرح» والرّعايتين» 
والفروع» والحاوي الصّغير. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 
وذهب أبو حفص العكبري» وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول 
الروج للعرض. وآفتی بذلك ابن شهابي بعكيرا. 

واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز» واستفتى عليه من کان 
ببغداد من أصحابنا. قاله القاضي. : 

قال في الرعايتين» والحاوي» وقيل: يتم بقبول الرُوج وحده 
إن صح بلا عرض. وهو رواية في الفروع. 


له يأخذ منها أكثر ما أعطاها] 
قوله: (وَلا يُسْتَحَبُ أن ياح مِنهًا أكَثْرَ مما أَعْطَامًا. إن 
فَعَلَ: رف وَصّح). 


هذا المذهبء. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا المنصوص» والمختار» لعامّة الأصحاب. 
وصحّحه الناظم وغيره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. واختاره ابن عبدؤس في تذكرته؛ وغيره. وهو 
من مفردات المذهب. وقال أبو بكر: لا يجوز ويرد الرّيادة وهو 
رواية عن الإمام أحمد 0500-6 

[المخالعة على حرم 

قوله؛ (وَِنْ خَالَعَهًا بمُحَرْم كال وار فَهُوَ قاطلع ينم 
عِوّض). 

يعني: إذا كانا يعلمان تحريم ذلك. 

فإنْهما إذا كانا لا يعلمان ذلك؛ فلا شيء له. وهو كالخلع 
بغير عوض» على ما مرٌ. وهذا هو المنّحيح من المذهب. 

جزم به في المغني» وا محررء والتشرح» والنظمء والفروع» 
وغيرهم. 

واختاره أبو الخطاب في الهداية. 

قال في القراعد: هو قول أبي بكرء والقاضيء والأصحاب. 

فإذا صحّحناه لم يلزم الروج شي خلاف التكاح على ذلك. 


وعند الشيخ تفي الدّين رحمه الله: يرجع إلى المهر كالتكاح. 


انتهى. 

وقال الزُركشي: إذا كانا يعلمان انه حر أو مخصوب: فإنه لا 
شيء له بلا ريبو. 

لكن هل يصح الخلع؛ ا إ؟افيه 
طريقان للأصحاب. 


الأولى: طريقة القاضي في الجامع الصغيرء وابن البناء» وابن 
عقيل في التذكرة. والثانية: طريقة اريف وأبي الخطّابٍ في 
خلافيهماء والشّيرازي» والشيخين. انتهى. 
قلت: وهذه الطريقة هي المذهب. 
كما تقدم. وا 2 يقة 0 لى: قدّمها في الرعابتینء والحاريء 
والخلاصة. فعليها تبيّن 
8 التحريم] 
فائدتان: إحداهما: لو جهل التُحريم: صح. ةَ. وكان له بدله. 
قاله في الرّعايتين. 
[مخالعة الكافرين بمحرم يعلمانه] 
الثانية: إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه» ثم أسلما أو أحدهما 
قبل قبضه فلا شيء له» على الصّحيح من المذهب. 
اختاره القاضي في الجامع؛ وابن عبدوس في تذكرته. وجزم 
به في المنور. وقدّمه في الحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير والفروع» وغيرهم. وقيل: له قيمته عند أهله. 
اخاره المصئّف» وغيره. وقيل: له مهر المثل. 


اختاره القاضي في الْجرّد. 
[المخالعة على عبد] 
قوله: (وَإِنْ َالَمَهَا عَلَى عَبْدٍ قان حرا أو مُسْتَحَقَا: لَه 
يعني: إذا لم يكن مثليًا. 
فإن كان مثليًا فله مثله.. ويصح الخلع» على الصُحيح من 
المذهب. 
قال في الرٌعايتين: ر يصح الخلع على الأصح وقطع به المصنف 


في المغنيى» والشارح» وصاحب ال حاوي الصّغير» وغيرهم. وعنه: 
لا يصح الخلع. 
ذكرها في الرّعايتين. 
[المخالعة على عبد معيب] 
قوله: (وَإِنْ بان مَعِيبا: فَلَهُ شه أو قِيمنهُ. وَيَرْدُهُ). 
فهو بالخيرة في ذلك تغلييًا للمعاوضة. وهذا المذهب. وعليه 


الأصحاب. وجزم به في المغني؛ والثرح» وشرح ابن منجّاء 
والوجيزء وغيرهم. وقدّمه الرُركشي. وعنه: لا ارش له مع 
الإمساك. 

كالرّواية الى في البيع» والصداق. 

تنبيةٌ: قوله: (فَيَانٌ حرا أؤ مُسْتَحَقًا). 

يحترز عمًا إذا كانا يعلمان ذلك. 

فاه لا شيء له. وهل يصحٌ الخلع؛ أو يكون كالخلع بغير 
عوض؟ فيه طريقان. 

الأول: طريق القاضي في الجامع الصغيره ٠‏ وابسن البناء وابن 
عقيل في التُذكرة والثاني: طريق اريف وأبي الخطّاب» 
والشّيرازي» والمصتف والمجد وغيرهم. 

[المخالعة على الرضاع] 

قوله: (وَإڻ خَالَمَهًا عَلَى رَضاع وَلَدِهِ عَامَيْنِ أو سکن دار 

صَح. قن مات الود أ خرِبَتَ الذارُ: جع بجر 0 
وا ة الرُضاع والذار. وهذا المذهب. 

جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة 
والمادي» والمجرر والنظمء وتذكرة ابن عبدوس» والحاوي 
الصغيرء وغيرهم. وقدمه في الرّعايتين. 

قال في المستوعب: رجع عليها بأجرة رضاعه. أو ما بقني 
منها. وقيل: يرجع بأجرة المثل: 

جزم به في المغني» والكاني. 

قال التشارح: فإذا خربت الذار: رجع عليها بأجرة باقي المدّة. 
وتقدر بأجرة المثل. 

وأطلقهما في الفروع. فقال: يرجع. 

قيل: ببقيّة حقّه. وقيل: بأجرة المثل: 

فعلى المذهب: هل يرجع به فة واد أو يستحقه يومًا 
فيومًا؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: يرجع یوما بيوم. 

قلت: وهو أولى وأقرب إلى العدل. وذكره القاضي في اجرد 

قال المصئّفء والششارح: وهو الصحيح. والثاني: يستحقه. 
دفعة واحدة. قاله القاضي ف الجامع: 

فائدتان: إحداهما: موت المرضعة» وجفاف لبنها في أثناء 
الملدة: كموت المرتضع في الحكم» على ما تقدّم. وكذا كفالة. الولد . 
مده معيّنة ونفقته. 

لكن قال في الرّعاية: لو مات في الكفالة في أثناء المدة: فإِنّه 
يرجع بقيمة كفالة مثلها لمثله. 


اخ ال اس 


قال في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغيرء والفروع: وفي 
اعتبار ذكر قدر الثفقة وصفتها وجهان. 0 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن صح الإطلاق» فله نفقة مثله: 
وقطم به في الغني» والشع. 

الثانية: لو أراد الزُوج أن يقيم بدل الرٌضيع من ترضعه أو 
تکفله» فأبت» أو أرادته هيء فابی: لم يلزما. وإن أطلق الرُضاع: 
فحولان» أو بقيّتهما. 

[خالعة الحامل على نفقة عدتها] 

قوله: (وَإِنْ خالم الخال عَلَى نُقَمَةٍ عِدْيَهًا: صّح) وسقطت. 

هذا المذهب» نص عليه. 

قال في الفروع: ويصح بنفقتها في المخصوص. 

وجزم به في المغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في 
الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفروع» وغيرهم. وعلى 
قول أبي بكرء الآني قريبًا: الخلع باطل. وقيل: إن أوجبنا نفقة 
الرُوجة بالعقد: صح. وفيه روايتان. وجزم به في الفصولء. وإلاً 
فهو خلم معدومٌ قال في القاعدة الرابعة عشر: لو اختلعت 
الروجة بنفقتها. 

فهل يصح جعل النفقة عرضًا للخلع؟ قال الشيرازي: إن 
قلنا النفقة لها: صح. وإن قلنا للحمل: لم يصح؛ لأنْها لاتملك. 
وقال القاضي» والأكثرون: يصح على الروايتين. انتهى. 

ويأتي ذلك أيضًا في النثفقات. 

فائدتان: إحداهما: لو خالع حاملاء فأبرأته من نفقة حملهاء 
فلا نفقة لهاء ولا للولد حتى تفطمه. 

نقل المرُوذي: إذا أبرأته من مهرها ونفقتهاء وما ولدٌ: فلها 
الثفقة عليه إذا فطمته؛ لأنها قد أبرأته عا يجب لها من التُفقة. 

فإذا فطمته: فلها طلبه بنفقته. وهذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

منهم الخرقي. وقال القاضي: إِنْما صخت المخالعة على نفقة 
الولد. وهي للولد دونها؛ لأنْها في حكم المالكة لها. وبعد الوضع 
تأخذ أجرة رضاعها. 

فأمًا النفقة الرائدة على هذا من كسوة الطّفل ودهنهء ونحوه 
فلا يصح أن تعاوض به» لأنه لیس هما ولا في حكم ما هو لها. 

قال الزُركشي: وكانه بخصّص كلام المخرقي. 

الثانية: يعتبر في ذلك كله الصيغة. 

فيقول: «خَبَلَءدٌ ك». أو: «فَسَخْت». أو: ه«فَادَيْتَ عَلَّى كَذا» 
فتقول: «قبلْت» أو رَضِبِتَ» ويكفي ذلك» على الصّحيح من 


المذهب. قدّمه في الفروع. وقيل: وتذكره. 
[الخلع بامجهول] 

قوله: (وَيّصح الع بالمجهُول). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروعء وغيره: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. 

قال الرركشي: هو المذهب المعمول به. وقال أبو بكر: لا 
يصح. وقال: هو قياس قول الإمام أحمد رحمه الله. وجزم به أبو 
محم الجوزي. وأنه كالمهر. والعمل والتفريع: على الأؤل. 

[المخالعة على ما في اليد من الدراهم] 

قوله: ردا خالْعَهَا عَلَى مَا فِي يَدِهَا مِنّ الدرَاهِي أوْمَا في 
درام وَأقَل مَا نمی مَنَاعا). 

إن كان في يدها شيءَ من الدراهم: فهي له. 

لا يستحق غيرها. وظاهر كلامه: ولو كان دون ثلاثة دراهم. 
وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر» 
والفروع. وقدمه الزركشي. وقيل: يستحق ثلائة دراهم كاملة. 
وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح. وأمًا إذا لم يكن في 
يدها شيء. 

فجزم المصئف هنا: بأل له ثلاثة دراهم. وجزم به غيره. 
ونص عليه. وقال الرركشي: الذي يظهر أن له ما في يدها. 

فان لم يكن في يدها شيءٌ: فله أقل ما يتناوله الاسم. انتهى. 

ويأتي كلامه في الحرّر. وإذا لم يكن في بيتها متاع. 

فجزم المصنّف هنا: أنه يلزمها اقل ما يسمى متاعًاء وهو 
اللذهب. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في المغنيء والشرح» والفروع. 
وقال القاضي: يرجع عليها بصداقها. وقاله أصحاب القاضي 
أيضًا. قاله الملصنف» والتشارح. وقيل: إذا لم تغرهء فلا شيء 
عليها. 

[المخالعة على حمل الأمة] 

قوله: (وَإِن الها عَلَى حَمْل أْمَتهَاء أو ما تحمل شَجَرَئُها: 
لَه ذَلك. رن لَمْ تخيلا: فَقَالَ الإمامُ أَحْمَدُ رحمه الله: ترْضِيهِ 
بشو | ۰ 

وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع. وقال القاضي: لا 
شيء له. وتأوّل كلام الإمام أحمد: اتُرْضيه بشيء' على 


الاستحباب. وفرّق بين هذه المسالة ومسألة الدراهم والمتاع. 
حيث يرجع هناك إذا لم يجد شيئا. وهنا لا يرجع. 

وصححه في النظم. وقدّمه في تجريد العناية. وقال ابن عقيل: 
له مهر ا لحل وقال أبو النطّاب: له المهر المسشى نها وقيل: يبطل 
الخلع هناء وإن صحّحناه في التي قبلها. 

وقال في الحوّر» ومن تابعه» ما معناه: وإن جعلا العوض مالاً 
يصح مهرًا لغرر أو جهالة. 

سخ الح يه 

إن صححنا الخلع بغير عوض» ووجب فيما لا يجهل حالاً 
ومآلاً كثوب ودار ونحوهماء أدنى ما يتناوله الاسم. 

وما فيما يتبيّن في المال كحمل أمتهاء وما تحمل شجرتهاء 
وآبق منقطع خبره» وما في بينها من متاءء أو ماني يدها من 
الدراهم: فله ما ينكشف» ويحصل منه: ولا شيء عليها لما يتبيسن 
عدمه» إل ما كان بتغريرها كمسالة المتاع والدّراهم. 

وأمًا إن قلنا: باشتراط العوض في الخلع. ففيه خمسة أوجه. 

أحدها وهو ظاهر كلامه صحّة الخلع بالمسمى؛ كما سبق 
لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما يتين عدمه. وإن لم تكن 
فرت كسمل الام الجر 

الثشاني: مک مرا قينا مهل جالاً راا و 
بالمسمّى فيما يرجى تبیینه. 

. فإن تبن عدمه: رجع إلى مهرها. وقيل: إذا لم تعره فلا شيء 
عليها. 

الثالث: فساد المسمى» وصحة الخلع بقدر مهرها. 

[وقيل: إذا لم تغرّه فلا شيء عليها]. 

الرابع: بطلان الخلع. قاله أبو بكر. 

الخامس: بطلانه بالمعدوم وقت العقد» كما يحمل شجرهاء 
وصحته مع الموجود يقيئاء أو ظناء م هل يجب المسمى أو قدر 
المهرء أو يفرّق بين المتبيّن مآلأء وبين غيره؟ مب على ما مسبق. 
انتهى. 

[المخالعة على عبد] 

EES 
قَال: إن عبتي بدا قات طَالِقَ»؛ طَلقَت باي عبد أعطنَة يا‎ 
طَلاقًا بَائِنّاه وَمَلَكَ العَبْدَ 2 عَلَيْهِ).‎ 

إذا خالعها على عبار: فله أقل ما يسمى عبداء على 
من المذهب. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع» والمغنى» والشرح. 


الصحيح 


وقيل: يجب مهرها. وقال القاضي: يلزمها عبدٌ وسط. 

قال في الحرّرء والفروع» والجاوي: وإن خالعها على عبار 
مطلقء فله الوسط إن قلنا به في المهر. وإلأ فهل له أي عبار 
أعطته» أو قدر مهرهاء والخلع أباطل؟ ينبني على ما سبق. 

وأمّا إذا قال ها: «إن أَعْطَْتِينِي عَبْدَا قات طَالِقَ» فالصّحيح 
من المذهب: أنها تطلق باي عبد أعطته يصح تمليكه» نص عليه. 
وجزم في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الهداية» والمغفني» والمحررء والشرح» والنظم 
والرّعايتين؛ والحاوي. الصغير» والفروع» وغيرهم. 

وقال القاضي: يلزمها عبدٌ وسط. 

فلو أعطته معيبًاء أو دون الوسط: فله رده وأخذ بدله. 
والبينونة مجالههما. 

فائدتان: إحداهما: لو أعطته عبدا مدبُراء أو معلقًا عتقه 
بصفةٍ: وقع الطّلاق. قاله في المغني» والشرح» وغيرهما. 

الثانية: لو بان مغصوبًا أو حرا قال في الرعايتين» والحاوي 
وغيرهم: أو مكانبًا م تطلق كتعليقه على هروي» فتعطيه مرويًا. 
قاله في الفروع. وجزم به في الحرّر. 

وجزم به في المغنيء والشرح في موم وقدّماه في آخر. 
وصحّحه في النظمء وغيره. وعنه: يقع الطلاق. وله قيمته. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

وقيل: يلزمها قدر مهرها. وقيل: يبطل الخلع. 

قال في الرّعاية الكبرى: ويحتمل أن تجب قيمة ال كأنه عبد 

وقال ابن عبدوس في تذکرته» وغيره: إن بان مكاتبًا فله 
دوزو يان ار مغصوبًا: لم تطلق 

كقوله: «هَذا العَبْده انتهى. ويأتي نظيرها في كلام الصنف 
قريبًا. 

فيما إذا قال: «إن أَعَطَبْتِينِي هَذَا العبْدَ فأنت طالِق». 

قوله: (وَإن قَال: إن أمطتيني هَذَا العَْدَ قات طَالِقْء فََعْطْتَهُ 
١‏ مَعِيباه فلا شيء لَهُ) تغليبًا للشرط. 

هذا المذهب نص ا واختاره أبو الخطّاب» والمصئّف» 
والشارح» وغيرهم. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقأمه في 
الهداية» والمستوعبء والخلاصة: والمحرّر؛ والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» والفروع» وغيرهم. وقيل: له الرّدُ وأخذ القيمة بالصّفة 

اختاره القاضي. وقال في المستوعب بعد أن قدّم ماقاله 
المصنّف وذكر الخرقي: أله إذا خالعها على ثوب فخرج معيبًا: 


أنه خيرٌ بين أن يأخذ أرش العيب» أو قيمة الثوب ويرذه. 

فيكون في مسألتنا كذلك. انتهى. 

وقال في الترغیب: في رجوعه بأرشه وجهانء وأنّه لو بان 
مستحق الدّم فقتل: فأرش عيبه وقيل: قيمته نقله في الفروع. 

قلت: قال في المستوعب: فان خالعته على عبار فوجده مباح 
الم بقصاص أو غيره» فقتل: رجع عليها بأرش العيب. 

ذكره القاضي. وذكر ابن البنا: أنه 0 بقيمته. 


قوله: (مَإن حرج مَفْصُوبا: لم بقع ل 


وكذا لو بان حرا وهذا المذهب» جزم به الوجيزء وتذكرة ابن 
عبدوس» والمنوّر» وغيرهم. وقدّمه في ال هداية» والمستوعب» 
والخلاصة. والمغنيء والمحرر والشرح» والرّعايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع» وغيرهم. 

وعنه: يقع وله قيمته» وكذلك في التي قبلها. يعني فيما إذا 
قال: «إن أعطيتيني عَبْدَا فَأنْت الق فاعطته عبدًا مغصوبًا. 
وجزم بهذه الرّواية في الروضة» وغيرهاء فقال: لو خالعته على 
عبار فبان حرًا أو مغصويًا أو بعضه: صح ورجع بقيمته» أو قيمة 
ما خرج. 

قوله: (وَإن قال: إن أَعَطَيْتِينِي تَوْبًا هَرَويًاء فانت طَالِق. 
قاغطنة مَرويا: َم تَطْلق) بلا نزاع. ١‏ 

[المخالعة على المروي] 

قوله: (وَإِنْ خَالمنَهُ عَلَى مَرْوِي) بان قالت: «اخْلَمْنِي على 
هَذَا الوب الرْوي» فبان هرويًا: فله الخيار بين رده وإمساكه. 
نا أحد الوجهين. 

جزم به في الوجيزء والرّعاية الكبرى. وقدّمه في المدايةء 
والمذهب. والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والشرح» والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصغير. 

وعند أبي الخطّاب: ليس له غسيره؛ إن وة 
على عينه. اختاره في الهداية. وهو المذهب. 

[بناءً على أنْه] قدمه في الحرّر» والنْظمء والفروع. 

[وهذا] يقتضي حكاية وجهين في كل من الكنب الثُلائة في 
الخلع النجز على عوض من إذا بسانت الصيفة اة غالفةه 

وأذ الهم حيما ولك فيها: أنه ليس له غيره وان المؤخر 

منها فيها: نه خير في ذلك بين رده وإمساكه؛ وليس فيها ولا في 
بعضها حكايتهما في ذلك. 

بل في الْحرّرء والنُظم في باب الصّداق: أنه إذا ظهر فيه على 


قع الخلع مجر ىد 


عيبو أو نقص صفةٍ شرطت فيه: أله يخير بين الأرش يعني: مع 
الإمساك أو الرّد وأخذ القيمة كاملة؛ ثم حكوا رواية أخرى بانه 
لا أرش مع إمساكه. ولم يحكيا غيره في الباب المذكور» ڈ ثم ذكرا في 
باب الخلع مسألة الصّداق اعلق على عوض معين. . وقدما أنه لا 
شيء له غيره إن بان بخلاف الصّفة المعيّنة» ثم حكيا قولاً بال له 
رده» وأخذ قيمته بالصّفة, سليمًا كما لو نجز الخلع عليه ومقتضى 
هذا: أله لا خلاف عندهما في الخلع المنجّزء وأنّه ييّر بين سا 
ذكرء سواءٌ كان بلفظ: «الخُلّع»» أو: «الطّلاق». وني الفروع في 
الخلع المنجّز معيبّاء أو ناقصًا 
صفةٌ شرطت فيه: أ حكمه حكم المبيع؛ واقتصر على ذلك. 
ومقتضاه: أنه يمير إذا وجده معيبًا أو ناقصًا كما ذكر بين إمساكه 
ورده ولم يتعرئض للمسالة في باب الخلع؛ اكتفاء ا ذكره في باب 
الصّداق. 

فهذا هو الجزوم به فيها في الكتب الثلائة» مع الجزم به أيضًا 
في الوجيزء والرّعاية الكبرى. والمقدّم من الوجهين المذكورين في 
الهداية» والمستوعب. والمغنيء والتترح» والرّعاية المثغفرى 
وغيرها. والوجه الآخر: نما هو اختيارٌ لأبي الخطاب في الهداية. 

كما حكاه عنه فيها جماعة من الأصحاب. 

فتبيّن بذلك: أن المذهب منهما فيها حينئرٍ هو الوجه الأول 
الذي جزم به بعض الأصحاب. وقدّمه بعضهم أيضاء منهم 


باب الصّداق أنه إن بان عوض 


المؤلف. 
لا أنه هو الوجه الثاني منهما عنده. وجزم به في بعض كتبه» 


واللّه أعلم. 

قوله: (إِذَا قَالَ: إن أَعْطَبْيِينِي»» أو: i‏ أغطييني». أو: 
امَتى أغطئنيني لَه نَانْتٍِ طَالِقَ» كان عَلَى العْرَ اخبي؛ أي وَقْتٍِ 
أَعْطْنْهُ ألْهًا: طَلْقَتْ). 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب؛ لأن التشرط 
لازم من جهته لا يصح إبطاله. 

وقال الشيخ تق الدّبن رحمه الله: ليس بلازم من جهته 
كالكتابة عنده. ووافق على شرط حض. 

كقرله: «إن قَدِمٌ رذ فألت طَالِقٌ. وقال: التُعليق الذي 
يقصد به إيقاع الجزاء: إن كان معاوضة:؛ فهو معاوضة: ثم إن 
كانت لازمة: فلازم وال فلا. 

فلا يلزم الخلع قبل القبول» ولا الكتابة. وقول من قال: 
التعليق لازم دعوى مجرّدة. انتهى. 


ويأتي هذا وغيره في أوائل باب تعليق الطّلاق بالشروط. 

تنبيةٌ: مراده بقوله: «أي رقت أعْطتَة ألما طّلْقْتْ» بحيث يمكنه 
صرح به في المنتخب» والمغني» والشرح» وغيرهم. ومزاده: أن 

تكون الألف وازنة بإحضاره. ولو كانت ناقصة بالعدد وازنتها 

في قبضه وملكه. وفي التّرغيب وجهان. ني «إنْ افبفنيبي» 
فأحضرته وم يقبضه. 

فلو قبضه فهل يملكه. فيقع الطّلاق بائنا. أم لا يملكه. فيقع 
رجعيًا؟ فيه احتمالان. وأطلقهما في الفروع. 

قلت الصواب: أنه يكون اتنا بالشرط امْتقدّم. وقيل: يكفي 
عد مق برأسه» بلا وزن؛ لحصول المقصود. فلا يكفي وازنة 
ناقضة عددًا. وعو امال في المغني» والشرح. 

قلت: وهذا القول هو المعروف في زمننا وغيره. واخحتار 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله في الزكاة: يقوّيه: والستبيكة لا تسى 
دراهم. 

[المخالعة على المال] 

قوله: (وَإن ثَانّت: «اخَلْمْني بالفب. أو: «عَلَى ألفي أو: 
«طَلْقَني , بالف أو: «عَلّى الفي). 

وكذا لو قالت: «رلك ألف إن طُلْقتنِي» ؛ أو خالعتبي» أو: 

إن متي َلك عَلَيْ ألفْ» ففعل: بانت. 

٠‏ هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يشترط 
من الرُوج أيضنًا ذكر العوض ويستحق الألف. يعني: من غالب 
نقد البلد. 

فوائد: الأولى: يشترط في ذلك أن يجييبها على الفور» على 
الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام المصئّف؛ لقوله: «فَفَمَلَ» 
وقدمه في الفروع. وقيّده بالمجلس في المحرره والرّعاية الصغرى» 


والحاري الصغير. 
وقدمه في الرّعاية الكبرى» فقال: بانت» إن كان في المجلس. 
وال م بقع شية. 


رقل: : وإن قالت: «اخلميِي ب بألف». فقال في المجلس 
دطاق تّك» طلقت انا. انتهى. 

وقيّده با جلس أيفًا في التُرغيب. 

في قوها: «إنْ طُلْقْنيِي َلك أف فقال: «خالعتك أو: 
«طُلْقتُك» انتهى. وقيل: لا تشترط الفوريّة..بل يكون على 
الراخي. وجزم به في المتتخب. 

الثانية: ها أن ترجع قبل أن يبيبها. قاله في الحرّرء والرّعايتين» 


والحاوي» وغيرهم. 

وقدمه في الفروع. وقيل: يثبت خيار المجلس. 

فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا. وقال في السترغيب: في 
«خلَعنك)» أو: «اخَلَنني» ووا عاي يسار التبول في 
ا مجلس إن قلنا: الخلع فسخ بعسوض. . وإن قلنا: :هو فسخ مه 
يحردٌ: فكالإبراء والإسقاط؛ لا يعتير فيه قبولٌ ولا عوض. 

فتبين بقوله: انْسَخْت» أو: «خَلمْت» الثالثة: لا يصح تعليقه 
بقوله: «إن بَدَلْت لِي كَذَا فَقَدْ حَلَعْتّك» قاله في الفروع. وقال في 
باب الشروط في البْبْع» ويصح تعليق الفسخ بشرط. ۰ 

ذكره في التُعليق والمبهج. وذكر أبو الخطّابء والشيخ: لا. 

قال في الرّعاية فيما إذا اجره كل شهر بدرهم: : إذا مضى شهرٌ 
فقد فسخها أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ» »على الأصح. 
انتهى. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: عدم الصّحّة أظهر؛ لأنْ الخلع 
عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاقدين. 

فلا یصح. تعليقه بشرطر كالبيع. انتهى. 

قال النشيخ تفي الدّين رحمه الله: وقولها: «إن طَلْقنِي نَلّكَ 
كذاء أو انت بَرِيءْ مه ك: «إن طلْقنَنِي فلك علي الف» واولى. 
وليس فيه التّزاع في تعليق البراءة بشرط. 

أمّا لو التزم ديناء لا على وجه المعاوضة: ك: «إن تَرْوْجْت 
َلك في ذمبِي ألف» او: «جَعَلْت لك فِي ذِمّبِي ألْقاء لم يلزمه 
عند الجمهور. 

قال القاضي حب الدّين بن نصر الله في حواشي الفروع: 
وقوله: «لا صح تَْلِيقَه بقَوْلِه: إن بت لي كا قد ذكر 
الصف في القسم الثاني من الشروط في البيع ما نصه: ويصح 
تعليق الفسخ بشر. 

ذكره في التُعليق» والمبهج. وذكر أبو الخطّاب والتيخ تقي 
الدين رحمه الله: لا يصح. 

قال صاحب الرّعاية فيما إذا اجره كل شهر بدرهي إذا 
مضى شهرٌ فقد فسخها: أنه يصحُ» كتعليق الخلع. وهو فسخ 
على الأصح. انتهى. 

فأقرٌ صاحب الرّعاية هناك ولم يتعقبه. وجزم هنا يعدم 
المنّحّة. وهو الأظهر. 

كما قاله ابن نصر الله وعلّله بان الخلع عقد معاوضة 
يتوفّف على رضى المتعاوضين. 

فلم يصح تعليقه بشرط كالبيع. 


الرابعة: لو قالت: طقني بالف إلى شَهْر» فطلّقها قبله: فلا 
يه لت غير علي وإن قالت: «ين الآن إلى شَهْرٍ» نطلقها 
قبله: استحقه على الصّحيح من المذهب. وذكر القاضي: أنه 
يستحق مهر مثلها 

الخامسة: لو قالت: «طَلْقَنِي بألفي» فقال: «خَلَمْتّك» فإن قلنا: 
هو طلاق استحقه» وإلألم بع 

هذا هو الصّحيح من المذهب. وقيل: هو خلع بلا عوض. 
وتقدّم كلامه في الرّعاية الكبرى. وقال في الرُوضة: يصح. وله 
العرض لان القصد أن تملك نفسها بالطّلقة وقد حصل بالخلع. 
وعكس المسالة: بان قالت: «اخَلْمْنِي بألف» فقال: «طلّشّك» 

إن قلنا: هو طلاق, وإلاً فوجهان. وأطلقهما في الفروع. 
وهما احتمالان مطلقان في المغني» والشرح. 

أحدهما: لا يستحق شيئًا. وهو الصواب. وقدمه ابن رزين 
في شرحه. ۰ 

قال في الرّعاية الكرى» وقيل: إن قالت: «اخلَْيِي , بالف 
فقال في المجلس: 5 نُك طلقت انا كما تقدم. 

فإن لم يستحئ: ففي وقوعه رجعيًا احتمالان. وأطلقهما في 
الفروع» والمغني» والشرح. 

قلت: الصواب أنه يقع رجعيًا. وعلى القول الآخسر: لا يقع 
بها شيءَ. 

[طلب الطلاق واحدة بألف] 

قوله: (وإن قَالّت: «طَلْقْنِي رَاحِدَة بألف» مَطَلُقَهَا ثَلانًا: 
اسْتَحَفْهًا). ش 

هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
المغني» والتترح. والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقيل: إن 
قال: «أنت طَالٌِ عَلانًا بالف استحق ثلث الألف فقط. وقال 
أبن عبدوس في تذكرته: وإن قالت: «طُلْقَنِي وَاحِدَةٌ #بالفن. أو: 
«عَلّى الف فقال: «أنت طَالِقَ تلاا بألف» أخذها. والأقرى؛ إن 
رضيت: أخذها وإن أبت: لم تطلق انتهى. 

تنبية: وكذا الحكم لو طلّقها اثنتين. قاله في الرروضة. 

فائدةٌ: لو قالت: «طَلَقَبِي وَاحِدَةٌ بألف» فقال: «أنت طَالِقّ 
وطاق وَطالِقَّ بانت بالأول» على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. واختاره 
القاضي في المْجرّد. 


قلت: فيعايى بها. وقيل: تطلق ثلا 


قلت: هذا موافقٌ لقواعد المذهب والأول مشكل عليه قال في 


القواعد الأضوليّة: لو قالت له زوجته التي لم يدخل بها «طُلْقَيِي 
بألف» فقال: «أنتٍ الق وَطَالِقَ وَطَالِقَ» فقال القاضي في 


لمْجرد: تطلق هنا واحدة. 


وما قاله في الْجرّد بعيدٌ على قاعدة المذهب. وخالفه في الجامع 
الكبيرء فقال: تطلق هنا ثلاثاء بناءً على قاعدة المذهب أن الواو: 
مطل الجمع» ثم ناقض» فذكر في نظيرتها: أنها تطلق واحدة. 
ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصّور وخالفه في بعضها. 

ومنهم من قال: ما قاله سهوٌ على المذهب. ولا فرق عندنا 
بين قوله: «أنتٍ طَالِقَّ نلاناء وبين قوله: «أنت طَالِقَ وطاق 
وَطْالِقَّ». وهو طريق صاحب لمحرّر في تعليقه على الهداية. 
انتهى. 

فعلى المذهب: لو ذكر الألف عقيب الثانية: بانت بها. 
والأول رجعيّةً. ولغت الثالئة. 

[طلب الطلاق ثلاث بألف] 

قوله: (وَإِنْ قَالَت: «طُلْقَنِي تلاا بألف»؛ فَطلْقَهَا وَاجِدَةٌ: لم 

هذا المحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من 
مفردات المذهب. 

(وَبَحْتَمِلُ أن يَسْنْحِقْ ثلث الآلف). وهو لأبي الخطّاب. وهو 
رواية ف التبصرة. وتقع بائنة. 

قوله: (وَإن لَمْ يكن بي من طَلاتِهَا إل واجدة. فَفَعَلَ: 
امتح الآلف» عَلِمَتْ أو لم تَعْلم). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. قاله لصتف والشارح. 

(وَتَحتَمِلُ أن لا يَسْبْحِنْ إلأ لَه إذَا لم يَمْلَمْ) وهو 
للمصئف هنا. 

قوله: (وَإن کان لَه انراتان مُكَلْفَةً) يعني رشيدة: (وَغْيْرُ 
مُكَلْفَة). ٠‏ يعني: : وكانت مميّزة: (فَقَالَ: نما طَالِقَتَان بألف إن 
ينما فَقَالَنَا: فد شنا : لم المكلقَة متف الآلفم. رَطَلْقَتْ بَائِنا). 

الصحيح من المذهب: أنه يلزمها نصف الألف. 

اختاره أبو بكرء وابن عبدوس» في تذكرته. وجزم به في 
المحررء والوجيزه والمنور» وغيرهم. وقدّمه في الخلاصةء 
والرّعايتين» والفروع» وغيرهم. 

وعند ابن حامد: يقسّط الألف على قدر مهريهما. وذكره 
الصف والشارح: ظاهر اللذهمب. وأطلقهما في المداية» 
والمستوعب. 


[وقوع الطلاق بالأخرى رجعيًا] 

قوله: (وَوَقُم الطلاقٌ بالأخرى رَجْيًاء ولا شي عَلَيهَا). 
.. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا مشيئة ها. 

فعلى هذا: لا تطلق واحدة منهما كما لو كانت غير ميّزة. 

قال المصئف, والشارح» وشا الك الجر وعلها 
للسّفه» حكمها حكم غير المكلفة. 

فائدتان: إحداهما: لو قالت له زوجتاه «طَلَقَنًا بألف» فطلق 
إحداهما: بانت بقسطها من الألف. ولو قالته إحداهما: فطلاقه 
رجعي» ولا شيء له. 

صحّحه في الحرر. وقدمه في الكاني. 

قال في المغني: قياس قول أصحابنا: لا يلزم الباذلة هنا شيء. 
وقال القاضي: هي التي قبلها. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به ابن رزين في شرحه. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 


الصّغير. وأطلقهما في الفروع. 


الثانية: لو قالت طلّقني بالفيء على أن لا تطلّق ضرّتي»» أو: 


الى أذ لاه صح شرطه وعوضه. 

فإن لم يف: استحق في الأصح الأقلّ منه. أو المسمّى. قاله في 
الفروع» وغيره. 

[قوله لامراته: انت طالق وعليك ألف] 

قوله: (وإن قال لامرَأبِهِ: أنت طَالِقّ وَعَلَبِكٍ ألف: طْلْقَتْ' 
ولا شيء عَلَيِهَا). 

يعني: أن ذلك ليس بشرطرء ولا كالتثرط؛ على الصّحيح من 
المذهب. 

لكن إذا قبلت: فتارة تقبل في الجلسء وتارة لا تقبل. 

فإن قبلت في امجلس: بانت منه واستحقه. وله الأجوع قبل 
قبوهاء على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الْحرّر» والنظم» والفروع. وجعله المصنّف رحمه الله 
في المغني: ك: «إن أغطيتيني ألما فَانت طَالِقَ؛ كما تقدم قريًا. 
وإن لم تقبل في امجلسء الصّحيح من المذهب: أنْها تطلق جانا 
رجعيًا. ولا شيء عليهاء نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم ابن عقيل. وجزم به في الوجيز؛ والمدورء والتشرح؛ 
وشرح ابن منجًا. 

بل قطع به أكثر الأصحاب. 

[وهو ظاهر ما قلمه في الفروع؛ والرّعايتين» والحاوي]. 

وقيل: لا تطلق حتى تختار. 

ذكره في الرّعايتين. ول أره في غيرهما. والظاهر: أنه 


التخريج. وقال القاضي: لا تطلق. 

قال في الفروع: وخرج من نظيرتها في العتق: عدم الوقوع. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «عَلَى ألفي». أو: «بألف» فكذلك). 

يعني: أل ذلك ليس بشرطي ولا كالشتُرط؛ على الصحيح من 
المذهب. 

لكن إن قبلت في المجلس: بانت منه. وامستحق الألف. وله 
الرجوع قبل قبوهاء كالأولى. وهذا المذهب. 

قدمه في الْحرّر» والنظم والفروع وجعله في المغني: ك: «إنْ 
اخطيتيني ل انت طايه كما تقدم. 

قال في امْحرّر في الصور الثلاث وقيل: إذا جعلناه رجعيًا بلا 
قبول» فكذلك إذا قبل. وإنْ لم يقبل» فالصّحيح من المذهب: أنه 
يقع 00 ولا شيء عليها. وعليه جمامير الأضحاب. ونص 
عليه. وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وتجريد 
العناية» وغيرهم. 

وقدمه في الْحرّر» والنظم» والرعايتين» والحاوي» والفروع. 
وجزم به في القواعد في قوله: «بألفر». 

[احتمال عدم الطلاق حتى تختار] 

(وَيَحْتَمِلْ أن لا تَطْلُقَ حى تَخْنَانَ فَيلْرَمُهَا الآلف). 

وهو قول القاضي في الْجرّد. 

نقله عنه ابن منجًا في شرحه» وغيره. واختاره ابن عقيل. 

نقله عنه في المحررء وغيره. وقال» القاضي في موضع من 
كلامه: لا تطلق. . 

إلا إذا قال: «بألف» فلا تطلى حى تختار ذلك. واختاره 
الشارح. ونقل الست في المغني» والشارح» وابن منجًا عن 
القاضي» أنه قال: لا تطلق في قوله: «عَلَى الوه حى تختار. 

قال في الفروع: وخرج عدم الوقوع من نظيرتهنَ في العتق. 

[وقال القاضي في موضع من كلامه أيضًا: إنْها لا تطلق إلا 
في قوله لها: «أنْتٍ طالِقَّ بألفب» نقله عنه في اْحرّز وغيره. 

وقال ابن عقيل: لا تطلق في الصّورتين الأولتين. وتطلق في 
الأخيرة]. 1 

فائدة: لا ينقلب الطّلاق الرّجعي بائنا ببذها الألف في الجلس 
في الصُور الثثلاث» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. 

وقيل: بل في الصورتين الأخيرتين فقط. 

قلت: فیعایی بهما. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: مع أن «عَلَى» للنترط اتَفاًا. 


وقال المصنّف في المغني: ليست للشرط ولا للمعاوضة. 
لعدم صحة قوله: «بغثك نوبي عَلَى ديَار». 
[المخالعة في مرض موتها] 
قوله: : (وَإن خَالعتَُ في مَرْضٍ مُوتَهَا: لَه الآقل 
أو مرائ مِنْهًا). 1 
هذا المذهب. 
جزم به في المغي, والتشرح. وابن منجاء والخرقي» 
والررکشي» والوجيز» وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغميره. وهو 
من مغردات المذهب. وقيل: إذا خالعته على مهرها: فللورئة 
منعه» ولو كان أقل من ميرائه منها. 
[إذا طلقها في مرض موته] 
قرله: ران طَلْقَهًا في مَرّض مويه وَأرْصّى لَهَا باكر بن 
مِيرَائهًا: لم تس نتن أكثر من مِيرَابها. وَإن خَالْعَهًا في مَرَضِدِ أو 
حَابَاهًا: فَهْوَ مِنْ رأس المال). 
قد تقلذم في أواخر 2 المبة: (إِذَا عاو 


من الى 


ض الَريض بِتَمّنِ الكل 
لِلْرَارثِ وَغَيْرو' و «إذَا حَابَى وَارتَهُ أو أجنبيا» فليعاود. 

االتوكيل في الخلع] 

قوله: (وَإِذًا َكل الرُوْجٌ في خُلْم امْرَأتِه مُطلَقَا. فَحَالَمَ 
بِمَهْرِهَا قُمَا اد ع0 : (وإن نَقَص مِن الممر: :زجع 
عَلَى الوكيل بالنقص) ويصح الخلع. 

هذا المذهب» وأحد الأقوال. ۰ 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في الرٌعايتين» 
وتجريد العناية. وجزم به ۴ الوجيز. 

وقدّمه في المدايسةء والمذهمبء والمستوعبء والخلاصة» 
والحاوي الصّغير. ويحتمل أن يخيّر بين قبوله ناقصًا وبين رده وله 
الرجعة. وهذا الاحتمال للقاضيء وابي الخطّاب. وقيل: يجب 
مهر مثلها. وهو احتمال للقاضي أيضًا. وقيل: لا يصح الخلع. 
وقدمه الثاظم» وصحّحه. وإليه ميل المصنّف. والشارح. وهو 
ظاهر قول ابن حامد. والقاضي. وأطلق الأول والأخير في الحرّر 
- والشرح. وأطلق الأول والثالث؛ والرّابع في الفروع. والاني لم 
يذكره فيه 

فائدة: لو خالع وكيله بلا مال: كان الخلع لغوًا مطلقاء على 
اليج سالد وقيل: يي 
وإلأ وقع رجعيًا. وامًا وكيلها: فیصح خلعه بلا عوض 

[تعين العرض والنقص منه] 


ابن حَامِدٍِ). وهو المذهب. 
اختاره القاضي» وأبو الخطٌْاب والمصئف. والتارح. 

وصمّحه في الرعايتين» والنظم. وقدمه في الخلاصة. وجزم به في 
امنور وقال أبو بكر: يصح» ويرجع على الوكيل بالنتقص. 

قال في الفائدة العشرين: هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه 
الله. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا أصح. وجزم به في الوجيز. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والكافي» والحاوي 
الصغيرء والفروع. 

[توكيل المرأة في الخلع] 

قوله: (وَإِنْ وكلت المرأة في ذلك فَخَالَمَ بِمهْرهَا قَمَا دون 
از ہما عي ُنَا دُون: : صّح) بلا نزاع: : (وإن ذَادَ ل 

هذا أحد الأقوال. وه ا تاق شرج اع 
وصحّحه الناظم. ويحتمل أن يصح» وتبطل الزيادة يعني : أنها لا 
تلزم الوكيل. وقيل: لا تصح في المعيّن» وتصح في غيره. وقيل: 
تصح» وتلزم الوكيل الرّيادة وهو المذهب. 

صحّحه في الرّعايتين. وجزم به في الهداية, والمذهب» 
والحاوي الصّغيرء والوجيز. وقدّمه في المخني» والكافيء والتشرح. 
وقال القاضي في الْجرّد: عليها مهر مثلها. ولا شيء على وكيلها؛ 
لأنْه لم يقبل العقد لهاء لا مطلقًا ولا لنفسه. 

بخلاف الشراء. وأطلقهن في الفروع» إل الثاني. - 

فإنه لم يذكره. وقال في المستوعب: إذا وكلته وأطلقت: لا 
يلزمها إلأ مقدار المهر المسمى. 

فإن لم يكن فمهر المثل. وقال فيما إذا زاد على ما عيّت له 
يلزم الوكيل الزٌيادة. وقال ابن البنا: يلزمها أكثر الأمرين من مهر 
مثلها أو المسئى 

فائدتان: إحداهما: لو خالف وكيل الرُوجٍ أو الروجة جساء 
أو حلولاًء أو نقد بلا فقيل: حكمه حكم غیره فيه الخلاف 
المتقدم. 

قال القاضي: القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه» ويكون 
له ما خالع به ورده المصئف. وقيل: لا يصح الخلع مطلقا. 

قال المصئّف, والشارح: القياس أنه لا يصح هنا. 

قال في الكاني» والرّعاية: لا يصح. وأطلقهما في الفروع. 

الثانية: لو كان وكيل الروج والرُوجة واحداء وتولّى طرني 
العقد: كان حكمه حكم اللكاح. قاله ني الفروع. وقال في 
الرّعايتين» والحاوي الصغير: ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحدٌ. 


الإنصاف - كتاب الخلع ۸۱ 


وخرج جوازه. 
[المراجعة بعد المخالعة بما بينهما من الحقوق] 
قوله: (وَإِنْ تَخَالَمَا: تَرَاجَعَا با بَيْنْهُمًا مِنَ الْحُقُوق). 
يعني: حقوق الأكاح. وهنا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وعنه: أنّها تسقط. واس ستعنى الأصحاب منهم المصنّف» والمجد 
والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم نفقة العدة. 
زاد في الحرّرء والفروع» وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقيّة ما 


ی ای رک وت ا کف بدو رق 
التكاح. 


أمّا الدُبون ونحوها: فإنها لا تسقط قولاً واحدًا. قاله 


الأصحاب. 

منهم المصئّف. والشارح» وابن منجًا في شرحه» وصاحب 
الفروع» وغيرهم. 

الثانية: مفهوم قوله: (وَإِنْ تَخَالمَا) أنهما لو تطالقا تراجعا 
بجميع الحقوق قولاً واحدًا. وهو صحيح. 

صرّح به ابن منجًا في شرحه» وصاحب الفروع» وغيرهما. 

“٠‏ [الاختلاف في قدر العوض] 

قوله: (وإن اختَلفًا في قَدْرِ العِوّض. أو عَيْنِد أو تأجيله: 
لقو راء مح يَيها. ا ا 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الهداية» والمذهبء. والمستوعب» والخلاصة 
والمغني» والتشرح.؛ والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفسروع» 
وغيرهم. وصحّحه في البلغة» وغيره. 

ويتخرّج: أن القول قول الزُوج. 

خرجه القاضي. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

حكاها القاضي أيضًا. وقيل: القول قول الرُوج إن لم يجاوز 
مهرها. ويحتمل أن يتحالفاء إن لم يكن بلفظ طلاق» ويرجعا إلى 
الهر المسسى إن كانء وال فإلى مهر الل إن لم يكن مسكى. وهو 


لأبي الخطّاب. 
[تعليق الطلاق بصفة] 
قوله: (وَإن عَلّقَ طَلاقَهَا بصفَة تم َالْمَهَا) أو أبانها بشلاث 
أو دونها: (فَوْجِدَتْ الصفَكُ كم عاد فتَرَدجَهَاء َوْجدَت العلفّة). 


طلقت نص عليه. وهو المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. 
قال المصنفء والشارح: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» 


والمستوعبء والخلاصة: والكافي. والمادي» والمغني» والحررء 
والتشرح. والنُظمى والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروعء 
وتجريد العناية» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

ويتخرج أن لا تطلقء بناءً على الرّواية في العتق. واختاره أبو 
الحسن التميمي. . وجزم في الرُوضة بالنّسوية بين العتق والطلاق. 
وقال أبو الخطّاب وتبعه في الترغيب: الطّلاق أولى من العتق. 
وحكاه ابن الجوزي رواية. والشيخ تفي الدّينء وحكاه أيضًا 
قولاً. وجزم به أبو حك الجوزي» في كتابه: «الطريق الآثْرُبُ في 
اليتق وَالطّلاق». 

فائدة: وكذا الحكم إن قال: «إن ب بنْت مي تم تروك 
فَأنت طالئ؛ فبانت» ثم تزرجها. قاله في الفروع. وقال في 
التُعليق احتمالاً: لا يقع» كتعليقه بالملك. 

قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن طلّْق واحندة ثم قال: (إِنْ 
راك فان طَالِقٌ ثَلانا؛ إن كان هذا القول تغليظًا عليها في 
أن لا تعود إليه: فمتى عادث إليه في العدة وبعدهاء طلقت. 

[إذا لم توجد الصفة حال البينوئة] 

قوله: (مَإِنْ لَمْ نُوجَدْ المَّةٌ حال البَِنُونَةِ: عادت. روَايّة 
وَاجِدّة). 

هكذا قال الجمهور. وذكر التتيخ تق الدّين رحمه الله رواية: 
أن الصّفة لا تعود مطلقا. يعني سواءً وجدت حال البينونة» أو 
لا. 

قلت: وهو الصّحيح في منهاج الشافعية. 

يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق] 

فوائد: الأولى: يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق. ولا يقع 
على الصّحيح من المذهب. 

جزم به ابن بطّة في مصنّفي له في هذه المسالة. وذكره عن 
الآجرّي. وجزم به في عيؤن المسائل؛ والقاضي في الخلاف» وأبو 
الخطاب في الانتصار» وقال: هو محرُمٌ عند أصحابنا. 

وكذا قال المصنف في المغني: هذا يفعل خيلة على إبطال 
الطّلاق المعلّق. والحيل خدعٌ لا تحل ما حرم اللّه. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: خلع الحيلة لا يصح على 
الأصمحّ كما لا يصح نكاح اْحلّل؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة. 
وإئما قصد به بقاء المرأة مع زوجها. 

كما في نكاح المْحلّل. والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. 
وقدّمه في الفروع: وقيل: يحرم ويقع. وقال في الرُعايتين» 
والحاوي الصّغير: ويحرم الخلع له ويقع في أصح الوجهين. 


١‏ الإنصاف - كتاب الخلع 


قال في الفروع: وشذ في الرّعاية» فذكره. 

قلت: غالب الاس واقمٌ في هذه المسالة. وكثشيرًا ما 
يستعملونها في هذه الأزمنة. 

ففي هذا القول فرج هم. واختاره ابن القيّم في إعلام 
الموقعين. ونصره من عشرة أوجه. وقال في الفروع: ويتوجّه أن 
هذه المسألة» وقصد الْحلّل التحليل» وقصد أحد المتعاقدين قصدًا 
رما کبیع عصير من ينُخذه خخرًا: على حدّ واحلد. 

فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى. 

[اعتقاد البينوئة] 

الثانية: لو اعتقد البينونة بذلك» شم فعل ما حلف عليه: 
فحكمه حكم مطلّق اجنيةٍ فتبيّن انها امرأته» علىما يأني في آخر 
باب الك في الطّلاق. 

ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

[فلو لقى امرأته. فظنها اجنبيةً. فقال ها «أنست طَالِقَ؛ ففي 
وقوع الطّلاق روايتان. وأطلقهما في الحرّر» والنظم» والرّعايتين» 
والفروع؛ وغيرهم. إحداهما: لا يقع. 

قال ابن عقيل» وغيره: العمل على أنه لا يصح. وجزم به في 
الوجيز» واختاره أبو بكر. والرواية الثانية: يقع. 

جزم به في تذكرة ابن عقيل» والمنوّر» وغيرهما. 

قال في تذكرة ابن عبدوس: ديّن ولم يقبل حكما. انتهى]. 

وقال في القواعد الأصوليّة: قال أبو العبّاس: لو خالع وفعل 
الحلوف عليه بعد الخلع» معتقدًا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله 
يمينه» أو فعل المحلوف عليه معتقدًا زوال اللكاح» ول يكن 
كذلك: فهو كما لو حلف على شيء بظنه فبان بخلافه. وفيه 
روايتان یاتیان في كتاب الأيمان. ˆ 

وقد جزم المصئّف هناك: أله لا يحنث. 

قلت: وما يشبه أصل هذا ما قاله الأصحاب في الصُوم لو 
أكل ناسيًا واعتقد الفطر به ثم جامع. 

فإنهم قالوا: حكمه حكم الناسي. وقد اختار جماعة من 
الأصحاب في هذه المسألة: أنه لا يكفّر. 

منهم ابن بط والآجري» وأبو محم الجوزي» والشيخ تقي 
الدّين» وصاحب الفائق. 

بل قالوا عن غير ابن بطة إن لا يقضي أيضًا. واللّه اعلم. 
وقال الشيخ تقي الدّين أيضًا رهه الله: خلع اليمين هل يقع 
رجعيّاء أو لغوًاء وهو أقوى؟ فيه نزاع؛ لأن قصده ضده كالحلل. 

[الثالثة: قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع قال في 


المغني في الكتابة قبل مسألة ما لو قبض من نجوم كتابته شيئًا 
استقبل به حولاً. 

فقال: فصل. وإذا دفع إليه مال كتابته ظاهرًا. 

فقال له السيّد «أنت حرٌ» أو قال: «هذيا خر ثم بان العوض 
مستحقًا: لم يعتق بذلك؛ لأنّ ظاهره الإخبار عمًا حصل له 
بالأداء. ولو ادّعى المكاتب أنّ سيّده قصد بذلك عتقهء وأنكر 
السيّد. ” 

فالقول قول اليد مع بمينه؛ لان الظاهر معه وهو أخبر با 
نوى. انتهى] 

[الإشهاد على النفس بطلاق ثلاث] 

الرابعة: لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى» فافتى 
باه لا شيء عليه: لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده. ويقبل قوله 
بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك مما يجهله مثله؛ لآنْ حلفه على 
المستند دون الطّلاق» ولم يسلم ضمنًا فهو وسيلة له يغتفر فيه ما 
لا يغتفر في المقصود. لأنْه دونه» وإن كان سببًا له بمعنى توقفه 
عليه لا أنه مر فيه بنفسه. وإلا لكان عل فاعلة لا سبيت 
ووسيلة. ودليله: قصّة «بَانَتْ معاد حيث قر بذلك كعب بن 
زهير رضي الله عنه لاعتقاده أنها بانت منه بإسلامه دونها. 

فاخبره الي 5 والمتحابة بأنّها لم تين. وان ذلك لا يضره 
تغليبًا لح الله تعالى على حقّها وهو قريب عهد الإسلام. وذلك 
قرينة جهله محكمه في ذلك. ولم يقصد به إنشاءه وإلأ لما ندم 
عليه متصلاً به. وَإنّْما ندم على ما قر به لتوهّمه صح وقوعه. 
وقياسه الخلع. 

وبقيّة حقوق الله تعالى الحضة, أو الغالب له فيها حي على 
حقّ غيره تعالى؛ لأن حقّه مب على المسامحة» وح غيره على 
المشاحة بدليل مساعحة الي ية له بهجره له قبل إسلامه» وهو 
حربي» وهو الشاعر الصحابي كعب بن زهي فامر الني ب 

فبلغ ذلك أخاه مالك بن زهيرء فأتى إليه فأخيره بذلك. 
فاسلم. فاتى به اللي يق وهو مسلمٌ معه. فامتدحه بالبردة 
المذكورة في القصة. وحمّه عليه الصلاة والسلام من حق اللّه. 

بدليل سهم مس الخمس والفيء والغنيمة» وكسبهما أو 
أحدهما. 

ذكره الشيخ تقي الدّين وغيره واقتصر عليه في الفروع ذكره 
في أواخر باب صريح الطّلاق وكنايته. 

[الخامسة: قَالَ ابن صر الله في حَائِيِيَت] قلت: وما يؤيُد 


ذلك ويقوّيه: ما قاله الشيخ الموفق في المغني» والشارح» وصاحب 
الفروع» وغيرهم: أن السيّد إذا أخذ حقّه من المكاتب ظاهرًاء ثم 
قال: هو حر ثم بان مستحقا: أنه لا يعتق كما تقدُم نقله في باب 
الكناية. 

السادسة: ذكر اسن غا ي واه آنه يستحبٌ إعلام 
المستفتي بمذهب غيره» إن كان أهلاً للأخصة كطالب التُخلُص 
من الربا فيدلّه على من يرى التّحيّل للخلاص منه» والخلع بعدم 
وقوع الطّلاق. انتهى. 

ونقل القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطّهارة عن 
الإمام أحمد رحمه الله آنهم جاؤوه بفتوى فلم تكن على مذهبه. 

فقال: عليكم بحلقة المانيّين. 

ففي هذا دلي على أن المفتي إذا جاءه المستفتي؛ وم يكن له 
عنده رخصة فله أن يدلّه على صاحب مذهب له فيه رخصة. 
وذكر في طبقاته: قال الفضل بن زيادٍ: سمعت با عبد الله وسئل 
عن الرّجل يسال عن الثثيء في المسائل» فهل عليه شيءٌ من 
ذلك؟. 1 

فقال: إذا كان الرجل مسّبعًا أرشده إليه فلا بأس. 

قيل له: فيفتي بقول مالكشء وهؤلاء؟ قال: لاء إلا بسنّة رسول 
ESSE‏ 
يكن فعن التابعين. انتهى. 

وياتي اليه غلى ذلك في اواخر تناب القضاءة قي التكام 
امغتي. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 


كتاب الطّلاق 
[معنى الطلاق] 

فائدة: قوله: (وَهُوَ حل قَيِْ الْخَاح). وكذا قال غيره. وقال 
في الرّعاية الكبرى: حل قيد النكاح» أو بعضه بوقوع ما يملكه 
من عدد الطّلقاتء أو بعضها. وقيل: هو تحريم بعد تحليل 
كالتكاح: تحليل بعد تحريم. 

[الطلاق يباح عند الحاجة] 

قوله: (وَيْبَاحَ عند الخاجة إِليِْ. وَيْكْرَهُ من عير حَاجَة. وَعَنْه: 
أنه يَحْرم. وَيُستَحَبُ إذَا كان في بَقَاء اتاج را 

اعلم أن الطّلاق ينقسم إلى أحكام الكليف الخبسة. وهي: 
الإباحة» والاستحباب والكراهة» والوجوب. والتحريم. 

فالمباح: يكون عند الحاجة إليه. 

لسوء خلق المرأة: أو لسوء عشرتهاء وكذا للتْضرّر منها من 
غير حصول الغرض بها. 

فيباح الطّلاق في هذه الحالة من غير خلافي أعلمه. والمكروه: 
إذا كان لغير حاجة» على الصّحيح من المذهسب. وعليه 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الخلاصة» 
والمغني, والمادي» والشرح؛ والنُظم. والرُعايتين» والحاوي 
الصّغير والفروع» وغيرهم. وعنه: أنه يحرم. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب. وعنه: يباح. 

فلا يكره ولا يحرم. والمستحبة: وهو عند تفريط المرأة في 
حقوق الله الواجبة عليها مشل الصّلاة ونحوها. وكونها غير 
عفيفة. ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى. 

فهذه يستحب طلاقهاء على الصّحيح من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. 

وجزم به في الوجيزء وغيره وقدمه في المفني» والنثرح؛ 
والفروع»وغيرهم. وعنه: يجب. 

لكونها غير عفيفةٍ ولتفريطها في حقوق الله تعالى. 

قلت: وهو الصّواب. وذكر في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الهب» والمستوعب» وغيرهم» أن المستحب: هو فيما إذا كانت 
مفرطة في حقّ زوجها ولا تقوم بحقوقه. 

قلت: وفيه نظرٌ. 

فائدتان: إحداهما: زنى المرأة لا يفسخ التكاح» نص عليه. 
ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحوها إليه. 

وعنه أيضا: يفرّق بينهما؟ 

قال: الله المستعان. 


[ترك الزوج حق الله] 
الثانية: إذا ترك الرُوج حح اللّه. فالمرأة في ذلك كالزوج. 
فتتخلص منه بالخلع ونحوه. 
وامْحرم: وهو طلاق الحائضء أو في طهر أصابها فيه على ما 
ياتي إن شاء الله تعالى في ات الطلاق فة والواب: 


وهو طلاق المولي بعد التربْص. 
إذا أبى الفيئة» وطلاق الحكمين إذ رأيا ذلك. قاله 
الأصحاب. 


ذكر المصنّف الثُلائة الأولى هنا. والرابع: ذكره في باب سئة 
الطّلاق وبدعته. والخامس: ذكره في باب الإيلاء. 

فائدة: لا جب الطّلاق في غير ذلك؛ على المئحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يجب الطّلاق إذا أمره أبوه به 
وقاله أبو بكر في الثنبيه. وعنه: يجب بشرط أن يكون أبوه عدلاً. 

وأمًا إذا أمرته أمّه: فنص الإمام أحمد رحمه الله: لا يعجبني 
طلاقه. ومنعه الشيخ تقي الدّين رحمه الله منه. ونص الإمام أحمد 
رحمه الله في بيع السيريّة: إن خفت على نفسك. 

فليس ها ذلك. وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج. 

[طلاق المبيز العاقل] 

قوله: (وَمِنَ الصبي العَاقِلٍ يصح طلاق المميزٍ الَاقِلِ). 

على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب قسال في 
القواعد الأصوليّة: والأصحجاب على وقوع طلاقه. وهو 
المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة. 

منهم عبد الل وصالح» وابن منصور, والحسن بن ثوابي» 
والأثرم؛ وإسحاق بن هانئ» والفضل بن زياد وحرب 
والميموني. 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. 

قال الرركشي: هذا اختيار عامّة الأصجاب: الخرقي» وأبي 
بكرء وابن حامر والقاضي وأصحابه. 

کالشریف وأبي الخطّاب» وابن عقيل» وغيرهم. 

قال في المذهب: يقع طلاق المميّز في اصح الرُوايتين» وجزم 
به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الهداية» والمغني» والتشرحء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وهو من 
مفردات المذهمب. وعنه: لايصحٌ منه حتّى يبلغ. وجزم به 
الأدمي» والبغدادي» وصاحب المنور. واختاره ابن أبي موسى» 
وغيره. وقدمه في الحرّر والنظم وإدراك الغاية. 

قال في العمدة: ولا يصح الطّلاق إلأ من زوج مكلف مختار. 


وأطلقهما في مسبوك الذُهبء والمستوعب والخلاضة؛ والكافيي 
والبلغة وتجريد العناية. 

وعنه: يصح من ابن عشر سنين. 

نقل صالح: إذا بلغ عشرًا يتزوّج ويزوّج ويطلّق واختاره أبو 
بكر. وفي طريقة بعض الأإصحات: في طلاق مير روايتان.. ؤعنه: 
يصح من ابن اثنتا عشرة سنة. 

قال الشارح: أكثر الرُوايات: تحديد من يقع طلاقه من 
الصبيان بكونه يعقل: وهو اختيار القاضي. وروى أبو الحارث 
عن الإمام أحمد رحمه الله: إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين 
عشر إلى ثنتي عشرة. وهذا يدل على أنه لا يقع من له دون 
العشر. وهو اختيار أبي بكر. وتقدّم شيءٌ من ذلك في أوّل كتاب 
البيع. وتقدم في أوائل الخلع في كلام المصف: «هَل يصح طَلاق 
الآب لِرَوْجَةَ ابن الصغير؟». 

[طلاق من زال عقله] 

قوله: اومن وال عة بسب يمر فيه كَالْجنُونء وَالَائِم 
وَالْخْمَى علبي َالبَرْسْم: َم يَقَعْ طَلاقُة). 

هذا صحيح. 

لكن لو ذكر المغمى عليه والجنون بعد أن أفاقا أنهما طلّقا: 
وقع الطّلاق» نص عليه. 

قال المصئّف: هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكليّة. 

فأمًا الممرسمء ومن به نشاف: فلا يقع. وقال في الرّوضة: 
المبرسم؛ والمسوس إن عقلا الطّلاق: لزمهما. 

قال في الفروع: ويدخل في كلامهم: من غضب حٌى أغمي 
عليه» أو غشي عليه قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يدخل ذلك 
في كلامهم بلا ريبٍ. وقال الشيخ تقي الدّين أيضًا: إن غيّره 
الغضب. ولم يزل عقله: لم يقع الطّلاق؛ لأنّه الجاه وحمله عليه 
فاوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصدٌ صحيح. 

فهو كالمكره. ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله. ولا 
يلزمه نذر الطاعة فيه. 

[طلاق السكران] 

قوله: (وَإِنْ زالَ بسب لا يُعْذْرٌ فيه كَالسْكران: يي صِحَةٍ 
طَلاقِهِ روایتان). 

وأطلقهما الخرقي”» والحلواني؛ في كت اب الوجهسين» 
والرُوايين» وصاحب المداية» وا لمذهب» ومسبوك الذُهبء 
والمستوعب» والكافي» والمغني» والمذهب الأحمد, والبلغة» والحرّره 
والشرح» والرّعايتين» والربدة» والحاوي الصُغير؛ وشرح ابن 


منجاء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

إحداهما: يقع. وهو الذعت: 

اختاره أبو بكر الخلأل» والقاضي؛ والشریف أبو جعفرء وأبو 
الخطاب» والكرازو؛ وجه في لصحي لطعم لمان 
وإدراك الغاية» ونهاية ابن رزين. وجزم به في الخلاصة. . 
والعمدة والمنوّر» ومنتخب الأدمي وإلوجيز. وقدّمه في الفروع» 
وشرح ابن رزين. 

قال في القاعدة الانية بعد المائة: هذا المشهور من المذهب. 

قال ابن مفلح في أصوله: تعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن 
الإمام أحمد رحمه اللهء وأكثر أصحابه. وقأمه. وقال الطُوف في 
شرح مختصره: هذا المشهور بين الأصحاب. والرواية الثانية: لا 


بقع. 

اختاره أبو بكر عبد العزيز في الثاني وزاد المسافر» وابن 
عقيل . وال اله ال ا اراد رزيس لي ترجه 
واختاره الثاظم» والح تقي الدين» وناظم المفردات. وقدّمه. 
وهو منها. وجزم به في اللُسهيل. 

قال الرُركشي”: ولا يخفى أن أدلّة هذه الرواية أظهر. 

نقل اليموني/: كتت أقول: يقع» حت ننه 
بالطّلاق إنما أتى خصلة واحدة. والذي يأمر به: أتى باثنتين. 

حر مها عليه» وأباحها لغيره. ولهذا قيل: إنها آخر الرٌوايات. 

قال الطُوفُ في شرح الأصول: هذا أشبه. وعنه: الوقف. 

قال الرركشي: وني التُحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية؛ 
لأنْ الإمام أحمد رحمه الله حيث توقف. 

فللأصحاب قولان وقد نص على القولين» واستغنى عن 
ذكر الرّواية. 

قلت: ليس الأمر كذلك بل توقفه لقو الأدلّة من الجانيين. 

فلم يقطع فيها بشيء وار E‏ 
0 

قوله: (وَكَذَلِكَ تخ ١‏ 
وَظِهَارِءٍ وإيلائه). 

وكذا قال في المداية: وكذا بیعه» وشراؤه» وردته وإقراره 
ونذره وغيرها. قاله المصئف» وغيره. 

اعلم أن في أقوال السُكران وأفعاله: روايات صريحات عن 
الإمام أحمد رحمه الله. 


ج في لِه وَنَذَفْف وَسَرِقَيق زناه 


إحداهن: اله مؤاخذٌ بهاء فهو كالصّاحي فيها. وهو المذهب. 


جزم به في المنؤر. وقلامه في الفروع. 

قال في القاعدة الثانية بعد المائة: السُكران يشرب الخمر 
عمذداء فهو كالصّاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه؛ في المشهور 
من المذهب, بخلاف من سكر بہنج» ونحوه. انتهى. 

وتقدم كلام ابن مفلح في أصوله. والرّواية الثانية: أله ليس 
بمؤاخذر بها فهو كامجنون في أقواله وأفعاله. واختاره الناظم وقدمه 
المصنف في هذا الكتاب في إقراره في كتاب الإقرار. وكذا قدّمه 
كثيرٌ من الأصحاب في الإقرار» علىما يأتي. 

قال ابن عقيل: هو غير مكلّف. والرواية الثالئة: أنه 
كالصاحي في أفعاله» وكالجنون في أقواله. والرواية الرابعة: أنه في 
الحدود كالصاحي. وني غيرها كالمجنون. 

قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني: تلزمه الحدود. 
ولا تلزمه الحقوق. وهذا اختيار أبى بكر فيما حكاه عنه 
القاضي. 2 

نقله الزُركشي. والرواية الخامسة: أنه فيما يستقلُ به مثل قتله 
وعتقه» وغيرهما كالصّاحي. وفيما لا يستقل به كبيعه ونکاحه 
ومعاوضاته كالجنون. 

حكاها ابن حامار. 

قال القاضي: وقد أومأ إليها في رواية البرزاطي. 

فقال: لا اقول في طلاقه شيئًا. 
| قيل له: فبيعه وشراؤه؟ فقال: أما بيعه وشراؤه: فغير جائز. 
وأطلقهن في المحررء والرعايتين» والحاوي الصّغير. ال 
الرركشي: قلت: ونقل عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس 
الرواية الخامسة. 

فقال: دلا اقول في طلاق السكْران وَعِْقِهِ شَيئاء وَلَكِن يَنِعُهُ 
وَشيرَاؤُهُ جَائْرا. وعنه: لا تصح ردته فقط. 

حکاها ابن مفلح في أصوله. وياتي الخلاف ني قتله في اب 
ششُرُوط القٍصّاص» في كلام االصئف. 

فوائد: الأول: حدٌ السكران الذي تترئّب عليه هذه الأحكام 
هو الذي يخلط في كلامه وقراءته» ويسقط تمبيزه بين الأعيان. ولا 
يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميّز بين السّماء والأرض» ولا بين 
الذكر والأنئى. قاله القاضي وغيره في رواية حنبل. 

فقال: السُكران الذي إذا وضع ثيابه في ثاب غيره فلم 
يعرفهاء أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه. وإذا هذى في أكثر 
كلامه» وكان معروفا بغير ذلك. وجزم به في الهداية:» والمذهب» 
ومسبوك المب» والمستوعب, والخلاصة والمغنيء والتشرح» 


والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير» وغيرهم. وقدمه في الرّعاية 
الكبرى. وقيل: يكفي تخليط كلامه. 

ذكره أكثرهم في باب حدٌ السكر. وضبطه بعضهم» فقال: هو 
الذي يخْتل في كلامه المنظوم» ويبيح بسره المكتوم. وقال الشيخ 
تق الدّين رحمه الله: وزعم طائفة من أصحاب مالك والثافعيّ 
وأحمد رحمهم الله: أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان. 

فاما الذي تم سكره» بحيث لا يفهم ما يقول: فانه لايقع به 
قولاً واحدًا. 

قال: والأئمّة الكبار جعلوا التزاع في الجميع. 

الثائية: قال جماعةٌ من الأصحاب: لا تصحٌ عبادة السُكران. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: دولا قبل صلائة أَرْبَعِينَ يَوْمَا 
حَنى يُنُوب» للخبر. وقاله الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله. 

الثالثة: عل الخلاف في السكران» عند جمهور الأصحاب: إذا 
كان آثما في سكره. وهو ظاهر كلام المصنّف هنا. فل قوله 
«مَنْ زالَ عَقلَهُ , بسبَب لا يُعْذَرُ فيه يدل عَلَيْهِ». فأمًا إن أكره على 
اک عم فو سن ای رة ا 
الأصحاب. 

قال ابن مفلح في أصوله: : والمعذور بالسُكر كالمغمى عليه. 
وقال القاضي في الجامع الكبير» في كتاب الطّلاق: فأمًا إن أكره 
على شربها: احتمل أن يكون حكمه حكم المختاره لما فيه من 
لذت واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار» لسقوط الماثم 
عنه والحد. 

قال: وإنْما برج هذا على الرواية التي تقول: «إِنّ الإكُرَاة 
يُؤَثْرُ في شرْبهًاء» فأمًا إن قلنا: لا يؤر الإكراه في شربهاء فحكمه 
حكم المختار. انتهى. 

[طلاق من شرب ما يزيل عقله] 

قوله: (وَمَنْ شرب ما يُزِيلٌ عَقْلَهُ لِمَيْرِ حَاجَة: نَفِي صِحَةٍ 
طَّلاقِهِ ؛ روايتان). ١ ْ ١‏ 

اعلم أن كثيرًا من الأصحاب الحقوا بالسكران: من شرب أو 
أكل ما يزيل عقله لغير حاجة. 

كالمزيلات للعقل غير الخمر من الْحرّمات, والبنج» ونحوه 
فجعلوا فيه الخلاف الذي في السكران. 

منهم ابن حامدٍ وأبو الخطّاب» في المداية» وصاحب المذهب» 
ومسبوك الذهب. والمستوعب» والخلاصة. والملصنف هناء ولي 
الكانيء والمغني» والشارح» وابن منجًا في شرحه» وصاحب 
النُصحيح وغيرهم. وقدمه في الرعايتين» والأبدة. ومن أطلق 


الخلاف في السّكران أطلقه هناء إلا صاحب الخلاصة. 

فإنه جزم بالوقوع من السّكران. واطلق الخلاف هناء 
وصمًّح في النُصحيح الوقوع فيهما. واختار الشّيخ تقي الدّين 
رحمه الله: أنه كالسكران. 

قال: لأنه قصد إزالة العقل بسب محرم. وقال في الواضح 
إن تداوى ببنج فسكر: لم يقع 

وصحّحه في القاعدة الثانية بعد المائة. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة. 

قال في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج: نظرت. 

فن تداوى به: فهو مغذورٌ. ويكون الحكم فيه كالجنون. وإن 
تناول ما يزيل عقله لغير حاجة: كان حكمه كالسّكران. 
والتّداوي حاجة. انتهى. 

قلت: ظاهر كلام المصنف: أنه إذا تناوله لحاجة: أله لا يقع. 
وصرّح به الصنف في المخنى وغيره. واعلم أن الصحيح من 
المذهب: أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة؛ إذا زال العقل به: 
كامجنون» لا يقع طلاق من تناوله» نص عليه؛ لأنه لا لذّة فيه. 
وفرّق الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين السكران. 

فالحقه بالجنون. وقدمه في النظمء والفروع. وهو ظاهر ما 
قدّمه في الْحرّرء ومال إليه. 

قال في المنور: ك وهو 
الظاهر من كلام المخرقي. 

إن قال: : وطلاق الزائل العقل بلا سكرء لا يقع. 

قال الرُركشي: : قد يدخحل ذلك في كلام الخرقي. وقال في 
الرعايتين» والحاوي الصُغير: وإن أئم بسكر ونحوه. فروايتان» ثم 
ذكر حك ابنج وغوه 

فائدتان: إحداهما: قال الرُركشي: وما يلحق بالبنج: 
الحشيشة الخبيثة. وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب 
المسكر. 

حى في إيجاب الحد. 

[وهو الصحيح» إن اسكرت أو كثيرهاء وإلأ حرمت» وعرّر 
فقط فيها في الأظهر. ولو طهرت]. ۰ 

وفرّق أبو العبّاس بينها وبين البنج. 

بأنها تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده 
منوط باشتهاء التفس لها وطلبها. 

الثانية: قال في القاعدة الثانية بعد المائة: لو ضرب برأسه 
فجن: لم يقع طلاقه على المنصوص. وعلّله. 


[الإكراه على الطلاق بغير حق] 

قوله: (وَمَنْ أكْرة عَلَى الطّلاق بغر حَق: لَمْ يَقَمْ طَلاقُةُ). 

هذا المذهب مطلقاء نص ابه في رواية الجماعة. وعليه 
الأصحاب. وعنه: يشترط في الوقوع: أن يكون المكره بكسر 
الرّاء ذا سلطان. 

االتهديد بالقتل] 

قوله: (وَإِنْ هَدُدَهُ بالقتل» أو أل الالء وَنَحْوهٍ قاور يَغْلِبْ 
عَلَى ظلْ قوع ما هَدقه بوا فهو إكراة. 0 

هذا المذهب. 

صّحه في النظم» وغيره. واختاره ابن عقيل في التذكرة» 
وابن عبدوس في تذكرته» وغيرهما. وجزم به في الوجيز» والمنور» 
وغيرهما. وقدمه في الفروع» وغيره. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وإليه ميل المصنف. 
والشارح. وعنه: لا يكون مكرما حتى ينال بشيء من العذاب» 
كالفرب والخنق وعصر السّاق» نص عليه في رواية الجماعة. 
واختاره الخرقي» والقاضي» وأصحابه. 

منهم الشريف» وأبو الخطّابء في خلافيهماء والشيرازي. 
وجزم به في الإرشاد. وقدّمه في الخلاصة. وهو من المفردات. 
وأطلقهما في المدايةء والمذهبء ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والششرح. 

وأطلقهما في الْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغير في تهديدة 
بغير القتل والقطع وقطع في الحرّرء والحاوي: اأ الطّلاق لا يقع 
إذا هدّده بالقتل أو القطعء وقدم في الرّعايتين: أنه بقع إذا هدد 
بهما. وعنه: إن هدّده بقتل أو قطع عضوء فإكراةً. وال فلا. 

قال القاضي في كتاب الروايتين: التهديد بالقتل إكرا رواية 
واحدة. وتبعه المجد في المحررء والحاوي الصّغير. وزاد: وقطع 
طرفي. 

كما تقدم عنهما. 

فوائد: الأولى: يشترط للاكراه شروط: أحدها: أن يكون 
المكره بكسر الرّاء قادرًا بسلطان أو تغلب كاللُصُ ونحوه. 

الّاني: أن يغلب على له نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما 
طلبه» مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه. 

الثالث: أن يكون ما يستضِرٌ به ضررًا كثيراء كالقتل والفئرب 
الشديدء والحبس والقيد الطُويلين» وأخذ المال الكثير. 

زاد في الكافي: والإخراج من الدّيار. وأطلق جماعة: الحبس. 
وقدّمه في الرّعاية الصّغرى. وقال المصئفه والتشارح: وأمًا 


الضرب اليسير: فإن كان في حقّ من لا يبالي به: فليس بإكراو. 
وإن كان في ذوي المروءات؛ على وجي يكون إخرافًا بصاحبه 
وغضًا له» وشهرة له في حقه: فهو كالضئرب الكثير في حقّ غيره. 
انتهيا. 

فأمًا السب والشتم والإخراق: فلا يكون إكرامًا. 

رواية واحدة. قاله الصف والشارح. وقدمه في الرّعاية» 
والفروع. وقيل: إخراق من يؤلمه ذلك: إكراة. وهو ظاهر كلامه 


في الواضح. 

قال القاضي في الجامع الكبير: الإكراه يختلف 

فلا يكون إكرامًا رواية واحدة في حقّ كل اح من يتألّم 
بال أو لا يتالم: 

قال ابن عقيل: وهو قول حسن. وقال ابن رزين في مختصره: 
لايقع الطلاق من مكري» لا بشتم وتوعاد لسوقة 

الثانية: ضرب ولده وحبسه ونحوهما: إكراء لوالده» على 
الفح من الد 

صحّحه في الفروع» والقواعد الأصوليّة» وغيرهما. واختاره 
الملصنف» والشارح» وغيرهما. 


فلا يقع طلاق الوالد. وقيل: ليس باكرا له 

قال في الفروع: ويتوجّه أن ضرب والده ونحوه وحبسه: 
كضرب ولده. 

قال في القواعد الأصوليّة: ويتوجّه تعديته إلى كل من يشق 
عليه تعديته مشقَةٌ عظيمة» من والار وزوجةٍ وصديق. 

الثالثة: لو سحر ليطلّق: كان إكرامًا. قاله الشيخ تفي الدّين 
رحمه الله. 

قلت: بل هو من أعظم الإكراهات. 

[ذكره ابن القيّم والشيخ تقي الْدّينء وابن نصر الله 
وغيرهم وهو واضح وهو المذهب الصّحيح] 

[تأول المكره] 

الرابعة: ينبغي للمكره بفتح الرّاء إذا اكره على الطّلاق» 
وطلّق: أن يتأول. فإن ترك الشُأويل بلاعذر: ميقع الطّلاق» 
على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المغنيء والشرح» ونصراه. 

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل: تطلق. 
وأطلقهما في الفروع» والقواعد الأصولية. 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: إن نوى المكره ظلمًا غير 
الظاهر: نفعه تأويله. وإن ترك ذلك جهلاً أو دهشة: لم يضرًه. 


وإن تركه بلا عذر: احتمل وجهين. انتهى. 

وقال الزؤركشي»: ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطّلاق» 
و یتال بلا عذر: أنه لا يقع. ولابن حمدان: احتمال بالوقوع» 
والحالة هذه. انتهى. 

وكذا الحكم لو أكره على طلاق مبهمة. 

فطلّق معيّنة. وقال في الانتصار: هل يقع لغوًاء أو يقع بنيّة 
الطّلاق؟ فيه روايتان. 

[يعني أن طلاق المكره: هل هو لغرٌّء لا حكم له أو هو 
بمنزلة الكناية» إن نوى الطّلاق: وقع. وإلاً فلا؟ وفيه الخلاف 
كما سيأتي ذلك في الفائدة السّادسة والخمسين صريحًا فيهما]. 

الخامسة: لو قصد إيقساع الطّلاق» دون دفع الإكراه: وقع 
الطّلاق» على الصّحبح من المذهب. 

صسمّحه القاضي» وجماعة من المتاخرين. ويجتمل أن لا يقع. 
وهما احتمالان في الجامع الكبير. 

قال الرُركشي': لو أكره فطلّق ونوى به الطّلاق فقيل: لا يقع 
وهو ظاهر كلام الخرقي”. وقيل: إن نوى وقع» وإِلاً فلا كالكناية. 

حكاهما في الاتتصار. وحكى شيخه عن الإمام أحمد رحمه 
الله ما يدل على روايتين. وجعل الأشبه الوقوع. 

أورده أبو محمّدٍ مذهبًا. 

السّادسة: الإكراه على العتى واليمين ونحوهما: كالإكراه 
على الطّلاق؛ على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وعنه: تنعقد ييته. 

قال في الفروع: ويتوجّه غيرها مثلها. 

[الطلاق في النكاح المختلف فيه] 

قوله: (ويْقَمْ الطّلاق في الَا المختَلف فيه كَالنْكَاحٍ بلا 
ولي عِنْدَ أصْحَابنًا). 

قلت: ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وهو المذهب. 
واختار أبو الخطاب: أنه لا يقع حتى يعتقد اه وهو زوا 
عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في المذهب: ومو الصحيح عندي. واختاره صاحب 
التلخيص. 

قال في الحاوي الصّغير: حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع 
وإن اعتقد فساد النكاح. وقال أبو الخطاب: كلام الإمام أحمد 
رحمه الله: عمو على من اعتقد صحّة النكاح. إمًا باجتهادٍ أو 

فأمًا من اعتقد بطلانه: فلا يقع طلاقه. انتهى. 


TT 


: فائدتان: إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه. 
فإنه يكون طلاقًا بائئًا. قاله في الرّعاية؛ والفروع» والنظمء 
والحرّر» وغيرهم. 
قلت: فيعابى بها. 
الثانية: يجوز الطلاق في التكاح الممختلف فيه في الحيسض. ولا 
يسمّى طلاق بدعة. 
قلت: فيعابى بها. 
تشمة: ظاهر كلام المصنّف: أنه لا يقع الطّلاق في نكاح جسم 
على بطلانه. وهو صحيح وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقلع E‏ وعنه: يقع. 
اختاره أبو بكر في التنبيه. 
[الطلاق في النكاح الفضولي] 
فائدة: المحيح من المذهب: أنه لا يقع الطّلاق في نكاح 
فضولي قبل إجازته. وإن بعد بها. وعليه الأصحاب. وفيه 
احتمال بالوقوع. 
ذكره صاحب الرّعاية الكبرى من عنده. واختار الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله: أن طلاق الفضولٌ كبيعه. 
٠‏ ذكره في الفروع» في باب أركان التكاح. 
[التوكيل في الطلاق]. 
قوله: (وإذًا وكل في الطلاق من يصح تَوكيلة: صح طَلاقُة). 
قال في الفروع: وإن صح طلاق مير صح توكيله. وذكر أبن 
عقيل رواية اختارها أبو بكر يعني: ولو صح طلاقه: لم يصحٌ 
ذكره في باب صريح الطّلاق وكنايته. 
[الطلاق متى شاء] 
قوله: (وَلَهُ أن يُطْلَّقَ می شاه إلا أن يَحُدُ 
أن يسع ]ريطا 
المتّحيح من المذهب: أن الوطء عزل للوكيل: وعليسه 
الأصحاب. وقيل: لا ينعزل به. وهو رواية في الفروع. 
ذكره في باب الوكالة. وقال: في بطلانها بقبلة خلاف. 
[تطليق أكثر من واحدة] 
قوله: (ولا يُطْلَقُ َر ِن واد إل أن يُجْعَلَ إلَيْهِ). 
جزم به في المغبي؛ والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيز. 
وقيل: له أن يطلّق أكثر من واحدة إن لم جحد له حدًا. 
قال في المداية» والمستوعب: فله أن يطلّق متى.شاء وما شاءء 
إل أن جحد في ذلك.حدًا. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 


ل الزوْج حَدًا). 


وأطلقهما في النظم. 
فائدة: لو وكُله في ثلاث فطلّق واحدةً» أو وكله ني واحدق 
فطل ثلانًا: طلقت واحدة بلا حلاف أعلمه. ونصْ عليه. وإن ` 
خثره من ثلاث: ملك اثنتين فاقل» ولا علك بالإطلاق تعليقًا. 
ذكره في الفروع» في باب صريح الاق وكنايته. ويأتي في 


آخره أيضًا: «هَل بِقَع مِنَّ الوكيل بالكِنَاية إذَا وكلَهُ بالصريحء أمْ 


Y؟.‏ 
[توكيل الاثنين بالطلاق] 

قوله: (وَإن وکل انين فيه: فليس لخدا الانفِرَادُ ب إلا 
بإذنه). 1 ١ ١‏ 
5 وهذا بلا نزاع. 

قوله: (فإِن وَكلَهُمَا فِي ثلا 
الآخر: :و قم م ما اجْتَمَعًا عَلَيْهِ). 

فلو طلّى أحدهما واحدة والآخر أكثر: فواحدة» نص عليه. 
وعليه الأصخاب. وقال في الرّعاية الكبرى: وفيه نظر. 

فائدتان: إحداهما: ليس للوكيل المطلّق الطّلاق وقت بدعةٍ. 

فإن فعل حرم ول يقع. 

صحّحه الناظم. وقيل: يحرم ويقع. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قلت: وهو ظاهر كلام المضئف. 

حيث قال: ٠وَلَّهُ‏ أن يُطَلْنَ مى شَاءَة. وهو ظاهر كلامه في 
الهداية» والمستوعب» كما تقدّم قريبًا. وأطلقهما في المحرر» 
والفروع. 

الثانية: تقبل دعوى الرٌوج: انه رجع عن الوكالة قبل إيقاع 
الوكيل الطّلاق عند أصحابنا. قاله في الحرّر» وغيره. وقدّمه في 
الفروع. وذكر في اجرد والفصول في تعليق الوكالة: أن الإمام 
أحمد رحمه الله نص في رواية أبي الحارث: أله لا يقبل إلا ببيّدةٍ. 
وجزم به في التّرغيب» والأزجي» في عزل الموكل. واختاره الشيخ 
تقيٰ الدّين رحمه الله. 

قال: وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه. وعادة كثير من 
المصنّفين ذكر الوكالة في الطّلاق في آخر «بَابٍِ صَرِيح الاق 
وَكِنَاييده عند قوله: «أَمْرُك بيّرك» ونحوه. 

[إذا قال لأمرأته: طلقي نفسك] ٠‏ . 

قوله: (وَإنْ َال لامرَأتِ: طَلْقِي نَفْسّك. فَلَهَا ذلك كالوكيل). 

إذا قال لها: «طَلْقِي نَفْسَك» صح ذلك. 

كتوكيل الأجني فيه بلا نزاع. 


م 


فان نوی عددّاء فهو على ما نوى. وإن أطلق من غير نيِةٍ: لم 
تملك إلا واحدةء على ما يأتي في كلام المصنّفه. في آخر «بَابٍ 
صريح الطّلاق وکناییو ويأتي في كلام المصئف هناك: دلُو قَالَ 
لَهَا: طَلْقِي نَفْسّك. . فَقَالَت: اختزت تفسبِي». ويأتي هناك ما تملك 
بقوله ها: علاك بيك از كلتك فِي الطّلاق»» وصفة 
طلاقهاء وفروعٌ أخر مستوفاة محرّرة. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف: أن ها أن تطلق نفسها في مجلس 
الوكالة وبعده ما لم يبطل حكم الوكالة؛ كالوكيل الأجني. و ك: 
«أمْرُك بيَلوِكه وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر ماني 
الوجيز وغيره. وقدّمه في المغنى» والششرح» ونصراه. ورجحه في 
الكافي. 

قال في الرّعايتين: وهو أولى. وجزم به ابن منجا في شرحه. 
وقال القاضي: إذا قال لامراته «طُلّقِي نَفْسَكه تقيّد بالجلس. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقدّمه في الرّعايتين. وجزم به 
في المنور. وأطلقهما في المحرر» والنظم» والحساوي الصغير. 
والفروع. . وياتي في آخر اباب صَرِبح الطلاق وكاب في كلام 
المصتف: «إذًا قَالَ لَهَا: امرك بيدرك. أ اختاري نَفْسَكء هَل يقد 
بالَجْلِسٍ أو لا؟» وتأتي 55 هذه المسألة هناك. 

باب سئّة الطّلاق وبدعته 


[السنة أن يطلقها واحدة في طهر] 


وهذا بلا نزا . ولو طلّقها ثلانا في ثلاثة أطهار: كان حكم 
ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحلر. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: طلاق اة واحدة ثم يتركها 

[طلاق البدعة] 

قوله: (وإن لُق الماْحُول بها في حَيِضيهاء أو طهر أصابَهًا 
فيه: فهو طَلاق بِدْعَةٍ مُحَرُم. وَيقَع). 

المتحيم عن المذهب: ان نها فق اها اهر اضابهنا 
فيه: عحرمٌ؛ ويقع» نص عليهما. وعليه الأصحاب. وقال الشيخ 
تقي الدّين» وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله: لا يقع الطّلاق فيهما. 

قال الشيخ تي الدّين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد 
رحمه الله: عدم الوقوع في الطّلاق الحرّم. وقال أيضًا: ظاهر كلام 
ابن أبي موسى: أن طلاق الجامعة مكروة. وطلاق الحائض عرم. 

تنبية: مراده بقوله: «أوٌ طهر أصَابَهًا فِيو» إذا لم يستين حملها. 


فإن استبان حملها: فلا سئّة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في 
كلام المصئف قريبًا. والعلّة في ذلك: احتمال أن تكون حاملاء 
فيحصل النُدم. 1 ٠‏ 

فإن كان الحمل مستبيئًا: فقد طلّق وهو على بصيرة. 

فلا يخاف أمرًا يتجدد معه النُدم. 

فوائد: الأولى: قال في الْحرّر: كذا الحكم لو طلّقها في آخر 
طهر لم يصبها فيه. يعني: أنه طلاق بدعةٍ ومحر ويقع. وتبعه 
شارحه على ذلك وصاحب الحاوي الصغير. وسبقهم إليه 
القاضي في الْجرّد. وجماهير الأصحاب: على أنه مباحٌ والحالة 
هذه» إلا على رواية أن القروء: الأطهار. واختاره الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله أيضاء 

الثانية: أكثر الأصحاب على أن العلّة في منع الطّلاق من 
الحيض: هي تطويل العدّة. وخالفهم ابو الخطّاب. 

فقال: لكونه في زمن رغبته عنها. وقال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله وقد يقال: إن الأصل في الطّلاق النْهي عنه. 

فلا يباح إل وقت الحاجة. وهو الطّلاق الذي تتعقّبه العدة؛ 
لأنه بدعة. 1 

الثالثة: اختلف الأصحاب في الطّلاق في الحيض: هل هو 
حرم لح الله فلا يباح وإن سالته إيّا أو لحقها. 

فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان. 

قال الزُركشي: والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسسئة. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصئف هنا وغيره. 

لكنٌ الذي جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب» 
والمستوعب» والخلاصةء وغيرهم وقدّمه في المحرر والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير وغيرهم: أن خلع الحائض زاد في المحرّر 
وغيره: وطلاقها بسؤاها غير محم ولا بدعة. 

وک أي ن وقال ابن عبدوس في تذكرته: 
ولا سلة حلم ولا بدعة. 

بل لطلاق بعوض. 

وتقدم ذلك افا في باب الحيض» عند قوله: EEE‏ 
الطلاق». 

الرابعة: العلّة في تحريم جمع الثُلاث: سد الباب على نفسه 
وعدم المخرج. وقال بعضهم: هل العلّة في الثهي عن جمع 
الثُلاث التُحريم المستفاد منها. أو تضييع الطلاق لا فائدة له؟ 
وينبني على ذلك تحريم جمع الطلقتين. 

الخامسة: قال في التّرغيت: تحمل المرأة بماء الرأجل في معنى 


ْ الإنصاف - كتاب الطلاق il‏ 


الوطء قال: وكذا وطؤها في غير القبل» لوجوب العدة. 

قلت: وفيه نظرٌ ظاهر. 

[الرجعة عن الطلاق] 

قوله: (وَتُسْتَْحَبُ رَجْعَتهَا). 

هذا المتحيخ من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم 
به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهبء والمستوعب؛ والخلاصةء والحرّر» والرعايتين» والحاوي 
الصُغير» والفروع» وغيرهم. وعنه: أنها واجبة. 

ذكرها في الموجزء والتبصرةء والتّرغيب. وهو قول في 
الرّعايتين» فيما إذا وطئ في طهر طلّقها فيه. وعنه: أنها واجبة في 
الحيض. 

اختارها في الإرشاد والمبهج: 

فائدتان: إحداهما: لو علق طلاقها بقيامهاء فقامت حائضاء 
فقال في الانتصار: هو طلاق مباحٌ. وقال في الترغيب: هو طلاقٌ 
بدعي. وقال في الرّعاية: يحتمل وجهين. وذكر المصئّف: إن علق 
الطّلاق بقدوم زي فقدم في حيضها: فبدعةٌ ولا إثم. 

قلت: مقتضى كلام أبي الخطّاب في الانتصار أنه مباح» بل 
أولى بالإباحةء وهو أولى. وجزم في الرّعاية الصغرى بأنّه إذا وقع 
ما كان علّقه وهي حائض: أنه يحرم ويقع. 

الثانية: طلاقها في الطّهر المتعمّب للرّجعة بدعةٌ في ظاهر 
ا مذهب. واختاره الأكثر. قاله الشيخ : 
في الفروع. وصحّحه في الرّعاية» والقواعد» وغيرهما. 

قلت: فيعايى بها. وعنه يجوز. 

زاد في الترغیب: ويلزمه وطؤها. 

[إذا طلقها ثلانًا في طهر] 

قوله: (وَإن طَلْقََا نان في طَهْر لَمْ يُصِبْهَا فِبه: كرة. وي 
ريه روايتَان).. 

وأطلقهما في المداية» والمستوعب: والهادي» والكافي: 

إحداهما: يحرم. وهو المذهب» نص عليه في رواية ابن هانئ 
وأبي داودء والمرُوذي» وأبي بكر بن صدقة: وأبي الحارث 
وعليه جمامير الأصحاب. و به في العمدة والوجيزء 
ومنتخب الأدمي ادي وغيرهم. 

قال الشيخ تقي الدّين» وصاحب الفروع: اختاره الأكثر. 

قلت: متهم أبو بكر وأبسو حفص والقاضي» والشريف. 
وابو الخطاب» والقاضي أو اين و ؛ والتتارح؛ وابن 


منجًا في شرحه» وابن رزين في شرحه. 


تقي الدين رحمه الله. وقدمه 


قال في المذهب» ومسبوك الهب: أصح الروايتين أنه يحرم. 
وقدمه في الخلاصةء والرّعايتين» والفروع. 

والرواية الثانية: ليس بحرام. 1 

اختارها الخرقي. وقدّمها في الروضة. والمحرّرء والنظشمء 
والحاوي اي . وجزم به في المنور. 

قال الطُوف: ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة. 

قلت: ليس كما قال. وعنه: اشع ف اله بس واي 
في الأطهار من غير مراجعةٍ سنة. 

فعلى الرواية.الثانية: يكون الطّلاق على هذه الصّفة 
مكروها. 

ذكره جماعة من الأصحاب؛ منهم المصنّف هنا. وقدّمه في 
الفروع. ونقل أبو طالبي: هو طلاق السنة. وقدمه في الرّعايتين. 
وعلى المذهب: ليس له أن يطلّق ثانية وثالئة قبل الرجعة» على 
الصحيح من المذهب. 

قال الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله: اختارها أكثر الأصحاب 
كأبي بكرء والقاضي» وأصحابه. 

ال ومو أصح. وعنه: له ذلك قبل الرّجعة. 

فائدة: لو طلّق ثانية وثالثة في طهر واحار» بعد رجعةٍ أو عقار: 
لم يكن بدعة مبحال» على الصّحيح لاقي 

حزمي وو رايم وقدّمه في الفروع. وقدّم في الانتصار 
رواية تحريمه حتى تفرغ العدة. وجزم به في الرّوضة: فما إذا 
دخ 0 

قال: لأنْه طول العدّة. وأنه معنى نهيه تعالى بقوله: «وَلا 
تُمْسِكُومُنُ غيرَارًا لِتَمْنَدُواه. 

تنبية: ظاهر كلام المصنف: أن طلاقها اتسين ليس كطلاقها 
ثلانا. وهو صحيمٌ اختاره المصئفء والشارح. وقدمه في الفروع. 
وقيل: حكمه حكم الطّلاق الثّلاث. 

جزم به في ال حرّر» وتذكرة ابن عبدوس» والرّعايتين» والحازي 
الصغير. 

وأطلقهما في القواعد الأصوليّة. وقال: وقد يحسن بناء 
روايتي تحريم الطلاق من غير حاجةٍ على أصل قاله أبو يعلى في 
تعليقه الصُغير» وأبو الفتح بن المنى» وهو: أن التكاح لايقع إلا 
فرض كفاية وإن كان ابتداء الدُخول فيه سئة. انتهى. 

وقال بعض الأصحاب: مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن 
ن جمع الثلاث: هل هي الحريم المستفاد منهاء أو تضبيع الطلاق لا 
فائدة له؟ فينبني على ذلك جمع الطلقتين. 


[إذا طلقها ثلانًا متفرقة بعد أن راجعها] 
فائدة: إذا طلقها لاا متفرقة بعد أن راجعها: طلقت ثلانًا 
ال . وعليه الأصحاب. 
منهم التتيخ ت تقي الدّين رحه الله. وإن طلّقها ثلانًا مجموعة 
قبل رجعةٍ واحدة: لفك 090 ون ل رعا على الج من 
المذهب» نص عليه مرارًا. E a‏ 
رحمهم الله وأصحابهم في الجملة. وأوقع الشيخ 7 
الله من ثلاث مجموعةٍ أو متفرّقةء قبل رجعة: طلقة واحدة. 
وقال: لو فرّق بين الصُورتين. وحكى عدم وقوع 
الطّلاق الثلاث جملة. 
بل واحدة في المجموعة أو المتفرّقة عن جده المجد. وأنه كان 
يفتي به أحيانا سرًا. 


ة الأربعة 


تقي الدّين رمه 


ذكره عنه في الطّبقات؛ لأنه محجورٌ عليه إذن. 

فلا يصح كالعقود امْحرّمة لح الله تعالى. 

[وظاهره: ولو وجب عليه فراقهاء لإمكان حصوله مخلع 
بعوض يعارض لفظ الطّلاق ونه فضلاً عن حصوله بنفس 
طلقة واحدةٍ أو طلقات]. ْ 

وقال عن قول عمر بن الخطّابٍ رضي الله عنه في إيقاع 
الثلاث: إنما جعله لإكثارهم منه» فعاقبهم على الإكثار منه لما 
عصوا بجمع الثلاث. 
فيكون عقوبة من لم يق الله من التعزير الذي يرجع فيه إلى 
اجتهاد الأئم انا قان الأريمين ي دار »لما أكثر 
الئاس منها وأظهروه: ساغت الريادة عقوبة. انتهى. 

[واختاره الحلّىيُ وغيره من المالكيّة. . لحديث صحيح في مسلم 
يقتضي أن المراد بالثلاث في ذلك ثلاث مراتي لا أن المراد 
بذلك ثلاث تطليقات. 

فعليه: لو أراد به الإقرار لزمته الفلاث انافاه إن امتنع 
صدقه» وإلأ فظاهرًا فقط]. 

واختاره أيضًا ابن القيّم وغيره في الهدى وغيره» وكثيرٌ من 
أتباعه. 

قال ابن المنذر: هو مذهب أصحاب ابن عباس رضي الله 
عنهما كعطاء؛ وطاوس» وعمرو بن دينار رحمهم الله. 

نقله الحافظ شهاب الدّين أحمد بن حجر في فتح الباري شرح 
البخاري. وحكى الصف عن عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» 
وأبي الشعثاء» وعمرو بن دنار الهم كانوا يقولون: من ظلى 
البكر ثلاناء فهي واحدة. 


وقال القرطيُ في تفسيره على قوله تعالى: «الطٌلاق مَرنَان؛ 
تفق أئمّة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث. وهو قول جمهور 
التّلف. وش طاوس» وبعض أهل الظاهر فذهبوا إلى أن 
الطّلاق الثُلاث في كلمةٍ واحدةٍ: يقع واحدة. ويروى هذاعن 
محمد بن إسحاق» والحجاج بن أرطاة. 

وقال بعد ذلك: ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمةٍ) 
أو متفرقة في كلمات ثلاث. وقال بعد ذلك: ذكر محمد بن امد 
بن مغيث في وثائقه: أن الطّلاق ينقسم. 


إلى طلاق س وطلاق بدعةٍ. 
فطلاق البدعة: أن يطلّقها في حيضء أو ثلانًا في كلمةٍ 
واحدة. 


فإن فعل لزمه الطّلاق ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم 
على أنه مطلقٌّ كم يلزمه من الطّلاق؟ فقال علي» وابن مسعودٍ 
رضي الله عنهما: يلزمه طلقةٌ واحدة. وقاله ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقال: قوله: «ثَلانّاء لا معنى له لأنه م يطلق ثلا 
مرات. 

وقاله الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوفي رضي الله 
عنهما. ورويناه عن ابن وضاح. . وقال به من شيوخ قرطبة: ابن 
زنباع» ومحمّد بن بقي بن خلا ومحمّد بن عبد السلام الخشني» 
فقيه عصره» وأصبغ بن الحباب» وجماعة سواهم. وقد يمخرج 
بقياس من غير ما مسألةٍ من المدرنة ما يدل على ذلك وذكره 
وعلّل ذلك بتعاليل جيّدةٍ. انتهى. 

فوقوع الواحدة في الطّلاق الثلاث الذي ذكرناه هنا لكونه 
طلاق بدعة: لا لكون الثلاث واحدة. 

[إذا كانت المرأة صغير أو آنسة] 

قوله: (وَِنْ کات المزأة صّفِيرة أذآيسة أو غَيْرَ مَدْحُولٍ 
بهاء أو حَاملاً نَدْ اسان حَمْلّهَا: فلا سنة لِطْلاقِهًا ولا بِدْعَة إلا 
في العدد). 

هذا إحدى الروايات. 

قال الشارح: فهؤلاء كله ليس لطلاقهنُ سنْةٌ ولا بدعة من 
جهة الوقت. 

في قول أصحابئا. انتهى. 

وقدمه في النظم. وعنه: لا سنّة سن ولا بدعةء لا ني العدد 
ولا في غيره. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز. وصحّحه في المدايةء والمذهب. 

وقدمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع. 


وغيرهم. وأطلقهما في المستوعب. وعنه: سنُّة الوقت تثبت 
للحامل. وهو قول الخرقي. 

فلو قاللما: «أنت طَالِقٌ ِدْعَب طلقت بالوضع؛ لان 
التفاس زمن بدعة. 

کالحیض. ونقل ابن منصور: اا ا 
ا 

فعلى الرّواية الًانية وهي المذهب: لو قال لمن اصفت يبعض 
هذه الصفات «أنْت طَالق للسنة طلْقة. وللبذعة طَلْقَة وقع 


طلقتان. 
إلا أن ينوي في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك 
الورضت! 


فيدين» على الصّحيح من المذهب. وذكر في الواضح وجها: 
أنه لا يدين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على وجهين. 

ذكرهما القاضي. وأطلقهما ني الحرّرء والُظم. والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفروع» والمغني» والشرح. وظاهر كلامه في 
المنوّر: أنه لا يقبل في الحكم. والوجه الثاني: يقبل. 

قال المصنف» والشارح: هذا أشبه بمذهب الإمام أحمد رحمه 
الله؟ لأنه فر كلامه بما يحتمله.. 

فائدة: لو قال لمن لها سئّة وبدعةً «ألت طاق طَلْقَةٌ سق 
وَطَلْقَة لِلْبدْغَةِ» طلقت طلقة في الحال» وطلقة في ضدٌ حالما 
الرّاهنة. قاله الأصحاب. 

[إذا قال: أنت طالق للسنة] 

قوله: (وإن قال لِمَْ لْهَا نة وَبذعة: نت طَالِقَ لِلسنْة ِي 
طهر لَمْ يُصِبْهًا فيه: : طلقَتا في الخَال) بسلا نزاع. . وظاهر قوله: 
(وَإنْ كات حَائِضًا: طَلْقَت إذَا طَهُرتَ). : 

سواءً اغتسلت أو لا. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب: 

قال في البلغة: هذا أصح الوجهين. 

قال الرُركشي هذا المذهب. وقدّمه في المغني, والشرح» 
ونصراه» والزركشي. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقيل: لا تطلق 
حتی تغتسل. 

اختاره ابن أبي موسى. 

قال الركشي: ولعلٌ مبنى القولين: على أن العلّة في المنع من 
طلاق الحائض إن قيل: تطويل العدّة وهو المشهور أبيح السُلاق 
بمجرد الطّهر. وإن قيل: الرغبة عنها: لم تبح رجعتها حى 
تغتسل» لمنعها منها قبل الاغتسال. انتهى. 

ويأتي في باب الرْجْعَةه ما يقرب من ذلك. وهو ما(إذًا 


طَهْرتْ من اليْضَةَ الال ولم تَعْتَسِلْ: هَل له رجعنهاء م لا»؟. 
[إذا قال لها: أنت طالق للبدعة] 

قوله: (مَإِنْ قال لَّهَا: انت طَالِقٌ لِلْبِدعَةٍ. رهي حَائْض» أو في 
طهر أصابهًا فيه: طَلْقَتْ في الحال. دإ کات في طهر لَمْ صا 
فِيه: : طَلْقَت إذَا أصابهاء أو حَاضَت). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة» لوقوع طلاق ثلا 
عقيب ذلك. ء' 

فإن استدام ذلك: جد العالم» وعذر الجاهل. قاله الأصحاب. 
وقال في الحرر: وعندي أنْها تطلق طلقتين في الخال إذا كان زمن 
السنّة وقلنا: الجمع بدعة بناءً على اختياره من أن جمع طلقتين 
بدعة. 

[إذا قال: أنت طالق ثلائًا للسنة] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ لّهًا: «أنْت طالئ تلاا إلتة» طُلْقَتْ ثلانًا 
في طَهْرٍ لَمْ. يُصبْهًا فيهء في إحْدَى الرُوايتيّن). 

قال المصئّف. والشارح: هذا المخصوص عن الإمام أحمد رحمه 
لله. وصحّحه في التصحيح» والنظم. وجزم به في الوجسيز. 
وقدّمه في الهداية» والمذهب والمستوعب والخلاضة» والرعايتين. 
وني الأخرى:.تطلق في الحال واحدة. وتطلق الثانية والثالئة في 
طهرين في نكاحين إن أمكن. واختارها جماعة. وعنه: تطلق ثلا 
في ثلاثة أطهار لم يصبها فيهنٌ وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 
واطلقهن في ال حرّرء والحاوي الصغير. 

تنبية: قال القاضي» وأبو ا لخطًاب» في المداية» واب الجوزي 
في المذهبء والسامري في المستوعب» وغيرهم: : وقوع الشلاث ف 
طهر لم يصبها فيه مني على الرواية التي قال فيها: : إن جمع 
الثلاث يكون سنّة. 

فأمًا على الرُواية الأخرى: فإذا طهرت طلقت واحدة. 
وتطلق الثانية والثالثة في نكاحين آخرين» أو بعد رجعتين. وقد 
أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا القول. 

فقال في رواية مهنا: إذا قال لامراته «أنت طَالِقَ تلاا لةه 
قد اختلفوا فيه. 

فمنهم من يقول: بقع عليها الساعة واحدة. 

فلو راجعها تقع عليها تطليقة اخرى» وتكون عنده على 


آخری» وما يعجبني قوهم هذا. 


قال القاضي» وأبو الخطّاب: فيحتمل أن الإمام أحمد رحمه 
الله: أوقع الُلاث لأ ذلك عنده سنّة. ويجتمل أنه أوقعها 


عومد ا 


لوصفه الثلاث بما لا صف به. 

فألخى الصف وأوقع الثلاث كما لو قال لحائض: أنت طالقٌ 
في الحال للسثثة. وقال في رواية أبي الحارث: ما یدل على هذا. 

فإنه قال: يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله: اللسئق». 

قال ابن منجًا في شرحه: وفي هذا الاحتمال نظرٌ؛ لأنه لو 
ألخى قوله «لِلسة؛ وجب أن تطلق في الحسالء حائضًا كانت أو 
طاهرًا. 

مجامعة أو غير مجامعة؛ لأنْه إذا ألخى قوله لةه بقي: دأنْت 
طَالِقَ؛ وهو موجب لما ذكره. ولقائلٍ أن يقول: إن وقوع الشلاث 
يمكن تخريجه على غير ذلك. وهو: : أنه لا كانت البدعة على 
ضربين: أحدهما: من جهة العدد. والأخرى: من جهة الوقت» 
فحيث جمع الرُوج بين الثلاث وبين السنة: كان ذلك قرينة في 
إرادته السسنّة من حيث الوقت» لا من حيث العدد. 

فلا تلحظ في الثلاث السنةء لعدم إرادته له. ويصير كما لو 
قال: «أنْت طَالِقَ تَلانّا؛ ويلحظ السُئة في الوقت» لإرادته له. فلا 
تطلق إلا ني طهر لم يصبها فيه. انتهى . 

فائدة: لو قال لمن ها سئة وبدعة: «أنت طَالِقّ ثلاما. نِصفهًا 
للسنة وَنِصْفهًا لِلْبِدْعَةِ» طلقت طلقتين في الحال» وطلقت الثالئة 
في ضا حالها الزاهنة. وهذا الصّحيح من المذهب. اختاره 
القاضي. : 
قال في الفروع: هذا الأصح. وجزم به في المخنيء والشرح. 
وقدّمه في الرُعايتين» والنظم. وهو ظاهر ما قدّمه في الحررء 
والحاوي الصّغير. وقال ابن أبي موسى: تطلق الثُلاث في الحال» 
لتبعيض كل طلقةٍ. انتهى. 

وكذا لو قال: «أنت طاق ثَلان لس البذعة» وأطلق. ولو 
قال: «طَلْقتان للق وَوَاجِدَةَ لِلْبدْعَةه أو عكسه 

يوغل ماقال: 

فإن أطلق ثم قال: «نْوَيت ذَلِك» إن فكر نيه بمايقع في 
الحال: طلقت وقبل قوله؛ لآن يفضي الإطلاق» 9 ر سم 
فيه. وإن فسرها با يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين: : دين. ويقبل 
في الحكم على الصّحيح. 

قال المصئفء والشارح: هذا أظهر. 

وقيل: لا يقبل في الحكم؛ لأنه فر كلامه بأخفْ ما يلزمه 
حالة الإطلاق. وأطلقهما في الفروع. ولو قال: «أنت طَالِقَ 
لي امن ال ٠‏ 


قدمه في المغني» والشرح» والرّعاية. ويحتمل أن يقع طلقة» 

ويتأخر اثتتان إلى الحال الأخرى. 
[إذا قال: انت طالق في كل قرء] 

قوله: (وَإِن قال لَها: نت طَالِقَ في كل َر وهي من اللاي 

لْمْ يَحِضْنَ: لم تطلق حى تحيض. نط في كَل حيِضة طَلقة). 
بلا نزاع. 

لكن تستنى الحائض التي لم يدخبل بها. والمنحيح من 
المذهب: أن القرء هو الحيض» علىما يأتي في باب العدة. 

قوله: (وَإِنْ قُلَْا: القّرْءُ الآطْهَار). وهي مسالة المصئف: (فَهَلٌ 
َطْلْقُ في الال طَلْقَة؟). 

أطلق الصف فيه وجهين. وأطلقهما في المغني» والشرح» 
وشرح ابن منجاء والحرّر» والنُظم. والرٌعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفروع. 

إحداهما: تطلق في الحال طلقة. وهو المذهب. 

جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب» والمستوعب» 
والخلاصة. والبلغة. والوجه الثّاني: لا تطلق إلا في طهر بعد 

احكم الحامل كحكم اللاتي لم يحضن] 

فوائد: إحداها: حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضنء على 
ما تقدّم. 

وأمًا الآيسة: فتطلق طلقة واحدة على كل حال. قاله 
القاضي. واقتصر عليه المصنفء والشارح» وغيرهما. 1 

[إذا قال لما: أنت طالق أحسن الطلاق] 

الثانية: قوله: (وَإن قَالَ: أنت طَالِقَ أحْسَنَ الطلاق وَأَجِمَلَفُ 
فهر كَقَولِهِ: أنت طَالِقٌ إلة). وكذا قوله: ا الطّلاق» 
وَأَعَدَلَهُ وَأكْمَلكُ وَأفضلَه ران واس ونحوه. وكذا قوله: 
«طَلْقَةٌ جَلِيلَكُ أو سي ونحوه. وإن قال: «أنْبَم الطُلاق 
َأسْمَجَدُه وكذا «أفْحَش الطّلاق وأرذاء أو لَه وغوه 7 

فهر کقوله: «لأدذعة: إلا أن نوي اخسن أخوايك أو 
أفبَحَها: أن تَكُونِي مُطْلْقَة فيقع في الحال بلا نزاع. 

لكن لو نوى بأحسنه: زمن البدعة» لشبهه بخلقها القبيحء أو 
بأقبحه: زمن الملئة. 

لقبح عشرتها ونحوه: ففي الحكم وجهان. وأطلقهما في 
الفروع. وأطلقهما أيضًا في المغني» والشرح. ' 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: إن قال في أحسن الطلاق 
ونحوه أرَذت طَلاقَ البذعَة»؛ وفي أقبح الطّلاق ونحوه «أرّذت 


طلاق السنة» قبل قوله في الأغلظ عليه» ودين في الأخف. وهل 
يقبل حكما؟ خرج فيه وجهان. انتهى. 
[إذا قال: أنت طالق طلقة حسنة] 
الثالئة: قوله: (وَإن قَال: انت طَالِق طَلْقَةُ حَسَئْةُ قبيحة: 
طَلْقَتَ في الخال). 
وكذلك لو قال: «أنت طاق في الخال لِلسنْةه وهي حائض. 
أو قال: «أنْتِ طَالِقَ لأبذعَة في الخال وهي في طهر لم يصبها 
فيه. بلا نزاع فيهما. ١‏ 
باب صريح الطّلاق وكنايته 
فائدة: لو قال: «امْرَأنِي طَالِقّ وأطلق النَيّة. أو قال: «عَبِدِي 
حر أو: «أمتتي حَرَة؟ وأطلق الة: طلق جميع نسائه. وعتق جميع 
عبيده وإمائه على الصحيح من المذهب. وعليسه جماهير 
الأصحاب. ونصْ عليه. وهو من مفردات المذهب. واخثار 
المصئّفٍ؛ وصاحب الفائق: أنه لا تطلق إلا واحدة ولا يعنت إلا 
واحدة. وتخرج بالقرعة. وتقلدم هذا أيضًا في أواخر كتاب العتق 
بعد قوله: «وإن قال: كل مَمْلُوكْ لي خْرٌ». 
[لفظ الطلاق الصريح] 
قوله: (وَصريحُهُ لَفْظ: «الطّلاق» وما يتصرف مِنْه). 
يعني أن صريح الطّلاق: هو لفظ: «الطّلاق؛ وما تصرف من 
لاقي :وهنا الاه وله اكت السات وش الشف 
. والشارح» وابن منجًا في شرحه. والناظم. واختاره ابن حاماٍ. 
قال في الحداية: وهو الأقوى عندي. وجزم به في الوجيزء 
والمنوّره ومنتخب الأدميّ البغداذي» وغيرهم. 
وقدّمه في المحررء والرّعاية الصّغرى. والحاوي الصخيرء 
والفروعء وتجريد العناية. وقال المخرقي: صريحه ثلاثة الفاظ: 
«الطّلاق؛ وَ«الفِرَاقٌ» وَ«السرَاح» وما تصرف منهن. 
وقال أبو بكر: ونصره القاضي. واختاره الثشريف وأبو 
الخطّاب» في خلافيهماء والشیرازي وابن البنّاء. 
قال في الواضح: اختاره الأكثر: وجزم به القاضي في الجامع 
الصّغير» وابن عقيل في التذكرة. وقدّمه في المستوعب واللخلاصة 
والبلغة؛ وإدراك الغاينة. وأطلقهما في الفصرلء والمذعبه 
ومسبوك الذهب» والكاني» واهادي والرّعاية الكبرى. وعنه: 
«أنت مُطلقَةًه ليست صريحة. ۰ 
ذكرها أبو بكر؛ لاحتمال أن يكونٍ طلاقًا ماضيًا. 
قال الؤركشي: ويلزمه ذلك في «طُلْقئك». وَقِل: «طلُفُك» 
ليست صريحة أيضًا. بل كناية. 


قال في الفروع: فيتوجّه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر. وعلى 
الأّل: هو إنشاء. 

قال النئيخ تفي الدّين رحمه الله: هذه الصيغ إنشاء من حيث 
إنها هي التي أنبتت الحكم وبها تم. وهي [خبارٌ؛ لدلالتها على 
المعنى الذي في النفس. وفي الكافي احتمالٌ في «أنت الطّلاق» أنْها 
ليست بصريحةٍ. وقيل: إن لفظ «الإطلاق» نحو قوله: «أطلقتك» 
صريح. وهو احتمالٌ للقاضي. ورد المصنف. والشارح. وأطلق 
في المستوعب والبلغة فيه وجهين. 

فوائد: إحداها: لو قال ها: «أنت طَالِقَ» بفتح الثّاء: طلقت» 
على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في 
الفروع» وغيره. وقال أبو بكرء وابن عقيل: لا تطلق. 

قال في الفروع: ويتوجه الخلاف على المسألة الآنية: 

الثانية: لو قال لزوجته «كُلْمَا قُلْتْ لي ياء ولم اقل لك 
لك قت طن ادناه هله وفعت سين ابن جزير الطذبرية 
زحمه الله تعالى. 1 

فافتى فيها بانه لا يقع إذا علّقهه بأن قال لما: «أنثٍ َال 
تلاا إن آنا طُلْقتّك». 

وقال في الفروع: طلقت» ولو علّقه. وجزم في المستوعب: 
بأثها تطلق إذا قال بكسر التّاء وقاله. وقال في موضع: إذا قال» 
وعلقه بشرط: تطلق. وإن فتح التاء مذكرًا. 

فحكى ابن عقيل عن القاضي: أنها تطلق؛ لأنه واجهها 
بالإشارة والتعيين. سقط سف ا 

نقله في المستوعب. وقال: حكي عن أبي بكر أنه قال في 
التنبيه: إنها لا تطلق قال: ولم أجدها في التنبيه. . وذكر كلام ابن 
جرير لابن عقيل فاستحسنه. وقال: لو فتح التاء تخللص. وقال 
في الفروع: ولو كسر الا تخلص. وبقي معلقا. 

ذكره ابن عقيل. 

قال ابن الجوزي: وله التمادي إلى قبيل الموت. وقيل: لا يقع 
عليه شيء؛ لان استئناء ذلك معلومٌ بالقرينة. 

قال ابن القيّم رحمه الله في بدائع الفوائد::وفيه وجة آخر 
أحسن من وجهي ابن جرير» وابن عقيل. وهو جار على أصول 
الذهب» وهو: : تخصيص اللفْظ العام باليّة كما ذو حلفا ءل 
يتغدى» ونيّته غداء يومه: قصر علیه» ولو حلف لا يكلمه؛ 
ونيته: تخصيص الكلام بما يكرهه: لم يحنث إذا كلّمه با يحبّه. 
ونظائره كثيرة وعلّله بتعاليل جيّدةٍ. 

قلت: وهو الصواب. 


الثالئة: من صريح الطّلاق أيضًا: إذا قيل له قال: على 
الصّحيح من المذهبء كما يأتي في كلام المصنف قريبًا. 

جزم به في الكاني هناء وغيره. وقدّمه الرّركشي» وغيره. 
ويحتمل أن لا يكون صريحًا. قاله الرّركشي. 

تنبيةٌ قوله: (وَمَا تصرف مِنَهُ) يستئنى من ذلك: الأمر 
والمضارع. وقد تقدّم نظيره في ول كتاب العتق والنُدبير. وكذا 
قوله: «أنتٍ مُطلِقَةَه بكسر اللا اسم فاعل. 

[إذا تى بصريح الطلاق وقع الطلاق] 

قوله: (فمتی اتی بصريح الطلاق: وَقَمَ. نوَاك أو لم يَنوو). 

أما إذا نواه: فلا نزاع في الوقوع. وأمًا إذا لم ينوه: فالصّحيح 
من المذهب ونصْ عليه الإمام أحمد رحمه اله وعليه الأصحاب 
أله يقع مطلقًا. وعنه: لا يقع إلا بء أو قرينة غضبهه أو سؤاها 
ونحوه. 

تنبية: ظاهر كلام الصف وكثير من الأصحاب: وقوع 
الاق امن امازل والفأعب اا وو ضح ت فاه 
الإمام أحمد رحمه الله. وعليه الأصحاب وصرّحوا به. وكذلك 
المخطئ. قاله النّاظم وغيره. 

فائدة: لا يقع من النائم» كما تقدم في كلام المصنف في كتاب 
الطّلاق» ولا من الحاكي عن نفسه» ولا من الفقيه الذي يكسرّره» 
ولا من الزائل العقل؛ إل ما تقدّم من السكران ونحوه على 
الخلاف. 

[النية في الطلاق] 

قوله: (مَإِن نوی بقوله: : «أنت طَالِن» ين وَناق أو أرَادَ أن 
يَقُولَ: «طَاهِرَ» فَسَبَقَ لِسَالك أو أرَادَ بقَولِه: «مُطْلْقَة بن زج 
كان قَبْلَّهُ: لم تَطلق. وَإن اذْعَى ذَلِك: ذُيْنَ).. 

الصّحيح من اذهب أنه إذا اذُعى ذلك دين فيما بينه وبين 
الله تعالى وعليه الأصحاب. وعنه: لا يديّن. 

حكاها ابن عقيل في بعض کتبه» والحلواني 

كالهازل على ا الروايتين. 

[حال الغضب في الطلاق] 

قوله: (وَهَل يبل في الحكُم؟ على ردان إلا أن کون في 
حال العَضّبن أو بَمْدَ سُوَالِهَا الطّلاق. لا قَ). 

قولاً واحدًا. وأطلق الرّوايتين في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهبء والمستوعب» والمادي» والبلغة؛ والفروع» وشرح ابسن 
منجاء وتجريد العناية. 

إحداهما: يقبل. وهو المذهب. 


صحّحه في النُصحيح. وجزم به في الوجيز» ومتتخب 
الأدمي. وقدمه في المغني» والشرح» والكاني. 

إل في قوله: «أرَذت انها مُطَلْقَةَ مِنْ ؤج کان َنِْي؛ وكان 
كذلك. 

فأطلق فيها وجهين. والرّواية الثانية: لا يقبل في الأظهر. 

قال في إدراك الغاية: لم يقبل في الحكم في الأظهر. 

قال في الخلاصة: لم يقبل في الحكم على الأصح. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الحرر» والنُظم والرّعايتين» 
والحاري ال وفيما إذا قال: «أرذت انها مُطلقَةُ ِن زو 
کان قبلي؛ وج ثالث: أنه يقبل إن كان وجد. وإِلاً فلا. 

قلت: وهو قوي. ؟. وياتي ذلك أيمًا في ول اباب الطّلاق فِي 
الماضي وَالْسْتقبَلِ» عند قوله: دفإن قَال: أرَدت أن رُوْجًا قبي 
طلقها». 

فائدة: مثل ذلك خلافا ومذهبًا لو فال: «أنت طَالِقَ وأراد 
أن يقول: «إن فته فترك الشّرطء ولم يرد به طلاقًا. قاله في 
الفريع؛ وغيره. وياتي في كلام الصنف في اول «بَاب تَعْلِيق 
الطّلاق بالشرّوط»: «إذًا قَالَ: أنت طَالِقَه ثم قال: ارت إن 
ُتوه وقيل: لا يقبل هناء 

قوله: (وَلوْ قبل لَهُ: أطْلّفت امرأتك؟ قَال: نَمَم. وَأرَاد 
الكذب: طَلَْقَتْ). 

وهو المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
المغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. 
وقال ابن أبي موسئى: تطلق في الحكم فقط. وتقدم احتمال ذكره 
الزُركشي: أن هذه الصّيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو قال: 
دكت طَلْقتُهَاه. وكذا الحكم لو قيل له: «امْرأئك طَالِقَ؟» فقال: 
مما أو: : الك امرَأة؟» قال: «قذ طُلْقَئهَاه فلو قال: أردت أنّي 
طلّقتها في نكا آخر: ديّن. وني الحكم وجهان» إن كان وجد. 

قم في الرّعاية: ائه لا يقبل. ولو قيل له: «أأحلَيتَهًا؟»» فقال: 
نعم فكناية. : 

فائدتان: إحداهما: لو أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم استفتى. 

فافتي بانه لا شيء عليه: لم يؤاخسذ بإقراره لمعرفة مستندة. 
ويقبل قوله بيمينه؛ لأنّ مستنده في إقراره ذلك عن يجهله مثله. 

ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. واقتصر عليه في الفروع. 
وتقدم ذلك في آخر «باب | كلْع؟ أيضًا. 

الثائية: لو قال قائلٌ لعا بالنحو ا أنك؟». فقال: 
عَم لم تطلق. وإن قال: «بلّی؛ طلقت 


ذكره النّاظم وغيره. ويأتي نظير ذلك في أوائل اباب ما 
يَحْصُلْ به الإمْرَار» ول يفرّقوا هناك بين العالم وغيره. 


والصّواب: التفرقة. 
[الكذب في الطلاق] 
تنبيةٌ: مفهوم قوله: (وَلَوْ قيل لَهُ: ألّك 8 قَال: لا. وَأرَادَ 
الكذرب لَمْ تَطْلْق). 


أنه لولم يرد الكذب: أنها تطلق. رت قر «طيِس لي 
امْرَأةه» أو: لست لِي بامرَأق ونوى الطّلاق. . وهو صحيح؛ لأنه 
كناية» على الصحيح من المذهب» نص عليه. 

قال الرركشي: هذا هو المشسهور من الرواية. وجزم به في 
الهداية» والمذهب والمغني» والشرح. وقدّمه في الْحرّرء والرّعايتين» 
والفروع» والحاوي الصّغير. وصححه الناظم. ونقل أبو طالب: 
إذا قيل: «ألّك امْرَأة؟فقال: ۷ ليس بشيء. 

فاخذ المجد من إطلاق هذه الرواية: أنه ا ولو 
نوی يكون لغوًا. وحملها القاضي على أنه لم ينو الطّلاق. 

فعلى المذهب: لو حلف بالل على ذلك فقد توقّف الإمام 
أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن الجواب. 

فيحتمل وجهين. وأطلقهما في الحرّر والرّعايتين» والحاوي» 
والفروع» والزركشي. وقال: مبناهما على أن الإنشاءات: هل 
تؤكد فيقع الطّلاق» أو لا تؤكّد إلا الخبر. 

فتتعيّن خبريّة هذا. 

فلا يقع الطّلاق؟ قال ابن عبدوس: ذلك كناية. وإن أقسم 
بالله. . 

[لطم المرأة أو إطعامها أو سقايتها] 

قوله: (وَإن لَطْمَ امْرَأئَهُ أو أطْعَمَهَاء أو سَقَامًا). 

وكذا لو البسها ثوباء أو أخرجها من دارها. أو قبلها. ونحو 
ذلك وقال: «هَذَا طَلاقُك» طلقت؛ إلا أن ينوي: أن هذا سبب 
طلاقك. ونحو ذلك. 
اعلم أله إذا فعل ذلك» فلا يخلو: ما أن ينوي به طلاقها أو 
5 | 

فإن نوی به طلاقها: طلقت. وإن لم يدوه: وقع أيضمًا؛ لأنه 
صريح» على الصّحيح من المذهب» نص عليه. 

وقال في الفروع: فنصّه صريح. وقال في الرّعايتين: فإن فصل 
ذلك وقع» نص عليه. وقال في المستوعب» والبلغة: منصوص 
الإمام أحمد رحمه الله: أنه يقع. 


نواه أو لم ينوه. 


قال في الكافي: فهو صريح. 

ذكره ابن حامدٍ. وذكر القاضي: أله منصوص الإمام امد 
رحمه الله. 

قال الرُركشي: كلام الخرقي يقتضيه. وقطع بنه في الخلاصة» 
وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في a‏ والنُظم. والحاوي. 
واختاره ابن حاملر» وغيره. وعنه: أله كناية. 

قال في المحرّرء والرّعايتين» والنظمء والحاري» وغيرهم» 
وقيل: لا يلزمه حثى ينويه. 

قال القاضي: یتوچه أنه لا يقع حتى ينويه. 

نقله في البلغة. وقدم المصنف. والشارح: أنه كناية» ونصراه. 
وهو ظاهر كلام أبي الطاب في الخلاف. 

قال الزُركشي: ويحتمله كلام الخرقي. ويكون اللطم قائمًا 
مقام اليّة؛ِ لأنه يدل على الخضب. 

ا 0 
غيره: قبل. وقاله ابن حمدان» والررکشي. وقال: وعلى هذا 
بوذا قسغ را ليس يسريم 

قال في الترغيب» والبلغة: لو أطعمهاء أو سقاها. 

فهل هو كالضرب؟ فيه وجهان. 

فعلى المذهب: لو نوى أن هذا سبب طلاقك: ديّن فيما بينه 
وبين الله تعالى. وهل يقبل في الحكم؟ على وجهين. وأطلقهما 
في الفروع: أحدهما: يقبل. وهو الصحيح: 

اختاره في الهداية. وصحّحه في الخلاصة وجزم به في المحرر» 
والظم والحاوي» والوجيز» والمصنّفء وغيرهم. والوجه الثاني: 
لا يقبل في الحكم. 

فائدةٌ: لو طلّق امرأة» أو ظاهر منهاء أو آلى» ثم قال سريعًا 
لضرتها: «أشْركتّك مَمَهَاه أو: «أنْت لها أو: «أت كهي". 
أو: «أنْت شریکتها» فهو صريح في الضرة في الطلاق والظّهار 
على الصّحيح من المذهب» نض عليه. وعليه جماهيز الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. 

وقدّمه في الظهار في الهداية, والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة» وغيرهم. وقدّمه فيهما في الحرّر والنظ والرّعايتين» 
والحاوي. وغيرهم. 

وعنه: أله فيهما كناية. وأطلقهما في الفروع. وأمًا الإيلاء: 
فلا يصير بذلك موليًا مسن الفسْرّة مظلقاء على الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

وجزم به المصدّف. وقدمه في المقنع في باب الإيلاء وصاحب 
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الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصة 
والوجيزء وغيرهم. وقدمه في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 

في آخر باب الإيلاء. وعنه: أنه صريحٌ في حقّ الضرة أيضًا. 

فيكون موليًا منها أيضّاء نص عليه وقدمه في الح والنظمء 
والرعايتين والحاوي الصّغير» وغيرهم. واختاره القاضي. وعنه: 
أنه كناية. ١‏ 

فيكون موليًا منها إن نواه. وإلأ فلا. وأطلقهنٌ في الفروع 
وتأتي مسألة الإيلاء في كلام المصنف في باب الإيلاء. 

[إذا قال: أنت طالق لا شيء] 

قوله: (وإن قَال: أنت طَالِقَ لا شيء. أ ليس بشتيء. أ لا 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال المصئّفء والشارح: لا نعلم فيه خلافا. وجزم به في 
الحرّرء والنظم» والوجيز» وغيرهم. 

قال في الفروع: وإن قال: «أنتٍ طَالِقٌ لا شي وقع في 
الأصح. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

أعني في قوله: «أنتٍ طَالِقَ لا شي فقط. وقبل: لا تطلق. 

فائدة: وكذا الحكم لو قال: «أنت طَالِقَ طَلْقَةَ لا نَقَم عَلَيِك 
او: «طَالِقٌ طَلْقَة لا يَنْقْصِْ بها عَدَدُ الطّلاق». 

[إذا قال: أنت طالق أو لا] 

قوله: (وَِنْ قَّالَ: أنت طَالِقٌ أو لا أو طَالِقُ وَاحِدَقٌ أو لا: 
لبم ' 

اا إذا قال: «أنت طَالِقَ أو لاه فالصحيح من المذهب: أنه لا 
يقع. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المدايةء والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة والحررء والنظسمء 
والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في المغني» والشرح» والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» والفروع» وغيرهم. ويحتمل أن يقع. وأمًا إذا 
قال: «أَنْت طَالِقَ وَاحِدَة أوْ لاء فقدّم المصئف هنا: عدم الوقوع. 
وهو أحد الوجهين. 

قدّمه في المغني» والشرح» ونصراه» وردًا قول من فرّق بينهما. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وصحّحه في تصحيح 
الحرر. 

وقدمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب. 
وجزم به الأدمي في متتخبه. ويحتمل أن يقع. وهو الوجه الشاني. 
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز؛ فإنه ذكر عدم الوقوع في 
الأولل» ولم يذكره في هذه. 


وجزم به في المنوّر» وتذكرة ابن عبدوس. 

قال في الخلاصة: فقيل: تطلق واحدة. واقتصر عليْه. 
وأطلقهما في المحرّرء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصغير 
والفروع» وغيرهم 

[إذا كتب طلاق امرأته] 

قوله: (وإن َب طَلاقَ امْرَأتِع). 

يعني: : صريح الطلاق: (وَنْوَى الطلاق: وقع). 

إذا كتب صريح الطّلاق» ونوى به الطّلاق: وقع الطلاق» 
على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الهداية» والمذهب» والمستوعب» وغيرهم: وقع رواية 
واحدة. وجزم به المصنّف. وصاحب الخلاصة. والوجسيز» 
وغيرهم؛ لأنّه ما صريحٌ؛ أو كناية. وقد نوى به الطّلاق. 

قال في الفروع: ويتخرّج أنه لغو. 
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بناء على إقراره بخطه. وفيه وجهان. 

قال: ويتوجّه عليها صحة الولاية بالخطً. وصحة الحكم به. 
انتهى. 

قال في الرّعاية: ويتخرّج أنه لا يقع بخطه شيءٌ» ولو نواه. 

بناءً على أن الخط باحق ليس إقرارًا شرعيًا في الأصح. 
انتهى. 

قلت: النفس تيل إلى عدم الوقوع بذلك. واختار في الرّعاية 
الكبرى في حد الإقرار: أله إظهار احق لفظًا أو كناية. وني تعليق 
القاضي: ما تقولون في العقود» والحدود. والشهادات: هل تنبت 
بالكتابة؟ قيل: النصوص عنه في الوصيّة: تلبت. وهي عقدٌ يفتقر 
إلى يجاب وقبول. 

فيحتمل أن تثبت جميعها؛ لأنها في حكم الصريح. ويحتمل أن 
لا تنبت؛ لأنه لا كناية لماء فقويت. . وللطّلاق والعتق كنايةٌ 

قال الجد: لا أدري أراد صحتها بالكناية؛ أو تثبيتها بالظاهر. 

قال في الفروع: ويتوجّه انه أرادهما. 

قوله: (وإن لَم ينو شي فْهَلْ يََْ؟ عَلَى وَجْهيْنِ). 

وهما روايتان. ١‏ 

خرّجهما في الإرشاد. وأطلقهما في المغني» والبلغة» والشرح» 
وشرح ابن منجاء والنظم والفروع. 

أحدهما: هو أيضًا صريح. 

فيقع من غير نيّةِ. وهو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر 


الأصحاب. 

قال ناظم المفردات: أدخله الأصحاب في الصُريح. ونصره 
القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن الأصحاب. وصحُحه في 
النُصحيح. 

قال في تجريد العناية: وقع» على الأظهر. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وليه في المحرر» والرّعايتين» والحاوي 
الصغير. و الثاني: أنه كناية. 

فلا يقع من غير نبَةٍ. 

جزم به في الوجيز. 

قال في الرّعاية: وهو أظهر. 

قلت: وهو الصّواب. 

تقدم تخريج بأنه لخو مع النيّة. 

قوله: (وَإن نوی تَجْوِيدَ خطو. أو غم أهله: لم يَقَ). 

هذا المذهب. يعنى: أنه يديّن فيما بينه وبين الله تعالى. وعليه 
الأصحاب. 

وقد روى أبو طالب فيمن كتب طلاق زوجته» ونوى أن يغم 
أهله قال: قد عمل في ذلك يعني: أنه يؤاخطذ به. 

قال اممف والتشارح: فظاهر هذا: آنه أوقع الطّلاق. 
ويحتمل أن لا يقع: لأنه أراد غم أهله بتومّم الطّلاقء دون 

فلا يكون ناويا للطّلاق. 

[قبول الدعرى في 0 

قوله: (وَهَلَ قبل دَعْوَاهُ في في الحكم؟ , يحرج عَلَى وَايتينِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمأهبء ومسسبوك الٌمبء 
والمستوعب» والبلغة؛ والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

إحداهما: تقبل. وهو المذهب. 

قال في المخني» والشرح: هذا أ 
التصحيح. 

قال في احررء والفروع: قبل حكماء » على الأصح. 

قال الناظم: هذا أجود. 

قال في تجريد العناية: قبل على الأظهر. وجزم به في الوجيز 
وغيره. والرٌواية الثانية: لا يقبل. . 

قوله: (وَإن كتبَهُ بشيء لا بين: لم يَقَمْ). 

هذا المسّحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه 
الله. 


قال في تجريد العناية: لم يقع على الأظهر. وجزم به في 


صح الوجهين. وصحّحه في 


الوجيز» وغيره. وقدمه في المنني» والحزر» والتشرح؛ والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفروع» وغيرهم. 

قال أبو حفص: يقع وأطلقهما في الهداية» والمستوعب. 

فوائد: الأولى: لو كتبه على شيء لا يثبت عليه خط كالكتابة 
على الماء والهواء لم يقع بلا خلافي عند أكثر الأصحاب. وقال في 
الفروع: وذكر في المغني الوجه لأبي حفص فيما إذا كتبه بشيء 
لا يبين هنا. 

فالصورة الأولى: صفة المكتوب به. والصورة الثانية: صفة 
المكتوب عليه. قاله في البلغة» وغيره. 

فأجرى المصنف الخلاف في المكتوب عليه» كماهوفي 
المكتوب به. 

قلت: الشارح مكل كلام المصئف بصفة المكتوب عليه. 

فقال: مثل أن يكتبه بأصبعه على وسادة أو في المواء. وكذا 
قال التّاظم. 

الثّانية: لو قرأ ما كتبه» وقصد القراءة: ففي قبوله حكمًا 
الخلاف المتقلام. 

فيما إذا قصد تجويد خطه» أو غم أهله. 

ذكره في التُرغيب. 

الثالئة: يقع الطّلاق من الأخرس وحده بالإشارة. 

فلو فهمها البعض فكناية. وتأويله مع صريع كالئطق. 
وكنايته طلاق ولا يقع الطّلاق بغير لفظ إلا في الكناية» 
والأخرس بالإشارة» علىما تقدّم فيهما. 

[صريح الطلاق في لسان e‏ 

قوله: (وَصرِيحٌ الطلاق في لِسَان العَجم: «بهظتم» بكر 

البَاء وَاخَاء وسکون الثين وح التاء. ن قال العربي وهو لا 
َم أ طق الأغجمي بفظ: «الطلاق» وهر لا يَْهَصُه: لم 

7 بلا نزاع: : (وإنا ّى مُوجِبَهُ: فَعْلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الخلاصةء والمغبي» والتشرح. والرعسايتين» 
والخاري. 

أحدهما: لا يقع. وهو المذهب. 

صحّحه في التصحيح. وجزم به في الوجيزء ومتتخب 
الأدمي» والمنور. وقدمه في الكافيء والمحير والنُْظمء والفروع» 
وغيرهم. 

قال في القاعدة الرابعة بعد الماثة: وا منصوص في رواية أبي 
الحارث: أنه لا يلزمه الطّلاق. وهو قول القاضي» وابسن عقبل» 
والأكثرين. انتهى. 


امعان اتا ااا 


والوجه الثّاني: يقع. 

جزم به في المذهب. وقدمه في الحداية» والمستوعب. وقال في 
الانتصار» وعيون المسائل» والمفردات: من لم تبلغه الأعوة فهو 
غير مكلفي. ويقع طلاقه. 

فائدة: لو قاله العجمي: وقع ما نواه. 

فإن زاد «بسَيّاره بان قال: «أنْت بهشتم يسَبّاره طلقت ثلانا. 
وقدّمه في الفروع. وجزم به في المغتي» والشرح» ونصراه. وقال في 
الهداية» والمذهب. والمستوعب والخلاصة:؛ وغيرهم: يقع ما 
نوأ وجزم به في الرٌعايتين. ونقله ابن منصور» وقال: کل شيء 
بالفارسية: على ما نواء؛ لله ليس له حدٌ مثل كلام عربي. 

[الكنايات نوعان] 
قوله: (وَالكِنَايَاتَ نوْعَان: 
[النوع الأول] 

ظَاهِرة وي سبْعَةً: انت حَلِيُةُ وبري وان وة وبثلة. 
انت حُرة وأنت الخرْج). 

هذا المذهبء أعني أنْها السّبعة. وكذا «أعتَقك» وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقلّمه في الفروع» 
وغيره.» وقيل: «أبَتنّك؛ ك: «أنتٍ بَائِنُ»؛ وهو ظاهر كلامه في 
المستوعب. 

فإنه قال: فإن قيل: «أبنّك» مثل: ١بَايْنُ‏ ويحتمل: «أَظهرْتُك» 
كما يحتمل: «خَلية» من حيّزه. 

قلنا: قد وجد في بعض الألفاظ «أبشك» ولأنه اظهر في 
الإبانة من «خَلِيّةٌ؛ فاستوى تصريفه؛ ولأئنا قد بيا ان في 
«أطْلَقَئك؛ وجهين. للمعنيين المختلفين. 

فإن وجد مثله: جؤزناه. انتهى. 

وجعل أبو بكر لا حَاجَة ِي فيك واب الذار لك 
وج ك: اندر اينه وجهل الشريف ابو جعفر الت 
مُحْلاته ک: «أنْت عل . وفرق بینهما ابن عقيل» فقال: لأن 
الرجعية بقع عليها اسم «مُخَلاَة بطلقةٍ بطلقةٍ. ويحسن أن يقال للزُوج 
«حِلْهًا طلم وأيضا: فإن اة هي الخالية من زوج. و 
«الرجعيّة» ليست خالية. انتهى. 

وقال في المستوعب. فإن قيل: «مُخَلاة» و «حليبُّك» و 
«خَلِيُة» مُعنى واحدء فلم الحقتموها بالخفيّة؟ قلنا: قد كان 
القياس يقتضي ذلك مشل: «مُطْلّفَدَ» و «طلقك» و «طَالِق» 
ولكن تركناه للتّوقيف الذي تقدّم ذكره. ولم نجدهم ذكروا إلا 
«خَليّة» انتهى. 


وقال ابن عقيل في الكنايات الظاهرة «أنت طَالِقَّ لا رَجْعَة 
لي عَلَيِْك). . وجزم به في المداية» والمذهب» ومسبوك الذمب» 
والمستوعبء والخلاصة» وقدّمه في الرّعايتين. وقيل: هي صريحة 
في طلققٍ كنايةٌ ظاهرة فيما فيما زاد. واختاره ابن عبدوس في تذكرته» 
والشبخ ني الین رحمه اف ر هذه اللَفظة صريحةً في 
الإيقاع» كناية في العدد. فهي مركبة من صريح وكناية. انتهى. 

قلت: فيعابى بها. 

وعنه: تقع بها طلقة بائنة. وعنه: أن قوله: «أنت حر ليست 
من الكنايات الظاهرة. بل من الخفيّة قال الرُركشي: وهو ظاهر 
كلام الخرقي. وأطلقهما في المستوعب. وعنه: أن «أعتقتك» 
ليست من الكنايات الظاهرة. وأطلقهما في المغني» والشرح» 
واللظم. 0 

[النوع الثاني] 

قوله: (وحفية: َحْوَ: أخخرّجي, وَاذْهبِي» وَذُوقِيء وجري 
نُك وانت مُخَلأَة وَأنت وَاحِدَة ولت لي امراق 
وَاعْتدي وَاسْتَبْري» وَاعتزلي. وما أشْبَهُهُ). 

ك: «لا حاجة لي فيك» و «مَا بُقِي شي و غناك الل 
و« الله قَدْ أراحك مني" و «جَرَى القَلَم» ونحوه. وهذا المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

وتقادم اختيار أبي جعفر: : في «ألت مُخَلاة». وعنه: أن: 
«اعْتدي» و «اسْتبرئي» ليستا من الكنايات الخفيّة. وقال ابن 
عقيل: إذا ب له: «طُلْقنِي»» فقال: «إن الله مذ طُلُقَك» هذا 
کنابة خف أسندت إلى دلالي الحال» وهي ذكر الطلاق» 
وسؤاها إيّاه. وقال ابن القيّم: المواب أنه إن نوى: وقع 
الطّلاق» وإلاً لم يقع. 

لان قوله: «اللَّهُ قَدْ طَلّقَكِه إن أراد به شرع طلاقك» وأباحه: 
م يقع. وإن أراد أن الله أوقع عليك الطّلاق؛ وأراده وشاءه: 
فهذا يكون طلاقا. 

فإذا احتمل الأمرين لم يقع إلا بالثيّة. انتهى. 

ونقل أبو داود: إذا قال: فرق الله بي ويك في الذنًا 
وَالآخيرَة» قال: إن كان يريد أنه دعاءٌ يدعو به. 

فارجو أنه ليس بشيء. 

فلم يجعله شيئًا مع نيّة الذعاء. 1 

قال في الفروع: فظاهره: أنه شيءٌ مع نيّة الططلاقء أو 
الإطلاق» بناء من أن ارا صرح أو 0 


الإنصاف - كتاب الطلاق | 


«إن أبرأتيني قانت طَالِقَ» فقالت: «أبْرَاك الله ما دعي النْسَاءْ 
عَلَى الرَجال؛ فظن أنه يبراء فطلق. فقال: يبرأ. 
فهذه المسائل الثلاث: الود وظهر أن في كل 
اون 
هل يعمل بالإطلاق للقرينةء وهي تدل على النّة. 
أم تعتبر اليّة؟ ونظير ذلك: «إنْ الله قَدْ بَاعَك4 أو: «قَدْ 
أئَالك» ونحو ذلك. انتهى. 
[الاختلاف في قوله: إلحقي بأهلك] 
قوله: (وَاخَتلِفَ في قَوْلِهِ: الي ؛ بالك وَحَبْلْك على 
غاربك وَتَرَرْجِي مَنْ شيئُتء وَحَلَلْتْ بلأزراج» وَلا سُبيل لي 
عَلَيْكِ. ولا سُلْطَان لي عَلَيِك. هل هي ظَاهِرَة أذ خَيُْة؟ عَلَى 
ردايي): 
وأطلقهما في الملستوعب» ا والنظم» والحاوي. 
وأطلقهما في الخمسة الأخيرة في الهداية» والمذهبء والخلاصة 
والمغني» ال والفروع. وأمًا «الحَقِي بأهْلِك» فالصّحيح مسن 
المذهب: أنها من الكنايات الخفية. 
صخحه الصف والشارح. ٠‏ 
قال في الفروع: خفيّة على الأصح. وهو ظاهر كلامه في 
العمدة. 
. فإنْه لم يذكرها في الظاهرة. وهو ظاهر كلامه في المنور» 
ومنتخب الأدميّ البغدادي. وقيل. 
. هي كنايةٌ ظاهرة. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما جزم 
به الخرقي. 
وقطع به في الجامع الصّغيرء والمبهج» والهداية؛ والمذهب» 
والخلاصةء وإدراك الغاية» وتذكرة ابن عبدوس 
قال الرركشي: هذا المشهور عن الإمنام أحمد رحمة الله. 
والمختار لأكثر الأصحاب. وقدّمه في الرعايتين» والرُبدة. 
وصحّحه في تصحيح الحرر. وأمًا الخمسة الباقية» فإحدى 
الروايتين: أنْها من الكنايات الظاهرة. 
صححه في التصحيح» وتصحيح المْحرّر. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه ف الرّعايتين» والرّبدة» وشرح ابن رزين والرُواية 
الغانية: هي خفيّة. وجزم به في المنور. وهو ظاهر ما جزم به في 
منتخب الأدمي. 
وقدمه في إدراك الغاية. 
واختار ابن عبدوس في تذكرته: أن دبل عَلى غاربك» و 
رجي مَنْ شرفت» 507 للأزراج» من الكنايات الظاهرة. 


وأن قو له: لا سيل لي َليِك» و «لا لان لي ليك حفية. 

فائدةٌ: وكذا الحكم حلاف ومذهبا في قوله: «غَط شرك و 
١تَقَنِْي):‏ وفي «الفرّاق» وَالسْرَاح» وجهان. وأطلقهما في الفروع. 
يعني: على القول بانهما ليسا من الصرائح 

أحذهما: هما من الكنايات الظاهرة.- 

جزم به الرركشي. والثاني: هما من:الكنايات الخفيّة. وجزم 
به في المغني» والشرح. 

[شروط وقوع الطلاق] 

قوله: (وَمِنْ شترْط وُقُوعٍ الطّلاق: أن ينوي بها الطلاق). 

الصحيح من المذهب» ونصئ عليه الإمام امد رحمه الله: أن 
من شرط وقوع الطّلاق بالكنايات: أن ينوي بها الطّلاق؛ إلا ما 
استثنى» على ما يأتي بعد ذلك قريبًا. 

قال الرُركشي: هذا قول جمهور الأصحاب القاضي؛ 
وأصحابه؛ والشیخین» وغيرهم ونضُ عليه. انتهى. 

وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في المغني» والشرح» 
والمحرر» والنظمء والرّعايتين» وا حاوي الصّغيرء والفروع» 
وغيرهم. وعنه: يقع الطّلاق بالظاهرة من غير نيةِ. 

اختاره أبو بكر. وذكر القاضي: أنه ظاهر كلام الخرقي. 

قال في الرّعاية: وني هذه الرواية بعد. 

فعلى المذهب: يشترط أن تكون النْيّة مقازئة لظ على 
الصحيح. 

قدّمه في الفروع» فقال: ولا يقع بكنابة إلا بةٍ مقارنة لُفظ. 
وقاله المصّفء والشارح» وصاحب المدوّر. وقيل: يشتر يشترطٍ أن 
يقارن أول اللفظ. 

قال في تجريد العناية: ومن شرطها: مقارنة أوّل اللّفظ في 
الأصح. وجزم به الأدمي البغدادي في منتخبه. وقلمه في المحرّره 
والنْظم والحاوي الصغيرء وغيرهم. وقال في الرّعايتين: ولا يقع 
بكناية طلاقٌ إلا َة قبله» أو مع اول اللٌفظء أو جزء غيره. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجيز. 

[الطلاق في حال الخصومة والغضب] 

قوله: (إلأ أن أي به في حال الحُصُومَةٍ وَالعٌضَب. فَعَلَى 
روَائتينِ). 

راطاقهما فق اهداية والذعي: ويرك الذهنب» 
والمستوعب» والشرح» والنظمء والرّعايتين» وشرح ابن منجًا. 

إحداهما: يقع وإن لم يات بالئيّة. وهو المذهب. 


اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 


قال الزركشي: : طلقت على المشهور والمختار لكثير من 
الأصحاب. ٠‏ وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع. والرّواية 
الثانية: لا يقع إل بالئيّة. 

صحّحه في التصحيح. 

قال في الخلاصة: م يقع في الأصح. وجزم به أبو الفرجء 
وغيره. وهو ظاهر ما جزم به في المنور» ومنتخب الأدمي. وقدمه 
في انحرر» والحاوي الصُغير. وقال الشارح: ويجتمل أن ما كان 
من الكنايات لا يستعمل في. غير الفرقة إلا نادرًا. 

نحو قوله: «أنت حُرُةٌ وجه الله أو: «اعتسذي». أو: 
«اسنتبرني رَحِمَك». أو: «حَبْلّك عَلَى غاربك» أو: «أنت بَائِنى 
وأشباه ذلك: أنه يقع في حال الغضب. وجواب السؤال من غير 
نة وما كثر استعماله لغير ذلك نحوهأخرّجي» و و «اذهّبي؛ و 
«رُوجِي' و «تَعَنْبِي؛ لا يقع الطّلاق به إلا بنيّةِ. انتهى. 

[إذا جاءت جوابا لسؤال] 

قوله: (وَإِنْ جَاءتْ جَوَابًا لِسُوَالِهَا الطلاق. فَقَالَ أصْحَابنًا: 
يق بها الطلاق). 

وهو المذهب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه: لا يقع إل بع 
واختار المصنّف: الففرق فقال: والأولى في الألفاظ التي يكثر 
استعمالها لغير الطّلاق» نحوهاخرجي» و «اذهَبي» و و «رُو ي٤‏ أنه 
لا يقع بها طلاق حتی ينويه. ٠‏ ومال إليه التشارح. 

فائدة: لو ادُعى أنه ما أراد الطُلاق» أو أراد غيره: ديّنء ول 
يقبل في الحكم مع سؤااء أو خصومة وغضبه. على اصح 
الرّوايتين. قاله في الفروع» وغيره. 

[نية الطلاق بالكنايات] 

قوله: (وَمَتَى نوی بالکتاات , الطّلاق: : وفع م بالظَامِرةٍ ثلاث 
ران نوی وَاحِدَةً). 

وهذا المذهب بلا ريب. 

قال المصئف» والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم: هذا 
ظاهر المذهب. واختاره ابن أبي موسىء والقاضي» وغيرهما. 

قال الرُركشي: هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الل 
والمختار لأكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدئمه 
في الخلاصة:؛ والمستوعب. والرعايتين» والنظمء والفروع» 
وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه: يقع ما نواه. 

اختاره أبو الخطًاب في المداية. وجزم به في العمدة. والمدوّر. 
وقدّمه في الْحرر. والحاوي الصّغير. 


فيدين فيه 

فعليها: إن ل ينو شيثا: وقع واحدة. وفي قبوله في الحكم 
روايتان. وأطلقهما في الحرّرء والحاوي الصّغير والنظم. 

قلت: الصّواب أنه يقبل في الحكم. ويكون رجعيّاء على 
المّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

[ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة] 

(وَعَنْهُ: ما يدل عَلَى أنه َم بها وَاحِدة بَائئَة). 

وهنٌ أوجه مطلقة في المذهب» ومسبوك الذُهب. وتقدم رواية 
اجار ابو بكر أنه لا تشترط الئْيّة في وقوع الطّلاق بالكنايات 
الظاهرة. 

فوائد: الأول: وكذلك الرّوايات الثلاث في قوله: «أنتٍ 
طاق بابر أو: «طَالِق أل أو: «أنْت طَالِقَ بلا رَجْمَةً» قاله 
في ال حرر. والحاوي الصُغير» والفروع» وغيرهم. 

وتقدم ام أيضًا على قوله: «آنستٍ طَالِقَ بلا رَجْعَة» في 


الكنايات الظاهرة. 
الثانية: لو قال: «أنْتِ طَالِقَ وَاجدة بائتةه» أو: «راج دة ب 
وقع رجعياء على الصحيح من المذهب. 


قدّمه في ال حررء والنظم» والحاوي الصُغيرء والفروي 
وغيرهم. وعنه: يقع طلقة بائنة. وعنه: يقع ثلانًا. وقذم في 
الرّعايتين: أنه إذا قال: «أنت طَالِقٌ طَلْقَةٌ بَائِنْده انها تقع» ثم قال: 
وعنه رجعيّة. 

الثالثة: لو قال: «أنت طاق وَاحِدةً تلان وقع ثلاث» على 
المحيح من المذهب. وقال في الفصول عن أبي بكر في قوله: 
«أنت طاق ثَلانًا وَاجِدَة» يقسع واحدة؛ لأنه وصف الواحدة 


بالثلاث. 
قال في الفروع: وليس بصحيح؛ لأنه إِنْما وصف الثلاث 
بالواحدة. 


فوقعت الثلاث» ولغا الوصف. وهو أصح. 
الرابعة: كره الإمام أحمد رحمه الله: أن يفتي في الكنايات 
الظاهرة» وتوقف. وإنْما توقّف لاختلاف الصحابة رضي الله 


عنهم في ذلك. 
لدم يقع بالخفية ما نواه] 
قوله: (وَيْقَمْ بالحقية ما نَوَاةُ). 
هذا المذهمب مطلقًا. 


جرم به في الحرر» والرّعايتين» والخاري الصّغير» والوجیز» 
والمنور» والخلاصةء وغيرهم. 


قال الرركشي: لا نزاع عندهم أن الخفيّة يقع بها ما نواه. 
وليس كما قال. وقدّمه في الهداية» والمستوعب» والنظم» 
وغيرهم. وقال الناظم: وتطليقة رجعيّة في اجرد واس طنى 
القاضي» والمصتف والشارح قوله: «أَنْتِ وَاحِذَة؛ فإنه لا يقع 
بها إل واحدة. وإن نوى ثلانًا. 

وعند ابن أبي موسى: يقع بالنفية لان وإن نرى واحدة. 

ذكره عنه في الهداية» والمستوعب. 

[إذا لم ينو عددًا وقع واحدة] 

تنبية: قوله: (فْإن لم نو عَدوا: وَقَمَ وَاحِدَة). . يعني: رجغية 

إن كان مدخولاً بھا. وإلا بائنة. 
[ما يدل على الطلاق] 

قوله: (فأمًا ما لا يدل على الطلاق» نحو دكلي» وَ «اشربي» 
وَ«افْمُدِي» و «اقربي» وَ ١بَارَكَ‏ الله عَلَيك و دأنْت مَلِيحَد 3 
«قيبحة؛ قلا يقح بها طَلاق» دَإن نوَاةُ). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 

وقيل: هو كناية في «كُلِي» ودائشربي». وتقدّم: إذا قال لما: 
«أللت لي يامرَأوٍ»» او: «لَيِسَت لي انرأ عند قوله: «وَلَو قل 
لَهُ: لك امْرَأة؟ فَقَالَ: لا». 

[قوله: أنا طالق] 

قوله: (وكذا قَوَلُهُ: أنَا طَالِقَ). 

يعني: لا يقع به طلاق. وان نواه. 

(فإن زات فَفَالَ: «أنَا منك طَالِقَ» فَكَذَلِكَ). 

على الصحيح من المذهب» نص عليه. وعليه جماهمير 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» 
وغيره. واختاره ابن حامدر» وغيره. ويحتمل أله كناية. وهو لأبي 


الخطاب. 
قال في الرّعاية عن هذا الاحتمال فيقع إِذَاء م قال: قلت: إن 
نوی إيقاعه وقع» وإلاً فلا. 


[إذا قال: أنا منك بائن] 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: «أنا منك بائ أو: احَرَام)»؛ ُهَل هو كناب 
أو لا؟ عَلَى وَجْهَيْن). 
(و) كذا قوله: (أنَا منك برية). 
وأطلقهما في المدايسة» والملستوعب» والمغني» والشرح» 
والفروع» وشرح ابن منجاء وابن رزين. 
أحدهما: هو لغو. 


الإنصاف - كتاب الطلاق 


صححه في النُصحيح. وجنزم به في الوجسيز. وقمه في 
الرّعاية. 
في قوله: «أنَا منك بَرِيء». والوجه الثاني: هو كناية. 

صححه في المذهب» ومسبوك الذُهب. وقدّمه في الرّعاية 
الصلغرى» في الجميع. وقدّمه في الكبرى» والحاوي الصّغير» في 
الأولتين. وأصل الخلاف في ذلك: أن الإمام أحمذ رحمه الله: سئل 
عن ذلك» فتوقف. 

فائدة: لو أسقط لفظ: «منك» فقال: «أنَا اين أو: حرام 
فخرج المصنف والشارح من كلام القاضي فيها وجهين: هل هما 
كناية» أو لغوٌ؟: 

قال في الفروع: وكذا مع حذفه «منك» بالنيّة في احتمال. 

ذكره في الانتصار. انتهى. 

قلت: ظاهر كلام الأصحاب: أنه لغو. 

[إذا قال: أنت علي حرام] 

قوله: (مَإث قَال: «أنت علي حرام أؤ: دما أحَلُ الل عَلّيْ 
حَرَام)؛ فنِيهِ ثلاث روايّات). 

وكذا قوله: (الل علي حَرَامٌ). 

إحداهن: أنه ظهارٌ. وهو المذهب في الجملة. 

قال في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذّهب. والمستوعب: هذا 
المشهور في المذهب. وقطع به المخرقي؛ وصاحب الوجيزء والمنور» 
ومنتخب الأدمي البغدادي وغيرهم. 

وصخحه في النظم» وغيره. وقدمه في المستوعب» والخلاصة» 
والْحرر» والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفروع» وغيرهم. وهو 
من مفردات المذهب. 

والرواية الثانية: هو كناية ظاهرة. 

حتّی نقل حنبلٌ والأثرم «الخَرَامٌ؛ ثلاث: 

حتی لو وجدت رجلاً حسرّم امراته عليه» وهو یری انها 
واحدة: فرّقت بينهما. 

قال في الفروع: مع أن أكثر الرّوايات كراهة الفتيا بالكنايات 
الظاهرة. 

قال في المستوعب: لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم؛ كما 
تقدّم. 

قال الرُركشي: الرّواية الثانية: أنه ظاهرٌ في الظهار. 

فعند الإطلاق ينصرف إليها. وإن نوى بميناء أو طلاقًا: 
انصرف إليه؛ لاحتماله لذلك. انتهى. 

والرواية الثالئة: هو يمينٌ. 


الإنصاف - كتاب الطلاق 


قال الرركشي الثالثة: أله ظاهرٌ في اليمين. 

فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطّلاق» أو الظهار: 
انصرف إلى ذلك. انتهى. 

وأطلقهنُ في الكافي. وعنه: رواية رابعة: أله كناية خفية. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: ([حْدَاهُنٌ: أنه ظِهَانٌ ون نْرَى الطّلاق). 

هذا الأشهر في المذهب. ونقله .الجماعة الإمام أحمد رحمه 
الله. قاله الملصنف» والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم. 

قال في المدايةء والمذهبء ومسبوك الذّهيء والمستوعب» 
وغيرهم: هذا المشهور في المذهب. 

وقطع به الخرقي» وصاحب الوجيز» ومنتخب الأدميّ 


البغدادي» وغيرهم. وقدّمه في اهداية, والمذهب» ومسبوك 


الذهب» والمستوعب. والخلاصة» والمغني» والشرح» وغيرهم. 
وعنه: يقع ما نواه. وجزم به في المنور. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الحرّره والنظمء 


والحاوي الصُغير. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والفروع. 

ويأتي أيضًا في كلام المصتف: (إذَا قَالَ: انت علي حرام في 
باب الظهاز. 


فائدتان: إحداهما: لو قال لها: «أنتم علي حَرَام» ونوى: في 
حرمتك على غيري؛ فكطلاق. قاله في الترغيب» وغيره. واقتصر 
عليه في الفروع. 

الثانية: لو قال: ه«عَلَيْ الْحَرَامٌ»» أو: «يَلْرَمي الحرم أو: 
«ا حرام يَْزمُنِي» فهو لغْوٌ لا شيء فيه مع الإطلاق. وفيه مع 
قرينةٍ أو نيه وجهان. وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. 

قلت: الصّواب أنه مع اَي أو القرينة كقوله: «أنت عَلَيْ 
حَرَام»؛ ثم وجدت ابن رزين في شرحه قدّمه. وقالٍ في القفروع: 
ویتوجه الوجهان إن نوی به طلاقاء وان العرف قرينة. 


ذكره في أوّل باب الظهار. 
قلت: الصُواب أنه مع الب أو القرينة كقوله: «أنت عَلَيُّ 
حرَام؟. 
[قوله: ما أحل الله علي حرام] 


قوله: (مَإنْ قَالَ: هما حل الله علي حرام أعني به الطلاق». 
َال الإِمامٌ أخْمَد رحمه الله: تَطْلْىْ امْرانة ئلانًا. وَعَنة: أنه 


ظِهَارٌ). 
الصحيح من المذهب: أن ذلك طلاق. وعليه عائئة 
. الأصحاب. 


قال في الفروع: والمذهب أنه طلاق بالإنشاء. وعنه: أنه 
ظهار. 

فعلى المذهب: قطع المصئّف هنا يما قال الإمام أحمدرحمه 
الله: انها تطلق لاا مطلقاء وهو إحدى الروايتين. وقدّمه في 
الهداية» والخلاصةء والشرح» والنُظمء والرّعايتين. وقال: إن 
حرمت الرّجعيّة. وقاله ابن عقيل. 

ذكره عنه في المستوعب. والرواية الثانية: أنها تطلق واحدة 
إن لم ينو أكثر. 

جزم به في الوجيزء والمنوّر. وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 
الذهبء والمْحرّر. والحاوي» والفروع. 

قوله: (وإن قَالَ: «أَعْني ب به طّلاقًا» طَلْقَتَْ وَاحِدَة). 

هذا ET‏ قال ل الفروع: والمذهب إِنْه طلاق بالإنشاء. 
وجزم به في الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة 
والوجيزء والمنور. وقدّمه في الحرّر» والنظم والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير. وعنه: أنه ظهارٌ. 

فائدتان: إحداهما: لو قال: «ألْت عَلَيّ حَرَامْ. أَعْنِي به 
الطلاق»: وقلنا: الحرام صريمٌ في الظهار فقال في القاعدة الثانبة 
والثلائين: فهل يلغو تفسيره. ويكون ظهارًا. أو يصح؛ ويكون 
طلاقا؟ على روايتين. انتهى. 

قلت: الذي يظهر أله طلاق قياسًا على .نظيرتها المتقامة. 

الثانية: لو قال: «فِرَاشبي علي حرام فان نوی امرأته: فظهارٌ. 
وإن نوی فراشه: فيمينٌ. نقله ابن هانئ. 

واقتصر عليه في الفروع. 

[قوله: أنت علي كاللميتة والدم] 

وقوله: (وإڻ قَال: «آنتٍ عَلَيْ اة رالد وفع ما نواه ِن 
الطّلاق وَالظّهار وَاليّمين). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجسزم به في الوجيزء 
والهداية؛ والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء وغيرهم. وقدّمه في 
المغنيء والشرح» والفروع» وغيرهم. وعنه: يقع مانواه. سوى 
الظهار. 

جزم به ني عيون المسائل. وقال في المغني» والشرح» والفروع» 
وغيرهم: وإن نوی به الظّهار: احتمل أن يكون ظهارّاء كما قلنا 
في قوله: «أنْت عَلَيُ حَرَامٌ». واحتمل أن لا يكون ظهارًا كما لسو 
قال: «أنْتٍ علي كَظهْر البَهِيمَةٍ»» أو: «كظهر أبي » انتهيا. 

فائدة: لو نوی الطّلاق» ولم ينو عددًا: وقعت واخدة: 

قطبع به الصف في المغني» والشارح. وقالا: لأنه من 


0 


الكنايات الخفية. :3 
[عدم النية في الطلاق] 
قوله: (وَإِ لم ْو شنا هَل يَكُونْ ظِهَاراء أو يعِينَا؟ عَلَى 
دَجْهيْنِ). 


هما روايتان. وأطلقهما في الهداية» والمذهلب» ومسبوك 
الذُهب» والمستوعب والمغني؛ والشرح» والحاري الصّغيرء 
وغيرهم. 

أحدهما: يكون ظهارًا: وهو المذهب. 

قال في الرّعايتين: هذه أشهر. وجزم به في الوجيز. وقدمه في 
الفروع. 

والثاني: يكون بمينا. 

قدّمه في الرعايتين» والخلاصة. 

[الحلف بالطلاق] 

قوله: (فَإِنْ قَالَ: «حَلَفْتُ بالطّلاق» وكذب: لَرَمَهُ إِفُرَارُهُ في 
الحكم). ١‏ 07" 1 

هذا المذهب. 

قال في المذهب» ومسبوك الذهب» والفروع: لزم حكمّاء على 
الأصح. وجزم به في الهداية» والمستوعبء والخلاصةء والوجيز» 
وتذكرة ابن عبدؤس» وغيرهم. وقدّمه في الحرر والتشرح. 
: والرعايتين» والجاوي الصّغيرء وغيرهم. واختاره القاضيء وأبو 
الخطّاب» وغيرهما. وعنه: لا يلزمه إقراره في الحكم. وياتي نظير 
ذلك في «كتاب الآيْمّان» قبيل حكم الكفارة. 

قوله: (وَلا رمه فيا ية وبين الل 

هذا المذهب. جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الهب» 
والخلاصة والوجيز. وقدّمه في المحرره والفروع والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير. وعنه: يلزمه. 

اختاره أبو بكر. وأطلقهما في المستوعب. وهما وجهان في 
الإرشاد. 

[قوله لامراته: أمرك بيدك]. 

قوله: (وَإنْ قال لامرَآتِه: مرك بِيّدِكِ»؛ فَلَهَا أن تُطْلّقَ نَفْسَها 
تلانًا. وان نوی وَاحِدَة). ١‏ 

هذا المذهب؛ لأنه.كناية ظاهرة. وأفتى به الإمام أحمد رحمه 
الله مرارًا. وجزم به ابن عقيل في تذكرته. وابن عبدوس في 
تذكرته» وصاحب الوجيزء.وناظم المفردات» والمنور» ومنتخب 
الأدمي» وغيرهم. 


وقدّمه في الهداية: والمذهمب. والمستوعب والخلاصة 
والكانيء والمغني؛ والشرح» والرُعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع» وغيرهم. 

قال المصئف, والشارح: هذا ظاهر المذهب. 

قال الرركشي: هذا المذهب عند الأصحاب. وهو من 
مفردات المذهب. وعنه: ليس ها أن تطلّق أكثر من واحدق ما م 
ينو أكثر. قاله في الهداية والمذهب..ومسبوك الذٌهب. وقطع به 
صاحب التبصرة. وأطلقهما في الْحرر. 

قوله: (وَهُوَ في يَدِهَاء ما لَمْ يَفْسّخْ أو يَطأ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله. وعليه 
الأصحاب. وجزم به في الكاني والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» 
وا لمنورء ومنتخب الأدمي» ونظم المفردات» وغيرهم: 

وقدمه في المحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء 
والفروع» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 

وخرج أبو الخطّاب: أنه مقيّدٌ با جلس. 

كما يأتي في كلام المصتف قريبًا. 

[قوله لامرأته: اختاري نفسك] 

قوله: (وَإن قال لَهَا: «اختَارِي نَفسَك» لم يكن لها أن تلق 
أكْثْر مِنْ وَاحِدَةٍ إلأ أن يَجِمَلَ إِلَبِهَا كر مِنْ ذلك). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهنم. 
وعنه في «اختاري» غير مكرر: : يقع ثلانًا. وغته: إن خيّرها. 

فقالت: «طُلّقفَتَ نَفْسِي» تطلق ثلانًا. 

فائدة: لوكرّر لفظ الخيار. بأن قال: «اخقاري؛ اخمّاري؛ 
اختار ي“ فإن نوى إفهامهاء وليس ننه ثلانًا: فواحدة. قاله الإمام 
أحمد رحمه الله. 

وإن أراد ثلانًا: ثلاث قاله الإمام أححد أيضًا رحه الله. وجزم ' 
به في المغني» والشرح» وغيرهما. وإن أطلق فواخدة: 

اختاره العابي؛ وعنه: ثلاثا. 

ذكره المصنّف, والشارح. 

[ لیس لما أن تطلق إلا ما MS‏ 

قوله: (وَليْسَ لَهّا أن تُطَلْقَ إلا مَا دات فِي الجلِس. ولم 
شاعلا بما يَفْطَمُكُ إلا أن يَجملهُ لها كر ِن للك ' 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.:وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدمه في الحرّرء والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء 
والفروعء:وغيرهم. 
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قال الرركشي: هذا اختيار القاضي» والأكثرين. وعنه: أنه 
على الفور. 
جوابًا لكليهما. وهو ظاهر كلام المخرقي. 
وقيل: هو على الثراخي. 
ذكره في الرّعاية. وهو تخريج لأبي الخطّاب. 
ويأني في كلام المصئف. 
[إذا جعل لحا الخيار] 
قوله: : رن جَعْلَ لها اليا الوم كله أو جَعَلَ أمْرَهًا يها 
رده أو رَجَع فيه أو وَطِنْهَا: بَطَلَّ خْيَارُهًا). 
هذا المذهب. وهو كما قال. وعليه الأصحاب. 
وخرّج أبو الطاب في كل مسألةٍ وجهًا مثل حكم الأخرى. 
يعني: من حيث التراخي والفوريّة لا من حيث العدد. 
مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضًا. 
قال معناه ابن منجًا في شرحه. وقد نص الإمام امد رمه 
الله: على التفرقة بينهما 
فلا يجه الشُخريج. وقيل: الوطء لا يبطل خيارها. 
ذكره في الرّعاية. 
لي «الآمرِ» و«الخجيار» كِنَايَةٌ في حَق ) الروي 
إلى ا 
--" من الكنايات الظّاهرة. ولفظة: «اليّار» من 
الكنايات الحفيّة. 1 
يفتقر إلى نيه وكونه بعد سؤاها الطَّلاق ونحوه. وقد تقدم 
الخلاف في قدر ما يقع بكل واحدةٍ منهما. 
وتقدم رواية اختارها أبو بكر: أن الكنايات الظاهرة لا يحتاج 
الوقوع فيها إلى نةِ. 
فكذا لفظة الأمر هنا. 
[قبول لفظ الكناية يفتقر إلى النية] 
قوله: (فَنْ نه َف الكنابة نَحْرَ: «احتَرت ضيبي اْتَضَرٌ 
إلى يها بض 
فإن قبلته بلفظ الصريح؛ بان قالت: (طَلْفْت نَفْسِي: : وفع من 
غَيْر نيّة). 
لو جعل ذلك ها بلفظ الكناية» كقوله ها: «اختاري نَفْسَك», 
أو: «أمْرُّك بيّلرك»» فهو توكيلٌ منه ها. 1 
فإن اوقعته بالصريح كقولها: لفت تَنْيِي»» فجزم 
الصف هنا بالوقوع. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقطع به كشيرٌ منهم: منهم: الصف والمغني» 


والشارح. وصاحب الوجيزء وغيرهم. وتقدم قريبًا رواية: اله لو 
رها 

فقالت: «طُلْفْت نَفْسِي تَلائًاء أنها تطلق ثلانًا. وحكى في 
الترغيب في الوقوع وجهينء فيما إذا أتى الروج بالكناية. 
وأوقعت هي بالصّريح؛ كعكسها على ما يأتي في كلام المصّف 
بعد هذا. 

فوائد: إحداها: يقع الطّلاق بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية 
بنية. :. وفي وقوعه بكناية بني من وکل فيه بصريح: : وجهان. 
وأطلقهما في الفروع. وكذا عكسه في الرغيب وتبعه في الفروع. 
وأطلقهما في الأول في الرّعايتين» والحاوي. 

قلت: الصّواب الوقوع كالمرأة. 

الثانية: تقدم أله هل تقبل دعوى الموكل بأنّه رجع قبل إيقاع 
وکیله» أم لا؟ في كتاب الطّلاق. 

الثالثة: لا يقع الطّلاق بقولها: هليرت ولو نوت» حى 
تقول: نسي أو: «أَبْوَي» أو: «الآزوَاج». ونقل ابن منصور. 

إن اختارت زوجها فواحدة. وإن اختارت نفسها فثلائة. 

[الاختلاف في النية] 

قوله: (وإن الفا في ناء فالقول قَؤلهًا. إن اختَلمًا فِي 
رجُوعِهِ فَالقَوْلُ قَولَهُ). 

لا أعلم في ذلك خلافا. 

قوله: (وَإن قَالَ: فَقَانَت: وَنْوْتْ الطلاق: وَقَم). 

هذا الذعي: صحّحه في المغني؛ والشرح. وجمزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة: وغيرهم. ويحتمل أن لا يقع. وهو لأبي الخطّاب. 
ووجة اختاره بعض الأصحاب. وأطلقهما في المحررء والفروع» 
والرّعايتين» والحاوي. وتقدم قريبًا عكسها. 


[ليس لا أن تطلق أكثر من واحدة] 
قوله: (وَلَيْسَ لَهَا أن تُطْلَقَ أكترَ مِنْ وَاحِدَةِ إل أن يَجَعَلَ لها 


ما بلفظه أو نيّته. وهذا المذهب. 

جزم به ني المغني» وامْحرّر» والشرح. والرّعايتين» والحاريء 
والنظم وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. وعنه: تطلق ثلاناء 
إن نواها هو ونوتها هي. ۰ 

فوائد: الأولى: لو قال ها: «طُلْقِي نَفْسّك تُلائًا» طلقت ثلانا 
بنيّنهاء على الصّحيح من المذهسب. وقيل: تطلق ثلاناء ولو م 
تنوها. وقيل: لأ تطلق إل واحدة. ولو نوت ثلانًا. 
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الثانية: هل قوله: « «طُلقِي نَفْسَك» غصص بانجلس كقوله: 


«اخمار ري نفك أو عَلّى اتر اخبي «کامرك بيَدِك»؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في المحررء والنظمء واازى الفين > والفروع» 
وغيرهم. 


أحدهما: يكون على 9 ع ا 

رجحه المصنف. والكافيء والمغني. 

قال في الرعايتين: وهو أولى. والوجه الثاني: يختصُ بالجلس. 

قدُّمه في الرّعايتين. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به 
في المنور. 

الثالثة: قال في الحرّر والرّعايتين» والفروع» وغيرهم: لو قال 
ذلك لأجني كان ذلك على التُراخي ني الجميع. يعني في «الآمْر؛ 
و «الاخيار؛ ۳ «الطّلاق». وحكم الأجني إذا وگل حكمها فيما 
نقدم خلافا ومذهبًا إلا في التٌراخي على ما تقدم. وتقذمت 
أحكام توكيل الأجني والمرأة في أواخر كتاب الطّلاق. 

فليعاود. 

الرابعة: تملك المرأة بقوله: «طلاقك بيّرك» أو: «وكلتك في 
المّلاق» ما تملك كر ها: «أمْرُك يرك فلا يقع بقوها: «أنْتٍ 
طَالْقَ»» أو: «أنتٍ ۽ مني طَالِق». أو: «طُلتتُك» على الصحيح مسن 
المذهب. 

قدمه في الفروعء والرّعاية. وقيل: يقع بالثيّة. وقال في 
. الرُوضة: صفة طلاقها: «طَلَقَتٌ نفسِي». او: «أنا بنك طَالِقَ» 
وإن قالت: «آنا طَالِق لم يقع. 

[قوله: وهبتك لأهلك] 

قوله: (وَِنْ قَالَ: «وَمَبْتّكِ لَآمْلِك»؛ فَإِنْ قَبلُوهَاء فَوَاحِدَةٌ). 

يعنى: رجعيّة نص عليه: (وَإن رها فلا شين). 

هذا المذهب. 

قال الرركشي: هذا المشهور في المذهب. 

قال المصنّفء والنشارح: هذه المشهورة عن الإمام امد رحمه 
الله. وجزم به الخرقي» وصاحب الوجيزه والمنؤرء والمتتخب» 
وغيرهم. وقدمه في المداية» واللذهبء ومسبوك الذُهمب» 
والمستوعب. والبلغة, وامحرر؛ والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وجزم به ناظمها. 

[إذا قبلوها فثلاث» وإن ردوها فواحدة] 

(وَعَن: إن قُبلُو ها: لاٹ را رَدُوَهَا: فَوَاحِدَة). 

يعني: رجعة. 

قدمه في الخلاصة. وعنه: إن قبلوها فشلاث؛ وإن ردُوها: 


فواحدة بائنة. وعند القاضي: يقع مانواه. 

فوائد: الأولى: تعتبر النْيّة من الواهب والموهوب. ويقع 
أقلّهما إذا اختلفا في اليه على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. 

قال في البلغة: وبکل حال لا بد من ال لأنه كناية. 

فتقديره مع النيّة: : أنت.طالق إن رضي املك »أو رضي 
فلانٌ. انتهى. 

وعنه: لا د تعتبر النْيّة في الهبة. ذكره القاضي. 

الثانية: لو ا لغيره كان لغوًاء على الصحيح من المذهب» 
نص عليه وجزم به الأكثر. وقال في التّرغيب: في كونه كناية 
كالحبة: وجهان. 

. الثالئة: لو نوى بالمبة» والأمرء والخيار الطّلاق في الحال: 

وقع. . قاله الأصحاب. 

الرابعة: من شرط وقوع الطّلاق مطلقا: : اللفظ به. فلو طق 
في قلبه: لم يقع بلا حلاف أعلمه. 

نقل ابن هانئ: إذا طلّق في نفسه لا يلزمه ما لم يتلقّظ به أو 
يحرّك لسانه. 

قال في الفروع: وظاهره ولو لم يسمعه. 

قال: ويتوجه كقراءة صلاق على ما تقدم ف «باب صفةٍ 
الصّلاة؛ عند قوله: ويسر بِالقِرَاءَةٍ بقذر ما يسبع نْفْسَّه2. 

[قوله: وهبتك لنفسك] 

الخامسة: قوله: (وَكَدَلِك إداء قَالَ: «وَمَبْتَك لِنَفْسِك»). 

قاله الأصحاب. وقال المصّف» وابن حمدان وغيرهما: وكذا 
الحكم لو وهبها لأجني. 

قال الزُركشي: وقد ينازع في ذلك. فإن الأجني لا حكم له 
عليهاء بخلاف نفسها أو أهلها. 

والله أعلم بالصواب. 


10۹۸ الإنصاف - كتاب الطلاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب ما يختلف به عدد الطلاق 
[للحر ثلاث طلقات وللأمة طلقتان] 

قوله: (يَمْبِك الح ثلاث طَلْقَاس إن كان َه اة 
وَيمْلِكُ العَبْدُ ان ٠‏ وإ کان حه خرة). 

هذا المذهب نص عليه» وعليه الأصحاب. 

قال الرركشي: هذا نص الروايتين» وأشهرهما عن الإمام 
أحمد رحمه الله. وعليه الأصحاب. 

وعنه: أن الطّلاق بالنساء. فيملك زوج الحرّة ثلاناء وإن كان 
عبدّاء وزوج الأمة اثنتين» وإن كان حرا فعليها يعتبر طريان 
الرّق بالمرأة. 

وقال الرركشي: والأحاديث في هذا الباب ضعيفةء والُذي 
يظهر من الآية الكريمة: : أذ كل زوج يلك الثلاث مطلقا. انتهى. 

قلت: وهو قوي في النظره وعلى المذهب: لو علق العبد 
الثلاث بشرط» فوجد بعد عتقه: طلقت ثلانًا على الصحيح من 
المذهب» وقيل: تطلق اثنشين ويملك الثالئة» وإن علق الثُلاث 
بعتقه لغت الثالثةء قدمه في الرّعاية. 

قال في الفروع: لنت يالاس وقیل: بل تقسعء وقيل: إن 
قلنا يصح تعليقه على ملكه وقع وإلاً فلاء ولو علق بعد طلقةٍ 
ملك تام الثثلاث؛ ولو علق بعد طلقتين زاد في الرّعاية» والفروع 
أو عتقا: معا لم يملك ثالثة» على الصّحيح من المذهبء قال في 
البلغة: لو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها على الأصح» قال في 
الرّعاية: أظهر الرّوايتين المنعء وجزم به في الوجيز» وقائمه في 
الفروع؛ وعنه يملك عليها طلقة ثالثة فتحلُ له» ويأتي ذلك في 
كلام المصنف في آخر باب الرّجعة» والكلام عليه مستوفى إن 
شاء الله تعالى. 

تنبية: قد يقال: شمل كلام المصئف مالو كان حرًا حال 
الزواج؛ ثم صار رقيقا بان يلحق المي بسدار الحرب فيسترق» 
وقد كان طلّق اثتتين وقلنا: : يتكح عبد حرّة نکحها هناء وبقي له 
طلقة ذكره المصئف ومن تابعه وني التّرغيب وجهان. 

قلت: ويأتي عكس ذلك بأن تلحق الذميّة دار الحرب؛ ثم 
تسترق وكان زوجها تن يباح له نكاح الإماء هل يملك عليها 
ثلاثا أو طلقتين؟. 
[المعتق بعضه كالحر] 

فائدة: المعتق بعضه كالحرء على الصّحيح من المذهب» ونصً 

عليه. وجزم به في المغني» والبلغة, والششرح» والرعايتين» 


والحاوي» والوجيز» وغیرهم» وقال في الكاني: هو كالقن. 

قوله: (وإِن قَالَ: أنت الطّلاق» أو الطْلاق لي لاز زم( 

وكذا قوله: «الطُلاق يلْرَمي»» أو: «َلْرمنِيٍ الطلاق»» أو: 
«عَلي الطّلاقٌ» ونحوه ونوى الثلاث: طلقت ثلاناء وإن لم ينو 
شيئًاء أو قال: «أنْت طَالِقَ» ونوى الثلاث ففيه روايتان. 

اعلم أن الصّحيح من المذهب أن قوله: «أنْت الطْلاق»؛ أو: 
«الطلاق لي لازم او: «يَلْرْمُني الطُلاق أو: «عَلَيَ الطّْلاقٌ» 
ونحوه: صريح في الطّلاق» منجرًا كان أو معلَقًا بشرط أو محلوفا 
به» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» 
لکن هل هو صريمٌ في الُلاث؛ أو في واحدة؟ يأني ذلك وقيل: 
ذلك كنايةء قال في القواعد الفقهيّة وتبعه في الأصوليّة لو نوى به 
ما دون الثلاث» فهل يقع به ما نواه خاصّة أو يقع به الثُلاثء 
ويكون ذلك صريًا في الثلاث؟ فيه طريقان للاصحاب. انتهى. 

وذكر الشيخ تي الدّين رحمه الله ان قوله «الطّلاق لري 
ونحوه يمين بانّفاق العقلاء والأمم والفقهاء. وخرجه على 
نصوص الإمام أحمد رحمه الله قال في الفروع: وهو خلاف 
صريحهاء وقال الشيخ ثقي الدّين رحمه الله أيضًا: إن حلف به نحو 
«الطّْلاقُ بي لازم ونوى النّذر: كقر عند الإمام امد رحمه الل 
ذكره عنه في كتاب الفروع في كتاب الأيمان. ونصره في إعلام 
الموقعينء هو والّذي قبله» وقد ذكر أن أخما الشيخ تقي الدّين 
رجه اله اختار عدم الكقارة فيهماء وهو مذهب ابن حزم فعلى 
المذهب: إذا لم ينو شيئاء فاطلق المصتف هنا في وقوع اللا أو 
وقوع واحدة الروايتين» وأطلقهما في القواعد الأصوليّة: وابن 
منجًا في شرحه: 

إحداهما: تطلق ثلاناء صحّحها في التصحيح. 

قال في الرّوضة: وهو قول جمهور أصحابناء ونص عليها 
الإمام أحمد رحمه الله في روان ية مهناء واختارها أبو بكرء والرواية 
الأخرى: تطلق واحدةً» وهو المذهب» اختار لضي 

وقال: هو الأشبه» وإليه ميل الشارح» وجزم به في الوجيزه 
والمنور» ومتتخب الأدميء وغيرهم. 

وقدّمه في الور والنظمى والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع» وغيرهم. 

فوائد: إحداها: قال في الواضح: انت طلاق كأنت الطلاق. 

وقال معناه في الانتصار. قاله في الفروع. 

الثانية: سأل هارون الرٌشيد القاضي يعقوب أبا يوسف 
الحنفي والكسائي عن رفع «نلاث» ونصبه في قوله: 


0 0 


فإن ترفقي يا هند فالرّفق يمسن وإن تخرقي يا هند فالخرق شام 


فانت طلاق والطّلاق عزيمة ثلانًا ومن يخرق اع وأظلم 
فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلائة مقدم 


فماذا يلزه فيهما؟ فقالا: إن رفع اثّلانًا؛ الأولى طلقبت 
واحدة فقط؛ لأنه قال ها: «أنْت طَلاقٌ» وأطلق. فأقلّه واحدة 
ثم أخبر ثانيًا بان الطّلاق الَا العزيمة ثلاث وإن نصبها طلقت 
ثلاناء لأ معناه: أنت طالقٌ ثلانًا وما بينهما جملة معترضة. 

وقال الجمّال بن هشام الأنصاري من أئمّتنا في مغني اللْبيب 
ما نطه: وأقول إن المُواب أن كلا منهما محتملٌ لوقوع الشُلاث 
والواحدة: أمّا الرفع: فلن أل في «الطّلاق» إن نجاز الجنس نحو: 
زيدٌ الرّجلء أي هو الرّجل المعتمد عليه المعتَدُ به في الرجال» 
وإمّا للعهد الُكرىء كمثلها ني قوله تعالى: «فُمَصّى فِرْعَوْنٌ 
الرسول». 

أي وهذا الطّلاق المذكور عزيمته ثلاث ولا تكون للجنس 
الحقيقي لأنّه لا يلزم منه الإخبار عن العام بالخاص» كالحيوان 
إنسان» فهو باطلٌ» إذ ليس كل حيوان إنساناء ولا كل طلاق 
عزية أو ثلاناء فعلى العهدية: 7 تقع الُلاث» وعلى الجنسيّة: تقع 
الواحدة» كما قد قاله الكساثي وأبو يوسف تبعًا له» وأمًا 
النصب: فلانه تمل لكونه مفعولاً به أو مفعولاً مطلقًا أو 
مصدرًاء وحينئلر يقنضي وقوع الثلاثء إذ المعنى: فأنت طالق 
ثلاناء ثم اعترض بينهما بقوله: «رَالطْلاق عَرمةً أو لكونه حالاً 

من الضَّمير المستتر في في «مرِمَة» ويز فلا ارم غنة وق 
الثلاث؛ لأ المعنى: والطّلاق عزية إذا كان ثلاناء فإنّما يقعما 
نواه» وهذا ما يقنضيه معنى هذه اللفظة مع قطع النظر عن شيء 
آخره فائا الذي قد نواه هذا الشاعر المعيّن بقوله في شعره 
المذكورين فيه: فهو الشلاث بدليل البيت الشالث من قوله في 
شعره المذكورين فيه» فإن نوى واحدة في عل اثلاث بلا تزويج» 
أو كناية ظاهرةٍ أو عکسهء أو لم ينو شيت بل أطلبق: فاحتمالان 
أظهرهما يعمل باليقين» والورع التزام المشكوك فيه بإيقاعه يقيناء 
والأصل بقاء النُكاح وتمام E‏ الك فيهما. 
انتهی» والله أعلم. 

الثالثة: لو قال: «الطلاق يَلْرَمنِي وَنَحْوْهُ لا أفْمَلُ كُذَا وفعله» 
وله أكثر من زوج فإذا كان هناك نة أو سب يقتضي التّعميم 
أو النخصيصء عمل به» ومع فقد السبب والئيّة خرّجها بعض 
الأصحاب على الروايتين في وقوع الُلاث بذلك على الرُوجة 


الواحدة؛ لأنْ الاستغراق في الطّلاق يكون تارة في نفسه وتارة في 
محله؛ وفرّق بعضهم بينهما بان عموم الطّلاق من باب عموم 
المصدر لأفراده؛ وعموم الرُوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته؛ 
وعمومه لأفراده أقرى من عمومه لمفعولاته؟ لأنه يدل على 
أفراده بذاته عقلاً ولفظاء وإنما يدل على مفعولاته بواسطق 
مثاله: لفظ: «الآكل؛ و «الشرب؛ فإنه يعم أنواع الأكل 
والشرب» وهو أبلغ من عموم المأكول إذا كان عاماء فلا يلزم من 
عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته..ذكر مضمون ذلك 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله وقؤى في موضم آخر وقوع الطَّلاق 
بجميع الرُوجات دون وقوع الثلاث بالروجة الواحدة» وفرّق 
بينهما بان وقوع الطّلاق اثلاث بالرُوجة الواحدة حرم بخلاف 
وقوع الطّلاق بالروجات المتعدّدات. انتهى. 

قال في الرُوضة: إن قال: إن فَعَلْتْ كذا فَامْرَأتي طَالِقَ» وقع 
بالكل ومن بقي» وإن قال: «عَلَيُ الطُلاق لآفْمَلَّنُ) و يذكر 
المرأة» فالحكم على ما تقدّم. انتهى. 

وأمًا إذا قال: «أَنْت طَالِقَ» ونوى الثلاث» فأطلق المصئف هنا 
في وقوع اثلاث الرٌواينين» وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» 
والكاني» والمغنى» والقواعد الفقهيّة. 

لعذاهناة ملل للحا وخر ملعتت نان جنا اتا 
صمّحه في الشرح» والتصحيح» قال الرُركشي: ولعلّها أظهر: 
وجزم به في المنوّر» وإليه ميل المصتف» وقدمه في الحرّره والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والغروع» والأخرى واحدة» وهو 
المذهب عند أكثر المتقدّمين» وهي اختيار الخرقي» والقاضي؛ 
وقال: عليها الأصحاب» واختارها الريف وأبو الخطّاب في 
خلافيهماء وابن عقيل في التّذكرة» والشّيرازي» وغیرهم» قال في 
الرّعاية الصغرى» وقيل: هي أصح» وجزم به في الوجيزء فعلى 
الثانية: لو قال: «أَنْتٍ طَالِقّ» وصادف قوله: «ثَلانّاء موتهاء أو 
قارنه: وقع واحدة» وعلى الأول ثلاث لوجود المفسّر في الحياة 
قاله في الترغيب. 

فائدتان: إحداهما: لو قال: «أَنْتِ طَالِقٌ طَلانا»» أو: «طَّالِقَ 
الطّلاق» ونوى لاا طلقت ثلانًا بلا حلاف أعلمه» وإن طلق 
وقع في الأول طلقةّ كذلك في الثّانية: على المحيح مسن 
المذهب» وعنه: بل تطلق ثلانًا. 

الثانية: لوأوقع طلقة ثم قال: «جَعَلْتَهَا تلائًا» ول ينو 
استئناف طلاق بعدها فواحدة» ذكره في الموجزء والتبصرة» 
واقتصر عليه في الفروع. 


الإنصاف - كتاب الطلاق 


[إذا نوى ثلاثًا في الطلاق] 

قوله: (وَإن قَالَ: أنت طَالِقَ وَاحِدة وَنْوَى لائاء لم نطق 
لأ وَاحِدَةٌ في أحَدٍ الوجهين). 

وهو لتا هي المذهب. والشرح» والتصحيح» 
والفروع؛ فقال: طلقت واحدة في الأصح وجزم به في المغني» 
والكناني» والوجيزء والمنور» والمنتخب» وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي الصّغضير. والوجه الثاني: تطلق ثلانّاء وأطلقهما في 
الهداية» وامحرّره والنظم والمستوعب. 

تنبية: محل الخلاف في هذه المسالة: إذا قلنا في المسألة التي 
قبلها: يقع الطّلاق الثلاث» فما إن قلنا: تطلق هناك واحدة فهنا 
تطلق واحدة بطريق أولى. 

[الإشارة بالأصابع الثلاث في الطلاق] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَإنْ قَالَ: أنت طَالِقَ هَكَذَا وَأشَارَ 
بأصابعِهِ الثلاث طُلْقَتْ لاء وَإن قال: أرَذت بِعَدَدٍ الْمبُوصتَيْنِء 
ل ن 

بلا خلافي أعلمه» لكن إذا لم يقل: «هكا» بل أشار فقط 
فطلقة واحدة قدمه في الفروع» وجزم به في الرّعايتين» زاد في 
الكبرى: ولم يكن له نيه وتوقف الإمام أحمد رحمه الله عن 
الجواب» واقتصر عليه في الترغيب» فقال: توقّف الإمام امد 
رحمه الله فيها. 

الثانية قوله: (وَإن قَالَ: أنت طَالِىَ وَاحِدَف َل هذه ثَلانّا: 
طُلْقَتٍ الأولى وَاحِدَهٌ وَالثانَةٌ كلان). 

بلا نزاع» ولو قال: «أنت طَالِقَ بل هوه طلقتاء نص عليه 
وإن قال: «مَدِهِ أوْ هني وَهَلرِو طَالِقَ» وققع بالالشة وإحدى 
الأولتين ك: مَل أو هلف بل هدرو طَالِق»» وقيل: يقرع بين 
الأولى والأخريين» ك: مَل َل حلي أ هَل طَالِقَّ»؛ وقيل: 
يقرع بين الأولتين والالثة. 

[قوله: أنت طالق كل الطلاق] 

قوله: (وَِن قَالَ: أت طاق كَل الطّلاقء أو أكتره أ جميعة 
أو مُْتَهَانُ أ طاق كالف أو بعَدَدٍ الخصاء 0 القَطْرٍ أو الري يح 
أو الرَمْلٍ» أو التراب: طُلْقَتْ ثلانا). 

أ إذا قال ذلك في غير أكثر الطّلاق: فإنها تطلق ثلاناء قطع 
به الأصحاب ون ص عليه الإمام أحمد رحمه الله في «كألفي»» وقال 
في الاتتصار, والمستوعب: يأثم بالريادق وما أكثره: فجزم 
الصف هنا بأنها تطلق به ثلاناء وهو المذهب. جزم به في 
الهداية؛ والمذهب» والمستوعبء والخلاصة والمغني في موضمء 


والكاني والهادي» والبلغةء والرعايتين» والحساوي: والمحرر» 
والنظم والمنوّرء والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» وإدراك الغاية» 
وغيرهم» قال في تجريد العناية: هذا الأشهرء وحم بار ف 
موضم تبمًا للمصئف» وقيل: تطلق واحدة» وجزم به في المغني ف 
موضم آخر» فقال: تطلق واحدة في قياس المذهب. واقتصر 
عليه» وتبعه في الشرح في موضعء وجزم به ابن رزين في شرحه» 
وأطلقهما في الفروع. 

فوائد: إحداها لو قال: «ألْتٍ طَالِقَ أنْصَى الطّلاق» طلقت 
ثلاناء ك مهاه رَعَاييوه» وقال في الرعاية الكبرى؛ أظهر 
الوجهين: أنها تطلق ثلاناء واختاره في المستوعب» وقيل: تطلق 
واحدة وهو الصحيح من المذهب ك: «أشدء وَأطوله وَأعْرَضِهه 
اخثاره القاضي» ذكره عنه في المستوعب, وقدمه في المغني» 
والشرح» وشرح ابن رزين» وأطلقهما في البلغةء والرعاية 
المغرى» والحاوي» والفروع» الثانية: لونوى كأالفوفي 
صعوبتهاء فهل يقبل في الحكم؟ فيه الخنلاف المتقدّمء وقدم ف 
الرّعايتين أنه لا يقبل. 

الثالئة: لو قال: «أنت طَالِقَ إلى مَكَة» ولم ينو بلوغها: طلقت 
في الحال» جزم به بعض التأخرين» قال في القواععد الأصوليّة: 
ولكن ينبغي أن يحمل الكلام على جهةٍ صحيحةء وهو إمًا أنه 
يحمل على معنى: أنت طالقٌ إن دخلت إلى مكةء أو إذا خرجت 
إلى مكةء فإن حمل على الأؤل: لم تطلق إلا بالأخول إليهاء وهذا 
أولى لبقاء نفي الكاح» وإن حمل على الثاني: كان حكمها حكم 
ما لو قال: «إن حرجت إلى العُرْس أو إلى الحَمّام بِغَيْر إذني 
فَأَنْت طَالِقَ» فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه» ولو قال: 
«أنت طَالِقَ بَعْدَ مَكة» طلقت في الحال» ويأتي الثنبيه على ذلك 
في باب الطّلاق في الماضي والمستقبل عند قوله: (وَإِن قَال: أت 
طَالِقَ إلى شهْر». 

[قوله: أنت طالق اشد الطلاق] 
قوله: (وَإِنْ قَال: أنت طَالِقَ أشَدُ الطلاق» ل 
هذا المذهب بلا ريب وعليه عاش الأمهات: وجزم به في 


طُلْقَتْ وَاحِدَةٌ). 


الوجيز» وغيره» وقدمه في الفروع» وغيره» وذكر ابن عقيل في 
الفنون في آخر انجلد اناسع عشر: أن بعض أصحابنا قال في 
شد الطلاق» ک: ابح الطلاق» يقع طلقةً £ الحيضء أو ثلانًا 
غان اال جيني قال عفن ینوی بين اود الطلوق 
وأهون الطّلاق؟. 

قوله: (أو أَغْلَظّهُ أو أطْوَلَهُ أو أَعْرَضَه أو مِلء النيًا: طلقت 


ا كد 


واجدة إلأ أن ينوي ثلانا). 

بلا نزاع» ونقله أبن منصور. 

[قوله: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث] 

قوله: «تإذ قَال: أنت طَالِقَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلى ئلاث: طُلْقََت 
الْتَينِ). 

هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيزء 
وغيره» وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم: (وَيَحْتَمِلٌ 
أن تَطْلّىَ نَلانًا). 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وخخرج وجه بأنها تطلق 
واحدة» ولو لم يقل نويتهاء من مسألة الإقرار الآتية في آخر 
الكتاب إلغاء للطرفين. 

[قوله: أنت طالق طلقة في طلقتين] 
قوله: (مَإِنْ قَالَ: انت طا عة في طَلْقتيِنِ؛ وَنَوَى طلقة 


َع طَلْقتينِ طَلقتْ ثلانا). 
بلا تراع. 
كيه (وَِنْ نوی مُوجَبَهُ عند الحِسَابِ وُو يَعْرِفُهُ طَلْقَتْ 


بلا نزاع» وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامدرء يعني: وإن لم 
يعرف موجبه عند الحساب ونواه» وهذا المذهبء قال الناظم: 
هذا اصح واختاره ابن عبدؤس في تذکرته» وقدمه في الخلاصة. 
واحرّر» والرٌعايتين» والحساوي المغير: (وَعِنْدَ القاضي تَطْلْق 
و َاجِدَةٌ). 

واقتصر عليه في المغني» وجزم به في الوجيزء وأطلقهنا في 
الهداية» والمذمب. والمستوعب والبلغة. والتشرحء والفروع؛ 
وقال في المنور» ومنتخب الأدمي: وإن قال: «وَاحِدَةٌ في الْيِنِ» 
لزم الحاسب اثنتان» وغيره ثلاث ولم يفصل. 

فائدة: لو قال الحاسب أو غيره: أردت واحدة قبل قوله 


على الصحيح من المذهب» وقدّمه في المغني. والتشرح. وشرح 


ابن رزين» ونصروه» وهو ظاهر ما جزم به في الفروع» وقال 
القاضي: تطلق امرأة الحاسب ائنتان. 
[النية في الطلاق] 

قوله: (وإن لم ينو: وق بامرَأةٍ ا لخاميب طَلْقَئَان). 

هذا الذهبء اخضاره أبو بكرء وابنن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به في المذهب» والمغني. ارخ والوجميز» وغيرهمء 
وقدّمه في الخلاصة: والحررء والنظمء والرٌعايتين؛ والحاوي 
الصّغير» والفروع» وغيرهم» وقيل: تطلق واحدة وهو احتمالٌ 


في المدايةء وقيل: تطلق ثلانًا وتقدّم كلامه في المدوّره والمنتخب» 
قوله: (وَبغْيرِهَا طَلْقَة). 

يعني بغير امرأة الحاسب إذا لم ينو شيا وهو الصّحيح؛ جزم 
به في الكافي» والوجيزء وابن رزين في شرحه» وقدمه في المخني» 
والشرح» وظاهر كلامه في المغني: أن عليه الأصحاب: (وَيَحْتَِلٌ 
أن تَطْلقَ ئلانا). 

وتقدّم كلامه في المنور» والمنتخب» وقيل: تطلق امرأة العامي 

ثلانًا دون غیره» وقيل: تطلق اثنتين» اختاره ابن عبدوس في 
تذکرته» وقدّمه في الجر والّظ والرّعايتين» والحاوي اف 
واطلقهن في الفروع. 

فائدة: قال المصئّف: ولم يفرّق أصحابنا في ذلك بين أن يكون 
المتكلّم بذلك عن له عرف بهذا اللّفظ أم لاء والظاهر: إن كان 
المتكلم بذلك عن عرفهم أن «فِي» هاهنا بمعنى ١مّعَ»‏ وقعت 
الثُلاث؛ لأ كلامهم يحمل على عرفهم» والظاهر: إرادته» وهو 
المتبادر إلى الفهم من كلامه. انتهىء وجزم بهذا في الرّعايتين. 

فائدة: لو قال: «أنت طَالِقَ صف طُلْقَةٍَ ِي صف طَلْقَقٍ 
طلقت طلقة بكلٌ حال. قاله في الرّعاية الكبرى. 

فائدة أخرى: لو قال: «أنْتِ طَالِقَ مل ما طَلْقَ رَد زُوْجِسَه» 
وجهل عدده. طلقت واحدة على الصحيح من المذهب» قدمه ف 
الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وجزم به ابن عبدوس في برج 
وقيل: بل تطلق بعدد ما طلّق زيڏ» وأطلقهما في اشر والنُظمء 
وشرح الحرر. 

[قوله:.أنت طالق نصف طلقة] 

قوله: (إِذَا قَالَ: أنتٍ طَالِقَ صف طَلْقَت أو صف طَلْقَةٍ أو 

بلا تزاع اعلمه» ق قلت: وحمل أن تطلق طلتين في الأخية 
وهو قوله: «أنْتٍ طْالِقٌ صف طَلْقَتَيْن»؛ لن اللفظ يحتمل إرادة 
الصف من كل طلقةٍ منهماء وقال في القواعد الأصوليّة: إذا 
قال: «أنْت طَالِقٌ صف طُلْقَةه طلقت طلقة جزم به الأصحاب» 
ونصُ عليه في رواية صالحء والأثرم» وأبي الحارث. وأبي داود» 
قال: ولم أجد احدًا من الأصحاب اشترط في وقوع الطّلاق 
بذلك الي وفيه نظرٌ لأنْ التعبِير بالبعض عن الكل من صفات 
المتكلّم؛ ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة» والألم يصح 
أن يعبر به عنه. انتهى: 

ويأتي في هذا الباب الذي يليه: «إذًا قَالَ: أنت طَالِقَ تلاا إلا 
ربع طلقة». 


د 


[قوله: نصفي طلقة] 
قوله: (وإن قَال: صقي طُلْقَتيْنء أو ئلائة أنصّاف طَلْقَةَ 
وإذا قال لها «أنت طَالِقَ صمي طَلْقَتيْنَ» طلقت طلقتين» هذا 
المذهب» وقطع به الأصحاب» وقال في الفروع: ولو قال: «ثّلائة 
أنصّاف طُلْقَةَه فثنتان» وقيل: واحدة ك: 
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ثنشين؛ أو نصف 
ثنتين» فظاهره: أنه جزم بوقوع واحدة في قوله: «أنت طَالِقٌ 
نِصْفَي طَلْقََيْنِ» ولم اره لغيره؛ لأ المحيح من المذهب فيها: 
انها تطلق ثنتين» ثم ظهر لي أن في الكلام تقديًا وتاخيرًا حصل 
ذلك من الناسخ» أو من تخريج غلط؛ أو يكون على هذا تقدير 
الكلام: لو قال: «أنت طَالِقّ ثَلانَة أنصاف طَلْقَةٍ» فشتتان كنصفي 
ثنتين» وقيل: واحدة كنصف لننين. 
[قوله: ثلاث أنصاف طلقة] 
وأمًّا قوله: (ثَلانَةَ أنصّاف طَلْقَةِ). 
فالصُحيح من المذهب: أنها تطلق طلقتين كما قطع به 
المصنّف هناء وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: تطلق واحدة. 
فائدة: خمسة أرباع طلققٍ أو أربعة أثلاث طلقةٍ ونحوه كثلائة 
أنصاف طلقةٍ على ما تقدّم خلافا ومذهبًا. 
[قوله: ثلاثة أنصاف طلقتين] 
قوله: (مَإِن قَال: ثلائة َه نصافى طلقتين: : طَلْفَتْ ثلانًا). 
هذا المذهب» نص عليه في رواية 0 وصححه الناظ 
وجزم به في الوجيزء والمنور» وقدّمه في المدايةء والمذهب» 
والمستوعبء والخلاصةء والمغني» والمحرر والشرح» والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفروع» وتجريد العناية قال الرركشي: هذا 
منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه الجمهورء ويحتمل أن 
تطلق طلقتين» اختاره ابن حامليء قال الثاظم: ولیس بمبعد» وقال 
في الفروع: وتوجه مثلها هثَّلانّة َه أربَاع يد ُنتيْنِه» وقال في الرُوضة: 
يقع ثنتان. 
قوله: (وَإن قَالَ: صف طُلْقَةِ ثُلْثْ طَلْقَةِ سدس طَلقَةَ أؤ 
هذا المذهب. جزم به الأصحاب في الأولى» وقطع به أكثرهم 
في الثالئة» وني الترغيبٍ وجةً: تقع ثلانًا ني الثانية» وفي كل ما لا 
يزيد على واحدةٍ إذا جمع. 
ش [قوله لأربع: أوقعت بينكن] 
قوله: (مَإذَا قال لآربَع: أرقت بَيُتَكن). 
كذا قوله: (عَلَيْكُنْ طَلَقَىَ أو انين أو تلائاء أو أربَعًا: وفع 


کل وَاحِدَةَ طَلْقَة). 

هذا ا لمذهب» وعليه أكثر الأصحاب منهم: الصنف 
والشارح» وجزم به في الوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وقدمه 
في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والخلاصة: والرّعايتين» 
والنظم والفروع» والحاوي الصغير. 

وعنه: إذا قال: وفعت بَيتَكُنَّ كلانه ما أرى إلا قد بن مشه 
واختاره أبو بكرء والقاضيء قال في ا الصغرى: وعنه: إن 
اراقع تين رقم ثنتان» وإن أوقع ثلانًا أو أريعا فثلاث» قالابن 
عبدوس في تذكرته: والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى. 

[قوله: أوقعت بینکن خمسا] 

قوله: (وَإِن قال: أرقت بَينَكْنْ حَمْسًاء فَعَلَى الآول: فع 
بكُلَ وَاحِدَةٌ طَلْقتان). 
کنا لو اوقع سنًا او سبمًاء أو ثمانيّاء وعلى الانية: يقع 
ثلاث» وإن أوقع تسمًا فازيد فثلاث على كلا الروايتين . 

فائدة: لو قال: «أَوْقَمْت بيك طَلْقَةٌ وَطَلْفَةَ وَطَلْفَةٌ» فشلاث 
على كلا الرُوايتين على الصّحيح من المذهب» قلت: فيعابى بهاء 
وقيل: واحدة على الرّواية الأولى» قال في القواعد الأصوليّة: في 
هذه المسألة طريقان» أحدهما: يقع بكلّ واحدةٍ ثلاث على 
الرُوايتين» وهو طريق صاحب الترغيب» وقدمه صاحب احررء 
وقاله في المغنى» وغيره» والطريق الغاني: حكمها حكم مالو قال: 
نکن أو 00 ئَلانا» قال: وهذا الطّريق أقرب إلى قاعدة 
المذهب. انتهى. 

فائدة: قوله: (وَإن قَالَ: نِصفْكء أو جَرْءٌ منك أو [ِصبَعُكِ أو 
اذك طَالِق: طَلْقَتْ). 

بلا زا لكن لو قال: : «إِصْبَّعُك أو يدك طَالِق» ولايدلها 
ولا [صبعء أو قال: «إن قُمْت فَيَّمينك طَالِقّ فقامت بعد قطعهاء 
ففي وقوع الطّلاق وجهان» وأطلقهما في المحرر» وشرحه 
والنّظم والرعايتين» والحاوي الصغير» والفروع؛ وقال: بناءً على 
أله هل هو بطريق السّرايةء أو بطريق التُعبِير بالبعض عن الكل؟ 
كذا قال شارح الحّرء قال الرُركشي: إذا أضاف الطَّلاق إلى 
عضوء فهل يقع عليها جملةه تسمية لكل باسم البعض وهو 
ظاهر كلام الإمام امد قاله القاضي أو على العضو [أو 
البعض] نظرًا لحقيقة اللَفظ ثم يسري تغليبًا للتحريم؟ فيه 
وجهان» وبني عليهما المسألة. 

إحداها: تطلق [فيهما] جزم به في الموّر. والتُاني: لا تطلق 
بهماء واختار ابن عبدوس في تذكرته: الها تطلق في الثانية ولا 


تطلق في الأولى. 
[قولە: دمك طالق] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: دَمُكَ طَالِقَ» طَلْقَتْ). 

هذا الح من المذهبء وعلية جماهير الأصحاب» وجزم 
به في المداية» والخلاصة» وشرح ابن منجاء وشرح الحرر» 
والشارح» وهو ظاهر ما e‏ في الوجيزة واختباره ابن 
عبدوس في تذكرته» قال الناظم هذا أولى» وقدّمه في ا محررء 
والفروع» وقيل: لا تطلق» وجزم به في التُرغيب: قال في 
المستوعب: قال ابن البنا: لا تطلق» واقتصر عليه» وأطلقهما في 
الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

فائدة: لو قال: لبك أو تياك طاق فقيل: هما كالدم» 
اخشاره في الرّعاية قال في الفروع: ومني م کدې وقيل: : بعدم 
الوقرع» قدّمه في الرّعاية» وجزم به في المستوعب في اللّن نسب 
تقديمه إلى صاحب الفروع فيه واختاره في الرّعاية وغيرهاء 
وقيل: بعدم الوقوع فيهماء وقدّمه في الرّعاية» والفروع» 
وغيرهماء وجزم به في المستوعب» والمغني في موضعين في اللبن» 
وينبغي أن يقال عن هذا القول: إن قدُمه في الفروع أيضًاء فإنه 
مدلوله» كما لا يخفى على من تمل فإِنّه قال فیه» وقیل: تطلق 
بسن وظفر وشعر» وقيل: وسوادء وبیاض» ولبن» ومني کدې 
وفيه وجه وجزم به في التُرغيب. انتهى. 
ففهم بعضهم منه أنّ قوله: ١وَلْبَنُ‏ وَمَنِيُ» مرفوعان استئنافاء 
وليس كذلك فإنه لم يسبق له في الفروع ذكر حكم الد بل 
الظاهر جرّهما عطقا على ما قبلهماء وحيشار يستقيم الكلام» 
ويؤيّده الجزم في المغني فيها بعدم الوقوع في ابن في موضعين 
منه» كما نقلته عنه هناء وعنه جزم المستوعب. 

حيث قاس الشعر والظّفر والمسّنٌ والدُمع والعرق في عدم 
الوقوع بها عليهاء وإذا كان كذلك في اللَّن ففي المي كذلك 
أيضاء لاشتراكهما عند صاحب الفروع في الحكم وبأتي أيضاء 
وإن اختلف الحكم نظرا للتقديرين السّابقين في حل قول 
الفروع» فليتأمل]. 

[قوله: شعرك طالق] 

قوله: (وَإِن قال: شرك أو ظَفْرُكِ أو سنك طَالِق» َم تطلق). 

وهذا المذهبء وعليه جاهير الأصحاب» وقيل: تطلقء وهو 
احتمالٌ في الحررء ووجة في المذهب» وأطلقهما فيه. 

[قوله: سوادك أو بياضك طالق] 
فائدة: لو قال: «سّوَادُكٍ أو يَنَاضُكِ طَالِقَ» لم تطلق» على 


الصحيخ من المذهسب» جزم به في الكافي, والرّعاية الكبرى» 
وقدّمه في الفروع [وغيره]ء وقيل: تطلق؛ قوله: (وَإِنْ أضَافَهُ إلى 
الرّيق الدع وَالعرّق وَالحَمْل: َم تطلق). 

هذا المذهب» وعليه الأضحابء ونص عليه الإمام أحمد رحمه 
اله وقال في الانتصار: هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفةٍ 
كسمم وبصر ؟ [ونحوهما] إن قلنا تسمية [الكلٌ] الجزء عبارة عن 
الجميع [كناية أو مجارًا] وهو ظاهر كلامه [يعتي الإمنام أمد] 
صح» وإن قلنا بالسّراية فلا. 

[قوله: روحك طالق] 

قوله: (وإن قَال: رُوحُك طَالِقَ طَلْقَتْ). 

وهو المذمبء قال في المذهب» ومسبوك الأهب: وإن قال: 
«رُوحُك طَالِقَ» وقع الطّلاق في أصح الوجهين» اختاره ابن 
عبدوس في ر وقدّمه في الهداية» والخلاصة» والمحرر» 
والشرح» والنظم وتجريد العناية. (وَقَالَ بو بكر: لا تطلق). 

فقال: لا يختلف قول الإمام أحمد رحمه الله: له لايقع لاق 
و [لا] ظهارٌء:و [لا] عتق؛ و [لا] حرام بذكر الشعر والظّفر 
والسْنٌ والرُوح» وبذلك أقول. انتهى. 

وجزم به في الوجيز» وهذا ظاهر ما قدّمه في الفروع» فإنه 
قال: وإن طُلّق جزءًا مبهمًا أو مشاعًا أو معيّدًا أو عضراء طلقت» 
نص علیه» وعنه: وكذا الرُوح: اختاره أبو بكرء.وابن النوزي» 
وجزم به في التبصرة. انتهى. 

وما ذكره عن أبي بكر فيه فيه نظرً» ویره ما نقله [آنقًا وما نقله] 
هو عنه [ني محل آخر أيضًاآ» ثم وجدت ابن نصر الله في 
حواشي الفروع نقل عن القاضي علاء الدّين بن مغلي: أنه جزم 
بان هذا يغلب على صاحب الفروع [في الكلام] يعني قوله: 
«وَكَذَا الرُوح» وأنه معطوف على قوله: «جُرْءًا مُعَيْناه وأ مراده: 
أنها تطلق بالرُوح على هذه الرّواية؛ لكنه وهم في عزوها إلى أبي 
بكر. انتهى. 

وهو كما قال: قال شيخنا في حواشي الفروع: الظاهر أن 
ذكر أبي بكر سهوء وقال ي الرّعاية الكبرى: والَنْصّ عدم 
الوقوع» قال في المستوغب: : توققف الإمام امد رحمه الله فيهاء 
وأطلقهما في المستوعب» والكاني» والبلغة» والرّعايتين» والحاوي 
الصُغيرء [وهذا بناءً على أن الإشارة في و في الفروع «ركذا 
الوح إلى آخيرو؟ إلى الوقوع في المسالة التي قبلهاء وهو الظاهر 
من العيارة وقد |ولديه ابن تسر الل ى معدي عاب فجن 
مرجع الإشارة فيه هو قوله: «بخجلاف زُوْجَيِك بَعْض ولِيتِي؟ أي 


يه 


فلا تطلق في هذه المسألة الأخرى: المشبّهة بها فيه هاء فالنُشبيه في 
أصل انتفاء الحكمء وإن اختلف منطق الانتفاءين حينئل» فيكون 
المقدّم في الفروع هو الوقوع في الرُوح» كذا مسألة الحياة الآتية 
بعدها إن قيل: إن قوله فيه: «وكذا اليا عطفّ على قوله: 
ركذا الوح وقيل: إنه عطففٌ على جملة قوله: «وكذا الرُوح» 
فيكون قد حكي فيه الخلاف فيهاء والرّاجح فيه عدم الوقوع 
عنده» كما جعله ابن نصر الله في حواشيه عليه مقتضى كلامه 
فيهاء خلافا لما سياتي قريبًا من الجزم بالوقوع]. 

فوائد: إحداها: لو قال: «حَيّانك طَالِقّ طلقت [كبقائك أو 
نفسك بسكون الفاء لا بفتحها فإنه كريحك وهوائك ورائحتك» 
وظاهر الفروع: أنّها لا تطلق» وجعله ابن نصر الله في حاشيته 
عليه مقنضى كلامه فيه» وكمسالة الرّوح والدم وإن كان 
المذهب فيهما كالوقوع كما ذكرء والّذي ينبغي أن يقال: إن فيها 
الخلاف كالرُوح والدّم ونحوهماء فينبغي أن يكون المذهب فيها 
كلّها عدم الوقوع كإضافة الطّلاق إلى السواد والبياض ونحوهما 
كالرائحة لكونها أعراضًا والحياة عرض باتفاق المتكلّمينء كالبقاء 
والرُوح والروح والرائحة والرّيح والهواء» بخلاف الرُوح» وهذا 
ما ظهر لي من تحرير هذا المحلء وكما هو في كتب غيرناء 
كالشافعيّة وغيرهم» لكن الحياة عرض كاطواء لا يستغنى الحيوان 
عنها كالروح والدم والبقاء والنفس بالسكون لا بالفتح بخلاف 
السواد زالبياض ونحوهماء فن الحيوان يعيش بدونها لا بدون 
جيع الأعراض كلّهاء وليس الكلام فيها جميعًا]. 

الثاثية: قال في الفروع: هنا لو قال: «أنْتٍ طاق شَهْرَاء أ 
بهذا البلَّدِهِ صح ويكمل بخلاف بقيّة العقود. انتهى. 

فالظاهر آنه وضع هذه المسالة هنا لكونها شبيهة بتطليق 
عضو منهاء فكما أنها تطلق كلها بتطليق عضو منها [أو ببعضها] 
فكذلك تطلق أيضًا في هذه المسألة في جميع الشُهور والبلدان» ف 
قوله: «بخلاف بَقِيَةَ العُقُودِ» نظرٌ ظاهرٌ كالفسوخ. الثالئة: حكم 
العتق في ذلك كله حكم الطّلاق 

[قوله للمدخول بها: أنت طالق] 

قوله: (وَإِذًا قال مدخو ل بها: انت طَالِقَ أنت طَالِق طُلقَتْ 

0 إلا أن ب ينوي ؛ ) بالثانّةٍ التأكيد أو إِفْهَامَهًا). 
يشترط في التأكيد أن يكون متصلاء وهذاالمذهب وعليه 

ا وقال في الفروع: ويتوجه مع الإطلاق وجة 
کالاقرار» ونقل أبو داود في قوله: «اعنَدې اعْتَدّي» مرتين» فاراد 
الطّلاق: هي طلقةء قال في القواعد الأصوليّة: وظاهر هذا 


النص: أنه لا يتكرّر الطّلاق إذا لم ينو التُكرار» وقال الشيخ تقي 
الین رحمه الله فيمن قال: الطّلاق يلزمه لا فعل كذاء وكيّره: لم 
يقع أكثر من طلقةٍ إذالم ينوه قال في الشروع: فيتوجّه مئله «إنا 
قُمْت فََنْتِ طَالِق» وكرّره ثلاثاء وحكى الشيخ يعني به المصنف 
وقوع الثلاث بذلك إجماعًا وكان الفرق بينهما أله يلزمه من 
الشرط الجزاء فيقع الثلاث ممًا للتّلاز» ولا ربط لليمين» ذكره 
في آخر كتاب 5 

فوائد: الأولى: لو قال: «أنت طَالِقَ أنتٍ الق أنت طَالِق» 
ونوى بالثالئة تأكيد الأول لم يقبل» ووقع ثلانًا لعدم اتصال 
التأكيد. وإن أكد الثاني بالًالثة صح وإن أطلق فطلقة و احدقٌ 
جزم به المغني» والشرح» وقدّمه في الرّعاية» وقيل: ثلاث ذكره 
في الرّعاية. 

الثانية: لو قالء «أَنْتِ َالِ طاق طَالِقَّ» طلقت واحدة مالم 
ينو أكثر» جزم به في المغني» والشرح» وقذمه في الفروع» وقال: 
وظاهر ما جزم به في الُرغيب: أنْه إن أطلق تكرّرء فاه قال فيه: 
لو قال: «أنْت طَالِقَ طَالِقَ طَالِقَ» قبل أيضًا قصد التأكيد قاله في 
القواعد الأصوليّة» وقال في الرّعاية بعد أن ذكر أحكام أنت 
طالقٌ أنت طالقٌ: والتفصيل إن قال: أنت طالقّ طالقٌ طالقٌ؛ أو 
أنت طالقٌ طالقّ أنت طالقٌء وقصد التاكيد. 

الثالثة: لو قال: «أنت َالِ وَطَالِنَ وَطَالِقٌ». وقال: «أرَذت 
تَأِيدَ الأولى بالثَانِيَة لم يقبل قوله» وإن قال: «أرّذت تأكيد 
اة بللَِةِ دين وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين» 
وأطلقهما في المفني» والشرح» والفروع؛ قال في القواعد 
الأصوليّة: قبل منه لمطابقتها ها في لفظها ومعناها معّاء وجزم به 
وقدّمه ابن رزين في شرحه» وكذا الحكم في الفاء وئم فن غاير 
بين الأحرف مثل إن قال: «أنْت طَالِقَّ وَطَالِقَ»: أو: ١نم‏ طَالِقَ»» 
أو: «فَطَالِقٌ لم يقبل قوله في إرادة الأكيد قولاً واحدًا. 

الرابعة: لو قال: «أنت مُطْلْقَكَ أت مرح الت مُفَارْقَتف 
وقال: أردت تأكيد الأولى بالثانية» والثالثة» قبل قوله» جزم به في 
المغني» والكاني والفروعء والقواعد الأصوليّةء وغيرهمء وإن 
أتى بالواو فقال: «أنت مُطَلْقَةُ وَمُسرْحَة وَمُقَارَنَةٌ فهل يقبل 
منه إرادة التاكيد؟ فيه احتمالان» وأطلقهما في المغني» والثشرح» 
والفروع» والقواعد الأصوليّة: وقدّم ابن رزين في شرحه عدم 
القبول. 

[قوله: أنت طالق فطالق] 
قوله: (وَإن قَالَ: أنت طَالِقَ فَطالِنَء أو تم َالِ أو بل طَالِقَ 


الإنصاف - كتاب الطلاق ش 


موه م 


از طا طلقة بل طلقَيْنِء أو بل طَلْقَةء أو طَالِقَ طَلَقَة بَنْدَمَا 
طَلقَكُ از قبل طَلقة طَلْقَت طلقتَيْنِ). 

وقوع طلقتين بقوله: «أنْتٍ ۽ طَالِقَ فَطَالِقَ أو تم طَالِقء أو بَلْ 
طَالِقَ؛ لا أعلم فيه خلافا [إلاً روايةً في الحرّر بوقوع طلقةٍ واحدةٍ 
في قوله: «أنت طَالِقَ بل طَالِقَه] ووقوع طلقتين بقوله: «أنت 
طَالِقَ طُلْقَة بل طَلَْتيْنِ» هو الصّحيح من المذهب» كما قظع به 
المصئف. وعليه جماهير الأصحابء ونص عليه» وجزم به في 
الوجيزء وغيره وقدمه في الفروع وغيره» وقال أبو بكرء وابن 
الزاغوني: تطلق ثلاثاء ووقوع طلقتين بقوله: «أنْتِ و طا طَلْقَةٌ 
بل طَلْقَت» هو الصّحيح من المذهب» وعليها أكثر الأصحاب». 
وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع وغيره» وعنه: تطلق 
واحدة فقطء ووقوع طلقتين بقوله: «أنْتٍ طالِق طَلْقَهُ قبل طَلْقَةَ 
أو بَعْدَهَا طلْقَةُه هو الصحيح من المذهب. 

قال ني الفروع: والأصح يقع ثنان؛ وجزم به في الكافي» 
والْحرّر» والشرح» والوجيزء وغيرهم» وهو ظاهر ما جزم به في 
المستوعب في ١بَعْدَهَا‏ طَلْقَةُ» وقدمه أيضًا في الرعايتين» والحاوي 
الصغير» وغيرهم» وقيل: تطلق واحدة اختاره القاضيء ويأتي 
قريبًا إذا قلنا تطلق اثنتين» هل يقعان ممّاء أو متعاقبتان» فيما إذا 
كانت الرُوجة غير مدخول بها؟ ويأتي نظير ذلك في باب الإقرار 
بامجمل. ١‏ ْ 

[الادعاء في إرادة طلقة قبلها] 

فائدتان: إحداهما لو ادُعى أنه أراد قبلها طلقةً في نكاح آخر 
وزوج آخر: ديّنء وني الحكم قيل: يقبل» وقیل: لا يقبل» وقيسل: 
يقبل إن وجد ذلك وإلاً فلاء قلت: وهو اواب قال في 
المغني» والتشرح: والصحيح أنه لا يقبل إذا لى يكن وجدء 
وأطلقهن في الهداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة والمغني؛ 
والشترح؛ والرّعايتين» والحاوي الصّغير الثانية: لو ادُعى أنه أراد 
بقوله: ١بَعْدَهَا‏ طَلْفَةُ» سأوقعها: ديّن على الصحيح من المذهب» 
وني الحككم روايتان» وأطلقهما في الفروع» والرّعاية» وحكاهما 
وجهين» وقال في الرُوضة: لا يقبل في الحكم.ء وفي قبوله في 
الباطن روايتان. انتهى. 

قلت: الصّوابٍ القبول. 

[طلاق غير المدخول بها] 

قوله: (وَإِنْ كات عير مذحول بهّاء بَانَا بالأولى؛ ولم 
يَلْرَمْهَا ما بَعْدَهَا). 

يعني: فيما تقدّم من المسائل» فدخل في كلامه «أنت طَالِقَ 


طَلْقَةَ بَمْدَهَا طَلْقَه أو قَبْلَ طَلْقَدَه وكذا حكم: «انت طَالِقَ طَلْقَةَ 
بَعْدَ طَلْقَة؛ فلا يقع عنده بغير المدخول بها إل واحدة» وهو أحد 
الوجهين» وهو المذهب» قال في الفروع: وهو أشهرء وتوف 
الإمام أحمد رحمه الل وجزم به في المغني» والشرح» والوجيزء 
وقدّمه في الرعايتين» والحاوي» وقيل: يقعان معاء فيقع ثنتان 
بالمدخول بها وغيرهاء واختارها أبو الخطّاب وغيره في قوله: 
«طَلْقَة بَمْدَ طَلقَة وجزم به في المذهب» والمستوعب» وزاد عليها 
«مَبْلَ طَلْقَة وأطلقهما في الفروع. 
[قوله: انت طالق طلقة قبلها طلقة] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: أت طَالِقَ طَلْقَهُ مبلَهَا طَلْقَفَ فَكَذَلِك عند 
القاضبي). 0 

حتى تبين بطلقةٍ في غير المدخول بهاء هذا هو المذهب» قال 
في الفروع: وهو أشهرء وتوقف الإمام أحمد رخمه الله» ونصره 
الشارح» وجزم به في الوجيز» وغيره؛ وقدّمه في الرعايتين» 
والحاوي الصغير: (وَعِنْدَ أبي الخطاب: تَطْلقٌ اثْيْن). 

واختاره أبنو بكر وقدّمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذُمبء والخلاصة» وصحّحه المصنّفء وظاهر المستوعب» 
واْحرّرء والفروع: الإطلاقء وأمًا الملدخول بها في هذه المسألة: 
فالصحيح من المذهب: أنّْها تطلق طلقتين» قال في الفروع: 
الأصح يقع ثنتان» وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في 
الرُعايتين؛ والحاوي الصغير» وقيل: تطلق واحدة الحتاره 
القاضي في الخلاف» نقله عنه ابن البناه ذكر ذلك في المستوعب 
على ما تقدّم. 

[فوله: أنت طالق طلقة معها طلقة] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ لَهَا: أنتٍ الق طَلْقَةٌ مَعَهَا طَلْقَة أوْمَع 
َة أو طَالِقَ وَطَالِقَ: طَلْقَت طلْقئين). 

وقوع طلقتين بقوله: «أنتٍ و طاق طَلْقَة مَعَهًا طَلْقَةَ ارمع 
طَلْقَةه لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع 
طلقتين بقوله: «أنت طَالِقَ وَطَالِقَ» لغير المدخول بها: هو 
الصّحيح من المذهب. ونص عليه في رواية صالح والأثرم 
وغيرهما؛ لن الواو ليست للترتيب» وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم» وعنه: تبين غير المدخول بها في الأول» بناءً 
على أن الواو للرتيب» قاله ابن أبي موسى وغيره» قال القواعد 
الأصوليّة: وني بناء ابن أبي موسى نظرٌء بل الأول في تعليل انها 
تبين بالأولى: أنّها إنشاءً» والإنشاءات يترئْب معناها على ثبوت 
لفظهاء وقال في الفروع: ويتوجّه وجه أنْها تبين بالأول» ولولم 


تكن الواو للتُرتيب. 
[المعلق كالمنجز] 

قوله: (وَاْملْقَ الجر في هَذَا). 

وهذا المذهب» سواءٌ قدّم الشترط أو أخخره؛ أو كرّره» فلو قال: 
«إن دَخَلْت الذَارَ قأنتٍ طَالِقَء نم طَالِقء ّم طَالِقّ» فدخلت 
الذار: طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بهاء وثلانًا إن 
كانت مدخولاً بهاء وهذا المذهب مطلقاء وعليه جمامير 
الأصحاب. 

وقال المصئّف في المغني» وتبعه الشارح: ذهب القاضي إلى 
وقوع طلقتين في الحال في حق المدخول» بها وتبقى الثّالئة معلقة: 
بالأخول» قالا: وهو ظاهر الفساد وأبطلاه» وقالا أيضًا: ذهب 
القاضي فيما إذا قال: «إن حلت الذَارَ انت طَالِقَ فَطَالِقَ 
طا أو: «طَالِق تم طَالَِ تم طَالِقَ» وكذا لو أخثر الثشرط إلى 
أن غيّر المدخول بها: تبين بواحدة في الخال من غير دخول الدّار. 

قال في الفروع: كذا قال يعني: به الصف قال: والّذي اختاره 
القاضي وجماعة: أن ئب كسكتة لتراخيهاء فيتعلّق بالشرط 
طلقة» فيقع بالمدخول بها إذن ثنتان» وطلقة معلّقة بالشرط إن 
تقدم فبالأولى» وإن تأخر فبالأخيرة ويقع بغير المدخول بها: 
الثانية منجّزة إن قم الشرط والثالئة لعي والأول معلّقَة» وإن 
آخره فطلقة منجّزة» والباقي لغ لبينونتها بالأول. انتهى. 

وقال في المذهب فيما إذا قم النشرط إن القاضي أوقع 
واحدة فقط في الحال» وذكر أبو يعلى الصّغير: أن المعلّق كالمنجز؛ 
لأن اللّخة لم تفرّق بينهماء وقال: إن آخر الشرط فطلقة منجزة 
وإن قدم لم يقع إلا طلقة بالشرط. 

[قوله: إن دخلت فأنت طالق] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: إن دحت فأنت طَالِق إن حلت فأنت 
طَالِقَ نَدَخَلَتَْ طُلْقَتْ طَلْقبيّن كل حال). 

وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وقطعوا به وحكاه المصنّف 
إجماعاء وقال في الفروع: ويتوجه أنه لا يقع إلا واحدة» ولو كرره 
ثلانًا من قوله: «الطْلاق يمه لا فِعْلُ كَذَاه وكرّره؛ فاه لا يقع 
أكثر من واحدةٍ إذا لم ينو» قاله الأصحاب. والثيخ تقي الدّين 
رحمه الله وفرُقوا بين اليمين بالطّلاق والتعليق» ذكره في الفروع 
في آخر كتاب الأيمان. . 

باب الاستثناء في الطّلاق 

قوله: (ځکي عَنْ أبي بكر رحمه الله: أنه لا يمم الامْيثَاء 

في الطّلاق). 


وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: قول ابي بكر رواية 
منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله ولكن أكثر أجوبته كقول 
الجمهور» ولا تفريع عليه قال في القواعد الأطولية: وأكثر 
الأصحاب خصوا قول أبي بكر بالاستثناء في عدد الطّلاق» دون 
عدد المطلقات» ومنهم من ل عنه إبطال الاستثناء في الُلاق 
مطلقاء قال: وهو ظاهرٌ. انتهى. 

قلت: ويحتمله كلام المصئف هناء وقطع في الفروع بالأوّل؛ 
وقال في التُرغيب: لو قال: (أَربَعتْكُنْ طُوَالِقْ إلا ثُلانّة لل يصح 
على الأشبه؛ لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهنٌ» ولو قال: 
أرْبَميْكُنْ إلا كلانه طُوَالِق؛ صح الاستناء. انتهى. 

قلت: وهو ضعيفف. 

ريصح اسخناء ما دون النصف] 

قوله: (وَالَدَهَبْ: أنه يَصِحْ اسا ما دون النصفي). 

وهو المذهبء كما قال بلا ريبي وعليه الأصحاب؛ وقطعوا 
به» قوله: (وّلا يصح فِيمًا اد عَلَيْوِ). ٍ 

وهوالمذهب أيضًا كما قال المصنّفه وعليه جماهير 
الأصحاب» ونص عليه؛ قال صاحب الفروع في أصوله: 
واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه اله وأصحابه 
وقيل: يصح» واختاره ابو بكر الخلأل. 

ريصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات] 

فائدة: يصح الاستئناء في الطّلقات والمطلَقات» والأقارير 
ونحو ذلك إلا ما حكي عن أبي بكرء وصاحب الترغيب كما 
تقدم قريبًا. 1 1 

قوله: (رَفِي النضف وَجْهَان). 

وأطلقهما في ا هداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصة 
والمغني؛ والكافي» والمادي» والبلغة» والتشرح. والمحرر والنظمء 
والفروع؛ والقواعد الأصوليّة. 

أحدهما: يصح» وهو المذهب» قال ابن هبيرة: الصّحّة ظاهر 
المذهب؛ وصححه في النُصحيح» وتصحيح المحرّر» والرّعايتين» 
والحاوي الصُغير» واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في 
الإرشاد والوجيزء والمنودء ومنتخب الأدمي» وهو ظاهر كلام 
ابن عقيل في التُذكرة في الطّلاق والإقرار فإِنّه ذكر فيهما ١لا‏ 
يمح اسسيَناء م الأكثر»» واقتصر عليه والوجه الثاني: لایصح؛ 
قال في تجريد العناية: لا يصح استناء ملل على الأظهرء قال 
الاظم: الفساد اجود, ونقله أبو الطْيّب الشافعي عن الإمام أحمد 
رحه الله قال الطُوفِي في ختصر الروضة: وهو الصّحيح من 


ا 


مذهبناء ونصره شارحه الشيخ علاء الدّين العسقلاني في ختصر 
الطُوِي وهو صاحب تصحيح احرر» واختاره ابن عقيل في 
له وباي نظن ولق وباب اک یا ذا وهيل پارا نما 

تنبية: أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين» وقال أبو 
الفرج» وصاحب الرّوضة والخلاصة: هما روايتان» وذكر أبو 
الطب الثافعيُ عن الإمام أحمد رحمه الله: رواية بامنع كما تقدم. 

[فوله: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين] 

قوله: (وَإن قَالَ: انت طاق تلاا إلا ايء أو َمْسا إلأ 
لاا طُلْقَتَ ثَلان). 1 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. بناء على عدم صحّة 
استئناء الأكثر» وقيل: تطلق اثنتانء بناءً على القول الآخر» 
وأطلقهما في الرٌعايتين» قلت: لو قيل تطلق ثلانًا في قوله: 
«َمْسًا إل نُلانا» وإن أوقعنا في الأولى طلقتين: لكان له وجة؛ 
لأ لنا وجهًا أن الاستثناء لا يعود إلا إلى ما يملكه» وهو هنا لا 
ملك إلا ثلاث طلقاتي وقد استئناهاء فلا يصح فكانه قد 
استثتى الجميع كقوله: أت طَالِقَ تلاا إلأ ثلانًاه بخلاف ما إذا 
استثنى اثنتين من ثلاث. 

[قوله: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة] 

قوله: (مَإِنْ قَال: انت طَالق ئلانًا إلا ربع طَلقَةِ: طَلْقَتْ 
ثَلانًا). 

هذا المذهب بلا ريبي وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به 
القاضي في الجامع الكبير» وصاحب المغني» والشرح» والوجيزء 
والهداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة:؛ قال في القواعد 
الأصوليّة: تطلق ثلانًا في اصح الوجهين» وصححه ابن عقيل في 
الفصول» وقيل: تطلق طلقتين؛ اختاره القاضي» نقله عنه في 
الفصولء وأطلقهما في الحررء والفروع» والرّعايتين؛ والحاوي 
الصغير. 

[قوله: أنت طالق طلقتين إلا واحدة] 
قوله: (وَإن قَالَ: انت طَالِقَ طَلْقَيِنِ إلأوَاجدة نَعَلَى 


وَجْهِين). 
في ذلك. 


[قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين] 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: أنْت طَالِقٌ تلاا إلا اين إلا وَاحِدَة فهر 
تَطْلْق تلاا أو التَنيْنِ؟ على وَجْهَيْنِ). د: 


وأطلقهما في احرّر والفروع أحدهما: تطلق اثنتين» وهو 
المذهب» صححه في الصحيح» وجزم به في الحداية» والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم؛ لأن الاستثناء من الاستثناء 
عندنا صحيحٌ» واسستثناء النصف صحيح على اذهب كما 
تقدم. والوجه الثاني: تطلق ثلاثاء قال المصنّفء والشارح» 
وغيرهما: لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطّلاق إل في هذه 
المسألة» فإنه يصح إذا أجزنا النصفه وإن قلنا: لا يصح وقع 
الغلاث. 

[قوله: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة إلا واحدة] 

فائدةٌ: لو قال: «أنْت طاق لالا إلا رَاجِدَةً إلا واجد 
طلقت اتسين على المحيح من المذهب؛ لأنه استئنى من 
الواحدة المستثناة واحدة فيلغو الاستثناء الثاني ويصح الأول 
جزم به ابن رزين في شرحه» وقيل: : تطلق ثلانا؛ لان الاستثناء 
الثاني معناه إثبات طلقة في حقّها؛ لكون الاستئناء من الثفي 
إثباتا فيقع» فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه» وإن لم يقبل في نفيه؛ 
وأطلقهما في المغني» والشارح» والفروع. 1 

[قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا إلا واحدة] 

قوله: (وَإِنْ قَال: آنت طَالِقٌ ئّلانًا إلا تلاا إلا واجدة أؤ 
طَالِّ وَطَالِقَ وَطَالِقَ إلا وَاحِدَةٌ اؤ طلْعمَيْن وَوَاحِدَةٌ إلا وَاجِدَق 
أو طَلقََيّْن وَنِضفًا إلأ :صلقت فُلان). 

وهو المذهب: قال ابن نكا ق شرحه: هذا التب وقد 
في النْظم والهداية» والمذهبء والخلاصة في انت طالق طلقتين 
وواحدة [إلاأً واحدة أو طلقتين ونصمًا إلا طلقة طلقت ثلاثاء 
وهو المذهب]: (وَيحْتْمَلُ أن تَطْلّى طلقتان). 

وقأمه في المستوعب في الجميعء وأطلقهما في ا رر 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» لكنّ صاحب الرّعايتين: 
قم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل وقطع في 
الهداية والخلاصة: أل الاستئناء بعد العطف لا يعود إلا الل 
الأخيرة. 

فإذا قال: «أنت طَالِقَ وَطَالِقَ وَطَالِقَ إل وَاجِدَةٌ» طلقت 
ثلاناء وقدّمه في المستوعب» وصحّحه في المغنى» قال في القواعد 
الأصوليّة: وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب»ء 
وقطع القاضي أبو يعلى بوقوع طلقدين في قوله: «أنْستم طَالِقَ 
وَطَالِقَ وَطَالِقَ إلا وَاحِدَةٌ». كما قدمه ابن حمدان» وقطع به ابن 
عقيل في الفصول أيضّاء لكن ذكر في المستوعب عن القاضي: 
انیا تطلق لدا في هذه وفي الجميع» واخختار الشارح وقوع 


الثُلاث في الأولى» وأطلق الخلاف في الباقيء وأطلق الخلاف في 
المذهب في الأول وفي قوله: «طَلقََيِن وَنِصِمًا إل طَلْقَةٌ». فإذا 
قلنا: تطلق ثلانًا في قوله: «طَالِقَ وَطَالِقَ وَطَالِقَ إلا وَاجِدَة» لو 
أراد استثناء من الجموع: دين وني الحكم وجهان. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب. والمستوعبء والخلاصة. والحرر, والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي» وظاهر كلامه في المنور: أنه لايقبل في 
الحكم. فإنّه قال: دين واقتصر عليه [قال ابن رزين في التُهذيب: 
كل موضم فر قوله فيه ا يحتمله فإنه يدبن فيه فيما بينه وبين 
الله دون الحكم. انتهى. 

ونقله أيضًا عنه في تصحيح الْحرّر وغيره]. 

قلت: الصواب قبوله» [قال الثشيخ في ختصره هداية أبي 
الخطاب فإن قال: أردت استثناء الواحدة من العُلاث: قبل» وهذا 
الجزم من الشيخ الموفق مع إطلاق أبي الخطًاب للخلاف على ما 
نقله الولف أحسن ما يستند إليه في تصحيح الوجه الثاني» وهو 
القبول واللّه أعلم] . 

[قوله: أنت طالق ثنتين وئنتين إلا اثنتين] 

فائدة: لو قال: «أنْت طَالِقَ الْتتينِء والْتَيْنِه إلأالْيْن: طَلْقَتْ 
لوئ جزم به القاضي في المجامع الكبير» وغيره؛ وقدّمه في المغني. 
والشارح» وشرح ابن رزين» ويحتمل أن تطلق اثنتينء قال ابن 
رزين في شرحه: هذا فس وإن قال: «اثنتين وان ن إلا 
وَاحِدَة» فالّذي جزم به القاضي في الجامع الكبير: أنها تطلق 
اثنتين بناء على قاعدته. وقاعدة المذهب: أن الاستثناء يرجع إلى 
ما يملكه. وأ العطف بالواو يصيّر الجملتين جملة واحدة» وأبدى 
الصف في المغني احتمالين» أحدهما: ما قاله القاضيء والثّاني: 
لا يصح الاستثناء» وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه. فقال: 
«أنت طَالِقَ وَاحِدَة وَوَاحِدَةٌ وَوَاحِدَة إلا وَاحِدَةٌ وَوَاجِدَةٌ 
وَوَاحِدَةٌ»» قال في الترغيب: وقعت الثُلاث على الوجهين 

[قوله: أنت طالق ثلانًا] 

قوله: (وَإن قَالَ: أنت طَالِقَّ لاناء وامنتقتى بقلب إلا وَاحِدَة 
وَقَعَتْ ١‏ الثلاث). 

ئا في الحكم: فلا يقبل» قولاً واحداء وأمًّا في الباطن: 
فالصّحيح من المذهمب: أنه لايدينء كما هو ظاهر كلام 
المصنف» وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الستامريُ في فروقه» 
وصاحب الوجيز» والمستوعب» وغيرهم» وقدمه في المغنيء 
والشرح» والفروع» والنظمء والزُركشي» وغيرهم» واختاره الجبد 
في محرّره وغيره» وقال ابو الخطٌاب: يديّنء واختاره الحلواني 


قال في عيون المسائل: لأنّه لا اعتبار في صريح النطق على 
الصّحيح من المذهب» وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 
3 ا 
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فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى» قولاً واحداء وظاهر كلام 
المصئف: أله يقبل في الحكم أيضاء وهو الصّحيح من الرُوايتين» 
والمذهب منهماء اختاره الشارح» وصحّحه في النظم» وظاهر ما 
جزم به في الوجيزء وقلمه في الْحرّر» واختاره القاضي» وجزم به 
الرركشي» والمنور» والرواية الثانية: لا يقبل» اختاره ابن حامده 
وأطلقهما في الهداية: والمذهبه والمستوعب والخلاصة 
والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

فائدتان: إحداهما: لو قال: «نِسَائِي الْأرَبَعُ طُوَالِق» واستشى 
واحدة بقلبه: طلقت في الحكم على الصّحيح من المذهب» وقطع 
به الأكثر» ولم تطلق في الباطن» وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير» وقيل: تطلق أيضاء وهو الصّحيح من المذهبء قدّمه في 
الفروع» وهو ظاهر ما جزم به الرركشي» والخرقي» وقال في 
الرغيب: لو قال: «أرَبَعمَكُنُ طَوَالِقْ إلا فلانة» ل يصح على 
الأشبه لأنه صرح وأوقم» وصح: أرْيَعتكن إلا فلاثة طوالئ» 
وتقدّم ذلك في اول الباب. 

[للاستثناء والشرط اتصال معتاد لفظًا وحكمًا] 

الثانية: يعتبر للاستثناء والشكرط ونحوهما: انُصال معتادٍ لفظًا 
وحكمًا كانقطاعه بتنفس ونحوه» قاله القاضي» وغيره؛ واختاره 
ف التُرغيب» وقطع به في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والوجيز» والنظمء وتجريد العناية» والمنور» وغيرهم» ويعتبر أيضًا 
نيته قبل تكميل ما الحقه به قال في القواعد الأصوليّة: وهو 
المذهب» [وقيل: يصح بعد تكميل ما الحقه به] قطع به في 
المبهج» والمستوعب. والمغني» والشرح» قال في الترغيب: هو 
ظاهر كلام أصحابناء واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله وقال: 
دل عليه كلام الإمام أ حمد رحمه الله وعليه متقدّمو أصحابه 
وقال: لا يضرٌ فصل يسيرٌ النيّة وبالاستئناء. انتهى. 

وقيل: مله في أوّل الكلام؛ قاله في التُرغيب توجيهًا من 
عنده» وسأله أبو داود عن تزوج امرأة. فقيل له: «ألّك امْرأةٌ 
سی مَلرو؟ فَقَالَ: كَل اراو لي طَالِقّء فكت قَقِيلَ: إلا قُلانة؟ 
قَالَ: إل قلاق َإني لَمْ مها فأبى أن يفت فيه» ويأتي في تعليق 
الطّلاق: إذا علّقه بمشيثة الله تعالى. 


باب الطّلاق في الماضي والمستقبل 
[قوله: أنت طالق أمس] 
قوله: (إذَا قَالَ لامْرأتِهِ: أت طَالِقٌ أمْسء أو مَبْلَ أن أَنَكِحَك 
نري الإيقاع: وقع). ۰ 


هذا المذهب اختاره أبو بكر وحكاه القاضي عن الإمام 


أحمد رحمه الله وجزم به ي الخ > والحرر والشرح» والنْظمء 
والوجيزه والمنورء وغيرهمء وقدّمه في الفروع, والرعايتين» 
والحاوي» ووقوع الاق بقصد وقوعه أمس: من مفردات 
المذهب» وجعله القاضي وحفيده كمسالةٍ ما إذا لم يدو الأ نيه 
وعنه عنه: يقع إن كانت زوجته أمس» ٠»‏ نقل مهنًا: إذا قال: أت 
طاق أنس» وإنما تزوّجها اليوم» فليس هذا بشيء فمفهومه: 
نها إن كانت زوجته بالأمس: طلقت. 

قوله: (وَإن لَمْ يُنْو: لم يَقَمْ ني ظاهر كلامه). 

وهو المذهب» جزم به في الوجيز وغيره» وصححه في النظم 
وغيره» وقلّمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفروع 
وغيرهم» قال ناظم المفردات: عليه الأكثر» وهو من المفردات» 
وقال القاضي: يقع» وهو روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله فيلغو 
ذكر «أئس» وحكى عن أبي بكر: لا يقع إذا قال: «أنت طَالِقَّ 
ائس؛ ويقع إذا قال: «قَبْلَ أن ألكحَك» قال القاضي: رأيته خط 
أبي بكر في جزء مفردء وحمل القاضي قول أبي بكر رحمه الله 
على أله يتزجها بعد ذلك ثانيًا فيبين وقوعه الآن» قال الممنّف 
والشارح في تعليل قول أبي بكر لن «أمس» لا يمكن وقوع 
الطّلاق فيه وقبل تزوّجها متصور الوجود فإله يمكن أن 
يتزوّجها ثانيّاء وهذا الوقت قبله» فوقع في الحال» كما لو قال: 
«أنت طَالِق قبل دوم زَيدِ). 

[إذا أراد أن زوجًا قبله طلقها] 

قوله: (فَإِنْ قال: أرَدْتْ أن روجا فلي طَلْقَهَاه أو طَلْقْنُهَا أنا 
في نِكَاحٍ قبل هذا: قبل مِنه إذَا احمل الصّْق فِي ظَاهِرٍ كلام 
الام أَحْمدَ رحمه الله). 

أا فيما بينه وبين الله تعالى: فيديُن على الصُحيح من 
المذهب» وعليه الأصحاب» وجزم به في المغني» والشرح» والحررء 
والوجيزء وغیرهم» وقدمه في الفروع» وغيره وعنه: لا يديْن 
فيهما باطئاء حكاها الحلواني وابن عقيل. وأمًا في الحكم: فظاهر 
كلام المصنف هنا: له يتتسل أيضّاء وهو ميد ما إذالم تكذبه 
قرينة» مسن غضبب أو سؤاها الطّلاق ونحوه فلا يقبل قولاً 
واحداء وكلام المضئف هو المذهب وإحدى الروايتين» وجزم به 


في الوجيز وغيره» وقمه في الحرّرء والرّعاية الكبرى» وقال في 
الرّعاية الصّخرى: قبل حكمًاء إل أن يعلم من غير جهته» ولعلّه 
نه اا من یف ران ابرط می دیق 
الآني» والرّواية الثانية: لا يقبل» وقال في امحرّر: ويتخرّج إذا 
قلنا: تطلق بلا نيِّ: أن لا يقبل منه في الحكم إلا أن يعلم من غير 
جهته» وتبعه في الرّعاية الكبرى» وأطلق الروايشين في الفروع 
وغيره» وتقدّم نظير ذلك في أوّل باب صريح الطُلاق وکنا 
عند قوله: «وإن نوی بقَولِهِ: «أنت طَالِقَ» من وثاق» أو مطلّقة 
من زوج كان قبلي»؛ وتقدّم تحرير ذلك» فليعاود؛ فن الأصحاب 
ذكروا أن الحكم فيهما واحدٌ. 

تنبية: ظاهر قوله: «ْبلٌ مِنْهُ إذا احتَمَلّ الصدق» أي وجوده: 
أنه يشترط أن يكون قد وجد ذلك منه أو من الرُوج الذي قبله 
هذا المذهب» واختاره القاضي وغيره [وهو قول ابي الخطّاب» 
وقدمه في الشرح]ء قال في الْحرّر والرّعاية» والنظم» والحاوي 
والوجيزء وغيرهم: إذا أمكنء [قال في التّرغيب: هو قياس 
المذهب, وقال القاضي: يقبل مطلقًا] وقدّمه في الفروع؛ [وهل 
يشترط أيضًا ثبوته عند الحاكم» أو إن تداعيا عند أو لا مطلقاء 
أو يشترط في الحكم دون التّديّن باطناء وهو الأظهر؟ فيه 
خلاف» لکن فرق بين إمكان التصور: ولو لم يكن وجد شيءٌ 
مطلقاء وبين الوجود نفسه» سواءً اشترط ثبوته في نفس الأمء أو 
عند الحاكم؛ للحكم أو ادبن مثلأء فكل من ذلك مسالة 
مستقلّة بنفسهاء خلافا لمن يجعل الخلف لفظيًا في ذلك كلّه]. 

[الموت أو الجنون] 

قوله: (فَإِنْ مات أو جُنْ أو خرس قَبْلَ الم بِمُرَادِه فْهَلْ 
تَطلق؟ على وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المغنيء والشرح» والنظې والرّعايتين» والحاوي 
الصغير. 

أحدهما: لا تطلق» وهو الصّحيح مسن المذهب» صححه في 
التصحيح» وجزم به في الوجيز. والوجه الثاني: تطلق» والخلاف 
هنا مب على الخلاف المتقدّم في اشتراط النّيّة في أصل المسألة» 
فإن قيل: تشترط اليه هناك وهو المذهب: لم تطلق هنا؛ لأ 
شرط وقوع الطّلاق النْيّة ولم يتحقّقى وجودهاء وإن.قيل: لا 
تشترط اليّة هناء طلقت هناك قاله الأصحابء منهم المصنّف 
والشارح» وابن منجّاء وغيرهم. 

[قوله: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر] 
قوله: (وَإن قَالَ: انت طَالِق قَبْلَ تُدُوم ڙب بشهر» تَقَدِم قبل 


كذا إذا قدم مع الشهرء وهذا المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب حنّى قال المصئفء والشارح؛ في المألة الأولى: لم 
تطلق» بغير اختلافي من أصحابناء وقيل: هما كقوله: «أنتٍ 
طَالِقَ أمْس؟ وجزم به الحلواني. 

فائدة: قال في القواعد الأصوليّة» في هذه المسألة: جزم بعض 
أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصّفة إلى حين موته» 
وقال في المستوعب: قال بعض أصحابنا: يحرم عليه وطؤها مسن 
حين عقد هذه الصفة إلى حين موته! لاذ كل شهر يأتي يحتمل 
أن يكون شهر وقوع الطٌلاق فيه؛ ولم يذكر خلافه. 

قوله: (وَإن قَدم بَعْدَ شهْر وَجُزء يَقَمْ الطّلاق' فيه: تا قوع 
فيه). 

بلا نزاع» وكان وطؤه محرّماء فإن كان وطى: لزمه المهر. 

فوائد: الأولى: ها الثفقة من حين التُعليق إلى أن يتين وقوع 
الطلاق. 

قلت: فيعابى بها الثانية. 

[المخالعة بعد اليمين بيوم] 

قوله: : (وإا الها ند البمين يبرم وكان الطلاق باينا ثم 
قم زد بَعْدَ الشهر ييَومَين: صم الخُلْم وَبَطَلَ الطّلاق). 

وهذا صحيمٌ لا خلاف فيه لان الطّلاق لم يصادفها إلا 
بائناء والبائن لا يقع عليها الطّلاق. 

وقوله: (وإن قَدِمَ بَعْدَ شتهر وَسَاغَةٍ: وقح الاق دُون 


الخلع). 


بلا خلافي عليهاء لكن إذا لم يقع الخلع: ترجع بالعوض. 
| [الطلاق البائن] 
وقوله: (وَكَانٌ الطّلاق بَائِنا). 
احترارًا من الطّلاق الرّجعي» فإنه د يصح الخلع مطلقاء أعني 


قبل وقوع الطّلاق وبعده مالم تنقض عذتها. 

الثالئة: وكذا الحكم لو قال: : «أنت طاق قل موي بشهر» 
لكن لا إرث لبائ ثن؛ لعدم التّهمةء ولو قال: «إذًا ِت فَأَنْت طَالِقٌ 
قبل بشهر؛ لم يصح ذكره في الانتصار؛ أنه أوقعه بعد فلا يقع 
قبله لمضيّه. 

[قوله: أنت طالق قبل موتي] 

قوله: (وَإِن قَالَ: أت طَالِقَ قَبْلَ مَوْتِي: طَلْقَتْ في الخال). 

هذا المذهب» وعليه الأصحابء وقال في التبصرة: تطلق في 
جزء يليه موته» كقبيل موتي. 


[فوله: أنت طالق بعد موتي] 
فوائد: إحداها: قوله: (مَإِنْ قَالَ: غد مَْتِي» أو مَع مَوْتِي: لم 


بلا نزاع عند الأصحاب» ونص عليه» لکن قال في القواعد: 
يلزم على قول ابن حامار: : الوقوع هنا في قوله: «مَعَ مَوْئِي)! لأنه 
أوقع الطّلاق مع الحكم بالبينونة» فإيقاعه مع سبب الحكم أولى. 
انتهى. 

الانية: لو قال: «أنْت طَالِقَّ يوم موي ففسي وقوع الطّلاق 
وجهان. وأطلقهما في المحرره والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع» أحدهما: تطلق في أوله» وهو الصُواب» وصحّحه في 
النظمء وجزم به في المنور. 

الثاني: لا تطلق. 

الثالئة: لو قال: أطوَلْكُمًا حَيّاةٌ طَالِقَّ؟ فبموت إحداهما يقع 
الطّلاق بالأخرى إذن على الصحيح من المذهب» وقيل: تطلق 
وقت كينه. 

[تزوج أمة الأب] 
-- «وَإن تَرَوْج ج أمة أيي نم قَال: إذا مات أي أو 
شري مش نت طَالِق» كاك ابره أو اشْتَرَاهًا: لَم تَطلق). 

ع اختاره القاضي في الْجرد. وابن عقيل في 
الفصول؛ وجزم به في الوجيزء وقدّمه في الكافي» والُظمء قال 
ابن منجا في شرحه: هذا المذهب: (وَيحْتَمِلُ أن تطلق). 

وهو المذهبء وهو رواية في التبصرة» قال في التشرح: وهذا 
أظهرء قال أبو الخطّابٍ في الهداية: وهذا الصّحيح. قال في 
الرعايتين: طلقت في الأصح» واختاره القاضي في الحلاف». 
والجامع» والشريف وابن عقيل في عمدة الأدلة وغيرهم» وجزم 
به في المنؤرء وتذكرة ابن عبدوس» وقدمه في الخلاصة: والمجرر 
والحاوي الصّغيرء والفروع؛ وأطلقهما في المستوعب» وقواعد 
ابن رجبيء وتهريد العناية» وتقلم التنبيه على ذلك في باب 
الحرمات في التكاح. 

[قوله: إذا ملكتك فأنت طالق] 

فائدة: لو قال: (إِذًا مَلَكْتّك فأنت طَالِقَ» فمات الأب أو 
اشتراها لم تطلق على الصّحيح من المذهب» قال في الفروع: لا 
تطلق في الأصح» قال في الحرّرء والحاوي الصغير: لم تطلق وجها 
واحداء وجزم به في الرّعاية الصّغرى؛ قال في القراعد الفقهيّة. 
في القاعدة السٌابعة والخمسين: لو قال زوج الأمة لما: إن 
مَلَكتْك فََنْتِ طَالِقَ» ثم ملكها: لم تطلق؛ قاله الأصحاب وجهًا 


TT 


واحداء ولا ر بعد ابن خا ارت القن هنا بارع 
لاقترانه بالانفساخ. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى: ولو كان قال: درن شك نأك 
طَالِقَ» وقلنا: الملك في زمن الخيارين للمشتري: لم تطلق» واقتصر 
عليه» وقيل: تطلق» وفي عيون المسائل احتمالٌ: يقع الطّلاق في 
مسألة الشراءء بناء على أن الملك هل ينتقل زمن الخيار؟ وفيه 


روايتان. 

تنبيةٌ: مراده بقوله: (فَإِنْ كانت مُدَبْرَةٌ قُمَاتَ أَبُوه: وفع 
الطلاق والمنق مَعًا). 

إذا كانت تخرج من الثلث. 


[قوله: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز] 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: انت طَالِقَ لآشْرَبَنْ الاه السذري في الكُوزء 
رلا مَاءَ في أو لأآَكيْلَنُ فلان السب أو لآمْمَدَنُ السُمَاء أو 

لأَطِيرَّن أو إن لّمْ أصْمَد السْمَاء وَنَحْوَهُ: طُلْقَتَْ فِي الال). 
هذا تعليقٌ بعدم وجود المستحيل وعدم فعله» ومن جملة 
أمثلته :إن لم شرب مَاءٌ الكوز» ولا ماء فيه أو: إن لم أن 
وهو المذهب» جزم به في الوجيز» وغيره» وصحّحه المصلف. 
والشارح» وقدمه في المداية» والمذهب والمستوعبء والخلاصة 
والمغني؛ والتشرح. والحررء والُظمء والرٌعايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع» وغيرهم» وقال أبو الخطّاب في مرضي من 
كلامه: لا تنعقد بمينه» وحكى في المدايسة عن القاضي: أنها لا 
تنعقد» فلا يقع به الطّلاق» وقيل: تطلق في المستحيل لذاته» وفي 
المستحيل عادة: تطلق في آخر حياته؛ وقيئل: إن وه كقوله: 
«لطِيرَن اليَوْمٌ» ونحوه: طلقت في آخر وقته» وذكره أبو الخطّاب 
اتفاقاء وإن أطلق: طلقت في الحال» وقيل: إن علم موته حنث 


والأء فلا لتوهم عود الحياة الفانية. 
فائدة: لو قال: «لا طَلَمَتِ الشمْس فهو كقوله: (الآصْعَدَن 
السّماء؛. 


[قوله: أنت طالق إن شربت ماء الكوز] 
قوله: (وإن قَال: أنت طَالِقَ إن ف شرت مَاءً الكُوزء ولا مَاءً 

تداز عات كنات ا البهِيمةُ). 1 
هذا ای بوجو نتيا و وهو قسمان: مستحيل 
عادةء ومستحيل لذاته فالمستحيل عادةٌ: كما مل المصئّف» ومن 
جملة أمثلته «أنْتٍ طاق لا طِرْت» أو: إن طِرْت» أو: دلا 
شرت مَاءٌ الكُوز»» ولا ماء فيه» أو: دإن قبت الحجر ذُمباى 
ونحوه والمستحيل لذاته: كقوله: «أنت طَالِقْ إن رَدَدْتِ أمس»». 


أو: «جمَعْت بين الضدين». أو: «شربت الاءَ الذي فِي هذا 
الكوز ولا ماء فيه ونحوه» فهذان القسمان لا تطلق بهما في أحد 
الوجهين. : 
وهو المذهب» وصححه في المغني والتشرح. والتصحيح» 
والنظم» وغيرهم» وجزم به في الوجيزء وغيره» وقلمه في المحرّر» 
والرٌعايتين؛ والحاوي الصُغير, والفروع» وتطلق في الأخره 
وأطلقهما ابن منجا في شرحه؛ وقيل: تطلق في المستحيل لذاته» 
لاني الحال في العادة. 7 
[حكم العتق حكم الطلاق] 

فائدة: حكم العتق والحرام والظهار والنُذر: حكم الطّلاق في 
ذلك» وأمًا اليمين باللّه تعالى: فكذلك على أصح الوجهين؛ 
قدمه في المحرر» والرٌعايتين» والحاوي» وغيرهم» وأطلقهما في 
الفروع» ويائي الكلام عليه في كلام المصنّف في كتاب الأيمان في 
الفصل الثاني. 

[قوله: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد] 

قوله: (وَإِن قال: أت طاق اليَْمْ إذَا جَاءْ غْذَ فَعَلى 
ا 

يعني المتقلامين قبله» وأطلقهما في الشرح» أحدهما: لا تطلق 
مطلقاء بل هو لعو وهو الصحيح من المذهبء اختاره القاضي 
في المجرد. وابن عبدوس في تذكرته؛ وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة وغيرهم» 
وقدمه في الحرّرء والرُعايتين» والحاوي» والفروع؛ وصححه في 
الصحيح» والثّاني: تطلق في الحال» اختاره القاضي أيضاء ذكره 
الشارح» قال في الوجيز: طلقت. انتهى. 

وقيل: تطلق في غل. 

تنبية: قال ابن منجًا في شرحه: وظاهر كلام المصنف فيما 
حكاه عن القاضي أن الطّلاق لا يقع هناء مع قطع النظر عن 
تخريجه على تعلييق الطّلاق بشرط مستحيل» قال الصف في 
المغني: اختيار القاضي أن الطّلاق يقع في الحال. انتهى. 

قلت: قد ذكر ان عن القاضي قولين: عدم الطّلاق 
مطلقاء ووقوع الطّلاق في الحال كما ذكرته عنه. 

[قوله: أنت طالق ثلانًا على مذهب السنة والشيعة] 

فائذتان: إحداهما: لو قال: «أنت طَالِقَ ثَلانًا على مَذْعَبٍ 
الق وَالشيعَة وَاليَهُوه وَالنصارّى» فقال القاضي في الدُعاوى 
ون واش التُعليق: تطلق ثلاناء لاستحالة الصّفة: لأنه لا 
مذهب لهم: ولقصده التاكيد. انتهى. 
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قلت: ويقرب من ذلك قوله: «أنتٍ و طَالِقَ نلانًا عَلَى اثر 
المذَاهِب» لاستحالة الصّفة والظاهر: أنه راد النّأكيد. بل هذه 
أولى من الي قبلهاء ولم أرما للأصحاب, وقال أبو نصر بن 
الصبًاغ والدامغاني من الششافعيّة: تطلق في الحال» وقال أبو 
منصور بن الصباغ: : وسمعت من رجل فقيو كان يحضر عند أبي 
الطُّبّب أن القاضي قال: لا يقع؛ لأنه لا يكرن قد أوقع ذلك 
على المذاهب كلّهاء قال أبو منصور: لا بأس بهذا القول. 

[قوله: انت طالق غدًا] 

الثانية: قوله: (إذَا قَالَ: أنت طاق قدا أو يَوْمْ الست أ 
في رجب طَلْقَتْ بال ذَلِكَ). 

بلا نزاع» ويجوز له الوطء قبل وقوعه. 

(وَإن قال: أنت طَالِقَ الوم أو في هذا الشهْرٍ : طُلْفْتْ فِي 
الخال). 

بلا خلافم أعلمه» وكذا لو قال: أن طاق في الحَول» 
طلقت أيضًا بأؤله» على الحيح من المذهمب قدّمه في 
المستوعب. والرّعاية» والفروع» وغيرهم» وعنه: لا يقع الأ في 
رأس الحول» اختاره ابن أبي موسی» قال في الفروع: وهو أظهر. 

قوله: (فإن قَالَ: أرّذته في آخير هَِهِ الآؤقات دُيْنَ). 

إذا قال: أنت طالق غدّاء أو يوم السّبت وقال: «أرذت في 
آخر COE‏ فقطع المصتف هنا: أنه يديْن» وهو أحد الوجهين أو 
الروايتين» ذكرهما في الرّعايتين» وجزم به في ا لمخني» والشرح» 
والوجيز» وشرح ابن منجاء وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغيرء قال في الفروع: والمنصوص أله لا دين وقدمه في الحررء 
ومال إليه الناظمء قلىت: هذا المذهبء وأطلقهما في الهداية» 
والفروع: وأما ما عدا هاتين المسألتين: فقطع المصنّف أيضًا أنه 
يدين» وهو المذهب» قال في الفروع: دين في الأصح قال في 
الرّعاية الكبرى: ديّن في الأظهرء قال في الحاوي: دين في اصح 
الوجهين» وجزم به في المغني» والشرح» والرّعاية الصغرى» 
والوجيزء والنظم» وغيرهمء وقيل: لا يدينء وقدّم في القواعد 
الأصولية: أنه لا يدن إذا قال: «أنت طَالِقٌ يَوْمٌ كَذَاه وقال: 
أردت آخره. 

قوله: (وَهل يُقبَلُ في الحُكُم؟ يَخْرْجْ عَلَى روَائَيْنِ). 

وأطلقهما في الرعايتين» والحاوي فيما عدا المسألتين الأولتين» 
وأطلقهما في شرح ابن منجًا في الجميع» وأطلقهما في الفروع في 
«أنتِ طَالِقَ اليَوْمْ أو غَدَاء أو شَهْرَ كَذَاه. أحدهما: يقبل» وهو 


الصحيح من المذهب» صحّحه في المغني. والشرح» والتُصحيح 


النظم؛ وابن أبي المجد في مصلفه» واختاره أب عبدوس في تذكرته 
والثانية: لا يقبل» صحّحه في الخلاصة» وجزم به في الشور» قال 
رجي : دين فيهه 0 أنه a‏ قال: 
فائدتان: إحداهما: قال في بدائع الفرائد: . 
فائدة: 1 
مايقول الفقيه أيُده الل ه ومازال عندهإحسان 
في فى علق الطّلاق بشه حر قبل ما قبل قبله رمضان 
في هذا البيت ثمانية أوجه: 
أحدها: هذا. 
والثاني: بعد ما بعد بعد. 
والثالث: قبل ما بعد بعد. 
والرابع: بعد ما قبل قبل. 
فهذه أربعة متقابلة. 
الخامس: قبل ما بعد قبله. 
السّادس: بعد ما قبل بعد. 
السابع: بعد ما بعد قبله. 
الثامن: قبل ما قبل بعده. 
وتلخيصها: أنك إن قدمت لفظة: ١بَمْدَ؛‏ جاء أربعة أحدها: 
أن كلها بعد. 
الثاني: بعدان وقبل. 
الثالث: قبلان وبعد. 
الرابع: بعدان بينهما قبل. 
وإن قدمت لفظة: «قَبْل» فكذلك وضابط الجواب عن 
الأقسام أنه إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت «قَبْلُ» وقع الطّلاق 
في الشهر الذي تقمه رمضان بثلائة شهورء فهو ذو الحجّة 
فکانه قال: «أنت طَالِقَّ في زي اليجة»؛ لأن المعنى: أننت طالق 
في شهر رمضان قبل قبل قبله» فلو كان رمضان قبله طلقت في 
شؤال» ولو قال: «مَبْلَ قَبْلِهِ» طلقت في ذي القعدة» وإن كانت 
الألفاظ كلها ابَعْدُ» طلقت في جمادى الآخرة؛ لأ المعشى: أنت 
طالق في شهر يكون رمضان بعد بعد بعده» ولو قال: «رَمَضَانُ 
بعد طلقت في شعبان» ولو قال: مد بو طلقت في وجسبو. 
وإن اختلفت الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها: أن كل ما 
اجتمع فيه (قَبْلُء وَبَعْدُ» فالغهماء نحو «قبْل بَمْدِء و «بَنْدَ ميلو 
واعتير الثالث» فإذا قال: «قَبْلَ ما بَعْدَ بَعْدِده أو: «بَعْدَ مَاقَبِلَ 
لهه فالغ اللّفظين الأولين» يصير كانه قال ألا «بَمْدَهُ رَمَضَانُ» 
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فيكون شعبان. 

وني الثاني: كانه قال: «قَبْلَهُ رَمَمْمَانُ» فيكون شوالاًء وإن 
تومئطت لفظة بين مضاين لها نحو «قَبْلَ بعد َه و «بغة قبل 
خاو فالخ لفظين الأرّلينء ويكون شوالاً في المثورة الأولى» 
كأنه قال: في شهر قبله رمضان» وشعبان في الثّانية» كأنه قال: 
مده رمضانء وإذا قال: َد ند بوه أو: قبل قبل بدو 
وهي تمام المانية طلقت في الأولى في شسعبان كأنّه قال: بعذه 
رمضان» وفي الثانية في شوّال» كأنه قال: قبله رمضان. انتهى. 

الثانية: لو قال: «أنْتٍ و طَالِقٌ اليوْمَ أو غُدَاه أو: «أنت طَالِقَ 
غَدَاء أو بَعْدَ غه طلقت في أسبق الوقتين» قاله الأصحاب. 

[قوله: أنت طالق اليوم وغدًا وبعد غد] 

قوله: (وإن قَالَ: أنت طاق اليَوْمْ رَغْدَا وَبَمْدَ غْلٍ أو فِي 
الوم وَنِي غار وَنِي بدو فْهَلْ تلق ثلاناء أَوْوَاحِدَة؟ عَلَى 
وجهين). 

العدهناء تطلق واحدة كقوله: «أنت طَالِقَ كَل يوم ذكره في 
الانتصار وصمّح هذا الوجه في التصحيح» والوجه الثاني: تطلق 
ثلاثاء كقوله: «أنت طَالِقَّ في كَل بوْم؛ ذكره أيضًا في الاتتصار 
وقيل: تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلانّاء وهو المذهب» 
جزم بسه في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وقدّمه في المحررء 
والرعايتين» والحاوي الصُغير» والنظم؛ وجزم به في الحداية» 
والمذهب» ومسبوك الأمب» والمستوعب والخلاصة في الأول» 
وقدموه في الثانيةء وأطلقهنٌ ابن منجًا في شرحهء وأطلق 
الوجهين فيهما في المغنى» والشرح» والفروع» وقال: ويتوجه أن 
٠‏ يخرج «أنْت طاق كل َوْم» أو: «ني كل يَرْم» على هذا الخلاف» 
وياتي في كلام المصنّف: إذا قال: «إن كُنْت تُحِبّينَ أن يُعَذَبّكَ الله 
بالثار انت طالِقَ» في تعليق الطّلاق بالشروط» في فصل تعليقه 
بالمشيثة» فان بعضهم ذكرها هنا. 

[قوله: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم] 

قوله: (وَإن قَال: أت طَالِق الِيَوْمَ إن لم اتك اليوْم: 

هذا المذهب» نص عليهء وعليه أكثر الأصحابء منهم أبو 
الخطاب, والمصنّف, والشارح» وغيرهم قال في الرّعاية الكبرى: 
وهو أظهرء وجزم به في الوجيزء والمنوّر» وتذكرة ابن عبدوس» 
وقدّمه في الفروع؛ وقال أبو بكر: لا تطلق قدّمه في الخلاصةء 
والرّعايتين» والنُظم واطلقهماً في المذهب» ومسبوك الذمب» 
والمستوعبء والحررء والحاوي الصغير. 


فائدة: لو أسقط اليوم الأخير فقط فقال: ”أت طَالِقَ اليَْمْ 
إن لَمْ أطلْقّك؛ فحكمها حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبّاء 
قاله في المغني» والشرح» والفروع؛ وغيرهم» ولو أسقط اليوم 
الأول فقط فقال: «أنت طَالِقَ إن لم أطَلّقك اليَوْم» طلقت بلا 
خلافيء لكن في وقنت وقوعه وجهان, وأطلقهما في المغني» 
والشرح» والفروع» أحدهما: تطلق في آخره؛ قدّمه ابن رزين في 


0 


سرحه. 


والوجه الثاني: تطلق بعد خروجه» ولو اسقط اليوم الأول . 
والأخيرء فقال: «أنت طَالِقَ إن لم أطَلّققك؛ فياتي في كلام 


المصنف في أوّل الباب الآتي بعد هذا. 

فائدة: لو قال لزوجاته الأربع يكن لم أطَأمَا الل 
قْصَوَاحِيَاهَا طَوَالِقَ»؛ ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهنٌ» فا مشهور 
عند الأصحاب: أنه يطلّقن ثلانًا ثلانّاء قاله في القاعدة السسين 
الف یکی وکر وچا وسيم ب ألا أذ اتا د تطلق 
ثلاناء والبواقي طلقتين طلقتين» وعلله» فعلى هذا الوجه: ينبغي 
أن يقرع بينهنٌ» فمن خرجت عليها قرعة الثُلاث حرمت بدون 
زوج وإصابة قاله في القواعد 

[قوله: أنت طالق يوم يقدم زيد] 

قوله: (وَإن قَالَ: أنت طالِق يوم يَقْدُمُ ربد قَمَانَتْ عُذْرَة 
َنِم بد موتَها). 

يعني: في ذلك اليوم: (فَهَلْ وَثَ بها الطلاق؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما ابن منجًا في شرحه» والناظم؛ أحدهما: وقع بها 
الطّلاق» وهو الصحيح من المأهب» صححه في التصحيح» 
والمغني» والشرح» وجزم في الوجيز وغيره» وقلّمه في الرّعايتين» 
والحاري. والفروع» وغيرهم». 


والوجه الثاني: لا يقع بها الطُلاق وأمًا دإذًا قَدِمَ لبلا أو 


ْهَارَاء أو حَيًا أو مبْنَاء أو طَائِمًا أو مُكْرَمَاءء فياتي في كلام 
الف في آخر الباب» فعلى المذهمب: تطلق من أوّل الثهار, 


جزم به في المغني» والشرح» وقدمه في احرر» والحاوي» وقيل: 


تطلق عقيب قدومه. وقدّمه في الرّعايتين» وأطلقهما في القروع» 
كذا الحكم لو قدم وهي حيّة في وقت وقوع الطّلاق الوجهان. 
[قوله: انت طالق في غد إذا قدم زيد] 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: انت طَالِقَ في غد إذًا قم ربد فَمَانَتْ قبل 
قُدُوبِهِ: لم تَطلق). 
هذا أحد الوجهين؛ وهو احتمال في الهداية» وصححه في 
المستوعب» وجزم سه في الكافي» والشرح» والنظم» والوجيزء 


وغيرهم. والوجه الثاني: تطلق؛ وهو المذهب. قال في 
المستوعب: ذكر أصحابنا أنه يحكم بطلاقها بناءً على ما إذا نير 
أن يصوم غدًا إذا قدم زيدٌ» فقدم وقد أكلء فإنه يلزمه قضاؤه؛ 
لأن نذره [قد] انعقد. انتهى. 

وهو ظاهر ما جزم به في احير انُه قال: إذا قال: «أنتٍ 
طاق فِي غر إِذَا قَدِمْ ريده فقدم فيه طلقتء ول يفرّق بين موتها 
وعدمه» وقدّمه في المداية» والخلاصة. والرّعايتين» والحاوي 
. الصّغير» والفروع» وغيرهم؛ واختاره ابسن عبدوس في تذکرته» 
وأطلقهما في المذهب» فعلى المذهب: : يقع الطّلاق عقيب قدومه 
على الصّحيح من المذهبء قذمه في الحررء والنظم والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» وغيرهم» وجزم به في الثرح» وقال أبو 
الخطّاب: تطلق من أوّل الغد» وجزم به ابن عبدوس في تذكرته» 
واطلقهما ني الفروع» وقيل: محل هذا إذا قدم والرّوجان حيّان. 

فائدتان: إحداهما: لو قدم زيدٌ والرُوجان حيّانء طلقت قولا 
واحدّاء لكن في وقت وقوعه الوجهان التقدّمان» وأطلقهما في 
الفروع. 

أحدهما: يكون وقت قدومه» وهو المذهب. قدّمه في المحرر 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم» وهو ظاهر ما 
قطع به الشارح في ممثه. والوجه المّاني: تطلق من اول الغده 


اختاره أبو الخطاب كما تقدم. 
[قوله: أنت طالق اليوم غدا] 


الثانية: قوله: (َإِنْ قَالَ: أنت َالِ الوم غَدَا: عن 
وَاحِدَةٌ إلا أن ر بريد د طَالِقَ اليم وَطَالِقَ غدَاء فطق اين 

بلا خلافي أعلمه؛ وإن اراد: u a‏ 
غدًا: الت طا على المتجيع من اليه كنا جرم بنه 
لصتف هناء وجزم به في الهداية» والمذهصبء ومسيوك المب» 
والمستوعب, والخلاصة والجرر» والنظمء وغيرهمء وقدّمه في 
المغني والشرح» وقيل: تطلق واحدة وهو احتمالٌ للقاضيء ول 


يذكر هذه المسألة في الفروع. 
قوله: (قإن وى صف طَلقَةٍ اليم وباقيها غَدا اححَسَل 
رَجْهئِن). 


وأطلقهما في ا هداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة 
والشرح» وشرح ابن منجاء أحدهما: تطلق واحدة وهو 
الصُحيح من المذهب» صححه في التصحيح» والنظم» قدّمه في 
ا حرر» والفروع. 

والوجه الثاني: تطلق اثنتين. 


[قوله: أنت طالق إلى شهر] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: أنت طَالِقَّ إلى شهر) 

وكذا إلى حول: (طَلْقَتْ عند انْقِضَائِه). 

هذا المذهب ره وعليه الأصحاب» وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب. والخلاصة. والمْحرّر 
والمغني» والثرح» والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم» وقدّمه في 
الفروع؛ وعنه: يقع في الحال» وهو مذهب أبي حنيفة. 

قوله: (إلأٌ أن نوي طَلاتَهًا في الخَال). 

يعني فتطلق في الحال» وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» 
وقطع به أكثرهم» وحكى ابن عقيل مع النية الروايتين المتقدّمتين 
مع عدم ال وكقوله: «أنت طاق إلى مَكْدَ» على ما تقدم في 
اب مَا يَحَتلِفْ به عَدَُ الطّلاق» وإن قال: ١بَعْدٌَ‏ مگ وقع في 
الحال» قوله: وإ قَال: أنت طَالِقٌ فِي آخير الشهرء طُلْقَتَْ 
بطأرع جر آخر بوم من). 

هذا أحد الوجوه واختاره الأكش» وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصةء والوجيزء 
والمنوّر» وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والشرح» 
وصحّحه وقيل: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه» وقيل: 
تطلق في آخر جزء منه» قدّمه في الفروع وهو الصّواب» قلت: 
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 

قوله: (أَوْ أوّل آخيره). 

يعني لو قال: دأَنْتَ طَالِقَ في أل آخير الشهُر» طلقت بطلوع 
فجر آخر يوم منه وهو المذهبء قال ابن منیا في شرحه: هذا 
المذهب» وجزم به في الوجيزء والمنوّر» وصحّحه في المذهب» 
ومسبوك الأهب» والشرح» والقواعد الأصوليّة: وقأمه في 
الهداية» والمستوعب» والخلاصةء والحرّرء والرعايتين: والحاوي 
الصغيرء والفروع» وغيرهم. 

(وَقَالَ أبُو بكر : تَطْلىٌ بعْروب اشمْس ا حامس عَشْرَ مِنْهُ). 

قلت: وعلى قياس قوله: تطلق بالرُوال منه يوم الخامس 
عشره إذا تين أله كان ناقصّاء فعلى المذهب: يحرم وطؤه في 
تاسم وعشرين» ذكره ابن الجوزي في المذهب وسبوك الذُهب» 
قال في الفروع: ویتوجه تخریج لا يحرم. 

قوله: (وَإن قَال: في آخير وله طَلَْتْ في آخير يوم من أوله). 

هذا أحد الوجوه» قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» قال 
في المغني» والشرح: هذا أصحء وقدّمه في الهداية» والمستوعب 
والخلاصة؛ والْحرر والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وجزم به في 


TT 


الوجيزء وقيل: تطلق بطلوع فجر أؤل يوم منه» وهو المذهب» 
قال في الفروع: طلقت بفجر أوّل يوم منه في الأصح» وجزم به 
في المنور. 
وقدمه في المحرر: (وَقَالَ أبُر بکر: تَطْلْى بِعُرُوبٍ شمْس 
الخَامِس عَشرَ مِنْه). 
وقال في الرّعاية: إذا قال: «أنت عالق فِي غُرَةٍ الشهر أو 
أرلو»» وأراد أحدهما دين في الأظهرء وني الحكم وجهان» وقيل: 
روايتان» وقال في المغني» والشرح: الشلاث الأيالي الأول تسمّى 
غررًا. 
[قوله: إذا مضت سنة فأنت طالق] 
قوله: (وَإِنْ قال: إِذَا مَفنت نة فَأنْت طَالِقٌ: طَلّقَت إِذَا 
می الي عش شهرا بالآهلة. 
بلا نزاع: SCD)‏ حَلّف فِي ائه بالعَدد). 
هذا المذهبء وعليه الأصحاب» وعنه: يكمّل الكل بالعدد 
وأطلقهما في الْحَرّرء وعنه الثيخ تقي الدّين رحمه الله إلى مشل 
تلك الساعة» وتقدّم نظير ذلك في «بُاب الإجارة؛ عند قوله: 
«وإذًا آجَرَهُ في أثْناء شهر سَندَه. 
قوله (وَإذًا قال: إذَا مت امه انت طَالِقَ: طَلْقَتْ 
بالسلاخ ذي الجة). 
: بلا خلافي أعلمه. قال ابن رزين: وكذا الحكم إذا أشارء 
فقال: «أنت طَالِقّ في مَل الُئق». 
فائدة: لو قال: «أرّذت بالسنة اني عش شهرا» ديّنء وهل 
يقبل في الحكم؟ على روايتين» وهما وجهان في الذمب» 
وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» والمستوعب. والْحرّر» والفروع. 
إحداهما: يقبل» وهو المذهب» جزم به في المغنيء والتشرح» 
والمنوّر وتذكرة أبن عبدوس. والرُواية الانية: لا يقبلء» 
وصحّحه الثاظم. 
[قوله: أنت طالق في كل سنة مرة] 
قوله: (وَإن قَالَ: أنت طَالِقَ فِي كَل سنْةٍ طَلْقَةٌ: طَلْقَتْ 
الأولى في الالء وَالثَانِيَة في أول الحرم وَكَذَا الثلِتكُ قن قَالَ: 
ارت بالسئلةٍ اني ا ان رع قبل فِي الحكم؟ 
يَخْرْج عَلَى روَايَيْنِ). 
وأطلقهما ابن منجًا في شرحهء والنظم. 
إحداهما: يقبل وهو المذهب» جزم به في المدايةء والمذهب» 
والمستوعب والْحررء والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وصحّحه في 
المغني» والشرح» قال في الفروع: قبل في الحكم على الأصح. 


والرواية الانية: لا يقبل. 

تنبيةً: محل هذا إذا بقيت في عصمته» أمّا لو بانت منه» ودامت 
حنّى مضت السّنة الثالئة؛ ثم تزوجها: لم يقع الطّلاق» ولو 
نكحها في السنة الثالثة» أو الثانية: وقعت الطّلقة عقب العقده 
جزم به في الفروع» قال في المغني: اقتضى قول أكثر أصحابنا 
وقوع الطّلاق عقب تزوّجه بها إذا تزوجها في أثناء السنة الثانية؛ 
لأنّه جزءٌ من السنة الثانية التي جعلها ظرفًا للطّلاق» قال: وقال 
القاضي: تطلق بدخول السنة الثالغة وإن كان نكاحها في السُنة 
الثالئة: طلقت بدخول السنة الوابعة. انتهى. 

ومحل هذا أيضًا على المذهب. فأمًا على قول أبي الحسن 
اللميمي» ومن وافقه: فتنحل الصّفة بوجودها في حال البينونة» 
فلا ټعود مجال. ٠‏ 

قوله: (رَإن قَالَ: أرّذت أن کون بيدا السيين الْمحوم: دين 
ولم يبل في الحكم). ش 

وهو المذهبء قطع بة القاضي» وصاحب امنور وابن 
عبدوس في تذكرته» وقال المصنّف في المغني: والأولى أن يخرج فيه 
روايتان» قال في الحرّر: على روايتين» وأطلقهما في الفروع؛ وهما 
وجهان مطلقان في الرّعايتين» والنظم. 1 

[قوله: انت طالق يوم يقدم زيد] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: أنت طاق يَوْمْ يَقَدْمٌ نات فَقَدم لئْلا: لم 
طن إلا أن بريد الوم القت فََطْلق). 

بلا خلافي؛ ومفهومه: أنه إذا أطلق اليه لا تطلق بقدوضه 
ليلأء وهو المذهبء قدّمه في الفروع؛ وقيل: تطلق» قال في 
الرعايتين» والحاوي الصّغير والحرّر: فكنيّة الوقت» وقيل: كنيّة 
الّهارء يعنون أن المقم أنها تطلق مع إطلاق اليه وقمه في 
النظم. 

تنبية: مفهوم قوله: «قَقَِمَ ْله اله لو قدم هارا طلقت» وهو 
صحيمٌ بلا حلاف إذا قدم حيًا عند الجمهور, وقال الخلال: يقع 
قولا واحداء وقال ابن حامدٍ: إن كان القادم من لا يمتنع من 
القدوم بيمينه كالسّلطان» والحاج والأجني» حنث» ولا يعشير 
علمه» ولا جهله» وإن كان عن يمتنع باليمين من القدوم كقرابةٍ 
لمماء أو لأحدهماء أو غلام لأحدهماء فجهل اليسينء أو نسيها 
فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه ففعله جاهلا أو ناسياء 
فيه روايتان» كذلك هنا على ما يأتي آخمر الباب الآتي» فعلى 
المذهب: في وقت وقوع الطّلاق وجهان» وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: تطلق من أوّل النهارء وهو المذهب» جزم به ني 


التي والشرح» وقدّمه في المْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والنظم. والوجه الثاني: تطلق عقيب قدومه. وفائدة ا لحلاف 
الإرث وعدمه. وتقدم «إذًا قم وَقَدْ مَانَتْ فِي ذَِّكَ اليَوْم؛ في 
هذا الباب فليعاود. 

قوله: (رَإن قم به ما أ مكْرَها لم تطلق». 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. قال الزُركشي: هذا 
المذهب المشهورء والمختار للأصحاب. وجزم به في الوجيز» 
والمنوّر» ومنتخب الأدمي» والهداية؛ والمذهب» والخلاصة» وقدّمه 
في المغني, والمحرر, والتشرحء والنُظمء والرعايتين» والحساوي 
المكثيرء والفروع؛ وغیرهم» وقال أبو بكر في التنبيه: تطلق» وهو 
رواية عن الإمام أحمد رحمه ا وع الخلاف : إذالم تكن نيد 
ما مع ال فيحمل الكلام عليه بلا إشكال. 

باب تعليق الطّلاق بالشروط 
٠‏ [يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط] 

فائدة: : يصح مُ تعليق الطّلاق مع تقلام الشرط وكذا إن تاخ 
على الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب» وعنه: يتنجّز إن 
تاخر النشرط» ونقله ابن هانئ في العتق» قال التشيخ تفي ادبن 
رحمه الله: وتاخر القسم: ئ «أنت طَالِقَ لآفْعَلَنٌ» كالشرطء 
وأولى بأن لا يلحسق» وذكر ابن عقيل إذا قال: «أنت طَالِقَ» 
وكرّره أربعاء ثم قال عقيب الرابعة: دإ ثُنْت» طلقت ثلانًا؛ 
أله لا يجوز تعليق ما لا ملك بشرطرء وتقئم في آعسر پاب تا 
يلف بو َد الطلاق» ما يتعلق بذلك. 

[الشر ط لا يصح من الأجني] 

ر (وَلا مح من الأجنبي» فلو قَالَ: إن تَرَوْجْت فلانة 
أو إن ترْوْجْت الرأة ف فهي طَالِقَ: لم تَطْلّقْ إذا تَرَوْجَهَا). 

هذا المذهب, وعليه الأصحاب» ونص عليه. 

(وَعَنْهُ: نَطْلْقَ). 

قال في الفروع: وعنه صحة قوله لزوجته «منْ تَروْجْت عَلَيِْك 
هي طَالِقَ» أو قوله لعتيقته «إن تَرَوْجْتَك فانت طَالَِ»» أو قوله 
لرجعيته: دإن رَاجَمْمَك نَأنْت طاق تئلانًا»» وإن اراد التُغليظ 
عليهاء وقال في الرّعاية الكبرى: وإن قال لعتيقته: «إن د تَرُوْجَك 
قأنتِ طَالِقَ»» او لامراته: «إن زوجت عَلَبِْك عَسْرَةَ أو غَيْرَهَاء 
فَهِيّ طَالِق؛ فتزجهما طلقتاء ثم قال قلت: إن صح تعليق 
الطّلاق باللكاح» وإلاً فلاء فجزم بالوقوع في هاتين الصُورتين» 
وفرّق من عنده» وجزم بهما غيره» وقدمها في الفروع: أن تعليقه 
من أجني كتعليقه عتقا ملك ثم قال: والمذهب لا يصح مطلقًا. 


[الطلاق لا يقع إلا بوجود الشرط] 

وقوله: (وإن عَلّقَ الرُوْج الطّلاقَ بشرط: لم تطلق قبل 
e‏ 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب: (وَعَنْهُ: نَطْلْقَ). 

مع تين وجود الثرط قبل وجوده وخ ص التشيخ تقي 
الدّين رحمه الله هذه الراوية بالثلاث. لأنْه الذي يضره كمتعةٍ. 

تنبية: في قوله: «لَم تَطْلّقَ قبل وُجُودِهَاء إشعارٌ بان الشرط 
مكنْ. وهو كذلك. فأمًا ما يستحيل وجوده فيذكر في أماكنه. 
وقد تقدّم في أثناء الباب الذي قبله» ومفهوم كلامه: أن الطّلاق 
يقع بوجود شرطه» وهو صحيح» ونص عليه؛ وليس فيه محمد 
الله خلاف. 

قوله: (فَِنْ قَالَ: عَجُلْت ما عَلْفْته َم يَنَعَجْلُ). 

هذا المذهب؛ لأنه عله فلم ملك تغييره» وعليه الأصحاب» 
وجزم به في الوجيز وغيره؛ وقدّمه في الفروع وغيره وقيل: 
يتعجّل إذا عجله» وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدّين رحمه الله 
فإنْه قال: فيما قاله جمهور الأصحاب نظرّء وأطلقهما في البلغة 
قال في الفروع: ویتوجه مثله دين. 

[إذا علق الطلاق على شرط لزم] 

فائدتان: إحداهما: إذا علق الطّلاق على شرط: لزم» وليسس 
له إبطاله» هذا المذهب» وعليه والأصحاب قاطبة و قطمو ابه 
وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ الغتق المعلّق على 
شرطء قال في الفروع: ويتوجه ذلك ني طلاق» ذكره في باب 
التدبير. 

قلت: وقال الشيخ تقي الدّين رحه الله أيضًا: لو قال: «إن 
أعْطبتيني» أو: «إذا أعطيتيني»» أو: مى أعطيْتيبي ألما فأنت 
طَالِقَ» أن الشرط ليس بلازم من جهته» كالكتابة عند قال في 
الفروع: ووافق الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله على شرط محض» ك: 
«إن قَدِم ريد فأنت طَالِقَ». قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: 
التُعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو 
معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازمٌ» وإلأ فلا يلزم الخلع قبل 
القبول ولا الكنايةء وقول من قال: «التَعْلِيقٌ لازمٌ» دعوى مجرّدة. 
انتهى. 1 

وتقلدّم ذلك أيضًا في أثناء باب الخلع. 

[الفصل بين الطلاق وحكمه] 

الثّانية: لو فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظي نحو «أنتٍ 

طَالِقَ يا زَائِئَةُ إن قُمْت» لم يضر ذلك» على الصّحيح مسن 


المذهب» وقيل: يقطعه» كسكتةٍ وتسبيحةء وهو احتمالٌ للقاضي. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: أنت طالِق ْم قَالَ: أرّذت إن ثُمْت. دُيِنَ 
لم يقل في ا کم تمس عَلَيو). : 

وهو المذهب» نص عليه» وجزم به في الوجيز» وشرح ابن 
منجاء وقدّمه في المغني» والشرح» والمحر قال في الهداية» 
والكافي» والنظم: يخرج على روايتين. 

قلت: صرح في المستوعب أن فيها روايتين» وأطلقهما هو 
وصاحب المذهب» ولكن حكاهما وجهين» وقدّم هذه الطريقة في 
الفروع» وأطلق الخلاف. 

وقال: وقيل: لا يقبل. انتهى. 

وهذه طريقة المصنف وغيره وتقدم نظير ذلك في أوّل «بُاب 
صريح الطلاق وكات إذا قال لها: «أنت طالِقَ؛ ثم قال: «أرَدْتَ 
من ونّاق» أو: «أن أقُول: طَاهِرٌ فَسَبّقَ لِسّانِي»» أو: «أنْهَا مُطَلْمَةٌ 
بن زرم کان قبلك. 


[أدوات الشرط] 
قوله: (وَأدَرَاتُ الشرْط ميستةٌ: إذ وَإذاء وَمَتَىء ومن واي 
وَكُلْمَا). 


أدوات الثشرط ست لااغير: وهذا المذهبء وعليه 
الأصحاب» وقد تقدم في باب الخلع أن قوله: «أنتٍ طَالِقَ 
وَعَلَيّك ألفْ». او: «عَلَى الف أو: «بألفي»: : أن ذلك ك: (إن 
أَعْطيتيني ألْمّا» عند المصئف. وقد 0 حكم ذلك هناك. 
[كلما تقتضي التكرار] 
قوله: (وَلَيِسَ فبها ما يفضي التكرارَ إلا «كلمَا»». 
بلا زل وني «مَتَى» وجهان» وأطلقهما في المغني, والمحرر» 
والشرح» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير أحدهما: لا 
يقتضي التكرارء وهو المذهب» اختاره المصنّف وغيره» وجزم به 
في الهداية» والمذهب» والخلاصةء والعمدة, والبلغة» وغيره 
وقدمه في المستوعب» والفروع» وتجريد العناية» وغيرهم. والوجه 
الثاني: يقتضي التُكرار, اختاره ابو بكر في الثنبيه» وابن عبدوس 


في تذكرته. 
فائدة: من و «أي» المضافة إلى التشخص: يقتضيان عموم 
ضميرهما فاعلاً كان أو مفعولاً. 


[أدوات الشروط كلها على التراخي إذا تجردت عن ] 

قوله: : (وَكُّهَا على المرَاِي إا جردت عن لج). 

وكذا إذا تجرّدت عن نيّة الفوريّة أيضًا أو قرينةء فأمًا إذا نوى 
الفوريّة أو كان هناك قرينة تدلُ على الفورية: فاه يقع في الحال» 


ولو تجرّدت عن لم قوله: (فَنْ انَصّلْ بها صَارَت عَلَى 
الفوؤر). ١‏ 1 

يعني إذا انُصل بالأدوات لَمْ صارت على الفور» وهو مقيّدٌ 
أيضًا بما إذا لم تكن نة أو قرينة دل على التّراخي؛ فإن نوى 
التّراخي» أو كان هناك قرينةٌ تدلٌ عليه: كانت له. 

[إذا اتصلت لم بأدوات الشروط صارت على الفور] 

قوله: (فَإِن انّصّل بها صرت عَلَى القَْ إلا «إن»). 

هذا الذهب في «إنّ» مطلقًاء وعليه جماهير الأصحاب» وقطع 
به أكثرهم وعنه يحنث بعزمه على لتك جزم به في الرُوضة؛ 
أنه أمرٌ موقوفٌ على القصد والقصد هو اليّتَ ومذا لو فعله 
ناسيًا أو مكرمًا لم يحنث؛ لعدم القصدء فأئّر فيه. تعيين الي 
كالعبادات من الوم والصلاة إذا نوى قطعها: ذكره في 
الواضح 

[أداة الشرط إذا] 

قوله: (وَنِي «إذَا» رَجْهان). 

وأطلقهمافي المدايةء والمذهب» ومسيوك الذٌمب» 
والمستوعب, والخلاصة. والمخني» والبلغة» والمحرر» والشرح» 
والفروع» وتجريد العناية. 

أحدهما: هي على الفور. وهو الصحيح» صححه في 
التصحيم: ورم به في الوجنز: والعمدة والدور وخب 
الأدمي. والثاني: أنْها على التُّراخي» اختاره القاضيء قال في 
المذهبء ومسبوك الب في التُمثيل «إذَا لم أطْلقك فَانت 
طَالِقَ؛ كان على التراحي في أصمٌ الرُواينين» فأطلقا اول 
وصححا هنا. 

تنبيٌ: قطع المصنف بأن باقي الأدوات غير «إن» و (إِذَاة على 
الفور وإذا انُصل بها «لّم» وهو الجزوم به عند الأصحاب في 
«گلّا» و «مَتّی» و دأي» المضافة إلى الوقت» وأا دأي» المضافة 
إلى الشخص وهمَنْ» ففيهما وجهان» أحدهما: أهما على الفور 
إذا اتصلت بهما من وَلَمْ» وهو المذهب» جزم به الصف هناء 
وجزم به في المغني» والكافي» والهاديء والعمدة والهداية, 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والوجيز 
والمدؤر» والمنتخب» وغيرهم. والوجه الثاني: ألهما على 
التراخي» نصره الناظم» وأطلقهما في المحيّرء والرعابتين» 
والحاوي الصُغيرء والفروع؛ وقال الشارح: الذي يظهر أن «مَنْ» 
على التراخي إذا اتصل بها ه«لَمْ»» قال في الفروع: يتوجهان في 
«مَهْمًا' فإن اقتضت الفوريّة فهي ك: ١مَنَى):‏ 
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می قَامَتْ طَلقَت). 

بلا نزاع: (وإن تَكَرّرَ القيام لم يَتكَرَرْ الطّلاقئ» لأ في «كُلْمَاء 
وَفِي «متى» فِي أحَدٍ الوَجْهَيْن). 

المتقدّمين قريباء وقد علمت المذهب منهما. 

قوله: (وَلْوْ قَال: كُلْمَا أكلت رُنَانَةٌ فأنت طالى أؤ كُلمَا 
أكلت نِصْف رُمَانَةِ انت َالِ فَاكَلَت رُمَانَةٌ طَلْقَتْ ثَلانًا). 

بلا نزاع: (وَلَْ جَمَلَ مكَان «كُلّمَاه إن أكلت» لم نطق إلا 
اننتيّن). 

وهو المذهب» وعليه الأصحابء وقال الشيخ تقي الدين 
رحه الله: لا تطلق إلا واحدة. 

[تعليق الطلاق على صفات ثلاث] 

قوله: (وَلَوْ عَلّىَ طَلاقَهَا عَلّى صقا قلاشب فَاجْتَمَمْنَ ِي 
ين وَاحِدق مِثْلُ أن يَقُولَ: إن رَأيْت رَجُلاً انت طَالِقٌ وان 
نت أمْوَدَ فَأنت طَالِقَ ون ريت فَقِيهًا فأنت طَالِق, قات 
رَجُلاً سود قِيهًا: طَلْقَتْ ثَلانًا). 

وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقال الشيخ تقي الدّيين 
رحمه الله: لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق» ذكره عنه في القساعدة 
التاسعة عشرة بعد الماثة. 

[قوله: إن م أطلقك فانت طالق] 

قوله: (وَإذ ثالَ: إن لم أطلفك قات طالِن ولم يُطَلقهَا: َم 
تَطْلَق إلا في آخير جُڙء مِنْ حَيَّاةَ أحَدِهِمًاء إل أن يَكُونُ لَه نية). 

وهذا المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب» وجزم به في 
الحرّر» والرّعايتين والحاوي الصّغير» والوجيزء والمغني» والتشرح» 
وغیرهم» وقدمه في الفروع» وغيره؛ وعنه أنه منى عزم على 
الرك بالكليّة حنث حال عزمه ذكرها الزُركشي وغيره» وذكر في 
الإرشاد رواية يقع بعد موته» وحلُ الخلاف إذا لم ينو وقتاء فإن 
نوى وقنّاء أو قامت قريئة بفوريةٍ: تعلّقت اليمين به وتقدم في 
الباب الذي قبله: إذا قال لها: «أئت طَالِقَّ الوم إن لم أَطْلّقك 
اليَْمَ»» أو: «طَالِقَ اليَوْم إن لم أطلفك». او: «طَالِق إن لم 
أَطَلّقَك اليوْم» فليعاود. 

[إذا كان المعلق طلاقًا بائنا] 

فائدتان: إحداهما: إذا كان المعلّى طلاقًا بائنا: لم يرئها إذا 

ماتتء وترثه هي؛ :نص عليه في رواية أبي طالب قال في 


الفروع: ويتخرّج لا ترثه من تعليقه في صحّته على فعلها فيوجد 
في مرضه قال: والفرق ظاهرٌء وقال في الرُوضة: في إرئهما 
روايتان؛ لأن الصّمة في المّحّة والطّلاق في الممرض؛ وفيه 
روايتان. 

الثانية: لا منع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه» على 
الصحيح من المذهب وعنه: يمنع. 

[قوله: من لم أطلقها فهي طالق] 

قوله: (وَإن قَالَ: من لم أطلقهَاء اراي وَفْتٍِ لم أطلقفك 
نت طَالِق فَمَضى رمن يُمْكِنْ طلائهَا فيو: طَلْقَت). 

و مَنَى» مثل «أي» في ذلك» والمصئف جمل هنا من لم 
أَطَلْفْهَاه مثل قوله: «أي وَفْتِ لم أَطْلْقّك؛ وهو أحد الوجهين» 
وجزم به في الوجيزه وشرح ابن منجًا. والوجه الثاني: أن «مَنْ» 
ك: «إن لم أُطَلّقْك؛ على ما تقدّم قبل هذه المسالةء قال الشارح: 
هذا الذي يظهر لي» وتقدم ذلك» وأطلقهما في الحرّر» والفروع. 

[إذا لم أطلقك فانت طالق] 

قوله: (مَإِنْ قَالَ: إذًا لم أطلقك انت طَالِقَ» مُهَل لُق ِي 
الخَال؟ ييل وَجْهيْنِ). 

وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: تطلق في الخال ك: «أي» و «متَى؛ وهو الصّحيح.ء 
صححه في التُصحيح» وجزم به في الوجسيزء والعمدة: والمنؤر» 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم. والوجه الثاني: أنْها على السراخي» 
نصره القاضي» وصدمّحه في المذهب» ومسبوك الذهبء وهذان 
الوجهان مبنيان على قولنا في «إذَاة هل هي على الفور أو 
التُراخي إذا انُصلت بها «لّمٌ؛ على ما تقدم؟. 

[قوله: إذا دخلت الدار فانت طالق] 

قوله: (وَإِن َال العَامي: ن دلت الدَارَ فأنت طَالِقَ بقح 
اهر فهو شرط). 

هذا المذهب» كنيته جزم به في الوجيزء وقدّمه في المغني» 
والحرر» والشرح» والفروع» وقال أبو بكر: يقع في الحال» وإن 
كان دخول الدّار قد وجد قبل ذلك. 

قوله: (وَإِنْ فَالَهُ حارف بِمُقْتَضَاهُ: طَلْقَتْ فِي الخال). 

يعني إن كان وجف وها المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهم» وقدّمه في المغني» والثرح» والفروع» 
وغيرهم. 

(وَحْكِي عن المخلأل: نه ذا َم ينو مُفْمضَاهُ فهو رط أيْضًا. 

وفيه في النرغيبٍ وجةٌ يقع في الحال» ولو لم يوجد الشرط 


وقال القاضي: تطلسق» سواءً دخلت أو لم تدخلء من عازفي 
وغيره وقال ابن أبي موسى: لا تطلق إذالم تكن دخلت قبل 
ذلك؛ لأنه إِنْما طلقها لعل فلا يك يغبت الطّلاق بدونهاء وكذلك 
نت ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له ؤت زوْجتُك) فقال: «هِي 
طالِی؛ ثم ت ت تبن أنها لم تزن: انها لا تطلق» وجعل السبب كالشرط 
اللفظيّ وأولى» ذكره في القاعدة الحادية وا لخمسين بعد المائة. 
[قوله: إن قمت وأنت طالق] 

قوله: (وَإن قَال: إن قُمْت انت َالِ طُلْقَتْ في الخَال). 

لأ السواو ليست جواباء وهو المذهب» وعليسه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الحرّرء وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره» 
وقيل: إن الواو كالفاء» نقله في الفروع عن صاحب الفروع؛ وهو 
القاضي أبو الحسين, واللّه أعلم. 

قوله: (فإن قَال: أرَذت الجرَام أؤ أرَذت أن أجْمَل قِيَامَهَا 
وَطلاقها رطن بشي ثم أشسكت: ذبن وهل يبل في 
الحكم؟ يُخْرُجُ عَلَى روايتيْن). 

وهما وجهان في الرُعايتين» وأطلقهما في الهداية» 
والمستوعب» والمفني» والشرح» والرّعايتين» والفروع» وظاهر 
لحر وغيره: القبول» وكذا الحكم لو قال: أردت إقامة الواو 
مقام الفاءء قاله في المستوعب وغيره. 

فائدتان إحداهما: لو قال: «إن قُمْت أنْت طَالِق) :من غير فاء 
ولا واو: كان كوجود الفاء» على الصحيح من المذهب» جزم به 
في المخني» والشرح؛ ونصبراه» وقدمه في الحررء والفروع» وقيل: 
إن نوى الشرط وإلا وقع في الحال. 

الثانية: لو قال: «أَنْت طَالِقَ» وَإِنْ دَخَلّْت الذار» وقع الطّلاق 
في الحال» فإن قال: اردت الشرط دينء وهل يقبل في الحكم؟ 
مخرج على روايتين» وأطلقهما في المغني؛ والشرح» قلت 
المئواب عدم القبول» وإن قال: «إنْ خلت الدارَ فانت طَالِقٌ 
وَإِنْ دَخَلْت الأخرّى» فمتى دخلت الأولى طلقت» سواءٌ دخلت 
الأخرى أو لاء ولا تطلق الأخرى. 

وإن قال: «أرّذت جَعْلَ الثاني شَرْطًا لِطَلاتِهًا أيْضًاء. طلقت 
بكل واحدة منهما فإن قال: «أرَذت دول الثاني شراط دول 
الثانيَةه فهو على ما أراده. 

وإن قال: «إن ذَخَلّت الذارَ» أو: دإن دَخَلْت مَل الأخرى» 
فَأنْت طَالِقَ»؛ فقال المصنّفء والشارح» فقد قيل: لا تطلق إلا 
بدخوهماء قالا: ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيُّهما كان. 

ولو قال: «أنت طَالِقَّ لَوْ قَمْت» كان ذلك شرطًا بمنزلة قوله: 


"إن قُمْت» قدمه في المغني» والشرح» وجزم به في الكاني. 

وقيل: يقع الطّلاق في الحال» وإن قال: «أرَدْت أن أجِعَلْهًا 
جَوَابا؛ دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرّج على روايتسين» 
وأطلقهما في المغني» والتشرح. قال في الكاني: فإن قال: أردت 
الشرط قبل منه؛ لاله محتمل. 

[قوله: إن قمت فقعدت] 

قو له: (وَإن قَالَ: إن قت فَقَمَذْت قَأنْت و طَالِ» أو إن نَمَذت 
إذَا قُنت أو إن تَعَذت إن قُنت: لم تَطْلّق حتّی نَقُومَ تم تَْعْدُ). 

كذا قوله: (إِنْ فَعَدْت می قُئت»وهذا المذهب. ويسميه 
النحاة اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر 
وتأخير المتقدّم» لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله. 
والشرط يتقدم المشروط فلو قال لامراته (إن أَعطْيْنُكء إن 
رَعَذئك إن ستالتيني» فَأنت طَالِقٌ؛ لم تطلق حنّى تساله ثم 
يعدهاء ثم يعطيها؛ لأنه شرط في العطيّة الوعد وفي الوعد 
السؤال: فكأنه قال: إن سالتيني فوعدتك فاعطيتك؛ قاله في 
المستوعب» والمغني» والشرح» وفوائد ابن قاضي الجبل وغيرهم. 

إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب في ذلك كله: أنها لا 
تطلق حتى تقوم ثم تقعده وعليه جماهير الأصحابء وجزم به في 
المستوعب» والحرّر» والوجيز» وغيرهم. 

وقدّمه في المغني» والشرح. ونصراه .والفروع» وغيرهمء وذكر 
القاضي: إن كان الشرط ب: «إِذَاه كان كالأوّل؛ وإن كان ب: 
«إن» كان كالواو» فيكون قوله: «إن قَمَدْت إن ثُمُت»: كقوله: 
«إن فَمَدْت وَقُمْت» عنده على ما ياتي بعد هذاء فتطلق 
بوجودهما كيفما وجدا. 

قال: لأنْ أهل العرف-لا يعرفون ما يقوله أهل العربيّة؛ ورده 
المصئّف» وذكره جماعة من الأصحاب في «القَاء ونم رواية 
کالواؤ» فيكون قوله: «إن قُمْت ققدت أو تم قَمَدْت» كقوله؛ 
«إن قُمْت وَقَعَدْت» على هذه الرّؤاية» قال في القواعد الأصوليّة: 
ويتخرج لنا رواية انها تطلق بوجود أحدهماء ولو قلنا بالرتيب» 
بناءً على أن الطّلاق إذا كان معلّقًا على شرطين: أنْها تطلق 
بوجود أحدهما. 

[قوله: إن قمت وقعدت فأنت طالق] 
قوله: (وَإِنْ قَال: إن ثُئْت وَفَمَدت فَأنْت طَالِقْ: طُلْقَتْ 


بوْجُودِهِمَا كَبْفماكان). 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب» وجرم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه في احور والشرخ» والفروع. وغيره. وصحمّحه:المصلف 


ا 


وغيره وعنه تطلق بوجود أحدهما إلا أن يدويء قال الشارح: 
وهذه الرواية بعيدة جذا تخالف الأصول» ومقتضى اللّضة 
والعرف» وعامة أهل العلم» وخرّجه القاضي وجهاء بناء على 
إحدى الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئاء ففعل بعضه» وخرج 
في القواعد الأصوليّة قولاً بعدم الع حنى تقوم ثم تقعد» بناءً 
على أن الواو للترتيب. 

فائدة: وكذا الحكم خلافا ومذهبًا لو قال: «أنت طَالِقٌ لا 
قت وَفَمَدْت» قاله في الحرّرء والفروع» وغيرهما. 

قوله: (وَإِنْ قال: إن ثُمْت أو قدت فأنت طَالِقٌ طَلْقَتَْ 
يرسود أحَيهما). 
بلا خلافي أعلمه, ولو قال: «ألت طَالِقٌ لا قشت رلا 
فَعَذت» فالمذمب: أنها تطلق بوجود أحدهماء قال في الفروع: 
تطلق بوجود أحدهما في الأصمّء وذكره الشيخ تفي الدّين رمه 
الله اتفاقاء وقيل: لا تطلق بوجود أحدهما. 

[إذا قال: إذا حيضت فأنت طالق] 

قوله في تعليقه بالحيض: (إذا قَال: إِذا جضت فأنت طَالِقٌ 
طَلْقَتَ بال الحيّض). 

يعني: تطلق من حين ترى دم الحيض» وهذا المذهب» نص 
عليه في رواية مهناء قال في الوجيز وغيره: طلقت بأوّل حيض 
متيقن» وجزم به في الخلاصة» والمغني» والحررء والشرح» والُظمء 
وتذكرة أبن عبدوس» والمنوّر» وغيرهم» وقدّمه في الفروع» قال 
في الحرر: طلقست بأول الحيضة المستقبلة» وقال في الانتصارء 
والفنون» والترغيب» والبلغةء والرٌعايتين: تطلق بتبيّنه مضي 
أله قال في الهداية» والمذهبء والمستوعب: طلقت بأوّل جزء 
تراه من الدّم في الظاهرء فإذا اتصل الذم اقل الحيض: استقر 
وقوعه. 

تنبيةٌ: : ظاهر قوله: «َإن قَالَ: إذّا جضت حَيْضة فأنت طَالق: 
لم طق حى تحيض كه تم تطهرٌ). 

أنه لا يشترط في وقوع الطّلاق غسلهاء بل جرد ما تطهر 
تطلق» وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وصححه في النظمء 
وقدّمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وقيل: 
لا تطلق حتى تغتسل» ذكره ابسن عقيل رواية من اول حيضة 

قوله: (وَِنْ قَالَ: ذا جضت نِصْف حَيْضَة الت طَالِق). 

احتمل أن تعتبر نصف عادتهاء وجزم به في الوجيز» وتذكرة 
ابن عبدوس» والمنور» وقدّمه في المغني» والشرح» وصحّحه. 


(وَاحْتَمَلَ انها منَى طَهْرَت تنا قوع الطّلاق في نِصْفِهًا). 

وهو المذهبء قذمه في الحرّر» والنظم. والفروع: (وَاحَتَمَلَ أن 
ْو قَلَُ: «نصطف حَيْضَةٍ»). 

فيصير كقوله: إن جضلت»» وحكي هذا عن القاضي» وهو 
احتمالٌ في المدايةء وقدّمه في الخلاصة: فيتعلّق طلاقها بأول 
ال وقيل: يلغو النصف. ويصير كقوله: «إن جفلت حَيْضَةً» 
وقيل: إذا حاضت سبعة ايام ونصقا: طلقت» اختاره القاضيء 
وقدّمه في الرّعايتين» وأطلق الأوّل» وهذا في الفروع؛ فقال: إذا 
قال: م حضفت نملف حَيْضَّة انت طَالِقَ؛ فمضت حيضة 
مستقرق وقع لنصفهاء وفي وقوعه ظاهرًا مضي سبعة ة ايام 
ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان. 

[قوله: إذا طهرت فانت طالق] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: ذا طَهُرْت فَنْت طَالِق: طَلْقَت إِذًا انْقَطْم ش 
الدم). 1 

وهذا المذهب» نص عليه في رواية إبراهيم الحربي» وعليه 
جاهير الأصحاب وجزم به في المحررء والوجيزء والمدوّر» 
وغيرهم» وقدمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم» وذكر 
ابو بكر في الّنبیه قولاً: لا تطلق حتی تغتسل. 

[إذاقالت: حضت وكذبها] 

قوله: (وَإذًا قَالَت: جضنت وَكَذْبَهَا: قبل قَرْلَهَا في نَفْسِهَا). 

هذا لالت وعلية جاه الات قال ا 
والشارح» وغيرهما: هذا ظاهر المذهمبء وجزم به في المداية 
والمذهب, والمتوعبء والخلاضة» والعمدة» والمحرر والوجيز» 
وغيرهم» وقدمه في المغني» والشرح» والرعايتين. 

وعنه: لا يقبل قوهاء فتعتبر البيّنة» فيختبرها بإدخال قطنة في 
الفرج زمن دعواها الحيض» فإن ظهر دمُ: فهي حائض» اختاره 
أبو بكر. 

قلت: وهو الصواب إن أمكن؛ لأنْه يمكن التوصل إلى معرفته 
من غيرهاء فلم يقبل فيه جرد قوما كدخول الدار» فعلى 
الذهب: هل تستحلف؟ فيه وجهان» وأطلقهما في المخني؛ 
والشرح» وشرح ابن رزين» والفروع» وغسيرهم. يأتيان في باب 
اليمين في الدُعاوى. 

[قوله: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان] 

قوله: (وَإن قَالَ: رن جضنت فأنت وَضَرْتٌك طَالِقَتَانء 
فقالت: قد جفلت» وَكَذْيَهَا: طُلْقَتْ دون ضَرتِهًا). 

هذا المذهبء جزم به في الخلاصة؛ والمغبي» والتثرح» 
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والوجيزء وقدّمه في الهداية؛ والمذهبء والمستوعب. والحرر» 
والرعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع وغیرهم» وعنه: لا تطلق 
إلأ بيت كالفرة: فتختبر كما تقدم, واخشاره أبو بكر وهو 
المختار إن أمكن» لكن قال في المداية: لا عمل عليه. 


وعنه: إن أخرجت على خرقةٍ دمًا: طلقت الفرة» اختاره في 


التبصرة» وحكاه عنه القاضي» والخلاف في يمينها كالخلاف 
المتقدّم في التي قبلها 

تنبيٌ: قوله في آخر الفصل فيما إذا قال: («كلّمًا حافت 
إخذاكن فَضرَائِرها طُوَالِق فلن «قَدْ جضنتا؛ وصدَقهُن طلْقَهُنُ 
لاا تلائا). 

وإن صدّق واحدة: لم تطلق» وطلقت ضراتها طلقة طلقة 
وإن صدق اثتتين: طلفت كل واحدة منهما طلقة» وطلقت 
المكذيتان طلقتين بلا نزاع» وإن صدق ثلانا: طلقت المكذبة ثلانا 
بلا نزاع أيضاء وتطلق أيضًا كل واحدةٍ من المصدّقات طلقتين 

فائدة: لو قال: «إن حِضِتُمًا حَيْضِة فَانتُمَا طَالَِئَانَ فالصحيح 
من المذهب: هما لا تطلقان حى تحيض كل واحدةٍ منهما 
حيضة» اختارة الصف > والشارح» وقدّمه في الْحرّر» والرّعايتين» 
والحاوي الصُغير» وقيل: تطلقان بحيضة واحدةٍ من إحداهماء 
وقيل: لا تطلقان مطلقاء بناء على أله لا يقع الطّلاق المعلّق على 
مستحيل» وقيل: تطلقان بالشروع فيهماء قاله القاضي أبو يعلى 
وغرره» قال في الفروع: والأشهر تطلق بشروعهاء وأطلقهنٌ في 
القواعد الأصولية. 

تنبية: هذه المسألة مبنيّة ة على قاعدة أصولية وهي «إذًا لم 
ينَظِمْ الكَلامٌ إلا باتكاب مَجَانِ إا بارْئِكَابٍ مَجَازْ الزُيَادَقٍ أو 
يارد يكاب ؛ مجَاز الثقصان فارز کاب مَجّاز القصان أو لى لان 
لدف في كلام القت أكْثْرُ مِن الرُيَادَيى 18 جماعة من 
الأصوليّين, وهذا موافق للقول الأول فتقدير الكلام» على هذا: 
إن حاضت كل واحدةٍ منكما حيضة» ويكون كقوله تعالى: 
«فاجيذرخم نَمَانِينَ جَلْدَة» أي فاجلدوا كل واحدٍ منهم ثمانين 
جلدة. والقول الرابع في المسألة: مبني على ارتكاب ماز الريادق 
فيلغو قوله: «حَيْضة وَاجِدَةٌ»؛ لأ حيضة واحدة من امراتين 
محال فكأنه قال: إن حضتما فأنتما طالقتان. 

[تعليق الطلاق بالحمل] 

قوله في تعليقه بالحمل: (إذَا قَال: إن كنت حَامِلاً فانت طا“ 

فن انها كَانَتْ حَاملاً). 


بأن تأتي به لأقلٌ من سنّة أشهر إن كانت توطاء أو لأف من 
أكثر من مدّة الحمل؛ إن لم تكن توطاء فإن تبن وقوع الطّلاق 
من حين اليمينء إلا أن يطأها بعد اليمين» وتلده لسنّة أشهر 
فصاعدًا من أوّل وطئه: فلا تطلق في الأصح عند أصحابئاء قاله 
في ال حرّرء وغيره» وجزم به في المغني» والثرح» والوجيزء 
وغيرهم, قال في الفروع: لم يقع في الأصح. انتهى. 

وقيل: يقع» وأطلقهما في الرُعايتين» والحاوي المغيرء 
والمنصوص عنه: أله إن ظهر الحمل أو خفي» فولدت لغالب 
اللأة تسعة أشهر فما دون: طلقت بكلّ حال» صمح القاضي في 
موضع من الان هذه الرّواية» قاله في القواعد. 

[قوله: إن لم تكوني حاملاً فانت طالق] 

قوله: (وَإن قَالَ: إن لم تَكُوني حَامِلاً فَأنت طَالِقَ» هي 
بالتكس). ” 
فتطلق في كل موضع لا تطلق فيه في المسألة الأولى؛ ولا 
تطلق في كل موضع تطلق فيه في المسألة الأولىء وهذا المذهب» 
جزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في الحرّر» والفروع» والرّعايتين» 
والحاوي» والنظم» وقال في الحررء وقيل: بعدم العكس في 
الصُورة المستثناة» وأنها لا تطلق» لثلاً يزول يقين التُكاح بشك 
الطّلاق» وقال في الكافي» والمغني, والتشرح: وكل موضع يقع 
الاق في التي قبلها لا بقع هناء وکل موضم لا يقع ثم يقع هنا؛ 
لأنها ضدهاء إلا إذا أتت بول لأكثر من ستة أشهرء وأفَلُ من 
أربع سنين» فهل يقع هنا؟ فيه وجهان. 

أحدهما: تطلق؛ لأ الأصل عدم الحمل قبل الوطء. 

والثاني: لا تطلق؛ لان الأصل عدم بقاء التكاحء وأطلقهما 
في الرّعاية. 

[حرمة الوطء قبل الاستبراء] 

قوله: (وَيَْْم رَطْرمًا قبل استبْرائهاء في إخدى الرْرَايتيِنِ 
إن كان الطّلاق بَائِئا). 

يعني: في المسألتين؛ أما المسألة الأولى: فالصّحيح من المذهب: 
أنه يحرم وطؤها منذ حلف» قدمه في المغني» والشرح» والرّعايتين» 
والحاري الصغير» والفروع» وجزم به في المنور» وعنه: لا يحرم 
وطؤها عقيب اليمين» مالم يظهر بها حمل قدّمه في المحرر 
والنظم» وهو ظاهر كلامه في الوجيزء فإنه ما ذكر التُحريم إل في 
المسألة الثانية. 

وأمّا المسألة الثانية: فالصّحيح من المذهب: اله يحرم وطؤهاء 
قال في الرٌعايتين» والفروع: يحرم الوطء على الأصح حى يظهر 


حمل أو تستبرئ» أو تزول الرّيبة؛ وجزم به في المحرر» والوجيزء 
والخاوي الصّغير والمنوّر» والنظم» وعنه: لا يحرم الوطء ذكرها 
ابو الخطّاب. 

تنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله: «إن کان بَائئاه» أنه لو كان 
رجعيًا لا يحرم الوطء» وهو صحيح: وهو المذهبء نص عليه 
وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في 
الفروع» وغيره» واختار القاضي التحريم أيضّاء ولو كان رجعيّاء 
سواءٌ قلنا: الرّجعيّة مباحةء أو عرمة الثاني. 

قوله: (وَيَحْرُم وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْيبرَائِهًا). 

الصحيح من المذهب: أن الاستبراء يحصل بحيضة موجودق 
أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدهاء صحّحه المصلف وغيره 
وجزم به في المحرّر. وغيره؛ وقدّمه في الثثرح. الرُعايتين» 
والفروع» وعنه: تستيرئ بثلائة أقراء. ذكرها القاضي؛ ومن 
بعده» وقيل: لا يحصل الاستبراء بحيضة موجودة ولا ماضيةٍ 
وذكره في التَرغيب عن أصحابنا. 

فوائد: إحداها: لو قال: «إذًا حَمَلْت فَنْتِ طَالِقَ» لم يقع الأ 
بحمل متجدّد» هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وجزموا به منهم 
صاحب الرّعايتين» والفروع؛ وغيرهم» واختاره في المحرر» لكن 
قَدّم أنها إذا بانت حاملاً تطلق في ظاهر كلامه» وتبعه في 
الحاوي» ولم يعرّج على ذلك الأصحاب» بل جعلوه خطأء فعلى 
المذهب: لا يطا حى تحيض» ثم يطا في كل طهر مره على 
الصحيح من المذهب» قدّمه في الرُعايتين» والفروع» والحاوي» 
وعنه: يجوز أكثرء وقال في الحرر: وعندي أنه لا نع من قربانها 
مر في اول مره وقال في الرّعاية الكبرى» وقيل: هل يحرم 
وطؤها في کل طهر أكثر من مرّة؟ على روايتين. 

[قوله: إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق] 

الثانية: قوله: (وَإِنْ قَالَ: إن كنت حَايِلاً بكر فأنت طَالِقٌ 
راد وإ كنت احَايلاً بای َانْت طالِق طَلْقتيْنِ فَوَلَدَت ذَكْرَا 
وأنتى طُلْقَتْ تَلاًا). 

بلا نزاع» وإن ولدت ذكرًا فطلقة» وإن ولدت ذكرين: فقطع 
في الرّعاية الصُغرى وتبعه في الحاوي الصّغير أنها تطلق طلقتين» 
وحكاه في الرّعاية الكبرى وجهاء وقيل: تطلق طلقة فقط قدّمه 
في الرّعاية الكبرى» قلت: وهو الصّوابء والقول بأنها تطلق 
طلقتين ضعيفٌ جداء ولو كان مكان قوله: (إن كنت حَامِلاً»: 
«إث كان حَمْلّك» لم تطلق إذا كانت حاملاً بهماء على الصحيح 
الذهب» وعليه الجمهورء منهم: القاضي في اجرد وأبو الخطاب» 


وجزم به في الوجيزء والفروع» وغيرهماء قال في القراعد 
الأصوليّة: قال الأصحاب: لا تطلق» وعلّلوه بان حملها ليس 
بذكرٍ ولا أنثى» بل بعضه هكذا وبعضه هکذا . انتهى. 
وقال القاضي في الجامع: في وقوع الطّلاق وجهان بناء على 
الرُوايتين فيمن حلف: لا يلبس ثوبًا من غزلهاء فلبس ثوبا فيه 
من غزها. 
[يستحق الذكر والأنثى الوصية في المسألة الأولى] 
الالئة: يستحو الذُكر والأنثى الوصيّة في المسألة الأولى؛ ولا 
يستحقان في المسألة الثّانية» بان يقول في الأولى: «إن كنت حَاملاً 
لكر قله اء ون كنت حَامِلاً ؛ بای نّا ماتتان»» فولدت ذكرًا 
وانثى: استحقٌ كل واحدٍ وصيّنه ويقول في الثانية: :إن كَانْ 
حَمْلُك كرا فَلَهُ ماه وَإِنْ کان أنتى فَلَهُ ماتتان»» فولدت ذكرًا 
وانتى: لم یستحقًا شيئا من الوصية. 1 
[تعليق الطلاق بالولادة] | 
قوله في تعليقه بالولادة: (إذَا قَال: إن - ذَكَرًا فَأنْت 
طَالِقَ ادف ون وَلّذت انی قانت طالِق الْنتَيْن فُوَلَدَتْ ذَكَرَاء 
ثم أنثى: طَلَقّتْ بالآولء وبنت بالاني» ولم طق به ذَكَرَهُ بُو 
وهو المذهب» قال الصف والشارح» وابن منجًا في شرحه: 
وهو الصحيح» قال ابن رجب في قواعده: وعليه أصحابناء قال 
في التُكت: وعليه أكثر الأصحابء قلت: منهم أبو بكرء وأبو 
حفص والقاضي» وأصحابه» والمصئف. وجزم به في الوجيز 
وغيره وصلحمّحه في الخلاصة؛ وغيره» وقدّمه في المحرر» والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والقروع» وغيرهم» وقال ابن 
حامد: تطلق به» يعنى: بالثاني أيضّاء وقال في منتخب الشيرازي: 
وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه اللهء وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب» ونقل أبو بكر: هي ولادة واحدة» قال أبوابكر في 
زاد المسافر: وفيها ار ونقل او عضر ماعن ية الجل 
إذا أراد بذلك تطليقةٌ وإثما أراد SF‏ واحدق اک قول 
سفيان: إنْه يقع عليها بالأوّل ما علق به» وتبين ن بالثاني» ولا 
تطلق به» كما قاله الأصحاب قال ابن رجب في اقرا 
ورواية ابن منصور اصح وهو المنصوصء واختاره الشيخ تقي 
الدين رمه اله؛ لان الخالف إنما حلف على حمل واحدي وولادة 
واحدق والغالب أن لا يكون إلا ولا واحدًاء لكنْه لا كان ذكرًا 
مره وأنثى أخرى نرّع التُعليق عليه» فإذا ولدت هذا الحمل ذكرًا 
وأنثى ل يقع به المعلّق بالذكر والأنئى جميمًاء بل اعلق بأحدهما 


الإنصاف + كتاب الطلاق 


فقط؛ لأنه a‏ د ا الطّلاقين» وإنما ردُده لتردّم' 
کون المولود ذكرا أق أنثى» وينبغي أن.يقع أكثر الطّلاقين إذ كان 


القصد تطليقها بهذا الوضع» سواءٌ كان ذكرًا أو.أنثى؛ لكنه أوقع ' 


بولادة أحدهما أكثر من الآخرء فيقع به أكثر المعلقين. 

انتهى ذكره في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام ابن خامد: أنه لا عة عليها 
بعد وضع الثاني وصرّح الناظم في خكاية قول ابن حاما: آنها 
بوضع الحمل الثاني تطلق» وتنقضي به العدة» وصرّح به في 
الرّعايتين وغيرهماء وهو يدل على ضعف هذا القول؛ لأن كل 
طلاق لا بدٴله من عدو تقب وعلى هذا يعايى بهاء.قبقال على 


1 أصلنا طلاق بعل الدّخول ولا مانع» وَالزُوجان مكلفان: لاع 


فيه» ويعايئ بها من وجه آخر» فيقال: طلاق بلا وض دون 
الُلاث بعد الأخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه. 0 

وقد يقال: عدة بعد الظّلاق : تسبق البينونة» فلم تخل من عدةٍ 
متم إا حقيقة أو حكمّاء وبهذا قال ابسن الجوزي في حكاية 
قول ابن حاملر: تطلق الالثة مقرب زمان البينونةء والوقرع» فلم 
يجعل زمانها زمانهاء ذكر 0 

الثاني: قوله: (فَوَلَدَتْ ذَكَراء تم انى 1 
TS ۰‏ 
ش بلا ثزاع أعلمه غير الشبخ تقي الدين زحبه الله«ومين تيعه» 
ومراده أيضًا: أن لا يكون بين الولدين سنّة أشهر فأكثرء فإن كان 
بينهما سنّة أشهر فأكثر. a‏ 

فالاني: لك مستاتفة:بلا لاق بين لأف فلو عفن نان 
تحبل بول بعد وللبء قاله القاضي في الخلاف وغيره في الحامل لا 
تحيض» وني الطّلاق به الوجهان إِلاً أن يقول: لا تنقضي به ده 
فيقع الثلاث» وكذا في أصح الوجهين إن الحقناه به لثبوت وطئه 
به فتثبت الرّجعة» على اصح الرٌوايتين فيهاء واختار في الرغيب 
أن الحمل لا يدل على الوطء المحصّل للرّجعة. 
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قوله: (فْإن أشكل كفي 

ما راد). 

وهو المذهب» قال في القراعد الفقهكّة: ذا أظهيز قال ق 
النكت: وهو أصح» وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في 
الهداية؛ والمذهب» والمستوعبء والخلاصة والمغني» والتشرح» 
ونصراه» والحرر» والنظم. والرعبايتين» والحساوي المُغير» 
ا . 


ضْيِهَاء وَقْمَتْ وَاحِدَة ببقِينء وَلَعَا 


(و ال القامي: قياس اذب ان يقرع ا 

. قال في متخب الشيزازي: أوما إليه الإمام أحمد رحبهالله 
قال في الفروع: وهو أظهرء وجزم به في المدورء واختاره ابن 
عقيل» قال في القواعد: وماخيذ الخلاف: أن القرغة لا :مدخ ل لها 
في إلحاق الطّلاق لأجل الأعيان المشتبهة» فمن قال بالقرعة هننا: 
جعل.النّعيين إحدى الصفتين» وجعل وقنوع الطُلاق لازمًا 
لذلك».ومن متعها نظر إل أن القضد بها هنا هو الام ومنو . 
الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه» وهو الأظهر» انتهى. 

: فائدتان: إحداهما: إذا قال: «إن وَلّذت فأنتٍ طَالِقْ» فألقت 
ما تصيربه الأمة آم ول طلقت. وإلاً فلا فإن قالت: قد 


وَلَدْت» فأنكرء كان القول قولهء قال القاضي» وأصحابه: هذا:إن 


م يقر بالحمل» وإن شهد التساء ا قالت: طلقت» ذكره القاضي» 
واضصحابه: وقالوا: هذا ظاهر كلامه» قال في القواعد: المشهور 
الوقرع» وجزم به القاضي في خلافه» وتنعه الشريف أبو جعفره 
وأبو المواهب العكبري» وأبو الخطّاب» والأكثرون» وقيل: تطلق 
إذا كان مثلها يلدء ذكره في الرّعاية» وقال في الْحرّر: ويتخرج أن 
لا تطلق حى يشهد من يثبت ابتداءً الطّلاق بشهادته» كمن 
حلف بالطّلاق ما 'غصبء أو لا غصب كذاء ثم ثبت عليه 
الغصب برجل زامرأتين؛ أو شاهو ويمين: لم تطلئء على | 
المتحيح من المذهبب؛ وذكره في الفضولة اشن ٠‏ 
والمستوعب» والمغني» وقدّمه في الفروع» وغيرهء وجزم:به القاضي 
في الجرّد» وغيره» وقيل: تطلق» واختاره ابن عبدوس في تذکرته» 
والسامري» وأطلقهما في الخرّره والرُعايتين» والحاري المئغين . 
وقال الجد في شرحه: عندي أن قياس قول من عفا عسن الجاهل 
والئاسي في الطّلاق: أن لا يحكم عليه به» ولو ثبت الغصب 
برجلين» ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة» وحكاهما 
القاضي في خلافه في كتاب القطم في السرقة روايتين. 

. . الثانية: لو قال: «كُلْمَا وَلَدْتٍ وَلَدًا انت طَالِقٌ» فولدت ثلاثة 
ممًا: طلقت ثلاناء إن ولدتهم متعاقبين طلقت بالأوّل» وانقضت 
العدة بالثاني؛ ولا تطلق على الصّحيح من المذهب وقال ابن 
حامد: تطلق به» كما تقدّم عنه في.قوله: «إن وَلدت»». ولو قال: 
«انت و طاق مح انقضاء عِدْتِك» م تطلق» وإن لم :يقل: : ولد بل 
قال: "كُلْمَا وا لذت انت طَالِقَ» فكذلك عند أبي الخطاب 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء واخجار في الحرر أنها 
تطلق واحلة: 

قلت: وهو الصُواب» واطلقهما في الفروع. 


الإنضاف - كتاب الطلاق 


[قوله: إذا طلقتك فأنت طالق] 

قوله: (وإذا قال: إذا طَلْقنك فانت طاق ثم قال إن ثُمْت 
فانت طَالِقٌ» فَقَامَت: لقت طلقتينِ). 

بلا نزاع؛ وكذا لو نجزه بعد التُعليق» اا ی ت رز 
الصّفة تعلق في أصمٌ الوجههين, قاله في الرّعاية والحاوي. 
وغيرهماء لكن لو قال: هعَنَيْت بقلي هَذَا: أنك تَكُونِين طَالة 
با أوقمته عَلَيْكء ولم أرذ إيقاع طلاق رى مَا بَاشْرتُك به 
دْن» وهل يقبل في الحكم؟ [يخرّج] على روايتين» وأطلقهما في 
المستوعب» والكاني والمغنيء والشرح. والرّعاية الكبرى. 
والفروع: قلت: الصواب أنه لا يقبل» لأنه خلاف الظاهرء إذ 
الظاهر أن هذا تعليق للطّلاق بشرط الطّلاق؛ وم يعلّل في الكافي 

تنبية: مراده بقوله في تعليقه بالطّلاق «وإڻ ثَالَ: كلما طك 
قانت طَالِق نم قال: انت طَالِق لقت طَلقتَِ؟ إن كانت 
مدخولاً بهاء وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة المعلقة: 
ومراده أيضًا بقوله: «كُلمَا َنم عََيْكُ طلاقي فانت طَالِقٌ أ * 
رقع عَلَيْهَا طَلاقُه بمُبّاشرةٍ أو سُبَّبٍ طَلْقَت ثَلانّاء إذا وقعدت 
الأولى والثّانية رجعيتين» ولو قال: «كُلْمًا أوْقَعْت عَلَيِك طَلاتِي 
فَأَنْت طاق فهو كقوله: كُلْمَا طَلْقْبّك فَأنْتِ طَالِقّْ» على 
الصحيح؛ وعليه جماهير الأصجاب» وقال القناضي: إن وقع 
٠‏ عليها طلاق بصفةٍ عقدها قبل هذه اليمين أو بعدها: لم تطلق 
غیره» وعلّل بأنه لم يوقعه؛ وإنّما هو وقع» وقدمه في الرّعاية» قال 
المصئف» والشارح: وفيه نظر. 

وقال في المستوعب: وعندي أن حكم مايقع عليها بصفة 
عقدها قبل هذه اليمين كما قال وحكم ما يقع عليها بصفة 
عقدها بعد هذه اليمين: حكم طلاقه المنجز. انتهى. 

[قوله: إن وقع عليك طلاقي فأنت-طالق] 

قوله: (وإذ قال: كلْما وَقَمَ علَيِك طَلاِي أو إن رقع عَلَنِك 
طلاقي َأنت طالِق قَبْلَهُ تلائ ثم قَالَ: انت طَالِقٌ قلا نص 
فِييًا). 

وقال أبو بكر والقاضي: تطلق ثلاناء وهو الصّحيح عند أكثر 
الأصحاب» قال في المستوعب: قاله أصحابناء وجزم به ابن 
عبدوس في تذكرته وغيره وقلمه في الرعايتين» والحساري 
الصغير» والفروع» وقال ابن عقيل: تطلق بالطّلاق المنجّر» ويلغو 
ما قبله» وهو قياس نص الإمام أحمد رمه الى وأبي بكسره في أل 
الطّلاق لايقع في زمن ماضء وقدمه في النُظمء اا ف 


الحوّر؛ وقيل: لا تطلق مطلقاء قاله بعسض الأصضحناب واختاره 
ابن سريج وغيره من الشافعيّة» ونسبت :هذه المسالة إليهء فعلى 
الأول وهو وقوع الثُلاث يقع بالمنجر واحدة ثم يمم من 
المعلق» على الصحيح» وجزم به في المغتي, والجرر, والمنوّر» 
والتشرح. والرٌعايتين» والحاوي» وغيرهم قال في الستٌرغيب: 
اختاره الجمهورء قال في المستوعب: قاله أصحابناء فعلی هذا: إن 
كات عيرستل بها م لی إلا زاحدة» وقنل: تقع القلاث 

معا فتطلق المدخمول بها وغيرها ثلاناء وقيل: تقع الثُلاث 
المعلّقة» فيقغ بالمدخول بها وغيرها ثلاثًا أيضًا. 

[قوله: إن وطئتك وطنًا مباحًا فأنت طالق]: ٠‏ 

فوائد: إحداها: لو قال: «إن طك وَطْبًا مُبَاحَاك؛ أو: إن 
أبتتك» أو: «فسَخت نكاحك» أو: «رَاجَنمكف أو: دإن 
ظَاهَررْت». أو: «آلَِْتْ منك» او: «لاعشك فاأنت طاق قَبْلَهُ 
ثَلاناه ففعل: طلقت لاء على الصحيح من المذهب» جزم به 
في الرعاية الصغرى» والحاوي الضّغيرء وقدمه في الكبرى. 

قال في التّرغيب: تلغو صفة القبليّة وفي إلغاء الطّلاق من 
أصله الوجهان في التي قبلها. 

قال في الفروع: ويتوجّه الأوجه. يعنى: في التي قبلهاء وقال في 
الرّعاية الكبرى» وقيل: لا تطلق في «أبك وَفْسَّحْت نكاحك» 
بل تبين بالإبانة والفسخ» ويحتمل أن يقعا ممّاء ويحتمل أن يقع 
في الظهار لصحُته من الأجنبيّة» فكذا في الإيلاء إذا صح من 
الأجنبيّة في وجي كذا في اللّعان إن وقعت الفرقة:على تفريق 
حاكم. انتهى. 

[قوله: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق] 

الثّانية: لو قال: «كُلّمَا طَلْفْت رتك انت طاق ثم قال 
مثله للضرة ڈ ثم طق الأولة: طلقت الفْمُرة طلقة بالصّفة» 
والأولة اثتتين» طلقة بالمباشرة ووقوعه بالفئُرّة تطليق؛ لأنه 
أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقًا ثانيّاء وإن طلّق الثانية فقط 
طلقتان طلقت. ومثل هذه المسالة قوله: «إن طُلّفْتْ حَنْصَة 
فَمَمْرَةٌ طَالِقٌ» أو: كلما لقت حقصة فَمَمْرَهُ طَالِق؛ ثم قال: 
«إن طْلَقَت عَمْرَة نَحَنْصَهُ طَالِقٌه. أو: ١كُلمَا‏ طَلّفْتْ عَمْرَةٌ 
فَحَفْصَةٌ طَالِقٌ» فحفصة كالضرّة في المسالة التي قبلهاء وعكس 
المسألة: قوله لعمرة : إن طَلْقَيْك نُحَفْصّةُ طَالِقٌ»» ثم قال 

لحفصة: (إن طُلَْقَئّك فَعُمْرَةٌ طَالِقَ» فحفصة هنا كعمرة هناك 

ا أرى منى طلقت عمرة طلقت 
بالباشرة وطلقت بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصّفة في 


الإنصاف: كتاب الطلاق 


حق عمرة» فيقعم الثُلاث عليهماء وال قول أصحابنا في: كلا 


وفع عَلَيْك طلاقِي انت طَالِقٌ» ووجد رجعيًا يقع الشلاث؛ 
يعطى استيفاء الثلاث في حى عمرة؛ لأنها طلقت طلقة بالمباشنرة 
٠‏ وطلقةٌ بالصفة» والعالثة بوقوع الثّانية» وهذا بعينه موجودٌ في 
طلاق عمرة المعلق بطلاق حفضة. انتهى. 
[التعليق ثلاثًا بتطليق يملك فيه الرجعة] 
الثالثة: لو علق ثلانًا بتطليي لىك فيه الأجمة» ثم طق 
واحدة: طلقت لاا في أصح الوجهين؛ قاله في الفروع» وقدّمه 
في الرّعاية الكبرى» وجزم بمعناه في الرّعاية الصغرى؛ والحاوي» 
وقيل: لا يقسع شي قال في الرعاية: وهو بعيدٌ وأا قبل 
الدّخول: فيقع ما نجزه» وأمّا طلاقها بعوض: فلا يقع غيره. 


[فوله: كلما طلقت واحدة منکن فعبد من عبيدي حر] . 


قوله: (وَِنْ قَالَ: كلما طُلقْتْ اة نكن بد ين عبيساري 
حر وكلْمَا لقت انين فعِدان حُران, وَكُلْمَا طَلَفْت نَلانًا 
قَتَلائةَ أَحْرَانٌ كلما طَلّفْت أَرْيَمًا فَأرْبَمَةٌ أخران تُه طَلْقَهُنْ 
جَمِبعًا: عَنَقَ خمْسة عَشرٌ عَبْدَا). 

هذا الذهبء صحّحه في المغني, والشرح» وجزم به في 
الوجيزء ومنتخب الأدمي» وقدمه في الخلاضة؛ والمحرره والنُظم 
والرّعايتين: والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم واختاره 
القاضي؛ وغيره» وقيل: غشرة» وهو احتمال لأبي:الخطاب في 
٠‏ الهداية» قال في الحرّرء والنظم: وهو خطاً. 

قال الشارح: وهذا غير صحينح» ويحتمل أن لا يعتق غير 
أربعق قاله المصئف. وقيل: يعتق ثلاثة عشرء وقيل: يعتق سبعة 


قال الشارح: وهو غير سديدء وقيل: يعتق عشرونء وهوا 


احتمالٌ لأبي الخطّاب أيضًا في المدايةء قال الشارح أيضًا: وهو 
غير سديدٍ. 
تنبية: قوله: (إلأ أن يكون لَه ييدٌ). 
يعنى: في جميع الأوجه» فيؤاخذ مما نوى. 
[إذا جعل مكان (كلما) (إن)] 


فائدة: لو جعل مكان هكُلْمَاه: «إن لم يعتق إلا أربع) قال في 


الفروع: وهو أظهر» وقيل: يعتق عشرة» وهو المذهب» جزم به في 
المغنى» والشرح» والنظم والرّعايتين» والحاوي: وقدمه في 
الفروع» وتقدم اختيار الشيخ تقي الدّين رحمه الله في تداخل 
المّفات. عند قوله: إن أكلت رُمَائَقَ انت الى وَإِنْ أكنت 
صف رُمَائة فأنتٍ طالِقَ»» وانها لا تطلق هناك إلا واحدة. 


[قوله::إذا أتاك طلاقي فانت طالق] ‏ . 
تنبية: ظاهر قوله: (وإن قال لامرأيه: إذَا تاك طلاټِي فَأنت 
طَالِقَ تم كب إلَيِهًا: إذَا اتاك > تابي فانتٍ و طَال» قا فَأنَاهَا الكِتَابُ 


طَلْقَتْ طلْقنَينِ). 


أنه لو أتى بعض الكتاب» وفيه الطّلاق» وم ينمح ذكره: أنها 
لا تطلق وهو صحيح» وهو المذهبء قدّمه في:الفروع» وقيل: 
تطلقء قال في الكاني» والرّعاية: فإن أتاهاء وقد ذهبت حواششسيه» 
أو عي ما فبه؛ سوى الطّلاق: طلقت» وإن ذهب الكتاب إلا 
موضع الطّلاق: فوجهان: 

قوله: (فإن قَال: أرذت أنك طَالِقٌ بذك الطّلاق الاو ل: 
دين » وَعَل يقب في الحكم؟ يحرج على روَايتَين). 

وهما وجهان مطلقان في الرّعايتين» وأطلقهما في المداية 
والمستوعب» والخلاصة» والمغني» وامحرّزء والشرح» والفروع. 

إحداهما: يقبل:في اللحكم وهو الصّحيبح. صحّحه في 
النُصحيح» والنظمء وجزم به في الوجيز» وإليه ميل التشارح» 
قلت: وهو الصواب. 

والثانية: لا يقبلني الحكم قال ام : فين 
باطناء وقال في المنوّر: ديّن. 

[فوله: إذا قرأت كتابي هذا فانت طالق] 

فائدتان: إحداهما: لو كتب إليها «إِذًا قرات تابي هَذَا فَانت 
طَالِق» فقرئ عليها وقع؛ إن كانت لا.تحسن القراءة» ؤإن كنانت 
تحسن: فوجهان في الترغيب. : 

[تعليق الطلاق في.الحلف] 

الثانية: قوله في تعليقه بالحلف: 5p‏ قَالَ: إن حلفت بطَلاتِك 
انت طَالِقٌ» م ٠‏ قَالَ: الت طالق إن قفنت أو دلت الْدَارَ: 
طَلْقَتَ في الخَال). 

اعلم أنه إذا جلك بطلاقهاء د 
ذلك الشرط حث أو منم والأصح: أو تصديق خبرء أو تكذيبه» 
سوی تعليقه بمشيئتهاء ار حيضي» او طهر تطلق في الخال طلقة في 
مرق اه ومن الأضحاب من لم يستشن غير هذه القلائقه ذكره | ق 
تقيٰ الدّين رحمه اله واخخار العمل يعرف الحكلم وقصده في 
مسمّى اليمينء وأنه SES‏ عات يت 


000 


وأمتوله. 
[قوله: أنت طاتلق إن طلعت الشمسن] 
قوله في تعليقه بالحلف: (وَإِنْ قال: أت طَالِقَ إن طَلَعَتْ 
الس أو دم الاج فَهَلْ هو حَلِف؟ فيه وَجْهَان). 


يعني: إن قال: «إن. حَلَفْتَ بطّلاقِك: فأنت طَالِق» ثم قال: 
«آنتٍ ۽ طاق إن طَلَعَتَْ لن أرق قدِم م الحاج وأطلقهما ابن 


منجًا في شرحه» أحدهما: لين محلفب» فيكؤن شرطًا محضاء وهو 
الع بن لالح لجان الكافي ل ار وابن عقيل». 


وصححه في التصحيح والبلغة. 

قال في القواعد الأصوليّة: هذا اسح ا وقدّمه في 
الْحرّر» والرّعايتين» والفروع» والوجه الثاني: هو حالف فتطلق 
في الحال» اختاره أبو الخطّاب» وجزم به في المداية» المذهب» 
وقدّمه في المستوعب» وأطلقهما في الحاوي الصُغير. 

[قوله: إن حلفته بطلاقك فأنت طالق] 

تنبية: ران نار (وَإِنْ قال إن حَلَفْت بطلاتِك فَأنت طَالِقٌّ 
أو قال: إن كلك نانت طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مره أخرى طُلْقَتْ 
وَاحِدَة ون أَعَادَهُ تلاا طَلقَتْ قلانً). 

إذا لم يقصد بإعادته إفهامهاء فإن قصد بذلك إفهامها: لم 
تطلق سوى الأولى» قاله الأصحاب وياتي الكلام على هذه 
المسألة آخر الفصل مستوفى لمعثى مناسب. 

قوله: (وَإِن قال لامرَأتَيْه: إذ حلفت بطَلاقِكُمًا فَأنئمًا طَالِقتان 
وَأَعَادَُ: طْلْقّت كل وَاجِدَةٍ طَلْقَقٌ إن كانت إِحَْدَاهُمًا غَيْرَ 
مذخول بها فَأَعَلدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ). 

يعني: : بعد الطّلقة الأولى: لم تَطلق راجدة نُا 

: بلا خلافي أعلمة» لكن لو تزوّج بعد ذلك البائن» ثم حلبف 
بطلاقهاء فاختار الصتف أنها لا تطلق» وهو معنى ما جزم به في 
الكاني» وغيره لأنه لا يصح الحلف بطلاقها؛ لأن الصّفة لم 
تنعقد؛ لأنّها بان وكذا جزم في التَرغيب فيما حالف المدخول 
بها غيرها:.أنّ التعليق بعد البينونة لا يصح. 

قال في الفروع: والأشهر تطلق كالأخرى طلقة طلقة» ولو 
جعل كُلّمَاء بدل: «إن» طلقت كل واحدة ثلإنّا ثلانّاء طلقت 
عقب حلفه ثانيّاء وطلقتين لا نكح البائن وحلف بطلاقها؛ لأ 
«كُلْمًا» للتكرارء قال ذلك في الفروع: 

وقال: وفرض المسألة في المغني في «كُلْمَا قَالَ ما تَقَدُمْ ذكره 
في «إن» وكذا فرضها في الشرح» وقال في القساعدة الستابعة 
والخمسين: لو قال لامرأتيه وإحداهما غير مدخول بها دإن 
حلفت بطلاقِكما فَأنئمَا طَالِقَنَانَ», : نَم قاله ثاتيا: طلقنا طلقة 
طلقة على المذهب المشهورء وانعقدت اليمين م٤‏ ثانية في حقّ 
المدخول بهاء وفي انعقادها في غير المدخول بها وجهان. 

أحدهما: تنعقد» وهو قول أبي الخطابء والجدء ومقتضى ما 


الإنضاف <- كتاب الطلاق 


قاله القاضي» وابن عقيل في مسالة اح ا و الشاني: لا 
تنعقد اختاره صاحب المغني» فإن أعاده ثانا قبل تجديد نكاح 
ب البائن: لم تطلق واحدة منهما على كلا الوجهين, فإن تزوج 
البائن» ثم حلف بطلاقها وحدهاء فعلى الوجه الثاني: لا تطلق» 
وتطلق الأخرى طلقةٌ لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثّانيِة» 
والحلف بطلاق البائنة بعد طلاقهاء فكمل الشرط في حقّ الأولء 
وعلى الوجه الأوّل: تطلق كل واحدةٍ منهما طلقة طلقة» ذكره 
الأصحاب. 
[امثلة على تعليق الطلاق بالحلف] 

فائدةٌ: لو كان له امرأتان حفصة وعمرة» فقال: إن حَلَفْتَ 
بطْلاتِكُمَا فَمَمْرَةُ طَالِقّ» ثم أعاده: لم تطلق. واحدة منهماء وإن 
قال بعد ذلك: «إن حَلّقْت بطْلاتِكُمَا فُحَنْصَةٌ طالق» عات 
رة فن قال بعلا هذا: دإ حَلَفت بطَلاتِكُما فَعَمْرَة رة طَالِق» لم 
تطلق واحدة منهماء فإن قال بعده: «إن حَلّفْت بِطَلاقِكُمًا 
نُحَفْصَهُ طَالِقَّ» طلقت حفصة» وعلى هذا فقس. 

[تعليق الطلاق بالكلام] 

قو له في تعليقه بالكلام: (إذَا قَالَ: إن كلك فَأْنْتِ طَالِقَ 
تحققَ ذلك أو رَجَرَهَاء فقال: تنحيء أو أسسكتي» 3 قال: إن 
فُمت فَأنت ۽ طَالِق: طَلقت). 

هذا المذهب مالم ينو غيره» جزم به في المحررء والوجيزء 
والمدايةء والمذهب والمستوعب, والخلاصةء في إلنظم» وقدمه في 
الفروع» و الرّعايتين» والحاوي الصغير» وصححه. 

[الحنث بالكلام المتصل] 

قوله: (وَيَحْتَمِلُ أن لا يحنت بالكَلام اميل بيَمِنِ لآن 
يانه به يذل عَلَى إِرَادَتَهِ الكلام الْنْفَصِل عَنْهَا). 

قلت: وهذا هو الصواب» [ؤياتي آخر الفصل إذا قال: إن 
كَلْمْتُك قات طَالِقَّ وَأَعَادَ]. 

[قوله: إن بداتك بالكلام فانت طالق] 

قوله: (وإن قَالَ: إن بُدأئك 0 فانت طَالِقٌ فقالت: إن 
بذاك به قاري حر: انْحَلّْت ي يَمِينهُ» إلا أأن يُنوي). 

وهذا المذهب. قال في الفروع: : الت ل الأصح» قال 
الصنف والشارح: هكذا ذكره أصحابناء وجبزم به في الحرره 
والوجيزء والمنوّرء ومنتخب الأدمي» وغيرهم» ويجتمل أن يحنث 
ببداءته إيّاها بالكلام وني وقتٍ آخر؛ لأ الظاهر أنه اراد ذلك 
بيمينه» وهذا الاحتمال للمصئف. 

قلت: وهو قوي جدًا. ' 


[قوله: .إن كلمت فلانًا فانت طالق]. ٠‏ 

قوله: (مَإذ قَالَ: إن كلمت فلاا انت ؛ طالقء فکمه »فلم 
يمع لِتَشَاغْلهِ ۾ أو غفلیي أ كَاتَبَتَه أ رَاسَلتهُ: حيث). 

وهذا ا مذهب؛ وعليه الأصحاب» ونص عليه في التشاغل 
والغفلة والأهولء وجزم به في المحرر».والوجيز» والمنورة 
وغيرهم» وقدّمه في المخني» والشرح؛ والفروع» وغيرهم» 
كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به» وعنه: لا يحدث إذا کاتبته 
أو راسلته» وهو احتمال في المغني والثشرح» كشة غيرة» 
وأطلقهما في الرّعايتين» والخاؤي الصغير.. .٠‏ 

٠‏ فائدة: لو أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة حدثت» 
فجاء الرسول فسأل امحلوف عليه: لم يحدث قولاً واحداء قاله 
الصنف»والشارح. ا 

[الإشارة بدل الكلام] 
قوله: (وَإِن أشارت إِلَيِْ: احتَمَل وَجهَيْن). 
. وأطلقهما في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب» والخلاصة» 
والحرّرء والرّعايتين» والحاوي المتغيرء والفروع» وغيراهم زاد في 
المستوعب, والرّعاية: سواءٌ أشارت بيار أو بعين. 


أحدهما: لا يحنث؛ وهو الصحيح من المذهب صيخحه 5 


التصحيح» والنظمء واختاره ابن عبدوس» قال الشارح: وهذا 
أولى» وجزم به في الوجيزء والمنور. واختاره أبو الخطّاب وغيره. 
والوجه الثاني: يحنث» اخحتاره القاضيء وينأتي بعض ذلنك في 
باب جامع الأيمان. 
[تكليم السكيران أو الأصم] 

قوله: (وإن كلمن كران أو امم بِحَيْث يَْلَمُ انها كلمن أ 

هذا المذهب» اختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في 
الوجيزء والمنوزء وقدّمه في المغني» والمحرر: والتشرح» والنظمء 
والفروع» وقيل: لاأيحنث» اختاره القاضيْء وغبيره» وقدمه في 
الأصم في الهداية» والمذهبء ومسبوك الذهبء والمستوعب» 
وصمّحه في الخلاصة» وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصف 
وقيل: لا يحنث بتكليمها السكران فقطء وأطلق في السكران 
وجهين في الهداية» والمذهبء ومسنبوك الذّهبء والمستوعب» 
والخلاضة. 

[نکلیم الصبي] 5 

فائدة: : كذلك الحكم إن كلمت صبيًا يسمع ويعلم أله مكلم: 

حنثء فأمًا إن جنت هي وكلّمته: لم يحبث؛ لأن القلم مرقوعٌ 


عنهاء فلم يبق لكلامها حكمٌ» ولو كلّمته وهي مسكرى: حنث؛ 
لأن حكمها حكم الماحيء وهو ظاهر كلام الصف هناء 
وقدمه في المغني؛ والشرح» وقيل: لا يحنث؛ لأنه لا عقل لها. 
[تكليم الميت أو الغائب] 
قوله: (وَن كَلْمنْهُ يناه أو غَاتِبا أو مُغْمَى عَلَيْ أو نَاتِمَا: لم 


هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وجسزم به في الوجيز» . 
والمنوّرء ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقدّمه في المغني. والتشرح 
ونصراه وني المْحرّر والفروع؛ وقال أبو بكر: يحنث» وذكره رواية 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وأطلقهما.في الرّعايتين» والحاوي 
قوله: (وإن قال لامْرَأيْه: إن كلما هَذَيْن فَأنتَمَا طَالِقَتَانَ 
وكلْمَتَ كل رادو رادا مِنْهُمًا: طلقا ٠‏ 1 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وجسزم به في الوجيزء 
وغيره» وقدّمه في الحداية؛ والمذهب والمستوعبه والخلاصة» 
وا حرر» وتذكرة ابن عبدوس» والرّعايتين» والحاوي الصخيرء 
وغيرهم؛ ويجتمسل أن لا حدث سی تكلّما جیا كل واحا 
منهماء وهو تخريج لأبي الخطات» قال الشارح: وهو أولى» قال 
ابن عبدوس في تذكرته: والأقوى' لايقعء وأطلقهما في الغنيء 
ب 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم نحنثه ببعضن 5 فامًا إن حتئناه 
50 حتكناه هناء قولاً واحدا. ' 

فائدة: هذه المسألة من جملة قاعدة وهي (إِذَا وَجَدْنَا جُمْلَةٌ 
دات أغدادٍ مُوَرْعَةَ على جُمْلَةٍ أخرى. فهل وزع أفراد الجَمْلَةٍ 
عة على أفراو الأخرى. أذ كل فر نها على مَجْمُوع اة 
الأخرى؟؛» وهي على قسمين» الأول: أن توجد-قرينةٌ ثدل على 
تعيين أجد الأمرين» فلا خلاف في ذلك. ٤‏ 

فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيغ الجملة على الجملة 
الأخرى» فيقابل كل فردٍ كامل بفرد يقابله ما لبريان العرفء أو 
دلالة اتشرع على ذلك وإمّا لاستحالة منااسواه أن يقول 


٠‏ لزوجتيه إن أكلْتمًا هَذَيْنَ الرَغِيفَيْن فَأنتُمَا طَالِقَتان» فإذا اكلت 


كل واحدةٍ منهما رغيفًا: طلقت» لاستحالة أكل كل واحدةٍ 


' الرُغيفينء أو يقنول لعبديه «إن رَكِيْتُمَا دَابتيِكُمَاء أو لَبِسْكْمًا 


تَوْبيكْمَاء أؤ تَقَلْدْئَمَا سَيْفكُمَاء أؤْ دََلئُمَا برَوْجِتْكُمَاء قاقنا 
حُرَان» فمتى وجد من کل واحدٍ زكوب دته ولبس ثوبه: 
وتقلّد سيفه» أو الأخول بزوجته: ترئب عليه العتق؛ لأ الانفراد 


الانصاف - كتاب الطلاق ٠‏ 


بهذا عرفي» وني بعضه شرعي» فيتعيّن صرفه إلى توزيع الجملة 
على الجتملة» ذكرة المصئف في المغني.. 1 

ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فردٍ من أفراد 
الجملة على ٠‏ جميع أفراذ الجملة الأخرى: أن يقول رجلّ لزوجتيه 
«إن كَلّمُمَا رَيْداء أو كلما عَمْرًا اشا طالقتان» فلا تطلقان 
حئی تكلم کل واحدةٍ منها زيدا وعمرًا. 

القسم الثاني: أن لا يدل دليلٌ على إرادة أحد التُوزيعين» 
فهل يحمل التُوزيع عند هذا الإطلاق على الأول والثّاني؟ في 
المسألة حلاف والأشهر: أن يورّع كل فردٍ من أفراد الجملة على 
جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن» وصرّح به القاضيء وابن 
عقيل» وأبو الخطاب في مسالة الظهار من نسائه بكلمة واحدي 
ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة الثالئة عشر بعد الماثة» وتقدّم من 
مسائل القاعدة في باب مسح الحقين» والوقفء والرّباء والرُهن 


وغيره., 4 
ومسألة المصنف هنا من القاعدة» لكر المذهب هنا خلاف ما 
قاله في القواعد. 


[قوله: إن أمرتك فخالفتيي فانت طالق] 

قوله: (وَإِن قال: إن امرك فَخَالَفييني فأنت طالق فَنَهَامَا 
َحَالَفَُ: َم يَحْنَتْ الأ أن ينوي مُطْلقَ الحَالَقَة. 

هذا المذهب» اختاره أبو بكر وغيره» وجزم به في الوجيزء 
ومنتخب الأدمي» وقدّمه في الخلاصة والشرح» والفروع» 
والنظم» قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. ويحتمل أن تطلق 
مطلقاء جزم به في المنوّرء وقدّمه في الحرّرء والرعايتين» والحاوي 
الصغير» واختاره ابن عبدوس في ثذكرته؛ وقال أبو الخطّاب: إن 
لم تعرف حقيقه الأمر والنهي: حنث» قلت: وهو قوي جذاء قال 
في القواعد الأصوليّة: ولع هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق. 

فائدتان: إحداهما: عكس هذه المسألة: مثل قوله: «إن هيك 
فخالفتيني: فأنت طَالِق» فأمرها وخالفته» لم يذكرها الأصحاب» 
وقال في القواعد الأصوليّة: ويتوجه 4 عن آل 
يفرّق بينهما بفرق فؤر ليمتع الُخريج. 

قلت: لال والتوح قو بها طق كل حال 
بان الأمر بالشيء نهي عن ضِده والنْهي عنه مر بضده. انتهيا. 
1 وقد قال معنى ذلك الأصوليون. 

الثانية: لو قال: «إن كلك فَأَنت طالق» ثم م قاله ثانيًا: 
طلقت واحدة وإن قاله ثالمًا: طلقت ثانية؛ وإن قاله رابمًا: 
طلقت ثلاثاء وتبين غير المدخول بها بطلقق ول تنعقد يمينه العّائية 


ولا الثالثة. على المّحَيحْ من المذهب» اختاره القاضي وغيره 
وجزم به في المغني» وغيره. 

وقدّمه في المحررء والرّعايتين» وانلماوئ الصغير» والنظمء 
وغيرهم» وقال في المحررء وعنسدي: تنعقد الثانية» بحيث إذا 
تزوّجها وكلّمها: طلقت» إلا على قول الميمي: تنحل الصّفة 
مع البينونة» فإنها قد انْحلّت بالثانية؛ لأنه قد كلمهاء ولا يجيء 
مثله في الحلف بالطّلاق؛ لأنه لم.ينعقد لعدم إمكان إيقاعه. 
انتهى. 

قال في الفروع: ويتوجّه أنه لا فرق في المعنى بينها وبين 
مسألة الحلف السابقة فإمًا لا يصح فيهماء وهو أظهر كالأجنبيّة. 
وإمًا أن يصح فيهماء كما سبق من قول الإمام أحمد رحمه اله أما 
التّفرقة بين مسألة الحلف وبين مسألة الكلام» كما هو ظاهر كلام 
بعضهم: فلا وجه له من كلام الإمام أحمذ رحمه الله ولا معنى 
يقتضيه» ولم أجد من صرح بالتفرقة. انتهى. : 

وقال في القاعدة السابعة والخمسين: لو قال لامرأتنه التي لم 
يدخل بها «إن كَلْمّْك فَانْتِ طَالِقٌ»؛ ثم أعاده: طلقت بالإعادة» 
لها كلام في الشهور عند الأصحاب» وةل ين عقب في عمد 
الأدلة: قياس المذهب عندي: أنه لايحنث بهذا الكلا» وعلّله 
فإذا وقع الطّلاق بالإعادة ثانيّاء فهل تنعقد به يمين ثانيةٌ آم لا؟ 
فيه وجهان. 

أحدهما: لا تنعقد. وهو قول القاضي في الجامع والخلاف 
ومن اتبعه» كالقاضي يعقوبء وابن عقيل وهو قياس قول 
صاحب المنني؛ وله مأخذان» وذكرهما. والوجه الثّاني: تنعقد 
اليمينء وهو اختيار صاحب الْحرّرء بناءً على أن الطّلاق يقف 
وقوعه على تمام الإعادة. 

[تعليق الطلاق بالإذن] 

قوله في تعليقه بالإذن: (إذَا قَالَ: إذا حرجت بير إذنِي» أو 
إلا بإذني, أو حٌى آذَنْ لك فَانْت طَالِق تم أن لَهَا فَخْرَجَسء 

هذا المذهب. جزم به في الوجيز» والخرقي» وصحّحه في 
الخلاصةء قال ابن منجًا في شرحه» والرركشي: هذا المذهب» 
وقدمه في المدايةء والمغني» والحرّرء والشرح» والنظم والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفروع وغيرهم» وعنه: لا تطلق إلا أن ينوي 
الإذن في كل مرة. 

قلت: وهو قوي» كإذنه في الخروج كلّما شاءت» نص عليه؛ 
وأطلقهما في المذهب» وقال في الرّوضة: إن أذن ها بالخروج مر 


ار مطلقء أو أذن با خروج لكل مره فقال: «أخرجي مى شئْت» 


لم يكن إذنًا إلا لمرو واحدقء والمذهب: أنه إذا قال: «أخرجي کن 1 


شيئُت؛ يكون إِذنا عاماء نص عليه. : 
[الإذن ها من حيث لا تعلم] 
قوله: (وَإن-أذِن لَه من حَيْثٍ لا تلم فَحَرَجت: طلقت).' 
نص عليه» وهو المذهب» جزم به في الوجيز؛ وغیزه» قال في 
القواعد: هذا أشهزهماء وقدّمه في المدايةء والمذهب» ومسسبوك 
الذهب» والمستوعب. والخلاصة:» والمغني» والمحررء والشرح» 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم» 
ويحتمل أن"لا-تطلق» وهو لأبي الخطاب بناءً على ما قاله في عزل 
الوكيل: أنه يصح من غير أن يعلمء وقال في القاعدة الرّابعة 
والستّين: ولأبي الطاب في الانتصار طريقة ثانية» وهي: أن 
دعواه الإذن غير مقبولة: لوقوع الطّلاق في الأاهرء فلو أشهد 
على الإذن نفعه ذلك» ولم تطلق» قال ضاخب القواعد: وهذا 
فائدتان: إحداهما: لو قال: j‏ بإذن زيب نياب زيد: م 
يحنث إذا خرجت» على الصحيح ف امدعب وحته القاضي 
وجعل المستثنى حلوفا عليه وجزم به في الرّعاية الكبرى: 
الثانية: لو أذن اء فلم تخرج حتّى نهاهاء ثم خرجت: .فعلى 
وجهين» وأطلقهما في المذهمب, والمستوعب, والحذاية؛ والمحجرر» 
: والرّعايثين» وا حاوي الصّغير والفروع» وغيرهم. 
أحدهما: تطلق» صحّحه في النظمء وجزم به في امنور 
والثاني: لا تطلق» قال ابن عبدوس في تذكرتة: لا تطلق» قال 
ابن عبدوس في تذكرته: لا يقع إذا أذن لها ثم نهى وجهلته. 
[قوله: إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فانت طالق] 
قوله: (وإن قَالَ: إن رجت إلى عير الحمام بير إذني ثَانت 
طاق فَخْرَجْت تُرِيدُ امام وَغَيْرُ: طَلْقَت). 
هذا المذهبء جزم به في الهداية» والمستوعب, والخلاصة» 
واحزرة والنظم» والرّعنايتين» والحاوي» وتذكرة ابن عبدوس 


والوجيز» والمنور ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه:في الفروع». 


ويحتمل أن لا محنث, وأطلقهما في الشرخ: : 
. قوله: (وَإِنْ خرّجت إلى الحَمَام ثم عَدَلَتَ إلى عبرو طلقَت): 
هذا المذهب» قال أبو ل والمصئف و التتارح: هذا 
قياس المذهب» وجزم به في الوجيزء والمنور» ومتتخب الأدني» 
وغیرهم» وصځحه في النظم؛ وغيره» وقمه في الفروع. 
والخلاصة» وغيرهم» ويجتمل أن لا تطلق» وهو لأبي الخطّاب» 


وأطلقهما في المذهب, والمستوعب.. والْحرّر» والرّعايتين» والحاوي 
الصغير. 2 
[تعليق الطلاق بالمشيئة] 

قوله في تعليقه بالمشيئة: (إِذَا قَال؛ .انت طالِق وَإن اش شعت أو 
كيف شيئُت» أو حَبْٹ شعت او می شيثت: لم تطلئء حى 
تَقُول: قد شرفت» مَواءً شاءت عَلَى الفُوْر أو الترَاخيي):. 

وهذا المذهب» ولو شاءت كارهة جزم نه في .الوجيزء وغيره» 
وقدمه في الهداية» والمذهسب. والمستوعب, والخلاضةء والمغني» 
وا محرره والشرح» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
SELE a‏ 
وقيل: تختص «إن» با مجلس دون غيرهما. 

0 تطلق» وإن لم تشأ إذا قال: 0 شنت أو: «حَيت 

شيئت». دون غبرهما. 1 

فائدة: لو رجع قبل مشيئتها: :ل يصع رجوعه؛ على الصجيح 
من المذهب» كبقيّة التعاليق» وعنه: يصح م كاختاري» وأمرك 
بيدك. 4 
[قوله: انت طالق إن شئت وشاء أبوك] 

قوله: (وإن قَال: أنْته طَالِّ إن شرفت وشاء أبوك: e‏ 
تی يُشَاما). ` : ٠‏ 

هذا المذهب» وعليه جماهير.الأصحاب؛ وجزم به ۴ الهدايسة» 
والمذهب» والمستوعب والخلاصةء والمغني» والشرح» والوجيز» 
وغيرهم» وقدّمه في الفروع» وغيره» وقيل: تطلق بمشيئة أحدهماء 
ذكرة في الفرؤع» قلت: هو بعيدٌ» والمشيئة منهماء أو من أحدهما 
على التّراخي؛ على الصحيح من المذهبء وقيل: تحص 
بالجلس. ٠‏ - 

[قوله: أنت طالق وعبدي. حر إن شاء زيد] 

فائدة: لو قال: «أنت طَالِق وَعَبْدِي حل إن شَاءَ زي 

فَشَاءَهُمَا ولاانيّة: ؤقعاء على الصّجيح من المذهب» قدمه في 


. الفروع» ونقل أبو طالبر: يقعسان» ولو تعبذّرت الإشاءة موت 


ونحوه» اختاره أبو بكرء وابن عقيل» وخکي عنه: أو غاب» 


وحكاه في المتتخب عن أبي بكر. 


[قوله: أنت طالق إن شاء زيد] 
قوله: (وَإنْ قَالَ: انت طالِقَ إن شاءً رَبك قَمَات أ جُنْ أو 
خرس قبل الْشيعة: لم تطلق». 1 
اما إذا مات أو جن: فإنها لا تطلق على الصحيح فن 
المذهب. قال في المذهب, والخلاصة: لم يقع في اصح الوجهين» 
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وصححه في النظم» واختاره ابن حاما وغيره. 

وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدمه في المداية» والمستوعب:ة 
والكاني» و المغني» والشرح» والفروع» واختار أبو بكر [في الهداية] 
وابن عقيل: انپا لا تطلق» حكاء في المغني» والنرح عن أبي بكر 
وحكاه في الرّعاية عن.ابن عقيل» ونقله أبو طالب. 

وأمًا الأخرس: فالصّحيح من المذهب: أنه إن فهمت إشارته 
فهي كنطقه؛.قدّمه في الكاني» والمحررء والنظمء والرٌعايتين» 
والحاوي الصّغير».والفروع؛ وغيرهم» وهو الصّواب. 

وقيل: إن خرس بعد يمينه: لم تطلق» وجزم به الصف هناء 
وجزم به في الوجيز. : 

واطلقهنا ق هداي والذعب: وال رمب واقلاضة 
والشرح. 

فائدة: لو غاب: لم تطلق» على الصّحيح من المذهب. وحكي 

عن ابن عقيل: ا ا 
ت 

[مشيئة السكران] 

قوله: (وَإِن شاء وُو سْكْرَانْ: حرج على راقن 
اندم ين في طلاقه).. : 

ذكره ه الأصحاب» واختار المصنّف. والشارح هنا! عدم 
الوقوعء:وإن وقع هناك وفرقا بينهماء وصيخحه في التصحيح» 
وجزم به في الوجيزء وغيره. 

[مشيئة الصي] 

قوله: (وَإن کان صَيئًا يَْقِلُ المشية فْشَاء: طُلْقَتْ إلا فلا). 

الملحيح من اماه أن الص المميّز إذا شاء تطلق» قال 
الأصحاب: هو كطلاقهء وتقدّم في أوائل كتاب الطّلاق: أن 
الصحيح من المذهب: أن طلاقه يقع على زوجته قال في الفروعء 
والرّعاية: وإن شاء مميّرٌ فكطلاقه» وجزم بالوقوع في التشرح 
وغيره. وعلى الرّواية الثّانية: لا تطلق» كطلاقه في إحدى 
الرُوايتين» وأطلقهما في الحررء والحاوي الصغير. 

[قوله: أنت طالق إلا أن يشاء زيد] 

قوله: (وَإن قَالَ: أت طَالِقَ إلا أن بُغا 
أ خرس: طَلْقَت). ا" 

إذا مات أو جرٌ: طلقت بلا نزاع» وفي وقت الوقوع أوجةٌ» 
أحدها: يقع في الحال» وهو المذهب. جزم به في الشرح» واهداية» 
والمذهمب. والمسستؤعب, والخلاصة» وقدّمه في الرٌعايتين» 
والفروع. 


ءَ زب فَمَات أو جن 


الثاني: تطلق آخر حياته» جزم به في ال منور» وقدّمه في ال حسرر» 
والنظم. ْ 

الثالث: يتبيّن حتثه من حين حلف» وذكر القاضي في «أنت 
طاق ثَلانًا وَتَلانًا إن شناءً ريده يقع الطّلاق» ولیس باستئناء» 
وأما إذا خرس: فالصّحيح من المذهب: أن إشارته المفهومة 
كنطقه مطلقاء وقيل: إن حصل خرسه بعد يمينه: فلیسس کنطقه» 
وجزم به المصنّف هناء وصاحب الوجيزء كما تقدم وقال 
الثاظم: لو قيل بعدم وقوع الطّلاق إذا خرس أو جن إلى حين 
الموت: لم يكن ببعيار. 

[قوله: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد] 

قوله: (وَنْ قَالَ: انت طَالِقَ وَاجدة إلا أن اء زي د تلائاء 
فشَاءَ ُلانا: طت لاتا في اح الوَجهين). ٤‏ 

وهو المذهب. صحححه في المذهب» والتصحيح» واختاره أبو 
بكر وجزم به الوجيزء وقدّمه في الخلاضة: والحرّرء والفروع» 
والرّعايتين» وني الآخر لا تطدق يعني لا تطلق غير الواجدة 
المنجّزة؛ لأ الاستثناء من الإثبات نفي. 

فائدة: وكذا.الحكم لو.قال: «أنت َالِ وَاحِدَة إلا أن تشائي 
نلاناه فشاءت ثلاناء ووقوع الثلاث هنا من المفرذات» ونص 
عليه وكذا عكس هذه المسألة مثلها في الحكم: كقوله: «أنتٍ 
طَالِقَ ثانا إلا أن ياء رند أ نَشَائِي وَاحدة» فيشاء زي أو 
هي واحدة. / . 
[قوله: أنت طالق إن شاء الله؟ 

قوله: (موَإِنْ قَالَ: أنت و طاق إذ اء اللهُ؛ طَلقَت» إن قَالَ 
لآمْته: انت حر إن شَاء الله ع عَتَقَتْ). 

وكذا لو قم الشرطء وهذا المذهب نص عليه قي رواية 
الجماعة؛ منهم: ابن منصور» وحنبل» والحسن بن شوابي وأبو 
التضرء والأثرم» وأبو طالب وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به 
في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغیرهم» وصځحه الثاظم 
وغيره. وقدّمه في المدايةء والمذميبء والخلاصة والمغنيء 
والشرح» والْحرّر» والفروعة وغيزهم» وعنه: يصح الاستئناء 
فيهماء وقال الخرفي: أكثر الرّوايات عن الإمام أحمد رحمه الله: 
أله توقّف عن الجواب» قلت: عن نقل ذلك: عبد الل وصالح» 
وإسحاق بن هانئ» وأبو الحارث؛ والفضل بن زياد وإسماعيل 
بن إسحاق» كي عنه: أنه يقع العتق دون الطّلاق. حكاه عنه 
بعض الشافعيّة» وهو أبو حامار الإسفرايني» ومن تبعه. وقطع 
امجدء وغيره: بان ذلك غلط على الإمام أحمد ره الله. وكذا قال 
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القاضي في خلافه وينوا وجه الغلط» وقال في التُرغيب: يقنع | 


الاق دون العتقء:وعنه: لا يقعبان» الجشاره جماعسة مسن 
الأصحاب بناء على اهما من جملة الأيمانء قال الشيخ تقنيُ 
الدّين رحمه الله يكون معناه: هي ظالقٌ إن شاء الله الطّلاق بعد 
هذاء واللّه لا يشاؤّه إل بتكلمه بعد ذلك وقال أيضًا: إن اراد 
بذلك وقوع الطّلاق عليها بهذا التُطليق طلقت؛ لأنّه كقوله: 
«أنتٍ طاق بِمَشِيئة اللو وليس قوله: «إنْ شاءً الل تعليقك بل 
تأكيدٌ للوقوع وتحقيقٌ» وإن اراد بذلك حقيقة التُعليق على مُشيئةٍ 
مستقبلة: لم يقع به الطّلاق حى يطلّق بعد ذلك» فإذا طلّقها بعد 
ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينشني وكذا إن قصد بقوله: 
«إنّ شاءً الله أن يقع هذا الطّلاق الآن..فإنه يكون معَلّقَا أيضًا 
على المبيئة» فإذا شاء الله وقوعه» فيقسع حيتكاره ولا يشاء الله 
وقوعه حت يوقغه ثانيًا. انتهى. ' 
قال في التُرغيب» لو قال: «يّا طَالِقَ إن شاء الله تَعَالَى؛ 
تطلق بل هي اول بالوقوع من قوله: إن ناه الل وني الرّعاية 
في ذلك وجهان.. 
[قوله: آنت طالق إلا أن يشاء :الله] 
قوله: (وَإنْ قَالَ: أنْت طَالِقْ إلا أن يَشَاءً اللّهُ: طُلّقَت): 
وهو المذهب» نص عليه. وجزم به.في الهداية؛ والمأهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والوجيزء وغيرهم» وليه في.امحرر. 
1 00 وقيل: لا تطلق.: 
.. قوله: (رَإِن قَالَ: إن لم ينأ الله فعلَى 5-5 
ش واطلتهما ف الهذاية: والملضبء والننتوعب» والخلاضة 
والمحر والنظم والرّعايتين» واللخاوي الصُغير: 
: أحدهما: يقع» وهو المذهب» لتضاد النشرط والجزاء فلغا 
تعليقه» بخلاف المستحيل» وجزم به في.الوجيزء ومنتخب الأدمي 
البغدادي واختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ وقدّمه في الفروع. 
والوجه الثاني لا يقع» اختاره القاضي. ذكرة في المستوعب. 
فائدة: وكذا الحكم حلافا ومذهبًا لو قال: «أنت, طاق ما لم 
بَا اللُّ». ١‏ 
[قوله: إن دخلت الدار فازت طاللق إن شاء الله] 
قوله: (وإن قَال: إن دََلْت الذار فانت طَالِق إن شَاء الله 
أو قَالَ: أنت طَالِقَ إن دَخَنْت الدار إن شاء الل قحلت نهر" 
تطلق؟ على روايتينِ).. 
واظلقهما في الهداية والمستوعب» والكاني» والمغني» 0 
والشرح» والفروع؛ والحاوي. ‏ 


أحدهما: لا تطلق صححه في التصحيح» وقال: لا تطلق من 
حيث الدليل قال: وهو قول محققي الأصحاب؛ وجزم به في 
منتخب الأدمي البغدادي. والرّواية الانية: تطلق» وجزم به في 
الوجيز“ واختاره ابن عبدوس في تذكرته»:وصححنه في المذهب 
والخلاصة» نال ابن تصتر الاه في حواشيه: ا تطلق» 
وقذمه في الرّعايتين. 

ثنبية: قال في الْحرّر» والرّعاية» 3 a‏ وغليرهم: 
إن نوى رد المشيئة إلى الفعسل لم يقنع كقوله: «ألتٍ طاق لا 
َعَلْتء: أو لآفْعَلْنُ إن شَاءَ الله وإلاً فروایتان» قال ابن نصر الله 
في حواشيه: وفيه نظر يغني في عدم.الوقوع إذا توئنرة المشيئة 
إلى الفعل؛ لأنّْه علّقه على فعل يوجد بمشيئة الله» وقد وجد 
بمشيئة الله فما المانع من وقواعه؟: ئنهن" : 

.وقد حور العلامة ابنن رجبو في هذه المسألة» وني صيغة 
القسم كقوله: وأنْتَطَالِقْ لا تَذْعُلين الدَارَ إن شَاءَ الله أو: 


انت تو طَايق لَتَدْخَلِنُ الدار إن اء الل ۆنوە للأصحاب سی 


أحدها: أن الاين في الال مطلقاء سواءٌ کان الحلف 
نصيغة القسم» ؛ أو بصيغة الجزا» وهذه الطريقة مقتضى كلام 


: ا مر و ا 


٠‏ الطريقة الثانية: : أ الروايتين في لحف بصيغة القسم» وني 
التعليق على شرط يقصد به الحض أو المدع دون التعليق على 
شرط يقصد به وقوع الطّلاق بء وهذه الطّريقة اختيار الشيخ 
بي الین رجه الله وو مقتضى كلام كتير من ااب 

الطريقة يقة الثالثة: ان الرّوايتين في صيغسة المليسق إذا قصد رذ 


المشيثة إلى الطّلاق» أو اطلقء فأمًا إن رد المشيئة إلى الفعل فإنّه 


ينفعه قولاً واخدًاء وكذا إن حلف بصيغة القسمء فإنه ينفعه 
الاستثناء قولاً واحداء وهي طريقة ماعب رن راقم 
والفروعء وغيرهم, كما تقدّم. 

الطريقة لوا أن الرّوايتين في صورة التُعليق بالشرط إذا 0 
يرد المشيعة إلى الطّلاق» فإن رذها إلى الطّلاق فهو كمالونجز 
الطّلاق واستثنى فيه» وهي طريقة صاحب المغني» وإن أطلق 
النيّ: فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطّلاق ويجتمل عوده إلى 
الطلاق» وإن رذ المشيئة إلى الفعل نفعه» قولاً واحندًاء وهذه 
الطريقة ‏ توافق طريقة صاحب الجر إلا أنها غالفةٌ ها في أنه إذا 
عاد الاستثناء إلى الطلاق لم ينفع» كما لايضع في النجزء وهر 
الذي ذكره ابن عقيل وغيره: وهو واضح. 
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الطريقة الخامسة: أن الرُوايين محمولتان على اختلاف 
حالين» فإن كان الشرط نفيّا:_لم تطلق» غو أن يقول: «أنت طَالِقّ 
إن لم أنْعَل ذا إن شاء الله فلم يفعله» فلا يحبث. فإن كان 
إثباتا حنث» نجو: «إن فَعَلْت كَذَا فَأنْتِ طَالِقٌ إن شاء الله وهي 
طريقة صاحب التلخيصء قال في القواعد الأصوليّة: وهي 
خالفة للمذهب المتصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. 

الطريقة السّادسة: طريقة القاضي في الجامع الكبير» فَإنه قال: 
عندي فيها تفصيل» ثم ذكر ما مضمونه: أنه إذا لم توجد الصيفة, 

٠‏ التي هي الشرط المعلّق على الطّلاق» انبنى الحكم على عة 

وقوع :الطّلاق المنجّز المستثنى فيه» فإن قلنا: العلّة أنه علّقه بمشيئةٍ 
لا يتوصل إليها: لم يقع» رواية واحدة؛ لأنّه عله بصفتين. 

إحداهما: دخول الدَار مثلا والأخرى: المشيثة» وما وجدتاء 
فلا يحنث. وإن قلنا: العلّة علمنا بوجود مشيئة الله لوجود.لفظ 
الطلاق: انبنى على أصل آخرء وهو ما إذا ملق الطّلاق بصفتين» 
مثل أن يقول: «إن دََلْتَ الذارً اء رند فدخلت ول يشا 
زد فهل يق الطلاق؟ على روايتين. 

. كذا هنا يخرج على روايتين» وأما إن وجدت الضّفة وهي 
دخول الدار فإنّه ينبني على التُعليلِين أيضّاء فإن قلنا: قد علمنا 
مشيئة الطّلاق: وقع رواية واحدة لوجود الصفتين جميمًاء وإن 
قلنا: لم نعلم مشيئته: انبنى على ما إذا علّقه على صفتين فوجد 
إحداهماء ويخْرّج على الروايتين. 

الطريقة السابعة: طريقة ابن عق في ادات ف 1 
الروايتين في وقوع الطّلاق بدون وجود الضّفة» فأ ئامع 
وجودها: : فيقع الطّلاق قولاً واحذاء قاله في القواعد الأصوليّة 
وهي أضعف الطّرق وذكر فسادها من وجهين. 

[قوله: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته] 
قوله: (وَإن قال: أنت طاق إرضا زي أو مَشيتجه: طَلْقَتْ في 


الخال). 
(فِْنْ قال: أرّذت الشرط: دين وَل َيل في الحُكم؟ يُخَرْجْ 
على روَائيْنِ). 


: عند الأكثرء وهما وجهان في الرّعايتين» وأطلقهما في .الهداية» 
والمستوعب» والخلاصة؛ والرّعايتين» وشرح ابن منجًا. 
إجداهما: يقبل في الحكم» وهو الصّحيح .من المذهب» اختاره 
القاضي» قال في الفروع: قبل حكمًا على الأصح وصحّجه في 
التُصحيح» والنظې وجزم به في الكافيء والمنور: وقدّمه في الحرر» 


والحاوي الصّغيرء وهو ظاهر ما.قدمه الشارح» والرّواية الثانية: 

لا يقبل» جزم به في الوجهزء وتجريد المنايية» قال الأدمبي ني 

منتخبه: :دين باطنًا. ١‏ 
[قوله: أنت طالق إذا رضي أبوك] 

. فائدة: لو قال: «إن ريي أبُوك فَأنت طَالِق؛ فقال: «مَا 
رفيبتها ثم قال: «رّضييت؟ طلقت؛ لأنّه معن فكان متراخيًاء 
ذكره في الفنون» وقال: قال قوم ينقطع بالأوّل» ولو قال: «إن 
کان أَبُوك يَرْضَى., بم فُمَلْته فَأنت طَالِقَ» فقال: «ما رْضِيت» ثم 
قال: «رفييت» طلقت» لاه علّقه على رضّى مستقبل وقد وججدء 
بخلاف. (إنْ کان أبوك رَاضيًا به»؛ لأنه ماض. 

. [قوله: إن كنت تبين أن يعذبك الله بالنار فأنت اق 

قوله: (وَإِنْ قَال: إن كُنْت تُحِيينْ أن يُحَدّبّك الله بالثار انت 
انه اذ َال إن كنت تجن بقلبك قات طاق تَقَالّت: انا 
E‏ الله تعالى عنهاء وقال: i‏ 
المسائل» وكذا قال في المدايةء والمستوعب» وغيرهماء وقال 
القاضي: تطلق» وذكرة ابن عقيل مذهبنا ومذهب العلماء كافَة» 
سوى محمد بن الخسن» وجزم به في الوجيزه واقتصر علينه في 
الخلاصة في الأولىء وصحّحه في الثانية وقدمه في الرّعايتين» 
والحاوي.. 

وقال المصئف هنا: دالاو آنا لا تَطْلْقُ [ذَا كانت كَاذْية 
وهو المذهب» قدّمه في الفروع» و جزم به في النظم» واختاره ابن 
وقال: لاستحالته عاد كقوله: «إن كنت تَحْتَقِدِينَ أن احمل 
يحل في رم الإبرةٍ انت طَالِقٌ» فقالت: «أَعْتَقِدُُ» فإن عاقلا 
لا جرزه» فضلاً عن اعتقاده» وقيل: لا تطلىق مطلقاء ذكره في 
الرّعايتين. 

وقيل: لا تطلق في قوله: (إنْ كنت تُجِيُّينَهُ بقأبك» وإن طلقت 
في الأولى» وهو اختمال في الهداية. 0 

[قوله: إن كنث تبغضين الجئة فأنت طالق] 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو قال: إن 
كنت تُبْفِضِينْ الجَنْةَ فأنت طالى؛ فقالت: أا أَبْعْضيُهَاه وكذالو 
قال: «إن كنت تُبْفِضِينَ اليا ووس وا قاله 
في ار 

الثانية: لو قالت امرأته: «أري يد أن تُطْلْقَبِي»» فقال: «إن كت 
تريدرين»: أو: «إذًا أرّذت أن أَطْلْقَك ك قأنت: طَالِقَ» فظاهر الكلام: 
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يقتضي أنّها تطلق بإرادةٍ مستقبلق ودلالة الحال على أنه أراد 
ا للإرادة التي أخبرته 39 قالة ابن عقيل في الفنون» ونصضر 
الثاني الغلأمة ابن القيم رحمه الله في اعلام المرقعين.٠‏ 
قوله: قعل في مسابل موق 
[قوله: أنت طالق إذا رأيت الحلال] 
إذَا قَالَ: أنت طَالِقَ إذًا رايت الهلال: طَلقَتْ إذَا رُئي). 
أو أكملت العدة: (إلاً أن ينوي حقيقة زتها فلا بث 
تی ترا 
إذا نوی حقيقة رؤيتها ل يحنث حٌى تراه» بلا نزاع أعلمه؛ 
١‏ ويدين بلا نزام؛ ويقجل قوله في اکم علب الصّحيح من 
المذهب مطلقاء قال في الفروع: قبل حكمًا على الأصح وجزم 
به في المغني» والشرح» والوجيز وغيرهم؛ وصحّحه في المذهب» 


وعنه: لا يقببل» وأطلقهما في الهداية» والخلاصنة؛ والرّعايتين»' 


والخاوي الصّغير» والمستوعب» وقيل: يقبل بقرينة.... 
تنبيهان: احدهما: ظاهر قوله: طَلْقَتْ إِذَا ري الينلال؛ أنها 


تطلق إذا رئي» سواء رئي قبل الغروب أو بعده» وهو أحند 


الوجهين» وهو احتمالٌ في المغني» والشرح والوجه الثاني: أنها ٠لا‏ 
تطلق إلا إذا رئي بعد الغروب» وهو الصّحيح من المذهب.: جزم 
به قي الوجيزء والرّعاية؛ والحاوي» وقمه في المنني» بالشرع 
والفروغ».والرّعاية الكبزى. 
[قوله: أنت طالق:ليلة القدر] 

الثاني: : تقلم في اول كتاب.الصيام إذا قال: دأنْت وطاق لَيْلَة 
: القَذْر» متى تطلق. E‏ 

فوائد إحداها: لولم ير املال حتی أقمر: م تطلوة هل يقمر 
بعد ثالثة؟ قدّمه في الرّعاية الكبرى أو باستدارته» أو ببهر ضوئة؟ 

فيه ثلاثة أقوال؛ قال القاضي: لا يبهر ضوءه إلا في اللّيلة 
السابعة» حكاة عن أهمل الغ واطلقهن في الكاني» والغتي 
والشرح» والفروغ. 0 ْ 
[قوله:.إذا رايت فلانًا فأنت طالق] 2 

. الثانية: لو قال: إن رايت فُلانًا فَانْت طَالِقَ» فراته ولو ميا 
طلقت» ولو رأته في م ف زجاج شقافي: طلقت. إلا مع نِيةٍ 
أو قرينةٍ ولو رات مكرهة: لم تطلق على المحيح من المذهب» 
وقيل: تطلق» ولو رات خياله في.ماء أو مرآةٍ: لم تطلق؛ ولو 
جالسته» وهي عمياء: لم تطلق» ا 
وقيل: تطلق. 

وأطلقهما ف الرعايتين» والحاوي الصغين: 


[قوله: من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق] 
الالئة: ظاهر قوله: (وَنْ قال: مَنْ بَشرتِي نبي بِقدُومٍ أخبي فهسي 
اليه حبرت به امرَأتَاة: طق الأولى يهُا إلأأن رن 
الثاني هي الصّادقة وَخذهاء فطل وَحَدّهًا): 
آنه لو أخبرتاه معا تطلقان؛ وهو صحيح» لا أعلم فيه خلافا. 
قؤله: (وإن قَال: :م ١‏ أخبرتبي بريه هي : طالى كبك 
عِنْدَ القاضيي). 
بح اذ سباي اليل الى فنا موا مفب 
ا كذا قال في احور والحاوي الصّغير..والفروع. 
وغیرهم» وجزم به في الوجيزه وغيره» وقدمه قي اا 
والرعايتين» وعند أبي الخظاب: إن أخبرتاه وقبع الطلاق بهما 
على الأحوال الثلاثة» لأن الخبر يدخله الصدق والكذب» 
ويسمّى خبرًا وإن تكرّر» والبشازة القصد بها السّرورء وإنما 
يكون ذلك مع الصّدق» ويكون. من الأولى لا غين وقيل: 
تطلقان مغ الصّدق فقط؛ واختاره في المحرر. غٍ 
[قوله: إن لبسنت ثوا فانت طالق]. ۰ 
فائدتان: إخداهما: لو قال: :إن أبسلت لو 'ناافانت اانه 
ونوى معا دين على الصّحيح ' من للش وقال ابن البنا: لا 
يدين» وقدمه في التبصرة وخرٌجه الحلوانيٰ على روايتين» قال في 
القاعدة الخامسة والعشرين بعل المائة:.وشذ طائفة فحكوا 
الخلاف في تدنيئه في الباطن» من منهنم: الحلواني وابئه»:وكذلك وقنع 
في موضع من مفردات ابن عقيل في الأيمان» وكذلك وقع 
للقاضي في الْجردء قال الجد: وهو سهو. انتهى. 
ويقبل حكما على الصّحيح من المذهبء وعنه: لا يقبل» وإن 
لم يقل: «نَوْبّاه فالحكم كذلك» على الصحيح من المذهب» وعليه 


: أكثر الأصحاب» قاله في القواعد» وقدمه» وقيل: لا يقبل حكماء 


واختاره القاضي في كتاب الحيل» وأطلقهما في الفروع؛ وقبال في 
الترغيب: وإن حلف «لا لُنِس» ونوى معيّا: دين وفي الحجكم ٠‏ 
روايتان» سواءٌ بطلاق أو غيره» على الأصح. انتهى. 
[قوله: إن قربت من دار أبيك فانت طالق]: 
الثائية: لو قال: «إنْ فرت قار أبيك بكر الراء مِنْ قرت 
انت طاق لم يقع حى تدخلهاء وإن قال: «إذ قرت بِضم ‏ 
الراستايت E SG A‏ لان 
مقتضاها ذلك قاله في الروضة. ٠‏ : 
[من حلف أن لا قعل شيا ففعله ناسيًا "٠‏ 
قوله: (وَإن حَلّف لا يَفْمَلُ شيا فَفعَلَهُ َاميًا). وكذا جاهلاً: 


(حَيِثْ في الطّلاق وَالعتاق» ولم نا ف بین كذ ني 
ظَاهِرٍ المذهبي). 

وهو المذهب» وقال في القواعد الأصوليّة: اهنب فيد 
الأصحاب. قال في المْحرّر: وهو الأصح. وجزم به في الوجيزء 
وغیره» وقدّمه في الفروع وغيره؛ وقال: اختاره الأكثرء وذكروه 
في المذهب» وعنه: يحنسث في الجميسع» قدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي» ذكروه في أوّل كتاب الأيمان» وعنه: لا يحنسث في 
الجميع» بل يمينه باقية» وقدمه في الخلاصةء وهو في الإرشاد عن 
بعض أصحابناء قال في الفروع: وهذا أظهرء قلت:.وهو 
الصواب» واختاره التليخ : تقي الدّين رحمه الله وقال: إن رواتها 


بقدر رواة التفريق» وإِنّ هذا يدل على أن الإمام أ مهد رحمه اله 


جعله حالقا لا معلّفَاء والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به 
واختارها ابن عبدوس في تذكرته أيضاء ذكره في أوْل كتاب 
الأيمان» قال في القو اعد الأصو ليّة: وقال الأصحاب على هذه 
الرواية: يميئه باقية قية حالما ويأتي أيضًا في كلام المصنّف: «إذًا حَلَفَ 
لا يَفْعَلُ شيا فَفَمَلَهُ ناماه في أثناء كتاب الأيمان. 
. [من حلف لا يدخل على فلان بينًا] 

قوله: لون حل لا يَدْحْلُ عَلَى لان يثنا از لا يُكلْمُك أو 
ل بم يِه ازل بقارا حلى بهي حه دعل ين ر ی 
ولم يَعْلَىْ از ملم على قوع هر فيهم ولم بعلم أو تَمَاهُ حَقَهُ 
فَارَقهُ فخَرَجَ رَويئاء أو حال به قارف ظنا اه قَدبَرٌ: 50 
عَلَى الاين في النامبي وا جاهل). 

وكذا قال الشارح» وقاله في الحرّر في غير الكلام والمتلام» 
قال الشارح: وكذلك إن حلف لا يبيع لزيد ثوبّاء فوكل زيد.من 
يدفعه إلى من يبيعه» فدفعه إلى احالف فباعه من غير علمه» فهني 
كالئاسي» وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا فسلّم عليه يحسبه 

وأطلق في التُرغيب-الرٌوايات الثّلاث فيما إذا «حَلَّف أن لا 
٠‏ يَدْعْلَ على ثُلان؛ فدخسل ول يعلمء أو: لا يقارف إلا بض 
حَقْو» فقبضه ففارقه فخرج ردیتا أو أحاله ففارقه يظن اله قد 
برئ» أو لا يكلّمه فسلّم عليه وجهله» وجزم به في الوجيز أنه 
يحنث» وجزم في المتتخب: أنه يحنث بالحوالة. 

وذكر المصتّف» وغيره في باب الشْئّمان: أن الحوالة كالقضاءء 
وقال في الحرّرء والفروع» وغيرهما: لو سلم على جماعةٍ وهو 
فيهم» ولم يعلم وقلنا: يحسث كالثاسي فهل يحنث هنا؟ على 
روايتين»أصحهما لا يحنث. وإن علم به فلم ينوه ول يسطنه 


الإتصاف - كتاب الطلاق : 


بقلبه فروايتان» اصخهما: يحنث؛ وإن قصد حنث؛ وفي التّرغيب 
وجة: لا يحنث» قال في الفروع: وذكر جماعة مثلها الدذخول على 
فلان» وقال ابن مَنجًا في شرحه: : وإن علم به ونوى السّلام على 
امب أو كلامهم: حنث رواية واحدة» وإن نوی السلام على 
غیره» أو كلام غيره: لم يحنث» رواية واحدة» وإن أطلق فروايتان 
فوائد: الأولى: لو حلف على من يمتنع بيمينه وقصد منعه 
كالروجةء والولد؛ ونحوهما ففعله ناسيًا أو جاهلا: ففيه 
الروايات المتقدّمة» قاله في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي. وجزم به 
في الكاني» وغيره» وهو اا وقدّمه في الفروعء وجزم في 
الوجيز: أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهماء وهو ماش 
على المذهب في الئاسي والجاهل. 

وقيل: يحنث هنا وإن لم يحنث هناك واختار في التّرغيب: إن 
قصد أن لا يخالفه لم يحنث النّاسي» واخشار الششيخ تق الدّين 
رحمه الله فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه: لم يحنث إن قصد 
إكرامه لا إلزامه به؛ لأنه كالأمر ولا يجب لأمره عليه أفضل 
الصلاة والثلام آبا بكر رخبي الله عه يوتوقه في الف وم 
يقف» ولأ أب بكر اقسم ليخبرنُه بالمُواب والخطا نا فشر 
الرّؤياء فقال: ١لا‏ تقسيم»؛ له علم له م يقصد الإقسام عليه مع 
المصلحة المقتضية للكتم.. 

وقال أيضًا: إن + يملع الخلوف عليه ميته كلسي قال في 
الفروع: وعدم حنثه هنا أظهر.:انتهى. 

وأما إن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه» وفعلوه كرهًا: لم يحنث. 
قاله في الرّعايتين» والحاوي» وغيرهم. 

الثّانية: قال في الكاني؛ والوجيزء وغيرهما: وإن كان الحلف 
على من لا يمتنغ بيمينه كالسلطان» والحاج استوى الخمد والسّهو 
والإكراه وغيره وقاله في الوجيزء والرّعاية الكبري في السّلطان» 
الثالعة: لو فعله في حال جنونه: لم يحنث. 

كالثائم على الصحيح من الذهب» رقش في ار 
والفروع» والرّعايتين».والحاوي» وقيل: حكمه حكم الئاسي. 

الرابعة: لو حلف .لا يفعل شيا ففعله فكرها: لم يحنث» على 
الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجبزم به في 
الوجيز وغيره» وقدّمه في الفروع وغيره وقبال: اختاره الأكثرء 
وعنه: يحنث. وقيل: هو کالناسي» قال في الجرّر: ويتخرّج أن لا 
يحنث إل في الطّلاق والعتاق» وياتي معنى ذلك في باب جامع 
الأعان. 

الخامسة: رخا تحني 12 


الإنصاف - كتاب:الطلاق 


إليه» أو أخذه منه قهرًا: حنث جزم به الصف وغيره؛ لأن 
امحلوف عليه فعل.الأخذ ختارًاء وإن أكره ضاحب الحق على 
الال الي لاد ا اف شمر عط ال 
خرجه الأصحاب على ذلك. 

٠‏ [إن حلف أن لا يفعل شيا ففعل بعضه] 
. وقوله: (وإن حَلّف لا يَفْعَلٌ شيا فَفَعَلَ بَمْضَه: لم يَحْنَث). 


الشارح: هذا ظاهر المذهب» وجزم به في الوجيز» وغيره وقدّفه 
في احرّر» والنظم. والفروع» وغيرهم» واختاره أبو الخطَّابٍ 
وغيره قاله الملصتّف» وعنه: يحنت إلا أن ينوي جميمه؛ اختاره 
اخرقي» وأبو بكرء والقاضي» وأصحابه» منهم: : التشريف. وأبو 


ا حاب في خلافيهما والشيرازيئ» وابسن البناء» وابن عقيل في 


التذكرة» وغيرهم» قال في الخلاصة: عنث على الأصي 
وأطلقهما في المغني» والرّعايتين» والخاوي الصغير. 
[من حلف أن لا يدخل:ذارًا] 

قوله: (َإِنْ حَلّف لا يذل دارا فََدْخَلَهَا بض جسدي أن 
دل طاق الا أو لا يَلْبِسْ توب من غزلها فلس توًا فيه نة 
أو لاي شرب مَاءَ هذا الإناء فُشَرب بَعْضَه: خرچ على 
الروَابينِ). . 3 

از جلت لابج الوزام اولك رجانه رويب 
نصفه؛ وجزم به التشارح» وصاجب الفروع» وغيرهماء وقاله 
الجد وغيره في غير مسألة الذارة قال الوركشني: :ومن صور 
المسألة.عند الأكثرين القاضي وغيره لو حلف لا يدخل دارا 
فأدخلها بعض جسده» وفيها روایتان:منصوصتان» ااي 
والأكثرون على التحنيث كمسالة الغزل» وأبو بكر وأبو الخطّات 
احتارا عدم التحنيٹ» ؛ واختار أبو بكر في مسسألة الل وها 
الحنث» كالحماعة» وأطلق في الْحرر ف مال الذار الروايتين. ٠‏ 

فائدة: لو حلف: لا اسر ين غزلهاء ول يقل: «تُوْبَا 
فلبس ثوبًا فيه منه, أو: دلا كل طَعَامًا اشلترنّه فياكل طعامًا 
شوركت في شرائه» فقيل: هو على الجدلاف» اختاره القاضي» 
وأبو الخطاب؛ وقيل: يحنث هنا قولاً واحذاء وهر الصتخيح؛ 
قدّمه في الفروع ا 00 والمصئف» ب 
المغني. : 

من سلف أن 502007 

قوله: (وإن حلّف لا يلس وبا٠‏ شَرَاه رَد أو نجه أو لا 

اكل طَمَاما حه ريد قبس بوا سه هو ويرف أو شترا 


ازال من عام طبَاه: فغلی روان 

وأطلقهما.في الشرح» وشرح ابن منجا إخداهما: يحنت 
رفو الف من اللذهب» اخحتاره :اپو بكرء وصححسةفي 
النُصحيحء وجزم به في الوجيز» وتقدم اختيار امجد في المشاركة 
في الشراء» و اختاره اممف أيضاء واختاره القاضي» والشريف 
واب و الخطاب» وابن البناء وغيرهم في الجميع. والثائية: لا يحنث» 
وبعض الأصحاب قال:.يحنث قولاً واحدًاء ول حك فيها. خلافاء 


٠‏ كما حكى في المسائل المتقدّمة» منهم القاضيء والشريف وأبو 


الخطّاب وابن البناء وغيرهم. ١ش‏ 
[إذا اشتری غيره وبا فخلطه ما اشتراء] 

قوله: (وإن اشتری غير شتا شيا فَخَلَطَهُ بم اشترَاة 6 فأكل أكثْر 
يما ارا ریک بث :إن أقل بله: تَحَلَى وَجْهيْن). 

واطلقهما في الهداية: والمستوعبء والغني» والشرح» 
والفروع. ذكره في أواخر جامم الأمان. 

أحدهما: لا يحبث» ايم صححه في التُصحيح» 
وجزم به في الوجيز. والثاني: يحنث : 

تنبيةٌ: مفهوم كلامه: أنه لو أكل اقل منه: ا ع و : 
صحيح» وهو المذهب» جزم به في الوجيز» وغيره» وقلّمه في 
الفروع». وغبره وقيل: يخحنث» وأطلقهما في الهداية» را 
والمغني» والشرح. 

فائدتان: إحداهما: لو اشتراه لغيره» 5 باعه:: حنث بأكله ‏ منه 
على الطعيع بن الاب وفيه احتمال. والثاتية: الشركة 
والتولية والسلم والصتلح على مال: شبراء: ْ 

باب التاويل في الحلف 3 

| ثنبية: شمل قوله: (وَإِنْ لَمْ يكن ظَالِمًافَلهُ تار لَهُ).. 

انه لولم يكن ظانًا ولا مظلومًا ينفعه تاویله» وهو صحيح» 
وهو المذهبء اختاره الصف والشارح وغيزهماء وهو ظاهر 
كلام الجد وغيره» وقيل: لا:ينفعه تأويله والحالة هذه حكاه 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه 
الله المنع من اليمين به» ويأتي ما يشبه هذا قريبًا في التعريض: 
. فوائد: الأولى: قوله: «وَإن لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا مله اويل فعلى 
هذا: يدوي بالأباس: الليلء وبالفراش والبنساط: الأرض» 
وبالأوتاد الجبال» وبَالتقف والبناء: الكماء وبالأخرة: أخرة 
الإسلام» وما ذكرت فلانا: أي ما قطعت ذكرهء وما رأيته: أي ها 
ضربت:رئتهة وبنسائي طوالق: أي .نساؤه الأقارب منه. وججواري 
أخرارٌ: سفنه» وما كاتبت ت فلانا: مكاتبة ة الرقيق» وجا عرفته: 


جعلته عريقاء ولا أعلمته أو أعلم السنّفه؛ ولا سألته حاجة» وهي 
الشجرة:الصُغيرة» ولا أكلت له دجاجة؛ وهي الكبّة من الغزل» 
ولا فروجة وهي الذراعة» ولا في بيتي فراش» وهي الصّغارمن 
الإبل» ولا حصي وهو الحبسء ولا باريةء وهسي السسكين الي 
يبرى بهاء ويقول: والله ما أكلت من هذا شيئاء ويعني به الباقي» 
كذا ما أخذت منه شيئاء قال المضنّف والشارح: فهذا وأشباهه ما 
يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا عناه بيمينه» فهو تأويل؛ لأنه 
خلاف الظاهر ويأتي آخر الباب زياداتٌ على هذا. 
[التعريض في المخاطبة] 

الثانية: يجوز التُعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجةٍه على 
المحيح من اذهب اختاره أكثر الأصحابء وقيل: لا يجوزء 
ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله واختاره؛ لأنه تدليس كتدليس 
البيع» وكره الإمام أحمد رحمه الله التُدليسء وقال: لا يعجبني» 
والمنصوص: لا يجوز التعريض مع اليمين» ويقبل في.الحكم. مع 
قرب الاحتمال من الظّاهرء ولا يقبل مع بعده ومنع توسُطه 
روايتان» وأطلقهما في الحرر والنظمء والرركشي والحاوي 
الصّغيرء والفروع» وأطلق الرّوايتين في المذهبء والمستوعب» 
يعني سواءً قرب الاحتمال أو توسئط. 
.. إجداهما: يقبل» وجزم بنه أبو محمد الجوزيء وقدّمه.ني 
الرّعايتين في ول باب جامع الأيمان والرّبدة» وصحّحه في 

تصحيح الْحرّرء والثائية:' لا يقبل. 

الثالث: قوله: (إذا كل ترا مُحلّف لتخيرتي بعد ما ما أكلت 
1 و أنميْرَُ نَوَى ما أكلت فإِنهَا رد كل نوا وَحْدَهَا وعد من 
واا إلى عدو بَحقق حول ما َكل فيد). 

قاله كثيرٌ من الأصحاب» وقدمه في الرّعايتين» وفال وقيل: 
إن نواه وإلأ حنث. واعلم أنّ غالب هذا الباب مب على 
احص عا حلف عليه بالحيل؛ والمذهب المنصوص عن الإمام 
أحمد رحمه الله: أن اليل لا يجوز فعلهاء ولاءيبيٌ بهاء وقد نض 
الإمام امد رحمه الله على مسائلء من ذكك: أنه إذا حلف 
لبطأنهَا في نهار رَمَضَانْ» ثم سافر» ووطئهاء فنصه: لا يعجبني 
ذلك لأنه حيلة وقال أيضًا: من احتال ية فهو حانث» ونقل 
عنه الميموني: نحن لا نرى الحيلة إلا ا جوز فقال لنه: إنهم 
يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سلُم «إن صَيذت أو 
َرْلْت فَانْت طَالِق» فقالوا: : تمحسل عنه» أو تتتقل عنه إلى سل 
آخرة فقال: ليس هذا حيلة هذا هو الحنث بعينه.:وقالوا: إذا 
حلف لا يطا بساطًا فوطئ على اثنين» 


وإذا حلف لا يدخ ل:ذارًا 


فحمل وأدخل إليها طائعاء قال ابن حامدٍ وغيره: جملة مذهبه: 
آنه لا يجوز النّحيّل في اليمين» وأئه لا يخرج منها إلا ما ورد به 
سمم» كنسيان وإكراو واستثناء» قاله في التّرغيب» وقال: قال 
أصحابنا: لا جوز اليل لإسقاط حكم اليمين» ولا يسقط 
بذلك ونقل المرُوذي: الْمَنْ رَسُولُ الله ك المحَلْلَ وَالمُحَلْلَ لَه 
وقالت عائشة: «لْعَنِْرَسُولُ الله صاب الرّق لَقَدْ اال حى 
أكل»؛ ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن 58 بالطلاق.الُلاث 


ليطأنها اليوم؛ فإذا هي حائض» أو ليس مين ابنه خمرًا لا يفعل» 
وتطلق» فهذه نصوصه. وقول أصحابه» وقد ذكر أبو الخطان 
وجماعة كثيرة من الأصحاب جواز ذلك وذكروا من ذلك 
مسسائل كثيرة مذكورة في المداية» والمذهب والمستوعبء 
والخلاصةء والرّعايتين» والناوي الصّغيرء وعيون المسائل» 
وغيرهم» وأعظمهم في ذلك: صاحب المنستوعب: والرّعايتين 
فيهماء وذكر المصنّف هنا بعضهاء قلت: الذي نقطع به: أن ذلك 
ليس بمذهب للإمام أحمد رحمه الله مع هذه النصوص المصرّحة 
بالحنث ولم يرد عنهما يخالفهاء ولكن ذكر ذلك بض 
الأصحاب» فنجن نذكر شيئًا من ذلك حى لا يخلو كتابنا منه» 
في آخر الباب» تبعًا للمصئف. ` 

فمن ذلك: ما قاله المصئف هنا: (وإن حل لَُقَمْدَنْ عَلَى 
بارية في ينه ول يله باريد وه مله فصا جه فيد). 

. قاله جاع وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي» وقال وقيل: إن 
أدخل بيته قصبًا لذلك فنساجت فيه: حنثء وإن .طرأ قصده 
وحلفه والقصب فيه فوجهان: ش 

[الحلف على الطبخ] 

قوله: (وإن حَلْف ليحن قرا بطل مح وي اكل نه ولا 
يج طَمْم الل ون َل فيه تنضناء إن حل لا اكل يِضًا 
ولا تُفْاحَاء اكل نا في هَڏا العا فَوَجَدَءُ بيا وماحاء 
إن ْمَل من ايض نَاطِفًا , ومر : الماح شترابا). 

قاله جماعة؛ وقدمه في الرعنايتين» والحاوي؛ ؤقيل: يحندث 
للتُعيين» وإن كان على لم فحلف دلا صيذت إِلَيِكء ولا 
رت إلى مَل وَلا:أقَمْت مَكَانِي ساعَة»» فلتنزل العليا ولتصعد 
النتفلى؛ فتنحل مين وإن حلق: «لا أقَمْت عَلَيْفِ ولا نَرْلْتَ 
مه ولا صّعِدت فِيهه؛ فإنه ينتقل إلى سلّمٍ آخر. 

[الحلف بقوله: لا أقنت في هذا المال] 

قوله: (وإن حَلَّف لا أقَمْت فِي ها الا زلا حرجت به 

قن کاڻ جَاريًا َم يَحْنَت إذَا نْرَى ذلك الماء بعييد). 


قدمه الشإرح» وقال: هذا الذي ذكره القاضي في الْجرّدء وقال 
في الفروع: في باب جامع الأيمان حنث بقصلدر أو سببب: انتهى.٠‏ 
::.وقال في الرّعايتين: إن كان في ماء جار ولا نيّة له: لم تطلق» 
وقيل: إن نوی الماء بعينه وال حدث» كما لو قصد خروجها مسن 
اله أو أفادت قزينةٌ, 
قال ااي في کتاب آخر قياس المذهب: ا نٹ إلأ.أن 
ينوي عين الماء الذي هي فيه؛ لأن إطلاق و يميه تجن 
من النهر: أو إقامتها فيه. ْ 
[إذاكان واقفًا حمل منه مكرما ” 
قوله: (وَإِنْ کان وَاقِكًا حمل مِنْهُ مُكْرَهًا). | 
007 أبي الخطّاب» وجماعة كثيرة والمحيح منن 
المذهب: أنه يحدث؛ لأنه حيلة كما تقذ رقم في الفروع» قوله: 
(وَإِن اسْتَحْلَتَهُ ظَالِم م لان عندك وُدِيعَكٌ كانت لَه عِندَهُ ودِيعة 
يني ما ايء وبر في يَجِينه). 1 
ويب أيضًا إذا.نوئ غير الوديعة واستثتى بقلبه» فإن لم يأرل 
أثم» وهو دون.إثم إقراره بهاء ويكفر على الصّحيح من المذهب؛ 
والروايتين» ذكرهما ابن الرٌاغوني وعِرّاهما الحارثي إلى فتناوى 
أبي المخطّاب» قال في الفروع: ول أرهما فيهاء وذكر القاضي: أنه 
يجوز جحدهاء بخلاف اللقطة.: 
الو لم يحلف ل يضمن] 


فائدة: لولم يحلف لم يضمن عند أبي الخطًاب» وعند ابن . 


عقيل: لا يسقط ضمانه» كخوفه من وقوع طلاق» بل يضمبن 
بدفعها افتداء عن يمينه» وني فتاوى ابن الرّاغوني: إن أبى اليمين 
بطلاق أو غيره» فصار ذريعة إلى أخذهاء فكإقراره طائمًاء وهو 
تفريط عند سلطان جائر. انتهى. 

فائدة:: قوله: را حل لَه ما لان مَامنًا). 

زعي موشنعا عبناي" في عينهه وقد قعل هذا ال بوذي عند 
الإمام أحمد رحمه الله فلم ينكر عليه» بل تبسم. 

[الجلف على المرأة] | 

تنبية: قوله: (وَإِنْ حَلَف عَلَى امْرََتِهٍ لا رقت مني شيف 
نَحَائنهُ في وَدبعة: لَمْ يَحْنْتْ إلا أن ينوي). 

قال في الفروع: حنث بقصلو أو سبسبي. 


فوائد: تا ذكر ههنا بعض المتاخرين زيادة على ما تقدم: لو 


كان في فمها رطبة فقال: «إن أكلتيهاء أو لاء أو أمْسَكبِيهاء 


نت طَالِقَ» فإنها تاكل بعضها وترمي الباقي» ولا تطلق في 


إحدى الروايتين. 


تقتضي خروجها. 


.. بناء على من حلف:«لا يَفْمَلُ شيا ففعمل بعضهء علىما 


قد سرقت» فقالت: «سَرَفْت منك ما سَرَقْتْ منك» لم تطلق. 
[إذا قال: لي شيئًا ولم أقل لك مثله فانت طالق] 
فإن قال:.«إن قُلْتٍ لِي شيا وَلَمْ أل لك مله فأنت طَالِقَ» 
فقالت:.«أنْت طَالِقٌ» بكسر النَّاء فقال مثلهاء وعلّقه بشرط. 
يتعذر: لم تطلق» قاله في المستوعب» والرعايتين» والحساوي» 


وغيرهم وتقم حكم ذلك إذا كسر الناء أو فتحها أو ما أشبه. 
ذلك في اول «بَاب صريح الطّلاق وكَِايَاتَهِه مستوفى» فليعاود 


ذلك. وإن قال .ها: «أنت طَالِقَ إن سالتيني الع ولم أخلنك 
عقب سُؤَالِك4. فقالت: «عَبْدِي حر إن لم أمنالك الم الَو 
فخلاصها: أن تساله الخلع في اليوم» فيقول الزُوج: «نْدْ َلك 
عَلَى ما لت إن فَعَلَت الوم كذا»» فتقول الروجة: قد قبت 
ولا تفعل هي ما علق خلعها على فعله» فقد بر في يمينه. وإن 
اشترئ خارین» وله ثلاث نسوةء فحلف لمرن كل وَاْخِدَةٍ 
عشرين يَوْمًا من الشّهر؛ اختمرت الكبرى والوسطى عشرة أَيّامٍ 


وأخذته الصّغرى من الكبرى إلى آخر التتهرء واختمرت. الكبرى 


بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر. وكذا ركوبهن 
لبغلين ثلاثة فراسخ»› فإن حلف لْيَفْسِمَنْ بيهن تُلاِنين قَارُورة: 
عثرا مَمْلُوءَة وعشرا فارغة وعشرا منصفةء قَلَبْ كل مُنْصفَةٍ 
في أخرى» فلكل واحدة خسة ملوءة وحخمسةٌ فارغةً. 3 
فإن كان له ثلاثون نعجة: عشرٌ نتجت كل واد ثلاث 
سخلاتو» وعشرٌ ننجت کل واحدةٍ سخلتين» وعشرٌ ننجت كل 
لاون راسا مِن غَبْر أن فرق بين شيء من الخال وأمهانهن» 
فال عطي إحدام المر الي نيجبت كل واحدة سخلن 
ويقسم بين الرُوجتين ما بقي بالُويّة» لكل واحدةٍ س مما 
نتاجها ثلاث وسر مما نتاجها واحدة. وإن حلف: دلا ششَرِبْت 
ذا الما ولا أرقي ولا ركه في الإنا ولا قعل فيك 


وأحدة 


غَيرك»» فإذا طرحت في الإناء ثوبًا فشرب الما شم جثفته 
لم يحنث» وإن حلف: فمن هَذا الدُهْنّ نِصفَيِن 
ولا تَر كيلا ولا ميانًا؛» وهو ثمانية أرطال في ظرفي ومعه 
اجر ينع غمة زآخريتم لون اد يطرف اة رين 
وألقاه في ظرف الخمسةء وترك الخمسة في ظرف الثمانية» وما 
بقي في اللاي يضعه في الخماسي» ثم ملا الثلاي' من الثاني 


وألقاه في الخماسي» فيصير فيه أربعةٌ» وفي الثماني أربعة. 


وإن ورد الط أربعة فاكثرء معهم نساؤهم والسفينة لاتسع 
غير اثنين فحلف كل واحار دلا ریت زوج مع َل فار رلا 
ونا مَعَهَاف فإنّه يعبر رجلّ وافرأته» ثم يصغد زوجها وتعود 
هي فتعبر أنخرى» وتصعد الأولى إلى زوجهاء وتعود الثانية فتعبر 
بزوجها فيصعد» وتعود امرأته فتعبر النالشة» وتصعد هي إلى 


زوجهاء وتعود الثالثة فيعبر زوجهاء فيصعد:هو وتعود هي»- 


فتعبر الرابعة وتصعد الثالثة إلى زوجهاء وتعود الرابعة» فيعير 


8 2 .8 آم 
زوجها يسعدان عا وعلى ها الطرينة لفون ولتي اوا 


ألفاء وإن كانوا ثلائةٌ» فحلف کل واحدٍ لا قبت جاب النْهْرء 
فيه َجْل إلا رانا َمَك» فتعير امرانان» فتصمد إحذاهماء 
وترجع الأخرى فتاخذ الثالئة وترجع إلى زوجهاء وينزل زوجا 
المرأتين فيصعدان إليهماء ويتزل رجلّ وامرأته فيعبران فتضعد 
امرأته» وينزل الرجل مع الرٌجل فيعبران» وتنزل المرأة الالشة 
فتعبر بالمرأتين واحدة واحدة» فيصعدن الثُلاث إلى أزواجهرة. ` 


قال في الهداية: ولا تتصوّر هذه الطّريقة في أكثر من ثلائق” 


0 قال: قن ولذت وَلَدَيْنِ ذَكَرَيِنِء أو نين أو حن أو 

لتر ۽ طَالِقَ»» فولدت اثنين ين» فلم تطلق» فقد ولدت ذكرًا 
راش حيًا وما وإن حلف: «لا يُقِرُ عَلَى سَارق».وسئل عن 
قوم؟ فقال: لاء:وسئل عن خصمه فسكت» غلم بنه: م يحسث» 
قدّمه في المستوعب» والرّعايتين» والحاوي. 


وقيل: يحنث إن ساله الوالي عن قوم هو فيهم؟ فبرّأهم. 


وسكت يريد التنببه عليه إلاً أن يريد حقيقة النطلق والغمز. 

فإن حلف على زوجته في شعبان بالثّلاث أن يجامعها في نهار 
شهرين متتابعين فدخل رمضانء فالحيلة: أن يسافر بهاء قدّمه في 
الهداية» والمستوعب» والخلاصةء والرّعايتين» والحاوي. المكغير» 
واختاره المصنف. والعلأمة ابن اليم في أعلام الموفّعين» فإن 
حاضت: وطئ وکفر بدینار أو نصف دینار» على ما تقادم في 
باب الحيض» وتقدم نص الإمام أحمد رحمه الله في ذلك: أنه لا 
يفعل» ويطلّق» وهو الصُواب. . 

فإن حلف بالطّلاق اني أحبٌ الفتنةء وأكره الح واشهد بها 
م تره عي ولا أخاف من اللّهه ولا من رسوله» وأنا عدلٌ مؤمنٌّ 
مع ذلك: لم يقع الطّلاق» فهذا رجلٌ يحب المال والولدء قال الله 
تعالى: (إننا أمْوَالْكُمْ وَأوْلادْكُمْ فة4 ويكره الموت» وهو حي 
ويشهد بالبعث والحساب» ولا يخاف من الله ولا من رسوله 
الظّلم والجور. وإن حلف أن امراته بعشت إليه» فقالت: «قَدْ 
حرفت ليك وَتَرَوْجْت بعَبْرك وَأَوْجَبْت عَلَنِك أن تنشد إلْيْ 


بنفقتي وَنَفْقٍَ زوجي“ وتكون على الى في جميع ذلك فهذه 
امرأة زوّجها أبوها من ملول ثم بعث المملوك في تجارة» ومات 
الأب فإ البنت ترثه» وينفسخ نكاخ العبد» وتقضي العدة 
وتزوج برجل فتنفذ إليه: ابعث لي من المال الذي معك؛ فهو ليه 
وتقدم ذلك في أواخر باب الْحرّمات في النُكاح. فإن كان له 
زوجتان: إحداهما في الغرفةء والأخرى في الذار» فصعد في 
الأرجةء فقالت كل واحدة «إلَيُ؛ فحالف: «لا صَمِدْت إليّك 
وَلا رلت إِلَيِكء ولا أقْنْت مَقَامِي سَاعتي»» فإن التي في السار 
تصعدء واي في الغرفة تسنزل» وله أن يصعد وينزل إلى أيُهما 

شاء وتقدم ذلك في كلام المصتف. 

نإن خلف على E‏ ١ل‏ للت هتا القيسمن؛ ولا 
وَطِنّك إلا فِيه؛ فلبسه ووطثها: ۾ ينث وإن حلف «ليُجَامِعَنًْا 
على رأس رمع فنقب السقف فانفرج منه رأس الرُصح يسيراء 
وجامعها: عليه بر وإن حلف: تبره بشيء راس في عَڏابي 
وَأَمْفلهُ ني شراب وَوَسَطُةُ في طحا وَحَوْلهُ لامي وَأغْلال 
وُه في بتو صَعُره؛ فهو فتيلة القنديل» وإن حلف أنه يَطَأ 

في ْم ولا سیل فب مع مرت لی اعمال الا ولا وة 
صلاةٌ جَمَاغةٍ مع الإمام» فإئه يضلي معه الفجر والظهر والعصر 
ويطأ بعدهاء ويغتسل بعد غروب الثشمس ويصلّي معه» فإن 
حلف في يوم: «إن الله رض عله َة عر ركع وَصدَق» 
فهو يوم الجمعةء وإن قال: «بْسعَة عَشْرَ فهو يوم عيلر إن وجبت 
صلاته: وإن حلف: «أنهٌ ع مرا كل رطل بِنِضف دزقو 57 
کل رطل بِدِرْهَمَيْنِ وَربيبًا کل رطل پلاق لع امن عشرين 
دِرْهماء َالو عرو رطا وبر فالتمر: .أربعة عشر رطلا 
والنّْن خسة والربيب رطل؛ فإن حلف: «أني رَأيْت رَجُلاً 
يُصَلْي إمَامًا بين وَهُوَ صَاتِمٌ ثم النَفْتَ عَنْ يُمِنِ فَنَظَرَ إلى 
فو يَتَحَدَنُون فَُحُرْمَت عَلَيْه امْرَأئفُ وَبَطُْلْ صوؤْمُفٌ وَصلائْهٌ 
وَوَجَبْ جلد الأَمُومِينَ» وَنَقَض ) اجه وهو صادق» فهذا رجل 
ترج بامرأ قد غاب عنها زوجهاء وشهد المأمومان بوفاته» وأئة 
وصّى بداره أن تجعل مسجداء وكان على طهارةٍ صائماء فالتفت 
فرأي زوج المرأة قد قدم» والناس يقولون: قد خرج يوم الصُوم» 
ودخل يوم العيد٬‏ وهو لم يعلم بان هلال شؤال قد رئيء ورئي 
على ثوبه نجاسة» أو كان متيمّما فرأى الماء بقرنه» فلن المرأة ترم 
بقدوم الرُوج: وضومه يبطل برؤية هلال شوال» وصلاته تبطل 
برؤية الماء والنجاسةء ويجلد الرجلان لكونهما قد شهدا بالرُور» 
وجب نقض المسجد لأن الوصيّة ما صحّتء والدا زلمالكها. 
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فإن حلف على زوجته «لا أبْصرْك إلا انت لابه عَارئةٌ 


حَافِيَة َاجلةٌ راكب فأبصرهاء وا تطلق» فإنها تجيئه باليل عريانة 
حافية راكبة في سفينة فإ الله تعالى قال: -ظوَجِعَلنا اللْلَ 
م وَطقَالَ اركبُوا فِيهًا نسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْساها)» فإن 
خلف: ان رای ئلائة إخرة لبون أخذف: عبد وَالآخرٌ 
مَوْلَى وَالآخرُ عَرَبِي» وبر فن رجلاً زوج أمةء فاتت بابن» 
فهو عبد ثم كوتبت فأّت وهي حامل بابن» فتبعها في الق 
فهو مولّى» ثم ولدت بعد الأداء ابنا فهو عربي» وإن حلف: «أنّ 
حمسن نوا بارا لز مالآل القتل» والفاني الرْجْمْ وَالثَالِثُ 
الد والرابع صف الب ولم يَلْوْمْ الاس شي وبر في 
بمينه؛ فالآل ذم والثّاني حصن والثّالث بكر والرابع عبد 
والخامس حربي. ٠‏ 
[المخرج من مضايق الأيمان] . 
٠‏ فوائد في المخارج من مضايق الأيمان»:وما يجوز استعماله 
حال عقد اليمين وما يتخلص به من المأثم والحنث. 
١‏ [تخويف الزوجة] 
٠‏ إذا أراد تخويف زوجنه بالطّلاق إن خرجت من دارهاء فقال 
ها: «أنت َالِ ثلانًا إن حرجت ِن النذار إلا بإذني» وتو 
بقلبه: طالق من وثاق» أو من العمل الفلاني كالخباطة» والغزل» 


ا أو التُطريز ونوى بقوله: دتلاثا» ثاذثة ان خرجت 


م تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ولا في الحكم 
على إحدى الرّوايتين. 

وأطلقهما في المستوعب. والحاوي» والرّعنايتين» قلت: 
الصواب وقوع.الطّلاق؛ لأنْ هذا احتمالٌ بعيد. : 

وكذلك الحكم إذا نوى بقوله: «طَالِق» الطالق من الإبل» 
وهي الثاقة التي يطلقها الرّاعي وحدها أل الإبل إلى المرعى» 
ويجبس لبنها ولا يحلبها إل عند الورود. أو نوى بالطّالق الثاقة 
الي يحل عقالهاء وكذا إن نوى: «إن عرف دنات الوم أو: 
«إن حرجت وَعَلَيْهَا بياب حر أ برَيْنيِمْ» أو غير ذلك» وإن 
خرجت عريانة: أو راكبة بغلاً أو حماراء أو إن حرجت ليلا أو 
نهارًا فله نیت ومتى خرجست على غير الصفة التي نواهنا: ل 

وكذا الحكم إذا قال: «أنت طَالِقَ إن لبسلت» ونوى ثوبًا دون 
ثوب فله نیت وكذا الخكم إن كانت يمينه بعتاق» وكذا إن وضع 
يده على ضفيرة شعرهاء وقال: «أنت طَالِقَ» ونوى مخاطبة 
. الضفيرة» أو وضع يده على شعر عبده؛ وقال: «أنْتَ حر ونوى 


خاطبة الع أو: «إن حرجت مِن الدار» او: :إن رفت 
مني»: أو: «إن جيني في مَال»» أو: مإ نشت سيريا أو غير 
ذلك مما يريد منعها منهء فله نيته. وكذا إن اراد ظالم أن يحلفه 
بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز له فعله أو أن يفعل مالا 
يجوز له فعله» أ أله م يفعل كذا لشيء ء لا يلزمه الإقرار به 


فحلف ونوی شيًا ما ذكرنا: م يحنث. وكذا إن قال له: «فن: 


روجټي» أو کل زوْجَةِ لي الى | نْ فْمَلَتَْ كذلى أو: إن كنت 
فَعَلْتْ کڌاء أو إن لم أفْعَلٌ کذا» فقال: ونوى زوجته العمياء. أو ۰ 
اليهوديةء أو كل زوجة نه عمياء, أو يهودية» أو نصرايق أو 


:عوراء؛ أو حرساء أو حبشيّة أو رؤوميّة؛ أو مكية أو مدنيق أو 


خراسانيةٍ» أو نوی كل امرأةٍ تزؤجتها بالصين» أو بنالبصرة» أو 
بغيرها من المواضع» فمتى لم يكن له زوجة على الصّفة الي 
نواهاء وكان له زوجات على غيرها:من الصّفات: لم يحنث. 

وكذا حكم العتاق» وكذلك إن قال: «ِساؤ طَرَاِقْ ونوى 
بنسائه بناتنه» أو عمّاتهء أو خالاته للآية» على ما تقدم أؤل 
الباب» وكذا إن قال: «إن كنت فَعَلْت كذاه ونوى: إن كنت 
فعلته بالصين» ونحوه من الأماكن الي لم يفعله فيها: لم يحنث» . 
فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ها يملك» فحلف ونوى جنسًا .| 
من الأموال. ليس في ملكه منه شية: لم يحنبث» وكذا إن احلقه. 


بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة فقال: عَلَيْهِ والثني إلى 


ت الله ارام الذي بمكة» ونوى بقوله: :بت اللو مسجد ` 
الجامع» وبقوله: : اترام الذي بمكة» الحرم الذي مكة لحج أو 
عمرق ثم وصله بقوله: ين ع 
يلزمه شيء. ١‏ 

فإن ابتدأ إحلافه بالله تغالى» فقال له: ذقُل: :و رال فالحيلة أن 
يقول: ُو الله الذي لا إل إلا هر «وَيُذْغِم الا في الؤاو حى 
لا ينْهمَ مُحَلَفهُ ذلك فَإِنْ قال لَه الْحَلّف: :ئا افك يما أريك 
ول أنت: نم كلّما ذكرت أنا فصلاً ووقفت» فقل: انت 
انعم وكتب له نسخة اليمين بالطّلاق والعتاق والمشي إلى بيبت 
الله الحرا» وصدقة جميع ما يملكه فالحيلة: أن ينوي بقوله: 
دن بهيمة الأنغام» ولا يحنث» فإن قال له: اليمين التي احلّفك 
بها لازمة لك قال: نَّم أو قال له: قل: «اليَمِينُ الي تُحَلْقْبِي 
بها لازم لكَ»؛ فقال؛ ونوى باليمين يده فله نيه وكذا إن قال 

له: ینان اة ة لازمَة لك أو قال له: قل: «أيْمَان البَيْعَةٍ 
لازمّة لي فقال» ونوى بالأيمان الأيدي التي تنبسط عند أخذ 
الأيدي. ويضفق بعضها على بعض» فله نيه وكذا إن قال له: 
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«رَاليَمِنْ يَمني» اليه نينّك؟ فقال» ونوى بيمينه: يده وبالّة:. 


البضبعة من اللّحمء فله نيه فإن قال له: قل: إن كنت فَعَلْتَ 
كُذَاء فامراټي جلي كظهر امي فالحيلة: أن ينوي بالظهر ما 
ركس ال رالنان وان والإبل» فإذا نوى ذلك:لم 
يلزمه شيءٌ. ‏ 

ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل؛ وقال: هذا من اليل 
المباحة قال: وكذلك إن قال له: (قُل: فاا مُظَاهِرٌ مِنْ زُوْجَيِي». 
فالحيلة: أن ينوي بقوله: «مُظَاهِرً» مفاعلٌ من ظهر الإنسانء كانه 
يقول: «ظاهرتها فُنَظَرْت أَيْنَا شد ظَهْرًا؛ قال: وَالُْظَاهِرً» أيضًا: 
الذي قد لبس حريرة بين درعين وثويًا بين ثوبين» فاي ذلك 
نوی فله نيّتهء فان قال له: قل ولا فَقَعِيدة بي الي يَجُوز 
عَلَيًا نري طَالِقَ: أو: هي حرام فقال» ونوى بالقعيدة: 
نسيجة تنسج كهيئة العباءة» فله نيّنهه فإن قال: قل: ورلا فَمَالِي 
عَلّى الْسَاكين صندة قَةُ» فالحيلة: أن ينوي بقوله: «مَالَُهُ عَلَى 
المناكين؛ من دين ولا دين عليه فلا يلزمه.رشيءٌ» فان قال: 

قل: «وإلاً َكل ملول ي خُر فالحيلة: أن بنوي بالمملوك 
الدقيق الملتوت بالريت والسكمن. 

[الحيلة في العبد والحر] 

فإن قال: قل: دفَكُل عبار لي حر فالحيلة: أن ينوي باحر غير 
ضد العبد» وذلك أشياى فالحب: | سم للحيّة الذكرء والح أيغنا: 
الفعل الجميل؛ والحرٌ أيضًا من الرّمل: الذي ما وط فإن قال: 
قل: «رإلاً َكل جَاريَةِ لبي حُرَة فالحيلة: أن ينوي بالجارية 
السفينة وا جارية أيضًا: العادة التي جرت» فأي ذلك نوى فله 
ينه وكذلك إن نوى بالحرّة الأذن» فإنها تسى حر والحرة 
أيضًا: الستحابة الكثيرة المط والحرة أيضًا: الكريمة من الوق 
فاي ذلك نوى فله نيه وكذلك إن قال: قل: «وإلاً فُمبيادِي 
أحْرَارَ»» فقال» ونوى بالأحرار: البقل» فله نيت وكذلك إن قال 
له: قل: «وإلاً نَجَوَارِيْ حَرایر» فقال» ونوى بالحرائر الايا فله 
نيته؛ أن الام تسمى حرائر, وكذلك إن قال: قل: :کل شيء 
في ملكي صدقَ» فقال» ونوى بالملك محجّة الطريق» فله نيجه 
وكذا إن قال: قل: «جَمِیع مما أمْلِكْهُ مِنْ عقار ودار وَضيْعة فَهْوَ 
رقف عَلَى المساكِين»» فقال» ونوى بالوقف السوار مسن العاج: 
فله نيّته وكذا إن قال: قل: «وإلاً فَمَلَيْ الج فقالء ونوى 
با حح أخذ الطبيب ما حول التّجّة من الشعر: فله نيته» وكذا إن 
قال قل: «وإلاً فاا مُحِْم بحَجَةٍ وَعُمْرَةَ فقال» ونوى بالحجّة 
القصة من الشعر الى سيول الثجةء ونوى بالعمرة أن يسني 


الرّجل بامرأةٍ في بيت أهلهاء فله نيّته؛ لأن ذلك يسمى معتمراء 
وكذا إن قال: قل: دوالاً علي حِجْةً).بكسر الحاء ونوى بها 
شحمة الأذن فله نيّتهء وكذا إن قال: قل: «وإلا فلا قبل الله نة 
صرْمًا ولا صّلاةًا. فقال» ونوى بالصُوم ذرق العام أو النُوع 
من التنُجره ونوى بالصّلاة بيا لأهل الكتاب يصلُون فيه» فله 
نيه وكذا إن قال: قل: «وإلاً قَمَا صَلّبْت للْيَمُودٍ وَالنْصَارَى؛ 
فقال» ونوى بقوله: «صَلَيْت؛ أي أخذت بصا الفرس» وهو ما 
اتصل مخاصرته إلى فخذيه؛ أو نوى بصلّيت: أي شويت شيئًا في 
الثارء فله نيّتهء قلت: أو ينوي ب: «مّاء الثافية وكذا إن قال:قل: ٠‏ 
«وإلاً انا كار بَكَذَا وَكَذَاه فقال» ونوى بالكافر المستتر المتغطى» 
أو الساتر ال فله نيته. 
فوائد 
في الأيمان الي يستحلف بها النّساء ازواجهن 
. [استحلاف الزوجة الزوج أن لا يتزوج.عليها]: 

إذا استحلفته زوجته: أن لا يتزوج عليهاء فحلف ونوى شيا 
ما ذكرنا ولاه فله نيّتهه فإن أرادت إجلافه بطلاق كل امرأةٍ 
يتزوّجها عليهاء أو: "إن تَرَرْجَ عَلَْهَا ثلانّة فَهِي طَالِقَ؛ وقلنا 
يصح» على روايةٍ تقدّمتء أو أرادت إحلافه بعتق كل جارية 
يشتريها عليهاء وقلنا: يصح على رأيء فإذا قال: «كل اسْرٍَ 
نَرْرَجْهًا عَلَنْكءٍ وكُل جَارِيَةٍ أشتريهاء ونوى جنا مسن 
الأجناس» أو من بلار بعينه» 1 نوى أن يكون صداقهاء أو ثمن 
الجارية نوعًا من أنواع المال بعينه» فمتى تزوّج أو اشترى بغير 
الصّفة الي نواها: لم يحنث. وكذا إن نوى «كَُل رُوْجَة أنَرْجُهَا 
عََيْكء. أي على طلاقك» أو نوی بقوله: عَلَنِك» أي على 
رقبتك» أي تكون رقبتك صداقًا هاء فله ينه فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولا يقبل في الحكم؛ لأنّه خلاف الظّاهرء ذكره القناضي في 
كتاب إبطال الحيل» فإن أحلفته بطلاق كل امرأة يطؤها غيرهاء 
وم يكن تزوّج غيرهاء فاي امرأةٍ تزوجها بعد ذلك ووطئها لا 
تطلق» وكذلك إن قال: «كُل جَارِيَةٍ أطَوْمَا حُرهُ؛ ول يكن في 
ملكه جاريده .ثم اشترى جارية ووطنهاء فإنُها لا تعنقه سوا قلنا 
يصح تعليق العتاق والطّلاق قبل الملك أو لا يصح؛ لأن هذه 
مين في غير ملك ولا مضافة إلى ملكي فلا تنعقد؛ لأنّه لم يقل 
«كل امْرَة أَرَرَجْهَا فَأطَوُمَاهء او: «كُل جَاريّة أشتريهًا اطق 

[قوله للأجنبية: إن دخلت داري فانت طالق] 

قال في المستوعب وغيره: وقد ذكرنا أنه لا ختلف المذهب: 

أنه إذا قال لأجنبيّ: «إن حلت داري انت طَالِقَ» ثم تزؤجها | 
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ودخلت داره: أنها لا تطلق» وكذا إن قال لأمة غيره: :إن 
رَبك فأنت خُر ثم اشتراها وضربها: فإنْها لا تعتق» فامًا إن 


كان له وقت اليمين زوجات أو جوار» وقالت له: قل «كل امْرَاةٍ 


أطْوْهَا غَيْرَك طَالِقَء أو حُرَة»؛ وقال ذلك من غير نيت فاي زوجةٍ 
٠‏ وطئ غيزها منهن طلقت» وأي جارية وَطئها منهن: عتقت» فإن 
نوئ بقوله: «كُلَ جَارية أطَوُهَا َكَل امرأةٍ اوها عَبْرك؛ برجلي 
يعني يطؤها برجله فله تنه ولا يحنث بجماع غيرهاء زوجة كانت 
أو سريّة» فإن أرادت امرأته الإشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف 
بها في جواريه؛ وخاف أن يرفع إلى الحاكم فلا يصدّقه فيما نوا 
فالحيلة: أن يبيغ جواريه من يثق به» ويشهد على بيعهنْ شهودًا 
عدولاً من حيث لا تعلم الرُوجة» ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل 
جارية يطؤها منهن» فيحلف وليْس في ملكه شيء منهن» ويشهد 
على وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له بالحالين جميعّاء فإن 
أشهد غيرهم وأرّخ الوقتين» وبينهما من الفصصل ما يتميّز كل 
:. وقتر منهما عن الآخر: كفاه ذلك» ثم بعد اليمين يقايل مشتري 
الجواري أو نعود ويشتريهن منه؛ ويطؤهنٌ ولا يحدث. 
فإن رافعته إلى الحاكم» وأقامت البيثة باليمين بوطتهن: أقام 
هو البيّنة أنه م يكن وقت اليمين في ملكه شيءٌ منهنٌ» فإن قالت 
له: قل «كل جَارية أشلتريها فَاطَوْهَا فَهي رة فليقل ذلك 
وينوي به الاستفهام» ولا ينوي به الخخلف..فلا يحنث؛ ذكر ذلك 
. صاحب المستوعب» ومن تابعه» قلت: وهذا كله صحيح منُفَقٌ 
عليه إذا کان الحالف مظلوما على ما تقلام..... 
وقال في المستوعب: وجدت بخط شسيخنا أي حكيسم؛ قال: 
حكي. أن رجلاً سال الإمام أحمدبن حنبل رضي الله عنه عن 
رجن لف ان لا بطر ق واف فاك له امب يل ن 
الوليد فاسأله» ثم اثتني فاخبرني» فذهب فساله؟ فقال له بشرٌ: 
إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا-تفطر» فإذا كان السخر:فكل» 
واحتج بقول الني كلا «مَلْمُوا إلى الداء الْبَارَكِ؛ فاستحسنه 
الإمام أحمد رحمه الله.. انتهى: ٠‏ : 1 
وفيما ذكرناه من هذه المسالة كفاية والله أعلم بالصّوات. 
باب الك ف الطلاق 
' : فوائد: إحداها: قوله: (إِذَا شّك: هَل طَلْقَ أم لا؟ لم تطلق). 
E 1‏ ل الفتيت رمن بلي : الورع الستزام 
الطّلاقء فإن.كان المشكوك فيه رجعيًا: راجع امرأته إن كانت 
مدخولاً بهاء وإلأ جد نكاحها إن كانت غير مدخول بهاء أو قد 
انقضت عدّتهاء وإن شك في طلاق ثلاش: طلّقهًا واخحذة 


وتركها حتّى تنقضي عدتهاء فيجوز لغيره نكاحهاء وأمًا إذا م 


يطلّقها: فيقِينٌ نكاحة باق» فلا تل لغيره. انتهى. 
[الشك في شرط الطلاق] ٠”‏ 
الثانية: لو شك في شرط الطّلاق: ل يلزمه مطلقّاء على 
الملحيح من المذهب, وقيل: يلزمه مع شرط عدمي» نوق 
فَعَلْت كذَاك او: «إن لم أفْعَلهُ اليَْم» فمضنى وشك في فعلنهه 
وافتى الشبخ تي الدين رحه الله فيمن حلف ليفعلسن شنا ثم , 
نسنيه: : أنّه لا يحنث؛ لأنه عاجرٌ عن اليرٌ. 1 
. [إذا أوقع بزوجته كلمة ثم نسيها]. ' 

الثالثة: لو أوقع بزوجده كلمة وجهلهاء وشك: هل هي 
طلاق» أو ظهار؟ فقيل: يقرع بينهماء قال في الفنون::لأن. القرعة 
تخرج المطلقة» فيخرج أحد اللّفظين» وقيل: لعو قدمه في الفنون. 

کمنی وجد في ثوب لا يدرى من أيهم هو؟ وأطلقهما في 
الفروع» قال في الفروع: ويتوجه مثله: من حلف يمينا ثم 
جهلهاء يؤيّد أنه لغوٌ: قول الإمام أحند رحمه الله ما ساله رجلٌ 
حلف بيمين: لا أدزي آي شيء هي؟ قال: ليت انك إذا دريت 
دريت أناء وقدمه في القاعدة السسين بعد المائة فقال: e‏ 
لا يلزمه شيء. 

ال في وين مفو ف و ميات بين رسا 
هي: اوق ارغيره؟ قال: لا يحب عليه الطّلاق حى يعلم أو 
يستيقن» وتوقف في روايةٍ أخرىء وفي المسألة قولان آخران» 
أحدهما: يت نجنا خرج بالقرعة لزمه..قال:: وهو بعيتٌ 
والثّاتي: يلزمه كقارة كل مین شك فبها وجهلهاء ذكرهما ابن 
عقيل في الفنون وذكر القاضي في بعض تعاليقه: : أنه استفتي في 
فت انناف فتوقف فيا ثم نظر؛ فإذا قياس المذهب: أنه يقرع 
بين ن الأمان كلّها: الطّلاق» والعتناق؛ والظّهارء واليمين بالله 
تعالى» فاي بين وقعت عليه القرعة فهي المحلوف عليهاء قال: ثم 
وجدت عن الإمام أحمد رحه الله ما يقتضي: E‏ 
هذه اليمين» وذكر رواية ابن مننصور. انتهئ..: 

قلت: قامذهب المنصوص؟ آنه لا يلزمه شيءً: 

قال في الفروع: وحكي عن ابن عقيل أنه ذكر رواية: أنه * 


يلزمه كقارة يمين» ورواية: نه لغ يؤيّد كفارة اليمين: الرواية 


الي في قوله: «أنْت علي اة وَالدم» ولانيّة كما تقدّم؛ ولأنه 
لفل محتمل» فثبت:اليقين. ع 
[الشك في عدد الطلاق]. . 
قوله: (وإن شك في عَدد الطّلاق: نى عَلَى البقِينَ). 


ظ ا 


هذا المذهب بلا ريبيء نص عليه» وعليه الأصحاب حلاف 
الخرقي» قاله الرركشي» قال المصنف, والشارح: وظاهر قول 


أصحابنا: أنه إذا راجعها حلت له» قال في القواعد: تصحٌ 


الرجعة عند أكثر أصحابناء وجزم به في الوجيز» وغيره وقدّمه 
في الفروع» وغيره» وقال الخرقي: إذا طلُسق» فلدم يدر: أواحدةٌ 
طلّق؛ أم ثلانا؟ لا حل له وطؤها حتی يتيقّن؛ لشکه في حلّه بعد 
حرمته» فتباح الرّجعة؛ ولم يبح الوطء فتجب نفقتهاء وهو روايةٌ 
عن الإمام أحمد رحمه الله قال الزُركشي: ولضعف هذا القول لم 
يلتفت إليه القاضي في تعليقه» وحمل كلامه على الاستحباب. 
انتهى. 

قال في القاعدة الثامنة والسنينء في تعليل كلام الخرقي': لأئه 
ايان ا ر عر الان واه إن كان الث ل فقد 

حصل به حصل به الحرم بدون دمج وإصابة» وإن كان واحدة: فقد 
حصل په الحريم بعد ابنوئة دون عقاو جديا فارئجمة في 
العدّة: لا يحصل بها لحل إل على هذا التقدير ققطه فبلا يزيل 
الك مطلقاء فلا يصحٌ» لان تبثن سبب وجود التُحريمٍه مع 
الك في وجود هذا المانع منهء يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع 
الك ووجود المانع فيستصحب حكم السُبب» كما يعمل 
بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيهء كما يلغى مع تيقن وجود 
حكمه. 000 
[استشكال لكلام الخرقي] 

قال: وقد استشكل كثيرٌ من الأصحاب كلام الخرقي في 
تعليله بأنه تيقن التُحريم وشك في احليل» فظئوا أنه يقول 
بتحريم الرّجعيّة» ولیس بلازمء لما ذكرنا. انتهى. 

.قوله: لك قل بي ارتي فيش خلف بالق لمان 
رة فوع في َمْرِء فَأكَلَ مِنهُ واجدة: مُنِعَ مِنْ وَطاء مايه تی 
يفن أنه ليست الي وفعت اليو لياه ولا بح حتقَة 
حتى يأل الشمر كلَة). 

وتابعه على ذلك ابن البناء وقال أبو الخطًاب: هي باقية على 
الحل إذا لم ينحقق أنه أكلهاء وهو ظاهر كلام كثير مسن 
٠‏ الأصحاب ومحل الخلاف: إذا شك هل أكلت أم لا؟ أمًا إن 


تمق أله أكلها: فإنّه يحنث. وإن تحقّق عدم أكلها: لم يحنث قولاً 


واحدًا فيهما. 
[تعليق الطلاق على عدم شيء وشك:في وجوده] 
فائدة: : لو علق الطلاق على عدم شسيء» وشك في وجوده: 
فهل يقع الطّلاق؟ على وجهين. 


أحدهما: لا يقع؛ وهو المذهب عند صاحب المحرر لان 
الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطّلاق. والثّاني: يقع» ونقل 
مهنا عن الإمام أحمد رحمه الله ما یدل عليه وجزم به ابن أبي 
موسی» والشیزازي» والسامري» ورجّحه ابن عقيل في فنونه. 

[إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق] 

قوله: (وَإِنْ قال لامْرََئَيْه: إِحدَاكمًا طَالِی» ينوي وَاحِدَة مُعَيْنَةُ 
طْلْقَتْ وحدها). 

بلا خلافي: اذ لير ارت الطلقة بالقرعَة عةِ). 

على الصّحيح من المذهب؛ نص عليه في روايةٍ جاعم قال في 
القواعد الأصوليّة: هذا المذهب. قال الزركشي: هذا الأشهر عن 
الإمام أحمد رحمه الل وعليه عامة الأصحاب حى إن القاضي 
في تعليقه. وأبا تحمّدٍء وجماعة: لا يذكرون خلافا. انتهى. 

: وجزم به في الوجيزء والمغني» والتشرحء وشرح ابن منجاء 

وقدمه في الحرّر» والنْظمء والرّعايتين» والحاوي الصغيرء. والفروع 
والقواعد الفقهيّة» وهو من مفردات المذهب وعنة: يعيّنها 
الروج» وذكر هذه الرُواية ابن عقيل في المفردات وغيرهاء في 
العتق أيضّاء وتوقّف الإمام أحمد رحمه الله مر فيها في رواية أببي 
الحارث. | 1 
[الوطء قبل:القرعة] 

فوائد: الأولى: لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو 
النعنِينء على الرّواية الأخرى وليس الوطء تَعينيًا لغيرهاء على 
الصحيح من المذهب. اخشاره القاضي» وقطع به في الفروع» 
وناظم المفردات: وغيرهماء وقال في الرّعاية: يحتمل وجهين. 
واطلقهما في القواعد الأصوليّة؛ وذكر في التّرغيب وجْهًا؛ أن 
العتق كذلك» كما ذكره القاضي. 

[الطلاق لا يقع بالتعيين] 

الثانية: لا يقع الطّلاق بالتعيين» بل تن وقوعه به» على 

الصحيح من المذهب» نص عليه» وقيل: بلى. 
[إذا مات أقرع واثه بينهما] 

الثالثة: لو مات أقرع وارثه يينهماء فمن وقعت عليها القرعة 
بالطّلاق» فحكمها في الميراك: حكم ما لو عيّنها بالتطليق عنهماء 
قاله الشارح» قال في الفروع: وإن.مبات.أقرع وارثنه» ؤقال في 
الرعاية: وإن مات فوارثه كهو في ذلك وقيل: يقف الأمر حنّى ٠‏ 
EEE‏ قال في القاعدة السَنّين بعد المائة: تحرج المطلّقة 
بالقرعة وترث البواقي» كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله قال 
الرُركشي: نص الإمام أحمب رحمه الله في رواية الجماعة على أن 


الإنصاف - كتاب الطلاق 


. الورئة يقرعون بينهنٌ» والمصئف يوافق على القرعة بعد الموت» 
وإن م يقل بها في المنسيّة الرابعة: إذا.ماتت إحداهماء ثم مات 
هو قبل البيانء فكذلك» قذمه في الرّعاية الكبرى» وهو ظاهر ما 
جزم به في الرّعاية الصّغرى, والحاوي» والإقراع إذا ماتت 
واحدة: من مفردات المذهب. 

وقيل: هل للورثة 
بيانهم فعيّنوا المبّنة: قبل قوم وإن عيّنوا انليّة: حلفوا ألهم لا 
يعلمون طلاق الميّة» الخامسة: إذا ماتت المرأتان؛ أو إخداهما: 
عيّن المطلّق لأجل الإرث فإن كان نوى المطلّقة: حلف لورثة 


الأخرى: اله لم ينوهاء وورثهاء أو الحيّة؛ ول يرث المبّتقء وإن كان . 


ما نوى إخداهما: أقرع على الصحيح» أو يعيّن على الرواية 
الأخرى» فإن عيّن الحيّة للطّلاق: صح وحلف لورثة الميّة: أله 
م يطلّقهاء وورثهاء وإن عيّنها للطّلاق: لم يرثهاء وحلف للحيّة» 
وعنه: يعتبر هما ما إذا ماتا حى يتين الحال. 

. :[قوله.لزوجتيه أو أمتيه: إحداكما: طالق .أو حرة]. ' 


الادسة: لو قال لزوجتيهء أو أمنيه «إدَاكُمَا طَالِق اؤ رة 


عدا قماتت إجداهما قبل:الغد:.طلقث» وعتقبت الباقية. على 
الصحيح مين المذهب» قلدّمه في الحرر > والرّعايتين» والخاوي 
الصغي» والنظم» وقيل: لا تطلق ولا تعتق إلا بقرعة.تصيبها 
كموتهماء وجزم به أبن عبدوسن في تذكرته في مسألة الزُوجتين» 
وأطلقهما في 0 4 1 

[المنسية تخرج بالقرعة] 
قوله: ر۵ لق واد با انها فكلك عِنْسد 

أمْحَابنا. 

٠:‏ يمي :ان المنسيّة ترج با وهذا المذهب» نقله الجماعنة 
عن الإمام امد رمه الله واختاره جماهير الأصحاب» وجزم به 
في الوجيزء وغيره. قال في القواعد: هذا المشهورء وهو المذاهب؛: 
قال الرركشي: هذا منصوض الإمام أجمد رحمه اللهء.وعليه غامة 
الأصحاب: الخرقي» والقاضيء:واضحابه؛ وغيرهم» وقال 
الصنف هنا: والصحيح ل هتا ويحرمان 
عليه جيعًاء.. | : ۰ 

كما لو اشتبهت أخته بأجنبيّة وهو رواية عن الإسام أحمد 
رخمه الله واختارها الصف وإلينه ميل الشارح وأطلقهما في 
الفرؤع» فعلى المذهب: :يبل له وطء الباقي من نسائه» على 
الصحيح من المذهب, وهو ظاهر كلام المصنف هنا . ٠.‏ 

قال في القاعدة السادسة بعد المائبة:.ويحل له وطء البواقي 


البيان مطلقًا؟ على وجهين..وإن صح 


على المذهب الصّحيحخ المشهور؛ فعلى اختيار المصتف: يجب عليه 
نفقتهنْ» وكذا على المذهب قبل القرعة. 

[إذا تبين أن المطلقة غين الي خبرجت عليها القرعة] 

قوله: (وَإنْ تين أن طاق غر ااي رجت عله القرة 
ردت إِلَيْهِ في ظاهر كلانه إل أن کون قد تَرَوْجَتْء أو تكون). 

اي القرعة: (بحکم ۾ حاکم). 5 

وهذا:المذهب فيهماء وعليه e Ek‏ ونص عليه 
وجزم به في الوجيز» وغيره» وقدمه في المغني» وا رر والتشرح» 
والقروع» وقال بو بكر وابن حاهد: تطلق المراتان» وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاوي الم واطلقهما الرُركشي» وظاهر كلام 
ابن رزين: أنها ثرد إليه مطلقاء فإنه قال: إن ذكر المطلق أن المعينة 
غير اي وقعت عليها القرعة: طلقت ورجعت إليه الي وقعت 
عليها القرعة. 

[قوله إن طار طائر: إن كان هذا غرانا ففلانة طالق] 

قوله: (وَإن طَارَ طا فَقَالَ: إن كان هَذَا عُرَابًا فَْلانَهُ طَالِق» 


وا۵ م کن رابا ات اين وم َم خالة مهي کان 


يعني : في الخلاف والمذهب» وهو ضحي وقاله. الأصحاب. 

فائدة: لو قال: «إن كان عْرَابا فَامْرَاتي طَالِقَ؟؛ وقال آخر: 
إن لَمْ يكن عراب فَاسْرَانِي طالِق»» و يعلماء: لم تطلقاء ويحرم 
عليهما الوطءء إلا مع اعتقاد أحدهما خطا الخ في اصح 
الوجهين فيهماء نقل ابن القاسم «مَلَْقيًا الشبهة» قاله في الفروع» 
قال في القواعد: فيها وجهان. 

: [البناء على يقين النكاح] 
احدهما: يبي كل واحدٍ منهما على يقين نكاخه. ولا يحكم 


عليه بالطّلاق؛ لأنْه ميقن لحل زوجته شال في تحرمهاء وهذا 


اختيار القاضي» وأبي الطاب وكثير من المتأخرين» وقال ف 
الْحرر» والرّعايتين» والحاوي الصغيزء والقواعد» وغيرهم: إن 


اعتقد أحدهما,خطأ الآبخر: فله الوطء: وإن شلك ولم يدز: كفا 


حتما عند :القاضيء وقيل: ورعا عند ابن عقيلء وقال في 
المتتخب: إمساكه عبن تضرفه في العبید كوطئه؛ 1 حنبث» 
واختار أبى الفرج في الإيضاح» وابن عقيل» والحلواني» وابنةفي 
التبصرة ة والشيخ تقي الدّين ره الل وقوع الطلاق؛ وجزم به في / 
الروضةء فيقرع» وذكره القاضي المنصوص» وقال أيضًا: هو 
قياش الملهب. : 

. قال في القاعدة الرابعة عشر: وذكر بعض پاات احتمالاً 
يقتضي وقوع الطّلاق بهماء قال الشيخ تقر الذين رمه اله: هو 


ظاهر كلام الإمام أحمد رحه الله وذكره قال في الفروع: ويتوجه 

مثله في المعتق» يعني في المسألة.الآتية بعد ذلك. 1 

[الشك في العلم] 

قوله: (وَإنْ قَال: إن كان غرابًا فَفْانَةُ طَالِقَّ» وَإن کان حَمَّامًا 
اة طَالِقَب لم نَل وَاحِدة مِنْهُمَا إذَا لم ن 

لا أعلم فيه خلافاء قلت: لو قيل: إن هذه المسألة تمثلى 
على كلام الخرقيّ في مسألة الك في عدد الطّلاق وأكل التّمرة 
لما كان بعيدًا 

قوله: (وإن قَالَ: إن کاڻ عْرَابًا فَعَبِدِي حر فَقَالَ آخرُ: إن لم 

يکن غرَابا عدي حر وَلَمْ يَعْلَمَاُ: لَم يميق عند وَاجد مِنْهُمَا). 

قال في القواعد: فالمشهور: أنه لا يعتق واحد ممن العبدين» 
فدل على خحلافي والظاهر: أن القول الآخر هو القول بالقزعة 
وقال في القاعدة الرابعة عشر: لو كانتا أمتين ففيهما الوجهان» 
وقياس المتصوص هنا: أن يكف كل واحار عن وطء أمتهحتّى 

[إذا اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما] 

قوله: (فإن اشترّى أحَذحُما عَبْدَ الآخخر اقرع ينما حِيتئِل). 

هذا المذهبء اختاره أبو الخطًاب» والمصنّف, والشارح» قال 
في القاعدة الأخيرة: وهذا اسح وقاله في:الزابعة عشن» وقدمه 
في النظم» وقال القاضي: : يعتق الذي اشتراه مطلقاء وجزم به في 
الوجيز» وقدمه في الخلاصة:» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء ذكراه 
في باب الولاء» والنهاية» وإدراك الغاية» وغيرهم» وأطلقهما في 
المستوعب. وغيره» وقيل: يعتق الذي اشتراة إن كانا تكاذبا قبل 
ذلك قال في المحير» وقيل: إِنْما يعتق إذا تكاذباء وإلاً يعتق 
أحدهما بالقرعةء-وهو الأصح» وتبعه في تجريد العناية» وأطلقهما 
في الفروع. : 

٠‏ وذكر هذه ونظيرتها في الطّلاق» في آخر كتاب العنق؛ فعلى 
قول القاضي: ولاؤه موقوففٌ حتى يتصادقا على أمر قان 
عليه: وعلى المذهب: إن وقعت الحريّة على.المشتري فكذلك» 
وإن وقعت على عبده فولاؤه لهه قال في القواعد: ويتوجّه أن 
يقال: يقرع بينهماء فمن قرع فالولاء له كما تقدم مشل ذلك في 
الولد الذي يدّعيه أبوان وأولى. - 

[إذا كان العبد مشتركا بين موسرين] 
فائدة: لو كان عبدٌ مشترلهٌ بين موسرين» فقال أحدهما: "إن 
کان غُرابا فنصي حُرُ» وقال الآخر: «إن لَمْ يكن غْرابًا فنصي 
حر عتق على أجدهماء فيتميز بالقرعة» والولاء له 


EEE 0 


[إذا سمى اسم امراته في الطلاق] 

قوله: (وَإن قال لامْرَتَه وَأجِنْببَة: إحداكمًا طاق أو قَال: 
متلمى طاق واملم افرایه سَلْمَى: لقت ارائ فَإن راد 
الآجتبيّة لّم تطلق امرأة وإن ادْعَى ذلك: دين وَهل بقل ِي 
الحكم؟ يُحَرْجْ عَلَى روَائَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» وهما وجهان 
رجا في المذهبء والمستوعبء إحداهما: لا يقبل في الحكم إلا 
قرا وهر الاب نض عليه وجزم به الوجيزء وغيره» 
وقدّمه في المخرر» والنظمء والرُعايتين» والحباوي الع 
والفروع. أ 

ا امد رجه الله في رجل تزوج E‏ فقال لحماته 
«ابْتّك طَالِنَ»: وقال: «أرّذت انك الأخرى الي أبنت 


برُوْجِتِي» فلا يقبل منه. ونقل أبو داود فمن له امرأتسان اسمهما 


واحد ماتت إحداهماء فقال: «قُلانَةُ طَالِقَ ينوي البْنَة» فقال: 
الميّنة تطلق» كان الإمام أل ره آقد اراد أنه لا يدق حكماء 
والرٌواية الانية: يقبل مطلقا وهو تخريجٌ في الحررء وقول في 
الرّعاية الصّغرى. وفي الانتصار حلاف في قوله لما ولزجل 
إحْدَاهُمَا طاق هل يقع بلا نبةٍ؟ قوله: (وإن ادى اعرا 
جاه امرَأة له أخرى. فَقَالَ: أنت طَالِقَ» ينها الناداة: طَلْقنا). 

في إحدى الرّوايتنين. واختارها ابن حامد قاله الشارح؛ 
والأخرى: تطلق التي ناداها فقطء نقله مهناء وهو المذهب. قال 
ابو بكر: لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله: أنها لا تطلق غير 
المناداقء وهو ظاهر ما جزم به في الوجيزه وقدّمه في المحرر» 
والفروع» قال في القاعدة السادسة.والعشرين بعد المائة: هذا 
اختيار الأكثرين: أبي بكرء وابن حام والقاضيء وأطلقهما ني 
الرعايتين والحاوي ال » قال في القواعد: ظاهر كلام الإمام 
أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الجسين أنْهما تطلقان جيعاء 
ظاهرًا وباطنًاء وزعم صاحب الْحرّر: أن الجيبة إنْمَا تطلق ظاهرًا. 

[طلاق المناداة] ش 

قوله: (وَإِنْ قَال: عَلِمْت أنْهًا يرا وأرّذت طلاق التاداة: 
طَلُّقَنَا مَعَاء وَإِنْ قَالَ: أرّذت طلاق الثانيّة: طَلْقَتَْ وَحْدَهَا). 

بلا حلاف أعلمة. 

[إذا. رأى امرأة فظنها امراته] 

تنبية: ظاهر قوله: (وإن لقي جني نها امرانة فَقَالَ: يَا 
اة انت طَالِقٌ طَلْقَتْ امرَائّة). ش 

أنه إذا لم يسمّهاء بل قال: «أنت طَالِقَ» أنها لا تطلق» وهو 


سماها أو لاموهو ظاهر ما جزم به في الحرر» والرّعاية الصغرى» 
والجاوي الصغير» » وقدمه في الفروع. ا 
[إذا لقي ار فظنها أجنية] ' 

: 00 لو لقني امرأته» فظلها أجنية عكسن د 


فقال: «أنت طاق“ ففي وقوع الطّلاق رواينان» واطلقهما في" 


الحررء والنظسمء والرّعايتين» والحاوي الصَّغِيرَة والفروع» 
والقواعد الفقهيّة» والأصوليّة وهما أصل هذه المسائل:وغيرهسا» 
وبناهما أبو:بكر على أن المريح: هل يحتاج إلى ني أم لا؟» قال 
القاضي: إنما هذا على الخلاف في صورة الجهل بأهليّة امحل 
ولا يطرد مع العلم. 1 
إجداهما: يقي قال این قل افر الل علد الا 
يقع؛ وجزم به في الوجيز» واختاره أبو بکر» وهو ظاهر ما قدّمه 
في الشرح» والمغني».وصححه في تصحيح الحرر: 
والرٌواية الثانية: يقع» جزم به في تذكرة ابسن عقيل والمنور 
قال قي تذكرة ابن عبدوس لديّن] وم يقبل حكمًاء كنذا حكم 
العتق على الصحيح من المذهب» جزم به في الحرّرء والرعدايتين» 
والجاوي» وغيرهم» وقدّممه في المفبيء والتشرح؛ والفروع» 
وقيل: لا يقع» وهو احتمال قي المغني» والشرح» قال الإمام 
أخمد رحمه الله فيمن قال: ١يا‏ غُلامٌ أنت جُرٌ؛ يعتق الذي توا 
وقال في المتتخب: لو نسي أن له عبدًا وزوجة» فبان له. 
باب الرّجعة 
قوله: (إذَا طَلْقَ امْرَئَهُ َد مُحُولِهِ بها أقَلّ مِنْ ثلاث أو 
الْعبْدُ وَاحِدَقٌ بغیر عِوْض» قله رجْمَنهًا 7 دَامَتْ في العِدة). ‏ 1 
رضيت أو كرهت هذا المذهبء وعليه الأصحاب» وقال 
الشيخ تفي الدّين رحمه الله: لا يكن من .الرّجعة إل من أراد 
إصلاحًا وأمسك بمعروفي فلو طلّق إِذَا ففي تحريمه الروايات» 
وقال: القرآن يذل على أنه لا بملكه؛ وأنّه لو أوقعه لم.يقنعء كما 


لو طلّق البائن» ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه: . 


[الخلوة بمنزلة الدخول] 

تنبيهٌ: ظاهر قوله: «بَعْدَ وله بهَاء أله لو خلا بها ثم طلقها: 
يلك عليها الرّجعة؛ لأنْ الخلوة بمنزله الأخول» وهر صحيح» 
وهو المذهب» وعليه جاهين الأصحاب» ونص عليه» وجزم به في 
الهداية؛ والمذهب: ومسبوك الأب وقدمه في الرٌعايتين» 


الإنصاف - كتاب الطلاق | 


أحد:الوجهين» والمئحيح من المذهب: أنّها لا تطلق, سوا 


والفروع» وقال آبو بکر: لا رجعة بالخلوة من غير دجول» 
وأطلقهما. .في الخلاصة... 
ْ لز اجون ملك ملي الختا 
ْ فائدةٌ: المتحيح من المذهب: أن وق الجنون يملك عليه 


. الأجعةء وقيل: لا ملكها.‎ ٠ 


[الفاظ الرجعة] 

قو قوله: (وَالْفاظ ال جْمَة: راجت ع اثر راټي٬‏ أو جنها 
ارْتَجَعْتهًا أو رَدَْتهَاء أو أمسكتها): 

المخيح. من المذهب: أن هذه «الألفساظ الجنسة ونمزهنا 
صريح في الرجعة: وعليه الأضجابة ولو زاد بعد هذه الألفاظ 
لمحو أو: «الإهانة؛ ولاانيّة؛ وجزم .به في الوجيز وغيره 
وقدمه في المغني» والشرح» والفروع وغيرهمٍ وقيل: الصريج من 
ذلك: لفظ: «الوجْمّةَ» وهو تخريج م للمصئف» واحتمال في 
الرّعايةء قوله: (فَإِنْ قَالَ: تكحتهاء أو تَروجتهاء فَعَلَى وَجْهَيْنِ). 

:عند الأكثر» وا زوايتان في الإيضاح» وأطلقهما في المغني» 
وا حرر» والتشرح..و انظ والرّعايتين» والأبدة والذهمب 
الأحمدء والبلغة, والمبهسج. .وا e‏ والحاوي الصخيرء 
والفروع. وغيرهم. 

أحدهما: حمل فاه و ی للستي 
وتصحيح المحرر والخلاصة» وجزم به في الوجيز» وقدّمه في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب والمستوعب» وغيرهم 


واختارة القاضي» قاله ف المنهج. 


والوجه الثاني : تحصل الوّجعة'بذلك؛:أوما إليه:الإمام امد 
رجه الف قاله في المي والشرح» واختاره [القاضي] وابن 
حامدء وقال في الموجزة والتّبصرة.:والمفني» والتشرح: تحصل 
الرّجعة بذلك مع نيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته» قال في 
المنور: فنكحتها وتزرجتها كناية» وقال في الترغيب: هل تحصل 
الرّجعة بكنايق نحو أَعَذتُكِ» آر: واسْتَدَمْبّك؟)فيه وجهان» قال 

في الرّعايتين: ينوي في قوله: :«أعدك» أو: «اسعدسكي فقط 


ؤقال ف القاعدة التاسغة والثلائنين: إن اشترطنا الإشهاد ف 
<< الرجعة: .تطح رجعتها بالكناية» وإلاً فوجهان» واطلق صاحب 


لغب وغيره الوجهين» والأولى ما ذكرنا. انتهى. 
[الإشهاد في الرجعة] 
قوله: (رَهَلْ من شَرْطِهًا الإشهاذ؟ عَلَى رِوَائتَينِ). 
وأطلقهماني الهداية» واللسية وف الُأمب» 


والمستوغعب» والحرر» والفروع» والمذهيب الأحمد.ء ويأتي قريبًا 


الإنصاف- مكتاب الاق 


الخلاف في محل هاتين الرُوائين» إحداهما: لا يشترطء وهو 
المذهمب» نص عليه في رواية ابن منصورء زعلية جماهير 
الأصحابء منهم أبو بكرء والقاضي و أضحايه» مهم الثشريف» 
وابو الخطّات وابن عقيل؛ والشيرازي» والمصّف» والشازح» 
وابن عبدوس في تذکرته» وغيرهم» وصحّحه في :التصحييح» 
وجزم به في الوجيز وغيز» وقدمنه في النظم. والرٌعايتين» 
والحاوي الصّغير» وإدراك الغاية» وتجريد العناية؛ وغيزهم.' . 
والثانية: يشترط؛ وص عليهنا في رؤاية مهنّاء وعزيت إلى 
اختيار الخرقي» وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقسه» وقدمه ابن 
رزين في شرحه» فعلى هذه الرواية: إن أشهد وأوصى الشهرد 
بكتمانها: فالرّجعة باطلة نص عليه» ويأتي «إذَا ارْتَجَمَهَا ِي 


عِدْيَهَا وأشهد على رَجْمتِهًا من حيْث لا تلم » في كلام 


المصئف. 
[الر جعية زوجة] 
قوله: (وَالرَجِْيُةُ رُوْجَة يَلْحَقَهَا الطْلاق وَالظْهَارُ والإيلاء). 
وكذا اللعان» وهذا المذهب» وعلية الأصحاب, وعنه: لا 
يصح الإيلاء منهاء فعلى المذهب؛ ابتداء المدّة من حين اليمين» 
على الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحابء وأخمذ 
المصيّف من قول الخرقي بتحريم الرجغيّة: أف ابتداء المدة لا 
يكون إلا من حين الرّجعة؛ قال الزّركشي: يجيء هذا على قول 
.أبي محمار: إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه يمدت أما 
على قول غيره بالاحتساب: فلا یتمشی. ش 
تنبية: ظاهر قوله: 9وَالرُجْعِيَةٌ زُوْجَةً' أن ها القسمء وهو 
ظاهر كلام أكثر الأصحاب؛ وصرح المصنّف في المفني: آله لا 
حم ذا دكرى ل اانا عند a‏ و 
الام إذا تَروْجَت تم طَلْقَت». 
[إباحة وطء الرجعية والخلوة والسفر بها 
ليه : (وَيبّاح لِرَوْجِها رؤا والخلرة 00 بقاء وَلَهَا أن 
تتشرف له وَتَعَزيْنَ). 
وهذا المذهب, وعليه أكثر الأصحابء قال القاضي: هذا 
ظاهر المذهب» قال في إدراك الغاية: هذا أظهرء واختاره ابن 
- عبدوس في تذكرته؛ قال في المذهب» ومسبوك الذُهب: هذا أصح 
الرُوايتين» وصحّحه في الهداية» والمستوعب أيضاء قال الزركشي: 
والمذهب المشهور المنصوص: حلّهاء وعليه عائّة:الأصحاب» 
وقدمه في الرّعايتين» والنظم» وغيرهم وعته: ليست مباحة حى 
يراجعها بالقول. وهو ظاهر كلام الخرقي».وأطلقهما في القواعد 


الفقهيّة» فعلى"هذا: هل من شرطها الإشهاد؟ على الروايئين 
المتقدمتين. وبناهسا على هذه الرّواية في ا مذهب» ومسسبوك. 
الهب» واحرر» والرّعايتين» والظم» والحاوي الصّضير» 
والفروع» وغيرهم» قال الرُركشيأ: وهو واضَمٌ أما إن قلنا 
تحصل الرّجعبة بيالوطء: فكلام المجد يقتضي أله لا يشسترط 
الإشهادء رواية واخدة» قال الرُركشي': وعاسّة الأصحاب 
يطلقون ا لحلاف وهو ظاهر كلام القاضي في اعلق قلت 
ظاهر كلام الصف هناء والزم التشبيخ تفي الدّين رحمه الله 
بإعلان الرّجعة» والتسريح والإشهاد كالنكاح والخلع عند لا 
على ابتداء الفرقة. 
[ما تحصل به الرجعة] 

قوله: (وَتَحْصْل الرّجْعَةُ بوَطْئِهاء نْوَى الرّجْمَة به ألم يَنو). 

ا ارف عاضو ال کات منهم ابن 
حامب والقاضي» وأصحابه» قال في المذهب» وتجريد العناية: 
تحصل الرّجعة بوطئهاء وزم به في العمدة والوجيز» وغيرهماء 
قال في الكافي: هنذا ظاهر المذهبء وقدمه في المغني» والمحرر 
والشرح» والنظمء والرّعايتين» والحناوي» والفروع؛ وعنه: لا 
تحصل الرجعة بذلك إلا مع ية الرُجمةء نقلها ابن منصورء قال 
ابن أبي موسى: إذا وى بوطئه الرّجعة كانت رجعة؛ واختاره 
الثيخ تقي اين وحمه اف وقيل: لا تحصل الرّجعة بوطئها 
مطلقاء وهو رواية عن الإمام امد رحمه الله وهو ظاهر كلام 
الخرقي. : ۰ 
[الاختلاف في حصول الرجعة بالوطء] 

تنبية: قال الزُركشي: واعلم أن الأصحاب مختلفون قي 
حصول الّجعة بالوطاء هل هو مين على القول محل الْجعيّة آم 
مطلق؟. على طريقتين.. 

إحداهما وهي طريقة الأكثرين» منهم 
والجامع» وجماعة عدم البناء. والطّريقة الثانية: وهو مقتضى كلام 
أبي البركات؛ ويحتملها كلام القاضي في التُعليق البناء» فنإن قلنا 
الرّجعيّة مباحة: حضلت الرّجعة بالوطء وإن قلنا غير مباحة: لم 
تحصل» وهي طريفة أبي الخطّاب في الهداية» فاه قال: لعل 
الخلاف مب على حل الوطء وعدمه» وقال في القاعدة الخامسة 
والخمسين: وهل تحصل الرّجعة بوطئها؟ على روايتين مأخذهما 
عند أبي الخطّاب الحلاف في وطئها: هل هنو مباح أو حرْم؟ 
والصحيح: بناؤة على اعتبار الإشهاد للرجعيّة وعدمه» وهو 
البناء المتضوص عن الإمام أحمد رحمه الله ولا عبرة جل الوظء 


الإنصاف - كتاب الطلاق 


ولا عدمه» فلو وطتها في ا خیض وغيره کان رجعة. انتھی. ‏ 
فعلى القول بالرّجعة: لا تحضل بوطثه» وأنّ وطتها غير 
مباح» جزم المصنّف بان لما المهر إذا أكزهها على الوطء إن لم 
يرتجعها بعده وهو أحد الوجوهء وقيل: يجب المهرء سواءٌ 
ارتجعها أو 5 يرتجعهاء وهو ظاهر ما جزم به في الهداية» 
والخلاضةء وقدّمه في المستوعب: قال في البلغة» والرّعاية: وهو 
. والصحيح من المذهب: أنه لا.يلزمسه مهرّ إذا أكرهها على 
الوطءء سواءً ارتجعها أو لم يرتجعهاء وسواء قلنا: تحصنل الرّجعة 
بوظئها أو لم تحصلء اختاره الشارح» والقاضي في الجامع» 
والتعليق» والشتريف في خلافه. وضحّحه في الرّعاية الطغرى» 
وإليه ميل المصنف» وقدمه في الرّعاية الكبرى. والزُسْدة 
والفروع؛ وأطلقهنٌ الرركشي» واطلق في احررء والنظم في 

وجوب المهر على المكره وجهين. 

قوله: (ولا تَحصّل بِمُبَاشرَتِهَا وَالنظر إلى فَرْجِها وَالخَلوةٍ ب 
في زواية:ابن القاسم في المباشرة والنظرء يعني إذا قلنا: تحصل 


بالوطى لا تحصل الرّجعة:بذلنك؛ أمّا مباشرتها والنُظر إلى. 


فرجها: فلا تخصل الرجعة بأحدفما على الصحيح من المذهب 


جزم به في الوجيزء وُغيره قال الرركشي: عليه الأصجاب» . 


2 قدمه في الجر والنظم,. والرعسايتين» والحباوي الضغيرء 


والفروع» وغيرهم» وخرّجه ابن جامد على وجهين من تحريم. 


المصاهرة بذلك؛ قال القاضي: تخرّج رواية أنها تحصل بناءً على 
تحريم المصاهرة» وخرجه الجد من نصّه على أن الخلوة تحصل بها 
الرّجعة» قال: فالنّْسن ونظر الفرج أولى. انتهى. 
[حصول الرجعة بالخلوة] ٠‏ 

وأمًا الخلوة: فالضّجيح من المذهب أيضا: أن الرجعة لا 
تحصل بهاء كما قدّمه الصف هناء واختاره أبو المخطّابٍ في 
المدايةء والمصتّف في المفني» والشارح» وغيرهم» وصحّحه في 
الرّعاية الكبرى» وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي» وقدمه في 
اجر والنظمء والفروع؛ والحناويء» وغيرهم» وقيل: تحصبل 
الرّجعة بالخلوة» وهو رواية نقلها ابن منصورء وعليه أكثر 
الأصحاب. 

قال في الحداية» ارس وغيرهما: هذا قول ,أصجابناء 
٠‏ وجزم به ناظم المغردات» وهو منهاء وجزم به ي المنسوّزء واطلق 
الخلاف في المذهب» والرّعاية. الصغرىء والخلاصة. 


| اتنبية: ظاهر قول الصيف هناء أن قوله «لبص عَلَيه يشمل 
الخلوة» قال الزركشي: وليس كذلكء فإن النْصْ إِنْما ورد في 
اباشرة والتْظر فقط. 
قلت::وجكى في الرّعايتين في حصول الرّجعة بالخلوة 
روايتينَ» وجكاهما في المذهب» والخلاصة وجهين.. 
[الرجعة لا تحضل بإنكار الطلاق] : 

فائدتان: إحداهما: لا تحصل الوّجعة بإنكار الطّلاق» قاله في 

الترغيب في باب التدبير وقاله في الرّعايتين وغيرهماء ش 
[تعليق الرجعة بشرط] 

النية: قوله: (وَلا ص تغليق الع شزطه). 

فلو قال:«رَاجَمْتَك إن شيئتفى :أو: «كُلْمَا طَلتقّك نقذ 
اجك ل بصخ بلا نزاع» لکن لو عكس» فقال: : لما 
راجعّك مذ طَلَْتّك» صح م وطلقت. 

[الارتجاع في الردة] 

قوله: (وَلا يصح الارْتِجَاعٌ في الردة). 

إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرّد الرّدة: يصح الارتجاع؛ ؛لأنها 
قد بانت» وإن قلنا: لا تتعجّل» فجزم الصف هنا: أن الارتجاع . 
لايصحٌُ. وهو الصّحيح من المذهبء.جزم به في الهداية 
وا لمذهب» والمستوعب..والخلاصة. والوجيزء وغيرهم. وقدمه في 
المغني» والحررء والشرح» والنظم والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 


:وغيرهم» وقيل: يصح» وأطلقهما ني الفروع؛ وقال ابن حامر 


والقاضي: إن:قلنا تتعجّل الفرقة بالردة: لم:تصحح الرّجعة؛ وإن 
قلنا: لا تتعجّل الفرقة» فالئجعة موقوفةء قال الشارح تبمًا 
للمصئّف فهذا ينبني أن يكون فيما إذا اة إا 
أحدهما. انتهى. ... 

وتقدّم حكم الرّجعة في الإحرام ف پاب: محظورات الإحرام. 

[الطهر من الحيضة الثالثة] 

قوله: (فَإنْ هرت من الحَيْضَة الثالقة ولا نَفْتَِلْ: هَل لَه 
رَجَعْئُهَا؟ عَلَى روَايتين). 

ذكرهما ابن حامده وأطلقهما في الفروع» والنظمة والحاوي. 
والمذهب. وال حرر» وذكره في العدة. 

إحداهما: له رجعتهاء وهو المذهب» نص عليه في رواية 
حنبل» وعليه أكثر الأصحابء قال المصِئّف.والتتارح: قالنه ابن 
كثير من أصحابناء قال في الهداية؛ والمذهب» وغيرهماء قال 
أصحاينا: له أن يرتجعهاء قال الرركشي: هي أنصهما عن الإمام 
أحمد رحه اش واختيار أصحايه: اللخرقي» والقاضي» والشريف» 


الإنضاف - كتاب الطلاق 


والشيرازي» وغيرهم» وجزم به في الوجيز» وقدمه في المستوعب» 
والرّعايتين. 

قال في الخلاصة: له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح» 
وهو من مفردات المذهب. والرواية الثانية: ليس له رجعتهاءبل 
تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم» اختاره أبو الخطّاب» وابن 
عبدوس في تذكرته» قسال في مسبوك الذُهب: وهنو المحيح: 
وتقدم نظير ذلك في مسائل الطّلاق. 

تنبية: ظاهر الرواية الأولى: أن له رجعتها ولو فرطت في 
الغسل سنين» حنّى قال به شريك القاضي عشرين سنْةه وذكرها 
ابن القيم في المدى إحدى الرّوايات. 

قال الرركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي» وجماعةٍء ويأتي 
حكايته عن الإمام أحمد رحمه الله وعنه: عضي وقت صلاق 


جزم به في الوجيز» وغيره» وياتي نظير ذلك عند قوله: «وَالقّرْهُ: ` 


الحييض». 

فائدتان إحداهما: حل الخلاف في إباحتها للأزواج؛ وحلّها 
لزوجها بالرّجعة؛ أمًا ما عدا ذلك من انقطاع نفقتهاء وعدم 
وقوع الطّلاق بهاء وانتفاء الميراث» وغير ذلك: فيحصل بانقطاع 
الدّم؛ رواية واحدة» قاله القاضي» وغيره» وذلك قصرًا على 
مورد حكم الصّحابة» الا بي ار 
للخلاف» وما هو ببعير. 

[إذا كانت العدة بوضع الحمل] 

الانبة: لا كانت المد بوضع الحمل» فوضعت والداء ويقني 
معها آخر: فله رجعتها قبل وضعه. قاله الأصحاب» وقال في 
المستوعب: وهل له رجعتها بعد وضع الجميع؛ وقبل أن تغتسل 
من النفاس؟ قال ابن عقيل: له رجعتها على رواية حنبل» 
والصحيح: أله لا يملك رجعتهاء وتباح لغيره» سوا طهرت من 
التفاس أو لاء نص عليه وذكره القاضي في الْجرّد. انتهى. 

وجزم بهذا في الرّعاية الصطغرى» ويأتي نظير ذلك في أوائل 
العدد. 

إذا انقضت عدتها ول يراجعها بانت] 

قوله: (وإن القت عذنها لم يُرَاجنْها بات ولم ِل إل 
بنکاج جَديد وَتَعُودُ إلَْه عَلَى ما بقي من طَلاقِهَاء سَوَاءٌ رَجَعَتْ 
بعد كاج زوج غَيْرهِ أو قَبْلَهُ). 

هذا المذهب, وعليه الأضحاب» وجزم به في الوجيزء وقمه 
في الفروع» وغيره وعنه: إن رجه بعد نكاح زوج غيره: 
رجعت بطلاق ثلاث نقلها خنبل؛ وتلقب هذه المسألة بالهدم» 


وهو أن نكاح الثاني: هل يهدم نكاح الأؤل. ام لا؟ قاله 
الرركشي. ` 
[ارتجاع الزوجة وهي لا تعلم] 

لول (وإن ارْتَجَمَهَا في عِدْتَهَا وأشهد عَلَى رَجْعْتِهَا من 
حَيْثْ لا غلم قتا زوجت مَنْ أصابَهًا: رت لت ولا 
يَطْوُهَا حتی تَنَقَضِي عِدنهَا). ٌْ 

هذا المذهب. قال الرُركشي: هذا المذهمب بلا ريب اختازه 
الصنف» والشارح» وجزم به في الوجيزء والمنور؛ ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم» وقدمه في المحرّره والنُظمء والرٌعايتينء 
والحاوي الصُغيرء والفروع» وغيرهم» وعته: أنّْها زوجة الثاني» 
إن كان أصابهاء نقلها الخرقي» فعلى الرٌواية الثانية: هل تضمن 
المرأة لزوجها المهرء أم لا؟ على وجهين» وأطلقهما في القواعد. 

أحدهما: تضمن» اختاره القاضي؛ لأ خروج البضع متقوم. 
والثاني: لا تضمن» ويأتي في باب الرُضاع: أن الصحيح من 
المذهب: أن خروج البضع غير متقوم. 

[إذا لم يكن له بيئة برجعتها] 

قوله: (فَإنْ لم تكن له بين برجعيها: َم قبل دَعْوَاه لکن إن 
صَدْقَهُ لوج الشاني بات من إن صدَقَنة المراة: لم بقل 
تصنديقهاء لكين مَنَى بَانّت مِنة عاذت إلى الأول بِمَيْرِ عق 
جديد). ١‏ 
هذا المذهب, وعليه الأصحاب» وقال في الواضح: إن 
صدقته لم يقبل» إلا أن يحال بينهما. 

[لزوم المهر] 

فائدة: لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته» على الصحيح من 
المذهب» وقيل: يلزمهاء اختاره القاضيء وقال في الواضح: إن 
صدقته: لزمها لاني مهرها أو نصفه» وهل يؤمر بطلاقها؟ فيه 
روايتان. انتهى. 

فإن مات الأول والحالة هذه؛ وهي في نكاح الثاني فقال 
المصئف ومن تبعه: ينبغي أن ترثه؛ لإقراره بزوجيّتها وتصديقها . 
له وإن ماتث::ل يرثها لتعنّق حقّ الثاني بالإرث» وإن مات 
الثاني: م ترئه لإنكارها صحّة نكاحه؛ قال الركشي: قلت: ولا 
يكن من تزويج أختها ولا أربع سواها. 

[إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها] 

قوله: (وَإِذَا اذُعَّت المرْأة انقِضاء عِدتِهًا قل قَوْلِهِ إِذَا كان 
مكنا إل ان تَدْعِيهُ با يض في شه فلا يقل لانت 

هذا .المذهمب» 0 9 قال في الوجيز: إذا اأعته الحرة 


الإنصاف - كتاب الطلاق 


بالحيض في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظة: ل يقبل إلا بيينق 
وجزم بما جزم به المصنّف هنا الشارح» وابن منجًا في شرحه 
وقدّمه في الحداية» والمذهب» ومسسبوك الذهب. والمستوعب» 
والخلاصة؛ والرّعايتين» والفروع» والرركشي» وغيرهم. 

كخلاف عادةٍ منتظمة في أصح الوجهين» وظاهر قسول 
الخرقي: قبول قولها مطلقا إذا كان ممكناء واختاره أبو الفرج 
وذكره ابن:منجًا في شرحه. والفروع رواية عن الإمام أحمد رمه 
الله كثلاثة وثلاثين يوماء ذكره في الواة سح والطيك الأدريت 
ذكره في الفروع في باب العدد وأقل ما يصق في ذلك: تسعة 
وعشرون يومًا ولحظة» وهو من المفردات. 

[أقل ما يمكن انقضاء العدة به] 

قوله: (وأقل ما يُمْكِن انْقِضَاءُ الد به من الآشراء: عة 
َعِشْرُون ما لظ إذا ل الآفراء ايض وال الطر: 
ثلاثة شر يُوْماء وللامةٍ خضة ر وَلَحظَة» لك الوم 
خمسة عش فَلائة وَتَلانُونٌ يَوْمَا وَلَحْظة وللأمَة سَبْع عَشَرٌ 
وَلَحْظَة َإن قُلنا: القُرء الآطْهَان فَتمَائئَةُ رَعِضْرُونْ يَوْمَا 
لظن ولِلامة أربمَة شر وَلَحْظْتَانه َإن قُلنا: اقل الطمر 
خمسة عَشَرَ يُوْمًاء. فاثتان ولارن يرما ونان وَلِأمَةِ م 
مولن 2 

ھکذا قال كنيد من الأصحاب» وقال في الرّعاية: يكون تسعة 
وعشرين يومًا ولظةء إن قلنا: القرء حيضة وإنْ أقلّها يوم وإن 
قل الطّهر ثلاثة عشرء وإن قلنا: القرء طهرٌ: : ففي أقلّهما مرتين» 
واللّحظة المذكورة بقرء : لليظة من حيضة ثالشة في وجي وذلدك 
ثمانية : وعشرون ولحظتان» وإن طلق في سلخ طهر وقلنا؛ القرء 
حيضة: : ففي ثلاث حيض وطهرين وذلك تسعة وعشرون فقط. 

وإن قلنا: القرء طهر: ففي ثلائة أطهار» وثلاث حيض» 
ولحظةٍ من حيضةٍ رابعة في وجو» وذلك أحد واربعون يونا 
ولحظةء وإن طلّق في سلخ حيضة وقلنا: القرء حيضة ففي ثلاث 
حيضء وثلاثة أطهار» وذلك اثنان وأربعون يومًا فقط. وإن قلنا: 
القرء طهر: ففي ثلائة أطهار وحيضتين ولحظة في وجو من 

حيضة ثالث» وذلك أحد وأربعرن يومًا ولحظة وأقلٌ عذة الآمة: 

قل الحيض مرتين» اقل الطذهر: مره ولحظة من طهر طلّقها فيسه 
بلا وطء» ولك خمسة عشر يومًا ولحظةء إن قلنا: إن القرء 
حيضةً» وإن قلنا: لقره ء طهر فأقلّهما ولحظة من طهر طلّق فيه 
بلا وطء ولحظةٌ من حيضة أخرى في وجه قاله في الرّعاية 
الكبرى. 


[إنكار الرجعة] 
قوله: (وَإِذَا قَالت: انْقَضمت نقفت عِدَتِيء فَقَالَ: قد كنت رَاجَئتُّك 
اريف فالقول قَوليا). 
بلا نز 4 أعلمة. 
قوله: (فإن سبق فقال: ارْنَجَعْتَكء فَقَالَتَ: قد القمنت 
عِدْتيْ قبل رَجعيك» فَالقَوْلُ قولة). .٠١ ٠‏ 
هذا المذهب» قال في الفروع: والأصح القول قوله» قال في 
الرّعايتين: قبل قوله في الأصِحّ وصحّحه في النظمء واخثاره 
القاضي وغيره» وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة والترغيب» والحاؤي الصّغْيرء وقدّمه في المحرّر» 
وغیره» وقال الخرقی ي: القول قولهاء قال في الواضح في الأعاؤى: 
نص:عليهء وجزم به أبو الفرج الشيرازي» وصاحب المنوّر؛ قال 
في الفروع: جزم به ابن الجوزي» والّذي رأيته في المذهبء 
ومسبوك الذهب: ما ذكرته أوّلأء فلعلّه الع على غير ذلك 
وأطلقهما الزركشي. 
[ادعاء الرجعة] 
قوله: (وَإنْ تَدَاعَيَا مَعًا: ُد َوْلْهًا). 
هذا للت صحّحه في المغني» والشرح» وجزم به في 
الوجيزء وغيره وقدّمه في المدايةء والمذهب والمستوعب» 
والخلاصة؛ والرعايتين» والحاري» والنظم؛ والخني» والشرح 
[وامحرر]) وصحّحه في تصحيح الحرّر» قال ابن منجًا في شرحه: 
هذا المذهب» وقيل: يقدّم قول من تقع له القرعة» وهو احتمال 
لأبي الخطّاب في الهداية» وأطلقهما في ا لحر والركشي» وقيل: 
قم وله معنا وأطلتون في الفروع. 
تنبية: محل الخلاف: إذا قلنا القول قوله في المسألة التي قبلهاء 
وهو واضح. 
فائدة: متى قلنا القول قوهاء فمع يينها عند الخرقي» 
والمضئف. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي» وقال القاضي: قياس 
المذهب: لا يجب عليها ين وهو زوا عن الإمام أحمدرحمه 
الله ذكرها في الرّعايتين» والزُركشي» والحاوي؛ وكبذا لو قلنا: 


القول قول الرُوج» فعلى الأول : لو نكلت لم يقضن عليها 


بالشكول» قاله القاضي» وغيره» وللمصئّف احتمالٌ: يستحلف 
الرُوج إذا نكلت؛ وله الرّجعة بناء على القول بردٌ اليمين. 
[إذا طلقها ثلانًا لم تحل له حتی تنکح زوجًا غيره] ؛ 
تنبية: مراده بقوله: (وَإذًا طَلْقَهَا َلانا: لَمْ نَل الع م 
روجا عير ويطأ في القبّلِ). 


إذا كان مع انتشارء قاله الأصحاب. 
ما تحل به الزوجة] 

وظاهر قوله: (وَأَدْنَى ما يكي من ذَلِك: تَغِِْبْ الحشفة). 

ولو کان ضا او نابا أو منت عليه وأمعانت ذكره في 
فرجهاء أو مجنونا أو ظنْها اجنيية وهو المذهب في ذلك كله 
وقيل: يشترط في الخصي أن يكون من ينزل» وقبل: لا نحل 
بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون» وقيل: : لا يحلها وطء مغمّى 

عليه ومجنون؛ وقيل: لو وطنها يظها أجنييَة م يجلّهاء فالمذهمب 


خلافه مع الإثم. 
فائدةٌ: قوله: (وَإنْ کان مَجبوبًاء وبي ر ذَكْرهٍ فداه ف 
َأوْلْجَهُ أحَلْهًا). 


هذا بلا نزاعء وكذا لو بقسي أكثر من قدر الحشفة فأولج 
قندها عاق المت بن اتيت وي ارت وجا : الها 
إلا بإيلاج كل البقيّة. 

قوله: (أو وَطِتَهًا مُرَاهِقَ أحَلّهًا). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب, وجزم به في الهداية» 
والمذهبء ومسبوك الأهب» والخلاصة: والمحسرّرء والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغيرء والوجيزء وغيرهم؛ وقدمه في المغني» 
والثرح» والرّعاية الكبرى» وقال القاضي: يشترط أن يكون ابن 
اني عشر سه ونقله مهثاء وره المصنّفء والشارح» وعنه: عشر 
.سنين» وجزم به في المستوعب» ويأتي في باب اللّعان اقل سن 
يحصل به البلوغ للغلام» وتقدّم في باب الغسل. 


[الوطء في نكاح فاسد] 
قوله: (وإن وُطِنَس فِي يَكَاح قاد لم تل فِي أصح 


الوَجْهَيْن). 

وكذا قال في المذهب. كالئكاح الباطلء وفي الرَدّة» وهو 
المذهب» نص عليه» قال في الفروع: لم يلها في المنصوص» وجزم 
به في الوجيز» وغيره» ونصره المصئفء وغيره وقدّمه في المغني» 
والحرر» والثرح» والرّعايتين» والحساوي الصّغير» وقيل: تحل» 
وهو تخريجٌ لأبي الخطّاب» فيجيء عليه إحلاها بنكاح الحُل» 
ورده الصف والشارح» وأطلبق الوجهين في المدايية» 
والمستوعب الخلاصة. 

[الوطء في حيص 71 نفاس] 
“قوله: (وإن وَطِنْهًا وج في حیض؛ أو ناس أ إخْرَام). 
وكذا في صوم فرض: : (أحَلْهَا). 
هذا اختيار المصتف» ؛ والشارح» وهو احتمال لأبي الخطاب» 


الإنصاف - كتاب الطلاق 


وكذا قال اصحابنا: لا يحلّهاء وهو المذهب المنصوص عن الإمام 
أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب كما قال المصتف هناء وأطلق 
وجهين في الخلاصة. .. ا 

فائدةٌ: لو وطثهاء وهي محرّمة الوطء رض أو ضيق وقت 
صلاةٍ أو في المسجدء او لقبض مهر وثحره احلها؛ لأن الحرمة لا 
لعئى فيهاء بل احق الله تعالى؛ وفي“عيون المسائل؛ والمفنردات: 
منعّ وتسليم» وقال بعفهبي أصحاينا: لانسلم لأ الإمام امد 
رحمه الله علّله بالنُحريم» فنطرده» وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله 
في جميع الأصول كالصّلاة ة في دار غصبيه وثوب حرير» وقال في 
القاعدة الخامسة والأربعين بعد الماثئة: لو نكحت المطلّقة ثلانًا 
زوجًا آخر فخلا بها م طلّقها وقلنا: يجب عليها العدّة بالخلوة» 
وتغبت الرّجعة؛ وهو ظاهر المذهب» ثم وطئها في مدّة العدّة فهل 
يلها لزوجها الأوّل؟ على روايتين» حكاهما صاحب التُرغيب» 
قلت: الصواب أله يحلها. 

لذا كانت أمة] 
قوله: (وَإن كانت امه فَاشْرَاهَا مُطَلَقُهَا َم نَجِلُ). 
هذا الات نص عليه» وعلية الأضحاب.. ويحتمل أن تحل.. 
[طلاق العبد امرأته طلقتين] 

قوله: (رإن طَلّقَ العَبْدُ امْرَأَهُ طَلْقئيْن: لم َل لَهُ حى تنح 
وْجًا خر راء عنقا أذ بَقِيا عَلَى الرق). ١‏ 

هذا المذهب» قال المصّف. والشارح: وهذا ظاهر المذهب» 
قال في البلغة» والنُظم: ل يملك نكاحها على الأصح قال في 
الرّعاية: لم تحمل له في أظهر الروايتين» وجزم به في الوجيز» 
وغيرة» وقدّمه في الفروع» وغيره» وعنه: يلك تنمّة الشلاث إذا 
عتق بعد طلقتين. 

ککافر طلّق : تین ثم م استرق ثم م تزوجهاء وأطلقهما ف ا حرر» 
والرّعاية الملشرى: وكذا تأتي:هيذه الرواية في عتقهما معاء 
فعليها: بلك الرجعة؛ وتقدم معنى ذلك في أوّل ١بَابِ‏ ما لف 
به عَدَدُ الطلاق». 
١‏ اتعليق الطلاق بشرط] 

فائدة: لو-علق العبد طلاقًا لاا بشرطرء فوجد الثشرط بعد 
عتقه: لزمته الُلاث» على الصحيح من المذهب» قدّمه في المخررء 
والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وقيل: يبقى له طلقة. 

كما لو علق اثلاث بعتقه» على أصحٌ الوجهين. 

تنبية: هذه المسائل كلها مبنيّةٌ على أن الطّلاق بالرُجاله» . 
وتقدم التّبيه على ذلك في اول «باب ما يَحْتَلِفُ به عَدَهُ الطلاق؟ 


- 


الإنصاف - كتاب الطلاق ‏ 


: فبعض الأصحاب يذكرها هناء وبعضهم يذكرها هناك: 
قوله: (وَإذَا غاب عن مُطَلْقِ أنه فَذَكرت: انها كحت من 
أصابَهًا وَانقَضَت عِدَنَهَاء وكان ذلك مُمْكِنًا: فُلَهُ نِكَاحْهَا إذا 
عَلْبْ عَلَى ظَنْه صِدقُهًا إلا فلا): 

هذا المذهب» وعلية الأضحات» وقطع ابه به كثيرٌ منهسم» وقال 
في التّرغيب» وقيل: لا يقبل قوهاء إل أن تكون معروفة بالئّقة 
والديانة. ْ 
[تكذيب الزوج الثاني في الوطء] 

فائدتان: إجداهما: لو كذبها الرُوج الثاني في الوطء: فالقول 
قوله في تنصيف المهر» والقول قوها في إباختها للأوّل. لان قولها 
في الوطء مقسول؛ ولو اعت نكاح حاضر وإصابته» فأنكر 
الإصابة: حلت للأؤل» غلى المتحينح من المذهنب» وقينل: لا 
تحن قاله في الفروع, والْحرّر والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم بعد 
ما تقدم» وكذا إن تزوّجت حاضرًا وفارقهاء واأعت إصابته 
وهو منكرهاء انتهواء قال في القواعد الأصوليّة في القاعدة 
الأولى: وهذان الفرعان مشكلان جدًا. 

؛ [إدعاء الطلاق] 

الثانية: مثل ذلك في الحكم: لو جاءت امرأة حاكمّاء واذعت 
أن زوجها طلّقها وانقضت عدّتها: كان له تزويجها إن ظنّ 
ضدقها.” 
١ .‏ كمعاملة عبار ل يثبت عتقه» قاله الشيخ تقي الدّين رحمه الله: 
لاسيّما إن كان الرُوج .لا يعرف. 

باب الإيلاء 

فائدة: الإيلاء حرم في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنّه يي على 
ترك اجب قاله في الفروع في آخر الباب. : 

1 :[تعريف الإيلاء].. 

تنبية: المراد بقوله: (وَهُوَ الَف عَلَى برل الوؤطاء). 

امات سواة كانت حر لوا سبلم از افو عاقلة أو 
مجنونة» صغيرة أو كبيرة» وتطالب الصغيرة» والجنونة؛ عند 
تكليفهماء وياتي حكم الرتقاء ونحوها عند الجسب» ومن شرط 
صځته: الحلف على زوجته» فلو حلف أن لا يطا امت أو أجنبئّة 
مطلقاء أو أن يتزؤجها: كو رمدي الله وعليه 
الأصحاب. ش ١‏ 

وخترّج الشريف أبو جعفر؛ وغيره: الصّحة من الظهار قبل 
التكاح» وها ادر إضافته إلى التكاح كالطّلاق ني 


رواية: 


[شروط الإيلاء] 
قوله: (وَيُشْتَرَط لَه أرَبَعَةُ شرُوظ: 
[الشرط الأول] 


. أحَدُهَا: الف على رل الوطاء في القبّل). . 
٠‏ بلا نزاع في الجملة» وتقدم صحة إيلاء الرجعية. 
[الويلاء بغير يمين] 
قوله: (فَإِن ترک بير ین لم يكن مُوليَاء لكن إن ركه 
مُغيرا بها من هبر لر قل تفرب له مذ الإبلاء ويحَكِمْ له 
بحكيه؟ عَلَى روَايتَينِ). 
وأطلقهما في الهداية؛ والمذهبء والمستوعب والخلاصة» 


1 والمغني. والشترح. ومسبوك الذهب. 


إحداهما: تضرب له مدت ويحكم له بحكمه. وهو الصّواب» 
واختاره القاضي في خحلافه» وتبعه جماعة؛ ومال إليه المصنّف» 
والشارح» قال ابن منجًا في شرحه: وهذا أولى قال في البلغة» 
والرّعايتين» والحاوي: ضربت له مذدة الإيلاء في أصح الروايتين. 
والرواية الثانية: لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه. 
صمّحه في التصحيح» وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. 

[حكم من ظاهر ول يكفر] 

فائدة: وكذا حكم من ظاهر ول يكمّر» قال في الرُعاينين» 
والحاوي آخر الباب ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه تضرب 
له مدّة الإيلاء» ذكره ابن رجب في تزويج أمّهات الأولاد. 

تنبية: ظاهر كلامه: أنه لو تركه من غير مضارَة: أنه لا کم 
له بحكم الإيلاء من غير خحلافي وهو صحيح» وهو المذهب. 
وقطع به الأكثرء وقال ابن عقيل في عمد الأدلّة والمفردات: 
عندي إن قصد الإضرار خرج مرج الغالب» وإلأ فمتى حصل 
إضرارها بامتناعه من الوطء؛ وإن كان ذاهلاً عن قصد الإضرار: 
تضرب له المدة» وذكر في آخر كلامه: أنه إن حصل الضرر بيرك 
الوطء لعجزه عنه: كان حكمه كالعئين: قال أبن رجب في كتاب 
تزويج أمّهات الأولاد يؤخذ من كلامه: أن حصؤل الضّرر بترك 
الوطء مقتض للفسخ بكل حال» سواءٌ كان بقصار من الزٌوجٍ أو 
بغير قصلرء وسواءً كان مع عجزه أو قدرته» وكذا ذکر التشيخ 


تقي الدّين رحمه الله في العاجز. . 
والحقه چن طرأ عليه جب أو عن ' 
[الحلف على ترك الوطء في الفرج] 


لإا لبف لی راو انوم 


فِي الفُرْجٍ بلفظ لا 


وَقَولِهِ: ذلا لت ذقري ف جك 

لم يدين فيه. 

فوله: (وَللْكْرٍ خَاصة: لا افْتَصَضتُك: لم يُدَيْنْ فيه). 

هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب» وقدنة ف 
الفروع وقال في المستوعب» وغيره: وتختص البكر بلفظين؛ وهما 
«وآلله لا افْنَسَمتُك» ولا «أبتبي بك» وجزم به في خن وقال 
في الترغيب» والبلغة» وغيرهما: يشترط في هذين اللفظين أن 
ياتي بهما عربي» فان أتى بهما غيره: ديْن» وجزم به في الوجيزء 
قلت: لعلّه مراد من لم يذكره. 

[ألفاظ صريحة في الإيلاء] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: وَآَللَّهِ لا وَطِتّكء أو لا جَامَمْتُك أ لا 
بَاضمتُشٍ أو لا بَاشرتك, أ لا بعك اؤ لا فرك از لا 
مَسَستُكو أو لا أك أو لا اغْمَسَلْت ينك: فْهُوَ صَرِيحٌ في 
ا حکې وَيْديْنٌ فما بيه وَين الله تَعَالَى). 

وهذا المذهبب وعليه الأصحاب ونقل عبد الله في دلا 
اغْبَسَلْت يْك» أنه كناية» وهو في الحيلة في اليمين» وقال في 
الواضح «الإبْضَاءٌ» المنافع المباحة بعقد التكاح» دون عضو 
رصن من فرع مخصوص أو غيره» على ما يعتقده المتففّه 
«الْبَاضَعَةُ» مفاعلة من المتعة به والمتفقهة تقول «مَنَافِعُ البْضنْع». 

[الإيلاء لا يكون إلا بالنية] 

قوله: (وْسَائِرُ الآلْقَاظٍ لا يَكُونْ مُولِيًا فيها إلا بالئيّة). 

شمل مسائل: 

منها: ما هو صريح في الحكم» على الصّحيح من المذهب» 
ومنها ما هو كناية» فمن الألفاظ الصّريحة في الحكم على 
الصلحيح من المذهب «وَاللهِ لا غَثييتُك؛ فهي صريحة في الحكمء 
ويديّن فيما بينه وبين الله تعالى» نص عليه» وقدّمه في الفروع» 
وقيل: هي كنايةٌ تحتاج إلى نيّة أو قرينه وهو ظاهر ما جزم به 
الصف هنا ومنها: قوله: «وألله لا أفْضَيْت إِلَنِك» صريح في 
الحكم؛ على المنحيح من المذهب» صححه في الفروع. 

وقيل: هي كناية تحتاج إلى نيه أو قرينء وهو ظاهر ما جزم به 
المصئّف هنا ومنها: «وَآللّهِ لا لَمَسّك» صريح على الصحيح 
من المذهب» ويديّنء وعليه أكثر الأصحاب» وقدّمه في الفروع» 
وذكر القاضي في الخلاف: أن «الملامَسَة» اسم لالتقاء البشرتين» 
وفي الانتصار «لَمْمْسَم؛ ظاهرٌ في ا لجس باليد و «لامَسْتَم» ظاهرٌ 
في الجماع» فيحمل الأمر عليهماء لأنْ القرائسن كالآيتين» وذكر 
القاضي هذا المعنى أيضاء ومنها: ما ذكره جماعة من الأصخباب: 


الإنصاف - كتاب الطلاق ' 


ان قوله: «رَآلله لا افتَرَشئُكِه صريمٌ في الحكمء وظاهر كلام 
الصف هنا: أنه كناية يحتاج إلى نيّةِ أو قرينق وهو المذهمب جزم 
به في ان : 
[الفاظ الكناية في الإيلاء] 

وأمًا الفاظ الكناية التي لا يكون موليًا بها إل بيّةٍ أو قرينة: 
فمنها قوله: «وَألله لا ضَِاجَعْتُكء وَألله لا دَمْلْت عَلَيِكء وَأللَهٍ 
لا خلت علي وَآَللِ لا قرت فِرَاشك وَآللّهِ لابت عندك 
ونحوها. 

[الشرط الثاني] 

فائدة: قوله: (الترط الثاني: أن يَخْلِفَ 3 تَعَالّى» أو بِصِفَةٍ 
من صفاته). 

ولك لاض الضوئ ما ااا الحا 
وسواءٌ كان في الرّضا أوالغضب. 


قوله: (وَإِنْ حَلْف بنذ أؤ عِنْقء أو طلاق: لم يَصِرُ مُوليَا 
فى الظاهر عَنْهُ). 


وهو المذهب» نص عليه وعليه جماهير الأصحابء قال 
الوُركشي: هذا المشهوره والمنصوصء والمختار لعامّة الأصحاب» 
قال في البلغة: لايصح الإيلاء بذلك على المشهور؛ قال 
الصف والشارح: هذه المشهورة؛ قال في المداية: هذا ظاهر 
مذهبه» وجزم به في الوجيزء والمنوّر ومنتخب الأدمي» وغيرهم 
وقدمه في الحرّر» والفروع» ونظم المفردات» وغيرهم» وصحّحه 
في الخلاصة» والنظم» وهو من المفردات. 

وعنه يكون موليًا بذلك وبتحريم المباح» ونحوهماء قال في 
الفروع؛ وغيره: وبعتق وطلاق» فلا بد أن يلزم باليمين حق. 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي» وعنه يكون موليًا بحلفه 
بيمين مكفرق كنذرٍ وظهار وغوهناء اختاره أبو بكر في الشانيء 
فعلى القول بصحة الإيلاء بالطّلاق: لو علق طلاقها ثلانًا 
بوطها: يؤمر بالطّلاق. 

ويحرم الوطء على المّحيح من المذهب» وعنه لا يحرم 
ومتى أولج؛ أو د أو لبث: لحقه نسبه» وفي المهر وجهانء 
وأطلقهما في الفروع» قال في المنتخب: لا مهر ولا نسب» وجزم 
ف الرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغير: أنه يجب المهر» وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى» ولا يجب عليه ا لحد على الصّحيح من المذهب» 
وقيل: يجب» وجزم به الترغيب» وفيه: ويعزر جاهل. انتهى 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» وإن نزع فلا حا 


الإنصاف - كتاب الطلاق 


ولا مهرء لا تارك :وإن تزع ثم أولج» فإن جهلا للتحريم: 
فالمهر والنسبء ولا حد: والعكس بعكسه» وإن علمة لزمه المهر 
والح ولا نسب» وإن علمته فالحدُ والنسبء ولا مهرء وكذا إن 
تزوجت في علتهاء ونقل ابن منصور: ها المهر بما أضاب منهاء 
ويؤدُبان» وقيل: لاحِدفٍ الي قبلهاء قال في الفروع: ويتوجّه 
طرده في الثانيةت وتعزير جاهل في نظائره ونقل الأثرم في 
جاهلين وطنا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا. 
[تعليق طلاق غير مدخول بها على وطئها] 

فائدة: لو علّق طلاق غير مدخحول بها بوطتها ففي إيلائه 
الروايتان» :فلو وطثهنا:وقع رجا والرؤايسان في قوله: «إنْ 
وَطِتئك فرك طَالِقَ فإن صح فأبان الفْرّة: انقطع» فإن 
نكحها وقلنا: تعود الصّفة عاد الإيلاء ويندد على المدّة» 
والرؤايتان في «إن وَطِنْت وَاحِدَةٌ فَالأخْرَى طالق»» ومتى طق 
الحاكم هنا طلّق على الإبهام» ولا مطالبة» فإذا عبنت بقرعة: 
سمعت دعوى الأخري. 


[الشرط الثالث] 
وقوله: (الثابث: أن يَحْلِف عَلَى أكْثْرَ من أربعة أثهر). 


هذا الصحيح من المذهب» نص عليه» وجزم به في المداية 
والمذهب» ومسبوك الدُمبء والمستوغبء والخلاضة. واج 
والوجيز» وغيرهم؛ وقدّمه في المغنيء والتشرح, والرٌعايتين» 
:والحاوي؛ والفروع» وغيرهم» قال الرركشي: هذا الخصوص 
المختار للأصحاب» وعنه: يصح أيضًا على أربعة أشهر فقط. 
[التعليق على شرط يغلب على الظن]" 

٠٠‏ قوله: (أو يُمََْهُ عَلّى شَرْط يَغْلِبْ عَلَى الظَنْ أله لا يوج في 
أل مِنْهًا مِثْلَ أن يَقُول: وله لا وطنتك حَتّى يرل عِيسّى ابر 
مرم أو يحرج الدْجَالَ أو ما عثنت). ١‏ 

فيكون موليًا بذلك» لا أعلم فيه خلافا. 

قوله: (أؤ يَقُولْ: لله لا وَطِتشّك حى تَحبَلِي؛ لآنْهَا لا 
تَحْبّلُ إذَا لم يَطَأهَا). 

فيكون موليًا بذلك» وه وأحد الوجهين قدمه في المنني» 
والشترح» ونصراه» وقال القاضي: إذا قال: «حنّی بلي وهي 
من يحبل مثلها: لم يكن موليّاه وجزم به في الهداية» والمستوعب» 
وقال في الرّعايتين» والحاوي الصغير: فإن قال: احَتّى تَحْبلِي» 
وهي عن 'يحبل مثلها فوجهان. وقيل: إن ۾ يكن وطئ» أو وطئ 
وحملنا يمينه على حبل جنديد صار موليّاء ولا فروايتان. 

قال في الحرّر» والنظم» والفرؤع: وإن قال: «حَتَى بلي » 


ل EEE‏ 
مول وإلاً فعلئ روايتين. 

قال في الوجيز: RR‏ رركن ريل 
متجددٌ: فهو مول. ٠‏ 

وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويكون مرت بحبل موطوءةٍ 
قصده بمج دد أو اال ابن عقيل: إن آل عن يظاهر منهاء 
أو عكسه: لم يصح منهما في رواية. . 

[الإيلاء لا يكون حتى يرجد الشرطة. 

قوله: (وإن قَالَ: إن طك فَرََللُهِ لا وَطِبنّكء أو إن دَخَلْتَ 
الدار فلل لا طك لَمْ يَصيرْ مُوِيًا حى يُوجَدَ الشرزط). 

هذا المذهب» وعليه الأصخاب, وجزم به في الوجيزء. وغيره» 
وقدّمه في الفروع» وغيره» ويحتمل أن يصير موليًا في الحال» وهو 
لأبي الخطّاب في المدايةء قال في الفروع: وإن علّقه بشرط صار 
موليًا بوجوده» وقيل: تعتير مشيئتها في الحال» نحو قوله: «وَآللّهٍ 
لا وَطِبْتّك إن شيئت: أو دَخَلْت الذَارَ». 

قوله: (وَإِنْ قَال: الله لا وَطِّك في السُئة إلا مَرة: لَمْ يَصِرْ 
مولا ئی اھا وقد يقي نها اکر بن ازتعة أنر». 

رم 

قوله: (وَإِن قَالَ: وآللَه لا تك في الس لأ يوم نُكَذَلِكَ 
في أل ر الوَجَهَيْنِ). 

يعي أله لا يصير موليًا حنّى يطاها وقد بقي من السنة أكثر 
من أربغة أشهرء هذا المذهب:؛ قدّمه في المداية» والمذمب» 
والمستوعب» والخلاصة والمغي» والشرح» وغيرهم::وجزم به في 
ا محرّرء والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» والمنور» ومتخب 
الأدمي» وغيرهم» وهو ظاهر ما جزم به في الفروع وني الآختر 
يصير موليًا في الحال. ١‏ 

فائدة: لو قال: «وَأللُه لا وَطِيْنّك سنَةٌ بالتتكجير لأَيْوْمَاه 
يصر موليًا حتى يطا وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهرء وهذا. 
المذهب, قدّمه في المغني» والشرح» والمحرّرء والرّعايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع» وقيل: يضير موليًا في الحال. اختاره القناضي» 
وأصحابه» قاله في الفروع» وقيل: لا بصني مِوليًا هاة وإن حكمنا 
بأنه مول ف الي قبلها. 

[قوله: 7 لا وطتتك ا 

قوله: (وإن قَالَ: وَاللهِ لا وطتتك أَرْبْعَةَ أشهرء فَإِذًا مضت 
لله لا وك أربتة أشتهر: لَمْ يَصِرْ مُولِيَا). 

وهو المذهب» وعليه أكثر الأضحاب؛ وجزم به في الؤجيزء 


وغيرة» وقدّمه في المدايةء والمستوعبء والخلاصة, والكافي 
وا حرر» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير» ؤغيرهم ويحتمل 
أن يصير موليًاء وهو لأبي الخطاب» وصحّحه الثشارح» 
وأطلقهما في المذهب» ومسبوك الذهب» والمغني؛ والفروع. 
[الخلف على مدة] 

فائدة: وكذا الحكم لو حلف على مدق ثم قال: (إذَا مضنت 
وال لا وطِتك مده بحَيِثْ يكُون مَجْمُوعٌ اين أكثْرَ مِنْ 
أربعَةٍ أشهر» قاله المصتفى والشارح وصاحب الفروع» وغيرهم. 

[إذا قال: والله لا وطتتك.إن شئت] 

تنبيةً: ظاهر قوله: (وَإِنْ قَالَ: وَأَللّهِ لا وُطِتتّك إن شيمْت» 
تعفن عا م03 7 

أنه سواءٌ شاءت في المجلس أو في غيره» وهو صحيحٌ» وهو 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب, وقدمه في الفروع» وغيره» 
وقيل: تعتبر مشيئتها في الحال. 

[قوله: إلا أن تشائي] 

قوله: (وَإِنْ قَال: إلا أن نسَاني, أو إلا باخيبار ك او إلا أن 
تختاري لم يصو مُولِيًا). 

وغ المذهب مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في 
الوجيزء وغيره» وقدّمه في الفروع» وغسيره» واخحتارة القاضي في 
امْجرّد وغيره» ونصره الممدئفء وغيره وقال أبو المخطّناب: إن لم 
تشافي امجلس: صار موليًاء جزم به في المدايةء والمذهب» 
والتبصرة» وقدُمه في المستوعب» وأطلقهما في الرٌعايتين» 


والحاري الصغير. 1 ' 
قوله: (وَإِنْ قَالَ لِِسَائِهِ: وَآللهِ لا وَطِْت وَاحِدَةٌ مِنْكُنُ: ضار 
مُولِيًا مِنَهن). 


فيحنث بوظء واحدق وتنحل يمينة» هذا المذهب» جزم به في 
المداية والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب. والخلاصة 
زالوجيز» وغيرهم» وقدّمه في امحرّرء والنظم. والرُعايتين» 
والحاوي الصُغير» والفروع» وغيرهم» قال في القاعدة النّاسعة 
بعد المائة: إذا قال: لا وَطِيْت وَاحِدَةٌ مِنَكُنُ» فالمذهب الصحيح: 
أنه يعم الجميع» وهو قول القاضي والأصحاب بناءً على أن 
اللكرة في سياق النّفي تفيد العموم. 

وحكى القاضي عن أبي بكر: أنه يكون موليًا من واحدةٍ غير 
معيّنةٍ ورده في القواعدء قال: وحكى صاحب الغني عن القاضي 
كذلك» والقاضي مصرّح مخلافه. انتهى. 

وقيل: يبقى الإيلاء لمن في طلب الفيئسة. وإن لم يحنث 


۰ الإنضاف - كتاب الطلاق ّْ 


بوطئهنٌ» قال في الْحرّر: وهو اأص وقيل: تنعيّن واحدة بقرعة. 
.قوله: (إلا أن يُرِيدَ وَاحِدَةَ بِمَيْنِهّ فَيَكُونْ مُولِيا مِنْهَا وَحْدَهَا). 
وهذا بلا نزاع» وإن أراد واحدةٌ مبهمةٌ: فقال أبو بکر: تخسرج 

بالقرعة» واقتصر عليه المضنف هناء وهو المذهب» جزم به في 

الوجيز» وغيره؛ وقدّمه في الحرّر والنْظمء والرّعايتين» والحاوي 

الصغير والفروع» وقيل: يعيّن هو واحدة. 

[قوله: والله لا وطئت كل واحدة منكن] 
قوله: (وَإن قَالَ: وَآللهِ لا وَطِئْت كل وَاحِذَةٍ مِنَكُنْ: كان 

مولا ِن جَمِيعِهن ولحل يمين بوطاء وَاجدةٍ). 
هذا المذهب, وقدّمه في الي و الشري ونصراه» وقدّمه في 

المحرّر والنُظمء والرعايتين» والحساوي الصُغيرء والفنروع؛ 

وغيرهم؛ وقال القاضي: لا تنحلُ في البواقي» وجزم به في 

المدايةء والمذهب» والخلاضة» وقدّمه في المستوعب» وقيل: يبقسى 
الإيلاء هن في طلب الفيئة» وإن لم يحنث بوطثهنٌ» قال في المحرّر 

أيضًا: وهو أصح. 7 

[قوله: وال لا أطؤكن] 
قوله::(وَإن ثَال: وَآللهِ لا أطؤكن: هي كالبي بها في اح 

الوَجْهبْن وقي الآر: لا يَصِيرُ مولا حى يَطا لان فيَصِيرُ 

مُولِيًا مِنَ الرَابعَةِ). 

صرح المصنّف في الوجه الأوّل: أن حكم هذه المسالة حكم 
التي قبلهاء وهي قولة: «وأللُه لا وَطِئْت كل وَاجِذَةٍ نكن 

فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللّذان في التي قبلها عنده. 
والوجه الاني: تالف للمسألة الأول». وهو أنه لايصير 


. موليًا حبّى يطأ ثلاناء فيصير موليًا من الرابعة» هذا ظاهر كلامنه» 


بل هو كالضّريح» وعليه شرح ابن منجّاء والّذي قطع به في 
المداية» والمستوعبء والمغني» والشرح» والحررء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم: أن أصل الوجهين 
الروايتان في فعل بعض الحلوف عليه» فإن قلنا: يحنث بفعل 
البعمض: صار موليًا في الحال؛ وانحلّت بمينه بوطء واحدةٍ 
كالأول. ٠‏ 

وإن قلنا: لا يحنث إلا بفعل الجميع: لم يصر موليًا حنّى يطا 
ثلاناء فحينشلر يصير موليًا من الرٌابعة» على الصّحيح من 
المذهب. ٠‏ 

وقيل: على القول بأنّه لا يحنث الأ بفعل الجميع يكون مولبًا 
منهنٌ في الجال» وأظلقهما في امْحرور. 

وأخر هذه الطّريقة ابن منجًا في شرحه» وم ار ما شرح عليه 


الإنضاف - كتاب الطلاق 


ابن منجاء مع أنه ظاهرٌ في كلام اللصنف. 
وقال في القاعدة التّاسعة بعد الماثة: وإن قال لزوجاته الأربع 


«رالله لا وَطِشُكُ) ؛ وقلما: لا يحدث يفغل البعنض فأشبهر: 
الوجهين: اله لا يكون موليًا حٌى يطا ثلاناء فيصير حيت فر مولا 


من الرابعة» وهو قول القاضي في اجرد وابي الخطابٍ.. ٠‏ 
..والوجه الثاني: هو مول في الحال:من:الجميغ» وهو قبول 
القاضي في خلافه» وابن عقيل في عمدمه وقالا: هو ظاهر كلام 
الإمام أحمد رحمه الله وذكر ماخدذ الخلاف. . 
[إذا آل من واحدة وقال للأخرى شركتك معها] 
قوله: (وَن آلى مِنْ وَاحِدةٍه وال لأخرى: شركك مَعَهَا: 
لم : بصي مولا الثاية. 
.هذا المذهب نص عليه» وزم به في المداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والوجسيز» وغيرهم» 
وقدمه في المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى» ذكره في آخر الباب» 
وفال القاضي: يصير موليًا منهاء وهو رواية عن الإمام أحمد ركه 
الله قدمه في ا حر والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصخي 


وذكره في باب صريح الاق وكنايته» وعته: يصير موليًا منها إن 


نواه ولا فلاء وأطلقهنُ ف الفروع؛ ذكرة في «باب بارج 
الطّلاق وَكِنَايتهِ؟؛ وتقدم نظي ذلك ف وباب ممع الطّلاق 
كتايد وياتي نظيرتهما في الظهار: : 


فائدة: قال في الرّعاية الكبرى: وإن قال: «إنْ ريك فأنت ' 


طَالِقَّ»: وقال للأخرى: ارك عَمَهَا؟ ونوى وقلنا: يكون 
إيلاء من الأولى صار مولي من الثانية. 
[الشرط الرابع] 
قوله: (الرابع: أن يَكُون من رو يُمكِنْه الجماع». 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب وخرّج صاحب الْحرر» ومن 

تبعه: ضَحُة إيلاء من قال لأجنيّة: «وَآللَهِ لا وَطِْت فلانة» أو: 
لا وَطِْنهًا إن تَرْوْجْتَهاء مع لزوم الكمارة له بوطثهاء وخرّج 
أيفمًا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطّلاق في روايةٍ 
ان غات اول الات 

قوله: (وَيَلرَمهُ الكَفَارَةُ بالجنعي مُسْلِمًا کان أو كَافِرَاه حرا أو 
عَبْداء سَلِيمًا أو حَصياه أو مَرِيضًا بك رة 


[العاجز عن الوطء] 
رل (فَما العَاجرٌ عن الوّطء يجب أؤ شلل: فلا يصح 
إيلاؤه). 


.وكذا لو كانت رتقاء ونحوهاء وهذا المذهب» وقدّمه في المغني» 
والشرح» والفروع» وامحررء وغيرهم؛ وصحّحه في البلغة. 
واورده ابو الخطّابٍ مذهيّاء ويجتمل أن يضح وهو لأبي 
الخطاب» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختازة القاضي 
واصحابه» وقدمه الزّركشي» وفيئته: و لجامعتك. 

فائدة: على المذهب: لو حلف ثم جب: ففي بطلانه وجهان» 


وأطلتهسا في الفسروع؛ والأعايتين والححاوي المثفيرء قلست: 


الصواب البطلان» ثم وجدت ابن نصر الله في خواشي الفروع 
صحّحه أيضا. 
[إيلاء الضبى] 
-قوله: (وَلا يصح إيلامٌ ا 
إن كان غير ير لم يصح إيلاؤه؛ وإن كان يرا صح إيدلاؤه» 


على الصّحيح من المذهب» جزم به في الفروع» وغيره» قال في 


الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبب. والمستوعبء والخلاصة» 
والرّعايتين» والحاوي» وغديرهم: :يضح من كل زوج يصح 
طلاقه» واختار المصئّف: أنه لا يصح إيلاء الي ولا ظهاره 
ذكره في هذا الكتاب في «کتاب الظَهَار؛ على ما باني.. 

قال في القواعد الأصوليّة في القاعدة الثانية: وإذا قلا يصح 
طلاقه» فهل يصح م ظهاره وإيلاؤه آم لا؟.الأكثرون من أصحابنا 
على صحة ذلك وحكى كلام المصّفء ثم قال: قلث ولحكى 
في المذهب في انعقاد يمينه وجهين: انتهى. 

والوجهان إِنّما هما مبنيان على ضحّة طلاقه وعدمهاء كما 
صرح بذلك في الهداية» والمستوعب: فإنْهما أا حكيا الوجهين» 
وأطلقاهماء قالا: بناءً على طلاقةء وقد حكى الوجهين في 
الخلاصة من غير بنای وهو وصاحب المذهب تابعان لضاحت 


اهدايةء وقدم الُركشي: : أنه لا يصح إيلاؤه» وإن صح طلاقه. 


[إيلاء السكران] . 

قوله: (وَفِي إبلاء السكران وَجْهَان). 

عامل اجو مر با عشي يقترن 
الأصحاب. 

[مدة الإيلاء في الأحرار والرقيق] 

قوله: (وَمُدَةْ الإيلاء في الآحْرَارِ وَالرقيق سّواة). 

هذا المذهب:؛ وغليه الجماهين قال الصف والتشارح: هذا 
ظاهر المذهب» وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع 
وغيره» وعنه: أنها في العبد على التصفف. 

نقل أبو طالبي: أن الإمام احمد رمه الله رجع إليه» ونه قول 


الثابعين كلهم إلا الرهري وحده؛ واختاره أبو بكر عبد العزيزء 
وذكر في عيون المسائل هذه الرٌواية» وقال: لائها لا تاف فمتى 
كان أحدهما رقيقًا يكون على الصف فيما إذا كانا حرين. 

٠‏ [إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر] 

قوله: : (وَإذًا صح الإيلاُ مريت لَه مده ؛ أربعَةٍ اهر يَمْبِي: 
من وَقْت اليَِين). : 

وهذا المذهب ا ا ماح ا 


الموجز: : تضرب لكافر بعد إسلامه» وقدمه الزُركشي» وقال: قاله: 


القاضي في تعليقه. 
[إذا كان بالرجل عذر ينع الوطء] 

قوله: (َإِن كان بالرَجُلٍ عر يّنع الوَطأء: أحشيب عَلَيْهِ 
بمدبه). 

بلا نزاع أعلمه: :اذ كلا ذلك بها: ّم يُحْتسْب عَلَو). 

كصغرها وجنونها ونشوزهاء وإحرامها و وحبسهاء 
وضيامها واعتكافها المفروضين» وهذا اللذهب» جزم به في 
الكانيي والمخيء والشرح» وشرح ابن منجاء وقدّمه.في المداية 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والرعايتين» وقيل: يحتسب 
عليه. كالحيض» قطع به القاضي في تعليقه» والشريف وأبو 
الخطّاب في خلافيهماء والشيرازي» وابن البناء وغيرهم: وقدمه 
في اْحرّره قال في الوجيز: تضرب مان من اليمين» سواء كان في 
المذة مانم من قبلها أو من قبله» وأطلقهما في الفروع؛ والحاوي 
الصّغيرء والزركشي» وقيل: مجنونة ها شهوة كماقلة. 

[استيناف المدة] : 

قوله: (مَإن طْرا بها: أَسْتوْئِقَتْ اله عند زوَالِهِ إلا ا لفن 
انه ت بِمُدْيو). 

إا عذرّء غير الحيض والتّفاس» من الأعذار المتقّمة 
ونحوهاء فالصحيح من المذهب: أنُها تستانف [المدة] عند زواله 
جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والخلاصةء والحررء وغیرهم» وقدمه ني الفروع» وغيره؛ وقيل: 
يحتسب عليه بمدّته» فلا تستأئف المدّة» وأمًا إن كان حيضًا: فإنها 
تحتسب بملته بلا نزاعء وني التفاس وجهان» وأطلقهما في الهداية 
والمذهب» ومسبوك. الذهب والمستوعب. والخلاصةء والهادي» 
والکاني والمخسنيء والمحرره والبلخةء والششرح» والفروع, 
والرركشي» والنظ وشرح ابن منجًّاء والرّعايتين» والحاوي. 
وهما وجهان عند الأكثر وني البلغة والفروع: روايتان:. أحدهما: 
لا يحتسب عليه» صححه في التصحيح» وتصحيح المحرر؛ وجزم 
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به في الوجيزء ومنتخب الأدمي»:وقدمه في إدراك الغاية. والثاني: 
عا كاخيض» اجار ابن عبدوس في ا کرت وجزم به 
في تجريد العناية. 
. [التطليق ف أثناء مدة الإيلاء] . 

قوله: (وَإنْ طَلْقَّ في أنْنَاء المدة انْقَطعَت). 

إن كان طلاقًا اقا 0 المدة» وإن كان طلافًا رجعماء 
فظاهر كلام الصنف هنا: أن المدة.تنقطع أيضّاء وهو أحد 
الوجهينء وجزم به ني المغني» والتشرح: والوجيزء وشرح ابن 
منجًا. والوجه الشاني: لا تنقطع مالم تنقض عأتهاء وهو 
الذهب» نص عليه؛ وجزم به في المنور» وقدّمبه في المحرر 
والفروعء والرّعايتين» والحاوي. 

[الرجعة بعد الطلاق في أثناء مدة الأيلاء] 

. قوله: (فُإن رَاجَعَهَاء أو نَكْحَهَا إِذًا كانت بايا سوقت 
ائ ٠١‏ 

هذا ميو في الّجعة على ما جزم به ألا من ان الاق 
الرّجعي يقطع المدّ وأمّا على المذهب: فلا أثر لرجعتها قبل 
انقضاء عدّتهاء فعلى الأوّل: إن بقي بعد استئناف المّة أقل هن 
مدّة الإيلاء: سقط الإيلاء وإلأ ضربت له وعلى المذهب: تكمّل 
المدّة على ما قبل الطّلاق؛ وقال المصئف في المغني: مقتضى كلام 
ابن حاما: أن المدة تستانف من حين الطّلاق» ونازعه الرركشي' 
في ذلك. 

[إنقضاء المدة مع وجود العذر الاقع من الوطء] 

قوله: (وإن انقضَت الد َبهَا عْذْرٌ يَمْنَعُ الوَطاء: لم نَمْلِكْ 
طَلَب الفَيعة). 

هذا الصّحيح من المذهبء جزم به في الهداية؛ والذهبء 
والمستوعب. والخلاصة» والوجيزء والمغني؛ والشرح» وغيرهمء 
وقدّمه في الفروع. وقيل: لمن بها مانعٌ شرعي طلب الفيئة 
بالقول. 20 
[إذا كان العذر من الرجل] 

قوله: (وإن کان العُذْرٌ بو رَهْرَ مِمًا يَمْجِرُ به عن الرّطء أَمِرَ 

فيقول لها ذلك بهذا اللفظء وهو الصّحيح من المذهب. قال 
الصف والثارح: هذا أحسن» وقطم به الخرقي» واختاره 
القاضي في الْجرّد. وعنه: أن فيئة المعذور أن يقول: «فِْت إلَبّك»» 
وحكاه أبو الخطّاب عن القاضيء قال الرُركشي: وهو قول عامة 
أصحابه» وعند ابن عقيل: فيثته حكه حشّى يبلغ به الجهد من 
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تفتير الثئهوة. : 
تنبيهان: أحدهما: قوله: «أْمَرَ أن يَنِيءٌ بلِسبَانه» يعني في الحنال 
من غير مهلةٌ. 1 ١‏ 

الثاني: قوله: «هَيْقُولَ: مى فَدَرْت E‏ هنذا ف حقّ 
المريض ونحوه. فامًا الجبوب: فإنه يقول: لر قَدَرْت جَامَعْتَ 
«زاد القاضي فِي التَمْلِيقَ وقد ندمت على ما فعلت». 

٠‏ اى قدو عاق الرطه لزية 

قوله: (نُمَ مَتَى قَدَرَ عَلَى الرّطء: لَزمَهُ ذلك أو تَطْلْق). 

هذا المذهبء قاله في الفروي واوم] إليه في رواية حنبل» 
وقطع به الخرقي» وقدمه في المغني» والشرح» قال الزركشي: وإلبه 
ميل القاضي في الرُوايتين» وهو لازم قوله في اجرد وقال أبو 
بكر: إذا فاء بلسانه لم يلزمه» وم يطالب بالفيئة مره اخرى» 
وخرج من الإيلاء» واختاره القاضي في التُعليق» وجمهور 
اصحابه» كالشريف» وأبي الخطاب في خلافيهماء والشيرازي» 
قال أبو بكر والقاضي: هو ظاهر كلامه في رواية مهنا 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر كلام المصئف بل هو كالصريح في 
ذلك أن الخلاف السابق مني على قوله: (مَتَى قَدَرْت جَامَحّت»» 
وقال الرزكشي بعد أن ذكر الرّوايتين» أعني: في صفة الفيفة 
وانبنى عليه على ذلك إذا قدر على الوطء: هل يلزمه؟ فالخرقي 
وأبو محمد يقولان: یلزمه» واختاره القاضي وأصحابه. وأبو بكر 
لا يلزمه: انتهى. ٠‏ 1 

وعند صاحب الحرر» والفسروع؛ وغيرهما: الست انار 
مب على رواية قوله: «قَدْ غت إليّك». 

[الظهار] 

الثّاني: ظاهر قوله: (وَإِنْ كان مُظَاهِرَاء فَقَالَ: أمهلُوني حَنى 
أطْلْب رب ايها عن ظهاري: نهل ثلاثة اا ٠‏ 

أنه لا مهل لصوم شهري الظّهار: وهو صحيحٌ؛ فيطلّق على 
الصّحيح من المذهب. قدّمه في المحرر؛ والفروع» والرّعايتين» 
والحاوي» وقيل: يصوم فيفيء. 

كمعذورء وهو.احتمال في الْحرّر. 

الوط عفرن الفريج]ب' 


فائدة: قوله: (وإن رَطِنَهَا دون القَرْج أ في الدبر: لَمْ يَخْرْج . 


من الفيئِ). 


بلا تزاع» والمتحيح من المذهب: لل لا جن في بيه بل 
ذلك. 


وقيل: نحلثك. 


[وطء في الفرج وطنًا محرمًا] 
قوله: (وَإِنْ وَطِنهًا في الفَرَحٍ وَطْنًا مُحَرْمَا شل أن با فِي 
حال المحيْض» أ النْقفّاسِء أو 1 أذ صِيَام فُرْضٍ يِن 
أجبينا فَقَدْ فا لآن يَمِينْهُ انْحَلْتْ بو): 
وهذا المذهبء قدّمه في المغني» والشر» والفروع» وقال أبو 
بكر: الأصح أنه لا رج من الفيئة وقال: هو قياس المذهب» 


.١‏ وذكره ابن عقيل رواية. 


فائدتان: إحداهما: لو استدخلت ذكره وهو نان أو وطتها 
نائماة أو ناسيّاء أو جاهلاً بهاء أو مجنونًا ول نحدّث الثُلائة أو كشر 
يئه بعد المدّة قبل الوطء: ففي خروجه من الفيئة وجهان. 
واطلقهما في الفروع؛ والرعايتين» والحاوي» قال في الكافي: 
وإن وطئها وهو مجنونٌ لم يحنث» ويسقط الإيلاء..ويجحتمل أن لا 
يسقط» وإن وطئها ناسيّاء فاصح الرّوايتين: لا يحنث» فعليها: هل 
يسقط الإيلاء؟ على وجهين. كالمجنون. 
وقال في الْحرّر: لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها 
ناسيّاء أو في حال جنونه وقلنا: لا يحنث خرج من الفيئة» وقيل: 
لا يخرجء وقدم فيما إذا كفْر بعد المدّة قبل الوطء آنه يخرج مسن 
الفيئة» وقال في المنؤر gi‏ يتب اانه لي جل e‏ 
::. وقاك ابن عبدوس في.نذکرته: ویکفر بوط ولو مع إكراءِ 
ونسيان» وقال في المغني» والشرح: وإن كثْر بعد الأزئعنة أشهرء 
وقبل الوقف: صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت بمينه قبل 
وقفه. انتهيا. 1 
[الإكراه على الوطء] 
الثَانية: لو أكره على الوطء فوطئ: فقد فاء إليهاء قال في 
الترغيب: إذ الإكراه على الوطء لا يتصور. 
[إعفاء المرأة عن الوطء] 
قوله: (وإن لم ئ واعفغة المرأة: سقط حقها). 
هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز؛ 
وغبيزه» وقدّمه في المداية» والمذهبء ومس بوك المت 
والمستوعبء والخلاصة. والمغني؛ والشرح» والفروع» وغيرهم» 
ويحتمل أن لا يسقط وهو لأبي الخطّاب في المداية» وها المطالبة 
بعد كسكوتهاء وإليه ميل المصنف, والشارح. 
٠‏ [الأمر بالطلاق إذا تعف المرأة] 
قوله: (وَإِن لم تُعفه: أمِرَ بالطلاق» قان طَلْقَ وَاحِِدةٌ فُلَّهُ 
رجعتهًا). a‏ 
. هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز» 
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وغيره وقدّمه في المدايةء والمذهبه ومسبوك الذُهبب 
والمستوعب. والخلاصة: والمغني» والحررء والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير والفروعء وغيرهم. واخشاره ابو بكرء 
والقاضي؛ وأصحابه» والصئف. وغيرهمء وعنه: : انها تكون 
بائنة» ويأتي طلاق:الحاكم إذا قلنا: يطبق هل هو رجعي؛ أو 
[إذا لم يطلق حبس وضيق عليه] 

قوله: (فإن لم يُطَلّى: حبس وَضيّقَ عَلَيْهِ حى يُطُلّقَ فِي 
إِحْدَى الروَايْينِ). 

وجزم به في الوجيزء وقدّمه في الخلاصة؛ والحرّرء والرعايتين» 
والحاوي الصّغينء وني الأخرى: يطلّق الحاكم عليه» وهو 
المذهبء. قال الشارح: هذا أصح» قالني الفروع: وهو أظهر 
واختاره الخرفي» والقاضي في التعليق» والشريف. وأبو الخطّاب» 
والمصنفء وغيرهم» وأطلقهما في المدايةء والمذهمبء 
والمستوعب» والفروع» والقواعد, قال ابن عبدوس في تذكرته: 
وآبيها وطلاق: حبس ثم يطلق عليه الحاكم فعلى المذهب وهو 
لمكم بطق علي ال الصف عن «وإن طَلّقَ وَاجِدة فهو 
كَطّلاق اولي يعني : أنها هل تمع رة أو بائنة؟ وان 
المتّحيح من المذمب: انها تقع رجعيّة وهذا المذهب, وعنه: أن 
طلاق الحاكم بائنُ» وإن قلنا: إن طلاق المولي رجعي» قال 


.القاضي: امون عن الومام أحد رهه الله: أن فرقة ام 


تكون بائثاء وعنه: فرقة الحاكم كاللّعان؛ فتحرم على الابيد 
اختاره أبو بكر قاله الرُركشي» وقال: امتنع ابن حامدر والجمهور 
من إثبات هذه الرّواية» وقال: والطريقان في كل فرقةٍ من الحاكم. 
[إذا طلق ثلانًا أو فسخ صح] 
قوله: (وإن طَلّقَّ تلام أو فسخ صح: ذَلِك). 
يعني: لو طُلّق الحاكم ثلانًا أو فسخ: صح وهذا المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب» قال القاضي: هذا ظاهر .كلام الإمام 
امد رجمه الله ون ص عليه في الطّلاق اثلاث في رواية أبي 
طالب وقطع به في المغني, والثشرح» ونصراه والهداية» 
والمذهب. والمستوعب. والخلاصة؛ والحرّرء والرّعاية المُغرى» 
والحاوي» والژرکشي» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ والرّعاية 
الكبرى. واختاره ابن عبدوس في تذکرته» د 5: أنه 
لاماك لاء وعته: : يتعين الطّلاق» فلا ملك الفسخ؛ وعنه 
يتعين يتعيين الفسخ» » قلا يملك الطلاق. 
فائدة: لو قال: فرّقت بينكماء.فهو فسخ» على الصحيح من 


المذهب» وعنه: طلاق. 
.[إدعاء عدم انقضاء المندة] 

قوله: (وإن اذْعَى أن الْمدَةَ ما انقضت» أذ أنه وَطِتهَاء كانت 
تيبا فَالقؤل قَولة). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وفي التّرغيبٍ احتمال: أن 
القول قولها في عدم الوطء» بناءً على رواية في العنّةء فعلى 
المذحب: لو طلقها فهل لهرجمة ام لا؟ لأنّه ضرورة وفي 
الترغيبٍ احتمالان في ذلك. 

[إذا كانت بكرًا وادعت أنها عذراء] 

قوله: (وَإِنْ کات بكراء ودعت نها عَذْرَاكُ شهدت بابك 
امراء عَدْلْ فَالقَوْلَ قَولهّاء إلا اقول قَوْلْهُ). 

بلا نزاع. 

قوله: (وَهَل يَحْلِفْ مَنْ الول قَولَهُ؟ عَلَى وَجْهَيْن). 

.وهما روايتان» وقال في الرّعايتين» والحاوي: في اليب 
روايتان» وني البكر: وجهان وأطلقهما في الفروع.؛ والهداية» 
والمذهب. والخلاصةء والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والرركشي. 

أحدهما: يحلف, اختاره الخرقي في بعض النسخ» وجزم به في 
الوجيزء وقدمه في الشرح» والْحرّر» والمستوعب. والوجه الشاني: 
لا يحلفء قال في رواية الأثرم: لو ادٌغنى وطء الثينب لا مين 
عليه» وصسمّحه في التصحیح واختاره أبو بكرء لامي 
وهو أصح؛ وقلدمه ابن رزين في شرحه» وقال: نص عليه؛ لأنْه لا 
يقضي فيه بالتُكول قال في المغني: وظاهر كلام الخرقي: أنه لا 
مین هنا إذا شهدا باليكار ة لقوله في باب العنين: فإن شهذت بما 
قالت: أجلت سنة» ولم يذكر بميناء وهذا قول أبي بكر. 

. وقال الناظم: ودعواه بقيا الوقت اواوطء سي قان 
وليحلف على التاكد وإن تك بكرًا ثم تشهد عدلة بعذرتها تقبل 
وتحلف بمبعدٍ تنبية: ظاهر كلام الصتف: ان الوجهين يشمل 
البكر إذا شهد بأنها بكر وأن فيها وجهًا يملّفهاء وهو صحيح» 
ذكر هذا الوجه في الثشرح» والرٌعايتين» والترغيب» والحاوي 
الصغيرء والنظم» وغيرهم» وظاهر كلامه في الفروع: أن حكاية 
الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقطء فإنّه قال: إذا شهد 
بالبكارة امرأة قبل» وني الترغيب في يمينها وجهان. 


الإتضافذ- كتاب الظهار 


كتاب الظهار 
[تعريف الظهار] . 
. قوله: (وَهُوْ أن يشي امْرَئَكُ أو عضرا مِنْهَا). : 
الصحيح:من المذهب: أن تشبيه عضو من امرأتة كتشبيهها 
كلّهاء وعليه الأصحاب؛ وعنه: ليس مظاهر حى يشبّه جملة 
امرآته. 
قوله: بل ان لط كي أو بهَاء أو عفر 


مِنْهَاء فَفول: انت علي طهر اي از يډ اي اؤ كرجه 


حَمَانِي؛ اؤ ظَهرك أن يدك عل هر امي او يد ايء او 
خالبي؛ مِنْ نسب أو رضّاع). 


الصحيح من المذهب: لعن نوم علينه سبي اناع : 


نحوه: حكمها حكم من تحرم عليه بنسبية وعليه:الأصحاب» 
E‏ وعنه: لا يكون مظاهرًا إذا أضافه إلى من 
تحرم عليه بسبسبيء وقيل:.إن كان السّبب مجمعًا عليه فهو مظاهر» 

| وإلأ.فلا.‎ ٠ 
[قوله: أنت علي كامي]‎ 

قوله: (وَإن قَال::أنت علي كامي). 

وكذا قوله: (الت عدي او منيء اؤ مَيِي کامي أو شل 
أمّي: كان مُظَاهِرًا). 
إن نوى به الظهار: كان ظهارًاء وإن أطلق» فالمتحيع من 
المذهب: أنه صريج في الظهار ايضاء نص عليه» واختاره أبنو 
بكر. قاله التبارح؛ وجبزم به في المحررء وقدّمه في المستوعب» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير, والفروع؛ وعنه: ليس .نظهار» 
اختاره ابن أبي موسى في الإرشادء فقال: فيه:روايثان» اظهرهما: 
نه ليس بظهار حٌى ينويه» واختاره المصلفء فقال: والّذي يصح 
عندي في قيامن المذهب: إن وجدت نة أو قرينة دل على 
الظهار: فهو ظهانٌ وإلا فلا. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: أرّذت كاي ذ في الكَرَامتي اود إنَخوة 03 
بلا نرا (وَحَل قبل في الحكم؟ ب يرج عَلَىَ روًایتین). 

واطلقهما في المستوعب» والمحرّرء والرّعايتين» والحساري. 
والفروع» وهما روايتان في الحرر» والفسروع؛ ووجهان في 
المستوعب» والرّعاية. . ش 

إحداهما: يقبل في الحكم» وهو ا من المذهبء :اختاره 
المصئف» والشارح» وصححه في النُصحيح» وقدمه ابن رزين في 
شرحه» قال في الإرشاد..أظهرهما: أنه ليس بظهار حتى ينويه, 
والرواية الثانية: لا يقبل. 


قوله: (وَإِنْ قال: أنت كامي» از ينل أي كر بو الطاب 
ها روابتن». . 

يعني: : يكون كقوله: ور اا ا 
كناية؟ قال الضف هنا: «وَالآولَى: أن هَذَا ! لیہس بظِهبارء إلا أن 
نوی أو يقترن په ما يذل عَلَى إِرَادَتدِ» .وهو المذهب. اختاره ابن 
أبي موسى. 

قال في الحرّر: ولو لم يقل: 0 لم يكن مظاهرًا | الأبالقة 
وقال في الفروع: وإن قال: «أئت أميء از كَأميء أو بل ئي“ 
واطلق: فلا ظهارء وقال في البلغة: أمّا الكناية: فنجو قوله: 
أي أو كاي أو مِئْلُ أمْي» لم يكن مظاهرًا إلأ بالةء أو 
القرينة» وجزم به في ار الغرى؛ وعنه: انه يكون ظهاراء 
اختاره أبو بكر 

قال في الرغيب: وهو المنصوضء قال في الهداية» والمذهب. 
والمادي» والمستوعب: فهو صريح في الظّهارء نص عليه وقمه 
في الخلاصة: 

وقال في الرّعاية الكبرى» والحاوي الصُغير: وإن قال: ٠‏ 
كاي أ مدلا فْصرِيح» ص عَلَيْه وَقِيل: لَيِسَ ظِهَارًا بلا ية 
وَلا قَرِينةه ون قَالَ: انوت في الكَرامَة؛ دين وفي الحكم: على 
روايتين» وقيل: هو كناية في الظهارء وقيل: إن قال: «أنّْت عَلَي 
كمي أو مِدْلْهَاه ول ينو الكرامة: فمظاهرٌ وإن نواها دين وني 
الحكم زوايتان» وإن اسقط ه«عَلَيُ» فلغي إل ان يشوي الظهار» 
ومع ذكر «الظّهْر» لا يديّن. انتهياء فذكر الطريقتين 

[قوله: انت علي كظهر أبي] . 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: نت عَلَيْ كَظَهْر أبي؛ از شر يق أو 

حت زُوْجَتِيء أوْعَمْبِهَاء أو خَالتِهًا فُعَلَى روَائئينِ). 
. وأطلقهما في المستوغب, والتترجء واطلقهما في الأولتين في 

الخلاصة. 
إجداهما: هو ظهارٌء وهو المذهبء جزم به في الوجيز» وقدمه 
في احرّرء والنظهم؛ والرعايتين؛ والحاوي الصغيره والفروع» 
واختاره فيما إذا قال: «كَظهْر أجْْيَة الخرقي؛ وأبو بكر ني 
التّنبيهء وجماعة من الأصحاب» 5 ما حكاه اه القاضي» و اخخار : 
القاضي أيضا في موضم من كلامه, 

رالرراية الثانية: ليس بظهار» واختاره فيما إذا قال: «كَظهِر 
الآجنيئة» كيه ابن خامد والقناضي في التُعليق» والشريف 8 
الخطاب. والشيرازي» وكذا ابو بكر» على ما حكاه عنه المصّف. 

قال الُركشي”:.وفي معنى مسالة الخرقي: إذا شبّه امرأته . 


باخت زوجته ونحوها؛ لأ تحريمها تحريمٌ مقت وعنه: هو 
ظهارٌ؛ إن قال: «أنْت علي كَظهْر ابي“ أو: «كظَهْرٍ رَجُلِ» نصر 
القاضي. وأصحابه. 

قال في الفروع: وعكسها أبو بكر فعلى الرٌواية الثانية: عليه 
كقارة يمينء على الصّحيح من المذهب؛ وعنه: لغرٌ لا شيء فيه 
وأطلقهما الزركشي. 

قوله: (وإن قَالَ: انت علي هر الهيحة لم يكن ماهر 

هذا هو الصحيح من المذهنب» جزم به في الوجيز» وغيره 
وصحّحه في النظم» وغيره؛ وقدمه في الشرح» والرعايثين» وقيل: 
يكون مظاهرًا إذا نواه» وأطلقهما.في المحرر والحاوي الصّغين 
والفروع» والمغني» وحكاهما روايتين» والمعروف: وجهان. 

قوله: (مَإِن قَالَ: انت علي حرام فهو ماهر إلا ان ني 
طلاقًا أو يَمِيئاء مُهَل کون ظِهَارَاء أو مَا نَوَاةُ؟ عَلَى رِوَايتَينِ). 

وأطلقهما في الفروع إذا قال: «أنت عَلَيْ حرا واطلق» 
فالصّحيح من المذهب: أنه ظهارٌ كما جزم به الصف هناء 
واختاره الخرقي» وغیری وقدمه في الفروع» وغيره. وعنه: هو 
مين وعنه: هو طلاق بائنُ» حتّى تقل حنبل والأثرم: الححرام 
ثلاث حبّى لو وجدت رجلاً حرّم امرأته؛ وهو یری انها واحدة 
فرّقت بينهماء مع أن أكثر الرُوايات عنه: كراهة الفتيا في 
الكنايات 300 ة» قال في المستوعب: لاختلاف الصحابة رضي 
الله عنهم» وتقدّم ذلك في كلام المصئف في «بابٍ صرِيحٍ الطّلاق 
وكَِائتوه: وأمًا إذا نوى بذلك طلاقًا أو بميناء فعنه: يكون ظهارًا 
أيضًا»ء وهو المحيح من المذهب» نقله الجماعة. 

قال في الفروع: وهو الأشهرء وكذا قال في المغني» والشرح» 
قال في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهمب::والمستوعب: هذا 
الشهور في المذهب» وجزم به الخرقي» وصاحب الوجسيزء 
ومنتخب الأدمي» وغررهم» وقدّمه في الخلاصة وغيرها. 

والرواية الثّانية: يقع ما نوا جزم به في المنور» واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته وقدّمه في الحرّرء والنظم» والحناوي الصغير» 
وأطلقهما في الرّعايتين» والفروع» وتقدّم ذلك مستوفى في « باب 
صريح الطّلاق وكنايته». 

فائدة: لو قال: «أننتو حَرَام إن شا الله“ فلا ظهارء على 
الصحيح من المذهب» نص عليه» خلافا لابن شاقلاء وابن بطُة» 
وابن عقيل. 

1 [عن يصح الظهار] 

قوله: (وَيَصِح مِنْ كَل روج يصح طلاقة). 


هذا الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب»؛ فيصح ظهار 
الم حيث صحّجنا طلاقنه» قال في عيون المسائل: سوى 
الإمام امد رحمه الله بيّنه وبين الطّلاق»ء قال في القواعد 
الأصوليّة: أكثر الأصحاب على صحّة ظهازه وإيلائه» قال ناظم 
المفردات: هذا هو المشهور» وهو من مفردات المذهبء. وقال 
الصف هنا «والآفوّى عندي: اه لا يصح من الصبِي ظهَان ولا 
إيلاة؛ لأنه يمن مره فلم نقذ في حَقْه. قال في المذهب» 


ومسبوك الذهب في اباب الآيْمَان وتنعقد مين الصي ميزه في 


أحد الوجهينء وقال في الموجز: يصح من ڏو مكلف قال في 
عيون المسائل: يحتمل أن لا يصح ظهاره» أنه تحريسمٌ مبني على 
قول الڑور» وحصول التُكفير» والمأثم» وإيجاب مال أو صوم. 

قال: وأمًا الإيلاء فقال بعض أصحابنا: تصح ردّته 
وإسلامه» وذلك متعلّقٌ بذكر الله وإن سلّمناء فإنْما لم يصح 
لأنه ليس من أهل اليمين مجلس مجلس الحكم لرفع الدُعوى. 

قال في الرّعاية الكبرى: سن سي ا 
المميّر في الأصح فيه. وقيل: ظهار المميّز كطلاقه. 

وقال في الترغيب: يصح الظهار من مرتدة. 

قوله: (مُسسْلِمًا کان أو ذِمَيًا). 

الصّحيح من المذهب: صحة ظهار المي كالمسلم قال في 
الفروع: وعلى الأصح: وکافر» وجزم به في التي والشرح 
والوجیز» وغيرهم» وعنه: لا يصح م ظهاره» لتعقبه كار ليس من 
أهلهاء ورد فعلى المذهب: يكمّْر بالمال لا غيرء على المأحيح 
من المذهب» قدمه في الفروع» وجزم في القواعد الأصوليّة بصحّة 
الكفير بالإطعام والعتق» وإذا لزمته الكارة فهل يحتاج إلى نيِّ؟ 

قال الدينوري: ويعتبر في تكفير الذّمّيّ بالعتق والإطعام: 
اة وقال ابن عقيل: ود يعتق أيضا بلا نيه وهو ظاهر كلامه في 
المغني» والشرح» وقال ابن عقيل أيضا: يصح العتق من المرتد.. 

. وقال في عيون المسائل: لن الظّهار من فروع الكاح» أو قولٌ 
منكرٌ وزور والدّمَيُ اهل لذلك» ويصحٌ منه في غير الكمّارة» 
فصح منه فيهاء بخلاف الصّوم.٠‏ 

وصحّحه في الانتصار من وكيل فيه. 

تنبيهان: أحدهما: شمل قوله: «يصِح مين کل زد يصح 
طَلاقَهُ» العبد وهو صحيحٌ» وهو المذهبء وعليه الأصحاب» 
وجزم به في الفروع وغيره» وقدّمه في المغني» والشترح. وقيل: لا 
يصح ظهاره فعلى المذهب: يأتي حكم تكفيره في اضر كناب 


٠‏ الأيمان. 


الإنصاف -كتاب الظهار 


[من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره] 
: الثاني: .مفهوم كلامه: أن من لا يضح ظلاقه لا يصح ظهاره. 
وهو صحيح كالطفل والؤائل العقل يجثون أو إغماء؛ أو نوم أو 
فيه وكذا المكره إذا لم ص طلاقف ود :ظهار السكران 
ب “على طلاقة: :' 
[فظاهرة الأمة أو.أم الولد] 
قوله: (وإث ظَاهر من اميه او ام وَللرو: لم يُصِح). 
بلا نزاع: : (وَعَلَيْهِ كفارَةٌ يَحِين). : 
هذا المذهب» نقله الجماعة» قال الرُركشي: وهو المشهور 
والمختار» وجزم به في الوؤجسيز وغيره وقدّمه في الحدايسة» 
والمذهب» والمستوعب الخلاصة. والمغني» وا رر والشرح؛ 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي الضغين» » والفروعء وغنرهم؛ 
ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهارء وهو لأبي الخطّاب» وهو رواية 
عن الإمام اد رجه اش نقلها حنبل؛ قاله في الغروع, ' 


. وقال في الحرو: ونقلها أبو طالب وقال أبو ا ويحتمل. 


أن لا يلزمه شيء» وهو تخريج في الْحرّرء والفروع» من روايةٍ فيما 
إذا ظاهرت هي من زوجها الآتية» وذكر في عمد الأدلة 
والترغيب رواية بالصّحّة. ! 
[إذا قالت المرأة لزوجها: انت: علي کظهر أبي] 

قوله: (وإن قَالَت الْرأةٌ ِرَوْجِها: E as‏ لم 
كن مُظَاهِرَة). 

هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب» ني 
الفروع: هذا المذهب. قال الرركشي: هذا المعروف والمشهور 
وامجزوم به عد كشير من الأصحاب» حثى قال القاضي في 
روايتيه: م تكن مظاهرة رواية واحبذة. انتهى: ْ 

وجزم به في المغني» والثرح» والوجيز وغيرهم» وقدّمه في 
الحرر؛ وغيره؛ وهو من مفردات المذهب» وعنه: أنها تكنون 
مظاهرة اختاره پو يكره واي أبي مونسى» فتكشر إن طارعده 
وإن استمتعت به أو عزمت: فكمظاهر. , 

قوله: (وَعَلَيْهَا كار ظِهَار). ' 

هذا المذهب» قاله في الفروع» وعليه جماهير الأصحاب» قال 


الرركشي: هذا المشهورء واختيار اخرقي» والقاضي» وجماعةٍ من ٠‏ 


أصحابه کالشريف وأبي الخطاب. وابنه أبي الحسین» وقدّمه في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب والخلاصنة» 
وامحررء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم» وهو 
من مفردات المذهب. وعنه: عليها كفارة يمين. 


قال المصنّف والشارح: هذا أقيس على مذهب الإمام امد 
رحمه اله وأشبه بأصوله» وعنه:: لا شيء ليها ومنها: : خوج في 
اي قبلها كما تقدّم. 
[التمكين قبل التكفير] . 
: قوله: (وَعَلْيْهَا التمكِين قَبْلَّ الكفير). 
يعني؛ إذا قلنا: إنّها ليست مظاهرة وعليها كمارة الظهار» 
وهذا المذهبء وجزم به في المحرّر» وغيره» قال في الرّعاية 
الصغرى: وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وقدّمه في الهداية 
والمذهب» والمستوعب. والرّعاية الكبرى» والحاوي الصّثير» 
والفروع» وغيرهم» وقيل: لا تمكنه قبل التكفيرة وحكن دت 
عن أبي بكرء حكاه عنه في الهداية. 
قال المصنّف: : وليس بيد لأن ظهتار الرجل صحيسح) 
وظهازها غير صحيحء قال الرزكشي» قلت: قول أبي بكر جار 
على قوله» من اھا تكون مظاهرة» وقال في الحرر وغيره: :وليبق 
ها ابتداءً القبلة والاستمتاع. . . 
[وجوب كفارة الظهار قبل التمكين] 
فائدتان: إحداهما: يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين؛ 
على الصحيح من المذهب» دمه في الفروع».وقيل: بعده قال 
ابن عقيل: رايت بخط أبي بكر: الود التمكين. . ْ 
الثانية: ركنا الك لو ملك لز رر تل ا 
«إن تَرَوُجْت فلاناء فهو عَلَيْ كَظَهْر أبي», قال في الفروع: 
فكذلك ذكره الأكثرء وهو ظاهر نصوصهه ولم يفرق بينهما 
الإمام أخمد رحمه الله وقال في الحرّر: فهو ظهارٌء وعليها كمارة 
الظّهاره نص عليه في رواية ابي طالب وجنزم به في الرّعايتين» 
وانخادي وغيرهمء وقالوا: نص عليه» وقال في الرّعاية الكبرى. 
قلت: ويحتمل أنه لغوٌ. : 
قوله: (وإن فال لأجنية: نت ملي" طهر مني 
تَرَوّجَهًا حَتَى يُكَفْر)... : 
يضح الظهار من الأجنبيّة» ولا يطؤها إذا تزوجها حى يكفر 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه» قال في الرّعاية الكبرى: 
صح في الأشهر: 0 
قال الزركشي: هذا را ا الله وغليه 
أصحابه» وجزم به في الرّعاية الصغرى» والوجيز» وغيرهماء 
وقدّمه في المغني» والْحرّر» والشرح» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
وغیرهم» وقيل: لا يصح كالطّلاق» قال في الانتصار: هذا قياس 
المذهمب كالطّلاق» وذكره الشيخ تقي الذينن رحمه الله زؤاينة: 


: لم يَطَأمَا إن 


الإنصاف - كتاب الظهار : 


والفرق: ان الظهار يمن والطّلاق حل عقا ولم يوجد. 
٠‏ فائدة: وكذا الحكم إذا علّقه فتزوّجهاء بان قال: «إذَا زوجت 
لان ڦهي علي كظهْر امي“ خلافا ومذهبًا. 
[قوله: أن علي حرام يريد في كل حال] 
قوله: 0 قَالَ: أنت عَلَيْ حرام بريد فِي كَل حال 


فكذلك). 
يعني إذا قال ذلك للاجنبيّة. ˆ 
وهذا بلا نزاع. 


(رَإن أرَاد: في يِلْكَ الالء فلا شيء عَلَيْهِ لآنهُ صادِق). 


وكذا إذا اطلقء وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وفي. 


الترغيب وجةٌ فيما إذا أطلق أنها كاي قبلها في أنه يصحُ ولا 
يطأ إذا تزوجها حى يكف وقال في الرعايتين: كذا إن قال: 
«أنت عَلَيّ حرام ونوى أبذاء وإن نوى في الحال فلغي وإن 
أطلق احتمل وجهين. 2 - 2 

فائدتان: إحداهما: لو قال: «أنْتٍِ 557 هر نراي إناشاءً 
الل فالصّحيح من المذهب: أنه لیس بظهار نص غليه» وعليه 
أكثر الأضحاب» .وقيل: هو ظهارٌ اختاره ابن عقيل. 

الثانية: لو ظاهر من إحندئ زوجتينه» ثم تال للاخری 
«أركك مَمَهَاك أو: «أنت يلها فهو صريسح في حق الثانية 
أيضاء على الصّحيح من المذهب» نص عليه وقدّمه في الخداية». 
والْحرّر» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة؛ وغيرهم» ويحتمل أله 
كناية» وهو رواية» وقال في الرّعاية الكبرى آخر باب الإيلاء: إذا 
قال ذلك فقد صان:.مظاهرًا منهماء وفي اعتبار نيه وجهان: 
وتقدم ذلك مستوفى في «بَابٍ صرح الطلاق وَكِنَايتِهِ؟ فليعاود. 

[وطء المظاهر قبل التكفير] 

قوله: (وَيَحْرْمٌ وَطءُ المظاهر مِنْها قبل التكفير . 

. إن كان التكفير بالعتق أو الصّيام: حرم الوطء إجمامًا لص 
إن كان بالإطعام: حرم أيضّاء على الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصجاب» منهم: القاضي في خلافه؛ وروايتي. 
والشريف, والمصشفء والشارح» واببن عبدوس في تذكرته 
وغيرهم؛ وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدّمه في الغنيء والحررء 
والشرح» والرّعايتين» والحساوي الصغيرء والفروع» وغيرهم» 
وعنه: لا يحرم وطؤها إذا كان و اختاره أبو بكر 
وأبو إسحاق. 

[استمتاع المظاهر بما دون الفرج] ٠‏ 
قوله: (وَهَلْ يَحْرُمٌ الاسيمتاع نها بِمَا دون الشَرّج؟ عَلَى 


روَابْئنِ). 

واطلقهما في الغيء راش والرّعايتين» 2 الصغير» 
والژرکشي. 

إحداهما: يحرم. وهو المذهب اختاره إبو بكر والقناضي؛ 
وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازئ» وابن الب 
وغيرهم» وصحّحها في الهداية» والمذهبء والخلاصة. والهادي» 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وقدمه في الشووع؛ و وتجزيد 
العناية» والمستوعب. 1 : 

قال في القواعد: أشهرهما الُحريم. والرّواية الثانية: لا يحرم» 
نقلها الأكثرون» وذكر في الترغيب: أنْها أظهرهما عنه» وهو 
ظاهر كلام الخرقي» وجزم به في الوجيزه والمنور» ومتتخب 
الأدمي» وقدمه في احور والنظم. 

[الكفارة تجب بالوطء] 

قوله: (وَتَجِبُ الكََارَة بالود وَهُوَ الوطم ص عله الإمَام 
أَحْمّدُ رحه ال وانْكر على الإمام مالك ره الله أنه العَرْمُ عَلّى 
الوّطء). ْ 

وهذا ا مذهب» اختاره ال فرق وصاحب الوجيز؛ ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم» وقذمه في المغني» وامحبرّره والشرح» والنظم» 
والرّعايتين» والحناوي المتُغيرء والفروع؛ وغيرهم؛ وقال 
القاضيء وأبو الخطاب: هو:العزمء قال في المحررء وغيره: وقال 
القاضي» وأصحابه: العود العزم» قال الزُركشي: قطع به القاضي 
وأصحابه؛ وذكره ابن رزين رواية» قال القاضي: نص عليه في 
رواية جماعةٍ منهم الأثرم» واختاره اين عبدوس في تذكرته» قال 
في البلغة: وهو العزم على الأظهر. 

[إذا مات قبل الوطء فلا كفارة عليه] 

قوله: (وَلَوْ مَاتَ أحَدُعْمَاء اؤ طلْقََا قبل الوطء قلا كَفارَة 
عَلَيْه). 

وهذا مبني على المذهب» وهو أن العود هو الوطء. وأمًا إن 
قلنا: إن العود هو العزم علسئ الوطء: لو عزم ثم مات أو 
طلّقها قبل الوطء: وجبت الكفارة: فرْعه في الحرّر وغيره على 
قول القاضي وأصحايه. 

وعنه: لا تجب» قاله في الفروع:. 

وقال المصتف» والشارح. وقال القاضي وأصحابه: العود 
العزم على الوط إلا أنْهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على 
الوطء إذا مات أحدهما أو طلّق قبل الوطء إل لبا الخطاب» 
فإنه قال: إذا مات بعد العزم أو طلّقء فعليه الكفارة. 


الإنصاف - كتاب الظهار 


[الوطء قبل التكفير] 

قولس اة اوّطنئ قبل التكبير: واستقرت عليه 
الكَفْارٌَ). : 
اعلم أن الوطء قبل الُكفير عم عليه »ولا تشقط الكقّارة 
بعد وطئه بموبتورولا طلاق» ولاغير ذلك وتحريمها عليه باق 
سی یکم ولو كان مجنوناء نص علیه» قاله في الْحرّر وغیره قال 
في الفروع: ونصه تلزم مجنونا بوطئه» قلت: فيعابى بهاء قال في 
الفروع: وظاهر كلام جماعةٍ: لا يلزم الجنون كفارة بوطئه؛ وأنّه 

كاليمين».قال: وهو أظهر: وني التّرغيبٍ وجهان كإيلاء. 

[مظاهرة الأمة ثم شراؤها] 1 


قوله: (وَإن ظَاهَرَ مِن امْرَأتهِ الآمَةِ ثم اشتراها: لم تجل له 


حى يُكَفْر). 

هذا المذهب» وغليه جماهير الأصحاب» متهم الخرقي» وابن 
حامار» والقاضي وغیرهم» وجزم به في الخلاصة؛ وغيره» وقلامه 
في المحرّر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفسروع» 
وغيرهم» وقال أبو بكر في الخلاف: يبطل الظهار وتحل له: فببإن 
وطئها فعليه كفارة يمين» واختاره أبنو الخطّاب» ويتخوج أنه لا 
كقّارة عليه كظهاره من امته. 

[تكرار الظهار قبل التكفير] 
قوله: (وَإنْ كر الظَهَارَ قَبْلٌ التكفير: َكَفْارٌَ وَاجِدَةٌ). ٠٠‏ 


هذا المذهب» ثقله الجماعة عن الإعام أحد ريه الله وعليه 


أكثر الأضجاب» منهم: أبو بكرء وابسن حامډ» والقاضي» قال 
الرركشي: هذا المشهور من الرّايتين» والمختار لعامّة الأصحاب: 
القاضي والتشريفء وأبو الخطّاب: والششيرازي» وابن البناء 
وغيرهم؛ واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في المداية» 
والمذهب: والمبستوعب, والخلاضة: والوجيزء والمنور» ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم قال المصنف. والشارح: هذا ظاهر المذهب» 
وقدّمه في امحرر والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع» 
وغيرهم» وصحّحه في النظمء وغيرة» وعنه: إن کرره في مجلس 
واحد: فكفارة واحدة وإن كرّره في مجالس: فكقارات» قال 
الزُركشي: وحكى أبو 5 في المقنع رواية إن كدرّره في مجالس: 
فكفارات» قال: ولا أظئه إلأ:وهماء قلت: ليس الأمر كما قال 
فان الشتارح ذكرهاء وقال: وهو مذهب أصحاب السرّأي» وروي 
عن علي رضي الله عنه» وعمرو بن دينار رمه الله وذكرهنا في 
'الرّعايتين» والحاوي. والفروعء وغبرهم. وعنه: تتعدد الكفارة 
بتعدد الظّهار» مالم ينو التأكيده أو الإفهام؛ قال الزركشي: وابو 


حم في الكافي يحكي هذه الرواية: إن نوى الاستئناف تكررت» 
وإلاأً لم تكرّر» وهو ظاهر كلام القاضني في روايتيه» وليس ميا 
فإ ماخ مده الزواية: في الرجل يحلف على شي واحدٍ امانا 
كثيرة» فإن أراد تأكيد اليمين: فكفارة واحدة. انتھی: 
وعنه: : تتعدد مطلقًا. 
[مظاهرة نسائه بكلمة واحدة] . 
قوله: (وَإِنْ ظَاهَرٌ من نْسَائهِ بكَلِمَةٍ ة روادق تَكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ 
إن گاڻ بكَلِمَاتٍ لكل وَاِدَةٍ کار ر( : 
هذا النعية قاله ف الفرو.. وغيرة» قال ابن حامد: إذا 
ظاهر بكلماتي..فلكل واحدةٍ و كْفَازَة» زواية واحدة قال القاضي: 
المذهب عندي ما قاله ابن حامدٍء. قال الصف والشارح: إذا 
ظاهر بكلمة واحدة: فكارة اواخيدة بخیز حلاف في المذهصب» 
وجزم به في الوجسيزء وغيره وقدّمه:في المحسرر» والنظم؛ 
والرّعايتين» والحاوي الصفير» وغيرهم. وغنه: عليه:كفارة 
واحدة سواءٌ كان بكلمةٍ أو بکلمات» اختاره أبو بكرء وابن 
عندوس في تذکرته» وغيرهماء وعنه: عليه كفارات. مطلقا وعنه: 
إن کان لمات في مجالس: فكفارات» وال فواحدة. 
[كفارة الظهار تكون على الترتيب] 
فائدة: قوله في كفّارة الظهار: (هِي عَلَى الترتيبي يجب 
عليه تَحْرِيرُ رقب إن لم جذ : قَصِيَامٌ شهرَيْنِ مُتتَابِمَيْنِ فإن الم 
تطح فَطْعَامُ مين سكين . 
عدم استطاعة الصّوم: نا لكبرء أو مرض مطلقّاء وقال في 
الكاني: لمرض لا يرجى زواله» أ ياف زيادته أو تطاوله» وقسال 
المصتف وغيره: أو لشبق» واختاره في الترَغيتِ» أو لضعفه عن 
معيشة تلزمهء وهو بخلاف ما نقله آبو داود رجه الله وغيرة: وف 
الرُوضة: لضعفو عنةء أو كثرة شغلل أو شدة حر أو شبق. 
انتهى: 1 ْ 1 
[كفارة الوطء في رمضان] 
قوله: (وَكَفَارَةٌ ءالط في رَمََان لها في ظَاهِرٍ المذهبو). 
يعني: أنها على الثُرتيب» ككفسارة الظهارة وعنه: أن كفارة ۰ 
رمضان على الخی وتقدم ذلك مستوقى في كلام الصنف ف 
آخر باب مَا يميد الصُوْمً»: 
[كفارة القتل ككفارة الظهار في الترتيب] 
. قوله: (وَكَفَارَة الل ِْلْهُمَا). يعني: : انها على الترتيب في 
العتق والصّيام: إلا في الإطْعَام ِي وجوه روَاتان). 
وأطلقهما في المداية؛ والمأهمب. و المستو عب» والخلاصية» 


الإنصاف - كتاب الظهار 


والمغني» والشرح وشرح:ابن منجاء والبلغة» والزركشي. 
إحداهما: لا.يجب الإطعام في كمْسارة القتل» وهو المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب» وقمه في الفروعء وقال: اختاره الأكثر» 
وهو ظاهر كلام الخرقي» واختيار ابي الخطاب» والشريف» في 
خلافيهما. والرّواية الثانية: يجب. اخشاره في البصرة والطّريق 
الأقرب» وغيرهماء وجزم به في الوجيزه والمنور» ومتتخب 
الأدمي» والنظم وغيرهم؛ وصحّحه في النُصجييحء وقدمه في 
الحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء وإدراك الغاية. 
[الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب] 
قوله: (وَالاعَيبَارٌ في ارات بحال ا إحدى 
الرُوَاَيْنِ). 1 
وكذا قال في المدايةء ا وهو المذهب كالحدٌ نص 
عليهماء والقودء وصححه في التصحيسح» قال ناظم المفردات: 
هذا مذهبنا المختارء جزم به في الوجيزء وقدّمه في الخلاصة. 
والمحرر والنظمء والرّعايتين» والحاوي» والفروع» ونصره 
المصنف» والشارح» قال الرُركشي: وهو اختيار القاضي في 
تعليقه» والشريف» وأبي ا لخطاب» في خلافيهماء وابن شهابي 
وأبي الحسين» والشيرازي» وابن.عقيل».وغيرهم. انتهى. 
. وهو ظاهر كلام امخرقي» حيث قال: إذا وجيت وهو عبد 
فلم يكفر حتّى عتق: فعليه كقارة لصوم لا يجزئه غيره» وهو 
. من مفردات المذهب» فعليها: إمكان الأداء مبني على الرّكاة على 
ما تقدم» وعليها: إذا وجبت» وهو موسرء ثم أعسر: لم يج إل 
العتق» وإن وجبت وهو معسرء ثم أيسر: ل يلزمه العتق» وله 
الانتقال إليه إن شاء مطلقًا على الصحيح من المذهب» جزم به 
في الوجيزء. وغيره» وقدّمه في المغتي» والمْحرّر» والشرح» والرّعايتين 
والحاوي؛ والفروع» وغيرهم. 
قال في البلغة: وهو الصّحيح عندي. قال في الترغيب: العدق 
هنا هدي المتعة أولى» وقال في المذهب: ظاهر المذهمب: لا يجزئه 
عت وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصُوم؛ اختاره 
الخرقي» وتقدّم لفظه» وخرّج أبو الخطّاب فيمن ايسر لا يجزثئه 
غير الصُومء كالرٌواية التي في العبدء وهو رواية في الانتصارء 
والترغيب» وعليها أيضًا: وقت الوجوب في الظّهار من حين 
العود؛ لا وقت المظاهرة» ووقته في اليمين: من الحنث؛ لا وقت 
اليمين» وني القتل: زمن الزُهوق, لا زمن الجرح؛ وتقديم 
الكمّارة قبل الوجوب: تعجيلٌ لها قبل وجوبها لوجود سببها 
كتغجيل الزّكاة قبل الحول بعد كمال التصاب» قاله المصئّف» 


والشارح» وغيرهما. 

والرٌواية الثانية من أصل الممالة: الاسباز 'يأغلظ الأحوال» 
اختارها القاضي في روايتيه؛ وحكاها الشريف» وأبو الخطاب عن 
الخرقيٌ؛ قال الزركشي: وكانهما اخذا ذلك من قوله: «وّمَنْ 
دحل في الوم ثم م يسر لم يكن عَلَيْهِ ا روج من الصُوْمٍ إلى 
اليتق أو الإطعَام إلا أن يَشَاء»» إذ ظاهره: أن من لم يدخل في 
الصوم كان عليه الانتقال قال: وما تقدّم أظهر. انتهى. 

فمن أمكنه:العتق مسن حين الوجوب إلى حين التكفير: لا 
تجزئه غيره» وقيل: إن حنث عبدٌ: صامء وقيل: أو يكقربمالء 
وقيل: إن اعتبر أغلظ الأحوال» وذكر الشيرلزي في وابن 
عقيل رواية: أن الاعتبار بوقت الأداء. 


[من شرع في الصوم ثم أيسر] 
قوله: (وإذا شرع في الصُؤمء نم أنْسر: لم يلْرَمْهُ الانِقَالَ 


عنه). . 

هذا المذهب» وجزم به في المغبي. والوجيزء وغيرهماء قال 
الرُركشي: هذا المذهب الجزوم به عند عامّة الأصحابء قال في 
القاعدة السابعة: لو شرع في كفارة ظهارء أو يمين أو غيرهماء 
ثم وجد الرقبة» فا مذهب لا يلزمه الانتقال وصحّحه في التترخ» 
وغيره؛ وقدّمه في الحرر» والنظم والرّعايتين» والحاوي المغيرء 
والفروع» وغيرهم؛ ويحتمل أن يلزمه. . 

تنبيةٌ: قد يقال: إن ظاهر كلام المصنف: أن له أن يتتقل إلى 
العتق والإطعام» وهو كذلك؛ وصرّح به الخرقي وغيره؛ ورج 
ابو الخطّاب قولاً في الحرٌ المعسر: أله كالعبد لا يجزئه غير الصو 


على ما يأتي في آخر كتاب الأيمان. 
. [لزوم العتق لمن ملك رقبة] 


فائدة: قوله: (فَْمَنْ مَلَكَ رقب أو أْكْنه تَحْصِبلُهَا بِمَاهُوَ 
فاضيل عَنْ كِفَابتهِ وكِفاية مَنْ يَمُونْهُ عَلَى الدوام وَغَيْرِهَا مِنْ 
حوائجه الآصِليّةٍ بنَمَنِ مِثْلِهًا: ل مه العِتق). 

بلا تزا ويشترط أيضًا أن يكون فاضلا عن وفاء دینه» على 
الصحيح من المذهب» جزم به في الوجيز» وغيره» وقدمه في 
الفروع وغيره» وصحّحه المصنف» وغيره وعنه: لا يشترط 
ذلك؛ وهو ظاهر كلام المخرقي» واطلقهمسا في الرّعايتين» وغل 
الخلاف عند المصنّف, وجماعة: إذا لم يكن مطالبًا بالدين» أمًا إن 
كان مطالبًا به: فلا تجب؛ وغيرهم يطلق الخلاف. 

[إذا كان له خادم يحتاج إلى خدمته] 
تنبية: قوله: (وَمَنْ لَهُ حادم يَحْتَاج إلى حَيدْمَبف أو دَارٌ 
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يَسْكْنهَا أو اة َحْتَاجَ إِلَى رکوبهاء أو ثاب يَتَجَمْلٌ بهاء أو كنب 
يَحْتَاج إِلنِها). 1 : 
يعني: : إذا كان ذلك صا لمغله» فلو كان عنده خادم يمكن 
بيعه ويشتري به رقبتين» يستغني بخدمة أحدهماء:ويعتق. الأخرى: 
لزمه ذلك؛ وكذا لو کان عنده ثیاب فساخرة تزيد على ملابسن 
مثله» أو دارٌ يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسکنی مثله. قال ذلك 
المصّف والشارح وغيرهماء قال في الفروع: فاضلاً عم يحتاج 
إليه من أدنى مسكن صالح لثله. 
قوله: (وَإِنْ وَجَدَهَا بزيَادَةٍ لا نُجْجِفْ ب فَعَلَى وَجْهَيْن). 
وأطلقهما في الحداية: والذهنب: والترعية والخلاصة 
والمغني» والحاديء والْحرّرء والشرح الكبير» والنظي والرّعاينين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع:.وشرح لبق منجًاء 00 
أخدهما: يلؤمة: وهو اذهب اختاره ابن عبندوشن ف 
تذکرته: وصححه في التصحيح» وجزم به في الوجيزء والترن 
ومنتخب الأدمي» قال في البلغة: لا يلزمه إذا كانت الريادة 
تجحف بمالهء وهو ظاهر كلامه في الفروع؛ لأنه قاس الوجهنين 
على الوجهين في الماء» وصحّح في الماء الأزوم. والوجه الثاني: لا 
يلزمه. 
: -.[الشراء بالنسيئة] “ 
. قوله: (وَنْ كان مَالَهُ غَاتئَاء وَأَمْكْنَهُ شيرَاؤُهَا بنييئة: لَرْمّةُ). 
0 هذا المذهبء وعليه جماهير الأصجاب» قال في الفروع: لزمه 
في الأصضح» وجزم به في المداية: والمذفبء والمستوعب» 
والخلاضة والحرّر» والنُظم والرّعايتين» والحاوي المغني 
والوجيز» والمنؤز» ومنتخب الأدمي» والقواعدء وغيرهم» قال 
الرُركشي: بلا تزاع أعلمنه» وقيل: لا يلزمه اختاره الشارح» 
وأطلقهما في الكاني» قال في الشرح؛ إذا كان ماله غائبًا وأمكنه 
شراؤها بنسيئة؛ فقد ذكر شيخنا فيما إذا عدم الماء» فبذل له بشمن 
في الذّمة يقدر على أدائه في .بلده.وجهين: : الأزوم» اغباره 
القاضيء وعدمه: اختاره أبو الحسن التميمي» فيخرج هنا على 
وجهين» والأولى إن شاء الله أنه لا يلزمه لذلك. انتهى: : 
ش [إذا كان له مال لكنه دين] 
. فائدة: وكذا الحكم لو كان لله مال ولكنّه دي قاله في 
الرّعاية» قال المصئف. 0 وغيرهما: 0 الدين الرجو 
لؤنا فاء الال الغائب 


وهو صحيح» وهو الب قال في التعابنين: 3 ف ا 


وقدّمه في اجر والنظم» والخاوي الصّغْير والفروع» وغيرهم. 
وقيل: لا يجوز له الصّوم وال حالنة هذه قال الز ركشي في 

کتاب الكقبازات::وهو:مقتفلى كلام الخرقي» ومختار عاممة 

الأصحاب» حى أ أبا حملي وأبا الطاب والشيرازي» 


وغيرهم جزموابه» وقيل: لا جوز في غير الظهار للحاجة» 


لتحريها قبل التكفير. 

قال في الرّعاية الكسيزى:.وقيل: TT‏ 
رجا إتمامه قبل جضول المال» وقيل: أو لم يرج قال الشارح تبجا 
للمصئف وإن لم يمكنه شراؤها نسيئة» فإن كان مرجررٌ الحضور 
قريبًا: .لم يز الانتقال إلى الصيا» وإن كان يعيدًا: لم يجر الانتقال 
للصّيام في غير كفّارة الظهارء لأنّه لا ضرر في الانتظاوء وهل 
يجوز في كفارة الظّهار؟ علق وجهين: انتهى. ۰ 

[لا مجزء في كفارة القتل إلا رقبة مؤمئة].! 

قوله: (ولا بجر في عفار الل إلا قب مؤيئة). بلا نسزاع 
للآية: (وكڌلك في سائر الكَقارَات في ظَاهِرٍ الذهَب). 

وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» منهم: الخرقي»؛ 
والقاضي» والتشريفء وأبو الحطّاب, والشيرازي» 8 
وغيرهم.. وجزم بهانّ الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس. والمنوره 
ومنتخب الأذمي» وغيرهم وقدّمه في المغني» والمحررء والتشرح» 
والنظمء والرُعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم» 
وعنه: يجزئه رقبة كافرة» اختاره أبو بكرء وأطلقهم اف الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذّهب» واللستوعب» والخلاصةء والبلغة» 
و ا ا ) 

فعلى الرواية الثانية: هل تجزئ رقبة كافرة مطلقاء أو يشسترط 
أن تكون كتابيت أو ذمَيّة؟ فيه ثلاثة أوجوء:وأطلقهنُ في الفروع؛ 
قال في المغني, والشرح؛ وعنه: يجزئ عتق رقبة ذمَيّةٍ قال 
الُركشي: تجزئ الكافرة» نص عليها في البهودي والنصراني» . 
وقال في المجررء واهداية» والمذهب» والخلاصة:؛ والحاوي» 


. وغيرهم: إحدى الروايتين تجزئ الكافرة» وقدّمه في الرُعايتين» 


وذكر أبو الخطّاب وغيره: أنه لا تجزئ الحربيّة والمرتدة انّفاقا. 
[شروط الرقبة المعتقة] ' 
تنبية: ظاهر قوله: (ولا جز إلا رَقبَةً سَليمة من اعيوب 


المضِيرَة بِالحَمّل ضرا بيناء كَالعَمَّى): 


أن الأعور يجزئ» وهو إحدى الرّرايتين» وهو المذهب قدّمه” 
في الجر والحاوي الصّغير» والشروع؛ والمستوعب» وافهداية.» 
والمذهب» والخلاصة» وغيرهم. 


الإنصاف ‏ كتاب الظهار 


وعنه: لا يجزئ؛ قذمه في التبصرةء وأطلقهما في الرّعايتين. 
[أن لا تكون-مشلولة اليد أو-الرجل] . 

قوله: «وَتللٍ اليد وَالرْجْلِء 8 قَطْمِهِمَاء أو قَطم انام الب 
أو سَبابيهاء أو الوْسْطى» أو الخِنصّرء اوا البنصر من ي وَاجِدَةٍ). 
٠‏ .يعني: لا يجزئ» وهو المذهبء وعليه الأحات وعنه: إن 
كانت إصبعه مقطوعةء فارجو هذا يقدر على العمل. . 

تنبية: ظاهر كلامه: أنه يجرئ عتدق المرهون» وهو صحيسح» 
وهو المذهب. قدّمه في الرّعايتين».وجزم به في الفروع» وقيل: لا 
مجزئ»› ولايصح الأمع يسار الرّاهن؛ وظاهر كلامه: أنه مجزئ 
الجاني» وهو صحيح» > ولو قتل في الجناية» قاله في الرّعايتين» 
'وغيره قال في الفروع: يجزئع إن جاز بيعه. 

[قطع آتملة الإبهام كقطع الإنهام] 

فائدة:. قطع أغلة الإبهام كقطع الإبهام. وقطع أملتين من 
|صبم كقطحهاء وقطع أنملةٍ من غير الإبهام لا يمن الإجزاء. 

تنبيهات: أحدها: مفهوم كلامه: أنه لوقطع واحدة من 
الخنصر والبنصرء أو قطعا من يدين: أنه يجزئه» وهو صحيح» 
وهو المذهبء لا أعلم فيه خلافاء ومفهوم كلامه أيغمًا: أنه لو 
قطع إبهام الرجل أو سبابتها: أنه لا نع الإجزاءء وهو ظاهر 
كلامه ني المغني» والشرح» والوجيزء وقطع في الرّعاينة الكبرى: 
له لا منع الإجزاء قطع أصابع القدم» والّذي قدّمه في الفروع: 
أن حكم :القطع من الرّجل حكم القطع من اليد. ٠‏ 

[أن تكون مريضة] 

الثاني: مفهوم قوله: (وَلا يُجْزى ايض ) ليوس مِنْهُ). 

أنه لو كان غير ميئوس منه: أله يجزئ» وهو صحيح» وهو 
المذهب» وهو ظاهر كلامه في الهداية» والمذهمب. والمستوعب» 
والخلاصة؛ والحاوي» والوجسيز وغیرهم» وجزم به في المفني» 
. والشرح» وغيرهماء وقدّمه في الفروع؛ وقيل: لا يجزئ أيضّاء قال 
في .الرّعايتين: : ولا يجزئ مريض أيس منه» أو زجي برؤه» ثم مات 
في وجه. 

الثالث: ظاهر قوله: دلا یز الأ رقي ية من العُيُوبٍ 
اضر ة بالعَمْلٍ مرا يناه أن الزُمن والمقعد لا يجزئان» وهو 
صحيح» وهو المذهب» وعليه الأصحاب وعنه: يجزئ كل واحلر 
منهماء قال في الفروع: ويتوجه مثلهما النحيف. 

0 [الغائب الذي لا.يعلم خبره] 

قوله: (وَلَا غَانِبْ لا يُعْلَمْ خبرة). 1 

هذا المذهب؛ وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع: ولا 


يجزئ من جهل خبره في الأصمح قال في القراعد الفقهيّة: 
المشهور عدم الإجزاءء وجزم به في المغني, والمحرر» والشرح» ١‏ 
والوجيز والُظمء وغيرهم» وقدمسه في الحداينة؛ والمذهب»ء 
والمستوعب» والخلاصة» والرّعاينين» والخاوي: وغيرهم» وقيسل: 
يجزئ» وهو احتمال في الحداية؛ وحكاه ابن أبي موسى في شرح 
الخرقي وجهّاء وجزم القاضئ في الخلاف: أنه يجسزئ من جهل 
خبره عن كفارته. 

تنبيةٌ: حل الخلاف: إذا لم يعلم خبره مطلقا ما إن أعتقه ثم 
تبن بعد ذلك: كونه اء فاه مجزئ قولاً واجداء قاله 
الأصحاب. : : 
[الأخرس الذي لا تفهم إشارته] 

قوله: (وَلا أخرم لا قم إشارئة).. .'. 
هذا المذهب» نص عليه» وعليه جماهير. الأصخاب.. وجزم بة 
في الرّعاية الصضرى» والخاوي الصّغير» وغيرهماء وقدمة في 
الفروع» وفيه وجة بجزئ اختاره القاضي وجماعة مسن أصحابه 
قاله الزُركشي» وقد أطلق الإمام أحمد رمه الله: جوازه في رؤاية 
أبي طالب ويأتي قينا في كلام المصنّف: حكم من فهمبت 
إشارته. . 

[لا يجزء الأخرس الأصم] 

فائدة: لا يجزى الأخرس الأصمء ولو فهمت إشارته» على 
الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم بنه في 
الهداية» والمذهب» والمسستوعبء والخلاصة. والمادي, والخررة 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم» وقدّمه في الفروع» 
واختار أبو الخطّاب. والمصئّف: الإجزاء إذا فهمت إشنارته 
ويأتي في كلام المصئف: «إذَا کان صم قّط». 

[من اشتراه المعيب بشرط العتق] 

قوله: (وَلا مَنِ اشْثَرَاهُ برط التق في ظاهر المهبو).. 

وهو المذهب» وعليه الأصحاب قال الرركشي: هو المشهوره 
والمختار للأصحاب. قال في الحرّر: ولا يجزئ على الأصم. 
وجزم به في.الوجيزء وغيره وقدّسه في الفروع» وغيره» وعنه: 
[أم الؤلد] 

قوله: (وَلا أمْ الوَلَدٍ في الصحيح عَنْةُ).. 0 

وهو المذهب, وعليه الأصحاب. قال المصئفء والشازح: 
هذا ظاهر المذهبء قال في الحرّر: لا تجرئ على الأصح قال 
الرُركشي: هذا المشهور والمختار للأصحناب» وجزم به في 
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الوجيز» وغبره وقدّمه في الفروع» وغيره» وعنه: تجزئ قلت قلت 
ويجيء عند من يقول جراد ع الجر واطلقهنا في 


الرّعايتين.. 
[الكاتب ۰ 
قوله: (وَلا مُكَائَبْ قد أدى مِسن ابه شيا في اخيّار 


وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» قال في الفروع: اختاره 
الأكثر» قال القاضي: هذا الصحيح» قال الركشي: هذا اختيار 


القاضي وأصحابه؛ وقطع به الغرقي» والأدمي في منتخبى' 


وغيرهماء وقدمه في الفروع» وغيره» وعنه: بجزئ مطلقاء اخضاره 
بو بکر؛ وجزم به ني الوؤجيز» والمنوزء وقدّمه في الحرر» والحناوي 
الفغي قال في النظم: وهو الأول» وعنه: لايجزئ فكاتت 
بحال» وأطلقهنٌ في الهداية» والمذهب؛ والمستوعب» والخلاصة» 
وأطلق. الثانية والثالئة في الرّعايتين. 
[لا يجزء في الكفارة.عتق العبد] 

'فائدة: لو أعتق عن كمّارته عببدًا لا زئ في الكفّارة: نفد 

عنقه» » ولا يجزئ عن الكقارة» ذكره المصتف» وغيره: 
[الأعرج والمجدوع] 

قوله: (وَيُجْزِئُ الآعرج د يَسِيرًا) بلا نزاع: (والجذوع الأنف 
وَالأذن: وَالجبوب والخصي). 

1' على:الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأضجاب» وجزم 
به كثيرٌ منهم» منهم: صاحب الفروع» وغشيره. وصجحه 
الزُركشي» وغيره وعنه: لا يجزئ ذلك» وتقدم حكم الأعور. 

[من يخنق في الأحيان] 

قوله: (وَمَنْ يُحْنَق في الآحْيّان): ٠‏ 

يعني: أنه لا يجزئا» اعلم أنه إن كانت إفاقته أكثر من خنقه: 
فإنه يجزئ» وإن كاننخنقه أكثر: أجزا أيضاء على الصحيح من 
الذهب» وهو ظاهر كلام المصئف هناء وجماعة كثيرة من 
الأصحاب» وقَدّمُه في المحرّر والفروع؛ وغيرهماء وقييق: لا 
يجزئ» قال في الفروع: وهو أولى» وجزم به في الرّعاية.الكبرى. ٠‏ 

[الأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة]. 

قولة: (والإمنم وَالآخْرَسُ الذي م م الإشارة رتنم 
إشَارئُة).' i‏ 

ا 0 
الهداية؛ والمذهسب؛ والمستوعب, والخلاضة..والماديء والمحرّز 
والنظم والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم» وقلّمة في القروع» وقال 


في الوجيزء والنّبصرة: لا تجزئ وأمًا الأخرس-الّذي تفهم إشارته 
ويفهم الإشارة» فالمحيح من المذهب: أله يجزئ» جزم به في 
المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب. والخلاصة» 
والاذي» والحرر» والنظيمء والرّعاية الصّغرئء وال حاوي الصّمير) 
وغيرهم واختاره القاضيء وجماعة من أضخابه» والمصنف» 


والشارخ» وقدمه ف الفروع؛ والرّعاية الكبرى» وعنه: لا نجرئ 


الأخرس مطلقًا. 
[المدبر] 
تنية: قوله: (وَالْدبُنُ... ٠‏ 
يعني: أله يجزئ» ومراده: إذا قلنا بجواز بيعه» قاله:الأصحاب. 
[المعلق عتقه بصفة] 
قوله: (وَالْعَلُقُ عِنْقَهُ بصِفَةٍ). 
يعي : أنه يجزئ؛ واعلم أن المصنّف ذكر قبل ذلك: أله لا 
يجزئ عتق من علق عتقه صف عند وجودهاء وقطع هنا بإجزاء 
عتق من عتق علّقه بصفةه فمراده هنا: إذا أعتقه قبل وجود 
الصفةء وهو صحيح في المسالتين: ولا" أغلم فيه نزامًا. 
[ولد الزنا] 
قوله: (وَوَلَدُ الرنا). 
٠:‏ يعني: أله هزه وهو المذهبه ولا أعلدم فيه خلانًاء قال 
التيخ تقي الدّين رمه الله: ويحصل له أجره كاملاً» حلاف مالك 
رمه الله 1 يشفع مع صغره لام لا أبيه» قوله: (وَالصّفِير). 
يعيى: .أنه بجزئ»؛ وهو المذهبء قال المصتف» والشارح: وقال 
ار ا يجوز إعتاق الظّفل في الكفارة» 
قال الركشي؛: هذا اختيار الأكثزين» فيجوز عتق الطفل الصغين» 
وجزم به في الهداية؛ والمذهنبء والمبؤر: ومنتخب الأدمي» 
واختاره المصئّفء وقدمه في الحرّرء والنظنم» والحاوي الصّغير؛ 
والفزوع: وقيل: يعتبز أن يكون له سبع سسئين» إن اشسترط 
الإيمانء وقذمه في الخلاصةء والرّعايتين» قال في الوجيز: ويجسرئ 


. ابن سم وقال الخرقي: يجزئ إذا صام :وصلّىء وقيل: يجرئ 


وإن لم يبلغ سبمًاء ونقل الميموني: يعن الصّغيرء إلأ في قل 
الخطاء فإنّه لا زئ إلا مؤمدة واراد الي قد صلّت» وقال 
القاضي في موضيع من كلامنه: زئ عاق المتدير في جبيع 
الكفارات إلا كفارة القتل؛ فإنها عل روايتين. 

ش [إعتاق المغصوب] - 

فائدة: لا جزئ إعتاق المخصوت: على الصّحيح من المذهب؛ 
قدمه في الفروع في موضم» وفيه وج آخر: نه يجزئ» واطلقهما 
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في الرعايتين: والحاويء وقال في الفروع في مكان ان آخر: وفي 
مغصوبي وجهان في التُرغيب. : 
[إعتاق المعسر] 
قوله: (وإن اع يضف عار رَو ضير ثم الشترَى باق 
َأعمَقَُ: أجرَأه إلا لى واي وُجُوب الاسْتسعاء). 
وهو صحيحٌ وقاله الأسينات» .واختار في الرّعايتين الإجزاء 
مع القول بوجوب الاستسعاء. 
[إعتاق الموسر] 
قوله: (وَإِن أغتقة وَهْوَ مُوميرٌ فَسَرَى: لَمْ يزو نص عَلَيْو). 
وهو المذهبة اختاره ابو بكر الخلأله وأبو بكو عبد العزيسز 
والمصلئف» والتشارحء والشاظم» وقدّمه في امسر والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» والفروع» ويحتمل أن يجزئه» يعني إذا نوى عتق 
جميعه. عن كفارته» كعتقه بعض عبده ثم بقيّته» اخشاره القاضي» 
وأصحابه:» قال في الحاوي الصّغير: وهو الأقرى عندي. 
قال القاضي: تل خی اطا وای یکر يد ال يجزئه 
إذا نوى عتق جميعه عن كفارته. 
قوله: (مَإن أعتق صقا آخر: أَجْرَآهٌ عند الخرَقِي). 
يعني: أنه كمن أعتق نصفي عبدين» وهو المذهبء قال في 
الروضة: هذا الصّحيح من المذهب قال قي عيون المسائل: هذا 
ظاهر المذهب» قال الشريف أبو جعفر: هذا قول أكثرهم. قال 
الزركشي: هذا اختيار القاضي في تعلیقه» وعامّة أصحابه 
كالشريف» وأبي الخطّاب في خلافيهما وابن البنّاء والشيرازي» 
وصحّحه في الخلاصة؛ وقدمه في الفروع» وغيره..وهو من 
مفردات المذهبء ولم يجزئه عند أبي بكرء واختاره ابن حامد» 
فيما حكاه القاضئ في روايتيه» ETT‏ 
. وذكر ابن عقيل وصاحب الرّوضة هذين القولين روايتين» 
وأطلقهما في الهداية والمذهب» والمستوعب» والكافي» والمحررء 
والرّعايتين» والحاوي» وعند القاضي: إن كان باقيهما حرًا: 
اجزاء وإلاً فلاء واختاره المصنّف» وجزم به في الوجيزء وقدمه في 
وقيل: إن كان باقيهما حراء أو أعتق كل واحدةٍ منهما عن 
كفارتين: أجزأه: وإلاً فلاء قال في الحرّره والحاوي: وهذا اص 
وجزم بالثاني ناظم المفردات؛ وهو منهاء وذكر هذه الأقوال في 
الهدي روايات عن الإمام أحمد رجه الله. 
[الحكم إذا أعتق نصفي عبدين] 
فاتدة: وكذا الحكم لو أعتق نصفي عبدين» أو أمتين: أو أمة 


وعبداء بل هذه هي الأصِل في الخلاف؛ وقيسل: إن كان باقبهما 
حرًا: أجزا ونجها واحداء لتكميل الخريّة» قال في القاعدة الحادية 
بعد الماثة: وخرج اللأمبعات على الوجهين: لو أخرج في الرّكاة 
نصفي شاتين» وزاد في اللخيص: لو أهدى نصفي شاتينء قال 


” في القواعد: وفيه نظرٌ إذ المقصود من الحدي اللُحم وهذا أجزأ 


فيه شقصّ من بدنةٍ» وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل 
على الإجزاء هنا. انتهى. 
[من ل يجد رقبة فعليه صيام شهرين] 

قوله:.(فَمَنْ لم يجلا رة فَعلَيْهِ صِّامُ شهرين مُتَابعِينَء حرا 
کان أو عَبْدَا).. 2 : 0 ل 
قال الشارج: يستوي في ذلك الح والعيد عند أهل العل» لا 
نعلم فيه خلافا. : ا : 
قوله: (وّلا جب نيه التتابع). : 

هذا المذهب» جزم في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والمغتي» والشرح» والنظمء والررکشي» وغیرهې 
وقدمه في الفروع؛ وقيل: يجب. وأطلقهما في البلغة» والرّعايتين» 
فعلى القول بالوجوب: في الاكتفاء بالليلة الأول والتجديد كل 
ليلة: وجهان» ذكرهما في الترغيب.. 

قلت: قواعد المذهب: : تقتضي أنه لا يكتفي بالليلة الأولل» 
وأنه لا بد من النُجديد كل ليلةٍ ّت النْيّة وفي تعيينها جهة 
الكقارة وجهان؛ ذكرهما في التّرغيبٍ أيضًا. 

قلت: الصّواب وجوب التُعيينء وقد تقدم في «بَاب اليه أن 
الصّحيح من المذهب: وجوب نيّة القضاء في الفاتدة؛ ونية 
الفرضيّة في الفرضء ونيّة الأذاء للحاضرة» فهنا بطريق أولى. 

[إذا تخلل الصوم صوم فريضة] 

قوله: (فَن تَخَلْلَ صؤْمهَا صَؤْمٌ شهر رمان أو فط اجب 
كنطر اليد أو الفِطرُ لِحَيْضٍء أو يقاس أو جْنُونِء أو مَرْضٍ 
مُحُوفِس أو 0 5 وَالْرْضيع لِحَرْقِهِسَا عَلَى انشيهما: لم 

إذا ع صوم الثهرين صوم شهر رمضان. أو فطر يومي. 
العيدين» أو حيض» أو جنونٌ: : انقطع التتابع» نص عليه في العيد 
والحيض» ولم يلزمه كقارة عند الأصحاب» وكون الصُوم لا 
ينقطع إذا تخلّله رمضان أو يوم العيد: من مفردات المذهب. 
وقال في الرُوضة:.إن أفطر لعذر كمرضٍ وعیا: بنى» وكفر كفارة 
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[إذا تخلل الصوم مرض] 


وإذا تخلّل ذلك مرض ومحوف: لم يقطع التشابع؛ ولم يلزمه؛ 


كقّارة جزم به في الحداية:؛ والمذهب:؛ وموك الأهب» 
والمستوعب» والخلاصة والبلغةء والمغنى» والشرح» والوجيزء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والنظم» وتذكرة ابسن عبندوس» 
وغيرهمء :قال في الفروع. قال جناعة: ومرض موف وثقدم ل 
ضاجحيب الروضة» وإذا أفطرت الحامل والمرضع» لخوفهما على 
انفسهماء لم يتقطع :التابع» لا أعلم فيه خلاقناء وإذا افطرت 
٠‏ لأجل الفاس» فجزم المصئف هنا أنه .لا ينقطع التتابع أيضًا 
وهو أحد الو جهين» و الصحيع من المذهب» وجزم به في:الحداية» 
والمذهمبء وفسبوك الذهكبء والمستوعب والكاني والبلغة؛ 


وامحرر» والرّمايتين» والحاوي الصضيرء الط وتذكرة ابن 1 


عبدوس» وغيزهم. . والوجه الثاني: ينقطع التتابع» وهو ظاهر ما 
جزم به في الوجيزء والخلاصة» فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطبع 
التتابع» وأطلقهما في المغني» والشرح. والفروع. 
[الخوف على الأولاد] 
قوله: (وَكَذَلِكَ إن خافنًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا). 

٠‏ يعين: إذا أفطرتا لمخوفهما على ولديهما: لم يقطع التتابع» وهو 
أحد الوجهينء والمذهب منهماء اختاره أبو الخطاب في المدايةء 
وصححه في الخلاضة» وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» 

: وتذكرة ابن عسدوس» الصف وغيرهمء وقدّمه في الفروع» 
ويحتمل أن ينقطعء وهو للقاضيء واختاره» وهو ظاهز منا .جزم 
به الناظم» وأطلقهما في المذهب.:ومسبوك الذهبء والمستوعب» 
والكافيء وا لمغني» والمحرر والتشرح؛ والرُعسايتين» والحاوي 
المتغير. 

[الإفطار مكرما أو ئاسيًا] 

فائدتان: إحداهما: لو أفط:مكرهًا أو ناسيًاء كمن وطئ 
كذلك؛ أو خطأء کمن أكلء يظنّه ليلا فبان نهارا: لم يقطع 
التتابع» على الصّحيح من المذهب كالجاهل به» جزم به في الْحرر» 
وغيره؛ وقمه في الفروع؛ وغبيره» وقيل: يقطعه. وأطلقهما 
الرُركشي» قال المصنّف ومن تبعه: لو أكل ناسيًا لوجوب التَنابع» 

أو جاهلاً به أو ظنًا منه أنه قد أ الشهرين: انقطع تتابعه. . 
[الإفطار لغير عذر] و 
الثانية قوله: ع برد أو قَضَاءٌ 

عن ندر أو كار خرى: : رمه الامنيقتاف). ' 

بلا نزاع» ویقع صومه عمًا نوا على الصحيح من المذهب» 


وقال في التّرغيب: هل يفسدء أو ينقلشب نقلا؟ فيه وفي نظائره. 
وجهان. e‏ 00 
٠‏ [الإفطار لعذر بيبح الفطر] 
قوله: (وإن أفْطَرَ لر ييح الفِطركَالسْفْرٍ والمرَض غَيْرٍ 
الْخوف فَعَلَى وَجْهيْنِ). 
واطلقه ماني أهداينة والثمسه ومننبوك الثُمب»ه 
والمستوعبء والخلاصة والمادي؛ والمغنيء والبلغة» والمحرز» 
والشرح» والنظ والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم.... 
احدهما:.لا ينقطع التتابع به» ونو الذهب» قدمه في الكاني» 
والفروع» وجزم به الأدمي في منتخبه» وابن عبدوس في تذکرته» 
وإليه ميل المصنّف» وهو ظاهر كلام الخرقي» قال الشارح: لا 
LE ES‏ 
الوجهين في المرض 
والوجه الثاني: يقطعه» وهو ظاهر كلامه في الوجيزء وقبل: 
يقطع السفر؟ لأنه أنشاه باختياره ولا يقطع المرضء اختاره 
القاضي وجماعة من أصحابه؛ وقنال القاضي: نص عليه» قال 
الرركشي: هو ظاهر.كلام الإمام أحمد رهه الله. 
٠‏ [انقطاع التتابع] e‏ 
قوله: (وإن صاب الْظَاهرَ مِنْها لَيْلاً أو نَهَارَا: الْقَطم السَابُم). 
هذا المذهب:مطلقا» جيزم به في الوجيز» وقدمه في المغني» 
والحرر» والشرخ» والخاوي الصّغيرء والفروع» ويأبى كلامه في 
الرّعاية الكبرئ. 
قال الناظم: هذا أولى» وعنه: ل نقطع بقمل تایا يهم 
قال في الرّعاية الصُغرى: وإن وطئ من ظاهر منها ليلاً عمدًا 
[أو نهارًا سهرًا: انقطع على الأصح» وقال في الكبرى: وإن 
وطئ :من ظاهر منها ليلاً عمدًا]. 
وقيل: أو سهواء أو نهارًا سهوًا: لم ينقطع م على 
الأصح فيهماء.فاختلف تصحيحه. 
قال الرّركشيُ فيما إذا وطئ ليلاً: هذه إحدى الروايين عن 
الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه: الخرقي» والقاضي» 
وأصحابه» والشیخین» وغيرهم. ٍ 
تنبيةً: ظاهر كلام المصئف: أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا 
عمسدًا: أنه ينقطع قولاً واحدًا؛ لأنة إنما حكى الخبلاف في 
النسيان» وليس الأمر كذلك؛ بل الخلاف جار في العمد والسّبهو 
لاي قال الزركشي: وهو غفلة م من المصئف. 
اننهى. 


. قلت: الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامة في الحذاية» 
فإنه قال: «إذا وَطِنَ ماهر مِنْهَا لَيْلاً أو نْهَارًا نامييًا: انقح 
الاب في إخذى الروَاييّن؛ وَفِي الأخترى:: لا يَنقَطِم»» فظاهره: 
أن قوله 'نَامبيّاء راج إلى اليل والتّهارء وإنما هو راجع إلى 
النهارء فتابعه على ذلك وغيّر العبارة» فحصل ذلك. : 

فائدتان إحداهما: قوله: (فَِنْ صاب غَيْرَها ليلا َم يَنقَطِع). 

وهذا بلا خلافي أعلمة» وكذا لو أصابها نهارًا ناسيًاء أو 
لعذر يبيح الفطر. ْ 

. [الإنقطاع بالوطء في أثناء الإطعام والعتق]. 

الثانية: لا ينقطع بوطئه في:أثناء الإطعام والعشقء.على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» ونقله ابن منصور في 
الإطعام» ومنعهما في الانتصارء ثم س الإطعام؛ له د 
والصُوم مبدلٌ» كوطء من لا يطيق الصُوم في الإطعام وقال في 
الرّعاية: وني استمتاعه بغيره روايتان» وذكر المصئف: أنه يتقطع 
إن أفطر. 

من لم يستطع الصيام] 

قوله: (فَإِنْ لم سط لَِمَه إطْمَامٌ يتين كيا مُسْلِمًا).. 

يشترط الإسلام في المسكين في دفع الكقّارة إليه على 
الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب» وخمرّج أبو الخطّاب 
جواز دفعها إلى الدّمَيّ إذا كان مسكيئًا من جواز عنقه في 
الكمارة: وخرّج الخلأل جواز دفعها إلى كافر» قال ابسن عقيلل: 
لعلّه اذه من الولف قال الُركشي: وحكى ا خلال في جامعبه 
رواية بالجوازء قال القاضي: لعلّه بنى ذلك على جواز عتق 
الذّمّيُ في الكفارة. انتهى. 

واقتصر ابن القيّم رحب اله ق اهدي على الفقراء والمساكين. 
لظاهر القرآن. 

قوله: (صتفي کان از بإ اقل الشتام. 

هذا إحدى الروايتين» يعني: : أنه يشترط في جواز. دفعها إلى 
الصّغير أن يكون تن يأكل الطّعام؛ وهذه الرواية اختيار الخرقي» 
والقاضيء والمصنف. والشارح» وابن عبدوس في تذکرته» قال 
المجد: هذه الرّواية أشهر عنه. وجزم به .في الخلاصة والبلغة 
ونظم المفردات» ومتتخب الأدمي» وقدمه في الرّعاية الصّغرى» 
والحاوي الصّغيرء وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطّعام مسن 
مقردات المذهب. ٠‏ 

[الدفع الكفارة إلى الصغير]. 
الرواية الثانية: يجنوز دفعها إلى الصُغير» سواءً كان يأكل 


الطّعام أو لاء وهو المذهب» جزم به في الوجيز» وقدّمه في 
المداية» والمذهمب. ومسبوك الذُهبء والمستوعبء والمحسرر» 
والنظم والفروع؛ وتقلم نظيرة في «بَابٍِ ذکر أخلٍ الزّكاق. 
[الدفع إلى.المكاتب] 
قوله: (وَلا يَجُورُ دَفْمُهَا إلى مُكَاتب). 

.هذا إخدى الروايتين» واختاره القاضي في اجرد والمصنّفه 
و الشارح»ء ونصراه؛ وقدّمه في الهذاية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعبء والخلاصة» وصححه والبلغة» وهو ظاهر 
كلام الخرقي لقوله: «أَخْرَارٌة» وجزم به الأدمي في منتخبه. . 

. والرُواية الثّائية: يجوز دفعها إليه. وهو تخريجٌ في الهداية» 
وتابعه جماعة» وهو المذمبء اختاره القاضيء وأبو الخطاب» 
والشثريف في خلافاتهم» وابن عبدوس في تذكرته» وجسزم به في 
الوجيزء وقدّمه في الفروع» لرن والنظمء وأطلقهماني 


الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 
[الدفع إلى من يظنه مسكيئًا] 

قوله: (فَإِن دَفَمََا إلى مَنْ يَظْنْهُ مِسْكيئاء قان غَيًا: فَمَلَى 
روَايَئنِ). 

كالروايتين التي في الكاة حكمًا ومذهبّاء على ماتقلم في 
أواخر «بابٍ ذكر أهل الزكاة»» وتقدم أن المحيح من ع اذهب" 
الإجزاء. 

[الرذ على مسكين واحد ستين يومًا] 


قوله: (وَإِنْ ردا عَلَى کين واا مين يَوْماء لَمْ يُجْزو إلأ 
أن لاج عي زيب في اجر الذحَب). ١‏ 

اوإن واجد غيره من المساكين لم يجزه» على الصحيح من 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الحرّر: هذا ظاهر المذهبء قال.الرُركشي: هذا اختيار 
الخرقي» والقاضي» وأصحابه وعامة الأصحاب» وجزم به في 
الوجيزء وغیره» وقدّمه في الفروع» وغیره وعنه: يجزيه؛ اختاره 
ابن بطةء وأبو محمد ال جوزي. 

قال الرُركشي: اخحتاره أبو البركات وإن لم يجد غيره» 
فالصحيح من المذهب: الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصّف. والجد وغيرهما: هذا ظاهر المذهب» وجزم به 
في الوجيز وغيره. ‏ - 

وقدّمه في القفروع» وغيره وعنه: لا جزئه» اختاره أبو 
الخطّاب ي الانتصار» وصممّحها في عيون المسائل» وقال» 
اختارها أبو بكر. 


الإنصاف ڪتاب الظهار 


[الدنع | إلى المسكين في يوم واحد كفارتين] 
قوله: (وَإن دَفَعَ إلى سكين في بوم وَاجِلرٍ ين : كَفَاركينِ: 
اجا 
وهو المذهب» وعليه أكثر الأصضحاب قال الشارح: هذا 
اختيار الخرقيُ» وهو أقيس واصح؛ وجزم به في الوجیز وغيره» 
وقدّمه في الفروع» وغيره» وعنه: لا يجزئه؛ فيجزئ عن واحدق 
والأخرى: إن كان اعلمة انها كقارة جع عليه وإلأ فا قال 
الصف والشارح: ويتخرّج عدم الرّجوع من الركاة. 
[المخرج في الكفارة] ش 
قوله: (وَالْحَرُجٌ في الكَفَارة: ما يُجْزِئ في الفطرة). 


هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب, واقتصر الخرقي على . 


الب والشعير والثم وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات 
المذهب. 

(وفي احبر ر وَايْتَان). 

وكذا السّويق» وأطلقهما في الهداية» والمذهب..ومسبوك 
الذهب» والمستوعبء والخلاصةء والكاني» والمغني؛ والهاديء 
والبلغة» والشرح» والنظمء ونظم المغردات والمذهب الأحد. 

إحداهما: لا يجزئ» وهو المذهب» جزم به في الوجيزء 
والمنور وقدّمه في المحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغير. 
والفروع. 

والرّواية الثانية: يجزئ» وهو اختيار الخرقي؛ قال المصنّف: 
وهذه أحسن؛ قلت: وهو الصُواب» وصحّحه في النُصحيحء 
وجزم به الأدمي في منتخبه» قال الزُركشي: اختاره القاضي 
واصحابه» ذكره في باب الظّهار»» وقال في باب الكَقَارَات» 
اختاره القاضي وعامّة أصحابه. : 

وقال: يقرب من الإجماع» وذكر المصنّف على الإجزاء 
احتمالا: أن الخبز أفضل المخرجات, وما هو ببِعيْدٍء واخختاز 
المصنّف: أن أفضل المخرج هنا الب قال: للخروج من الخلاف 
والمذهب: أن الثّمْر أففلء قال الإمام أحمد رحمه الله: المي 
أعجب إي. 

[حد الظعام] 
قوله: (وَإِنْ کان فُوت بَلْدِهِ غَيْرَ ذَلِكَ). 
أجزأه منه لقوله تعالى: من أوْسَط ما طون أخليكم». 
٠‏ هذا أحد الوجهينء اختاره أبو الخطًاب في اهداية» والمصئّف. قال 

ابن منجا في شرحه: هذا المذهب» قلت: وهو الصّوابء وقال 
القاضي: لا يجزئه» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 


فال في الفروع: اختاره الأكثرء وقدّمه في المحررء والرّعايتين» 
والحاوي الصغيء› والفروع. وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 


الذمب والمستوعب» والخلاصةء والبلغةء والنظم والرركشي. 


1ل يجزء من الي اقل من المد] 
قوله: (ولا يُجْزَئ من الب اقل من مد ولا مِن غَيْرِءِ اقل من 
مين ٠.‏ ' 


هذا المذهتء جزم به في المغني» والشرح» والوجيزء والمداينة 
والمذهب ومسبؤك الذهبء والمستوعب: والخلاصة وغيرهم» 
وقدّمه في الفروع» وغيره» وقال في الإيضاح: يجزئ مد أيضًا من 
غير الب كالب وذكره الجد رواية» ونقله الأثرم. 
[ما يجرء من الخبز] 
تلبية: قوله: (ولا بن از قل من رطليْنِ بالعرَاني». 

يعني: : إذا.قلنا: يجزئ [خراج الخبز. وهو واضح» إلأ أن يعلم 
أنه مد فيجزئ ولو كان اقل من رطلين» وكذا ضعفه من الشعير 


ونخوف قاله الأصحاب: 
٠ ٠‏ [إتخراج القيمة] : 
قوله: (وإن أخرّج القِيمَة. أو عَدَى المساكين أو عَشَاهُم: لم 


هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في المغني» 
والوجيز» والمتتختب» وغيرهم» وقدمه في المحزر. والشرح» 
والفروع» وغيرهم. وعنه: يجزئه إذا كان قدر الواجب. 
واخنار الشتيخ.تقيْ الدّين رحمه الله الإجزاء وم يعشبر القدر 
الواجب» وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره فإنه قال: «أثبِنْهُم» 
قال: «ما لْيتَهم؟1. قال: «خبرا وَلَحْمَا إن قَدَرْت» 3 مِنْ 
أؤسط ر طَعَافِكُمْ). 
[لا يجرىء الاخراج | إلا بئية] 
قوله: (ولايُجښزئ الإخراج إلا بق وَكَذا الإعتاق 
وَالصيّام). 
واعلم آنه يشتزط النيّة في الإطعام والإعتاق والصيام» ولا 
يجزئ نيّة اقرب فقطء وتقدم هل تجب نة التتابع أم لا؟ في 
[الكفارات من الجنس الواحد] 
قوله: (وَإِن کان عله مارات مِن جنس رى إِحْدَامًا: 
أجْرَاهُ عَنْ وَاحِدة). 
ولا يجب تعيين سببهاء على الصّحيح مسن المذهبء اختاره 
القاضيء قال في الفروع: ل يشترط شين ننا في الأصح.» 


وجزم به في المغني. والتشرحء وشرح ابن منجاء والوجيزء 
وغيرهم؛ وقيل: يشترط تعيين سببها. 
قوله: (وإن كانت مِنْ اجناس فَكَذَلِك عند ابي ا َطًاب). 


يعني: أله لا يجب تعيين البب» وهو الإذهب» جزم به في 
الوجيزء وقدّمه في الفروع» وغيره» وصحّحه في الحرر» وقال: هو 
قول غير القاضي» قال ابن شهاب: على ان الكفارات كلّها من 
جنسء قال: ولأ آحادها لا يفتقر إلى تعيين النِّْةَء مخلاف 
الصلوات وغيرهاء ؤعند القاضي: لا جزئه حى يعيّن سببهاء 
کتیمُمه» وکوجه في دم س حظورء وكعتبق نذر» وعتق 
كفارة في الأصح» قاله في التُرغيب. 

[إذا كانت عليه كفارة واحخدة نسي سببها] 

قوله: (فَنْ كانت عله كَقَارَةَ راجدة يي سَيَبهًا: أجْزاة 
كَفَارَةٌ وَاحِذةٌ على الوّجْه الآوّل). : 

قاله ابو بكرء وغيرهء وعلى الوجه الثّائي: تهب علية كّاراتٌ 
بعد الشاب واختار ابو الخطّاب في الانتصار إن اتحد 
الستبب: فنوعٌ» وإلاً جنس. 

[تكفير المرتد بغير الصوم] 

فائدة: لو كفر مرتدٌ بغير الصّوم: لم يصح على الصّحيح من 
المذهب؛ نص عليه» وقدّمه في الفروع: وقال القاضي: المذمب 
صحته. 5 

تنبية: قم في آخر «بَاب ما يُفْسِدُ المُْم»: «مَل تَسْقْطُ 
جميع الكَفَارَات بالقجز عَنْهَا ام لا؟ وَحُكْم أكُلِه من كَفَارَاتَه 
هَل يَجُوَرُ أمْ لا؟). 


الإنصاف - كتاب اللعان 


كتاب اللّعان . 
[معنى اللعان] 
فوائد: الأولى: ؛اللّعَانُ؛ مصدر «لاعَنْ؛ إذا فعل ما ذكرء أو 
0 من الاثنين الآخر قال المصنف والتشارح: وهو 
شق من اللّخنء لأن كل واجسار من الرُوجين يلعن نفسه في 
الخامسة:؛ إن كان كاذباء وقال القاضي: سمّبي بذلك لأ 
الزُوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًاء فتحصل اللّعنة 
علية. انتهى. 
وأصل «اللّمْن» الطرد واإبعاد 5 قاله الأزهري”» يقال: لعنه 
الل أي أبعده: 
[إسقاط الل باللعان] 
النانية: قوله: (رإذًا قف الرجل امراتة بالرّنًا قله الد 
بالَّان). ٤‏ 
بلا تزام؛ ويسقط الجن غ اة وحده» ااب 
وصاحب الترغيب» وله إقامة البيّنة بعد اللمان» :وشت 
موجبهما.. | 
.. الثالثة: قوله: «وإذا قَذَف الرّجُل امْرَآتَهُ بالرناء يعني: سواءً 
قذفها به ني طهر أصابها فيه آم لاء وسواء كان في قبل أو دبر. 
قوله: «قَلَهُ إمقَاط الح باللَمَان» لا نزاع كما تقدم» قال 
الأصحاب: : وله إسقاط بعضه به ولوق سه را واحد. 
: [صفة اللعان] 
قوله: (وَصفتة: أن يبدا الرُوْج فيَقُولَ: أشْهَد بالل ؛ إني لَمِنَ 
الصَادقِينَ فيا رَمَيْتْ به مراي مَلرِو مِنَ الزّنا). 
هذا أحد الوجوه؛ وهو المذهب» جزم به في المغني» والكاني» 
والتشرح؛ وشرح ابن منجّاء والهداية» والمذهبء ؤمسسبوك 
الدب والمستوعب. والخلاصة؛ والرّعاية الصُغرى: والحاوي 
.. المئغير؛ وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم) وقدّمه في الرّعاية 
٠‏ الكبرى. 0 
ؤقيل: .لا يشترط أن يذكر الرّمي بالرّناء بل يقول بعد «أشهَد 
بالل «لْقَد رنت زُوْجَتِي هنرو؛» وذكره الإمام أحمد رحمه الله 
وجزم به في الحرّره والنظې والوجيز» وقيل: يقول بعد «أشهِدُ 
بالل «إني لمن الصادقين» فقطء وأطلقهنٌ في الفروع. 
. قوله: (تُمْ تَُولُ مي: أشلهذ بأللُه إِنْهُ لَمِن الكَاؤِبينَ يما 
رمان به ن هأرم مرانتي م فول في الخَايِسَة وان 
عضب الله ليها إن كان من الصادقين فيا ماني به من الؤن. 
افقطع المصئف هنا أنها : تقول في الخامسة بعد ذلك «فِيمًا 


رَمَانِي به من الرنّاه فظاهره: أنه يشترط ذكر ذلك وهو أحد 


الوجهين» وهذا ظاهر ما جزم به في البلغة: والرعايتين؛ 


والحاوي» وتذكرة ابن عبدوس» فإ عباراتهم كعبارة المصنف. 

والصحيح من المذهب: أنه لا ب يشترط ذكر. ذلك وهو ظساهر 
ما جزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب. 
والخلاصة. والحرر» والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في الفروع» وأخذ 
ابن هبيرة بالآية في ذلك كلّه. 

" ونقل ابن منصور: على تا ی کا لاله ال يتل اسيل 
أربع مات «أشهَد بألل 4 [ني في فِيمَا رَمينهًا, به لَمِنَ الصادقين؛ ثم 
e‏ ا 
الكاذِبين؛» والمرأة مثل ذلك 

١‏ [إبدال لفظة أشهد ب أقسم] 

قوله: (وَإِن أبدل لَنْظّة: «أشْهَد» ب: «أقيم» أو «أخيِف» أو 
لَنْظة: «اللْمَْده ب: «الإبْمَاد» أو «العُضَبيء. ب: «الشخط» فَعَلَى 
جين 

وأطلقهما في الحررء والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

أحدهما: لا يصح» وهو المذهب» جزم به في الوجيز» والمنور ٠‏ 
ومنتخب: الأدمي» وغيرهم» وضحّحه في التصحيح. 

قال في الهداية: أخدهما: لا يعتدٌ بذلك» وهو الأظهرء قال في 
المذهب» ومسبوك الأهب» والخلاصة: لا يعت بذلك في اصح 
الؤجهين».قال في المستوعب: لا يعتدٌ بذلك في أظهر الوجهين» 
قال الاك ويلغى بذلك على المتجود قال في الفروع: ولا 
ل 

قال في البلغة: ويتعيّن لفظ: «الشهادة؛ ولا يجوز إبداله 
وكذلك صيغة «اللْمْئد» و «الغضّب» على الأضحء قال المصئف: 
وَالصحيح أن ما اعتير فيه لفظ: «الشْهَادة لا يقوم غيره مقامه. 
كالشتهادات» قال الرركشي: لو أبدل لفظة: «اللْعْتَة» بالإبعباد أو 
بالغضب: ففي الإجزاء ثلاثة أوجه. 

الثها: الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد وفي إببدال لفظة: 
«أنهة ْ: نيم أو: ا وجهان أصنشهنا: لا مجزئ: 
انتهى. ` 1 

والوجه الثاني: : يصح» قال أبن عبدوؤس ف تذكرقت ولا يبطل 
بتبديل لفظر بما يحصّل معناه. وأمًا إذا أبدلت الخضب باللعنة انه 
لا جرئ قولاً واحذا: 

من قدر على اللعان بالعربية لم يصح مه إلا بها] 

قوله: (وَمَنْ قَدَرَ عَلَى اللْعان بالعربية: لم يصح نه إا بهاء 


الإنصاف - كتاب:اللعان 


إن عَجَرَ عَنها: لزم تَعلمُّهَا في أحَدٍ الوَجْهيْن). 

وهما اختمالان مطلقان في الهداية» وأطلقهما في المذهمب» 
والمستوعب» والخلاصة» والنظم. 

أحدهما: يصح بلسانه وهو المذهب» اختاره الصف 
والشارح» وصحّحه في التصحيح» وجزم به في الوجيز» وغيره» 
وقئمه في المحرّرء والرّعايتين».والحاوي الصّغسيرء والفزوعء 
وغيرهم. ش 0 

والوجه الثاني: لا يصح ويلزمه تعلُمهاء وتقادم نظير ذلك 
في أركان التكاح» وضفة الصّلاة. 


قوله: (وَإن ّت إشَارةٌ الآخرس از كَِابَنَهُ: صح لِعَانُهُ 


بهًا). 
: هذا المذهب؛ وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الهداية. 
والمذهب. والمستوعب» والخلاصةء والمحررء والوجيزء والرّعاية 
الصّغرئء والحاوي؛ وشرح ابن منجاء وا لمنور» ومتتخلب 
الأدمي» وغيرهم» وصحّحه في النظمء وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
والفروع؛ وعنه: لا يصح اختاره الصف وقدمه في الشرح. 
[لعان من اعتقل لسانه] 

قوله: (وَهَلْ يصح لحان مَنِ أُعمْقِلَ سائ وَأيس مِن تُطْقِهٍ 
بالإشّارة؟ عَلَى وَجْهَيْن). 

ا غ 
والمغني» والحرر والشرح» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصُغيرء 
والفروع. 

أحدهما: يصح» وهو المذهب» صحّحه في النُصحيحء 

والنظمء وقدمه في الرّغاية الكبرى» وجزم به في الوجيزء والمنو 
قال في الكاني: هو كالأخرس. 2 ` 


الوجه الثاني: لا يصح. 0 . 

[اللعان شهادة أم يمين] 
قوله: (وَمَلْ اللْعَانْ شَهَادَة أو يَمِينْ؟ عَلَى روايتين). 
وهذه المسألة من الروائد. 1 


إحداهما: هو يمن قدّمه في الرّعايتين. والثّانية: هو شهادة. 
[السنة أن يتلاعنا قيامًا محضر جماعة] ٠‏ 
قوله: (والسة: أن يَتَلاعَنًا قيَامبِمَحْضَر جَمَاعَة): 
هذا المذهب» وعليه أكثر الأسحات: و م به في :الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الدب والمستوعب» والخلاصة والحرر 
والنْظمء وقدّمه في الفروع» وقيل: بمحضر أربعةٍ فازيد. جزم به 


في الرعايتين» والحاوي الصغيرء والوجيز. 

قال المصئّفء والشارح: يسن أن يكون بمخضر جماعةٍ من 
المسلمين» ويستحبُ أن لا" ينقصوا عن أربعةٍ. انتهى. 

قلت: لعل المسألة قولاً واخداء وأ بعض الأصحاب: قال: 
«جَمَاعَةٍ وبعضهم قال: «أَرْبَعَةِ» ومراد من قال: «جَمَاعَة» أن لا 
ينقصوا عن أربعة» ولك صاحب الفروع غاير بين القولين» فإن 
كان أحدٌ من الأصحاب صرح في قوله: «جَمَاعَةَ؛ أنهم اقل من 
أربعة: َيِل » وإلاً فالأولى: أن المسألة قولاً اعدو كبا قال 
المصنف, والشارح» واللّه أعلم. 

[اللعن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة] 

قوله: (فِي الآوقَاتب وَالآمَاكِنَ المعَظّمَة). 

هذا المذهب» جزم به في الهداية» والمذهبء ومسبوك الذهب» 
والمستوعب. والخلاصةء والمجرر» والنظمء والرّعاية الصغرى» 
والحاوي الصغير» والوجيز» وغيرهم. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى» وقيل: لا يسن تغليظه بمكان ولا 
زمانء اختاره القاضي» والمصئف. ونذ في الكاي» وصححه في 
المغني» وأطلقهما في الفروع» وخ ص في التّرغيب هذين الوجهين 
بأهل الذمّة» وهو احتمالٌ في المغني» والشرح. 

فائدة: و الَزْمَانُ» بعد العصرء وقال أبو الخطاب في موضع 
آخر: بين الأذانين» و «المكَانُ» بمكةء بين الرّكن والمقام» وبالمدينة: 
عند منبر الني يكل وني بيت المقدس: عند الصّخرة» وني سائر 


البلدان: في جوامعهاء وياتي لهذا مزيذ بيان في «بَاب البَيِين في 


الدعارى). أ اك : : 
[اللعن يكون بحضرة الحاكم] 

قوله: (وَأنْ يَكُونْ ذلك بْحَضْرَةٍ الحَاكِم). 

يشترط في 'صحُة اللّعان: أن يكون بحضرة الحاكم أو تائية 
وهو المذهب» وعليه الأصخاب. لكن ظاهر كلام الصف هنا: 
أن حضوره مستحب» ول أره لغيرة» وقد يقال: لا يلزم من کون 
الصف جعله سئْة: انتفاء الوجوبء إذ الس في قوله: ١وَالسُئْةُه‏ 
أعم من أن يكون مستبا أو واجبًا. 

فائدة: لو حَكّما رجلاً يصلح للقضاء: وتلاعنا بحضرتة؛ فقال 


التارح: قد ذكرنا أن من شرط صحة اللّعان: أن يكون بحضضرة 


الؤمام أو نائية» وحكى شيخنا في آخر كتاب القضاء يعبي: في 

المقنع إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء» فحكماه بينهما: 

نفذ حكمه في اللمان في ظاهر كلام الإمام أحمد رمه اله تعالى. : 
وحكاه أبو الخطاب قلت: وهو المذهب؛ لأنه كحاكم 


الإنصاف + كتاب اللعان 


الإمام. وجزم به في الوجيز» وغيره: وقدمه في الفروع وغيره» 
على ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى. 

وقال القاضي: لا ينفذ إلا في الأموال خاصة وتحاصلبه: 
ا ا 


j‏ كانت لمر أة خفرة] 
2 بلإذكاتت الرة خفرة: بَعَْت الحاكم مَنْ يلان 


وهذا المذهب. ولخا وقال في عيون المسائل في 


ينها وتلاعن هي مع غيبته. 
ا الرجل نا 


u 
وا لمستوعب::يفرد كل واحدة منهن بلعان على ظاهر كلام‎ 
أضحابناء وجزم به في الوجيز» والمنور» وا الأدمي»‎ 
وغیرهم» واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وغيره» وقدّمه في‎ 
المحرّر والششرح: والنظمء والرعايتين» والخاوي الصُغيرء‎ 
والفروع» وغيزهم» وعنه: يجزئه لعا و وهو احتمال في‎ 
٤ المدايةء وأطلقهما في الخلاصة.‎ . 

وعنه: إن كان القذف بكلمة ة واحدة: أجزأه لعانٌ واحد وإن 
قذفهنٌ بكلمات: [فرد كل راجو يلعا :فعلئ القول انه يفرد 
كل واحدة بلعان: يبدأ بلعان الي بدا بالمطالبة» فإن .طالين جميعًا 
وتشاححن: بدأ بإحداهن بالقرعة» وإن لم يتشاححن: بدأ.بلعان 
من شاء منهن» ولو بدأ بواحدق منهسٌْ بغير قرعة مع المشاحة: 
53 

تنبية: قوله في تتحة الروابة الانية:" (فبقول: :اله بالل إئي 
لمن الصادقين فيا مَك به من الزناء وقول كل وَاحدةٍ: 
أَشْهَدٌ بآلله نه من الکاذپين فيا رَمَانِي به من الرنا). 

هلل الزيادة وهي قوله: فیا مین به م من الرّنَاء و«فيمًا 
رماي به من الزناه مبنية على القول الذي جزم به في أوّل الباب 
عند 'صفة ما يقول هو وتقول هي» وتقِدًم الخلاف هناك فكذا 
ل هنا. ٍ 
١‏ [اللعان لا يصح إلا بشروط ثلاثة] 
1 (ولا صح ا بشروط ثَلانَة: 


هذا المذهب وإحدى الروايات» قال في الهداية» والمذهب» . 


[الشرط الأول]. : 
أحَدُمًا: أن يكون بن زوين عَاقِلَيْنَ بَالِمَيْنَ سَوَاءُ كانا 
مین از ومن او رقن أو فَاسِقَيْنء أوْ گان أحَدْمُمًا 


كَذلِك ڼي إِحْدَى ا وَاينَيْنِ). 


. وهذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب» قال في الفروع: نقله 
واختارة الأكثر»: قال الرُركشي: هذا اختيار القاضي في تعليقه. 
وجماعةٍ مسن اصحابه كالشريف وأبي الخطّاب في خلافيهماء 
والشيرازي» وابن البناء واختيار أبي مار الجوزي أيضمًا وغيره: 
وصحّحه في الهداية» والمستوعب» وجزم به في الوجيز» 
وغيره وقدمه في الخلاصة: والخسرّرء والثظمء والرُعايتين؛ 
والحاوي الصتخير» والفروع وغيرهم. والرّواية الأخرى: لا يصح 
إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين» اختاره الخرقي» 
قاله القاضيء والشریف وابو ا لخطاب» وغیرهم» وعنه: يصح 
من زوج ٠‏ مكلف وامرأةٍ محصتةء فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم 
طلبت: حة إن ل يلاعن إذن فلا لسان لتعزير» قال الركشيئ: 
وهذه الرّواية ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه اعشبر في الروجة. البلوغ 


:. والخريّة والإسلام؛ وم يعتير ذلك من الزوج» ثم قال: ف كلام 


الخرقي تسافلٌ» وبنهء وقال وعنه: ”لا لعان بقذف غير مخصنة إلا 
لولدٍ یرید نفيه» وذكر أبو بكر: يلاعنٍ بقذف صغيرةٍ كتعزير. 

٠‏ وقال في الموجز: ويتأخر لعانها حنّى تبلغ وفي ختصر ابسن 
رزين: إذا قذف زوجة مخصدة بزناء حن بطلبر: وعرّر بتر 
ويسقطان بلعان أو ية وفي الانتصار: في زائيةٍ وصغيرةٍ لا 
يلحقها عار بقوله: فلا حَدٌ ولا لعان» وعنه: يلاعن بقذف غير 
محصنةٍ لنفي الولد فقط. 

قال الركشي: وهذا اختيار:القاضي في اجرد وفي المذهب 
لابن الجوزي: کل زوج صح طلاقه صح لعانه في روايقه وعته: 
لا يصح إلا من مسلم عدلء والملاعنة: كل زوجة عاقلة بالغ 
وعنه: مسلمةٍ حرةٍ عفيفةٍ 

[قذف الأجنبية] 

قوله: (وإن ذف : أجنية أو قال لامرایه: «زنیت قبل أن 
أنْكِحَك؛ 0 ولم يلاعِن). 

04 قذف الأجنبيّة خد ول يلاعن؛ بلا تزاع» وإذا قال ال الأمراته 

بت قَبْلَ أن أنَكِحَك» حد أيضاء على الصّحيح مين المذهنب» 

,6 الأصحاب. ولم يلاعن» وعنه: آنه يلاعىن مطلقاء وعنه: 
يلاعن 0 الولد. إن كان: 


[إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النکاح] 
قوله: (وَإِنْ ابان زوجت ثم قَدَفَهَا بز ی في التكاح؛ أو قَذَفْهَا 
في يكام فاس وَينّهُمَا وَلَدُ: لاعن لبي إلا حُنْ ولم 
يلاعر). : 


هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في المغني» 
والشرح» والوجيز وغيرهم» وقدمه في الفرؤع» وغيره. e‏ ز 
الانتصار عن أصحابنا: إن أبانها ثم قذ قذفها بزنا في الرُوجِيّة 
لاعن, وفيه أيضا: لا جي ولد بلعان ن کا فاسل 56 
أمته» ونقل ابن منصور: إن طلقها ثلاثا ثم أتكر حملها: لاعنها 
لتفي الولده وإن قذفها بلا ولاو [] يلاعنها. 

[قذف الزوجة الصغيزة أو المجنونة] ` 

` قوله: (مَإذًا ذف زُوْجَتَهُ الصّفِيرَة أو المجِنونَة:'حُرْن ولا 
لِعَان بَِنهُمَا). ١‏ 

وهذا المي وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في المنني» 
والحررء والنظ والشارح» والرّعاية الصّغرىء والحاوي الصغيرء 
والوجيزء وغيرهم؛ وقدّمه في الفنروع؛ وغيره» وعته: يصح 
اللّعان من زوج مكلف وامرأةٍ حصنةٍ دون البلوغ» كما تقدّم» 
فإذا بلغت من يجامع مثلهاء ثم طلبته: حدٌ إن لم يلاعن» وذكر أبو 
بكر: يلاعن صغيرة لتعزير» وقال في الموجز: ويتأخر لعانها حى 
تبلغ» وفي مختصر ابن رزين: إذا قذف زوجة محصدة بِزنًا: حد 

. يطلب وعرر بتر و بلعان أو بيّنةٍ وني الانتصار في 
زائية وصغيرة لا يلحقهما عارٌ بقوله: : فلا حدٌ ولا لعانه وتقذم 
هذا قريبًا بزياده وقال في التُرغيب: لو قذفها بزنا في جنونها أو 
قبله: لل يح وفي لعانه لنفي ولار وجهان. 

قوله: (فَإِنْ قَالَ: طت بشبهتب أو مُكْرَهَة: فلا لان بَِنّهُمَا). 
إذا قال ها: وطئت بشبهة» فقدم المصئّف هنا أنه لا لعان 
بينهما مطلقاء ونصٌ عليه الإمام أحمد رحمه الله قال ابن منجًا في 
شرحه: هذا المذهب. قال في المداية وغيره: اخشاره الخرقي» 
وقطع به في المخني» والوجيزء ومنتخب الأدمي» وقأمه في 
الشرح» والنظمء والفروع والخرقي نما قال: (إذَا جَاءَت امْرَأمُهُ 
ولب فقَال: لم تَرْن وَلَكِنُّ هَذَا الوَلّد ليِسَ مني“ فهو ولده في 
الحكم؟. انتهى. 
فظاهره كما قال في المداية» وعنه: إن كان ثم ولد لاعن لنفيه 
وإلاً فلاء فينتفي بلعان الرّجل وحده نص عليه أيضّاء وهذا 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: اختاره الأكثر 
قال في المحرر: وهي أصح عندي, وقدمه في الخلاصة» قال 
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ال ركشي: : هذا اختيار أبي بكره وابن حامډه القاضي في تملیقه؛ 
وني روايتيه» والشريف وأبي الخطّاب في خلافيهماء والشررازي» 
وأبى البركات.. انتهى. 

وأطلقهما ني المداية» والممستوعبء والبّلغة: والرعباينينة 
والحاوي. والرُركشي وإذا قال لها «رْطِئْت مُكْرَهَةه وكذا: «مَعْ 
في ومو إغْمَاء او جو نك فقلدم المصدّف هنا: أنه لا لعان بينهماء 
وهو إحدى الروايتين» ونصُ عليه» اختاره الخرقي».والمصشف» 
وجزم به في الوجيزء ومنتخب الأدمي» وقدّمه في الفسروع» 
والنظ والشرح ونصره. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب» وعنه: إن كان ثم ولد لاعن 
لنفيه» وإلاً فلاء فينتفي بلعانه وحده» نص عليه» قال في الفتروع: 
اختاره الأكثر» منهم القاضئء وأبو بكرء وابن حامدء والشريف 
وأبو الخطاب, والشیرازي» وغيرهمء قال في اْحرّر: وهو الأصح 
عندي» وأطلقهما في المذهبء والمستوعب. والبلغة» والرّعايتين» 
والحاوي» والرُركشي» وهما وجهان في البلغة. 

فائدة: لو قال: «وَطِمَك فُلان بشَبْهَةٍ كت عَالِمَةً» فعدد 
القاضي هنا: لا حلاف أنه لا يلاعن» واخار المصتف وغيره: أنه 
يلاعن» وهو الصّواب. انتهى. ش 

[قوله: 0 تزن» ولكن. ليس هذا الولد مني] 
قوله: (وإن قَالَ: «لَمْ تَرْنء وَلَكِنْ ليس هذا الولّد يني' فْهْوَ 
ولد في الک ولا لِعَان بَنُمَاا. 

. هذه إحدى الروايتين» ون عليه اختاره الخرقبي» 
والمصئّف» وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» وقدّمه في 
النظمء والفروع» والشرح» ونصره وعنه بلاعمن لنفي الولد» 
نص عليه؛ اختاره أكثر الأصحابء منهم أبو بكر والقاضيء 
وابن حامارء والشریف وأبو لحلاب ز في خلافيهماء والشیرازي» 
قال في المحرر: وهو الأصح عندي» قال في الفروع: اختاره 
الأكترء وغو ارجا قدّمه في الخلاصة. 0 أن هذه المسائل 
اثلاث على حا سواء. 

فائدة: وكذا الحكم لو قال: اليس هذا الوَلَدُ مني وقلنا: | : إنه 
لا قذف بذلك أو زاد عليه «وّلا أَقُرِفُك». 
- [الولد للفراش] 
قوله: (وَإن قال ذلك بَمْدَ أن أبانهاء شهدت :بذك امْرَةٌ 
فة أنه ولد على وناغيو: لنوقة تة 
يعني: إذا قال لها بعد أن أبانها «لّم نَْرْنْء وَلَكِنْ هَذا الوَلَّدُ 
س تيء وكذا لو قال ذَلِك لِرُوْجَتِهِ و الي هي في ساي أز 


الإنضاف - كتاب اللعان 


ريده فكلام المصئّف في المسألة الي قبلها في اللُعبان وعدمه» 
وكلامه هنا قوق نسب الولد .به وعدمه» فإذا قال ذلك 
مطلقته» أو لزوجته الي هي في حباله أو لسرَيّته. فلا يخلو: إا أن 
يشهد به انه ولد على فراشه أو لاء فان شهد به لحقه نسبه» بلا 
تزا وتكفي امرأة واحدة مرضيّة على الصحيح من المذهب. 
كما جزم به المصنف هناء.وعليه الأصحاب» وعنه: امرأتان» وها 


ون لم يشهد به اح انه ولد على فراشه فالقول قول الرُوج» 
على 'الصحيح نمن المذحب» وهو ظاهر كلام المصنّف هناء اوكلام 
صاحب الوجيز» والنظمء وقدّمه في المغني؛ والمحرر, والشرح» 
والرعايتين والجاوي» والفزوع» وغيرهم» وقيل: القؤل:قولماء 
ا ف ميم من كلامه» وقيل: القول قول الرُوجة 
دون السرية .والمطلقة. 1 

[إذا ولدت توأمين فاقر اا ونفى الآخر] 

٠‏ قوله: (رإن وَلّدت تومن مقر أحَدِهِمًا وى الأخر: لحقة 

:وهو المذهب, جزم به في الوجيز» وغيره» وقدّمه في المداية» 
والمذهبء ومسبوك الذهبب» والمسستوعبء والخلاصة والمغني» 
والشرح» وقال القاضي: يحدٌ» ولا ملك إسقاطه باللعان» وهو 
رواية عن الإمام أحمد رحمه الل وأطلقهما في الفروع» وقال في 
الانتصار: إن استلحق أحد تواميه» ونفى الآخرء ولاعن له: لا 
يعرف فيه رواية» وعلّة مذهبه: جوازه» فيجوز أن يرتكبه. 

فائدة: التثوامان: المنفيّان أخوان لأم فقط».على الصحيسح من 
المذهب. وفي الترغيب وجة يتوارثان بأخوة أبوئق  ٠ ٠ ٠‏ 

قوله: (فإن ال رم لَحِقَهُ السب وَلالِمَان في 
ياس المذهبو). : 

واقتضر عليه الشارح» وهو المذهب؛ نص عليه فيهماء وعليه 
أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغسيره» وقدّمه في الفروع» 
والْحرّرء وهو ظاهر كلام المخرتي» وقيل: ينتفي عنه بلعانه وحده 
مطلقًا كدرء الح وقيل: يلاعن لنفي الول تقل ابن أصرم 
فيمن رميت بالرّنا فاقرت ثم ولدث فطلّقها زوجها قنال: الولد 
للفراش تی يلاعن. 

[إذا عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه] 

فائدة: وكذا الحكم لواعفث عنه» أو ثبت زناها بأربعة سوا 
أو قذف مجنونة بزنا قبله؛ أو حصنة فجئت» أو خرساء أو ناطقة 
م خرست» نص على ذلك» نقل ابن منصور أو صمّاءء وقال في 


الترغيب: ا 
الولد وجهان.. ش 
[إذا لاعن ونكلت الزوجة]. 

.قوله: (رإن لاعن وَنْكَلَّت الرْجة َة 0 
الود ذَكْرَهُ الخِرَقِي). 

إذا لاعن الرُوجء ونكلت المرأة: فلا حأ غليهاء على 
المع من المذهب وعليه جماهير الأضحاب» وقطنع به كثيرٌ 
E ese‏ فلا نعلنم فيه 
خلافا في مذهينا. 0 

وقال الجوزجاني» وأبو الفرج» 2 تقي الدّين رحمه الله: 
عليها الح قال في الفروع: وهو قوي وقدم الصف رحمه الله 
أله لی سبيلهاء وهو إحذى الأالشسينه اختاره الخرقي» وأبو 

قال ابن منبجًا في شرجه: هذا للذجب» 0 
وقدّمه في تجريد العناية وعن الإمام أحمد رحمه الله: عبس حتی 
تقر أو تلاعن» اختاره القاضي؛ وابن البناء والشيرازي وصححه 
في المذهبء ومسبوك الذُهبء وقدمه في الخلاصةء والكافيء 
والْحرّر» والنظم» والرّعايتين» والحاوي المغيرء وإدراك الغاية» 
وجزم به الأذمي في متتخبه؛ والمنور. 

قلت: وهذا الملإهبء لاتفاق الشيخين وأطلقهما في المداية 
والمستوعب» والمغني» والشرح» والفروع إعنه وعنه. 

فائدةٌ: قوله في الرواية الثانية: «تُحْبَسْ حى تقر ويكؤن 
إقرارها بالرّنا أربع مراتر» ولا يقام نكوها مقام إقرازه مرت على 
الصّحيح من المذهب وهو اختيار الخرقي» وغيره من الأصحاب» 
وقدمه في المستوعب» والرعايتين» والفروع؛ قال في المستوعب: 
ومن الأصحاب من اقام الُكول مقام إقزارها مره وقال: إذا 
أقرت بعد ذلك ثلاث مراتث: SS‏ 


بكر في التنبيه» قاله في المستوعب. 

وأشكل توجيه هذا القول على الركشي” وابن نصسر الله في 
حواشيه؛ لأنهما لم يلعا على كلامه في المستوعب.' ْ 

فائدة: مثل ذلك في الحكخ: لو أقرّت دون اربع مْرَاسَمٍ من 
غير تقلّم نكول منها. ش 


[لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة] 

قوله: (ولا عرض لِلرُوْجٍ تى تُطَلَُِ الوجة). 
فلو كانت مجنونة أو محجورًا عليهاء أو رة أراثة فإن 
أراذ.اللّعان من غير طلبهاء فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله 


الإنصاف - كتاب اللعان 


ذلك ولا فلاء وإن كان بينهما ولدّء فقال القاضي: يشرع.له أن 


يلاعن» وجزم المصنف أن له أن يلاعن» فيحتمل ما قاله. 


القاضيء وقال المصئّف. والشارح: ويحتمل أن لا يشرع اللّعان 
هناء قال: وهو المذهبء قال في الْحرّرء وتبعه الزركشي: لا يشرع 
مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام امد رحمه الله؛ لأنّه 
أجد موجي القذف» فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحدء ويجتمله 
كلام الصف أيضاء وقدّمه في المحرّرء والنُظم. والرّعسايتين» 
والحاوي» والفروع. ْ 
[إذا 2 الحد ثبت أربعة أحكام] 

قوله: (فإذًا تم الخد يَيْنْهُمَا: تبت أَربَعةُ أحكام: 

[الحكم الأول] 

أحَدُهَا: سُقُوطٌ الح عَنْفُ أو التَعْزِين). 

بلا نزاع: ولو فذقا جل بعببه: سقط الد َه لَهُمَا. 

هذا المذهب: وعليه الأصحاب ا وقال بعض 
أصحابنا: القذف للرُوجة وحدهاء ولا يتعلّق بغيرها حق في 
المطالبة ولا الحد. | 
[الحكم الثاني] 

قوله: (الثاني: الفُرَقَة بَبنَهًّا). 

يعني: تحصل الفرقة: (بتَمّام تلاعنهما). 

فلا يقع الطلاق» هذاالمذهب» جزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في المحرر» والنُظسم» والرّعايتين» والحناوي الصّغخير» 
ا و المصئف» 
وغيره» وعنه: لا تحصل. الفرقة حتى يفرّق الحاكم بينهساء وهو 
ظاهر كلام الخرقي» واختاره القاضي» والشريفء وابو الخطّاب 
في خلافاتهم؛ وابن الا وغيرهم ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلبٍ. 

قال ابن نصر اللّه: فیعایی بهاء فيقال: جكمٌ يلزم الحاكم بغير 
طلبيء. كذا أحكام الحسسبة».وأطلقهما في اهداية والمذعب؛ 
ومسبوك الدهب» والمصئف» ا القاضي في 
تعليقه وغيرهم. ١ ١‏ 

ا فإذا تلاعنا فرّق بينهماء وعنه: :لا تحصل 
الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة» فينتفي الولد» قال في الاتتصار: 
واختاره عامّة الأصحاب. 

[ال حكم الثالث] 

قوله: (الثَايث: التَحْريم المؤبْد). 

هذا المذهب» وعليه عافن الأصحاب» ونقله الجماعة عن 
الإمام أمد رحمه الله تعالى» قال المصنف وغيره:.هذا ظاهر 


المذهب. وجزم به في الوجيزء وغيره وقِدمه في المغني والحرر» 


. والشزح» والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفروع»؛ وغيرهمء. 


وضححه .في النظمء .وني الخلاصة هنا. 

وعنه: إن أكذب نفسه حلت له قال ابن رزین: : وهي أظهرء 
قال المصئف» والشارح: : هي رواية شاد شڈ بها حنبلٌ عن 
أصحابه» قال أبو بکر: لا نعلم أحدًا رواها غيره. 

وأطلقهما في المدانةة) رالا وة لدعب 
والمستوعب» والمصنّف في هذا الكتاب في هباب المحَرْمَات في 
التكاح» كما تقدٌم» وعنه: تباح له بعقاږ جديدء حكاها الشيرازي» 
وامجد.. 0 
تنبية: قال الزركشي:.اختلف نقل الأصحاب في رواية حنبل» 
فقال القاضي في الروايتين: نقل حنبل «إن أكذڌب نَفْسَهُ زال 
نريم الفراش» وَعَادت ماح كَمَا كان بالمْقَدٍ الآؤل»» وقال 
في الجامع والتُعليق: «إن أكذب نَقْسَهُ جد الخد وَرْدْت إلّبو 
فظاهر هذا: أنها ترد إليه من غير تجديد قاب وهبو ظاهر كلام 
أبي جمار. : 
قال في الكاني» زاللشق: نقل حنبل «إن أكذب نَفْسَهُ عاد 
فِرَاشُهُ كَمَا كان»» زاد في المغني' وني أن تحمل هذه الرواية 
على ما إذا لم ينرق الحاكم» فاما مع تفريق السام يينهمنا: فلا 
وجه لبقاء التكاح بجال», قال:. وفيما قال نظن فإنْه إذا لم فرق 
الحاكم فلا تحريم حثى يقال: حلت له. انتهى. 

قلت: النظر على كلامه أولى» فان رواية حنبل as‏ 
سواءٌ فرق الحاكم بيتهما أو لاء فإنّه قال: «إن اذب نَنْسَهُ حَلْتَْ 

له وَعَادَ فْرَاشة هُ بحَالِهٍ»» والصحيح: أن الفرقة تحصل بتمام 
لاعن من غير تفريق من الحاكم؛ كما تقد وقوله: «إن أكذب 
َة حلت لهه فيه دليلٌ على أنها عررمة عليه قبل تكذيب نفسه. 

قال الؤركشي): والّذي يقال في توجيه هذه الرواية: ظاهر هذا 
أن الفرقة إْما استندت للّعانء وإذا أكذب نفسه كان اللّعان كأن 
لم يوجدء وإن لم يزل ما يترثب عليه» وهو الفرقة» وما نشا عنهاء 
وهو النُحريم؛ قال: وأعرض أبو البركات عن هذا كله فقال: 
إن الغرقة تقع فسحًا متابّد التُحريم» وعنه: إن أكذب نفسه حلت 
له بنكاح جديا أو ملك يمين إن كانت أمة وقد سبقه إلى ذلك 
الشيرازي» فحكى الرّو اية بإباحتها بعقّدٍ جديد. انتهى. 

[إذا لاعن زوجته الأمة ثم اشتر تراها] 

قوله: (وَإِنْ لاعن رَوْجَتَهُ الآمَنَ تم اشترَاهَا: لَمْ تل لَه إلا 

أن كلب نَفْسَكُ عَلَى الروَايَةَ الأخرى). 


0000 


وهي رولية حنبلي والمتحيخ من الملذعصب: ئها لاغز له 

كما لو كانت حرّة كما تقدم. 
[الحكم - 

قوله: (الرّابعٌ: الَِاءُ الول عَنْهُ بج ِمُجَرْةٍ اللّمَان. ان أو 
بكْر). 

ست أن الولد يفن بتمام تلاعنهسا TT‏ بن 
المذهب. وعليه الأصحاب وقدمه في المغني» واجرر» والشرح» 
والنظمء والرعايتين» والحاوي الصكغير؛ والفروع» وغيرهم. 
وعنه: لا يتتفي إلأ بجكم حاكم. وعنه: لا ينتفي إلا مكم الحاكم 
بالفرقة» فينتفي حينئز كما تقدّم. ومتى تحصل الفرقة. وقال في 
الحرّر: ويتخرّج أن ينتفي نسب الولد بمجرّد لعان الع وقاله 
في الانتضار. 

قال الرركشي: وكأنه خرجه من القول: إن تعذّر الأّعان من 

جهة المرأة يلاعن الرُوج وحده لنفي الولد. وأماذكر الولدني 

اللّغان: فاختار أبو بكر أله كاي لمان SR‏ 
عله بمجراد اللّعان. م 

ران اقاي يشترط أن يقول: هنا الول مز زا ولس 
هو يئي». وقال الخرقيه: لا ينتفي حت يذكره هو في اللعان. 

.فإذا:قال: «أشْهدُ بال لَقَد زئيست.» يقول: وما هذا الوَلَيدُ 
ش وَلَادِي» وتقول هي: «أشهذ بالله لد كذب. وَهذَا الوَلّدُ وَلَدَه». 
وهذا المذهب. وليه أكثر الأضحان. 4 

:منهم: القاضي» والمصئف» » والشارح وغيرهم. وجزم به ف 
الوجيزء وغيره. وقلّمه في النظمء أوالرّعايتين» والحاوي الصُغير» 
والفروع» وغيرهم.' يك 
۰ د ل ا 
يتناوله اللغان. : 


إِما صريحاء كقوله: «أشْهَدُ بالل لَقَدْ زنت. وَّمَا هذا الولدُ 


وَلَدِي» وتقول هي بالعكس. ولا عنما بان رن ا 
بزنا في طهر لم يضبها فیه» واأعی أنه اعتزها حئى ولدت: هد 
بألله إني لْصَادِقٌ فِيمًا ادْعَبْتَْ عليه أو: يما رَمَيْنَهَا به مِنَ 
الرّناء ونحوه. 

وقيل: ينتفي بنفيه في اللّعان من الروج» وإن لم تكذبه المرأة في 
لعائها. ١ ١‏ 
فائدة: لو نفى أولادًا: كفاه لعانٌ واحل ٠‏ 

[نفي الحمل في اللعان]. . 

قوله: (وَإِن نى الل في التعَانِه: لم يَف حت ييه ند 


وَضيِهًا لَه وَيُلاعِنٌ). 

هذا المذهب. 

كله العامة عل الام اد عا اف وعلينه اكثر 
الأصحاب. 

قال الؤركشي: ا الأصحاب. 

قال في القاعدة.الوابعة و الثمانين: هذا الف و 
الأصضحاب. وجزم به الخرقي؛ وصاحب الوجنيز» وناظم 
المفردات» وغيرهم. وقدّمه ف الرعايتينء والحاوي الصُغيرء 
والفروع. وهو من مفردات المذهب. وقيل: يصح نفيه قبل 
وضعه. واختاره المصئفء » والشارح: ونقله ابن منصور في لعانه. 
وهي في الموجز في نفيه أيضًا. ٠‏ ۰ 

قال الخلأل عن رواية ابن منصور: :هنأ قونٌ أوؤل: وذكر 
التجاد: أن وواية ابن,متصور الذهتهء وني على هذا لاف 
استلحاقه. 1 : : 
فعلى الأوّل: لا:يصح. نص عل لاام اد ر له في 
رواية ابن القاسم. . وعلى الثاني: : يصح. َ. قالته الركشي. وعلى 
المذهب: يلاعن لدرء اث علو الفتحيخ. وقال في الاتتصار: 
نفيه ليس قذفا بذليل.نفيه حمل أجنية؟ فإنّه لا يحد. 4 

[شبرظ ن نفي الولد] أ ٠.٠‏ 

قوله: (وَمِنْ شَرْط في الوَلّدٍ: أن لا بُوجد دلبل عَلَى الإقرار 
په. فإ قر به أو توآ اوقا وسكت عن تؤأمف أو نئ به ٠‏ 
ف از أن على الشخاب أز خر تن ع کالم لَحِقَهُ ‏ نسبةٌ 
وَلَمْ يَمْلِكْ نُفَيَه). ٠‏ 

٠‏ اعلم أن من شرط صبحة نفيه: أن بيذ ا ا ی 
تأخير» إذا لم يكن عذر علىالصّحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأسفات. وجزم به في الوجبيز. وقدمه في الحرّرء والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الضّغير: والفروع. وقيل: له تأخير ثفيه منا 
دام في مجلس علمه. وقال في الانتصار: في لحوق الولد بؤاإحار 
لإطراد علص LG‏ الروك لي لا يعرف 


فيه زواية. وعلّة مذهبه جوازه. 


فیجوز أن يرتكبه. 
[عدم العلم بالولد] 
قوله: (وَإنْ قَال: لم ألم به أذ لم أغلم أن لي تنك ألم 
الم أن ذلك على القور» ومن صياثة: كل قول ولم ب مي 
نَفيّهُ). : 
شمل بمنطوقه مسالتین: 


إحداهما: أن يكون قائل ذلك: حديث عه بالإسلام. أو 

من اهل اليائية نيجل أوله بلا نزام اقل 

الثانية: أن يكون عاميًا. 

فلا يقبل قوله في ذلك» علىالصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع» والقواعد الأصوليّة. وقطع به القاضي في 
اجرد وقيل: يقبل. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. واختاره 
الصف والشارح. وأمًا إذا كان فقيهاء وادُعى ذلك:.فلا يقبل 
قوله» على الملحيح من الملعب. وام قاله 
المصئف والشارح. ْ 

وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. وقيل: يقبل. 
وهو احتمال للمصنف. ويحتمله كلامه هنا. واختار في الترغيب 
القبول تن يجهله. 

[التأخير لحبس أو مرض أو غيبة] 

قوله: (وَإِن أخرةُ لِحَبْسء أو مرَضء او عیب أو شيم ننه 
ذلك: لم قط نَفَيّْه). 

هذا الذهب مطلقا. وقدّسه في الفروع. وقال المصنف في 
المغني» والشازح: إن كانت مدّة ذلك تتطاول» وأمكنه التنفيذ إلى 
الحاكم ليبغث إليه من يستوفي عليه اللّعان فلم يفعل: بطل نفيه. 
وإن لم يمكنه أشهد على نفيه. 

.فإن لم يفعل بطل خياره. وقطعا بذلك. وجزم به في الوجيز. 

قوله: (وَمَتَى أكذب نَفْسَه بَمْدَ نفِيه: لَحِقَهُ نسب وَلَرْمَةُ ا لحد 
إن كانت المرأةُ مُحْصئ أو الَْزِيُ إن لم نكن مُحصتة). . 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وينجرٌ أيضًا نسبه من جهة 
الام إلى جهة الأب كالولاء. ويتوارثان. 

قال في الفروع: ويتوجّه في الإرث وجةء كما لا يرثه إذا 
أكذب نفسه. انتهى. : 

قال ابن نصر الله في حواشيه: هذا كلام لم يظهر معناه. 
وتوقّف فيه شيخنا ومولانا القاضي علاء الدّين ابن مغلى. 

ولع «كَمًا؛ زائدة. فيصير: ويتوجه وجه لا يرثه إذا أذب 
نفسه. وهو ظاهرٌ. وني المستوعب رواية: لا بحد. وساله مهئًا: إن 
أكذب نفسه؟ قال: لا حدٌ ولا لعان؛ لأنه قد أبطل عنه القذف. 
انتهى. 1 

ولو أنفقت الملاعنة على الولد ف 
عليه بالنفقة. ذكره المصتّف. 

قال: لأنها إِنْما أنفقت عليه لظتها أنه لا أب له. 


الإنصاف - كتاب اللعان 


[إذا استلحق الولد 0 يصح استلحاقه]. 

فوائد: الأولى: لو استلحق الولد: لم يضح أستلحاقه حتى 
يقول بعد الوضع بض ما قاله قبل ذلك. قاله ناظم المفردات» 
وهو منها.. 

الثانية: لا يلحقه نسبه باستلحاق ورثته له بعد موته والتعانه» 
على الصّحيح من المذهب. 

الثالئة: لو نفى من لا يتتفيء وقال: (إنْهُ مِنْ زناه حدٌ إن لم 
يلاعن» علىالصّحيح من المذهب. ۰ 

اختاره أبو الخطاب» والمصْف وابن عبدوس في تذكرته. 
وعنه: يحلّء وإن لاعن. 

اختاره القاضيء وغيره. وأطلقهما في المحسرر» را 
والرّعايتين» والحاوي» والفروع.. 

[إذا أتت مرأته بولد يمكن کونه منه] 

قوله فيما يلحق من النسب: (مَنْ تت امْرَأنهُ بول يُمْكِنْ 
کو نك وهو أن تاي به خد نة اث هر ند نكن اْمَاعة 
بهَا). ا 
هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 
منهم. : ونقل حر فيمن :لق قبل اولوانت بولاو ابكره: 
يتتفي بلا لعان. 4 

فاخذ الشيخ تقي الدّين رحمه الله من هذه الرّواية: أن الروجة 
لا تصير فراشًا إلا بالدّخول. واختاره هو وغيره من ال تأخرين» 
منهم والد الشيخ د تقىّ الدّين. قاله ابن نصر الله في جواشيه. 

وقال في الانتصار: لا يلحى بمطلق إن انفقا أنه لم يمسُها. 
ونقل مهئًا: لا يلحق الولد حبّى يوجد الأخول. 

وقال ني الإرشاد في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجةٍ 
نصرانيه ثم طلّق» ولم يطا وأتنت بولا ممكن لحقه في أظهر 
الرّوايتين. 

[إذا ولد لأقل من أربع سنين من الإبانة أو أكثر] 

قوله: (وَلآكَلُ من ارم مينين من أبَانَهَا وَهُوَمِمْن يولد 

وهذا بناء منه على أن أكثر مدّة الحمل أربع سنين. ويأتي 
قربا من يصلح أن يولد له. . 

تنبيةٌ: قوله: (وَإن لَمْ يُمكن کون مِنة مل أن تأتي به لآقل 
من ميئة أثنهر هند تَرَوْجَهَا). 

وكذا قال غيره من الأضحاب. 


الإنضاف - كتاب اللعان 


قال في الفروع: ومرادهم وعاشء وإلاًالحقه بالإمكان كما 
بعدها. انتهئن. : 
قوله: (أؤْ اکر من اریم سنت من أباتها. 
م يلحقه نسبه بلا نزاع. ويأتي في العبذة «هل تنْقَضِي به 
العِدة؟» قبل قوله: «وأقل مدو الجَمْلٍ». 


[الإقرار بانقضاء العدة بالقرء] 1 
قوله: (أو افر ت بانقِضاء عِدْتِها باقر م أن به لكر سن 
ميث شهار بَعْدَهَا). 
لم يلحقه نسبه. 


هذا المذهمب. وعليه الأصحاب. وقطع هم ..وذكر 
بعضهم قولاً: إن أقرت بقراغ غ العدق أو الاستبراء من عتی» د ثم 
ولدت بعد فوق نصف سنة: لحقه نسبه 


وقال ناظم المفردات: 

إمكان وطء في لحوق السب فعندنا معتبر في المدمب 
كامرأةٍ تكسون في شسيراز . وزوجها مقيم في الحجاز 
فإن تلد لسَةٍ مسن أشهر من يوم عقار واضحًا في النظر 
فمدة الخمل ميعالمسير لا بد أن تمضي في التُقدير 
إن مضنا به فا ملتجقا ومالك والشافعي وافقيا 
وعندنا في صورتين حققوا والماتان إن مضت لا يلحق 


من كان كالقاضي وكالسلطان . وسيره لا مخف عن عيسان 


وام حامق حررجات را برامحي 


تنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله: «أو تَرْوْجَهَا وَبَيِنَهُمًا مَسَافَةٌ لا 
صل ليها في المة ابي أت بالود فيها: َم يَلْحَفْهُ نسب ائه لو 
أمكن وصوله إليها في اة الي ات ت بالولد فيها: لحقه نسبه. 
وهذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقال في التُعليق» 
والوسيلة» والانتصار: ولو أمكنء ولا يخف المسير كاير وتاجر 
كبين. ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم. 

نقل ابن منصور: إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش 
' وهي مثله. ونقل حربٌ وغيره في وال وقاض لا يمكن أن يدع 
عمله: فلا يلزمه. فإن أمكنه لحقه.. . 

[الصبي دون العشر سنين] 

الاني: مفهوم قوله: «أوْ يَكُونُ صَيبًا دون عر سيين لم 
يْلْحَقَهُ نَسَبُّ» أنّ ابن عشر سنين يولد لمثله ويلحقه نسبه. .وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وعبارته في 


العمدة ومنتخب الأدمي كذلك. 

قال في القوْاعدٍ الأضوليّة: هذا المزهت. وقال في الهداية: 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب؛ والخلاصة:؛ والوجيز» 
وتذكرة ابن.عبدوس: لا.يلجق النسب من صي له تسع سنين . 
فما دون. وقدّمه في الفروع وابن تيم ذكره في باب ما يوجبب 
الغسل..وقدّمه في الكافي» والرعايتين» والشرح» وغيرهم. 

وقيل: يولد لابن تسم. جزم به في عيون المسائل. . 

ذكره عنه في الفروع في أثناء كتاب الإقرار في * أحكام إفرار 
الصّبي» وقاله القاضي: نقله عنه في القواعد الأصوليّة والكافي. 

قال في الحرّر» والنظم» والحاوي الصّغير: أو كان الرُوج صبًا 
له دون تسع سنين. وقيل: عشر سنين. وقيل: التي عشرة سنة. 
انتهى: 

وقيل: لا يولد إلا لابن ثنتي عشرة سئة. واختار أبو بكرء 
وأبو النطّاب» وابن عقيل: لا يلحقه نسبه حتّى يعلم بلوغه. 
وهو ظاهر ما جزم به في المنور. 

فعلى الأوّل: لايحكم بلوغة إن شلك ليه به ولايستقرٌ به 
مهرٌء ولا تنبت به علدة ولا رجعة. 

قال في الفروع: ويتوجّه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم 
اليم 

[من كان مقطوع الذكر] 

قوله: (أوْ مَقَطُِعٌ الك أو الأنيين: لم يَلْحَقْهُ نسب 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونقله ابن هانئ فيمن قطع 
ذكره وأنثياه. ش 1 

قال: إن دفق. ۰ 

فقد يكون الولد من الماء القليل. وإن شك في ولده أري 
القافة. وساله المرُوذِيُ عن خصي؟ قال: إن كان مجبوبًا ليس له 
شيءّ» فإن أنزل فإنْه يكون منه الولد وإلاً فالقافة. 


[إذا قطع أحدهما] ۰ 
قوله: (وَإِن فطع أحذهما. فال أصحابنا: يَلْحَقَهُ نسب ويه 
يُعْدُ). 
شمل كلامه مسألتين: ‏ 


إخداهما: أن يكون خصيًا بان تقطع أنثياه ويبقى ذكره. 

فقال أكثر الأصحاب: يلحقه نسبه. قاله في الفروع. وقال 
المصئّف هنا: قاله أصحابنا. وعو لاخر كلام لي ر . وجىزم 
به ابن عبدوس في تذكرته. 

وقيل: لا يلحقه نسبه. وقطع به في الشرح. . وهو عجيس منه 


الإنصاف - كتاب اللعان 


إلا أن تكون السخة مغلوطة. وقدّمه في الفروع. :.وجنزم به في 
المحرر والحاوي؛ والنُظنم. وأطلقهما في الرّعنايتين: والمسالة 
الثانية: أن يكون جبوبًاء بان يقطع ذكره» وتبقى أنثياه: 

فقال جماهير الأصحاب: يلحقه نسبه. وهو :الملاهب. وهو 
ظاهر كلامه في الوجيز. وقدمه في الفروع: وقال في الرّعاية 
الكبرى بعد أن أطلق الخلاف ا آنه يلحق الجبوب دون 
الخصي. أنتهى. 

وقيل: لا يلحقه نسبه. 

اختاره المصنّف. وجزم به في المحرر, والحاوي. والنظم. 
وأطلقهما في الرعايتين. 

وقال الناظم: 
وزوجة من لم ينزل الماء عادة جب الفتى أو لاختصاء لييعد 


وإن جب إخدى الأنثيين من الفتى فالحق لدى أصحابنا في مبعد 


انتهى. 

ولم ار حكم جب إحدى الأنثيين لغيره. ولعلّه أخذه من قول 
المصئف: را فطع ِحْدَاهُمًا». 

فائدة: قال في الموجز والتبصرة: لو كان عنينا لم يلحقه نسبه. 
5 : 

والصّحيح من المذهب: أنه يلحقه. وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب. 

[إذا طلقها طلاقًا رجعيًا] 

قوله: (وَإن طلْقَهَا طلاثًا رجي اء فُوَلَّدَت لآكْثْرٌ ِن ارتم 

منذ طلّقهاء يعني وقبل انقضاء عدتها. 

صرّح به في المستوعب. وهو مراد غيره» ولأقلٌ من أربع 
سين مند الفضت عاتها: فور يلڪ ت۴ على وبنهئن). 

وهما روايتان. ۰ ش ْ 

واطلقها في المدايةء والمذهب والخلاصة والمغني؛ والكاني 
احور والشرح» والحاوي الصغير» والنظم. 

أحدهما: يلحقه نسبه. وهو المذهب. 

قال في المستوعب: لحقه نسبه في أصح الوجهين» وجزم به في 
الوجيز. وقدّمه ني الفروع؛ والرّعايتين. والوجه الثاني: لا يلحقه 
نسبه- 

تنبيةٌ: عبارته في الخلاصة كعبارة المصئّف. ولم يذكر في 
الهداية, والمذهب» والمستوعبء والكافي, إلا في المسالة الأولى. 

وعبارته في الحرر» والرّعايتين» والحاوي؛ والوجيزء والفروع» 


ولد ية أشهر: لَحِقَهُ سيه 


والنظم: : «رإنا ولت الرْجْعية خد ار مدو الئل من طَلقَهَاء 
ولون ئة اشلهر مُنْدُ حبرت بانقِضاء EE‏ 
باقِضَايهًا أصلاً. هَل لحم نسَيُه؟ ذكَرُوا روایتین». 
[من اعترف بوظء أمته في الفرج]. . 

قوله: (وَمَن ن اعْتَرْفَ و ميو في الشرج اورف فأتت 
. رن اأعَى العَرْكَ إلا أن يدعي 
الامسيئراة). 

متى اعترف بوطء اوا ا رنوت ا 

نقله الجماعة عن الإمام |حمد رحمه الله مطلقا. 

فلا ينتفي بلعان ولا غيره إل أن يدعي الاستبراء. وهذا 
المذهب في ذلك كله 

قدّمه في الفروع. وقال أبو الحسين: أو يرى القافة. نقله 
الفضل. ١‏ ْ 

وقال في الانتصار: ينتفي بالقافة» لا بدعوى الاستبراء. ونقل 
حنبل: يلزمه الولد إذا نفا وألحقته القافة وأقرٌ بالوطء. وقال في 
الفصول: إن ادُعى استبراءً ثم ولدت: انتفى عنه. وإن أقر 
بالوطء وولدت لمدة الولدء ثم اأعى استبراءً: لم ينتف؛ لأنه لزمه 
بإقراره كما لو أراد نفي ولد زوجته بلعان بعد إقراره. 

قال في الفروع: كذا قال. 3 

قوله: (أَوْ دُونَهُ). 

أي اعترف بوطء أمته 500 

فهو كوطنه في الفرج. وهذا المذهمب وعليه جماهير 
الأصحاب. ون ص عليه. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: ليس 
كوطثه في الفرج. وقدمه في المغني» والشرح: ١‏ 

تمن ادعى العزل] : 

قوله: (وَإن اذْعَى العزل). 

يعني: : لو اعترف بالوطء في القرج أو دونه» واذغى أنه عىزل 
عنها: لا يقبل قوله. ويلحقه نسبه. وكذا لو اأُعى عدم إنزاله. 
وهذا المأهب فيهما. 

قال في الفروع: وعلى الأصح. أو يدعي الععزل أو عدم 
إنزاله. وجزم به في المغني» والتثشرحء والمدايةء والمذعمب. 
والمستوعبء والخلاصة. وعنه: يقبل قوله» ولا يلحقه نسبه. 

وأطلقهما في الحرّرء والنُظمء والرعايتين» والحاوي الصّغير. 
وهما روايتان في احرّرء والحاوي» والفروع. 

ووجهان في الرعايتين: ١ ٠‏ 
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فعلى الأوّل: قال الإمام أحمد رحمه الله: لأنْ الولد يكون مسن 
: قال ابن عقيل: وهذا منه يدل أنه أراد: : ولم ينزل في الفرج؛ 
لأنه لا ريح يشير إليها إلا رائحة المي» وذلك يكون بعد إنزاله» 
فتتعدّى رائحته إلى ماء المرأة فتعلق بها كريح الكش الملقّح لإناث 
الخل. : RC‏ 
قال: وهذا من الإمام أحمد رحمه الله علم عظيمٌ. انتهى. 

تنبية: جعل في الحرر» والرُعايتين» والحاوي: محل النلاف 
فيما إذا قال ذلك الواطئ دون الفرج: وظاهر كلام الشارح: أن 
ذلك فيماإذا كان يطؤها في القرج. وهو طريقته في المدايةت 
والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاضة: وغيرهم. 
وظاهر كلام صاحب الفروع: أن الحلاف جار» سواءٌ قال: 
«كنت أطْوْهَا في الفْرْج وَأعزل عَنْهاه أو: «لَمْ أنِل». أو: «كنت 
اطا ُون الع واف ذِك» وهو المواب. وهو ظاهر كلام 
المصئف. 

قوله: (وَهَل يَحْلِفْ؟ على وَجْهَيْنِ). 

يعني إذا عى الاستبراء. وأطلقهما في المغني؛ والمْحسيرء 
والشرح والرّعايتين» والحاوي الصّغير والفروع» والهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب. والخلاصة وغيرهم 
أحدهما: يحلف. وهو المذهب. 
. جزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس. وصحّحه في 
التصحيح. 

قال ابن نصر اللّه: وفيما جزم به في الوجيز نظرٌ؛ لأنه صحُح 
أن الاستيلاد لا يجب فيه يمينّ. 

والوجه الثاني: يقبل قوله من غير يمين. 

فائدة: مثل ذلك خلافا ومذهبًا لو ادأعى عدم إنزاله هل 
يحلف آم لا؟ قاله ابن عبدوس في تذكرته وغيره. 

[الاعتاق بعد الاعتراف بالوطء] 

قول (فإن أعتقهّاء أو بَاعَها بَمْدَ اعْيرَافِهِ وْطْبهَا فاتت بوَلَرٍ 
لون ميث ة أشهرٍ: : فَهُوَ وَلَده). 

بلا نزاع: الم بَاطِل). 
[عدم الاستبراء] 

ل : (وكذلِك إن لم تبرنها أت ولس لآكْثْر من تة 
أشهر فَادْعَى الْشتّري أنه مِنْهُ). 

أي من البائع: فهو ولد البائع؛ سواء ادْعاه البائع» أو لم يدّعه. 
وهذا بلا نزاع. لكن لو ادُعاه المشتري» فقيل: يلحقه. 


جزم به ني المغني» والشرح. وقيل: يرى القافة. 

نقله صالح» وحنل .. 

قلت: وهو الصواب. يجنم دق ان والرُعايتين» . 
والحاوي الصغير» والنظم. وأطلقهما في الفروع: ونقل الفضل: 
هو له. 

قلت: في نفسه منه شيء؟ قال: فالقافة. وأما إذا لأعى كر" 
واحدٍ منهما أنه للآخر؛ والمشتري مقر بالوطء.فقيل: يكون 
للبائع. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. وقيل: يرى القافة. 


7 به في المغني. ‏ . 
كره قبل قول الخرقي «وتجتيب الزُوْجَةٌ وى عَنْهَا 
زُوْجُهَا الطُيب» وأطلقهما في الفروع. 


[إذا استبرئت فأتت بولد لأكثر من سنة أشهر] 

قوله: (وإن أُمبْرئت ثم أنَت بول لكر مِن ميئة أشهر: لم 
يَلْحَفْهُ نسب وكذا إن لم نتبرأء وَل د يقر الْتشترَى لَه بو). 

بلا نزاع. وإن ادعاه بعد ذلك» وصق المشتري: لحقه نسبه. 
وبطل البيع. هْ 

[إذا لم يكن البائع أقر بوطئها] 

قوله: ئ لالم يي لباب ربز قبل تن لم 
يلْحَقَهُ الوَلَدُ بحالء إلا أن ًا مَل لحه نَسيْه). 

هذا الل 

قال في اْحرر» والرّعاية الصنغرى» والحاوي الصّغير: ولو 
يكن أقر بوطتھا حثى باع: لم يلحقه الولد محال إلا أن يدعيه 
ويصدقه المشتزي. ٠ ٠‏ 

وقيل: يلحقه نسبه بدعواه في المسالتين. وهو ملك الشتري 
إا وكذا ذكروا ذلك في آخر باب الاستبراء. 

[إدعاء البائع] ۰ 

قوله: إن ادْعَاهُ ي 3 يُصَدفَهُ ٠‏ فهو عَبْدَ 
لِلْمُشتري). 

هذا المذهب. وظاهر ل المصئف: أنه رن عبدًا للمشتري 
مع عدم لحوق.النسب بالبائم» وهو أحد الوجهينء إن لم يدّعه 
المشتري ولسدًا له. والوجه الثاني وهو الذي ذكره الصف 
احتمالاً أن يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة» 
والمغتي» والشرح. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله فيما إذا ادْعى :البائع: أنه ما 
باع حى استيرا وحلف المشتري: انه ما وطئها فقال: إن أتٹ به 
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بعد الاستبراء لأكثر من سنّة أشهر. 

فقيل: لا يقبل قوله: ويلحقه النسب. قاله القاضي في تعليقه. 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقيل: ينتفي النسب. 

اختاره القاضي في المْجرّدء وأبو الخطّابء وابن عقيل 
وغيرهم. 1 

فعلى هذا: هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان. 

المشهور: لا يحلف. انتهى كلام الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

فوائد منها: يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقار» نص عليه. وهو 
المذهب. 

قدْمه في المخني» والشرح» والفروع» وغيرهم. 

قال المصنّفء والشارح: هذا المذهب. 

وذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله إجماعًا. وقال أبو بكر: لا 

قال القاضي: وجدت خط أبي بكر: لا يلحق به؛ لأن السب 
لا يلحق إلأ ني نكاح صحيح أو فاسء أو ملكو أو شبهة ولم 
يوج شية من ذلك وذكره أبن عقيل رواية. . وني كل نكاح 
فاسد فيه شبهة. 

نقله الجماعة. وقيل إذا لم يعتقد فساده. وني كونه كصحيح؟ 
أو كملك يمين: وجهان. وأطلقهما في الفروع. وقال في 
الرعايتين» والحاوي الصغير: وهل يلحسق التكاح الفاسد 
بالصحيح» أو بملك اليمين؟ على وجهين. انتهى. 

قلت: الراب أنه كالئكاح المتحيح. وقال في الفنون: لم 
يلحقه أبو بكر في نكا بلا ولي. ومنها: لو أنكر ولدًا بيد زوجته 
أو مطلقته أو سريّته» فشهدت امرأةٌ بولادته: لحقه» على الصحيح 
من المذهب. وقيل: امرأتان. وقيل: يقبل قوهما بولادته. وقيل: 


يقبل قول الروج» ثم هل له نفيه؟ فيه وجهان. وأطلقهما في 


الفروع. وعلى الأوّل: نقل في المغني عن القاضي: يصدّق فيه ' 


لتنقضي علتها به. ومنها: أله لا اثر لشبهة مع فراش. 

ذكره جماعة من الأصحاب. 
1 وقدمه في الفروع واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: تبعيض 
الأحكام» لقول رسول الله يك «وَاحتجبي هة يا مود وعليه 
نصوص الإمام أحمد رحمه الله. 
قال في عيون المسائل: أمره لسودة رضي الله عنها 
بالاحتجاب يحتمل أنه رأى قوّة شبهه من الزّاني 

فأمرها بذلك. أو قصد أن يبيّن أنْ للزّوج حجب زوجته عن 
أخيها. 


واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إن استلحق ولده من 
الرّنا ولا فراش لحقه ونص الإمام أحمد رحمه الله فيها: لا يلحقه. 
وقال في الانتصار في نكاح الزّانية: يسوغ الاجتهاد فيه. 

وقال في الانتصار أيضًا: يلحقه بحكم حاكم. وذكر أبو یعلی 
الصغير وغيره مثئل ذلك. ومنها: إذا وطعئت امرأته أو أمته 
بشبهة» وأتت بولدٍ يمكن أن يكون من الروج والواطئ: لحق 
الررج؛ أن الولد للفراش. وإن ادُعى الروج أنه من الواطئ» 
فقال بعض الأصحاب منهم: صاحب المستوعب يعرض على 
القافة. 

فإن الحقته بالواطئ لحقه. ولم يملك نفيه عنه. وانتفى عن 
اروج بغير لعان. وإن الحقته بالرُوج لحق به. ولم يملك نفيه 
باللّعان ا الروايتين. قاله في المغنيء والشرح. وعنه: ملك 
نفيه باللّعان. وأطلقهما في الهداية» والمذهبء ومسبوك الدذُهمب» 
والمستوعب» والخلاصة» والحرّرء والفروع. وتقدّم بعض ذلك في 
كلام المصتف. 

في آخر «بَاب اللقيط». وإن الحقته بهما: لحق بهماء ولم يملك 
الواطئ نفيه عن نفسه. وهل يملك الرُوج نفيه باللُمان؟ على 
روايتين. وأطلقهما في المغني» والشرح. 


200 | 


3 كتاب العدد . : 
[المرأة التي ليس عليها عدة] 

قوله: (كل اضرأة نَرَنَهَا رَْجُهَا في اليا قل اليس 
وَالَلُوَة: فلا عِدَهْ عَلَيْهًا). 

بلا نزاع. 0 
[إذا خلا بها وهي مطاوعة] 
.. وقوله: (وَإِن خلا بها وهي مُطَارَعَة فَعلَيْهَا العِدَة.سَوَاء كان 
بهمًا أو َأحَدِهِمًا مَانِع مِنَ الو طب كالإِخر ام و ليام 
وَالْيْضٍء والنقاس» وَالَرَضٍ» رانب والح أزا لم يِكُن). 

هذا المذهب مطلى بشرطه الآتي. 

سواء كان الام شرغيًا أو حسياء 1 
۰ كما مثله المصلف. وعليه جماهير الأصحاب. وساي 

واختار في عمد الأدلة: لا عدّة يخلوةٍ مطلقا 
بخلوة مبع وجود مانم شرعي» كالإحرام والصّيام والحيض 
والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف. 

قدمه في الرّعاية الكبرى. وقال في الفروع: ويتخرج في عذَةٍ 
مخلوة كصداق. وقد تقدم أحكام استقرار الصّداق كاملا بالخلوة 
في افوائد في تاب الصداق» بعد قوله: ولد فلب نَفْسَهًا 
لامتَقر مَهْرُهَاء. 

تنبية: ظاهر كلام المصتف: أله سواءٌ كان النُكاح صحيحًا أو 


. وعنه: لا عندة 


فاسدا. وهو صحيح. وهوالمذهمب. وعليه أكثر الأصحاب. 


ونص عليه الإمام أجمد رحنة الله. وقال ابن خامر: لاعدّة بخلوةٍ 
في الكاح الفاسد. 
بل بالوطء كالتكاح الباطل اب إجماعًا. وعند ابن حامدٍ أيضًا: لا 
عدة بالموت في التكاح الفاسد. ويأتي هذا قريبًا في كلام المصئف 
فيما:إذا مات عن امرأةٍ نكاحها فاسد. 
[لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل] ٠‏ 
فائدة: لاعدة بتحمّل المرأة بماء الرّجلء ولا بالقبلةء ولا 


باللمس من غير خلوةء علىالصّحيح من المذهنب. وهو ظاهر ` 


كلام كثير من الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وابن عبدوس في 
تذکرته» وغيرها. . وصحّجه ابن نصر الله في حواشيه. وقيل: 
تيب العدة بذلك. وقطع به القاضي في اجرد فيما إذا تحمّلت 
بالماء. 1 07 

وأطلقهما في الحرّرء والنظمء والرّعاية الصغرىء» والخاوي 
الصغير. والزُركشي» والفروع» وغيرهم. وقسال في الرّعاية 


الكبرى: فإن تحمّلت بماء رجل وقيل: أو قبّلها أو لمسها بلا خلوةٍ 
فوجهان» ثم قال: قلت: IT‏ وإلاً فلا. 


قوله: (إلاً أذ لا يَمْلَّمْ بها كَالآعْمى وَالطّفْلِء فلا عة 


وكذا لو كانت طفلة. وضابط ذلك: أن يكون الطّفل من لا 
يولد له. والطفلة من لا يوطا مثلها.  ٠‏ 

تنبية: ظاهر قوله إحداهن: رارت الآحْمّال أجل أذ 
تفن خن 

أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها. وهو 
صحيح للآية الكرية. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم» لبقاء تبعيّنه للام في الأحكام. وقال ابن 
عقيل: وغسلها من نفاسها إن اعتسبر غشلها مسن حيضة ثالشة. 
2 تنقضي عدّتها بوضع .الوليد الأؤل. وذكرها ابن أبي .. 
موسى. واحتيٌ القاضي وتبعه الأزجي بان أول النّاس: من 


٠‏ الأؤل. وآخره: منه بان أحكام الولادة تعلق بأحد الولدين؛ لأن 


انقطاع الرّجعة وانقضاء العدة يتَعلّقٌ باحدهما لا بكلٌ واحدٍ 
منهما. كذلك مدة النفاس. : 
قال في الفروع: كذا قال. : 
وتقذم نظي ذلك في اباب ال بعد قول الف: رن 
طهر بن المبضة الإو وما فتتين». 


[ا لحمل الذي تنقضي به العدة] 
قوله: (وَالحَمْلُ لني ع بد لمك ما بين فيه شي من 


خلق الإنسّان). 

اعلم ال فا فضي به المكة من الحتل: هر ما ت به الأمة 
ام ول علىها اتقدم ني اول «بَابٍِ و أحكام امات الآؤلاد».فما 
حكمنا هناك بأنها تصير به ام ولو نحكم هنا بانقضاء العدة به. 
وما نحكم هناك بأنّها لا تصير به آم ول نحكم هنا بعدم انقضاء 
غدتها به: 

هذا ال ى ااب وعليه E‏ وقدّمه 
في الفروع» وغيره. وعنه: ا a I‏ وإن 
صارت بها هناك آم ولا ش 

نقلها الأثرم. قاله المصئّف. وغيره. 

١ ٠‏ [إذا وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء] 

اقوله: (فْإِن وَضَعَت مُظْعَةُ لا يبن فِيهَاشَيء من دك 
فَذَكَرَ قات مِنْ النّسّاء: اله مدا خلسق آذبي» فْهَل فيي به 


الهذة؟ على روائينِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمذمبء ومسبوك الأمب» 
والمستوعبء والخلاصة والحادي.. والمغني» والشرح. وشرح ابن 
منجّاء والمذهب الأخمد. 

إحداهما: لا تنقضي به العدّق» وهو المذهب. 

اختاره أبو بكر. وقدّمه في الكاني. وقال: هذا المختصوص. 
دجم به بن عبدوس في تذكرعه. . والرواية الثّانبة: : تتقضي به 
العدّة. . 

صححه في النُصحيحء ونهاية ابن رزين. . وجزم به في الوجيز 

'فائدة: ال لقت مضنا تين فیا الاق ندید تدان من 
القوابل: أن فيها صورة خخفيةٌ بان بها أنها خلقة آذمي: انقضت به 

GA SS 

ا اورا اندز 


ضحي وهو المذهب والمشهوز عن الإمام او الل" 


وعليه الأصحاب. ونقل حنبل: تصير به أمّ وللر. 

فخرّخ القاضي وجماعة من ذلك انقضاء العدّة به» ورده 
المصئّف. وأمًا إذا ألقت نطفة أو دما أو علقة: فِإِنٌ العد: لا 
تنقضي به قولاً واحدًا غند أكثر الأصحاب. وأجرى القاضي 


الخلاف في العلقة والمضغة الي لم يتبيّن أنها مبدا خخلق الإنسان. .- 


[إذا أتت بولد لا يحلقه نسبه] 

قوله: (وَإن تت بولَد لا يَلْحَقَه د . نَسَبّهُ كَامْرَأةٍ الطفُل» وكذا 
الْلَْةُ قب الحقاد وتخوو: َم تقض عِدنُهَا بو). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في المفني» والشرح» والمحررء والفروع؛ وغيرهم. 
وصحّحه في النظم وغيره. وعنه: تنقضي به العندّة. وفيه بعد 
وتابع أبا الخطّاب على قول ذلك. وتابعه في الجر وغيره أيضًا. 
وعنه: تنقضي به إذا كان من غير امرأة الأفلء للحوقه 
باستلتحاقه. 

قال الزركشي: وأظنْ هذا اختيار القاضي. وقال في المتتخب: 
إن أنت به امرأة بائنٌ لأكثر من أربع سنين: انقضت عدتهاء 
كالملاعنة. وقاله القاضي أيضًا. 

وقال في .الهداية» والمذهبء والمستوعب:.فسإن وضعت ولدا 
بعد مدة أكثر الحمل: لم يلحق الرُوجٍ إذا كان الطّلاق بائنا. وهل 
:تنقضي به العدّة؟ على وجهين. 


الإنصاف - كتاب العدد 1 


ا أن العدّة لا تنقضي بذلك 
قدمه في الرعايتين» والحاوي» راش وغيرهم. وهو ظاهر 
كلام الخرقي” 
قال الرركشي: وهو المذهب بلا ريبوه 
[أقل مدة الحمل] 
قوله: (وَأقَلّ مّدْةٍ الخئل ية أثنهر). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. رطع به أكثرهم. وقيل: 
أقلّ من س أشهر. ولحظتان. 
.. [أكثر. مدة الحمل] 
قوله: (وَكْتْرُها أربَم مينين). 
هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
قال المصنّفء والنتارح: هذا ظاهر المذهب. 
قال الرُركشي: هذا المذهب المشهور. وجزم به في الوجيزء 
والمدوّرء ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 
وقدمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُعبء والمستوغب» ٠‏ 
والخلاصة» و والشرح» والفروع» وغيرهم.. وعنه: 
سنتان. 
اختاره أبو بکر» وغيره. وقدمته في الرّعايتين» والخحاوي 
الصغير» ونهاية ابن ززين وشرحه. وتقلم قرا قبل ذلك ١إا‏ 


لدت بد اتر م الله هل تلفي به اليه ام لا؟. 1 


قوله: (وَأَقَلْ نا 8 به الوَلّدُ: أحَدَ وَتَمَانُونَ يَوْمًا). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وأكثرهم قطع به. 

وقيل: بل ثمانون ولحظتان. 

ذكره في الرّعاية. وهو إذن مضغة غير مصوّرةٍ. ويصور بعد 
أربغة أشهرء على الصّحيح. وقيل: ولحظتين. وقيسل: بل 
وساعتين. 

ذكرهما في الرّعاية. 

[المتوفى عنها زوجها] 

تنبية: قوله: (الْوَفُى عَنْهَا رَوْجُهَا). 

يعنى: غير الحامل منه قاله في المحرر وغيره» وهو صحيح 
عذتها أربعة أشهر وعشراء إن كانت حرة. وشهران وخمسة آيام 
إن كانت آمة. . يعني: عشرة آيام وخمسة أيُام بلياليها. 

فتكون: عشر ليال وخمس ليال. وهذا المذهب. 

جزم به في المغني؛ والشرح» والنْظم. وقدّمه في الفروع. وقال 
جماعةٌ من الأصحاب: عذتها أربعة أشهر وعشرة آيام. . وكذا نقل 


| اس ا 


صالح وغيره: ايوم مق قبل اليل لا زتها الأ اربسة اشهر 
وعشرة.. 

فائدة: من نصفها سا عدّتها ثلاثة انر وتا 

[موت زوج الرجعية] 

قوله: (َإن مات دج م الرْجْمِية: اسْتَأئْقت عِدة الوَفَاةٍ مِنْ جين 
موه وَسَقَطَتْ عِدةٌ الطّلاق). و 

هذا المذهبب. وعليه: الأصحاب. وجنزم به في المغفني» 
والوجيز ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في الحرّر». والشرح» 
والنظم؛ والرعايتين» والحاوي الصغي e‏ وغيرهم. 
وعنه: تعتدٌ بأطوهما. 

قل الج بد أنه عن صاب لز وهو يق ١‏ 

[قثل المرتد في:عدة امرأته]. 
. فائدتنان:.إخداهما: لو قشل المرتدٌ ف عدة امرأته: نيا 


تستأنف عدّة الوفاة» نص عليه في رواية ابن منصور؛ لأنة كان:: 


يمكنه تلاي التكاح بالإسلام» بناءً على أن ابيع يقف على 
اء ء العدّة. 
ش الثانية: ال ألمت اا افر تز ات قب قفا ال ء العَدّة: 
٠‏ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قيامن الى قبلها. . 
۰ ذكره الشيخ تق الدّين رجه الله .١‏ 
:- [إذا طلقها في الصحة طلاقًا بائنا]' 

قوله: م ا 
عِدتهًا: َم تيل عن عِلتًِ). 

.بلا نزاع: : (وإن كان الطلاقّ في مَرَضٍ مَوبِه: ادت اط 
الأجِلَيْنِ من عِدَةٍ و الطّلاق وَعِدَةٍ الوفَاةِ). 

: وهذا المذهب: قاله في الفروع. : 

قال في المغني» والشرح: هذا ظاهر المذهب. 

قال.ني الْحرّرء والحاوي: وهو الصحيح. وقاه الناظم. وجزم 
به في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصةء والوجيزء 
٠‏ وغينهم. وعنه: تعد للوفاة لاغير: وقأمه في النظمء 
والرّعايتين» والحاوي الضغير. وعنه: تعتدُ عدة الطّلاق لا غير. 

ذكر هاتين الروايتين في الجرد. 

تنبية: غرا ر ا 

فأمًا الأمةء وَالذمية: فلا يلزمهما غير عدة ة الطّلاق» قولاً 
واحدا. 

[الموت بعد انقضاء عدة الرجعية] 


فوائد: إحداها: لو مات بعد انقضاء عدة الرّجعيّة» أو بعد 


يظهر. 


انقضاء عدة البائن: فلا عدّة عليهما للوفاة» علىالصحيج من 
المذهب مطلقًا. وليه أكثز الأصحاب. :وصمّحه في النظم'. 
وغيره. ١‏ 
وقدمه في الحرر» وَالرٌعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع. 
وعنه: : تعن للوفاة إن ورثت منه. 

اختارها جماعة من الأصحاب. 

[الطلاق في مرض ارفك 

الثائية: لو طق في مرض الموت» ثم انقضت علتهاء ثم 
مات: لزمها عدّة الوفاة. ش 
جزم به ناظم المفردات. وهو منها. بلس ا 


الالثة: لو طلّق E A i‏ كم 
مات: اعتدّت كل واحدةٍ للأطول منهما ما لم تكن حاملاً: قاله 
في المغني» والشرح» والرعايثين؛ والحاوي» والوجيزء وغيرهم. 
[ريبة المتوفى عنها زوجها] 
قوله: (وإن: ارتَابَت الْتَوَنَى عَنْهَا لِظْهُور أمَارَات الحنلِ مِن 
الحركة اقا ابن انطع ا لم ترك 
في ع و حتى زول ا 
بلا ع 
قوله: (وَإنْ زوجت 0 زَوَالِهَا: لم د يصح النكاح): 
يعبي: : إذا تزوجت.المرتابة قبل زوال الرّيبة: e‏ الاح 
مطلقًا: وهذا المذهب. 
قال في الفروع: a‏ 
'. .قال في القواعد الأصوليّة: هذا الصّحيح من المذهب. وجزم 
به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المفبيء والمحررء والشرح؛ 
والرُعايتين» والحاوي. وقيل: يصح إذا كان بعد انقضاء العدة. 
وهو احتمال في المغني» والشرح. ' 
قوله: (رإن ظهَرَ بها ذلك بَمْد يكَاحِها: لم فد 
إن كان بعد الخو لم يفسد قولاً واحدًا. 
لكن لا يحل لزؤجها وطؤها حتى تزول الرّيبة. قاله في المغني» 
والشرح» وغيرهما: . 
وإن كان قبل الدّخول وبعد العقدء فالصحيح مسن لد 
أن التكاح لا يفسد إلا:أن تأتي بولار لدون سئة أشهر. وهو 
ظاهر كلام أكثر الأصضحاب. وقدّمه.في الفروع: وقيل: فيها 
وجهان: كالَّتى بعدها. وأطلقهما في الرُعابتين. ش 
تنيب ظاهز ٠‏ كلامه ألا لو ظهر بها أمارات الحمل قبل 


نكاحها وبعد شهور العدّة: أ نكاحها فاسْدٌ بعد ذلك. وهنو 
أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. وقلئمه ابن رزين في 
شرحه» والمجد في محرره. 
والوجه الثاني: يحل لها النكاح ويصح؛ لأا حكمنا بانقضاء 
العدة وح التكاح» وسقوط الثفئقة والسُكنى» فلا يزول.ما 
حكمنا به بالك الذار. وأطلقهما ني وو 
والرعايتين» والفروع.: 
فعلى المذهب في ني قبل ٍ 
والوجه الثاني ني هذه المسألة: لو ولدت بعد العقد لدون 
سه أشهر: تنا فساد العقد فيهما..٠‏ 
آلموت عن المرأة بنكاح فاسد] 
قوله: (وَإِذَا مات عن آمْرََةٍ:نِكَاحُهَا فَامِيدُ). 
كالتكاح المختلف 5 فقال القاضي: عليها عدّة الوفاة» نص 
عليه في رواية جعفر بن محمّدٍ. وهو المذهب. 
اخحتاره أبو ك وغيره. وقدّمه في الفروع؛ والرّعايتين» 
والحاوي» والحرر. والنُظمء وغيرهم. وقال ابن.حامد: لا عدة 
عليها للوفاة كذلك. وتقدمت المسألة في أوّل الباب بما هو اعنم 
من ذلك. وإن كان التكاح مجمعًا على بطلانه: ل تند للوفاة من 
أجله وجهًا واحدا. 
[الثالث: ذات القرء التي فارقها ف الحياة بعد دخوله] 
قوله: (الثاليثك: ذَات القرء التي مَارَقَهَا في المْياةِبَمْدَ دُعُولِهِ 
بھاء وَعِدْهَا لاه ُرُوء. إن کات حرم وَقُرآن إن كانت أمَم). 
٠‏ هذا اذهب وعلة الأصحات: وض هة التكلمة عيضة: 
واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله في بقيّة الفسوخ. وأوما إليه 
في رواية صالح. 
فائدة: المعتق بعضها كالخحرة. 
قطع به في الْحرّرء والوجيز والفروع» وغيرهم. 
[معنى القرء] 
قوله: (وَالقَرْمٌ الخيِض: :في أصّم الرَوايَيْنِ). ٠‏ 
وكذا قال في الهداية» والمستوعبء والخلاصة» والبلغة. 
والنظمء وغيرهم. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ٠‏ 
قال القاضي: الصّحيح عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الأقراء 
الحيض. وإليه ذهب أصحابنا. ورجع عن قوله بالأطهار. 
فقال في رواية التيسابوري كنت أقول: إِنْهُ الآطْهَانُ وَأنَا 
اذهب البَوْمَ إلى أن الآفْرَاء الحَيْض». 
وقال في رواية الأثرم: «كُنْت أَقُولَ: الآطْهَانُ 0 وُنْقَتْ ؛ قول 


الآكابر»» وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الحسرّر. 
والرّعايتين» والحاوي» والفروع؛ وغيرهم. والرواية الثانيِة: 
القروء الأطهار. 

قال ابن عبد البرّ: رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القروء 
الأطهار. وقال في زوا اية الأثرم: «رَأنِت الأحَاديث عَمَنْ قَالَ: 
لقره م الحِيْض» غتلفة والأحاديث عن قال: «إنة أحوة بها 
حَتَى تَدْخْلَ في الحيْضَةٍ التالِه أحاديئها صحاحٌ اح قويّة». 

فعلى المذهب: : لا تعتد بالحيضة التي طلّقها فيهساء بلا نزاع. 
وكذا على الرٌواية الثّانية بطريق أولى وأحرى. 

وعلى المذهب: لو انقطع ا من الحيضة الثالئة: حت 
للازواج قبل الاغتسالء في إحدى الروايتين. واخثاره أبسو 
الخطاب» وابن عبدوسٍ في تذكرته. 

قال في مسبوك الدب وهو الصّحيح. والرواية الثانية: لا 
تحل ) للأزواج حتى تغتسل. وهو المذهب. 

قال الرركشي: جي امهنا عن الإنام امد 555 
واختیار أصحابه» الخرة قي والقاضيء والشريف والشيرازي 
لقره 4 5 

قال في الهداية: والمذهب» وغيرهما: قال أصحاينا: للزُوج . 
الأول ارتجاعها. وجزم به في الوجيز؛ وغسيره. رَقدُسِه في 
المستوعب. والرعايتين» وغيرهم. :وصحّحه في الخلاضة. وغيره. 
وقال في الوجيز: لأ حل حنّى.تغتسل أو يفني وقت صلاة. 
وأطلقهما في الحرّر والششرحء والفروع. وتقدّم ذلك في اباب 
رةه في كلام المصنف في قوله: «رَإن طَهْرَتَْ من الَيْضَةٍ 
الثَالَِةِ لما َغْتَمِلُء فْهَلُ له رَجْعنهَا؟ عَلَى روَايتيْن. 

تنبية: ظاهر الرّواية الثانية زهي أنها لاتمل للازواج إذا 
انقطع دمها حثى تغتسل أنها لا حل إذا فرطت في الغسل سنين. 
حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة. وذكره ابن القيّم رهه 
الله في اهدي إحدى الرّوايات. . 

قال الرركشي: ظاهر كلام الخرقي وجماعة: أن العدّة لا 
تنقضي مالم تغتسل» وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة. وقد 
قيل للإمام أحمد رحمه الله: فإن أخرت الغسل متعمّدة» فينبغي إن 
كان الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن آخرته؟ قال: هكذا كان 
يقول شريك. 

وظاهر هذا: أنه أخذ به. انتهى. 

وعنه: تحل مضي وقت صلاةٍ. وجزم به في الوجيز. 

كما تقدم. وتقدم كل ذلك في هباب الرَّجْعَة». وأمًا بقيْة 


الإنصاف - كتاب العذذ 


الأحكام كقطع الإرث» ووقوع الطّلاقء واللّعان» والنفقة» 
وغيرها فتنقطع بانقطاع الم اراي الح وعليه 
جماهير الأصحاب.. 


قال الرُركشي: رواية واحدة. وجلا لبن متيل علس 
الخلاف. انتهئ: 


وض ذلك ايف هناك. وان 00 5007 


فتعتد بالطهر الذي طلّقها فيه قرءًاء ثم إذا طعنت في الخيضة 


الثالئة [والأمة إذا طعنت في الحيضة الثانية] حلت على الصّحيح . 


من المذهب فيهما. وعليه أكثر الأصحاب. وجنزم به في الحرر» 
وغيره. وقلّمه في الفروعء وغبره. وقيل: لا حل إلا بمضي يوم 
فعلى هذا: ليس اليوم والليلة من العدة في اصح الوجهين. 
قلت: فیغابی بها. وقيل: منهاء 


قلت: فيعابى.بها. 

[الرابع : لاني يسن من افيض واللاني شن 

ييه كول للع : اللاي ين من ايض وآللأبي لم 
تجضن فدهن ثلائة هر إنا كن حَرَائِرْموَن ناء 
تشهران): E‏ 


يعني يكون اداه العدّة من حين وقع الاق سواء كان في 
اول اليل أو النهارء أو في أثنائهما. وهذا المذهب. وعليه ماهير 
الأصحاب. 
قال الزركشي: ررر ارجات وقال ابن حامد: 
لايعتد به إل من أل الليل أو النهار. 
٠‏ [إذا كن إماء] 
قوله: (وَإِن كن إمَاء: نَشهْران). 
لاعت عه تعن الا أحمذ رحمه اللّه. وغليه أكثر 
الأصحاب. 
قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. وقال المصئفء 
والشارح: أكثر الروايسات عنه: أن عدتهن شهران. وقطع به 
الخرقي؛ وصاحب العمدة» والوجيزء والمنوّر والمنتخببء 
وغيرهم. واختاره القاضي واصحابه» وأبو بكر فيما حكاه 
القاضي في الرُوايتين وابن عبندوس في تذكرته. وقلامه في 
الخلاصة» والنُظمء والرّعايتين» اوي المغير, والفروع. 
ونظم المفردات» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب: وعنه ثلاثة 
أشهر. ١‏ 1 
تدده لاخر رعا وت 


اختاره أبو بكر فيما حكاة عنه المصنّف وغدره. وأطلقهن في 

المدايةء والمذهبء والمستوعب. وعنه: شهرٌ: قاله في الفزوع. وفية 
[عدة المعتق بعضها] 

قوله: (وَعِدٌ المعتق بَعْضُهَا: با ليساب من عد حرو وَآمَةِ). 

:علىالرُوايات ف اة a‏ المذهب. و عليه أكثر 
الأصحاث. وجسزم به في:الوجيز» وغيره. و 
وغيره. وقدّم في الترغيب أنّها كحرة. 

[حد الإياس] 

قوله: (وَحد الإيّاس: ِحَمْسُون سنْة). 

“هنا الافه وجرم به فاقيائة والمتعب» وصلدوة 
الذهبء والمستوعب والخلاصة:؛ والسادي» والمذهب الأخد في 
باب الحيض. وقدّموه هنا. وجزم به أيضًا في باب الحيض في 
الطّريق الأقرب. وجزمية أبدنا في نظلم المترداتة وغيره. وقدمه 
هنا في النظم وغيره. 

قال في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير هنا: وهي بنت 
خسين سبةٌ على الأظهر. وصحّحه في البلغة في باب الحيض 
وغيره. 0 
قال ابن الراغونيُ: هذا اختيار عامّة المشايخ. 

قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الرّؤايات. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

.وعنه: أن ذلك حده في نساء العجم. وحله في ناء العترب: 
مأك سنة. 

قال في المستوعب وغيره: بر 
فإلى الخمسين» والعرب إلى الستين. 

زاد ف الرّعاية: النبط 0 والغرب ونحوهم. . وعنه: حه 
ستون سنة ت مطلقًا. 

جزم به في الإرشادء والإيضاح. وتذكرة ابن عقيل وعمدة 
لصتف والوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» واه 
واختاره ابو الطاب في خلافه وابن عبدوس في تذكرته. 

قال في النهاية: وهي اختيار الخلأل و القاضن: واطلق الأول 
والثانية في المغني, والمجرر والشرح» وشرح ابن عبيسدان» 
والفروع. وعنه: بعد الخمسين حيض إن:تكرر. 

ذكره القاضي وغيره. وصحّحه في الكاتي. 

قال في المغني: والصّحيح اله متى بلغت خمسين سنة فائقطع 


حيضها. عن عادتها مات لغير سبِسي: فقد صارت آيسة, وإن 


رأت الدّم بعد الخمسين على العادة ال كانت تراه فيها: فهو 
حيض في الصّحيح؛ لأ دليل الحيض الوجود في زمن:الإمكان. 
وهذا يمكن وجود الحيض فیهء وإن كان نادرًا. انتهى. ‏ ` 

قلت: وهو الصّوات الذي لا شك فيه. وعنه: بعد الخمسين 
مشكوك فيه. قتصوم وتصلي.. 

اختاره الخرقي» وناظمه. 

قال في الجامع الصّغير: هذا اصح الروايات. واختارها 
الخلأل. فعليها تصوم وجوبًا. 

قدّمه في الرعاية» ومختصر ابن تميم. وعنه: استحبايًا. 

ذكره ابن الجوزي. واختار الشيخ تقي الدئين رجه الله آنه لا 
حدٌ لأكثر سن الحيض. وتقدّم ذلك مستوفى في باب الحيض. 

فللمصئف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات. 

[إذا حاضت الصغير في عدتها] 

قوله: (وإن حَاضّت الصِّيرَةٌ في عِدْتِهَا: انتقلت إلى القرء 
يرما إكْمَالهَا. وَل يُحْسَبْ ما قبل الحيِضٍ قر إِذا قُلْنَا: 
لق الآطْهَار؟ عَلَى وَجْهين). 

واظلتينا ق اشاي والذعي: ويرك القت 
والمستوعب» والخلاصة والمغني؛ والهادي» والكافي» والبلغةت 
والمحرر والتشرح» والنظمء وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» 
والحاوي الصغيں والفروع» والزركشي. 

أحدهما: لا بحسب قرء.. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز. 

قال في المنوّر: وإن حاضت الصُغيرة ابتدأات. 

: قال ابن عبدوس في تذكرته: وتبدأ حائض في العدّة بالأقراء. 

فليس في شيء من ذلك دليلٌ على ما قلنا؛ لان عند هؤلاء 
أن القرء الحيض. .. 

قال في إدراك الغاية: و ا ر 
والوجه الثّاني: يحست قراءأ. 

صحّحه في التُصحيح. وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

[إذا يفست ذات القرء في عدتها] 

قوله: (وَإن بيست دات القرْء في عِدها: انتقلت إلى دة 
الآيساات. إن عقت الآمَهُ الْجِْيةُ في عِدها بت علَى دة 
حرق وَإن كانت باينا بت عَلَى عِدَةٍ مة). 

بلا نزاع في ذلك کله. 

[الخامس: من ارتفع حيضها] 
قوله: (القاميس: من ارْتَقْع حَيْضْهاء لا تذري مَارَفَمَهُ: 


اا للب وغليه الأصحناب: :ووم اق الي 
والخرقي» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في المدايةء والمذهسب» 
ومسبوك الذُهبء والمسستوعبء والخلاصة: والشرح» والحرر» 
والفروع؛ وغيرهم. وقيل: تعتدٌ للحمل أكثر مدته. وهو قول 
المصنف. ويحتمل أن تعتدٌ للحمل أربع سنين. وهو لأبي الخطاب 
في الهداية. . 
[لا تنتقض عدتها بعود الحيض] 

فائدة: لا تنتقض عذتها بعود الحيض بعد السّئة وقبل العقدء 
علىالصحيح من المذهب. 

قال الرركشسي: اصح الوجهين أنّها لا تنتقل إلى الحيض 
للحكم بانقضاء العدّة وقدّمه في المجرّر. وشرح ابن رزين» 
والحاوي الصُغير» وغيرهم. وقيل: تنتقض. فتنتقل إلى الحيض. 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته؛ والمنوّر؛ والمستوعب. 

وأطلقهما في المغني» والكاني» والشرح» والرّعايتين» والفروع. 

[عدة الأمة] 

تنبيةٌ: قوله: (وَإن كانّت أمة: ادت بِأحَدَ عَشَرٌ شهرا). 
ْ هذا مب على الصّحيح من المذهب من أن عد الأمة الي 
يئست من الحیض» أو لم تحض: شهران على ما تقدم. وإن قلنا: 
عدّتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة. وإن قلنا: عدتها شهرٌ ونصف» 
فتعتد بعشرة أشسهر ونصفب. وإن قلنا: عدّتها شهرء فبعشرة 
أشهر. وهذا المذعب الأخير جزم به ناظم المفردات. وهو منها. 

[عدة الجارية] 

قوله: (وَعِدَُ الجَاريةٍ الي أذرَكْت وَلَمْ نض والستحاضة 
الناسية: تلا ة اشر . 

علدّة الجارية اة التي أدركت ولم تحض: ثلاثة 575 والأمة 
شهران» على‌الصحيح من المذهب كالآيسة. وهو افر كلام 
الخرقي. واختاره أبو بک والمصئف. والشارح» وغيرهم. وجزم 
به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المحررء والحاوي الصّغيرء 
والفرويج» وغيرهم. وعنه: عدّتها كعدة من ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعه» على ما تقلم. 

اختاره القاضي وأصحابه. قاله في الفروع. 

قال الرُركشي: اختارها القاضي في خلافه وفي غيرهء.وعامّة 
أصحابه» الشريف» وابو الخطًاب في خلافيهما والشيرازي» وابن 
البنًا.. وهذه الرواية نقلها أبو طالب. 

لکن قال أبو بکر. 


الإنصاف - كتاب العدد 


خالف أبو طالب أصحابه. والصّحيح من المذهسب: أن عدة 


المستحاضة الثامسية.لوقتهاء والمبندأة المستحاضة: ثلاثة أشنهر 
كالآيسة. وعليه أكثر الأصحاب. ١‏ 

وجزم.به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في 5 وار 
والشرح» والحاوي» والفروع» وغيرهم. وعنه: تعت ل سنةٌ كمن 
ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. وقدّمه:ناظم المفردات في 
المستحاضة الناسية. . وهو منها. و قال في عمد الأدلّة::المستحاضة 
الناسية لوقت حيضها تعتد تة ة أشهر. 

[إذا كانت المستحاضة لأ عادة أو ييز ا 
فائدةٌ: لو كانت المستحاضة لها عادة أو تير فإنها تعمل 


أربعين يومًا ونسيت وقتهاء فعدتها: ثلاثة أمثال ذلك.. . 
ا 

نای خرو قلا 0 في اة حلى رة ايض تق بي إلا 

أن د نصير آيسّة َه تعد عِدة آيسَة ينيا . 

: ما لساك و عل و لبجو رين 

مون والأثرم وعلية الأصخاب. وعنه: اريراك عن 


حاضت اعتدت به وإلا اعتلات سيئة. 


ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك رضي الله عننه» ومن 
تابعه منهم الومام أحمد رضي الله عنه. وهو ظاهر عيون المسائل» 
0 


قلت: وهو الصّواب. ونقل ابن هانئ: ا ونقل 
حنبل: إن كانت لا تحيضن» ٠‏ أو ارتفع حيضهاء » أو صغيرة: فعدذتها 
5 ونقل أبو الحارث في أمةٍ ارتفع حيضها لعارض 
تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض. 
واتار ايخ تفي 
فكآيسة» وإلاً اعتدت سنة. 
[السادسة:.امرأة الفقر د 
قوله: (السّاوِسَة: امرأة المفقُودٍ اللي انقطّع حبر بره 1 
اميه افلا كاي ينقد من بين لخ او في مزق أذ تين 
الصْفينٍ ذا فيل قوم أو من عرق مَرَكَبَهُ وَنَخْرٌ ذيك. انها 
ربص ارح بين فم تعد يراق ١‏ 
٠‏ هذا المذهب. وعليه جاهير الأضحاب. واعلم أن الخلاف 
هنا في مقدار تربص المرأة ثم اعتدادها فيما ظاهره الملاك 


تي الثين رجه الله إن علمت عدم وده 


كالخلاف المتقدّم في «بَاب مِيرًاث الفَقُودِ» فيما ظاهره الحلاك 
حكمًا ومذهبًا: قاله الأصحاب. فليعاود ذلك. : 
[تربص الأمة كالحرة] 
فائدتان: إحداهما: ترئص الأمة كالحرة في ذلك 
على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب أبو بكر 
وغيره. وقدّمه في المغني, والشرح» والفروع» وغيرهم. وقال 


القاضي: تترئص على التصف من الحرة. وزواه أبنو طالب ورده 


الصف والشارح» وغيرهما. 
[وجوب النفقة] 

الانية: هل تب ها النفقة في مدّة العدة. 

أم لا؟ فيه:وجهان. 

أحذهما: لا تجب. وهو الذي ذكره ابن الَاغونيٌ في الإقناع. 

قال اد في شرحه :هو قياس المذهب عندي؛ لم 
بوفاته بعد مدّة الانتظار. 

فصارث معتدة للوفاة: والشناني: يجب. قاله القاضي؛ لأن 
النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد نهنا وذكره في المغني؛ 
وزاد: أن نفقتها لا تسقط بعد العدّة؟ لأنها باقية e‏ 
ل.تتزوّج أو يفرّق الحاكم بينهما 

قلت: فغلى 0 بها 

[رفع الأمر إلى الحاكم]. 

.قوله: (وَهَل يَفتقِرُ إلى رفع فع الآمر إلى الحاكم 6 يضرب 
مدي وَعِدَةٍ الوَفَاةِ؟ عَلَى روائتين).. ش 
. . وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» 
والمغنى؛ والحرّرء والتترح, والرّعاية الكبرى؛ 0 والفروع. 

إحداهما: يفتقر إلى ذلك. 

فيكون ابتداء المدّة من حين ضربها الحاكم لها کی العئة. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في الرّعاية الصخرى» والحاري 
الصّغير» وشرح ابن رزين. والرواية الثانية: لا يفتقر إلى ذلك. 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لا يغتبر الناكم. على 
الأصح. 1 

فلو مضت المدّة والعدّة تزؤجت: واخحتاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وهو الصّواب. وقدمه في الرّعاية الكبرئ في أوّل كلامه. 
وعدم افتقار. ضرت المدّة إلى الحاكم من مفردات المذهب. 

تنبيةٌ: ظامر كلامه: انه لا يشترط أن يطلّقها ولي زوجها بعد 
اعتدادها للوفاة وهو إحدى الروايتين» والمذهب منهما. وهو 
الصواب. 


الإتصاف - كتاب العدد 


قال الصف والشارح: وهو القياس: وقدّمه في الرّغاية 
الكبرى. . وصحّحه في النظم. وقال ابن عقيل: لا يعشبر فسخ 
التكاح على الأصح. 

كضرب المدة. انتهى. ٠‏ 

وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاةء ثم تعتد بعد 
طلاق الول بثلاثة قروء. وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما 
في المستوعب» والمغني» والشرح» والفروع: 

[إذا حكم الحاكم بالفرقة] 

قوله: (وإذا حَكُمْ الام ِالفرقَةِ: ف حُكْمْهُ في الاجر دون 
البَاطن. ُلَوْ لى الآول: صح طلاقة). 

لبقاء نكاحه. وكذا لو ظاهر منها: صح. وهذا المذهب. 


وعليه جاهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في ١‏ 


الهداية» والمذهب؛ ومسبوك الأهب» والمستوعبء والخلاصة» 
والمغني» والبلغةء والْحرّر والشرح والرّعايتين» والحاؤي الصُغير 
والفروع وغيرهم. ويتخرّج أن ينفذ حكمه باطتا. 

فينفسخ نكاح الأوّل. ولا يقع طلاقه ولا ظهاره وهو لأبي 
الخطاب في المدلية. وذكره في الفروع وخيره رواية. 


قلت: قد ذكر المصنف في هذا الكتاب في آحر اب طرِيق ْ 


الحكم وَصِفْيِه» رواية ذكرها ابن أبي موسى بان حكم الحاكم 
يزيل الشيء عن صفته في الباطن من العقود والفسوخ. وقال أبو 
الخطاب: القياس أنّا إذا حكمنا بالفرقة نفذ ظاهرًا وباطنًا. وقال 
في الفروع: ويتوجه الإرث على الخلاف. 
[تزوج امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر] 

فائدة: لو تزوّجت امرأة امفقود قبل الرمان الو 
a‏ 
صحة النكاح قولان. 

ذكرهما القاضي. 

الصّحيح منهما: عدم الصحة.. 

اختاره المصتف» والشارح. 

وقال في الفروع: وإن بان موته وقت الفرقة» ولم يجز 
التزويج: ففي صمت وجهان..انتهى. 

قوله: (وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ). 

يعني: إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة: ١م‏ زوجت 
م قَدِم َوْجُهًا الول ردت الي إن كان قَبْلَ دول الثاني بها). 

وهذا المذهب» نص عليه. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. وذكر القاضي 


رواية: أنه يخير. 

أخذ ذلك عت اقول الإمنام أحمد رمه الله: ذا تروجت 
امْرَأنَ فَجَاء: ير بَْنَ الصسدَاق-وبَيْنَ امْرَأبَو». 

قال المصئّف» والشارح: و المتحييخ أن عمُوم كلام الإمام 
أحمد رحمه الله: يحمل على خاص كلامه في رواية الأثرم» وأنه لا 
تخيبر إلا بعد الدذخول. 

:فتكون زوجة الأول رواية واحدة. 

قوله: (وَإنْ كان بَعْدَهُ). ١‏ 

يعني بعد الخو ل والوطء: خميّر الأول بين أخذها وبين 
تركها مع الثاني. . وهو المذهب. 3 

كما قالالمصئف. وقدمه اشر وشرح ابن متجّاء 
والمحرر» والنظمء والرّعايتين» والحتاوي الصّغسيرء والفروع» 
وغيرهم. وهو من مفردات المذهب.'وقال المصنف هنا: والقياس 
أنها ترد إلى الأول. ولا خيار إل أن يفرّق يي ويقول 
بوقوع الفرقة باطنًا. 

فتكون زوجة الثاني بكلٌ حال. وكذا قال في الهداية؛ والحرر. -- 

وحکاه في الفروع عن جماعة من جا 

وا : الثوقف في أمره. ونقل أبو طالب: لا خپار للأؤّل:مع 
موتهاء وأنّ الآمة كنصف الجر كالعدة: وقال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله: : هي زوجة ة الثاني ظاهرًا وباطنا, ره 
التُخيير المذكور إليها. 1 

فأيُهما اختارته: ردت على الآخر ما آخذته منه. انتهى. 

قال النتيخ تقي/ الدّين رحمه الله: وترث الاني. 

ذكره أصحابنا. وهل ترث الأوّل؟ قال التثريف أبو جعقر: 
ترئه. 2 . + 1 

كذا قال في الفروع. وقال ابسن نصر الله في حواشيه على 
الفروع: وصوابه: وقال أبو نھن . وخالفه غیره» وأنّه منى ظهر 
الأول حيًا فالفرقة ونكاح الثاني موقوف. 

فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئل. وإن أمضى ثبت نکاح 
فعلى المذهب::إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول 
من غير افتقار إلى طلاق الاني» على الصّحيح من المذهب» نص 
عليه. 

قال في المغنى والتترحء والفروع» وغيرهم: والمنصوص:٠وإن‏ 
لم يطلّق. وقيل: لا بد من طلاق الثاني | 

قال القاضي: قياس قوله يحتاج إلى الطلاق. انتهى. : 


. وإن اختار أن يتركها للثّاني: تركها له. 
فتكون زوجته من غير تجديد عقن على الصحيح من 
المذهب. وهو ظاهر كلام أكبثر الأصخاب. وقدمه في التترح» 
والفروع. ْ ' 
قلت: فيغانى بها. وقال المصنف: المح و 
[أخذ الصداق] ٠:‏ 
قوله: (وبَأَعُلُ صَدائَهَا مِنْهُ).. .7 
يعني: : إذا تركها الأول للثّائي أخذ صداقها منه. وهذا 


المذهب» وعليه الأصحاب. وقال ابن عقيل: القياسن أنه لا 


يأخذه, 
قوله: (وَهَلَ بأد ضَدَائَهًا ا الي اشاش ا الي لاما 
الثاني؟ على زو َايتينِ). 
واطلقهنًا ف المداينة؛ والمذهبب» ةنا الذمتب» 


وا مستوعب» والمغني» وخر فلخم والرّعايتين. 


والفروع» وغيرهم. 

إحداهما: يأخذ قدر صذاقها الذي أعطاما هي لا الشاني. 
وهو الذهب. ٠‏ 

صحّخه ف التُصحيح. : 

قال في القساعدة الرابعة والخمسين بعد المائة: هذا اصح 
الروايتين. وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتتخب الأذمي» ونظسم 
المفردات. واختاره ار بكر. وقدمه في الخلاصةء والكاني» ` وشح 
ابن رزين. . والرّواية الثانية: يأخذ صداقها الذي أعطاها الشاني. 
وعلى كلا الروايتين: يرجع الثاني على الرُوجة بماأخذه الأول 
منه» على الصّحيح. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الخلاصة؛ وشرح ابن 
رزين. وعنه: لا يرجع به عليها: ر 

قال ف e‏ : وهو أظهر. وأطلقهما فى في المدايةء والمذهب» 
ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والمغني» والثرح» والحرّر» 
والرّعانتين» والحاوي الصّغير» والفروع» والقواعد. 

.[من انقطع خيره لغيبة]. ٠‏ 

قوله: (قائا من انقطع بره لي ظاهرَا السلامة مه الاجر 
وَالسّائِحٍ فإ امرأتهُ تبقى أَبَدَا إلى أن يُتيقن 8 مَوْنُهُ): 

هذا إحدى الرّوايات. 

قدمهفي المدايةء والمذهبء والمستوعبء والخلاصة» 
والمصئفه. والشارح» وقالا: هذا المذهب. ونصراه. وجزم به في 

العمدة. وعنه: انها تترئئص تسعين عامًا من يوم ولد ثم تحل. 


يدها من بوم ات أ طلّق وإن لم تجتيب 


هذا المذهمب, جزم به في الوجيز. وقئمه في احير والنمء 
والفروع. والمصئف في هذا الكتاب. 

في «بَابِ مِيرَاث المفُقُودِ» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 
وعبه: تننظر أبدًا. : 

فعليها: هد الحاكم فيه كغية ابن تنمين ما" 

ذكره في التّرغيب: 1 ۰ 

:قال ق الرغابتين» والحارئئ الملنين في هذا ! البات: ا جيل 
بغيبة ظاهرها السّلامةء ولم يث يغبت موته: :.بقيت ماءرأى الباكي .ثم 
تعتد للموت. وقدموا هذا: وتقدم الخلاف في فلناك, مستوفى في 
١باب‏ مِيرَاث لوده فليعاود. 

[امرأة الأسير] . 
قوله: (وَكَدَلِكَ امرأة الآسيير). 


وقاله غيره من الأصحاب أيضا. 
[من طلقها زوجها أو مات عنها] 
قوله: (وَمَنْ طلقَهَا زُوْجْهَاء أو مات عَنهاء وَمُوَ غاب عَنهَا: 


ما تبه المعتدة). 
وهذا المذهب مطلقًا. وعليه ا وعنه: (إن ثبت 


: ذلك ببينة). 


أو كانت وضع الل فكذلك. LA ESL‏ 

الخير. 
[عدة الموطوءة بشبهة]. 

قوله؛ (وَعِدَةٌ الموْطُوءَةٍ بشبْهَةِ: عة 057 ش 

ينا الت وق السات ون ات خطلات قي 
الانتصار إجماعًا. وكذا عدّة من نكاحها فاسدٌ. واختار النشيخ 
تقي الدّين رحمه اله أن كل واحدةٍ منهما تستبرا بحيضة. وأنه 
أحد الوجهين في الموطوءة بشبهة. 

[عدة المزني بها] 

قوله: (وكذلك عِدّة المزني بها). 

يعني: أن عدتها كعدة المطلّقة. وهذا المذهب. وعليه جاهير 
الأصحاب. وجزم به في الوجبيزء وغيره. وقدمه في المغني؛ 
والمحرر: والشرح» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغسير 
والفروع» ونظم المفردات» :وغيرهم. E‏ 
وعنه: تستبرأ بحيضة. 

ذكرهنا اين أبي موص كالأنة الزنم هنا غير الزؤجة. 
واختارها الحلواني» وابن رزين» والنشيخ تقي الدّين. واختاره 
أيضًا ني كلّ فسخ وطلاق ثلاثٍ. وحكى في الرّعايتين» والحاوي 


رواية ثالثة: أن الموطوءة بشبهةٍ ي واللزني بها ومن نكاحها فاسد: 
تعتدُ بثلاٹث حيض. 
فقالا: و 
كمطلْقةٍ. وعنه: تستبرأ الزانية بحيضة كأمةٍ غير مزوّجة. وعنه 
[وطء المرأة بشبهة أو زنا] 
فائدة: إذا وطئت امرأته أو سريّته بشبهة أو ؤنا: حرمت عليه 
خی تعشد. وفيا دون الفرج وجهان. وأطلقهما في الجسررء 
والرّعايتين» والحاوي» والنظم» والزركشي» والفروع. 
أحدهما: لا تحرم عليه. 
اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وهو الصّواب. 
والثاني: تحرم قوله: (وإدًا وْطِبَت الْممتَدة بشبهَق أو غَيْرِهَا). 
مثل النكاح الفاسد: (أنَْتْ عِدة الآرل). 
لکن لا تسا متها مث مقاتهنا عبد الراط ع الثاني 
:عل ىالصحيح من المذهب. 
قال في الفروع: SS‏ 
الأصح. وجزم به الملصنسف في كتبه» والتشارح. وقيل: يحسب 
منها. وجزم به القاضي» والشريف» وابو الخطّاب في خلافساتهم: 
وأطلقهما في النظمء والرُركشي؛ والحرر» والرّعاية الكبيرى. 
والحاوي» وغيرهم. وقال في الرّعاية الصُغرى: ومنذ وطيئئ لا 
يحتسب من مدة الأوّل. وقيل: بلنى. وقال في الكبرى بعد أن 
أطلق الوجهين قلت: منذ وطئ اديت من عن الأول في 
الأصح. انتهى. 
وله رجعتها في مث نامث عل ناتيح من الذهب: 
قال في الفروع: وله زجعة الرّجعيّة في التتصّة في الأصح. 
واختاره المصنف والشارح. وقيل: ليس له رجعتها فيها. وجزم 
به القاضي في خلافه. قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر. 
قلت: فيعايى بها. 
[استئناف العدة من الوطء] 
قوله: (نُم استَانَفت العِدة مِنَ الوّطء). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
لان العدتين من رجلين لا يتداخلان. وذكر أبو بكر: إذا 
وطئت زوجة الطّفل؛ ثم مات عنهاء نم وضعت قبل تمام عدة 
الوفاة: أنه لا تح له» حى تكمل عدّة الوفاة. 
قال المجد: وظاهر هذا تداخل العدّتين. 
ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة. 


الإنصاف.- كتاب العدد 


[إذا كان بائنًا] 
قوله: (وَإنْ کات بَائِنًا 0 الْطْلّقَ عَمْدًا: فكذلك). 
يعني انها كالموطوءة بذ بشبهةٍ من الأجني في عدتها. وهذا 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وضيره. 
وقدمه في الغروع» وغيزه..وجعلها في الّرغيب كوطه البائن منه 
بشبهة» الآتية بعد هذه. . 
قوله: (وَإن أصنابها بشبْهةٍ 
يعني المطلّق طلاقًا باثنًا استائفث العدة للوطء. ودخلت بها 
بقيّة لو لى. 
هذا المذهب مطلقًا. EOS‏ . وجزم به 
الملصنف» والشارح» وصاحب الوجيز» والفروع» وغيرهم. وقال 
في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة: وإن كان الواطئ بشبهة 
هو الروج تداخلت العدّتان؛ لأنهما من رجلٍ واحب إل أن 
تحمل من أحد الوطأين» ففي التُداخل وجهان. لكون العذتين 
من جنسين. 
[إذا وطعت المرأة قوم لقا رن 
فائدتان: إحداهما: لو وطئت امرأته بشبهة» ثم ه ظلّقها 
رجعيًا: اعتدّت له أؤلأء ثم اعتدذت للشبهةء على الصحيح من 
المذهب. وقدّمه ني المحرر. والنظمء والرأعايثين» واتأساوي. 
والفروع؛ وغيرهم.” 
وقيل: تعتدٌ للشبهة '(ؤُلاء. م تعتدُ له ثانيا. وهو احتمال في 
الْحرر. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
. قال في الرّعاية الكبرى: وهو أقيس. وفي رجعته قبل عدّته 
وجهان. وأطلقهما في الفروع. 
أحدهما: ليس له ذلك. 
قلّمه في الرعايتين» والحاوي الصغير. . وجزم به ابن عبسدوسٍ 
في تذكرته.. وصضححه ابن نصر الله في حواشيه. والوجه الثاني: 
له ذلك. وني وطء الروج إن حملت منه وجهان. وهما احتمالان 
في الرّعاية» والحاوي. وأطلقهما في الفروع» والرّعايتين» والخاوي 
الصغير. وقدم في الرّعاية الكبرى: صحة تحريم الوطء. وصحح 
ابن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم. 
[المعتدة من غير النكاح الصحيح] 
الثانية: كل معدو من غير اللكاح الصُحيح كالزانية 
والموطنوءة بشبهةء أو في نكاح فاسار قياس المذهب: تحريم 
نكاحها على الواطئ وغيره في العدّة. قاله.التشارح. وقال قال 
المصنّف: والأولى حل تكاحها لمن هي معتدَة منه إن كان يلحقه 


الإنصاف:- كتاب العدد 


نسب ولدها. . E‏ 

لأن العدّة لحفظ مائه وصيانة نسبه. ومن لا يلحقه نسب 
ولدها كالرانية لا يحل له نكاحها؛ لأنه يفضي إلى اشتباه الثسب. 
وتقدم حكم ذلكٍ في اباب الْمحرْمَاتٍ فِي النكاح» بعد قوله: 
«وَنَحرمُ الزَايَةُ حئى عُوب» مستوفى فليعاود. 

[التزوج في العدة]. . 

قوله: (وإن رجت في جديا لم تشع عِدْنهَاء حتى 
دحل بها تقلع ینیل 
َاسْتَائَقَتْ العذة ر" 0 

لا أعلم فيه خلافا.. 

[انقضاء العدة بالاتيان بولد] 


وقوله: (وَإذ ات بول من أحَدِهِمًا: انقضت عِدنهًا به من ٠‏ 


م ادت للآخر بنا كَان. إن نكن أن يون بِنْهْمَا أري 
القَافة مهما فلح , بن الو بو نتاه قفنت مشا به 
مِنْهُما). 

عا للحي رمك افر الك عا وترم باق ار 
وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وفي الانتصار: احتمال تستائف 
عذة الآنعر: كموطومة لاثنين: وقيل: في الموطوءة لاثنين بزنى 
عليها عدَةٌ واحدة. فيتداخلان. 

وقد 05 اده وعند أبي بكر: إن أتت 
نكاح الثاني فهو له.. 


تفرد جنه القاشي» وان عقيل في الففود. . ونقل ابن منصور 


مثله. وزاد: فإن ادُعياه قالقافة. وها المهر بما أصابها. ويؤدبان؛ 
. قوله: (وللثاني أن لها بَمْد الْقَضناء اليدتين. 
هذا المذهب. , 
جزم به في الوجيز. وصحّحه في النظم. ونصره الصف 
وقدمه في الحرّرء والنظې والرّعايتين. والحاريء وغيرهم. 
به الخر قي» وغيزه. 
قال الرركشي: هذا الذهب المشهوره والمختار للأصحاب. 


وعنه: e‏ وعنه: تحرم عانى الابيد في 


e a وقال الستف:‎ 


الفائدة قبل ذلك. 7 أعم. وتقلاً ۹ ف 5 مات في اکا 
: [إذا وطء رجلان امرأة فعليها عدتان] 
قوله: (وَإن وَطِئ رَجُلانَ امرَةٌ فَملَيْهَا عِدْئَان لَهُمًا). 


ثم إذا فَارْقَهَا بت عِدَنْهًا ين الأولي» ١‏ 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ومراده: إذا وطتاها بشبهة. 
1 إذاتقدم غيره: . وصرح به في الوجيز» وغيره, 


قوله: وا۵ طلا راد فلم تقض ذا خی طلقا 


انيّة: ّت عَلَّ ما مى من الهدة).. 


بلا نزاع. 
(وَإِنْ رَاجَعْهَا تم ؛' طَلْقَهَا بَعْدَ دُتخولِه بها: : امسْتَائَفَت العدة). 
بلا نزاع. 
TS‏ 
روايتين).. 
واطلقهما ف الذهبء 58 والشرح. ٠‏ 
إحداهما: : تستائف العدة. 


أو تَنْتايِف؟ على 


: نقله ابن منصوره كمن قسخت بعد الرّجعة بع بعتق أو غيره. 


وهو المذهب: 


جزم ٻه في الوجيز. : 

.قال :في المغني» والشرح :اول الروايتين: أنها تستانف. وقلّمه ': 
في الجر والنظمء والرّعايتين» و 0 وغيرهم. 
والرواية الثانية: :تني. 

اختاره الخرقي والقاضي» وأصحابه. وقدّمه في الهداية». 
والمستوعب والخلاصة» 8 الاك وغيرهم. وؤهوامن 


مفردات المذهب. 


. وقولي «احتاره ارق خرن كلام يلحي الفروع. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: :ليست هذه المسالة في الخرقي 
ولا عزاها إليه في المغني: ونما ذكرها في فصل فرق ولم ينقل 
عنه فيها قولاً. انتهى. ٠‏ 

[إذا طلقها طلاقا انا ثم نكحها في عدت 

قوله: (وَإذًا طَلُقَهَا طلافًا بَائِنَاء تم تَكَسَهَا في عِدْتِهَاء تم 
طَلَْهًا فيه قل دُحُولِهِ بها: َعلَى روايتين. أولاهُما: انها نبي 
على ما مََى من العِدة الأولى. لأنْ هذا طَلاق من كامح لا 
دُخول فيه. فلا يُوجِبُ عِدَة). 
هذا لنت يلا رين 

قال القاضي في كتاب الروايتين: لا يلزمها استئناف العدة 
رواية واحدة. وجزم به في الوجيز, وغيره. وقدّمه في المحررء 


والنُظمء والرّعبايتين» والحاوي الصغير» والفروع» وغيرهم. 


٠‏ واختاره المصتف وغيره. والرّواية الثانية: تستانف عدة. وقال في 


القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة: فيها طريقان. 
أحدهما: هي على الروايتين اللّنِين في الرّجَعيّة. وهو المذكور 


الإنضاف - كتاب العدد 


في اجرد والفصول. وامحرّر. والعاني: تبي هنباء رواية واحندة. 
وهو ما في تعليق القاضي» وعمد الأدلّة؛ لانقطاع النُكاح الأول 
عن الثاني بالبينونة. بخلاف الرّجعيّة. 
قوله: فضل: 0 
[الإحداد على المعتدة من الوفاة وعلى البائن] . 
(وَيَجبُْ الإحْدَادُ عَلَى الْمعْتَدُةْ مِنّ الوَنَاة). 
بلا زام 
٠‏ (وَهَل يَجبْ عَلَى البَائْن؟ عَلَى روَابَينِ). 
الفا ق لدابت رالا ررك المي 
والمستوعب» والخلاصة والمادي. والمغني» واجررء والثگرح» 
وغيرهم. 
إخداهما: لا يجب الإحداد. وهو الذهب. على ما قدمنا في 
الخطبة. 
اجتاره أبو بكر في الخلاف» وابن شهابي والصنف في 
.. العمندة. وقدّمه في النُظم. والرعنايتين» 'والحاوي الصّغشير» 
والفروع. وجزم به في المنوّر» ومنتخب الأدمي. والرّواية الثانية: 
يجب. وعليه أكثر الأصضحاب. 
قال في الفروع: اختاره الأكثر. 
. قال الزركشي: اختاره الخرقي» والقاضيء وعامة أصحابه. 
وجزم به في العمدة» والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس. ونقل أبو 
ذاود: يجب على المتوفئ عنهاء والمطلّقة ثلاناء والْحرّصة. 
والأصحاب يحكون الخلاف في البائن. 
. فيشمل المطلّقة واحدة وثلانًا والمختلعة. ونقل أبو داود 
مخصوص بِالنلاث. والخرقي قال: والمطلّقة ثلانًا: 
قال الزركشي: ويلجق بالمطلّقة لاا كل بائن. وقال في 
المستوعب: وفي وجوبه على البائن بلثّلاث أو خلم اسم أو 
غير ذلك: روایتان: انتهى. 
وقال في الرعاية الكبرى: وني البائن بطلاق 5 وفسخ 
روايتان. انتهى. : 
وقيل: المختلعة كالرجعية. 
قال الشارح: وذكر شيخنا في كتاب الكافي: أن المختلعة 
كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف. والصّحيح: أنه لا يجب عليها؛ 
لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوُجها في عدتهاء بخلاف 
البائن بالثلاث. 
انتهى فظاهر كلامه: أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث. 
وجزم به في العمدة. وأكثر الأصحاب أطلقوا الببائن: وقال في 


الانتصار وغيره: لا يلزم الإحداد بائنا قبل الأخول. 

تنبية: حيث قلنا: ١لا‏ يجب الإحداد) فاه يجوز إجاعا. لكن 
0 2 

ذكره ف الرّعاية. : 
[الإحداد لا يجب في نکاح فاسد] 

قوله: (ولا ر يجب ؛ في نكا فَاسيلٍ). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الحداية» 
والمذهب» ومسبوك الذُهب: والمستوعب والخلاصة والمغني» 
والشرح» والمحررء والنُظمء والرعايتين». والماوي الصخضير؛ 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وقال القاضي في الجامع: المنصوص 
يلزم الإحداد في نكاح فاسار وجزم بهفي القواعد الأصوليّة؛ 
وقال: نص عليه في رؤاية أحمد بن حك البرائيّ 

القاضي» ومحمد بن أبي. موسى. ٠‏ 

[المسلمة والذمية سواء في الإحداد] 

قوله: (وَسَواءٌ في الإِحْدَادٍ الْمسْلِمَةٌ والذمية). 

وهو المذهب مطلقًا. وعليه الأضحاب. وقطعوا به. وقال ابن 
القيّم رحمه الله في المدي: الّذين الزموا به الدَمُيّة لا يلزمونها به 
في عدتها من الڌمي. 

فصار هذا كعقودهم. 

قال في الفروع: كذا قال. 

[معنى الإحداد] 

تنبيهان: أحدهما: قوله: (والإخسداد: اجيتاب الت 
وَالطيبي). 

فتجتنب الطَيبْ» ولو کان في دهن 

نص عليه. | 

كدهن الورد» والبنفشج» والياسمينء والبان» وغيره. . 

قال في الفروع: وتترك دهنا مطيبًا فقط» نص عليه. 

كدهن ورد. 

وني المغني: ودهن رأس. ولعله «بَان» كما صرح به في المغني. 
وصرّح أيضًا: أنه لا باس بالادّهان بالرژیت»› والشيرج» والسمن. 
ولم بخص غير الرراس بل أطلق. 

قلت: وكذا قال الشارح. 

: [كيفية الإجداة] 

الاني: : قوله: (وَاجْينَابُ لاء وَالْيِضَاب و الكل الآسلو َد( 

مراده باجتناب الكحل الأسود: إذالى تكن حاجة. قاله في 
الفروع» وغيره وقدّمه في الرّعاية» غيره: 


الإنضاف -:كتاب العدد 


قال المصنّفء والتشارح: فإن اضطرّت الحادة إلى الكحل 
بالإثمد للتذاوي فلها أن تكتحل ليلاً وتمسحه نهارًا. وقطعوا به. 
وآفتت به آم سلمة رضي الله عنهاء, .. 


قلت: ذلك فعارض با في الصحيحين: ان 7 جَاءت إلى: 


النبي يكل فَقَالَتَ: يا رَسُولَ اللي إن ابنتي توفي عَنْهَا ززجُهًا. 
وقد اشتكت عَيْنْهًا أَفَكَمَا فتَحَحُلَهَا؟ فَقَالَ: لاء مَرنين»... 


واد توي امل أن كان مكنها. 


التداوې» بغیره. 


فمنعها منه. يشل ها یکن وسات إل الاطرا ال 


ذلك. واللّه أعلم. 

قولة: (وَالْيِفَانِي). 

تمنع الحادة من الخفاف» لا ون ی وعلیه 
الأصحاب. : 

قال في الفروع: : وفيه وجه مهو : وقال في الطلع: والجرم 
عليها إنما هو نتف وجهها. ا 

فأمًا حفه وحلقه: فمباح؛ نص عليه أصحابنا. . 

قلت: الذي يظهر: أنه اشتبه عليه 0 

فجعل الممنوعة منه في الإحداد وغيره وهو النتف ممنوعة منه 

هنا.. وجعل الذي لا تمنع منه الرُوجة مع زوجها وغير الحاذة 
وهو الحف والحلق لا تمنع منه الحادٌة'هفا. والظاهر: أنه سهرٌ. 
٠‏ . ولعلٌ صاحب الفروع عناه بما قال.: .١‏ 

[ما لا يحرم عليها في الإحداد] 

فائدة: لا تمنع من التُنظيف بتقليم الأظفارء وتف للإبط 
7 حلق للشعر المندوب إلى حلقه. ولا:من:الاغتسال بالنسّدر 
والامتشاط. 0 
قوله: 5 ش52 
وَلا الملَونُ لِدَفْع الرسّخ كالكخلي» وَنَحْوِو). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحات. وجنزم به في المجرّر» 


والوجيزء والمنون وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وغيره. وقيل: 1 
يحرم الأبيض امعد للزينة. وما هو ببعيار. فان بعضها أعظم ما 
الصغرى» والحاوي الصغير وغيرهم. 


منعت منه من غيره. وقال في الترغيب: لا يحرم في الأصح ملو 
لدفع وسخ؛ كأسود وكحلي. وأطلقهما في الرّعايتين» والخاوي. 

فائدة: هل قنع من الذي بے خزليه ت نسج ام ل ب 
احتمالان مطلقان. . 

ذكرهما الصف والارح» والزركشية. 

بنا على تفسير العصب المستنى في الحديت بقولة عليه 


أفضل الصّلاة والسلام: إلا نوب عَصْبي». وأطلق الوجهين في 
الرّعاية الكبرى..فقال: القاضي: هو ما صبغ غزله قبل نسجه. 
فيباح ذلك. وصح المصئف» والشارح: أنه ت يئنت في 


اليمن تصبغ به الثياب..ونقلاه عن صاحب الروض الأنف. 
وصحّحا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه. واه ليس بعصبي. 


والمذهب: يمرم ماضبغ غزله ثم نسج. 
[اجتناب النقاب] 
٠‏ قوله+ (قَالَ الِرَقِي: وَتَجْتَنِبْ النْقَاب). 
هذا ما انفرد.به الخرقي. وتابعه في الرعايتين» والحاوي» 


وجماعة. والصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا الخرقي» 


ومن تابعه. ونصْ عليه أن الئّقاب لا يحرم غليها. ا 

قال الرركشي عند كلام الخرقي «وَتَجْتَبِبْ النْقَاب» كانه لا 
نص فيه عن الإمام أحمد رحمه الله؛.لأنْ كثيرًا من الأصحاب زا 
ذلك لل المخرقي؛ لن المعتلّة كالمحرمة. وعلى هذا تمنع ماني 
معنى ذلك كالبرقع. وقال: فظاهر كلام الخرقي: أن البائن التي 
تحدُ لا تجتنب الثقاب.. وصرخ به أبو محمد في الكتاب الكبير. 
وظاهر كلامه ي كتابه الصّغيرء وكذلك الجد منعها من ذلك. 

قوله: (فصل: 
[وجوب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه] 

وجب عة الوَفَاةٍ في لرل الي وَجَبَتْ في 1 أذ تَدْعُوَ 
ضِرُورَة إلى خروجها هله پان يُحَوَلَهًا مالک 0 تخشی عَلَى 
نها تتتتقِل). : 

بلا نزاع. E‏ اننال عي شاءت. 
وهو أحد الوجهين. والمذهب منهفاء على ما اصطلجتاه. 
: ' اختاره القاضي» والمصئّفء والشارح. وجزم به في الكافي. ' 
وقدّمه ابن رزين في شرحه. والوجه الثاني: ألْها لا تتتقل إل إلى 
ارت ما مكن من لرل الذي و تاف 

جزم به في افا ل ردن و ارت 
والخلاصة؛ والْحرّر؛ والمنؤر»:والوجيزه وإدراك الغاية» :والرّعاية 


0 في الرّعاية. الكبرى..وأطلقهما .في الفروع: 
[إذا بيعت الدار التي وجبت فيها العدة] 
فائدة: لو بيعت الذار التي وجبت فيها العدة؛ وهي حاملٌ 
فقال المصّف: لا يصح م البيع. 
لأنْ الباقي من مدة:العدة مجهول. 


: قلت: فيعايى بها. وقال الجد: قياس المذهب الصحة. 

قلت:. وهو المُواب. وتقدّم.ذلك أيضًا في باب الإجارة عند 
قوله: «وَيَجُوزٌ بيع العيْن النتاجرق. . ْ 

تنبية: قوله: «بأن يُحَوْلَهَا مالك صحيح. وقال في المغسي: 1 


يطلب به فوق أجرته. وقال أيضًا هو والتشارح أولم تجذ ما 1 


تكتري به. وقال في التُرغيب: إن قلنا: «لا كى لاء فعليها 
الأجرة. وليس للورثة تحويلها منه. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة. 

قال: وظاهر المغنيى وغيره: خلافه. وقال الرُركشي: ذكره أبو 
محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال: إذا لم تجد أجرة المنزل 
إلا من ماما فلها الانتقال. وصرح أن الواجب عليها: فمل 
السكنى, لا تحصيل المسكن. وهو مقتضى. 

قول القاضي في تعليقه. 

: قال: ريد لابه بقرت E‏ 
SSE E‏ والأفلا 
يكلف الله نفسًا إل وسعها. فعض + 

فائدة: يجوز نقلها لأذاهاء مع ا2 4 


قئمه في الفروع. .وقيل: اليس لمم ذلك بل يتتقلون عنها. ا 


واختاره في الترغيب. 
[خروج المعتيدة.ليلاً] ٠‏ . 
تنبيهان أحدهما: ظاهر قوله: (وَلا تحرج لَيْلأ). . 

. ولو كان لحاجة. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في 
الوجيز. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وجزم به في الكافيء والمحرر. 
وقطع في المغبي. والشرح: أله لا يجوز لما الخروج لبلا إلا 
لضرورة. والوجه الّاني: يجوز ها الخروج -ليلاً للحاجة. ٠.‏ 
الأشهر. ٠‏ . 00 1 
قال في الحاوي» والمادي: وها ذلك في أظهر الوجهين 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهسا في الفروع. وظاهر 


كلامه في الواضح : أن لها الخروج مطلقًا. قاله في الفروع. 
[خروج المعتدة نهارًا] 
الغاني: ظاهر قولة: (وَلَهَا اروج هارا لِحَوَائِجِهَا). 
أنه سواءٌ وجد من يقضيها الحوائج أو لا. وهو ظاهر كلام 
غيره. وأطلقوا. 0 
بكاراي يه 


الإنضاف ‏ - كتاب العدد 


مال في الرّعاية المتُغرى: وها الخزوج ليلا لحاجسقٍ في. 


«لِحوائجهاء أنها لا تخرج لغير حوائجها. وهو صحيحٌ وهو 
المذهب. وهو ظاهز كلامه في المغني» والشرح» وتذكرة ابن 
عبدوس» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الفروع» والرّعايسة 
الكترى. وقيل: ها الخروج نهارًا لحوائجها وغيرها. ˆ 

قال في الوشيلة: نض عليه. 

نقل حنبل: تذهبب بالنهار. 0 

قال الزركشي: اشترط كثيرٌ من الأصحاب لخروجهنا: 
الحاجة. والإمام أحمد رحمه الله وجماعة لم يشترطوا ذلك. .ولا 
حاجة في التُحقيق إلى اشتراطه؛ لأ المرأة وإن لم تكن متوفى 
عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقا. 

فائدة: لو خالفت وفعلت ما هي منوعة منه: أثمت وانقضت 
علاتها مضي زمنها كالصغيرة. 

[إذا أذن لها في النقلة] 

قوله: (وإذا ازن لها في النقلة إلى بَلَدِ السك فيد فَمَاتَ 
قبل مقارقة البنيان: لرِمَهَا العَوْدُ إلى مَْزِلِهَا). 

بلا نزاع أعلمه. 

إن مات بَعْدَهُ فَلَهَا ا حيار بين البليْن). 

يعني: : إذا مات بعد مفارقة .البنيان, 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب: وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدّمه في المغنيء والتشرخء والفرؤع؛ وغيرهم. وقيل: 
يلزمها العدة في البلد الثاني كما لو وصلت. . 

قلت: لو قيل بلزومها في أقرب البلدين إليها: لكان بها 
بل أولى. 

فائدة: الحكم في النقلة من دار إلى دار كذلك على ما تقلّم.” 

[إذا سافر الرجل بالمعتدة فمات في الطريق] - 

تبية: قرله: (وإن سار يها مات في الطّريق» وَهِي قَرِيئةٌ: 
لَِمَهَا العؤدُ. وَإِنْ تباعدت: حيرت بين ن البَلَديْن).. ۰ 

مراده: إذا كان سفره بها لغير ألثّقلة على ما ققدم . 

جزم به في الفرؤع» وغيره وإن سافر بها لغير الثقلة وهو مراد 
الصف فالحكم كما قال المصئّف» من أنها إن كانت قريبة وهو 
دون مسافة القصر لزمها العود. وإن كانت بعيدة وهو مسافة 
القصر فأزيد خيّرت بين إلبلدين. 

[الإذن لحا بالسفر بغي النقلة] 

فائدة: لو أذن ها في الكفر لغير الثقلة» فالصحيح مسن 
المذهب: انها إن كانت قريبة ومات: يازمها العود. وإن كانت 
بعيدة: تخير. 


الإنصاف - - كتات العدد 


+ قدّمه في الفروع. اوقنال في العرة ن شاا يبان 
ا د 
تيل اماق ادر عن الأصحاب سفر الل رخو : 
[الوذن للعتدة بالج 1. : 
فائدة: قوله: (وَإن أؤن لَه في الحَجَ).. : 


وكانت حجة الإسلام: (فَأحْرّمَت به فم مَات. فَحَشيِيتا ٠‏ 


وات الحج: مضت في سفْرهاء وٳڻ َم تش وجي في بلا 
أو قَرِيَة يُمْكِنهَا العَوْةُ: لامع إتقضي البذة مي ميقا UE‏ 


مَضت في مسفرها).' : 
قوله: لت زمه أذ عبن نزو تن 
كم من لم خش القرات). E‏ 


في انها تقيم إذا كانت في بلدها لم تخسرج» أو خرجت لكلها 
قريبة يمكنها العبود» بلجل تعن كاللتي يدل اد تكؤن:قد 
A EE‏ 

فإنها تمضي. واعلم أنْها إذا أحرمت قبل موته ا بعدة قلا 


يخلو: ا أو 


لايمكن.. 
ترد كاف لا يكن سے لك واا إن لمكن 
ابجمع قدّمت مع البعد الحج. : ب ا ر 


فان رجات منة وقد يقي من عا ی٤‏ ا تې تر وأا 
مع القرب: فهل تقدّم العدّة؛ أو::أسبقهما لزومًا؟ على روايتين. 
قال في الوجيز: وإن لم يمكن. الجتمع قدّمت: المج مع البعد. 


وقالٍ ني الكاني: إن أحرمث جمبج. أو عمبرةٍ في حياة زوجها في 


بلذهاء ثم مات وخافت فواته: مضت 
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فيه؟ لأنه .أسبق: 

فإذا استويا في موف الفوات کان خن بالتقديم. وقال 
الُركشي”: إن كانت قريبة ول يمكن الرُجزع فهل تقدم العدة؟. 
وهو ظاهر كلامه :في رواية حوب ويعقوب] أو .الح إن كانت قد 
. أحرمت به قبل العدّة. وهو اختيار القاضي؟ على:زوايتنين..زإن 
كانت بعيدة مضت في سفرها: وظاهر كلام الخرقي وجوب 
ذلك. وجعله أبو محمد مستحبًا. وفصّل الجد.ما.تقدم. وقبدم في 
الفروع أنها: هل تقدّم الحم ميطلقاء أو اسبقهما؟ على وجهين. 


راطلقهما بقيل» وقيل. وأا إذا أنكن الع نها فالصحيح . 


من المذنهت: أنه يلرمها العود. 
ذكره المصئف, وغيره. وقدمه في الفروع» وغيزه. وچزم به ف 
الكاي» وغيره. وقال في الحرّر: يلزمها العود مع موته بالقرب» 


عکسه 


وخيّرت مع البعد. وقال في في الشح: إن ا امج للفرض» 1 
بح أذن لها فيه وكان وقت ال حح مْسمًا لا تخاف فوته ولا فوت 
الرفقة لزمها الاعتداد في منزها. وإن خشيت:فوات الحج: لزمها' 
لضي فيه. وإن أخرمت بنا حح بعد موته» وخشيت فواته: 
احتمل أن جوز ها المضي فيه ت أن تلزمها العدّة في 
مترها. انتھی. ,ا 
[القريب دون مسافة القصر ا e‏ 

تنبيهات: أجدهما: ا دون مسنافة القصرء والبعيد 


الثاني: یش قلنا: : نمدم العِدّة» فإنْهَا تتحلُل لفوات الج 
بعمرة. وحكمها في القضاء: حكم من فاته الخنج. وإن لم يمكنها 
السّفرء فهي كالحصرة التي يمنمها زوجها من السُفر. وحكم 
الإجرام بالعمرة كذلك» إذا حيف فوات الرفقة أو لم بخف. 

[المبتوتة] ١‏ ش 
.قول (وأما البُوَة: قلا جب عَلَنِهَا ليده في مرل وتَعْتَدُ 
حَيْثْ شاءت): 
۰ اااي نص علينه: وعايه الأصحاب. وعنه: :ما 
كالمتوفى عنها زوجها. ٠ E‏ 

تنبية: قوله: رة حت ات يعي في بلدهناء عليز ,1 
المحيح من المذهب» والروايتين. 'والصحيح من اللذهب: ها 
لا تبيت خازجًا عن منزها. وعنه: يجوز ذلك. ١‏ 1 

فوائد الأولى: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غير ٠‏ 
ميلح لها تحصيئًا لفراشه» ولا حذور فيه: لزمها ذلك. . 

ذكره.القاضئ» وغيره. ولو ل يلزمه:نفقتها كالمعتدّة بشبهة» أو 
نكاح .فاسل أو مستبرأةٍ لعتق. . وهذا المزهب. + : 

. . جزم به ني الْجِرّرء والحاؤي» والوجيز» والركشي وتذكرة ٠‏ 
ابن عبدبوسن» وغيرهم. وقدمه في الفروع. ش 

قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة: لا يلزمها ذلك:, 

. قلت: وهو ظاهر كلام الصف هنا. وقئمه في الرّعنايتين. 
وقال النشيخ تقي الذين رحه الله: إن اراد ذلك وأنفق عليها. فله 
ذلك» إلا فلا. 0 : 

. وسؤئ المصئّف في العمدة بين سن يمكتن زونجها إمساكها 


والرجعيّة في نفقةٍ وسكنى. والكائية: لو كانت دار المطلّق متسعة 


لهماء: وأمكنها السكنى في موضع مقرو كالحجرة» وعلو الذار 
وبينهما باب مغلق: جاز. وسكن الروج في الباقي كما لوكانا.. 


خجرتين متجاورتين. وإن لم يكن بينهما باب مغلق؛ لکن ها 


الإنصاف - كتاب العدد 


موضع تستتر فيه بحيث لا يراها» ومعها حرم تتحفظ به: جاز 
أيضًا. وتركه أولى. : 
[إذا منعت من السكنى] 1 

الثالث: لو غاب من لزمته الُكنى اء أو منعهًا مسن 
السكتى: اكتراه الحاكم من ماله» أو اقترض عليه؛ أو فرض 
أجرته. وإن اكترته بإذنه» أو إذن حاكم» أو بدونها للعجز عن 
إذنه: رجعت. ومع القدرة على إذنه: فيه ا لحلاف السّابق في 
أوائل باب الضّمَان. ولو سكنت في ملكها: فلها أجرته. ولو 
سكتته أو اكترت مع حضوره وسكوته: فلا أجرة لا 
٠‏ [حكم الرجعية في السكنى حكم المتوفى عنها زوجها] 

الرابعة: حكم الرّجعيّة في العدة: حكم الحوفى عنها زوجهاء 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه في رواية:أبي داود. وجزم 
به ابن عبدوس في تذكرته؛ وغيره. وقاله القاضي في خلافه. 
وقدّمه في المحرر والنظمء وافرُعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والقواعد الفقهيّة» والفروع» وغيرهم. وقيل: بل كالرُوجة يجوز 
ها الخروج والتحوؤل بإذن الزُوج مطلقا. 

[الخلوة بالمرأة البائن] 

الخامسة: ليس له الخلوة بامرأته ابائن إلأ مع زوجته أو أمتله 
: أو محرم أحدهما. ١‏ 
. قلدمه-ف الفروع؛ والرّعاية الكبرى. وقيل: يجوز مع أجنييِةٍ 

قال في التُرغيب: وأصله النّسوة المنفردات: هل لهي السفر 
مع أمن بلا حرم؟ قال في الرّعاية الصّغرى. والحساوي الصّغير: 
وهل يجوز دخوله على البائن منه مع أجنبيةٍ ثقةٍ؟ فيه وجهان. 

قال الشيخ تقي الدّين رمه الله: ويحرم سفره بأخت زوجته 
ولو معها. وقال في ميت عن امرأق شهد قوم بطلاقه ثلائا مع 
علمهم عادة بخلوته بها: لا يقبل؛ لأ إقرارهم يقدح فيهم: ونقل 
ابن هانئ: يخلو إذا لم تشتهی» ولا يخلو أجانب باجنيئةٍ. 

قال في الفروح: ويتوجّه وجه لقصّة أبي بكر رضي الله عنه 
مع زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها ا ری جماعة مسن 
بفي هاشم عندها. 

رواه مسلم والإقام أحمد رحمهما الله. وقال القاضي: من 
عرف بالفسق: منع من الخلوة بالأجنبيّة. ١‏ 

قال في الفروع: كذا قال. والأشهر: تحرم 
جماعة إجماعًا. 1 

قال ابن عقيل: ولو لإزالة شيهةٍ ارتدئت بهاء أو لتداو. وني 


مطلقا. وذكره 


بون المسائل: دلا يَخَلْوَنْ رَجُلْ باهراو لت لَه بِمَخْرَمٍ 
لأ كان الشيْطان تَالِنَهُمَا لِنْهُمًا. وَلَوْ كانت عَجُورًا شُوْهَاء». وقال في 
المغني لمن احتج بأن العبد حرم لمولاته بدليل نظره لا:يلزم منه 
الحرميّة» بدليل القواعد من التساء» وغير أولي الإربة. وفي ا لمغخني 
أيضًا: : لا يجوز إعارة أمة جميلةٍ لرجل غير حرم إن كان يخلو بهاء 
أو ينظر إليها؛ لأنه لا يؤمن عليها. وكذا:في الشرح إلا أله اقتصر 
على عبارة المقنع بالكراهة. ' 

قال في الفروع: فحصل من النظر ما ترى. وقال الشارح؛ 
كما هو ظاهر المغني: فإن كانت شوهاء أو كبيرة: فلا باس لأنها 
لا يشتهى مثلها. وهذا إِنّما يكون مع الخلوة أو النظر كما ترى: 

قال:قي الفروع: وهذا في الخلوة غريسب. وني آذاب صاحب 
النظم: تكره الخلوة بالعجوز. 

قال في الفروع: كذا قال. وهو غریب ولم يعزه. 
- قال:.وإطلاق كلام ل والمراد به: 
من لعورته حكم. 
> فآمًا من لا عزرة له كدون سب فلا تحريم. وسبق ذلك في 
الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجتبدّةٍ وعكسه. وتقدم في كتا 
التكاح هَل يُجُورُ النْظرُ إلى هَؤُلاء أو إلى الآجتبيق آم لا؟.' 

النئادسة: يجوز إرداف محرم. 

قال في الفروع: ويتوجّه في غيرهنا مع الأمنء وعدم سوء 
الظّنٌ: خلاف: . 

بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسماء 
رضي الله عنها مختض به. واللّه أعلم. 

.بات استيراء الإماء 

ثة مواضع]. 

قوله: (ويجب الاستبْرَاء في ثلاثة مَوَاضِم: 

" :+ رضم الأول : 

أحَدَها: َا مَلك أمَة لَمْ يِل لَه وَطْؤْهَاء ولا الامْتِمْتَاعْ بها 
٠‏ هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني» 
والغمدة» والشرح» والوجيز» وغيرهم. وقدمه في الحرّر» والنظې 
والرعايتين» والحاوي الصغير» والفروع؛ وغيرهم. وعنه: بخص 
التحريم بمن تحيض. 

يت والوطء من لا قيش وعه: ص 
التُحريم بالرطء فقط 

ذكرها في الإرشاد. واختاره ابن القيّيم رمه الله في المدي. 


الإنضاف - كتاب العدد 


واحتجّ بجواز الخلوة والنظرء وقال: لا أعلم في جواز هذا نزاعًا. 
فعلى هذه الرواية: يجوز الاستمتاع بما دون الفرج عن لا 
تحيض. وعنه: لا يجب الاستبراء في المسنة. 
ذكرها الحلواني. وذكر في.التُرغيب وجهًا: لا يجب الاستبراء 
فيما إذا ملكها بإرث. 


وعلهة :لبمب الاستراء إن كان الك قفا 07 2 لا يجب 


افو جزاز رطاء الیک a N,‏ 
وإذا:أخيره صاد ق: انه لم يطاهاء أو أنه استبرا. ويأتي بعد ذلنك 
الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغین أوذكر أو أنشى؛ 
وياتي بعد ذلك إذا كانت الأنة ضغيرة:. 


.. [الاستمتاع بالمسببة] . 
قوله: لا المنبيّة هَل لَهُ الاسيمتاع بها فِيمَادُونْ الشْرْج؟ 


عَلَى رِوَابتَيِنِ). . 
يعني: إذا منعنا من الاستمتاع في غير المسبيّة... . 
وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومس بوك الذّهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والكافي» والهادي» والمغني» و 0 
أحدهما: لا يحل. وهو المذهب. 
قال التتارح: وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله. وظاهر 
كلام الخرقي. وجزم به في الوجيزء:والمنبوز» ومنتخب الأدمي» 
وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم: وقدمه فيد احور والنظم.ء 
والرّعايتين» والحاوي الصفيرء والفتروع» وغيرهم. والرُواية 
الثانية: يحل له ذلك. وجزم به ابن البئاء والشيرازي. وصمّحه في 
البلغة» والقاضي في الْجرّد. قاله في القواعد. : 
قوله: (مَواءً مَلَكَهَا من صّغِيرء أؤ کہیں أو رَجُل» أو امْرَأة). 
وهو المذهب. وعليه الأمجات وره به في الف اشن 
والشرح» والوجيزء والنظم» وتذ كرة ابن عبدوس» وغيرهم. 
وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصُغير» والفروع» وغيرهم. وعنه: 
لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة. : 
قلت: وهو مقتضئ قواعد الشبخ تقي الدّين رحمه الله.. 
فائدة: لو ملكتها امرأة من امرأةٍ أخرى: لم يحسب اسستبراؤهاء 
على الصّحيح من المذهب. وقد يقال: هذا ار كلام المصنف. 
وغنه: يلزمها استبراؤها.. ٠‏ 
٠‏ كما لو ملكها طقل خلىالمتبميح من المذحب فيه كما تقلام. 
[العتق قبل الاستبراء] ٠ ٠‏ 
قوله: رورا تھا قبل راا لم ہل له اهنا حَنّى 


: وهذا المذفب.. وعليه الأصحاب. وجزم به في المغني» 
زالشرح» والوجيز. وغديرهم..وقدّمه في المحررء والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع»ء وكيك . وعنه: يحل 
نكاجهاء ولا يطا حتى يستيرئ. 1 

فعلى المذمب: ا ٍْ 
علىالصّديح مق المذهب قدمه في الرُعايئين» والحاوي الصّغير» 
والفروع» وغيرهم. وجزم به في المداينة؛ .والمذمب. والخلاصةء 
وغيرهم. 0 EE‏ 
قال أبو الخطّاب في رءوس المسائل: ظاهر المذهب لا يضح: 
وعنه: لك باكر sg‏ زاطلتهما في 
الحرر» والنظم. . : 
[نكاح الغي] 
قوله: (وَلَهَا کح غَيْرِهٍ إن لم يکن بَائِعُهَا يطَوا). 
هذا إحدى الرؤايتين: . 
قال في امْحرّر: وهو الأصح. 
قال في الرّعاية الصغرى: وها نکاح. غيره علو لاض وقال 
في الكبرى: وها نكاح غيره» على الأقيس. وقواه الناظم: وجزم 
به فيالمغني» والشرح» والوجيزء وشرح ابن منجّاء وتذكرة ابن 
عبدوس. . وَقدّمه في الحخاوي الصّغين: وعنه: ليس لها ذلك. د 
الذي على ما اصطلحناه في الخظبة. 
قدّمه في الحرّر» والنظ والفروع» والمستوعب. 
قلت: في الس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء. 
فإ صاحب الْحرّرء والنظم وإن كانا قد قدمنا فقد صححا 
. [إذار أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها] 
فائدة: لو أراد.السيّد تزويج أمته. قبل عتقهاء ولم يكن يطؤها 
قبل ذلك. 
فحكمه م ما لو أعتقها وأراد تزويجهاء.ولم يكن يطؤها 

على ما تقذم إلأ أن الصتف» اط ليس له نكاحها قبل 


استيرائها. 
[الصغيرة التي لا يوطأ مثلها] 
قوله: (وَالصْغِيرَةٌ ؛ البي لا يُوطأ ْله ف 
عَلَى وَجْهَيْنِ). 


وهما رويتان. وأطلقهما في الخداية؛ والمستوعب» والخلاصةء 
وامْخرّرء والنْظمء والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم: : 


أحدهما: لا يجب الاستيراء. وهو المذهب. 
اختاره ابن أبي موسى. وصحّحه الصف في المفني» 
والشارج» وابن رزين في شرحه. ولا يلتفت إلى قول ابن منجًا: 
إن ظاهر كلامه في المغني: ترجيح الوجوب. وهو قد صحّح 
عدمه كما حكيناه. وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي. 
والثاني: يجب استبراؤها. 
.قال الصئف: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر 
الرّو ايات عنه. وهو :ظاهر كلام الخرقي» والشيرازي» وابن البنساء 
وغيرهم. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في الکافيء 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 
[إذا اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته] 
قوله: (وإن اشتری زوجت أو عجرت مُكَائَبتَهُ أو فك أَمْنَهُ 
من الرُهْن). 
حلت ير استبراء. وهذا هو المذهب. وعليه الأصحاب. 
لكن يستحبٌ له الاستبراء في الروجةء ليعلم هل حملت في 
زمن الملك أو غيره؟ وأوجبه بعض الأصحاب فيما إذا ملك 
زوجته لتجديد الملك. قاله في الرّوضة. 
ش [إذا أسلمت امجوسية أو المرثدة] ٠٠٠ ٠ ٠‏ 
قوله: (أؤ ألمت الْمجُوسْبِيةٌ ي أو الْمْتَدَقٌ أو الود َيِه لبي 
حاضت عند أو اشلترى مُكَائبهُ ذوَاتَ رَحِمِه فحن عِنْدَهُ كُمْ 
جتن ْ 
حلت بغير استبراء. وهذا المذهب. ' 
٠‏ قال في الفروع» وفي الأصح: لا يلزمه إن أسلمث موسي أو 
وثنيّة» أو مرتدة» أو رجع إليه رحم مكاتبه الحرم لخجزه. 
قال الرركشي: هذا المذهب. 
قال الناظم: هذا الأقوى. وصحّحه في الحرّرء والحاوي» فيما 
إذا اسلمت الكافرة. وجزم به في الهداية» والمذهبء ومسبوك 
الأمب والمستوعبء والخلاصة» والوجيز. وغيرهم. وقيل: 
يجب الاستبراء في ذلك كلّه. وأطلقهما في الرّعايتين. 
تنبية: ظاهر كلامه: أن السيّد لو أخذ من المكاتب أمةٌ من 
ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده: أنه يلزمه الاستبراء. وهو 
صحيح. وهو المذهب.. 
قال في الفروع: لزمه في الأصح. 
وصححه في الْحرّر والحاوي. 
وقدّمه الزُركشي» وغيره. 
وقيل: لا يلزمه. 


[إذا وجد الاستبراء في بد البائع] 

قوله: TS‏ قبل القبض: 
أجزأة). 

هذا هو المذهب. قاله اچ وغيره. وجزم به في الوجيزء 
والمدوره ومنتخب الأدمي. واختاره القاضيء وجماعة مسن 
أصحابه. وقدّمه في الهداية؛ والمستوعب» والحرّر: والنظمء 
والفروع» وغيرهم. 

قال في الخلاصة: حصل الاسنراء على الأصة. ويحتمل أن 
لايجزئه. وهو وجة في الكاني [وغيره. ورواية عند الأكثر. 
واخشاره ابن عيدوس في تذكرته. وأطلقهما في المذهب» 
والكاني]» والرّعايتين» والحاوي» والزّركشي. 0 

فوائد إحداها: وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده . 
كالبائع؛ على الصّحيح من المذهب. وقيل: يجب الاستبراء هنا 

[يجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية] 

الثانية: قال في اْحرّر: ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو 
وصيِّةَه أو غنيمة» أو غيرهاء قبل القبض. وعنه: لا يجرئ. 

قال في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الصُغير: والموصى بهاء 
والموروئة والمغنومة كالمبيعة. 

زاد في الرّعايتين» فقال: قلت: والموهوبة. وأطلق الرواينين في 
الرّعاية الكبرى. وعنه: تجزئ في -الموروثة دون غيرها. 

. [حصول الاستبراء زمن الخيار] 

الثالثة: لو حصل استبراءً زمن الخيار: ٠‏ 

. ففي إجزائه روايتان. واطلقهما في الرّعاية الكبرى؛ والحاوي . 
الصغيرء والزُركشي. واختار ابسن عبدوس في تذكرته الإجزاء 
وجزم به في المنور. 

قال في الخلاصة: حصل الاستبراء على الأصح. وقيل: إن 
قلنا: «اللك لِلْمُشَْرِي مع لجار كفى. والأأفلا: _ 
٤‏ جزم به في المدايةء والمستوعب» والمصتف. 
قال في المحرّر: ومن اشتريت بشرط الخيار» فهل يجزئ 
استبراؤها إذا قلنا بنشل الملك؟ على وجهين. وأطلقهما في 
النُظم. وقدّم في الرّعاية المُغرى عدم الإجزاء مطلقًا 
[إذا باع الأمة ثم عادت إليه بفسه] 
قوله: (وَإن باع آم َم عاذت َيه فخ أو غَيْرِو). . 
كالإقالة والرجوع في الحبة: (بَعْدَ القبْض: وجب اسسْبِيْرَاؤْهَاء 
وإن کان قَبْله. فُعَلَى روَايتئنِ). 
١‏ وأطلقهماني المدايةت القع والمستوعبء والخلاصة»› 
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والمغني» والكاني والهاديء والشترح. 
إحداهما: يجب استيراؤها. وهو المذهب. 
٠‏ اختاره الشريف» وأبو الخطاب» والشيرازي» .وغيرهم. 
قال في البلغنة: وجب استبراؤهاء عل ىالأضح. وصحّحه 
الثاظم. وقدّمه في ا حر والرّعايتين» والحاوي الصغير والفروع؛ 
وغيرهم. والرّواية الثانية: لا يجب استبراؤها اختاره ابن عبدوس 
ف تذكرته. '. 26 
تنبية: :عل لحلاف في السخ حيث قاتا تقال الك إل 
المشتري. 


الشترط والمجلس لم يجب استبراؤه قؤلاً واحدًا. 
[إذا اشترى أمة مزوجة] ٠‏ 
قوله: (وإن اشْترَى أَمَة مُرَوجَةء فَطَلْقَهَا الرُوْجٌ قبل الأخول: 


ار م اسْيَبرَاؤُهَا). 


(وَإن كان بَعْدَهُ: لَمْ يجب في أحد الوَجْهَئْن). 
اكتفاء بالعدّة. وهو المذهب. 


اصضخحهةه ف المغني» والشرح» والتُصحيح: وغبيرهم.. وهر 1 


ظاهر كلامه في الوجيز. 
وجزم به في المنوّر. ومنتخب الأدمي. وتذكرة ابن عبدوس. 
والوجه الثائي: يجب استبراؤها بعد العدة. . 
اختاره القاضي. وأطلقهما في الهداية» والمذهب؛ والمستوعب» 
والخلاصة:.وامْحرّر والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفروع. 
فائدة: مثل ذلك خلافا ومذهيّا: لو اش 


شترى أت معتدة أو 
مزوجة فمات زوجها. 0 


[الموضع الثاني] 
قوله: (الثاني: إذا وَطِئ امه ثم اراد تَرُويجها: لم يَجْرْ حى 
و ينعقد العقد. 


. هذا المذهب. جز لق لو لون ر 
والمستوعب» والخلاصة» والمنورء ومنتخب الأدمي. وقدّمه في 
امْحرّرء والفروع» والْظم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وعنه: 
يجوز من غير استبراء. 00 

فيصح العقد؛ لاطا لزع سق بتري 

نقله الأثرم وغيره. 

وأطلقهما في الرعايتين؛ والحاوي الصغير. 


ما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع» ثم عاد إليه بفسخ كخيار 


[إذا أراد بيعها] 
قوله: (وَإن راد يها فعَلَى روايتين). . 
وأطلقهما في الرعايتينء والحساوي الصّفيرء والفروع؛ 
والمدايةء والمذهبء وغيرهم. وجزم به في المنؤر» ومتتخب 
الأدمي. وقدمه ابن رزين في شرحه. والرواية الثانية: لا يلزمه 
استبراؤها .قبل ذلك. 1 
صحّحه في التتصحيح. واخشارة ابن عدون في تذكرته. 
وَضحّحه الثاظم. ش 
وعنه: لا يصح. وأطلقهما في الرعايتين: والخاوي»:والفرؤع. 
تنبية: حص المصئف. والشارح» والنّاظم: الخلاف بما i‏ 
كانت تحمل. e‏ 
فأمًا إن كانت آيسة: م يلزمه استبراؤها إذا أراد 55 قرلا 
واحدًا عندهم. وأكثر الأصحاب أظلقوا الخحلاف من غير 
[إذا لم يطأها] 1 
قوله: (وَإِنْ لم يَطَأهَا: َم يَلْرَمْهُ اسْتِبرَاوُهًا في الَوْضِعَيْنِ). 
هذا المذهب: وغليه جماهير الأصحاب: وجزم به في الهداية» 
والمذهب» وا مستوعب» والخلاصة:؛ والوجيزء وغيرهم:.ونقله 
جماعة عن الإمام امد رحمه الله. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي» 
والفروع» وغيرهم. وقال: هذا المذهب. 1 
قال في المستوعب» وغيره: والمستحب أن يستبرئها. وعنه: 
يلزمه الاستبراء وإن ل يطاها. 
ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها . ونقل حنبل: إن كانت 
البالغة امرأة قال: لا ب أن يستبرئهاء وما يؤمن أن تكون قد 
جاءت محييل؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة: قاله في الفروع. وقال في 
الانتضار: إن اشتراهاء ثم م باعها قبل الاستبراء: لم يسقط الأول 
في الأضح. 
[الموضع الثالث] 
قوله: (الثَالث: إذا عق أمْ لدي أوْامَة كان يُصيبّفَاء 7 
مات عَنْهَا: رمَا اسْيبرَاء نَفسيهًا). 1 
.بلا نزاع: : لأ أن تون مُرَوْجَة ا مُعَْدّة. فلا لزنا 
اسنيبراء).. : : | ١‏ 
ا وسقي E‏ فنا »أو 
باعها فاعتقها مشتر قبل وطئه بلا نراع في ذلك. وإن أبانها قبل 
دخوله أو بعده؛ أو مات.فاعتدت. ثم مات اليد فلا استيراء 
إن لم يطاء لزوال فراشه بتزويجها كأمةٍ لم يطأها.. ْ 


وهذا الصّحيح من المذهب. 

نقله ابن القاسم» وسندي. وقدّمه في الفروع» وغيره. واختار 
المصنف وغيره وجوبه لعود فراشه. وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها 
-مشتر قبل وطء واسستيراء: استيرأت» أو تممت ماوجد عند 
[إذا مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما] 

تنبية: : قوله: (وَإن مات زُوْجْهَاء وَسَيْدْهًا ولم يُعْلَمْ السابق 
ِنْهُماء وبين متها أقى من شَهْرَيْنِ وَحمْسَة آيام: لَِمَهَا بَمْدَ 
موت الآخر مِنْهمًا ده الحو مِنَ الوَقَاةٍ حَسلب. وذ كان هّنا 
ار من ذلك أ جُهِلَت المدهُ: مها بَمْدَ موت الآخر مهما 
اطول الآمرين: من عدو لري أ الامنتئراء). ْ 
ولا ترث الروج.' 

هذا المذهب. قاله في الفروع وغيره. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدمه في المغني» والحرّرء والشرح» والرّعايتين» والحاوي» 
والفروع» وغيرهم. وعنه: لا يلزمها سوى عدّة حرّةٍ للوفاة فق ط 
مطلقا. 

<< [إذا ادعت أمة موروثة تحريمها] 

فائدة: لو اأعت أمة موروثة تحريمها على وارثو بوطء 
موروثه ففي تصديقها وجهان وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 

"0 E 


1 ا 
لذا اشترك رجلان في وطء أمة] 
قوله: (وإن اشتر رل رَجُلان في وطء أمَةٍ: َزمَهَا اسْتبرَاءان). 
هذا المذهب. 


جزم به في المغني, والمحرر والثشرح. والوجيزء والمداية 
والمستوعب» والخلاصة:» والرّعاية المغرىء والحاوي الصُغير. 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع» والرّعاية الكبرى. وقيل: يكفي 
استيراء واحد. 

اختاره في الرّعاية الكبرى. 

قلت: وهو الصُواب. وتقدّم في آخر اللّعان «إذًا شرك البَائِع 
والشتري في وَطْبِهَا وات بول هَل يَكُون ع عَبِدا لِلْمُشْتْرِي» أو 
يَكُونُ ِلبَائهِ؟» وتفاصيل ذلك. 
[الاستبراء يحصل بوضع الحمل] 
قوله: (وَالاسْتَيرَاهُ صل بوضنع الحَملٍ إن كانت حَامِلاً). 


بد 

وقوله: 0ز بحيضَة إن كانت ممن تَحِيض). 

هواللمأهب: سواء كانت أمّ ولد أو غيرها. وعليه 
الأصحاب. وذكر في الواضح رواية: تعد أمٌ الولد بعتقها أو 
بكوته بثلاث حيض. 

قال في الفروع: وهو سهو. وذكر في 957 رواية: تعد 1 
الولد بعتقها بثلاث حيض. وعنه في أمّ الولد إذا مات سيّدها 
اعتدّت أربعة أشهر وعشرًً. وحكى أبو الخطّاب رواية ثالثة: أنها 
تعتدٌ بشهرين وخسة أيام. 

كعدة الأمة المزوّجة للوفاة. 

قال المصتف: ولم أجد هذه الرّواية عن:الإمام امد رحمه الله 
في الجامع. ولا أظئها صحيحة عنه. 

قلت: قد أثبتها جماعة من الأصحاب. 

قوله: (أْ مضي شَهرٍ إن كانت آيسّة أو صَجِيرة). 

وكذا لو بلغت ولم تحض. وهذا المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الهداية؛ والمستوعب» والخلاصةء وا رر 
والرعايتين» والحاوي الصّغيز» والفروع» وغيرهم. وعنه: بثلاثة 
أشهر. نقلها الجماعة. 

قال المصنّف. والشارح» والزركشي: هذا هو المشهور عن 
الإمام أحمد رحمه الله. واختاره الخرقي» وأبو بكر والقاضيء ۰ 
وابن عقيل» والمصئف. 

قال في الفروع: وهي أظهر: وعنه: بشهر ونصفي. 

نقلها حنبل. وعنه: بشهرين. ش 

ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة. 

قال المصئف: ولم أر لذلك وجهًا. ول ا ا 
0 ء بقراین» ولم نعلم به قائلاً. 

فائدة: 7 ق في الحبض. فلو أنكرته؛ فقال: أخخصبرتني به 
فوجهان. د الفروع. 

أحدهما: يصدّق هو. وجزم به في الرّعاية الكبرى. والثاني: 
تصدّق هي. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو أظهر إل في وطئه أختها 
بنکاح؛ أو ملك. انتهى. 1 

[إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه] 

قوله: (وإن ارتقَع حَيِضهًا لا تذري ما رَفْعَهُ: فَبِعَشَرَةٍ أنشهر 

00 
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تسعة للحمل وشهرٌ للاستبزاء. وهو المذهب» نص عليه. 

. وجزم به الخرقئ» وصاحب المدايىةء والمذهب» والخلاصة» 
وابن منجًا في شرحه وغيرهم. وقدّمة في المحررة والنظسم؛ 
والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفروع» وغيرهم. وعنه: تسستبرأ 
بأحد عشر شهرًا. وعنه: بسنة. وعنه: بعشرة ونصفي. 

فالرائد عن التسعة أشهر: مب على الخلاف في عدتها على 
١ 7 0007‏ 
قال في الفروع: فإن ارتفع حيضها: فكعدة: 

[إذا علمت ما رفع حيضها] 

فائدتان: إحداهما: لو علمت ما رفع حيضها: انتظرته حتى 
يجيء؛ فنستبرئ به؛ .أو تصير من الآيسنات» فتعتد بالشهور 
. - الثانية: يحرم الوطء في الاستيراء. 

فإن فعنل: لم ينقطمع الاسستبراء..وإن أحبلها قبل الحيضة: 
ارات بوضعة: وان اا اليف حلّث في الال لجعل 
ما مضى خبضة: : 

وهذا المذهبء وعليه الأصخاب. جزم به في الرّعنايتين» 
. والحاوي. وغيرهم. وقدمه في القروع.. 

قلث: فيعايى بها. ونقل أبو داود:.من وطلئ قبل الاسستيراء 
يعجبني أن يستقبل بها حيضة. وإنما سينا الؤؤجة؛ 
لن له نفي الولد باللّعان. 

ذكر ابن عقيل في المنثور : أن هذا الرق ذكره له الاشي. 

وقد بعثني شيخنا الأساله عن ذلك. 


كتاب الرضاع 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] 
تنبية: قوله: : يحرم من الرّضّاع ما حرم من السسب»» وَإذَا 
حملت الَراة من رَجْلٍ ثبت نسب وَلَدِهَا ينه. تتاب لَهَا لَبَِنْ. 
فَأرْضَعَت به طِفلا». 
هكذا عبارة الأصحاب. وأطلقوا. . وزاد في المبهج؛ فقا 
«وَأرْضَعت به طفلاء وَلَم يَتَقيأه. 
قوله: : (صار ونا لَهُمَا في تخريم الَا وَإَاحَةٍ النْظَرٍ 
وَالخَلوَق وَتْبُوت المخرّيية. وَأوْلائه إن سلوا أؤلادُ وَلَدِهِمًا. 
وَصَارَ أَبوَيْهِ وَآباؤُهُمًا أَجْدَادُهُ وَجَدَائَةُ وإخوة ة المأ وأخوائهًا 
أخرالة وعالائ وإخوة لجل وأخوائة أضمامة وعمائة. وَتَسَثِيرُ 
حُرْمَةٌ ة الرضاع من : امرتضيع | إلى أؤلادي وَأوْلادٍ أؤلادى وان 
سَقَلوا. فَيُصِيرُونْ أؤلادًا لَهُمَا). : 
: ا 
تنتشر إلى من درجته من إخوته] 
قوله: 3 تشر إلى مَنْ في دَرَجَيِهِ من إخوته وأخواتو). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الرُوضة: لو ارتضع 
ذكرٌ وأنئى من امرأةٍ صارت أمًا لهما. 
فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخره ولا بأخواته الحادشات 
بعده. ولا باس أن يتزوّج بأخواته اللأتي ولدن قبله ؛ ولكل 
.منهما أن يتزوج أت الآخر. انتهى. 
ولا أغلم به قائلاً غيره. . ولعله سه ثم وجدت ابن نصر 
الله في حواشيه. 
قال: هذا خلاف الإجماع. 
[لا تنتشر إلى من هو أعلى منه من آبائه] 
قوله: (ولا تشر إلى من هُوَ أعلى مِنْه من آبانه مهاه 
اماو وَعَمَاتِهِ وَأخواله» وَخالاته. فلا ترم الْرْضِعَةٌ عَلَى 
أبي الْرْتَفيم ولا أيه ولا حرم أم اأرتضيم ولا أختهُ عْلَى أبيه 
مِن الرّضاع ولا أخيه). 
بلا نزاع. 
[إذا أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلاً] 
قوله: (وَإن أَرْضَمَت بلب وَلَدِهًا مِنّ الرنا طِفْلاً: صَار وَلْدًا 
هاه وَحَرُمْ عَلَى الاي تخريم الْصَاهَر ولم تت حُرْمَةٌ 
الرضاع في حَمَهِ في ظَاهِر قول الرَقِي). 
. وهو المذهب. 
اختاره ابن حامرء وابسن عبدوس في تذكرته. وجزم به في 


الوجيز: وقدّمه في الحررء والنظم والرُعايتين» والحاوي الصُغيرء 
والفروع. وقال أبو بكر: تثبت. وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الأهب» والمستوعب» واللخلاصة.. 
[الولد المنفي باللعان] 
قوله: (قَالَ أبُو الخَطَّاب: َكَدَلِك الوَلدُ لمي باللّان). 
وهو الصّحيح. يعني: أن حكم لبن ولدها المنفي بالعان 
كحكم لبن ولدها من الزّناء من كون المرتضع يحرم على الملاعنسن 
تحريم المصاهرة. ولم تثبت حرمة الرُضاء في جسق الملاعن» 
علىالمذهب. أو تثبت ۳ قول أبي بكر: وهو 8 كلام 
اجر 
وجزم.به في المذهب» والمستوعب والخلاصة» والوجيز» 
وغيرهم. وقلّمه في المحرر والنظمء والرّعايتين» والحاؤي 
الصّغيرء والفروع. ويحتمل أن.لا ينبت بحكم الرُضاع في حى 
اومن محال لأنه ليس بلبنه حقيقة» ولا جكمًا بخلاف الزاني. 
قلت: وهو الصواب. ْ 
[وإن وطۍ رجلان بشبهة] 
وإ وَطِىّ رَجُلان امرأة بشنت فاتت بول فأزصمت بليْبهِ ش 
طِفْلاً: صا ابا لمن ّت سب الود مِنْة). 
بلا نزاع. ..وإن ألحق بهما: a‏ 
بلا خلافي. : 
زاد في الهداية» والمذهب» والمسترعب» رلاد وَالتَرَغيب» 
وغيرهم» فقالوا: كذا 87 لو مات وغ ج 
قلت: وهو صحيح. : 
لزنا ل يلق براق اا 
قوله: (وإن لَمْ لح بواج مِنْهُمَا). ٍ 
إما لعدم القافةء أو لأنه أشكل عليهم. 
(نبت الخريم بالرضاع في حَقهمَا). 
كالنسب. وهو أحد الوجهين» والمذهب منهما. 
قلت: وهو الصواب. وجزم به في الحرر» والحاوي الصغير. 
والوجه الآخر: هو لأحدهما مبهمًا. فيخرم عليهما. 
اختاره في الترغيب. 
قال ف المغني» والكافيء وتبعه التشارح: وإن ل يثست نسبه 
منهما لتعذّر القاقة أو لاشتباههعليهم؛ وغو ذلك: : حرم عليهما؛ 
تغليًا للحظر. 
وجزم به ابسن رزينٍ في شرحه. وابن 


ا 


يثېت نسبه. فهو لهما. 


منجًا. وأطلقهما في 


2 [إذا ثاب لامرأة لبن من غير حمل] ٠‏ 
: قوله: (وَ ناب لمرو لبن من غر حَمْلٍ تقذم). 
قال جاعة منهم: : ابن حمدان في رغايتيه: اومن وطء تقدم. 
(لَم يدشر الحُرْمَة نص عليه في بن البكر). 
وهو المذهب. وعليه جاهير الأصخاب. 
قال في الفروع: لم ينشر الحرمة. في ظاهر: المذهب 
قال الزركشي: وهو ا والمختاز للقاضي» وعامة 
أضحانه. م 
قال ناظم المفردات: 0000 


وجزم به في الوجيز؛ والمنور. وقدّيّه في ابر والحاوي ` 


الصغير» ونظم المفردات» وغيرهم. : وصححه في النظم» وغيره. 

قال جماعة من الأصحاب: نه ليس بلبن حقيقة» بل زطوبة 
متولدة؛ لأن الل ما أنشز العظاف وأنبت دع وهذا ليبس 
كذلك. وعنه: ينشرهاء: ١‏ 0< 

ذكرها ابن أبي موسى. 

قال في المستوعب: اختاره ابن أن : موسی. 

قال المصئّف.هنأً: والظاهر أنه قول ابن حامد. 
قال الشارح: وهو قول ابن تامار واختاره الصف 
والشارح. 

قال في الرّعايتين: ولا يحرم لين غير حبلی؛ ولا موطوءة على 
ا 


ا : 

.صرح به ف الرّغاية الكبرى. ظاهر کلام الصف هناء 
لقوله: (وَإِن تاب لامرَأق). 

الا ينشر الحرمة غير لبن المرأة] 

..قوله: (ولا شر ا رة ير لبن اراي فلز ارتتع طِفْلان 
من بَهِيمة اؤ جل او نی مُشكل: لر ارتا 

بلا ترا 

إذا ارتضع :لان من بهي شالت بلانؤقم: وإن 
رتفح جسن رجمل م يتشر الخرضة أيساء على الفتحيح مسن 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا.بة: وذكر الحلواتي وابنه 
ْ وان باه يتشر: وإن ارتضعا من:خنشۍ مشكل» فإن قلنا: لا 
. ينشر لين لمرأة الذي حدث من غير ملل فهنا لا يشر بطريق 
أولى وأحرى. وقد تقدم أله لا ينشر على الصحيح النصورص 
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وإن قلنا: هنا ينشر على الرّواية الي ذكرها ابن أبي موسى فهل 
ينشر الحرمة هنا لبن الخنثى المشكل؟ فيه وجهان.' 1 7 
: هذه طريقة.صاحب المحرّرء والخاويء. والفروع: هسي 
الصواب. والصّواب أيضًا: عدم الانتشارء ولو قلنا بالانتشار من 
المرأة. وهو ظاهر كلام لصتف : 

وظاهر كلامه في الحداية, وا مذهب» والمنبتوعبء والخلاصة» 
وغيرهم: : أن الخلاف في الخنثئ مطلقا. ولذلك ذكروا المسألة من 
غير بناء». فقالوا: تر ومن خش مشكل: لم 

اا ش 0 

٠١‏ لقاو ماني بره را لل ر اة ولهذا. 
قال في الرعايتين: ولا تثبت حرمة لين رجل وخنثئ. وقيل: يقفا | 
أمره حتّى يتكشف. وقيل: ا ا 
الخنثى المشكل وجهان. 

انتهى فعلى قول ابن حامار: بت المحم إلا أ تین کون 
رجلاً. قاله المصتف» والشارح. 

:. قال في المستوعب: بكر مار شرن عر ی ا 


: والأخوة من الرُضاع يوجب تحريًا في الحال مسن حيث الشبهة» 


وإن لم تنبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته باجانب. .وقال في 


. الرّعاية الكبرى: فعلى قول ابن حجامد: E‏ 


أيسوا:منة.بموتيء أو غيرهء فلا تحريم. ' ١‏ 
[الحرمة بالرضاع لا تبت إلا بشرطين] 


قوله : (وَلا ده بت الحرْمَةُ بالرضتاع إل بشرْطين: a‏ 
[الشرط الأول] 
أحَدهُمًا: أن 5 م في العَامينِ. فلو ارتضع بَعْدَهُمَا 
بلحظة: :: لم تَنْبت) 4 


وهذا المذهب بلا ريبب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال 


ش أبو الخطاب: لمو ارتضع بعك الحولين بساعة: لم يجرم. وقال 


القاضي» وصاحب التُرغيب: لو شرع في الخامسة» فحال الحسول 
قبل كمالما: لم يثبت التُحريم. 5 
' قال المصئّف: E‏ ركد من الف في 
الحولين لبن كاف في التُحريم. 
١ '‏ بطل بار نفس كا يعت 5 
ر فأناط: الحكسم اشام موا ae‏ أو بعده. 
واختار أيضًا ثبوت الحرمة بالرُضاع. ولو كان المرتضع كبيرًا 


للحاجة.. نحو كونه حرّمًا؛ لقصة سام مول أبي حذيفة رضي الله 
عنه» مع زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما. 

فائدة: لو أكرهت على الرّضاع: بت كمه دن القاضي ي 
الجامع محل وفاق. 

[الشرط الثاني] 

قوله: (الشاني: أن رتفح ننس رضعاتو في ظاهِرٍ 
المذهَبِ). 

وهذا المذهب بلا ريب. 

قال المصتّف» والشارح: هذا ات قال الجد 
في حرره. وغيره: هذا المذهب. : 4 

قال الزُركشي: ار اا را 


وجزم به في الوجيز» وغيره. . وقأمه في الفروع» وغيره. .وعنه: 


ثلاث يحرمن. وعنه: : واحدة. وقدّمه في المحرر. وأطلقهن في 
المداية. 
yT‏ 
٠‏ قوله: (ومتى أذ الذي فاص من كم رك أن عع لَيِه. 
هي رضلعة. فَمتَى عاد فَهِيَ رَعلْمَةٌ أخرى» بد ما بَيْنَهَُا أو 
به وسوا ركه شيعا أو لآمر يُلهيه. او لانْيقَاله من قذي إلى 
ْم أ من امراق إلى اراو غير 1 
أوهذا الذمب في ذلك كله. وقدمه في المحرّر والنظسمء 
. والحاوي الصغيرء والرركشي» والفروع» وغيرهم. واختاره أبو 
بكرء وغيره. وقال ابن حاماږ: إن م يقطع باختياره فهما رضعة» 
لأ أن يطول الفصل بينهما. وذكر الآمدي: انه لو قطع باختياره 
لنش أو إعياء يلحقه يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل» » فهي رضعة 
واحدة. 
قال: ولو انتقل من ثدي إلى آخر» ول يطل الفصلء > فان كان 
من امرأةٍ واحدة: : فهي رضعة ة واحدة. وإن كان من امراتین: 
فوجهان. 
ذكره في القاعدة الثّالئة بعد الماثة. وقال ابن أبي موسى: ج 
يمتص ثم يمسك عن امتصاص لتنفس أو غيره» سواء 
خرج الندي من فمه أو لم يخرج. 
نقله الزركشي. وعنه: : رضعة إن تركه عن قهرء أو تنمس أو 
ملل. وقيل: إن انتقل من ثدي إلى شدي آخرء أو إلى مرضعة 
أخرى: فرضعتان على أصح الروايتين. 
قال في الرعايتين: فإن قطع المصّة للتُنفسء أو ما لماه أو 
قطعت عليه المرضعة قهرًا: فرضعة. وعنه: لا. وإذا انتقل من 


الرضعة .أن ¢ 
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ثدي إلى آخر» أو إل مرضعة أخرى: E‏ على الأصح. . 

قال في الوجيز: فإن قطع المصة - أو شيعه أو أمر الما 
أو قطعت عليه المرضعة قهرًا: فة 

فان انتقل إلى ندي آخر» أو مرضعة أخرى: فاثنتان. ` 

قرب ما بينهما أو بعد. 

[السعود والوجور] 

قوله: (وَالسْعُوطُ» وَآالوَجُورٌ كَالرْضَاع في إخدى الروَامَيْنِ). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ١‏ 

منهم الخرقي» والقاضي» وأصحابه؛ والمصتف. وغيرهم: 

قال في الفروع: والسعوط والوجور كالرضاع؛ علىالأصح. 

قال الناظم: هو كالرضاع في الأصح. 2 ' 

٠‏ قال المصنفه والشارح: هذا أصح الروايتين. 

قال في الرّعايتين: فرضاعٌ على الأصح. وجزم به في الوجيزء 

وغيره. وقدمه في الْحرّرء والحاوي المغير. والرواية الانية: لا 
يثبت التحريم بهما. 

اختاره أبو بكر. وأطلقهما في ۱ الهداية» المذهبء والمستوعب» 

والخلاصة 
[لبن 5 

قوله: (وَيُحَرمٌ لبن الْيتة). 

هذا الحو روا ارات لوي وعليه 
جاهير الأصحاب. 

قال المصئف». والشارح: عليه أكثر الأضحاب. 

منهم: الخرقي؛ وأبو بكرء والقاضي» وأصحابه؛ وغيرهم. 
وجزم به.في الوجيز والمذهب» وغيرهما. وقلّمه في المستوعب. 
والحزر» والرّعايتين» والحاوي» والفروع» LS‏ وصحّحهفي 
النظم. والخلاصة» وغيرهما. : 

كحلبه من حي ثم شربه بعد فوتهاء بلا حلاف فيه. وقال أبو 
بكر الخلأل: لا يحرّم. قاله المصئف:.والشارح؛ والجدء وصاحب 
الهداية» والحاوي» والمستوغب. .وا 0 وع؛ والزركشي» وغيرهم. 

وذكره ابن عقيل وغيره رواية. 

فائدة: لو حلف «لا سريت من لبن هلي ار شرب من 


لبنها وهي ميّتة: حنث. 
ذكره أبو الخطاب في الانتصار. 
[اللبن المشسوب] 


قوله: (وَاللبَنُ المنثوب). يعني: يحرّم. 
ذكره الخرقي. وهر الملذهب. ` 
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قال في الفروع: فيحرم لبن شيب بغتيره؛ على الأصح. 
واختاره القاضي» والشريف» والشيرازي» والمصتف, والشارح» 
: وغيرهم. وجزم به في الوجيزء والخرقي» وغيرههنا. وقدمه في 
المذهب» والحرّر» والحاوي» والنظمء وغيرهم: وغنه: لا يحرم. 

اختاره أبسو بكر عبد العزيز. وأطلقهفيا ني المداية» 


وال مستوعب» والخلاصة والرعايتين. ويآثي بناء هاتين الرّوايتين 


على ماذا؟ قريبًا. ؤقال ابن حامد: إن غلب اللّين حرٌم. وإلاً 
فلا. وذكز. في عيؤن:المسائل: أل لمشي تن ي واختازه 
ابو الخطّاب في خلافه الصغير. ب 
[إذا .كانت صفات اللبن باقية] ٠.‏ 
تنبيهاث: أحدهما: عل ا جلاف عند المصتفبء والشارح فنا 
إذا كانت صفات اللَّبن باقية. ش 
فأمًا إن صب في ماء كثير لم يتخيّر به يبت پالم 
وقدّمه في الفروع. 


نه قال وقيسل: بل وان لم يغيّره. وعد القناضي: يجري. 


ای لعن خوط شرب الام 
رضعة واحدة: ذكره في خلافه. 

ا ا فى ا ر 

الثاني قول اللصتّف بعد أن ذكر الأبن المشنوبء ولبن المينة 
وقال أبو بكر::«لا يبت الحرم بهمّاه. 

ظاهرٌ: اله قول أبي بكر عبد العزيز غلام الخلأل» واه اخخار 
عدم ثبوت التحريم.بهما. وال حال أن الأصحاب إِنّْما حكوا عدم 
تحريم لبن اميّنة عن أبي بكر الخلأل : وعدم ريج الب الوب 
عن أبي بكر عبد العزيز. فظاهره التُعارض 


کله. ولو في دفعات. وتكون 
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العزيز في المسألتين. ويجتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك. 
ول ار من يه على ذلك.. 

. الثالث: بنى القاضي في تعليقه وصاحب احخرر» والفروع» 
والزركشي» وغيرهم الخلاف في التُحريم في اللبن المشوب على 
القول بالتُحريم بالسعوط والوجور. ٠‏ 

.قال الركشي): ومن ثم قال أبو بكر: قباس قول الإمام امد 
رمه الله هنا أله لا رٌم؛ لأنه وور 

:فائدة: يحرم الجين» عن انیم من فقا وقيل: لا جرم 

[الحقنة لا تنشر الحرمة] 

قوله: (وَالحَقَئَهُ لا تر الحَرّمَة. نص عَلَيه): 

وهو الذهب. وعليه جماهيز الأصحاب. 


لأن العلّة إنشاز العظم وإنبات الحم لحصوله في الجنوف» 
بخلاف الحقنة بالخمر. وجزم به في الوجيز» وغيزه. وقمه في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمشتوعب» والخلاصة» 
والكافي» والهادي»والبلخةء وا حر والُظم..والرغابتين» 
والحاوي الصُغير» والفروع» وغيرهم..وقال:ابن حامار: تنشرها. 
وحکاه رواية» واختاره ابن أبي موسی ۰ 

فائدة: لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لا.يغدي. 

كالذكر والمثانة. 

[تحريم الكبيرة'على التأييد].. 

...قوله: لوإذًا روج كبر ولم يذل بها وئلاث صنَايِن 
فَأَرْضَعَتْ الكبيرة إحداهن ف في الحولين: : حرصت الي .على 
التأبيد). 

لأنها سارت من اتات اشا وثبت نكاح لمغری لأنها 
ر ولم يدخل بأمُها. ' 

هذا المذهب: وعليه جماهير الأأصحاب: 

منهم. الخرقي» وابن عقيل. 

قال في القواعد الفقهيّة: هذه الرٌواية أصح. 

قال الرُركشي: هذا أشهر الروايتين. ونصره الملصتسف» 
والشارح» وغيرهما. وجزم بهفي العمدة والؤجيز والمنور» 
وتذكرة ابسن عبدوس» وغيرهم. . وقلامه في احور والنظمء 
والرغايتين» والحاوي الم والفروع» وغيرهم. 

[انفساخ نكاح الصغيرة] 
(وَعَنْهُ: : نشخ نکاخهًا). 
يعنى الصغرى؛ لأنهما ضارا أما وبشًا. واجتمعا و 
والجمع بينهما عرة. 

فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أخين. وكما لو عقد عليهما 
يعد الرُضاع عقا واحدًا. وأطلقهما في الهداية» والمذهنب» 
ومسبوك الذّهبء والمستؤعبء والخلاصة: والكافي؛ والبلغة. 

[إرضاع اثنتين منفردتين] 

قوله: (وَإِن أَرْضَعَت انين منْفْردَئَيْنَ: انفْسَحْ نِكَاحُهُمَا عَلََى 
الروَابة .الأو لى). 0 

وهو المذهب كإرضاعهما معا. 

(وَعَلَى الثَائيّة: يَنْفَسِمْ ناح الأولى. وُت يكح الثائية). 

[إذا أرضعت الثلاث متفرقات] 
قوله: اذ ذ أرْضَعت الثلاث مُتَفَرَمَات: افخ يكح 


الأولتَيْنِء ونت نْكَاحُ الال على الوا الأولى. وَعَلَى الثَانية: 


بشخ کاخ الجميع). 


فائدة: لو أرضعت.الثُلاثة أجنِيةٌ في حالةٍ واخدق بنأن حلبعه 


في ثلاث أوان وأجرتهنْ في حالةٍ واحدةٍ ولا يتصور في غير ذلك 
انفسخ نكاحهن. وإن أرضعتهن وانحدة بعد واحدة: انفسخ 
نكاح الأولتين» ولم ينفسخ نكاح الثالثة. 


[إذا أفسدت نكاح نفسها] 
تنبية: مراده بقوله: (رَإِن أفْسَدَبت اح تَفْسِها: فط 


مَهْرُهَا). 

إذا كان الإفسادنقبل الدُخول.. وهو واضح. ومراده بقوله 
بعد ذلك؛ ولو نندت يكاج في ها: لم یط مره بشي 
جلاف في الذَهَبِ). ٣‏ زا ۴ 7 

إذا كان الإفساد بعد الدخول. : 

بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام المصئف. زهو واضح. 

- [فساد نكاح المرأة برضاه قبل الذخول] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وكل مَنْ أَفسَدَ ناح مرا برض 
قبل الذخول ِن اروج يَرْجِعٌ عَلَيْهِ صف مَهْرِهَا الذي يرنه 
لَهَا). 

ا 

قال في القاعدة.الرابعة والخمسين بعد المائة: وله ثلاثة مآخذ. 

أخدها: أن خروج البضع من الروج متقومٌ فيتق وم بنصف 
المسمى. وقيل: بنصف مهر المثل. والثاني: : ليبس تقوم لکن 
المفسد قرّر على الروج هذا النصف. والثالث: أن المهر كله 
GSS‏ 
بها الأجني. 

ذكره القاضي في خلاقه. وفيه بع . انتهى. 

الكانية: قال في أوّل القاعدة المذكورة: خروج البضع من 
الروج: هل هو متقوّمٌ آم لا؟ بمعنى أنه: هل يلزم المخرج له 
قهرًا ضمانه للرُوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهصب. ويذكران 
روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. وأكثر الأصحاب كالقاضي» 
ومن بعده يقولون: ليس بمتقؤم. وخصُوا هذا الخلاف بمن عدا 


الرُوجة؛ فقالوا: لا يضمن الروج شيئًا بغير خلافي. واختار ' 


الشيخ قي الدّين رحه الله: أنه مقرم عليها أيضًا. وحكاه قولاً 
في المذهب. ويتخرّج على هذه المسألة جيع المسائل التي يحصل 
بها الفسخ. 
[سقوط ال مهر بإفسادها نكاح نفسها] 
قوله: (وَإِنْ N‏ سقط مَهْرُهَا). لاع 


١‏ ابن القاسم, كما تقدّم: .وعلى سا :إخجاره ا 


[المهر بعد الدخول] 

إن كان بَمْدَ الدعول: وجب لها مهرما 

يعني: إذا أفسشده غيرها: (وَلْمْ يَرْجِعْ به عَلَى أحَدٍ). 

هذا اختيار الصف والجد في حرره وصاحب الحاوي. 
وجزم به في.الوجيزء والمنور.. وقدّمه ابن منجًا في.شرحه. 

قال في القواعند: واخشاره طائفة من المتأخرين. وذكر 
القاضي: أنه يرجع به أيضًا. وروا عن الإمام أحمد زحمه اش 
وهو المذهب» نص عليه الإمام امد رجه الله في رواية ابن 
القاسم. وقدّمه في المحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع. واعتبر ابن أبي موسى للرّجوع العمد؛ والعلم حكمه. 
وقاس في الواضح النائمة على المكرهة. 

قوله: (وَلَوْ أَنْمَدَتْ يِكَاحَ تَمْيهًا: E‏ 
خجلاف في المذهب). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. ١‏ 

قال المصئف؛ للم فيه خلانًا ينهم في ذلك. 

قلت: لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها: لكبان 
متجهًا. وحكى في الفروع عن القاضي: أنها إذا أفسدت نکاح 
نفسها يلزم الروج نضف المسمى. وهو قول في الرّعاية» ثم رأيته 
في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ قي الذين رحمه الله. . 

[إرضاع المرأة الكبرى للصغرى] 
قوله: (وَإن أَرْضَعْت مرائ الكبْرَى الصغْرى فَانْفْسَحْ يْكَاحُهَا 


بلا تزاع. OTE ١‏ 
قوله: a‏ 
ر 


: (وإن كان دَخَل بها: فُعَلَيْهِ صَدَافّهًا). 
وهذا المذهب. ر الأضحات: وياتي هنا ما سرّجناة في 


التي قبلها. وياتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب 


نصف المسمى فقط هنا. 


[ارتضاع الصغرى من الكبرى] 
قوله: (وإن كانت المكغْرَى مي لني بت إلى الكَبْرَى وي 
انی إن کان لم ذل بها وب بيه ان كان دعل بها لى 
قول القاضي). 
وهو المذهب المتصوص عن الإمام مدرم الله في رواية 
المصثشف. والمجند 


الإنصاف -.كتاب الرضتاع 


وغيرهما: لا يرجع بعد الذخول بشيء. وتقدم أيضًا قول ابن 
أبن موی واد شتراطه للرّجوع العمد والعلم بحكمه وتقدّم أن 
صاحب الواضح قاس الثامة بعلن المكرعة. e‏ 
کله واحد. 1 

فائدة: حيث أفسد كا امرك ها الأخة شن اتسد 
SE N LA‏ 


اختياره بإفسادها أولء أو نيميئه لا 7 شیا ففعلته: فله 
فهرم توذكزه رواية كا لفق ود لأنه | تقك اله ر بت هلو 
كينها من وطتها وضمنته بسنيو هو [فسادها. واحتج بالمختلعة 
الي تسبّبت إلى الفرقة: 
[إذا كان للرجل مس أمهات] . 

قوله: (وَلَوْ كان لِرَجُل حَمْس مهات أؤلاب لَهُنْ لَب منة. 
رضحن مله أجرى كل رادو ینن رضلفة: عربت عليه 
في حا الوجهين. ولم ls‏ الآؤلاد). ۰ 

وهو 'المذهب. ` 


قال الناظم: :هذا الأقوى. واعتاز اینب دوين تزه 


وجزم به في الوجيزء والمنورء ومحتخب الأذمي. وقدفة في الخترزة 


والحاوي» والفروع. وصجتحه ي الخلاضة. :واختاره ابن حامر 


والوجه الثاني: لا ترم عليه.: 


قال في المداية: هو قول غير ابن 'خاملر:. واطلقها في الغني» 


والشرح» و 1 عايتين»' والمذهت: وآمًا 0 فلا يحرمن 
إلا إذا قلنا: تنيت الحرمة برضعة: 
[إذا كان له ثلاث 8 

قوله: (وَلَوْ كان لَه لاث يسو لَهُنْ لبن ِنه. فَأرَْمْنَ امرأة 
لَهُ رى كل رجدو مِنْهْنْ رَضْعَيِنِ: لم َحْرُمْ المرْضِعَات 
وَل ترم الملفرى؟ على وَجْهِين. ضهنا تَحْرّم). 
© وتثبت الأبؤة. وهو المذهب. 
.صححه في المغني» والشارح» والناظم. . وجزم به في الوجيز. 


وقدمه في الحرّر» والحاوي الصغير» » والفروع: والوجه الشاني: لا 


0 
ا ا 
تنبيةة اقول (وَعَلَيْهِ صف مَهْرَهًا. جب لهي على قا 
رضاعِهن: يقسم ب نهن أخمَّاسًا). : 
فبلزم الأول: ا 00 والثانية: 
كذلك. وعلى الثالثة: نصف الخمس. ' 


لان التُحريم كمل بالرضعة.الخامسة.. : 
[إذا أرضعت أمهات أولاده الخمس طف5 
فو اثد: الأول: لو أرضعت أمّهات أؤلاده اخم طفلاء كل 
واحدة رضعة: لم يضرن امْهاتٍ له. وضار اموق اله 
على الصّحيح من المزهب؛ لأن الجميع لبشه 5 


وقيل: لا تعبت الأبؤة أيضًا. . 


:الثانية: وعد د حت كلل انار عمل لم كر راك 
رضعة: : لم يصرنء أمهاتٍ له وهل يصير الرّجل جذًا له. وأولادة 
أخواله وخالاته؟ على وجهين. وأطلقهما في النبي؛ 8 


٠‏ والفروع» والرّعاية الكبرى: 


أحدهما: لا يصير كذلك؛ لأ ذلك فرع ا 5 اللبن ' 
ليس له. والتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء بخلاف الأولى؛.لأن 
الحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللّبن. . 

قال الضف في الغيء والشارح: وهذا الوجه ضيح في :هذه 
المسألة؛ لأنّ ارت متخققة 503 

بخلاف التي قبلها. وهو ظاهر ما جزم به في الربجاية الصغرى. 


والوجه :الثاني: يصين جدًا لهه وأولاذه 0 الم 


الرضاع منهن كبنتو واحدق. . 

امل هلا لوج وکو همر اعون الا ليت تشبت الخثولة 
في حقّ واحدةٍ منهن؛ لأنه لم يرتضع من ابن أخواتها مس 
رمان ولكن يخمل الُحريم؛ ل قد اجتمح من الي اليم 
خمس رضعات: قاله ا لمصنّف» والشارح. ' 

ولو كمل للطفلة خمس رضعات من أمّ رجسل واخته وابته 


وزوجته وزوجة ابنه من كل واحدةٍ رضعة: خرج على الوجهين. 


قاله المصنفء والتتارح. 

وقال في الفروع: إن عر اسل ق لاس اس 
وهو ظاهر ما رجّحه الشارح والمصنف. وجزم به في الرّعاية 
الصغرى. 

فقال: لم تحرم. إن لم تحرّم الرّضعة. وقيل: تحرم. وأطلقهما في 
الرّعاية الكبرى. 

الثالئة: لو أرضع زوجته الصغيرة حمس بنات زوجته رضعة 
رضعة: فلا أمومة. وتصير أَمهنْ جذة. ْ 

. قدّمه في الحررء والرُغايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. 

وقيل: لا تصير جدة. ورجحه:في المغني. وأطلقهما في الفروع. 
ولو كان لامرأةٍ لبن من زوج فارضعت به طفلاً ثلاث رضغات. 
وانقطع لبنها فتزوّجت آخر. 0 


الإنصاف.- كتاب الرضاع 


فصار لا منه لين فأرضعت منه الطفل رضعتين أخريين: 
صارت أما له» بلا خلافي عند القائلين بان الخمس عرمات. ول 
يصر واحدٌ من الرُوجِين أبَا له؛ لأنه ل يكمل عدد الرُضاعات 
من لبنه. ويحرم على الرجلين» لكونه ربيبهما؛ لا لکونه ولدهما. 

2 [إذا كان للرجل ثلاث بنات امرأة لحن لبن] 
قوله: (فَإِنْ کان لِرَجُلٍ ثلاث بَنَاتِ رأة له لبْن. ارعن 


ثلاث وة له ضعَارًا: حرنا کی ا و يا : حرم ر 


الصّمارُ أَيْضًا). 
لا 3 فيه خلافا. 


امه أ لا؟ على ردلي).. 

بناءً على الروايتين اللتين فيما.إذا أرضعت زوجته الكبرى 
زوجته الصغرى. فإِن الكبرى تحرم. وهل يتفس لخ نكاح 
الصغرى؟ على روايتين تقدمتنا. اوتقدم أن المذهب: : لا ينفسخ 
نكاح الصغرى. وقال في الرعايتين: ؤإن لم يدخل بها بطسل 
نكاحهن» على‌الأصح. وقيل: 8 من كمل رضاعها. 

قوله: (وإن أَرْضَعْن وَاحِدَة کل وَاخِدَةٍ مهن رَضعَتِين. 1 
حرم الكُبْرَى بڌلك؟ على وَجْهئِنِ). د 

وأطلقهما في الفروع» وشرح ابن منجا. 

أحدهما: لا تحرم. وهو الصحيح. 

قال المصئف في المغني: والصّحيح أن الكبيزة لا تحرم بهذا. 

قال الشارح: وهذا أولى. والوجه الثاني: تحرم. 

قال الناظم: وهو الأقوى. وقدمه في الحرّرء والرعايتين» 
والحاوي. ش 
[إذا طلق امرأته وها منه لبن] 

قوله: (َإذًا طلْقَ امْرَآئَكُ وَلْهَا مِنْهُ لن فْتْرَوُجَت بصبيء 
فَأَرْضِعَتْهُ بلبيه: افخ نِكَاحُهَا ِنْهُ. وَحَرْمَتَ عَلَيْهِ وَعَلَى الأول 
أبدا؛ لأنها صَارَت ين حَلائْلٍ أبناله. ولو ت تَرْوْجَت الصبي اوا 

وكذا لو طلّق وليه وقلنا: يصح ثم تزوّجت كبيرًا فصار ها 
منه لبن فأرضعت به الصئ: حرمت عليهما على الأبد. 

بلا تزاع أعلمه. 

اما الكبير: فلانُها حليلة ابنه من الرضاع. وأمًا الصغير: 
فلانها أمّه من الرضاع. ولأنْها زوجة أبيه أيضا. 

قال في المستوعب: وهي مسالة عجيبة؛ لاه تحريم طرأ 
لرضاع أجني. 


أعتقها. 

فاخثارت فراقه» ثم تزوجت بن أولدهاء فأرضعت بلبن . هذا 
الولد زوجها المعتوق: حرمت عليهما جميعا لما ذكرناء . 

قلت: فیغایی بها. 

تنبية: حكى في الرّعاية الصغرى مسالة الصف ثم قنال: 
وكذا إن زوج ام ولد بعد استبرائها مجر رضيم» فأرضعته ما 
حرّمها. وحكاه في الكبرى قولاً. 
. والّذي.يظهر: أن ذلك خطاً؛ لان تزويج الأمة للحرٌ لا يصح 
إل بشرطينء كما تقدم في «باب الْحَرْمَات في التكّاح؛ وليسا 
موجودين في هذا الطّفلء واللّه أعلم. 

[الشك في الرضاع] 

قوله: (وإذًا شك فِي اليرْضاعء أو عَدَوهِ نى على البّقِين).' 

بلا قل 

وقوله: (وَنْ شَهِدَ به امُرآة مَرْضيُة: تبت بِشهَادتِهَا): 

هذا الل وغل الأصحاب وهر ين رات الق 

(وَعَنْهُ: نا إن كانتنرم هري أمشحلِفت. فإن كانت کاذبة: 
لَمْ بحل الول حى ينض نَدْيَاها, , وَذَحَب فِي ذُلِكَ إلى قول ابن 
ياس رضي الله عنهما).. 7 

وعنه: لا يقبل إلا بشهادة أمراتين. 

[إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أخي من 

الرضاع] . 

قوله: (وَإِذًا تروْج:امرَأة تم قَالَ قبل الدذخول: مي أختي من 
الرْضَاع: الفح النْكَاح. إن صَدَقْ: قلا مَهر. وإ كَنْبيْهُ: فَلَهَا 
صف المهر). ش 

بلا نزام أعلمه. 

[إذا قاله بعد الدخول] 

قوله: (وَِنْ قال ذلك بَعْدَ الددخول: اتفسخ انكام وَلَهًا المهِرُ 
بكُل حَال). 

يعني: : إذا ترج امرأة. رن لم الي 
الرّضاع؛ فان النكاح ينفسسخ. . والصحيح من المذهب: أن ها 


. قال: ات و 


ْ المهرء سواءً صدقته أو كذبته. وهو معنى قول المصّف: «وَلَهًا 


لمر بكل حَال». وجزم به في الْحرره والمغني» والشرح» والؤجيزء 
وغيرهم. وقدّمه.في الفروع وقيل: يسقط بتصديقها له. 

قال في الفروع: ولعل مراده: يسقط e‏ 

فيجب مهر المثل. 

لكن قال في الرُوضة: لا مهر ها عليه. 


0 الأمرين» 
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تنبية: محل هذا في الحكم. 

أمّا فيما بينه وبين الله: فيتبي ذلك على علمه وتصديقه. 

فإن علم أن الأمر كما قال» فهي محرمة عليه. وإن علم كذب 
ننه ١‏ 

فالكاح بحاله. وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك. 

هذا المذهب. وقيل: في حلّها له إذا علم كذب نفسه روايتان. 
قاله المصّنّف والشارح» وقالا: والمّحيح ما قلناه آرلاً. 

[قول المرأة: هو أخي من الرضاع] 

قوله: : رن كانت هي ابي قالت: هو أخي مِن الرّضَاعء 
وَكُذَبَهَا: : هي زُوْجَنهُ في الحكم). 

بلا نزاع. 

لكن إن كان قوها قبل الدُخول: فلا مهر لما. وإن كان بعد 
الأخول: فإن أقرت بأنّها كانت عالمة بأئها أخته» وبتحريها علي 
وطاوعته ني الوطء: فلا مهر لما أيضًا. وإن أنكرت شيئًا من 
ذلك: فلها المهر؛ لأنه وطءٌ بشبهة. وهي زوجته في ظاهر الحكم. 
وفيما بينه وبين الله. 

فان علمت صح ما أقرّت به: لم يحل لها مساکنته» ولا تمكينه 
من وطئها. وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها: 

كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلانًاء وانكر. 
وينبغي أن يكون الواجب لما من المهر بعد الأخول: اقل 
من المسمى أو مهر المثل: 0 

[الإدعاء في الرضاع] 

قوله: (وَلوْ قال الرُوْج: : هي اتِي من الرضاٍء وهي في ميه 
أو أكبْرَ مِنْهُ: ّم تَحْرْمْ لِتَحَققِئا كَذبَُ). 

بلا نزاع. وإن احتمل أن تكون منه: فكما لو قال: هي 
أختِي من الرْضاعَةَ» على ما تقدم. 

فائدة: لو عى الأخرّة أو البنوةء وكذبته: لم تقبل شهادة اه 
ولا ابته. وتقبل شهادة الها وابتهاء علىالصحيح من المذهب. 
وغنه: لا تقبل . وإن اأعت ذلك المرأة وكذبهاء فشهدت به أنها 
أو ابتتها: لم تقبل. وإن شهدت امه أو ابنته: قبل؛ على المئحيح 
من المذهب. وعنه: لا تقبل. 

وفي التُرغيب: لو شهد بها أبوها لم يقبل» بل أبوه. يعني بلا 
دعرى. 

فائدة أخرى: اعت أن اعسؤة سوبد وطء : لم تقبل. 
والأ احتمل وجهين. قاله في الفروع. 


قال ابن نصر الله في حواشيه: أظهرهما القبول في تخريم 


الوطء. وغدمه في ثبوت العتق. وتشبه المسالة السابقة في 
الاستيراء إذا اعت أمةٌ موروثة تحريها على وارث. 

إذا تزوج امرأة لها لبن من زوج 0 

قوله: (وَلَوْ تَرَوْجَ امْرَأة لها لبن مِنْ زوج قَبْلَك فَحَمَلتَْء ولم 
يرذ لبها فهو لأؤل. وإن راد لاء فَأرْضَعَتْ بهِ طِثلاً: صارَ ابا 
ا 0 

بلا نزاع. وعليه الأصحاب. 

لكن إن كانت الريادة في غير أوانها: فهو للأوّل. 

بلا نزاع. وكذا لو لم تحمل» وزاد بالوطء. 

[إذا انقطع اللبن٣لأول]‏ 

قوله: (وإن قط ن الأول ثُمْ اب بِحَمْلِهَا من الشاني: 

نَكَذَلِك عند أبي بكر). 
يعنى: أنه يصير ابا لهما. وهو المذهب. 

له والرُعايتين» والفروع. وجزم به أبو 
الخطّاب في رءوس المسائل» ونصره. 

وعند أبي الخطّاب في الهداية: هو ابن للثاني وحده. وهو 
احتمال للقاضي. ٠‏ 

قلت: وهو الصّواب. وجزم به في الوجيزء والمنيّر» ومنتتخب 
الأدمي. وقدّمه في النظم وتجريد العناية» وإدراك الغاية. 
وأطلقهما في المخني» والكافي والمحررء وا والمذهب» 
والحاوي» والمستوعب. وتقدم استحباب إعطاء الأئر-حند الفطام 


عبدا أو امد إذا كان المسترضع موسر في بابو الجارَة في 


كلام المصئف. 5 

فائدتان: إحداهما: متى ولدت. فاللين الثاني وحده إلا إذا 
م یزد لبنها ولم ينققص من الأول» حنّى ولدت؛ فاه يكون لهماء 
على الصحيح من المذهب. 

قدّمه في الحرر والثظم» والرُعايتين» والحاوي؛ والفروع» 
وغيرهم. 

ونص عليه. وذكر المصدّف: أنه للثاني كما لو زاد. 

جزم به في المغني. والكاني» والتشرح. وحكاه ابن المنذر 
إجماعا. 

[كراهة الإمام أحمد استرضاع الرجل الفاجرة لولده] 

الثانية: كره الإمام أحمد رحمه الله أن يسترضع الركجل لولده 
فاجرة أو مشركة. وكذا حمقاء أو سيّئة الخلق. 

وني الْجرّد: وبهيمة. وني التُرغيب: وعمياء. 

قال في المستوعب: وحكى القاضي في الْجرّد: أن من ارتضع 
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من :أمةٍ حمقاء. خرج الولد أخق. 

ومن ارتضع من سيّئة الخلق: تعدى إليه. ومسن ارتضع من 
بهيمة: كان به بلادة البهيمة..انتهى. 

قال ابن نصر الله في حواشيه: وينبغي أن یکره من جذماء 
أو برصاء. انتهى. 

قلت: الصواب المنع من ذلك. 
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كتاب الثفقات 
[وجوب الفقة على المرأة] 

قوله: (يَجِبْ على الرجل نفقة فْقَةُ امْرَأتِهِ َا لا غِنَى لمعنه 
وكسنرئهًا نروف وَمَسَكْنْهَا بَا يلح لِمِطلِماء وَلَيْس ذَلِكَ 
مُقَدْرًا. نة محر بال الروْجَيْنِ). 

1 [التنازع في النفقة] : 

زول (قإن تنازعا فِيهًا: رَجَمَ الآمْرْ إلى الحاكم. فيقرض 
ِْوميرة تحت المومير ر قَدْر ايها مِنْ ازع حبر البَلَدٍِ ايه 
ابي جرت عاد لها الي وما تاج إل من الخ 


فظاهره: أنه يفرض ها لحمًا با جرت عادة الموسرين بذك 
الموضع. وهو الصّواب. وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في الفروع: وهو ظاهن كلامهم. وذكره في الرّعاية قولاًء 
وقال: هو أظهر. 

قال في تجريد العناية: وهو الأظهر. وجزم به في البلغة. 
وقيل: في كل جمعةٍ مرتين. وجزم به في الهذاية» والمذهب. 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمادي. والوجيزء 
وغيرهم. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وتجريد العناية. 
وقال في الفروع: ويتوجُه العادة» لكن يخالف في إدمانه: 

قال: ولعل هذا مرادهم. 

تنبية: وأدمه الذي جرت عادة أمثالها باكله 

قال في البلغة» الفروع» وغيرهما: دولر تمت ديام نقلها إلى 
ادم غیره. 

[حد النفقة] 

قوله: (وَمًا يكْتبِي مِثْلْهًا به مِنْ جِيّد الكّان وَالقطنء 
وَاخْرٌ). ا ١‏ 

وهو الذي ينسج من الصوف ار الوبر مع الحرير. 

لزني 

على ما ثة ثقدم «ڼې اب سر العَوْرَي. 

[أقل النفقة] 

(وَثَلّه: : فُييص» وُسراويل» ووقای وَمُقنْعََ وَمَدَاسَ وَجْبةٌ 

في الشناء. . ولل م : الفراشر”؛ وَاللّحَاف وَالحَدَةُ). 
N‏ 

زاد في البضرة : والإزار: نقله عنه في الفروع. 

قلت: وهو عجيب منه. لكئه خصه بصاحب المبصرة. 

فقد قطع بذلك في الهداية؛ والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصةء والمادي» والبلغةء وَالرّعايتين» والحاوي» والوجيز» 


وغيرهم. ومرادهم بالإزاز: الإزار للنوم. وهذا قنال في الرّعاية. 
وغيره بعد ذلك: ولا يجب لها إزارٌ للخروج. ١‏ 
[ذة 0 نفقة الفقيرة] 


قوله: (وَلِلْفْقِيرَةٍ نحت ت الفقير: در كِفَابتهَا من أذنى خبر 
البلَّب وَأدَيه وَدْهَيه). 

بلا لو 

قال جماعة من الأصحاب: لا ا أزبعنين 
يوماء. 


قيل للإمام أحد رحمه الله: كم يأكل ابر اللْحم؟ قال: ني 
أربعين يومًا: وقيل: کل شهر مرة. . وجزم به في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك:الذّفبء والمستوعب» والخلاصة: والماديء والوجيزء 
وغيرهم. وقدمه في الرّعايتين. وقيل: يرجم في ذلسنك إلى العادة. 
وقال في الفروع: وهو ظاهر كلام الأكثر. 
قلت: وهو الصّواب. 

قال في.البلغة: ويفرض للفقيرة تحت الفقير: ل 
ومن الأدم: ما يناسبه. وكذلك اللحم. انتقى. 

وأطلقهن في تجريد العناية. 

وقال الإمام احد رح اله في رواية اليمون: : عن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قال: «ياكُمْ وَاللْحم: :فإ لَه ضرارة 


كَضِرَاوَةٍ الجمر». 


قال إبراهيم الحربي: يعني إذا أكثر منه. 
:[نفقة المتوسطة] 
قوله: (وَلِلْمُتَوَسسَطَةَ تخت الوط أؤْإِذًا كان أحَدْهُمَا' 
مُوسيرَاء وَالآخر مُعْسيرًا: ما بَيْنْ ذْلِك: کل عَلَى حَسَْب عَادَته). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأضحاب. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب: والمستوعب, والخلاصة والبلغة» 
والحرر» والوجيز» وغيرهم. وقلامه في الفروع» وغيزه. وكون 
نفقة الرُوجات معتبرة محال الرُوجين من مفردات المذهب. 
وظاه ر كلام الخرقني: أن الواجب عليه أقل الكفاية. وأ 
الاعتبار جال الزُوج. وصرّح به أبو بكر في التنبيه. وأوما إليه في 
رواية أحمد بن سعيار. وأومأ في رواية ت صالم: : أن الاعتبار جحالها. 
وقال ف الخي؛ والتشرح. والترغيب: لا يلزمه حف ولا 
ملحفة. وقال في الترغيب» والبلخة عن القاضي: لموسرةٍ مع فقير 
أقل كفايةٍ. والبقيّة في ذمّنه. وهو قول في الرّعاية» وغيرها. 
[ماعون الدار] 
فوائد: الأول: لا بد من ماعون الذار. ويكتفى زف 
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وخشببي. والعدل ما يليق بهما. 

قال النّاظم: 

ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشربي وتطهير وأكل فعدّد 

الثانية: : من نصفه 0 كان معسرًا: فهو معها سريت 
وإن كان موسرًا: فكالمتوسطين 

ذكره في الرّعاية. وقال: : قلت: ا 
بماله أو كسبه. والمعسر: من لا يقدر عليها. لا بماله ولا بكسبه. 
وقبل: بل من لا شيء له» ولا يقدر عليه. والمتوسّط: من يقدر 
على بعضن التفقة بماله أو كسبه. 

وقال: قلت: ومسكين الركاة معسر. ومن فوقة إن كلّف أكثر 
من نفقة مسكين» حنَّى صا رسكينا: فهو متوسّطً. والأ فهو 
معسرٌ. انتهى. 3 

[النفقة مقدرة بالكفاية] 

الثالئة: النفقة مقذرة بالكفاية. وتختلف باختلاف من تجب 
عليه النفقة في مقدارهاي على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الحررء والوجيزء والحساويء والرّعاية 
الصّغرى» والمنور» وتذكرة ابن عبدوسء وغيرهم. وقلمه في 
المغني» والشرح» والرّعاية الكبرى» والفروع» وغيرهم. وقال 
القاضي: الواجب مقدرٌ بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة. 


فيجب لكل يوم رطلان مسن الخبز يعني: بالعراقي في حق 


الموسر والمعسر والمتوسّط. 

اعتبارًا بالكقارات. وإنْما تختلفان في صفة جودته. انتهى. 

' وردّه المصئّف وغيره. ويجب الدّهن بحسب البلد.' 
[نفقة نظافة المرأة] 

قوله: (وَعَلَيْهِ ما يَعْودُ بِنَظَافَةٍ لسرأو من الدئن. والسُذرء 
وتن الماء). 0 ١‏ | 

وكذا لتقل وا ال رر وهنا للحي رجن ج 
في الهداية؛ والمذهب. والمستوعب» والخلاصةء والكانيء والبلغة 
والْحرّر» والوجيزه والرّعاية الصطغرى» والخاوي» وغيرهم. وقدمه 


في الفروع هنا. 
قال في المغني» والشرح في باب عشرة النساء: وإن احتاجت 
إلى شراء الماء فقيمته عليه. 


قال في الرّعاية» والحاوي في باب الغسل: وثمن ماء الغسل 

من الحيض والنّفاس والجنابة على الزُوج. وقيل؛ و وفي 
الواضح وجة: لا يلزمه ذلك. 

قال في عيون المسائل: اا ب لود وير 


كرش وکنس» وتنقية الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائطي 
وتغيير الجذع على مكر. ش 

فالزوج ار والرروجة كمكتر. وإنْما يختلفان فيما يحفظ 
البنية دائمًا من الطعام. 

فإنّهِ يلزم الزُوج. انتهى. 

وقال في الفروع في آخر باب الغسل وهل ثمن الماء على 
الروج» أو عليها؟ أو ماء الجنابة فقط عليه أو عكسه؟ فيه أوجة. 
وماء الوضوء كالجنابة. قاله أبو المعالي. ` 

قال في الفروع: ويتوجّه شراء ذلك لرقيقه؛ ولا يتيمئُم في 
الأصح. 

[ما لا يلزمه من النفقة] 

قوله: (قامًا اليب وَالناكُ وَالخِضَاب وَنَحْوَهُ: فلا يَلْرَمُةُ). 

أمًا الحئاء والخضاب ونحوهما: فلا يلزمه. 

بلا حلاف أعلمه. وأمًا الطّيب: فالصحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم أنه لا يلزمه أيضًا. وني 
الواضح: وجة يلزمه. 

تنبيٌ: قوله: (إلأّ أن بريد مِنْها التزئّن». شْ 

يعني: فيلزمه. ومفهومه: أنه لو أراد قطع رائحةٍ كريهة منها: 
لم يلزمه. وهو صحيعٌ. وهو ظاهر كلام الأكثر. وهو المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقال في المغني» والتُرغيب: يلزمه. 

فائدة: يلزمها ر حناء وزينةٍ نهاها عنه الرُوج. 

ذكره الشيخ تقي' الدّين رحمه الله تعالى. 

[النفقة على من يخدمها] 

قوله: (وَإن احْتَاجَت إِلَى مَنْ يَخْدمُهَاء لِكَوْن مْلِها لا تحدم 
نَفْسَهَاء أن لِمَرَضهًا: لَرمَهُ ذلك). ْ 

إذا احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها لزمه 


ذلك. 
قلت: وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادرًا على 
ذلك. 


إذ لا يزال الفمرر بالضّرر. وإن كان لمرضها: لزمه ذلك 
أيضاء علىالمتحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم. 1 

منهم صاحب المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب والخلاصة»ء والكافء والمغني» والمحرر والشرح» 
والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الرّغايتين» والفروع. وقالفي 
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التّرغيب: لا يلزمه. وقال في الرّعايتين: وقيل: لا يلزمه إخدام 
مريضة ولا أمةٍ. وقيل: غير جميلة. انتهى. 

فائلةً: لا بلزمه اجرة من برضن زيش قلاف رافق 

. ذكره أبو المغالي: واقتصر عليه في الفروع. 


تنبية: ظاهر كلام المصلف: أنه يجوز أن يكون الخادم كتابّة. 1 


وهو صحيح وهو المذهب. SS‏ وضححه 
في المغنى؛ والشرح. : 
٠‏ قال في الفروع: ويجوز كناب في الأصح إن جاز نظرهنا. 


وقيل: يشترط في 0 1 وأطلقهما في الكاني؛ والرُعايسة : 


الكيزى. 
٠‏ فعلى المذهب: هل يلزمها قبولها؟ على وجهين: كالوجهين 
فيما إذا قال: «أنا أحذمك وأطلقهما في الفروع. والمّواب: 
الأزوم. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
[النفقة بقدر نفقة الفقيرين] 
قوله: (وَتَلْرْمهٌ مه بقذر تَثَعَةِ الفقيرَيْن). 
وكذا كسوته.. 7 
قال الأضحاب: مع حف وملحفٍ للخروج. - 
قوله: (إلاً في النْظَافَة). 
:لا يلزم الرُوج للخادم ما يعود بنظافتهاء على‌الصحيح من 
المذهب. وجزم به في المدايةء والمذهبء والمستوعب» والخلاصة 
والمْحرّرء والوجيزء وغيرهم. 
قال في الفروع: والأشهر سوى النُظافة. وقيل: يلزمه أيضًا. 
فائدة: إن كان الخادم له أو لها: فنفقته عليه. 
قال في الرّعاية: وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه..' 
قال في الفروع: كذا.قال. وهو.ظاهر كلامهم. ولم أجده 
صريًا. وليس جراد في المؤجر. فن نفقته على مالكه. . 
وأمًا في المعار: فيحتمل. وسبقت المسألة في آخر الإجارة. 
وقوله: (في وجه). 
: يدل أن الأشهر خلافه. ولهذا جزم به في المعار في بابه. انتهى. 
[لا يلزمه نفقة أكثر من خادم واحد] 
قوله: (وَلا يَلرَمُهُ أكثرُ مِن نمق حادم واجر). 
وهو المذهب» نص عليه. وعليه ماهير الأصحاب. وقطع به 
منهم صاحب الهدايئة» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة 
والمغني» والحبرّر» والثشرح» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. واختار في 


الرّعاية: لا يكفي خادمٌ مع الحاجة إلى أكثر منه. انتهى. 
وقيل: يلزمه أكثر من خادم بقدر حالها. 
فائدة: إن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما. وإن كان 
ملكه. أو استأجره؛ أو استعاره: فتعيينه إليه. قاله الأصحاب: 
[قوله: أنا أخدمك] 
- قوله: (وَإِنْ قَالَ: «أنَا أحذمّك» فَهَلَ يَلْرَمْهَا مَبُوَلُ ذلِكَ؟ عَلَى 


old 


وجهين). 


واطلقهمساثي المداينة: واللأهننب وف رنت 
والمستوعب» والكافي والْحرّرء والفروع».والحاوي الصغير. 

أحدهما: لا يلزمها قبول ذلك. وهو المذهب. 

جزم به في المنوّر. وصخحه في النظم. وقدمه في الخلاصة 
والمغني» والنترح: والوجه الثاني: يلزمها. ' 

صحّحه في النُصحيح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به في الوجيز. وقدمه في الرُعايتين» وتجريد: العناية. 


واختار في الرّعاية: له ذلك» فيما ايتولأ عله من يكفيها حادم 
واحد. 
[نفقة المطلقة الرجعية] .. 
قوله: (واعايو نة فة اطق : اميت وكسوثهاء رټ 


كَالرُوْجَةِ سَوَاء). 

بلا نزاع. 
نفقة البائن إذا كانت حاملاً] 
وقوله: (وَأمًا البَائِنُ بې أو طلاق» فن كانت حَامِلاً: قَلَهًا 
النققة والسكتى). 

. وكذا الكسوة. 

هذا المذهب بلا نزاع في الجملة. وتستحق الثقة كل يسوم 
تأخذهاء على الضّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقدّمه في المدايةء والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والرّعايتين» والحاوي 
الصنغيرء والفروع؛ وغيرهم. 1 

قال في المذهب: هذا ظاهر المذهب. وفيه وجة آخخر: أنها إذا 
وضعت استحقّت ذلك لجميع مدّة الحمسل. وهو احتمال في 
الهداية» فقال: ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضبع 
الحمل. 

أن مذهبه أن الحمل لا يعلم. ولمذا لا يصح اللّعان عليه 
عنده. انتهئ. 

قال في الفروع: يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى» نص 
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عليه. وعند أبي الخطاب بوضعه. 
قال في القواعد: بعر میت و و درن كن 
ارلات خنل فوا ليه خی يتن حنلهُ» »: وقال في 
الموجز. والتبصرة رواية: لا تلزمه. 
قال في الفروع: وهي سهو. ' ا 

: قال في القواعد الفقهيّة: وحكى الحلوانيٌ وابنه رواية: لا.نفقة 

ها كالمتوفى عنها. 
ويصّها ابن بالمبتوتة بالئلاث. وبناها على أن الثفقة للمرأة. 

والمبتوتة لا تستاحق النفقف وإنمسا تستحق الثفقة إذا قلنا: هي 
للحمل. 0 

. قال ابن رجسبي: وهذا متوجًّة في القياسء إلا أنه ضيف 
الف لص والإجماع فيما إذا ظنٌ. ووجوب النفقة للمبتوتة 
الحامل يرجح القول بان الثفقة للحامل. انتهى. 

وقال في الرّوضة: تلزمه النفقة. وني المكنى روايتان. . 
قوله: (وإلاً نلا شتية لهَا). . 
يعني: وإن لم تكن حاملاً فلا شيء هما. وهذا المذهب. 
جزم به في العميدة».والوجيزء والمنؤر» ومنتخب الأدمي» 
وتذكرة ابن عبدوصس؛ ونظم.المفردات؛ وغيرهم. وقدمه في الحرُرء» 
والنظم والرّعايتين» والحاوي الصغير» والفروع» وغيرهم. 
قال الزركشي: وت وهو من مفردات 
. المذهب: وعنه: ها السكنى يخاصة 
. اختارها أبو. محمد الجوزي. و ا في الهداية» والمستوعب» 


والخلاصة. وقال في الانتصار: لا تسقط بتراضيهماء كالعدة.: 


وعنه: لها أيضًا النفقة والكسوة. 

ذكرها في الرّعاية. وعنه: يجب ها النفقة» والسكنى. 

حكاها ابن الراغوني وغيره. والظاهر : ألها الرواية التي في 
الرعاية. .وقيل: هي كالرُوجة يجوز لها الخروج والتُحول بإذن 
الروج مطلقًا. 

ذكره في القاعدة الخامسة ا المائة. 

فائدة: لو نفى الحمل ولاعنء فإن ضح نفيه فلا نفقة عليه. 

فإن استلحقه لزمه نفقة ما مضى. وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه. 
أو لم ينفه وقلنا: يلحقه نسبه فلها السُكنى والتفقة. 

[النفقة على الحامل] 

قوله: لإا لم بن لها يَظْنهَا حاولا كم نين نها حَايِل: 

فَعَلَيهِ نمَقَةٌ ما مُضّى). 


هذا المذهب. 


قال في الفروع» والقواعد الأصوليّة: رجعت عليه على 
الأصح. 

قال في الرّعاية الكبرى: قضئ على الأصح. وجزم به في 
المغنى» والحرّر» والشرح» والرّغاية الصغرى» والحاوي الصّغير 
والوجيزء والمدؤرء ومنتخب الأدمني» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم. وعله: لا تلزمه نفقة ما مضى. 

[النفقة على الحائل] 
قوله: (وإن نف عَلَيهَا يها ايلاء د م بات حَائلاً: فْهَلْ 


.يرجم عَلَيْهًا بِالتقّقة؟ عَلّی روايتیْن). 


وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمستوعبء والخلاصية» 
والرعايتين» والحاوي الصغير. 

إحداهما: يرجع غليها. وهو المذهب. 

قال في الفروع: رجع.عليها على الأصح. 

قال في القواعد الأصوليّة. 

المذهب الرجوع. وجزم به في الوجيزء والمشور» ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في المغني» والمحرّرء والشرح» وغيرهم. 
وصسمّحه في النظم» وغميره. والرواية الثّانية: لا يرجع عليها. 
وقال في الوشيلة: إن بقي الحمل ففي رجوعه روایتان. 

فائدة: .لو ادعنت أنها حامل: أنفق.غليها ثلاثة أشسهل 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وقدمه في انحر والنُظمء 
والفروع. وعنه: ينفق ذلك إن شهد به النساء. وإلأ فلا. وقيل؛ 
لا ينفق عليها. 

قدّمه في الرّعايتين».والخاوي الصغير. . 

فقالا: إن اذعت حملا ولا أمارة: لم تعسط شيئا. وقيل: بلى 
ثلاثة أشهر. وعده: : لاتب .حتى تشهد النّساء. وجزم ابن 
عبدوس: اا لا تعطى بلا أمارة. وتعطى معها. 

فعلى الأولين: إن مضت المدّة» ولم يتين حمل: رجع عليهاء 
علىالصحيح من المذهب. 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته» والمنور. وقدّمه في الفروع. 
وعنه: لا برجع كنكاح تين فساده لتفريطه كنفقته على أجنية. 

قال في الفروع: كذا قالوا. 

قال: ويتوجّه فيه الخلاف. وأطلق الرُوايتين في المحسرر» 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قال في الرّعاية الكبرى: وفي رجوعه بما أنفق وقيل: بعد 
عدّتها روايتان» ثم.قال: قلت: إن قلنا: يجب تعجيل التفقة: رجع 
وإلاً فلا. وقال المصنّفء والشارح: وإن كتمت براءتها منه: 
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فينبغي أن يرجع: 
52 قولاً واجذا. . 

لهذ وها من لعب ن لشفا في ولعله مرادهم. 
و نفقة الجامل] ٠.‏ : 

قوله: د نوی ا شه ادلا من اي لى 
ِوَابَئْنِ): . : 

وهما وجهان في الكافي. a‏ 

وأطلقهما في المداية» والمذهنيب» و الأمهب. 
والمستوغب, والكافيء .والمغني» والمادي» واحرر؛ ال 
والفروع. اه 
بإحداهما: هي للحمل. .وهي المذهمب. وعليسه أكثر 
الأصحاب. 
قال في :القواجد الفتهيّة: اصحُّهما: أنْهَا للحمل.' 

قال الرركشي: هي أشهرهما. واختارها الخرقي» وأبو بک 


والقامي؛ واصخابه: وقلمه ابن رزين في شرحه. والزواية. 


الثانية: :هي ها من اجلهء 

صكحه في النُصحيح. واختاره ابن عقيل» وغيره. وجزم به 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الرٌغايتين» والحاوي الصغنيرة 
والنظم..وأوجبهما الشيخ تق الدين رحمه اله له وها من اجله. 
. وجعلها كمرضعة له بأجرةٍ. 

تنبيةٌ: لهذا الخلاف فوائد كثيرة: 

منها: لو كان أحد الروجين رقيقا. 1 

فعلى المذهب: لا تجب؛ لأنه إن كانهو الرقيق:.فلا تجب 
عليه نفقة أقاربه. وإن كانت هسي ا فالولد ملوك لسيّد 
الأمة. 
٠‏ فنفقته على مالكها. على ا تجب على العبد في كسبهه 
ش أو تتعلّق برقبته. ٍ ٌ 

حكاه ابن المنذر إجاعًا. ؤقال في المداية: RE‏ وتابعه 
في الذهب. ومنها: لو نشزت امرأة. 

فعلى المذهب: تجب. وعلئ"الثانية: لا تجب. ومتها: 5-0 
حاملاً من وطء شبهةٍ؛ أو نكاح فاسار. 1 

:فعلى المذهب: تجب. وعلى الثانية: لا تجب. 

قال في القواعد: إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصيئًا لمانه 
فيلرَمهاذلك. 1 

ذكره في الحرّر. وتقدم ذلك..ويجب ها النفقة حينئلر. 

ذكره الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله تعالى. وقال في الترغيب» 


والبلغة: : إذا حملت الموطوءة بشبهة. e‏ 

الّفقة على الواطئ إذا قلنا: ب حمل توق رملا 
٠‏ على الرُوج نفقة؟ ينظر. ْ 
إن كانت مكرهة أو الا عم وان ارت تقل زوج 


فلا نفقة. . 


فائدة: الفسخ لمي كتكاح فاسل 1 

قدّمه في الفروع. وقاله القاضيء وابن عقيبل. وقاله 
الرركشي. وعند القاضي: هو كصحيح. واختاره الصتّف. . 

قال في الفروع: وهو آظهر. ‏ 

قال ف الرّعاية الكبزى: وإن دحل بهاء وانتفسخ نكاحها 
برضاع أو عيبو فلها السلكنى والٌفقة؛ وإن كانت خاملاً حى 
تضع. . وإلاً فلا. انتهى. 

ومنها: ما قاله في القواعد الأصوليّة. وملخصه: إذا ؤطقت 
لاتحي العا اح ل بد يها ميل OS‏ 

من الرُوج والواطئ. 

فعلى المذهب: يلزمها الثفقة» حى تضعء ولا ترجع المرأة 
على الزُوج. وعلى الثانية: :لا نفقة لها على واحار منهما مذة 
الحمل؛ حنّى ينكشف الأب منهما. وترجع المرأة على الزُوْج بعد 
الوضع بنفقة أقصر اللّتين: : من مذة الحملء أو قدر :ما نقي من ` 
العدّة بغد الوطء الفاسد» ثم إذا زال الإشكالء أو ألحقته القافة 
بأحدهما بعينه. 

فاعمل بمقتضى ذلك.. 

.لكا معهاوفق حقها من القت وال رجعت على الج 
بالفضل. ولو كان الطّلاق بائنا: فالحكم كما تقِدّم في جميع ما 
ذكرناء إلا في مسالة واحندة. وهي ألّها لا تزجع بعد الوضع 
بشيء» على الزّوج؛ سواءً قلنا: النفقة للحمل» أو لها من أجله. 

ذكر ذلك كله في الجرّد. ومتى ثبت نسبه من أحدهماء فقال 
القاضي في موضع من الْجرد: يرجع عليه الآخر بما أنفق؛ لأنه لم 

قال في القواعد: وهو الصحيح. وجغله في موضع آخر من 
اجرد كقضاء الذينء على ما مضى في «بابٍ الضّمَّان». ومنها: لو 


كانت حاملاً م٠‏ سّدهاء فأعتقها. 
حاملا من سي 


٠“‏ فعلى: المذهب: جب: وعلى.الثانية: لا يجب إلا خيث تب 
نفقة الرُقيق. ونقل الكحّال في آم الولد: تنفق من مال حملها. 
ونقل جعفرٌ:“تنفق من جميع الال ومنها: لو غاب الزُوج. 

فهل تعبت للنفقة في ذمته؟ فيه طريقان: 
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أحدهما: البناء. 

فعلى المذخب: لا تثبت في ذمنه» وتسقط مضي الرُمان؛ أن 
نفقة الأقارب لا تثبت في اللّمّة. وعلى الثانية: سك 
تسقط بمضي الزّمان. 

قال في القواعد: على المشهور من المذهب. والطريق القُساني: 
لا تسقط بمضيّ الزُمان على كلا الروايتين. وهي طريقة الصف 
. في المغني. ومنها: لو مات الرُوج. وله حمل. 

فعلى المذهب: تلزم الثفقة الورئة. وعلى الثانية: ادي 
محال. ومنها: لو كان الزُوج معسرًا. 

فعلى المذهب: لا تجب؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليمار 
دون نفقة الزُوجيّة. وعلى الثانية: تجب. ومنها: لو اختلعت 
الُوجة بنفقتها. 

فهل يصح جعل الثفقة عوضًا للخلع؟ قال الشّيرازي: إن 
قلنا النفقة لحا: يصح. وإن قلنا للحمل: لم يصح4 لأنها لا.تملكها. 
وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين. ومنها:.لو كان 
الحمل موسراء بان يوصى له بشيء فيقبله الأب. 

فإن قلنا: الثفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن أبيه. وإن 
قلنا: مه وهي الرٌواية الثّانية لم تسقط. 

كرا ااب حون ومنها: لو دفع إليها النفقة فتلفت 
بغير تفريطه. 


فعلى المذهب: يجب بدها؛ لأن ذلك حكم نفقة الأقارب. ' 


وعلى الثانية: لا يلزمه بدها. ومنها: فطرة المطلّقة. 

فعلى المذهب: فطسرة ؛ امحل على آبیۂ غیں واجينقة على 
الصّحيح. 

وعلى الثنية: يجب لما الفطرة ع هل تب الشكى 
للمطلّقة الحامل؟. 

فعلى المذهب: لا سكنى. 

. ذكره الحلواني/ في التّبصرة ة. وعلى الثنية: ها الشكنى أيضًا. 
ومنها: لو تزوّج امرأة على انها حر فبانت آمة وهو تن يباح له 
نكاح الإماء ففسخ بعد الخول» وهي حاملٌ منه. 

ففيه طريقان: أحدهما: وجوب الثفقة عليه» علوكلا 
الرُوايتين. وني الْحرر في كتاب التُفقات ما يدل عليه. 

قال ابن رجسبو: وهو الصّحيح. والطّريق الثّاني: إن قلنا 
الثفقة للحمل: : وجيت على اللوج. وإن قلنا للحامل: لم تجب. 

ذكره في الْحرّر في كتاب النكاح. ومنها البائن في الحياة بفسخ 
أو طلاق» إذا كانت حاملاً. وقد تقلدّمت المسالة في كلام المصنّف 


في قوله: «رأما لبان قنخ از طلاق. فإن كانت حابلاً ذَلَهَا 
النْفَقَهُ والسكتى» ٠‏ إلا قلا شي هاه واحكامها. ومنهنا: الوقن 
عنھا زوجها إذا كانت حاملاً. .وتناتي في كلام الصف وهي: 
قوله: اراتا قوق عله رجه إل ان سنالا" فلا نق لَهَاء 
ولا سكتى). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به صاحب 
الشرح» والحرّر» والنظم» والحاوي الصغيرء وغيرهم. وقدمه في 
المستوعب. والرّعايتين» والفروع» وقال: وعنه .لها السكنى. 

اختاره أبو محمد الجوزي. فهي كغريم. | 

قال في المستوعب: حكى شيخنا رواية: أن ها الشكتى بكلٌ 
حال. وقال المصتف أيضاء والشارح: إن مات وهي في مسكنه: 
قدمت به. ٠‏ 

قوله: (وَإنْ كانت حايلاً: فْهَلْ لَهَا ذُلِكَ؟ عَلَى روَايتَين). 

. وأطلقهما اها التي ويرك الأب 

والمستوعب» والخلاصة والشرح» والقؤاعد الفقهيّة. 

إحداهما: لا نفقة لحاء ولا كسوة» ولا سكنى. وهو المذهب. 

قدّمه في امْحرّر» والنظم. والرعايتين» والحاوي» والفروع. 

قال القاضي: هذه الرواية أصح. والرواية الثانية: ها ذلك. 
وبناهما ابن الرّاغوني على أن النفقة: هل هي للحمل» أو لها من 
أجله؟. 

فإن قلنا للحمل: وجبت من التركة. 

كما لو كان الأب حيًا. وإن قلنا لها: ل تجب. . 

قال في القواعد: وهذا لا يضح. 

لان نفقة الأقارب لا تجب بعد المؤت. 

قال: والأظهر أن الأمر بالعكسء وهو أنا إن قلنا التفقة 
للحمل: لم تجب للمتوفى عنها لهذا المعنى. وإن قلنا لها: وجبت؛ 
لأنها محبوسة على اليّت لحقه. 

فتجب نفقتها في ماله انتهى. وعنه: ها السكنى خاصة. 

اختاره أبو محمّار الجوزي. فهي كغريم. فهي عنده كالحائل. 

قال في الرّعاية: وعنه ها السكنى بكل حال. وتقدّم بها على 
الورثة والغرماء إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته. وقال 
الصنف في المغني آيضًا: إن مات وهي في مسكنه قدّمت به. فهي 
عنده والحالة هذه كالخائل. كما تقدّم قريبًا. 

فائدتان إحداهما: لو بيعت الذار التي هي ساكتتها وهي 
حامل: لم يصح البيع عند المصتف. لجهل المدّة الباقية إلى الوضع 
وهو ظاهر ما جزم به في الرّعاية الكبرى. وقال المجد: قياس 


الإنصاف -::كتاب النفقات 


المذهب: الصّحة. وهو الصواب. وتقدمت المسألة قريبًا في «بَابٍ 
الإجار». 

الثانية: نقل الكجال في م الولد الحامل: تنفق من :مال حملها. 
ونقل جعفر: تنفق من جميع المال: وتقدّم ذلك أيضًا قريبًا في 
! 


الكل ومن و ول ولدها؟ 0 روايتين. وقال في العامة الرابعة 
والثمانين: في نفقة آم الولد الحامل ثلاث روايات. 

إحداها: لا نفقة لها. 

نقلها جنبل» وابن مختان: والثّانية: فق عليها من تصيب ما 
في بطنها. 

نقلها الككال. والثالثة: إن نكن ولندك من سيدا بل 
ذلك: فتفقتها من جميع المال إذا كانت حاملاً. وإن كانت ولدت 
قبل ذلك: فهي في.عداد الأحرازء ينفق عليها من نصيبٍ ولدها. 

نقلها جعفر بن مجمار. 

قال: وهي مشكلة جدًا وین معناها. واستشكل الجد الرواية 
الثانية. 

فقال؛ الحمل إِنّْما يرث بشرط خروجه حيًا ويوقف نصيبه. 

فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط؟ ويجاب بان هذا النْص 
يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين فوت مورثه. ونما خروجه 
حيًا يتين به وجود ذلك. 

فإذا حكمنا له بالملك ظاهرًا جاز الصاف فيه بالفقة الواجبة 
عليه وعلى من تلزمه نفقته» لا سيّما والثفقة على أمّه يعود نفعها 
إليه؛ كما يتصرف في مال المفقود. ش 

[متى تدفع النفقة] 

قوله: (وَعَلَيْهِ فع الق ها في صذر نهار كل يَوْم. إلا أن 

فِا علَى تَأخيرمَاء أو جلها مده ليله أذ كثيرة: : فيَجُوزُ). 


وهذا المذهب. وقد امات واختار الشيخ تقي الدين. 


رحمه الله: لا يلزمه تمليك» بل ينفق ويكسو بحسب العادة..فإن 


الإنفاق بالمعروف ليس هو التّمليك. وقال في الانتصار: لا يسقط. 


فرضه عن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا بتسليم ول أو بإذنه. 
[إذا طلب أحدهما دفع القيمة] 
قوله: (وَإِنْ طَلّب أحَذْهُنا دع م القِيمَة: ميلم ابر ذبل». 
بلا تزاع. 
:قال في الفزوع: وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكم لا يلك 
فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتقاقهما. 


فلا يجبر من امتنع. 

قال ابن القيّم رحمه الله في المدي: :لاال لفرض الشرام 
في كتابو ولا سنة. ولا نص عليه أحد من الأئة» لأنها معاوضة 
بغير الرُضى عن غير مستقر. 

قال في الفروع: وهذا متوجة مع.عدم الشقاق وعدم الحاجة. 
: فاا مع الثقاق والحاجة كالغائب مثلاً فيتوجّه الفرض 
للحاجة إليه على ما لا يخفى. ولا يق الفرض بدون ذلك بغير 
الررُضى. انتهى:. 

وقال في الرّعاية الكبرى: قلت ويجوز النُموْض عن الثفقة 
والكسوة بنقار وغيره عمًا يجب. 

[الكسوة] 
به نوها في كل غا 

يعني: عليه كسوتها مرة. .. 

3 

ومحلها: ل كل عام من حين الوجوب» حل المنُحييح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب: وقطع به كثير منهم. وذكر 


E‏ قوله: (وَعَلَيْهِ 


الحلوانيٌ» وابنه: اول كل صيفي وشتاء. واختاره في الرّعاية» 


فقال: قلت في أل الثلتاء كسوته. وف أو المت معزت 
وقال في الواضح: وعليه كسوتها كل نصف سنق 
[إذا:قبضت المرأة القيخة ثم سرقت أو تلفت] 

قوله: (وَإذْ قَبَمنْهَاء قرفت أو تَلِفَت: لم رَه 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنها تمليك. 

قال في الفروع: فإن سرقت أو.بليت فلا بدل في الأصح. 
وجزم به في الوجيز» والنظم. وال هداية والمذهبء ومسبوك 
الذُهبء والمستوعب وال خلاصةء والمحرّر: والنظم» والرّعاية 
المتغرى. والحاوي الصّغير. وقدّمه في الرعاية الكبرى: وقيل: 
يلزمه عوضها. 
. قال في الرّغاية الكبرى» وقيل: هي إمتاع. 

فيلزمه بدها ككسوة القريب وقال في الكافي: فإن بليت في 
الوقت الذي يبلى فيه مثلها: لزمه بدها. 

لان ذلك من تام كسوتها. وإن تلفت قبله: لم يلزمه بدلها. 

[كسوة السنة الأخر ئ 

قوله: (وإذا اْقَضّت السة وهي نة یو السنة 
الأخرى). 

هذا المذهب. 


جرم به في الوجيزء وغيره. وقدمه. في الهداية» والمذهب» 


ومسبوك الذُهصبء والمستوعب» والخلاصة: والمحرّره والُظمء 
والرغايتين» والحاوئ» والفروع» وغيرهم. ويحتمل أن لا يلزمه. 
وهو لأبي الخطاب في الهداية.. 

قلت: وهو قوي جدًا. 

قال في الرّعاية: إن قلنا هي تمليك: لزمه. وإن قلنا إمتناغٌ: 
فلاء كالمسكن وأوغية الطعام والماعزن:والمشط. ونحو ذلك. 
واطلقهما في الشرح. وقال في.الكاني: وإن مضى زمانٌ تبلئ: فينه 
وم تبل: ففيه وجهان. 
أخدهما: لا يلزمه بدلماة ن ا ا 


و الثاني: يجب؛ لأ الاعتبار بالمدّة» بدليل أنها لو ثلفت قبل 


انقضاء المدة لم يلزمه بدها. 
[تملك المرأة الكسوة بقبضها] 


فائدتان: إحداهما: تملك المرأة الكسوة بقبضهساء علسى 
الصحيح من المذهب. وقيل: لا تملكها. والمسالتان المتقدّمتان 
مبنيتان على هذا الخلافب : . 
الثانية: حكم الغطاء والوطاء وتحوهما حكم الكسوة فيما 
تقدم حلاف ومذهيًا. واختار ابن نصر الله في حواشيه: أن ذلك 
يكون إمتاعًا لا تمليكًا. 
[إذا ماتت المرأة قبل مضي السنة] * 
قوله: (وَإن مانت أو طَلْقََا قبل مي السَنَةٍ. ل زجع 
. عَلَبْها بقسلطه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). ‏ 
وكذا الحكم لو تسلّفت الثفقة فماتت أو طلقها. واطلقهما في 
الهدايةء والمذهب» ومسبوك الذهمب» والمستوعب» والخلاصة 
والمغني والكاني» والشرح. 
أحدهما: يرجع. وهو المذهب. 


قال في الفروع: رجع على الأصح. وجزم به في الوجيزء ` 


والمنؤر» ومتتخب الأدمي» وغيرهم. 

واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وغيره. وقدّمه في المحرر» 
والنظمء والرعايتين» رالحاوي الصّغير» وغيرهم. وقيل: لا 
يرجع. وقيل: يرجع بالثفقة دون الكسوة. وقيل: عكسه. وقيل: 
ذلك كزكاةٍ معجّلةٍ. وجزم به ولد الشيرازي في المتتخب. وجسزم 
في عيون المسائل آنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنق بل 
یرجم بمالم يجب إذا دفعه. 

فائدة: لا يرجع ببقيّة اليوم الذي فارقها فيه. 

مالم تكن ناشراء على الصّحيح من المذهب. 

قال في الحرّرء والحاوي: لا يرجع قولاً واحدًا. 


الإنصاف - كتاب النفقات 


قال في الفروع: ولا يرجع في الأصح قال في الوجيزء 
والرّعاية» وغيرهما: وكذا يوم السّلف لا يرجع به. وتقدّم كلامه 
في عيون المسائل: لا يرجع به. ٠‏ وقيل: ييرجع بسه. . وأا إذا كانت 
ناشرًا: فالصحيح من المذهب: له برجع عليها يذللك: وقيل: لا 
يرجع أيضًا. 
[إذا قبضت النفقة.فلها التصرف] 
تنبية: في قول المصئّف: (إذَا قبت الْثَقَة فَلَهَا ادف 


. إشعارٌ بأنها تملكها. وهو صحيح. 
صرح به في الترغيب» والوجبيزه والرعايتين. وقطعوا به 
كالكسوة. 


[نفقة ما مضى] - 
قوله: (وَإِن غاب مده ولم يُنفِقَ: فَعَلَيْهِ َة ما مُضَى). 
0007 ل 
وغيره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقلامه في الفروع» وغيره. 
وعنه: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها. .. 
اختاره في الإرشاد. وهو ضعيف. وقال في الرّعاية: لا نفقة . 


الما إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها الرُوج برضاها. 


وقال في الانتصار: الإمام أحمد رحمه الله أسقطها باللوت. وعلل 
في الفصول الرواية الثانية: باه حقّ ثبت بقضاء القاضي. 

قال في الفروع: وهو ظاهر الكافي؛ فإنْه فرع عليها لا يثبت في 
ذمّته ولا.يصح ضنمانها؛ لأنه ليس مآها إلى الوجوب: 

[أحكام تعلق بنفقة الزوج] 

فوائد: الأولى: لو استدانت وأنفقت: رجست على زؤجها 
مطلقًا نقله أحمد بن هاشم. وذكره في الإرشاد. وقدمه ني الفروع. 
وقال: ویتوجه الرٌوايتان فيمن أدّى عن غیرہ واجبًا. انتهى. 

الثّانية: لو أنفقت في غيبته من ماله فيان ميّنّا: رجع عليها 
الوارث» علىالصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: ويرجع بنفقتها من مال غائبي بعد موته 
بظهوره على الأصح. وقدّمه في الرّعايتين. وجزم به في الوجيز 
وعنه: لا يرجع عليها. وأطلقهما في الْحرّزء والحاوي الصغير. 

الثالثة: لو أكلت مع زوجها عادة» أو كساها بلا إذن وم 
يتبرّع: : سقطت عنه مطلقاء » على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع. 

وقال في الرّعاية: وهو ظامر كلامه في الي إن نوى اعتدٌ 
بها. وإلاً فلا. 


الإنصاف - كتاب النفقات 


[إذا بذلت المرأة تسليم نفسها] 
قوله: (وإذا بُڌلت الرأة ليم يها وهي مِمْنْ يُوطأ لاء 

اؤ يتَعَْرُ وَطْوها لِمَرص» أ حبص أو رتق» وَنَحْوهِ لزم روْجَهًا 
مَقَنهَا سَرَاءٌ كان الرُوْجٌ كَبيرًا أوْ صَفِيرَاء يُمْكِنه الوط أو لا 
كه كَالِئين وَالمجبُوب والأريض). ش ْ 

7 اغا 
والمذهب» ومسبوك د الذذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والمحرزء 
والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الفروع. وغيره. وعنه: لا يار إذا 
كان صخيرًا. وعنه: E‏ ابارت صل 
لو بذله: 

وقبل: ولمنقيرة. وهو ظاهر كلام الحرقي. قاله في الفروع. 

فعليها: لو تساكنا بعد العقد مده لزمه. وقال في الترغيب» 
: وغيره: الع اسن قدر على الوطء 

97 مل القاضي» والجدء وغيرهما من الأصحاب: بابنة 
تسع سنين. وهو مقتضى نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد 
الله وصالح. وأناط الخرقي» وأبو الخطّابء وابن عقيسل» 
والشيرازي» والمصئف, وغيرهم: الحكم بمن يوطأ مثلها. وهو 
أقعد. فان تمثيلهم بالسنْ فيه نظرء بل الاعتبار بالقدرة على ذلك 
أول أو متعيّنُ. وهذا ختلف: 

فقد تكون ابنة تسع تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر 
عليه باعتبار كبرهنا وصغرهاء من نحو لما وسمنها وقوتها 
وضعفها. ش ْ 

لكنّ الذي يظهر: أن مرادهم بذلك في الغالب. وقال 
الزركشي: وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على 


ذلك. ا 
قلت: وفيه نظر. 
[الصغيرة لا تجهب نفقيتها] 
قوله: (وَإِنْ كَانْت صَّفِيرَة لا ينن رَطْوْمَا لم جب 


..وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به الخرقي» 
وصاحب المداية» والمذهمب؛ ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والخلاصةء والمغنيء والشرح» والزُركشي» وغيرهم. وقاله في 
الفروع. وتقدّم قول بلزوم الثفقة للصّغيرة بالعقد. حكاه في 
الفروع. 

فبعد الدّخول. بطريق أولى. 


فائدة: لو زوّج طفل بطفلة. 
فلا نفقة لماء علىالصّحيح من المذهب؛ ا المؤجنب. 
وقيل: ها الثفقة. ٠ ٠‏ ۰ 
[إذا بذلته والزوج غائب] 
قوله: (فَِنْ ذل وَالرُوْج غَائِب: لم ب يُفْرْضْ لَهَا حَنّى يُرَاسِلَة 
الام از يَْضِي من يمك أن يَقْدمَ في مثلو). 
وهذا بلا نزاع. وياتي عند النشوز نا يشابه هذا. ٠‏ 
[إذا منعت تسليم نفسها] 
قوله: (وإن مَنَمَْتَْ تَسلِيم نَفْسيهَاء أو مَنمَهَا أهلَهَا: فلا تقْقَة 
٠‏ 
إذا منعت نفسها فلا نفقة لما بلا نزاع. وظاهر قوله: أو 
نَا هلها ولو كانت باذلة للتسليم ولك أهلها يمنعونها. وهو 
ظاهر كلامه في الوجيز وغيزه. وذكره ف الرُوضة وقال: ذكره 
الخرقي. 
قال: وفيه نظرٌ. 
قلت: وهو الصّواب. 
وقال في الفروع: وظاهر کلام جاعة: ها الثفقة. 
قوله: (إلأ أن تمع فا بل الول خی عات 
الخَال. فلا ذلك وجب لَفَمَنْهَا). 
هذا المذهب. وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك . 
الذُهب::والمستوغب؛ والخلاصة؛ والمغني» والجرّر» والنظمء 
والزركشي» وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ وقال: وظاهر كلام 
خاعة: لا نفقةلها. ذكره في «كتاب الصّداق». 
قوله: (وَإِنْ کان بَعْدَهُ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ). . 
وأطلقهما الصف في هذا الكتاب أيضا في آخر «كِناتٍ 
الصداق». وأطلقهما في المدايةء والمذهب ومسبوك الذّهب» 
والمستوعب:: والخلاصة: والمغني. والشرح» وغيرهم. 
أخحدهما: لا تملك المنع. 
فلا نفقة لها إذا امتنعت. قر الي وعليه أكثر 
الأصحاب. 
قال في الفروع: واختاره الأكثر. 
قلت: منهم ابن بطّةه وان شاقلا. وصمّحه في اللَصحيح» 
والنظم. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع. والوجه الثّاني: 
ها ذلك. 
فيجب لا الثفقة. 
اختاره ابن حاملر. 


وتقدّم نظير ذلك في آخر «كتابٍ الصداق». 
تنبيةً: قوله: (بجلافر الآجل). ٠‏ 7 

يعي: أنه لا قلك منع نفسها إذا كان الصئداق مؤجلاً. 
فلو فعلت م يكن ها عليه نفقةٌ. 


وظاهره: سواءٌ حل الأجل أو 
إمًا أن يحل قبل الدّخول أو لا. 

فإن لم يحل قبل الدّخول: فليس ها الامتناع. 

فلو امتنعت لم يكن لها نفقةٌ بلا نزاع. وإن حل قبل الدُخول: 
ل تملك ذلك» على الصحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وهو ظاهر كلام المصنّف. وقيل: لها 
الامتناع. ويجب ها الثفقة. ويجتمله كلام المصنّف. وأطلقهما 
الزركشي. 

[إذا سلمت الأمة نفسها ليلاً أو نهار [i‏ 

قوله: (وَإن سَلْمَت الآمَُنَفْسهَا ليلا وتهَارَا: ة هي كَالخرةٍ). 

يعني: : سواءً رضي بذلك الرُوجٍ أو لم يرض. وهذا المذهب. 
وعليه الأصحاب قلت: يتوجّه أنه إذا حصل للروج بذلك ضررٌ 
لفقره لا يلزمة. 

[إذا كانت تأوي إليه ليلد وعند السيد نهارًا] 

قوله: (وَإِنْ كانت تأوي اله ليْلأ وعد السسَيِّدٍ نَهَارًا. فُعَلَى 
کل واد مِنْهُمًا التْقَقَةُ مده مَقَامِهًا عِنْدَهُ). 

فيسلزم الرُوج نفقة اللّيل. من العشاء وتوابعه» كبالوطء 
والغطاء. ورهن المصباح» ونحوه. وهذا المذهب. 

قدّمه في المحرّرء والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء 
والنظم» وغيرهم. وقيل: تجب عليهما نصفين. وكذلك الكسوة 

اختاره المصنف. وأطلقهما الرركشي. 

قال الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا: على كل واحدٍ 

ففسر الأول بالقول الثاني. ووجوب نفقة اليل على الرُوج» 
والنهار على السيّد: من مفردات المذهب. 

فائدة: لو سلّمها سيّدها نهارًا فقط: لم يكن له ذلك. 

[نشوز المرأة] 

قوله: (وَإِذًا نشت |الَرأة. 

هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع: ولو بنكاح في عدَةٍ. وقال في التُرغيب: من 


لا. واعلم أن المؤجل لا يخلو: 


مكنته من الوطء دون :بقيّة الاستمتاع: فسقوط النّفقة يحتمل 


وجهين. ٠‏ 
[تشطر النفقة لناشز ليلاً] 
فائدتان: إحداهما: تشطر النفقة لناشزليلاً فقط أو نهارًا 
فقط. ْ 


لا بقدر الأزمسة. وتشطر الثفقة لناشز بعبض يسو 
على الصحيح من المذهب. وقدمه في الرّعايبة» والفروع. وقيل: 
الّانية: لو نشزت المرأة» ثم غاب الرُوج فاطاعت في غيبته. 
فعلم بذلك» ومضى زمنْ يقدم في مثله: عادت ها النفقة. 
قال في الرّعاية: وقيل: تجب بعد مراسلة الحاكم له. انتهى. 
وكذا الحم لو سافر قبل الزفاف؛ وكذا لو أسلمت مرتدة. 
أو متخلفة عن الإسلام في غيبته عند ابن عقيلٍ. والصحيح من 
المذهب: أنها تعود بمجرّد إسلامهما. 
[السفر بغير إذن الزوج] 
قوله: (أؤ سَافْرَت بِغْيْر إذْنِهِ فلا نَفَقَةَ لَهَا). 
وهو ادهب وغل الأصحات: زوفل لا جنع 
ذكره في الرّعاية. وقال ابن عقيل في الفنون: سفر التُغريب 
يحتمل أن تسقط فيه النفقة. 
قلت: ويتصوّر ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة؛ ولم يدخل 
بها وهي باذلة للسليم» والمنع من الدّخول منه. 
لايع نسو أل جع م 
وهذا المذهب. ل جماهير الأصحاب. . وجزم به في المدايةء 
والمذهب» ومسبوك الدذّهب. والمستوعب» والخلاصة والخرر 
والنظم» وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا تسقط 
النفقة بصوم التْطوع. 
اختاره في الرّعاية. وقال: إن جاز له إبطاله فتركه. وفي 
الواضح: في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها: لم تسقط. 
[ألصيام لكفارة أو نذر] 
فائدتان: إحداهما: لو صامت لكفارةٍ أو ندر أو لقضاء 
رمضان ووقته مشسع بلا إذنه: فلانفقة هاء عل المشيم بق 
المذهب. 
وقلك ها اللقة في مسو ر 
الدُمشقي: تصوم السذر بلا إذن. وقال في الواضح: في صلاةٍ 
وصوم واعتكافو منذور وجهان. 


١‏ الإنضاف - كتاب النفقات 


الثانية: هلر جت ماغنا فل نما عل المي 
من المذهب, ` 

جزم به أكثر الأصحاب. وقيل: ها التفقة. وهو احتمال في 
الرّعاية الكبريى. وهل له :البينوتةمعهنا؟. فيه وجهنان: وأطلقهما 
في الفروع» والرّعاية. 1 

قلث: الصوات أن له البيتوثة معها 
قوله: (وَإِنْ بها في حَاجَة),. ش 

[الإحرام بحجة الإسلام] 
يعني له: (أوْ حرمت بِحَجُةٍ الإسملام: لها النْفَمَةُ). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب» بشرط أن تحرم في الوقت 


من الميقات. وقال في التبصرة: في حح فزض احتمالٌ كنفقة زائدة 


على الحضر: ۰ 
فائدة: أو سافرات لنزهة وكاو ار رياز ان فلا نفقة 
ها. وفيه احتمال. وهو وجة في المذهب وغيره ٠‏ 
[الإخرام بمنذور معين في وقته] 
قوله: (وَإن أحْرَمَت بمنذور معن في وَفيه: فُعلَى وَجْهَيْنِ). 
كذلك الصُوم النذور والمعيّن: وأطلقهما في الهذاية» 


والمذهب» ومسبوك الذمب» والمنستوعب» والخلاصة؛ والمغني» 


والبلغة» وشرح ابن منجّاء والتشرح والمحدرر والنظمء 
والرعايتين» والجاوي الصغين: والفزوع٠‏ وغيرهم. 
أخدهما: لما النفقة. 


ذكره القاضي مطلقا, وصح في التصحيح. والوجه الثاني: 1 


لا نفقة لها مطلقا. وهو الوجه الثاني في كلام المصئف: 

ذكره ابن م: منجا. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في 
المنوّرء والوجيز. وقيل: إن كان نذرها بإذنه» أو قبال التكاح: / 
نسقط النفقة» وإلأ سقطت وجعله الشارح الوجه الثاني من كلام 
المصئف. : 

[إذا سافرت لحاجتها بإذنه] 

قوله: (وَإِن سَافْرَت لِحَاجَتِهًا باذ فلا نَمَعَة لَهَا). 

.ذكره الخرقي في بعض النسخ» وعليها شرح المصكف. 
واختاره القاضي» والمصنف. وقدّمه في الخلاصة:؛ والرٌعايتين. 
وهو ظاهر كلامه في الوجيز. وهو المذهب: 

(وَيَحْتَمِل أن لها التققّة). 

وهو لأبي الخطّاب في المداية. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. وأطلقها.فٍ المذهب» والحرّر والفظم؛ والفروع. 

وتقدم نظير ذلك في «بابٍ عِشرَةٍ النْسّاء». 


[الاختلاف في النشوز] 
قولة: (وَِنْ الما في نُشُوزهاء انيم انقو إا 
َالقَوْلُ قَولَهًا مم يَمِيِهَا). ٠‏ 
هذا المذهب. : 

٠‏ جزم به في المحرّرء أوالوجيزء والشرح» وتذكرة ابن عبتدوس» 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال الكمدي: إن اختلفنا ف 
الُشوزء فإن وجبت بالتّمكين صدّق وغليها إثباته. وإن وجبت 
بالعقد صدّقت. وعليه إثبنات المنع. وإن:اختلفنا بعد إثبات 
الشمكين: لم يقبل اقوله:“ ْ 

BUL‏ بعذه. 
واختار الشيخ تفي الدّين رحمه الله في النفقة: أن القول قول 
من يشهد له العرف. 
ش [إذا اختلفا في بذل التسليم] 
قوله: يل الور E‏ 
بلا خلاف أعلمهء : 
[إعساز الزوج: في الئفقة] ٠.‏ 
قوله: (وَإِن أعْسْرٌ الرُوْج بنَْقتِهَاء أو ببَمْضهَاء أو بالكسوة). 
وكذا ببعضها: (خَيرت و قشع اشح وا رکون 


اة ديا في ذَميو). ' 1 
يعني نفقة الفقير. وله إذا لم تمنع نفسهاء: 


الصحيح من المذهب: أن لما الفسخ بذلك مطلقًا. وعليه 

جاهير الأصحاب: ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 
. قال الزركشي: هذا المشهورء والمختار للأصحاب. وجزم به 

في الوجيزء والمنوّرء ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

قال المصنفء والشارح: هذا المذهب. 

وقدّمه في النروعء واهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. 
باحر والخلاصةء والكافيء والمغني» والبلغة» والمحرر» 
والنُظمء والرُعايتين» والجاوي» وخيرهم. . وفنسخها للعسار 
بنفقتها من مفردات المذهب: ٠‏ 

(وَعَنْهَ ما يَدْلُ عْلَى أنْهًا لا َلك اشن الإضتار بخان 

فال الزركشي: لون لكر ب يني على E‏ 
الفسخ به ما لم يوجد منه غرور. 

وذكر ابن الُا وجهًا: أنه يؤْجّل ثلانًا. وقيل: إن أعسر 
بكسوة يسار فلا فسخ. 

فعلى القول بعدم الفسخ: يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات 


الإنصاف - كتاب النفقات 


[ثبوت الإعسار] .: 
نبت إعساره فللحاكم الفبخ بطليها. 

قدّمه في الفروع. وقاله أبو الحظاب» وابن عقيال» .وغيرهمًا. 
وقالا في الثفقة: ولا تجد من يديّنها عليه. وذكره الصف وغيره 
ي الغلاي . ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع. . ورفع النكاح هنا 
فسخ م [بطلبها أو فسخت] قدمه ني الفروع. وقال في البتّرغيب: 
هو قول جمهور أصحاينا. فيعتبر الرّفع إلى الحاكم. 

فإذا ثبت إعساره فسخ بطليها. أو فسخت بأمره. ولا ينفيذٍ 
بدونه» على الصّحيح من المذهب. وقيل: ظاهرًا. وفي الَرَغْيِ: 
ينفذ مع تعذره. وقال في الرّعاية: وإن تعر إذنه مطلقًا. وقيل: 
هذه الفرقة طلاق... 

فعلى هذا: يمره الحاكم بطله بطلاق أو تفقو 

فإن أبى طلّق عليه الحاكم.. 

.جزم به في التبصرة» والرعاية» والوجبزء وغيرهم. 

فإن راجع» فقيل: لا يصح مع عسرته. 

قلت: فيعابى بها. وقيل:.يصح: وهو المذهب. 

:جزم په في المغيء 00 ,والوجيز: وغيرهم. ' 

فإ راجع: .طلق عليه ثا E‏ 

فإن راجع: طلّق عليه ثالثة. . وأطلقهما في 5 رل: of‏ 
طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب.. 

فلو لم يقدرء فقيل: ثلاثة أيام. وقيل: إلى آخر اليوم المتخلّفة 
نفقته. وقال في المغي: يفرق بينهما. وأطلقهما في الفروع. 

[إذا اختارت المقام ثم بدا ها الفسخ] 

قوله: (فإن احتارت العام ثُمْ بدا لَهَا الفسلخ: فَلَهَا ذيِك). 

وهو الذعن: 1 

قال في الفروع: ها ذلك في الأصح. . وهو ظاهر ما جزم به في 
الوجيز. وجزم به في الهداية» والمذهب. والمستوعب. والخلاصةء 
وغيرهم. وقدّمه في الجر والنُظسمء والرّعايتين» والحناوي 
الصّغيره وغيرهم. وعنه: ليس ها ذلك كما لو رضيت بعسرته في 
الصّداق. ْ 

قال في امْحرر: فعلى هذا: هل خيارها الأول على التُراخي» 
أو على الفور؟ على روايتي خيار العيب» علىما تقدّم في بابه. 

فوائد الأولى: لو اختارت المقام: جاز لما أن لا تمكنه من 
نفسها. ولیس له أن يحبسها. 

الثانية: لو رضيت بعسرته» أو تزوجته عالمةً بها: فلها افج 
بعد ذلك» عل ىالصّحيح. من المذهب. 


إفائدة: إذا تہ 


قال .في الفروح: ما ذلك على الأصح:فيهما. 

[وقدمه في الحرّر» والنظم» والمغني» 00 ونصراه. وقيل: 
ليس ها ذلك.- ْ 

قال في الرعايتين: ليس ها ذلك في الأصح یھ . وجزم به 
في الحاوي الصغير. 

فعلى هذا القول: خيارها على الفور..وقدّمه في الرّعايتين. 
وقيل: على الُراخي. وهو المذهب. وهو ظاهر ما قذمه في 
الفروع. وأطلقهما في الجاوي. . 

وظاهر الحرّر: أنه كخيار العيب. وقال في الرعاية الكبرى: 
بل بعد ثلاثة أيام. وهو أول. 

فإن حصل في الرابع نفقة: : فلا فسخ بجا مضى. وإن حصلت 
في اثالث فهل يفسخ في الخامس أو السادس؟ يحتمل وجهين. 
قال: وإن مضي يومان؛ ووجند نفقة الثالثء ثم أعسر في 
الرابع: فهل يستانف المدّة؟ يحتمل وجهين» انتهى. 

واختار ابن اليم رحمه لله في الجدي: انها لوتزؤجته عالمة 
پر أو کان موسر ” ثم افتقر: أنه لا فسخ لها. 

قال: ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسبار» وم يرفعهم 
أزواجهم إلى الحكام ليفرّقوا بينهم : 

قال في الغر وع: کذا قال. : 

الثالثة: لو قدر.غلى التُكبئب: اجین عليه ل 
المذهب. وقطع به کي من الأصحاب. 

وقال ني الترغيب: أجبر على الأصح. : 

وقال فيه أيضًا: الصانع الذي لا يرجو عملاً اقل من ثلاثة 
يام فإذا عمل دفع نفقة ثلاثة أيّام: الا فسخ مالم يدم. 

قال في الكاني: إن كانت نفقته عن عمل فمسرض فاقترض: 
فلا فسخ. . وإن عجز عن الاقتراض» وكان لعارض يزول لثلاثة 
ایام فما دون: : فلا فسخ. انتهى. 

وقال ني المغني والنشرح: وإن تعذّر عليه الكسب في بعض 
زمانه» أو تعر البيع: لم يثبت الفسخ؛ لأنه يمكن الاقتراض إلى 
وال ر الكت ا وکت و و 
الاقتراض أيَّامًا يسيرة؛ لأنْ ذلك يزول عبن قريبب. ولا يكاد 
يسلم منه كثيرٌ من الناس. 

وقالا أيضًا: إن مرض مرضًا يرجى زواله في أيّامٍ يسيرة: لم 
يفسخ لما ذكرنا. وإن كان ذلك يطول: فلها الفسخ. ١‏ 

وكذلك إن كان لا يجد التفقة إلا يومًا دون يوم. انتهيا. 

وتقذم كلامه في الرّعاية. 


الإنصاف - كتاب النفقات 


ْ [الإعسار في النفقة الماضية] 
قولنه: (وإن أعْسَر بالنققَةٍ المافيتق أو فة الموسبرء أو 
التَوسكط» أو الأذى أو تق 3 الخاوم: : فلا قنخ ملها). - 


وهذا الل وعليه اهي الأضجاب: وجزم في الهدايبة»» 


والمذهب» والمستوعب» والخلاصة». والمغنى» والتشرح. والوجيز. 


وغنيزهم. وقدئمه في المحررء والنظسم» والرُعايتين» والحساوي 0 


الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وقال ابن عقيل 2 التذكرة: إن 
كانت من جرت عادتها باكل الطّيب ولبس الثاعم: لزمه ذلك. 
فإن كان معسرًا: بلحت الفح ١ e E‏ 
قال في الرّعاية الكبرى: وإن اعتادت الطيب والاعم» فعجنز 
عنهما: فلها الفسخ. 
قلت: فالأدم أولی: انتهى. 
وقيل: لها: الج إذا أغسر بالآدم. ٠‏ دفي الانتصار احتمال: ها 
الفسخ في ذلك كله مع ضررها:. ش 
[النفقة تكون: دیا 5 ذمة المعسير]. ٠‏ 
قوله: (وَتَكُون النفقةُ ڌنا في ذْميِه), 
هذا المغسب. .وعليبه أكثر الأضتحاتب. وقدّمه في الهذاية» 
. والمذهب» والمستوعب والخلاصة: والمهاديء والحرر» وَالنظم؛ 
والرّعايتين» والحاوي» والفروع؛ وغيرهم. وقال القاضي: تُسقط. 
أي الرّيادة عن نفقة المعسر أو المتوسّط؛ لأ 1 المصديف في 
. ذلك. وصرّح به الأصحاب. لا أنْها تسقط مطلقًاء” : 
وقال في الْحرر» والنظم» والفروع: وقال القاضي: تسقط 
زيادة اليسار وَالتُوسّط. 
قال في الرّعايتين» وقيل: تسقط زيادة اليسار والتُوملط. 
قلث: غير الأدم. 
[الإعسار بالسكنى أو المهر] 
.قوله: (وَإن أَعْسَرَ بالسُكتى» أو الهر: هَل لها الشَمْخ؟ عَلَى 
وجهین). 007 
إذا أعسنن بالسكنى» فأطلق المصنف في جواز الفسخ لما 
وجهين. وأطلقهما قي الهداية والمذهب» والمستوعب. والخلاصة 
والمخني» والكانيء والشرح» والنظمء والرعسنايتين» والخناوي 
. الصغير, والفروع. وغيرهم. : 
أحدهما: ها الشيخ. .وهو الصحيح. | 
صححه في التصحينح. ا و 
الوجيزء والمنور. ٠٠‏ 
3 والثاني: لا فسخ ها 


تذكرة القاضي. . وجزم به في متخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس وهو ظاهر ما قدّمه في الحرّر. : 
ْ وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر با مهر وجهين. اطا ق 
الهداية» والمذهبء والمستوعب» والتترح» والرُصايتين» والخاوي 
الصغيرء .والفروع. : ?5 
أحدهما: ها الفسخ مطلقاء 
اختاره أبو بکر» وغيره. وجزم به في الوجيز. وقتم ري ارد 


٠‏ والوجه الثاني: ليس لها ذلك. 


أختاره ابن حامدء وغيره. : 
قال المصتّف: وهر أصح» ونضرة: جزوبه اسياق 
منتخبه. . وقدّمه في الخلاصة. 


قلت: وهو الصكواب. وقيل: إن أعسر قبل الدُخول: فلها 


الفسخ. وإن کان بعده: فلا. 


قال الشارح وتبعه في التُصحيح: هذا المشهور في المذهب. 
قال الاظم: هذا أشهر. ونقل ابن منصور؛ إن ترج فاش ا 
ولم تعلم المرأة: لا فرق بينهماء إلأ أن يكون قال: «عِنِْي عَرْض 
وما وَغْيْرُهُ». وتقدم ذلك مررًا باممن هذافي آخر بابو 
الصّداق» فليعاود. 
[إذا أعسر زوج م الأمة فرضيت] . 
قوله: (رإذ اسر زوج الآمةِ ريت أو زوج الصّفِيرَق أو 


الجُوئة: لم يكن وليه الشنخ). 


وهو المذهب. ٠‏ 
٠‏ قال في الشروع: لا فسخ في امخصوص لول أمةٍ راضية ‏ 
وصغيرةٍ ومجنونةٍ. وجزم به في الوجيزء وغيره. ْ 

قال في الرّعايتين» والحاوي: فلا فسخ لهم في الأصح. وقدمه 
ي الكافيء وامحرّر. 

(وَيَحْتَمِلُ أن لَهُ ذلك). 

وقال في 0 وحكي عن القاضي: أن لسيّد الأمة الفسخ. 

لان الضّرر عليه 

اع النفقة مع اليسار] ۰ 

قوله: (وإن مع النققة ة أو بَعْضَهَاء مع اليّسَار. . قرت لَه 
عَلَى مَال: أخذت ينه ما يَكَفِيهًا يَكْفِيهًا يها وَكْقِي وَلَدَمَا بالْعْرُوف غير ۰ 
إذنه). 

للحديث الذي ذكره المصف. وهو في الصخيحين: وهذا 
المذهب. وغليه الأصحاب. 

قال في الرُوضة: القياس منعها. 


الإنضاف - .كتاب النفقات 


تركناه للخبر. وذكر في التّرغيبٍ وجهًا: انها لا تأخذ لولدها. 
ويأتي حكم الحديث في آخر ايَابٍ طريق اکم وصيفهه». 

قوله: فا يوب على الب ست 

:هذا المذهب. 

جزم به الخرقي» والوجيزء وتذكرة 585 .عبسدوسء ومنتخب 
الأدمي» وغيرهم. 3 

قال في الرّعايتين: لها الفسخ.في الأقيس. 

قال في الحاوي الصّغير: فلها الفسخ. في أصح الوجهين. 

قال في تجريد العناية: فإن أصرٌ فارقته عند الأكثر. وقدّمه في 
المستوعبء وامحررء والشرح» والفروع» وغسيرهم..واختاره أبو 
الخطاب» والمصئّف. والثارح. 

. قال الناظم: 1 ش 
فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب 3 :اليعض أن يظلفر بمال المقلّد 


فإن تعذر يلجسه.حاكم فإن ٠‏ .أبى يعظها غنه» ولو قيمة أعبدٍ 
راك القاضي: نس لها رن ١‏ 
قال في التّرغيب: اخشاره الأكثر. وة في الخلاصة. 
وأطلقهما ف المذهب. ْ 
لإا e‏ و 0 
مال و ولا الأمتيذائة عليه 5 الفلخ). 
اهنا المذهب. 
جزم به في الوجيزء والنظم» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغیرهم. . وقدّمه ف الي والتشرح. والفروع» 
وغيرهم. 
٠‏ قال القاضبي: ليس لها ذلك إذَا َم يَبْتْ إعْسَارُة). 
قال في الترغيب: اختاره الأكثر. وتقدم أن ها أن تستدين 
زلا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم] 
قوله: (وَلا يَجُورُ الفَسْحْ في ذلك إلا بكم حَاكِمِ). 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وحكى المصنّف. والشار» 
وصاحب الفروع» وغيرهم في كتاب الصّداق لها أن تفسخ بغير 
حكنم حاكم فيما إذا أعسر باهر وتقدم ذلك في آخر اكاب 


الصّدّاق» فليعاود. 
باب نفقة الأقارب والمماليك ‏ ' 
[وجوب النفقة على الوالدين] 


قوله: (يَجبْ عَلَى الإنستان تََقَةُ وَالِدَيْه وَوَلَدِهِ بالممْرُوفيٍ إذَا 


E E‏ فبلا عن تق تفي 


وَامْرَأَبَهِ). 

ورقيقه أيضًا: (ركذك لزه َه ساي باه وإ لرل 
وأوْلادءِ وَإِن سَقَلُوا). : . 

| اعلم أن الصّجيح من المذهب: aE‏ علواء 


وأولاده وإن سفلوا بالمررقة أو بعضها إن كان المنفق عليه 
قادرًا على البعض. وكذلك يلزمه لهسم الكسوة والسكنى؛ .مع 
فقرهم. 1 
إذا فضل عن نفسه وامرأته. وكذا رقيقه يومه وليلته: وجمزم 
به في الوجيزء والمسوّر» ومنتخب الأدمي. وقدّمه في المحسرر» 
والنظې والحاوي الصغيرء والفروع» وغيرهم. ويأتي ا ش 
اختلاف الدّين في كلام المصنف قريبًا. وعنه: لا تلزمه نفقتهم إلا 
بشرط أن يرثهم بفرض .أو تبصيبيء كبقيّة الأقارب. وهو ظاهر 
ما قدمه في الرُعايتين. وظاهر ما.جزم به الشرح؛ فإنه قال: 
يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة:شروط: 5 

الثالث: أن يكون المنفق وارمًا..' 1 ْ 

فإن لم يكن وارثًا لعدم القرابة: eT‏ ا 
آنه أراد أن يكون وارثًا في الجملة. 

بدليل قوله: :دز کم یکن ون لخنم افر وعنه: ص 
العصبة مطلقا بالوجوب. نقلها جماغة. 

فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيبه في الحال. 

فلا تلزم بعيدًا موسرًا يحجبه قريب معسر. وعنه: بل إن ورثه 
وحده لزمته مع يساره. ومع فقره تلزم بعيدًا معسرًا. 

فلا تلزم جذا موسرا مع أب فقير عل الأول . وتلزم على 
الثانية على ما يأني. ويأتي أيضًا ذكر الرواية الثائئة وما يتفرع 
عليها في المسألة الآنية بعد هذه. ويأت تي تفاريع نهذ الروايات وما 
ينبني عليها. 

تنبيهان أحدهما: شمل قوله: ا ون سَفَلُواه الأولاد 
الكبار الأصحّاء الأقوياء.إذا كانوا فقراء. وهو صحيح. وهو من 
مفردات المذهب. ویاني os‏ 
ا : ١‏ 

صرح به الأصحاب. من كسبه أو أجرة ملكه وغوهما. 

لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله. 

[لزوم نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب] 
قوله: (وَتَلْرَمه ََقَةُمَْ يرنه برض أو تَعْصِيب ممن سِوَاهُمْ 


سوا وَرنَهُ الآخرُ او لل كَعَميِه وَعتيقه). ٠٠‏ 


هذا المأرهب.” ع : 
فطع به الخرقي» وضاحب الوجيز:والمنور؛ ومنتخسب 


الأدمني» وغيرهم. وقدّمه في المحررء والنظسم. والرعايتين»* 


والحاوي» والفروع؛ وغيرهم. وصحّحه في البلغة» وغيره. 
قال المصئف» والشارح: هذا ظاهر المذهب. 
: قال ابن منجًا: هذا المذهب. وصرّحوا بالعتيق. وعنه: أنهنا 
تختص العصبة من عمودي النُسب وغيرهم. 


نقلها جماعة كما تقدّم. فلا تجب على العمّة واخالة ونحوهاء' 


فعليها: هل يشترط أن يرئهم بفرض أو:تعصيبب ف الحنال؟ 
على روايتين. وأطلقهما في الْحرّرء والحاوي» والرركشي. 
إحداهما: يشترط. وهو الصحيح..فلا نفقة على بعيل موسر 
يحجبه قريب معسر. | 
قدّمه في الفروع» وغيره. 0 القاضيء وأبو ل 
والمصتف, وغيرهم. والأخرى: يشتزط ذلك في الجملة؛ 
لكن إن :كان يرثه في الخال ألزم بها مع اليسار ذون الأبعد. 
وإن كان فقيرًا: جعل كالمعدوم.. ولزمت الأبعد الموسر. 
فعلى هذا: من له ابن فقيرٌ وأخ موسر أو أب فقي وجلا 
٠‏ موسرٌ: لزمت الموسز منهما الثفقة. ولا تلزمهما على التي قبلها. 
وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النُسبٍ خاصة: ل 
دون الآخ.. 
قال المصئّف: وهو الظاهر. وقال في البلضة. وال غيب: لو 
كان بعضهم يسقط بعضاء لكن الوارث معسرٌ وغنير الوارث 
موسي فهل تجب النفقة على البعيذ الموسر؟ فيه ثلاثة أوجه. 
٠.‏ الشّالث: إن كان من عمودي الشسب: وجب وإلاً فلا: 
وعنه: يعتبر توارثهما.. 
اختاره أبو دوزي 
فلا تجب الثفقة لعمّته ولا لعتيقه. وقدمه في الخلاصة: وأطلق 
هذه الرواية والرواية الأوق: في الهداية» الاح ومجبرك 
الأهب» ؛والممتوعيب. : 
فائدة: :اوجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي السب: 
. مقيّدٌ بالإرث» e‏ رعزم ا ر 
وهو منها.. 
تنبيةً: شمل قوله: «وَعَتِيقَة» لو كان العتيق فقيرا وله محتق» 
أو من يرئه بالولاء. وهو صحيح. وهنو من مفردات المذهب. 


ومن: صرح بعتیقنه مع عمته: صانحت المداية :والممنب»؛ 
والمستوعب والخلاصة» والمصئّف. والشارح؛ :والرعايتين» 


وغيرنهم. ٠‏ 
[نفقة ذوي الأرحام] 
قوله: (فَأمًا دروا الآرْحَام: م روَاية وَاخِدة: 
كر القافبي). 1 


وهو المذهب. له جاع عن الام امد رعه اله e‏ 
في الوجيز وغيره. 

:قال الزركشي: قر اجون yT‏ 
وقدّمه في المحررء و اللُظسم والرعايتين» والحاوي الصّفير» 
والفروع. ونقل جماعة: تجب لكل وارش. واختازه التشيخ تقي 


الدّين رحمه الله؛ لأنه من صلة الرّحم. NS‏ 
في ذوي الأرحام. 


بل أولى. وقال ابو الخطّاب؛ ابن أبعي مر موسى: جرج في 


'ؤوجوبها عليهم روايتان. 


قال في الحرر: وخرّج أبو الخطّاب وجوبها على توريثهم. 

قال الزركشي: وهو قوي. وقال في البلخة: وما ذوو 
الأرحام: فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي الفنروض 
والعصبات؟ على روايتين: 1 

وقيل: تلزم رواية واحدة. انتهى. 

ولعله: وقيل:'لا تلزام بزيادةٍ «لا». 

.تنبية: قد يقال: عضوم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات 
ونحوهم: لا نفقة عليهم؛ لأنهم من ذوي الأرحام: 'وعمؤم كلامه 
في أوّل الباب: أن عليهم التُفقة. وهو قوله: ١وَكَذَلِكَ‏ رمه نَقَقَةُ 
سَائر آبَائِهِ ون عَلَوْاء وَأوْلادِو وان مَفَلُواء أو العمنل على هذا 
الثاني. وان الفقة واجبة غليهم: وهو ظاهر ما جزم به في الخرر 
والنظلمء کک ا 0 
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نموم كلام المت اهنا : مخصوص بغي من هو من أعمودي 


1 السب من ذوي الأرحام. وأدخلهم في الفروع في الخلاف» ثم 


قال بعد ذلك: وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط. يعني مسن 
ذوي الأرحام فظاهر ما قدّمه: أله لا نفقة لهم. وقدمه في 


الرّعايتين. 


7 [نفقة الفقير] 
قوله: (وإن كان لمق وَارث: عة ليم عَلى قَدرٍ يهم 


مِنْهُ. ذا کان اك قت 21 اتلك والباقي عَلَى الجد). 
وكذا ابن وبنت. 
فإن كانت أمّ وبنت فالصّحيح من المذهب: أنها عليهم 
أرباعًا. وعليه الأصحاب. وقشال في الفروع: ويتخرّج وجوب 


ثلشي الثفقة عليهم بإرثهما فرضًا. 
[النفقة على الأب وحدة] 
قولهز (وَعَلَى هَذَا ساب النْقَقَات. إل أن بون لَه أبْ: 
تتَكون النفْقَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ). 


هذا المذهب مطلقا.. وعليه الأصحاب. وقال في الواضع: 
هذا ما دامت أمّه احق به. وقال القاضيء وأبو الخطّاب: القياس 
في أب وابن؛ يلزم الأب السّدس فقط. ` 

لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية. وقال ابن عقيل في التذكرة: 
الولد مثل الأب في ذلك. وعنه: الجدٌ والجذة كالأب في ذلك. 

ذكرهما ابن الراغوني في الإقناع. 

فائدة: لو كان أحد الورثة موسرً: لزمه بقدر إرئه» 
٠‏ على الصحيح من المذهب. 

قدّمة ني الفروع» وقال: هذا المذهب. 

قلت: a‏ كلام رين الأصحاب. 

قال في القواعد الفقهيّة: اصح الروايتين: أنه لا يلزمه أكثر 
من مقدار إرثه منه. وصمّحه في النظم. وقدّمه في الرّعايتين. 
وهو ظاهر كلام الخرقي. وهو من مفردات المذهب. وعنه: يلزمه 
كل النفقة. وأطلقهما في البلغة والمحررء والحاوي الصغيرء 
والرركشي. وقال ابن الرٌاغوني في الإقناع: بحل الخلاف في الجد 
والجدة خاصة. وأمًا سائر الأقارب: فلا تلزم الغ منهم الثفقة 
إل بالحصة بغير خلافي. 

[وقال ابن الزّاغوني في الإقناع: في الج والجدّة روايتان. 

هل يكونان كالأب في وجوب النفقة كاملة على كل واحاٍ 
منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب]. 

ا 

ا ' 

| جزم به القاضي في الْجرّد. وأبو الخطًاب في المداية» وصاحب 
المذهب. والوجيز. وغيرهم. : 

وقدّمه في الفروع» كما تقلم في التفريع على الرواية الثانية. 

قال الشارح: هذا الظّاهر. وعنه: تجب النفقة على الأخ. وهو 
تخريج وجه للمصنف. واختاره في المستوعب. وتقدم ذلك. 


[من كان له أم فقيرة]. 

قوله: (وَمَنْ لَه أم قير وَجَدَةٌ موميرة: فَالفْقَةُ حَلَيْهَا). 

يعني: على الجدّة..وهذا إحدى الرّوايتين. وذكره القاضّي. 
وذكره أيضا في أبن معسرء وج موسر. وجزم به في الوجيزء 
والمنور. 

قال في الشرح: هذا الظاهر. . وصرّج. به ابن عقيل في كفاية 
المفي واختاره في المستوعب. وقدّمه في المحرر. وعنه: لا نفقة 
عليهما. وهو المذهب. وقَدّمه في الفروع. وعلي روايةٍ اشتراط 
الإرث في عمودي السب: يلزم النفقة الح دون الأخ وتقدم 
بناء. هذه المسائل على رواياتٍ تقدّمت.. : ۰ 


فليعاود. : 1 
[من كان صحيحًا مكلفًا] 
قو له: (وَمَنْ کان صَحِيحًا مُكَلْفَاء لا حِرقَة لَه ميؤى الوَالِدَيْن: 
فَهَل ٥‏ جب ؛ نفَقنَهُ؟ عْلَى رو َايْيْنِ). 


قال القاضي: NTT‏ 
وهما وجهان في المذهب: وأطلقهما في المداية؛ والمذهنب» 
وا مستوعب» والخلاصة» والكانيء والمغيء والبلغة والشرح» 
والقواعد الفقهيّة.. 7 

إحداهما: ل وهو المذهب. 

. قال الناظم: وهو أولى. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير» ار و 
واختاره القاضي؛ والمصئّف» وغيرهما. وجزم به ناظم المفردات 
في الأولاد. وهو منهاء.كما تقدّم. والرواية الثانية: لا تجب. 

تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله: «مبوى الاين أنْهما إذا 
كانا صنحيحين مكلفين لا جرفةلمما: تيب نفقتهما منن غير 
خلافي فيه. وهو أحد الطّرق. وقطع به جماعةٌ من الأصحاب, ٠‏ 

منهم: ابن منجا في شرحه» والقاضي.. 

نقله عنه في القواعد. 

.قال الر ركشي: : لحلاف فيهما فيما علمت. وَهواؤواية عدن 
الإمام أحمد رحمه الله. : 

قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد الماثة:.وفرّق القاضي في 
زكاة الفطر من اجرد بين الأب وغيره. وأوتجب الثفقة للأب 
بكلّ حال. وشرط في الاين وغيره الا انتهى: 

وهي الطريقة الثّانية. والطريقة الثّالئة: فيهما روايتان» 
كغيرهما. وتقدُم المذهب منهما. 

الثاني: مفهوم كلامه: أن غير المكلّف. كالصخير واجدون» 


الإنصاف - كتاب النفقات 


وغير الصحيح: يلزمه نفقتهما من غير خلافو. وهو صحيح.. 
[كسب المعدم لنفقة قريبه] 
فائدتان: إحداهما هل يلزم المعدم.الكسب لنفقة قريبه؟ على 
الرُوايتين في المسألة الأوى. قاله في الترغيب. 
وقال في الفروع: وجزم جماعة يلزمه. 
ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج. 
قال في القواعد: وأمّا وجوب. التفقة 000 من الكسب: 
فصرّح القاضي في خلافه» والجرّدء ؤابن عقيل في مفرداته» وان 
اغب اکن ا 2 
قال القاضي في خلافه: وظاهر كلام الإمام أحمد رمه الله: لا 
فرق في ذلنك.بين الؤالدين والأولاد وغيزهم من الأقارب. 
وخرّج صاحب الترغيب المسألة على روايتين' انتهى. . 
[القدرة على الكسب بالحرفة] 
الثانية: القدرة على الكسب بالحرفة: قنع وجب بخ على 
أقاربه. 
0 صرح به القاضي في خلافه. 
ذكره صاحب الكافي وغيره. واقتصر عليه في القواعد. 
[النفقة على الأقرب” ا 
قوله: (نَإِن لم يَْضْل عِنْدَهُ كه 
فالآفرب). : ٍ 
الصحيسح من الملزهب: أنه يقم 000 فالأقرب.* ثم 
العصبة؛ شم النُساوي. وقدّمه في الفروع» والمحررة والنظمء 
والرعايتين» والحاوي؛ وغيرهم. وقيل: يدم وارث مع النُساوي: 
. قال في المجرر وغيره: وقيل: يقدّم من امتاز بفسرض أو 
فإن تعارضت الرتبتان» أو فقدتا: فهما سواء. . 
٠‏ فائدة: لو فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا: لزمه دفعها. 
. قوله: (فَإِن كان لَه أبُوان جَعَلهُ َِنّهُمَا). 
هلا أحد الوجوي:.* .٠‏ ش 
اختاره الشارح. وقدمه في الحداينة» والخلاضة: ومال إليه 


الناظم. 


وقيل: تقدم الأم. وجو انخبالفق ادایت وقيل: فلم لاب 


وهو المذهب: 
جزم به في الوجيز. 8 
وقدمه في الجر والنظم» والرٌعايتين؛ والجاوي» بار 
واطلقهن في المذهبء والمستوعب. 


فق وَاجِدر: بدأ بالآثْرْبٍ 


وازش. 


نفقة الابن] 
قوله: (فَإِنْ كان مَعَهُمَا ابن فيه ثَلانَةُ أَوْجُه: 
١‏ [الونجه الأيل؟ . 
أَحَدُهًا: يَقَسِيِمُهُ بينْهُم. : 
[الوجه الثاني]. 
والوّجة الثاني: يدمه مَلَنِهمَا). 

نقل أبو طالب: الابن أحق بالثفقة. وهي أحق بال ٠.‏ 

قال في الوجيز: فإن استوى اثنان بالقرث: قدّم العصبة. 
وجزم به في المدوّرء ومنتخب الأدمي. وقدّمه في الخلاصة» 
وَامْحرّر» والرعايتين» والحاوي الصّغير. وقيل: يقدّم الأبوان على 
الابن: وأطلقهن في المغني والشرح» والفروع. وأطلق الخلاف 
بين الأب والابن في الحداية» والمذهب» والمستوعت» 

فائدة: .وكذا الحكم واللاف فيما إذا اجخع E‏ 
وقدّم الشارح آنا سواء. 

قوله: (فإنْ كان أب وَج أو ابن وَابْن ابن: الاب والائة 
أحَن). ٠‏ : 
وهو المذهب. ا ول ايد هنهم. 
وقيل: الأب وال جد سواءً. وكذا الابن وابن الابن. وهو اختسال 
للقاضي: وهو قول أصحاب الشافعي» لتساويهم في الؤلاية 
والتُعصيب. ش ْ 

قال أبو الخطّاب: خلا ر من القاضي؛ لأن:أحدهما غير 


[تقديم أبو الأب على أبي الأم 1 النفقة] 

فوائد: الأولى: يقدّم أبو الأب على أبي الأم. 

ولو اجتضع أبو أبي الأب مع آبي الأ ا 
المذهب: أنّهما يستويان.. 

قال القاضي: القيناس تنساويهماء ا قرب الدُرجة 
وميزة العصوبة. وقدمه في الفروع: ؤقيل: SE‏ 
واختاره في الحرّر. 

وفي الفصول: اال تقدييم أبي أبي الا وش 
المصنف. ْ 

: الثانية: لو اجتمع ابن وچب أو اب وابن اببن: ن الابن 

على الحد. و 5 7 على 3 الأبسن» م فنن. 
المذهب: : 

اختارة الشاز وغیره: وقدمه ف انر وغيرة. وحمل 
الساوي. . 
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الثالثة: لو اجتمع جد واخ قدم الج تيع من 
المذهب. ٍ 

اختاره المصئف» والتتارح: :أوصشحّحاه. ويحتمل التسوية. E‏ 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

الرابعة: قال في المستوعب: يدم الأحوج من تقلًم في هذه 
المسائل على غيره. واعتبر في الترغيب بإرث. وأن مع الاجتماع: 
يوع هم بقدر إرثهم. ونقل المصنف» ومن تابعه عن القناضي 
فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغبيرًاء أو مجتونا: 
قدّم. وإن كان الابن كبيرًا والأب زمنا: فهو أحق: ويجتمل تقديم 
الابن. 

[نفقة الأقارب مع اختلاف. الدين] 

َة الآَار ب مع امختلافٍ ؛ الدّين). 
5 هذا المذهب مطلقًا. رش جاه لا ضكات: وقطع به كير 
منهم. SS‏ وقيل: في 
عمودي السب روايتان. 


قوله: رولا جب نه 


قال في الحرّر وغيره: وعنه تجب في عمودي السب خاصة. . 

قال القاضي: في عمودي النسب روايتان. وقيل: تجب لهم 
مع اختلاف الدّين. 

ذكره الآمدي رواية. وني الموجز رواية: جب للوالد: دون 
غيره. 

قال في الوجيز: ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين. 

إلا أن يلحقه به قافة. وكذا قال في الرّعاية» وزاد: ويرثه 
بالولاء 

[التعريض عن ترك الإنفاق]. 

قوله: (وَإن رك الإنقَاقَ الوّاجب مُدة: لَمْ رَه عِرَضّهُ). 

هذا الصحبح من المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. وقطع 
به كثيرٌ منهم. وقلّمه في الفروع؛ وقال: أطلقه الأكثر وجزم به في 
الفصول. وقال المصئف» والشارح: فإن كان الحاكم. قد فرضها: 
فينبغي أن تلزمه؛ ا ل ١‏ 

كنفقة الروجة. 

قال في الرغايتين: ا سقطت 
إلا إذا كان فرضها حاكم. وقيل:.ومع فرضهاء 0 أن يأذن 


اباك في الاستدانة عليه : القرة ف 
امتناعه.. ل 1 


قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: من أنفق عليه بإذن حاكم: 


رجع عليه؛ وبلا إذن فيه خلاف. . وقال في المحرر: وأمًا نفقة 
أقاريه: فلا تلزمه لما مضى.:وإن فرضت الأ أن تستدين عليه 
بإذن الحاكم. ش 

قال في الفروع: وظاهر ما:اختاره شيخنا: وتستدين عليه. 

فلا يرجع إن استغنى بكسبيه لو نفقة متبرّع. 

فائدة: قال في الفروع: وظاهر كلام أصحابنا: تأخذ بلا إذنه 
إذا امتنع» كالرُوجة إذا امتنم الروج من النفقة عليها. 

.نقل صالح» وعبد الله والجماعة: يأخذ من مال والده بلا 
إذنه بالمعروف. 

. إذا احتاج. ولا يتصدق. 
[من لزه نفقة ربخل هل ار ف امراته ] 


0 (وَمَنْ لَزمته َه يي 
5 في الهدايةء والمذهب» والمستوعبء والخلاصة 
واهادي. 


إحداهما: تلزمه. وهو المذهب جزم به في المننورء وقدّمه في 
المني, والمحرّر والشرح» والنظسمء والرّعايتين» والحاوي» 
والفروع» وغيرهم. والرواية الثانية: لا تلزمه. وتأوَّهاالصنف» 
والشارح. وعنه: تلزمه في عمودي السب لا غير. وعنه: تلزمه 

فائدة: يجب على الرّجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من 
الآباء والأجداد والأبشاء وأبشائهم وغيرهم من تجب عليه 
نفقتهم. وهذا الصحيح من المذهب. وهو من مفردات المذهب 
وما يتفرع عليها. وعنه: لا يجب عليه ذلك مطلقا. وقيل: لا 
يلزمه إعفاف غير عمودي النسب. 

فحيث قلنا: يجب عليه ذلك» لزمه أن يزوجةه بحرَةٍ تعفُه أو 
بسرية. وتقدّم تعيين قريب إذا اثفقا على مقدار المهر هذا هو 
الصّحيح من المذهب. 

جزم مق انق راع وقدّمه في الفروع. ٠‏ وجزم في 
البلغة» والتّرغيب: أن التّعيين للروج. 

لکن :ليس له تعيين رقيقه. ولا للابمن تعيين عجوز قبيحة 
المنظر أو معيبة. والصحيح من المذهب: له لامك مرجع ان 
أعفّه بها مع غناه. 

جزم به في المغني, والشرح. شت يال . وقيل: له 
ذلك. ش 
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قلت: تمل أن عابي بها ووصدق بال تاق بسلا مين على 
المتحيح من المذفت, ووجة: 5: أنه لا يصدق إلا بينمينه. ويتسسيتزط 
أن يكون عاجرًا عن مهسر زوجة أو تمن أمةء ويكفبي إعفافه 
بؤاحدةٍ. ويعف ثانيًا إن ماتت» علىالصخيح من المذهب. 

جزم به في المغني» والششرح. وقدّمه في ار وقیل: لا:. 

. 'كمطلق لعذر. : 
ا اتم الوجفين. قاله في افرع : وجزم به في ايء 

مال ويلزمة إعفاف أمه كأنيه. 8 

قال القاضي: ولو سلّمء فالأب آكد. ولاه لا يتصورة لأن 
الإعفاف ها بالترويج. ونفقتها على الرُوج. 

قال في الفروع: یتوه تلزمه نفقة إن تعذّر تزويسجٌ بدونها. 
وهر ظاهر القول الأوّل..وهو ظاهر الوجيز:. 

له قال: ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته . 
1 [ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها] 
- قوله: (وَليِسَ لأب مَنْع لمر ِن رضاع وَلَوهَاء ذا طَلَبَتْ 
للم ا E‏ 
هذا :الأهب. وعليه جاهين الأصحاب, ' :1 
.منهم: القاضي في الخلاف الكبير» وأصحابه. قاله ابن رجب. 


ا وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعت»: 


والمخلاصة والمغي, والبلغةء والشرح» والوجيزة وا نوز ومنتخب 
: لاقي رتلكية ابن عببدوس» وغيرهم. وقدمه في المحسرر» 
والنظ والرّعايتين» والخاؤي. الصغيرء والفروع» وغيرهم وقيل: 
له ذلك إذا كانت في حباله بأجرةٍ وبغيرها. : 
اختاره القاضي في الجرد. 
نقله ابن رجب في مسألة مؤنة الرّضاع. له كخدمته نض 'عليه. 
وتقدم ذلك أيضًا في عشرة النّساء عند قوله: «وَلَهُ أن يَمْنَمَهَا من 
إرْضاع وَلَدِهَاه وتقدم هناك ما يتعلّق بهذا 


. [طلب الأجرة على الإرضاع] 
قوله: (وَإن طَلَبْت أجرَة يِه وجه من يبرم برَضَاعِهٍ 


هي ٤‏ أحق).. : و 

.هذا المذهب وعلية 2 و 
وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وصحّة عقد الإجارة على 
رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب. وتقدم صحّة ذلك 
صريحًا في كلام المصنفف في «باب الإجَارة» حيث قال: «وَيجُورْ 
ايجار ولو لخدم امراب ضع ولو وَحَضائيوه» وقال في 
المنتخب للشيرازي: إن استأجر من هي تحته لرضاع ولده: لم يجزء 


لأنْه استحق نفعها كاستتجارها للخدمة شهرًاء ثم استاجرها في 


ذلك الشهر للبناء. وقال القاضي:.لا يصح استئجارها. ‏ , 
| كما تقدّم وعند الشيخ تقي الدّين رحمه الله لا رة ها 
اا انيرا امت مله نين عسوت تنه وفال في 
الاختيارات: وإرضاع الطقل واجبٌ على الم بشرط أن تكون 

مع الرّوج. ولا تستحق أجرة المثل.زيادة. على نفقتها وكسبوتها. 
وهو اختيارالقاضي في اجرد وتكون النفقة عليها واجبة 
سن رسف الوجرب ايا 

ثبت بالآخر. كما لو نشزت وأرضعت ولدهاء: 
.. فلها الثفقة للإرضاع. لا للؤُوجيّة.. 

[إذا طلبت أكثر من أجرة] 

فوائد: الأولى:.لو طلبت أكثر.من أجرة مثلهها ولو بيسير:: 
تكن حن به؛ على الصّحيح من المذهب. وقال في الواضح: لما 
اجوق اجرف اكل كا شايع به 5 
الثانية: :لو طليت أكثرمن. أجزة.مثلهاء ول يوجد منايرفنيكنه 
إل مثل تلك الأجرة: فقال الميصتفبهء وغيره: الم أحق. 

لتساؤيهما في الأجرة وميّزت الأم. . 

الثالثة: : لو كانت مع زوج آخرء وطلبت رضاعه باجرة مثلها؛ 
ووجد من يرع برضاعه: كانت احق برضاعه إذا رضي الموج 
الثاني بذلك. 1 

الرابعة: لكيه بسار ا رات ی ریا له 
علىالصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
...قال ابن :زجب: وعلى قول القاضي: له مع زوجته.مبن 
إرضاع ولدهاء .فأمته أولى. وصرّح.بذلك في الْجرّد أيضاء 

الخامسة: e‏ د 
منه: حكم المطلّقة البائن 

ذكره ابن الاغونر” في الإقنام. واقتصر عليه ابن رجبي. ولو 
باعهاء أو وهبهاء أو زوّجها: سقطت حضانتهاء على ظاهر ما 
ذكره. ش 

ابن عقيل في فنونه. وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع 


ش أيضًا, قاله ابن رجب 


اللزوج منع لع الزوجة بن الوضاع] 
قوله: (رإذا زوجت 5 َلِرَوْجِهًا مَنعُهَا مِنْ ع وَلَدِهَا . 
0 أن يفطن إِلنها). 
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25210111111 
والمغني والبلغة» والحرر» والشرح» والنظي والوجيز» وغيرهم. 
وقدمه في الرّعايتين» والخاوي الصغير» والقروع» وغيرهم. ونقل 
مهنا: له منعهاء إلا أن يضطرٌ إليهاء أو تكون قد شرطته عليه. 
وتقدم هذا أيضًا في كلام المصئف. في اباب رة النسّاء». 


٠‏ [فطم الصبي لا يكون إلاالحؤلين] 


وقال في الرّعاية هنا: يحرم رضاعه بعدهماء ولو رضيا يه. 
وقال في التُرغيب: له فطام رقيقه قبلهماء مالم ينضرٌ. 

قال في الرّعاية: وبعدهما ما لم تنضرٌ الأم. 

الثّانية: قال في الرّعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طناهرٌ 
مباح من رجل وامرأةٍ ؤقال في.الفروع: وظاهر كلام بعضهم: 
يباح من امرأةٍ. وقال في الانتصان وغيره: القياس تحرعه. ' 

ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر. وظاهر كلامه 
في عيون المسائل: إباحته مطلقا.. 

الثالئة: تلزمه خدمة قريبه عند الجاجة كزوجة ٠‏ 

[على السيد الإنفاق على رقيقه] 

قوله: (وَعْلَى السيد الإنفَاق عَلَى رَقِيِقِهِ قَدْرَ كِمَاتَتِهمْ 

بلا نزاع. ولو كان آبقاء أو كانت ناشرًا. 

ذكره جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع. واختلف 
كلام أبي يعلى في المكاتب. 

فائدة: يلزمه نفقة ولد أمته دون زوجها. ويلزم الحرة نفقة 
ولدها من عبلر» نص على ذلسك. ويلزم المكاتبة نفقة ولدها. 
وكسبه لها وينفق على من بعضه حر بقدر ره وبقيّه على 


نيه 
قوله: (وَتَرُويِجُهُمْ ذا طَلَبُوا ذلك إلا الآمَة إذَا كان يَمْنْمْيعُ 
بها). 
بلا تزع فيهما. 


لكن لو قالت (إنهُ ما يَطَأه صدّقت للاصل قاله في الفروع. 
قال في الترغيب: صدّقت على الأضح ووجوب تزويج العبد 
إذا طلبه لأجل الإعفاف: من مفردات المذهب. وكذا وجوب 
بيعه إذا لم يعفه: من المفردات. E:‏ 
[إذا كان السيد غائبًا غيبة متقطعة] 


فائدة: قال القاضي: لو كان السَيّد غائبا غيبة منقطعة. 


فوائد: إحداها: لا يفطم قبل ال حولين إلا برضى:أبوييه. مالم 


وطلبت أمته التُرويج أو كان سيّدها صبيًا أو مجنونا: احتمل أن 
يزوّجها الحاكم قال ابن رجبو: وهذا المعنى .لا فرق فيه بين 
أئهات.الأولاد وغيرمئٌ» للاشتراك في وجوب الإعفاف. وكذا 
ذكر القاضي في خلافه: أن سيّد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة 
وطلبت أمته التزويج: رُوّجها الحاكم. وقال: هذا قياس المذهنب 
ولم يذكر فيه خلافا. ونقله عنه الجد في شرحه» ولم يعترض عليه 
بشيء. وكذاذكر أبو الخطّاب في الانتصار: أنْ السَيّد إذا غاب: 
زوج آمته من يلي ماله وقال: أوما إليه في رؤاية بكر بدن عځاږ. 
انتهى. '. 

ذكره ابن رجبم. 0 

'- تنبيةً: ظساهر كلامه: أنه لو شرط وطء المكائبة» وطلبت 
التّرويج: لا يلزم الميّد إذا ا يظا وهو صحيح وهو ظاهر 
كلام الأصحاب. 

قال في الفروع: وهو أظهر. ' 
لما فيه من إسقاط حى السيّد وإلغاء' الشرط. وقال ابسن البننا: 
يلزمه تزويجها بطلبهاء ولو كان يطؤها وابيح بالشرط. 


ذكره في المستوعب. واقتصر عليه. 
قال في الفروع: وكأنُ وجهه لما فيه من اكتساب المهر فخلكته 
كانواع التكلب. 52051 


قلت: الذي يظهر أن وجهه آعم من ذلك فإ المترنّبٍ لها 
على الروج أكثر من ذلك فعلى هذا الوجه: يعابى بها. 
[الغيبة عن آم الولد] 
فائدةٌ: لو غاب عن ام ولده» واحتاجت إلى الثفقة: زوجت 
على الصّحيح من المذهب قال في الفروع: زوجت في الأصح 
وقيل: لا تزوج. ولو احتاجت إلى الوطء: لم تزؤج. 
قدّمه في الفروع. وقال: ويتوجّه الجواز غند من جعله كنفقة. 
قلت: وهذا عين الصّواب. والضّرر اللأحق بذلك أعظم من 
الضرر اللأحق بسبب النفقة. واختاره ابن رجب في كتابي له 
سما «القؤل الصُوّاب» في توه بج ميات أؤلادٍ الاب ذكر 
فيه أحكام زواجها وزواج الإماء. وامرأة المفقود. وأطال في ذلك 
وأجاد. واستدل لصحة تكاحها بكلام الأصحاب. وتصتوص 
الإمام أحمد رحمه الله وقال في الانتصار: إذا غجز اليد عن 
الثفقة على ام الولده وعجزت هي أيضًا: لصوي 
من بيت المال. واللّه أعلم 
: [المداؤاة عند المرض] 
قوله: (وَيُدَاويهِمْ ذا مَرضُوا). 
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يحتمل أن يكون مراده::الوجوب.: وهو المذهب. 

قال في الفروع: ويداويه وجوبًا. قاله جماعة. ۰ 

قال ابن شهابٍ في كفن زوجة العبد:لا مال له فالسّيّد أحق 
بنفقته ومؤنته. لتاقت ااحد ا SS‏ لحترا وير 
الطبيب تلزمه مخلاف الروجة. انتهى. 

ويحتمل أن يكون مراذه بذلك الاستحباب. 


قال في الفروع: وظاهر كلام جماعةٍ: يستحب. وهو أظهر. 


انتهى. 


كاب الجتائز» ووجوب المداواة قول ضعيفٌ 
:[إجبار العبك عل امتخارججة]: 
قوله: (وَلا جر ابد لى المخَارَجة). 
5 . وإن اتفقاً عليها جاز بلا حلاف , 
يشترط أن يكون بقدر كسبه فأقل بعد نفقته» والألم يجز 
1 وقال في الترغيب: إن قر خراجًا بقدر كسنبه: م يعارض. 
قلت: ولعلّه اراد ما قاله الأْلون. 
فائدةً: قال في الترغيس وغيره: يؤخذ من المغني: أنه يجوز 
للعبد المخارج هديّة طعام وإعارة متاعة وعمل دعوة. 
قال في «الفروع: وظاهر هذا: أله كعبلٍ مأذون له في التُصرُف. 
قال: وظاهر كلام جماعة: لأيملك ذلك. وإنما فائدة 
المخارجة ترك العمل بعد الضريبة. وقال.ابن اليم زحمه الله في 
المدي: له النُصرّف فيما زاد على خراجه. ولو منع منه كان كسبه 
كله خراجاء ولم يكن لتقديره فائدة. 
بل ما زاد تمليك من سيّده له يتصرف فيه كما أراد. 
قال في الفروع: كذا قال : 
[امتناع السيد من الواجب عليه] 
قوله: ل سن 
لتيع: لزه يم 
نص عليه كفرقة الرُوجة. وقاله في عيون المسائل» وغيره: في 
أم الولد. 
قال في الفروع: جو ظاهر كلامهم . يعني: في أمّ الولد. وقال 
التليخ د تق الدّين رحه الله: ولو ل تلائم أخلاق العبد أخلاق 
سيّده: لزمه إخراجه عن ملكه: وكذا أطلق في الرُوضة: يلزمه 
[تأديب الرقيق] 
قول (وَلَهُ تايب رَقِيقِهِ بما يُوَدْبُ به وَلَدَه وَامْرَتُ). 


. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب: 

قال في الفروع: كذا قالوا. 

قال: والأول ما رواه الإمام امد وأبو داود رحمهما الله 
وذكر أحاديث تدلُ على أن ضرب الرّقيق أشدٌ من ضرب المرأة. 
ونقل حرب: لا يضربه إلا في ذنبي بعد عفوه مرة أو مرتين» ولا 
يضربه ضربًا شديدًا. ونقل حنبل: لا يضربه إلا في ذنبو عظيم 
ويقيّده بقيارٍ إذا خاف عليه. ويضربه ضربًا غير مبرّح. ونقل 
غيره: لا يقيّده. ويباع أخب إل ونقل أب و داود رحمه اللْه: يؤب 
على فرائضه. : 
ا شتم الأبوين الكافرين] 

: فائدة: لا يشتم 3 الكافرين... 

لا يعوّد لسائه الخنا والردى. وإن بعثه الحاجة فوجد مسجدًا 
يصلّي فیه: قضى حاجته ثم صلى. وإن صأّى.فلا باس. . 

نقله صالح. ونقل ابسن هانئ: إن علم أنه لايد مسجذا 
يصلي فيه: صلّى» ولأ قضاها. 2007 2 

ثثبية: 5: أفاذنا الممّف جواز تأديت الولد والزُوجة. : وهو 
صحيح. وقاله الأصحاب. 

قال في الفروع: و وظاهر کم يۇب ر ولو كان كبيرًا 
مِرْوجًا منفردًا في بیت 

كفعل أبي ا بعائشة أمٌ المؤمئين رضي الله عنهما: 

قال ابن عقيل في الفنون: الولد يضربه الوالند ويعرّره وإ 
مثله عبد 3 1 ش 

[التسري بإذن السيد] 

قوله: (ولِلْعبْدِ أن يَمْسَرى بن سَيلو). 

هذا إحدى الطريقتين. ٠‏ وهي المح من المذهب؛ نص 
عليها في رواية الجماعة: وهي طريقة الخرقي» وأبي بكر وابن 
أبي موسى» وأبي إسحاق بن شاقلا. 

ذكره عنه في الواضح. ورجّحها المصلف في المغني والشارح. 

قال في القواعد الفقهيّة: وهي أصح: فان نصوص الإمام 
أحمد ره الله لا تختلف في إباحة التُسْرّي لنه. وصحّحه الناظم 
وقدمه الرركشي» ونصره وقيل: ينبني على الروايتين في ملنك 
العبد بالتُّمليك. وهي طريقة القاضي» والأصحاب بعده. قاله في 
القواعد. 

قال القاضي: يجب أن يكز ل للحن ا اعد و ا 1 
في تسرّي العبد وجهان مبتيان على الروايتين في ثبوت الملك 
بتمليك سيِّده وقدّمه في الرُعايتين» والحاوي» والفروع وهي 


المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. وتقدّم ذلك في أوائل «كِتِابٍِ 
الزْكَاقِه فعلى الأولى: لا يجوز تسريه بدون إذن سيّده. 

كما قاله المصئف. ونص عليه الإمام أحمد رحبه الله في رواية 
جماعةً.. كنكاحه. وقدّمه في القواعد. 

ونقل أبو طالب وابن هانى: يتسرى العبد في ماله. 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله. 

.قال القاضي: ظاهر هذا: أنه يجوز تسريه من غير إذن سيّده؛ 
لأنه مالك له قال في القواعد: ويمكن أن يحمل نص اشتراطه 
على النُسرّي من مال سيّده إذا كان مأذونًا له: ونه تقدم على 
اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه. وقند أوما إلى هذا في 
رواية جماعة 

قال: 0010 

فليعاود.وتقدّم في الحرّمات في التكاح بعد قوله: «وَلايَجِلَ 
لعب أن يَرْرْجَ أكثْر من الْتْتيْنِ» هل يجوز له النسري بأكثر من 
اثنتين آم لا؟. 

فوائد إحداها: لو أذن له سيّده في لسري مره فتسرّى: لم 
يملك سيّده الرجوع: نص عليه في رواية الجماعة. وهو المذهمب. 
وقاله المصئّف, والشارح» والناظم» والرركشي» وغيرهم. وقال 
القاضي: يحتمل أله اراد بالنّسري هنا: التّرويج» وسماه تسريًا 
مجاراء . ش 

يكون للسيّد الرجوع فيما ملك عبده. ورده المصنّف. وغيره. 

الثانية:.لو تزوخ بإذن سيّده: وجبت نفقته ونفقة الرُوجة على 


السيد. وهو من مفردات المذهمب. وقد تقلدم ذلك في «كتاب 


الصّداق». 
الثالئة: قوله: (وَعَلَيِْ [طْعَامٌ بَهَائِيه وَسَفَيهَا). 
بلا نزاع. 


لكن قال الشيخ عبد القادر في الغنية: يكره إطعام ٣‏ لحيوان 
فوق طاقته» وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادةٌ 
لأجل التسمين. 
[تحميل البهائم ما لا يطيق] 
الرابعة: قوله: (وَلا يُحَمُلْهَا مَا لا تطِيق). 
. قال أبو المعالي في سفر الثزهة. 
قال أهل العلم: لايل ان يتعب دابُةء ولا أن يتعب نفسه 


١‏ الإنصاف - كتاب النفقات 


[الانتفاع بالبهائم] 

الخامسة: يجوز الانتفاع بالبهائم في غير ما خلقت له. 

كالبقر للحمل أو الرُكوب, والإبل والحمير للحرث. ٠‏ 

ذكره المصئفء وغيره في الإجارة؛ لان مقتضى السك جنواز 
الانتفاع به فيما يمكن. وهذا ممكنٌ كالّذي خلق.له. وجرت به 
عادة بعض الناس. ولحذا يجوز أكل الخيل» واستعمال اللُؤْلؤ 
وغيره في الأدوية وإن ل يكن المقصود منها ذلك. واقتصر عليه 
في الفروع» وغيره. 

«وَقَوْلْهُ عَلَيْهِ أفضَلُ الصلاةٍ السا َر البَقَرَةَ لا 
انها فَالَت: لَمْ أخلئ لِهَذَا. E‏ 
الثفع. ولا يلزم منه نفي غيره. 

[العجز عن الإنفاق] 

قوله: (فَِنْ عَجَرَ من الإنفّاق عَلَيْهَا: أجبرَ عَلَى بَنِعِيَاء أو 
إِجَارَتَهَا أو ذَبْحِها إن کان سِمًا ياح أكلة). 

هذا المذهب. وعليه ا وني عدم الإجبار احتمالان 
لابن عقيل. 

فائدة: اا الواجب عليه: فعلى الماك الأصأشم: أو 
اقترض عليه. 

قال في القاعدة الثالثة والعشرينة رت من الإتفاق على 
بهائمه: أجبر على الإنفاق» أو البيغ. 

أطلقه كثيرٌ من الأصحاب. وقال ابن الرّاغوني: إن أب باع 
الحاكم عليه 

باب الحضانة 
[حضانة الطفل] 

فائدتان: إحداهما: حضانة الطّفل: حفظه عمًا يضره» وتربيته 
بغسل رأسه وبدنه وثيابه» ودهنه وتكحيلة ؤربطه في المهد. 
وتحريكه لينام» ونحو ذلك. وقيل: هي حفظ من لا يستقل بنفسه 
وتربيته حنّى يستقلٌ بنفسه الثانية: اعلم أن عقد الباب في 
الحضانة: أله لا حضانة إلا لرجل عصبة» أو امرأةٍ وارثة أو 
مدلية بوارثي كاخالة وبنات الأخوات. أو مدلية بعصبة» كبنات 
الإخوة والأعمام والعمّة. وهذا المتحيح من المذهب. 

فأمًا ذوو الأرحام غير من تقدم ذكره والحاكم فيأتي 
حكمهم والخلاف فيهم وقولنا: «إلا إِرَجُلٍ عَصبَسة؛ قاله 
الأصحاب. 

لكن هل يدخل في ذلك الول المعتق؛ لأنه عصبة في الميراث» 
أو لا يدخل؛ لأنه غير نسيب؟: 
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قال ابن نصر الله في حوا* شي الفروع: لم اجد من تعرض 
لذلك. وقرّة كلامهم تقتضي عدم دخوله. وظاهر عبارتهم: 
دخوله؛ لأنه غصبةٌ وارث.. ولو كان امراة لأئها وارئة: انتهى. 
قوله: (وَأحَقْ الناس بِحَضَائَةِ الطَفْل وَالعتُوو أمه). 


بلا نزاع. . ولو كان بأجرة المشال كالرُضاع. e‏ 


واقتصر عليه في الفروع: وهو واضج.. 
[الأمهات] 
قوله: (ثُم أمُهَائهَا). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهم. 


وعنه: : تقذم آم الأب على ام الام: وهؤ ظاهر كلام الخرقي 


قاله الرركشي وغيره. ش 
.قال في المغخني: هو قيساس قول الخرقي. واطلقهما في 
المستوعب» والمحررء والرّعايتين» والحساوي: وعنه: يقذم الأب 
والجد على :غير الأم. : 7 
قال المصئف» والششارح بعد ذكر رواية تقديسم 4 لآب على 
ام الم فعلى هذه: يكون الأب أولى بالتُقديم» لأنْهنٌ يدلين به. 
فعلى المذهب: لو امتنمث الأم لم .تجنين. وآمّها احق على 
الصحيح من المذهب وقيل: الأب أحسق. وياتي ذلك في كلام 
الصّف. ۰ 
[الأب ثم الأمهات]؛ 
قوله: م الآبث تم مها ٠ ٠.‏ 
وكذا: (ثُم O‏ مهَانّهُ). 
وهلم جرًا.. وهذا المذهب. وعليه عاق ا . وجزم 
به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الفروع؛ وغيره. 
. قال الركشسي: المشهور من الروايتينء والمختار لغامُة 
الأضحاب: تقديم آم الأب على الخالة. انتهى. 
وعنه: الأخنت من الام والخالة أحق. من الأب. 
فعليها: تكون الأخت من الأبوين أحق. ويكون هؤلاء أحقّ 
من الأخت للاب ومن جميع العصبات. وقيل: هؤلاء احق من 
جع العصباث إن لم يدلين به 0 
فإن أدلين.به كان احجق مهن قال في المحرّر وتبعه في الرّعاية 
والفروع: ويحتمل تقديم نساء الام على الأب وأمّهاته وجهته 
وقيل: تقدّم العصبة على الأنئى إن كان أقرب منها. 
'. فإن تساويا فوجهان ويأتي ذلك عند ذكر العصبات. 
[الأخت للأبوين] ٠.‏ . 
قوله: (ثُمْ الأخخت للأبوين» َم للب م الأخت للأم ثم 


الخال م الحَمةُ. و في الصكحيح غنْة). ٠‏ : 

المتحيح من المذهب: أن الأخو ات والخالات والعمّات بعد 
الأب والجد وأمهاتهما.. ٠‏ 

كما تقدّم وتقدّم رواية ة بتقديم الأخت من الأمّ والخالة على .. 
الأب. وما يتفرع على ذلك. 

إذا علمت ذلك» فعلئ المذهب: تقدم الأخست ا 
على غيرها من ذكر بلا نزاع» ثم إن المصنّف هنا قم الأخنت 
للأب على الأخت للام وقدم الخالة على العمّة. وقال. . 

إنه المتحيح عن الإمام أحمد رحه الله وهذا إحدى الروايات 
قال الشارح: هذه المشهورة عن الإمام امد رجمه الله واختاره 
القاضي. وأصحابه. وجزم به قي الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعبء والخلاضة:؛ والبلغة؛ والنظم والوجيز» 
وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال بعضن الأصحاب: فتناقضواء حيث قدموا الأخنت للأب 
على الأخت للام ثم قدّموا الخالة على العمّة. وعنه: تقلم 
الأخت من الأمٌ على الأخت من الأب والخالة على العمُة 


. وخالة الأمٌ على خالة الأب وخالات الأب غلى عماته» ومن 


يدلي من العمات والالات باب على من يدلي بأم. وهو المذهب 
واختاره القاضي في «كتاب الروَايئيْنِ» وابن عقيل في التذكرة. 

فقال: قرابة الام مقدٌ مقف ع الات وقدّمهقي الفتروع:. 
وعنه: تقلدم الأخت من الأب على الأخنت من الأ والعئة 
على الخالة: وخالة الأب على خالة الأ وعمّة الأب على 
خالاته» ومن يدلي من العمّات والخالات بام على من يدلي باب 

عكس الرّواية التي قبلها. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله 
غير د ' 
قال الرُركشي::وهو مقتضئ قول القاضي في تعليقه» وجامعه 
الصغيرء والشيرازي» وابن الا لتقديمهم الأخت للاب على 
الأخت للام. وهو مذهب الخرقي؛ لأ الولاية للاب: فكذا 
قرابته؛ لقوته بها 

ونما قشنت الام لل لا يتوم بقامها ندا أعند في نصليية 
الطفل. وإنّما قدّم الشارع خالة ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عله على عمّتها صفيّة رضي الله عنها لأ صفيّة لم تطلب» 
وجعفر رضي الله عنه طلب نائبًا عن خالتها. 

فقضى الشارع بها ها في غيبتها. انتهى. 

وجزم في العمدة والمنور بتقديم الأخت لقاب على الأعن 
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من الأمْ. وبتقديم العمّة على الخالة: 
[خالة الأب أحق من خالة الأم] 

(قَالَ الجرقي: وَخالَةٌ الآب أحق من حال الأم). 

وأطلقهما في امحررء والرّعايتين» والحساوي الصغير. ول 
يذكروا القول الأوّل. 

فائدة: تستحق الحضانة بعد الاخوا أت والعمات,. والخالات 
عمّات أبيه» وخالات أبويه على التفصيل» شمْ بئات إخوته 
وأخواته» ثم بنات أعمامه على التفصيل المتقدّم. وهذا المذهب 
قدّمه في الْحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفسروع. وقيل: 
تقدم بنات إخوته وأخواته على العمّات والخالات. ومن 
بعدهن. 

اننبية: تحرير المتحيسح من المذهب في ترتيب من يستحق 
الحضانة فيمن تقدّم: أن أحقهم بالحضانة: الأ ثم أئهاتها 
الأقرب فالأقرب منهنٌ ثم الجدُ وإن علا ثم أمّهاته الأقرب 
فالأقرب. ڈ ثم م الأخت للأبوين» د لم م للام د م م للأب ڈ ثم م حالاته ثم 
عمّاته» ثم:خالات آبویه» ثم عمّات آبیه» ثم بنات إخوته 
وأخواتف ثم بنات أعمامه وعماته» على ما تقدم من التُفصيل؛ 
ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمّات أبيه. وهلم جرًا. 

[حضانة العصبة] 
قولة: (كُمْ تون لِلْعَصبَة). ْ 

يعني: الأقرب فالأقرب» غير الأب والجدٌ وإن علاء على ما 
تقدم إذا علمت ذلك: فلا يستحق العصبة الحضانة إل بعد من 
تقدّم ذكره. وهذا هو الصحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: من تقدم ذكره أجحق 
بالحضانة بشرط أن لا.يدلين به. 

فإن أدلين بالعصبة: كان أحق منهن. وهو احتمالٌ في الحرره 
وغيره. وقيل: تقدّم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منهما. 

فإن تساويا فوجهان وتقدم ذكر الخلاف وبناؤه. ' 

قائدة: منى استحقّت العصبة الحضانة: فهي للأقرب 

فالأقرب من محارمها. 

فإن كانت أنئى» وكانت من .غير محارمها كما مل المصنّف 
بقوله: إلا أن الجَاريّة ليس لابن عَمّهَا حَضَاتُهَا؛ لأنه لس من 
مَجارمها؛ فالصّحيح من المذهب: أله ليس له حضانتها مطلقًا. 
جزم به في الحرره والمنوّر. وقلمه في الرّعايتين» والفروع. 

وجزم به في المغني» والشرح» والنظم» وغيرهم: أنه لا حضانة 
ها إذا بلغت سبعًا. وقدّمه في تجريد العناية وجنزم في البلغة 


والتّرغيبٍ: أنه لا حضانة له إذا كانت تشتهى. فإن لم تكن 
تشتهى: فله الحضانة. واختاره في الرّعاية وجزم به في الوجيز. 

قلت: فلعلّه مراد المصئف ومن تابعه» إل أن صاحب الفروع 
وغيره حكاهما قولين. واختار ابن القيّم رحمه الله في الهدى: أن 
له الحضانة مطلقا. ويسلّمها إلى ثقةٍ يختارها هو» أو إلى محرمه؛ 
لأنه أولى من اجني وجاك . وكذا قال فين تزوجت وليش 
للولد غيرها. 

قال في الفروع: و وهذا متوجة. وليس بمخالفي للخيرء لعد 
عمومه 

[اع الأم من حضانتها] 

قوله: (وَإِذَا تنعت الأم مِنْ حَضَالَيهَا: اقلت إلى أمهَا). 

وكذلك إن لم تكن أهلاً للحضانة. وهذا المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب صحّحه الصف والتشارح؛ و الناظمه 
وغيرهم. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الهدايسة, 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب, والخلاصة والبلغة» 
والحسرر». والرّعبايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 
ويحتمل:أن تنتقل إلى الأب. وهو لأبي الخطاب في المداية. ووجة 
في المغني والشرح. ١‏ 

فائدة: مثل ذلك خلافًا ومذهبًا كل ذي حضانةٍ إذا امتنع من 
الحضانة أو كان غير آهل لها. قاله.في الرّغاية» وغيره. 

تنبية: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: كلامهم يدل 
على سقوط حق الام من الحضانة بإسقاطها. وأنّ ذلك ليس عل 
خلافي. وإئما حل النظر لو أرادت العود فيهساء هل لما ذلك؟ 
يحتمل قولين. 

أظهرهما: لما ذلك؛ لأن الحق هاء تسر اماه 
بالقبض. 

فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم. انتهى 

[إذا عدم هؤلاء من الحضانة] . 

قوله: (فَإِنْ عدم َولاء: ُهَل لِلرّجَال مِنْ ذُوي الآرْحام). 

وكذا للنساء منهم غير من تقدّم: (حَضَانَة؟). 

على وجهين. وهما احتمالان للقاضي» وبعده لأبي الخطاب 
في الهداية» والمصّف في الكافي» والهادي وأطلقهما في الحداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة والهادي» 
والكاني» والمخني» والبلغة» والشرح» والفروع؛ وغيرهم. 

أحدهما: لهم الحضانة بعد عدم من تقدّم. وهو الصّحيح. 

قال في المشني: وهو أولى. وجزم به ابن رزين في نهايته» 
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وصابحب تجريد:العناية. وقدمه ابن رزين في شرحه وقال: ٣هو‏ 


أقيس وقدمه في النُْظم في موضع. ٠‏ وصححه في آخبرء وقدّمه في 


الرّعايتين في أثناء الباب. والوجه الثاني؛ حون كول ا 
ويتتقل إلى الخاكم. ْ 

جزم به في الوجيز. قر ظاهر لاخر 41 ا والمنوره 
وبااي 1 ْ 

هم ذكنروا مشنتحطي ضاف ول ينغروهم. . وقدّمه في 
احير والحاؤي الغئفغين. وصححه في التُصحيح. وقدّمهفي 
الرعايتين» والنظم في أوّل الباب. ولعله تناقض منهم.. 

فعلى الأول: يكون أبو الم وأمّهاته احق من الخال بلا نزاع. 
ا م ا يو 
والمستوعب» والمادي»› والمغني» والشترحء والنظي انديع 

e أحدهما:‎ 

اا ا مه في المي 
e‏ [الحضانة للرقيق] ۶ : 

قوله: (وَلا حضانة إرقيق). 


٠‏ :هذا المذهب مطلقاء وعللاجافى الأمتجات. راک رمم قطيع' 


به. وقال في الفنون: لم يتعرُضوا لام الولد. 

فلها حضانة ولدها من سيّدها. عاك متب لعن انح 
. وهو الاشتغال بزوج أو سيار 

قلت: فيعابى بها. وقال ابن القيّم رحمه الله في الندى: لا 
دليل على اشتراط الحريّة. وقد قال مالك رحمه الله في حر له ولد 
من أمةٍ هي احق به إلا أن تباع فتنتقل؛ فالأب أحق. 

قال في المدى: وهذا هو الصحيح؛ لأحاديث منع الثفريق. 

اي ل و ده 
كما في البيع سواءً انتهى. 

فعلى المذهب: لاعفا ل مضه دن على لمش رع من 


المذهب. وعليه الأصحاب وقال المصئفت” في المغني؛ والتتنارح» . 


وغيرهما: قياس قول الإمام أحمد.رحمه الله يدخل في المهايأة. 
[حضانة الرقيق لسيده]: 
فائدة: حضانة.الرقيق لسيّده فإن.كان بعض الرقيق الحضون 
حرا تهايأ فيه سيّده وقريبه.. 
,ب“ ذكرة ابو بكر وتبعه مق بعدة 
٠‏ [حضالة الفاسق] 
قوله: (وَلا فَاسيق), 


هذا المذهب: وعليه الأضحاب واختار ابن اليم رحمه الله في 
المدئ: أن له الحضانة. وقال: لا يعرف أن الشارع فرق لذلك» 
"وال ا وم ينه بيانا واضحًا عاماء ولاجتياط الفاسق 


وشفقته على ولده 


[حضانة المرأة امزوجة لأجني. من ا 
قوله: (وَلا لامْرَةٌ مُرَوْجَةٍ لآجنبي مِنَ الطفل). 
هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الروج وعليه 
جماهير الأصحاب منهم الخرقي» وغيره. وجزم به في الوجيزء 
وغيره.. وقدمه في الفروع» وغيره. ٠‏ ش 
قال المصنّفء وغيزه: هذا المُحيح. وقال ابن أبي موسى» 
وغيره: العمل عليه. وأطلقه الإمام أحمد رحمه الله وعنه: لما 


حضانة الجارية. وخص الناظم وغيره و باب دون 


الكبرى: ر صما ا اع تن وهر له 
بحيض أو غيره. واختار ابن اليم رحمه الله في المدى: أن الحضانة 


ل تنقط إذا رضي الوج» بنا على أل سقوطها إراعاة حن 


الؤوجد 27 
٠‏ قلبية: :.مفهوم قوله: «مروجةٍ ني انها لو كانت مزؤجة 
لغير أجني: أن لما الحضانة. وهو صحيح. وهو المذهب قال في 
الفروع: هذا الأشهر وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في 
ا حررء والنُظمء والرّعايتين». والحاوي الصّغيره وغيرهم. 

وقيل: لا حضانة ها إلا إذاكانت مزورجة بجده. وقال في 
الفروع: ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا دحم لا يسقط.. وما 
هو ببعيلر. ْ 

[إسقاط الحضالة بالتكاح] 

فائدة: حيث أسقطنا حضانتها بالتكاح» فالصحيح من 
المذهب: أنه لا يعتبر الأخول. بل ينقط حقها بمجرد العقد. 

قال المصتف: اوهو ظاهر كلام الخرقي: 

قال الزُركشي: وهنو مقتضى كلام الخرقي»-وعائة 
الأصحاب. سين قال في الفروع::ولا يعتير الول في 
الأضصح. 

قال المصئف. والشارح: هذا أرق وقدّمنه ا وقيل: 
يغتين .الشجول وهو احتمال للمضئفت 

[إذا زالت الموانع] 

قنبية: قوله: (فَنْ الت المرانِعُ رَجَعُوا إلى حْقُوتِهِم): 

بلا نزاع. وقد يقال: شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي 


طلاقًا رجعيًا ول تنقض العدّة فيرجع إليها حقها من الحضانة 
بمجرد الطلاق: وهو الصّحيح من المذهب. 

اخحتاره المصنّفء والشارح. وقدمه في المغيء والشرخ 
والفروع؛ وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرقي وهو الذي نه 
القاضي في تعليقه. وقطع به جمهور أصحابه. 

كالشريف» وأبي الطاب والشيرازي» وابن البناء واببن 
عقيل في الُذكرة» وغيرهم. وعنه: لا يرجع إليها حقها حى 
تنقضي عذتها. وهي تخريج في المغني» والشرح» ووجة ني المحرر» 
والرّعاية الصّغرى والحاوي» وغيرهم. وقال في الرّعاية الكبرى: 
وجهان. وقبل: روايتان. وصحّحها في التّرغيب؛ ومال إليه 
الناظم. 

قال القاضي: هو قياس المذهب: 

قلت: وهو قوي. 

وأطلقهما في الْحرر» والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والقواعدء 
وتجريد العناية» وغيرهم. 

فائدتان: إحداهما: نظير هذه المسألة: لو وقف على أولاده 
وشرط في وقفه أن من تزوّج من البنات لا حق له فتزوجت». ثم 
طلقت قاله القاضي» واقتصر عليه في الفروع. وقال ابسن نصر 
الله في حواشيه على الفروع: وهل مثله: إذا وقف على زوجته 
ما دامت عازية. : : 5 

فإن تزوجت فلا حق ها؟ يحتمل وجهين؛ لاحتمال أن يريد 
برها حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاده. ويجتمل أن يريد 
صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره بخلاف الحضانة 
والوقف على الأولاد. انتهى. 

قلت: يرجع في ذلك إلى حال الرُوجٍ عند الوقف. 

فإن دلْت قرينة على أحدهما عمل به. وال فلا شيء ها. 

[إسقاط الحق بإسقاط الحضانة] 

الثانية: هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة؟ فيه احتمالان. 

ذكرهما في الانتصار في مسألة الخيارء هل يورث آم لا؟. 

قال في الفروع: ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرّجوع في الهبة 
وقال ابن القيّم رحمه الله في المدى: هل الحضانة حن للحاضن» 
أو حق عليه؟ فيه قولان في مذهب الإمامين أحمد ومالك رضي 
الله عنهما. وينبني عليهما: هل لمن له الخضانة أن يسقطها وينزل 
عنها؟ على قولين. وأنه لا تجب عليه خدمة الولد يام حضانته 
إل باجرق إن قلنا: الح له وإلاً وجبت عليه خدمته جانا 
وللفقير الأجرة» علىالقولين. 
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قال: وإن وهبث الحضانة للأب وقلنا: ا لحئ ها لزمنت البة. 
ولم ترجغ فيها. وإن قلنا: الحق عليها 

. فلها العود إلى ظلبها : 

قال في الفروع: كذا قال» ثم قال في المدى: هذا كله كلام 
أصحاب الإمام مالك رحمه الله. 

قال في الفروع: كذا قال. وتقدّم كلام ابن نصر الله قريبًا 

[إذا أراد أحد الأبوين النقلة] 

قوله: 0 5 ين النقلّة إلى بَلْدٍ بيد اين 

هذا المذهب سوا 1 كان المسافر الأب» أو الأم. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» 
وغيره. وعنه: الم أحق. ويد هذه الرواية في المستوعب» 
والترغيب: بما إذا كانت هي المقيمة. 

قال ابن منجًا في شرحه: ولا بد من هذا القيد. وأكثر 
الأصحاب ل يقيّده. وقيل قيل: المقيم منهما أحق. وقال في:الهدى: إن 
أراد المنتقل مضارة الآخرء وانتزاع الؤلك: له عمل 


ما فيه المصلحة للطفل. 
قال في الفروع: وهذا متوجّة ولعلّه E‏ 
خالفة. 1 


لا سيّما في صورة المضارٌة.. انتهى. 

قلت: أمّا صورة المضارة: فلا شك فيها. وأله لا يواقق على 
ذلك. 3 
تنبية: قوله: (إلى بار بَعِيدٍ). 

المراد بالبعيد هنا: مسافة القصر» علىالصُحيح من المذهب. 
وقاله القاضي. وجزم.به في الهداية» وا لمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» وغيرهم. 

وقئمه في النظمء والرّعايتين» والفروع. والمنصوض عن 
الإمام: أحمد رحمه الله: أنه ما لا يمكنه العود منه قي يومه. واختاره 
المصنف. وحكاهما في الْحرّرء والحاوي روايتين. وأطلقاهما 

[إذا أختل شرط من الشروط] 

قوله: (فَإن اَل شَرْط مِنْ ذَلِك: فَالقِيم مِنْهُمَا أحئ). . 

٠‏ فعلى هذا: لو أراد أحد الأبوين سفرًا قريئًا لحاجق ثم يعود: 
فالمقيم أولى بالحضانة. وهو الصّحيح من المذهب. 

جزم به في المستوعب» والمغني» والكاني» والشرح» وشرح ابن 
منجًا وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: الأم أولى جزم به في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذّهبء والخلاضة والمحيّره 


والوجيز والحاوي؛ وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الصّغرى. 
وأطلقهما في الفروع. وإن أراد سفرًا بعيدًا لحاجة ثم يعود. 
فالمقيم أولى أيضاء علىالمذهب. 
لاختلال الشرط. وهو السكن. 


جزم به في المستوعبء والمغني» والكافي والشرح» وابن منجاء 
وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: الام أول. 

جزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذّهب. والخلاصة» 
والوجيز. وقدمه في الْحررء والنُظمء والرّعاية الصغرى» والحاوي 
الصّغير. وأطلقهما في الفروع. ولو أراد سفرًا قريبًا للسكنى. 

فجزم ا لمصنف هنا: أن المقيم أحر: وهو أحد الوجهين. 

جزم به ابن منجًا في شر حه وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: 
الام أحق. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في المحجررء والنظم» 
والرّعاية الصغرى» والحاوي الصغيرء والفروع» وغيرهم 

[إذا بلغ الغلام سبع أسنين] 

: قوله: (إذا لع الام سبع ميفين: خير بين أبويه. كان مم 
من احمَارَ مِنْهُمًا). 
٠‏ هذا المذهب بلا ريبٍ. وقال في الرّعايتين» والحاوي الصّغيز» 
.. والفروع» والقواعد الأصوليّة وغيرهم: هذا المذهمب قال في 
القواعد الفقهيّة: هذا ظاهر المذهب قال الزركشي: هذا المشهور 
في المذهب وجزم به الخرقيء والهداية» والمذهب» ومسبوك 
الأهب والخلاصةء والكاني والهادي» والعمدة والوجين 
وإدراك الغاية» والمنوّر؛ ومنتخب 0 وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم. ١‏ 

وقدّمه في المستوعبء والمغني» ؛ رالشع؛ وه 

وعنه: أبوه أحق. 

قدّمه في امحرّر» والرّعايتين» والحاوي. 

لكن قالا: المذهب الأول. وعنه: أمّه أحق. 

قال الزركشي: وهي أضعفهما. وأطلقهنٌ في الفروع: 

تنبية: مفهوم كلام المصئف: أنه لا يخيّر لدون سبع سنين. 
وهو صحيح. وهو المذهب وعليه الأصحاب. 

ونقل أو داود رحمه الله: : خير بن ست أو سبع. 

قلت: الأولى في ذلك: أن وقت الخيرة إذا خصل له التمبيز. 
والظاهر: أنه مرادهم. ولكن ضبطوه بالسّن. 

وأكثر الأصحاب يقول: إن حد سن التمييز سبع سنين. 

كما تقدّم ذلك في کتاب الصلاة. 


[إذا عاد فاختار] 
قوله: (وإن عاد فَاحمَارَ الآخر: تقل إِلَيْه م إن إِخمَارَ اه 
رد إِلَبه): 
هذا المذهب» ؤل فعل ذلك أبدًا وعليه الأصحاب. وقال في 
الرغيب» والبلغة: إن أسرف تبيّن قلة تميبزه» فيقرع. أو هو للام. 
قاله في الفروع وقسال في الرّعاية: وقيل: إن أسرف فيه» فبان 
نقصه: أخذته أمّه. وقيل: من قرع:بينهما 
قوله: (وَإن لم يَخْتَرْ): 
احدهما: (أمْرِعٌ ا 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب كما لو اختازهما معا. قاله 
المصتف» والشارح وصاحب الرّغاية» وغيرهم. : وفي الترغيب: 
احتمال أنه لمّه. 
كبلوغه غير رشيار 
[إذا استوئ اثنان ف الحضانة] 
اقوله: (قإن استوى اثْنَان فِي الحضانةٍ كَالأختينِ). 
. والأخوين ونحوهما: (قَدّمّ أحَدُهُمَا بالفرعة). 
نراده: ذا كان الل دوت المع فاا إن بلغ سيم نه حير 
بين الأختين ا 
سواءٌ كان غلامًا أو جارية: 
جزم به في الحرر» والنظم» والوجيز» والفروع» وغيرهم من 
الأصحاب 
. [إذا بلغت الجارية سبعًا] 
قوله: (وَإِذَا بَلَمْتْ الْجَاريَةٌ سَيْعًا: كانت عِنْدَ أبيهًا). 
هذا المذهب مطلقًا. قاله في الفروع» وغيرف“ 
فلو تبرّعت جحضانتها قال الزُركشي: هذا المعروف في المذهب 
وجزم به في الهمداية؛ والمذهبء. والخلاصة. والعمدة, والمجرر 
والوجيزء وإدراك الغاية» والمنؤر. ومنتخب الأدمي ونظلم 
امفردات» وغيرهم. وقدمه في المستوعب. والمغني» والشرح» 
والنظمء والرّعاية» والحاوي الصّغير» وغيرهم وهو من مفسردات 
المذهب. وعنه: الام احق حى تحيض. ٠‏ 
ذكرها ابن أبي موسى. 
قال ابن لقم رغهاللهافي امد :عي اهر عن الإمام اميد 
رحمه الله وأصحٌ دليلاً. وقيل: تير 
ذكره في المدى رواية» وقال: 0 د 
أبيها بعد تسع. ..وعند أمها: قبل ذلك 
فائدتان: إحداهما إذا بلغت ا عاقلة وجب عليها أن 
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ا 
وقِدّمه في الحرّره والنظم والرعايتين» والحاوي الصغيرء :والفروع» 
وغيرهم. وعنه: عند الام وقيل: عند الأمْ إن كانت أيّمّاء أو كان 
زوجها محرما للجارية. وهو اختياره في الرّعاية الكبرئ. 
: وقيل: تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام. 
وقاله في الواضح. وخرّجه على عدم إجبارها: 
قال في الفروع: والمراد بشرط كونها مأمونة. 
قال في الرّعاية الكبرى: قلت: إن كانت ثيا يما مأمونةء وال 
فعلى المذهب: للأب منعها من الانفراد. 
فإن لم يكن أب:. فأولياؤهنا يقوصون مقامه. وآمًا إذا بلغ 
الغلام عاقلا رشيدًا: كان عند من شاء منهما الثانية: سائر 
العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب في النُخيير والأحمّيّة 
والإقامة» والثقلة بالطل أو الطّفلة» إن كان تحرمًا لهما. قاله 
الأصخاب. 5 1 
زاد في الرّعاية» فقال: وقيل: ذوو الحضانة فن عصبة وذي 
رحم في التخيير مع الأب كالاب وكذا سائر النساء المستحقات 
للحضانة كالأمٌ فيما ها ١‏ 0 
[الأم لا تمتنع من زيارتهما] 
قوله: (وَلا تملع الأم مِنْ زيَارَتِهَا وََمْرِيضيهًا). . 
هذا صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
لكن قال في الترغيب: لا تجيء بيت مطلّقهاء إلأ مع أنوئيّة 
الولد. 
فوائد: الأولى: قال في الواضح: تمنع الام من الخلوة بها إذا 
خيف منها أن تفسد قلبها واقتضر عليه في الفروع. وقال: 
ويتوجّه في الغلام مثلها. 
قلت: وهو الصُواب فيهما. وكذا تمنع ولو كانت البنبت 
مزوجةء إذا خيف من ذلك. 
مع أن كلام صاحب الواضح: يحتمل ذلك. . 
[الأم أحق بتمريضها في بيتها] 
الثانية: الم احق بتمريضها في بيتها. وها زيارة أمّها إذا 
مرضت:. 
الثالئة: غير أبوي المحضون: كأبويهما. 
فيما تقدّم. ولو مع أحد الأبوين. قاله في الفروع. 
. الرابعة: لا يقر الطّفل بيد من لا يصونه ويصلحه. 


واللّه اعلم. 
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٠ .:-‏ كتاب. الججنايات 

[معنى الجناية] 
فائدة: «الجنايات» جم جناية. والجناية. لما معئثيان: معنن في 
اللغة ومعئى في الاضطلاح فمعناها في اللغة: : كل فعلٍ وقع 


على وجه التُعدّي سواءٌ كان في الس أو في المال. .ومعتاها في 4 


عرف الفقهاء: التعدي على الأبدان. 
فسموا ما كان على الأبدان جناية. a‏ 
الأموال غصبًاء وإتلافا ونهبًا وسرقة وخيانة. 


[القتل على أربعة أضرب] ٠‏ 


قوله: لقتل على اربخ اغنربو: عب رشي عش وَعَطَلٍ . 


وما أجري مَجْرَى الخطا). 

اعلم أن لصفب رمه الله ق سم القل إل أربعة أقسام. وء وكذا 
فمل أبو الطاب في الحداية. وصاحب المذهب» ومسبوك 
الذمنب. والمستوعب؛ والغلاصةء والرّعايتين» والحناوي» 
والوجيزء وإدراك الغاية» وغيرهم.:: م 

فزادوا: ما أجري جرۍ الخطا کالټائم ينقلب على إنسان 
فيقتلهء أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئراء أو:ينصب سكين أو 
حجزاء فيثول إل إتلاف إنسانه وعمد المي والجنون»:وما أشبه 


ذلك كما مله المصئف في آخر الفصل من هذا الكتاب. وقال.: 


المصئف» والشارح: وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطاء 
أعطوه خكمه. أنتهيا. 
:. : قلت: كتير من الأضبحات قسُموا القتل ثلاثة أقسام. 
منهم الخرقي» وصاحب العمدة» والكاق, وا خرر» والفنروع, 
قال الُركشي: بعض ال تأخرين كابي الخطاب» ومن تبعه 
زادوا قسمًا رابعًا. 
بقال: وف نوع اله اوی ا اپ على و 


أوجه. 

غمدرء وهو ما فيه القصاص أو الدّية. وشبه العمد؛ وهنو ما 

هديا مغلظة من غي قوف وخطاه وهو ما فيه دة غفا اكه 

ويأتي تفاصيل ذلك في أوّل «كِتاب الدّيات» قلت: الذي نظر 

إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة. والّذي. نظر 

إلى الصّور: فهي أربعة بلا شك. وأا الأحكام فمتفق عليها: 
تنبية: ظاهر. ا 
[الجرح ما له مور] 


قوله: (أحَدُهَا: أن يَجْرَحَهُ بنا أ 1 


: أي حول وتردد: ا 0 ١‏ 
يَجْرَحَهُ بسيكين» أن يَْرِرْه بمِسَلة). 

ولو ينار الجروخ القادر على الدواء جره خی مات. 
وهو صحيح. وهو المذهب. 

قال في الفروع: والأصح ولو لم يسداو مجروح قادرٌ جرحه: 


«وقل :اليس بم 


نقل جعفرٌ: الشهادة علي القتل: أن يروه وجأءه. آنه مات 
م ن'ذلك. قال في القواعد الأضصولية: لو جرحه فرك مداراة 
الجرح» أو فصده فترك شد فصاده: لم يسقط الضّمان. 

ذكره في المغني محل وفاق. وذكر بعض التسآخرين: لا.ضمان 
في ترك .شد الفصاد. 

... ذكره محل .وفاق. وذکر ذز في ترك مداؤاةٍ ا من قادر على 
الشداوي: : وجهين. وصحّخ e E‏ وأراد ببعسضس ` 
المتأخرين: ضاحب الفروع. 
: .[الحكم 5 ظال به الرض] 

فائدةٌ: : وكذا الحكم لو طال به المرض» ولا علة به غيره. 

قال ابن عقيل في الواضح: أو جرحه» وتعقبه مسراية برض 
ودام جوحه؛ حى مات فلا يعلّق بفعل الله شيءٌ. 

قوله: (إلاً أن ب يَغْررَهُ ره بابر أ شوكة وَنْحْوِهِمًا في غير مَل 

وأطلقهما في المدايةء والمذهسب والمستوعب» والخلاصة 
والمغني» والكاني» والهادي» والمحرر والثرح» والرّعايتين» 
والزركشي» والفروع. 

أجدهما: يكون عمذا. وهو المذهبب. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. 

فإنه لم يفرق بين الصّغير والكبير: رصنځحه في التصحيح. 
وجزم به في الوجيز» والحاوي الفغيرء إل أن تكون الشسخة 
مغلوطة. ْ 

قال في الهداية: هو.قول غير ابسن خامد. وصحّحه النّام. 
والوجه الثاني: لا يكون عمداء بل شبه عماږ. وهو ظاهر ما جزم 
به في المنوّر. واختاره ابن حامدٍ. وقدّمه في تجريد العناية» و شرح 
ابن رزين. 1 

[إذا بقي من ذلك ضمنًا حتى مات] 

قوله: (وإن بي من ذلك ضَمئًا حى مَات). 

فهو عمد غض. 

هذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 


الإنصاف - كتاب الجنايات 


قال المصئّف: هذا قول أصحابنا. وقدمه في المغني» والثشر» 
والفروع» وغيرهم. وفيه وجه لا يكون عمدا. 
[إذا كان الغرز بها في مقتل] 
قوله: و 
عَمْدٌ مُحخض). 
بلا نزاع 
[إذا قطع سلعة من أجني] 
قوله: دوإن قَطْم مِلْعَة 
القَوّدُ). 
بلا نزاع. 


من ابي غير إذْنهِ قْمَات. فَعَلَئِهِ 


e SE 
وقوله: (فَإِن قَطْمَهًا حَاكِم مِنْ صغِيرٍ أو وليه‎ 
َوْ قَطَمَهَا ولي المجئون مِنْه: فلا قَوَة).‎ 
مقيّدٌ فيهما با إذا كان ذلك لمصلحةٍ. والصحيح من المذهب:‎ 
أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحةٍ. وقطع به أكثر‎ 
الأصحاب. وقال في الفروعء وقيل: الأولى لمصلحةٍ‎ 
[الثاني: أن يضربه بمثقل]‎ 
قوله: (الثاني: أذ يَضربهُ بقل بير َو عمو القسنطاط).‎ 
الصحيح من المذهب: اله يشترط أن يكون الذي ضرب به‎ 
بما هو فوق عمود الفسطاط» نص عليه. وعليه الأصحاب. ونقل‎ 


لِيْهُ: فلا قَوَدَ وكذا 


ابن مشيش: يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط. 

قوله: (أو). 

يضربه: :ما طب على ال أنه شوت بو كالح 
وَالكُوؤِينَ وَالسنْدانء اؤ حجر کی > أن يُْقِي عليه حَائِطَاء أو 
سا أ يليه من شتاهق. 

فهذا كله عمدٌ. ٠‏ بلا نزاع. 

قولة: (أَوْيُعِيدَ لزب بصغير). 

الصحيح من المذهب: أنه إذا أعاد اضرب بصغير ومات» 
يكون عمدًا. وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا يكون عمدًا. 

ذكره في الواضح 

قال في الانتصار: وهو ظاهر كلامه. 

نقل حرب: شيه العمد: أن يضربه بخشبةٍ دون عمود 
الفسطاط ونحو ذلك حى يقتله. 

قوله: (أوْ يَضربَهُ به في مَقَتلِ). 

هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ 


وغيره. وأطلقهما 


لي ل 

ذكره في الواضح 

فائدتان: إحداهما: قوله: (أؤ). . يضربه.به: (فِي حال ضف 
ُرٍ: بن مَرَضنء أو عيش أو كبر لذ في حتر). مفرط: (أو بَرْو). 
مفرط: (وَنّحْوو). 

وهذا بلا نزاع. 

قال ابن عقيل وغنیره: ومثله: وکت 
الفروع. 

لكن لو ادُعى جهنل المرض في ذلك كلّه: لم يقبل 


. واقتصر عليه في 


. علىالصّحيح هن المذهب. وقيل: يقبل.- 


فيكون شبه عمار. 050 
[الثالث: إلقاؤه في زبية أسد] 

الثانية: قوله: (الَالِتُ: إِلْقَاهُ في رة أسّد). 

وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدا. 

بلا نزاع. . وكذا لو ألقاه مكتوفًا بفضاء ء بحضرة سبع فقتلسه. أو 
ألقاه مضيق بحضرة حيّةٍ فقتلته» على الصّحيح هن المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. وقدّمه في المغني؛ والشرح» ونصراه. وقدّمه في 
الجر والنظم والرّعايتين» والحاوي والفروع؛ وغيرهم. وقال 
القاضي: لا يكون عمدًا فيهما. وقيل: هو أن يكنّفه كالممسك 
للقتل. وهذا الذي جزم به المصسّف في أواخر الباب على ما 
باني؛ a‏ 

قوله: (أؤ أنهشة كَلبّاء أو سَبْماء أو حَيّة أو الْسَعَه عَقَربًا من 
القواټل ونحو ذلك فَقَثَلَهُ). 

فهو عمد حض. 

اغلم أنه إذا أنهشه كلبّاء أو السعه EE‏ 
ما أن يكون ذلك يقتل غالبا أو لا. 

فإن كان يقتل غالبًا: فهو عمد محض. وإن كان لا يقتل غالبا 
كثعبان الحجاز» أو سبع صغير وقتل: به. 

فظاهر كلام المصلف هنا: : أنه يكون قبلا عمدًا. وهوأحد 
الوجهين. وهو ظاهر ما جزم في النُظمء وغيره. والوجه الثاني: 
لا يكون عمذا. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي وهو ظاهر كلامه في الهداية» 
في المغني» والشترح» وشرح ابن رزين الفروع 

[الرابع: إلقاؤه في ماء يغرقه] 

وك (الرابع: إلقَاؤة ِي مَاء يُمْرِفُك أو نار لا يميه 

التَخَلْص مِنْهُمَاء فَمَاتَ بو). 


الإنضاف - كتاب الجنايات 


إذا ألقاه في ماء. 

فلا يخلو: إمًا أن يمكنه النُخلْص منه أو لا 

فأ کان لا کت لص منه وهو سراد الصف هنا فهر 
عمد. ا ا 
فالصحيح من المذهب: أن موته. هذر. 

فلا يضمن الدية؛ ولا غيرها. 1 

قال في الفسروع: لا يضمن الدّية في الأصح. وجزم به في 
ايء والنترح. وقيل: يضمن الدّية. وإذا القاه في نار: فإن لم 
يمكنه التُخلُْصِ منها. .. 

فهو عمد عحض. 

بلا تزاع. 

وإن امكنه التُخلْصِ ول يتخلّص حٌى مات فقيل: دمه هدر 
لا.شيء عليه. وهو ظاهر كلامه في الحرّر. وقدّمبه في الرّعايتين» 
والحاوي. وشرح ابن رزين. وقيل: يضمن الدّية بإلقائه: 

قال في الكاني: وإن كان لا يقل غالبا أو النُخلُْص منه 
ممكنٌ: فلا قود فيه؛ لأنه عمد خطاً. وظاهره: أن فيه الدّية. 
واطلقهما في المغني» والشرح» والفروع؛ والقواغد الأصوليّة 

[الخامس: خنقه محبل] 

قوله: (الخايس: خََقُهُ بحل أو غَيْرِو أو سد فَمِهِ وَأنْقِبٍ أو 
عَصْرٌ خُصِيئَيهِ حَنّى مات). 

ظاهره: أنه يشترط سذ الفم والأنف جميعًا. وهو صحيحٌ. 
وظاهره: أنه لا فرق في السنّدٌّ والعصر بين طول المدَّة» أو قصرها. 
وقال المصتف, والشارح: إن فعل ذلك في مدو يوت في مثلها 
غالبا فمات: فهو عمد فيه القصاص. 

قالا: ولا بد من ذلك؛ لن المدّة إذا كانت يسيرة. لا يغلب 
على الظّنٌّ ان الموت حصل به. 

قال البشارحء وغيره: وإذا مات في مدو لا يموت في مثلها 
غالبًا: فهو شبه عمدء لأ أن يكون يسيرًا إلى الغاية» بحيث لا 
يتوهم الموت منه. 

فلا يوجب ضماناء 

[السادس: حبسه ومئعه من الطعام] 

تنبية : قوله: (الساوس: حَبْسه ونع الام الراب حنى 
موت في لها غَالي)). 
مراده: إذا تعذّر على الجائع والعطشان الطّلب لذلك. 
فأمًا إذا لم يتعذّر الطّلبء أو ترك الأكل والشرب قادرا على 


مات جوا جتنا في مدو ب 


الطّلب؛ أو غيزه: فلا دية له. 

كتركه شه موضع فضاده. قاله في الفروع. 

وتقدم النقل في ذلك أوّل الباب.في كلام صاحب القواعد 
الأصولية. ٠‏ 

[السابع: إسقاؤه سما لا يعلم به] 

قوله: (السابع: ْقَاؤُهُ مما لا لم به أو خلط مما ِطْعسامٍ 
ْم أذ خَلْطَه عام َكَل ولا يَْلَم به. فمَات». 

فهو عمد بحض. 

هذا المذهب: وعليه الأصحاب. وقطع به الأكتروة. واطلق 
ابن رزين: فيما إذا القمه سماء أو خلطه به: قولين تنبيةٌ: مفهوم. 

1 [إذا علم آکله به] 

قوله: (فَإِنْ عَلِمَ آكِلّهُ به وَمُرَ بَالِعْ عَاقِلَ» أو خَلْطَهُ بطْمَامٍ 
سيه فَأكَلَهُ إنسَان بعْيْر إِذْنِهِ: فلا ضَمَان عَلَيْهِ). ش 

اما غير البالغ لو أكله كان انان E‏ و 
صحيح. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تة تقي الدين 
رحبه الله: إن كان مميرًا ففي ضمانه نظر. 

[إدعاء القاتل بالسم] 

قوله: (فِن اذْعى القَاتِلُ بالسم: أنبي لم أغلّم أنه شم م نَا 
لم يُقْبَلْ في أحدٍ الوَجْهين). 

وهو المذهب جزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الخلاصة» 
والمجحرر والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصُغير. والفروع. 
وغيرهم. وصححه في التصحيح» وغيره. 

(وَيُقبَلُ في الآخر). 

ويكون شبه عمار. وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذُهبء والمستوعب. والمادي» والمغني» والشرح» وغيرهم: 
وقيل: يقبل إذا كان مثله مجهله» وإلاً فلا 

[الثامن: أن يقتله بسحر] 

قوله: (الَامِن: أن يله بس بحر بقل غَالِبا). 

إذا قتله بسحر يقتل غالبا فان کان يعلم اله يقل: فهو عم 
بحض. وإن قال: ل أعْلْمْهُ فَاتِلاه لم يقبل قوله على الصّحيح 
من المذهب. وقيل: يقبل ويكون شبه عماو وقيل: يقبل إذا كان 
مثله يجهله؛ وإلاً فلاء كما تقدّم في الُم سواءً فائدتان إحداهما: 
إذا وجب قتله بالسّحرء وقتل: كان قتله به حدًا. وتجب دية 
المقتول في تركته على الصّحيح وقال امجد في شرجه: وعندي في 
هذا نظر. ويأتي بعض ذلك في آخر باب المرتد. 


الثانية: قال سن نصر اله في واد شي الفروع: لم يذكر 


الإنصضاف - كتاب الجنايات 


أصحابنا المعيان القاتل بعينه. وينبغي أن يلحق لحم الذي 
يقتل بسحره غالبًا. 

فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها. ويفعله باختياره: وجب به 
القصاص. وإن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية» فيتوجه: أنه 
خطأ يجب عليه ما يجب في قتل الخطا. وكذا ما أتلفه المعيان 
بعينه. ویتوجه فيه القول بضمانه إل أن يقع بغير قصده. 

فيتوجه عدم الفّمان. انتهى. 

قلت: وهذا الذي قاله حسنٌ» لكنّ ظاهر كلامه:في الرّعاية 
الكبرىء والتّْرَغيب: : عدم الفئمان. وكذلك قال القاضي؛ على 
ما يأتي في آخر اباب ؛ التنزير». 

(التاسيع: أن يشهدا على رجل بقتل عمد] 

قوله: (التاميم: أن يَتنْهَدَا عَلَى رَجْلٍ بقل عَم أو ردق أو 
زا فيقتَل بذك تم يَرْجِعًا وَيقُولا: عَمِدْنًا قَلّة). 
هكذا قال أكثر الأصحاب بهذه العبارة وقال في الكاني: 
وقالا: دمن أنه ين . وقال في المغني: ول يجز جهلهما به. 
وقال في الترغيب» والرّعاية الكبرى: وكذبتهما قرينة. 

فالأصحاب متّنقون على أن هذا عمد محض. وقال التشيخ 
تقي الدّين رحمه الله: ذكر الأصحاب من صور القتل العمد 
الموجب للقود: من شهدت عليه بيه بالرّة. 

فقثل بذلك» ثم رجعوا. وقالوا: عمدنا قتله. 

قال: وني هذا نظرٌ؛ لأ المرتد إِنْما يقتل إذا لم يتب فيمكن 
المشهود عليه التوبة. 

كما يمكنه التُخلُص من الثار إذا ألقي فيها. انتهى. 

قلت: يتصوّر عدم قبول توبة المرتد في مسائل على روايةٍ 
قويّة. 

کمن سب الله أو رسوله. وكالرّنديق. ومن تكرّرت ردته. 
والساحر وغير ذلك» علىما يأتي في بابه. 

فلو شهد عليه بذلك؛ فإنه يقتل بكلّ حال. ولا تقبل توبته 
علىإحدى الروايتين. ١‏ 

فكلام الأصحاب عله حيث امتنعت 
إطلاقهم في مسأل ولو واحدة. 

لكن ظهر لي على كلام كثير من الأصحاب إشكال في 
قولمم: «لَوْ شهدا عَلَى رَجُلٍ بزا. َيِل بذك فان الشاهدين لا 


ت التوبة. ويكفي هذا في 


يقتل الراني بشهادتهما. 
فهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ هذا. 


قال في الفروع: ومن شهدت عليه بيّنةَ ما يوجب قتله. 


فتخلّص من الإشكال. 
[فوله: علمت كذبهما وعمدت قتله] 

قوله: (أوْ يَقُولَ الاكِم: عَلِمْت كَذِبَهُمَا وَعَمِدْت قُثلَهُ). 

فهذا عمد محنض. ويجب القصاص على الحاكم. وهذا 
المذهب وعليه جاهير الأصحاب وجزم به في المغني» والشرح» 
والوجيزء والمدايةء والمذهب والمستوعب» والخلاصة. والمحرر» 
والنظم» والرّعاية» والحاوي» وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. 
ونصر ابن عقيل في مناظراته: أن الحاكم والحالة هذه لا قصاص 

عليه. وقيل: في قتل لخادم وجهان فوائد الأولى: يقتل المزكي 
کالشاهد. قاله ابو الخطاب» وغيره وعند القاضي لا يقتل وإن 
قتل الشاهد. 
[لا تقبل البيئة مع مباشرة الولي القتل] 

الثانية: لا تقبل البيّنة مع مباشرة الول القتل وإقراره أنه فصل 
ذلك عمدًا عدواناء علىالصّحيح من المذهب. وجزم به في 
المغني» والشرح؛ وغيرهما. وقدّمه في الفروع» وغيره. وفي 
الرغيب وجة: البيّنة والوي هنا: كممسكء مع مباشر فالبيّئة هنا: 
كالممسك. والولي هنا: كالمباشر هناك علىما يأتي في كلام 
المصئف قريبًا في هذا الباب والخلاف فيه. وقال في التبصرة: إن 
علم الول والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل. 

[يختص المباشر العام بالقود] 

الثالثة: بخص المباشر العالم بالقود ثم الولي» ثم البيّنة 
والحاكم: علىالصحيح من المذهب وقدّمه في المغني. ا 
والفروع. وغيرهم. وقيل: يختص القود بالحاكم إذا إشترك هو 
والبيّنة؛ لان سببه أخص من سببهم. فإ حكمه واسطة بين 
شهادتهم وقتله. : 

فأشبه المباشر مع المتسبب. 

[إذا لزمت الدية البينة والحاكم] 

الرابعة: لو لزمت الذية البيّنة والحاكم» فقيل: تلزمهم ثلاثاء 
على الحاكم الثلث» وعلى كل شاهدر ثلث. ش 

جزم به في المغني» والشرح. وقيل: نصفين وأطلقهما في 
الفروع الخامسة: لو قال بعضهم: «عَمِدًْا قله وقال بعضهم: 
«أخطًانا» فلا قود على المتعمّدء على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: فلا قود على المتعمّد على الأصح. وصحّحه 
المصئف في هذا الكتاب في آخر هذا الباب وعنه: عليه القود. 

فعلى المذهب: على المتعمّد بحصته من الدية المفأْظة. وعلى 
المخطئ بحصئته من المخففة. وتأتي هذه المنألة ونظائرها في آخر 
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هذا الباب بام من هذا. 
: [فوله: تعدمت وأخطا شريكي] 

الادس: لو قال: كل واحر منهما: اتَعَمّدْت وَأخْطا 
شربكي' فوجهان في القود وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصواب الذي لا شك فيه: وجوب القنود عليهما 
لاعترافهما بالعمدية: وم في الرعايةالصتغرى والحساوية :عدم 
القود. وصحّحه في الكبرى» وقال: الدّية عليهماجَالَة: ولو قال 
واحدٌ «عيدنا»ء وقال الآخر: «أخطأنَا لزم المقرُ بالعمد القنود. 
ولزم الآخر نصف الدّية السابعة: لو رجع الوالي والبيّلة: ضمنه 
الوالي وحده» على الصّحيح من المذهب قدّمه في الفروع. وقال 
القاضي وأصحابه: يضمنه الوالي والبيّبة معًا كمشترك.. وأطلقهما 
في الرّعايتين. واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أن الوالي. يلزمه 
القود إن تعمّد. وإلاً الدية. وأنّ الآمر لا يرث: 
. الثامنة: لو حفر في بيته بثرا أو ستره ليقع فيه أحده فوقع 


فمات. 
فإن كان دخل بإذنه: قشل به. على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: لا يقتل به. 


كما لو دخل بلا إذنه. أو كانت مكشوفة. ' 

بحيث يراها الدّاخل. ويأتي في أوّل «كِتاب الدَّياته: «إذًا 
حفر في تابه بثرًا قلف به إنْسان. 

التاسعة: لو جعل في حلق زیا E‏ عال 
وترك ته حجرًا. 

فأزاله آخر عمدًا فمات: قتل مزيله دون رابطه. 

فإن جهل الخراطة فلا قود على قاتله وفي ماله الدّية 

قدّمه في الرّعاية الكبرى» والحاوي الصُغيز. وقيل: الدّية :على 
عاقلته. 

قدّمه في الرّعاينة الصغرى وقيل: بل على الأول نصفها. 
وقيل: بل على عاقلته 

[معنى شبه العمد] 

قوله: (وَسْبْهُ العَمْدٍ: أن يقصِد د الجنايّة با لايل غَالِبًا. 

قال في المحرر» والوجيزء والفرؤع» وغيرهم: ولم يجرحسه 
بذلك. وهذا المذهب سواءٌ قصد قتله أو لم يقصده. وهو ظاهر 
الْحرّر» وغيره من الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه 
في الفروع» وغيره. وقال جماعة من الأصحاب: لا يكون شبه 


عم إلا إذا م يقصد قتله بذلك. 

قال ني الرّعاية: وشبه العمد قتله قصدًا بما لا يقتل غالبًا. 
وقيل: قصد جنايةء لا قتله غالبًا تنبية: مفهوم قوله: (أو ييح 
او ا 

له لو صاح برجل مكلف أو امراة مكلف وهما على سطح 
فسقطا: أله لا شيء عليه فيهما. وهو صحيح وهو ظاهر كلام 
كثير مسن الأصضجاب, وهو المذهب قدّمه في الفروع. وقيل: 
الكلف كالصي» والعتوء ه. والحق في الواضح: الراة بالمي 
المعتوه. 

[اغتفال العاقل] 

فائدة: قوله: (أو تفل عَاقِلاً يصح به فَيسقط). 

وهنا بلا تراع. اع. وكذا لو فعل ذلك قذهب عقله. 

نه : يلزم في شبه العمد الدّية. 

لكن هل تكون على العاقلةء أو على القائل؟ فيه خبلافة 
على ما يأتي في أوْل «كِتَاب الدّيّات» و «بَابٍ المَاقِلّة». ويأتي في 
وجوب الكقّارة عليه بذلك الخلاف الآني في «بَابٍ كَفارةٍ 


القثل». : 
١‏ [الخطأ على ضربين] 
قوله: (وَالْخَطأ عَلَى ضَربَينِ: 

[الضرب الأول] 


أحَدُهُمًَا: أن يمي اليد أو يَفْعَلَ ما لَه فِمْلُهُ يقل إِنْسَانًا 
فَعََبْهِ الكَفَارَةٌ وَالديَةُ عَلَى العَاقلّة). 

بلا نزاع تنبية: مفهوم قوله: ١أؤْيفْمَلَ‏ ماله فل آله إذا فصل 
ما ليس له فعله کان يقصد رمي آدمي معصوم أو بهيمةٍ عترمق 
فيصيب غيرة أن ذلك لا يكون خطأء بل عمدٌ. 

وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله قاله القاضي في روايتيه. 
وهو ظاهر كلام الخرقي. 

وخرجه الصف على قول أبي بكر فیمن رمى تصرایاه فلم 

يقع به السهم حتی أسلم أله عمد يجب به القصاص. 

٠‏ قشم في المني: أ غطاً وهو مقتضى کلام في خرن وغيره 
حيث قال في الخطا: أن يرسي صيدًاء أو هدفاء أو شخصاء 
فيصيب إنسانا لم يقصده 

[الضرب الثاني] 

قوله: : (الثاني: بال صر جك 

لاء اؤ رمي إلى صف الكقار ميب مُسْلِماء أو 


الكُقَارٌ مسل وَيَخَافْ عَلَى انين إن لم برهم لزي 
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َيل الملِم. فْهَذَا فيه الكارة). 

علىما يأتي في بابها. وفي وجوب الدّية على العاقلة زوايتان. 

إحداهما: لا تجب الدّية. وهو المذهب. 

صحّحه في التُصحيح: والنظم. وجزم به في الخرقي» والمنور. 
وقدّمه في المغني» وامحررء والرعايتين» والحاوي الصّضير» 
والفروع. 

قال الشارح: هذا ظاهر المذهب. 

قال الرركشي: هذا المشهور عن إمامناء و ختار عامة 
أصحابنا: الخرقي» والقاضيء والشيرازي» وابن البناء وأبي 
حملي وغيرهم. والرواية الثانية: تجب عليهم. 

جزم به في الوجيز. 

تنبية: قال الشتيخ تقي الدّين رحمه الله: محل هذا في المسلم 
الذي هو بين الكفار معذونٌ كالأسيرء والمسلم الذي لا يمكنه 


ال مجرة» والخروج من صفهم. 
فأمًا الذي يقف في صف قتالهم باختياره: فلا يضمن محال. 
انتهى. : 


وتقدم معنى ذلك في أثناء «كَنّاب ال جهاد» في قول المصنّف: 
درن رسوا مين وعنه: تجب الدّية في المشورة الأخيرة. 
وني عيون المسائل: عكس هذه الرواية لأنّه فعل الواجمب هنا 
قال: وإنْما وجبت الكقّارة كما لو حلف لا يصلّي فيصلّي 
ويكفّر كذا هنا 

[عمد الصبي والمجنون] 

تنبية: قوله: (وَعَمْدُ المي وَالْجِنو ن). 

يعني: ان عمدهما من الذي أجري مجرى الخطا. وهو كذلك. 

لكن لو قال: «كُنت حال الفِغل صفِيرًا' أو مَجْنُونْاه صدّق 
ببمينه. ويأتي في آخر باب العاقلة هَل تحمل عة الصبي' أ 
کون في مَالِد؟». 

[الجماعة تقتل بالواحد] 

قوله: (وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةٌ بالوًاجد). 
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كما قاله المصنّف هنا بلا ريسو وقاله في الفروع؛ وغيره. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الهداية: عليه عامٌة شيوخنا. وعنه: لا يقتلون به. 

نقله حنبل. وحسئنها ابن عقيل في الفصول. ويآتي كلامه في 
الفنون» فيما إذا اشترك في القتل انان لا جب القصاص على 
أحدهما. ونقل ابن منصور والفضل: أله إن قتله ثلاثة: فله قتسل 


احدهم» والعفو عن آخرء وأخخذ الدّية كاملة من أحدهم. 

فعلى المذهب: من شرط قتل الجماعة بالواحد: أن يكون 
فعل كل واحدٍ منهم صاخًا للقتل به. قاله الأصحاب. وعلى 
المذهب: لو عفى الول عنهم: سقط القود. وم بلزمهم الأدية 
واحدة» على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع. وعنه: يلزمهم ديات. ْ 

نقل ابن هانوئ: يلزمهم دياث. واختارها أبو بكر. وصححها 
الشيرازي وأطلقهما في الحرّر والنظم. نفدم رواية ابن منصور؛ 
والفضل وأمًا على الرّواية الثانية: فلا يلزم إلا ديه واحدةٌ» قولاً 
واحدًا. قاله الأصحاب. 

[إذا فعلوا ما يوجب قصاصًا فيما دون النفس] 

فائدة: مثل ذلك في الحكم: لو فعلوا ما يوجب قصاصًا فيما 
دون النفس. 

كالقطع ونحوه. قاله الأصحاب. ويأتي هذا في كلام الصنف 
في آخر «اب مَا وجب القِصّاص فِيمًا دون النفْس». 

[إذا راخدا عرفا 

قوله: (وَإِنْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا جَرْحَاء وَالآخَرُ مِائة: فُهُمَا مَوَاءٌ 

في القصاص وَالدية). 


هذا بلا نزاع بشرطه المتقدّم: 
[إذا قطع أحدهما من الكوع] 
قوله: (وَإِنْ قَطْمْ أحَدُهُمَا مِنّ الكو نم قَطْمَهُ الآخْرُمِنَّ 
المرفق). 


يعني: ومات: (فَهُمًا قَاتِلان). 

هذا اللذهب. جزم به في المداية» والمذهب والخلاصة» 
والمغني. والشرح» والْحرّر» والنظمء والحاوي الصغيرء والوجيزء 
وغيرهم. وقدمه في الرعايتين» والفروع. وقيل: القاتل هو شاي 
يدل به. ويقاد من الأوّلء بأن تقطع يده بر ابعر اكت كقطعه 

تنبيةً: محل الخنلاف: إا كان قطع التي قبل برء اطع 
الأؤل: أمّا إن كان بعد برئه: فالقاتل هو الثاني» قولاًواحدًا. 
قاله الأصحاب. وهو واضح. 
[إذا ادعى الأول أن جرحه اندمل] 

فوائد: إحداها: لو ادُعى الأول أن جرحه اندمل» فصدّقه 
الولُ: سقط عنه القتل. ولزمه القصاص في اليد أو نصف الدّية. 
وإن كذبه شريكه واختار الول القتصاص: فلا فائدة له في 
تكذيبه؛ لان قتله واجب. وإن عفا عنه إلى الدّية: فالقول قوله مع 
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يمينه. ولا يلزمه أكثر من نصف الدّية. وإن كدب الول الأول: 
حلف. وكان له قتله. وإن ادع الثاني اندمال جرحه: فالحكم 
فيه كالحكم في الأول إذا اأعى ذلك. 

:2202-22-0 [إِذا اندمل القطعان] 1 

الثانية: لو اندمل القطعان: أقيد الأول بان يقطع من الكوع. 

قال في الفرتوع: وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع. . ولا 
فحكومة: أو ثلث ديةٍ. 

فيه الروايتان: وقال في الرّعايتين» والجباوي ي الصثغير: وإن 
اندملا. أ 

ا ا يقلن ان كر وعنه: 
ثلث دية اليد. .ولا قود عليه مع كمال يده. 

الالعة: و قتلوه بأفعال لا يصلح واحدٌ منها لقتله نمو أن 
يضزبه کل واحار سوط في حالقى أو متوالا: فلا قود. وفيه عن 
تواطؤ وجهان في الرغيب. 0 

قلت: الضكواتب القود 

۰ [إذا فعل أحدهما فعلاً لا تبقى الحياة معه] 

قوله: (وَإن فَمَلَ أحَدُهُمَا فلا لا تَبِقَى قى الجا ممه مَقَطع 
: حزق ا مي ار وج كم ضزبة ق اضر فالقاتِل هُوَ 
الآوّل. وَيُعرْرُ الثاني). 

هذ لقعب جزم ب في الغ وش شولم 
وشرح ابن منجا والوجيز. 

قال في الفروع: قتل الأول وعزر الثاني: وهو معنى كلامه 
في التبصرة. ۰ 
.كما لو جنیٰ على ميِّتٍ. فلهذا لا يضمنه. 

قال في الفروع: ودل هذا على أ النُصرُف فيه كميّتٍ كما لو 
كان عبذاء فلا يصح بيعه.. 

قال: كذا جعلوا الضابط: يعيش مثله؛ أو لا يعيش كذا عل 


الخرقي المسألتينء مع أنه قال في الذي لا يعيش: «خرق بَطْنَفُ ‏ 


وَأخرّج حَتِرَتهُ فَقَطَعَهَا فَأَبَانَهًا 38 

قال: انتا يمي ل لزنه لني حفدة اید 
َع أنه بقَطِْهًا لا يعِيش». 

فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش في موضم خاص. 

فتعميم الأصحاب لا سيّما وقد احتج غير واحاږ منهم بكلام 


الخرقي فيه نظر. 
قال: وهذا معنى اختيار اليخ وغيره في كلام الخرقئ فإنّه 
احتج به في مسألة الزّكاة. 


فدلٌ على تساويهما عنده وعند الخرقي. وهذا احتج بوصيّة. 
عمر.رضي الله.عنهه ووجوب العبادة عليه في مسالة الذّكاة. ش 

كما احتج هنا. ولا فرق. وقد قال ابن أبني موسئء وغيره في 
الذكاة: كالقول هناء في أنه يعيش أو لا يعيش. ونص عليه الإمام 
أحمد رحمه الله أيضًا قال: فهؤلاء أيضا سووا بينهما. 

كلام الأكثر على التفرقة. وفيه نظرٌ انتهى. 

[إذا فعل ما يموت بعه يقينا] 

فائدةٌ: قال المصئّف في المغني» والشارح: إن فعل ما يموت به 
يقيناء وبقيت معه حياة مستقرّة كما لو خرق حشوته ول يبنهاء ثم 
ضرب آخر عنقه كان القاتل هو الثّاني؛ لأنه في حكم الحياة. 

لصحة وصيّة عمر رضي الله علةى ا 

قال في الفروع: ويتوجه تخريج رواية من مسألة الذكاة: أنْهما 
قاتلان قلت: وهو الصواب قال في الفروع: ولهذا اعتبروا 
إحداهما بالأخرى. ‏ 

قال: ولو كان فعل الثاني كلا فعل: لم يؤر غرق حيوان في 
مايقل مله بهد دض لر (حدى الرران: ET‏ 
بال نفسه زهقت بهما كالمقارن ولا ينفع كون الأصل الحظرء ثم 
الأصل هنا: بقاء عصمة الإنسان على ما كان. 

فإن قيل: زال الأصل بالسبب. 

قيل: وفي مسألة الذّكاة. وقد ظهر أن الفعل الطارئ له تأثيرٌ 
في التحريم في المسألة المذكورةء وثأئيرٌ في محل في مسألة المنخئقة 
وأخواتهاء على ما فيها من الخلاف. ول أجد في كلامهم دليلاً 
هنا الا جرد دعوت لھا تن ولا قرفا مارآ بينه بي الاد 
والله أعلم. انتهى 

[إذا رماه في لجة] 

قوله: (وَإذ رما في لج قلعا خوت فة َالقَوهُ على 
الرّابي فِي حا الوَجْهَئْنِ).. 

وهوالمذهب. 0 

جزم به في الوجيزء وغغيره. وقدّمه في الخلاصةء والمغني» 
والمحرر والشرح» والنظې والرّعنايتين» والحاوي لير 
والفروع» وغيرهم. 

والوجه الآخر: لا قود عليه: 

بل يكون شبه عمد. وأطلقهما في الهداية: وقيل: عليه القود 
إن التقمه الحوت بعد حضوله فيه قبل غرقه. 

فائدة: لو ألقاه في ماء يسيرء فإن علم به الحوت والتقمه: 
فعليه القود. وإن لم يعلم به فعليه اللذية ظ 
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[إذا أكره أنسانا على القتل] 

قوله: IDE‏ إنسانا علَى القت فَمتلَ فَالِصّاص عَليْهِما). 

هذا المذهب جزم به به في المدايسة والمذهب ومسبوك الذهب 
والخلاضة والمغنى والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح 
والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم قال في القاعدة السّابعة 
والعشرين بعد المائة: المدهب اشتراك المكزه والمكره في القود 
والضّمان وكذا قال القاضي وابن عقيل وقدمه في الفروع وقال: 
قال في الموجز: هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد وقال الطُوفُ 
في شرح مختصره في الأصول: مذهت الإمام أحمد رجه الله: يجب 
القصاص على المكره بقتح الرّاء دون المكره بكسرها ولعلّه مراد 
صاحب الفروع بقوله: «وَخصة بَعْضْهُمْ بكرو قال في 
القواعد: وذكر القاضي في الْجرّد وابن عقيل في باب الرهن: أن 
با بكر ذكر أن القود على المكره الباشر ول يذكر على المكره 
ودا ٠‏ 1 
قالا: والمذهب وجوبه عليهما وذكر ابن الصيرفي: أن أبا بكر 
السمرقندي من أصحابنا خرّج وجها: أله لا قود على واحا 
منهما من رواية.قتل الجنماعة بالواحد وأولى. ٠‏ 

قال في الفروع: ويتوجه عكسه ويعني: أن القود يختص المكره 
بكسر الرّاء وقال في الانتصار: لو أكره على القتل بأخذ المال: 
فالقود ولو أكزه بقتل النفس: فلا 

[أمر من لا يميز أن القتل محرم بالقتل] 

فاتدة: قوله: (وَإن مر مَنْ لا يمير أو منوا أوْعَبِدَه الذي 
لا يلم أن العئلَ م مُحَرْمٌ بالقتل فَقتلَ: فَالقِصّاص عَلَّى الآمر). 

وكذا الحكم لو أمر كبيرًا يجهل تحريمه وهذا المذهب في ذلك 
كله وعليه الأصحاب إلا أن أبا الخطّاب قال في الانتصار: لو أمر 
صِبيًا بالقتل فقتل هو وآخر: وجب القصاص على آمره وشريكه 
في رواية وإن سلّم: فلعجزه غالبا تنبية: مفهوم قوله: «وَإن أَمَرَ 
من لا يمي بلقل فقتل فَلقِصَاصْ على الآِر» اله لو أمر من 
ير بالقتل فقتل: أن القصاص على القاتل ومفهوم. 


[أمر الكبير العاقل] 
قوله: (وَإن أمْرَ كبا عَاقِلاً عَالِمَا بتَحْرِيم القَشْلٍ به قعل 
فَالقِصّاصْ عَلَى القاټل). 


أنه لا قصاص على غير الكبير العاقل فشمل من يميّز فقال 
ابن منجًا في شرحه: لا قصاص عليه ولا على الآمر أمًا الأوّل: 
فلأنه غير مكلف وأمًا الثاني: فلأ تمييزه نع أن يكون كالآلة 
فلا قود على واحدر منهما. 


وقال في الفروع ومسن أمر صببًا بالقتل فقشل: لسزم الآمر 
فظاهره: إدخال المميّر في ذلك ويؤيّده: أنه بعد ذلك حكى ما 
قاله ابن منجا في شرحه 

قوله: (وَإِن مر کبیا عَاقلا عَالِمًا بتَحزِيمٍ القل به فقتل: 
فَالقِصاص عَلَى القاتّل). 

ااا عليه وعليه الأصحاب وأمًا الآمر: 
فالصّحيح من المذهب: أنه يعر لا غير نص عليه وقدمه في 
الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم وعنه: بس كممسكه وفي 
المبهج رواية: يقتل أيضًا وعنه: يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرًا 
عاقلا عالما بتحريم القتل . :. 

نقل أبو طالب: من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله: قتل المولى 
وحبس العبد حى يموت لاله سوط المولى وسيفه كنا قال علي 
بن أبي طالب وأبو هريرة رضي الله عنهما واه لو جنى بإذنه 
لزم مولاه إن كانت الجناية أكثر من ثمنه وجملها أبو بكر على 
جهالة العبد ونقل ابن منصور: ا بد انه نفل 
ائم وان في ضمان قيمته روايتين ويحتمل إن اف السلطان قشلا 
فوائد لو قال لغيره: «أقْتْنِي أو الجْرَحْنِي» ففعل فدمه وجرحه 
هدر على الصّحيح من المذهب نص عليه. 

وعنه: عليه الدّية وقيل: عليه ديتهما ذكره في الرّعاية. 

وعنه: عليه الدّية للثفنس دون الجرح ويحتمل القودفيهما 
وهو لصاحب الرّعاية ولو قاله عبد ضمن الفاعل لسيّده بمال 
فقط نص عليه ولو قال: تبي وَل مَلنّك». ١‏ 

قال في الفروع: فخلاف كإذنه وقال في الانتصار: لام 
كفارة وقال في الرّعايتين والحاوي: وإن قال: قبي رالا 
َدْلَنْك» فإكراءً ولا قود إذن وعنه: ولا دية ويحتمل أن يقتل أو 
يغرم الي إن قلنا: : هي للورئة وإن قال لبه القادر عليه «أقشل 
نفك وإلأ َتَلتّكى أو: «اقْطُمْ يدك وا َطْعْتهاء فليس إكرامًا 
وفعله حرام واختار في الرّعاية الكبرى: : أله إكراةٌ وإن قال: قل 
رَيْدَا أو عَمْرَا» فليس إكراهًا فإن قتبل أحدهما: قتبل به على 
الصحيح من المذهب. 

قال في الرّعاية: ا ان 
على أن يكره عمرًا على قتل بكر فقتله: قتل الثّلائة جزم به في 
الرّعاية. الكبرى ١‏ 

[إذا أمسك إنسانًا آخر ليقتله] 

قوله: (وإن أشتك إِنْسَانًا لأحر ْلَه فَقَتَلَهُ: قبل القَاتِل 

وَحْبِس اليك حى يموت في إخدى الروَايتينِ). 


الأدمي وغيزهم وقدمه في الحرر والنظم والفروع وغيرهم قال 
الرركشي: هذا أشهر الرّوايتين واختيار القاضي والشريف وأبي 
الخطاب في خلافاتهم والشيرازي وهو مسن المفردات والأخرى 
يقتل أيضًا الممسك اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في الرُعايتين 
والجاوي الصّغير وقال ابن الصّيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم 
في الممسك القتل ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد 
السك إلى عنقه حشّى يموت وهذا لا باس به واطلقهما في 
المداية وا مذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح 
ابن منجًا فعلى المذهب: لواقتل الول الممسك فقال القاضي: 
يجب عليه القصاص مع أنه فعلٌ مختلففْ قال المجاهد: وهذا إن 
أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووجوب القصاص له 
فليس بصحيح قطمًا وإن أراد: معتقدًا لشحریم فيجب أن يكون 
على وجهين أصححهما: سقوط القصاص بشبهة ا لحلاف كما في 
الحدود تنبية: شرط في المغنى في الممسك:.أن يغلم أنه يقتله وتابعه 
الشارح. 


۰ وفاق وقال في متخب الشیرازي: لا مارحا متلاعبًا انتهئ وظاهر 
كلام جماعةٍ الإطلاق. 

فائدة: مثل هذه المسالة في الحكم: لو أمسكه ليقطع طرفه 
ذكره اي الاتتضار ركلا إن ع فة زاء اجر سما وكذا لو 
اثبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم م أدركه. الثاني 
فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع: فعلينه القضاص في القطنع 
وحكمه في القصاص في النْفس حكم الممسك على الصحيح من 
المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وفيه وجه ليس 
عليه إلا القطع بكلٌ حال 

[إذا كتف إنسَانًا آخر وطرحه في أرض] 

قوله: (وإن كنف إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أرْض مُسَبَْةٍ أو دات 

ذكره القاضي.وهذا إحدى الرّوايات وجزم به في المداية 
والمذهب والمستوعب والخلاصة ومتتخب الأدميّ وعنه: يلزمه 
القود وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الحرّر 
والنظم والرّعايتين والحاوي الصّغير والفروع وعنه: يلزمه الدّية 
كغير الأرض المسبّعة اختاره المصدّف وتقدم التّنبيه على ذلك عند 
قوله: «الثَالِث إِلَْاوْهُ في ية اسه 
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وهو الذهب جزم به الحرقيٌ والوجيز والشور ومتتخب 


قلت: وهو ظاهر كلام المصّف هنا قال القاضي: إذا انتک . 
لعب أو الضرب وقتله القاتل: فلا قود .على الماسك وذكره عن 


[إذا اشترك في القتل اثنان] 
قوله: (وإذا امرك في القنل انان لا جب القعصاص على 
أحَدِمِمًا کالب والآ+ جتبي في فل الوَلَدٍ وار امد في قل 


العبْل , وَالخَاطِ والعامد في وُجُوبٍ القصَاص عَلَى الشريك 
روایتان أظهَرُهُمَا: تجو ذل شرع لآب ولد شر 
عن شزيك الخاطىع). 

وهو المذهب قاله في الفروع وغيره قال في ا والشرح: 
هذا ظاهر المإهب. 

قال في الكاني: هذا الأظهر وصحّجه في الهداية والمذهب 
وال مستوعب والخلاصة وال هادي قال الزركشي: المشهور من 
الروايتين والمقطوع به عند عامّة الأصنجاب: قتل شريك الأب. 

وقال في الخاطئ: لا قصاص على المشهوز والمختار لجمهور 
الأصحاب وجزم به في المنوّر وعنه: يقتصُ من الريك مطلقا 
اختاره أبو حك الجوزي وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي 
وقدمه في انحر والنْظم والرعايتين والحاوي الصغير وعنه: لا 
يقتص من الريك مطلقًا. 

قال في الفنون: أن أختار روايةٌ عن الإمام اد رح الله أ 
شركة الأجانب تمنع القود لأنه لا.اطلاع لنا بظر فضلاً عن علم 
جراحة أيّهما مات؟ به أو بهما. 

تنبية: قوله: «أَظْهَرُهُمَا: وُجُوبُهُ على شريك الآب وَالمَبْدٍ» 
تقديره: أظهرهما وجوبه على شريك الأب ووجوبه على العيد: 
ف: «العَبْده معطوف على لفظة: «شريك» ولا يجوز عطفه على 
لفظة: «الآبب» لفساد المعنق وهو را 

[دية المشريك المخطىئع] 


فائدة: دية الريك المخطئ: في ماله دون عاقلته على 


:الصّحيخ قال في الفروع: قاله القاضي وعنه: على عاقلته 


[شريك السبع] 

قوله: (وفي تربك اسم وَشرِيك تفي وَجْهَان). 

ذكرهما ابن حامدٍ وأطلقهما في الحداية والمستوعب والخلاصة 
والكاني والشرح وَالنْظم والمحرّر والرّعايتين والحاوي الصّغير 
وغيرهم أحدهما: يجب القود اختاره أبو بكر وصحّحه في 
المذهب والنُصحيح وجزم به في الوجيز. 

والوجه الثاني: لا قود وهوالمذهب قاله في الفروع وجزم به 
في المتؤر. 1 

قال المصنّف والشارح: وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه 
قال: إذا جرحه رجل ثم جرح الرجل نفسه فمات: فعلى شريكه 


القصاص 


ثم قالا: فأمًا إن جرح الرجل نفسه خطأ مشل إن اراد 
ضرب غيره فأصاب نفسه فلا قصاص على شريكه في اصح 
الوجهين وفيه وجة آخر عليه القصاص بناءً على الرُوايتين في 
شريك الخاطئ انتهى. 
[سقوط القصاص عن الشريك] 

فائدة: حيث سقط القصاص عن الشريك: وجب نفك 
الية على الصّحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدّمه 
في احرر والْظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وضيرهمٍ 
وقيل: تجب دية كاملة على شريك السّبع وقيل: تجب دية كاملة 
في شريك المقتص قلت: يتخرّج وجوب الدّية كاملة على شريك 
اللفس من مسالة المنجنيق إذا قتل أحد الرُماة به: أل ديته على 
أصحابه كاملة على المنّحيح من المذهب على ما يأتي في كناب 
الدّيات فعلى هذا: يكون هذا هو الصُواب إلا أن يكون بينهما 
فرق مر 

[إذا جرحه إنسان عمدًا] 

قوله: (وَلَوْ جَرَحَهُ إِنْسّان عَمْدَا فَدَاوَى جْرْحَهُ يسُم). 

ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان وأطلقهما في 
الرّعاية وشرح ابن منجًا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة 
والنظم والحادي أحدهما: يجب القصاص على الجارح صحّحه 
في التصحيح وجزم به في الوجيز والوجه الثاني: لا قصاص عليه 
وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنوّر ومنتخب الأدمي. 

قال المصئف وتبعه الثارح: لو جرحه إنسانٌ فتداوى يسم 
وكان سم ساعةٍ يقتل في الحال؛ فقد قشل نفسه وقطع سراية 
الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح وينظر في الجرح 
فإن كان موجبًا للقصاص: فلوليّه استيفاؤه وإلاً فلويّه الأرش 
وإن كان السم لا يقتل غالبًا وقد قتل ففعل الرجل في نفسه عمد 
خط والحكم في شريكه كالحكم في شريك المناطئ فإذا لم يحب 
القصاص فعلى الجارح نصف الدّية وإن كان الم يقتل غالبًا 
بعد مدّةٍ: احتمل أن يكون عمد الخطإ أيضًا واحتمل أن يكون في 
حكم العمد فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي 


قبلها انتهيا. 
قلت: قال في المداية وغيرها: أو داواه بسم ويقتل غالبًا. 


[إذا خاطه في اللحم] 
قوله: (إذْ َاطَهُ في اللّخم أو فَمَلَ وك وُه أو الإمَامٌ 
قتات: تفي وُجُوبه القصاص عَلَى الجارح وجهان. - 
وأطلقهما في المداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمادي 
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والكاني والمغني والمحرّر والرعايتين والجاوي الصّغير والتشرح 
والنظم وشرح ابن منجًا وتجريد العناية وغيرهم أحدهما: يجب 
القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والوجه 
الثاني: لا قصاص عليه وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في 
المنوّر ومنتخب الأدمي 
باب شروط القصاص 
[شروط القصاص أربعة] 

قوله: (وَهِي أربَعَة: 

۰ [الشرط الأول] 

أحَدُهُمًا: أن يون الجاني مُكَلْنًا اا الصبي وَالَجُْونُ: فلا 
قِصّاص عَلَيْهِمَا). 

بلا تزاع. 

قوله: (وفي السکران وَشِبْهه روایتان أصَحْهُمًا: وجوبُة). 

وكذا قال في المداية والمذهمب والمستوعب والخلاصة وهو 
المذهمب صحّحه في النظم وغيره وقطع به القاضي وغيره وجسزم 
به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفسروع وغيره والثانية: لاا يجب 
عليه وقدمه في الرّعايتين هنا واخشاره الناظم في كتاب الطّلاق 
وذكر أبو الخطاب: أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه 
وقد تقدم ذلك عحررًا في أوّل: «كِتَابٍ الطّلاق» فليعاود 

[الشرط الثاني] 
قوله: (الًاني: أن يَكُون الول مَعْصُومًا قلا يجب القِصّاصْ 


a EL 5‏ ماه سم وا ساك الاسام #6 
بقل حَرْبِي ولا مرد ولا زان محْصّنْ وَٳڻ کان القَاتِلَ ذمبا). 


وهو المذهب وعليه الأصخاب وقال في الرّعاية وتبعه في 
الفروع ويحتمل قتل مي وأشار بعسض أصحابنا إليه قاله في 
التّرغيب لأ الح لنا والإمام نائب نقله في الفروع فعلى 
المذهب: لا دية عليه أيضًا جزم به في المحرّر والوجيز والفروع 
وغيرهم وعلىالمذهب يعزّر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر 
كمن قتل حربيًا وني عيون المسائل: له تعزيره. 

فائدة: قال في الفروع: فكل من قتل مرتدًا أو زانیا حصنا ولو 
قبل توبته عند حاكم والمراد: : قبل التُوبة قاله صاحب الرّعاية: 
فهدرٌ وإن كان بعد التُوبة إن قبلت ظاهرًا: : فكؤسلام طارئ فدلا 
أن طرف زان محصن كمرتد لا سيّما وقولهم: «عُضْوٌ من نفس 
وَجْب قَدْلّْهًا فْهَدَرُه» قال في الرُوضة إن أسرع ول قتيل أو أجني 
فقتل قاطع طريق قبل وصول الإمام: فلا قود لاه انهدر دمه 
قال في الفروع وظاهره: ولا دية وليس كذلك وسياتي في «بَابٍ 
قطاع الطريق». 
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[إذا قطع مخلح أو ذمي بد مرئد] : 
قوله: از قلع ملع أذ ني ب مرق لاحن اشام ام 
مات فلا شي عَلَيْه). ْ 


هذا المذهب مطلقًا وعليه جماهير الأضحاب زرا به 
صاحب الوجيز وغيره وقدُمه في الفسروع لان 0 في 
التضمين حال ابتداء الجناية ولأنه لم يمن على معصوم وجعله في 
الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السئهم على الآتي بعده قريبًا 


[إذا حربيًا فاسلم] 
قوله: (أَوْ رَمَى حَرْبيَا فَأمللم قبل أن بقع به اسهم فلا شي 


عَلَيْهِ). 

وهو المذهمب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني 
والشترح والوجيز وغيرهم وقئمه في المحرر والنظم والرّعايتين 
والحاوي الصّغير والفروع وغيرهم قال في القواعد هذا أشهر 
وقيل: تجب الدّية اخشاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو 
الخطاب في موضم من الهداية قاله في القواعد 


[إذا رمى مرتدًا فاسلم] 
قوله: (وَإنْ رَمَى مُرْتَدًا قَاسْلمَ قبل وُفُوعٍ السَهْم به ثلا 


يِصّاص). 
- وهو الصّحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح 
والوجيز والنظم والرّعاية الصلغرى والحاوي المغير وغيرهم 
وقدّمه في الفروع وقيل: يقتل به. 
[الدية وجهان] 

قوله: (وَفِي اليه وَجْهَان). 

وأطلقهما في المغني والشرح أحدهما: لا تجهب الدّية أيضًا 
وهو المذعب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره 
وقدّمه في الحرر والنظم والرعابتين والحاوي المنغير والفروع 
وغيرهم قال في القواعد: وهو أشهر وحكاء القاضي في روايتيه 
عن أبي بكر والوجه الثاني: تجب الدّية اختاره القاضي في خلافه 
والآمدي وأبو الخطّاب ف موضع من الهداية وقيل: تجهب الدّية 
هنا وإن لم تجب الدية للحربي لتفريطه إذ قتله ليسس إليه قال في 
القواعد: وأصل هذا الوجه: طريقة للقاضي في اجرد وابن عقيل 
وابو الخطّاب في موضم من الحداية: : أنه ان الي 
خلافو وفي المرتدٌ وجهان ٠‏ 

[إذا قطع ر يد مسلم فارتد] 
قوله: (وَإن فطع د : يد مُسْلِمٍ فَارْتَدُ). أي المقطوع يده. 
(وَمَاتَ: فلا ثشَيء عَلَى القاطِم فِي أحَدٍ الوَجْهَيْن وَفِي 


الآخر : جب القِصّاصْ في الطَرّف أو صف الدّية): 

إذا قطع يد ثم ارتد المقطوع ومات لم يجب القود في 
الف بلا نزاع ولا يجب القود في الطّرف أيضًا على المنحيح 
من المذهب قال المصنّف والشارح: المحيح لا قصاص قال في 
الفرؤع: فلا قود في الأصح :وصحّحه في النُصحيح وغيره وجسزم 
به الوجيز وغيره وقدمه في امحسرّر والنظم والرّعايتين والحساوي 
وغيرهم والوجه الماني: عليه القود في الطُرف وأطلقهما في 


الهداية والمذهب-والمستوعب والخلاصة قال في الفروع: أصل 


الوجهين: هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط؟ ويأتي بيان 
ذلك في آخر الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى فعلى الوجه 
الثاني وهو وجوب القود ني الطّرف: هل يستوفيه الإمام أو قريبه 
المسلم؟ فيه وجهان. 

قال في الفروع: أصلهما: هل ماله فيءٌ أو لورثته؟ وقد تقدّم 
المذهب من ذلك في «بّاب مِيرّاث أهل الملّل» وان الحيح من 
المذهب: أن ماله في فيستؤفيه هنا الإمام على المتعيح عدن 
الذهب وعلى المذهب وهو عدم وجوب القود في الطَّرف يجب 
ات و ول ا ا 


جزم به في ا وقدّمه في المحرر والنظم والرّعايتين 
والحاوي. 


وقيل: لا يجب عليه إلا دة للطُرف فقط واطلقهما في المغني 
والشرح والفروع وقيل: لا يجب عليه شيءٌ سواءً كان عمذًا أو 
خطاأً ويحتمل دخول هذا القول في كلام الصف ش 

[إذا عاد إلى الإسلام ثم مات] 

قوله: (وَإِنْ عاد إلى الإمملام ْم مَات: وَجَّب القٍِصاص في 
النفس في ظاهِر كلايه). 

وكذا قال في الحداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب قال 
في الحرّر وغيره: نص عليه واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في 
الوجيز والمنسوّر وقدّمه في الحرر والنظم والرّعايتين والحاوي 
الصّغير والفروع والخلاصة وغيرهم وقال ابن أبي موسى: 
شرك سقوط القود ا5ا 

وقال القاضي: إن كان زمن الرَدّة مما تسري فيه الجناية: فلا 
قصاص فيه اختاره صاحب التّبصرة فعلى هذا القول: لامجب 
إلا نصف الدّية فقط على المُحيح من المذهب جزم به في المحرر ٠‏ 
والنظم وقدّمه في الرُعايتين والفروع والخاوي المتغير وقيل: 
تہب كلها. 


[إذا رمى سهمًا إلى صيد فأصاب آدميًا] 
فائدة: لو رمى:سهمًا إلى صي فاصاب آدمبّا وقد اسلم 
الرامي فقال الآمدي: يجب ضمانه في ماله وبذلك جزم صاخب 
انحر والكاني وغيرهما ومثله: لو زمى ابن معتقه فلم يصب 
حتى اجر ولاؤه إلى موالي أبيه ولو رمى مسلم سهمًا ثم ارت ثم 
أصاب سهمه فقتل: فهل تجهب الدّية في ماله اعتبارًا بحال الإصابة 
آم على غاقلته.اعتبارًا جال الرُمي؟ على وجهين ذكرهما ني 
المستوعب. 
قال في القواعد: ويخرج منها في المسالتين الأولتين وجهان 
أيضًا أحدهما: الفّمان على أهل الدّمّة وموالي الام والمّاني: 
على المسلمين وموالي الأب 1 
[الشرط الثالث] ْ 
قوله: (الثاليث: أن يون الج عَلَيِْ مَُافِا لِلْجَانِي رَهْوَ أن 
يُسَاوِيَُ في الدين والحرية أو الرق فيقتل كل واج مِنَّ انلم 
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة: أن العبد يقتل 
بالعبد سواء كان مكاتبًا أو لا وسواءً كان يساوي قيمته أو لا 
. وعنه: لا يقتل به إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه وياتي ف 
أوّل «بَابِ ما يُوجبُ الققصاص فِيمًا دُون النفْس» مزيد بيان على 
ذلك تنبية: عمو م كلامه يشمل مالو كان العبد القاتل راعذ 
المقتول لواحا وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب وجزم به في الرّعاية صريحًا وقأمه في القواعد 
الأصوليّة ويؤيّده ما قاله المصتف وغيره في المكاتبة. 
وقيل: لا يقتل به وال حالة.هذه وهما وجهان مطلقان في 
المذهب ومسبوك الذهب نقلهما في الفروع عنه. 
قال في الرّعاية: فإن قتل عبد زيار عبده الآخر: فله قتله دون 
العفو على مال قلت: فيعايى بها وعموم كلامه أيضًا يشمل ما 
لو قتل عبد مسلم عبدًا مسلمًا لذي وهو صحيمٌ وهو أحد 
الوجهين وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو الصّواب. 
وقيل: لا يقتل به وأطلقهما في الرٌعايتين والحاوي الصّغير 
والفروع. 
[لا يقتل مكاتب بعبده] 
فائدة: لا يقتل مکاتب بعبده فان كان ذا رحم حرم منه 
كاخيه ونحوه فوجهان وأطلقهما ني المحرر والرّعايتين والحاوي 
الصّغير والفروع أحدهما: لا يقتل به وهو المذهمب جزم به في 
امنور وقدمه في النظم والثّاني: يقتل به تنبية: ظاهر قوله: «أن 


الإنصاف - كتاب الجنايات 


يُسَاويَهُ في الدّين وار أ الق أله لو قتل من بعضه حر مثله 
أو أكثر منه حريّة: أنه يقتل به وهو صحيمٌ وهوالمذهب 
والصّحيح من الوجهين صحّحه في الرّعاية الصّغرى والحاوي 
الصغير وقطع به الزُركشيْ وغيره وقدّمه في الرّعاية الكبرى 
وغيره وقيل: لا يقتل به ' 
[يقتل الذكر بالأنئى والعكس] 

قوله: (وبْقئَلُ الذَكَرُ بالأنتّى وَالأنْقَى بالذكر فِي الصجيع 
عَنْهُ). 

وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره 
وقدمه في المغني وامْحرّر والفروع وغيرهم وعنه: يعطي الذكر 
نصف الدّية إذا قتل الأنئى قال في امْحرّر: وهو بعيدٌ جدًا وخسرج 
في الواضح من هذه الرٌواية فيما إذا قتل عبد عبدًا وفي تفاضل 
مال في قودٍ طرفه 

1 [لا يقتل مسلم بكافر] 

قوله: (وَلا يتل مسنلِمْ بکافر). 

ولوار بتر 

هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقال في الفروع: 
ویتوجه يقتل حر بعبار ومسلم بكافر وأ الخبر ني الحربي كما 
يقطع بسرقة ماله قال: وفي كلام بعضهم: حكم المال غير حكم 
التفس بدليل القطع بسرقة مال زان وقاتل في محاربة ولا يقل 
قاتلهما والفرق: أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما 
وعصمة دمّهما زالت ١‏ 

[لا يقتل حر بعبد] 

قوله: (ولا يتل حر بِعبْلو). 

هذا ا لمذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقر الدين رحه 
الله: ليس في العبد نصوصٌ صريحة صحيحة تمنع قتل ا لحر به 
وقى أنه يقتل به وقال: هذا الرّاجح وأقوى على قول الإمام 
أحمد رحمه الله 

[لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد] 

قوله: (وَلا يتل مِم بكار ولا حر عبد إلأ أن يقثلَهُ وُو 
ده أوْيَجْرَحَهُ م يُسْلِم القَاتِلُ أو الجارح أؤْيُعْتَىَ وَيَمُوتْ 

يعني: إذا قتل عبد عبدًا أو ذميْ أو مرت ذمُيًا أو جرحه ثم 
أسلم القاتل أو الجارح أو عتق ويموت المجروح: فإنّه يقعسل به 
على الصّحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: قتل به في المنصوص. 
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. قال المصنّف والتتارح: ذكره أصحابنا. 

وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الْحرّر والنْظم والرعايتين 
والحاوي الصّغير والرركشي وغيرهم وقيل: لا يقبل به وهو 
احتمالٌ في المغني وغيره وهو ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل. 

[إذا قتل من هو مثله ثم جن] 

فائدة: لو قتل من هو مثله ثم ج وجب القود على 

المتحيح من المذهب وقيل: لا قود 1 
[إذا جرح مسلم ذميًا أو حر عبدًا] 

قوله: (وَلَوْ جرح ملم ميا أو خر عَبْدااكُمْ سملم المبجْرُوح 
وَعَنّقَ وّمّات: : فلا وة علي ديه حر ميم في قل ان حَابِ). 

وهو المذهب اختاره المصئف والشارح وذكر ابن أبي 'موسى: 
أنه نص عليه في وجوب دية المسلم وجزم به في الوجيز وغيره 
وقدمه في الفروع وغيره وفي قول أبي بكر: عليه في الذمَيْ دية 
ذمّي وفي العبد قيمته لسيّده واختازه القاضي وأصحابه. 

وحكى القاضي عن ابن حاملر: أله يجب اقل الأمرين من 
قيمة العبد أو الدّية وحكى ابو الخطّاب عن القاضي: أن ابن 
حامار أوجب دية حر للمولى منهما أقل الأمرين من نصف الدية 
. أو نصف القيمة والباقي لورثته وذكر القاضي في اجرد احتمالاً 
بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدّية فعلى المذهب: يأخذ 
سيّده قيمته نقله حنبلٌ وقت جنايته وكذا ديته إلا أن تجاوز الدّية 
ارش الجناية فالريادة لورثة العبد. 

ردم کلام ابن حامواوكون ايوم الجناية للسيد جن 
مفردات المذهب وعلى الثاني: جميع القيمة للسيْد ذكره أبو بكر 
والقاضي والأصحاب ذكره في القاعدة الثّامئة والعشرين بعد 
المائة فائدتان إحداهما: لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود: 
للورثة على هذه وعلى الأخرى للسسيّد قاله في الفروع الثّانية: لو 
جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات: فلا قود عليه وفي 
ضمانه الخلاف المتقدم 

[إذا رمى مسلم ذميًا عبدًا] 

قوله: (وَإنا رى مم وميا عدا فلم َع به الهم حئى 
ق عق وَأسلم: : فلا قو علي عله َة حر ملم إذَا مات مِنّ 
الرمْيةِ ذَكَرَهُ الخِرقي). ٠‏ 

وهو المذهب اختاره ابن حامدٍ أيضًا والقاضي واختاره 
الصف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمنه في الفروع 
وغيره وقال أبو بكر: عليه القصاص وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
رحمه الله واختاره ابن حامدٍ أيضًا حكاه عنه ابن عقيل في التُذكرة 


فعلى المذهب تكون الدّية للورثة لا للسيد. ١‏ 


[إذا قتل من يعرفه ذميًا] 
قوله: (وَلو قَتَلّ مَنْ َر ميا عَبْدَا بان أنه قد عَتَقَ وَأسْلّم: 
فَعَلَيْهِ القصاص). 


٠‏ هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثر هم 
وقيل: لا قضاص عليه ذكره في القاغدة الأصوليّة. 

فائدة: مثل ذلك في الحكم: لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم 
يكن: 

[إذا كان يعرفه مرتدًا] ' 

قوله: (وَإِنْ کان يعرف مُرْتَدًا: فَكَذَلِكَ قَالَهُ أبُو بكر). 

وهو المذهب جزم :به في الوجيز وغِيره ؤقدمه في الرّصايتين 
والحاوي والفروع قال أبو بكر: ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدذية 
وهو وجةٌ لبعض الأصحاب قاله ابن منجًا وقال في المحرر: ولو 
قتل من يعرفه مرتدًا فبان أنه قد أسلم: ففي القود على قول أبي 
بكر وجهان يعني: في مسألة ابي بكر والخرقي ي التي قبل هذه 
لمسالة. وقال قي اة فيما إذا زم مس دمي هل يازمنة ديئة 


مسلم أو كافر؟ فبه روايتان اعتبارًا حال الإصابة أو الرّمية ثم 


بنى مسالة العبد على الروايتين في ضمانه بديةٍ أو قيمة ثم بى 
عليهما من رمى مزتدًا أو حربيًا فاسلم قبل وقوعنه: هل يلزمه 


دية مسلم أو هدرٌ؟ انتهى 
[الشرط الرابع] 
قوله: (الرابع م أن لا کون ابا a‏ ا 
يعني وإن علا. 


(بوَلَدِه إن سَفَلَ وَالآبْ والأم في ذلك سَوَاءً): 

وهذا المذهب وعليه الأضحاب وجزم به في الوجيز وغيزه 
وقدّمه في الفروع وغيره وعنه: تقتل الام حكاها أبو بكر 
والمصنّف ورذها القاضي وقال: لا تقتل الم رواية واحدة وعنه: 
تقتل الام والأب وعنه: يقتل أبو الام بولد بنتسه وعكسه 
وحكاهما الرُركشيُ وجهين وقال في الرُوضة: لااتقتل آم 
والأصح: وجدة وقال في الانتصار: لا يجوز للابن قتل أبيه بسردة 
وكفر بدار الحرب ولا رجه بزنا ولو قضي عليه برجم وعنه: ¥ 
قود بقتل مطلقًا في دار الحرب فتجب دية إلاً لغير مهاجر تنبيهان ` 
أحدهما: عموم كلامه: أنه لا تأثير لاختلاف الدين وا رة 
كائفاقهما وهو صحيح وقاله الأصحاب فلو قتل الكافر ولده 
المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبذ ولده الح أو قتل 
ا لحر والده العبد: لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قل 
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ولده وانتفاء ا لمكافاة فيما إذا قتل والده الثاني: مراده بقوله: قلا 
يتل الاد بولَدِِ» غير ولده من الرّنا فإنه يقتل به على الصّحيح 
من المذهب قدّمه في الفروع. 

وقيل: لا يقتل به وهو ظاهر كلام الصف وكشير من 
الأصخاب. 

فائدة: يقتل الوالد بقتله ولده من الرضاع قاله في الفروع | 

[يقتل الولد بكل واحد منهما] 

قوله: (وَيْقتلُ الود ِكل واد مِنْهُمًا في أظهر الروَايينِ). 

وهو المذهب مطلقًا وعليه جاهير الأصحاب قال الرُركشي: 
هذا المشهور والمختار للأصحاب قال في الفروع: يقتل على 
الأصح وجزم به ني الوجيز وغيره وقدّمه في المحرّر وغسيره 
وصحّحه المصنف وغيره والرّواية الثانية: لا يقتل بواحار منهما 
وتقدّم قريبًا قوله: ايُقتَلُ ابن بيه بهه. 

[إذا ورث الولد القصاص] 

قوله: (رَمّسى وَرث وَلَدْهُ الصا ص أو شَيْئًا مِنة أو ورت 
القَاتِلُ شيا من ديه: سقط القصاصر). 

هذا المذهب وعليه جاهير الأصحاب وجزم به في الوجيز 
وغيره وقدّمه في الفروع وغيره وعنه: لا يسقط بإرث الولد 
اختاره بعض الأصحاب 

[إذا قتل أحد الاثنين أباه] 

قوله: (وَلَوْ قل أحَدُ الاين باه وَالآخرٌ مه وهي زوْجَةٌ 
الآب: سقط القِصاص عَنْ الأول لِذَلِك). 

والقصاص على القاتل الثاني لأن القتيل الثاني ورث جزءًا 
من دم الأول فلمًا قتل ورثه فصار له جزءًا من دم نفسه فسقط 
القصاص عن الأول وهو قاتل الأب لإرثه ثمن أمّه وعليه سبعة 
أثمان ديته لأخيه. 

(وَلَهُ أن يفص من أخيه وَيّرئَهُ). 

على الصحيح من المذهب قال في الْحرّر: ويرثه على الأصح 
قال في الفروع والرّعاية وغيرهما: وله قتله تنبية: مفهوم قوله: 
«وَهِي زُوْجَةُ الآبو أنها لو كانت بائنا: أنْ عليهما القتل وهو 
صحيح جزم به في الرّعاية والفروع وغيرهما وكذا لو قتلاهما 
معا. 

[إذا قتل من لا يعرف وادعی كفره] 

قوله: (وَإِن قت مَنْ لا يَعْرِفْ وَادْعَى كُفْرَهُ أو ره اوضرب 
موقا َد وَادْض ان كان ا رانک وكة). 

وجب القصاص والقول قول المنكر هذا المذهب قال في 


الفروع: فالقود أو الدّية في الأصح إن انكر الول وجزم به في 
الحداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح 
ابن منجًا والوجيز وغيرهم وقدمه ني امح والنظم والرعايتين 
والحاوي الصغير وغيرهم وقيل: لا قصاص والقول قول الجاني 
وحكي عن أبي بكر وأطلق ابن عقيل في موته وجهين وسأل ابن 
عقيل القاضي فقال: لا يعتبر بالدّم وعدمه؟ فقال: لالم يعتبره 
الفقهاء قال في الفروع: ويتوجّه بعتبر قلت: وهو قوي عند اهل 
الخبرة بذلك 
[إذا قتل رجلاً في داره وادعى أنه دخل يكابره] 

قوله: (أؤ قََلَ رَجُلاً في دار و وَاذْعَى أنه دحل يُكَابرُ عَلَى 
أهْلِهِ أو مَالِهِ تله دَفعَا عَنْ نَفْسيهِ وَأنكَرَ وَلِيْهُ). 

وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه 
الأصحاب قال في الفروع: ويتوجه عدمه في معروفه بالفساد 
قلت: وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال. 

[إذا ادعى القاتل أن المقتول زنى] 

فائدة: لو ادُعى القاتل: أن المقتول زنى وهو حصن بشاهدين 
نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره ونقل أبو طالب وغيره 
ا اکا ادل وين کل ولا کتبا رحيسان 
وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصّواب قبول قوله في الباطن ولا تقبل دعواه ذلك 
من غير نة في الظاهر على الصّحيح من المذهب وقيل: تقبل 
ظاهرا وقاله في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول. 

وقد روى عبادة بن الصامت:رضي الله عنه عن رسول الله 
عليه. أفضل الصّلاة والسّلام: «مَثزل الرُجُل حَرجُة فَْمَنْ دحل 

قال في الفروع: فدل أله لا يعر ولهذا ذكر في المغني وغيره: 
إن اعترف للول بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول عمر رضي 
الله عنه. 

مال قي الفريع: وكلامهم ولام الزمام أحمد رحمه الله السابق 
يدل على أنه لا فرق بین كونه مخصنًا أو لا. 

ENES A E 
بعض التأخرين كشيخنا وغيره لاه ليس بحدّ وإنُما هو عقوبة‎ 
على فعله وإلاً لاعتبرت شروط الحد.‎ 

والأول ذكره في المستوعب وغيره وسأله أبو الخارث: وجده 
يفجر بها له قتله؟ 

قال: قد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما 
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[إذا تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما على الآخر] 

قوله: (أو نَجَارَحَ انان وَادْعَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمًا: أله جَرَحَهُ 
فعا حن تلو وجب القصاصر والقول فول امثير). 

وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ منهسم 
وفي المذهب. لابن الجوزي :والكاني: تجب الدّية فقط ونقل أبو 
الصّقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضًا 
وجهل الال أن على عاقلة الجروحين دي القتلى سقط منها 
أرش الجراح: 

قال الإمام أحمد رمه الله:'قضى به علي رضي الله عنه وهل 
على من ليس به جرح من دية القتلى شيء؟ فيه وجهان قالة ابن 
حامار نقله في المتتخب. واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: الصُواب نهم يشاركونهم في الذية. 

فائدة: نقل حنبلٌ فيمن أريد قتله قودًا فقال رجلٌ آخر: 5 
القَاتِلٌ لا هَذَاه أنه لا قود والدّية على المقرٌ لقول علي رضي الله 
عنه: حي نَفْسّاء ذكره الشيرازي في المتتخب وحمله:أيضًا على 
أن الول صدّقه بعد قوله: ١لا‏ قَاتِلَ ميوى الآؤل؛ ولزمته الدّية 
لصحة يذه مته وذكر في المتنخب في القسامة: نو شهدا عليه 
بقتل فأقرٌ به غيره فذكر رواية حنبل انتهى. 

ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول: قشل الأول لعدم الثّهمة 
ومصادفته الدّعوى.. 

وقال في الغنى في القسامة لا يبازم الق لاني شي فإن 
صلاقه الول بطلت دعواه الأول ثم هل له طلبه؟ فيه وجهان ثم 
ذكر النصوص وهر رواية حنبل وله أصح لقوله عمّن أحيا نفسًا 
وذكر الخلأل وصاحبه رواية حل ثم رواية مهنًا: ادُعى .على 
رجل أنه تل أخاه فقدمة إلى الستلطان فقال: إنْما قتله فلانٌ فقال 
فلان: صدق أنا الذي قتلته فان هذا المقرٌ بالقتل يؤخذ به قلت: 
اليس قد ادُعى على الأوّل؟.قال: إِنْما هذا بالظّنٌ فاعدت عليه 
فقال: يؤخذ الذي قر أنه قتله 

باب استيفاء القصاص 
[للاستيفاء ثلاثة شروط]. 
قوله: (وبشترط لَه تلائ شروط: : 
[الشرط الأول] 

أَحَدهًا: أن يُكرن مُسْتْجِتَهُ َه كلا ا كان صتا اؤ مَجنُونًا: 
ّم يَجْرْ اسْتِيفَاوْهُ وَبُحْبسْ الال نى يبع المي تقل 
المجلون). 


بلا نزاع في الجملة. 


قوله: (إلأ أن کون لَهُمَا اب فْهَلْ لَه اْتِيفَاوْه لَهُمَا؟ عَلَى. 
رِوَابتئْنِ). 

وحكاهما أبو الخطّاب في بعض المواضع وجهين وأطلقهما 
في المداية والمذهب والمستوعب والبلغة إحداهما: ليس له 
استيفاؤه هما وهو المذهب نصره المصئّف والشارح قال ابن منجًا 
في شرحه: وهي اصح وصخحهما في التُصحيح والخلاصة 
وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في المحرر والنظم والرعايتين ‏ 
والحاوي الصُغير والفروع وغيرهم.. 

والرواية الثانية: له استيفاؤه فعلى هذه الرّواية: يجوز له العفو 
على الدّية نض عليه وكذا الوصي* والحاكم على الرٌواية الآتية 
تنبية: ظاهر كلامه: أن الوصي والحاكم ليس لواحب منهما 


:استيفاؤه مما وهو المذهب وقطع به كثيرٌ من الأصحاب وعنه: 


يجوز مما استيفاؤه أيضًا كالاب 
[إذا كانا محتاجين إلى النفقة] 
قوله: (وَإنْ كَانا مُحْتَاجَيْن إلى النفقَةٍ هَل لِوَلِيُهِما العفو عَلَى 
الدية؟ وجهين). : ١‏ 
وكذاقال في المذاية وا متهنب وهما روايتان واطلقهسا في 
المداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح 


. وشرح ابن منجًا والفروع إحداهما: له العفو وهو الصّواب جزم 


به الأدمي في متتخبه قال القاضي: وهو الصحيح وصحّحه 
الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية وقدّمه في الرّعايتين 

والحاوي والثاني: ليس له ذلك وقدّمه في إدراك الغاية 
والمنصوص: جواز عفو ول اجون دون الصي وهو المذمب 


صححه في النُصحيح وجزم به في الوجسيز والمدوّر وأطلقهنٌ في 


الجر وعنه: للاب العفو خاضة 
[إذا قتلا قاتل أبيهما] 

قوله: (وإن فتلا قال أبيهما أو طا َاطِمهُمَا هر ا حنمل 
أن سقط حَقَهُمًا). 

وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي 
وغيرهم وقدّمه في احرر والنظم والفروع وغيرهم واحتمل أن 
تجب.لهما دية أبيهما ني مال الجاني وتجب دية الجاني على 
عاقلتها وجزم به في الترغيب وعيون المسائل وقدّمه في الهداية 
والمذهب ومسبوك الذُهب والمستوعب والخلاصة والرّعايتين 


[الشرط الثاني] 


قوله: (الثَاني: انَفَاقَ جميم الآوْليَاء عَلَى اسْتِيقائِهِ ولس 


ينهم اماه دون بَنض). 


بلا تزاع. 
[إذا فعل فلا قصاص عليه] 
(فْإن فَمَلَ فلا قصناص َيه ولي لشركَائِِ حَقهُمْ من الديَةٍ 


سقط عَنْ الجاني في أحَدٍ الوَجْهَيْن). 
وقدمه في الخلاصة والرّعايتين والحاوي الصّغير وفي الآخر: 
لهم ل من تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله يعني: بما 
فوق حقه وهذا المذهمب صحّحه في التصحيح وجزم به في 
الوجيز وغيره وقدّمه في احور والنظم والفسروع وغيرهم 
وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والمداية والمذنهب ومسبوك 
الدب والمستوعب وي الواضح: احتمالٌ يسقط حقهم على 
رواية وجوب القود عينا ويأتي آخمر الباب ”إا قل جَمَاعَةٌ 
فَاسْتَوْقَى بَعْضْهُمْ مِنْ عير إذن أوليَاء البَاقِينَ». 
[إذا عفا بعضهم سقط القصاص] 
. فائدة: قوله: (وَإِن عقا بَمضهُم: سقط القصاص وَإِنْ كان 
العَانِي زُوْجًا أو زُوْجَة). 
ويسقط القصاص أيضًا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه لكونه 
أقرٌ بان نصيبه سقط من القود ذكره في المتتخب قلت: فيعابى 
بها. 
[للباقي حقهم من الدية] 
قوله: (ولِلْبَاقِينَ حَفَهُمْ مِنَ الذي على الجَانِي). 
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في التبصرة: إن عفا 
أحدهم فللبقيّة الدية وهل يلزمهم حقهم من الدّية؟ فيه روايتان. 
انتهى. 
[إذا قتله الباقون عالمين بالعفو] 
قوله: (فِنْ َل البافُون المي بالعفو وَسْقُوطٍ القِصّاص 
لبهم الود إلا ثلا قود عَلَيِهم وَعَلَيْهمْ دِيتَهُ). 
بلا نزاع. 
قوله: (وَسَوّاءٌ كان لجع حَاضِرِينَ أو بَمْضْهُم غَائِبًا). 
وهذا المذهب مطلقًا وعليه الأصحاب وقطعوا به وحكي في 
الرّعايتين ومن تابعه رواية: بنأن للحاضر مع عدم العفو 
القصاص كالرّواية التي في الصّغير وامجنون الآنية ولم نرها لغيره 
[إذا كان بعضهم صغيرًا أو مجنونًا] 
قوله: : رذ كان بَمْضْهُمْ صَغِيرًا أو مَجنونًا ليس لالع 
العَاقِلٍ الاستِيفَاءُ حتى بصا فين د في المنثهُور). 
وهو المذهب نص عليه قال المصنف والشارح: هذا ظاهر 


4 الإنصاف - كتاب الجنايات 


المذهب وصخحه في البلغة وغيره وجزم به في الخرقي وصاحب 
الكائي والوجيز وغيرهم وقدّمه في المحرّر والرّعايتين والحاوي 
والفروع وغيرهم: (رَعَنْهُ: لَه ذلِكَ).- 

غائدة: لو مات المي والمجشون قبل البلوغ والعقل: قام 
وارثهما مقامهما في القصاص على الصّحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب وعند ابن أبي موسئ: يسقظ القنود وتتعيّن 
الدية 

[كل من ورث المال ورث القصاص] - 

قوله: (وكُلُ مَنْ ورت الال رث القصاص عَلَى قذر مِيرَائه 
ِن الال ت الرْوْجَيْنِ وَذْوِي الآرْحَام). 

وهذا المذهب وعليه الأصجاب وقطع به كثيرٌ منهم وعنه: 
يختص العصبة ذكرها ابن البنا وخرجها الشيخ تق الدين رحمه 
الله واختارها. 

فائدة: هل يستحق الوارث القصاص ابتداءً أم ينتقل عن 
موروثه؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهيّة في 
القاعدة الكادسة عشر بعد المائة إحداهما يستحقونه ابتداءً لأنه 
يجب بالموت قلت: وهو الصّواب والثّانية: ينتقل عن موروثه لأن 
سببه وجد في حياته وهو المنواب قياسًا على الدية وتقدّم حم 
الدّية في «بَاب الموصى بي». 

[الإمام ولي من لا وارث له] 

قوله: (وَمَْ لا وَارث لَه وليه الإمامُ إن شاءً افتص). 

هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأضحاب وقال 
في الانتصار وعيون المسائل: في القود منم وتسليمٌ لأنْ بنا حاجة 
إلى عصمة الدّماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا: ولا 
رواية فيه وني الواضح وغيره: كواله لولده قوله: (رَإن اء 
صَفًا). 

عنه ظاهره شمل مسالتين إحداهما: العفو إلى الدّية كاملة 
والصّحيح من المذهب: جواز ذلك قال في الفروع: والأشهر له 
أخذ الدّية قال في القواعد: قاله الأصحاب وجزم به في المغني 
والشرح والوجيز وغيرهم. : 

وقيل: ليس له العفو إلى الدّية المسألة الثانية: العفو جانا 
وظاهر كلامه هنا: جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب. 

والصّحيح من المذهب: أنه ليس له ذلك ويجحتمله كلام 
المصنف وجزم به في المغني والشترح والوجيز وغيرهم. 

قال في القاعدة التّاسعة والأريعين بعد المائة: قاله الأصحاب 


وقدّمه في الفروع وغيره 
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[الشرط الثالث] 

قوله: (الثَالِثُ: أن يُؤْمَنَ في الاملتيقاء التمَدّي إلى غَيْرِ 
القَاتِلٍ فلو وجب القٍصاص على حَامِلِ أو حملت ند وجوبه: 
لم تقل حى ضح الود ويه الكب). بلا خلافٍ أعلمه. 

م إن جد من بُزضيغة إلا نكت حى تَقْطِمة). 

وهذا الذهب مطلقًا جزم به في الوجيز والمحرر والنظم 
والرّعاية والخاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة 
ا وت له القود إن غڌي 
بلبن شاة. 

[مدة الرضاع حولان] 

فائدة: مدّة الرضاع حولان كاملان وذكر في الترغيب: أنها 

تلزم بأجرة رضاعه. .” 
[الاقتصاصن من الر 07 

قوله: (وَلا يق ص ينها في الطُرف حال حَمْلِيهَا. 

بلا نزاع والمئحيح من المذهب: أله يقتص منها بعد اوضع 
وهو ظاهر كلام الصف هنا وظاهر كلامه في الحرر والنُظم 
والرّعاية والحاوي وجزم به في الوجيز وغيره وقدّمه في الفروع 
وغيره وقال في المغني: لا يقتص منها في الطرف حى تسقي اللا 
وزاد في المستوعب وغيره: وتفرغ من نفاسها وقال في البلغة: هي 
فيه كمريض وأله إن تأر لبنها بالجلد ولم يؤجند مرضع: ار 
القصاض. 

20 [حكمالحدحكم القصاص] 

قوله: (وَحُكُم الخد في ذلك َك الْقٍصّاص). 1 
٠‏ هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدّمه في الفروع والحرر 
والنظم والرّعايتين والحاوي الصغير واستحب القاضي تاخير 


الجماعة: تتزك حى تفطمه قال في البلغة والترغيب: بعد ذكر 
القصاص في النفس من الحامل: وهذا بخلاف احدودة فإنُها لا 
ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها لأن حقوق الله 


أسهل ولذلك تبس في القصاص ولا تببس في الح ولا بتع 


الهارب فيه. 
[إذا ادعت الحمل] 
قوله: (وإن اعت الحَمْلَ: أَحتُمِلَ أن يُقْبَلَ مِنْها حبس حى 
بين ارخ ٠‏ 


وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدّمه في المحرّر والفروع 
والنظم والرّعايتين والحاوي واختمل أن لا يقبل منها إلا ية 


ويقبل قول امَرَأةٍ وعبارته:في الهداية والمذهب كعبارة المصئف 
وأطلقهما في الشرح والمخلاضة فعلى المذهب قال في الترغيب: 
لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها وني حالة الظّهار احتمالان 


[الاقتصاص من حامل] 
قوله: (وَإن اص مِنْ حَامل: وَجَب مْْمَانُ جَنِينِهًا على 


قَابِلِهًا). 

هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقلمه في 
الحرر والنظم والحاوي الصّغير والفروع وغيرهم وقال الملصنف 
وتبعه في الشرح: إن كان الإمام والول عالمين بالحمل وتحريم 
الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين أو باحدهما أو كان الول علا 
بذلك دون الحاكم فالضمان عليه وحده لأنّه مباشرٌ والحاكم 


أسبب وإن علم الحاكم دون الول فالضمان على الحاكم وحده 


لأن المباشر معذورٌ وقال القاضي: إن كان أحدهما مالا وحده: 
فالضّمان عليه وحده وإن كانا عالمين: فالضمان على الخاكم: وإن 
كانا جاهلین ففیه وجهان: ا 

أحذهما: الضّمان على الإمام: 

والثاني: على الول وقال أبو الخطّاب: يجب على السلطان 
الذي مكُنه من ذلك ول يفرق وجسزم به في اذهب والخلاضة 
وقلمه في الرٌعايتين. : 

وقال في الفروع: ويتوجّه مثله إن بت قل الف وال ف 
المذهب: في ضمانها وجهان فعلى القول بان السلطان يضمن: 
هل تجهب الغرة في مال الإمام أو في بيت المال؟ فيه روايتان 
وأطلقهما في امحرّر والحاوي الصغير: 

. إحداهما: تجب في بيت المال جزم به في المداية والمذهب 

والخلاضة والنظم وهذا المذهب على ما يأتي في هباب العَاقلَق: 

والرٌواية الثانية: يضمنها في ماله قدّمه في الرّعايتين وإن ألقنه 
حيّا ثم مات وقلنا: يضمنه السلطان فهل تجب ديه على عاقلة 
الإمام أو في بيت المال؟ على روايتين وأطلقهما في الهداية 
والمذهب والمستوعب إحداهما: تجب على عاقلة الإمام قدّمه في 
الخلاصة والرّعايتين والرّواية الثانية: تيمب في بيت الال لأنه من 
خطأ الإمام على ما يأتي قلت: وهذا المذهب لأنْ الصحييح من 
المذهب: ا والحاكم في بيت المال على ما يأني في 
كلام المصئّف في أوائل «بَاب العَاقِلَقه. 

[القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان] 
قوله: (وَلا يُسْتوْنَى القِصّاص إلا بِحَضرَةٍ النكلطان). 
أو نائبه هذا المذهب مطلقًا وعليه جاهیر الأأصحَاتٍ وجزم به 


الإنصاف - كتاب الجنايات 


في المداية والمذهب والخلاصة والْحرّر والحاوي والرّعاية الصّغرى 
والوجيز والمدوّر ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في المختي 
والشرح والفروع وغيرهم ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير 
حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس واختاره التشيخ 
تقي الدين رحمه الله ويستحب أن يحضره شاهدين فائدتان 
إحداهما: لو خالف واستوفى من غير حضوره: وقع موقعه 
وللسلطان تعزيره وقال في المغني والشترح: ويعزّره الإمام لافتياته 
فظاهره: الوجوب وقال في عيون المسائل: لا يعرّره لأنّه حت له 
كالمال ونقل صالح وابن هانئ مثله الثانية: قال في التهاية: 
يستحبُ للسلطان أن يحضر القصاص عدلين فطنين حتّى لا يقع 
حيف ولا ججودٌ وقاله في الرّعاية وغيره 
[إذا حتاج إلى أجرة فمن مال الجاني] 
قوله: (وإن .اتاج إلى أجْرَةٍ فَمِنْ مال الجاني). 

. هذا الصّحيح من المذهب كالحدٌ وعليه جاهير الأصحاب 
جزم به في المحرّر والحاوي والمنور والوجيز وغيرهم وقدّمه في 
الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والتشرح 
والرّعايتين والفروع وغيرهم وقيل: من مستحقي الجناية وقال 
الات ونا و ستاجر من مال اليه 7 ل يكن: 


فمن مال الجاني . 
[الوالي غير بين الاستيفاء بنفسه وبين التوكيل] 
قوله: (وَالوَلِي مُخْيْر بن الامسْتيفاء بيه إذ كان يُحْيِنْ 
وَين التوكيل). 


هذا المذهب مطلفًا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
الهداية والمذهب والخلاصة والشرح والوجيز وغيرهم وقدّمه في 
الْحرّر والرّعايتين والنظم والحاوي والفروع وغيرهم وقيل: ليس 
ل أن ستول في طرف بنقسه مال ومو رج اناي ول 
يتعيّن التّوكيل في الطّرف ذكره في الرعاية وقيل: یوکل فيهما كما 


لو كان يجهله 1 
[إذا تشاح أولياء المقتول] 
قوله: (وَإِنْ تشاح أولياءُ التو ل في الامنتيقاء: قدْمْ أحَدْهُم 
بالقرعة). 


هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم 
وقدّمه في البلغة والمحرّر والحاوي الصّغير والنظم والفسروع 
وغيرهم قال في القواعد الفقهيّة: هذا المشهور وقيل: يعيّن الإمام 
أحدهم واختاره ابن أبي موسى فعلى المذهب: من وقعت له 


القرعة يوكله الباقون. 
..[اقتصاضص الجاني من نفسه] 

فائدتان: إحداهما: لو اقتص الجاني من نفسه فضي جوازه 
برضى الول وجهان وأطلقهما في الفروع أحذهما: يجوز وهو 
الصحيح جزم به في المنور والوجيزء وقدّمه في المحرر والحاوي 
الصغير. 

والثاني: لا يجوز صمّحه في النظم وهو ظاهر كلامه في المغني 
والشرح وصحح في الترغيب: لا يقع ذلك قودًا. 

وقال في البلغة: يقع ذلك قودًا وقال في الرّعاية: يحتمل 
وجهين قال: ولو اقام حدٌ زا أو قذفي على نفسه بإذن: ل بسقط 
بخلاف قطع سرقةٍ ويأتي إذا وجب عليه حدٌ هل يسقط بإقامته 
على نفسه بإذن الإمام أم لا؟ في كتاب الحدود. 

[يجوز أن يختن نفسه إذا قوي عليه] 

الثانية: يجوز له أن يختن نفسه إن قوي عليه واحسنه نص 
عليه لاه يسيرٌ وتقدّم ذلك في باب السواك وليس له القطع في 
السرقة لفوات الرّدع وقال القناضي: على أنه لا يمتنع القطع 
بنفسه وإن منعناه: فلأنّه ريما اضطربت يده فجنى على نفسه. ولم 
يعتبر القاضي على جوازه إذنا قال في الفروع: ويتوجّه اعتباره. 

قال:.وهو مراد القاضي وهل يقع الموقع؟ يتوجّه على 
الوجهين في القود قال: ويتو جه احتمال تخريج في حدٌ زنا وقذفم 
وشربب كح سرقةٍ وبينهما فرق الحصول المقصود في القطع في 
السُرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه وعدم حصول الرّدع 
والرّجر بجلده نفسه. 

وقد يقال: بحصول الدع والرّجر بحصول الألم والتَاذي بذلك 
انتهى ب 
[لا نستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف] 

قوله: (وَلا يُسْتَوْنَى الصا ص في النفس الأ بالتَيْف فِي 
إخدى الرُوَائتَيْن). , 

وهو المذهب:جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي 
وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع 
وقال: نص عليه واختاره الأ صاب قال الزركشي: هو المشهور 
واختيار الأكثرين قال في الانتصار وغيره: في قودٍ وح الله لا 
يجوز في النّفس إلأّ بسيفي لأنْه ازجر لا بسكّين ولا في طرفو إل 
بها لثلا يحيف وان الرجم حجر و يجوز بسيفم انتهى وني الرٌواية 
الأخرى: يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسّيف 
واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله فقال: هذا أشبه بالكتاب 
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والسئة والعدل قال الرركشي: وهي أوضح دليلاً فعليها: ولو 
e‏ ل و لد بن 
5 قطع يده من مفصل أو غيره] 
قوله: (وَِنْ قَطَمَّ يَدَهُ مِنْ مِفْصل أو يره أو أوْضَحَهُ فَمَات: 
ف هذه المسألة طريقان: أجدهما: أن فيها الرٌوايتين المتقدّمتين 
قال المصنف والشارح: وهو قول غير أبي بكر والقاضي وهو 
ظاهر كلام الصف هنا. 1 


والطريق الثّاني: اند هنا قز رلا ا عليه رر وا وهو 


قول أبي بكر والقاضي قال الصف في المغني وتبعه التشارح: 
وهو الصّحيح من المذهب. 

واعلم أن محل ذلك فيما لو انفرد: لم يكن فيه قصاصّ كما 
` لو أجافه أو أمّه أو قطع يده من نصف ذراعه أو رجله من نصف 
ساقه أو يدا ناقصة أو شلاء أو زائدة ونحوه فسرى ومثل المصنف 
ما لا يجب فيه قصاص كالقطع من مفصل والموضحة وشل لما 
يجب فيه القصاص كالقطع 
رجليه أو جرحه جرحًا يوجب القصاص لو انفرد؛ فسرى إلى 
الثفس: ففيه طريقان أيضًا والصّحيح منهما: أله على الرُوايتين 
ا ل 
اليد من المفصل. 

والطريق الثائي: أنه لا يقنص” من الطّرف رواية واحدة وهي 
طريقة أبي الخطَابِي وجماعةٍ ففي كل من المسألتين طريقان ولكنٌ 
الترجيح مغتلف وحيث قلنا: يفعل به مشل ما فعل وفعل فإن 
مات وإلاً ربت عة وني الانتصار اختمال أو الذية بغير 
رضاه. 

وقال في الفروع: وأطلق جماعة: رواية يفعل به كفعله غير 
. المحم واختاره أبو محمد الجوزي وعنه: يفعل به كفعله إن كان 
موجبًا وإلا فلا وعنه: يفعل به كفعله إن كان موجبًا أو موجبًا 
لقود طرفه لو انفرد وإلاً فلا فعلى المذهب في أصل المسالة: لو 
فعل به مثل فعله فقد أساء ولم يضمن وأنه لو قطع طرفه ثم قتله 
قبل البرء: ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدّية 
روايتان. 

وأطلقهما في الفريع والْحرّر والحاوي إحداهما: يدل قود 
الف في قود النفس ويكفي قتله صحّحه في النُظم وقدّمه في 
الرّعايتين وهو ظاهر ما قطع به الخرقي. 


من المفصل واعلم أنه لو قطع يديه أو. 


والرواية الثانية: لا يدخحل قود العأرف في قود الف فله قطع 
طرفه ثم قتله قال في الترغيب: فائدة الرُوايتنين: لو عفنا عن 
النْْس سقط القود في الطّرف لان قطع السّراية كاندماله: 
'. وعلى المذهب أيضًا: لو قطع طرفا ثم عفا إلى الدّية: كان له 
تمامها وإن قطع ما يوجب الدّية ثم عفا: لم يكن له شيء وإن 
قطع أكثر ما يوجب به دية ثم عفا: e‏ 
أم لا؟ فيه احتمالان. 
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والرركشي قلىت: 
الصّواب أنه لا يلزمه الرائد وعلى الرّواية الثانية: الاقتصار على 
ضرب عنقه أفضل وإن قطع ما قطع الجاني أو بعضه ثم عفا 
مانا: فله ذلك وإن عفا إلى الدّية: لم يجز بل:له ما بقي من الدية 
فان لم يبق شيءٌ سقط : 

زلا تجوز الريادة على ما i‏ 

قوله: (وَلا تَجُونْالريّادةُ عَلَىنمَا أنَى ررَايةٌ وَاجِدَة ولا قَطْع 
شيا من أطرافِه ن قعل قلا قِصّاص فبه). عليه بلا حلاف 
أعلمه. 

(وتجب فيه ديه سسواءٌ عَفَا عَنْهُ أو قَلَهُ). 
وها المذهب: جزم به في الْحرّر والرّعاية. والخاوي والوجيز 
ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفرؤع وغيزه وهو من 
مفردات المذهب وقيل: جب فيه ديته إن لم ير القطع وجزموا 
به في كتب الخلاف وقالوا: اا ا ر و 

[إذا قطع يده ذ فقطع الجني عليه رجل الجاني] 

فائدة: لو قطع يده فقطع الجن عليه رجل الجاني فقيل: هو 
كقطع يده وقيل: يلزمه دية رجله قلت: وهو الصّواب :وأطلقهما 
في المغني والشرح والزُركشي والفروع'' 

[إذا قتل واحد جماعة] 

قوله: (وَإنْ قل وَاحِدٌ جَمَاعَة قروا ب بقتله: قل لَهُم ولا 

شي هم سبو وإ تاوا فين بقع نهم على الكتال: : أفِيد 


1 للأؤل):. 


ولن بقي الدّيةهذا:أخد.الوجوه والمذهب منهما وقدّمه في 
الرّعايتين وجزم به في الكاني والشرح وشرح ابن منجًا والخرقي 
وقال في المغتي: يقم الأول وإن قتلهم دفعة واحدة: أقرع بينهم 
انتهى وقيل: يقرع بينهم قال في الرّعاية: وهو أقيس وجزم به في 
الوجيز. 

وقدمه في الحرّر والنْظم والحاوي الصغير وأطلقهما الرركشي 
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وقيل: يقاد للكل اكتفاء مع المعيّة وأطلقهنُ في الفروع. 

وقال في الانتصار: :ذا طلبوا القود فقد رضي كل" واحلد بجزء 
منه وانه قولٌ للإمام احد رحمه الله قال: وینو جه أن يبر له باقي 
حقّه بالدذية ويتخرج: يقتل بهم فقط على رواية وجدوب القود 
بقتل العمد فوائد الأولى: لو قتلهم دفعة واحدة وتشاحُوا في 
المستوفي: ابرع يكم بلا نزام فلو يادو ذبن من ووت له ال 
فقتله: استوفى حقه وسقط حك الباقين إلى الدّية وإن قتلهم 
متفرقًا وأشكل الأول واأعى ولي واحدر منهم أنه الأول ولا بيّنة 
لهم فأقرٌ القاتل لأحدهم: قدّم بإقراره وهذا على القول الأول 
وإن لم يقر أقزعنا بينهم بلا خلافو. 

الثانية: لو عفا الأرّل عن القود: فهل يقرع بين الباقين أو 
يقدم ولي المقتول الأول أو يقاد للكل؟ مي على ما تقدم من 
الخلاف 

[إذا قتل وقطع طرفا] 

الثالثة: قوله: (وإن فل وَقَطَم طَرَنا: َع طرَفهُ نم فيل ولي 
المقتول). 

لا نزلع لکن ل قود حش ينمل ولو قلع بد رج ل واصيع 
آخر: قدّم رب اليد إن كان أوّلاً وللآخسر دية إصبعه وإن كان 
آخرًا: قدّم رب الإصبع ثم يقنص رب اليد وفي أخذه دية 
الإصبع الخلاف وقدّم في الرّعاية وغيرها: أ له دية الإصبع 
قلت: وهو الصواب : 

[إذا قطع أيدي جماعة] 

فائدة: قوله: (وإن فطع أدبي جْمَاعةٍ فَحْكْمُهُ حُكْمْ القتل). 
٠‏ فيما تم خلاًا ومذهبًا قاله الأصحاب وقال القاضي في 
الخلاف قي تم من جد إلا اء لبمض نة وو قطع جن 
رجليه فقطعت هينه لهما: أخذ منه نصف دية اليد لكل منهما 
فيجمع بين البدل وبعض المبدل. 

[إذا اقتص ججنايته في النفس أو الطرف]. 

فائدة: : لو بادر بعضهم فاقتص يجنايته في النفس أو في 
ارق تلقن بقن انت ف الحا على اشم من انع 
مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وفي كتاب الأدمي البغدادي: 
ويرجع ورثته على المقتص. 

وقدم الحلواني' في التبصرة وابن رزين: يرجع على قاتله 
وقال في الرّعاية بعد أن قدّم الأول وقيل: بل على قاتل الجاني. 

وقيل: إن سقط القود لاختلاف العلماء في جواز استيفاء 
أحدهم: فعلى الجاني وإن سقط للشركة: فعلى المستوفى 


وتقدم إذا استوفى بعسض الأولياء القضاص من غير إذن 
شركائه في كلام المصئّف في الباب حيث قال: «وَلَئِْس لِبَعْضيهمْ 
استِيفاؤة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
باب العفو عن القصاص 
[الواجب في قتل العمد] 
قوله: (وَالوَاجبُْ بقل العَمْد أحذ شِيْئيْنِ: القصاص أو 
الذي في ظَاهِر المذهب)..- 
هذا المذهب المشتهزز المعمسول به في المذهب. وعليبه 
الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. 
وعنه: أن الواجب القصاص عينا فعلى المذهب الخيرة فيه إلى 
الول فإن شاء اقتص. وإن شاء أخحذ الدية: وإن شاء عفا إلى غير 
شيء. . والعفو أفضل. . بلا نزاع في الجملة. 
وقال الشيخ تقي الدّين ره الله: استيفاء الإنسان حه من 
الدّم عدل» والعفو إحسانٌ. والإحسان هنا أفضل. 
لك هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل. وهو أن 
لا يحصل بالعفو ضررٌ. فإذا صل خرو کان شما من العاني» 
إِما لنفسه وإمًا لغيره. فلا يشرع. 
قللت: وهذا عين الصواب. ويأتي بعض ذلك في آخر 
المحاربين. وقال في القشاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة: قال 
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فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو. وعلى المذهب: إن 
اختار القصاص فله العفو على الدية على المذهب؛ 
لان القصاص أعلى. 

فكان له الانتقال إلى الأدنى. ويكون بدلاً عن القصاص له. 
وليست هذه الدّية هي التي وجبت بالقتل: وعلى هذا أكثر 
الأصحاب. ا 

قال في الفروع: فله ذلك في الأ E‏ 
والمذهب والخلاصة» والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في اللغني» 
والكاني؛ والمحررء والشرح» والرّعايتين» والنظم والحاوي»› 
وغيرهم. وهو قول القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. 

وقيل: ليس له ذلك؛ لأنه أسقطها باحتياره القصباص» 55 
يعد إليها. وهو احتمال في المغني, والمحررء والشرح» وغيرهم. 
وهو وجة في التّرغيب. وعلى المذهب أيضًا: إن اختار الدّية 
سقط القصاص. ول يملنك طلبه» كما قال المضتّف.. وغلى 
المذهب أيضًا: ار ار الان كان له اع علي ارين 
الدية الصحيح من المذهب. أ 

تقدّم. وعليه جماهير الأصحاب. 


وقيل: ليس له ذلك» واختاره في الانتصارء ونع التاغرين 
من الأصحات..: 

وتقدّم ذلك ي كلام الصف | في «يَاب الع حيث قال: 
ريمح الصلح عن القصاص بديات وبکل مَايِْت مهْراف 
واستوفيئا الكلام هناك فليعاود. 

[العفو إلى الدية] 

قوله: (وَلَهُ العَفْوُ إلى الدية إن سط الجاني). 

يعنى: إذا قلنا: الواجب القصاص عيئًا. وهذا هو المتُحيخ 
على هذه الرواية. وقدّمه في الرّعايتين والحاوي» والنظم» 
والفروع» واختاره ابن حامدٍء وغیزه. 

قال في الحررء وعنه: موجبه القود عيئاء مع التُخبير بينهما. 

وعنه: أن موجبه القود عيناء ونه ليس له العفو على الدّية 
بدون رضا الجاني فيكون قوده جاله. انتهى. | 

فعلئ هذه الرّواية: إذا لم يرض الجاني فقوده باق. ويجوزله 
ا باكر بين ا وقال الشيرازي: لاشيء له ولو رضي. 


وشدذه الزركشي. 
[العفو مطلقًا] 
قوله: (فإن عقا مُطَْقَا وفنا الراب أحَدُ شين 0 
هذا المذهب. : ١‏ 


٠‏ قال في الفروع: ردنا کا او تان عن 
القود مطلقًاء ولو عن يده: فله إلنئية علئ الأضيمٌ علئ الرواية 
الأولى خاصّة. وقال في الرّعايتين: وإن عفا مطلقا وقلنا: يجب 
بالعمذ قود أو دية وجبت على الأصح. وإن قلنا: القود فقط 
سقطاء وجزم به في الحررء والمغني» والشرح» والنظمء والحاوي 
المتغير» الوجيز وغيرهم: وعنه: ليس له شيم وقسال في 
القاعدة السابعة والثلائين بعد المائة: لو غفا عن القصاص ولم 
يذكر مالا فإن قلنا: موجبه القصاص عينا فلا شيء له. وإن 
قلنا: أحد شيئين: ثبت المال. وخخرّج ابن عقيل: : أنه إذا عقااعن 
القود سقط و e‏ 
القواعد: وهذا ضعيفف. انتهى. 

. وقال في احرّر» وغيره: ومن غلك لن لين وة فقن أ 
طرف قد عفؤت عنك,. أو عن جنايتك: EÊ‏ ل 
وديته» نض عليه. 

وقيل: لا يرا من الذية» إلا أن يقر العاف أنه ازادها بلفظه. 

وقيل: يبرا منهاء إلا أن يقول: إنما أردت القود دون الدية. 

فيقبل منه مع یینه: انتهى. ١‏ 
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وقال في الترغيب: إن قلنا: الواجب القود وحده: سقط ولا 
دية. وإن قلنا: أحد شيئين: انصرف العفو إلى القصاص في اصح 
الروايتين. والأخرى يسقطان جميعًا. ذكره في القواعد. 

[العفو عن القود] 

فائدة: لو عفا عن القود إلى غير مال مصرحًا بذلك فإن قلنا: 
الواجب القصاص عيئًا: اما لال و وقوله هذا 
لغو. وإن قلنا:.الواجب أحددث 
جياه فان كان ن لا تع له كاحجور عليه فلس واللكاتب. 
والمريض فيما زاد على الثلث؛ والورثة مع استغراق الدّيون 
للثركة فوجهان: 

أحدهما: لا يسقط المال. وهو المشهور. قاله في القواعد. 

والثاني: يسقط. وني الحرّر: إنه المنصوصء واختار الشيخ 
تقي الدين رحمه الله: إن العفو لا يصح في قشل الغيلة لتعدّر 
الاحتراز. كالقتل مكابرة. وذكر القاضي وجهًا في قاتل الأئمّة: 
يقتل حدا؛ لأن فساده عام أعظم من المحارب. ٠‏ 

[إذا مات القاتل وجبت الدين في التركة] 

قوله: (وَإِنْ مات القَاتْلٌ وَجَبَتْ الديَةٌ في تر كَته). 

وكذا لو قتلى. وهذا هو الصّحيح من المذهب» نص عليه 
وجزم به في المغني, والشرح»ء وشرح ابن منجاء والوجيز» 
وغيرهم» وقذمه في الرّعايتين» والفروع» وغيرهم. وصحّحه في 
النُظم؛ وجزم به في الحرّرء والحاوي في الموت. وقدماه في القتل. 

وقيل: تسقط:بموته. 

واختار الشيخ تفي الدّين رحمه الله: أنها تسقط 57 
وخرّجه وجھا۔ وسواءً كان معسراء أو موسرًا. وسواءٌ قلنا: 
الواجب القصاص عيئاء أو الواجب: أحد شيئين. وعنه: يتتقل 
الح إذا قتل إلى القاتل الثاني. 

فيخيّر أولياء القتيل الأول بين قتلهء أو العفو عنه. وقال في 
الرّعاية».وقيل: إن قلنا الواجب أحد شيئين: وجبت الدّية في 
تركته. وإن قلنا: الواجب القصاص عيئا احتمل وجهين. وذكر 
في القواعد النص عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال: وعلّل بان 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين. وقد فات أحدهما فتعيين 
الآخر. 

قال: وهذا یدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا: و 
القود عينًاء وقال القاضي: يجب مطلقًا. 

[قطع الأصبع عمدًا] 
قوله: (وَإذًا فطع إصْبّمًا عَمْدًا. فَمَقَا عَنَهُ نُمْ سرت إلى 


شيئين: سقط القصاص والمال. 


الكف» أو النْفْسء وَكَانْ العَفْوُ عَلَى مَال: فل نَمَامُ الديّة). 

يعلي: تمام دية ما سرت إليه. وهذا ال 

جزم به في الشرح» وشرخ ابن منجّاء والوجيزء والهداية» 
والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» ومنتخب الأدمي. وقال في 
الرّعاية: وإن قطم إصبعًا عمدًا فعفا عنهاء فسرت إلى الكف. 

فقال: لم اعف عن:الستراية ولا عن الدّية: صق إن حلف. 
وله دية كفه. 

وقيل: دون أصبع. 

. وقيل: تهدر كفه بعفوه. وإن سرت إلى نفسه وجبت الدية 

وقيل: إن كان العفو إلى مال وال فلا. 

وقيل: يجب نصفها. 

وقيل: الكل هدرٌ. 

[العفو على غير مال] 

قوله: (وإن عقا عَلَى غَيْرٍ مَال: فلا شي لَه ِي ظَاهِرٍ 
كَلايه). ْ 

وكذا قال في المداية» والمذهب والمستوعب» وجزم به في 
الوجيزء وقدّمه في الخلاصة. ويحتمل. أن له تمام الدّية. وهو 
المذهب. وقدّمه في المغني» والتثرحء ونصراه وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاوي. 

وقيل: يجب نصف الدية. 

قال القاضي: القياس أن يرجع الول بنصف الدّية؛ لأن لمجي 
عليه إنْما عا عن نصفها. 

[العفو مطلقًا] ْ 

قوله: (وَإِن عَفَا مُطْلَهًا: الحو على ارك فون كرحي 
العَمْلِ). 

. فإن قلنا: الواجب أحد شيئين: فهو كما لو عفا على مال. 
وإن قيل: الواجب القصاص عيئًا: فهو كما لو عفا إلى غير مال. 
وقطع به ابن منجا في شرحه: والمدايةء والمذهب» والستوصب. 
وقال في الفروع: فله الدّية على الأصح» على الأول خاصّة. 
وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصُغير. 

وقيل: له نصف الدية. 
وقيل: تسقط الدّية كلها. كما ذكرهما في الرّعاية. 
[آقتل الجاني العافي عن القطع] 
قوله: (وَإِنْ 1 الجاني العافي عَنِ القَطع لول القصاص أو 
الديّةُ كَامِلَة). 


الإنصاف - كتان الجنايات 


وهو المذهب: اختاره أبو الخطّاب في الهداية. 

وجزم به في الوجيزء والمنسور» ومنتخب الأدمي» وقدّمه في 
الفروع» وامحرّرء والنظم. وقال القاضي: ليس له إلا القصاص» 
أو تمام الدّية» وقدّمه في الخلاصة:؛ والرّعايتين؛ والحاوي المغير. 


فائدة: إذا قال لمن عليه قودٌ: ردنك أو عن جنايتك» : 


بريء من الدّية. 

كالقود على الصّحيخ من المذهب» نص عليه. 

وقيل: يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله. 1 

وقيل: إن اأعى قصد:القود فقظ قبل وإلاً برئخ: وقال في 
الترغيب: إن قلنا موجبه أحد شيئين: بقيت الدّبة في اصح 
الرُوايتين. 

[توكيل رجل في ا 

قوله: (رإذا دَكُلَ رَجُلاً في القضاصء تم عقا ولم بعلم 
الوكيل حى افقص: فلا شي عَلَيِ). يعني: على الوكيل. 

وهذا المذهب جزم به ني الوجيز» وغيره» واختاره أبو بكر 
وغيره؛ وقدّمه في الفروع» وغيره. ويتخررّج أن يضمن الوكينل. 


وهواوجة. 
قال في الشرح» وغنره: وقال غير ا ت في صحّة 
العفو وجهان. 


بنا على الروايتين في الوكيل: هل ينعزل بعزل الموكل قبل 
. علمه أم لا؟ قلت: المتحيح من المذهب: أنه ينعزل» 
والصّواب: أنه لا ينعزل. كما تقدم:: 

فعلى القول بان الوكيل يضمن: فيرجع به على الموكل في 
أحد الوجهين؛ لأنه غر وهو الصّحيح. قدّمه في الفروع والوجه 
الآخر: لا يرجع به. 

اختاره أبو بكر. وقِدّمه ف المنداية والذهب» والخلاصة: 
وأطلقهما في الحرّر وشرح ابن منجا: 

فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به: يكون في ماله حانّاء 
ان المتخيح من المذهب» اختاره أبو بكر والقساضي» وقدّمه 
المصنف» وصاحب الفروع» والنظم. وقال ابو الخطّاب: يكون 
على عاقلته اختاره في الهداية: 

فعليهما: إن كان عفا إلى الدية فهي للعاني على الجاني. 
! [ضمان العافي] 

قوله: (وهْل يُضْمْنْ المافي؟ َيل وَجْهَينِ). 

يعني إذا قلنا: إن الوكيل لا شيء عليه. 


والخلاصة. والحرر أحدهما: لا يضمئن. وهو المذهب والوجه 
الثاني: يضمن جزم به في الوجيز» وقدمه في الفروع. 
[العفو عن القتل بعد الجرح] 

قوله: (وَإِنْ عَفَا عَنْ فَاتِلِهِ بَعْدَ الجرزح: صّح). 

سواء كان بلفظ العفو أو الوصيّة: وهو المذهب» جزم به في 
الشرح؛ وشرح ابن منجًا. وقدّمه في"الفزوع: والنظمء 
والرعايتين» والحاؤي الصغيرء والحرر. وعنبه في القود: إن كان 
اجرح لا قود فيه إذا برئ: : صح. ء. وإلاً فلا. 

فائدة: لو قال: «عَفْوْت عن الجناية وما بدت ا 
وم يضمن السراية. ٍ : 

٠‏ فإن كان عمذدا:م يضمن شيئاء وإن كان خطأاعتبر 
خروجهما من الثلث: قاله في المغني» والشرح. وظاهر ما قدّمه في 
الفروع: اقوط مطلقًا. وهو ظناهر كلامه في النظم. والمحرر. 
وإن قال: «عَفَُوْت عَنْ هَڌا الجزې أو هو الضَرْبَة؛ فعنه: يضمن 
السّراية بقسطها من الدّية. وعنه: لا يضمن. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في الفروع» 
والحرّر. وإن قال: «عَفَوْت عَنْ هلرو الجنايّنة» وأطلق: لم يضمن 
الكراية. ؤإن قضد بالجناية ابرح :1+" 

ففيه على المذمب في أصل المسألة وجهان. وأطلقهما في 
الفروع» ققدم في النظم عدم الضّمان» وقدّمه في المحرر على 
الرواية الأولى في التي قبلهاء وصحّحه في الرُعايتين» والحاوي 
الصغير. 

[البراءة من الدية] 

قوله: (وإن أَبْرَاهُ من ادي أوْ وَصى لَه بهاء هي وة 
ِقَاتِلِ: هَل تصبح؟ عَلَى روَايْن). 

وأطلقهنا في المداية إحداهما: تصح. وهي المذهب. وتعتبر 
من.الثلث. وكذا قال في الهداية» والخلاصة. 

قال التارح: هكذا ذكره في «كِتابٍ الْقيِم» ول يرق بين 
العمد والخطا. والّذي ذكره في المغني: إن كان خظاً: اعتبرت من 
الثلث. وإلاً فلا. 

وقيل: تصح من كل ماله.. ذكره في الرغايتين. 

والرواية الثانية: لا تضح. وقدمه في الرّعايتين» والحناوي. 
وتقدّم ما يشابه ذلك في «بَابِ الموصّئ لَه عند قوله؛ «إذا جَرَحَهُ 
8 م أؤصى لَهُ مات من الجُرْح». ويحتمل أن لا يصح غفوه عن 
المال» ولا وصيّته به لقاتل ولا غيره. 

إذا قلنا: يحدث» عل تاك الورثة. وقد تقدم أيضافي «بَابِ 
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الموصى بو فيما إذا قتل وأخذت الدّية: هل يدخل في الوصيّة أم 
لا؟ فليراجع. وذكر في الترغيب وجها: يصح بلفظ الإبراء لا 
الوصيّة. وقال في السترغيب أيضًا: تحرج في السّراية في الس 
روايات: الصّحّةء وعدمها والثالئة: يجب النصف. بناءً على أن 
صحجّة العفو ليس بوصِيَةٍ. ويقى ما قابل السرا 


ا 
من ثلثه. 


قلت: وذكر أيضًا هذا المصنف في المغني» والشارح. 
[براءة القاتل من الدين الواجبة على عاقلته] 

قوله: (رإن برا القَاتِلَ من الدّيَةٍ الواجبَةٍ بَةٍ عَلَى عَابَلَعِف أو 
لبد من ابه الي بعلن ازشها برقيو: لم تمبح). 

في الأولى قولاً واحدًا. ولا يصح في الثانية على المّحيح من 
المذهب. 1 

قال في الفروع: ولم يصح في الأصح وجمزم به في الوجيز» 
والهداية؛ والخلاصة؛ وغيرهم. 

وقيل: يصح إبراء العبد من جنايته التي يتعلّق أرشها برقبته. 

[براءة العاقلة أو السيد] 

قوله: (وَِنْ برأ العَاقِلَةَ أو السيّد: صّح). 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ويتخرّج أن لا 
يصح الإبراء منه بحال على الرّواية الي تقول: تجب الدّية للورثة. 
لا للمقتول. قاله في الحداية. 

قال: وفيه بعد. 

[إذا وجب لعبد قصاص فله طلبه والعفو عنه] 

قوله: (وَإن وجب لِعَبٍْ قصّاص»ء أو تَعْزِيرُ قَدْف: لَه طبه 
العفو غَنْهُ. ولي ذلك ليب إلا أن موت الميْذ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال ابن عقيل في 
حدٌّ القذف: ليس للسيد المطالبة به» والعفو عنه؛ لان الد إِنُما 
يلك ما كان مالأ أو طلب بدل هو مال كالقصاص. 

فائا مالم یکن مالاً ولا له بد هو مال: فلا يملك المطالبة به 
كالقسم وخيار العيب» والعئة. وقال ابن عبد القوي: إذا قلنا: 
«الواجب أَحَدٌ شيْثِيْنَ» يحتمل أن للسميّد المطالبة بالدّية ما لم يععف 
العبده والقول بان للسيّد المطالبة بالدّية: فيه إسقاط حى العبد مما 
جعله التتارع حيرا فيه. فيكون منفيًا. 

قال في القواعد الأصوليّة: قلت: ويتخرّج لشا في عتق العبد 
مطلقا في جناية العمد: وجهان من مسألة المفلس. وهنا أولى 


بعدم السُقوط. إذ ذات العبد ملك للنْيّد بخلاف المفلس. 


0٠‏ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
قوله: (كُل من أقيد بغيْرِ في النفس: أي به فيمًا دُونَهًا. 
وَمَْ لا فلا). 0 
يعنى: ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها. 
وهذا الذهب. وعليه الأصحاب» وجزم به في الوجيزء وغيره» 
وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه: لا قود بين العبيد مطلقًا. 
نقلها الأثرم؛ ومهنًا. وعنه: لا قود بينهم فيما دون النفئس. 
وعنه: لا قود بينهم في النفس والطّرف» حى تستوي القيمة. 
ذكره في الاتتصار. | 
قال حرب في الطّرف: كانه مال إذا استوت القيمة. وتقدم 
بعض ذلك في اباب شرُوط القٍصاص». 
[القصاص لا يوجب إلا بمثل الموجب في النفس] 
قوله: (وَلا يجب إلا بيئل الموجب في النفس. وَهُوَالعَمْدُ 
الخض ٠‏ | 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم» واختار أبو 


بکر» وابن ن ابي موسىء والشيرازي: يجب القصاص أيضا في شبه 


العمد. وذكره القاضي رواية. 
[القصاص في الألية والشفر] 

قوله: (وَهَلْ يَجْرِي) القصاص: (فِي الألْيَةٍ والشفر؟ عَلَى 
وجهين). 

اطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين. واطلقهما في 
المغني» والحرر» والشرح» وشرح ابن منجاء والحاوي الصّغيرء 
والفروع إحداهما: يجري ا فيهما. وهوالمذهبه 
صمّحه في النُصحيح؛ وجزم به في الكافي والوجيز. والوجه 
الثاني: لا يجري القصاص فيهما. 

قلت: وهو المكُواب. وصحّحه في الم وقدّمه في 
الرّعايتين. وأطلق المصدّف في إجراء القصاص في الشفر وجهين. 
وأطلقهما في المذهب؛ ومسبوك الذُهب. والمستوعب» والمغني» 
والكاني» والحرّر والشرح» وشرح ابن منجّاء والحاوي المغير 
والفروع أحدهما: يجري القصاص فيه. وهو المذهب» صححه في 
النُصحيح. وجزم به في الوجيزء واختاره ابو الخطاب والوجه 
الثاني: لا يخري القصاص فيه. 

قلت: وهو الصّواب. وقال في الخلاصة: فلا قصاص فيه في 
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الأظهر؛ واتار القاضي» وصح في الم وقش في 


الرعايتين. 
عزون القصاص في الطرف] : 
تنبيةٌ: ظاهر قوله: (وَيُيَرَط لِلْقٍصّاص فِي الطُرَف ثَلانَةُ 
شروطر: : 
[الشر ط الأو لا 


أحذها: الآمْنْ مِنَ الحيفي). 

أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها؛ لأنه لا يؤمن في 
ذلك الحيف وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

ونقل حنبلٌ» والشالنجر: القود في اللطمنة ونحوها. ونقل 


حنبل: قال الإمام أحمد رحمه الله: الشعي» والحكم» واد 


رحمهم الل قالوا: ما أصاب بسوط أو عصاء وكان دون النفس: 
ففية القصاص. 

قال الإمام أحمد رحمه اشّه: وكذلك أرى. وتقل:أبو طالبوة لا 
ا بين المرأة وزوجها في أدب يؤدّبها به. 

فإن اعتدی» أو جرح» أو كسر: يقتص ها منه. ونقل ابن 
منصور: : إذا قتله بعصّاء أو خنقه» أو شدخ رأسه محجر: يقتل 
مثل الذي قتل به؛ لأن الجروح قصاص. ونقل أيضا: كل شيء 

من الجراح والكسرء يقدر على الاقتصاصء يقتص منه للأخبار» 
واختار ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الل وقال: ثبت ذلك عن 
الخلفاء الرّاشدين:رضي الله عنهم. 

تنبيهان: أخدهما: تقدّم في أثناء الغصب قبيل قوله: فإ كان 
مَصُوعًا أن برا هَل يُقمَصُ في المال» مشل شق ثوبه ونحوه؟ 
الثاني: قوله: وَيُشئرَطُ لِلْقِصّاص في الطَرف الآمْنْ مِنَ الحيْفية. 

قال الزُركشي: واعلم أن ظاهر كلام ابن حمدان تبعًا لأبي 
محمد: أن المشترط لوجوب القصاص: أمن الحيف. وهو أخبضص 
من إمكان الاستيفاء بلا حيفو والخرقي إِنْما اشترط إمكان 
الاستيفاء بلا خيفي. وتبعه أبو محمد في المغني, والجد. وجعل 
اغد ]د :اش رعرط رار الخيعنات وهو ال 1 

وعليه: لو أقدم واستوفى» ولم:يتعدٌ وقع اوی ولا شيء 
عليه. وكذا صرح المجد. 1 

وعلى مقتضى قول ابن حمدان» وما في المقنسع: تكنون جناية 
مبتدأة. رتت عليها مقتضاها.: انتهى.. 

قلت: الذي يظهر: أنه لا يلزم ما قاله عن ابن حمدان» 
والمصئّف: .إذا أقدم واستوفى أكثر ما.فيه: أا إذا فنا الحيف: 
منعناه من الاستيفاء. 


فلو أقدم وفعل؛ ولم يحصل حي فليس في كلامهما ما 
يقتضي الضّمان بذلك. ْ 

[قطع القصبة أو القطع من نصف الساعد أو الساق] ' 

قوله: (فإن فطع القصبَةء ارطع من ضف الساعد أو 
الساق). 

وكذا لو قطع من العضدء أو الورك: فلا قصاص في أحد 
الوجهين. وهو المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الحداية: هو المنصوص: واختيار أبي بكر 
والأصخاب» وصحّحةه في التصحيح؛ وغبيره» وجزم نه في 
الوجيزء وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره. : 

٠‏ قال في المداية» والمذهبء والمستوعب» والحخاوي» وغيرهم 
قال أصحابنا: لا قصاص.:وفي الوجه الآخر: يقتص من حد 
المارنء ومن الكوع والمرفق» والركبة والكعب. وهو احتمال في 
الهداية» واختاره أبى بكر فيما قطعنه من نصف الكف أو زاد 
قطع الأصابع. ١‏ 

ذكره المضئّف» والشارح. 

فعلى المذهب: لو قطع يده من الكوع» ثم ات ت 
الراع: فلا قود له أيفّاء اعتبارًا بالاستقرار. قاله القاضيء 
وغيره» وقدمه في الرّعايتين» وصححه النّاظم. وقال المجد؛. يقتص 
هنا من الكوع أ و الكعب. : 

قوله: (وَهَلَّ يَجبْ لَه ارش الباقي؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأظلقهما في الهداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة» 
والهادي؛ والمغني؛ والحرّر والنُظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير» 
والفروعء والشترح» وشرح ابن منجًا إٍ 

أحدهما: لا يجب له أرش» صحّحه في التصحيح» وجزم به 
في الوجيز» وغيره. 

قال الرُركشي: هذا أشهر الوجهين. 

والوجه الثاني: له الأرش».اختاره ابن امار" 

قدم في المغنى: في قصبة الأنف حكومة مع القصاص. وقال 
فيمن قطع من نصف الذّراع: ليس له القطع من ذلك الموضع. 
وله نصف الدّية» وحكومة في المقطوع من الذّراع. وهل له أن 
يقطع من الكوع؟ فيه وجهان.. ومن جوز له القطع من الكوع. 
فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذّراع: وجهان. 

تنبية: الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين. يعني سواء قلنا: 

يقتص» أو لا يقنص. 
قال في الفروع: وعليهما ني أرش الباقي ولو خطاً: وجهان. 
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وصاحب الوجيز: إنما حكى ذلك على القول بأنّه لا قصاص. 
مع أن ظاهر كلامه في الهداية» والمذهبء والخلاصة والمصنّف 
هنا: أن الخلاف على الوجه الثاني. 
هو القول بالقصاص. وعلى كل خال: الخلاف جار في 


المسألتين. 
[القصاص من المنكب] 
فائدتان: إحداهما: قوله: (وَيُقَنَص من المنكب إذَا لم يَخَفْ 
جائفة). 


بلا نزاع؛ لکن إن-خيف: هل له أن يقدص من مرفقه؟ فيه 
وجهان. . 
وأطلقهما في المغني» والمحررء والشرح» والفروع» والخاوي 
أحدهما: له ذلك وهو الصحيح» جزم به في الوجيزهء وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاوي. وصمّحه في النظم 
والوجه الثاني: ليس له ذلك. 
الانية: لو خالف واف بع حم ت أو من مأمومة 
أو جائفة ار راع ر : أجزأه. ٠‏ بلا نزاع. 
[إذا أوضح إنسانا فإنه يوضحه قصاصًا] 
(وإذا اوح إِنْسَانًا. َدعَب 0 عيبي أو سْمعًة أو 
شحة. قله يُوضيحُة. إن حب ذلك ولا اسْتَمْمَلَ فيه مَا يُدَعِبُهُ 
ِن غير ر أن یجرّی عَلَى حَدَقَتَ أو دن أو أننه). 
هذا المذهب» أعني استعمال ما يذهب ذلك. وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. 
منهم: صاحب المنور. 
قال في الفروع: هذا الأشهرء وقدمه في ا حر والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي. 
وقيل: يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه. وهل يلزمه في 
ماله أو على عاقلته؟ على وجهين. وأطلقهما في المحرر» 
والرعايتين» والحاوي. 
قلت: الصواب وجوبها عليه. ولو اذهب ذلك عمد بشجة 
لا قود فيهاء أو لطمة: فهل يقتص منه بالدواء أو تنعيّن ديته من 
الابتداء؟ على الوجهين المتقدّمين. 
[إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه] 
فائدة: وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه أو 
غيرها. 
تنبيهان: أحدهما: قوله: ea‏ هله 
الآعغضاء متقط). 


يعنى القود وأخذت الدّية. 
المفهوم قوله: لا تأخذ أصلية بزائدة والعكس] 

الّاني: مفهوم قوله: (وَلا تُوْحَذْ أصلِبَةٌ بِرَانِدٍَ ولا رَائِدةٌ 
باصلئة). ‏ . ْ 

أن ا رس ا بشرط 
أن يستويا حلا وخلقة» ولو تفاوتا قدراء جزم به في المحرره 
والرّعاية» والحاوي» وقدمه في الفروع. 

وقيل: لا يؤخذ بها أيضًا. 

فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولاً واحدًا. 

فائدة: لا تؤخذ كاملة الأصابع بزائدةٍ إصبعًا على الصّحيح 
من المذهب. ا 

وقيل: لا تۇخذ بها. ` 

فإن ذهبت الإصبع الرائدة: فله الأخذ. 

قوله: (وَإِنْ تراضيًا عَلَيْه: لْمْ يَجْرْ). 

يعني: إذا تراضيا على أن يأخذ الأصليّة بالزّائدة» أو عكسه 
وهذا بلا نزاع. 

فإن فعلاء أو قطعها تعديّاء أو قال: «أخرج يمينك» فأخرج 
تاره فقطمها اجات غل كز" حال وسقط القضاصن؛ 

هذا المذهب. 1 

٠‏ اختاره أبو بكر» وغيره؛ وجزم به في الوجيز» ومتتخب 
الأدمي» وقدّمه في الح والشرح» والفروع. وقال ابن حامك: إن 
أخرجها عمدًا: لم يجز. ويستوفى من بمينه بعد اندمال اليسار. 

[إذا أخرجها دهشة أو ظنًا] 

قوله: (وإن أخرَجها دَهْشَة أو ظا أنهًا جز ئ: فعَلَى القَاطِع 
ديتها). 

هذا ظاهر كلام ابن حامر واختياره» وجزم به الأدمي في 

قال الشارح وغيره: فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار 
وأنّها لا تجزئ. ويعرّر وجزم به واختار ابن حامر أيضًا: أنه إن 
أخرجها عمداء وقطعها: نها تذهب هدرًا: انتهى. 
٠‏ وقول ابن حامد «وَيسْتَوْفَى مِن يميه بَعْدَ اندمّال اليَسَار 
يعني: إذا لم يتراضيا. ْ 

فأمًا إن تراضيا: ففي سقوطه إلى الدّية وجهان. وقال في 
الترغيب في أصل المسألة إذا اأعى كل منهما أنه دهش: اقتص 
من يسار القاطع؛ لأنّه مأمورٌ بالتّت. وقال: إن قطعهاعانًا 
عمدًا فالقود. 
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وقيل: الدية. ويقتضصّ من يمناه بعد الاندمال . 
[الشرط الثالث] ٠‏ 

قوله: (الثَالِث: اسسيِوَاؤْهُمًا في الصحة وَالكمّال. لايخ 
لِسَانْ ناطق بأخرس). 

هذا المذهب. وعليه جماهير:الأصحاب e‏ 

منهم: صاحب الهداية» والمذهب. والمستوعب والخلاصة 
والمغني» والحرّر» والشرح» وغيرهم. 

قال الملصنف» والشارح : لا نعلم فيه خلافاء إلأ عن داود بسن 
علي وقدّمه في الفنروع. وقال في الترغيب: في لسان الناطق 
بأخرس وجهان. 1 

قوله: (ولا دك قحل بِذكَرٍ حصي ولا عنين». 

0 المذهب اختاره الشريف ا جعفر وغيره. 


في خلافيهماء ل ويه وصححنه علبي 
والشارح» وغيرهماء وجزم به:في الوجيز» والمنؤر» ومنتخب 
الأدمي» وغیرهم؛ وقدمه» في الفروع» وغيره. ويحتصل أن يؤخحذ 
بهما. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها أبو بكر. 
وهو مقتضى كلام الخرقي. ٍ ْ 
وأطلقهما في المدايةء.والمذهب» والرعايتين. وعنه: يؤخذ ذكر 
الفحل بذكر العنّنين خاصة اختاره ابن حامد. وأطلقهن في 
الحرّرء والحاوي الصُغير. 
قال القاضي وتبعه في:الخلاصة: ولا يؤخذ ذكر لفحل 
با لخصي. وني ذكر العنين وجهان. 
0 قال القاضي في الجامع وتبعه في المداية وأصل الوجهين: هل 
في ذكر الخصيّ والعئين دية كاملة» أو حكومة؟ على روايتين. 
6 يجوز ف فيه اليم 0 


زالجدو راستحشفب اک 9 0 الكَلاء ء قي 
أحد الرجهين). 

افيا قاري واو 
والمحررء والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. وأطلق في 
المغنيء والكافيء والهادي» والتلسرح: في :أحذ المحم 
بالمستحشف الوجهين 

أخدهما: يؤخبل. وهو ا 

صمّحه في النُصحيح» وجزم به في 56 وجزم في الغني 
والكاني» والشرح. وهو مقتضى كلام الخرقي» واختار القساضي: 


١‏ أخذ.الأذن الصحيحة والأنف الأشم بالأنف الأخشم وبالأذن 


الأصم واختار القاضي» والمصنّف: عدم أخذ الأذن الصحيحة . 
والأنف الصّحيحة بالأنف والأذن المخزومتين؛ واختار القاضي 
أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء. 

والوجه الثاني: لا يؤخذ به في الجميع. 

قال الأدمي في منتخبه: لا يؤخذ عضو صحيح بأشل. 

قال في الحرء وقال القاضي: يؤخذ في الجميع إل في المخزوم 
تنبية: ذكر المصنّف أخذ أذن الشميع باذن الأصمٌ الشلاء 
على أحد الوجهين ولم أر الأصحاب ذكروا إلا المكمم منفردًاء 
والعلل كذلك من غير جمع. 

فلعله سقط من هنا واوٌ. 

ويكون تقديره: باذن الأصم والشلاف موافقة لكام 
الأصحاب مع أنه لايمتنع وجود الخلاف في صورة الصنّف. 
والله أعلم. : 

[أخذ المعيب بالصحيح] 

قوله: (وَيُوْححَلُ اليب مِنْ ذَلِك) كلّه: (بالصحيح. وَبمثْله إا 
أن مِنْ قَطْم الشلأء التلف. . ا 

بلا نزاع. ْ ْ 
[لا يجب مع القصاص أرش] 

قوله: (ولا يجب مع القِصضاص أزش في أحد الوَجْهيين». 
وهو المذهب. 

اختاره أبو بكرء وغیره» وصححه في التُصجيح. 

قال المصنفء والشارح: هذا أصح. 

قال الرركشي: هذا المذهب؛ وجزم به في الوجسيزه ومتخب 
الأدمي» وغيرهم» وقدّمه في المحررء والنظمء والرُعسايتين» 
والحاوي الصغير» وغيرهم. ٠‏ ش 

وفي الوجه الآخر: له دية ة الأصابع الناقصة, واختاره أبن 


حامبد» ب والقاضي. 
قوله: (ولا شتيئة لَه من أجل الشل). 
هذا المذهب. 


قال الرُركشي: : هذا اللذهبء .وجزم به الخرقي» وغيره» وقدمه 
في المغني» والشرح» وصحّحاه. وقدمه في الفروع» وغيره. 

قال ابن منجا في شرحه: وهو قول القاضي وشيخه. 

وقيل: الشلل موت. 

قال في الفنون: سمعته من جماعة من البله المدّعين للفقه. 
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قال: اوو واا لأنتن واستخال كالحيوان. وقال في 
الواضح: .إن ثبت فلا قود في ميّت. 

زاختار ابو الخطاب: أن له أرشه مطلقًا. 

قياسًا على قوله في عين الأعور. 

قال في المحرّرء والحاوي: وهو أشيه يكلام الإسام اد ره 
الله» وجزم به في المنور. 

[الاختلاف في شلل عضو وصحته] 

قوله: (وَإن اَلقًا في تل الحفنو وَصِحُيٍِ فَأبْهُسَا يقل 
َْلَه؟ فيه وَجهان). 

واطلقهما ف اهذاية) واكذاهب: 

احدهما: القول قول ول الجناية. وهو الذهب» نص عليه. 

واختاره أبو بكر وصححه في التُصحيح» وجزم به في الوجيزء 
والمنور. وقدمه في الحرّر» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والفروع» وغيرهم والوجه الثاني: القول قول الجاني» اختاره ابن 
او وار في الترغيية مكب ول أبن ام في اعا باطنة 
لتعذر البينة. 

وقيل: القول قول ول الجناية إن اتفقا على صكة الفضى" 

[التقدير بالأجزاء] 

قوله: (وإن قط خض لسابو مار أو شغي أو حَشَفْيد 
أ أذْنهِ: أذ ملف قد بالآججزاء الصف وَالثْلْث وَالريّع). 

هذا المذهب» وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللّسان. 
والصّحيح من المذهب: أله كذلك» جزم به في الوجيزء ومتتخب 
الأدمي؛ وقدّمه في الحسرر» والئتسرح» والفروع» والحاوي. 
والرّعايتين. 

.. وقيل: لا قود ببعض اللّسانء جزم به في الهدايبة؛ والمذهب» 

والخلاصة؛ والمنوّر. 

قال في الْحررء والحاوي الصُغير: وهو الأصح. 

[لا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها] 
قوله: (وَلا ص من الس حَنَى يُؤْيس ين عَْوِهَا بِشَوْل 


آهل الخبرَة). 
هذا المذهب امجزوم به عند الأصحاب. 


إلا أن المصدّف اختار في سن الكبير ونحوها: القود في الحال. 
قلت: وهو الصواب. ولعلّه مراد الأصحاب. فإن سر الكبير 
إذا قلعت ييأس.من عودها غالبًا. 
[إذا مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها] . 
قوله: (فَإِن مات قبل البِأس من عَوٍْمَاء عليه وها ولا 


قِصاص فيها). 

هن نات لز الى ار ارود لل لقني من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحابء وجزم به في المغني» والشرح» 
والوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم وقدّمه في المحرر» 
والرّعايتين» والحاوي. والفروع» وغيرهم؛ وصحّحه في النظمء 
وغيره. 

وقيل: لا شيء عليه. 

بل تذهب هترا كتبت شيء فيه . قاله في المنتخب. 

فائدة: افر الس في ذلك. ولمه في غيرهما الدّية. وقي 
القود وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: له القود حيث شرع. وهو المذهب. قذمه في المجرر» ‏ 
والنُظم والرعايتين» والحساري؛ وغيرهم» وجزم به في المدؤر» 
وغيره. 

والوجه الثّاني: ليس له القود. 

[إن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني] 

قوله: (وَإن أَقْنْص مِنْ من فَمَادتَْ غرم مين الْجَانِيء نم إن 
عاذت س التَانِي: رد ماخ ` 

هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب. ونقل ابن 
جوزي في اللذهب فيمن قلع سن كبر ثم نبتت آله لاير ما 
أخل: 

قال: ذكره أبو بكر. وياتي ذلك أيضًا في «بابٍِ كر قات 
الآغضاء وَمَنَافِعِهَاه في اول الفصل الثاني. 

فائدةٌ: حيث قلنا: يرد ما أذ فإنه لا زكاء فيه كمال ضال. 
ذكره أبو المعالي. 

[النوع' الثاني: القصاص في الجروج] 

قوله: (النْوْعٌ الثاني: الخرُوح. يجب القِصاص في كَل جرح 
ينهي إلى عظم. كاوغيحة وَجُرح العَد والسُاع وَالفّخِدٍ 
وَالسّاق وَالقَدَم). : 

هذا المذهب. وعليه الأصحابء وقطعوا به. وقيل.له في 
رواية أبي داود الموضحة يقتص منها؟ قال: الموضحة كيف يحيط 
بها. 

[ما لا يجب فيه القصاص] 

قوله: (رلا جب في غَيْرِ ذلك من ال جاج وا جروج كما 
دون الموضيحة وَأعظّم منْهّاء إلا أن تَكُون أغظم ين الوضيحة. 
كَاخَاعِيمَةِ وَالْنَلَة وَالَأَمُومَة قَلَهُ أن يَقْنَصْ مُوضيحَة). : 

بارع 
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قوله: (وَلا شيء لَه على قَوْل أبي بكر). 
وجزم به الأدمر في متتخبه وقدضه في الحاوي. وقالابن 
حامد: له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة. 
فياخذ في الهاشمة شبة سا بين ابل وني المنقلة: عشرًا. وفي 
المأمومة: ثمانية وعشرين وثلنًا. 
وجنزم به في الوجيزء والمنورء وقدمه في الخلاصة» 
والرّعايتين. وأطلقهما في المدايةء والمذهبء والمغني» والمحرر» 
والشرح» وشرح ابن منجاء والفروع. 
[اعتبار قدر الجرح بالمساحة] 
قوله: (وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ اجرح , بالسَاحَة. فَلَرْ أوْضح إِنْسَانًا في 
بَعْضٍ راه مِقَدَارُ ذلك البَعْضٍ جَمِيعُ م راس الاج وَزيَادَة گان 
له أن يوضحة في ججیم ا 
بلا نزاع أعلمه. 
| [في الأرش للزائد وجهان] 
(وَفِي الاش لِلرَائِدِ رَجْهَان). 
قال في الوجيز: وفي بععض إصبم روايتسان. وأطلق في 
:. الوجهين في الفروع» والْحرّرء والحاوي الصّغير. 
أحدهما: لا يلزمه أرش الزائد صحّحه في التصحيح» وجزم 
. به في الوجيز» ومنتخب الأدمي.. 
قال القاضي: هذا ظاهر كلام أبي بكر 
قال في الهداية» والمذهب وغيرهما:.لا يلزمه أرش الرائد على 
قول أبي بكرء والوجه الثاني: له الأرش للرائد اختاره ابن 
حامدٍ و بعض الأصحاب قاله الشارح» وصحّحه في الرّعايتين. 
وجزم به في المنور. 
فائدة: لو كانت الصّفة بالعكسء بأن أوضح كل رأسه» وكان 
رأس الجخاني أكبر منه: فله قدر شجّته من أي الجانبين شاء فقطء 
على الصّحيح من المذهب» وجزم به في الحرّرء والنظم, والرّعاية 
الصغرى» والحاوي» وغيرهم. وقدمه في الفروع. 
وقيل: ومن الجانبين أيضمًا. وأمًا إذا كانت الشَجة بقدر بعض 
الاس منهما: لم يعدل عن جانبها إلى غيره بلا نزاع. 
[اشتراك الجماعة في قطع طرف] 
قوله: (وإن اشترَك جَمَاعَة في قَطْمٍ طرفي أو جزم مُوجبه 
للْقِصّاص. وَنسَارَتْ 1 مَل أن يَضَعُوا الحديدة عَلَى يِه 
ان الاين - 
وهو المذهب. 


قال المصئّف. والشارح: هذا أشهر الروايتين وهو الذي ذكره 
1 . 

الخرقي. : 

قال الزركشي: هذا المذهمب وصحّحة 3 التصحيح» وجرم به 


في الوجيزء والمنوّرء وغيرهماء وقدّمه في الفروع. وغسيره. وعنه: 


لا قصاص عليهم. والحكم هنا كالحكم في قتل الجماعة بالواحد». 


علىما تقدّم في «كِتَابِ الحنّايّات» وشرطه» كما قال المصئف. 

ما لو تفرقت أفعالهم: أو قطع كل إنسسان من جاتبر: فلا 
تمان , شْ 

رواية واحدة كما قال. 

فائدة: قال ابن منجًا في شرحه: لو حلف كل واحدر منهم 
«أنْهُ لا يقْطمْ يَدَ حه حنث بهذا الفعل. وكذا قال أبو البقاء: إن 
كلا منهم قاطمٌ. وكذا قال أبو الخطّاب في انتصاره. 

وقال أبو البقاء: إن كلا منهم قاطمٌ لجميع اليد. 

[سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية] 

قوله: (وَيرَايةُ ا اة مَضْمُونَة بالقصاص والدية. لوطع 
صبَعًا كلت أخرى إلى جَانيهَاء رَسَفَطْت مِن مَفْصِلٍء أ 
َكلت اليد وَسَقَطْتا من الكوع: وَجَب القِصاص في ذَلِك). 

بلا نزاع أعلمه. . وهو من مفردات المذهب. 

(وَإن شل فيه دنه دون أ القٍصّاص). 

على الصّحيح من المذهب» جزم به في المغني» والشرح» 


والوجيزء وقدمه في الفروع. وقال ابن أبي موسی: لا قود بنقصه 


بعل برئه. 


[سراية القود غير مضمونة] 
قوله: (وسراية القَرَدٍ غَيْرُ مَضْمُونَة فلو قَطْمْ الد قصاصاء 
فسَرَى إلى النفس: فلا شيء على القَاطِم) و 
كرك مه او 
ونحوه: لزمه بقيّة الدّية على الصّحيح من المذهبء جزم به في 
الوجيز وقدّمه في الفروع وصخحه ني الرُعايتين وعند القاضي 
يلزمه نصف الدّية وقال ابن عقيل: من له قود في نفس وطرفي. 
فقطع طرفه فسرى. أو ضال مو عليه الد دف ديكا 
جائراء فقتله: هل يكون مستوفيًا لحقّه كما يججزئ إطعام مضطرٌ 
عن كفارةٍ قد وجب عليه بدله له. وكذا من دخل مسجدًا وصلّى 
قضاءً ونوى كفاه عن تحيّة المسجد؟ فيه احتمالان. 
زلا يقتص من من الطرف إلا بعد برئه]. 
قوله: (ولا فص مِنَ الطَرفم إلا بغ بُرْئو). 
الصّحيح من المذهب: أنه يحرم عليه أن يقتبصُ من الطُرف 
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قبل برئه. وهو ظاهر كلام المصدّف هناء 

بل وظاهر كلام الأصحاب. 

قال في الفروع: ويحرم القود قبل برئه على الأضح. وعنه: لا 
يحرم. وهو تخريج في المغني» والشرح من قولنا: إله إذا سرى إلى 
الس يفعل به كما فعل. 

فائدة: قوله: (فإن افتص) قبل ذلك بطل حقه: (مِْ ميِرَايةِ 
چو فلو سرَى إلى تَفْسيه: كان هَدرا). 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لأنّه قد دخله العفو 
بالقصاص. وهو من المفردات. 


الإنضاف - كتاب الديات 


کتاب الدّيات 
.[على من. تب الدية] ' 
قوله: (كُلُ من انلف إِنْسَاناء أو جُْءًا مِنْهُ اشرق أو سَبْبٍ 
عليه ينه ڙن کان عدا مخضتا: هي من مال الجاني حَالَة). 
بلا نزاع. ويأتي دُلك.فيما لا تحمله العاقلة في «بَاب العَاقِلَة». 
تنبيةٌ: قوله: (وإن كان شيب عَمْد أو خط أو ما جَرَى مَجْرَاهُ: 
آما الخطأ وما جرى مجراه: فتحمله العاقلة.:وأمًا شبه العمد: 
فجزم المصتف هئا: بأنها تحمله. وهو المذهب. وقال ابوابكر: لا 
تحمله. ويأتي ذكر الخلاف صريِما في كلام الصف في «بَابٍ 
العاقلة». م 
[أمثلة توجب الدية على فاعلها] 
قوله: (وَلَوْ الى على إنسان أفمىء أو لماه عليه نتن أو 
بَصِيرًا کان أو ضَريرًا: وَجَبَت عَلَيْهِ وِيَنهُ). 
وهنا الذعك. وة الأصعاب :تقاف القت اة 
وعندي أله كذلك إذا اندهش ألم يعلم پالبثر. 
أمّا إذا تعمد إلقاء نفسه» مع القطع بالهلاك: فلا خلاص من 
الملاك. 
٠‏ فيكون كالمباشر من التُسبُب. 
قال في الفروع: ویتوجه أنه مراد غيره. 
قلت: الذي ينبغي أن يجزم به: أنه مراد الأصحاب. وكلامهنم 
یدل عليه. : 
ننبية: 0 از لر بذ في فت قف ب إسَاا؛ : وَجَبَنت 
عَلَيْهِ ويْثْهُ). 
فراده: إذا كان احفر عحرّمّاء وسواءٌ كلت في فنائه أو خيره: 
فرام منرت مال لا عضر المالة ذلك : 
و عدم في « تاب الابات» قبيل قوله: «وَشْيِبْهُ العَمْد» في 
الفائدة الامنة إا حفر في بيه وير وسر ليق في أخلذه. 
وتقدم في أواخر الغصب في كلام المصف: ذا حَفْرَ ففِي ائه 
برا تفي ل E‏ 
ما حُكُمُهُ؟ك3 فليراجع 
قَْلَهُ: (أوْ صب ما في طريقء قلف به إتان: وَجَبَتْعَلَِهِ 
دِيتّة). : e‏ 
هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز» وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال في التُرغيب: إن 


شه لذهاب الغبار: ملعن دري وا وفيه 
hs‏ منصور: إن القی كيسًا فيه دراهم في الطّريق 
فكإلقاء الحجرء وان كل من فعل فيها شيا ليس منفعة ضمن. 
وتقدّم في أواخر الخصب: «لَوْ ترك طِينًا في الطريق» أو خشْبة أ 
عَمُودَاء أؤْ حَجَرًا وَنْحْوَ ذلك فتلِف به شي“ فليراجع. 

قوله: از الت يها تمه ريده لا فة به إِنْسَان: 


4 ر 


رَجَبْت عليه دينه). 

وهذا المذهب. سواء کسان راكيًا أو قائذا أونساتمًاء وعليه 
الأصحاب: وقال المصئف» والتتارح».وصاجب الفروع:.وقياس 
الذجب لا يضبمت» كمن لم على غير أو انك هاده فباث 
REG‏ 

قلت: وهو الصُواب. 

قوله: (وَإِنْ جَفَرَ برا وَوَضَعٌ حر حَجَراء فَمَثَرَ بوسان 
قوقح في البثر) فقد اجتمع سببان مختلفان. (فَالضَمَانُ على 
واضيع الحَجَر). 

وهذا المذهب المشهور. وقال في الفروع: او ر 
به في الهداية» والمذهبء. والمسيتوعب, والخلاضة. والمغبي» 


والشرح والوجيز» وغبيرهم» وقدّمه في المحرر» والنظقمء 


والرعايتين» والخاوي الصغيرء والفروع» وغيرهم: وعله: 


الضّمان عليهما. 

قال في الفروع: فيتخرّج:منه ضمان المتسبّب» اختاره ابن 
عقيل» وغيره. وجعله أبو بكر كقاتل وبمسكي. 

تنبية: محل الخلاف: إذا تَعديا 06 ذلك. 

انا إن تعذى أحدهما فالضمان عليه وحده. قاله الأصحاب. 
وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب. 

قوله: (وإن صب صخرا ننه حي أو أصابَمه صَاءِفَة 
قفي الديَة). 

هذا المذهب: وعليه الأصحاب. ولك شسرط ابن عق ل في 
ضمانه كون أرضه تعرف بذلك. وحكى صاحب النظم في 
الغصب: أن ابن عقيل قال: لا يضمنه. 

فائدة: قال الشتّيخ تة تقي الدّين رحمه الله: مثل الحيّة والصاعقة 
كل سبب يختص البقعة» کالوباء وانهدام سقف عليه» ونحوهما. 

قوله: (وَإن مات بمَرّض: فَعَلَى وَجهيْن). 

وكذا لو.مات فجأءٌ: وهمنا روايتنان..وأطلقها في المداية» 
والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمستوعبب والخلاصة؛ والقني» 
والتشرح» وشرح ابن منجاء والنُظمء والرعايتين» والحاوي 
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الصغيره والفروع. وغيرهم. 

أحدهما: تجب عليه الدية. 

صحّحه في التصحيح» وجزم به في الوجيزء ومنتخسب 
الأدمي. 
38 والوجه الثاني: لا تجب. 

نقله أبو الصّقرء وجزم به في المنور. وقدمه في الْحرر. 

قال الحارثي في الغصب: وعن ابن عقيل لا يضمن. وم 


يفرّق بين الصاعقة والمرض. وهو الحق. انتهى. : 
وتقدم في أوائل الغصب «إذًا صب صمِيرًا: هَل يَضْمَئَة 
بذلك؟؛ في كلام الصتف رحه الله. 


فائدة: لو قيّد حرا مكلَمًا وغلّه» فتلف بصاعقة 
الدّية على الصُحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيز» وقدمه ني النظم. 

وقيل: لا تجب. وأطلقهما في المحررء والرّعايتين» والحساوي 
الصغير» والفروع. 

قوله: (وَإن اصْطَّدَمَ نَفْسَان). 

قال اوش بصي ان أو ضريران» أو أحدهما. 

قلت: وكذا قال المصئّف والشارح. 

(فْمَانَا: فَعَلَى عَاقَلَةِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ديه الآخر): 

هذا ا لمذهب» جزم به في الخرقي» والحرّر» والغني» والشرح» 
والركشي» والنظم» والوجيزء والمنرر» ومنتخب الأدسي 
وغیرهې» وقدمه في الرّعايتين: والخحاوي الصغيرء والفروع. 


مأو حيّةٍ: ففيه 


وقيل: يجب على عاقلة كل واجد منهما نضصف الدّية. وهو ' 


تخريج م 0 
تنبية: ظاهر كلام المصنف: أنه سواءٌ كان تصادمهما عمذدًا أو 
خطأ. وهو صحيحٌ وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وقيل: إذا كان عمدًا يضمنان دون عاقلتهما. وقال في 


قوله: (وَإن کانا رَاكِبَيْنء فَمَانّت الدَابئَان: فُعَلَى كل واد 
مِنْهُمًا قِيِمَةُ دَابَةِ الآخر). 


وهذا المذهب. جزم به في المغني» والشرح» والحرّرء وغيرهم» 
وقدمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: على كل واحدٍ منهما نصف 
في الرعايتين: إن غلبت الذابّة راكبها بلا تفربط: لم يضمن. ٠‏ دجزم 
به في التّرغيب» والوجيزء والحاوي الصغير. 

قوله: (َإِنْ كان أَحَدّهُمَا يبن وَالآخَرُ وَاقِفاه فَعَلَى السار 


0 قيمة دابة الآخرء وقدّم 


مان الوَائِف ردابي إلا أن کون في طرق ضبق فَاعِدَا أو 
وَاققا. فلا همان عَلَيْ. وَعَلَيْهِ ضَمَانُ ما ِف بو). . 

ذكر المصنّف هنا مسالتين: ١‏ 

إحداهما: ما يتلفه السكائر إذا كان الآخر واقفاء أو قاعدًا: 
فقطع بضمان الواقف ودابته على الستائرء إلاً أن يكون في طريي 
ضيّق قاعدًا أو واقفا. فلا ضمان عليه وهو أحد الوجهين. وهو 
اللذهب منهماء ونص عليه. 

جزم به في المغني» والشرح» والوجيز. وهو ظاهر ما جزم به 
في الرعاية الصغرى» والخاري. 

وقيل: يضمنه الستائو سواءً كان الواقف في طريسق ضيّقٍء أو 
واس وقدّمه في الحرّر» والنظم» والرّركشي. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. :لكيه في الفروع. 

المسألة الثانية: ما يتلفه الواقف أو القاعد للنائر في الطريق 
الضيّق. ١‏ 

فجزم المصئّف هنا: أنه يضمنه. وجزم به في الشرح» وشرح 
ابن منجًا. واختاره المصنف» والصّحيح من المذهب: أنه لا 
يضمن» نص عليه؛ وقدّمه في المجرر». والنظمء والرٌعايتين 
والحاوي الصغير» والفروع. وأمًا مايتلف للشائر إذا كانت 
الطّريق واسعًا: فلا ضمان على الواقف والقاعد على الصحيح 
من المذهب» وقطع به كثيرٌ منم وقدّمه في المحرر والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم. 

وقيل: يضمنه. ذكره الزركشي» وغيره. 

تنبيهان: أحدهما: قوله: «فَعَلَى السّائر ضَمَانُ الوَاقِفٍ 
١ 5589‏ 

ضمان الواقف يكون على عاقلة السسّائر» وضمان دابّة 
الواقف على نفس السائر صرح به الأصحاب» فظاهر كلام 


المصنّف غير مراد. 
الشاني: قوله: «إلا أن يون ET‏ اعدا أو 
وَاقِفا». 


قال ابن منجًا: لا بد أن يلحظ أن الطّريق الفيّق غير ملوك 
للواقف أو القاعد؛ لاه إذا كان ملوكا لم يكن متعديًا بوقوفه في 
بل السثائر هو المتعدّي بسلوكه بملك غيره بغير إذنه. انتهى. 

فائدة: لو اصطدم عبدان ماشيان فماتا: فهدز. وإن مات 
أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته. وإن اصطدم حرٌ 
وعبدٌ فماتا: ضمنت قيمة العبد في تركة لحر علىالصحيح من 
المذهب. : 


الإنصاف.- كتاب الديات 


وقيل: نصفها. وتجن دية ا لحر كاملةً في تلك القيمة. 

قال في الفروع: ويتوجه الوجه::أو نصفها. وما هو ببعیاږ. 

قوله: (وإن أركب صبييْن لا ولاية لَه عَلَيْهمَاء فَاصْطَّدَمَاء 

هذا أحد الوجهين. 

جزم به في الترغيب» والنظم» والوجسيز» ومنتخب الأدمي» 
والشرح» وشرح ابن منجًاء والصّحيح من المذهسب: أن الضُمان 
على الذي أركبهماء اختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في 
الهداية» والمذهب. والخلاصةء والحادي, والكافيء والْحرّرء والمنؤر 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع. 

. .تنبيهان: أحدهما: محل الخلاف في نفس الدّية: على من 
تجب؟ أما إن كان الثّالف مالاً: فإك الذي اهنا يفيت درلا 
واحذا. 

الثاني: ظاهر كلام المصئف رحمه الله تعالى: أله لر أركبهما 
من له ولاية عليهما: أنه لا شيء عليه. وتحرير ذلك: أله لو 
أركبهما لمصلحةٍء فهما كما لو ذكبا وكانا بالغين عاقلين» على ما 


تقدّم: وهذا المحيح من المذهب» اختاره القاضي وغيره» وجزم 


به في الكافي» وغيره. 

وقدّمه في الفروع» وغيرة. وقسال ابن عقيل: إِنْما ذلك إذا 
أركبهما ليمرتهما على اكوب إذا كانا يثبتان بأنفسهما. 

فآمًا إن كانا لا يثبتان بأنفسهما: فالضّمان عليه. وقال في 
التُرغيب: إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب 
مثلهما: لم يضمن؛ وإلاً ضمن. 

. قلت: وهنو الصّواب. ولعلّه مراد . 5-8 

. فوائد: الأولى: لو ركب الصُغيران من عند أنفسهما: فهما 

كالبالغين فيما تقدّم. . 

الثانية : لو اصطدم كبيرٌ وصغيرٌ. 

فإن مات الصّغير: ضمنه الكبير. وإن.مات الكبير: ضمنه 
الذي أركب الصغير. 

الثالثة: لو تجاذب اثنان حبلاً أو نحوه؛ فانتقطع فسقطا فماتا: 
فهما كالمتصادمين سواء انكبًا أو استلقياء أو انك احدهما 
واستلقى الآخر 


لكنٌ نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلّظة» ونضف . 


دية المستلقي على عاقلة المنكب حْمْفَة قاله في الرعاية. 
تنبية: : تقدم في أواخر هباب العْصبي» أحكام ما إذا اصطدم 
سفينتان فليعاود: 


[الاشتراك في الفل] ' 
قوله: (وَإِنْ رْمى ثَلانة بِمنْجَنِيق و م 
اة كل واج نهم لا ويي 


ولا قود لعدم إمكان القصد غالبًا: وهذا المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقال في الرّعاية» وغيره» وقيل: تجب الدّية في بيت 
الال ١ 1 0 ٠‏ 
فإن تعذِّر فعلى العاقلة. وني الفصول اجتمال أنه كرمينه عن 
قوس ومقلاع وحجر عن ي يد. ونقل المرُوذي يفديه الإمام. 

فإن م يكن فعلیهې واختار في الرّعاية: 9 ذلك عمدل إذا 
كان اغالب الإصابة. 

قلت: إن قضدوا رميه: 001 

[إذا قتل احدهم] 
قوله: (وَإن فيل أحَدْهُمْ: فيه ثَلائهُ أُوْجْه. أحَدها: يُلنَى فِغل 


تيو وَعَلََ عاقِلة صاحِببه أا الدية), 


وهو المذهبء جزم به القاضي في الجرد. والمتف في 
العمدة» والأدمي البغدادي في منتخبه. وقال في المغني: هذا 
أحسن» واصمٌ في النظرء وقدمه في الخلاضة» وإدراك الغاية. 
والثاني: عليهما كمال الدّية. 

قال أبو الخطًاب وتبعه صاحب الخلاصة هذا قياس المذهب» 
وصحّحه في التُصحيح» وجزم به في الوجيزء وقلّمه في الحرّر» 
والنظمء والرّعايتين» واالحاوي الصّغير. وأطلقهافي الفروع» 
والمذهب» والمستوعب. والثالث: على:عاقلته ثلث الدّية لورثته 

وثلثاها على عاقلة الآخرين. ويحتمله كلام الخرقي. وهذا الوجه 
مب على إحدى الروايتين الآتيتين في أن جنايته على نفسه تجب 
على عاقلته. وأطلقهنٌ في الشرح. 

وقال ابن عقيل في التّذكرة: تكون عليه» ويدفغها إلى ورثته. 

تنبية: قوله: «أحَدهُمَا يُلْغَى عل نَْسيٍ. وَعلَى عَاقلةِ صَاحِييِهٍ 
ّا الديّةِ». يعني: يلغى فعل نفسه وما یترب عليه. وقال ابن 
منجًا في شرحه: وأمًا كون أحدهم إذا قتله الحجر يلغى فعل 
نفسه في وجه: فقياس على المتصادمين. وقد تقدّم. 

فعلى هذا: يجب كمال الدّية على عاقلة صاحبيه؛ صرح 
بذلك المصئف في المغني. ولم يرب المصئف هنا على إلغاء فعل 
نفسه كمال الدية» بل رئب عليه وجوب ثائي الدّية على عاقلة 

قال: ولا أعلم له وجها. 

بل وجه إياب ثلثي الدية غلى عاقلة صاحبيه: ان 


قابل فعل المقتول ساقطًا لا يضمنه أحدٌ؛ لأنه شارك في إتلاف 

فلم يضمن ما قابل فعله كما لو شارك في قتل بهيمته أو 
عبده. وهذا صرح به المصنف في المغني. ونسبه إلى القناضي. 
انتهى كلام ابن منجًا. 

ولیس فيه كبير جدوى. ولا يرد على المصئّف ما قال. فإن 
مراده بقوله: (يُلْفَى فِعْلُ نَفْسِه» أنه يسقط فعلٌ نفسه» وما یترب 
عليه. 

بدليل قوله: «وَعَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبْهِ ثُلْنَا الديّةه. ولا يلزم مسن 
إلغاء فعل نفسه وجوب كمال الدّية. وعلى تقدير أنه يلزمه 
ذلك: فمحلّه إذا لم يكن يذكر الحكم. واللّه أعلم. 

[إذا قتل الحجر ثلاثة فعلى كل واحد ثلثا الدية] 

فائدة: لو قتل الحجر الثُلائة» فعلى قول القاضي: على عاقلة 
كل واحار ثلثا الدّية» وثلثها هدرٌ. وعلى قول أبي الخطّاب: على 
عاقلة كلّ واحد كمال الدّية للآخرين» وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي. 

[إذا كان القاتل أكثر من ثلاثة] 

قوله: (َإِن كَانُوا أكثَرٌ من ثَلانَة: فالديةٌ حَالَة في أمْرَالِهم). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثيرٌ منهم. 

قال الرُركشي: هذا هو المذهب المختار للأصحاب. 

قال الشارح: فإن كانوا أكثر من ثلاثةٍ فالدّية حالة في أمواههم 
في الصُحيح من المذهب. إلا على الوجه الذي اختاره أبو 
الخطّاب. 

فإنْهم إذا كانوا أربعة» فقتل الحجر أحدهم. 

فإنه يجب على عاقلة كل واحدٍ من الثلائة الباقين ثلث الدّية؛ 
لأنهم تحمّلوها كلّها. انتهى. 

قال في المحوّره والنظمء والفروع: وإن زادوا على ثلاثة: 
فالدّية في أموالهم. وعنه: على العاقلة؛ لاتحاد فعلهم. 

قال في الرّعايتين» والحاوي: وإن كانوا أربعةء فالدّية عليهم 
كالخمسة. 

زاد في الكبرى: في الأصح. وعنه على عواقلهم. انتهى. 

امان من وضع الجن وأنسك الكفة]. 

فائدة: لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفّة؛ كمن أوتسر 
القوس وقرّب سهما. 

هذا المذهب. 


وقال القاضيء وابن عقيل: يتوجّه روايتا تمسلثي. 
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[خکم من جنى على نفسه] 

قوله: (وَإِنْ جى إِنْسَانْ عَلَى نَفْسيه أو طَرَفِهِ خطأء فلا وة 
له 7 5 ةلي كد 
هذا المذهب. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وصحّحه المصنّف» 
والشارح. وجزم به في الوجيزء والمنور» ومتتخب الأدمي» 
وغيرهم, وقدّمه في المحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفروع» وغيرهم. 

قال أبو الخطًاب في المداية: وهو القياس. وعنه: على عاقلته. 

ديته لورثته. ودية طرفه لنفسه. 

وقدمه في المادي» والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والمخلاصة؛ ونظم المفردات. وهو منهاء ونصٌ عليه في رواية ابسن 
منصور وأبي طالب. 

قال في الفروع: وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورشه» 
اختاره الخرقي» وأبو بكره والقاضي» وأصحابه. انتهى. 

قال المصئفء والشارح» والرُركشي: هو ظاهر كلام الخرقي. 

ذكره فيما إذا رمى ثلائة بمنجنيق» فرجع الحجر فقتل 
أحدهم. ٠‏ 

قال في الفروع: ولا نحمّله دون الل في الأصسح. قاله في 
الترغيب. : 

نقل حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال. 

[دية من نزل في بئر فوقع عليه آخر] 

قوله: (وَإن رل رَجُلْ بنْرَاء حر عليه آخرُ. فَمَاتَ الأول من 
سَقْطْيهء فَعَلَى عَاقِلَيهِ وية. إن سقط ثالث فْمَاتَ الُاني. فَعَلَى 
اله دي إن مات الأول من سبِغْطَتهمًا بيه على 
عَاتليِهِمَا). ودم الالث هدرٌ. 

لا أعلم في ذلك خلافاء وجزم به في احير والنُظمء 
والوجيزء والفروع» وغيرهم. وإن ماتوا كلّهم: فدية الأول على 
عاقلة الآخرين نصفين. 

ودية الثاني على عاقلة الثالث. 

والثالث هدرٌ. 

[التعمد في القتل] 

فائدةٌ: لو تعمّد ذلك واحدٌ منهم» أو كلهم وكان ذلك يقتل 
غالبًا: وجب عليه القود. وإلاً فهو عمد خطأً. 

فيه الدّية المغلظة. 

فإن كان الوقوع خطأً: فعلى عاقلتهما الذية خفغة. 


[إذا جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث] 

قوله: (َإِن کان الآوّل جَذب الثاني وجب الثاني الفالث: 
فلا شي ل تال وده هُ على الثّاني» في أَحَدٍ ر الوَجهَيْنِ). 

وهذا المذهب» وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي. 

وقدمه في الرعايتين» والفروع. وني الوجه الثاني: ديتسه على 
الأذلبواثا تنب صحّحه ار وأطلقهما في المغني» 
6 5-2 0 

وقيل: يسقط ثلثها وقيل: يجب على عاقلته إرنًا وقيل: على 
عاقلة الثاني نصفهاء والباقي هدرٌ. 

وقيل: دمه کله هدر. 

ذكر هذه الأوجه الأخيرة في الرّعايتين. 

قال بعضهم: وفيه نظر. 

بل حكاية ذلك في هذه المسألة غلط. وإنْما هذه الأوجه: فيما 
إذا جذب الثالث رابعًا. وقد أخذ هذه المسألة من الْحرر. وأسقط 
منها الرابع» ففسدت الأوجه. انتهى. 

قوله: (وَدِيُْ الثاني عَلَى الآؤل). 

وهي أحد الوجوه» وقدّمه في الرّعايتين. 

والوجه الثاني: يجب على الأول نصف ديته» ويهدر نصفها 
في مقابلة نعل ت وأطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجا. 

والوجه الثالث: وجوب نصف دیته على عاقلته لورثه كما 
قلنا: إا می ثَلانةُ بِمَنْجَنِيقء فَقكَلَ الجر أحَدَهُمْ) وهو تخريجٌ 
في الششرح. 

وقيل: دمه هدرٌ. وأطلقهنُ في الفروع. 

تنبية: قال ابن منجًا في شرحه» فإن قيل: ظاهر كلام المصنّف: 
أن الي على من ذكره لا على عساقلتهم» وصرّح في المغني: أن 
دية الال على عاقلة الشاني أو على عاقلته وعاقلة الأول 
نصفين. وأ دية ة الثاني على عاقلة الأؤل. 

قيل: قال في النهاية بعد ذكر المسالة: هذا عمد خطاً. وهل 
يجب في مال الجاني» أو على العاقلة؟ فيه خلاف بين الأصحاب. 

فلعلٌ الممتف ذكر أحد الوجهين هناء والآخر في المغني. 
انتهى. 

وقد حكى الخلاف في الرّعايتين. 

فائدتان: إحداهما: دية الأول قيل: تجب كلها على عاقلة 
الثاني» ويلغى فعل نفسه. ش 

وقيل: يجب نصفها على الثاني. EE‏ 
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لفعل نفسه. 

وقيل: يجب نصفها على نفسه لورثته. الین الشح. 

الثائية: لو كانوا أربعة» فجذب الأول الثاني والّاني الثالث. 
والثالث الرابع: فدية الرابع على الالك» على المحيح من 
امذهب» جزم به في الوجيز» وقدّمه في الور والنظمء 
والرعايتين» والحاؤي الصغير؛ والفروع. 1 ٍ 

وقيل: على الثُلائة أثلانًا. وأمًا دية الثّالث: فعلى الثاني على 
المج بن الذحب» جزم به في الوجيز» وقدّمه في المحرر 
والنظى والحاوي الصغيرء وشرح ابن رزين. 

وقيل: نصفها على الثاني. 

وقيل: على الأولين. 

وقيل: ثلثاها. 

وقيل: دمه هدر واختاره في المحرر. وأطلقهن في الفروع. 
وأمًا دية الثاني: فعلى الأول والثالث؛ على الصّحيح من المذهب» 
جزم به في الوجيزء والمنوّر. - 

وقدّمه في المحسرر» والنظم؛ والحاوي الصغيرء وشرح ابن 
رزين. 

وقيل: على الثالث. 

قال الجد: لا شيء على الأول بل على الثالث كلها أو 

وقيل: نصفها. 

قال في الفروع: ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث: 
أنها على الأول. وأمًا دية الأوّل: فعلى الثاني والثّالت نصفانء 
علىالصّحيح من المذهب, جزم به في الوجيز» وقدّمه في المحرره 


والنظم» والحاوي الصُغير. 
وقيل: ثلثاها عليهما. 
تنبية: تئمّة الدّية في جنيع الصُور: فيه الرّوايتان فيما إذا جنى 
على نفسه. 
[إذا هلك الأول من دفعة الثالث] 
قوله: (وإن كان الآوْل هلك من دَفعَة اشالث: ا 
يَكُونَ ضّمَائهُ عَلَى الثاني). 


وقدمه في الرعايتين. واحتمل أن يكون نصفها على الشاني. 
وأطلقهما ابن منجًا في شرحه وفي نصفها الآخر وجهان مبتيّان 
على الخلاف في جناية الإنسان على نفسه» على ما تقدّم مرارا. ' 

قوله: (وإن خر رَجل في رة أسّدٍ. فَجَذب آخر وَجَذَبْ 


الثاني الا. وَجَذب الثالث را رابعًا. تلهم الآسَد َالقِيَاسَ: أن 0 
الأول هَدَرٌ وَعَلَى عَاقِلَيِهِ دة الشاني. وَعَلَّى عَاقِلَةٍ : الاني دة 
الثالث. وَعَلَى عَاقِلَةِ اثالث دة الرابع). 

وهذا المذهب. جزم به في الوجيز. وقدمه في الحررء والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وفيه وجة 
آخر: أن دية الثالث على عاقلة الأول والماني نصفان. ودية 
الرابع على عاقلة الثلائة أثلاثًا. 

وقيل: دية الثالث على الثاني خاصة. وقال في ال هداية» 
والمستوعب» والخلاصةء وإدراك الغاية: مقتضى القياس أن يجب 
لكل واحار دية نفسه إلا أل دية الأول تجب على الثاني 
والثالث؛ لأنه مات من جذبته وجذبة الثاني للالث» وجذبة 
اثالث للرابع. فسقط فعل نفسه. وأمًا دية الناني: قتجب على 
الثالث والأول نصفين. 

وأمًا دية الثّالث: فتجب على الثاني خاصة. 

وقيل: بل على الأول والثاني. وأمًا دية ع : فهي على 
انالك في أحد الوجهين. 

وقدمه في الخلاصة. وني الآخر: تجب على الثلائة أثلانًا. 
انتهوا. 

قال في الرّعاية: هذا القياس. 3 

قال في المذهب: ا قم ما قاله علي رضي الله عنه. 0 

قال: والقياس غير ذلك. وروي عن علي رضي الله عنه: أنه 
قضى للاول بربع الدّية. وللثاني بثلئها. وللثالث بنصفها. 
وللرّابع بكمانها على من حضرء ثم رفع إلى الي كه فاجاز 
قضاءه. ۰ 

فذهب الإمام أحمد رحمه الله إليه توقيقاء وجزم به الأدمي في 
منتخبه» وقدمه في الهداية» والمذهب» وإدراك الغاية» وغيرهم. 

قال في امحرّرء والرٌعايتين» والنظم: والحاوي المتُفسير 
والفروع؛ وغبرهم في خبر علي رضي الله عنه وجعله على قبائل 
الذين ازدحموا. 

قال في المستوعب: قضى للأوّل بربع الدية؛ لأنه هلك فوقه 
ثلاثة. وللثاني بثلثها؛ لأنه هلك فوقه اثنان. وللثّالت بنصفها؛ 
لأنه هلك فوقه واحدٌ. وللرابع بكمالها. 

تنبية: حكى المصئّف هنا: ما روي عن علي رضي الله عنه» 
فيما إذا خرٌ رجل في زبية أسارٍ فجذب آخر إلى آخره. وكذا قال 
في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء وجماعة. وذكر في 
الحرّرء والنظم» والرٌعسايتين» والحاوي الصغير والفروع؛ 
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وغيرهم: هذه المسألة» ثم قالوا: ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة 
جماعة. 

فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا. فهي الصورة 
التي قضى فيها علي رضي الله عنه. فصورة علي رضي الله عنه 
التي حكاها هؤلاء» جزم بها ويحكمها في الحرّر والحسباوي 
الصُغير. مع حكايتهما الخلاف في مسألة المصنّف, وقدم ما جزما 
به في الرّعايتين» وغيره. وأمًّا صاحب الفروع: فإنه ذكر المسألة 
الأولى» وهي مسألة المصّف. وذكر الخلاف فيهاء ثم قال: وكذا 
إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة» فوقع أربعة متجاذبين 
فظاهره: إجراء الخلاف في المسألتين» وأنّهما في الخلاف سواءً. 
وهو أولى. ويدلُ عليه كلام الصنف» وصاحب الهداية؛ 
وغيرهما؛ لكونهم جعلوا ما روي عن علي رضي الله عنه في 
ذلك. واللّه أعلم. 

فائدة: ونقل جماعةٌ عن الإمام امد رحمه الله: أن سة 
تغاطسوا في الفرات فمات واحد. 

فرفع إلى علي رضي الله عنه» فشهد رجلان على ثلاثق 
وثلائةٌ على اثنين» فقضى خمسي الدّية على الثلاثة» وبثلاثة 
اخخاسها على الاثنين. ذكره الخلأل وصاحبه. 

فائدة: ذكر ابن عقيل: إن نام على سطحه» فهوى سقفه من 
تحته على قوم لزمه المكث كما قاله محقّقون فيمن ألقي في مركبه 
نار ولا يضمن ما تلف بسقوطه؛ لأَنْه ملجاً لم يتسبّب. وإن تلف 
شي بدوام مكثه أو بانتقاله: ضمنه. واختار ابن عقيل في الثّائب 
العاجز عن مفارقة المعصية في الحال» أو العاجز عن إزالة أثرها 
كمتومئط المكان المخصوب» ومتومئط الجرحى: تصح توبته مع 
العزم والندم. وأله ليس عاصيًا بخروجه من الغصب. . 

قال في الفروع: ومنه توبته بعد رمي السُهم أو الجرح. 
وتخليصه صيد الحرم من الشبك» وحمله المخصوب لربّه ليرتفع 
الإثم بالتُوبة. والضُمان باق. 

بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير حرم كخروج مستعيز من 
دار انتقلت عن المعيرء وخروج مسن من ان سخا ونزع 

جامع طلع عليه الفجر فإله غير آثم ااا .. ونظير المسألة: توبة 
مبتدع لم يتب من أصله: تصح. ٠‏ وعنه : لا تصح. 

اختاره ابن شاقلا. 

كذا توبة القاتل قد تشبه هذا. وتصح على أصح الروايتين. 
وعليه الأصحاب وح الآدميٌ لا يسقط إلا بالأداء إليه. وكلام 
ابن عقيل يقتضي ذلك. وأبو الخطّاب منع أن حركات الغناصب 
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للخروج طاعة. بل معصية فعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما. 
والكذب لدفع قتل إنسان. 

قال في الفروع: والقول الثالث: : هو الوسط. وذكر المجد: أن 
الخارج من الغصب متمتّل من كل وجو إن جاز الوط لمن 
قال: دإن وَطِئْتك فَأنتٍ طَالِقَ ثّلانَاء وفيها روايتان. وإلأّ.توجّه لنا 
أنه عاص مطلقاء أو عاص من وجدء ممتثلٌ من وجو. انتهى. 

[من اضطر إلى طعام إنسان وله حاجة به فمات] 

قوله: (وَمَنِ لطر إلى ا نان أو شراب وَلَيْسَ به مِْلٌ 
ضَرُورَيَهِ فَمنَعَهُ حَبّى مّات: تيك تمر عليه). 

وهو المذهب» جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعب 


والخلاصة والوجیز› ومنتخب الأدمى والمدور والفروع.. 


وغيرهم» وقدمه في المخني» والحرّر» والنظم» والرعايتين» والحاوي 
الصغير» والشرح» وشرح ابن منجّاء والفروع» وغيرهم. وهو 
من مفردات المذهب. وعند القاضي: على عاقلته. وباتي في 
أواخر الأطعمة: (إذَا أضْطر إلى طْعَام عبرو 0 

فائدة: مثل المسألة في الحكم: لو أخذ منه ترسًا كان يدفع به 
عن نفسه ضربًا. ذكره في الانتصار. 

[من أمكنه إنجاء إنسان من هلك فلم يفعل] 

قوله: (وَخَرْجَ عليه ابو الخطاب كَل من أمَكتهُ نْجَاء إِنْسَانِ 
ين مَلكَةٍ فلم يَفمَلَ). 

ووافق أبو الخطّابء وجمهور الأصحاب على هذا التُخريج. 

قال ني الفروع: وخرّج الأصحاب ضمانه على المسألة الي 

فدلٌ على أنه مع الطّلب. انتهى. 

قال في الحرّر: والحق القاضي» وأبو الخطّاب كل من أمكنه 
إنجاء شخص من هلكةٍ فلم يفعل. وفرّق غيرهما بينهما. انتهى. 

قال المصنف هناء وتبعه الشارح وغيره «وَليْس ذلك مِثْلَكه. 

Sc 
يفعل: لم يكن بسبب منه.‎ 

فلم يضمنه كما لو لم يعلم حاله. وأا مسالة الطّعام: فإنّه 
منعه منه منمًا كان سببًا في هلاکه» فافترقا. 

قال في الفروع: فدل أن كلام الأصحاب عند المصئف: لر 
لَمْ يَطْلْبُه فإن كان ذلك مرادهم: فالفرق ظاهرٌ. ونقل محمّد بن 
يحبى فيمن مات فرسه في غزاةٍ لم يلزم من معه فضل حمله. ونقل 
أبو طالبي: يذكر الناس. 

فإن لوه وال مضى معهم. 


فائدة: من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل. قفي 
EE‏ ترج بارا 

أحدهما: يضمنه. 

قدمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغين. وجزم به في الخلاصة» 
والمنوّر. والوجه الثاني: لا يضمنه؛ اختاره المصنّف في المغني» 
والشارح. 

وقيل: الوجهان أيضًا في وجوب إنجائه. 

قلت: جزم ابن الرّاغوني في فتاويه باللّزوم. وتقدم ما يتعلّق 
بذلك في »كتاب الصيام». . 

تنبية: قال في القواعد الأصوليّة لا حكى الخلاف: هكذا ذكره 


- فيمن وقفت على كلامه. وخطوا الحكم بالإنسان. ويجتمل أن 


يتعذى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حنّى تلف. 
ويحتمل أن يختصّ الخلاف بالإنسان دون غيره؛ لأنه أعظم حرمة 


من غيره. ويحتمل أن يتعذى إلى کل ذي روح. 


كما افق الأصحاب على بذل فضل الماء للبهائم. وحكوا في 
ليع بواتين. وذكر أبو عحمار: إن اضطرت بهيمةالأجنيئ إل 


يضمنها. وجعلها كلاد انتهى. 
[من أفزع إنسانًا فاحدث بغائط] 


<< قوله: (وَمَنْ فرع إنسنانا فَأحدث بِغَائِط فَمَلَيْهِ تُلّث دِيَيه). 


هذا المذهب» نص عليه. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. وهو أصحء وقدّمه في الحداينة» 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والمغني» والشرح» والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» وغيرهم» وجزم به الأدمي في منتخبه» وناظم 
المفردات. وهو منها. وعنه: لا شيء عليه» وجزم به في الوجيز. 
ومال إليه الشازح» وصمّحه الناظم» وقدمه في امْحرر. 

ذكره في آخر اباب ارش الشجَاج»؛. وأطلقهما في الفروع. 

فائدة: وكذا الحكم لو أحدث ببول. 

ونقل ابن منصور: الإحداث بالرّيح كالإحداث بالبول 
والغائط. وهذا المذهب. 

ذكره القاضي» وأصحابه» وجزم به في الرُعايتين» والحاوي» 
وناظم المفردات. وهو منها. وقال المصنف» والشارح: والأولى 
الثفريق بين البول والرّيح؛ لأن البول والغائط أفحش. 

فلا يقاس الرّيح عليهما. وهو ظاهر كلام جماعة من 
الأصحاب. واقتصر الناظم على الغائط. وقال: هذا الأقوى. 
ووجوب ثلث الدّية على العاقلة بالإحداث: جزم به ناظم 


المفردات. وهو منها. 

تنبيةً: محل الخلاف إذا لم يستمر. 

قال في الرّعايتين» والحاوي: فأحدث. 

وقيل: مرة. 

أمّا إن استمرٌ الإحداث بالبول أو الغائط: فيأتي في كلام 
المصئّف: «إذا لَمْ تيك القَائِط أو البَوْلَ في «بَابِ ديات 
الآغضاء وَمَنَافِيهَاه في الفصل الأول. 

فائدة: لو مات من الإفزاع: فعلى الذي أفزعه الضمان. 

تحمله العاقلة بشرطه وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو 
غيره جزم به ناظم المفردات. وهو منها. 

[من أدب ولده أو امرأته في النشور فتلف] 

قوله: (وَمَنْ أدب ولد أو امْرََنَهُ فِي النشوزء أو الَلَّمْ 
صني أذ سلطا رع ولم برف فَأفْضى إلى تَلَقِهِ:لَمْ 

هذا المذهب» نص عليه. 

قال في الفروع في أواخر اباب الإجَارَةَ' ل يضمنه في ذلك 
كله في الخصوص. 

نقله ابن أبو طالب وبكر. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب» وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وجمزم به في المحرر في الأولى والأخيرة. وقدّمه في الهداية» 
والمذهب والمستوعبء والخلاصة: والمغني» والشرح» وإدراك 
الغاية» والرعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. ويتخرّج وجوب 
الفئّمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة 
ليحضرها. 

فأجهضت جنينهاء أو ماتت: فعلى عاقلته الدّية. وهذا 
التُخريج لأبي الخطاب في الحداية. 

وقيل: إن أدب ولده فقلع عينه ففيه وجهان. 

تنبيةً: أفادنا المصنف رحه الله تعالى: أن السُلطان إذا أرسل 
إلى امرأةٍ ليحضرهاء فأجهضت جنينها أو ماتت: أنه يضمن. 

انا إذا أجهضت جنينها: فإنه يضمنه بلا نزاع أعلمه. 

ا قال في الفروع: ومن أسقطت بطلب سلطان» أو تهديده احق 
الله تعالى أو غيره أو ماتت بوضعهاء أو ذهب عقلهاء أو 
استعدى السُلطان ضمن الُلطان والمستعدي في الأخيرة في 
المنصوص فيهما. 

كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيه أو شرب دواء 
مرض. وأمًا إذا ماتت فزعًا من إرسال السُلطان إليها: کک 
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المصئّف هنا أنه يضمنها أيضًا. وهو أحد الوجهين. والمذمب 
منهما جزم به في المدايةء والخلاصةء والمغني» والتشرح؛ ونصراه 
في موضعم. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. والوجه 
الّاني: لا يضمنهاء جزم به في الوجيز» وقدمه في الْحرّر» والكاني. 
وأطلقهما في الفروع؛ والنظم. و قال المصئّف في المغني في 
مواضع: إن أحضر الخصم ظالمة عند السلطان: لم يضمنهاء بل 
جنينها. وني المنتخب: وكذا رجل مستعدّى عليه. 
قال في الرّعاية: وإن أفزعها سلطانٌ بطلبها وقيل: إلى مجلس 
الحكم ممق الله تعالى أو غيره فوضعت جنينا ميّناء أو ذهب 
عقلهاء أو ماتت: فالدّية على العاقلة. 
وقيل: بل عليه. 
وقيل: من بيت المال. 
وقيل: تهدر. وإن هلكت برفعها: ضمنها. وإن أسقطت 
باستعداء أحد إلى السلطان: ضمن المستعدّي ذلك نص عليه 
وقيل: لا. وإن فزعت فماتت فوجهان. 
فائدتان: إحداهما: لو أذن اليد في ضرب عبده. 
فضربه المأذون له: ففي ضمانه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 
قال في الرّعاية الكبرى: وهل يسقط بإذن سيّده؟ يحتمل 
وجهين. انتهى. 
'قلت: الصواب أنه لا يسقط. 
ولو أذن الوالد في ضرب ولد فضربه المأذون له: ضمنه 
جزم به في الرّعاية» والفروع. 
الّانية: قال في الفنون: إن شمّت حامل ريح طبيخ. 
فاضطرب جنينها فماتت هيء أو مات جنينهاء فقال حنبلي | 
وشافعيّان: إذا لم يعلموا بها فلا إثم؛ ولا ضمان. وإن علمواء 
وكانت عادةٌ مستمرة أل الرائحة تقتل: احتمل الفمان 
للإضرار. واحتمل عدمه» لعدم تضرّر بعض النساء. 
كريح الدخان يتضرر بها صاحب السُعال» وضيق النفس: لا 
ضمان ولا إثم. 
قال في الفروع: كذا قال. والفرق واضح. 
[ضمان تعلم السباحة] 
قوله: كك ل وَلَدَهُ إلى السّابح) يعي: الحاذق: (لِيُعَلْمَهُ 
هذا للدت 
قال في الفروع: لم يضمئه في الأصح. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز» 


والمنورء ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في الخلاصة» والحرر» 
والنظمء والرعايتين» وامحاوي الصّغير» وغسيرهم؛ واختاره 


القاضي» وغيره. 
ويحتمل أن تضمئه العاقلة. وهو لأبي الخطّاب في المداية. 
وأطلق وجهين في المذهب. 


قال النشارح: :اشم ولذه المي إل سابع ليباه ¢ فغرق: 
فالضمان على عاقلة الستابح. وقال القاضي: قياس الملذدمب أنه 


لا يضمئه. انتهى. 
فائدة: : لو صلم البالغ العاقل نفسه إلى الم فغرق: ‏ 
لم يضمنه قولاً واحدًا. 
[أمر العاقل بنزول البئر] 

قوله: (وَإن أمرَ عاقلا زل بسغراء أو يَصْمَدُ شَجَرَة مهلك 
بڌلك: لم يَعلمَنة) 0 

كما لو استاجره لذلك. 

إل أن يكون الآمر السُلطان: 


فهل يضمنه؟ على ونجهين. وأطلقهما في.المداية» والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والمغني, والشرح» وشرح ابن منجّاء 
والنظمة والرعاية الصغرىء» والحاوي الضغير. 

أحدهما: لا يضمنه كما لو استاجره لذلك. I‏ 
وصجّحه في التصحيح» وجزم به في ني الوجيزء وقدّمه في المحر 
والفروع».وغيزهما. 

والوجه الشناني: يضمنه. وهو من خط الإمام؛ واختاره 
القاضي في الْجرّد. 

فائدة: لو أمر من لا ييّر: بذلك. قاله المصئف وغيره. وذكر 
الأكثرء وجزم به في الترغيب» والرّعاية: لو امسر غير المكلّف 
بذلك: ضمنه. 

قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ يعني به المصنّف ما جرى 
په عرف وعادة. 

كقرابة ضحي ؛ وتعليم ونحوه. 

فهذا مج ف وللا ضمنه. 

[ضمان من وضع حجرة على سطح فرمتها الريح] 

قوله: (وإن وضع جَرة عَلَى سطع فَرَمنْهَا الريح عَلَى 

هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
وشرح ابن منجاء والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير وقدّمه 
د الفروع» والمغني» والشرح» وغيرهم. 
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وقيل: يضمن إذا كانت متطرّفة. وهو احتمالٌ للمصتف جزم 
به في الوجيز وقال الناظم: إن لم يفرط لم يضمسن. وإن فرط 
ضمن في وجه. ش 

کمن ہنی حائطًا ممالأء أو ميزابًا. ' 

فائدتان: إحداهما لو دفع الجرّة حال نزوها عن وصوها إليه: 
لم يضمن. وكذا لو تدحرج فدفعه. 

ذكره في الانتصار. وذكر في التّرغيب فيها وجهان. 

الثانية: لو حالت بهيمة بين المضطرٌ وبين طعامه؛ ولا تندفع 
إلا بقتلهاء فقتلها مع أنه يجوزء فهل يضمنها على وجهين في 
التُرغيب. واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: قد تقدّم نظيرها في آخر اباب العْصٌب» فيما إذا حالت 
البهيمة بينه وبين ماله فقتلها. 

فذكر الحازثي في الضّمان احتمالين. واخترنا هناك عدم 
الضّمان. وظهر لنا هناك: انها كالجراد إذا انفرش في طريق 
امحرم» بحيث إنه لا يقدر على المرور إِلاً بقتله. 

باب مقادير ديات النفس 
[دية الحر المسلم] ' 

قوله: (دية الر انلم مِائة من الإبل» أؤ ماتا بَقَرَةٍ أو ألا 
شاق أؤ لف يثقالء أو اثنا عفر َف دِرْهم. . فْهَلِهٍ امس 
أصول في الدية. ذا احفر من عَلَيِهِ الدب شيا منة: لَزِمَهُ 
قَبُولَهُ). 

هذا المذهب. 

قال القاضي: لايختلف المذهب: أن أصول الدّية هذه 
النسن: 

قال ابن منجًا في شرحه: هذه الرواية:هي الصحيحة من 
المذهب. 
. قال النُاظم: هذا المشهور من نص الإمام أحمد ره الل 
وصحّحه في المداية» والمذهب» وجزم به في الوجيز» وغيره. 


۰ وقدّمه في المحرر» والشرح» والرُعايتين» والحاوي الصّغير» 


والفروع؛ وغيرهم وكون البقر والغدم من أصول ت من 
مفردات المذهب. وعنه: أل الإبل هي الأصل خاصة. وهذه 
أبدالٌ عنها. فإن قدر على الإبل أخرجها. وإلاً انتقل إليها. 

قال ابن منجًا في شرحه: وهذه الرُواية هي الصحيحة من 
حيث الدليل. 

قال الرُركشي: هي أظهر دلیلاء ونصره. وهي ظاهر كلام 
الخرقي. 
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حيث لم يذكر غيرها. وقال جماعة من الأصحاب» على هذه 
الرواية: إذا لم يقدر على الإبل انتقل إليها. وكذا لو زاد ثمنها 
وقال في العمدة: دية ا لحر المسلم ألف مثقال» أو اثنا عشر الف 
درهم. أو مائة من الإبل. ولم أره لغيره. 

[الحلل] 

قوله: (وَفِي الحلَلِ ر وَايْتَان). 

وأطلقهما ناظم المفردات. 

إحداهما: ليست أصلا في الدّية. وهو المذهب. 

صمّحه في التصحيحء وجزم به في الوجيز» وقدمه في المحرره 
1 والنظ والفروع. والرٌواية الثانية: هي أصل أيضًا. 

نصرها القاضي وأصحابه. 

قال الزركشي: : هي اختيار القاضيء وكثير من أصحابه: 
الشتريف. وأبي الخطّاب» والشيرازي» وغيرهم؛ وجزم في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة» وغيرهم: أن الحلل كغير 
الإبل من الأصول. وقدّمه في الرّعِايتينء والحاوي الصغير. وهو 
من مفردات المذهب. 

قوله: (وََدْرُهَا مِائنَا حُلّة). 

يعني: على القول بأنْها اصل. كل حلَةٍ بردان. 

هكذا أطلق أكثر الأصحاب. 

قال ابن الجوزي في المذهب: كل حل بردان جديدان من 
جتن وقال أيضا في كشت المشكل: الحلّة لا تكون إلا ثوبين. 

قال الخطابي: الحلّة ثوبان إزارٌ ورداءً. ولا تسى حلّة حى 
تكون جديدة تل عن طيّها. 

هذا كلامه. وم يقل: من جنس. 

[القتل العمد أو شبه العمد] 

قوله: (فَإِنْ کان القَتْلُ عَمُْذَاء أو شِبة عَمْدٍ 2- أَرْبَاعًا 
نس وَعِشرُونْ بنت ؛ قاض ومس وَعِشْرُونْ بنت لَبُونْء 
وَخمْس وَعِشرُون جِقَة وَخْمْس وَعِشْرُونَ جذعة). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم: أبو بكرء والقاضيء والشريف» وأبو الخطّاب» وابن 

عقيل» والشيرازيك وابن البناء وغيرهم. | 

قال الركشي: هذا أشهر الروايتين وجزم به الخرقي» 
والوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهمء وقدّمه في 
الخلاصة. والحرّر, وَالنُظم, والرّعايتين والحاوي الصّغير» 
والفروع» وغيرهم. وعنه: لها ثلاسون حقّة» وثلائون جذعة» 
وأربعون خلفة» رجُحها أبو الخطّاب في الانتصار» وجزم به في 


العمندة, واختاره الزُركشي. و أطلقهما في المداية» والمذهب. 
وذكر في الرّوضة رواية: العمد أثلانًا. وشبه العمد أرباعًا على 
صفة ما تقدم. 

قال في الفروع: ويتوجه تخريج من حمل العاقلة: أن العمد 
وشبهه كالخطأ في قدر الأعيان» على ما يأتي. 

دية من في بطنها ولدًا] 

قوله في صفة الخلفة: (فِي بُطُونِهًا أوْلادهَا. وَحَل يُعتَبْرُكَوْنهَا 
ثنايا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). شْ 

وأطلقهما في المغني» والشترح. والمْحرّر» والرّعايتين» والحاوي 
الصغير؛ وشرح ابن منجاء والزركشي. 

أحدهما: لا يعتبر ذلك. وهو المذهمب. وهو الذي ذكره 
القاضي» وصححه في النُظمء وقدمه في الفروع. والوجه الثاني: 
يعتير. ا ا 
في الأضحة 

O‏ وبه قطع القاضي ال 

وقیل: يعتبر كونها ثناياء إلى بازل عام. وله سبع سنين. + 

. [دية قتل الخطأ] ْ 

قوله: (وإڻ كان عطأ وَجَبِس أخْمَاسًاء رون بنت 

۽ وَعِشرُونٌ نت لَبُونء ورون 


م م 


سَخْاضٍء وَعِْرُونْ ابن مَحَاض 
قف وعشرُون جذعة). 

هذا المذهب بلا نزاع. وكلام الصف يشمل الأجل والرات 
والدَّمُّ والجنين. وهو قول القاضي في الخلاف والجامع. 

1 [ما يأخذ من البقر والغنم] 

قوله: (وَيُوْخَدُ من البَقّر الصف يات وَالنْصف ألبعة. 
في العَنم: الصف نايا والتمفة ادع : 

هذا المذهب: وعليه جاهير الأصحاب» وجزم به في المغني؛ 
والحررء والشرح» والفروع» وغيرهم. 

وقال في الوجيز: ويؤخذ في العمد وشبهه من البقر: الصف 
مسنات والنصف أتبعة 

ومن الغنم: الصف ثناياء والنّصف أجذعة. وفي الخط يجب 
من البقر مسناتٍ وتبعاتي. وأتبعة ثلانًا. ومن الغنم والمعز أثلاثًا. 

ثلث من المعرٌ ثنياتر. وثلثان من الغنم» ثلث اجذاغٌ. وثلث 
جذعات. 

ذكره القاضي في خلافه» واقتصر عليه. وهو احتمال في 
جامعه» ذكره الزُركشي. وقال في الفروع: ويتوجّه أنه يجزئ» وإن. 
كان أحدهما أكثر من الآخر. وأنه كزكاةٍ. 


الإنصاف - كتاب الديات 


[اعتبار القيمة] 


قوله: (وّلا ر َير القِيمَةُ في ذلك بغ أن يُكُونْ سَلِيمًا مِن 
العيوب). 
هذا المذهب. 


قال المصئف هنا: .وهذا 0 وصكحه المصلف والشارح: 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الوجيز» 
وا منور ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

قال في النُظم: هذا المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الل 
رقش في ا مف والشرح» :ونصراءة وة في ري وا 
والفروع» وغيرهنم. وقال:أبو الخطاب: يعتبر أن تكون قيمة كل 
بعير مائةً وعشرين درهما. 0 

قال المصتّف هنا: «تَظَاهِرُ هَذَا: : أنه ير في الأول كُلَهَا: 
أن بلع ديه مِنَ الآنْمَانَ». وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله. 

' ذكرها في الكافي وغيره.وعليها الأصحاب. 

ا القاضي» وأصحابه؛ وجزم به في الحداية؛ والمذهب» 
وغيرهما. واعتبروا جنس ماشيته في بلده. ٠.‏ 

قال في المغني» والشرح» وذكر اصحابنا: أن مذهمب الإمام 
أحد رحه الله أن يؤخذ مائة من الإبل» قيمة كل بعير مائة 
وعشرون درهمًا. 

فإن لم يقدر على ذلك أو في اي عر 1 ألف درهم م أو الف 
ES‏ : 

قال في الرعايتين» والحاوي: لا يجزئ معيب» ولا دون دية 
الأثمان» على الأضنح من إبل وبقر وغم وحلل. وقال في 
الصغرى: وقيل. أدنى قيمة كل بعیر: : مائة وغشرون درهمّاء وكل 
بقرة أو حأ ستُون درهماء كل شاة تة دراهم. وحكاه في 
الكبرى رواپ 

قال في الحرّر» وغيره: وعنه يعتبر أن لا تن 
الأثمان. 

قال الررکشي: اختاره أبو بكر. وهذه الواية غالفةٌ للرواية 
الي ذكرها في الكاني» وغيره. ١‏ 

[ما ياحذ من الحلل] - 


تنقص.قيمتها عن دية 


قوله: (وؤخڈ ن ن الل اناري 8 باليمن: (فَِنْ تَنَارْعَاه ٠‏ 


.. قال في الحرر» والفروع: نمل الواية التي اختارها القناضي 
وأصحابه: يؤخذ من الحلل المتعارف باليمن: 


التي ذكرها في الرّعايتين:: 

قلت: قد يستشكل ما قاله المصشف. E‏ 
والفروع بنيا ذلك على الرّواية الثائية. وهو ظاهرٌ ر 
المضئّف» والشارح» والثاظم: أن هذا مب على المذهب الذي 


اختاره. 


فعلى هذا: ينبغي أن يؤل المتعارف. 

بشرط أن تكون صحيحة سليمة من العيوب» مسن غير نظ 
إلى قيمة ألبئّة كما في غيرها. 

حكى الرركشي كلام المصتف هناء ثم قال: : وهو ذهول منه. 

بل عند التنازع يقضئ بالمنعارف على المختار. 

[دية المرأة] 

قوله: (وَدِيَةُ الَرأ: ملف دي الرّجُلِ) بلا نزاع: (ويُسَارِي 
جرَاحها جرَاحَة إلى تُلْْ الدب 04 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. 
وعنه: لمرأة في الجراح على الصف من جراح الرّجل مطلقا 
كالرٌائد على الثلث. 

تنبيةٌ: يحتمل قوله: إلى فلغ اليه عدم المساواة في الثلث. 

فلا بد أن تكون قل منه. وهو ظاهر كلام المصنّف. وهو 
المذهب» والمحيح من الرّوايتين. 

وصحّحه في المغني» والشرح» وقدّمه في الرعايتين. ويحتمل 
المساواة. وهو الرواية الأحرئ. وهو أولى كما لو كان دونه 
واخماره ازيف وابو الطاب في خلافيهماء والشيرازي»؛ 
وقدّمه في الهداية» والمستؤعب. 

قال ابن منجًا: وهو ظاهر كلام المصنّف؛ لأنّه قال: «فَإدًا 
ادت صَارَت عَلّى النصلفر» وجزم به في الوجيز. واطلقهما ني 
تر و رمي اع ارم 


والزركشي. 
[دية:الخنثى الشكل] 
فائدةٌ: قوله: (وَدِيةٌ انی ا دبة ة ذُكلٍ وَنِصطف 
دية أنتى). 


وهو صحیح بلا نزاع. 2 مفردات المذهب جزم به 
ناظمها في كتاب الفرائض. ۰ 1 
قلت: هذا د أن يكون من فدات الذهب» یسا بقهر. 
وكذلك أرشنجراخه. 
- [دية الكتابي] 
قوله: (ودية الكتابي: نصف دِية ة الْنْلِم): 
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سواءً كان ذمياء أو مستامئاء أو معاهدا. ..: 


هذا المذهب بلا ريبب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 


الوجيزء وغيره» وقلمه في المفني» والحرر وج والفروع. 
والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

وعنه: ثلث ديته. 

اختاره أبو حمر الجوزي. وقال: إن قتله عمدًا فدية المسلم. 

قلت: خالف المذهب في صورة. ووافقه في أخرى. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرّواية في رواية أبي 
الحارث. 

كذلك قال أبو بكر: المسألة رواية واحدة إِنْها على النّصف. 

تنبيةٌ: قوله: (وَكَذَلْكَ جِرَاحْهُمْ وَتِسَاؤْهُمْ: عَلَى الصف مِنْ 


يعني أنّها مبنيّةٌ على الخلاف الذي ذكره فيهما. 
[دية الجوسي] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَدِيةُ المجُوسِي) الدّمّيّ والمحاهد 
والمستأمن منهم: (نَمَانْمائَةٍ دِرْهَم). 

بلا نزاع. وكذا الوثثي. وكذا من ليس له كتابٌ كالترك ومن 
عبد ما استحسن كالشمس والقمر والكواكب» ونحوها. وكذلك 
المعاهد منهسم المستأمن بدارنا على الصّحيح من المذهب في 
: المعاهد. 

قال في التٌرغيب. في المستأمن: لو قتل منهم من اموه 
بدارهم. وقال في المغني: دية المعاهد قدر دية أهل دينه. 

الثانية: : جراحهم تقدّر بالنسبة إلى دياتهم. 

[دية من لم تبلغه الدعوة] 

قوله: (وَمَنْ لم بلع الدْعوَةُ قلا ضمان فيه). 

هذا المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الوجيز» 
والمتتخب. والمنوره وغيرهم» وقلّمه التشارح. وقال: هذا أولل» 
وقدّمه في امخرر» والنظمء والرعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والفروع» وغيرهم. 

وعند أبي الخطّاب: إن كان ذا دين: ففيه دية أهل دينه وإلأ 
فلا شيء فيه. واطلقهما في المذهب. وذكر بو الفرع: ا أنها كدية 
المسلم؛ ؛ لأنه ليس له من يتبعه. 

تنبيةٌ: فعلى المذهب: قال ابن منجا في شرحه: لا بد أن 
يلحظ أنه لا أمان له فن كان له أمانٌ: فديته دية آهل دينه. وإن 
لم يعرف له دينٌ: ففيه دية مجوسي؛ لأنّه.اليقين. انتهى. 


وهذا بعينه ذكره المصنّف» والشارح. 
. آدية العبد والأمة]! ' 
قوله: (وَدِيَةٌ العَبْدٍ وَالآمَةِ: قِيمَتّهُمًا بَالِمَةَ ما بَلَغْتَْ).. 
هذا المذهب بلا ريبي. 
قال المصئّف. والشارح: هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه 
الله. : ca‏ 
قال في الفروع في «كتاب الخُصطلب» في اول فصل: هذا 
المذهب. 
وكذا قال ابن منجًا في شرحه هنا. 
وجزم به في الوجيز» والمدور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 
وقدمه في الهداية» والمذهب. والمستوعبء والخلاصة والمغني» 
والشرح» والكافيء والهادي» والمحرّرء والبلغة؛ والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وإدراك الغاية» وغيرهم. 
بل عليه الأصحاب. وعنه: لا يبلغ بها دية الحرٌ. نقلها حنبل. 
وقيل: يضمنه بأكثرهماء إذا كان غاصبًا له. 
إدية من ل يكن مقدرًا من اخر] 
قوله: (وَفِي جرَاحه إن لم يكن مُقَدْرًا من الحر: مَانْقَصَهُ 
e‏ ين ار هو مقر بن عبر من نيه. 3 نَئِي يده 
الجناية أل مِنْ ذلك أو أكْثْر). .. 
هذا إحدى الروايتين. وهو التب على ما امنط لاء قي 
الخطبة. 
قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب, وقدّمه في الفروع في 
أول «كتاب الفُصببي؛ وقدّمه في المدايةء والخلاصة. وإدراك 
الغاية» وغيرهم» واختاره الخرقي» وأبو بكر والقاضي 
وأصحابه. 
قال الرُركشي: هذا المذهب. وعنه: أله يضمن مانقص 
مطلقاء اختاره الخلأل» والمصئّف؛ وصاحب التُرغيب» والتتارح» 
وأبو محمد الجوزي» والشیخ ت تقي الدّين رحمهم الله. . وغيرهم. 
قلت: وهو الصُواب وجزم به في الوجيزء وقال: إلا أن يكون 
مغخصوبًا. وقد.تقدم هناكك؛ وقدّمه في المحرر؛ وصحّحه في 
الغصب. وقدمه في الرّعايتين. وأطلقهما في:المذهب..وتقدم في 
أثناء الغصب شيءٌ من ذلك. وعنه: إن كانت جراحة عن 
إتلافو: ضمنت بالتقدير. وإن كانت عن تلفي تحت اليد العادية: 
ضمنت بما نقص. 
فعلى هذه: متى قطع الغاصب يد العبد المخصوب: لزمه. أكثر 


الأمرين. وإن قطعها أجني: ضمّن المالك من شاء منهما نصفث 
قيمته» والقرار على الجاني. وما بقي من نقص ضكنه الغاصب' 
خخاضة. وأطلقهنٌ في انحرر في داب مَقَاويرٍ الديّات» والخاوي 
الصغير. 


2000 لو جنى عليه جناية لا مقر فيها في ا لحر إلا 
انها في شيء فيه مقدّرٌ كما لو جنى علبى رأسه؛ أو وجهه دون 
ا موضحة ضمن بما نقص على الصُحيح. وإليه ميل المصئف» 


والشارح» وابن:رزين. 


وقيل: إن تعن اك من رشنا وجب نمف عضر فته 


وأطلقهما الرركشي. 
[دية من نضفه حر] 
قوله: (وَمَنْ صف حُرُ: فقيو نصف ية حر وف قِيِمَيِه. 
وَهَكذَا في 'جرّاجه). 
وهذا مب على المذهب من أن العبد يضمن بالمقئر. 
اناا على الرُوايئة الأخنرى: فضي لسانه: لصف دية حر 
ونصف ما نقض. وتق ام سكيم الود بقتلبه في :باب شروط 
القصاص». 
[قطع خصيق عبد أو أنفه أو أذنيه] 
قوله: (وَإِذَا قَطَمْ حصيتي عبد أو نمه أو أَذنيه: لزمئة يمه 
هذا مب على الرواية الأو لى التي قدمها المصنّف في جراح 
العبد. وأمًا على الرّواية الثانية: فإنه يلزمه ما نقص. 
[قطع الذكر] 


كه * 


قوله: (وإن قَطَمْ ذَكَرَه كُمْ خضاه: أرمتة يه لِقَطْم الذكرٍ 


قم مقطو الذكر. وَمِلْكُ سيد باق عَلَيْو). 
وهذا أيضًا مب علىالرٌواية الأول" وغلى الثانية: يلزمه ما 
فائدة: الأمة كالعبد. ٠‏ 
لكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتهاء فقال المصتّف. 
ا 


ا NEE‏ للك 
الحرّة على خلاف الأصل: 
قال الزركشي: قلت: وهذا هو الصّواب. 
[دية اجنين الحر المسلم] 
تنبيهات: الأول: قوله: اك 


میتا: رة عبد أو أمّةِ). 

بلا نزاع. . ولو كان من فعل الأ أو كانت أمة» وهو حرٌ 
بقاري اروك E‏ أو ذمّيَ وسات 
على أصلنا.' فتقدّر مسلمة. لكن ي يشترط فيه: أن يكون مصؤراء 
على الصحيح من اذهب صحّحه ف المغني» دل ؤقدمه ف 
الفروع» وغيره.: 

قال الرركشية: الولد الذي تجب فيه الغؤة: e‏ 


الأمة.أم ولي وما لا فلا.. 


وقيل: تجب الغرة» ولو القت مضغة م تتصور. 
١‏ قال في النظم: 
ووجهان في المبدإ بإرشاد خر 
وقال في الرّعايتينَ» وال حاوي: فان کان الحرٌ ا 
بشهادة القوابل: ضمن بِغْرٌةٍ. 
.وقيل: يهدر. 
الثاني: ظاهر قوله: (قِيمَتُهَا: خش بن الإبل.. 
إن ذلك بعتي سواءٌ قلنا؛ إل الإبل هي الأصل حاصف أم 
هي وغيرها من الأصول. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
وقال الرركشي: والغرقي قال: ا ر با بناء عنده 
على الأصل في الدّية: ۰ 
فجعل التُقويم بها. لانن أن 
التقويم بواحار من الخمسة أو السة. وأنْ ذلك راجمٌ إلى اختيار 
الجنانن» كما له الاختبار في دفغ أي الأصول شا إذا كان ˆ 
موجب جنايته د كاملة: انتهى. 
قلت: ليس الأ كنا الان كدر امن الأسحنات حي 
الخلاف في الأصول وتقدم ها خخسة كما تقدم. ويذكرون هنا في 
الغرة: أن قيمتها حمس من الإبل. 
الثالث: قوله: (مَوْرُوثَةٌ عنّْهُ). 
كأنه خرج حي فيرث الغرة والدية من يرثه؛ كانه خرج حيًا. ' 
ولا يرث قاتلء ولا رقي ولا كافرٌ. وترث عصبة سيد قاتل. 
جنين أمته. ا 
[لا يقبل في الغرة خنثق ولا معيت] 
٠‏ الرابع: قوله: (وَلا يبل فِي الغْرَةٍ خنئئ ولا مَعِيبْ). 
مزاده بالمعيب: أن يكون عيبا يرد به في البيع. ولا يقبل 
حصي ونحوه. وقال في الترغيب: وهل المرعي في القدر وقت 
الجنابة» أو الإسقاط؟ فيه وجهان. ومع سلامته وعيبها: هل تعتبر 
سليفة: أو معيبة؟ في الانتصار:احتمالان. 
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قوله: (وَلا مَنْ لَّهُ دون سم ميزين). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرركشي: هذا قول جمهور الأصحاب. 

منهم: القاضي. وأبو الخطّاب» وابن عبدوس في تذکرته» 
وغيرهم. ْ 1 


وجزم به في الهدايةء واللذهب» ومسبوك الزُمنب». 


والمستوعب» والخلاصة والْحرّرء والوجيزء والمدوّرء والرّعايتين» 
والحاوي» وقدمه في الفروع؛ وغيره. وقال في الرّعاية الكبرى في 
موضم قلت: والغرة من له.سبع سنين إلى عشر. 

وقيل: : يقبل من له دون سيع. وهو ظاهر كلام الخرقي: قاله 
الصف والشارح. وقال في التبصرة: في جنين الحرّة: غرّة سال 
ها سبع سنين. وعنه: بل نصف عشر دية أبيه» أو عشر دية أمّه. 


[دية الجنين المملو كك 
قوله: (وَإِنْ كان لين مَمْلُوكا: فيه عر قِيصَة امه ذَكَرًا 
کان او أنتى). 
هذا المذهب.. 


قله الجماعة عن الما جد ر اله a‏ 
ذكره أبو الخطّاب في الانتصار» وابن الرٌاغوني في الواضح» 
وابن عقيل. وخرّج الجد: أن جنين الأمة يضمن ما نقصت أمّه لا 


تنبيةٌ: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يضمن إلا اجنين فقنط. 
وهو المذهب. 

قال في القواعد: ا 

وقيل: يجب معها ضمان نقصها. 


وقيل: يجب ضمان أكثر الأمرين. وهن احتمالات في المغني. 

فائدة: قال الصف والشارح: الواجب من ذلك يكون نقدًا. 

وقيل: قيمة مه معتبرة يوم الجناية عليهاء وقدّماه ونصراهء 
وجزم به في الحرّرء والفروع. 

وخرّج المصتف. والشارح وجها. 

تكون قيمة الم يوم الإسقاط. 

[تنبيةً: قوله: (قَفِيِهِ عُثرٌ قِيِمَةٍ أمّه). يعني: إذا تساوتا في 
الحريّة والرّقّ. وإلاً قبالحساب. إلا أن تكون دية أبيه أو هو اعلى 
منها دية؛ فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الذين» 
كمجوسيّة تحت نصراني. أو ذمّيّة مات زوجها الدَّمُيُ على 
أصلناء أو جنين مسلم من كتابيّةِ زوجهسا مجوسي» فيعتبر عشر 


الأمّ لو كانت على ذلك الدّين. . 
وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا بقوله: (وإِن كان أحَدُ 
اويه كايا وَالآخرُ مَجُومييًا أختبرٌ أكثرهُمًا ديَة)]. 
[ضرب بطن الأمة] 
قوله: (وإن ضَرب طن أمة» فُعتضَت. 
وكذا لو اعتق واعتقناه بذلك: (ثُمْ أمنقَطت الجَيين: فيه 


هذا المذهب وإحدى الرُوايات» اختاره ابن حامد؛ والقاضي. 
وجزم به في الوجيزء ومنتخب الأدمي وقدّمهفي المحرر 
والرعايتين» والحاوي. والنظم. وعنه: حكمه حكم الجنين ‏ 
المملوكء اختاره ابو بكرء وابو الخطّاب. 

قال في الحداية: مو اصح ي اللعت. وعنه: فيه غرةٌ مع سبق 
العتق الجناية. وأطلقهن في الفروع. ونقل حنبل: التوقفف. 

[الجنين الحكوم بكفره] ۰ 

قوله: (وإن کان الین مَحَكُومًا بكفرو: ففيه عر ية أمّه). 

يعني فيه عر قيمتها عشر قيمة أله. لا لعلم فيه خلافا. 

[إذا كان أحد أبويه كتابيًا والآخر مجحوسيًا] 

قوله: (وَِن كان أحَد أبَوَيْه كَايباء وَالآخرٌ مَجُومييًا: ابر 
دية» من أب أو أم. فتجب الغرّة قيمتها عشر أكثرهما دية. 

فتقئر الم إن كانت اقل دية كذلك. وهذاالمذهب. ولا 
اعلم فيه خلافا. 

[إذا سقط الجنين حيًا ثم مات] 

قوله: (وَإن سقط اجنين حَيّاء 0 ثم عَات: فيه ديه بج إن کان 
اق إن كان م E‏ سقو مبْقُوطْة) لوقتو: ( يعيش 
في مِثْلِه. هو أن تَضَعَهُ إسيئة أشهر نَصاعِدًا). 

هذا المذهب. وله شان وعنه: يشترط مع ما تقدم 
أن يستهل صارخا. 

قال في الرُوضة: وغيرها: كحياة مذبوح؛ فإ لا حكم لها. 

قال الزركشي: تعلم حياته باستهلاله بلا ريسي. وهل تعلم 
بارتضاعه؛ أو تنمّسهء أو عطاسه ونحوه؛ ما يدل على الحياة؟ فيه 


روايتان. 
إحداهما: لا. والثانية: نعم. وهي ظاهر كلام الخرقي» 
واختيار أبي عمل 


أمّا جرد الحركة والاختلاج: فلا يدلأن على الحياة. انتهى.. 
والّذي يظهر: أن هذا ينزع إلى ما قاله الأصحاب في ميراث 
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الحمل على ما تقدم. ٠‏ 

یریت تكسن عاك همرت :وتووت: ففينه هنا الثينةة وال 
وجبت الغرة. ش 
قولة: (رإلاً كمه حُكْمْ البِت) يعني: إن سقط يا لدون 
سئّة أشهر. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

' [الاختلاف في حياة الجنين] 

قوله: زرا اختلنا في بجاوو زلا یا ل قُوْلُهُ؟ 

وَجْهَان).” 


5 وأطلقهنا في الهداية» والمذهب» والمستوعب, والحرّر» وشرح ` 


ابن منجاء والفروع» وغيرهم.. ٠‏ 

:أجدهما: القول قول الجاني. وهو المذهب صحّحنه في 
التصحيح» راشم وغيرهماء وجمزم به في م في مكانين. 
وهو عجيب. 

إل أن يكون في الشبْخة سقط وجزم .به في المغني» والوجيز. 
والمنوّر» وقذمه في الخلاصة. والرّعايتين والحاوي الصغير. ٠‏ 

والوجه الثّاني: القول قول الج عليه. 

[إذا حرج بعضه حيًا والآخر ميا . 


فائدتان: إخداهما: قال في :التْرعْيبَء وغيره: وخر لقف 


حا وبعضه يناك ففيه روايتان. 

الثائية: با جين انق نا نعف اث على اتخ ن 
المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. قاله في القاغدة 
الرابعة والثْمانين. وقال أبو بكر: هو كجنين الأمة. 

يجب عش قيمة أنه " 

. قال في القواعد: وقياسه جنين الصّيد في الحرم والإحرا» 
قال: ال ا ايف . وتقدم ذلك في 
أوائل الغصب. 

قوله: (فصل:. 
[الخطأ تغلظ ديته في الحرم والإخرام]. 

وَذَكْرَ أَصْحَابئًا: أن اقل لظ وه بي ارم والإخرامء 
وَالآشْهْرِ الحرم والرّحم الَحرم. يراد لكل واج ثلث الديَة. 
ذا اجْتَمَعَتَْ ا لر مات الأربَع: وَجبَتْ ' يتان وَثُلْت). 

اعلم أن المصّف حكى هنا عن الأصحاب انهم قالوا: تغلظ 
الذية في أربع جهاتي. فذكر منها الحم . 1 ش 

قال في الفروع: جزم به جماعة. 

قلت: منهم صاحب المدايةء والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصةء والحادي ومنتخب الأدمي» وا نور وغيرهِمء وقدّمه 


في المحرر» والنُظمء والرعايتين» والحازي الصغير» وغيرهم. وهو 
من مفردات المذهب: 
تنبية: يحتمل قوله: «الخَرّم6 أن المراد به: حرم م 
ل سمه وهو ام ْ 
وعليه أكثر الأصحات: 
وقيل: تغلظ أيضًا في حرم المدينة: وهو زجنت اغدارةابمقن” ١‏ 
الأصحاب. ويحتمله كلام المصّف. وأطلقهما في الحاوي. 
قال في الرّعايتين: وخرج في حرم المدينة وجهان. 
زاد ني الكبرى: على الروايتين في صينده. وذكر منها 
«الإِحْرام وَالآشْهرَ الحرم وهو المذهب:وعليه جامير 
e E‏ .وهوامن 
مفردات المذهب. 
وقيل: لا تغلظ بالإحرام. وأطلقهما 5 
وذكر منها «الرّحِمّ المخْرّم» وهو إخدى الروايتين. ونقله 
المضئف هتا عن الأصحاب.. 
قلت: منهم أبنو بكر والقاضي» وأصحابه» وجزم به في 
المدايةء والمذهب. والمستوعب والخلاصة: والمادي» وإدراك” 
الغاية..وهئ من مفردات المذهت. وعنه: لاتغلظ به وهو 
المذهب» جزم به الأدمي البغدادي» والمنوز» وقدمه في المحؤر 0 
والنظم والرّعايتين» والحاوي الصغير. والفروع» وغيرهم. 
تنبية: مفهوم كلامة: أن الحم غير الحرم لا تغلظ به الأية. 
وهو صحيح: وهو المذهب. وعليه جماهيز الأضحاب» وقطع به 
أكثرهم. ولم يقيّد الحم بحرم في التبصرة والطّريق الأقرب» 
وغيرهما: ول ينج في عيون المسائل وغيرها للحم إلا بسقوط 
القود. ٠ ٠‏ : 3 
قال في الفروع: فدل على أنه يختص بعمودي النُسب. 
قوله: (وَظَامِرٌ كلام الرقي: أنها لا تعلط بلك).. 
قال المصتف هنا: (وَهُوَ ظَاهِرُ الآيةٍ ة والآخبار Ki‏ 
فاختاره المصئف. والشارح. وذكر ابن رزين: :“أنه أظهر. وهو 
ظاهر كلامه في الوجيز. 
فإِنه لم يذكر التُغليظ البنّة. واعلم أن 0 من المذهب: 
أنها تغلظ في الجملة. وعليه جماهير الأصحاب. وفيما يغلظ فيه 
تقدم تفاصيله. والخلاف فيه. 
فعلى المذهصب: عل التُغليظ: في قشل الخطا لا غير على 
الصّحيح من المذهب وقدّمه في الفروع. ١‏ 
وقال القاضي: قياس المذهب أنها تغلظ في العمد. 


قال في الانتصار: شد معنا با دو E‏ 
كفارتان» * ثم قال: تغلظ إذا كان موجبه الدّية» وجزم بما قاله 
القاضي» وجماعة من الأصحاب. وذكر في المفردات تغلظ عندنا 
في الجميع ثم دية الخطل لا تغليظ فيهاء وقدّم في.الرّعاية الكبرى: 
أنها تغلظ في العمد والخطا وشبههماء وجنزم به في الرّعاية 
الصغرى؛ والحاوي الصّغير. وهو ظاهر ما جزم به في الحررء 
وغيره. 

[التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل] 

تنبية: ظاهر كلام المصتف هنا أن التُغليظ لا يكون إلأ في 

نفس القتل. وهو صحيح. وهو المذهب. 


قدمه في الفروع. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وقال في: 


المغني» والترغيب» والشرح: تغلظ أيضًا في الطرف» وجزم بسه في 
الرعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 
[قتل المسلم الكافر عمدا] 
قوله؛: وإ قل الم كَافرًا عَسْدَ). سواءٌ كان كتايباء أو 
بجوسيًا. (أمنِْفت الذي لإزَالَةٍ الشَوَب كُمَا حَكَم عُنْمَانْ بْنْ 
عَفَانْ رضي الله.عنه). 
....وهذا المذهب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره.. وهو من مفردات 
امهب . . - 
وقيل: لا تضمّف. ونقل ابن هانى: تغلّظ بثلث الدية. 
[قتل الكافر الكافر عمدًا] 
فائدة: لو قتل كافرٌ كافرًا عمدًاء وأخعذت الدّية: لم تضِئّف 
على امجح من الملعنت: وعليه الأصحاب وقدم في 
الانتصار: أنها تضعف. وجعله ظاهر كلامه. 
[إذا جنى العبد خطا] . 
قوله: (وَإِنْ جَنَّى العَبْدُ خخطأ: فَسَيْدْهُ با یار بَيْنَ فدات بالآقَلٌ 
من قیمیی ار ارش حتاو أو ميمه لاع في الجناي. ٠‏ 
.هذا المذمب بلا ريبي. وعليه الأصحاب» وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدمه في الفروع. وغيره. وعنه: إن أبى تسليمه 
فعليه فداؤه بارش الجناية كلّها. وتقدمت هذه الرّواية أيضًا في 
كلام المصئف في فبَابُ الرهن». 
وعنه: يخير سيّده بين فدائه بارش ال جناية كله وبين بيعه وبين 
تسليمه» فيخيّر بين الثّلاثة. وتقدّم ذلك محررًا في هبَابْ الرّهن». 
قال الزُركشيٌ وغيره: يخير بين فدائه وبيعه في الجناية. 
تنبية: قوله: «فْسَيّهُ بالخّار بَيْنَ فِدَافِه بِالأقَلٌ مِنْ قِيِمَتِهِ أو 
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ارش 5 المحيح من المذهب: أن السَيّد إذا اختار الفداء لا 
يلزمه فداؤه إلا بالأقلّ من قيمته أو ارش جنايته. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب وجزم به الخرقي» وصاحب 
الهداية» والمذهب, والخلاصة» وغيرهم» وقدّمه في المستؤعب. 
والفروع. 

وعنه: إن اختار فداءه فداه بكل الأرش» اختاره أبو بكر 
عازه بابلناية أن إذته فيا تنص عليهم]ء واطلقهما في الجر 
وعنه: رواية ثالث فيما فيه القود خاصّة يلزمه فداؤه بجميع قيمته» 
وإن جاوزت دية المقتول. وعنه: إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه 
جميع أرشها. بحلأف ما إذا لم يعلم. 

نقله ابن منصور؛ وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي. 
وغیرهم» وصځحه الَاظم. ونقل حرب: لا يلزمه سوى الأقل 
ایضًا. 

وقيل: يلزمه جميع أرشهاء ولو كان غير عالم. 

وقيل: يلزمه جميع أرشهاء ولو كان قبل العتق. 

[إذا قتل العبد أجني] 

فائدة: لو قثل العبد أجني؛ فقال.القاضي في الخلاف الكبير: 
يسقط الحق كما لو مات. وحكى القاضي في «كتاب الرَوَابتيِنِ؟ 
والآمدي روايتين. 

إحداهما: يسقط الحق. 

قال القاضي: نقلها. مهناء لفوات ع الجناية. 

الثانية: لا يسقط نقلها حربُ. واختارها أبو بكر» وجزم به 
القاضي في الْجرّد. : 

تعلق الحا بقيته لأنها بدله. وجعل القاضي الطالبة على 
هذه الرواية للسيّد والميّد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاغدة 
الغامنة والثلائين بعد الماثة. 

[إذا أبى ولي الجناية قبول العبد] 

قوله: (فَِنْ سَلْمَه فَبَى وَلِيُ الحناية بول وَفَالَ: بئه أنت. 
هَل يمه ذلِك؟ حَلی روَايتين). . 1 

وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والمنني» والحرّر» 
والثرح» وشرح ابن منجاء والفروع؛ والرّركشي. 

إحداهما: لا يلزمه. فيبيعه الحاكم. 

قال في الخلاصة: لم يلزنه. على الأصبح: وصححّحه في 
التصحيح. 

قلت: وهو الصّواب. والرّواية الثانية: يلزمه. 

قال في الرّعايتين: يلزمه على الأصح وقدّمه في الحاويين» 
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والفائق في الرّهن. وتقدّم ذلك في أواخر الرّهن. 
0 [حكم جناية العبد خطأ] 

فائدة: حكم جناية العبسد عسدًاء إذا اخشير المال» أو أتلف 
مالاً: حكم جنايته خطاً. 

حلاف ومذهبًا على ما تقد 

[إذا جنى عمدًا] 

قوله: (وإن جَنَى عَمْدَاء فَعَفَا الولي عَنِ القصاص على رَقَبتِ 
هَل يَملِكُهُ بِعَبْرِ رضى اليّدِ؟ عَلَى روَايتئن). 

راط ف دة و خي وم جي 
والمستوعب» والشرح. 

إحداهما: لا يملكه بغير رضاه. وهو المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذه أصح وصححه في النُصحيحء 
وجزم به ني الوجيز. وقدّمه في الفروع. والرٌواية الثانية: يملكه 
بغير رضاهء جزم به في المنوّر» ومنتخب الأدمي» وقدمه في الْحرّر 
والرّعايتين» والحاوي. وذكر ابن عقيل باك الوسيلة رواية: 
ججناية عمدٍ وله قتله رز وعتقه. E‏ 

وينبني غليه: لو.وطئ الأمة. ونقل مهنا ¡ لا شيء عليه. وهي 


له.وولدها. 
١‏ سن رتفي و وما وخ بيه اورت انفد 
المتقدّمات. 
ذكره في الحرّر» وغيره. 
[إذا جنى على اثنين : 
١‏ قوله: (وإن جتى عَلَى انين : اش ا 


نص عليه :عة اغا أ تا الجا خلب فَمَفَا بض 
الورة هل يعلق حى البَاقِينَ بجَميع العبْبِ أو بيهم بنة؟ 
على وَجْهَيْنِ). 
وأطلقهما في المغني» والشرح»؛ وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: يتعلّق حح الباقين يجميع العبند. وهو المذهمب» 
صححه في التصحيح» والنُظم؛ وجزم به في الوجيزء وقئمه في 
الحرّرء والفروع؛ والرّعايتين» والحاوي الصغير. والوجه الثاني: 
يتعلّق حق الباقين بقدر حصتهم كما لولم يعف عنه. 

باب ديات الأعضاء ومنافعها 
[دية ما كان منه شيئان] . 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَمَا فيه مِنْهُ شيقان: قَنِيهِمًا اليه 
رفي أحَدِمِمَا نِصْفْهَاء كَالمَئين). 

بلا نزاع؛ لكن لو كان في العينين بياض: نقص من الدّية 


بقدره» على الصحيخ من المذهب.. 

قذمه في الفروع: وعنه: :تحب الدّية كاملة» جزم به في 
الترغيب. 

كما لو كان حولاء وعمشاء» مع رد المبيع بهما. 

الثانية: قوله: (وَالأذْينِ). . يعني: فيهما الدّية. 

بلا تزاع. . وقال في الؤسيلة: في أشراف الأذنين: الدّية» وهو 
جلد ما بين العذار والبياض الذي حوهماء نص عليه. وقال في 
الواضح: في أصداف الأذنين: الذية. 

قوله: (والشفتين): 

يعني: فإكر واسدة تواست الدّية. وهو المذهب.. وغليه 
الأصحاب» وجزم به في الوجيزء وغيره..وقدمه في الشروع» 


وغيره. وصكحه المصنّفء.وغيره. .وعنه: في العثفة النثفلن > ثلا 


الذية. وفي العليا: ثلثها. 

فوائد: إحداها: قوله: (وَتُنْدُوَمَ تي الرسجل). 

يعني: فيهما الدّية كثندوتي المرأة. as‏ وهومن 
مفرذات المذهب. 

تنبية: ظاهر قوله: (واليدين): 

يعني: فيهما الدية: أن المرتعش كالصحيح. وأن في يديه الدّية 
كالصحيحتين. E‏ .وهو 
صحيح. م. وقد صرح به أبو الخطاب في الانتصار» وابن عقيل. 

الثانية: قوله: (وَاليدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ). 

يعني: في كل منهما الدذيية. وهذا بلا نزاع. ولو كان قدم 
أعرج» ويد أعسم وهو عوج في الرسغ وجبت الدية أيفمًا على 
الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدّمه في 
الفروع. وقال أبو بكر: فيه حكومة. 

الغالئة: قوله: («َالْآليين). 

يعي: : فيهما الدّية. 00 العام ياد رف فار 


ج 

ذكره جماعة» وقلامه في الفسروع. ونقل ابن منصور: فيهما 
ةه إن قطعن مش يلع الم وجزم به في + والشرح. 

وقوله: (وَالأنيَيْن). : 

يغبى: فيهما الدّية فقط. وهوالمذهمب. E‏ 
وذكر في الانتصارء احتمالاً: :يجب فيهما دية وحكومة. 

لنقصان الذكر بقطعهما. وما هو ببعيار. 


فائدة: قوله: (وإسكتي ارآ 
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إسكتا المرأة: هما شفراها. يعني: : فيهما الايئة لو قطعهما: 
وكذا لو أشلّهما. وفي ركب المرأة: حكومةٌ وهو عانتها. وكذلك 
في عانة الرّجل کرم 

1 [دية المنخرين] 

قوله: (وَنِي الْنْخِرَين ْنَا الديّةِ. رفي الخاجز ُلْنهَا). 

هذا المذهب»ء صححه المصئف. والشارخ» وغيرهماء واختاره 
أبو بكر وغيره» وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذمب» والمستوعب» والخلاصة؛ والوجيزء والمنؤر» ومنتخب 
الأذتي) وتذكترة ابن عبدوس» وغيرهم» وقدّمه في المحيرر 
والنظم والرٌعايتين» والحاوي لصي والفروع, وغيرهم. وعنه 
في المنخرين: الدّية. وفي الحاجز: یامه 

قال الرركشي: هذه المشهورة من الروايتين. 

[دية الظفر] 

فائدة: قوله: (وَفِي الطفر حمس دية الإصطبع). 

وهو بعيران. وهو صحیح» لا"نزاع فينه. وهو من مفردات 
المذهب. وسواء كانت من ين أو رجل. 


[دية السن] 
قوله: (وَنِي كَل مين حمس من الإبلء إذا قلقت يمن قد 


نُهِرَ). 

:يعني إذالم تعد لكولة بدها. وسواء قلعها بسنخهاء أو قلع 
. الظاهر فقط. وهذا المذهب. 

قال ابن منجّاء والرركشي: هذا المذهب» وجزم به في 
الوجيزء وغيره. '. 

وقدّمه في المحرر والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصغير» 
والفروع؛ وغيرهم. وعنه: إن لم يكن بدلها: فحكومة اختاره 
اا ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة. وهو لأبي 
الخطاب. . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

.فعليهما في كل ضرس بعيران؛ لان الموجود من فرق تاف 
وااو رما كات ا رمن اراسي ون 
أسفل مثلها. قاله في الفروع» وغيره. 

قال المصتف: يتعيّن حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد بن 
السب رحمه الله للإجماع على أن في كل سس خمسًا من الإبسل. 
وورد االحديث بذلك. : 

فيكون في الأسنان والأنياب: سئون بعيرًا؟ لأنْ فيه أربع ثناياء 
وأربع رباعيات» وأربعة أنيابي فيها ی وفيه عشرون ضرساء 
في كل جانبو عشرة» خسة من فوق وخسة من أسفل. 


فيكون فيها أربعون بعيراء في كل ضر بعیران. فتكمنل 
الدّية. انتهى. ْ 

وقال أبو حم الجوزي: إن TT‏ دقع واحدة: وجبت 
7 ت واحدة. 

قال في الرّعاية الصّغرىء والحاوي: وإن قلع الكل» أؤ فرق 
العشرين دفعة واحدة: وجبت دية وثلاثة أخماسها. 

وقيل: دية ت فقط. 

قلت: وني القول الأول سهوٌ فيما يظهر؛ لام حكوا أن في 
قلع ما فوق العشرين: ديه وثلاثة اخماسها. وذلك لا يتأنّى إل في 
قلع الجميع؛ وهو اثنان وثلاثون» لا فيما دونها. 

والصّواب: ما قاله في احرّر. وهوء وقيل: إن قلع الكل؛ أو 
فوق العشرين دفعة: لم يجب سوى الدّية. 

فهذا وجهه ظاهر. 

[قلم ما بطن منه في اللحم] 

فائدة: لو قلع من الس ما بطن منه في اللُحمء وهو السنخ 
باون والخاء المعجمة ففيه حكومة. قاله الأصحاب. 

منهم: صاجب الهداية: والمذهنب» .وم بوك الآمب» 
والمستوعبء والخلاصة؛ والمغني» والكافي» والهاديء والشرح» 
والرعايتين» والحاوي الصّغيرء وإدراك الغاية؛ والفروع» 
وغيرهم. وقال في الترغيب: في سنخه حكوصة. ولا تدخل في 
حساب النُسبة. ش 

[دية اليد والرجل] 

قوله: (وَتَجبُ دِيةُ ابد وَالرُجْل فِي قَطْيِهِمًا مِنّ الكوع 
وَالكَْبٍ إن قَطمَهمًا ِن فق ذلك لَمْ برذ على الذي في ظاهِر 
كَلابه). 

وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في 
الوجيزء وغيره» وقدمه في الشرح» وشرح ابن منجاء والنُظمى 
والرّعايتين» والحاوي.. والخلاضة؛ وغيرهم. وقال القاضي: في 
الزائد حكومةء واختاره أبو الخطّاب. 

[دية مارن الأنف] 

قوله: (وَفِي مَارن الآنف: ديه الفضلرٍ قايل: . 

بلا تزاع أعلمه. . 

لكن لو قطع مع قصبته في الجميع الي على المتحيح من 
المذهب؛ قدّمه في المغني, والشرح. 

ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا: دية وحكومة في : 
القصبة. 
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ية قطع بعض المارن والأذن]. 

قوله: (وَفِي تلم : بَعْضٍ المارن» َالأذُنء 7 الل وَاللْسَانَ 
والشفة وا لشف وَالأنْلّف وال وشو اة أسولاً: 
با یساب ۽ مِن ديه مدر بالآجْرّاء). 

هذا المذهب. وعليه الشاب وجزم به في المغني» والشرح» 
وشرح ابن منجاء والوجيز» وغبيرهم. ولم يذكر في المحرر 
والرّعاية» والفروع» وغيرهم: هنا شق الحشفة طولاً. وذكر في 
التَرغيب: في شحمة ة الأذن رواية: أن فيها ثلث الدّية. وذكر ني 
الواضح فيما بقي من الأذن بلا نفع: : الديق وإلا فحكومة. 

1 [دية شلل العضو] 

قوله: (وَني شَلَلٍ العُفشوء أو حاب نقمي وَالَايَةٍ عَلَى 
الشقتيّن بيت لا يَنطْقان عَلَى الآسننان). 1 

قال في الغني» والشرح: أو استرخحتا. “دية. : وهذا اذهب بلا 
ريب مطلقا. 

وعليه جماصير الأصحاب؛ وقطم ؛ E‏ وقال في 
البصرةه والتّرغيب: في التقلّص حكومة. 

. [دية تسويد السن والظفن] ٠‏ 

قوله: رفي سويد الس وَالظّفر بِحَيِث لا يَزُول: دِيْْهُ). 

إذا اسودٌ الظفر ميث لايزول: وجبت ديته بلا خنلافٍ 
أعلمه: وإ وإن اسودٌ الس بحيث لا يزول:سوادف فبالصحيح من 
المذهب: أن فيه ديته. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

. قال ابن منجا في شزحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيزء 
والمنوّر ومنتخب الأدمي» وغيرهم: وقدّمه في اطداية» والمذهب. 
ومسبوك الذُمب».والمستوعب» والخلاضة. والمغني» واهنادي» 
والكاني. والمحررء والشرح» والنظمء والرُعايتين؛ والجناوي 
الصغير والفروع» وغيرهم. . وعنه في تسويد السنٌ:: لث ث بديتها. 
كتسويد أنفه مع بقاء نقعه. 

وقال أبو بكر: في تسويد الممّنٌُ حكومة. وهو رواية عن 
الإمام أحمد رمه الله كما لو احمرت,. أو اصفرت» أو كلات. 
وعنه: إن ذهب نفعها وجبت ديتهاء ‏ 
قلت: وهو الصّواب. 
[اخضر ار السن بالجتتاية] 


فائدة: لو اخضرت سئه بجنايةٍ عليها: فقيها حكوسةٌ على 


الصحيح من المذهب 
قال في الفروع: والأشير في المذهب: فيها کر وجزم ب به 
ن وم ولا وري ام وحوح 1 


بالدق افاي وغنيره: فإن. تغيّرت أو تحرکت وجبت 
حكومة. انتهواء ٠‏ 
وعنه: e:‏ لارام لوب ونه لف انراق 


امتتخبه. وأطلقهما في المغتى» والشرح» والفروع».وغيرهم. 


[دية العضو الأشل] : 

قولنه: (وَفِي العُضو الأشل: :ينا يد وَالرُجْلء والدكر 
7 الذي وَلِسّان الآخر س» وَالعَينٍ القَائِمَة وَشحْمَةَ ي الان و كر 
اش والبئین والس ارتاي و رادي دون حَلَمَبَدِ و زاكر 
دون حَشَفيهِ وَقَصَبَةٍ الآثفب اليد والإصبّم الزائدتين: حكومة). 

وهذا المذهب في ذلك كلّه. وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به 
في الوجيز» وغيرهء وقدّمه في الهداية» والمذهبء والمستوعب» 
والخلاصة: والمحررء والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصُغير» 
والفروع» وغيرهم» واختار المت والخد: الحكومة في اليد 
والأصبع الزائدتين» وصحّحه المصئّف والشارح ف الع 3 
دون حشفتف والنّدي دون حلمته. 

وعنه: :ب في ذلك كله ثلث دية عضنو من لاك واخخارة 
ابن منجًا في شرحه في شل اليد فقط. وقال القاضي: الرُوايتان 
في الس السوداء التي ذهب نفعها. 

أا إن لم يذهب نفعها بالكلّية: ففيها ديتها كاملة. وخالفه 
المصئف وغيره. ووجوب ثلث الدّية في اليند الشلاء» والذكر 
الأشل”» والعين القائمة والس الستوداء» وذكر الحخضي والعئين» 
ولسنان الأخرس: من مفردات المذهب» وجزم به ناظمها. وكذا 
وَجِوبٍ ثلث -الدّية في اليد والأصبع الزائدتين: من مفردات. 
المذهب. وعنه في ذكر الخصيّ والعنين: كمال ديتهما. وعنه في 
ذكر العنين: كمال ديته. ومال إليه لصتف والشارح. 

قلت: وهو الاب وجبزم بهي الانتصت اراي لسنان 
الأخرس» وقدّم في الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث 
الدية» وإلاً دية. وقال في الغين القائمة: نصف الدّية. 

[دية قطع نصف الذكر] 

فائدة: لو قطع نصف الذكر بالطول» فقال المصئف: قال 
أضحابنا: فيه نصف الدية: 

قال هو والشارح: والأولى وجوب الدّية كاملة؛ لأنه ذهب 
عملتفغة الجماع. ع 1 

٠‏ فوجبت الثية كاملةً كما لدو اشله» أو كسر صلبه فنعب 
جماعهة 

قلت: وهو اا 


[دية قطع الأنثيين والذكر معًا] +2 . 

قوله: (فَلَْ قَطَعْ الاين وَالذكر مَعّاء أو الذكر م .الألتيين: 
َزِمَهُ يتان وَلَوْ قَطَمْ الأنيين ن م قَطَعْ الذكْر: وَجبّت ديه الان 
وَفِي الذكر روَایتان). 

وهما الروايتان المتقدمتان في ذكر الخصي؛ لأنه بقطع أنثييه 
صار خصيًا. وقد ذكرنا المذهب والخلاف فيه. وتقدم أن فيه 
أربعة أقوال في المسالة الي قبلها. 

٠‏ [دية شل الأنف أو الأذن] 


قوله: (وَإِنْ أشل الآأنف أو الأذن أو عَرَجَهُمَا: ففيه. 


حكومةً). 

وهو المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابسن منجاء والوجيزء 
وغيرهمء:وقدمه في الفروع» وغيرهء و 

وقيل: في شللها الدّية كشلل اليد والحخانة و وقال 


ابن الجوزي في المذهب: وإن و وعراجة قدية ودكومنة.: 


ويحتمل دي 

قوله: (زفي طم الأ نما كان دِيتِه). يعني ديةٌ كاملة, 
صرح به الأصحاب وهذا المذهب جزم به في المغني» والشرح, 
وشرح ابن منكاء والوجيز وغيرهمء وقدمة في الفروع: ويره 
وقال في الْحرّر: وفي كل منها كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السام 
من ذلك في المد وإلاً قفيه حكومة. وقاله في الرعايتين» 
وا لحاوي» والرُركشي. وقال في الترغيب: : في أذن مستخسفة وهي 


الشلاء روايتان: "ثلث ديته» أو حكومة. وكذا في الترِغِيتِ أيضًا 


في أنفي أشل :إن لم تجب الدية. 
[وجوب. الدية في الأنف الأخشم والمخزوم] 

قوله: لاوا رم ردي 
الآصم) 

من ماكب رو يال اهررح ابن سنا وال 
والشرح» وقال: لا نعلم فيه مخالقاء وقدّمه في الفروع؛ وغيره. 
وقال في الْحرّر: في كل من ذلك كمال ديته» إذا قلنا: يؤخذ به 
السام من ذلك في العمد. وإلاً ففيه حكومة كما تقدٌم. وقاله في 
الرّعايتين» والحاوي؛ والزركشي... 

[دية ذهاب الشم أو السمع] 

قوله: (وإن فطع أنقه فذحب شمه أو ليد قدب سَمْعْةُ 
وَجبَّت ديئَان. وَسَائِرُ الآضاء إذَا أذْهَبَهَا بنقبها لَمْ جب إلا دية 


a 
وَاجِدَة).‎ 


ف ينال ليخ والتشرزح» وشرح ابن منجاء والوجيزء 
وغيرهم مين الأصحاب, ولا اندم موقا وفرّقوا بينها 
بفروق جَيّدةٍ. 

منها: تفريت تشع سار الأعضاء وع سن للضرة 
والفائت ت ضمنا لا شيء فيه. 

دليله: القتل؛ فإه يوجب دية واحدة. ؤإن أتلف أشياء تجب 
بكلّ واحدٍ منها الدّية؛ بخلاف منفعة الأنف والأذن. 

إذا ذهبا بقظع الأنف والأذن؛ لأ كل واحار من المنفعتين في 
غير الأنف والأذن. : : 

أفذهاب أحدهما مع الآخر ذهاب لما بس ادمات 
للآخر. 000 

[دية من له يدان على كوعه] 

فائدة: من له يدان على كوعيه. أو يدان وذراعان على 
مرققيَهه وتساويا في الط فا يد والحدة: وللسافة وة 
على المتجيح. وني أحدهما: نصف ديتهما وحكومة. وني قطع 
إصبع من أحدهما خسة أبعرق. . 

فإن قطع ينا لم يقطما للريادة ولا أجدهنما على المتّحيح من 
المذهب؛ لعدم معرفة الأصليّة؛ قطع به في الفروع» وقمه في 
ا لمغني» والشرح» والكاني. وقال.ابن حامد: يجب القصاص فيهما؛ 
لأ هذا نقصٌ لا يمنع القصاص كالسّلعة في اليد. انتهى. 

وإن كانت إحداهما باطشة دون الأخرى» أو إجداهما أكثر 
بطشاء أو في سمت الذّراع».والأأجرى زائدة: ففي الأصليّة ديتها 
والقصاصء لقظعها عمدًا. وني الزائدة: حكومسةٌ» سواءً قطعها 
منفردة أو مع الأصليّ. وعلى قول ابن حامد: .لا شنيء فيها؛ 
لأنها عيب.. 

بفهي كالسّلمة, في اليد. وإن استويا من كل الوجوهء وكانا غير 
باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة. ولا تجب دية اليد 
كاملة؛؟ انها لا نفع فيها. 

فهما كاليد الشلاء. واكم في التدمین على مناق: كالحكم 
في الكفين على ذراعٍ واحار. . وإن كانت إحداهما أطول من 
الأخرى. فقطع الطُولى» وأمكنه ابي علي ا ة: فهي 


الأصلية واا فهي زائدة. 
.قال ذلك في الكاني. 
قوله: (فصل: 
[دية المنافع] 


فة لايع في كل حا ية كايلةٌ وهي السمع؛ 
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وَالبْصرٌ والشمء > وَالذّوْق). 

في كل اخاد من المع والبصر والشم: : د كاملة بلا نزاع. 
وف ذهاب الدُوق: دية كاملةً على الصحيح من المذهب» جرم به 
في الوجيز» وغيره. رمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: فيه حكومة» واختاره المصئف في المغني. 

قال الشارح: القياس لا دية فيه 

[دية الحدب ]2 

قوله: (وجب في ا لخدب ية كَامِلة) 

هذا المذهت: 

قال في الفصول: أطلق امام ا أحمد.رحمه الله في الحدب الذيةء 
ول يفصّل. وهذا محمول على أنه يمنعه من المشني. وأجنراه في 
المدايةء والمستوعب» والخلاضة على ظاهره فقالا: ويجب في 
الحدب الية. وكذا المصدّف هند وغيره» وجزم بوجوب الدية 
فيه في الحرّر» والشرح» والوجيز» وغيرهم» واختاره المصئف»ء 
وغيره. وقال القاضي وغيره: لا تجب فيه الدية. 
قالابننالجوزي: وهنا جاخ لمك ؤظاهر الفروع 
الإطلاق. 

١. الصعر]‎ e ١ 

قوله: (ويَجب في الصْعَر وَهُوَ أن يَضْرِبَهُ فيصر الوَجة ِي 
جَائْب) دية كاملة. 

هذا المذهب نص عليه. وعليه الأصحاب» وقطعوا به. 

لكن قال في المغني؛ والترغيت: وكذا إذا لم يبلع ريقه. ' 

[دية تسويد الوجه] 

فائدة: قوله: (وَفِي سويد الوّجه إذا ل يَرُلْ) دية كاملةٌ: 

وهذا بلا نزاع. وقال في المبهجء والتّرغيب: وكا الو أزال 
لون الوجه كان فيه الدّية.. : 

[دية استمساك الغائط 7 البول] - 

قو له: (وإذام يتْنيك الغائط وَالبَؤْل) يعني: إذا ضربه: 
(نَنِي كَل وَاجِدٍ مِن ذلك دة كَاملَةً). 

وهو.المذهب, وعليه جماهيز الأصحاب» وجزم به في الحررء 
والوجيزء والمنور؛ وغيرهم. ` ش 

وقدمه في المغني» والشرح» والفروع. وكذا:قدّمه في الرعايتين» 
والحاوي الصغيرء وغيرهم. 

ذكروه في أؤل «كَاب الدّياته: وعنه: يجب ثلث الدية 
اختاره ابسن أبي موسى في الإرشاد وحص الرواية في المغني 
والشرح بما إذا م يستمسك البول. وتقدم: إذا أفزعه فأحدث 


بغائطر أو بول أو ريح في داب الديّاث؛ قبل الفصل. 
[دية ذهاب منفعة الصوت] 3 
فائدة: AT:‏ في.إذهاب منفعة الصوت. وكذا في إذهماب 
مفعة البطتي وقال ي الوت الو nT‏ دام لحب 
صوته: لزمه حكومةٌ في إذهاب المُوت. 


[دية الكلام بالحساب] 
قوله: (وَفِي الكلام: 0 0 عَلَى ثَمَانئَةٍ ورين 


حَرْفًا). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجنيزء 
وغيره وقدمه في.الفروع» وغيره. ويحتمل أن يقسم على الجروف 
الى للسان فيها عمل دون التتفويّة؛ كالباء والفاء والميم. وكذا 
الوا قاله الأصحاب: وقال في المغبي؛ والتشرح؛ والفروع؛ 
وغي هلم وقيل: سوى الشفوية والحلقيُة وسواءً ذهب حرف 
بمعنق كلمة» كجعلة أحمد أأمد: أو لا 

ل : ويتوجه وجه 

فائدة: لو كان الغ من غير جنايق فأذهب إنسانٌ كلامه كلّه. 

فإن کان ميئوسًا من ذهاب لثغته: ففيه يقسط ما ذهب من 
الخروف» وإن كان غير ميئوس من زؤالها كالصّي ففيه الدية 

قال في المغني» والثر ح: كذلك الكبيز إذا أمكن إزالة لثغته 
[دية من نقص عنده شيء من المنافع] 

0 ا ا ا 
E‏ 

لارام في ذلك. 

وقوله: (وإذ لم بعلم در مثل: أن صارَ دوق أذ 
قعل سَمْعُة) ُ؛ أو صرف أز شم از حصّل في كلاه نَمتَسَة از 


جلف أو لقص مشیه أو انحتى ليلا أو تَقَلْصَتْ شَفْتهُ د عض 


التقلّصء أو تَحركت مينة) بعض النّحرّك: (أؤ ذهب اللْبِنْ مِنْ 
تذي اراو ولحو ذلك: فيه حُكُومَة). 
هذا المذهب في ذلك كله وقطع بأكثره أكثر الأصحاب» 
وجزم بالجميع في الشرح» وشرح ابن منجاء والوجيز» وغيرهم» 
وقدّمه في الفروع» وغيره. ولم يذكر في الفروع: والتْقلُص: وقيل 
إن ذهب اللّنَ ففيه الدّية. وذكر جماعة في البصر: يزنه بالمسافة. 
فلو نظر التشخص على ماقي ذراعء فنظره على:مائةٍ: فنصف 
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الذية. وذكر في الوسيلة: لو لطمه» فذهب بعض بصره: وجبت 
الدية في ظاهر كلامه. : ش 
[أمثلة على من نقص عنده شيء من المنافع ] 
فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو جعله لا يلتفت 
إل بشدق أو لا يبلع ريقه إلا بشدَةٍه أو اسو بياض عينيه أو 
7 
الثانية: لو صار الغ بذلك» فقيل: تجب دية الحرف الذي 
امتنع من خروجه قلت: ا وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. 
وقيل: فيه حكومة. وأطلقهنا في الفروع. 
[دية قطع بعض اللسان] 
قوله: (فَإِنْ قط بض اللّسّان فَدَهَبْ بَمْضُ الكلام: ابر 
أكْتَرْمُما. فلو ذب ريع اللْسَان) ونصف الكلام: اوربع 
الكلام) ونصف اللّسان: لوحب بعتن الديّةٍ) بلا نراع. «فإن 
قَطَمَ ريم اللَسَان) فذهب نصف الكلام: (ثُمْ طم آخَرٌ بَقِيَنهُ): 
(فَمَلَى الآوّل ملف الديّة. وَعَلَى الثاني صما ققط). 
وهذا احد الوجوه اختاره القاضي. 
قال ابن منِجًا في شرحه: هذا المذهمب. وقدّمه في الفروع. 
والوجه الثّاني: يجب عليه نصف الدّية وحكومة لربع اللّسان. 
وهو احتمال للمصنف هنا. وهو المذهب» وقطع به في المدايةء 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والوجيز. 
قال في الفروع: وهذا الأشهر. والوجه الثّالث: يجب عليه 
ثلاثة أرباع الدّية. وأطلقهن في الشرح. ْ 
[دية قطع نصف اللسان] 
فائدة: عكس المسالة: لو قطع نصف اللّسانء فذهب ريع 
الكلام» ثم قطع آخر بقيّته: كان على الأول نصف الدّية ويب 
على الثاني ثلاثة ارباغهاء على الضّحيح من المذهب» جزم به في 
الوجيزء. والمغني؛ والبشرح» ونصراة؛ وقدّمه في الفروع» وغيره. 
وقيل: بصفها لا غير. . 
bJ‏ قطم اللسان فذهب النطق والذوق] 
: إن قلع بات ذهب نُطْقَهُ وَذْوْقَه: لم يجب إلا 
ية دَإن ذبا م م بقاء اللْسَان: ففِيه دیتان). 
وهذا المذهب. وعلية الأفسشات: وقال .في الواضح: إن قطع 
لسانه فديةٌ؛ أزال نطقه أو لم يزله. 
فإن عدم الكلام بقطعه: وجب لعدمه أيضًا دية كاملة. 
قال ني الفروع: وكذا وجدته في ختصر ابن رزين: لو ذهب 


شمه وسمعه ومشيه وكلامه تبعًا: فديتان. 

فائدة: لا يدخل أرش جناية افيد ون شخ عفن 
الصحيح من المذهب نص عليه. 

وقيل: يدخل. 

[دية كسر الصلب] 

قوله: (وَإِنْ کسر صلب فذحب مَشْيّهُ وَنْكَاحُهُ: فَفِيهِ دیتان). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصجاب» وجزم به في الوجيزء 
وغيره؛ وقلّمه في الفروعء وغيره. ويجحتمل أن تجب دية واخدة. 
وهو رواية عن الإمام امد رجه الله. كبقيّة الأعضاء. 
فائدة: لو قطع أنفه» أو أذنه. 

فذهب شم أو سمعه: فعليه ديتان» قولاً واحدًا. 

[دية ابلترح] 0 

تنبيةٌ: قوله: (وَلا جب ية اجرح حتى ينديل). 

فيستقر بالاندمال. وهو المذهب. وعليه الأضحاب. 

لكن قال في الرُّوضة: لو قطع كل منهما يدًا: فله.أخذ دية 
كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله: ولو زاد 
ارش جروح على الذية فعفا عن القود إلى الدّية» وأوجب أذ 
المال قبل الاندمال» فقيل: يأخذ دية فقط؛ لاحتمال السراية. 

وقيل: لا لاحتمال جروح تطرا. قاله في الفروع. 

قلت: الصّواب الأول. 1 

[لا تجهب دية ة ابسن أو الفعة حتى بياس من عودها 

اتنبية: قوله: (وَلا دة مين؛ ولا فر وا مَنْفَعَِِ حَنّى يَأ 
مِنْ عَوَدِهًا). 

وهو صحيمٌ؛ لكن لو مات في اة فلوليبه دة من وظفضر 
على المحيح من المذهب. 

وقيل: هدر كما لو نبت شيء فيه. قاله في منتخب ولد 
الشيرازي. وله في غيرهما الدّية: وني القود وجهان. وأطلقهما في 
الفروع. وخص ؛ المصئئف الخلاف بسن الضّغير. :وتقدّم ذلك في 
آخر «ياب ما ي يوجبا ؛ القصّاصض». 

[سقوط الدية على من قلعث سنه ثم نبتت] 

قوله: (وَلَوْ قَلَمَ مین كبيرء أو ظَفْرَه؛ ثم نبتت). 

سقطت ديته. وإن كان قد إخذها: ردّها. 
اااي زع اهر اجات 

منهم: أبو بکر» وغيره» ونص عليه في السن. 

وجزم به في الوجيز» وشرح ابنن منجًا. وقدّمه في الشرح» 
والفروع. وقال القاضي: تهب ديتها. وقال أبن الجوزي ف 
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المذهب فيمن قلع سن كبيره ثم نبشت: لم يرد ما أخذ» وقال: 
ذكره أبو بكر وت تقذم ذلك في «باب ما يُوجبُ القٍصاص فيا 
دون :اتفه في أثناء الفصل الرابع. 

فعلى المذهب: قف ناف سرس و 
وضعفها إن ضعفت. وإن قلعها قالع بعد ذلك:.وجبت ديتها 
على الصّحيح من المذهب. وعلى قول القاضي: ينبني حكمها 
على وجوب قلعها. 

فإن قلنا: يجب فلا شيء على قالعها..وإن قلنا: لا يجب 
قلعها: احتمل أن يؤخذ بديتها. واحتمل أن لا يؤخذ. ولكن فيها 
حكومة. اله امصتف» والشارح. وقال في الفروع: وإن أبان مسا 
وضع عله والتحم: تفي اكوم وجهان. انتھی. 

وان جعل مكان الس سنا أخرى» أو سن حيوان أو عظمباء 


فتبتت: :.وجبت دية المقلوغة وجها واحدًا: 


فإن قلعت:هذه الثانية: لم تجب ديتها. وفيها حكومة» على 


الصّحيح من المذهب قدّمه في المغنى» والتشرح.:ويحتمل أن لا 
يجب فيهاشية. | 
قوله: (أو رده يعني: الظفر: (فَالتَحَم: مقَطّت دِيَنْةُ). 
هذا المذهب, اختاره أبو بكر وغيره. 
وجزم به ني الوجيزء وشرح ابن منجًا. وقال القاضي: تجب 
ديتها. ذكره عنه الشارح. 
. [قطع الطرف ثم ارتداده] 
فائدةٌ: قوله: (لَوْ قَطَمْ طَرَقَهمِقَرَده فَالنَحَم: فَحَقَهُ َحَفَهُ باق بحَالِهِء 
و وین إن قيل بنْجَاسَي. وإلا قله ارش نَعْصِه حاصة). 1 
وجمزم به في المغني» والشرح. وقدّمه في الفروع»:واختار 
القاضي بقاء حقّه» ثم إن أبانه أجني وقيل: بطهارته ففي ديته 
وجهان. وأطلقهما في الفروع. ولو رد الملتحم الجناني: أقيد به 
ثانية» غلىالصحيح من المذهب» نص عليه» وقذمه في ي الفروع. 
وقيل: لا يقاد به. 
فائدة: لو التحمت الخائفة أو الوضحة وما فوقها على ير 
شين: لم يسقط موجبهاء رواية واحدة. قاله في احرر» وغيره. 
: [إذا عاد السن أو القطع ناقصًا] 
قوله: (رإث عَادَ ناقِضًاء أو عَادَتْ السّن أؤ الف قَصِيراء أ 
:قله ارش تقْصيه). 
هذا الصحيح من المذهب» وجزم به ف الوجيزة والفروح: 
ذكره في «بَاب القَوَدِ فِيمَا دون النفس». 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا الست وقلامه في المغئ» 


والشرج. وعنه في قلع الظفر إذا نبنت 00 حمس دنائير. 
إن نبت .أسوذ: ففيه عشرة. 

ورده ده المضئف» والشارح» وقالا: التقديزات بابها الرقيف. 
ولا نعلم فيه توقيقا. والقياس: لا شي ء.غليه إذا:عاد على صفته. 


وإن نبت صغيرًا: ففيه حكومة: 


[قلع سن الصغير] 
قوله: (وإن قلح من صَفِير ويس مِن عَوْدِهَا: وَجَبَت 
ِيْنهًا). ( 
هذا المذهب. 


قال المصئّف» والشارح: هنذا Ea‏ وهو 
ظاهر كلامه في. الوجيز» وغيره.. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. وقدّمه في الحداية» والمذهب» 
والخلاصةء والنُظمء والمجررة والرُعايتين» والفروع» والخناوي» 
وغيرهم. وقال القاضي: فيها حكومة. . وهو روايةٌ عن الإمام . 
احمد.رحه الله. ويجتمله كلام المخرقي. وأطلقهما الزركشي. : 

[مرت المجي عليه] ش 

قوله: اران مانت الجيي علد راض لاني عرة تا اف 
أنكرَهُ الوّلي: فَالقَوْلُ قول الولي». 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
كثيرٌ منهم. وقال في المنتتحب: إن ادُعى انذماله وموته بغير 


: [الشعور الأربعة] : 
قوله: (وَفِي كل واد من الشعور الآربَعَةٍ: الد لديةُ. وهو شعرٌ 


الرّأس وَاللْحيّة وَالْحَاجِبَيْنء وَأهداب العَيْئيين). 
هذا المذهب» ل وعليه أكثر اا ت وعنة: في 
كل شعر من ذلك حكومة» كالشارب» نص عليه. 
20 [القصاص في الشعور] 
فائدتان: إجداهما: لا قصاص في ذلكء. لعسدم إمكان 


ش المساواة. 


الثانية: نقل حنبلٌ: كل شيء من الإنسان فيه أربعة: ففي كل 
واحاږ ريع الث و ركه القاضي في جلدة وجه. 

قوله: (وَفِي بَعْض ذلك بِقِسْطِهِ مِن الدية). 

وهو المذهب. وإليه ميل المصنفء والشارح في محثهما. وعليه 
الأصحاب. وذكر أبو الخطاب احتمالا: يجب فيه حكومة. 

قوله: (فَِنْ قي من لِحبَتِهِ مَا لا جَمَالَ فيه: احْمَمَلَ أن يَلْرَمَهُ 
بقِسطه). 
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جزم به في الوجيز. ونصره الناظم. وهو ظاهر ما قدّمه في 
المذهب. واحتمل أن يلزمه كمال الدّية. وهو المذهب. وإليه ميل 
الصف والشارح في بحثهماء وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفروع. وأطلقهما في الحداية» والمستوعب» والخلاصة 
والكاني» والمغني» وع دشر ابن منجا 

زقيل: فيه حكومة. وهو قوي. . واطلقهة في الْحرّر. 

دية قطع الكف بأصابعه] 

تنبيةً: ظاهر قوله: (وَإن قط كنا بأصابيه لم جب إلا دة 
الآصابع). 

أن الذية للأصابع لا غير. وذلك يقتضي سقوط ما يجب فيا 
مقابلة الكفً. وليس ذلك بمرادٍ. ولكن كا كانت دية الأصابع 
كدية اليد: أطلق هذا اللّفظ نظرًا إلى المعنى. . 

والأحسن أن يقول: لم يجب الأ دية اليد 

قوله: (وَإِن قَطَمْ كفًا عليه بض الآصابم: دحل مَاحَانَّى 
الآصابع في ديتها. وَعَلَيْهِ ارش بَاقِي الكّف). 

وهذا المذهب جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابسن منجاء 
والوجيز وقدّمه في الفروع. 

وقيل: يلزمه دية يد سوئ الأصابع. . 

٠‏ [الدية في الكف بلا أصابع] 

فائدة: يجب في كف يلا أصابع» وذراع بلا كف: ثلث ديته 
على الصّحيح من المذهب. وقد شبّه الإمام أحمد رهه الله ذلك 
بعين قائمة. وعنه: يجب فيه حكومة. 

هيا في المنتخب والتبصرة ومذهب ابن الجوزي» 
وغيرهم. وكذا العضد. وحكم الرّجل حكم اليد في ذلك. 
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[دية عين الأعور] 
قوله: (وَفِي عَيْنِ الأغور دة كَامِلةٌ ص عَلَيِ). 
وهو المذهب وعليه الأصحاب. 


قال الرركشي: وعموم كلام الخرقيّ يقتضي أن فيها نصف 

الدية. وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم 
[قلع الأعو ر عين صحيح مائلة] 

قوله: (وإن قلع الآعْرَرُ عَِنَ صجيح مُمَائِلَةٌ لِعَبْنِه) 
الصحيحة: (فَعَلَيْهِ دِية كَامِلّك ولا قِصّاص). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع: وغيره. وهو من مفردات 
المذهب. 


وجزم به في الفروع. 

وقيل: يقلع عينه كقتل وجل بامرأة. وهو احتمالٌ للمصنف 
هنا. ويأخذ نصف الدية. 

قال في الفروع: وأخذ نصف الدّية مع القلع أشهر. يعني على' 
هذا القول» وخررّجه في التُعليق والانتصار من قتل رجل بامراة. 
وقد جزم به المصئف هنا على هذا الاحتمالك وه غ 
أيضًا. 

وقيل: لا يأخذ منه شيئًاء 
... قلت: وهو الصواب. 

[قلع الأعرر عينى صحيح عمذا] 

قوله: (وَإن قلع عَيني صجبح عَمْدَا: خير بين قم عيبي ولا 
شَيءَ. لَه غَبْرْهَاء وَبَيْنَ الدية). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجنيز» 
وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره. وكونه يستحق قلع عينه فقط: 
من مفردات المذهب: وقال القاضي: قياس المذهب ديتان. وهذا . 
أيضًا من مفردات المذهب. 

:وقيل: عين الأعور م وأذن. 

قال في الفروع: : ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله 
كالبصر في مسالة النْظر في.بيته من خصاص الباب. 
. [دية يد الأقطع] 

قوله: (وَفِي يد الآطع نِصف الديَق كلك في رجله). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحابء وجزم به في الوجيزء 


وغيره. 


0 وقدّمه في الفروع» وغيره. وعته: فيها دية كاملة» وهي من 
. مفردات المذهب. وعنه: فيها دية كاملة» إن ذهبت الأولى هِدرًا: 


وهو من المفردات أيضًا. : 
قال في الرُوضة: إن ذهبت في خلاً: فنصف دية» وإن كان في 
جهاد: فروايتان. 
فائدة: E‏ .لم تقطع يده. إن قلنا: فيها الدّية 
كاملة. وإلأ قطعت. واللّه أعلم. 
باب الشجاج وكسر العظام 


[تعريف الشجة] 
قوله: (الشجة: امم جرج الأس وَالوَجْهِ خَاصّة). 


قاله الأصحاب. 
قال الرركشي: وقد يستعمل في غيرهما. وهي عشرء خسن لا 
مقدر فيها أوها: الخارصة. 


الإنصاف < كتاب الديات 


بإعجام الخاء وإهمالها مع إهمال الاد فيهاء وهي الت 
تخرص الجلد: أي تشقه قليلاً ولا تدميه. . وتسمى ى الخرصة 
والقاشرة والتشرة بإعجام الت مع الفا قم البازلة عرد 
وزاي معجمةٍ مكسورة التي يسيل منها الدّم. Se‏ 
والذامعة بغين مهملةٍ. وهي الي تدمى ولا ت تشق اللحم: 
0 الذامعة: ما ظهسر دمها ولم يسلء ثم الباضعة التي 
تبضع اللّحم. 


١‏ بر عه ل سيق بد رين لاني" 


أخذتسني اللّحم. 
وقيل: ما.التحم أعلاها وانْسبع 
العظم. 


بع أسفلها. ولم تبلغ جلدة تلي 


[دية السمحاق] 

- لئم الْمْحَاق التي ينها وَين الَظم قَشرَةٌ رَقِيقَة). 

هذا المذهب على هذا الترتيب. وعليه جماهير الأصحاب» 
وجزم به في الوجيز» وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره: وعند 
الخرقي”: الباضعة بين الخارصة والبازلةء تش الحم ولا تدميه 
وتبعة ابن البناء. : : ش 
. قال الرركشي: البازلة الى تشق الحم بعد الجلد» يعني ولا 
يسيل منها دم قاله الجوهرئ» وابن فارس. 

وقال الصف في المغني: ١‏ 
الكنّاث؟ لأن الباضعة الىق شق الحم بعد الجلد يسيل:منها 
كثيرٌ في الغالب. بخلاف البازلة؛.فإنها الدّامعة بالمهملة ف 
سيلان ذمها؛ فالباضعة أشند..انتهى. 

وو قول الأصمعي والأزهري. 

[الدية. فيما ذكر] 

قوله: (فْهَه الحَمْسَهُ فيها حُكُومَةٌ في ظاهِر اذهب 

وهو المذهب: وعليه الأصحاب. : 

قال الزُركشي: هذا المشهوزه والمختاز للأصحناب من 
الروايتين. وعنه: ش 

[دية البازلة والباضعة والمتلاحمة والسمخاق] 

(في البازلة بعر وفي الباضعة بعيرانة وفي المتلاحمة ثلاثة» 
وفي السّمحاق أربعة). 

:أختارها أبو بكر. .وحكى الشیرازي عن ابن أبي موسى: آنه 
اختار ذلك في السمحاق. . وعن القاضي أنه قال: متى أمكن 
اعتبار الجراحات من الموضحة مثل أن يكون في رأس امجني غليه 
موضحة إلى جانبها قدّرت هذه الخراحات منها. 


ا كانت بقدر النضف: وجب نص ف أرش الموضحة: وإن 
كانت بقدر الثلث: وجب ثلث الأرش. وعلى هذا إلاً أن تزيد 
الحكومة على ذلك 

O‏ رمق :أله وجب الأكثر شا 
تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة. 

قال المصئّفت: وهذا لا نعلمة مذهبًا للإمام امد رمه الله 
ولا يقتضيه. انتهى. : : 
[الدية في الموضحة] 

قوله: (وَبحَمْنّ فيها مدر أولَهَا: الموضِحَةء الْبِي د وفيح 
العظم. أي تبره قَفِيهَا حمسة أبعِرة). 

هذا اذهب مطلقًا. وعليه الأضحاب. وعنه: في موضحة 
الوجه عشرة. 

نقلها حنبلٌ» واختارها الرُركشي. وأوها المصئف. 

[وجوب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة] 

فائدةٌ: يجب أرش الموضحة في الصّغفيرة والكبيرة» 0 
والمستورة بالشعر. وح الموضحة: ما أفضى إلى و 
بقدر إبرة. 

ذكره ابن القاسمء والقاضي. واقتصر عليه اللصئّف»ء 
والشارح. وقال في الرّعاية الكبرى: الموضحة منااكشف عظم 
راس أو وجه أو غيرهما. 

وقيل: ولو بقدر رأسن- إبرةٍ. التهى.. 1 

العموم الراس والنزوك إلى الوجه] ١‏ . 

قوله: (فِْن عَمت الرأس وَنْرْلَت إلى الوَجْه: ل هي 
ا مُوضيِحَتان؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وهما روايتان في الرعايتين» والحاوي. وأطلقهما في اهداية» 
والمذهبء ومسبوك الذُهبء والمستوعب والخلاضة: والمادي» 
والكافيء والمغي؛ والْحرّرء والشرح» وشرح ابن منجا أحدهما: 
هي موان وهو الصّحيح من المذهب؛ صححه في 
التُصجيح) والنُظمء وجزم به في الج وغبيرة» وقدّمه في 
الفروع» وغيره. 0 

والوجه الشاني: هي موشة وأخندة جزم به في المنورء 
ومنتخب الأدمي.. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. . 

قال في إدراك الغاية: ولو عمتهما فثلثان في وجوه:. 

تنبيٌ: ذكر المصئّيف» وصاحخب الهداية» والمذهتة واشنن 
والفروع» وغيرهم: إذا عمّت الرّامن ونزلت إلى الوجه. ١‏ 

قال الشارح: ولم يذكر المصئف ذلك في كتابيه المغني» والكاني 


بل أطلق القول فيما إذا كان بمضها في الرأس وبعضها في 
الوجه.. 1 


فإن لم تعمْ الرّآس ففيها الوجهان. 

قال: وهو الّذي يقتضيه الذليل. انتهى. 

قلت: دم ما قاله التاظم. وهو ظاهر كلامه في الرُعايتين» 
والحاوي. فإنهما قالا: وإن نزلت إلى الوجه فموضحة. . 

قوله: (وإن أَوْضَحَه مُوضيِحَتَيْنِ بَْنهُمًا حَاجِرْ: فُمَلَِهِ عَشَرة. 
إن : E‏ لوقه بالسرَايَة: صارًا مُوضِحَة وَاجِدَة. 
إن حرقة المجنِي' حلي أو أجتبي: هي ثلاث مَرَاضِحَ) بلا نزاع 
في ذلك. 

[الاختلاف في الخرق] 

قوله: (وَإنْ اختلًا فِمَن حرق فَالقَوْلُ قَوْلُ المجني عَلَيِوِ). 

هذا المتحيح من المذهب. وعليه جمامير الأصحاب. 
وأكثرهم قطع به. 

منهم صاحب المدايةء والمأهبءه والمستوعب والخلاصة 
والمغني» والحرّر» والنظم وشرح ابن منجاء وغیرهم» وجزم به في 
الوجيز» وقال: مع بقاء التلابس» وقدمه في الفروع. وقال في 
لرغيب: يصلق من بماك هر يقرب من فيد 

فإن تساويا فامجروح: : 

قال: وله أرشان. وني ثالث وجهان. انتهى. 

وقال في الرّعاية الكبرى» وإن قال المجروح:.خرقته بعد السبرء 
صدّق مع طول الزّمن. وله.أرش موضحتين فقط: 

وقيل: والخرق بينهما.. 

وقيل: ينسب من الموضحة إن أمكن 
[خرق ما بين الموضحتين في الباطن] 

قوله: (وَإِن حرق ما بَيْنْ الموضِحَتَيِنٍ في الباطِن) يعني 
الجاني. (فَهَلَ هي مُوضيحة» اؤ مُوضيحتان عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصة 
والكانيء والحاديء والمغني؛ والشرح» وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

أحدهما: هي وىة واحدة. وهو المذهمب. صححه في 
التصحيح» وغيره» وجزم به في الوجيزء والمدور» ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم» وقدّمه في الحررء والرّعايتين» والحاوي 
الصُغير. والفزوع» وغيرهم» والوجه الثاني: هما موضختانء 
اختاره الناظم. 

[الخرق الظاهر لا الباطن] 
فائدتان: إحداهما: لو خرقه ظاهرًا لا باطنا فموضحتان» 


على أصح الوجهينء والمذهب منهما. 

وقيل: موضحة واحدة. 

الثانية: لو أوضحه جماعة موضحة» فهل يوضح من ككل 
واحار بقدرهاء أم يورّع؟ فيه للخلاف المتقلم. 

[دية الماشمة] | 

قوله: (ثُمُ المَائيمةُ. وهي التي تُوضيح المَظم وَتَهْثِيمُه. يها 
شر من الإبل) بلا قاع 

قوله: (فَإِنْ ضَربَهُ بقل هسمه من غير أن يُوفيضة: فيه 
کر 

وهو المذهب» جزم به في الوجيزء والمنورء ومنتخب الأدمي» 
وغيرهم» وقدّمه في المداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة 
والهادي» وامحرر» والنظمء والرعايتين» والحاوي الصغير» 


والفروع» وغيرهم. 
وقيل: يلزمه حمس من الإبل كهشمه.على موضحة وأطلقهما 
في الكافي» والشرح. 


[دية المأمومة] 
قوله: (نُمُ الأمُومَةُ رهي الي نَصِل إلى جلدة الذماغ. 
00 الدَماغ. وتسم الْأمُومَة. قَفِيهَا لث الديّة). 
[دية الدامغة] 
وقوله: (كُمْ الدَايِفَةُ) بالغين المعجمة: (وَهِي الْنِي ترق 
الجْدة قَنِيهَا ما في المأمُومَةِ). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقيل: فيها مع ذلك حكومة لخرق الجلدة. 
قال القاضي: ولم يذكر أصحابنا «الدَامِغة» بالمعجمة لمساواتها 
للمأمومة في أرشها. 
قال المصتف: E,‏ لا 
يسلم غالبًا. انتهى: 
[دية الحائفة] 
قوله: (وَفِي الجَائِعةِ: ثلث الديَةٍ. وهي ) الي تَصِل إلى بَاطِنِ 
ا جرفي مِن بَطْنء أو ظَهْرِ أوْ صّدرِء أو تَخر). 


بلا تزاع. 
وقوله: (فَإِنْ خرَقَهُ مِنْ جَاب. فرج مِنْ جاب آخر: فهي 
جَائِفْئَان). 


هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم تنه 


في الوجيزء وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره. ١‏ 


الإنصاف - كتاب الديات 


وقبل: جائفة واحدة, واطلفهما في الهداية: والمذفبب 
والمستوعب. | 1 : 
وقيل: فيه زوايتان. ذكره .في الرّعاية الكبرى. 
٠‏ [الطعن في الخد ووصوله إلى الفم] 
. قوله: (وَإنْ طبه في خَدَى فَوَصَل إلى فَمه: فَفِيهِ حكومة). 
هذا المذغب» جزم به في الوجيزء والمنوّرء ومنتخب الأدمي» 
وغيرهمء وقدّمه في المدايةء والمستوعب! والخلاضة؛ والمغني» 
والمحرر. والشرح» والنظمى والرّعايتين» والحاوي الصّغيرة 
والفروع» وغيرهم. ويحتمل أن تكون جائفة. وهو لأبي الخطّاب 
ني المداية. وأطلق وجهين في المذهب. 
فائدة: ركنا الك اراد العا لو ذكر أو جفنًا إل بيضة 
العين» حلاف ومذهبًا. 
[الجرخ في الورك] 
قوله: (وإن جَرَّحَهُ ني وركه» فصل اجرح إلى جَوْنِِ أو 
أَوْضَحَهُ فرصل الجرْح إلى قَفَاهُ: فَعَلَئِهِ دة جَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ 
رَحُكُومَة لِجْرْحِ القفًا والورك) بلا نزاع: (وإن اجا وسم آخيرَ 
اجرح هي جایفتان). ْ 
بلا نزاع أيضا. 
[توسيع الظاهر دون الباطن والعكس] 
قوله: (وَإِنْ وسم ظَاهِرَهُ دُون اطي از بَاطِنَة دون ¿ ظاهرة: 
فَعَلَيْه ۾ حكومة). : 1 
هذا المذهب. وعليه الأضحاب: وذكر في الرغيب وجها: 
أنها جائفة. 
[وطئ الزوجة وهي ا : 
فائدة: لو وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطا مثلها 
لمثله» ففتقها لزمه ثلث الدّية. ومعنى الفتق: خرق ما بين ملك 
البول والمني» قدّمه في المغنيء والشرح» والرركشي» وغيرهم: 
وجزم به في الهداية» والمذهب» والخلاصة» والكاني. 
وقيل: بل معناه: حرق ما بين الذبر والقبل. 
قال المصئفء والشارح: إلا أن هذا بعيدٌ؛ لأنّه يبعد أن 
يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز؛ لأنه غليظ قوي. انتهياء 
٠‏ قال في الرّعايتين» زالحاوي» والفروع: وإن وطئ امرأته 
فخرق محرج البول والمي» أو القبل والدبر. 
قلت: وهو الصواب» ولك الزات في الغالت الأول وجزم 
بوجوب ثلث الدّية الخرقي» والمصئّف في المغني ا 
والزُركشي» وغيرهم. ' : 


قال في اداي والمذحب» والخلاصة والمبتوعب: إن كان 
البول يستمسك فعليه ثلث الدّية . وإن كان لا يستمسك فعليه 
كمال ديتها. وكذا قال في الرّعايتين» والحاوي المغير: وغيرهم. 
وقال في الفنون: : فيمن لا يوطأ مثلها: القود.واجسب؛ لأنه قل 
بفعل يقتل مثله. 

قال في الفروع؛ وغيره: ومن وطئ ع أجنيّة كبيرة مطاوعة بلا 
شبهة» أو امرأته ومثلها.يوطأ لمثله فأفضاها: فهدر؛ لعيدم موز 
الزيادة. وهو نحل له وإلاً فالدية. 

فإن ثبت البول فجائفة. ولا ندرج أرض البكتارة ف ية 
إفضاء على الأصح. وقال في القواعد الأصوليّة: ولو وطئ 
زوجته الكبيرة الحتملة لوط وفتقها: لم يضمنهناة جزم به في 
الهداية» والمغيء والترغيب؛ وغيرهم, وَجِزْم بوجوب أرش 
البكارة في الهداية: والمذهب: والمستوعب» والخلاصة: و 2 هم. 
وأطلق وجهين في الرّعايتين» والخاوي. 

. وللموطوءة بشيهة؛ أو إكراو: ثلث الدّية إن استمسك ابول 


مع مهر مثلها وإن لم يستمسك: فالدية كاملة . 


[إدخال الأصبع في فرج البكر] . 

فائدة: لو أدخل [صبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها: فلينس 

بجائفة ذكره المصتف» والشارح» وغيرهما. 
[دية الضلع] 

قوله: (وَفِي افلم بَعِيرٌ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» وص عليه. . وهوامين ١‏ 
مفردات المذهب. وذكر أبن عقيل روايةٌ: فيه حكومة. 

تنبية: قوله: ١‏ وَفٍ في افلم ويره كذا قال أكثر الأصحاب 
وأطلقواء وقدّمه في الرّعايتين. وقيّده في الحرّر» والنظمء ٠‏ والحاوي 
الصغير: والفروع» والوجيزء والمشورء.وغيرهم: با إذا أجبر 
مستقيمًاء فقالوا: وفي الضلع بعيْرٌ إذا اجب مستقيمًا. والظاهر: 
أله مراد من أطلق. ولكنّ صاحب الرّعايتين غاير» فالظاهر: أنه 
1 ا رأى.من أطلق وقيّد حكاهما قولين. وقال الزُركشني: ول أر 
هذا الشترط لغين صاحب المحرر. ردان امم SS‏ 
بأڻ ف الضّلم بعيرًا من غير قيدٍ. 

[دية الترقوتين] ْ 
قوله: (وَفِي كتين بَعِيرَان). 1 
. هذا المذهب. قاله القاضي» راتان وزم به الهداية 

والمذهب» والخلاصة. والوجيزء وغيرهم: وقدّمه في احسرره 
والتشرح؛ والنظم. والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفنروع؛ 
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وغيرهم» وهو من المفردات» وظاهر كلام الخرقي: أن فيها. أربعة . 


أبعرة؛ فإنْه قال: وفي التّرقوة بعيران. وقال في الإرشاد: في كل 
ترقوة بعيران. فهو أصرح من كلام الخرقي. ماهد حتاف 
كلام الخرقي إلى المذهب. 

فقال: امراد بالترقوة: التُرقوتان. اكتفى بلفظ الواحد وبعال 
الألف راللام اللقتضية للاستغراق. 

[دية الذراع والزند والعضد] 

قوله: (رَفِي كل راج ين الذراع» رالرند لعفم 
وَالفْخِن وَالساق: بَعِيرَان). 

وهو المذهب» نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في 
الوجيزء والهداية؛ والمذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ وشرح ابن 
منجاء ومنتخب الأدمي» وقدمه في الرعايتين» وقطع به في الشرح 
في الرند» واختاره القاضي في عظم الساق والفخذ. وهو من 
مفردات المذهب في الفخذ والساق والرّند. وعنه: في كل واحدٍ 
من ذلك بعينٌ نص عليه في رواية صالو» جزم به في الوجيزء 
والمنوره وقدمه في ا لحرو والنظم» والحاوي الصّغير. وقاله أبو 
الخطّاب» وابن عقيل؛ وجماعة من أصحاب.القاضي. وأطلقهما 
في الفروع. رالا والصحيح أنه لا تقدير في غير 
الخمسة. وهي: : الضلع والترقوتان والرندان» وجزم أن في اند 
بعيرين. وذكر ابن عقيل في ذلك رواية: أن فيه حكومة. 

هل عدن معن کرت يانه ار وجه فا رن وإن 
المجيرت,. 

وترجمه أبو بكر بنقص العضو بجناية. وعنه في الزند الواحد: 
أريعة أبعرة؛ لأنه عظمان. وفيما سواه بعيران» واختاره القاضي» 
واختار المصئف: أن فيما سوى الرّند حكومة كما تقلدم. 

,كبقيّة ا جروح وكسر العظام» كخرزة صلب وعصعص 
وعانة. قاله في الإرشاد في غير ضلم. 


[تعريف الحكومة] 
قوله: (وَالحُكُومَة: أن يُقَوْمْ المي عليه كانه عَبْدَ لا اة به 


300 
م 


ٿم قوم وهي به قد رات فما نقص من القِيمَة قَلْهُ مله من 

الديَة. فان كان ية هو صجيح رين وقي وبي الجناية: 

عة عَشَر فيه نملف طشر ديبه). 

باد نراغ في اججملة. 

لا ان کون المكُومه في شيء فيه قر فلا يل 
رش المقَدْر. ر. إن كات في الجاع التي درن الموضيحة: :لم 


0-3 ش الموضحَة. ٠‏ وان کان في صْيّم: : لم يبْلَعْ بها دة 


الإصبع. إن كانت في أَنْمَلَةٍ لم بلح بها ديتها). 

هذا المذهب المشهوزء والصّحيح من الرُوايتين. 

وقال في الفروع: ولا يبلغ بحكومة محل له مقدرٌ مقدره» على 
الأصح كمجاوزته» وجزم به في الوجيزء وقدّمه في المخني» 
والشرح» وغيرهماء وصححه في النظم واختاره الشريف وابن 


المقدر. 1 


وقال الزُركشي: هو ظاهر كلام الخرقي. وإليه ميئل أبي 
محمد وجزم به في المنوّر ومنتخب الأدمي. وحكاهمافي الجرّرء 
وغيره: وجهين. وأطلقهما في المحرّر» والرعايتين» والحساوي 
الصغير. 1 
قال الشارح: ويحتمل كلام المخرقي: أن يخصّص امتناع الريادة 
بالرأس والوجه» لقوله: درل أن تَكُون الجنايةُ في وجه أو راس 
لا يُجَاوَنُ به ارش المؤنّتوه. 1 

[التقويم حال جريان الدم] 

قوله: (قإن كائت مِمًا لا تْمَص شين بض الاندمال: EAE‏ 
حال جریان ن الذم). « 

هذا المذهب» جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء 
والمستوغب والخلاصة» والهادي.:والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في 
المحرر والنظمء والرعايتين» والحاري الصّغيرء والفروع» 
وغيرهم. : 2 

وقيل: قوم قبيل الاندمال النَّام. وأطلقهما الزركشي. 

تنبيةٌ: أفادنا المصتف بقوله: «قُوْمَتْ حال جَريان الد أن 
ذلك لا يكون هدرًا. 

وأن عليه حكومة. وهو صحيح. وهو المذهب» نص عليه. 
وعليه أكثر الأصحابء القاضي وغيره وجزم به في الوجيزء 
وغيره» وقدّمه في الحرر» والنظسم والرُعايتين» والحاوي» 
والفروع» وغيرهم. وعنه: لا شيء فيها والحالة هذه اختاره 
المصنف. وأطلقهما الرركشي. 

قوله: (فَإِن لم تنْقِصْهُ شنا بحال» أن اده خسنا كإزالة لِحيةٍ 
امراق أو إصبّع رَائِدةَ نحو فلا شي: فيها. . 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصجاب. 

قال في الحرّر: فلا.شيء فيها على الأصح. 

قال في الفروع: فلا شيء فيها في الأصح. وكذا قال الناظم» 
وصحّحه في المغني» والتشرحء وغيرهما. 
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وقيل: بلى. 1 
. قال القاضي: نص الإمام أحمد رحمه الله على هذاء 

٠‏ قال المصّف: فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء. 

فإن لم ينقص في ذلك الحال قرّم حال جريان الدّم؛ ؛ لأنه لا بد 
من نقص للخوف عليه: 

ذكره القاضي وتقوّم لحية المرأة كانهنا لحية رجل في حال 
ينقصه ذهاب لحيته. 

ذكره أبو الخطّاب؛ وجِرّم بهذا القول في المدايةء والمذهب» 
والخلاصة. 

باب العاقلة وما تحمله 
[سبب التسمية بالعاقلة] 

فائدة: سمّيت «عَاقِلّة» لأنهم يعقلون. نقله حرب» وجزم ببه 
في الفروع. . 1 

وقيل: لأنهم يمنعون عن القاتل» جزم به في المغني» والشرح. 

وقيل: لاد الإبل: تجمع فتعقل بفناء أولياء المغتول؛ أي تشد 
عقلها لتسلّم إليهم ولذلك سمّيت الدّية عقلاً. وقدمه الرُركشي. 

وقيل: لإعطائهم العقل الذي هو الدية. 

[التعريف بعاقلة الإنسان] 

قوله: (عَاقلَةُ الإنسان: عصبَاثة كلهم فيكم و يدهم من 
السب و والولاء» إا عَمُودَي سبو: : آباؤه وَأبْنَاؤٌة). ١‏ 
.. هذ! إحدى الرّوايات. : 

قال القناضي في كتاب الرُؤَايشيي» وضاحب الفروع: هذا 
اختيار المذرقي. 

قلت: ليس كما قال. 


الرُواينين: 
...والرواية الأخرى:: الأب والابن والإخوة وكل العصبة من 
العاقلة. انتهى. 


وجزم به في الوجيز. وقال فق ابه والبلغة: إل أن يكون ش 


الابن من عصبة أمّه. وسبقه إلى ذلك السكامري في مستوعبه. 
وق الهج مو العاقلة ايفن وخ انی ذه عليه عا 
جماهير الأصحاب. 

منهم: : أبو بكبرء والقاضي» والكاريف ابو جعفرء وأبو 
الخطُاب في خلافيهماء وابن عقيل في التذكرة» والنرازي 
وغيرهم. 7 

وجزم به في العمدة» والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 


فاه قال: والعاقلة العمومة وأولادهم وإن ا في إحدى 


قال في تجريد العناية: عاقلة الإنشان E‏ ولو 
عمودي نسبه على الأظهر. 

قال في الفروع: نقله.واختاره الأكثر» وقدّمه في الخلاصة» 
والمحور» والنظم» والرّعايتين» والحاوي المغير» والفروعء 
وغيرهم. . وأطلقهما في الهداية, والمذهمب؛ ومسبوك الذهمب» 
والمستوعبه والبلغة» وغيرهم. وعنه: الجميع عاقلته. إل داز 


إذا كان امر أ 


قال في الحرّر: وهي أصح. - 

قال الزركشي: وعليها يقوم الدّليل: 

.نقل حربب: الابن لا يعقل عن أمه؛ لاه من قوم آخرين. 
وقال الرركشي: ظاهر كلام ابن أبي موسىء واب بان ابي اده 
وأبي بكر في النبيه: أن العاقلة كل العضبة إلا الأبناء. ولعلّة 
يقيس أبناء الرجل على أبناء المرأة. وليس بشيء. انتهى. 

وعنه: الجميع عاقلته» إلا غمودي نسبه وإخوته. وهي ظاهر 
كلام الخرقي. وتقدم لفظه. وياني التّرتيب في ذلك. وتقدم في 
باب الولاء «أنّ عَاقِلَةَ العَبْد المعتّق: عَصبَات يّدو فكلامه هنا 
[العاقلة على الفقير أو الصبي] 

قوله: (وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرِ ولا صبي» وَلا زائل المقلء ولا 
امْرَأق ولا حى مُشكل» ولا رقيق» وَلا مُخَالِف لين الجاني: 
E e Co‏ 

هذا الذعب جزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الحررء والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصغيء 
والفروع» وغيرهم. وعنه: أن الفقير يجمل من العقل. وأطلقهما 
المصئفء وغيره. وقيّده المجد وغيره بالمعتمل. 

قال الرركشي: رق حسنٌ. وأطلقهما في الحداية» والمذهب. 
وعنه: تحمل الخنثى والمرأة بالولاء. وعنه؛ المميِّر من العاقلة 
وظاهر كلامه في العمدة: أن المرأة والخشى يحملان-من العقل. 

فإنه ما ذكر إل المي والجنون والفقين ومن يخالف دينه. ٠‏ 

تنبيةٌ: مفهوم كلام المصئف: أن المرم والرمن والأعمى يحمل 
من العقل بشرطه. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلام الأكثرء 
وجزم به في البلغة» وقدمه الرركشي. 

قال في المستوعب» والرّعاية الصغرى: ويعقل الزّمن والنشيخ 
والضتعيفت: والونجة الثاني: لا يجملؤن؛ قدمه ابن رزيين في 
شرحه. وأطلقهما في المغني» والتشرع» والفروع. راا في 
الحرم والرمن في الكبرى. 
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[خطا الإمام والحاكم في أحكامه] . 
قوله: (وخطاً الإمّام والحاكم في أحَكَامِهِ في بيت امال). 
وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب كخطأ الوكيل. وعنه: 
على عاقلتهماء وقدّمه في الهداية» والخلاصة. 
والمراد: فيما تحمله العاقلة. 
قله في الفروع عن صاحب الأرضة كخطتهما في غير 
الحكم. وأطلقهما في المذهب. 
فعلى المذهب: للإمام عزل نفسه. . 
ذكره القاضي وغيره. 
فائدة: : وكذا الحكم إن-زاد سوطًا كخطإ في حد أو تعزير أو 
جهلا ہلا أو بان من حكما بشهادته. غير أهل: ويأتي احطاني 
الحد في كتاب الحدود. 
ش [تعاقل أهل الذمة] ' 
قوله: (وَهَل يََمَاقلُ أهْلٌ الذَمٍ؟ عَلَى ر وان 
وأطلقهما في المذهب» والشرح» والحاوي. ْ 
.إحداهما: يتعاقلون. وهو المذهب. 
قال في الخلاصة» والرّعايتين: وأهل الدّمّة يتعاقلون عللى 
الأصح. : 
قال في المحرر: يتعاقلون: وهو الأصح. 
قال الناظم: يتعاقلون في الأظهر» وصحّحه في التصحيح» 
وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم وقمه 
في الهداية» والكافي» والفروع. وغيرهم. 
والرواية الثانية: لا يتعاقلون. 
اى لماعب فيه مع اختلاف مللهم وجهان» هما روايتان 
في التُرغيب 
وأطلتهنا في الحرّرء والفروع, والحاوي» والقلسم. وذكرهما 
في الكافي وجهين» وقال: بناءً على الرّوايتين في توريثهم. 
أحدهما: يتعاقلون أيضًا. وهو ظاهر كلام المصئف. وكثير 
من الأصحاب وقدمه في الرّعايتين والثانية: لا يتعاقلون. 
[عقل الذمي عن الحربي والعكس] 
قوله: (وَلا يقل ذمي عن حَربِي» ولا حربي عن ذِمي). 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقيل: يتعاقلان» إن قلنا: يتوارثان. وال فلا. وهو تخريجٌ في 
المغني» والحرر» والشرح» وغيرهم. 
[دية من لا عاقلة له] 
قوله: (وَمَنْ لا عَاقَلة لَه و لم تَكُنْ لَه عَاقِلةٌ نَحْمِلُ الجميع: 


فَالديةُ أو بَاقِيهًا عَلَيْه إن کان ِمَيًا). 

هذا المذهب؛ جزم به القاضي في كتبه. وجزم به في المغني» 
والشرح» والوجيزء وغيرهه: .وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 

وقيل: كمسلم. . وأجزى في الحرر الرّوايشين اللدين في المسلم 

هنا. وأطلقهما في الفروع. 

[أخذ المسلم الذي لا عاقلة له من بيت المال] 

قوله: (وَِن کان مُسَلِمًا أخذ مِنْ بيت المال). 

هذا الذهت: 

قال الزُركشي: هذا المشهور من الروايتين» وجزم به الخرقي» 
وصاحب الوجيز. وقدّمه في المحرر» والنظمء والرٌعايتين» 
والحاوي الصغير. والفروع» وغيرهم. وعنه: لا تحمله اختاره 
ابو بكر في النبيه. واطلقهما في الشرح» وظاهر ما جزم به في 
العمدة: أن ذلك على الجاني. 

فعلى المذهب: يكون حانًا في بيت المال على الصضحييح من 
المذهب» صحّحه في المغني» والشرح» والزركشي» وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع» وغيره: 

وقيل: حكمه حكم العاقلة.. 

[إذا ل يتمكن من الأخذ من بيت المال] 

قوله: (فَإِنَلَمَ يُمِكِنْ) يعني: أخذها من بيت المال. 
«فلاشيئ على القَائل). ' 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ونقله الجماغة عن 
الإمام أحمد رحمه الله.. : 

قال الرركشي: وهذا N‏ 

بناءً على أن الدية وجبت على العاقلة ابتداء وجزم به 
الخرقي» وصاحب الوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وقدّمه في الخرر» 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وهو 
من مفردات المذهب. ويجتمل أن تجب في مال القاتل.: : 
.قال المصدّف هنا: وهو أولى) فاختاره. 

[ثمٌ قال كما لو قالوا في فطرة زوجة المعسر» وضيفه: فإنه 
عليهما دونه؛ لأنهما محتملان لا اصلئّان. 

وكقراءة المأموم بمن لا يرى تَحمّلها عنه. ونحو ذلك. وهو كل 
من تحمل عنه شيئًا مغرمًا أو مغنمًا باختياره له لتسببه فيه. أو 
قهرًا عنه باصل الشرع ونحو ذلك]. 

وقال كقوهم في المرتدٌ: يجب أرش خطئه في ماله. ولو رمى 


وهو مسلمٌ فلم يصب السهم حتی أرتد: كان عليه في ماله. ولو 
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رمى الكافر سهمًا ثم أسلم» ثم قتل الهم إنسانا: فديته في ماله. 


ولو جنى ابن المعتقة ر ثم اجر ولاؤه ثم مسرت جنايته: فارش 
الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة له. : 
قال: فكذا هذا. 


شي متف زع اه عل له من انار يل 
المسائل وغيرها. وذكر أن الأصحاب قالوا بها. 

فنذكر.كل مسألةٍ من المستشهد بها وما فيها من الخلاف 

[أرش. خطأ المرتد] » . 

.فمنها: قوله: (يَجبْ أرْش خط رند في مَالِه).. 

وهذا المذهب ونسبه المصئف هنا إلى الأضحاب. ولا شك 
إن عا عاق لاست رجز لي لوي ريو وحكي 
وجة: لا شيء عليه كالمسلم. 

[إذا رئ وغو ملم فلم يضبن الننهم] 
ومنها: قوله: (وَلوْ رَمَى وهو مِم فلم يُصيب السهقم حتى 


ارْنَدُ: كان عليه في مَالِدوَهُوَالْدَمَب. وَعَلَِهِ جَمَامِيرٌ ‏ 


الآصْحَابِ وَجَرّمْ به في المحَرّر غير وْصَحْحَهُ ِي القُروعء 
٠‏ 2 . وقيل: لا 7 علي وَينها: 2 0 رّمَى الكَافِرْ 


2 اش من ال وجزم بهفي لحن والوجیزء 
والمنورء وغيرهم» وضحّحه في الفروع» وغيره. 
وقبل: لا شيء عليه. ومنها قوله: اوَلَوْ جَنَّى ان لتقف م 
اجر ولاه نم سرت جتايشة: ارش الجنَايَةٍ في ماله تدر 
٠‏ حمل الاق وهو المذهب» جزم به في المغني» والترجء وشرح 
ابن منجاء وغيرهم. 1 
قال في الفروع: وإن تغيّر دين و حالتي جرح وزهو ق 
عقلت عاقلته حال الجرح. 
وقيل: أرشه. ١‏ . 
وقيل: الكل في ماله. وإن انج ولاء أن نما حي را 
رمي وتلف فكتغيّر دين+ وقاله في لون 'وغيره. 
' [العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدًا ولا صلحًا] 
فائدة: قوله: (وَلا تَحْمِلْ العَاقِلَهُ عَمْدًا ولا عَبْدًا ولا صُلْحًا). 
سر القاضيء وغيره الصلح:بالصلح عن دم الغمد. وقال 
الصف » وغيره: : يغني عن ذلك ذكر العمد. 
:... بل معناه: صالح عنه صلح إنكار» وجزم به في الروضة: 
قال النارح: وهو أولى؛ وقدّمه ألزّركشي» وجزم به ابن منجا 
في:شرحه. وهو الضّواب:. 


تنبيةٌ: قوله: (وَلا اعَيِرَافًا). 

ومعناه: أن يقر على نفسه آنه قتل خطاًء أو شبه عملي أو 
جنى جناية خط أو شبه عمار» توجسب ثلث الدّية فأكثر فلا ' 
تجمله العاقلة. 

لکن مرادهم: إذا لم تصدّقه العاقلة به. وتعليلهم يدل عليه. 
[بل وصرّح به ابن نضر الله في حاشيته على شرح الزُركشي 
للخرقيً. . ا 
RS‏ 
أو.قالت: لا علم لنا بذلك. : 

فهل هو كقول المدّعي «لا أَِرُ ولا انكر أو: دلا أل قد 
حَقَه أو كسكوته؟ وهو الأظهرء إن كان ذلك في جواب دعوى 


فتكوهم كنكوله. وان لم يكن في جواب دعوى: لم يلزمهام شيء. 


ولم يصح الحكم يتكوهم. وصرّح به أيضًا في الرعاية/ الكبرى» 
فقال فيها: ولا اعترافا تنكره. انتهى].. 

قوله: (وَلا ما دون لث الدية). . 1 

هذا ا لمذهب. وعليه الأصحاب: ونقل ابن منصور: إذا , 


شربت.دواءٌ عمداء.فأسقظت جتينًا: فالدية على العاقلة. 


قال في الفريع: فبتوجه مھا احتمال ك لقببل. 


ثلث الدّية. 

فإذا. جاوز ثلث الدية: Sas‏ فهذه روايةٌ لا تحمل 
الثلث. 

ق 3 و ما فو شل الدية. وکر بلك يمنال ش 
الجاني حال إلا رة رة الجبين إذا مات مع أمه. نَإِن العَافِلَةَ 
تيلها مع دة أمو). E‏ 

يعني: : وهي أقلُ من ثلث الذية بانفرادهاء لكن ا وجبت ممع 
الم في حالةٍ واحدق بجناية واحدةٍ» مع زيادتهما على الثلث: 
حملتها العاقلةء كالدّية الواحذة. وهذا:المذهب نص عليه. وعليه 
الأصحاب: وقال في عيون المسائل خب المرأة التي قتلت المرأة 
وجنينهاء وجه الذليل: ان يي قَضَىبلريةٍ اجنين على الجانيق٠‏ 

حيث لم تبلغ اللث. ٠.٠‏ 

[إذا ماتا منفردين لم تحملها العاقلة]. 

قولة: (وَإِنْ ماتا مُْفَرديْن: e‏ لِنَقْصِهَا عَنْ 
التلث)... 

إن قات ولت 440: لم تحملها العاقلة. وهذا المذهب» نص 
عليه. وعليه الأصحاب. ونقل ابن منصور: إذا شسربت دوا 


فأسقطت جنينها: فالدّية على العاقلة. وتقندّم ذلك قريبًا. وإن 
ماتا من الضّربة» فإن ماتا معا حملتها: بلا نزاع. وإن مات بعد 
موت أمّه: حملتها أيضًا على المذهب. 

جزم به في الحرّر» والرعايتين» والحاوي» والفروع. ومقتضى 
كلامه في المغني» والشرح: أنها لا تحملها؛ فإِنْهما قالا: إذا مات 
قبل موت أمّه: لم تحملهاء نص عليه. وإن مات مع أمه: حملتهاء 
نص عليه. انتهيا. ٍ 

وهو نقتضى كلام المصئف هنا. وإن مات قبل موت أمّه: لم 
تحملها على الصّحيح من المذهب» نص عليه» وقطع به في المغني» 
والشرح. وهو مقتضى كلامه هناء وقدّمه في الفروع» وجزم في 
ا حررء والرّعايتين» والخاري. والنظم: بأنها تحملها. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: من قبل أنْهما نفس واحدة. وقنال 
أيضًا: الجناية عليهما واحدة. 

قال الرركشي: وهو الصّواب. وهو كما قال. 

[تحمل جناية الخطأ على الحر] 
قوله: (وَتَحْمِلُ جنَايّة اطا عَلَى الخُرٌ إذا بلغت الثلّك). 
هذا المذهب» م عليه. و غ جماهير الأصحاب. وتقدّم 


قريبًا رواية أبي طالبه. 
وقوله: (وَقَالَ: أو بكر: لا تحمل شه العَمْدٍ. وَيَكُونُ في 
مال القاتِل في ثلاث مينين). 


.اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد: هل تحمله العاقلة 
أم لاء والصّحيح من المذهب: أنها تحمله. نص عليه. وعليه 
جماهير الأصحاب. 

قال الزُركشي: هذا المشهور مسن الرٌوايتين» والمختار لعامة 
الأصحاب» وجزم به الخرقي» وصاحب الوجيزء والمصنف في 
المقنع» في أوّل كناب الدّيّات» والمنوّر» وغيرهم. 

وقدّمه في المحرر» والنظم وصحّحه والحاوي الصُغير 
والفروع» وغيرهم. وقال أبو بکر: لا مل شبه العمد. ويكون 
في مال القاتل في ثلاث سنين وهو روايةٌ عن الإمام امد رحمه 
الله. 

قال في الرّعايتين: ولا تحمل شبه عمد في الأصح. 

إذا علمت ذلك: فكان الأولى أن يأتي المصنّف بالواو قبل. 

وقال أبو بكر: لتظهر المفايرة. وأطلقهما في الهدايةء 
والمذهب» والمستوعب» والمخلاصة. وقال أبو بكر مرّة: يكون في 
مال القاتل حاناء وقدّمه في التبصرة کخیره ر أبو الفرج: 
تحمله العاقلة حانًا. وقال في التّبصرة :لا تحمل عمدًا ولا صلحاء 


ولا اعترافاء ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في حال الجاني في 


[ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر] . 

قوله: (وَمَا يَحْمِلُهُ كل وَاحِدٍ مِنْ العَاقِلَة: عبر مُقَدْر لجن 
ما فقيل ال كار ام ؟ مول 
ولا يَشْق). 

وهنا المذهب. وعليه ل ونص عليه وجزم 
به في الوجيز» وغیره» وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال أبو كر 
يجعل على اموسر نصف دينار» وعلى الوط زىڭا وهوروايلة 
عن الإمام أحمد رحمه الله. 

فائدة: الموسر هنا: من ملك نصايًا عند حلول الول فاضلا 
عنه. كالح وكفارة الظهار. 7 

قوله: (وَهل يكور ر ذلك في الآخوال اللائة 1 لا؟ على 
وجهين). 

يعني: على قول أبي بكر. وأطلقهما في الكافيء والحرر» 
والمغني؛ والشرح» والنُظهم وشرح ابن منجّاء والرّعايتين 
والحاوي الصغير: والفروع» وغيرهم. 

أحدهما: يتكرّر. فيكون الوا جب على الغني في الأحوال 
الثلائة دينارٌ ونصف دينار وعلى المتوسط ثلاثة.أرباع دينار. . 

قال في الكاني: لأنه قدرٌ يتعلّق بالحول على سبيل المواساة. 
فيتكرر بالعول كالزكاة. والوجه الثاني: لا يتكرّر. 

فيكون على الغْنيّ نصف دينار في الول الأول لا غير. وعلى 
لمتوسط ربع دینار لا غير. قاله ابن منجًا وغيره. : 

قال في الكافي: لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من 
الركاة فيكون مضرًا. انتهى. 

قلت: إن بقي الغ في الحول الثاني والثّالث غنيًا تكرر. 

كذا إن بقي متوسسطًا في الحول الثاني والثّالث: تكرّر وإِلاً فلا 
وقدمه أبن رزين في شرحه. 

[البدا بالأقرب فالأقرب] 

قوله: (وَيْبْدَا بالآقرّبِ فَالآفرْسِي). ر ٠‏ 

كالعصبات في الميراث. وهو المذهب» جزم به في المغني» 
والحرّرء والشرح» والوجيزء وقدّمه في النظم» والفروع» وصحّحه 
في الشرح» وغيره. 

وقال في الواضح» والمذهبء والتّرغيب: يبدا بالآباء» ثم 
بالأبناء. : 
وقيل: مدل بابي كالأخوة وأبنائهم. والأعمام وأبنائهم 
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كمدل بأبؤين قدّمه ناظم المفرداث. 

ذکر في كتاب النكاح. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي 
الصّغيز. وذكر ابن عقيل الأخ للاب: هل يساوي الأخ للأبوين؟ 
على روايشين. وخنرج نها مساواة بعيا لقرييه. وقال في 
. الترغيب: لا:يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقنقٍ جخلاف 
عصبة التسب. 1 

قال في الفروع: كذا قال. ونقنل حرنب: الول بقل عن 
عصبة المعتق. 

يوذ من البعيل غيْة القريب] 

فائدة: يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من 
المذهب. 

وقيل: يبعث إليه. 

[ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين] 

“قوله: (وْمَا تحمل العَاقِلهُ يَجبْ مُوْجْلاً في ثلاث مينين). 

هذا المذهب. وعايه مهيل الأصنحاب» وقطع., به كثيرٌ منهنم. 
وقال في الرٌوضة: دية الخطل في مس سنين» في كل سنق خمسها. 
وذكر أبو الفرج : ما:تحمله العاقلة يكون حانًا. . وتقدّم ذلك. 

قوله: اتات 23051ب ولد في انرسي في 
: کل سند َه إن كان دة كَامِلّة): 

وهذا بلا نزاع. 

[الواجب ثلث الدية كارش الجائفة ] 

قوله: (وَإِنْ كان الواجب ثلث الديَةٍ ية كارش الَائِفَةِ وجب في 

ر س اتر وإ لا نص عي او نچ في دادو 


الآوّل الث وَبَاقبهِ نبي رأ س الول الثاني). 

وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتاجيل. 

ون كان الولجين كثر من الفتين: و وجب الان في التين 
والباقي في آخر الثالثة. 


قوله: لك کان دي امْرَةٍ وکا فكذلك). 

يعني: : يجب ثلثاها ني رأس المول الأول وهو قدر ثلث دية 
الحرٌ المسلم وباقيها في رأس الحول الثاني. وهو المذهب: 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الوججيز» 
- وغيرة» وقدمه في الهداية» والمذهب. والحررء والنظم والرعايتين» 
والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم يمل أن تقسئم في ثلاث 
سنين لكونها دية نفسء وإن كانت أقل من دية الرجل الحرٌ 
المسلم» واحتاره القافني في خلافه وأصحابه. ١‏ 0" 

قوله: نإ قلا اکر من وتو گا لو جنى علبي فاذقب 


مَمْعَهُ وَبَصَرة لم يَِدْ في كَل حول عَلَى الثلث). 
وكذا لو قتلت الضربة الام وجنينها بعدما اسبتهل. وهذا 


. المذهب. وعليه جماهين الأصحاب. وجزم به في الحسررء والتُظمء 


والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والوجيز» وغيرهم» وقدّمه في 
الفروع. ۰ 
وقيل: يؤخذ الكل في ثلاث سنين. 
٠‏ [إذا قتل شخص اثنين] . 
فائدة: لو قتل شخص اثنين: لزم عاقلته ف کل حول من كل 
ديةٍ ثلثها فيلزمهم ديتهما في ثلاث سنين على الصّحيح:من 


ا ا اا ار SG‏ 


والشرح» وقدمه في الفروع.. 

وقيل: يجب دية الاثنين في ست سنين. 

[ايتداء الحول في اجرح من حين الاندمال] 

قوله: (وَابِتَدَاء الحؤل في الجرْح: من جين الانِمَال وَفِي 
القثل: من جين المؤنتو). ٠‏ 

هذا المذهب. وغليه أكثر الأصحاب» وجسزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه. في الحرّر» والنظ والرعايتين» والحاوي الصغير؛ _ 
والفروع» وغيرهم. وقال القاضئ: إن يسر اشر إلى شيءَ 
فحوله من حين القطع. 

قال في الحرر» والحاوي» والفروع» وغيرهمء وقال القناضي: 
ابتداؤه في القتل الموحي دا إن لم يسر عن محلّه من حين 
الحنابة. 

[من صار أهلاً عند الخول لزومه ما تحمله الغاقلة؟ 

فائدة: من صار أهلاً عند الخول: لزمه ما تحمله العاقلة» على 
أصح الوجهين. قاله في الفروعء وغيره: 
شْ [عمد الصبي والجنون] 
قوله : وعم الي وَالَجنُون خخَطَأء تَحْمِلَة العاقِلة). 

عمد الجنون خطأً تحمله العاقلة بلا نزاع. . وكذلك الي على 
الصُحيح من المذهب مطلقاء وجزم به في الوجيز» وغيره» وقدمه 
في الهداية» والمذهبء والمستوعب, والخلاصة» والكافي» والهادي, 
والمخني» والشرح» وار والنظلمء وَالرّعايتين» والمخاوي 


. الصغيرء والفروع» وغيرهم. اوي رن المي المسائل: أن عمده 


في ماله. 
قال ابن عقيلء والحلواني: وتكون مخلّظة. 
وذكر في الواضح رواية: “تكون في ماله بعد عشر سنين. 
ونقل أبو طالبي: ما أصاب المي من شيء؛ فعلى الأب إلى 
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قدر ثلث الدية. 
فإذا جاوز ثلث الدية: فعلى العاقلة.  e . ٠‏ 

. قال في الفروع: فهذه رواية لا تحمل العاقلمة الثْلث. وتقدم 
ذلك أيضا. 1 
باب كقارة القتل 

[القتل خطأ] ٠‏ 

و (رَمَن فيل نشا مُحَرْمََ حطاء اؤ ما أجرِي جرا أو 
شارك فِيهًا: فَعََيْهِ الكَفاؤةٌ). 

هذا المذهب سواءٌ قتل نفسه أو غيرها. وسواءٌ كان القاتل 
مسلما أو كافرًا جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع. 
وغيره» واختار المصنف: لا تلزم قاتل نفسه: 

قال الرُركشي: وفيه نظيرٌ. وعنه: لا تلزم قاتل نفيسه ولا 
كافرًاء ناء على كفارة الظهار. قاله في الواضخ. وعنه: على 
المشتركين كفارة ؤاحدة. 

قال الزركشي: وهي أظهر من جهة الدّليل. وأطلقهما في 
اْحرّر. وتقدّم حكم كقارة القتل عند كقارة الظهار. 

[ضرب بطن المرأة الحامل] . . 

قوله: (أوْ رب بَطْنَ امراق فَألْقَتْ جَبِينا مَيمَاء أو حَيَا فم 
مات فَعَلَْهِ الكَفَارَةٌ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» وجزم به في المغني» والشرح» 
والوجيز» وغيرهم من الأصحاب, وقدّمه في الفروع. وقال في 
الإرشاد: وإن جنى عليها فألقت جنينين فأكش» فقيل: كفازة 
واحدة. 

وقيل: تتعدّد. 

قال يار فيخرج مثله في جنين وأمه. 

تنبية: : ظاهر قوله: دو القت جَنينًاء أنها لو القت مضغة لم 
تتصور: لا كقارة فيها. وهنو صحيح. وهوالمذهب. وعليه 
الأصحاب. 
وقيل: فيه الكفارة. 

[الكفارة تكون على الكبير والعاقل والمبي واجنون! 

قوله: (سُوَاءٌ کان القَاتِلُ كيرا عاقلا أو صَبياء أو مَجْنُونًا 
حرا أو عَبْدَا). 

بلا نزاع في ذلك الأ الجنون. 

فإنه قال في الانتصار: لا كفارة عليه 

[كفارة القعل] 
قوله: (وَيكَفْرُ العبْدُ بالصّيّام). 


ياني حكم العبد في التكفير في آخر «كتَابٍ الآيْمَانَ» فيما إذا 


عتق أو لم يعتق قبل التكفير. 
. فليعاود هناك. وتقدٌم أيضًا في أوّل «كِتّابِ الزّكَاةٍ» فليعاود. 
[القتل المباح] 


قوله: (فامًا القثْلٌ الاح كالقصاص وا لدوب قشل البَاغِي 
والصائل فلا كَفَارَة فيه). 

بلا نزاعء إلا في الباغي إذا قتله العادل. 

نه حكى في التّرغیب فيه وجهين على رواية أنه لا يضمن. 

[القتل العمد] 

قوله: (وَفِي القلٍ العَمْاِ وَشيبههِ: ر وَايْعَان). 

وأطلقهما في الرّعاية الصّغرى فيهما. 

آم العمد: فلا تجب فيه الكفارة على الصّحيح من المذهسب. 
وعليه جماهير الأصحاب. ' 

منهم أب بكر وابن حام والقناضي؛ وولف ابواحين 

والشريف أبو جعفرء وابو الخطّاب» والشيرازي» وابن البثاء 


.وغيرهم. 


قال المصنفء والشارح» 5 منبجًا في شنرحه» والمشهور في 
المذهب: أنه لا كفارة في قتل العمد. 

وقمه في الرّعاية الكبرى. وعئه: تجبء اختارها أبو محم 
الجوزي» وجزم به في الوجيزء والمنوّر» وقدّمه في الحرّرء والحاوي 
الصغير. ش 

قال الزُركشي: وزعم القاضي والشريف وأبو الخطّاب في 
خلافيهما أن هذه الرّواية اختيار الخرقي. 

قال: وليس في كلامه ما يدل على ذلك. وكذا قالءفي الهداية» 
والفروع: إِنّهِ اختيار الخرقي. وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» 
ومسبوك الدُهبء والمستوعب» والخلاصة: والبلغة. وأا شبه 
العمد: فالصحيح من المذهب: وجوب الكفّارة به» نص عليه 
واختاره الشيرازي» وابن البناء وغيرهماء وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذَّهبء والمستوعب, والخلاصة: والبلغة» 
والْحرّر» والوجيزء والمنوّر» وغيرهم. 

قال في الفروع: ويلزم على الأصح. 
. قال المصتف: لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب 
الكقارة قولاً. ومقتضئ: الدليل وجوت الكفازة. 

والرّواية الثائية: لا تجب كالعمد. 

قال الصنف والشارح: اختارها أبو بكر وظاهر كلام 
المصلف: أنها اختيار أبي بک والقاضي. وكذا قال ابن منجًا 


A 
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الذي حكاء الأصحاب فيها: دور أبي بكر فقط. . 

. فلمل الصنف اطع على له اختار الشاي في موضيع من 
كلامه. 

تنبية: قال الزّركشي: وتدوقع لأسي مش ا را 
الرّؤايتين: في شبه العمد. وهو ذهول. 

فقد قال في المغني: لا أعلم لأصحابنا فيه قولاً. ٠‏ 

قال بن مدي بعد حكلية لات قي امن عكاينة الرواية في 
شبه العمد وقعت هنا سهوا: 

قال الشارح بعد حكاية كلامه في المغني: وقد ذكر شيخنا في 
الكتاب المشروح رواية أله كالعمد؛ لأ ديته مغْلّظِة فظاهره أنه 
ما اطلع عليها إلآ:ني هذا الكتاب. انتهى. 

قلت: وهذا الصواب. وقد ذكر هذه الرّواية الناظم وابن 
حمدان في رعايتية؛ وصاحب الفروع. اوشيرهم . وم يتعرضوا 
للنقل فيهاء لكن قال التاظم: هن تة وقد علّلها الشارى» 
فقال: لان ديته مغلّظة. فكانت كالعمد. . ١ ٠‏ 

[من لزمته كفارة ففي ماله مطلقًا] 
فائدتان: ا يا سايم 


المال. كل ال ملل مكل ملم 
ق e‏ ورتا ارد ونفتل 


باب القسافة 
[تعريف القسامة] 

قوله: (وَهِي الأَيْمَان المكرْرَةُ في دَعْوَى القثل). 

مراده: قتل معصوم. وظاهره: سواءً كان القتل عمدًاأو 
خطأ. 

أمّا العمد: فلا نزاع فيه بشروطه. وأمًا الخطأ: فياتي في كلام 
المصتف كلام المخرقي' وغيره. ا 

[القسامة لا.تثبت إلا بشروط] 5 
قوله: (وَلا تنبت إلا بششروط أربعة: 


[الشرط الأول] 5 


أحَدُهَا: وى الہ قرا گان لقو از ای حرا از 
عَبْدَا مَسَلِمًا أو ذِمَيًا). 


وهذا المذهنب. وعليه جاهير الأضحاب؛ وجزم به في 
الوجيز» وغيره» وقدمه في الفروع وغيره. 


وقيل: لا قسامة في عبار وكافر. وهو ظاهر كلام الخرقي؛ 
لأنها عنده لا ت تشرع إل فيما يوجب القصاص. 
. كذا فهم المصئف منهء واختاره. ويأتي قريبًا. 
[الشرط الثاني] 
قوله: (الثاني: اللّوْث. وهي العَداوَةٌ الاجر كُنَحْوِ ما كان 


بَعْضًا بتأر في ظاهر المذهبِ). 


وهو المذهب كما قال. وعليه ماهير الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز» وغيرهء وقدمه في الحرر» والنظمء والرّعايتين؛ والحاوي 


الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 


قال في الهداية: هذا اختيار عائة شيوخناء وهو مسن مفردات 
اللخ ريعي ذلك لويل فنا مع تاد عب 
.فلو وجد قتيلٌ في صحراء» ولیس معه غير عبدة: كان ذلك 
لونًا في حى العبد. ولورثة سيّده القسامة. قاله في الرّعايتين» 
والحاوي؛ والفروع؛ وغيرهم. وعنه: ما یدل على أثنه مايغلب 
على لظن صحة الذعوى بهء كتفرق جماعة عسن قتيل» ووجود 
تیل عند من معه سيف ملطّح بدې» وشهادة جماعةٍ من لا ينبست 
القتل بشهادتهم كالئساء والصّبيانء وعدل واحارء وفسققه ونو 
ذلك واختار هذه الروابة أبو محمد جوزي وابن رزين» 
والشيخ تفي الدّين رحة الله عليهم» وغيرهم. 

قلث: وهو الصّواب. وعنه: إذا كان عداوة أو عصبيّة. : 

نقلها علي بن سعيد. وعنه: يشترط:مع العداوة أثر القتل في 
القتول» اختارها أبو بكرء كدم من أذنه. وفيه من أنفه وجهان. 
وأطلقهما في المغني» والنشرح» وشرح ابن رزين» 07 

وقال: ویتوجه: أو من شفته. 

SBE E 


وقال في الترغيب: ليس ذلك أشرًا. واشترط القاضي: أن لا 


يختلط بالمدو يزه والمنصوص: عدم الاشتر تراط. 0 
عقيل: إن اْعى؛ قتيل على محلة بلا كبير يطرقه غير أهله: ثبشت 


1 القسامة في رواية. 
[قول اليل: فلان قتلني] . 
قوله: (فَأمًا قَوْلٌ القَتيل «فُلان قَبَآ بي“ فليس بلواشو). 
وهو المذهب. وعليه الأفحات 2 
ونقل الميموني ': أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ. إذا كان 


: ثم سبب بين إذا كان م عداوة. إذا كان مثل المدّعى عليه يفل 
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مثل هذا. 
[ادعاء القتل مع عدم اللوث] 

قوله: (وَمَتَى اْعى القتلَ مَعّ عَدَمِ الث عَمْدَ1 قَقَالَ الجرقي: 
لا يحكم لَهُ یمین ولا بغیر هَا). 

وهو إحدى الروايات. 

قال في الفروع: وهي أشهر. وعن الإمام أحمد رحمه الله: أله 
يحلف يمينا واحدة. وهي الأولى. وهو الصّحيح من المذهب. 

قال الرُركشي: والقول بالحلف هو الحق؛ وصحّحه في المغني» 
والشرح» وغيرهماء واختاره أبو الخطاب. وابن البناء وغيرهماء 
وقدّمه في الحرّرء والفروع» واهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
وعنه: جلف خسين مينا.: 

فائدة: حيث حلف المدُعى عليه: فلا كلام. وحيث امتنع: لم 
يقض عليه بالقود. بلا نزاع. وهل يقضى عليه بالدّية؟ فيه 
روايتان. وأطلقهما الرركشي وصاحب الرّعايتين. 

قال المصتفء والشارح: وأمًا الدّية فتثبت بالنكول عند من 
يثبت الال به» أو تر اليمين على المدّعي فيحلف يينا واحدة. 

قال في الرّعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت: ويحتمل 
أن يحلف المدّعي. إن قلنا: بردٌ اليمين» ويأخذ الدّية. انتهى. 

وإذا لم يقض عليه: فهل جلى سبيله؛ أو يحبسن؟ على 
.وجهين. وأطلقهما الزركشي. 

قلت: الصواب تخلية سبيله على ما يأتي. 

[إذا كان خطأ حلف ميا واحدة] 

قوله: (وَإنْ کان خط حَلْف يمينا وَاجِدَةٌ). .> 

وهو المذهب» جزم به في الخرّره والوجيزء وقدّمه في الفروع»؛ 
والرّعايتين, والحاري. وعنه: جلف خسنن يِينًا. وعنه: تلزمه 
الدّية. 

[الشرط الثالث] 

قوله: (الشالت: شاق الآوْلياء ني الدغرى. فَإِنْ ادُعَى 
بعضهم په وأنکر ب بَعض: ): لم تبت ت القَسَامَة). 

هذا المذهب» نص عليه وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به 
في المغني؛ والمحررء والتشرح.؛ والوجيز» وغيرهم, وقأمه في 
الفروع» وغيره. 

وقيل: إن لم يكب بعضهم بعضًا: ل يقدح. 

[الشرط الرابع] 
قوله: (الرَابعٌ: أن يكو في الْمْعِينَ رجا عُقلاء ولا مَدْحْلٌ 


لِلنْسَاء وَالصِبْيان وَالمجَانِين في القَسَامَىَ عَمْدَا كان أو خطأ). 

وهذا المذهت. وعليه جماهيز الأصنحاب» وقدمه في الفروع, 
وغيره. وهو من مفردات المذهب. وعند اين عقيل: للنساء 
مدخل في القسامة في قتل الخطأ. 1 

فعلى المذهب: إن كان في الأولياء نساء: أقسم الرجال فقط. 
وإن كان الجميع نساء: فهو كما لو نكل الورثة. 

[الختثى لا مدخل لحا في القسامة] 

فائدة: لا مدخل للخنثى في القسامة على الصّحيح من 
المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي» وجزم به في الوجيزء والمنور» 
وصمحه في النظم وقدّمه في الرّعايتين. 

وقيل: بلى. وأطلقهما في المغني؛ والحرّرء والشرح» والحاوي 
الصغيزء والفروع» والزُركشي. 

[للحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية] 

قوله: (فإن كان انين أَحَدُهُمَا غَائِبْ أو وُغيْرٌ کلف 
فلِلْحَاضِرٍ الكل آذ بالف يتين تة ين النتّذ): 

هذا المذهب» جزم به في الهداية؛ والمذهب. والخلاصة 


واهادي» والوجيز. 2 
قال في الفسروع: حلف على الأصح» واختاره ابو بكر 
والقاضي» وغيرهما. 


قال الرُركشي: هذا المذهب المشهورء وقدّمه في المحرره ` 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

قال المصتف هنا: والأولى عندي: أنه لا يستحق شیا حتّى 
يحلف الآخر. فلا قسامة إلا بعد أهليّة الآخر. ومحلُ الحلاف: في 
غير العمد. قاله في الهداية» وغيره. 


[عدد مرات الحلف] 
قوله: (وَهَلَ يَحْلِفُ بحسن يَعِيناء أؤ خسنا وعثثرين؟ عَلَى 


يعنى إذا قلنا: يحلف ويستحق نصيبه. وأطلقهمنا في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذُهب» والمستوعب» والخلاصة»› والمادي» 
وامْحرّره والفروع» والحاوي» والزركشي. 

أحدهما: يحلف خسين» اعتاره ابو یکر في حلاف ورم به 
في المدوّره ومتخب الأدمي؛ وقدّمه في الرٌعايتين» والنُظم. 
والوجه الثاني: يحلف خا وعشرین» اختاره ابن حامد» وجزم 
به في الوجيز. 

[قدوم الغائب أو بلوغ الصبي] , 
قوله: (وَإِذا قم الغايب أو بلع الصبي: حَلَف خسنا 
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وعِشرِين. وله بَمِبْنهَا). ان 

7 سواءً قلنا: لقيال رك مسن ار ا وهذا 
المذهب» جر م به في الهدايبة» والمذهب» ومسسبوك الذّهب» 
والمستوعب. والخلاصةء والحادي. والحررء والوجيزة والحاوي» 


والرّعاية» واختاره أبو بكر وغسيره. لا و 


والزركشي. 

وقيل: يحلف خمسين. وحكى عن أبي بكر والقاضي. 00 

هذا إن اختلف التعيين أقسم كل وار على من عينه. 
[كلام الخرقي في شروط القسبامة] 

. قوله: (وَدْكرَ ا برقي من روط القسامة: أن تكن وى 
عَمْدَا وجب القِصّاص» إذَا ّت القَْل وان تَكُون الدُعوَى على 
واج 

ظاهر كلام الخرقي في القسامة: أن تكون الأعوى عمدا. 
ومال إليه المصئّف. وعلّله الرُركشي» وقال: هذا نظرٌ حسرٌ 
وليس كلام الخرقي بالبيّن في ذلك. وقال غيره: ا 
وهو المذمب. 

قال الرركشي: ا عرجوا على كلام الخرقي. 

. قال الشارح: وعند غير الخرقي من أصحابنا: تجري القسامة 
فيما .لا قود فيه. 

كما قال المصئف هنا. وف اترَغِبَ: عنه عمدا . والنص: أو 
خطأء وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدّمه في المحرر» والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفروع» وغيرهم. وأمًا الدُعوى 
على واحلرء فإن كانت الدُعوى عمدًا محضا: لم يقسنموا إلأ على 
واحدٍ معين. ويستحقون دمه. وهذا بلا نزاع. وإن كانت خطأً 
أو شبه عملي فالصّحيح من المذهب» والرّو ايتين: ليس هم 
القسامة. ولا تشرغ على أكثر من:واحد. وعليه جماهير 
الأصحاب. : 

منهم: الخرقي» وأبو بكر والقاضي» وجماعة من أصحابه 
کالشريف أبي جعفر» وأبي الخطّابء والشيرازي» وابن البناء 
وابن عقيل» وغيرهم» وجزم به في الوجيزء والمدوّر» ومنتتخب 
الأذمي» وغيرهم» وقدمه في الحررء والنُظلمء والحاوي الصغير» 
والفروعء وغيرهم. وعنه: هم القسامة على جماعة معيّتين 
ويستحقون الدية. وهو الذي قاله الصف هتا» وجزم به في 
الهداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصةء وقئمه في الرعسايتين» 
وظاهر كلام الصف هنا: أن غير الخرقي قال ذلك. وتابعه على 
ذلك الشارح» وابن منجًا في شرحه. وليس الأمر كذلك. 


فقد ذكرنا عن غير الخرقيً من اختار ذلك: 
فعلى الرواية الثانية: هل يحلف كل واد من المأعى عليهم 
سين يمينا أو بقسطه منها؟ فيه ويجهنان. وأطلقهما في احور" 


.. والحاوي الصغيرء والفروع» والررکشي. 


أحدهما: يحلف كل واحار منهم خسين يميناء قدّمه في 

الرعايتين» والنظمء والوجه الثاني: يحلف كل واحدٍ بقسطه. 
[يبدأ في القسامة بأسمان المدعين] 

أقوله: )و يدأ في القَسَامَةٍ بایمان المدعِينّ. فَيَحْلِفُونَ سين 
يمينا ویختص ذلك بالوارث). 

يعني العصبة» على ما تقدم. i‏ المذهب» نص عليه. وعليه 
أكثر الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي» واختاره ابن حامد» 
قال المضنف» والشارح: هذا ظاهر المذهب» وجزم به في 
اجر والوجيزء والمنوذء وتذكرة أبن عبدوس» وغيرهم: وقدّمه 
في المداية» والمذهب» ومسبو ك الذهب و المستو عب» والخلاصة» 
والهادي, والكافيء والنظم, والرّعايتين» والاوي الصّفيرء 
والفروع» وغيرهم. وعنه: يحلف من العصبة الوارث منهم وغير 
الوارث. 

نصرها جماعة من الأضحاب. 

منهم: الشريف وأبو الخطّاباقي خلافيهما والشيرازي» 

وابن البئاء. 

قال الرركشي» والقاضي: فيما اظن. 

e E‏ اسن e‏ د 
فقط. 

ذكره جماعةٌ وسال ا الله: انل يكن ارات قال: 
فقبيلته اي هو فيهاء أو أقربهم منه. 

وظاهر كلام أبي بكر في الثنبيه: أنْهم العصبة الوارثون.' 

[إذا كان الوارث واحدًا حلفها] 
قوله: (فَإِن كان.الوّارث وَاحِدًا حَلَفَهَا). 
هذا انمت جزم به في اهداب والزهب::ومسبوك الذعبه 


والمستوعب» والخلاضة» والمادي» والحخرن والوجيزء والمنور 


وغيرهم» وقدمه في الفروع. ونقل الميموني: لا اجترئ عليه. وفي 
مختصر أبن رزين: يحلف ولي ماوع تون 

فوائد إحداها: في اعتبار كون الاي ان الخمسين في مجلس 
واحدر: وجهان. ش 


أصلهما الموالاة» وأطلقهما في الفروع. 


اح الس و 


أحدهما: لايعتبر كون ذلك في مجلس واحلي قدمهفي 
الرعايتين. والوجه الثانى: يعثبر. 

قاو لف بم جن ثم الاق او قزل اکم بتي ل باو 

الانية: وراث المستحق كالمستحق e‏ 

ع إن لم يكن طالب. 

فله الحق ابتداءً. ولا بد من تفضيل الأعوى في يمين المعي. 


[متى حلف الذكور فالحق للجميع] 
. الثالثة: متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصّحيح مسن 


المذهب. ْ 
وقيل: العمد لذكور العصبة. 
الرابعة: يشترط حضور المدّعى عليه وقت يينهء كالبيّنة عليه. 


وحضور المذعي. 
: ذكره المصنّف: وغيره: واقتصر عليه في الفروع. 
[إذا لم يحلفوا حلف المدعي عليه] 
قوله: (َإِن لم يَحلِمُوا حَلَف الْدعَى عليه خَنْسِينَ يَمِينا 
وَبْرئ). ْ 


وكذلك إن كانوا نساءً. وهذا المذهب في ذلك كلّه. 

قال المصنف» والشارح: هذا ظاهر المذهب. 
. قال:الرُركشي: هذا هو المذهب المعروف» وجزم به الخرقي» 
وضاحب الوجيز» وغيرهماء وقدّمه في الهداية: والمأهنبء» 
ومسبوك الذُهمبء والمستوعبء والخلاصة» والحاديء والحررء 
والنُظمء والرّعايتين» والحناوي الصّغيرء: والفروع» والرُركشي» 
وغيرهم. . وعنه: يحلف المدّعى عليه في الخطإ ويغرم الدّية. وعنه: 
يؤخ من بيت المال؛ اختاره أبو يكرء وقدم في الموجز: يحلف يمينا 
واحدة. وهو رواية في النّبصرة . وقال في الستوعب: لايصح 
يمينه إلا بقوله: دنا عه ولا اعت عله ولا نَسَييت؛ لعل 
يتأوّل. انتهى. 

وقد تقدم إذا قلنا تصح الدّعوى في الخطل وشبهه على جماعة: 
هل يحلف كل واجد خمسين يمينا أو قسطه منها. فليراجع. 

[إذا لم جلف المدعون] 


قوله: (فَإن لَمْ حف المدعُونْه ولم يَرْضَوا بين الْدْعَى 


عَلَيِْ َدَاُ المَامٌ مِن بيت المال). 
بلا نزاع. 
[نكل اليمين] 
قوله: (وَإِنْ طَلَبُوا أيْمَانهُم فنَكَلُوا: لم يُحْبْسُوا). 


هذا المذهب. 

بلا ريب وجزم به في الهدايئة. واللأهبء والخلاصة؛ 
والمادي» والوجيز» وغيرهم» وقدمه ف المغني» والمْحرّرة والشرح» 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم: ٠‏ 

وعنه: يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا. وأطلقهما في الفروع» 


والزركشي. 
[لزوم الدية] 
قوله: بكر ريه انق لكر وبي ارا ملي 
روَايتین). ی 


يعني: : إذا نكلواء وقلنا: الهم لا يحبسون. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهمب» والمستوعب والخلاصة) 
والحادي» والفروع» والرركشي إحداهما: تلزمهم الدّية. وهو 
المذهبء اختاره أبو بكر والثثريف ابو جعفره رابو الخطاب» 
والمصنّف وغيرهم» وصححه الشارح» والناظم. 

. قال في الفروع: وهي أظهرء وقدّمه في الرّعايتين. والرُواية 
الثانية: تكون في بيت المال» وقدمه في احور والماوي الصّغير. 
وبنى الزُركشيُ وغيره روايتي الحبسن وعدمه علي هذه الرُواية. 
وهو واضح.. 

فائدتان: إحداهما: لو رد المدعى عليه اليمين على الملأعي» 
فليس للمدّعي أن يحلف على الصحيسح من المذهب. وقال في 
الترغيت؛ على رد اليمين وجهان» وأنّهما.في كل نكولٌ عن يمين 
مع العود إليها في مقام آخر: هل له ذلك لتعلد المقام آم لاه 
لتكوله مرّة؟ الثانية: يفدى ميت في زحمة كجمعةٍ وطوافو من 
بيت المال على الصحيح من المذهب. وعنه: هدر. وعنه: هدرٌ في 
صلاةٍ لا حج ا لامکان صلاته في غير زحام خخاليًا. 


الإنصاف - كتاب الحدود 


کثاب الحدود 
[معتى الجدود] 
فائدة: ادود جمع حد. ”وهو في الأصل: الملغء وهو في 
0 : عقوبة تملع من الوقوع في مثله. 
[على من يجب الحد] . 
قوله: (لا يجب الد إلأ عَلَى بَالِْ حاقل عام بالخريم). 


هكذا قال كثيرٌ من الأصحاب. وقال في الوجيز تبعًا للرّعاية 7 


الكبزئ لزم ليدخل المي دون الحربي. 
قلت: هذا الحكم لا خلاف:فيه. 
[من يقيم الحد] 
قوله: : (وَلا يجوز أن بق يم الخد إل الإمام أ نَئبَة). 
هذا المذهب بلا ريبي من حيث الجملة. وعليه الأصحاب» 
واختار التسيخ تقي الدّين رحمه الله: أنه لاوز إل لتريدقه 
كتطلّب الإمام له ليقثله. ۰ 
فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله. 
[وقيل: يقيم الحدٌ ول المرأة].“ 
5 ص لح لو خالف وفعل لم يضمنه» نص عليه. 
: [حد السيد] 


قوله: : لأ السيّد) يعني المكّف: (فإِن له إقَامَة ا لحه بِالْجَلدٍ 5 


اة عَلَى رقيقه القِنٌ): 
٠.‏ وهو المذهب.: 

قال في الحرر: هذا المذهب. 

قال في الفروع: ولسيار إقامته على الأصح وجزم به في 
المدايةء والمذهب» ومسبوك الذُهب: والخلاصةء و اهادي 
والمغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم. 

وقدمه في الجر والنظمء والرعايتين» والحاوي الصّغيره 
وغيرهم. وعنه: ليس له ذلك. ٠‏ 

وقيل: ليس له إقامة ا لحن على أمته المرهونة والمستاجرة. 
وقال الشيخ تقي الدّين رحه الله: إن عصى الرقيق علانية: اقام 
السيّد عليه الحد. وإن عصى سِرًا: فينبغي أن لا يجب عليه 
إقامته. بل يخير بين ستره واستتابته» بحسب المصلحة في ذلك. 

تنبيهان: أحدهما: قد يقال إن ظاهر قوله: «رَقِيقِهِ القن“ أله 
لو كان رقيقا مشتركا لا يقيمه إل الإمام أو نائبه. وهو صحيح.' 

صرح به ابن حمدان في رعايته الكبرى. 

الثاني: :مفهوم كلامه: أنه ليس لغير السيّد إقامة الحد. وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب: 


کلایه). 


وقيل: للوصيّ إقامته على رقيق موليه. وأطلقهما في الرّعاية 
الكبرى. ٠‏ ش ش 
[القتل في الردة والقطع في السرقة] 
قوله: (وَمَل لَه القتل في الردْقه وَالقَطْمْ في ا عَلَّى 
روایتین). ش ۰ 
وأطلقهما في الهداية» والمذهب: ومسبوك الذّهب» والخلاصة: 
والبلغةء والمجرر والرّعايتين؛ والحاوي الصّغير والفروع» 


: وغيرهم: 


إحداهما: ليس له ذلك. وهو المذهنبء صححه المصِنّف» 
والشارح» والثاظمء ونصروة» واختاره ابن عبدوس في ا 
وجزم به الأدمي في منتخبه؛ وقدمه في الكاني. والرواية الثانية: له 
ذلك صحخه في التصحيح» وتضحيح الحركز. 

وجزم به في الوجيز. 

[إقامة الحد على المكاتب 

قوله: (ولا بَملِك فاه َلَى مُكَائبو). 

هذا أحد الوجهين. واخحتاره الصف ٠‏ وابسن عبادوس في 
تذكرته» وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي).ونهاية ابن 
رزين» وشرح ابن منجاء ؤقلمه في الشرح: 

والوجه الثاني: له إقامته عليه..وهو المذهب: قدمه في 
الفروع. وأطلقهما في المحررء والنظمء والرعايتين» والحساؤي 
المّغيرء وجزم في الرّعاية الكبرى: أنه لا يقيم الح على 
مكاتبته. ش ٍْ 

[إقامة الحد على الأمة] 

قوله: (وّلا ميه اللْرّوّجَة). 

يعني لا يملك إقامة ا لحد عليها. وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب» ونص عليه» وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الأمب» والمحررء والرّعايتينء والحاوي الضّغيرء والوجيزء 
والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقدمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: له إقامته عليهاء صځحه الحلواني. ونقل مهنا: إن 
كانت ثيمًا. ونقل ابن منصور: : إن كانت محصنة فالكلطان» وانّه 
لا يبيعها لحت تحن 

[إقامة الح على السيد الفاسق] ! 
قوله: (وَإنْ کان السيّد قَاميقاء أو امْرَأَة: فَلَهُ [قَامَئَهُ ني ظَاهِرٍ 


1 وهو المذهب» جرم به في الوجينء وغيره. وقدمه في المداية» 
والفروع. 1 


ويحتمل: أن لا يملكهء وهو للقاضي وصحّحه في النُظم وجزم 
به الأدمي في متتخبه» وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما.في 
امذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة» والقي» والمْحرّر والشر» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وقيل: يقيم ولي المرأة 

قوله: (وَلا يَمْلِكَهُ المكَانَبْ). 

هذا المذهب» صحّحه في المدايةء والفروع. 

قال أبن منجًا في شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الوجيز في 
«بَاب الْكَانَبه» وقدمه في المغني» والكافي في الكتابة والتشرحء 
وشرح ابن رزين. وهو ظاهر جاجرم به الأدمي في منتخبه. 
ويحتمل أن يملكه. ٠‏ وهو وجه ورواية في الخلاصة. وأطلقهما في 
المذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصةء وال ماديء والكاني هنا 
وامْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصغير. ش 

[ثبوت البينة أو الإقرار] 

قوله: (وَسَوَاءُ ثبت ببينةٍ أو [فرَار). 

حيث قلنا: سيد امه فله إقامته بالإقرار. بلا نزاع. 

إذا علم شروطه. وأمًا البيّنة: فإن لم يعلم شروطها فليس له 
إقامته» قولا واحدًا. وإن علم شروط سماعهاء فله إقامته. وهو 
أحد الوجهين» جزم به المصتف هناء وجزم به في الوجيزء وقدّمه 
في الهداية: والمذهب» ومسبوك الذّهبء والرّعاية الكبرى» 


واختاره القاضي يعقوب. 1 
وقيل: لا يجوز له ذلك» قذمه في المغني والشرح» وشرح ابن 
رزين. واطلقهما في الفروع. 


فائدةٌ: قال في الرّعاية الكبرى: قلت: ومن أقام على نفسه ما 
يلزمه من حدٌ زنا أو قذفي بإذن الإمام أو نائبه: لم يسقط مخلاف 
قطع سرقةٍ. ويأتي استيفاؤه حدٌ قذفو من نفسه في بابه بام من 
هذا. 
نفسه برضا الول هل يجوز أو ا5]. ˆ 
[الثبوت بالعلم] 


قوله: (وإن تبت ت بِعِلْمِهِ: ْلَه [قَامتَهُ نص عَلَيْه). 


لو تقدّم في 


وهو المذهب» جزم به في الوجيز» وغيره» وقدّمه في المداية ' 


والمذهب» ومسبوك الذُهب. والمستوعب والحرر والرّعايتين» 
والحاوي الصُغيرء والنظمء وغيرهم. 

ويحتمل أن لا بملكه كالإمام. وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله اختارها القاضي» وصحّحه في الخلاصةء وقدّمه ابن 


رزين في شرحه. 


الإنصاف - كتاب الحدود ٠.‏ 


[إقامة الإمام الحد] 
قوله: (وَلا يقي الإمَام الد بعِلِْو). ۹ 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ووجة في الفروع تخريجًا مسن 
كلام الشيخ تقيّ الدّين رحمه الله جواز إقامته بعلمه. 
[إقامة الحدود في المساجد] 
قوله: (وّلا تُقَامُ ا دود في الَسَاجد).., 
يحتمل أنه أراد التُحريم. 
قلت: وهو الصّواب وجزم به ابن 5 وغبره. وقاله ابن 
عقيل في الفصول. وغيره. 
وقيل: لا جرم بل يکره» قطع به في الأعايتين في «باب 
مَوَاضِعٍ الصّلاةٍ؛ وأطلقهما ني الفروع في آخر الوقف. 
[الرجل يضرب في الحد قائمًا] 
قوله: (وَيُضْرَبُ الرّجُلّ في الد قَاتِمًا). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: قاعدًا. 
فعليها: يضرب الظّهر وما قاربه. 
[صفة السوط الذي يضرب به] 
قوله: (بسؤْط لا جَلدِيدٍ ولا خلق). 
هذا المذهب مطلقًاء نص عليه وهو ظافز ما جزم به في 
المدايةء والمذهبء ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاضة» 
والمادي» والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في الفروع» وغيره. وعند 
الخرقي: سوط العبد دون سوط الح وقدّمه في المغني» والشرح» 
والژرکشي. وجعلوا الأول احتمالاً. ونسبه الرُركشي إلى المصّف 
فقط. 
قال في البلغة: ولتكن الحجارة متو طة كالكفيّة. وقال في 


الرّعاية من عنده حجم السوط بين القضيب والعصاء أو بقضيبٍ 


بين اليابس والرّطب. 
لكينية الضرب] 
قوله: (وَلا يمد ولا يُرَْطُء وَلا يُجَرُ. بَلْيَكُونْ عله 
القييص وَالقَمِيصّان). 
وهو اله زعا ات وغ رو رقم 
نقله عبد الله والميموني. : 
قوله: (وبقرق الفْرْبْ عَلَى أَعْضَائِب إل الرّأس وَالوَجْة 


وَالفْرْجَ وَمَوْضعَ الْمتلِ). 

تفريق الفرب مستحبُ غير واج على الصّحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

وقطع به كثيرٌ منهم. وقدّمه في الفروع. وقال القاضي: يجب. 
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: [الموالاة في الحدود] . 
فائدتان: إحداهما: : لا تر الوالاة في الحدوه على المحيح 
من المذهب. : 
ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة» 
ولسقوطه بالبهة؛ وقدّمه في الفووع." 
قال الشيخ تة تفي الدّين رحمه الله: وفيه نظ ٠ے‏ 
قال صاحب الفروع: وما قاله شنيخنا أظهر. 


الثائية: يعتين للجلد اليه فلز جلدم لشف أثي» ويسيده. : 


ذكره في المنثور عن القاضي. 

قال في الفروع: وظاهر كلامه لا يعتبر. وهو أظهر. 

قال: ولم يعتبروا نة من يقيمه أنّه حدٌ مع أن ظاهر كلامهم: 
يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر. وفي الفصول قبيل فصول التعزير 
يحتاج عند إقامته إلى نة الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله 
ذلك وكذلك الحداد إلا ان الإمام إذا تولى» وامر عبدًا أعجميًا 
يضرب لا علم له بالنيّة أجزات نيته» والعبد كالآلة. 

قال: ويحتمل أن تعتبر نيتهماء كما نقول في غسل المت: 
تعتبر ية غاسله. واحتيٌ في منتهى الغاية لاعتبار ية الركاة بال 
الصّرف إلى الفقير له جهات. فلا بد من نيّة التّمبيز. كالجلد ني 
الحدود. . قال ذلك في الفروع. 

[كيفية ضرب المرأة] 

قوله: (والرة ذلك إلا أنهَا تُمْرَبْ جَالِسَفٌ وَنْصَدُ عَلَيْهًا 

نص عليه. 

(وَتَمْسك يَدَاهَاء لعلا تتكعيف).. 

وقال في الواضح: أسواطها كذلك. 

[الجلد في الزنا] 

قولة: : ولد في الرئا: : اشد الجلد 
الشربي نم التنزير). 

هذا اذهب نمر“ عليه. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
أكثرهم. 

وقيل: أخقها حد اشرب إن قلنا هو أربعون جلدةٌ» ثم حه 
القذف. وإن قلنا: حده ثمانون بدئ بح القذف. ثم بج 
الشرب..ثم جحد الرّناء ثم يحل السكرقة. 

[حد الخمر] 

قوله: : (تإذ رأى الام الفشبة في خد ال يالخريد 

والنعال: و ْله ذيك». 


نم جلد القذفب ت 


وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الحررء 
والشرح» وشرح ابن منجًاء وغيرهم. وزاد في المداية واللذهب» 
ومسبوك الذهبب والمستوعب. والخلاصة؛ والرّعايتين» والحاوي 
والبلغة وغيرهم: وبالأيدي أيضًا. وهو مذكورٌ في الحدييث 


٠‏ وكذلك استدل الواح بذلك. وقال في التّبصرة: لا يجزئ بطرف 


ثوب ونعل. 

وفي الموجز: لا يجزئ بيار وطرف ثوبي. 

وقال في الوسيلة» يستوفى بالسُوط في ظاهر كلام الإمام أحمد 
رحمه الله والمخرقي» وقدّمه في المغني» ونصره. وهو ظاهر كلامه في 
الكاني. وكلام القاضي في الجامع؛ والثثريف أني جعفر 
والشيرازيئ» وابن عقيل وغيرهم. 

حيث قالوا: يضرب بسوط. 

[الحبس بعد الحد] 

فائدة: يحرم حبسه بعد الحدٌ على الصّحيح من المذهب. 

نقله حنبل» وقدّمه في الفروع. وقال القاضي في الأحكام 
السلطانية: من لم ينزجر بالحدٌ وضرب الاس فللوالي لا القاضي 
حبسه حٌى يتوب. وني بعض اللسخ: حتئ يموت. 

ش [تأخير الحد للمرض] 

قولة: (قَالَ أصْحَابنًا: ولا يُوَححرُ المَدُ لِلْمَرْض): 

هذا الل تمر غل .وهل الشات كنا قان 
المصنف. وهو من مفردات المذهب. ويحتمل أن يؤخر في المرض 
المرجو زواله. يعني إذا كان جلدًا. 

فأمًا الجم:.فلا يؤر فلو حالف على هذا الاختمال 
وفعل: ضمن وإليه ميل الشارح» واختاره المصئف» وجزم به في 
العمدة. : 

قال القاضي: ظاهر قول الخرقي: تأخيره؛ لقوله: من يجب 
عليه الح وهو صحيح عاقل. 

[إذا خحشي عليه من السياط] 

قوله: (فَإِن كان جَلْدَاء وَخثيي عَلَيْهِ ِن السؤط: أقيم 
بأطر اف الاب و وَالعُذكو ل). 

:هذا المذهب. 

قال في الفروع: وإن خيف من السوط لم يتعيّن على الأصحء 
وجزم به في الوجيزء والهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة 
وغيرهم من الأصحاب وعله: يعن الجلد بالسوط. 

وقيل: يضرب بمائة شمراخ. قاله في الفروع. 

قال في الرّعايتين: فإن خيف عليه بالسُوط جلده بطرف ثوب 
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أو عثكول غخل فيه مائة شمراخ يضربه به ضربة واحدة. 
[تاخير شارب الخمؤ حتى يصحو] 
فائدةٌ: يؤر شارب الخمر حى يصحو؛ نص عليه. وقاله 
الأضحاب. لكن لو وجد في حال سكره فقال ابن نصر الله في 
حواشي:الفروع: الظاهر أنه يجزئ» ويسقط الحد. انتهى. 
'قلت: الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الرُجر: سقط 
وال فلا. انتهى. 
وقال أيضًا: الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه: لا يضمنه. 
قلت: الصّواب أنه يضمنه» إذا قلنا: لا يسقط به. ويؤخر 
قطع السارق خوف اللف. 
[مرت ا جدود 3 الحلد] 
تنبية: : قوله: (وإذا مات المحْدُودُ في الجَلْدِ: فَالحَقَ قتلة). 
وكذا في التعزير. وقال في الرّعاية. وإن جلده الإمام في حر 
أو برد أو مرض» وتلف فهدرٌ في الأصح. ومراد المصنف»ء 
وغيره: إذا لى 5 التأخير. 
فأمًا إذا قلنا: يلزمه التأخيرء وجلده فمات: ضمنه» كما 
اخ ٠‏ ش 
[زيادة سوط أو أكثر] 
قوله: (وَإِنْ زا سَوْطاء أو أك فَتَلِفَ: ضمنة. وهل يَضْمَنْ. 
جَمِيعة أو صف الدية؟ عَلَى وَجْهَئن). 
وهما روايتان: 
أحدهما: يضمن جيع الدّية. وهو المذهب. 
قال في القاعدة الثامنة والعشرين: هذا المشهور. وعليه 
القاضي وأصحابه» وجزم به في الوجيز» وغيره وقدمه في الحرّر 
والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 
والوجه الثّاني: يضمن نصف الدّية. 
وقيل: توزع الدّية على الأسواط إن زاد على الأربعين. وفي 
واضح ابن عقيل: إن وضع في سفينةٍ سفينةٍ كرا فلم تضرق» ثم وضع 
قفيزًا فغرقت: فغرقها بهما في أقوى الوجهين. والثاني: بالقفيز. 
وڭنلك الشتبع والري» والسثير بالدَابّة فرسخاء والسسكر بالقدح 
والأقداح. وذكره عن الْحقَقِين كما تنشأ الغضبة بكلمةٍ بعد كلمو 
ويمتلئ الإناء بقطرةٍ بعد قطرةٍء ويحصل العلم بواحد بعد واحسار. 
وجزم أيفًا في السّفينة: أن القفيز هو المغرق لحا. وتقدم ذلك في 
آخر الغصب. وتقدّم نظيرتها في الإجارة. 
[الأمر بزيادة الحد] 
فائدتان: إحداهما: لو أمر بزيادةٍ في الد فزاد جاهلاً: ضمنه 


الآمر. وإن كان عانًا: قفيه وجهان. وأطلقهما في انر 
أحدهما: يضمن الآمر. 
قدّمه في الرّعايتين: والحاوي. والثاني: يضمن الضارب. 
.قال في الرّعاية الكبرى: وهو أولى. 
الثّانية: لو تعمد العادٌ الريادة دون الضًارب» أو أخطا وادُعى 


'ضاربٌ الجهل: ضمنه العاد. وتعمّد الإمام الرٌيادة يلزمه في 


الأقيس؛ لأنه شبه عملر. 

وقيل: كخطإ فيه الرّوايتان» قدمه المصنف» وغيره. 

[الرجم] 

قوله: (وإنا كان لحك َم َم عقر له رجلا كان أو اشراة 

في حل الوْجْهَين). ١‏ 

وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب, ونص عليه وصحّحه 
في التصحيح» وغيره» وجزم به في الوجيز» وغيره» وقدمه في 
ال محر والنُظمء والرٌعايتين» والحاوي الصفير» والفروع» 


وغیرهم»؛ واختاره القاضي ف الخلاف. 
[ثبوت الرجم على المرأة] 
رقي الآخر: : إن نبت عَلَى المرْأةٍ بإفرَار ها لم يُحْفْرْ لَمَاء وَإِنْ 


بت ببينة: : حفر لها إلى الصّذر). 

اختاره القاضي في الْجرّدء وأبو الخطّاب في الهداية. وابن عقيل 
في الفصول» وصاحب التبصرة. واطلقهما تي الذهب 
والخلاصة. وحكاهما في الخلاصة روايتين. وأطلق في عيون 
ا الحفر لها يعنون سواءً 

ثبت بإقرارها أو بي لأنها عورة» فهو أستر لحاء بخلاف الرّجل. 

قوله: (وَإنْ تبت بالإفرار: أُستُحِبْ أن يَبْدَأ الإمام). 

ا حضوره هوء أو من نقيمه مقامه على 
الصحيح من المذهبء قذمه في الفروع. . وقال أبو بکر: لا يجسب» 
وجزم به في المغني» والكانيء والشرح» وأبطلا غيره. ونقل أبو 
داود: يجيء الاس صفوفًا لا يختلطون, ثم يمضون صفًا صفًا. 

[حضور طائفة في حد الزنا] 

فائدة: يجب حضور طائفة في حدٌ الرّناء والطّائفة واحدٌ فأكثر 
على الصّحيح من المذهب. 

قال في المغني؛ والتشرح: هذا قول أصحابناء وقدّمه في 
الرعايتين» والفروع» والحاوي الصّغير» ؛ وغيرهم. 

قال المصئفه والشارح: والظاهر أنْهم أرادوا واحدًا مع 
الذي يقيم الحدٌ؛ لأن الذي يقيم الحدُ حاصضلٌ ضرورة. 
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فتعيّن صرف الأمر إلى غيره. 

قال في الكاني» وقال أصحابنا: اقل ذلك واحدٌ مع الذي يقيم 
الح واختار في البلغة: اثنان فما فوقهما؛ لأنْ الطائفة: الجماعة. 
وأقلها اثنان. 

قال القاضي: الطّائفة؛ اسم الجماعة» لقو له تعالى: «و قات 
طَائِفَةَ أخرى لم بُصلرا) ولو كانت الطّائفة واحدًا لم يقل: 
(تيسلر». 

وهذا دين كلام آي الخطّاب. وقال في الفصول في صلاة 
الخوف الطّائفة اسم جماعةٍ. وأقلٌ اسم الجماعة من العدد: ثلائة 
ولو قال: «جَمّاعَة؛ لكان كذلك. ْ 

فكذا إذا قال: ظطَائِفَة» وسبق في الوقف: أن الجماعة 

قلت: كلام القاضي في استدلاله بقوله تعالى: ولات طَائِفَةٌ 
أخْرى لم يُصَنُوا فَلْيُصنُوا» [النساء: ]٠١4‏ غير قوي؛ لأنّ 
القائل بالأول يقول بهذا أيضًا ولا يمنعه؛ لأن الطائفة عنده 
تشمل الجماعة وتشمل الواحد. 

فهذه الآية شملت الجماعة. لكن ما نفت أنها ثشمل الواحد. 

ذكر أبو المعالي: أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله تعالى: 
وَليشهد عَذَابَهُمَا طَائِفَة» [النور: ۲]؛ لأنه أوّل شهود الرّناء 

[رجوع المقر بالحد عن إقراره] 

قوله: (وَمَتَى رَحجَعْ الت با د عن إفراره: فل من وَإنا رَجَعْ 
في أثناء الحد: لم يُنَمَم) 

هذا المذهب في جميع الحدود أعني حد الزّناء والسّرقة» 
والشرب وعليه الجمهورء وقطع به كثيرٌ منهم. وقال في عيون 
المسائل: يقبل رجوعه في الزّنا فقط. وقال في.الاتتصار: في الرّنا 
يسقط برجوعه بكناية» نحو «مَرَخْت»» أو: «مَّا عَرَفْت ما قُلت»., 
أو: «كنت نَاعِسًاء. وقال في الانتصار أيضًا في سارق بارئة 
المسجد ونحوها لا يقبل رجوعه. 

فعلى المذهب: إن مم الحدٌ إذن: ضمن الراجع [لا الهارب] 
فقط المال. ولا قود. قاله في الفروع» وقطع به في المغني» والشرح» 
والرّعاية» والنظى والحرّر» وشرح ابن رزين وغيرهم. 


ِ ا ببينة فهرب] 
قوله: (وَإِنْ رُجم به يق فَهَرّب: لم يُثرله). 
بلا نزاع» وجزم به في المغني» والشرح» والرّعايتين» والفروع» 
وغيرهم. 
[إذا كان الرجم بإقرار] 


قوله: (وَإنْ کان بإقْرّار: ترك). 


يعني: إذا رجم بإقرار فهرب. وهذا المذهب نص عليه. وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به كثسيرٌ منهم» وقدمه في الرعايتين» 
والفروع» وغيرهم. 

وقيل: لا يترك..فلا يسقط عنه .ا لحد بالمرب. 

فعلى المذهب: لو قم الح بعد المرب: لم يضمنه على 
الصحيح من المذهب» نص عليه. وقطع به ني الغنيء والشرح» 
والنظم والرّعاية» وشرح ابن رزين. 

وقيل: يضمن. 

فائدة: لو أقرٌ ثم رجع؛ ثم أقر: حد ولو أنكره بعد الشهادة 
على إقراره» فقد رجع على أصح الروايتين. قاله في الرّعاية. 
وقدمه في الفروع. وعنه: لا يترك فيحل. 


وقيل: قبل رجوع مقر مال. قاله في الفروع. 


[اجتماع الحدود] 
قوله: (وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لل فيها قَثْلَ: أُسُوْفِي» وَسْقط 
اا 
بلا خلافي أعلمه. 


وقوله: (وٳڻ لم يکن فيها تل إن كَانت مِنْ جنس مشل إن 
َنَى أو سر أو شرب مِرَارًا: جرا حَدّ وَاحِدٌ). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب» وجزم به في الوجسيز» 
وغیره» وقدمه في الفروع؛ وغيره. وذكر ابن عقيل: أنه لا تداخل 
في السرقة. 

قال في البلغة: فقطعٌّ واحدٌ على الأصح. وذكر في المستوعب 
رواية: إن طالبوا متفرّقين: قطغ لكل واحلر. 

قال أبو بكر: هذه رواية صالح. والعمل على خلافها. 

[إذا كانت من أجناس استوفيت كلها] 

قوله: (وإڻ كانت مِن أجناس: وفيت كُلّهًا. ودا 
بالف فالآخف». 

وهذا على سبيل الوجوب على الصّحيح من المذهب قلدمنه 
في الفروع. وقال المصئّف. والثارح: هذا على سبيل 
الاستحباب. 

فلو بدئ بغير الأخفً جاز. وقطعا به. 

[حقوق الآدميين] 

قوله: ( وما سح قوق الآديين: فی كُلهَاء سوا كان فیا 
َل أو لم يكن. يبدأ بم عير القل. َإِنْ اجْتَمَعَت مع حُدُودٍ الل 
بد بها). 

وبالأخف وجوبًاء قدّمه في الفروع. 
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وفي المغني: إن بدئ بغيره جاز. 

فإذا زنی» وشربء وقذف» وقطع يدا: قطعت يده أؤلأه ثم 
حدٌ للقذفء ثم للشرب ثم للرّنا. 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الوجيزء 
وغیره» وقدّمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: يؤخر القطع. ويؤخر حدُ ارب عن حدٌ القذف إن 
قيل: هو أربعون. ` 

اختاره القاضي. 

[لا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله] 

قوله: (ولا يُستوْقَى حَد حت يبرا مِنَ الذي قَبْلَه). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب مطلقاء وجزم به في 
الرجيز» وغيره» وقلمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع: 
فوجهان. 

فائدة: لو قتل وارتدء أو سرق وقطع يدًا: قتل. وقطع هما 
على الصّحيح من المذهب قذمه في الفروع. 

وقيل: يقتل. ويقطع للقود فقطء جزم به في الفصول.» 
والمذهب» والمغني. 

قال في الفروع: ويتوجه أن يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز 
الخلاف في استيفائه بغير حضرة ول الأمرء وان على المنع: هل 
. يعرّر آم لا؟. وأ الأجرة منه» أو من المقتول؟ وأنه هل يستقا“ 
بالاستيفاء» أو يكون كمن قتل جماعة فيقسرع؟ أو يعيّن الإمام؟ 
وأنه هل يأخذ نصف الدّية كما قيل فيمن قشل الرّجلين؟ وغير 
ذلك. انتهى. 

وقال الشارح: إذا اثفق الحقان في حل واحدٍ كالقتل والقطع 
قصاصًا صار حدًا. 

فأمًا القتل: فإن كان فيه ما هو خالصٌ لح الله كالئجم في 
الزنا وما هو حقّ لآدمي كالقصاص قم القصاص؛ لتأكد حقّ 
الآدمي. وإن اجتمع القتل كالقتل في الحاربة والقصاص: بدئ 
بأسبقهما؛ لأنْ القتل في الحاربة فيه حقّ لآدمي. وإن سبق القشل 
في الحاربة: استوفي. ووجب لول المقتول الآخر ديته من مال 
الجاني. وإن سبق القصاص: قتل قصاصاء ولم يصلب. ووجب 
لول المقتول في الحاربة ديته. وكذا لو مات القاتل في الحاربة. 

ولو كان القصاص سابقاء وعفا ول المتنول: استوفي القتتل 
للمحاربة» سواءٌ عفا مطلقا أو إلى الدّية. وإن اجتمع وجوب 
القطع في يا أو رجل قصاصًا وحدًا: قدّم القصاص على الحدٌ 


المتمحّض للّه. وإن عفا ول الجناية: استوفي الحد. 

فإذا قطع يدا وأخذ المال في الحاربة: قطعت يده قصاصًا. 
ويننظر برؤه. 

. فإذا برأ قطعت رجله للمحاربة. انتهى. 

قال في الفروع: لو أخذ الدية استوني الحد. وذكر ابن البناء: 
من قتل بسحر قتل حدًا. وللمسحور من ماله ديته. فيقدّم حق 
اللّه. ١‏ 

[حكم من قتل أو أتى حدًا خارج الحرم] 

قوله: (وَمَنْ قل او أنَى حَدًا خارج الحرم تم لجا ليه لم 

وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتدٌ. وهذا المذهب في ذلك 
كلّه. وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول. 

ڏک ارم من رات عبقي الحدود. ووافق 
أبو حنيفة في الحدود. ونقل حنبل: يؤخذ بدون القتل. 

هكذا قال في الفروع. وقال في الرّعاية فيمن لجأ إلى الحرم من 


قاتل وآتٍ حدًا لا يستوفى منه. وعنه: يستوفى فيه کل حد وقود 
1 


مطلقا غير القتل. 
قال: وكذا الخلاف في الحربي الملتجى إليه» والمرتء ولو ارتدٌ 
فيه. 


قال في الفروع: وظاهر كلامهم: لا يعني أن المرتدٌ فيه يقتل 
فيه. 

تنبيهان: الأول: ظاهر قوله: (وَلَكِنْ لا یبای ولا يُشَارَى). 

أنه لا يكلم ولا يواكل؛ ولا يشارب. وهو ظاهر كلام 
جماعةٍ. وقال في المستوعب» والرعاية: ولا يكلّم أيضًا. ونقله أبو 
طالبي. وزاد في الرُوضة: لا يواكل ولا يشارب. 

الثاني: الألف واللأم في الحرم للعهد. وهو حرم مكة. 

فأمًا حرم المدينة: فليس كذلك على الصّحيح من المذهب. 
وذكر في التّعليق وجها: أن حرمها كحرم مكة. 

[إذا فعل القتل في الحرم] 
قوله: (وإن فَعَلَ ذلك في الخَرّم: توفي مِنْهُ فيه). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب, وقطع به كثيرٌ منهم. 


وذكر جماعةً فيمن لجأ إلى داره حكمه حكم من لجأ إلى الحرم من 


خارجه. 

فوائد إحداها: الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود 
والجنايات على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وتردد 
الشيخ تفي الدّين رحمه الله في ذلك. 
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قال في الفروع: ویتوجه احتمال تعصم واختاره ابن القيِم 
رحمه الله في الهدي. 

الثّانية: لو قوتلوا في الحرم: دفعوا عن أنفسهم فقطء وقدّمه 
في الفروع. وقال: هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة» وضحّجه 
ابن الجوزي. 

وقال ابن القيِّم رحمه الله في الهدي: الطائفة الممتنعة بالحرم من 
مبايعة الإمام لا تقاتل. 

لا سيّما إن كان ها تأويل. وفي الأحكام السّلطانيّة: يقاتل 
البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به. وني الخلاف» وعيون المسائل؛ 
وغيرهما: افق الجميع على جواز القتال فيها متى عرضت تلك 
الحال. ورذه في الفروع. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إن 
تعدّى أهل مكة» أو غيرهم على الرّكب: دفع الركب كما يدفم 
المائل. وللإنسان أن يدفع مع الركب. بل قد يجب إن احتيج 
إليه.. 

[من أتى حدًا في الغزو] 

الثالئة: قوله: (وَمَنْ أتى حا في الغزو: لم يُسْتَوْفَ مِنهُ فِي 
أَرْض العَدُنٌ حَنَى يرجم إلى دار الإمئلام» مام عَلَيو). 

وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب. وكذلك لو أتى بما 
يوجب قصاصًا. قاله المصئف وغیره وظاهر كلامهم: أنه لو أتى 
بشيء من ذلك في التُغور: أنه يقام عليه فيه. وهو صحيح. 

صرح به الأصحاب. 


ا لو 0 حا ف دار ا ع نل 1 0 أو 


ودخل دار الحرب» فقتل أو زنى| أو سرق: لا يعجبني أن يقام 
عليه ما أصاب هناك. ونقل صالح وابن منصور: إن زنى الأسير 
أو قتل مسلمًا: ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحدُ إذا خرج. ونقل 
أبو طالبي: لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام: لم يجب عليه 
هناك حكم 
باب حدٌ الرّنا 
[حد الحر الحصن] 

قوله: (وَإذا زی الخو المحخْصّن: فَحَدُهُ الرْجْم تى يموت 
وهل يُجْلَّدُ فل الرجم؟ عَلَى ر وَائْتينِ). 

وأطلقهما في الهداية» والفصولء والإيضاح. والمذهسب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والهادي» والكافيء 
والمغني» والشرح» وشرح ابن منجُاء وغيرهم. وهو ظاهر 
الفروع. . 


إحداهما: لا يجلد. وهو المذهب» نص عليه. 

قال في الفروع: نقله الأكثر. 

قال ال ركشي: :هي أشهر الروايتين» وصحّحه في التصحيح» 
وغيره. وجزم به في العمدة. والمنوّرء ومنتخب الأدمي» 
والُسهيل» وغيرهم» وقدمه في المحرّر» والنُظمء والرٌعايتين» 
والحاوي الصّغيرء وإدراك الغاية» والفروع» وغيرهم. 

قال في الفروع: اختاره الأثرم؛ والجوزجاني» وابن حامار» 
وأبو الخطاب» وابن شهاب. انتهى. ش 

واختاره أيضًا: ابن عبدوس في تذكرته. والرواية الثانية:- يجلد 
قبل الرّجم؛ اختاره الخرقي» وأبو بكر عبد العزيزء والقاضي. 
ونصرها الشريف وأبو الخطّاب في خلافيهماء وصحّحهما 
الشيرازي. 

قال أبو يعلى الصُغير: اختارها شيوخ المذهب. 

قال ابن شهابب: اختارها الأكثر» وجزم به ابن عقيل في 
التذكرة» وصاحب الوجيز» ونظم المفردات. وهو منها وقدّمه في 
تجريد العناية» وشرح ابن رزينء ونهايته. 

[تعريف الحصن] 

قوله: (وَالْحْصّن: مَنْ وَطئ امْرََنَهُ ِي بها فِي نِكَاحٍ 
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها. 

(وَهْمَا بَالِمَان عَاقِلان حُرَانَ). 

هذا اذهب ك الكرومل 

قال الزُركشي: هذا الصّحيح المعروف» وجزم به في الوجيزء 
والخرقي» والمدايةء والمذهب» والخلاصة» وغيرهم؛ وقدّمه في 
الحررء والنظمء والرعايتين» والحاري الصّغيرء والفروع؛ 
وغيرهم. وذكر القاضي أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا 
يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه. 
وذكر في الإرشاد: أنّ المراهق يحصن غيره. وذكره الشيخ تفي 
الدّين رحمه الله رواية. 

قال في الْحرّر: ومتى اختلٌ شيءٌ ما ذكرنا: فلا إحصان لواحد * 
منهماء إل في تحصين البالغ بوطء المراهقة» وتحصين البالغة بوطء 
المراهق. فإنْهما على وجهين. 

وكذا قال في الرّعاية المغرى, والحاوي. وقال في التّرغيب: 
إن كان أحدهما صبيّاء أو يجنونا أو زقيقاء فلا إحصان لواحدٍ 
منهما على الأصح. ونقله الجماعة. 

تنبية: مفهوم قوله: دفي كاج صحِبح' أنه لا يحصن النكاح 
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الفاسد. وق رصح صرح به الأصحاب. 
فائدةٌ: : جزم في الرُوضة أله إذا زنى ابن عشره أو بشت تسع: 
لا باس بالتعزیر ذكره عنه في الفروع في أثناء «باب المرْنده. ويأتي 
في «باب التعزير». 


[الإحصان يثبت للذميين] 
قوله: (وَيَنْبْتْ الإخصان لِلدَمييْن). 
وكذا للمستامنين. 


فلو زنى أحدهما وجب الح بلا تزاع بين الأصحاب. ولزم 
الإمام إقامته على الصّحيح من المذهب. وعنه: إن شاء لم يقم 
حلا بعضهم ببعض» اختاره ابن حامار. ومثله القطع بسرقة 
بعضهم من بعض. ولا يسقط بإسلامه. 
قال في امْحرر: نص* علليه. 
تنبيةٌ: شمل كلامه كل ذمي. 
فدخل المجوسي في ذلك. وتبعه المجد وغيره على ذلك. وقال 
في الرّعاية: لا بصير الجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم. 
[هل تحصن الذمية مسلمًا] 
قوله: (وَمَلُ تحصن المي مُسْلِمًا؟ عَلَى روايتين). 
وأطلقهما في الخلاصة إحداهما: تحصنه. وهو المذهمب 
صححه في الهداية» والمذهب. والتصحيح» وغيرهم. وهو ظاهر 
ما جزم به في الحرره وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدّمه في 
. المغنى. والثشرح. والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفسروع: 
وغيرهم. 
قال الرُركشي: هذا المذهب المشهور والرواية الثانية: لا 
فائدة: لو زنى حصن ببكر: فعلى كل واحلرٍ منهما حده؛ نص 
عليه. 
[ثبوت الإحصان] 
قوله: (وَلْوْ كان لِرَجْل وَلَد من امْرَأيَِ فَقَالَ: هما وَطِتتهًاء لَمْ 
يبت إِحْصانهُ). 
بمجرد ذلك بلا نزاع. وی يثبت إحصانه بقوله: 'وَطِبْتهَاه؛ أو: 
«جَامَعْتهاءة» وبقوله أيضًا: ا على الصحييح من 
المذهب. 
وقيل: لا يثبت بذلك. وأطلقهما في الرّعايتين» والحرر. 
[حد زنى الحر غير الحصن] 
قوله: (وَإِن تى الخُر غَيْرُ المخصن: جلد مائة جَْدةٍ. وَعْربُ 
عَامًا إلى اة القصر). 1 


وهذا المذهب» سواءً كان المغرّب رجلا أو امرأة. 

قال في الفروع: هذا المذهب. واختاره ابن عبسدوس في 
تذكرته» وقدمه في الرّعايتين» والمدايةء والمذهب والمستوعب» 
وغيرهم. وعنه: أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر, جزم به في 
الوجيزء وقدمه في الْحرّر» والنظمء والحاوي الصّغير وعنه: تغْرب 
المرأة مع محرمها لمسافة القصرء ومع تعذّره لدونها. وعنه: يغربان 
أقلّ من مسافة القصر. وعنه: لا يجب غير الجلد. 

نقله أبو الحارث؛ والميموني. قاله في الانتصار. 

وقدمه في الفروع. وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد 
رحمه الله: لا يجمع بينهماء إلا أن يراه الإمام تعزيرًا. 

قال الزُركشي: تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المجرم؛ 
ومع تعذره: هل تنفى كذلكء أو إلى ما دونها؟ فيه روايتان. 

هذه طريقة القاضي» وابي محمد في المغني. وجعل أبسو 
الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا. وتبعه أبو محمَّدٍ في 
الكاني» والمقنع. وعكس الجد طريقة المغني. 

فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها. 

أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدًا كما اقتضاه كلامه. 
انتهى. 

[الزنا حال التغريب] 
فائدة: لو زنى حال التُغريب: غرّب من بلد الرّنا. 
فإن عاد إليه قبل الحول: منع. وإن زنى في الآخر: غسرّب إلى 


قوله: (وَيَخْرْج مَعَهَا مَحْرَمُهَا). 
اتب اترا إلا ع رر إن يشر على افيح فين 
المذهب» اختاره أكثر الأصحاب. وتقدم رواية: انها تغرئب بدون 
محرم إلى دون مسافة القصر. 
[طلب الأجرة] 
قوله: (فَإِن اراد أجْرَة بُذِلَت مِن مالها. فَإن تَعَذْر: فَمِنْ بت 
المال). 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. قاله المصئف. والشارحء 
وقدمه في الفزوع. 

وقيل: من بيت المال مطلقاء وهو احتمالٌ 
إليه» وصحّحه في النظم. 

قوله: (قَإِڻْ ی ا روج مَعهَا: اس جرت امرأة يق 

اختاره اة من الأصحاب» وجزم به في الهداية» 
ومسبوك الأهب» والخلاصة والشرح» وغيرهم. وقدّمه في 


للمصنّف» ومال 


النظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير. وعنه: تغرّب بلا امرأة. 
وهو احتمال في المغنيى» والشرح» والرّعايتين» وغيرهمء واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته» وقدّمه ني الفروع. وهو المذهب, على ما 
السطلساء في اة وال ى ارقت وغيزه ديت ب ار 

مع الأمن. وعنه: : تغب بلا حرم تعذّر او لم يتعذر؛ لاله عقوبة 

ها. ذكره ابن شهاب في س 0 

قلت: وهذه الرواية بعيدة جدًا. وقد حاف عليها أكثر من 
قعودها. 

قوله: (فَِنْ تَعَذر: نيت بغر مَحْرَم). 

وهو المذهب. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: تنفى بغير حرم» وجزم به في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك المذهب» والخلاصةء وغيرهم» وقلمه 
في المغني» والشرح» والرٌعايتين» والحاوي الصُغير. ويحتمل أن 
يسقط المي . 

قلت: وهو قوي. 


[حد الزاني الرقيق] 

قوله: (وَإن كان الَائي رَقِيقَا: فْحَدُهُ حَمْسُون جَلْدَةٌ كل 
حال) بلا نزاع: (ولا مفب . ١‏ 

هذا المذهب» جزم به الأصحاب. وأبدى بعض المتأخرين 
احتمالاً بنفيه. 

لأنْ عمر رضي الله عنه نفاه. وأوّله ابن الجوزي على إبعاده. 

[إذا كان نصفه حرًا] 

قوله: (وَإِن کان نْصفُهُ حُرًا: فَحَدْهُ حمس وَسبْعُونْ جَلْدَة) 
بلا نزاع: (وتَعْريب صف عام). 

وهو المذهب» نص عليه. 

قال في الفروع: ويغرب في المنصوص بحسابهء نص عليه 
وجزم به في الوجيز وغرره» وقدمه في المخني» والتشرح. ويحتمل 
أن لا يغرب. وهو وجة. وأطلقهما في المحرّرء والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» والمداية. 

[حد اللوطي] 

قوله: (وَحَدُ اللْوطِي) يعني الفاعل والمفعول به. قاله في 
الفروع؛ والمذهب: (كحَد الزَانِي سَوَاء). 

هذا المذهب» جزم به في العمدة» والوجيزء والمنؤر» ومنتخب 
الأدمي» وغيرهم» وقدمه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والهادي. والكانيء والبلغة» والمحوّر, والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. وعنه: حلّه الرّجم بكل 


حال» اختاره الشريف أبو جعفر, وابن القيّم رحمه الله في كاب 
الذاء وَالدُوَاءء وغيره؛ وقدّمه الخر قي. 

الا رم في كلام له على ما إذا زنی عبده بابته 
الصحيح قتل اللوطي» سواء ء كان حصنا أو غير محصن. 

وأطلقهما في الفروع. وقال أبو بكر: لو قتل بلا استنابةٍ لم أر 
به بأسا. ونقل ابن اقيم رحمه الله في «السيّاسَةٍ الريب أن 
الأصحاب قالوا: لو رأى الإمام تحريق اللُوطيّ فله ذلك. وهو 
مروي عن أبي بكر الصّدّيق وجماعةٍ من الصحابة رضي الله 
م 


فوائد إحداها: قال الششيخ د تقيٰ الدّين رحمه الله في «ردهِ على 
الرّافضي»: إذا قتل الفاعل كزان فقيل: يقتل المفعول به مطلقا. 

وقيل: لا يقتل. 

وقيل: بالفرق كفاعل. 


الثائية: قال في التّبصرة» والترغيب دبر الأجنييّة كالأواط. 

وقيل: كالرّنا. ونه لا جد بدبر أمنه» ولو كانت محرّمة 
برضاع. 

قلت: قد يستأنس له با في الْحرّر في قوله: ١‏ وَالرانِي مَنْ غيب 
الحشفة في فيل أو دير حَرَاما مُحْصّناه فسمى الواطئ في الذبر 
زانيا. 

[الزاني بذات محرمة كاللواط] 

الثالثة: الرّاني بذات محرمه كاللواط: على الصحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقدّمه في الفروع» وغيره. 
وجزم ناظم المفردات: أن حدًه الرجم مطلقًا حتمًا. وهو منها. 
ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله: ويؤخذ ماله أيضًا لخبر 
البراء بن عازب رضي الله عنه. وأوّله الأكثر على عدم وارث. 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء 
رضي الله عنه» إلا رجلا يراه مباحًا فيجار. 

قلت: فالمرأة؟ قال: كلاهما في معئى واحار. وعند أبي بكر: 
إن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل» وإ غير 
المستحلُ كزان. 

نقل صالح وعبد الله: أنه على المستحل. 

[حد من أتى بهيمة] 

قوله: (وَمّن أنَى بَهيمة: َعَلَيْهِ حَدُ اللُوطِي عند القاضبي). 

وهو روايةٌ منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله وقدّمه في 
الهداية» والخلاصة؛ والرّعايتين» ونظم المفردات. وهو منهاء 
واختاره الشيرازي والثريف أبو جعفرء وأبو الخطّاب في 
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خلافيهماء واختار الخرقي» وأبو بكر: أله يعرّر. وهوالمذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 1 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكش وقدّمه في المحرر 
والنظمء والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وأطلقهما في 
تذكرة ابن عقيل والمذهب» والشرح. ش 

قال في عيون المسائل: يجب الحدٌ في رؤاية. وإن سلما في 
روايق فلانّه لايجب بمجرد الإيلاج فيه غسلٌ ولا فطر ولا 
كفازة» بخلاف اللُواط. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال: وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الح مع أنه احتجٌّ 
لوجوب الحدٌ بالأواط بوجوب ذلك به. وظاهره: يجب ذلك وإن 
لم يجب الحد. 

قال في الفروع: وهذا هو المشهور. والنّسوية أولى» مع أن ما 
ذكره من عدم وجوب ذلك غريب. انتهى. 

[قتل البهيمة] 

قوله: (وَتُقْئَلُ البَهِيمَةٌ). 

هذا الصّحيح الات 

قال في الفروع: وتقتل البهيمة على الأصح» وقطع به 
الخرقي» وصاحب المداية» والمذهب» ومسبوك الذُهب» 
والمستوعب» والخلاصة» والكاني» والوجيزء وغيرهم» واختاره 
الثثريف أبو جعفر» وأبو الخطّاب في خلافيهماء وقدمه في المغني» 
والشرح» والنْظمء وغيرهم. 

قال أبو بكر: الاختيار قتلها. 

فإن تركت فلا بأس. انتهى. 

وعنه: لا تقتل» قدّمه في الحرّر, والحاوي الصغير. وأطلقها في 
الرّعايتين. 

وقيل: إن كانت تؤكل ذيحت وإلأ فلا. 

تنبية: محل الخلاف عند صاحب المْحرّرء والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي. وغيرهم: إذا قلنا إله يعرّر. 

فأمًا إن قلنا إن حده كحدٌ اللُوطي: فإنها تقتل قولاً واحدا. 
واقتصر عليه الرركشي» وظاهر كلام التشارح وجماعة: أن 
الخلاف جار سواءً قلنا إنه يعرّره أو حده كحد اللُوطي. 

فائدتان: إحداهما: لا تقتل البهيمة إل بالتهادة على فعله 
بهاء أو بإقراره إن كانت ملكه. 

الثانية: قيل في تعليل قتل البهيمة: لشلاً يعيّر فاعلها لذكره 
برؤيتها. وروى ابن بطّة أن رسول الله عليه أفضل الصّلاة 


والسُلام قال: «مَنْ وَجَدْتْمُوهُ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقُْلُوه. رَافتُلوا 
البَهيمة. فَالُوا: يَا رَسُولَ الل ما بَالُ البَهيمَة؟ قال: لعلا يُقَال: 

وقيل في التعليل: لثلاً تلد خلقًا مشوهًا. وبه عل ابسن عقيل 
في التذكرة. 

وقيل: لثلاً تؤكل. 

أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في تعليله. 

[كراهة أكل لحم البهيمة التي وطئت] 

قوله: (وكرة امام أحْمَّدُ رحمه الله اكل لَحْمِهًا. رَهَلْ يَحْرُم؟ 
على رجهتن). 

وهمار وايتان في الخلاصة. وأطلقهما في المداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصةء والمغني والشرح» 
وشرح ابن منجاء والزركشي. 

أحدهما: يحرم أكلها. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم القاضي في الجامع؛ والثريف وأبو الخطاب في 
خلافيهماء والشیرازي» وجزم به في الوجيزء وغيره؛ وقدّمه في 
الحرر» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم» وصحّحه في انظ 
وغيره. 

وقيل: یکره ولا يحرم. 

فيضمن النقصء قدمه في الرّعايتين. 

قال في امحررء وقيل: إن كانت مما يؤكل: ذبحت وحلّت مع 
الكراهة. 

فعلى المذهب: يضمنها لصاحبها على الصّحيح من المذهب. 
وذكر في الانتصار احتمالاً: أنها لا تضمن. وعلى الوجه الُاني: 
يضمن النقص» كما تقدم. 

قوله: (فُصل: 
[شروط وجوب الحد] 
وَلا جب الد إلا بلائة ششرُوط. 
: [الشرط الأول] 

أحَدُهًا: أن يَطًا في القري سَوَاءٌ كان ْلا أو دُبرًا. راق 
ذلك عيبب الحَسَفَةِ في الفَرّج). 

مراده بالحشفة: الحشفة الأصليّة من فحل أو خصي. أو 
قدرها عند العدم. ومراده بالفرج: الفرج الأصلي". 

قوله: (فإن وَطِئ دون القَرْجٍء أو أت المرآة المرأة) أي 
تساحقتا: (فلا حَدٌ عَلَيْهِمًا). 

هذا المذهب. وعليه الأمنساب: وقال ابن عقيل في إتيان 


المرأة المرأة: يحتمل وجوب الحدٌ للخبر. 
قوله: (فصل: 
[الشرط الثاني] 

الثاني: ناء الشبهةٍ. فَإنْ وَطِئّ جَاريّة وََدِو). فلا حدٌ عليه. 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: عليه الحدٌ. 

قال جماعة من الأصحاب: مالم ينو تملّكها. 

تنبيةً: محل هذا: إذا لم يكن الابن يطؤها. 

فإن كان الابن يطؤها: ففي وجوب الح روايتان 
منصوصتان. 

تقدمتا ا باب الهبة. فليعاود. 

قوله: (أَوْ وَطَِ جَارِيَةٌ لَه فِيهَا شرك أو لِوَلْدِي أو 

ا ظَنهَا امَك أو جَاريْفَه أو دعا الضرِيرٌ 
امْرَتَُ أو جَارِيَتَة فَأجَابَهُ عقا ر اذ وطِئ انرأه في 
دُبُرِهَاء أو حَيْضِهَا أو نقاميهاء أو لم يَعْلَمْ بالتخریې لِحَدَانَةٍ 

بلا نزاع في ذلك. 

وقوله: (أوْ وَطِئ في نكاح مُخْتَلْفٍ في صِحَيه). 

فلا حدٌّ عليه» کنکاح متعق ونكاح بلا ولي. وهذا المذهب. 

سواءً اعتقد تحريمه أو لا. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: 
عليه الحدٌ إذا اعتقد تحريمه. اختاره ابن حامر. ويغرق بينهما في 

. هذا النكاح. 

قال في الفروع: فلو حكم بصحته حاكم: توجه الخلاف 

قال: وظاهر كلامهم تلف انتهى. ويأتي قريبًا :إذَا وطِئ 

في ناح مُجْمَم على بُطْلانه عالماء أؤْادْعَى الجَهْل» أو وَطِئّ 
في ملك مُختلفٍ فيه). 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: «أو وَطئ جَارية وَلَدِوه فلا حدُ عليه: أله 
لو وطئ جارية والده: أن عليه الحد. وهو صحيحٌ. 

فلو وطئ جارية أحد أبويه: كان عليه الحدٌ على الصحيح من 
المذهب. 

وقيل: لا يحذء بل يعرّر بمائة جلدةٍ. 

قوله: (أوْ أكْرءٌ عَلَى الرّنَا قلا حَدُ عَلَيْه). 

هذا إحدى الروايتين مطلقًا عن الإمام أحمد رحمه الله اختاره 
الصف والشارح» والناظم» وغيرهم. وقال أصحابنا: إن أكره 
الرّجل فزنى: حد. وهو المذهب» نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب» وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدّمه في الفروع» 
وغيره؛ وهو من مفردات المذهب. 


[إكراه المرأة أو الغلام على الزنا] 

فائدة: لو أكرهت المرأة أو الغلام على الرّنا بإلجاء أو تهديب 
أو منع طعام مع الاضطرار إليه» ونحوه: فلا حدٌ علبّْهما مطلفًا 
على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه: 
تحدُ المرأة. 

ذكرها في القواعد الأصوليّة. وعنه فيها: لا حد بتهديار 
ونحوه. 

ذكره الشيخ قي الدّين رحمه الله وقال: بناءً على أنه لا يباح 
الفعل بالإكراه بل القول. 

قال القاضي وغيره: وإن خافت على نفسها القتل: سقط 
عنها الدّفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف. 

[وطء الميتة] 

قوله: (وإن وَطَِ ميق أو ملك أممة أو أَحْمَهُ من الرّضَاع 
فوطتها: فَهَلْ يُحَد أو يُعَرْرُ؟ عَلَى وَجْهِينِ). 

وهما روايتان. وأطلقهما في امْحرّر إذا وطئ ميّنة: فلاحد 
عليه على الصّحيح من المذهب» اختاره ابن عبدوس في تذكرته» 
وصحّحه في التصحيح» وجزم به في الوجيز» ومتتخب الأدمي» 
وغيرهم والوجه الثاني: يجب عليه الح اختاره أبو بكر 
والناظم» وقدّمه في الرّعايتين. 

وأطلقهما في الهداية:» والمذهمبء ومسبوك الذهسب» 
وا مستوعب. والخلاصة, والمغنيء والتشرح. والمحررء والفروع. 
وغيرهم. 

ونقل عبد اللّه: بعض الناس يقول: عليه حدان. 

قال 8 هر قول اوتام وات ابا عبد الله شار 
إليه. واثبت ابن الصيرفي فيه رواية» فيمن وطئ ميّة: أن عليه 
حدين. 

قال في الرّعاية الكبرى» وقيل: بل يحدُ حدين للرّناء 
وللموت. وأمًا إذا ملك امه أو أخته من الرّضاع ووطثهاء 
فالصّحيح من المذهب: أنه لا حد علیه» اختاره ابن عبدوس في 
تذکرته» وصححه في التصحيح» وقدّمه في الفروع» وجزم به في 
الوجيز. والوجه الثاني: عليه الحد. 

قال القاضي» قال أصحابنا: عليه الحد. 

قال في الفروع: وهو أظهرء واختاره جماعة؛ منهم الناظم 
وجزم به في المنوّر. ومنتخب الأدمي» وناظم المفردات. وهو 
منهاء وقدّمه في المداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة 
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والكاني» وإدراك الغاية» وقدم في الرّعايتين: أنه يحدُ ولا يرجم. 
وأطلقهما في الحرّر. والحاوي الصّغير. 

فعلى المذهب: يعزّر. ومقداره يأتي الخلاف فيه في اباب 
التعزير؟. 

0 [وطء الأمة المزوجة] 

فائدة: لو وطئ أمته المزوجة: لم بمح على الصّحيح من 
المذهب. 

بل يعزّر قال ني الفروع: قال أكثر أصحابنا: يعزّر. 

قال في التُرغيب» وغيره: يعرر» ولا يرجم. ونقل ابسن 
منصور» وحرب: يحل ولا يرجم. ويأتي في «بَابٍ التغزير مقدار 
ما يعزّر به في ذلك. والخلاف فيه. 

وقيل: حكمه حكم وطته لأمته ال حرّمة أبدًا برضاع وغيره 
وعلمه» على ما تقدم؛ وقدّمه في الفروع» وجزم به في المحرر» 
والحاوي» والرّعايتين» وقدم أنه يح ولا يرجم في الي قبلها. 

فكذا في هذه» وكذلك الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها. 

فإن كانت مرتدَةٌ أو مجوسيّة: فلا حد. 

تنبيهان: أحدهما: يأتي في التعزير إا وَطِئ أمَةَ امْرَأَئَهٍ 
بِإبَاحَتِهًا له». 
1 [الوطء في نكاح مجمع عليه] 

الثاني: قوله: (أؤ وَطِئَ في كام مُجْمَم عَلَى بُطلانِو». 

ْ et 

إذا كان عالما. وأمًا إذا كان جاهلاً تحريم ذلك فقال جماعة 
من الأصحاب: إن كان يجهله مثله فلا حدٌ عليه. وأطلق جماعة 
٠‏ يعنى: أله حيث ادّعى الجهل بتحريم ذلك فلا حدٌ عليه. وقاله 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله» وقدّمه في المغني» وجزم به في الشرح. 
وقال أبو يعلى الصّغير: أو ادُعى أنه عقد عليها: فلا حد. 

نقل مهنًا: لا حدٌ ولا مهر بقوله: (إنْهًا امْرأنَهُ؛ وأنكرت هي. 
وقد أقرت على نفسها بالرّنا. 

فلا تحدُ حتی تقر أربما. 

[الوطء في ملك مغتلف في صحته] 

فائدة: لو وطئ في ملكو مختلفه في صِحته كوطء البائع بشرط 
الخيار في مدّته فعليه الحدٌ بشرطه على الصّحيح من المذهب» 
نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. وقال المصنف في «بَاب ايار 
في البَيِم» قاله أصحابنا. وعنه: لا حدٌ عليه اختاره الصف 
والشارح؛ والجد والناظم» وصاحب الحاوي؛ وقدّمه في 


الرّعايتين» والفروع. وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار 
الشرط مستوفى. 

فليعاود. ولو وطئ أيضًا في ملكو مختلفي فيه كشراء فاسار 
بعد قبضه فلا حدٌ عليه على المتحيح من المذهبء وقدّمه في 
الرّعايتين والفروع» وغيرهم. وعنه: عليه |الحد. وإن كان قبل 
القبض فعليه الح على الصّحيح من المذهب. 

وقيل: لا جذ بحال. وكذا الحكم في حا من وطئ في عقد 
فضولي. وعنه: يحل إن ول قبل الإجازة» واختار الجد: أنه جد 
قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها. وحكي رواية. 

[الوطء حال السكر] 

فائدة: لو وطئ حال سكره: لم يحد. 

قال الناظم: لم جحد في الأقوى مطلقا مثل الراقد. 

وقيل: يحد. وهو الصّحيح من المذهب. وتقدم في اول «كِتَاب 
الطّلاق» أحكام أقوال السكران وأفعاله. 

االزنى بامرأة له عليها قصاص] 

قوله: (أوْ زى بِامرَة لَه عَلَيْهَا القصّاص). 

فعليه المح ٠‏ 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم 
منهم: الصف والمجد» وصاحب الوجيز» وغيرهم وقدّمه في 
الفروع» وغيره. 

قولة: لا حل عليه؛ بل يعزّر. 

[الزنى بالصغيرة] 

قوله: (أوْ زی بصَغِيرةٍ). 

إن كان يوطأ مثلها: فعليه الحدٌ بلا نزاع. ونقله الجماعة عن 
الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان لا يوطأ مثلهاء فظاهر كلامه هنا: 
أنه يحدُ. وهو أحد الوجوه. 

وقيل: لا يحدٌ. وهو المذهب. جزم به في الوجيزء وقدّمه في 
الفروع. وأطلقهما في المغني؛ والشرح. وقال القاضي: لا حدٌ 
على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسا ر 

كذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرًا: فلا حدٌ 

قال المصئّف: والصّحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤهاء أو 
أمكنت المرأة من يمكنه الوطءء فوطئها: أن الحدٌ يجب على 
المكلّف منهما. ولا يصح تحديد ذلك بتسم ولا بعشر؛ لأ 
النُحديد نما يكون بالنُوقيف» ولا توقيف في هذاء وكون التسع 
وفنا لإمكان الاستمتاع غالبًا: لا يمنعم وجوده قبله. 


كما إن البلوغ يوجد في خسة عشر عاما غالبا ولا يمنع من 

وجوده قبله. انتهى. 
[إمكان العاقلة من نفسها مجنونًا أو صغيرًا] 

قوله: (أؤ فكت العَاقِلَّةُ مِنْ نَفْسِهًا مَجْنُونَا أ صَّفِيرَء 

تحدٌ العاقلة بتمكينها الجنون من وطثها. بلا نزاع. 

وإن مكنت صغيرًاء بحيث لا يحدُ لعدم تكليفه: فعليها الح 
على الصحيح قدمه في الفروع» واختاره المصنف. 

وقيل: إن كان ابن عشر حدّت» وإلاً فلا اختاره القاضي؛ 
وجزم به في المحرر» والوجيزء والرّعايتين» والحاوي الصغير. 
وتقدم ما اختاره المصئف أيضًا. 

[إمكان من لا يحد لجهله] 

فائدةٌ: لو منت من لا بح لجهله؛ أو مكنت حريًا مستامئاء 

أو استدخلت ذكر نائم: فعليها الحد. 
[الإقرار بالزنى] 
قوله: (وَلا يَْبْتْ إلا بشيين) أي بأحد شيئين. 
[الشرط الأول] 

(أحَدْهُمَا: أن يقر به ربع رات في مجلس أو مجَالِسَ). 

هذا المذهب» نص عليه» وجزم به في المدايةء والمذهب» 
ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصة والحاوي» والكافي 
والبلغةء والحررء والنُظمء والرعايتين» والحاوي الصُخضيرء 
والوجيزء وإدراك الغاية» وتجريد العناية» والمنور» ومتتخب 
الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم» وقدّمه في المغنيء 
والشرح» والفروع. وني مختصر ابن رزين: يقر مجلس واحل. 
وسأله الأثرم: مجلس أو جالس؟ قال: الأحاديث ليه تدل 
إلا على مجلسء إلا عن ذلك الشيخ بشير بسن المهاجر عن ابن 
بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث. 

قوله: (وَهُرَ بَالِعْ حَاقِلَ). 

فلا يصح إقرار الصّى والمجنون. وفي معناهما: من زال عقله 
بنوم أو إغماء أو شرب دوا وكذا مسكر. 

قطع به المصنّفء والشارح» وغيرهما. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. ومقتضى كلام الجد وغيره جريان الخلاف فيه. ويسأتي 
حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في «كِتَابٍ الإقرار؛. ويلحق 
أيضًا بهما الأخرس في الجملة. 

فإن لم تفهم إشارته: لم يصح إقراره. وإن فهمت إشارته. 
فقطع القاضي بالصّحّة. وجزم به في الرّعايتين: والحاوي. وذكر 


المصئّف احتمالاً بعدمها. ويلحق أيضًا بهما المكره. 

فلا يصح إقراره» قولاً واحدًا. 

[التصريح بذكر حقيقة الوطء] 

تنبية: ظاهر قوله: (وَيْصّرّح بكر حَقِيقة الوطء). 

اه لا يشترط ذكر من زنى بها. وهو ظاهر كلام غيره. وهو 
المذهب. قدّمه في الفروع» وجزم به في المغني, والشرح» 
والزُركشي. وعنه: يشترط أن يذكر من زنى بها. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهي أظهر. 

واطلقهما في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير. وأطلق في 
الرغيب» وغيره: روايتين. قاله في الفروع. وصاحب الرُعايتين» 
والحاوي إِنّْما حكيا ا لحلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة 
رجال: هل يشترط أن يعيّن من زنى بها ام لا؟ وصاحب الفروع 
حكى كما ذكرها ألاً. 

فائدة: لو شهد أربعة على إقراره أربمًا بالرّنا: ثبت الرنا. 

بلا نزاع. ولا يثبت بدون أربعةٍ على المنّحيح من المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

وعنه: يثبت باثئين. ويأتي هذا في أقسام المشهود به. ولو 
شهد أربعة على إقراره أربعًاء فأنكره أو صدّقهم مرَّة: فلا حدٌ 
عليه على الصّحيح من المذهب. وهو رجوعٌ؛ وجزم به في ال حرر» 
والنظم؛ والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. وعنه: يحلا. 
وقال في الترغيب: لو صدقهم لم يقبل رجوعه. واطلقهما ني 
الفروع. 

تنبية: قولي «وَصدفَهُمْ مره هكذا قال في الحرر» والرُعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وقال الثاظم: إذا صقم 
دون اربع مرّات. وهو مراد غيره. ولذلك قالوا لو صدّتهم 
أربعا: حد. 

فعلى المذهب: لا يحدُ الشهود على الصّحيح من المذهب» 
جزم به في الحرّر» والنظم والرّعايتين» والحاوي المتغيره 
وغيرهم وقدمه في الفروع. وذكر في التُرغيب روايتين: إن 
أنكرواء أنه لو صدّقهم: لم يقبل رجوعه. 

[الشرط الثاني] 

قوله: (الثَاني: أن ينهد عَلَيْهِ أرْبَعةُ رجال أخرَار عُدُول). 

هذا بناءً منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود. وهو 
المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. واختاره الملصنف» وغيره. 
وعنه: تقبل. وهو المذهبء علىما ياتي في «بَابٍ شُرُوط مَنْ تقل 
شهَادئة عحررًا مستوفى. 


قوله: (وَيصِفُون الرّنا). 

يقولون: «رَأْيَْاهُ غيب ذَكْرَهُ أو حَشَفْتَهُ أو قَدْرَهَا في فَرْجِهَاء 
ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان» ولا المزني بها على 
المحيح من المذهبء اختاره ابن حاملي وغيره. ومال إليه 
المصئّف» ؛ والشار» وغيرهما. 

وقيل: يعتبر ذلك اختاره القاضي. وأطلقهما الزُركشي. ولا 
يشترط ذكر الزُمان» قولاً واحدًا عند الصف والشار» 
وغيرهما. وقال الرركشي: وأجرى المجد الخلاف في الزّمان أيضًا. 


[الإقرار في مجلس واحد] 
قوله: (ويجيئون في مَجلِس واج سَوَاءٌ جَاءُوا متَفَرقِينَ أو 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 
سواءً صدّقهم أو لاء نص عليه. وعنه: لا يشترط أن يجيئوا 
في مجلس واحلر. 
اقات أحد الأربعة عن الشهادة أو امتناع واحد منهم] 
قوله: (فَإِن جَاء بَعْضْهُمْ بَمْدَ أن فام ا لحاكم أوْ شهد ثَلائة 
امع الراب من الشهادق أو لم بُكيلها: فَمُم فذفة. رهم 
الحَدُ). 
المحيح من المذهب: أنه إذا جاء بعضهم؛ بعد أن قام 
الحاكم وشهد في مجلس آخر حتى كمل النّصاب به: الهم قذفة 
قدمه في المغني» رانء والشرح؛ وقدّمه وصحّحه في النظم. 
وعنه: لا يحدُون. لكونهم أربعة. 
ذكرها أبو الخطاب ومن بعده. 


وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصغير. 

قوله: «فإن كَانُوا فاق أو عُمِيَانا أو بَنْضهُم: 2 
الحد). 

هذا المذهب. 


قال القاضي: هذا الصحيح. 

قال في الكاني: هذا أصح» وجزم به في الوجيزء وغيره» 
وقدمه في المحرر. والنظم والفروع» وغيرهم. وعنه: لا حك 
عليهم كمستور الحال. 

ذكره المصئفء والشارح. وكموت أحد الأربعة قبل وصفه 
الرّنا. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. وعنه: مح 
العميان خاصة. 

وأطلقهنٌ الشارح. ونقل مهنا: إن شهد اربعة على رجلٍ 
بالرّنا» وأحدهم فاسقىء فصدّقهم: أقيم عليه الحد. 


[إذا كان أحدهم زوجا حد الثلاثة] 

تنبية: قوله: (وإن کان أحَدُهُمْ روجا حُذ اللائ وَلاعَنَ 
الررْجْ إذشا. ٠‏ 

هذا مب على المذهب في المسألة الي قبلها. 

فأمًا على الرواية الأخرى: فلا حد ولا لعان بحال. 

فائدة: لو شهد أربعة» وإذ المشهود عليه محبوبُ أو رتقاء: 
حدوا للقذف على الصّحيح من المذهب» جزم به في الرّعايتين» 
والحاوي» وغیرهم» وقدمه في الفروع» وغيره ونصْ عليه. 

ونقل أبو النضر: الشهود قذفة. وقد أحرزوا ظهورهم. 

وإن شهدوا عليهاء فثبت أنها عذراء: لم تح هيء ولاهم 
ولا الرّجل على الصّحيح من المذهب. نص عليه» جزم به في 
ال حرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقال في 
الواضح: تزول حصانتها بهذه التشهادة. وأطلق ابن رزين في 
محبوب ونحوه: قولين» جخلاف العذراء. 

[إذا شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد] 

قوله: اران هد اتان أنه زی بها في تست أو بل از و 
وَشَهِدَ اثتان: :: أنه نى بها في بيو أ بَلَدِ أو يوم آخخر: : قم قَدَفَة 
وَعَلَيهِم الحد). 

هذا المذهب. 

قال في الفروع: حدُوا للقذف على الأصح» وصمّحه الثاظم 
وجزم به في الوجيزء وغيره. واختاره الخرقي» وغيره؛ وقدّمه في 
الخلاصةء والثرح» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 
وعنه: لا يحدُون. 

اختاره أبو بكر. وأطلقهما في الحرّر» وغيره. 

قال المجد: ونقل مهنا عن الإمام امد رحمه الله الرُواية الي 
اختارها أبو بكر واستبعدها القاضي» ثم تأوها تأويلاً حسنًا. 

فقال: هذا فول عفدي على اذا الأرزبعة اتفقوا على انهم 
شاهدوا زناه بهذه المرأة مرةٌ واحدة وهم مجتمعون» ولم يشاهدوا 
غيرهاء ثم اختلفوا في الزّمان والمكان. 

فهذا لا يقدح في أصل الشهادة بالفعل. ويكون حصل في 
التّأويل سهرٌ أو غلطٌ في الصّفة. وهذا الأول ليس في كلام 
الإمام أحمد رحمه الله ما يمنعه. لكن في كلام أبي بكر ما نعه. 

وبالجملة: فهو قول جيّدٌ في نهاية الحمسن وهو عندي يشبه 
قول البِيّتين المتعارضتين في استعماهما في الجملة فيما انا عليهء 
دون ما اختلفا فيه. انتهى. 

تنبية: قال الرركشي: محل الخلاف: إذا شهدوا بزنًا واحا. 
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فأمًا إن شهدوا بزناءين: لم تكمل. وهم قذفة. 
حققه أبو البركات. ومقتضى كلام أبي محمّدٍ: جريان 
الخلاف. وليس بشيء. 
قلت: وجزم ان الخد مويق ا وقاله في 
الفروع. وقال في التّبصرة» والمستوعب» وغيرهما: ظاهر الرواية 
الثانية: الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية» وأنّه لا اعتبار بالفعل 
الواحد. وأمًا المشهود عليه: فلا يجح على الصّحيح من المذهمب. 
وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز» وغيره وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وعنه: جحد واختاره أبو بكر. 
قال المصئف: وهو بعيدٌ. 
قال في المداية: والرواية الأخرى: يلزم المشهود عليهما الحد. 
وهي اختيار أبي بكر. 
قال: وظاهر 58 الرّواية: أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على 
فعل واحدٍ وإنْما يعتبر عدد الشهود في كونها زانبةً. وفيها بعد 
انتهى. 
قال في التبصرةء والمستوعب» وغيرهما: ظاهر هذه الرواية: 
الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية» وأنّه لا اعتبار بالفعل الواحد. 
ا بالزنى] 
قوله: 0 شهدا: EE‏ بها فِي زاوية بيت وشَهد 
الآخران: : أنه زنی بها في زاويته ۾ الأخْرى. أو شهد: ارتي بها 
۰ في تيص ايض شه الآخران: نه زى بها في فيص 
أحْمَر: كَمُلْتَْ سَهَادنهُم). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. منهم: أبو بكرء 
والقاضي» وجزم به في المغني» والوجيزء والمنور» وغيرهم» و 
في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» 
والماديء والكاني والمحررء والتشرح» والُظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم. ويحتمل أن لا تكمل كالتى 
قبلها. وهو تخريج في الهداية. وهو وجة لبعضهم. 1 
فعليه: هل يحدون للقذف؟ على وجهين. وأطلقهما في 
ال حزر والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وغيرهم. وظاهر 
كلاه في الفروع: انهم يحون على الصحيح. 
فاه قال» وقيل: هي كالتي ق قبلها. وهو ظاهر كلام المصئف. 
تنبيةٌ: مراده بالبيت هنا: البيت الصغير عرفا. 
فأمًا إن كان كبيرًا: كان كالبيتين» على ما تقدم. 
[الشهادة على أنه زنى بها وهي مطاوعة] 
قوله: (وَإِن شتهدا: أنه َنَى بھا مُطَاوَعَة وَششَهدَ آخمران: أنه 


َل بها مُكرّهة: لَمْ تَكْمُل سَهَادتُهُم ولم تقبّل). 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصئّف». والنارح: اختاره أبو بكر والقاضيء وأكثر 
الأصحاب» وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدّمه في المدايةء 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصةء والكاني» 
والمادي» والمحرر والنظم. والرعايتين» والحاوي الصّفير 
والفروع؛ وغيرهم. وقال أبو الخطّاب في المداية: ويقوى عندي 
أنه يحدُ الرّجل المشهود عليه» ولا حذ للمرأة والشُهود؛ واختاره 
في التبصرة. 

وذكر في الترغيب: أنْها لا تحد. وني الراني وجهان. وقال في 
الواضح: لا جذ واحدٌ منهم. 

انا الشهود: فلانه كمل عددهم على الفعل» كما لو اجتمعوا 
على وصف الوطء. والمشهود عليه: لم تكمل شهادة الرّنا في 
حقه» كدون أربعة. 

قوله: (وَهَل يُحَدّ الجَِيمٌ» أؤْ شَاهِدا الْمطَارَعَة؟ عَلَى 
دَجهَيْنِ). 

يعني: على القول بعدم تكميل شهادتهم» وعدم قبولها. وهو 
المذهب. وأطلقها في المدايةء والمذهب. والمغني؛ ومسبوك 
الأهب» والشرح» وغيرهم. 

أا شاهدا المطاوعة: : فإنهما يحدان لقذف المرأة بلا نزاع بين : 
الأصحاب على القول بعدم القبول والتكميل. 

أحدهما: يحدٌ شاهدا المطاوعة فقط لقذفها. وهو المذهب» 
صحّحه في التصحيح» وجسزم به في المحرّر» والوجيزء والمنور» 
وقدمه في الفروع. والوجه الثاني: يحل الجميع لقذف الرُجلء 
وجزم به في المنوّر أيضاء ومنتخب الأدمي» وقدم في الخلاصة: أن 
الجميع يحدُون لقذف الرّجل» وصمّحه في النُصحيح. وأطلق في 
الحرّرء والفروع» في وجوب الح في قذف الرجل الوجهين وهل 
ع المع ذف الرجلء أو لا يحدون؟ فيه وجهان. وأطلقهما 
في الحرر» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي. والفروعء وغيرهم. 

أحدهما: لجار خن افيح رجز بن 
الوجيز» وقدّمه ابن رزين في شرحه. والثاني: يحدون. 

جزم في المنوره ومتتخب الأدمي وقدمه في اخلاصةء وإدزاك 


الغاية. 
قلت: وهو الصّواب. وتقدم قول ابي الخطّاب» وصاحب 
التبصرة» والواضح 


تنبيةٌ: تابع المصنف في عبارته أبا الخطّاب في الحداية. 
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فيكون تقدير الكلام: فهل بح الجميع لقذف الرّجلء أو لا 
يحدرن له؟ أو مح شاهدا المطاوعة لقذف المرأة فقط؟ فيه 
وجهان. وفي العبارة نوع قلق. 

[رجوع أحد الأري بعة عن الشهادة] 

قوله: (وإن ش و (فلا شيءَ 
عَلَى الراجع. وَيُحَدُ الثلاتّةُ) 

هذا إحدى الرّوايتين» اختاره 0 بكرء وابن حامر وجزم به 
في الوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» 27 في إدراك الغاية. 
والرٌواية الثانية: جحد الراجع معهم أيضاء قدّمه في الحرّرء والنظمء 
والكاني. 

قال ابن رزين في شرحه: حدً الأربعة في الأظهرء وصحّحه 
في المخني. 

قلت: هذا المذهبء لاتفاق الشيخين. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الأهب» وا مستوعبء والخلاصة والمغني» 
والشرح» والرّعايتين» والحاويء والفروع. وخرّجوا: لايحد 
سوى الراجع؛ إذا رجع بعد الحكم وقبل الحدً. وهو قول في 
النظم. ٠‏ 

قال في الفروع: واختار في الترغيب: يح الرّاجع بعد الحكم 
وحده؛ لأنْه لا يمكن التحرز منه» وظاهر المنتخب: لا يحل أحدٌ 
٠‏ لتمامها بالحد. 

[إذا رجع الأربعة حدوا] 

فائدة: قال في الرّعاية الكبرى: وإن رجع الأربعة: حدواء في 
الأظهر. 

كما لو اختلفوا في زمان أو مكان» أو مجلسء أو صفة الرّنا. 

[إذا كان الرجوع بعد الحد] 

قوله: (وَإن كان رُجُوعَهُ بخ المهٌ: فلا خد عَلَى الثلائة 
وَيَغْرَمُ الراجع ربع ما أَنْلَفُوهُ وَبْحَدُ وَحْدَهُ). 

ويحة وحده. يعني: إن ورث حذ القذف. الصّحيح من 
المذهب: أن الرّاجع يِحدُ إن قلنا: يورث حدٌ القذف» على ما 
تقدّم في آخر خيار الشرط في البيع» وقطع به أكثرهم» وقدّمه في 
الفروع. ونقل أبو النضرء عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يحد؛ لأنه 
ثابت. 

[إذا شهد أربعة على رجل] 

قوله: (وإن شهد أربَعة عَلَى رَجُلٍ: أنه زنى بامرأقٍ فشهد 
أرما اختزوة على التؤرو أن هم هم اناه بها َم يُحَد امهو 
عَلَيِْ. وَهَلْ يُحَدُ الُهُودُ الآولُون حَد الرَنَا؟ عَلَى روَايَيْن). 


وأطلقهما في المداية: والمذهبء ومس بوك الأهنب» 
والمستوعب» والخلاصة» والشرح» وشرح أبن منجاء» احور 


والفروع. 
إحداهما: يخدٌ الشهود الأؤلون للرّنا. وهو المحيح من 
المذهب. 


قال الثاظم: هذا الأشهر, واختاره أبو بكر وصځحه في 
التُصحيح» والنُظم وجزم به في المستوعب. والرواية الثانية: لا 
يحثون للرّناء اختاره أبو الخطاب» وغيره» وجزم به في الوجيز؛ 
وقذمه في المغني» وشرح ابن رزين. وعلى كلا الروايتين: يحون 
للقذف على إحدى الروايتين» وجزم به في الوجيز. والرواية 
الثانية: لا يحون للقذف. وهو ظاهر كلام الصف قدّمه ابن 
رزين في شرحه. وأطلقهما في الحرر» والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع. 

[إذا حملت من لا زوج لها ولا سيد] 


قوله: (وَإِن حَمَلَتَ مَنْ لا ڙوج لَه ولا سَيْد: : لم نْحَدْ بذَلِك 


és 


بمجردو). 

هذا المذهب» وجزم به في ال هداية» وا مذهب. والخلاصة 
والمستوعب» والمني» والتشرح والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في 
المحرر والنظمء والرٌعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
وغيرهم. وعنه: تح إذا لم تدع شبهة» اختاره الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله. رقو امن نمه عبر ls‏ وذكر في الوسيلة 
والجموع رواية: أنها تحدٌء ولو اأعت شبهة 

پاب القذف 
[قذف الحصن] 

تنبيهٌ: ظاهر قوله: (وَمَن قَدَفَ مُحْصنًا: فَعَلَئِهِ جَلْدُ نُمَانِينَ 
لدف إن کان القَاذِفْ خُرَاء وَأرْبَعِينَ إن کان عَبْدَا). 

أنهناالحكم جار ولو عتق قبل ال . وهو صحيح. وهو 
المذهب. ولا أعلم فيه خلافا. 

[ما يشترط في صحة فذف القاذف] 
تنبية ثان: يشترط في صِحّة قذف القاذف: أن يكون مكلمًا. 

وهو العاقل البالغ. 

غلا خد على بو نولا م ولانائي ولا صي وتقلام 
حكم قذف السّكران في اول « اب الطّلاق». . ويبصح قذف 
الأخرس إذا فهمت إشارته» جزم به في الرّعاية. . وني اللُعان ما 
يدل على ذلك. 

فائدةٌ: لو كان القاذف معتقًا بعضه: حدٌ بحسابه على 
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الصحيح من المذهب. 

وقيل: هو کعبار. 

قال الرُركشي: لو قيل بالعكس لاتجه. يعني أنه كالحر. 
انتهى. ۰ 

قلت: وهو ضعيف؛ لان الحد يدرأ بالشبهة. 

[حق حد القذف] . 

قوله: (وَهَلْ حَدُ القَذْف حَقَْ لِلّْفِ أو للآذيي؟ عَلَى 
روايتين). 
وهله لكان من ا وق الات 

إحداهما: هو حقّ للآدمي. وهو المذهبء جزم به في الوجيز» 
وغيره» وقدّمه في الفروع, والكافي» وغيرهماء وصحّحه في 
النظم» وغيره. 

قال الرُركشي: هو المنصوض المختار للأصحاب. وقال: هو 
مقتضى ما جزم به الجد. وهو الصّواب. انتهى. 

الثاية:هو حى لله قدمه ف الرعايتين» والناوي العكفين. 

فعلى المذهمب: يسقط الحدُ بعفوه عنه بعد طلبه. وقال 
القاضي وأصحابه: يسقط بعفوه عنه» لاعن بعضه. وعلى 
الثائية: لا يسقط. وعليهما: لا يحدُ. ولا يجوز أن يعرض له إلا 

بطلبي. وذكره الشيخ تفي الدّين رحمه الله إجماعًا. 

قال في الفروع: ويتوجه على الثّانية وبدونه. ولو قال: 
«اقذفبي' فقذفه: عرّر على المذهب. ويحدُ على الثانية وصحّح 
في الترغيب: وعلى الأولة أيضمًا. ويأتي ذلك في كلام المصئف. 

[ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه] 

فائدةٌ: ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه على الصّحيح من 
المذهب. وذكره ابن عقيل إجماعاء واه لو فعل: و وعلّله 
القاضي بأنّه يعتبر نة الإمام أنه حد. وقال أبو الخطّاب: له 
استيفاؤه بنفسه. وقال في البلغة: لا يستوفيه بدون الإمام. فإن 
فعل فوجهان. 

وقال: هذا في القذف الصّريح. وان غيره يبرأ به سراء على 
خلافي في المذهب. وذكر جماعة على الرّواية الثانية لا يستوفيه 
إلا الإمام. وتقدّم في «كنّابٍ ادود هل يستوفي حه الرّنا من 
نفسه؟. 

[قذف غير ا حصن يوجب التعزير] 

قوله: (وقذف غَيْر المخصّن: يُوجب التَعْزِير). 

هك الت مطل رورجم بيه ق الاي والنسنية 
والمخلاصة؛ وامْحرّرء والوجيزء والحاوي الصّغير» وغيرهم؛ وقدمه 


في الرّعايتين» والفروع. وعنه: يحدٌ قاذف آم الولد كالملاعنة. 
وعنه: بح قاذف أمةٍ أو ذميةِ لها ولذ أو زوج مسلمان. وقال ابن 
عقيل: إن قذف كافرًا لا ولد له مسلم: لم يحدٌ على الأصح. 

فائدتان: إحداهما: لايد والدٌ لولده على المتحيح من 
المذهب: قاله في الحرّر» وغيره» وجزم به ابن البناء والمصمف في 
المغني؛ والكاني» والشارح» ونصراه» وقدّمه الزُركشي؛ ونص عليه 
في الولد في رواية ابن منصور وأبي طالبي. وقال في الترغيب» 
والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم: لا يد أبْ. وفي 1 وجهان. 
انتهوا. وا لحد والجدة وإن علوا كالأبوين 

ذكره ابن البئا. ويح الابن بقذف كل واحدٍ منهم على 
الصحيح من المذهب. 

وقيل: لايحدٌ بقذفه أباه أو أخاه. 

الثانية: يحدُ بقذفي على وجه الغيرة بف 
الصحيح من المذهب. 

قال في الفروع: ويتوجه احتمالٌ لا يحدُ وفاقًا مالك رحمه ا 
وأنها عذرٌ في غيبةٍ ونحوها. 

وتقدّم كلام ابن عقيل والشيخ تقي الدّين رحمهما الله. 

[تعريف الحصن] 

قوله: (وَالْحْصّنْ: هُرَ ا لر الْمسْلِمٌ العَاقِلُ العَقِيِفُ الذي 
يُجَامِْ ِْلّهُ). 

زاد في الرّعاية» والوجيز ه«اَْْرمٌ» وهذا المذهب» جزم به في 
الهداية» والمذهب» والخلاصة ال وغيرهم وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وقال في المبهج: 
لا مبتدع. وقال في الإيضاح: لا مبتدع. ولافاسق ظهر فسقه. 
وقال في الانتصار: لا يمد بقذف فاسق. 

تنبيهاث: أحدها: مفهوم قوله: «الْمحْصر: هُوَالحَرَالْسْلِم» 
أن الرقيق والكافر غير حصن. فلا ميحد بقذفه. . وهو صحيح. 


وهو المذهب. وعليه 507 وقال ابن عقيل في عمد 
الأدلة: عندي ميحد بقذف العبد. وهو أشبه بالمذهب لعدالته. فهو 


بفتح الغين المعجمة على 


أحسن حالاً من الفاسق بغير الرّنا. انتهى. 

وعنه: يحل بقذف آم الولد قطع به الشيرازي. وعنه: ميحد 
تاد وارد ارود بل 

كما تقدّم قريبًا وقيل: بحد العبد بقذف العبد ولا عمل عليه. 

فعلى المذهب: يعر القاذف على المذهب مطلقًا. وعنه: لا 
يعر لقذف كافر الثاني: شمل كلامه الخصي والجبوب. وهو 
صحيح» وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. 
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الثالث: مراده بالعفيف هنا: العفيف عن الرّنا ظاهرًا على 
الصّحيح من المذهب. 

قال ناظم المفردات: 

وقاذف الحصن فيما يبدو وإن زنى فقاذف يحدٌ 

وقيل: هو العفيف عن الرّنا ووطء لا يح به لملك أو شبهة. 
وأطلقهما الرركشي. وقال: ولم غل اة رطم اة 
0 يوصف بالتُحريم آم لا؟. 

: تقدّم تقدّم الخلاف في ذلك في اباب , الُحَرّمَاتٍ في النکَاج؛ : 

وقيل: يجب البحث عن بياطن عفة. 

فائدة: لا بيخت إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام. . قاله 
في التّرغيب. 

شتراط البلوغ] 

قوله: (وَهَل يشرط 0 عَلَى روايتيْن). 

وأطلقهما في الهداية:؛ والمذهب. ويس بوك الذّهبء 
والمستوعب. والخلاصة:؛ والكاني» وشرح ابن منجاء والزُركشي» 
والمْحرّرء والفروع» وغيرهم. 1 

إحداهما: لا يشترط بلوغه. 

بل يكؤن مثله يطأ أو يوطأ. وهو المذهب. ' 

قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله رحمه الله: أنه يحدُ 
قاذفه إذا كان ابن عشرةء أو اثنتي عشرة سنة. 

قال في الترغيب: هذه أشهرهما. 

قال في القواعد الأصوليّة: أشهرهما يجب الح وصحّحه في 
التصحيح» وجزم به في الوجيزء ونظم المفردات» والقاضي»› 
والشريف وأبو الخطًاب في خلافاتهم والشيرازي» وابن البناء» 
وابن عقيل في التذكرة. . وهو مقتضسى كلام الخرقي» وقدّمه في 
الحادي؛ والبْظم؛ والرّعايتين» وإدراك الغاية» والحاوي الصّغير 
وهو من مفردات المذهب. والرواية الثانية: يشترط البلوغ. 

.قال في العمدة» والمنوّرء ومنتخب الأدمي» ونهاية ابن رزين: 
والمحصن هو الح المسلم البالغ العفيف. 1 

وقيل: إن هذه الرواية عرّجةٌ لا منصوصة. 

فعلى المذهب: لا يقام الحدُ على القاذف حنّى يبلغ المقذوف 
ويطالب به بعده. وعلى المذهب أيضًا: يشترط أن يكون الغلام 
ابن عشر» والجارية بنت تسم 

كما قاله لصتف بعد ذلك. وقاله الأصحاب. 

فائدة: لو قذف عاقلاً فجنٌ» أو أغمي عليه قبل الطّلب: لم 
يقم عليه ا لحد حثّى يفيق ويطالب. 


فإن كان قد طالب ثم جن أو أغمي عليه: جازت إقامته. 
ولو قذف غائيًا: اعتبر قدومه وطلبه» إل أن يثبت آنه طالب به في 
غيبته. فيقام» ععلىالمذهب. 

وقيل: لا يقام؛ لاحتمال عفوه. قاله الرركشي. 

قوله: (وَإِنْ قَال: زیت وانت صغِيرَة وَفْسْرَهُ بصِغْرٍ عن تسم 

م يحد. ولكن يعزّر. 

زاد المصئّف: إذا رآه الإمام. وأنّه لا يحناج إلى طلب؛ لأنه 
لتأدييه. : 

فائدةٌ: لو أنكر المقذوف الصّغر حال القذف؛ فقال القاضي 
يقبل قول القاذف. 

فإن أقاما بيّتينء وكانتا مطلقتين» أو مؤرّختين تاريخين 
مختلفين: فهما قذفان. 

موجب أحدهما: التُعزير والآخر: الحدٌ. 

وإن بنا تارا واحداء وقالت إحداهما: وهو صغيرٌ. وقالت 
الأخرى: وهو كبيرٌء تعارضتا وسقطتا. وكذلك لو كان تاريخ 
بين ا مقذوف قبل تاريخ بين القاذف. قاله المصنّف. والتشارح» 
وغيرهما. 

قوله: (وإلاً رج عَلَى الرُوَابتئنِ). 

يعني المتقدّمتين في اشتراط البلوغ وعدمه. 

[الادعاء على الحرة المسلمة] ٠‏ 

قوله: (مَإِنْ قال لِحْرَةٍ مُمنْلِمَةٍ 
ولم نكن كَذلِك: عله قم 

وإن ل يثبت وأمكن: فروايتان. واطلفينا في المخني» وا حرُرء 
والشرح» والنظم» والفروع. 

إحداهما: يحدٌ. وهو الصحيح. 

قال في الرّعايتين: حدٌ على الأصح وقدّمه في الحاوي 
المّغير وجزم به في المستوعب. والرّواية الثانية: لا يحد. 

تنبيةٌ: مفهوم قوله: (مَإِنْ َم ينبت وَأمْكَنَ انه إذا ثبت لا 
يحدٌ. وهو صحيح. 

قال في الرّعايتين: وإن لم يثبتا: لم يحدْء علىالأصح. وكذا قال 
في الحاوي الصغير» وقدّمه في الفروع. وعنه: يحد. 

[قذف مجهولة النسب] 

فوائد: إحداها: وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب. وادُعى 
رمّهاء وانكرته ولا بين خلافًا ومذهبًا. قاله امجد. والناظمء وابن 
مدان وغيرهم وقلدّم المصنّف. والشارح هنا: أله يمد 


ُْلِمَةِ: زيت وأنت نَصرَائِقِةٌ أو اة 


وصحّحه في الرّعايتين» وقدّمه في الحاوي. وهو المذهب» واختار 
ابو بكر: أنه لا يحدُ. 

الثانية: لو قال: زنيت وأنت مشركة. 

فقالت: أردت قذفي بالزّنا والشرك معا. 

فقال: بل أردت قذفك بالرّنا إذ كنت مشركة: فالقول قول 
القاذف» على الصّحيح من المذهبء اختاره أبو الخطاب» وغيره. 

قال الزُركشي: هذا أصح الرُوايتين وأنصّهما. وعنه: يحث 
اختاره القاضيء وقدّمه في الخلاصة. وأطلقهما في التشرح» 
والنظم. 

الثالثة: لو قال لها: يا زانية» ثم ثبت زناها في حال كفرها: لم 
تحد على الصحيح من المذهب: كثبوته في إسلام» وقدّمه في 
الفروع؛ وغيره. وقال في المبهج: إن قذفه با أتى.في الكفر: حدّ 
لحرمة الإسلام. وسأله ابن منصور: رجلٌ رمى امرأة ما فعلت في 
الجاهليّة؟ قال: يحد 

قوله: (وإن كانت كَذَلِك» وَقَالَت: أَرَدْتَ قَذَفِي فِي الخال 
فََنكَرَهَا: فَعَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المحجررء والنظمء والفروع؛ والرركشي» 
وا مستوعب. 


أحدهما: لا يد اختاره أبو الخطّاب في الحداية: وابن البناء 


وصححه في التصحيح» واببن منجا في شرحه؛ وجزم به في 
الوجيز» وغيره» وقدمه في المغنى» وغيره. والوجه الثّاني: محف 
اختاره القاضيء وقدّمه في الخلاصة» والرّعايتين» والحاوي 
المكفين. 

قال في المستوعب: اختاره الخرقي. وقال في الفزوع: ويتوجه 
مثله إن أضافه إلى جنون. وقال في التُرغيب غيب: إن كان من يجن: ۾ 
يحل بقذفه. وقال في المغني» والشرح : إن اذُعى أنه كان يجنونًا حين 
قذفه» فأنكر وعرف له خالة جنون وإفاقة: فوجهان. 

فائدة: لو قذف ابن الملاعنة: ري 

وكذا لو قذف الملاعنة نفسها وولد الرّناء 

قاله الأصحاب. 

[من قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد] 

قوله: (وَمَنْ قف مُحْصِئاء قَرَالَ إخصانة قبْلَ إقَامَةِ الحَدّ: لم 
سقط الخد عن القَاذِفم). 

نص عليه. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. 

حكم حاکم بوجوبه أو لا 


قاله الأصحاب. وهو من المفردات أيضًا. 


وَظنُ الولد من الراني. وقال في الترغيب: نفيه حرم مع 


[القذف حرم إلا في موضعين] 
قوله: (وَالقَدْفُ مُحَرُم إلا فِي مُوْضِعَيْن. 
[الموضع الأول] 

أَحَدُهُمَا: أن يَرَى امراته تَرْنِي في طهر لم يُصِبْهًا فيه). 

زاد في الترغيب: ولو دون الفرج. وقال في المغني» وغيره: أو 
تقر به. فيصدّقها. 

قوله: (فيَعْتلهَا وتأتي ولد يُمْكِنْ أن يَكُونْ مِن الرّانِي 

لا راع. 

وقال في الْحرّر» وغيره: وكذا لو 57 في طهر زنت فيه 
التردد. 

فإن ترجح النفي» بان استبرأ بجيضة: فوجهان» واختار جوازه 
مع أمارة الرّنا. ولا وجوب. ولو رآها تزني» واحتمل أن يكون 
من الرّاني: جرم نفيه. ولو نفاه ولاعن: انتفيا. 

[الموضع الثاني] 

قوله: (والئاڼي: أن لا تأي بول جب نَفْيْهُ). 

يعنى: يراها تزني ولا تأتي بولدٍ يجب نفيه. 

(أو امنْتقاض زناه في الناسء أو أخْبْره به بِقَكُ أو رى 
رجلا يعرف بلفُجور يَدْحْلْ إِلَيْهَا). 

زاد في الترغيب» فقال: «يذخل إلبْهَّا خَلْرَة». واعتبر في 
المغني» والشرح هنا: استفاضة زناهاء وقذما: أنه لايكفي 
استفاضة بلا قرينة. 

وقوله: (فيبَاح قَذنُهًا وَلايجب). 

قال الأصحاب: فراقها أولى من قذفهاء واخشار أبو محمد 
الجوزي: أن القذف المباح: أن يراها تزني أو ي 
في أل «كِتَابٍ الطّلاق؛ من يستحبُ طلاقها ومن يكره» ومن 
يباح. 2 | 
فوله: رن أن بولم يخ الف لوه وهنا لم ييح لبه 


يظنه ولا ولد وتقدّم 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال أبو الخطّاب: ظاهر 
كلامه إباحته. 
تنبيٌ: محل الخلاف: إذا لم يكن ثم قرينة. 
فإن كان ثم قرينة: فإنّه بباح نفيه. 
قوله: (فصل: 
ا ألفاظ القذف] 


فاط القذف تَنْقَسِمْ إلى صريح وكنابة. فالصريح قَرلَه: يا 
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زاني» يا عَاهِرٌ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ولا يقبل قوله: أردت يا 
زاني العين. ولا يا عاهر اليد. وقال في التبصرة: لم يقبل مع سبقه 
ما يدل على قذفي صريح» وإِلاً قبل. 

قوله: («وإن قَالَ: يا لوطي أو يا مَحْفُوج: فَهْرَ صّريح). 

إذا قال له: «يَا لُوطِي» فهو صريح على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه في رواية الجماعة. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. 

قال الرركشي: عليه عامٌة الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره؛ وقمه في الفروع» وغيره» وصحّحه امصنف» وغيره. 
وعنه: صريحٌ مع الغضب ونحوه دون غيره. وقال الخرقي: إذا 
قال: «أرذت أن مِنْ قَوْمٍ ُوطر؟ فلا حدٌ عليه. 

قال المصئف: وهو بعيدٌ. 

قال في المداية: إذا قال: «أرَذت أك ين ْم لوطه هذالا 
يعرف. انتهى. 

وكذا لو قال: «نْوَيْت أن دين وين قوم أوطر؛ وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله. وإذا قال: هيا مَعْفُوجٌ» فهو صريح أيضًا 
على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: جحد به وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذُهبء والخلاصةء والوجيز» وغيرهم» 
وقدّمه في الفروع؛ وغيره. 

وقيل: إِنّهِ كناية. ويحتمل كلام الخرقي. وعليه جرى المصنف» 
والمجد. 

قوله: (وإن قَالَ: أرّذت أك تَمْمَلٌ عَمَلَ قَوْم لوط غَيْر نيان 
الرّجَال: اخْتَمُل وَجْهَيْنَ). 

بناءً على الرُوَايتِين المخصوصتين المتقدّمتين قبل ذلك. 

فإن قلنا: هو هناك صریح: لم يقبل قوله في تفسيره هناء وال 
قبل. وهذه طريقة المصتف. والتتارح. 

وقيل: الوجهان على غير قول الخرقي أمّا على قول الخرقي: 
فيقبل منه بطريق أول. 

قال ال ركشي: هذا هو التُحقيق» تبمًا لأبي البركات يعني 
الجد ني الحرر. 

فائدة: ومن الألفاظ الصريحة: قوله: «يا مَنِيُوكُ أو يَا منيُوكة؟. 

لکن لو فر قوله: ايا كه بفعل الرُوج: لم يكن قذفا. 

ذكره في التّبصرة» والرّعايتين. 

واقتضر عليه في الفروع. 


قلت: لو قيل: إِنّه قذفُ بقرينة غضبب وخصومة ونحوهما: 

لكان مھا 
[قوله: لست بولد فلان] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: لَسْت بِوَلَّدٍ فلان: فَقَدْ قَذَف أمّهُ). 

إلا ان يكون متفيًا بلعان لم يستلحقه ابوه ولم يفره بزنى 
أمّه. وهذا المذهب» قدّمه في المغني» والتترحء والفروع. 

وقيل: ليس بقذفي لأمّه. 

فائدتان إحداهما: وكذا الحكم خلافا ومذهبًا لو نفاه من 
قبيلته. وقال المصئّف: القياس يقتضي أنه لا يجب الح بنفي 
الرّجل عن قبيلته. 

الثائية: لو قذف ابن الملاعنة: حد نص عليه. وتقدم ذلك 
قريبًا. 

[قوله: لست بولدي] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: منت بولاوي: فَعَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المغنيء والشرح. 

أحدهما: ليس بقذف إذا فسّره با يحتمله. 

فيكون كناية. وهو الصّحيح من المذهب» نص عليه» اختاره 
القاضي» وغيره وقدّمه في المحررء والرّعايتين» والحاوي؛ 
والفروع» وغيرهمء وصححه في النظم» وغيره. 

والوجه الثاني: هو قذف بعل حال. فيكون صريجًا. 

قوله: (وَإِنْ قَال: أنت أزْنى الاس أو ازنى من ] فلانة أو 
قال لِرَجُلٍ: يَا زان أؤ لامرَأةٍ: يَا زَانِي» أو قَال: رنت يداك أو 
رجلاك: َه ربح في القذفي في فول أبي بَكر). 

إذا قال: دأنْتَ أزْنى الثاس»» أو: «مِنْ فُلانَةَ» أو قال له: يا 
زانب أو ها: ديا رَانِي؟ فهو صريح في القذف على الصحيح من 
المذهب. 

اختاره أبو بکر؛ وغيره» وجزم به في الوجيز» وغيره؛ وقدّمه 
في الفروع» وغيره. وليس بصريح عند أبن حامار. 

فعلى الأوّل: في قذف فلانة وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: ليس بقاذفي اء قدّمه في الكاني. 

قال في الرّعاية: وهو أقيس. والثّاني: هو قذف أيضّالهاء 
قدمه في الرّعاية. وإذا قال: «زَنت يَدَاك أو رجلاك فهو صريحٌ 
في القذف في قول أبي بكر وجزم به في الوجيز» وقئمه في 
الرعايتين. . ولیس بصريح عند ابن حامار. . وهو المذهب. 

قال المصئّفء والشارح: هذا ظاهر المذهب» واختاراه. 

قال في الخلاصة: لم يكن قذفا في الأصح. واطلقهما في 
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الفروع. وبناهما على أنْ قوله للرّجل: ايا زانيَة؛ وللمرأة: هيا 
زاني» صريح. 
فائدة: وكذا الحكم لو قال: «رَنْتَْ يدك أو: «رجُلّك» وكذا 


قوله: «رْنَى بُدنك» قاله في الرّعاية. 


وكذا قوله: «زَنّت عيْنُك؛ قاله في التُرغيب. وقال في المغني» 


وغيره: لا شيء عليه بقوله: «ژنت عيْنك؛ وهو صحيحٌ من 
المذهب والصواب. 

قوله: (وَإڻ ال: دزنّات في ا جل مَهْمُورا: فهر صريح عند 
أبي بكر). 
وهذا الذهب» جزم به في الوجيزة والمنوّره قم في الفروع. 
وقال ابن حاماٍ: إن كان يعرف العربيّة: لم يكن صريحًا. ويقبل 
منه قوله: أردت صعود الجبل. ١‏ 

قال في المداية: وهو قياس قول إمامنا إذا قال لزوجته: 
بهشتم» إن كان لا يعرف أله طلاق: لم يلزمه الطّلاق. 

قوله: (وإن لَمْ يَقْلّ: «ِي الجبل» هل هو صرح أو كَألَتي 
بها على دخيين». 000 1 

عق عن فول ابن حامق واطلعيينا ل و رمب 
وا رر والنظمء والحاوي الصّغيرء والفروع أحدهما: هر 
صريح. وهو المذهب» صححه في التصحيح» وغيره» وجزم به في 
الوجيز» وغيره» وقدمه في الرعايتين. والوجه الثاني: حكمها 

وقيل: لا قذف هنا. 

قال في الفروع: ويتوجه مثلها لفظة «عِلْق» ذكرها الششيخ تفي 
الثين رحمه الله صريحة. ومعناه قول ابن رزين: ET‏ 
عرفا. 

[الكناية] 

قوله: (والكِاية: نَحْوٌ وله لامرَأته: قد مُضَحْتِيهِ وَعَطْبْت أو 
نكت رَأسَهُ وَجَعَلت لَه قُرُونَاء أو عَلّقْت عَلَيْهِ أؤلادًامِر' 
غير وَأفْسَدت فراش أو يفول لِمَنْ يُخَاصِمُهُ: يا خلال بن 
الخلال. ما رفك الئاس بالرناء يا عَفِيفُ أو یا فَاجرَةٌ ا قَحبَةُ يا 

. وكذا قوله: ديا َيف يَأ خث باليُون. وذكره بعضهم 

بالباء. ذكره في الفروع. 

أو يقول لعربي: ايا بطي يا فَارسِي» يَارُومِي)». أو يقول 
لأحدهم: «يا عربي»» أو: ما آنا پڙان»» أو: «ما أمي برَانيةٍ». أو 
يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول: «صدَفت»» أو: حبري ثلاث 


أنك زَنِيْت». أو: «أشهدني لان أنك رُنَيْت»؛ وكذبه الآخر. 

فهذا كناية. 

إن فسّره بما يحتمله غير القذف: قبل قوله في أحد الوجهين. 
وهما روايتان. وهو المذهب» صحّحه في المغني؛ والشرح» 
والتُصحيح. وهو ظاهر كلام الخرقي» واختاره أبو بکر» وجزم به 
في الوجيزء وغيره؛ وقدّمه في الخلاصة. والمحررء والرعايتين» 
والحاوي الصُغير» والفروع. وعنه: يقبل قوله بقريدةٍ ظاهرةٍ وفي 
الآخر: جميعه صريح. 

اختاره القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه. وذكره في التبصرة 

عن الخرقي. وأطلقها في المداية» والمذهب. وعنه: لا جحد إل 
بنيّته» اختاره أبو بکر» وغيره. وذكر في الانتصار رواية: أنه لا 
يحدُ إلا بالصريح» ا ابن عقيل: أن الفاظ الكنايات مع 
دلالة الحال: صرائح. 

فوائد: الأولل: وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف. 
فقال: ١صَدَفْت»‏ كما تَقدم. 

لكن لو زاد على ذلك فقال: «صدّفت فِيمًا قلت» فقيل: 
حكمه حكم الأؤلء قدّمه في الحرّره والرّعاية الصغرى» والحاوي 
الف 

وقيل: يحد بكل حال» وجزم به في الرّعاية الكبرى. 
وأطلقهما في الفروع. 

الثانية: القرينة هنا: ككناية الطلاق. 

قال في الفروع: ذكره جماعةٌ. وقال في التّرغيب: هو قذفٌ 
بيّةِ. ولا يحلف منكرها. وفي قيام قرينةٍ ة مقام النيّة: ما تقدّم. 

فيلزمه الح باطنا بالئيّة. وفي لزوم إظهارها وجهان. وأنّ 
على القول باه صريحٌ: يقبل تأويله. وقال في الانتصار: لو قال: 
«أَحَذْكُمَا زان» فقال أحدهما: «أنَاه فقال: «لا؛ إِنْه قذفٌ للآخر. 

وذكره روات أيضًا. 

الثالثة: لو قال لامرآته في غضبب: «اعْتَدّي» وظهرت منه 
قرائن تدلُ على إرادته التُعريض بالقذفء أو فسّره به: وقع 
الطّلاق. وهل يحذ؟ ذكر ابن عقيل في المفردات وجهين. وجزم 
في عمد الأدلة: أنه يحدُ. 

ذكره في القاعدة الخامسة عشر. 

الرابعة: حيث قلنا: لا يحدُ بالتعريض» فإنه يعزر. 

نقله حنبلٌ. وذكره جماعة؛ منهم أبو الخطّاب؛ وأبو يعلى. 

الخامسة: يعزّر بقوله: يا كاف يا فاج يا حِمَانٌ يَا تبس يا 
رافضبي» يا بیت البَطنء أو الفَرْحء با عدو اللي يَا ظَالِمٌ با 
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داب با خاب یا شارب القن يا خن نص على ذلك» 
وقيل: «يا فاسیا كنايق و «يَا مُخَنْتْ» تعريض. ويعرر أيضًا 
بقوله: ايا قَرْنَانُ «یا واد ونحوها. وسأله حرب عن «دَيسوشٍ»؟ 
فقال: يعرّر. 

قلت: هذا عند الاس أقبح من الفرية؟ فسكت. وقال في 
المبهج: ايا ذبوث» قذفُ لامرأته. 

قال إبراهيم الحربي”: الديُوث هو الذي يدخل الرجال على 
امرأته. ومثله: «کشلحان» و «فَرْطْبَان». 

قال في الفروع: ويتوجه في «مَأَبُون؛ كمخنّش. وعند الشيخ 
تقر الین رجه اط انا قول ايا عِلْقَ» تعريض. وتقدم أنه قال: 
إِنُْها صريحة. وقال في الرّعاية قوله: لم أجذك عَذْرَّاء» كناية. 

[تعزير من قذف أهل بلدة أو جماعة] 

تنبية: قوله: (وَإِنْ قف أهل بَلْدَةْ أو جَمَاعةء لا يُتَصّوْرُ الرّنًا 
ِن جَمِبيِهم: عُررَ ولم يُحَدْ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحابء وقطعوا به. 

قال أبو حم الجوزي: ليس ذلك بقذفب؛ لاهم لا عار 
عليهم بذلك. ويعزّر كسبّهم بغيره. 

قال في الفروع: وظاهره ولو لم يطلبه أحدٌ. 

يؤيّده: أن في المغني جعل هذه المسالة أصلاً لقذف الصّغسيرة» 
مع أنه قال: لا يحناج في التُعزير إلى مطالبة. وفي مختصر ابن 
رزين: ويعزّر حيث لا حد. 

له: (وإن قال إِرَجْلٍ: امْذِبي فَقَدَنَهُ. مهل بُح عَلَى 
وجهين). 

وغ اا و ر 
للآدمي؟ وقد تقدم المذهب في ذلك. 

فإن قلنا: هو حق للآدمي: لم يحدٌ هاهنا وإن قلنا: هو حقّ 
لله: حد وصمّح في التُرغيب: أنه يحدُ أيضًا على قولنا: نه حقّ 
للآدمي. 

[قوله لامرأته: يا زانية] 

قوله: (وَإن قَالَ لامرَآَبَهِ: يا َانِيَُ فَقَالَت: بك ريت لم کر 
فَاذْفَة. وَبَسْقَط عَنْهُ الخد بتَصْدِيقِهَا). 

نص عليه. ولو قال: دزی بك فُلان» كان قذمًا لهماء نص 
عليه فيهما. وهذا المذهب فيهما. وخرج في كل واحدٍ منهما 
حكم الأخرى. وقال ابن مننجًا في شرحه؛ وقال أبو الخطّاب في 
هدايته: يكون الرجل قاذفا لها في المسالة الأول؛ لأنه نسبها إلى 
الرناء وتصديقها لم ترد به حقيقة الفعل. 


بدليل أنه لو أريد به ذلك لوجب كونها قاذفة. انتهى. 

والّذي قاله في الهداية: أن المرأة لا تكون قاذفة. واقتصر عليه 
فلعلّه: «قَالَ بُو الطاب في غير هِدَايَتِه» فسقط لفظة: «غِير». 

[مطالبة الولد] 

قوله: (وَإذَا فذقت المأة: لَمْ يكن لِوَلدِمَا الْمطَالْبَةٌ إذا كانت 
الم في الحيّا). 

جزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن منجا 

[القذف وهي ميتة مسلمة أو كافرة] 

قوله: (وَإن قُلِنَتْ ١‏ وهي ميه مُسمْلِمَةَ كانت أو افر رة أو 
NAE E‏ وكا را 
الخرقي). 

وهو المذهب» وصحّحه في الْحرّر. ونصره المصتف والشارح 
وجزم به في الوجيزء والزركشي» وقدمه في التشرح؛ والفروع؛ 
ونظم المفردات وقال أبو بكر: لا يجب الحدٌ بقذف ميّنةٍ. وذكره 
الصف ظاهر المذهب في غير أمهاته» وقطع به في البهج. 

تنبية: ظاهر كلامه: أنه لو قذف أمّه بعد موتهاء والابن 
مشرلٌ أو عبدٌ: أنه لا حدٌ على قاذفها. وهو صحيح. وهو ظاهر 
كلام الخرقي» وقطع به المصئّفء والشارح» ونصراه. 

فائدتان: إحداهما: لو قذف جدّته وهي ميّنة:» فقياس قول 
الخرقي: أنه كقذف أمّه في الحياة والموت. قاله المصئف والشارح» 
واقتصرا عليه. 

الثّانية: لو قذف أباه أو جده» أو كان واحدًا من أقاربه غير 
أمّهاته» بعد موته: لم جحد بقذفه في ظاهر الخرقي» والمصف»ء 
وغيرهما. واقتصر عليه في المغني» والشرح. وهو قول أبي 2 
وظاهر كلامه في الْحرّر: أن حدٌ قذف الميّت لجميع الورثة» حتى 
الرُوجينء وقال: نص عليه والصّحيح: أن اص إنما هو في 
القذف الموروث لا غير. 

[موت المقذوف] 

قوله: (وَإِنْ مات الْفْدُوف: سقط الَْدُ). 

إذا يدف عل موته» ثم مات. 

فلا يخلو: إِمّا أن يكون قد طالب» أو لا. 

فإن مات ولم يطالب: سقط الح بلا إشكال. وعليه 
الأصحاب» ونصّ عليه. وخرّج أبو الخطّاب وا بالإرث 
والمطالبة. وإن كان طالب به» فالصُحيح من المذهب: أنه لا 
يسقط؛ وللورثة طلبه نص عليه. وعليه الأصحاب وقدّمه في 
الفروع» وغيره. 
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الق ارا ون اف لے وروت حر ا ركد لبه أن 
يطالب في حياته بموجب قذفه. 

فإن مات» وقد ورث» أو قلنا: يورث مطلقًاء صار للوارث 
بصفة ما كان للموروث. اعتبارًا بإحصانه. انتهى. 

وقال في القواعد: ويستوفيه الورثة بحكم الإرث عند 
القاضي. وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه: إِنْما يستوفى للمبّت 
بمطالبته منه» ولا يتتقل. " 

وكذا الشفعة فيه. فإِنُ ملك الوارث وإن كان طارئًا على 
البيع إلا أنه مب على ملك موروثه. انتهى. 

وذكر في الانتصار رواية: أنه لا يورث حد قذفي. ولو طلبه 
مقذوف كحد الرّنا. وتقدّم ذلك آخر «خيّار الشُرْطر)». 

فائدتان إجداهنا جلى الف طممييع الورثةة حتى ]نخد 
الزُوجين على الصّحيح من المذهب» ونص عليه الإمام أحمد 
رحمه الله. 

وقيل: هم سوى الرُّوجين. وهو قول القاضي في موضم مسن 
كلامه. وقال في المغني: هو للعصبة. وقال ابن عقيل في عمد 
الأدلة: : يرئه الإمام أيضًا في قياس المذهب» عند عدم الوارث. 

تَقدّم نظيره فيمن مات وعليه صومٌ أو غيره في اباب ما يكْرَهُ 
وَمَا يُسْنَحَبُ» وحكم القضاء. 

الثانية: لو عفا بعضهم: حذ للباقي كاملاً على المحيح مسن 
المذهب. 

قدّمه في الفروع. وجزم به في الرّعاية الكبرى. 

وقيل: يسقط قاله في الفروع. ولم آره لغيره. وقال ابن نصر 
الله في حواشي الفروع: الَعَلهُ وَقِيلَ: بَقِسْطِه) انتهى. 

قلت: ويد ما ياي قريبًا عليه وقال في الرُوضبة: إن مات 

بعد طلبه: ملكه وارثه. 

فإن عفا بعضهم: حد لمن طلب بقسطه» وسقط قسط من 
عفاء بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة؛ لان القذف لا 


يتبعض. وهذا يتبئض. 


[قذف أم الني ه] 
قوله: (وَمَنْ قَذّفّ ام ألني كله َيل مُسْلِمًا کان أو كَافِرَا). 
هذا اذهب مطلقًا. 


يكفّْر المسلم بذلك. وعليه الأصحاب. وعنه: إن تاب لم 
يقتل. وعنه: لا يقتل الكافر إذا أسلم. وهي» عخرّجةٌ من نصّه في 
التفرقة بين الستاحر المسلم والساحر الذّمي على ما يأتي. 

قال في المنتور: وهذا كافرٌ قتل من سبّه. 


فيعادى بها. وأطلقهما في الرّعاية. 

فائدتان إحداهما: قذف رسول الله عليه أفضل الصّلاة 
والسلام كقذف أمّه. ويسقط سه بالإسلام كسب الله تعالى. 
وفيه حلاف في المرتدٌ. قاله الصتف» وغيره. وقال الشيخ نقي 
الو وه الله واا عو مني ناف قدي ق دة وان 
يقتلهم لاهم تكلّموا قبل علمه ببراءتهاء وأئها من أئهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لإمكان المفارقة. 

فتخرج بالمفارقة من أمّهات المؤمنين. وتحلُ لغيره في وجه. 

وقيل: لا. 

وقيل: في غير مدخول بها. 

الثانية: اختار ابن عبدوس في تذكرقه: کر سن سي ام تي 
من الأنياء أيضًا ر ا رات الله وسلامه عليهم أجمعين 
كأم نينا سواءً عنده. 

قلت: وهو عين الصُواب الذي لا شك فيه. ولعلّه مرادهم 
وتعليلهم يدل عليه. ولم يذكروا ما ينافيه. 

[فذف الجماعة بكلمة واحدة] 

قوله: دوإن قَذْفَ : الْجَمَاعَةَ بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: فَحَدٌ راج إذَا 
طَالَبُوا أو وَاحِدٌ مِنْهُم). 

فيح لمن طلب» ثم لا حدٌ بعده على الصّحيح من المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله» وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في المحررء والنظمء والرعايتينء والحاوي» 
والفروع» وغيرهم. وعنه: إن طالبوا متفرّقين: حدٌ لكل واحار 
حداء وإلأ حدٌ واحدٌ. وعنه: جحد لكل واحد حَدًا مطلقًا. وعنه: 
إن قذف امرأته وأجتبيّة: تعدّد الواجب هناء اختاره القاضي؛ 
وغيره؛ كما لو لاعن امرأته. 


[قذف الجماعة بكلمات] 
قوله: (وَإن قَذَفَهُمْ بكَلِمَات: حُدْ لِكُلَّ رَاحِدٍ حَدا). 
هذا المذهب مطلقًا. 


قال في الفروع: تعدّد الح على الأصح. 

قال الزركشي: هذا المذهب المشهور, وجزم به في المنني» 
والشرح» والوجيزء والمنور» ومتتخب الأدمي وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم» وقدمه في المحرر» والنظم. والرّعايتين» 
حارج الم وغيرهم. وعنه: حا واحدٌ. وعنه: إن تعدد 
الطلب: تعدد الحث وإلاً فلا. 

تبية: محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الرّنا. 

أمّا إن كان لا يتصور من جميعهم: فقد تقدّم ذلك. 
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قوله: (وَإِنْ حُدْ لِلقذف فاعَادَه: لم يُعَدْ عَلَْهِالحَدُ). 

هذا المذهب. وعليه جمامير الأصحاب. ولو بعد لعانه 
زوجته» وجزم به في الوجيزء والمغني» والشرح» وغيرهم» وقدّمه 
في ا حر والنُظمء والرعايتين» والحاوي الصغير والفروع 
وغيرهم. وعنه: يتعدّد مطلقا. 

وقيل: يحدٌ إن كان حدًا. أو لاعن. 

نقله حنبلٌ» واختاره أبو بكر. 

فوائد: الأولى: متى قلنا: لاع هنا: فإنه يعرر. وعلى كلا 
الروايتين لا لعان» علىالصّحيح من المذهب» جزم به في الحرر» 
وغيره» وقمه في الفروع» وغيره. وقال في التُرغيب: يلاعسنء إلا 
أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرّة واعترف. أو قامت البيّنة. وقال 
ابن عقيل: يلاعن لنفي التعزير. 

الثانية: لو قذفه بزنا آخر بعد حده. 

فعنه: يحلٌ. وعنه: لا يحل. وعنه: يح مع طول الرمن. 

قلت: وهو الصواب» وجزم به في الكاني» والمغني» والشرح» 
وشرح ابن رزين» والنظم. وقال: يحَدُ مع قرب الزمان في الأولى. 
وأطلق الأخيرتين في المغني» والكانفي» والتشرح. والرّعاية. 
وأطلقهن في الفروع. 

وقال في الرّعاية: وإن قذفه بزنا آخر عقب هذا: فروايتان. 

إحداهما: يجب حدانء والثانية: حدٌ وتعزيرٌ. وإن قذفه بعد 
مدة: حدّ على الأصح. 

قال ابن عقيل: إن قذف أجنبيّة» ثم نكحها قبل حده فقذفها. 

فإن طالبت بأوهماء فحد: ففي الثاني روايتان وإن طالبت 
بالثّاني» فثبت بين أو لاعن: لم يمد للاؤل. 

[من تاب من الزتى ثم قذف] 

الثالثة: من تاب من الرّنا ثم قذف: حدٌ قاذفه على الصحيح 
من المذهب. 

وقيل: يعر فقط» واختار في التّرغيب: بح بقذفه بزنًا جديا 

الرابعة: لو قذف من أقرْت بالزّنى مرّة وني المبهج: أربمًا أو 
شهد به اثنان» أو شهد أربعمة بالرّنا: فلا لعان» ويعرّر على 
الصحيح من المذهب. وقال في المستوعب: لا يعزّر. 

الخامسة: لا يشترط لصحة توبةٍ من قذفب وغيبته ونحوهما: 
إعلامه. والتَحثّل منه على الصّحيح من المذهب. وقال القاضيء 
والشيخ عبد القادر: يحرم إعلامه. ونقل مهنًا: لا ينبغي أن 
يعلمه. 


قال الشيخ تقيُ الدين رحمه الله: والأشبه أنه يختلف. وعنه: 
يشترط لصكتها إعلامه. 

قلت: وهي بعيدة على إطلاقها. 

وقيل: إن علم به المظلوم» وإلاً دعا له واستغفر» ولم يعلمه. 

وذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله عن أكثر العلماء قال: 
وعلى الصّحيح من الرّوايتين» لا يجب الاعتراف لو سأله 
فيعرض. ولو مع استحلافه؛ لأنْه مظلومٌ لصحة توبته. ومن جوز 
التصريح في الكذب المباح: فهنا فيه نظر. ومع عدم التوبة 
والإحسان: تعريضه كذب» ویینه غموس. 

قال: واختيار أصحابنا لا يعلمه» بل يدعو له في مقابلة 
مظلمته. وقال الشبخ تقي الدّين رحمه الله أيضًا: وزناه بزوجة 
غيره كالغيبة. 

قلت: بل أولى بكثير. وانّذي لا شك فيه: أنه يتعيِّن عليه أن 
لا يعلمه» وإن أعلمه بالغيبة. فان ذلك يفضي في الغالب إلى أمر 
عظيم. وربّما افضى إلى القتل. 

وذكر الشيخ عبد القادر في الغنية: إن تأذى بمعرفته كزناه 
يجاريته وأهله وغيبته بعيب خفي يعظم اذاه به فهنا لا طريق إلا 
أن يستحلّه. ويبقى عليه مظلمة ماء فيجبره بالحسنات» كما تجير 
مظلمة الميّت والغائب. انتهى. 

وذكر ابن عقيل في زناه بزوجة غيره احتمالاً لبعضهم: لا 
يصح إحلاله منه؛ له مما لا يستباح بإباحته ابتداء. 

قلت: وعندي أله يبرأء وإن لم يملك إباحتها ابتداءً كالذمٌ 
والقذف. 

قال: وينبغي استحلاله؛ فإنه حق آدمي. 

قال في الفروع: فدلٌ كلامه أله لو أصبح فتصدق بعرضه 
على الئاس لم يملكه ولم يبح. وإسقاط الح قبل وجود سببه لا 
يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه هي كإذنه في دمه وماله. 
وفي طريقة بعض أصحابنا: ليس له إباحة الْحرم. ولهذا لو رضي 
بان يشتم أو يغتاب: لم يبح ذلك انتهى. 

فإن أعلمه ا فعل» ول ينه فحلّله: فهو كإبراء من مجهول 
عل المح من الب ّْ 1 

وقال في الغنية: لا يكفي الاستحلال الميهم لجواز أنه لو 
عرف قدر ظلمه: لم تطب نفسه بالإحلال إلى أن قال: فإن تعذر: 
فيكثر الحسنات. فان الله يحكم عليه ويلزمه قبول حسناته مقابلة 
لحنايته عليه کمن أتلف مالا فجاء بمثله» وأبى قبوله وأبرأه: حكم 
الحاكم عليه بقبضه. 


ا 


باب حدٌ المسكر 
]ما أسكر كثيره فقليله حرام] 

قوله: (كُل شراب أمنكر كَبِيرُه ففَِيلُهُ حَرَامٌ من أي شيء 
ا ١‏ 

هذا المذهب مطلقاء نص عليه في رواية الجماعة. وعليه 
الأصحاب. وأباح إبراهيم الحربي: من نقيع التّمر إذا طبخ ما 
دون السكر. 

قال الخلأل: فتياه على قول أبي حنيفة. وذكر أبو الطاب في 
ضمن مسالة جواز التَعبّد بالقياس أل الخمر إذا طبخ لم يسم 
خرًا. ويحرم إذا حدثت فيه الشّدّة المطربة» ثم صرح في منع ثبوت 
الأسماء بالقياس أن الخمر إِنّما سمي خْرا؛ لأنه عصير العنب 
المشتد. ولهذا يقول القائل: أمعك نبيذ» آم خرٌ؟ قال: وقوله علينه 
أفضل الصّلاة والسُلام: «الَْرٌ مِنْ هَائَْنِ التجرئين». 

وقول عمر رضي الله عنه: ار ما حامر العَقْل» ما لاله 
يعمل عملها من وجه. 

قال الششيخ : 
في الحقيقة الل دون النترعيّة: فله مساغ. فان مقصودنا يحصل 
بان يكون اسم الخمر في الشترع يعم الأشربة المسكرة. وإن كانت 
في اللّغة أخص. وإن اأعى أن الاسم الحقيقيْ مسلوبٌ مطلقًا: 
فهذا مع خالفته لنص الإمام أحمد رحمه الله خلاف الكتاب 
والسئة. وهو تأسيسٌ لمذهب الكوفيّين. ويترئّب عليه: إذا حلف 


تقي الدّين رحمه الله: GSE‏ عي الاسم 


أن لا یشرب خرًا. انتهى. 

وعنه: لا يحدٌ باليسير المختلف فيه. 

ذكرها ابن الرٌاغوني في الواضح 

نقلها ابن أبي الجد في مصنفه عنه» واختار الشيخ تقيُ الدّين 
رحمه الله: وجوب الح بأكل الحشيشة القنبيّة. 

وقال: هي حرام سواء سکر منهاء أو لم يسكر. والسکر منها 
حرام باتفاق المسلمين. وضررها من بعض الوجوه أعظم من 
ضرر الخمر. 

قال: ولهذا أوجب الفقهاء بها الحدٌ كالخمر. وتوئّف بعض 
المتأخرين في الحدٌ بهاء وال أكلها يوجب التُعزير بما دون الحد: 
فيه نظر. 

إذ هي داخلة في عموم ما حرم اللّه. وأكلتها ينتشون عنها 
ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر» وتصدهم عن ذكر اللّه. وَإنْما 
م يتكلّم المتقدّمون في خصوصها لأنْ أكلها إِنْما حدث في أواخر 
المائة السّادسة» أو قريبًا من ذلك» فكان ظهورها مع ظهور سيف 


جنكيز خان. انتهى. 
[شرب الخمر للذة أو التداوي] 

قوله: (وَلا يحل شرب للدي ولا للنذاري» ولا لعش و 
عبر إل أن يُضْطَُ الي دنم َقْمَةٍ عص بها فَيَجُورُ). 

يعني: إذا ۾ يجد غیره» بدليل قوله: «إلاً أن يَْمْطْنُ إلَيْده. 

قال في الفروع: وخاف تلفًا. 

فائدةٌ: لو وجد بولاً والحالة هذه قدّم على الخمرء لوجوب 
ا لحد بشربه دون البول. 

فهو أخف تحريًاء وقطع به صاحب المستوعب» والفروع» 
وغيرهما. ولو وجد ماءً نجسًا قدّم عليهما. 

[الشرب غتارًا] 

قوله: (وَمَْ شَربَهُ مُخْتَارَاء عَالِمًا أن كثِيرَهُ يُسْكِرُ فيلا كان 
أو كَثيرا: فَعَلَيْهِ ا تَمَانُونَ جَلْدَة). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحابء وجزم به الخرقي» 
وابن عقيل في التذكرة» والشيرازي» وصاحب الوجيزء والمنوّر 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

وقدّمه في الحرر, والخلاصة. والنظمء والرعايتين» حدق 
الصّغير, والفروع وإدراك الغاية» ونهاية ابن رزين» وتجريد 
العناية» وغيرهم. وعنه: يعون ر أبو بكر والمصنف» 
والشارح» وجزم به في العمدة» والتسهيل. وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب» والمستوعب. والهادي» والكافي والمذهب الأحمد. 
وجوز الشيخ تقيُ الدين رحمه الله الثُمانين للمصلحةء وقال: هي 
الرّواية الثانية. 

فالرّيادة عنده على الأربعين إلى الثّمانين: ليست واجبة على 
الإطلاق» ولا حرّمة على الإطلاق. 

بل يرجم فيها إلى اجتهاد الإمام. كما جوّزنا له الاجتهاد في 
صفة الضرب فيه: بالجريد» والنُعال» واطراف الثياب. بخلاف 
بقيّة الحدود. انتهى. 

قال الرُركشيُ قلت: وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل. 
وعند الشتيخ د تقي الدّين رحمه الله أيضًا: يقتل شارب الخمر في 
الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الاس بدونه. انتهى. 

وتقدم في «كِتَاب ادود آنه لا جد حبّى يصحو 

تنبيةٌ: مفهوم قوله: «مُخْتَارَاء أن غير المختار لشربها: لا جحد 
وهو المكره وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وهو ظاهر كلام كثير منهم» وجزم به في المغني» والتشرح» 
وغيرهماء وصححه الاظې وغيره. وقدّمه الزُركشي» وغيره. 
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وعنه: عليه الح اختاره أبو بكر في التنبيه. 

وأطلقهما في الحرّر» والرعايتين: والحاوي الصّغيرء وظاهر 
كلامه في الفروع: أن محل الخلاف إذا قلنا: يحرم شربها. 

[الإكراه على شرب الخمر] 

فوائد: الأولى: إذا أكره على شربها: حل شربهاء 
غلىالصّحيح من المذهب. قدّمه في الفروع. وعنه: لا يحل» 
اختاره أبو بكر. 

ذكرهما القاضي في التّعليق» وقال: كما لا يباح لمضطرٌ. 

الثانية: الصبر على الأذى أفضل من شربهاء نص عليه. وكذا 
كل ما جاز فعله للمكره. 

ذكره القاضيء وغيره. وقال الششيخ تفي الدّين رحمه الله: 
رخص أكبر العلماء فيما يكره عليه من اْحرّمات لح الله كأكل 
الميتقه وشرب الخمر. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

الثالثة: قوله: «عَالِمًا؛ بلا نزاع. 

لکن لو اْعى: له جاهل بالتحريم» مع نشوثه بين المسلمين: 
لم يقبل وإلا قبل. ولا تقبل دعوى الجهل بالحد. قاله ابن حمدان. 

[السكر في شهر رمضان] 

الرّابعة: لو سكر في شهر رمضان: جلد ثمانين حذاء 
وعشرين تعزیرًا. 

نقله صالح. ونقل حنبل: يغلّظ عليه كمن قتل في الحرم» 
واختاره بعض الأصحاب. 

ذكره الزركشي. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصغير: إذا سكر في رمضان: 
غلّظ حه واختار أبو بكر: يعر بعشرةٍ فأقل. وقال المصنّف في 
المغني: عزر بعشرين لفطره. 

الخامسة: جذ من احتقن بها على الصحيح من المذهب» نص 
عليه كما لو استعط بهاء أو عجن بها دقيقا فأكله. 

وقيل: لا يحدُ من احتقن بهاء وقدّمه في المخني» والشرح» 
واختاره واختار أيضًا: أنه لا يحدُ إذا عجن به دقيقًا وأكله. وقال 
في القاعدة الثائية والعشرين: لو خلط خمرًا بماء» واستهلك فيه 
نه شري 1 عه علي ارو عل ا 
وني التنبيه لأبي بكر: من لت با مر سويقاء أو صبّها في لين أو 
ماء حار ثم شربها: فعليه الحد. ول يفرّق بين الاستهلاك وعدمه. 
انتهى. 

وأمّا إذا خبز العجين: فإنه لا يحدُ بأكل الخبز؛ لان الثار 


أكلت أجزاء الخمر قاله الرركشي» وغيره. ونقل حنبل: يحل إن 
تمضمض به. وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرّجل يسبتعط 
بالخمر» أو يحتقن به» أو يتمضمض به أرى عليه الحد. 

ذكره القاضي في التعليق. 

قال الرُركشي: وهو حمول على أن الضمضة وصلت إلى 
حلقه. وذكر ما نقله حنبلٌ في الرّعاية قولاًء ثم قال: وهو بعيدٌ. 
وقال في المستوعب: إن وصل جوفه: حل. 

[حد الذمي] 

قوله: (لا المي فَإنهُ لا يُحَدُ به بشربه في المحيح من 
المذهب). 

وكذا قال في المداية. 

وكذا الحربي المستأمن. وهذا المذهب كما قال. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

قال في الفروع؛ وغيره: المذهب لا يحد. وجزم به في الوجيزء 
وغيره؛ وقدّمه في الفروع» وغيره» وصحّحه في المذهب. 
والخلاصةء والمصنّف, وغيرهم. 

قال في البلغة: ولو رضي محكمنا؛ لأنه لم يلتزم الانقياد في 
خالفة ديئه. وعنه: يح الذمّي» دون الحربي. وعنه: يحدٌ إن سک 
اختاره في امْحرّر. وقال في القواعد الأصوليّة: وكلام طائفةٍ من 
الأصحاب يشعر ببناء هذا المسألة على أل الكفار: هل هم 
محاطبون بفروع الإسلام أم لا؟ فقال الرركشي: وقد تبنى 
الروايتان على تكليفهم بالفروع. 

لكن المذهب ثم قطعًا: تكليفهم بها. 

[الحد بوجود الرائحة] 

قوله: (وَهَلْ يُحَدُ بِوُجُودٍ الرَائِحَة؟ عَلَى روَايْن). 

وأطلقهما في حير الهب» وتجريد العناية» ونهاية ابن 
رزين إحداهما: لا مح. وهو المذهب» صححه الصف 
وار وابن منجُاني شرحه» وصاحب الخلاصة» 
والتصحيح» وغيرهم» وجزم به في الوجيزه والمنوّر» وقدّمه في 
الفصول. والهداية» والمذهبء والكافي والهادي» والمحرر. 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغْير وإدراك الغايةء والفروع. 
وغيرهم. والرّؤاية الثّانية: يحدُ إذا لم يدع شبهة. 

قال ابن أبي موسى في الإرشاد: هذه أظهر عن الإمام أحمد 
رمه الله. 

واختارها ابن عبدوس في تذکرته» والشيخ تقي الدّين رحمه 
الله وقدّمها في ال وعنه: يحدُ وإن ادعى شبهة. 
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ذكرها في الفروع. وذكر هذه المسألة في آخر اباب خد الرّناء. 
وأطلقهنْ في تجريد العناية. ونل الجماغة عن الإمام أحمدرحمه 
الله «يزاب ERE‏ دون زه نقله 
أبو طالب. 

فائدتان: إحداهما: لو وجد سكران وقد تقيّأ الخمرء فقيل: 
حكمه حكم الرّائحة؛ قدّمه في الفصول» وجزم به في الرّعاية 
الكبرى. ِ 

وقيل: يحدُ هناء وإنلم نمحده بالرائحة؛ واختاره المصنّف» 
والشارح. وهو ظاهر كلامه في الإرشاد. وهذا المذهب على ما 
اصطلحناه في الخطبة. وأطلقهما في الفروع. 

[ثبوت شرب الخمر] 

الثانية: يثبت شربه للخمر بإقراره مر على المحيح من 
المذهب. كحدٌّ القذف» جزم به في الفصول» والمذهب» والحاوي 
الصغير» والمغني» والشرح» وقدّمه في الفروع. وعنه: مرّتين» 
اختاره القاضي وأصحابه» وصححه الناظم. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في احير والنظمء 
والرّعايتين» وجزم به في المنوّره وغيره. وجعل ابو الخطّاب: أن 
بقيّة الحدود لا تنبت إل بإقراره مرتين. وقال في عيون المسائل في 
حدٌ الخمر بمرتين: وإن سلّمناه فلأنه لا يتضحّن إتلافاء بخلاف 
حد د المرقة. 

قال في الفروع: ولم يفرقوا بين حدٌ القذف وغيره إلا باه حى 
آدمي كالقود. 

فدل على روايةٍ فيه» قال: وهذا منّجهٌ. ويثبت 
بشهادة عدلين مطلقا على الصّحيح من المذهب. 

وقبل: ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارًا. وأطلقهما في 
الرّعاية الكبرى. 

[مرور ثلاثة أيام على العصير] 

قوله: (وَالعَصِيرٌ إذَا أت عَلَيْهِ نَلانَهُ آیام: حَرُم). 

هذا المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب. وبين ذلك في 
حرّر» والوجيزء وغيرهماء فقالوا: بلياليهن. وهو من مفردات 
المذهب. 

وقيل: لا يحرم ما لم يغل» اختاره أبو الخطّاب. وحمل كلام 
الإمام أحمد رحمه الله على ذلك. 


أيضًا شربها: 


فقال في الهداية: وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول 
على عصير يتخمر في ثلاث غالبًا. 
فائدة: لو طبخ قبل التحريم: حل. 


إن ذهب ثلثاه. وبقي ثلثه. وهذا المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله» وقطع به الأكثر. 

قال أبو بکر: هو إجماعٌ من المسلمين. وقدّمه في الفروع. وقال 
في المغني» والشارح» وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإسكار. 

سواءً ذهب بطبخه ثلثاه أو أقلْ أو أكثرء أو لم يسكر. 

قوله: (إلأ أن يُغْلَى قبل ذلك. فَيَحْوُمُ). 

نص عليه. وهو المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في الوجيزء 
وغيره» وقدّمه في الفروع؛ وغيره. وعنه: إذا غلي أكرهه. وإن لم 
يسكر. 

فإذا أسكر فحرام. وعنه: الوقف فيما نش. 

[ترك التمر في الماء] 

قوله: (وَلا يكره أن ب يرك في الماء تمراء أؤ ريا ولخو 
لاذ مُلْوحَتَكُ ما لم يَش أ وتات علد قلات 

وهذا المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. وقلا 
الحكم: إذا نقع بيبا او مرا هندياء أو عتابا نحوه لدواء غدوة 
ويشربه عشيّة أو عشيّة ويشربه غدوة: هذا نبي أكزهه. ولكن 
يطبخه ويشربه على المكان. 

فائدة: لو غلى العنب وهو عنبٌ على حاله فلا باس به. 

نقله أبو داود. واقتصر عليه في الفروع. 

[الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت] 

قوله: (ولا يُكْرَهُ الانَْاذُ في الدباء والحتم وَالقير وَالْرَنْتِ). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز» والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

وصحّحه في الهداية» والخلاصة. والنظم. وتجريد العناية» 
وغيرهم» وقدّمه في المغني» والمحررء والتشرح. والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» والفروع وغيرهم. وعنه: يكره. 

قال الخلأل: عليه العمل. وذكر ابن القيّم رحمه الله في المدي 
رواية: أله يحرم. وعنه يكره في هذه الأوعية» وفي غيرهاء إلا 
سقاء يوكى حيث بلغ الشراب» ولا يتركه يتنفس. 

نقله جماعة عن الإمام امد رحمه الله. ونقل أبو داود: ولا 
يعجبي إل هو. ونقل جاعة: اله كره السّقاء الغليظ. 

[كراهة الخليطين] 

قوله: (وَيْكْرَهُ الخليطان. وَهُوَ أن يِذ شَبْبيْنَ كَالثمْر 

1 > ٤ والييب).‎ 
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وكذا البسر والتّمر ونحوه. وهذا المذهب بلا ريسر. وعليه 
جماهير الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 
وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدّمه في الفروع» واحرّرء والنظمء 
ي اخ وغيرهم. وعنه: يحرم اختاره أبو بكر في 
التنبيه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: الخليطان حرام. 

قال القاضي: يعني أحمد رحمه الله بقوله: «حَرَامً؛ إذا اشتدٌ 
وأسكر. وإذا لم يسكر: لم يحرم. 

قال المصنف» والشارح» وغيرهما: وهذا هو الصّحيح. 

وعنه: لا یکره اختاره في الترغيب. 

قال في ا مغني» وال رح: لا يكره ما كان في المدّة اليسيرة 


ويكره ما كان في مدٌةٍ يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكار. ولا يثبت. 


التُحريم ما لم يغل. أو تمض عليه ثلاثة أيَام. 

فائدة: يكره انتباذ المذنب وحده. قاله في المحرر» والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير والفروع» وغيرهم. 

[الفقاع] 

قوله: (وَلا بَأسّ بالفقاع). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنّه لا يسكر ويفسد 
إذا بقي. وعنه: يكره. وعنه: يحرم. 

ذكرها في الوسيلة. 

قال في تجريد العناية: وشدٌ من نقل تحريمه. 

فائدة: جعل الإمام امد رحمه الله وضع زبيسبه في خردل: 
كعصير. وأنّه إن صب فيه خل: أكل. 

1 باب التعزير 
[التعزير واجب في كل معصية] 

قوله: (وَهُرَ اجب في كَل مَعْصيَةٍ لا خد فِيهَا ولا كَمَارَةٌ 
كَالاسيستاع الذي لا يُوجب الد وَإثْيان ةلمرأ وَسَرِقةٍ ما 
لا يُوجب القع وَالنَايَةٍ عَلَى الناس بمّا لا قِصّاص فيد 
والقذف بغير لزنا ونَحْوو). 1 

إذا كانت المعصية لحد فيها ولا كقّارة كما مل المصنّف 
وفعلها: فإنْه يعرّر. وقد يفعل معصية لا كقّارة فيهاء ولا حك 
ولا تعزير أيضًا. 

كما لو شتم نفسه أو سيّها. قاله القاضي. ومال الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله: إلى وجوب التعزير. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصئف؛ وغيره. وإن كان فيها حذ: 
فقد يعر معه وقد تقدّم بعض ذلك في مسائل متفرقة. 


منها: الريادة على الح إذا شرب الخمر في رمضان. 
[التعزير فيما فيه حد] 
قال الرركشي: ولا يشرع التعزير فيما فيه حدٌ. 
إلا على ما قاله أبو العبّاس بن تيميّة رحمه الله في شارب 
الخمر يعنى: في جواز قتله وفيما إذا أتى حدًا في الحرم فان مض 
الأصحاب قال: يغلظ. وهو نظير تغليظ الدّية بالقتل في ذلك. 
انتهى. 
وإن كانت المعصية فيها كفّارة كالظّهار» وقتل شبه العمد 
ونحوه» كالفطر في رمضان بالجماع فهذا لا تعزير فيه مع الكفّسارة 
على الصّحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام المصنف هناء 
وصاحب الوجيزء والهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة 


وغيرهم. 
قال في الفروع: وهو الأشهرء واختاره القاضي. 
ذكره عنه في النكت. 


وقيل: يعزّر أيضًا. وأطلقهما في الحررء والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصُغيرء والفروع» والزركشي. 

قال في الفروع: وقولنا: «لا كَفارَة» فائدته في الظهار» وشبه 
العمد, ونحوهما لا في اليمين الغموس إن وجبت الكقْارة؛ 
لاختلاف سببها وسبب التعزير. 

فيجب التعزير مع الكفارة فيها. 

[منزلة التعزير] 

قوله: (وَهُوَ وَاجب). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب» ونصُ عليه في سب 
الصحابي. 

كح وكحق آدمي طلبه. وهو من مفردات المذهب. وعنه: 
مندوب» نص عليه في تعزير رقيقه على معصية» وشاهد زور. 
وفي الواضح: في وجوب التُعزير روايتان. وفي الأحكام 
السلطانيّة: إن تشاتم والدّ وولده: لم يعرّر الوالد لح ولده. ويعزّر 
الولد لحقّ والده. ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد. وني المغني. 
والشرح في قذف الصغير: لا يحتاج في التُعزير إلى مطالبة؛ لأنه 
مشروعٌ لتأديبه. فللإمام تعزيره إذا رآه. 

قال في الفروع: يؤيّده نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن سب 
صحابيًا: يجب على السّلطان تأديبه. وم يقيّده بطلب وارث. 

مع أن أكثرهم أو كثيرا منهم له واردث. وقد نص في مواضع 
على التعزير ولم يقيّده. وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

إلا ما تقدّم في الأحكام السسُلطانيّة. 
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ويأتي في أوّل «باب أدب القاضي» إذا افقات خصم على 
الحاكم: له تعزيره. 

مع أنه لا يحكم لنفسه إجماعًا. 

فدلُ أنه ليس كح آدمي» المفتقر جواز إقامته إلى طلسم. 
وقال المصتف. والشارح: إن كان التعزير منصوصًا عليه كوطء 
جارية امرأته» أو المشتركة وجب. وإن كان غير منصوص عليه: 
وجب إذا رأى المصلحة فيه؛ أو علم أنه لا ينزجر إلا به. وإن 
رأى العفو عنه جاز. ويجب إذا طالب الآدمي بحقّه. وقال في 
الكاني: يجب في موضعين» فيهما الخبر. 


إلا إن جاء تائباء فله تركه. 
عندي. ا 


وإن لم يجئ تائبًا وجب. وو ون اة 

مع أن فيها: له العفو عن حى اللّه. وقال: إن تشاتم اثنان 
عزرا. ويحتمل عدمه. وني الأحكام السلطانيُة: يسقط بعفو آدمي 
حقه وحق السلطنة. وفيه احتمالٌ: لا يسقط للنّهديد والتقويم 
وقال في الانتصار: ولو قذف مسلم كافرًا: التعزير لله 

فلا يسقط بإسقاطه. 

نقل الميموني فيمن زنى صغيرًا لم نر عليه شيئًا. ونقل ابن 
منصور في صبي قال لرجل: يا زاني ليس قوله شيئًا. وكذا في 
٠‏ التبصرة : أنه لا يعرّر. وكذا في المغني» وزاد: ولا لغان» وأنَّه قول 
الأئحة الثلائة رحمهم الله. وقال الشيخ تقي' الدبن رحمه الله في 
الردُ على الرّافضي: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلّف كالم 
امبر يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغا. وكذا الجنون يضرب 
على ما فعل لينزجر. 

لكن لا عقوبة بقتل أو قطم. 

وقال في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير: وما أوجب 
حدًا على مكلّفب: عرّر به الممّره كالقذف. 

قال في الواضح: من شن فق غر ملع تاه قي رين 
على طهارة وصلاةٍ فكذا مثله زنا. وهو معنى كلام القاضي. 
وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمرّدون: لا باس بضربهم. 

قال في الفروع: وظاهر ما ذكره الشيخ» وغيره عن القساضي: 
يجب ضربه على صلاةٍ. وظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة» 
والدّيات: انه جائز. وامًا القصاص مثل أن يظلم صي صبياء أو 
مجنو مجنوناء أو بهيمة بهيمة فيقتصٌ المظلوم من الظّالم وإن لم 
يكن في ذلك زجر. 


لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه. وجزم في الرُوضة: إذا 
زنی ابن عشرء أو بنت تسع: لا باس بالتعزير. 

ذكره في الفروع في أثناء باب المرْنّده. 

[عفو ولي الأمر عن التعزير] 

فائدة: في جواز عفو ول الأمر عن التُعزير: الروايتان 
لمتقدّمتان في وجوب التعزير وندبه. 

تنبية: قوله: «كَالاسسْتِمتَاع الي لا يُوجب الحد». 

قال الأصحاب: يعزّر على ذلك. وقال في الرّعاية: هل حد 
القذف حن لله أو لآدمي؟ 

وإن التعزير لا دون الفرج مثله؟. 

[من وطيئ أمة امرأته فعليه الحد] 

قوله: (وَمَنْ وَطِىَ أَمَة امْرأتِهِ فَعَلَيْهِ الحَدُ) بلا نزاع في الجملة: 
لا أن تَكون أحَلْنهَا لَهُ: جلد مِائة). 

هذا المذهب» جزم به في المغنى» والعمدة والشرح» والوجيز» 
ونظم المغردات» وغيرهمء وقدّمه في الهدايةء والمذهب» ومسبوك 
الذهبء والمستوعبء والخلاصة: والحررء والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير» والفروع» والقواعد الفقهيّة؛ وغيرهم. وهو 
من مفردات المذهب. وعنه: يجلد مائة إلا سوطا. وعنه: يضرب 
عشرة أسواط. وهما من المفردات أيضًا. 

[الحوق نسب الولد] 

قوله: (وَهَل يَلْحَقَّهُ نسب وَلَدِهَا عَلَى روايتيْن). 

راعاق اشا القت وم برك لأسي 
والمستوعب» والخلاصة. والمغني» والهاديء والكافي» والمحرر» 
والشرح» والحاوي الصّغير. والرّعاية الكبرى. والفروع. 

إحداهما: يلحقه نسبه» صححه في التصحيح» وجزم به في 
الوجيز. والرّواية الثانية: لا يلحقه نسبه. وهو المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وصحّحه في النظم. 

قال أبو بكر: عليه العمل. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لما لزمه من الجلد أو الرّجم. وقال 
الشیخ تقي الدّين رحمه الله: إن ظٌ جوازه: لحقه» وإِلاً فروايتان 
فيه وفي حده. وعنه: يحد. 

فلا يلحقه نسبه كما لو لم تحلّها له ولو مع ظنٌ حلّها. 

نقله مهنا وعنه فيمن وطئ أمة امرأته إن أكرهها: عتقت» 
وغرم مثلها. وإلاً ملكها. 

قال الشتيخ ت تفي الذين رجه | الله: ا رمو الع 
وهذه الرواية: ذكرها الشيخ تقي 
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[مقدار التعزير] 

قوله: (وَلا يُرَادُ في التَعْزير على عر جَلْدَاسر في غَيْرِ هَذَا 
المؤضيع). 

هذا إحدى الرّوايات. 

نقله ابن منصور. 

قال ابن منجا ن شرحه: هذا المذهب» وجزم به في الوجيز» 
وقدّمه في الفروع» إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي. 

قال القاضي في كتاب الروايتين المذهب عندي: أنه لا يزاد 
على عشر جلداتي إلا في وطء الجارية المشتركة» وجارية زوجته 


إذا أحلّتها له. انتهى. 
قال اللتارع: رهي حسن. وعنه: لا يزاد على تسع جلدات. 
نقلها أبو الخطاب ومن بعده. 


قال الرركشي: ولا يظهر لي وجهها. وذكر ابن الصُيرفي في 
عقوبة أصحاب الجرائم: امن صلَّى في الأوقات المنهي عتها: 
ضرب ثلاث ضربات. 

منقولٌ عن الصحابة رضي الله عنهم. وذكر ابن بطّة في كتاب 
الحمام: أن عقوبة من دخلها بغير منزر: يجلد خس عشرة جلدة. 
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انتهى. 


وعنه: ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزؤجة 


ونحوه ضرب مائة. ويسقط عنه النّفي. وهي الرواية التي ذكرها 
المصنّف هنا. اا 1 

قال: وكذلك ترج فيمن أتى بهيمة. يعني إذا قلنا: نه لا 
يحدُ. وهذا التخريج لأبي الخطاب. 

اعلم أله إذا وطئ جاريته المشتركة: يعرّر بضرب مائة إلا 
سوطًا على الصّحيح من المذهب. ون ص عليه في رواية الجماعة» 
وقدّمه في المداية» والمذهب. والمستوعب والمحرر» والُظمء 
والفروع. وعنه: يضرب مائة. ويسقط عنه النفي. وله نقصه» 
وقدم في الرّعايتين» والحاوي؛ والقواعد الفقهيّة: أنه يجلد مائة. 

قال في الخلاصة: فما كان مسببه الوطء: يضرب فيه مائة. 
ويسقط النفي. 

وقيل: عشر جلداتي. انتهى. 

وجزم به الأدمي في منتخبه. وعنه: لا يزاد على عشسر 
جلدات. وهو الذي قدّمه المصنّف هنا. وأمًا إذا وطئ جاريته 
المزؤجة, أو الحرّمة برضاع إذا قلنا: لا يحدُ بذلك على ما تقدّم في 
اباب حَدّ الزّناه فعنه: أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة» 

ا 


قال في الفروع: وهي أشهر عند جماعةٍ. وجزم به في الحداية» 
والمذهب» والمستوعب. والمصئّف هناء وامحرر» والرّعايتين» 
والحاوي الصُغير» وغيرهم. وعنه: لا يزاد على عشرة أسواط 
وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة. وهو المذهمب على ما 
اصطلحناء قدّمه في الفروع. 

قال القاضي: هذا المذهب» كما تقدّم عنه. 

وما إذا وطى فيما دون الفرج» فنقل يعقوب: أن حكمه 
حكم الوطء في الفرج» على ما تقدم» وجزم به في الهداية. 
والمذهب» والمستوعب. والْحرّرء والنظمء والرُعايتين» والحاوي 
وغيرهم؛ على ما قدّموه. وعنه: لا يزاد فيه على عشرة أسواط 
وإن زدنا في الوطء في الفرج. 

قال القاضي: هذا المذهب» وقدّمه في الفروع. وهو المذهمب 
على المصطلح كما تقدّم. 
[تعزير من وطئ مينة] ٠‏ 

فائدةٌ: لو وطئ ميّنةُ وقلنا: لا بجح على ما تقدّم عرّر بمائة 
جلدةٍ. وإن وطئ جارية ولده: عزّر على الصّحيح من المذهب. 
ويكون مائة. 

وقيل: لا يعزر. 

وقيل: إن حملت منه ملكهاء وإلا عرّر. وإن وطئ أمة أحد 
ابويه» عانًا بتحريمه وقلنا: لا جذ عزّر بمائة سوطر. وكذا لو وجد 
مع امرأته رجلا فإِنه يعزّر بمائة جلدة. 

قال ذلك في الرّعايتين» وغيره. ويأتي فيه من الخلاف ماني 
نظائره. وأمًا العبد على القول بان الح يعرّر بمائةٍ أو بمائةٍ إلا 
سوط فإنهِ يجلد سين إل سوطًا على الصّحيح من المذهب» 
جزم به في الحرّر والنظم» والفروع» وغيرهم. 

وقيل: خمسون. 

قدمه في الرعايتين» والحاوي الصّغير. وقول المصلف: «وَغَيرُ 
الوّطء لا بلغ به أذْنَى الحذود» من تتمّة الرُواية» أو رواية 
ااا 

وجزم بهذا الخرقي» وغيره» وقدمه في الهدايةء والمذهب» 
والْحرر» والنُظمء وغيرهم» إلا ما استثنوه ما سببه الوطء. 

فعلى هذه الرّواية وهي اختيار الخرقي: لا يبلغ به أدنى 
الحدود. 

قال الزركشي: كذا فهم عنه القاضي وغيره. وقاله في 
الفصول. وقال في الفروع: فعلى قول الخرقي: روي عنه أدنى 


ع اويا جا بج 


. حدٌ عليه. وهو أشهر. ونصره أبو الخطّاب» وجماعة» وجزم به في 
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الحرّر» وغيره. 

قال الرُركشي: وهو قول أكثر الأصحاب. 

فعلى هذا: لا يبلغ بالحرٌ أدنى حدّه. وهو الأربعون» أو 
العانون ول الهو اذى عق وو المترون» ار اررق 
وقال المصئّف» والشارح» وصاحب الفروع: ويحتمل كلام الإمام 
أحمد والخرقيّ رحمهما الله: أن لا يبلغ جناية حًا مشروعًا من 
جنسها. ويجوز أن يزيد على حدٌ من غير جنسها. 

فعلى هذا: ما كان سببه الوطء: يخوز أن يجلد ماثة إلا سوطاء 
لينقص عن حد الرّنا. وما كان سببه غير الوطء» لم يبلغ به أدنى 
الحدود. وإليه ميل الشيخ تفي الدّين رحمه الله. 

قال الرركشي: وهو أقعد من جهة الذليل. 

زاد في الفروع» فقال: ويكون مالم يرد به نص حبس وتوبيخ. 

وقيل: في حقّ الله الحبس والتُوبيخ 

فائدتان: إحداهما: إذا عرّره الحاك: أشهره لمصلحة. 

نقله عبد اللّه في شباهد الرور. ويأتي ذلك في آخر ه«بَابٍ 
السْهَادَةٍ عَلَى الشهادي. ۰ 

[التعزير بحلتق اللحية] 

الثانية: يحرم التعزير بحلق لحيته. وفي تسويد وجهه: وجهان. 
وأطلقهما في الفروع. 

قلت: الصواب الجواز. وقد توقّف الإمام امد رحمه الله في 
.تسويد الوجه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن 
تسويد الوجه؟ قال مهنا: فرأيت کاله كره تسويد الوجه. قاله في 
الكت في شهادة الزُور. وذكر في الإرشاد والتّرغيب: أن عمر 
رضي الله عنه حلق رأس شاهد الرُور وذكر ابن عقيل عن 
أصحابنا: لا يركبء ولا يحلق رأسه؛ ولا شل به ثم لوده هو 
لمن تكرّر منه» للرّدع. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ورد فيه عن عمر رضي الله عنه: 
يضرب ظهره ويحلق رأسه. ویسځم وجهه. ويطاف به. ويطال 
حبسه. وقال في الأحكام السلطانيّة: له التُعزير محلق شعره لا 
لحيته» وبصلبه حيًا. ولا يمنع من أكل ووضوء. . ويصلي بالإيماءء 
ولا يعيد. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال: ويتوجه لا يمنع من صلاة. 

قلت: وهو المكواب. وقال القاضي أيضًا: هل يجرد في 
التعزير من ثيابه إلا ما يستر عورته؟ اختلفت الرُواية عنه في 
الحد. 


قال: ويجوز أن ينادى عليه بذنبه» إذا تكرّر منه ولم يقلع؛ ثم 
ذكر كلام الإمام أحمد في شاهد الرُورء وقال: فنص أله ينادى 
عليه بذنبه. ويطاف به ويضرب مع ذلك. 

قال في الفصول: يعزّر بقدر رتبة المرمي. فإك المعيرة تلحق 
بقدر مرتبته. 

قال الشيخ تي الدّين رحمه الله: يعرّره بما يردعه» كعزل 
متول. وقال: لا يتقدر. 

لكنُّ ما فيه مقدّرٌ لا يبلغه. 

فلا يقطع بسرقة دون نصابيء ولا يح حدٌ الشرب بمضمضة 
خر ونحوه. وقال: هو روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله. واختيار 
طائفةٍ من أصحابه. وقد يقال: بقتله للحاجة. وقال: يقتل مبسدعٌ 
داعية. وذكره وجهّاء وفاقا لمالك رحمه الله. ونقله إبراهيم بن 
سعيار الأطروش عن الإمام أحمد رحمه الله في الدّعاة من الجهميّة. 
وقال التتيخ تفي الدّين رحمه الله في الخلوة بأجنييَةٍء واتخاذ 
الطواف بالصُخرة ديئاء وني قول الشتيخ: «أنذرُوا لي وَامْتَعِينُوا 
بي؟ إن أصرّ ولم يتب: قتل. وكذا من تكرّر شربه للخمر مالم 
ينته بدونه» للأخبار فيه» ونص الإمام أحمد رحمه الله في المبتدع 
الذاعية: يحبس حنّى يكف عنها. وقال في الرّعاية: من عرف 
بأذى الاس وماهم» حتى بعينه» وم يكف: حبس حتى يموت. 
وقال في الأحكام السثلطانئيّة: للوالي فعله لا للقاضي. ونفقته من 


' بيت المال لدفع ضرره. وقال في الترغيب: للومام حبس العائن. 


وتقدّم في أوائل «كتاب الجنايات» إذا قتل العائن: ماذا يجب 
عليه؟. 

قال في الفروع: ويتوجه إن كثر مجذورمون ونحوهم: لزمهم ` 
لتحي ناحية. وظاهر كلامهم: لا يلزمهم؛ فللإمام فعله. وجوز 
ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار. وزاد ابن الجوزي: إن 
خف دوامة. 

وتوقّف فيه الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن الجوزي في 
كشف المشكل: دل حديث حاطب بن أبي بد بلتعة رضي الله عنه 
على أن الجاسوس المسلم لا يقتل. ورده في الفروع. وهو كما 
قال. وعند القاضي: يعنْف ذو الهيئة. وغيره يعرّر. وقال 
الأصحاب: ولا يجوز قطع شيء منه» ولا جرحه» ولا أخذ شيء 
من ماله قال في الفروع: فيتوجّه أن إتلافه أولى» مع أن ظاهر 
كلامهم: لا يجوز. وجوز التشيخ تقي الدين رحمه الله التُعزير 
بقطع الخبز» والعزل عن الولايات. ونقل ابن منصور: : لانفي إل 
للزاني والمخنث. وقال القاضي: نفيه دون سنةٍ. واحتجٌ به الشيخ 
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تفي الدّين رحمه الله» وبنفي عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج 
وقال في الفنون: للسّلطان سلوك السياسة. وهو الحزم عندنا. ولا 
تقف السياسة على ما نطق به الشرع. وقال الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله: وقوله: «اللّهُ أكبَرُ عَلَيْك») كالدعاء عليه وشتمه بغير 
فرية» نحو ايا كَلْبْ» فله قوله له» أو تعزيره. ولو لعنه فهل له أن 
يلعنه؟ ينبي على جواز لعنة المعيّن. ومن لعن نصرانئيًا: أب أدبا 
خفيقاء إلأ أن يكون قد صدر من النصرانيً ما يقتضي ذلك. 
وقال أيضًا: ومن دعي عليه ظلمًا: فله أن يدعو على ظالمه بعشل 
ما دعا به عليه نحو «أخْرَاك الله أو: «لَمَنَكِ الل أو يشتمه بغير 
فريةء نحو هيا كَلْبُ يَا خنزیر» فله أن يقول له مثل ذلك. وقال 
الإمام أحمد رحمه الله: الذعاء قصاص. ومن دعا على ظالمه فما 
صبر. انتهى. 
[الاستمناء] 

قوله: (وَمَن اسْتَمْتَى بيده عبر حَاجَةٍ: عُزْر). 

7 ا ون هق 
الوجيزء وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه: يكره. 

نقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. 

[فعلٌ الاستمناء خوقًا من الزنى] 

قوله: (وَإِنْ فَعَلَهُ خوفًا مِنَ الرّنا: فلا شيء عَلَيْه). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب لإباحته إذن. 

قال في الوجيز: وإن فعله خوفا من الرّناء ولم يجد طولاً حرق 
ولا ثمن أمةٍ: فلا شيء عليه وجزم بأنه لا شيء عليه في الهداية» 
والمذهبء والمستوعبء والخلاصة؛ والماديء والكافي, والمغني» 
والْحررء والشرح» والنظمء ونظم المفردات. وتذكرة ابن عبدوس» 
وإدراك الغاية» والمنور» والمنتخب» وغيرهم» وقدمه في الرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع. وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 

قلت: لو قيل بوجوبه في هذه ال حالة: لكان له وجة كالمضطر 
بل اولى؛ لأنه أخف؛. ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي 
الفروع ذكر ذلك. وعنه: يكره. وعنه: يحرم. ولو خاف الرّنا. 

ذكرها في الفنون» وان حنبليًا نصرها. 

لأنّ الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة. 

فهنا أول. وقد جعل التشارع الصّوم بدلاً من التكاح. 
والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفترٌ للشهوة. 

[لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة] 

فائدتان: إحداهما: لا يباح الاستمناء إلا عند الفّرورة. ولا 

يباح نكاح الإماء إلا عند الضّرورة. 


فإذا حصلت الضتّرورة قم نكاح الإماء. ولا يحل الاستمناء 
كما قطع به في الوجيزء وغيره. ونصْ عليه الإمام أحمد رحمه الله. 
وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة. وقال ابن عقيل في 
مفرداته: الاستمناء أحبُ إل من نكاح الأمة. 1 

قال في القاعدة: وفيه نظر. وهو كما قال. 

[حكم المرأة في الاستمناء حكم الرجل] 

الثانية: حكم المرأة في ذلك حكم الرجل. 

فتستعمل شيئًا مثل الذكر عند الخنوف من الرّنا. وهذا 
الصحيح» قدمه في الفروع. وقال ابن عقيل: ويحتمل المنع. وعدم 
القياس. وقال القاضي في ضمن المسألة ا ذكر المرأة قال بعض 
أصحابنا: لا باس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والنُعضُف عن 
الرّنا. 

قال: والمحيح عندي أنه لا يباح. 

باب القطع في السرقة 
[القطع لا يجب إلا بسبعة أشياء] 
فائدة: قوله: (وّلا يجب إلا بَبْعَةِ أشنيّاء. 
[الشيء الأول] 

أحذها: السرقة وهي اخ الال عَلَى وجه الاخنيقاء). 

يشترط في السارق: أن يكون مكلْفًا بلا نزاع. وان يكون 
مختارًا على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: أو 
مكرمًا. وعنه: أو سكران. قاله في الرّعاية. 

قلت: تقدّمت أحكام السّكران في اول «كِتَّابٍ الطّلاق». 

[ما لا قطع فيه] : 

قوله: (قَلا قَطْمَ عَلَى مهب ولا مُخْتَلِسِء رلا غَاصِبِ ولا 
خائن» ولا جَاحِدٍ وَدِيعَة). 

بل نزاع أعلمه. 

وقوله: (وَلا عارية). 

هذا إحدى الرّو اتن اختاره الخرقي» وابن شاقلاء وأبو 
الخطاب» والمصنّفء والشارح» وابن منجًا في شرحه. وعنه: 
يقطع جاحد العاريّة. وهو المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في الفروع: نقله واختاره الجماعة. 

قال في الْحئرء والحاوي؛ والزُركشي: هذا الأشهرء وجزم به 
القاضي في الجامع الصُغيره وأبو الخطّساب, والتريف في 
خلافيهماء وابن عقيل في المفردات» وابن البناء» وصاحب 
الوجيزء والمنور» وغيرهم. ش 
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وقدّمه في المذهب» والمحور» والفروع. ونظم الممردات» 
وغيرهم» واختاره النّاظم. وهو من مفردات المذهب. وأطلقهما 
في الخلاصة: والرّعايتين. 


[الطرار] 
قوله: (وَيْقَطَمٌ الطَرَارُ. وَهُوَالنِي يَبْط اليب وَغَيْرَهُ. واخ 
مِنْهُ). 
هذا المذهب. 


قال في الفروع: ويقطع الطرار على الام وجزم به في 
الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقدّمه في الهداية 
والمذهب» والمستوعب والخلاصةء وال مادي, والمحرر» والحاوي 
الصُغير؛ وغيرهم» وصحّحه في الْظم. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. ومال إليه المصئّف». 
والشارح. وعنه: لا يقطع. وأطلقهما في الرّعايتين. وبنى القاضي 
في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم: هل هما حررٌ 
مطلقا بشرط أن يقبض على كمّه ويزرٌ جيبه ونحو ذلك آم لا؟. 

فائدة: يقطع على الأصح من المذهب والرّوايتين إذا أخذه 
iS GS‏ ا وقال ابن عقيل: 
حررٌ على الأصح. وبنى في السسّرغيب القطع على الرٌواينين في 
كونه حررًا. 

[الشيء الثاني] 

تنبية: دخل في قوله: (الشاني: أن يَكونْ الْسْرُوق مَالاً 
مُحَثَرَمًا). 

الملح. وهو صحيح. 

فلو سرق من الملح ما قيمته نصاث: قطع على الصحيح من 
المذهب. 

وقيل: لا یقطع» اختاره أبو بکر» وغيره. وأطلقهما في الحرّر 
والنظم والرّعايتين. والحاوي. وهل يقطع بسرقة ترابو وكاو 
وسرجين طاهر؟ على وجهين. وأطلقهما في ا محرُرء زار 
الصّغيرء والفروع. واطلق في المذهبء والنُظم في الكلا 
الوجهين. 

أحدهما: يقطع بذلك. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام 
لصتف وكثير من الأصحاب. وقدمه في الرعايتين» واختاره أبو 
إسحاق» وابن عقيل. والوجه الثاني: لا يقطع به» اختاره الشاظم 
في السّرجين؛ والتراب. 

قال أبو بكر: قل رة كال جرم عي الي 
والكاني: في السسّرجين الطّاهر. وقال في التراب: المي له قيمة 


كالأرمي» والّذي يعد للغسل به يحتمل وجهين. وتبعه الشارح 5 
ذلك كله وابن رزين في شرحه. وأمًا الُرجين النجس. 
الح هن المذهب: أنه لا يقطم به» وقدّمه في المذهب» 
وغيره؛ وجزم به في المغني» والكافيء والشترح» وشرح ابن رزين» 
وغيرهم. 

وقيل: يقطع به اغختارة ابن عقبل. 

وقال في الفروع: والأشهر في الثلج: وجهان. انتهى. 

وظاهر ما جزم به في الرّعاية الكبرى: انه يقطع به فإنّه قال: 
وما أصله الإباحة كغيره» واختار القاضي عدم القطع بسرقته. 

وقال المصّف في المغني: الأشبه أنه كالملح. ولا يقطع بسرقة 
لماء على الصّحيح من المذهب. قطع به في المغني؛ والتشرح» 
وقالا: لا نعلم فيه خلافاء وقدّمه في المذهبء والفروع» واختاره 
الناظم» وأبو بکر» وابن شاقلا. وقال ابن عقيل: يقطع» وقدمه في 
الغايتين::وجزم به أن غبيرة: قاله في تصحيح الحرّر. وأطلقهما 
في ا حرر» والحاوي الصغير. 

وقال في الرُوضة: إن لم يتمؤل عادة كماء وكا عرز فلا قطع 
في إحدى الروايتين. انتهى. 

ويقطع بسرقة الصّيد» على الصّحيح من المذهب» جزم به في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة 
والمذهب. والمغني» والشرح» والرعايتين» وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع. وني الواضح: في صيد ملول محرز: 
روايتان. 

نقل ابن منصور: لا قطع في طير» لذت انو ریا 
سرق الذمّي. أو أو شر ميقا 

قة العبد الصغير] 

قوله: بطم برق ا , الصغير). 

هذا المذهب مطلقاء جزم به في المدايةء والمذهب» والخلاصة: 
وشرح ابن منجاء والحررء والنظم والوجيزء والحناوي الصّغير» 
والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقدمه في الرّعاية» والفروع. 
وقال المصنف في المغني» والشارح» وصاحب الترغيب» وغيرهم: 

قال ابن منجًا في شرحه: وهو مراد المصنّف هنا. يعتى: أن 
مراده غير المميز. ْ 

تنبية : مفهوم كلام المصتف: أنه لا قطع بسرقة عبار كبير. 
وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 
وقال في الكاني: لا قطع بسرقة عبار كبير أكرهه. وقال في 
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التُرغيب: في العبد الكبير وجهان. 
[سرقة العبد المجنون] 

فائدتان: إحداهما: يقطع بسرقة العبد الجنون والشائ» 
والأعجمي الذي لا ييز على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر 
لااب وقال في الترغيب: في سرقة نائم وسكران: وجهان. 

الثانية: لا يقطع بسرقة مكاتبي ولا.بسرقة أمٌ الولد 
على‌الصُحيح من المذهب» وقطع به في المغني» والشرح في 
المكاتب» وقدّمه ابن رزين في المكاتب وام الولد. 

وقال في المكاتب: ينبغي أن يقطعء إن قلنا بجواز بيعه. 

وقيل: يقطع إذا كانا نائمين» أو مجنونين وأطلقهما في الفروع. 
وقال في الرّعاية: وإن سرق أمٌ ولد مجنونة أو نائمة: قطع. وإن 
سرقها كرهًا فوجهان. وأطلقهما ني الكانيء والمغني» والشرح في 
آم الولد. 

[سرقة الحر وإن كان صغيرًا] 
قوله: (وَلا بطع بسرقةٍ 0 ران کان صَغِيرَ). 


هذا المذهب. 


قال ابن متكا في رج 7 ه515 
وغيره» وقدّمه في الْظم» والفروع» وغيرهما. 

قال المصئف, والشارح: هذا ظاهر المذهب. وعنه: يقطع 
بسرقة ا لحر الصّغير والمجنون الكبير» وجزم به في امنور وقدّمه في 
الرعايتين. وأطلقهما في المدايةء والمذهبه والمستوعب» 
والخلاصة, والْحرّرء والحاوي الصغير» وغيرهم. ش 

قوله: (قإن قُلْنا: لا بطم فَسَرَقَهُ وَعَلَيْهِ حلِي: هل يُقْطُمَ؟ 

وأطلقهما في المدايةء والكاني» والمستوعب. والخلاصة» 
والمادي» والحرر والنظم وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاوي 
الصغيرء والفروع» وغيرهم. 

أحدهما: لا يقطع. وهو الصحيح. 

اختاره الصف والشارح» وقدّماه وقدّمه ابن رزين في 
شرحه. وقطع به في الفصول. والوجه الثّاني: يقطع. 1 

قال في المذهب: قطع في أصح الوجهين» وصحّحه في 
النُصحبحء واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وابو الخطّاب في 
رءوس المسائل» وجزم به في الوجين وصححه في تصحيح 
الحرر. 

تنبية: أطلق أكثر الأصحاب المسألة. وقيّدها جماعةٌ بعدم 


العلم بالحلي. منهم 


ابن عبدوس في تذكرته. 


[سرقة المصحف] 

قوله: (وَلا يُقَطَمٌ بِسَرِقَةٍ مصحفي). 

هذا أحد الوجهين» جزم به ابن هبيرة في الإفصاح» والقاضي 
أبو الحسين في فروعه» وصاحب المنوّرء والمتتخب. 

قال الثاظم: وهو الأقوى؛ واختاره أبو بكرء والقاضي» وابن 
عبد ور في تذكرته. وقدّمه في المادي» وشرح ابن رزين. وعند 
ابي الخطّاب: يقطع. وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله 
وجزم به في الوجيزء وقدّمه في الخلاصة, والرّعاية الكبرى» وهو 
اهر مااقش.ف اللحرعتةة رض 

في تصحيح الحرّر» واختاره في الفصول. ورد قول أبي بكر. 
واطلقهما في المذهب» والكافيء والبلغة» والمحرر؛ والرّعاية 
الصّغرىء والحاوي الصّغيرء وتجريد العناية. وقال في الفروع» في 
تاب الببِع»: إن حرم بيعه قطع بسرقته. 

قال ابن معلّى الحمويُ في حاشيةٍ له على هذا المكان: هذا 
عندي سهو. وصوابه. 

إن جاز ببعه قطع بسرقته وإلاً فلا. انتهى. 

وهو كما قال. 

فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية: قطع في 
أحد الوجهين» صحّحه الثاظم. 

قال في الفصول: هو قول أصحابنا. والوجه الثاني: لا يقطع» 
واختاره أبو بكر والقاضي. قاله في المستوعب. 

قلت: وهو الزات وأطلقهما في الرّعاية الكبرى» وشرح 

ابن رزين. وقال في البلغة: هل يقطع بسرقة المصحف؟ فيه 
وجهان. وسواء ء٤‏ كان عليه حلية أو لا. انتهى. 

قلت: هذه المسألة.تشبه سرقة الح المغير إذا كان عليه 
حلي كما تقدم» ثم وجدته في تصنحيح لمر نقل مثل ذلك عن 


القاضي. 
قة آلة اللهو أو المحرم] 

قوله: (ولا يُفَطَمْ سرف آل لهو ولا مُحَرْم كَالخَسْر). 

وكذا كتب بلع وتصاوير. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقال في الفروع: ولا يقطع بذلك. 
وعنه: ولم يقصد سرقة. 
وقال في المذهب: ولا يقطع بسرقة آلة لهو. 
فإن كان عليها حلية قطع وقال ابن عقيل: لا يقطع. 
قلت: وهو الصّواب. 
وقال في التّرغيب: ومثله في إناء فقد. وفي الفصول: في 


الإنصاف - كتاب الحدود 


قضبان الخيزران وتخادٌ الجلود المعدة لتغبير الصُوفيّة: يحتمل أنها 
كآلة هو. ويجحتمل القطع وضمانها. 
”5 برق انا لمر راع 

قوله: (وإن سرَق ية فيها ا لمر أو صَلِيباء أو صلم ذب: 
بقلم | 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ٠‏ 

منهم: القاضي» وابن من 

قال الثاظم: هذا أظهر الوجهين 

قال في الخلاصة: لم يقطع في الأظهر إا سرق آنية فيها خمرٌ. 

قال الشارح: إذا سرق إناءً فيه حمرٌ: لم يقطع عند غير أبي 
الخطاب من أصحابنا وإن سرق صليبًا أو صئمًا من ذهب أو 
فو فقال القاضي: لا قطع فيه. وكذا قال المصنف. وابن منجًا 
في شرحه» وجزم بعدم القطع في الكل: في الوجيزء والمنورء 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم وقدّمه في الفروع» وغيره. وعشد أبي 
الخطاب: يقطع. 

قال في المذهب: إذا سرق صليب ذهبو: قطع في أصمٌ 
الوجهين. وأطلقهما في المحرر والرّعايتين» والحاوي الصّغير: 
وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبًا أو صنم ذهبر. 

[يقطع بسرقة إناء نقد] 

فائدة: يقطع بسرقة إناء نق أو دراهم فيها تماثيل على 
الصحيخ من المذهب وقيل: يقطع إذا لم يقصد إنكارًا. 

فإن قصد الإنكار لم يقطع. 

[الشيء ء الثالث] 

قوله: (الثاليك: أن يسْرِقَ نِصابًا. وهو لاه دَرَاهِم أو قِيمَةٌ 
ذلك من الذهَبٍ وَالمُروض). 

هذا إحدى الروايات. 

أعنى أن الأصل: هو الدراهم لا غير. والأهب والعسروض 
تقومان بها. 

قال في المبهج: هذا الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر: الخرقي» والقاضي» وأصحابه. 

قال الرُركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي» واختيار أكثر 
أصحاب القاضيء والشيرازي» والشريف وأبو الخطّاب ي 
خلافيهماء وابن 
درهم» أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما. يعني: 
أن كلا من الأهب والففئة أصل بنفسه. وهذه الرواية هي 


المذهب. 


ع البتاء وقدمه في إدراك الغاية. . وعله: : أنه ثلائة 


قال في الكافي: هذا أولى. وجزم به في تذكرة ابن عقيل» 
زئ الةو انت او اط و اا توا ا 
والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم؛ وقدمه في الخلاصة» والبلغة 
والحرّر» والنظم. والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروعء 

قال الزُركشي: هذا المذهب. وأطلقهما في المذهب. وعنه: لا 
تقوم العروض إلا بالذراهمء فتكون الدراهم أصلاً للعروض. 
ويكون الذُهب أصلاً بنفسه لنفسه لا غير. وأطلقهنٌ في الهداية» 
والمستوعب» والكاني» وغيرهم. 

إذا علمت ذلك: فلو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار: 
قطع على الروايات الثلاث. ولو سرق دون ربع مثقال» يساوي 
ثلاثة دراهم: قطع على الرواية الأولى. 

فوائد إحداها: يكمل النُصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر» 
إن جعلا أصلين في أحد الوجهين» قدّمه في الرّعايتين» وصحححه 
في تصحيح الحرر. 

قال شارح الحرّر: أصل الخلاف: الخلاف في الہ في الزكاة. 
انتهى. 

والوجه الثاني: لا يكمل. وأطلقهما في الحرر والنُظمء 
والحاوي الصّغيرء والفروع. ش 

الثانية: يكفي وزن التبر الخالص على الصّحيح من المذهب» 
نص عليه. وعليه الأصحاب. وجزم به في المدايةء والمذهب. 
والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم» وقدّمه في المغني؛ والتشرح. 
ونصراه» والنظم. والرّعايتين» والحاوي الصغير والفروع» 
وغيرهم. 

وقيل: لا يكفي. 

بل تعتبر قيمته بالمضروب. وهو احتمال للقاضي. 

الثالثة: لو أخرج بعض النصابء ثم أخسرج باقيه» ولم يطل 
الفصل: قطع. وإن طال الفصل: ففيه وجهان. 

ذكرهما القاضي. وأطلقهما في الحرر» والرعايتين» والحاوي 
الصُغير» والقواعد. وغيرهم. 

أحدهما: لا يقطع. وهو المذهب. قدّمه في الفروع. وصحّحه 

الثاني: يقطع» قدّمه في التّرغيب. وقال: اختاره عض 
شيوخي. وقال أيضا: وإن علم المالك به وأهمله: فلا قطع. 
انتهى. 

قال القاضي: قياس قول أصحابنا: يبنى على فعله كما ينی 
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على فعل غیره واختاره في الانتصار» إن عاد غدًا. ولم يكن رد 
الحرزء فاخذ بقيّته وسلّمه القاضي لكون سرقته الثانية من غير 

قال في الرّعاية الكبرى بعد أن ذكر الوجهين وقيل: إن كان 
في ليل قطع. 

[من سرق نصابًا ثم نقصت فیمته] 

قوله: (وَإِنْ سق صاباء نَم فصت قِيمنّك أو مَلَكَهُ بم أو 
هبب أو غَيْرِهِمَا: لَمْ سمط القطع). 

إذا سرق نصاباء ثم نقصت قيمته عن النصاب. 

فلا يخلو: ما أن يكون نقصها قبل إخراجه من الحرزء أو بعد 
إخراجه. 

فإن نقصت بعد إخراجه وهو مراد الصف قطع بلا نزاع 
أعلمه. وإن نقصت قبل إخراجه من الحرز كما مل المصدّف بعد 
ذلك لذا دحل الِْرْرُ فذح شاه يمتها صاب فَنَقصّت. أو قُلْنَا: 
هي ميت م اخرجَهاء اؤ دَحَل اليرڙ انلها فيه بأكل اؤ غبروه ۾ 
يقطع بلا نزاع أعلمه. واعلم أن السارق إذا ذبح المسروق: يحل 
على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

وحكئ رواية: أنه ميتةٌ لا يحل أكله مطلقاء واختاره أبو بكر. 
ركم مل :ذلك ف الفضب ويا اياي الذكاة وهو لهاب 

وما إذا ملكه السارق ببيع أو هبةٍ أو غيرهماء فلا يخلر: إمًا 
أن يكون ذلك بعد التّرافع إلى الحاكم أو قبله. 

فإن كان بعد التّرافع إلى الحاكم: لم يسقط القطع. 

قولا واحدًا. وليس له العفو عنه» نص عليه. وعليه 
الأصحاب. 

لكل ظاهر كلامه في الواضح وغيره: للمسروق منه العفو 
عنه قبل الحكم. وحمل ابن منجًا كلام المصتف عليه. 

أعنى على ما بعد التّرافع إلى الحاكم. وقال: في كلامه ما 
يشعر بالرّفع؛ لأنْه قال: لم يَسْقُط»» والسقوط يستدعي وجوب 
القطغ. ومن شرط وجوب القطع: مطالبة المالك. وذلك يعتمد 
الرّفع إلى الحاكم. انتهى. 

وعبارته في الهداية والكافي» والْحرّر» والوجيزء وغيرهم: مشل 
عبارة المصئف. وإن كان قبل الترافع إلى الحاكم: لم يسقط القطع 
أيضًا على الصّحيح من المذهب» وجزم به جماعة. وذكره ابن 
هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو ظاهر كلامه في البلخةء 
والرّعاية الصّغرى» وتذكرة ابن عبدوسء وغيرهم واختاره أبو 
بكر وغيره. وهو ظاهر ما قدمسه في الفروع. وقال الصنف في 


المغي» والشارح: يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة بها 
عنده. وقالا: لا نعلم فيه خلافا. وهو ظاهر كلام ابن منجًا في 
شرحه. 

قلت: وهو ظاهر كلامه في الهداية, والكافي والمحرر. 
والمصنف هنا وغيرهم» واختاره ابن عقيل» وجزم به في 
الإيشاب والتمدة: والتّطمن خيعاين بها ”7 

قال في الفروع: وني الخرقي» والإيضاح» والمغني: يسقط قبل 
الترافع. 

قال الإمام أحمد ر حه الله تدرأ الحدود بالشبهات. انتهى. 

قلت: ليس كما قال عن الخرقي. فإ كلامه محتمل لغيره. 

فإنه قال: ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه. 

بل ظاهر كلامه: القطع» سواءً كان قبل الترافع أو بعده. 

[سرقة فردة الخف] 

فائدةٌ: قوله: (وَإِنْ سق فَرْدَ حف فِيمتَهُ مُنْفَردًا وِرْهَمَان 
يمه وخ مع الآختر أربَعَة: لم يُقطع). 1 1 

بلا خلافي. 

لكن لو أتلفه لزمه أربعة على الصحيسح من المذهبء قيمة 
المتلف ونقص التفرقة» قدّمه في الفروع» وغيره. وعليه أكثر 
الأصحاب. فيعابى بها. 

وقيل: يلزمه درهمان. وكذلكالحكم لو سرق جزءًا من 
كتابي. ذكره في التبصرة ونظائره. 

قال في الفروع: وضمان ما في وثيقةٍ أتلفها إن تعدّر: يتوه 
تخريجه على هذين الوجهين. وتقدم ذلك في «باب الفْصْب» بعد 
قوله: «وَمَنْ لف مَالاً مُحْتَرْمَا لِغَيْرِو ضَمِنْهُ» باع من هذا. 
وذكرنا كلام صاحب الفائق في هذه المسألة 

[اشتراك الجماعة في سرقة النصاب] 

قوله: (وإن اشتَرَكَ جَمَاعَةٌ في رة نصَاب: مُطِمُواء سوَاءُ 
أخْرَجُوءُ جل أو ارج کل واد جْزْء1). 

وهذا المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. 

قال المصئفء والشارح: هذا قول أصحابناء وجزم به 
الخرقيُ» وصاحب المداية» والمذهمبء والمستوعب» والخلاصة؛ 
وامْحرر» والوجيز» وغيرهم» وقدمه في الفروع» وغيره. وهو من 
مفردات المذهب. 

وعنه: يقطع من أخرج منهم نصابًا منه» وإلأ فلاء اختاره 
المصنف. وإليه ميل الرركشي. 

فائدتان إحداهما: لو اشترك جماعة في سرقة نصابب: لم يقطع 
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بعضهم بشبهة أو غيرها: 

كما لو [كان أحد الشريكين لا قطع عليه» كأبي الملسروق 
منه] فهل يقطع الباقي أم لا؟ فيه قولان. 

أحدهما: يقطع. وهو المذهب. 

قدمه في الفروع؛ والكاني. 

قال في الرّعاية الكبرى: قطع في الأصح» وجزم به في الحرّرء 
والرّعاية المُغرى» والحاوي الصّغير» والمنوّر. 

وقيل: لا يقطع. 

قال الشارح: وهو أصحٌ» واختاره المصنّف, والناظم. 

قلت: وهي شبيهة. بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان, لا 
يجب القصاص على أحدهماء على ما تقدّم في أواخر «كِتاب 
الجنايات». 

الثانية: لو سرق لجماعة نصابًا: ف ا 
المذهب. 

وقيل: لا يقطع. 

قوله: (رَإنْ رَمَاهُ الداخيل إلى خارج فده الآخر: فالقطع 


عَلَى الدّاخل وَحْدَه). 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وذكر في 
التُرغيب وجهًا بأنهما يقطعان. 
قوله: (وإڻ نقّب أحَدُهُمَا وَذَحل الآخَرٌ فَأخْرَجَه: فلا قَطْمّ 
إذا لم يتواطآ فلا قطع على واحلٍ منهما. 


وصرّح به المصنّف بعد ذلك بقوله: (إلأ أن يمب أحَدُهُمًا 
وَيَذْهَبْ قَبَأئِي الآخَرُ مِنْ غير عم فُيسْرِق: فلا قَطْمَ لَه َإِنْ 
تَوَاطَآ عَلَى ذَلِكَ). 

فقدم المصئف هنا: أنه لا قطع عليهما. وهو أحد الوجهين. 
والمذهب منهما. 

قال ابن نا هذا المذهب» وقدّمه في الكافي» والشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء واهدايةء والمذهب والمستوعب» 
والخلاصة. ويحتمل أن يقطعا. وهو لأبي الخطّاب في المداية. 
وهو الوجه الثاني» جزم به في الوجيزء والمنور. 

وقدمه في الحرّره وصحّحه النّاظم. 

قلت: وهو الصّواب. وأطلقهما في الفروع. 

[ابتياع الجوهرة أو الذهب] 
قوله: (وَإن انلم جَؤْهرَة أوْ ذَهبَاء وَحَرّج په: فَمَلَيْهِ القَطع). 
هذا أحد الوجهين, والمذهب منهماء جزم به في الوجيز» 


والهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم» وقدّمه في 
الحرّر» والنظ والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. والوجه 
الثاني: لا قطع عليه مطلقًا. واطلقهما في المغني» والشرح. 

وقيل: يقطع إن خرجت» وإلأ فلا؛ لأثه اتلفه في الحرزء 
اختاره الصف والشارح» وابن عبدوس في تذكرته. 

قلت: إتلافه في الحرز غير محقق. 

بل فعل فيه ما هو سَببٌ في الإتلاف إن وجد. وأطلقهنُ في 
الفروع» والزركشي. 

قال المصتفء والتتارح: فإن لم جرج فلا قطع عليه. وإن 
خرج ففيه وجهان. 

[ترك المتاع على بهيمة الأنعام] 

قوله: (أوْ نَقَب وَذَحل فرك المناع عَلَى بَهِيمَةٍ الأنعام. 

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في المداية 
والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والبلغة» والمحرّر والوجيز» 
وغیرهم» وقدّمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: لا قطع عليه إلا إذا ساقها. وأطلقهما في المغني؛ 
والششرح. 

تنبيةٌ:. ظاهر قوله: (از رکه في مَاءِ جار ُأخرَجَة). 

ال لو تركه يوقا راك نم ی ا : أنه لا يقطع. 
وهو صحيح» وهو المذهب» قذمه في الفروع. 

وقيل: يقطع أيضًا. 

فائدة: لو علّم قردًا السترقة: فسرق 

لكن يضمنه. 

ذكره أبو الوفا بن عقيل» وابن الزّاغوني. 

e‏ زالا], 


: لم يقطع المعلّم. 


ا ردان زان السلطًان وَجَورهِ فوته 
وَضعفِهو). 

مدااناوك رعا اا وال رن 
وقشرة ؤتكنيه ق امذاية: والتعس: وة الأب 
والمستوعب. والخلاصة: والهاديء والكافي» والمغني؛ والبلغة» 
والمحررء والنُظمء والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع؛ 
وغيرهم. . وقال أبو بكر: ما كان حررًا لمال فهو حررٌ لمال آخر. 
وردّه الناظم. وله آبر الطاب :على معقين: 

فقال في الهداية: وعندي أن قوهما يرجع إلى اختلاف حالين. . .' 


فما قاله أبو بكر: يرجع إلى قوة السُلطان وعدله وبسط 
الأمن. وما قاله ابن حامار: يرجع إلى ضعف السُلطان وعادة 
البلد مع الذعار فيه. انتهى. 
والتفريع على الأؤل. 
[حرز الأثمان والجواهر] 
قوله: (فُحِرْرُ الآنْمَان والجواير والقَاش» فِي الذور 
رالذكاكين في الُثران: الات والآغلاق / الوئيقق. ١‏ 
هذا المذهب مطلقًا. وَغَليه جار الأضحات: وقالفي 
الُرغيب؛ وغيره في قماش غليظ وراء غلق. وقال ابن الجوزي 
في تفسيره: ما جعل للسكنى وحفظ المتاع كالدور والخيام حرلٌ 
سواءً سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه [له 
حارس] محجُر بالبناء. 
[الصندوق في السوق حرز] 
فائدة: الصندوق في الوق حر إذا كان له حارس على 


وقيل: أو لم يكن له حارس. 
[حرز الخشب والحطب] 


قوله: (وَحِرْرُ الخشتب والخطبب: الْحَظَائِرُ). 

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدّمه في القفروع» وغيره. وقال في التبصرة: 
حرز الحطب: تعبتته وربطه بالحبال. وكذا ذكره أببو محمد 
الجوزي. وقال في الرّعاية: وحرز الخشب والحطب: تعبئته وربطه 
في حظيرةٍ أو فندق مغلق أو فيه حافظ يقظان. 

تنبية: قوله: (وَحِرْرُهَا فِي الَرْعَى بالرّاعي وَنْظَرِه إليْهَا). 

يعنى: إذا كان يراها في الغالب. 


[حرز حمولة الإبل] 
قوله: (وَحِرْرُ حُمُولَة الإبل: بتقطيرها وَسَائْقِهَا وَقَائِدِهَا. إذا 


کان يرَاهَا). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقال في الثرغيب: حرزها بقائد يكثر الالتفات إليها ويراها 
إذن» إلا الأول عرز بقوده. والحافظ الراكب فيما وراءه كقائل. 

[حرز الثياب في الحمام] 

قوله: (وَحِرْزُ الاب في الحَمام: بالحَافِظٍ). 

فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ. وهذا المذهب جزم به 
في الهداية» والمذهب» والخلاصةء والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وقال في الرّعايتين: حرز الَيْابٍ في الحمّام محافظ 


على الأصح. وعنه: لا يقطع سارقهاء اختاره المصنّف» والناظم. 
ومال إليه والتشارح وقدّمه. وأطلقهما في المحررء والحاري 


الصغير. 
وقيل: ليس الحمامي حافظًا ببجلوسه. ولا الذي يدخحل 
الطّاسات 


فائدة: مثل ذلك خلافا ومذهبًا النّْاب في الأعدالء والغزل 
في السو والخانء إذا كان مشتركا في الدّخول إليه بالحافظ 
علىما يأتي في كلام المصئف. 

[حرز الكفن في القبر] 

قوله: (وَحِرْدُ الكقن في القبر: عَلَى الَبت. فلو نْبِش قَبْرا 
وَأَخَذَ الكفن: فُطع). 

يعنى: إذا كان كفنا مشروعا. 

و 17 المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في الرعايتين» والحاوي» والفروع: قطع على الأصحّء 
وجزم به في الخرقي» وصاحب المداية» والمذهب ومسبوك 
الأهب» والمستوعب» والخلاصة: والحادي, والمغني» والشر» 
وابن منجًا في شرحه» والرُركشي» والوجيز وقال: بعد تسوية 
القبر وغيرهم. وعنه: لا يقطع. 

وقال في الواضح: إذا أخذه من مقبرةٍ مصونةٍ بقرب البلد. 
وم يقل في التبصرة «مَصُولةه. 

قال في الرّعاية الصغرى: وحرز كفن الميّست: قبره قريب 
العمران. 

قال في الكبرى» قلت: قريب العمران. 

وقيل: مطلقا. انتهى. 

قلت: جمهور الأصحاب أطلقوا: أن حرز كفن المت القبر. 
وهوالمذهب. 

[الكفن ملك الميت] 

فائدة: الكفن ملك المت على الصحيح» جزم به في المغنيى» 
والشرح» والفاتق في الجنائز فقال: لو كفن فعدم الّت» فالكفن 
باق على ملكه. يقضى منه ديونه. 

'وقل تملك الور 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن أكله ضبعٌ» فكفنه إرث. وقاله 
ابن تميم. . وأطلقهما في الفروع. 

قلت: فيعابى بها على كل من الوجهين. وعلى كلا 
الوجهين: الخصم في ذلك الورثئة؛ علىالصّحيح من المذهب» 
جزم به في المغني» والشرح. وقلمه في الفروع. 


الإنصاف - كتاب الحدود 


وقيل: نائب الإمام كما لو عدموا. ولو كفنه اجنيّ فكذلك. 

وقيل: هو له» وجزم به في الحاوي الصّغير في «كتابٍ 
الْرَائْضٍ» وابن تميم. وتقدم النبيه على بعض ذلك في أحكام 
الكفن من «كتاب الجنائز». 

قال الصف والشارح: وهل يفتقر في قطع النْباش إلى 
المطالبة؟ يحتمل وجهين. 

أحدهما: يفتقر إلى ذلك. 

فيكون المطالب الوارث. والثّاني: لا يفتقر. 

قال الرُركشي: هذا أظهر. وقال أبو المعالي» وقيل: نا لم يكن 
الت أهلاً للملك. ووارثه لا ملك إبداله والنُصرُّف فيه إذا ل 
يخلّف غیره» أو عيّنه بوصيّة: تعيّن كونه حقًا لله. انتهى. 

وهو الصّواب. وقال في الانتصار: وثوب رابع وخامسٌ مثله 
كطيبب. قاله في الترغيب. وني الطيب والشُوب الرابع والخامس 
وجهان. 

٠‏ [حرز الباب] 
قوله: (وجرز الباب: تركيبة في مُوْضِعِه. فَلَوْ مرق رتاج. 


الكعْبّة) وهو الباب الكبير: (أوْ اب مَسلجٍ أو تَأزِيرَه: قْطِم). . 


هذا المذهب. جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الهب» 
والمستوعب والخلاصة: والمحرّر» والوجيزء وغيرهم وقدّمه في 
الرّعايتين» والفروع» وغيرهم. 

وقيل: لا يقطع مسلم بسرقة باب المسجد. وأطلقهما ني 
المغني» والشرح» والحاوي الصغير. 

[القطع بسرقة الستائر] 

قوله: (وَلا يُقَطْمْ بسَرقَةٍ سَتَائِرها). 

إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها: م يقطع. وإن كانت مخيطة 
عليهاء فقدّم المصئف: أنه لا يقطع. وهو إحدى الرُواينين وهو 
المذهب. 

قال في المذهب: هذا ظاهر المذهب» وجزم به في الوجيزء 
وقدمه في الكافي, والمغتي» والحرّرء والنظم. وقال القاضي: يقطع 
بسرقة المخيطة عليها. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 
وجزم به في المدورء وقلدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 
وأطلقهما في الخلاصةء والفروع. 

[سرق قناديل المسجد] 

قوله: (وَإِنْ رق قَنَادِيلَ الْسمجبٍ أو حَصِرَهُ: فَعَلَى وَجْهَيْنَ). 

واللقيما فى اطداية وات وار اام 
والرعايتين» والحاوي الصغير. 


أحدهما: لا يقطع. وهو المذهب قال في الفروع: لا يقطع في 
الأصح» وصحّحه في الشرح» والنظمء والتصحيح. وجزم به في 
المغني. والوجيز. : 

والوجه الثاني: يقطع قدمه في الْحرّر. 

تنبيةً: محل الخلاف: إذا كان السارق مسلمًا. 

فإن كان كافرًا: قطع. 

قال في المْحرّر: قولاً واحدًا. وظاهر كلامه في الرّعاية الكبرى: 
إجراء الخلاف فيه. 1 

فإنه قال: وفي قناديله التي تنفع المصلين وبواريه وحصره 
وبسطه: وجهان. 

وقيل: لا يقطع المسلم. انتهى. 

[سرقة الرداء في المسجد] 

قوله: (رَإن نَام إنْسَان على ردَائِهِ في السمْجد. فُسَرَقَهُ سَارق: 

وكذا إن نام على بجر فرسه ولم يزل عنه» أو نعله في رجله. 
وهذا المذهب في ذلك كلّه. وعليه الأصحاب. وقال في التُرغيب: 
لو سرق مركوبه من تحته: فلا قطع. وقال في الرّعاية: ويحتمل 
القطع. 

[سرقة الغزل من السوق] 

قوله: (وَإِنْ سر من الوق غَرْلاَ ونم حَافِظ: قط ولا 
له ٠١‏ 

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الهداية» 
والمذهب» والخلاصة: والوجيز» وغيرهم» وقدّمه في الفروع» 
وغيره» وصحّحه في الرّعايتين. وعنه: لا يقطعء اختاره الصنف» 
والناظم. وإليه ميل الشارح. وأطلقهما في المحررء والمحاري 
الصُغير. وحكم هذه المسألة: حكم الثِابٍ في الحمّام بالحافظ. 
وقد تقدّم التنبيه على ذلك هناك. 

[السرقة من النخل أو الشجر] 

فائدة: قوله: (وَمَنْ مرق مِنَ النخلء أو الجر من غَيْرٍ 

بلا نزاع. وهو من مفردات اللذهب. وكذا على الصّحيح من 
المذهب لو سرق ماشية من غير حرز. 

قال المصنّفء والشارح: قاله أصحابنا. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدمه في الفروع» وغيره. وهو 
من مفردات المذهب. 


الإنصاف - كتاب الحدود 


وقيل: لا يضمن عوضها مرتين» بل مره واحدة. وهو ظاهر 
كلام المصئّف هنا. وما غير الشجر والنخل والماشية: إذا سرقه 
من غير حرز: فلا يضمن عوضها إلا مره واحدة على الصُحييح 
من المذهب. 

الال والشارح: هذا قول أصحابناء إلا أبا بكرء 
وقدمه في المغني» والشرح ونصراه والفروع والرعاية. وعنه: 3 
ذلك كالثمر والماشية اختاره ابو بكر والشیخ 5 
الله. وجزم به في الحاوي الصغيرء وقذنه ق ان رال 
والقواعد الفقهيّة» وقالوا: نص عليه. وهو من مفردات المذهب 
أيضًا. وجزم به ناظمها في الررع. وهو منها. وقال في الأحكام 
السلطائية: وكذا لو سرق دون نصابي من حرز. يعني أنْها 

قال الرركشي: وهو أظهر. 

فائدة: «إلكلن الإنام و أله لا قطع على سارق في 
عام جاعة. وانه يروى عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وقال 
جماعة من الأصحاب: مالم يبذله له ولو بشمن غال. وقال في 
التّرغيب: ما يحيي نفسه 

قال المصئف» رات عن كلام الإمام أحمد رحمه الله: يعني 
ان الحتاج إذا سرق ما يأكله: لا قطع عليه لأنه كالمضطر. 

قالا: وهو محمولٌ على من لا يجد ما يشتريه» أو لاجد ما 


تقي الدّين رحجمه 


يشترى به. 

فأمًا الواجد لما يأكله» أو لما يشتريه وما يشترى به: فعليه 
القطع» وإن كان بِالثّمن الغالي. 

ذكره القاضي. واقتصر عليه. 


[الشيء الخامس] 

قوله: (الْخَامس: الْيِفَاء التبّهةٍ. فلا يُقَطَمْ بالسْرقَةِ مِنْ مال ابه 
ون سَقَلَء ولا الوَلَدُ مِنْ مال أبيه وَإن عَلاء وَالآبُ وَالأمُ ِي 
هَذَا سَوَاءً). 

وهذا المذمب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب وجزم به 
القاضي» والمصنف والثتيرازي» وابن عقيل» وابن البلا 
وصاحب اهداية» والمذهب» ومسبوك الأمب» والمستوعب» 
والخلاصةء والبلخة» والمحررء والوجيز» وغيرهم» وقأمه في 
الفروع» وغيره. وعنه: يختص عدم القطع بالأبوين» وإن علوا. 
وهو ظاهر ما قطع به الخرقي. وقال الزركشي: وهو مقتضى 
ظواهر النصوص. وظاهر كلامه في الواضح: قطع الكل غير 
الأب. 


[سرقة العبد من مال سيده] 
فائدة: قوله: (وَلا العَبْدُ بالسّرقّة مِنْ مال سَيّدِهِ). 
وكذا لا يقطع اليد بالسرقة من مال عبده» ولو كان مكاتًا. ‏ - 
قال في الفروع: فإن ملك وفاء فيتوجه الخلاف. وقال في © 
الانتصار» فيمن وارثه حرٌ: يقطع ولا يقتل به. 
[سرقة المسلم من بيت المال] 
قوله: ير مال لَهُ فيه 
شركة؛ أو لحد ممن لا يُقْطَمْ بالسرقة منة) 
لا حلاف في ذلك إذا كان حرًا. ا 
من بيت المال» فظاهر كلام المصئف هنا: أنه لا يقطع. وهو ظاهر 
كلامه في الشرح» وظاهر كلام اللمصنف قبل ذلك وهو قوله: 
دولا العَبدُ بالْرقَة من مال يّدو أنه يقطع بالسّرقة من غير مال 


سیده. 

فدخل فيه بيت المال. أو يقال: للْيّد شبهة في بيت المال. 
وهذا عبده. وقد قال في المحررء والرّعايتين» والحاوي الصّغير: 
يقطع عبد مسلم بسرقته من بيت المال» نص عليه وجزم به في 
الوجيزء وغيره وقدّمه في القواعد الأصوليّة. وقال ابن عقيل في 
النتون: عبة سيل سرق من بيت الال ينبني أن لا مب عليه , 
القطع؛ لأنْ عبد المسلم له شبهة. وهو أن سيّده لو افتقر عن 
نفقته» ولم يكن للعبد كسب في نفسه: كانت نفقته في بيت المال. 
انتهى. ُ 
وجعل في المحرر. ومن تبعه: سرقة عبد الوالد والولد. 
ونحوهما: مثل سرقة العبد من بيت الال في وجوب القطع. 

قال في القواعد الأصوليّة: وكلام غيره مخالف. 

تنبية: دحل في كلامه: لو سرق من مال وقفوله فيه 
استحقاق. وهو صحيح فلا قطع بذلك بلا نزاع. ولو سرق من 
غلّة وقفوليس له فيه استحقاق: قطع على الصّخيح من 
الذهب. . 

وقيل: لا قطع عليه بذلك. 

[سرقة أحد الزوجين من مال الآخر] 

قوله: (وَهَل يُقْطْمْ أحَد الزُوْجَيْنِ بالسُرفّة مِنْ مال الآخرٍ 
المخرز عنه؟ عَلَى روايتين). 

وأطلقهما في الهداية» والمذمسبء؛ ومسسبوك الأمب» 
والمستوعب» والخلاصة والمغني» والمحرر والشرح» والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» وغيرهم. ۰ 

إحداهما: لا يقطع. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
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منهم أبو بکر» وغيره. 
قال في الفروع: اختاره الأكثر. وصحّحه في التصحيح. 
والنظم» وتصحيح انحر وجزم به في الوجيز» وغيره» وقدّمه في 
الفروع» وغيره. والرواية: الثّانية: يقطع. 
ش [منعها نفقتها] 
فائدة: لو منعها نفقتهاء أو نفقة ولدهاء.فاخذتها: لم تقطعء 
قولاً واحدًا. قاله في التّرغيب وغيره. وقال في المغني» وغيره: 
زكذا لوا اعت اثر متها : انا إذا سرق اعدهمنا من عرز 
مفرد: فإله يقطع. قاله في المّبصرة. ١‏ 
قوله: (وَيُقَطَمْ ابر الآقَارس بالسْرقَةِ من مال أقاربهم). 
هذا المذهب» جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الهب» 
والمستوعب» والخلاصة؛ والوجيز» وغيرهم, وقدّمه في المغني» 
والشرح ونصراه والفروع» والزركشي» وغيرهم. . وعنه: لا يقطع 
ذو الح حم الْحرّم. 
[سرقة المسلم مال الذمي] 
قوله: (وبفطع اميم با لسرقة من مَال الذمي وَالمسْتأمَن. 
وَيْفْطْعَانَ بِسَرقَةِ مَالِهِ). 
هذا اللذهب. 
كقودٍ وح قذفء نص عليهما. وضمان متلفي. وعليه أكثر 
الاشعات: جزم به في الحداية؛ والمذهب» ومسبوك الأهب» 
والمستوعب, والخلاصة» والوجيز» وغيرهم» وقدّمه في المغني» 
والشتّرح ونصراه والفروع» والرركشي» وغيرهم. 
وقيل: لا يقطع مستامنْ؛ اختاره ابن حامدء کح خر وزناء 
تمر عليه يكين مسلمة:وقال:ق الب ازى لا ينطماق 
بسرقة مال مسلم. 
[سرقة العين وإدعاء أنها ملكه] 
قوله: (وَمَنْ سَرَّقَ عَيْناء وَادْعَى أنْهَا مِلْكُهُ: لم يُقَطَم). 
هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
قال في الكاني» والشرح: هذا أولى» واختاره ابن عبدوس ف 
تذكرته. 
قال في الفروع: اختاره الأكثرء وجزم به في منتخب الأدمي» 
وغیره وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه: يقطع بحلف المسروق 
منه» قدمه في المحرر» والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغيره 
وغيرهم. وعنه: لا يقطع إل أن يكون معروفًا بالرقةء اختاره في 
الترغيب. وأطلقهما في المدايةء والخلاضة. 
وأطلقهنْ في القواعد الفقهية. 


فائدة: مثل ذلك خلافا ومذهبًا لو ادُعى أنه أذن له في دخوله 
وقطع في الْحرّر هنا بالقطع. 

نقل ابن منصور: لو شهد عليه: فقال: أمرني رب الذار أن 
أخرجه: لم يقبل 09 

قال في الفروع: ويتوجه مثله حدٌ الرّنا. وذكر القاضي وغيره: 
لا يحد. 

[سرقة المسروق مال السارق] 

قوله: (وَإِذا سَرّق اسوق مِنْهُ مال السارق» أو الوب 
مِنْهُ مال الناستة من الميرز الّرِي يه ادن الْسْرُوقَةٌ أو 
المفْصوبَةٌ: لم يُقَطع). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الوجيز 
وغيره. وقدمه في احرّر» والنظمء والرٌعايتين» ا 
والفروع» وغيرهم. 

وقيل: يقطع إن تميّز المسروق. وأطلقهما في الحداية؛ 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة: والمغتي» والتثرح. 

[السرقة من هال :من له عليه جين] 

قوله: (وإن سرّق مِن غير ذلك اليرزء أو سق من مال مَنْ 
له عليه يْنَ: فط ٠‏ لأ أن نجعن أنخْذه ينه فرق قذر 
حَقه: فلا يُقْطَم). 

هذا الصحيح من المذهبء اختاره أبو الخطًاب في الهداية» 
وقذمه في المغنى» والشرح» ونصراه. 

رقذمه أيضًا في الفروع» وصسّحه في تصحيح الحرّر. وقال 
القاضي: بقطع مطلقًا. 

وانعل الا انمق قار وة ع اه 
وجزم به في الوجيزء وقدّمه في الخلاصة. وأطلقهما في الملذمب. 


والْحرّر» والنظم. 
[سرقة المال المسروق] 
فائدة: لو سرق المال المسروقء أو المغصوب أجنبي: لم يقطع 
على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: يقطع. 
قوله: (وُمَنْ أجْرٌ داري أرْ أغَارَهَاء تم رق مِنهًا مَالَ اتير 
أو المسنتاجر: قُْطِع). 


هذا الذهت: وعليه الأصحاب. وني التّرغيب: احتمال إن 
قصد بدخوله الرجوع في العاريّة لم: يقطع. وفي الفنون: له 
الرُجوع بقوله» لا بسرقته على أنه يبطل با إذا أعاره ثوبًا وسرق 
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ضمنه شيئًا ولا فرق. 
[الشيء السادس] 
قوله: (الساوس: ر بوت السرقَة بشَهادَة عَدلَينِ). 
بلا نزاعء لكنّ من شرط قبول شهادتهما: أن يصفا الرقة 

والصّحيح من المذهب: أله لا تسمع البيّنة قبل الأعوى. 

قال في الفروع: والأصح لا تسمع قبل الدُعوى. وجزم به 
ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في الرّعايتين» والحاوي الصُغير: ولا تسمع البيّئة قبل 


الأعوى في الأصح. 

وقيل: تسمع. 

تنبية: اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع. 

أما ثبوت المال: فإنه يعبت يثبت بشاهاږ ويمين» وبإقزاره مر علىما 
يأتى. 
ياتي 


[الإقرار مرتين] 
قوله: (أو إِقْرَارُهٌ مَرتَينِ). 
ووصف السُرقة» بخلاف إقراره بالرّنا. فن في اعتبار اللفصيل 
وجهين. قاله في الترغيب. 
مخلاف القذف لحصول النّعيير. وهذا المذهب. 
أعنى أنه يشترط إقراره مرتين. ويكتفي بذلك. وعليه 
الأصحاب. رموس متردات الدع . وعنه: : في إقرار عبار اربع 
مات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده» نص عليه. 
[لا ينزع عن الإقرار حتى يقطع] 
قوله: (ولا يع عَن قارو حَنّى يُفطَم). 
فان رجع: قبل بلا نزاع. كح الّنا. 
بخلاف ما لو ثبت بِبيّنةٍ. فان رجوعه لا يقبل. 
أمّا لو شهدت على إقراره بالسرقة» ثم جحد فقامت البيّدة 
بذلك: فهل يقطع نظرًا للبيّنة» أو لا يقطع نظرًا للإقرار؟ على 
روايتين. 
خكاهما الشيرازي. واقتصر عليهما الزركشي. 
قلت: الصّواب أنه لا يقطم؛ لأنْ الإقرار أقوى من البيّنة 
عليه. ومع هذا يقبل إقراره عليه 
الي السا 
قوله: (السابع: مُطَالبةُ اروق مِنْهُ بمَالِه). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
منهم: الخرقي» وغيره. 
قال الزركشي: هذا المذهب المختار للخرقي» والقاضي» 


وأصحابه. 

قال في الرّعايتين: وطلب ربّه أو وكيله شرط في الأصح» 
وجزم به في الوجيزء والمنوّرء ومنتخب الأدمي» وغيرهم وقدمه 
في الحرّر» والشترح» والنظم والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقال 
ابو بكر في الخلاف: ليس ذلك بشرط. وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى واختارها الشيخ تق الدّين رحمه الله قال 
الرركشي: وهو قوئ» عملاً بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث. 
وقال في الرّعايتين بعد حكاية الخلاف: وإن قطع دون المطالبة 
أجزأ. وتقدم ني كتاب الحدود «وَلَْ قَطَمْ يَدَ مه يإذن اروق 
مِنه. 

فائدة: وكيل المسروق منه كهو. 

كذا وليّه. وتقدم قريبًا حكم سرقة الكفن. 

[موضع القطع] 

قوله: (وإذا وَجَب القطع: ارظح ای يتن شل 
الكف وُحُيِمَت). 

الصّحيح من المذهب: أن الحسم واجب. قدّمه في الفروع» 
واختار المصنف» والشارح: أن الحسم مستحب. ويأتي في كلام 
المصئف قريبًا «هَلْ الرَيْتْ مِنْ بَيْتِ الالء أو مِنْ مال السارق؟). 

فائدة: يستحبٌ تعليق يده في عنقه.. 6 

زاد في البلغة» والرّعايتين» والحاوي: ثلاثة يام إن رآه الإمام. 

[من عاد إلى السرقة بعد القطع] 
قوله: (فَإِنْ عاڌ: حُبس» وَلَمْ يُقَطّع). 
يعني: بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وهذا المذهب بلا 


ریو 


قال في الفروع: هذا المذهب» واختاره أبو بكر والخرقي» 
وأبو الخطّاب في خلافه» واببن عقيل والشتيرازي» والمصئف» 
والشارح» وغیرهم» وقدّمه في الخلاصة. والمنني» والشرح» 
والحرر» والنظم والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. وعنه: 
تقطع يده اليسرى في الثالئة» والرّجل اليمنى في الرابعة. 

قال الرركشي: وانّذي يظهر: الرواية الثانية» إن ثبعت 
الأحاديث. ولا تفريع عليها. وقال في الفروع: وقياس قول 
شيخنا يعني به الشيخ تق الدّين بن تيميّة رحمه الله أن انارق 
كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه. انتهى. 

قلت: بل هذا أولى عنده» وضرره أعم. 

فعلى المذهب: يجلس في الثالئة حى يتوب» كالمرة الخامسة. 
وهذا المذهب. وعليه الأصحاب» وقطعوا به. وأطلق المصئّف 
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وجماعة الحبس. ومرادهم الأول. وقال في الإيضاح: يبس 
ويعذب. وقال في التبصرة: يحبس أو يغرب. 

قلت: التغريب بعيدٌ. وقال في البلغة والرّعاية: يعَزّر ويجسس 
0 

[من سرق وليس له يد يمنى] 

فائدة: قوله: (وَمَنْ سَرَق» وَلَيْسَ لَهُ يد يُمْنَى: طعت رجْلهُ 
اليِسْرّى). 

بلا نزاع. وكذا لو سرق وله يمنىء لکن لا رجل له يسرى: 
فان يذ الغتى عط بد رن 

بخلاف ما لو كان الذّاهب يده اليسرى ورجله اليمنى فإِنه لا 
يقطع» لتعطيل منفعة الجنس» وذهاب عضوين من شق. ولو كان 
الامب يده اليسرى فقطء أو يديه: ففي قطع رجله اليسرى 
وجهان. 

قال في الفروع: بناء على العلتين. 

قال في المغني: أصحُّهما لا يجب القطع. ولو كان الاهب 
رجليه» أو يمناهما: قطعت يمنى يديه على الصحيح من المذهب. 

قال في الفروع: قطعت في الأصح. 

وقيل: لا تقطع. 

[من ذهبت يله اليسرى لم تقطع يده اليمنى] 

تنبية: قوله: (وَإن سَرّق وَلَهُ يُمْنَىء فَدَهَبَت: سقط القطع. 
. وإ ذَهَبْتَْيَدْهُ البسرى: لم تُقَطعْ يده انى عَلَى الرُوَايَةٍ 
الأولى» قط عَلَى الأخرى). 

قال في الفروع تفريعًا على الأولى: ومن سرق وله يد يمنى» 
فذهبت هي أو يسرى يديه فقطء أو مع رجليه؛ أو إحداهما: فلا 
قطع؛ لتعلّق القطع بها لوجودها. 

كجناية تعلّقت برقبته فمات. وإن ذهبت رجلا أو يمناهما. 

فقيل: يقطع كذهاب يسراهما. 

وقيل: لا لذهاب منفعة المشي. وأطلقهما في الفروع: وقال 
في الرّعاية: وإن كان أقطع الرجلين؛ أو يمناهما فقط: قطعت يمنى 
يديه عليهما. يعني على الروايتين. 

وقيل: بل على الثانية. 

[القود على من قطع اليسرى عمدا] 

قوله: (وَِن وَجَبْ قَطْمْ يُمْنَاكُ ققح القَاطِعٌ يُسْرَاهُ عَسْدَا: 
فَعَلَيْهِ القَوَدٌ). 

وإن قطعها خطأ فعليه ديتها. وني قطع يمي السسّارق وجهان. 
وهما روايتان. وأطلقهما في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذُهب» 


والمستوعب» والخلاصة والحاديء والمغني» والمحرر» والشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وغيرهم. 

أحدهما: يقطع. 

جزم به في الوجيز. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. والشاني: . 
لا يقطع» صحّحه في النُصجيح والنظم. 

قلت: قال في المداية والمذهب: إذا قطع القاطع يسراه عمدًا: 
أقيد من القاطع. وهل تقطع بمينه أم لا؟ على وجهين. 

أصله: هل يقطع أربعته» آم لا؟ على روايتين. 

فإن قطعها خطأً: أخذ من القاطع الدّية. وهل تقطع يمينه؟ 
على وجهين. انتهيا. 

فظاهر هذا: أن المحيح من المذهب: أنها لا تقطع؛ لأن 
الصحبح من المذهب أنه لو سرق مرّة ثالشة: أن يسرى يديه لا 
تقطع» كما تقدّم. وقال في الرّعايتين» وقيل: إن قطعها مع دهشي 
أو ظنْ أنّها تجزئ: كفت» وجزم به في الحاوي الصُغير إلا أن 
يكون فيه سقط واختار المصّف, والشارح: أن القطع يجزئ ولا 
ضمان. وهو احتمالٌ في الانتصار» وأنه يحتمل تضمينه نصف 
دية. 

[اجتماع القطع والضمان] 

قوله: (ويَجْتَمِمُ القَطْمْ وَالضّمَان فر المَيِنٌ الْمسْرُوقَةٌ إلى 
مَالِكِهاء وَإِنْ كانت تَالِفَة: عر م قِيمََهَا وَقُطِع). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام 
أحمد رحمه الله. وفي الانتصار: لا غرم هتك حرز وتخريبه. 

[الزيت الذي يحسم به] ّ 

قوله: (وَهَل يجب الرْيْتُْ الذي يُحْسَم بوِ). 

وكذا أجرة القطع. 

(مِنْ بت الالء أ مِنْ مال الستارق عَلَى وجهين). 

وأطلقهما في اهدایت 5 رار والشرح. 

أحدهما: يجب من مال السارق. وهو المذهب» صحّحه في 
التُصحيح» والنظمء وتصحيح الحرّر» وجزم به في الوجيزء وقلمه 
في الرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع. 

قال في الرعايتين: يجب من مال السارق, إن قلنا: هو احتياط 
له. والوجه الثاني: يجب من بيت المال» قدمه في الخلاصة. 

قال في الرّعايتين: وجزم في المغني» والكاني: أن الزيست من 
بيت المال وقيل: من بيت الالء إن قلنا: هو من تتمّة الحد. 

[إذا كانت اليد شلاء] 
فائدةٌ: لو كانت اليد التي وجب قطعها شلأء. فهي 
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كالمعدومة» على ما تقدّم على إحدى الروايتين. 

فيتتقل» قدمه الثاظمء والكاني وقال: نص عليه وابن رزين في 
شرحه. وعنه: يجزئ مع أمن تلفه بقطعها. 

صحّحه في الرّعايتين» وجزم به في المنوّر. وأطلقهما في المغني» 
والشرح» والحاوي» والْحرّرء والفروع. وكذا الحكم لو ذهب 
معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلّهاء أو أرب منها. 

فإن ذهبت الخنصر والبنصرء أو واحدة غيرهما: أجزات 
على الصحيح من المذهب» جزم به في المغني» والشرح» وصححه 
الناظم. 

وقيل: لا تجزئ. واطلقهما في الفروع. 

وقيل: لا تجزئ إذا قطع الإبهام. وتجزئ إذا قطعست السسيّابة 
والوسطى فإن بقي إصبعان» فالصّحيح من المذهب: أنه زئ 
قطعهماء صحّحه في المغني» والشرح» والنظم. 

وقيل: لا جزئ. 

باب حد الحاربين 
[تعريف انحارب] 

تنبية: يحتمل قوله: (وَهُمْ لين يَعِضُون لئاس بالسلاج في 
الصخراء فيَعْصِبُونَهُمْ الال مُجَاهَرَةٌ). 

ولو كان سلاحهم العصي والحجارة. وهو صحيح. وهو 
المذهب قال في الفروع: والأصح وعصًا وحجر. 

قال في تجريد العناية: وهو الأظهرء وقطع به المصّف»ء 


والشارح» والزركشي. 
وقيل: لا يعطون حكم قطاع الطريق. وهو ظاهر كلام 
المصئف هنا. 


قال في الرّعاية الكبرى: والأيدي» والعصي» والأحجار: 
كالسّلاح في وجه. وقال في البلغة» وغيرها: لو غصبوهم بأيديهم 
من عر كانوا من قطاع الطريق. 

فائدة: من شرطه: أن يكون مكلفا ملتزما. 


ليخرج الحربي. 
تنبية: قوله: (ف في الصخراء). 
كذا قال الأكثر. وقال في الرّعايتين: في صحراء بعيدة. 
[الحاربة في البنيان] 
قوله: (وإن فَعَلُوا ذلك في البان: لَمْ يَكُووا مُحاربي. في 
قول الرقي). 
وهو ظاهر كلامه. 


قال في تجريد العناية: هو الأشهر. 


وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم 
وقدّمه في الحرّرء والنظم والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وإدراك 
الغاية» وغيرهم. وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصّحراء 
واحد. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال المصئفء والتشارح: وهو قول أبي بكر وكشير من 
أصحابنا. 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هو قول الأكثرين. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قلت: منهم أبو بكرء والقاضي؛ والشریف» وابو الخطّاب في 
خلافيهماء والشرازي وضه في الخلاصةء وقدمه في الفروع. 

وقيل: حكم المصر حكم الصّحراء إن لم يغث. وقاله القاضي 
في المجرد» والشرح الصّغير» ا ابن عبدوس في تذكرته. 
وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر. ذكره في الطّبقات. 

تنبية: منشأ الخلاف: أن الإمام امد رحمه الله سثل عن ذلك؟ 

[قتل من يكافئه] 

قوله: (وَإِذًا قر لهم فَمَنَ کان مِنْهُم قد َل مَن يُكَافِفُه 
وَأَدَ المال: فيل حَتْمًا). 

بلا نزاع. ولا يزاد على القتل على الصّحيح من المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الكافيء والوجيزء 
وغيرهما. 

قال الرركشي: هذا المذهب. وقدمه في المحررء والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم, وعنه: آنه 
يقطع مع ذلك ألا اختاره أبو محمد الجوزي. 

وقيل: ويصلبون بحيث لا يموتون. 

[صلب الحارب] 

قوله: (وَصلِب حَنَى يَشتَهر). 

هذا المذهب. وعليه اكير الأصحاب. 

منهم القاضي في جامعه» وأبو الخطًاب» والمصتف» وغيرهم» 
وجزم به في الكافي» والوجيزء ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه 
في الحرّر» والنظم والرّعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم. 

قال الزركشي: هذا المذهب. وقال أبو بكر: يصلب قدرما 
يقع عليه اسم الصّلب. . وقال في التبصرة : يصلب قدر ما ينمل 
به ويعتير. 

قلت: وهو أولى. وهو قريب من المذهب. وعند ابسن رزين: 
يصلب ثلاثة أَام. 1 
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تنبية: ظاهر كلام المصئّف: أن الصلب بعد قتله. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحابء وقيل: يصلب 
ارلا 

وتقدم في كتاب ال جنائز عند قوله: «رلا يُصَلّي الإمَام على 
الال انه «هْل يُقَتَلُ أو لا؟ تم يُخَسْلُ وَيُصلَى عَلَيِْ نُمْ يُصلَبُ 

فائدةٌ: لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة: لم يصلب على 
الصحيح من المذهب. وقيل: يصلب. 

[قتل من لا يكافثه] 

قوله: (وَإِن قعل مَنْ لا يُكَافِئُهُ) يعنى: كولده والعبد والذّمئي. 
(فْهَلْ يُقََلَ؟ على روَائَيْنِ). 

وأطلقهما في المدايت والمذهب» والمستوعب والخلاضة» 
والكافي» والمغني والبلغة؛ والثشرح» والفروع» والرُركشي 
إحداهما: يقتل وهو المذهب. 

قال في تجريد العناية: يقتل على الأظهر» وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدمه في الْحرره والنْظمء والرّعايتين» والحاوي الصغيره 
وغيرهم. والرّواية الانية: لا يقتل. 

قال الرركشي: هذا أمشى على قاعدة المذهب. واختارها 
الشريف» وأبو الخطاب. والشيرازي. وهو ظاهر ما جزم به في 
المنوّر» ومنتخب الأدمي. 

[الجناية التي توجب القصاص] 

قوله: (وَِنْ جَنَى جِنَايةٌ وجب القِصّاص فِيمًا دون النفس: 
هَل ينحنم استيفَاوه؟ عَلَى روَايئيْنِ). ْ 

وأطلقهما في البلغة» والحررء والفروع» والكافيء والهداية» 
والخلاصة إحداهما: لا يتحتّم استيفاؤه. وهو المذهب؛ صحّحه 
المصئفء والشارح» والناظم» وصاحب التصحيح» وغيرهم. 
وجزم به في المنوّره وقدمه في تجريد العناية. 

والرٌواية الثّانية: عم وجزم به في الوجيزء وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاوي الصّغير» وصجّحه في تصحيح الْحرّر.. وهما 
وجهان في الكافيء والبلغة. 

فائدتان: إحداهما: لا يسقط تحنّم القتل على كلا الروايتين. 
ولا يسقط تحتم القود في الطّرف إذا كان قد قتل» على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الحرّر: ويحتمل عندي: 
أن يسقط تتم قود طرفو يتم قتله. 

قال في الفروع: وذكر بعضهم هذا الاحتمال. 


فقال: يحتمل أن تسقط الجناية» إن قلنا: يتحنّم استيفاؤها. 
وذكره بعضهم» فقال: يحتمل أن يسقط تَحثّم القتل. 
إن قلنا: يتحتّم في الطرف» وهذا وهمٌ. وهو كما قال. 
[حكم الردة حكم المباشر] 
الثانية: قوله: (وَحُكُمْ الرذء حُكْمٌ المباشير). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
قال في الفروع: وكذلك الطّليع. وذكر أبو القرج: الرقة 
كذلك فردء غير مكلف كهو. 
وقيل: يضمن المال آخذه. 
وقيل: قراره عليه. وقال في الإرشاد: من قاتل اللُصوصء 
وقتل: قتل القاتل فقطء واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يقتل 
الآمر كرد وآله في السُرقة كذلك وفي السّرقة في الانتصار: 
الشركة تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر. 
وقال في المفردات: ما قطع جماعة بسرقة نصاب لعي 
بالفساد. والغالب من السّعاة: قطع الطُريق» والتُلمص بالليل 
والمشاركة بأعوان؛ ب بعضهم يقاتل أو يحمل» أو يكثّْرء أو ينقل. 
فقتلنا الكل أو قطعناهم حسما للفساد. انتهى. 
[من قتل ولم يأخذ المال] 
قوله: (وَمَنْ َل وَلَمْ ياح المال: قُبِل). 
يعني حتمًا مطلقا. وهذا المذهب بلا ريب جزم به في الهداية» 
والمذهب» والخلاصةء والوجيز» وغيرهم وقدّمه في المحرر 
والنظم. والرّعايتين. والحاوي الصّغير والفروع» وغيرهم. 
وقيل: يقتل حتمًا إن قتله لقصد ماله» وإلا فلا. 
وقيل: في غير مكافئ. 
فعلى المذهب: لا اثر لعفو ولي. 
فيعابى بها. 
[هل يصلب من قتل ول يأخذ المال] 
قوله: (وَحَل بُصْلّب؟ عَلَى روایتین). 
وأطلقهما في الهدايةء والمذهب. والمستوعبء والخلاصة 
والبلغة. 
إحداهما: لا يصلبء وهو الذهب» صحّحه الصف 
والشارح» والناظم» وصاحب التُصحيح» وغيرهم» وجزم به في 
الوجيزه والمور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 
وقدمه في الحرّر» والرعايتين» والحاوي الصغير؛ وغيرهم. 
قال الرركشي: هذا المذهب. 
والرواية الثانية: يصلب. 
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[من أخذ المال ولم يقتل] 

تنبية: قوله: (وَمَنْ أخذ الالء وَلّم يقتل: قُطِعْتْ يده البُمْنَىء 
وَرِجْلَهُ البِسْرَى في مَقَامٍ واج وَحْسِمتًا وَخْلَي). 

يعني: يكون ذلك حتمًا. 

قال ابن شهابٍ وغيره: يجب أن يكون ذلك مرئباء بان يقطع 
يده اليمنى ولا ثم رجله البسرى. وجوزه ابو الخطاب, ثم 
أوجبه. لكن لا يمكن تداركه. 

[القطع من الحارب] 

قوله: (وَلا بطع مهم إلأمَنْ أذ ما يُقْطْعٌ السارِقٌ في 
مِئْله). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وخرج 
عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة. 

فائدة: من شرط قطعه: أن يأخذ من حرز. 

فإن أخذ من منفردٍ عن القافلة ونحوه: م يقطع. ومن شرطه 
أيضًا: انتفاء الشبهة في المال المأخوذ. 

[إذا كانت يمين الحارب مقطوعة] 

و (فَإ كانت يع مقطْوعَة أو مُسْتَحَقَةٌ في صاصب أو 
شلء: قُطِعَتْ رجْلْهُ البسْرَى. وَل نقطع يرَى يَدئِد؟ بی عَلَى 
الاين في قَطْمِ يُسرَى السارق في َر الال 

وهو بناء صحيح» فالمذهب هناك: عدم القطع. فكذا هنا. 

هذا هو الصّحيح من المذهب. وقال في الفروع هنا بعد أن 
قدم: أنه لا يقطع وقيل: يقطع الموجود مع يده اليسرى. وقال في 
البلخة» وغيره: إن قطعت يينه قودًا واكتفى برجله اليسرى ففي 
إمهاله وجهان. انتهى. 

[قطع اليسرى قودًا] 

فائدتان: إحداهما: لو قطعت يسراه قودًا وقلنا: تقطع يمناه 
كسرقةٍ: أمهل. وإن عدم يسرى يديه: قطعت يسرى رجليه. 

ويتخوج: : لا تقطع» كيمنى يديه في الأصح من الوجهين. 

الثانية: لو حارب مر ثانية: م تقطع أربعته على الصّحيح من 
المذهب. 

وقيل: بلى. وأطلقهما في المحرّر. وهذا الخلاف مبنيّ على 
الخلاف في السسّارق إذا سرق مرّة ثالثة» على ما تقدّم 

[من لم يقتل ولم يأخذ المال] 

قوله: (وَمَنْ لم يقتل» ولا أذ المال: في وشرد. فلا بنرك 
أي إِلَى بَلَدِ). 

وهذا المذهب. وعليه جمامير الأصحاب» وجزم به في 


الوجيز» وغيره. 

قال الرركشي: هذا المذهب الجزوم به عند القاضي» وغيره. 
وقدمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء وال مستوعب» 
والخلاصةء والماديء والبلغة» والمحرر» والنظمء والرعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع. وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 
وعنه: أن نفيه تعزيره با يردعه. وقال في التبصرة: يعزر, ثم ينفى 
ويشرد. وعنه: ان نفيه حبسه. وقي الواضحء وغيره» رواية: نفيه 
طلبه. 

تنبية: a‏ الصنف وعبرين الأصحات: دخول 
العبد في ذلك. وأنّه ينفى. وقد قال القاضي في التعليق: لا تعرف 
الرواية عن أصحابنا في ذلك. وإن سلمناف فالقصد من ذلك: 
كفه عن الفساد. وهذا يشترك فيه الح والعبد. انتهى. 

فائدتان: إحداهما: تنفى الجماعة متفرّقين على الصّحيح من 
المذهب. خلافا لصاحب التبصرة. 

[النفي حتى ظهور التوبة] 

الثانية: لا يزال منفيًا حى تظهر توه على المُحيح من 
المذهب, قذمه في الفروع؛ وغيره. 

وقيل: ينفى عامًا. وذكرهما المصنف. والشارح احتمالين. 
وقالا: لم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم. 

[من تاب قبل القدرة عليه] 

قوله: (وَمَنْ تاب مهم قبل القْرةَ عَليه: سَقْطت عَنْهُ حُدُودُ 
لل من الملب والقطم والثفيء وانجتام القل). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب قاطبة. وأطلق في المبهج في 
حقّ الله روايتين في أو الباب. وقطع في آخره بالقبول. 

[الأخذ يحقوق الآدميين] 

قوله: واد بحقوق الآدَميين: :ين : الآنفُسِء والجراح 
وَالآمْوَال. إلأ أن يُعْنَى لَه عَنْهًا). 

قال في الفروع بعد أن ذكر حقوق الآدميّين وحقوق الله 
فيمن تاب قبل القدرة عليه: هذا فيمن تحت حكمناء ثم قال: 
وفي خارجي» وباغ ومرتد ومحارب: الخلاف في ظاهر كلامه. 
قاله شيخناء يعنى: به الشيخ تي الدّين رحمه الله. 

وقيل: تقبل توبته بين 

وقيل: وقرينة. وأما الحربي الكافر: فلا يؤخذ بشيء في كفره 
إجماعًا. : 

[من وجب عليه حد للّه] 
قوله: (وَمَنْ وجب عَلَيْهِ حَدّلِلّهِ ميرَى ذلك - مِثْلُ الشربي 
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وَالرُناء والسرقة وَنَحْوها - فاب قَبْلَ إِقَامَيه: لم يسْقط). 

هذا إحدى الروايتين. وذكره أبو بكر في المذهب. 

قال ابن منجا في شرحه: هذا الات وجزم به الأدمي في 
متتخبه. وعنه: أنه يسقط بمجرد التُوبة قبل إصلاح العمل. وهو 
المذهب. وعليه أكثر الأضحاب: 

قال في الفروع: اختاره الأكثرء وجزم به في الوجيزء والمنور» 
ونظم المفردات» وغيرهم. وقدّمه في ار والفروع» وصحّحه 
في الظم» وغيره. وهو من مفردات المذهب: وأطلقهما في 
المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب» والخلاصة.» 
والمغني, والكانيء وال هاديء والشرح» والبلغة: والرّعسايتين» 
والحاوي الصّغير» وغيرهم. وعنه: إن ثبت الحد ببينة: لم يسقط 
بالتوبة. 

ذكرها ابن حاملر» وابن الرٌاغوني» وغيرهما. وجزم به في 
مْحرر. ولكن أطلق الثبوت. ويأتي في أواخر اباب الشْهَادُةٍ على 
الشهادَة) إذا تاب شاهد الزور قبل التُعزير: هل يسقط عنه آم 
لا؟ فعلى هذه الرواية» والرّواية الأولى: يسقط في حى محارب 
تاب قبل القدرة. 

قال في الفروع: ويحتمل أن لا يسقطء كما قبل الحاربة. 

وقال في الحرّر: لا يسقط بإسلام مي ومستامن؛ نص عليه. 
وذكره ابن أبي موسى في الذّمي. ونقل فيه أبو داود عن الإمام 

. أحمد رخمه الله. 1 

قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة: أن فيه الخلاف. ونقل 
أبو الحارث: إن أكره ذمّيٌ مسلمة» فوطئها: قتل. ليس على هذا 
صولحوا. ولو أسلم هذا حدّ؛ وجب عليه. 

فدل أنه لو سقط بالتُوبة: سقط بالإسلام؛ لأن النٌائب وجب 
عليه أيضًا. وأله أوجبه بناءً على أنه لا يسقط بالتُوبة. 

فإنه م يصرح بتفرقةٍ بين م وتوبةٍ ويتوجه رواية مرجة 
من قذف آم الب عند لأنه حدٌ سقط بالإسلام» واختار صاحب 
الرّعاية: يسقط. وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام 
إذا أسلم: سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر. 

الل وغيرة من الحدودة وف لجح عتما برقي ينه زنا 
ذمي. ويستوفى حدٌ قذفي. قاله الشيخ ت 
الرّعاية: الخلاف. وهو معنى ما أخذه القاضيء وأبو الخطّاب» 


تقي الدّين رحمه الله. وي 


وغيرهما من عدم إعلامه» وصحة توبته: أنه حي للّه. وقال في 
التبصرة: يسقط حق آدمي لا يوجب مالأ وإلاً سقط إلى مال. 
وقال في البلغة: في إسقاط التُوبة في غير امحاربة» قبل القدرة 


وبعدها: روايتان. 


قوله في الرواية الثانية الي هي المذهب: «رَعَنْهُ أنه يَسْقْطُ 
جرد التوبة قبل إصلاح الل فلا يتل ان العمل شيع 


التُوبة. بل يسقط بمجرّد التُوبة. وهذا الصحيح على هذه الرّواية. 

قال الشارح: هذا ظاهر قول أصحابنا. 

قال في الكافي: قال أصحابنا: ولا يعتبر إصلاح العمل مع 
الثُوبة في إسقاط الحدٌ وجزم به في الحداية» والمذهبء 
والمستوعب» والحرّر» والوجيزء وغيرهم, وقدّمه في الرّعاية 
الكبرىء والفروع. 

وقيل: ويعتبر أيضًا صلاح عمله مدّة. وعلى المذهب أيضًا 
وهو سقوط الح بالتُوبة فقيل: يسقط بها قبل توبته» جزم به في 
الْحرّر» والوجيز 

وقيل: قبل القدرة. وقيل: قبل إقامته. 

[واطلقهنٌ في الفروع. وقال في الكافي» والرّعاية الكبرى: 
ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدّة يتين فيها صحّة توبته. 
وقال في الرّعاية الصغرىء والحاوي في سقوط حلد الزاني؛ 
والشارب» والسارق» والقاذف بالتوبة قبل إقامة الح وقيل: 


قبل توبته روايتان]. وهو ظاهر كلامه ف الهدايةء والمذهب 


والخلاصة؛ والكافي والهادي» والمصئف هناء وغيرهم. 

بل هو ظاهر كلام الأصحاب» كما قال في المغني. وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاوي. وأطلقهما في الفروع. وني بحث القاضي: 
التُفرقة بين علم الإمام بهم أولاً. 

واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: تقبل ولو في الحدً. 

فلا يكمل؛ وان هربه فيه توبة. 

[الدفع عن النفس والحرمة والمال] 

قوله: (وَمَنْ أريدت فة أو حرم أو مَالَهُ: ف 
ذلك بأمْهل ما يَعْلَم دقع بو). 

هذا أحد الوجهين» واختاره صاحب المستوعب والمصّف. 
والشارح» وجزم به الزركشي. وقيل له: الأفع عن ذلك باسهل 
ما يغلب على ظنه أنه يندفع به. وهذا المذهب جزم به في الحرر» 


لَه الدع عن 


والوجيزء وغيرهما. وقاله في السّرغيب» وغيره. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. 

وقيل: ليس له ذلك إذا أمكنه هرب أو اختماء ونحوه» جزم 
به في المستوعب. وقيل له المناشدة. وذكر جماعة منهم المصنّف له 
دفعه بغير الأسهل ابتداءً إن حاف أن يبدّده. 

قلت: وهو الصّواب. 


قال بعضهم: أو يجهله. 
[المدافعة بالقتل] 

قوله: (فَنْ لَمْ يَحخْصل إلا بالقتل: فَلَهُ ذلك وَلا شيء عَلَيو). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وخرّج الحارئي قولاً 
بالفّمان» من ضمان الضائل في الإحرام على قول أبي بكر. 

وني عيون المسائل في الغصب: لو قتل دفمًا عن ماله: قتل. 
ولو قتل دفعًا عن نفسه: لم يقتل. 

نقله عنه في الفروع. وني الفصول: يضمن من قتل دفعًا عن 
نفس غيره» ومال غيره. 

[وجوب الدفع عن النفس] 

قوله: (وَهَلْ يجب عَلَيْهِ الدفُعُ عَنْ نَفْسِهِ؟ عَلَى روَاتَينِ). 

وأطلقهما في المحرر, وال هداية: والمذهبء والمستوعب» 
والخلاصة:؛ والنظم. 

الدّفع عن نفسه لا يخلو إمّا أن يكون في فتن أو في غيرها. 

فإن كان في غير فتنةٍ ففيه روايتان. 

إحداهما: يلزمه الدّفع عن نفسه. وهو المذهب. 

قال في الفروع: ويلزمه الدّفع عن نفسه على الأصح. 

قال في التبصرة: يلزمه في الأصح» وجزم به في الوجيز. 
والرواية الثانية: لا يلزمه الدفع. 

قدّمه في الشرح» ونهاية المبتدئ» والرّعايتين» والمحاوي 
الصغير. وإن كان في فتنةٍ: فالصّحيح من المذهب: أنه لا يلزمه 
الدفع عنهاء اختاره المصئف والشارح. وقدمه في الفروع. وعنه: 
يلزمه. وعنه: يلزمه إن دخل عليه منزله. وعنه: يحرم والحالة 
هذه. 

[الدفع عن الحرمة] 

فوائد: منها: يلزمه الأفع عن حرمته غلى الصّحيح من 
المذهب» نص عليه واختاره الصنف والشارح؛ وجزم به في 
الوجيزء والنظم. 

وقدّمه في الفروع. 

وقيل: لا يلزمه» قدّمه في نهاية المبتدئ» والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير. ومنها: لا يلزمه الدّفع عن ماله على الصّحيح من 
المذهب. 

قال في الفروع: ولا يلزمه عن ماله في الأصح واختاره 
المصئف» والشارح» وجزم به في الوجيزء والنظمء وقدّمه في نهاية 
المبتدئ» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. وعنه: يلزمه. 

قال في التبصرة: يلزمه في الأصح: ومنها: لا يلزمه حفظ ماله 


عن الضياع والملاك على الصّحيح من المذهب. 

ذكره القاضي وغيره؛ وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال في 
التبصرة: يلزمه على الأصح: وقال في نهاية المبتدئ: يجوز دفعه 
عن نفسه» وحرمته» وماله» وعرضه. 

وقيل: يجب. ومنها: له بذل المال. وذكر القاضي: له انضل» 
وأنّ حنبلاً نقله. وقال في التّرغيب: المنصوص عنه: أن ترك قتاله 
عنه أفضل. وأطلق روايتي الوجوب في الكل؛ ثم 
ينتقض عهد الذمي. 

قال في الفروع: وما قاله في الذَمَيٌ مرادٌ غيره. ونقل حنبل 
فيمن يريد المال أرى دفعه إليه» ولا يأتي على نفسه؛ لأنها لا 
عوض لها. ١‏ 

ونقل أبو الحارث لا باس. ومنها: أنه يلزمه الدّفعم عن نفس 
غيره على الصّحيح من المذهب. 


ذكره القاضي» وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره. وكإحيائه 


م قال: عندي 


ببذل طعامه. 
ذكره القاضي» وغيره أيضاء واختار صاحب الرّعاية: يلزمه 
مع ظَنْ سلامة الدافع. 


كذا ماله مع ظَنٌ سلامتهما. وذكر جماعة: يجوز مع ظنّ 
سلامتهماء والأحرم. وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته: 
روایتان. 

نقل حرب الوقف في مال غيره. ونقل أحمد الترمذي» وغيره: 
لا يقاتله؛ لأنه لم يبح له قتله لال غيره. وأطلق صاحب التْبصرة» 
والشئيخ تقي الدّين: لزومه عن مال غيره. 

قال في التبصرة: فإن أبي أعلم مالكه. 

فإن عجز: لزمته إعانته. وتقدّم كلامه في الفصول» وجزم أبو 
المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله 
وحرمته وعبد غيره وحرمته وأنّ في إباحته عن مال غيره وصلاة 
خوفي لأجله: روايتين. 

ذكرهما ابن عقيل. وقال في المذهب: وهل يجوز لغسير 
المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه» أو يجب؟ على وجهين. 

أمّا دفع الإسبان عن مال غيره: فيجوز» مالم يفض إلى الجناية 
على نفس الطّالب أو شمن اما انتهى. 

ومنها: لو ظلم ظالم» فنقل ابن أبي حرب: لا يعينه حتی 
يرجع عن ظلمه. ونقل الأثرم: لا يعجبني أن يعيدوه؛ أخشى أن 
يجترئ يدعوه حى ينكسر. واقتصر عليهما الخلال وصاحبه 
وسأله صالح فيمن يستغيث به جاره؟ قال: یکره أن يخرج إلى 
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صيحة بالليل» لأنه لا يدري ما يكون. 

قال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب فيهما خلافه. وهو 
أظهر في الثانية. انتهى. 

[إذا كان الصائل آدميًا أو بهيمة] 

قوله: (وَسَوَاءٌ كان الصَائِلُ آدبا أو بهِيمَة). 

وهذا المذهب. 

قال المصئف والتشارح: الأولى من الرّوايتين في البهيمة: 
وجوب الذفع إذا أمكنهء كما لو خاف من سيل أو نارء وأمكنه 
أن يتنحى عن ذلك. وإن أمكنه الحرب: فالأول يلزمه. وقالفي 
التّرغيب: البهيمة لا حرمة لها فيجي. 

قال في الفروع: وما قاله في البهيمة منّجةٌ. 

٠‏ [قتل البهيمة] 

فائدة: لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه 
على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وتقدم ذلك في 
أواخر «الفْصْبء في كلام المصئف قال في القواعد الأصوليّة: 
هكذا جزم به الأصحاب في «باب الصّائل؛ فيما وقفت عليه من 
كتبهم. وقال أبو بكر عبد العزيز في التنبيه: : إذا قتل ضيدًا صائلاً 
عليه» فعليه الجزاء. وذكر صاحب الرغيب فرعين. 

أحدهما: لو حال بين المضطرٌ وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا 
بالقتل: جاز له قتلها. وهل يضمنها؟ على وجهين. 

الفرع الثاني: لو تدحرج إناءً من علو على رأس إنسان» 
فكسره دفمًا عن نفسه بشيء التقاه به» فهل يضمنه؟ على وجهين 
مع جواز دفعه. وذكر في التُرغيبٍ في «بَاب الآطْمِمَد أن المضطئٌ 
إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه. إذا قتله المضطرُ فلا ضمان 
عليه إذا قلنا: بجواز مقاتلته. وياتي في كلام الصف في آخر 
«بَاب الآطْعِمتَ» جواز قتاله. وخرّج الحارئي في «كتاب الخْصْبي» 
ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصّيد الصائل على 
الحرم. 

قوله: (فَإِذًا دحل رل مُنْزْلهُ مُتلَصصاء أو صائلاً: فَحُكْمُهُ 
کم ما 228 فيما تقدّم. ّ 

[نزع اليد بالعض عليها] 

قوله: (وَإِنْ عض سان إنساناء فارع يَدَهُ مِنْ فيه فُسقَطّت 
تَنَايَاهُ: ذَهَبّت هَدَرًا). 

وهذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وقال جماعة 
من الأصحاب: ينتزعها بالأسهل فالأسهل كالصائل. 

تنبيةٌ: محل ذلك إذا كان العض محرمًا. 


[النظر من خصاص الباب] 

قوله: (وَإن نَظَرَ فِي بيه من خصاص البابي أو نري 
تحذف نه نأا فلا عني: عَلَِو. ٠‏ 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقال ابن حامد: يدفعه بالأسهل فالأسهلء كالصائل. 

فينذره ارلا كمن استرق السّمع» لا يقصد أذننه بلا إنذار. 
قاله في الترغيب. 

تنبيهان الأول: ظاهر كلامه: أنه سواءٌ تعمّد الشاظر أو لا. 
وهو صحيمٌ إذا ظنّه صاحب البيت متعمّدًا. وقال في الترغيب: 
أو صادف الناظر عورة من محارمه. وقال في المغني في هذه 
الصّورة: ولو خلت من نساء. 

الثاني: مفهوم كلامه: ألا الباب لو كان مفتوحًاء ونظر إلى من 
فيه: ليس له رميه. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقاله في القواعد الأصوليّة وقدّمه في الفروع. 

وقيل: هو كالنظر من خصاص الباب» جزم به بعضهم. 

[تسمع الأعمى على من في البيت] 

فائدة: لو تسكع الأعمى على من في البيت: لم يجز طعن أذنه 
على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وقدّمه في 
القواعد الأصوليّة. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع» واختار ابن 
عقيل طعن أذنه. وقال: لا ضمان عليه. 

تنبية: قال في القواعد الأصوليّة: هكذا ذكره الأصحاب: 
ا وحكوا فيه القولين. 

قال: والُذي يظهر أن د تسمّع البصير يلحق بالأعمى على قول 
بن عقيل. 

سواء كان أعمىء أو بصيرًا. انتهى. 

قلت: وهو الصُواب. والُذي يظهر: أله مرادهم. وإنمالم 
يذكروه حملاً على الغالب؛ لأ الغالب من البصير لا يتسمّع. 
والعلة جامعة لهما. والله أعلم. 

باب قتال أهل البغي 

فائدتان: إحداهما: نصب الإمام: فرض كفاية: 

آل لب القروع: قر کا على الا ممح 

فمن ثبتت إمامته بإجماعء » أو بنص» أو باجتهاي اريس من 
قبله عليه. وبخبر متعيّن لها: حرم قتاله. وكذا لو قهر الشاس 
بسيقه . نی أذعنوا له ودعوه [مامًا. قاله في الكافي وغيره. وذكره 
في الرّعاية روايق وقدّم أنه لا يكون إمامًا بذلك. 

وقدّم روايتين في الأحكام السُلطانية. فإن بويع لاثنين: 
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فالإمام الأوّل. قاله في نهاية ابن رزين» وتجريد العناية» وغيرهما. 
ويعتبر كونه قرشيًا حرا ذكرًا عدلاً عانًا كايا . ابتداء ودوامًا. قاله 
في نهاية ابن رزين وغيره. ولو تنازعها اثنان متکافئتان في صفات 
الثْر جیح: : قدّم ادا بالقرعة. 

قال القاضي: هذا قياس المذهب كالأذان. 

[تصرف الإمام] ٠‏ 

الثانية: هل تصرف الإمام عن النّاس بطريق الوكالة هم أم 
بطريق الولاية؟ فيه وجهان» وخرّج الأمدي روايتين» بنى على 
أن خطاه: هل هو في بيت المال. أو على عاقلته؟ واختار القاضي 
في خلافه: أنه متصرّفُ بالوكالة لعمومهم. وذكر في الأحكام 
السلطانيّة: روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر. 

قال في القاعدة الحادية والستين: وهذا يحسن أن يكون أصلاً 
للخلاف في الولاية والوكالة أيضًا. وينبني على هذا الحلاف 
انعزاله بالعزل. ذكره الآمدي. 

فإن قلنا: «هُوّ وكيل» فله عزل نفسه. وإن قلنا: «هُوّ وَال» لم 
ينعزل بالعزل؛ ولا ينعزل بموت من تابعه. وهل لهم عزله؟ إن 
كان بسؤاله: فحكمه حكم عزل نفسه. وإن كان بغير سؤاله: ل 
يجز بغير خلافي. ذكره القاضي» وغيره. 


[تعريف أهل البغي] 
تنبيهاث: احدها: ظاهر قوله: (رَهُمْ لين يَخْرُجُونْ عَلَى 


الام بَأويلٍ سَائغ). 

أنه سواءٌ كان الإمام عادلاً أو لا. وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجوز ابن عقيل» وابن الجوزي الخروج على إمام 
غير عادل» وذكرا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق. وهو 
ظاهر كلام ابن رزين على ما تقلّم. 

قال في الفروع: و الإمام أحمد رحمه اللّه: إن ذلك لا 
حل واله بدعة الف لدلتة. واس بالر: وان اف إا 
وقع عمّت الفتنة» وانقطعت السبل. 

فتسفك الدّماء وتستباح الأموالء وتنتهك الحارم الثّاني: 
مفهوم قوله: (وَلْهُمْ مَنعَةَ وَشوَكَةٌ): انهم لو كانوا جمًا يسيرًا: 
نهم لا يعطون حكم البغاة. وهو صحيمٌ. وهو المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدمه في الفروع؛ | وغيره. بل م حكم قطاع الطريسق. 
وقال أبو بكر: هم بغاةٌ أيضًا. وهو زؤاية ذكرها أبو الخطاب. 

الثالث: ظاهر كلام المصئف أيضًا: أنه سواءً كان فيهم واحدٌ 
مطاعٌ او لا وأنّهم سواءٌ كانوا في طرفم ولايته أو وسطها. وهو 


صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقدّمه في 
الفروع. 

وقال في الترغيب: لا تتم شوكتهم إل وفيهم واحدٌّ مطاعٌ» 
واه يعتبر كونهم في طرف ولايته. وقال في عيون المسائل: تدعو 
إلى نفسهاء أو إلى إمام غيره. 

[مراسلة الإمام لأهل البني] 

قوله: (وَعَلَى الإمَام أن يُرَاسَلْهُم وَيَسالَهُم: ما مون مِنه؟ 

نزاع. 
[مقاتلة الإمام لأهل البغي] 

قوله: (قَن فَاءُوا إلا فَائلهُم). 

يعني: إذا كان يقدر على قتاهم. وهذا المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقال المصئف والشيخ تق الدّين رحمهما الله: له 
قتل الخوارج ابتداء. وتتحة الجريح. 

قال في الفروع: وهو خلاف ظاهر رواية عبدوس بن مالك 
وقال المصئّف في المغني» والشارح في الخوارج: ظاهر قول 
المتاخرين من اصحابنا: أنهم بغاة. 

هم حکمهم» وأنّه قول جمهور العلماء. 

قال في الفروع: كذا قال. وليس بمرادهم. لذكرهم كفرهم 
وفسقهم. مخلاف البغاة. 

قال في الكاني: ذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكم الخوارج 
حكم البغاة. وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنْهم كما 
حكمهم حكم المرتدّين. انتهى. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يفرّق جمهور العلماء بين 
الخوارج والبغاة المتأولين. وهو المعروف عن الصّحابة رضي الله 
عنهم. وعليه عامّة أهل الحديث. والفقهاء والمتكلمين, 
ونصوص أكثر الآئمّة وأتباعهم. 

قال في الفروع: واختيار شيخنا يخرج على وجه من صرب 
غير معين. . أو وقف؛ لن عليًا رضي الله عنه هو المصيب. . وهي 
اقرا فى متها وقال في الرّعاية الكبرى: الخوارج بغاء مبتدعة. 

يكفرون من أتى كبيرة. ولذلك طعنوا على الأئمّة؛ وفارقوا 
الجماعة» وتركوا الجمعة. ومنهم: من كر الصّحابة رضي الله 
عنهم وسائر أهل الحق» واستحل دماء المسلمين وأموالهم. 

وقيل: هؤلاء كمّارٌ كالمرتدين. فيجوز قتلهم ابتداءً» وقتل 
أسيرهم؛ وانباع مدبرهم 
وإلا قتل. وهو أولى. اننهى. 


. ومن قدر عليه منهم استتيب. فإن تاب 
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قلت: وهو الصّواب. 

قال الرركشي: الخوارج الُذين يكمّرون بالدّنب» ويكمّرون 
عثمان» وعليّاء وطلحة؛ والڑبير رضي الله عنهم» ويستحلون 
دماء المسلمين وأموالهم فيهم روايتان. 

حكاهما القاضي في تعليقه. 

إحداهما: هم كار والثانية: لا يحكم بكفرهم. 

. [قتال أهل البغي إن لم يرجعوا] 

تنبيةٌ: قوله: (فَِنْ فَاءُوا إلا قَائلّهُمْ الإمَامُ). 

يعني وجوبًاء جزم به في المغني» والشرح» والقاضي» وغيرهم. 

قال الرركشي: ظاهر قصّة الحسين بن علي رضي الله عنهماء 
وقوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام: «سَتَكُونُ َة يقتضي: أن 
القتال لا يجب. ومال إليه. 

[الإستعانة عليهم بالسلاح] 

قوله: (وَهَلْ يَجُورُ أن مين عَلَيْهُمْ سيلاجهم وكرَاِهم؟ 

يعني: بسلاح البغاة وكراعهم. 

صرح به الأصحاب. وهما روايتان. وأطلقهما في الهداية؛ 
والمذهبء ومسبوك الذهب. والمستوعب» والمغني, والمحسرر» 
والشرح» وشرح ابن منجّاء والحاوي أحدهما: لا يجوز إلا عند 
الفئرورة. وهو المذهب» صحّحه في التصحيح» والتنُظمء 
والرّعايتين» وقدّمه في الفروع والثاني: يجوز مطلقاء جزم به في 
الوجيز. 

فائدة: المراهق منهم والعبد: كالخيل. قاله في الترغيب. 

[متابعة المدبر ومجاوزة الجريح] 

قوله: (ولا بيع لهم مير وَلا يُجَارُ عَلَى جريح). 

أعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم. 

بلا نزاع. ولا يتبع مدبرهم على الصّحيح من المذهب مطلقا. 

وقيل: في آخر القتال. ذكره في الرّعايتين. 

قلت: يتوجّه أن يقال: إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم 

فعلى المذهب: إن فعلء ففي القود وجهان. وأطلقهما في 
المغنى» والكاني. والشرح» والرّعاية الكبرى» والفروع أحدهما: 
يقاد به. وهو ظاهر كلام المصئف والشارح الآتي» وقدمه ابن 
رزين في شرحه والثاني: لا يقاد به. 

قلت: وهو الصّواب؛ لاختلاف العلماء في ذلك. فأنتج 
شبهة. 


فائدة: قال في المستوعب: المدبر من انكنسرت شوكته لا 
المتحرّف إلى موضم. وقال في المغني» والشرح: يحرم قتل من ترك 
القتال. 

[حبس الأسرى منهم] 

قوله: ومن أمير م رجالهم: حبس حى قفي ا لزب 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاضة؛ والمادي» 
والبلغة؛ وامحرر» والنظمء والوجسيز» وغسيرهم. وقدّمه في 
الرعايتين» والفروع؛ وغيرهما. 

وقيل: يخلّى إن أمن عوده. وقال في التُرغيب: لا يرسل مع 
بقاء شوكتهم. [ 

قلت: وهو الصواب. ولعله مراد من أطلق. 

فعلى هذا: لو بطلت شوكتهم؛ ولكن يتوقّع اجتماعهم في 
الحال: ففي إرسباله وجهان وأطلقهما في الرععايتين» والحاوي 
الصّغير» والفروع. 

قلت: الصواب عدم إرساله. 

وقيل: يجوز حبسه لِيخْلّى أسيرنا. 

[أسر الصبي أو اكرآة] 

قوله: (فإن اسر صي أو امرأة. فْهَليُفْعَلُ به ذلك أو 

وأطلقها في ال هداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة؛ وشرح ابن منجا. 

أحدهما: يفعل به كما يفعل بالرجل. وهو المذهب» جزم به 
في الوجيزء وغيره» وقدّمه في المحسررء والنظسم. والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم والوجه الثّاني: يِخلّى في 
الحال» صحُحه المصنف والشارح. 

قلت: الصواب النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك 
والإرسال. ولعل الوجهين مبنيّان على ذلك. 

[ضمان أهل العدل ما أتلف من الحرب] 

قوله: (وَلا يَضْمَنْ أل المَذل ما أنْلَقُوهُ عَليْهِمْ حال الحَرْبِ 
بن نَفْس أو مَال). 1 

بلا نزاع. وتقدم في كمّارة القتل: هل يجب على القاتل كقارة 
أم ل؟. 

[ضمان البغاة ما أتلف ما الحرب] 
وقوله: (وَحَل يَضْمَنْ الغا ما أنلقُوهُ عَلَى أل العَذل ِي 
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الحزب؟ عَلَى روايتيْن). 

الفا ات وای واک 
والمستوعب والمادي والمحرر» والرّعايتين» والحاوي المغير 
إحداهما: لا يضمنون. وهو المذهب» صحّحه في المغني» 
والشرح» والنظم. 

قال الرركشي: هذا ا مذهب» وجزم به في الوجيز» واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في المنوّر» والمتتخب» وغيرهماء 
وقدمه» في الكاني» والفروع» وغيرهما. 

قلت: فیعایی بها. 

والرواية الثانية: يضمنون» صححه في التُصحيحء والخلاصة» 
وجزم به في الوجيز. 

فعلى الرُواية الثانية: في القود وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

قال في الرّعاية الكبرى؛ قلت: إن ضمن المال احتمل القود 
وجهين. انتهى. 

قلت: الصُواب وجوب القود والوجهان أيضًا في تحنّم القتل 
بعدها. قاله في الفروع. 

[ما أخذ في حال امتناعهم لم يعد عليهم] 

فائدة: قوله: (رَمَا أخذوا في حال امْيِناعِهمْ مِنْ رَكَاتٍ أو 
راي اؤ جزيَة: لم يمد عله ولا على صاحِيه). 

الصحيح من المذهب: أنه يجزئ دفع الركاة إلى الخوارج 
: والبغاة» نص عليه في الخوارج» إذا غلبوا على بل وأخذوا منه 
العشر: وقع موقعه. 

قال القاضي في التشرح: هذا محمولٌ على أنهم خرجوا 
بتأويل. وقال في موضم: إِنْما يجرئ أخذهم إذا نصبوا لهم إمامًا. 

قال في الفروع: وظاهر كلامه في موضم من الأحكام 
السلطانية: أنه لا جزئ الدفع إليهم اختيارًا. وعن الإمام اهمد 
رحمه الله التوقف فيما أخذه الخوارج من الركاة. وقال القاضي» 
وقد قيل: تجوز الصُلاة خلف الأئمّة الفسّاق. ولا يجوز دفع 
الأعشار والصّدقات إليهم» ولا إقامة الحدود. وعن الإمام أ مد 
رحمه الله: نحوه. 

[ادعاء الذمي دفع الجزية] 

قوله: (وإن اْعَى ذِمّي دَفْع جزتته إلنهم: لم تُقبَلَ را نةا 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

وفيه احتمال: تقبل بلا بِيّنةٍ إذا كان بعد الحول. 

قوله: (وإن ادْعى إِنْسَان فع خَرَاجه إليْهم. فَهَلْ قبل بعَيْر 


عبارته في الهداية» والمذهب» والخلاصة: كذلك. 

فقد يقال: شمل كلامه مسألتين. 

إحداهما: إذا كان مسلمًا واأعى ذلك فأطلق في قبول قوله 
بلا بِيّنةِ وجهين. وأطلقهما في الهداية» والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصةء وا لمغني» والكاني» والشرح» والفروع» والرركشي. 

أحدهما: لا يقبل إلا به صمّحه في النُصحيح» وجزم به 
في الوجيز» ومنتخب الأدمي» وقدّمه في المحرر والرّعايتين» 
والحاوي الصّغير. 

والوجه الثاني: يقبل مع مینه» صحّحه في النظم» وجزم به في 
المنور. 

والمسالة الثانية: إذا كان ذميًا. وأطلق في قبول قوله بلا ية 
وجهين. وأطلقهما في ا هداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة 
والمغني» والشرح والرّعاية الكبرى. 1 

أحدهما: لا يقبل. وهو المذهب» صحّحه في التصحيح. 
وجزم به في المحرر والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير. 
والوجيز. ومتتخب الأدمي» وغررهم» وقدّمه في الفروعء 
والزركشي» وغيرهما. 

والوجه الثاني: يقبل قوله مع يمينه جسزم به في المنور» وهو 
ظاهر ما صحّحه في النظم. 

قال الرركشي وغيره» وقيل: يقبل بعد مضي الحول. 

[الشهادة على دفع الخراج] 

قوله: (وَتَجُورُ شَهَادنهُم ولا ينْقَضْ مِنْ حم حَاِمِهم إلا 

هذا المذهب فيهما. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الأهب والمستوعب. والخلاصة» 
والحرُر» والنظمء والوجيزء والحاوي الصُغير» وغيرهم وقدّمه في 
الرعايتينء والفروع» وغيرهم. 

وقال ابن عقيل: تقبل شهادتهم. ويؤخذ عنهم الملم» مالم 
يكونوا دعاة. 1 

ذكره أبو بكر. وذكر في المغني» والتّرغيب, والشرح: أن 
الأولى رد كتابه قبل الحكم به. 

وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أن ابن عقيل وغيره فسّقوا 
البغاة. 

فائدة: لو ولّى الخوارج قاضيًا: لم يخز قضاؤه عند الأصحاب. 
وني المغني» والشرح: احتمالٌ بصحّة قضاء الخارجي» دفگا 
للفئرر. كما لو أقام الحد» أو أخذ جزية وخراجًا وزكاة. 


[الاستعانة بأهل الذمة] 

قوله: (وإن اسْتَعَانُوا بأهل الذَمة فَأَعَانُوهُم: التَقَض عَهْدُهُم. 
إلا أن يَدْعُوا أنه ظَنُوا نه جب لهم مَعُونةُ مَنْ امعان بهم 

إذا قاتل أهل الذّمّة مع البغاة؛ فلا يخلو: ما أن يدّعوا شبهة 
او لاء 

فإن لم يعوا شبهة كما ذكره المصئف وغيره انتقض عهدهم 
على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به 
في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة 
والهادي» والبلغة» والحرّرء والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير» 
وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. 

وقيل: لا ينتقض. 

فعلى المذهب: يصيرون كأهل الحرب. وعلى الثاني: يكون 
حكمهم حكم البغاة. وعلى الثاني أيضًا: في اهل عدل وجهان. 

قال في الفروع» وقيل: لا ينتقض عهدهم. 

ففي آهل عدل وجهان. انتهى. ٠‏ 

قلت: الذي يظهر ان العكس أولى. وهو انهم إذا قاتلوا مع 
البغاة وقلنا: ينتقض عهدهم فهل ينتقض عهدهم إذا قاتلوا مع 
اهل العدل؟ هذا ما يظهر. وإن ادّعوا شبهة كظنّهم وجوبه 
عليهم ونحوه: لم ينتقض عهدهم على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب» وقطع به كشيرٌ منهم. وقال في الثرغيب: في 
نقض عهدهم وجهان. 

[غرامة ما أتلف من نفس ومال] 

قوله: (وَيَعْرَمُونَ ما أَنْلْقُوهُ مِْ نفس ومَال). 

يعنى: اا 6 ار وهنا المي را ا 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم. 

منهم: صاحب المداية» والمذهمب. ومسبوك الذهسب» 
والمستوعب» والخلاصةء والمغنيء والشرح» والمحرر والنُظمء 
والرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير والوجيزء وغيرهم. وقال 
في الفروع: ويضمنون ما أتلفوه ني الأصح وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. 

وقيل: لا يضمنون. وقال في الرَّعاية الكيرى. قلت: وإن 
انتقض عهدهم: فلا يضمن. 

[الاستعانة بأهل الحرب] 

تنبية: قوله: (وَإن استعَانُوا بأهل الخرب وَآمُنُوهُم: لم يمح 

امان وأبيح قتلهُم). 


يعني: لغير الذين أمنوهم. 
فأمًا الْذين أمنوهم: فلا يباح لهم ذلك. وهو ظاهرٌ. 
[إظهار رأي الخوارج دون الاجتماع للحرب] 

قوله: (مَإن أظَهَرَ قوم راي الخواري وَلَمْ يَجْتَيِمُوا لِحَريو: 
تعر لهم 

بل تجري الأحكام عليهم كأهل العدل. 

قال في الفروع: ذكره جماعة. 

قلت منهم: ابو بكر وضاحب المداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعبء والخلاصة: والهادي» والكافيء والمغني» 
والشرح» والبلغة» وا مرر» والنظمء والرّعايتين» والحاري 


الصّغير» والوجيزء وإدراك الغاية» والماتوّرء والمنتتخب» وتجريد 


العناية» ونهاية ابن رزين» وغيرهم. وساله المروزي: عن قوم من 
اهل البدع يتعرّضون ويكفّرون؟ قال: لا تعرؤضوا لهم. 

قلت: وأي شيء تكره أن يحبسوا؟ قال: لهم والسدات 
وأخوات. وقال في رواية ابن منصور: الحروريّة إذا دعوا إلى ما 
هم عليه إلى دينهم فقاتلهم» وإلاً فلا يقاتلون. وسأله إنراهيم 
الأطروش عن قتل الجهمي؟ قال: أرى قتل الدّعاة منهم. ونقل 
ابن الحكم: أن مالكًا رحمه الله قال: عمرو بن عبیار يستتاب. فان 
تاب وإلاً ضربت عنقه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: أرى ذلك إذا جحد العلم. وذكر 
له الرُوذي عمرو بن عبيار. 

قال: كان لا يقر بالعلم. وهذا كافرٌ. وقال له المرٌوذي: 
الكرابيسي يقول: من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق؛ فهو كافر. 

فقال: هو الكافر. 

آلا 

فوائد: الأولى: قوله: (فَإِنْ سبو | الإمام: عَزْرَهُم). 

وكذا لو سبوا عدلاً. 

فلو عرضوا للإمام؛ أو للعدل بالسّب: ففي تعزيرهم 
وجهان. وأطلقهما في الحرر» والنظم. والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» والفروع» والمغني» والشرح» والكاني. 

أحدهما: يعزّر. قلت: وهو الصواب» وجزم به في المنؤر. .. 

والوجه الثاني: لا يعرر. 

قال في المذهب: فإن صرّحوا بسب الإمام عزّرهم. 

الثانية: قال الإمام أحمد رحمه الله في مبتدع داعية له دعاة أرى 
حبسه. وكذا قال في التبصرة: على الإمام منعهم وردعهم. ولا 
يقاتلهم: إل أن يجتمعوا لحربه. 
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فكبغاة, ا ل 
يقائل كبغاق..وتقل اين منصور: يقائل من هع الزكاة. وكل من 
منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه» واختاره ابو 
الفرج» والشيخ تفي الدّين رحمه الله وقال: ایوا ان كل فام 
ممتنعةٍ عن شريعةٍ متواترة من شرائع الإسلام: يجب قتالهاء حى 
يكون اين كله لله كامحاربين» وأولى. وقال في الرافضة: شر من 
الخوارج اتفاقا. 

قال: وفي فقتل الواحد منهما ونحوهماء وكفره: روايتان» 
والصّحيح: جواز قتله كالدّاعية» ونحوه. 

الثالثة: من كر أهل الح والصحابة رضي الله عنهم؛ 
واستحل ذماء السلمين بتأويل: : فهم خوارج بغاة فسقة قدّمه في 
الفروع. وعنه: : هم كمارٌ. 

قلت: وهو الصّواب والّذي ندين الله به. 

قال في الترغيب» والرّعاية: وهي أشهر. وذكر ابن حاما: أله 
لا خلاف فيه. وذكر ابن عقيل في الإرشاد. عن أصحابنا: تكفير 
من خالف في أصل» كغراو رووا ومرجئة. وذكر غيره 
روات من فال .ل غل الله لامي أو رقت فجن كين 
بكفره» وفيمن سب صحابيًا غير مستحل» وان مستحله كافرٌ. 
وقال في المغني: يخرج في کل حرم استحل بتأويل» كالخوارج ومن 
کفرهم فحكمهم عنده: كمرتدّين. 

قال في المخني: هذا مقتضى قوله. وقال الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله: نصوصه صريحة على عدم كفر المخوارج والقدريّة, 
وا مرجئة» وغيرهم. وَإِنّما كر الجهميّة, لا أعيانهم. 

قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقاء 
حتى المرجئة» والشيعة المفضّلة لعلي رضي الله عنه. 

قال: ومذاهب للأئمّة؛ الإمام أحمد وغيره رحمهم الله: ية 
على التفضيل بين النُوع والعين. ونقل محمد بن عوفي الحمصي: 
من أهل البدع» الْذين أخرجهم اللي عليه الصلاة والسلام من 
الإسلام: القدريةء والمرجئة» والرّافضة. والجهميّة. 

فقال: لا تصلُوا معهم» ولا تصلُوا عليهم. ونقل محمد بن 
منصور الطُوسي: عن زعم ان في الصحابة خا مسن ابي بكر 
رضي اله عنه» فولأ الي ب فقد افترى عليه وكفر. 

فإن زعم بان الله قر المنكر بين أنبيائه في النّاس: فيكون ذلك 
سبب ضلالتهم. ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله من قال: 
«عِلْمٌ الله مَخْلُوقَ» كفر. ونقل المرُوذي: القدري لا نخرجه عن 
الإسلام. وقال في نهاية المبتدئ: من سب صحابيًا مستحلًا كفس 


وإلاً فسق. 

وقيل: وعنه يكفر. 

نقل عبد الله فيمن شتم صحابيًا القتل أجبن عنه» ويضرب. 

ما أراه على الإسلام. وذكر ابن حامدٍ في أصوله: كفر 
الخوارج والرافضة والقدريّة والمرجئة. وقال: من لم يكر من 
کفرناه فسق وهجر. وني كفره وجهان. والّذي ذكره هو وغيره 
من رواة المرُوذي» وأبي طالبي» ويعقوب» وغيرهم: أنه لا يكفر. 
وقال: من رد موجبات القرآن: كفر. ومن رد ما تعلق بالأخبار 
والآحاد الثابتة: فوجهان. وان غالب أصحابنا على كفره فيما 
يتعلّق بالصّفات. وذكر ابن حامر في مكان آخر: إن جحد أخبار 
الآحاد كفر كالمتواتر عندناء يوجب العلم والعمل. 

فأمًا من جحد العلم بها؛ فالأشبه لا يكفر. ويكفر في نحو 
الإسراء والثزول ونحوه من الصّفات. وقال في إنكار المعتزلة 
استخراج قل و ليله الإسراء وإعادته: في كفرهم بهاوجهافه . 

بناءٌ على أصله في القدريّة الّذين ينكرون علم الله وأنه صفة 
له. وعلى من قال لا أكمّر من لا يكفّر الجهميّة. 

[اقتتال طائفتين لعصبية أو طلب رئاسة] 

الرابعة: قوله: (وَإن افعَلَتَْ طَاِمَان لِعَصَبِيْقٍ أو طسب 
رِنَاسَةٍ : فَهُمَا ظَالِممان» تسكن كرا راسد جا القت على 
الأخرى). وهذا بلا خلاف أعلمه. 

لكن قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إن جهل قدر ما نهبته 
كل طائفةٍ من الأخرى: تساوياء كمن جهل قدر الحرم من ماله: 
أخرج نصفه» والباقي له..وقال أيضًا: أوجب الأصحاب 
الضكمان على مجموع الطّائفة» وإن لم يعلم عين المتلف. وقال 
أيضًا: وإن تقاتلا تقاصا؛ لأن المباشر والمعين سواءً عند الجمهور. 

الخامسة: لو دخل أحذ فيهما ليصلح بينهماء فقتل وجهل 
قاتله: ضمنته الطائفتان. 

باب حكم المرتدٌ 
[تعريف المرتد] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (فَمَنْ أشلرك بأللّهء أؤْ جحد 
ریت أن ودا و عة ون مقا ' 

قال ابن عقيل في الفصول: أو جحد صفةً من صفاته اللَفق 
على إثباتها. 

[سب الله ورسوله] 
الانية: قوله: (أَوْ مسب الله تَعَالى» أو رَسُولَهُ ة: كَفْرَ). 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وكذا لو كان مبغضًا لرسوله 
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يي أو لما جاء به انَمَانًا. 
[الإشراك بالله أو جحد ربوبيته] 

تنبية: قوله: فمن أشلرك بألل أؤجحد ربُوِيْتَهُ أز 
وَحْدَائِيَك أو صِفة مِنْ صقاته أو اتخذ لله صَاحية أو ولد أو 
جحد ياء أو تابا من كنب الل أو شيا نة أؤ سب الله أو 
رَسُولَه: كفر). 

بلا نزاع في الجملة. 

ومراده: إذا أتى بذلك طوعاء ولو هازلا. وكان ذلك بعد أن 
اسل طوعاء 

وقيل: وكرها. 

قلت: ظاهر كلام الأصحاب: أن هذه الأحكام متْرئِةٌ عليه 
حيث حكمنا بإسلامه طوعا أو کرها. 

واطلقهما في الفروع. وقال: والأصح بحق» يعني: إذا أكره 
على الإسلام لا بد أن يكون بحق على الأصح. 

فائدة: قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وكذا الحكم لو جعل 
بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسالهم إجماعًا. 

قال جاعة من الأصحاب: أو سجد لشمس أو قمر. 

قال في التّرغيب: : أو انی بقول أو فعل صريح في الاستهزاء 
بالدين. 

وقيل: أو كذب على نبي» أو أصرٌ في دارنا على خر أو 
خنزير غير مستحل وقال القاضي: راك وسفن ا کا 
جاحد تحريم النْبِيذ والمسكر كله كالخمر. 

ولا يكفر بجحد قياس اتَفاقاء للخلاف» بل سئّة ثابتة. 

قال: ومن أظهر الإسلام وأسرٌ الكفر: فمنافقٌ. وإن أظهر أنه 
قائم بالواجب وني قلبه أن لا يفعل: فنفاق. وهل يكفر؟ على 
وجهين. 

وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب: لا يكفر إلا 
منافقٌ اسر الكفر. 

قال: ومن أصحابنا من أخرج الحجّاج بن يوسف عن 
الإسلام؛ لأنه أخاف أهل المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله 

قال في الفروع: فيتوجه عليه يزيد بن معاوية ونحوه. ونص 
الإمام أحمد رحمه الله بخلاف ذلك. وعليه الأصحاب. 

وأنه لا يجوز ال٠شخصيص‏ باللّعنة» حلاف كن انين :وابق 
الجوزي وغيرهما. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ظاهر كلامه الكراهة. 


[ترك شيء من العبادات الخمس تهاونا] 

قوله: (وَإِنْ ترك شَيْئًا مِنَ العِبَادَات اننس تهاونًا: لم 

يعنى: إذا عزم على أن لا يفعله أبدَا: استتيب وجوبًا كالمرتد. 

فإن أصر: لم يكفر» ويقتل حداء جزم به في الوجيزء وقلمه في 
اوو و و 
بالحج» لا يكفر بتأخيره بحال. 

وعنه: يكفر بالجميع. 

نقلها أبو بكرء واختارها هوء وابن عبدوس في تذكرته. 
وغنه: لقص الكفر بالمكلاة. وه المتّحيح :من المذهب. وعليه 
جاهير الأصحاب. 

قال ابن شهابي: هذا ظاهر المذهب. وقدّمه في الفروع. 
وقال: اختاره الأكثر. وعنه: بخص الكفر بالصّلاة والركاة. 
وعنه: يختص بالصّلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام» وجزم به 
بعض الأصحاب. وعنه: لا يكفر ولا يقتل بترك الصّوم والححٌ 
خاصة. وتقدم ذلك في أل «كِتَابٍ الصلاة و باب إخراج 
الرْكَاق» مستوفى بام من هذا. 

[من ارتد عن الإسلام] 

قوله: (فمَّن ارنَدُ عن الإسئلام مِنَ الرّجَال وَالنْسَا وُو بالغ 
عَاقِلَ) تار أيضا: (دُعِي إِلَيْه لائ أيُام) يعني وجوبًا: (وضيق 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحابء وجزم به في الوجيزء 
وغيره» وصحّحه في الخلاصة؛ وغيره» وقدّمه في المغنى» والشرح» 
والفروع» وغيرهم. 

قال في النظم: هذا أشهر الروايتين. 

قال الرركشي: هذا المذهب عند الأصحاب. 

وعنه: لا تجب الاستتابة» بل تستحب. ويجوز قتله في الحال. 

قال في الفروع: وعنه لا تجب استتابته. وعنه: ولا تأجيله. 
وأطلقهما في ال هداية» والمذهب. وامحرر. 

تنبيةٌ: يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتذاء بدليل 
رسولي مسيلمة ذكره ابن القيْم رحمه الله في الهدي. 

قلت: فيعابى بها. 

فائدة: قال ابن عقيل في الفنون فيمن ولد براسين» فلا بلغ 
نطق أحد الرّاسين بالكفر» والآخر بالإسلام: إن نطقا معاء ففي 
أيُهما يغلب؟ احتمالان. 

قال: والصحيح إن تقدّم الإسلام فمرتد. 


[إذا عقل الصبي الإسلام بس إسلامه] 

قوله عاك عَقَلَ الصبي الإسلام: صح إسلامة وَرِدنَة). 

يعني إذا كان ميرًا. وهذا عب كسا قال املف هنا 
وقاله الغارج؛ وصاحب اللخيص في باب اللْقَطْب والفتروع: 
وغيرهم. 

قال في القواعد الأصوليّة: هذا ظاهر المذهب» وجزم به في 
امنور وغيره. وقد أسلم الرّبير بن العام رضي الله عنه وهو 
ابن ثمان سنين» وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

حكاه في التلخيص في «بابٍِ اللْقَطْبَى وقاله عروة. وعنه: 
يصح إسلامه دون رذته. 

قال في الفروع: وهي أظهر. وإليه ميل المصنف والشارح. 

وعنه: لا يصح شيءٌ منهما حى يبلغ وعنه: يصح من بلغ 
عشراء وجزم به في الوجيزء واختاره الخرقي» والقاضي في اجرد 
في صحّة إسلامه. 


كال كله كدت مر التب اشكروته اهار اة 
الأصحاب» حى إن جماعة منهم: أبو محمر ف المغني» والكاني 0 


“جزموا بذلك. انتهى. 

' وقدّمه في الْحرّر. وعنه: يصح من بلغ سبعًا. 

: فعلى هذه الروايات كلها: يحال بينه وبين الكفار. 

قال في الانتصار: ويتولأه المسلمون» ويدفن في مقابرهم. وان 
فريضئه مترَة على صځنه کصځته تبعّاء وكصوم مربضء 
ومسافر رمضان. 1 

لزعلا ا 

قوله: (وَإِنْ : أممْلّم). يعني: الكافر صغيرًا كان أو كبيرًاء وإن 
كان ظاهره في الصغير. م قال: لم أذر ما قُلت: لم بُلَفْتَ إلى 
قول وأجبر عَلَى الإسملام). / 

وهذا المذهب. 

قال أبو بكر: والعمل عليه؛ وجزم به ابن منجًا في شرحه» 
وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع. وعنه: يقبل منه. وعنه: يقبل 
منه إن ظهر صدقه» وإلاً فلا. وروى عن الإمام أحمد رحمه الله: 
أنه يقبل من المبى ولا يجبر على الإسلام. 

قال أبو بكر: هذا قول محتملٌ؛ لأ المي في مظن النتقص. 

تعر أن کو 

قال: والعمل على الأوّل. 

قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لكافر : أسلم وخذ ألقاء 
فاسلم ولم يعطه» فابى الإسلام يقتل. وينبغي أن يفي. 
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قال: وإن أسلم على صلاتين: قبل منه» وآمر بالخمس. 
آلا يقتل الكافر حتى يبلغ] 

قوله: (وَلا يقل حى بل وَيُجَاورٌ ثلائة أَيَامٍ من رفت 

وهذا المذهب. وعليه عامّة الأصحاب وقطع به ا 
وقال في الرُوضة: : تصح رئة مير. . فيستتاب. فإن تاب وإلأ قتل. 
وتجرى عليه أحكام البلّغ. وغير المميز يتتظر بلوغه. فإن بلغ 
مرتدًا: قتل بعد الاستتابة. 

وقيل: لا يقتل حتّى يبلغ مكلْمًا. انتهى. 

[من ارتد وهو سكران] 

قوله: (وَمَن ارت وَهُوَ سَكْرَانُ: لَمْ تل حى يَصْحُنَ ويم 
لَه ثلا يام ف وَقْتٍِ رِدَيه). 

تصحٌ ردّة السكران على الصحيح من المذهب. 

قال أبو الخطاب في الحداينة: هذا أظهر الرٌوايتين» واختاره 
عامة شيوخنا. 

قال الناظم: هذا أظهر قولي الإمام أحمد رحمه الله. 

قال الرركشي: هذا المشهورء وصحّحه في تجريد العناية 
وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدمه في الفروع في اكاب 
الطُّلاق». وعنه: لا تصمٌ ردته؛ اختاره الناظم في كاب 
الطّلاق». وتقدم ذلك مستوفى في «كِتَابٍ الطّلاق». وأطلقهما في 
المذهب. والخلاصة؛ والشرح. ١‏ 

[لا قتل السكران حتى يصحو] 

قوله: (لَم بقل حَتّى يَصْحُن َنِم له َلانَةُ يام مِنْ وت 
ردټه). 
وهو أحد القولين» اختاره الخرقيي» وجزم به في الشرح» 
وشرح ابن منجاء غيرهم والصّحيح من المذهب: أن ابتداء 


الأيّام الثلائة من حين صحوه وجزم به في الوجيز» وتجريد 


العنايةء وقدّمه في لحر والنظم والرّعايتين» والحاوي الصغير» 


والفروع» وغيرهم. 


[توبة الزنديق] 
قوله: (وهل تُقبَلُ تَوبَةُ الرنديقء وَمَنْ تكرت ردنك أو من 
نتن الل أ توك واا ْ 
يعني الذي يكفر بسجره: (غلى روَاتينِ). 
وأطلقهما الرركشي إحداهما: لا تقبل توبته» ويقتل بكل 
حال. . وهو المذهب» صحّحه في الصحيح» وإدراك الغاية» وجزم 
يقال رین وغيره وقدّمه في المجرر» والنُظمى والرّعايتين» 
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وغيرهم. وهو اختياز أبي بكرء والشريف» وأبي الخطاب» وابن 
لبه والشيرازي' في الرنديق. 

قال القاضي في التُعليق: هذا الذي نصره الأصحاب. وهو 
اختيار أبي الخطّاب في خلافه في الستاحر» وقطع به القاضي في 
تعليقه؛ والشيرازي في ساب الرُسول يه والخرقيُ في قوله: مسن 
قذف ام لني بل قتل. 

والأخرى: تقبل توبته كغيره. وهو ظاهر ما قدّمه في الرّعاية 
الصغرى» والحاوي الضُغير. وهو ظاهر كلام المخرقي. وهو 
اختيار الخلال في الساحر» ومن تكرّرت ردته» والرّنديق» وآخر 
قولي الإمام أحمد رحمه الله. وهو اختيار القاضي في روايتيه فيمسن 
تكرت ردته. وار كلدت في ادي ياب الله تعالى: وعنه: 
لا تقبل إن تكرت ردته ثلانا فأكثرء وإلاً قبلت. وقال في 
الفصول» عن أصحابنا: لا تقبل توبته إن سب الني يك لأنه حق 
آدمي لا يعلم إسقاطه. وأنّْها تقبل إن سب الله تعالى؛ لأنّه: يقبل 
الثُوبة في خالص حقه» وجزم به في عيون المسائل» وغيرها؛ لأ 
الخالق منرّة عن النقائص. 

فلا يلحق به بخلاف المخلوق. فإنه محل ها. ولهمذا افترقا. 
وعنه: مثلهم فيمن ولد على الفطرة ثم ارتدٌ. 

ذكره الشيخ تفي الدّين رحمه الله. 

تنبية: محل الخلاف في الساحر: حيث يحكم بقتله بذلك على 

. ما يأتي في آخر الباب. 
[تنقص الني ا 

فوائد: الأولى: حكم من تنقص الي ية حكم من سبّْه 
صلوات الله وسلامه عليه على الصّحيح من المذهب. ونقله 
حنبل» وقدّمه في الفروع. 

وقيل: ولو تعريضًا. 

نقل حنبل: بن عرض بكر بن ذكر لر ْ 

فعليه القتل» مسلمًا كان أو كافراء وأئه مذهب أهل المديئة. 

وساله ابن منصور: ما الثتيمة التي يقتل بها؟. 

قال: نحن نرى في التعريض الحد. 

قال: فكان مذهبه فيما يجب فيه ا لحد من الشتيمة التُعريض. 

الثانية: محل الخلاف المتقدّم» في عدم قبول توبتهم وقبولها: في 
أحكام الذنياء من ترك قتلهم» وثبوت أحكام الإسلام. 

فأمًا في الآخرة: فإن صدقت توبته» قبلت بلا خلافي. 

ذكره ابن عقيلء والمصنّفء والشارح» وجماعة» وقدمه في 
الفروع. : 


وفي إرشاد ابن عقيل رواية: لا تقبل توبة الرُنديق باطناء 
وضكفها. وقال كمن تظاهر بالصلاح» إذا أتى معصية وتاب 
منها. وذكر القاضي» وأصحابه رواينة: لا تقبل توبة داعية إلى 
بدعة مضلق اختارها أبو إسحاق بن شاقلا. وقال ابن عقيل في 
إرشاده: نحن لا نمنع أن يكون مطالبًا من أضل. 
. قال في الفروع: وظاهر كلام غيره: اا 

قال النتيخ تق الدّين رحمه الله: قد بن الله أنه يوب على 
أئمة الكفر الّذين هم أعظم من أئمّة البدع. 

وقال في الرّعاية: من كفر ببدعةٍ قبلت توبته على الأصح. 

وقيل: إن اعترف بها. 

وقيل: لا تقبل من داعية. 

[تعريف الزنديق] 

. الثالئة: الرّندِيق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. 
ويسمّى منافقا في الصّدر الأول. 

وأمًا من أظهر الخير ؤأبطن الفسق: فكالرّنديق في توبته في 
قياس المذهب قاله في الفروع. 4 

وذكره ابن عقيل» وحمل رواية قبول توبة ة الشاحر على 
التظاهر. وعكسه بعكسه. 

قال في الفروع: يؤيّده تعليلهم للرواية المشهورة بأنّه | يوجد 
بالثُوبة سوى ما يظهره. 

قال: وظاهر كلام غيره: تقبل. وهو أولى في الكل. انتهی. 

[توبة القاتل] 

الرابعة: تقبل توبة القاتل على الصحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب قاطبة. وذكر القاضي وأصحابه رواية: لا تقبل توبته. 

فعلى المذهب: لو اقتصْ من القاتل» أو عفي عنه: هل يطالبه 
المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع قال الإمام 
ابن اليم رحمه الله في الداء والدواء وغيره» بعد ذكر الروايتين: 
والتستيق في الا أن الكل جلي به فون عرق 

حق لله وحق للمقتول» وحق للوي. 

فإذا أسلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا إلى الولي» ندمًا على ما 
فعل» وخوفا من الله وتوبة نصوحًا: سقط حن الله بالثوبة» 
وح الأولياء بالاستيفاء أو الصلح» أو العفو. 

وبقي حقُ المقتول» يعوّضه الله تعالى عنه يوم القيامة عن 
عبده التّائب المحسن» ويصلح بينه وبينه. 

'فلا يذهب حقٌ هذا. ولا تبطل توبة هذا. انتهى. 

وهو الصّواب. 
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[توبة المرتد] 

قوله: ريا اْمْنَدٌ: [ِمْلامُةُ وهر أن ينهد أن لا إله إلا الله 
عَبْدْهُ وَرَسُولَة. إل أن کون رنه انار فُرْضء أو 
إخلال مُحَرْمٍ e‏ أو كاب 1 انتَفَلَ إلى وين مَن 
يَعْتَقِدُ أن مُحَمِّدَا بث إلى العَرَبٍ حاصة. فلا صم إسلامة 
حى يُقِرْ بمَا جْحَدَه وَيَشْهَدَ أن مُحَمدَا بُيث إلى الَالَمِينَ أ 
يَقُولَ: نا بر يه من كَل دين يُخَالِفْ دين الإسنلام). 

يعني: يأتي بذلك مع الإتيان بالشهادتین إذا كان ارتداده 
بهذه الصّفة. وهذا المذهب» جزم به في الوجيزء وغيره وقدمه في 
الفروع. وعنه: يغني قوله: «مُحَمِدَ رَسُولْ اللَّهِه عن كلمة 
التوحيد. 

وعنه: يغني ذلك عن مقر بالنُوحيده اختاره الصف قال في 
الفروع: ويتوجه احتمال: يكفي التُوحيد عن لا يقر به كالوثي 
لظاهر الأخبار. ولخبر أسامة بن زيار رضي الله تعالى عنهماء 
وقتله الكافر الحربي» بعد قوله: «لا إِلَهَ إل اللهُ»؛ لأنه مصحوبٌ 
ما يتومّف على الإسلام» ومستلزمٌ له 
الإفصاح: يكفي التوحيد مطلقا. 

ذكره في حديث جندبٍ وأسامة» قال فيه: (إنّ الإنْمَانٌ إذًا 
قال لا إل إلا الله صم بها ذمثه. ولو ظٌ الستامع أله قالها فركًا 
من اليف بعد أن يكون مطلقًا. 

فوائد: الأولى: نقل أبو طالب في اليهودي إذا قال: «قَدْ 
أمْلَمْت» و أا ملم وكذا قوله: «أنَامُؤْمِن» يجير على 
الإسلام؛ قد علم ما يراد منه. وقاله القاضي أبو يعلى وابن 
البناء وغيرهما من الأصحاب. وذكر في المغني احتمالاً: أن هذا 
في الكافر الأصلي ومن جحد الوحدانيّة أمّا من كفر بجحد ني أو 
كتابب أو فريضة أو نحو هذا. فإنه لا يضر مسلمًا بذلك. 

وني مفردات أبي يعلى الصّغير: لا حلاف أل الكافر لو قال: 
«أنا مُسْلِمْ ولا أنطق بالشهادةٍ؛ يقبل منه ولا يحكم بإسلامه. 

الثانية: لو أكره ذمُيُ على إقراره به: لم يصمح لأنّه ظلم. وني 
الانتصار احتمال: يصح. وفيه أيضًا: يصير مسلمًا بكتابة 
الشهادة. 

الثلثة: لا يعتبر في اصح الوجهين إقرار مرت ا جح ده 
لفك التقاايت ست ماع وق لاق ال O‏ 

ذكره فيها جماعة. ونقل المروذي في الرْجل يشهد عليه بالبدعة 
فيجحد ليست له توبة. إا التُوبة لمن اعترف. فامًا من جحد: 


فلا الرابعة: يكفي جحده لرته بعد إقراره بها على الصُحيح من 


وَأنّ و مدا عل 


. وذكر ابن هبيرة في 


المذهب. كرجوعه عن حد لا بعد ينق بل يجدّد إسلامه. 

قال جماعة: يأتي بالشهادتين. وفي المنتخب الخلاف. 

نقل ابن الحكم فيمن أسلم؛ ثم تهوّذ أو تنصره فشهد عليه 
عدول. 

فقال: «لْمْ أفْعَلٌ 5 مُسْلِم» قبل قوله. 

هو أبرُ عندي من الشهود. 

[موت المرتد] 

قوله: (وَإِنْ مات لرن اقام وارثه نة أنه صَلَى بَعْدَ الرذة: 
حکم بإسثلامة). 1 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. . وتقدم ذلك مستوفى في 
«كتاب الصّلاق». 

[لا يبطل إحصان المسلم بالردة] 

قوله: (وَلا يَبَطّلُ إخصَان اليم بردتِهِ). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: ويؤخذ بحدٌ فعله في رذته» نص عليه كقبل 
رذته. 

وجزم به في الوجيز» والمغني» والشرح» وغيرهم. وظاهر ما 
نقله مهنا واختاره جماعة: أنه إن أسلم لا يؤخذ به كعبادته. 
وعنه: الوقف. وقال في الفروع أيضًا: ولا يبطل إحصان قذفي 
درم بردو 

فإذا أتى بهما بعد إسلامه حل خلافا لكتاب اين رزين في 
إحصان رجم. 

قوله: (وَلا ادائ الي فَعَلَهَا في إسْلامِه) يعني: لاتبطل: 
ذا عاد إلى الإسلام). 

العبادات التي فعلها قبل ردت لا تخلو: إِنّا أن تكون حجاء 
أو صلاة في وقتها أو غير ذلك. 

فإن كانت حجاء فالصّحيح من المذهب: أنه لا يلزمه قضاؤه» 
بل يجزئ الحح الذي فعله قبل ردته» نص عليه. 

قال المجد في شرحه: هذا الصحيح من المذهبء وقدّمه الإمام 
ابن القيّم» وابن عبيدان» وصاحب الحاوي الكبير» وغيرهم. 
وجزم به الشارح هنا. وعنه: يلزمه» اختاره القاضي» وجمزم به 
ابن عقيل في الفصول في «كِتَابٍ الحج»» وجزم به في الإفادات 
لابن حدان. 

واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وذكره في الحج. وأطلقهما 
في لمر والرّعاية الكبرى. 

وأمًا الصّلاة إذا أسلم بعدها في وقتها: فحكمها حكم الج 
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على الصّحيح من المذهب خلافا ومذهبًا. 

وقال القاضي: لا يعيد الصّلاة» وإن أعاد الحج» لفعلها في 
إسلامه الثاني. وأمّا غيرهما من العبادات» فقال الأصحاب: لا 
تبطل عبادة فعلها في الإسلام إذا عاد إلى الإسلام. ولا قضاء 
عليه؛ إلا ما تقدم من الح والصّلاة. 

قال في الرّعاية: إن صام قبل الرَدة ففي القضاء وجهان. 
وتقدّم ذلك مستوفئ في «كِتاب الصّلاة» فليعاود. 

[من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه] 

قوله: (رن ارذ قن الإسْلام: لم بزل مله بل بكرن 
موفوفاء وتصرفائة موْقُوقَة. فن أسْلَم: د ت ملک وَتَصَرُفَائُهُ 
رالا بَطْلّت). 

الظاهر: أن هذا بناءً منه على ما قدّمه في هباب راث أل 
الجلّل؛ من أن ميراث المرتدٌ فيءْ. واعلم أن مال المرتدٌ إذا مات 
مرن لا يخلو: إمّا أن نقول: يرثه ورثته من المسلمين» أو ورثته 
من دينه الذي اختاره» أو يككون فينًا على ما تقدّم في «بَابٍ 
مِيرّاث أهل الملل». 

فإن قلنا: پرثه ورثته من المسلمين» أو من الدّين الذي 
اختاره» فان تصرّفه في ملكه في حال ردّته کالمسلې وتر بيده 
وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو الخطَّابٍ في 
الانتصار: لا قطع بسرقة مال مرد لعدم عصمته. وإن قلنا: 
يكون فيئاء ففي وقت مصيره فیا ثلاث روايات إحداهن: يكون 
فيثا حبين موته مرتادًا. وهذا الصحيح من المذهب. قاله في 
الفروع؛ وقدمه» وجزم به في الوجيز» وغسيره. وقدّمه في المحرر» 
وغيره. وهو ظاهر ما قدمه الصف في «بَابه راث أل اللَل؛ 
والرواية الثانية: يصير فيا بمجرد ردته. 

اختارها أبو بكر وأبو إسحاق» وابن أبي: موسى». وصاحب 
التبصرةء والطريق الأقرب. . وهو قول المصنف وقال أبو بكر: 
يزول ملكه بردته. ولا يصح تصرّفه. 

فإن أسلم رد إليه تمليكا مستانقًا والرواية الثالئة: يتين بموته 
مرتدًا كونه فيا من حين الرّدّة. 

فعلى الصّحيح من المذهب: ينع من النَّصرّف فيه. قاله 
القاضي وأصحابه؛ منهم أبو الخطّاب: وأبو الحسين» وأبو الفرج. 

قال في الوسيلة: نص عليه وقدّمه في الفروع. ونقل ابن 
هانئ: يمنع منه. 

فإذا قتل مرتدًا صار ماله في بيت المال».وا شار الصف 
والشارح» وغيرهما على هذه الرواية أن تصرّفه يوقف ويترك 


غند بق كالرواية الثّالئة. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا. 

قال ابن منجًا وغيره: المذهب لا يزول ملكه بردّته. ويكون 
ملكه موقوفا. وكذلك تصرّفاته على المذهب. انتهى. 

قال في الفروع: وجعل في التّرغيب كلام القاضي وأصحابه 
وكلام المصنّف واحدًا. 

كذا ذكره القاضي في الخلاف وتبعه ابن البنا وغيره على 
ذلك. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه. 

لكن لم يقولوا: إِنْهِ يترك عند ثقدٍء بل قالوا: يمنع منه. وهذا 
معنى كلام ابن الجوزي. 

فإنْه ذكر: أنه يوقف تصرفه. 

فإن أسلم بعد ذلك» وإلاً بطل. وان الحاكم يحفظ بقيّة ماله. 

قالوا: فإن مات: بطلت تصرّفاته تغليظًا عليه بقطع ثوابه 
بخلاف المريض. 

وقيل: إن لم يبلغ تصرّفه الثلث: صح. وقال في المحررء ومن 
تبعه على الرواية الأولى التي قدّمهاء وهي المذهب: يقر بيده 
وتنفذ فيه معاوضاته» وتوقف تبرّعاته؛ وتردٌ بموته مرتدًا؛ لان 
حكم الردّة حكم المرض المخوف. وإِنْما لم يمذ من ثلشه؛ لأن 
ماله يصير فيئًا بموته مرتدًا. ولو كان قد باع شقصا أخذ بالشفعة. 

وقيل: يصح تبرّعه المنجّزء وبيع التشقص المشفوع» واختاره 
في الرّعايتين. 

زاد في الكبرى: فإن أسلم اعتبر من الثلث. وعلى الثّانية: 
يجعل في بيت المال. ولا يصح تصرّفه فيه. 

لكن إن أسلم: رد إليه ملكا جديدًا. وعليها أيضًا: لا نفقة 
لأحد في الرّدة» ولا يقضى دين تجدد فيها. 

فإن أسلم ملكه إذن؛ وإلا بقي فيشا. وعلى الثالئة: يحفظه 
الحاكم» وتوقف تصرّفاته كلّها. ويجتمله كلام المصئف أيضا. 

فإن أسلم: أمضيت» وإلأ تنا فسادها. وعلى الأولى والثالئة: 
ينفق منه على من تلزمه نفقته» وتقضى ديونه. 

فإن أسلم أخذه أو بقيّته. ونفذ تصرّفه. وإلاً بطل. 

قال في الرّعاية الكبرى: وعلى الروايات الثلاث: يقضي منه 
ما لزمه قبل ردته» من دين ونحوه. وينفق عليه منه ملة الرّدّة. 
وقاله غيره. ' 

فائدة: إِنْما يبطل تصرفه لنفسه. 

فلو تصرف لغيره بالوكالة: صح 

ذكره القاضي» وابن عقيل. 


[قضاء الدين] 


قوله: (وَتقضَى ذيُونة وَأَرُوشُ جَنَايَانَفِ وَبُنفَقْ عَلَى مَْنْ 


قد تقدّم ذلك بناء على بعض الروايات دون بعض. 

قوله: (وَمَا انلف مِن شيء: : ضَمِئهُ). 

هذا المذهب» جزم به في الوجيزء وغيره» وقدّمه في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الأهبء والمستوعب» والخلاصة» والهادي» 
والمحرر والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصغير, والفسروع» 
وغيرهم. ويتخرّج في الجماعة الممتنعة المرتدّة: أن لا تضمن ما 
أتلفته. وهو احتمالٌ في المداية. وعنه: إن فعله في دار الحرب» أو 
في جماعةٍ مرتدةٍ متنعة: لا يضمن اختاره الخلأل» وصاحبه أبو 
ر تقي الدّين رحمه الله وغيرهم. 
[إسلام المرتد] 

قوله: (مَإِذًا اسْلَّم فَهَل يَلَرْمُهُ قضاءً ما ترك مِنْ العِبّاذات في 
ردُتِه؟ على روایتین). 
' واطلقهمًا في الهداية, والمذهب» ومسسبوك الأهب» 
والمستوعب» والخلاصة؛ والمادي. والمغني» والشرح» وشرح ابسن 

إحداهما: لا يلزمه. وهو المذهب. قاله القاضي» وابن منجًا 
في شرحه» وصاحب الفروع» وغيرهم. م 

قال في اللخيص» والبلغة: هذا اصح الرُوايتين» وجزم به 
الأدمي في منتخبه» وغيره. 1 

وقدمه في ار الصّغرىء وابن ميو والحاوي. 

والرواية الثانية: يلزمه» صحّحه في التصحيح» وجزم به في 
الوجيز» وغيره وجزم به في الإفادات في الصُلاةء والّكاة. 
والصوم» والح وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. 


لکن قال: المذهب عدم الأزوم. 
فعلى هذه: لو جن بعد ردّته: لزمه قضاء العبادة زمن جنونه 


قلت: فيعايى بها. 

وقيل: لا يلزمه. وأمًا إذا حاضت المرتدة: فان الوجوب 
يسقط عنها قولاً واحدًا. وتقدّم ذلك مستوفى في كناب الصّلاتٍه 
عند قوله: دولا تَجبْ على كَافِر». : 

تنبية: مفهوم كلامه: الميلرنه امارد الت ادات يق 
رذته. وهو صحيح. وهو المذهب. قاله في الفروع» وجزم بة في 
الإفادات في «كِتابٍ الصّلاة»؛ وقدّمه ابن حمدان في رعايته 
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الكبرى؛ وابن تميم. . وعنه: لا يلزمه» اختاره في الفائق. 
قال في التلخيض» والبلغة: هذا اصح الروايشين» وقدمنه في 
الرّعاية الصغرى. وتقدم ذلك مستوفى في «كِتّابٍ الصُّلاق 


تقدّم في باب ١نْوَاقِضِ‏ الوؤضوء؟. 


[ارتداد الزوجان] 

قوله: (رَإذا ارد الزْوُجَان وَلَحِقَا بدار الحربب ُ در 
عَلَيْهِمًا: لم جز اسيرقاهُا لا يرثا أزلايينا الِْينَ 
ولذوا في دار الإمئلام) بلا نزاع: (وَمَنْ لم يُسْلِمْمنْهُم: قيِلَ) بلا 
ت | 

فائدة: لو لحق مرتدٌ بدار الحرب: فهو وما معه كحربي» 
والذعب المنصوص: لا تدز جمل ما بدارتا فيه إن م بصر فين 
بردّته. 

وقيل: يتنجز. 

[استرقاق من ولد بعد الردة] 

قوله: (وَيَجُورٌُ اسْتِرْقَاقَ مَنْ ولد بَعْدَ الردة). 

وهذا المذهبء سواءً ولد في دار الإسلام أو دار الحرب» نص 
عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي» 
واخحتاره أبو بكر في المحلاف والقاضي» وأبو الخطاب 
والشریف» وابن الل والتسيرازي» وابن عبدوس في تذكرته. 
وغيرهم» وجزم به في الهداية» والمذهب. والخلاصةء والوجيزء 
وتجريد العنايةء وغيرهم» وقدّمه في المغني» والحرر والشرح» 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وإدراك الغايةء وغيرهم. 
وهو من مفردات المذهب. 

وقيل: لا يجوز استرقاقهم. وهو احتمال في المغني» وغيره. 
وذكره ابن عقيل رواية واختاره ابن حامار. 

تنبية: : ظاهر كلام المصنّف: أنه لو كان قبل الرّدّة حملاً: أن 
حكمه حكم مالو حملت به بعد الرّدُة» وهو أحد الوجهين» 
وظاهر كلام الخرقي» واختاره الصف في المغني, والشارح» 
وجزم به في الوجيز» وغيره» وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصّخير» والمحيح من المذهب: أله لا يسترق. وإن استرق من 
حملت به بعد الرّدّة» قدّمه في الفروع. وهو ظاهر ما جزم به في 
الْحرّر؛ فإنْه قال: ومن لم يسلم منهم: قتل إلا من علقت به أمّه في . 
الرّدّة. 

فیجوز أن يسترق» وجزم به في الكاني 

فوائد: الأولى: لو مات أبو الطفل أو الحمل» أو أبو المميّز أو 
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مات أحدهما في دارنا فهو مسلم على الصّحيح من المذهب» 
نص عليه في رواية الجماعة» وقطع به الأصحاب إل صاحب 
الحرّر. ومن تبعه. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا يحكم 
بإسلامه قال ابن القيّم رحمه الله ني احكام الذمة: وهوقول 
الهو زراما لعي ا مارم يله ايساو ی 
تق الدّين رحمه الله. انتهى. 

وذكر في الموجزء والتبصرة رواية: 50 بموت 
أحدهما. 

نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغيرٌ 
فهو مسلم إذا مات أبوه. ويرثه أبواه. ويرث أبويه. 

ونقل جماعة: إن كفله المسلمون فمسلمٌ. ويرث الولد الت 
لعدم تقدّم الإسلام. واختلاف الدّين ليس من جهته. 

وقيل: لا يحكم بإسلامه إذا كان مميّرًا. والمنخصوص خلافه 
الثانية: مثل ذلك في الحكم: لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا 
موبتو كزنا ذميةٍ ولو بكافرء أو اشتباه ولا مسلم بولاږ كافر» 
نص عليهما. وهذا المذهب. وقال القاضي: أو وجد بدار حرسي. 

قلت: يعايئن بذلك. 

وقيل: للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في 
هذا؟ قال: ما أحسنه. وإن لم يقرا ولدهماء ومات طفلاً: دفن 
في مقابرناء نص عليه. واحتج بقوله يَكِِ: «فأبواه يُهَودَانِهِه. 

قال الناظم: كلقيط. 1 

قال في الفروع: ويتوجّه كالّى قبلها. ورد الأوّل. وقال ابن 
عقيل: المراد به يحكم بإسلامه» مالم يعلم له أبوان كافران. ولا 
يتناول من ولد بين كافرين؛ لأنّه انعقد كافرًا. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال: ويدلُ على خلاف الث الحديث. وفسر الإمام امد 
رحمه الله الفطرة. 

فقال: التي فطر الله الناس عليها: شقي أو سعيدٌ. 

قال القاضي: المراد به الدّين: من كفر أو إسلام. 

قال: : وقد فر الإمام امد رحمه الله هذا في غير موضع. 
وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من 
صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم. وبأنّ له صانعًا ومديّرًا. وإن 
عبد شيئا غیره» وسماه بغير. 

اسمه. وأنه ليس المراد على الإسلام؛ لان اليهودي يرئه ولده 
الطفل إجماعًا. ونقل يوسف: الفطرة الى فطر الله العباد عليها. 
وقيل له» في رواية الميموني: هي التي فطر الله الاس عليهاء 


الفطرة الأولى؟ قال: نعم. وأمّا إذا مات أبو واحدٍ عن تقلم في 


دار الحرب: فإنا لا نحكم بإسلامه على الصّحيح من المذهب. 


وقيل: حكمه حكم دارنا قال في الحرّر: وفيه بعد الثائئة: لو 
ادل ابوا فسن تتام أو اک و ۰ 
بإسلامه أيضًا. وتقدم «إذَا سس سبي الطفل متفر راء أو مع أحَدٍ أَبَوَيّى 
أو مَعَهُمًاء في كلام الصنف 5 أثناء كاب الجهاره فلیعاود. 

[الإقرار على الكفر] 

قوله: (وَهَل يرون علَى کفرهم؟ عَلَى روَایتین). 

يعني: من ولد بعد الرّدّة. 

قال في الفروع: وهل يقرٌون بجزيةٍ أم الإسلام. ويرق» آم 
القدل؟ فيه روايتان. وأطلقهما في المحرر» والشرح والنظمء 
والرّعايتين» والزُركشي» والحاوي» وشرح ابن منجاء وغيرهم 
إحداهما: يقرُون. وهو المذهب» جزم به في الوجيزء واختاره 
القاضي في روايتيه» وصممّحه في النُصحيح. 

والرّواية الثانية: لا يقرون. 

فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» اختاره بو بكر. وهو 
ظاهر ما جزم به في الحداية» والكاني. 

لاقتصارهما على حكاية هذه ال وهي رواية الفضل بن 
زياد وجزم به في المذهب» والخلاصة. وقال في المغني وتبعه في 
الشرح مع حكاية الرّؤايتين: إذا وقع أبو الولد في الأسر بعد 
لحوقه بدار الحرب» فحكمه حكم أهل الحرب. وإن بذل الجزية 
وهو في دار الحرب, أو وهو في دار الإسلام: لم نقرّها. 

لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن. انتهيا. 

قال الرُركشي: وهذه طريقة لم نرها لغيره. 

فائدتان: إحداهما: أطفال الكفّار في الثار على الصحيح من 
المذهبء نص عليه مرارًاء وقدّمه في الفروع» واختاره القاضيء 
وغيره. وعنه: الوقف. واختار ابن عقيل وابن الجسوزي: انهم في 
الجئة كأطفال المسلمين» ومن بلغ منهم مجنونًا. 

نقل ذلك في الفروع. وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: وعنه 
الوقف» اختاره ابن عقيل» وابن الجوزي» وأبو محمد المقدسي. 
انتهى. 

قلت: الذي ذكره في 0 أنه نقل رواية الوقف واقتصر 
عليهاء واختار الشيخ 5 تقي الدّين رحمه الله تكليفهم في القيامة. 
للأخبار. ومثلهم من بلغ منهم مجنونًا. 

فان جن بعد بلوغه فوجهان. 

وأطلقهما في الفروع. 
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قال: وظاهره ب يتبع أبويه بالإسلام كصغير. فيعايى بها. 

نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصمء وصار رجلا 
هن نة ات هوام آبويه: وإن كانا مشركين؛ ثم أسلما بعدما 
صار رجلا. 

قال: هو معههاً: 

قال في الفروع: ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدّعوة. وقاله 
شيخنا. وذكر في الفنون عن أصحابنا: لا يعاقب. وفي نهاية 
المبتدئ: لا يعاقب. 

وقيل: بلى» إن قيل بحظر الأفعال قبل الشرع. وقال ابن 
حامدٍ: يعاقب مطلقا. وردّه في الفروع الثانية: لو ارتدُ أهل بلب 
وجرى فيه حكمهم: فهي دار حربب. 

فیغنم ماهم وأولادهم الّذين حدثوا بعد الردة. 


[الساحر] 
قوله: (والساحِر الذي يركب الِكَنْسة َير به فِي المَوَاء 
ونحوه). 
كالّذي يدعي أن الكواكب تخاطبه. 
(يكَفْرُ وَيُقَئَلُ). 


هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصئف والشارح: قاله أصحابناء وجزم به في الهداية» 
والمذهب. والخلاصة:؛ والمادي, والمحرر» والوجيزء واللمور» 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقدّمه في الفروع؛ وغيره. وعنه: لا 
یکفر» اختاره ابن عقيل» وجزم به في التّبصرة. 

وکفره أبو بكر بعمله. 

قال في التّرغيب: عمله أشدُ تحرمًا. وحمل ابن عقيل كلام 
الإمام أحمد رحمه الله في كفره على معتقده. وأنْ فاعله يفسق» 
ويقتل حدًا. 

فائدة: من اعتقد أن السحر حلال: كفر قولاً واحدًا. 

[السحر بالأدوية والتدخين] 

قوله: (قاما الي يَسْحَرُ بالآذويةٍ والنذڃين» وسقي شيء 
يَضْر: فلا يَكفْرُ ولا يُقتَلَ. وَلَكِن يُعَزُْ). 

هذا المذهب» وجزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك 
الأهب» والمستوعب, والخلاصة؛ والكافي» والمادي, والمغني؛ 
والْحرر» والنظمء والوجيز والمنوؤر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم» 
وقدمه في الفروع» وغيره. وقال القاضيء والحلواني: إن قال: 
«سيخري يَنفَعُ وَأقدِرُ عَلَى لقتل يو»: قتل. ولو لم يقتل به. 

فعلى المذهب: يعزر تعزيرًا بليغاء بحيث لا يبلغ به القتل على 


المحيح من المذهب. 

وقيل: له تعزيره بالقتل. 

قوله: (ويقتصر مِنْهُ إن فَمَلَ ما يُوجب القٍصاص). وكذا قال 
كثيرٌ من الأصحاب. وقال في الفروع: ويقاد منه إن قتل غالبًاء 
وإلا الدّية. وكذا قال المصئّف»ء وغيره في «كاب الجتّايّات». 
وتقدم ذلك عحرّرًا هناك في القسم الثامن. 1 

[تعزير من يجمع الجن وي يستعملهم] , 

قوله: (قاما الذي يُمَرْمْ عَلَى الجن ويَرْعُمْ أنه يَجْمَمُهَا 

وهذا المذهب» جزم به في الوجيز» وغيره» رذعل ار 
وشرح ابن رزين. . وذكر ابن منجًا: أله قول غير أبي الخطّاب. 
وذكره أبو الخطّاب في الستحرة الذين يقتلون. وكذلك القاضي» 
وجزم به في الهداية» والمذهب» والخلاصة» وغيرهمء وقدمه في 
الرّعايتين. وأطلقهما في الحرر» والنظ والفروع. 

فعلى المذهب: يعزّر تعزيرًا بليغاء لا يبلغ به القتل على 
الصحيح من المذهب وقيل: يبلغ بتعزيره القتل. 

فوائد: الأول: حكم الكاهن والعراف كذلكء خلانا 
ومذهبًا. قاله في الفروع. وهو ظاهر كلامه في المغني» والشرح. 

فالكاهن: هو الذي له رئيٌ من الجن يأتيه بالأخبار. 
والعراف: هو الذي يحدس ويتخرص. وقال في التّرغيب: 
الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابناء وأ ابن عقيل فسّقه 
فقط إن قال: أصبت بحدسي وفراهي. 

الثانية: لو أوهم قومًا بطريقته أنه يعلم الغيب: فللإمام قتله 
لسعيه بالفساد. 

قال التشيخ تق الدّين رحمه الله: التنجيم كالاستدلال 
بالأحوال الفلكيّة على الحوادث الأرضيّة: من السحر. 

قال: ويحرم إجماعًا. وأقرْ أرهم وآخرهم: أن الله يدفع عن 
أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه؛ وأ هم 
من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك على أن تجلبه الثالشة: 
المشعبذء الظّاهر: أنه هو والقائل بزجر الطيرء والضارب بحصّىء 
وشعيرء + وقداع زاد ني الرعاية: : والنظر في الواح الأكتاف إن لم 
يكن يعتقد إباحته؛ وأنّه يعلم په: يعزره ويكف عنه. وإلأ كفر. 

الرابعة: يحرم طلسم ورقية بغير عربي. 

وقيل: يكفر. وقال في الرعايتين» والحاوي: ويحرم الرّقي 
والتعويذ بطلسم وعزيةٍ واسم كوكبو وخرز» وما وضع على 
نجهم من صورةٍ أو غيرها. 


الخامسة: توقّف الإمام أحمد رحمه الله في حل المسحور بسحر. 
وفيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 1 

قال المصّف في المغنى: توقف الإمام أحمد رحمه الله في الحل. 
وهو إلى الجواز أميل. وسأله مهنا عمّن تأتيه مسحورة فيطلقه 
عنها؟ قال: لا بأس. 

قال الخلأل: نما كره فعاله. ولا یری به بأسًا كما بيّنه مهنًا. 
وهذا من الضُرورة التي تبيح فعلها. وقال في الرّعايتين» 
والحاوي: ويحرم العطف والرّبط» وكذا الل بسحر. 

وقيل: یکره الحل. 

وقيل: يباح بكلام مباح. : 

السّادسة: قال في عيون المسائل: ومن السّحر السّعي بالنميمة 
والإفساد بين الناس. وذلك شائعٌ عام في النّاس. 

وذكر في ذلك حكايات حصل بها القتل. 

قال في الفروع: وما قاله غريبُ. ووجهه: أنه يقصد الأذى 
بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة. 

فأشبه السسّحر. ولهذا يعلم بالعادة والعرف: أله يؤر وينتج ما 
يعمله السّحرء أو أكثر. 

فیعطی حکمه» تسوية بين المتمائلين» أو المتقاربين. 

ولا سيّما إن قلنا: يقتل الآمر بالقتل على روايةٍ سبقت. 

فهنا أول» أو الممسك لمن يقتل: فهذا مثله. انتهى. 

السابعة: هذه الأحكام كلّها في السّاحر المسلم. 

فأمًا السناحر الكتابي: فلا يقتل على الصحيح من المذهب». 
نص عليه. وعليه الأصحاب. 

قال في المداية» قال أصحابنا: لا يقتل» نص عليه وقدّمه في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب» والخلاصة 
والمادي» والكافيء والمغني» والبلغة» والشرح» والمحرّرء والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم. وعنه: يقتل. 

قال في الحرّر» وعنه: ما يدل على قتله. 

قال في المداية: ويتخرّج من عموم قوله في رواية يعقوب بسن 
بختان «الرنديق وَالسَاحِرٌ كَيْف تُقبَلُ تَوبنهُمًا؟» أن يقتلا. وقال في 
الرعايتين» وقيل: لا يقتل الذَمّيّ. وقال في الكيرى» وقيل: يقسل 
لنقضه العهد. 


A4‏ الإنصاف - كتاب الأطعمة 


كتاب الأطعمة 
[الأصل في الأطعمة الحل] 

قوله: (وَالآصل فِيها: الجل. فَيَحِلَ كل طَمَام طَاهِرٍ لا مَضَرَةٌ 
فيو ِن الحُبُوب وَالثْمَار وَيْرهَا). 

حى الممسك. وقد ساله الشالنجي/ عن المسك: يجمل في 
الدُواء ويشربه؟ قال: لا بأس. وهذا المذهب. وقال في الانتصار: 
حى شعر. وقال في الفنون: الصُحناء سحيق المسك منت في 
غاية الخبث. 

تنبيةً: دخل في كلام المصنف: حل أكل الفاكهة المسوّسة 
والمدودة وهو كذلك. ويباح أيضًا أكل دودها معها. 

قال في الرّعاية: يباح أكل فاكهة مسؤسةٍ ومدودةٍ بدودهاء أو 
باقلاء بذبابه وخيار وقثاء» وحبوبيء وخل بما فيه. وهو معنى 
كلامه في التلخيص 2 

قال ني الآداب: وظاهر هذا: انه لا يباح أكله منفردًا. وذكر 
بعضهم فيه وجهين. وذكر أبو الخطّاب في بحث مسالة ما لا نفس 
له سائلة: لا يحل أكلهء وإن كان طاهرًا من غير تفصيل. 

[الأكعمة النجسة عرمة] | 7 

قوله: (فأمًا الْجَاسات كال والدم» وَغْيْرِهِمَا وَمَا فيه 
مَضرة مِنَ الوم وَنَحُوهَا: فَمُحَرْمَةُ). 

وياني ميّنة السّمك ونحوه في اول «باب الذكاة»» فالحيح 
من المذهب» وعليه الأصحاب قاطبة: ان الموم نجسة عررّمة. 
وكذا ما فيه مضرة. 5 

وقال في الواضح: والمشهور أ السُم نجس. وفيه احتمالٌ 
لأكل رسسول الله عليه أفضل الصّلاة والسّلام من الذراع 
المسمومة. وقال في التّبصرة: ما يضر كثيره يحل يسيره. 

[حكم الحيوانات] 

قوله: (وَالحَيوَانَاتُ محف إلا الحم الآهْلية وْمَا لَهُ ناب 

سوى الضتّبع محرّمٌ على الصّحيح من المذهب. 

سواءً بدأ بالعدوان أو لاء نص عليه. وعليه جمهور 
االأصحاب» وقطع به أكثرهم» وقذمه في الفروع. 

وقيل: لا يحرم إلا إذا بدأ بالعدوان. 

قوله: (كَالآسّدء والئي والأئبب وَالقَيْدِ والكلبي 
وَالِزِيرء وان آوّى» والسنورء وان عرس وَالنّمْسٍء وَالقرْ). 

مراده هنا بالسنور: السنور الأهلي. 

بدليل ما يأتي في كلامه» والصّحيح من المذهبء وعليه 


الأصحاب: أنه عحرم. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس يشبه السّباع. 

قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: ليس في كلام الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى إلا الكراهة. وجعله الإمام أحمد رحمه الله: قياساء 
وأنه قد يقال: يعجها اللّفظ. 

تنبية: شمل قوله: «فِيمًا لَه تاب يرس بوه الذبأ. وهو عم 
على الصحيح عن الات طا روعت حامر ا هيات 
وقال ابن رزين في مختصره النهاية: لا يحرم. وقال في الرّعاية 
الكبرى: ويحرم دب. 

وقيل: كبيرٌ له ناب» نص عليه. 

قال في الفروع: وهو سهو. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكن له ناب فلا بأس به. 
يعني: إن لم يكن له ناب في أصل خلقته. 

فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره. وإن كان يمحصل 
له ناب بعد ذلك. وليس الأمر كذلك. وقال في الحاوي: ويحرم 
دب. وقال ابن أبي موسى: كبيرٌ. 

فظاهر هذا موافق لما قاله في الرّعاية. 

إل ان قوله: «نْصْ عَلَيْهِه سهوّ. وشمل كلام الصنف أيضا: 
الفيل. وهو كذلك. 

فيحرم على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونقل 
عل هرمع ويعمل بأنيابه كالسبع. ونقل عنه جماعة: يكره. 

[أكل الجيف] 

قوله: (وَمَا يأل الجيّف). يعني يحرم. 

وهو الصّحيح من المذهب» نص عليه. وعليه جماهسير 
الأصحاب. ونقل عبد الله وغيره: يكره. وجعل فيه الشيخ تقي 
الدين رحمه الله: روايتي الجلألة. وقال: عامّة أجوبة الإمام أحمد 
رحمه الله ليس فيها تحريم. وقال: إذا كان ما يأكلها من الذواب 
السباع: فيه نزاع. أو لم يحرموه. والخبر في الصحيحين. 

فمن الطَير أول. ش 

قوله: (كَالنسْرٍ ؛ وَالرُحمٍ وَاللَْلَقِ) وكذا العقعق: (وَعْرَابْ 
البيْنِء والآبقم). 

الصتحيح من المذهب: تحريم غراب البينء والأبقع. وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. ونقل حرب في الغراب: لا 
باس به إن لم يأكل الجيف. 

وقيل: لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف. 

قال الخلأل: الغراب الأسود والأبقع مباحان» إذا لم يأكلا 
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الإنصاف - كتاب الأطعمة ٠‏ 


الجيف» قال: وهنا نحت قزل ابي قي ازل 
[أكل ما يستخبث] 

قوله: (وَمَا يُسْتَحْبَتْ) أي تستخبثه العرب. 

وهذا الي عليه جماهير الابما وقال التيخ تفي 
الدّين رحمه الله: وعند الإمام أحمد رحمه اللّه» وقدماء أصحابه: لا 
أثر لاستخباث العرب. وإن لم يحرّمه التشرع حل واختاره. 
وقال: أوّل من قال: ايُحْرمٌ) الخرقي. وأ مراده: ما يأكل 
الجيف؛ أنه تبع الشافعي رحمه الله. وهو حرّمه بهذه العلة. 

فعلى المذهب: الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب 
٠‏ مطلقا على المتيجيح من المذهب. 

قال ف الفروع: والأصح ذوو اليسارء وقدّمه في الرّعاية 
الصغرى. 

وقيل: ما كان يستخبث على عهد اللي ل جزم به في 
الرّعاية الكبرى؛ والحاويين. وقالوا: في القرى» والأمصارء وجزم 
به ابن عبدوس في تذكرته في القرى. 

وقيل: ما يستخبث مطلقًا. وهو ظاهر كلام الصف هنا. 
. وقال جماعة من الأصحاب: ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة. 

وجزم به في المستوعب. والبلغة. 

قوله: (كالقنفل). 

نص عليه. وعلّل الإمام أحمد رحمه الله: القنفذ بأئه بلغه بأنّه 
0 . 

ي لما مسخ على صورته دل على خبثه. قاله الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله. 

قوله: (وَالقأر). 

لكونها فويسقة» نص عليه: (وَالحيّات)؛ لأن لما نابا من 


السباع. نص عليه. 

(وَالعَقاربي). 

نص عليه. ومن الحرم أيضا: الوطواط؛ نص عليه. وهو 
النثاف. والخقاش. 


قال في الرّعاية: ويحرم خفاش. ويقال: خشاف. وهو 
الوطواط. 

وقيل: بل غيره. 

وقيل: الخفاش صغيرٌ» والوطواط كبيٌ. 

رأسه كرأس الفأرة وأذناه أطول من أذنيهاء وبين جناحيه في 
ظهره مثل كيس يحمل فيه تمرًا كثيرًاء وطبُوع. وقرادٌ. انتهى. 

قال في الحاوي: والخنشاف: هو الوطواط. وكذلك يحرم 


الرنبور والنحل على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وذكر في الإرشاد رواية: لا يحرم الرُنبور والنحل. وقال في 
الروضة: يكره الرنبور. وقال في التبصرة: في خماش رخاف 
وجهان. وكره الإمام أحمد رحمه الله الخشاف. 

قال الشيخ تفي الدين رحمه الله: هل هي للتُحريم؟ فيه 
وجهان. 

تنبيٌ: دخل في قوله: (وَالحَشرَاتٍ) الذباب» وهو الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الروضة: يكره. وهو 
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأطلقهما في الرعايتين» 
والحاويين. وقد تقدّم أكل دود الفاكهة ونحوها قريبًا. 

[اشتباه المباح والحرم] 
فائدة: لو اشتبه مباحٌ وحرّمٌ: غلب التحريم. قاله في التبصرة. 
٠‏ [خكم ما تولد من مأكول] 

قوله: (وَما تود ِن مَأكُول وَغَيْرِه. كَالبَغْلِ وَالسَمْمٍ ولد 
اليم مِنَ الدب وَالعسبَا ولد الَقبَةٍ من الذيخ). وهو ذكر 
الضبعان الكثير الشعر. وهذا بلا نزاع. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: ولو تيز كحيوان من نعجةٍ 
نصفه خروفٌ ونصفه كلب. 

تنبية: مفهوم كلامه: أن المتولّد من المأكولين مباح. وهو 
س 

لکن ما تولد من مأكول طاهرء كذباب الباقلاء. 

فإنه يؤكل تبعا لالصلا ٠‏ 

في أصح الوجهين فيهما. وقال ابن عقيل: يحل بموته. 

قال: ويحتمل كونه کذباب. وفيه روايتان. 

قال الإمام أحمد رحمه الله في الباقلأء المدرّد يجتنبه أحبٌ إل 
وان لم يتقذره فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدوّد لا باس به 
إذا علمه. والمذهب تحريم الأباب» جزم به في الكافي» وغيره 
وصحّخه في الفروع» والنظم. 

وقيل: لا يحرم. وأطلق في الْحرّر» وغيره. وتقلدم معناه. 

[لحم التعلب والوبر وسنور'البر واليربوع] 

قوله: (وَفِي الغلّب والوَرء ونور الب وَالسيربُوع: 
روَايتَان). 
1 واطلته اق لتبائنة ولاعت و ا می 
والمستوعب. والخلاصةء والْحرّر» والرّعايتين: والحاويين» وإدراك 
الغاية» والرُركشي» وتجريد العناية» وغيرهم. 

أا الُعلب: فيحرم على الصّحيح من المذهب. 


قال المصنف» والشتارح: أكثر الرّوايات عن الإمام أحمد رمه 
الله تحريم النُعلب. ونقل عبد الله رحمه الله: لا أعلم احدًا 
أرخص فيه إلا عطاءً. وکل شيء اشتبه عليك فدعه. 

قال الناظم: مالو في التصحيح» وقدّمه في 
الفروع. والرواية الثانية: يباح. 

قال ابن عقيل في التذكرة: والتُعلب مباح في أصح الرّوايتين» 
واختارها الشريف أبو جعفرء والخرقي. وأطلقهما في الكاني. 
زانا رر ا ال انت الا ق 
التصحيح. 
قال الثاظم: هذا أولى. 

قال في الفروع: ويحرم سئور بر على الأصمٌ واختاره ابن 
عبدوس في تذکرته» وجزم به في الوجيزء وهو ظاهر ما جزم به 
في امنور ومنتخب الأدمي”. والرواية الثانية: يباح. وأطلقهما في 
الكاني» والإشارة للشيرازي» والبلغة؛ والمحرر. وأمّا الوسر 
واليربوع: فالصّحيح من المذهب: أنْهما مباحان. 

قال في الفروع: لا يحرم وبر ويربوعٌ على الأصح» وصحّحه 
في التصحيح» واختاره الصف والتشارح؛ وابن عبدوس في 
تذكرته» وقدمه في الكاني. 

قال ابن رزين في نهايته: يباح اليربوع. والرٌواية الانية: 
يحرمان؛ وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع. وقال القاضي: يحرم 
الوبر. وأطلق الخلاف في الحرّر. 

[الهدهد والصرد] 

فوائد: الأول: في هدهار وصرد: روايتان. وأطلقهما في 
الحرّرء والحاوي» والفروع» والكافي» والمغني» والشترح. 

إحداهما: يحرمان. 

قال النّاظم: هذه الرّواية أولى. وجزم به في المنوّره وجزم به 
في المنتخب في الأولى. والرٌواية الثّانية: لا يحرم اختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. 

[الغداف والسنجاب] 

الثانية: في الغداف والسنجاب وجهان. وأطلقهما في الحرّر 
والرّعاية الصغرى» والحاويين» والنظم والفروع. 

أحدهما: يحرمان. 

صحّحه في الرّعاية الكبرى» وتصحيح الحرّر» وجزم في 
الوجيز بتحريم الغداف. 

قال أبو بكر في زاد المسافر: لا يؤكل الغداف. وقال الخلأل: 
الغداف عر ونسبه إلى الإمام أحمد رحه الله. والوجه الاني: لا 


يحرمان» وجزم في الهداية» والمذهبء ومس بوك الهب» 
والمستوعب» والخلاصة بأل الغداف لا يحرم. وقال القاضي: 
يحرم السنجاب. ومال المصنّف والشارح إلى إباحة السنجاب. 

الثالئة: قال في الرّعاية الكبرى: في السسثور والفنك وجهان؛ 
أصحهما: يحرم. ٌ 

الرابعة: في الخطاف وجهان. واطلقهما في التبصرة» 
والرعايتين» والحاويين والمحرر» وجزم في الأظم في موضع 
بالتحريم. وقال في موضم آخر: الأول التحريم» وجزم به في 
المغني» والشرح» وشرح ابن رزين. 

قال في الفروع: ويحرم على الأصح. 

وقيل: لا يحر 7 

الخامسة: قال جماعة من الأصحاب منهم: صاحب المستوعب 
وما م يكن ذكر في نص التشرعء ولا في عرف العرب: يرد إلى 
أقرب الأشياء شبها به. 

فإن كان بالمستطاب أشبه: الحقناه به. وإن كان بالمستخبث 
أشبه: الحقناه. 

وقال في النبصرة والرّعاية: أو مسمّى باسم حيوان خبيش. 

قوله: (وَمَا عَدَا هَذَا: مُبَاح. كبَهِيمَةٍ الآنعَام وَاخبْل). 

الخيل مباحة مطلقًا على الصُحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. وني البرذون رواية بالوقف. 

لحم الزرافة] 

قوله: (وَالزُرَافَة). يعني أنّها مباحة. وهذا المذهب. نص عليه. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم أبو بكرء وابن أبي موسى. 

قال في الفروع: وتباح في المنصوص» وجزم به في الكافيء 
والوجيز» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في المستوعب» 
والرعايتين» والحاوي» وغيرهم. 

قال الٿارح: هذا أصح. 

وقيل: لا ياحء وجزم به في ال هداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب» والخلاصة. 

قال في المستوعب: وهو سهو. 

قال في المْحرّر: وحرمها ابو المخطّاب. وأباحها الإمام امد 
رحمه الله. وعنه: الوقف. 

[لحم الأرنب] 
قوله: (وَالآرْنَبْ). يعني أنه مباح. 
وهو المذهب. جزم به في المحرّر والنظمء والوجيز» ونهاية 
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ابن رزين» والمنور» ومنتخب الأدمي» والكافيء والشرح» والنظمء 
وغیرهم» وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه: لا يباح وأطلقهما في 
الهداية؛ والمذهب..ومسبوك الذهب» والمستوغبء والخلاصة» 
والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 


[لحم الضبع] 
قوله: (والضبع). 


أعني: أنه مبساح. وهذا المزذمب مطلقا. وعليه جمامير 
الأصحاب» وجزم به في الهداية؛ والمذهبء ومسبوك الأمب» 
والمستوعب» والخلاصة والكافي؛ والمادي, والبلغة» والمحرر 
والمغني» والشرح» والرّعايتين» والحاويين. وإدراك الغاية» وتجريد 
العنايةء والوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقمه في 
الفروع. وعنه: لا يباح. ١‏ 

ذكرها ابن البنا. وقال في الرُوضة: إن عرف بأكل المينة 
فكالجلألة. 

قلت: وهو أقرب إلى الصواب. 

[الزاغ وغراب الزرع] 

قوله: (رَالرَاغ» وَْرَابْ الرَرع). يعني: أنهما مباحان. 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. ٠‏ 

تنبية: غراب الزرع: أحمر المنقار والرّجل. 

وقيل: غراب الرُرع والرّاغ 0 واحد. 

وقيل: غراب الررع أسود كبيرٌ 

تنبية آخر: دخل في قول ا «رَسَائرُ الطَْرِه العأاووس. 
وهو ماح لا أعلم فيه خلافا. ودخل أيضًا الببُغاء. . وهي با 


صرح بذلك في الرّعاية. 
[حيوا انات البحر [ 
قوله: (وَجَميع حَيوْانَات البّخر) يعني مباحة: (إلاً الملفْدع» 
وَالحية وَالتْمْسّاح). 


أا الضفدع: فمحرمةٌ بلا حلاف أعلمه» ونصّ عليه الإمام 
أحمد رحمه الله. وأمًا الحيّة: فجزم المصف هنا أنها محرمة. وهو 
المذهب. وجبزم به في العمدة. وشرح ابن منجاء والوجيزء 
والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وصمّحه في النظم» وقئمه 
في الشرح. 

وقيل: يباح. 

قال في الهداية؛ والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمستوعب» 
والخلاصة: ويباح حيوان البحر جميعه: إل الضفدع والتّمساح. 

فظاهر كلامهم إباحة الحيّة. 


قال في المحرّر: ويباح حيوان البحر كله إلا الفتفدع. وني 
التمساح روايتان. 

فظاهره الإباحة. وهو ظاهر تذكرة ابن عبدوس» وغيره 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين. وأطلقهما في الفروع. وأا 
التمساح: فجزم المصئف هنا أنه حرم وهو الصّحيح من 
المذهب. 

قال في الفروع في المستثنى من المباح من حيوان البحر 
والتمساح على الأصحّ وصحّحه في النظم» وجزم به القاضي في 
خصاله» ورءوس المسائل» والمدايةء والمذهب» ومسبوك الذّهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والهادي» والوجيزء وغيرهم؛ وقدّمه في 
الكافي» وغيره» وصحّحه في النظمء وغيره. وعنه: يباح. 
وأطلقهما في الحرّر» والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. 

وما عدا هذه الثلائة: فمباح على الصّحيح من الذهب» 
وجزم به في الوجيز, والمنوّره ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقلمه 
في الكاني» والمحرّر» والفروع؛ وغيرهم. وقال ابن حامد: ولا 
الكوسج. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

ذكرها في الخلاصة» والرّعاية» وغيرهماء واختاره جماعة من 
الأصحاب مع ابن حامدٍ. وأطلقهما في المذهب. والمستوعب» 
والخلاصة؛ والرّعايتين» والحاويين» وغيرهم. وقال أبو علي 
النجاد: لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في الب كخنزير الماء 
وإنسانه. وكذا کلبه وبغله وحماره ونحوها. وحكاه ابن عقيل عن 
أبي بكر النْجّاد. وحكاه في التّبصرة» والنظي وغيرهما: رواية. 

قال في الفروع: وذكر في المذهب روايتين. ولم أره فيه. 


فلع النسخة مغلوطة. 
[الجلالة] 
قوله: وترم الجلالة البي أكْئَرُ عَلَفِهَا النْجَاسَةٌ رَلَبَنْمَا 
بها حَنى تحبس). 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب 
وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلألة» وأن مثلها خروفٌ 
ارتضع من كلبةٍ ثم شرب لبنا طاهرا. 

قال في الفروع: وهو معنى كلام غيره. وعنه: یکره ولا يحرم 
وأطلقهما في الرعايتينء والحاويين. 

قوله: (وَتحْبَس ثَلانا). 

بع تلم اا رمع ين الجا وهذا المزهبء نص 
عليه» وجزم به في الوجيز» وغيره؛ وقدّمه في المحرر» والشرح» 
والنظم والخلاصةء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع؛ 
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وغيرهم. وعنه: يحبس الطائر ثلانًا والشاة سبعًا. وما عدا ذلك 
أربعين يوما. 

وحكي في المداية» والمذهبء والمستوعبء والخلاصة» 
وغيرهم: رواية أن ما عدا الطّائر يحبس أربعين يومًا. وعنه: 


تحبس البقرة ثلاثين يوما. 

ذكره في الواضح 

قال في الفروع: وهو وهمُ. وقاله ابن بطة» وجزم به في 
الررُوضة. 


وقيل: يحبس الكل أربعين. وهو ظاهر رواية الشالنجي. 

فائدتان: إحداهما: كره الإمام أحمد رحمه الله ركوبها. وعنه: 
[علف الحيوان الذي لا يأكل النجاسة] 

الثائية: يجوز له أن يعلف النُجاسة الحيوان الذي لا يذبح» أو 


لا يحلب قرينًا نقله عبد الله وابن ن الحكم. واحتيجٌ بكسب 
الحجّام وبالّذين عجنوا من آبار نمود ونقل جماعة عن الإمام 
أحمد رحمه الله: تحريم علفها مأكولاً. 
وقيل: يجوز مطلقا كغير ماكول على الأصح. وخصّهما ني 
التُرغيب بطاهر عر هر 
[ما سقي بالماء النجس] 


قوله: (وَمَا ِي بالماء النجس من الرْعء وَالغمْرِ: مُحَرُمٌ). 

وينجس بذلك وهو المذهب» نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب, وجزم به في المدايةء والمذهب» والخلاصة» والوجيزء 
وغيرهم» وقدمه في الحرّرء والنظم» والرّعايتين» والحاوي الكبيرء 
والفروع: وغيرهم وقال ابن عقيل ليس بنجي ولا محرم. 

بل يظهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبناء وجزم به في 
التبصرة. 

[أكل التراب والفحم] 

فوائد: منها: يكره أكل التراب والفحم. جزم به في 
الرعايتين» والحاويين» وغيرهم. ومنها: كره الإمام أحمد رحمه الله 
اكل الین لضرره ونقل جعفر: كأنه لم يكرهه. وذكر بعضهم أن 
أكله عيب في المبيع. 

نقله ابن عقيل؛ لأنه لا يطلبه إل من به مرض. 

ومنها: ما تقدم في «بَاب الوَلِيمة» كراهة الإمام أحمد رحمه الله 
للخبز الكبار. ووضعه تحت القصعة» والخلاف في ذلك. 

ومنها: ل باس بأكل الحم الّيء. 

نقله. مهنا. وكذا اللّحم المنتن. 


نقله أبو الحارث. وذكر جماعة فيهما: يكره. وجعله في 
الانتصار في الثانية اتفاقًا. 

قلت: الكراهة في اللُحم المنتن أشد. ومنها: يكره أكل الغدة 
وأذن القلب على الصّحيح من المذهب» نص عليه وقال أبو 
بكر وأبو الفرج: يحرم. ونقل أبو طالب: «لَهَسى النبي وق عن 
دن القَلْبي. وهو هكذا. 

وقال في رواية عبد اللّه: «كرة النبي كل أكل العْدةه. ومنها: 
كره الإمام أحمد رحمه الله حًا ديس بالحمر» وقال: : لا ينبغي أن 
يدوسوه بها وقال عرب كزهه كزاهية سديدة واا الا 
كطعام الكافر ومتاعه» على ما ذكره امجد. ونقل أبو طالب: لا 
يباع» ولا یشتری» ولا يؤكل حٌى يغسل. . ومنها: كره الإمام لحد 
رحمه الله أكل ثومٍ وبصل وكرّاث ونحوهء مالم ينضج بالطبخ. 
وقال: لا يعجبي. وصرّح باه كرهه لكان الصلاة في وقت 
الصّلاة. ومنها: يكره مداومة أكل اللحم. قاله الأصحاب. 


[الاضطرار إلى أكل الحرم] 
قوله: (وَمَنْ انط إلى مُحَرْمٍ ما ذَكنا: حل لَه من ما سد 


e 


وَمَقَهُ). 

يجوز له الأكل من الحرم مطلقًا إذا اضطرٌ إلى أكله على 
الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ 
منهم. 

وقيل: يحرم عليه الميئة في الحضر. 

ذكره في الرّعاية. وذكره الرّركشي رواية. وعنه: إن حاف في 
السفر: أكل» وإلاً فلاء اختاره الخلأل. 

تنبيهان: أحدهما: الاضطرار هنا: أن يخاف الثلف فقط على 
الصحيح من المذهب نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلفء 
وقدمه في الفروع» وجزم به الرركشي» وغيره. 

وقيل: أو خاف ضررًا. 

وقال في المنتخب: أو مرضاء أو انقطاعًا عن الرفقة. 

قال في الفروع: ومراده ينقطع فيهلك» كما ذكره في الرُعاية. 
وذكر أبو يعلى الصّغير: أو زيادة مرض. وقال في الترغيب: إن 
ان 

الثاني: قوله: «حَلُ لَه مِنْهُ مَا يد رَمَقَهُ يعني: ويجب عليه 
أكل ذلك على الصّحيح من المذهب» نص عليه. وذكره التليخ 
تق الین رحمه اله وفافَاء واختاره ابن حامد» وجزم به في 
ال محرر» وغيره» وقدّمه في الفروع» والرعايتين» والحاويين» 
والقواعد الأصوليّة وغيرهم. 
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قال الرُركشي: هذا المشهور من الوجهين. 

وقيل: يستحبُ الأكل. ويحتمله كلام المصنّف هنا. 

قال في الرّعاية والحاوي» وقيل: يباح. وأطلقهما في المغني» 
والشرح. 

[الأكل بقدر الحاجة] 

قوله: (وَحَل لَهُ الشبع؟ عَلَى رِوَائئْنِ). . 

وأطلقهما في الفداة» والمذعبء ومن بوك الذهسب»ء 
والمستوعب. والمغني» والشرح. 

إحداهما: ليس له.لذلك. ولا يحل له إلا ما يسذ رمقه. وهو 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الرركشي: هذا ظاهر كلام الخرقي» واختيار عامة 
الأصحاب» وجزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدمه في الخلاصة, والحرّر» والنُظ والرّعايتين» والحاويين» 
والفروع وغيرهم. 

الرٌواية الثانية: له الأكل حى يشبع. 

اختاره أبو بكر. 

وقيل: له الشبع إن دام خوفه. وهو قوي. وفرق الصف 
وتبعه جماعة بين ما إذا كانت الضّرورة مستمرة. 

فيجوز له الشُبع. وبين ما إذا لم تكن مستمرة فلا يجوز. 

فوائد إحداها: هل له أن يتزؤد منه؟ مب على الروايتين في 
جواز شبعه. قاله في الترغيب. وجوز جاعة ارود منه مطلقًا. 

قلت: وهو الصُواب. وليس في ذلك ضرر. 

قال المصئّف, والشارح: أصح الروايتين: يجوز له التزود. 
ونقل ابن منصور» والفضل بن زياد: يتزوّد إن خاف الحاجة 
جرم به التو عة وإتحارة أبو بكر وهو المكزات ابا 

الثانية: يجب تقديم المؤال على اكل الحرم على الصّحيح 
من المذهب. 

نقله أبو الحارث. وقال الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله: إنه يجب 
ولا يأئم. وأنه ظاهر المذهب. 

الثالثة: ليس للمضطرٌ في سفر المعصية الأكل من الميتة. 

كقاطع الطّريق والآبق على الصحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم وقال صاحب التلخيص: 
له ذلك وهو ظاهر كلام المصئف وجماعة. 

الرّابعة: حكم الْحرّمات حكم الميتة فيما تقدّم 

[إذا وجد طعامًا لا يعرف 5 
قوله: (فَإِنْ وَجَدَ طَعَامًا لا يَمْرِفُ مَالِكَهُ وَمَيْنَةَ أو صدا 


وهو مُحْرِمٌ فَقَالَ أْصْحَابنًا: يَأكُلُ المِنَة). 

وهو المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب؛ وجزم به 
في المغني» والوجيز» وغيرهماء وقدّمه في الفروع» وغيره؛ لأ في 
أكل الصّيد ثلاث جنايات: صيده وذبحه» وأكله. وأكل الميتة فيه 
جناية واحدة ويحتمل أن يحل له الطّعام والصيد إذا لم تقبل نفسه 
الميئة. 

قال في الفنون» قال حنبلي: الذي يقتضيه مذهبنا: خلاف ما 
قاله الأضحاب. وقال في الكافي: الميتة أولى» إن طابت نفسه. 
وإلاً أكل الطّعام؛ صيض اليك ورور يقدم الطّعام 
ولو بقتاله» ثم الصّيد» ثم 

فوائد: الأولى: 000 : أكل لحم 
الصّيد. قاله القاضي في خلافه؛ أن كلا منهما فيه جنايةٌ واحدة. 
ويتميّز الصّيد بالاختلاف في كونه مذكى. 

قال في القاعدة الثانية عشر بعد المائة. وفيما قاله القاضي 
نظ وعلّلهه ثم قال: وجدت أبا الخطاب في انتصاره: اختار أكل 
الميتة. وعلّله بما قاله. ولو وجد بيض صيدء فظاهر كلام 
القاضي: أنه يأكل الميتة» وله سكن وال 59 سر اة 
كذيع ال 

الثانية: لو وجد الحرم صيدً! وطعامًا لا يعرف مالكه» ولم يجد 
ميتة: أكل الطّعام على الصحيح من المذهب» قدّمه في المحرر» 
والنظ والرّعايتين» والحاويين» والفروع» وغيرهم. 

وقيل: يخيّر. وهو احتمال في الحزر. 

قلت: يتوجّه أن يأكل الصّيد؛ لأ حي الله من على 
المساحة» بخلاف حق الآدمي» كما في نظائرها. 

الثّائئة: لو اشتبهت مسلوختان: ميتة ومذكاة ولم جحد 
غيرهما: تحرى المضطرٌ فيهما على الصّحيح من المذهب» قدّمه في 
الرّعايتين. 

وقيل: له الأكل بلا تحر. 

الرابعة: لو وجد ميتتين غتلف ني إحداهما: أكلها دون 
امجمع عليها. ْ 

[إذا لم يجد إلا طعامًا لم يبذله مالكه] 

قوله: (رإ لم بذ إلا طَمَامًا لم يَبْدلْهُ مَالِكُكُ فَإِنْ كان 
صَاحِهُ مُضْطرًا إلَيِه: د 

بلا نزاع. 

لكن لو حاف في المستقبل: فهل هو أحق به أم لا؟ فيه 
وجهان. وأطلقهما في الفروع. 


فهر احق بو). 
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قلت: الأول النظر إلى ما هو أصلح. وقال في الرّعاية 
الكبرى: يحتمل وجهين» أظهرهما: إمساكه. 

فائدة: حيث قلنا: إن مالكه أحق» فهل له إيثاره؟ قال في 
الفروع: ظاهر كلامم أنه لايجوز. وذكر صاحب الهدى في 
غزوة الطّائف: أنه يجوزء وأنه غاية الجود قوله: (وإلا لرمه: ذل 
بِقِيمَته) نص عليه. ولو كان المضطرٌ معسرًا. وفيه احتمالٌ لابن 

تنبيهان: إحداهما: ظاهر قوله: «وإلاً رمه بَذْلَهُ بقيميه بقِيمَها أنه لو 
طلب زياد لا تجحف. 

ليس له ذلك. وهو أحد الوجهين. وهو الصّحيح منهماء 
اختاره الصنف» وجزم به الشارح في موضعين. والوجه الآخر: 
له ذلك اختاره القاضي. وأطلقهما في الفروع. 

قال الزركشي: وعلى كلا القولين: لا يلزمه أكثر من ثمن 

الالال AS‏ قرضًا بعوضه. 

وقيل: جانا واختاره الشيخ ت تقي الدّين رحمه الله كالمنفعة في 


الأشهر. 
[للمضطر أخذ الطعام قهرًا] 
الثاني: قوله: فان أتى: فللفنطر اة قرا وينب 
يحتَة). 


كذا قال جماعة. وقال جماعةٌ: ويعطيه ثمنه. وقال في المغني: 
.ويعطيه عوضه. 

قال الرُركشي: وهو أجود. وقال في الفروع: فإن أبى | أخذه 
بالأسهلء ثم قهرًا. وهو مراد المصنّفء وغيره. 

[قتال المضطر مانع الطعام] 

قوله: (فَإِنْ مَنَعَهُ: قَلَهُ ِنَالَهُ). 

هذا الف وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم. 

وقال في التّرغيب: في قتاله وجهان. ونقل عبد اللّه: أكره 
مقاتلته. وقال في الإرشاد: فإن لم يقدر على أخذه منه إلا 
بمقاتلته: لم يقاتله. فان الله يرزقه. 

فوائد: الأولى: لو بادر صاحب الطُّعام فباعه» أو رهنه. 

فقال أبو الخطّاب في الانتصار في الرُهن: يصح. ويستحق 
أخذه من المرتهن» و 

قال في القاعدة الثالشة والخمسين: ولم يفرّق بين ما قبل 
الطّلب وبعذده. 

قال: والأظهر اله لا يصح البيع بعد الطّلب» لوجوب الدفع. 
بل لو قيل: لا يصح بيعه مطلقاء مع علمه باضطراره: لم يبعد 


وأول؛ لان هذا يجب بذله ابتداءً لإحياء النفس. انتهى. 

الثانية: لو بذله بأكثر ما يلزمه: أخذه وأعطاه قيمته يعني من 
غير مقاتلةٍ على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» 
وجزم به في الحرّر. وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: يقاتله. 

الثالثة: لو بذله بئمن مثله: لزمه قبوله على الصحيح من 
المذهب. وقال ابن عقيل: لا يلزم معسرًا على احتمال. 

[امتناع المالك من البيع إلا بعقد الربا] 

الرابعة: لو امتنع المالك من البيع إلا بعقد رباء فظاهر كلام 
الخرقيّ وجماعة: أله يجوز أخذه منه قهرًاء ونصُ عليه بعمض 
الأصحاب. قاله الرُركشي. وقال: نعم إن لم يقدر على قهره 
دخل في العقد» وعزم على أن لا يتم عقد الريا. 

فإن كان البيع نساءً: عزم على أن العسوض الثّابت في الذَمة 
قرضًا. 

وقال بعض المتأخرين: لو قيل: إنّ له أن يظهر صورة الرّبا 
ولا يقاتله ويكون کالکره» فيعطيه من عقد الرّبا صورته لا 
حقيقته لكان أقوى. قاله الرُركشي. 

[أكل الآدمي كالحربي والزاني الحصن] 

قوله: (فَإن لَمْ يَجِدْ إل آدهيًا ماح الدم كَاخَرْبِي والراني 
المخصّن: حل نله وَأكلَهُ). 

هذا يوغل ماي امات .قال يان ية 
يحرم أكله. وما هو ببعيل. [ 

[إذا وجد معصوما ميتا] 

قوله: (وَإِن وَجَدٌ مَعْصُومًا مَيْنًا: فيي جواز اکل رَجْهَان). 

راظلتهنما في المذهب» والحرر والنظم. 

أحدهما: لا يجوز. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصئفء والشارح: اختاره الأكثر. وكذا قال في الفروع» 
وجزم به في الإفصاحء وغيره. 

قال في الخلاصة؛ والرّعايتين» والحاويين: لم يأكله في الأصح. 

قال في الكاني: هذا اختيار غير ابي الخطاب. 

قال في المغنى: اختاره الأصحاب. 

والوجه الثاني: يجوز أكله. وهو المذهب على ما اصطلحنا 
صحّحه في التصحيح» واختاره أبو الخطًاب في الهدايةء والمصّف» 
والشارح. 

قال في الكافي: هذا أولى» وجزم به في الوجيز» وا مور 
ومنتخب الأدمي» وقدمه في الفروع. 


فائدتان: إحداهما: يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على 
الصُحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحابء وقطعوا به. وقال 


في الفنون» عن حنبل: إن لا يحرم. 
[من اضطر إلى نفع مال الغير] 


EN‏ جيه الى جر 
أو حر أو استقاء مام ونحوه: وجب بذله جانا على الصحيح من 
اله سكو ا وغيره» وقدّمه في الخرّر والرّعايتين» 
والحاويين. 


وقيل: يجب له العوض كالأعيان. وقال في الفصول في : 


«الْجنائز» يقدم حي اضطر إلى سترةٍ لبردٍ أو مطر على تكفين 


فإن كانت السترة للميّت: احتمل أن يقدم الحي أيضًا. وم 

يذكر غيره. 
[الأكل من ثمر على شجر لا حائط عليه] 

قوله: (وَمَنْ مر شمر عَلَى شَجْر لا حاط عَلَيْهِ) نص عليه: 
(وَلا نَاظِرَ عَلَيْهِ: لَه ان بال من ولا يَخيل). 

هذا المذهب مطلقًا. 

قال المصئّفء والشارح: هذا المشهور في المذهب. 

قال في القاعدة الحادية والسبعين: هذا الصّحيح المشهور مسن 
المذهب. 

قال في المداية: اختاره عامّة شيوخنا. وقال في خلافه الصغير: 
اختاره عامّة أصحابناء وجزم به في الوجيزء والمنسوّر والمتتخب» 
وغيرهم, وقدّمه في المحرر والنُظمء والرّعايتين» والحاويين» 
والفروع» وغيرهم وهو من مفردات المذهب. 

ولم يذكر في الموجز ١لا‏ حائط عليه ولم يذكر في الوسيلة: 


«لا ناظِر عَلَيِْه. 
وعنه: لامجل له ذلك إلا لحاجة. وأطلقهما في الذهب 
والخلاصة. 


وعنه: :ناكل مساق ولا يني مج ولم يثبتها القاضي. 
وعنه: : لا محل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك. 


حكاها ابن عقيل في التّذكرة. وعنه: لا بحل له ذلك إلا 


لضرورة. 
ذكرها جماعة؛ كالجموع المجني. وعنه: يباح في السُفر دون 
الحضر. 


قال الزُركشي: وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة. 
وجوزه في التّرغيب لمستاذن ثلانا للخبر. 


[رمي الشجر بشيء] 

فائدتان: إحداهما: ليس له رمي الشجر بشيء. ولا يضر به 
ولا يحمل» نص عليه. ٠‏ 

الثانية: حيث جوّزنا له الأكل: فإنه لا يضمن ما أكله على 
الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: يضمنه» 
اختاره في المبهج. وحيث جوزنا الأكل» فالأولل: تركه إلا بإذن. 
قاله المصئف» وغيره. 

[الزرع وشرب لبن الماشية] 

قوله: (وَفِي الرْرْعٍ وَشُرْبٍ بن الماشيّة: ر وایتان). 

يعنى: إذا أبمنا الأكل من الثّمار. 

وأطلقهما في الهداية؛ والمذهنب. ؤمس بوك الذُهب» 
والمستوعبء والخلاصة والكافيء والهادي» والمغني» والبلغة» 
والْحرر؛ والشرح» والرّعايتين» والفروع والحاويين» وشرح ابن 
منجاء والرُركشي» والقواعد الفقهيّة» ونهاية ابن رزين. 

اناما و ا وله > ` 

قال ناظم المفردات: هذا الأشهرء وجزم به في المنور» 
ومنتخب الأدمي» وغيرهماء وصححه في التصحيح» واختاره أبو 
بكر في لبن الماشية. 

والرواية الثانية: ليس له ذلك صححه في التصحيح. 
والنظم» وجزم به في الوجيز. 

قال في إدراك الغاية» وتجريد العناية: له ذلك في رواية. 

فائدة: قال المصئّف. ومن تابعه: يلحق بالرّرع الساقلأء 
والحمّص وشبههما ما يؤكل رطبّاء بخلاف التلعير ونحوه مالم 
تر العادة بأكله. 

قال الرركشي: وهو حسيٌ. وقال: وهذه المسألة التفات إلى ما 
تقدم من الركاة: من الوضع لربٌ المال عند خرص الثّمرة الث 
أو الرؤبع. ولا يترك له من الرّرع إلا ما العادة أكله فريكا. 


[وجوب ضيافة المسلم] 
قوله: (وَيَجَبْ عَلَى الْمسْلِم ضيّافَةُ المنْلم المجتاز به يَرْمًا 


وَلَبِله. 

هذا المذهب بشرطه الآتي. ونص عليه في رواية الجماعة. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: ليلةء والأشهر: ويومًا. 

نقله الجماعة» وجزم به في الوجيزء وال مور ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم وقدّمه في المغنى» وا ممحرّر» والشرح» والنُظمء 


والرّعايتين» والحاويين» وهو من مفردات المذهب. 


وقيل: الواجب ليلة فقطء جزم به في الهداية» والمذهمب» 
ومسبوك الأهب» والمستوعبء والخلاصة وإدراك الغاية» ونهاية 
ابن رزين» وغيرهم» وقلمه في الفروع. 

07 0 الأشهر. وهو أيضًا من مفردات المذهب. 

ازا فر صاخ بكو ن أبي موسى. . وهو 
00 

للغزاة حاصة» على من يرون بهم ثلاثة أيام. 

ذكره ابن رجب في شرح الأربعين النُواويّة» وصاحب 
الفروع: وهو من مفردات المذهب أيضا. وتقلّم في أواخر «بُابٍ 
عق الدّمّة» «هَل يجب عَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ مَنْ يَمُرُ بهم من المي 

تنبية: في قوله: «الْمجتَاز بو؛ إشعارٌ بان يكون مسافرًا. وهو 

فلا حق لحاضر. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في 
الهدايةء والمذهب» e‏ الذُمب» والمستوعب. والخلاصة 


بعل عن الإمام اعدا الات 


والوجيز وغيرهم. 

فان عبارتهم مثل عبارة المصنّف» وقدّمه في المحرره والنظمء 
والرّعايتين والحاويين. والوجه الثّاني: هو كالمسافر. 

قال في الفروع: وظاهر نصوصه: وحاضر. وفيه وجهان 
للأصحاب. انتهى. 

فائدة: يشترط للوجوب أيضًا: أن يكون المجتاز في القرى. 

فإن كان في الأمصار: لم تجب الضّيافة على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب» وجزم به في الوجيز» وغيره» وقدّمه 
في المحرر» والنظمء والرّعايتين. والحاويين» وغيرهم. وعنه: 
الأمصار كالقرى. 

قال في الفروع: وفي مصر روايتان منصوصتان. 

تنبيةً: مفهوم قوله: وجب عَلَى اسم ضاف e‏ الجتاز 
بوه أنها لا تجب لمي إذا اجتاز بامسلم. وهو صحيمٌ؛ و 
المذهب. 

وهو ظاهر كلامه في الحرّر» وغيره من الأصحاب. 

قال ابن رجب في شرح النواويّة: وخص كثيرٌ من الأصحاب 
الوجوب بالمسلم وقدّمه في النظمء والرّعايتين» والحساويين» 
والفروع. وعنه: هو كمسلم في ذلك. 1 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو قول في النظم. 


وقدمه ابن رجب في شرح النْواويّة. وقال: هو المخصوص عن 
الإمام أحمد رحمه الله. 

قوله: (فإن أبَى: فَلِلضيف طبه بو عند الْحاكم) بلا نزاع. 

وهو من مفردات المذهب. 

[الامتناع من الضيافة الواجبة] 

فائدة: إذا امتنع من الضيافة الواجبة عليه: جاز له الأخذ من 
ماله على الصّحيح من المذهب. ولا يعتبر إذنه. 

قال في القواعد: ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين. 


نقلها علي بن سعيلر. ونقسل حنبل: لا يأخذ إلا بعلمهم» 
يطالبهم بقدر حقه. 
قلت: النّفس تيل إلى ذلك» وقدمه في الشرح. 


[الضيافة ثلاثة 0 
قوله: (وَيُسْتَحَبُ ضيافتةٌ لائ َه آيام. و 
وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وتقدم قول: أنها 
تحب ثلاثة ایام اختاره أبو بكرء وابن أبي موسى. 
[الإنزال في البيت] 
قوله: (ولا يجب عليه نراه في بب إلأ أن لا جد مَسْجِدَاء 


فما زَادَ: : فهو د صَدَقةً). 


أو ربَاطًا بیت فيو). 

َه الا وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ 
منهم. . وأوجب ابن عقيل في مفرداته: إنزاله في بيته مطلقا 
كالتفقة. وهو من مفردات المذهب. 

فوائد: الأولى: اة تدر كنات مع الد على ايح 
ا وأوجب الشیخ ت في ا المعروف 
عادة. 

قال: كزوجةٍ وقريب ورقيق. وفي الواضح: ولفرسه أيضًا تبن 
و : 

قال في الفروع: ويتوجه وجه يعني: ويجب شعيرٌ كالتّبن كاهل 
الذئّة في ضيافتهم المسلمين. 

الثانية: من قدّم لضيفانه طعامًا لم يجز لهم قسمه؛ لأنه إباحة. 

ذكره في الانتصارء وغيره. واقتصر عليه في الفروع. 

وتقدم في «الوَلِيمَة أنه يحرم اخذ العام بلا إذن على 
المتحيح. 

الثالئة: قال الشئيخ تقيُ الدّين رحمه الله: من امتنع مسن أكل 
الطيبات بلا سببو شرعي: فهو مذمومٌ مبتدعٌ. 

وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه امتنع من أكل البطيخ 
لعدم علمه بكيفيّة أكل الب يله له: فكذب. 
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باب الذّكاة . 
[إباحة الأكل للحيوان بالذكاة] 

قوله: (لا باح شية من ا ليران الور عليه: غير ذَكَاةٍ). 

إن كان ا لا يعيش إلا في الرّ. 

فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه منه» إلأما 
استشني. وإن كان مأواه البحر» ويعيش في الب ككلب الماء وطيره» 
والسلحفاة ونحو ذلك فهذا أيضًا لا يساح المقدور عليه منه إلا 
بالتذكية. وهذا المذهب مطلقاء إلا ما استئني. وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم. 

قال الرُركشي: هذا إحدى الرٌوايتين» واختيار عامة 
الأصحاب. والرواية الثانية: وعن بعض الأصحاب أنه صمّحها 
تحل ميتة كل بحري. انتهى. 

وقال ابن عقيل في البحري: يحل بذكاةٍ أو عقر؛ لأنه متنعّ 
كران ال ورم الت وغ بان الطير يشترط ذجه. 


[ذكاة الجراد والسمك] 
قوله: (إلاً ا جراد وَشَبَهه» وَالسّمَكَ وَسَائِرَ مَا لا يعيش إلا 
في الماء قلا اة ل 


هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» ولو كان طافيًا. وعنه 
في السرطان وسائر البحري: أله يحل بلا ذكاةٍ. وقال ابن منجًا في 
شرحه: ظاهر كلام الصف في المغني: أنه لا بباح بلا ذكاة. 
انتهى. 

وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب. 

ككبسه وتغريقه. وعنه: حرم السمك الطَّافِء ونصوص 
الإمام أحمد رحمه الله: لا باس به مالم يتقذّره. وهذه الرُواية 
ريج في الرور. 

وعنه: لا تباح ميتة بحري سوى السّمك. 

قال الرركشي: وهو ظاهر اختيار جماعةٍ. وعنه: يحرم سمك 
وجرادٌ صاده مجوسي ونحوه» صحّحه ابن عقيل. و ليك 
وأطلقهما في الحرّر. وقال ابن عقيل: ما لا نفس له سائلة يجري 
جری ديدان الل والباقلأء. فيحل بكوته. 

قال: ويحتمل أنه کالذباب. وفيه روايتان. 

فوائد: الأولى: حيث قلنا بالتُحريم: لم يكن نجسًا على 
الج من الله وعنه: بلى. وعنه: : جس مع دم. 

الثانية: كره الإمام أحمد رحمه الله: شي المك الحي لا 
الجراد. وقال ابن عقيل فيهما: يكره على الأصح. ونقل عبد الله 
في الجراد: لا بأس به. 


ما أعلم له ولا للك ذكاة. 
الثالثة: يحرم بلعه حيًا على الصّحيح من المذهبء وقدّمه في 
الفروع. وذكره ابن حزم إجماعًا. وقال المصنف: يكره. ش 
[شروط الذكاة] 

قوله: (وَيُشْترَطُ لِلذَكَاةٍ شروط أربَعة. 

[الشرط الأول] 

أحَدَا: هة الذابح. وَهُرَ أن يَكُونْ عَاقِلاً. 

ليصح قصده التّذكية ولو كان مكرهًا ذكره في الانتصارء 
وغيره. 

قال في الفروع: ویتوجه فيه كذبح مغصوبب وقد دخل في 
كلام المصّف رحمه الله الأقلف. وهو صحيح. وهو المذهب. 
وعليه الأصحاب. وعنه: لا تصح ذكاته. 

فائدة: قال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب هنا لا يعتبر 
قصد الأكل. وقال القاضي في التُعليق: لو تلاعب بسكين على 
حلق شات فصار ذجّاء وم يقصد حل أكلها: لم تبح. وعلْل ابن 
عقيل تحريم ما قتله محرمٌ لصوله: بأنّه م يقصد أكله. 

كما لو وطئه آدميُ إذا قتل. وقال في المستوعب: كذمحه. 
وذكر الأزجي عن أصحابنا: إذا ذبجه ليخلّْص مال غيره منه 
بقصد الأكل لا التُخلْص» للنهي عن ذه لغير ماكلة. وذكر 
الشيخ تفي الدّين رحمه الله في «بطلان التخليل» لولم يقصد 
الأكل. أو قصد حل مينه: لم يبح. ونقل صالح وجاعة: : اعتبار 
إرادة التُذكية. 

قال في الفروع: وظاهره يكفي. وقال في الترغيب: هل يكفي 
قصد البح أم لا بد من قصد الإحلال؟ فيه وجهان. 

قوله: (مُسْلِمًاء أو نابا وَلَوْ حَرييًا. باح ديحت درا کان 
أو أنئّن). وهذا الاق اة . وعليه الأصحاب. 

[ذبيحة بني تغلب] 

(وَعَنْه: لا اح ببح بني غلبت ولا من أحد بوبه غَيْر 

وأطلقهما في الرّعاية الكبرى فيهما. 

أمّا ذبيحة بي تغلب: فالصّحيح من المذهب: إباحتها. وعليه 
الأكثر. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. 

قال الشارح: وهو الصحيح. 

قال في الفروع في «بَاب المحَرْمَات في النكاج» : وت“ مناكحة 
وذبيحة ة نصارى بني تغلب على الأصح. 


وقيل: هما في بقيّة اليهود والنصارى من العرب. 

انتهى» واختار المصنف وغيره: إباحة ذبيحة بنى تغلب. وعنه: 
لاتباح. ۰ 

قال الرركشي: وهي المشهورة عند الأصحاب. وأطلقهما 
الخرقي» والرّعايتين» والحاويين. وتقدّم نظير ذلك فيهم في باب 
الْحرمات في النكاح؛ . وقال في ال هداية؛ والمذهب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعب» والخلاصة وغيرهم: وفي نصارى العرب 
روايتان. وأطلقوهما. 

وأمًا من أحد أبويه غير كتابي: فظاهر كلام المصئّف: أله قدم 
إباحة ذبجه. وهو إحدى الروايتين. 

.قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب, وقدمه في للم 
كالمصئف» واختاره الشيخ تقي الدّيِن وابن القيّم رحمهما الل 
والصّحيح من المذهب: أن ذبيحته لا تباح. 

قال في المغني» والشرح» قال أصحابنا: لا تحل ذبيحته. 

قال في الفروع في اباب المحَرّمَاتٍ في النَكَاحٍ»: ومن أحد 
أبويه كتابيّ فاختار دينه» فالأشهر: تحريم مناكحته وذبيحته. 

وقال في الرّعاية الصّغرى: ولا تحل ذكاة من أحد أبويه 
الكافرين مجوسي أو وني أو كتابي لم يختر دينه. وعنه: أو اختار. 

قال في الرّعايتين» قلت: إن أقر حل ذبحه. وإلا فلا. وقال في 
الرّعاية الكبرى» قلت: فإن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله 
.بكتاب و وجزيقه وأقرٌ عليه: حلت ذكاته وإلا فلا. وقال في محر 
في «بَاب عق ادم وَأخل الجزيَة؛ ومن أقررناه على تهوّد أو 
تنمثر متجدّو: أبجنا ذبيحته ومناكحته. وإذا لم نقرّه عليه بعد 
المبعث وشككنا: هل كان منه قبله أو بعده؟ قبلت جزيته» 
وحرمت مناكحته وذبيحته انتهى. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: كل من تديْن بدين أهل 
الكتاب فهو منهم» سواءً كان أبوه أو جدّه قد دخل في دينهم أو 
لم يدخل. وسواءٌ كان دخوله بعد الخ والتّبديل» أو قبل ذلك. 
وهو المنصوص الصّريح عن الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان بين 
أصحابه خلاف معروف. وهو الثابت عن الصّحابة رضي الله 
عنهم بلا نزاع بينهم. وذكر الطّحاوي: أنه إجماعٌ قديم. انتهى. 

وجزم ني الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والخلاصة» والحاويين». وغيرهم: أن ذبيحة من أحد أبويه غير 
كتابي: غير مباحةٍ. 

قال الشارح: قال أصحابنا: لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير 
كتابي» وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. وكذلك صيده. وقال 


في التّرغيب: في الصّائبة روايتان. 

ماخذهما: هل هم فرقة من الصارى آم لا؟ ونقل حنبل: 
من ذهب مذهب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فاه قال: دهم 
يسبتون؛ جعلهم رضي الله عنه بمنزلة اليهود وكلٌ من يضير إلى 
كتابب فلا باس بذلك. : 

وقيل: لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح. وعنه: لا 
تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف مختانه. ونقل حنبلٌ في 
الأقلف لا صلاة له ولا حج. وهي من تام الإسلام. ونقل فيه 
الجماعة: لا بأس. وقال في المستوعب: يكره مسن جنب ونحوه. 
ونقل صالح وغيره: لا باس. ونقل حنبل: لا يذبح الجنب. ونقل 
أيضًا في الحائض: لا بأس. وقال في الرّعاية» وعنه: تكره ذبيحة 
الأقلف والجنب والحائض والنفساء قوله. 

[ذكاة الجنون والسكران] 

(وَلا تاح ذَكَاة مجنو ن ولا سَكرَان). 

أمَا المجنون: فلا تباح ذكاته بلا نزاع. وأمًا المتكران: 
فالصحيح من المذهب: أن ذبيحته لا تباح. وعنه: تباح. وتقدّم 
ذلك مستوفى في أول «كِتَابٍ الطّلاق». 

[ذكاة الطفل غير المميز] 

قوله: (ولا طِفْلٍ غير مُميزِ). 

إن كان غير عير: فلا تباح ذبيحته. 

فإن كان ميّرًا: أبيحت ذبيحته» على المتحيح من المذهب. 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. واخشاره ابن عبدوس في 
تذکرته» وجزم به في الرعايتين» والحاوبين» وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع» وغيره. 

فاناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز. وقال في الموجزء 
والتبصرة: لا قلع ذبيحة ابن دون عشر. وقال في الوجيز: تباح 
إن كان مراهقًا. 

[ذكاة المرتد] 

قوله: (وَلا مُرْئَدُ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونقل عبد اللّه: تمل ذكاة 
مرتدٌ إلى أحد الكتابين. 

[الشرط الثاني] 

قوله: (الثاني: الآله. وَهْرَ أن يَذبْحَ بِمُحَدَهِ سَوَاءٌ كان من 
حَلدياء أؤ حَجَرء أو قصب أ غَيْرِء إلا الس َالَف بلا نزاع. 

قوله: (فَإِنْ ذْبْحَ بآلَةٍ مَعْصوبة: حل في اصح الوَجْهيْنِ). 

وهما روايتان» والصّحيح من المذهب: الحل» وصحّحه في 
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المغني» والنظمء وابن منجًا في شرحه. 

قال القاضي» وغيره: يباح؛ لاه يباح البح بها للفرورة» 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وهو ظاهر ما جزم به في المدور» 
ومنتخب الأدمي. والوجه الثاني: لا تحل. وأطلقهما في الهداية» 
والذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصة: والهادي؛ 
والْحرّر» والرّعايتين» والحاويين» والفروع. . 

فوائد: الأولى: مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها. 

ذكره في الانتصار» والموجزء والتبصرة. واقتصر عليه في 
الفروع. 

الثانية: يباح ا مخصوب لربّه وغيره. 

إذا ذکاه غاصبه أو غيره» سهرًا أو عمداء طوعًا أو كرمًا بغير 
إذن ربّه على الصحيح من المذهبء نص عليه. وعليه أكثر 
الأصحاب. وعنه: يحرم عليه. 

فغیره اول کغاصبه» اختاره أبو بكر. 

وقيل: إنه ميتة. 

حكاه في الرّعاية الكبرى بعد الرٌوايتين. والّذي يظهر: أنه 
عين الرواية الثانية. 

[الإكراء على ذكاة ملكه] 

الثالثة: لو أكره على ذكاة ملكه» ففعل: حل أكله له ولغيره. 

الرابعة: لو أكرهه ربّه على ذه فذجه: حل مطلقًا. 

تنبيٌ: ظاهر قوله: «إلأ اسن“ أنه يباح البح بالعظم. وهو 
إحدى الروايتين. والمذهب منهما. 

قال المصئف في المغنى: مقتضى إطلاق الإمام امد رحمه الله 
إباحة الذبح به. 

قال: وهو اصح وصحّحه الشارح؛ والناظم. وهو ظاهر 
كلامه في الوجيز. 

قال في الهداية» وا مذهب» والخلاصةء وغيرهم: وتجوز الذّكاة 
بكل آل لها حدّ يقطع وينهر الدم إل اسن والظّفرء قدّمه في 
الكاني» وقال: هو ظاهر كلامه. والرواية الثانية: لا يباح الذبح 
به. 

قال ابن القيِّم رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السّادسة 
بعد ذكر الحديث: وهذا تنبية على عدم التّذكية بالعظام: إِما 
لنجاسة بعضهاء وإمّا لتنجيسه على مؤمني الجن» واختاره ابن 
عبدوس في تذکرته» وقدّمه ابن رزين في شرحه. 

قال في اليَّرغيب: : يحرم بعظمء ولو بسهم نصله عظم. 
وأطلقهما في الحرّر» والرّعايتين» والحاويين» والفروع. 


[الشرط الثالث] 

5 (الثاليث: أن يَقَطْمّ الحُلَقُمْ وَالْرِيء). 

وهذا المأهب. وعليه جماهير الأضحناب» وجزم به في 
الوجيز» ومتتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم؛ 
وقدّمه في ال هداية؛ والمذهبء ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والخلاصة: والمادي» والكافي والمغني؛ والبلغة» والحرّرء والشرح» 
والنظم والرّعايتين» والحاويين» وإدراك الغاية» وغيرهمء 
واختاره أبو الخطّاب في خلافه. وعنه: يشترط مع ذلك قطع 
الودجين» اختاره أبو بكر وابن البثاء وجزم به في الرُوضة» 
واختاره أبو محمد الجوزي. 

قال في الكاني: الأولى قطع الجميع. وعنه: يشترط مع قطع 
الحلقوم والمريء قطع أحد الودجين. وقال في الإيضاح: الحلقوم 
والودجين. وقال في الإشارة: المريء والودجين. 

وقال في الرّعاية» والكاني أيضا: يكفي قطم الأوداج. 

فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء: أولى بالحل. قاله 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وذكره في الأولى رواية وذكر وجهّا: 
يكفي س ثلاث من الأربعة. وقال: إنه الأقوى. وسئل عمّن 
ذبح شات ققطع الحلقوم والودجين لكن لوق الجوزة؟ فأجناب: 
هذه المسألة فيها نزاع» والصحيح: أنها ت“ 

قلت: وهو ظاهر كلام الأصحابء حيث أطلقوا الإباحة 
بقطع ذلك من غير تفصيل. 

فائدة: قال في الفروع: وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك 
بالقطع عتمل. ْ 

قال: ويقوى عدمه. وظاهره: لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة 
على الفور. واعتبر في الرغيب: قطعًا تامًا. 

فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع» وانتهى الحيوان 
إلى حركة المذبوح» ثم قطع الجلدة: لم يحل. 

قوله: (وَإِنْ نْحَرَهُ: أجزأة) بلا نزاع. 
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قوله: (وَالْسْتَحَبُ: أن يَنْحَرَ البَعِي وَيَذْبَحَ ما سيواة). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه الجمهور. 

قال المصنف» والشارح: لا خلاف بين أمل العلم في 
استحباب ذلك وجزم به في الهداية»؛ والمذهب» ومسبوك 
الأهب والمستوعب» والخلاصة؛ والمادي؛ والكافي والمحررء 
والوجيز» وغيرهم» وقدّمه في الفروع. وذكر في الشّرغيب رواية: 
أن البقر تنحر أيضا. 


وعند ابن عقيل: ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضًا. 

وعنه: يكره ذبح الآبل. وعنه: لا يؤكل. 
[العجز عن محر البعير] 

قوله: (فإن عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ مِثْلُ أن يبد البَعِيَ أو يَتَرَدُى ِي 
بش فلا يَقَادِرُ عَلَى ذُبْجِهِ: صارٌ كالصيْد إذَا جَرَحَهُ في أي 
مَوْضبع أمكنة فَقتلّه: حل ) أكلة). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه 
وجزم به في المغني؛ والشرح» وغيرهما. وذكر أبو الفرج: أنه 
يشترط أن يقتل مثله غالبًا. 

قوله: (إلاٌ أذ يَمُوتَ بِغَيْرِهِ عْلُ أن يكون رمه في الماء فلا 
اخ 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب» ونصْ عليه 
وجزم به في المغني» والحرّرء والشرح» والوجيزء وغيرهم. وقدّمه 
في الفروع» وغيره. 

وقيل: يباح إذا كان الجرح موجبًا. 
[ذبح البعير من قفاه] 

قوله: (وَإِنْ ذَبَحَهَا من قاهاء وُو مُخْطِئ فَأَنْتِ السُْكَين 
عَلَى مَوْضِع ذُبْحِهَا وَهِي فِي الحَيَاةٍ) يعني: الحياة المستقرة: 
(أكِلّت). 

وهذا المذهبء اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وغيره؛ وجزم 
به خرف وساب اشاق ولذ ويرك الذهب: 
والخلاصةء والمستوعب. والحرّر» والوجيزء والحاويين» وغيرهم 
وقدمه في النظم» والرعايتين» والفروع» وغيرهم. 

وعنه: يؤكل؛ وإن لم يكن فيه حياة ممستقرة. ويجتمله كلام 
المصئف هنا. 

وقال المصئف. والشارح: إن كان الغالب نفاذ ذلك لحدة 
الآلة وسرعة القطع: فالأولى إباحته؛ وإلاً فلا. 

وذكر في التَرغيب» والرعايتين رواية: يحرم مع حياةٍ مستقرة. 

وقال في الفروع: وهو ظاهر ما رواه الجماعة. 

فائدة: قال القاضي: معنى الخطأ: أن تلتوي الذبيحة عليه. 
فتأتي السكين على القفا؛ لأنها مع التوائها معجورٌ عن ذبحها في 
عل الذبح. 

فسقط اعتبار امحل كالمتردّية في بئر. 

فأمًا مع عدم التوائها: فلا يباح ذلك. انتهى. 

والصحيح من المذهب: أن الخطأ أعم من ذلك. 

قاله المجد ومن بعده. 


[الذبح من القفا عمذا] 

قوله: (وَإِنْ فَعَلّهُ عَمْدَا: فَعَلَى وَجْهَيْن). 

وهما رواينان. وأطلقهما في المدايت والمذهب» ومسبوك 
الذُهب. والمستوعب» والخلاصةء واحرّر» والرّعايتين» والحاويين» 
والفروع. 

إحداهما: تباح إذا أتت السّكين علي الحلقوم والمريء. 

بشرط أن تبقى فيها حياة مستقرَة قبل قطعهما. وهو المذهب» 
اختاره القاضي» والشّيرازي» وغيرهماء وصحّحه في المغني 
والشرح» والتُصحيح» وابن منجًا في شرحه. وهو ظاهر ما جزم 
به في الكافي والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. والرّواية 
الثانية: لا تباح. وهو ظاهر كلامه في الوجيزء وصحّحه في 
الرعايتين» وتصحيح الحرر» والنظم. 

وقدّمه الرركشي» وقال: هو منصوص الإمام أحمد رمه الله. 
وهو مفهوم كلام الخرقي. 

تنبيةٌ: شرط الح حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرَةٌ حالة 
وصول السّكين إلى موضع الأبح» ويعلم ذلك بوجود الحركة 
القويّة. قاله القاضي. ولم يعتبر المجد وغيره القوة. 

قال الزُركشي: وقرة كلام الخرقيٌ وغيره: تقتضي أنه لا بد 
من علم ذلك. وقال أبو محمٍَّ: إن لم يعلم ذلك فإن كان الغالب 
البقاء لحدة الآلة؛ وسرعة القطعء فالأولى: الإباحة. وإن كانت 
الآلة كآلق وأبطأ القطع: لم تبح. وتقدّم قريبًا. 

فائدتان: إحداهما: لو التوى عنقه: كان كمعجوز عنه. قاله 
القاضيء كما تقدّم 1 

وقيل: هو 5 من قفاه. 

الثانية: لو أبان الراس بالذبح: لم يحرم على المّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقدمه في المحرر والُظمء 
والرّعايتين» والحاويين» والفروع» وغيرهم: وحكى أبو بكر 
رواية: بتح ريمه. 

[ذبح من وجد فيه سبب الموت] 

قوله: (وكل ما جذ فيه سَبَبْ الوت كَالْنخَيِقَة وَالْترَدْيَةٍ 
َالنْطِيحة وأكيلة لسم إذا أذرك ذَكَاتهَاء ويها حَبَاة رة 
ار ِن حَركة الَذْبُوح: حلت وَإنا صارت حَركتُهَا كَحَرَكَةٍ 
المذبُوح: ل تَجِل). 

هكذا قال في الرّعاية الكبرى» وتذكرة ابن عبدوس. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله وقيل: تزيد على حركة 
المذبوح. 


وقال في الفروع: وما أصابه سبب الموت من منخنقة 
وموقوذةء ومترديةٍ ونطيحة. وأكيلة سم فذکاه وحياته یکن 
زيادتها: حل. 

وقيل: بشرط تحركه بيار أو طرف عين» ونحوه. 

وقيل: أو لا. انتهى. 

وقال في الحرّره والنظمء والوجيز» والمنوّر وغيرهم: إذا أدرك 
ذكاة ذلك وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح: حل» 
بشرط أن يتحرّك عند الذبح ولو بيليه أو رجلء أو طرف عين» 
أو مصع ذنبو وغوه. ۰ 

فهذا موافقٌ للقول الأول الذي ذكره في الفروع. 

وقيل: لا يشترط تحركه إذا كانت فيه حياة مستقرة أكثر من 
حركة المذبوح وهو ظاهر كلام المصئّف» وكثير من الأصحاب» 
وقدّمه في الرّعاية. وقال في المغبي: والمتحيح الها إذا كانت 
تعيش زمنًا يكون الموت بالذبح أسرع منه: حلت بالذبح. وأنها 
متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة آنها منى تمركت وسال 


دمها: حلّت. انتهى. 
yy‏ ا 


فهو في کم اميت وجزم به في 5-1 ا والمستوعب» 
والخلاصةء وقدّمه في الرّعاية الصُغرىء والحاوي الكبيز. 

ذكروه في «بَابٍ الصّيْدِ». وعنه: يحل إذا ذكي قبل موته: 

ذكره أبو الحسين» واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

وني كتاب الأدمي البغدادي: يشترط حياة يذهبها الدب 
جزم به في منتخبه واختاره أبو محمد الجوزي. وعنه: إن تحرك. 

ذكرها في المبهج. ونقله عبد الله والمرُوذيُ» وأبو طالب. 
وعنه: ما يتين أنه موت من السّبب: حكمه حكم الميتة مطلقاء 
اختاره ابن ابي موسى. قاله الرُركشي. وقال في التّرغيب: لو 
ذبح وشك في الحياة المستقرة» ووجد ما يقارب الحركة المعهودة 
في التذكية المعتادة: حل في المنصوص 

قال: وأصحابنا قالوا: الحياة المستقرّة ما جاز بقاؤها أكثر 
اليوم. وقالوا: إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح: لم يحل ' 

فإن كان التّقييد بأكثر اليوم صحيحًا: فلا معنى للتّقييد بحركة 
المذبوح للحظر. وكذا بعكسه. فان بينهما أمدًا بعيدًا. 

قال: وعندي أن الحياة المستقرة: ما ظز بقاؤها زيادة على 
أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح. 

قال: وما هو في حكم الميّت كمقطوع الحلقوم ومبان المشرة: 


ْ الإنصاف - كتاب الأطعمة 


فوجودها اعد لوا ع . انتهى. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحه الله: : الأظهر أنه لا يشترط شيءٌ 
من هذه الأقوال المتقدّمة» بل متى ذبح» فخرج منه الدّم الأحمر 
الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة» ليس هو دم الميّت: فإنه 
يحل کله وإن لم يتحرّك. انتهى. 

[حكم المريضة حكم المنخنقة] 

فائدة: حكم المريضة حكم المنخنقة على الصّحيح من 
المذهب. 

خلافًا ومذهبًا. 

وقيل: لا تعتبر حركة المريضة. وإن اعتبرناها في غيرها. 

وتقدم كلامه ني المغني صريهًا. وحكم ما صاده بشبكقٍ أو 
شرك أو أحبولة أو فخ» أو أنقذه من مهلكةٍ كذلك. 

[الشرط الرابع] 

قوله: (الرابع م أن يَذْكْرَ اسم الله عند الدبْح). 

اعلم أن المحيح من المذهب: أنّ ذكر اسم الله يكون عند 
حركة يده» جزم به في الوجيز» وغيره» وقدمه في الفروع» وغيره. 
وقال جماعة من الأصحاب: يكون عند البح أو قبله قرييًاء 
om‏ لا واختاروه. وعنه: : يجزئ إذا فعل ذلك إذا 
كان الذابح مسلمًا . وذكر حتبل عكس هذه الرّواية؛ لأ المسلّم 
فيه اسم الله تعال, ١‏ 

تنبيةً: ذكر المصنف: أن ذكر اسم الله عند الذبح: شرط. وهو 
المذهب في الجملة. وعليه الأصحاب. وعنه: الّسمية سئة. 

نقل الميموني: الآية في الميتة. وقد رخص أصحاب رسول 
الله هة في أكل مالم يسم عليه. وتأتي هذه الرُواية في كلام 
المصئف قريبًا. 

[لفظ الذكاة] 

قوله: (رَمُوَ أن يَقُولَ: «بسلم الله لا يَقُومُ عبرا مَقَامَهَا). 

وهذا المذهب: وعليه جماهير الأصحاب» وتص عليه في 
رواية أبي طالبيه وجزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: يكفي تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح والتُحميد. 
وهو احتمالٌ للمصئف» وامجد. 

تنبيةٌ: قوله: «لا يفوم غَيْرُهَا مَقَامَهَاه يحتمل أن يريد: الإتيان 
بها باي لغةٍ كانت مع القدرة على الإتيان بها بالعربيّة وهو 
صحيح. وهو المذهمبء قدّمه في الفروع؛ وجزم به في الغنيء 
والشرح. ويحتمل أن لا يجزيه إلأ السمية بالعربيّة مع القدرة 


عليهاء وصححه في الرعايتين» والحاويين» وقطع به القاضي» 
وقال: هو المنصوص. 
1 [ذكاة الأخرس] 

قوله: (إلأ الآخرس. فإنة يُومِىَ إلى السسّمّاء). 

تباح ذبيحة الأخرس إجماعًا. رتال الا سات يشير عند 
البح إلى السّماء. وهو من مفردات المذهب. 

تنبية: ظاهر كلام المصنّف» وغيره: أنه لا بد من الإشارة إلى 
السّماء؛ لأنْها علم على قصده النّسمية. وقال الصف في المغني: 
ولو أشار إشارة تدلُ على النّسمية» وعلم ذلك: كان كافيًا. 

قلت: وهو الصّواب. 

[ترك التسمية عمذا] 

قوله: (فَِن ترك المسمِية عَمْدا: لم تبح. وإ تَرَكَهَا سَهْوا: 
أبيحت). 
٠‏ هذا المذهب فيهما. وذكره ابن جرير إجماعًا في سقوطها 
ا 1 

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. 

قال الناظم: هذا الأشهر. 

قال في الهداية: إن تركها عمدًاء فأكثر الرٌوايات: أنها لا تحل. 
وإن تركها سهرًاء فأكثر الروايات: أنها تحل. 

قال الزركشي: هذا قول الأكثرين: الخرقي» والقاضي في 
روايتيه» وأبي تحمُدٍء وغیرهم» وجزم به في الوجیز» وغيره. 
وقدمه في الرّعايتين» والحاويين. 

قال في المذهبء والخلاصة: لا يباح إل بالنُنسمية على 
الصّحيح من الروايتين فإن تركها اا أببحت على الصحيح 

من الروايتين. وعنه: تباح في الحالين» يعنى: أنّها سئْة اختاره ابو 
بكر. قاله الزر كشي. وتقدّم ذكر هذه الرواية ولفظها. وعنه: لا 
تباح فيهما. 

قدْمه في الفروع» واختاره أبو الخطّاب في خلافه. 

قال في إدراك الغاية: والتسمية شرط في الأظهر. وعنه: مع 
الذكر. 

فوائد إحداها: يشترط قصد النّسمية على ما يذبحه. 

فلو سمّى على شاةٍ وذبح غيرها بتلك النُّسمية: لم تبح. وكذا 
لو رأى قطيعمًا فسمّى وأخذ شاق فذبحها بالنّسمية الأولى: لم 
يجرئه. ويأتي عكسه في الصّيد. 

الثانية: ليس الجاهل هنا كالئاسي كالصوم. 

ذكره ولد الشيرازي في منتخبه وقطع به الزركشي. 


الثّالثة: يضمن أجيرٌ ترك النّسمية إن حرمت بتركهاء واختار 
في النُوادر: الضّمان لغير شافعي. 

قال في الفروع: ويتوجه تضمينه النقص إن حلّت. 

الرابعة: يستحب أن يكبّر مع التسمية. 

فيقول: «بسم الله وَللَهُ بره على المحيح من المذهبء 


ونص عليه. 
وقيل: لا يستحبُ كالصّلاة على الني ية على الصحيح من 
المذهب فيهماء نص عليه. 


وقيل: تستحبُ الصّلاة عليه أيضًا. وقال في المتتخب: لا 

يجوز ذكره مع التسمية شيئًا. 
[تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه] 

قوله: (وَتَحْصُل ذَكَاةٌ ا جين بِذَكَاةٍ آم إِذَا حرج مَيْناء أو 
محرا كَحَركة المْبُوح» وَسوَاٌ أشعرٌ أو لَمْ يَشعْ). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب. والخلاصة والهادي. 
والكافيء والمغني» والْحرّرء والشرح» والنظمء والوجيزء وتذكرة 
ابن عبدوس» والمنور» ومتتخب الأدمي» وغيرهم» وقدّمه في 
الفروع» وغيره. 

وقال ابن عقيل في الواضح: في القياس ما قاله أببو حنيفة 
رحه الله: «لا جل جين بتَذكِيّةٍ أمّه» أشبه؛ لأن الأصل الحظر. 
وقال في فنونه: لا حکم بذكاته إلا بعد الانفصال. 

ذكره في القاعدة الرابعة والثّمانين. ونقل الميموني: إن خرج 
حيًا فلا بد من ذمحه. وعنه: يحل بموته قريبًا. 

تنبية: حيث قلنا يحل: فيستحب ذبحه. قاله الإمام أ مد رحمه 
الله وعنه: لا بأس. 

[إذا كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذجه] 

قوله: (َإِنْ کان فيه حَيَاةٌ مُستقرةٌ: لم ببح إلا بذَبْحم). 

وهذا المذهب» أشعر أو لم يشعر. وهو ظاهر ما جزم به في 
الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة؛ وغيرهم وقدّمه في 
الرعايتين» والحاويين» والفروع. 

وقيل: هو كالمنخنقةء اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم 
به في الوجيز وقدّمه في الحرر» والنظمء والركشي. . وعنه: إن 
ااا حل. وتقدم كلام ابن عقيل في واضحه وفنونه. 

فائدة: : لو كان اجنين عحمًا مثل الذي لم يؤكل أبوه: يتح 
في ذكاة الأمٌ. ولو وجئ بطن أمّه فأاصاب مذبح الجنين: تذكى 
والأمٌ ميتة. 


ذكره الأصحاب. نقله عنهم في الانتصار. 
[توجيه الذبيحة إلى القبلة] 

قوله: (وَيْكْرَهُ تَوْجية الذبيحَة إلى غَيْر القِبلّة». 

ويسن توجيهها إلى القبلة. وهذا اللعن: وعليه الأصحاب. 
ونقل محمد الكحال: يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمّده. 

[استحباب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر] 

فائدة: يستحبُ أن يكون المذبوح على شه الأيسر» ورفقه 
به. ويحمل على الآلة بالقوة وإسراعه بالتشحط. وفي كلام 
الشيخ تفي الدّين رحمه الله وغيره: إِيماء إلى وجوب ذلك. وما 
هو بعید. 

[كسر العنق] 

قوله: (وَأنْ يكر عُنْقَ ا یوان أو يَمْلْحَهُ حَنّى يبْرُة): 

وکذا لا يقطع عضرًا منه تی تزهق نفسه. يعنى: یکره ذلك. 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيزء 
وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره. وكرهه الإمام أحمد رحمه الله. 

نقل حنبل: لا يفعل. وقال القاضي وغيره: يحرم فعل ذلك. 
وما هو ببعيار. : 

قال التتيخ تقي الدّين رحمه الله: الإحسان واج على كل 
حال حنّى في حال إزهاق الفوسء ناطقها وبهيمها. 

فعليه أن يحسن القتلة للآدميّين والذيبة للبهائم. وقال في 
. الترغيب: يكره قطع رأسه قبل سلخه. ونقل حنبل أيضًا: لا 

قال في الرّعاية: وعنه لا يحل. 

فائدة: نقل ابن منصور عن الإمام أحمد رحمه الله أكره تفخ 
الحم قال المصئف في المغني: مراده الذي للبيع؛ لأنّه غش". 
وتقدّم حكم أكل أذن القلب والغدّة في باب الأطعمة. 

[إذا ذبح حيوانًا ثم غرق في الماء] 

قوله: (وَإدًا بح حَيوَان ثم عرق فِي مَاء أو وَطِئ عَلَيِهِ 
شيء يله مئله: فَهَلْ يَحِل؟ على روَايَيْنِ). 

وأطلتهما ف احذاية»والتعيه وميضيوك المت 
والمستوعب» والخلاصة والكافي والْحرّر» وتجريد العناية» وشرح 
ا 

إحداهما: لا محل . وهو المذهب» نص عليه. 

قال المصئّف: هذا المشهور. 

قال في الفروع: هذا الأشهرء واختاره الخرقي» وأبو بكر. 

قال في الكافي: وهو المخصوص. وصحّحه في الم 


والتصحيح» وجزم به الشيرازي» وصاحب الوجيزء والأدمي في 
متتخبه» والمنوّر» وقدّمه في الفروع. وهو من مفردات المذهب. 
والرواية الثانية: يحل. 

قال المصئف والشارح: وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الرركشي: وهو المواب وقدّمه في الرعايتين» 
والحاويين. 

والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء التي في «بَابٍ الصّيد» 
كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبًا على الصّحيح من المذهب. 

[ذبح الكتابي ما يحرم عليه] 

قوله: (وَِذَا ذَبْحَ الكتابي ما يَحْرْمْ عَلَيُو) يعني: يقينا: (كُلري 
ال ٠‏ 

مثل الإبل والنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع: لم 
يحرم علينا. 

هذا أحد الوجهين. أو الروايتين» جزم به الشارح» وابن منجًا 
في شرحه» والأدميُ في منتخبه» وقدّمه في النظمء وصحّحه في 
التصحيح. 

قال في الرّعاية الكبرى: وهي أظهر. 

قال في الحاويين: وهو الصّحيح. والرواية الثانية: يحرم علينا. 

قال في الحاوي الكبير: لفقد قصد الذكاة منه» جزم به في 
الوجيز» والمنور» وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاويين. 

قال في الحاوي الصّغير: وحكي عن الخرقي في كلام مفردٍ. 
وهو سهو. 

نما الحكي عنه في المسالة الآتية. 

الهم إلأ أن يكون قد حكي عنه في المكانين» أو تكون 
النسخة مغلوطة. وهو الظاهر. وأطلقهما في الفروع. 

فائدة: قال في الرّعاية الكبرى» والفروع: ولو ذبح الكتابي ما 
ظنْه حرامًا علیه» ولم يكن: حل أكله. 

قال المصنف» والشتارح: وإن ذبح شيئًا يزعم أنه يحرم عليه 
و يثبت أنه حرم عليه: حل. 

قال في المْحرّر: لا يحرم من ذبحه ما نتبيّنه محرّمًا علیه» كحال 
الرئة ونحوها. ومعنى المسألة: أن اليهود إذا وجدوا الرّئة لاصقة 
بالأضلاع امتنعوا من أكلهاء زاعمين تحريمها ويسمُونها: اللأزقة. 
وإن وجدوها غير لازقةٍ بالأضلاع أكلوها. 

[ذبيحة الكتابي] 
قوله: (مَإذَا بح حَبَوَانا غَيْرَهُ: لم رُم علا الحرم 


الْحرمَة عَلَيهِمْ عَلَيهمْ. وَمْوٌ شَحمُ الثزْب وَالكَليتِينِ). 

وهو ا كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره ابن حامار. 
وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد. وهو المذهب. اختاره أبر 
الخطًاب» والمصئفء والشارح» وصاحب الحاويين وصحّحه في 
الخلاصة والنظم» وشرح ابن منجاء وجزم به في الوجيز» وا نور 
ومتتخب الأدمي» وقدّمه في الرّعايتين» والحاويين» واختار أبو 
الحسن التّميمِيُ والقاضي تحريه. 

قال في الواضح: اختاره الأكثر. 

قال في المتتخب: وهو ظاهر المذهب. 

قال في عيون المسائل: هو الصحيح من مذهبه. 

تنبية: قال في الْحرّرء وغيره: فيه وجهان. 

وقيل: روايتان» وقطع في الفروع: أنهما روايتان. 

واطلقهما ني المذهب. والحرّرء والفروع. 

فعلى القول بعدم التُحريم: لنا أن نتملّكها منهم. 

فائدتان: إحداهما: لا يحل مسام أن يطعمهم شحمًا من 
ذبحناء نص عليه؛ لبقاء تحريمه جزم به المجد. وغيره» وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وقال ابن عقيل في كتاب الرُوايتين: نسخ في 
حقّهم أيضًا. انتهى: 

وتحل ذبيحتنا لهم؛ مع اعتقادهم تحريمها؛ لأنْ الحكم 
لاعتقادنا. 

[تحريم يوم السبت على الكتابي] 

الثانية: في بقاء تحريم يوم السّبت عليهم وجهان. وأطلقهما 
في الحرر وشرحه» والنظم» والرّعايتين» والحاويين. 

ذكروه في باب عق الدّمَة وفائدتهما: حل صيدهم فيه 
وعدمه. قاله الناظم قلت: وظاهر ما تقدم في باب أحْكَامٍ 
الذَّمّ؛ أن من فوائد الخلاف: لو شكا عليهم لا يحضروا يوم 
السّبت إذا قلنا ببقاء التحريم. وقد قال ابن عقيل: لا يحضر 
يهوديًا يوم سبته لبقاء تحريمه عليهم. 1 

[ذبح الكتابي لعيده] 

قوله: (وَإن ذبح ميدي أو لِيَقَرّب به إلى شيء مما 

نص عليه. وهو المذهب» جزم به في ا لحرّرء والنظمء والرعاية 
المئُغرى. والحاويين» والوجيزء وغيرهم وقدمه في الرّعاية 
الكبرى. والفروع» وشرح ابن منجاء وغيرهم. وقال الزُركشي: 
هذا مذهبنا. وعنه: يحرم؛ اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قال 
ابن منجًا في شرحه: وقال ابن عقيل في فصوله: عندي انه يكون 


الإنصاف - كتاب الأطعمة 


ميتة: ظوْمًا أل لر الله 4 ب [المائدة: 7]. 

تنبية: حل ما تقدم: : إذا ذكر اسم الله عليه. 

فأمًا إذا ذكر اسم غير الله عليه. 

فقال في الحرّرء والحاوي الكسير: فيه روايتان منصوصتان» 
أصحها عندي تحريه. 

قال في الفروع: ويحرم على الأصحٌ أن يذكر غير اسم الله 
تعالى» وقطع به المصّفء وغيره؛ وقدمه في الرٌعايتين» والحاوي 
الصغير. وعنه: لا يحرم. ونقل عبد الله: لا يعجبني ما ذبح 
للأهرة» والكواكب» والكنيسة» وكلٌ شيء ذبح لغير اللّه. وذكر 
الآية. 1 

[من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادًا] 

قوله: (وَمَنْ ذَبْحَ حَيّوانا» فَوَجَدَ في بَطْبِهِ جَرَادًاء أو طَائِرا 
فَوَجَدَ في حَوْصِلَتِهِ حب اؤ وَجَد الحَبْ فِي بغر الجمُل: لم 
بر 

هذا الصحيح من المذهب. 

نقل أبو الصّقر الطافي أشدٌ من هذا. وقد رخص فيه أبو بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه. 1 

قال المصئف: هذا هو الصحيح. 

قال ني الفروع: لم يحرم على الأصح» وجسزم به في الوجيز» 
والأدميُ في منتخبه» وغيرهماء وقدّمهفي الكافيء والمحرّر» 
وغيرهما. وعنه: يحرم» صحّحه في النظم» وقئمه في الرُعايتين» 
والحاويين. 

وأطلقهما في المدايةء والمذهبء ومس بوك الذُهِب»ه 
والمستوعب» والخلاصة وغيرهم. وقال في عيون المسائل: يحرم 
جراد في بطن سمك؛ لأنه من صيد البر. وميتشه حرام لا 


العكس؛ لحل ميتة صيد البحر. 
فوائد: إحداها: مثل ذلك في الحكم: لو وجد سمكة في بطسن 
سمكة. 


الثانية: بجوم بول ظائر كرواثه على المثحيح من المذعب. 
وأباحه القاضي في كتاب الطّسب. وذكر رواية في بول الإبل. 
ونقل الجماعة فيه: لا يباح. وكلام القاضي في الخلاف يدل على 
حل بوله وروثه. قاله في الفروع. وقال في المغني: يباح رجيع 


السّمك» ونحوه. 
الثالعة: يحل مذبوحٌ منبوذًبموضم يحل ذبح أكثر أهلهء ولو 
جهلت تسمية الذابح. 


الرابعة: الذبيح إسماعيل عليه السلام على أصح الروايتين. 


كتاب الصيد 
[حد الصيد] 

فوائد: إحداها: حد هالصِيّْدٍ؛ ما كان ممتنمًا حلالاًء لا مالك 
له. قاله ابن أبي الفتح في مطلعه. 

وقيل: ما کان متوخشًا طبعاء غبير مقدور عليه؛ مأكولاً 
بنوعه. 

قال الزركشي: هذا ا لحد أجود. 

الثانية: الصّيد مباح لقاصده على الصحيح من المذهب» 
واستحيّه ابن أبي موسى. ويكره هوًا. 

[الصيد أطيب المأكول] 

الثالئة: الصيد أطيب المأكول. قاله في التّبصرة» وقدمه في 
الفروع. وقال الأزجي في نهايته: الرّراعة أفضل المكاسب. وقال 
في الفروع في «بَابٍ من تُقْبَلُ شَهَادَئُُ» قال بعضهم: وأفضل 
المعايش التجارة. 

قلت: قال في الرّعاية الكبرى: أفضل المعايش: التّجارة» 
وأفضلها في البرٌ والعطرء والررع» والغرس والماشية. وأبغضها: 
النّجارة في الرّقيق والصّرف. انتهى. 

قال في الفروع» ويتوجه قول: الصنعة باليد أفضل. 

قال المرُوذي: سمعت الإمام امد رحمه الله وذكر المطاعم 
يفضّل عمل اليد وقال في الرّعاية أيضا: أفضل الصنائم الخياطة. 
وأدناها: الحياكة» والحجامة ونحوهما. وأشدها كراهية: الصّبغ» 
والصباغة. والحدادة» ونحوها. انتهى. 

ونقل ابن هانئ: أنه سكل عن الخياطة؛ وعمل الخوص: اهما 
أفضل؟ قال: كل ما نصح فيه فهو حسنٌ 

قال المرُوذي: حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة» للخبر. 

الرابعة: يستحب الغرس والحرث: ذكره أبو حفص 
والقاضي. ْ 

قال: واتّخاذ الغنم. 

[من صاد صيدًا فأدركه حيًا لم يحل إلا بالذكاة] 
قوله: (وَمنْ صا صَبْدَاء فأذركة حيّا حَيَاة مُستْقِرة: لم جل 


را بالذكا). 
مراده بالا ستقرار: بأن تكون حركته فوق حركة المذبوح 
مطلقًاء وأن ب يتسع الوقت لتذكيته. 


فإذا كانت حركته فوق حركة المذبوح؛ وانسع الوقت لتذكيته 
م يبح إل بالذّكاة على الصّحيح من المذهب» جزم به الخرقي في 
الخلاصة. والوجيزء والمنو ومنتكب الأدمي» وغيرهمء 


وصمّحه في النُظمء وغيره. وقدمه في الحرّر والفروع» وغيرهماء 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وغيره. وعنه: يحل بموته قريئاء 
اختاره القاضي. و دون معظم یوم جزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوا ك الذهبء والمستوعب» وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاويين. وفي التبصرة: درن تصق يرم : . وأمًا إذا أدرك وحركته 
كحركة المذبوح» أو وجده مينًا. 

فيأتي في كلام المصلئف. 

فائدة: لو اصطاد بآلةِ مغصوبة: كان الصّيد للمالك» جزم به 
ناظم المفردات. وهو منها. وتقلّم ذلك مستوفى محسرّرًا في باب 
التصبي». 

[إذا لم يجد ما يذكيه به] 

قوله: (فَنْ شي مَوْنُ وَلَم جذ ما يَُكْه بو: أرْسّلَ الايد 
له مَلَيْهِ حى يَقْْلَهُ. في [حْدَى الاين 

كالمترذية في بئره واخختاره الخرقي 

قال في قدا القع رفو لذ راف 
والخلاصة» والرٌعايتين؛ والحاويين: فإن لم يجد ما يذيحه به 
فاشلى الجارح عليه فقتله: حل أكله في أصح الرُوايتين» 
وصحّحه في النُصحيح أيضّاء وجزم به في الوجيز» والمنورء 
ومنتخب الأدمي» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في التبصرة: أباحه القاضي» وعائة أصحابنا. وهو من 
مفردات المذهب. والرٌواية الأخرى: لا يحل حنّى يزكيه. وهو 
المذهب» قدمه في الحرّرء والفروع» وصحّحه الثاظمء واختاره أبو 


قال الرركشي: هو الرّاجح 
لظاهر حديث عدي بن حاتم) وأبي ثعلبة النشي رضي الله 
عنهما. 


قوله: (فَِن لم يَفْعَلَ وَتْرَكَهُ حتى مَات: لَمْ يَجِل).. 

وهذا مب على الرّواية الّتى اختارها المخرقي. وهو المحيح 
عليهاء واختاره المصئف» والشارح» وأبو الخطّاب ف الحداية. 

00 هذا للع ا 3 
حتی يموت فيحل. انتهى. 

قال في المداية» فقال شيخنا: يحل أكله. 

قال الزُركشي: أظنْ اختاره القاضي في المجرد. وأطلقهما في 
المذهب. والرّعايتين» والحاويين. 


فائدة: لو امتنع اليد على الصائد من الأبح» بان جعل 
يعدو منه يومه حنَّى مات تعبا ونصبًاء فذكر القاضي: أنه يحل 
واختار ابن عقيل: أنه لا يحل؛ لأنْ الإتعاب يعينه على الموت. 
فصار كالماء وظاهر الفروع: الإطلاق. 
[إذا رمى صيدًا فاثبته ثم رمى آخر فقتله] 
قوله: (وَإن رَمَى صيْدا فَانْبتَه ثم رَمَاه ا لم يِل 
لمن أب قيس مجروحا على فال إلا أن ي بيبا الأول ميل 
دون : الثاني» أو يضيب الثاني مَدْبْحَهُ: يِل و على الثاني ما 
هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 
1 الوجيزء وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره ويحتمل أن يحل 
مطلقًا. 
ذكره في الواضح. وقال في التّرغيب: إن أصاب مذبحه: ول 
يقصد الذبح: لم يحل. وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه» 
يحل على الصّحيح. 
مأخذهما: هل يكفي قصد الذبح أم لا بد مسن قصد 
الإحلال؟. 
قوله: «وَعَلَى الثاني: ما خرق من جلاره». يعني: إذا أصاب 
الأول مقتله. أو كان جرحه موجبّاء أو اصاب الثاني مذبحه. 
وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيزء 
وغیره وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال في المغني فيما إذا أصاب 
الثاني مذجه عليه ارش ذبحه كما لو ذبح شاةً لغيره. 
قال الرُركشي: وهو أصوب في النظر. 
قال في المنتخب: على الثاني ما نقص بذبحه؛ كشاة الغير. 
وقال في الترغيب: وعلى الثاني ما بين كونه حيًا مجروحًا وبين 
كونه مذبوحًا. وإلأ قيمته بجرح الأوّل. 
فوائد: الأولى: لو أدرك الأول ذكاته» فلم يذكّه حى مات» 
فقيل: يضمنه كالأولى. 
قدمه في الرعايتين» وا حاويين» وصححه في تصحيح الحرر» 
واختار المجد في محرره: يضمن نصف قيمته ري بالجرح 
الأول لا غير. 
قال في الفروع: وهو أولى. وقال القاضي: يضمن نصف 
قيمته مجروحًا بالجرحين» مع أرش ما نقصه بجرحه. واطلقهنُ في 
الجر والفروع» والزركشي. 
فاو كانت وت عكرة قلس كل چ مر لی 
الأول تسعة . وعلى الثاني: أرب ونصف. وعلى الغالث: خسة. 


فلو كان عبدٌ أو شاه للغير» ولم يوجباه وسريا: تعين 
الأخبران. ولزم الثاني عليهما ذلك. وكذا الأول على اثالث 
وعلى الثاني بقيّة قيمته سليمًا. 
الثانية: لو أصاباه معّاء حل بينهما: كذبحه مشتر 
أصابه واحدٌ بعد واحل ووجداه ما وجهل قاتله. 
فإن قال الأول: أنا اه ثم قتلته أنت فتضمنه: لم يحل؛ 
لاثفافهما على تحريمه. ويتحالفان. ولا ضمان. 
فإن قال: لم نثبّته قبل قوله؛ لان الأصل الامتناع. 
ذكر ذلك في المتتخب. وقال في الترغيب: متى تشاقا في 
إصابته وصفتهاء أو احتمل إثباته بهما أو باحدهما لا بعينه: فهو 
بينهما. ولو أن رمي أحدهما لو انفرد أثبته وحده. 
فهو له. ولا يضمن الآخر. . ولو أن رمي أحدهما موحء 
واحتمل الآخر: احتمل أنه بينهما اكوا شل انا تيف للموسي: 
ونصفه الآخر بينهما. ولو وجد ميّنّا موحيًا وترتباء وجهل 
السابق: حرم. 
وإن ثبت بهماء لكن عقب الثاني وترئباء فهل هو للثاني» أو 
بينهما؟ يحتمل وجهين. ونقل ابن الحكم: إن أصاباه جميمًاء 
فذگیاه جميمًا: حل. وإن ذكاه أحدهما فلا. 
الثالئة: لو رماه فأثبته: ملكه» كما تقدم. ولو رماه مره أخرى 
فقتله: حرم؛ لأنه مقدورٌ عليه. وهو المذهب بالشروط التقدّمة في 
أصل المسألة. وقال القاضي في الخلاف: يحل وذكره رواية. 
وكذا لو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأوّل: فيه الرّوايتان. 
[إدراك الصيد متحركا] 
قوله: (وَمتَى أذْرَكَ الم مُتَحَرَكًا كَحَرَكة المذبُوح: فهر 
كامبت). 
وكذا لو كان فوق حركة المذبوح» ولكن لم ينّسع الوقت 
[إذا أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة] 
(وَمَنَى أذْرَكَهُ ميا حل بشرُوط أَربَعةِ: 
[الشرط الأول] 
أحَدهَا: أن يَكُونْ الصائِدُ من آهل الذكاة). 
شمل كلامه البصير والأعمى. وهو صحيح. وهو المذهب. 
وهو ظاهر كلامه في المغنى» والشرح» وقدّمه في الفروع» وقطع 
كثيرٌ من الأصحاب بصكحة ذكاته. 
منهم: صاحب الرّعايتين» والحاويين. وقالا: من حل ذيحسه 
حل صيده. وقال في الرّعاية الكبرى» ة 


كين. وكذا لو 


قلت: ويحتمل في صيد 


الإنصاف - كتاب الصيد ۸۰۴ 


الأعمى المنع. 

وقيل: يشترط أن يكون الصّائد بصيراء وجزم به في الوجيز. 

قوله: (قإن رْمَى مُسْلِم ومَجُوسِي صَدَاء أ رسلا عَلَيهِ 
جارحاء اؤ شارك كلب المجُوسِي كلب اليم في له: لَمْ 
يَحِل). بلا نزاع. 

[إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر] 

فائدة: لو وجد مع كلبه كلبًا آخرء وجهل : هل سی عليه 
أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل مرسله؟ هل هو من 
أهل الصّيد آم لا؟ ولا يعلم أيُّهما قتلهء أو لم يعلم أنهما قتلاه 
ممًا أو علم أن الجهول هو القاتل: لم يبح قولاً واحدًا. وإن علم 
حال الكلب الذي وجده مع كلبه» وأنْ الشرائط المعتبرة قد 
وجدت فيه: حل. ثم إن كان الكلبان قتلاه معًا: فهو لصاحبهما. 
وإن علم أن أحدهما قتله: فهو لصاحبه. وإن جهل الحالء فإن 
كان الكلبان متعلقان به: فهو بينهما. وإن كان أحدهما متعلقًا 
به: فهو لصاحبه. وعلى من حكم له به اليمين. وإن كان الكلبان 
ناحية فقال المصئّف وغيره: يقف الأمر حى يضطلحا. وحكى 
احتمالاً بالقرعة. 

فمن قرع حلف. وهو قياس المذهبء فيما إذا تداعيا عينا 
ليست في يد أحلر. 

فعلى الأوّل: إن خيف فساده: بيع» واصطلحا على ثمنه. 

[إصابة السهم المقتل دون الآخر] 

قوله: (وَإن أصاب سَهُمْ أحَدِهِمَا) يعني المسلم والجوسي: 
(الْقتَلَ دون الآخر» فلكم لَهُ). 

هذا المذهب» جزم به في الوجيز» وقدمه في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذُهب. والمستوعب. والخلاصة والمغني» والحرّر 
والشرح» والنُظم والرّعايتين» والحاويين» والفروع» وغيرهم. 

ويحتمل: أن يحل» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الل جزم 
به في الررُوضة كإسلامه بعد إرساله. 

قال النتارح: ويجيء على قول الخرقي: أنه لا يباح. 

فإنه قال: إذا ذبح فأتى على المقاتل» فلم تخرج الرُوح حى 
وقعت في الماء: لم تؤكل. 

فائدة: هل الاعتبار في حالة الصيد بأهليّة الرامي. وني سائر 
الشروط حال الرّميء أو حال الإصابة؟ فيه وجهان. 

أحدهما: الاعتبار بحال الإصابة» وبه جزم القاضي في خلافه 
في يتاب الجنَايَات» وابو الخطّاب في رءوس المسائل. 


0 


فلو رمى سهمًاء وهو محرمٌ أو مرت أو محوسي؛ ثم وقع 


السّهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله. ولو كان بالعكس: لم 
يحل. 3 2 

الوجه الثّاني: الاعتبار بحال الرْمي. قاله القاضي في «كِتَابٍ 
الصَيّده. وذكره في القاعدة التّاسعة والعشرين بعد الماثة. 

[صيد المسلم بكلب المجوسي] 

قوله: (وَإِنْ صا الم كلب المجومبي: حَل). 

ولم يكره. وهو المذهب. 

ذكره أبو الخطّاب» وأبو الوفاءء وابن الرّاغوني» وجزم به في 
الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم» ونصره 
اللصنف» والشارح» وقدّمه في المغني» والشرح» والرّعايتين» 
والحاويين» وغیرهم» وصحّحه في النظم. وعنه: لا يحل. 

[إذا أرسل الجوسي الكلب وزجره المسلم] 

قوله: (مَإنْ اسل المجُوسبيء فَرَجَرَهُ مُسْلِمَ: لم يَحِلَ). 

هذا المذهب» جزم به في الوجيزء وال هداية. والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة؛ والمغني؛ والشرح» 
والرّعايتين» والحاويين» والوجيز» وغيرهم وقدّمه في الفروع» 
وغيره. 

وقيل: إن زاد عدوه: حل وإلاً فلا. 

[الشرط الثاني] 

قوله: (الثاني: الآلهُ. وَهِيَ نَوْعَان: مُحدد. ترط لَه ما 
يُشترَط لال الذَكَاقٍ ولا بُ مِنْ جَرْحِه به. فن قله بقَلِه: لم 

كشبكةٍ وفخ وبندقةٍ ولو شدخه» نقله الميمونيئ» ولو قطعت 
حلقومه ومريئه. 

[الصيد بالمعراض] 

قوله: (وَإن صَادَ بالمعْرّاض: أل ما فيل بِحَدَ دون عَرْضيه). 

إذا قتله بحده: أيبح بلا نزاع. وإ كله تعرضه: م يبح مطلقًا 
على المحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به 
في الوجسيزء وغسيره؛ وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال في 
المستوعبء والترغيب: ولم يجرحهه لم يبح. فظاهر كلامهما: أنه 
إذا جرحه بعرضه يباح. 

قال في الفروع: وهو ظاهر نصوصه. 

قوله: (وَإن صب مَنَاجل» أو سكاكين» وَسَمِّى عند نْصْبهَا 

إذا سمى عند نصبها وقتلت صيداء فلا يخلو: إما أن يجرحه 
أو لا. 
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فإن جرحه: حل بلا نزاع أعلمه. وإن لم يجرحه: لم حل على 
الصّحيح من المذهب» نص عليه. وهو ظاهر ما جزم به في 
المذهبء والمصنف هناء وغيره» وقدمه في الفروع. 

وقيل: يحل مطلقًا. ويحتمله كلام المصنّف هنا. 

قال ني الفروع: ویتوجه عليه حل ما قبلها. 

فظاهره: ولو ارتد النّاصب أو مات. 

قال في الفروع: وهو كقولهم: إذا ارتدٌ أو مات بين رميه 


وإصابته. 
قوله: (وَإِن تل بهم مْمُوم: لم يُبَح. إذَا غلب عَلَى اظن 
أن السسم أعان عَلَى قَتْلِهِ). 


وكذا قال في المداية»ء والمذهب» ومسبوك الذأهب. 
والمستوعبء والبلغةء والحرر» والملغني» والثشرح» والنظمء 
والرّعايتين» والحاويين. وإدراك الغايةء والمنور» ومنتخب الأدمي» 
وغيرهم. . وقال في الفروع: : وإن قتله بسهم فيه سم قال جماعة: 
وظن أنه أعانه حرم . ونقل ابن منصور: إذا علم أنه أعان: لم 
باكل. 

قال: وليس مثل هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله بمراد. 
عليه. 

فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء. ومن أتى بلفظ الظّنٌ 
كاهدايةء والمذهب. والمقنع» والحرر ؛ وغيرهم فمراده: احتمال 
الموت. وهذا علّله من علّله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبييح 
والمحرم. 

وقالوا: فامًا إن علم أن السُمٌ لم يعن على قتله؛ لكون الم 
أوحى منه: فمباح. ولو كان الظُّنُّ بمرادٍ لكان الأولى. 

فأمًا إن لم يغلب على الظُّنّ أن الثم أعان: فمباح. ونظير 
هذا من كلامهم في شروط البيع: فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك 
بزمن لا تخر فيه ظاهرا. وقوهم: في العين المؤجرة: يغلب على 
الظّن بقاء العين فيها. وقد سبق ذلك. وقال في الكافي» وغيره: 
إذا اجتمع في الصّيد مبب وعم مثل أن يقتله تقل وعدي أو 
بسهم مسموم أو بسهم مسلم ويجوسي» أو بسهم غير مس 
عليه أو كلب مسلم وكلب مجوسي؛ أو غير مسی عليه أو غير 
معلّم أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه أو وجد مع كلبه كلبّا 


ليتوف انوسله؟ إن لا بعرت اله أو بم سنينة موا ا 
لم يبح. واحتج بالخبر: اك وَجَذْت مَعَهُ غَيْرَهُ: فلا تَأكُلٌ» وبأن 
الأصل الحظر. وإذا شككنا في المبيح: رد إلى أصله. انتهى. 

وقال في الترغيب: : جرم ولو مع جرح موح لا عمسل للم 
معه؛ لخوف التضرر به. وكذا قال في الفصول» وقال: لا نامن أن 
السم تمك من بدنه بحرارة الحياة فيقتل» أو يضر آكله. وهما 
حرام. وما يؤدّي إليهما حرام. 

انتهى كلام صاحب الفروع ونقله. 

وقد قال في المخلاصة: فإن رمى بسهم مسموم: ل يحل. 

[إذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل] 

قوله: (وَلوْ رما قوقع في مَاء؛ أو ترَدَى من جل أذ وئ 
عَلَيْهِ شيء فَقَتلهُ: لم يَجِل. ا أن کون اجرح موا كَالذّكَاة. 
هَل يَحِل؟ عَلَى ررَايَيْنِ). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهمب. والمستوعبء والخلاصة» 
واحرّر» والرّعايتين» والحاويين» ونهاية ابن رزين» وتجريد العناية. 

إحداهما: لايحل. وهر اذهب صحّحه في النُصحيحء 
والنظمء وخصال ابن البناء وشرح ابن رزين. 

قال المصنف» والشارح» وصاحب الفروع: هذا الأشهر. وهو 
الذي ذكره المخرقي» والشتيرازي» واختاره أبو بکر» وجزم به في 
الكافيه وجزم به في الوجيز في باب الذَكَاةِه» وقدمه في الفروع» 
وإدراك الغاية. والثانية: يحل. 

قال المصتف» والشارح: وبه قال أكثر أصحابنا المتآخرين. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الزركشي: وهو الصواب» وصحّحه ابن عقيل في 
الفصول. وصاحب تصحيح احرّر» واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته» وجزم به في الوجيز في هذا الباب» فناقض. وتقدّم نظير 
ذلك في أواخر «باب الذكاة؛ في قول المصنّف: «وإذا بح الحيوَانْ 
َم عرق في مَاء». وقال في الوجيز فيما إذا رماه في هوا فوقع 
في ما أو تردى من جبلء أو وطئ عليه شيءٌ : لم يسح إل أن 
5 اجرج موحياء فيياح. وذكر في «بُابٍ الذكای إذا ذبح 
الحيوان» ثم غرق في ماء أو وطئ عليه ما يقتله مثله: حرم. 

قال: وكذا في ال 

فالذي يظهر: أنه سها في ذلك. فإِنٌ الأصحاب سووا بين 
المسالتين. ولا سيّما وصاحب الوجيز يقول في باب الذّكَاتٍ 
وكذا الصيد. 

تنبيةٌ: محل الخلاف إذا كان الماء أو التّردّي يقتله مثله. 


ا 


فلو : يكن يقتله مثله: أبيح بلا نزاع. 
فائدة: قطع المصنف: ا اجرح إذا م یکن موا ووقع في 
ماء: أنه لا يباح. وهو صحيح. 
خشية أن الماء أعان على قتله. ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا 
على كل واحدٍ بأصله.: 
ذكره ابن عقيل في فصوله. قاله في القاعدة الخامسة عشر. 
[إذا رماء في المواء فوقع على الأرض] 
قوله: (وَإن رَمَاهُ في الموَاء قوقع عَلَى الأرْضٍ قَمَاتَ: حَل). 
. هذا المذهب» جزم به في الهداية» والمذهبء ومسبوك الذهب» 
والمستوعب والخلاصة؛ والمادي» والبلغةء والمحرره والرّعايتين» 
والحاويينء والوجيز» وغيرهم» وقدّمه في المغي» والتشرح. 
والفروع» وصححه في النظم. وعنه: لا بحل إلا إذا كان الجرح 
موحيًا جزم به في الروضة. 
[إذا رمى الصيد فغاب عنه] 
قوله: (وإنا رَمَى صِيْدا. قاب عن فم وَجَده ما لا أن به 
وكذا لو رماه على شجرةٍ؛ أو جبل» فوقع على الأرض. 
هذا المذهب. 
قال في الفروع: حل على الأصح. 
قال المصنّفء والشارح: وهذا المشهور عن الإمام أحمد رمه 
اله. 
قال ابن منجًا في شرحه» وغيره: هذا المذهب. 
قال في القاعدة الثائئة عشر: هذا أصح الرُوايات قال 
الزُركشي: هذا المشهور من الرُوايات» واختيار الخرقي» 
والقاضي» والشريف» وأبي الخطاب في خلافيهماء وأبي محمّبٍ 
وغيرهم. وقال بعد ذلك: هذا المذهب» وجزم به في الوجيز» 
وغيره» وقلمه في المدايةء والمذهب والمستوعبء والخلاصة 
والهاديء والكافيء والمغني» والجحرر» والتُظمء والشرح»؛ 
والرّعايتين» والحاويين» والفروع» وغيرهم. وعنه: إن كانت 
الجراحة توحية: حل. إلا فلا. وعنه: إن وجده في يومه: حل. 
وإلأ فلا. وعنه: إن وجده في مدَةٍ قريبة: حل. وإلا فلا. وعنه: لا 
يحل مطلقًا. ونقل ابن منصور: إن غاب نهارًا: حل. وإن غاب 
ليلا: لم يحل. 
قال ابن عقيل» وغيره؛ لأن الغالب من حال اليل تخطّف 
الهوام. 
قال الرركشي وهي رواية خامسة كراهة ما غاب مطلقا. 


فائدة: مثل ذلك في الحكم: لو عقر الكلب الصيدء ثم غاب 
عنه» ثم وجده وحله. 

أمّا لو وجده بم کلبه» أو وهو یعبث به» أو وسهمه فيه: 
حل جزم به في المحرر» والنظمء والرُعايتين» وا حاويين» 
والوجيز» وغيرهم. 

[إذا وجد في الصيد غير أثر سهمه] 

تنبيه: ه: قوله: (وَإِن وَجَدَ به غَيْرَ أئر سهمه ما يحمل أن 
يون أعَان على قَثَل: e‏ 

نص عليه وعليه الأصخاب. 

قال في الفروع: وم يقولوا: ظنْ؛ e‏ 

قال: ويتوجّه النُسوية لعدم الفرق. وان المراد بِالظُنٌ 
الاحتمال. 

فائدة: لو غاب قبل عقره؛ ثم وجدة وسهمه أو كلبه عليه. 

فقال في المنتخب: الحكم كذلك. وهو معنى ما في المغني؛ 


وغيره. وقال في المنتخب أيضًا: وعنه: يحرم. وذكرها في الفصول 


كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية. 

قال في الفروع: كذا قال. وتبعه في المحرّر. وقال في الفروع: 
وفيه نظرٌ على ما ذكره هو وغيره من النّسوية بينها وبين التي 
قبلها على الخلاف. وظاهر رواية الأشرم وحنبل: عله وهو 
معنى ما جزم في الروضة. 

[إذا ضربه فابان منه عضوًا] 

قوله: (وَإِنْ ضربَة. فأبان مِنْهُ عُْضْوًاء وَبَقِيِتْ فيه حَيَاةَ 
رة مسستقرة: لم ب يبح :ما با مِنه). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب؛ وجزم به في الفصول» 
والمدايةء والمذهبء ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة» 
وال هادي والمْحرّر» والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في الفروع» وغيره. 
وعنه: إن ذكى: حل كبقيته. 

[إذا بقي معلقًا بجلدة] 

قوله: (وٳڻ بي مَل بجلدة: حَل) بلا نزاع. (وَإن أَانَكُ 
وَمَات في الخال: حل الجميع). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز» 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم وقلمه في 
الخلاصة. والمحرر» والنظمء وال شان وازن والمروع. 
وغيرهم. 

قال الرركشي: هو المشهور والمختار لعامّة الأصحاب: أبي 
بكر» والقاضي» والشريف» وأبي الخطّابء والشيرازي وابن 
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عقيل» وابن البنا. وعنه: لا يباح ما أبان منه. وأطلقهما في 
الهداية» والمذهب» والخرقي. 
[القتل ما ليس بمحدد] 

تنبية: قوله: (وأمًا ما لَبِس بِمُحَدَد: كالبندق والحج 
والمصي وَالشبَكَةٍ وَالفَح: فلا باح ما فيل به لله رقي ١‏ 

قال الأصحاب: ولو شدخه. ونقله الميموني. ولو قطعت 
حلقومه ومريئه. ولو خرقه: لم يحل. نقله حرب. 

قأمًا إن كان له حٌ كصوان فهو كالمعراض. قاله في المغني» 
والشرح» والفروع» وغيرهم. 

[النوع الثاني] 

قوله: (النوع الشاني: الجارخة. قاح ما فة إذا كائت 
مُعَلْمَة. إلا الكَلْب الآسْرّد البّهيم). 

فالأسود البهيم: هو الذي لا بياض فيه على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب وقذمه في الفروع, 
وغيره. 

قال في الرّعاية هنا: وهو ما لا بياض فيه في الأشهر. 

قال المصتف» وغيره: هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. 

وقال أيضاء لو كان بين عينيه نکتتان تخالفان لونه: لم مخرج 
بهما عن البهيم وأحكامه. 

قال الشارح: هو الذي لا لون فيه سوى السُواد. وحكاه في 
الرّعاية» والفروع قولاً غير الأوّل. وعنه: إن كان بين عينيه 
بياض: لم خرج بذلك عن كونه بهيمًا. ويأتي كلامه في المغني؛ 
واختاره الجد في شرحه» وصحّحه ابن تميم. وتقدّم ذلك في 
أواخر اباب صِفَة الصّلاة». 

فائدةٌ: قوله: (فَلا باح صِيْده). 

نص عليه؛ لأنه شيطانٌ. فهو العلَّّةء والسّواد علامة» كما 
يقال: إذا رأيت صاحب السّلاح فاقتله» فإنه مرتد. 

فالعلةالردة. 

إذا علمت ذلك» فالصّحيح من المذهب: أن صيده حرم 
مطلقا. وعليه الأصحاب» ونص عليه» وقطع به أكثر 
الأصحاب» وقدمه في الفروع. وهو من مفردات المذهب. ونقل 
إسماعيل بن سعيدٍ الكراهة. وعنه: ومثله ما بين عينيه بياض» 
جزم به الصف في المغني» واختاره الجد هناء كما تقدّم. 

ذكره ني الفروع» وظاهر كلامه: أن ما بين عينيه بياض لا 
يسمّى بهيمًا قولاً واحدًا. 

ولكن هل يلحق في الحكم به» أو لا؟ وكثيرٌ من الأصحاب 


يحكي الخلاف في البهيم: ويذكر الرواية الثانية كما تقدم. 
[اقتناء الكلب الأسود] 

فائدة: يحرم اقتناؤه قولاً واحدًا. قاله جماعة من الأصحاب 
للأمر بقتله. 

قال في الفروع: فدل على وجوبه. وذكره الشيخ هنا. وذكر 
الأكثر إباحته» يعني: إباحة قتله. ونقل موسى بن سعيد: لا سبأس 
عليه. وقد قال الأصحاب: يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به. 

قال: ولم أجد أحدًا صرح بوجوب قتله. 

نقل أبو طالبي: لا بأس. ويؤخذ من كلام أبي الخطاب 
وغيره: أن الكلب العقور مثل الكلب الأسود البهيم» إلا في قطع 
الصّلاة. وهو منّجةٌ وأولى؛ لقتله في الحرم. 

قال في الغنية: يحرم تركه قولاً واحدًا. ويجب قتله لدفع شره 
عن الناس. ودعوى نسخ القتل مطلقاء إل المؤذي: دعوى بلا 
برهان. ويقابله قتل الكل: انتهى. 

كلام صاحب الفروع. وما ما لا يباح اقتناؤه ولا أذى فيه؛ 
فقال المصنف: لا يباح قتله. 

وقيل: يكره فقط اختاره المجد. وهو ظاهر كلام الخرقي. 
وتقدّم المباح من الكلاب في «بَابٍِ الموصى بي. 

[الجوارح نوعان] 

قوله: (وال جارح نَرْعَان: ما يَصِيدُ نابي كَالكَلْب وَالفَهْد). 

كثيرٌ من الأصحاب اقتصر على ذكر هذين. وزاد في المداية 
والمذهبء والشّرغيب؛ والمستوعبء والخلاصة: والرٌعايتين» 


والحاويين» وغيرهم: النمر. وظاهر تذكرة ابن عبدوس: وغير 


ذلك. 
فتعليمه بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا 


قال في المغني: لا في وقت رؤية الصيد. 

قال في الوجيز: بان يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجرء لا 
في حال مشاهدته للصّيد. 

قوله: (وَإذًا أمْسَك: لم يأكل. ولا يُعَْبْرُتَكْرَارٌ ذَلِكَ مِنْة). 

وهو المذهبء اختاره الشریف أبو جعفر» وغیره» وجزم به في 
الهداية» والخلاف له» والمذهب» ومسبوك الس والمستوعب» 
والخلاصة» وغيرهم. وقدّمه في الحرّر» والشرح» والرّعايتين» 
والفروع» وغيرهم. 

وقيل: يعتبر التُكرار. وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين. 

فعلى هذا: هل يعتبر تكراره ثلانًا. 
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فيباح في الرابعة؟ وهو الصُحيح» اختاره المصنّْف في المغني» 
والشارح» والقاضي» وغيرهم» وقدّمه في النظمء والفروع. أو 
يكفي التكرار مرتين» فيباح في الثالشة؟ وهو ظاهر كلامه في 
الوجيز. 

فاه قال: ويعتبر تكراره منه. وأطلقهما في الحاويين. 

أو المرجع في ذلك إلى العرف من غير تقدير رة أو مراتر؟ 
وهو قول ابن البلا في الخصال فيه ثلاثة أقوال. انيسن 
الزْركشي. . وقال المصئّف في المغني: لا أحسب هذه الخصال تعتر 
في غير الكلب. 

فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه» وينزجر إذا زجره. والفهد 
لا يجيب داعيًا. وإن عد متعلّماه فيكون العليم في حقه: ترك 
الأكل خاصة» أو ما يعدّه به أهل العرف معلّمًا. وم يذكر الأدمي 
البغدادي في منتخبه ترك الأكل. ء' 

[إذا أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده] 

قوله: (فَإِنْ أكل بَعْدَ تخليمه: لَمْ يَحْرْمْ ما تمذم مِنْ صيْدِو). 

هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الحررء والنظم» والفروع: لم يحرم على الأصح. 

قال في القاعدة السّادسة: لا يحرم على الصّحيح» وجزم به في 
المغني» والكافي» والشرح» والهداية؛ والمذهب» ومسبوك الذٌهب»ء 
والمستوعبء والخلاصة» والوجيز» وغيرهم. وعله: مرم 


واختاره بعضهم. 

قلت: وهو بعيدٌ. وأطلقهمافي الرٌعايتين» والحاويين. 
وحكياهما وجهين. 

قوله: (وَلَمَ بح ما َكل من في إخدى الروَايْئْنِ). 

وهو المذهب. 


قال في الفروع: فالمذهب يحرم. 

قال في المغني» والحرر» والشرح» والنظم وغيرهم: هذا 
الأصح. 

قال في الكاني: هذا أولى. 

قال في الرعايتين» والحاويين: حرم على الأصح. 

قال الزُركشي: هذا المذهب» وجزم به في الوجيز» وغيره» 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. والرواية الأخرى: يحل مع 
الكراهة. وأطلقهما في الهداية» والمذمبء والمستوعب» 
والخلاصة. والْحرّر. وعنه: يباح. 

وقيل: يحرم إذا أكل منه حين الصّيدء جزم به ابن عقيل. 

وقيل: يحرم إذا أكل منه قبل مضيّه. 1 


فائدتان: إحداهما: لو شرب من دمه: لم يحرم؛ نص عليه. 
وعليه الأصحاب. وقال في الانتصار: من دمه الذي جرى. 

الثانية: لا يخرج بأكله عن كونه معلّمًا على المحيح من 
المذهب. وفيه احتمالٌ: لا يبقى معلّمًا باكله. ويجتمله كلام 
الخرقي. 

[النوع الثاني] 

قوله: (وَالنّانِي: ذو المخْلَبِء كَالبَازي والصقر وَالعُقَابٍ 
لا يد فك الأ بلا نزاع. 

قال في الرّعاية: مل المد يكل یران تل 

قوله: (رلا ب أذ جرح الميد. فإ لبذي أذ عاق 
یج ظ 

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به القاضي 
في الجامع» والشريف أبو جعفر, والشيرازي» والمصنف في المغني» 
وصاحب البلغة والوجيز» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس 
فيهماء وجزم به في النظم ني الصّدم» وقدّمه في المداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والشرح» والرعايتين» والحاويين» 
والفروع» وغيرهم. 

قال في الخلاصة: ل يحل في الأصح. وقال ابن حساماږ: يباح. 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره أبو حم الجوزي. 
وهو ظاهر كلام الخرقي. وأطلقهما في الْحرر. وأطلقهما في النظم 

]ما أصاب فم الكلب] 

قوله: (وَمَا أصاب قم الكلُب: هَل يَجَبْ غْسْلْهُ؟ عَلَى 
وَجْهَينِ). 

وهما روايتان. وأطلقهما ف الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والمغني» والحررء والشرح» والفروع» وغيرهم. 

أحدهما: يجب غسله. وهو المذهبء صحُحه في النظمء 
وقدّمه في الكافي والرّعايتين» والحاويين» والخلاصة. 

والوجه الثانىي: لايجب غسله؛ بل يعفى عنه. 

صححه في التصحيح» وتصحيح الْحرّر» وجزم به في الوجيز. 

قلت: فيعايى بها. 

[استرسال الكلب بنفسه] 
قوله: (قإِن اسْتَرْسَل الكَلْب أو غَيْرُهُ نَفيه: لم ببح صَيِْده 


n 


وَإن زجرة). 
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هذا المذهب» رواية واحدة» عند أكثر الأصحاب» وجزم به 
في الوجيزء وغيره» وقدمه في الفروع» وغيره. وقال ابن عقيل: إن 
استرسل بنفسه» فزجره: فروايتان. وقال في الرُوضة: إذا استرسل 
الطائر بنفسه» فصاد وقتل: حل أكله منه أو لاء بخلاف الكلب. 

قوله: إلا أن يَِيدَ في عَدْوهِ بڙجره: فيَحِلْ). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وتقدم كلام ابن عقيل: إذا 
استرسل بنفسه فزجره. 

[إرسال الكلب أو السهم إلى هدف] _ 

قوله: (وَإن أَرْسّل كلب أو منَهْمَهُ إلى هَدَف. فقتل صَيْدَاء أو 
أرْسلَه بريد اليد ولا يَرَى صِيْدا: لم يحل صَيْده إذا قَلة). 

وهذا المذهب» نص عليه» وجزم به في المغني» والشرح» 
والوجيزء وغيرهم» وقدّمه في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة» والبلغة» والحرّر والرّعايتين» والحاويين» والفروع» 
وغيرهم. 

وقيل: يحل. وهو احتمالٌ في الهداية. 

[إذا رمى حجرًا يظنئه صيدا] 

قوله: (وَإِنْ رَمَى حَجَرًا ينه صَّبْدًا. فَاصَاب صدا لم 
000 

وهو أحد الوجهين» جزم به في الوجيز. ومتتخب الأدمي 
البغدادي» وقدّمه في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذمب. 
والمستوعب. والخلاصة. والشرح» وإدراك الغاية» وغسيرهم» 
ويحتمل أن محل. وهو لأبي الخطّاب في الهداية» واختاره المصنّف» 
والناظم. وأطلقهما في الحرّر والرّعايتين» والحاويين» والفروع. 

فائدة: لو رمى ما ظلهء أو علمه: غير صيار. فاصاب صيدًا: لم 
يحل على الصّحيح من المذهب» نص عليه» وقدّمه في الفروع. 
والزركشي. 

وقيل: يحلُ. وهو احتمالٌ في الكافي. وقال في الترغيب: إن 
ظنه آدميّاك أو صيدًا عحرمًا: لم يبح. 

.[إذا رمى صيدًا فاصاب غيره] 

قوله: (وإن رَمَى صیْداء قَاصّاب غَيْرَه أو رَمَى صيْدًا. فقتل 
جَمَاعَة: حل لْجميعٌ). 

بلا نزاع أعلمه. لکن لو أرسل كلبه إلى صي فصاد غير 
فالصحيح من المذهب: أله بحل ونصّ عليه الإمام أحمد رحمه 
الله. 

قال في الفروع؛ والمذهب: إِنْه يحل. وفي مختصر ابن رزين: 
يحرم ما قتله الكلب لا السّهم. 


تنبيةٌ: قوله: (وَإن رَمَى صدا فَانْببَهُ). 

ملكه بلا نزاع أغلمه. وتقدّم في أوّل الباب ما إذا رماه بعده 
اك أو رما کو واعكامهماة 

قوله: (وَإن لم يه قحل خَيْمَة إِنْمَانء فأخذه: فَهُوَ 
لجل ٠‏ 

فظاهره: أنه لا يملكه من دخل في خيمته إلا بأخذه. وهو 
أحد الوجوه والمذهب منهما. وهو ظاهر ما جزم به في المغنيء 
والشرح» والوجيز» والنظم. 

وقيل: يملكه بمجرّد دخول الخيمة. 

قال في الحداية» والمذهب. والمستوعب والخلاصة: فهو 
لصاحب الخيمة» وقدمه في الحرّرء والرّعايتين؛ وا لحاويين. 

قال في تصحيح الْحرر: هذا المذهب. وأطلقهما في الفروع. 
وقال في التّرغيب: إن دخل اليد داره» فأغلق بابه» أو دخل 
برجه فسد المنافذ أو حصلت سمكة في بركته فس مجرى الما 
فقيل: يملكه. 

وقيل: إن سهل تناوله منه» وإلاً فكتحجير للإحياء. 

قال في الفروع: ويحتمل اعتبار قصد املُك بغلق وسدٌ 
والظاهر: أنّ هذا الاحتمال من كلام صاحب الترغيب. 

فعلى الأول: ما يبنيه الاس من الأبرجة فيعئّش بها الطيور 
يملكون الفراخ» إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابهاء نص 
عليه. 

فائدتان: إحداهما: مثل هذه المسألة: لو دخلت ظية داره» 
فأغلق بابه وجهلهاء أو لم يقصد تملّكها. ومثلها أيضًا: إحياء 
أرض بها کنر قاله في الفروع. 

[إذا وقع في الشبكة صيد فخرقها وخرج] 

الانية: قوله: (وَلَوْ وق في شبْكَيهِ صِيْد. فَحَرَقَهَا وَذْهَبْ بها 
قْصَادَه آرُ: فَهُوَ إلثاني). 

بلا نزاع» ونص عليه. 

[إذا وثبت سمكة في حجره وهو في السفينة] 

قوله: (وإن كان في سَفِيَة فوت سْمَكَة فَوَقَمَتْ ِي 
ججرو: فْهِي لَهُ دون صاب السفيئة). 

هذا الذعب كمن فتح حجره للأخذ جزم به الخرقي» 
وصاحب المداية» والمذهب» ومسبوك الدّهب. والمستوعب» 
والخلاصة. والمغنيء والهادي» والشرح» وشرح ابن رزين» 
والوجيزء والمنور» والمنتخب» وشرح ابن منجّاء وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم؛ وقدّمه في المحررء والنظم» والرّعايتين» 
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والحاويین» وغيرهم. 

وقيل: لا يملكها إلا بأخذها. 

فهي قبله مباحة. وأطلقهما ني الفروع. وقال المصئف»ء 
والشارح أيضًا: إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصّيد فهي 
للا حون من ريك ق سجرن رطا ب الاوك ا 

فائدتان إحداهما: لو وقعت السمكة في السُفيئة: فهي 


لاحي ال 
ذكره ابن أبي موسى. وهو ظاهر كلام الخرقي. واقتصر عليه 
المصنفء والشارح. 
قال الزُركشي: وقياس القول الآخر: أنْها تكون قبل الأحذ 
على الإباحة وهو كما قال. 
[صنع البركة لاصطياد السمك] 
الثانية: قوله: (وإن صّنْع بركّة لِيَصِيد بها السُمّك فَمَا 


ب راع ملف . ونصُ عليه. وكذا لو نصب خيمة لذلك. أو 
جع جر لوج أو نصب شبكة. أو شركاء نص عليه. أو 
فخًا. أو منجلاً. أو حبسه جارح له. أو بالجائه لضيق لا يفلت 
منه. 

قوله: (َإن لَمْ يَقْصبد بها ذلك: لَمْ يَمْلِكْهُ) بلا نزاع. 

قوله: (وكذلك إن حمل في أرْضِهِ سّمَك أو عَشْش فِيهًا 
طَائرٌ: لم يَمْلِكْهُ وَلِغيره أخلة). 

هذا المذهب. 

قال في الرّعاية الكبرى: ولغيره أخذه على الأصح» وجزم به 
في المغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء وال حرّر» والنُظى والرّعاية 
الصّغرى؛ والحاويين؛ والوجيز» ومتتخب الأدمي» وغيرهم» 
وقدّمه في الفروع. ونقل صالح» وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار 
قوم فهو له. 

فإن رماه ببندقةٍ» فوقع فيها: فهو لأهلها. 

قال في الفروع: كذا قال الإمام أحمد رحمه الله. وقال في 
الترغيب: ظاهر كلامه: يملكه بِالتُوخُْلء ويلك الفراخ. ونقل 
صالح فيمن صاد من نخلةٍ بدار قوم هو للصيّاد. 

فخرّج في المسألة وجهان» أصحُهما: يملكه. وإنّْما لم يضمنه 
في الأولة في الإحرام, لأنه لم يوجد منه فعلٌ يوجب ضمانًا. 

لا لأنّه ما ملكه. 

وكذا قال في عيون المسائل: من رمى صيدا على شجرة في 
دار قومء فحمل نفسه» فسقط خارج الدّار: فهو له. وإن سقط في 


دارهم: فهو لهم؛ لأنه حريمهم. وقال في الرّعاية: لغيره أخذه 
على الأصحٌ» والمنصوص: أنه للمؤجّر. وذكر أبو المعالي: إن 
عش بأرضه نحل ملكه؛ لأنها معدة لذلك. وفي منتخب الأدميّ 
البغدادي: إل أن يعد حجره وبركته وأرضه له. وسبق كلامهم 
في زكاة ما يأخذه من المباح؛ أو من أرضه وقلنا: لا بملكه أنه 
يزكيه. 

اكتفاءً بملكه وقت الأخذ كالعسل. 

قال في الفروع: وهو كالصريح في أن التلحل لا ملك بملك 
الأرض. وإلا ملسك العسل. ولمذا قال في الرّعاية في الرّكاة: 
من أرض مواتتوء أو مملوكة. أو لغيره. 

[كراهة صيد السمك بالنجاسة] 

قوله: (وَيْكْرَهُ صَيْدُ امَك بِالنْجَاسَمِ). 

هذا إحدى الروايتينء و اختاره أكثر الأضحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الرركشي: هذا المشهور» وجزم به في الهداية» والمذهب». 
ومسبوك الذُهبء والمستوعبء والخلاصة والماديء والمغني؛ 
والشرح» والنْظمء ومنتخب الأدمي» والوجيز» وغيرهم» وقلأمه 
في الرّعايتين» والحاويين. وعنه: يحسرم. وهو المذهمبء على ما 
اصطلحتاه. 

نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الل وقدّمه في الفروع. 
وقال في المبهج: في الصيد بالنجاسة وبمحرّم: روايتان. 

فوائد: الأولى: لو منعه الماء حى صاده: حل أكله. 

نقله أبو داود. 

وقال في الرعاية: ويحرم. ونقل حنبلٌ: لا يصاد الحمام إلا أن 
يكون وحشيًا. 

الثانية: تحل الطريدة. وهي الصّيد بين قوم يأخذونه قطمًا. 
وكذلك الناكُ ونص عليه. ويكره الصيد من وكره. ولا يكره 


وسواء أخذه 


الصّيد بليل. ولا صيد فرخ من وكره. ولا ما يسكرء نص على 


فلك وطاغر ووايتة ايان اقا لا بك الا مسن وكرم 
وأطلق في الرغيب وغيره: كراهته. وني ختصر أبن رزين: :یکره 
الصّيد ليلا 

الثالئة: بلا بأس بشبكةٍ ي وفخ» ودبق. 

قال الإمام اد رحه الله: وكل حيلة. وذكر جماعة: يكره 
مثقل؛ كبندق. وكذا كره الشيخ تقي الين رحمه الله المي 
بالتدق طلقا 

لنهي عثمان بن عفان رضي الله عنه. ونقل ابن منصور 
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وغيره: : لا باس ببيع البندق. ويرمى بها الصّيد لا للعبث. 
وأطلق ابن هبيرة: أنه معصية. 

قوله: (وَإِذًا أرْسَل صيْداء وَقَالَ: أعتقتك لم برل مِلْكَهُ عنْه). 

هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال المصنف» والشارح: ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه. 
قاله أصحابنا. 

وجزم به في المدايةء والمذهبء ومسبوك الأمسب» 
والمستوعب» والخلاصة. والوجيزء ومنتخب الأدمي» وغيرهم؛ 
وصححه في النُظمء وغيره. وقدّمه في المحر, والرعايتين» 
والحاويين» والفروع» وغيرهم. ويحتمل أن يزول ملكه عنه. وإليه 
ميل الح وقال ابن عقيل: ولا يجوز «أعتتك» في حيوان 
ماکول لأنه فعل الجاهليّة فعلى المذهب: لو اصطاد صيدًاء فوجد 
عليه علامة مثل قلادة في عنقه» أو وجد في أذنه قطمًا م يملكه؛ 
لان الذي صاده أوّلا ملكه. وكذلك إن وجد طائرًا مقتصوص 
الجناح ويكون لقطة. 

[الشرط الرابع] 

قوله: (الرابع: التَسْمِيَةُ عِنْدَ رسال الهم »أو الجارحة. إن 
ترکھا: لم يُبح. سَواءً تركها عَمْدَاء أو سَهوا. في ظاهِر الدَهَبو). 

وهو المذهب. 

قال الرركشي: هذا المشهورء والمختار للأصحاب وجزم به 
في الوجيزء والمنوّر» ونظم المفردات. 

وقدّمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والخلاصة. والكافيء والبلغة, والمحررء والنظي والرعايتين» 
والحاويين» والفروع» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه: 
إن نسيها على السّهم: أبيح. وإن نسيها على الجارحة: لم يبح. 

وعنه: تشترط مع الذكر دون السهو. وذكره ابن جرير إجماعًا 
نقلها حنبل. 

قال الخلأل: سها حنبلٌ في نقله. 

وعنه: تشترط التسمية من مسلم لا من كافر. 

ونقل حنبل عكسهاء وعنه: أن التسمية سنة. 

فائدتان: أحداهما: لا يشترط أن يسمى بالعربية على 
الصحيح من المذهب» وذكر بعض الحنفية خلافه إجماعاء وتقدم 
نظير ذلك في الذكاة. 

[لو سمى على صيد فاصاب غيره] 

الثانية: لو سمى على صيد فاأصاب غيره حل» وإذا سمى 

على سهم ثم ألقاه وأخذ غيره فرمى به لم يبح. 


قاله المصنف في المغني والشرح وقدماه. وقدمه في «الرعاية 
الکبری». 

ويحتمل أن يباح قياسًا على ما لو سمى على سكين ثم ألقاها 
وأخذ غيرها. 

تنبيه: قوله: [عند إرسال السهم أو الخارحة] 

هذا بلا نزاع» ولا يضر التقدم اليسير كالتقدم في العبادات» 
وكذلك التأخير اليسير على إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وجزم 
به أبو بكر في التنبيه» وكذلك في التأخير الكثير بشرط أن يزجره 
فينزجر» كما دل عليه كلام الإمام أحمد -رحمه الله-. وقاله 
المصنف. والشارح والشيرازي وغيرهم. 
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فائدة: الحلف على المستقبل: إرادة تحقيق خبر في المستقبل 
كن بقول يقصد به الح على فعل الممكن أو ترک والحلف 
على الماضي: إِما بر وهو الصّاذق» أو غموس» وهو الكاذب» 
أو لغرٌ. 

قال صاحب الرّعاية: وهو ما لا أجر له فيه. ولا إثم عليه» 
ولا كقارة. وقيل: اليمين جملة خبربة تؤكد بها أخرى خبريّة. 
وهما كشرطر وجزاء. وياتي ذلك في الفصل الثاني. 

[اليمين التي تجب لها الكفارة] 

قوله: (وَاليُمِينُ الي جب بها الكَقَارَةٌ: هِي البَمِينُ بألل 
تَعَالَى» أو صفَةٍ مِن صِقَاتِ). 

كوجه الل نص عليه» وعظمته وعرّته وإرادته؛ وقدرته 
وعلمه. 

فتنعقد بذلك اليمين وتجب الكمارة. ولو نوى مقدوره أو 
معلومه» أو مراده» على الصحيح من المذهب المتصوص عنه. 
وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة اللّه: مقدوره وبعلم الله: 
معلومه؛ وبإرادة الله: مراده ويأتي أيضًا ذلك قريبًا 

[إطلاق اليمين باسم من أسماء الله تعالى] 

قوله: (الاني: مَايْسَمَى بهِغَيْرُهُ. وإطلافة يَنصَرفُ إِلَيهِ 
اسْبْحَائَك کار“ خن ٠‏ وَالرّحيمء و التظيم؛ وَالقَابِ الث 
وَالَولّى» والرٌازق وَنَحْوِ. فَهَذَا إن نَوَى بلقتم به اشم الله 
تَمالَى» أو أطلق: َو يَمِنْ وإ نَوى غَيْرُ: فَليْسَ بيَمِين). 

هذا الذي ذكره في: (الرحْمْنِ). الي E E‏ 
إن نوی به غيره ليس بيمين» اختاره ادن ععدومن في تدر 
وجزم به في الهداية» وتخت وج كانتي رال شه 
والخلاصةء والرّعايتين» وا حاري الصّغير» وغيرهم. والصّحيح 
من المذهب: أن: (الرُحْمَنَ). من أسماء الله الخاصة به التي لا 
يسمى بها غيره. 

قال المصنف. والشارح: هذا أولى. 

قال في الفروع: و: (الرحْمَنُ). يمن مطلقًا على الأصح. 

قال الزركشي: هذا الصحيح. وجزم به في البلغة, والمحرر» 
والنظم» والوجيز. وأمًا: (الرّب). و: (الْمَالِقَ). و: (الرازق). 
فالصُخيح من المذهب: ما قاله اللصبّنف من أنّها من الأسماء 
المشتركة. وأنه إذا نوى بها القسمء وأطلق: انعقدت به اليمين. 
وإن نوى غيره: فليس بيمين. 


جزم به في الثثرح» وشرح ابن منجّا. وجزم به في الهداية» 
والوجيز» والحاوي في: (الرّب). و: (الرّازق). 

وجزم به في المذهب» والخلاصة في: (الكب). 

وقدمه في الرعايتين في: (الرّب). والرازق. وقدمه في الفروع 


في الجميع. وخرجها في التعليق على رواية: (أقسيم). 


وقال طلحة العاقول): إن أتى بذلك معرفاء نحو: (والخالق): 
(وَالرازق). كان ييا مطلقا؛ لأنه لا يستعمل في التُعريف إلا في 
افع الله تعالى. 

وقيل: يمن مطلقًا. 

قال في الرّعاية الكبرى: وقيل: والخالق والرازق يِن بكل 
حال 

[اليمين فيما لا يعد من أسمائه] 
.. قوله: (فاما ما لا َد مِنْ أمسْمَائِه كالشيء وَالَوْجُود): 

وكذا الحي» والواحد» والكريم. ١‏ 

(فإن لم ينو به الله تَعَالَى). فليس بيمين: (وَإنْ نَوَاهُ كان 
يُمِينا). وهذا المذهب. 

جزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» ومتتخب الأدمي 
وغيرهم. وقلمه في المناية الذي ونيز الذهتت: 
والمستوعب» والخلاصة» والبلغة» وا محرر والشرح» والنُظم. 
والفروع؛ والرركشي وغيرهم. وقال القاضي وابن البنا: لا 
يكون يمينا أيضًاء وأطلقهما في الرُعايتين» والحاوي الصّغير 

قوله: (وإن قَال: وَحَقّ الل وَعَهّد اللي وَآَيِمْ الل وََمَانَةٍ 
الل مياه وَقُدْرَتَهِ وَعَظَمَيِد وكبْريَائِهِ رَجَلالِهِ وَعِرْي وَنْحْوو). 
اراد وغل وره فى عن رها اانه ّ 

جزم به في المغني» والشرح» والوجيزء وغيرهم في: (أَيم اله). 

وقدمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذُهبء والمستوعب. 
والخلاصة: والكانيء والبلغة» والمحرّرء والنُظم. والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع وغيرهم. وقطع به جميع الأصحاب 
في غير: (أيْمُ اللو). و: (قُدرَتَ). وجمهورهم قطع به في غير: (أيْمْ 
الله). . 

وعته: لا يكون: (أيْمْ اللِّ). ينا إل بالئة. وقيل: إن نوى 
بقدرته مقدوره؛ وبعلمه معلومه» وبإرادته مراده: لم يكين يميناء 
كنا تقد 

وجزم به في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير. وقدّمه في 
الرّعاية الكبرى. والمنصوص خلافه. وذكر ابن عقيل الروايتين في 
قوله: (عَلَيُ عَهْدُ الله وَمِينَافةُ). 


والمذهب: أنه مين مطلقًا. 
[الحلف بالأمانة] 
فائدة: يكره الحلف بالأمانة. 
جزم به في المغني» والشرح» وغيرهما. وفيه حديث مرفوعٌ 
رواه أبو داود. 

قال الزركشي» ق قلت: وظاهر رواية الأثر والحديث التُحريم 
[الحلف بالعهد والميثاق] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: وَالعَهْدٍ وَالميئّاق» وَسائر ذَّلِكَ). 

كالأمانق والقدرة» والعظمة؛ و الكبرياى والجلال. والعرّة. 

(وَلَم يُيفْهُ إلى الله تَعَالّى لَمْ يكن يمينا إلأ أن بوي بصِفة 
الله نَعَالَى). 

إذا نوى بذلك صفته تعالى: كان يميا 

قولاً واحدًا. وإن أطلق لم يكن يميساء على الصّحيح من 
المذهي. 

جزم به في الهداية» والمذهب, ومسبوك الذّهبء والمستوعب» 
والخلاصة» والوجيز» وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدّمه 
في المحررء والفروع» وغيرهما. وصحّحه في النظم وغيره. 
واختاره ابن عدو وغيره. 

وعنه: لا يكون ۽ ميا إلا إذا نوی 

اختاره أبو بكر. قاله في المداية. وأطلقهما في الثشرح» 
. والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والزُركشي» وغيرهم. 

قوله: (وَإِن قَالَ: لَعَمْرُ اللّهِ كان يَمِينًا). 

5500 مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز وغيره. وقدّمه في المداية» والمذهمب. والمستوعب» 
والخلاصةء والكافي» والبلغة؛ والحرر» والنظم والرعسايتين» 
والحاوي» والفروع. وغيرهم. وصحُحه في النظم» وغيره. 

قال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب. 

(وقال أبو بكر: لا يکو يمينا إلا أن َنوي). 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 

[الحلف بكلام الله أو بالمصحف] 

قوله: (وإن حَلّفَ بكَلامٍ الله أن بالْمحفي أو بالقرآن: 
هي يَمِينّ. فِيهًا كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ). 

وكذا لو حلف بسورةٍ منه» أو آيةٍ. 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال المصنّف: هذا قياس المذهب. وجزم به في الوجيزء 


والمدوّر» ومتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 


وقدمه في المدايةء والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والخلاصة: والحررء والنظم» والرعايتين» والحاوي الصُغير» 
والفروع» وغيرهم. وعنه: عليه بكل آيةٍ كمارة. وهو الذي ذكره 
الخرقي. o‏ 

قال في الفروع: ومنصوصه: بكل آيةٍ كفارة إن قدر. 

قال الزُركشي: نص عليه في رواية حرب وغيره. وحمله 
المصئّف على الاستحباب. 

قال الرركشي: وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب؛ لان امد 
رحمه الله إنما نقله لكفارةٍ واحدةٍ عند العجز. انتهى. ‏ . 

وعنه: عليه بكل آبةٍ كفّارة» وإن لم يقدر. وذكر في الفصول 
وجهًا: عليه بك حرفب كفارة. وقال في الرّوضة: أمّا إذا حلف 
بالمصحف: فعليه كفارة واحدة روان واحدة. 

فائدة: قال ابن نصر الله في حواشيه: لو حلف بالتّوراة 
والإنجيل ونحوهما من كتب اللّه: فلا نقل فيها. والظّاهر: أنها 
يمين. انتهى. 

قوله: (وَإِن قَالَ: أحْلِف بآلله. أو أَشْهّدُ بألل ا يم , بأللّه: 
کان يُمِيئا). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب. وجزم به في الهداية» 
والمذهبء ومسبوك الأهب» والمستوعبء والخلاصة والهادي ٠‏ 
والكافيء والمغني» والشرح» والحررء والنظم والرّعاية الصغرى» 
والحاوي الصّغيرء والوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة 
أبن عبدوس» وغيرهم. . وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. 
وعنه: لا يكون يمينا إلا بالئيّة. واختاره أبو بکر. 

فائدة: لو قال: (حَلَّفت يأللو). أو: (انَْمْتَ بِأللّه). أو: 
(لَيْت بألله). أو: (شهلات بآلله). . فهو كقو E‏ بأللو). 
أو: قم بألله). او: (أَشْهدُ بآلله). 

خلافا ومذهبًا. 

لکن لو قال: نويت: ب: (أفْسَمْت ت بآللو). . الحبر عن قسم 
ماض أو: (بأقسيم). الخبر عن قسم يأتي: دين. ويقبل في الحكم 
في أحد الوجهين. 

اختاره المصئّفء والشارح» وهو الصّحيح. والوجه الثاني: لا 

اختاره القاضي. وأطلقهما الرركشي 

قوله: (وإن): (قَالَ ا زم يألله): (کا 

وهو أحد الوجهين 

قال في الفروع: قال i‏ والعزم وهو المذهب. ومال إلينه 


ن يَمِنًا). 


الشارح. وجزم به في الحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي 
الصّغير» وتذكرة ابن عبدوس» والمنور» وغيرهم. ا 

قال الرركشي: هو قول الجمهور. وقال.المصتف. والشارح: 
وذكر أبو بكر في قوله: (أعزِمُ بآلله). ليس بيمين مع الإطلاق؛ 
أنه ينبت له عرف الشرع ولا الاستعمال. 

فظاهره: أنه غير بمين؛ لأنْ معناه أقصد بالله لأفعلنٌ 

قوله: (وإن لَمْ يك امم اللّو). 

ا 

كقوله: (أخْلِفْ). أو: (أشنْهَدُ). أو: (أنيم). أو: (حَلّفت). 
أو: (أنْسَمْت). أو: (شهلذت). لم يكن مینا. 

إلا إذا م يذكر اسم الل وتزى به اليمين: كان ا 

بلا نزاع. 1 

وإن لم ينو» فقدّم المصئف: أنه لا يكون ينا وهو المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المحررء والقفروع؛ 
وغيرهما. واختاره أبو بكر. قاله الزركشي. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وعنه: يكون يمينا. 

نصره القاضي» وغيره: واختاره الخرقي» وأبو بكر. قاله في 
المداية. 

قال الرُركشي: اختاره عامّة الأصحاب: الشريف» وأبو 
الخطّاب في خلافيهماء وابن عقيل» والشيرازي» وغيرهم. 
وصححه في الخلاصة. والنظم. وأطلقهما في الهدايةء والمذهمب. 
والمستوعب» والكافي» والرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقال 
لصتف والشارح: (عَرَمْت). و: : (أغزم). ليس يميئاء ولو نوی؛ 
نه لا شرع ولا لغ ولا فيه دلالة عليه؛ ولو نوى. 

قال ابن عقيل: رواية واحدة. 

قلت: ظاهر كلام المصئف هنا: أن فيها الرٌوايتين. 

لكن أكثرهم لم يذكر ذلك 

فائدتان إحداهما: لو قال: (قَسَمًا بألل لآفْمَلَنَ). كان يينا. 
وتقديره: أقسمت قسمًا بالله. وكذا. ˆ 

قوله: (ألبة بآللو». بلا نزاع في ذلك. ويأني في كلام الصف 
إذا قال: (عَلَيْ بين أؤ نَدَرُ). هل يلزمه الكفارة» / لا 

الثانية: لو قال: (ألَيِت بآللو). أو: (آنى بألنه). أو: (ألية 
بآللو). او: (حَلمًا بآللم». أو: (قَسَمًا بآللو». فهو حلف. 

و وی راغ 

كما لو قال: (أفسيم بأللّه). وحكمه حكم ذلك 
تفصيله.قاله المصتف, والشارح 


قوله: (وَخُرُوف القسّم: لباه وَالوَاو وَالَام). فالباء: يليها 
مظهرٌ ومضمرٌ. والواو: يليها مظهرٌ فقط. والنّاء: في الله خاصٌة 
على ما يأتي. وظاهر كلام المصتف: أن هذه حروف القسم لا 
غير. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به أكثرهم. وقال في المستوعب: (ها اللَّهِ). حرف قسم. 
والصحيح من المذهب: أنها يمن بالئيّة. 
٠‏ [التاء في اسم الله تعالى يمين] 

قل (وَالثَاءُ في اسم الله تعَالّى خاصة). 

بلا نزاع. . وهو بين مطلقا. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
وني المغنى احتمال: في: (تَالله لآقُومَنٌ). يقبل قوله بن أن قيامه 
بمعونة اللّه. وقال في التّرغيب: إن نوى باللّه أثق ثم ابتدأ: 
(لآفْمَلَنُ). احتمل وجهين باطنا. 

قال في الفروع: وهو كطلاق. 

[القسم بغير حروف القسم] 

قوله: (وَيَجُودُ أن يَكُون القَسَمْ عير حُرُوفم القَسَم. فيَقُولَ: 
الله لأفعلَن. بار وَالْصْبو). بلا تزاع. 

(فَن قَالَ: «اللّهُ لأفْعَلْن» مَرْقُوعًا: كان يمِيناء إل أن يون 
ن اهل العرييقة ولا بتري به التي . 

هنا لعي و عليه أكثر الأصحاب. 

وقال في الفروع: فإن نصبه بواوء أو رفعه معهاء أو دونها: 
إلا أن يريدها عربي. وقيل: أو عامي. وجزم به في الستُرغيب 
مع رفعه. وقال القاضي في القسامة: ولو تعمّده لم يضرٌ؛ لأنه لا 
يحيل المعنى. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: الأحكام تتعلق بما أراده 
الاس بالألفاظ الملحونة. كقوله: (حَلَفْت بآلله). رفعًا أو نصبًا 
(وَللِ باصوم وَأصلٌي). ونحوه. وكقول الكافر: (أشنهَد أن 
ما رشو الل برقع الأو رمب الثناني و اة 
ربدا بمائة). و: (أعتقت سَالِمُ). ونمحو ذلك. وهو الصواب. 
وقال أيضًا: من رام جعل جميع الناس في لفظر واحاٍ بحسب عادة 
قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلاً ولا يصلح شرعًا. 

[الإجابة في الإيجاب] 

فائدة: يجاب في الإيجاب: (بأن). خفيفة وثقيلة. وباللأم» 
وبنوني التُوكيد المخقّفة والمثقلة» وبقد. والنفي: (بمًا). و: (إن). 
في معناها و: (بلا). وتحذف: (لا). لفظا ونحو: (وَآلله أفْعَلُ). : 

وغالب الجوابات وردت في الكتاب العزيز 
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[الحلف بغير الله تعالى] 

قوله: (وَيُكْرَهُ الف عير الله تَعَالَى). 

هذا أحد الوجهين 0 

قال ابن منبجًا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به ابو علي» 
وابن البناء وصاحب المدايةء والمذهب» ومسبوك الأمب» 
والمستوعب» والخلاصةء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقدّمه 
في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. ويحتمل أن يكون محرّمًا. وهو 
للف 

جزم به في الوجيزء والمنوّرء وغيرهما. وقدّمه في الحرر» 
والنظم والفروع» وغيرهم. ونصره المصئف» والشارح. وعنه: 


يجوز. 
ذكرها في الْحرّرء والرعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم. 
وذكرها في الشرح قولاً 
[الأيمان تنقسم إلى خمسة أقسام] 
قم اعد إلى خسة أقسام. وهي أحكام التُكليف. 
كالطّلاق على ما تقدّم. 
أحدها: واجب. 


كانّذي ينجي بها إنسانا معصومًا من هلكة. وكذا إنجاء نفسه» 
مثل الذي يوجّه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو 
بريء ونحوه. 

الثاني: مندوب. وهو الذي تعلق به مصلحةٌ من الإصلاح 
بين المتخاصمين أو إزالة حقار من قلسب مسلم عن الحالف أو 
غيره» أو دفع شر. 

فإن حلف على فعل طاعة أو ترك معصية: فوجهان. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع» وشارح الوجيز. 

أحدهما: ليس ندوبي. صحّحه في النظم. 

قلت: وهو الصُواب. وإليه ميل شارح الوجيز. والوجه 
الثاني: مندوب. 

اختاره بعض الأصحاب. وقلدمه ابن رزين في شرحه. 

الثالث: مباح كالحلف على فعل ماع أو ترك مباې والحلف 
على الخير بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق. 

الرابع: مكروة. وهو الحلف على مكروي أو ترك مندوب. 
ويأتي حلفه عند الحاكم. 

لاسن :رام "رمو الف افا اقا رمث :لخدف فلن 
فعل معصية أو ترك واجبٍ 

قوله: (وَلا جب الكَفَارة باليَمِين به مَوَاء أضَافَةُ إلى اللَّه. 


مل قَولِهِ: (وَمَعْلُو م اللّه): (وَخَلْقِو). و: (رزقه). و: (بَييم): (أو 
ّم يُميفَُ). (مِثْل: وَالكَعْبَةٍ رَأبي). 

اعلم أنْ الصحيح من المذهب: أن الكفارة لا تسب بالحلف 
بغير الله تعالى إذا كانت بغير رسول الله و وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: 
الحلف بخلق الله ورزقه يمينّ. 

فنيّة خلوقه ومرزوقه كمقدوره؛ على ما تقلم. والتزم ابن 
عقيل أن: (مَمْلُومَ اللّو). يمين لدخول صفاته. وأمًا الحلف 
برسول الله يك: فقدّم المصدّف هنا: عدم وجوب الكقارة. وهو 
اختياره. واختاره أيضًا الشارح» وابن منجًا في شرحه. والشيخ 
تق الدّين رحمه الله. وجزم به في الوجيز. وقال أصحابنا: تب 
الكفارة بالحلف برسول الله ية خاصّة. وهو المذهب. وعليه 
جاهير الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثرء وقدّمه. وروي عن الإمام 
أحمد رحمه الله مثله» وهو من مفردات المذهب. وحمل المصنف ما 
روي عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب. 

تنبيةً: ظاهر قوله: (خاصة). أنّ الحلف بغيره من الأنبياء: لا 
تجب به الكفارة وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
والتزم ابن عقيل وجوب الكفارة بكلّ ني. 

قلت: وهو قوي في الإلحاق 

[الحلف بالعتق والطلاق] 

فائدة: نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق 
والطّلاق. وني تحريمه وجهان. واطلقهما في الفروع. 

أحدهما: يجرم. 

اختاره الشيخ تقفي الدّين رحمه الله. وقال: ويعرّرء وفاقا 
لمالك. والوجه الثاني: لا يحرم. واختاره الشيخ تفي الدّين أيضًا 
في موضم آخر» بل ولا يكره. 

قال: وهو قول غير واحلو من أصحابنا. 

[ما يشترط لول جوب الكفارة] 
قوله: (وَيُشْرَط لِوْجُوب الكَفَارةٍ ثَلائَةُ شروطر: 
[الشرط الأول] 

أحَدُهَا: أن تون البَمِنْ منْمَقِدَه وَهِيّ البَمِينُ التي يُمْكِنْ 
فيها البر والينث وذلك: الَف عَلَى قبل سُمكن). 

بلا نزاع في ذلك في الجملة 

زيمين النائم والطفل والمجنون] 
فائدة: لا تنعقد يمين الشائم والطّفل والمجنون ونحوهم. وفي 
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معناهم السكران. وحكى المصئف فيه قولين. 

ولا تنعقد يمين الصبيّ قبل البلوغ» على الصحيح مسن 
المذهب. 

جزم به الزُركشي؛ والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم. 

قلت: : ويتخرج انعقادها من مير. ويأتي حكم المكره. وأمًا 
الكافر: فتنعقد يمينه وتلزمه الكقارة» وإن حنث في كفره. 

[اليمين على الماضي] 

وقوله: (فأمًا اليَمينْ على الماضي: فَلَيِسَت منْعَقِدة. . وهي 
نَوْعَان: ين الغْمُوس. وهي التي يَحْلِفْ بها كَاذِبَاء عَالِمًا 
بكلربه). 
نالفو ل كلفد طلن الفح من التب 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحه الله. 

قال المصنّف والشارح: ظاهر المذهب لا كفّارة فيها. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

قال الزُركشي: وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وعنه فيها الكفارة ويأئم» كما 
يلزمه عتقّ وطلاق» وظهارٌ وحرامٌ ونذرٌ. قاله الأصحاب. 

فيكفّر كاذب في لعانه. 

ذكره في الانتصار. وأطلقهما في الحداية. 

[الحلف على مستحيل] 

قوله: (وَيِْلُ للف على مشنتجيل» ٠‏ كفل ابت حابي 
ورب مَاء الکوز وَلا ما فيه). 

اعلم أنه إذا علق اليمين على مستحيل» » فلا يخلو: إمًا أن 
يعلّقها بفعله» أو يعلقها بعدم فعله. 

فان علقها بفعل مستحيل مسواءٌ كان مستحيلاً لذاته أو في 
العادة مل أن يقول: (وَأللَّهِ إن طِرْت). او: (لا طِرّت): او: 
(صّعت السلْمَاء). آو: (شاء الَيّت). او: (قَلَنِت الْحَجَر ذَهَبَا). 
أو: (جَمَعْت بَيْنَ الصدَيْنِ). أو: (رَدَذت أمس). أو: (شتربت امَاءً 
الكُوز). ولا ماء فيه زنحوه. 

فقال في الفروع: هذا لعو وقطع به. 

ذكره في الطلاق في الماضي والمستقبل. وجزم به في المحرر في 
تعليق الطّلاق بالشروط. . وان علق يمينه على عدم فعل مستحيلل. 

سواءٌ كان مستحيلاً لذاته أو في العادةء نحو: (واللّه لمعد 
السسّمَاءً). أو: (إن لَمْ أصْعَد). أو: (لا شرنت مَاء الكوز). ولا 
ماء فيه. أو: (إن لم أَشرَبْهُ). أو: لفن فإذا هو ميت علمه 
أو لم يعلم. ونحو ذلك. 


ففيه طريقان: أحدهما: فيه ثلاثة أوجه. 

كالحلف بالطّلاق على ذلك. 

أحدها: وهو المّحيح منها تنعقد. وعليه الكفارة. وقدّمه في 
اْحرّرء والرّعايتين» والحاوي. 

ذكروه في تعليق الطّلاق بالشروط. 

والثاني: لا تنعقد. ولا كقارة عليه. 

والثالث: لا تنعقد في المستحيل لذاته» ولا كفارة عليه فيه. 
وتنعقد في المستحيل عادة في آخر حياته. وقيل: إن وفته ففي آخر 
وقته. 

ذكره أبو الخطّاب اناا في الطّلاق. والطّريق الثاني: لا كقارة 
عليه بذلك مطلقًا. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وأطلق 
الطريقين في الفروع في باب الطّلاق في الماضي والمستقبل. 

والّذي قدمه في امحرر» والرعايتين» والحاوي: أن حكم اليمين 
بذلك حكم اليمين بالطّلاق» على ما تقدم في باب الطّلاق في 
الماضي والمستقبل. وقال المصتف. والشارح في المستحيل عقلاً: 
كقتل المت وإحيائه. وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه. 

قال أبو الخطاب: لا تنعقد بمينه. ولا تجهب بها كمارة. وقال 
القاضي: تنعقد موجبة للكمارة في الحال. وقال المصدّف والشارح 
في المستحيل عادة» كصعود الماء» والطّيران» وقطع المسافة 
البعيدة في المدّة القليلة إذا حلف على فعله: انعقدت يينه» 
ووجبت الكقارة. 

ذكره القاضي» وأبو الخطاب. واقتصرا عليه. انتهيا. 

[اليمين اللخو] 

قوله: (وَالثاني: لَغْوُ اليَمِين. وُو أن يلف على شيء ية 
ين پخیلافی قلا كَفَارَةَ فيها). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدّمه في الفروع وغيره. وعنه: فيه الكفارة وليس من لغو اليمين 
على ما يأتي. 

فائدة: قال في الْحررء والحاوي الصّغيرء والفروع؛ وغيرهم: 
وإن عقدها يظَن صدق نفسه. 

فبان مخلافه: فهو تمن لف على متيل وفعله نا 

[قال في اقرا الأصوليّة: قال جماعة من أصحابنا: محل 
الرُوايتين في غير الطّلاق والعتاق. أمًا الطّلاق والعناق: فيحدث 
E‏ 
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وقال في الفروع» وغيره: وقطع جماعة فيما إذا عقدها يظن 
صدق نفسه. 

فبان بخلافه بحتئه. وقال الشيخ تقي الين رحمه الله: هذا 
ذهولٌ؛ لأ أبا حنيفة ومالكًا رحمهما الله يمان الثاسي ولا 
يحتثان هذا؛ لأنْ تلك اليمين انعقسدت. وهذه لم تنعقد]. وهذا 
الصحيح من المذهب. 1 

فيدخل في ذلك الطّلاق والعتساق» واليمين الكفرة. ة. وتقدم 
ذلك في آخر تعليق الطّلاق بالشروط فيما إذا حلف على شيء 
وفعله ناسيًا: أن المذهب الحنث في الطّلاق والعتاق. . وعدمه في 
غيرهما. فكذا هناء الصحيح مسن المذهب: أنه إذا حلف يبظ“ 
صدق نفسى فبان بخلافه: يحنث في طلاق وعتاق. ولايحلث في 
غيرهما. وقال في الفروع» وغيره: :زع جماعةٌ مشه هنا في 
طلاق وعتق. 

زاد في التبصرة مثله في المسألة بعدها: وکل يمين» مكظرة 
كاليمين باللّه تعالى. 

قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: حٌى عتق وطلاق. وهل 
فيهما لغر؟ على قولين في مذهب الإمام أحد رحمه الله. ˆ 

قال في الفروع: ومراده ما سبق. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله عن قول من قطع بحنشه في 
الطّلاق والعتاق هنا: هو ذهول. 

بل فيه الرّوايتان. 

تنبية: محل ذلك إذا عقد اليمين في زمن ماض على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال التشيخ تقي 
الدّين رحمه الله: وكذا لو عقدها في زمسن مستقبل ظانا صدقه. 
فلم يكن. 

کمن حلف على غيره يظنٌ أله يطيعه؛ فلم يفعل؛ أو ظنّ 
الحلرف عليه خلاف نيّة الخالف. ونحو ذلك وقال: إن المسألة 
على روايتين. 

كمن ظنٌ امرأة أجنبيّة فطلقها. 

فبانت امرأته. ونحوها ما يتعارض فيه البّعيين الفُاهر 
والقصد. 

فلو كانت هينه بطلاق ثلاش» ثم قال: (أنت طَالِق). مقرًا 
بهاء أو مؤكدًا له لم يقع. وإن كان منشمًا: فقد أوقعه بمن يظئها 
أجنبيّةٌ ففيها الخلاف. انتهى. : 

ومثله في المستوعب وغيره محلفه: أن المستقبل زيدٌ. وما كان 
كذاء وكان كذا فكمن فعل مستقبلاً ناسيًا. 


[الشرط الثاني] 

قوله: (الثاني: أذ لف مُخْمَارًا. فَإِنْ حَلَف مُكْرَهَائلمْ 
تَنْعَقِْ يَعِنْهُ). وهو المذهب. 

جزم به في الهدايةء والمذهب» ومسبوك الأهب» والمستوعب» 
والخلاصةء والوجيز» ومتتخب الأدمي. 

قال الناظم: هذا المنصور. وقدّمه في المغنيء والثشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. وعنه: تنعقد. 

ذكرها أبو الخطّاب. 

نقله عنه الشارح. وقال في القاعدة الشابعة والعشرين: لو 
أكره على اللاي ل ن 

فحلف دقمًا للظم عنه: لم تنعقد يمينه. ولو أكره على الحلف 
لدفع الظّلم عن غيره. 

فحلف: انعقدت يينه. 

ذكره القاضي في شرح المذهب. وفي الفتاوى الرجبيّات: عند 
ابي الخطّاب لا تنعقد. وهو الأظهر. انتهى. 

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره 

[سبق اليمين على اللسان] 

قوله: (وَإن سبق البَمِينْ عَلَى لِسَانِهِ ِن غَيْرٍ قَصْد إِلبْهَا 
ََولِه): (لا وَآلله). و: لى وَآللّه). في عرض حديثه: (فلا 
كَفَارَةَ عَلَيْه). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: فلا كفارة على الأصح. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذّهبء والخلاصة: والوجيز. وقدمه في 
الشرح» والنظم. 

و ری ا وعنه: عليه 
الكفارة مطلقًا. وعنه: : لا كقارة في الماضي. وجسزم به في الحررء 
والحاوي الصّغيرء والرركشي. وقال في الرّعاية الصّغرى: فلا 
كفارة في الأشهر. وني المستقبل روايتان. وقال في الْحرّرء والحاوي 
الصغير» والرُركشي: لا كقارة فيه إن كان في الماضي. وإن كان 
في المستقبل: فروايتان. 

تنبيةً: ظاهر كلام المصئف: أن هذا ليس من لغو اليمين؛ بل 
لغو اليمين: أن يحلف على شيء يظنه» فيبين مخلافه. 

كما قالّه قل ذلك. وهو إحدى الرواينين. وقثمه في 
الرّعايتين. 

والرٌواية الثانية: أن هذا لغو اليمين فقط. وهو الصّحيح من 
المذهب. 
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وجزم به في احرر» والحاوي الصّغيرء والوجيزء والعمدة. 

مع أن كلامه يحتمل أن يشمل الشيئين. وأطلقهما في الفروع» 
والهداية» والمذهب. وقيل: كلاهما لغو اليمين. وقطع التشارح: 
ان قوله: (لا وَآلله). و: (بَلَى وألله). في عرض حديئه مسن غير 
قصد: من لغو اليمين. ش 

وقدّم فيما إذا حلف على شيء يظنه» فتبيّن خلافه: أله من 
الغو اليمين ايشا ْ 
قال الرركشي: الخرقي يجعل لغو اليمين شيئين. 

. أحدهما: أن لا يقصد عقد اليمين. كقوله: (لا وَآللّهِ). و: 
(َلَى وَآلله). وسواءً كان في الماضي أو المستقبل. والثاني: أن 
يحلف على شيء؛ فيبين مخلافه. وهي طريقة ابن أبي موسى 
وغيره. وهي في الجملة ظاهر المذهب. والقاضي يجعل الماضي 
لغوًاء قولاً واحدًا. وني سبق اللّسان في المستقبل روايتين. وأبو 

فجعل سبق اللّسان لغوّاء قولاً واحدًا: وفي الماضي. روايتان. 

ومن الأصحاب من يحكي روايتين في الصّورتين» ويجعمل 
الغو في إحدى الروايتين هذا دون هذا. وفي الأخرى عكسه. 
وجمع أبو البركات بين طريقتي القاضي وأبي محمّار. 

فحكى في المسألة ثلاث روايات. 

فإذا سبق على لسانه في الماضي: (لا وَأَللو). و: (بَلَى وآللّه). 

معتقدًا أن الأمر كما حلف عليه: فهو لغوّ انماما وإن سبق 
على لسانه اليمين في المستقبل؛ أو تعمّد اليمين على أمر يظنُه 
كما حلف عليه فتبيّن مخلافه: فثلاث روایات. 1 

كلاهما لِعْوٌ وهو المذهب: الحنث في الماضي دون ما سبق 
على لسانه وعكسه. وقد تلخّص في المسألة حمس طرق. 

والمذهب منهما في الجملة: قول الخرقي". انتهى ١ ٠‏ 

[الشرط الثالث] 

قوله: (الثَالِث: المينث في يُمِينِهء أن يَفْمَلَ ما حَلّف عَلَى 
ترک أو يرك ما حَلَف عَلَى فِعْلِه مُشْتَارَا ذَاكرًا). 

ما لو كان فعله معصيةء أو غيرها. 

فلو حلف على فعل معصية فلم يفعلها: فعليه الكمارة» 
على الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا قول العامّة. وقيل: لا كمّارة في ذلك: 
ويأتي عند قوله: (وَإِنْ حَلْف عَلَى يَمِينْء فرأى غَيْرَهَا حيرا 


ِنْهَا). تحريم فعله. وأنه لا كقّارة مع فعله» على الصحيح: 
وفروعٌ آخر 

قوله: (وَإِنْ فُعَلَهُ مُكْرَهّاء أ نَامييًا: قلا كَفَارَةَ عَلَيْهِ). 

إذا حلف لا يفعل شيا ففعله مكرهًا: فلا كقارة عليه» على 
الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. وجزم به في الهداية» والمذهب. 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة؛ والوجيز» وغيرهم. 

لعدم إضافة الفعل إليه مخلاف النّاسي. وقدّمه في المحرره 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع؛ وغيرهم. 

قال الناظم: هذا المنصور. وعنه: عليه الكفارة. وقيل: هو 
كالئاسي. وهو ظاهر كلام المصئف هنا. 

قال في المْحرّر: ويتخرّج أن لا يحنث إلا في الطّلاق والعتق. 
وقال الشارح: والمكره على الفعل ينقسم قسمين. 

أحدهما: أن يلجا إليه» مشل: من حلف لا يدخل داراء 
فحمل فادخلها. أو لا يخرج منها. 

فأخرج محمولا. ولم يمكنه الامتناع: فلا يحنث. 

الثاني: أن يكره بالفربء والتهديد» والقتل» ونحره. 

فقال أبو الخطّاب: فيه روايتان كالئاسي. انتهى. 

قال الزركشي: في المكره بغير الإلجاء روايتان. والذْي تصره 
أبو محمّدٍ: عدم الحنث. وإن كان الإكراه بالإلجاء: لم يحنث إذا لم 
يقدر على الامتناع. وإن قدر فوجهان: الحنث» وعدمه. وأمًا إذا 
فعله ناسيّاء فالصّحيح من المذهب: أنه لا كقارة عليه. وعليه 
جاهير الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في الحداية: اختاره أكثر شيوخنا. 

قال المصنّف والشارح: هذا ظاهر المذهب. واختاره الخلأل 
وصاحبه. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. وذكره المذهب. 

قال الرُركشي»؛ وصاحب القواعد الأصوليّة: وهو الذهب 
عند الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في الفروع؛ 
وغيره. وعنه: عليه الكفّارة. وقدّمه في الرعايتين والحاوي 
المكغير. 

وعنه: لا حنث بفعله ناسيّا. ومينه باقية. 

قال في الفروع: وهذا أظهر: وقدّمه في الخلاصة. وهو في 
الإرشاد عن بعض أصحابنا. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
ذكره في أول: (كِنَابِ الآيِمَان). 1 

واختاره الشيخ تقي الین رحمه الله» وقال: إن رواتها بقدر ‏ 


1414 الإنصاف - كتاب الأيمان 


رواية التْفَرّقء وإنّ هذا يدل أن الإمام أحمد رحمه الله جعله 
حالقاء لا معلّقًا. والحنث لا يوجب وقوع الحلوف به. 

قال في القواعد الأصوليّة على هذه الرواية قال الأصحاب: 
يمينه باقية بحالها. وتقدم ذلك في كلام المصنّف في آخر: (بَابٍ 
تليق الطّلاق بِالشُرُوط). في فصل: مسائل متفرقةٌ 

٠‏ [حكم الجاهل الحلوف عليه حكم الناسي] 

فائدة: حكم الجاهل الحلسوف عليه حكم النّاسي على ما 
تقدّم. والفاعل في حالة الجنون» قيل: كالناسي. والمذهب عدم 

قال الزركشي: وهو الأصح. 

[من قال: إن شاء الله في حلفه] 

قوله: (وَإِنْ حلّف فَقَالَ: إن شاء الل لم يَحْنَتْء قعل أو 
رك إذَا كان منصلا بالبمين). 

يعني بذلك في اليمين المكمّرة» كاليمين باللّه والُذر والظهار. 
ونحوه لا غير. وهذا المذهب. 

قال الرركشي: هذا المذهب المعروف. ويحتمله كلام الخرقي. 
وجزم به في المحررء والوجيز. وقدّمه في الشرح» والفروع» 
والنظم وأصول ابن مفلح. 

وقال: عند الأئمّة الأربعة. وقال: ويشترط الاتصال لفظًا أو 
حكماء كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه. وعنه: لا يحنث إذا 
قال: (إؤشاء الل مع فصل يسير. ول يتكلّم. وجزم به في 
عيون المسائل. وهو ظاهر كلام الخرقي. وعنه: لا يحنث إذا 
استثنى في المجلس. وهو في الإرشاد عند بعض أصحابنا. 

قال في المبهج: ولو تكلم. 

قال في الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير: ومن حلف 
قائلاً: (إن شاء اللَّهُ). قصدًاء فخالف: لم يحنث. وإن قالها في 
المجلس: فروايتان. وقال في الرّعاية الكبرى: ومن حلف بيمين. 
وقال معها: (إن شاءً اللَهُ). مع قصده له في الأصمّ» ا يدل 
بينهما بكلام آخصرء أو سكوت يمكنه الكلام فيه» فخالف: لم 
يحنث. وإن قاها في المجلس: فروايتان. وعنه: يقبل إلحاقه بها قبل 
طول الفصل. انتهى. 

فائدتان إحداهما: قال في الفروع: وكلام الأصحاب يقتضي: 
أنّ رده إلى يمينه لم ينفعه لوقوعها وتبيّن مشيئة اللّه. واحتجٌ به 
الموقع في: (أنْت طَالِقٌ إن شاء اللهُ). 

قال ابو يعلى المفير في اليمين باللّه ومشيئة الله ينق 
مذهبنا: أنه يقف على إيجاد فعل أو تركه. 


فالمشيئة متعلّقةٌ على الفعل. 

فإذا وجد تيينًا أله شاءه وإلأ فلا. وفي الطّلاق: المثسيئة 
انطبقت على اللّفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع. 

الثانية: يعتبر نطقه بالاستثناء. 

إلا من خائفيء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. 

وم يقل في المستوعب: ابت 

تنبية: ظاهر كلام الملصتّف: أنه لا يعتبر قصد الاستناء. وهو 
ظاهر كلام الخرقي» وصاحب المحرر» وجماعة. وهو أحد 
الوجهين. ش 

ذكره ابن البا. وبناه على أن لغو اليمين عندنا صحيح. وهو 
ما كان على الماضي. وإن لم يقصده. واختاره الشتيخ تقسي الدّين 
رحمه الله. ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة. والوجه 
الثاني: يعتبر قصد الاستئناء. 

اختاره القاضي. وجزم به في البلغةء والوجيز والنظم. 
وصحّحه في الرّعاية الكبرى. وتقدّم لفظه في الرّعاية الصغرى. 
والحاوي الصغير. 

قال الرركشيً: واشترط القاضي وأبو البركات وغيرهماء مع 
فصل الانّصال: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وظاهر 
بحث أبي محمّرٍ: أن المشترط قصد الاستثناء فقط. 

حٌى لو نوی عند تمام بمينه: صح استثناؤه. 

قال: وفيه نظرٌ. وأطلقهما في الفروع. وذكر في الترغيب 
وجها: اعتبار قصد الاستثناء أوّل الكلام. 

فائدتان إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو حلف وقال: (إِنْ 
أَرَادَ اللّهُ). وقصد بالإرادة المشيئة: لا إن أراد محيته. 

ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

الثانية: لو شك في الاسئئناء: فالأصل عدمه مطلقاء على 
الصحيح من المذهب. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: الأصل عدمه تن عادته 
الاستئناء. واحتج بالمستحاضة:؛ تعمل بالعادة والتمييز. ولم تجلس 
از ايقن 

والأصل وجوب العبادة. 

[إذا حلف على يمي فرأى غيرها خيرًا منها] 

قوله: (وَإِذًا حَلّف عَلَى يمِينء فَرَأى غَيْرَهَا حيرا مِنْهًا: 
اخ له انت الك" 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 
وقدّم في الترغیب: أن بره وإقامته على يمينه أولى. 


قلت: وهو ضعيف» مصادمٌ للأحاديث والآثار الواردة في 
ذلك. 

فائدة: يحرم الحنث إن كان معصيةً. 

اا . وإن حلف ليفعلنٌ شيئًا حرامًاء أو محرّمًا: وجب أن 
يحنث ويكفّْر, على ما تقدّم قريبًا. وإن فعله أثم بلا كقارة. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي. وقيل: بلئء ولا يجوز تكفيره 
قبل حنثه الحرّم» على ما يأتي. 

قدّمه في الرّعاية. وقيل: بلى. والب في الدب أولى. وكذا 
الحنث في المكروه مع الكقارة. 

يتخير في المباح قبلها. وحفظ اليمين أولى. قاله في الرّعابتين» 
والحاوي. 

قال الناظم: ولا ندب في الإيلاء ليفسل طاعة ولا ترك 
عصيان على المتجوّد وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله ولو 
حلف: (لا يَغْدِرُ). كقر للقسم» لا لغدره مع أن الكقارة لا ترفع 
إثمه ٠‏ 

[تكرار الحلف] 

قوله: (وَلا سحب تَكْرَارُ الحلفم). 

هذا المحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوايه. 
وقال في الفروع: ولا يستحب تكرار حلفه 

فقيل: يكره. ونقل حتبلٌ: لا يكثر الحلف؛ فإنّه مكروةٌ. 

لكن يشترط فيه أن لا يبلغ حدٌ الإفراط. 

فإن بلغ ذلك كره قطمًا 

[من دعي إلى الحلف عند الحاكم] 

قوله: : (رإذا جي إلى الف عند الحخاكم وَهُوَ مُيق: 
سحب لَهُ افْتدَاء يُمِينه. فإن حَلَف: فلا بّاس). 

هذا المذهب. 

قال في الفروع: فالأولى افتداء يمينه. وجزم به في الهداية» 
والمذهب. ومسبوك الذهب. والمستوعب» والخلاصة والكافي 
والبلغة» والمحرر» والنُظلمء والرعايتين» والجاوي المئغيرء 
وغيرهم. وقيل: يكره حلفه 

ذكره في الفروع. 

قال المصئفء والشارح» قال أصحابنا: تركه أولى. 

فيكون مكروها. انتهى. 

وقيل: يباح. ونقله حنبل كعند غير الحاكم. واطلقهما شارح 
الوجيز. 


قال في الفروع: ويتوجه فيه يستحب لمصلحة. كزيادة 


طمأنينةٍ» وتوكيد الأمر وغيره. ومنه قوله عليه افضل الصّلاة 
SE‏ «وألله ما صِلْيْهًا' تطييبًا منه 
لقلبه: وقال ابن القيّم رحمه الله في الهدي» عن قصّة الحديبية: فيها 
جواز الحلف. 
بل استحبابه» على الخير الدّيني الذي يريد تأكيده. وقد حفظ 
عن الب بك الحلف ني أكثر من ثمانين موضمًا. وأمره الله 
بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القرآن. 
في سورة يونس» وسباء والتغابن 
[كفارة من حرم على نفسًا شيئًا] 
قول (وَإذ حرم أنه أوْ شيا من الخلال َر زوجي 
لط وَاللبّاس وَغَيْرِهِمَا أو قَالَ: ما أحَلُ الله عَلَيُْ حرام م أو 
لا رُوْجَة لَهُ: لم ت وَعَليهِ كفَارَة مين ن إن فَعَلَه). 
وهو المذهب» نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
في الوجيزء والمنور» ومتتخب الأدمي» وتذكرة اسن عبدوسء 
وغيرهم. . وقدّمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الُأمب» 
والمستوعب» والخلاصةء والهادي» والكافي والمغني» والبلغة» 
وامْحرر» والشرح» والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير وإدراك 
الغاية» وغيرهم. 
(ويَحْتول أن حرم تَحْريا زيل الكفارة. 
وهو لأبي الخطاب في المداية. . وتقلم: : )ذا حرم زُوْجَتَهُ). في: 
(بَاب صريح الطّلاق وَكِنايته). فليعاود. 
فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو علقه بشرط. نحو 
«إن أكلته. فهو علي حَرَامٌ». 
جزم به في الرّعاية» وغيره. ونقله أبو طالب. 
قال في الانتصار: وكذا «طْعَامِي عَلَيْ كَايَةٍ وَالدم». 
قال المصنّفء والنتارح: وإن قال: (هَذَا الطْعَامٌ علي حَرَام). 
فهو کالحلف على تركه. 
الثانية: لا يغيّر اليمين حكم الحلوف» على المحيح من 
المذهب. وقال في الانتصار: يحرم حتشه وقصده لا الحلوف في 
نفسه» ولا ما رآه خيرًا وقال في الإفصاح: يلزم الوفاء بالطاعة. 
وأنه عند الإمام امد رحمه الله: لا يجوز عدول القادر إلى 
الكفارة. 
قال الشيخ 5 تقي الذين رحمه الله: ) يقل أحدٌّإنها توجب 
إبجاباء أو تحرم تحريًا لا ترفعه الكقارة. 
قال: والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة. 
فإذا قال: «أَعَاهِدُ الله أي أحٌُ العام فهو نذرٌ وعهدٌ ويمِينٌ. 


الإنصاف - كتاب الأيمان 


ولو قال: «أُعَاهِدُ الله أن لا أكَلّمَ زيْدَا' فيمينٌ وعهدٌ لا نذرٌ. 
فالأيمان إن تضمّنت معنى الثذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه 
الوفاء. وهي عقدٌ وعهدٌء ومعاهدة للّه؛ لأنْه التزم لله ما يطلبه 
الله منه. وإن تضمّنت معنى العقود التي بين الناس وهو أن يلتزم 
كل من المتعاقدين للآخر ما افا عليه فمعاقدة ومعاهدة» يلزم 
الوفاء بهاء * 
لازمًا: خيّر ولا كفارة في ذلك لعظمه. ولو حلف: (لا يُفْدِرُ). 
کر للقسم لا لغدره؛ مع 
بالطّاعات. انتهى. 


أن الكفارة لا ترفع إثمسه» بل يتقرب 


قوله: (َإِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيء أو افر أو مَجُوسِي» أو ُو 
1 الس أو يَعْبْدُ غير ال از بريءَ من الل الى أو مسن 
الإسشلام أو اقم رآنء أو ابي 5 إن فَعَلَ ذلك فَقَدْفَمَلَ 
مُحَرَمًا). بلا نزاع: : عله كَقَارَةَ إن َل في إِحَدَى الروَائتينِ). 

وهو المذهب. سواء كان منجرًا أو معلقا 

قال الرركشي: هذا أشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله 
واختيار جمهور الأصحاب» والقاضي» والثتريف. وأبي الخطّاب» 
والشيرازي» وابن عقيل وغيرهم. 

وجزم به في الوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في الهداية» والمذعبء ومسبوك 
. الذهب» والمستوعب» والخلاصة:؛ والمادي, والمحرر » والفروع. 
والرّعايتين» والحاوي الصغيرء وإدراك الغاية» وغيرهم. والآخر: 
لا كفارة عليه. 

اخشاره الصف والنّاظم. وأطلقهما في المغنيء والكاني» 
والشرح» وشرح ابن منجًا. ونقل حرب التُوقّف. 

فائدة: مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبًا لو قال: «أكْفرٌ 
بألله»» أو: لا راء اله في مَوْضيم گتاء إنا ْمَل ڌا ففعله» 
وو ذلك واختار المصتّفء والشارح: أنه لا كفارة عليه بقوله: 
«لا يَرَاهُ الله في مَوْضيعِ كذَا». وقال القاضيء والمجد. وغيرهما: 
عليه الكقارة. وهو المذهب» نص عليه. وحكى الشيخ تقيُ الدذين 
رمه اش عن جدّه المجد: أنه كان يقول: إذا حلف بالإلزامات 
كالكفرء واليمين بالحج والصّيامء ونحو ذلك من الإلزامات: 
كانت يينه غموسًاء ويلزمه الحلف عليه. 

ذكره في طبقات ابن رجبي. وقال في الانتصار وكذا الحكم 
لو قال: (وَالطْاعُوت لأفْعَلَهُ). لتعظيمه له. 

معناه عظّمته إن فعلته» وفعله: لم يكفرء ويلزمه كقارة» 


ثم إن كان العقد لازمًا: لم يجز نقضه. وإن لم يكن ' 


بخلاف «مرَ اسيق إن فَمَلَهُ» لإباحته في حال. 
[استحلال الزنا وشرب الخمر] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: آنا أسْتَحِل الرّناء أو نَحْوَهُ). 

كقوله: IE‏ شرب الخنر وَأكل لخم اليتزير» 
وَأمسْتَجل ترك الصّلاة أو الرْكَاق أو الصيّام» فعلى وجهين. 

بناءً على الرُوايتين في التي قبلها. وقد علمت المذهب منهما. 
وأجرى في الفروع وغيره: الرّوايتين في ذلك. وهما محرجتان 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «عَصِيْت الله أر: «أنا أغصي الله في كل 
ما أمَرني وء أن: «مَحَوْت المصحَف إن فَمَلْت». فَلا كَفَارةَ فيه». 

هذا المذهب. 

جزم به في الهداية» وا مذهب» ومسبوك الأمبب» والخلاصةء 
والمغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والوجيزه والمنور» ومنتخب 
الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقدمه في المحرّره 
والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّفيرء والفروع» وغيرهم. 
وأجرى ابن عقيل الروايتين في قوله: «مَحَْت الْمحَف» 
لإسقاطه حرمته» و حصي الله في كَل ما ارتي په؛. واختار 
وجوب الكقارة في قوله: «مَحَوْت الْمصْحَف». واختار في المحرر 
في قوله: «مَحَوْت الْصْحَف» وَعَصِيْت الله في كَل ما مربي بو: 
أنه بيب يلزمه فيه الكفّارة إن حنث» لدخول التُوحيد فيه. 

[اليمين اللغو] 

فوائد: إحداهما: لو قال: «لَمَمْرِي لاعن أو: دلا فَعلْتَى 
أو: «قَطّم الله يديه ؛ وَرَجِلَيْوه أو: «أَدْخَلَهُ الله الثارَ» فهو لغْنٌ 
نص عليه. 

الثانية: لا يلزمه إبرار القسسمء على الصحيح من المذهب 
كإجابة سؤال بالل تعالى. وقيل: يلزمه. 

قال افخ تفي الدّين رحمه الله: إنْما تجب على معين. 

فلا تجب إجابة سائل. يقسم على الناس. انتهى. 

الغالئة: لو قال: «بآلله ه لَتفْعَلَنُ كَذَا» فيمينٌ :“على الفح بن 
المذهب. وقال في الغني والتشرح: 7 
و:(أسنالك بالل لتَفْعَلْنُ). يعمل بنيته. 

قال في الفروع: ویتوجه في إطلاقه وجهان. انتهى. 

والكمارة على الحالف» على الصّحيح من المذهب. وحكي 
عنه: انها تجب على الذي حنئه. حكاه سليمٌ الشافعي 

قال في الفروع: وروي عنه ية ما يدل على إجابة من سأل 
بالله وذكره 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «عَبْدُ لان <؟ لعل ليس بشيء). 


وكذا قوله: «مَالٌ لان صَدفة لحه لاعن وهذا المذهب: 

جزم به في الوجيز وغيره. وصحّحه في النلم» وغيره. وقدمه 
في الحرّرء والفروع» وغيرهما. وعنه: عليه كفّارة إن حنث. 

كنذر المعصية. وأطلقهما في المغني» والشرح 

قوله: (تَإث قَالَ: أبْمَان البَئِمَةِ تلزتي: هي يِن رها 
الحَجّاج). 

قال ابن بط بطة: ورثها أيضًا المعتمد على الله من الخلفاء 
العباسيّين لأخيه الموق بالله» ًا جعله ولي عهده. 

(ننَْول على اليَمين بألل على والطّلاق وَالعتاق وَصدَقَةٍ 
امال». 10 م 

ألا تشمل أيمان البيعة إل ما ذكره المصئفء على الصحيح من 
المذهب. 

جزم به في المدايةء والمذهب, والخلاصة, والمغني؛ والتشرح» 
والحررء والوجيزء والمدور» ومتتخخنب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير» 
والفروع» وغيرهم. وقيل: وتشتمل أيضًا على الحج. وجزم به في 
المستوغب. والكاني» والنظم. 

قوله: (فإن کان احالف يَعْرفُهَاء وَنوَاهَا: انْعَقَدتَْ يَمِيئْهُ كبا 
فيها. إلا فلا شي عَلَ). 

إذا كان 0 الحالف ونواها: انعقدت يمينه با فيهاء على 
المحيح من المذهب. وجزم به في الداية» والخلاصة. وقدمه في 
ال حررء والنظم. والرّعايتين» والحاوي الصّغير والفروع. ويحتمل 
أن لا تنعقد بحال إلا في الطّلاق والعتاق. وقال في الترغيب: إن 
علمها لزمه عشقٌ وطلاق. وقيئل: تنعقد في الطّلاق والعتاق 
والصدقةء ولا تنعقد اليمين. وجزم به في الوجيز. وقوله: (رإلاً 
لا شي عَليُه). يعنى: إذا لم يعرفهاء بان كان يجهلها ول ينوها. 
وهذا المذهب. 

أومأ إليه الخرقي. وذكره القاضي» وغيره. وجزم به في 
الخلاصةء والكافي» والوجيزء والمحرّرء والنُظم. والرّعاية» 
والحاوي» والفروع؛ وغيرهم. وهو ظاهر ما جسزم به في المنؤر» 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وفيه وجة: يلزمه موجبهاء نواها أو لم ينوها. وهو ظاهر كلام 
القاضي في خلافه. وصرّح به القاضي في بعض تعاليقه. وقال: 
أن من أصلنا وقوع الطّلاق والعتاق بالكتابة بالخط وإن لم 
ينوه. 

نقله في القاعدة الرّابعة بعد المائة. وإن نواها وجهلها: فلا 


شيء عليه على الصّحيح مسن المذهب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في ا محرر والنظمء والفروع» وغيرهم. وقيل: 
ينعقد بما فيها إذا نواها جاهلاً لما. وأطلقهما في الرّعايتين» 
والحاوي الصغير. 

فوائد: الأولى: قال في المستوعب: وقد توقّف شيوخنا القدماء 
عن الجواب في هذه المسألة. 

فقال ابن بطّة: كنت عند الخرقي» وسأله رجل عمّن قال: 
«أيْمَانُ البَيْعَةِ تَلْزمُنِي»؟ فقال: لست أفتي فيها بشيء» ولا رایت 
أحدًا من شيوخنا أفتى في هذه اليمين. وكان أبي يعني الحسين 
الخرقيّ يهاب الكلام فيهاء ثم قال أبو القاسم: إلا أن يلتزم 
الحالف بها بجميع ما فيها من الأيمان. 

فقال له الستائل: عرفها أو لم يعرفها؟ قال: نعم. 

عرفها أو لم يعرفها. انتهى. 

. وقال القاضي: إذا قال: «أَيْمَان البيْعَةٍ ت لري إن لم يلزمه. في 
الأيمان المترئّية المذكورة: كان لاغيّاء ولا شيء عليه. وإن نوى 
بذلك:الأيمان انعقدت 

الثانية: لو قال: «أيْمَ ان الْمَسْلِمِينَ رمي إن نَمَلْت ذَلِك» 
وقئلة: 

لزمته يمين الظهار والطّلاق والعتاق والثذر. 

إذا نوى ذلك على الصحيح من المذهب. 

ويلزمه حكم اليمين باللّه تعالى أيضًاء على الصحيح من 
المذهب قدمه في الفروع. 

قال المجد: وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا 
يلزمه شيءَ حنّى ينويه ویلتزمه» أو لا يلزمه شيءٌ بالكليّة حتّى 
يعلمه. والفرق بين اليمين باللّه وغيرها: ذكره في القاعدة الرابعة 
بعد المائة. وألزم القاضي في الخلاف الحالف بكل ذلك ولو م 
ينوه. وجزم به في الوجيز» والمدور. وهو ظاهر ما جزم به في 
تذكرة ابن عبدوس. وضحّحه في النُظم. وقدمه في المحرّر» 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقيل: لا تشمل لليمبن 
باللّهِ تعالى» وإن نوى. 

قال الجد: ذكر القاضي اليمين باللّه تعالى» والنذر: ميق على 
قولنا بعدم تداخل كفارتهما. 

فأمًا على قولنا بالتداخل: فيجزئه هما كفارة يمين. 

ذكره عنه في القواعد | 

الثالثة: لو حلف بشيء من هذه الخمسة. 

فقال له آخر: «يميني مم ميك أو: «أنا عَلَى مِْلِ يَمِبنِك» 
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يريد التزام مثل بمينه: لزمه ذلك إلا في اليمين باللّه تعالى؛ فإنّه 
على وجهين. وأطلقهما في الحرّر» والفروع. 

أحدهما: لا يلزمه حكمها. قاله القاضي. واقتصر عليه في 
الفروع. وجزم به في الكاني. 

والثاني: يلزمه حكمها 

صححه في النظم» وتصحيح الحرر. وقدمه في الرّعايتين» 
والحاوي الصّغير. وقيل: لا يلزمه حكم يمين مكفرةٍ . وقال الشيخ 
تقئ الدّين رحمه الله: وكذا قوله: «أنَا مَمَّك» ينوي في يمينه. 
انتهى. 
وإن م ينو شيا لم تنعقد يمينه. 

جزم به المصتف» والشارح 

[النذر واليمين] 

قوله: (َإن قَال: علي دن أ يَمِينْ إن فعَلْت كذا». وََمَلَهُ. 
قال أصْحَابًا: عَلَيهِ كَفَارَةُ يَمِين). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب. والخلاصةء والمجر 
والشرح» والنظمء والوجيزء والحاوي» وشرح ابن منجاء 
وغيرهم. وقيل: في قوله: «عَلّي يَمِينْ» يكون ينا با.٠‏ 

جزم به في الرّعاية الصّغرى. وقدّمه في الكبرى. واختار 
المصئف: أنه لا يكون ييا مطلقًا. 
فقال في المغني» والكاني: وإن قال: «عَلَي يَمِينْ؛ ونوى المشير: 
فليس بيمين» على اصح الرّوايتين. وإن نوى القسم فقال ابو 
الخطاب: : هي يمين. وقال الشافعي رحمه الله: ليس بيمين. وهذا 
أصح. . وجزم بهذا الأخير في الكاني. 

وأطلقهنُ في الفروع. وقال: ويتوجه على القولين تخريج: إن 
أراد إن فعلت كذا وفعله» وتخريج لأفعلن. 

قال التتيخ تقي الذين رحه الله: وهذه لام القسم» فلا تذكر 
إلا معه مظهرًا أو مقدرًا. وتقدم إذا قال: دقسَمًا بألل أو: دال 
بآللب». 
ْ [إذا قال: حلفت وم يكن حلف] 

فائدتان: إحداهما: إذا قال: «حَلفت» ولم يكن حلف. 

فقال الإمام أحمد رحمه الله: هي كذبة. ليس عليه يمين. 

قال الممنّف في المغني, والكانيء والشارح: هذا المذهب. 
وقدّمه في الكافيء والمغني» والشرح» والرُعايتين» وغيرهم. 
واختاره أبو بکر» وغيره. وعنه: عليه كفارة؛ لأنّه اق على نفسه. 
وتقدّم نظير ذلك في الطلاق في «باب ريح الطّلاق وكتائته». 


الثائية: تدم انعقاد يمين الكافر. ويأتي آخر الباب بما يكفّر 


[كفارة اليمين] 
وقوله: (فصلل: في كَفَارَة اليَِين وَهِي نَم حيرا ورتيا 
َبَخيْرْ فيها بن َلانَةِ أشياء: [طْعَامٍ عَشَرَةٍ مََاكِين). 
وسواءً كان جنسًا أو أكثر. 
(أْ كِسْوَتَهِم). ويجوز أن يطعم بعضًا ويكسو بعضاء على 
الصحيح من المذهب» نص عليه وفيه قول قاله أبو المعالي: لا 
يجوز ذلك» كبقيّة الكفارات من جنسسين. وكعتق مع غيره. أو 
إطعام وصوم. 
قال في القاعدة الحادية بعد المائة: وفيه وجة: لا يجزئ. 
ذكره الجد في شرح الحداية» في باب زْكَاةٍ الفطر». 
[الكسوة للرجل] 
قوله: (وَالكِسْرَةٌ لِلرْجُل: تؤب بُجْزئة أن بُصَلي فيه. 
وَلِلْمَرَة: رع وَحِمَار). 
الصحيح من المذهب: أنه يلزمه من الكسوة ما يجزئ صلاة 
الآخذ فيه مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا به. وقال في 
التبصرة: ما يجزئ صلاة الفرض فيه. وكذا نقل حرب: يجوز فيه 
الفرض. ٍ 
تنبية: ظاهر كلام المصنّف: إجزاء ما يسمّى كسوة. ولو كان 
عتيقا. وهو صحيحٌ إذا لم تذهب قوته. 
جزم به في الفروع» وغيره. وقال في المخنيء والشرح: يجزئ 
الحرير. وقال في التُرغيب: يجزئ ما يجوز للآخذ لبسه. 
فائدة: لو اطعم خسةء وكسا خمسة: أجزاه على الحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وخخرّج عدم الإجزاء كإعطائه في 
الجبران شاة وعشرة دراهم. وتقدم ذلك قريبًا. ولو أطعمه بعض 
الطُعام؛ وكساه بعض الكسوة: لم يجزئه. وإن أعتق نصف عبد 
واطعم خسة مساكين» أو كساهم: لم يجزئه. 
ولو أتى ببعض واحدٍ من الثلاثة» ثم عجز عن تمامه. 
فقال المصنّف وجماعة: ليس له التتميم بالصوم. 
قال الرركشي: وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع 
التيمُم. واجاب عنه المصئّف. وره الرُركشي. وتقدم في الظهار 
«إذا أعتق يصقي عَبْدَيْنِ». 
[صيام ثلاثة أيام] 
قوله: (فَمَنْ لم يَجذ: قَصِيّام م لان ي أيام). 
i E‏ ل عن زكاة 


القطر» على الصّحيح من المذهب. وقدّمه في الفروع وغيره. 
وجزم به الخرقي» والزركشيء وغيرهما. وقيل: كعجزه عن 
الرّقبة في الظّهار» على ما تقدم في كتاب الظّهار. وهو ظاهر 
كلامه في الشرح. وتقدّم هناك أيضًا: هل الاعتبار في الكفارة 
بحالة الوجوبء أو بأغلظ الأحوال؟ في كلام المصلف. 

قوله: (مُستَابعَةِ). 

على الصحيح من المذهب. ا ا رحمه 
اله: وجوب التتابع في الصّيام إذا لم يكن عذرٌ. 

قال المصتف» والشارح» وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. 

قال الرركشي: هذا المشهور والمختار للأصحاب. وجزم به 
في الوجيزء والمنور» ومتتخب الأدمي» وتذكرة اين عبدوس» 
وغيرهم. 

وقدّمه في المغني» وا محرر والششرح» والنظمء والرعايتين» 
والحاؤي الصغيرء والفروع» وغيرهم. وعنه: له تفريقها. 

[إذا كان له مال ل يجزئه الصوم] 

فائدةٌ: لو كان له مال غائبّاء ويقدر على الشراء بنسيئةٌ: لم 
يجزئه الصوم» على الصّحيح من المذهب. وقطع به الأكثر. 

قال الرركشي: بلا نزاع أعلمه. وقيل: يجزئه فعل الصّوم. 
وتقدّم ذلك في كلام المصنّف في الظهار. وإن لم يقدر على الثثراء 
مع غيبة ماله: أجزأه الصّوم. على الصّحيح من المذهب. 
صححه في الرّعايتين. وقدّمه في احير والنُظمء والحاوي 
الصّغيرء والفروع» وغيرهم. وعنه: لا يجزئه الصوم. قأمه 
الزُركشي» وقال: هو مقتضى كلام الخرقي. وختار عائة 
الأصحاب. 

حى إن أبا محمد وأبا الخطاب, والشیرازي وغيرهم: جزموا 
بذلك وتقدّم ذلك وغيره مستوفى في كقارة الظّهار. وتقدّم هناك: 
«إذا شرع في الصُوم ثم قَدرَ عَلَى العينق» هَل يَلْرَمهُ الانيقان. أمْ 
اده 

قوله: (إن شاءً قَبْلَّ نشي وَإِنْ شاء بَعْدَهُ). 

هذا المذهب بلا ريب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة:؛ والهادي» 
والحرّر» والوجيزء وغيرهم من الأصحاب. ا 

وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال في الواضح على روايةٍ حنشه 
بعزمه على مخالفة يمينه بنيّته: لا جوز. 

بل لا يصح. وفيه رواية: لا يجوز التُكفير قبل الحنسث 
بالصئوم؛ لأنه تقديم عبادة كالصّلاة. واختار ابن الجوزي في 


التُحقيق: أنه لا يجوز كحنث محر في وجو. وما الأهار وما في 
حكمه: فلا يجوز له فعل ذلك إلا بعد الكفارة» على ما مضى في 
بابه. 

فوائد: إحداها: حيث قلنا بالجواز: فالتقديم والتّاخير سواءً 
في الفضيلة» على الصّحيح من المذهب. 

قال في القواعد الأصوليّة وغيره: هذا المذهب. 

اختاره الصف وغيره. وعنه: التُكفير بعد الحنث أفضل. 
وقاله ابن أبي موسى. 

قلت: وهو الصّواب. للخروج من الخلاف. وعورض 
جل ال للفعرات ول ابن عا قبله أفضل. ونقل ابن 
منصور: : تقلم الكفارة وة 

فل أذ يق مها قبل الف لا تكون أكثر من الرّكاة. 
الثانية: ظاهر كلام المصنّف: أن التُخيير جار إن كان الحنث 
حرامًا وهو ظاهر كلام الخرقي» وكثير من الأصحاب وهو أحد 
الوجهين. 

والوجه الثاني: لا يجزئه الُكفير قبل الحنث. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى. وأطلقهما الزركشي. وتقدم قريبًا. 

[الكفارة قبل الحنث محللة لليمين] 

الثالئة: الكقّارة قبل الحنث عللة لليمين للنص. 

الرابعة: لو كمْر بالصُوم قبل الحنث لفقسره؛ ثم حنث وهو 
موسر فقال المصف في المغني» والشارح» وغيرهما: لا يجزئه؛ 
لأا تنا أنّ الواجب غير ما أتى به 

قال في القاعدة الخامسة: وإطلاق الأكثر مالف لذلك؛ لأنه 
كان فرضه في الظاهر. 

[وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور] 

الخامسة: نص الإمام أحمد رحمه الله على وجوب كقارة 
اليمين والنذر على الفور إذا حنث. وهو الصّحيح من المذهب. 
وقيل: لا يجبان على الفور. 

قال ذلك ابن تميمٍ» والقواعد الأصوليّة. وغيرهما. وتقدّم 
ذلك في ول باب إخراج الركا. 

[من كرر أيانًا قبل التكفير] 

قوله: (وَمَنْ كر أبْمَائا مَبْلَ التُكِْير: فُمَلَيِهِ كَفَارَةٌ وَاجِدَةً). 
يعني: إذا كان موجبها واحدا. ١‏ 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم القاضي. وذكر أبو بكر: أن الإمام أحمد رحه الله رجع 
عن غيره. ١‏ 


قال في الفروع: اختاره الأكثر. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه في المحرّرء والنظمء والرعسايتين» والحاوي الصّفير 
والفروع» وال هداية والمذهب» والمستوعب» والخلاصة وغيرهم. 

قال ناظم المفردات: هذا الأشهر. وهو من مفردات المذهب. 
وعنه: لكل يمين كفارة. 

كما لو اختلف موجبها. وع الخلاف: إذا م يكمّر 

اما إن كفر حنثه في أحدهاء ثم حنث في غيرها: فعليه كفارة 
ثانية بلا ريبي. 

قوله: (وَالظاهِرُ: انها إن كات على فِمْل واجار: فُكَفَارَةٌ 
وَاحِدَقٌ وإن كانت على أفمَال: َمَلَيْهِ لل يمين كَفَارةً). 

وهو روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله. 1 

حكاها في الفروع» وغيره. 

فالّذي على فمل واحدٍ نحو: (وَأللَّهِ لا ثنت. وله لا 
قُنت). : وما أشبهه والّذي على أفعال غو: (وَآللّهِ لا ثُمْتء وَأللَهِ 
لا قَعتذت). وما أشبهه واختاره في العمدة. ونقل عبد اللّه: 
أعجب إل أن يغلّظ على نفسه إذا كير الأيمان: أن يعتق رقبة 
فإن لم يمكنه: أطعم. 

[الحلف بنذور مكررة] 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: الحلف بسذور 
مكرّرقٍ؛ أو بطلاق مكفر. قاله الشيخ تقي اللآين رحمه الله. 

نقل ابن منصور فيمن حالف نذورًا كثيرة مسمَاة إلى بيت 
اللّه: «أن لا يكلم ابه أو أخَاة» فعليه كقارة يمين. . وقال التشيخ 
تقي الدّين رحمه الله: فيمن: قَالَ الطَّْلاقٌ يَلْرَ ا لآفْمَلُ كَذَاى 
وكرره: لم يقع أكثر من طلقةٍ إذا لم ينو. انتهى 

[حلف اليمين على اجناس مختلفة] 

الثانية: لو حلف ينا على أجناس عتلفة: فعليه كفارة 

واحدة» حنث في الجميع» » أو في واحلر. وتنحل بمينه في البقيّة. 
[إذا كانت الأيمان مختلفة الكفارة] 

قوله: (وَإِنْ كانت الآَيْمَانُ مُخْتَلِفَةَ الكَفَارَةٍ كَالظْهَار وَاليِمِين 

بألل تَعالى لِك ین كََارنه. 
بلا تزاع. لانتفاء التداخل لعدم الاتحاد. 
[كفارة العبد] 

قوله: (وَكَفَارَةٌ العَبْدِ: الصِيّام. وَليْس سيه منْمْهُ من 

وهذا المذهب نص عليه. وعليه الأصحاب. وقيل: إن حلف 
بإذنه فليس له منعه» وال كان له منعه. وكذا الحكم في نذره. قاله 
في الفروع» وغيره. 


فائدة: اعلم أن تكفير العبد بالمال في احج والظهار والأيمان 
ونحوها للأصحاب فيها طرق. 

أحدها: البناء على ملكه وعدمه. 

فإن قلنا: جلك فله التُكفير بالمال في الجملة وإلاً فسلا. 0 
طريقة القاضي» وأبي الطاب وابن عقيل. وأكثر المتأخرين؛ 
لأن التكفير بالمال يستدعي ملك المال. 

فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكليّة ففرضه الصيام خاصضة. 
وعلى القول بالملك: فإنه يكفر بالإطعام. وهل يكر بالعتق؟ 
على روايتين. وهل يلزمه التكفير بالمال» أو يجوز له مم إجزاء 
الصّيام؟ قال ابن رجب في الفوائد: المتوجه إن كان في ملكه مال» 
فاذن له السيّد بالتكفير منه: لزمه ذلك. وإن لم يكن في ملکه» بل 
أراد اليد أن يملكه ليكمّر: لم يلزمه كالحرٌ المعسر إذا بذل له مال. 

قال: وعلى هذا يتنزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم 
التُكفير بالمال في الحج» ونفي اللّزوم في الظهار. 

الطّريقة الثانية: في تكفيره با مال بإذن السيّد روايتان مطلقتان» 
سواء قلنا يلك أو لا يملك. 

حكاها القاضي في الْجرّد عن شيخه ابن حامد. وغيره من 
الأصحاب. وهي طريقة أبي بكر. 


فوجه عدم تكفيره ه بالمال» مع القول بالملك: أن قلكه ضعيفٌُ 
لا يحتمل المواساة. ووجه تكفيره بالمال» مع القول بانتفاء ملكه: 
له مأخذان. 


أحدهما: أن تكفيره بالمال نما هو تبعٌ له من اليد وإباحة. 
والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفّر عنه كما 
نقول في روايةٍ في كمّارة اجامع في رمضان إذا عجز عنها وقلنا: 
لا يسقط تكفير غيره عنه إلا بإذنه جاز أن يدفعها إليه. 

وكذلك في سائر الكّارات على إحدى الروايتين. ولو كانت 
قد دخلت في ملكه: لم بیز أن يأخذها هو؛ أنه لا يكون حيتشار 
إخراجًا للكفارة. والماخذ الثّاني: أن العبد ثبت له ملك قاصرٌ 
بحسب حاجته إليه» وإن لم يث ينبت له الملك المطلق العَام. 

فیجوز أن يثبت له في امال المكثر به ملاك يسح له الكفير 
بالمال» دون بيعه وهبته» كما أثبتنا له في الأمة ملكا قاصرًا أبيح له 
به النسرّي بها دون بيعها وهبتها. وهذا اختيار الشيخ تقي الدّين 
رهه الله. 

وقال الرركشي في «بَابِ الفِدْيَةِ»: ذهب كثيرٌ من متقدّمي 
الأصحاب: إلى أن له التكفير بإذن السيّد وإن لم نقل بملكه؛ بناءً 
على أحد القولين» من أل الكقارة لا يشترط دخولها في ملك 


> 


الإنصاف - كتاب الأيمان 


المكفْر عنه وأنّهِ ينبت له ملك خاص بقدر ما يكفّر. انتهى. 

وقال في هكِتَابٍ الظّهار؛: ظاهر كلام أبي بكر وطائفةٍ من 
متقدّمي الأصحاب. دإليه مبل أبي محمد جواز تكفيره بالمال 
بإذن السَيّد. وإن لم نقل إنه يملك. وهم مدركان. 

أحدهما: أنه بملك القدر المكفر به ملكا خاصًا. والثاني: أن 
الكفارة لا يلزم أن تدخل في ملك المكقر. انتهى. 

[التفريق بين العتق والإطعام] 

ووجه التُفريق بين العتق والإطعام: أل التُكفير بالعتق يجت اج 
إلى ملك بخلاف الإطعام. 

ذكره ابن أبي موسى. ولهذا لو أمر من عليه الكقارة رجلاً أن 
يطعم عنه» ففعل: أجزأ. ولو أمره أن يعتق عنه: ففي إجزائه عنه 
روايتان. ولو تبرع الوارث بالإطعام الواجب عن مورثه: صح. 
ولو تبرع عنه بالعتق: لم يصح. ولو أعتق الأجني عن الموروث: 
لم يصح. ولو أطعم عنه فوجهان. وقال في الفروع: ويكفّر العبد 
بالإطعام بإذنه. وقيل: ولو لم يملك. وفيه بعتق روايتان. 

اختار أبو بكر ومال إليه المصنف وغيره جواز تكفيره بالعتق. 

قال في الفروع: فإن جاز وأطلق» ففي عتقه نفسه وجهان. 
انتهى. ْ 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والقواعد الأصولية. 

قلت: الصّواب الجواز والإجزاء. 

قال الرركشي: جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر. 

تنبيةٌ: حيث جاز له التكفير بإذن السُيّد. ١‏ 

فقال القاضي» وابن عقيل» والمصنّف» وغيرهم: يلزمسه 
التُكفير. وقال المصئف في الكفارات لا يلزمه على كلا الروايتين. 
وإن أذن له سيّده. وقال الرُركشيُ في الظهار: تردّد الأصحاب في 
الوجوب والجواز. وتقدّم معناه قريبًا. 

[التكفير لا جزئ بغير صيام] 

الطريقة الثالئة: أنه لا يجزئ التكفير بغير الصّيامٍ محال على 
كلا الطريقتين وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في كاب الظهّار» 
وصاحب اني وغيرهما لأنّه وإن قلنا: ملك فملكه 
ضعيفٌ» فلا يكون تغاطبًا بالتکفیر بالمال بالكليّة فلا يكون فرضه 
غير الصيام بالأصالة بخلاف الحر العاجز فإ قابلٌ للتّمليك 
التام. 

قال ابن رجبي: ومن هنا الله علم قال الخرقي في اليد إذا 
حنث» ثم عتق: لا يجزئه التُكفير بغير الصُوم : 

بخلاف الحرٌ المعسر إذا حنث ثم أيس. وقال أيضًا في العبد إذا 


فاته الح يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يومًا. وقال في ا حر 
المعسر: يصوم في الإحصار صيام المتمتّع 

[من نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار] 

قوله: (وَمَنْ صنق خرٌ: َحْكْمُهُ في الكفَارَةٍ حُكْمُ الآخرار). 

هذا المذهب مطلقًا: وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
المغني» والشرح» ونصراه والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» 
وغيره. وقيل: لا يكفّر بالمال 

م EER‏ لأن يمينه 
تنعقد كالمسلم كما تقدم 

باب جامع الأيمان 
[يرجع في الأيمان إلى النية] 

قوله: (يُرْجَمْ فِي الآيْمّان إلى الثية). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 
وقال القاضي: يقدّم عموم لفظه على الي احتياطًا. 

تنبيةٌ: قوله: بجع ِي الآيْمَان إِلَى اليِّةِه مقيّدٌ بان يكون 
الحالف بها غير ظا نص عليه» على ما تقدم» وأن يحتملها لفظه 
مطلقاء على المحيح من المذهب. 

قدّمه في الرّغايتين. وجزم به أبو محمد الجوزي. وصحّحه في 
تصحيح الحرر. وقال في الحرّر» وجماعة: ويقبل منه في الحكم إذا 
قرب الاحتمالء وإن قوي بعده منه: لم يقبل. وإن توسط: 
فروايتان. وأطلقهما في الفروع. وتقدّم ذلك في اول اب 
التأويل في الخَلِف». وتقم تصوير بعض مسائل من ذلك» وذكر 
الخروج من مضايق الأيمان مستوفى في «بَابٍِ التأويل في افيه 
في وله وآخره فليراجع 

[الرجوع إلى سبب اليمين] 

قوله: (قإن لَمْ يَكْنْ لَه ية: رَجَع إلى سَبَب اليَمِين وَمَا 

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به الخرقي» 
والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وا منور» ومنتخب الأدمي» 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع؛ وغيره. 

قال في الفروع: وقدّم السب على النيّة الخرقي» والإرشاد 
والمبهج. 

وحكى رواية. وقدّمه القاضي بموافقته للوضع. وعنه: يقم 
عموم لفظه على سبب اليمين احتياطًا. وذكر القاضي: وعلى 
النْيّة أيضًا. انتهى. 

وقال الزركشي: اعتمد عامّة الأصحاب تقديم الي على 


السبب. وعكس ذلك الشيرازي. 

فقدّم السبب على النيّة. انتهى. 

قلت: وقطع به في الإرشاد. وقول صاحب الفروع «وَقَدمَ 
الجرفي السب عَلَى اليد غير ملم. 

وقال الركشي أيضًا ا تكلم على كلام الخرقي: إذا لم ينو 
شيئًا لا ظاهر اللْفظء ولا غير ظاهره رجع إلى سبب اليمين وما 
هِيّجهاء أي أثارها. 

فإذا حلف «لا يوي مَعَ اريه في هو الداره وكان سبب 
ينه غيظًا من جهة الذار لضرر لحقه من جيرانهاء أو م 
حت عليه بها ونمو لك اختصت يينه بها كما هو مقتضى 
اللفظ. وإن كان لغيظٍ من المرأة ب يقتضي جفاءهاء ولا أثر للدار 
فيه: : تععذى ذلك إلى كل دار للمحلوف عليها بالنصّ وما عداها 
بعلة الجفاء التي اقتضاها السسّبب. وكذلك إذا حلف: (لا يَدمحُلُ 
بلَدا). لظلم رآ فيه و: (لا يكلم ْدَا). لشربه الخمر. 

فزال الظلمء وترك زيدٌ شرب الخمر: جاز له الأخول 
والكلام» لزوال العلّة المقنضية لليمين. وكلام الخرقي يشمل ما 
إذا كان اللّفظ خاضًاء والسسبب يقتضي التّعميمء كما مثُلناه أو 
أو كان اللْفظ عامًا والسسّبب يقتضي التشخصِيص»ء كما مكُلناه ثانيًا. 
ولا نزاع بين الأصحاب فيما علمت في الرُجوع إلى السبب 
المقتضي للتُعميم واختلف في عكسه. 

فقيل: فيه وجهان. 

وقيل: روايتان. وبالجملة: فيه قولان» أو ثلاثة. 

أحدها: وهو المعروف عن القاضي في التُعليق وفي غيره» 
واختيار عامّة أصحابه: الشريف» وأبي الخطّاب في خلافيهما: 
يؤخذ بعموم اللفظ. وهو مقتضى نص الإمام امد رحمه الله 
وذكره. والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرقي؛ واختيار ابي 
ممه وحكي عن القاضي في موضع: يحمل اللَفظ العام على 
السبب. ويكون ذلك السبب مبنيًا على أن العامٌ أريد به خاص. 
والقول الثالث: لا يقتضي الششخصيص فيما إذا حلف «لا يدح 
الله لظلم رآه فيه. ويقتضي التخصيص فيما إذا دعي إلى 
غداءء فحلف «لا يَتفْدّى أو حلف «لا يَخْرْج عبد ولا وة 
را إذنه» والحال يقتضي ما داما كذلك. وقد أشار القاضي إلى 
هذا التُعليق. انتهى كلام الرُركشي. 

وقال في القاعدة الرٌابعة والعشرين بعد المائة وتبعه في 
القواعد الأصوليّة: هل بخص اللّفظ العام بسببه الخاص إذا كان 
السبب هو المقتضي له. آم يقضى بعموم اللّفظ؟ فيه وجهان. 


أحدهما: العبرة بعموم اللّفظ. 

اختاره القاضي في الخلاف والآمدي» وأبو الفتح الحلواني» 
وابو الخطاب» وغيرهم. . وأخذوه من نص الإمام امد رحمه الله 
في رواية علي بن سعيايء فيمن.حلف لا يصطاد من نهر لظم 


رآه فيه ثم زال الظلم. 
قال الإمام أحمد رحمه الله: النذر يوقي به. 


والوجه الثاني: العبرة بخصوص السكببء لا بعموم اللُفظء 
وهو الصّحيح عند صاحب المغني» والبلغة» والحرر. 

لك المجد استثنى صورة النهر وما أشبههاء كمن حلف (لا 
يحل بَلّذاا لظلم رآه فيه» ثم زال الظّلم. 

فجعل العبرة في ذلك بعموم اللّفظ. وعدى المصئّف الخلاف 
إليها. ورجّحه ابن عقيل في عمد الأدلّة» وقال: هو قياس 
المذهب. ٠‏ وجزم به القاضي في موضع من الجرد. . واخشاره البح 
تقي الدّين رحمه الله. وفرّق بينه وبين مسالة الثهر المنصوصة 


وذكره. 1 
قال في القواعد: وهذا أحسن. وقد يكون لحظ هذا جده 
[إذا حلف ليقضيئه حقد غدًا] 
قوله: (وإن حَلَف لبقضيّنة حَفَهُ غََدَا. فَقََاهُ قَبِلهُ: لم 


إذا قضاه قبل الغد لم يحنثء إذا قصد أن لا يجاوزه قولاً 
واحدًا. وكذا لا يحنث أيضًا إذا كان السبب يقتضيهء وإلا حنث» 
على الصّحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وصمّحه المصنّفء والشارح؛ وغيرهما. وقدمه في الفروعء 
وغيره وعند القاضي» وأصحابه: لا بجنث» ولو كان السُبب لا 
يقتضيه أيضًا. وتقدم كلام الرُركشيّ ونقله. 

فائدة: مثل ذلك في الحكم: ووكوال وار 
لأبيعنة» أو: «لأفْعَلنة. 

فأمًا إن حلف «لآقَضينة حَقَهُ غَدَاه» وقصد مطله» فقضاه 
قبله: حنث 

قوله: (وَإِن حَلْفَ لا يَدْحْلُ ذَارَاء وَنْوَى اليَوْمَ: لم ينث 


بالخول في غَيرِ. 


ويقبل قوله في الحكم» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وعنه: لا يقبل في الحكم. ويدين فيما بينه 
وبين الله تعالل 

قوله: (وَإنْ د عِي إلى عدا فَحَلَّف لا يَتَغَدْى: حتت 
مي به ذا قَصدة). 


وهذا المذهب. 

قال في الفروع: لم يحنث بغيره» على الأصح. وجزم :به في 
المغني» والمجدء والشرح» والوجيز» وشرح ابن منجاء وغنيرهم. 
وجزم به القاضي في الكفاية. وعنه: يحنث 

و (وَإِنْ حَلف «لا يَعْرَبْ [ لَهُ الَاءَ ِن المطّش». ق 
قَطْع الملة). . أو كان السّبب قطع المة. 

(حيث باک حب واسیغارة ابي وکل ما فيه ال 

وهذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب. وذكر ابن عقيال!: لا 
أقل» كقعوده في ضوء ناره 

تنبية: قوله: (إن حَلَف «لا يبس وبا من غَرْلِهًاه. يَقَصِدُ 
َطْعْ مِنيهَاء قبَاعَهُ وَاشترَى بيه وبًا: حَيث). 

وكذا إن انتفع بثمنه. 

ومفهوة؟ أله لو انتفع بشيء من ماها غير الغزل وثمنة: أنه 
لاايحنث. وهو صحيح وهو المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح. وقدّمه في الفروع. وقيل: يحنث 
بقدر منته فأزيد. 

جزم به في التّرغيب. وفي التُعليق» والمفردات؛ وغيرهما: 
يحنث بشيء منها؛ لأنّه لا حو متها إلا بالامتناع ما يصدر عنها 
عا يتضمُن من ليخرج مجرى ا العرفي. وكذا سوى الأدمي 
البغدادي في منتخبه بينها وبين التي قبلها. وأنه يحنث بكلّ ما فيه 
. منةُ. وقال في الرّوضة: إن «حَلّفْ لا يَأْكُلُ لَه خحَبْرَاه» والبب 
لمنّ: حنث بأكل غيره كائا ما كان. وأنه إن حلف «لا يَلْبَسُ ثَوْبًا 
م غَرْلِهَا؛ فلبس عمامة أو عكسه» إن كانت امتثت بغزها: 
حنث بكل ما يلبسه منه. انتهى. 

وكذا منع ابن عقيل احالف على خبز غيره من حمه ومائه 

قوله: (رَإن حل «لا اوي مَمَهَا فِي ذار». يُرِبِدُ جَفَاءَمَاء 
ولم يكن للدار سب هيْج يمين فار مُمهَا في غيْرهَا: حَيث). 

وكذا لو حلف. 

فقال: «لا عدت رَأَيْتَك تَدْخْلِيئَهًا» ينوي منعها: حنث ولو ۾ 
يرها. ونقل ابن هانئ: اقل الإيواء ساعة. وجزم به في التُرغيب 

قوله: (رإث حل لعايل: لا يحرج إلا بإذنهِ َمِل أو على 
زُوْجَيهِ فَطَلْقَهَاء او عَلَى عبد فََعْتَقَهُ ونحوه. يري مَا دام كلك 
نْحَلت يَمِينهُ. ون لَمْ تكن لَهُ ية يد انحل ية ايها كر 
القاضي. لآنْ الخال تصرف اليَمِين إلَيِْ) 

وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 

قال المصئّف هنا: هذا أولى؛ لأر السبب يدل على النيّةَ فصار 


الإنصاف - كتاب الأيمان 


كالمنوي سواء. وذكر القاضي أيضّاء في موضع آخر: أن الشبب 
إذا كان يقتضي المي عمّمناهما به. وإن اقتضى الخصوص 
مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه. 

فزال الظّلم فقال الإمام أحمد رحمه الله: : الُذر يوفى به. 

قال في الفروع: ومع السُبب فيه روايتان. ونصّه: يحنث. 
وتقدّم كلام الزُركشي»: وصاحب القواعد. وقال في المفيء 
والشرح: وإن لم يكن له فيه ني فكلام الإمام أحمد رحمه الله: 
يقتضي روايتين» وذكراه 

قوله: رن حَلْف «لا أت مرا الأ رنه إلى لان 
القاضي». فَعْزِلَ: الْحَلْتْ يَمِينْكُ إن نَرَى مَا دام قَاضيبًا). 

قال ابن نصر الله في حواشيه على الفسروع: : قوله: «انْحَلتْ 
مةه فيه نظرٌ؛ لأ المذهب عود الصفة. 

. فيحمل على أله نوى تلك الولاية. وذلك التُكاح ونحوه. 
انتهى. 

وقوله: إن لم يَنو: احْتَمَلَ وَجْهَيْن). 

وهما روايتان. رهسا كالوجهين العقدمين في السالة اي 

أحدهما: تنحل يمينه. 

صحّحه في النُصحيح. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. وظاهر 
ما اختاره المصئف أولا. 

والوجه الثّاني: لا تنحلُ يمينه 

قال في الفروع: ونصه يحنث. 

قال القاضي: قياس المذهب: لا تنحل يمينه. وتقدّم كلام 
الرُركشي» وصاحب القواعد. 

لان هذه ارح ا افا وقال في التّرغيب: إن كان 
السبب أو القرائن تقتضى حالة الولاية: اختص بها. وإن كانت 
تقتضي الرّفع إليه بعينه مثل أن يكون مرتكب ألنكر قرابة الوالي 
مثلاً وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته: تناول اليمين حال 
الولاية والعزل. وإلاً فوجهان. 

فعلى الوجه الأوّل: لو رأى المنكر في ولايته فأمكنه رفعه؛ 
فلم يرفعه إليه حتّى عزل: لم يبر برفعه إليه في حال عزله. وهل 
يحنث بعزله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغبي, والشرح» 
والفروع. 

أحدهما: يحنث بعزله. 

قلت: وهو أولى. والوجه الثاني: لا يحنث بعزله. وإن مات 
قبل إمكان رفعه إليه: حنث أيضًا على الصّحيح. 


قذمه في المغني» والشرح. وقيل: لا يحنبث. وهو احتمال في 
المغني» والشرح. 

قلت: وهو أولى. وأطلقهما في الفروع. 

وام على الوجه الثاني وهو كون يمينه لا تنح في اصل 
المسألة» لو رفعه إليه بعد عزله بر بذلك. 

[إذا لم يعين الوالي إذن] 

فائدة: إذا م ي يعيّن الوالي إذن» ففي تعيينه وجهان في الترغيب. 

للتردذد بين تعيين العهد والجنس. . وتابعه في الفروع. وقال في 
الترغيب أيضًا: لو علم به بعد علمه؛ فقيل: فات ال كما لو رآه 
معه. وقيل: لا لإمكان صورة الرقع. 

فعلى الأوّل: هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضيئه. وفيه 
وجهان. وكذا قوله جوابا لقوها «تَرَرْجْتَ عل «كل اراو لي 
طالق؛ تطلق على نصّه. وقطع به جماعةٌ» أخذًا بالأعمٌ من لفظ 
وسو 

قوله: (فَإِنْ عَم ذلك). يعني: اليه وسبب اليمين» وما 
هيّجها: (رَجَمَ إلى المْيين). هذا المذهب. 

جزم به هنا في المغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والوجيزء 
ومنتخب الأدمي البغدادي. وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» 
وغيرهم. وصحّحه في الحررء والنظم. والحساوي الصغي 
وغيرهم. وقيل: يقدّم الاسم شرعًا أو عرفا أو لغةَ على التعيين. 
وقال في الحداية؛ والمذهمبء ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة: فإن عدم النيّة والسّبب رجعنا إلى ما يتناوله الاسم. 

فإن اجتمع الاسم والنّعِيِينَء أو الصّفة والنّعيين: غلا 
التعيين. 

فإن اجتمع الاسم والعرف. فقال في المذهب. والخلاصة 
فأيُهما يغلّب؟ فيه وجهان قال في الحداية: فقد اختلف أصحابنا. 

فتارة غلبا الاسم. وتارة غلّبوا العرف. 

قال في الفروع: وذكر يوسف بن ا جوزي اليه نسم اللشبب» 
ثم مقتضى لفظه عرفا ثم لغة. انتهى. 

وقال في المذهب الأحمد: الْيةء ثم السبب؛ ثم النّعيين» ثم إلى 
ما يتناوله الاسم. وإن كان للّفظ عرف غالب حمل كلام الحالف 
عليه 

قوله: (فَإِذًا حَلَفَ «لا يدْحَلُ دَارَ فلان هرو». فَدَملَهًا. وُنَدْ 
صَارَت فَضَائٌ أو حَمَّامًاء أوْ مَسْجداء أو يَاعَهَا. أز: «لا لنت 
هذا افيص فُجَمَلَهُ سَراويل» أو رد أو عِمامة ولبسة. أ دلا 
کلت هَڌا الصبي». نَصَار شیخاء أؤ: «امرأةَ قلان» أؤ: 
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«صاريقة فُلانا» أؤ: «غْلامَهُ سَعْدَا». فَطُلَقَت الرَوْجَفٌ ورات 
الصّدَاقَة وَعَقَ الد وَكَلْمَهُمْ. أو: «لا اقلت لخم هذا 
الحَمّل». فْصَارَ كَبْشَاء أو: «لا أكَلْت هَذَا الرُطّب». ان تسر أو 
دِبْسًا). نص عليه: (أَوْ حًا أو: دلا أكَلت هذا اللْبْن. ف فين أو 
عمل مِنْهُ شيء فَكَلَهُ: حَيِثْ فِي ذلك كُلَوِ). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الزُركشي: اختاره عامّة الأصحاب. 

منهم ابن عقيل في التذكرة. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وهو أصح قال في 
الفروع بعد أن ذكر ذلك كله وغيره: إذا فعل ذلك ولا ية ولا 
سبب: حنث. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الحرر» 
والنظم والرعايتين» والحاوي» وغيرهم. 

ويحتمل أن لا يحنث. واختاره ابن عقيل. واختار القاضيء. 
والمصئف». والشارح: اندلو حلف «لا أكلّتَ ذو البئِضة». 
فصارت فرخحاء أو: «لا أكلت هله الحِنْطَةَ» فصارت زرعًاء 
فأكله: أنه لا حنث. 

قالا: وعلى قياسه لو حلف «لأشْرَين هَذَا ا لخر فصار خلا 

فاستثنوا هذه المسائل من أصل هذه القاعدة. 

قال الُركشي: وعن ابن عقيل: أله طرد القول حتّى في 
البيضة والزّرع. 

قال الرركشي: ولعلّه أظهر. 

قلت: وهو المذهب كما ع 

فائدة: لو حلف «لا دحل دار ثلان» ولم يقل: «هَذروه» أو: 
دلا أكَلْت الْعْمْرَ الحَدِيث» فعتق» أو: الجر الصجيح؛ فمرض» 
أو: دلا خلت مَل السّفِيئَة» فنقضت ثم أعيدت ففعل: حنث 
بلا نزاع في ذلك الأ أن في السفينة احتمالاً بعدم الحنث. 

[إذا عدمت النية في الحلف] 

وقوله: (فإن عدم ذُلِكَ). يعني: اليِّةء وسبب اليمين» وما 
هيّجها والتعيين: (رَجَعْنا إلى ما اول الاملم). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المغني؛ 
والشرح» وشرح ابن منجّاء والوجيزء ومنتخب الأدمي وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع؛ والرعايتين. وصحّحه في الحرر» واللُظمء 
والحاوي» وغيرهم. وقيل: يقدّم ما يتناوله الاسم على التّعِيِينه 
وتقدم ذلك. 

وتقدم كلام يوسف بن الجوزي: فإنّهِ يقدّم النيّة ثم البب» 
ثم مقتضى لفظه عرفاء ثم لغة. 


[الاسم يتناول العرفي والشرعي واللغوي] 

فائدة: الاسم يتناول العري» والشرعي» واللغوي. 

فيقًم الْفظ الشرعي والعرفي على اللُغوي» على الصحيح 
من المذهب. 

جزم به في المخرّر والنظم. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير. وقبل: عكسه. وقال ابسن عسدوس في تذكرته: :يقم 
الاسم عرفاء ثم شرعاء ثم لغة. 

فأفادنا تقديم العرف على الشرعي. وقدّم ولد ابن الجوزي 
العرف ثم اللّغة كما تقدّم 

[اليمين لمطلقة] 

قوله: (وَاليمِينْ الْطْلَقَهُ تصرف إلى الموْضوع الشرعي. 
وَتَكَنارَلُ الصلجيح منهُ. لدا لف لا تبي باع بيع فَاسيداء أو لا 
ینک کح نِكَاحًا فَاسِيدًا: لَمْ يَحْنَثْ). 

هذا الصّحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به 
الخرقي» وني الوجيزء وشرح ابن منجّاء ومنتخب الأدمي» 
وغيرهم. وقدّمه في الهدايةء والمذهبء والمستوعبء والخلاصة 
والمحرر» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» 
وغيرهم. 

قال الزركشي: هذا المشهور والمختار من الأوجه. وعنه: 
يحنث في البيع وحده. وقيل: ا الت ا 
واختاره ابن أبي موسى. 

تنبية: : ظاهر كلام الصف وغيره: أنه يحنث إذا باع بيعًا 
صحيحًا بشرط الخيار. وهو كذلك. وهو المذهب مطلقا. وقال 
القاضي في الخلاف: لو باع بشرط اخيار. هل يحنث؟ ينبي على 
نقل الملك وعدمه. وأنكر ذلك المجد عليه. 

ذكره في القاعدة السابعة والخمسين. 

فائدة: لو حلف لا يحج؛ فحج حجًا فاسدًا: حلث. > باعي 
الفروع؛ والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم. 

قوله: (إلاً أن يُضِيف البَمِينَ إلى شيء لا يُنَصّوْرُ فيه المح 
مئل أن يَحْلِفَ لا بيع الحَمْرَ أو ار طت نوزوا 

هذا المذهب. 

قال المصنّف» والشارح» وابن منجًا في شرحه: هذا أول. 

قال في الفروع: حنث في الأصح. وصحّحه في المحرر 
والنظم. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الرٌعايتين» 
والحاوي الصّغير. وقيل: لا يحنث مطلقا. وهو احتمالٌ في المغني» 
والشرح. وذكر القاضي فيمن قال لامرأته «إن سَرفْت مني شيا 


وبغينيه فَأنْتِ طَالِق» ففعلت: لم تطلق. وقال القاضي أيضّا: لو 
قال: «إن طَلْفْت لاه الآجترية فَأنْت طالِقَ» فوجد: لم تطلق. 

فائدتان إحداهما: الشر اء مثل البيع في ذلك» على المحيح 
من المذهب. وخالف في عيون المسائل في «سَرَفْت مي شيا 
وَبعینیو؛ كما لو حلف: لا يبيع» فباع بيمًا فاسدًا 

الثانية: لو حلف لا تَسَرَيْت» فوطئ جاريته: حنث. 

ذكره أبو الخطّاب كحلفه لا يطا. وقدمه في احرر» والفروعه 
والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم. وجزم به في المدور» وغيره. 
وصځحه في النظلمء وغيره. وقال القاضي: لا يحنث حتی ينزل» 
فحلا كان أو خصيًا يا. ونقل ابسن منصور: إن حلف وليست في 
ملكه: حنث بالوطء. وإن حلف وقد ملكها: حنث بالوطء 
بشرط أن لا يعزل. قاله في الفروع؛ وغيره. وعنه: إن عزل لم 
يحنث. وعنه: في مملوكة وقت.حلفه. انتهى. 

قوله: (وَإِن حَلْفْ لا يَصُوم: لَمْ ّث حى يَضُوم يَْمَا). 

هذا أحد الوجوه. وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب. 
والشرح» وشرح ابن منجًا. وقدّمه في الرعايتين. واختاره الجد في 
محرّره. وجزم به في الهداية» والخلاصة. وقيل: يحنث بالتشروع 
الصّحيح. وهو المذهب. 

اختاره القاضي» وغيره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه 
في النُظمء والفروع؛ وقال: قاله الأصحاب. وقيل: يحنث 
بالشروع الصّحيح إن قلنا: يحنث بفعل بعض الحلوف. 

[إذا حلف أن لا يصوم صومًا] 

فائدتان: إحداهما: لو حلف لا يصوم صوما: ل يحنث حتى 
يصوم يومًا. بلا نزاع. 

الثانية: لو حلف لا يحجٌ: حنث بإحرامه» على الصّحيح مسن 
المذهب. وقيل: لا يحنث إلا بفراغه من أركانه. 

وقوله: (وَإن حَلّف «لا يُصَلّي). لم يَحْنَثْ حَتى يُصلْي 
َكْعَة). يعبى: بسجدتيها. 

هذا أحد الوجوه. اختاره أبو الخطّاب. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا أصح. وقال القاضي: إن 
«حَلّف لا صلَّيْت صلاة؛ لم يحث حتى يفرغ تم يقع عليه اسم 
المئلاة. وإن حلف «لا يُصَلْي» حنث بالتكبير. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في الستوعب. والرّعايتين» 
والفروع» والنظم. وقيل: يحنث إن قلنا حنث بفعل بعض 
الحلوف. وهو احتمالٌ للمصئّف. وقيل: لا يحنث حى تفرغ 
الصّلاة. 


كقوله: «صلاة أو صما وكحلفه ليفعلنه. 
اختاره في امْحرّر. وقيل: يحنث بصلاة ركعتين. وهو رواية في 
الشرح؛ لأنه أقلُ ما يقع عليه اسم الصّلاة على رواية. 
وقال في التُرغيب: على الأول والثاني يخرّج إذا أفسده. 
[إذا كان حال حلفه صائمًا أو حاجًا] 
فوائد: الأولى: لو كان حال حلفه صائمًا أو حاجّاء ففي حنثه 
وجهان. وأطلقهما في الرّعاية. 
قال في الفروع: وني حنشه باستدامة الثلاثة وجهان. يعني: 
الصلاةء والصّوم, والحج. 
الثانية: شمل قوله: ولا يُصلي» صلاة الحنازة. 
ذكره ابو الخطّاب وغيره. واقتصر عليه في الفروع. 
قال الجد وغيره: والطّواف ليس بصلاةٍ مطلقةٍ ولا مضافة. 
فلا يقال: صلاة الطواف. وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله: 
الطواف صلاة. وقال أبو الحسين وغيره: عن قوله عليه أفضل 
الصّلاة والسُلام: «الطُرَافُ بِالبَئِتٍِ صَلاة» يوجب أن يكون 
الطّواف بمنزلة الصّلاة ة في جميع الأحكام. 
إلا فيما استثناه» وهو النطق. وقال القاضيء وغيره: الطُواف 
ليس بصلاةٍ في الحقيقة؛ لأنه أبيح فيه الكلام والأكل. . وهو مبني 
على اي . فهو كالسّعي ْ 
الثالثة: قوله: (وَإن حَلَّف «لا يَهَبْ ْنا E‏ لَه 
ولا يَنَصدَقْ عَلَيْهه. قعل ولم بقل زند: حَدث). 


لكن قال في الموجزه والتّبصرة» والمستوعب: مثله في البيع. 
قاله في الفروع. 


والّذي رايته في المستوعب: فن حلف لا يبيع. 

فباع؛ ولم يقبل المشتري: لم يحنث. وقال القاضي مثل قول 
صاحب الموجزه والتبصرة : في «إن بعك فأنت حر . وقال في 
التُرغيب: إن قال لآخر (إن اث شلتَرَيْته فهو حر فاشتراه: عق مسن 
بائعه سابقا للقبول. وجزم في النْظمء وغيره: أله إذا حلف «لا 
بيع ولا يوجر ولا بروج فأوجبء ول يقبل الآخر: أنه لا 

قوله: (وإن حَلَفّ «لا يَنَصدْق عَلَيْهِه. فَوَهَبَهُ: لَمْ يَحْنْثْ). 

هذا لعب عم فى دا وال ويرك ااي 
والخلاصة» والبلغة» واحرر» والنظم» والمغني» والشرح» وتذكرة 
ابن عبدوس» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في الفروع»؛ 
وغيره. وقيل: يحنث ١‏ 
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قوله: (وَإِنْ حَلّف «لا يَهَبّهُ. فتصدق عَلَيْهِ: حَيِثْ). 

هذا اذه وطلة أكثر الأمعات: 

منهم: القاضي» والمصئّفء والشارح» وقدّماه. وصحّحه في 
الخلاصة. وجزم به في الوجيز. 

قال في تضحيح الْحرّر: هذا المذهب. وقيل: لا.يحنث. 

اختاره أبو الخطّاب في المداية» وهو ظاهر كلام الإمام امد 
رحمه الله في رواية حنبل. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به الأدمي في متتخي واطلقهما في المزهب» والفروع. 
والحاوي الصّغير والرّعايتين. 

تنبية: محل الخلاف في صدقة التطوع. 

أمّا الصّدقة الواجبةء والنْذْر والكمّارة» والضّيافة الواجبة: 
فلا بحنث. قولاً واحذا. 

قوله: (وَإِن أغَارَهُ لَمْ يَحْنْثْ). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

منهم: القاضي» والمصتف» والشارح» وابن عبدوس في 
تذكرته» وغيرهم. وجزم به في الوجيزء والمنوّز. وقدّمه في الكاني» 
وغيره. وصحّحه في المغني» وغيره. وقيل: يحنث. 

قدّمه في المداية. وهو ظاهر ما قدّمه في المحرّر. وصححه في 
الخلاصة. وأطلقهما في الفروع» والمذهب, والحاوي» والرّعايتين» 
والنظم. 

قوله: (وَإِنْ وق عَلَيِِْ حيث). 

وهو المذهب. جزم به في المدايةء والمذهب. وا رر 
والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وصحّحه في الخلاصة Er‏ وقدّمه في المغني» والشرح» 
والفروع. وقيل: لا يحنث. 

كصدقةٍ واجبةٍ» ونذرء وكفارةء وتضييفه» وإبرائه. 

قوله: (وَإنْ أَوْصّى ل لم يَحْنَث). 

بلا نزاع أعلمه. 

قوله: (وإن بَاعَهُ وَحَابَاه: حَيِث). 

وهر الف مكح ق الام ررم نق الوسنين 
ومنتخب الأدمي. 

وقدمه في ا هداية. ويحتمل أن لا يحنث. وهو لأبي الخطّاب في 
الهداية. واختاره المصئف, والشارح» وابن عبدوس في تذكرته. 
وجزم به في المنور. 

وأطلقهما في المذهب» والشرح» والحرّر. والفروع» والحاوي 
الصُغير والرّعايتين» والنظم. 
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[لو أهدى إليه حنث] 
فائدة: لو أهدى إليه: حنث على الصّحيح من المذهب. وقال 
أبو الخطاب: لا يحنث 
[من حلف الا يأكل اللحم فاكل الشحم] 
قوله: (وإذًا حَلّفَ «لا يكل اللّحْم». فَأكل الحم أو الخ 
أو الكبد 7 الطّحَالء أو القلب» أو الكرد شّ أو اران أو 
الآليق أو الدّمَاعٌ أو القَانِصّة: لْمْ يَحْنَثْ). 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقال القاضي: يحنث باكل الحم الذي على الظّهر 
والجنب. وفي تضاعيف الح وهو لحم. ولا يحنث بأكله من 
حلف «لا يَأكُلُ شَحْمًاء على ما يأتي. وكذلك الحكم في أنه لا 
يحنث بأكله الكليةء والكارع. 
فلا يحنث في ذلك كله إلأ أن ينوي اجتناب الدسم. 
فإذا نوى ذلك حنث. 
تنبية: ظاهر كلامه: آنه لو أكل لحم الرّأس» أو لحمًا لا يؤكل: 
أنه يحنث. وهو أحد الوجهين. وأطلقهما في الفروع؛ والرّعايتين» 
والنظم. 
, قال أبو الخطاب: يحنث بأكل لحم المند. 
قال الرُزكشي: وهو مناقضٌ لاختياره في الهداية. 
فيما إذا حلف «لا يأل رَأساء م يحنث إلا باكل راس جرت 


العادة بأكله منفردًا. 

فلب العرف. 

قال في الخلاصة: يحنث بأكل لحم الراس في الأصنح. 
وأطلقهما في الحرّر والحاوي في أكل لحم لا يؤكل. 


قال الرركشي: ظاهر كلام الخرقي: أنه يحنث بأكل كل لحم. 

فتدخل اللُحوم الحرّمة» كلحم الخنزير ونحوه. وهو أشهر 
الوجهين. وبه قطع أبو محمد. انتهى. 

وجزم ابن عبدوس في تذكرته: أنه يحنث بلحم الرّأس وبلحم 
غير مأكول. 

قال في المذهب: حنث بأكل الرّاس في ظاهر المذهب. والوجه 
الثاني: لا يحنث خی ينويه. 

قال الزركشي: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختيار 
القاضي: أله لا يحنث بأكل خد الرّأس. وحكي عن ابن أبي 
موسى في ذلك كله. 

ذكره المصنف والشارح» وقالا: لو أكل الأسان احتمل 
وجهين. وأطلقهما في النظمء والرعايتين» والفروع. 


قال الرُركشي: لا يحنث بأكل اللّسان على أظهر الاحتمالين. 
وقال في الكاني: لو خلف «لا يَأكُلُ لْحْمًاء تناولت يمينه أكل 
الحم الحرّم. وقال أبو الخطّاب: لاايحنث بأكل راس لم تجر 
العادة بأكله منفردًا. وقال في المغني: إن أكل رأسًا أو كارعاء فقد 
روي عن الإمام أحمد رحمه الله: ما يدل على أله لا يحنث. وقدمه 
في الشرح. 

قال القاضي: لان اسم «اللّحْمٌ» لا يتناول الرُءوس والكوارع 
وياتي في كلام المصنّف في الفصل الآتي «إذًا حَلَف لا اكل 

قوله: (وإن أكَلَ الْرَقَ: لَمْ يَحْنَْ). 
هذا الملعيم من المذهب. 

قال في الفروع: لم يحنث في الأصح. وصحّحه ابن منجًا في 
شرحه. ونصره المصئف, والشارح. 

قال الرركشي: وهو الصُواب. وجزم به في الحررء والحاوي 
الصغيرء والوجيزه والمنورء ومنتتخب الأدمني وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. 

قال في المذهب: هذا ظاهر المذهب. 0 قالالإمام أحمد 
يعد الاق رواية مالع ی م طَمْم اللْحْم قَذ يوج 
فِي المرّق». 

قال أبو الخطاب: هذا على سبيل الورع. 

قال: والأقوى لا يحنث. انتهى. 

وقال ابن أبي موسىء والقاضي: يحنث. 

قال الزُركشي: فناقض القاضي. وأطلقهما في الرُعايتين» 
الم 

قوله: (وَإن حلّف «لا يَأكُلُ الشخم. فأكل شَحُم الظهر: 

وهو المذهبء وهو ظاهر كلام الخرقي» وأبي الخطّاب. ومال 
إليه الصف والشارح. 

قال الزُركشي: هو اختيار أكثر الأصحاب: والقاضي» 
والشريف وأبي الخطاب» والشيرازي» وابن عقيل. وجزم به في 
الهداية» والمذهب؛ والخلاصة» والوجيزء وا لون وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في الحررء وشرح ابن منجاء 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وغيرهم. وقيل: و 

اختاره ابن حامد والقاضي. وقال: الشحم هو الذي يكون 
في الجوف من شحم الكلى» أو غيره: 

قال الرُركشي: وهو الصّواب. وقال القاضي أيضًا: وإن أكل 
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من كل شيء من الشاة مسن لحمها الأحمر والأبيضء والألية» 
والكبدء والطحال» والقلب فقال شيخنا يعني به ابن حامدٍ لا 
يحنث؛ لان اسم «الشحم» لا يقع عليه. 

قال في الفروع: وهل بياض اللحم كسمين ظهر وجنب 
وسنام لحم أو شحم؟ فيه وجهان. وأطلق الوجهين في أصل 
المسألة ف النظم. 

فائدة: لو حلف الا يكل تتا حنث باكل الألية لا للحم 
الأحمر. على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقال القاضي ومن وافقه: ليست الألية شحمًا ولا لحمًا. وقال 
الخرقي: يحنث بأكل اللّحم الأحمر. وقال غيره من الأصحاب: لا 
يحنث. وهو المذهب كما تقدّم. وتأتي مسألة الخرقي في كلام 
الصف 

قوله: (وَإن حَلّف «لا يأل لَبناه. فأكل رْبْدَاء أو سَمئاء أو 
کشا أذ مصلا ا ينان َم يَحْنَث). 

وكذا لو أكل أقطّاء وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
ونص عليه في أكل الرُبد. وجزم به في الهداية» والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة؛ والكانيء والبلغة» 
وامْحرّرء والنظم» والحاوي الصّغيرء والوجيزء والمدوّرء وتذكرة 
ابن عبسدوسء ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في المخني» 
والشرح» والرّعايتين. وقال القاضي: يحتمل أن يقال في اليد: إن 
ظهر فيه لبن حنث بأكله. إلا فلا. 

كما لو حلف «لا يَأكُلُ سَمْنا» فاکل خبيصًا فيه سمن. وهو 
ظاهر ما جزم به في الفروع. وهو ظاهر ما جزم به المصنّف». 
وغيره في قوله: «إذا حل لا َكل فاكله مستهلکا في غيره. 
وقال في الرّعايتين» وعنه: إن أكل الجبن, أو الأقط أو الرّبد: 

قوله: (وإن حَلَف عَلَى الربْاٍ وَالسْمْنِء فأكل لَبَنَاا لم 
يَحْنَث). 

وهو المذهب. وجزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك 
الذهب, والمستوعب. والخلاصةء والوجيزء والحررء والنظم 
والرّعاية الصغرى» والحاوي» والمنوّر» ومنتخب الأدمي. وتذكرة 
ابن عبدوس» وغيرهم. وقدمه في شرح ابن منجًّا. وقال 
الصف والتتارح: إن أكل لبنالم يظهر فيه الأبد: لم يحنث وإن 
كان الزبد فيه ظاهرًا: حنث. وهو ظاهر ما جزم به في الفروع. 

قال في الرعاية الكبرى: فأكل حليبًا أو محيضًا أو جامدًا ) 
يظهر زبده: لم يحنث. 


فائدة: لو حلف «لا يَكُلُ ندا» فأكل سمنا: لم يحدث. وني 
عكسه وجهان. قاله في الرّعايتين. وجزم في الكافي: أنه لا يحنث 
أيضًا. 

[من حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر] ش 

قوله: (وإن حَلَف على الفَاكِمَة. فأكل من ثم الشجرٍ 
کالجوزء وَاللُوْز وَالرمّان: حَيث). 

إن أكل من ثمر الجر رطيا: : حنث بلا نزاع. sl‏ ينه 
يابمًا كحب الصتوبر» والعاب» والربيب» والثّمرء والسين» 
والمشمش اليابسء والإجاص» ونحوه: حنث» على الضّحيح من 
المذهب. 

قال في الفروع: هذا الأصح. وصححه في النظم. وجزم به في 
الهداية» والمذهب» ومسبوك الدّهبء والمستوعبء والخلاصة» 
والمحررء والحاوي» والرّعايتين» والوجيزء والمنور» ومتتخب 
الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

وقدّمه في المغني» والشرح. وقيل: لا يحنث بأكل ذلك. وهو 
احتمال في المغني والشرح كالحبوب. 

[الزيتون ليس من الفاكهة] 

فائدتان: إحداهما: الزيتون ليس من الفاكهة. وكذلك البلوط 
وسائر ثمر الجر الي الذي يستطاب» كالأعرور الام 
وثمر القيقب» والعفص» وحب الآس» ونحوه. قاله المصنّف» 
والثشارح» وغيرهما. ووجه في الفروع وجها في الريتسونء 
والبأوط والرُعرور أله فاكهة. 

قلت. وحبُ الآس والقيقب كذلك. والبطم: ليس بفاكهة. 
على الصحيح من المذهب. ويحتمل أنه منها. 


ذكره المصنّف, والشارح. 
الانية: «الشُمَرَة تطلق على الرطبة واليابسة شرعًا ولغة. قاله 
في الفروع. 


قال: وهذا معنى قوم في السُرقة منها وغيره. وفي طريقةٍ 
لبعض الأصحاب في السنّلم: اسم «القمَرَة إذا أطلق للرّطبة. 
وهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرةء فاشترى ثمرة يابسة: لم تلزمه. 
وكذا في عيون المسائل» وغيرها: الثّمر اسم للرطب. 

وقوله: (وَإنْ أكَل البطيخ: حَيِث). 

هذا المذهبء اختاره القاضي» وغيره وجزم به في الحداية» 
والمذهب» ومسبوك الذّهبء والمستوعب» والخلاصةء والوجيزء 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

ويحتمل أن لا يحنث. وهما وجهان مطلقان في ا واحرر» 
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والشرح» والرّعايتين» والنْظمء والحاوي الصغير» وغيرهم. 

فائدة: قوله: (وَلا يَحْنَثْ بأكل لقا وَالخيّار). 

بلا نزاع. وكذا لا يحنث بأكل القرع و الباذنجان؛ لأنْهما من 
الخضر. وكذا لا يحنث بأكل ما يكون في الأرض» كالجزر» 
واللفت» والقجل» والقلقاس» والسوطل» وغوه 

قوله: (وَإن حَلَفَ «لا يَأكلُ رُطبًاه. فَأكلٌ مُدنْيا). 

وهو الذي بدا فيه الإرطاب من ذنبه وباقيه بسرٌ: (حَيِث). 

وهو المذهب جزم به في المغني» والشرح» والوجيزء والمنورء 
ومنتخب ا وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في 
الحرر والنظمء والرٌعايتين» E‏ المتغير؛ والفروع. 
وغيرهم. وقيل: لا يحنث. 

اختاره ابن عقيل. 

قوله: (وَإن أکل ترا ار لرا أو حَلَف «لا باكر نَمْرا. 
اكل طباه أ دنْساء ار اطقا: َم يَحنَت). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وذكر في المبهج: رواية بأنه 
يحنث فيما إذا حلف ١لا‏ يَأكُلُ رُطْبّاء فاكل تمرًا. 

قوله: (زإن حَلَْف «لا اكل أذما". حَيِث بأكل البَيِضٍ 
ا ابن والح وَالرينُون وَاللْبنِء وَسَائِرٍ ما يُصْطْبْ بي 
هب يَحَلثْ 4( 

وكذا إذا أكل الملح» على الصّحيح من المذهب. 
| قال في الفروع: والأشهر وملحّ. وجزم به في المغنى» والشرح» 
والوجيز. وقیل: : الملح ليس بأدم. . وما هو ببعيدٍ. وأطلقهما في 
ا جرّر» والنظ والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

[في التمر وجهان] 

قوله: (وَفِي ار وَجْهَان). 

اقا فاا واا وسكيزة المت 
والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والكافيء والحرر» والتشرح» 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 

أحدهما: هو من الأدم. وهو الصّحيخ من المذهب. 

صخحه في التصحيح وجزم به في الوجيز. وهو الصّواب. 
والوجه الثاني: ليس من الأدم. فلا يحنث بأكله. 

جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر كلام الأدمي في 
منتخبه. وقال في الفروع: ويتوجه على هذين الوجهين: الزبيب 
ونحوه. 

قال: وهو ظاهر كلام جماعةٍ. 

قال: وهو الصّوابء وأنْ ذلك عا يؤتدم به. ا 


والكافي» والشرح وغيرهما: أنه لا يحنث بأكل الزّبيب قالوا: لأنه 
من الفاكهة 

فوائد الأولى: لو حلف «لا يَأكُلّْ طَعَامًا حنث بأكل كل ما 
يسمى طعامًا: من قوت وأدم وحلواء؛ وجاماږ ومائع. ش 

وني ماء ودواء وورق شسجر وتراب ونحوهسا وجهسان. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. . 

قال في الرّعاية: وني الماء والدّواء وجهان. 

قلت: الصُواب أنه لا يحنث بأكل شيء من ذلك. ولا يسمّى 
شا ولف اا العف 11 

قال في تجريد العناية: لا يسمى ذلك طعامًا في الأظهر. 


وصحّحه الناظم 
الثائية: لو حلف «لا يأك قُونَاه حنث بأكل خبز وتر وتين 
ولحم ولبن وغوه» على الصّحيح من المذهب مطلقا. 


قدّمه في المغني» والشرح» والفروع. 

قال في الرّعاية الكبرى: والقوت ما تبقى معه البنية» كخبز 
وتمر وزبيبه ولبن ونحو ذلك. وكذا قال في النُظم. 

قال في تجريد العناية: لا يختص بقوت بلده في الأظهر. انتهى. 

ويحتمل أن لا يحنث إلا ما يقتاته أهل بلده. وإن أكل سريقا 
أو استف دقيقاء أو حبًا يقتات مخبزه: حنث» على المئحيح من 
المذهب. ويحتمل أن لا يحنث بأكل الحب. وإن أكل عنبًا أو 
حصرمًا أو خلًا: لم يحنث. 

الثالئة: قال في الفروع: و: (العَيْش). يتوجه فيه عرفا الخبز. 
وني اللغة: العيش للحياة. 

فيتوجه ما يعيش به. 

فيكون كالطعام. انتهى. 

[من حلف ألا يلبس شيئًا فلبس درعًا] 

الرابعة: قوله: (وَإن حَلَفَ «لا يبس شيئاء. لبس نَوْبًا أو 
وق خرن او جنا اوا حَيِث). . بلا نزاع. 

وإن حلف «لا يَلْبَسُ تَوبّاه حنث كيفما لبسه. ولو تعمّم به. 
ولو ارتدى بسراويل أو أئتزر بقميص لإبطيه وتركه على رأسه. 
ولا بنومه عليه. وإن تدر به فوجهان وأطلقهما في الفروع. 

جزم ابن عبدوس في تذكرته بعدم الحنث. وإن قال: 
«قميصًا فائتزر: لم يحنث. وإن ارتدى فوجهان. وأطلقهما في 
الفروع. 

جزم في المغني أنه يحنث. وهو ظاهر الرّعاية. وإن حلف ١لا‏ 
يلس فُلَْموة فلبسها في رجله: لم يحنث لأنّه عبث وسفة. 


الخامسة: قوله: (وَإِنْ حَلّف دلا لبس حُلِياء. فلس حِليَة 
ذهب أو فة از جوهر: حيث). بلا نزاع. 00 

ويحدث أيضًا بلبس خا في غير الخنصر وجها واحدًا. ووجّه 
في الفروع: عدم الحنث. 

قلت: وهو الصّواب في لبس الوسطى والسبابة والإبهام. 

فأمًا في الخنصر: فلا نزاع فيه. 1 

السادسة: قوله: (وَإنْ لبس عقيقا أو سَبّجًا: لم يَحْنَث). بلا 
نزاع. 

قلت: لو قيل محنثه بلبسه العقيق: لما كان بعيادًا. ولايحدث 
أيضًا بلبس الحرير مطلقاء على الصّحيح من المذهب. وقال في 
الوسيلة: تحنث المرأة بلبس الحرير. 

قوله: (وإن لبس الدَرَاهِم وَالدُنَانِيرَ فِي مُرْسَلَة فُعَلَى 
وجهين). 

اطا ق ادا و ااي و 4 ان 
والمستوعب» والخلاصة والمادي» والمغني» والبلغة؛ والممحررء 
وشرح ابن منجاء والنظم» والرٌعايتين» والحاوي المغير 
والفروع» وتجريد العناية» وغيرهم. 

'احدهما: لا يحنث بلبسه. وهو ظاهر ما جزم به في الكافي. 

فإنه ذكر ما يحنث به من ذلك ولم يذكرهما. وصحّحه في 
التصحيح. وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي. والثاني: 
يحنث بلبسه» وهو من الحلي. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في المنور. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في الإرشاد: لو لبس ذهبًا أو لؤلوًا وحده: حنث. وقال 
بعض الأصحاب: محل الخلاف إذا كانا مفردين. 

[لبس المنطقة المحلاة] 

فوائد: الأولى: في لبسه منطقة محلأةٌ وجهان. وأطلقهما في 
المغني» والشرح» والنظم. والرعايتين» والحاوي الصغير 
والفروع» وغيرهم. 

أحدهما: هي من الحلي. اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قلت: وهو الصّواب. ١‏ 

والوجه الثّاني: ليست من الحلي. فلا يحنث بلبسها. 

قلت: ويجحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرف. وعادة من 
يلبسها هي والدراهم والدنانير 

[من حلف ألا يركب دابة] 
الثانية: قوله: (وَإن حَلْفَ «لا يَرْكَبْ دَابُة ثلان» ولا يَلْبِسٌ 


وب ولا يذل داروه. فرب دَابة عدي ولس نويه وَدَحْلَ 
دار أو فْمَلَ ذلك فیما اسْتَاجَرَهُ ُلان: حَيِث). بلا نزاع. 
لكن لو دخل دارًا استعارها المنيّد: لم يحنث» على الصحيح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يحنث بدخول الذار 
المستعارة. ولو ركب دابّة استعارها: لم يحنث قولاً واحدًا. 
كما قاله الصف 
[من حلف ألا يدخل مسكنه] 
الغالئة: لو حلف «لا يدْْلُ مَسلْكَْهُة حنث بدخول ما 
استاجره أو استعاره للسكنى. وفي حنثه بدخول مغصوبه أو في 
دار له لكنها لغير السكنى: وجهان وأطلقهما في الفروع. 
قلت: الصواب أله لا يحنث بدخول الذار المفصوبة. وقال في 
الترغيب والبلغة: والأقوى إن كانت سكنه مرّة: حنث. وظاهر 
المغني: أله يحنث بدخول الذار ا لمغصوبة. وجزم به الناظم. 
وقال في الرّعاية الكبرى: وإن قال: «لا أسكنْ مَسْكَنَهُ» ففيما 
لا يسكنه من ملكي أو يسكنه بغصبي: فيه وجهان. ونث 
بسكنى ما سكنه منه بغصبي. 
الرابعة: لو حلف «لا يدْحْلُ مِلْكَ قُلان» فدخل ما استأجره. 
فهل بحنث؟ فيه وجهان في الانتصار. ˆ 
قلت: المكواب أله لا يحنث. وهو المتعارف بين الناس. وإن 
كان مالك المنافع. 
قوله: (وَإن حَلَفّ «لا يدل دَارا». فذحل مَطْحَهًا: حَيِث). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 
وقيل: إن رقي السّطح أو نزها منه» أو من نقبي: فوجهان. 
قوله: (وَإن دحل طَاقّ البَابٍ: احْتَمَلَ وَجْهَيْن). 
واطلتهما في المغني» والشرح» والفروع» ولمدايةء واللذهب» 
والمستوعب. وغيرهم. وهي من جملة مسائل «مَنْ حَلّفْ عَلَى 
غل شيء فَفَعلَ بَْضَُّ» على ما تقلدًم في آخر تعليق الطّلاق 
بالشروط. وقد صرح المصنف بهذه المسالة هناك. 
أحدهما: يحنث بذلك مطلقا. وهو ظاهر ما اختاره الأكثرء 
على ما تقدّم هناك. والوجه النُساني: لا يحنث به مطلقًا. وهو 
ظاهر كلامه في متتخب الأدمي. وهذا المذمب على ما تقدم. 
وقدّمه ابن رزين في شرحه. وقال القاضي: لا يحنثء إذا كان 
ميث إذا أغلق الباب كان خارجًا. وهو المتواب. 
صحّحه ابن منجًا في شرحه. وجزم به في الوجيز. وقال في 
الحرر» والنظمء والرّعايتين» والحاوي: وإن دخل طاق الباب 
بحيث إذا أغلق كان خارجًا منها: فوجهان. 
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اختار القاضي الحنث. . 

ذكره عنه في المستوعب. 

فائدة: لو وقف على الحائط. فعلى وجهين. وأطلقهما في 
المغني» والشرح» والفروع» والنظم. 

قلت: الصُواب عدم الحنث: وقدم ابن رزين في شرحه 
الحنث. : ْ 

[من حلف الا يكلم إنسانًا] 

قوله: (وإڻ حَلْف «لا يكلم إنْسان». حت بکلام كل 
إنسان). 

بلا تزاع أعلمه. 

وجزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والوجيزء 
يرهم ولو صلی به آنا ثم سل من المت نيد فد 
عليه. وإن ارتج عليه في الصّلاة» ففتح عليه الحالف: لم يحنث 
بذلك. . 

فائدة: لو كاتبه. أو أرسل إليه زسولاً: حنث. 

إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه. وروى الأثرم عنه: مايدل 
على أنه لا يحنث بالمكاتبة» إلا أن تكون به أو سبب يمينه 
يقتضي هجرانه وترك صلته. واختاره المضمّفء والشارح. 
والأوّل عليه الأصحاب. وإن أشار إليه ففيه وجهان: أحدهما: 

اختاره القاضي. والثّاني: لا يحنث. 

اختاره أبو الخطاب. وإليه ميل المصنّفء والشارح. وصحّحه 

فإن ناداه بحيث يسمعء فلم يسمع لتشاغله وغفلته: حنثه 
نص عليه. وإن سلّم على الحلوف عليه: حنث. وتقدم الكلام 
على هذا والّذي قبله في كلام المصئف في تعليق الطّلاق بالكلام 


فليعاود. 
قوله: (وَإِنْ رَجَرَهُ. فقال: «قنح أو أمنكُت». حَيِث). 
وهو المذهب. 


جزم به في الوجيزء وشرح ابن منجًا. وقدمه في المغني» 
والشرح. وقال المصنّف: قياس المذهب: أله لا يحنث!؛ لأ قرينة 
صلته. 

هذا الكلام بيمينه تدل على إرادة كلام يستأئفه بعد انقضاء 
هذا الكلام الممُصلء كما لو وجدت النيّة حقيقة. 

[إذا حلف آلا يسلم على فلان] 
فائدة: لو حلف لا يسلّم عليه. فلم على جماعة هو فيهم 


وهو لا يعلم به. ولم يرده بالكلام فحكى الأصحاب في حتثه 
روايتان. والمنصوص في رواية مهنا الحنث. 

قال في القواعد: ويشبه تخريج الرُوايتين على مسألة: من 
حلف لا يفعل شيئًا ففعله جاهلاً بانه الحلوف عليه. 

قوله: (وإن حَلف دلا ئة بكلاما. كلما جَمِيمًا مَعَا: 
حَيِثْ). 

هذا أحد الوجهين» والمذهب منهما. وجزم به في التشرج» 
وشرح ابن منجاء ومنتخب الأدمي. وقيل: لا يحنث. وجزم به في 
لمحرره والوجيزء والحاوي الصّغيره والمنسره والرُعايتين. 
وصحّحه الناظم. وأطلقهما في الفروع. 

فائدة: لو حلف «لا كله حتی يُكَلْمَنِيء أو يداني بالكلام؟ 
فتكلّما معًا: حنث» على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: حنث في الأصح. 

وجزم به في المدايةء والمذهب» والمستوعب, والخلاصة. 
والحرّر» والنظمء والوجيزء والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقدّمه في 
الرّعايتين. وقيل: لا يحنث. واختاره في الرّعايتين. 

قوله: (وَإِنْ حَلْفَ «لا يُكَلّمُهُ حِيئًا». فَذَلِكَ ست اشير نص 

وهو المذهب مطلقاء نص عليه. 

جزم به الخرقي» وصاحب الإرشاده والهداية» والمأهب» 
ومسبوك الأهب» والمستوعبء والخلاصةء والمغني؛ وا حر 
والشرح» وشرح ابن منجاء والنظې والرّعاية الصغرى» والحاوي 
الصأغير» والوجيز» والمنور» ومتتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. 

قال الرُركشي: نص عليه الإمام أحمد رجمه الله» والأصحاب. 
وقدمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. وقيل: إن عرفه فللأبد» 
كالدهر والعمر. وقال في الفروع: ويتوجه أقل زمن. 

تنبية: محل الخلاف: إذا أطلق؛ ولم ينو شيئًا. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «رْمَناء أو دَهْرَاء أو بَعِيِدَاء أو مَلِياء. رَجَمّ 
إلى اتر ما يار اللّفظ). 

وكذا «طويلاً» وهذا الصحيح من المذهب. 

اتخارة آبو الخطاب» وغيره. وجزم به في الوجيز. وقدمه في 
النظم والفروع. 

وقدّمه في الرّعاية الكبرى في ابَعِيدٌ» و «مَلِي» و «طويل». 
وقال القاضي: هذه الألفاظ كنّهاء مثل «المجين» إلا «بييدًا»» أو: 
لاء إن على أكثر من شهر. وقدمه في الرّعايتين في «زْمَنٌظ و 
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«ذَهْرٌ». وجزم به في المنوّر. وعند ابن أبي موسى: إذا حلف لا 
يكلمه زمانا: لم يكلّمه ثلاثة أشهر. 
قوله: (وإن قَال: «عُمُرًا». انر ذَلِك). 
يعني: أله کزمن» ودهر وبعياږ» وملي. وهو الصّحيح من 
المذهب. 
قدمه في الفروع. وجزم به في الرّعايتين» والمحاوي. واحتمل 
أن يكون أريعين عاما. 
قال المصئف»ء والتارح: هذا قول حسن. وقال القاضي: هو 
مثل «حِين» كما تقدّم. وجزم به في الوجيز. 
قو له: ران قَالَ: الآبَدَ وَالدّهْرَ). 
يعني: معرفا بالألف واللأم. 
فذلك على الرّمان كله. وكذا «العّمْرُ» على المحيح من 
المذهب. وجزم به في المغني, والْحرر» والشرح» والنظم. وقدمه في 
الفروع؛ والرعايتين. وقيل: إن «العمْرَ» كالحين. وقيل: أربعون 
[الزمان والحين] 
فائدة: «الزْمَانُ» كالحين» على الصّحيح من المذهب. 
اختاره القاضي, وابو الخطّاب. وقدّمه في النُظمء والفروع» 
. والرّعايتين. واختار جماعة أنه على الرمان كلّه. 
منهم المصتف» والشارح» والجد في محرّره. وحكي عن ابن 
أبي موسى: أنه ثلاثة أشهر. وأمًا الذي قاله في الإرشاد: فإنّما 
هوافيها ]ذا ف لا كمه ونان 
فاه لا يكلّمه ثلاثة أشهر. 
[مدة الحقب] 
قوله: (وَالحِقَبْ: تَمَانُونُ سْنَة). 
وجزم به في الخلاصة» والوجيز» وشرح ابن منجًا. وصحّحه 
في تجريد العناية. 
قال في الهداية» والمذهب: وأمًا «اليقب» فقيل: ثمانون سنة 
واقتصر عليه. وقدّمه في المغني» والشرح» ونصراه. وقدمه في 
الرّعايتين. وجزم به الأدمي في منتخبه. وقال القاضي: هو أدنى 
زمان. وقدّم في الفروع: أ حقبًا اقل زمان. وقيل: الحقب 
أربعون سنة. 
قال في الرّعايتين» قلت: ويحتمل أنه كالعمر. وقيل: الحقب 
للأبد. 
[الحول] 
فائدة: لو قال: «إلى الحَوْل» فحولٌ كامل لا تتمته. 


أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. ذكره في الانتصار. 

قوله: (وَالشّهُورٌ: اتا عَشْرَ شَهْرَاء عند القاضبي). 

قال التشارح: عند القاضي» وغيره وجزم به في الوجيز. 
وقدّمه في تجريد العناية. وعند أبي الخطاب: ثلاثة أشهرء 
كالأشهر والأيّام. وهو المذهب. 1 

قدّمه في المحررء والفروع» والحاوي الصّغيرء والرٌعايتين. 
وجزم به الأدميّ في منتخبه. 

قوله: (وَالآيَام: ثَلانَة). 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المغني» 
والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيزء وا محرّره والرّعايتين» 
والحاوي الصُغير» ومنتخب الأدمي. وقدّمه في الفروع. وقيل: 
للقاضي في مسألة أكثر الحيض اسم «الآيَام؛ يلزم الثلاثة إلى 
العشرة لأنك تقول: أحد عشر يومًاء ولا تقول أيّامّا. 

فلو تناول اسم «الْآيام ما زاد على العشرة حقيقة» لما جاز 
نفيه؟ فقال: قد با أن اسم «الآيام» يقع على ذلك. والأصل 
الحقيقة. يعني قوله تعالى: ويلك الآيَامُ تدَاولُهَا بن الناس) 
[آل عمران: :]١4٠‏ يما سلفم في الآيام الخَاليَةِ» [الحاقة: 
4 فده ينا يام خر [البقرة: [At‏ 

وقال زفر بن الحارث: وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالي لاقينا 
جذامًا وحميرا قال القاضي: فدل ان «الايام وال الي» لا تحص 
بالعشرة. ش 

قوله: (وَإِنْ حَلّف دلا يَدْحْلُ باب هَذرو الدّار». فَحُوّلَ وَدَخَلَهُ 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: إن رقي السّطحء أو 
نزها منه» أو من نقبي: فوجهان. كما تقدّم. 

فائدة: لو حلف «لا يَدْخُلُ هَل الدّارَ مِنْ بَابهَاه فدخلها من 
غير الباب: لم يحنث. ويتخرج: أن يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب 
الذار. وم يكن للباب سببُ هيّج بمينه. قاله المصتفء والشارح. 
وهو قوي. 

قوله: (وَِنْ حَلَّف «لا يُكَلْمُهُ إلى جين الخصاده. اهت يَمِينْهُ 
بأله. 0 ْ 
١‏ هذا المذهب بلا ريبب. وعليه الأصحاب. 

قال ابن منجّاء وغيره: هذا المذهب. 

جزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم. وقدّمه في المحرّرء والتشرح. والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 


(وَبَحَتَمِلٌ أن يتنَاوَلَ جَمِيمَ مُدَيه). 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وتقدّم ما يشابه ذلك في 
الخبار في البيع. وياتي نظيره في الإقرار. وهذه قاعدة كليةٌ. 

ذكرها الأصحاب. 

قوله: (رَإن حَلْفَ «لا مَالَ لَه وله تال ي وي أذ دن 
عَلَى الناس: حَيِث). 

هذا المذهب. جزم به في الوجيز» وشرح ابن منجاء 
والرعايتين» والحاوي الصغيرء والنظم. 

وقدّمه في الشرح» والفروع. 

قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة» قال الأصحاب: 
يحنث. وعنه: لا يحنث إلا بالنقد. وعنه: إذا نذر الصّدقة بجميع 
ماله: نما يتناول نذره الصّامت من ماله. 

ذكرها ابن أبي موسى. : 

قال في الواضح: المال ما تناولسه الناس عادة بعقا شرعي 
لطلب البح مأخودٌ من اميل مسن يار إلى يله ومن جانب إلى 
جانبي. 

قال: والملك يختص الأعيان من الأموال. ولا يعم الدين. 

فعلى المذهب: لا يحنث باستئجاره عقارًا أو غيره. وني 
مغصوبب عاجز عنه وضائع أيس منه: وجهان. وأطلقهما في 
الفروع. 

قال المصئف. والتتارح: فإن كان له مال مغصوب: حنث. 
ون كان له مال ضائع: ففيه وجهان» الحنث وعدمه. 

فان ضاع على وجو قد أيس من عوده» كالّذي سقط في بحر: 
م يحنث. . ويحتمل أن لا يحنث في كل موضوع لا يقدر على اخاد 
ماله» كالمجحود والمغصوب» والين الذي على غير مليم. انتهيا. 

فائدة: لو زوج لم يحنث؛ لأن ما تملّكه ليس ال. وكذلك إن 
وجب له خق شفعة. 

أمن حلف على الا يفعل شين فوكل غيره بفعله] 

قوله: (وإن حَلَف «لا يَفْمْلُ شيًاه. وکل من يَفْعَلَهُ: حت 
الأ أذ ينري). 

هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. 

ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وجزم به أكثرهم. 

منهم: الخرقي» والمصنفء والشارح» والناظم, وابن منجاء 
وصاحب الوجيزء والمنتخب» والركشي» وغيرهم. وقمه في 
الفروع. 

قال في الانتصار وغيره: أقام التشرع أقوال الوكيل وافعاله 


الإنصاف - كتاب الأيمان 


مقام الموكل في العقود وغيرها. 

قال في التُرغيب: فلو حلف «لا يُكَلُمُ مَنْ الَيْرَاهُ أو تَرَوْجَهُ 
زَيْدُّه حنث بفعل وكيله. ش 

نقل ابن الحكم: إن حلف «لا تمه شاه فباع من يعلم آنه 
يشتريه للْذِي حلف عليه: حنث. وقال في الإرشاد: وإن حلف 
دلا يَنْعَلُ شَيْئّا فامر غيره بفعله: حنث. 

إل أن تكون عادته جارية بمباشرة ذلك الفعل بنفسه» ويقصد 
بيمينه أن لا يتولّى هو فعله بنفسه. 

فأمر غيره بفعله: لم يحنث. 

قال في المفردات: إن حلف («ليَفْعَلَنْهُ؛ فوكل» وعادته فعله 
بنفسه: حنث وإلاً فلا. 

[توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله] 

فائدة: لو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله» وكان عقدًا 
فإن أضافه إلى موكله: لم يحنث. ولا بد في النكاح من الإضافة. 

كما تقدم في الوكالة والكاح. وإن أطلق في ذلك كله 
فوجهان. وأطلقهما في الفروع» والرّعايتين» والخاوي المتغير. 
وإن حلف «لا يَكْمْلُ مالأ فكفل بدنا وشرط البراءة وعند 
المصئف: أولاً لم يحنث. قاله في الفروع. 

[من حلف على وطء ارا 

قوله: (وَإِنْ حَلّف عَلَى وَطء امُرأيه: تَعَلقَت َعَلَقَتَ ر مين بجماعِهًا. 
إن حَلّفّ عَلَى رَّطء دار: تلفت ية بويا راكنا أن 
ماشیاء أو حاف أو ميف 

لا أعلم فيه خلافا. 

قوله: (وَإِنْ حَلَف «لا يشم الرْيْحَانَ» دق الوزة و 
وَاليَاسَمِينَ أؤ: دلا يشم الود وَالبَنَفْسَج). قشم دُمْتْهُمَاء أُوْمَاءٌ 
الوَرد. فَالقِيَاس: أنه لا يَحِنَثْ). 

ولا يحنث إلا بشم الئيحان الفارسي. واختاره القاضيء 
والمصف. والشارح. وجزم به في الوجيز. وقال بعض أصحابنا: 
يحنث. وهو المذهب. 

قال في الفروع: حنث في الأصح. واختاره أبو الخطّاب. 
وقلدمه في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة. والمحرر» 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي. 

: قوله: (وإن حَلَف «لا يكل لَحْمًاء. فَأكَلَ مسَمكا: حَبِثْ علد 
الِرَقِي). ْ 

وهو المذهب» تقديًا للشرع واللغة. 

قال في المذهب: حنث في ظاهر المذهب. 


۸۳۸ الإنصاف - كتاب الأيمان 


قال المصئف: هذا ظاهر المذهب. 

قال في الخلاصة: حنث في الأصح. 

قال الرُركشي: هذا المشهورء وهو اختيار الخرقي» والقاضي» 
وعامة أصحابه. وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في المغنى» والكافيء وار 
ونصراه. وقدّمه في الفروع. ولم يحنث عند ابن أبي موسی» إلا أن 
ينوي. 

قال الرُركشي: ولعلّه الظاهر. 

قال في القواعد: ولعلّه ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله. 
واطلقهما في المحرّر» والنظمء والرعايتين» والحاوي الصّغير» 
والقواعد الفقهية. 

قوله: (وإڻ حَلَف «لا اكل رَأسَا ولا يَيضًاء. حَنِث بأكلٍ 
رو س الور السك وض السك واب راد عند القاضي). 

وهو المذهب. جزم به في الوجيز. وهو ظاهر ما قدّمه في 
الفروع. 

قال في الخلاصة: حنث بأكل المك والطير في الأصح. 
وعند أبي الخطّاب: لا يحنث إلا بأكل رأاس جرت العادة بأكله 
منفردًاء أو بيض يزايل بائضه حال الحياة. وكذا ذكر القاضي في 
موضع من خلافه: أن يمينه تختص بما يسمّى رأبًا عرفا. واختاره 
الصنف» والشارح في البيض وقال في الواضح» والإقناع في 
الرّءوس: هل يحنث بأكل كل راس؟ اختاره الخرقي. 

أم برءوس بهيمة الأنعام؟ فيه روايتان. وقال في التّرغيب: إن 
كان بمكان العادة إفراده بالبيع فيه: حنث فيه. أو في غير مكانه 
وجهان. 

نظرًا إلى أصل العادةء أو عادة الحالف. 

قوله: (وَإِنْ حَلّف «لا دحل بَيْنَاه. فذحل مَنْجدا أو حَمَاماء 
اؤ بیت شغر او أب أن: دلا يَركب). كن سف خث علد 
أْصْحَابنًا). 

وهو الذهب» نص عليه. تقديًا للشرع واللّغة. 

قال التتارح: هذا المذهب فيما إذا دخل مسجدًا أو حمّامًا. 

قال في القواعد الفقهيّة: فا لمنصوص في رواية مهنا: أنه يحنث. 
واه لا يرجع في ذلك إلى تيّنه. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في الفروع» وغيره. وحنئه بدخول المسجد والحمام 
والكعبة: من مفردات المذهب. ويحتمل أن لا يحدث. وقال 
التشارح: والأولى أنه لا يحنث إذا دخل مالا يسمًى بِينّا في 
العرف كالخيمة. 


[من حلف آلا يتكلم فقرأ وسبح] 

وقوله: (وَإن حَلَفَ دلا يتَكَلم». فقراء أو سبح اؤ ذَكَرَ اللّه: 
Eon‏ 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في القواعد: المشهور أنه لا يحنث. وتوف في رواية. 

قوله: (وإن دَق عَلَئِهِ إنْمَانْ. قَقَالَ: «أذعُلُوهًا بسَلام 
آمِنِين4. يقصيد تنبيهة). يعني يقصد بذلك القرآن: (لَمْ يَحْنَث). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وذكر ابن 
الجوزي في المذهب: وجهين في حنثه. 

تنبيٌ: ظاهر كلام المصنّف: أنه إذا لم يقصد تنبيهه أعني إن لم 
يقصد بذلك القرآن يحنث. وهو صحيح؛ لأنه من كلام الناس. 
وقد صرح به جماعة من الأصحاب. 

منهم: المصئف» والشارح. 

فائدة: حقيقة الذكر: ما نطق به. فتحمل يينه عليه. 

ذكره في الانتصار. واقتصر عليه في الفروع. 

قال التشيخ تة تقي الدّين رحمه الله: الكلام يتضمُن فعلاًء 
كا حركة. ويتضمُن ما ية يقترن بالفعل من الحروف والمعاني. 

فلهذا يجعل القول قسيمًا للفعل تارم وقسمًا منه تارة أخرى. 
وينبي عليه: من حلف «لا يَمْمَلُ عَمَلاًء فقال قولاًء كالقراءة 
ونحوها. هل يحنث؟ فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
وغيره. 

قال ابن أبي الجد في مصتفه: لو حلف لا يعمل عملا 
فتكلّم: حنث» وقيل: لا. وقال القاضي في الخلاف في المشي في 
صلاته في قوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام: «افعّل ذلك يرجع . 
إلى القول والفعل؛ لان القراءة فعلٌ في الحقيقة. وليس إذا كان ها 
اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمّى فعلاً. 

قال أبو الوفاء: وإن حلف «لا يَسْمَمْ كلام الله فقرأ القرآن: 
حنث إجماعا. 

قوله: ا 0 نَجَمْعَهَا فَضَربَهُ بها 
رة وَاحِدَة: لم يبر في يَمِينِهِ) 

وهو المذهب. وعليه جاح اينات قال ابن الجوزي في 
التبصرة: اختاره أصحابنا. 

قال الرركشي: هذا المذهب المشهور. وجزم به في الهداية 
والخلاصة, والْحرّرء والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في المغني» والنشرح 
ونصراه والفروع. والرّعايتين» والحاوي. وعنه: يبر. 

اختاره ابن حامار» كحلفه ليضربنه بمائة سوطر. 


قوله: (وإن حل «لا يكل شيئاه. فَأكَلَهُ مهلكا في يري 
مل إن حَلف «لا يكل لَبنَاه. فَاكَلَهُ ندا أو: «لا يَأكُلُ سَمْنًا". 
َكل نَاطِفَاء أز: «لا اكل شَحْمّاء. فَاكَلَ اللَحم الحم أن: «لا 

يشتحل كلام الصف هنا على مسبائل: منها: لو حلف لا 
اکل لبنا. 

فإنْه يحنث بأكل كل لين. ولو من صي وآدميّةٍ على 
ايع من اللاحب: وفليه الأصبحاب: وقال'ق الفسروع: 
ويتوجّه فيهما ما تقدّم في مسألة الخبز والماء. وإن أكل زبدا م 
يحنث» على الصّحيح من المذهب. 

كما قطع به الصف هنا. 

إذا لم يظهر.فيه طعمه. ونص عليه. وجزم به في منتخب 
الأذمي» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وجزم المصنّف قبل 
ذلك بأنه لا يحنث مطلقًا. وذكر الذي ذكره هنا احتمالاً 
للقاضي. 

ولعل كلام الأصحاب في تلك المسألة محمولٌ على ما إذا لم 
يظهر فيه طعمه. 

كما صرّحوا به هنا. أو يقال: الرُبد ليس فيه شيءٌ مسن اللبن 
مستهلكا. ولذلك لم يذكر هذه الصُورة في الوجيز هنا. ولا جماعة 
غيره. وقال في التّرغيب: وعن الإمام أحمد رحمه الله في حنثه بزب 
وأقط وجبن: روايتان. وأمًا إذا ظهر طعمه فيه» فإنه يحنث. 
ومنها: لو حلف لا يأكل سمنًا. 

فأكل خبيصا فيه سم لا يظهر فيه طعمه: لم يحنث. وإن 
ظهر فيه طعمه: حنث بلا خلافي أعلمه. ومنها: لو حلف لا 
يأكل بيضًا. 

فأكل ناطقا: لم يحنث. 

قولاً واحدًا. وقال في القاعدة الثانية والعشرين: لو حلف لا 
يأكل شيئًا. فاستهلك في غيره ثم أكله. 

قال الأصحاب: لا يحنث. ولم يخرّجوا فيه خلانًا. وقد يخسرج 
فيه وجة بالحنث. وقد أشار إليه أبو الخطّاب. ومنها: لو حلف لا 
يأكل شحمًا. 

فأكل الحم الأحر: لم يحنث؛ على المتخيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: لا يحنث بأكل الحم الأحرء على الأصح. 

قال المصنف: وهو الصّحيح. 


قال الشارح: وهو قول غير الخرقي من أصحابنا. 

قال الزُركشي: وقال عامّة الأصحاب: لا يحنث. وجزم به في 
الوجيز: وغيره: وقدمه في المذايةء والخلاصة:؛ والْحسرّرء والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

(وَقَالَ الرقي: يَحْنْثْ بأكل اللّخْم الآحْمّر وَخْدَهُ). 

وهو ظاهر كلام أبي المنطّاب. وأطلقهما في المذهب. وتقدم: 
إذا حلف لا يأكل الأُحمء فأكل الحم أو غيره أو لا يأكل 
الحم فأكل شحم الظّهر ونحو ذلك. ومنها: لو حلف لا يأكل 
بتاكل خنطا با ات ر رک على ایح ر 
المذهب. ١‏ 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 

قال في الفروع: لم يحنث على الأصح. 

قال الشارح: والأولى أنه لا يحنث. وجزم به في الوجيزء 
ومنتخب الأدمي» والمنوّر» وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. وهو 
تخريجٌ في المداية. وقال غير الخرقي: يحنث بأكل حنطة فيها 
حبّات شعير. 

قال في الخلاصة» والتٌرغيب: حنث في الأصح. وقدمه في 
الهداية» والمذهب. وأطلق وجهين في الكافيء والحرر» والنظمء 
والرعايتين» والحاوي الصغير. 

قال في الفروع: وذكر أبو الطاب وغيره: في حنثه وجهين. 
وقال في التُرغيب: يحنث بلا خلافي إن كان غير مطحون. 
وغلط من نقل وجهين مطلقين. وإن كان مطحونًا: لم يحنث. 

نقله في القواعد الفقهيّة. وقال في الفروع: وفي الترغيب إن 
طحنه: لم يحنث» وإلاً حنث في الأصح. انتهى. 

قلت: قطع ابن عبسدوس في تذكرته: أنه لايحنث إذا أكل 
ذلك غير مطحون. ويحنث إذا أكله دقيقا أو سويقا. 

فال لو ات ا اكز سين داك سل ھا ات 
شعير: لم يحنث بل بدقيقه وسويقه وشربهماء أو بالعكس. 

قوله: (وَإِنْ حَلّفَ «لا يَأكلُ سويقا». فَشَربَكُ أؤ: «لا يَسْريُة». 
كله قال ارقي يَحلت). ٠‏ 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في الخنلاصة: حنث في الأصح. وقدّمه ابن رزين في 
شرحه. وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهناء فيمن حلف 
«لا یشرب نَبِيدَا» فثرد فيه فأكله: لا يحنث. ش 

قال في الحوّره وغيره: روى مهنا لا يحدث. وصائحه في 
النظم. وأطلق الروايتين في الشرح» والرّعايتين» والفروع. 


قال أبو الخطًاب» والمصنف هنا: فيخرج في كل ما حلف لا 
: وجهان. وأطلقهما في 
المذهب. وقال القاضي: إن عيّن المحلوف عليه: يحنث. وإن لم 
يعيّنه: لم يحنث. قاله في المْجرّد. وجزم به في الوجيز. 

واطلقهن الرركشي» والحرّر والحاوي. 

وقال القاضي في كياب الروَايَْيْنِ؟ عل الخلاف: مع التعيين. 

أا ا فلا يحنث قولا واحدا. 

وقال ني الترغيب: محل الخلاف: مع ذكر المأكول والمشروب. 
إلا حنث. 

فائدة: لو حلف «لا يشرب فمصر قصب السكرء أو الرُمّان: 
م يحنث» نص عليه. 

وكذا لو حلف ١لا‏ يَأكلُ» فمصه. وهذا المذهب. 

اختاره ابن أبي موسی» وغيره. وقدّمه في المغني» والكافيء 
والشرح» وغيرهم. وجزم به في النظ وغيره. واقتصر عليه ابن 
رزين في شرحه. ويجيء على قول الخرقي 
عن الإمام أحمد رحه الله. 

وأطلقهما في الرٌعايتين» والحاوي الصغير» والفروع» 
وغيرهم. وكذا الحكم: لو حلف «لا اكل سُكَرًا' فتركه في فيه 
حتى ذاب وابتلعه. 

قاله المصتفء والشارح» والناظم وغيرهم. 

قوله: (وَإِنْ حَلَف «لا يَطْعَمهُ». حَيِث بأكلِه وشربه. وَإن ذَاقَهُ 
َم يمه َم بخنث). 0 

بلا نزاع. وإن حلف «لا ذَاقَهُ» حنث بأكله وشربه. 

قال في الرّعاية: وفيمن لا ذوق له نظرٌ. وإن حلف «لا يَأْكُلُ 


يأكلهء فشربه. أو لا يشربه؛ فأكله 


': أنه يحنث. غو روا 


مَائْعًا؛ فأكله بالخبز: حنث. 
بلا نزاع في ذلك. 


قوله: (وَإِنْ حَلْف «لا يروج وَلا يتَطَهْنٌ ولا يتطيب». 
فَاسْتَدَامَ ذَلِك: لم يَحنث). 

وقطع به الأصحاب. 

قال الصف والشارح: لأنه لا يطلق اسم الفعل على 
مستديم هذه الثلاثة. 

فلا يقال: تزوجت شهراء ولا تطيّرت شهرًاء ولا تطيّيت 
شهرًا. وإئما يقال: منذ شهر. وم ينرّل التشارع استدامة التزوُج 
والتُطلب» منزلة ابتدائهما في تحريمه في الإحرام. 

قوله: (وَإنْ حف «لا يركب ولا يَلْبِسس». فَامْنَدَامَ ذيك: 


حَيِثْ). 


هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقدّمه في 
الفروع. 

قال أبو محمّدٍ ا جوزي في اللّبس إن استدامه: حنثء إن قدر 
على نزعه. 

قال القاضي» وابن شهاببيء وغيرهما: الإخراج والتْزع لا 
يسمّى سكناء ولا لبسّاء ولا فيه معناه. وتقدم (إِذَا حَلّفْ لا 
يَصُومٌُ وكان صَائِمًاء أو لا يَحُجّ ِي حَال حَجّف أو: «حَلْفّ 
على غير لا يُصَلّي وَهْرَ في الصّلاقة. 

فائدة: وكذا الحكم لو حلف «لا يبس مِنْ غَرْلِهَاه وعليه منه 
شيء» نص عليه. وكذا لو حلف «لا يَقُومٌ» وهو قائم. و هلا 
يَفْعْدُ» وهو قاعدٌ. و ١لا‏ يُسَافِر» وهو مسافرٌ. وكذا لو حلف لا 
يَطأ» ذكره في الانتصار. ولا يمسك. 

ذكره القاضي في الخلاف. أو حلف «أڻ لايُضاجِعَهًا عَلّى 
فِرَّاش» فضاجعته ودام» نص عليه. أو حلف «أن لا يُشَاركَه» 
فدام. ۰ ١‏ 

ذكره في الروضة. 

قال في الفروع عن القاضي وابن شهابو وغيرهما: والثزع 
جماع. لاشتماله على إيلاج» و[خراج فهو شطره. 

وجزم المجد في منتهى الغاية: لا يحنث المجامع إن نزع في 
الحال. وجعله محل وفاق في مسألة الصّوم؛ لأ اليمين أوجبت 
لكف في المتقبل. 7 

فتعلّق الحكم بأوّل أسباب الإمكان بعدها. وجزم بسه 
القاضي؛ لأنْ مفهوم يمينه: لا استدمت الجماع. أتتهى. 

وتقدم في باب تليق الطلاق» مسائل كثيرة قريبة من هذا. 

قوله: (وَإن حَلّف دلا دحل دارا». وهر دَاخِلْهَا اقام فِيها: 
حَيِثْ عِنْدَ القَاضبي). 

وهو المذهب» نص عليه. 

قال في الفروع: حنث في الأصح. وصححه في النظم. وجزم 
به في الوجيز» ومنتخب الأدمي. وقدّمه في الرعايتين» والحاوي. 
ول يحنث عند ابي الخطّاب. واطلقهما في المغني؛ والحسرره 
والشرح» وشرح ابن منجًا 

قوله: (وَإن حَلّف «لا يَدْخْلٌ عَلَى فُلان بَينَاه. فَدََلَ ثُلان 
عله قاقام مََه: فَعلَى وَجْهيْنِ). 1 

وأطلقهما في المغني» والشرح» وشرح ابن منجًاء والمحرر» 
والنظم. 


أحدهما: يحنث. 


الإنصاف - كتاب الأيمان 


قال في الفروع: حنث في الأصح. وصحُحه في تصحيح 
النُظم. وجزم به في الوجيزء ومنتخب الأدمي. وقدمه في الهداية» 
e‏ بهد والخلاصة» والرّعايتين» والحاوي والوجه 


تنبية: حم ا ا إذالم يكن له ة, قاله في 
الوجيز» وغيره. 


قوله: (وَإن حَلَفّ «لا يكن دارا أؤ: «لا يُسَاكِنُ فلانا». 
وَهُوَ ماف ولم يَخْرْجٍ في الخال: حَيِث الأ أن يُْقِيِم إنقل 
ماع أو خی على نيه اروج فيم إلى أن يُمكنه. وإن 
حرج دُونْ منَاعِهِ وَأَهلِهِ: حَيْث إلا أن يُووع منَاعَهُ أو يُصِيرَهُ أو 
يَرُولَ مِلَكْهُ عنْهُ ونی ارآ ا روج َع ولا بنك إكْرَاهْهَاء 
يحرج رَحْدَهُ: فلا حتث). 

هذا المذهب في ذلك كلّه. 

قال في الفروع: فإن أقام الساكن؛ أو المساكن حتّى يمكنه 
الخروج بحسب العادةء لا ليلا. 

ذكره في التبصرة» والشيخ يعني به المصنّف بنفسه ويأهله 
ومتاعه المقصود: لم يحنث. وجزم به في الوجيزه والهداية. 
والمذهبء والحرر, والنظم» والخلاصة. وقدمه في الشرح» وغيره. 
وعليه جماهير الأصحاب. وقال المصئّف: يحنث إن لم ينو الثتقلة. 
وظاهر نقل ابن هانئ وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره لو ترك 
.له بها شيئًا: حنث. وقيل: إن خرج بأهله فقطء فسكن بموضع 
آخر: لم يحنث. 

قال النتارح: والأولى إن شاء الله تعالى أنه إذا انتقسل بأهله 
فسكن في موضم آخر: أنه لا يحنث. وإن بقي متاعه في الذار 
الأولى؛ لأنْ مسكنه حيث حل أهله به ونوى الإقامة. انتهى. 

واختاره المصنّف. وقيل: أو خرج وحده ما يتأنّث به. 

فلا يحنث. اختاره القاضي. 

وقوله: (وَإن حَلَف «لا يسان فلانا». ّا بَيْنْهُمَا حَائْطاء 
وَهُمًا مُتسَاكنَان: حَيِث). 

هذا الذهب. صحّحه ني النظم. وقدمه في ال حمر والفروع. 
وجزم به في الشرح» وقيل: لا نعلم فيه خلافا. وقيل: لا يحنث. 

قال في الحرّر: وإن تشاغل هو وفلانٌ ببناء الحاجز بينهماء 
وهما متساكنان: حنث. وقيل: لا يحنث. وأطلقهما في ال هداية» 
والمذهمبء ومسبوك الأهب» والمستوعب. والخلاصة 
والرّعايتين» والحاوي. 

فائدة: لو حلف «لا أَسَائُِهُ فِي مَذهٍ الذار؛ وهما غير 


متساكنين فبنيا بينهما حائطاء وفتح كل واحار منهما بابًا لنفسه 
وسكناها: لم يحنثء على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في المغني» والثشرح. وصححاه. وقدّمه في الفروع. 
وقيل: يحنث. 

قال الشارح: ويحتمله قياس المذهب؛ لكونه عيّن الدار. 

قوله: (وَإِنْ كان في الذار حُجران كل حُجْرَةٍ تختص ينها 
وَمُرَافِقَها. فسَكَنَ كل وَاحِدٍ حُجْرَةٌ: لم يَحْنثْ). 

وهو المذهب. جزم به في المغفي» والشرح» والوجيزء 
والفروع. وقال: إذا م کن ولاش 

قال في الفنون فيمن قال: «أنْت طاق إن دَخَلْت عَلَيّْ لبس 
ولا كنت لي وج : إن لم تكتبي ! ملف مَالك» فكتبته له 
بعد سنّة عشر يومًا: يقع الثُلاث وإن كتبت له؛ لأنْه يقع باستدامة 
المقام. فكذا استدامة الروجية. 

قوله: (وَإن حل «لَيَخْرْجَنْ من هَذِه الد فَخَرْج رَحْذَهُ 
0 

وهو المذهب المشهور. 

قال في الفروع: والأشهر يبر خروجه وحده وجزم به في 
المغني» والشرح» والوجيز. 

قال في الرّعاية: يب خروجه بمتاعه المقصود. وقيل: لا يبر 
بخروجه وحده. وقال في الفروع: ويتوجّه انها كحلفه «لا يکن 
الذَارَ». 

قوله: (وَإنْ حَلّف «لَيَخْرْجَنْ من هذه الذار». ف َرَج دُون 
أهْلهِ: لم يَبرْ). ب( 

هذا المذهب. جزم به في الشرح» وشرح ابن منجّاء والوجيز. 

قال في الفروع: فهو كحلفه «لا يَسْكُنْ الدَارَ» على ما تقدم. 

فائدة: مثل ذلك في الحكم: لو حلف دلا ينل في هَلر الدار 
وَلا بوي إليْهَاه نص عليهما. وكذا لو حلف الْيَرْحَلْنْ مِن 
البلدِ». : 
قوله: (وَإن حَلف «ليَخْرْجَنْ من مَذِهِ البَلْدَةَء. أو: «لَيَرْحَلْنْ 
عَنْ هلو الذار ». فَفَعَلَ» فْهَلْ لَهُ العَوْدُ؟ عَلَى روايتين). 

وأطلقهما في الهداية» والمغني» والشرح» ویر ابن منجاء 
والحرر» والنظم. ١‏ 

إحداهما: له العود. ولم يحنث إذا لم يكن نية ولا سبب. وهو 
المذهب. 

قال في الفروع: لم يحنث بالعود إذا لم تكن نة ولا سب على 
الأصح. 


قال في المذهب: لم يحنث على الصّحيح من المذهب. 

قال في الخلاصة: إذا رحل الت اليمين على الأصح. 
وصحّحه في التصحيح. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقلدمه في 
الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 

والرواية الثانية: يحنث بالعود. 

قوله: (وَإنْ حَلّف «لا يحل دَارَاه. فَحُمِلَ فَأَدْخِلَهَا وأنكنة 
الاما فلم يميم أ: سلف لا تحدم رَجُلاه. دة رَو 
ماكت. فَقَالَ القاضي: يَحُْنَث). 

وهو المذهب. نص عليه. وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. 
وجزم به الأدمي في منتخبه» والخلاصةء وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وصحّحه في النْظمء وغيره. ويحتمل أن لا يحنث. 
وهما وجهان مطلقان في المذهب. وأطلقهما في الأول في الحداية» 
والْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

وقدّمه في الحرّر: أنه يحنث في الثانية. وقال الشارح: إن كان 
الخادم عبده: حنث. وإن كان عبد غيره: لم يحنث. وجزم به 
الناظم. 

تنبية: مفهوم كلامه: أنه إذا لم يمكنه الامتناع: أله لا يحنث. 
وهو صخيح. وهو المكره. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
وعنه: أنه يحنث. وهو وجة في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

فعلى المذهب: يحنث بالاستدامة» على الصّحيح. وقيل: لا 
يحنث. وتقدم بعض أحكام المكره في آخر «بَاب تليق الطلاق 
بالشروط». 
1 فعلى الوجه الثاني في المسالة الأولى وهو احتمال المصنّف: 
لو استدام ففي حنثه وجهان. وأطلقهما في المذهب» والخلاصة 
والحرّر» والنظمء والزركشي. 

إحداهما: يحنث. 

قذمه في الرعايتين» والحاوي الصّغير. وهو ظاهر ما قدّمه في 
الفروع. وهو الصّواب. والثّاني: لا يحنث. 

قوله: (وَإِنْ حَلّف «لَيْشْربَنُ الماء أؤ: «لَيَضْربَنُ غْلامَهُ غَدَاه. 

وهو المذهب» نص عليه. وجزم به في الوجيز» ومنتخب 
الأدمي» والمحرر. 

وقدّمه في المغني» والنشرح ونصراه والفروع» والرُركشي. 
وقال: هذا المذهب المنصوص. وهو من مفردات المذهب. وقيل: 
لا يحث. وهو تخريجٌ في المغني» والشرح. وقال في الرغيب. 

لا يحنث على قول أبي الخطاب. 


فعلى المذهب: يحنث حال تلفه» على الصحيح من المذهب. 

نص عليه. وقيل: يحنث في آخر الغد. وهو أيضًا تخريجٌ في 
المغني» والشرح. وقيل: يحنث إذا جاء الغد. 

ذكره الزركشي» وغيره. ٠‏ 

[إذا تلف المحلوف عليه بغير اختياز الخالف] 

تنبيهان: أحدهما: حل الخلاف في أصل المسألة: إذا تلف 
بغير اختيار الحالف. ٍ 

فأمًا إن تلف باختياره كما إذا قتله وضحوه فاه يحنث. قولاً 
واحدًا. وفي وقت حنثه الخلاف المتقدّم. 

الئاني: مفهوم كلامه: أنه لو تلف في الغدء ولم يضربه: أنه 
يحنث. وشمل صورتين. 

إحداهما: أن لا يتمكن من ضربه في الغد. 

فهو كما لو مات من يومه» على ما تقدم. قاله الصف 
ا 

الثّانية: أن يتمكن من ضربه ولم يضربه. 

فهذا يحنث قولاً واحدًا. 

فوائد: منها: لو ضربه قبل الغد: لم يبن على الصّحيح من 
المذهب. 

قدّمه في المغني» والشرح» ونصراه. وقال القاضي: يير؛ لأ 
ينه للحنث على ضربه. 

فإذا ضربه اليوم» فقد فعل الحلوف عليه وزيادة. 

قلت: قريب من ذلك: إذا حلف «لْيَقَضِيْهُ غَدَا؛ فقضاه قبل 
على ما تقدم في أوّل الباب. ومنها: لو ضربه بعد موته: لم يبرٌ. 
ومنها: لو ضربه ضربًا لا يؤله: لم يبر أيضًا. ومنها. 

لو جن الغلام وضربه: بر. 

[إذا مات الحالف لم يحنث] 

قوله: (وإن مات الخالف: لم يَحْنَث). 

إذا مات الحالف» فلا يخلو: إمّا أن يكون موته قبل الغد أو 
في الغد. 

فإن مات قبل الغد: لم يحنث. على الصّحيح من المذهب. 

قال في الفروع: لم يحنث في الأصح. وجزم به في المغني؛ 
والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيز» والخرقي» والزُركشي» 
وغيرهم من الأصحاب. 

وقيل: يحنث. وكذا الحكم لو جن الحالف, فلم يفق إلا بعد 
خروج الغد. وإن مات في الغد. فالصّحيح من المذهب: أنه 
يحنث. نص عليه. 


قال الرركشي: المذهب أنه يحنث... 

قذمه ني الفروع. وقيل: لا يحنث مطلقا. وهو ظاهر كلام 
الصف هنا. وقيل: إن تمكن من ضربه: حنث؛ وإلاً فلا. 

قال الرُركشي: ولم أر هذه الأقوال مصرحًا بها في هذه المسألة 
SS‏ البركات. انتهى. 
اد حنف وها واحدًا: 

فائدتان: إحداهما: لو حلف ليرب بَنْ هَذَا المُلامَ اليَوْم» 
أو: «ليأكَلَنْ هذا الرُغيف اليو فمات الغلام؛ أو تلف الرُغييف 

جزم به في الوجيزء وغيره وقدّمه في الفروع وغيره. وقيل: 
يحنث في آخره. وأمًا إذا ل يمت الغلام» ولا تلف الرٌغيفء لكن 
مات الحالف: فإنه يحنث على الصُحيح من المذهب. 

قال في الفروع: ويحنث بموته. على الأصح بآخر حياته. 
وجزم به في الوجيز. وقيل: لا يحنث بموته. 

فعلى المذهب: وقت حنثه آخر حياته. 


الثانية: لو حلف «ِليَفْمَلَنُ شيا وَعَيْنَ ونا أو أطْلّق». فمات 


الحالف» أو تلف المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله 
فيه: حنث. نص عليه كإمكانه. وهذه المسألة أعم من المسألة 
الأرل. 

قوله: (وإن حف «أيقضيينة حَقَهُ». فابراة. فمل يَحْنَتْ؟ 
es‏ 

والالقوة ل تاهاو انملع وسميرزة المت 
والمستوعب» والخلاصة وشرح ابن منجّاء والرّعايتين» والحاوي 
الصغير. 

أحدهما: لا يحنث. 

صححه في النُصحيح. نالو ی 
الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس. وقئمه في امحرّرء والنظم. والوجه 
الثاني: يحنث. 

قال في المداية: ES E E‏ في 
الغد: هل يحنث؟ على الروايتين. 

قال الششارح: وهذان الوجهان مبنيّان على ما إذا حلف على 
فعل شيء فتلف قبل فعله. قاله في: الفروع. وإن خلف ضيه 
حَقَهُ في غَلِء فابرأه اليوم وقيل: مطلقا فقيل: كمسالة الّلف. 
وقيل: لا يحنث في الأصح. 

وقال في الترغيب: أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها: 


لايحنث على الأصح. واطلق في التبصرة فيهما الخلاف. 

قوله: (وإن مات التق فَقَضَى وَرَلتَهُ: لم يَحْنَث). 

اختاره ابو الخطّاب. وقدّمه في الهداية, والمحررء والنظمء 
والمستوعب» والشرح» وغيرهم. وجزم به في الوجيزء والمدؤر» 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس. وقال القاضي: يحنث؛ 
لأنه تعذّر قضاؤه. 1 

فأشبه ما لو حلف «لَيَضْربْْةُ غَدَاه فمات اليوم. 

وأطلقهما في الملذهب. و الخلاصة» والرّعايتين» والحاوي 
الصغير. 

قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه. 

فقضى لورثئته. وكذا قال في الرّعايتين» والحاوي. 

قوله: (وَإن بَاعَهُ بِحَقَهِ عرض لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ ابن حامِا). 
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قال في الفروع: وإن أخذ عنه عرضًا: ل يحنث في الأصح. 
وجزم به في الوجيزه والمنوّرء ومتتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس. وقدّمه في الجر والنْظم. 

(رَخَنِثَ عند القاضيي). 

وأطلقهمافي الهداية» والمذهبء ومس بوك الذُهب» 
والمستوعب» والخلاصة» والشرح» وشرح ابن منجّاء والرعايتين» 
والحاوي. 

فائدة: تررحت المت ا بي د ارا و 
مضيّه» أو مات ريه فقضاه لورثته: لم يحنث؛ على الصّحيح من 
المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المحررء وغيره. وقيل: 
يحنث. وقيل: لا يحنث إلا مع البراءة» أو الموت قبل الغد. 

قال في الفروع: لو حلف أَيقضيينة حَقَهُ في عله فأبرأه اليوم 
وقيل: مطلقًا فقيل: كمسالة التلف. وقيل: لاايحنث في الأصح. 
انتهى. 

لقو كلف ع قاد الى علد و اهو 

قوله: (وَإِن حَلَف الَيَقْضِييئْهُ حَفَهُ عِنْدَ رأس الملال». مضا 
عن عُروب الثلنس في أوّل الشهر: بن بلا تزاع. ٠‏ 

وكذا الحكم لو قال: «مع راس اليلال»» أو: «إلَى رس 
اليلال» أو: «إِلَى اسْتَهْلاله»» أو: «عِنْدَ رأس الشهر» أو: مع 
رأميه؛ قاله الشارح. 

قال المصنف» والتتارح: لو شرع في عدّه» أو كيله» أو وزنه 
فتأخر القضاء: لم يحنث؛ لأنه لم يترك القضاء. 


قالا: وكذلك لو حلف يكن هذا الطّمَامٌ في هذا الرَنْتِ» 
فشرع في أكله فيه» وتأخر الفراغ لكثرته: لم يحنث. 

قوله: (فَقَضَاهُ عند عُرُوب الشنس في أوّل الشهر). 

هكذا قال الشارح» وغيره. وجمهور الأصحاب قالوا: فقضاه 
عند غروب الشّمس من آخر الشهر. وقال في الرّعاية الكبرى: 
فقضاه قبل الغروب في آخره: بر. وقيل: بل في أؤله. 

فجعلهما قولين. والذي يظهر: آنه لا تنافي بينهماء ونه قول 
واحد. لكر العبارة مختلفة. 

[تأخير القضاء مع القدرة عليه] 

فائدة: لو أخر ذلك مع إمكانه: حنث» على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به الصف والشارح» 
وغيرهما. وقدمه في الفروع. وقال في الترغيب: لا تعتير المقارنة. 

فتكفي حالة الغروب. وإن قضاه بعده: حنث. 

قوله: (وَإن حَلّف «لا فَارَفُك حَنَى توفي حَقي». فرب 
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بله: حَيْث نْصْ علي 

في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب. 

قال ابن الجوزي في المذهب: هذا ظاهر المذهب. وقدّمه في 
ا لحر والشرح» والنظم» والرُعايتين» والحاوي الصّغير. وقال 
الخرقي: لا يحنث. 

قال في الرّعايتين: وهو أصح. وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله: وقدّمه في المستوعب. وأطلقهما في الخلاصة. وجزم في 
الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه» أو قدر على منعه من المرب 
فلم يفعل: حنث. ومعناه في المستوعب. واختاره في المحرر» 
والمغني. وجعله مفهوم كلام الخرقي. يعني في الإذن له. 

قال في الوجيز: وإن حلف «لا فارَقّك حتى توفي حَقَي 
منك» فهرب منه وأمكنه متابعته وإمساکه» فلم يفعل: حنث. 

قوله: (وإن فَلْسَهُ الحَاكِم وَحكم عَلَِهِ بفراقه: رج على 
الروَابتينَ). ˆ ١‏ 

في الإكراه. 

قال في المغني؛ والشرح» والفروع» والزركشي» وغيرهم: فهو 
كالمكره. وجزم في الوجيز: بأنّه لا يحنث. 

تنبية: مفهوم كلامه: أنه إذا فلُسه ول يحكم عليه بفراقه» 
وفارقه لعلمه بوجوب مفارقته: أنه يحنث. وهو صحيح. وهو 
المذهب. 

جزم به في المغني» والشرح. . 

وقدّمه في الفروع. وقيل: هو كالمكره. وما هو ببعيار. 


فائدة: قال الشارح» وغيره: إذا حلف «لا فارقثك حتى 
أمنتوفي حَنَي؛ ففيه عشر مسائل: إحداها: أن يفارقه مختارًا. 

فيحنث. سواءً أبرأه من الحق» أو بقي عليه. 

الثانية: أن يفارقه مكرهًا. 

فإن فارقه بكونه حمل مكرها: لم يحنث. وإن أكره بالضرب 
والتُهديد: لم يحنث. وفي قول أبي بكر. 

يحنث وني الناسي تفصيلٌ ذكر فيما مضى. 

الثالثة: أن يهرب منه بغير اختياره. 

فلا يحنث. على الصّحيح من المذهب. وعنه: يحدث. 

الرابعة: أذن له الحالف في المفارقة» فمفهوم كلام الخرقي: أنه 
يحنث. وقيل: لا يحنث. 

قال القاضي: وهو قول الخرقيّ. وردّه المصتّف. والشارح. 

الخامسة: فارقه من غير إذن ولا هربيء على وجه يمكنه 
ملازمته والمشي مع أو إمساكه فهي كاي قبلها. 

السّادسة: قضاه قدر حقه. 

ففارقه ظنًا أنه قد وقاه. فخرج رديًا. 

فيخرّج في حنثه روايتا الناسي. وكذا إن وجدها مستحقة» 
فأخذها ربُها. وإن علم بالحال. حنث. 

الستابعة: تفليس الحاكم له» على ما تقدّم مفصّلا. 

الثامنة: أحاله الغريم بحقّهء ففارقه: حنث. 

فإن ظنْ أنه قد يريد بذلك مفارقته» ففارقه: خرج على 
الروايتين. 

ذكره أبو الخطاب. 

قال المصتف: والصّحيح أنه يحنث هنا. 

فأمًا إن كانت يينه «لا فَارَقتُك وَلِي َلك حَی» فأحاله به 
ففارقه: لم يحنث. وإن أخذ به ضميناء أو كفيلاء أو رهنا ففارقه: 
حنث بلا إشكال. 

التاسعة: فف عو حش عر فارقه. 

فقال ابن حامد: لا يحنث. 

قال المصتف» والشارح: وهو أولى. وقال القاضي: يحنث. 

فلو كانت يمينه «لا ارفك حى ترا مِنْ حقي»» أو: «وَلِي 
َلك حى لم يحنث وجها واحدًا. 

العاشرة: وكل في استيفاء حقّه. فإن فارقه قبل استيفاء 
الوكيل حنث. 

فائدتان: إحداهما: لو قال: دلا فارفتني حتى توفي حَقي 
منك» ففارقه امحلوف عليه مختارًا: حنث. وإن أكره على فراقه: لى 
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يحنث. وإن فارقه الحالف مختارًاء 
حنث» إلا على ما ذكره القاضي ني تأويل كلام الخرقي. 
الثانية: لو حلف «لا ارفك حى أوفِيّك حَقك؛ فأبراه 
الغريم منه فهل يحنث؟ على وجهين. 
بناءً على المكره. وإن كان احق عينا. 
فوهبها له الغريم فقبلها: حنث. وإن قبضها منه» ثم وهبها 
إثاه: لم يحنث. وإن كانت يينه «لا أفارفك ولك في قلي حَق» لم 
يحنث إذا أبرأه» أو وهب العين له. 
باب النذر . 
[لزوم الوفاء بالنذر] 
فائدتان: إحداهما: لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في 
الجملة. وهو عبارة عمًا قال المصئّف. وهو: أن يلزم نفسه لله 
تعالى شيئًا. يعنى إذا كان مكلْمًا مختارًا. 
[النذر مكروه] 
الثانية: الثذر مكروة على الصّحيح من المذهب. 
لقوله عليه أفضل الصّلاة والسلام: «الندرُ لا ياي بخير». 
قال ابن حاماږ: لا يرد قضاءً. ولا يملك به شيا محدثا. وجزم 
به في المغنى» والشرح. وقدمه في الفروع. 
قال الناظم: : وليسس بسو ولا عحسرم. وتوقّف الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله في تحريه. ونقل عبد اللّه: نهى عنه اله عليه 
أفضل الصّلاة والسلام. وقال ابن حامدٍ: المذهب أنه مباح. 
وحرمه طائفة من أهل الحديث. 
[ عن يصح النذر] 
قوله: (رلا يصح الأ من مكلف » مُسمْلِمًا کان أو كافرًا). 
يصح النذر من من المسلم مطلقا بلا نسزاع. ويصح من الكافر 
مطلقاء على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب 
وجزم به ف المغني؛ والمحرر والشرح» والهداية؛ والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والبلغةء والمهادي» 
والنظمء والحاوي الصّغيرء وغيرهم. ونصُ عليه في العبادة. 
وقال في الفروع: ولا يصح إلأ من مكلف ولو كافرًا بعبادة. 
نص عليه. 
وقيل: منه بغيرها. مأخذه: أن نذره ها كالعبادة. لا اليمين. 
قال ني الرعايتين: ويصح من كل كافر. وقيل: بغير عبادة. 
فعلى هذا القول: يصح منه بعبادة. 
قال في القواعد الأصوليّة: يحسن بناؤه على أنْهم خاطبون 
بفروع الإسلام. وعلى القول الآخر: إل نذره للعبادة عبادة. 


وليس من أهل العبادة. 
[النذر لا يصح إلا بالقول] 
تنبية: قوله: (وَلا يَصِحٌ إلأ بالقؤل. فَإِن نواه من عَبْر قُْل: لم 
يُصبح). بلا نزاع. 


قال في الفروع: وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة. 

يؤيُده ما يأتي في رواية ابن منصورء فيمن قال: «أنا أمدي 
جَاريْتِي أو داري“ فكقارة يمين إن آزاذ النمين: 

قال: وظاهر كلام جماعة أو الأكثر: يعتبر قوله: الله علي 
کذا»» أو: «عَلَيٌ کڌا» . ويسأتي كلام ابن عقيل إلا مع دلالة 
الحال. وقال في المذهب: بشرط إضافته. فيقول «لِلَهِ عَلَيَ». وقد 
قال في الرّعاية المتُغرى وغيره: وهو قول يلتزم به المكلّف 
المختار لله حقًا: مَل لوك أو: «نَذَرْت لِلّهد». 

[النذر لا يصح في محال ولا واجب] 

قوله: (وَلا يصح في محال ولا واجب. لو قَالَ: «للَهِ عَلَيْ 
صومٌ أنس» أو صّومٌ رَمَضَان». َم يَنْعقد). 

لايصح الذذر في محال ؤلا واجسبيء على الصّحييح مسن 
المذهب. وعليه الأصحاب قاله المصتف» وغيره. 

وحكى في المغنى احتمالاً. وجعل في الكاني قياس المذهب: 
ينعقد النّذر في الواجب. وتجب الكفارة إن لم يفعله. وقال في 
المغني في موضم قياس قول الخرقي: الانعقاد. وقول القاضي: 
عدمه. انتهى. 

وذكر في الكافي احتمالاً بوجوب الكفارة في نذر الخال كيمين 
الغموس. ويأتي: إذا نذر صوم نصف يوم. 

[النذر على خمسة أقسام] 


E‏ ا 


اا ا ملل عل د تجا دد ی 

وكذا قوله: «لِلَه علي نَدْرٌ إن فَعَلْتَ كَذا» ولا نيّة له. 

[القسم الثاني] 

قوله: (الثانِي: : ندْرُ اللْجَاج وَالعَضَبٍ. . وهر ما يقْصَد به الع 
من شيء). غيره: ا کقوله: إن كلك فلل علي 
الج أو صم سَنْة أو عِنْقْ عَبْدِيء أو الصدقّة بِمَالِي». هتا 

يعني: إذا وجد الشرط. وهذا المذهب. قاله في الفروع» 
وغيره. 

قال الرركشي: هذا المذهب بلا ريبو. 


نقل صالح: إذا فعل الحلوف عليه فلا كقّارة» بلا خلافي. 
وجرم به ف الوجيز» والمهذاية» والمذهب» والخلاصة» والمحزر» 


والمنؤر» وتذكرة ابن عبدوس» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

وقدّمه في الشرح» والرعايتين. وعنه: يتعيّن كفارة يمين. وقال 
في الواضح: إذا وجد النشرط لزمه. وظاهر الفروع: إطلاق 
الخلاف. 

فائدتان إحداهما: لا يضر قوله: «عَلَى مدهب مَنْ يُلْرِم 
بلك أو: «لا أَقَلْدُ مَنْ يَرَى الكَفَارَة» ونحوه. 
. عن تقي الین رحمه اللها لأن الشرع لا يتغيّر 

قال في الفروع: ويتوجّه فيه كانت طالق بنّة. 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فإن قصد لزوم الجزاء عند 
حصول الشرط: ا امد رحمه الله. 

نقل الجماعة فيمن حلف بحجّةٍ ج أو بالمشي إلى بيت الله إن 
أراد بمينا: كفر بمينه. وإن أراد نذرًا: فعلى حديث عقبة. ونقل 
ابن منصورء من قال: «أنَا أُهڍي جَاريتي» او داري» فكفارة ين 
إن أراد اليمين. وقال في امرأةٍ: حلفت «إن بسنت قَِيصِي هذا 
فهر مودي تكفْر بإطعام عشرة مساكين. 

لكل مسكين ملً. ونقل مهئًا: إن قال: «غْنَمِي صدَقَّةً وله 


غنم شركة. 

إن نوی ۽ ينا: فكفارة بمين. 

الثانية: لو علق الصثدقة به ببيعه» والمشتري علق المٌدقة به 
بشرائه» فاشتراه: كقر كل منهما كفارة. 


نص عليه. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إذا حلف بمباح أو معصية: 
لا شيء عليه كنذرهما. فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا 
حلف به. 

فمن يقول: لا يلزم الناذر شيءٌ» لا يلزم الحالف بالأولى. فان 
إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين. 

[القسم الثالث] 

قوله: (الثالِث: نَذْرُ البَام. كَقَوَلِهِ: «لِلهِ عَلَيْ أن لبس تَوبي'» 
أو: «أركب ذَابِتِي». فْهَذَا كَاليمِين حر بين فِْلِهِ وبين كفارَةٍ 
يُمِين). 

و المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرركشي عليه الأصحاب. وجزم به في الحداية» 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة. والمادي. 


والبلغة» والوجيز» والمنور» وغيرهم. وقدّمه في المحررء والنظم» 


والرعايتين» والحاوي الصغير» والفروع؛ وغيرهم. وهو من 


مفردات المذهب. ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح و لا المعصية 
على ما ياتي. ولا تجب به كقارة. وهو رواية مخرّجة. وجزم به في 
العمدة. واختاره ابن عبدوس في تذكرته في نذر المباح. 

تنبية: آقاذنا الصف رنه الله بقوله: (فَإِنْ نَذَرَ مكروما 
کالطلاق: تُب لَه أن يُكَثرَ ولا يَْعل .0 ١‏ 

أنه إذا لم يفعله عليه الكقارة. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المحررء والحاوي 
الملغي والفروع» وغيرهم. وعنه: لا كقارة عليه وهو داخلٌ في 
احتمال المصئف؛ لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح: فنذر المكروه أولى. 
والمذهب: انعقاده. وعليه الأصحاب. وتقدّم في «كتاب الطّلاق؛ 
أنه ينقسم إلى خمسة أقسام. 

[القسم الرابع] 

قوله: (الرابع: نَدْرُ المخصيّة: كرب الخثرء أو صر بوم 
الحيْض» ووم زم النخر. قلا يَجُورُ الوَقَاءٌ بو). بلا نزاع: : (وَيُكَفْر). 

إذا نذر شرب الخمر» أو صوم يوم الحيض. 

فالصحيح من المذهب: أنه ينعقد ويكفّر نص عليه. 

قال في الفروع؛ والمذهب: يكمّر. وجزم به في الوجيزء 
والمنون وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقدمه في المغني» والحرّر» 
والشرح» والنظم. والحاوي الصّغير» وغيرهم. وصحّحه في 
الرّعايتين. 

قال الرُركشي: هذا المذهب المعروف عند الأصحاب. وهو 
من مفردات المذهب. 

[انعقاد النذر المباح والمعصية] 

(وَيُحْتَمَلٌ أن لا ينْعَقد ند المبَاح» ولا الَعْصِيّةِ. ولا جب به 
كفارة). 

كما تقدم. وهو رواية مخرّجة. 

قال الرركشي: في نذر المعصية روايتان. 

إحداهما: هو لاغ. لا شيء فيه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره 
لبنة لبنة: لا كقارة عليه. وجزم به في العمدة. 

[من نذر الصلاة في مكان معين] 

(وَلِهَدَا قال أصْحَابَنًا: لَوْ نَذْرَ الصّلاة أو الاعيكاف في مَكَان 
تكن فلك فل فى شرو :ولا كفا عل 

وشم کلام الشبع تقر“ الدّين رحه الله: إذا حلف باح أو 
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معصية. وذكر الأدمي البغدادي: أن نذر شرب الخمر لغوٌ. ونذر 
ذبح ولده: يكفر. . وقلم ابن رزين: : أن نذر المعصية لغو. وني نذر 
صوم يوم الحيض وجة: اله ندر صوم يزم العيدة على ما ياتي 
وجزم به في الترغيب. وهو من مفردات المذهب. 

نبا الا ا م تلز اوا ي عله مني 
الصحيح من المذهب: ويحتمل وجوب الكفّارة مطلقًا . وهو 
للمصئّف. وأمًا إذا نذر صوم يوم النحرء فالصّحيح من المذهب: 
أنه لا يصح صومه ويقضيه. 

نصره القاضي وأصحابه. قاله في الفروع. وقدذمههو 
وصاحب الرّعايتين والحاوي. وجزم به ناظم المفردات. وهو 

قال في الشترح: وهي الصّحيحة. قاله القاضي. وصحّحه 
الناظم. وعلى كلا الرٌوايتين: يكفّر» على الصّحيح من المذهبء 
كما قال المصئف هنا: 

قال في الفروع: وا مذهب يكمّر. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وهو مسن مفردات 
المذهب. 

وعنه: لا يكقر. وأطلقهما في الحرّر. وعنه: لا ينعقد نذره. 
فلا قضاء ولا كفارة. وعنه: يصح صومه ويأئم. وقال ابن 
شهابب: ينعقد بنذر صوم يوم العيد. ولا يصومه. ويقضي. 

فتصح منه القربة. ويلغو تعيينه؛ لكونه معصية. 

كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه. 

فينعقد نذره. ويحرم صومه. وكذا الصّلاة في ثوب حرير. 
والطّلاق زمن الحيض: صادف التحريم ينعقد على قوهم: 
ورواية لنا. 

كذا هنا. ونذر صوم ليلة لا ينعقد. ولا كقارة؛ لأنه ليس 
بزمن صوم. وعلى قياس ذلك: إذا نذرت صوم يوم الحيض. 
وصوم يوم يقدم فلانٌ وقد أكل. انتهى. 

قال في الفروع: كذا قال. 

قال: والظاهر أنه والصّلاة زمن الحيض قال في الفروع: ونذر 
صوم اليل منعقدٌ في النُوادر. وفي عيون المسائل» والانتصار: لا؛ 
لأنه ليس بزمن الصّوم. وني الخلاف» ومفردات ابن عقيل: منمٌ 
0 : 

[نذر صوم ایام التشريق كدر صب أبام اليد 

فائدة: : نذر صوم يام الُشريق كنذر صوم يوم العيد إذا ل 

يز صومها عن الفرض. وإن أجزنا صومها عن الفرض: فهو 


كنذر سائر الأيّام» على الصّحيح من المذهب. 

قال في س أن يكون كنذر العبد أيضًا. 

وكذا نذر ذبح نفسه: ر راشان وأطلقهما في الهداية» 
والمذهب, ومسبوك الهب» والمستوعب والمغني والثشرح» 
والمخرقي. 

إحداهما: هو كذلك. يعني: أن عليه الكفارة لا غير. وهو 
المذهب. 

قال الشارح: هذا قياس المذهب. ونصره. ومال إليه المصنف. 

قال أبو الخطّاب في خلافه: وهو الأقوى. وجزم به في المنور» 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وصځحه في 
التصحيح» والنظم. وقدّمه في الزن والرّعايتين» والحاري 
الصغير» والفروع. والرواية الغانية: يلزمه ذبح كبش. 

نص عليه. 

قال الزركشي: هي أنصّهما. وجزم به في الوجيز. واختاره 
القاضي. ونصرها الشريف» وأبو الخطّاب في خلافيهما. وعنه: 
إن قال: «إن فَعلته فلي كَذَاء أو نحوه وقصد اليمين: فيمينٌ» 
وإلا فنذر معصيةٍ. 

فيذبح في مسألة الذبح: كبشا 

اختاره التشيخ تقي الدّين رحمه الله. وقال: عليه أكثر 
نصوصه. 

قال: وهو مب على الفرق بين النذر واليمين. 

قال: ولو نذر طاعة حالفًا بها: أجزأ كفارة يمين بلا حلاف 
عن الإمام أحمد رحمه الله. ١‏ 

فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها؟. 

قال في الفروع: بان هذا على وة حل الآنية يلزمان 
الثائر. والحالف يجزئه كفارة يمين. 

تنبيةً: قال المصئّف» و وجماعة: ذبح كبشًا. وقال 
جماعة: ذبح شاة. 

قال الإمام أحمد رحمه الله::وتارة هذاء وتارة قال هذا. 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك لو نذر ذبح أبيه وكل معصوم. 

ذكره القاضي» وغيره. وقدّمه في الفروع. 

قال الشارح: فإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي: ففيه أيضًا عن 
الإمام أحمد رحمه الله روايتان. واقتصر ابن عقيل» وغيره: على 
الولد. واختاره في الانتصارء وقال: مالم تقس. ٠‏ 

وقال في عيون المسائل: وعلى قياسه: العم والأخ في ظاهر 
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المذهب؛ لأنّ بينهم ولاية. 

الثانية: لو كان له أكثر من ولد ولم يعّن واحدًا منهم: لزمه 
بعددهم كماراتٌ أو كباش. 

ذكره الصف ومن تبعه. وعزاه إلى نص الإمام أ جمد رحمه 
لله. وهو حالف لما اختاره في الطّلاق والعتق» على ما تقدم. 

تنبیة: على القول بلزوم ذبح كبش» قيل: يذبحه مكان نذره. 

قال في الرّعاية الكبرى وعنه. 

بل يذبح كبشا حيث هوء ويفرقه على المساكين. فقطع 
بذلك. 

وقيل: هو كالمهدي. وأطلقهما في الفروع. ونقل حنبل: 
يلزمانه. 

[من نذر الصدقة بكل ماله] 
قوله: (وَلَوْ نَدَرَ الصْدقَة بكُل مَاله. فَلَهُ الصدَقَة بِْلِْهِ وَلا 


كَفَارَةً). 
قال في الفروع: وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة 
بماله بقصد القربة نص عليه. 


وقوله: من تحب لَهُ الصدقَة يحترز به عن نذر اجاج 
والغضب. 

قال في الرُوضة: ليس لنا في نذر الطّاعة ما يفي ببعضه إلا 
هذا الموضع. 

قلت: فيعابي بها. 

إذا علمت ذلك فالصّحيح من المذهب: إجزاء الصّدقة بثلث 
ماله. ولا كقارة نص عليه. وجزم به في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب والخلاصة. والمغني» والحرر. والشرح» والنظمء 
والوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس 
وغيرهم. وصحّحه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. وقدّمه في 
الفروع» والقواعدء وغيرهما. 

قال في القواعد: يتصدّق بثلث ماله عند الأصحاب. ويعابي 
بها أيضًا. وعنه: تلزمه الصّدقة بماله كلّه. 

وقال الرركشي: ويحكى رواية عن الإمام امد رحمه الله: أن 
الواجب في ذلك كقارة يمين. وعنه: يشمل النقد فقط. 

وقيل في الرعايتين» والحاوي؛ وهل يختصُّ ذلك بالصّامت» 
أو يعم غيره بلا نيّةِ؟ على روايتين. 

قال الرُركشي: ظاهر كلام الأكثر: أنه يعم كل مال إن لم يكن 
له تة 


قال في الفروع: ویتوجه على اختيار شيخنا کل أحڊ بحسب 


عزمه. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. 

فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من 
الصّامت أو من جميع ما يملك؟ قال: إنما يكون هذا على قدر ما 
نوى» أو على قدر مرج يمينه. والأموال تختلف عند الناس. 
ونقل عبد اللّه: إن نذر الصّدقة بماله أو ببعضه. وعليه دين أكثر 
ما يملكه: أجزاه الثلث؛ لأنه عليه أفضل الصّلاة والسلام أمر أبا 
لبابة بالثلث. 

فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه. فإنما يجب 
إخراج ثلث ماله يوم حنثه. 

قال في الهدي: يريد بيوم حتثه: يوم نذره. وهذا صحيح. 

قيل: فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. 

قال في الفروع: كذا قال. وإنّما نصه: أله يخرج قدر الثلث 
يوم نذره ولا يسقط عنه قدر دينه. وهذا على أصل الإمام أحمد 
رحه الله صحيح في صحّة تصرف المدين. وعلى قول سبق: أنه 
لا يصح بكون قدر الدين مستئى بالشرع من النذر. انتهى. 

[من نذر الصدقة بألف] 

قوله: (وَإِنْ ندر الصّدقة بألفب: لَرْمَهُ جَمِيعُةُ). 

هذا المذهب. ۰ 

قال الشارح» والمصئّف: هذا المحيح من المذهب. وقدمه في 
الحرّرء والنظم والحاوي الصُغير» والفروع» والمدايةء والخلاصة 
وعنه: مجزئه ثلثه. 

قطع به القاضي في الجامع. وقدّمه في الرّعايتين. واظلتهنا في 
المذهب. وعنه: إن زاد المنذور على ثلث المال: أجزأه قدر الثلث» 
وإلاً لزمه كل المسمى. 

قال في الحررء والحاوي الصّغير: وهو الأصح. وصححه ابن 
رذين في شرحه. وجزم به في الوجيزه والمنورء وتذكرة ابن 
عبدوس» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 

قلت: وهو الصّواب. 

[من نذر الصدقة بقدر من المال] 

فوائد: الأولى: لو نذر الصّدقة بقدر من المال» فأبرأ غريمه من 
قدره» يقصد به وفاء الُذر. 1 

لم يجزئه. وإن كان من أهل الصدقة. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يجزئه حتې يقبضه. 

[القسم الخامس] 

الكّانية: قوله: (الْخَامِس: نَذْرُ لبر . كنذر المكلاة وَالصيَام 

َالصّدَقَق والاعتكافي وَالحَجء وَالعُمْرَق وَنَحْوِهَا ِن القِرَب 


عَلَى وجو القربه. سنواء ندر طلقا أ معلا بشرْط يَرْجُوة. 

َقَال: «إن شَقى الله مريضيي» أو: : إن سم الله مالي فلل علي 
كذ»). 

قال في المغني والشرح» والفروع؛ وغيرهم من الأصحاب: 
بشرط تَجدّد نعم أو دفع نقمةٍ. 

قال في المستوعب. وغيره كطلوع الشمس. 

الثالثة: لو نذر صيام نصف يوم: لزمه يوم كامل. 

ذكره المجد في المسودة قياس المذهب. 

قال في القواعد الأصوليّة: وفيه نظرٌ. وجزم بالأوّل في 
الفروع؛ وقال: ويتوجه وجة. 

الرابعة: مثل ذلك في الحكم: لو حلف بقصد التق أب مشل 
ما لو قال: «وآلله ين ملم مالي لِآتَصَدفَنَ بكذّا» على المتحبح 
من المذهب, نص عليه. 

قال في الفروع بعد تعد نذر الشّبرّر والمتصوص: أو حلف 
بقصد التبرر. وقيل: ليس هذا بنذر. 

الخامسة: ما قاله المصنّف: 8 وُجدَ شرطه: انعد نَذْرُهُ 
وَلَرْمهُ ِعلَهُ). بلا نزاع. . ويجوز فعله قبله. 

ذكره في التبصرة والفنون. 

لوجود أحد سببيه. والنذر كاليمين. واقتصر عليه في 
القواعد. وقدمه في الفروع. ومنعه ابو الخطاب؛ لأن تعليقه منع 
كونه سببًا. وقال القاضي في الخلاف: لأنه لم يلزمه. 

فلا يجزئه عن الواجب. 

ذكراه في جواز صوم المتمبّع المسبعة الأيّامِ قبل رجوعه إلى 
أهله. وقال القاضي في الخلاف أيضًا فيمن نذر صوم يوم يقدم 
فلانٌ: لم يجب لان سبب الوجوب القدوم؛ وما وجد. وتقكّم في 
أواخر «كتّاب الآيْمَان» وجوب كقارة اليمين والثذر على الفور. 

[لو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه] 

السادسة: لو نذر عتق عبار معيّنِه فمات قبل عتقه: لم يلزمه 
عتق غيره. ولزمه كفارة يمين. 

نص عليه لعجزه عن المنذور. وإن قتله السسّيّد: فهل يلزمه 
ضمانه؟ على وجهين. 

أحدهما: لا يلزمه. قاله القاضيء وأبو الخطّاب. والثّاني: 
يلزمه. قاله ابن عقيل. 

اقرف لبه في الزقات: ولو أتلفه أجنى. 

فقال أبو الخطاب: لسيّده القيمة. ولا يلزمه صرفها في العنق 
وخرّج بعض الأصحاب وجهًا بوجوبه. وهو قياس قول ابن 


عقيل. لأنْ البدل قائم مقام المبدل. وهذا لو وصّى له بب فقتل 
قبل قبوله: كان له قيمته. 

قال ذلك في القاعدة النامنة والعُلائين بعد الماثة. 

[من نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان] 

قوله: (وَإن نَذَرَ صَوْم سنّة. لَمْ دحل فِي نره رَمَضَانْ وَيَوْمَا 

واطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجًا. وإذا نذر صوم السنة» 
فلا يخلو: إِمّا أن يطلق السنة» أو يعيّنها. 

فإن عيّنها م يدخل في نذره رمضان» على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وصحّحه في الرّعايتين» والحاوي. 
وقدّمه في الحرّر» والنظ والفروع» وغيرهم. وجزم به في المفني. 
والشرح» والوجيزء وغيرهم. وعنه: يدخل في نذره. 

فيقضي؛ ويكفّر أيضًاء على الصّحيح..وفيه وجة: أنه لا 
يكفْر. وأطلقهما في الحرّر. 

ولا يدخل في نذره أيضا: يوما العيدين على الصّحيح من 
المذهب. وعليه الأصنحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه 
في الحرّر» والنظم» والفروع» وغيرهم. وعنه: مايدلُ على أنه 


يقضي يومي العيدين. 
فيدخلان في نذره. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي. والحكم 
في القضاء والكفارة. 


كران على افق ولا يذل في ندر ايف ايناد 
الشريق» على الصحيح من المذهبء إذا قلنا: لا يجزئ عن صوم 
الفرض. 

جزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في المحرّر والنظسمء 
والفروع» وغيرهم. وعنه: يدخلن في نذره. 

قال المصنف هنا: وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي 
العيدين» وأيّام الشريق: 

قال في الحرّر» وغيره: وعنه يتناول النذر آيام النهي دون يام 
رمضان. وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. 

فعلى الرّواية الثانية: القضاء لا بد منه. ويلزمه التُكفير على 
الصحيح. 

كما تقدم. وفيه وجةٌ آخر: أنه لا يلزمه التُكفير. وأمًا إذا نذر 
صوم سنةٍء وأطلق: ففي لزوم التتابع فيها ما في نذر صوم شهر 
مطلق» على ما يأتي. 

إذا عليك ولك : فيلزمه مع ا شر كه سرع رقنا 
وأيّام انمي وإن شرط التتابع» على الصحيح من المذهب. 


قال في الترغيب: يصوم مع الثفريق ثلاثماثةٍ وسين يومًا. 

ذكره القاضي. ' 

وعند ابن عقيل: ال صيامها متابعة. وهي على ما بها من 
نقصان أو 0 . وقال في التّبصرة ة: لا يسم العييد ورمضان. وفي 
التّشريق روايتان. وعنه: : يقضي العيد والتشريق إن أفطرها. وقال 
في الكاني: إن لزم التتابع فكمعيّنٍ 

ل ل 
كنذره المعيّنة. 

فائدتان: إحداهما: لو نذر صوم سنةٍ من الآنء أو من وقت 
كذا. 

فهي كالمعيّنة على المُحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقيل: كمطلقةٍ في لزوم اي عشر شهرًا للثذر. واختاره في الحرر. 

الثانية: لو نذر صوم الدهر: لزمه صومه؛ على المُحيح مسن 
المذهب. وقال في الفروع: ويتوجه لزومه إن استصحب صومه. 
وعند الشيخ تقي الدّين رحمه اللّه: من نذر صوم الدّهر: كان له 
صيام يوم وإفطار يوم. انتهى. 

وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق: حكم السلنة 
المعيّنة على ما تقد 

0 إن أفطر كفْر فقط. 

فإن كفر لتركه صيام یوم أو أكثر» بصيام: فاحتمالان. 
وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع. 

قلت: فعلى الصّحّة؛ يعابي بها. وقال في الرّعاية: وهل 
يدخل تحت نذر صوم الدّهر من قادر» ومن قضى ما يجب فطره: 
كيوم عيلر ونحوه. وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر. وصوم 
كفارة الظّهار» ونحو ذلك لعذر؟ على وجهين. 

فإن دخل: : في الكمارة لكل يوم فقيرٌ وجهان. 

أظهرهما: عدمها مع القضاء. 

لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ووجوبها مع 
صوم الظهار؛ لأنه سببه. انتهى. 

وقال في الفروع» وغيره: ولا يدخل رمضان. وقيل: بل قضاء 
فطره منه لعذرء ويوم نهي» وصوم ظهارء ونحوه: قفي الكقارة 
وجهان. 

أظهرهما: وجوبها مع صوم ظهار؛ لأنه سببه. انتهى. 

[من نذر صوم يوم خميس فواق يوم العيد] 

قوله: (وإن ندر صم وم الخميس فَوَاقَقَ يوم عيض أو 

حَبْض: أفطر. وَقَضَى وَكَفْر). 
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هذا المذهب. 

جزم به في الوجيزه وغيره. وقدّمه في المغني؛ والتثرحء» 
والفروع» وغيرهم. . وصځحه في النُظم» وغيره. وعنه: یکقر مسن 
غير قضاء. ونقل عنه: ما يدل على أنه إن صام يوم العيد: :صح 
صومه. وعنه: : لا كقارة عليه مع القضاء. . وقيل: عكسه. وقال في 
الرعايتين» والحاوي الصغير: و ادا مر مو كل لسار 
خميس» » أو علقه بشرط يمكن» فوجد: لزمه. 

فإن صادف مرضاء أو حيضًا غير معتاو: : قضى. وقيل: وكثر 
كما لو صادف عيدا. وعنه: تكفي الكفارة فيهما. وقيل: لا قضاء 
ولا كقارة مع حيض وعيار. . وقيل: إن صام العيد: صح. 

زاد في الرّعاية الكبرى: وقيل يقضي العيد. وني الكقارة 
روايتان. انتهى. 

ذكرهما في الرّعاية الكبرى في اب صم الثرء وَالغطسوع». 
وفي الرْعايه الصّغرىء والحاوي الصّغير في باب و النثر». 

فائدة: لو نذر أن يصوم يومًا معنا أبداء ثم جهله. 

فأفتى بعض العلماء ء بصيام الأسبوع كصلاةٍ من خمس. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: : بل يصوم من اليم مطلقاء 
آي يوم كان. 

وهل عليه كفّارة لفوات التّعبين؟ يخرج على روايتين. مخلاف 
الصّلوات الخمس. 

فإنُها لا تجزئ إل بتعيين الي على المشهور. والتعيين يسقط 
بالعذر. 

[من وافق نذره أيام التشريق] 

قوله: (وَإِنْ وَاقَقَ أَام النثر يق. فَهَلْ يَصُومُُ؟ على روائتينِ). 

وهما مبنيّتنان على جواز صومها فرضًا وعدمه» على ما تقدّم 
في «بّاب صّْم الفَُوْعٍ». وقد تقدّم ا مذهب فيهما هناك. 

فالمذهب هنا مثله. 

قوله: (وَإن نَدَرَ صّوْمٌ يوم يقد فُلان. فَقَدِم ليلاً: فلا شيءَ 
عَلَيو). بلا نزاع. 

لكن قال في منتخب ولد الشيرازي: يستحب صوم يوم 
صبيحته. وجزم به في الوجيز. 

قوله: (وَإِنْ قم نهَارَا. فَعَنُْ: مَا يذل عَلَى أنه لا ينعد نذه 
ولا يمه إل نمام صيَام ذلك البو إن لم يكن أفطر. وََمَهُ: 
اله يَقْضِي وَيُكَفْنُ موَاءً قَدِم وَهُوَ مُفْطِن أو صَاتِم). 

إذا نذر صوم يوم يقدم فلانُ» وقدم نهاراء فلا يخلو: إمّا أن 
يقدم وهو صائم. أو يقدم وهو مفطر. 


فإن قدم وهو مفطرٌ فالصّحيح من المذهب: أله يقضي 
ويكفر. 1 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي» والفروع. وقال عن التُكفير: 
اختاره الأكثر. وهو من مفردات المذهب. 

قال المصئّف. والشارح: لو قدم يوم فطرء أو أضحىء فعنه: 
لا يصح. ويقضي ويكفر. وهو قول أكثر أصحابنا. وأطلقا فيما 
إذا كان منظرا في رما الروايتين. وعنه: رمم ا 
كفارة. وأطلق في الحررء والنظم» في وجوب الكقارة مع القضاء: 
الروايتين. وقدّما وجوب القضاء. وعنه لا يلزم القضاء اسا 
ولا كفارة. 

قال في الوجيز: فلا شيء عليه. وإن قدم» وهو صائمٌ تطوعًا. 

فإن كان قد بِيّت الثيّة للصُوم لخبر سمعه: صح صومه 
وأجزأه. وإن نوى حين قدم: أجزاه أيضاء على إحدى الروايتين. 

اختاره القاضي. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في المحرر» 
والنظم. وعنه: لا يجزئه الصُوم والحالة هذه. وغليه القضاء. وهو 
الذهب. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصُغيرء والفروع. 

ول الرُوايتين: إذا قدم قبل الزُوال أو بعده. وقلنا: بصحته. 
على ما تقدم في «كِتاب الصّم». وإن قلنا: لم يصح بعد الرُوال» 
وقدم بعده: فلغو. 
ا قال في الرعايتين: مب على الروايتين على أن موجب النذر: 
الصّوم من قدومه أو كل اليوم. 

فعلى المذهب وهو وجوب القضاء: يلزمه كفارة أيضاء على 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع: 
اختاره الأكثر. . وقدّمه في الرعايتين» والحاوي الصغير» ؛ والفروع. 
وصځحه في النظم. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا يلزمه 
مع القضاء كقارة. وأطلقهما في الحرّر. وعلى المذهب أيضًا: لو 
نذر صوم يوم أكل فيه: قضاه في أحد الوجهين: قاله في الفروع. 

قلت: الصّواب في هذا: أنه لغوٌ. . 

أشبه ما لو نذر صوم أمس. وقال في الانتصار: يقضي 
ويكفر . وفي الانتصار أيضا: لا يصح. 

كحيضء وان في إمساكه أوجها. 

الثالث: يلزم في الثانية. 

قوله: : وان واف قُدومه يما من رمان ققَالَ الجرقي: 
بُجزئة ئه صِيّامُهُ ِرَمَضان ونذرو). 

رر عن اا 
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نقلها المروذي. وجزم به ابن عقيل في تذكرته. 

قال في الوجيز: وإن وافق قدومه في رمضان: لم يقض. ولم 

قال في القواعد: حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذرهلم 
ينعقد لمصادفته رمضان. 

قال: ولا يخفى فساد هذا التاويل. وقال غيره: عليه القضاء. 
وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله. 

قال الزركشي: هي أنصهما. واختاره ابو بكر والقاضي» 
والشريف» وأبو الخطّاب في خلافيهما. 

قال في القاعدة الثامئة عشر: هذا الأشهر عند الأصحاب. 
وقدمه في ا لحررء والنُظمء والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم. وقال 
في الفصول: لا يلزمه صوم آخر. لا لأ صومه اغنى عنهماء بل 
لتعذره فيه. 

نص عليه. وقال فيه أيضًا: إذا نوی صومه عنهما فقيل: لغو. 
وقيل: يجزئه عن رمضان. انتهى. 

وعنه: لا ينعقد نذره إذا قدم في نهار ينوم مسن رمضان. 
والمذهب انعقاده. وعليه الأصحاب. 

فعلى المذهب وهو وجوب القضاء في وجوب الكقارة معه 
روايتان. وأطلقهما في المغني؛ والمحرّرء والثشرح» والنظمء 
والفروع. 

إحداهما: عليه الكقارة أيضا. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي. وصححه في تصحيح الْحرر. 

واختاره أبو بكر. قاله المصئف. والرواية الثانية: لا كقارة 

اختاره جد في شرح الهداية. قاله في تصحيح الحرر. وعلى 
قول الخرقي: في نيّة نذره أيضًا وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره. قاله الصف في 
المغنى. والشارح» وغيرهما. وقدّمه في القواعد. وقال المجد: لا 
يحتاج إلى نية النذر. 

قال: وهو ظاهر كلام ارقي والإمام أحمد رحمه الله. 

قال في القواعد: وني تعليله بع. وتقدّم كلام صاحب 
الفصول. 

فائدتان: إحداهما: لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر 

ا أنه يتمّه. ولا يلزمه قضاؤه. 
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بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان» أو كفارق أو 
نذر مطلق. قاله في الفروع. وعنه: يكفيه لهما. 

العانية: مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام شهر من يوم يقدم 
فلان» فقدم في أوّل شهر رمضان. 

[إذا وافق يوم نذره وهو مجنون] 

قوله: (وَإن وَافْنَ يوم ذره وَهُوَ مَجْنُونُ. فلا قَضَاءً عليه ولا 
مار ٠‏ 1 

قال في الفروع عمّن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر: | 
يقض» على الأصح. وكذا قال في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي» 
وغيرهم. وجزم به في المغني» والشرح» والوجيزء والرركشي» 
وغيرهم. والرّعاية الكبرى في موضع. وعنه: يقضي. 

[من نذر فلم يفعل لغير عذر] 

قوله: (وَإن ندر صومَ شهر من فم يمه عبر عاْر: 
َمَلَيْهِ القَضَاءُ وَكَفَارةٌ يَمين). بلا نزاع. 

(وَِن لَمْ يَصْمْهُ ؛ لِعْرِ فلب القَضَام). بلا نزاع. 

[كفارة النذر] 

(وَفِي الكفَارَةٍ روایتان). 

وأطلقهما في المدايةء والمذهمبء ومسبوك الأمب» 
والمستوعب. والخلاصة والشرح» والرّعايتين» والحاوي الصطغير؛ 
وغيرهم. 

إحداهما: عليه الكقارة أيضًا. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيزء والمنور ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس وغيرهم. وقدّمه في المحرر» والفروعء وغيرهما. 
وصحّحه المصئّف. والثاظم» وغيرهما. والرواية الثانية اج كقارة 
عليه. وعنه في المعذور: يفدي فقط. 


٠‏ ذكره الحلواني 
فوائد: الأول: صومه في كفارة الظّهار في الشهر المنذور: 
كفطره؛ على الصّحيح من المذهب. 


وعنه: لا يلزمه كمارة هنا الثانية: لو جن في الشهر كلّه: لم 
عب على المح ي الل وعنه: يقضيه. 

الغالئة: إذا لم يصمه لعذر. ار غير وتتام تالمح من 
المذهب: أنه يلزمه القضاء متتابعًا مواصلاً لتمّته. وعنه: له 
تفريقه. وعنه: وترك مواصلته أيضا. 

الرابعة: ببني من لا يقطع عذره تتاب صوم الكارة. 

الخامسة: قوله: (وَإِنْ صام قَبْلَُ: لم يُجْزِوِ). 

بلا نزاع. كالصلاة. لكن لو كان نذره بصدقة مال: جاز 


إخراجها قبل الوقت الذي عيّنه للذفع. 

كالرّكاة. قاله الأصحاب. 

قال الناظم: 

ويجزئه فيما فيه نفع سواه كالرّكاة لنفع الخلق لا المتعيّد 

[من أفطر في بعض صومه لزمه الاستئناف والتكفير] 

قوله: (وإن أفْطرَ في بَعْضِهِ لِغَيْر عذر: رمه سینا وَيُكَفرُ). 

وهو المذهب. 

جزم به الخرقيٌ» وصاحب المنوّر» ومنتخب الأدمي واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته. وقمه في المحررء والنظم والرّعايتين» 
والفروع؛ وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. 

قال الرُركشي: هذه هي المشهورة» واختيار الخرقي» وأبي 
الخطّاب في الهداية وابن البنا. 

فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيّام التي أفطر فيها. ولا 
يجوز تأخيره. 

(وَبَْمْلٌ أن يدم بَقَِهُ وتقضي ويُكفْر). 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال المصتف» والشارح: وهذه الرّواية أقيس وأصح. 

قلت: وهو الصّواب. وأطلقهما الحاوي. 

تنبيةٌ: قال الرركشي: أصل الخلاف أن التتابع في التشهر 
المعيّنء هل وجب لضرورة الزُمن؟ وإليه ميل أبي محمد. أو 
لإطلاق النُذر؟ وإليه ميل الخرقي والجماعة. ولهذا لو شرط 
التتابع بلفظه» أو نواه: لزمه الاستئناف قولاً واحددًا. وما ينبني 
على ذلك أيضًا: إذا ترك صوم الشهر كله فهل يلزمه شهرٌ 
مبتابمٌ» أو يجزئه متفرقا؟ على الروايتون. وهاتين الرُوايتين أيضًا: 
التفات إلى ما إذا نوى صوم شهرء وأطلق: هل يلزه متتابعًا آم 
لا؟. وقد تقدّم: : أذ كلام الخرقي يشعر بعدم الشاع. . وقضية 
البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع. 

كما هو المشهور عند الأصحاب ثم. انتهى. 

[من قيد الشهر المعين بالحابع] 

فائدتان: إحداهما: لو قيّد الشهر المعيّن بالتتابع» فأفطر يومًا 
بلا عذر ابتداء وكفر. 

الانية: لو افطر في بعضه لعذر بنى على ما مضى من صيامه 
وكقر» على الصّحيح من المذهب. 

قال الشارح: هذا قياس المذهب. 

وقدّمه في المحرر والنظمء والفروع. ونصره المصئف» 
والشارح» وغيرهما. وعنه: لا يكفر. 


وأطلقهما في الرّعايتين والحاوي. 
[من نذر صوم شهر لزمه التتابع] 

قوله: (وإِذا نَذْرَ صَوْم شهر: زمه التتَابمٌ). 

وهو المذهب. 

جزم به في المنور» ومتتخب الأدمي» ونظم المفردات. وقدّمه 
في المحرّر» والفروع» والرّعاية الصّغرى» والحاوي المتغير. 
وصحّحه النّاظمء والرّعاية الكبرى. وهو من مفردات المذهب. 
وعنه: لا يلزمه التتابع إل بشرط أو ني وفاقًا للأئمة الثّلائة. وفي 
إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان. قاله في الواضح. 

[من قطع تتابعه بلا عذر] 

فائدة: لو قطع تتابعه بلا عذر: استانفه. ومع عذر: يمير بينه 
بلا كفارةٍ. أو يبني. 

قال في الفروع: فهل يتم ثلاثينء أو الأيّام الفائتة؟ فيه 
وجهان. 

قلت: يقرب من ذلك: إذا ابتدا صوم شهري الكفّارة في أثناء 
شهر» على ما تقدّم. في باب الإجارة. وتقدم: إذاافاته رمضان: 
حل يتفي شن أو ثلاثين يومًا؟ ويكفرء علىكلا الوجهين. 
وفيهما رؤاية كشهري الكقارة. 

ذكره غير واخحد. وتقدّم كلامه ني الرّوضة. وقال في 
لتّرغيب: إن أفطره بلا عذر: كفّر. وهل ينقطع فيستانفه آم لا؟ 
فيقضي ما تركه؟ فيه روايتان. 

وكذا قال في النّبصرة وهل يتُه أو يستانفه؟ فيه روايتان. 
واختار أبو حم الجوزي: يكفّر ويستأنفه. 

[من نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع] 

قوله: (وَإِن نر صيَام ام مَعْدُودَةٍ: لَمْ يلْرمْهُ التعَابِمٌ إلا أن 
يَشترطة). يعني: أو ينويه. 

E ae 
والمنور» ومنتخب الأدسي» وتذكرة ابن عبدوس» وغسیرهم.‎ 
وقدمه ني الفروع» وغيره: وصخحه المصفء والشارح»‎ 
وغيرهما. وعنه: يلزمه التتابع مطلقا.‎ 

اختاره القاضي. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 

تنبيةٌ: دحل في قوله: «وَإِن نَدَرَ صيَام یام مَعْدُودق لو كانت 
ثلاثين يوما. وهو كذلك. 

فلا يلزمه التتابع فيها إلاً بشرط أو نيةِ. 

كما لو قال عشرين ونحوها. وهو إحدى الروايتين. 


جزم به في الحرّر والمنوّر» وتذكرة ابن عبندوس» ومنتخب 


الإنصاف - كتاب الأيمان 


الأدمي. وهو وجة في الرٌعايتين. والرٌواية العانية: لا يلزمه التتابع 
فيهاء وإن لزمه في غيرها. وهو المذهبء نص عليه. وقدمه في 
الرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع» وغيرهم؛ لأنه لو أراد. 
التتابع لقال: «شّهُرًا». 
[من نذر صيامًا متتابمًا فأفطر لمرض] 

قوله: (وَإِنْ نَذَرَ صِبّامًا مُتَتَابعَا). يعني غير معيّن: (فَأفْطْرَ 
ف يمى عب ممه النظر 5ار عفن( ففتى لا ين 
هذا حدق ا ايتين. ١‏ 

قدمه ابن منجًا. وعنه: يمير بين أن يستأنف ولا شيء عليه. 
وبين أن يبي على صيامه ويكفر. وهو المذهب. وجزم به في 
الوجيز» والمدوره ومنتخب الأدمي والخرّر والرّعايتين» 
والحاوي» والخرقي. وقدّمه في الشرح» والفروع. 

[من أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف] 
قوله: (وَإنْ أَفْطْرَ عير عُذر: لَرْمَهُ الامنْيئئاف). 
بلا تزا بلا كقارق 00 
[من أفطر في صيامه لعارض يبيع الفطر] 

قوله: (وإن أفْطْر لسر أو ما بح الفط فَعلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجاء والزركشي. 

أحدهما: لا ينقطع التتابع. وهو الصحيح من المذهب. 

صمّحه في النُصحيح. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 
والثاني: ينقطع التتابع بذلك. 

قال ابن منجا: ويجيء على قول الخرقي: بير بين الاستئناف 
وبين البناء والقضاء والكفارة» كما تقدم. 

قلت: وهو ظاهر كلام [الخرقي و] أكثر الأصحابء لعدم 
تفريقهم في ذلك. 

قال الرركشي: ولنا وجةٌ ثالث: يفرّق بين المرض والسفر. 

ففي المرض: يخيّر. وني السفر: يتعيّن الاستئناف. انتهى. 

تنبية: دخل في قوله: «مَا ييح الفِطرَ» المرض أيضًا. | 

لكي مراده بالمرض هنا: امرض غير المخوف. ومراده بالمرض 
في المسألة الأولى: المرض المخوف الموجب للفطر. 

ذكره ابن منجًا في شرحه. 

[من نذر صيامًا فعجز عنه لكبر أو مرض] 

قوله: (وَإن ندر صيَاماء َج عن لكر أو مَرّضٍ لا يُرْجَى 
بُرْؤْه: ايم عَنه ِكَل يوم مسنكين). 

يعني: يطعم ولا يكفّر. وهذا إحدى الرٌوايات. ويحتمل أن 
يكّر. ولا شيء عليه. 


ذكره ابن عقيل رواية كغير الصّوم. 

قال في ا اوي وهو اص عندئ. ومان إليه الف 
والشارح. وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في المحرر. وعنه: أنه 
يطعم لكل يوم مسكينٌ ويکر كقارة بمين. وهو المذهب. 

نص عليه. 

قال القاضي: وهو أصح. 

قال في احرّر: والمنصوص عنه وجوبه. وقدّمه في الرّعايتين» 
والحاوي الصُغير» والفروع. وقيل: يجزئ عن كله فقيرٌ واحد. 
ويتخرّج أن لا يلزمه كقارة. وفي النوادر احتمالٌ يصام عنه. 
وسبق في فعل الول عنه: أنه ذكره القاضي في الخلاف. 

[النذر في حال العجز] 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو نذره في حال 
عجزه عنه. قاله الأصحاب. وقيل: لا يصح نذره. 

نقل أبو طالبي: ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه: ففيه 
كقارة مين. وتقدمت رواية الشالنجي. 

قال في الفروع: ومرادهم غير الحج عنه. 

قال: والمراد ولا يطيقه ولا شيئًا منه. وإلا أتى با يطيقه منه 
وكفر للباقي. 

قال: وكذا أطلق شيخناء يعني: به الشيخ تق الدّين رهه 
الله فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه. وإلاً فله أن يكمّر. 
انتهى. 

فأمًا إن نذر من لا يجد زادًا وراحلة الحجٌ» فإن وجدهما بعد 
ذلك: لزمه بالنذر السّابق. وإلا لم يلزمه كالحج الواجب باصل 
الشرع. 

ذكره القاضي في الخلاف في فعل الول عنه. وقال في عيون 
المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه: أن يظهر من الدّين ما 
يعجز عن أدائه. وذلك لا ينعم صحة الفتّمان. 

كما لو نذر آلف حجُّتي والصئدقة بماثة الف دينارء ولا ملك 
قيراطًا: : فإنه يصح؛ لأنه ورّط نفسه في ذلك برضاه. أنتهى. 

وقيل: لا ينعقد نذر العاجز. 

الثّانية: لو نذر غير الصّيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه: 
فليس عليه إلا الكفارة. 

[من نذر المشي إلى بيت الله تعالى] 

قوله: (وإن نر النني إلى بيت الل تَعَالَى أو مُوْضضِمٍ من 
الخرّم). أو مكة وأطلق: الم ينه الأ لا مني في حي أ 
عمْرَةٍ). 


لأنه مشي إلى عبادةٍ. والمشي إلى العبادة أفضل. ومراده ومراد 
غيره: يلزمه المشيء مالم ينو إتيانه. لا حقيقة المشي. 

صرح به المصئف» والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم. 

فائدة: حيث لزمه المشي أو غيره» فيكون ابتداؤه من مكانه 
إلا أن ينوي موضعًا بعينه» نص عليه. وقطع به في المغني؛ 
والشرح» والفروع» وغيرهم. 

وذكره القاضي إجماعًاء محتجًا به وبما لو نذر من محلّه: لم يجز 
من ميقاته» على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو 
ميقاته. 

وقيل هنا: أو هق إحرافه إل ابي ماده بوطئه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رمى الجمرة فقد فرغ. وقال 
أيضًا: يركب في الحج إذا رمى» وفي العمرة إذا سعى 

قال في الترغيب: لا يركب حى يأتي بالتُحليلين على 
الأصح. 

تنبية: مفهوم قوله: «أوْ مَوْضِع مِنَ الحرّم؛ لو نذر المشي إلى 
غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يازمه ذلك. 
ويكون كنذر المباح. وهو كذلك. قاله المصنف. والشارح. 

[من الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر] 

فائدة: لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر: لغا 
قوله: «غيْرٌ حاج ولا مُعْتَمرٍ) ولزمه إتيانه حاجًا او 

ذكره القاضي أبو الحسين. 

قوله: (فَإِن ترك امثثي لِعَجْرْ أو غَيرو: فَعَلَيْهِ كَفَارَءٌ يَجِين). 

وهو المذهب. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وهو أصح. وجزم به 
في الوجيز. وقدّمه في المغني, والمحرزء والثشرح. والفروع» 
والهداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة. وعنه: عليه دم. 

ووجوب كقارة اليمين أو الدّم من مفردات المذهب. وعنه: 
لا كقارة عليه. 

ذكرها ابن رزين. وقال في المغني: قياس المذهب: يستانفه 
ماشياء لتركه صغة المنذور. 

كتفريقه صومًا متتابعًا. 

[من نذر الركوب فمشى] 

قوله: (وَإِنْ نْدَرَ الكوب» فَمَشَى. فَفِيهِ الرُوَايتَان). 

يعني: المقدتان. وا هل غاب كشارة مين أودم؟ وقد 
علمت المذهب منهما. 

لأن الركوب في نفسه غير طاعةٍ. 
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فائدتان إحداهما: لو أفسد الحج المنذور ماشيًا: وجب 
القضاء ماشيًا وكذا إن فاته الحج: سقط توابع الوقوف والمبيت 
بمزدلفة ومنى والرّمي. وتلل بعمرة. ويمضي في احج الفاسد 
ماشيًا حنّى يحل منه. 

الانية: لو نذر المشي إلى مسجد المدينة؛ أو الأقصى: لزمه 
ذلك. والصّلاة فيه. قاله الأصحاب. 

قال في الفروع: ويتوجّه أن مرادهم: لغير المرأة؛ لأفضليّة 
بيتها. وإن عيّن مسجدًا غير حرم: لزمه عند وصوله ركعتين. 

ذكره في الواضح. واقتصر عليه في الفروع. 

قال المصئف. والشارح: لو نذر إتيان مسجار سوى المساجد 
الثلاثة: لم يلزمه إتيانه. وإن نذر الصّلاة فيه: لزمته الصّلاة دون 
ا 

قفي آي موضم صلى اجزاء. 

قالا: ولا نعلم فيه خلافا. 

قوله: (فَإن ندر رب في التي ُجزَىا عن الؤاجبم). على 
ما تقدم تبيينه في «كتاب الظهار». 

(لأ أن ينوي رََبَةَ بعينها). 

فيجزئه ما عينه بلا نزاع. 

لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه: لزمه كقارة يمين. ولا 
يلزمه عتق عب نص على ذلك وقاله. وقال الأصيساب ولق 
أتلف العبد المنذور عتقه: لزمه كفارة يمين» على الصحيح من 
المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقيل: يلزمه قيمتهاء يصرفها إلى الرّقاب. 

[من نذر الطواف على أربع] 

قوله: (وَإِن نَدَرَ الطُراف عَلَى أربمٍ: طاف طرافَيِنِء نص 
عَلَيْهِ). 

وهو المذهب. جزم به في الوجيزء والهداية» والمذهمب. 
ومسبوك الذُهب» والمستوعب» والخلاصة» والحرر» وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» والحاوي» والنظم؛ وغيرهم. وهو 
من مفردات المذهب. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هذا بدلٌ واجب. وعنه: 
يجزئه طوافٌ واحدّ على رجليه. : 

قال المصنفء والثارح: والقياس أن يلزمه طوافٌ واحدٌ 
على رجليه. ولا يلزمه على يديه. وني الكمّارة على هذه الرواية 
وجهان. وأطلقهما في المغنيى» والشرح. والرّعاية الكسبرى؛ 
والنظم» والحاوي الصّغير والقواعد الأصولية» والفروع. 


قال المصئف. والشارح: بناءٌ على ما تقدّم. وقالا: قياس 
المذهب: لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره. وإن كان غير 
مشروع. 1 
لفن ر التي غلن اا 

فوائد: الأولى: مثل المسألة في الحكم: لو نذر السّعي على 
الأربع. 

ذكره في المبهج والمستوعب. واقتصر عليه في الفروع. وجزم 
به في الرّعاية الكبرى. 

قال في الفروع: وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه. 

كنذره صلاةً عرياناء أو الحجّ حافيًا حاسرًا. أو نذرت المرأة 
الحج حاسرة. وفاء بالطاعة. 

قال في القواعد الأصوليّة: قياس المذهب: الوفاء بالطاعة 
على الوجه المشروع. 

وفي الكقارة لتركه المنهي وجهان. 

وأطلقهما في الفروع. وهما كالوجهين المتقدّمين قبل لك 

قال في الرّعاية الكبرى: فإن قال: «حَافِيًا حاسيرًا» كفر ولم 
يفعل الصلفة. وقيل: يمشي منذ أحرم. انتهى. 

الثانية: لو نذر الطواف. 

فاقله: أسبوعٌ. ولو نذر صومًاء فاقله: يومٌ. ولو نذر صلاة: لم 
يجزئه أقلُ من ركعتين» على الصّحيح من المذهب. وقيل: يجزئه 
ركعة. وأطلقهما في الشرح. 

الثالثة: قال في الفروع. 

لو نذر الح العام؛ فلم يحجٌ» م نذر أخرى في العام الثاني. 

فيتوجه أنه يصح. ويبدأ بالثانية لقوتها. ويكفّْر لتأخير الأولى. 
وفي المعذور الخلاف. انتهى. 

الرّابعة: لا يلزم الوفاء بالوعد» على الصّحيح من المذهمب. 
نص عليه. وعليه الأصحاب؛ لأنه لا يحرم بلا استئناء؛ لقوله 
تعالى: ولا َوَن يشتياء إل قال ذَلِكَ غََا إلا أن يَاء الل 
[الكهف: ۲۳] ولأنه في معنى الهبة قبل القبض. 

ذكره في الفروع. وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله وجها: أنه 
يلزمه. واختاره. 

قال في الفروع: ويتوجّه أله رواية من تأجيل العاريّة والمُلح 
عن عوض التلف بمؤجل. ونا قيل للإمام امد رحمه الله بم 
يعرف الكذابون؟ قال: بخلف المواعيد قال في الفروع: وهذا 
متّجة. وتقدُم الخلف بالعهد في اول «كِتَّابِ الآيْمَان». 

الخامسة: لم يزل العلماء يستدلُون بهذه الآية على الاستئناء. 
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وني الدّلالة بها غموض. 

فلهذا قال القراف في قواعده: افق الفقهاء على الاستدلال 
بقوله تعالى: «ولا تقون لنشتيء إني فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا إلا أن ياء 
الل [الكهف: ۲۳]. 

ووجه الليل منه في غاية الإشكال. فإو إلا ليست 
للتُعليق» و «أن؛ المفتوحة ليست للتعليق. 

فما بقي في الآية .5 شيءٌ يدل على التُعليق مطابقة ولا التزامًا. 

فكيف يصح الاستدلال بشيء لا يدل على ذلك؟ وطول 
الأيّام يحاولون الاستدلال بهذه الآيت ولا يكاد يتفطن لوجه 
الدليل منها. وليس فیها إلا الاستناء و «أن» الناصبة لا 
الثثرطيّة. ولا يفطنون هذا الاستئناء من أي شيء هو؟ وما هو 


المستشنى منه؟ فتأمّله. 
فهو ني غاية الإشكال. وهو أصلٌ في اشتراط المشيئة عند 
التُطق بالأفعال. 


والجواب, أنا نقول: هذا استئناءٌ من الأحوال. والمستثتى 
حالة من الأحوال. وهي عذوفة قبل انه الناصبة. وعاملة فيها 
أعنى الحال عامل في «أن» الناصبة. وتقريره: (وّلا فول شيم 
ا فَاعِلٌ ذلك غَدَاء في حالة من الأحوال إلا معلّقَا بأن يشاء 

لله ثم حذفت «مُعَلْقًا» والباء من «أن» فيكون النهي المتقدم مع 
دراه المتأخرة قد حصرت القول في هذه الحال دون سائر 
الأحوال. 

فتختص هذه ا حال بالإباحة» وغيرها بالتُحريم. وترك الحرم 
واجبٌ وليس شيءٌ هناك يترك به الحرام إل هذه. فتكون واجبة. 

فهذا مدرك الوجوب. وأمًا مدرك التعليق: فهوقولنا: 
«مُعلْقَاء فإنّه يدل على أنه تعليق في تلك الحالة كما إذا قال: «لا 
َخْرْجْ إلا ضَاحكًا' فإنه يفيد الأمر بالفئحك للخروج. وانتظم 
«مُعلْقاه مع «أن» بالباء الحذوفة» وائجه الأمر بالتُعليق على 
المشيئة من هذه الصّيغة عند الوعد بالأفعال. انتهى. 


كتاب القضاء 
[معنى القضاء] 
فائدة: «القَضَاءُ» واحد الأقضية. والقضاء يعبر به عن معان 
كثيرةٍ. والأصل فيه: الحتم» والفراغ من الأمر. ری غا 
جميع ما في القرآن من لفظ «القضّاء. زاراد به في الشرع: 
الإلزام. وولاية القضاء رتبة دييّة وة شرع 
[رتبة القضاء] 
قوله: (وَهُوَ فَرْضْ كِفَايَةٍ). 
هذا المذهب. 
جزم به في المغني» والشرح» والنُظم والوجيزء والمنورء 
والمتتخب» وتذكرة ابن عبيدوس» وغيرهم. وقدّمه في المحرّر» 
والرعايتين» والحاوي الصُغير» والفروع» وغيرهم. وه ف 
المذهب والخلاصةء وتجريد العناية» وغيرهم. وعنه: سنة. 
نصره القاضي» وأصحابه. وقدّمه ناظم المفردات. وهو منها. 
' وعنه: لا یسن دخوله فيه. 
: نقل عبد اللّه: لا يعجبني. هو أسلم. 
فائدة: نصب الإمام فرض على الكفاية» على المحيح من 
المذهب. وعليه الأصحابء بشروطه المتقدّمة في أوّل اباب قال 
أهْل البغي». وذكر في الفروع رواية: آنه ليس فرض كفاية. 5 


ضعيفٌ جدًا. ول أره لغيره. 


[وجوب القضاء على الإمام] 
قوله: (تُيَجبْ). يعني على القول باه فرض كفاية: (عَلَى 
الإمَام أن يَنْصِب في كَل إقليم قَاضِييًا). 
وقال في الرّعاية: يلزمه على الأصح والظاهر: أنه مب على 
الوجوب والستية. 
[الاختيار للقضاء] 


قوله: (وَيَشْتَار ذلك أفضّل مَنْ بج وَأوْرَعَهُم). 

قاله الأصحاب. وفي منتخب الأدمي البغدادي: على الإمام 
نصب من يكتفى به. 

قال في الرّعاية: يلزمه أن يولي قاضيًا من أفضل واصلح مسن 
يجد علمًا ودينا. وعنه: وورعًا ونزاهة وصيانة وأمانة. 

[على من يجب القضاء] 

قوله: (وَيَجِبْ عَلَى مَنْ يملح لَه ذا علب ولم يُوجَلا غَيْرُ 
من يوق به: الدخول فِيه). 

يعني على القول بأنّه فرض كفاية. ومراده: إذا لم يشغله عمًا 
هو أهم منه. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وصحّحه 


ْ الإنصاف - كتاب القضاء 


في المذهبء والخلاصةء والرعايتين» وغيرهم. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. 
وعنه: أنه سئل: هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره من 
يوثق به؟ قال: لا يأئم. وهذا یدل على أله ليس بواجبم. 

قال في الفروع وعنه: لا يسن دخوله فيه. 

نقل عبد الله: لا يعجبني. 

هو أسلم وذكر ما رواه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: 
يان على القاضي العذل سَاعة يمى أله لَمْ يَقْض بَئِنْ اثَيْنِ 
في تَْرٍا. 

قال في الحاوي عن الرواية الثانية: هذه الرواية حمولة على 
من لا يأمن على نفسه العف فيه» أو على أن ذلك الرّمان كان 
الحكام يحملون فيه القضاة على ما لا يحل؛ ولا يمكنهم الحكم 
بالحق. اننهى. 

تنبية: ظاهر قوله: «ويجب عَلَى من يَصْلْحُ َه إا لب أنه 
لايجب عليه الطّلب. وهو صحيح. وهو المذهب. 

قدّمه في الرّعاية» والفروع. وقيل: يلزمه الطّلب. وهو ظاهر 
كلام الشارح. ويحتمله كلام الصف هنا. وقيل: يحرم الطّلبء 
لخوفه ميلا. 

فائدة: قال في الفروع: وإن وثق بغيره: فیتو جه أنه كالشهادة. 
وظاهر كلامهم: ختلف. 

اكرام علي ديل لق اق يك عليه اا 

قوله: (فَِن وُجد غَيْرْه: كرة لَه طلَبَّهُ ِغَيْرٍ جلاف بي 
الع ٠‏ 00 

يعني: فيما إذا اطّلع عليه. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقطع به كثيرٌ منهم وعنه: لا يكره له طلبه لقصد الحق» ودفع 
غير المستحق. وقيل: یکره مع وجود أصلح منه» أو غناه عنه أو 
شهرته. 

ذكره في الرّعاية. 

قال في الفروع: ويتوجه وجة» بل يستحب طلبه لقصد الحق. 
ودفع غير المستحق. 

قال الماوردي: ويتوجه وجة: يحرم بدونه. 

[الأفضل على من طلب منه البدل أن لا يجيب] 

قوله: (وَإن طُلِب» فَالآفْضَل: أن لا يُجيب إِلَيْهِ فِي ظَاهِر 
كلام الإمَام أحْمَدَ رحمه الله). ْ ١‏ 

يعنيى: : إذا وجدذ غيره وطلب هو. وهو المذهب مطلقًا. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الرُعايتين» والفروعء 
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والشرح» وغيرهم. واختاره القاضي» وغيره. وقال ابن حامد: 
الأفضل الإجابة إذا أمن من نفسه. 

ذكره المصئّف هنا. وأطلقهما في المحرّر. وقيل: الأفضل 
الإجابة إليه مع خوله. قاله الصف في المغني» والكافي» 
والشارح. وقال ابن حاماږ: إن كان رجلاً خاملاً لا يرجم إليه في 
الأحكام فالأولى: له النولية ليرجع إليه في ذلك ويقوم الح به 
وينتفع به المسلمون. وإن كان مشهورًا في الناس بالعلم» ويرجع 
إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغالٌ بذلك. انتهيا. 

فلعل ابن حاما له قولان. وقد حكاهما في الفروع» وغيره 
قولين. وقيل: الإجابة أفضل مع خموله وفقره. 

فائدتان إحداهما: يحرم بذل المال في ذلك. ويحرم أخذه 
وطلبه وفيه مباشرٌ آهل له؟ قال في الفروع: وظاهر تخصيصهم 
الكراهة بالطلب: أنه لا يكره تولية الحريصء ولا ينفي أن غيره 
أول.. 

قال: ويتوجه وجه. 

قلت: هذا التُوجيه هو الصواب. 

الثأنية: تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل» على 
الصحيح من المذهب. وقيل: لا تصح إلا لمصلحة. 

[شروط صحة التضاء] 

قوله: (وَيِن شط صِحْتها: مَعْرفَةُ مولي كون الموَلّى عَلَى 

صيفة تملح لقعا ويي مَا يولي الحم فيه مِن الأعْمَال 


و َالبُلدَان وَمُشَاذَ هته بالو لايق أو مکاتبنة بهاء وَاسْتِشْهَادُ شاهِدَين 
عَلّى ولیو 


قدم الصف أنه يشترط في ولايته: إِمّا بالمكاتبة. وإا 
المشافهة» واستشهاد شاهدين على ذلك فقط. وهذاأحد 
الوجهين. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وقدّمه في الهداية. 
والمذمُب؛ والمستوعب» والخلاصة: والرٌعايتين» والحاوي 
الصّغير. وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس» في تذكرته. وقال 
القاضي: تنبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبًا. 

0 فيه أخبار بلد الإمام. وهذا المذهب. 

قال في الفروع: رالأصح تبت ت بالاستفاضة. وجزم به في 
ال جر ونهاية ابن رزيسس» والنظم» والمنور» ومنتخب الأدمي» 
والوجيز والشرح. وهو عجيب منه. 

إلا أن تكون النسخة مغلوطة. وجزم به المصنّف في أوّل 
«كتاب الشهّادات». 


تنبيهان أحدهما: حدٌ الأصحاب البلد القريسب بمخمسة أيامٍ 
فما دون. وأطلق الأدمي الاستفاضة. وظاهره مع البعد. 

قال في الفروع: وهو مجه 

قلت: وهو الصواب. والعمل عليه في الغالب. وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة. 

الثاني: ظاهر كلام الصف وغيره: أنه لا تصحٌ الولاية 
بمجرد الكتابة إليه بذلك من غير إشهادٍ. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: وتتوجّه صحّتها 
بناءٌ على صحّة الإقرار بالخط. وهو احتمالٌ للقاضي في التعليق. 

ذكره في «بابٍ ٠‏ صريح الطّلاق وكتابته». 

[عدالة المولي] 

قوله: (وَهَل تشرط عَدَالَةُ المولّي؟). بكسر اللا اسم 
فاعل: (عَلَى روايتين). | 

وأطلقهما في الهداية, والمذب» ومسبوك الذهب. 
والمستوعب» والخلاصة؛ والمغني» والشرح» وشرح ابن منجاء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في ال حررء في نائب 
الإمام. 

قال في الرعايتين» والحاوي بعد أن أطلقوا الخلاف وقيل: 
الروايتان في نائب الإمام دونه. 

إحداهما: لا تشترط. وهو المذهب. 

صمحه في التصحیح» وغيره. وجزم به في الوجيز» ومتتخب 
الأدمي» وغيرهما. وقدمه في الفروع» وغيره. وهو ظاهر ما جزم 
به في المحرء والنُظم في الإمام. وصحّحه في النُظم؛ وغيره. 
والرواية الثانية: لا تشترط. وعنه: تشترط العدالة في سوى 
الإمام. 

وتقدم كلامه في الرّعايتين» والحاوي» ثم قال في الرّعاية: إن 
قلنا الحاكم نائب الشرع: صحت منهما. وإلا فلا. 

قلت: في الإمام وجهان: هل تصرّفه بطريق الوكالة» أو 
الولاية؟. 

اختار القاضي: الأرّل. وقال في الوجيز. وإذا كان المولّي 
نائب الإمام: لم تشترط عدالته. 

[الفاظ التولية الصريحة] 

ر (والقَاطظ التوْليَةٍ الصرجة سَبْعة: « ولك لمكي 
و«تَلُدتُك» و«امستتبنك» وَدامْتَخْلفتك» و«رَدذت إلِك» و 
«نَرْضت إِلَيِْك» و «جَعَلْت إِلَيِْك الحكُم»). 

زاد في الرّعايتين» والحاوي: و«استكقيتّك». وذكرها في 
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الخلاصةء ول يذكر: «اسَتبْتُك». وقيل: «رَدذته» فُرّضته وَجَعَلْته 
ِلْنِك» كناية. 

قوله: (فَإذًا جد : نظ مِنْهَا وَالقبُولُ مِن المولّى: الْعَقَدَتْ 
الولايَةٌ). 

وكذا قال في الوجسيز. وقال في المدايةء والمأمُبء 

والمستوعب» والخلاصةء والمغني: فإذا وجد أحد هذه الألفاظ 
وجوابها من المولّى بالقبول: انعقدت الولاية. وهو قريب من 
الأوّل. وني المحرر. والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّضير» 
والفروع» وتجريد العناية» وغيرهم: فإذا وجد لفظا منهاء وقبول 
المولّى في امجلس إن كان حاضراء أو فيما بعده إن كان غائبًا: 
انعقدت الولاية. وفي الكاني» والشرح: فإذا أتى بواحدٍ منهاء 
واتصل القبول: انعقدت الولاية. 

زاد في الشرح: كالبيع» والتكاح» وغير ذلك. 
يشترط فوريّة القبول مع الحضور. وفي 
المنور: وفوريّة القبول: هذه عباراتهم. 

فيحتمل أن يكون مراد صاحب المداية» ومن تابعه: ما قاله 
صاحب احور ومن تابعه» أله يشترط للحاضر القبول في المجلس. 
وان مرادة في الكاني» والشرح بالاتضال: امجلس. 

بدليل قوله: «كَالبَيْع وَالنَكَاح». وأمًا المتخبء والمننور: 
فمخالف لهم. وكلامه في الكاني؛ والشرح: يقرب من ذلك. 
ويحتمل أن يكون كلام صاحب المداية ومن تابعه: على ظاهره» 
وانه لا يشترط للقبول الجلس. ولم نره صريحًا. 

فيكون في المسألة وجهان. وكلامه في المتتخب والمنور وجة 
الث. وقد قال كثيرٌ من الأصحاب: هل القضاة ناب الإما» 
أو ناب المسلمين؟ فيه وجهان. وقد قال القاضي: عزل القاضي 
نفسه يتخرج على روايتين» بناءً على أنّه: هل هو وكيل 
للمسلمين, آم لا؟ فيه روايتان. وقال كثيرٌ من الأصحاب: هل 
ينعزل قبل علمه بالعزل؟ على وجهين. 

بناء على الوكيل. وقد قال الأصحاب: لا يشترط للوكيل 
القبول في الجلس. واللّه أعلم. ْ 

[القبول من المولي] 

تنبيةٌ: قوله: (وَالقَبُولُ ِن الموَلى). 

إن قبل بالٌفظ فلا نزاع في انعقادها. وإن قبل بالشروع في 
العمل» وإن كان غائبًاء فالمئحيح من المذهب: انعقاد الولاية 
بذلك. 


وفي منتخب الأدمي: 


قال في الفروع: والأصح أو شرع غائبٌ في العمل. وقدّمه في 


الرّعايتين. وقيل: لا ينعقد بذلك. وقال في الرّعايتين: قلت وإن 
قلنا: هو نائب الشرع» كفى التشروع في العمل. وإن قلنا: هو 
نائب من ولاه» فلا. وحكى القاضي في الأحكام السُلطانئيّة في 
ذلك احتمالين. وجعل ماخذهما: هل يجري الفعل مجرى النطق 
لدلالته عليه؟ قال في القاعدة الخامسة والخمسين: ويحسن 
بناؤهما على أن ولاية القضاء عقدٌ جائرٌ أو لازم. 
[الكناية] 

قوله: (وَالكِنَايةُ: نَحْوَهاعْبَمَدْتَ عَلَيِْك» وَ«غَوَلْت» و «وَكلث 
إلَبِك» وَ «اسنذت إِلَيِك الحك». E‏ 
قرينة. َه نَحْوَدفَاحَكُمك, أو: تول مَا عَوَلْت عَلَيِك». وما أشبْههُ 

وتقدّم قول: إن في «رَدَدته» و«فَرْضته» E‏ 
كناية فلا بذ أيضًا من القرينة على هذا القول. 

[ثبوت الولاية] 

قوله : (وإذا تبت ؛ الرلايث وکات عَامَةٌ: اساد بها النظر في 
ر قصل الحُصوْمَات وَاسْتِيفَاُ الق مِمّنْ هُوَ عَلَيْه. 
وَدَفْعُهُ إلى ريه وَالْظَرُ في أمْرَال اليتامّى» رالجَائين والسقهاء 
وا مجر على من رى الحَجْرَ عليه سق او فلس اثر ِي 
الرتُوف في عَمَلِهِ رايا عَلَى شَرْط الواقفيء وَتنَفِيٌ الوصايَاء 
روج لاء الاي لا وَل لَه وَإَامَةُ الحدوب وَإقَامَةْ 


الحمُعَة). 

وكذا إقامة العيد. وهذا المذهب بلا ريبٍ. وعليه الأصحاب. 
وقطعوا به في الجملة. 

وقال الناظم: 


وقبض خراج والركاة اجرة ٠‏ وان يلي جمعة والعيد في المتجود 

فظاهره: إجراء الخلاف في الجمعة والعيد. وم أره لغيره. 
ولعل الخلاف عائدٌ إلى قبض الخراج والزكاة. 

تنبيهان: أحدهما: ل ذلك إذا لم يخصًا بإمام. 

الثانى: قوله: «وَإِقَامَة الحمُعَة» وتبعه على ذلك ابن منجا في 
شرحه» E‏ الله الأمد. ومنتخب الأدمي والمنور. 
وقال القاضي: وإمامة الجمعة بالميم بدل القاف. وتبعه صاحب 
الهداية» واللذهمبء ومسبوك الأهب» والمستوعب» والخلاصة 
والمغني؛ والحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والوجيزه 
والفروع. 2 وتقدّم عبارة الناظم. 

قال الحارثي: قال الششيخ: وإقامة الجمعة بالقاف. وعلّل بان 
الأئمّة كانوا يقيمونهاء والقاضي ينوب عنهم. و الإقَامَةً» قد 
يراد بها ولاية الإذن في إقامتهاء ومباشرة الإمامة فيها. وقد يراد 


TET 


بها نصب الأئمّة مع عدم ولاية أصل الإذن. وقال في المغني: 
إمامة بالميم كقول ابي الخطًاب وغيره. . وكذا القاضي. 

فيحتمل إرادة نصب الأئمة. وهذا أظهر. . وفيه جمع بين 
العبارتين. فان النُصب فيهما إقامة لهما. وعلى هذا: نصب أنكة 
المساجد. 

ويحتمل إرادة فعل الإمامة» كما صرح به بعض شيوخنا في 
ضف 

قال: ل: وأن يوم ني الجمعة والعيد» مع عدم إمام خاص لهما. 

إل لذ الحمل على هذا يلزم منه أن لا يكون له الإقامة أو 
الإمامة إلا في بقعةٍ من عمله» لا في جميع عمله. 

إذ لا يمكن منه الفعل إلا في بقعةٍ واحدةٍ منه. وهو حلاف 
الظاهر من إطلاق: أن له فعل ذلك في عمله. انتهى. 

قلت: عبارته في الرّعايتين والحاوي «رَأَنْ يَؤُمٌ في الْجُمُمَةٍ 
والعيده كما في نقل الحارثي عن بعض مشايخه. 

فائدة: من جملة ما نستفيده يما ذكره المصنّف هنا: النُظر في 
عمل مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم» 
وتصفح حال شهوده وأمنائه» والاستبدال من ثبت جرحه منهم. 
وينظر أيضًا في أقوال الغائبين» على ما يأتي في أواخر اباب 
آذاب القّاضي». 

[جباية الخراج وأخذ الصدقة] 

قوله: (فامًا جبَايَةُ اراج واخ الصدقَةِ: فَعَلَى وَجْهَينِ). 

وعحلّهما إذا لم يختصًا بعامل. وأطلقهما في الهداية» والمذئب» 
والمستوعب» والخلاصةء والمغني, والمادي» والمحرّر والشرح» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغيرء» وغيرهم. 

أحدهما: يستفادان بالولاية. وهو المذهب. 

صمحه في التصحيح» والنظم. 

كما تقدم. وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه 
في الفروع. 

والوجه الثاني: لا يستفادان بها. وهو ظاهر كلامه في انر 
ومنتخب الأدمي. 

وقيل: لا يستفاد الخراج فقط. 

تنبية: مفهوم قوله: «استَفَادَ بها انظ في عَشَرَة أشيّاة» أنه لا 
يستفيد غيرها. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال في 


التبصرة: ويستفيد أيضًا الاحتساب على الباعة والمشترين» 


وإلزامهم باتباع الشرع. وقال الشيخ تق الدّيين رحمه الله: ما 
يستفيده بالولاية لا حدٌ له شرعًا 


بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف. ونقل أبو طالب: 
أمير البلد إِنْما هو مسلط على الأدب. وليس له المواريث 
والوصايا. والفروج والحدود. 

إِنْما يكون هذا إلى القاضي. 

[طلب الرّزْق] 

قوله: (وَلَهُ لَب الرّزق لِنفْسيهِ وَأمَنَائِه وَحلقابه مع الحاجة). 

هذا المذهب مطلقًا. و به في المدايةء والمأمُب»ء 
والمستوعب» والخلاصةء والمادي, والكافي والمحررء والوجيزء 
وتذكرة ابن عبدوس» والحاوي. وقدّمه في الرعايتين» والفروع» 
وغيرهم. وعنه: يجوز مع الحاجة بقدر عمله. 

قوله: (فامًا مع عَدمِهًا: فَعَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الحداية» والمذمُبء والمستوعب» والخلاصة» 
واهادي» والکاني» والحرر. 

أحدهما: له ذلك. وله أخذه. وهو المذهب. 

صححه في المغنى» والشرح والنظمء والنُصحيح؛ وتصحيح 
المحرر» وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغغيره. واختاره ابن 
عبدوس في تذکرته» وغيره. 

وقدمه في الرعايتين» والحاوي الصغير. 

.قال في الفروع: واختار جماعة: وبدون حاجة. 

والوجه الثاني: ليس له ذلك. ولا له أخمذه. وهو ظاهر ما 
قدّمه في الفروع. وقيل: له الأخذ إن لم يتعيّن عليه. وعنه: لا 
يأخذ أجرة على أعمال البرٌ. 

فائدتان: إحداهما: إذا لم يكن له ما يكفيه؛ ففي جواز أخذه 
من الخصمين وجهان. وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى» 
والحاوي الصغير. 

أحدهما: يجوز. 

قال في الكافي: وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق» فلم يجعل له 
شيءٌ» فقال: لا أقضي بينكما إلا جسل: جاز. وقال في المغني» 
والتترح: فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين: لا أقضي 
بينكما حنّى تجعلا لي عليسه جعلاً: جاز. ويجتمل أن لا يجوز. 
انتهيا. 1 
والوجه الثاني: لايجوز. 
اختاره في الرّعايتين» والنظم. 
قلت: وهو الصُواب. ويأتي حكم الهديّة في الباب الذي يليه. 

[إذا تعين عليه أن يفتي وله كفاية] 
الثانية: لو تعيّن عليه أن يفت وله كفاية. 


فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان. وأطلقهما في آداب المفي؛ 
والرّعاية الكبرى» وأصول ابن مفلح» وفروعه. واختار ابن القيّم 
ره الله في اعلام الموقّعين عدم الجواز: 

ومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وني أجرة 
خطه وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: لا يجوز. 

شه بن فم في أصولهوأشتارة الع ابن ليم رح له 
في اعلام الموقعين. 

الثاني: لا يجوز. ونقل الذي فيمن يسال : عن العلم» فريُما 
أهدي له؟ قال: لا يقبل» رلا أن يكافاً. ويأتي أيضًا حکم هدية 
المفتي عند ذكر هدية القاضي. 

[تولية عموم النظر في عموم العمل] 

قوله: (وَلا يَجُورْ لَه أن يُلْيَُ عُمُوم النظر في عُمُومٍ العَمَلٍ. 

وَيَجُورُ أن يُوليهُ خَاضًا في أحَدِهِمَا أو فبهما). 


(َيولَة عمُومَ النظر ِي بد أو مَحَلَةٍ خاصة). 
بلانزام 000 

قوله: (فينمُدٌ قَضَاوُُ في هله وَمَنْ طَرَا إلَِه. 
بلا تزاع أيضًا. 


إعادة الشهادة. 
ذكره القاضي وأبو الخطّاب وغيرهما لتعديلها. قاله في 
الفروع. وقال في الرّعاية: يحتمل وجهين. ويأتي في آخر الباب 
الذي يليه: إخبار الحاكم لحاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما 
أو في غيره. 
[تولية قاضيين أو أكثر في بلد واحد] 

قوله: (وَيَجُورُ أن يولي قَاضِيَيْنِ أو كدر في بَلَدٍ اجار 
وَيَجْمَلَ إلى كل واج مِنْهُمًا عَمَلا فيْجْعَلُ إلى أحَدِهِمَا الحم 
َيْنْ الناس» وَإلَى الآخر عُقُودَ الأنْكِحَة دُونْ غَيْرهَا). 

رخات و جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 
وقبل: إن اتحد الرمن أو الحل: لم يجز تولية قاضيين فأكثر. وإلاً 


جاز. 
قوله: (فَإِنْ جَعَلَ إِلَيْهِمَا عملا وَاحِدًا: جاز). 
هذا المذهب. 


صححه المصنف والشارح» والناظم» وغيرهم: وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدمه في الحرّر» والرّعاية الصُغرى» والحاوي 
الصغير» والفروع» وغيرهم. 


وقال أبو الخطّاب في الحداية: والأقوى عندي: أله لا يجوز. 
وصمّحه في الخلاصة. وأطلقهما في المذهب. وقيل: إن اتحد 
عملهماء أو الرمن أو امحل لم يجز. وإلاً جناز. وأطلقهما في 
الرّعاية الكبرى. 

[إذا تنازع الخصمان في الحكم عند أحد القاضيين] 
فوائد: الأولى: حيث جوؤزنا جعل قاضيين فأكثر في عمل 
واحدروء لو تنازع الخصمان في الحكم عند أحدهم: قم قول 
صاحب الحقّ. وهو الطّالب. ولو طلب حكم النائب أجيب. 
فلو كانا مدْعيين اختلفا في ثمن مبيع باق: اعتبر أقرب 
الحكمين» ثم القرعة. وقيل: يعتبر انّفاقهما. وقال في الرّعاية: 
يقدم منهما من طلب حكم المستنيب. وقال في الترغيب: إن 
تنازعا أقرع. 

قال في القاعدة الأخيرة: لو اختلف خصمان فيمسن يحتكمان 
إليه. قدّم المدّعي فإن تساويا في الأعوى. اعتبر أقرب الحاكمين 
إليهما. 

فإن استويا: أقرع بينها. وقيل: يمنعان من الشخاصم حتى 
يتفقان على أحدهما. 

قال القاضي: والأوّل أشبه بقولنا. 

الّانية: قال في الرعاية الكبرى: ويجوز لكل ذي مذهبٍ أن 
يولي من غير مذهبه. 

ذكره في مكانين من هذا الباب. وقال: فإن نهاه 
مسألةٍ: احتمل وجهين. انتهى. 

قلت: الصُواب الجواز. وقال ذلك في الرّعاية الصّغرى أيضاء 
والحاوي الصغير. 

قال الناظم: 

وتولية المرء المخالف مذهب الولي أجز من غير شرط ميا 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومتى استناب الحاكم من 
غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح» فقد أحسن ممع صحّة 
ذلك. وإلألم يصح 

قال في الفروع في اباب الوَكالَة» ويتوجّه جوازها إذا جاز له 
الحكم ولم يمنع منه مانع. وذلك مبي.على جواز تقليد غير إمامه. 
وإلا انبنى على أنه: هل يستنيب فيما لا يملكه؛ كتوكيل مسلم 
ذميا في شراء خمر ونحوه؟ انتهى. 

وقال القاضي جمال الدّين المرداويي» صاحب الانتصار في 
الحديث في الرّدٌ على من جوز المناقلة: لا يجوز أن يستنيب من 
غير أهل مذهبه. ش 


عن الحكم في 
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قال: ولم يقل يجواز ذلك من الأصحاب إلا ابن حمدان في 
رعايتيه. انتهى. 

1لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد يحكم ذهب واحد] 

الثالئة: قال المصئف, والشارح» وغيرهما: لا يجوز أن يقلّد 
القضاء لواحدٍ على أن يحكم بمذهبب بعينه. 

قالا: وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. ولا نعلم فيه خلافا. 

وقال الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله: من أوجب تقليد إمام 
بعيله: استتيب. 

فإن تاب وإلاً قتل. 

قال: وإن قال: ينبغي» كان جاهلاً ضانًا. 

قال: ومن كان منَبعًا لإمام» فخالفه في بعض المسائل لقرة 
الدليل؛» أو لكون أحدهما أعلم وأتقى: فقد أحسن. ولم يقدح في 
عدالته بلا نزاع. 

قال: وهذه الحال تجوز عند أئمّة الإسلام. وقال أيضًا: بل 
تجب. وأن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه. انتهى. 

ويأتي قريبًا في أحكام المفي والمستفي. 

قوله: (فَِنْ مات الموَلّي). بكسر اللام: (أوْ عُزْلَ الموَلّى). 
بفتحها: (مَحَ صَلاحِيَيه لَمْ بطل ولاية في أخد الرَجهيْن). 

إذا مات المولي بكسر اللام فهل ينعزل المولّى؟ فيه وجهاق: 

وأطلقهما المصنف هنا. وأطلقهما ابن منجًا في شرحه. 

أحدهما: لا ينعزل. وهو المذهب. 

صخحه في الترغيبء والنُظمء والتصحيح. وجزم به في 
الوجيزء والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في المحرر 
والشرح» والرعايتين» والحاوي الصغير» والفروع, وغيرهم. 

قال الشارح: والأولى إن شاء الله تعالى أنه لا ينعزل قولا 
واحدًا. انتهى. 

قال الزُركشي في «بَّابٍ اح أهلٍ الثشرك» في مسالة نكاح 
امحرم: المشهور لا ينعزل بموته. والوجه الثّاني: ينعزل كما لو كان 
الت أو العازل قاضيًا. 

وقال في الرّعاية» إن قلنا: الحاكم نائب الشرع: لم ينعزل. وإن 
قلنا: هو نائب من ولاه: انعزل. وأمًا إذا عزل الإمام أو نائبه 
القاضي المولّى مع صلاحيته فهل ينعزلء وتبطل ولایته؟ فيه 
وجهان. وأطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجا. 

أحدهما: لا تبطل ولايته. ولا ينعزل. وهو الصّحيح من 
المذهب. 


جزم به الأدمي في منتخبه. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 


الصئغير» والفروع» والْحرّر. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 
والوجه الثاني: تبطل ولايته وينعزل. 

صحّحه في النُصحيح. والنُظم. وإليه ميل المصئف»ء 
والشارح» وابن منجًا في شرحه. وهو ظاهر ما جزم به في الملوّر. 
وجزم به في الوجيز. 

قال في الفروع: واختاره جماعة. 

قال المصئف في المغني: كالولي. 

قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: كعقد وصي وناظر عقدًا 
جائزاء كوكالةٍ وشركقٍ ومضاربة. انتهى. 

[القضاة هل هم نواب الإمام أم عامة المسلمين] 

ومنشأ الخلاف: أن القضاة هل هم نواب الإمام أو 
المسلمين؟ فيه وجهان معروفان ذكرهما في القواعد الفْقهية. 
وغيره. ش 

أحدهما: هم نوَاب المسلمين. 

فعليه: لا ينعزلون بالعزل. واختاره ابن عقيل. والشاني: هم 
نواب الإمام. فينعزلون بالعزل. 1 

[مسائل تتعلق بالقضاة] 

فوائد: الأولى: مشل ذلك في الحكم: كل عقب لمصلحة 
المسلمين؛ كوال» ومن ينصب لحباية مال وصرفه. وأمير الجهاد. 
ووكيل بيت امال وا حتسب. 

ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. E‏ : وهو 
ظاهر كلام غيره. 

وقال أيضًا في الكل: لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حنّى 
يقوم غيره مقامه. 

وقال في الرّعاية: في ناته في الحكم رقم الام وناظر 
الوقف ونحوهم أوجة الثها: إن استخلفهم بإذن من ولاه 
وقيل: وقال استخلف عنك: انعزلوا انتهى. 

ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل. وفيه احتمال. 

الثانية: لو كان المستنيب قاضيّاء فزالت ولايته بموتم أو عزل 
أو غيره» كما لو اختل فيه بعض شروطه: انعزل ناه وإن لم 
ينعزل في المسائل التي قبلها. 

هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وصححه 
في النظم وغيره. وجزم به في الحرر» والرعاية الصغفرى» 
والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال في 
الرّعاية الكبرى: وكل قاض مات أو عزل نفسه وصح عزله في 
الأصح أو عزل من ولأه وصح عزله أو انعزل بفسق أو غيره: 


الإنصاف - كتاب القضاء 3۸۹1۳ 


انعزل نائبه في شغل معيْن» كسماع بِينةٍ خاصةٍ وبيع تركة مت 
خاصّة. وقال: وق فاد وتاه ي اكلم ي كبز ناحية الل 
وقرية» وقيم الأيتام وناظر الوقوف ونحوهم أوجة: العزل 
وعدمه. وهو بعید. 

والثالث: إن استخلفهم بإذن من ولاه انعزلوا. والرابع: إن 
قال للمولي: استخلف عنك: انعزلوا. وإن قال: استخلف عني: 
فلا كما تقدّم. انتهى. 

وحكى ابن عقيل عن الأصحاب: نمزل تراب القافي 
لأنْهم نرابه. ولا ينعزل القضاة؛ لأنهم نواب المسلمين. 

وني الأحكام السلطائيّة: لا ينعزل نوّاب القضاة. واختاره في 
الرغيب. وجزم في الترغیب أيضا: اله ينعزل نائبه في أمر معيين» 
من سماع شهادةٍ معيّنةٍ وإحضار مستعدّى عليه. وقاله في الرّعاية 
الكبرى. 

فعلى هذا الوجه: لو عزله في حياته لم ينعزل. قاله في الفروع. 
.. الثّالثة: لو عزل نفسه في اصمٌ الوجهين. قاله في الرّعاية 
الكبرىء والفروع. وقدمه في الرّعاية الصغرى. 

وقال في الرّعاية الكبزى من عنده: ومن لزمه قبول تولية 
القضاء ليس له عزل نفسه. 

قلت: وهو الصّواب. وقال في الرّعاية أيضًا: له عزل نائبه 
بأفضل منه. وقيل: بمثله. وقيل: بدونه لمصلحة الدّين. وقال 
القاضي: عزل نفسه يتخرّج على روايتين. 

ا ار 

نص عليهما في خطأ الإمام. 

فإن قيل: بيت امال فهو وکیل فل جزل ن وإن قلنا: 
على غاقلته. فلا. وذكر القاضي: هل .لمن ولاه عزله؟ فيه الخلاف 
السالف. وقال في الفروع في «بّابٍ المَاقِلّة» وخطأ إمام وحساكم: 
في حكم بيت المال. وعليها: للإمام عزل نفسه. 

ذكره القاضي وغيره. انتهى. 


وتقدم في اول «باب قتال أل البَفْي» الخلاف في تصرّف 


الإمام على الناس: هل هو بطريق الوكالة» أو الولاية؟.فليعاود. 
[عزل القاضي قبل علمه بالعزل] 
قوله: (وَهَل يعر قبل عليه بالعزل؟ عَلَى وَجْهين. بنَاه 
على الوكيل). 
وبناء الخلاف هنا على روايتى عزل الوكيل قبل علمه 
بانعزاله. قاله القاضي. وقاله في الهدايةه والمستوعبء والمصف» 
والشارح» وصاحب الْحرّر وابن منجًا في شرحه» وغيرهم. 


فيكون المرجّح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب 
الوكالة. وذكرهما من غير بناء في المذهب» والرّعايتين» والحاوي 
الصغير» والنظم والفروع» و وأطلق الخلاف في المذمُب» 
والمحرر» والنظمء والرٌعايتين» والمحاوي الصّغير والفروع» 
وغيرهم. 

أحدهما: ينعزل قبل علمه. 

صحّحه في النُصحيح؛ وتصحيح الْحرّر. وجزم به في الوجيز. 
وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة. 

والوجه الثاني: لا ينعزل قبل علمه. 

صمّحه في الرّعاية. وهو الصُواب الذي لا يسع الثاس غيره. 
وقال في التلخيص: لا ينعزل قبل العلم. 

بغير خلافب» وإن انعزل الوكيل. ورجحه الشيخ تقي الدّين 
رحمه الله. وقال: هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال: لان في ولايته حقا لله تعالى. وإن قيل: إنه وكيلٌء فهو 
شبيةٌ بنسخ الأحكام. 

لا يثبت قبل بلوغ الناسخ» على المّحيح بخلاف الوكالة 
الحضة. وأيضًا فإن ولاية القاضي العقود والفسوخ» فتعظم 
البلوى بإبطاها قبل العلم» بخلاف الوكالة. 

قلت: وهذا الصُواب. 

قال في الرّعاية بعد أن أطلق الوجهين: أصحُّهما بقاؤه حى 
يعلم به. 

[الإخبار موت قاضي بلد] 

فائدةٌ: لو أخبر بموت قاضي بلارء قولى غيزة دفاء لم ينعزل» 
على الصحيح من المذهمب. وقيل: ينعزل. وقوله: (وإذًا قَالَ 
الولي: ن 0 في في ا البلَدِ أ الثلاني بن د 


ا ولي الأصجحاب, وذلك لجهالة الو تين 

ذكره القاضي وغيره. وعلّله المصّف. وتبعه الشارح بانّه علق 
الولاية بشرطي ثم ذكر احتمالاً بالجواز للخبر «أميركم زيْده. 

قال في الفروع: والمعروف صحة الولاية بشرط» وهو كما 
قال. وعليه الأصحاب. 

قال في المحرر» وغيره: ويصح تعليق القضاء والإمارة 
بالشرط. وأما إذا وجد الشرط بعد موته: فسبق ذلك في «بَابٍ 
الموصى إِلَيْهه. 

تنبية: قوله: (وَإِنْ قَالَ: وليت فلاا وَفْلانًا: فَمَنْ نْظَر مِنْهُمَا 
َو خليقيي: انْعقَدَت الولاية). 
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لأنه ولأهماء ثم عيْن من سبق» فتعيّن. 
[شروط القاضي] 
قوله: (وَيُشْئْرَطُ في القاضي عَشْرٌ صفّات: 
[الشرط الأول] 
أن يکوڻ بَالِعًا). 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 
وقدمه في الفروع. ولم يذكر أبو الفرج الشيرازي في كتبه «بَالِغَاه 
وظاهره عدم اشتراطه. 
[الشرط الثاني] 
قوله: (خُزًَا). 
هذا المذهب بلا ريبي. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به 
أكثرهم. وقيل: لا تشترط الحريّة. 
فيجوز أن يكون عبدًا. قاله ابن عقيل. وأبو الخطًّاب. وقال 
أيضًا: يجوز بإذن السَيّد. 1 
[ولاة العبد إمارة السرايا] 
فائدة: يصح ولاية العبد إمارة الُراياء وقسم الصّدقات 
والفيء وإمامة الصّلاة ذكره القاضي محل وفاق. 
[الشرط الثالث] 
قوله: (مُسُلِمًا). 
هذا المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال 
في الانتصار» في صحّة إسلامه: لا نعرف فيه رواية. وإن سلم. 
وقال في عيون المسائل: يحتمل المنع» وإن سلم. 
[الشرط الرابع] 
قوله: (عَذلاً). 
هذا المذهب. ولو كان تائبًا من قذفي. 
نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقمه في الفروع» وغيره. وقيل: إن فق بشسبهة. 
فوجهان. 
وياتي بيان العدالة في «باب شرٌوط من قبل شهَادئُة». 
وقد قال الرُركشي: العدالة المشترطة هنا: هل هي العدالة 
ظاهرًا وباطنا كما في الحدود أو ظاهرًا فقطء كما في إمامة الصلاة 
والحاضن وول اليتيم ونحو ذلك؟ وفيها الخلاف» كما في العدالة 
في الأموالء ظاهر إطلاقات الأصحاب: أنْها كالتي في الأموال. 
وقد يقال: إِنْها كالب في الحدود. انتهى. 
[الشرط الخامس] . 
قوله: (سَّمِيعا بَصِيرًا). 


هذا ا مذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز: 

وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا يشترطان. 
[الشرط السادس] 

قوله: (مُجْتْهِدَا). : 

هذل الذهت الشهون. وعليه معظم الأصحاب. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقذمه في الفروع وغيره. 

قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهذا إجماعا. 

وقال: أجمعوا أله لا يحل لحاكم ولا لفت تقليد رجل. 

فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله. وقال في الإفصاح: الإجماع 
انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن احق لا يخرج 
ا ٠.‏ 5 

قال المصنف في خطبة المغني:.النسبة إلى إمام في الفروع 
كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة. فان اختلافهم رمة. واتفاقهم 

قال بعض الحنفيّة: وفيه نظر. فإ الإجماع ليس عبارة عن 
الأئمّة الأربعة وأصحابهم. 

قال في الفروع: وليس في كلام الي ما فهمه هذا الحنفي. 
انتهى. ا 
واختار في الستّرغيب: ومجتهدًا في مذهب إمامه للضّرورة. 
واختار في الإفصاح والرّعاية: أو مقَلَّدًا. 

قلت: وعليه العمل من مدو طويلة وإلأ تعطّلت أحكام 
الئاس وقيل في المقلّد: يفتى ضرورة. وذكر القاضي: أن ابن 
شاقلا اعترض عليه بقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يكون فقيهًا 
حنّى يحفظ أربعمائة ألف حديث. 

فقال: إن كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه. 

قال القاضي: لا يقتضي هذا أنه كان يقلّد الإمام امد رحمه 
الله لمنعه الفتيا بلا علم. 

قال بعض الأصحاب: ظاهره تقليده إلا أن يحمل على 
أخذه طرق العلم عنه وقال ابن بثثار من الأصحاب: ما أعيب 
على من يحفظ خمس مسائل للإمام أحمد رحه الله يفتي بها. 

قال القاضي: هذا منه مبالغة في فضله. وظاهر نقل عبد الله: 


ذكره القاضي. وحمله الشيخ تقي الدّين رحمه الله على 
الحاجة. 


فعلى هذا: يراعى ألفاظ إمامه ومتأخرهاء ويقلّد كبار مذهبه 
في ذلك. 


الإنصاف - كتاب القضاء : 


قال في الفروع: وظاهره أله يحكم ولو اعتقد خلافه؛ لأنه 
مقلّدّ» وأنه.لا جرج عن الظاهر عنه. 

فیتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد. انتهى. 

وقال في أصوله: قال بعض أصحابنا: تخالفة المفتى نص إمامه 
الذي قلّده كمخالفة المفتى نص الشارع. 

[الحكم بالهوى] ٠‏ 

فائدة: يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعًاء وبقول أو وجه من 
غير نظر في التّرجيح إجماعًا. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما 
له أو عليه إجماعا. قاله الشيخ تقي الدّين ره الله. وياتي قريبًا 
شيءْ من أحكام المفتي. 

[الشرط السابع] 

قوله: (وَهَلْ برط كوه كَاتبًا؟ على وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المدايةء والمذمّبء والمستوعبء والخلاصضة» 
والحاديء والحرر» وشرح ابن منجًّاء وتجريد العناية» والزُركشِي» 
وغيرهم. 

أحدهما: لا يشترط ذلك. وهو المذهب. 

صحّحه في التصحيح» والنظم والحاوي الصّغير» وتصحيح 
لحر وغيرهم. وهو ظاهر ما جزم به في الوجيزه والمنور» 
ومنتخب الأدمي» لكونهم م يذكروه في الشروط. 

قال ابن عبدوس في تذكرته: والكاتب أولى. وقدّمه في المغني» 
. والكافي؛ والشرح» وشرح ابن رزين» والفروع» وغيرهم. والوجه 
الثاني: يشترط. 

قدمه في الرعايتين» والحاري الصُغير. لكن صحح الأوّل. 

تنبيةٌ: ظاهر كلام المصئف: أنه لا يشترط فيه غير ما تقدٌم. 
وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في الفروعء 
والرّعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب؛ لكونهم 
لم ينكروه. 

وقال الخرقي» وصاحب الرُوضة؛ والحلواني» وابن رزين» 
والشيخ تقي الدّين رحمهم الله: يشترط كونه ورعًا. وهو 
الصّواب. 

قال الرركشي: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه اله على 
ما حکاه أبو بكر في التنبيه. وقيل: يشترط كونه ورعًا زاهدًا. 
واطلق في الترغيب وتجريد العناية فيهما وجهين. وقال ابن 
عقيل: لا مغفلاً. 

قال بعض مشايخنا: الذي يظهر: الجزم به. وهو كما قال. 
والذي يظهر: أنه مراد الأصحاب. وأنّْه يخرج من كلامهم. وقال 


القاضي في موضع: : لا بليدًا. 
قلت: ب وقال القاضي أيغما: لان لياس , 


الدين رحمه الله: الولاية لها ركنان: القوّة» والأمانة. 


فالقؤة في الحكم: ترجع إلى العلم بالعدلء وتنفيذ الحكم. 
والأمانة: ترجع إلى خشية الله عر وجل. 

قال: وهذه الثشروط اشر حيعية ا ويجب تولية 
الأمثل فالأمثل. 

قال: وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد رهه الله وغيره. 

فيولّي للعدم: أنفع الفاسقين. وأقلّهما شراء وأعدل المقأدين 
وأعرفهما بالتقليد. 

قال في الفروع: وهو كما قال. فإ المرُوذي نقل فيمن قال: 
لا أستطيع الحكم بالعدل: يصير الحكم إلى أعدل منه. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: قال بعض العلماء: إذا لم 
يوجد إلا فاسق عا أو جاهل دين: قدّم ما الحاجة إليه أكثر 


إذن. انتهى. 
تنبيةً: لا يشترط غير ما تقدّم. ولا كراهة فيه. 


[تولية الشاب القضاء] 

فالشاب الصف بالصّفات المعتبرة كغيره. لكل الأسنّ أول 
مع النساوي. ويرجح أيضًا بحسن الخلق وغير ذلك. ومن كان 
أكمل في الصّفات. ويولّى ال مولى مع أهليته. 

[ما يجنم من تولية القضاء ابتداءا يمنعها دوامًا] 

فائدتان: إحداهما: كل ما يمنع من تولية القضاء ابتداء: يمنعها 
درامًاء على الصحيح من المذهب. 

فيتعزل إذا طرأ ذلك غليه مطلقا. وقدمه في الفروع وغيره. 
وجزم به في الرّعاية» وغيره. وقال في المحرر والرُركشي» 
والوجيزء ومن تابعهم: ما فقد من الشُروط في الدوام: أزال 
الولايةء إلا فقد السّمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به. فإن 
ولاية حكمه باقية فيه. 

وقال في الانتصار: في فقد البصر فقط.:وقيل: إن تاب فاسق» 
أو أفاق من جن أو أغمي عليه وقلنا. 

ينعزل بالإغماء فولايته باقية. وقال في الترغيب: إن جن ثم 
أفاق: احتمل وجهين. وقال في المعتمد: إن طرأ جنونء فقيل: إن 
م يكن مطبقًا لم يعزل كالإغماء. وإن أطبق به: وجب عزله. 
وقال: الأشبه بقولنا: يعزل إن أطبق شهرًا. 

لأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاز شهادة من يخدق في 
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الأحيان. وقال: في الشهر مرة. 

قال ني الفروع: كذا قال. 

الثانية: لو مرض مرضًا بمنع القضاء: تعيّن عزله. 

قدّمه في الفروع. وقال المصتف» والشتارح: ينعزل. 

ش [تعريف الجتهد]. 

قوله: (والجتهد: من يرف من كناب الله وس رَسُوِِ عليه 
الصلاة والسلام الَتيقَة وَالْجَان وَالآمْرَ و َالنْهْيَ» وَالْجْمَلَ 
وَالْبْيْنَء وَالمحَكُم وَالْتَشَابة والخاص وَالمَام وَالْطْلَقَ وَالْقَيْدَ 
والتامبخ والشوخ والمنتقتى والمتَى من ويف مسن السك 
صّحِحَهًا من سَقييهاء وَمُتوَاتِرَهَا مِنْ آحَادِمَاء و 
وَمُتْصِلَهًاء وَسُسْتَدُهَا رش تها يما لَه تمي بلآحَكَامٍ حاص 
وَيَعْرِفُ ما أجيح عَلْيِهِ يەم مما الف فبه. قاس خاو 
وشروطه وكَيفيةً اسيًاطي وَالعرية ادال با لجاز والنشام 
والجراق» وما يُواليهم. ركل يك مَدكُورٌ في أصول الفقهٍ 
وَفْرُوعِهِ. فَمَنْ وُقِف عَلَيْه وَرْزْقَ فَهْمَه: : لح لفيا وَالقَضّاء. 
لله التوفيق). 

وكذا قال كثيرٌ من الأصحاب. وقال في الفروع: فمن عرف 
أكثره: صلح للفتيا والقضاء. 

قال في الوجيز: فمن وقف على أكثر ذلك وفهمه: صلح 
للفتيا والقضاء. وقال في الْحرّر: فمن وقف عليه أو على أكثره 
ورزق فهمه: صلح للفتيا والقضاء. انتهى 

وقيل: يشترط أن يعرف أكثر فروع الفقه. وقال في الواضح 
يجب معرفة جميع أصول الفقه» وأدلّة الأحكام. وقال أبو محمد 
الجوزي: من حصّل أصول الفقه وفروعه: فمجتهد. انتهى. 

وقال ابن مفلح في أصوله: والمفتي العام بأصول الفقهء وما 
يستمدُ منه» والأدلة السمعيّة مفصّلة؛ واختلاف مراتبها غابًا. 
.واعتبر بعض أصحابنا معرفة أكثر الفقه. والأشهر: لا. انتهى. 

وقال في آداب المفتي: لا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو 
إشكال. 

لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة. ويكفيه اذ الأحكام 
من لفظها ومعناها. 

زاد ابن عقيل في التذكرة: ويعرف الاستدلال» واستصحاب 
الحالء والقدر ة على إبطال شبهة اللخالف وإقامة الدلائل على 
مذهبه. انتهى. 

وقال في آداب المفتي أيضًا: وهل يشترط معرفة الحساب 
ونحوه من المسائل المتوقّفة عليه؟ فيه خلاف. ويأتي بعد فراغ 


الكتاب: أقسام الجتهدين. 

وتقدم قريبًا عند قوله: «مُجْتَهدَ؛ أله لا يفي إلا محتهدٌ على 
الصحيح. ١‏ 

[التقليد في الحكم] 

فوائد: منها: : لو أذاه اجتهاده إلى حكم: :لم يجز له تقليسد غيره 
إجماعًا. ويأتي هذا في كلام المصئف في اول الباب الذي يليه في 
قوله: «ولا يُقَلْد غَبْرَهُ. وَإن كان أعَلْمَ مِنْةُ». وإن لم يجتهد: لم جز 
ان يقد خن ابا مطلقاء على الملحيبيح من الملعنت. .وعلينه 
جماهير الأصحاب. ونصُ عليه في رواية الفضل بن زيادٍ. 

قال ابن مفلح في أصوله: قاله أحمد وأكثر أصحابه. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وعنه: يجوز. 

اختاره الشيرازي» وقال: مذهبنا جواز تقليد العام للعالم. 

قال أبو الخطاب: وهذا لا نعرفه عن أصحابنا. 

نقله في الحاوي الكبير في الخطبة. وعنه: يجوز مع ضيق 
الوقت. وقيل: يجوز لأعلم منه. وذكر أبو المعالي عن الإمام أمد 
رحمه الله: يقلّد صحابيًاء ويخيّر فيهم. ومن التابعين: عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه فقط. وني هذه المسألة: للعلماء عدّة أقوال 
غير ذلك. وتقدم نظيرهما في باب امنيقبال القيْلّق. ؤقالفي 
الرّعاية: يجوز له التقليد لخوفه على خصوم مسافرين فوت 
رفقتهم في الأصح ومنها: يتحرى الاجتهادء على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقال ابن مفلح في أصوله: قاله 
أصحاينا. 

وصحّحه في الفروع» وغيره. وقطع به الصف في الروضة» 
وغيره. وقيل: لا يتحرى. وقيل: يتحرى في بابي لاني مسألةٍ. 
ومنها: ويشتمل على مسائل كثيرةٍ في أحكام المفتي والمستفتي. 

تقدّم قريبًا تحريم الحكم والفتيا با موى» وبقول أو وجه من 
غير نظر في الترجيح إجماعًا. واعلم أن اللف الصّالح رحهم 
الله كانوا يهابون الفتياء ويشدّدون فيهاء ويتدافعونها. وأنكر 
الإمام أحمد رحمه الله وغيره على من تهجّم في الجواب. وقال: لا 
ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى. وقال: إذا هاب الرجل شيا لا 
ينبغي أن يحمل على أن يقول. 

إذا علمت ذلك: ففي وجوب تقديم معرفة فروع الفقه على 
أصوله وجهان. وأطلقهما في الفروع. 

أحدهما: يجب تقديم معرفة فروع الفقه. 

اختاره القاضي» وغيره قال في آداب المفتي: ومو أولى. 
والثاني: يجب تقديم معرفة أصول الفقه. 
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اختاره ابن عقيل» وابن البناء وغيرهما. 

قال في آداب المفي: وقد أوجب ابن عقيل» وغيره: تقديم 
معرفة أصول الفقه على فروعه. وهذا ذكره أبو بكي وابسن ابي 
موسى» والقاضيء وابن البناء في أوائل كتبهم الفروعيّة. 

وقال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما يتوصّل به إلى إحكام 
الأحكام: إتقان أصول الفقه» وطرفي من أصول الدّين. انتهى. 

وقال ابن.قاضي الجبل في أصوله» تبعًا لمسودة ابن تيميّة» 
.والرّعاية الكبرى: تقديم معرفتها أولى من الفروع عند ابن عقيل» 
وغيره. 

قلت: في غير فرض العين. وعند القاضي: عكسه. 

فظاهر كلامهم: أن الخلاف في الأولويّة, ولعلّه أول. وكلام 
غيرهم في الوجوب. وتقدّم: هل للمفتي الأخذ من المستفي إذا 
كان له كفاية» أم لا؟ ويأتي: هل له أخذ الهديّة أم لا؟ عند 
أحكام هديّة الحاكم. والمفتي: من يبيّن الحكم النشرعي» ويخبر به 
من غير إلزام: والحاكم: من يبيّنه ويلزم به. قاله شيخنا في 
حواشي الفروع. ولا يفت في حال لا يحكم فيهاء كنضب ونحوه. 
على ما يأتي في كلام ا“ 

قال ابن مفلح في أصوله: فظاهره يحرم كالحكم. وقال في 
الرّعاية الكبرى: لا يفي في هذه الحال. 

فإن أفتى وأصاب: صح وكره. وقيل: لا يصح. ويأتي نظيره 
في قضاء الغضبان: ونحوه وتصح فتوى العبد والمرأة والقريب 
والأمَي والأخرس والمفهوم الإشارة أو الكتابة. وتصح مع جر 
التفع ودفع الضرر. وتصح من العدو على الصحيح من 
المذهب. 

قدّمه في الرّعاية» وآداب المفتي» والفروع في «اب آدابٍ 
القاضي». 

وقيل: لا تصح كالحاكم والشاهد. ولا تصح من فاسق 
لغيره» وإن كان مجتهدّاء لكن يفي نفسه ولا يسأل غيره. وقال 
الطُّوفُ في ختصره وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده» بل في 
قبول فتياه وخبره. وقال ابن القيّم رحمه الله في أعلام الموفّعين» 
قلت: الصّواب جواز استفتاء الفاسق» إلا أن يكون معلنا بفسقه. 
داعيًا إلى بدعته. 

فحكم استفتائه. حكم إمامته وشهادته. ولا تصح من مستور 
الحال أيضاء على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع» وغيره من الأصوليّين. وقيل: تصح. 

قدّمه في آداب المفتي. وعمل الناس عليسه. وصحّحه في 


الرّعاية الكبرى. واختاره الشيخ ابن اليم في أعلام الموقعين. 
وقيل: تصحٌ إن اكتفينا بالعدالة الظّاهرة» وإلأ فلا. والحاكم 
كغيره في الفتياء على الصّحيح من المذهب. وقيل: رده 
مطلقًا. وقيل: يكره في مسائل الأحكام المتعلّقة به» دون الطهارة 
والصلاةء ونحوهما. ويحرم تساهل مفتی» وتقليد معروفي به. 

قال الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله: لا يجوز استفتاء إل من يفتي 
بعلم وعدل. ونقل المرّوذي: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى 
فيه. ويأتي: هل له قبول المديّة» آم لا؟ وليس لمن انتسب إلى 
مذهب امام في مسألةٍ ذات قولين أو وجهين: أن يتخير. 

فيعمل أو يفت باّهما شاءء بل إن علم تاريخ القولين: عمل 
بالمتأخخرء إن صرح برجوعه عن الأوّل. وكذا إن أطلق» على 
المحيح من المذهب فيهما. وهل يجوز العمل باحدهما إذا 
ترجّح أنه مذهبْ لقائلهما؟ وقال في آداب المفتي: إذا وجد من 
ليس أهلاً للتُخريج والتّرجيح بالدليل اختلافا بين أئمّة المذامب 
في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يرجع في الترجيح 
إلى صفاتهم الموجبة لزيادة اة بآرائهم. 

فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع. 

فإن اختصْ أحدهما بصفة منهاء والآخر بصفةٍ أخرى: قدم 
الذي هو أحرى منهما بالصواب. 

فالأعلم الأورع: مقدّمٌ على الأورع العالم. وكذلك إذا وجد 
قولين أو وجهينء ولم يبلغه عن أحدر من أئمّته بيان الأصح 
منهما: اعتبر أوصاف ناقليهما وقابليهما. ويرجح ما وافق منهما 
أئمّة أكثر المذاهب المتبوعة» أو أكثر العلماء. انتهى. 

قلت: وفيما قاله نظرٌ. وتقدّم في آخر الخطبة تحرير ذلك. وإذا 
اعتدل عنده قولان وقلنا: يجوز أفتى بأيُهما شاء. قاله القاضي في 
الكفاية» وابن حمدان» وصاحب الفروع» وغيرهم. 

كما يجوز للمفتي أن يعمل باي القولين شاء. وقيل: يخير 
المستفتي» وإلأ تعيّن الأحوط. ويلزم المفي تكرير النظر عند تكرر 
الواقعة مطلقاء على الصّحيح من المذهب. 

جزم به القاضيء وابن عقيل. وقال: وإلاً كان. 

مقلّدًا لنفسه؛ لاحتمال تغيّر اجتهاده. وقدمه ابن مفلح في 
أصوله. وقيل: لا يلزمه؛ لان الأصل بقاء ما الع عليه وعدم 
غيره» ولزوم السٌّؤال ثانا فيه الخلاف. وعند أبي الخطّابء 
والآمدي: إن ذكر المفتى طريق الاجتهاد: لم يلزمة وإلأ لزمه. 

قلت: وهو الصواب. وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه 
حاكم ومجتهدٌ ومفمتي. وقيل: لا يجوز ني أصول الدّين. 
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[الإفتاء في مسائل الكلام] 

قال في آداب المفي: ليس له أن يفتي في شيء من مسائل 
الكلام منصّلاً. 

بل يمنع الستائل وسائر العامة من الخحوض في ذلك أصلاً. 
وقمه في مقنعه. وجزم به في الرّعاية الكبرى. وقدّم ابن مفلح في 
أصوله: أن عل الخلاف في الأفضليّة: لاني الجواز وعدمه. 
وأطلق الخلاف. وقال في خطبة الإرشاد: لا بد من الجواب. 
وقال ني أعلام ا لموفعين بعد أن حكى الأقوال والح التفصيل» 
وأ ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة» وأهليّة المفتي 
والحاكم. 

فإن عدم الأمران: لم يجز. وإن وجد أحدهما: احتمل الجواز 
والمنع» والجواب عند الحاجة دون عدمها. انتهى. 

وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول خالفه. 

روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. وقيل: يأخذ به إن لم 
يجد غیره» أو كان أرجح. 

وسأله أبو داود: الرجل يسأل عن المسألة» اده على إنسان 
يسأله؟ قال: إذا كان, الذي أرشد إليه يتبع ويفتي بالسلة. 

فقيل له: إنه يريد الاتباع؛ ولیس كل قوله يصيب. 

قال: ومن يصيب في كل شيء؟ وتقلم في آخر الخلع: اليه 
على ذلك. ولا يلزم جواب مالم يقع» لكن يستحب إجابته. 
وقيل: يكره. ش 

قلت: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. ولا يجب 
جواب ما لا يحتمله كلام السّائل» ولا ما لا نفع فيه. ومن عدم 
مفتيًا في بلده وغيره: فحكمه حكم ما قبل الشرع» على الصّحيح 
من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقال في آداب المفي: E‏ وقيل: 
متى خلت البلدة من مفتي: حرمت السكنى فيها. 

لي 
مقامه. وإلا لم جز 

ذكره ابو الخطّاب» وابن عقيل» وغيرهما. وقطع به من 


بعدهم. . وإن كان معروفا عند العامة بفتياء وهو جاهل: : تعن ' 


الجواب على العالم. 

قال الشيخ تقيْ الدين رحمه الله: الأظهر لا يجوز في التي 
قبلهاء كسؤال عام عمًا لم يقع 

قال في الفروع: ویتوجه مثله حاكم في البلد غیره لا يلزمه 
الحكم وإلا لزمه. وقال في عيون المسائل» في شهادة العبد: الحكم 


يتعيّن بولايته» حتّى لا يمكنه رد محتكمين إليه. ويمكنه رد من 
يستشهده. 
وإن كان متحمّلا لشهادةٍ: فنادرٌ أن لا يكون سواه. وفي 


, الحكم لا ينوب البعض عن البعض. ولا يقول لمن ارتفع إليه: 


امض إلى غيري من الحكام. انتهى. 

قال في الفروع: ويتوجه تخريج من الوجه في إثم من دعي 
لشهادة. 

قالوا: لاه تعيّن عليه بدعائه. 

لكن يلزم عليه إثم من عيْن في كل فرض كفايةٍ فامتنع. 

قال: وكلامهم في الحاكم» ودعوة الوليمسة. وصلاة الجنازة: 
خلافه. انتهى. 

[من قوي عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل] 

ومن قوي عنده مذهب غير إمامه: أفتى به وأعلم السائل. 
ومن أراد كتابة على فتياء أو شهادة: لم يجز أن يكبّر خط 
لتصرّفه في ملك غيره بلا إذنه» ولا حاجة كما لو أباحه قميصه 
فاستعمله فيما يخرجه عن العادة بلا حاجة. 

وذكره ابن عقيل في الفنون» وغيره. وكذا قال في عيون 
المسائل: إذا اراد أن يفتي» أو يكتب شهادة: لم جز أن يوسع له 
الأسطرء ولا يكثر إذا أمكن الاختصار؛ لأنه تصرف في ملك 
غيره بلا إذنه» ولم تدع الحاجة إليه. واقتصر على ذلك في 
الفروع. وقال في أصوله: ويتوجه مع قرينة خلافي. ولاايجوز 
إطلاقه في الفتيا في اسم مشترلءٍ [جماعاء بل عليه التفصيل. 

فلو سثل: هل له الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: 
يجوز بعد الفجر الأول لا الثّاني. ومسالة أبي حنيفة مع أبي 
يوسف» وأبي الطب مع قوم معلومين. واعلم أله قد تقادم: أنه 
لا يفتي إلأ جتهدء على المتّحيح من المذهب. وتقدم هناك قول 
بالجواز. 

فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها. ويقلّد كبار أئمّة مذهبه. 
والعامي يمير في فتواه فقط. 

فيقول: مذهب فلان كذا. 

ذكره ابن عقيل وغيره. وكذا قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: 
النّاظر امد يكون حاكياء لا مفتيًا. وقال في آداب عيون المسائل: 
إن كان الفقيه مجتهداء يعرف صحّة الدليل: كتب الجواب عن 
نفسه. وإن كان من لا يعرف الدليل» قال: مذهب الإمام أحمد 
كذا. 

مذهب الشافعي كذا. 


فيكون خبرًاء لا مفتيًا. ويقلّد العاميُ من عرفه عانًا عدلاء أو 
رآه منتصبًا معظّمًا: ولا يقلّد من عرفه جاهلاً عند العلماء. 

قال المصئف في الروضةء وغيرها: يكفيه قول عدل. ومراده: 
ج ر. واعتبر بعض الأصحاب الاستفاضة بكونه عاكّاء لا جره 
اعتزائه إلى العلم» ولو بمنصب تدريس. 

قلت: وهو الصُواب. وقال ابن عقيل يجب شؤال أهل الثقة 
ا 

قال الطُوفُ في مختصره: يقلّد من علمه أو ظنه أهلاً بطريق 
ماء اتفاقًا. 

[جهل العدالة] 

فإن جهل عدالته: ففي جواز تقليده وجهان. وأطلقهما ني 
الفروع. 

أحدهما: عدم الجواز. وهو الصّحيح من المذهب. 

نصره الصف في الروضة. راان متام ي اصولة» 
والطُوقُ في ختصره وغيرهما. والعّاني: الجواز. 

امه في اداپ اي ٠‏ وتقلّم: : هل يصح فتيا فاسق» أو مستور 
الحالء أم لا؟ ويقلّد ميّاء على الصّحيح من المذهب. وعلينه 
الأصحاب. وهو كالإجماع في هذه الأعصار. وقيل: لا يقلّد ميا 
ا ا 
يشترط عليه تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لموتهما. 
وينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله. 

فلا يقول أو يفعل ما جرت عادة العام به» كإيماء بيده في 
وجهه» وما مذهب إمامك في كذا؟ وما تحفظ في كذا؟ أو أفتاني 
غبرك أو فلانٌ بكذا أو كذا. ۰ 

قلت أنا: أو وقع لي» أو إن كان جوابك موافقًا فاكتب. 

لكن إن علم غرض السائل في شيء: لم يجز أن يكتب بغيره. 
أو یساله في حال ضجره أو هم أو قیامه» ونحوه. ولا يطالبه 


بالحجة. 
[تقليد اللفضول من الجتهدين] 
ويجوز تقليد المفضول من الجتهدين» على الصحيح من 
المذهب. 


قال ابن مفلح في أصوله: قاله أكثر أصحابنا: القاضي» وأبو 
الخطّاب» وصاحب الرُوضة» وغيرهم. وقدّمه هو وغيره. 

قال في فروعه في «اسنتقبّال القِبلَة لا يجب عليه تقليد الأوثق 
على الأصح قال في الرّعاية: على الأقيس. وعنه: يجب عليه. 

قال ابن عقيل: يلزمه الاجتهاد فيهما. 
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فيقدّم الأرجح. ومعناه قول الخرقي كالقبلة في الأعمى 
والعامّيّ قال ابن مفلح في أصوله: : مالو بان للعامي الأرجح 
منهما: لزمه تقليده. 

زاد بعض أصحابنا: في الأظهر. 

قلت: اور كلام كير من الأصكاث غالفٌ لذلك. 

وقال في التمهيد: إن رجح دين واحار. 

قدّمه في أحد الوجهين. وني الآخر: لا؛ لان العلماء لا تتكر 
على العام تركه. 

وقال أيضا: في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه وجهان. 

قلت: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: تقديم الأدين» حيث 
قيل له: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الورّاق. 

فاه صالح» مثله يوق للحق. 

قال في الرّعاية: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه. وقدّم 
الأعلم على الأوزع انتهى. 

[إذا استوى مجتهدان] 

فإن استوى مجتهدان تخیر. 

ذكره أبو الخطاب وغيره من الأصحاب. . وقال ابسن مفلم في 
أصوله: وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلّد التُمذهب 
بمذهبي. والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان. 

قلت: قال في الفروع في أثناء «بَابِ شُرُوط مَنْ تُقْبَلُ شَهَادنُة 
وأمًا لزوم النّمذهب بمذهبي وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: 
ففيه وجهان» وفاقا لمالك والششافمي رحمهما الله. وعدمه أشهر. 
انتهى. 

قال في أعلام الموقعين: وهو الصُواب المقطوع به. وقال في 
أصوله: عدم الأزوم قول جمهور العلماء فيتخيّر. 

وقال في الرّعاية الكبرى: يلزم كل مقلا أن يلتزم مذهبم 
معن في الأشهر فلا يقلّد غير أهله. وقيل: بلى. وقيل: ضرورة. 

فإن التزم فيما يفتى به أو عمل به أو ظّه فاه أولم يد 
مفتيًا آخر: لزم قوله» وإِلاً فلا. انتهى. 

واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به. وعند بعض 
الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه. 

وقال الشيخ نقي الدّين رحمه الله: في الأخذ برخصه وعزائمه 
طاعة غير الرُسول عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه. وهو 
خلاف الإجماع. وتوف أيضًا في جوازه. 

وقال أيضًا: إن خالفه لقوة دلبل أو زيادة علم أو تقوى: فقد 
أحسن. ولا يقدح في عدالته بلا نزاع. 


وقال أيضًا: بل يجب في هذه الحال. واه نص الإمام امد 

رحمه الله. وهو ظاهر كلام ابن هبيرة. 
[حكم العامي] 

وقال في آداب المفتي: هل للعامّي أن يتخيّر. ويقلّد أي 
مذهبٍ شاءء أم لا؟ فإن كان منتسبًا إلى مذهب معيّن بنينا ذلك 
على أن العامّي: هل له مذهب آم لا؟ وفيه مذهبان. 

أحدهما: لا مذهب له. فله أن پستفتي من شاء من أرباب 
المذاهبء سيّما إن قلنا: كل مجتهد مصيب. والوجه الثاني: له 
مذهب؛ لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق. 

فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. 

فلا يستفتي من مخالف مذهبه. وإن لم يكن انتسب إلى مذهب 
معيّن, انبنى على أن العامّي: هل يلزمه أن يتمذهب بمذهبٍ 
معدن باد برخصة وعزائيه؟ وفيه مذهبان: 

أحدهما: لا يلزمه؛ كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن بخص“ 
الام العام عانًا معا يقلّدهه سيّما إن قلنا: كل مجتهد مصيب. 

فعلى هذا: هل له أن يستفتي على آي مذهب شاءء؛ أم يلزمه 
أن يبحث حى يعلم علم مثله اس المذاهب» وأصحّها أصلاً؟ 
فيه مذهبان. 

الثاني: يلزمه ذلك. وهو جار في كل من لم يبلغ درجة 
الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم. 

فعلى هذا الوجه: يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهبٍ يقلّده 
على التعيين. وهذا أولى بإلحاق الاجتهاد فيه على العام ما 
سبق في الاستفتاء. انتهى. 

[لا يجوز للعامي تت 

ولا يجوز للعامي تتبّع الرأخص. 

ذكره ابن عبد لبر إجماعًا. ويفسق عند الإمام أحمد رحمه الل 
وغيره. و حمله القاضي على متأوّل أو مقلدٍ 

قال ابن مفلح في أصوله: وف 

قال: وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرُخص 
روايتين. وإن قوي دليلٌ أو كان عاميًا فلا كذا قال. انتهى. 

وإذا استفتى واحدًا أخذ بقوله. 

ذكره ابن البناء وغيره. وقدمه ابن مفلح في أصوله. وقال: 
والأشهر يلزم بالتزامه. وقيل: وبظنّه حقًا. وقيل: ويعمل به. 
وقيل: يلزمه إن ظنه حقا. وإن لم يجد مفتيًا آخر لزمه كما لو 
حكم به حاكمٌ. وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إلا مع عدم غيره. 

ولو سأل مفتيين؛ واختلفا عليه: تخيّر. على الصحيح من 


تتبع الرخص] 


المذهب. 

اختاره القاضي» وأبو الخطّابء والمصلّف» وغيرهم. 

قال أبو الخطّاب: هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. وذكر 
ابن البنا وجهًا: أنه يأخذ بقول الأرجح. واختاره مض 
الأصحاب. وقدّم في الرّوضة: أنه يلزمه الأخذ بقول الأفضل في 
علمه ودینه. 

قال الطُوفُ في مختصره: وهو الظاهر. وذكر ابن البنا أيضًا: 
وجها آخر يأخذ بأغلظهما. وقيل: يأخذ بالأخفً. وقيل: يسال 
مفتيًا آخر. وقيل: يأخذ بأرجحهما دليلاً 

وقال في الفروع في «بَاب اسْتقبّال الق ولو سال مفتيين 
فاختلفا. 

فهل يأخذ بالأرجح» أو الأخحف أو الأشد أو يخيّر؟ فيه 
أوجة في المذهب. وأطلقهن. وإن سأل فلسم تسكن نفسه» ففي 
تكراره وجهان. وأطلقهما في المروع في باب استقبال القبلة. 
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: أظهرهما لا يلزم. 

فهذه جملة صالحة نافعة إن شاء الله تعالى. 

[من تحاكم إلى رجل نفذ حكمه في امال والقصاص] 

وقوله: (وإذ نَحَاكَمَ رَجُلان إلى رَجُل يصح قاي 
فَحَكْمَاهُ بَيْنْهُمًا. فحكم: َد حْكْمُهُ في الال ويد في القِصاص 
والح والنکاج وَاللَمَان في ظَاهِرٍ كَلامِه. ذَكْرَهُ أبُو الخَطاب ِي 
اليداية). 

وهو المذهب. جزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدمه في الخلاصة» والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفمروع. 
وقال القاضي: لا ينفذ إلا في الأموال خاصة. وقدّمه في النُظم. 
وقاله في احرّر» والفروع؛ وغيرهما. وعنه: لا ينفذ في قود وح 
قذفن ولعان» ونكاح. وأطلق الرُوايتين في المحرر. وأطلق 
الخلاف في الكاني. وقال في الفروع: وظاهر كلامه ينفذ في غير 
فرج كتصرفه ضرورة في تركة متو في غير فرج. 

ذكره ابن عقيل في عمد الأدلّة. واختار التشيخ تقي الذين 
رحه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكو لا إمام. . وقال: إن حكم 
أحدهما خصمه أو حكما مفتيًا في مسألة اجتهاديةِ: جاز. وقال: 


يكفي وصف القصّة له. 
قال في الفروع: يؤيّده قول أبي طالبو: نازعني ابن عمي 
الآذان. 


فتحاكمنا إلى أبي عبد الله فقال: اقترعا. وقال الثيخ تقي 
الدّين رحمه الله: خصُوا اللُعان لأر فيه دعوى وإنكارًاء وبقية 
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الفسوخ كإعسار. وقد يتصادقان. 

فيكون الحكم إنشاءٌ لا ابتداءً. ونظيره: لو حكماه في التداعي 
بدين وأقرٌ به الورثة. انتهى. 

فعلى المذهب: يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول؛ وتنفيذه 
كحاكم الإمام» ولیس له حبس في عقوبة» ولا استيفاء قود ولا 
ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصّي محكمه. قاله في الرّعايتين» 
وزاد في الصغرى: وليس له أن يحدٌ. 

[إذا رجع أحد الخصمين قبل الشروع في الحكم] 

فائدتان: إحداهما: لو رجع أحد الخصمين قبل شروعه في 
الحكم: فله ذلك. وإن رجع بعد شروعه» وقبل تمامه: ففيه 
وجهان. وأطلقهما في المغنيء والكاني» والشرح» والرّعاية 
الكبرى. 

أحدهما: له ذلك. 

الثاني: ليس له ذلك. انتهى. 

قلت: وهو الصُواب. وصححه في النظم. واختار في الرّعاية 
الكبرى: إن أشهدا عليهما بالرضا محكمه قبل الأخول في الحكم: 
فليس لأحدهما الرجوع. 

الثانية: قال في عمد الأدلّة بعد ذكر النُحكيم: وكذا يجوز أن 
يتولى متقدّمو الأسواق والمساجد الوساطات والصّلح عند 
الفورة والمخاصمة» وصلاة الجنازة» وتفويض الأموال إلى 
الأوصياء» وتفرقة زكاته بنفسه. وإقامة الحدود على رقيقه 
وخروج طائفة إلى الجهاد تلصُصًا وبياناء وعمارة المساجدء 
والأمر بالمعروف والثهي عن المنكرء والتعزير لعبيار وإماء. 
وأشباه ذلك. انتهى. 

باب أدب القاضي 

فول (ييَِي أذ یون قا ن بر مني ولا من غير 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال في الفروع: وظاهر الفصول يجب ذلك. 

قوله: (حَلِيمًا ذا أنَاةٍ وَفْطِئّةِ). 

قد تقدم أن القاضي قال في موضم من كلامه: إِله يشترط في 
الحاكم: أن لا يكون بليدًا. وهو الصّواب. 

قوله: (بَصِيرًا بأحكام الحكام قَبْلَه). 

بلا نزاع. وقوله: (وَرعًا عَفِيقا). 

فهذا منه بناء على الصّحيح من المذهب» من أنه لا يشترط في 

القاضي: أن يكون ورعّاء وإنما يستحبُ ذلك فيه. وتقلم: أن 


الخرقي وجماعة من الأصحاب اشترطوا ذلك فيه. وهو الصّواب. 
[إذا افتات على القاضي خصم] 

فائدتان: إحداهما: لو افتات عليه خصم. 

فقال المصنّف» والتشارح: له تأديبه والعفو عنه. وقال في 
الفصول: يزجره. 

فإن عاد: عرّره. واعتبره بدفع الصّائل والنشوز. وقال في 
الرّعاية: وينتهره» ويصيح عليه قبل ذلك. 

قال في الفروع بعد أن ذكر ذلك وظاهره: ولو لم يثبت ببينة. 

لکن هل ظاهره يختص بمجلس الحکم؟ فيه نظرٌ كالإقرار فيه 
وفي غيره» أو لان الحاجة داعية إلى ذلك. لكثرة المتظلّمِين على 
الحكام وأعدائهم. 

فجاز فيه وني غيره. ولهذا شق رفعه إلى غيره. 

فابه بنفسه حتی إنه حقّ له. 

قلت: فيعايى بها. وقد ذكر ابن عقيل في أغصان الشجرة عن 
أصحابنا: إن شق رفعه إلى الحاكم لا برقم 

[للقاضي الحق في انتهار الخصم والصياح عليه] 

الثانية: قال المصئفء والشتارح» وغيرهما: له أن يتتهر الخصم 
إذا التوى ويصيح عليه. وإن استحق التُعزير عزّره با يرى. 

قوله: (وَيْنِْدُ عند سيره مَنْ يُْلِمُهُمْ يوم دوه لِيَلقَوْه). 

ا ا ١‏ 

أعني أنه يرسل إليهم يعلمهم بدخوله من غير أن يأمرهم 
بتلقيه. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدمه في الفروع» وغيره. وقال جماعة من الأصحاب: يأمرهم 
بتلقيه. 

قلت: منهم صاحب المداية» والمذهّبء والخلاصة. 

[دخول القاضي للبلد] 

قوله: (وَيذخل البَلْد يَوْمْ الاين أو اميس أو السبّت). 

وهو المذهب. يعني: أنه بالخيرة في الُخول في هذه الأيّام. 
وجزم به في امحرّر» والنظم. والرّعايتين» والحاوي» والوجيزء 
والمغني؛ والشرح» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. وذكر 
جماعة من الأصحاب: يدخل يوم الاثنين. 

فإن لم يقدر: فيوم الخميس منهم: صاحب المذمّب. وقال في 
الهداية» والمستوعب, والخلاصةء وغيرهم: فإن لم يقدر أن يدخل 
يوم الاثنين: فيوم الخميس أو السبت. 

قال في التّبصرة: يدخل ضحوة لاستقبال الشهر. 

قال في الفروع: وكان استقبال الشهر تفاؤلاً كال النهار. وم 
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ينكرها الأصحاب. 
[لبس القاضي لأجمل الثياب] 
قوله: (لابسًا أجْمَلَ ثِيّابِ). 
قال ف امير ركنا ]مساب و قال ابا كترن يابو 
كلها سود وإلاً فالعمامة. وقال في ويد وظاهر كلامهم: غير 


السواد أولى» للأخبار. 
فوائد الأولى: لا يتطيّر بشيء» وإن تفاءل فحسن. 
[استقبال القاضي للقبلة] 


الغّانية: قوله: (وټجلس مُتقبل القبلة. ذا اجِتَمَع اناس أمَرَ 
عهده رئ عليْهم). . بلا نزاع. وال ل الس : وليقل من 


كلامه إلا لحاجة. 
الثالئة: قوله: (ويتف. فلم ويرَان ا لمكم يِن الي كان 
قال في التّبصرة: وليامر كاتبًا ثقة يثبت ما تسمه محضر 
عدلين. 


[التعريف بديوان الحكم] 
الرابعة: ديوان الحكم: هو ما فيه حاضر وسجلاتٌ وحججٌ 
وكتب وقفي. ونحو ذلك مما يتعلق بالحكم. 
[تسليم القاضي على من يمر به] 
تنبية: ظاهر قوله: (وَيْسَلُمُ عَلَى مَنْ يَمْرُ بو). 
ولو كانوا صبيانًا. وهو صحيح. ۰ 


صرح به الأصحاب. 
[صلاة تحية المسجد] 
فائدتان: إحداهما: قوله: (وَيْصلي نحي الْمنْجدٍ إن كان في 
تب 


بلا نزاع. فإن كان في غيره خيّرء والأفضل الصلاة. 

الثانية: أفادنا المصنّف: أنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد. 
وهو صحيحٌ. ولا يكره. قاله الأصحاب. 

[جلوس القاضي] 

قول: (وَيَجْلْس عَلَى بسّاط). ونحوه. 

وهو المذهب. 

قال في الفروع: والأشهر ويجلس على بساط ونحوه. وجزم به 
في الرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وقال في المحرره 
والوجيزء وغيرهما: على بساط. وقال في الهداية» وغيره: على 
بساطء أو لبد أو حصير. 


[مجلس القاضي] 
فائدةٌ: قوله: (وَيَجْعَُ مَجْلِسَهُ في مَكّان فسِيح. كَالجَامِ 
بي بحت لصوت 
وَالقَضَاء وَالدَار الوَاميعَة). 
بلا نزاع. ولكن يصونه تا یکره فيه. 


ذكره في الوجيزء وهو كما قال. 

قوله: (وَلا يِذ حَاجبّا ولا ابا إلا في عبر مَجْلِسٍ الحكم 
إن شاة). 

مراده: إذا لم يكن عذَرٌ. 


فإن كان ثم عذرٌ: جاز اتخاذهما. 

إذا علمت ذلك فالصّحيح من المذهب: أنه لا يتخذهما في 
مجلس الحكم من غير عذر. 

قال ابن الجوزي في المذهّب: يتركهما ندبا. 

وقال في الأحكام السُلطانية: ليس له تأخير الحضور إذا 
تنازعوا إليه بلا عذره ولا له أن يحتج ب إلأ ني أوقات 
الاستراحة. 1 

[عرض القصص] 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَيَمْرضُ القصّص. قدا بالآوْل 
فالآؤل). 

قال في المستوعب: ينبغي أن يكون على رأسه من يرتّب 
الثاس. 

الثّائية: قوله: (وَلا يُقَدمٌ السّابق في اتر مِنْ حُكُومَةِ وَاحِدَةٍ). 

واعلم أن تقديم السابق على غيره واجب» على المتحيح 
من المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وجزم 
في عيون المسائل بتقديم من له بين لئلاً تضجّر بيّنته. وجعله في 
الفروع توجيهًا. وقال في الرّعاية: ويكره تقديم متأخر. 

قوله: (فإن حَضَرُوا دَقْمَة وَاحِِدَةُ وَنَشَاحُوا: قَدْمَّ أحَدَهُم 
بالقرْعَةِ). 

هذا المذهب مطلقًا. وجزم به في المدايةء والمذمّبء ومسبوك 
الذهمب» والمستوعب» والخلاصة؛ والتشرح» وشرح ابن منجاء 
ومنتخب الأدمي وقدّمه في الفروع. وذكر جماعة من الأصحاب: 


يقدّم المسافر المرتحل. 

قلت: منهم صاحب الحرّر» والنظم؛ والرُعايتين» والحاوي 
والوجيزء والمنور. 

وقال ذلك في الكافي» مع قلتهم. 


زاد في الرّعاية: والمرأة لمصلحة 
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[العدل بين الخصمين] 

قوله: (وَيَعْدِلَ بين الحَصْمَيِن فِي لَحْظِهِ وَلَفْظِهِ وَمَجْلِسِهٍ 
وَالدُخول عَلَيْه). 

يحتمل أن يكون مراده: أن ذلك واجب عليه. وهو المذهب. 

قال في الفروع: ويلزمه» في الأصح: العدل بينهما في لحظه 
ولفظه. ومجلسه والأخول عليه. وجزم به في التشرح: وقيل: لا 
يلزمه. 

بل يستحب. ويحتمله كلام المصنّف. وقدٌمه في الرّعاية 
الكبرى. 

[تقديم المسلم على الكافر] 

قوله: (إلاً أن يَكُونْ أحَدُهُمًا كافرا. فيقَدمُ ملم في الدخُول 

وَيَرْفَعُهُ في اجُلُوسِ). 1 


هذا المذهب. 
قال في الفروع» وتجريد العناية: والأشهر يقدّم مسلم على 
کافر» دخولا وجلوسًا. 


ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وجزم به في 
الهداية» والحرر» والمنورء ف الدُخول. وجزم به ف الخلاصة: في 


النظم. وقدمه في الدُخول فقط في الرّعاية الصلغرى. وقيل: 
يسوي بينهما في ذلك أيضا. وقدّمه في الفروع» وهو ظاهر كلام 
الخرقي. وقدّمه في المداية في الجلوس. 

وأطلقهما في رفعه: في امْحرّرء والرّعاية الصّغرئ. وأطلقهما 
فيهما في الرّعاية الكبرىء والحاوي الصّغير. وقال في المغني: يجوز 
تقديم المسلم على الكافر في الجلوس. وظاهر كلامه: أله يسوي 
بينهما في الدّخول. وفي الرّعاية قول عكسه. 

قال ابن رزين في ختصره: يسوي بين الخصمين في مجلسه 
ولحظه ولفظه. ولو ذميًا في وجه. 

فظاهره دخول اللّحظ واللّفظ في الخلاف. 

فتخلص لنا في المسألة ثلاثة أقوال: التّقديم مطلقاء ومنعه 
'مطلقًا. والتقديم في الول دون الرّفع. وظاهر الخلاصة» 
والمغني: قول رابمٌ. وهو التقديم في الرّفع دون الدّخول. 

[إذا سلم أحد الخصمين على القاضي رد عليه] 

فائدةٌ: لو سلّم أحد الخصمين على القاضي: رد عليه. وقال 
في الترغيب: يصير حنى يسلّم الآخرء ليرد عليهما مما إلأ ان 
٠‏ يتمادى عرفا. وقال في الرّعاية: وإن سلما معا رد عليهما ممًا. 


وإن سلّم احدهما قبل دخول خصمه أو معه» فهل يرد عليه 
قبله؟ يحتمل وجهين. انتهى. 

وله القيام السائغ وتركه» على الصّحيح من المذهب. وقيسل: 
یکره القيام هما. 

فإن قام لأحدهما قام للآخرء أو اعتذر إليه. قاله في الرعاية. 

[لا يسار القاضي أحد الخصمین ولا يلقنه حجته] 

قوله: (وَلا بسار أَحَدُهُمَاء ولا ينه حَجْتَهُ ولا يُضِيفْه). 

يعني: يحرم عليه ذلك. قاله الأصحاب. 

[القاضي لا يعلم الخصم الادعاء] 

قوله: (وَلا يُملَمُهُ كف يَدْعِي؟ في أحَدٍ الوَجْهَينِ). 

وهو المذهب. 

جزم به في الوجيزء والهداية: والمذمّبء ومسبوك الذُهبء 
والمستوعبء والخلاصة؛ وغيرهم. وقدَّمه في الرّعايتين» والفروع» 
والحاوي. وني الآخر: يجوز له تحرير الأعوى إذا ل يحسلها. 
واطلقهما في المغني والحرر» والشرح» والنظم» وشرح ابن منجًا. 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم يلزم ذكره. 

فأمًا إن لزم ذكره في الدُعاوى كشرط عقده أو سببو ونحوه 
ولم يذكره المذعي: فله أن يسأل عنه ليحترز عنه. 

قوله: (وَلَهُ أن يفم إلى ححصم لِيُنظِرَه أو يضح عن وير 
عَنْهُ). 

ويحوز للقاضي أن يشفع إلى خصم المدّعى عليه لينظره بلا 
خلافي أعلمه. ويجوز له أن يشفع ليضع عنه» على الصّحيح من 
المذهب. 

قال في الفروع: له ذلك على الأصح. 

قال في تجريد العناية: له ذلك على الأظهر. وجزم به في 
الوجيزء وشرح ابن منجاء والشرح» والهداية والمذحسب» 
ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة. وعنه: ليس له ذلسك. 
وأطلقهما في ال حرر والرعايتين» والحاوي الصّغير؛ والكافي. 
ويجوز له أن يزن عنه أيضّاء على الصّحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وفيه احتمال لصاحب الرّعاية 
الكبرى: لا يجوز ذلك. وما هو ببعيد. 

[ينبغي للفقهاء حضور مجلس القاضي] 

قوله: (وَيَْبَفِي أن يُحْضرَ مَجْلِسهُ الفُقّهَاء من كَل مدهب إن 
أنكن» وَيُشَاوِرَهُم فِيمَا يُشْكِل عَلَيْهِ). 

من استخراج الأدلّة. وتعرّف الحق بالاجتهاد. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أخسنه لو فعله الحكام» 
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يشاورون وينتظرون. 

فإن اتضح له حكمٌ وإلأ أخثره. . 

[تقليد القاضي] 

قوله: (وَلا يُقَلْد غَيْرَه وَإنْ کان غلم مِنه). 

ويحرم عليه أن يقلّد غيره؛ على الصحيح من المذهب وإن 
كان أعلم منه نقل ابن الحكم: عليه أن يجتهد. ونقل أبو الحارث: 
لا تقلّد أمرك أحدًا. وعليك بالأثر. وقال للفضل بن زياد: لا 
تقلّد دينك الرجال. 

فإثهم لن يسلموا أن يغلطواء وعليه جاهير الأصحاب. 
وجزم به في الهداية» والمذحب» والمستوعب» والخلاصةء والمغني» 
والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيزء والحرّر والنُظمء والمنور» 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوسء والرّعاية الصُغرى» 
وغيرهم. وقدمه في الفروع. وعنه: يجوز. ْ 

قال أبو الخطّاب: وحكى أبو إسحاق الشّيرازي: أن مذهبنا 
جواز تقليد العالم. 

قال: وهذا لا نعرفه عن أصحابنا. واختار أبو الخطّاب: إن 
كانت العبادة ما لا يجوز تأخيرها كالصّلاة فعلها بحسب حاله 
ويعيد إذا قدرء كمن عدم الماء والتّراب. 

فلا ضرورة إلى التقليد. وقال في الرّعاية الكبرى: وإن كان 
الخصم مسافرًا يخاف فوت رفقته: احتمل وجهين. 

وتقدّم ذلك في أوائل أحكام المفتي في الباب الذي قبله. 

[إذا حكم ولم يجتهد] 

فائدة: لو حكم ولم يجتهد. ثم بان باه حكم بالحق: لم يصح. 

ذكره ابن عقيل في القصر من الفصول. 

قلت لور الم علن قرول ااي آي اا ا 
إذا اشتبه الطاهر بالطهورء وتوضًا من واحدٍ فقط فظهر أنه 
الطّهور: لكان له وجةٌ. 

[الصفات الحظورة للقضاة] 

تنبية: قوله: (ولا يَقضِي وَمُرَ غَضْبَانء ولا حَاتْنَ). 

وكذا أو حاقب: (وَلا فِي شِدةٍ الجوع وَالمَطّش راهم 
والوَجَمء والنعاس» وارد الُؤلم» وار المْعيج). 

وكذافي شذة المرض والخوف» والفرح الغالب: والملل 
والكسل. ومراده بالغضب: الغضب الكثير. وكلام الأصحاب 
في ذلك تمل للكراهة والتُحريم. وصرّح أبو الطاب في 
انتصاره بالتحريم. 

قلت: والدّليل في ذلك يقتضيه. وكلامهم إليه أقرب وقال 


الزُركشي: وظاهر كلام الخرقي» وعامّة الأصحاب: أن المنع من 
ذلك على سبيل التحريم. وذكر ابن البنًا في الخصال: الكراهة. 

فقال: إن كان غضباناء أو جائعًا: كره له القضاء. وقال في 
المغني: لا حلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو 
غضبان. 

فائدة: كان لني ا أن يقضي في حال الخضب دون غيره. 

ذكره ابن نصر الله في حواشي الفروع في کناب الطّلاق». 

قوله: (فَإِنْ حالف وَحَكْمَ فَوَاَقَ الحَق: نقذ حْكْمَهُ). 

وهذا المذهب. 

قال في الفروع: نفذ في الأصح. 

قال في تجريد العناية: نفذ في الأظهر. واختاره القاضي في 
المجرّد. وجزم به في الوجيزء والمنوّر» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم. وقدّمه في الهداية» والمغني؛ والتشرح ونصراه والمحرّره 
والنظمء وشرح ابن منجاء والرّعايتين» والحاوي. وغيرهم. وقال 
القاضي: لا ينفذ. وهذا تا يقوي التُحريم. وقيل: إن عرض له 
بعد أن فهم الحكم: نفذ, وإلاً فلا. وتقدّم نظير ذلك في المفتي في 
الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي. 

[قبول الهدية] 

قوله: (وَلا يَقْبَلُ َة إلا ممن كان يُهْدَى إِلَبِهِ قبل ولايه 
برط أن لا يَكُون لَهُ حُكُومَة). 
٠‏ وهذا المذهب قاله في الفسروع» وغيره. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

قال في القاعدة الخمسين بعد المائة: منع الأصحاب من قبول 
القاضي الهديّة. وجزم به في الهداية» والمذمّبء والمستوعب» 
والخلاصةء والوجيزء والمحرر» والنظم» والرّعاية الصُّغرى؛ 
والحاوي. وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: له أن 
يقبلها من كان يهدي إليه قبل ولايته» ولو كان له حكومة. 

قلت: وهو بعيدٌ جدًا. وقال أبو بكر في التنبيه: لا يقبل 
اديت وأطلق. وذكر خاغة من الأصحات: لا يقل اهدب من 
كان يهدي إليه قبل ولايته إذا احس أن له حكومة. 

وجزم به في المغني» والشرح» والرّعاية» وغيرهم. 

قلت: وهو الصّواب. 

قال في المستوعب: ولا يقبل الهديّة إلا من ذي رحم محرمٍ 
منه. وما هو يبعيل. وقال القاضي في الجامع الصّغير: ينبغي أن لا 
يقبل هديّة إلأ من صدیق» كان يلاطفه قبل ولایته» أو ذي رحم 
محرم منه» بعد أن لا يكون له خصم. انتهى. 


وعبارته في المستوعب قريبة من هذه. وذكر في الفصول 

احتمالاً: أن القاضي في غير عمله كالعادة. 
[رد الهدية] 

فوائد: الأولى: حيث قلنا بجواز قبولهاء فردّها أولى. بل 

صرّح به القاضي وغيره. 1 

قال في الفروع: ردُّها أولى. وقال ابن حمدان: يكره أخذها. 

الثانية: لا يحرم على المفتي أخذ الهديّة. 

جزم به في الفروع» وغيره. 

وقال في آداب المفتي: وأمًا المديّة: فله قبولها. وقيل: يحرم إذا 
كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد. 

قلت: أو يكون له فيه نفع من جاو أو مال فيفتيه لذلك ما لا 
يفتى به غيره من لا ينتفع به كنفع الأوّل. انتهى. 

وقال ابن مفلح في أصوله: وله قبول هديّة. والمراد: لا ليفتيه 
بما يريدهء وإلا حرمت. 

زاد بعضهم: أو لنفعه يجاهه أو ماله. وفيه نظرٌ. ونقل 
الرُوذي لا يقبل هديّة إلاً أن يكافئ. وقال: لو جعل للمفتي أهل 
بلا رزقا ليتفرّغ لهم: جاز. وقال في الرّعاية: هو بعيدٌ. وله أخذ 
الرّزق من بيت المال. وتقدّم أن للحاكم طلب الرّزق له ولأمنائه 
وهل يجوز له الأخذ إذا لم يكن له ما يكفيه أم لا؟ وكذلك المفتي 
في أوائل "باب القضاء». 

[الرشوة للقاضى] 

الثالثة: «الرشُوَة» ما يعطى بعد طليه و «اهدية؛ الأفع إليه 
ابتداء. قاله في الترغيب. 

ذكره عنه في الفروع في هباب حُكم الآرْضِين الْعنُومَة». 

الرابعة: حيث قلنا لا يقبل الهديّة؛ وخالف وفعل: أخذت 
منه لبيت امال على قول. لخبر ابن اللْتبيّة. وهو احتمالٌ في المغني» 
والشرح. وقيل: ترد إلى صاحبهاء كمقبوض بعقار فاسا. وهو 
الصحيح. 
قدّمه في المغني» والشرح. وقيل: لا يملكها إن عجّل مكافاتها. 
وأطلقهنْ في الفروع. 

فعلى الوجه الأول: تؤخذ هديّة العامل للصدقات. 

ذكره القاضي. واقتصر عليه في الفروع» وقال: فدلٌ على أن 
في انتقال الملك في الرّشوة والهديّة: وجهين. 

قال: ويتوجه. 

إنما ني الرّعاية: أن الساعي يعتدُ لربْ المال با أهداه إليهء 
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نص عليه. وعنه: لاء مأخذه ذلك. ونقل مهنا فيمن اشترى من 


1 وكيل» فوهبه شيئا: أنه للموكل. وهذا يدل لكلام القاضي 


المتقدّم. ويتوجّه فيه» في نقل الملك: الخلاف. وجزم به ابن تميم في 
عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوةٍ أو هدية: أخذها الإمام لا 
أرباب الأموال. وتبعه في الرّعاية» ثمّ قال: قلت: إن عرفوا رد 
إليهم. 

قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن ولي شيئًا من أمر الملطان: لا 
أحبُ له أن يقبل شیئا. 

يروى «مَدَايَا الأمَرّاء غُلُولٌ». والحاكم خاصة: لا ابه له 
إلا فن كان له بدنخلطة ووصلة ومكافاة قبل أن ايلي واغغار 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله فيمن كسب مالاً محرمًا برضى 
الدّافع» ثم تاب» كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن: أن له ما 
سلف. وقال أيضا: لا ينتفع به ولا يرذه» لقبضه عوضه ويتصدّق 
به. 

كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في حامل الخمر. وقال في 
مال مكتسبي من خر ونحوه: يتصلّق به. 

أفإذا تصدق به: فللفقير اکل ولول الأمر أن يعطيه لأعوانه. 
وقال أيضًا فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه. وإلاً دفعه في 
مصالح المسلمين. وله مع حاجته أخحذ كفايته. وقال في الرّدُ على 
الرّافضيّ في بيع سلاح في فتنةٍ وعنبي لخمر: يتصق بثمنه. 

وقال: هو قول محققي الفقهاء. وقال في الفروع: كذا قال. 
وقوله مع الجماعة أولى. وتقدّم مايقرب من ذلك في «بَابٍِ 
الفْصْبي» عند قوله: «وإن بَقِيَسْ فِي يده عضوب لا يرف 
أربَاَهاه. ْ 1 

[لا يجوز إعطاء المدية لمن يشفع عند السلطان] 

الخامسة: لا يجوز إعطاء الهديّة لمن يشفع عند السلطان» 
ونحوه. 

ذكره القاضي وأوما إليه؛ لأنها كالأجرة. والثشفاعة من 
المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. وفيه حديثٌ صريح 
في السنن. ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن عنده وديعة فاذاها. 

فاهديت إليه هديّة: أنه لا يقبلها إلأ بي المكافأة. وحكم 
المدية عند سائر الأمانات: كحكم الوديعة. قاله في القاعدة 
الخمسين بعد الماثة. 

[يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه] 

قوله: (ويُكْرَهُ أن يُتوَلَى لبي وَالشُراء بَفْسِه. وَيُسْمَحَبْ أن 

يُوَكَلَ في ذَلِكَ مَنْ لا يُعْرَف أنه وكيلة). 
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وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المداية 
والمأمّبء والمستوعب. والخلاصةء والمغني» والثشرح» والوجيزء 
وغيرهم من الأصحاب. وقدّمه في الفروع. وجعلها الشريف 
وأبو الخطاب: كالهدية. وجزم به في الرّعاية. كالوالي. وسأله 
حرب: هل للقاضي والوالي أن يتّجر؟ قال: لا. إلا اسه شاد في 
الوالي. 
[ما يستحب للقاضي] 


وة م 


فائدة: قوله: (وَيُسْتَحَب لَه عيادة المرْضّى وَشْهُودُ الجنائز. ما 
م نفل عن الحخم». 

وذكر في التّرغيب: ويودّع الغازي» والحاجٌ قاله في الرّعاية. 
وزاد: وله زيارة أهله وإخوانه الصّلحاء, ما لم يشتغل عن الحكم. 

[حضور الولائم] 

قوله: (وَلَّهُ حُضُورٌ الوّلائِم). 

يعني: من غير كراهة. وهو المذهب. 

قال في الحرّر» والفروع» وغيرهما: وهو في الدّعوات كغيره. 
وقال ابو الخطّاب: تكره له المسارعة إلى غير وليمة عرص. ويجوز 
له ذلك. وقال في التّرغيب: يكره. 

قال في الرّعاية: كما لو قصد راء أو كانت لخصم. وقدم في 
الترغيب: لا يلزمه حضور وليمة العرس. 

قوله: (فَإِنْ كَثْرتَ: تَرَكَهَا كُلّماء ولم يُجب بَعْضَهُمْ دُون 

قال القاضي وغيره: لا عيب بنضهع دون ينض بلا نر 
وهو صحيح. . وذكر المصئّف» وصاحب التّرغيب» وجاعة: إن 
كثرت الولائم صان نفسه. وتركها. 

قال في الفروع: ولم يذكروا: لو تضيّف رجلاً. 

قال: ولعلٌ كلامهم يجوز. ویتوجه كالمقرض. ولعلّه أول. 

[اتخاذ الكاتب المسلم المكلف] ٠‏ 

قوله: (وَيَتَخِلُ كَاتَبَا مُسْلِمًا مُكَلْفَا عَدْلاً حَافِظًا عَالِمًا). 

ولم يذكر في الفروع دمُكَلًْا. وقال: ويتوجّه فيه ما في عامل 
الركاة. وقال في الكاني: عارفا. 

قال المصنف» والشارح: وينبغي أن يكون وافر العقل» ورعًا 
نزهًا. ويستحبُ أن يكون فقيهًا جيّد الخطء حرًا. وإن كان عبدًا 
جاز. 

[اتخاذ الكاتب على سبيل الإباحة] 
فائدة: انّخاذ الكاتب على سبيل الإباحة» على الصّحيح من 


المذهب. 


قدّمه في الفروع. ويحتمله كلام المصئف هنا. واختار المصئف» 

والشارح: أن ذلك مستحب. وجزم به الزركشي. 
[القاضي لا يحكم لنفسه] 

قوله: (وَلا يَحْكُمٌ لِنَفْسِهء وَلا لِمَنْ لا تُقبَلُ شهادئة له 

حكمه لنفسه: لا يجوز ولا يصح بلا نزاع. وحكمه لمن لا 
تقبل شهادته له: لا يجوز أيضًا ولا ينفذء على الصحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وحكاه القاضي عياض 
إجماعًا. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الفروع؛ وغيره. 
وقال أبو بكر: يجوز له ذلك. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه 
الله. 1 

ذكرها في المبهج. وقيل: يجوز بين والديه وولديه. وماهو 
ببعيدٍ. وأطلق في المحرر جواز حكمه لمن لا تقبل شهادته له 
وجهين. 

[الحكم لليتيم] 

فوائد: الأولى: يحكم ليتيمه؛ علىقول أبي بكر. قاله في 
الترغيب. وقيل: وعلى قول غيره أيضًا. 

قال في الرّعاية: فإن صار وص اليتيم حاكمًا: حكم له 
بشروطه. وقيل: لا. 


[استخلاف الوالد والولد] 
الثانية: يجوز أن يستخلف والده وولده» كحكمه لغيره 


ذكره أبو الخطّاب, وابن الرّاغوني» وأبو الوفاء. وزاد: إذا ل 
يتعلّق عليهما من ذلك تهمة. ولم يوجب هما بقبول شهادتهما 
ريبة» ولم ينبت بطريق التّركية. وقيل: ليس له استخلافهما. 

قال في الرّعاية» قلت: إن جازت شهادته هما وتزكيتهما: 
جاز» وال فلا. 

[حكم القاضي على عدوه] 

الثالثة: ليس له الحكم على عدوّه. 

قولاً واحدًا. وله أن يفتى عليه» على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: ليس له ذلك. كما تقدم في أحكام المغتي. 

الرابعة: قوله: (فَإِنْ حَضرَ حَصَمَهُ نَظَر بَيْنْهُمَا). 

بلا نزاع. 

فإن كان حبس لتعدل البيّسة» فإعادته مبئيّة على حبسه في 
ذلك. 

قال في الفروع: ويتوجّه إعادته. وقال في الرّعاية: تعاد إن 
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كان الأول حكم به. : 

مع أنه ذكر: أ إطلاق الحبوس حكم. 

قال في الفروع: ويتوجّه أنه كفعله. وأنْ مثله: تقدير مدة 
حبسه ونحوه. 

قال: والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه. وإلاً فأمره 
وإذنه حكم يرفع الخلاف. 

كما يأتي. : 

قوله: (فإن كان حبس فِي تَهْمَةٍء أو اقات عَلَى القَاضِي 

وجنزم به في المداية» والمذهب» والمستوعب والخلاصة 
والمغني والشرح والوجيزء وشرح ابن منجاء وغيرهم. 

قال المصنف» والشارح: لان المقصود بحبسه التُأديب. وقد 
حصل وقال ابن منجًا: لان بقاءه في الحبس ظلم. 

قلت: في هذا نظر. وقال في الحرر» وغيره: وإن حبسه تعزيرًا 
أو تهمة: خلا أو أبقاه بقدر ما يرى. وكذا قال في الفروع» 


وغيره. 
قلت: وهو الصّواب. ولعلّه مراد من أطلق. وتعليل الشارح 
يدل عليه. 


[حضور الخصم] 
قوله: (فَإِنْ لَمْ يَحْضْرْ لَهُ خصم. وَقَسال: حُبِسَت ظَلْمَاء ولا 
احق علي ولا ملم ِسي: ادى بذك ثلانًا. إن حَضَرٌ له 
خصم وإلا أحَلَفَهُ وَخَلَى سَبيلّة). 
وكذا قال في الوجيز» ومنتخب الأدمي والنظلمء والحاوي» 


وغيرهم وأقره الشارح» وابن منجًا على ذلك. وقال في المهداية. ْ 


والمذهب» والْحرر والفروع» وغيرهم: نودي بذلك ولم يذكروا 
«ثلاثا», 

قلت: يحتمل أن مراد من قد بالثلاث: أنه يشتهر بذلك» 
ويظهر له غريمٌ إن كان» في الغالب. ومراد من لم يقيّد: أنه ينادي 
عليه حتى يغلب على اَن أله ليس له غريمٌ. ويحصل ذلك في 
الغالب في ثلاث. 

فيكون المعنى في الحقيقة واحدًا. وكلامهم متُفق. 

لکن حكي في الرّعايتين القولين. وقدم عدم التّقييد بالثّلاث. 

فظاهره: التنافي بينهما. 

[غياب الخصم] 
فوائد: الأولل: لو كان خصمه غائيًا: أبقاه حتبى يبعث إليه 


على الصحيح من المذهب. 


قدمه في الفروع والرّعايتين. وقيل: يلي سبيله كما لو جهل 
مکانه» أو تأخر بلا عذر. 

قلت: وهو ضغيف. وقال في الفزوع: والأولى: أن لا يطلقه 
إل بكفيل. واختاره في الرّعايتين. 

قلت: وهو عين الصُواب. 

إذا قلنا: يطلق. 

ا [الحبس بقيمة كلب] 

الثّانية: لو حبس بقيمة كلب أو خر ذمي. 

فقيل: يلي سبيله. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقال: إن 
صدقه غريمه. واختاره القاضي» وغيره. وقدّمه التشارح. وهو 
ظاهر ما قدّمه في المغني. وقيال: يبقى: وأطلقهما في الفروع. 
وقيل: يقف ليصطلحا على شيء. وجزم في الفصول: آنه يرجع 
إلى رأي الحاكم الجديد. 1 

[إطلاق الحاكم الحبوس من الحبس] 

الثالثة: إطلاق الحاكم الحبوس من الحبس أو غيره: حكم. 

جزم به في الرّعاية» والفروع. وكذا أمره بإراقة بير 

ذكره في الأحكام السُلطائيّة في الحتسب. وتقدم في ١باب‏ 
الصلّح» أن إذنه في ميزابب وبناء وغيره: يمنع الضّمان؛ لأنه كإذن 
الجميع. ومن منعء فلأنه ليس له عنده أن يأذن. 

لا لأن إذنه لا يرفع الخلاف. ولمذا يرجع بإذنه في قضاء دين 
ونفقةٍ وغير ذلك. ولا يضمن بإذنه في الثفقة على لقيطٍ وغيره 
بلا خلافي وإن ضمن له لعدمها. ولمذا إذن الحاكم في أمر 
مختلفب فيه: كافي بلا خلافي..وسبق كلام الشيخ تقي الدّين 5 
الله: أن الحاكم ليس هو الفاسخ. وإنْما يأذن له ويحكم له. 

فمتى أذن أو حكم لأحدر باستحقاق عقا أو فسخ» فعقد أو 
فسخ: لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته» بلا نزاع لكن لو عقد 
هو أو فسخ فهو فعله. وهل فعله حكم؟ فيه الخلاف المشهور. 
انتهى. 

وقال في الرّعاية: وإن ثبت عليه قود لزيار. 

فأمر بقتله» وم يقل: «حَكّمْت بوه أو أمر ربأ الدين الثابت 
أن يأخذه من مال المديون. ال حكنت بها احتمل 
وجهين. وكذا دة وإذنة فى القل رأة الذين: اتهى. 

الرابعة: فعله حكم. قاله في الفروع» وغيره. 

وقد ذكر الأصحاب في حمى الأئمّة: أن اجتهاد الإمام لا 
يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه. وذكروا حلاف المصلف: 
أن الميزاب ونحوه يجوز بإذن. واحتجوا بنصبه عليه أفضل الصّلاة 
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والسّلام ميزاب العبّاس رضي الله عنه. 

وقال المصنف في المغني» وغيره في بيع مَا فيح عنْوَة؛ إن باعه 
الإمام لمصلحةٍ رآها: صح؛ لان فعل الإمام كحكم الحاكم. وقال 
في المغني أيضمًا: لا شفعة فيهاء إل أن يحكم ببيعها حاكمٌ أو 
يفعله الإمام أو نائبه. وقال في المغني أيضًا: إِنْ تركها بلا قسمةٍ 
وقفٌ ها. وأنْ ما فعله الأئمّة ليس لأحدٍ نقضه. واختار أبو 
الخطاب رواية: ان الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر. وقال: إِنْما 
منعه منه بعد القسمة؛ لأ قسمة الإمام تجري مجرى الحكم. 
انتهئ. 

و حكم. كتزويج يتيمق وشراء عين غائبق, وعقد نكاح 
بلا ولي. وذكره المصنف في عقد النكاح بلا ولي» وغيره. وذكره 
التئيخ تقي الدّين رحمه الله اصح الوجهين. وذكر الأزجي فيمن 
أقر لزيد» فلم يصدّقه. وقلنا: يأخذه الحاكمء ثم اأعاء امقر لم 

لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه. وذكر 
الأصحاب في القسمة المطلقة المنسيّة: أن قرعة الحاكم كحكمه لا 
سبيل إلى نقضه. وقال القاضي في التعليق» والجد في اْحرّر: فعله 
حكم إن حكم به هوء أو غیره» وفاقاء كفتياه. 

فإذا قال: «حَكَمْت بِصِحُيه» نفذ حكمه باتّفاق الأئمّة. قاله 
الشيخ تقر الدّين رحمه الله. وقال ابن القَيّم في أعلام الموقعين: 
فتيا الحاكم ليست حكما منه. 

فلو حكم غيره بغير ما أفتى: لم يكن نقضًا لحكمه. ولا هي 
كالحكم. وهذا يجوز أن يفتى للحاضر والغائب» ومن يجوز 
حكمه له ومن لا مجوز. انتهى. 

[حكم القاضي يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ] 

وقال في المستوعب: حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ رمك 
أو: «قَضَيْت لَه عَليْك»» أو: «أخرج ِلَيْهِ مِنة» وإقراره ليس 
كحكمه 

[النظر في أمر الأيتام والجانين] 

الخامسة: قوله: (تُمْ بطر في أمر الام وَالُجَانِين 
وَالوؤقوفم). 

بلا نزاع. وكذا الوصايا. 

فلو نقذ الأول وصيّته: لم يعد له لأن الظاهر معرفة أهليّته. 

لكن يراعيه قسال في الفروع: فدل أن إثبات صفة كعدالةٍ 
وجح وأهلية وصيّه وغيرها حكم. 1 

خلافا مالك رحمه الل يقبله حاكم خلافا لمالك. وأ له 


إثبات خلافه. وقد ذكر الأصحاب: أنه إذا بان فسق الثاهد: 
يعمل بعلمه في عدالته أو يحكم. وقال في الرّعايتين هنا: وينظر في 
أموال الغياب. 

زاد في الرّعاية الكبرى: وكلُ ضَالّةٍ ولقطةٍء حى الإبل 
ونحوها. انتهى. 

وقد ذكر الأصحاب منهم: المصئّف في هذا الكتاب في أواخر 
الباب الذي بعد هذا: إذا اأعى أن أباه مات عنه وعن أ له 
غائب. وله مال في ذمّة فلانء أو دين عليه. وثبت ذلك: أنه 
ياخذ مال الغائب؛ على الصّحيح من المذهسب. ويدفع إلى الأخ 
الحاضر نصيبه. وتقدّم في اباب مِيرَاث الْقْقودِ) أن الشيخ تق 
الدين رحمه الله قال: إذا حصل لأسير من وقف شيء: تسلّمهه 
وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه جميعه. واقتصر عليه في الفروع. 

[أمناء الحاكم للأطفال] 

السادسة: من كان من أمناء الحاكم للأطفالء أو الوصايا التي 
لاوصي لها. ونحوه محاله: أقره؛ لأن الذي قبله ولأه. ومن فسق: 
عزله. ويضمٌ إلى الضعيف أميئًا. وجزم به في المغني؛ والشرح» 
وغيرهما. 

وقدّمه في الفروع» وغيره. 

قال في الفروع: ويتوجه أنها. مسالة النائب. وجعل في 
لتيب أمناء الأطفال كنائبه في الخلاف, وأنّه يضم إلى وصي 
فاسق أو ضعيفب أميئًا. وله إبداله. 

1 [النظر في حال القاضي قبله] 

تنبية: ظاهر قوله: (ثُمْ ينظرٌ في حال القَاضِي قَبْلَه). 

وجوب النظر في أحكام من قبله؛ لأنه عطفه على النظر في 
أمر الأيتام والجانين والوقوف. وتابع في ذلك صاحب المداية 
فيها وغيره. وهو ظاهر الوجيز» وغيره. وقدّمه في الرّعاية 
الكبرى. وقيل: له النْظر في ذلك من غير وجوب. وهو المذهب. 

قال في الفروع: وله في الأصح النظر في حال من قبله. 

قال الرركشي: وقوة كلام الخرقي تقتضي: آنه لا يجب عليه 
تتبع قضايا من قبله وهو ظاهر الحرّر. وقدمه الزركشي. وجزم به 
في الشرح. 

وقيل: ليس له النْظر في حال من قبله البئة. 

قوله: (فَإِنْ کان مِمنْ يَصلّحُ للقضاء: لم 
إلا ما حالف تمر كيتاب اة ` 

كقتل المسلم بالكافر» نص عليه» فيلزمه نقضه» نص عليه. 

إذا علمت ذلك» فالمحيح من المذهب: أنه ينقض حكمه 
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فض من أحكاب. 
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إذا حالف سن سواءٌ كانت متواترة أو آخاًا. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

وجزم به في الوجيز» وغيره وقلامه في الفروع» وغيره. وقيل: 
لا ينقض حكمه إذا خالف سْةٌ غير متواترة. 

قوله: (أوأ إِجْماعًا). 

الإجماع إجماعان: إجماغٌ قطعي» وإجماعٌ ظني. 

فإذا خالف حكمه إجماعًا قطعيًا: نتقض حكمه قطعمًا. وإن لم 
يكن قطعيا: لم ينقض» على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الرّعاية الكبرى» والفروع. وقيل: ينقض. وهو ظاهر 
كلام الصف هناء وكلام الوجيز» والشرح» وغيرهم من 
الأصحاب. 

تنبية: صرّح المصنّف: أنه لا ينقض الحكم إذا خالف القياس. 
وهو صحيح. وهو المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأضحاب. 
وقطع به أكثرهم. وقيل: ينقض إذا خالف قيامًا جليّاء وفافًا 
مالكو والشافعي رحمهما الله. واختاره في الرّعايتين. وقال: أو 
خالف حكم غيره قبله 

قال: وكذا ينقض من حكم بفسقه» وحاكمٌ متول غيره. 
وقيل: إن خالف قياسًاء أو سنه أو إجماعًا في حقوق الله تعالى 
كطلاق وعتق نقضه. وإن كان في حقّ آدمي: لم ينقضه إِلاً بطلب 
ربه. وجزم به في الْجرد» والمغني» والشرح. 

[إذا حكم بشاهد ويمين لم ينقض] 

فائدة: لو حكم بشاها ومين: لم ينقض 

وذكره القرافي إجماعًا. وينقض حكمه با لم يعتقده وفافًا 
للأئمة الأربعة. وحكاه القرافي أيضًا إجماعًا. وقال في الإرشاد: 
وهل ينقض بمخالفة قول صاحبب؟ يتوجه نقضه إن جعل حجّْةٌ 
كالنص» والا فلا. 

قال في القاعدة الامنة والستّين: لو حكم في مسالةٍ ختلف 
فيها بما يرى أن الحقّ في غيره: أثم وعصى بذلك. ول ينقض 
حكمه E‏ 

ذكره ابن أبي موسى. وقال السامري: ينقض حكمه. 

نقل ابن الحكم: إن أخذ بقول صحابي» وأخذ آخر بقول 
تابعي. فهذا يرد حكمه؛ لأنه حكم تجوز وتاؤل الخطا. ونقل ابو 
طالبو: فاما إذا أخطأ بلا تأويلء فلیرده. ويطلب صاحبه حشّى 

ذه فيقضي بحق. 

[إذا كان ممن لا يصلح نقض أحكامه] 
وقوله: (وَإن كان مِمّنْ لا يَصلح: تقض أحْكَايه). 


هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

نقل عبد اللّه: إن لم يكن عدلاًء ل جز حكمه. وجزم به في 
الهداية» والمذهب» والخلاصة» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه 
في الرّعايتين؛ والشرح» والنظمء والحاوي الصّغير والفروع 
وغيرهم. 

قال في تجريد العناية: هذا الأشهر. ويحتمل أن لا ينقض 
الصواب منها. واختاره المصنف؛ وابن عبدوس في تذكرته» 
والشيخ تقي الدّين رحمهم الله وغيرهم. وجزم به في الوجيزء 
والمنور. 

وقدمه في الترغيب. وهو رظ افر كلام الخرقي» وأبي بكرء 
وابن عقيل وابن البئاء حيث أطلق: أنه لا ينقض من الحكم إلا 
ما حالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا. 

قلت: وهو الصُواب. وعليه عمل الناس من مدو. ولا يسع 
الثاس غيره. وهو قول أبي حنيفة» ومالك رحمهما الله. وأا إذا 
خالفت الصواب: فإنها تنقض بلا نزاع. 

قال في الرّعاية: ولو ساغ فيها الاجتهاد. 

[حكمه بالشيء حكم يلازمه] 

فائدتان: إحداهما: حكمه بالشيء حكم يلازمه. 

ذكره الأصحاب في المفقود. 

قال في الفروع: : ويتوجه وجه. ي يعني: أن الحكم بالشيء ء لا 
يكون حكما بلازمه. وقال في الانتصار في لعان عبل في إعادة 
فاسق شهادته لا تقبل؛ لان رده لها حكم بالردٌ فقبولها نقضْ له. 

فلا جوز مخلاف رڏ صي وعبلي لإلغاء قوهما. 

وقال ني الانتصار أيضًا في شهادةٍ في نكاح لو قبلت لم يكن 
نقضًا للأؤل. فان سبب الأول الفسق» وزال ظاهرّاء لقبول سائر 
شهاداته. وإذا تغيّرت صفة الواقعة فتغيّر القضاء بها:لم يكن 
نقضًا للقضاء الأوّل» بل ردت للتّهمة؛ لأنه صار خصمًا فيه. 

فكانه شهد لنفسه أو لوليّه. وقال في المغني: رد شهادة 
الفاسق باجتهاده. 

فقبوها نقض له. وقال الإمام أحمد رحمه الله في رد عبد لأن 
الحكم قد مضىء والمخالفة في قضيَّةٍ واحدة نقض مع العلم. 

وإن حكم ببيّنة خارجء أو جهل علمه بِيّنة داخل: لم ينقض. 

لأن الأصل جريه على العدل والصّحّة. 

ذكره المصنّف في المغني في آخر فصول «مَنْ ادْعَى شنا في يد 
غيرو؟. 

قال في الفروع: ويتوجّه وجه» يعني بنقضه. 
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الثانية: ثبوت الشيء عند الحاكم ليس حكمًا به» على ما 
ذكروه في صفة السنّجلٌ وفي كتاب القاضي على ما يأتي. وكلام 
القاضي هناك يخالفه. 

قال ذلك في الفروع. وقد دل كلامه في الفروع في بَابٍ 
كاب القَاضي إِلَى القَاضِي؛ أن في الثبوت خلافا: هل هو حكم 
أم لا؟ بقوله في أوائل الباب: فإن حكم المالكي للخلاف في 
العمل بالخط: فلحنبلي تنفيذه. وإن لم يحكم المالكي» بل قال: 
«ثبّت كذا» فكذلك. 

لأ الثبوت عند المالكيّ حك ثم إن رأى الحنبلي الوت 
حكمًا: نقُذه. وال فالخلاف. ويأتي في آخر الباب الذي يليه: هل 
تنفيذ الحاكم حكم آم لا؟ 

[إحضار من استعدى على خصم للقاضي] 

قوله: (مَإذَا اسْتمداه أخذ عَلَى خصم لَهُ: أخضرة). 

يعني يلزمه إحضاره. وهذا المأمب. وعليه جماهير 
الأصحاب. 

قال في الحداية. 

هذا اختيار عامّة شيوخنا. 

قال في الخلاصة: عر الامنة 

قال الناظم: وهو الأقوى. 

قال ابن منجًا في شرحه: وهو المذهب. 

واختاره أبو بكر والمصنفه والشارح» وغيرهم. وجزم به في 
الوجيزء ومنتخب الأدمي. وقدّمه في الفروع» وغيره وعنه: لا 
يحضره حتى يعلم أن لما اأعاه أصلا. وقدّمه في الحاوي. وهو 
ظاهر ما قدّمه في الرّعاية المثُغرى. وصحّحه في النظلم. 
وأطلقهما في الهداية» والمذهبب» والشرح»› والرّعاية الكبرى. 
والحرّر. 

فلو كان لما ادُعاه أصلاًء بأن كان بينهما معاملة: أحضره. وفي 
اعتبار تحرير الدُعوى لذلك قبل إحضاره وجهان. وأطلقهما ني 
الحرّرء والرّعاية الكبرى. 

قال في الفروع: ومن استعداه على خصم في البلد: لزمه 
إحضاره. وقيل: إن حرر دعواه. وقال في المحرر: ومن استعداه 
على خصم حاضر في البلد: أحضره. 

لكن في اعتبار تحرير الدّعوى وجهان. 1 

فظاهر كلام صاحب المحرر والفروع: أن المسالتين مسألة 
واحدة. وجعلا الخلاف فيها وجهين. وحكى صاحب اللداية» 
وا لمذحب» والمصنف» وغيرهم: هل يشترط في حضور الخصم أن 


يعلم أن لما اأعاه الشاكي أصلاً آم لا؟ ولم يذكروا تحرير 
الدعرى. 

فالظاهر: أل هذه مسألةٌ وهذه مسالة. 

فعلى القول باه يشترط أن يعلم أن لما ادْعاه أصلاً: يحضره. 

لكن في اعتبار تحرير الدُعوى قبل إحضاره الوجهين. 

وذكرهما في الرّعاية الكبرى مسالتين. 

فقال: وإن اڈعی على حاضر في البلد» فهل له أن يحضره قبل 
أن يعلم أن بينهما معاملة فيما اذّعاء؟ على روايتين. وإن كان 
بينهما معاملة: أحضره. أو وكيله. وني اعتبار تحرير الأعوى 
لذلك قبل إحضاره: وجهان. انتهى. 


وهو الصّواب. 
وذكر في الرّعاية الصّغرىء والحاوي الصّغير: المسألة الثانية 
طريقة. 


[لا يعدى حاكم في مثل ما لا تتبعه الهبة] 

فائدتان: إحداهما: لا يعدى حاكمُ في مثل ما لا تتبعه الهبة 
على الصّحيح من المذهب. وقال في عيون المسائل: ولا ينبغي 
للحاكم أن يسمع شكيّة أحدٍ إلا ومعه خصمه. 

هكذا ورد عن الي کا 

الثانية: متى لم يحضره : لم يرخص له في تخلفه. . وال أعلم به 
الوالي. ومتى حضرء فله تأديبه با يراه. 

تنبية: مراد المصئّف هنا وغيره: إذا استعداه على حاضر في 
البلد. 

آنا إن كان المدّعى عليه غائبًا: فيأتي في كلام المصئف في أول 
الفصل اثالث من الباب الآتي بعد هذا. 

وكذا إذا كان غائبًا عن المجلس. وياتي هناك أيضًا. 

[الاستعداء على القاضي قبله] 

قوله: (وَإن اداه عَلَى القاضي قَبْلَهُ: سَألَهُ عَمًا يَدْعِيهِ؟ 
إن قَالَ: لي عله ن من مامكأ روة: رَاسَلة. إن اعرف 
بذلك: مره باروج منه. . ون نكر وقال: إْمَا بريد بك 
كلب إن عرف ِا ادْعَاهُ اصنلاً: : أخضرة: وإلأ َل يُخفيره؟ 
عَلَى روَائتيْن). 

يعني: : وإن لم يعرف لما ادْعاه أصلاً. . واعلم أنه إذا لأعى علسى 
القاضي المعزول. 

فالصحيح من المذهب: : أله يعتبر تحرير الدُعوى في حقه. 

جزم به في الْحرّر» والوجيزء والرّعايتين. 

قال في الفروع: ويعتبر تحريرها في حاكم معزول في الأصح. 
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وقيل: هو كغيره. 

. قال في التشرح: وإن ادُعسى عليه الجور في الحكمء وكان 
للمدعي بينة: احضره. وحكم بالييئة. وإن لم يكن معه بيُنة: ففي 
إحضاره وجهان. انتهى. 

[البعد عن الدعوى عرفًا] 

وعنه: متى بعدت الدُعوى عرفنا: لم يحضره حتّى يجررهاء 
ويبيّن أصلها. وزاد في الحرّر في هذه الرّواية فقال: وعنه كل من 
يخشى بإحضاره ابتذاله إذا بعدت الأعرى عليه في العرف: لم 
يحضره؛ حتّى يحرّر وبين أصلها. وعنه: متی تبيّنء أحضره. واا 
فلا. 

تنبية: لا بد من مراسلته قبل إحضاره على كل قول» على 
المحيح من المذهب. 

صححه في تصحيح الحرر. 

قال في الفروع: ويراسله في الأصح. 

قال ابن منجا في شرحه: ومراسلته أظهر. 

قال الناظم: وراسل في الأقوى. وجسزم به كثيرٌ مسن 
الأصحاب. 

منهم: صاحب الوجيز. وقدّمه في الرّعاية الكبرى. وقيل: 
يحضره من غير مراسلة. وهو رواية في الرّعاية؛ وهو ظاهر كلام 

المصئّف في المغني؛ فإنه لم يذكر المراسلة. 

بل قال: إن ذكر المستعدي: أنه يدعي عليه حقًا من دين أو 
غصب: أعداه عليه» كغير القاضي. وأطلقهما في الحرر» والرّعاية 

الصغرى» والحاوي الصغير. 

قوله: (فَإِن قَالَ: حكم عَلّي بشهادَة فَاميقيْنء فأنكر. فَالقَوْلَ 

وهو المذهب. 

جزم به في المداينةء والمذهب. والمستوعب والخلاصة 
والمغني» والحرّرء والشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعاية» والحاوي. 
والوجيزء وغيرهم. وقيل: لا يقبل قوله إلا بيمينه. 

[تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه] 

فائدة: قال الشبخ تقي الدين رحمه الله: تخصيص الحاكم 
المعزول بتحرير الدُعوى في حقه: لا معنى له فإ الخليفة ونمحوه 
٠‏ في معناه. وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع. 

قلت: وهذا عين المشُواب. وكلامهم لا يحالف ذلك. 
والتعليل يدل على ذلك. وقد قال في الرّعاية الكبرى: وكذلك 
الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله» ونقص حرمتسه 


بإحضاره؛ إذا بعدت الدُعوى عليه عرقًا. 

قال: كسوقي ادُعى: أنه تزوج بنت سلطان كبير» أو استاجره 
لخدمته. وتقدم: أن ذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول: وكذلك 
ذوو الأقدار. 

قوله: (وَإن قَالَ الحَاكِمٌ المرُول: كنت حكنت في ولايئِي 

هذا المذهب. سواء ذكر مستنده» أو لا. 

جزم به القاضي في جامعه» وأبو الخطّاب في خلافيه الكبير 
والصّغيرء وابن عقيل في تذكرته» وصاحب الوجيزء وغيرهم. 
واختاره الخرقي» ا والشارح. 

قال.في تجريد العناية: وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر. وقدمه 
في الحرّرء والشرح» والمدايةء والمذهب» والمستوعب. والخلاصة» 
والرّعايتين» والحاوي. والفروع» وغيرهم. وهو من مفردات 
المذهب. 

وقيّده في الفروع بالعدل. وهو أولى. وأطلق أكثرهم. ويحتمل 
أن لا يقبل. وهو لأبي الخطاب. 

قال المصنف: وقول القاضي في فروع هذه المسألة: يقتضي أن 
لا يقبل قوله هنا. 

فعلى هذا الاحتمال: هو كالشاهد. 

قال في الحرّر: ويحتمل أن لا يقبل إل على وجه الشهادة إذا 
كان عن إقرار. وقال في الرعاية: ويحتمل رده إلا إذا استشهد 
مع عدل آخر عند حاكم غيره: أن حاكمًا حكم به» أو أنه حكم 
عا جائز الحكم. ول يذكر نفسه» ثم حكي احتمال المحرر 
قولاً. انتهى. 

وقيل: ليس هو كشاهد. وجزم به في الروضة. 

فلا بد من شاهدين سواه. ويأتي في كلام المصنّف: «إذا أخبر 
الحَاكِم في حال ولاييه: أنه حَكَمْ لِمُلان بكَّذا» في آخر الباب 
الآني بعد هذا. وهو قوله: 9وَإِنْ اذْعَى إنْسًان: أن الحَاكِم حَكَمْ 
له فصدقة: قبل قول الَاكِمٍ؛ فعلى المذهب: من شرط قبول 
قوله: أن لا يتهم. 

ذكره أبو الخطّاب؛ وغيره. نقله الرركشي. 

تنبية: قال القاضي مجد الدّين: قبول قوله مقيِّدٌ بماإذالم 
يشتمل على إبطال حكم حاكم آخر. 

فلو حكم حنفي برجوع واقفو على نفسه. 

فأخبر حاكمٌ حنبلي: أله كان حكم قبل حكم الحنفي بصحّة 
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الوقف المذكور: لم يقبل. 

نقله القاضي تحب الدّين في حواث شي الفروع. وقال: هذا 
تقييدٌ حسنٌ ينبغي اعتماده. وقال القاضي تحب الدّين: ومقتضى 
إطلاق الفقهاء: قبول قوله. 

فلو كانت العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهودء ولو قيّد 
ذلك بما إذا لم يكن عادة: كان منّجهًا. 

لوقوع الرّيبة» لمخالفته للعادة. انتهى. 

قلت: ليس الأمر كذلك. 

بل يرجع إلى صفة الحاكم. ويدل عليه ما قاله أبو الخطاب 
وغيره؛ على ما تقدّم فوائد الأولى: قال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله تعالى كتابه في غير عمله» أو بعد عزله: كخبره. ويأتي ذلك 
أيضًا. 

الثانية: نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل: 
أمير الجهاد. وأمين الصدقة» وناظر الوقف قاله الشيخ تقيُ الدّين 
رحمه الله. واقتصر عليه في الفروع. 

قال في الانتصار: كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به 
الثالئة: : لو أخبره حاكمٌ آخر بحكم أو ثبوت في عملهما: عمل به 
في غيبة المخبر على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقال في الرّعاية: عمل به مع غيبة المخبر 
عن المجلس. 

[يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما] 

الرّابعة: يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهماء وني 
عمل أحدهماء على الصّحيح مسن المذهب. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. واختاره ابن حمدان. وصحّحه في النظم. 

قال الرُركشي: وإليه ميل أبي محمّدٍ. وقدّمه في التشرح» 
والفروع. وابن رزين» والرُركشي. وعند القاضي لا يقبل في 
الك كله إلا أن ر ل عمل ای فر ن إذا 
بلغ عمله. وجاز حكمه بعلمه. وقدّمه في ال حررء والرّعايتين. 
وجزم به في الوجيزء والمنوّرء والسّرغيب» ثم قال: وإن كانا في 
ولاية المخبر: فوجهان. وفيه أيضاء إذا قال: سمعت البيّسة 
فاحكم لا فائدة له مع حياة البيّنة. بل عند العجز عنها. 

فعلى قول القاضي» ومن تابعه: يفرّق بين هذه المسألة» وبين 
ما إذا قال الحاكم المعزول «كنت حَكْمْت فِي ولايئِي لِقُلان 
بِكذَا» أنه يقبل هئاك. ولا يقبل هنا. 
١‏ فقال الزُركشي: وكأن الفرق ما يحصل من الغتّرر بترك قبول 
قول المعزول. 


بخلاف هذا. 
[الادعاء على المرأة غير برزة] 
قوله: (وإن عى عَلَى امْرَأةٍ غير بَرْرَةٍ: لم يُحْضِرْهَا. وََمْرَهَا 


بالتوكي». 


وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به الأكثر. 
وأطلق ابن شهاب وغيره: إحضارها. 

لأن حى الآدميّ مبناه على الشّحّ والضّيق ولان معها أمين 
الحاكم. 

فلا يحصل معه خيفة الفجور. والمدّة يسيرة» كسفرها من محلَةٍ 
إل محلة. ولأنها م تنشئ هي إْما أنشى بها. واختار أبو الخطّاب: 
إن تعدّر حصول الحقّ بدون إحضارها: أحضرها. وذكر 
القاضي: أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها. 

فوائد: الأولى: لا يعتبر لامرأةٍ برزةٍ في حضورها محرم؛ نص 
عليه وجزم به الأصحاب. وغيرها: توكل» كما تقدّم وأطلق في 
الانتصار: النْصُ في المرأة. واختاره إن تعذر احق بدون 
حضورها. كما تقدّم. 

[تعريف البرزة] 

الثانية: «السبَررَةُ هي التي تبرز لحوائجها. قاله الصنف» 
والتشارح» والشاظمء» وصاحب الفروع» وغيرهم. وقال في 
المطالع: هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب. و 
«الْخَدَرَة بخلانها. وقال في الستّرغيب: إن حرجت للعزاء 
والزيارات ولم تكثر. فهي مخدرة. 

الثالئة: المريض يوكل كالمخدرة. 

[الادعاء على غائب عن البلد] 

وقوله: (وإن اذْعَى عَلَى غاب عَن البَلَدٍ ِي مَوْضِمٍ لا حَاكِم 
فيه كب إلى قات مِن أَهْلٍ الت المؤْضم. لِيَتوَسْطَوا يَْنْهُمًا. 
ا لم قود تيل خصم: حن 
بَحْدَتْ الْسَافَة). 

وهذا المذهب. وجزم به في الحرّرء والنْظمء والوجيزء والنور» 
ومنتخب الأدمي» وشرح ابن منجّاء وال هداية: والمذب» 
والخلاصة؛ والمستوعب. وقدّمه في المغني» والشرح ونصراه 
والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

وقيل: يحضره من مسافة قصر فأقل. وقيل: و ر إلا إذا 
کان لدون مسافة ا وعنه: لدون يوم جزم به في التبصرةت 
وزاد: بلا مؤنة ولا مشقةٍ. 


قال الرركشي: وقيل: إن. جاء وعاد في يوم: أحضرء ولو قبل 


حَقّْقْ مَا تيه تم يُحْضِرٌه وإن 
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تحرير الدٌعوى. وقال في التٌرغيب: لايحضره مع البعد حى 
تتحرّر دعواه. وفي التُرغيب أيضا: يتوقف إحضاره على سماع 
البيّنة إذا كانت ما لا يقضي فيه بالنكول. 

قال: وذكر بعض أصحابنا: لا يحضره مع البعد» حى يصح 
عنده ما ادّعاه. وجزم به في التبصرة. 

تنبيةً: محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته. 

فائدتان: إحداهما: لو اأعى قبله شهادة: لم تسمع دعواه» ولم 
يعد عليه ولم يخلف عند الأصحاب. 

خلافا للشيخ تفي الدين رحمه الله في ذلك. 

قال: : وهو ظاهر نقل صالحء وحنبل. . وقال: لو قال: «أنا 
أعْلَمُهَا ولا يها فظاهرٌ. ولو نكل لزمه ما لأعى به إن قيل: 
كتمانها موجب لضمان ما تلف. ولا يبعد كما يضمن في ترك 
الإطعام الواجب. 

الثانية: لو طلبه خصمه؛ أو حاكمٌ ليحضره مجلس الحكم: 
لزمه الحضور. 

حيث يلزم إحضاره بطلبه منه. 

باب طريق الحكم وصفته 

قوله: (إذا جَلْس له خصْمَانء قله أن يَقُولَ: مَنْ الْدْعِي 
مِنْكُمًا؟ وَلَهُ أن يسكت حى يَبْتِنَا). 

الصحيح من المذهب: أنه إذا جلس إليه الخصمان: أن له أن 
يقول: «مَنْ الْدْعِي مِنْكُمًا؟» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: وله أن يسكت حٌى يبدآ. والأشهر أن يقول: 
أيُكما المأعي؟. وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة: والبلغة, والمحرّر والنظمء والرّعاية؛ والحاوي. 
والوجيزه والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم. 1 

وقيل: لا يقوله حتّى يبدآ بأنفسهما. 

فإن سكتاء أو سكت الحاكم: قال القائم على رأس القاضي 
امن مدعي مِنَكمًا؟؟. 

[الحاكم على يقول لأحد الخصمين: تكلم] 

فائدتان: الأولى: لا يقول الحاكم ولا القائم على رأسه 

لأحدهما مكل لان في إفراده بذلك تفضيلاً له وتركا 


للإنصاف. 
الثانية: لو بدأ أحدهما فادُعى» فقال خصمه: «أنَا المدْعِي' غ 
يلتفت إليه. 


ويقال له: «أجب عر دَعْوَافُ ؟ م أذ بَا شعت شيئت 


[إذا ادعيا مما قدم أحدهما بالقرعة] 
قوله: (وإن ادْعَبَا مَعًا: قم أحَدَهُمًا ِالفْرْعَةٍ). 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
قال الشارح: قياس المذهب: أن يقرع بينهما. 
وجزم به في المدايةء والمأمّبء والمستوعب؛ والخلاصة 
والبلغة» والوجيز والمنوّر» ومنتخب الأدميّ وغيرهم. وقدّمه في 
ال حرّر» والنظم والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» وتجريد 
العناية» وغيرهم. وقيل: يقَدّم الخاكم من شاء منهما. 
فائدتان إحداهما: لا تسمع الدّعوى المقلوبة» على الصحيسح 
من المذهب. وعليه الأصحاب. وقدّمه في الفروع. وقسال: 
وسمعها بعضهم»؛ واستنبطها. 
قلت: الذي يظهر: أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا لأعى 
الشفيع على شخص أله اشترى الشقص» وقال: ابل اتهبنه»» أو: 
«ورشته» فن القول قوله مع بمينه. 
فلو نكل عن اليمينء أو قامت للشفيع بيّنة بالشراء: فله أخذه 
ودفع لمنه. 
فإن قال: «لا احق قيل له: إما أن تقبل» وإمًا أن تبرئه 
على أحد الوجوه. وقطع به المصئّف هناك. 
فلو ادُعى الشفيع عليه ذلك: ساغ. وكانت شبيهة بالدُعوى 
المقلوبة. ومثله في الشفعة أيضًا: لو أقرٌ البائع بالبيع» وأنكر 
المشتري وقلنا: تجب الشفعة وكان البائع مقرًا بقبض امن من 
المشتري. فإ الثُمن الذي في يد الشفيع لا يدّعيه أحدٌ. 
فيقال للمشتري: E‏ ري اي الى سر 
الوجوه. وتقدم ذلك في كلام المصئف. 
وقال الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله: لو جاءه 
بالسئلم قبل حله» ولا ضرر في قبضه: لزمه ذلك. 
فإن امتنع من القبض قيل له: إِمّا أن تقبض حقك أو تبرأ 
منه. 
فإن أبى: رفع الأمر إلى الحاكم» على ما تقدّم في باب السلم. 
وكذا في الكتابة. 
فيستنبط من ذلك كلّه: صحّة الدُعوى المقلوبة. 
[الدعوى والإنكار] 
الثانية: لا تصحٌ الدّعوى والإنكار إلا من جائز التَصرّف. 
وقد صرح به المصئّف في أول «بّاب الدُعَاوَى وَالبَينّات» في قوله: 
«ولا نَصِحٌ الدعْوى وَالإنْكَارٌ إلا ِن جائز الصف انتهى 
وتصح الأعوى على السُفيه ما يؤخذ به في حال عجزه 
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لسفي وبعد فك حجره. ويحلف إذا أنكر. 
[ما يقوله القاضي للخصم] 

قوله: ٥(‏ م يمول لِلْخَصم: : ما تقول فيا ادْعَاهُ؟). 

هذا المذهب. قال في الْحرر» وغيره: هذا أصح. وجزم به في 
الهداية» والخلاصة» والوجيزء والمنوّر» ومتتخب الأدمي» وتذكرة 
أبن عبدوس» وغيرهم. وقدمه في المحرر, والنظم والرّعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروعء والمغني» والشرح ونصراه. ويحتمل 
أن لا ملك سؤاله» حى يقول المدّعي «وَأسْألُ سْؤَالَهُ عَنْ ذَلِكَ». 
وني المذهب. والمستوعب: وجهان. 

شه ظاهر كلام الصف وغيره: أن الأعرى تسمع في 
القليل والكثير. وهو كذلك. وعليه جماهير الأصحاب. 

وقدمه في الفروع. وقال في الترغيب: لا تسمع في مثل ما لا 
تتبعه الهمّة» ولا يعدّى حاكم في مثل ذلك. 

قوله: (فَإن أقَرُ لَهُ: لَْمْيَحِكُمْ لَه حى يُطَالِبَهُ الذي 
الک 

هذا المذهب. 

قال في الفروع: ولا يحكم له إلا بسؤاله في الأصح. وجزم به 
في المداية» والمذمُبء والخلاصة:؛ والبلفةء والمحرر» والوجيز» 
والمور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة أبن عبدوس» وغيرهم. 

قال المصئّف: هكذا ذكره أصحابنا. 

قال: ويحتمل أن لا يجوز له الحكم قبل مسالة الملأعي؛ لأ 
الحال يدل على إرادته ذلك. 

فاكتفى بهاء كما اكتفى في مسألة المدّعى عليه الجواب. ولأن 
كثيرا من الئاس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك. انتهى. 

ومال إليه في الكافي. وقال في الفروع أيضًا: فإن أقر حكم. 
قاله جماعة. وقال في الرغيب: إن أقرٌ فقد ثبت. ولا يفتقر إلى 
قوله: «قَضَيّت» في أحد الوجهين. 

بخلاف قيام البيّنة؛ لأنه يتعلّق باجتهاده. 

قال في الرّعاية: وقيل يثبت الحق بإقراره وبدون حكم. 

فائدة: لو قال الحاكم للخصم «يُستَحَقْ عَلَيْك كَذًا؟»» فقال: 


نمم لزمه. 
ذكره في الواضح» في قول الخاطب للولي «أزرجْت؟؟ قال: 
اعم 


وقوله: (وإن أنْكَرَ مل أن يول لدعي «أفْرَضْته ألما أو: 
«بغته». فَيقُولَ: «مَا أفْرَضِنِيء ولا بَاعَنِي»» أو: «مَا تق عَلََى 


ما اعا وَلا شنا مِنهُ»» أو: «لا حى لَه علي صح الجَوّاب). 
مراذة: ما لَمْ يَعتَرفْ سيب الحق. 
َو ترف ستيب الح مل ما لو اعت مَنْ تخرف بأنهَا 
زَوْجَتَهُ: الهرٌ. 
فَقَالَ: «لا تق علي شَيْئاه لم يصح الجواب. ويلزمه المهرء 


إن لم يقم نة بإسقاطه. كجوابه في دعوى قرض اعترف به: لا 


تق علي شيْئاه. ولهذا لو أقرّت في مرضها «لا مَهْرَ لها عَلَيْهه 
لم يقبل إلا بيينة: أنْها أخذته نقله مهنا. 

قال في الفروع: والمراد أو أنها أسقطته في الصّحّة. وهو كما 
قال. 

فائدتان: إحداهما: لو قال للا دينارًا «لا سیق علي حَبة» 
فد ابن عل أن هذا ليس بجواب؛ لأنه لا يكتفى في دفع 
الدُعوى إلا بنص ولا يكتفى بالظاهر. وهذا لو حلف «والله 
إنّي لَصَادِقَ فيا اذعيته عليه أو حلف المنكر إل كاذب فيا 
ادْعَاهُ عَلَيْ) لم يقبل. وعند الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يعم 
الحبّات» وما لم يندرج في لفظ حبّةٍ من باب الفحوى. 

e‏ وقد تقدّم في اللّعان وجهان: 

يشترط قوله «فيمًا رَمیتهًا بو؟. 

الثانية: لو قال: «لي عَلَيِْكَ بائ فقال: ليس لك عَلَيْ مِانة» 
فلا بد أن يقول: «وَلا شَيْء مِنْهَاه على المحيح من المذهب» 
كاليمين. وقيل: لا يعتبر. 

فعلى الأرّل: لو نكل عا دون المائة: حكم عليه بمائةٍ إلا 
جزءًا. وإن قلنا يرد اليمين: حلف المدّعي على ما دون المائةء إذا 
لم يسند المائة إلى عقا لكون الثّمن لا يقع إلا مع ذكر النْسبيّة: 
ليطابق الذعوى. 

ذكره في التَرغيب. وإن أجاب مشتر لمن يستحق البيع بمجرد 
الإنكار «رَجَع علي الجاع بالْمْنِ» وإن قال: دهُرٌ ملكي اشتريته 
يِن لان رَمُوَ مِلّْكُهُ؛ ففي الرجوع وجهان. وأطلقهما ني 
الفروع. وإن انتزع المبيع من يد مشتر ببيّنة ملك مطلق: رجع 
على البائع في ظاهر كلامهم. 

حالف اھان كما سكع ف مدل کان . وقال في 
الترغيب: يحتمل عندي: أن لا يرجع. لأن المطلقة تقتضي الزُوال 
من وقته. لان ما قبله غير مشهود به. 

قال الأزجي: ولو قال: «لّك علي شي فقال: يس لي 
َلك شي إِنْمَا لي عَلَنِك أَلْفْ وِرْهَم' لم تقبل منه دعوى 
«الألف»؛ لأنه نفاها بنفي «الشيء٠»‏ ولو قال: «لَّكَ علي دِرْهَم» 
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فقال: «ليْسَ لي عَلَيْك وِرْهَمٌ ولا داق إِنْمَا لي عَلَيِكِ الف قبل 
منه دعوى «الآلفي»؛ أن معنى نفيه: ليس حقي هذا القدر. 

قال: ولو قال: «لَيسَ لك عَلَيّ شي إلا وِرْهَمًة صح ذلك. 
ولو قال:.«لَيْسَ لك علي عَشْرَة إلا حضْسَة فقيل: لا يلزمه 
شىء لتخيط اللّفظ. E‏ 
الخمسة. ١‏ 

لان التقدير ليس لَه عَلَيّ عَشرة لن خَنْسَةً»» ولأنه 

ستناء من النّفي. فيكون إثبانًا. 

[للمدعي أن يقول: لي بينة] 

قوله: (وَلِلْمُدْعِي أن يُقُولَ: لي بَيْنَة». وإ لم يَقَلَء قَالَ 
الحاكم: «ألك ب ). 

وله قول ذلك قبل أن يقول المدّعي: «لِي بيه فإن قال: لي 
ينه أمره بإحضارها. ومعناه: إن شئت فأحضرها. وهذا المذهب 
مطلقًا. وقدّمه في الفروع. 

قال في الهدايةء والخلاصة» وغيرهما: وإن أنكر سأل المذعي 
«ألك بَْنْة؟»: وقال في المحرر: لا يقول الحاكم للمدّعي لَك 
ين إلا إذا لم يعرف أن هذا موضع البيّنة.. وجزم به في الوجيز. 
وقال في الرّعاية الكبرى» والحاوي: فإن قال المأعي الي بَيْنةه 
وأحضرها: حكم بها. وإن جهل أنه موضعها: قال له لَك 
يَينَة؟» فإن قال: (نْمَمْ). طلبها وحكم بها. وكذا إن قال: (إنْ 
كانت لك بَيْنَةَ فَأَحْضيرَهًا إن شيئْت» ففعل. وقال في المستوعب» 
والمغني: لا يأمره بإحضارها. لان ذلك حي له. 

د 


بلا نر 
لکن ا الحاكم» على الصّحيح من المذهب. 
جزم به في المغنى» والشرح» والفروع. وقال: ویتوجه وجة. 
[الحاكم لا يقول للخصمين: اشهدا] 
فائدة: لا يقول الحاكم هما «أَشْهَداه» وليس له أن يلقُنهماء 
على الصّحيح من المذهب. وقال في المستوعب: ولا ينبغي ذلك. 
وقال في الموجز: يكره ذلك كتعنيفهما وانتهارهما. وظاهر 
الكاني في التعنيف والانتهار: يحرم. 
[سماع الحاكم للشهود] 
قوله: (فإِذًا أحْضِرَهَا: سْمِعَهًا الحَاكِم. وحم بها إِذًا سَأْلَهُ 
المعي). 
الصحيح من المذهب: أنه لا يحكم إلا بسؤال المدّعي. 


وعليه جماهير الأصحاب. وجرم به في التترح» وغيره. وقدمه 
في الفروع. وقيل: له الحكم قبل سؤاله. وهي شسبيهة مما إذا أقرٌ 


لهء على ما تقلم. 
[ترديد البينة] 
فائدة: إذا شهدت البيّنة: لم يجز له ترديدها ويحكم في الحال» 
على الصحيح من المذهب. 


قدّمه في الفروع. وقال في الرّعاية: إن ظَنْ الصّلح: أخر 
الحكم. وقال في الفصول: وأحببنا له أمرهما بالصُلح؛ ويؤخره. 

فإن أبيا: حكم. وقال في المغني» والشرح: يدرك شاي 
«نَدْ شهدا عَلَيّك. ن كان قا فيه عنلدي' يعني: بجت 
ذلك وتكن رما وذ ق الت والمستوعت: يما إذا 
ارتاب فيهما. 

قال في الفروع: فدل أن له الحكم مع الريبة. 

قلت: الحكم مع .الريبة: فيه نظر بِيِْنْ. وقال في الترغيب» 
وغيره: لا يجوز الحكم بضدٌ ما يعلمه» بل يتوقّف. ومع الأبس 
يأمر بالصلح. 

فإن عجل فحكم قبل البيان: حرم ولم يصح. 

تنبيةٌ: ظاهر قوله: لديا كه لاك ركم “أن 
الشهادة. 

لا جع قبل الذعوى: واعلم أن الح حقان: حى لأدمي 
معيِّء وح لله. 

فإن كان الحق لآدمي معيْن» فالصحيح من المذهسب: : أنها لا 
تسمع قبل الدعوى. 

جزم به في المغني» والشترح. 

ذكراه في أثناء كتاب الشهادات. وقدّمه في الفروع. وسمعها 
القاضي في التُعليق» وأبو الخطّاب في الاتتصار. والمصنّف في 
المني! إن لم يعلم به 

قال الثشيخ تقي الدّين رحمه الله: هو غريب. وذكر 
الأصحاب: أنها تسمع بالوكالة من غير خصم. ونقله مهنا 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: تسمع ولو كان في البلد. 
وبناه القاضي» وغيره: على جواز القضاء على الغائب. انتهى. 

والوصيّة: مثل الوكالة. 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: الوكالة إنْما تنبت استيفاء 
حق» أو إبقاءه. وهو مما لا حق للمدّعي عليه فيه. 

فإن دفعه إلى الوكيل وإلى غيره سواءً. ولهذا لم يشسترط فيها 
رضاه. وإن كان الحو لله تعالى كالعبادات» والحدود والصدقة 
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والكفّارة: لم تصح به الدُعوى؛ بل ولا تسمع. وتسمع البيّنة مسن 
غير تقلم دعوى. وهذا المذهمب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به المصلف» والشارح» وغيرهما. وقدّمه في الفروع» 
وغيره. 1 
قال في التُعليق: شهادة الشهود دعوى. 

قال: للإمام أحمد رحمه الله في بينة لزنا تحتاج إلى ملع؟ فذكر 
خبر آي بكرة رضي الله عنه وقال: :ل يكن مدع . وقال في 
لرّعاية: تصح دعوى حسبةٍ من كل مسلم مكلو رشيار في حق 
الله تعالى كمدق وحد» ورد وعتق واستيلاد» وطلاق» وكقارةٍ 
ونو ذلك» وبکل حق لآدمي غير معي وإن لم يطلبه مستحقه. 
وذكر أبو المعالي: لنائب الإمام مطالبة رب ؛ مال باطن بزكاق إذا 
ظهر له تقصير. وفيما أوجبه من نذر وكقارة ونحوه: وجهان. 

[ترك الزكاة] 

وقال القاضي في الخلاف فيمن ترك الركاة: هي آكد؛ لأ 
للإمام أن يطالب بهاء بخلاف الكفارة والنذر. وقال في الانتصار: 
قي سعزه على مغلسن الركاةء كمسالتناء إذا ثبت وجوبها عليه» 
لا الكفمارة. وقال في الترغيب: ما شمله حق الله والآدمي» 
كسرقةٍ: تسمع الأعوى في المال» ويحلف منكرٌ. ولو عاد إلى 
مالکه» أو ملكه سارقه: لم تسمع 

لتمحض حقّ اللّه. وقال في السّرقة: إن شهدت بسرقةٍ قبل 
الأعوى» فاصح الوجهين: لا تسمع. وتسمع إن شهدت: أنه 
باعه فلان. وقال في المغني: كسرقةٍ وزناه بأمته لمهرها: تسمع. 
ويقضي على ناكل بمال. وقاله ابن عقيل وغيره. 

[قبول بيئة العتق ولو أنكر العبد] 

فائدة: تقبل بينة عتق» ولو أنكر العبد. 

نقله الميمونيئ. وذكره في الموجزء والتبصرة. واقتصر عليه في 
الفروع. 

تنبية: وكذا الحكم في أنْ الأعوى لا تصح ولا تسمع. 
وتسمع البيّنة قبل الدُعوى في كل حق لآدمي غير معيّن. 

كالوقف على الفقراء؛ أو على مسجلارء أو رباطي أو وصيّةٍ 
لأحدهما. 

قال الشيخ تفي الدّين رحمه الله: وكذا عقوبة كذَّابٍ مفتر 
على النّاسء والتُكلّم فيهم. وتقدم في التُعزير كلام الإمام امد 
رحمه الله والأصحاب. وقال الشيخ تفي الدّين رحمه الله في 
حفظ وقفي وغيره ابات عن خصم مقدر: تسمع الأعوى 
والشهادة فيه بلا خصم. وهذا قد يدخل في كتاب القاضي. 


وفائدته: كفائدة الشهادة. وهو مثل كتاب القاضي إذا كان فيه 
ثبوت محض. 

فانه هناك يكون مْمٍ فقط بلا مدّعى عليه حاضرٌ. 

لكنٌ هنا المأعى عليه متخوّف. وإنما لمعي يطلب من 
القاضي سماع البينة أو الإقرار كما يسمع ذلك شهود الفرع. 

فيقول القاضي: (ْبتَ ذلك عندي» بلا مدع عَلَيْ). 

قال: وقد ذكره قوم من الفقهاء. وفعله طائفة من الفقهاء. 
وفعله طائفة من القضاةء ولم يسمعها طوائف من الحنفية 
والشافعيّة والحنابلة؛ لأ القصد بالحكم فصل الخصومة. 

ومن قال بالخصم المسخر: نصب الششرء ثم قطعه. وذكر 
الشيخ تقي الدين رحمه الله ما ذكره القاضي من احتيال الحنفكّة 
على سماع البيّنة من غير وجود مدّعى عليه فان المشتري المقرٌ له 
بالبيع قد قبض المبيع وسلّم الثُمن. 1 

فهو لا يدعي شيئاء ولا يدُعى عليه شيءٌ. وَإِنْما غرضه 
تثبيت الإقرار والعقد. والمقصود سماع القاضي البيّنة. وحكمه 
بكوجبها من غير وجود عى عليه ومن غير مع على لحل 

لکن خوفا من حدوث خصم مستقبل. . فيكون همسا الثبوت 
حجة بمنزلة الشهادة. 

فإن لم يكن القاضي يسمع الببّنة بلا هذه الدعوى وإلاً امتنع 
من سماعها مطلقاء وعطل هذا المقصود الذي احتالوا له. 

قال الششيخ تقي الدّين رحمه الله: وكلامه يقنضي أله هو لا 
يحتاج إلى هذا الاحتيال» مع أن جماعات من القضاة المتأخرين من 
الشافعيّة والحنابلة دخلوا مع الحنفيّة في ذلك وسموه «الخصلم 
المسخر». 

قال: وأمًا على أصلنا الصّحيح. وأصل مالك رحمه الله: فإمًا 
أن نمنع الأعوى على غير خصم منازع» فتثبت الحقوق 
بالشهادات على الشهادات» كما ذكره من ذكره من أصحابنا. 
وإمًا أن نسمع الذعوى واليينة بلا خصم. 

كما ذكره طائفة من المالكيّة والشافعيّة. وهو مقتضى كلام 
الإمام أحمد رحمه الله وأصحابنا في مواضع؛ لأنا نسمع الأعوى 
والبيّنة على الغائب والممتنع. وكذا على الحاضر في البلد في 
المنصوص. 

فمع عدم خصم: أولى. 

قال» وقال أصحابنا: كتاب الحاكم كشهود الفرع. 

قالوا: لان المكتوب إليه يحكم ما قام مقامه غيره؛ لأن إعلام 
القاضي للقاضي قائم مقام الشاهدين. 
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فجعلوا كل واحدٍ من كتاب الحاكم؛ وشهود الفرع: قائمًا 
مقام غيره وهو بدل عن شهود الأصل. وجعلوا كتاب القاضي 
كخطابه. وإِنما خصوه بالكتاب: لان العادة تباعد الحاكمين. 
وإلاً فلو كانا في محل واحلر: كان مخاطبة أحدهما للآخر أبلغ من 
الكتاب. وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده بالشهادة مالم 
يحكم به. وإنْما يعلم به حاكمًا آخر ليحكم به» كما يعلم القروع 
بشهادة الأصول. 

قال: وهذا كله إنْما يصح إذا سمعت الدّعوى والبينة في غير 
وجه خصم وهو يفيد: أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة: 
يثبته القاضي بكتابسه قال: ولأ الناس بهم حاجة إلى إثبات 
حقوقهم بإثبات القضاةء كإثباتها بشهادة الفر وع. وإثبات القضاة 
أنفع لكونه كفى مؤنة النظر في الشهود. وبهم حاجة إلى الحكم 
فيما فيه شبهة أو حلاف لرفع. ونما يخافون من خصم حادث 

[الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه] 

قوله: (وَلا جلاف فِي أنه يَجُورُ له اكم بالإفرار وَالبَة في 
مله إذَا سَمِعَهُ مَعَهُ شَاهِدَان). 

بلا تزاع. ْ 

قوله: (فْإِن لَمْ يَسْمَعْهُ مَعَهُ اح أو سَمِعَهُ شاهِدٌ وَاجِد: فَلَّهُ 
الحکم ب نص عَلَيِْ). 

في رواية حر وهو المذعب. ٍْ 

جزم به في الوجيز» والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم وقمه في رر والنظمء والرعسايتين» 
والحاوي الصغيرء والفروع والرركشي» وغيرهم. وقال القاضي: 
لايحكم به. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وجزم به في 
الروضة. 

قال في الخلاصة: لم يحكم به في الأصح. وقال في تجريد 
العناية: والأظهر عندي: إن سمعه معه شاهدٌ واحدٌ: حكم به 
وإلا فلا. 

[ليس له الحكم بعلمه ما رآء أو سمعه] 

قوله: (وَلَيْسَ لَهُ الْحَكم ِعِلْمِهِ: مِمًا رَآهُ أو سَّمِمَةُ). 

(نْص عَلَيْهِ. وَهُوَ اختِيّارٌ الآصْحَاب). 

وهو المذهب بلا ريبي. وعليه الأصحاب. 

قال في الهداية: اختاره عامة شيوخنا. 

قال في الفروع» وغيره هذا المذهب. 

قال في الْحرّر: فلا يجوز في الأشهر عنه. 


قال الرركشي: هذا المذهب المشهور المنصوصء والمختار 
لعامّة الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وعنه: ما يدل 
على جواز ذلك. 

سواءٌ كان في حدٌ أو غيره. وغنه: يجوز في غير الحدود. ونقل 
حنبل: إذا رآه على حدّ: لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادةٍ من شهد 
معه؛ لان شهادته شهادة رجل. ونقل حرب: فيذهيبان إلى حاكم. 

فأمًا إن شهد عند نفسه فلا. 

[القول قول المنكر مع بمينه] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: هما ِي بَينةه. فَالقَوْلُ قَوْلُ انكر مع يُمينه. 
يُعْلِمُهُ: أن لَهُ اليَمِينَ عَلَى خصُمه. رَإِنْ سَأل إخلاقة: أحلفة. 
وَحَلّى سَبيلة). ْ 

وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي؛ لأن اليمين حق له. 
وقال في الفروع: وإن قال المدّعي «ما لِي بنذ أعلمه الحاكم بان 
له اليمين على خصمه. 

قال: وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه» نص عليه. 

نقل ابن هانئ: إن علم عنده مالا لا يؤدّي إليه حقه» ارو 
أن لا يائم. وظاهر رواية أبي طالبب: يكره. وقاله شيخنا. ونقله 
من حواشي تعليق القاضي. وهذا يدل على تحريم تحليف البريء 
دون الظالم. انتهى. 

[التحليف يكون على صفة جوابه لخصمه] 

فائدة: يكون تحليفه على صفة جوابه لخصمه؛ على المأحيح 
من المذهب» نص عليه. وجزم به في الرّعاية؛ والوجيزء والمغني» 
والشترح. 

ذكراه في آخر باب اليمين في الدُعاوى. وقدّمه في الفروع. 
وغيره. وعنه: يحلف على صفة الدّعوى وعنه: يكفي تحليفه دلا 

تنبيةً: ظاهر قوله: (أحَلَفَهُ وَخَلّى سَبِيلهُ). أله لا يحلّفه ثائيًا 
بدعوى أخرى. وهو صحيح. وهو المذهب مطلقاء فيحرم 

أطلقه المصنفء والشارح» وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقال 
في المستوعب» والترغيب» والرّعاية: له تحليفه عند من جهل 
حلفه عند غيره؛ لبقاء الحق. بدليل أخذه ببيّنة. 

[الإمساك عن التحليف] 

فائدتان: إحداهما: لو أمسك عن تحليفه» وأراد تحليفه بعد 
ذلك بدعواه المتقدّمة: كان له ذلك. ولو أبرأه من يمينه برئ هنها: 
في هذه الدّعوى. 
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فلو جدّد العوى وطلب اليمين: كان له ذلك. 

جزم به في الكافيء والمغني» والشرح» والرّعاية الكبرى. 
والفروع» وغيرهم الثانية: لا يقبل ين في حق آدمي معبّن إلأ 
بعد العوى عليه» وشهادة الشاهد» على الصحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع» وغيره. 

وقال في الرّعاية: إل بعد الدُعوىء وشهادة الشاهد. 
والتّركية. وقال في التٌرغيب: ينبغي أن تَقَدّم شهادة الشاهد 
وتزكية اليمين. 

[الحلف من غير سؤال المدعي] 

قوله: (وإن أحَلَفَهُ أو حَلّف من غير ؤال الماعي: لم َد 
وهو المذهب. 

جزم به في المغني؛ والشرح» والرّعاية» والحاوي» والوجيزء 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في المحرر والفروع. وعنه: 
يبرأ بتحليف المدّعي. وعنه: يبرأ بتحليف المدّعي وحلفه له أيضاء 
وإن لم يحلفه. 

ذكرهما الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله من رواية مهنا: أل رجلاً 
اتهم رجلاً بشيء فحلف له ثم قال: «لا أَرْفمَى إلا أن تَحِف 
ِي عِنْدَ السُلْطان» أله ذلك؟ قال: لاء قد ظلمه وتعنته. واختار 
أبو حفص: تحليفه» واحتج برواية مهنا. 

[يشترك في اليمين أن لا تصل باستئناء] 

فوائد: الأولى: يشترط في اليمين أن لا يصلها باستثناء. وقال 
في المغني: وكذا بما لا يفهم. 

. لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين. وقال في الترغيب: هي بين 
كاذبة. وقال في الرّعاية: لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم 
الحلّف له. 

[التورية والتاويل] 
1 الثانية: لا يجوز الثورية والّاويل إلا لظلوم. وقال في 
الترغيب: ظلمًا ليس جار في حل الاجتهاد. 
فال على ية الحاكم ا لحف» واعتقاده. 
فالنّاويل على خلافه لا ينفع. وتقدم ذلك في كلام الصنّف 
في اول «باب التأويل في الخلفي». 
ا 
الثالثة: لا يجوز أن يحلف المعسر «لا حى لَهُ عَلَي» ولو نسوى: 
الساعة؛ سواء حاف أن يحبس أو لا. 
نقله الجماعة عن الإمام أحصد رحمه الله. وجوزه صاحب 


الرّعاية بالنيّة. 

قال في الفروع: وهو متّجةٌ. 

قلت: وهو الصُواب. إن خاف حبسًا. ولا يجوز أيضًا: أن 
يحلف من عليه دين مؤجل» إذا أراد غريمه منعه من سفرء نص 

قال في الفروع: ويتوجّه كالّتي قبلها 

[التكل في اليمين] 

قوله: (وإن نُكَلَ: قَضَى عليه بالئكُول» نص عَلَئِهٍ. وَاْمَارَه 

وهو المذهب. 

نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

مريضًا کان أو غيره. 

قال في الغروع: نقله واختاره الجماعة. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في المغني» والْحرّرء والشرح» والفروع» وغيرهم. 
وقال في المحرر: ويتخرّج حبسه ليقرٌ أو يحلف. وعند أبي 
الخطّاب: ترد اليمين على المدّعي. وقال: قد صوبه الإمام امد 
رحمه الله. 
. . وقال: ما هو ببعيدٍ.يحلف ويأخل. 

نقل أبو طالبي: ليس له أن يردها ثم قال بعد ذلك: وما هو 
ببعیار: يقال له: احلف وخذ. 

قال في الفروع: يجوز ردها. وذكرها جماعة» فقالوا: وعنه يرد 
اليمين على المدعي قال:. ولعلٌ ظاهره يجسب. ولأجل هذا قال 
التشيخ يعني به المصنّف واختاره أبو الخطّاب: أله لا يحكم 
بالُكول؛ ولكن يره اليمين على خصمه. وقال: قد صرّبه الإمام 
أحمد رحمه الله وقال: ما هو ببعيدٍه يحلف ويستحق وهي روايئة 
أبي طالب المذكورة. وظاهرها: جواز الرّد. واختار الصف في 
العمدة ردّها. واختاره في الحداية» وزاد: بإذن الناكل فيه. واختاره 
ابن القيّم رحمه الله في الطّرق الحكميّة. 

وقال التشيخ تق الدّين رحمه الله: مع علم ملع وحده 
بالمدّعي به: لهم ردُها. وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدُعوى على ورئة 
میت حقا عليه يتعلق بتركته. 

وإن كان المدّعى عليه هو العام بالمدّعى به» دون المدّعي» 
مثل: أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميّت» فينكر: فلا 
يحلف المأعي. 

قال: وأمًا إن كان المذعي يدّعي العلم» والمنكر يدّعي العلم: 
فهنا يتوجه القرلان؛ يعني الرّوايتين. 
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[رد اليمين على المدعي] 

فائدتان: إحداهما: إذا ردت اليمين على المّعي: فهل تكون 
يمينه كالبيّنة» أم كإقرار ا لمأعى عليه؟ فيه قولان. 

قال ابن القيم في الطرق الحكميّة: اظهرهما عند أصحابئا: 
أنها كإقرار. 

فعلى هذا: لو أقام المدُعى عليه بِيّنَةٌ بالأداء أو الإبراء بعذ 
حلف المدّعي» فإن قيل: بمينه كالبيّنة» سمعت للمدّعى عليه. وإن 
قيل: هي كالإقرار لم تسمع لكونه مكذبًا للبيّنة بالإقرار. 


الثانية: إذ قضى بالُكول» فهل يكون كالإقرار» أو كالبدل؟ 


فيه وجهان. + 
قال أبو بكر في الجامع: الأكول إقسرارٌ وقاله في التّرغيب في 
القسامة على ما يأتي. وينبني عليهما ما إذا لأعى نكاح:امرأق 
واستحلفناهاء فنكلت. 

فهل يقضى عليها بالتُكول» وتجمل زوجته؟ إذا قلا هو 
إقرارٌ: حكم عليها بذلك. وإن قلنا: بذل لم يحكم بذلك؛ 7 
الرُوجيّة لا تستباح بالبذل. وكذا لو لأعى رق مجهول النُسب. 
وقلنا: يستحلف. فنكل عن اليمين. وكذلك لو اأعى قذفه 
واستحلفناء فنكل. فهل جحد للقذف؟ ينبني على ذلك. 

[النكول يقوم مقام الشاهد والبينة] 

ثم قال ابن القيّم في الطّرق الحكميّة: والممحيح أن النكول 
يقوم مقام الشاهد والبيّة لا مقام الإقرار والبذل؛ لأن الناكل قد 
صرح بالإنکارء وأنّه لا يي يستحق المدعى به وهو يصرٌ على ذلسك» 
فتورّع عن اليمين. 

فكيف يقال: إنه مقر مع إصراره على الإنكار» ويجعل مكذبًا 
لنفسه؟ وأيضًا: لو كان مقرًا لم يسمع.منه نكوله بالإبراء والأداء: 

فإنه يكون مكذبًا لنفسه. وأيضًا: فإن الإقرار إخبارٌء وشهادة 
من المرء على نفسه.. فكيف يجمل مقرًا شاهدًا على نفسه 
بسكوته؟ والبذل إباحة وتبرٌع وهو لم يقصد ذلك. ولم يخطر 
على قلبه. وقد يكون المأعى عليه مريضًا مرض الموت. 

فلو كان النكول بذلاً وإباحة: اعتبر خسروج المدّعتى به من 
الثلث. 

قال رحمه الله: فتبيّن أنه لا إقرار ولا إباحة. 

بل هو جار مجرى الشاهد والبيّنة. انتهى. 

قوله: (يقُول: «إن حَلَفْت وَإلا تَميْت عَلَبْك» ثُلان). 

عب أن يقول ذلك اله تلاا على المشحيم من مهسب 


وجزم به في الهداية» والمذهسب» والخلاصة» وشرح ابن منجاء 
والوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهمٍ . وقلمه في الحرّر» والنظمء والفروع» وغيرهم. ٠‏ وقيَل: 
يقوله مر 05 098 

قال في الرّعاية الصغرى» والحاوي الصّغير: ثلاثاء أو مرة. 
وقال في الرّعاية الكبرى: مرّة. وقيل: ثلانًا. انتهى. 

والّذي قاله الإمام أحمد رحمه الله: إذا نكل لزمه الحق. 

وقوله: (نْإِن لَمْ يَخْلِف: نَضَى عَلَيْ ذا لَه الذي ذَلِك). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء 
وغيره. وصځحه في الفروع» وغيره. وقيل: يحكم له قبل سؤاله. 
رق لين ذلك ابا 

[رد الناكل اليمين] 

تنبية: ظاهر قوله: يقال للنايل «لك رَدُ اليين عَلَى 
الذعي. ِن ردا لف المي وَحَكُمْ لَه ١‏ 

أنه يشترط إذن التاكل في ردٌ اليمين» وهو قول ابي الخطّاب» 
كما تقدّم عنه في الهداية. والصُحيح: أنه لا يشترط على القول 
بالردٌ إذن الناكل في الردٌ وهو ظاهر كلام الإمام امد رحمه الله. 
وقدمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم 

[التكول مرة أخرى] 

قوله: (وَإن نكل أيْضًا: ”ًَرَفَهُمًا. إن عاد أَحَدْهُمَاء فُذْلَ 
البو لم نها في ذلك اميه حلى نينا في تيس 
آخر). 

قال في الحرّر: e‏ منهما اليمين بعد نكوله: لم تسمع 
منه إلأ في مجلس آخرء بشرط عدم الحكم. وكذا قال في المغني. 


: والشرح» والرّعايتين» والحاوي» والوجيز» وغيرهم. 


قال في الفروع: والأشهر قبل الحكم باللكول. وقيل: تسمع 
ولو بعد الحكم. ويحتمله كلام الصنف. 

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: وهو بعيدٌ. ولم يذكره 
في الرّعاية انتهى. وقال المصفء والشارح: إذا نكل الملأعي: 
سثل عن سبب نكوله؟ فإن قال: «اْتَنَمْت لآن لي بينَة أقِيمُمَاك 
أو: «حِسَابًا أنْظْرُ فيه» فهو على حقّه من اليمين. ولا يضيّق عليه 
في اليمين» بخلاف المدّعى عليه. وإن قال: «لا أزيذ أن أحْلِف» 
فهو ناكل. وقيل: مهل ثلائة أيّامٍ في المال. ْ 

ذكره في الرّعاية. 

[تعذر رد اليمين] 
فوائد: فتى تعذّر رد اليمين» فهل يقضي بنكوله» أو يحلف 
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ولي أو إن باشر ما ادعاه» أو لا يحلف حاكم؟ فيه أوجة. 

وأطلقهنٌ في الفروع. 

قطع في المغني» والثرح: بان الأب والوصي والإمام 
والأمين: لا يحلفون. وقال في الحاوي الصّغير: وکل مال لا ترد 
فيه اليمين: يقضى فيه بالنكول. 

كالإمام إذا اذّعى لبيت الالء أو وكيل الفقراء» ونو ذلك. 
انتهى. 

وقاله في الرّعاية الصّغرى. وقال: وكذا الأب» ووصبه 
وأمين الحاكم» ؛ إذا لأعوا حقًا لصغيرء أو مجنون. وناظر الوقف. 
وقيّم المسجد. وقال في الكبرى: : قضى بالتُكول في الأصح. 
وقيل: على الأصح. وقيل: حبس حتى يقر أو يحلف. وقيل: بل 
يحلف المذعي منهم ويأخذ ما اأعاه وقيل: إن كان قد باشر ما 
اذّعاه: حلف عليه وإلا فلا. 

قلت: لا يحلف إمام ولا حاكم. انتهى. 

وقطع المصنّف: أنه جلف إذا عقل وبلغ. ويكتب الحاكم 
محضرًا بنکوله. 

فإن قلنا: يحلف. حلف لنفيه؛ إن اذعى عليه وجوب تسليمه 
من مولّيه. 

فإن ابى: حلف المدّعي واخذه إن جعل النكول مع يمين 
المدّعي كبيّنةِ لا كإقرار خصمه على ما تقدم. وقال في الترغيب: 
لا حلاف بيننا: أن ما لا يمكن ردّها يقضى بنکوله بان يكون 
صاحب الدعو ی غير معيّن کالفقراء» أو يكون الإمام» بان يدعي 
لبيت الال ديناء ونحو ذلك. وقال في الرّعاية» في صورة الحاكم: 
يحبس حثى يقر ويحلف. وقيل: يحكم عليه. 

وقيل: يحلف الحاكم. 

وقال في الانتصار: نزّل أصحابنا نكوله منزلة بين منزلتين» 
فقالوا: لا يقضى به في قود وحد. وحكموا به في حق مريض 
وعباږ وصي مأذون هما. وقال في التّرغيب في القسامة: :من 
يفن عليه کر ا ففي ماله؛ لأنه كإقرار. وبه قال أبو 
بكر في الجامع؛ لأ النكول إقرارٌ. واختار الشيخ تقو الدين رحمه 
الله أن المأعي يحلف ابتداء مع اللوث. وأن الأعوى في التهمة 
كسرقةٍ يعاقب اللأعى عليه الفاجرء وأنه لا يجوز إطلاقه. 
ويحبس المستور, ليبين أمره ولو ثلاناء على وجهين. 

نقل حنبل: حنّى يسين أمره ونص الإمام أحمد رحمه الله 
وتحققو أصحابه على حبسه. وقال: إن تحليف كل مدُعّى عليه 
وإرساله انا: ليس مذهب الإمام. واحتع في مكان آخر بان 


قومًا هموا ناسَا في سرقةء فرفعوهم إلى التعمان بن بشير رضي 
الله عنهما. : 1 
فحبسهم اما ثم اطلقهم فقالوا له: خلت سبيلهم بغير 
ضربو ولا امتحان؟ فقال: إن شئتم ضربتهم. 

فإن ظهر ما لكم وإلأ ضربتكم مثلهء فقالوا: هذا حكمك؟ 
فقال: حكم الله تعالى وحكم رسول الله َة قال في الفروع: 
وظاهره نه قال به. 

وقال به شيخنا الشيخ تة تقيٰ الدّين رحمه الله تعالى. وقال في 
الأحكام السلطانيّة: يحبسه وال. ٠‏ 

قال: وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: وقاض أيضناء وأنه 
يشهد له قول الله تعالى: لوَيَدْرا عَنْهَا العذاب أن تثلهة اربع 
ادات بأللّه إن لَمِنَ الكاذبين) [النور: ۸] حملنا على الحبس 
لقوة التهمة. 

وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله: الأوّل قول أكثر العلماء. 
واخدار: تعزير مدع رقو ونمرها علق من يعلم برام واختار: 
أن خبر من ادْعى بحق بان فلاثا سرق كذا: كخير إنسي مجهول. 

فيفيد تهمة كما تقدّم. وقال في الأحكام السُلطائيّة: : يضربه 
الوالي مع قرّة التهمة تعزيرًا. 

فإن ضرب ليقر: لم يصح. وإن ضرب ليصدق عن حاله 
فاقرٌ تحت الضُرب: قطع ضربه؛ وأعيد إقراره ليؤخذ به. ويكره 
الاكتفاء بالأوّل. 

قال في الفروع: كذا قال. 1 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: إذا كان معروفا بالفجور 
المناسب للتهمة. 

فقالت طائفة: يضربه الوالي والقاضي. وقالت طائفةٌ: يضربه 
الوالي عند القاضي. وذكر ذلك طوائف من أصحاب الآئمّة 
مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 

قوله: (وَإِنْ قال الماعي: «لِي بَيْنة بَعْدَ قَوْلِهِ: هما ِي بَبنةه لم 
قم ر 

وهو المذهب. نص عليه. وجزم به في المغني؛ والكافيء 
والتّرغيب؛ والوجيزء والهداية؛ والمذحب» والخلاصة؛ وغيرهم. 
وقدّمه في المحررء والشرح» والرعايتين» والحاوي المتغير» 
وغيرهم. وهو من مفردات المذمب. ويحتمل أن تسمع. وهو 
وجةٌ اختاره ابن عقيل وغيره. 

قال في الفروع: : وهو مجه حلفه أولاً. . وجزم في التُرغيب 
بالأوّل وقال: وكذا قوله: «كڌب ششُهُودِي» وأولى. ولا تبطل 
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دعواه بذلك في الأصح. ولا ترد بذكر السبب. 

بل بذكر سبب المعي غسيره. وقال في التّرغيب: إن اأعى 
ملكا مطلقاء فشهدت به وبسببه وقلنا: ترجح بذكر السّبب لم 
تفده إلا أن تعاد بعد الدُعوى. 

[إذا ادعى شيئًا فشهدت له البينة بغيره] 

فوائد: إحداها: لو ادُعى شيئًا؛ فشهدت له الْبيّنة بغيره: فهو 
مكدب لهم. قاله الإمام أحمد رحمه الله وأبو بكر: وقدّمةه في 
الفروع. واختار في المستوعب: تقبل البيّسة؛ فيدعيه ا 
وني المستوعب أيضنًا والرّعاية: إن قال: «أْتَحِقهُ وما شهلات بد 
وَإنما اذعَيّْت أحَدِهِمًا لأذبي بالآخر 57 57 لم شهدت به: 
قبلت. 

[إذا ادعى شيئًا فاقر له بغيره] 

الثانية: لو عى شيئًاء فأقر له بغيره: لزمه إذا صدقه المقرُ له. 
والدّعوى محالماء نص عليه. 

الثالثة: لو سال ملازمته حتّى يقيمها: أجيب في الجلس» على 
الأصح في الروايتين. 

فإن لم يحضرها في الجلس صرفه. وقيل: ينظر ثلانًا. وذكر 
الصف وغيره: : ويجاب مع قربها. وعنه: وبعدها ككفيل فيما 
ذكر في الإرشاد, والمبهج. والترغيب» وأنه يضرب له أجلاً. 

متى مضى فلا كفالة ونصّه: لا يجاب إلى كفيل» كحبسه. 

وفي ملازمته سی يفرغ له اناكم من شغله» مع غيب ب 
وبعدها: يحتمل وجهين. قاله في الفروع. قاله الميموني: م أره 
يذهب إلى الملازمة إلى أن يعطّله من عمله. ولا يكن أحدًا من 

قوله: (وَإن قال «لِي بَينَةَ وأريد يمينأ إن كانت غَايبَة): 
يعني: عن الجلس: (قَلَهُ إخلاقة).. : 

وهذا المذهب سواءً كانت قريبة أو بعيدة. وجزم به في 
الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة: والكافي» والوجيزء 
والمنورء ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 

قدّمه في الحرّر» والرعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم. 
وقيل: القريبة كالحاضرة في المجلس. 

قال في الحرر: وقيل: لا يملكها إلا إذا كانت غاثبة عن البلد. 
وقيل. 

ليس له إحلافه مطلقاء بل يقيم البيّدة فقط. وقطعوا به في 
كتب الخلاف. 

قوله: (وَإِن كانت حَاضيرَة» فَهَلُ لَه ذِك؟ عَلَى وَجْهَيْن). 


وأطلقهما في الهداية» والمذهب» والخلاصة» وشرح ابن منجا. 

أحدهما: له إقامة البيّئة أو تحليفه إذا كانت حساضرة في 
الجلس. وهو المذهب. 

نصره المصنف» والشارح. وجزم به في الوجيزء والمنوّر» 
ومتتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في المحرره والرعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 

والوجه الثاني: يملكهماء فيحلّفه ويقيم البيّنة بعده. وقيل: لا 
يملك إلا إقامة البينة فقط. 

قال في الفروع: قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم. 

فائدة: لو سأل تحليفه ولا يقيم البيّنة» فحلف: ففي جواز 
إقامتها بعد ذلك وجهان. قاله القاضي. وأطلقهما في المغني» 
والكانيء والشترح؛ وشرح ابن منجًّاء والرعايتين» والرركشي» 
والفروع» وغيرهم. 

أحدهما: ليس له إقامتها بعد تحليفه. 

صحّحه النّاظم. والثاني: له إقامتها. 

قدّمه ابن رزين في شرحه. 

[سكوت المدعى عليه] 

قوله: (وإن سكت المأعى على فلم يقر ولم يُنَكِرْ. فال ل 
القاضبي: إن ات ولا جَعَلْتك تاكلاً. وَقَضَيْت عَلَيِْك). 

وهو المذهب. 

جزم به في الوجيزه والمدور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 
وقدّمه في المحرر» والنظمء والرُعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع» وتجريد العناية» وغيرهم. واختاره ابو الخطاب» وغيره. 

اخحتاره القاضي في المجرّد. وقدّمه في الشرح. وذكره في 
الترغيب عن الأصحاب. 

ومرادهم بهذا الوجه: إذا لم يكن للمدعي بيْنة. 

فان كان له بینة: قضى بها وجهًا واحدًا. 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك الحكم: لو قال: هلا أَعْلَمْ قَدْرَ 
حقه). 

ذكره في عيون المسائل» والمنتخب. واقتصر عليه في الفروع. 

الثانية: قوله: يول لَه القّاضي: إن أجَبْت إلا أجِتَلْكَ 
ناكلأ» ثلاث مرّات قاله الصف والشارح» وابن حمدان 
وغيرهم. ْ 

[إنظار المدعي] 
قوله: (وَإِنْ قال: دلي حِسَابْ ري يد أن أنْظْر يهبء. لَم يَلْرَمْ 
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المذعي إِنْظَارَة). 
هذا أحد الوجهين : 
جزم به في الحداية» والمذحب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة؛ والوجيزء وشرح ابن منجّاء ومنتخب الأدمي. وقدمه 
في الرّعايتين» والحاوي. وقيل: يلزمه إنظاره ثلانًا. وهو المذهب. 
صحّحه في المغني» والشرح» والنظم. 
. قال في الفروع: لزم إنظاره في الأصح ثلاثة ایام واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وجزم به في الكاني» والمنوّر. وقدّمه في الحرّر. 
فائدة: لو قال: إن اعت الَا برهن كَذا بي بدك أجَبت» 
وان ادْعيْت هذا لمن كنا تيه ولم قبضنيء نيه َعَم ولا فلا حن 
لك علي فهو جواب صحيح. 
قاله في احرّر» والفروع» والمنوّر» وغيرهم. 
قوله: دإ قَال: دقذ نَضيتهى أؤ: «قَدْ ابرآبي. وَلِي َه 
بالقضّاء أو بالإزر اء». وسال الإنظار: أنفير ثلانًا. وَلِلْمُدُعِي 
لازم 
وهو المذهب. . جزم به في الكافي» والمغني» ا والشرح» 
والوجيزء وتجريد العناية وقدّمه في الفروع. وقيل: لا ينظر. 
كقوله: ِي بَيْنَةَ تدقف دَعْوَاه تنبية: محل الخلاف: إذا لم يكن 
الخصم أنكر أؤلاً سبب الحق. 
اما إن كان أنكر أوّلاً سبب الحق» ثم ثبت. 
فادُعى قضاءً أو إبراءً سابقا: لم تسمع منه وإن اتى بي نص 
عليه. ونقله ابن منصور. وقدّمه في الحرّرء والنظم» والفروع. 
وقيل: تسمع البيّنة. وتقدّم نظيره في أواخر «باب الوَدِيعَة». 
فائدة: مثل ذلك في الحكم: لو ادُعى القضاء أو الإبراء 
وجعلناه مقرًا بذلك. قاله في الْحرّر» والفروع» وغيرهما. 
قوله: (فَإِنْ عَجَرَ). 
يعني: ف إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء. 
)5 المذعِي على تفي ما ادْعَا. وَاسْتَحَق): بلا نزاع. 
لكن لو نكل المذعي حكم عليه. وإن قيل برد اليمين: فله 
تحليف خصمه» فإن أبى حكم عليه. 
[إدعاء الإقالة في البيع] 
فائدة: لو اْعى أنه أقاله في بیع فله تحليفه. ولو قال: «أَبْرَأِي 
من الدُعْرَى» فقال في الّرغيب: انبنى على الصُلح على الإنكار. 
والمذهب صحُته وإن قلنا: لا يصحء لم تسمع. 
[إدعاء العين في اليد] 
قوله: (وَإن ادْعى عليه عيْنَا في يُدو. فَأئَرُ بها لِغْيْرِِ: جيل 


الخصْم فِيهًا. وَهَلْ يَحِْفُْ الْمدُعَى عَلَيْهِ؟). وهو المقر: (عَلَى 
وجهين). 

وأطلقهما في الرّعايتين» وشرح ابن منجّاء والحاوي الصغير. 

أحدهما: لا يحلف. وهو المذهب. 

صححه في الْحرّر» والفروع» والنظم. وجزم به في الوجيز. 
وقدمه في المغني» والشرح. والوجه الثاني: لا يحلف. 

فعلى المذهب. إذا نكل أخذ منه بدها. 

[إذا كان المقر له حاضرًا مكلفًا] 

قوله: (فَإِنْ كان المْيِدُ لَه حَاضرًا مُكَلّمَا سُيْلَ. فَّإِنْ ادْعَاهَا 
َس ولم كن لَه يَيَةٌ: حل وأخذها). ْ 

فإذا أخذها فأقام الآخر بينةً: أخذها منه. 

قال في الرٌوضة: وللمقرٌ له قيمتها على المقر. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «لئِسَت لي ولا ألم لِمَنْ هِي؟». م أْمَتْ 
إلى الُذعي في أحَدٍ الوَجْهيْن). 

وإن كانا اثنين اقترعا عليهاء وهو المذهب. 

صححه المصنّف, والشارح» والناظم» وصاحب التصحيح» 
وغيرهم وجزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الجحرر» والنظمء والرّعايتين» رجي الصغير» 
والفروع وتجريد العناية» ؛ وغيرهم. 

(وَفِي الآخير: لا تسَلْم له إلا َة 
أين). 

ذكره القاضي. وقيل: تقر بيد رب اليد. وذكره في احررء 
والمذمّب وضئفه في الترغيب. ولم يذكره في المغني. 

فعلى الوجهين الأخيرين: يحلف للمدّعي. وعلى الوجه 
الأول: يحلف. إن قلنا: ترد اليمين. 

جزم به في الفروع. وقال المصنف. والتتارح: ويتخرّج لنا 
وجة: أن اللاعي يحلف: أنها له وتسلّم إليهء بناءً على القول برد 
اليمين إذا نكل المدّعى عليه. 

فتتلخص أربعة أوجه: تسلّم للمدعيء أو ببيّدَةٍ أو تقر بيد 
رب اليد أو ياخذها المدُعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين. 

فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم لو كذبه امقر له» وجهل لمن 
هي؟. 

الثانية: لو عاد فادّعاها لنفسه» أو لثالثي: لم يقبل» على ظاهر 
ما في المغني» وغيره. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. وقال في 
امْحرّر» وغيره: تقبل على الوجه الثشالث. وهو الذي قال: إِنْه 
المذهب وجزم به الرُركشيٌ ثم إن عاد المقرُ له ألا إلى دعواه: لم 


ين تتجتلها اشام من 


تقبل. وإن عاد قبل ذلك: فوجهان. وأطلقهما في الفروع وإن 
أقرت برقّها لشخص,» وكان المقرٌ به عبدًا: فهو كمال غيره وعلى 
الذي قبله: يعتقان وذقز الأزجي في اصل المسالة: أن القاضي 
قال: تبقى على ملك المقرٌ. قتصير وجهًا خامسا. 
[الإقرار لغائب أو صبي أو مجنون] 

قوله: (مَإن افر بها لِغَائبِ از صبي» أوْ مَجْنُون: سسَقَطَت عنهُ 
الدُعْرَىء ثُمْ إن كان لدعي بَيْنة: لت إِلَْيْهِ. وَهَل يَحْلِف؟ 
على وَجَهَيْنِ). 

وذكرهما في الرّعايتين: روايتين. وأطلقهما في شرح ابن 
منجاء والرّعايتين: وتجريد العناية» والخاوي الصّغير أحدهما: لا 
يحلف. وهو المذهب. 

صححه في التصحيح» والنظم. 

وجزم به في الوجيز» وغيره وقدّمه في المحرّر؛ والفسروع» 
وغيرهما. والثاني: يحلف مع البيّنة. 

قال ابن رزين في مختصره: ويحلف معهاء على رأي: وقيل: 
إن جعل قضاء على غائبي: حلف» وإلاً فلا. قاله في الرّعاية. 

[إذا لم يكن له بينة حلف المدعى عليه] 

قوله: (رَإن لَمْ يكن لَه يبن حل ا مدُعى عَليه: أنه لا يَلْرَمُهُ 
ليها إل قدت في يددو). 

وهو صحيح؛ لکن لو نكل: غرم بدها. 

فإن كان المدّعي اثنين: لزمه هما عوضان. 
قوله: (إلا أن يقيم بين :اها ِن سعى. قلا يَحْلِفْ). ' 

وتشنمع الت فا لفائدة زوال التّهمة وسقوط اليمين عنه. 
ويقضي بالك إن قدّمت بيّنة داخل. ولو كان للمودع والمستاجر 
والمستعير الحاكمة: 

قذمه في الفروع. 

قال الزركشي: وخرّج القاضي القضاء بالملك. 

بناء على أن للمودع ونحوه المخاصمة فيما في يده. وقدّم 
المصئف: أنه لا يقضي بالملك؛ لأنه لم يدّعها الغنائب ولا وكيله 


وجزم به الرركشي. 
[الدعوى للغائب لا.تصح إلا تبعًا] 


تنبيهان: أحدهما: قال ف الفروع: وتقدم أن الذعوى للغائب 
لا تصح إلا تبمًا وذكروا: أن الحاكم يقضي عنه» ويبيع ماله. 

فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقة: البيّئة. 

فتكون من ا مدعي للغائب تبعًا أو مطلقًا للحاجة إلى إيفاء 
الحاضر وبراءة ذمّة الغائب. 
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الأنصار قتل صاحبهم» ودعوى المسروق منه على بني 


[الإقرار لمجنون] 

الثاني: قوله: (وإن أقَر بها لِمَجْهُولء ِل لَهُ: إمًا أن تعره أو 
نَجْعَلّك ناكلا). 

وهذا بلا نزاع؛ لك لو عاد فاعاها لنفسه» فقيل: تسمع. 

لعندم صحّة قوله قال في الرّعاية الكبرى: قبل قوله في 
الأشهر. وقيل: لا تسمع؛ لاعترافه أنه لا يملكها. 

صمّحه في تصحيح الْحّرء والنظم في هذا الباب. وأطلقهما 
في باب الدُعاوى. 

وأطلقهما في الكافي» والحرّرء والفروع» والرّعاية الصغرى» 
والحاوي الصغير والرُركشي. وقال في الترغيب: إن أصرٌ حكسم 
عليه بنکوله. 

فإن قال بعد ذلك دهي لي لم يقبل في الأصح. 

قال: وكذا تحرج إذا أكذبه المقرُ له» ثم اذعاه لنفسه» وقال: 
غلطت. ويده بافية: 
ش تنبيةٌ: بعض الأصحاب يذكر هذه المائل في «بُاب الدّعَارّى؛ 
وبعضهم يذكرها هنا. وذكر الصف هناك ما يتعلّق بذلك. 


[الدعوى لا تصح إلا محررة] 
قوله: (ولا صح الدَعْوَى إلا مُحَرْةَ تخربرا 2 بو 


المذعي). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب» إل ما استنني. واختار الشيخ 
تقي الدّين رحمه الله: أن مسألة الدُعوى وفروعها ضعيفة لحديث 
الحضرمي وان ابوت ا حض يصح بلا مدْعى عليه. وقال: إذا 
قيل: لا تسمع إلا حررةً فالواجب أن من ادُعى مجملا: 
استفصله الحاكم. وقال: المدُعى عليه قد يكون مبهمًاء كدعوى 
أبيرق» شم 
الجهول قد يكون مطلقًا. وقد ينحصر في قوم كقولها: الُكَحَنِي 
أحَدْهُمَاءء وقوله: درُوَجْنِي إِحْدَاهُمًا». انتهى.. 

والتفريع على الأوّل. 

فعلى المذهب: يعتبر التصريح في الدُعوى. 

فلا يكفي قوله: دلي عند تلان كَذَاء حتى يقول: دوأنا الآن 
مُطَالِبْ لَه بو». . 

ذکره في لغيه والرعایت وغيرهما. 

وقال: وظاهر كلام جماعةٍ: يكفي الظاهر. 

قلت: وهو اظهر. 

فائدتان: إحداهما: قال في الرّعاية: لو كان المدّعى به متميرًا 
مشهوذا عند الخصمين والخاكم: كفت شهرته عن تحديده. وقال 
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في الفروع: وتكفي شهرته عندهما. وعند الحاكم عن تحديده؛ 
لحديث الحضرمي» والكندي. 

قال: وظاهره عمله بعلمه أن مورّثشه مات ولا وارث له 
سواه. انتهى. 

الثانية: لو قال: : هغَصَبْت لوبي. إن كلا با فلي ركه إل 
مته صح اصطلاحًا. 

وقيل: يدعيه. فإن خفي: ادُعى قيمته. وقال في الترغيب: لو 
أعطى دلألاً ثوبًا قيمته عشرة ليبيعه بعشرين. فجحده. 

فقال: «أَدْعِي ياء إن کان بَاعَهُ فلي عشرُون وَإنْ کان باق 
لي عي وان کان تَالِهَا فلي عَشَرَة». ١‏ 

قال في الفروع: فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الذعوى 
المردّدة للحاجة. 

قال في الرّعاية: صح اصطلاحًا. وقيل: بلى. انتهى. 

وإن ادُعى ا ن رتسم ل کان لَهُ أئس» أو: 
«في يو في الأصح من الوجهينء حى ين سبب يد الان نحو 
غاصبه» بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمسء اشتراه مسن 
رب اليد؛ فإنّه يقبل. 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله إن قال: دولا أَعْلَم لَه 
مُزيلاً؛ قبل كعلم الحاكم أنه يبس عليه. 
وقال أيضا: لا يعتبر في أداء الشهادة قوله: «وَأنْ الدِيْنْ باق 
في ذْمة اليم إلى الآن» بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا 
ثبت عنده سبق الحق إجماعًا. وقال أيضًا فيمن بيده عقارٌء فادعى 
رجلٌ بوتي عند المحاكم: : أنه کان لِجَدَه إلى موب كم ورتيه 
و بد ينبت انه ملف عن موروثه لا ينزع منه بذلك. لأر اصلين 
تعارضا. وأسباب انتقاله أكثر من الإرث» ولم تسر العادة 
بسكوتهم اة الطويلة. ولو فح هذا لانتزع كشيرٌ من عقار 
الناس بهذه الطريق. 

وقال فيمن بيده عقارٌ فادُعى آخر: «أَنَْهُ کان مِلْكًا لآبيدى 
فهل يسمع من غير ببسة؟ قال: لا يسمع الأ عة شعي أو 
إقرار من هو في يده أو تحت حكمه. وقال في بيّنةٍ شهدت له 
بملكه إلى حين وقفه» وأقام الوارث بيه «أن مَوْرُوتَُ اشيرَاهًا من 
الاقف قَبْلَ وَقْفِهِه قدّمت بيّنة وارث. 


لأ معها مزيد علم لتقديم من شهد بانه ورئه من أبيبه» 


وآخر نه باعه. انتهى. 
[الوصية والإقرار تجوز بال مجهول] 
قوله: (إلاً في الوَصيّة والإفرار. فنا َجُودُبالمجهُول). 


وكذلك في العبد المطلّى في المهرء إذا قلنا: يصح. وهذا 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني» والمحرر» 
والتشرح. والحاوي الصّغيرء والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. 

وقال في الرٌعايتين كوصيّة وعبد مطلّق في مهرء أو نحوه. 
وقيل: أو إقرار. 0 

وقال في الهداية» والمذهّبء والمستوعب: ولا تصح إلا محررة» 
يعلم بها المُعي» إل في الوصيّة خاصّة. 

فإنها تصح من المجهول. وقاله غيرهم. ؤقال في عيون 
المسائل: يصح الإقرار بامجهول. للا يسقط حق المقر له. ولا 
تصح الدُعوى؛ لأنها حق له. 

فإذا ردت عليه عدل إلى معلوم. 

واختار في التّرغيب: أن دعوى الإقرار بالمعلوم لاتصح؛ لأنه 
ليس بالحقّ ولا موجبه» فكيف بامجهول؟. وقال في السّرغيب 
أيضًا: لو ادُعى درهماء وشهد الشُهود على إقراره: قبل. ولا 
يدعي الإقرار لموافقته لفظ الشهودء بل لو لأعى لم تسمع. وفي 
الرغيب في اللّقطة: لا تسمع. 

وقال الآمدي: لو ادّعت امرأةً «أن رُوْجَهَا: أثْرُ أنهًا أخثهُ مِنْ 
الرّضاعء أو بت وانكر الرُوج. 

فاقامت بينةَ على إقراره بذلك: لم تقبل؛ لأنها شهادة على 
الإقرار على الرضاع. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله تعالى: لعل مأخذه: أنها 
لأعت بالإقرار لا بالمقرٌ به. ولكن هذه الثهادة تسمع بغبير 
دعوی. 

لما فيها من حت الله على أن الدُعوى بالإقرار فيها نظر. فان 
الأعوى بها تصديق المقرٌ. 

[من شرؤط صحة الدعوى] 

فوائد: الأول: من شرط صحة الأعوى: أن تكون متعلّقة 
بالحالء على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقدمه في الفروع. وقيل: تسمع بدينٍ مؤجل لإثباته. 

قال في الترغيب: الصحيح انها تسمع 

يت اصل ا ترو و ایر كرف کا رف 
يحتمل في قوله: «قتل أبي أَحَدْ هؤلاء ا لةه اماش 
للحاجةء لوقوعه كثيرًا. ويحلف كل منهم. وكذا دعوى غصب 
وإتلافم وسرقةء لا إقرار وبيم. 

إذا قال: نسيت؛ لأنه مقصرٌ 
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وقال في الرّعاية الكبرى: تسمع الأعوى بدين مؤجّلٍ 
لإثباته» إذا حاف سفر الشهود أو المديون مدة بغير أجل. 

الثانية: يشترط في الدُعوى انفكاكها عمًا يكذبها. 3 

فلو اذُعى عليه: د تل باه منْفردًا» : ثم اأعى على آخر 
المشاركة فيه: لم تسمع الثانية. ولو أقرٌ الثاني إل أن يقول: 
«غلِطت»». أو: «كڏبت فِي الأولى؟ فالأظهر: تقبل. قاله في 
التّرغيب. وقدمه في الفروع لإمكانه. والح لا يعدوهما. وقال 
في الرّعاية: من قر لزيا بشيء» ثم ادْعاه؛ وذكر تلقيه منه: : سمع» 
وإلاً فلا. وإن أخذ منه نة ثم اأعاه فهل يلزم ذكر تلقّيه؟ 
يحتمل وجهين. ا 

الثالئة: لو قال: «كان بدك أو: «للك أمس. وَهُرَ لكي 
الآث» لزمه سبب زوال يده على اصح الوجهين.. 

والوجه الثاني لا يلزمه. وقيل: يلزمه في الثّانية دون الأولى. 

قال في الفروع: فيتوجه على الوجهين. ولو أقام لمر بينة: أنه 
لهه ولم ين سببًا: هل تقبل؟. وتقدّم الكفاية بشهرته عند 
الخصمين أو الحاكم قريبًا. 

ارابعة: لو احضر ورقة فيها دعوى تحرّرة» وقال: «أدْعِي بنا 
يهاه مع حضور خحصمه: لم تسمع. قاله في الرّعاية. وقال في 
الفروع: لا يكفي قوله عن دعوى في ورقة «أذعِي بما فِيهًا». 

[دعوى الاستيلاد والكتابة والتدبير] 

الخامسة: اح راك رم على الصحيح 
اا 

وقيل: تسمع في النّدبير إن جمل عنقا بصفةٍ. وقال في 
الفصول: دعواه سيا قد يوجب مالا كضرب عبده ظلمًا بجتمل 
أن لاتسمع حثى يجب المال. وقال في الترغيب: لا تسمع 
الأعوى مستلزمة» لا كبيع خيار ونحوهء واه لو اأعى بيمًا أو 
هبة: :م تسمع إلا أن يقول: «وَيَلْرَمُهُ اليم إلَي» لاحتمال كونه 
قبل الّزوم. ولو قال: ١بَيِعا‏ لازا أو: «هبة مَقْبُوضَةً» فوجهان؛ 
عدم تعرّضه للتسليم. 0 03 3 

قوله: وإن كان المدّعى عينا حاضرة: عيّنها. وإن كانت غائبة 
ذكر صفاتها إن كانت تنضبط بهاء والأولى ذكر قيمتها. وجزم به 
الشارح» وابن منجاء والفروع» وغيرهم. 

[إذا كانت تالفة من ذوات الأمثال] 

قوله: (وَإِن كانت تَالِقَة مِنْ ذُوّات الآمقّال). أو في الدّمّة: 
(ذكَرَ درا وَِنْسَهَا وَصيقتها). 

فيذكر هنا ما يذكره في صفة الكلم. وإن ذكر قيمتها كان 


أول. يعني الأول: أن يذكر قيمتها مع ذكر صفة السُلم: قاله ٍ 
الأصحاب؛ لأنه أضبط. وكذا إن كان غير مثلي» على المحيح 
من المذهب. 

قدّمه في الفروع. وهو ظاهر كلام المصنف. وغيره. وقال في 
الرغيب: يكفي ذكر قيمة غير المثلي. 

[عدم الانضباط بالصفات] 

فائدةٌ: قوله: (وَإِن لَمْ تنضبط بِالصّفَاس فلا دمن ذكرٍ 
قِيِمْتِهًا). كالجواهر ونحوها بلا نزاع. 

لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد» على الصّحيح من المذهب. 

قدمه في المحررء والنُظمء والرعايتين» والحاوي الصغسير» 
والفروع. وغيرهم. وقيل: ويصفه أيضًا. 

[إدعاء النكاح] 

قوله: وإن عى نكاحًاء فلا بد مسن ذكر المرأة بعينها إن 
حضرت» وإلاً ذكر اسمها ونسبها. وذكر شروط التكاح.؛ وانه 
تزوجها بول مرشدٍ وشاهدي عدل» وبرضاها. 

في الصّحيح من المذهب. وهو المذهبء كما قال يعني يشترط 
في صحّة الدُعوى بالنكاح: ذكر شروطه. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به في الوجيزء والمغني, والمحرر» وغيرهم. 
وصحّحه في الفروع» وغيره. 

فقال: يعتبر ذكر شروطه في الأصح. واختاره المصئف» 
والشارح» وغيرهما. وقدّمه في الرّعاية» وغيره. وقال في 


الترغيب: يعتبر في التكاح وصفه بالصنحة. انتهى. 


وقيل: لا يعتبر ذكر شروطه. 

فعلى المذهب: لو ادُعى استدامة الرُوجِيّة» ولم يدّع العقده 
فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدّعوى أم لا؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في الكافيء والمغني» والشرح» والفروع. 

أحدهما: لا يشترط وهو الصحيح. 

صححه في البلغة» والرّعايتين. 

وإليه ميل المصنّف, والشارح. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 
والثاني: يشترط 

[إذا كانت المرأة أمة والزوج حرًا] 

فائدتان: إحداهما: قال المصئف. والشارح: لو كانت المرأة 
امة والؤوج حرًا فقياس ما ذكرنا: أنه يحتاج إلى ذكر عدم الول 
وخوف العنت. 

الثانية: لو ادُعى زوجيّة امرأةٍ فأقرّت» فهل يسمع إقرارها؟ 
وهو ظاهر كلام الخرقي» وصحّحه المجد. أو لا يسمع؟. وإن 


ادُعى زوجيّتها واحدٌ: قبل. وإن ادُعاها اثنان: لم يقبل قطع به 
المصنف في المغني فيه ثلاث رواياتي. 
[إدعاء البيع] 
قوله: (وَإن ادْعَى بَيِمَاء أو عَفَدَا سِرَاهُ. فْهَلْ برط كر 
شرُوطه؟ يحمل وَجْهَيْن). 
وكذا في الترغيب. يعني: إذا اشترطنا ذكر ذلك في التكاح. 
وأطلقهما ابن منجًا في شرحه» والرّعاية الكبرى. 
أحدهما: يشترط ذكر شروطه. وهو المذهب. 
قال في الفروع: اعتبر ذكر شروطه في الأصح. 
قال في الرّعاية الصّغرى: ذكر شروط صحته في الأصح. 
وجزم به في الوجيز. رديه في الحرّرء والحاوي الصّغيرء وتجريد 
العناية» والنظم. والوجه الثاني: لا يشترط 
اختاره المصتف, والشارح. وقيل: يشترط ذكره في مالك 
الإماء واللكاح» ولا يشترط ذكره في غيره. 
[إدعاء المرأة نكاحًا على رجل] 
قوله: (وَإن ادْعْتْ المرْأة نِكَاحًا عَلَى رَجُلء وَادْعَتْ مَنَهُ نَقَقَكَ 
ورا يت دَعواها). بلا نزاع. ١‏ 
(وَإن لم تدع ميوّى النكَاح. هَل تمع دَعْوَاهَا؟ عَلَى 
وجهين). 
وأطلقهما في الكانيء والمغني» والْحرر» والثشرح» والرعايتين» 
والحاوي الصّغير» وشرح ابن منجّاء والفروع» وتجريد العناية» 
وغيرهم. 
أحدهما: لا وهو المذهب. 
اختاره ابو الخطّاب. . وصححه في التصحيح. . وجزم به في 
- الوجيز. وقدمه في النظم. والوجه الثاني: تسمع. 
جزم به القاضي. فعليه: هي في الدّعوى كالروج. 
[إذا نوى بجحوده الطلاق] 
فائدتان: إحداهما: لو نوى بجحوده الطّلاق: لم تطلق» على 
الصحيح من المذهب. 
خلافا للمصشف في المغني. واختاره في التّرغيب. وقال: 
المسألة مبنيّة على رواية صحُة إقرارها به. 
إذا ادُعاه واحد. قاله في الفر 3 
قلت: قد تقدم ني تاب الطلاق» في قوله: «لَيْس ِي امْرائى 
أو: «لَيِسَت لي بامرَأق رواية: اله لغ 
قال في الفروع: والأصح كناية. وقال في المْحرّر هناك: إذا نوى 
الطّلاق بذلك وقع. وعنه: لا يقع شيء. 
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فالجحود هنا لعقد التكاح. لا لكونها امرأته. 

الثانية: لو علم أنه ليست امراته» وأقامت بيّة انها امرأته: 
فهل کن منها ظاهرًا؟ فيه وجهان. 

وأطلقهما في المغني» والشرح» والفروع قلت: الذي يقطع به: 
أنه لا گن منها. وكيف يکن منها وهو يعلم من نفسه 
ويتحقق: انها ليست له بزوجةء ّى ولو حكم له به حاكم؛ لان 
حكمه لا يحل حرامًا. 

[إدعاء قتل الموروث] 

e 2‏ ل مورُويه: کک ارد پې أو 

وهذا بلا نزاع. وإن لم يذكر الحياة في ف ذلك ياد 
وأطلقهما في الفروع» والرّعاية الكبرى. 

قلت: الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة. 

[إدعاء الإرث] 

فائدتان: إحداهما: 9 له: (وَإن ادْعَى الإرث: ذكْرَ مَبَبّهُ). 

بلاغ ولو ادٌعى دينًا على أبيسه: ذكر موت أبيه. وحر 
الدين والتركةء على الصحيح من المذهب. 

اختاره القاضي» وغيره. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 
واختار المصنّف: أنه يكفي أيضًا أن يقول: «إنة وْصّلإلَلِهِ مِنْ 
تركة أبيه ما يقي بدَينه». 

[إدعاء شئ بحلى] 

الثانية: قوله: (وإن اذى سينا مُحَلّى: : قَوْمَهُ بغَيْرٍ جنس 
حِلْي. فن کان لى بحب وَفِفنة: فة بَا شا ينْهُمًا 
لِلْحَاجَة). 1 

بلا نزاع. ولو ادُعى ديئاء أو عيئًا: لم يشترط ذكر سببه وجهًا 


واحدا. 1 
لكثرة سببه. وقد يخفى على المدّعي. 

[العدالة ظاهرًا وباطنا في الئية] 
قوله: (وَتُْتَبْرُ في البينَةِ المَدالَُ ظَاهِرَاء وَبَاطِنا. في اختيّار 


أبي بكر والقاضي). 

ْ و المذهب. ج, 
قال في الفروع: تعتير عدالة اة ظاهرً! وباطنًا. 
أطلقه الإمام والأصحاب. 


قال الزُركشي: هذا المذهب عند أكثر الأصحاب: القاضي 
وأصحابه. وأبي حمل والمخرقي فيما قاله أبو البركات. انتهى. 
قلت: وحكاه في المداية عن الخرقي: وجزمبه في الوجيزء 
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وغيره. وقدمه في الْحرّر» وغيره. 

قال في الْحوّر: واختاره الخرقيُ. وأخذه من قوله: «وإدًا سهد 
عة من لا رة سال نةه وني الواضح والموجز: كيّدة حل 
وقود. 

قال ابن منجًا في شرحه: العدالة المعتبرة في شهود الرّنا: هي 
الغدالة المعتبرة ظاهرًا وياطنا وجهًا واحدًا. وإن اختلف في ذلك 
في الأموال لتأكد الرّنا. انتهى: 

وعنه: :قبل شهادة کل مسا ھر نه ری اعارها 
الخرقي.. قاله المصئف في هذا الكتاب هنا. وأخذها من قوله: 
«وَالمَدل: مَنْ لم نَظْهرْ من ريبَة». وكذا قال القاضي وغيره.. 

قال الزركشي: وليس بالبيّن. : 
لا تقدّم له» من أنّه: إذا شهد عنده من لا يعرف حاله سأل 
عنه. 1 

فدل على أنْ كلامه هنا فيمن عرف حاله. انتهئ. 

واختار هذه الرّواية أبو بكر» وصاحب الروضة. قاله في 
الفروع. ١‏ 

فعليها: إن جهل إسلامه رجع 
حيث اعتبرناها وجهان: 

أحدهما: لا يرجع إليه. وهو المذهب. 


إلى قوله. وفي جهل حريته 


صحّحه في تصحيح الحرّر. وقال:.جزم به في المغني» والشرح. 
وأورده في النُظم مذهبًا. والثاني: يرجع إليه. وأطلقهما في الْحرر» 
والرّعايتين» والفروع» وتجريد العناية. وإن نجهل عدالته: لم يسأل 
عنهء إلا أن يجرّحه الخصم. وقال في الانتصار: يقبل من الغريسب 
قوله: «أنَا حر عَدْلٌَ» للحاجةء كما قبلنا قول المرأة: «إنْهَا لَبْسَتْ 
مُرَوُجَة ولا مُعْيْدة». 

فائدة جليلة 
[هل الأصل في المسلم العدالة أم الفسق] 

وهي أن المسلم: هل الأضل فيه: العدالة أو الفسق؟ اختلىف 
فيها في زمننا. 

تيت أن لل ما اعت علي ها من كنب الأصحاب. 

فاقول وبالله الثوفيق 

قال المصنّف في المغتي عند قول الخرقي «وَإذَا شه عِنْدَهُ مَنْ 
لا يعرف مأل عَنْهُه وتابعه الشارح عند قول المصنف: «وَيُعْمَبرُ 
في اله العَدَالَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء لما نصرا أن العدالة له تعتبر 
ظاهرًا وباطنا . وحكيا القول بأنّه لا تعد تعتبر العدالة إلا ظاهرًا. 
وعللاه بان قالا: ظاهر حال المسلمين: العدالة. واحتجًا له 


بشهادة الأعرابي برؤية الحلال وقبوها. 

ويقول عمر رضي الله تغالى عنه: : «الْسْلِمُونَ دول غضم 
على بَعْضٍ». 

ونا نصرا الأول قالا: العذالة شرط. توجب العلتم بها 
كالإسلام. وذكرا الأدلة, ' 

وقالا: وأمّا قول عمر رضي الله عنه: فالمراد به ظاهر العدالة. 
وقالا: هذا بحت يدل على أنه لا يكتفى بدونه. فظاهر كلامهما: 
أنهما سلّما. أله ظاهر العدالة. ولكن تعتبر. معرفتها باطنًا. 

وقالا في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسُرًا لأ 
اجرح ينقل عمن الأصل. فان الأصل في المسلمين العدالة. 
والجرح ينقل عنها. فصرًحا هنا بأنّ الأصل في المسلمين: العدالة. 
وقال ابن منجًا في شرحه أا نصر أنه. تعتبر العدالة ظاهرًا 
وباطنًا: وأمًا دعوى أن ظاهر حال المسلمين العدالة: فممنوعة. 
بل الظاهر عكس ذلك. فصرّح أن الأصل في ظاهر حال المسلم: 
عكس العدالة. وقال في قوله: «ولا تَسْمّعْ اجرح إلا مُفَْرًاة 
والفرق بين التُعديل وبين الجرح: أن التُعديل إذا قال: «هُوَ 
عَدْلَ)» يوافق الظاهر. فحكم بأنه عدل في الظاهر. 

فخالف ما قال أولاً. وقال ابن رزين في شرحه في أوّل 
اب التكاح» وتصح الشهادة من مستوري الحال رواية 
واحدة؛ لأن الأصل العدالة. وقال الطُوفُ في ختصره هف الأصول 
في أواخر التّقليد: فال اط e‏ :وتا ذلك في 


.شرحه على ذلك. 


فظاهر كلامه: أل الأصل العدالة. وقال قي الرّوضة. في هذا 
المكان: لأن الظاهر من حال العالم العدالة. وقال الرركشي عند 
قول ارقي «وَإذَا شه عِنْدَهُ من لا يَعْرِفَهُ سال عَنة»» ومنشأ 
الخلاف: أن العدالة هل هي شرطً لقبول الشهادة؟ والشرط لا 
بد من تحقق وجؤده. . وإذن لا يقيل مسنتور الحال» لعدم تحقق 
الشرط فيه أو الفسق مانمٌ؟ فيقبل مستور الحال: 

إذ الأصل عدم الفسقء ثم قال بعد ذلك بأسطر فإن قيل: 
بان الأصل في المسلمين العدالة. 

قيل: لا نسلّم هذا. إذ العدالة أمرٌ زائدٌ على الإسلام. ولو 
سلّم هذا فمعارض بان الغالب ولا سيّما في زمننا هذا الخروع 
عنها. وقد يلزم أن الفسق مانعٌ. ويقال: المانع لا بد من تمق ظنّ 
عدمه» كالصّبا والكفر. وقال الشيخ تي الدّين رحمه الله: من 
قال: «إن الأممْل في الإنْسّان العَدَالَةه فقد أخطا. وإئما الأصل 
فيه: الجهل والظلم. 


قال الله تعالى: لوَحَمَلَهَا الإْسَان. إنّهُ كان ظَلُومًا جَهُولاً» 
[الأحزاب: ۷۲]. 1 

وقال ابن القيّم رحمه الله في أواخر بدائع الفوائد: إذا شك في 
الشاهد: هل هو عدل أم لا؟ لم يحكم بشهادته؛ إذ الغالب على 
الثاس: : عدم العدالة. وقول من قال: في الناس الْعَدَالّةُ 
كلام مستدرلة. 

بل العدالة حادثئة تتجدد. والأصل عدمها. فال خلاف 
العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه. والإنسان جهول ظلومٌ. 

فالمؤمن يكمل بالعلم والعدالة. وهما جماع الخير وغيره يبقى 
على الأصل. وقال بعضهم: العدالة والفسق مبئيّان على قبول 
شهادته. ْ 

فإن قلنا: تقبل شهادة مستوري الحال» فالأصل فيه: العدالة. 
وإن قلنا: لا تقبل. 

فالأصل فيه: الفسق. 

قلت: الذي يظهر: أن المسلم ليس الأصل فيه الفسق؛ لأن 
الفسق قطعًا يطرأ. والعدالة أيضًا ظاهرًا وباطنًا تطرا. 

لكنٌ الظّنُ في المسلم العدالة أولى من اظن به الفسق. وما 
يستأنس به على القول بان الأصل في المسلم العدالة قوله عليه 
أفضل الصّلاة والسلام: ما مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا عَلَى الفِطرة. 

فَأبْوَاهُ يهَوَدَانِِ أو يُنَصَرَانهِ أو يُمَجسَاِده. 

[إذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه] 

قوله: (وَإذَا عَلِمّ الحَاكم عَدَالتهُمًا: عمل بعِلْموِ). 

هكذا عبارة غالب الأصحاب. 

قال في الفروع: وفي عبارة غير واحار: ويحكم بعلمه في عدالة 
الشاهد وجرحه للتسلسل. 

قال في عيون المسائل. ولأنه يشاركه فيه غيره. 

فلا تهمة. وقال هو والقاضي وغيرهما: : هذا ليس بحكم؛ 
لأنه يعذل هو ويجرّح غيره. ويجرّح هو ويعدّل غيره. ولو كان 
حكمًا: ل يكن لغيره نقضه. 

قال في التترغيب: إِنْما الحكم بالشهادة» لا بهما. 

إذا علمت ذلك: فعمل الحاكم بعلمه في الشُهودء وحكمه 
بعلمه في العدالة والجرح: وهو المذهمب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع, 
وغيره. وقيل: يعمل في جرحه بعلمه فقط. وعنه: لا يعمل بعلمه 
فيهما کالشاهدء على اصح الوجهين فيه. 

قال: الركشي: وحكى ابن حمدان في رعايته: قولاً بالمنع. 


الإنصاف - كتاب القضاء ش 


وهو مردودٌ إن صح ما حكاه القرطي؛ فاه حكى الفاق الكل 
على الجواز. انتهى. 
[لا يجوز الاعتراض لترك تسمية الشهود] 
فائدتان: إحداهما: لا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية 
الشهود. : 
ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسلء وابن عقيل. وقدّمه في 
الفروع. وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله أن له طلب تسمية 


البيّنة؛ ليتمكن من القدح بالاتّفاق. 
قال في الفروع: ويتوجّه مثله لو قال: «حَكمْت بِكّذَاء ولم 
يذكر مستنده. 


[إذا شهد أحد الشهادين ببعض الفتوى] 

الثانية: قال في الرّعاية: لو شهد أحد الشاهدين يبععض 
الي قال: «شهد عنلري بنا وع به خط فيو أو عادة 
حكام بلده. وإن كان الشاهد عدلأء كتب تحت خطّه «شهد 
عنلبي بذَلِك». وإن قبله كتب «شهد بِذَِكَ عِنْددِي». وإن قبله 
غرف ار أخبزه بذلك کب دوعر مولا وإن لم يكن قر 
كتب «شهد بذلِك». وقال للمدّعي: : ازذني شُهوداء أو زدك 
شَاهِدَيْك». 

وقيل: إن طلب خصمه التّزكية» وإلاً فلاء انتهى. 

قوله: (إلا أن راب بهمّاء و َيُفَرَقَهُمًا. وَيَسْألَ كَل وَاحِدٍ 
كيف تَحَملْت الشهادة؟ وس وَفِي أي موفیع؟ حل كلت 
وَحْدك أو أنتَ وَصَاحِّك؟). فإن اختّلمًا: لم يَفْبَلْهُمًا. ون 
اتْقَا. وَعَظَهُمَاء وَخَوْنَهُمَا. إن بَنَا: حَكُم بهمًا إا سال 
الماعي). 

يلزم الحاكم سؤال الشهودء والبحث عن صفة تممُلهماء 
وغيره» إذا ارتاب فيهماء على الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في 
القروع» وغيره. وظاهر كلام القاضي تلات وجوب 
الوقّف حى يتين وجه الطعن. وقال في التّرغيب: لو اأعى 
جرح البينة؛ فليس له تحليف اللأاعي في الأصح. وقال في 
الرّعاية: إن اختلفا توفّف فيهما. وقيل: تسقط شهادتهما. 

[إذا جرح المنشهود عليه كلف] 
قوله: (وَإِنْ جَرَحَهُمًا المثلهُودٌ عَلَيْهِ: كُلّف). إقامة: (البينَةٍ 


با جرح قان مسأل الإنظار: أَنْظِرَ مَلان)). 
باج فإن سال الو 


قال في الرعايتين: مهل ال جارح ثلاثة يام في الأصح إن طلبه. 


وجزم به كثيرٌ من الأصحاب. وقيل: لا يمهل. 
لا يسمع الجرح إلا مفسرا] 

قوله: ( ولا ي مع از إلا مسرا بم قد في الحدالة. إا 
أن يَرَاهُ أو يفيض عَنْهُ). 

فلا يكفي مطلق الجرح. وهذا المذهب. قاله في الفروع» 
والزركشي» وغيرهما. وجسزم به في الوجيزء وغيره وقلمه في 
احرّرء وغيره. وقيل: يقبل الجرح من غير تبيين سببه. وعنه: 
(يَكْنِي أن يشنهد: : أنه فاميق وكيس بعَذل). كالتُعديل في اصح 
الوجهين فيه. وقيل: إن اتحد مذهب الجارح والخاكم» أو عرف 
الجارح أسباب الجرح: قبل إجماله» وإلاً فلا. 

قال الزُركشي: وهو حسنٌ وقيل: يكفي قوله: «وَأَللُهُ غلم 
به؟ ونحوه. 
1 ذكرهما في الرّعاية. 

[الاستفاضة في 

تنبيةٌ: قوله: (أو يُسْتَفِيض عَنْهُ). 

اعلم أن له أن يشهد بجرحه بما:يقدح في العدالة بالاستفاضة 
عنه ذلك» على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب 
وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في الفروع؛ وغيره. وقيل: 
ليس له ذلك كالتزكية. 

في اصح الوجهين فيها. وني التّركية وجة. 

اختازه الشيخ تقي الدّين رحمه الله وقال: المسلمون يشهدون 
في مثل عمر بن عبد العزيز» والحسن البصسري رضي الله تعالى 
عنهما ما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة. وقال: لا نعلم في الجرح 
بالاستفاضة نزاعًا بين الناس. 

وقال في التُرغيب: لا يجوز الجرح بالتسامع. 

نعم لو زكى جاز التُوقُف بتسامع الفسق. 

[تعريف الجرح المبين] 

فائدتان: إحداهما: قال في المحرّر: الجرح المبيّن: أن يذكر ما 
يقدخ في العدالة عن رؤيةء أو استفاضة والمطلق: أن يقول: «هُوَ 
فَاسيق»: أو: ليس بعَذل». 

قال الرُركشي”: هذا هو المشهور. وقال القاضي في خلافه: 
هذا هو المبين. 

والمطلق أن يقول: «اللهٌ اخ ونحوه. 

الثانية: يعرض الجارح بالرّنا. 

فإن صرّح؛ ولم يأت بتمام أربعة شهوو: حد. خلافا للنثافعي 
رجه الله تعالى. 


الجرح] 


[مطالبة المدعي بالتزكية] 
تنبية: قوله: (وَإن جَهل: طَالْب الذي بتركييو). 
بناءٌ على اعتبار العدالة ظاهرًا وباطنا. وهو المذهب. كما 
تقلام. 
[التزكية حق للشرع] 

فائدة: التركية حقّ للشرع. يطلبها الحاكم» وإن سكت عنها 
الخصم. 

هذا المحيح من المذهب. وقيل: بل هي حقّ للخصم. 

فلو أقرٌ بها حكم عليه بدونها. وعلى الأوّل: لا بد منها. 
ويأتي بأعم من هذا قريبًا. 

[يكفي في التزكية شاهدان] 

قوله: (وَيَكْفِي في التَزْكيَةٍ شاهدان. يَنشْهَدان: أنهُ عَدْلَ 
ب ّْ 
قوله: «يشهدان أله عَدْلَ رضّى» يشترط في قبول المزكيين: 
معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبةٍ ومعاملةه ونحوهماء على 
الصحيح من المذهب. 

قطع به في الرّعاية الكبرى. وقذمه في الفروع؛ وغيره. وقيل: 
يقبلان مع جهل الحاكم خبرتهما الباطنة. وقال في الرّعاية» 
وغيرها: ولا ينهم بعصي او غيرها. 

قوله: يهان أنه عَدْلٌ رضى». . وكذا لو شهدا: دأنْهُ عَدْلَ 

سدم . ويكفي قرلهما: «عَدْلٌَ» عت 
من المذهب. 

قدّمه في الفروع. 

قال الرركشي: ظاهر كلام أبي محمد الجوزي» وظاهر كلام 
أبي البركات: المنع. وقال في الترغيب: هل يكفي قو ما «عذل» 
فيه وجهان. وأطلقهما في الرّعاية. 

[قوله: لا نعلم إلا خيرا] 

فوائد: الأولى: لا يكفي قوهما «لا نَخْلّمٌ إلا حيْرا». 

الثانية: قال جماعة من الأصحاب: لا يلزم المزكّي الحضور 
للتركية. وجزم به في الرّعاية» وغيره وقال في الفروع: ويتوجه 
وچه. 

[لا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة] 

الغالثة: لا تجوز التّركية إلا لمن له خحبرة باطنة. 

قطع به الأصحاب. وزاد في التّرغيب: ومعرفة اجرح 
والتُعديل الرابعة: هل تعديل الشهود عليه وحده تعديلٌ في حقّ 
وتصديق الشهود عليه تعديلٌ؟ وهل تصح التزكية في واقعةٍ 
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واحدة؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع» والرّعاية. 

قال الإعام أحمد رحمه الله: لا يعجبني أن يعدّل. 

إن الاس يتغيّرون. . وقال: قيل لشريح: قد أحدئت في 
قضائك؟ فقال: نهم أحْدَنُوا فَأَحْدَئْنَاء قال في الرّعاية الكبرى: 
وإن أقرٌ الخصم بالعدالة. 

فقال: «هُمًا عَذلان فِيمًا شهدا به علي" أو: «صَاوقَانَ» حكم 
عليه بلا تزكيةٍ. وقيل: لا. وقال: هل تصديق الشُهود تعديلٌ 
هم؟ فيه وجهان. وقال في الرّعاية الصّغرى؛ والحاوي الصّغير: 
والتزكية حق لله. 

فتطلب وإن سكت الخصم. 

فإن أقرٌ بالعدالة: حكم عليه. وقيل: لا يحكم. وأطلق 
المصئف. والشتارح فيما إذا عدّل المشهود عليه الشاهد الوجهين. 

وأطلق في الرّغاية في صحّة التّزكية في واقعةٍ واحدةٍ 


وقال: وقيل: إن تبمُضت جاز. وإلاً فلا تزكية. 


[الجرح أولى من التعديل] 

تنبية: قوله: (وإن عَدَلَهُ اثتان. وَجَرْحَهُ اننّان: فا جرح أولى). 

ات 1 . وإذا قلنا: یل جرح وان ت اوا وزکاه 
اثنان: فالئركية أولى على أصح الوجهين. قاله في الفروع. 

وجزم به في الحسرّره والرّعايتين» والمنورء والرُركشي» 

. وغيرهم. وقيل: الجرح أولى. وهو أولى. 

وقال الرُركشي: ولو عله ثلاثة» وجرحه اثنان» فوجهان. 

فإن بيّنا الستبب: فالجرح أولى. وإن لم ييّنا الستبب: فالتُعديل 
أول. 

[حبس المشهود عليه حتى يُزكى شهوده] 

قوله: (وَإن سال الْدعِي حبس اهود عليه حَتَى يُرَكَيّ 
شهُوده فَهَلَ يُحْبَس؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في المغني» والشرح» وشرح ابن منجًا 

. أحدهما: يجاب ويجبس. وهو المذهب. 

صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الحرّرء والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصّغير» 
والفروع» وغيرهم. 

قال في المدايةء والمذهب: احتمل أن يحبس. واقتصر عليه. 

قال في الخلاصة: وفي حبسه.احتمال. واقتصر عليه. 

والوجه الثاني: لا يحبس. وقيل: لا حبس إلا في المال. 

ذكرة في الرّعاية. 


[مدة الجبس] 

فائدتان: إحداهما: مدة حبسه: ثلاثة يام على الصّحيح من ش 
المذهب: 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في المحرّره والنظم؛ 
والفروع» وغيرهم. وقيل: يحبسن إلى أن يزكي شهوده. وقدّمه في 
الرّعاية. 

وقيل: القول بإطلاق ذلك ظاهر الفساد. وهو كما قال. 
وقطع جماعةً من الأصحاب منهم: المصنّفء والشارح باه يحال 
في قن أو امرأةٍ ادُعى عتقَا أو طلاقًا بينهما بشاهدين. 

وفيه لواحا في قن وجهان. 

الثانية: مثل ذلك في الحكم: لو سال كفيلاً به» أو تعديل عين 
مدعا قبل التّزكية. قاله في احور والرٌعايتين» والحاوي: 
والفروع» وغيرهم. ' 

قوله: (وَإن أقام شاهِداء وَسَأل حَبْسَهُ حتى يُقِيم الآخِر: 
حَبّسهُ إن كان في المال). 

وهو المذهب. جزم به في الوجيزء والهداية؛ والمذمئُبء 
والخلاصة:؛ وغيرهم. وقدّمه في احير والنظم والرّعايتين» 
والحاوي الصغيرء والفروع» وغيرهم. وقيل: لا يحبس. 

قوله: (وَِن کان في غَيْرِ: فَعلَى وَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية» والمذمّبء والمستوعب والخلاصة 
وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: لايحبس. وهو المذهب. وقدّمه ف الشرح» 
والفروع. وصححه في النُصحيح. والوجه الثاني: يجبس وهو 
ظاهر ما جزم به في الوجيز. وقدّمه في المحرر» والرعايتين» 
والحاوي؛ والنظم. 

[لا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل إلا قول عدلين] 

قوله: (رلا بقل في التزجمة اجرج والتخديل وَالْعْريفٍ 
وَالرْسالَةٍ إلا قول عَدليْن). 

هذا المذهب بلا ريبي. قاله في الفروع» وغيره. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به الخرقي» وصاحب الوجيز» ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في المدايةء والمذمُبء والمستوعب» 
والخلاصة؛ والكافي, والمغني؛ واْحرّرء والشرح» والنظم» والرّعاية 
الصّغرى» والحاوي الصغيرء والفروع» وغيرهم من الأصحاب. 
وعنه: يقبل قول واحار. 

اختاره أبو بكر. وأطلقهما في الرّعاية الكبرى. 

فعلى المذهب: يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة. 
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ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار.بذلك 
الحق. 

فإن كان ما يتعلّق بالحدود والقصاص: اعتبر فيه الحرية. ولم 
يكف إلا شاهدان ذكران. وإن كان مال كى فيه رجيل 
وامرأتان. ول تعتبر الحريّة. بكاوي o a‏ أدبعة: 
وقيل: يكفي اثنان. 

بناء على الرّوايتين في الشتّهادة على الإقرار بِالزٌناء على ما 
تقدّم. ويعتبر فيه لفظ الشهادة. وعلى الرّواية الثانية: يصح بدون 
لفظ الشّهادة؛ ولو كان امرأة أو والدًا أو ولذاء أو أعمى لمن 
خبّره بعد عماه. ويقبل من العبد أيفمًا. ويكتفي بالرّقعة مع 
الرُسول. ولا بد من عدالته. 

وعلى المذهب: تجب المشافهة. 

الاي ل ار هل هو مقبول؟ مبني على أصل. 
وهو: هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر؟ على قولين. 

فإن قلنا: هو خبرٌ قبل تعديلهن. وإن قلنا: بقول الخرقي» 
وانه شهادة» فهل يقبل تعديلهن؟ مب على اصل آخر. وهو: 
هل تقبل شهادتهن فيما لا يقصد به الال ويطلع عليه لجال 
كالتكاح؟ وفيه روايتان. 

إحداهما: تقبل. فيقبل تعديلهر. 

الثانية: لا تقبل وهذا الصحيح. 

فلا يقبل تعديلهن. انتهى. 

[من رتبهم الحاكم يسألون سرًا عن الشهود] 

فوائد: الأولى: من رتّبهم الحاكم يسألون سرًا عن الشهود 
لتزكية أو جرح. فقيل: يعتبر شروط الشهادة فيهم 

قدّمه في المغني؛ والششرح. 

فقالا: ويقبل قول أصحاب المسائل. 

قال في الكاني: ويجب أن يكونوا عدولاً» ولا يسالون عدرًا 
ولا صديقا. وهذا ظاهر ما جزم به في المستوعب. وقيل: تشترط 
شروط الشهادة في المسئولين. 

لا فيمن رتّبهم الحاكم. وأطلقهما في الحرر؛ والرّعايتين» 
والحاوي؛ والفروع» والرركشي. وقال في التُرغيب: وعلى قولنا: 
«التَركيَةٌ ليست شَهَادَة لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع. 

الثانية: من سأله حاكمٌ عن تزكية من شهد عنده: خير وإلأ 
عن | 

الثالثة: من نصّب للحكم جرع أو تعديل» وسماع بيةٍ: قنع 
الحاكم بقوله وحده إذا قامت البيّنة عنده. 


الرابعة: قال في المطلع: المراد بالتُعريف تعريف الحاكم» لا 
تعريف الشاهد المشهود عليه. : 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز أن يقول الرجل للرّجل 
«أنا أَشْهَدُ أن هلرو قُلانّهُ ويشهد على شهادته. 

قال: والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين. 

أحدهما: أن حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود. 
والثّائي: أن الحاكم يحكم بغلبة الظُّنٌء والشاهد لا يجوز له أن 
يشهد. غالبًاء إلا على العلم. انتهى. 

وقال في الفروع في «كِنَابٍ الشهاذاتره ومن جهل رجلاً 
حاضرا شهد في حضرته لمعرفة عينه» وإن كان غائباء فعرّفه به 
من يسكن إليه وعنه: اثنان. وعنه: جماعة شهد وإلأ فلا. وعنه: 


. المنع. وحملها القاضي على الاستحباب. والمرأة كالرّجل. وعنه: 


إن عرفها كما يعرف نفسه. وعنه أو نظر إليهسا: شهد وإلأ فلا. 
ونقل حنبل: يشهد بإذن زوج. . وعلله بأله أملك بعصمتها. وقطع 
به في المبهج للخبر. وعأله بعضهم بان انر حله. 

قال في الفروع: وهو سهو. 

ويأتي ذلك أيفنًا في «كِتَاب الشهادات». وقال الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله التعريف. 

يتضمّن تعريف عين المشهود علية؛ والمشهود له» والمشهود 
به» إذا وقعت على الأسماء وتعريف الحكوم له واحكوم عليه 
والحكوم به» وتعريف المثبت عليه؛ والمثبت له» ونفس المثبت في 
كتاب القاضي إلى القاضي. والتُعريف مثل التُرجمة سواء. 

فاه بيان مسمّى هذا الاسم. 

كما أن التّرجمة كذلك؛ لأن التعريف قد يكون في أسماء 
الأعلام والتُرجمة في أسماء الأجناس. وهذا التّفسير لا بخص 
بشخص دون شخص. انتهى. 

ذكره في شرح ار عند قوله: «وَلا بقل فِي التُرْجَمَةٍ 
وَغْيْرِهَا را عَدْلان». 

[من ثبتت عدالته مرة فهل يجتاج إلى ثبوتها مرة أخرى] 

قوله: (وَمَنْ تبت عَدَالَئَهُ مر فْهَلُ يَحْتَاج إلى تجديد 
انت خن عداليه مره أزى؟ على تجفين). 

يعنى: مع تطاول المدّة. وهما روايتان. ١‏ 

قال في الرّعاية: فيه وجهان. وقيل: روايتان. وأطلقهما في 
المغني» والشئرح» وشرح ابن منجّاء والرّعاية الكبرى. 

إحداهما: يحتاج إلى تجديدر البحث عن عدالته» مم تطاول 


المدة. وجب. وهو المذهب. 
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قال في الْحرّر: وهو المنصوص. 

قال في الفروع: لزم البحث عنهاء على الأضح» مع طول 
المدّة. وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي. والوجه الثّاني: لا 
يجب» بل يستحبا. 

صحّحه في الصحيح» والنظم. 

وقدّمه في الْحرّر» والرّعاية الصغرى» والحاوي الصغير. 

[الادعاء على الغائب أو المستتر في البلد] 

قوله: (وإن اذْعَى عَلَى غاب أو متیر في البَلَدِ أو ميسن 
اؤ صي اؤ مَجُْونء وله ية سَمِعَها الام وَحَكْمْ بهَا). 

ا المذهب. وعلية جماهير الأصحاب. وليس تقأم الإنكار 
هنا شرطًا. ولو فرض إقراره فهو مقر به لثبوته بالبنة. 

قال في التَرغيب وغيره: لا تفتقر البيّنة إلى جحودٍ. 

إذ الغيبة. كالسكوت والبيّنة تسمع على ساكتي. وكذا جعل 
في. عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم. وعنه: 
لا يحكم على غائبيء كحق الله تعالى. 

فيقضي في السترقة بالغرم فقط. 

اختاره ابن أبي موسى. قاله في الكاني. وعنه: لا يحكم على 
الغائب تبعاء كشريك حاضر. 

تنبيهات: الأوّل: ظاهر كلام المصنّف وغيره: أنه إذا حكم له 
أن يعطي العين المدّعاة مطلقا. وهو ظاهر كلام الإمام امد رهه 
لله. وقدمه في المغني» والشرح» والنظم. 

قال الرركشي: هذا أشهر الوجهين. وقيل: يعطي بكفيل. وما 
ی وأطلقهما في الحاوي» والرعايتين. 

الثاني: مراده بالمستتر هنا: الممتنع من الحضورء على ما يأتي 
بعد ذلك قريبًا. 

[المسافة التي يحكم بها بالغيبة] 

الثالث: الغيية هنا: مسافة القصرء على الصحيح من 
المذهب. 

وقيل: مسيرة يوم أيضًا. وقيل: أو فوق نصف يوم. قاله في 
الرّعاية الكبرى. 

الرابع: ظاهر كلام المصنّف: صحّة الدُعرى على الغائب في 
جميع الحقوق. وهو ظاهر كلام اخرقي» وأبي الخطّاب, والمجد 
وغيرهم. وقال ابن البناء والمصنف. وابن حمدان» وغيرهم: إنما 
يقضي على الغائب في حقوق الآدميّين لا في حقوق الله كالرّنا 
والسرقة. 

نعم في السرقة يقضي بال مال فقظ. وني خا القذف وجهان. 


بناءٌ على أنه حق لله أو لآدمي» على ما تقدّم في اول «بَابٍ 
القذف». 

قوله: (وَهَل يَحْلِفْ المذعي أله لم يَبْرَا له ند ولا من 
شيء منه؟». على روَائَيْنِ). 

وأطلقهما في الهداية:؛ والمذمُبء والمستوعب» وشرح ابسن 
منجاء واهادي» وغيرهم. 

إحداهما: لا يحلف. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر. 

قال الصف والتشارح: لم يستحلف في أشهر الرُوايتين. 
وقالا: هي ظاهر المذهب. وصمّحه في التصحيح» والنظم. 
وجزم به ناظم المفردات. وهو من مفردات المذهب. وقَدّمه في 
الكافي والفروع» وخلاف أبي الخطّاب. ونصره. 

فال الرُركشي: هي اختيار ابي الخطّاب. والشريف 
والشيرازي» وغيرهم. والرواية الثائية: يستحلفه على بقاء حقه. 

قال في الخلاصة: حلفه مع بيّنته على الأصح. 

قال في الرّعايتين: وحلف معها على الأصح على بقاء حقّه. 
وجزم به في الوجيزء والمدؤر. وهو ظاهر كلامه في متتخب 
الأدمي واختاره ابسن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في المحررء 
والحاوي الصغير. ومال إليه المصنف. 

ذكره عنه الشارح في «بَابٍ الدْعَاوَى» عند قوله: ون كان 
لآحَدِهِمَا بيد حْكِم لَهُ بهاه. 

فعلى الرّواية الثّانية: لا يتعرض في يمينه لصدق اليّسة» على 
الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وقدّمه 
في الفروع. وقال في الترغيب: لا يتعرض في يمينه لصدق البيّنة 
إن كانت كاملة. ويجب تعرّضه إذا قام شاهدًا وحلف معه. 

[اليمين مع البينة الكاملة] 

فوائد: الأولى: لا يمين مع بينةٍ كاملةٍ كمقر له إلا هنا. وعنه: 
بلى. 

فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعنه: يحلف مع 
ريبةٍ في البيّنة. وتقدم في «بَاب الحجر؛ أله إذا شهدت بيّنة بنفاد 
ماله: اله يملف معها على الصحيح من الذهب. 

وإذا شهدت بإعساره: أنه لا يحلف معهاء على الصّحيح من 
المذهب. ولنا وجدٌ: أنه يحلف معها أيضًا. 

[اليمين يختص بالمدعى عليه] 

الانية: قال في المحرّر: ويختصُ اليمين بالمدُعى عليه» دون 

المأعي» إلا في القسامة ودعاوى الأمناء المقبولسة. وحيث يحكم 


باليمين مع الثشاهد, أو نقول بردّها. وقاله في الرّعاية؛ وغيره. 
وقاله كثيرٌ من الأصحاب» مفرقا في أماكنه. وتقدم بعض ذلك. 
وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أما دعاوى الأمناء المقبولة: 
فغير مستثناةٍ. فيحلفون. وذلك لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا 
بتفریط أو عدوان. 

فإذا اأعى عليهم ذلك» فانكروه: فهم مدْعّى عليهم. واليمين 
على المأعىعليهم. انتهى. 

قلت: صرح المصئف وغيره في باب الوكَالة» أنه لو اأعى 
الوكيل الملاك ونفى التُفريط: يا ي 
ل 0 وغيرهما. 


الثالثة: قوله: (ثُم “ذا 3 مالائ ا يَعِْي: 
رَشييدًا أو أفاق a‏ فهو على حُجُيِهِ). 

وهو صحيح. 

لكن لو جرح البيّنة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا: لم تقبل. 

لجواز كونه بعد الحكم. 

فلا يقدح فیه» وإلاً قبل. 


[إذا كان الخصم غائبًا لم تسمع البينة حتى يحضر] 

قوله: (وإة كان الخصُمْ في اليلد اتا مَن المجِيس: لم 
تلمع ال حى يَحْضر). 

ولا تسمع أيضًا الدّعوى. وهو المذهب. 

جزم به في المغني, والشرح» وشرح ابن منجّاء والوجيز. 
وقدمه في المحررء والنُظم. والرّعايتينء والحاوي الصغير 
والفروع» وتجريد العناية؛ وغيرهم. وقيل: يسمعان» ويحكم عليه. 
وأطلقهما في الهداية؛ والمذهب» والخلاصة في سماع البيّنة. ونقل 
ابو طالبي: يسمعان. ولا يحكم عليه حنّى يحضر. 

قال في الحرّر: وهو الأصح. واختاره الناظم. وجزم به في 
المنوّر. وأطلقهنٌ الزركشي. 

[إذا امتنع الخصم من الحضور] 

قوله: (فْإن امتنع من الحضُور: ممعت البِينة وَحْكِمْ بها في 
إحدى الروَايْن). 

وهو المذهب. 

اختاره ابو الخطّاب» والشريف أبو جعفر. وقثمه في الفروع. 
وهو ظاهر ما جزم به في الرّعاية المتخرى» والحاوي الصغير. 
٠‏ والأخرى: لا شيع حكن عضر 
صحّحه في التصحيح. وجزم به في الوجيزء والملور. 


وأطلقهما ابن منجا في شرحه. 

فعلى الرواية الثانية: إن أبى من الحضور: بعث إلى صاحب 
الشرطة ليحضره. 

فإن تكرر منه الاستتار: أقعد على بابه من يضيّق عليه في 
دخوله وخروجه حنّى يحضر. 

كما قال المصئف. وصاحب الفروع» وغيرهما. 

وليس له دخول بيته على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. 

وقال في التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله: أمر 
بالهجوم عليه و[خراجه. 

فعلى الأول: إن أصرٌ على الاستتار: حكم عليه» على 
المتّحيح من المذهب» نص عليه. 

قال في المْحرّر: فإن أصرٌ على النُِيّبِ سمعت البيّنة؛ وحكم 
بها عليه قولاً واحدًا. وقاله غيره من الأصحاب. وقدمه في 
الفروع. وهو مراد المصنف بقوله قبل ذلك بيسير ون ادْعَى 
على تير وله بَيْنَة: سَمِعَهَا الحَاكم. وَحَكَمْ باك قال في 
الشروع؛ ونصه يَحَكُم عَلَيِهِ بَمْدَ لائة أيام؛ . وجزم به في 
التُرغيب» وغيره. وظاهر نقل الأثرم: يحكم عليه إذا خرج. 

قال: لأنه صار في حرمةء كمن لجا إلى الحرم. انتهى. 

وحكى الرركشي كلامه في الْحرر وقال: وفي المقنع إذا امتنسع 
من الحضور: هل تسمع البَيّنة ويحكم بها عليه؟ على روايتين. 

مع أنه قطع مجواز الحكم على الغائب. وفيه نظرٌ. 

فكلامه الف لكلام أبي البركات. 

فعلى المذهب: إن وجد له مالا: وفاه الحاكم منه؛ وإلا قال 
للمدعي: إن عَرَفْت لَه مالا وََبْتَ عندي وفك مِنْةه. 

[ادعاء الخصم موت أو الأب أو الأخ] 

قوله: (وإن اذْعَى أن أَبَاهُ مات عه وع أ لَهُغَائِبِ وله 
مال في پد لان أو دين ليد قاقر امذعى عَلَيْ أو تبت يِييْنَةِ: 
RA‏ لدعي : لصي وأحذ الحاكم صب الغَائِب فَحَفِظَهُ 
له). 

اعلم أن الحكم للغائب ممتنع. ش 

قال في الترغيب: لامتناع سماع الببّنة له» والكتابة له إلى 
قاض آخر ليحكم له بکتابه».بخلاف الحكم عليه. 

إذا علمت ذلك. 

فيتصور الحكم له على سبيل الَبعيّة كما مل المصف هنا. 
وكذا لو كان الأخ الآخر غير رشيار. 


فإذا حكم في هذه المسألة وأشباههاء وأخسذ الحاضر حصته. 
فالحاكم يأخذ نصيب الغائب» ونصيب غير الرُشيد يحفظه له» 
على الصّحيح من المذهب. 

قال الشارح: هذا أولى. وجزم به في الوجيزء والمنسور» 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. ويحتمل أنه إذا 
كان امال ديًا: أن يترك نصيب الخائب في ذمّة الغريم حى يقدم 
الغائب. ويرشد السفيه. وهو وجة لبعض الأصجاب. 

قلت: ويحتمل أنه يترك إذا كان مليًا. 

[البينة تعاد في الإرث] 

فائدةٌ: تعاد البيّنة في الإرث. 

قدّمه في الفروع. وذكره في الرّعاية. وزاد: ولو أقام الوارث 
البيّنة. 

نقله عنه في الفروع. ولم أر هذه الريادة في الرّعايتين. وبقيّة 
الورثة غير رشيلر انتزع المال من المأعى عليه هماء بخلاف الخائب 
في أصح الوجهين. وفي الآخر: ينتزع أيضًا. 

وقال في المغني: إن اأعى أحد الوكيلين الوكالةء والآخر 


فإن حضر: لم تعد البيّنة كالحكم بوقفه ثبت لمن لم يخلق» تبعا 
لمستحقه الآن. وتقدم: أنْ سؤال بعض الغرماء الحجر كسؤال 
الكل. 

قال في الفروع: فيتوجّه أن يفيد أن القضيّة الواحدة المشتملة 
على عدد أو أعيان كولد الأبوين من المشركة أن الحكم على 
واحبٍ أؤله: ل وذكنر الشيخ تقي الدّين رحمه الله: 
المسألة. وأخذها من درعوى موت موروثه» وحكمه بأن هذا 
يستحق هذاء أو لان من وقف بشرط شامل يعم. وهل حكمه 
لطبقةٍ حكم للثانية والشرط واحدٌ؟ ردد النظر على وجهين؛ ثم 
من إبداء ما يجوز أن ينع الأول من الحكم عليه لو علمه فللمّاني 
الأ به: وغل هبنو تقض الأول كك جا يناينة؟ امهو 
فسخ؟. 

[إدعاء الإنسان أن الحاكم حكم له بحق] 

قوله: (وَإن ادْعَى إِنْسَانْ أن الحَاكِمَ حَكُم لَه بحي نْصِدُقفَهُ: 
بل مول الام وَخْدَة). ١‏ 

إذا قال الحاكم المنصوب «حَكَمْت لِقُلان عَلَّى ثُلان بكدا» 
ونحوه وليسن أباه ولا ابنه: قبل قوله؛ على الصّحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا به. ونص عليه الإمام 
أحمد رحمه الله وسواءً ذكر مستنده أو لا. وقيل: لا يقبل قوله. 


الإنصاف - كتاب القضاء 


وقال التتيخ تقيُ الدّين رحمه الله قولهم في كتاب القاضي «إخباره 
بمَا نبت بِمنْزلَةٍ شهُودٍ الفَرع؛ يوجب أن لا يقبل قوله في الثبوت 
الْجرد. إذ لو قبل خبره لقبل كتابه. وأولى. 

قال: ويجب أن يقال: إن قال: نبت عندي» فهو كقوله: 
«حَكَنْت في الإخبار وَالكِتّابِ» وإن قال: «شهذت»» أو: قر 
عِنْدِي فُلان» فكالشاهدين سواءً انتهى. وتقدّم ما إذا أخبر بعد 
عزله: أنه كان حكم لفلان بكذا في ولایته» في آخر هباب أدب 
القاضيي». وهناك بعض فروع تتعلّق بهذا. 8 

قوله: (وَإنْ لم يَذْكُرْ الام ذلك فَشَهدَ عذلان: أنه حكم لَه 
به: قبل شَهَادَنَهُمَاء وَأمْضَى القَضاءً). 
ر كرغي عافن ا امات را بد 

منهم: صاحب الوجيز» وغيره وقدّمه في الفروع. وذكر ابن 
عقيل: أن الحاكم إذا شهد عنده اثنان: أنه حكم لفلان: آنه لا 
يقبلهما. 1 3 

تنبيةٌ: مراد الأصحاب على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه. 

فإن تين صواب نفسه: لم يقبلهما ولم يمضه. قاله في الفسروع. 
وقال: لأنهم احتجوا بقصّة ذي اليدين» وذكروا هناك: لسو تين 
صواب نفسه: لم يقبلهما. واحتجُوا أيضًا بقول الأصل المحدّث 
الراوي عنه «لا أذري؛ وذكروا هناك: لو كذّبه لم يقدح في 
عدالته وا بعل رول أن قول ابن عقيل هنا: قياس الرّواية 
المذكورة في الدّليلين. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إن شَهد: أ ُلانًا ولان شهدا عِنْدَك بكَذا 
وکنا قبل شهاتِهِمَا). بلا نزاع. 

(وإن لَمْ يَشْهَد به أحْد لكِن وَجَدَهُ في قِمْطَرِءِ فِي صحِفَةٍ 
تخت ممه بخَطه. فَهَل يُنْفِذَه؟ عَلَى روائَينِ). 

واطلقهما في الشرح» وشرح ابن م والهداية» والمذمب» 
ومسبوك الذُهبء والمستوعبء والخلاصة. 

إحداهما: ليس له تنفيذه. وهو المذهب. 

ذكره القاضي وأصحابه وذكز في الّرغيب: أنه الأشهرء 
كخط أبيه بحكم أو شهادة: لم يشهد وم يحكم بها إجاعا. وقدّمه 
في الفروع» والحاوي» والرّعايتين. والرّواية الثانية: ينفذه. وعنه: 
ينفذه سواءً كان في قمطره. أو لا. 

اختاره في التّرغيب. وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي 
البغدادي» والمنور. 

وقمه في الْحرّر» والنظم. 


قلت: وعليه العمل. 


[إذا رأى الشاهد خطه في كتاب بشهادة] 

قوله: (وَكَذَلِكَ الشَاهِد إذَا رأى خط في كناب بشهادق ولم 
يلاها كوا له انا يني عن و 

واطلقهميا فى اشد نالفي 
والمستوعب» والخلاصة. 

إحداهما: ليس له أن يشهد . وهو المتحيح من المذهب. 

وذكره القاضي» واصحابه: المذهب. وذكر في التّرغيب: أنه 
الأشهر. وقدّمه في الفروع. والحاؤي» والرعايتين. والرؤاية 
الثانية: له أن يشهد إذا حرّره؛.وإلا فلا وعته: له أن يشهد مطلقا. 

اختاره في الترغيب. وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» 
والمنوّر. وقدمه في الحرّر؛ والنظم. ش 

فائدة: من علم الحاكم منه: أنه لا يفرق بين أن يذكرء أو 
يعتمد على معرفة الخطء يتجوز بذلك: لم يجنز قبول شهادته. 
وما حكم المغفلء أو الممخرق. وإن ل يتحقق: لم يجز أن يساله 
عنه ولا يجب أن يخيره بالصفة. 

ذكره ابن الرّاغوني. وقدمه في الفروع. وقال أبو الخطّاب: لا 
يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك. ولا يلزمهما جوابه. وقال أبو 
الوفاء: إذا علم تجوزهماء فهما كمغفّل» ول يجز قبوهما. 

[من كان له على إنسان حق لم يمكنه أخذه بالحاكم] 

قوله: (وَمَنْ کان لَه عَلَى إِنْسَان حي ولم يُنْكنه ذه 
باخام وَقَدرَ له على مَال: لم يَجْرْ لَهُ أن يَأَحْدَ در حَقَّهء نص 
عَلي). 

واختاره عامّة شيوخنا. وهو المذهب. 
.. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال المصنف» والتتارح: هذا المشهور في المذهب. 

قال الرركشي: هذا المذهب المنصوص 0 . وجزم به في 
الوجيزء والخرقي» وغيرهما. 

. وقدّمه في.الفروع» ؤغيره. وذهب بعضهم من الحدّثين: إلى 
جواز ذلك. وحكاه ابن عقيل عن امحدئين من الأصحاب. .وهو 
رواية عن الإمام اور . وخرجه أبو الخطاب وتبعه 
جماعة من الأصحاب من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
المرتهن: يركب ويحلب بقدر ما ينفق عليه. والمرأة تأخذ مؤنتهاء 
والبائع للسسّلعة ياخذها من مال المفلس بغير رضاه. وخرجه في 
الحرّر» وغيره» من تنفيذ الوص الوصيّة مما في يده إذا كتم الورثة 
بعض التركة. 

قال الُركشي: وهو أظهر في التُخريج. 


الإنصاف - كتاب القضاء 


فعلى هذا: إن قدر على حبس حقّه: أخذ بقدره وإلاً قرّمه 
وأخذ بقدره.متحرًيًا للعدل في ذلك لحديث رسول الله اة هنا 
زوج أبي سفيان رضي الله عنهما: «نخحاري ما كفيك وَوَلَدَك 


بالمتروف» ولقوله. عليه أفضل الصّلاة والستلام: «الرهن مَركُوبٌ 


وَمَحْلُوبْ». وجزم به في ا هداية» والمحررء وغيرهما. وذكر في 
الواضح: أنه لا ياخذ إلأ من جنس حقّه. وهما احتمالان في 
المغني» والشرح» مطلقان. 
قال في القواعد الأصوليّة: وخرّج بعض أصحابنا الجواز» 
رواية عن الإمام امد رحمه الله من جواز أخذ الرُوجة من مال 
زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وقد نص الإمام أحمد رحمه 
الله» على التفريق بينهما. 
فلا يصح التُخريج. وأشار إلى الفرق بان المرأة تاخذ من بيت 
زوجها. يعبى: أنّ ها يدا وسلطانًا على ذلك..وسبب الثفقة ثابتٌ 
وهو الروْجيُة فلا تنسب بالأخطذ إلى خيانة. 
وكذلك أباح في روايةٍ عنه: أخذ الضّيف من :مال من نزل به 
ول يقر بقدر قراه. ومتى ظهر السّبب: لم ينسب الآخذ إلى خيانة. 
وعكس ذلك بعض الأصحاب. وقال: إذا ظهر السُبب: لم يجز 
الأخذ بغير إذن. 
لإمكان إقامة البيّنة عليه» مخلاف ما إذا خفي. وقد ذكر 
المصئف» والشارح في ذلك أربع فروق. 
[معنى قوله يك «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»] 
فائدة: قال القاضي ابو يعلى» في قول الب كيه لمنل: «خزي 
ما يَكْفِيك وَوَلَدَك بالْعْرُوفر؟ هو حكمٌ لا فتيا. واختلف كلام 
المصئف فيه. 
فتارة قطع بأنّه حكمٌ. وتارة قطع بأنّه فتيا. 
قال الرُركشي: والصّواب أنه فتيا. 
[الأخذ بغير إذن يكون في الباطن] 
تنبنهات: أجدها: جيث جؤزنا الأخذ بير إذن» فيككون في 
الباطن. قاله في الحرّرء والفروع» وغيرهما. وظاهر.كلام المصلف 
هنا: جواز الأخذ ظاهرًا وباطنًا. والأصول الى خرّج عليها أبو 
الخطّاب» والمصتف» وغيرهما: من جديث هنل وحلب الرّهن 
وركوبه تشهد لذلك. والأصول التي خرّج عليها صاحب المحرر: 
تقتضي ما قاله. 
الثاني: مفهوم قوله: رلم نك أعذه بالخاجم). 
أنه إذا قدر على أخذه بالحاكم: لم يجز له أخذ قدر حقّه إذا 
عليه. وهو صحيحٌ» وهو المذهب. وعنه: في الضيف: ياخذ» 


وإن قدر على اخذه بالحاكم. 

وظاهر الواضح: يأخذ الضيف» وغيره وإن قدر على أنحذه 
بالحاكم. 

قال في الفروع: وهو ظاهر ما خرّجه أبو الخطاب في نفقة 
الروجةء والرّهن مركوبٌ ومحلوب. واخذ سلعته من المفلس. 
واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: جواز الأخذ» ولو قدر على 
أخذه بالحاكم في الح الثثابت بإقرار أو ينوه أو كان سبب الحقّ 
ظاهرًا. 

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام ابن شهاب» وغيره. 

الثالثة: محل الخلاف في هذه المسألة: إذا لم يكن الحقُ الذي في 
ذئته قد أخذه قهرًا. 

فاا إن كان قد غصب ماله: فيجوز له الأخذ بقدر حقه. 

ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه اله وغيره. وقال: ليس هذا 
من هذا الباب. وقال في الفنون: من شهدت له بِيّنةَ بمال» لا عند 
حاكم: أخذه. وقيل: لا. 1 

كقود في الأصح. وغل الخلاف أيضًا: إذا كان عين ماله قد 
تعذر أخذه. 

فامًا إن قدر على عين ماله: أخذه قهرًا. 

زاد في الترغيب: ما لم يفض إلى فتنة. 

قال: ولو كان لكل واحدٍ منهما على الآخر دين من غير 
جنسه» فجحد أحدهما: فليس للآخر أن يجحد. وجها واحدًا؛ 
لأنه كبيع دين بدين. لا جوزء ولو رضيا. انتهى. 

[جحد الدين] 

فائدة: لو كان له دين على شخصء فجحده: جاز له أخذ 
قدر حقّه» ولو من غير جنسه على الصّحبح من المذهب. وهو 
من المفردات. 

قال ناظمها: 
ومع جرد الذين لا بالظفر ‏ يؤخل من جنسه في الأشهر 

[حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته] 

قوله: (وَحُكُمْ لايم لا بُزيل الشيء عن صِفْيهِ في البَاطِنِ). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وذكر ابن أبي موسى رواية 
عنه: أله يزيل العقود والفسوخ. وذكرها أبو الخطّاب. 

قال في الفروع: وحكى عنه: محيلة في عقار وفسخ مطلقا. 
وأطلقهما في الوسيلة. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: الأهل أكثر من المال. 

وقال في الفنون: إن حنبليًا نصرها. 


فاعتبرها بالأعان. وعنه: يرسله في مختلفي فيه قبل الحكم. 

قطع به في الواضح وغيره. 

قال في الْحرر: حكم الحاكم لا ييل الثليء عن وصفه في 
الباطن, إلا في أمر مختلفب فيه قبل الحكم؛ فإنه على روايتين. 

قال في الرعايتين بعد أن حكى الروايتين في الأول وقيل: هما 
في أمر مختلفب فيه قبل الحكم. 

علق هذه الرٌواية: لو حكم حتفي لحنبلي» أو لشافعي» 
بشفعة جوار: فوجهان وأطلقهما في الفروع. ومن حكم نجتهب 
أو عليه ما بخالف اجتهاده: عمل باظًا بالحكم. 

ذكره القاضي. وقيل: باجتهاده وإن باع حثبلي متروك 
النّسمية فحكم بصحُته شافعي: نفذ عند أصحابنا خلافا لأبي 
الخطاب. ۰ 

قال ابن نصر الله في حواشيه: قول ابي الخطّاب اظهر. إذ 
كيف يحكم له ما لا يستحلّه؛ فاه إن كان مجتهدًا لزمه العمل 
باجتهاده. وإن كان مقَلَّدًا: لزمه العمل بقول من قلّده. 

فكيف يلزمه شيء ولا يلزمه. فيجتمع الضّدان. إل أن يراد: 
ويلزمه الانقياد للحكم ظاهرًاء والعمل بضده باطناء كالمراة التي 
تعتقد أنْها عحرمة على زوجهاء وهو ينكر ذلك. لكن في جواز 
إقدام الحاكم على الحكم بذلك من يعتقد تحريمه نظرٌ لأنه إلزامٌ 
له بفعل محرم. لا سيّما على قول من يقول: كل مجتهار مصيسب. 
انتهى. 

[متى علم البينة كاذبة لم ينفذ] 

فوائد: الأولل: قال في الانتصار: متى علم البيّنة كاذبة: لم 
ينفذ. وإن باع ماله في دين ثبت ببيّدة زور» ففي نفوذه ملم 
وا 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هل يباح له بالحكم ما اعتقد 
تحريمه قبل الحكم؟ فيه روايتان. وني حل ما أخذه وغيره بتأويل» 
أو مع جهله: روايتان. وإن رجع المناوّل» فاعتقد التُحريم: 
روايتان. 

بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب. 

قال: واصحُهما حلّه. كالحربي بعد إسلامه وأولى. وجعل 
من ذلك: وضع طاهر في اعتقاده في مائم لغيره. 

قال في الفروع: وفيه نظرٌ. وذكر جماعة: إن أسلم بدار 
الحرب» وعامل بربًا جاهلاً: ردّه. وقال في الانتضار: ويد لزنًا. 

[من حكم له ببيئة زور] 
الثانية: من حكم له ببيّنة زور بزوجيّة امرأٍ: حلت له حكمًا. 


فإن وطئ مع العلم: فكزناء على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: لاحد. ريصح نكاحها لغيره؛ خلافا للمصنّف. . وإن 
حكم بطلاقها ثلانا بشهود زور فهي زوجته باطنا. ويكره له 
اجتماعه بها ظاهراء خوفًا من مکروء يناله. ولا يصح نكاحها 
غيره عن يعلم الحال. 

ذكره الأصحاب. ونقله أحمد بن الخسن. . 

قال المصدّف في المغني: إن انفسخ باطنا جاز. وكذا قال في 
عيون المسائل» على الرّواية الثالشة: تمل للروج الثاني وتحرم 
على الأول بهذا الحكم ظاهرًا وباطنا. 

الثالئثة: لو رد الحاكم شهادة واحار برمضان: لم يؤر كملك 
مطلق؛ وأولى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادةٍ ووقتر. وَإنْما هدو 
فتوى. 

فلا يقال: حكم بکذبه» أو بأنّه لم يره. ولو سلُم أن له 
1 مدخلا فهو محكومٌ به في حقّه من رمضانء فلم يغيْره حكم. وم 

تؤثر شبهة؛ لأا الحكم بغر إذا اعتقد الحكوم عليه آله حكم. 
وهذا يعتقد خطأه. كمنكرة ة نكاح مدع تیقنه» فشهد له فاسقان» 
فردًا. 

و يلاتان وقال المصئّف في المغني: : رده ليس بحكم 
هنا؛ لتوقفه في العدالة. . وهذا لو ثبت حكم. 
[أمور الدين والعبادات لا يحكم فيها إلا الله ورسوله َل] 

قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: أمور الدّين والعبادات 
المشتركة بين ا مسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعًا. 
وذكره القراي. 

قال في الفروع: فدل أن إثبات سبب الحكم كرؤية الملال» 
والزوال: ليس بمحكم. 

فمن لم يره سببًا لم يلزمه شيء. 

وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في رؤية 
الملال: أله حكم. وقال القاضي في الخلاف: يجوز أن يختص' 
الواحد برؤيةٍ كالبعض. 

الرابعة:.لو رفع إليه حكم في مختلفم فيه: لا يلزمه نقضه 
لينفذه: لزمه تنفيذه» على الصّحيح من المذهب. 

. قال في الفروع: لزمه في الأصح. وجزم به في الحرر» والنُظمء 
والرعايتين» والحاوي. والمنوّر» وتذ كرة أبن عبدوس» وغيرهم. 

قال في الرّعاية الكبرى: لزمه ذلك 

قلت: مع عدم نص معارضة. وقيل: لا يلزمه. وقيل: يحرم 
تنفيذه إن لم يره. وكذا الحكم لو كان نفس الحكم عتلفًا فيه 
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كحكمه بعلمه» ونکوله» وشاهدٍ ومين على الصحيح من 
المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقال في الْحرّر: فإن كان المختلف فيه نفس 
الحكم: لم يلزمه تنفيذه؛ إلا أن يحكم به حاكمٌ آخر قبله. وجزم به 
ف انظ والرّعايتين» والحاوي الصغير, والمنور» وغيرهم. 

قال:ابن نصر الله في حواشي ني الفروع: الحكم بالنكول 
والشاهد واليمين هو المذهب. 

فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر؟ إذ لو كان أصل 
الدعوى عنده: لزمه الحكم بها. وإنما يتوجه ذلك وهو عدم 
لزوم التنفيذ لحكم تلف فيه إذا كان الحاكم الذي رفع إليه 
الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه؛ لان 
التنفيذ يتضمّن الحكم بصحة الحكم المنفذ. إذا كان لا يرى 
صحته: لم يلزمه الحكم بصحته. انتهى. 

وقال الشيخ تقيُ الدّين رحمه الله: إذا صادف حكمه مختلقًا 
فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه. 

الخامسة: قال شارح امْحرّر هنا: نفس.الحكم ني شيء لا يكون 
حكمًا بصحُة الحكم فيه» لكن لو نفذه حاكمٌ آخر: لزمه إنضاذه؛ 
لأنْ الحكم المختلف فيه صار محكومًا به» فلزم تنفيذه كغيره. 

قال شيخنا التثيخ تقي اللآين بن فندس البعلي زحه الله: قد 
فهم من كلام الشارح: أن التنفيذ حكم؛ ؛ لأنه قال: هلو نَفُذَهُ 
حَاكِمْ حر رمه فيه لآ الحكْمَ املف فيه صار مُحْكُومًا به. 
نما صَار محکوما به بلي لاله َم يَحَكمْ ب وَإنْمَا تقذ 
فجعل التي حكمًا. . وكذلك فر التي بالحكم في شرح المقنع 
الكبير؛ فإنّه قال عند قول المصف: فهل ينفذه؟ على روايتين. 

إحداهما: ينفذه. . وعلله بأ حكم حاكم لم يعلمه. 

فلم يبز إنفاذه إلا بين والرواية الثانية: يحكم به. 

ففسر رواية التنفيذ بالحكم؛ لكن قال في مسالة: ما إذا لأعى 
أن الحاكم حكم له بح فذكر الحاكم حكمه: أمضاه. والزم 
خصمه با حكم به عليه. وليس هذا حكمًا بالعلم وإنماهو 
إمضاء لحكمه السابق. 1 

فصرّح: أله ليس حكمًاء مع أن رواية التّنفيذ المتقدّمة التي 
فسئرها بالحكم: إِنْما هي إمضاءً لحكمه الذي وجده في قمطره 
فهما معتی واحلر. 

وقد ذكروا في السجل: أنه لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به. 
وإنْما يكتب. دران القاضي ألتما وَحَكم يو على ماخر 
الوّاجب ني مِْلِه. وَنَقذَهُ رَأشهد القاضي فلا عَلَى إِنْقَاذِهٍ 


وَحْكْمِهِ وَإِنْضَائِهِ مَنْ حَضْرَهُ من الشهود». 

فذكروا الإنفاذ والحكم والإمضاء. وذكروا أله يكتب على 
كل نسخةٍ من الثسختين: أنّها حجّةٌ فيما أنفذه فيها. 

فدل على أن الإنفاذ حكم؛ لأنهم اكتفوا به عن الحكم 
والإمضاء والمراد: الكل. انتهى كلام شيخنا. 

وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: لم:يتعرئض الأصحاب 
للشّفيذ: هل هو حكمٌ ام لا؟ والظاهر: اله ليس بحكم؛ لأن 
الحكم باحكوم به تحصيل للحاصل. وهو ع وَإنْما هو عمل 
بالحكم وإمضاءً له. كتنفيذ الوصيّة: وإجازة له. 

فكائه يجيز هذا امحكوم به بعينه لحرمة الحكم. وإن كان ذلك 
المحكوم به من جنس غير جائز عنده. انتهى. 

وقال في موضع آخر: أن التنفيذ يتضمّن الحكم بصحة 
الحكم المنقذ. انتهى. 

وتقدّم في آخر الباب الذي قبله «مَلٌ الوت حُكْمْ أم هذه 

السنّادسة: لو رفع إليه خصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط» وأقرًا 
بأ نافذ الحكم حكم بصحته: فله إلزامهما ذلك ورده» والحكم 
بمذهبه. 

ذكره القاضي. واقتصر عليه في الححررء والفروع» وغيرهما. 
وقال الثيخ تق الدين رحمه الله: قد يقال: قياس المذهب: أله 
كالبيّنة» ثم ذكر: أنه كالبينة إن عيّنا الحاكم. 

الستابعة: لو قلّد في صحّة نكاح: لم يفارق بتغيّر اجتهاده» 
كحكمء على الصّحيح من المذهب. وقيل: بلى؛ كمجتهسر نكح 
ثم رأى بطلانه. 

في أصح الوجهين فيه. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. ولا يلزمه 
إعلامه بتغيّره في اصح الوجهين. 

الثامنة: لو بان خطؤه في إتلافي بمخالفة دليل قاطم: ضمن» 
لا مستفتيه. وني تضمين مفت ليس أهلاً: وجهان. وأطلقهما في 
الفروع. واختار ابن حمدان في كتابه: «أذب المي وَالْمستّفِي؛ أنه 
لا ضمان عليه. 

قال ابن القيّم رمه الله في «إعلام الموفعين» في الجزء الأخير: 
ول اعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان؛ ثم قال: قلت خطأ 
المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد. 

[إذا بان بعد الحكم كفر الشهود] 

النّاسعة: لو بان بعد الحكم كفر الششُهود؛ أو فسقهم: لزمه 
نقضه. ويرجع بالمال» أو بدله» وبدل قود مستوفي على الحكوم 
له. وإن كان الحكم لله بإتلافٍ حسي» أو ا سرى إليه: ضمنه 
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مزكون على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في المحرّرء والفروعء والنظم» والرّعايتين» والحاوي» 
وغيرهم. وقال القاضي» وصاحب المستوعب: يضمنه الحاكم. 

لعدم مزك وفسقه. وقيل: يضمن أيّهما شاء. وإقراره على 
مزله. وعند ابي الخطّاب: يضمنه الشهود. 

وذكر ابن الرّاغوني” انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا 
بثبوته بین إل أن يكون حكمٌ يعلمه في عدالتهماء أو بظاهر 
عدالة الإسلام. 

ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين. وإن جاز في 
الثانية: احتمل وجهين فإن وافقه المشهود له على ما ذكر: رد 
مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم. وإن خالفه فيه: 
غرم الحاكم. وأجاب أبو الخطّاب: إذا بان له فسقهما وقت 
الشهادة وأنهما كانا كاذبين: نقض الحكم الأولء ولم جز له 

وأجاب أبو الوفاء: لا يقبل قوله بعد الحكم. 

وعنه: لا ينقض لفسقهم. وذكر ابن رزين في شرحه: أنه 
الأظهر. ٠‏ 1 

فلا ضمان. وني المستوعب وغيره: يضمن الشهود. انتهى. 

وإن بانوا عبيداء أو والدَاء أو ولدّاء أو عدوًا. 

فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به: لم ينقض 
حكمه. وإن كان لا یری الحكم به: نقضه ولا ينفذ؛ لأن الحاكم 
يعتقد بطلانه. قاله في الفروع. وقال ابن نصر الله في حواشيه: 
إذا حكم بشهادة شاه ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرنجوع 
في حكمه. وقال في موضع آخر: تحرّر فيما إذا كان لا یری الحكم 
به ثلاثة أقوال: لزوم النقض» وجوازه» وعدم جواز نقضه» كما 
هو مقتضى ما في الإرشاد. انتهى. 

وقال في الْحرّر: من حكم بقودء أو حد نةه ثم بانوا عبيسدًا: 
فله نقضه إذا كان لا يرى قبوهم فيه. 

قال: وكذا مختلفُ فيه صادق» ما حكم فيه وجهله. وتقدّم 
كلامه في الإرشاد: أله إذا حكم في تلفي فيه بما لا يراه مع 
علمه: لا ينقض. 

فعلى الأول: إن شك في راي الحاكم» فقند تقدم «إذَا شك 

قال في الفروع: وقد علم ما تقدّم وما ذكروا في نقض حكم 
الحاكم: أنه لا يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف» 
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خلامًا مالك رحمه الله تعالى وإن قال: علمت وقت الحكم أنّْهما 
فسقة أو زور وأكرهني السُلطان على الحكم بهماء فقال ابن 
الزاغوني: إن أضاف فسقهما إلى علمه: لم يجز له نقضه. وإن 
أضافه إلى غير علمه: افتقر إلى بِيّنةِ بالإكراه. ويجتمل: لا. وقال 
أبو الخطّاب» وأبو الوفاء: إن قال: ١كُنْتِ‏ عَالِمًا بف قهما» يقبل 
قوله. وقال في الفروع: كذا وجدته: ا 
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 
[ما يقبل به كتاب القاضي] 

قوله: (يُقْبَلُ كناب القاضي إلى القاضبي فِي الالء وَمَا يُقَصّدْ 
به المال: كالقزض» وَالخَصْسه وَالبَيع» َالإِجَارَةء َالرْضْنء 
َالمُلْحء وَالوَصِية لَه وَالجنَايَة الموجبةٍ لِْمَال). 

ب 

قوله: (ولا َل في حَدٌ الل تَعَالَى). 

وهو المذهب وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وذكروا في 
الرّعاية رواية: يقبل. 

[قبول کتاب القاضي : في القصاص والنكاح] 

قوله: (وَهَل قبل فِيمًا عَدَا ذلك مِْل: القمّاصء. وَالنَكَاحء 
َالطّلاق الع وَاليقء والب وَالكتَابَة والُؤكيل» 
وَالوَصِية إِليِْ؟ عَلَى روايتين). 

قال في الهداية: يخرّج على روايتين. . وقال في الخلاصة: فيه 
وجهان. وأطلقهما في الهداية» والمذهب. والمستوعب» والخلاصة 
وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: يقبل. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال الزُركشي: يحتمله كلام الخرقي. وجنزم به في الوجيز 
وقدمه في المحرّر» والنظسم. والرعايتين» والحاوي الضّغير 
والفروع. 

نقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله: يقبل حتى في قود. 
ونصره القاضي وأصحابه. وجزم به في الرّوضة؛ وغيرها. 

والرواية الثانية: لا يقبل في ذلك. 

قال الزُركشي: : وهو مختار كثير من أصحاب القاضي. 

قال المصئف» والشارح» ال آنه لا يقبل في القصاص. 

قال في العمدة: ويقبل في کل حق» إلا في الحدود والقصاص. 
وقال ابن حامار: لا يقبل في الكاح ونحوه قول أبي بكر. وعنه: 
ما يدل على قبوله» إلا في الدّماء والحدود. 

قال في الفروع» وغيره: وعنه: لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا 
رجلان. 


[كتاب القاضي إلى القاضي كالشهادة على الشهادة] 

فائدة: قال في الفروع: : وقي هذه المسألة ذكروا: إل کاپ 
القاضي إلى القاضي: حكمه كالشهادة على الكهادة؛ لأنه شهادة 
على شهادةٍ. وذكروا فيما إذا تغيّرت حاله أنه أصل. ومن شهد 
عليه فرعٌ. وجزم به ابن الراغوني» وغيره» فلا يجوز نقض الحكم 
بإنكار القاضي الكاتب. ولا يقدح في عدالة البيْنة. 

بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل في 
الحكم. 20 
دل ذلك على أنه فرعٌ لمن شهد عنده. وهو أصل لمن شهد 
عليه. ودل ذلك: أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعًا لأصل. 

يؤيّده قوم في التُعليل: إن الحاجة داعية إلى ذلك. وهذا 
المعنى موجوذ في فرع الفرع. انتهى. 

[كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة] 

قوله: (وَيَجُورُ كِتَابُ القَاضي فِيمًا حَكّم به لِينفَْهُ في السَافَةٍ 
قريب وَصََافة القصر). 1 
۰ ولو كان ببللو واحا بلا نزاع. . وعند الشيخ تقي اين ره 
الله: وفي حقّ الله تعالى أيضًا وتقدم قريبًا: ال أم 
لا؟. 

قوله: (وَيَجُورُ فِيمًا ثبت 
دون القريّة). 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: فوق يوم. وهو قولٌ 
في ال حرّر» وغيره. وعند التشيخ تقي الأين رمه الله. وقال: 
خرجته في المذهب» وأقل من يوم: کخر. انتهى: 

يعنى: إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه: يجب العمل به. 

فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره. ولما جاز 
للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان. قاله ابن نصر 
الله. ' 

قال القاضي: ويكون في كتابه: «شّهدًا عنډي بکڌا» ولا 
يكتب: لبت مدي لاله حكم: بشهادتهماء كبقيّة الأحكام. 
وقاله ابن عقيل وغيره. 

قال النتبخ تق الديسن رحمه الله: والأوّل أشهر؛ لأنه خر 
بالثبوت» كشهود الفرع؛ لأ الحكم أمرٌ ونهي يتضمّن إلزامًا. 
انتهى. 

فعليه: لا يمتنع كتابته نبت عنلږي٤.‏ 

قال في الفروع: فيتوجّه لو أثبت حاكمٌ مالکي وقفًا لا يراه 
كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط؛ فإئه حكم 
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للخلاف ني العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى 
صحّة الحكم أن ينقذه في مسافة قريبة. 

وإن لم يحكم المالكي» بل قال: «تَبَت كذا» فكذلك؛ لأن 
الثبرت عند امالك حك ثم إن رأى الحنبلي الوت حكمًا: 
نفذه» وإلا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم الحنبليُ تنفيذه: ينبني 
على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه. على ما تقدّم وحكم 
لمالكيّ مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا ينع كونه غتلفًا 
فيه. وهذا لا ينفذه الحنفيّة حتى ينقّذه حاكمٌ. وللحنبلي الحكم 
بصحّة الوقف المذكور مع بعد المسافة. ومع قربها: الخلاف لأنه 
نقل إلية ثبوته يحرّدًا. قاله ابن نصر الله. وقال: ومشل ذلك لو 
ثبت عند حنبلي وقفُ على النفسء ولم يحكم به ونقل الوت 
إلى حاكم شافعي: فله الحكم وبطلان الوقف. وأمثلته كثيرة. 

فائدة: لو سمع البيُنق وم يعدّهاء وجعلها إلى آخر: جاز» مع 
بعد المسافة قاله في الترغيب. واقتصر عليه في الفروع. 

[كتابة القاضي إلى قاض معين] 

تنبية: قوله: (وَيَجُورُ أن يكنب إلى قاض مين وَإِلَى مَنْ 
صل اله كتابي هَذَا من قْضَاة الْمسلِِينَ وحكايهم). 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله وتعيين القاضي الكاتب: 
كشهود الأصل. وقد يخبر المكتوب إليه. 

قال الأصحاب في شهود الأصل: يعتبر تعيينهم هم. 

قال القاضي: حنّى لو قال تابعيّان «أشْهدَنًا صحابيّان' لم يز 
حنّى يعيّناهما. 

[ما يقوله إذا وصل الكتاب] 

قوله: (فَإذًا وَصلا إلى المكتوب إِلَيْهِ: دَفْمَا اليه الاب 
وقالا: شه ان هذا كعاب لان لك كه من عملي وأشنهدن 
عَلَيْهه. وَالاحييّاط: أن يشهدا اف 

فيقولان: «ورأشهدنًا عَلَئِهِ قاله الخرقي وجماعة. واعتبر 
الخرقي أيضّاء وجماعة: قوهما «فُرئ عَلَيْنَاه وقول الكاتب «اشْهدًا 
لي والّذي قدمه في الفروع: أنْهما إذا وصلا قالا: نشد أنه 
كِنَابْ لان لَك كتبَهُ بعَمَلِِ؛ من غير زيادةٍ على ذلك. 

قال الزركشي الذي ينبضي قبول شهادة من شهد «أنا هنا 
كاب لان إلَيِكء كه مِنْ عَمَلِهِه إذا جهلا ما فيه. 

قولاً واحدًا. لانتفاء الجهالة. انتهى. 

وي كلام ابي الخطاب «كتَبَهُ بحَضرَتناء وَقَالَ لنا: اشهدا شهدا علي 
أي كته في عَمَلِي ما تبت عنلدي. وَحَكمْت به من كَذَا وکَڌا» 
فيشهدان بذلك. 
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قال الزركشي» وقال القاضي: يكفي أن يقول: «هَذا کتابي 
إلى قُلان» من غير أن يقول: «اشهّدا عَلَيْ» انتهى. وقال التشبخ 
تقر الذي وھ اله كايد و قش هت أو رد هرك كخيره 
على ما تقدم. 

فائدة: قال ابن نصر الله في حواء شي الفروع: هل يجوز أن 
يشهد على القاضي فيما أثبته وحكم به الشاهدان النّذان شهدا 
عنده باحق الحكوم به؟ لم أجد لأصحابنا فيها نصًا. ومقتضى 
قاعدة المذهب: أنْها لا تقبل؛ لأنها لا تتضمّن الشهادة عليه 
بقبوله شهادتهماء وإثباته بها الح والحكم. 

فالشُبوت والحكم مبئيّان على قبول شهادتهما. وشهادتهما 
عليه بقبوله شهادتهما نفع هماء فلا يجوز قبوها. وإذا بطلت 

بعض الشهادة: بطلت؛ لأنها لا تتجرًا. 

وفي روضة الشافطة عن أب طاهر: يجوز أن يكون الشاهدان 
محكم القاضي هما اللّذان شهدا عنده وحكم بشهادتهما؛ لأنهما 
الآن يشهدان على فعل القاضي قال أبو الطّاهر: وعلى هذا 
تفقهت» وأدركت القضاة. انتهى. 

وهذا فيما إذا كانت شهادتهما على الحكم بما يحتمل قبوله 
على ما فيه. وأمًا على الثبوت: فهذا في غاية البعد. وقد أقتى 
بالمنع قاضي القضاة بدر الدّين العيني الحنفي» وقاضي القضاة 
البساطي المالكي. انتهى. 

وياني النّنبيه على ذلك في موانع الشهادة. 

[كتابة القاضي كتابًا وختمه وأدرجه] 

قوله: (وَإن كتب کتاباء وأذرجه وَحَدَمَهُ وَقَال: : «هَذا تابي 

إلى ثلان اشنْهدًا علي نّا فيو». لَمْ يَصِحْ؛ لآن الإمام أحْمَدَ رهه 


الله قَالَ: فيم فن كبا وص وما م نهد على ما فيها: قلا. 
حب طلم ما فِيها. 
وهذا المذهب. 


قال المصئف هنا: والعمل عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا المذهب المشهور. وهو مقتضى قول 
الخرقي. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه ني الفروع» وغيره. 
ويتخرّج الجواز بقوله: «إذا دت وَصِيّةُ الرْجُل مَكْتوبَة َ 
رأسبه من عبر أذ کون أشهد د ذ الل بها اخ دنز 


وو 


عرف حط وكا مَشلَهورًا: انه مد ما يهاه وهذا رواية 
خرجة. 

خرجها الأصحاب واختار هذه الرواية المخرجة في الوصيّة: 
الصف والشارح» وصاحب الفائق» وغیرهم» على ما تقدم من 
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أول «كِمَّابٍ الوّصايّاء. وعلى هذا: إذا عرف المكتوب إليه: أنه 
خط القاضي الكاتب وختمه: جاز قبوله» على الصحيح» على 
هذا التخريج. وقدمه في الفروع» والرّعاية. وقيل: لا يقبله ذكره 
في الرّعاية. 

قال الرركشي: ظاهر هذا: أن على هذه الرٌواية: يشترط 
لقبول الكتاب أن يعرف المكتوب إليه أله خط القاضي الكاتب 
وختمه. وفيه نظر. وأشكل منه: حكاية ابن حمدان قولاً بالمنع؛ 
فإنه إذن تذهب فائدة الرواية. والّذي ينبغي على هذه الرواية: 
أن لا يشترط شيئًا من ذلك. وهو ظاهر كلام أبي البركات» وأبي 
طول التي 

این مدا فل بتي باخ جراد م ر 

شهادة؟ فيه وجهان: حكاهما أبو البركات. وعلى هذا يحمل 
كلام ابن حمدان وغيره. انتهى. 1 

و 
إنشاء» أو عقاو أو شهادةٍ: عمل به كميّتٍ. 

ذه جع وال ل فكاعترافه بالصّوتء وإنكار 
مضمونه. 

[تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم] 

وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله في كاب أصدره إلى 
السلطان في مسالة الرّيارة: وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم: 
هل يحتاج إلى شاهدين على لفظهء أم إلى واحد؟ أم يكتفي 
بالكتاب المختوم؟ أم يقبل الكتاب بلا ختم ولااشاهد؟ على 
أربعة أقوال معروفةٍ في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. 

نقله ابن خطيب السلامية في تعليقته. وذكر التليخ تقو اين 
رحمه الله قولاً في المذهب: أله يحكم خط شاهدٍ ميتم وقال: 
المنط كاللفظ» إذا عرف أنه خطّه. وقال: إِنّه مذهب جمهور 
العلماء. وهو يعرف أن هذا خط كما يعرف أن هذا صوته. 
واتفق العلماء على أله بشهد على الشخص إذا عرف صوته مع 
إمكان الاشتباه وجوز الجمهور كالإمام مالك والإمام أحمد 
رحمهما الله تعالى الشهادة على الصّوت من غير رؤية المشهود 
عليه. والشهادة على الخط: أضعف. 

لکن جوازه قوي» أقوى من منعه. انتهى. 

فوائد: الأولى: قال في الرّوضة: لو كتب شاهدان إلى شاهدين 
من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده عنهما: لم يجز؛ لأن 
الشاهد إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ 
الشهادة» وقال: «اشهد عَلَى». 


فأمًا أن يشهد عليه بخطّه: فلا؛ لان الخطوط يدخل عليها 
العلل. 

فإن قام خط كل واحد من الشاهدين شاهدان: ساغ له 
الحكم به. 

[قبول كتاب القاضي في الحيوان بالصفة] 

الثانية: يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصّفة: على 
الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الحرّر» وغيره. وقال في الفروع: ويقبل كتابه ني 
حيوان في الأصح. وقيل: لا يقبل. وأطلقهما في المغني» والشترح. 

فعلى المذهب: لو كتب القاضي كتابًا في عبد أو حيوان 
بالصّفة» ولم يثبت له مشاركٌ في صفته: سلّم إلى الملّعي. ١‏ 

فإن كان غير عبار وأمة: سلّم إليه مختومًا. وإن كان عبدًاء أو 
أمة: سلّم إليه توم العتق مخيط لا يخرج من رأسهء وأخذ منه 
كفيل» ليأتي به إلى الحاكم الكاتب» ليشهد الشهود عنده على 
عينه» دون حليّته. ويقضي له به. ويكتب له بذلك كتابًا آجر إلى 
من أنفذ العين المدّعاة إليه» ليبرأ كفيله. وإن كان المأعى جارية: 
سلمت إلى أمين يوصّلها. وإن لم ينبت له ما اأعاه: لزمه رده 
ومؤنته منذ تسلمه. 

فهو فيه كالغاصب سواءء في ضمانه وضمان نقصه ومنفعته. 

قال في الفروع: فکمغصوب؛ لأنه أخذه بلا حق. وجزم به في 
المغني» والشرح» وغيرهما. وقدمه في الفروع. وقال في الرّعاية: 
لا يرد نفعه قال في الفروع: ولم يتعرضوا لهذا في الشهود عليه 

فالماّعى عليه ولا بيّنة: أولى. انتهى. 

وهذا كله على المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يحكم 
القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصّفة المعتبرة إذا ثبتت هذه 
الصفة الثّامّة: 

فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه: سلُمها إلى 
المذعي. ولا ينفذها إلى الكاتب لتقوم البيّنة على عينها. وقال في 
الرّعاية: وتكفي الدُعوى بالقيمة. وقال في التّرغيب» على الأول: 
لو عى على رجل دینا صفته كذاء ولم يذكر اسمه ونسبه: لم 
يحكم عليه. 

بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه اللأعى عليه كما قلنا في 
المأعى به» ليشهد على عينه. وكذا قال الشيخ تة 
الله تعالى: هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود 
به؟ قال المصئف في المغني: إن كتب بثبوبتوء أو إقرار بدين: جازء 


تقي الين رمه 
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وحكم به المكتوب إليه» وأخذ به الحكوم عليه. وكذا عيناء كعقار 
علدو أل ع هرو ل تة وإن كسان غر وه 
فالوجهان. وقاله الشارح أيضًا. 

الًالثة: قال في الفروع: وظاهر كلامهم: أنه لا يعتبر ذكر الجدٌ 
في السب بلا حاجة. 

قال في المنتقى» في صلح الحديبية: فيه أن المشهود عليه إذا 
عرف باسمه واسم أبيه: أغنى عن ذكر الجد. 

وكذا ذكره غيره. وقال في الرّعاية: ويكتب في الكتساب اسم 
الخصمين واسم أبويهما وجدّيهما وحليتهما. 

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: ولو لم يعرف بذكر 
جدّه: ذكر من يعرف به» أو ذكر له من الصّفات ما يتميّز به عممن 
يشاركه في اسم جذه. 

[إذا تغيرت حال القاضي لم يقدح في كتابه] 

قوله: (وَإِنْ عبرت َال القاضي الكَاتِب بعزل أو مُوْت: لم 
يدح في كتابو). 

هذا المنّحيح من المذهب. وجزم به في المغني» والتشرح 
ونصراه واهداية» والمذهب» وال مستوعب والخلاصةء وشرح ابن 
منجاء والْحرّر. والنُظمء والوجيزء وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية» 
والفروع. وجل و جا لو فسق 

فيقدح خاطة فيما ثبت عنده ليحكم به. 

فأمًا ما حكم به: فلا يقدح فيه. 

قولا واحداء كما قال المصنف. 

[إذا حكم عليه لم يلزمه الكتابة إلى الكاتب] 

قوله: (وإذا حَكمّ عَلَيِْ فَقَالَ لَهُ: «أكتب لي إلى الكاتب: 
ea‏ حى لا يَحَكُمْ عَلَيْ تناه لم يَلْرَمْهُ ذبك. 
وَلَكِنْهُ يكحب لَه م مَحْضرًا بالقصة). 

فيلزمه أن يشهد عليه بما جرى: لثلاً يحكم عليه الكاتب. 

[من ثبت له عند الحاكم حق] 

قوله: (وكل شن لبت له عند اوم حنه أو ت 
مِنل: إن أنْكْرْ وَحَلْقَهُ الحاكم. فال الحاكم أن يكنب لَه 
ما جرىء نبت حَقه أو برَامقَه: رمه إجَابنَة). 

هذا المذهب مطلقا. 


تبنت بَرَاءَئَهُ. 


مَحْضُورًا 


وجزم به في المدايةء والمذهب. والمستوعب والخلاصة. 
والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في المحرر والنُظم. والرُعايتين» 
وا لجاوي» والفروع» وغيرهم. 1 | 

قال في الرّعايتين: وإن قال: «اشهَّذ ِي عَلَيِك بمًا جَسرى لي 


عندك في ذلك وَفِي غَيْره: يِن حق» وَإفرار وَإنْكَار وكُول 
ويمِين» وَرَدهَاء وإبرای ووا وتبُوت وَحْكُم وَتَنْفِيلنٍ رجز 
وَتَعْدِيل» وَغْثْر ك»» أد: كم بما قبت نبت عِنْدَك» لزمه. انتهى. 
وقيل: إن ثبت حقه بيينة: لم يلزمه ذلك. وأطلقهما في المغني» 
والشرح. 
[إذا سأله كتابة ما جرى] 
فائدتان: إحداهما: لو سأله مع الإشهاد كتابة ما جرى» وأتاه 
بورقةٍ إِمّا من عنده» أو من بيت الال لزمه ذلك» على الصّحيح 
من المذهب. 
قال في الفروع: لزمه ذلك في الأصح. وصحّحه في المنني» 
والشرح» وتصحيح الحرّر. وقدمه في النظم» وغيره وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وأطلقهما ني المحررء والرّعايتين» والحاوي. 
وغيرهم. وعند الثشيخ تقي الدّين رمه الله: يلزمه إن تضرُر 
بتركه. 
الثانية: ما تضمّن الحكم بييّدَةٍ يسمّى سجلاً وغيره يسم 
محضرًا على الصّحيح من المذهب. 
جزم به في الحرّرء وغيره. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي» 
والفروع» وغيرهم. 
قال المصنّف هنا: وأمًا السّجَل: فهو لإنفاذ ما ثبت عنده 
والحكم به. 
وقال في المني» والثرح» والترغيب: الحضر شرح ثبوت 
الحق عنده لا الحكم بثبوته. 
قال في الرّعايتين» والحاوي: وما تضمُن الحكم ببيّنةِ: سجل. 
وقيل: هو إنفاذ ما ثبت عنده والحكم به وما سواه: محضرٌ. وهو 
شرح ثبوت الح عند الحاكم بدون حكم. 
قوله في صفة الحضر: (فِي مجلس حكمه). 
ثبت الحق بغير إقرار. 
فأمًا إن ثبت الحق بالإقرار: لم يذكر هفِي مجلس حُكْبِده. 
وقوله في صفة السنّجل: (بمَحْضر مِنْ خصمين). ` 
يفتقر الأمر إلى ر ا على الملسييم من المذهب. 
1 الأصحاب. وقطعوا به وقال الشيخ تة تقسي الدين: الثبوت 
اجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما لكن قد تكون الباء 
باء السبب» لا الظّرف كالأولى. وهذا ينبني على أن الشهادة: هل 
تفتقر إلى حضور الخصمين؟ فأمًا التّركية: فلا. 
قال: وظاهره أنه لا حكم فيه بإقرار ولا نكول ولا رد. 
وليس كذلك. قاله في الفروع. 


هذا إذا ثي 


باب القسمة 
[قسمة الأملاك نوعان] 
قوله: (وَقِسْمَةُ الآملاك جَائِرَة وَهِي نَوْعَان: قِسْمَةُ نَرّاض. 
وهي ما فِيهًا ضَرَر أو رَد عرض من أَحَدِهِمًا: كَالدُور المفّانِ 
واا والحضتايد لاص اللأني لا نكن َة كل عَبْن 
ركو ينها والآرض التي في بنغيها أ رات ولخو وَلا 
يكن قم ِسْمُمُهُ بالآجزاء والتنديل إذا رَضُوا بقِسْمتها اعانا 
القينة: جا 
بلا نراع. 
دقرا (وحذو جَارِيةٌ مَجرَى اليّم» امير ليها اليه 
نه ولا جو فا لأا يود في التع». 
فلو قال أحدهما «أنَا آخدٌ الآذتى. وَيَبْقَى لي فِي الأعلى ية 
٠‏ حِصْبِي» فلا إجبار. قاله في الترغيب وغيره. وقدّمه في الفروع. 
وقال في الروضة: إذا كان بينهم مواضع مختلفة؛ إذا أخذ.أحدهم 
من كل موضم منها حقه لم ينتفع به: E‏ 
وأخذه. 
افا كان له سهم سين لا مکن الاتفاع به إلا ادال اا الضّرر 
على شركائه وافتياته عليهم: منع من التُصرّف فيه. واجبر على 
قال في الفروع: كذا قال. وقال القاضي في التُعليق» وصاحب 
البهيج؛ والمصنف في الكاني: :ابيع ما فيه رد عنوض. وإنلم يكن 
فيه رد عوض: : فهي إفراز النصيبين» وتمييز الحقين. وليست بيمًا. 
واختاره التتيخ تقي الدّين رحمه الله. 
[من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجير] 
فالا ES‏ إل الجن في تنم البراضني: جيه 
فإن أبى بيع عليهما وقسّم الثُمن. 
نقله الميموني» وحنبل. وذكره القاضي» وأصحابه. وذكره في 
الإرشاد والفصولء والإيضاح» والمستوعب» والتّرغيب» وغيرها 
وجزم به في القاعدة السادسة والسبعين» والرُركشي. وقدّمه في 
الفروع. 
قال في الفروع: وكلام الشيخ يعني به المصنّف والجد: يقتضي 
المنع. وكذا حكم الإجارة» ولو في وقفي. 
ذكره الشيخ قي الدّين رحمه الله في الوقف. 
[الضرر المانع من القسمة] 
قوله: (وَالْضُرَرٌ الع من القِسْمَةِ). 
يعنى: قسمة الإجبار. 
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(هُوَ ص القِيمَة بالسلوية في ظاهر كلامه). 

يعني: في رواية المبرني: وكذا قالفي المدايةء والمحرره 
وغيرهما. وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الخلاصة؛ والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم. 

(أز لا يتقان به مُقَسُومًا في ظَاهِرٍ کلام المجرقي». 

وأفوارواية عن الإمام أحمد رخمه الله. 

اختارها المصئف. 

وجزم به في العمدة. وأطلقهما في المغنيء والشرح» 
والزركشي. وقال: ظاهر كلام الإأمام رحمه الله ني رواية حنبلٍ 
اعتبار الع وعدم نقص قيمته» ولو انتفع به. وتقدم النبيه على 
بعض ذلك في «بَاب الشفحَة». ْ 

[إذا كان الضرر على أحدهما دون الآخر] 

قوله: إن کان الفررعلى احدينا دون ن الآخبر كَرَجْلْيِنٍ 
لأحَدِهِمًا الان وللآحر الثلث. ي صانحب ان ِقَسْيِها 
يضر الآ فطلب من لا هرر القَسْم: لم يُجْبرْ الآخمر' 
عَلَيْهِ. وَإِنْ طَلَبَهُ الآخرٌ: أَجْبرَ الآول). 

هذا التبان باع من لاحات 

منهم: أبو الخنطابء والمصنّفء والشارح» ونصراه. وجزم به 
في الوجيز» والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس. 
وقدمه في الحرر» والنظم والرّعايتين. 

قال الزركشي: وإليه ميل الشيخين. وقال القاضي رحمه الله: 
إن طلبه الأوّل: أجير الآخر. وإن طلبه المضرور: لم يجبر الآخر. 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

قال الزُركشي: وفيه بعد. واطلقهما في الحاوي. والصحيح 
من المذهب: أله لا إجبار على الممتنع من القسمة منهما. وعليه 
أكثر الأصحاب. 

وحكاه المصنّف والشارح عن الأصحابء وقالوا: هو 
المذهب. وقذمه في الفروع. 

قال الرركشي: جزم به القاضي في الجامع؛ والشريقف» وأبو 
الطاب في خلافيهماء والشيرازئ. وهو ظاهر رواية حنبل. 

[إذا كان في القسمة عبيد أو بهائم] 7 

قوله: (وَإِنْ كان بَينّهُمَا عبد أو بَهَائِمٌ أو ثاب وَنَحْوُهًا. 
فطْلَّب أحَدْهُمَا قَسمْمَهَا أعيَانا بالقيمة: لَمْ يُجْبَرْ الآخرٌ). 

هذا أحد الوجوه. وإليه ميل أبي الخطّاب. وهو احتمالٌ له في 
الهداية. وقال القاضي: يجبر. وظاهره: أنه سواءٌ تساوت القيمة آم 
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لا. وهو ظاهر ما قدّمه في الخلاصة. وهو ظاهر كلامه في المحرّر 
والوجيزء وغيرهم. والمذهب: إن تساوت القيمة أجبر» ولا فلاء 
نص عليه. 

قال في الفروع: أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة. 
ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه. 

[إذا كانت القسمة من جنس واحد] 

تنبية: حل الخلاف: إذ كانت من جنس واحدء على الصّحيح 
من المذهب. 

وقال الصف والشارح: إذا كانت من نوع واحلر. 

فائدة: الآجرٌ واللَّن المتساوي القوالب: من قسمة الأجزاء. 
والمتفاوت: من قسمة التُعديل. 

[إذا كان بين المتقاسمين حائط لم يجبر الممتنع من قسمه] 

قوله: (وَنْ كان بَبْنْهُمَا حَائِطً: لم يُجبْرْ المْنَِمٌ مِن فيه فَإِنْ 
استهلرم). 

(لَمْ يُجْبرْ عَلَى قَسلْمٍ عَرْصيه). 

هذا أحد الوجهين, والمذهب منهما. وجزم به في المنوّر 
وتذكرة ابن عبدوس. وصحّحه في المحرر» والنظمء والحاري 
الصّغيرء وغيرهم. 

وقدّمه في الشرح» والرّعايتين. واختاره المصنف. 

وقال أصحابنا: إن طلب قسمتها طولاًء بحيث يكون له 
نصف الطُول في كمال العرض: أجبر الممتنع. وإن طلب قسمتها 
عرضاء وكانت تسع حائطين: أجبر, وإلأ فلا ونسبه في الفروع 
إلى القاضي فقط. وجزم به في الوجيز. 

قال الأدميُ في منتخبه: ولا إجبار في حائط إل أن يع 
لحائطين وقال أبو الطاب في الحائط: لا يجبر على قسمها بحجال. 
وقال في العرصة: كقول الأصحاب. وقاله في المذهب. 1 

وقيل: لا إجبار في الحائط والعرصة, إلا في قسمة العرصة 
طولاً في كمال العرض خاصّة. وأطلقهنٌ في الْحرّر» والفروع. 

فائدتان: إحداهما: حيث قلنا بجواز القسمة في هذاء فقيل: 
لكل واحدٍ ما يليه وقدمه في الرّعايتين قال في المغني. والتشرح: 
وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه: أجبر ويحتمل أن لا يجبر؟؛ 
لأنه لا تدخله القرعةء خوفا من أن يحصل لكل واحار منهما ما 
يلي ملك الآخر. انتهيا. وقيل: بالقرعة. 

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

وأطلقهما في الفروع. 


[إذا كان بين المقتسمين دار ها علو وسفل] 

الثانية: قوله: (وَإنْ كان بَيْنهُمَا دار لها علو وَسْفْل. فطلب 

ادنا مها لآحَدِهِمَا اللي لاغز الشفل: لم جب 
: بلا نزاع وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلوء أو. العكس» 

أو قسمة كل واحدٍ على حدةٍ. ولو طلب أحدهما قسمتها معاء 
ولا ضرر: وجب. وعدّل بالقيمة. 

لا ذراع سفل بذراعي علو. ولا ذراعٌ بذراع. 

[إذا كان بين المقتسمين منافع] 

قوله: إن کان هما مَُافِع: ّم يُجْبَرْ المتيِم من قَسْيِهًا). 

هذا المذهب مطلقا. وجزم به في المذهب. والوجيزء والمدوّر» 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابسن عبدوس. وقدّمه في التشرحء 
والرّعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم. 

قال في القاعدة السّادسة والسبعين: هذا المشهور. ولم يذكر 
القاضي» وأصحابه في المذهب سواءً. وفرّقوا بين المهايأة 
والقسمة؛ بان القسمة: إفراز أحد الملكين من الآخر. 

والمهايأة: معاوضة حيث كانت استيفاءً للمنفعة من مثلها في 
زمن آخر. وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقّه مخلاف قسمة 
الأعيان. وعنه: يجبر. واختار في الْحرّر: يجبر في القسمة بالمكان» 
إذا لم يكن فيه ضررٌ. ولا يجبر بقسمة الزّمان. 

[التراضي على القسمة] 

قوله: (وَإن تَرَاضيًا عَلَى قَسْمِهَا ذلك أو عَلَى فلم اأنافم 
بالْهَاباة: جاز). 
١‏ إذا اقتسما المنافع بالؤّمان» أو المكان: صح. وكان ذلك جائرًا 
على الصّحيح من المذهب. وجزم به في المنوّر ومنتخب الأدمي» 
وتذكرة ابن عبسدوس» والترغيب. وقدّمه في المغني» والشرح» 
والنُظمء والرُعايتين» والحاوي الصّغير والفروع وغيرهم. 
واختار في الحرّر: لزومه إن تعاقدا مده معلومة. وجزم به في 
الوجيز. وذكر ابن البنا في الخصال: أن الشركاء إذا اختلفوا في 
منافع دار بينهماء أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة؛ أو 
يؤجرها عليهم. ٌ 

قال في الفروع: وقيل: لازمًا بالمكان مطلقا. 

فعلى المذهب: لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته: فله ذلك. 
وإن رجع بعد الاستيفاء: غرم ما انفرد به. وقال الشيخ تقي 
الدين رحمه الله لا تنفسخ حتّى ينقضي الدُور؛ ويستوفي كل 
واحدٍ حقه. انتهى. 


ولو استوفى اضا بر لبد ام a‏ 
قبل تمكنه من القبض: فأفتى الشيخ تة 
يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدّة مالم يكن رضي 
بمنفعته في الزّمن المتاخر على أي حال كان. 

فائدتان: إحداهما: لو انتقلت كانتقال ملك وقفي فهل تنتقل 
مقسومة أم لا؟ قال في الفروع: فيه نظرٌ. 

فإن كانت إلى مدَّةٍ: لزمت الورثة والمشتري. 

قال ذلك الشيخ تقي الدّين رحمه الله. وقال أيضًا: معنى 
القسمة هنا قريب من معنى البيع. 

وقد يقال: يجوز التبديل كالحبيس والهدي. وقال أيضًا: صرّح 
الأصحاب بأنٌ الوقف إِنْما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فامًا 


تقي الدّين ر همه اله تالت 


الوقف على جهةٍ واحدة: فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا 
لتعلق حر الطبقة الثانية والغالئة. 

لكن تجوز المهاياة وهي قسمة المنافع. ولا فرق في ذلك بين 
مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة» بلا مناقلةٍ. انتهى. 

قال في الفروع: والظّاهر: أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب 
وجة. وظاهر كلامهم: لا فرق. وهو أظهر. وفي المج لزومها 
إذا اقتسموها بأنفسهم. 

قال: وكذا إن تهايئوا. ونقل أبو الصّقرء فيمن وقف ثلث 
قريته» فأراد بعض الورثة بیع نصيبه» كيف بيع؟ قال: يفرز الثلث 
تا للورثة» فإن شاءوا باعوا أو تركوا الثانية: نفقة الحيوان: مدة 
كل واحر عليه. 

وإن نقص الحادث عن العادةء فللآخر الفسخ. 

[إذا كان بين المتقاسمين أرض ذات زرع] 

قوله: (وإن کان بَيْنْهُمَا اض دات زَرْع. فطلب أحَدُمُمَا 
تَسْمَهَا دون الرْرْع ايّت: قَسِمَت). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. 

قال في الرّعايتين: قسمت على الأصح. وقدمه في الفروع. 

قال المصنف في الكاني: والأولى أن لا يجب. 

[إذا طلب قسمها مع الزرع] 

قوله: (وَإِن طَلَّب قَسلْمْهَا مَمّ الرْرْع: لَم يُجَبْر الآخرٌ). 

هذا المذهب. وجزم به في المدايةء والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة؛ والههادي» والوجيزء والمحرر والثظم والرعايتين» 
والحاوي الصّغير والمنوّر ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. وقلامه في الفروع» والشرح» وشرح ابن 
منجًا. 


وقال الصف في المغنيء والكاني: يجبرء سواءٌ اشتدٌ حبُه» أو 
كان قصيلاً؛ لأنْ الرْرع كالشجر في الأرض» والقسمة إفراز حق» 
وليست بيعًا. وإن قلنا: هي بِيمٌ» لم يجزء ولو اشتدٌ الحب؛ لتضمُنه 
بيع السنبل بعضه ببعض. ويحتمل الجواز إذا اشتدٌ الحب؛ لأن 
السنابل هنا دخلت تبعًا للأرض. وليست المقصودة. 

فاشبه اليّخْلة المثمرة بمثلها. 

[التراضي بين المتقاسمين] 

قوله: (فَإِنْ تَرَاضَا عَلَيْهِ وَالزْرْعٌ فَصيل» أو قَطِينُ: جار وإ 
کان راء أو سابل فد اشد حا قهز" بجوو على وجوين): 

وأطلقهما في الهداية» والشرح» وشرح ابن منجاء والذعب 
أحدهما: لا يجوز. وهو المذهب. 

قال في الخلاصة: لم يجز. 

في الأصح. وصحّحه في النُظم. وجزم به في الوجيزء والمنور 
ومنتخب الأدمي. وقدّمه في ال محسرر. والرُعايتين» والحاوي 
الصغير» والفروع» وغيرهم. والوجه الثاني: يجوز مع تراضيهما. 
وقال القاضي: يجوز في السنابل. ولا يجوز في البذر. وجزم به في 
الكاني في السنابل. وقدّم في البذر: لا يجوز. وقال في التُرغيب: 
مأخذ الخلاف: هل هي إفرازٌ أو بيمٌ؟ 

[إذا كان بين المتقاسمين نهر أو قناة] 

قوله: (مَإِنْ کان بَينِهُمَا نهر أو اة أو عَيْنْ ْم مَاوُها: فَااه 
بَيْنْهُمَا على ما اشترَطَاهُ ند اممْتِخْرَاج ذبك. فَإِن اتفقا على 
سمه بالهَايأةٍ). بزمن: (جَاز. إن أرَادًا: قم ذلك بصب 
عب أذ حجر بن في مَصدم ااء. فيه بان غلى قَدرٍ خق 
کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: جاز). 

بلا نزام أعلمه. 

وتقدم هذا وغيره» في «باب إِحيّاء الموّات؛ فليراجع 

قوله: إا از شخت أ تی سید از یسن ت 
رمم شيرب من هذا النهر: جَار). 

هذا المذهب. جزم به في الوجيز وغيره. وقدّمه في المغني؛ 
والشرح» وشرح ابن منجًاء وامْحرّرء والنظمء والفروع» وغيرهم. 
ويحتمل أن لا يجوز. وهو وجة اختاره القاضي. وأطلقهما في 
المدايةء والمذهبء والرّعايتين» والحاوي. وقال المصنّف هنا: 
ويجيء على أصلنا: أن الماء لا يملك. ويتتفع كل واحدٍ منهما 
على قدر حاجته. وكذا قال في الحداية» والمذهب. 

قال في الفروع: وقيل: له ذلكء إذا قلنا: لا يملك الماء بملك 
الأرض فلكل واحدر منهما أن ينتفع بقدر حاجته. وتقدم ذلك في 
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كلام المصئف في كناب البيْسع». وذكرنا ما فيه من الخلاف. 
وتقدّم أيضا هذا في هباب إِحَيَاء الْوّات». وفروع أخصرى كشيرة. 
فليعاود 
[قسمة الإجبار] 

قوله: (النْوْعٌ الثاني: قم الإجبار. وي ما لا ضر فيا 
ولا رَد عرض كَالآرْض ٍ الراسية الى وَالبَسَاتِينِ وَالدُور 
الكبّار. َالدكاكِين الوَامعَة والمكيلات والوزونات مِن جنس 
واجلې سَرَاءٌ کان ییا مَس النارٌ كَالدَبْس وَخل الشثرء كك 
تَمَسهُ. كَحَلّ التب والآذهَانء وَالآلْبَان وَنَحْوهَا). 

00 2 

وقوله: (فَإِذَا طَلّب أَحَدُهُمًا قَسْمَكُ وَأَبَى الآخرُ: أجبرَ عَلَيْه). 
بلا نزاع. وكذا يحبر ول من ليس أهلاً للقسمة. 1 

لكن مع غيبة الولي: هل يقسم الحاكم عليه؟ فيه وجهان. 

ذكرهما في التّرغيب. واقتصر عليهما مطلقين في الفروع. 

أحدهما: يقسمه الحاكم. 

قلت: وهو الصُواب؛ لأنه يقوم مقام الول قال في المحرر: 
ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار. وكذا في الوجيزء 
وغيره. وقال في الرّعاية: ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة 
الإجبار. 

وقيل: إن كان له وکیل حاضر: جاز» وإلاً فلا. 

وقال: وول المولى عليه في قسمة الإجبار: كهو وهذا يذل 
على أن الحاكم يقسمه مع غيبة الولي. وقال في القاعدة الثالئة 
والعشرين: فإن كان المشترك مثليًا في قسمة الإجبار وهو المكيل 
والموزون فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقّه بدون إذن الحاك 
إذا امتنع الآخر أو غاب؟ على وجهين: 

أحدهما: الجواز. وهو قول أبي الخطّاب. والثاني: المنع. وهو 
قول القاضي؛ لان القسمة ختلف في كوتها بيعاء وإذن الحاكم 
يرفع التراع» والثاني لا يقسمه. 

فائدةً: قال جماعة عن قسم الإجبار يقسم الحاكم إن ثبت 
ملكها عنده. منهم المخرقي. وأقره المصئّف عليه. وقاله في الرّعاية 
الكبرى بخطه ملحقا. وم يذكره آخرون. 

مف ارات وما ا کو لمان 
والرعاية الصّغرى؛ والحاوي الصّغيرء وغيرهم. وجزم به في 
الرُوضة. واختاره الشيخ تق الدّين رحمه الله» كبيع مرهون؛ 
وعبار جان. وقال: كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا.يقسم 
وقسم ثمنه: عام فيما ثبت أله ملكهماء ومالم يئبت؛ كجميع 


الأموال التي تباع. 

قال: ومثل ذلك: لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي 
ها: هل يزوّجها بلا نةٍ؟ ونقل حربٌ فيمن اقام نة بهم من 
ضيعةٍ بيد قوم فهربوا منه يقسم عليهم» ويدفع إليه حقه. 

قال الشئيخ تقي الذين رحمه الله: وإن لم يثبت ملك الغائب. 

قال في الفروع: فدل أنه يجوز ثبوته» وأنه أولى. وهو موافق للا 
يأتي في الدّعرى. 

[يقسم الحاكم على غائب قسمة إجبار] 

قال في الحرّر: ويقسم حاكم على غائبو قسمة إجبار. 

وقال في المبهج» والمستوعب: بل مع وكيله فيها الحاضر. 
واختاره في الرّعاية في عقار بيد غائبو. وقال الشيخ تقيْ الدّين 
رخا ق قر ماع ها فارعا عل ا قال: إذا 
تهايئوهاء وزرع كل منهم حصنه: فالررع له ولب الأرض 
نصيبى إلا أل من ترك نصيب مالكه: فله أخذ أجرة الفضلة أو 
مقاسمتها. 

[التعريف بقسمة الإجبار] 

قوله: (وَهَله القِسْمَةُ [فْرَارُ حَقّ أحَدِهِمًا مِنْ الآخر. في ظَاهِر 

وكذا قال في الهداية» والمذهب وهو المذهب» كما قال. وعليه 
ماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيزه والمدؤر» ومتتخب 
الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في المذمب. 
والمستوعب» والمغني» والكاني» والمادي؛ والبلغة. والمحرر: 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء وإدراك الغايةء والفروع» 
وتجريد العناية» وغيرهم. 

قال الرركشي: هذا المذهب المشهور المختار لعامة 
الأصحاب. وحكى عن أبي عبد الله بن بطّة ما يدل على أنْها 

قال الرركشي: وقع في تعاليق أبي حفص العكبري عن 
شيخه ابن بطّة: أنه منع قسمة الثمار التي يجري فيها الربا خرصًا. 
وأخذ من هذا أنّها عنده بِيعٌ. انتهى. 

وحكى الآمدي فيه روايتين. 

قال الشيخ يمد الدين: الذي تحرر عندي فيما فيه ردٌ: أله بيمٌ 
فيما يقابل الرّدّ وإفرازٌ في الباقي؛ لأ أصحابنا قالوا في قسمة 
المطلق عن الوقف: إذا كان فيها.ردٌ من جهة صاحب الوقف: 
جاز؛ لأنه يشتري به الطّلق وإن كان من صاحب الطّلق: لم يمجز. 
انتهى. 
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وينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة ذكر المصنّف بعضها 

هناء وذكره غيره. ش 
[قسم الوقف] 

وذكروا فوائد آخر» فمنها: 

أله يجوز قسم الوقف على المذهب. 

أعني: بلا رد عوض. وعلى الثاني: لا يجوز. وجزم به في 
الفروع. وقال في القواعد: هل يجوز قسمته؟ فيه طريقان. 

أحدهما: أنه كإفراز الطّلق من الوقف. وهو الجزوم به في 
الحرّر. 

قلت: وفي غيره. والطريق الثّاني: أنه لا يصح قسمته على 
الوجهين جيعًاء على الأصسح وهي طريقة صاحب التُرغيب. 
وعلى القول بالجواز: فهو مختصٌ بما إذا كان وقفًا على جهتين» 
لا على جهة واحدة. صرح به الأصحاب. 

ونقله الشيخ تفي الدّين رحمه الله. انتهى. 

قلت: تقدّم لفظه قيل ذلك في الفائدة الأولى» عند قوله: «وَإِنْ 
َرَاضَيًا عَلَى قَسْمِهَا كذلك» فليراجع. وكلام صاحب الفروع 
هناك أيضمًا. ومنها: إذا كان نصف العقار طلقًاء ونصفه وققًا: 
جازت قسمته على المذهب لكن بلا رد من رب الطّلق. وقال في 
احور عليهما: إن كان الرّدُ من رب الوقف لرب الطّلق: جازت 
قسمته بالرّضى في الأصح. انتهى. 

وإن قلنا: هي بِيعٌ: لم يجز. ومنها: جواز قسمة التمار خرصاء 
وقسمة ما يكال وزناء وما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض 
فيهماء على المذهب. وقطع به أكثرهم. ونص عليه في رواية 
الأثرم؛ في جواز القسمة بالخرص. وقال في التّرغيب: يجوز في 
الأصح فيهما: وقال في القواعد: وكذلك لو تقاسموا الثمر على 
الجر قبل صلاحه»ء بشرط التبقية. انتهى. 

وإن قلنا: هي بيع م يصح في ذلك كله. ومنها: إذا حلف لا 
يبيع» فقاسم: لم يحنث على المذهب. ويحنث إن قلنا: هي بيع. 

قال في القواعد: وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف. ولا 
تسمى القسمة بِيعًا في العرف. 

فلا يحنث بها ولا با حوالة والإقالة وإن قيل هي بيوعٌ. ومنها: 
ما قاله في القواعد: لو حلف لا يأكل ا اشتراه زيدٌ. 

فاشترى زيدٌ وعمرو طعامًا مشاعًا وقلنا: يحنث بالأكل منه 
اماف 2 اكل ااا من تيك رن 

فذكر الآمدي: أنه لا يحنث؟؛ لأ القسمة إفراز حق لا بيع. 
وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا: هي بِيمٌ. وقال القاضي: المذهب: 


نه يحنث مطلقًا. 

لأ القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدٌ اشتراه. ويحنث عند 
أصحابئا بأكل ما أذ راوید ولو انهل للك عنة إلى رة وفي 
المغني احتمال: لا يحنث هنا. وعليه يتخرج: : أنه لا يحنث إذا قلنا: 
القسمة بيع ومنها: لو كان بينهما ماشية ة مشستركة» فاقتسماها في 
أثناء الحول. واستداما خلطة الأوصاف. 

فإن قلنا: القسمة إفرارٌ: لم ينقطع الحول بغير خلافي. وإن 
قلنا: بِيعٌ: خرج على بيع الماشية يجنسها في أثناء الحول: هل 
يقطعه أم لا؟ ومنها: إذا تقاسما وصرّحا بالتراضي» واقتصرا 
على ذلك. 

إن قلنا: إفرازٌ صحت. وإن قلنا: بي فوجهان في الترغيب. 
وكأن ماخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول. وظاهر 
كلامه: أنْها تصحٌ بلفظ القسمة على الوجهين. ويتخرّج أن لا 
تصحٌ من الرٌواية الي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ الببع 
والثكراء. ومنها: قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعًا. 

إن قلنا: هي إفرازٌ: صحّت وإن قلنا: بيع: لم تصح. ولو 

مقر بها اكزتهن بان زعته ألود الق رین حصلته من حق. معن 
من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة حصة شريكه. ّْ 

فظاهر كلام القاضي: لا يمنع منه» على القول بالإقرار. وقال 
صاحب الغني: يمنع منه. ومنها: ثبوت الخيار. وفيه طريقان. 

أحدهما: بناؤه على الخلاف. 

فإن قلنا: إفرارٌ: لم يثبت فيها خيارٌ. 

وإن قلنا: بيمٌ: ثبت. وهو المذكور في الفصولء والتلخيص. 
وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار الجلس. 

فما خيار الشرط: فلا يثبت فيها على الوجهين. والطريق 
الثاني يليت فيه باز لجل وخياز الشرط؛ على الوجهين. 
قاله القاضي في خلافه. ومنها: ثبوت التشفعة بالقسمة. وفيه 


طريقان. 
أحدهما: : بناؤه على الخللاف. 
إن قلنا: إفرارٌ: ل يشت يثبتء والأثبت. وهو الذي ذكره في 


المستوعب في «بَاب الربا» والطّريق الثاني: لا يوجب الشفعة 
على الوجهين. قاله القاضي» وصاحب المحرر. وقدّمها في 
الفروع؛ لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه. 
فيتنافيان: 

قلت: وهذه الطّريقة هي الصُواب. ومنها: قسمة المتشاركين 
في المدي والأضاحي اللّْحم. 
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فإن قلنا: إفراز حق: جاز. وإن قلنا: بيع: لم جز. وهو ظاهر 
كلام الأصحاب. 

قلت: لو قيل بالجواز على القولين؛ لكان أولى. والّذي يظهر: 
اله مرادهم. ومنها: لو ظهر في القسمة غين فاحش. 

فإن قلنا: هي إفرارٌ: لم تصح؛ لين فساد الإفراز..وإن قلنا: 
هي بيع: صحّت. وثبت خيار الغبن. 

ذكره في الشرغيب» والمستوعب. والبلغة. ومنها: إذا مات 
رجل وزوجته حاملٌ وقلنا: ها الشكنى فأراد الورثة قسمة 
المسكن قبل انقضاء العدّة من غير إضرار بها بأن يعلّموا الحدود 
خط أو نحوه من غير نقض ولا بناء. 

فقال في المغني: : يجوز ذلك. ولم يبنه على الخلاف في القسمة. 

مع أنه قال: لا يصح بيع المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدة 
الحمل المستثناة فيه 

وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين 
ويحتمل أن يقال: متى قلنا القسمة بيع؛ وأنّ بيع هذا المسكن 
يصح: لم تصح القسمة. قاله في الفوائد. 

ومنها: قسمة الدين في ذمم الغرماء. وتقدم ذلك مستوفى في 
أوائل «كِتَابٍ الشركة» في أثناء شركة العنان عند قوله: 9وَإِنْ 
تقَاسَمًا الديْنَ في الذَمْقه. ْ 

ومنها: قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي 
مع غيبة الآخر أو امتناعه مسن الإذن بدون إذن حاكم. وفيه 
وجهان. وهما على قولنا: هي إفرازٌ. وإن قلنا: بيع: م يجز وجها 
واحدا. 

فأمًا غير المثلي: فلا يقم إلا مع الشريك أو من يقوم 
مقامه. ومنها: لو اقتسما أرضاء أو دارين؛ ثم استحقّت الأرض» 
أو إحدى الذارين بعد البناء. وياتي ذلك في كلام الصف في 
آخر الباب. 

ومنها: لو اقتسم الورثة العقار» ثم ظهر على المت دين أو 
وصيّة. وياني ذلك أيضًا في كلام المصنّف في آخر الباب. 

ومنها: لو اقتسما دارًاء فحصل الطّريق في نصيب أحدهما. 
ولم يكن للآخر منفذ. ويأتي ذلك أيضًا في كلام الصف في آخر 
الباب. 

[تنصيب قاسم يقسم بين الشركاء] 

قوله: (وَيَجُودْ للشركاء أن يُنْصِبُوا قَاميمًا قم ينهم وَأ 
نالوا الحَاكِمْ صلب قَاميم يسيم بَِنهُم). 

بلا نزاع. 


[شروط القاسم] 
قوله: (وَمِنْ شرْط من يُنْصَبْ: أن يون عَذلاً عارفا 


ِالقِسْمَة). 


وكذا يشترط إسلامه. وهذا المذهب. 

جزم به في الوجيز» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال 
المصئفء والشارح» والرركشي: يعزف الحساب؛ لأنه كالخط 
للكاتب وقال في الكاني» والترغيب: تشترط عدالة قاسمهم 
لأزوم. وقال في المغني» والشرح: تشترط عدالة قاسمهم ومعرفته» 
للزوم. وقيل: إن نصبوا غير عدل صح. 

[إذا عدلت السهام وخرجت القرعة لزمت القسمة] 

. قوله: (فمتى عُدلَتْ السْهام حرجت القرْعسة: َرَت 

القِسلْمَةٌ). 

هذا المذهب مطلقاء نص عليه. 

جزم به في الوجيز» وغيره. وصححه في النظم» وغيره. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وقدّمه في المداية 
والمذهب. والمستوعب. والخلاصة. والشرح» والمحرر والفروع؛ 
وغيرهم. ويحتمل أن لا م فيما فيه رد بخروج القرعة» حى 
يرضيا بذلك. وهو لأبي الخطاب في المداية. وقيل: لا تلزم فيما 
فيه رد حق» أو ضر إل بالرُضا بعدها. وقيل: لا تلزم إلا 
بالرّضا بعد القسمة. وقال في المغني والكافي: لا تلزم إلا بالرُضا 
بعد القسمة. إن اقتسما بأنفسهما. 0 

وقال في الرّعاية: وللشركاء القسمة بأنفسهم. ولا تلزم بدون 
رضاهم. ويقاسم عام بها ينصبونه. ` ' 

فإن كان عدلاً: لزمت قسمته بدون رضاهم وإلاً فلاء أو 
بعدل عارفم بالقسمة ينصبه حاكم بطلبهم. وتسلزم قسمته. وإن 
كان عا ومع الردٌ فيها وجهان. انتهى. 

فائدة: لو خير أحدهما الآخر: لزم برضاهما وتفرقهما. 

ذكره جماعة من الأصحاب. واقتصر عليه في الفروع. 


[التقويم في القسمة] 
قوله: (وَإِنْ كان فِي القا لقِلمَة تقويم: لم يَجْرْ اقل ِن 


قَامِيِمَيْن). 

هذا الاش رع عام الأعجاتي: 

جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعبء والخلاصة 
والمغني» والتترح» والوجيزء والمنوّرء ومنتخب الأدمي» وتذكرة 
أبن عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في المحرّر والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي الصغير» والفروع» وغيرهم. وقيل: يجزي قاسم واحدٌ 


كما لو خلت من تقويم. 
[أجرة القاسم] 

فائدتان: إحداهما: تباح أجرة القاسم» على الصّحيح من 
المذهب. وعنه: هي كقربة. 

نقل صالح: أكرهه. ونقل عبد اللّه: أتوقّاه والأجرة على قدر 
الأملاك؛ على الصّحيح من المذهب» نص عليه: وعليه 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. ١‏ 

زاد في الترغيب: إذا أطلق الشّركاء العقد. وأنه لا ينفرد 
واحدٌ بالاستئجار بلا إذن. وقيل: بعدد الملأك. وقال في.الكافي: 
هي على ما شرطاه. 

فعلى المذهب المنصوص: أجرة شاهد يخرج لقسم البلاب 
زوكيلء وأمين للحفظ: على مالك. وفلاح كأملال. 

ذكرة الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

قال: فإذا ما نهم الفلأح بقدر ما عليه أو يستحقه الضّيف: 
حل لهم. 1 

قال: وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرةعمله 
بالمعروف. والريادة ياخذها المقطع. فالمقطع: هو الذي ظلم 
الفلاحين. 

فإذا أعطى الوكيل المقطع من الغتريبة ما يزيد على أجرة 
مثله» ولم يأخذ لنفسه إل أجرة عمله: جاز له ذلك. وقال ابن 
هبيرة في شرح البخاري: اختلف الفقهاء في أجر القسّام فقال 
قوم: على المزارع. وقال قومٌ: على بيت المال. 

وقال قوم: عليهما. 

[قسمة العقار] 

الثانية: قوله: (فَإِذًا سَألُوا الحاكم قسلمَة عقار لم ينبت عِنْدَهُ 
اه لَهُم: قََمَهُ. وَذْكرَ فِي كِتَابب القِسلْمَةَ: ا 
دَعوَاهُم» لا عن بَيْْةِ شهدت لَهُمْ بيلكهم). . هذا بلا نزاع. 

قال القاضي: عليهما بإقرارهماء لا على غيرهما. 

[العدل في القسمة] 

قوله: (وَيُمَدَلُ القَاسِم السهام. بالآجزاء إن كانت مساو 3 
وَبِالقِيمَةٍ إن كانت مُخْتَلِفَةَ وَبالرُ إن كانت تقتضيه ثم قرع 
ينهم فمن حرج له سنهم: ار له). 

يلا نزاع في الجملة. 

قوله: (وَكَبْقمَا أمْرَع: جاز. إلا أن الآخوط: أن يكب اشم 
کل واجڊ من الشرکاء في رَقْمَة تم يُدْرِجَهَا في ادق شنم أن 
طِين مسَاوبة القذر والوزن. وَنَطْرَح في حجر مَن لم يَحْفْمَرْ 


ن لَه ثم الثاني كذلك. وَالسَهْم البَائِي للشالث إذًَا كانوا ثلاثة 
سان مساوية. وان کتب املم کل سم في رَقْمَةٍ وَقَالَ: 
اخرج بُنَدُقَة اسم ثلانء وأخرج الثَاييَة بام الثاني» وَالنَالِئَةَ 
لِلثالث: جار). 

والأوّل أحوط. 

وهذا المذهب في ذلك كلّه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم 
به في الحرُرء والنظم والرّعايتين» والحاوي» والوجيز» وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع. وقيل: يمير في هاتين الصفتين. وهو ظاهر 
كلامه ف المداية. والمذهب» والخلاصة وغيرهم. 
متساوية بعدد السّهام. وهو ههنا عير بين أن يخرج السّهام على 
الأسماءء أو يخرج الأسماء على السهام. انتهى. 

وذكر أبو بكر: أن البنادق تجعل طيئاء وتطرح في ماء. ويعيين 
واحذا. 

فاي البنادق انحل الطّين عنهاء وخرجت رقعتها على الماء: 
فهي له. وكذلك الّاني» والعّالث وما بعده. 

فإن خرج اثنان معا: أعيد الإقراع. انتهى. 

[القسمة إذا كانت السهام مختلفة] ' 

قوله: (فَِنْ كانت السَهَامُ مُخَْلِفَ كتْلائق لآحَدِهِمْ النضف 
وَلشَآخر الث وللأخر السدس. نه يُجَرئُهَا ئة اجزاءء 
رتح الا 0 على الها غير 0 صاجب 
0 وَاجدة. ود بل على ل الآرّل. فِْنْ 

ملم صَاحِب النصفف: أَحَذَهُ و الثاني وَالثَالِث» وان خرج اسم 
صاجب الثلّث: : اله وَالثاني» م تم يقرع بی ) الآخرين» والباقي 
النصف ثلاثة وباسم صاحب الثلث اثنين» وياسم صاحب 
السّدس واحدة. 

كما قال المصتف. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
المداية, والمذهمب» ومسبوك الذمب» والمستوعب» والخلاصة 
والكافي والمحو والنظمء والرّعايتين» والحاوي» والوجسيزء 
وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقدم في المنني: أن يكتب باسم کل 
e‏ وقدّمه عي أيضًا. 
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وموزون. لا للابتداء. 
فإن خرجت لربّ الأكثر: أخذ كل حقه. 
فإن تعدّد سبب استحقاقه توجّه: وجهان. 
[أقسام قسمة الإجبار] 
فائدة: قسمة الإجبار تنقسم أربعة أقسام. 
[القسم الأول] 
احدها: أن تكون السهام متساوية» وقيمة الأجزاء متساوية. 
وهي مسالة المصنف الأولى. 
[القسم الثاني] 
الثاني : أن تكون السسهام ختلفة. وقيمة الأجزاء تساوية: 
وهي مسالة المصنّف الثّانية. 
[القسم الثالث] 
الثالث: ان تكون الها متساوية. وقيمة الأجزاء ختلفة. 
۰ [القسم الرابع] 
الرابع: أن تكون السّهام ختلفةء والقيمة مختلفة. 
فأمًا الأول والثّاني: فقد ذكرنا حكمهما في كلام المصنّف. 
وامًا القسم الثالث وهو أن تكون السسهام متساوية والقيمة مختلفة 
فان الأرض تعدل بالقيمة» وتجعل ستة اسهم متساوية القيمة. 
ويفعل في إخراج السهام مثل الأوّل. وأمًا القسم الرابع وهو ما 
إذا اختلفت السّهام والقيمة فن القاسم يعدّل السهام بالقيمة. 
ويجعلها سّة اسهم منساوية العام يخرج الرقاع ها السا 
على السّهام» كالقسم الثالث سوا إلا أن التعديل هنا بالقيم» 
وهناك بالمساحة 
[إدعاء الغلط في القسمة] 
قوله: (قإن اذى بَعْضّهُمْ غَلَطَا فيا تَفَاسَمُوه بانشبهې 
وَأَئْهَدُوا عَلَى تَرَاضِبهمْ به: لم بُلنَقْتْ إليْو). 
وهو المذهب جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الآهب» 
والمستوعب. والخلاصة. والْحرّر» والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع» وغيره. وقيل: يقبل قوله مع الثنبيه. 
اختاره المصئف. وقال في الرّعايتين» والحاوي: لم يقبل قوله 
وإن اقام بيّندّ إلا أن يكون مسترسلاً. 
زاد ني الكبرى: أو مغبونًا بما لا يتسامح به عادةً أو بالثلث أو 
بالشدس: كما سيق. 
[القول قول انكر مع ينه ] 
قوله: (وَإِنْ كان فِيمَا قَسَمَّهُ قَاسِمٌ الحَاكم: فَمَلّى الُدّعِي 
ال ولا فَالقَوْلٌ قول المذكر مّمَ بُميبه. إن کان فِيمَا قسَمَهُ 


تَاسيمُهُْ الي نَْصِبُوه وَكَانَ فِيمَا اعتَبَرْنَا فيه الرّضًا بَمْدَ القُرْعَة: 


لم تلمع دَعْوَاه إلا فهو كما سيم الخاكم). 
بلا نزاع. 
قوله: (وَإِن تَقَاسَمُواء ثم اسيق من حِصة أَحَدِهِمَا شَيءٌ 


هذا المذهب مطلقًا. 

جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة» 
والبلغة» وال هادي والكانيء والمغني» والحررء والنشرح؛ والنظمء 
والرّعايتين؛ والحاوي الصّغيرء والفروع؛ والوجيزء والمدوّر 
ومتتخب الأدمي» وتذكرة أبن عبدوس» وغيرهم. 

وقال في القواعد: ومن الفوائد: لو اقتسما دارًا نصفين ظهر 
بعضها مستحمًا فإن قلنا: القسمة إفرارٌ: انتقضت القسمة لفساد 
الإفراز. وإن قلنا: بِيمٌّ: ل تنتقض» ويرجع على شريكه بقدر حقّه 
في المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة. 

كما لو اشتری دارًا فبان بعضها مستحقا ذكره الآمدي. 
وحكى في الفوائد عن صاحب الحرر: أنه حكى فيه في هذه 
المسألة ثلاثة أوجه. وظاهر ما في الحرّر يخالف ذلك. 

[إذا كان المستحق من الحصتين وكان معيئًا] 

فائدةٌ: لو كان المستحق من الحصتين» وكان معيّنا: لم تبطل 
القسمة فيما بقي على الصحيح من المذهب. 

جزم به في الْحرر» والوجسيز. وقدّمه في الفروع» والقواعد. 
وقيل: تبطل. وهو احتمال في الكافي بناءٌ على عندم تفريق 
الصفقة, إذا قلنا: هي بِيعٌ. 

[هل تبطل القسمة إذا كان شائعًا فيها] 

قوله: (وإن كان شَائِمًا فِيهًا. فَهَل تَبْطْلْ القِسْمَهُ؟ على 
دَجْهَيْنِ). 

وأطلقهما في ال هداية, والمذمب. والمستوعب» وشرح ابن 
منجّاء والقواعد الفقهيّة. 

أحدهما: تبطل. وهو الصّحيح من المذهب. 

اختاره القاضي» وابن عقيل. 

قال في الخلاصة: ا وصحّحه في النُصحيح. 
وجزم به في الوجیز» وغيره. 

وقدمه في الحرر والنُظمء والفروع» وغيرهم. والوجه الثاني: 
لا تبطل في غير المستحق. 

قدّمه في المغني» والشرح. 

فائدتان: إحداهما: لو كان المستحق مشاعًا في أحدهماء فهي 


كانت قبلها خلافا ومذهباء على المتّحيح من المذهب. وقدمه في 
الحرّر» والنظم والفروع» وغيرهم. وقيل: تبطل هنا وإن لم تبطل 
في الي قبلها. وظاهر كلامه في القواعد: أ ذلك كله مب على 
القسمة إفرارٌ وبيع. وتقدّم لفظه 

الثَانية: قال اجد: الوجهان الأؤلان فرعٌ على قولنا بصحّة 
تفريق الصفقة في البيع. وهو المذهب على ما تقدّم. 

فأمًا إن قلنا: لا تتفرق هناك: بطلت هنا وجهًا واحدًا. وقال 
في البلغة: إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقًا: نقضت 
القسمة. وإن ظهرت حضئتهما علئ: استواء النسبة» وكان معيّنا: 
م تنقض إذا علّلنا ففساد تفريق الصُفقة بالجهالة. وإن عللناه 
باشتمالها على ما لا يجوز: بطلت. وإن كان المستحق مشاعًا: 
انتقضت القسمة في الجميع؛ على اصح الوجهين. 

[اقتسام دارين قسمة تراض] 

قوله: (وَإِذَا اسما ارين فسلْمة ثراضي. ّى أَحَدُهُمَا فِي 
نْصبهء نم حرجت الدارٌ مُْتحَقَة نض بناؤة: : جع بنبصطف 
يميه على شريكه). 

وقال في الهداية: قال شيخنا: يرجع على شريكه بنصف قيمة 
البناء واقتصر عليه. وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي الصُغير» ومتتخب 
الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم قال الشارح: هكذا ذكره 
الشريف ابو جمفر» وحكاه أبو الخطّاب عن القاضي. . وجزم به 
الشارح» ونصره. 

قال: هذه قسمة منزلة البيع. فان الثارين لا يقسمان قسمة 
إجبار» ونم يقسمان بالتُراضي فتكون جارية مجرى البيع. 

قال: وكذلك رح في كل قسمةٍ جارية مجرى البيع. وهي 
قسمة التُراضي كالتي فيه ر عوض» وما لا يجبر على قسمته 
لضرر فيه. 

فاا قسمة الإجبار: إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقًا بعد 
البناء والغراس فيه: فنقض البناء وقلع الغراس 

فإن قلنا: القسمة بيع: فكذلك. وإن قلنا: ليست بيعًا: لم 
يرجع به. 

هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب. انتهى. 

وقال في القواعد: إذا اقتسما أرضا. 

داطصا ورتير بيج الأرض هع 
غرسه وبناءه. 


فإن قلنا: هي إفراز حق: لم يرجسم على شريكه. وإن قلنا: 
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بيمٌ: رجع عليه بقيمة النّقص إذا كان عانًا بالحال دونه. وقال: 
ذكره في المغني» ثم ذكر قول القاضي المتقدًم. وقال في الفروع: 
وإن بنى أو غرس. 

فخرج مستحقّاء فقلع: رجع على شريكه بنصف قیمته في 
قسمة الإجبار. 

وإن قلنا: هي بيع كقسمة تراض وإلأ فلا. وأطلق في 
التّبصرة رجوعه. وفيه احتمالٌ. انتهى. 

قال الناظم: 
وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا ولا الغرس إذا هي ميز حق باجود 

وقال الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله: : إذا لى يرجع حيث لا يكون 
يما فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمسة الولد في الغرور, إذا 
اقتسما الجواري أعيانًا. وعلى هذا: فالّذي لم يستحق شيئا من 
نصيبه يرجع الآخر عليه با فوته عليه من المنفعة هذه اللأة. وهنا 
احتمالات. 

أحدها: السوية بين القسمة والبيع. 

لثاني: الفرق مطلقا. 

والعالث: إلحاق ما.كان من القسمة بيعًا بالبيع. 

[إذا خرج في نصيب أحدهما عيب] 

قوله: (وَإن حرج ني تصيب أَحَدِهِمًا عَيِس: :ْلَه فلخ : 
القِسْمَة). 

يعني: إذا كان جاهلاً به. وله الإمساك مع الأرش. 

هذا المذهب. جزم به في المدايةء والمذهب» والخلاصة» 
ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدّمه في المغني, والمحرر» والتشرح؛ 
والنْظم» والرّعايتين» والحساوي والفروع» وغيرهم. ويحتمل أن 
تبطل القسمة؛ لان التُعديل فيها شرط ولم يوجد مخلاف البيع. 

[اقتسام الورثة العقار] 

قوله: (وَإِذَ اسم الوَرَُ العا ثم هر على الت ذبن 
إن قُلنَا: هي إفْرَارُ حق: لم تَبِطلْ القِسلْمَةُ. . إن قُلَنَا: هي ببعْ: 
اى على بنع التْركَةِ قبل قَضَاء ء الدين: SRE‏ 
وَجْهيْن). 

اعلم أن إذا قلنا: القسمة إفراز حق؛ فإنها لا تبطل. ولا 
تفريع عليه. وإن قلنا: هي بيع: م: انبنى على صحة بيع التركة قبل 
قضاء الدين: هل يصح أم لا؟ فاطلق المصنف هنا وجهين. وهما. 
روايتان. وأطلقهما في المداية» والمذمبه والمستوعب» 
والخلاصة. 

أحدهما: يصح بيعها قبل قضاء الدّين. وهو المذهب. 


قال المصئّف» والشارح: هذا المذهب. وهو أولى. 

قال في الفروع: ويصح البيع على الأصح إن قضى. 

قال في الحرر: اصح الروايتين: المحّة. وصحّحه الشاظي 
وصاحب البهج» وصاحب التصحيح. 

قال في القاعدة الثالثة والخمسين: أصحهما يصح. والوجه 
الثاني: لا يصح. 

فعليه: ابن الكافان ی بو وقدّمه في 
القواعد. واختار ابن عقيل في نظريّاته: لا ينفذ إلا مع يسار 
الورثة. 

قلت: وهو الصُواب؛ لأن تصرّفهم تبعٌ لتصرّف الموروث في 
مرضه. وهذا متوجّة على قولنا: إن حقّ الغرماء متعلّق بالتّركة 
في المرض. وعلى المذهب: الثماء ء للوارث كنماء جان» على 
الصحيح من المذحبء لا كمرهون. 

قال في الرغيب وغيره: هو المشهور. وقيل: النماء تركة. 

وقال في الانتصار: من أدى نصيبه من الدين: انفك نصيبه 
منها كجان. 

٠‏ [الدين الذي على الميت] 

فائدة: لا ينع الدين الذي على الميّت نقل تركته إلى الورثة» 
على الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

منهم: أبو بكر والقاضي» وأصحابه. 
۰ قال ابن عقيل: هي المذهب. ۰ 

قال الرر کشر ": هذا المنصوص المشهور المختار.للأصحاب. 
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله: أن المفلس إذ مات سقط حرأ 
البائع من عين ماله؛ لان المال انتقل إلى الورثة 

قال في القواعد الفقهيّة: أشهر الروايتين الانتقال. وقدّمه في 
الفروع. وغيره. وعته رواية ثانية: يمنع الذين نقلها بقدره . ونقل 
ابن منصور: : لا يرثون شيئا حنى يؤدُوه. وذكرها جماعة. . وصححّح 
الناظم المنع. ونصره في الانتصار. 

وتقدم فوائد الخلاف في: (باب الحجر). بعد قوله: (ومَنْ 
مات وَعَلَيِْديْنَ مَُجلٌ). وهي فوائد جليلة فلتراجع. 

قال في الفروع: والروايتان في وصيّة بمعين. ونص في 
الانتصار: على المنع. وذكر عليه: إذا لم يستغرق التّركة» أو كانت 
الوصيّة بمجهول منمّاء ثم سلّم لتعلّق الإرث بكل التّركةء 
بخلافهما. فلا مزاحمة. 

وذكر منعًا وتسليمًا: هل للوارث والدّين مستغرق الإيفاء من 
غيرها؟. 


وقال في الرّوضة: الدّين على المت لا يتعلّق بتركته» على 
الصحيح من المذهب. وفائدته: أن لهم أداءه وقسمة التّركة 
بينهم. 
قال: وكذا حكم مال المفلس. وقال في القواعد: ظاهر كلام 
طائفةٍ من الأصحاب: اعتبار كون الدّين محيطا بالتّركة حيث 
فوّضوا المسألة في الدّين المستغرق. ومنهم من صرح بالمنع من 
الانتقال» وإن لم يكن مستغرقًا. ذكره في مسائل الشفعة. 
وقال في القواعد أيضا: تعلق حق الغرماء بالتّركة» وهل يمنع 
انتقالها؟ على روايتين. وهل هو كتعلق الجناية أو الرُهن؟ اختلف 
كلام الأصحاب في ذلك. وصرّح الأكثرون: أنه كتعلق الرّهن. 
قال: وير بثلاثة أشياء: 
أحدها: ان تعلق الین بالتركة وبكل جزء من أجزائها. 
فلا ينقل منها شي حنَّى يوفي الذين كلّه. . وصرّح بذلك 
القاضي في خلافه» إذا كان الوارث واحدًا. 
قال: وإن كانوا جماعة: لك علوت لعفن وتتعلق كل 
حصةٍ من الدّين بنظيرها من التركة وبکل جزء منها 
لا يفل مها شي حلى بوي جرع تلك امه ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الدّين مستغرقًا للتّركة» آم لا. صرّح به جماعة. 
منهم: صاحب الترغيب في المفلس. 
الثاني: أن الدّين في الدّمّة. ويتعلّق بالتّركة. وهل هو باق في 
ذمّة اميّت أو انتقل إلى ذمم الورثة» ثةء أو هو متعلّقّ بأعيان التّركدٌ لا 
فيه ثلاثة أوجه الأول: قول الأدمي» وابن عقيل في الفنون. 
0 قول القاضي في خلافه» وأبي الخطّاب في انتصاره وابن 
عقيل في موضم آخر. وكذلك القاضي في امجرد. 
لكنه خصّه بحالة تاجيل الدين لمطالبة الورثة بالُوئقة. 
والثالك :ونای ابن کون ۰ 
اشير اناك من هو ا ل ی و 
أنه يمنع صحة التَصرّف. وفيه وجهان. وهل تعلق حقهم بالمال 
من حين المرضء آم لا؟ تردّد الأصحاب في ذلك. انتهى. 
وتقلام بعض ذلك في اباب الخجر». 
[إذا حصلت الطريق في نصيب أحدهما] 
كول (وَإِذَا اء فَحَصلَتَْ الطريق في نصيب أَحَدِهِمَاء 
ولا مَنَقَدُ ند للاحر: بَطْلَتْ القِْمَةٌ). 
لعدم التُعديل و النفع. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب. والخلاصةء والمحرر» 
والرّعايتين» والحاوي» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في 


المغني» والشرح» والفروعء والقواعد, والنظم وغيرهم. وخرج 
المصّف في المغني وجها: نها تصحٌ ويه يشتركان في الطّريق من نص 
الإمام أحمد رحه الله على اشتراكهما في مسيل الماء. وقال في 
القواعد: ويتوجّه إن قلنا: القسمة إفرارٌ: بطلت: وإن قلنا بيع: 
صحت. ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق. 

بناءٌ على قول الأصحاب: إذا باعه بيتا في وسط داره؛ ولم 
يذكر طريقا: صمٌ البيع» واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في 
خلافه: لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة: صح قال المجد: 
هذا قياس مذهبنا في جواز بيع. وفي منتخب الأدميّ البغدادي: 
يفسخ بعيبي» وسل المنفل عيب. 

فوائد: الأولى: مثل ذلك في الحكم: لو حصل طريق الماء في 
نصيب أحدهما. قاله الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

وقال في الفروع: ونصّه: هو لهما مالم يشترطا رده. وهذا 
المذهب. ررم به في الي والتشرح: . والمصئّف: قاس المسألة 
الأول على هذه كما تقدم في النُخريج. . ونقدل أبو طالب في 
مجرى الماء: لا يغيّر محرى الماء. ولا يضر بهذاء إلأ أن يكلف له 
النفقة حنّى يصلح له المسيل. 

الثّانية: لو كان للدار ظَلَّه فوقعت في حق أحدهما: فهي له 
بمطلق العقد. قاله الأصحاب. 

الثالثة: لو ادُعى كل واحد: أن هذا البيت من سهمي: تحالفا 


ونقضت القسمة. 
[للأب قسم مال المولى عليه] 
ارابعة: قوله: (وَيَجُورُ لأب وَالوَصي قَسْمْ مال الى عليه 
مع شریکه). 
بلا نزاع. 


ويجبران في قسمة الإجبار. وما أن يقاسنا فنسمة التراضي 
إن رأيا المصلحة. وتقدّم حكم ما إذا غاب الول في قسمة 
الإجبار: هل يقسم الحاكم؟ وتقدم: إذا غاب أحد الشريكين في 
«نْصْل قِسْمَةٍ الإجبار» واللّه أعلم. 
باب الدُعاوى والبيّنات 
[معنى الدعوى في اللغة] 
فائدة: واحد الدّعارى: دعوى. 
قال المصنّف, والشارح: معناها في اللّغة: إضافة الإنسان إلى 
نفسه شيثا: ملكاء أو استحقاقا أو صفة, ونحوه. وفي الشرع: 


إضافته إلى نفسه استحقاق شىء في يد غيره. أو في ذمّته. وقال 5 


ابن عقيل: الدّعوى: الطّلب؛ لقوله تعالى: لوَلَهُمْ ما يَدْعُونَ» 
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[يس: 01]. 

زاد ابن أبي الفتح: زاعمًا ملكه. انتهى. 

وقيل: هي طلب حدق من خصم عند حاكم؛ وإخباره 
باستحقاقه» وطلبه منه. وقال في الرّعاية: قلت: هي إخبار خصمٍ 
باستحقاق شيء معيّنٍ أو مجهول كوصية وإقرار عليه أو عنده 
ل أو لموجّلةء أو توكيله» .أو لله حسبةٌ يطلبه منه عند حاكم. 


[التعريف بالماعي والمتكر] 
قوله: (الْدْعِي: مَنْ إذا سكت ترك وَالْْكدِرٌ: مَنْ إذا سكت 


لم يترَله). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية, 
والمذهب» والخلاصة: والحرّر» والنُظمء والوجيز» وغيرهم. 
وقدّمه في المغني» والشرح» والرّعايتين» والحاوي» والفروع؛ 
وغيرهم. وقيل: المدّعي من يدعي خلاف الظّاهر؛ وعكسه 
المنكر. وأظلقهما في المستوعب. 

وقال الشارح: وقيل: المدّعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من 
يد غيره. وإثبات حق في ذمّته. والمدُعى عليه: من ينكر ذلك. 

وقدّم هو أيضّاء والمصنف: أن الملأعى عليه من يضاف إليه 
استحقاق د شيء عليه . وقد يكون كل واحدٍ منهما مدّعيًا ومدّععى 
عليه. 

بأن يختلفا في العقد. 

فيدعي كل واحدر منهما: أن الثُمن غير الذي ذكره صاحبه. 
انتهى. 

وقيل: هو من إذا سكت ترك مع إمكان صدقه. 

قال الرُركشي: ولا بد من هذا القيد. وقيل: اللأعي: هو 
الطّالب: والمتكر: هو المطلوب. وقيل: الملّعي: من يدعي أمرًا 
باطنًا خفيًا. والمنكر: من يدعي أمرًا ظاهرًا جليًا. 

ذكرها في الرّعاية. وذكر أقوالاً أخر. وأكثرها يعود إلى 
الأول. ومن فوائد الخلاف: لو قال الروج «أمْلَمْنَا مَعّا. فَالنَكَاحُ 
باق» وادّعت الرّوجة: أنها أسلمت قبله» فلا نكاح. 

فالماعي: : هي الووجة» على المذهب. وعلى القول الغّاني: 
المذعي هو الرُوج. 

تنبية: قال بعضهم: الحد الأول فيه نظرٌ؛ لأ كل ساكت لا 
يطالب بشيء؟ فإنْه مترولةٌ. 

وهذا اع من أن يكون مدعي أو مدٌعٌى عليه. 

فيترك مع قيام الدّعوى. 

فتعريفه بالسّكوت وعدمه: ليس بشيء. والأولى أن يقال: 


ا لمعي من يطالب غيره بح يذكر استحقاقه عليه. والمدّعى عليه: 
المطالب. 
بدليل قوله عليه أفضل الصّلاة والسلام: «البْينَُ عَلى الُذعي» 
وإنما تكون البيّنة مع المطالبة» وما مع عدمها فلا. انتهى. 
[الفرق بين المدعي والمدعى] 
ويمكن أن يجاب بان يقال: المراد بتعريف «المأعِي؟ و 
«المدعى عَلَيْوه حال المطالبة؛ لأنهم ذكروا ذلك ليعرف من عليه 
البينة عن عليه اليمين. وإئما يعرف ذلك بعد المطالبة. وقال ابن 
نصر الله في حواه شي الفروع: قولهم: «الْمأعِي من إِذَا كت 
ركه ينبغي أن يقيّد ذلك: إن لم تتضمّن دعواه شيئًا إن لم ينببت» 
لزمه حدٌ أو تعزير. 
کمن لأعى على إنسان أله زنى بابته» أو اله سرق له شيً. 
وأنه قاذف في الأولى» ثالبْ لعرضه في الثانية. 
فإن م يثبت دعواه لزمه القذف في الأولى؛ والتعزير في الثّانية. 
وقد يجاب: بأنّه مترو من حيث الدُعوىء مطلوب بما تضمُنته. 
فهو مترولٌ مطابقة. مطلوبٌ تضمُنًا. 
[بطلان الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف] 
فائدتان: إحداهما: قوله: (وّلا صح الدعْرَى وَالإنْكَارُ إلا 
عر طني ولكن تصح على السسّفيه فيما يؤخذ به حال 
سفهه أو بعد فك حجره. ويحلف إذا أنكر. وتقدم ذلك أيضًا في 
أوّل باب د طرق الحم وَصقْيِه؛ وقال في الرّعاية: وکل منهما 
رشيدٌ يصح تبرعه وجوابه بإقرار أو إنكار وغيرهما. 
[التداعي عينا] 
الانية: قوله: (وَإذَا نَداعَيًا حينا: : لم تخل من فام ُلاثة: 
أَحَدُهُمًا: ERE‏ . هي لَهُ مم يَمِيبه: أنهَا 
له لا حق لار فيهاء إذا َم تكن بَيْنَة). 
بلا نزاع. 
لكن لا يثبت الملك له بذلك كثبوته بالبّنة. 
فلا شفعة له بمجرّد اليد. 
ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرّد اليد؛ لأن 
الظاهر لا تنبت به الحقوق» وإنّما ترجّح به الذعوىء ثم في كلام 
القاضي في مسألة الثاني للحكم يمين المدّعى عليه دليلٌ. وكذا قال 
في الرُوضة. وفيها أيضًا: إنمالم يجتسج إلى دليل؛ لان اليد دليل 
الملك. وقال في التمهيد: يده بيّنة. وإن كان اللأعى عليه دينا. 
فدليل العقل على براءة ذمُته: بيّنةه حى يجوز له أن يدعو 


الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المأعي» وبراءة ذه من 
الدين قال في الفروع: كذا قال ثم قال: وينبغي على هذا أن 
يحكي ني الحكم صورة الحال؛ كما قاله أصحابنا في قسمة عقار لم 
يثبت عنده الملك. زعلى كلام أبي الخطّاب: اقرخ ق لقم 
بالحكم. 

وأمًا على كلام غيره: فلا حكم. وإن ساله المأعى عليه 
محضرًا بما جرى: أجابه ويذكر فيه: أن الحاكم أبقى العين بيد؛ 
لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها. 

قوله: (وَِن تَنَارْعَا داب أحَدُهُمًا رَاكِبُهاء أوْلَهُ عَلَيْهَا جمل. 
وَالآخرٌ آذ بزِمَايها. فهي للأوّل). 

هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
المغني؛ والحررء والشرح» والوجيزء والنظمء وغيرهم: وقلّمه في 
الفروع» وغيره. وقيل هي للثّاني إذا كان مكاريًا. 

[إذا كان لأحدهما عليها حمل] 

فائدتان: إحداهما: لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر 
راكبها: فهي للراكب. قاله المصئّف والشارح. 

فإن اختلفا في الحمل. 

فادُعاه الرّاكب» وصاحب الذَابّة: فهي للرّاكب. وإن تنازعا 

أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمّه: : فهو للابسه بلا نزاع. 

كما قال المصئف هنا. 

فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخرء أو تنازعا 
عمامة» طرفها في يد أحدهماء وباقيها في يد الآخر: فهما فيها 
سواء. ولو كانت دارٌ فيها اربع بيوت. في أحدها ساكن؛ وفي 
الثلاثة ساكنٌ. واختلفا: فلكل واحدٍ منهما ما هو ساك فينه. 
وإن تنازعا المساحة الي يتطرّق منها إلى البيوت. 

فهي بينهما نصفان. 

[إدعاء شاة مسلوخة] 

الثّانية: لو ادّعيا شاةً مسلوخة؛ بيد أحدهما جلدها وراسها 
وسواقطها. وبيد الآخر بقيّتهاء واذعى كل واحدر منهما كلّهاء 
وأقاما بيْنتین بدعواهما. 

فلكل واحدٍ منهما ما بيد صاحبه. 

[تنازع صاحب الدار والخياط والإبرة] 
قوله: (وَإِن تنازع صَاحِبْ الذار وَالخبّاط الإنرة وَالمقَص: 


. فّْهمَا لِلْحبّاط. وإن تناز هو وَالقرابُ القربة: فْهِي لِلْمَرَابِ). 


بلا نزاع فيهما. وقوله: (وَإِنْ تناعا عَرْصَة فيها شَجَرٌ أو بناءً 
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لآحَدِهِمًا: نه لَّهُ). هذا ا لمذهب مطلقا. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به في المغني» واحررء والشرح» والوجيزء 
وغيرهم. 

وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: لا تكون له إلا ببيّنةِ. 

[التنازع في حائط معقودًا ببناء] 

قوله: (مَإِنْ تناعا حَائِطًا مَعْقُودًا ببناء أَحَدِهِمًا رحد أو 
مصلا به انُصالاً لا يُمِكِنْ إحَدائهُ وله عله و 

وهو عبر تن اال د 

(فْهُوَ لَهُ). يعني: بيمينه. وهذا المذهب بهذا الشرط. 

أ أعني إذا كان منصلا انصالاً لا يكن إحدائه. وعليه 
الأصحاب. وجنزم به في المغني» والششرح؛ والفروع» وامحرر» 
والوجيزء وغيرهم. وكذا لو کان له عليه سترة لکن لو كان 
منصلاً ببناء أحدهما انصالاً يمكن إحداثهء فظاهر كلام الصف 
هنا: أنه لا یرجح بذلك. وهو ظاهر كلامه في الهداية» والمذهب» 
والخلاصة؛ وغيرهم. وهو صجيح. وهو المذهب. 

اختاره القاضي» وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: هو 
كما لو لم يمكن إجداثه. وهو ظاهر كلام.الخرقي في آخر «بَابٍ 
0 

فائدة: لو كان له عليه جذوع: لم يرجح بذلك» على الصحيح 


من المذهب. 
قدّمه في الفروع, والمحزر» والنظم» والرعايتين» والحاري. 
وغيرهم. 


ذكره في الْحرر» وغیره» في «بَابٍ أخکام الجوار»» قال في عيون 
المسائل: لا يقدُم صاحب الجذوع. و مك لماج الأزج لأنه 
لايمكن حدوثه بعد كمال البتاء. 

ولأنًا قلنا: له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر 

فلهذا لم يكن دلالة على اليدء بخلاف الأزج» لا يجوز عمله 
على حائط جاره. انتهى. 

وقيل: برجم بذلك ابا وتاني المسالة قريًا باع من هذاء 

[إذا كان محلولاً من بنائهما أو معقودًا بهما] 

قوله: (وَإِنْ کان مَحْلُولاً مِن نَائِهمًا). 

أي: غير متصل بببنائهما. (أن ودا بها فهر يْنهُنا). 

بلا نزاع. ويتحالفان. 

فيحلف كل واحار منهما للآخر: أن نصفه له» على الصحيح 
من المذهب. وجزم به في الوجيز. وقدّمه في الفروع. وقال 
المصئف» والشارح» والرركشي: وإن حلف كل واحد منهما 


على جميع الحائط أنه له: جاز. 

قال الر ركشي: قلت: الذي ينبغي أن تجب اليمين على 
حسب الجواب: 

[الدعوى لا ع ا عليه] 

قوله: (ولا رجح الأعوَى بوهم حب أحَدِِما علب ولا 
بوْجُوءٍ الاجر والتزويق والتخصيص وَمُعَاقدٍ القَمْطِ ة في الخص). 

هذا المحيح من المذهب. بعك الات ورين 
الهدايةء وا لمذهب» والمستوعب. والخلاصة» والوجيز» وغيرهم. 

قال الملصنف» والشارح: قال أصحابنا: لا ترجح دعوى 
أحدهما بوضع خشبه على الحائط. وقطعا بذلك في وجوه 
الجر والتّزويق واللّجصيصء ومعاقد القمط في الحم 
ونحوها. 0 
ويحتمل أن ترجّح الأعوى بوضع خيشب أحدهما عليه. 
وإليه ميل المصئف. والشارح. وتقدّم كلامه في عيون المسائل في 
الجذوع. 

[التنازع في سلم منصوب] 

قوله: (وَإن تناع صاب العُلْو والسقل في سم منوب 
أو دَرَجَةَ: هي لصاح اللو إلأأن كر ك اة 
مَسْكنْ صاب السقل. یون َهُما). . بلا نزاع. 

لكن لو كان في الدُرجة طاقةء ونحوها تًا يرتفق به: لم يكن 
ذلك له على الصحيح من المذهب. وقذمه في المغني والشرح» 
والفروع. وقيل: متى كان له في الدرجة طاقة» أو نحوها: كانت 
بينهما. وهو احتمال في المغني» والشرح. واطلق وجهين في 
الْحرّرء في «باب أحكام الجوار». 

[التنازع في السقف الذي بينهما] 

قوله: (وَإن تناعا فِي القف الذي بَبنَهُمًا: فَهرَبَبْنَهُمَا). 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية: 
والمذهبء والمستوعب» والخلاصةء والمغني» والشرح والوجيزء 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في المحرر» والرعايتين» 
والحاوي» والفروع» وغيرهم. 

وقال ابن عقيل: هو لرب العلو. 

فائدة: لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر: فبينهما. وإن 
كانت في الوسط فما إليهما بينهماء وما وراءه لربّ السفل» على 
الصحيح من المذهب.. وقيل. بينهما. 

والوجهان: إن تنازع ربأ بابي بصدر الثرب» ورب باب 
بوسطه في صدر الباب. قاله في الترغيب» وغيره» في الصلح. 


[التنازع في رف مقلوع] 

قوله: (وَإِنْ تَنَارَعَ لوجر وَالْسْتَاجِرُ فِي رف قوع أن 
مصراع. لَهُ شكل مَنصُوب في الذار: فهو لِصَاحِبهًا). 

على الصّحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به 
أكثرهم. وقال في الرّعاية الكبرى: فهو للمؤجُر في الأصح. وإلأ 
فهو بينهما. يعني: وإن لم يكن له شکل منضوب فهو بينهما. 
وهذا المذهب. 

جزم به في الحرّر» والوجيزء والهداية» والمذهبء والمستوعب» 
والخلاصة» والحاوي الصغير. وقدّمه في الرّعاية الصُغرى. 
والفروع. والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لرب السدار 
مطلقاء وهو المؤجر. 

كما يدخل في البيع عند الإطلاق. ولعلّه المذهب. وقيل: هو 
بينهما مطلقًا. وهو ضعيفٌ جدًا. وقدم في الرّعاية الكبرى: أنه 
بينهما نصفان. ويحلفان. وقال في الرّعاية الصّغرى بعد أن قدّم 
الأول وقيل: ما يدخل في مطلق البيع: للمؤجّر. وما لا يدخل 
فيه ولا جرت به العادة: فللمستأجر. وفيما جرت به العادة» ولا 
برو اليه ا + 1 

الثالث: أنه مع شكل له منصوب في المكان: للمؤجّر. وإلأٌ 
فللمستأجر. انتهى. 

[التنازع في دار في أيديهما] 

قوله: (مَإِنْ تنَارْعَا دارا ف في أَيْدِيهِمًا. فَادْعَاهَا أُحَدْهُمَاء و رای 
الآخْرٌ نِصفهًا: جُعِلَتْ دن وَاليَمِينْ عَلّى مّدْ 
اللصلف). ١‏ 

وهذا المذهب. نص عليه. وجزم به في الشرح والوجيزء 
والنظ والحرر. وقدمه في المغنى» والفسروع؛ والرّعاية الكبرى. 
وذكر أبو بكر وابن أبي موسى» وأبو الفرج: أنْهسا يتحالفان. 
وكذا الحكم 1 اذُعى أقلّ من نصفهاء واأعى 0 كلّهاء أو 
أكثر نما بقي. وصاحب الحرّرء والفروع» وغيرهما: إنُمافرضوا 
المسالة في ذلك. 

[تنازع الزوجان في قماش البيت] ٠‏ 

قوله: (وإن تناع الزوْجَانء أو وَرَثَتَهُمَا في قُمَاش الب 
ما کان صنل لجال فهو لِلرْجلٍ. وَمَا کان ملُح لاء فَهْوَ 
ِلْمَرْةِ. وَمَا کان يملح لَهُما فَهُرَ بَيْنهُمَا). 

هذا المذهب» نص عليه. وجزم به في التشرح؛ والخرقي» 
والوجيزء والمداية» والمذهب» والخلاصة مع أن كلامهم محتمل 
للخلاف. وقدّمه في المغني» وامْحرّره وشرح ابن منجّاء والفروع؛ 


والرّعايتين» والحاوي الصغير» والنُظم؛ وغيرهم. وقيل: الحكم 
كذلك إن لم تكن عادة. 

فإن كان ثم عادة: عمل بها. 

نقل الأثرم: المصحف لهما. 

فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك: فهو له. وجزم به 
الزّركشي. 

قلت: وهو الصّواب. 

وقال القاضي: إن كان بيدهما المشاهدة: فبينهما. وإن كان 
بيد أحدهما المشاهدة: فهو له. 

كما يأتي عنه في المسألة التي بعدها. 

[اختلاف صانعين في قماش] 

قرله: (رإن اَلَف صانِمَان في قُمَاشٍ کان لَهُمَا: حُكِم بأل 
كل صاعة إصاجبهاء في ظاهر كلام ار 
وَاختِرَقِي). 

وهو المذهب. جزم به في الوجيز» وغيره. وقلّمه في المداية 
والمذهب» والمستوعبء والخلاصة والمغني» والمحرر والشرح» 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصُغير» والفروع» وغيرهم. وقال 
القاضي: إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم: فكذلك. وإن 
كانت من طريق المشاهدة: فهو بينهما على كل حال. وتقدم 
كلامه في المسالة التي قبلها. 

قلت: يحتمل أن تكون حكاية الصف عن القاضي راجعة 
إلى المسالتين. وهو أولى. 

لكل الشارح لم يذكره إلا في هذه المسالة. وتنبّه ابن منجًا في 
شرحه لذلك. 

فقال: الخلاف عائدٌ إلى المسألتين. وصرّح به المصنف في 
المغنى. وكذا في الفروع. 

قلت: وكلامه في الهداية؛ والْحرّرء والحاوي: محتمل أيضاء 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وكلام القاضي في التُعليق 
يقتضي أن اللأعى به متى كان بيديهما: مشل أن يكونا بدكان 
وكالرُوجين. 

قوله: (وَإِنْ کان لآحَدِهِمَا بَيْنْة: حُكم لَه بهًا). 

إن كانت البينة للمدّعي وحده وكانت العين في يدالمدّعى 
عليه: فإنه يحكم له بها من غير يمين» على الصّحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. 1 

قال المصئّف: بغير حلاف في المذهبء. ثم قال: قال 
الأصحاب: لا فرق بين الحاضر والغائبء والحيّ والت»› 


والعاقل والمجنون؛ والصُغير والكبير. وقال الشافعي رحمه الله: إذا 
كان المشهود عليه لا .يعبر عن نفسه: أحلف المشهود له؛ لأنه يعبر 
عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء. 

فيقوم الحاكم مقامه قال المصنف: وهذا خسرٌ. ومال إليه. 

قلت: قد تقدمت المسالة باعم من هذا في قول الصف في 
"باب طريق الحكم وَصفَيوه: «وإن ادْعى عَلَى عايب أو مشير 
في لبلب أو مي أذ صب اؤ مَجئون. وله ية: سمعها 
الحاكم. وَحَكم بهاه. وهل عاف لدعي أله پرا نه نه ولا 
من شيء منه؟ على روايتين. وذكرنا الصّحيح من المذهب منهما 
هناك ثم رایت الزُركشي' حكى كلامه في المغني. وقال: هذا 

فإنه ذكر في مختصره ومختصر غيره: أل الأعوى إذا كانت 
على غائبي أو غير مكلُفو: فهل يحلف مع البيّنة؟ على 
الرُوايتين. انتهى.. 

وإن كانت البيّنة للمدّعى عليه وحده فلا يمين عليه على 
المذهب. وفيه احتمالٌ ذكره المصئف: 

[إذا كان لكل واحد بينة حكم بها للمدعي] ... 

قوله: (َإن كان كل واج بَينَةٌ: ابي ٠‏ في 
ظاهر الذهَّب). 0 

يعني تقلم بيّنة الخارج. وهو المدّعي. وهو المذهب. 

كما قال وعليه جماهير الأصحاب وسواءٌ كان بعد زوال يده 
أوالا. 

قال ا أحمد رحمه الله: البيّدة للمدُعيء ليس لصاحب 
الذار بيّنة. 

قال في الانتصار: كما لا تسمع 

قال الششارح: هذا المشهور. 

قال الرركشي: هذا المشهور مسن الرُواياته والمختار 
للأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع, 
وغيره. وقال هو وغيره: هذا المذهب. وهو من مفردات المذهب. 
وعنه: إن شهدت بيّنة المأعى عليه أَنْها له» نتجت في ملكه أو 
قطبعه من الأغنام: قلّمت بينته. وإلاً فهي للمدعي ببينته. 

ل a‏ 
يحكم بها: رواية واحدة. وقال أبو الخطّاب: فيه رواية أخرى: 
انها مقذمة بكل حال. . يعنى: : تقدلام ية الذاخل بكل حال. 
واختارها ]بو كز رئ . وعنه: : يحكم بها للمئعي إن 


اختصت بینته بسب أو سبق. 


ية منكر أولاً. 


فعلى هذه الرّواية والرّواية الثّانية: يكفي سببٌ مطلق على 
الملحيع. 0 
قدّمه في الفروع. وعنه تعتبر إفادته للسسبق. وأطلقهما في 
الحرّر» والرركشي. ويآتي نقله في الوسيلة. 

[إذا اقام كل واحد منهما بينة] 

فائدة: لو أقام كل واحدٍ منهما بيّنة: أنها نتجت في ملكه: 
تعارضتاء على الصّحيح من 

قدّمه في الفروع. وقدّم في الإرشاد: أن بينة الملّعي تقّم. 

[إذا اقم الداخل بينة] 

قوله: (فإن اقام الدّاخل َة ئه + شتراها مِنَ الخارجء َأقَام 
الخارج ينه أنه اشنتراها مِنَ الداخِلٍ فقال القاضي: نفدم بيه 
الاخل). 

كنا قال الت رالطازس :وان ای عرحة وی 
الرعايتين» والجاوي. وجزم به في الوجيزء والنُسهيل للحلواني 
قاله في د تصحيح المحرر. وقيل: :نفدم e a‏ ف 
يتعارضان. وأطلقهرة في الْحررء والفروع» والنظم. 

فائدتان: إحداهما: لو كانت في يد أجدهماء وأقام كل واحار 
منهما بینة: أنه اشتراها من زیي أو اتهبهامته. ٠‏ 

فعنه: أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق. وهو المذهب 
عند القاضي وعنه: يتعارضان؛ لأنّ سبب اليد نفس المتنازع فيه. 

فلا تبقى مؤئّرة؛ لأنهما انّفقا على أن ملك هذه الدار لزيدٍ. 
وهذه الرواية اختيار أبي بكر» وابن أبي موسى» وصاحب المحرّر 
والرّعايتين» والحاوي. والفررع؛ وغيرهم. وهو المذهب ويأتي 
معنى ذلك في أثناء القسم الثالث. واختار أبو بكر هناء وابن أبي 
موسى: أنه يرجح بالقرعة. . 

ونص عليه في رواية ابن منصور. وأطلقهما في الفروع. 

[لا تسمع بيئة الداخل قبل بيئة الخارج] 

الانية: لا تسمع بيّنة الؤاخل قبل بيّنة الخارج» وتعديلهاء 
على الصّحيح من المذهب. وفيه احتمال. وتسمع بعد التعديل 
قبل الحكم» وبعده قبل المُّسليم. وأيّها يدم فيه الروايات. وإن 


كانت بِيّنة أحدهما غائبة حين رفعنا يده. 


ن المذهب. 


فجاءت وقد ادّعى لمعي ملكا مطلقا: فهي بيّنة خارج. وإن 
ادّعاه مستندًا إلى ما قبل يده: فهي بيّنة داخل. 
كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل السليم. 


0 ] [القسم الثاني‎ ١ 
قوله: (القِسم الثاني: أن تكون العَيْنْ في آيديهما. فيتَحَالََان‎ 
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اود والقول قول صاحب 
اليد مع كينه. 
فيمين كل واحدٍ منهما على الصف الذي بيده. وهذا هو 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقال في التُرغيب: 
وعنه يقرع. 
فمن قرع: أخذه بيمينه. 
فائدة: لو نكلا عن اليمين: فالحكم كذلك. 
[التنازع في مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر] 
قوله: (وَإن تناْعَا مُسناة ن نَهْر أحَدِهِمًا وَأرْض الآخر: 
تَحَالفًا. وهي بَنهُمَا). ١‏ 0 
هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
جزم به في الهداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة؛ 
والحرّر والنظم والمغني» والشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعاية 
الصغرى» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 
وقيل: هي لرب النهر. وقيل: هي لرب الأرض. 
[التنازع في صي بين أيديهما] 
قوله: (وَإنْ تَنَارْعًَا صَبئًا في أيديهمًا. فَكَذَلِكَ). 
يعني: صبيًا دون التمييز فيتحالفان. وهو بينهما رقيق. 
جزم به في المغني» والثرح» وشرح ابن منجاء والوجيز» 
والهداية» والمذهبء والمستوعب والخلاصة. 
قوله: (رإن كان مُمير فَقَالَ: إنْي حر فهو حر إلأ أن وم 
بينة برفه). 
وهذا حو لذت فال اتن خخا و رح هنا التب 
وجزم به في الوجيز. وقدّمه في المغني» والشرح» ونصراه. وقدّمه 
في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة. ويحتمل أن يكون 
كالطّفل. وهو لأبي الخطًاب في الهداية. 
[إذا كان لأحدهما بينة حكم له بها] 
قوله: (فَِنْ کان لآحَدِمِمًا بَيْنة: حم لَه بهًا). 
لار 
(وَإِنْ کان ِكَل واج به iE‏ م أمبَقَهُمًا تَارِيًا). 
مثل أن تشهد إحداهما: نها له منذ سنو وتشهد الأخرى: 
أنها للآخر منذ سنتين. 
فتقدم أسبقهما تاريًا. 
وهذه روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله. 
نصرها القاضي» وأصحابه. وقال: هذا قياس المذهب. وقطع 


به في الوسيلة» إذا كانت العين بيد ثالثي. 

جزم به في الوجيز. وقدّمه في الشرح. وظاهر كلام الخرقي 
النسوية بينهما. وهو المذهب: وإليه ميل المصنّفه والشارح. 
وقدّمه في الحرر» والرّعايتين» والحاوي الصغيرء والفروع. 

قلت: : وجزم به في الوجيز أيضًا. 

فقال: أولاً: وإن كان لكل واحد بِيّن: قم أسبقهما تاريًا. 
وقال ثانيًا: فإن شهدت بين أحدهما بالك له منذ سن وة ٠‏ 
الآخر بالملك له منذ شهر: فهما سواءً. ولا يظهر الفرق بين 
المسألتين. والّذي يظهر: أنه تابع المصنّف في المسألة الأولى. وتابع 
احور في الثانية. 

فحصل الخلل والتّناقض يسبب ذلك؛ لأنْ الصف لم يذكر 
الثانية؛ لأنها عين الأولى. وصاحب الحرر لم يذكر الأولى؛ لأنها 
عين الثّانية. وصاحب الوجيز جمع بينهما. وحصل له نظير ذلك 
في «كِتابٍ الصِيْدِه و هباب الذّكَاتَ فيما إذا رماه فوقع في ماء؛ أو 
ذبحه ثم غرق في ماء. 

كما تقدم النبيه على ذلك هناك. 

فائدة: ب لد لو شهدت بيّنَةٌ باليد من سل 
وبيّنة باليد من سنتين. قاله في الانتصار. 

[إذا وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء] 

قوله: (فَِنْ وَقْنَتْ إحْدَاهْمَاء وَأَطْلَقَتْ الأخرى: فَهُمَا سَوَاءً). 

اختاره القاضي؛ وغيره. وجزم به في الوجيز: ونصره 
المصّفء والتتارح. وهذا بناءٌ من المصنف على ما قاله قبل 
ذلك من تقديم أسبقهما تاريًا. والصّحيح من المذهب: آنا 
سواءً على ما تقدّم في التي قبلها. 

بل هنا أولى. وقدّمه في المدايةء والمذهبء والمستوعب» 
والخلاصة» وغيرهم. وقدّمه في الرّعاية» والنُظم. وصحّحه في 

تصحيح الحرّر. واختاره القاضي؛ وغيره. ويحتمل تقديم المطلّقة. 
قاله أبو الخطّاب. وأطلقهما في المحرّر. وفي مختصر ابن رزين: 
تقدم المؤقتة. 1 
[إذا شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك] 

قوله: (وَإِنْ شهدت ِحَدَاهُسَا ب بالك والأخرى ب بالك 
الاج از سب من اتاب الك. . فَهَل تَقَدُمُ م بذبك؟ على 
وَجْهَيْنِ). 

واطلقها في الشرح» والهداية» والمذهب. 

أحدهما: لا تقدّم بذلك» بل هما سواء. وهو المذهب. 


وجنزم به الخرقي». وصاحب الوجيز. وقدّمه في المحسرر» 
والفروع؛ والخلاصة. والوجه الثّاني: تقدم بذلك. وهو قول 
القاضي» وجماعة من أصحابه» فيما إذا كانت العين في يد 
غيرهما. وعنه: تقلم بسببه مفير للسبق» كالتتاج والإقطاع. 

قال في الحرّرء والفروع» وغيرهما فعليها واي قبلها: المؤقّتة 
والمطلقة سواء. وقيل: تقدم المطلقة. 

فجعل الخلاف المتقدّم في المسألة التي قبل هذه مبنيا على 
هاتين الروايتين. وني منتخب الأدمي البغدادي: تقدّم ذات 
السببين على ذات السّبب» وشهود العين على الإقرار. 

[التقديم بكثرة العدد] 

قوله: (وَلا تُقَدُمُ إِحْدَاهُمًا بِكثْرَةٍ العَدَمِ). 

وهوالمذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في المحرر» 
والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الغبيء والتشرح؛ والفروع؛ 


وغيرهم. 
قال في الرّعاية الطخرى: هذا الأشهر. ويتخرّج تقديم 
أكثرهما عددًا. 


[التقديم باشتهار العدلة] 

قوله: (وَلا بِاشْتِهّار العَدَالَةِ). 

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصخاب. ونص عليه. وجزم به 
في المنوّر. وصحّحه في النظم» وتصحيح المْحرّر. وقدمه في المغسني» 
والشئرح؛ والفروع؛ والمدايةء وا مذهب» والمستوعب» والخلاصة. 

وعنه:.تقدّم من اشتهرت عدالته. 

جزم به في الوجيز. واختاره ابن أبي موسى؛ وأبو الخطّاب» 
وأبو محم الجوزي. وقال: ويتخرّج منه التّرجيح بالعدل. 
وحكاهما في ا حرّر وجهين. وأطلقهما. 

[تقديم الرجلين على الرجل والمراتين] 

قوله: (وَلا الرّجُلان عَلَى الرّجُل وَالْراتَيْن). 

: ٌ ٠ اتتا‎ 

جزم به في الوجيزء والمذهب» والخلاصةء والهدايسة» والمنورء 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في الحرّر والمضني والشرح» 
والفروع» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. وقيل: يقدّم 
الرجلان على الرّجل والمرآتين. 

قال الشارح بعد ذكر هذه المسائل الثّلائة. وقدم أنه لا ترجيح 
بذلك: ويتخرج أن یرجح بذلك. 

مانخوذا من قول الخرقي: ويقدّم الأعمى أوئقهما في نفسه. 
وقاله أبو الخطاب في المداية. 
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لان احد الخبرين يرجح بذلك. 

فكذلك الشهادة ولأنُها حبرٌ. ولان الهادة إنما اعتبرت 
لغلبة الظّنٌ بالمشهود وإذا كثر العددء أو قويت العدالة: كان 
ال أقوى. قاله الشارح. 

[تقديم الشاهدان على الشاهد واليمين] 

قوله: (وَيُقَدمُ الشاهِدَان على الشاهد وَاليَيِين فِي أحَدٍ 
ال ۰ 

وأطلقهما في الحرّر» وشرح ابن منجاء وتجريد العناية. وهما 
احتمالان مطلقان في المدايةء والمذهب. 

أحدهما: لا يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين» وهو 
المذهبء على ما أصلحناه. 

جزم به في المنوّر. وصكحه في النُظمء وتصحيح الحرّر. 
وقدمه في الفروع. والوجه الثاني: يقدمان على الشاهد واليمين. 

اختاره المصئفه والكارح. وصحّحه في التصحيح» 
والخلاصة: وجزم به في الوجيز. 

قلت: وهو الصّواب. وهو المذهب. 

قوله: (وَإِذَا تَسَاوَنًا نَعَارَضَنًا). 

بلا تزاع. 

[تقسيم العين بغير يمين] 

وقوله: (وَقُسِمَت العَيْنُ بَيْنَهُمَا بِغْيْر يَمِين). 

يعنى إذا كانت العين في ابدييما: وهذا ا الرُوايات. 

فتستعمل البيّنتان بقسمة العين بينهما بغير يمين. وجزم به في 
الوجيز. وصحّحه في المغني» والتشرح. وعنه: انما يتحالفان 
كمن لا بيّنة هما. 

فيسقطان بالتُعارض. وهذه الرواية هي المذهب. وجزم به في 
العمدة. وعليها جماهير الأصحاب. 

قال في الفروع: اختاره الأكثر» وهو الذي ذكره الخرقي. 
وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والفروع. 

قال الرركشي: اختاره كثيرٌ من الأصحاب. وقال: ولعل 
منشا الخلاف إذا تعارض الدليلان» هل يتوقف الجتهد أو يتخيّر 
في العمل بأحدهما؟ فيه خلاف. انتهى. 

ويحلف كل واحار منهما على الصف الحكوم له به. قاله 
لصتف والشارح» وصاحب الفروع» وغيزهم. وقال الركشي 
في الملح؛ عند قول الخرقي» وكذلك إن كان مخلولاً مسن 
بناءيهما وصفة اليمين. 

قال أبو محمَّدٍ: أن يحلف كل واحدٌ متهما على نصف الحائط: 


آنه له. ولو حلف کل واحاږ منهما على جميع الحائط: أنه له دون 
صاحبه: جاز وكان بينهما. 
قال الزركشي: قلت الذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب 
الجواب انتهى. وتقدم هذا أيضًا. وعنه: أله يقرع بينهما. 
فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. فيستعمل البينتان بالقرعة. 
ونصر في عيون المسائل: أنهما يستهمان على من تكون العين 
له. ونقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله. 
قال الزركشي: ورد رواية بالقرعة. 
فيحتمل انها بين البيّتصين. وهو ظاهر ما في الرُواينين 
للقاضي. ويحتمل أنها بين المتداعيين. وهو الذي حكاه الشريف 
فقال: وعنه يقرع بينهما. 
إلا أن شيخنا كان يقول: يقرع بين المتداعيين, لا الييتين 
انتهى. وحكى ابن شهابي في عيون المسائل رواية: أنه يوقف 
الأمر حتى يتين أو يصطلحا عليه: 
وذكر في الوسيلة: الرّواية الأولى والثانية» فيما إذا كانت 
العين بيد أحدهما. وقال في الفروع: وعلى الرّواية الأولى 
والثالئة: هل يحلف كل واحل منهما للآخر؟ فيه روايتان. 
قال شيخنا في حواشيه على الفروع: أمّا على رواية القرعة: 
فلا يظهر حلف كل واحدر منهما للآخر. 
بل الذي يحلف: هو الذي تخرج له القرعة. وهكذا ذكرها في 
المقنع والكافيء والحرّره والرّعاية. 
فلعلٌ كلام المصئف وهم. انتهى. 
تنبية قوله في الرواية الأولى: (فُسِمَت العَيْن بَْنْهُمَا بفَيْر 
وهو الصّحيح على هذه الرّواية. وجزم به في المحرر» 
والقواعد الفقهيّة» والوجيزء وغيرهم. وصمحه المصنّف في 
:ا لمخني والشارح. وقدمه في الرّعاية في موضع. وعنه: يحلف كل 
واحد منهما للآخر. 
اختاره الخرقي» وغيره. وأطلقهما في الفروع» كما تقدم. 
وقوله في الرواية الثانية: «كُمَنْ لا ب لَهُمًاه. 
تقدم حكم ذلك في أوّل هذا القسم فليعاود. 
[إدعاء الشراء] 
قوله: (فَإن ادْعْى أَحَدُهُمًا: أنه اشتراها من زَيْد: لم نلمع 
البينهُ على ذلك حى يَقُوَلَ: هي في ملكو وذ اا ب © 
فإذا قاله وشهدت البيْنة به: حكم له بها. وكذا: إن شهدت: 
له باعه إياهاء وسلّمها إلية: حكم له بها. 


الإنصاف - كتاب القضاء 


فإن لم يذكر إلا النُسليم: لم يحكم. وقال في الكاني: إذا كانت 
في يد زيار داز فادُعى آخر: أنه ابتاعها من غيره؛ وهي في ملكه. 
وأقام بذلك بِيّنة: حكم له بها. وإن شهدت أنه باعه إياهاء 
وسلّمها إليه: حكم له بها؛ لأنه لم يسلّمها إليه إل وهي في يده. 
وإن لم يذكر الملك ولا النُسليم: لم يحكم له بها؛ لأنه يمكن أن 
يبيعه ما لا يملكه فلا یزال به صاحب اليد. 

فظاهر كلامه: أن التتهادة باب كافيةٌ في الحكم له بها. 
وقال في الفروع: وإن أقام كل واحاٍ بِيّنةَ بشرائها من زيلر بكذاء 
وقبل أو لم يقبل. وهي في ملکه» بل تحت يده وقت البيع. 

فظاهر ما قدّمه: اشتراط الشهادة بالملك» كما هو ظاهر 
المقنع. 

والقول الثاني: موافقٌ لظاهر الكاني. واعلم أن فرض هذه 
المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع» كما صرح به في 
الكافي» وغيره. 

تنبيهات: احدها: قوله: (فَن ادْعَى أحَدَهُمًا: أله اشتراها من 
ند وهي في ملكي وَادْعَى الآخره: انه اشتَراها ِن عرو وهي 
في ملكي وَاقَامَا ب بڌلك: : بينتين تحار رَضَنا). 

مراده: إذا ل يؤرخا. قاله في الفروع؛ وغيره فإن كانت في يد 
أحدهما: انبنى ذلك على بيّنة الدّاخل والخارج؛ على ما تقدّم. 

[إقامة البينة على الملك] 
الثاني: : قوله: (وَإِنْ أقام أحذهما بينة: أنه مله وَأَقَامٌ الآخرٌ 


e 


ينه أنه اشيرَاها من أو وَقْْهًا عَلَيْه أو أَعَتَقَه: قُدْمَت بيْةً). بلا 
3 ْ 

قال في الحرّر» والرّعاية» وغيرهما: قدّمت بيّنته. داخلا كان 
أو خارجًا. 

قال في الفروع: قدّمت الثّانية» ولم يرفع يده كقوله: «أبْرَنِي 
من الديْن». 

1 إقامة البينة على الدار] 

الثالث: قوله: (ولز اقام جل بي 
حَلْنَيَا رکټ وأقَامَت امْرَآتَهُ بْبْنَة: أن أبَاهُ أَصّدَقَهًا إِياهَا: : فهي 
لِلْمَرَأة). 

سواءً كانت داخلة» أو خارجة. 

الم الثالث] 

قوله: : الم الثالت: تداعا ْنا في يار يما . 

اعلم اهما إذا تداعيا عيئًا في يد غيرهما. 

فلا يخلو: إمّا أن يقر بها لهما. أو ينكرهماء ولم ينازع فيهاء أو 


َة أذ هَل و الْدَارَ لآبيء 


يدّعيها لنفسهء أو يقر بها لأحدهما بعيته. أو يقر بها لأحدهما لا 
فيقول: ١لا‏ أَعَلّمُ عَبْنهُ مِنْهُمَاه. أو يقر بها لغيرهما. 

فإن أقرٌ بها لهما: فهي لهما. 

لكل واحار منهما الجزء الذي أقرٌ به. 

جزم به في الشرح» وغيره. وإن أقر بها لأحدهماء وقال: هلا 
أغرف عَبْنَهُ مِنْهُمَا فتارة يصدّقانه. وتارة يكذبانه» أو احدهما. 

فإن صدقاه: لم يحلف وإن كذباه أو أحدهما: حلف يمينا 
واحدة ويقرع بينهما. 

فمن قرع: حلف وهي له. 

هذا المذهب: نص عليه. وهو من مفردات المذهب. 

وفيه وج آخر: أنه لا يحلف. 

ذكره في القاعدة الأخيرة. 

قال الزركشي: وم يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على 
المقر. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور. 

إذا قال: «أودعَنِي أحَدُهُمًا لا أعْرفهُ يناه أقرع بينهما. وحمله 
القاضي على ما إذا صدّقاه في عدم العلم. 

فعلى الأوّل: إن عاد بينه. فقيل: كتبيينه ابتداء. ونقل 
اميموني: إن أبى اليمين من قرع: أخذها أيضًا. وقيل لجماعةٍ من 
الأصحاب: لا يجوز أن يقال: ثبت الح لأحدهما لا بعينه 
بإقراره» وإلأ لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه فقالوا: 
الشهادة لا تصح مجهول ولا به. وهما القرعة بعد تحليفه الواجب 
وقبله. 

فإن نكل قدّمت. ويحلف للمقروع إن كذبه. 

فإن نكل أخذ منه بدها. وإن أقرٌ بها لأحدهما بعينه: حلف 
وهي له. ويحلف أيضًا: المقر للآخرء على الصّحيح من المذهب. 
وقيل: لا يحلف له فعلى المذهب: إن نكل أخذ منه بدها. وإذا 
أخذها المقرٌ له» فاقام الآخر بينةً: أخذها منه. 

قال في الروضة: وللمقرٌ له قيمتها على المقر. وإن أنكرهما 
وم ينازع. ش 

فقال في الفروع: نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله 
وجزم به الأكثر يقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه. وقال في 
الواضح: وحكى أصحابنا: لا يقرع؛ لأنه لم يثبت لهما حقّ 
كشهادة البيّنة بها لغيرهما. وتقرٌ بيده حى يظهر ربّها. 

وكذا في التعليق منعا. 

أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله ثم تسليمًا. 
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فعلى الأوّل: إن أخذها من فرع» ثم علم أنها للآخر: فقد 
ام 0 ش 0 

نقله المرُوذي. وقدّمه في الفروع. وقال في الترغيب في التي بيد 
ثالثو غير منازع ولا بيَّةٍ كال بيديهما. وذكره ابن رزين» 
وغيره. وقال في التّرغيب: ولو ادُعى أحدهما الكل والآخر 
النصف: فكالتى بيديهما. 

إذ اليد المستحقّة للوضع كموضوعة. وفي التُرغيب أيضًا: لو 


اأعى كل واحندر نصفهناء فصدّق أحدهما وكدب الآخر وم 


ينازع. 

فقيل: يسلّم إليه. وقيل: يحفظه حاكمٌ. وقيل: يبقى محاله. 
ونقل حنبل» وابن منصور في التي قبلها لدعي كلها نصفها. ومن 
قرع في النصف الآخر: حلف وأخذه. 

قال في القاعدة الأخيرة: وإن قال من هي في يده «لَيِسَتْ لِي. 
وَلا أعَلّم لِمَنْ هِي؟' ففيها ثلاثة أوجه. 

أحدها: يقترعان عليها كما لو أقرٌ بهالأحدهمامبهما. 
والثاني: تجعل عند أمين الحاكم. والثالث: تقر في يد من هي في 
يده. والأوّل:.ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح» 
وأبي طالب وأبي النْضرء وغيرهم. 

والوجهان الأخيران خرجان من مسألةٍ: من في يده شيءٌ 
معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالکه» فادعاه معيّنٌ. 

فهل يدفع إليه» آم لا؟ وهل يقر في يد من هو في يده آم 
ينتزعه الحاكم؟ فيه خلاف. انتهى. 

وإن ادّعاها لنفسه وهو قول المصنّف: «وَإن اذْعَاهَا صَّاحِبُ 
اليد سيه فقال القاضي: يحلف لک واد منهماء وهي له. 
وهو المذهب. 

قدّمه في الفروع» وغيره. وجزم به في الحرّر» والوجيز. وقال 
أبو بكر: بل يقرع بين الملّعيين. فتكون لمن تخرج له القرعة. 

قال التتارح: ينبني على أن البيّنتين إذا تعارضتا لا تسقطان» 
فرجحت إحدى البينتين بالقرعة. 

فعلى المذهب: إن نكل: أخذها منه ويد هاء واقترعا عليهاء 
على الصّحيح من المذهب. 

جزم به في الوجيزء وغيره. وقدّمه في المحرّره والحاري؛ 
والفروع» وغيرهم. ويحتمل أن يقتسماها كما لو أقر بها هما 
ونكل عن اليمين. 

قال في الوجيز: وإن نكل لزم هما العين أو عوضها. وقال 
الشتيخ تقئ الدّين رحمه الله قد يقال: تجزئ بمينٌ واحدة. ويقال: 
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إِنْما تجب العين يقترعان عليها. ويقال: إذا اقترعا على العين؛ 
فمن قرع: فللآخر أن يدعي عليه بها. ويقال: إِنْ القارع هنا 
يحلف ثم ياخذها؛ لان النكول غايته أنه بذلٌ. والمطلوب ليس له 
هنا بذل العين. فيجعل كالمقرٌ. فيحلف المقرُ له. 

وإن قر لغيرهما فقد تقدّم حكمه مستوفو في أثناء «بَابٍِ 
طرِيقٍ الحُكُمٍ وَصيفيوه. 

فائدة: e‏ فنقل صالح؛ وحنبل: : هي 
لأحدهما بقرعة كالْتي بيد ثالث. وقدّمه في الفروع. وذكر 
جماعة: تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما. وقدّمه في ال محرر» 
والرّعايتين» والحاوي. وأطلقهما في القاعدة الأخيرة. 

[إذا كان المدعي عبدًا] 

قوله: (فإن كان المدعى عبد فاق لآحَدِهِمًا: لم تَرَجْح 
پإفرارو. دان کان لآحَدِمِمَا بيَةّ: حم لَهُ بهًا). 

وجزم به في الشرح» وشرح ابن منجّاء والهداية؛ واللذهب» 
والمستوعب» والخلاصة. وقال في الفروع: وإن ادْعيا رق بالغ ولا 
نة ا وإن صدّق احا رك كينع 
واحار. وفيه رواية ذكرها القاضي» وجماعة. وعنه: لا يصح 
إقراره؛ لأنه متهم. 

نصره القاضي» وأصحابه. وإن جحد: قبل قوله» على 
الصحيح من المذهب. وحكى: لا يقبل قوله. انتهى. 


[إذا كان لكل واحد بينة] 
قوله: (مَإِنْ کان لكل واج بين نَعَارَضْنَاء واكم عَلَى ما 


تقدم). 

وكذا قال الشارح» وابن منجًا في شرحه. وقال في الفروع 
فيما إذا اذعيا رق بالغ: وإن أقاما يتين تعارضتاء ثم إن أقرٌ 
لأحدهما: لم ترجّح به على رواية استعماها. 

وظاهر المنتخب مطلقا. 

[إقامة البينة بالرق والحرية] 

فائدتان: إحداهما: لو أقام يه برق وأقام ب بحريته: 
تعارضتاء على الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الفروع. والمحرر والنُظمء والرّعايتين» والحاوي. 
وقيل: تقدّم بينة الحرية. وقيل: عكسه. 

الثانية: لو كانت العين بيد ثالث افر بها هماء أو لأحدهما 
لا بعينه» أو ليست بيد أحد. وأقاما بيّتين: ففيها رواينات 
التعارض» على الصّحيح من المذهب. 
قدمه ني الفروع. وقال في الترغيب: إن تكاذبا فلم يمكن 


الجمع: فلا كشهادة بيه يقل ی وق یه وأخبرى بالحياة ي 
ونقل جماعة: القرعة هناء والقسمة فيما بأيديهما. واختاره جا 
وقال في عيون المسائل: إن تداعيا عينا بيد الشء وأقام كل واحدٍ 
البيّنة انها له: سقطتا. واستهما على من يحلف. وتكون العين له. 
والثّانية: يقف الحكم حٌى ياتا بأمارتين. 

قال: لال إحداهما كاذبةء فسقطتا كما لو اعيا زوجيّة امرأق 
وأقام كل واحد البيّنةَ وليست بيد أحدهما. 

فإنهما يسقطان. كذا هنا. 

[إقرار صاحب اليد] 

قوله: (وَإن قر صاب البَّدِ لآحدهما: لم رجح جح بذلك). 

يعني: إذا أقاما يتين بعد أن أنكرهما. 

وإقامة البيّتين: تارة تكون قبل إقراره لأحدهما. وتارةً تكون 
بعد إقراره. 

فإن أقاماهما قبل إقراره وهو مراد المصئف هنا: فحكم 
التُعارض حاله. وإقراره باطلٌء على روايتي الاستعمال. وهو 
صحبحّ مسموعٌ على رواية النُساقط. قاله في المحررء والفروع» 
والحاوي» وغيرهم من الأصحاب. وإن كان إقراره قبل إقامة 
البيّتينء فالمقدّمة: كبيّنة الداخل» والمؤخرة: كبيّنة الخارج فيما 
ذكره. قاله في الحرّر» والحاويء والفروع» وغيرهم. 

فائدة: لو ادّعاها أحدهماء واذّعى الآخر نصفهاء وأقاما 
بيّنتين: فهي لدعي الكل. 

إن قدمنا بيّنة الخارج» وإلا فهي لمما. وإن كانت بيد ثالث 
فقد ثبت أحد نصفيها لمدّعي الكل. وأما الآخر: فهل يقتسمانه» 
أو يقترعان علیه» أو يكون للثالك مع يمينه؟؛ على روايات 
التُعارض. قاله في الحرر» وغيره. 

قال في الفروع: فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بیمینه. 
وعلى استعماهما: يقتسمانه؛ أو يقترعان. 

[البناء على بينة الداخل والخارج] 

قوله: (َإِنْ كانت في ي ورَجْلٍ عَبْدٍ فَادْعَى: أنه اشستراه مر" 
زيل وَادْعَى العبْد: أن رْيْدًا أعتقة َه وَأقَامٌ كل وَاجد بَيْنْة: انى 
عَلَى بَيْنةٍ الداخيل وَالخَارج). 

مراده: إذا كانت البيّتان مؤرختين بساريخ واحب أو 
مطلقتينء أو إحداهما مطلقة. ونقول: هما سواءً. قاله الشارح: 
وابن منجًا. 

فإن كان في يد المشتري: فالمشتري داخل. والعبد خارج. 

هذا إحدى الروايتين. وجزم به ابن منجًا في شرحه. 
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قال في الحرّر: ولو كان العبد:بيد أحد المتداعيين» أو بيد 
نفسه؛ وادّعى عتق نفسه. وأقاما بيّتين بذلك: صححنا أسبق 
التصرُفين إن علم التّاريخ» وإلأ تعارضتاء نص عليه إلغاءً هذه 
اليد للعلم بمستندها. واختاره أبو بكر. وعنه: انها يد معتبرة» فلا 
ا : : 

بل الحكم على الخلاف في الدّاخل والختارج. وهذه الرواية 
هي التي جزم بها لصتف هنا. واطلقهما ني الفروع. وتقدم في 
بيّنة الدّاخل والخارج شيء من ذلك: 

[الحكم حكم ما ادعيا عينا في يد زيد] ` 

قوله: (وَإِن كان العَبْدُ في يد رَيْدِ). يعني: البائع: (فَالحَكُمْ فيه 
حُكُم ما إا اعيا عَيْنَا في يد غَيْرِهِمًا). 

على ما تقدّم قريبًا. 

قال في الْحرّرء والفروع» وغيزهما: ومن ادعى أنه اشترى أو 
اتهب من زيار عبده. واأعى آخر كذلك؛ أو اذعى العبد العتق» 
وأقاما بيّنتين بذلك: صححنا أسبق النُصرّفين إن علم التاريخ» 
وإلا تعارضتا. فيسقطان أو يقسم. 

فيكون نصفه مبيعًا ونصفه حرا. ويسري. العتق إلى جميعه» إن 
كان البائع موسرًا. ويقرع كما سبق. وعنه: تقدم بيّنة العتق؛ 
لإمكان الجمع. 

قوله: (وَإِنْ کان في يد رَجُل عَبْدُ. ای عل رَجْلانِ گل 
واج مِنْهُما : اله ارا مني بقن متماة. قَصدَفَهُمَا: رم اللْمَنْ 
لكل وَاجِدٍ مِنْهُمًا. ورن أنْكْرَهُمًا: حَلَف لَهُمَا وَبرعاً. إن مدق 
حَدْهُمًا : رم ما دعا وَحَلَفْ للآخر. َإنْ کان لآحَدِهِنًا َيِه 
قله الم وَيُحْلِفْ للآخر). 

a 

(وإن فام كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بينة. نَأمْكَنَ صِدئهُمَا لاخيّلاف 
تار هما أو إطْلاتِهمَاء أو إطلاق إِحْدَاهُمَا و تأر بخ الأخرى: 

وهذا هو المذهب. 

جزم به في الششرحء وشرح ابن منجًّاء والوجيز. وقدّمه في 
المحرّرء والحاوي والفروع. وقيسل: إن لم يؤرّخاء أو إحداهما: 
تعارضتا. 

[إن.اتفق تاريخهما تعارضا] 

قوله: (وإن افق تَاريحهُمًا: تَعَارَضنًاء والحکم عَلَى مَاتَقَدَمْ 

في تَعَارخ ض اليتينِ). 


وهذا بلا نز نزاع. 


[إدعاء الفريقين] 

قوله: (وإن ادْعَى كَل واا مِنْهُمَا: أنه بَاعَبِي ياء بالف 
ام يبَة: دم مهما مَارِين). 

بلا ترا وهي له. 

إل لمم وللثاني الثُمن. 

فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا. يعني: فيها روايات التعارض 

بلا تزاع. 

فعلى رواية القسمة: يتحالفان. ويرجع كل واحلٍ منهما على - 
البائع بنصف الثمن. وله الفسخ. 

فإن فسخ رجع بكل الثمن. 

فلو فسخ أحدهما: فللآخر أخذه كله على الصحيح من 
المذهب. 

قدّمه في الفروع. وقال في المغني: هذا إذا لم يكن حكم له 
بنصفها أو نصف المن. وعلى رواية القرعة: هو لمن قرع. 
وعلى رواية التساقط: يعمل كما سبق. 

[ما رن القرل] 

تنبيةً: يشترط أن يقول عند قوله: ١بَاعَنِي‏ إياه بألف». فيقول: 
«رَهَْ مْكة» على الصّحيح من المذهب. وقيل: يصح ولو م 
يقل ذلك بل قال: دوهي نحت يلدِهِ وَقْتَّ البيْ». وتقدم التنبيه 
على ذلك عند قول له: «فَإِنْ ادْعَى أَحَدُهُمَا: أنه اشتَراها مِنْ ريد 
ور تسمع ر اله سس يَقُول: : وهي مِلْكه2. 

[إطلاق البينتين في المسالة] 

فائدة: لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسالة: 
تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء لجواز تعدّده. وإن اأعاه 
البائع إذن لنفسه: قبل» إن سقطتا. 

فيحلف ييناء على الصّحيح من المذهب. وقيل: يمينين. وإن 
قلنا:. لا تسقطان. 

عمل بها بقرعةء أو يقسم لكل واحار نصفها بنصف الثُمنْء 
a‏ 2 لقم 
١ملْكَئِيه).‏ 1 «أفَرْ لي بدا 0 واجدٍ ينه هي 
لمتكم يرون ولا يذزم اوس طن 

بلا نزاع؛ لأنه لا تعارض بينهما. 

لجواز أن يكون غصبه من هذاء ثم ملكه الآخر. 

[الإدعاء في أجرة البيت] 
فائدةٌ: لو ادُعى أنه اجره البيت بعشرةء فقال المستاجر: بل 
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كل الذار. وأقاما بيّنتين. 

فقيل: تقدّم بيّنة المستأجر للرٌيادة. وقيل: يتعارضان. ولا 
قسمة هنا. 

قدّمه في المغني» والنشرح. والرّعاية الكبرى. وأطلقهما في 
الفروع. وتقدّم ني أوائل طريق الحكم وصفته: ما يصح سماع 
البيّنة فيه قبل الأعوى» وما لا يصح. 

باب تعارض البينتين 

قوله: (إذَا قَالَ لِعَْدِهِ «مَتَى قُتِلْت فأنت حُر». فَاذْعَى العَبْدُ أنه 
يل انكر الورنةُ: فالقول قَولَهُم). 

بلا نزاع. 

(وَإن أقام كَل وَاحِد مهم ية بَا ادْعَاهُ. فل ققدم نة 
الد يم ار اغنان وى على الرق؟ فيه وجهان). 

وأطلقهما ني المذهمب. والمستوعب. والتشرح» وشرح ابن 
منجًا. وهما احتمالان مطلقان في المداية» والخلاصة. 

أحدهما: تَقدّم بينة العبد ويعتق. وهو المذهب نص عليه. 
وصحّحه في التصحيح» والنْظم. وجزم به في الوجيز» والمنور» 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في 
الْحرّرء والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. والوجه 
الثاني: يتعارضان. ويبقى على الرّق. وقال في المحرّر: وقيل: 
يتعارضان. 

فيقضي بالنُساقط» أو القرعة» أو القسمة. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: «إن مت في الحرم فسَالِمٌ حر وإ مت 
في صفر: فانم حر وَأقَامْ کل وَاجد). بينة: (بمُوجب عِنْقِه: 
قُدْمَتْ ية سالِم). 

هذا أحد الوجوه في المسألة. وجزم به ابن منجًا في شرحه» 
والهداية؛ والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. وغيرهم. 

وقدمه في الرّعايتين» والحاوي. والوجه الثاني: يتعارضان 
ويسقطان. ويبقى العبد على الرَّق.. ويصير كمن لا بيّنة لهما. 
وجزم به في الوجيز. وهو ظاهر ما قطع به في الفروع. 

قال في الحرّر: وإن أقام كل واحا بين بموجب عتقه: تعارضتا 
وكان كمن لا بيّنة له في روايةء أو يقرع بينهما في الأخرى. 
وقيل: تقدم بيّنة حرم بكل حال. انتهى. 

[القرعة بين أصحاب البينتين] 

والوجه الثّالث: يقرع بينهما. 

فمن قرع: عتق. وهو رواية عن الإمام امد رحمه الله. وهو 
ظامر ما قثمه في الفروع» وأطلفهن في الترع: 


فائدة: لولم نقم نة وجهل وقت موته: رقا معا بلا نزاع. 
وإن علم موته في أحد الشهرين: أقرع بينهماء على الصّحيح من 
المذهب. 

قدّمه في الْحرّرء والرعايتين» والحاويء والفروع. وقيل: يعمل 
فيهما بأصل الحياة. 

فعلى هذا: يعتق غاتم. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: دإن مت في مرضي هَذًا: فَسَالِم حر َإِنْ 
بَرئَت: فَمَانِم حرُه. وَأقاما يَبَْن: تَمَارضنًا. وَبِْيَا على الرق). 
ذكره أصحابنا. وهو إحدى الرُوايتين» وهو اهنب منهما. 
وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وال هداية» والملذهمب» 
والخلاصةء ومسبوك الأهب» والمستوعب» وغيرهم وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاوي. 

قال المصنّف هنا: والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة. وهو 
رواية عن الإمام مد رحمه الله أيضًا. واختاره الشف 
والشارح. 

قلت: وهو الصُواب. وهو ظاهر ما قدّمه في الفروع. 
وأطلقهما في الْحرّر. ويحتمل أن يعتق غات وحده؛ لأن بِيّنته تشهد 
بزيادةٍ وهو قوي. وقيل: يعتق سالم وحده. 

فوائد: الأولى: لو قال: إن مت مِنْ مَرَضبِي ها الم حر 
َإنْ بَرئْت فَعَانِم حر وأقاما بيّتين. 

فحكمهما حكم التي قبلها عند جماهير الأصحاب. وقال في 
الترغيب هنا: يرفان وجهًا واحدًا. يعني لتكاذبهماء على كلامه 
المتقدم. ١‏ 
الثانية: لو قال: «إن مت في مَرَضيِي ها فَسَالِمّ حر وان 
بَرنْت فَغَانِمَ حر وجهل في أيُهما مات: أقرع بينهماء على 
الصّحيح من المذهب. 

قدّمه في الحرّر. والفروعء والرّعايتين» والحاوي وقبل: يعتق 
سالم. وقيل: يعتق غاتم. 

الثالثة: لو قال: «إن مت من مَرَضِي» بدل: «فِي مُرّضِي» 
وجهل مما مات. 

فقيل: برفّهما؛ لاحتمال موته في المرض بحادث. وقدّمه في 
الحرّرء والرّعايتين» والحاوي» والنْظم. وقيل: بالقرعة. 

إذ الأصل عدم الحادث. وقدّمه في المغني. وقيل: يعتق سال 
لأن الأصل دوام.المرض وعدم البرء. وقيل: يعتق غسام. 
وأطلقهن في الفروع. 

وأطلق الثلاثة الأول في القواعد. 


[الإلزام باقل القيمتين] 

قوله: (وإن أنلف اء فَشهدت بَيْنَة: أن قِمنَهُ عشرون. 
وَشّهدَت ؛ أخرى: أن فِبممهُ ثَلانُوث: رمه قل القِيمتَيْنِ). 

هذا المذهب: وعليه جماهير لامعا وجزم به في الوجيز» 
والمنور. وقدمه في الحرّر» والنظم, والرعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والفروع؛ والمصنف. والشارح» ونصراه».وغيرهم. وقيل: 
تسقطان لتعارضهما. وقيل: يقرع. وقيل: يلزمه ثلاثون. وقاله 
الشيخ تفي الدّين رحمه الله في نظيرها فيمن اجر حصّة مولي 
فقالت بيّنة: أجُرها بأجرة مثلها. وقالت بيّنة أحرى: أجرها 
بنصف أجرة المثل. 

فائدة: لو كان بكل قيمةٍ شاهدٌ: ثبت الأقلُ بهماعلى 
المذهب. لا على رواية التُعارض. 

قاله في الحرّرء وغيره. وقال في الفروع: ثبت الأقل بهما على 
الأؤلة. وعلى الثانية: يحلف مع أحدهماء ولا تعارض. وقال 
الشارح: لو شهد شاهدٌ: أنه غصب ثوبًا قيمته درهمان» وشاهد: 
اذ لانو يتنا النقاعلة وهر دران وله أن عات 
مع الآخسر على درهم؛ لأنهما اثفقا على درهمين» وانفرد 
أحدهما بدرهم 

فأشبه ما لو شهد أحدهما بالف والآخر بخمسمائة. وقال ابن 
نصر الله ني حواشي الفروع: لو اختلفت بِيتَان في قيمة عين 
قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها: أخذ ببيّنة الأكثر فيما يظهر. 

[الإدعاء في الميراث] 

قوله: (وَلْوْ مانت امْرَة وَابْنْهَا. فَمَالَ رْوْجُهَا «مَسانَتْ 
فَوَرئْنَاهَا. ثم مات ابي فَوَرثَهُ»» وَقَالَ أخوما: «مَات اها 
ور كم مات فَوَرقتَاهاه. وَل ييلة: لف كلا زاج د مهما 
على نال دَعْوّى صَاحِبه. وکان مِيرَات الابن لآبيد, وَمِيرَات 
َرأ لآخبيها وَرُوْجهَا نِصقَيْن). 

هذا المذهب» نص عليه. وعليه ا ا 

قال في الفروع في باب مِيرَاث العْرْقُى»: اختاره الأكثر قال 
المصئف في هذا الكتاب في «باب مِيرّاك الغْرْتَى»: هذا احسن إن 
شاء الله تعالى. 

وقطع به الخرقي» وصاحب الوجيز والمدور» ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم. 

وقدمه في الحررء والشرح» والنُظمء والرُعايتين» والحاوي 
الصّغيره والفروع والفائق؛ والزُركشي» وغيرهم. وقال ابن أبي 
موسي" ين التاق اة 


كما لو قال: اول وَلَدٍ تَللِيئهُ حُره فولدت ولدينء وأشكل 
السابق منهما. وقال ابو الخطَّابٍ ومن تبعه: يرث كل واحار 
منهما من صاحبه» من تلاد ماله» دون ما ورثه عن المت معه 
كما لو جهل الورثة موتهماء على ما تقدم في «بَاب مِيرّاثٍ 
الغرقى». 

قال المصئّف هناك: هذا ظاهر المذهب. وقال المصئف هنا: 
وقياس مسائل الغرقى: أن يجعل للأخ السئدس من مال الابن؛ 
والباقي للرُوج. وقال أبو بكر: يحتمل أن المال بينهما نصفان. 

قال المصنف في المغني: وهذا لا ندري ماذا أراد به إن أراد: 
أن مال الابن والمرأة بينهما نصفان: لم يصح؛ لأنه يفضي إلى 
إعطاء الأخ ما لا يدّعيه ولا يستحقه يقينا؛ لأنه لا يعي من مال 
الابن أكثر من السّدس. ولا يمكن أن يستحق أكثر منه. وإن 
أراد: أنّ ثلث مال الابن يضم إلى مال المرأة» فيقتسمانه نصفين: 
لم يصح؛ لأ نصف ذلك للزوج باتفاق فيهما. 

لا ينازعه الأخ فيه. وإنما النزاع بينهما في نصفه. 

قال: ويحتمل أن يكون هذا مراده كما لو تنازع رجلان دارًا 
في أيديهماء أو ادّعاها أحدهما كلها والآخر نصفها. 

فإنها تقسم بينهما نصفينء ثم يفرّق بينهما. 

[إذا اقام كل واحد منهما بينة بدعواه] 

قوله: (وَإِنْ اقام كَل وَاجِد مِنْهُمًا نة بدَغواهُ: تَعَارَضمَاء 
وسقَطتا). 1 

ويعمل فيها كما تقدّم من 
ع 

وقال جماعة من الأصحاب: إن تعارضت وقلنا: بالقسمة 
قسّم بينهما ما اختلفا فيه نصفان. وتقدم ذلك كله في «بَابٍ 
مِيراث العْرْقى' فليعاود. 

[شهادة البينة على ميت] 

قوله: (وَإنْ شهدت يبه عَلَى مَيْت: أنْهُ وی بعشتي سال 
وَهُو كلت ماله شهدت أخرى: أنه وى بيشي بیت غاڼې وَهُوَ 
لث مَالِهِ : أفرع مما . فمن نَقَمْ لَهُ القْرْعَة: عق دون صاجيه. 
إلا أن يُجِيزٌ الورئةُ). 

وها الذي 


قال المصئف, والتتارح: هذا قياس المذهب. وجزم به في 
الوجيزء والملوّن ومنتحب الأدميّ وقدّمه في محر والنظمء 
والرعايتين» والحاوي الصغير» والفروع» وغيرهم. وقال أبو بكرء 


وابن أبي موسى: يعتق من کل واحدٍ نصفه بغير قرعة. 


قال في الحرّر: وهو بعيدٌ على المذهب. 
[شهادة البينة على الرجوع عن العتق] 
قوله: (وَإن شهدت بيه غَانِمِ: أ رج عن عق سَالِم: عمق 
عانم وَحْدَهُ سَوَاءٌ كانت وارئة أؤ لم تَكُن). 
لا أعلم فيه خلافا. 
قوله: (وَإِنْ كانت قِِمَةُ ا سدس المالء وَبَيعَه أجنية: 
قبلت. ون كانت وار َنَقَ العَبدَان). 
يعني: ,: إن شهدت الوارثة باه رجع عن عتق سالم: عق 
العبدان» ولم تقبل شهادتهما. وهذا المذهب. 
قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. 
وقدمه في الشرح» والمحررء والنظم والرٌعايتين» والحاوي 
والفروع» وغيرهم. وقال أبو بكر: يحتمل أن يقرع بينهما. 
فإن خرجت القرعة لسالم: عن ول وإن خرجت لغانم: 
عتق هو ونصف سالم. 
قال في الحرّرء والفروع» وغيرهما: وقبلها أبو بكر بالعتق» لا 
الرجوع. 
فيعتق نصف سال ويقرع ‏ بين بقيّته والآخر. 
قوله: (وَإِن شهدت بين :أنه عمق سَالِمًا فِي مَرضِبِ 
وشهدت ؛ أخرّى: نه أوْصى بعتق بيتق خاو وکل وَاجِدٍ مِنِْهُمَا تُلْثْ 
المال: عق سام وَحْدَه. وإ شهدت ية ايم: : أنه أعنَقَهُ ِي 
مَرَضِه أَنْضًا: عَنَقَ أْقَدْمُهُمًا تاریا). 
إن كانت اليينتان أجنبيتان: عتق أسبقهما تاريمًا. وكذلك إن 
كانت بينة أحدهما وارثة على اصح الرُواينين. قاله في ا حررء 
والرّعايتين» والحاوي. والفروع» وغيرهم وجزم به المصئف هنا. 
وهو قوله: «فَِنْ كانت بُ أحَدِهِمَا رة وَلَمْ كدب الآجتيية. 
فكذلك». 
وجزم به الشارح» وابن منجًا في شرحه» وغيرهما. 
فائدة: لو كانت ذات السّبق: الأجنبيّة» فكذّبتها الوارثة» أو 
كانت ذات السبق الوارثة» وهي فاسقة: عتق العبدان. 
[إذا جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة] 
قوله: (فَإِنْ جُهل السابق: عَنَقَ أَحَدُهُمَا بالفْرْعَة). 
هذا الله الال والشارح» كا 
وجزم به ابن منجا في شرحه. وغيره. وقدّمه في المحرّر 
والشرح؛ والنظمء والرّعايتين. والحاوي الصُخير» والفروعء 
وغبرهم. وقيل يعتق من کل عب نصفه. 
قال في الحرّر: وهو بعيدٌ على المذهب. 


قال في المنتخب: كدلالة كلاعه على يض المرزية هيا 


نحو: اعتقوا إن خرج من الثلث. 
قوله: (وإن قَالّت). أي: البيّبة الوارثة: (مَا أَعْمَقَ سَالِمّاء 


نما اق غايا: عو كان كلل رح عم نعي لو للم 


يَطْمَنْ في يه ي ينو في أنه تق إن نَقَدْمْ تاريخ عقب أؤ حرجت لَه 
القْرْعَفٌ وال فلا). 
الصحيح من المذهب: أن غامًا يعتق كلّه. قاله القاضي. 


وغيره. 

قال المصئّفء والشارح: وهو أصح. وقيل: يعتق ثلثاء» إن 

بعتق سال؛ وهو ثلث الباقي؛ ؛ لان العبد الذي شهدبه 
اجان كالمغصوب من التّركة ورده المصتف». والشارح. 
[إذا كانت الوراثة فاسقة] 

e‏ (وإذ كَانْت الرارئة ابق ولم نطْعَنْ فِي ية سَالم: 

عت سايم كله . وينظرُ في خانم . إن کان تاريخ عِنقِه سَابقاء أو 
حرجت القَرْعَةُ لَهُ: لن کان مارا از رجت 
القرعَة عة لِسَالِمٍ لم يُعْتق e‏ شي 0 
. وهذاالمذهب. 

قدّمه في المغنى» والْحرّر» والشرح» والفروع. وقال القاضي: 
يعتق من غائم نصفه. ورده الصئف. 

[الكذب في البينة] 

قوله: (رَإن كَذْبَتَْ َة سَالِم): عتتق العبدان. 

وهو المذهب. 

قدّمه في المغني» والشترح. ونصراه. وقيل: يعتق من غائم ثلثاه. 

كما تقدّم نظيره. قاله الشارح. 

فائدة: التُدبير مع التُنجيز كآخر التنجيزين مع أؤهما. 

في کل ما تقلام. 

قدّمه في الحرّرء والحاوي» والفروع» وغيرهم. 
[إذا مات رجل وخلف ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر] 

قوله: (وإذا مات رَجُلُ وَخْلْفْ وَلَدَيْنٍ مُسْلِمًا وَكَافِرًا فَادْعَى 
کل واج مِنْهُمًا: أله مات عَلَى دِينِه. نَإِنْ عرف أل دينه: 
فَالقَول قول مَنْ يَدعِيه. وَإِنْ لم يُعْرّف: فَالمِيرَات لِلْكَافِرٍ. لآن 
الْمْلِم لا يقر وَلَدَهُ عَلى الكُثْر في دار الإسلام). 

وهو المذهب. 

بشرط أن يعترف المسلم: أن الكافر أخوه. وهو الذي قاله 
الخرقي وجزم به في الوجيز. وقدّمه في المغني» والتشرح, والحرر» 
والحاوي» والرّعايتين» والفروع» وغيرهم» وهو من مفردات 


المذهب وذكر ابن أبي وض ا عن الإمام المد رحمه الله 
أنُهما في الدّعوى سواءً. 

فيكون الميراث بينهما نصفين. وهو ظاهر كلام القاضي في 
الجامع المئغي والثريف» وابي الخطّاب في خلافيهما. قاله 
الرُركشي. ونقلها ابن منصور. 

سواءً اعترف بالأخؤة أولا. وهو من المفردات أيضًا وقيل: 
بالقرعة. وقيل: الال للمسلم. وهو احتمالٌ في المغنيء والشرح. 
وجزم به في العمدة. وقيل: بالوقف. وهو احتمالٌ لأبي الخطّاب. 
وقال القاضي: إن كانت التّركة بأيديهما: تحالفاء وقسمت 

قال في الفروع: وهو ھر الاخترافهها أله زرك 

قال المصنّف: ومقتضى كلامه: أنّها له مع بمينه. ولا يصح؛ 
لاعترافهما بان اترك للميّتء وان استحقاقها بالإرث. 

فلا حكم لليد. انتهى. 

قلت: قال ابن عبدوس في تذكرته: وإن كانت بيديهما: 
حلفاء وتناصفاها اعترفا بالأخوة أولاً. وفي ختصر ابن رزين: إن 
عرف ولا بيّنة فالقول قول الملّعي. وقيل: يقرع» أو يوقف. 

[اعتراف المسلم] 

قوله: (وإن لَمْ ترف الم أله اوه ولم قم بيْنَة: 
فَاليرَات بَيْنَهُمَا). 

وهو المذهب. 

جزم به في الوجيز وقدّمه في المجررء والشرح» والرّعايتين؛ 
والحاوي» والفروع؛ والركشيّ وقال هذا المشهور وغيرهم. 
ا لأن حكم الت حكم المسلمين في 

غسله والصّلاة عليه. وقال القاضي: القياس أن يقرع بينهما. 

نلق الت هاا ول اليتق الأقر که اا 
ديله. 1 

فائدة: هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه. 

فإن عرف أصل دينه» فالمذهب: كما قال المصنف. وعليه 
الأصحاب. وجزم به القاضيء والتتريفء وأبو الخطّابء 
وصاحب الفروع؛ والجد. 

وقال: رواية واحدة أن القول قول من يدّعيه. وأجرى ابن 
عقيل كلام الخرقيّ على إطلاقه. 

فحكى عنه: أن الميراث للكافر والحالة هذه. وقدمه كما يقوله 
الجماعة. 

قال ارركم وشة الشراري: 


الإنصاف - كتاب القضاء 


فحكى فيه الرٌوايتين اللّشين فيما إذا اعترف بالأخوة وم 

يعرف اصل ديله. 
[إقامة البيئة على الموت على الدين] 

قوله: (وَِنْ اقام كل راجا مِنْهُمًا بَيْنَةُ: : أنه مات عَلَى دينه: 
نارفا ˆ 

إذا شهدت البيّتتان بذلك: 

فلا يخلو: ما أن يعرف أصل دينه أو لا 

فإن ل يعرف أصل دينه: فجزم المصئف هنا بالتعازض. وهو 
المذهب. 

احتاره القاضي وجماعة. 

منهم الخرقي» والمصنّف في الكاني. 

وجزم به في الكرحء والشيرازي. وقدّمه في الفروع؛ 
والرعايتين» والحاوي. وعنه: تقدّم بيّنة الإسلام. وجزم به في 
الوجيز» والعمدة. وهو .ظاهر كلام ابي الخطّاب في المداية. 
وأطلقهما في الحرّر . وإن عرف أصل دينه: قدّمت البيّنة الثاقلة 
عنه» على الصحيح من المذهب. 

قدمه في الفروع. وقاله القاضي وجماعة. 

' نقله الرُركشي. واختاره الملصنف» وغيره. وظاهر كلام 
الخرقي: التُعارض؛ لأنه لم يفرّق بين من عرف أصل دينه وبين 
من ۾ يعرف أصل دينه. وقال التشارح: إن عرف أصل دينه: 
نظرنا في لفظ الشهادة. 

فان شهدت کل واحدة منهما آله كان آخر كلامه: : التلفْظ بما 
شهدت به. 

فهما متعارضتان. وإن شهدت إحداهما: أنه مات على دين 
الإسلام» وشهدت الأخرى: أنه مات على دين الكفر: قدٌأمت 
نة من يدّعي انتقاله عن دينه. انتهى. 

وقال في الرّعاية. وإن قالت بيّنة المسلم: مات مسلماء وبيّنة 
الكافر: مات كافرًا: قدّمت بينة الإسلام: 

وقيل: إن عرف أصل دينه: قدّمت الناقلة عنه. وقيل: 
بالتّعارض مطلقًا كما لو جهل. وقيل: تقدُم إحداهما بقرعة. 
وقيل: يرثانه نصفين. 

.[تعارض البينة] 

قوله: (مَإنْ قَالَ شاهدان: «نعرفة سلما وَقَالَ شاهذان: 
مرف كَافِرَا. قاليات لِلْسَسلِمٍ إا لم يُورْحْ الشهُوذ رتهم 

إذا شهدت الشهود بهذه الصّفة. 

فلا خلو: إمّا أن يعرف أصل دينه أو لا 


۸ | الإنصاف - كتاب القضاء 


فإن لم يعرف» بل جهل أصل دينه: فالميراث للمسلم. إذا لم 
يؤرّخ الشهود. 

كما هو ظاهر كلام المصنّف. وهو المذهب. 

اختاره الخرقي» والمصئّف في الكاني» والشيرازي. وجزم به في 
الوجيزء والمنور. والعمدة ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس. وقدمه في الرّعايتين. وعنه: يتعارضان. وهو المذهبء 
على ما اصطلحناء. 

اختاره جماعة» منهم القاضي. . وقدّمه في الفروع. وأطلقهما في 
ا والنظم والحاوي الصّغير. واختاره في المغني, والشرح. 
ولو افق تاريخهما. وهو ظاهر كلانه ناري وإن 
عرف أصل دينه: قدّمت البيّنة الثاقلة. وهو المذهب وعليه 
الأكثر. . وقدم في الرّعايتين: أن بي الإسلام نكم . وذكر قولاً 
بالتعارض. وقولاً: :هدم إحداعما بقرعة. وقولاً: يرثانه نصفين. 

فائدة: لو شهدت بينةً: نه مات ناطقا بكلمة الإسلام؛ وة 
أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر: : تعارضتاء سواءٌ عرف أصل دينه أو 
لا. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

وقال في الرّعاية الصُغرى: وإن شهدت بينة: أنه مات ا نطق 
بالإسلام؛ وبِينة: أنه مات لا نطق بالكفره وعرف أصل دينه؛ أو 
جهل: سقطتا. والحكم كما سبق. وعنه: لا سقوط. ويرئه من 
قرع. وعنه: بل هما. انتهى. 

وقال ابن عقيل في التُذكرة: إن عرف أصل دينه: قبل قول 
من يدعي نفيه. وشدذه الركشي'. 

قوله: (وإن حل أَبويْنِ كافِريْنء ابن مُسْلِمِينْ. قافرا 
في دينه: فَالقَوْلٌ قَوْلُ الأ ْ ١‏ 

كما لو عرف اص نوين 

قال المصئف. والشارح: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في 
الوجيز. وقدّمه في الرّعاية. ويحتمل أن القول قول الابنين. 

لأ كفر أبويه يدل على أصل دينه في صغر صغره وإسلام ابنيه 
یدل على إسلامه في كبره. 

فيعمل بهما جميمًا. وهو لأبي الخطّاب في المداية قال في 
الرّعاية الكبرى: وهو أوى. والّذي قدمه في امحرر» والفروع, 
وغيرهما: أ حكمهم كحكم الابن المسلم والابن الكافر على ما 
تقدّم من التفصيل والخلاف. 

وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 

قوله: (وَإنا خَلْف ابن كارا وأا وَامرَأة ينه وَاختَلَقُوا 


في دِينه: فالقول قول الانن» عَلَى قول الرَتِي). 

وجزم به في الوجيز. 

(وَقَالَ القاضبي: يُقْرَعٌ بَبْنَهُمَا). 

والّذي قدمه في المحرر, والرّعاية» والقروع» وغيرهم: أن 
حكمهم حكم الابن المسلم مع الابن الكافر» على ما تقلم من 
التفصيل والخلاف. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقال أبو 
بكر: قياس المذهب: أن تعطى المرأة الربع» ويقسُم الباقي بين 
الابن والأخ نصفين. 

قال لي الحرّر: وهو بعيدٌ. وحكى عن أبي بكر: أن المرأة 
تعطى الثمن» والباقي للابن والأخ نصفين. 

قال في المحرر أيضًا: وهو بعيسد. وقال في الفروع في المسألة 
الأول: ومتى نصّفنا المال» فنصفه للأبوين على ثلاثةٍ. وقال في 
الثانية: متى نصفناه» فنصفه للروجة والأخ على أربعة. 

[إذا مات المسلم وخلف مسلمًا وكافرًا] 

قوله: (وَلَوْ مَاتَ ملم ولف وَلَدَيْن مما وكَافرًا فَامْلم 
لاف وَقَالَ: أسنلمت قبل موت أبي. وَقَالَ أعُوة: َل ند فلا 
ميراث لَهُ. إن قال: ألمت في المحم وات أبي في صِفْرٍ. 
وَقَالَ أخوة: ل مات ف ذي اليجة: فَلَهُ الميرّاث مع أخيه). 

وهذا المذهب. 

قطع به الأصحاب في الثانية. وعليه الأكثر في الأولى. وجسزم 
به في الْحرّر. والثشرح» وشرح ابن منجاء والحاوي والنظمء 
والفروع» وغيرهم. وعنه: الميراث بينهما 

قدّمه في الخلاصةء والرّعايتين. 

فوائد: الأول: لو أقام كل واحد نة بذلك. 

فهل يتعارضان؟ أو تقدّم بِيّنة مدعي تقديم موته؟ على 
وجهين. وأطلقهما في الفروع. 

الثّانِية: : لو خلّف كافرٌ ابدين مسلمًا وكافرًا فقال المسلم: 
أسلمت انا عقب موت أبي وقبل قسم تركته» على رواية. 

فإرثه لي. وقال الآخر: بل أسلمت قبل موته» فلا إرث لك: 
صدّق المسلم بيمينه. وإن أقاما بينتين بما قالا: قدّمت بِيّنة الكافرء 
سواءٌ اثفقا على موت أبيهما أو لا. 

فإن اثفقا: أن المسلم أسلم في رمضان. فقال: امات أبي ني 
شوال» فار آنا وأنتى وقال الكافر: «بل مات فِي شؤال» 
صدّق الكافر. وإن أقاما بينتين: صدّقت بينة المسلم. 

[إذا خلف حرا وعبدًا] 
الثالئة: لو خلّف حر انا حرا وابنًا كان عبداء فلأعى: اه 


عتق وأبوه حي ولا بِيّنة: صدّق أخوه في عدم ذلك. وإن ثبت 
عتقه في رمضان. فقال الحرٌ: «مَاتَ أبي في شَعْبَان». 

وقال العتيق: 'بل في شَؤال» صدق العتيق. وتقدم بين لحر 
مع التُعارض. الرابعة: لو شهدا على اثنين بقتل. فشهدا على 
الشامدين بهء فصدّق الول الكل أو الآخرين» أو كدب الكل 
أو الأولين فقط: فلا قتل ولا دية. وإن صدّق الأوّلين فقط: 
حکم اضيا وقتل من شهدا عليه. 

والله اعلم بالصّواب. 


رت 


بسم الله الرحمن الر حيم 
كتاب الشتهادات 

فائدة: «الشهَادةُ» حجّة شرعيّة تظهر الح اللأعى به ولا 

توجبه» قاله في الرعايتين» والحاوي. 
[تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية] 

قوله: (تَحَمُلُ الشْهَادَةٍ وَأَدَاؤْهَا فَرْض عَلَى الكِفَاية). 

تحمل الشهادة لا يخلو: ما أن يكون في حن الله تعالى» أو في 
حو غير الله فإن كان في حقّ غير الله كح الآدمي» والماله 
وهو مراد الصف فالصّحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب: أن تحمُلها فرض كفايق كما جزم به الصف هناء 
وجزم به في المدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والخلاصةء والهادي» والحرّر» وَالنُظم. والرّعايتين» والحاوي 
وغيرهم» وقال في المغني» والشرح» والرّركشي: في إثمه بامتناعه 
مع وجود غيره: وجهان» وذكر الوجهين في البلغة» وأطلقهماء 
وإن كان في حقوق الله تعالى» فليس تحمّلها فرض كفاية على 
الصحيح من المذهب» وهو ظاهر كلامه في المحررء والوجيزء 
والفروع؛ وتجريد العناية» وغيرهم» وقيل: بل هو فرض كفايةٍ 
وقدمه في الرّعايتين» ويحتمله كلام اللصنف هناء وقيل: إن قل 
الشهود وكثر أهل البلد: فهي فيه فرض عين» ذكره في الرّعاية. 

[وجوب كتابة الشهادة] 

فائدة: حيث وجب تحملهاء ففي وجوب كتابتها لتحفظ: 
وجهانء وأطلقهما في الفروع» قلت: المواب الوجوب 
للاحتياط» ثم وجدت صاحب الرّعاية الكبرى قدّمه؛ ذكره في 
أوائل بقيّة الشهادات» ونقل المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله 
أنه قال: يكتبها إذا كان رديء الحفظء فظاهره: الوجوب» وما 
أداء الشتهادة» فقدّم المصئف هنا أنه فرض كفاية» واختاره جماعة 
من الأصحاب قال في المستوعب: ذكر أصحابنا أنه فرض 
كفايةء قال في التُرغيب: هو أشهر وجزم به في الهداية» والمذهبء 
والخلاصة. وهو ظاهر ما جزم به في الكاني. والمغني؛ وقدّمه في 
الرّعايتين» وذكره ابن منجًا في شرحه رواية» وقال الخرقي: ومن 
لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد؛ لا يسعه 
التُخلّف عن [قامتهاء وهو قادرٌ على ذلك» فظاهره: أن أداءها 
فرض عين» قلت: رهز المذعب» نص عليه الإمام اجيد زه الله. 

قال في الفروع: ونه أنه فرض عين» قال في المستوعب: 
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: لها فرض عین» وججزم به في 
الوجيز» والمنور» وقلمه في الحرر» وصححه الناظم. 


[شروط التحمل والأداء] 

فوائد: الأولى: يشترط في وجوب التحمّل والأداء: أن يدعى 
إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه» قاله في الفروع؛ وغيره 
ونصْ عليه وقال في المغني: والشرح: ولا بل في التركيةء قال 
في الرّعاية: ومن تضرّر بتحمل الثهادة أو أدائها ني بدنه أو 
عرضه أو ماله أو أهله: لم يلزمه. 

الثانية: يختصُ الأداء مجلس الحكم» ومن تحملها أو رأى 
فعلاء أو سمع قولاً بح لزمه أداؤها على القريب والبعيد 
والنسيب وغيره سواءٌ فيما دون مسافة القصرء وقيل: أو ما 
يرجع فيه إلى منزله ليومه» قاله في الرّعايتين» وغيرهما. 

قال في الفروع: حت اف كابر ااي جد سلطان لا 
يخاف تعدیه نقله شی أو م عدل» نقل ابن الحكم: كيف 
أشهد عند رجل ليس عدلاً؟ قال: لاتشهب وقال في رواية عبد 
اللّه: اناف الباق لا يشهد عند الجهميّة. وقيل: أو لا 
ينعزل بفسقه. وقيل: لا أمير البلد ووزيره. 

الثالثة: لو أدى شاهدٌ وأبى الشاهد الآخرء وقال: «اخْلِف 
أنت بَدَلِي» أثم اتفاقاء قاله في الترغيب» وقدم في الرّعاية: أنه لا 
يأثم» إن قلنا: هي فرض كفاية. 

اررابعة: لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره» 
ذكره في الرّعاية» قال في الفروع: ومراده لتحمّلهاء قال الصف 
في المغنى» وغيره: لا تعتبر له العدالة؛ قال في الفروع: فظاهره 
مطلقًاء وهذا لولم بود حى صار عدلاً: قبلت؛ وم يذكروا توبة 
لتحمّلهاء ول يعلّلوا أنّ من اأعاها بعد أن رذ إلا بالتهمة» 
وذكروا إن شهد عنده فاس يعرف حاله» قال للمدّعي: زدني 
شهردًاء لثلاً يفضحه» وقال في المغنى: إن شهد مع ظهور فسقه: لم 
يعزر؛ لأنه لا يمنع صدقه» فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا 
لعرّر» يؤيده: أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه» ويتوجه 
التحريم عند من ضكنه» ويكون علَّة لتضمينه. وفي ذلك نظرٌ؛ 
لأنه لا تلازم بين الضمان والتّحريم' 

[أخذ الأجرة على الشهادة] 

قوله: (وَلا يُجُودُ لِمَنْ نَعيْنْت عَلَيِْ: أحذ الأجرة عَلَيْهَا). 

وهو المذهب مطلقًا قال في الفروع: ويرم في الأضح أخذ 
أجرةٍ وجعل؛ وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» والمداية» 
والمذهب. والخلاصة» وقدّمه في الحرر» والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي» وقيل: لا يجوز أخذ الأجرة إن تعيّنت عليه إذا كان 
غير محتاج» وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله وجها يجواز الأخذ 


لحاجة» تعيّنت أو لاء واختاره وقيل: يجوز الأخذ مع النُحمُلء 
وقيل: أجرته من بيت المال. 

قوله: (وَلا يُجُورُ ذَلِك لِمَن لم َنَم عبن عَلَيْهِ في أصحٌ 
الوجهين). 
وكذا قال في الهداية» وا مذهب» وصخحه في الفروع» كما 
تقذم» وجزم به في الوجيزء ومنتخب الأدمي» وقدّمه في احور 
والنظمء والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وغيرهم. 

والوجه الثاني: يجوزء واخشار الثيخ تفي الدّين رحمه الله 
يجوز لحاجة» كما تقد عنه» وقيل: لا يجوز الأخذ مع التُحمُّل. 

تنبيةً: حيث قلنا: بعدم الأخذ» فلو عجز عن المشي أو تأذّى 
به» فأجرة المركوب على رب الشهادة قاله في التُرغيب وغيره» 
واقتصر عليه في الفروع» قال في الرّعاية: وأجرة المركوب والتفقة 
على ربها. 

ثم قال: قلت: هذا إن تعذّر حضور المشهود عليه إلى حل 
الشاهد كرض أو كبر أو حبسء أو جاو أو خفرء وقال أيفا: 
وكذا حكم مزك؛ ومعرّفيه ومترجې» ومفمتيه ومقيم حد وود 
وحافظ مال بيت المال» ومحتسبي. والخليفة» واقتصر عليه في 
الفروع. 

[إقامة الشهادة على مسلم بقتل كافر] 

فائدة: لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابة كشهادةٍ 
في ظاهر كلام الصف والشيخ تقي الذين» قاله في الفروع. 

[من كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها] 

قوله: ا 0 أبيح لَه 
قَامتَهَا ولم قحب 

هذا 5 جزم به في المداية» والمذهب والحرر والشرح» 
وغيرهم» وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال القاضي وأصحابه» 
وأبو الفرج» والمصنف» وغيرهم: يستحب ترك ذلك؛ للتّرغيبٍ 
في السترء قال الناظم وابن عبدوس في تذكرته» وصاحب 
الرّعاية: تركها أولى» قال في الفروع: هذا الف با مسرم يهاي 
آخر الرّعاية من وجوب الإغضاء عمّن ستر المعصية» فإنهم لم 
يفرقواء وهو ظاهر كلام الخلأل» قال: ویتوجه فيمن عرف بال 
والفساد: أن لا يستر عليه» وهو يشبه قول القاضي المتقدّم في 
المقرٌ بالحد» وسبق قول شيخنا في إقامة الحد. انتهى. 

قلت: وهو الصّواب. 

بل لو قيل: بالترقّي إلى الوجوب لانّجه. خصوصًا إن كان 
ينزجر به. 


[جواز تعريض الحاكم بالشهادة] 
قوله: (وَلِْحَاكِمٍ أن عرض لهم بِالوُتُوفي عَنهًا في أحَدٍ 
نل | 
وعو الف قال قاقر ولخا في ا أن برشن 
له بالتُوقُف عنهاء قال الشارح: وللحاكم أن يعرّض للشاهد 
بالوقوف عنها في أظهر الروايتين» وصحّحه في التصحيح وجزم 
به في متخب الأدسي» وغيره» وقدّمه في ا محررء والرعايتين» 
والحاوي وغیرهم» واختاره ابسن عبدوس في تذكرته؛ وغيره. 
والثاني: ليس له ذلك. 
[هل تقبل الشهادة بحد قديم] 
فائدتان: إحداهما: قال في الرعاية: هل تقبل التهادة بحد 
قديم؟ على وجهين. انتهى. 
والح بن اللي الخول» قدّمه في الفروع. 
والوجه الثاني: لا تقبل» اختاره ابن أبي موسی» وقدمه في 
الرعاية في موضع. 
الثانية : للحاكم أن يعرض للمقرٌ جحد أن يرجع عن إقراره» 
وقال في الانتصار: تلقينه الرأجوع مشروع. 
[من. كانت عنده شهادة لآدمي استحب له إعلامه بها] 
قوله: (وَمَنْ کات عند ان لآدَمِي يَعْلَمُهًا لم يُقِمْهَا حى 
يسال إن لم يَعْلَمهًا: أُستُحِبُ لَه إعْلامُه بها). 
هذا الأب فلم اي وأطلقواء وقال الشيخ تقي 
الدّين رحمه الله: الطّلب العرفي» أو الحاليي: كاللفظيٌ علمها أو لك 
قلت: هذا عين الضُواب» وجب عليه إعلامه إذا م يعلم بها 
ما لا شك فيه» وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله في رده 
على الرّافضي: إذا أذَاها قبل طلبه» قام بالواجب» وكان أفضل. 
كمن عنده أمانة أذّاها عند الحاجةء وأنْ المسألة تشبه الحلاف 
في الحكم قبل الطّلب. 
[لا يشهد إلا بما يعلمه أو يسمعه] 
قوله: (وَلا يَجُودُ أن يعلهذ إلا با يلم برَْةٍ أو سمَاع). 
بلا نزاع في الجملة» لكن لو جهل رجلا حاضرًا جاز له أن يشهد 
في حضرته لمعرفة عينه»-وإن كان غائباء فعرفه من يسكن إليه 
على الصّحيح من المذهبء اختاره القناضي؛ وغيره وقدّمه في 
الفروع» وعند جماعة: جاز له أن يشهد. على الصّحيح من 
المذهب» وعنه: المنع من الشتهادة بالتعريف» وحملها القاضي على 
الاستحباب» وأطلقهما في النظم» والمرأة كالرجل» على الصّحيح 
من المذهب» وعنه: إن عرفها كنفسه: شهد, وإلا فلاء وعنه: أو 


وهذا 


نظر إليها شهد, ونقل حنبلٌ: لا يشهد عليها إل بإذن زوجهاء 
قال المصنف» ٠‏ والشارح: وهو محتملٌ أن لا يدخل عليها بيتها إلا 
بإذن زوجهاء وعثل رواية حنبل: باه أملك بعصمتهاء وقطع به 
في المبهج للخبر وعلله بعضهم بان النظر حم قال في الفروع 
وهو سهوء ولق هذا أيضًا في «يَابٍِ طريق الحكم وَصِفْقِهِ عند 
التغريفي؛ وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع. 
[ضروب السماع في الشهادة] 
[الضرب الأول] 

قوله: (وَالسْمَع عَلَى ضَربَيْنِ: سما ن المثلهود علي نحو 
الإفرار وَالعْقُرب َالطلاق» وَالعتاق» وَنَحْوِوٍ). 

وكذا حكم الحاکې فيلزم الشاهد الشهادة ما سي لابانه 
عليه. وهذا المذهب» وعنه: لا يلزمه» فيخيّره ويأتي تنمّة ذلك 
مستوفى عند قوله: «وَتَجُورُ شَهَادةٌ المسْتَحَنِي'. 

فائدة: لو شهد اثنان في محفل على واحلر منهم: أنه طق أو 
أعتق: قبل» ولو أن الشاهدين 5 أهل الجمعة؛ فشهدا على 
الخطيب: أله قال» أو فعل على المثبر في الخطبة شيًا لم يشهد به 
غيرهما في المسألتين: قبل مع المشاركة في سمع وبصرء ذكره في 
المغنني في شهادة واحد في رمضانء قال في الفروع: ولا يعارضه 
قوهم «إذَا الْفَرَدَ وَاحِدَ فيما تَتوَفْرُ الدوَاعِي عَلَى نَقَلِهِ مَمّ مُشاركةٍ 
خلق: رُد؛. 

1 [الضرب الثاني] 

قوله: (وَسَمَاعٌ مِنْ جهة الامْتِقَاضة فِيمًا يَتَمَذَرُ عِلْمُهُ في 
اغالب الأ بذَلِك: كَالنسَببٍ والمرْت راك وَالنْكَاح وَالخُلْمء 
وَالرَقْف وَمَصْرفِ اليتق وَالولاء» والولايّةِ وَالعزل» وَمَا أشبّة 
ذلك ` لت 1 

كالطّلاق ونحوه» هذا المذهبء أعني: أن يشهد بالاستفاضة في 
ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به ني الوجيز» وغيره» 
وقدمه في الفروع» وغيره» وقيل: لا يشهد بالاستفاضة في 
الوقف» وحكى في الرّعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقفي 
وقال في العمدة: ولا يجوز عليهما في حد ولا قصاصء قال في 
الفروع: فظاهره الاقتصار عليهماء وهو أظهر. انتهى. 

وساله الشالنجي عن شهادة الأعمى؟ فقال: يجوز في كل ما 
ظَنْهه مثل السب ولا يجوز في ا لحد وظاهر قول المنرقي» وابن 
حامدرء وغيرهما: أنه يثبت فيهما أيضمّاء لأنْهم أطلقوا الشهادة با 
تظاهرت به الأخبار» وقال في التُرغيب: تسمع شهادة الاستفاضة 
فيما تستقرٌ معرفته بالتسامع» لا في عقب واقتصر جماعة من 


الأصحاب منهم: القاضي . في الجامع. والشريف وأبو الخطّاب في 
خلافيهما وابن عقيل في التّذكرة» والشيرازي» وابن البناء على 
السب والمرت» واللك المطلق» واللكاح» والوقف» والعشقء 
والولاء. قال في الفروع: ولعلّه آشهرء قال في المغني: وزاد 
الأصحاب على ذلك: مصرف الوقف والولاية والعنزلء وقال 
نحوه في الكاني» وقال في الرّوضة: لا تقبل الأفي نسب وموت 
وملك مطلق؛ ووقفو وولاء ونکاح؛ وأسقط جماعة من 
الأصحاب الخلع والطّلاق» وأسقطهما آخرون» وزادوا: الولاء 
وقال الشارح: لم يذكر المصئف الخلع في المغني. ولا في الكاني» 
قال: ولا رأيته في كتاب غيره» ولعلّه قاسه على النکاح» قال: 
والأولى أن لا ينبت قياسًا على النُكاح والطّلاق. انتهى. 

قلت: نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الثلهادة 
بالاستفاضة في الخلع والطّلاق» وجزم به في الحداية؛ والمذهبء 
والمستوعب والمحرر» والنُظمء والحاوي الصّغيرء والوجيز» 
وغيرهم» وقدّمه ني الرّعايتين» والفروع» وغيرهم» لكن العذر 
للشارح: أنه م يطّلع على ذلك مع كثرة نقله» وقال في عمد 
الأدلة: تعليل أصحابنا بأنْ جهات الملك تختلف: تعليلٌ يوجد في 
الأينء فقياس قوهم: يقتضي أن يثبت الذين بالاستفاضة» قلت: 
ولیس يبعيار. 

تنبية: ظاهر قوله: «وَالنْكَاحَ؛ يشمل العقد والدوام» وهو 
صحيحٌ» وهو ظاهر كلام غیره» وظاهر ما قدّمه ني الفروع» وقال 
جماعةٌ من الأصحاب: يشهد بالاستفاضة في دوام اللكاح؛ لا في 
عقده» منهم: ابن عبدوس في تذكرته. 

[حد الاستفاضة] 

قوله: (وَلا تقل الامنيفاضَة إلا مِنْ عَدَهِ يَقَمُ العِلْمُ برهم 
في ظَاهِرٍ کلام الإمَام أحْمَدَ وَالخِرَقِيُ رحمهما الله). 

وهو المذهب. جزم به في الوجيزء والمنوّرء ومنتخب الأدمي» 
وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في الهداية؛ والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والْحرّر» والنظې والرّعايتين» والحاري؛ 
والفروع» وغيرهم» وقال.القاضي: تسمع من عدلين» وقيل: 
تقبل أيضًا من تسكن النفس إليه» ولو كان واحدًا وإختاره المججد 
وحفيده. 

[فوائد تتعلق بالاستفاضة] 

فائدتان: إحداهما: يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من 
الاستفاضة؛ ومن قال: «شهذت بهاء ففرع؛ وقال في المغني: 
شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة: لا شهادة على شهادةٍ 


فيكتفي بمن شهد بها. 

كبقيّة شهادة الاستفاضة؛ وقال في التّرغيب: ليس فيها غرو؛ 
وقال القاضي في التُعليق وغيره: الهادة بالاستفاضة حل لا 
شهادة وقال: تحصل بالنساء والعبيد. وقال الثيخ تفي الدّين 
رحمه الله: : هي نظير أصحاب المسائل عن الشهرد على الخحلاف 
وذكر ابن الرّاغوني: : إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه موت 
فلانء أو أنه ابنهء أو انها زوجته: فهي شهادة الاستفاضة» وهي 
م كذ اباو ان : يقبل في ذلك. ويحكم فيه 
بشهادة الاستفاضة» وأجاب أبو الوفاء: إن صرحا بالاستفاضة» 
أو استفاض بين النُاس: قبلت في الوفاة والب جميعًاء ونقل 
الحسن بن محمّدٍ: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته» ونقسل معناه 
جعفرٌ قال في الفروع: وهو غريب. 

الثانية: قال في الفروع: وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار» 
فعمل ولاة المظالم بذلك أحق» ذكره في الأحكام السُلطانيّة وذكر 
القاضي: أن الحاكم يحكم بالتواتر. 

[الشهادة في تقرير الأنساب] 

قوله: : وان ممع إنسانا ير بسب أب أو ابن قَصدقة قاقر 

لَه جاز أن بهد لَهُ ب وإن كَدْبَه: لم بشنهد). . بلا نزاع أعلمه: 
(وَإن سنکت: جاڙ أن شهن). 

على الصّحيح من المذهب» نص عليه قال ابن منجًا في 
شرحه: : هذا المذهب؛ واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقدّمه في 
الشرح» واهدايةء والمذهب» ETE‏ والخلاصةء والنظمء 
والرعايتين» والحاوي. ويحتمل أن لا يشهد حنّی يتكررء وهو 
لبي الخطاب في الهداية» وعلّله ابن منجًا في شرحه؛ فقال: لأنه 
لو أكذبه: لم تجز الشهادة» وسكوته يحتمل النُصديسق والُكذيب. 
ثم قال: واعلم أن هذا تعليل كلام المصئف. قال: وعندي فيه 
نظرَ» وذلك أن الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن 
يكون في دعوى الأبؤة» مثل أن يدعي شخص أنه ابن فلان» 
وفلانٌ يسمع: فيسكت» فإ السكوت إذَا نزّل هنا منزلة 0 
صار كما لو أقرُ الأب أن فلانا ابتهء قال: ويقوي ما ذكرته: 
الصتف حكى في المغنى: ا 
جاز أن يشهد., وإذا سمع الصبي يقول: «هَذا أبي» والرجل 

یسمعه» فسكت: جاز أن يشهد؛ لأ سكوت الأب إقرانٌ 

والقراد ب بع الب فجازت الشهادة ب ثم قال في المغني: 
وإنما أقيم السكوت مقام اللطق؛ لأن الإقرار على الانتساب 
الفاسد لا جوز» مخلاف سائر الدُعاوى؛ ولأن السب بغت فن 


الإنصاف - كتاب الشهادات 


الإثبات» الأ أله يلحق بالإمكان في التكاح» ثم قال في المغني: 
وذكر ابو الخطاب ائه يحتمل أن لا يشهد به مع الشكوت حتّى 
يتكرر» قال ابن منجّا: والعجب من المصنف رحمه الله تعالى 
حيث نقل في المغني الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن أي 
الخطّاب» نما ذكر أبو الخطّاب الاحتمال في هذه الصُورة الي 
ذكرها المصئف هناء قال: وفي الجملة: خروج الخلاف فيه فيما إذا 
اذعى شخص أله ابن آخر بحضور الآخر؛ فيسكت: ظاهيٌ وني 
الصورة التي ذكرها المصنّف هنا: الخلاف فيها بعيدٌ. انتهى. 
[الشهادة في الأملاك] 

قوله: (وَإِذا رى شيا في يد إِنْسَان يتصرف فيه تصرف 
اللا ن النقض والبناء وَالإِجَارةٍ وَالإعَارَةٍ وَنْحْوهَا : جار لَه أن 
يَشْهَد بالملولة). 

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» منهم: ابن حامر 
والمصئف» والشارح» وغيرهم» وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدّمه في الهداية؛ والمذهب. والخلاصة. والمحررء والرّعايتين؛ 
والحاوي» والفروع» وغيرهم؛ ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد 
والتصراف. واختاره السامري في المستوعب» والنظم» قلت وهو 
المنواب خصو صا في هذه الأزمنة» ومع القول جواز الإجارة . 
م طويلة وهذا الاحتمال للقاضي. وفي نهاية ابن رزين: يشهد 
بالملك بتصرفه. وعنه: مع يده» وني منتخب الأدمي البغدادي: 
إن رای متصرّفا في شيء تصرف مالك: شهد له بملكه. 

تنبية: ظاهر قوله: 200 فيه تصرف اللاك سواء رأى 
ذلك مدة طويلة أو قصيرة» وهو ظاهر ما ذكره ابن هبيرة عن 
الإمام أحمد رحمه الله وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو 
ظاهر كلامه في المداية» والمذهب. والخلاصة؛ وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم» واقتصر على المدّة الطُويلة: القاضي في 
الجرّد» وابن عقيل في الفصولء والفخر في التّرغيب» والمصئّف في 
الكافي والمجد 1 المحرر »> وابن حمدان في الرّعاية» وصاحب 
الوجيز» وغيرهم. 

[الشهادة في النكاح] 

قوله: : ون شهد بالتكاحء فلا بد ين ذكرٍ روطف ونه 
تَرْرْجَهَا بولي مرش وشاهدې عَدْل وَرضًاهًا). 

يعني : : إن لم تكن مجسيرة وهو المذهب؛ وعليه الأصحاب» 
وعلّله المصئف. وغيره: ثلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاس 
وان ولعل ظاهره: إذا اتحد مذهب الششاهد والحاكم 
لا جب التبيين» ونقل عبد الله فيمن ادُعى: أن هذه الميّتة امرأته 


E‏ ا 


وهذا ابته منها: فإن أقامها بأصل النكاح» ويصلح ابنه: فهو على 
أصل التكاح» والفراش ثابت يلحقه؛ وإن ادعت: أن هذا الست 
زوجها: ل يقبل إلا أن تقيم نة باصل التكاح» ويعطى الميراث. 
والبيّنة: أنه تزوجها بول مرش وشهودٍ في صحّة بدنه وجواز 

من أمرهء وياتي في أداء الشتهادة: «وَلا يُمْتسبرُ قوْلْه: : في صِحُيهٍ 
وَجَوَاز أمْروف ومراده هنا: إمّا لان المهر فوق: مهر المثل» أو زواية 
كمذهب مالك واحتياطًا لنفي الاحتمال» ذكره ر الفروع 
فائدتان: إحداهما: لو شهد يبيغ ونحوه: فهل يشترط ذكر 
شروطه؟ فيه خلاف. 

كالخلاف الذي في اشتراط صحة دعواه به» على ما سبق في 
«بَابٍ طريتق الحَكُم وَصِقَيِِهه والمذهب هناك: يشترط ذكر 
الشروط. 

فكذا هناء فكل ما صحّت الدُعوى به صحّت الشهادة به 
وما لا فلاء نقل می فيمن شهد على رجلل: أنه أقرٌ لأخ له 
بسهمين من هذه الدّار من كذا وكذا سهماء ول يجدّهاء فيشهد 
كما سمع» أو يتعرّف حدّها: 3 آي عي ا 
فيتعرفهاء وقال الخ تفي 
سمع» وإذا قامت بينة: ل لد 
«لقلان نادي کذاء وان ڌارې القُلانيّة أو الْمحدُودَة بكذا ِمُلان» 
ثم قامت ية بأ هذا المعين هو المسمى» اة 
امحدود فاه جوز باتّفاق الآئمّة. انتهى. 

الثانية: لم يذكر لرضاع وقتلٍ وسرقةٍ وشربه وقذفه ونجاسة 
ماء قال ابن الراغوني: وإكراو ما يشترط لذلك ويختلف به 


الحكم. 


[الشهادة في الزنى] 

قوله: دون شهد بالرنا فلا بد ٴ أن يَذَكْرَ من زنی» وَأَيْنَ زنى؟ 
وكَبْف زنَى؟ واه رای ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا). 

هذا المذهبء اختاره المصئف. والشارح» وصححه التاظم 
وجزم به في الوجيز» والمنرّر ومنتخب الأدمي» وغيرهم وقدمه 
في الفروع» والرّعايتين» والحساوي؛ والهداية والمأاهب. 
والمستوعب والخلاصة؛ ومن أصحابنا من قال: لا يحتاج إلى ذكر 
المزني بهاء ولا المكانء زاد في الرّعايتين» والحاوي» والفروع: 
والزّمان؛ واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وأطلقهما في المحرر» 
وتقدّم في أوْل الباب «هَل تُقَبَلُ الشهادة بحد قلييم ام لا4. 

قوله: (وَإن شّهدًا: أن هَذَا العَبْد ابن أمَةِ فلان: لم يُحْكُمْ لَه 
به حى يَقُولا: وله في مِلكه). 1 


هذا المذهب» وقيل: يكفي بان أمته ولدته» وتقدّم ذلك في 
دياب الأقيطه عررا عند قوله: «رَإن ادْعَى إنْسَان أنه مَمْلُوكُه؛ 
فليعاود. ْ 

فائدتان: إحداهما: قوله: (وَإن شهدا: أن هذا الغَرْلَ مِنْ 
ميو أو الطيرَ من يض أن اقيق من جنطيه: حَكِم لَه بها). 
بلا نزاعء لکن لو شهد: : أن هذه البيضة من طيره: لم يحكم له بهاء 
على المحيح من المذهب» جزم به الصف والشارح» 
وغيرهماء وقدمه في الفروع» وغیره» وقيل: يحكم له بها. 

[الشهادة لإثبات حق الوراثة] 

الثانية: قوله: (وَإِذَا مات رَجُلُ فَادْعَى آخرُ: أنه وَارِنك فُسَهدَ 
لَهُ شاهدان: أنه وار لا يَْلَمَان لَه وار شيواة: سْلْمْ امال إلبك 
سَوَاءٌ م كَانَا ر اهل لخر البَاطَِق اذل کن 

هذا المذهب» قاله في الفروع»وغيره وجزم به في الوجيز؛ 
وغيره» وقدمه في الشرح» وغیره واختاره أبو الخطّْاب» وغيره 
وقال المصتف والشارح: يحتمل أن لا يقبلء إلا أن يكونا من 
أهل الخبرة الباطنة» لان عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل 
على عدمه؛ بخلاف أهل الخبرة ة الباطنةء فد الظاهر أنه لو كان له 
وارث آخر: لم خف عليهم. انتهى. 

وصححه النّاظم» وقال في الفروع: وقيل: يجب الاستكشاف 
مع فقد خبرة باطنة» فيأمر من ينادي بموته» وليحضر وارثه» فإذا 
ظنٌ أنه لا وارث: سمه من غير كفيل» على الصّحيح من 
المذهب» وقيل: لا يسلّمه إلا بكفيل» قال في احور : حكم له 
بتركته إن كان الشاهدان من امل الخبرة الباطنةء وإلاً ففي 
الاستكشاف معًا وجهان. انتهى. 

فعلى المذهب: يكمل لذي الفرض فرضه» وعلى الثاني 
وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين» وهو ربع ثمنٍ للرُوجة عائلاً 
وسدسسٌ للامٌ عائلاً من كل ذي فرضس» لا حجب فيه ولا يقين في 
غير وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لا بد أن تقيّد المسألة بأن 
لا يكون الميّت ابن سبيل ولا غريبا. 

قوله: (وَإِنْ قالا: لا ملم لَه وارئًا غير في هذا البَلَهِ احمل 
ن يُسَلْمَ اال ِلَيْه). 

وهو المذهب» جزم به في الوجيزء ومنتخب الأدمي» وقدمه 
في الحرّر والفروع» قال الشارح: وذكر ذلك مذهبًا للإمام أمد 
رجه اللهء واحتمل: أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن 
خبره في البلدان الي سافر إليهاء قال التتارح: وهو أولى إن شاء 
الله تعالى» وأطلقهما ابن منجًا في شرحه» والثْاظم» » قال في الْحرّر: 


حكم له بالتّركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة» وفي الاستكشاف 
معها وجهان» وقال في الانتصارء وعيون المسائل: إن شهدا بإرثه 
فقط: أخذها بكفيل» وقال في الترغيب وغيره وهو ظاهر المغني 
في كفيل بالقدر المشترك وجهان» واستكشافه كما تقدّم» فعلى 
المذهب: لو شهد الشُاهدان الأؤّلان: أ هذا وارثه: شارك 
الأوؤل. 

ذكره ابن الزاغوني» وهو معنى كلام أبي الخطّاب؛ وأبي 
الوفاء واقتصر عليه في الفروع. 

[تعارض البينات في الشهادة] 

فائدة: لو شهدت بيّنة: أل هذا ابنه» لا وارث له غيره 
وشهدت بيّنة أخرى: أن هذا ابنه لا وارث له غيره: قسم المال 
بينهماء لأنه لا تناني» ذكره في عيون المسائل» والمغني» والشرح» 
والنظم» وغيرهم» واقتصر عليه في الفروع» قال المصنف في 
فتاويه: إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواه؛ لأنه يعلم 
ظاهرًاء فان بحكم العادة يعلمه جاره» ومن يعرف باطن أمره 
بخلاف دينه على الميست: لا يحتاج إلى إثبات أله لا دين عليه 
سواه؛ لخفاء الدّين؛ ولان جهات الإرث يمكن الاطلاع على 
تعيّن انتقالهاء ولا تردُ الشهادة على النفي مطلقًا بدليل المسالة 
المذكورة» والإعسار والبيّنة فيه» تثبت ما يظهر ويشاهد. بخلاف 
شهادتهما: أله لا حئ له عليه» قال في الفروع: ويدخل في 
كلامهم: قبوها إذا كان الثفي محصورًاء كقول الصحابي رضي 
لله عنه: «دعي وك إلى الملا فَقَامَ وَطَرحَ السَكّينَ وَصلَىء 
وَل يَنَوَضأ». وهذا قيل للقاضي: أخبار الصّلاة على شهداء أحد 
مثبتة» وفيها زيادة» وأخباركم نافية» وفيها نقصاك والمنبت 
أولى؟ء فقال: الزيادة هنا مع الثاني؛ لأن الأصل في الموتى: الغسل 
والصّلاة» ولأن العلم بالتّرك والعلم بالفعل: سواءً في هذا 
المعنى» ولهذا يقول: إن من قال: «صّحِيّت قُلانًا في يَوْمٍ كَذَا فلم 
يقرف فلاا تقبل شهادته كما تقبل في الإثبات» وذكر القاضى 
أيضًا: اله لا تسمع بيّة اللأعی عليه بعين في يده. ٠‏ 

كما لا تسمع باه لاح عليه في ديين ینکر »فقيل له: لا 
سبيل للشاهدين إلى معرفته» فقال: هما سبيلٌ» وهو إذا كانت 
الدعو ى ثمن مبيمٍ فأنكره» وأقام البيّنة على ذلك فان للشاهدين 
سبيلاً إلى معرفة ذلك: يأن يشاهداه أبرأه مسن اللُمن» أو أقبضه 
إيّاه فكان يجب أن يقبل. انتهى. 

وني الرّوضة في مسالة الشافي لا سبيل إلى إقامة دليل على 
الي فان ذلك إِنْما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده 


إلى وقت الأعوى» فيعلم سبب الأزوم قولاً وفعلاء وهو محال. 


وفي الواضح: العدالة في كل فرض» وترك كل محظورء 
وت اا را وا ا ای ا 
انتهى. 

[شهادة المستخفي] 

قوله: (وَنَجُورُ شهَادةُ الْمسَخَفِيء وَمَنْ سَِح رَجْلا يقر بجن» 
از یع الام بحم أن هد على مها في ادى 
الرَاييْنِ). 

وكذا لو سمع رجلاً يعتق؛ أو يطلّقء أو يقر بعقدٍ ونحوه 
يعني: أن شهادته عليه جائزة» ويلزمه أن يشهد با سمع» وهذا 
المذهب في ذلك كله وقطع به الخرقي وغيره» وقدّمه في الحررء 
والنُظمء.والرّعايتين والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم قال 
الصف والشارح عن شهادة المستخفي تجوز على الرّواية 
المتجيحة وقالا عن الإقرار: المذهب أنه يجوز أن يشهد عليه 
وإن لم يقل: «اشهد عَلَي». انتهيا. 

ولا يجوز ني الأخرى حى يشهده على ذلك اختاره أبو 
بكر» وتبعه ابن أبي موسى في عدم صحة شهادة المستخفيء 
وعنه: : لا يموز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتی يشهده على 
ذلك» وعنه: إن أقرٌ بحق في الحال: شهد به وإن أقرٌ بسابقة 
الحق: لم يشهد به» نقلها أبو طالبي واختارها الجن وعنه: لا 
يلزمه أن يشهد في ذلك كلّه» بل مير نقلها أحمد بن سعيب 
وتورّع ابن أبي موسی» فقال في القرض ونحوه لا يشهد به. وني 
الإقرار يح في الحال يقول: «حَضَرْت إِقْرَارَ قُلان بكذا» ولا 
يقول: «أَشْْهَدُ عَلَى إكْرَارء»» وقال أبو الوفاء: ولا يجوز أن يشهد 
على ارد عل إلا ايز عله الات اوترل اموه 
عليه «فرئ عَلّي» أو: «فَهِمْت جَميع مسا فيه» فإذا أقرٌ بذلك 
شهد عليه» وهذا معنى كلام أبي الخطاب؛ وحيئك: لا يقبل 
قوله: هما علطت ما فيه في الظّاهر» قاله في الفروع فعلى 
المذهب: إذا قال المتحاسبان: دلا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا ما يَجْرِي بَيْننَاء 
م بمنع ذلك الشهادة» ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب» 
قدمه في الحرّر» والفروع؛ والحاوي» وغيرهم؛ وقطع به المصنف»ء 
والشارح» وصاحب الوجيزء.وغيرهم؛ وعنه: يمنعء وأطلقهما 
الزركشي. 

فائدة: قال ني الفروع: وظاهر كلامهم: أن الحاكم إذا شهد 
عليه: شهدء سواءً كان وقت الحكم أو لال وتقدم في كتاب 


القاضيء وقيل لابن الزٌاغوني: إذا قال القاضي للشاهدين: 
«أَعْلِمُكمًا آي حَكمْت بكذاء هل يصح أن يقول: «أَشْهدَنًا على 
فيه أنه حَكْمْ بكَذَا؟؛: فقال: الشهادة على الحاكم تكون في 
وقت حكمه» فأمًا بعد ذلك: فإنه تبر لهما بحكمه فيقول 
الشاهد: ١أخبرني‏ أو اعلمَبي أنه حكم بكذا في وَفت كتا 
وكذا»» قال أبو الخطاب, وأبو الوفاء: لا يجوز هما أن يقولا: 
«َأَشْهَدُ». وإنما يخبران بقوله. 
[تعارض البينات في عين الشهادة] 
قوله: (فصل: 
عْصبَهُ وبا أحْمَر وَنهد آخر: أنه 

عْصِبَّهُ هُ وبا ا أو سهد : أحَدُهُمًا: أنْهُ عُْصبَهُ ار وتهد 
آخر: له عْصِبُّ انس لم نكل الييلة). 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحابء قال في الفروع هذا 


ودا شهد : أَحَدُهُمًا: أنه 


الذهب» وجزم به في الوجيز» وشرح ابن منجاء ومتتخب 
الأدمي» وغيرهم وقدّمه في المغنى» والشرح. واللظم 
والرّعايتين» والحاويء والفروع» وغيرهم» قال في المحرر: قاله 
أكثر أصحابناء وقال أبو بكر: تككل اليئّسة واخشاره القاضي» 
وابو الخطاب» وغيرهما. 
[تعارض البينات في وقت الشهادة] 

قوله: (وَكَذَلِكَ کر شَهَادةٍ عَلَى الفْل إذا اتَلمًا في الوَقْت: 
ّم كمل البينة وكذا لو اختَلَفًا في الان أو فِي الصَفَة بنا 
يذل عَلَى تغاير الفِعْلَيْن). 

وهنا الذهب» وعلينه ججاهير الأصابه وجزم به في 
الوجيزء وشرح ابن منجاء ومنتخب الأدمي» وغيرهم» وقدمه في 
المغني» والحرّرء والشرح» والنظم والرّعايتين» والحاوي الصغيرء 
والفروع» وغيرهم» وقال أبو بكر: تكمّل البيّنة» ولو في قود 
وقطم» وذكره القاضي أيضًا في القطع. 

[الاختلاف في صفة لفعل] 

فائدتان: إحداهما: لو اختلفا في صفة الفعل» فشهد أحدهما: 
أنه سرق مع الزُوال كيس ابض وشهد آخر: أله سرق مع 
الزُوال كيا أسوده أو شهد أحدهما: أنه سرق هذا الكيس 
غدوةء وشهد آخر: أنه سرقه عشيّةٌ: ) تكمّل الييّة على 
الصحيخ من المذهبء. ذكره ابن حاملي وقدّمه في المغنبيء 
والنشرحء وصحّحاه. وجزم به في الفروع» وقال أبو بكر: تكمل. 

الثانية: لو شهد بكل فعلٍ شاهدان» واختلفا في لكان أو 
الزُمان أو الصفة ثبتا جميعاء إن ادُعاهماء وإلا د تبثت ما اذُعاف إلا 


أن يكون الفعل مما لا یکن تكراره؛ كقتل رجل بعينه: تعارضتاء 
جزم به في المغني» والشرح» وقال في الفروع: تعارضتاء إلأ على 
قول أبي بكرء وهو مرادهماء ولو شهد شاهدان: أله سرق مع 
الروال کہا انش وشهد آخحران: أنه سرقه عشيّة: : تعارضتاء 
قاله القاضي وغيره» وقال في عيون المسائل: تعارضتا وسقطتاء 
ول ينبت قطمٌ ولا مالٌ» قال المصتف: و لا 
تعارض فيه لإمكان صدقهماء بأن يسرقه بكرةٌ ڈ ثم يعود إلى 
صاحبه أو غيره» فيسرقه عشيِّة فيغبت له الكيس المشهود به 
حسب فإنٌ المشهود به وإن كانا فعلين لكثهما في محل وأحددء فلا 
يجب أكثر من ضمانه. انتهى. 

قوله: (وإن شه حَدُهُمَا: أنه ار له بالف أمسء وشهد 
آحر: أنه قر له بها الَو أو شهد أحَذهُمًا: : أنه بَاعَهُ دَارءِ انس 
وشهد آخخر: : أنه بَاعَهُ إِياهَا الِيَوْمْ : كُمّْلت اة وَيَبَتَ ت الع 
وَالإقْرَارٌ). 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب, وجزموا به» وقأمه في 
الفروع» وني الكافي احتمال: انها لا تكمّل؛ وني الترغيب وجة: 
كل العقود كالنكاح على ما يأتي. 

قوله: (وكذلك كل شهادة عَلَى القَؤل). 

وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» و ن احتمال صاحب 
الكاني» ووجه صاحب التّرغيب. 

[تعارض البينات في شهادة النكاح] 

قوله: (إِلاأ النكاح 5 هة أحَدُهُمَا: أنه تَرْوُجَهَا أمْسء 
وشهد آخخر: اه تَرَوْجَهًا اليوْم: لَمْ تُكَمْلْ اة 

وهو المذهسب» جزم به في الهداية» والمذهب. والخلاصة» 
والمغني» وشرح ابن منجّاء والوجيز ومنتخب الأدمي» وغيرهم» 
وقال في الْحرّر: اكثر أصحابنا قال: لا يجمع للتّماني» وقدّمه في 
الفروع» وغيره» وقال أبو بكر: يجمع وتكمل. 

[تعارض البينات في شهادة القذف] 

قوله: (كذلك القذف). 

يعني: أن البيْنة لا تكمّل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفهء 
وهو الصُحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحابء قال في 
احرر: حكمه حكم التكاح عند أكثر اصحابناء وجزم به في 
الوجيزء وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره وقال أبو بكر: يثبت 
القذف. ْ 

فوائد: الأولى: لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره 
ولو نكاحًا أو قذفًا جمعت. قاله المصنّفء والشارح» وا 


الوجيز» وغيرهم. 

الثانية: لو شهد واحدٌ بالفعل» وآخر على إقراره» فالصّحيح 

من المذهت: أن البيئنة تجمع» نص عليه؛ واختاره أبو بكر 
' والمصتف. > في.المغني في القسامة» والشارح ي أقنام التجهوداية 
وصاحب الحرر» وغيرهم. 

قال في الفروع: فنصّه تجمع» وقال القاضي: لا تجمعء زقاله 
غيره» وذكره في الْحرّر عن الأكثرين. 

الثالثة: لو شهد واحدٌ بعقد نکاج» أو قتل خطأء وآخر على 
إقراره: لم تجمع؛ ولمدّعي القتل أن يحلف مع أحدهماء ويأخذ 
الدّية الرابعة: : متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتلٍ أو طلاق 
فالعدّة» والإرث تلي آخر المدتين» و بهن ا التي 
والحاوي» والفروع وغيرهم. 

قوله: (وَإنا شهد نَ شَاهِد: اه ار لَه بالف وشهد آخر: : أنه أن 
لَه بألَْين: مب نت بت الآلْفُ وَيَحْلِفْ على ال م افده إن 
ا 0 

وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في المغني» 
والشرح» وشرح ابن منجًاء والوجيز» ومتتخب الأدمي» 
وغیرهم» وقدّمه في الفروع» وغیره» وقيل: يحلف مع كل شاهد؛ 

فائدة: لو شهد شاهدان بالف وشاهدان بخمسمائةٍ ول 
تختلف الأسباب والصّفات: دخلت الخمسمائة في الألف. 
ووجبت الألف. وإن اختلفت الأسباب والصّفات: وجبت له 
الألف والخمسمائة قاله المصتف > والشارح. 

قوله: (وَِنْ شهد أحَدَهُمًا : أن لَه عَلَيْهِ ألقاء رهد آحر: أن 

له عليه لين هل َكَل الب على ألفب؟ على وَجهِين). 

واطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجًا. 

أحدهما: تكمّل البيّنة في الألف وهو المذهب» صحّحه في 
التُصحيحء وجزم به في الحرّرء والوجيز وقدّمه في الفروع» 
وغيرة: 

والثاني: لا تكمل» ؛ فيحلف مع كل شاهلر. 

قوله: (وَإن شه أحَدُهُمَا: أن لَه عليه لا من فَرْضِء وَشتهدَ 

آخر: أن له عليه الَا ِن َمَن مبيع: لم كم البيْنةُ). 

وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في المغني» 
والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيز وقدمه في احير والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم» وقيل: تكمئل 
إن شهدا على إقراره؛ وإلا فلا. 


فائدة: لو شهد شاهدٌ بألفيه وآخر بالف من قرض: جمعت 
شهادتهما. 

قوله: (وَإن شه شَاهدان: أن لَه 

مثل أن يقول: «قْضِي مِنْهُ مِانة؛: (بَطَلَتْ شَهَاانُة). 

هذا المذهب» نص عليه» جزم به في الهداية» والمذهب» 


له علي ألفاء ان أَحَدُهُمًا: 


والخلاصة؛ والوجيز» وشرح ابن منجاء ومتتخب الأدمي» 
وغيرهم» وقدّمه في الحررء والشرح» والنُظمء والرُعايتين» 
والحاوي الصغير» والفروع» وغیرهم» واختاره ابو الخطّاب» 
وغيره» ونقل الأثرم: تفسد في المائة كرجوعه. قال الشارح: 
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: أنها تقبل فيما بقي» قال 
الإمام أحمد رحمه الله: ولو جاء بعد هذا الجلس» فقال: أشهد أنه 
قضاه بعضه: لم يقبل منه» قال الشارح: فهذا يحتمل أنه أراد إذا 
جاء بعد الحكم» ف قضاء الماثة ال شاهدٍ آخرء أو مين. 

قوله: (وَإن شهدا: : ا أقْرَّضَة ألْقَاء قال أحَدُهُمًا: ثَفَاهُ 
نِصفة: صخت شَهَادتهُمَا). 

هذا المذهب» نص عليه» وعليه ججماهير الأصحاب» وقطع به 
كثيرٌ منهمء منهم: صاحب المداية» والمذهب» والخلاصة وجزم 
به الشارح» وقال: وجها واحدّاء وكذلك ابن منجًّاء وقال في 
الفروع: لو شهدا أله أقرضه ألفاء ثم قال أحدهما: قضاه 
خسمائة: صح نص عليه» وقال في الْحرّر: ونص فيما إذا شهدا 
أنه أقرضه ألفاء ثم قال أحدها: قضاه خسمائة: فشهادتهما 
صحيحة بالألف» ويحتاج قضاء الخمسماثة إلى شاه آخرء أو 
بمين» ويتخرّج مثله في الت قبلهاء ويتخرّج فيهما أن لا تبت 
شهادتهما سوى خسمائة. انتهى. 

وقال في الفروع: ويتخرّج بطلان شهادته كرواية الأثرم. 

[فوائد تتعلق بالشهادة] 

فوائد: الأولى: لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل: أنه 
اقتضاه ذلك الحق» أو قد باع ما اشتراه: لم يشهد له نقله ابن 
ا لحك وسأله ابن هانئع: و نصفه» ثم جحله بقيّته: : أله أن 
يدعیه» أو بقيته؟ قال: يدّعيه کلف ويقيم البينة» فتشهد على حقّه 

كله ثم يقول للحاكم: قضاني نصفه. 

الثانية: لو ع طلاقاء إن كان لزيدٍ عليه شيءٌ؛ فشهد 
شاهدان: أله أقرضه: لم يحنثء بل إن شهدا أن له عليه» فحكم 
بهماء قال في الفروع: ورا يعدي ظاهر. ولهذا قال في 
الرّعاية: من حلف بالطّلاق لا حن عليه لزي فقامت عليه بِيّنَةٌ 
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تامة بحقّ لزیار: حنث حكمًا. 

الثالثة: لو شهدا على رجل اله طلّق من نسائه؛ أو اعتق مسن 
إمائه» أو أبطل من وصاياه واحدة بعينهاء وقالا: سينا عَبْنَهَا» 1 
ر تقبل هذه الشهادة» على الصّحيح من المذهب. قدّمه في المحرر» 
والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع؛ وغيرهمء 
وقيل: تقبل» وجزم به في المبهج في صورة الوصيّة فيهاء قال في 
التّرغيب: قال أصحابنا: يقرع بين الوصينين» فمن خرجت 
قرعتها فهي الصّحيحة. 

الرابعة: هل يشهد عقدًا فاسدًا مختلفا فيه» ويشهد به؟ء قال 
في الفروع: يتوجّه دخولها فيمن أتى فرعًا ختلقًا فيه» وقال 
القاضي في التُعليق: يشهدء وقال المصنّف في المغنى: لو رهن 
الرُهن بح ثان: كان رهنًا بالأوّل فقط فإن شهد بذلك 
شاهدان» فإن اعتقدا فساده: لم يكن هماء وإن اعتقدا صحّته: 
جاز أن يشهدا بكيفيّة الحال فقط» ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في 
رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله» 
وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب» وقال في الفروع: ويتوجه: 
یکره ما ظنْ فاده ویتوجه وجة: يحرم. انتهى. 

[التغبير في البيئة] 

قوله: (وَإذًا كانت لَه يبن بالف فَقَالَ: أرية أن نهدا لي 
وهو المذهب بلا ريب ونص عليه» وعليه جماهير 
الأصحاب. وعند أبي الخطّاب: يجوز فقال في الهداية: ولو كانا 
شهدا على رجل بالفيء فقال صاحب الديسن: «أريد أن نهدا 
لي من الآلف بحَسْمِائة» فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر 
من ذلك لم يجز مما أن يشهدا بخمسمائة» قال: وعندي يجوز أن 
يشهدا بذلك. انتهى. 

وقال في الْحرّر: إذا قال من له بينة بالف «أرِيدُ أن َْهدَا بي 
بخمْسيمائةٍ» لم جز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منهاء 
وأجازه أبو الخطاب. انتهى. 

وتبعه في الفروع؛ فقال: ومن قال ليِيّةٍ بمائة: «اشلهذا بي 
بخْمْيين؛ لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقهاء نص 
عليه وأجازه أبو الخطاب. انتهى. 

وقال في الوجيز: وإذا قال من له بين بألفر: «أريدٌ أن تَعْهَدَا 
لي بخمْيماةه لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم رل الک بأكثر 
منهاء وال جاز. انتهى. 

فظاهر كلامه في الحرّر» ومن تبعه: أن الحاكم إذا كان مولى 


بأكثر منها: أله يجوز وصرّح بذلك في الوجيز فقال: لم بز ذلك 
إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منهاء وال جازء فظاهر هذا 
أنه إن ولي بأكثر منها: جاز على القولين» قال شيخنا في حواشيه 
على الحرر: وهذا مشكلٌ من جهة ا معنى والتقل اما من جهة 
المعنى: فإنه إذا كان قد ولي بأكثر منهاء فليس معنا حاجة داعية 
إلى الشهادة بالبعض» مخلاف العكس. فإنْه إذا لم يول الحكم بأكثر 
منهاء فالحاجة داعيةٌ إلى الثهادة بالبعض» وهو المقدار الذي 
يحكم به» وهذا لم يذكر التيخ في المقنع هذا القيد, ولا الكانيء 
لأنْه واللّه أعلم فهم أنه ليس بقيدٍ يحترز به ولا يقال: إنهلم 
يطّلع عليه؛ لاله في كلام ابي الخطّاب» وهو قد نقل کلامه» وأمًا 
من جهة الثقل: فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا قال: «اشْهَدْ 
علي بماّة وِرْهَمء وَمِائةِ دِرْهَيٍ وَمِائةِ وِرْهَمه فشهد على مائةٍ 
دون مائة: كره» إلا أن يقول: «أَشْهَدُونِي عَلَى مِائَةِ وَمِائةِ وَمِافَة 
يحكيه كلَّه للحاكم كما كان» وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا شهد 
على الف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائةٍ وماتتين» فقال 
صاحب الحق: ريد أن تشهد لي عَلَى مِانَّة لم يشهد الأ 
بالألف» قال القاضي: وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على 
ما شهد. 

فقول الإمام امد رحه الله: «إذا شه عَلَى ألفبء ركان 
اام لا يَحْكُمْ إلا على مال ومِائينِ يرد ما قالوه فإنه ذكر في 
الرّواية 9إذا كان يَحَكُمُ عَلَى ما ومان فَقَالَ صَاحِب الحن: 
ريد ان نشد لي على اتب لم ينهذ لأ بالآثفبه فنع مع اله 
ذكر: أنه يحكم بمائتين» فإذا منعه من الثهادة بمائةٍ وهو يحكم 
بمائتين: فقد.منعه في صورة ما إذا ولي الحكم بأكثر منهاء وتعليل 
المسالة لا يحتاج معه إلى تطويل» وأمًا تقييد الحاكم: فهو لبيان 
الواقع؛ فإ الواقع في هذه الصُورة لا يكون في العرف» الأ إذا 
كان الحاكم لا يحكم بأكثر؛ لأنْ صاحب الحقّ لا يطلب إلا في 
هذه الصُورة؛ أو نحوها من الصُور التي تمنعه من طلب الحق 
كاملاً ما كلام أبي الخطّاب؛ وصاحب اْحررء في القيد المذكور: 
فيحتمل أن يكون لأجل الخلاف؛ أي ان ابا الخطّاب لا يجيزه إلا 
إذا كان الحاكم لم يول بأكثر فيكون التُقدير: لا يجوز وعند أبي 
الخطّاب: يجوز إذا كان لم يول الحكم بأكثر منهاء وأمًا إذا كان قد 
ولي الحكم بأكثر منها: لم يجز بلا خلافي؛ لعدم العذرء لكن 
تعليل قول ابي الخطاب الذي علّْل به المصئف في المغني وهو أنه 
من شهد بالف فقد شهد بالخمسماثة» ولیس كاذبًا يدل على أن 
أبا الخطّاب يجيزه مطلقاء وأبو الخطّاب لم يعلّل قوله في الهداية» 
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فإن كان رأى تعليله في كلامه في غير المداية فلا كلام» وإن. كان 
علله من عنده» فيحتمل أن أبا الحطاب قصد ما فهمه الشيخ؛ 
وأراد: الجواز مطلقا. ويحتمل أن مراده: الجواز في صورة ما إذا لم 
يول بأكثر منهاء ويكون كونه.ليس كاذبًا في. شهادةٍ يمنع الاختياج 
إلى ذلك لأجل الحكم, لكونه لا يحكم بأكثر منهاء فتكون العلة 
الجموع» مع أن كلام أبي الطاب يحتمل أن تكون بالباء الموحّدة 
من تحتي أي قال صاحب الحقّ ذلك؛ بأن كان الحاكم لم يول 
بأكثر منهاء لكن النسخة بالفاء فيحتمل أنه من الكاتب» وإن 
كان شا واا ساب الرجين عسل لظن هدرم 
مقصودًاء فصرّح به وإن كان بعيداء ولكن ارتكبناه لما دل عليه 
كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا عليه الحماعة. انتهبى. كلام 

قال: وقد ذكر التبخ محبُ الدّين نصر الله في حواشيه: أن 
الشهود إذا شهدوا بالخمسمائة» وكان أصلها بألفيء وأعلموا 
الحاكم بذلك: يكون حكمه بالخمسسمائة حكمًا بالألف؛ لان 
الحكم ببعض الجملة حكم بالجملة» فإذا كان لم يول الحكم بالف 
يكون قد حكم با لم يول فيه وهو ممتنع» بخلاف ما إذا كان ولي 
الحكم بالق فإنه يكون قد حكم ا ولي فيه» هذا معنى ما رأيته 
من كلامه؛ قال: وفيه نظرٌ؛ لأنْ الْذين ذكروا المنع من ذلك إِنّما 
علّلوه بن الشاهد لم يشهد كما سمع» وهذا يدل على أن المنتع 
لامر يرجع إلى الشاهدء لا لأمر يرجع إلى حكم الحاكم؛ ولأنه قد 
يقال: لا يسلم في مثل هذه الصُورة: أن الحكم بالبعض المشهود 
به يكون حكمًا بالجملة» بل إِنْما يكون حکمًا ما اُعى.به وشهد 
به» وقد يقال الّذين علّلوا المنع بأل الشهادة لم تؤدُ كما سمعت: 
كلامهم يقتضي المنع مطلقاء وأمًا من قيّد المنع با إذا كان الحاكم 
لم يول الحكم بأكثر منها: يكون توجيهه ما ذكر ویدل عليه ذكر 
هذا القيد؛ لأنّْهم لم يمنعوا إل بهذا الشرط لكن يحتاج إلى إثبات 
أن الحكم بالبعض من الجملة حكمٌ بكلّها. وقد ذكر القاضي في 
الأحكام السُلطانيّة ما يخالف ذلك فإنه ذكر في أوائل الكرّاس 
الرّابع فيما إذا كانت ولاية القاضي خاصّة وقد نص الإمام امد 
رع اله عل eg‏ تند من لاله اال يارواية اعد بن 
نص في وجل أشهد على الف دره وكان الحاكم لا يحكم إلا 
في ماثةٍ ومائتين فقال: لا تشهد إلا با أشهدت عليه وكذلك قال 
في رواية الحسن بن ممم في رجلٍ أشهد على الف ولا يحكم في 
البلاد إلا على مائة لا يشهد إلا بالف فقد نص على جواز 
القضاء في قدر من المالء ووجهه ما ذكرناء ومنع من تبعيض 


التتهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه» بل يشهد 


بذلك ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له؛ لأنّه إذا شهد 
مخمسمائة عند هذا القاضي» وشهد بالخمسمائة الأخرى عند 
قاض آخر» ريما ادع المقب أن هذه النمسمائة الثائية هي التي 
شهد بها ألا وتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار 
الإقرار في مجلسين بألفي واحدة» وقد يشهد لذلك قوله تعالى: 
ذلك أذنى أن يأنُوا بالشهّادةٍ عَلَى وَجْهِهَا» [المائدة: 4١1]؛‏ 
وإذا بئُضها فلم یات بها على وجهها. ‏ 

انتهى كلام القاضي في الأحكام السلطانيّة. 

باب شروط من تقبل شهادته 
[الشرط الأول: البلوغ] 

قوله: (رَهِيّ مين أحَدُهَا: اللو فلا تقل شَهَادةٌ الصبيان). 

هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب. قال في الحداية» 
وا مذهب» والقواعد الأصولية» وغيرهم: لا تقبل شهادة الصبيان 
في اصح الروايتين» قال الرركشي: هذا المشهور من الروايات» 
والمختار للأصحاب» متقدّمهم ومتأخرهم؛ وجزم به في الوجيزء 
وغيره» وقدمه في الحرر» والنظم. والرّعايتين» والحاوي المتغيره 
والفروع» وغيرهم» وعنه: تقبل عن هو في حال العدالة» فتصح 
من مير ونقل ابن هانئ: ابن عشره وامسستئنى ابن حامر على 
هاتين الروايتين الحدود والقصاصء وعنه: لا تقبل إلا في الجراح 
إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليهاء ذكرها 
أبو الخطّاب» وغيره» وقدمه في الخلاصة» وعنه: تقبل في الجراح 
والقتل» ذكرها في الواضحء والمستوعبب قال القاضي» وجماعة 
من الأصحاب: بشترط أن يؤدُوها أو يشهدوا على شهادتهم 
قبل تفرقهم: ثم لا ژر رجوعهم» وقيل: تقبل شهادتهم على 
مثلهم» وسأله عبد الله؟ فقال: علي رضي الله عنه أجاز شهادة 

فائدةٌ: ذكر القاضيء أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة 
على الجراح المؤجبة للقصاصء فأمًا الثهادة بالمال: فلا تقبل» 


قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وهذا عجبُ من القاضيء فإك 


الصُبيان لا قود بينهم» وإِنْما الشهادة با يوجب المالء ذكره في 
القواعد الأصوليّة. ` 
[الشرط الثاني: العقل] 
قوله: (الّاني: العقل فلا تُقْبّلُ شَهادةٌ مَعْتُوٍ ولا مَجَنُون إلا 
0 يدق في الآخيّان ذا شه فِي إِفَاقَيه). 
هذا المذهب» جزم به في ار والنظم والفروع» وغيرهم» 


قال في الفروع: نص عليه» وقال في الحداية» والمذهب» 
والخلاصة؛ وغيرهم: وتقبل شهادة من يصرع في اهر مره أو 
مرتين» وقال في ا لحاوي» والرعايتين؛ وغيرهم: تقبل شهادة من 
يصرع في الشهر مرّتين» وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته. 
[الشرط الثالث: الكلام] 
قوله: (الثَاليث: الكلام فلا يبل شَهَادَةُ الآخرس). 
هذا المذهب بلا ريني نص عليه قال التتارح: هذا أولى» قال 
الرركشي: هذا ا منصوص الجزوم به عند الأكثرين» وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدمه في الْحرّر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير 
والفروع» وغيرهم» ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرُواية» إذا 
فهمت إشارته» اختاره بعضهم. 
قلت: وهو قوي جذاء وقد أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله. 
[أداء الشهادة بالخط] 
فائدة: لو آذّاها بخطه؛ فقد توقف الإمام أحمد رحمه الل 
ومتعها أبو بكرء وهو احتمال للقاضي» وخالفه في الحررء فاحتار 
فيه قبوها. 
قلت: وهو الصّواب. 
قال في الكت: وكأن وجه الخنلاف بينهما: أن الكتابة هل 
هي صريح أم لا؟ ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى 
وأحكامهما. 
[الشرط الرابع: الإسلام] 
قوله: (الراب بع الإشلام» قلا ل سياد کافر إلا آمل 
الكِتّاب في الوص في الشفر إا لم يُوجَدْ غيْرْهُم وَحَضَرٌَ 
الموصي الوت فقيل شَهَادئهُم). 
يعني إذا كانوا رجالاء المتحيح من المذهب: قبول شهادة 
أهل الكتاب بالوصيّة في السفر بشرطه» وعليه الأصحاب. وجزم 
به كثيرٌ منهم» ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله حى قال 
المصئّف» وصاحب الرّوضة: والشيخ تفي الدّين رحمهم الله: إه 
نص القرآن» وهو من مفردات المذهبء قال المصنّف وغيره: 
رواه نحو العشرين عن الإمام أحمد رحمه الله وذكر ابسن الجوزي 
في المذهب رواية بعدم القبول» وقيل: يشترط فيه أن يكون ذمياء 
وهو ظاهر ما جزم به في الحداية» والمذهبء والمستوعب» 
والخلاصة والنظې والشرح» وغيرهم. 
قال اوري ولس شى ٠‏ 
[شهادة غير الكتابي] 
تنبيهات: أحدها: مفهوم كلام المصنّف: أن غير الكتابيٌ لا 
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تقبل شهادتهم فيهاء وهو إحدى الروايتين» وهو ظاهر كلامه في 
الكافيء والشرح» والوجيزء والهداية» والمذعصبء وغيرهم. 
وصحّحه الناظم» قال الرركشي: هذا المشهور من الروايتين» 
وصححه في تصحيح المْحرر» وعنه: تقبل من الكافر مطلقّاء 
وقدّمه في الرعايتين» والحاوي» وأطلقهما في الفروع؛ والْحرر. 

الثاني: ظاهر كلام المصنّف: أله سواءٌ كان الموصي مسلمًا أو 
كافراء وهو صحيح» نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الل 
وجزم به في الْحرّر» والفروع» والرركشي» وغيرهم. 

[شهادة الكافر] 

الثالث: صرّح المصئف: أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه 
المسألة بشرطهاء وقال هو المذهب» وهو كما قال» وعليه 
الأصحاب» ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه» في 
لها لا تقبل شهادة بعضهم على بعضء وعنه: تقبل شهادتهم 
للحميلء وعنه: تقبل للحميل» وموضع ضرورة؛ وعنه: تقبل 
سفراء ذكرها الشيخ تقي الدّين رحمه الله وقال: كما تقبل شهادة 
النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمّام. انتهى. 

[شهادة أهل الذمة] 

و : أذ شهادة بعض أهل لذن تقبل على عض نقلها 
حنبل» » وخطًاه الخلأل في نقلهء قال أبو بكر عبد العزيز: هذا غل 
لا شك فيه» قال أبو حفص البرمكي: تقبل شهادة السبّى بعضهم 
على بعض إذا لأعی خن أن إلآخر أخوه والمذهمب: ا ل 
والظّاهر: غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنّف. والشار» 
واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض: الشيخ تقي الدين 
رمه انل وابن رزين» وصاحب عيون المسائل ونصروه واحتج 
في عيون المسائل باه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم 
أول» ونصره أيضًا في الانتصار» وني الانتصار أيضًا: لامن 
حربي» وفيه أيضًا: بل على مثله؛ وقال هو وغيره: لا مرتد لاله 
ليس أهلاً للولاية» فلا يق ولا فاس منهم؟ لأنه لا يجسب 
حظور دينه» وتلحقه التّهمة» وفي اعتبار اتحاد اله وجهان» 
وأطلقهما في الفروع» واحرّر» والزركشي. 

أحدهما: لا يعتبر انحاد الله قدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير. 

والوجه الاني: يعتبر اتحادهاء صحُحه في النظم» وتصحيح 
الحرر. 

تنبية: يحتمل قوله: (وَيُحَلَفْهُم الحَاكِمُ بعد الحصر: «لا نشتري 
به تما ولو كان ذا رى ولا نكم شَهَادة الله وإنّهَا وة 
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الرجُل). + 
أن تحليفهم على سبيل الوجوبء وهو الظَاهرِء وهو ظاهر 
كلام أكثرهم» قال الرركشي: وهو الأشهرء وهو أحد الوجهينء 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى. 
والوجه الثاني: يحلّفهم على سبيل الاستحباب» وأطلقهما في 
الفروع» وقال في الواضح: يحلّفهم مع الريبةء وإلأ فلا. 
[الشرط الخامس: أن يكون ممن يحفظ] 
قوله: (الخَامِس: أن يَكُون مِمْنْ يَحْفْظء فلا قبل شهادة 
مَُفْلِء ولا مَعْرُوفم بِكَثْرةٍ العَلّطرٍ وَالتسيّان). 
لايل شهادة الممزوق كر الف على المح من 
المذهب» مطلقا وعليه جماهير الأصحابء وكذا المعروف بكثرة 
السيان» ذكره جماعة من الأصحاب منهم: المصنّف. والمجد 
وابن حمدان؛ والناظم» وصاحب الوجيزء والحاويء والرُركشَي» 
والرقي» وغیرهم» وقال في الترغيب: هذا الصحيخ. ٠‏ الأني أمرٍ 
علي رکف الاك وير این ی رناب کی ده واه ا 
سهو ولا غلط فيه» وجزم ٻه ني الرّعايتين» والحاوي. 
[الشرط السادس: العدالة] 
قوله: (والساوس: العَدَالَة وَهِيّ اسليَوَاءُ أُحْوَالِه فِي ديبهء 
وَاعْتِدَالَ أقْوَالِه وَأفْعَالِهِ). 
تقدم في باب طرق الحكم وَصِفَيَه ا 
المذهب: اعتبار العدالة في البيّنة ظاهرًا وباطناء فيعتبر استواء 
أحواله في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله» وهذا المذهب» بلا 
ريسيء وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة» وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة» وتقدّم 
ذلك وذكر أبو محمّدٍ الجوزي, في العدالة: اجتناب الريبة وانتفاء 
الهمةء زاد في الرّعاية: وفعل ما يستحب» وترك ما يكره. 
[من هو العاقل] 
فائدة: العاقل من عرف الواجب عقلاء الفكروري وغيره 
والممتنع والممكن» وما يضرّه وما ينفعه غالبا والعقل: نوع عل 
ضروري إنساني. ول ذلك الأصولء والإسلام: التتهادتان 
نطقا أو حكماء تبعا أو بدارء مع التزام أحكام الدّينء قاله 
الأصحاب. 
[ما يعتبر للشهادة] 
تنبية: ظاهر قوله: (وَيُعْتَبرُ لها شيئان: الصُلاح فِي الدّينء 
وَهْرَ أَدَاءٌ الفَرَائض). 
اذ دا الترائمن وعدها يكقي وتو ل يضر سهاو 


الصُحيح من المذهب وقدمه في الفروع» وهو ظاهر كلامه في 
المذهب» وذكر القاضي» وصاحب النُبضرة: والتُرغيب» والمحرر 
والنظم» والوجيز» وغيرهم» أداء الفرائض بسننها الرّاتبة؛ وقال 
في الهداية» والمستوعبء والخلاصة: بسننهاء ولم يذكر: «الرَاتَئَة؛ 
وقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى ما ذكره القاضيء والجماعة» 
كقوله فيمن يواظب على ترك سنن الصّلاة: رجل سوء ونقل 
بو الي رو له لني ر سنة من ست 
فهو رجل سوء وقال القاضي: يأئم؛ قال في الفروع: وصراده 
لهل یسام من ترك فرغ ولا فلا یام يك سای 

نما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله فيمن تركها طول عمره 
أو أكثره» فاه يفسق بذلك وكذلك جميع السُنن الرّاتبة إذا داوم 
على تركها؛ لاله بالمداومة يكون راغبًا عن السنّة» وتلحقه التهمة 
بائ غير معتقا لكونها سه وكلام الإمام أ مد رحمه الله حرج 
على هذاء وكذا قال في الفصول: الإدمان على ترك هذه السُنن 
غير جائر» واحتج بقول الإمام أحمد رحمه الله في الوتره وقال بعد 
قول الإمام:أحمد رجمه الله تعالى في الوتر: وهذا يقتضي أنه يحكم 
بفسقه» قلت: فيعايى بها على قول القاضي وابن عقيل» ونقل 
جماعة من ترك الوتر فليس بعدل وقاله الشبخ تفي الدين رحمه 
الله في الحماعة» على انها سنْة؛ لأنه يسمّى ناقص الإيمان وقال 
في الرّعاية: وتردٌ شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبة. 

قوله: (وَاجْيِنَاب المحَار م وُو أن لا رتب كبِيرَة ولا 

وهو المذهب» جزم به في المحرّر» والوجيزء وتذكرة ابن 
عبدوس» وغیرهم» وقدّمه في الهداية» والمذهب والمستوعب» 
والخلاصةء والنْظم وقيل: أن لا يظهر منه إلا الخيرء وقيل: أن 
لا يتكور منه صغيرة» وقيل: ثلاناء وقطع به في آداب المفتي 
والمستفتي» وأطلقهنٌ في الفروع» وقال في التُرغيب: بان لا يكثر 
من الصغائرء ولا يصرٌ على واحدةٍ منهاء. وعنه: ترد الشهادة 
بكذبةٍ واحدةٍ» وهو ظاهر كلامه في المغني» واختاره الشيخ تقي 
الدين رحمه الله قال ابن عقيل: اختاره بعضهم. وقاس عليه بقيّة 
الصغائر» وهو بعيدٌ؛ لأن الكذب معصية فيما تحصل به. الشهادة 
وهو الخبرء قاله في الفروع. وأطلقهما في الحرّرء وأخذ القاضي» 
وأبو الخطّاب من هذه الرٌواية: أن الكذب كبيرة» وجعل ابن 
حمدان في الرّعاية: الروايتين في الكذب: وأورد ذلك مذهبّاء قال 
ارقي وفيه نظرٌ وقال أيضًا: ولع الخلاف في الكذبة للثردد 
فيها: هل هي كبيرة أو صغيرة؟ واطلق في الحرّر الرُوايتين في رد 
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الشهادة بالكذبة الواحدةء وظاهر الكافي: أن العدل من رجح 
خيره ولم بات كبيرة؛ لأ الصُغائر تقع مكفّرة ألا فالا فلا 
تجتمع؛ قال ابن عقيل: : لولا الإجماع لقلنا به وظاهر كلام 
القاضي في العمدة ة: أله عدلٌ ولو اى كبيرة قال الشيخ تق 
الدين رحمه اللّه: صرّح به في قياس الشبهةء وعنه فيمن أكل الرّبا 
إن أكثر م نصلّ خلفه قال القاضي» وابن عقيل: فاعتبر الكثرة» 
وقال في المغني: إن أخذ صدقة عحرمة وتكرر: ردت شهادته» وعنه 
فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطّريق هذا آهون» ليس هو 
أخرجه؛ وأعجب إلى أن یرد وعنه أيضًا: لا يكون عدلاً حنّى 
يرد ما أخذ» وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: من شهد على 
إقرار كذبٍ مع علمه بالحال؛؛ أو نكرر نظره إلى الأجنببات 
والقعود له بلا حاجةٍ شرعيّة: قدح في عدالته» قال: ولا يستريب 
أحدٌ فيمن صلى محدناء أو لغير القبلة؛ أو بعد الوقتء أو بلا 
قراءةٍ: اله كبيرة. 
[تعريف الكبيرة] 

فائدة: الك باه أرارقية نع علا رس انيع 
تقي الدّين رحمه الله: هي ما فيه حدٌ أو وعيد» أو غضب أو لعنة 
أو نفي الإيمان؛ وقال في الفصولء والغنية والمستوعب: الغيبة 
والثميمة من الصغائر» وقال القاضي في معتمده: معنى «الكبيرَة) 
أن عقابها أعظم ١وَالصّفِيرَة»‏ اقل ولا يعلمان إلا بتوقيفي. وقال 
ابن حامدٍ: إن تكرّرت اجار بن تو أو آنواع» فظاهر 
المذهب: تجتمع وتكون كبيرة» ومن أصحابنا من قال: لا تجتمعء 
وهو شبيه مقالة المعتزلة 

[شهادة الفاسق] 

قوله: (ولا نبل شَهَادَةُ فاميق» سّواءٌ كان فِسْقَهُ مر جهة 
الآفْعَال أو الامْيقَام). : 1 

وَهَذا المذهب, وعليه الأصحاب. 

(وَيَتْحْرْج عَلى قَبُول شهَادةٍ أهل الدَمةٍ قبل شَهَادَةٍ الفاميق 
من جهة الاعَيَقادٍ الْحَديْنِ به إذا لم دين بالشهادَة لِمُوَافِقهِ عَلّى 
مُحَالِفِهِ). 

كالْخطابيّة» وكذا قال أبو الخطّاب. 

[التقليد في مسألة خلق القرآن] 

فائدة: من قلّد في خلق القرآن» ونفي الرّؤية ونحوهما: فسق 
على الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» قال في 
الفروع: اختاره الأكثر» قاله في الواضح وعنه: يكفر كمجتهار 
وعنه: فيه لا يكفر» اختاره المصنّف في رسالته إلى صاحب 


الللخيص» لقول أحمد رحمه الله للمعتصم: يا أمير المؤمنين» ونقل 
يعقوب الدُورقيُ فيمن يقول: القرآن تلوق كنت لا أكفّره حى 
قرات: أنزلَةُ بعِلْمِهِ4 [النساء: 176] وغيرهاء فمن زعم أله لا 
يدري: علم الله تلوق أو لا؟ كفر وقال في الفصول في الكفاءة 
في جهميّةٍ وواقفيّة وحروريّةٍ وقدريُة وراقضيّة إن ناظر ودعا: 
كفرء والاً م يفسق؛ لأ الإمام أحمد رحمه الله قال: : يسمع حدیشه 
ويصلى خلفه؛ قال: وعندي أل عامّة المبتدعة فسقةٌ كعامة اهل 
الكتابين كفَارٌ مع جهلهم» قال: والصحيح لا كفرء لأن الإمام 
أحمد رحمه الله: أجاز الرّواية عن الحروريّة والخوارج وذكر ابن 
حامد: أن قدريّة أهل الأشر كسعيد بن أبي عروبةء والأصم 
مبتدعة وفي شهادتهم وجهان» وان الأولى: أن لا تقبل؛ لأنْ أقل 
ما فيه: الفسقء وذكر جماعة في خبر غير الداعية: روايات. 

الغالثة: إن كانت مفسسُقة: قبل» وإن كانت مكمّرة: رد واختار 
الشيخ تقي الين رحمه الله لا يفسق اح وقاله القاضي في 
شرح الخرقي في المقلّده كالفروع وعنه: الدّاعية كتفضيل علي 
على الثُلاثة» أو احدهم رضي الله عنهم أو ل ير مسح الخنفً أو 
غسل الرّجل؛ وعنه: لا يفسق من فضّل عليًا على عثمان رضوان 
اله عي اج قال ني الفروع: ويتوجّه فيه وفيمن رأى «الماءً 
مِنَ الماء» ونحوه النُسوية» نقل ابن هانئ في الضّلاة ل من 
يقدّم عليًا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إن كان جاهلاً لا 
علم له: أرجو .أن لا يكون به بآمن» وقال الجذ: الصحيح أن كل 
بدعةٍ لا توجب الكفر لا نفسّق القلد فيها لخّتهاء مشل مسن 
يفضّل عليًا على سائر المتحابة رضي الله عنهم؛ ونقف عن 
تكفير من كفرناه من المبتدعة. وقال الجد أيضًا: الصحيح أن كل 
بدعةٍ كفرنا فيها الذاعية» إن نفسسق المقلّد فيهاء كمن يقول جخلق 
القرآن, أو بان الفاظًا به حلوقةٌ» أو أن علم الله تلوق أو أن 
أسماءه تعالى مخلوقة» أو أنه لا يرى في الآخرة أو أن يسبب 
الصُحابة رضي الله عنهم تديناء أو يقول: إن الإيمان جرد 
الاعتقادء وما أشبه ذلك فمن كان عائًا في شيء من هذه البدع» 
يدعو إليه ويناظر عليه: فهو تحكومٌ بكفره» نص الإمام أحمد رهه 
الله صريحًا على ذلك في مواضع» قال: واختلف عنه في تكفير 
القدريّة بنفي خلق المعاصي» على روايتين» وله في الخوارج كلام 
يقتضي في تكفيرهم روايتين» نقل حرب: لا تجوز شهادة صاحب 
بدعة. 

[أحكام تتعلق في الشهادة] 
قوله: (وَأمًا مَنْ فَحَل شَيًْا مِنَ القُرُوع المختلف فيها: فُتَرَوْجَ 
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بغر وَلِي از شرب من البيلو ما لا سكير أزأخر الج 
الواجب» مم اکا ونخوو ارلا فلا رَد شَهَادَنهُ). 

وهذا المذهب» ,نص عليه في رواية صالح» وعليه ماهير 
الأصحاب» وقال في الإرشاد: تقبنل شهادته إلا أن يجيز ربا 
الفضل» أو يرى الماء من الماء» لتجريمهما الآن. وذكرهما الشيخ 
تق الدّين رحمه الله ما خالف النصْ من جنس ما ينقض فيه 
حكم الحاكم» وذكر في التّبصرة فيمن تزوّج بلا ولي» أو اكل 
متروك النُسمية» أو تزوّج بننه من الزّناء أو آم من زنى بها 
احتمالاً: ترد وعنه: يفسق متأولٌ لم يسكر من ییا اختاره في 
الإرشاد والمبهج؛ قال الرركشي وأبو بكر: كحده؛ لأنه يدعو إلى 
ا جمع عليه» ولل الستفيضة: وعلّله ابن الراغوني بأنّه إلى 
الحاكم؛ لا إلى فاعله كبقيّة الأحكامء وفيه في الواضح روايتان. 

كذمي شرب خراء وهو ظاهر الموجزء واختلف فيه كلام 
الخ تق الدّين رحمه الله نقل مهنا: من أراد شربه يتبع فيه من 
شربه: فليشربه» وعنه: أجيز شهادته» ولا أصلّي خلفه وحده 
وعنه: ومن أخر الحجّ قادرًا كمن لم يؤدٌ الركاةء نقله صالح 
والمروذي قال في الفروع وقياس الأدلّة من لعب بشطرني 
وتسمّع غناءً بلا آلق قاله في الوسيلةء لا باعتقاد إباحته. 

فائدةٌ: قال النئيخ تفي الدّين رحمه الله: اختلف الاس في 
دخول الفقهاء في أهل الأهراء فأدخلهم القاضي وغيره. 
وأخرجهم ابن عقيل وغيره. 

[من فعل شيئا معتقدا تجريمه ردت شهادته] 

قوله: (وَإن فَعَلَّهُ مُعْتَقِدٌ تدا تحرية: ردت شَهَادَئة). 

هذا الذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» جزم به 
في الوجيز» وغيره وقدّمه في الحررء والنظم والرُعايتين» 
والرركشي» والحاوي» والفروع» والمغني» والشرح ونصسراه 
وغيرهم؛ ويجحتمل أن لا ترد وهو قول أبي الخطاب. 

[تتبع الرخص] 

فائدة: من تنيع الرُخص فاخذ بها: فسق» نص عليه؛ وذكره 
ابن عبد البر رحمه الله إجاعاء وقال الشتيخ تقئ الدّين رحمه الله: 
كرهه أهل العلم» وذكر القاضي: غير متاوّل أو قل قال في 


الفروع: ويتوجّه تخربج من ترك شرطاء أو ركنا غتلهًا فيه: لا 


يعيد في رواية؛ ویتوجه تقبيده ا ) ينقض فيه حكم حاكم؛ 
وقيل: لا يفسق إلا العالم» ومع ضعف الدّليل: فروايتان. 

تنبية: تقدم في أواخر داب القضاء: هَل يلرم اذب 
بمَذْهَبٍ أو لا؟» فليعاود. 


[المروءة] 

قوله: (الثاني: امْتِعْمَالُ المرُوءَة وَهُوَ فِعْلُ ما يُجَمِلَهُ وبري 
ذم نادي جد وماك دة الْصَافِع وَالْتَمَسْخِرٍ 
وَالمفني). 

قال في الرّعاية: : ويكره سماع الغناء والح بلاآكة هي 
ويحرم معهاء وقيل: وبدونهاء من رجل وامرأق» وقيل: يباح؛ ما لم 
يكن ممه منكرٌ آخره وإن داومه أو انُخذه صناصة يقصد له أو 
انُخذ غلامًا دنا أو جاريً مين يجمع عليهما الناس: : ردت شهادته 
وإن استار به وأكثر منه: رها من حرمه أو كرهه؛ وقيل: أو 
أباحه» لأنه سفة ودناءة يسقط المروءةق وقيل: «الحدَاء» نشيد 
الأعراب؛ كالغناء في ذلك» وقيل: يباح سماعها. انتهى. 

وقال في الفروع: يكره غا وقال جماعة: يحرم» وقال في 
التّرغيب» اختاره الأكثر قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعجبني؛ 
وقال في الوصي: بيع أمة للم على أنّها غير مني وعلى أنها 
لا تقرأ بالألحان» وقيل: يباح الغناء والشُوحء اختاره الخلأل» 
وصاحبه أبو بكرء وكذا سماعه؛ وي المستوعب والتُرغيب» 
وغيرهما: ع ماله لمر بلا خلافي بينناء وكذا قالوا هم وابن 
عقيل: إن كان المغنّي امرأة اة ونقل المرُوذي» ويعقوب: : أن 
الإمام أحمد رحمه الله: سئل عن الدّفّ في العرس بلا غناء؟ فلم 
يكرهه. 

فوائد: منها يكره بناء الحمّام؛ على الصّحيح من المذهب» 
على ما تقدم في أواخر «بَابِ الْعْمْلٍ» ونقل ابن الحكم: لا تجوز 
شهادة من بناه للتساء وتقلم أحكام الحمام في آخر اباب 
الغّْل». 

ومنها: a‏ ا ا مايريم قال: 
المجاء والرقيق الذي يشب بالنّساء واختار جماعة قول أبي 
عبيد: أن يغلب عليه الشعر. 

قال في الفروع: وهو أظهر. 

ومنها: لو أفرط شاعرٌ في المدحة بإعطائه؛ وعكسه بعكسه» أو 
شب بمدح خخرء أو بمردٍ وفيه احتمال: أو بامرأةٍ معيّةٍ محرّمَة: 
فسقء لا إن شب بامرأته أو أمته ذكره القاضيء واختار في 
الفصول» والتُرغيب: تردٌ. كديُوث 

[خوارم المروءة] 

قوله: (واللأعِب بالشطرئج). 0 

هذا المذهب» وعليه الأصحاب في الجملة: وذكر القاضي» 
وصاحب التّرغيب: لا تقبل شهادة اللأعب به ولو كان مقَلّدًا. 


قوله: (وَاللأَعِب بالحمّام). 

قال المصئفء والشارح» وابن حمدان» وغيرهم: الطَيّارة 
ونقل بكر عن الإمام أحمد رسمه الله: أو يسترعيه من المزارع» قال 
في الرّعاية: ركذ تسريحها في مواضع يراهن بها. 

فائدة: اللعب بالشطرنج حرام» على الصّحيح من المذهب» 
ونص عليه» وعليه الأصحاب» كمع عوض» أو ترك واجسي أو 
فعل غرم إجماعًا في المقيس عليه» قال في الرتعاية: فإن داوم عليه 
فسق» وقيل: لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره ويحرم الٌرد بلا 
خلافي في المذهب» ونص عليه وعند الشيخ تقي الدّين رحمه 
الله: الشطرنج شر من التْرد وكره الإمام أحمد رحمه الله: الأب 
بالحمام؛ ويحرم ليصيد به حمام غيره» ويجوز للأنس بصوتها 
واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير اذى يتعدى إلى الاس» 
وجزم به في المخني» والشرح» وغيرهماء وقدمه في الفروع؛ 
وغيره» وقال في الترغيب: يكره» وفي رد الشهادة باستدامته 
وجهان. ويكره حبس طير لنغمته» ففي رد شهادته وجهان» 
وأطلقهما في الفروع, وهما احتمالان في الفصول., وظاهر كلام 
الصنف. والشارح المتقدم: أنْها لاتردُ بذلك. وقيل: يحرم 
كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثّقيلة والتّقاف. 
. قال الشبخ تفي الدّين رحمه الله: ويحرم حاكاة الاس لحك 
ويعزر هو دمن يأمره به. 

قوله: (وَلزي يَغَدَى في السوق). 

يعني: : بحضرة الئاس» قال في الغنية: أو يتغدّق على الطريق» 
قال الزركشي: كالّذي ينصب مائدة ويأكل عليهاء ولا يضر اكل 
اليسير كالكسرة ونحوها. 

قوله: (وَيَمُُ رَجليْهِ في مَجْمَم الناس). 

وكذا لو كشف من بدنه ما العادة تغطيته. ونومه بين 
الجالسين» وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر. 

فائدة: لا تقبل شهادة الطّفيلي» قطع اا والشارح» 
وابن عبدوس في تذكرتة» وغيرهم. 

قوله: (وَيُحَدُت بمَبَاضَعَتِهِ أَهْلَهُ وَأمَتَهُ). 

وكذا غاطبتهما بخطابر فاحش بين الناسء وحاكي 
المضحكات» ونحوه؛ قال في الفنون: والقهقهة؛ قال في الغنية: 
یکره تشدقه بالفتّحك وقهقهته» ورفع صوته بلا حاجة؛ وقال: 
ومضغ العلك؛ لأنه دناءق وإزالة درنه بحضرة ناس» وكلام 
بموضع قذرء ره کحمام وخلاء وقال في الرغيب: صان وبوله 
في شارع» ونقل ابن الحكم: ومن بنى حمّامًا للنْساءء وقال في 


الرّعاية: ودوام اللّعبء وإن لم يتكرّر واختفى بمامنه: قبلت. 
[الشين في الصناعة] 

قوله: (فأمًا الشيْنْ في الصنَاعة ة كالحجام وَالحَائِك ؛ والنخال 
والنقاط وَالقَمامٍ وَالْبّال وَالْشَعْوذٍ ذ والباع والخارس والقراد 
وَالكبّاش فَهَل تقل » شَهَادَنْهُمْ إذا حَسْنْت طَراتِفَهُمْ ُم؟ عَلَى 
وجهین). 

8 روايتان» وأطلقهما في الهدايةء والمذهب. 

أحدهما: تقبل إذا حسنت طريقتهم» وهو المذهب» قال في 
الفروع: تقبل شهادتهم على الأصح» وجزم به في الوجيزء 
وغيره» وقدّمه في الخلاصة؛ واْحرّر» والتترح. 

والوجه الثاني: لا تقبل مطلقاء وقال في المحرر: ولا يقبل 
مستور الحال منهم» وإن قبلناه من غيرهم» وجزم به في الوجيزء 
وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهما.ء قال الزُركشي: المشهور من 
الوجهين: لا يقبل مستور الحال منهمء وإن قبل من غيرهم. 
واختار المصئّفء والشارح» وصاحب التّرغيب: قبول شهادة 
الحائك؛ والحارس؛ والدْبّاءْء واختاره الناظم وزاد: التقاطء 
والصبّاغ. واختار عدم قبول شهادة الكباش» والكاسح» والقراد 
والقمام» والحجام والربّال» والمشعوف وغخال الراب والمحرّش 
بين البهائم» واختار ابن عبدوس في تذكرته: قبول شسهادة 
الحائك والحجام والنخالء والنقاطء والحارس» والصُباءْء 
والدباغ» والقمام والرّبّالء والقراد: والكبُاش» والكاح» 
والقيّم» والجصاص» ونحوهم» واختار الأدمي في منتخبه: قيول 
شهادة الحجّام» والحائك؛ والنْخال» والنقاط» والقمّام» والمشعوذء 
والدبّاغ» والحارس» واختار في المدوّر: قبول شهادة الحارس» 
والحائك. والنخال» والصبّاغْء والحاجم» والكساح. والرْبّالء 
والتبّاغ. والنفاط. 

قال صاحب الترغيب: أو نقول بردٌ شهادة الحائك» 
والحارس» والدباغ» ببلد يستزرى فيه بهم» وجزم التشارح بعدم 
قبول شهادة الكاح» والكثاس, وأطلق في الرْبّالء والحجّام 
ونحوهم؛ وجهين» قلت: ليس الحائك والنخالء والدَباغ 
والحارس: كالقراد» والكبّاش؛ والمشعوذ. ونحوهم. 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: الداب» والصباغء 
والكتاس» قال في الرّعايتين: ضا ومكارء وجماله وجرا 
ومصارعء ومن لبس غير زي بل يسكنه» أو َيه المعتاد بلا عذرء 
والقيّم وقال غيره: : وجڙارء وفي الفنون: وكذا حياط قال في 
الفروع: وهو غريب قلىت: هذا ضعيفٌ جدا. ومثل ذلك: 
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الصّيرُ ونحوه إن لم تق الرباء ذكره المصنّفء قال الإمام امد 
رحمه الله أكره المئرف. قال القاضي: يكره» وقال ابسن عقيل في 
الصائغ» والصابغ: إن تحرّى الصّدق والتّقة فلا مطعن عليه. ١‏ 
[كراهة كسب من صناعته دنية] 

الثانية: يكره كسب من صنعته دنية قال في الفروع: والمراد 
مع إمكان أصلح منهاء وقاله ابن عقيل» ومسن يباشر النجاسة. 
والجزار. 

ذكره فيه القاضي» وابن ن الججوزيا» 
قلبه» وفاصار» ومزيْن» وجرائحي» ارس قال بعضهسم: 
وبيطار» وظاهر المغني: لدرعاء حت ا ا 
الاهر كر قال: وكذا الحثان» بل أول» قال في الفروع: وظاهر 
كلام الأكثر: لا يكره في الرّقيق» وكزهه القاضي. 

تنبيةٌ: تقدّم في أوّل «كتاب الصَيْدٍ» أي المكاسب أفضل؟ 

[إذا زالت الموانع قبلت الشهادة] ' 

قوله: (وَمتَى الت الَوّانع منم بلع الملبي» وَعَقَسلَ 
الَجنُونُ وَأسْلَّم الكَافرُ وناب القاسيق: قلت شَهَادتُهُمْ نجرد 
ذلك ولا يُعْتبْرُ إصلاح العَمَل). 

وهذا المذهصب وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في الهداية» 
والمذهبء المستوعب. والخلاصة: والنْظمء والرعايتين» والحاوي 
الصّغير والفروعء وغيرهم» وقيل؛ يعتبر في الثّائت: عت 
العمل سا ونا A‏ مسقو سال وذكره في التبصرة 
رواية وعنه: ذلك في مبتلدعء جزم به القاضيء والحلواني» 
لتأجيل عمر رضي الله عنه صبيغاء وقيل: يعتبر في قاذفي وفاسق 
مدّة علم حالهماء وهو احتمال في الكافيء وقال ابن نای 
كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا: من شرط صحتها وجود 
اعمال صالحة؛ لظاهر الآية: إلا مر تاب». 


للخر؛ ولأنّه يوجب قساوة 


[توبة غير القاذف] 

فائدتان: الأولى: توبة غير القاذف: الشدم والإقلاع» والعزم 
أن لا يعود» على المحيح من المذمبء. فلو كان فسقه بترك 
واجبو كصلاة» وصومء وزكاتٍء ونحوها فلا بد من فعلهاء وقيل: 
يشترط مع ذلك قوله: «إِنْي تائِب» ونحوه وعنه: يشترط مع 
ذلك أيضًا: مجاتبة قرينه فيه. 

[ما يعتبر في صحة التوبة] 

الثانية: يعتبر في صحّة التُوبة: رة المظلمة إلى ربّهاء وأن 
یستحلّه» أو يستمهله معسرٌ» ومبادرته إلى حقّ الله تعالى حسب 
إمكانه» ذكره في التُرغيب» وغيره» وهو ظاهر ما قدمه في الفروع» 


وذكر المصئّف» وغيره: يعتبر رد المظلمة أو بدفاء أو نيّة الرَدٌ متى 


قدر» وتقدم في آخر القذف: إذا كان عليه حقٌ غير مالي لحي؛ 
فأمًا إن كان المظلمة ليت في مال: رده إلى ذريته» فإن لم يكن له 
وارث: فإل بيت المال» وإن كانت للميّت في عرضه كه وقذفه 
فينوي استحلاله إن قدر في الآخرة» أو يستغفر الله له حتّى 
يرضيه عنه والظّاهر: صحة توبته في الذنياء مع بقاء حق المظللوم 
عليه لعجزه عن الخلاص منه كالدين» فتقبل شهادته وتصح 
إمامته» قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع» وعنه: لا تقبل توبة 
مبتدع؛ اختاره أبو إسحاق. 
[شهادة القاذف] ٠‏ 

قوله: (وَلا ثل شاد القَاذفي حَتى يَتُوب). 

هذا المذهب» وقطع به الأصحاب» وسواءً حد أو لاء ومال 
صاحب الفروع إلى قبول شهادته؛ وقال: ويتوجه تخريج رواية 
بقاء عدالته من رواية أنه لا يحدُ. 

[كيفية توبة القاذف] 

قوله: (وَتَوْيتهُ: أن كدب نَفْسَهُ). 

هذا المذهبء. نص عليه» لكذبه حكماء وجزم به القاضي في 
ا جامع الصغير» والشريف» وأبو الخطّاب في خلافيهماء وابن 
عقيل في التّذكرة» وصاحب المداية» والمذهب ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والخلاصة؛ والمخرر؛ والوجيزء وغيرهم مسن 
الأصحاب» وقدّمه في الفروع؛ وغيره وقيئل: إن علم صدق 
نفسه» فتوبته أن يقول: «نَّدِنْت 0 فلت وَلَن أعُودَ إلى 
ملب وأا نَائِب: إلى الله تَعَالَى من قلت: وهو الصواب» قال 
الزركشي: وهو حسنٌ» وقال: واختار أبو محمد في المغني: أنه إن 
لم يعلم صدق نفسه فكالأول؛ وإن علم صدقه فتوبته 
الاستغفار» والإقرار ببطلان ما قاله» وتحريمه وأن لا يعود إلى 
مثله» وقال القاضي» وصاحب التَُرغيب: إن كان القذف شهادة 
قال: «القَدْفُ حَرَامُ بَاطِل وَلَنْ أعُود إلى ما فُلْت»» وإن كان 
سبًا: فكالمذهب» وقطع في الكافي: أن الصادق يقول: ١نَذَفِي‏ 
لِقُلان بَاطِلَ نَدِمْت عَلَيْده. 

١‏ [القاذف بالشتم] 

فائدة: القادف بالشتم: ترد شهادته وروايته. 

وقال الرُركشي: وفتيا حنّى يتوب» والشاهد بالرّنا إذا ‏ 
تكمل البيّنة: تقبل روايته» دون شهادته. 

[الحرية في الشهادة] 
قوله: (وَلا تُر في الشَهَادةٍ الخْرَيُك بَلْ نَجُورُ شهادة العا 


في كل شيء إلا في الحدود والقٍصاص. عَلَى إخدى 
الروَايقين). ٠‏ : 

شهادة العبد لا تخلو: إمًا أن تكون في الحدود لفقا أو 
في غيرهماء فإن كانت في غيرهما: قبلت» على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه وعليه الأصحابء ونقل أبو الخطاب رواية: 
يشترط في الثهادة الحريّة: ذكره الخلأل في ان الح لا يقدل 
بالعبد. وني مختصر ابن رزين: في شهادة العبد خلافٌ» وإن كانت 
في الحدود والقصاص: قلت أيضاء على الّحيح من الذهب» 
نص علیه» واختاره ابن حامدء وأبو الخطاب في الانتصارء وابن 
عقيل» والقاضي يعقوب. وغیرهم» وجزم به في الوجیز» وغیره» 
واختاره في القواعد الأصوليّة. وقأمه في اير والُظمء 
والرعايتين» والحاوي الصّغيرء وإدراك الغاية» والفروع» 
وغیرهم» وعنه: لا تقبل فيهماء قال في الفروع: وهي الأشهرء 
قال ابن هبيرة: هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال 
الصف والشارح: هذا ظاهر المذهب» وقطع به القاضي في 
التعليق؛ وتابعه جماعة» وقدّمه في الخلاصة» وجزم به في العمدة 
والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وهو مسن 
مفردات المذهب» وأطلقهما في الهداية» والمذهب» و قال الخرقي؛ 
وأبو الفرج» وصاحب الروضة: لا تقبل في الحدود خاصّة وهو 
رواية في التُرغيب» وهو ظاهر رواية الميموني» وهو أحد 
الاحتمالين في الكانيء والمغني. 

فائدتان: إجداهما: حيث تعيّنت عليه: حرم على سيّده منعه» 
ونقل المروذي: من أجاز شهادته: لم يجز لسيّده منعه مسن قيامه 
بها ١‏ 

الثانية: لو عتق مجلس اليكم» فشهد: حبرم رده قال في 
الانتصارء والمفردات: فلو رده الحاكم» مع ثبوت عدالته: فسق 

[شهادة الأعمى] 

قوله: (وَنَجُورٌ شَهَادَةٌ الآعْمَى ف في المشْمُوعَاسه ذا يقن 
الصْت وَبالاسيِفَاضَة وَنَجُورُ في ارات ابي تَحَمْلَهَا قبل 
العم ذا عرف الال بامنمه وَس وَمَا بير به). ٠‏ بلا نزاع»: 
(إنا لم َه إلا بيد مال القاغيي: 2000 وَيْصِفَهُ 
لِلْحَاكِم بمَا يمير به). 

وهو اللذهب» نص عليهء قال في تجريد العناية: وهو الأظهرء 
وجزم به في الوجيز» وشرح ابن رزين» وصحّحه في تصحيح 
الحرّر» وقذمه في النشُرح. ويحتمل أن لا تجوز؛ لأ هذا ما لا 
ينضبط غالباء وهو وجة في المحررء وغيره وأطلقهما في المحرر» 


الإنصاف - كتاب الشهادات : 


والنظم» والرعايتين» والحاوي الصّغيرء:والفروع.وقال: ونصّه 
يقبل والرّركشي» وقال: ولعلٌ هما التفاتا إلى القولين في المسُلم 
في الحيوان. انتهى. 

قلت: الصحيح من المذهب: صحّة السُلم فيه فعلى هذا 
تصحٌ الشهادة به. وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته وجزم في 
المغني هنا بالقولينء وقال في الرّعايتين: وإن عرفه بعينه فقط 
وقيل: أو بصوته فوصفه للحاكم ہا يميّزه: فوجهان. 

فائدة: قال الثشيخ تقي الدّين رحمه الله: وكذا الحكم إن 
تعذّرت رؤية العين المشهود اء أو عليهاء أو بهاء موت أو غيبة. 

[شهادة الإنسان على فعل نفسه] | 

قوله: (وَتُقْبَلُ شهادة الإنسّان عَلَى فِعْلٍ فيه كَالْرْعيعةٍ مَةِ على 
الرضاع وَالقَاسيم عَلَى القِسْمّقٍ وَالخَائِمٍ عَلَى حْكْمِه بَعْدَ العزل). 

اما المرضع: فالصحيح من المذهب: أن شهادتها تقبل على 
رضاع نفسها مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
المحرر. والوجيز» وغيرهماء وقدّمه في الرُعايتين» والفروع» 
وغيرهم» وقال بعض الأصحاب: لا تقبل إن كان بأجرق وإلأ 
قبلت» وهو ظاهر ما جزم به في المداية» والمذهب. والخلاصة» 
فإنْهم قالوا: تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه» كالمرضعة 
على الرُضاع؛ والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير 
عوض» وأمًا العام فالصحيح من المذهب: قبول شهادته على 
قسم نفسه مطلقَاء وجزم به في الْحرّر» والوجيزء وغيرهماء وقدمه 
في الشرح» والرعايتين» والحاوي والفريع؛ وغيرهمءٍ وقال 
القاضي» وأصحابه: لا تقبلء وقال صاحب التبصرق والترغيب: 
لا تقبل من غير متبرّع؛ للثهمة؛ وهو ظاهر كلامه في الهداية: 
وا مذهب» والخلاصة» وقد تقدّم لفظهم» وقال في المغني: وتقبل 
شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرّعاء ولا تقبل إذا كان بأجرة. 
انتهى. 

: وذكره في الرّعاية قولاء وقطع به في موضع آخرء وكذاقال 

في المستوعب» ر أنه قال: إذا شهد قاسم الحاكم وقال في 
موضع آخر: : تقبل شهادة القاسم بعد فراغه. إذا كان بغير 
عرض» وعبارته الأول هي المشهورة في كلام القاضي» وغيره 
قاله في الفروع قلت: وعبارته الثانيِة تابع فيها أبا الخطّابٍ في 
الهداية» قال القاضي: إذا شهذ قاسما الحاكم على قسمةٍ قسماها 
بأمره أ ثلانا امْتَؤْفى نْصِيبَةُ» جازت شهادتهما إذا كانت 
القسمة بغير أجر وإن كانت باجر لم تجز شهادتهماء وتقدم في 
اباب وجَرَاء لصب أنه يجوز أن يكون القاتل أحد التتاهدين إذا 


الإنصاف - كتاب الشهادات 


قتل صيداء ولم تقض فيه الصحابة في قيمته؛ وهو يشابه هذه 
المسألة» وأمًا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله: فمقبولة» 
وقد تقدم في آخر باب أدب القاضي» إذا أخبر بعد عزله؛ أنه 
كان حكم بكذا». 
أشهادة البدوي على القروي] 

قوله: (وَتُْيّلُ شَهَادَةٌ البَدَوِي عَلّى القَرَّوي» وَالقَرَوي عَلّى 
البذوي). : 1 ْ 

تقبل شهادة القروي على ال :البدوي بلا نزاعء وأما شهادة 
البدوي على القروي: فقدّم المصّف هنا قبولماء وهو المذهب» 
اختاره أبو الخطّاب في الحداية» والمصئف» وغيرهما وصحّحه في 
المذهب. والخلاصة؛ وابن منجًا في شرحه» والناظم؛ وصاحب 
التصحيح» وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» وعنه: شهادة 
البدوي على القروي: أخشى أن لا تقبل» فيحتمال وجهين» 
أحدهماء تقبل» كما تقدّم» والآخر: لا تقبل» قال في الفروع: 
وهو المنصوصء قال الشارح: وهو قول جماعةٍ من الأصحاب» 
قلت: منهم القاضي في الجامع» والشريف» وابو الخطاب في 
خلافيهماء والشيرازي» وجزم به في المنور» وغيره» وهو من 
مفردات المذهبء وأطلقهما في المغغفي» والمحرر؛ والتشرح» 
والرّعايتين» والحاوي» والفروع وتجريد العناية. 
الشهادة 

[موانع قبول الشهادة خمسة] 

قوله: رع قَبُولَ الشهادة خَيْسَةٌ أثلياء: أحَدُهَا: قَرَابَةٌ 
الولادق فلا قبل شَهادَة الوَالِد لِوَلْدِه وَإِن سَفَل): (وَلا وَلْدٍ 
لوَالِده إن غلاء في أصمٌ الروَايّاس. ٠‏ 

وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات» وهذا المذهب» 
وعليه الأصجابء ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالء 
قال المصئّف. والنتارح: هذا ظاهر المذهب قال الزُركشي: لا 


باب موانع 


شك أن هذا المذهب» وجزم به في الوجيز» وغيره» وقدّمه في 
المغني» والْحرّرء والشرح» والفروع» وغيرهم؛ وعنه: تقبل فيما لا 
مجر به نفعاء نحو: أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف 
قاله في المغنى» والقاضي» وأصحابه» والفروع» وغيرهم» وعنه: 
تقبل مالم ير نفمًا غالبًاء كشهادته له بمال» وکل منهما غن» قال 
في المغني؛ والشرح: كالتكاح» والطّلاق؛ والقصاصء والمال إذا 
كان مستغنى عنه» وأطلق رواية القبول في الكافي» فقال: وعنه 
تقبل شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالناء فيدجلان في عموم 
الآيات والأخبان. انتهى. 


وعنه: تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد 
لولده. 
تنبيةٌ: قال القاضي» وأصحابه. والمصئف» والتشارح» 
وصاحب التّرغيب» والزُركشي» وغيرهم: تقبل شهادته لوالده 
وولده من زناء أو رضاع..وفي المبهج» والواضح» زاية: لا تقبل» 
ولف له كل 
[قبول شهادة البعض على البعض] 
قوله: (وتُقْبلُ شَهَادة بغفيهم عَلَى بض ِي أصّح 
الروَاتينِ). 
وكذا قال في المداية» والمذهبء والخلاصة» والنظمء وهو 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» ونصُ عليه قال المصنف» 
والشارح: نص عليه قال المصدّف: ولم أجد عن الإمام أحمد رحمه 
الله في الجامع عنه اختلاقاء قال الرُركشي: هذا المذهب بلا ريبي 
وجزم به في امْحرّرء والوجيز» والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة 
ابن عبدوس وغيرهم» وقدّمه في المغني» والشرح» والفروع» 
وغيرهم: وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي الصّغير. 
فوائد: إحداها:.قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع: 
لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له» فهل له الحكم 
بشهادته؟ كشهادة ولد اناكم عنده لأجني» أو والده أو 
زوجته» فيما تقبل فيه شهادة النساء؟ يتوجه عدم قبوله؛ لأن 
قبوله تزكية له» وهي شهادة له. انتهى. 
الانية: قال ابن نصر الله أيضًا في الحواشي: لو شهد على 
الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه» فهل تقبل شهادته؟ 
الأظهر: لا تقبل؛ لأنه يشهد عليه: أنه قبل شهادته وحكم فيما 
ثبت عنده له فيه بشهادته بكذاء فيكون قد شهد لنفسه بان 
الحاكم قبله» وقال أيضًا: تزكية الشاهد رفيقه في الشتّهادة: لا 
تقبل؛ لإفضائه إلى انحصار التتهادة في أحدهما. 
[شهادة الابن على الأب] 
الثالئة: لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمّهما وهي 
تحته أو طلاقها: فاحتمالان في منتخب الشيرازي» قطع الشارح 
بقبوهها فيهماء وقطع النّاظم بقبولها في الثانية» وفي المغني: في 
الثانية وجهان» قاله في الفروع» قلت: قطع في المغني بالقبول في 
«كِّاب الشهّادَات» عند قول الخرقي: ولا تجوز شهادة الوالدين 
وإن علواء ولا شهادة الولد وإن سفل. 
[شهادة أحد الزوجين] - 
قوله: (وَلا تُقبَلٌ شَهَادةٌ أخد الرُرْجَيْنِ لصاحيه في إخدى 
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الرُوَايَتيْن). 

وهي الذعت: تقلها الجماغة عن الإمام اعد رة الف وغليه 
جماهير الأصحاب منهم: الخرقي والقاضي في التُعليق؛ وأبو 
الخطاب» والشريف في رءوس المسائل» وابن هبيرة» وغيرهم» 
وقطعوا به» قال في الفروع: نقله الجماعة؛ واختاره الأكثرء قال 
الرركشي: هذا هو المذهب المشهور المجزوم.به عند الأكثرين. 
انتهى. 

وصحّحه الناظم وابن منجًا في شرحه. وإدراك الغاية» 
وغيرهم» وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة 
ابن عبدوش» وغيزهم» وقدّمه في الكافي» والشرح» والفروع» 
وغيرهم. والرواية الثانية: تقبل» :قال بعض الأصحاب: والقبول 
ليس بمنصوصء ولا اختاره أحدٌ من الأصحابء وأطلقهما في 
الهداية» و ال والخلاصة. والمحرر والرّعايتين» والحاوي 
الصُغير وغيرهم فوائد الأولى: قال الرركشي وقد خرج من كلام 
الخرقي: شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلافي وهو 
أمثل الطريقتين. والطّريقة الثّانية: فيه ذلك الخلاف» قلت: هذه 
الظريقة اصوب» وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله روايةٌ بعدم 
القبرل» وغلى كل حال: المذهب: القبول. 

[شهادة السيد لعبده] 

الثانية: قوله: (وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ المي لعي ولا المَبِدٍ 
لِسَيّدِةٍ). بلا نزاع. 

قال في القواعد الأصوليّة: لا تقبل شهادة العبد لسيّده» وهو 
المذهب عند الأصحاب» وقال: وفي المقنع نظرء وبالغ ابن عقيل» 
فقال: لا تقبل شهادته لمكاتب سيّدهء قال: ويحتمل على قياس ما 
ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته. انتهى. 

فعلى المذهب: لر أعتق عبدين» فاأعى رجل أن المعتق 
غصبهما منه» فشهد العتيقان بصددق المأعيء وان العش 
غصبهما: لم تقبل شهادتهما؛ لعودهما إلى الرّق» ذكره القاضي» 
وغيره وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال 
العتقء أو يخرج اج بحريّتهماء ولو عتقا بتدبير أو وصيّقٍ 
فشهدا بدين مستوعبب للتركة» أو وصيّةٍ مؤثّرةٍ في الرق: لم تقبل؛ 
لإقرارهما بعد الحريّة برفّهما لغير المي ولا يجوز. 

قلت: فيعابى بذلك كله. 

[شهادة الصديق لصديقه] 
قوله: (وَتَعبَْلُ شَهَادَةٌ الصديق لِصّدِيقِهِ). 
هذا اسه رع امي الأصفاك إلا ادان عقيل 


قال: ترد شهادة الصّديق بصداقة مؤكدةء والعاشق لمعشوقه؛ لان 
العشق يطيش. 
[من موانع الشهادة] 

فائدتان: إحداهما: قال في الستّرغيب: ومن موانع الشهادة: 
الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بهاء قبل الأعوى أو 
بعدها فتردُء وهل يصير مجروحًا بذلك؟ يحتمل وجهين» وقال: 
ومن موانعها: العصبيّة: فلا شهادة لمن عرف بهاء وبالإفراط في 
الحميّة كتعصطب قبيلة على قبيلةٍ وإن لم تبلغ رتبة العداوة. 
انتهى. 

واقتصر عليه في الفروع» وقال في التُرغيب» والحاوي: ومن 
حرص على شهادة ولم يعلمهاء وأذاها قبل سؤاله: ردت إلا في 
عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة. 

قلت: الراب غ قبولها مع العصبيّة» کا 
الأزمنة» وهو في بعض كلام ابن عقيل» > لكنه قال: في حبّر 
العداوة. ١‏ 

الثانية: قال في الفروع: ومن حلف مع شهادته: لم ترد في 
ظاهر كلامهم؛ ومع النهي عنه» قال: ویتوجه على كلامه ني 
التُرغيب ترد أو وجة. 

[المانع الثاني من موانع الشهادة] 

قوله: (الثاني: أن يَجْرٌ إلى نيه نَقعًا بشهادته). 

هذا المذهبء وقاله الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب» وقال 
في التّبصرة: وأن لا.يدخل مداخل السوء» وقال الإمام أحمد رحمه 
الله: أكرهه. انتهى. 

ومن أمثلة ما ير إلى نفسه نفعًا بشهادته: ما مله الصف 
وغيره: (كَشَهَادَةٍ اليد لكاتب وَالوَارث لِمَوْرُوثهِ بالجرح قبل 
الانْدٍمّال). لأنه قد يسري الجر إلى نقسه» فتجب الدية 5 

(وَالوْصِي ليت والركي ل لِمُوَكَلِدِ بنا هُوَ وكيل فيي 
والشريك لشريك). 

يعنى: بما شريك فيه: (والعْرَمَاء لِلْمُفْلِس). 
بن السو علي لواش الشْفِيمَيْن عو الآخر عَنْ 


وكذا الحاكم لمن هو في حجره» قاله في الإرشاد. والرُوضة» 
واقتصر عليه في الفرؤع: وكذا أجيرٌ لمستأجرء نص عليه» وقال في 
المستوعبء وغيره: فيما إذا استاجره فقطء قال في الترغيب: يده 
جماعة؛ وقال الميموني: رأيت الإمام أحمد رحمه الله يغلب على 
قلبه جوازه» ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمةء 


فإن قلنا: قد ملکوه» لم تقبل شهادته. 

كشهادة أحد الشريكين للآخرء وإن قلنا: م تملك قبلت» 
ذكره القاضي في خلافه» وقال النيخ تقي الدّين رحمه الله: وني 
قبولها نظ وإن قلنا: لم تملك؛ لأنْها شهادة تجن نفمّاء قال في 
الفائدة الثّامنة عشر: قلت: ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ 
احد الغائمين جارية من المخنم» وذكر في مسألة السسرزقة من بيت 
المال والغنيمة: أنّها لا تقبل شهادة أحد الغائمين بمال الغنيمة 
مطلقاء وهو الأظهر. انتهى. 

[شهادة الوصي والوكيل] 

فوائد: الأولى: ترذ الشتهادة مسن وصي ووكيل بعد العزل 
لولّيه وموكله» على الصّحيح من المذهب» ول :رة إن كان 
خاصم فيه» وإلاً فلاء وأطلق في المغني» وغيره: القبول بعد عزله 
ونقل ابن منصور: إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد: 
/ تقبل. 

[شهادة الوصي على الميت] 

الثانية: تقبل شهادة الوصي على اميت والحاكم على من هو 
في حجره؛ على الصّحيح من المذهب» وعنه: لا تقبل. 

الثالثة: تقبل الثهادة لموروثه في مرضه بدين» على الصحيح 
من المذهب قدمه في الفروع» وقطع به الصتف» وغیره» وقيل: لا 
تقبل» وأطلقهما في المحرر» والنظمء والرٌعايتينء والحاوي» 
والرركشي» فعلى القول بعدم القبول: لو شهد غير وارثي 
فصار عند اموت وارثاء سمعت» دون عكسه» وعلى المذهب: لو 
حرو اااي SE SS‏ احجرر» 
والنظمء والفروع. 

الرابعة: قال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: عدم A‏ 
من له الكلام في شيء؛ أو يستحق منه» وإن قل نحو مدرسة 
وا قال الشيخ 7 الدذين رحه الله في قوم في ذيوان آجروا 
شيا لا تقبل شهادة أحل منهم على مستاجره؛ لأنْهم وکلاء أو 
ولاة» قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانيّة على الخصوم. 

[المانع الثالث من موانع الشهادة] 

قوله: (الثّايِث: أن يدقع عن نَفْسِهِ ضرَرَاء كشهادَة العَاقِلَةٍ 
بجَرْح شهود قتل الخطل). ٠‏ 

وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنان يجرح الشاهد عليه 
وكزوج في زاء بخلاف قتل وغيره» وقال في الرأعايتين: لا تقبل 
على زوجته بزناء وقيل: : مع ثلاثقء إذا علممت ذلك فالمذهب: 
آنها لا تقبل تن يدفع عن نفسه ضررًا مطلقاء وعليه الأصحاب 


ونص عليه وقال في منتخب الشيرازي: البعيد ليس من عاقلته 
خالا بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار» قال في الفسروع: 
وسؤى غيره بينهماء وفيهما احتمالان» قال الزركشي: وقيل: إن 
كان الشاهد من العاقلة فقيرًا أو بعيدًا: قبلت شهادته؛ لانتفاء 
التّهمة في الحال الراهنة» وأطلق الاحتمالين في المغني» والنشرح» 
وشرح ابن رزين» والرّعاية الكبرى» وغيرهم قلت: الصّواب 
عدم القبول. 1 

فائدة: تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررًا بها. 

[المائع الرابع من موانع الجا 

قوله: (والرابع: العَدَارَةَ كَشَهَادَةٍ المقذوف على قاذِفِه» 
وَالْفْطُوع عَلَيِْ الطريق على فَاطِعِو). بلا تزاع. 

فلو شهدوا: أنّ هؤلاء قطعوا الطّرِيق عليناء أو على القافلة: 
م تقبل» ولو شهدوا: أنّ هؤلاء قطعوا الطّريق على هؤلاء: 
قبلواء وليس للحاكم أن يسال: هل قطعوها عليكم معهم؟ لأنه 
لا يبحث عمًا شهد به الشهود. ولو شهدوا: أنهم عرضوا لناء 
وقطعوا الطّريق على غيرناء فقال في الفصول: تقبل» وقال: 
وعندي لا تقبل. 

فوائد: الأولى: يعتبر في عدم قبول الثهادة بالعداوة: كونها 
لغير الله» سواءٌ كانت موروثة أو مكتسبةء وقال في الترغيب: 
تكون ظاهرة؛ بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر» ويغتم 
بفرحه» ويطلب له الشُل قلت: قال في الرّعايتين» والنظم» 
والحاوي» والوجيز: ومن سره منساءة أحدٍ وغمه فرحه: فهر 
عدي وقال في الرّعاية الكبرئ: قلت: أو حاسده. 

[شهادة العدو لعدوه] 

العّانية: تقبل شهادة العدوٌ لعدوه على الصّحيح من المذهب» 
بوعليه الأصحاب» وعنه: لا تقبل. 

الثالثة: لو: (شهد بحق شرك بين من لا نرد شَهَادَُ له 
وَين من رَد شهَاتَهُ لَهُ) لم تقبل على المئحيح من المذهب» 
ونصُ عليه؛ لأنها لا تنمض في نفسهاء وقيل: تصح لمن لا ترد 
شهادته له» وذكر جماعةٌ: تصمٌ إن شهد: أهم قطعوا الطّريق 
على القافلةء لا علينا. 

الرابعة: وهيل عند ثم عدر ن :لسع امک إلا 
فسق أو كفرٌ أو تهمة: فيمنع الحكم» إل عداوة ابتدأها المشسهود 
عليه» كقذفه البيّنة وكذا مقاولته وقت غضبٍ ومحاكمة بدون 
عداوةٍ ظاهرةٍ سابقةٍ. وقال في التُرغيب: مالم يصل إلى حد 
العداوة أو الفسق» وحدوث مانم تي شاهار أصل كحدوثه فين 


أقام الشهادة» وني الترغيب: إن كان بعد الحكم لم يؤئّرء وإن 
حدث مانم بعد الحكم: لم يستوف حدٌء بل مال وفي قود وح 
قذفم: وجهانء وأطلقهما في الفروع؛ والرّعايتين» والحاوي. 
والمغني في موضغ» وقطع في بوهيم آخر: أنه لا يستوني الح 
والقصاص» وصححه الناظم في القصاصء قلت: وهو 
الصواب. 
[المانع الخامس من موانع الشهادة] 

قوله: هاي أن ينهد الفاسيق بشهَادقٍ رَد ؛ ثم كوب 
ويميدها؛ نها لا قبل لِلنَهْمَةٍ). 

وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به» وذكر في 
الرّعاية رواية: تقبل. 

[شهادة الكافر أو الصبي أو العبد] 

قوله: (وَلَوْ شهد كافِرٌ أو صي أو عبد فرذت شهَائَهُي ثم 
أَعَادُومًا بَعْدَ زُوَال الكقر الوق والصبًا: قُبلت). 

هذا الح من اللي قال في اف والفروع: قبلت 
على الأصح» وصحّحه الثاظمء والزركشي» وجزم به في المغني» 
والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغیرهم» وقلمه في الرّعايتين» والحاوي» وغيرهمء وعنه: لا تقبل 
آبدا. 

فائدة: مشل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب: لو رده 
لجنونه» ثم عقل» أو خرسه ثم نطق. 

قوله: (وإن شهد كاه أو لِمُورئِه بجع قبل بُرْئِه فرذت 
م تم أَعَادُمًا بعد تق المكَانَبٍِ ۽ وثاء ره الجرح: : في رَدْهَا وَجْهَان). 

وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي» وظاهر الفروع: إدخال 
ذلك في إطلاق الخلاف. 

أحدهما: تقبل» وهو المذهب. صخحه الصف والشارح» 
وابن منجًا في شرحه» وصاحب التصحيح» وغیرهم» وجزم به في 
الوجيز» ومنتخب الأدمي. 

والوجه الثاني: لا تقبل» وقيل: إن زال المانع باختيار الشاهد: 
ردّت» وإلا فلا. 

فائدة: لو رت لدفع ضرره أو جلب نفسمء أو عداوق أو 
رحمء أو زوجي فزال المانع» ثم أعادها: لم تقبل» على الصّحيح 
من المذهب. جزم به في الوجيزء قال في المحرر: لم تقبل على 
الأصح» وصممّحه في النظم قال في الكاني: هذا الأولى» وقدمه في 
الرّعايتين» والحاوي» وقيل: تقبل» قال في المغبي: والقبول أشبه 
بالصّحّة وأطلقهما في الفروع» وقيل: ترد مع مانم زال باختيار 
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الشاهد كتطليق الرُوجة» وإعتاق القن وتقبل في غير ذلك. 
[شهادة الشفيع في الشفعة] 

قوله: (رإن شهد التشفيع بعَفْو شريكه في الشَفعة نها 
فرذت تم عَقًا الشامد عَنْ شُفْعَيد وَأعَاة ِلك الثهادة: لم 
نبل ذَكْرَهُ القاضي). 

وهو المذهب» جزم به في الوجيزء وشرح ابن منجّاء وتذكرة 
ابن عبدوس وغيرهم» وقدمه في الرُعايتين» والحاوي المغير: 
(وَبْحَمَلُ أن تُبل). 

قال الشارح: والأولى أن يخرج على الوجهين؛ لأنها إِنْما 
ردت لكونه مجر إلى نفسه بها نفعًاء وقد زال ذلك بعفوه. 
والظاهر: أن هذا الاحتمال مسن زيادات الثارح في المقنع 
وأطلقهما في الفروع. 

باب أقسام المشهود به 
[المشهود به ينقسم إلى خمسة أقسام] 

قوله: (وَالْشْهُودُ به نَم خمسة أقسام: أحَدُهَا: الرْنَاوْمَا 
ع 

كاللواط وإتيان البهيمةء إذا قلنا: يجب به الحة: (ثلا يقب 
فيه إلا شهَادة أربَعةٍ رجّال أخرَار). بلا تزاع. 

لهل يد يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين] 

قوله: (وحل بت الإذ رار بالرنَا بشَاهِديْنِء أؤ لا يبت إلا 
بأرْبَعَةٍ؟ عَلَى روَايتين). 

وأطلقهما في المغني» والمحررء والشرح» وشرح ابن منجّاء 
وغيرهم. ش 

أحدهما: لا يثبت إلا باربعة» وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب» وصحمّحه في النُصحيحء وغيره» وجزم به في الوجيزء 
وغيره وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصّغيره والفروع» 


وغيرهم. والرّواية الثّائية: ثبت الإقرار بشاهدين. 


تنبية: محل الخلاف: إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعاء 
وهو واضمٌ» وقد تقدم ذلك في الفصل الالث من اباب حَدٌ 
الرنا». 

فائدتان: إحداهما: قال في الرّعاية: لو كان المقر به أعجميًا: 
قبل فيه ترجمانان» وقيل: بل أربعة. 

الثانية: حيث قلنا: يعر بوطء فرج فإنّه ينبت برجلین» على 
الصحيح من المذهب. 

وقيل: لا يثبت إلا بأربعةء واختار في الرّعاية: يثبت باثنين مع 
الإقرار» وبأربعة مع البيْنة. 
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[القسم الثاني] 

قوله: (الثَانِي: القِصّاصْ وَسَائِرٌ الحدُوبٍ نلا يُقبَلُ فيه إلا 
رَجُلان خرن 

الصحيح من المذهب: أنّه يقبل في 2 وسنائر الحدود 
رجلان» وعليه الأصحابء وعنه: لا يقبل في القتصاص إلا 
اربعةٌ. 

تنبيةٌ: قوله: «حُرّان» مب على ما تقدّم: من أن شهادة العبد 
لا تقبل في الحدود لضا وتقذم: أن الصّحيح من المذهب: 
تقبل فيهما. 

فائدة: ر ينبت القود بإقراره باعل ای ا 
وعنه: توح يردّده» ويسأل عنه» لعل به جنوناء أو 
غير ذلك» على ما ردد اللي با 

[القسم الثالث] 

قوله: (الثّايِثْ: ما لَيِسَ بمَالء رلا يُقَصد يُقَصَد به الال وَيَطلِعٌ 
علي الجا في غالب الأخوال عبر الْحَذُودٍ والٍصاص): 
(كالطّلاق والب والولاء» َالوَكَالَةِ ِي َر الال وار 
إل وما أشية ذلك). 

كالتكاح» والرّجعة» والخلم» والعتق» والكتابة» رديت فلا 
يقبل فيه إلأ رجلان» وهو الصّحيح من المذهب» وجزم به في 
الوجيز» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم قال 
القاضي: هذا المعوّل عليه في ا لمذهب» واقتصر عليه في المغني» 
قال الزُركشي: هذا المذهب كما قال المخرقي» واختاره التشريف» 
وأبو الخطّاب في خلافيهما في العتق» قال ابن عقيل فيه: هو 
ظاهر المذهب» وقدّمه في الحرّر» والرّعايتين» والحاوي؛ والفسروع: 
وغيرهم» إلا في العتق والكتابة والتّدبين وصححه الناظم 
وغيره في غيرهاء وعنه: في الُكاح والرئجعة والعتق: أله يقبل فيه 
شهادة رجل وامراتین» وعنه في العتق: أنه يقبل فيه شاهدٌ ومين 
المدّعي؛ ا الخرقي» وناظم المفردات؛ واختاره أبو بكر 
وابن بكروس» قاله في تصحيح احرر وهومن سيردت 
المذهب. واختلف اختيار القاضي» فتارة اختار الأول وتارة 
اختار الثاني قال القاضي في التُعليق: به يثبت العتق بشاهدرٍ ويمين 
في اصح الروايتين» وعلى قياسه: الكتابة والولاء نص عليه في 
رواية مهنا قال الرُركشئ: ومنشا الخنلاف: أن من نظر إلى أنّ 
العتق إتلاف مال في الحقيقة» قال بالثّاني كبقيّة الإتلافات» ومن 
نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال؛ وإنْما القصود منه: تكميل 
الأحكام قال بالأرّلء وصار ذلك كالطّلاق والقصاص 


ونحوهما. انتهى. 

وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير: في المحرّره 
والرّعايتين والجساوي» والفروع؛ واطلقهما في الححرر في العتق» 
وقال القاضي: التكاح وحقوقه من الطّلاق» والخلع» والرّجعة: 
لا يت إلا بشاهدين» ووَانحة واحدقٌ والوضيّة والكتاببة 
ع يخرج على روايتين» قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
الرّجل يوكل وكيلاً؛ ويشهد على نفسه رجلاً وامراتين إن كان 
في المطالبة بدين» فامًا غير ذلك: قلا» وعنه: يقبل في ذلك كله 
رجل ا وعنه: يقبل فيه رجل ويمينٌَ ذكرها المصتف. 
وغيره» واختاره الشيخ ت تقي الدّين رحمه الله» قال في الفروع: :ول 
أز مستندها عند الإمام اش رحمه الله وجزم ناظم المفردات بان 
الوكالة تنبت بشاهدر مع جين وهو منهاء وجزم به في نهاية ابن 
رزين في آخر الوكالت وق هاتان الرّوايتان في غير التكاح 
وال وثال لغيوة الئل في الكل لا يسرع فيه الاجتهاد 
بشاهدٍ ويمين؛ وقال في الانتصار: با يثبت إحصانه برجل وامراتين» 
وعنه في الإعسار ثلاث وتقلم ذلك في أوائل اباب والحجر. 
وتقدم في «بَابٍ د ذکر أنلِ الزُكَاَ؛ أما من ادعى الفقر وكان 
معروفًا بالغنى فلا يجوز له أخذ الكاة إل نة ثلاثة رجال» على 
الصحيح من المذهب. ٠‏ 

[قول الطبيب والبيطار] 

فائدتان: إحداهما: يقبل قول طبيبي واحدٍ وبيطار لعدم غيره 
في معرفة داء دابُة وموضحة ونحوهاء وهذا اانه و ع 
وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الكافي» والمستوعب 
والنكت وامحرر:.والرّعايتين؛ والحاوي» وغيرهم: .ولا يقبل مع 
عدم التُعَذّر إلا اثنان على الصأحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطعوا به وأطلق في الرُوضة قبول قول الواحد» 
وظاهره: سواءً وجد غيره آم لا 

الثّانية: لو اختلف الأطبّاء البياطرة قدّم قول المثبت. 

[القسم الرابع] 
قوله: (الرابع و الال رمَا يُقَصَدٌ يُقصّدُ به الالء کالم وَالفَرْض 

وَالرّهْن وَالوْصِيّةِ لَهُ وَجنابة الخط). 

وكذا الخيار في البيع وأجلهء والإجارة والثركة» والشفعة» 
والحوالةء والغصبء والصلح» والمهرء وتسميته» وإتلاف المال 
وضمانه» وفسخ عقد معاوضةء ووقفو على معيّن» ودعوى على 
رق يجحهول النسب صادق» ودعوى قتل كافر لاسنتحقاق سلب 
وهبة» قال في الرّعاية: وو مال» وقيل: ليه فهذا وشبهه: 


(يُقبَلُ فيه شَهَادَمٌ رَجُلٍ وَامْرَئيْن وَشاهِدٌ وَبْمِين الماعي). 

على الصّحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم 
به في الوجيز» وغيره» وقدّمه في الرّعايتين» والفروع» وغيرهم. في 
غير مايأتي إطلاقهم الخلاف فيه» وقيل: لا يقبل ذلك في 
الوقف. إل إذا قلنا: ملك الموقوف عليه الوقفء وقلنا: يقبل في 
ذلك كله امزأتان ويمينٌء وهذا احتمالٌ ذكره المصدّف في المقنع في 
«بَاب امین في الذعارّى»» وقال الشيخ تفي 
قبل: يقبل امرأة ويِينٌ: توجه؛ لأنهما إِنْما أقيسا مقام رجل في 
التحمل وكخبر الذيانة» ونقل أبو طالب في مسالة الأسير: تقبل 
امرأة ويمينه؛ اختاره أبو بكرء وذكر في المغني قولاً في دعوى قتل 
كافر لأخذ سلبه: اله يكفي واحادٌ وعله: : في الوصية يكفي 
واحد وعنه: إن لى يحضره إلا النساء: فامرأةٌ واحدة وسأله ابن 
ضدقة: الرّجل يوصي ويعتقء ولا يحضره إلا السا وتجوز 
شهادتين؟ قال: نعم في الحقوق. انتهى. 

قلت: وهذا ليس ببعيدٍ ونقل الشالنجي: الشاهد واليمين في 
الحقوقء فأمًا المواريث: فيقرعء وقال في الرّعايتين» والحاوي» 
والفروع: وني قبول رجل وامرأتين» أو رجل ويمينء في إيصاء 
إليه مال وتوكيل فیه» ودعوی ابسن تقلام إسلامه لنع ركّه؛ 
ودعوى قتل کافر لأخذ سلبه. وعتق وتدبير وكتابة: روايتان» 
وأطلقهما في 5 والررکشي في غير الدبير والكتابة» وقدّم 
ابن رزين في شرحه في «بَابٍ الوَكَالَة؛ قبول شاه و ويمين ف بوث 
الوكالة بالمال» وأطلقهما في المغني» والشرح A‏ عا 
يقبل ذلك في كتابة» م أخير» كعتق كعتق» وقتل» وجزم ناظم 
المفردات: أنه لا يسترق إذا اأعى الأسيراً إسلامًا سابقاء وأقام 
بذلك شاهداء أو حلف معه وجزم به الثاظم أيضّاء وتقدم ذلك 
في الجهاد فواتد الأولى: حيث قلنا: يقبل شاهدٌ واحدٌ ويمين 
المدّعي: فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشّاهد أن يقول: «وَأن 
شاهِدٍي صَادِق فِي شهَادَتهِه على المحيح من المذهبء وعليه 
أكثر الأصحاب» وقيل: يشترط؛ جزم به في التُرغيب. 

[النكالة عن اليمين لمن له شاهد واحد] 

الثّاثية: لو نكل عن اليمين من له شاهدٌ واحدٌ: حلف المأعى 
عليه» وسقط الحق إن نكل: حكم عليه» على الصحيح من 
المذهب» نص على ذلك وقيل: ترد اليمين أيضًا هنا على رواية 
الردُ؛ لان سببها نكول المدّعى عليه. 

الثالثة: لو كان لجماعةٍ حق بشاهدر فأقاموه» فمن حلف منهم 
أخذ نصيبه؛ ولا يشاركه ناكل» ولا جلف ورثة ناكل إلا أن 


' الذي رحمه الله: 
ین ر 


يموت قبل تكوله. 
[جناية العمد]: 

قوله: (وَهَل يُقْبَلُ في جِنَايَةٍ العَمْدٍ الموجبّة لِلْمَال دُون 
القِصّاص كَاهَائِمةٍ والقلةٍ؟). ْ 1 

وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال: شهادة رجسل 
وامرآتین؟ على روايتعين» وأطلقهما في ان والفروعء 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

إحداهما: يقبل» وهو المذهب» صححه المصنف. والشارح» 
وصاحب التصحيح» قال المصنّف في الكافي وغيره» وصاحب 
التّرغيب: هذا ظاهر المذهب. وقال ابن منجًا في شرحه: هذا 
المذهب. قاله صاحب المغني. انتهى. 

وجزم به في الهداية» والمذمب. والخلاصة. والوجيزء 
وغيرهمٍ وهو قول الخرقي» وقطع به القاضي في غير و 
قال في النكت: وقدّمه.غير واحلې واختاره الشيرازي» وابن البنا. 
والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان» اختاره أبو بكرء وابن أبي 
موسى» وصممّحه في النُظمء فعلى المذهب: لو وجب القود في 
بعضهاء كمامومة ومنقّلةٍ وهاشمة؛ لان القود لا يب فيهاء لكن 
إن أزاد القود بموضحة: فله ذلك على ما تقدم في «بَاب مَا 
وجب القصاص فِيمًا دُون النفْس» فهذه له القود في بعضها إن 
الج في قر لرل وامزانين في نبو ااال زوايمان: 
واطلقهما في المحرر» والرٌعایتین والقروع» والحاوي الصغيرء 


والزركشي 
إحداهما: يقبل ويثبت المال قال في النكت: قطع به غير 


واحار» وصحّحه في تصحيح احرر» وقدّمه في الكافي» وقال 
أيضًا: هذا ظاهر المذهب. والرّوابة الثانية: لا يقبل» صححه في 
النظمء ثم قال في الرّعاية: فلو شهد رجل وامرآتين بهاشمةٍ 
مسبوقةٍ بموضحة: لم يثبت أرش الحشم في الأقيس» ولا الإيضاح. 
[القسم الخامس] 

قوله: (الخَامِس مَا لا يَطْلِعٌ عَلَيْهِ الرّجَال كَمْيُوب النساء 
تخت الاب وَالرْضَاعء والاسيهلال والبكارق وَالتُوبَة 
وَاليِضء وتخو فقيل فيه شَهَادةٌ امرأةٍ وَاحِدَة). 

وهذا الذهب مطلقًا بلا ريبيء ونصٌ عليه في رواية الجماعة» 
وعليه الأصحاب» وقبول شهادتهما منفردة في الاستهلال 
والرّضاع من المفردات» وعنه: تحلف الشاهدة في الرُضاعء وتقدم 
ذلك في بابه» وعنه: لا يقبل فيه أقلّ من امراتین» وعنه» ما يدل 
على التُوقّف. قال الشيخ تقي الديسن رحمه الله قال أصحابنا: 
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والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة» وجعله العافتي دل وتاي 
قال أبو الخطّابء والمصئّفء وابن الجوزي؛ وابن حمدان» و النّاظم 
وغيرهم: الرّجل أولى لكماله؛ انتهواء وقيل: لا يقبل في الولادة 
م فر ا قاله في الرّعاية» وقال: يقبل قول امرأةٍ 
في فراغ عدو بخيضض بحيضء وقيل: في شهر» ويقبل قو هنا في عيوب 
النّساء وقيل: الغامضة.تحت الّياب. انتهى: 
[شهادة المرأة الواحدة] 

فائدة: وتا يقبل فيه امراة واحدة: الجراحة وغيرها في الحمام 
والعسرس ونحوهما ما لا يحضره رجال على الصّحييح من 
المذهب, نص عليه وخالف ابن عقيل» وغيره. 

[شهادة الرجل والمرأتين على القتل العمد] 

قوله: (وَإِذَا نهد بقشل العَمْد رَجُل وَاْرَانان: لم ُت 
يعناص ولا وي ٠ ٠‏ 

هذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب؛ وعنه: يثبت المال إن 
كان المج عليه عبدّاء نقلها ابن منصورء قال في الرّعاية: أو خرّاء 
فلا قود فيه ويثبت المال. 

[الشهادة بالسرقة] 

قوله: (وَإِنْ شهدوا لسر بت الال دون القَطم). 

هذا الصّحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب» وجزم 
به في الوجيز» وغيره» وقدّمه في الفروع» وغيره» وصحّحه في 
اظ وغيره» واختار في الإرشاد والمبهج: أله لا يثيت المال 
كالقطع» وبنى في الترغيب على القولين: القضاء بالغرة على 
ناكل. 


0 


[ادعاء الخلع] 

قوله: (وَإن ادْعى رَجُل الخلَمْ: بل فيه رَجُلَ وامراتان). 

فيثبت العوض» وتبين بدعواه علنى الصّحيح منن المذهب 
وقطع به الأكثر» وقال في الرّعاية: وقيل بل بذلك: (وإن ادْعَنَهٌ 
ار لم بقل فيه الأ رجُلان). ٠‏ بسلا نزام لكن لو أتت المراة 
برجل وامراتين شهدا أنه تزوّجها بمهر: ثبت المهر؛ لأن النكاح 
حق له. 

قوله: (وإذا شه رَجُلَ وامْرأتان). لرجل: (بِجَاريَة: أنه أم 


ols م‎ 


وَلَدِِ ووَلَدُهَا مِنْهُ: قْضِي لَه بالجارية آم ون وجرا ب 
الود وت م مدع على روان 

وأطلنوتا ف اقدابة وللاهي وا و اة 
والكانيء وا حررء والرّعايتين» والحاوي» والفزوع» والنكت» 
وغيرهم. 


إحداهما: لا تثبت حريّته ولا نسبه من مدّعيهء وهو المذهب. 
اختازه المصئّف, والارح» والناظم. والرّواية الثانية: يثبتان» 
صمّحه في النُصحيحء وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» 
وتذكرة ابن عبدوس» وصحّحه في تصحيح الْحرّر» وقيل: ينبت 
نسبه فقط بدعواه. 1 

تنبية: قال ابن منجّا في شرحه: فإن قيل: إن ظاهر كلام 
المصئف: أن ذلك حصل بقول البيّنةَ قيل: ليس مراده ذلك بل 

مراده الحكم بأنّها م ولده» مع قطع النظر عن علّة ذلك؛ وعلّته: 

أن المذعي مقر بأنّ وطأها كان في ملكه. وقطع بذلك في المغني. 

وقال في التُكت: وظاهر كلام غير واحد: أنه حصل بقول 
الينة وتقدم في باب تَعْلِيقٍ الطّلاق بِالشُرٌوط» في فصل في 
تعليقه بالولادة: إذا حلف بالطلاق: ما غصبء أو لا غصب 
كذاء ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرآتين» أو شاه ويمين: هل 
تطلق زوجته» أم لا؟ واللّه أعلم. 

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 

تنبيةٌ: قوله: قل الشَهَادَة عَلَى الشهادة فيا يبل فيه كاب 
القاضيي ورد فيمًا رَد فِيه). : 

وهذا المذهب بلا ريب وقاله جماهير الأصحاب» 58 به 
وقال في الرّعاية: تقبل شهادة الفروع في كل حسق لآدمي تعلق 
مال ويثبت ت بشاهدٍ وامرأتين» ولا تقبل في حق خالص لله تعالل؛ 
وفي القود وح القذف» والتكاح؛ والطّلاق: والرجعة» 
والتُوكيل» والوصيّة بالنظرء والشسب. والعتق والكتابة على كذا 
ونحوها ما ليس مالا ولا يقصد به المال غاليًا: روايتان» ونصً 
الإمام أحمد رحمه الله على قبوله في الطّلاق» وقيل: تقبل في غير 
جد وقودء نص عليه» وقيل: تقبل فيما يقبل فيه كتاب القساضيء 
وتردُ فيما یرد فيه. انتهى. 

وهذا الأخير ميل المصنّف إليه. 

[عدم قبول شهادة الشهادة] 

قوله: (وَلا قبل إلا أن تَتَمَذْرَ شَهَادَةُ شود الآصل بمَوْت). 

بلا تزاع فيه: (أنْ مَرَضٍ أو َة إلى ساف القَططر). ٠‏ 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز» 
وغيره» وقدّمه في المداية» الت والمستوعبء والخلاصة» 
والمحرر» والنُظمء والرّعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم» قال 
ابن منجًا: هذا المذهب» وقيل: لا يقيل إلا.بعد موتهسم» وهر 
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية جعفر بن 
عمد وغيره» وقيل: تقبل في غيبةٍ فوق يوم ذكره القاضي في 


موضع؛ وتقذم نظيره في كتاب القناضي إلى القاضي»؛ فعلى 
المذهب: يلتحق بالمرض والغيبة: الخوف من سلطان أو غيره» 
قاله المصئفه والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم زاد ابن 
منجًا في شرحه: وال حبس وقال ابن عبد القوي: وفي معناه الجهل 


بمكانهم ولو في المصر. 
[شاهد الفرع] 
قوله: (وَلا يَجُورُ لشاهد الفَرْع أن بهد إلا أن لترعية 
شاهد الآصل). 


هذا المأعب» وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم» ونص 
عليه في رواية ابن الحكم وغيره» وذكر ابن عقيل وغيره رواية: 
يجوز أن یشهد» سواء استرعاه أو لاء وقدّمه ق اة وخرج 
ابن عقيل ني الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي. 

تنبية: مفهوم قوله: لا أن رْعبة شاهذ الآمثله أنه لو 
استرعاه غيره لا يجوز أن يشهد» وهو أحد الوجهين» وهو ظاهر 
الوجيزء وغيره» وهو احتمالٌ في المغني. 

والوجه الاني: يجوز أن يشهد؛ فيكون شاهد فرع» وهو 
الصحيح» وقدّمه في المغني» والكانيء والشرح» والرٌعايتين» 
والمحرّزء والحاوي الصّغير» والنظم وأطلقهما في الفروع. 

[ما يقوله شاهد 2 

قوله: (فَيَقُولَ: أئهَدُ عَلَى شتهادتي أي شود أن فلان ابن 
لان وقد عرف بيه اميه رسب ار شي رأشهدنِي على 
نَفْسِهِ طُواعًا بكذاء أو شهدات عليه أو أَفْرٌ عنډې ب بكذا). 

قال المصئف في المغني» والتترح» والفروع وغيرهم: الأشبه 
أنه يجوزء إن قال: «أشْهَدُ أنْي أشْهَدُ عَلَى فُلان بكَڌا»» وقالوا: 
ولو قال: دأشْهَدُ عَلَى شَهادتي بكذاء صح» وجزم به في الجرر» 
والوجيزء وغيرهما. 

فائدة: قال ني الفروع: ويؤدّيها الفرع بصفة تحمّله ذكره 
جماعة» قال في المنتخب وغيره: وإن لم يؤدّها بصفة ما تحمّلهالم 
يحكم بهساء وقال في التّرغيب: ينبغي ذلك وقال في الكافي: 
ويؤدّي الشهادة على الصفة الي تحسّلهاء فيقول: «أشْهّدُ أن فلاا 
هد أن لِقُلان عَلَى فُلان ذا او: «أشلهدني على شَهَادتب» 
وإن سمعه يشهد عند حاكمء أو يعزي الحق إلى سببه: ذكره؛ 
وقال في المستوعب في الصّورتين الأخيرتين فيقول: «أشْهَدُ على 
شَهَادَةٍ لان عِنْدَ : الخايم ب بكذا», أو يقول: «أشلهِد عَلَى شَهَادَتِه 
بكَذَاء وان عَرَاه إلى راجب فيؤدي على حسب ما تحمّل؛ فإن م 
يدها على ذلك ل يحكم بها الحاكم؛ وقال في المستوعب أيضًا ف 
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المسألة الأولى ويشترط أن يؤدّي شاهد الفرع إلى الحاكم ما تحمّله 
على صفته وكيفيّته» وقال التكيخ تقي الدّين رحمه الله: الفرع 
يقول: «أَشْهَدُ عَلَى ثلان أنه بُعلهد لَه أو: «أشْهّدُ عَلَى شَهادةٍ 
لان بكذاء فإن ذكر لفظ المسترعي» فقال: «أشهد على لان أنه 
قَالَ: 5 أشي فهو أوضح؛ فالحاضل: أن الشاهد بما سمع تار 
يؤدّي اللّفظء وتارة يؤدّي المعنىء وقال أيضًا: والفرع يقول: 
دأتنْهَدُ أن فلانا يعمد أو: «بأن ثُلانا بهد فهو أولى رتبة. 
والثانية «أشلهد عَلَئْهِ أله يتيلك أو: «بانة يَشْهَدُ». والغالشة: 
شد عَلَى شَهادَبه». انتهى. 

وقوله في الرّعاية: ويحكي الفرع صورة الجملة» ويكفني 
العارف «١‏ أشْهَدُ عَلَى ششَهَادَةٍ فلان بكذا»» والأولى أن يحكي ما 
سمعه» أو يقول: «شَهدَ د لان عِنْدَ الخَاكِمٍ ۾ بكذا». أو: «أشْهِد أن 
فلاا هد عَلَى شَهَادَتِهِ بكذا». انتهى 

قوله: وان يف بتر : لهد عَلى لان بك لْميَجَرْ 
له أن ينهد إلا أذ يسْمََهُ هة عند الحاكم» أو به بق 
يُعْزيه إلى مبب من بَيْمِ أو إجَارَةٍ أو قَرْض فَهَل يهد بو؟ عَلَى 


رجن 
وأطلقهما في الشرح» وشرح ابن منجاء والهداية؛ والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة. 


أحدهما: يجوز الوه اع د عه ناكا ٠أو‏ 
يسمعه يشهد بحقّ يعزيه إلى سببي وهو المذهبء اختاره أبو 
الخطّاب وغيره واختاره أيضًا القناضيء وابن البناء قاله 
الُركشي قال في الرّعاية: وهو أشهر» وصحّحه في التصحيح» 
وغيره» وجزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في الجر والنظم 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع وغيرهم. 

[شهادة الفرع لا تجوز إلا أن يسترعيه] 

والوجه الثّاني: لا يجوز أن يشهد إل أن يسترعيه» نصره 

القاضي وغيره بناءً منهم على أل اعتبار الاسترعاء على ما 
تثبت به شهادة شاهدي الأصل] 

قوله: (وَتَنبّتُ ا شاهدي الأأصلل بشهَادةٍ شَاهِدَينٍ 
يهان عَلَيْهِمَا سواه شهدا عَلَى كل واج مهما از شهذ على 
کل واج مِنْهُمًا شَاهِدٌ مِنْ شهود القرْع). 

هذا المذهب» قال الإمام أحمد رخمه الله: لى يزل الا على 
هذا قال الرركشي: هذا المذهب المنصوصء وجزم به في 
الوجيز» والمنؤر» ومتتخب الأدمي» وغيرهم, واختاره ابن . 


اد 


عبدوس» وغبره وقدّمه في الهداية» والمذهمبء. والمسستوعب» 
والخلاضة» والكافيء والمغنيء والمحرّر والشرح» والنظمء 
والرّعايتين؛ والخاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم. وثبوت شهادة 
شاهدٍ على شاهدٍ من مفردات المذهبء وقال أبو عبد الله بن 
بطّة: لا ينبت حتّی يشهد أربعة» على كل شاهد اصل شاهدا 
فرعء وحكاه في الخلاصة رواية. 

وعنه: يكفي شاهدان يشهدان على كل واحدةٍ منهاء وهو 
تخريج في الحزر» وغيره» وقطع به ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه 
الله» وهو ظاهر ما"ذكره في المغني» والكاني عن ابن بطة؛ وعنه: 
يكفي شهادة رجل على اثنين» ذكره القاضي» وغيره؟ نهدن 
وذكر الخلأل: جواز شهادة امرأةٍ على شهادة امرأق وسأله 
حرث: عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين؟ قال: يجوز ذكره 
في الفروع في الباب الذي قبل هذا. 

٠‏ [جواز تحمل الفرع على الأصل] 

فائدة: يجوز أن يتحمّل فرع على أصل» وهل تحمل فرع 

على فرع؟ تقدّم في أوّل «كتاب القاضيي إِلَى'القاضي». 
[شهادة الفرع للنساء] 

قوله: (وَلا مَدْخَلَ لنسّاء في شهَادةٍ الفزع). 

ومفهومه: أن ل مدخصلاً في شهادة الأصل» واعلم أن في 
المسالة رواياتي: إحداهن: صريح المصئف ومفهومه وهو أنه لا 
مدخل طن في شهادة الفرع» وطن مدخل في شهادة الأصل؛ قال 
في الحرّر؛ والحاوي: وهو الأصحء قال الرركشي: هذا الأشهرء 
وجزم به في الوجيزء وغيره» وهي طريقته في الكاني» وغيره» 
وقال في التّرغيب» وغيره: المشهور آله لآ مدخل هر في الأصلء 
وفي الفرع: روايتان. والرواية الثانية: لا مدخل ههن في الأصل 
ولا في الفرع» نصره القاضي في العليتق واصحابه» وقدّمه في 
الحرر» والحاوي» وهو من مفردات المذهب. والرواية الثّالئة: ر“ 
مدخلٌ فيهماء وهو المذهبء اختاره المصنئف» وابن عبدوس في 
تذکرته» وقدّمه في الرعايتين» والتروع؛ وتقلاّم ماذكره الخلأل 
قريباء قال في النكت: وقيّد جماعة هذه الرّواية بما تقبل فيه 
شهادتهن مع الرّجال أو منفرداتي. وحكاه في الرّعاية قولاً قال: 
وليس كذلك. 

[شهادة الرجلين على الرجل والمرأة] 

قوله: (لْيْهَدُ رَجُلان عَلَى رَجُل وَامرأتين). 

يعني: على الرواية الأولى والأخيرة» وهو الصّحيح؛ وجزم به 
في الفروع» وغيره فيهماء وقال القاضي: لا يجوز شهادة رجلين 


على رجل وامراتین» نص عليه قال ابو الخطّاب: وي هذه 
الذواية شهر من ناقا قال في المداية: وقال شيخنا: لا يجوز؟؛ 
لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية خصربب: لا تجوز شهادة 
وجل على اد اران قال: فهذه الرٌُواية إن صخت عن 
حربب: فهي سهرٌ منه» فإنا إذا قلنا: شهادة امرأةٍ على شهادة 
امرأةٍ تقبل» فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهماء فإن 
شهادة الرّجل قوی بكلّ حال؛ ولأ في هذه الرواية أنه:قال: 
أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين» وهذا ما لا وجه له فان 
رجلاً واحدا لو كان أصلاً فشهد في القتل العمده ومعه ألف 
امرأةٍ: لا تقبل هذه التتهادة» فإذا شهد بها وحده وهو فرعٌ: يقبل 
ويحكم بها؟ هذا محال» ولو ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال 
ذلك فيحتمل أنه أراد: لا تقبل شهادة الرأجل حى ينضم فعه 
غيره» فيخرج من هذه: أنه لا يكفي شهادة واحا على واحب 
كما يقول أكثر الفقهاء. انتهى. 
[شهاة رجل وامرآتين. على رجل وامرأتين] 

قوله: (أَوْ رَجل وامراتان عَلَى رَجُلٍ وَامْرَاتيْنِ). 

وعلى رجلين أيضساء يعني على الرواية الأخيرة» وهو 
صحيح وقال في التٌرغيب: الشهادة على رجل وامرأنين 
كالشهادة على ثلاثة لتعدّدهم. 

[لايجب على الفروع تعديل أصولهم] 

فائدتان: إحداهما: لا يجب على الفروع تعديل أصولهمء ولو 
عذلوهم قبل» ويعتبر تعيبنهم لهم. 

الغانية: لو شهد شاهدا فرع ل أ وتعذّرت التكهادة 
على الآخر: حلف واستحق» ذكره في التّبصرة» واقتصر عليه في 
الفروع. 

[لزوم الضمان عند رجوع شهود الفرع]' 

قوله: (وإن حَكِم بشهَاَتِهمَا تم رَجَعْ شُهُودُ الفرْع: لَزِمَهُمْ 

الفّمَانُ). بلا نزاع. 
[رجوع شهود الأصل] 

قوله: (وإن رَجَمْ شُهُودُ الآصل: لم يَضْمَنُوا). 

يعني: شهود الأصل» وهو المذهبء اختاره القاضي» وغيره» 
وقدّمه في الهداية» والمذهب» والخلاصة» والمستوعب والفروع؛ 
والرعايتين» وابن منجًا في شرحه» وقال: هذا المذهب: (وَيحْتَمِل 
أن يَضسْمَئوا). 

وقطع به القاضيء قاله في اللكت» وقدمه المصنّف في المغني» 
ونصره وهو الصّواب. 
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فائدتان: إحداهما: لو قال شهود الأصل «كذبنّاء أو غَلِطْنَا»: 
ضمنواء على الصّحيخ من المذهب» جزم به في الوجيزء وغيره» 
وقدمه في الحرّرء والرّعايتين» وقيل: لا يضمنون» وحكى هذه 
الصورة ومسالة المصنف: مسالتين في الرّعايتين» وحكاها بعضهم 
مسألة واحدة» وهو المجد وجماعة. 

الثانية قال في الفروع: أطلق جماعة من الأصحاب: أنه إذا 
أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها؛ لتاكد الشهادة بخلاف 
الرواية» قال في المحرّر» والوجيزء والفروع» وغيرهم: لو قال 
شهود الأصل اما أَشْهَدْنَاهُمَا بشيء» لم يضمن الفريقان شيئًا. 

[رجوع شهود الال بعد الحكم] 

قوله: (وَمَتَى رَجَعْ شُهُودُ امال بَعْدَ الحكم: لَرْمَهُمْ الضْمَانُ 
ولم فض اکم ما كان قبل لض أو بده وَسَوَاءٌ گان 
الال قَائِمًا أو تَالِفَاء إن رَجَع شود اليتق: غَرِمُوا القيمة). 

بلا نزاع نعلمه» لكنه مقيّدْ ما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو 
واضح» وأمًا المزكون: فإنهم لا يضمئون شيئًا. 

تلبية: 5: محل الفئمان إذا لم يصدّقه المشهود له. فإن صدّق 
الراجعين: لم يضمن الشهود شسيئاء ويستثنى من الفئّمان: لو 
شهدا بدین» فابرأ منه مستحقه؛ ثم رجعاء فإنْهما لا يغرمان شيئًا 
للمشهود عليه ذكره الصف في المفني في «كِنَابٍ الصذاق» في 
مسألة تنصيف المداق بعد هبتها للروج» قال: ولو قبضه 
المشهود له» ثم وهبه المشهود عليه» ثم رجعا: غرماء انتهى. 

[رجوع شهود الطلاق قبل الدخول] 

قوله: (وَإِنْ رَجَم شُهُودُ الطّلاق قَبْلَ الدُُول: غَرمُوا نملف 
ال ا بلا نزاع: (وإن کان بَمْده: لم يَمْرَمُوا شَيمًا. 

وهو الصّحيح من المذهب. قال في تجريد العناية: لم يغرموا 
شيئًا في الأشهرء قال في التُكت: هذا هو الرّاجح في المذهبء 
وجزم به في الوجيزه والمدايةء والمذهب» والخلاصة» وشرح ابسن 
منجّاء ومنتخب الأدمي» وغیرهم واختاره القاضي» وغيره. 
وصحّحه في النظم وغيره» وقدّمه في المغني» والمحرر والثرح» 
والرعايتين» والحاوي» والفروع» وغیرهم» وعنه: يغرمون كل 
المهرء وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يغرمون مهر المشل» 
قلت: الصّواب أنهم يغرمون؛ قال في النكت: وهذه الرّواية تدل 
على أن المسمّى لا يتقرر بالدّخول» فيرجع الرُوجٍ على من فوت 
عليه نكاحها برضا أو غيره. 

[رجوع شهود القصاص أو الحد] 
قوله: (وَإنْ رَجَع شُهُودُ القصّاص أو الخد قبل الاستيقاء: لم 


وهذا الصحيح من المذهب» وجزم به في المدايةء والمذهب» 
والخلاصة» واللغني» والشرح» وشرح ابن منجاء والوجيز» 
والمنور» ومتتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهمء قال 
في التكت: هذا المشهورء وقطع به غير واحدء و ن 
والنُظ وصحّحه في الفروع» وغيرهمء وقيل: يستوفى إن كان 
للآدمي. 

كما لو طرأ فسقهمء وقال في الرّعاية الصُغرى. والحاوي 
الصّغير: وإن رجع شاهد حد بعد الحكم وقبل الاستيفاء: ل 
يستوفء وني القود وحد القذف: وجهان» فعلى المذهب: يجب 
دية القودء فإن وجب عينا فلاء قاله في الفروع» قال ابسن 
الرّاغوني في الواضح: للمشهود له الدّية» إل أن نقول: الواجب 
القصاص کا فلا يجب شيء. 

قوله: (وَإِنْ كان بَمْدَهُ). يعني بعد الاستيفاء. (وَقَالُوا: 
«أخطأنا». لبهم ية ما تيف). 

بلا نزاعء وأرش الضّرب. 

قوله: (وَيتَقَسْط العْرْمٌ عَلّى عَدَدِِم). بلا نزاع: (فإن رجع 
أحَدْهُم غرم بقِسْطِه). 

وهو المذهب» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
المدايةء والمذهبء والخلاضة؛ والحررء والنظم» وشرح ابن منجاء 
والوجيز» وغيرهم. 1 

قال في الُكت: قطع به جماعة» ونصُ عليه الإمام امد رهه 
اش وقدمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: يغرم الكل» وهو احتمال» ذكره ابن الرّاغوني. 

[الرجوع عن الشهادة بال 

قوله: (وَإِن شه شهد عليه سيت بالزناء جم نم رَجع منم 
اثنان: غْرِمًا تت الدية). 

وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيزء 
وغیره» وقدّمه في الفروع» وغيره. 

وقيل: لا يغرمان شيئًاء قال صاحب الرّعاية: وهو أقيس» 
فعلى المذهب: يحدٌ الراجع لقذفه» على الصّحيح من المذهب» 
وفيه في الواضح احتمال؛ لقذفه من ثبت زناه. 

فائدة لو شهد عليه خسة بالرّناء فرجع منهم اثنان: فل 
عليهما خمسا الدّية» أو ربعها؟ء أو رجع اثنان من ثلاثة شهود 
قتل» فهل عليهما الثلثان أو النْصّف؟ فيه الخلاف السّابق» ولو 
رجم اد من كلد بعد المدكم حنمن الت ولو رجح وَانحد 


من خمسة في الرّنا: ضمن خمس الذية» وهما من المفردات؛ ولو 
رجع رجل وعشر نسوة ني مال: غرم الرّجل سدسًاء على 
الصّحيح من اللذهب» وقيل: نصفًاء وقيل: هو كأنثى, فيغرمن 
البقيّة. 

[الرجوع عن الشهادة بالزنى والشهادة بالإحصان] 

قوله: (وَإِنْ شَهِدَ : أرْبعَة بالزنى» راتان بالإخْصان. . جم ثم 
رَجع الجميع: لَزْمَهُم ا في أحَدٍ الوَجهَيْنِ). 

وهما روايتان عند ابن هبيرة وغيره» وهذا المذهب. وجزم به 


2. 


في الوجيز» والمنور» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في 
الحرّر» والفروع؛ والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

قال الناظم: تساووا في الفّمان في الأقوى. وفي الوجه 
الآخر: على شهود الرّنى النصف وعلى شهود الإحصان: 
الصف وأطلقهما ابن منجًا في شرحه والكافي والمغني» 
والشرح. وقيل: لا يضمن شهود الإحصان شيئًا؛ لأنهم شهودٌ 
بالشرط لا بالسّبب الموجب. 

فائدة: لو رجع شهود الإحصان كلّهم؛ أو شهود الرّنى 
كلّهم: غرموا الدّية كاملة على الصّحيح من المذهب. وقيل: 
يغرمون النصف فقط. 

اختاره ابن حمدان. 

قوله: (وَإِن شهد أَرْبَعَة بالزْنّى» انان مهم بالإخصان: 
صخت الشهادة. إن جم ثم رَجَمُوا عَنْ الشهَادة: فمَلَى من 
سهد د بالإخصّان 51 الدّيّةِ عَلَى الوَجْهِ الآوّل. وغل الشاني: 
ممم ثَلانَهُ أربَاعِهًا). 

وهو تفزيع صحيح. وقد علمت المذهب منهما. 

[شهادة قوم على تعليق عتق أو طلاق] 

فوائد: منها: لو شهد قوم بتعليق عتقء أو طلاق. وقومٌ 
بوجود شرطه» ثم رجع الكل: فالغرم على عددهم» على 
الصحيح من المذهب. وقيل: تغرم كل جهة النصف. وقيل: 
يغرم شهود التعليق الكل. ومنها: لو رجع شهود كتابةٍ: غرموا ما 
بين قيمته سليما ومكاتبًا. 

[غرامة تعليق العتق] 

فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة» على الصّحيح من 
المذهب. وقيل: يغرمون كل قيمته. وإن لم يعتق فلا غرم. ومنها: 
لو رجع شهودٌ باستيلاد آم فهو كرجوع شهود كتابة. فيضمنون 


فإن عنقت بالموت فتمام قيمتها. 


قال بعضهم في طريقته في بيع وکيل بدون ثمن مثل لو شهد 
بتاجيل. وحكم الحاكم ثم رجعوا: غرم تفاوت ما بين الحال 
والمؤجل. 
[إذا حكم بشاهد ويمين فرج الشاهد غرم المال] 
قوله: (وَإِنْ حَكُم بشاهِدٍ وَيّمِين» فْرَجَعَ التشاهد: غرم الال 
كُلَهُ). 
هذا الصُحيح من المذهب. ونص عليه في رواية جماعة. وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. وقدّمه في الهداية» 
والمذهبء والمستوعب» والخلاصة» والكافي» والمغني, والحررء 
والشرح» والنظمء والرُعايتين» والحاوي الصغير» والفروع» 
وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. ويتخرج أن يضمن 
النصف. وهو لأبي الخطاب في الهداية. 
خرّجه من ردٌ اليمين على المدّعي. 
[وجوب تقديم الشاهد على اليمين] 
فوائد: الأول: يجب تقديم الشاهد على اليمين» على 
الصّحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقال ابن عقيل في عمد الأدلّة: يجوز أن يسمع يمين الملأعي 
قبل الشاهد في أحد الاحتمالين. وحكى ابن القيّم رهه الله في 
الطّرق الحكميّة وجهين في ذلك. 
[رجوع شهود تزكية] 
الثانية: لو رجع شهود تزكية: فحكمهم حكم رجوع من 
3 
لمان برجم عن شهاه بكفالة عن نفس] 
الثالثة: : لا ضمان برجوع عن شسهادةٍ بكفالةٍ عن نفسء أو 
براءةٍ منهاء أو أنّها زوجته» أو أنه عفا عن دم عم لعدم تضمّنه 
مالاً. وقال في المبهج» قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأنْ الكفالة 
تتضمنه بهرب المكفول. والقود قد يجب به مال. 
[إذا شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى]' 
الرابعة: لو شهد بعد الحكم بمنافي للشهادة الأولى: فكرجوعه 
وأول. قاله الشيخ تقيْ الدين رحمه الله. واقتصر عليه في الفروع. 
[إذا زاد في شهادته] 
الخامسة: لو زاد في شهادته» أو نقص قبل الحكم أو أذذى 
بعد إنكارها: قبل» نص عليهما. 
كقوله: «لا أغرف الشهّادَة». وقيل: لا يقبل» كبعد الحكم. 
وقيل: يۇخذ بقوله المتقلم. وإن رجع: ألغيت. ولا حكم. وم 
يضمن. وإن لم يصرّح بالرُجوع؛ بل قال للحاكم اتَرَْف» 
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فتوقف, ثمْ عاد إليها: قبلت في اصح الوجهين. ففي وجوب 
إعادتها احتمالان. 

قلت: الأولى: عدم الإعادة. وأطلقهما في الفروع. 

[إذا بان بعد ا أن الشاهدين كانا كافرين] 

قوله: (تإذ بان بَعْدَ الحم أن الشاهدين کانا كَافِردٍ ين أو 
َاسيقين: نقِض الحكم. وَيُرْجَعْ با مال أو يبدل على اكوم له. 
إن کان المحكُومٌ به إثلاقا: امان عَلَى المركين. ن لم يكن 
نَم تركِية: فَعَلَى الحَاكِم). 

وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين: نقض الحكم 
بلا خلافي. وكذا إذا كانا فاسقين» على الصّحيح من المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في القواعد: هذا المشهور. وجزم به في الوجيزء وغيره. 
وقدّمه في الهداية» والمذمب. والمستوعب» والخلاصة»ء والحر 
والّظې والرُعايتين» ونهاية ابن رزينء والحاوي» والفروع؛ 
وغيرهم. 

[شهادة الفاسق] 

(وَعَنْهُ لا ينمض إِذَا كَانَا فَاسبقَيْن). 

قاله في القاعدة السّادسة. زق القواعد الأصولية. ورجح 
ابن عقيل في الفنون عدم النقض. وجزم به القاضي في «كِنَابٍِ 
الصيّد» 5 خلافه. والآمدي. 
: لثلاً ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وذكر أبن رزيسن في شرحه: 
أنه الأظهر. 

فعليها: لا ضمان. وني المستوعب. وغيره: د 
وقاله الشارح. 

وذكر ابن الرّاغوني أله لا يجوز له نقض حكمه بفسقهماء 
إلا بثبوته بين إل أن يكون حكم بعلمه في عدالتهماء أو بظاهر 
عدالة الإسلام. ونمنم ذلك في المسألتين» في إحدى الروايتين. 
وإن جاز في الثانية: احتمل وجهين. 

فإن وافقه المشهود له على ما ذكر: رد مالا أخذه. ونقض 
الحكم بنفسه» دون الحاكم. وإن خالفه فيه غرم الحاكم. انتهى. 

وأجاب أبو الخطّاب: إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو 
اهما كانا كاذبين: نقض والحكم الأوّل. ول جز له تنفيذه. 
وأجاب أبو الوفاء: لا يقبل قوله بعد الحكم. انتهى. 

فعلى المذهب: يرجع بالمال أو ببدله على احکوم له كما قال 
الصنف. ويرجع عليه أيضًا ببدل قود مستوفى. 

فإن کان الحكم لله تعالى بإتلافم حي أو بما سرى إليه 


يضمن الشهود. 


الإتلاف: فالضمان على المزكين. 
فإن لم يكن ثم تزكية. 


فعلى الحاكم» كما قال المصئّف. وهو المذهب. 

اختاره المصئّف» وغيره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقأمه 
في الفروع» وغيره. وذكر القاضي» وصاحب المستوعب: أن 
الفمان على الحاکم ولو كان ثم مزكون» كما لو كان فاسقا. 
وقيل: له تضمين أيُهما شاء. والقرار على المزكين. وعند أبي 
الخطاب: يضمنه الشهود. 

ذكره في خلافه الصّغير. 

فائدتان إحداهما: لو بانوا عبيداء أو والدًا أو ولدًاء أو عدوا. 

فان كان الحاكم الذي حكم به یری الحكم به: لم ينقض. وإن 
كان لا يرى الحكم به: نقضه ولم ينفذ. وهذا المذهب. وقال في 
الْحرّر وغيره: من حكم بقودٍ أو حد بين ثم بانوا عبيدًا: فله 

إذا كان لا یری قبوهم فيه. 

قال: وكذا مختلفٌ فيه صادق ما حكم فيه وجهله. وتقدّم 
كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في غتلفي فيه بما لا يراه مع 
علمه: أنه لا ينقض في «بَابٍ طريق اگم وَصفَتِه. 

[إذا شهدوا عند الحاكم محق ثم ماتوا] 
الثانية: قوله: (وإن شهدوا عند الحاكمٍ بحق» م مَانُوا: حکم 


بشهادتهم إِذَا تبنت بت عدالتهم). 
بلا نزاع. . وكذا لو جئوا. 
[إذا علم الحاكم بشهادة الزور] 


قوله: (وَإذًا عَم الحَاكم بشَاهِدٍ الور ما بإِقرَاروء أو عَم 
كَِبَهُ وَتَعَحّدَهُ: عَرْرَه واف به في الموافيع الي يهر فيياء 
فیقًالٌ: إنا وَجدنا هذا شام دور فَاجتَيو؛). 
بلا نزاع. . وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به. 
نقل حنبلٌ: ما لم يخالف نصًا. وقال المصتف: أو يخالف معنى 
نص. 
قال ابن عقيل وغيره: وله أن يجمع بين عقوبات. إن م 
يرتدع إلأ به. ونقل مهنا: كراهة تسويد الوجه. 
وتقلدم في «بَاب التنزير» أشياء من ذلك. فليراجع. 
[التعزير بتعارض البينة] 
فائدتان: إحداهما: لا يعرّر بتعارض البيّنة؛ ولا بخلطه في 
شهادته. ولا بر جوعه عنها. 
ذكره المصئّفء وغيره. وقال في. الترغيب: إذا الأعى شهود 


القود الخطأ: عزّروا: 
[توبة شاهد الزور قبل التعزير] ٠‏ 
الانية: لو تاب شاهد الرُور قبل التُعزير: فهل يسقط التعزيسر 
عنه؟ فيه وجهان: ذكرهما القاضي في تعليقه. وتبعه في الفروع. 
وأطلقهما. وقال: فيتوجهان في كل تائب بعند وجوب التعزير. 
وكأنّهما مبان على التّوبة من الحدّء على ما مر في أواخر «بُسابٍ 
حَدٌ الُحاربين» قلت: الصُواب عدم السقوط هنا. 
١‏ (لا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة] 
قوله: (ولا تُقْبَلّ الشهادة إلا بلفظ «الشّهَادَة». فَإِنْ قال: 
«اعَلّم» أز: «أحق». لم يكم 1 ١‏ 
وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كشير 
منهم: صاحب الهداية» والملاهبء والخلاصة» واحرر. 
والوجيز» وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيرة. وعثه: يصح» 
ويحكم بها. ش 
اختارها أبو الخطًاب» والشبخ تقيُ الدين رحمهما الله وقال: 
اط لفظ «الشهادة؛ وفي 
الكتاب والسة إطلاق لفظ: «الشهادَة» على الخير اجرد عن 
لفظ: «الشهادَة؛. واختاره ابن القَيّم رحمه الله أيضًا. 
فائدتان: إحداهما: لو شهد على إقراره: لم يشترط قوله: 
«طَوْعًا في صِحُيهِ مُكَلَْاه عملا بالظاهر. ولا يشترط إشسارته إلى 
المشهود عليه إذا كان حاضرًا. مع نسبه ووصفه. 
قال الشيخ قي الدّين رحمه الله: ولا يعتبر قوله: «وَأنْ الدِيْنَ 
باق في ذَميهِ إلى الآن» بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا 
ثبت عنده سبب الحكم إجماعا. وتقدّم ذلك عنه في أوائل «بْابٍ 
طريق الحكم وَصفْيه». 
الثنية: لو شهد شاهد عند حاكم؛ فقال آخر: «أشْهَدُ بمِثل مَا 
شهدت پوه أو: «بمَا وَضَّعْت به ۽ حطي»» أو: «بذلك أشي أو: 
«وَكَذَلِكَ أَشْيَد». 
فقال في الرّعاية: يحتمل أوجها: الصلحة» وعدمها. والثالئة: 
يصح في قوله: «وَبِدَلِكَ أَشْهَد؛ و «حَذَلِكَ أشنْهك. 
قال: وهو أشهر وأظهر. انتهى. 
وقال في التُكت: والقول بالصسّحّة في الجميع أولى. واقتصر في 
الفروع على حكاية ما في الرّعاية. 
باب اليمين في الدّعاوى 
قوله: (وَهِي مَشْرُوعَة في حَق انكر للرّذع والزُجر في كَل 


لا يعرف عن صحابي» ولا تابعي اشترا 
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حَنّ لآدَمِيَ). 

هذا على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله للخير. 

اختارها المصنّفء والشارح. وجزم به أبو محمد الجوزي في 
الطزيق الأقرب: وقدّمه ابن رزين. 

قال في العمدة: وتشرع لعي في كل حق لآدمي: ولا تشرع 
في حقوق الله تعالى» من الحدود» والعبادات. 

قال ابن منجًا في شرحة: هذا احتَمَال في المذهب. وظاهر 
المذهب: لا تشرع في كل حق آدمي. انتهى. 

والّذي قاله الصف تخريجٌ في المداية. وكلام الصئف لا يدل 
على أنه قدّم ذلك. وإنّما قصده: أنها تشرع في حدق الآدمي في 
الجملة بدليل قوله: (قال بو بَكْر: بلا واو رع في کل حق 
لامي إلا في الاج وَالطلاق). 1 

جزم به في التنبيه. . وقال أبو الخطّاب: إل في تسعة أشنياء: 
التكاح» والجعة؛ والطّلاق» والرّق. 

يعني: أصل الرق. 1 

[مشروعية اليمين في كل من] 

(والرلاء والامنتيلاب وَالنْسَبِء وَالقذفي وَالقٍصّاض). 

وقدّمه في المذهب» ومسبوك الأمب» والخلاصة. وصححه 
في إدراك الغاية. وقال في المستوعب: يستحلف في كل حق 
لآدمي إلا فيما لا يجوز بذله. وهو أجد عشر. 

فذكر التّسعةء وزاد: العتق وبقاء الرّجعة. وقدّم في الحرّر قول 
أبي الخطّاب» وزاد على التسعة: الإيلاء. وجسزم به في الوجيزء 
والمنور» ومنتخب الأدمي البغدادي. وصحّحه في تجريند العناية. 
وقال ابن عبدوس في تذكرته: ولا تشرع في متعذر بذله. كطلاق» 
وإيلاء» وبقاء مته رم ورجعة وبقائهاء ونسبي» رادو 
وقذفيء وأصضل رق» وولاء وقود. إلا في قسامةٍ. ولا في توكيل. 
والإيصاء إليه؛ وعتق مع اعتبار شاهدين فيها. 

بل في ما يكفيه شاهدٌ وامرأتان. 

سوق نكا ورجعة. وقدمه في الرعايتين؛ والخاوي الصّغير. 

قال القاضي في الجامع الصّغير: ما لا يجوز بذله. وهو ما 
ثبت بشاهدين. لا يستحلف فيه. انتهى. 

وغنه: يستحلف في الطلاق» والإيلاءء والقود» والقذف» 
دون السيّة الباقية. 

قال القاضي: في الطّلاق» والقصاص,» والقذف روايتان. 
وسائر اة لا يستحلف فيها. 

رواية واحدة. وفسّر القاضي الاستيلاد: بأن يدّعي» استيلاد 


أمةء فتنكره. وقال النتيخ تقي الدّين رحمه الله: بل هي المأعية. 
وقال الخرقي: لا يحلف في القضاص.ء ولا المرأة إذا انكرت 

التكاح. وتحلف إذا اعت انقضاء عدتها. وقيل: يستحلف في 

غير حد ونكاحء وطلاق. وعنه يستحلف فيما يقضى فيه 


بالنكول فقط: 
[ما يقضى فيه بالنکول] 
فوائد: الأولى: الذي يقضى فيه بالتُكول: هو المال» أو ما 
مقصوده المال. 


هذا المذهب. قاله في الفروع؛ وغيره. وصحّحه النّاظم. 
وعنه: هو الال أو ما مقصوده المال» وغير ذلك. إلا قود الننفس. 
قدمه ني المحرر» والرعايتين» والحاوي الصغيرء واللُظمء 
وبعّده. وعنه: إلا قود النْفس وطرفها. 
صحّحه في الرّعاية. وقيل: في كفالة: وجهان. 
[الجناية التي لم يثبت قودها بالنكول] 


الثانية: كل جناية لم يثبت قودها بالُكول» فهل يلزم الشاكل 
ديتها؟ على روايتين. وأطلقهما ني الْحرّر والرّعايتين» والحاري. 


والفروع. والنظم. 

إحداهما: لا يلزمه ديتها. 

اختاره ابن عبدوس في تذكرته. 

قال في تجريد العناية: يلزمه ديتها في رواية. والرُواية الثانية: 
.يلزمه ديتها. 

وکل ناكل لا يقضى عليه بالنكول كاللّعان ونحوه: فهل يِخلى 
سبیله» أو يحبس حتّى يقر أو يحلف؟ على وجهين. واطلقهما في 
المْحرّر» والرعايتين» والحاوي» والفروع. 

احدهما: يخلّى سبيله. 

اخشاره ابن عبدوس في تذكرته» والناظم. وصحّحه في 
تصحيح الحرر. 

والوجه الثاني: يحبس حنَّى يقر أو يحلف 

قدّمه في تجريد العناية. 

قلت: هذا المذهب في اللّعان. وقد تقدم في بابه محررًا. وتقدّم 
نظير ذلك في هباب طريق الحُكْم وَصيفْيه». 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: إذا قلنا: يحبسء فينبغي 
جواز ضربه» كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا 
أسلم» والممتنع من قضاء الدين. 

كما يضرب امقر بالجهول حى يفسر. 

الثالثة: قال في التّرغيب وغيره: لا جلف شاه ولا حاكمٌ 
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ولا وصي: على نفي دين على الموصيء ولا منكرٌ وكالة وكيل. 
وقال في الرّعاية: جلت ملامى علي بكرن مذ E‏ أنه ما 
أحلفني أني ما احلفه». وقال في التّرغيب: :ولا مدع طلب عمين 
-حصمه. 

فال لحف أنه ما أحَلَفنِي» في الأصح. وإن اأعى وصي 
وصيّة للفقراء» فأنكر الورثة: حبسواء على الصّحيح مسن 
المذهب. 

وقيل: يحكم يدلك: 

قوله: (وَإن انكر الموْلَى مُصِي الأربَ عة الأشهر: حَلف). 

هذا اند الوجهين. وجزم به في المدايةء واو عد الجوزي. 
وقدّمه ابن رزين. واختاره المصنف. والشارح» كما تقبدم أول 
الباب. وقيل: لأيحلف. 

جزم به في المتتخب للادمي البغدادي» والوجيزه والمنور» 
وغيرهم. وقدّمه في الحرّرء والرّعايتين» والحاوي» وغيرهم. 

كما تقدّم. واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وغيره. 

[إذا أقام العبد شاهدا بعتقه] 

قوله: (وَإذًا قم المَْدُ شَاهِدًا بعِنقه: حُلْف مَعَهُ وَعَتَق). 

وهذا إحدى الروايتين. 

جزم به المذرقي» وناظم المفردات. وقطع به ابن منجًا هنا. 
واختاره المصئّف. والثشارح» والقاضي في موضع من كلامه. 
والرواية الثانية: لا يستحلف. ولا يعتق إلا بشهادة رجلين؛ أو 
رجل وامراتين» على رواية أخرى؛ على ما تقدّم في باب فسا 
اهود به». ومراد الملصنف هنا: دخول اليمين في العتق» إذا 
قلنا: يقبل فيه شهادة رجل واح. ويأتي قريبًا بعد هذا: هل 
يثبت بشاهد ويمين؟. 

وتقدّم في اول هذا الباب من الخنلاف في اليمين ما يدخل 
العتق فيه» ومن قال بالعتق وعدمه. 


[لا يستحلف في حقوق الله تعالى] 
فائدة: قوله: (ولا يُسْتَحْلَفْ في حُقُوق الله تََالَى كَالخُدُودٍ 


وَالعِبَادَاتْ). 
وكذا المتّدقة, والكفارة» والنذر. وهذا المذهب. وعليه 
الأصحاب. وقطعوا به. وقال في الأحكام السُلطانية: للوالي 
إحلاف المتهوم» استبراءً وتغليظًا في الكشف في حق الله. وليس 
للقاضي ذلك. ويأتي آخر الباب بأعم من هذا. 
[جواز الحكم في المال بشاهد ويمين المدعي] 


قوله: (وَيجُورُ اكم ني الال وَمَا يُقَصَّدُ به الال بشَاهِدٍ 


ويمِين الْمدعِي). 

هذا المأهب بلا ريبٍ. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في اب 
أقْسَام الود بوه عند قوله: «الرَابمٌ الال وَمَا يُقَصّدُ به المال». 
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قوله: (ولا يُقْبَلُ فيه شَهَادَةٌ امرَأتيْن وَيَمِينُ). 

وهو المذهب. وعليه ججاهير الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. 

قوله: (وَيحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ). 

وتقدم ذلك أيضًا هناك مستوفى محرّراء فليعاود. : 

وتقدّم هناك أيضًا: هل تقبل شهادة امرأةٍ ويمين آم لا؟. 

[هل يثبت العتق بشاهد وبمين]" 

قوله: (وَهَل ينبت الع بشاهد ويُمِين؟ عَلَى روَائَينِ). 

وأطلقهما ني الشرح» والمحررء والرعنايتين» والحاري 
والفروع» والزّ ركشي وغيرهم. 

إحداهما: يثبت. 

اختاره الخرقي» وأبو بكر والقاضي في بعض كتبه. وجزم به 
ناظم المفردات. وهو منها. والرّواية الثانية: لا يثبست:بذلك. ولا 
يعتق إلا بشاهدين ذكرين. وهو المذهب. 

اختاره القاضي في بعض كتبه أيضّاء والشريف» وأبو الخطّاب 
في خلافيهسا. وصحّحه في النُصحيح. وتقدّم ذلك في «بابٍ 
أنْسَام الَْهُوهٍ بو» مستوفى. وكذلك الكتابة» والتدبير. وتقادم في 


أواخر اباب التدبير» هل يثبت التُدبير برجل وامرآأتين» أو :برجل: 


ويمين؟. 

3 [الشهادة باليمين في النكاح والرجعة] 

قوله: (ولا يقل في النكاح وَالرْجْعَةٍ وسَائِر ما لا حلفا 
فيه: شَاهِد وَيمِين). 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال القاضي: لا يقبل فيهما إلأ رجلان. 

رواية واحدة. وعنه: يقببل فيه رجلٌ وامرآتان» أو رجلٌ 
ويين. وتقدّم أيضًا هذا في ذلك الباب. 

[من حلف على فعل نفسه] 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل نَفْسِه أؤ ةَغْرَى عَلَيْهِ: حَلّفّ 
عَلَى البَتْ). ١‏ : 

وهذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. وسواءٌ الثفي 
والإثبات. وجزم به في الوجيزء والهداية» والمذهبء والخلاصة» 
وغيرهم. وقدّمه في الفروع» وغيره. وعنه في البائع يحلف لنفي 
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عيب السلعة علىنفي العلم به. واختاره أبو بكر. وحكي عن 
الإمام أحمد ره اله تعالى روايةٌ: أن اليسين في ذلك كله على 
نفي العلم؛ أن الإمام امد رحمه الله استشهد له بقوله عليه 
أفضل الملاة والسسلام: دلا تَمْنْطَرُوا اناس فِي أَنْمَانِهِمْ أن 
يَحْلِفُوا عَلَى ما لا يَعْلَمُوْنَ» قاله الرركشي. وقال أبو البركات: 
خصر*“ هذه الرواية با إذا كانت الدُعوى على الثفي. 
قال: وهو أقرب. واختارها أيضًا أبو بكر. 
: [من حلف على فعل غيره] 
قوله: (وَمَنْ حَلَف عَلَى فِعْل غَيْرهِ أوْ دَعْوَى عَلَيهوِ). 
أي: دعوى على الغير. 
(في الإثبات: حَلَف عَلَى البَتْ). 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في الوجيزء 
وغيره. وقدّمه في الفروع» وغيره. وقال ابن رزين في نهايته: يمينه 
بت على فعله» ونفي على فعل غيره. 
[مثال فعل الغير في الإثبات] 
فائدة: مثال فعل الغير في الإثبات: أن يدعي أن ذلك الغير 
أقرض» أو استاجر ونحوه. ويقيم بذلك شاهدًا؛ فإنه جلف مع 
الشاهد على البتْ؛ لكونه إثباتا. قاله شيخنا في خواشيه على 
الفروع. ومئال الدُعوى على الغير في الإثبات: إذا اأعى على 
شخص: أنه ادُعى على أبيه ألا 
[من حلف غلى.النفيي حلف على نفي.علمه] 
وقوله: (وَِنْ حَلّف عَلَى النفي: حَلف على تي عِلْمِه). 
يعني: إذا حلف على نفي فعنل غيره؛ أو نفي دعوى على 
ذلك الغير. 
اما الأول: فلا حلاف أنه يحلف على نفي العلم. وأمًا 
الانية: فالصئحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
أكثرهم: أنه يحلف فيها أيضًا على نفي العلم. وقال في متخب 
الشيرازي: يحلف على البت في نفي الأعوى على غيره. وقال في 
العمدة: والأيمان كلها على البتء إل اليمين على نفي فعل 
غيره؛ فإنْها على نفي العلم: انتهى. 
[مثال نفي الدعوى على الغير] 
فائدتان: إحداهما: مثال نفي الأعوى على الغير: إذا اأعى 
عليه أنه اأعى على أبيه ألا فأقرٌ له بشيى فأنكر الدُعرى؛ 
ونحو ذلك. فان يميئه على النْفيء على المذهب. قاله الرركشي. 
ومثال نفي فعل الغير: أن ينفي ما ادُعى عليه. من أنه غصبء أو 
جنی» ونحوه. قاله شيخنا في حواشيه. 


الثانية: عبد الإنسان كالأجنى. 

فأمًا البهيمة فيما ينسب إلى تفريسط وتقصير: فيحلف على 
البت. وإلاً فعلى نفي العلم. 1 

[من توجهت عليه ين لحماعة] 

قوله: (وَمَنْ تَوَجْهَت عليه يمين لِجَمَاعَ فَقَال: أحْلِف يَمِينًا 
وَاحِدَة لَه فَرَضُوا: جاز).. 

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به تي الهداية» 
والمذهمبء والخلاصة:؛ والعمدة.. والوجيزء والمحررء والحاوي 
الصّغيرء والرّعاية المغرى» وغيرهم. 

وقدّمه في الفروع» وغيره. وقيل: يلزمه أن يحلف لكل واحارٍ 
يمينا ولو رضوا بواحدةٍ. 

تنبيٌ: تقدّم من اليمين تقطع الخصومة في الحال. ولا تسقط 
الحق. 4 
فللمدّعي إقامة البيّنة بعد ذلك. 
قال في الرّعاية: وتحليفه عند حاكم آخر. 
قوله: (وَإِنْ أَبَوا: حَلْفَ لِكُلّ واحجلر يَمِينًا). 
فائدة: لو ادُعى واحدٌ حقوقا على واحل: فعليه في كل حق 


[صيغة اليمين المشروعة] 
قوله: (وَالبَمِينُ الَشْرُوعة: هي اليَمِينْ بألل نَعَالَى اسلمُة). 
فتجزئ اليمين بها بلا نزاع. 0 
[تغليظ اليمين] 

قوله: (وَإن وَأى الحَاكِمْ تَغلِيظّهًا بلفْظ أو رمن أو مَكَان: 
اين 2 : 

وهو المذهب. جزم به في المدايةء والمذهبء والمستوعب» 
والخلاصة» والنظم» والسّرغيب والوجيز» ومنتخب الأدمي» 
وغيرهم. 

قال في الكت: قطع به في المستوعبه وغيره. واخقاره 
القاضي» وغيره. انتهى. 

وقدمه في الحرّر». والفروع. وقيل: يكره تغليظها. 

قدّمه في الرّعايتين» والحاوي الصغير. واختار المصنف: أن 
تركه أولى إلا في موضع ورد الشرٍع به وصح. وذكر في التّبصرة 
رواية: لا يجوز تغليظها. 

اختاره أبو بكر والحلواني. قاله في الفروع. ونصر القاضي» 
وجماعة: أنّها لا تذكا؛ لأنها حجة أحدهما. 


فوجبت موضع الأعوى. كالبيّنة. وعنه: يستحب تغليظها 
مطلقًا. 

قال ابن خطيب السّلاميّة في نكته: اختاره أبو الخنطّاب. وقال 
الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أحد الأقسام ومعنى الأقوال: أله 
يستحب إذا رآه الإمام مصلحة. ومال الشيخ تقي الدّين رهه 
الله وصاحب التكت: إلى وجوب التُغليظ إذا رآه الحاكم وطلبف 
على ما يأتي في كلامهما. وقيل: يستحب تغليظها باللّفظ فقطء 
وهو ظاهر كلام الخرقي. 

قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أيضًا. 
وظاهر كلام الخرقي: تغليظها في حقّ أهل الذّمّة خاصٌة. قاله 
الزركشي. وإليه ميل أبي محمّد. 

قال التارح؛ وغيره: وبه قال أبو بکر. 

[صيغة يمين النصراني] 

قوله: (وَالنْصْرَانِي' يَقُولُ: وَآَللْهِ الذي انرك الإنجيل عَلَى 
عِيسى وَجَعَلَهُ يُحبي الموْنَى وئ الآكمة والأبْرّص). 

هكذا قال جماهير الأصحاب. وقال بعضهم: في تغليظ اليمين 
بذلك في حقهم نظرٌ؛ لأن أكثرهم إِنْما يعتقد أن عيسى ابن اللّه. 

[صيغة يمين الجوسي] 

قوله: (والمجُوسي يَقُول: وال اللي لقي ورذقي). | 

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وذكر ابن أبسي موسى: أنه 
يحلف مع ذلك با يعظّمه من الأنوار وغيرها. وني تعليق أبي 
إسحاق بن شاقلا عن أبي بكر بن جعفرء أنه قال: ويحلف 
اجوسي. 1 
فيقال له: قل والثور والظّلمة. 

قال القاضي: هذا غير ممتنم أن يحلفواء وإن كانت مخلوقة 
كما يحلفون في المواضع الت يعظّمونهاء وإن كانت مواضع 
يعصى الله فيها. قاله في النكت. ونقل المجد من تعليق القاضي: 
تغلّظ اليمين على امجوسي: باللّه الذي بعث إدريس رسولاً؛ 
لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنُجوم التي يعتقدون تعظيمها. 
ويغلّظ على الصابى: بالله الذي خلق الثار؛ لأنهم يعتقدون 
تعظيم الثار. 

قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: هذا بالعكس؛ لان الججوس 
تعظّم النارء والصابئة تعظّم الُجوم. 

[إباء التغليظ في اليمين] 

فائدة: لو أبى من وجبت عليه اليمين التُغليظ: لم يصر ناكلاً. 

وحكي إجماعا. وقطع به الأصحاب. 


قال في الئكت: لأنه قد بذل الواجب عليه. 

فيجب الاكتفاء به. ويجحرم التُعرْض له. 

قال: وفيه نظرٌ. لجواز أن يقال: يجب التُغليظ إذا رآه الحاكم 
وطلبه. 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: قصّة مروان مع زيار تدل 
على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع مسن الإجابة أذى ما 
ادُعى به. ولو لم يكن كذلك ما كان في التُغليظ زجرٌ قط. 

قال في النكت: وهذا الذي قاله صحيح. والردع والرّجر علّة 


التغليظ. 


فلولم يجب برأي الإمام لتمكن كل واحار مسن الامتناع منه 
لعدم الضتّرر عليه في ذلك» وانتفت فائدته. وقال الشيخ تقي 
الدّين رمه الله أيضًا: متى قلنا هو مستحب فينبغي أله إذا امنتنع 
منه الخصم يصير ناكلا. 

قوله: (وَفِي الصّخرَة بيت المفلرس). 

0 المذهب. وعليه الأصحاب» وقظموا به. واختار الشيخ 
تق الدّين رحمه الله: أنها لا تغلّظ عند الصخرة؛ بل عند المنبى 
كسائر المساجد. 

وقال عن الأؤل: ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه 
الله» ولا غيره من الآئمّة رحمهم الله تعالى وإليه ميل ضاحب 
التكت فيها. . 

قوله: (وَفِي متَائر البُلْدَان: عند المنبر). 

وهو المذهب مطلقًا. زعلبية ا وقطع به 
أكثرهم. وقال في الواضح: هل يرقى متلاعنان المنبر؟ الجواز 
وعدمه. وقيل: إن قل الئاس لم يجز. وقال أبو الفرج: يرقيانه. 
وقال في الانتصار: يشترط أن يرقيا عليه. 

[يحلف أهل الذمة في الموطن التى يعظمونها] 

قوله: (وَيَدْلِفْ أهْل الدّمّة في رايع الي يُعَظْمُونَْهَا). 

بلا نزاع. وقال في الواضح: ويحلفون أيضًا في الأزمنة التي 
يعظمونهاء كيوم السبت والأحد. 

[لا تغلظ اليمين لا فيما له خطر] 

قوله: (ولا نَل الَيين إلا يما لَه حَطْر). يعني حيث قلنا 
يجوز التخليظ. (كالجحتايات وَالطّلاق وَالعَنَاق وَما نَج فيه الركاةٌ 
من المال). 1 و 

وهنا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 

وجزم به في المذهب» ومسبوك الذُهب. والنُظمء والوجيز» 
ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في الهداية» والمستوعب 


والخلاصة» والرعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم. 
وقيل: تغلّظ في قدر نصاب السترقة فازيد. وظاهر كلام الخرقي» 
والمجد في رره: التُغليظ مطلقا. . 

. فائدة: لا يحلف بطلاق. 

ذكره الشيخ تقي' الدّين رحمه الله وفاثًا للائمّة الأربعة رحهم 
الله تعالى وحكاه ابن عبد الب رحمه الله إجماعًا. 

قال قي الأحكام السّلطائيّة: للوالي إحنلاف المتهوم استبراءً 
وتغليظًا في الكشف في حق الله وح آدمي» وتحليفه بطلاق 
وعتق وصدقةٍ ونحوه» وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا.. وليس 
للقافى ذلك ولا إحلاك العو ]لا باللةول على عبن ن 


انتهئن. 


1۹۷4 الإنصاف - كتاب الإقرار 


كتاب الإقرار 
[معنى الإقرار] 

فائدة: قال في الرّعاية الكبرى ومعناه في الصُغرى» والحاوي: 
الإقرار الاعتراف. وهو إظهار الحقّ لفظًا. وقيل: تصديق المأعي 
حقيقة أو تقديرًا. وقيل: هو صيغةً صادرة من مكلف تار رشي 
من هو أهلٌ للاستحقاق ما قر به غير مكدب للمقر وما قر به 
تحت حكمه غير ملول له وقت الإقرار به ثم قال: قلت: هو 
إظهار ا مكلف الرّشيد المختار ما عليه لفظًا أو كتابة في الأقيس» 
أو إشارة أو على موكّله؛ أو موليه» أو مورثه» بما يمكن صدقه 
فيه. انتهى. 

قال في الذكت: قوله: «أو كاب في الآفيس» ذكر في كتاب 
الطّلاق: أن الكتابة للحن ليست إقرارًا شرعيًا ني الأصح. 
وقوله: «أوْ إسَارَة مراده: من الأخرس ونحوه. 

ما من غيره: فلا أجد فيه خلافا. انتهى. 

وذكر في الفروع في «كِنَايَات الطلاق» أن في إقراره بالكتابة 
وجهين. وتقدم هذا هناك. 

قال الرُركشي: هو الإظهار لأمر متقدم. وليس بإنشاء. 

[من يصح الإقرار] 

قوله: (يَصِحٌ الإفْرارُ ِن كل مكلف مُا غْيْرٍ مُحْجُورِ 
عَلَيْه). 

هذا المذهب من حيث الجملة. وقطع به أكثر الأصحاب. 

وقال في الفروع: يصح من مكلف ختار بما يتصور منه 
التزامه» بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه. لا معلومًا. 

قال: وظاهره ولو على موكله أو مورّثه أو موليه. انتهى. 

وتقدّم كلام صاحب الرّعاية. وقال في الفروع في «كِتابٍ 
الحدود». وقيل: ويقبل رجوع مقر بمال. وفي طريقة بعمض 
الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل: لو قر الوصي والقَيّم في مال 
المي على الصّ بحق في ماله: لم يصح» وان الأب لو أقرٌ على 
ابنه إذا كان وصيًا: صح. 

قال في الفروع: وقد ذكروا: إذا اشترى شقصا فادُعى عليه 
الشفعة. 

فقال: «اشتريّته لاببني»» أو: «لِهَذَا الطفل الْوَلَى عليه فقيل: 
لا شفعة؛ لأنه إيجاب حق في مال الصّغير بإقرار وليّه. وقيل: 
بلى؛ لأنه لك الشراء. 

فصح إقراره فيه» كعيب في مبيعه. وذكروا: لو ادُعى الشريك 
على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه: أنه اشتراه منه» 


وأنّه يستحقه بالشفعة» فصلدقه: أخذه بالشفعة؛ لان من بيده 
العين يصدق في تصرّفه فيما بيده» كإقرار بأصل ملكه. وكذا لو 
اذُعى: أك بعت نصيب الغائب بإذنه. 1 

فقال: نعم. 

فإذا قدم الغائب فأنكر: صدّق بيمينه. ويستقرٌ الفئمان على 
الشفيع. وقال الأزجي: ليس إقراره على ملك الغير إقرارًا. 

بل دعوی» أو شهادة يؤخذ بها إن ارتبط بها الحكم؛ ثم ذكر 
ما ذكره غيره: لو شهد بحرية عبار فردّت, ثم اشترياه: صح. 
كاستنقاذ الأسير؛ لعدم ثبوت ملك هماء بل للبائع. وقيل فيه: لا 
يصح؛ لأنه لا بيع في الطرف الآخر. ولو ملكاه بإرث أو غيره: 
وإن مات العتيق: ورثه من رجع عن قوله الأول. وإن كان 
البائع رد الثّمن. وإن رجعا احتمل أن يوقف حتّى يصطلحاء 
واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه. وإن لم يرجع واحدّ 
منهما. 

فقيل: يقر بيد من هو بيده وإلأ لبيت المال. وقيل: لبيت 
الال مطلقًا. وقال القاضي: للمشتري الأقلُ من ثمنهء أو التركة؛ 
لأنه مع صدقهما: التّركة للُيّد وثمنه ظلمٌ» فيتقاضان» ومع 
كذيهما: هي لهما. ولو شهدا بطلاقهاء فردّت» فيذلا مالا 
ليخلعها: صح. وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله وإن لم يذكر في 
كتاب الإقرار أن امقر به كان بيد المقر وان الإقرار قد يكون 
إنشاءً: لقَالُوا أَقْرَرْنَا» [آل عمران: ]۸١‏ فلواقرٌ به وأراد إنشاء 

قال في الفروع: كذا قال. وهو كما قال. 

[صفة المقر] 

تنبية: قوله: (غَيْرٍ مَحْجُور عَلَيو). 

شمل المفهوم مسائل: منها: ما صرح به المصنف بعد ذلك. 
ومنها: ما لم يصرّح به. ش 

فأمًا الذي لم يصرّح به: فهو السّفيه. والصّحيح من المذهب: 
صحة إقراره بمال. 

سواءٌ لزمه باختیاره أو لا. 

قال في الفروع: والأصح صحّته من سفيه. وجزم به في 
الوجيز» وغيره. وقدمه في الشرح» وشرح ابن منجّاء والرّعايتين؛ 
والحاوي» وغيرهم وقيل: لا يصح مطلقًا. وهو احتمال ذكره 
الصف في اباب الحَجْر». واختاره المصنفء والتشارح. وتقدم 
ذلك مستوفّى في بَابِ الْحَجْرِ» عند كلام المصلّف فيه. 


الإنصاف 


- كتاب الإقرار 


فعلى المذهب: يتبع به بعد فك خجره» كما صرح به المصنّف 
هناك. : 

فائدة: مثل إقزاره بالمال:.إقراره بشذر صدقة بمالء فيكقر 
بالصّوم؛ إن لم نقل بالصّحّة..وأما غير المال كالح والقصناضي 
والب والطّلاق» ونحوه فيصح. ويتبع به في الحال. وتقدّم 
ذلك أيضًا في كلام المصنف في «باب الحجر». 

قال في الفروع: ويتوجه: وينكاح إن صخ. وقال الأزجو”: 
ينبغي أن لا يقبل كإنشائه. 

قال: : ولا يصح من افيه | إل أن فيه احتمالاً؛ لضعف 
قوھما. انتهى. 
فجميع مفهوم كلام المصّف هنا غير مراد. أو نقول وهو 
أول: مفهوم كلامه خصوص با صرح به هناك. 

[الصبي والجنون لا يصح إقرارهما] 

قوله: (قاما الصبي والمجلون: فلا يمح إثْرارْْمَاء إلا أن 
يون الصبي اونا له في اليم والشراء. ليمي إفرارة في فذر 
ما أَذْنَ لَه دون ما رَاد). 

وهذا المذهب مطلقاء نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به أكثرهم. وقدمه في الفروع» وغيره» وهو مقيّدٌ ا إذا قلنا 
بصحة تصرّفه بإذن وليّه على ما مر في «كِتَاب الببْعه. وقال أبو 
بكرء وابن أبي موسى: لا يصح إقرار ا أذون له إلا في الشيء 
اليسير. ا صحة ة إقرار ميز. وقال ابن عقيل: في 
إقراره روايتان. 

أصحُهما: يصح نص عليه إذا أق رفي قدر إذته. وحمل 
ال يي لد 
المأذون. 

قال الأزجي: هو حمل بلا دليل. ولا يمتنم أن يكون في المسألة 
روايتان: الصّحة وعدمها. وذكر الأدمي البغدادي: أن السكفيه 
والمميّر: إن أقرا بحن أو قودء أو نسبيء أو طلاق: لزم. وإن أقرًا 
يمال: أخحذ بعد الحجر. 

قال في الفروع: كذا قال. وإِنّما ذلك في الّفيه. وهو كما 


قال. 
كلام المصئّف» في آخر «بَاب الحَجر». 


[أحكام تتعلق بإقر ار الصبي] 
فائدة: : لو قال بعد بلوغه: لم أكن حال إقراريء أو بيعي» أو 
شرائي؛ ونحوه بالغا. 


فقال في المغني» والششرح: لو أقرٌ مراهق مأذونٌ له» ثم اختلف 
هو والمقرٌ له في بلوغه: فالقول قوله» إلا أن تقوم بينة ببلوغه. ولا 
يحلف إلا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه؛ فعليه اليمين: أله حين اق“ 
لم يكن بالغا. 

قال الشتيخ تي الدّين رحه الله ويتوجه وجوب اليمين عليه. 

قال في الكاني: فإن قال: «أفْرَرْت قَبْلَ البْلْرِغْ» فالقول قوله 
مع يمينه؛ إذا كان اختلافهما بعد بلوغه. 

قال في الرّعاية: فإن بلغ؛ وقال: «أقرَرْت وَأنَا غَيْرُ مُمَيْرِا 
صدّق إن حلف: وقيل: لا. 

فجزم المصئّف في كتابيه: E‏ 
البلوغ. وقدمه في الرّعايتين» والحاوي الصُغير. والصراب: أنه لا 
يقبل قوله. وتقدّم نظير ذلك في الخيار. عند قوله: «وإن اْمَلقًا 
في أجل أو شرْط فَالقَوْلُ قول مَنْ يُنْفِيده. وقدم في الفروع هناك: 
له لا يقبل قوله في دعوى ذلك. والله أغلم. وأطدق الخلاف 
هناك. وتقدّم نظير ذلك: في الفكمان أيضًا إذا اأعى: أنه ضمن 
قبل بلوغه. 

قال ابن رجب في قواعده: لو اأعى البالغ: أله كان صَييًا 
حين البيع؛ أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري: 
فالقول قول المشتري على المذهب. ونص عليه الإمام أحمد رهه 
الله في صورة دعوى الصُغين في رواية ابن منصور؛ لان الظاهر 
وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد. وإن كان الأصل 
عدم البلوغ والإذن. 

قال: وذكر الأصحاب وجهّا آخر في دعوى الصّثير: أله 
يقبل؟ لأنه لم يثبت تكليفه. ل 

بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلّف. فان امكف لا 
يتعاطى في الظاهر إلا المتحيح. 

قال الشيخ تقي الدّيسن رحمه الله: وهكذا يجيء في الإقرار 
وسائر التُصرّفات إذا اختلفا: هل وقعت قبل البلوغ» أو بعده؟. 
وقد سثل عمّن أسلم آبوه» فادُعى: أنه بالغ؟ فافتى بعضهم بان 
القول قوله. 

وأفتى الشيخ تق الدّين رحمه الله: بأنّه إذا كان لم يقر بالبلوغ 
إلى حين الإسلام» فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ. 

بمنزلة ما إذا اعت انقضاء العدّة بعد أن ارتجعها. 

قال: وهذا يجيء في کل من قر بالبلوغ بعد حق ثبت في حت 
الصّى» مثل الإسلام» وثبوت أحكام الدّمّة تبعًا لأبيه. أو لو 
اأعى البلوغ بعد تضرف الو وكان رشيداء أو بعد تزويج ولي 


أبعد منه. انتهى. 

وقال في الفروع: وإن قال: ١لَمْ‏ اکن يَالِعَاه فوجهان. وإن أقرٌ 
وشك في بلوغه. فانكره: صدّق بلا يمين. قاله في المغني» ونهاية 
الأزجي» والْحرر. 1 

لحكمنا بعدمه بيمينه. ولو ادُعاه بالسَّنّ قبل ببيّنة. وقال في 
الرغيب: يصدق ص ادُعى البلوغ بلا يمين. ولو قال: «أنّا 
صي“ لم يحلف وينتظر بلوغه. وقال في الرّعاية: من أنكره؛ ولو 
كان أقرٌ. أو ادّعاه وأمكنا: حلف إذا بلغ. وقال في عيون المسائل: 
يصدق في سن يبلغ في مثله» وهو تسع سنين. ويلزمه بهذا البلوغ 


ما أو به. 
قال: وعلى قياسه الجارية. وإن ادُعى: أنه أنبت بعلاج ودواء 
لا بالبلوغ: لم يقبل. 


ذكره المصنّف في فتاويه. انتهى ما نقله في الفروع. 

وقال في الرّعاية: ويصحٌ [قرار المميّر بأنه قد بلغ بعد تسع 
سنين» ومثله يبلغ لذلك. وقيل: بل بعد عشر. وقيل: بل بعد 
اثنتى عشرة سنة. 

وقيل: بل بالاحتلام فقط. وقال في الللخيص: وإن اأعى أنه 
بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه: صدّق. ذكره القاضي. 

إذ لا يعلم إلأ من جهته. وإن ادُعاه بالسنٌ: لم يقبل إلا ية 
وقال الثاظم: يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن. وقال في المستوعب: 
فإن آقرٌ ببلوغه» وهو ُن يبلغ مثله كابن تسع سنين فصاعدًا 
صح إقراره وحكمنا ببلوغه. 

ذكره القاضي» واقتصر عليه. 

قلت: الممٌواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن. 
والصّحيح: أن أقلّ إمكانه عشر سنين على ما تقدّم فيما يلحق 
من السب وعدم قبول قوله في الل إلا بيّدةٍ. وأمًا بنبات 
الشعر: فبشاهار. 

[الإدعاء بالجنون] 

فائدة: لو ادُعى أله كان مجنونًا: لم يقبل الأ ببيّنق على 
الصّحيح من المذهب. وذكر الأزجي: يقبل أيضًا إن عهد منه 
جنونٌ في بعض أوقاته وإِلاً فلا. 

قال في الفروع: ويتوجّه قبوله عن غلب عليه. 

[إقرار السكران] 

قوله: (وَلا يصح إِقْرَارٌ السکران). 

هذا إحدى الروايات. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. واختاره الصف والشارح. 


وصممّحه الناظم. وجزم به في الوجيز» وغيره. 

وقدّمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب. والمستوعب» 
والتُلخيص وابن رزين في شرحه. وظاهر كلامه: أن ذلك قول 
الأصحاب كلّهم. شر صاخته» بناءٌ على طلاقه. وهو لأبي 
الخطاب في المداية. 

قلت: قد تقدّم في أوّل «كتاب الطّلاق» أن في أقوال. السّکران 
وأفعاله عمس روايات اوكا ران الخ من الذعنب: أنه 
مؤاخدٌ بها. 

فيكون هذا التخريج هو المذهب. 

[إقرار المكره] 

قوله: (ولا صح فار لمر إلا أن ير ر بعر ما أكرة عليه 
مل أن يكره عَلَى الإقرَار لإنسان فَيْقِرْ لِغْيْرِق أ عَلَى الإفزار 
بطلاق انرا ر بطلاق غَيْرِهَاء أوْ على الإفرار دانير بر يقر 
بِدَرَاهِمْ فيصح). 
بلا نزاع. وتقبل دعوى الإكراه بقرينة. کتوکیل به أو أخمذ 
مال أو تهديد قادر. 

قال الأزجوة: الو اقام سه بأمارة الإكراه: استفاد بها أن 
الظاهر معه. فيحلف ويقبل قوله. 

قال في الفروع: كذا قال. ویتوجه لا يحلف. 

فائدة: : تقدّم بينة الإكراه على بيّنة ة الطّواعية» على الملحيح 
من المذهب. وقيل: يتعارضان: وتبقى الطّواعية فلا يقضي بها. 

[الإقرار لمن لا يرثه] 

قوله: (وَإِنْ قر لِمَنْ لا يَرنُ: صح في اصح الروايتيْن). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 

قال الرُركشي: هذا المشهور والمختار عند الأصحاب. 

قال في الكاني وغيره: هذا ظاهر المذهب. 

قال في الْحرّر وغيره: أصحُهما قبوله. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. والأخرى: لا يصح بزيادةٍ 
على الثُلث. فلا محاصة. فيقدٌم دين الصّحّة. وعنه: لا يصح 
مطلقا. 

[لا يحاص المقر له غرماء الصحة] 

قوله: (وَلا يحاص الْقَوُ لَه غُرَمَاءَ الصحة). 

بل يبدأ بهم. وهذا مب على المذهب. وهو الصّحيح. 

قال القاضي وابن السا هذا قياس المذهب. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وصحُحه في المستوعب» وغيره. وقمه في 
المداية» والمذهبء والخلاصةء والتلخيص» والرعايتين» والحاوي 


المغير» والنظم» وغيرهم. وقال أبو الحسن التّميمِيُ والقاضي: 
يحاصّهم. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقطع به التشريف» وأبو 
الخطاب» والثيرازيُ في موضع. واختاره ابن أبي موسى. 

قلت: وهو الصّواب. 

وأطلقهما في الكاني» والحرّر. والفروع» والرّركشي. وهماني 
المستوعب» والفروع» وغيرهما: روايتان. وقي الحرّر» والرركشي 
وغيرهما: وجهان. 

[الإقرار بعين ثم بدين] 

فائدة: لو أقرْ بعين ثم بدين» أو عكسه: فرب العين أحقُ بها. 
وفي الثانية: احتمال في نهاية الأزجي. يعني بالحاصٌة كإقراره 
بدين. 

١‏ [الإقرار للوارث] 

قوله: (وَإن قر لوَارث: لم يبل إلا ببيَ). 

هذا المذهب بلا ريبٍ. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثيرٌ منهم. ونص عليه. وقال أبو الخطاب في الانتصار: يح ما 
م ينهم وفاًا لمالك رحمه الله تعالى وان أصله من المذهب: 
وصيّته لغير وارث ثم يصير وارنًا لانتفاء التهمة. 

قلت: وهو الصّواب. وقال الأزجي» قال أبو بكر: في صحّة 
إقراره لوارثه روايتان. 1 

إحداهما: لا يصح. والثانية: : يصح؛ 50 وني 
الصّحّة: أشبه الأجني. والأولى: أصح. 

قال ني الفروع: كذا قال. 

قال في الفنون: يلزمه أن يقرًء وإن لم يقبل. وقال أيضا: إن 
كان حنبليًا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصيّة 
له فقال حنبلي: لو أقرٌ له في الصّحّة: صح. ولو نحله لم يصح 
والنحلة ترح كالوصيّة. 

فقد افترق الحال للتّهمة في أحدهما دون الآخر. 

كذا في المرض. ولأنه لا يلزم التّبرُع فيما زاد على اثلث 
لأجني. ويلزم الإقرار. وقد افترق اثبع والإقرار فيما زاد على 
الثلث. كذا يفترقان في الثلث للوارث 

تنبية: ظاهر قوله: «لم يُقبَلَ إلا يةه أنه لا يقبل بإجازة. 
وهو ظاهر نصّه. وظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقال جاعة 
من الأصحاب: يقبل بالإجازة. ّْ 

قال الرركشي: لا يبطل الإقرار» على المشهور من المذهب. 

بل يقف على إجازة الورئة. 

فإن أجازوه: جاز. وإن ردُوه: بطل. ولهذا قال المخرقي: لم 


يلزم باقي الورئة قبوله 
[الإقرار للزوجة] . 
قوله: (إلاً أن بر لامْرَأيِهِ بمهْرِ مِعْلهَاء قيصح). 
يعني: إقراره. 
هذا أحد الوجهين 
اختاره المصئّف» وصاحب التّرغيب» والتبصرة والأزجي» 
وغيرهم. وجزم به في النشرح» وشرح ابن منجًّاء وابن رزين. 
وقال: إجماعًا. وقدّمه في الرعايتين» والحاوي. والمحيح من 
المذهب: أن لما مهر مثلها بِالرُوجِيّة لا بإقراره» نص عليه. وجزم 
به في الوجيزء والْحرّرء وتذكرة أبن عبدوس» والنظمء وغيرهم. 
وقدمه في الفروع» وغيره. ونقل أبو طالب: يكون من الثلث. 
ونقل أيضًا: ها مهر مثلهاء وأنْ على الروج البيّنة بالرائد. 
وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها: روايتين. 
لإقرار المرأة أنه لا مهر لها] 
فائدةٌ: لو أقرت امرأته: أَنّها لا مهر لها عليه: لم يصح إلا أن 
يقيم بيه أنها أخذته. نقله مهنا. 
[الإقرار للأجني)] 
قوله: (وإن أفَرُ بوارث وَاجِنبِيء فْهَلْ بمح في حَق 
e O‏ 
واطلقهما ى الحدايةه والذخت: والخلاضة. 
أحدهما: يصح في حق الأجني. وهو الصحيح من المذهب. 
صححه المصنّفه والشارح» وصاحب التُصحيح؛ وغيرهم. 
قال في التكت: هذا هو المنصور في المأذمب. وجزم به في 
الوجيزء والمدوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. واختاره ابسن 
عبدوس في تذكرته. وقدمه في الْحرّرء والنُظمء وشرح ابن رزین» 
والرّعايتين» والحاوي الصُغير» وغيرهم. 
قال في المداية: أصل الوجهين: تفريق الصفقة. 
والوجه الثّاني: لأيميح. وقال القاضي: الفكة با على 
الوصيّة لوارث وأجني. وقيل: لا يصح إذا عزاه إلى سبب 
واحلرء أو أقرٌ الأجني بذلك. وهو تخريج في الْحرّرء وغيره. 
[الإقرار للوارث] 
قوله: (وَإنْ قر ارش َصَارَ نا المت غَيْرٌ وَارش: 2 
صح إقْرَاره. رن أ لبر وَارث: صّحء ون صَارَ وارئاء نص 
عَلَيو). 
وهو المذهب: وعليه جماهير الأصحاب. 
قال في الفروع: اعتبر بحال الإقرارء لا الموت على الأصح. 


E 


وصحّحه الناظم. وجزم به في المنوّر» ومتتخب الأدمي» 
وغيرهما. واختاره ابن أبي موسى».وغيره. وقدمه في الهداية؛ 
والمغني» والكاني» والشرح» وشرح ابن منجاء وغيرهم. وقيل: 
الاعتبار بحال الموت. 

فيصح في الأول» ولا يصح في الثانية كالوصيّة. وهو رواية 
منصوصة. 

ذكرها أبو الخطّاب في الهداية» ومن بعده. وأطلقهما في 
اذهب والتلخيص. والمحوّرء والرعايتين» والحاوي الصّغير. 
وقدّم في المستوعب: أنه إذا أقر لوارش» ثم صار عند الموت غير 
وارث: الصّحّة. وجزم اسن عبدوس في تذكرته» وصاحب 
الوجيز: بالصّحّة فيهما. ١‏ 

قال في الفروع: ومراد الأصحاب واللّه أعلم بعدم الصّحّة: 
لا يلزم. 

لا أن مرادهم بطلانه؛ لأنهم قاسوه على الوصيّة. ولهذا 
أطلق في الوجيز: الصّحّة فيهما. انتهى. 

فائدتان: إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو أعطاه وهو غير 
وار ثم صار وارئا. 

ذكره في الرغيب» وغيره. واقتصر عليه في الفروع. 

الثانية: يصح إقراره بأخذ دين صححُةٍ ومرض مسن أجني» ف 
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه اللّه. قاله القاضي» وأصحابه. وهو 
ظاهر مااقدّمه في الفروع. وقال في الرّعاية: لا يصح الإقرار 
بقبض مهر» وعوض خلع. 

بل حوالة ومبيعٌ وقرض. وإن أطلق فوجهان. 

قال في الرُوضة» وغيرها: لا يصح لوارثه بدين ولاغيره. 
وكذا قال في الانتصارء وغيره: إن أقر؛ أنه وهب أجنييًا في 
صحته؟ صح. 

لا أنه وهب وارنًا. وني نهاية الأزجي: يصح لأجني كإنشائه. 
وفيه لوارث وجهان. 

أحدهما: لا يصح كالإنشاء. والثاني: يصح. 

وقال في النْهاية أيضًا: يقبل إقراره: «أة وهب أَجْنْيًا فِي 
فج وب رارت وجيان: ودی الاتصبار جن 
فقط. وقال في الروضة» وغيرها: لا يصح لوارثه بدين» ولا 
غيره. 

لإقرار المزيضن بوارت) 
قوله: (رَإِنْ أو الْريض بوارث: صح). 
هذا المذهب بلا ريب. 


قال المصّفء والشارح هذا أصح. 

قال في الحرّر: وهو الأصح. 

قال ابن منجًا: هذا المذهب. وهو أصح. 

قال في الفروع: فيصح على الأصح. 

قال الاظم: هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رهه 
الله. 

قال في الخلاصة: وإن أقرٌ بوارث: صح في الأصح. 

قال ابن رزين: هذا أظهر. وجزم به في الوجيزه والمنورء 
ومنتتخب الأدمي» وغيرهم. وقدّمه في الرُعايتين» والحاوي 
الصخيرء وغيرهم. وعنه: لا يصح. 

قدّمه ابن رزين في شرحه. ويأتي قريبًا: لو أقر من عليه 
الولاء بنسب وا 

[الإقرار بطلاق المرأة] 

قوله: (مَإِنْ أمْرٌ بلاق امْرَبَه في صِحُتِه: لَمْ يَسْقْط مِرَانهَا). 

هذا الصّحيح من ات وعليه أكثر الأصحاب. وقال 
الشيرازي في المتتخب: لا ترثه. 

قلت: وهو بعيد. 

[الإقرار يحد أو قصاص] 

قوله: (وإث افر العَبْدٌ بح أو ياص أو طلاق: ضح 
وَأَخَذَ به إلا أن يقر بقصاص في النْفْسء ٠‏ لص الإقام أَحْمَد 
رجه الله أله ين ب بعد الينق). 

إذا أقرٌ العبد بحب أو طلاق» أو قصاص فیما دون التفس: 
أخذ به على المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: في إقراره 
بالعقوبات: روايتان. وني الترغيب: وجهان. 

قال في الرّعاية: وقيل: لا يصح إقراره بقود في النّفس فما 
دونها. واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم. 

ذكره في الُلخيص. ويأتي قريبًا في كلام المصنف: إذا أقرٌ 
بسرقةٍ. وإن قر بقصاص في النفس: لم يقدص منه في الحال. 
ويتبع به بعد العتق» على الصحيح من المذهب» نص عليه. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. وصحّحه في النظمء وغيره. وقدّمه 
في الخلاصة؛ واحرّر» والشرح» والرّعايتين» وشرح ابن رزين» 
والحاوي الصّغير. وغيرهم. 

قال في القواعد الأصوليّة: واختاره القاضي الكبير» وجماعة. 
وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد: من المفردات. وقال أبو 
الخطاب: يؤخذ بالقصاص في الحال. واختاره ابن عقيل وهو 
ظاهر كلام الخرقي. وقدّمه في الفروع. وهو ظاهر ماقدمه في 


القواعد الأصولة. 5 

تنبية: طلب جواب الدُعوى من العبك ومن سيّده جميعًا: 
على الأوّل. ومن العبد وحده: على الثاني. وليس للمقرٌ له 
| العفو على رقبته» أو مالٌ على الثاني. قاله المصنّف. والشارح» 
وصاحب الفروع» وغيرهم. 

[إقرار السيد] 

قوله: (وَإِن قر السبّد عليه بذلك: لم يقب إلا نيما وجب 
القصَاص مَبُقبَلُ فِيمَا جب فيه المال). 

وهكذا قال في الكاني. يعنى: إن اق على عبده بجا يوجب 
القصاص: لم يقبل منه في القصاص. ويقبل منه فيما جب به مسن 
المال. 


فيؤخحذ منه دية ذلك. وهو أحد الوجهين. وهواحتمال في . 


الشرح. والصّحيح من المذهب: أن إقرار السيّد على عبده فيما 
يوجب القصاص: لا يقبل مطلقًا. وإِنْما يقبل إقراره بما يوجب 
مالأ كالخطأ ونحوه. وهو ظاهر ما جزم به في المداية» والوجيزء 
والْحرّر. وقدّمه في الشترح» وشرح ابن رزين» والفروع» والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي. 1 
[إقرار العبد بجناية توجب مالاً] 

فائدة: لو أقرٌ العبد يجناية توجب مالاً: لم يقبل قطمًا. قاله في 
التلخيص. وظاهر كلام جماعة: لا فرق بين إقراره بالجناية 
الموجبة للمال؛ وبين إقراره بالمال. وهو ظاهر ما روي عن الإمام 
أحمد رحمه الله. 

[إقرار العبد غير المأذون له بمال] 

قوله: (وَإِن قر العبْدُ غَيْرُ المأذون لَه بمّال: لم يقل في 

وهو المذهب» نص عليه. 

قال ابن منجًا في شرحه: هذا المذهب. وهو أصح. 

وجزم به في العمدة» والوجيزء والمحرّر, والمنور» وغيرهم. 
وقدمه في الشرح» والنظمء والرّعايتين» والحاوي. 

قال في التُلخيصء والقواعد الأصوليّة: يتبع به بعد العتق. 

في أصح الرُوايتين قال في الفروع: فنصه يتبع به بعد عتقه. 
وعنه: يتعلّق برقبته. 

اختاره الخرقي» وغيره: 

قال في الثلخيص: ذكرها القاضي. ولا وجه ها عندي. إلا 
أن يكون فيما لا تهمة فيه» كالمال الذي أقِر بسرقته. 

فإنه يقبل في القطع. ولا يقبل في المال. 


الإنصاف كتاب الإقرار 


لكن يتبع به بعد العتق. انتهى. : 

وتقدّم في آخر الحجر: إقرار العبد المأذون له في كلام 
المصنف. فليعاود. 

[إقرار العبد بسرقة مال في يده] 

قوله: (وإن أثَرَ العَبْدُ بِسَرقَةِ مال في يدي وكَدْبَهُ السيّد: قبل. 
إِْرَارُهُ في لقَطْمء دون المال). 1 ْ 

وهو المذهب» نص عليه. وجزم به في المحرّره وشرح ابن 
منجّاء والهداية» والمذهمبء والخلاصة. والمستوعب» والحاوي. 
وصحّحه الناظم» وغيره. وقدمه في المغني. والشرح» والفروع؛ 
والرّعايتين. وقيل: لا يقطع. وهو احتمال في المغني» والشرح. 
وقيل: يقطع بعد عتقه. لا قبله. 

فائدة لو أقرٌ المكاتب بالجناية: تعلّقت بذمته. 

والصُحيح من المذهب: وبرقبته أيضًا. وقيل: لا تعلق 
برقبته. ولا يقبل إقرار سيّده عليه بذلك. 

[إقرار السيد لعبده أو العبد لسيده] 

قوله: (وإن أقَرٌ السْيِّدُ عدي أو العَبِدُ لِسَيْدِءِ بمَال: لم 

وهو المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الحرّره والشرح» والوجيزء وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. 

قال الشيخ تقي الين رحمه الله: لو أقرٌ العبد لسيّده: م 
يصح على المذهب. وهذا ينبي على ثبوت مال السّيّد في ذمّة 
العبد ابتداءً أو دوامًا. وفيه ثلاثة أوجه في الصّداق. انتهى. 

وقيل: يصح إن قلنا يملك. 

وقوله: (وَإن أئ: أنه باع عبْدهُ من تفه بألفب. وَأقَْ امد 
به بت ون أنكر: عتّق وَلْمْ يَلْرَمْهُ الآلف). 

هذا المذهب. وقطع به الأصحاب. 

لكن يلزمه أن يحلف. على الصّحيح من المذهب. . 

جزم به في الوجيز» والمحرر» والنظم؛ والحاوي؛ وغيرهم. 
وقدّمه في الفروع» والرّعايتين» وغيرهم. وقيل: لا يلزمه. وهو 
ظاهر کلام المصنف هنا. 

فائدتان: إحداهما. 

[إذا أقر لعبد غير بمال وكان لالكه] 

قوله: (وإِنْ قر عبد غير بمّال: صح. ركان لِمَالِكِه). 

قال الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله: إذا قلنا يصح قبول الحبة 
والوصيّة» بدون إذن السيّد: لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيّد. 

قال: وقد قال: بلى» وإن لم نقل بذلك. لجواز أن يكون قد 


تملك مباحًا فأقرٌ بعينه. أو أتلفه وضمن قيمته. 
[إقرار العبد بنكاح أو تعزير] 
الثانية: لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذفي: صح الإقرارء وإن 
كذبه السَيّد. 
قال المصّف: لان الحقّ للعبد دون المول. 
قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: وهذا في النكاح فيه نظرٌ. 
فان النكاح لا يصح بدون إذن سيّده. وني ثبوته للعبد على 
السيّد ضررٌ. 
فلا يقبل إلا بتصديقه. 
[الإقرار للبهيمة] 
قوله: (وَِن اتر ِبهِيمَةٍ: لم يَصح). 
هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
المستوعب. والكافي» وشرح ابن منجاء والوجيزء وغيرهم. 
وقدّمه في المغنى» والحرّر» والششرحء والنظمء والرعايتين» والحاوي 
الصغير» والفروع» وغيرهم. وقيل: يصح» كقولهم بسببها. 
ويكون لالكها. فيعتير تصديقه. 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله عن هذا القول: هذا الذي 
ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل. 
وقال الأزجي: يصح لما مع ذكر النُبب. لاختلاف 
الأسباب. 
[أحكام تتعلق بالإقرار على البهيمة] 
فائدتان: إحداهما: لو قال: «عَلَيْ كذا بِسَبب البَهِيمَةه صح. 
جزم به في الرّعاية. وقدّمه في الفروع. وقال في المغفبي» 
والشرح: لو قال: «عَلَيْ كا بسَبَبٍ هَلرو البَهِيمَةِ؟ لم يكن إقرارًا؛ 
لاد يذكر كن هي..ومن شرظ صب الإفسرار: كر الف لنه. 
وإن قال: «لِمَالِكهَاء أو ليد علي بها أف“ صح الإقرار. 
فإن قال: سب حمل هَل البَهِيمَة لم يصح. إذ لا يمكن 
إيجاب شيء بسبب الحمل. 
الانية: لو أقرٌ مسجد أو مقبرةء أو طريق ونحوه وذكر سبًا 
صحيحًا كفلّة وقفه صح. وإن أطلق: فوجهان. وأطلقهما في 
المغني» والشرح» والرعايتين» والفروع؛ والحاوي. 
قلت: الراب الصّحّة. ويكون لمصالحها. واخختاره ابن 
حامد. وقال التَمِيميُ: لا يصح. وقدمه ابن رزين في شرحه. 
[الإقرار بالرق] 2 7 
قوله: (وَإِنْ روج مَجْهُولّة السب قرت بالرق: لم قبل 
إقْرَارُهَا). 1 
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قدّمه في المغني» والشرح. وقدّمه أيضًا في المحررء والحاري. 
والفروع. 

ذكروه في آخر باب اللُقيط. وعنه يقبل في نفسها. ولا يقبل في 
فسخ التتكاح ورق الأولاد. 1 

جزم به في الوجيزء وغيره. وصحّحه في الرّعايتين» والحاوي 
هناء والنظم. وعنه: يقبل مظلقا. 

تنبية. 

قوله: (وَإنْ أوْلَدَهَا بَمْدَ الإْرار وَلّدَا: كان رَقِيقَا). 

م تكن حاملاً وقت الإقرار. 

فإن كانت حاملاً وقت الإقرار: فهو حرٌ. قاله في الرعايتين؛ 
وغيرهما. 

قلت: وهو ظاهر كلام الصنّف هنا. ووجّه في النظم: أنه 
يكون حرا بكلّ حال. 

[الإقرار بولد الأمة] 

قوله: (وإث افر بود أمَيِهِ: أنه اب ثُمّْ مات وَلْم يي ن: هَل 
نت به في ملک أن عبرو هَل صر أ وَلَد؟ على وَجْهيْنِ). 

وأطلقهما في ا مغيء والشرح» وشرح ابن منجًا. وأطلقهما في 
أحكام ائات الأولاد في الحرر» والنظم» والفائق» والفروع. 
وهما احتمالان مطلقان في المداية. والمذهب. والخلاصة 
أحدهما: لا تصير آم ولار. 

صحّحه في التصحيح» والناظم هنا. 

وجزم به في الوجيز. 

فعلى هذا: يكون عليه الولاء. وفيه نظرٌ. قاله في المتتخب. 
واقتصر عليه في الفروع. 1 

والوجه الا تصير آم ولد. وقدّمه في الرّعايتين» والحاوي 
الصغير في وباب أخكام أمهّات الآؤلاد»» وصحّحه أيضًا في 
الرّعاية الكبرى هناك في آخر الباب. وصحّحه في إدراك الغاية. 
وتقدم الّنبيه على ذلك في آخر هباب أحكام أمْهَات الآولاد» 
بعد قوله: وإن أصابها في ملك غيره. 

[إقرار الرجل بنسب صغير أو مجنون] 

قوله: (وإذا َر الرَجُلُ بتَسَبٍ صَفِيرء أؤ مجنون مَجْهُول 
السب أنه نهد قبت تسه من وإ كان ميا ورئة). 

يعني: المت الصغير والمجنون. وهذا المذهب. 

جزم به في الحرّر» والحجاوي» وشرح ابن منجاء والوجيز» 


والهداية» والمذهب» والخلاصة. وقدّمه في المغني» والتثرح» 


ظ اف كا از 


والفريع» وصححه الاظم..وقيل: لا يزثه إن كان ميا للتهمة. 

بل يثبت نسبه من غير إرث. ریو اکل ياي 
والشرح. 

قلت: وهو الصُواب. 

فائدة: لو كبر الصغيرء وعقئل المجدون» وأنكر: لم يسمع 
إنكاره» على الصّحيح من المذهب. وقيل: يبطل نسب المكلّف 
باتفاقهما على الرُجوع عنه. 

قوله: (وَإنْ کان کبیا عَاقِلاً: َم يبت سه حى يُصدْفَهُ. 
إن کان ميا على وَجْهئْنِ). 

١‏ وأطلقها ابن شان شرحه» والمداية» والمذهسب» 
والمستوعب» والحاوي أحدهما: يثبت نسبه. وهو المذهمب 
صمّحه في التُصحيح. وهو ظاهر ما صحّحه الثّاظم. وجزم به 
في الوجيز. وقدّمه في الفروع. 

والوجه الثاني: لا يثبت نسبه. 

[الإقرار بالأب كالإقرار بولد] 

فائدتان: إحداهما لو أقرُ بأب: فهو كإقراره بولد. وقال في 
ش الوسيلة: إن قال عن بالغ «مُرَ اي أو أبي؟ فسكت المدّعى عليه: 
ثبت نسبه في ظاهر قوله. 

الثانية لا يعثبر في تصديق أجدهما بالآجن تكرار التصدييق» 
على الصّحيح. من المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. 

فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد النُصديق. وقيل: يعتبر التُكزار 
فلا يشهد إلا بعد تكراره. 

[الإقرار بنسب الأخ أو العم في حياة أبيه] 

٠‏ ولذ أق بسب أخ ازعم في حا أيه از جدو: لم يبل 
وَٳڻ کان بَعْدَ مَوْتهِمَاء وَهُوَ ات وَحْدَهُ: صح إفرارة. ّت 
السب وإن كان عة غير لم يبت ت السب وَلِلْمْفَرٌ لهم 
اليرّاث: ما قصل في يد الْقر). 

هذا صحيح. وقد تقدّم تحرير ذلك» وما يثبت به السب في 
«بَاب الإقْرَار بمُششَارك في الجيرّاث»» وشروطه بما فيه كفاية 
SE‏ 

[إقرار الأبناء] 

فائدة: لو خلّف ابنين عاقلين» فاقرٌ احدهما باغ صغيره ثم 
ناح لكر رلك وص رازن ا ني لك ا على 
الصُحيح من المذهب. وقيل: لا يثبت. 

لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه. 

فلو مات امقر بعد ذلك عن بني غم» وكان المقرُ به أخخا: ورئه 


دونهم على الأوّل. وعلى الغاني: يرثونه دون المقرٌ به. 
[إقرار من عليه ولاء] 

قوله: (وإن قر من عَلَبْهِ وَلاء بسب وارث: لم يُقبَلْ رازه 
إلا ان يُصدُقَدُ مَؤلا. . E‏ 

وهو المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. 

وقطع به أكثرهم. وخرّج في المحرر» وغيره: يقبل إقراره. 
واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 

قلت: وهو قوي جدًا. 

تنبيهٌ مفهوم قوله: «رَإن افر من عليه ولا أنه لو أقرٌ من لا 
ولاء عليه -وهو مجهول النسب- بنسب وارث: اله يقبل. وهو 
فيح إذا صفق وامكن ذاق سن اع آرت 

[إذا أقرت المرأة بنكاح على نفسها] 

قوله: (وإن قرت اله يكام على نَفْسهَاء مهل بقبل؟ على 
روَاييْن). 

وأطلقهما في الشرح» والرّعايتين» والحاوي الف 

إحداهما: يقبل؛ لزوال التّهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه. 
وهو الصّحيح من المذهب. 

صمحه في النُصحبح؛ وامْحرر. وجزم به في المدور. واختاره 
المصئّف. وقدمه في النظم. والرواية الثانية: لا يقبل. 

قال في الاتتصار: ا ینکر عليهما بيلد غربة للف رورت وأنه 
يصح من مكاتبه. ولا يملك عقده. انتهى. 

وعنه: يقبل إن ادع زوجيّتها واحدٌ» لا اثنان. 

اختاره القاضي وأضحابه. وجزم به في الوجيز. وجزم به في 
المخني في مكان آخر. وأطلقهنُ في الفروع. وقال القاضي في 
التعليق: يصح إقرار بكر به وإن أجبرها الأب؛ لأننه لا جتنم 
صحة الإقرار بما لا إذن له فيه» كص أقرٌ بعد بلوغه: أن أباه 


أجره ف صغره. 
فائدة: لو ادُعى الرُوجيّة اثنان» وأقرت لهماء وأقاما بيّمين: 
قدّم أسبقهما. 


فإن جهل: عمل بقول الولي. 

ذكره في المبهج والمتتخب. ونقله الميموني. وقدمه في الفروع. 
وقال في الرّعاية: en‏ انتهى. 

وإن جهله: فسخا. 

نقله الميموني. وقال في المغني: يسقطانء ويحال بينهما وبينها 
ولم يذكر الولي. انتهى. 

ولا يحصل التُرجيح باليدء على الصحيح من المذهب. وقال 
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الشيخ تفي الدذين - رحه الله - مقتضى كلام القاضي: أنّها إذا 
كانت بيد أحدهما: مسألة الدّاخل والخارج. وسبقت في عيون 
المسائل. في العين بيد ثالثي. 


[إقرار الولي] 
قوله: (وإن افر اللي عَلَيْهَا بو: قل إذ كانت مُجْبْرَة وإلا 


قلا). 

يعني: وإن لم تكن مجيرة: لم يقبل قول الول عليها به. 

فشمل مسالتين في غير المجبرة إحداهما: أن تكون منكرةٌ 
للإذن في الكاح. فلا يقبل قوله عليها به. 

قولا واحدًا. والثانية: أن تكون مقرة له بالإذن فيه. 

فالصّحيح من المذهب: أن إقرار وليّها عليها به: صحيمٌ 
مقبول» نص عليه. وقيل لا يقبل. 

[إقرار الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج] 

عر له: ا لان امان ت ان فلانا رُوْجُهًا 
صح. وَوَرئْةُ). 

قال القاضي» وشيره؛ إذا ات“ o‏ 
فجحده» ثم صدّقه: تحل له بنكاح جدیار. ۔ انتهى. 

وشمل قوله: لم مدق الق لَه إلا ند مرت الب 
مسألتين. 

إحداهما: أن يسكت امقر له إلى أن يموت المقرٌ ثم يصدّقه: 
فهنا يصح تصدیقه» ويرثه» على الصّحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وفيها تخريج بعدم الإرث الثانية: أن يكذبه 
امقر له في حياة امقر ثم يصدّقه بعد موته: فهنا لا يصح 
تصديقه. ولا يرثه في أحد الوجهين. وجزم به في الوجيز. 

قال الناظم: وهو أقوى. 

والوجه الثاني: يصح تصديقه وبرئه. وهو ظاهر كلام 
المصنف هنا. 

قال في الرُوضة: الصّحّة قول أصحابنا. 

قال في اللكت: قطع به ابو الخطّاب؛ والريف» في رءرس 
المسائل. وأطلقهما في المغني» والحرر» والشرح» والفروع. 

فائدتان إحداهما في صحّة إقرار مزوجة بولد: روايتان. 
وأطلقهما في الفروع» والمدايةء والخلاصة 

إحداهما: يلحقها. وهو المذهب. 

جزم به في الْحرّرء في «بَابٍ ما يُلْحَقْ من النسَبوه. 

قال في الرّعاية الكبرى: وإن أقرئت مزوجة بولدٍ: لحقها دون 

زوجها وأهلها كغير المزوجة. وعنه: لا يصح إقرارها. وقم ما 


قدّمه في الكبرى في الصّغرى, والخاوي الصّغير هنا. وقدّمه 
الناظم. 

الثانية لو ادُعى نكاح صغيرة بيده: فرق بينهما وفسخه 
حاكم. 

فلو صدّقته بعد بلوغها: قبل. 

قال في الرّعاية: قبل على الأظهر. 

قال في الفروع: فدل أن من ادْعت أن فلاا زوجهاء فأنكره 
فطلبت الفرقة: يحكم عليه. وسئل عنها ا لمصتف؟ فلم يجب فيها 
بشيء. 

[إقرار الورثة على موروثهم بدين] 
قوله: (وإن افر الوْرنةُ على مَورُوثهم بذيْن: رمم قَضَاؤُهُ 
من التركة).. 
بلا نزاع» إن كان ثم تركة. 

قوله: (وإن قر بَْضْهُم: لزمهُ نه بقَْرِ مِيرائم». 

هذا المذهب مظلقا..ومراده: إذا أقدٌ من غير شهادة. 

فأمًا إذا شهد منهم عدلان» أو عدل ويمينٌ: فان الحق يثبت 

قال في الفروع» وفي التبصرة إن أقرّ منهم عدلانء أو عدل 
ويمينُ: ثبت. ومراده: وشهد العدل. وهو معنى ما في الرُوضة. 
وقال في الرُوضة أيضًا: إن خلّف وارئًا واحدًا لا يرث كل الال 
- كبنت» أو أخستو - فأقرٌ بما يستغرق التّركة: أخذ رب الذين 
كل ما في يدها. 

قال في الفروع -في «بَابٍ الإفرار بمُشارك في الميرّاث»- 
وعنه: إن أقرٌ اثنان من الورثة على أبيهما بدين: ثبت في حق 
غيرهم إعطاءً له حكم الششهادة. وني اعتبار عدالتهما: الروابتان. 
وتقدّم هذا هناك بزيادة. 

[تقديم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة] 

ثبت بإقرار الميّت على ما ثبت بإقرار الورئة» 
إذا حصلت مزاحةء على الصّحيح من المذهب. وقيل: يقم ما 
ثبت بإقرار ورثة الميّتء على ما ثبت بإقرار الميّت. 

قال في الفروع: ويحتمل النّسوية. وذكره الأزجيٌ وجهًا. 
ويقدام ما ثبت بِبيّنةٍ عليهماء نص عليه. 

[الإقرار بالحمل] 

قوله: (وَإن أف لِحَمْل امْرَأةٌ: صح). 

هذا الصحيح من المذهب مطلقا. 

قل ل الفروع: وإن أقر لحمل امرأةٍ بمال: : صح في الأصح. 

قال في النكت: هذا هو المشهور. 


فائدة: : يقلام ماد ست 


نصره القاضي» وابو الخطاب» والشريف» وغيرهم. 
قال ابن منجا: هذا المذهب مطلقا. وجزم به في المنور» 
والوجيزء ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابسن عبدوس. وقدّمه في 
الخلاصة. والمحرر والرعايتين» والحاوي ا والنظسم. 
واختاره ابن حامد. وقيل: لا يصح مطلقا. 
ذكره في الرّعايتين» والحاوي» والفروع؛ وغيرهم. 
0 ولا أحسب هذا قولاً في المذهب. 
واا م لا يصع الإقرار إلا أن يعزيه إلى 
سببي: من إرث أو وصيةٍ. 
فيكون بينهما على حسب ذلك. وقال اسن رزين في نهايته: 
يصح بال لحمل يعزوه» ثم ذكر خلافا في اعتباره من المسوت؛ أو 
من حينه. وقال القاضي: إن أطلق كلّف.ذكر:التبب. . 
فیصح ما يصح. ويبطل ما يبطل. ولو مات قبل أن يقر بطل. 
قال الأزجي: كمن أقرٌ لرجل فرده» ومات المقرٌ. وقال 
المصئّف: كمن أقرٌ لرجل لا يعرف من أراد بإقراره. 
قال في الفروع: كذا قال. 
قال: ویتوجه انه هل ياخذه حاكمٌ» كمال ضائم؟ فيه 
الخلاف. 
[الاختلاف في مأخذ البطلان] 
فائدتان: إحداهما قال في القاعدة الرابعة والثُمانين: واختلف 
في مأخذ البطلان. فقيل لأنْ الحمل لا يملك إلأ بالإرث 
والوصيّة. 
فلو صح الإقرار له: تَلّك بغيرهما. وهو فاسد. فان الإقرار 
كاشفّ للملك ومين له» لا موجب له. وقيل: لأنْ ظاهر 
الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها. وهي مستحيلة مع الحمل. 
وهو ضعيف؛ فاه إذا صح له الملك توجّه حمل الإقرار مع 
الإطلاق عليه. وقيل: لأن الإقرار للحمل تعليقٌ له على شرط 
الولادة؛ لأنه لا لك بدون خروجه حيًا. والإقرار لا يقبل 
التُعليق. وهذه طريقة ابن عقيل. وهي أظهر. وترجع المسالة 
حينئلر إلى ثبوت الملك له وانتقاله. انتهى. 
الثّانية: لو قال: «لِلْحَمْل عَلَيّ أف جَعَلْتهَا له ونحوه: فهو 
وعدٌ. وقال في الفروع: و 
كقوله: لهُ عَلَيْ أف أفْرْضِبِيه» عند غير التميمي وجنزم به 
الأزجي: لا يصح» كأقرضي الفًا. 
[إن ولدت حيًا وميا فهو للحي] 
قوله: (وَإِنْ وَلَدَتْ حا وميا فهو لِلْحَي). 


بلا نزاع: جیث قلنا: ع 

قوله: (وَإن وَلَدَنْهُمَا حَيْيْنِ: فهو هما وء الذكرُ والأتقى. 
ذَكَرَهُ ابر حامد). 

وهو المذهب. جزم به في الوجيز» والنظم» والمنور» ومتتخب 
الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وتجريد العناية» والحرّرء والرّعاية 
الصغرى» والحاوي وقدّمه في الفروع. وقيل: يكون بينهما أثلانًا. 
وتقدم في کلام اي 

تنبية: محل الخلاف: إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل. 

فأمًا إن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل - كإرثي ووصيِّةٍ - 
عمل به قولاً واحدًا وتقدّم كلام القاضي. 

[الإقرار لكبير عاقل بالمال] 

قوله: (وَمَنْ قر لكبير عاق بال فلم يُصَدَفه: بَطَل إِفَرَارَهُ 
ني أحَد الوَجِهيِن). 

وهو المذهب. 

قال في الحرّر: هذا المذهب. 

قال في النُظم: هذا المشهور. وصحّحه في التصحيح» وغيره. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في الفصولء والحرّرء والنظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم: 

(وَفِي الآخر: يُوْحَدْ الال إلى بيت المال). 

واطلقهما في الهداية» والمذهب» والشرح» وشرح ابن منجًا 

فعلى المذهب: يقر بيده. وعلى الوجه الثاني يها غيّر 
قوله: لم يقبل. وعلى المذهب: إن عاد امقر فلأعاه لنفسه؛ أو 
الثالث: قبل منه. ول يقبل بعدها عود المقرٌ له أوّلا إلى دعواه. 
ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك: ففيه وجهان وأطلقهما في 
الحرر» والتُظم» والرّعايتين» والحاوي» والفروع. وجزم في المنور. 

. بعدم القبول. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. ولو كان المقرٌ 
عبداء أو دون امقر بان أقرٌ بره للغير: فهو كغيره من الأموال 
على الأول. وعلى الثّاني: يحكم بحريّتهما. 

ذكر ذلك في الحرّرء والرّعايتينء والحاوي» والنظ» وغيرهم. 

باب ما يحصل به الإقرار 

تنبية: تقدّم في «صريح الطلاق وَكَِابَتِوِه هل يصح الإقرار 
بالخط؟. وتقدّم أيضًا في أوّل «كتاب 0 

قوله: (وإن ادْعَى عليه ألفا. فَقَالَ: نعي أو: «أجل» أؤ: 
«صِدَقْتى أ «أنَا مُقِرّ بهّاف أؤ: و کان مُقِرًا). بلا 
نزاع. 


(وَإن قَالَ: آنا ار أو: دلا انكر لم يکن مُقِرًا). 


وهو المذهب. 

قال في الفروع: لم يكن مقرًا في الأصح. وجزم به في الهداية» 
والمذهب» والخلاصةء والتلخيص» والمغني» والشرح؛ وشرح ابن 
منجّاء ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقيل: يكون مقرًا. 

جزم به في الوجيز» وابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في 
النظم في قوله: «إني قر وأطلقهما في امحرء والرعايتين» 
0 الحاو ي الصّغير. وقال الأزجي: إن قال: «أنا أَقُِ بدَغواك» لا 
يؤئْر. ويكون مقر في قوله: «لا انر . 

قوله: (وَإِنْ قَال: «يَجُورُ أن يكن مقا أؤ: «عَسَّىف أؤ: 
الع أؤ: «أظَئنئى أؤ: «أخيبؤى أؤ: «أقدنى أؤ: «خذى أز: 
«اتزن» أؤ: حر أو: ل كُمّك». لم يكن مُقرا. بلا تزاع. 

قوله: (وَإنْ قال: «أنَا مُْقِرى أؤ: «خذهمك أؤ: ر 
«اقہضها» 9 «أخرڑها؛» أو : هي صحَاح؛ . هل يَكُون مُق" 
عَلَى وَجْهَيْن). 

وأطلقها في المدايةء والمذهب» والحررء والفروعء والرّعايتين» 
والحاوي. وأطلقهما في المستوعب في ذلك. 

إلا في قوله: «أنا مُقِره. وأطلقهما في التلخيص. 

ف قوله: «خذها»» أو: «انرنها». وأطلقهما في الخلاصة» في 
قوله: «أنَا مَقِرٌ؛. ا 

أحدهما: يكون مقرًا. وهو المذهب. 

صحّخه في التتصحيح» وتصحيح الْحرّر. وجزم به في الوجيز 
وصځحه في النْظم في قوله: ي مُقرٌ». وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته. واختاره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. 


والوجه الثاني: لا يكون مقرًا جزم به في المدوّر. وجزم به. 


الناظم في غير قوله: «إنّي مُقِر». وقدمه في الكاني» في قوله: 
«خذهاف أو: «انزنها» أو: «هِي صحاح». 

قال في القواعد الأصوليّة: أشهر الوجهين في قوله: «أنا مُقِدُ» 
أنه لا يكون إقرارًا. وجزم به في المستوعب. 

فوائد الأولى قال ابسن الراغوني «كأني جاجد لك أو: 
«كأني جَحَدْنُك حَقَك» أقرى ني الإقرار من قوله: «خذ. 

الثانية: لو قال: لبس لي عَلَيّك ألف؟». فقال: «بلى»» فهو 
إقرارٌ. ولا يكون مقرًا بقوله: «لْعَم». 

قال في الفروع: ويتوجه أن يكون مقرًا من عامي. كقوله: 
«غشرة غير رهم يلزمه تسعة. 

قلت: هذا التُوجيه عين المُواب الذي لا شك فيه. وله 
نظائر كثيرة. ولا يعرف ذلك إلا الحذّاق من أهل العرية. 


فكيف يحكم بان العامي يكون كذلك؟ هذا من أبعد ما 
يكون. وتقدم في «بَابِ صرِيح الطّلاق وَكِنَائتِه ما يؤيّد ذلك. 

قال في الفروع: رة ف غر الا احتمال. وماهو 
ببعيار. وفي نهاية ابن رزين: إذا قال: «لِي عَلَيْك كذا؟:فقال: 
نعم أو: ١بَلَى؟‏ فمقر. وق عيون المسائل: لفظ الإقرار يختلف. 

باختلاف الدّعوى فإذا قال: «لِي عَلّك كذا؟» فجوابه: 
انَعَم» وكان إقرارً!. وإن قال: ليس لي عَلَيِك كَذا؟» كان 
الإقرار ب: «بُلّى» . وتقلم نظير ذلك في أوائل «بَابٍ صريح 
الطلاق وَكِنايتد». 

العالثة لو قال: «أَعْطِنِي وبي هَڌا»» أو: «اشتر وبي هذا 
أو: «أعطني الفا من لزي لې عَلَيْك» أو قال: الي عَلَيِْك ألفى 
أو: «هَل لي عَلَيِك ألْفْ؟؛فقال في ذلك كله «نْعَم» أو: «أمْهلني 
وما أو: «حتی اتح الصندرق» أو قال: «لَهُ عَلَي الف ر أن 
يَشَاءٌ رَيْدى أو: «إلاً أن اوم أو: في عِلم الله فقد أقرٌ به في 
ذلك كلّه. وإن قال: «لَهُ عَلَيّ أف فِيمَا أظُن» لم يكن مقرًا. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: لَه علي آلف إن شاءً اللهُ»). 

فقد أقرٌ بها. ونصُ عليه. وكذا إن قال: «لَّهُ عَلَيْ ألفْ لا 
يَْرَمنِي إلا أن ياء اللهُ». وهو المذهب فيهما. وعليه الأصحاب. 
وهو من مفردات المذهب في قوله: «إلأ أن ياء اللَّهُ». وفيهما 
احتمالٌ لا يكون مقرًا بذلك.' 

فائدة: لو قال: «بختك»» أو: «رَوُجْتكى أو: «قبلت إن شاء 
الله صب ف ااا 

قال في عيون المسائل كما لو قال: «آنا صَابِم غدا إن شاءً 
الله تصح ننه وصومه. ويكون ذلك تأكيدًا. وقال القاضي: 
يحتمل أن لا تصح العقود؛ لأن له الرجوع بعد إيجابها قبل 
القبول» مخلاف الإقرار. وقال في المجرد: في «بك» أو: 
«زؤجنك إن شاء الل أو: ابتك إن شئ شييْت» فقال: «قبلت إن 
شاءً الله صح. انتهى. 

قوله: (وَإن قَالَ: دإن َدِمْ فلان ْلَه عَلَيْ الف». لم يكن 
ما ٠‏ 

يعني: إذا قم الثرط وكذا في نظائره وهذا المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وقيل: يصح في قوله: «إن جَاءً وَفَتْ كذ 
فَملَيْ لِقُلان كا وسيحكي المصف الخلاف في نظيرتها. 

قوله: (وَإِن قَالَ: دلَهُ عَلَيّ أف إن قَدِم فلان». فَمَلَسى 


وجهين). 
يعني: إذا أخر الشرط. وأطلقهما في الْحرّرء والشرح» وشسرح 


الإنصاف - كتاب الإقرار 


ابن منجّاء والرّعايتين» والخاري» والنظې والفروع. 

أخدهما: لا يكزن مقرًا. وهو المذهب: 

جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاضة. وقدمه 
في المغني» ونصره. ش 

والوجة الثّاني: لا يكون مقرّاء ا 
واختاره القاضي. 
مثل ذلك في الحكم: لو قال: ل علي أنه جا 
مط أو اء فلان» خلافًا ومذهبًا. 

قوله: (وَإن قال: لَه عَلَيْ الف إِذَا جاء رَأسُ الشهر». كان 
0 ا 

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

:قال المصنف والشتارح: قال أصحابنا: هو إقرارٌ. 

قال في الْحرّر: فهو إقرار. وجها واحدًا. وجزم به في الوجيز» 
وغيره. وقلمه في الفروع» وغيره. وفيها تخريج في المسألة الآنية 
بعدها. وأطلق في التّرغيبٍ فيها وجهين. وذكر التشارح احتمالاً 
بعدم الفرق بينهما: 

فيكون فيهما وجهان. 

فائدة: لو فسره باجل أو وصَيّةٍ: قبل منه: 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: ذا جَاء راس الشهر قله عَلَيْ ألف».. على 


فائدة: مثل 


رَجْهَيْنِ). 
وأطلقهما في الحرّر» وشرح ابن متَجّى والرُّعايتين» والحاري 
احدهما: لا يكؤن مقرًا . وهو المذهب. وعليه ماهير 
الأصحاب: 


قال المصلّف» والنتارح: قال أصحابنا: ليس بإقرار. وجزم به 
في الوجيزء وغيره وقدّمه في الفروع» وغيره. 2 في المدايةء 
والمذهب» والحادي, والخلاصة؛ وغيرهم. 

والوجه الثاني: يكون إقرارًا. وصحّحه في التُصحيح. 

قوله: (وَإِنْ قَال: «لَهُ علي الف إن هد به ثلان». لم يكن 
مَقَرُا). 

وهو المذهب. 

جزم به في المداية والمذهسب: وا مستوغب: والخلاضة» 
والشرح» وشرح ابن منجاء والنتظسم وقدئمه في المنني» ونصره. 
وقيل: يكون مقرًا. 

اختاره القاضي. وأطلقهما في “ريا والفروع» والرّعايتين» 
والخاوي. 


قوله: (وَإن قَال: «إن شَهد فُلان فهر صّادق». امل 
وَجهَين). ١‏ 
وكذا قال في المداية. وأطلقهمًا في المذهب» والمستوعب» 
والبلغة» والحررء والتشرح؛ وشرح ابن منجّاء والرّعايتين؛ 
والحاوي الصّغير: 
أحدهما: يكون مقر في الالء وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا 
يتصور صدقه إلا مع بوته. فيصح إذن. 
صمّحه في النُصحيحء والنظم» وتصحيح المْحرّر. وجزم به في 
الوجيز. و في الخلاصة. 
والوجه الثاني: لا يكون مقرًا. وهو المذهب. 
قدّمه في الفروع. 
باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما یغیره 
قوله: (إذَا وَصَل به ما يَسْقُطْة > مل أن يَقُولَ: اله علي الف 
لا تيء 0 لجيه أو: «اسَوفاهة أؤ: «ألْفْ مِنْ تن 
مرا أو: «تكفلت به عَلَى آي ڊ بالخيّار»» أ: «ألف إلا الما 
أؤ: رلا معان . 2 مه الآلف). 
ذكر المصئف مسائل. 
منها: قوله: لَه علي لف لا تَلْرَمُنِي» فيلزمه. 
الألف» على الصّحيح من المذهب: وعلينه الأصحاب. 
وحكي احتمال: لا يلزمه. ومنها قوله: «لَهُ عَلَيْ ألف قد َيه 
أو اسْتَوْفَاُ» فيلزمه الألف بلا نزاع. ومنها: قوله: لَه علي أف 
يِن تمن الْحَمْرِ»: أو: «مَكَْلْت به على أني بَالجيّارِ» فيلزمه 
ا E‏ ن المذهب. ولم يذكر ابن هبنيرة عن 
الإمام أحمد زحمه الله غيره. 
قال في الرّعاية الكبرى: والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونخوه. 
واختاره أبو الخطّابء والمصنف والشارح» وغيرهم. وجزم به 
في الهداية» وا مذهسب» والخلاصة:؛ والكافي» والمغني» والوجيزء 
والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقيل: لا يلزمه. 
قال ابن هبيرة: هو قياس المذهب: 
وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله: کان لَه عَلَيْهِ 
وَقَضِيتةُ». واختاره القاضي» وابن عبدوس في تذكرته. واطلقهما 
في الْحرّر» والنظم» والرّعايتين» والفروع» وغيرهم. 
فائدتان: إحداهما مثل ذلك في الحكم: لو قال: «لَّهُ عَلَيَ 
لني لشن تيم ابت جل فيز :لم أقبهلة» أو: 
«مُضَاربَةُ تلفت وَشَرَط عَلَيّ ضمَانَهًا» و 
فساده: خلافا ومذهبًا. وياتي قريبًا في كلام المصئف: «لَوْ قَال: لَه 


علي أف من تمن بيع لم أفبضنة». وقال المقر له دبل دين في 


الثانية لو قال: «عَلَيْ من تمن حمر ألْفْ» ل يلزمه وجهًا 
واحذا. 


اعني إذا قدّم قوله: «عَلَيْ من تمن خَسْر». على قوله: 
«ألف». ومن مسائل المصئّف: لو قال: له علي الف إلا الناه 
فإنه يلزمه الف قولاً. واحدا. 

ومنها: لو قال: ١لَهُ‏ علي أف إلا ميثيائة؛ فيلزمه الف على 
الصُحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنّه استثتى 
أكثر من النُصف. وقيل: يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة. ويأتي 
ذلك في كلام المصنّف في اول الفصل الذي بعد هذا. وتقدم 
ذلك أيضًا في وباب الاسنيتاء في الطلاق». 

قوله: (وَإِذَا قَال: «كان لَه عَلَيُ الف وَقَميّسه». أو: «قَضَيْت 
مه حَسَهائة». فقا الجرقي: لس بار اقول قول مع 
يَمِبنهِ). 

وهو المذهب اختاره القاضي. وقال: لم أجد عن الإمام ا مد 
رحمه الله رواية بغير هذا. 

قال أبو يعلى الصُّغير: اختاره عامّة شيوخنا. 

قال الرركشي: هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية 
جماعةٍ وجزم به الجمهور: الثريف» وابو الخطاب, والشيرازيٌ 
وغيرهم. وجزم به أيضًا في الوجيز والمنور» ومنتخب الأدمي» 
وغيرهم. ري في امحرّره والفروع» وغيرهما وصحّحه في 
الخلاصةء والنظم» وغيرهما وعنه: يقبل قوله في الخمسمائة مع 
يمينه. ولا يقبل قوله في الجميع. وقال أبو الخطّاب: يكون مقر 
مدّعيًا للقضاء . فلا يقبل إلأ بين 

فإن لم تكن بيّنة: حلف المأعي: أنه لم بقبض ولم يُبْرئ». 
واستحق. وقال: هذا رواية واحدة. 

ذكرها ابن أبي موسى. 

قال في الفروع: وعنه يكون مقرًا. 

اختاره ابن أبي موسی» وغيره. 

فيقيم بين بدعواه» ويحلف خصمه. 

اختاره أبو الخطّاب؛ وأبو الوفاء» وغيرهما. 

كسكوته قبل دعواه. وانتهى. 

قلت: واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدّمه في المذهب» 
والرّعايتين» والحاوي 96 وعنه: أن ذلك ليس بجوابب. 
فيطالب برد الجواب. 


قال في الترغيب» والرّعاية. وهي أشهر. 

فوائد: الأول لو قال: «برئت مني“ او: «بْرَاتِي» ففيها 
الروايات المتقلامة. قاله في الفروع. وقال: وقيل: مقرٌ. 

الثانية: لو قال: «كَانَ لَه علي وسكت: فهو إقرارٌ. قاله 
الأصحاب. ويتخرج أنه ليس بإقرار. قاله في الْحرّر» وغيره. 

الغالثة: لو قال: له علي أف وَنْضيتهه ول يقل: «كان» ففيها 
طرق للأصحاب. 

أحدها: ان فيها الرواية الأولى. ورواية ابي الخطّاب ومن 
تابعه. ورواية ثالثة: يكون قد أقر بالحنّ» وكذب نفسه في الوفاء 
فلا يسمع منه. ولو أتى ببِيّنةٍ. وهذه الطّريقة له: هي الصحيحة 
من المذهب. 

جزم بها في الحرّرء وغيره وقدّمها في ال وغيره. وقد 
علمت المذهب من ذلك. 

الطريقة الثانية: ليس هذا يجوابه في هذه المسألة. وإن كان 
جوابًا في الأولى فيطالب برد الجواب. 

الطريقة الثالثة: قبول قوله هنا. وإن لم نقبله في التي قبلها. 
اختاره القاضي وغيره. 

الطريقة الرابعة: عكس التي قبلها. وهي عدم قبول قوله هناء 
وإن قبلناه في التي قبلها. واخشاره لصفب وجماعة من 
الأصحاب. 

[استثناء ما دون النصف] 

الفائدة الرابعة: قوله: (وَيْصِح اسيثْنَاءُ ما دون اللُصنف). 

تقدم حكم الاستثناء في هباب الاستئناء في الطّلاق». ويعتير 
ب أن لايسكت سكوًا یکن نه الکلاې على ایح من 
المذهب. 

قال اظ وغيره: وعليه الأصحاب. نص عليه. 


وذكر في الواضح لابن الراغوني رواية: يصح الاستثناء ولو 


أمكنه. وظاهر كلامه في المستوعب: أله كالاستئناء في اليمين» 


على ما تقدّم في «كِتَاب الآيْمَان». 
وذكره الشتيخ ت تقر الدين رحمه الله. وقال: هلله كل صللة كلام 
مغر له. واختار: أن المتقارب متواصل. وتقدم هذا مستوفى في 


آخر ابَابِ الامنْيَْنَاء في الطّلاق» فليراجع 


[استثناء ما زاد على النصف] 
قوله: (وَلا يصح اسيثْنَاءُ ما زَادَ عَلَيْ). 
يعنى: على النُصف. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
حى قال صاحب الفروع في أصوله: استئناء الأكثْرَ باطلٌ 


عند الإمام أحمذ رحمه الله وأصحابه. ونصض عليه الإمام أحمد رمه 
الله في الطّلاق في رواية إسحاق قال في اللكت: قطع به أكثر 
الأصحاب قال المضنف في المغني: لا يختلف المذهب فينه. وجزم 
في الوجيزء وغيره. وقدّمه في القروع» وغيرة. وصحّحه في 
الرّعاية. وغيره. وهو من مفردات المذهب. وقيل: يصح استئناء 
الأكثر.. ش 

اختاره أبو بكر الخلال. 

قال في التُكت: وقد ذكر القاضي وجهًا واختاره فيما إذا 
قال: لَه علي لاه إلا فلانَة إل وِرْهَميْن» أنه يلزمه درهمان. 

قال: وهذا إِنْما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر. 

[استثناء النضصف] 

فوله: (وَفِي اسیشناء التصطف: وَجْهَان). 

وحكاهما ني الإيضاح روايتين. وأطلقهما في الهداية» 
والإيضاح» والمذهب ومسبوك الذهب. والمستوعب» والمحرر» 
والكافيء والمهادي. والمغني؛ والشرح» والحاوي الصّغيرء 
والتلخيص» والبلغة» والقواعد الأصوليّة» والزركشي. 

أحدهما: يصح. وهو المذهب. 

قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب. واختاره الخرقي» وابن 
عبدوس في تذكرته. 

قال ابن عقيل في تذكرته: ومن أقرّ بشيء ثم استئتى 
لم يصح الاستثناء. ولزمه جميع ما أقر به. 

فظاهره: صحّة استثناء النصف. 


أكثره: 


قال في المنوّر ومنتخب الأدمي: ولا يصح استثناء أكثر من 
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النصف. : 

فظاهرهما: صحًّة استئناء النصف. وصحًّحه في الرّعاية 
الكبرى. وقال في الصُغرى: يضح في الأقيس. وجزم به في 
الوجيز. وقدمه في الخلاصة؛ وشرح ابن رزين. 

والوجه الثاني: لا يصح. 

قال الشتارح» وابن منجّى في شرحه؛ وشارح الوجيز: هذا 
أولى. : 
قال الطُوقُ في مخنصره في الأصول وشرحه: وهو المحيح 
من مذهبنا. وصمّحه النّاظم واختاره أبو بكر. وقال ابسن عقيل 
في الفصول: وقال:طائفةٌ: الاستشناء جائرٌ فيما لم يبلغ الصف 
والثلث. 

قال: وبه أقول. وتقدّم ذلك مستوفئ أيضًا في اب الاسْيثتاء 
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قوله: (فَِنْ قَالَ: لَه هَوّلاء ابيد العَشَرَةٌ إلا واجدا. لَرْمَهُ 

نليم يِسْعَةٍ. إن مَانُوا إلا وَاحِدَا. فَقَالَ: «هُوّ الْسْتَكنى». هَل 
. واطلقهما في المداية» والمذهبء والخلاصة» وشرح ابسن 

منجى. 

أحدهما: يقبل قوله. وهو المذهب. 

اختاره القاضي» وغيره: وصحّحه المصنف والشارح» وشارح 
الوجيز والثاظمء وصاحب التُصحيح؛ وابن منجّى في شرحه. 

قال في الفروع: قبل في الأصح. وجزم به في الوجيزء والمنور. 
وقدمه في الْحرر» والرّعايتين» والحاوي الصّغير» وغيرهم. 

والوجه الثّاني: لا يقبل. 

اختاره ابو الخطّاب. 

فائدتان: إحداهما لو قتل» أو غصب الجميع إلأ واحدًا: قبل 
تفسيره به وجهًا واحدًا؛ لأنه غير متهم. لحصول قيمة المقتولين 
أو المغصوبين» أو روعي لامر ل : 8 

الثانية: لو قال: ه«عَصَبْنُهُمْ إل رَاحِدًا» فماتوا أو قتلوا إلا 
واحدًا: صح تفسيره به. وإن قال: «غصبّت هَؤُلاء العَبيد إلا 
وَاحِدًاء صدّق في تعيين الباقي. ٠‏ 

[الاستثناء في الملك] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: الَهُ هرو السدَارٌ إلا هذا البتَ» أو: هله 
الدارٌ ل وها البَبْتْ ِي»: قبل مِنة). 

بلا نزاع. وإن كان أكثرها. وإن قال: «لَّهُ هلر الدَارٌ بصفهاء 
فقد أقرُ بالنصف. 

كذا نحره. وإن قال: له هذه الدَارُ وَلِي نْصْفْهَاه صح في 
الأقيس. قاله في الرّعاية الكبرى. ٠‏ 

وقال في الصغرى: بطل في الأشهر. 

قال في الحاؤي الصّغير: بطل في أصح الوجهين. انتهى. 

والصّحيح من المذهب: أن الخلاف هنا مب على النلاف في 
استئناء النصف على ما تقدّم. 

قال في الفروع: ولو قال: «هَذو الدَارُ لَهُ إل تما أو: دلا 
ثَلاثَةَ أرْبَاعِيًا: أو: «إلاً نِصفَهًاء فهو استناءً للأكثر والنصف. 
قاله الأصحاب. ٠‏ 

قوله: (وَإِنْ قَال: له عَلَي دِرْهَمَانء َتَلدئَدُ إلا دِرْهَميْن»» أو: 
اله علي دِرْهَمْ وَدِرْهَمٌ إل راء هَل يَصِح الاسيثناء؟ عَلَى 
وجهين). 

وأطلقهما في الحرّر» وشرح ابن منجى» والهداية: والمذهب» 


والبلغة؛ والتلخيص إذا قال: لَه علي دِرْهَمَان رَتَلانَةٌ إلا 
درهمین»› لم يصح الاستئناءء على المتحيح من المذهمب لرفع 


 .‏ إحدى الجملتين. وقال في الفروع: لم يصح في الأصح. 


قال المصنف: وهذا أول. ورد غيره. وجزم به في المنور. 
وقدمه في الخلاصة: والشرح. 

والوجه الثاني: يصح. صححه في التصحيح» والنّظم. وجزم 
به في الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه في الرٌعايتين» 
والحاوي. ٤‏ 

قلت: وهو الصُواب؛ لأ الاستثناء بعد العطف بواو يرجسع 
إلى الكل. 

قال في القواعد الأصوليّة: صحّح جماعة أن الاستثناء في 
المسألتين لا يصح. 

وما قالوه ليس بصحيح» على قاعدة المذهب. 

بل قاعدة المذهب: تقتضي صحة الاستنناء. وأمًا إذا قال: ١ل‏ 
علي دزم وره إلا وزحتبنء فإن قلنا: لا يصح استفناء 
التصف» ام وإن قلنا: يصح.ء فیتوجه فيها 


وجهان. كالّتى قبلها 
هذاما ر وإن كان ظاهر كلام الصف والمجد: 
الإطلاق. 


قال في الرّعايتين والحاوي: والاستئناء بعد العطف بواو 
يرجع إلى الكل. وقيل: إلى ما يليه فلو قال: الَهُ علي رة 
وَدِرْهَم إلا دِرْهَمَاه فدرهم على الأول إن صح استثناء التصف 
وال فائنان. وجزم ابن عبدوس في تذكرته: بأنّه يلزمه درهمان. 
وزع يال المذاية.واخلامة: رالمان انرز وقدمه في 
المذهب» والشرح. 

قال المصتف في المغني: وهو أولى. وصځح أن الاستناء لا 
برجع إلى الجميع. ورد قول من قال: إنه يرجع إلى الجميع. 
ولزوم درهمين في هذه المسألة. وهو المذهب. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: لان 
ال دار 

ا . وصمّحه في التصحيح» 
والنظم. . وجزم به في الوجيزء وتذكرة ابن عبدوسء والمدوّر» 
وغيرهم. وقدّمه في الحرّر» وغيره قال في الرّعايتين» والحاوي: 
وإن قال: اححَمْسَةٌ إل وِرْهَميْن وَدِرْهَمًاء وجب خسة على أن 
الواو للجمع, ولا فثلانة. ٠‏ 

والوجه الثاني: يلزمه ثلاثة. واطلقهما ني الشرح» وشرح ابن 
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منجاء والفروع. 
[الاستثناء من الاستشناء] 

قوله: (ويَصِح الامنيثا مِنَ الامنيثناء. فإذا قال: له عَلَيْ 

سمبْعَةَ إلا كَلامة ة إلا رهما لَزمَه خة). 

؛ لأنه من الإثبات نفي» ومن الثفي إثبات. وجزم به في 
المغني» وامْحرّر» والشترح» والفروع» وغيرهم من الأضحاب؛ لأنْه 
أثبت سبعة؛ ثم نفى منها ثلائة ثم أئبت ت واحدا: وبقي من 
اللاثة المنفيّة درهمان مستثنيان من السبعة. 

فيكون مقر بخمسة. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «له علي عشرة إلا نة الأ ثلائة ES‏ 
دِرَهْمين إل دِرْهَمًاه رمه عَشرَة في أحَدٍ الوجُوه). 

إن بطل استثناء الُصف. والاستئناء من الاستئناء بباطل» 
بعوده إلى ما قبله لبعده» كسكوته. قاله في الفروع. وهذا الوجه: 
اختاره أبو بكر. وصحّحه في التصحيح. وفي الآخر: يلزمه سّة. 

جزم به في الوجيزء والمنور وبمٌده الثاظم. 

قال النشارح: لأن الاستثناء إذا رفع الكل» أو الأكثر: سقط 
إن وقف عليه. 

وإن وصله باستئناء ء آخر: استعملناه. 

فاستعملنا الاستغناء الأول لوصله بلثاتي» لأن الاستئناء مع 
الى غبار ها بقق: e‏ 

فإذا قال: «لَه علي ع+ عَشَرَةٌ إلا نس إلا ثلاث صح انستنناء 
الخمسة؛ لأنه وصلها باستثناء آخر. ولذلك صح اسعئناء الثثلائة 
والترهمين؛ لأنّه وصل ذلك باستناء ء آخر. والاستئناء من 


الإثبات نفي» ومن المي إثبات. 


فصح استثناء الخمسة. وهي نفي. فبقي خمسة. وصح استثناء 
الثُلائة» وهي إثبات. فعادت ثمانية. وصح استئناء الدرهمين. 
وهي نفيٰ فبقي سنّة. ولا يصح استثناء الدرهم؛ لأنّه ممسكوتٌ 
عنه. 

قال: ويحتمل أن يكون وجه السنّة: أن يصح استثناء الصف. 
ويبطل الزائد. 

فيصح استثناء الخمسة والدّرهم. ولا يصح استنناء الثلائة 
والائنين انتهى. وقال ابن منجّى في شرحه: وعلى قولنا يصح 
استئناء النصف. ولا يبطل الاستناء من الاستناء ببطلان 
الاستثناء» يلزمه سه لاه إذا صح استثناء الخمسة من العشرة 
بقي خمسة. واستكئناء الثُلائة من الخمسة لا يصم؛ لكونها أكش 
فيبطل» ويلي قوله: إلا دِرْهَمَيِنِ» قوله: «إلأ خحَمْسَة)» فيصح. 
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فيعود من الخمسة الخارجة درهمان. 

خرج منها درهمٌ بقوله: «إلاً وِرْهَماء بقي درهمٌ» فيضم إلى 
الخمسة تكون سنّة. انتهى. 

وهو مالف لتوجيه الشارح في الوجهين. وني الوجه الآخر: 
يلزمه سبعة. وهو مب على صحة الاستثناءات كلها. والعمل بما 
07 ا 

فإذا قال: ١عَشَرَةٌ‏ إلا خَمْسَة) نفى خمسة. 

فإذا قال: «إلاّ انه عادت ثمانية؛ لأنْها إثباث. 

فإذا قال: «إلا وِرْهَمَيْنَه كانت نفيّاء فيبقى سن 

فإذا قال: إلا دِرْهَمَاء كان مثبنّاء 

صارت سبعة. قاله التارح. وهو واضح. وقال ابن منجّى: 
وعلى قولنا:.لا يصح استئناء النصفء ولا يبطل الاستئناء من 
الاستثناء: يلزمه سبعة. وو س ا يصح. 
واسكتاء الثرهمين من الثلاثة لاايصح. وانستئناء ال 
الدرهمين .لا يصح. 

بقي قوله: «إلاً انهه صحيحًا. 

فتصير بمنزلة قوله: «إلأ عَشَرَة إلا ثَلانّة» فيلزمه سبعة. 
انتهى. 

وهذه طريقة أخرى ني ذلك. وهو الف للشارح أيضًا. 

(وَفِي الوَجْه الآخر: يَلْرَمُهُ دَمَاِيَةٌ). 

قال الشارح؛ أنه 9 الاستئناء الأول؛ لكونه اللصف. 

فإذا قال: «إلا ثلاثة» كانت مثبتة. وهي مستثناة من الخمسة. 
وقد بطلت. 

فتبطل الثلاثة أيضًا. ويبقى الاثنان؛ لأنها نفي» والنفي يكون 
من إثبات,. وقد بطل الإثبات في الي قبلها. 

فتكون منفيّة من العشرة؛ يبقى ثمانية. ولا يصح استثناء 
الواحد من الاثنين؛ لأنه نصفف. انتهى. 

وقال ابن منجّى في شرحه: وعلئ قولنا: لا يصح استئناء 
الصف ويبطل الاستثناء من الاسناء ببظلان الاستفناء: يلزمه 
ثمانية؛ لأن استناء الخمسة لا يصح. وإذا لم يصح ذلك: ولي 
المستكنئ منه قوله: 9إلا كَلائَفُه. 

فينبغي أن يغمل عمله» لکن وليه قوله: ٥لا‏ دِرْهَمَيِنِ' ولا 
بصح؛ م لأنْه أكثر. وإذا لم يصح ولي قوله: «إلاً دِرْهَمًاه قوله: «إلأ 
لاله فيعاد منها الدّرهم إلى السسبعة الباقينة. فيصير امجموع 
ثمانية. اتتهى. ' ۰ ؛ 

فال الشارح يضما في توجيهه: وكلام الشارح أقعد. 


ويأني كلامه في الكت لتوجيه هذه الأوجه كلها وما نظر عليه 
اوا ا باذك كمه إن ملح اا 
النصف. 

جزم به ابسن عبدوس في تذكرته. وقدمه في النظمء 
والرعايتين» والحاوي الصّغير. وقال في الفروع: .والأشبه إن بطل 
الصف خاصة: فثمانية. وإن صح فقط: فخمسة. وإن عمل يما 
يئول إليه جملة الاستثناءات: فسبعة. انتهى. 

وهو كما قال: وقال في الْحرّر::فهل يلزمه إذا صحّحنا استثناء 
الصف خسةء أو سنّة؟ على ؤجهين. وإذا لم نضحّحه: فمل 
يلزمه عشرة أو ثمانية؟ على وجهين. وقيل: يلزمه سبعة عليهما 
جميمًا. وقال في المغني في مسألة المصئّف: بطل الاستثناء كله على 
أحد الوجهين. وصح في الآخر. ش 

فيكون مقرًا بسبعة. انتهى. 

وقال في الكت على وجه لزوم الخمسة إذا قلنا بصحّة 
استنناء النصف؛ لان استئناء النضصف صحيحٌ» واستثناء ثلاثةٍ من 
خسة باط فيبطل ما بعده: وعلى وجه لزوم النّة؛ لأ اسعئناء 
الصف صحيح واستئناء ثلاثةٍ من خمسة باطلّ وجوده كعدمه. 
واستئناء اثنين من خسة صحيح. 

فضار المقركبه: سبعةٌ: ثم استتي من :الاثنين واحد. يبقى ستة. 
وعلى الوجه الثالث: الكلام بآخره. ويصح الاستثناءات كلها 

فيلزمه سبعة. وهو واضمٌ قال: وألزمه بعضهم على هذا 
الوجه بِسَمُةِ بناءٌ على أن الدّزهم مسكوت غنه ولا يصح 
استثناؤه. 

قال: وفيه نظرّ. وأراد بذلك واللّه أعلم الشارح» على ما 
تقدم من تعليله. وقال عن وجه الثمانية: لأ استثناء الخمسة 
باطلٌ؛ واستثناء الثلائة من غيره صحيحٌ» يبقى سبعة. واستئناء 
الاثنين باطلٌ» واستثناء واحدٍ من ثلاثةٍ صحيح) يزيده على 
سبعة. وقال بعضهم على هذا الوجه استئناء خسة وثلاثةٍ باطل. 
واستثناء اثنين من عشرةٍ ضحيح. واستثناء واحدر من اثنين باطل. 

قال: وفيه نظرّ. وقال عن قوله: «وَقِيلَ يَلْرَمْهُ سَبْعَةٌ عَلَيْهْمَا 
جَميعًا؛ أي سواءٌ قلنا: يصح استثناء النصفء أو لا : 
على الوجه الثالث. وهو تصخيح الاستثناءات كلّهاء على ما 
تقدم: ` 4 

قال: وحكاية المصئّف هذا الوجه بهذه العبارة: فيها شيءٌ. 
واوا على الر اقا بره يسيم كان ألم 

تنبيةٌ: مبنى ذلك: إذا تخلّل الاستثناءات استثناءً باطل. 
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فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده؛ أو يلخى وحده 
ويرجع. : 
ما بعده إلى ما قبله؟ وجزم به في المغني. قاله في تصحيح 
المحرّر. أو ينظر إلى ما يثول إليه حملة الاستثناءات؟. 

اختاره القاضي. قاله في تصحيح الْحرّر» فيه أوجة. 

وأطلقهما في اْحرّرء والطُوفُ في شرح مختصره في الأصول» 
وصاحب القواعد الأصولية. 

قال في الرعايتين» والحاوي: لو استئنى مالا يصح ثم 
استثنى منه شيئا: بطلا. وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله. 
وقيل: يعتبر ما يثول إليه حملة الاستثناءات. 

زاد في الكبرى: وقيل: إن استثنى الكل أو الأكثرء واستثنى 
من الاستثناء دون النصف الأوّل: صح. وإلاً فلا. 

[الاستثناء من غير الجنس] 

قوله: (رلا يُصيح الامنيثتاء من غير عير الجنس» نص عَلَيْهٍِ فد 
قَال: ١لَهُ:‏ : علي يانه هم إلا باه ممه الاق 

هذا المذهب مطلقاء الأمااسشثى. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثيرٌ منهم. ونص عليه. وهو من مفردات 
المذهب. وقال بعض الأصحاب: يلزم من رواية صحّة استئناء 
أحد النقدين من الآخر: : صحة استئناء نوع من نوع آخر. . وقال 
أبو الخطّاب: لزم من هذه الرّواية: صحّة الاستئناء من غير 
الجنس. 

قال المصنف والشارح: وقال أبو الخطاب: لا فرق بين العسين 
والورق وغيرهما فيلزم من صحّة استثناء أحدهما صحًّة استثناء 
الثياب وغيرها. 

قلت: صرح بذلك في الهداية. وقال أبو محمد التُميمي: 
اختلف الأصحاب في صحّة الاستثناء من غير الجنس. 

تنبيهٌ: قد يقال: دخل في كلام المصنف: ما لو أقرٌ بنوع من 
جنس» واستثنى نوعًا من آخر؛ كأن أقرٌ بتمر برني» واستثتى 
فار وهو أحد الاحتمالين. اتم مين الاي 
عدم الصحة. 

صححه المصنف» والشارح. وقدّمه هو وابن رزين. 

[استثناء العين من الورق وعكسه] ” 

قوله: (الأ أن يلتبي ْنَا مِنْ ورق أو وَرِفًا مِنْ عَيِن. 
فيْصح. ذَكْرَهُ الخِرَقِيَ). 

وهو إحدى الروايتين. 

اختارها أبو حفص العكبري» وصاحب التبصرة. وقدّمه في 


الخلاصة؛ وشرح ابن رزين. 

قلت: وهو الصُواب. وهو من مفردات المذهب. وقال أبو 
بكر: لا يصح. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو 
المذهب. 

جزم به في الوجيزء والمنورء ومتتخب الأدمي» وتذكرة ابن 
عبدوس» وغيرهم. وقدّمه في الهداية, والمحررء والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» والقواعد الأصوليّة 
وغيرهم. وأطلقهما في المذهب» والكاني» والرّركشي. 

تنبية: قال صاحب الرّوضة من الأصحاب: مبنى الروايتين: 
على اهما جنس أو جنسان. 

قال في القواعد الأصوليّة: وما قاله غلط. 

إلأ أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وابن عقيل في 
الواضح: إنهما كالجنس الواحد في أشياء. 

قال المصِئّف في المغنى» ومن تبعه: يمكن الجمع بين الروايتين. 

بحمل رواية الصّحّة على ما إذا كان أحدهما يعبّر به عن 
الآخر» أو يعلم قدره منه. ورواية البطلان على ما إذا انتفى 
ذلك. 

فعلى قول صاحب الرُوضة: والعمدة والواضح: يختص 
الخلاف في النْقدين وعلى ما مله المصنّف» ومن تبعه: ينتفي 
الخلاف. 

فائدة قال في الككت: ظاهر كلامهم: أنه لا يصح استثناء 
الفلوس من أحد النقدين. 

قال: وينبغي أن يخرّج فيها قولان آخران. 

أحدهما: الجواز. والثّاني: جوازه مع نفاقها خاصة. انتهى. 

قلت: ويجيء على قول أبي الخطًاب: الصّحّة بل هي أولى. 

قوله: (وإذا قال: «لْهُ عَلَي مائ إلا ډینارا» فْهَلْ يَصِح؟ عَلَى 
وَجْهَيْن). 

هما مبثيّان على الرّوايتين المتقدّمتين. وقد علمت المذهب 
منهما. وهو عدم الصحة. وعلى القول بالصّحّة: يرجع إلى سعر 
الذينار بالبلدء على الصّحيح من المذهب. 

قال في الْحرر: هو قول غير أبي الخطّابٍ. وقدّمه في اللُظمء 
والفروع. وقال أبو الخطّاب: يرجع في تفسير قيمته إليه» كما لو 
لم يكن له سعرٌ معلومٌ. وجزم به في المدايةء والمذهمبء 
والمستوعب, والخلاصة؛ وغيرهم. وقدّمه في الرّعايتين. 

وصححه في تصحيح الْحرر. وأطلقهما الرركشي. 

إذا علمت ذلك فلو قال: هلَّهُ عَلَيّ الف وزم ِلأَعَشَرَة 
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دَنَانيرَ فعلى الأوّل: يرجع إلى سعر الدنانيز بالبلد فإن كان 
قيمتها ما يصح استثناؤه: صمٌ الاستثناء وإلأ فلا. وعلى قول 
ابي الْخطّاب: يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر. 

فإن فسره بالنّصف فأقل: قبلء وإلاً فلا. قاله في الحداية» 
والمذهب. والمستوعبء والخلاصة. وقدّمه الأزجي: وقال في 
المتتخب: إن بقي منه أكثر المائة زجع في تفسير قيمته إليه. ومعناه 
في التبصرة. 

قوله: (وَإِنْ فَالَ: لَه عَلَيْ الف دِرْهم تم سكت سُكُونًا 
که فيه الكلام» ثم قَال: «ريُوفاء أؤ: «صغارا» أو: «إلى 
هرا ارم الف يائ وافية حَالفٌ إلأ أن يون فِي بَلَدٍ زانهم 4 
َافِصّة اة . هَل رمه من راهم البَلَّبِ اومن غيْرِهَا؟ 
عَلَى وَجْهَيْنِ). 

واطلقهنا في المدايةء والمذهب. e‏ والخلاصة» 
والفروع. 

أحدهما: يلزمه جيادٌ وافية. وهو ظاهر كلامه في الوجيزء 
وغيره. وهو مقتضى كلام الخرقي. وقدّمه في امحرّرء والنُظمء 
والرّعايتين» والحاوي الصغير. 

والوجه الثّاني: يلزمه من دراهم البلدء وهو المذهب. وهو 
مقتضئ كلام ابن الزّاغوني: 

قلت: وهو الصّواب. 

قال المصنّف» والشارح: وهذا أول. وصخحه في النْصحِيِحء 
والتلخيص. وقدّمه في الكافي» وشرح ابن رزين. وفي الغنيء 
والشرح: إن فر إقراره بسكةٍ دون سكة البلدء وتساويا وزنًا: 
فاحتمالان. وشرط القاضي فيما إذا قال: «صِغَارَا» أن يكون 
لاس دراهم صغارٌ ولا م يسمع منه. وياتي قريبًا. 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيْ آلف إلى د شهر» فَأَنْكَرَ الْقَرُ لَه 
التأجيل: رمه مُوَجْلا). 

وهو المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. 00 
الوجيزء وغيره: وقدّمه في الفروع» وغيره. ويحتمل أن یلزمه 
حانًا. وهو لأبي الخطاب. 

فعلى المذهب: لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في 
الضّمان. وقي غيره وجهان. وأطلقهما في المحرر» والرٌعايتين» 
والحاويء والفروع» والئكت» والنظم أحدهما: لا يقبل في غير 
الفّمان. وهو ظاهر كلاه في المستوعب. وقال شسيخنا في 

شي الْحرر: الذي يظهر: نه E‏ انتهى. 
ب المئواب القبول مطلقا. 


قال في المنور: وإن أقرّ مؤجل: أجُل. وقال ابن عبدوس في 
تذكرته: ومن أقرٌ بمؤجّل: صدق. ولو عزاه إلى بب يقبله 
الحلول» ولنكر التّاجيل يمينه. انتهى. 

وقال في تصحيح الحرّر: الذي يظهر قبول دعواه. 

تنبية: قال في النكت: قول صاحب الحرّر: «قُبلَ في الفمْمَان؛ 
أا كون القول قول المقرٌ في الضّمان: فلأنه فر كلامه بما يحتمله 
من غير خالفةٍ لأصل ولا ظاهر فقبل؛ لأن الان ثبوت الحسق 
في الذمة فقط. ومن أصلنا صحّة ضمان الحالٌ مؤجّلاً. وما إذا 
كان السب غير ضمان كبيم وغيره فوجه قول امقر في الشاجيل: 
نه سب يقبل الحلول والتاجيل؛ فقبل قوله فيه: كالضمان. 
ووجه عدم قبول قوله: أله سب مقتضاه الحلول. 

٠‏ فوجب العمل بمقتضاه وأصّله. وبهذا فارق الضّمان. 

قال: وهذا ما ظهر لي من جل كلامه. وقال ابن عبد القوي 
بعد نظم كلام المحيّر الذي يقوى عندي: أن مراده يقبل في 
الفئّمان أي يضمن ما أقر به؛ لأنْه إقرارٌ عليه. 

فان الأعى انه ثمن مبيم او أجرقء ليكون بصدد أن لا يلزمه 
هو أو بعضه إن تعر قبض ما اأعاه أو بعضه فاحد الوجهين: 
يقبل؛ لأنه إِنْما أقرّ به كذلك. 

فأشبه ما إذا أقر بماثةٍ سكَةٍ معيّنةٍ أو ناقصةٍ. 

قال ابن عبد القوي» وقيل: بل مراده نفس الضّمان. 

أي يقبل قوله: إن ضامنٌ ما أقرُ به عن شخص. حنّى إن 
برئ منه برئ المقر. ويريد بغيره: سائر الحقوق. انتهى كلام ابن 
عبد القوي. 

قال في النكت: ولا يخفى حكمه. 

قوله: (وَإِنْ قَال: لَه علي داهم نَاقِصّة» رمه نَافِصَة). 

هذا المذهب. 

قال الشارح: لزمته ناقصة» ونصره. وكذلك المصنف. وقدمه 
الؤركشي» وابن رزين. وقال القاضي: إذا قال: لَه عَلَيّْ دَرَاهِمْ 
نَاقِصَة؛ قبل قوله. وإن قال: «صغَارًا وللشاس دراهم صغارٌ: 
قبل قوله. وإن لم يكن له دراهم صغارٌ: لزمه وازنة» كما لو قال: 
رهم فإنه يلزمه درهمٌ وازنٌ. وقال في الفروع: وإن قال: 
«صغَار» قبل بناقصة. 

في الأصح. وقيل: يقبل ولاس دراهم صَغارٌ. 

قال في الحداية» والمذهبء والخلاصة: وإن قال: «ناقصة؛ لزمه 
من دراهم البلد. 

قال في الحداية: وجها واحداء 
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فائدة لو قال: لَه عَلَيْ دَرَاهِمٌ وَازْنَةه فقيل: يلزمه العدد 
والوزن قلت: وهو المٌواب. وقيل: أو وازتةٌ فقط. وأطلقهما في 
الفروع. وإن قال: «دَرَاهِمَ عَددًا» لزمه العدد والوزن. 

جزم به في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم. 

فإن كان ببلدٍ يتعاملون بها عددًاء أو أوزانهم ناقصة: 
فالوجهان المتقدّمان. 

قال المصنف في المغني: أولى الوجهين: آنه يلزمه من دراهم 
البلد. ولو قال: «عَلّي رْهَم»» أو: «وِرْهَم کب أو: «دْرَيُهم» 
لزمه درهمٌ إسلامي وازن. 1 

قال في الفروع: ویتوجه في «دُرَيْهِم؟ يقبل تفسيره. 

[القول قول المالك مع بمينه] 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «لهُ عندي رَعْنّْ». وَفَالَ المالك: ابل وَدِيعَدَ» 
القول قَوْلَ امالك م يَسِنِه). 

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. ونقله أحمد بن سعيدٍ عن 
الإمام أحمد رحمه الله. وفيه تخريج من قوله: هكان لَه عَلَيْ 
وَقبَمنته». ذكره الأزجي. 

قوله: (وَإن قَالَ: اله علي الف من نَمَنِ ميم لم أفبضلة» 
وَقَالَ الْقَرَ لَهُ: «بْل دَيْنَ في ذِمتك» فَعَلَى وَجهيْن). 

وأطلقهما في المحسرّرء والفروع» اا والذمب» 
والمستوعب. والرّعايتين» والحاوي أحدهما: القول قول المقرّ له 
في التصحيح. وجزم به في الوجيزه وتذكرة ابن عبدوس. وقدّمه 
شارح الوجيز. 1 

والوجه الثّاني: القول قول المقرٌ. 

قال ابن منجّى في شرحه: هذا أولى. 

قوله: (وإن قَالَ: «لَهُ عِنْدِي ألف» وَنْسْرَهُ بدن أو وَدِيعَة: 
٠‏ بلانزاع لكن لو قال: «لَهُ لدي وَويعة رَذتهًا ليه أو: 
«تلِفْتَْ» لزمه ضمانها ولم يقبل قوله. وقدّمه في المغني؛ والنشرح 
واختاره ابن رزين وقال القاضي: يقبل وصمّحه النّاظم. 

قوله: (رإن قَال: له علي ألف» وسر بوويعة: لم يُقبل). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الرُركشي: هذا 
المشهور وجزم به في المدايةء والمذهب. والمستوعبء والخلاصة 
والحررء والثظم والخرقي» والوجيز» وغيرهم وقدّمه في الفروع» 
وغيره» وقيل يقبل قال القاضي: يقبل قوله على تأويل علي 
حفظها أو رذهاء ونمو ذلك تنبية محل الخلاف: إذا لم يفره 
متصلاً فإن فسّره به منْصلاً: قبل قولاً واحدًا لكن إن زاد في 


المصل «وَقَدْ تَلِفْتْ» لم يقبل ذكره القاضي» وغيره بخلاف 
المنفصل لأ إقراره تضمّن الأمانة» ولا مانع فائدتان إحداهما لو 
أحضره. وقال: ١هُوَ‏ هذا وَهُْوَ وَدِيعة؛ ففي قبول المقر له: أن المقر 
به غيره وجهان وأطلقهما في الفروع وظاهر المغني, والتشرح: 
الإطلاق إحداهما: لا يقبل ذكره الأزجي عن الأصحاب قال 
المصنف» والشارح: اختاره القاضي. 

والوجه الثُاني: يقبل وهو ظاهر ما جزم به في الرّعايتين» 
والحاوي وصحّحه الناظم وقدمه ابن رزين» والكافي وهو 
المذهب قال المصئف: وهو مقتضى قول ارقي" 

الفائدة الثانية لو قال: ١لَهُ‏ عِنْدِي مِائَةٌ وَدِيعة بشرْط الفمان» 
لغا وصفه لا بالضُمان وبقيت على الأصل. ١‏ : 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «لَّهُ مِنْ مَالي»» أو: «في مَالي»» أؤ: «في 
ميرائي من أبي ألف» أن نملف داري هذو؛ وَقْسْرَه باق 
وَقَال: «بُدَا ل في تقبيفيدا قبل). ْ ١‏ 

وهو المذهب ذكره جماعة وجزم به في الحداية؛ والمذهمب. 
والخلاصة. والوجيز» وغيرهم وقدّمه في الفروع. والمغسني» 
والتشرح. وشرح الوجيز وجزم به في احور في الأولى وذكر 
القاضي وأصحابه: أنه لا يقبل وهو رواية عن الإمام أمد رهه 
الله واطلقهما في احور في غير الأولى وذكر في المحرر أيضا: في 
قوله: لَه من مالي ألفْ» أو: «لَّهُ يملف مالي إن مات“ ولم 
يفسئره: فلا شيء له وذكر في الوجيز: إن قال: «لَهُ من مالي أو: 
دنِي مالي“ أو: «فِي مِيرَائي ألف». أو: يِف داري ملو إن 
مات ولم يفسئره: لم يلزمه شيء وهواقول صاحب الفروع» بعد 
حكاية كلام صاحب الجر وذكره بعضهم في بقيّة الور وقال 
في الهداية» والمذهبء والمستوعب» والخلاصة: في قوله: «لَْهُ 
صف ذاري؛ يكون هبة وتقدم وقال في التّرغيب في الوصايا 
"هذا من مالي أ وصبَةٌ ودهّذا ل إقرارٌء مالم فقا على 
الوصيّة وذكر الأزجي في قوله: «لَهُ أف في مَالِي» يصح لأنْ 
معناه استجحق بسببو سابق» و «مِن مَالِي؛ وعد قال: وقال 
احا لا نرق ین ین ونيا في آله مرجم آله فق تشر 
ولا يكون إقرارًا إذا أضافه إلى نفسه» ثم أخبره لغيره بشيء منه. 

تنبية: ظاهر كلام المصتّف: أنه إذا لم يفره بالهبة: يصح 
إقراره وهو صحيمح وهو المذهب» والصّحيح من الرُواينَين قال 
في الفروع: صح على الأصح قال المصنف والشارح: فلو فسّره 
بدين» أو وديعةٍ أو وصيّةِ: صح وعنه: لا يصح قال في الترغيب: 
ور لير للتناقض. 


فائدتان: إحداهما: لو زاد على ما قاله أولاً: بق رمي 
صح الإقرار على الرّوايتين قاله القاضي وغيره وقدّمه في الفروع 
وقال في الرّعاية: صح على الأصح الثانية لو قال: هيبي اللي 
عَلَى ري لِعَمْرو» فيه الخلاف السًابق أيضًا. 

قوله: : (وَإن قَال: ا أي الي و ی 
التركة). 

هذا الت قل ف اكا د ا 
المذهب وقال في التُرغيب: إذا قال: لَه في هذا المالى أو: «في 
هره الشركة الف» يصح ويفسرها قال: ويعتبر أن لا يكون ملكه 
«خَلْوْ قَالَ الشاهد؛ اق وكان ملكه إلى أن أقرٌ: «أ قَالَ هَذَا لكي 
إلى الآن وَمْرَ ُِلان؛ فباطلٌ ولو قال: «مُوَ لِمُلانِ وَمَا زَالَ 
يلكي إلى أن أفْررت» لزمه بال كلامه. 1 

وكذلك قال الأزجيُ قال: ولو قال: «دَاري لِقُلان» باط 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «لَهُ هَل و الذَار عَاريَة ب نبت لها كم 
العاريّة). 

وعد اال ا كل الث تة أو كى رسن الدب 
فيهما وجزم به في الوجيزء وغيره؛ في الأولى وقدّمه في الفروع 
فيهماء والمغنى» والتتّرح وزاد قول القاضي لان هذا بدل اشتمال 
زل لا ويم لكونه من غر اين قال العاضى :في بهذا رة 
لا يصح قال في الفروع: ویتوجه عليه منع قوله: الَهُ هلرو الدَارٌ 
تُلْنَاهَا وذكر المصئف صكته. 

فائدة: الو قال: «مِبَةٌ سکنّی»» أو: دده غار عمل بالبدل 
وقال ابن عقيل: قياس قول الإمام إحمد رحمه الله: بطلان 
الامتثناء؟ لأنْه استتناء للرقبة ويقاءً للمنفعة وهو باط عندنا 
فيكون مقرًا بالرقبة والمنفعة. 

قوله: (وإن أت أنه وب أو: رهن واف ازا 
بقبْض من أو غير ؛ م انكر وَقَال: «مَا فلت ولا أفبُفلنت» 
ونال إبشلاف خم نهل با النيين؟ عَلَى وَجْهَيْن). 

رارز ان ركاه المت ق یی کب روان وق 
بعضها وجهين وأطلقهما في الفروع؛ والمغني» والشرح» واهدايت 
والخلاصة إحداهما: يلزمه اليمين وهو المذهب صححه في 
النُصحيح؛ والنُظم وقال في الرّعايتين والحاوي: وله تحليفه . على 
الأصح وجزم به في الجرد» والفصولء والوجيز» ومنتخب 
الأدمي» والمنوّرء وغيرهم وقدّمه في الحرّرء وغيره واختاره الشيخ 
تق الدّين رحه الله ومال إليه المصنف» والشارح بل اختاره 
المصنف ذكره في أوائل «بَابٍ الرّهْنِ» من المغني. ٠٠‏ 
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والوجه الثاني: لا يلزمه نصره ه القاضي» وأصحابه واختاره 
ابن عبدوس في تذكرته قال التُريف وابو الخطّاب: ولا يشبه من 
قر بيعم واّعى تلجئة إن قلنا: : يقبل لاه اذُعى معنى آخر لم 
ES‏ 

فائدة: لو أقر بیع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده ا أقرٌ 
يظرُ المكئة؛ كذّب وله تحليف امقر له فإن نكل حف هو 
ببطلانه وكذا إن قلنا: تردُ اليمين فحلف امقر ذكره في الرّعايتين. 

[إذا باع شيتا ثم قر أن المبيع لغيره ۰ 

قوله: (رإذ باع شيا تو أثَر: أن ابيع لِْيْرة: لم يقل د قَوْلْهُ 
عَلَى شري وَلَمْ يشبح البِيِع ولَرْه غَرَامَة لِلْمُقَر لَه). 

لأنه فوته عليه بالبيع وكذلك إن وهبه. أو أعتقه» ثم أقرٌ به 
جزم به في المغني» والشرح» والمداية» والمذهبء والمستوعب» 
والخلاصة وغيرهم. . 

قوله: (مَإن قَالَ: م يڻ يلكي مله فف لم بتر 
0 قَوْلَهُ). 
٠‏ لأث الأصل: أن الإنسان إِنْما يتصرف في ماله إل أن يقيم 
بين فيقبل ذلك: (فَإنْ کان قد أقرُ: أنه ملك أؤاقال: «تُبَمنت 
نتن يلكي اذ تر لم تلمع بين أنْضًا». ها تشهد سلاف 
ما أقرٌ به قاله الشارح» وغيره فائدة لو أفرٌ بحق لآدمي» أو بزكاق 
أو كمًارة: لم يقبل رجوعه على الصجيح من المذهب وعليه 
الأكثر وقيل: إن أقر بما لم يلزمه حكمه: صح رجوعه وعنه: في 
الحدود دون المال. 

قوله: (وإن قَال: «غَصْبْت هذا الد مِن ژد لا بل مِنْ 
عرو“ أو: مِلْكهُ لِعَمْرِو وَعْصِبْته مِنْ زيب لا بل من عَمْرو؛ 
رمه دَفْعْهُ إلى زي وَيَغْرَمُ قِيمَبَهُ لِمَمْرو). على الصُحيح من 
المذهب قال في الفروع: دفعه لزيد ولا صح وغرم قيمته لعسرو 
وجزم به في المغني» والشترحء والحرّر» والنُظمء والحاوي» والرّعاية 
المتُغرى والوجيز» ومتتخب الأدمي والمداية» والمذهب» 
والمستوعبء والخلاصة؛ والتلخيص» والبلغة؛ وغيرهم وقيل: لا 
بغرم قيمته لعمرو وقيل: لا إقرار مع استدرالء متْصل واختاره 
الثبخ تقي الذين رحه الله وهو الصنواب فائدة مشل ذلك في 
الحكم خلافا ومذهبًا لو قال: «عُصِيْته من بد وَعْصَبَهُ هُوَّمِنْ 
عَْرو؛» أو: «هَذا لِرَيْدٍ لا َل لِعَمْرو؟ ونص الإمام أحمد رحمه الله 
على هذه الأخيرة. وأمًا إذا قال: «ملكة لِمَمْرو وَغْصَبْته مِنْ زيه 
فجن الت هنا: يانه يلزمه دقه إل زيب ويغرم قبت لحرو 
وهو المذهب جزم به في الوجيز» وشرح ابسن منجّاء واهداية: 


والمذهب, والخلاصة وقدمه في المغني» والشرح» والرّعايتين وقال 
هذا: الأشهر وقیل: يلزمه دفعه إلى عمروء ويغرم قيمته لزيد قال 
المصئّف: وهذا وجة حسنٌ قال في الحر: وهو الأصح وأطلقهما 
في الفروع؛ والحاوي الصغيرء ٠‏ والنظم وقال القاضي» وابن عقيل: 
العبد لزيا ولا يضمن امقر لمرو شيئًا ذكره في الحرر وتقادّم 
اختيار التشيخ تقي الدثين ره الله فائدة لو قال: «غعْصبته مِنْ زی 
وله لِعَمْرِر فجزم في المغني. وامْحرّر» وغيرهما: أله لزي ولم 
يغرم لعمرو شيا قال في الرّعايتين: أاحذه زيدٌ ولم يضمن الق 
لعمرو شيئًا في الأشهر انتهى وقيل: : يغرم قيمته لعمرو الي 
قبلها وأطلقهما في الفروع» والحاوي الصّغير وقال في الرّعاية 
الصّغرى بعد ذكر المسالتين وإن قال: «مِلْكةٌ لمرو وَعْصَبّته مِنْ 
ربل دفعه إلى زيدٍ وقيمته إلى عمرو وهذا موافقٌ لإحدى 
النسختين في كلام الصف جزم به في الوجيزه والحاوي المثغير. 

قوله: (وَإِن قَالَ: «غْصَبْته من أحدهما أذ بالتيين َيَدْمَهُ 
الى من عب رتخإ الاخ بلا نزاع. عن 

(وَإن قَالَ: «لا غلم عَبْنَه» فَصدَفَاه: انزع مِن زَيْدٍ وكانا 
مين فيه وإنا كذباة: : فَالقَوْلُ قَولَهُ مع يَمِيئِهِ). فيحلف يمينا 
واحدة: “له لا يلم إن هماه على المتحيح من اذهب 
قدّمه المصئف, والشارح» وغيرهما من الأصحاب ويحتمل أنه إذا 
عى كل واحد: انه المغصوب منه: توجهت عليه اليمين لكل 
منهما" أنه لم يخصبه منه»» قلت: قد تَقدّم ذلك مستوفى في اباب 
الدُعَاوَى؟ فيما إذا كانت العين بيد ثالث. 

قوله: (وَإِن ادْعَى رَجُلان دارا في يد غَيرِهِمَا شركة بَْنْهُمَا 
بِالسَويْةٍ 8 لآحَدِهِما بِيِصفهًا: فَالَْرُ به بَِنَهُمَا). هذا الملذهب 
اختاره إبو الخطّاب» وغيره وقدّسه في الفروع؛ والرّعايتين» 
. والحاوي الصّغير. والنُظم وقيل: إن أضافا الشركة إلى سب 
' واخدٍ كشراء أو إرث ونحوهما فالنْصف بينهماء وإلأ فلا زاد في 
لجرت والفصول: ول يكونا فتاه بد المنكاله وتابتهماق 
الوجيز على ذلك وعزاه في اْحرّر إلى القاضي قال في تصحيح 
الحرّر: وهو المذهب واطلقهما في الحرر. 

قوله: (وإن قَالَ في مَرَض موه هذا الآلف لَقَطَةٌ قنَصدئُوا 
بها» ولا مال لَه غَيرُة: رم الوَرَتَة ة الصدقة بعليه). هذا رواية عن 
الإمام أحد رحمه الله وجزم به في الوجيز وقدمه في الرتعايتين 
والهداية» والمذهب» والخلاصة وحكي عن القاضي: أنه يلزمهم 
الصّدقة بجميعه وهو الرواية الأخرى وهو المذهب» سواءً صدقوه 
أو لا قدّمه في الفروع أصححه الناظمء وصاحب تصحيح الجر 


واطلقهما في الحرّر وجزم في المستوعب بالتُصدُّق بثلثهاء إن قلنا: 
تملك اللقطة. 

قوله: (وَإِذًا مات رَجُلّ وَخَلُف مِائَةٌ فَادُعَاهَا رَجُلُ فاق ابه 
له ٻهاء م ادَْاها خر قاقر له: هي لول ويََْمُهَا ٳلاني). 

هذا المذهب وقطع به الأصحاب قال التتارح: وكذا الحكم 
لو قال: «هَلرهٍ الدّارٌ لِرَيِدٍ لا بل لِعَمْرو؟ انتهسى وقد تقَدّم قريبًا 
حكم هذه المسألة وان في غرامتها لاني خلامًا. 

قوله: (وَإن قر بها لَهُمَا مّعَا: فهي بَِنْهُمَا). قطع به 
الأصحاب أيضًا ٤‏ ْ 

قوله: (وَإن اذعَى رَجُل عَلَى الت مائة دَيْنَا قافر لَهُ ثم اذعى 


آخر مئل ذلك فار ل فإ کان في مجلس واحد: هي يَهُنا). 


يعني: إذا كانت المائة جميع الشركة وهذا المذهب جزم به 
الخرقي» والمصتف» والشارح» وغيرهم قال في الفروع: قطع به 
جماعة وقدّمه في الجر والنظى والرعايتين» والحاوي» والفروع» 
وغيرهم وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله اشتراكهما إن تواصل 
الكلام بإقراريه وإلأّ فلا وقيل: هي للاوّل واطلقهن الزركشي. 

قوله: (وڙڻ كَانَا في مَجَْلِسَيْنء هي للأول ولا شي للثاني). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأطلق الأزجي 
احتمالاً بالا شتراك يعني سواءٌ كان في مجلس أو مجلسين» كإقرار 
مريض هما وقال الأزجي أيضًا: لو خلف الفا فاعى إنسان 
الوصيّة بثلشهاء فأقرٌ له ثم اذعى آخر ألما ديئاء فأقرٌ له فللموضصى 
له ثلثها وبقيّتها لاني وقيل: كلها لاني وإن أقرً هما ممًا: 
احتمل أن ربعها للأوّل وبقيّتها للثاني انتهى قلت: على الوجه 
الأول في المسألة الأولى: يعايى بها 

0 (وإن خلف انين ومان فَادْعَى رَجْل ماله دنا عَلَى 
الت فْصدَقَهُ أحد الابنيْن وَأنكرَ الآخد: َم امير نِصْفْهاء إل أن 
َكُون عَذلا يَف اغيم مع شهَايهِ وَيَأحدُ ماف ركن ابال 
البَافِيَهُ بَيْنَ الابتيِن). 

تدم ذلك في آخر «كتابٍ الإفرّار» عند قول المصنّف: «وإن 
أقَرْ الورنةُ عَلَى مُوْروئِهم ٻڏين: لَرْمَهُمْ قَضَاؤْهُ مِن من التْركَةٍ». 

00 :إلا حل اتن وبين ماوت القيمّة لا يَمْلِك 

غَيْرَهُمًا فَقَالَ أحد الاب بْنينِ: «أبي عق ها فِي مَرَفيه». فَقَالَ 
الآخر: بل امن هذا الآخر عن بن كل راجا له مناز 
ِكل ابن سدس الي افر تفه وِصف العَبِْدٍ الآخر ون قَالَ 
أحَدُهُمًا: : أبي أَعْتَقَ هَذا»» وَقَالَ الآخرُ: «أبي أَعتقَ أحَدَهُمَاء لا 
أذري من مِنْهُمًا؟ افرع بَبِنَهُمَا إن وَقَمَت الشرْعَهُ عَلَى الذي 


الإنضاف - كتاب الإقرار 


اعرف الابْنُ بعتقه: عت نة نَا إن لم يُجيرًا عِنْقَهُ كاملا 5 
وَقْمَتْ عَلَى الآخر: كان حُكْمُهُ حكم ما لو عَيْنَ التق في الد 
الثاني سَوَاء). 

قال الشارح: هذه المسألة حمولة على أن العتق كان في مرض 
اموت المخوف أو بالوصيّة» وهو كما قال وقرة كلام المصئف: 
تعطي ذلك من قوله: «عَتَقَ من كَل واج تله وهذه الأحكام 
صحيحة لا أعلم فيها خلافًا لكن لو رجع الابن الذي جهل عين 
المعتق وقال: «قَدْ عَرَفْته قَبْلَ القررْعَة» فهو كما لو عيّنه ابتداءً مسن 
غروجهل وإناكان بعل الترعة» فرافقها تعيضه ميدس اهم 
وإن خالفها: عتق من الذي عيّنه ثلثه بتعيينه فإن عيّن الذي عِيّده 
أخوه: عتق ثلثاه وإن عيّن الآخر: عتق منه ثلثه وهل يبطل العتق 
في الذي عت بالقرعة؟ على وجهين وأطلقهما في المغني؛ 
والشرح» وشرح الوجيز 

باب الإقرار بالجمل 

قوله: (إذا قَالَ: «لَهُ عَلَيْ شىء أو: «كذا» قيل له: فسّر فإن 
أبى: حبس حتى يفسر). 

وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 

قال في الكت: قطع به جماعة وقال في الفروع: هذا الأشهر 
وجزم به في الهداية» والمذهب والمستوعب. والخلاصةء واللهادي؛ 
واللخيص» والمحرء والوجيزء والمنوؤر» ومتتخب الأدمي» 
وتذكرة ابن عببدو س وغيرهم وقدّمهفي الكافيء ولي 
والتشرح. والنظمء والرٌعايتين» والحاوي المتغيرء واللكت» 


وغيرهم وقال القاضي: يجعل ناكلاً ويؤمر المقلرُ لبه بالبيان فإن. 


ن شيئًا وصدقه المقرُ له: ثبت» وإلأأ جعل ناكلا وحكم عليه با 
قاله المقرُ وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف فائدة مشل ذلك في 
الحكم خلافا ومذهبًا لو قال: «لَّهُ علي كذاء وَكَذَاء. وقال 
الأزجي: إن كرّر واو فلًاسيس» لا للشأكيد قال ني اف 
وهو أظهر قوله: إن مات اخ وارئه بيثل ذلك وإن خف 
اَبْتْ شيْنًا: يُقَضَى مِنْهُ» وإن قلنا: لا يقل تفسيره محمد قذفي 
وإلأ فلا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
الحداية» والمذهب. والمستوعب. والخلاصة» واهادي» والتلخيص» 
والوجيزء والمنور» ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم وقدمه في المغني» والحرّر» والشرح» والنظم» والرّعابتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم وعنه: إن صدق الوارث 
موروثه في إقراره: أخذ به وإلاً فلا وقال في المحرر: وعندي: إن 
أبى الوارث أن يفسّره» وقال: «لا عِلْمَ لي بذَلِك» حلف ولزمه 


من الركة ميقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء ء قلت: 
وهذا هو الصواب قال في الكت عن اختيار صاحب الْحرْر هذا 
ينبغي أن يكون على المذهب» لا قولاً النَا؛ لأنه يبعد جدًا على 
المذهب إذا ادُعى عدم العلم» وحلف: أنه لا يقبل قوله قال: ولو 
قال صاحب الْحرّر: على الدع أو فعلى الأول وذكر ما ذكره 
كان أولى. 

فائدة: لو اأعى المقرُ قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقرٌ به 
وحلف فقال في النُكت: لم أجدها في كلام الأصحاب إلأأما 
ذكره الشيخ شمس الدّين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب 
لحر فإنّه قال: ويحتمل أن يكون المقرُ كذلكء إذا حلف أن لا 
يَعْلّمه كالوارث وهذا الذي قاله متعيّنُ ليس في كلام الأصحاب 
ما يخالفه. انتهى كلام صاحب النكت. 

وتابع في الفروع صاحب الشرح» وذكر الاحتمال والاقتصار 
عليه قلت: وهذا الاحتمال عين الصّواب 

قوله: (َإن فَسْرَهُ بح شفعَةٍ أو مَال: قبل وَإِن قَلَ) بلا تزاع 

قوله: (فَِنْ فَْرَهُ با لَنِسَ بمَال كر جورف أو مب أو 
خر لم يُقبل). 

هذا هو المحبح من المذهب وكذا لو فره بحيّة بر أو شعيرء 
ار إرضرها رعرع يق اهدايه: رالنعيه والتتكترسي» 
والخلاصةء والمادي» وامحرر والنظي والوجيزء وغيرهم وقدّمه 
في الفروع» وغيره وقال الأزجي: في قبول تفسيره بالميتة: وجهان 
وأطلق في الّبصرة: الخلاف في كلب وخنزير وقال في التلخيص: 
وإن قال: َة حِنْطَةٍ» احتمل وجهين وأطلسق في الرّعاية 
الصُغرى» والحاوي: الوجهين في «حَبةِ حِنطَة؛ وظاهر كلامه في 
الفروع: أن فيه قولاً بالقبول مطلقًا فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل: 
يقبل وجزم به الأزجي» وزاد: آله بحرم أخذه ويجب رده وان 
قله لا منع طلبه والإقرار به لكن شيخنا في حواشي ي الفروع 
تردّد: هل يعود القرل إلى حبّة البرّ والشُعير فقط» أو يعود إلى 
الجميع؟ فدخل في الخلاف الية والخمر وصاحب الرّعايتين 
حكى الخلاف في الح ولم يذكر في الخمر واميتة خلافا انتهى 
قلت: الذي يقطع به: أن اخلات جار لي ا :نولي کا 
يدل على ذلك فان من جملة الصُور التي ممل بها غير امول 
قشر الجوزة ولا شك أنّها أكبر من حبّة الب والتشعير فهي أولى 
أن يحكي فيها الخلاف فائدتان إحداهما علّل المصنّف: الذي 
ليس بال كقشر الجوزة واليتة والخمر باه لا يثبت في الدمّة. 

الثّانية لو فكره برد السلا أو تشميت العاطس» أو عيادة 


المريضء أو إجابة الأعوة ونحوه: لم يقبل على الصّحيح من 


المذهب وقيل: يقبل وأطلقهما في النظم 
قوله: (وَإن فَثْرَهُ بكلب أو حَدٌ قذفي) يعني: المقر: (فَعَلَى 
وَجْهَيْنِ). 


إذا فسّره بكلبي: ففيه وجهان وأطلقهما في الهداية» والمذهب» 
والمستوعب. والخلاصةء والكانيء والحاديء والمغني» والثلخيص» 
والمحرر والشرح» وشرح ابن منجاء والنظمء والرّعايتين» 
والحاوي. وتجريد العناية» وشرح الوجيزء والفروع» وغيرهم 
أحدهما: لايقبل صححه في التصحيح وجزم به في الوجيزء 
ومنتخب الأدمي والْجرّد للقاضي. 

والوجه الثاني: يقبل جزم به في المنور» وتذكرة ابسن عبدوس 
تنبيةٌ حل الخلاف: : في الكلب المباح نفعه فامًا إن كان غير مباح 
التفع: م يقبل تفسيره به عند الأصحاب قطع به الأكثر واطلق في 
التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير» كما تقدم عنه فائدة مل 
ذلك في الحكم: لو فسره بجلد ميته نجس بموتها قال في الّعاية 
الكبرى: قبل دبغه وبعده وقيل: وقلنا: لا يطهر وقال في 
الطغرى: قبل دبغه وبعده» وقلنا: لا يطهر من غير حكاية قول 
وأمّا إذا فره بحد القذف: فاطلق المصنف في قبوله به وجهين 
وأطلقهما في المداية» والمذهب. والخلاصة. والمستوعب» 
والمهادي والمحررء والنظمء والرّعايتين» والحاويء والفروع» 
وتجريد العناية أحدهما: يقبل وهو المذهب جزم به في الكافي 
والمنورء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم وجزم به في البلغة في 
الوارث فغيره أولى وصححه في المغني» والنشرح وقأمه شارح 
الوجيز قال في اللكت: قطع بعضهم بالقبول. 

والوجه الثاني: لا يقبل تفسيزه به صحّحه في التصحيح 
وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي وقال في النكت: وينبغي 
أن يكون الخلاف فيه مبنيًا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى 
فأمًا إن قلنا: إن حق للآدمي”: قبل وإلاً فلا. 

فائدة: لو قال: لَه عَلَىُ بَمْضْ العَشرَة؛ فله تفسيره بماشاء 
منها وإن قال: «شَطْرهَاء فهو نصفها وقيل: ما شاء ذكره في 
الرّعاية 

قوله: «وإن قَالَ: «عُصَبت منة شيا ثم فسّره بنفسه» أو 
ونه م يقسلا وهو E‏ ياف اللدائة: واللاهين» 
والمستوعبء والمخلاصة؛ والتلخيص» والشرح. والوجيزء وتذكرة 
ابن عبدوس» وغيرهم وجزم به في المنؤر والنُظمء والفروع: في 
نفسه واقتصروا عليه وقيل: يقبل تفسيره بولده وأطلقهما في 


الحرّرء والرّعايتين؛ والحاوي الصّغير: في الولد وجزموا بعدم 
القبول في التفس أيضًا فوائد: إحداها لو سره بخمر ونحوه: قبل 

على الصحيح من المذهب وقال في المغني: قبل تفسيره بما يباح 
نفعه وقال في الكاني: هي كالَّتى قبلها قال الأزجي: إن كان الق 
له مسلمًا: لزمه إراقة الخمرء وقتل الخنزير. 

الثانية: لو قال: «غَصِبكُك» قبل تفسيره بجبسه وسجنه على 
المتحيح من المذهب وقال في الكافي: لا يلزمه شيءٌ لأنه قد 
بك وم يقل 
شينًا: يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال: وعندي لا يقبل؛ لأن 
الغصب حكمٌ شرعي فلا يقبل إلا ما هو ملتزمٌ شرعًا وذكره في 
مكان آخبر عن ابن عقيل: 

الثالثة: لو قال: ل علي ماله قبل تفسيره باقلٌ متمول 
والأشبه: وبامٌ ولد قاله في اللخيص» والفروع واقتصرا عليه؛ 
لأنها مال كالقن' وقدمه في الرّعاية وقال: قلت: ويحتمل رده 

قوله: (وَإن قَالَ: «عَلّي مال عَظِيم» أو: «خطِير أو: «كَبير» 
او: «جَلِيل» قبل تفسيره بالقليل والكثير). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص: قبل عند 
أصحابنا وجزم به في المدايةء والمدوّر والمذهب والمستوعب 
والخلاصةء والمادي؛ والكافي» والحسرره وَالنُظم؛ والرّعاية 
الصُغرى» والحاوي الضّغيرء والوجيزء وغيرهم وقدمه في الرّعاية 
الكبرى؛ والفروع ويحتمل أن يزيد شيثاء أو يبيّن وجه الكثرة قال 
في الفروع: ويتوجه العرف» وإن لم ينضبط كيسير اللقطة وم 
الفاحش قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يرجع إلى عرف المتكلم 
فيحمل مطلق كلامه على أقنل محتملاته ويحتمل أنه إن أراد 
عظمه عنده لقلة مال أو خسئة نفسه قبل تفسيره بالقليل» والاً فلا 
قال في الكت: وهو معنى قول ابن عبد القوي في نظمه انتهى 
واختار ابن عقيل في مال عظيم: : أنه لزمه نصاب السكرقة وقال: 
«خطِيرٌ» و «لفيس» صفة لا يجوز إلغاؤها ك: «سَلِيم» وقال: في 
«عَزِيرٌ» يقبل في الأثمان الال أو المتعذّر وجوده لأنه العرف 
وهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق قال: 
وإن قال: «عَظيم عند اللوه قبل بالقليل وإن قال: «عَظيم عِنْدِي» 
احتمل كذلك واحتمل يعتبر حاله 

قوله: «وإن قَالَ: «لَهُ علي دَرَاهِم كِيرة» قبل تفسيرها بئلاثةٍ 
فصاعدً!؛ وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب كقوله: «لَهُ علي 
درام وم يقل كثيرة نص عليه وقال في الفروع: ویتوجه يلزمه 
في المسالة الأولى فوق عشري أنه الّغة وقال ابن عقيل: لا بد 


يغصبه نفسه وذكر الأزجي: ائه إن قال: «غ 


للكثرة من زيادةٍ ولو درهم؛ إذ لا حدٌ للوضع قال في الفروع: 
كذا قال وني المذهب لابن الدوزي: احتمال يلزمه تسعة لأنه 
أكثر القليل وقال في الفروع: ويتوجه وجة في قوله: «عَلي 
دَرَاهِم» يلزمه فوق عشرة فائدة لو فسّر ذلك مما يوزن بالدراهم 
عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله احتمالان وأطلقهما 
في الفروع أحدهما: لا يقبل بذلك اختاره القاضي قلت: وهو 
المواب والاني: يقبل به 

قوله: «وإن قَالَ: لَه عَلَىَّ كَذَا ِرْهَم» او: «كذَا وكا أو: 
«كذا كذا وِرّْهَم' بالرّفع: لزمه درهم؛ إذا قال: هلَّهُ عَلَيْ كا 
ِرْهَم» أو: «كَذَا كذا دِرْهَمٌ» بالرّفع فيهما: لزمه درهم بلا نزام 
أعلمه وكذلك لو قال: هكَذَا كَذَا دِرْهَماه بالنصب. 

وياتي «لَوْ قَالَ: كنا أو كَذَا دِرْهُمًا بالنملبي» في كلام المصئف 
وإن قال: «كَذَ! وكَذا وِرْهَم» بالرفع: لزمه درهم على الصحيح 
من المذهب جزم به في المغنيء والشرح» وشرح ابن منجّاء 
والوجيز وشرحه» والمنوّر» ومنتخب الأدمي» وغيرهم وقدمه في 
الجر والنظم» والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم 
واختاره ابن حامدٍ أيضًا وقيل: يلزمة درهم وبعض آخر يفره 
وقيل: يلزمه درهمان واختاره أبو الحسن التّمِيميُ أيضًا قوله: 


«وإن قَالَ باللمقُض: لَرِمَهُ بض وهي يَرْجِمْ في تبره الوه . 


يعني: لو قال: لَه علي كذ دِرْهمف أو: «كذا وكذا دزم أو: 
«كذا كذا وِرْهَم» بالخفض وهو المذهب جزم به في المدايةء 
والمذهب. والخلاصة» والوجيزء وغيرهم وقدّمه في المحررء 
والنظم» والرُعايتين؛ والحاوي الصُضير» والفروع» وغيرهم. 
وقيل: يلزمه درهم اختاره القاضي وقيل: إن كرّر الواو: لزمه 
درهمٌ وبعض آخر يرجع في تفسيره إليه فائدةٌ لو قال ذلك 
ررقف عليه: فحكسه حكم ما لو قاله بالخفض جزم به في 
الفروع وقال المصنّف: : يقبل تفسيره يبعض درهم وعند القاضي: 
يلزمه درهمٌ وقال في الُكت: ويتوجّه موافقة الأول في العام 
بالعربيّةء وموافقة الثاني في ا جاهل بها قوله: إن قال: «كذا 
دِرْهُمًاء بالنصب: لزمه درهةٌ؛ وهو المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به الأكثر وقال في الفروع: ويتوجه في عربي 
يلزمه أحد عشر درهمًا لأنه اقل عدو ييه وعلى هذا القياس في 
جاهل العرف قوله: «وَإِنْ قَالَ: «كذا وكذا دِرْهُمًاء بالنصب فقال 
ابو حار بار درف » كما تازه في الزن ور الب هنا 
أيضًا اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنؤر» وغيره 


وقدّمه في الخلاصة. والمحرّر» والنظم. والرّعاية المتُغرى» 


والحاوي الصّغير» والفروع» وغيرهم وقدّمه في الرّعاية الكبرى» 
في موضع من کلامه واختماره القاضي أيقمًا ذكره الصنف 
والشارح وقال أبو الحسن التُميمي: يلزمه درهمان كما اختاره في 
الرّفع وقدّمه في الرّعاية في موضم آخر وكذا في الخفض فإنْه مرة 
قم: أنه يلزمه بعضن دزم وفي دو آخر قلدم: أنه يازمه 
درهمٌ وبعض آخر الله إلا أن تكون النسخة مغلوطة وأطلقهما 
في الهداية» والمذهب وقيل: يلزمه درهم» وبعض آخصر وأطلقهن 
في المغني» والشرح وقيل: يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال 
بالرّفع: درهمٌ واختار في الْحرّر: أله يلزمه درهمٌ في ذلك كله إذا 
كان لا يعرف العربيّة قلت: وهو الصُّواب وتقلم قريبا كلام 
صاحب الفروع ش 

قوله: «وإن فَالَ: «لَهُ علي ألفْ» رجع في تفسيره إليه فإن 
فره باجناس: قبل منه» بلا نزاع لکن لو فسّره بنحو كلاب 
ففيه وجهان وأطلقهما ني الفروع وصحّح ابن أبي المجد في 
مصنفه: أنه لا يقبل تفسيره بغير المال قلت: ظاهر كلام 
الأصحاب: يقبل تفسيره بذلك. 

قوله: «وَإِن قَالَ: ١لَّهُ‏ عَلَي الف وَدِرْهُم" أو: «الفٌُ ويار 
أو: «ألف وتوب أو: قرس أو: «دِرْهَم وَألْف» أو: «دينَارٌ 
وَأَلْف» فقال ابن حامدر والقاضي: الألف من جنس ما عطف 
عليه» وهو المذهب جزم به في الوجيزء والمتوّر؛ ومتخب 
الأدمي» وغيرهم وقدمه في الخلاصةء والمحرر؛ والنظم 
والرُعايتين» والحاوي الصّغير» والفروع؛ وغيرهم وهو من 
مفردات المذهب» في غير المكيل والموزون وقال الي وأبو 
الخطّاب: يرجع في تفسير الألف إليه فلا يصح البيع به وقيل: 
يرجع في تفسيره إليه مع العطف ذكره في الفروع وذكر الأزجي: 
أنه بلا عطفو لا يفره باتفاق الأصحاب وقال: مع العطف لا 
بد أن يضر الألف بقيمة شيء؛» إذا حرج منها الدّرهم بقي أكثر 
ا : كذا قال: 

فائدة: مثل ذلك في الحكم «لَّهُ عَلَيّ دِرْهَم وَنِصْفْ» على 
الصحيح من المذهب وقال في الرّعاية: لو قال: هلَّهُ علي رهم 
وَنْصْفْ» فهر من درهم وقيل: له تفسيره بغيره وقيل: فيه وجهان 
کمائةٍ ودرهم انتهى 

قوله: (وَإِن نال «لَهُ عَلَيْ ألفْ وَخَمْسُون دِرْهَمًا»» أو: 
شرن واف دِرْهمِ؛ فالجميع دراهم). 

وهو المذهب جزم به في الوجنيز» وغيرة وقدّمه في المحررء 
والنظمء والرعايتين» والفروع؛ والجاوي الصّغضير» وغيرهم 


وصحّحه الشارح» وغيره وهو من مفردات المذهمب: «وَيحَْيِلٌ 
على قَرْل الثييبي: أنه يرجم في تَفْسِير الآذف إِلَئْهه قال ني 
الهداية» وا مذهب: احتمل على قول التّميميُ أن يلزمه خخسون 
درهما ويرجع في تفسير الألف إليه واحتمل أن يكون الجمييع 
دراهم زاد في الهداية» فقال: لأنه ذكر الدّراهم للإيجاب ولم يذكره 
للتفسير وذكر الدّرهم بعد الخمسين للنّمَسير ولهذا لا يجب له 
زيادة على الف وحمسين ووجب بقوله: درهمٌ زيادة على الألف 
انتهى قال في الْحرّر بعد ذكر المسائل كلها وقال التُميمي: يرجع 
إلى تفسيره مع العطف» دون التمييز والإضافة انتهى 

قوله: (وإن قَال: له عَلَيْ أف إلا رهما فالجميع دراهم). 

هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقلّمه في النظمء 
والرّعايتين والحاوي الصُغيرء والفروع» وغيرهم وقيل: يرجع في 
تفسيرها إليه والخلاف هنا كالخلاف في التى قبلها وقال الأزجي: 
إن فر الألف يجوز أو بيض» فإنه يخرج منها بقيمة الدّرهم فإن 
بقي منها أكثر من النصف: صح الاستئناء» وإن لم يبق منها 
الصف فاحتمالان أحدهما: يبطل الاستناء ويلزمه ما فره 
كأنّه قال: لَه عدي رهم إلا دِرْهَمَا». 

والثاني: يطالب بتفسير آخرء بحيث يخرج قيمة الذرهم» 
ويبقى من المستثنى أكثر من الصف قال: وكذا قوله: «رْهَمٌ إلا 
لف فيقال له «فَْسر بحيث يبقى من الدّرهم أكثر من نصفه 
على ما بنا وكذا «الآلفا إلا خَمْسَمائَةَ؛ يفسّر الألف 
والخمسماثة على ما مر انتهى فائدة لو قال: لَه اننا عَشَرَ وِرْهَمًا 
وَدِينَارً' فإن رفع الدينار: فواحدٌ واثنا عشر درهمًا وإن نصبه 
نحوي: فمعناه إلأ اني عشر دراهم ودنانير ذكره المصنّف في 
فتاويه 

قوله: (وَإِنْ قَال: لَه في ها العبْدٍ شِيرْك»: أو: ههو شريكي 
فيه أو: هر رة يتاه رجع في تفسير نصيب الشريك إليه). 

وكذا قوله: هو لي وله وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم 
فيه خلافا قلت: لو قيل: هو بينهما نصفان» کان له وجه ويؤيّده 
قوله تعالى: طفَهُمْ شرَكَاءُ في الث [النساء: ؟1] ثم وجدت 
صاحب الكت قال: وقيل: يكون بينهما سواءٌ نقله ابن عبد 
القوي» وعزاه إلى الرّعاية ولم أره فيها. 

فائدتان: إحداهما: لو قال: ١لَهُ‏ في هذا العبدِ سَهُمْ؟ رجع في 
تفسيره إليه على الصّحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب 
وعند القاضي: له سدسه كالوصيّة جزم به في الوجيز ولو قال: 
لَه في هذا العبِدٍ الف «قِيل لَهُ: سره قان فْسرَهُ بأنهُ رَهنَهُ عِنْدَهُ 


بالألف. فقيل: بُقْبَلُ َفْسِيْهُ بذَلِك كَجِنَاببهِ وكقَوْلِه: «لْقَدَهُ في 
تَمَنوهه او: «اشترَى رَبْمَهُ بالآلفرى أو: لَه فيه شرك وقيل: لا 
يقبل لأن حقه في الذمة وأطلقهما في الفروع الثانية لو قال لعبده: 
«إن أفْرَرت بك لِرْيٍْ انت حر قَبْلَ إفرَّاري» فأقرٌ به لزي صح 
الإقرار دون العتق وإن قال: «قَانْتَ حر ساعة إفراري» لم يصح 
الإقرار ولا العتق قاله في الرّعاية الكبرى وتقدم في أواخر هباب 
الشروط فِي لبي لو علّق عتق عبده على بيعه» عزرًا 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَيْ أكْثَرُ من مال فُلان» قيل له: 
الس فإن فسثره بأكثر منه قدرًا: قبل وإن قل) بلا نزاع: (وَإن 
قَالَ: «أرذت أكثْرَ بَقَاءُ ونَفْعَاه لآن الخلا نفع مِنّ الحسرام» قبل 
مع يمينه سواءً علم مال فلان أو جهله» ذكر قدره أو لم يذكره). 

هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الكافي» والمغنيء 
والشرح: هذا قول أصحابنا وجرم به في المدايةء والمذهب» 
والمستوعب والخلاصةء واحررء والوجيز» وغيرهم وقدّمه في 
النظې والرّعايتين» والفروع» وغيرهم: «وَبَحْتَمِلَ أن رن ا 
مِنْهُ قَذرا بك حال» ولو جب بر قال في الكاني: والأولى أنه يلزمه 
أكثر منه قدرًا لأنه ظاهر اللفظ الكابق إلى الفهم قال الناظم: 
ورذ المصئف قول الأصحاب وقيل: يلزسه أكثر منه قدرًا مع 
علمه به فقط 

قوله: (وَإن ادْعَى عَلَيِْ ديا قَفَالَ: «لِمُلانَ عَلَيْ أكْثْرُ من 
مَالِكَ» وقال: «أرّذت الْهَرّي» لزمه حت لهماء يرجع في تفسيره 
إليه في أحد الوجهين). 

وهو المذهب قال في الكت: وهو الرّاجح عند جماعةٍ وهو 
أولى انتهى وجزم به في الوجيزء والمنؤر وصحّحه في انظ 
وتصحيح الْحرّر وقدّمه في الفروع» والرٌعايتين» وشرح الوجيز 
وقال ابن منجًا في شرحه: وهو أولى وني الآخر: لا يلزمه شي 
واطلقهما في الحرّرء والشرح» والحاوي فائدة لو قال: «لِي عَلَبِك 
ألف»» فقال: «أكْثَر» لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسّره وخالفه 
الصف قال في الفروع: وهو أظهر قلت: وهو الصُواب ‏ , 

قوله: (إِذَا قال: «لَهُ علي ما بين رهم وَعْشَرَة لزمه ثمانية؛ 
لا أعلم فيه خلافا وقوله: «وإن قَالَ: هين دِرْهَم إلى عَشَرَدَا 
لزمه تسعة). 

هذا المذهب صحّحه في القواعد الأصوليّة. 

قال في الكت: وهو الرّاجح في المذهب قال ابن منجًا في 
شرحه: هذا امهب وجزم به في الوجيزه والمنور» ومنتخب 
الأدمي» وغيرهم وقدّمه في النظې والفروع» وا محرر» وغيرهم 


ويحتمل أن يلزمه عشرة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 
ذكرها في الفروع» وغيره وذکره في الْحرّر وغيره قولاً وقئمه في 
الرّعايتين» والحاوي وذكر الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أن قياس 
هذا القول: يلزمه أحد عشر؛ لأنه واحدٌ وعشرة والعطف به 

وقيل: يلزمه ثمانية جزم به ابن شهابب وقال: لان معناه ما 
بعد الواحد قال الأزجي: كالبيع واطلقهن في التشرح؛ 
والتلخيص وقال التشيخ قي الذين رحمه الله: ينبغي في هذه 
المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال: هن راخب 
إلى عَشرَةه لزمه خسة وخسون إن أدخلنا الطرفين» وخسة 
وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقطء وأربعة وأربعون إن أخرجناهما. 
وما قاله رحمه الله ظاهرٌ على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلّم 
12101111110 
والأصحاب قالوا: يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد 
وطريق ذلك: أن تزيد أوّل العدد وهو واحدٌ على العشرة» 
وتضربها في نصف العشرة وهو خمسة فما بلغ: فهو الجواب 
وقال ابن نضر الله في حواشي الفروع: ويحتمل على القول 
بتسعةٍ أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية: أله يلزمه أربعة 
وأربعون وهو أظهر ولكن المصنف تابع اغبي واقتصر على 
خمسةٍ وخسين والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى. 

را الأول: لو قال: لَه علي ما بِنَ دزم إلى عَشْرَ 
لزمه تسعة على الأصح من المذهب نصره القاضي» وغيره وجزم 
به في الوجيز» وغيره وقدّمه في الحرُرء والنظ والفروع» وغيرهم 
وقيل: يلزمه عشرة قدّمه في الرّعايتين» والحاوي وقيل: ثمانية» 
كالمسالة الي قبلها سواءً عند الأصحاب وأطلقهنُ شارح الوجيز 
وقيل: فيها روايتان وهما لزوم تسعةٍ وعشرةٍ وقال في الفروع: 
ويتوجّه هنا: يلزمه ثمانية قال في النُكت: والأولى أن يقال فيها: 
ما قطع به في الكاني وهو ثمانية لأنّه المفهوم من هذا اللفظ 
وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها 
فكائه قال: «ما بيْنْ كَذا وَبَيْنَ كَذَاه ولو كانت هنا «إلّى» لانتهاء 
الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب قال أبو 
الخطّاب وهو الأشبه عندي انتهى فتلخُص طريقان: 

أحدهما: أنْها كاي قبلها وهي طريقة الأكثرين. 

والثاني: يلزمه هنا ثمانية» وإن الزمناه هناك تسعة أو عشرة 
وهو أول. 

الثانية: لو قال: لَه عدي ما بَيْنَ رة إلى عشرين» أو: 


«مِنْ عَشْْرَةٍ إلى رين لزمه تسعة عشر على القول الأول 
و 0 رسن ديع وقياس 


الثاني: E‏ 
أحد عشر. 


الالئة: لو قال: «لَّهُ ما بَيْنْ هَذَا الخائط إلى هَذِهِ الخائط» فقال 
في الكت: كلامهم يقتضي: اله على الخلاف في التي قبلها وذكر 
القاضي في الجامع الكبير: أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار 
ا ب 
ابتداء ينبني عليه وذكر الششيخ تقي 
ولم یزد عليه: 

الرابعة لو قال: له علي ما يْنَ كر شتهيرٍ إلى كر نةه لزمه 
كر شعيرء وكرٌ حنطة إلا قفيز شعيرء على قياس المسالة التي 
قبلها ذكره القاضي؛ وأصحابه قال في المستوعب: قال القاضي في 
الجامع: هو مب على ما تقدم: إن قلنا: يلزمه هناك عشرة لزمه 
هنا كران وإن قلنا: يلزمه تسعة: لزمه كر حنطةٍ وکر شعير إل 
قفيرًا شعيرًا وقال في التلخيص: قال أصحابنا: يتخرج على 
لروايتين» إن قلنا: يلزمه عشرة: لزمه الكران وإن قلنا: يلزمه 
تسعة: : لزمه كران إلا قفيز شعير. انتهى. 

وقال في الرّعاية: لزمه الكان وقيل: إلا قفيز شعيره إن قلنا: 
يلزمه تسعة وقال لبخ تفي الأبن رحمه الله الي قذمه في 
الرّعاية: هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند القاضي ثم 
قال: هذا اللفظ ليس معو فإنه إن قال له: «علَيْ ما بين كر 
حِنْطَةٍ وکر شير فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس 
الوجه العّالثء واختيار ابي عم انتهى 

قوله: (وَإِنْ قَال: «لَه عَلَيْ درْهَم قوق دزي أو تخت 
دِرْمَبٍ أؤ فو أو تحت أو ْلَه أو خد أو مَعَهُ رقم أو 


دِرْهَم اؤ درم أو دِرْهَمَ بل وِرْهَمَانء أو وِرْهَمَان بل دِرْهَم' 
لزمه درهمان» إذا قال: لَه عَلّي رهم فق دزي أو تخت 
ډزې أَوْمَمَ رهم أو فُوْقَكُ أو تحتف أو مُعَهُ رْمَم» لزمه 
درهمان). 

على الصُحيح من المذهب قال في النكت: قطع به غير واحادٍ 
وجزم به في المدايةء والمذهبء والمخلاصة؛ والوجيزء وا نور 
ومنتخب الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم قال في 
الللخيص: أصحُهما درهمان؛ وقدّمه ف احير والرعايتين» 
والحاوي الصّغيرء والفروع» وغيرهم وقيل: يلزمه درهم وقدّمه 


ابن رزين في شرحه وأطلقهما في النظم» وشرح الوجيز. 

قال القاضي: إذا قال: ١لَهُ‏ علي رهم فَوْقَ زې أو تخت 
رې أو مَعَهُ دِرْهَم؛ أو مع دِرْهَم؛ لزمه درهم وقطع في الكافي: 
أنه يلزمه في قوله: «دِرْهم مع دِرْهما درهمان وحكى الوجهين 
في «فوْق» و «نَحْتَ». قال في النكت: وفيه نظرٌ وإن قال: «دِرهَم 
ْلَه أوْبَعْدَهُ وِرْهَم» لزمه درهمان وهذا المذمب وعليه 
الأصحاب وذكر في الرّعاية «فِي وزم قبل دزي أو بَعَْدَ 
دِرْهَمٍ » احتمالين قال في النكت: كذا ذكر قال ابن عبد القوي: لا 
أدري ما الفرق بين «دِرْهُم قَبْلَهُ رهم أو بَعْدَهُ دِرْهُمُ» في لزومه 
درهمين» وجها واحداء وبين «ورهَم قوق درم ونحوه في لزومه 
درهمًا في أحد الوجهين لأ نسبة الرُمان والمكان إلى نظره فيهما 
نسبة واحدة 7 قال في في الفروع: دغل في: هله 0 0 
برف 1 دِرْهَمَّان؛ لزمه ڈیا على ال من المذهب 
ونصٌ عليه في الطّلاق وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرٌ 
منهم منهم: صاحب المداية» والمذهمب. والخلاصة. واحررء 
والنظمء والوجيز وشرح ابن رزين» وغيرهم وقدّمه في 
الرّعايتين» والحاوي؛ والفروع. وغيرهم وجزم ابن رزين في 
نهايته بأنه يلزمه ثلاثة وإن قال: «دِرْهَمٌ وَوِرْهُمُ» لزمه درهمان لا 
أعلم فيه خلاقاء وإن قال: «دِرْهَمء وَوِرْهَمء وَدِرْهَم» وأطلق: 
لزمه ثلاثة لأنْه الظاهر قاله في النلخيِص وقال: ومن أصحابنا 
من قال: «وِرْهَمَان»؛ لأنه اليقين» والثالث محتملّ وقال في 
القاعدة النّاسعة والخمسين بعد المائة: فهل يلزمه درهمان أو 
ثلاثة؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر في الثاني ونڙها صاحب 
التلخيص على تعارض الأصل والظّاهر فإن الظاهر:. عطف 
الال على الثاني انتهى. 

وجزم في الكافي» وغيره: أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق وقال 
ابن رزین: : يلزمه ثلاثة وقيل: إن قال: «أرَذت بالغالث تأكيد 
الاي ويون“ قبل وفيه ضعف انتهى. 

وقدمه في الفروع» وغيره: أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق ويأتي 
قريبًا: إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث 

قرله: (وَإن قَال: ««ِرْهَم بل ورم أو وزم لکن دِرْهَمْ» 
فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين را أبو بكر). 

وأطلقهما في التترح» وشرح ابن منجاء والنُظم أحدهما: 
يلزمه درهمان وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في 
الوجيزء والمتتخب وقدّمه في المحررء والرُعايتين» والحساوي 
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الصغير» والفروع» وغيرهم. 

والوجه الثاني: يلزمه درم جزم به في امنور وقدّمه ابن 
رزين في شرحه وحكاهما في التلخيص عن أبي بكر. 

وقال في الترغيب: في «دِرَهَمء بل دِرْهُم» روايتان فوائد لو 
قال: ١لَّهُ‏ علي دِرْهُم فَدِرْهَم» لزمه درهمان على الصّحيح من 
المذهب وقيل: درهم فقط وقال في الرّعاية: وهو يعيدٌ فعلى 
المذهب: لو نوى «فَدِرْحَم م لازم لي“ أو كور بعطف ثلاناء و 
يغاير حروف العطف» أو قال: ١لَهُ‏ رهم رهم دِرْهَم؛ ونوى 
باًّالث تأكيد الثاني وقيل: أو أطلق بلا عطفو فقيل: يقبل منه 
ذلك فيلزمه درهمان. 

قال في التلخيص» والبلغة: ولو قال: ا وَدِرْهَم 
وَدِرَهَم» وأراد بالشالث: تكرار الثاني وتوكيده: قبل وإن أراد 
تكرار الأؤل: لم يقبل» لدخول الفاصل وقال في القواعد 
الأصوليّة: إذا قال: «لَهُ علي دِرْهَم وَدِرْهَمْ وَوِرْهَم؛ وأراد 
بالثالث: تأكيد الثاني» فهل يقبل منه ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه 
وبين الطّلاق» والثاني: يقبل قاله في التُلخيص انتهى وقيل لا 
يقبل منه ذلك فيلزمه ثلائة وقدّمه في الكافي» وابن رزين في 
شبرحه وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية: يلزمه ثلاثة في 
المسالة الثانية والثالثة ثم قال: فإن أراد بالثّالث: تكرار الثاني 


وتوكيده: د ور اند رو اسم E‏ 


يقبل لو نوى «قَدِرْهَمٌ لازم لِي» وكذا في الثانية ورجّحه في 
الكاني في الغّانية وإن غاير حروف العطف» ونوى بالئّالث تاكيد 
الأوّل: لم يقبل على الصّحيح من المذهب. للمغايرة وللفاصل 
وأطلق الأزجيُ احتمالين قال: ويحتمل الفرق بين الطّلاق 
والإقرار فإ الإقرار إخبارٌء والطّلاق إنشاءً. 

قال: والمذهب: أنْهما سواءٌ إن صحّ صح في الكل وإلأ فلا 
وذكر قولاً في «ورْحَم فَقَفِيرً أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل: قفيز بر 
خيرٌ منه قال في الفروع: كذا قال فيتوجّه مثله في الواو وغيرها 

قوله: (وإن قَالَ: «قَفِيرُ حِنْطْق بَلْ قَالَ قَفِيرُ شعي أو دزم 
َل دینار؛ لزماه ممَا). 1 

هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في الشكت: 
قطع به أكثر الأصحاب وجزم ا في الهداية» والمذهب» 
والخلاصةء والكاني» والهادي, والتلخيصء والمحير والنُظمء 
والحاوي الصّغير والوجيزء والمنوّر ومنتخب الأدمي وغيرهم 
وقدّمه في الرّعايتين» والفروع وقيل: يلزمه الشعير والينار ففط 
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قال في النكت: ومقتضى كلام الشيخ تقيّ الدّين رحمه الله: قبول 
قوله في الإضراب مع الاتصال فقط ثم قال: فقد ظهر من هذا 
وما قبله هل يقال: لا يقبل الإضراب مطلقًا؟ وهو المذهب أو 
يقبل مطلقا؟ أو يقبل مع الانّصال فقط؟ أو يقبل مع الاتصال 
ضرابه عن البعض؟ فيه أقوالٌ وقول خبامس وهو ما حكاه في 
المستوعب يقبل مع تغاير الجنس؛ لا مع اتحناده؛ لأنْ انتقاله إلى 
جنس آخر قرينة على صدقه انتهى ٠‏ . ش 
قوله: ون قَال: «دِرْهُم في دينار» لزمه درهم» بلا ترا لكن 
إن فسّره بالسّلم» فصدّقه: بطل إن تفرّقا عن المجلس وإن قال: 
«ورْهَم رَهَنْت به ادنار عِنْدَه ففيه الخلاف المتقدّم فائدة مشل 
ذلك في الحكم: لو قال: «ورْهَمّ في نُوْبره وفسّره بالتلم فإن 
قال: «فِي نْب اشَرَيته مِنْهُ إلى سةب فَصّدْقَهُ» بطل إقراره وإن 
كذبه المقرُ له: فالقول قوله مع يمينه وكذا الدّرهم وإن قال: 
لوب فَبَمنته في دِرْهَم إلى شَهْر؛ فالوب مال الم أقرُ بقبضه 
فيلزمه الدّرهم 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: : ابرقم في عَشَرَة لزمه درهم؛ إلا أن يريد 
الحساب. فيلزمه عشرة). 
أو يريد الجمع» فيلزمه أحد عشر وقال في الفروع بعد قوله 
درهم في دينار» وكذا درهم في عشرةٍ فإن خالفه عرف ففي 
لزومه بمقتضاه: وجهان ويعمل بثيّة حساب ويتوجّه في جاهل 
الوجهان» وبنيّة جممء ومن حاسبه وفيه احتمالان انتهى وصمّح 
ابن ابي اكد ارم می ادرت أن اا إذا كان عارفا به 
قوله: (فَنْ قَال: هل عدي َر في جرابه» او: «ميکيڻ ِي 
قراب أو: «نُوْبُ في منديل»» أو: «عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَة» أو: ١دَابَةٌ‏ 
عَلَيِهًا سرج قبل كرت مقا باط والعمامة والتُرج؟ على 
وجهين). 
وكذا قوله: الَهُ رَأمنّ وَأكارع في شاة»» أو: «نوى في تمره 
ذكره في القواعد وأطلق الخنلاف في ذلك في المحرر» والتشرح» 
وشرح ابن منجّاء والنظمء والرُعايتين» والحاوي الصّغيرء 
والفروع» وغيرهم قال في الرعايتين؛ والحاوي: وإن قال: «لَّهُ 
. عِندي تمر في جرابوك» أو: «سبْف في قراب أو: لوب ِي 
مندیل» أو: «زبْت فِي جَرة أو: «جرَاب فيه تمر أو: قراب 
فيه سيف أو: «منديل فِيهًا توب أو: «كيس فيه دَرَاهِمْ»؛ أو: 
«جَرةٌ فيا رن أو: «عَبِدَ عَلَيْهِ عِمَامَة» أو: «دَابَةٌ عَلَيْها 
رج أو: «مْرَّجَة» أو: «فص في خاتم» فهو مقر بالأؤل وفي 
الثاني: وجهان وقيل: إن دم ا مظروف» فهو مقر به وإن أخره: 


فهو مقر بالظّرف وحده قال في الرّعاية الكبرى: وقيل: في الكل 
خلاف انتهى. 

أحدهما: لا يكون مقرًا بذلك وهو المذهب قال في القاعدة 
الخامسة والعشرين: أشهرهما يكون مقرًا بالمظروف دون ظرفه 
وهو قول ابن حامل» والقاضي» وأصحابه انتهى. وقاله أيضًاني 
الكت وصحححه في النُصحيح وجزم به في الوجيزه والمنورء 
و ا ر 

والوجه الثاني: يكون مقرًا به أيضًا قال ابن عبدوس ف 


تذكرته: فهو مقر بالأول والثاني» إلا إن حلف «مًا قَصّدته». 


انتهى. | 
وقال في الخلاصة: لو قال: «لَهُ لدي سيف في قراب لم 
یکن إقرارًا بالقراب وفيه احتمالٌ ولو قال: «سيّف بقِرَابوه كان 
مقرًا بهما ومثله «دَابةٌ عَلَيْهَا سرج وقال في الحهداية» والمذهب: 
إن قال: «لَّهُ عِنْدِي تمر في جرابر»» أو: «سَيِفُ فِي قراب أو: 
ثوب في منلويل؟ ف فهو إقرارٌ بالمظروف دون الظّرف ذكره ابن 
حامر ويحتمل أن يكون إقرارًا بهما فإن قال: «عبد د عليه امتا 
او: «ذابة عَلَيَْا سَرج' احتمل أن لا يلزمه العمامة والسرج 
واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى واختار المصلّف: أنه يكون مقرًا 
بالعمامة والسرج قاله في النكت ومسالة العمامة رايتها في المغني. 
وقال في القواعد الفقهيّة: وفرق بعض المتأخرين بين ما 
بنُصل بظرفه عادة أو خلقة» فيكون إقرارًا به دون ما هو منفصل 
عنه عادة قال: ويحتمل التّفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأؤل 
فيكون إقرارًا به ك: «تَمْر في جراب» أو: «سَيْف في قراب 
وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارًا به» ك: نوی في ثرا و 
«رَأس في شاو انتهى. ّ 
قوله: (وَإنْ قَال: «لَهُ عِنْدِي حاتم فيه فص» كان مقرًا بهما). 
هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب قال في 
الفروع: والأشهر لزومهما لأنه جزؤه وجزم به الوجيز» وغيره 
وقدمه.في الشرح» وغيره وقيل: فيه الوجهان المتقدّمان في التي 
قبلها قال التتارح: ويحتمل أن يرج على الوجهين وحكى في 
الكاني» والرّعاية وغيرهما فيها الوجهين وأطلق الطريقين في 
القواعد الفقهيّة وقال: مثله «جرَاب فيه مرا و اقِرَابْ فيه 
قوله: «وإن قَال: «فْص في خائم؟ احتمل وجهين» وأطلقهما 
في احور والنظيء والرّعايتين» والحناوي الصّغير والشرح» 
والفروع» والقواعد الفقهيّة أحدهما: لا يكون مقر بالخاتم وهو 


المذهب وصححه في النُصحيح قال في القواعد: هذا المشهور 
واختاره ابن حاملبء والقاضي» وأصحابه وقاله في الكت وجزم 
به في الوجيزء وغيره. 

والوجه الثاني: يكون 7 بهما قال ابن عبدوس في تذكرته: 
فهو مقر بالأوّل والثاني» إلا إن حلف هما قَصّذْته» واعلم أن 
هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله: : «نډي تمر في جرا 
أو: «ميكَينٌ في قراب ونحوهما المسألة الأوى: خلانًا ومذمبًا 
فوائد منها: لو قال له: : «عنادي دار مَفْرُوشَةً) لم يلزمه الفرش 
على الصحيح من المذهب جزم به في الترغيب» والرّعاية» 
والوجيز وقدّمه في شرحه وقيل: يكون مقيرًا بالفراش أيضًا 
وأطلقهما في المغني؛ والشرح» والفروع ومنها: لو قال: ١لَهُ‏ عِنْدِي 
عبد ِعِمَامَقِ» أو: «بِمَامَيوِاء أو: «ذابة برج أو: «بسرجهاى 
أو: "سيف بقرّاب»» أو: «بقرابو»» أو: «ذار بفرشهاء» او: «سُفْرةٌ 
طْمَابهَاك» أو: هرج مُنَضنْض»» أو: َوب مره لزمه ما ذكره 
بلا خلاف أعلمه ومنها: : لو أقرٌ بخاتم ثم جاء بخا م فيه فص» 
وقال: «مَا أرذت الفص؛ احتمل وجهين أظهرهما: دخوله 
لشمول الاسم قاله في التلخيص وقال: لو قال: لَه عندي 
جَاريَُ؛ فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملاً؟ يحتمل 
وجهين وأطلقهما في الفروع ذكرهما في أوائل «كتّاب العِنق؛. 
فقال: وإن أقرٌ بالأمّ فاحتمالان في دخول الجئين وذكر الأز أ 
وجهين وأطلقهما في الرّعاية ومنها: لو قال: لَه ني جين في 
ذابة»» أو: : في جَارِيَةك أو: «لَّهُ دَائَة في بْب : يكن مقنرًا 
بالذابة والجارية والبيت ومنها: لو قال: «غُصَبْت ينه تَوْبا في 
منليل»» أو: «زْيْنًا ِي زق» ونحوه ففيه الوجهان المتقُمان 
وأطلقهما في الفروع قال في التُكت: ومن العجب: حكاية بعض 
المتأخرين: أنهما يلزمانه واه حل وفاق. 

واختار الشيخ تق الدّين رحمه الله التّفرقة بين المسألتين فإنّه 
قال: فرق بين أن يقول: «غصبته» أو: «أخحذت مِنْهُ وبا فِي 
منديل» وبين أن يقول: «لَّهُ عنډي توب فِي بنويل» فإك الأول 
يقتضي: أن يكون موصوفًا بكونه في امنديل وقت الأخذ وهذا لا 
يكون إلأ وكلاهما مخصوبٌ بخلاف قوله: لَه عندي؛ فإله 
يقتضي: أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له 
انتهى ومنها: لو أقرٌ له بنخلة؛ لم يكن مقرًا بأرضها ولیس لربٌ 
الأرض قلعها وثمرتها للمقرٌ له وفي الانتصار: احتمال أنه 
كالبيع يعني: إن كان ها ثمرٌ باد: فهي للمقرٌ دون المقرٌ له قال 
الإمام أحمد رحمه الله فيمن أقرٌ بها: هي له بأصلها قال في 


الإنصاف - كتاب الإقرار 


الانتصار: فيختمل أنه أراد أرضها ويحتمل: لا وعلى الوجهين 
يخرج: هل له إعادة غيرها آم لا؟ 

والوجه الثاني: اختاره أبو إسحاق قال أبو الوفاء: والبيع 
مثله قال ني الفروع: كذا قال يعني: عن صاحب الانتصارء 
لذكره: أن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتمل وجهين قال: 
ورواية مهنا هي له بأصلها فان ماتت أو سقطت: لم يكن له 
موضعها يرد ما قاله في الانتصار من أحد الاحتمالين ومنها: لو 
أقر ببستان: شمل الأشجار ولو أقرٌ بشجرةٍ شمل الأغصان والله 
اغ ارات وهنا ا نا ب جع وتي واا نسأل: 
أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم نافعًا للثاظر فيه مصلحًا ما فيه 
من سق ٠‏ 
تم كتاب الإنصاف بحمد الله ومنه وكرمه 


3 3 و 
قاعدة نافعة جامعة 


لصفة الرٌوايات ال منقولة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه 
والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه رحمهم الله تعالى 
وغفر لنا ولمم وللمؤمنين. 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

قال الإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي السعدي. 
بعد آخر «باب الإقرار؛ الذي ختم به اكتاب الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» ما نصه: 

وقد عن لي أن أذكر -هنا- «قاعدة نافعة جامعة» لصفة 
الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» والأوجه 
والاحتمالات الواردة عن أصحابه وأقسام المجتهدين. ومن 
يكون منهم أهلاً لتخريج الأوجه والطرق» وصفة تصحيحهم» 
وبيان عيوب التصانيف» واصطلاحهم فيهاء وأسماء من روى 
عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» ونقل عنه الفقه. 

فإن طالب العلم لا يسعه الجهل بذلك. 

اعلم -وفقني الله وإياك لما يرضيه- أن الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه: لم يؤلف كتاباً مستقلاً في الفقه -كما فعله غيره من 
الأئمة-» وإنما أخذ أصحابه ذلك من فتاويه وأجوبته» وبعض 
تآليفه» وأقواله. وأفعاله. 

فإن ألفاظه: إما صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره أو 
ظاهرة فيه مع احتمال غيره؛ أو محتملة لشيئين فأكثر على 
السواء. 

وقد تقدم معاني ذلك الخطية. 

-١‏ فكلامه قد يكون صريحا أو تنبيهًا كقولنا «أومأ ليه أو: 
«أشار ِلَيْدى أو: «دَل كَلامُهُ عَلَيْده أو: يرقف فيه ونو ذلك 
إذا علمت ذلك فمذهبه: 

۲ - ما قاله بدليل ومات قائلاً به قاله في الرّعاية وقال ابن 
مفلح في أصوله: مدعت ا نا ا ان ری را 
تنبيه أو غيره انتهى. 

۳ - وفيما قاله قبله بدليل يخالفه أوجة: الثفيء والإثبات 
والثّالث: إن رجع عنه وإلاً فهو مذهبه كما يأتي قريبًا قلت: 
المئحيح أن الثاني: مذهبه اختاره في التّمهيده والرُوضةء 
والعمدة» وغيرهم وقدّمه في الرّعاية» وغيره وقال في الرّعاية: 
وقبل مذهب كل احار عرفا وعادة ما اعتقده جزمًا أو ظا انتهى. 

٤‏ - فإذا نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قولان 
صريحان» مختلفان في وقنينء وتعذر الجمع فإن علم الشّاريخ: 
فالثاني فقط مذهبه على الصّحيح وعليه الأكثر وقيل: والأول» 
إن جهل رجوعه اختاره ابن حامدر. وغيره وقيل: أو علم وتقدم 
ذلك في الخطبة محرّرًا مستوفى. 

-٥‏ فعلى الأوّل: يبحمل عام كلامه على خاصه؛ ومطلقه على 


مقيّده فيكون كل واحدٍ منهما مذهبه وهذا هو المحيح 
وصحّحه في آداب المفتي والمستفتي» والفروع» وغيرهما واختاره 
ابن حامد وغيره وقيل: لا يحمل انتهى فيعمل بکل واحاږ منهما 
في حله. وفاء باللفظ. 

١‏ - وإن جهل التاريخ» فمذهبه: أقربهما من كتابي أو سق 
أو اجا أو اثر » أو قواعده؛ أو عوائده. أو مقاصده أو أدلته 
قال في الرّعاية: قلت: إن لم يجعل أوَّل قوليه في مسالة واحدةٍ 
مذهبًا له مع معرفة التّاريخ فيكون هذا الراجح: كالمتآخر فيما 
ذكرناء إذا جهل رجوعه عنه قلت: ويحتمل الوقف لاحتمال 
تقذّم الرّاجح وإن جعلنا أوَّهما ثم مذهبًا له فهنا أولى لجواز أن 
يكون الرّاجح متاخرًا. انتهى. 

قال في الفروع: فإن جهل» فمذهبه أقربهما من الأدلّة 
وقواعده وإن تساويا نقلاً ودليلاً: فالوقف أولى قاله في الرّعاية 
قال: ويجتمل التخيير إذن واكساقط. 

۷ - فإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق 
وبنات اللبون عن مائتي بعیر» وکل واجب موسم أو خیر: خير 
امجتهد بينهما وله أن يخير المقلّد بينهماء إن لم يكن المجتهد حاكمًا. 

۸ - وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر عنه فلا وقف 
ولا تخيير» ولا تساقط أيضًا ويعمل بالرّاجح رواة» أو بكثرق أو 
شهرق أو علي أو ورع ويقدّم الأعلم على الأورع قاله في 
الرّعاية وتقدّم ذلك وغيره في آداب الإفتاءء في اباب القضاء؟». 

٩‏ - فإن وافق أحد القولين مذهب غيره: فهل الأول ما 
وافقه؛ أو ما خالفه؟ يحتمل وجهين قاله في الرّعاية قلت: الأولى 
ما وافقه وحكى الخلاف في آداب المفتي عن القاضي حسين من 
الشافعية قال: وهذه التراجيح بكر بالك إل اة الذاعنت 
وما رجّحه الدليل مقدّمٌ عندهم وهو أولى. 

٠‏ - وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر: فكما لسو جهل 


ماغل المح وعتمل ارقت 


١‏ - ويخص عام كلامه بخاصّه في مسألةٍ واحدةٍ في اصح 
الوجهين قاله في الفروع وقدمه في الرّعاية الصغرى وصحّحه في 
آداب المفتي وفي الوجه الآخر: لا يختص. 

١‏ - والمقيس على كلامه: مذهبه على الصّحيح مسن 
المذهب. 

قال في الفروع: مذهبه في الأشهر وقدّمه في الرعايتين» 
والحاوي» وغيرهم وهو مذهب الأثرم» والخرقي» وغيرهما قاله 
ابن حامار في تهذيب الأجوبة وقيل: لا يكون مذهبه قال ابن 


قاعدة نافعة جامعة 


حامار: قال عاثة مشاينا مثل لاله وابي بكر عبد العزيز: 
وأبي علي» وإبراهيم: وسائر من شاهدناه إله لا يجوز نسبته إليه 
وأنكروا على ارقي ما رسمه في کتابه» من حيث إِنّه قاس على 
قوله. انتهن. 
الهم بن مع في امول قل ين حامر 
- والمأخوذ أن يفصّل:فما كان من جوابو له في.أصل 
يجتؤي على مسائل» خدرج:جوابه على بعضهبا: فإنّة جائرٌ ان 
ينمنب إليه بقيّة مسائل ذلك حيث. القيامن وصور له صورًا كثيرة 
فأمًا أن يبندئ بالقياس في مسائل لا شبه لما في أصوله ولا 
يوجد هته الأصل من منصوص ييي جليه» فذلك غير جاتر 
اعون ول إن جاز فيص العلة ولا فوب هذه الى 
الرّعاية الكيرى: قلت: إن نص عليهاء أو أوما إليهاء أو عل 
الأصل بها: فهو مذهبه: وإلاً فنلا إلا أن تشهد أقواله وأفعاله 
وأحواله للعلّة المستنبطة بالصّحُّة والتُعيين وجزم به في الجحاوي 
وهو قريب ما قاله ابن حامدٍ وقال في الرّعاية الصّغرى بعد 
حكاية القولين الأولين قلت: إن كانت مستنبطة فلا نقل ولا 
تخريج انتهى 
4 - فعلى الأول: قاش واساص بلح بع سن 
ختلفين في وقتين: جاز نقل الحكم وتخريجنه من كل واحدةٍ إلى 
الأخرى جزم به في المطلع وقدمه في الرعايتين واختاره الطو في 
مختصره في الأصول وشرحه وقال: إذا كان بعد الجدٌ والبحث 
قلت: وكثيرٌ من الأصحاب على ذلك وقد عمل به الصف في 
باب ستر العورة وغيره والصحيح من المذهب: أنه لا يجوزء 
كقول الشارع ذكره أبو الطاب في التمهيد وغيره وقدمه ابن 
مفلج في أصوله؛ والطُوقُ في اصوله» وصاحب الحاوي الكبيرء 
وغيرهم وجزم به الصف في الرُوضة» كما لو فرق بينهساء أو 
منع الثقل والُخريج قال في الرُعايتون» وآداب المفسي: أو قرب 
الُمنء بحيث يظرٌ اله ذاكر حكبم الأدلّة حين افتى بالثانية 
والمذهب: إجراء الحلاف مطلقًا فعلى المذهب: يكرن القول 


المخرّج وجها لمن خرّجه وعلى الثّانية: يكون رواية عرجة ذكره 


ابن حمدان» وغيره وأطلقهما في الفروع في الخطبة» وآداب المفي. 

0 - فعلى الجواز: مبن شرطه: أن لا يفضي إلى حرق 
الإجماع قال في آداب المفتي: أو يدفع ما افق ق عله ايلم الغفير من 
العلماء؛ أو عارضه نص كتابو أو سْةٍ وتقدم ذلك في «باب سر 
الور كر راماق ا ورول ی ا رماب قليت ران 
علم التاريخ ولم نجعل أوّل قوليه في مسالة واحدةٍ مذهبًا له جاز 


نقل حكم الثانية إلى الأول في الأقيس ولا عكس الأ ان نجسل 
أؤل قوليه في مسألةٍ واحدةٍ مذهبًاء له مع معرفة التاريخ وإن 
جهل التاريخ: جاز نقل حكم أقربهما من كتابه أو سدْةٍ أو 
إجماعء أو أثرء أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس 
زلاعكس إلا ان تمل :أزل'قولية.ق مسالة واحدة فنعا له مع 
معرفة ة التاريخ وأولى لجواز كونها الأخيرة» دون الرّاجحة انتهى 
وجزم به في آداب المفني 

1 - وإذا توقف الإمام أحمد رضي الله عنه في مسأل تشبه 
مسالتين» فأكثر أحكامهما مختلفة: فهل يلخق بالأخف أو 
بالأثقل» أو يخير المقلّد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه وأطلقهنُ في 
الرّعاينة الكبرى» وآداب المفتي والمستفتي والجاوي الكبيرء 
والفروع قال في الرّعاية». وآداب المفي» والحساوي: الأولى العمل 
بكل منهما لمن هو أصلح له والأظهر عنه هنا التخيبير وقالا: 
ومع منع تعادل الأمارات.وهو قول أب الخطّاب فلا ؤقف» ولا 
تخييرء ولا تساقط. 

۷ - وإن أشبهت مسألة واحدة: جاز إلحاقها بهاء إن كان 
حكمها أرجح من غيره قاله في الرعاية» والحاوي. .. 

۸ - وما انفرد به بعض الرُواة» وقوي ذليله: فهو مذهبه 
قدّمه في الرعايتين» وآداب المفتي واختاره ابن حامدء وقال: يجب 
تقديمها على سائر الرّوايات؛ لان الرّيادة من العدل مقبولة في 
الحديث عند الإمام أحمد رضي الله عنه» فكيف؟ والرّاوي عنه 
ثقة خبيرٌ ما روا وقيل: لا يكون مذهبه بلى ماءرواه جماعة 
بخلافه أولى واختاره الخلأل وصاحبه لان نسبة الخطأ إلى الواحد 
أولى من نسبته إلى الجماعة والأصل: اتحاد الجلس. 

قلت: وهذا ضعيفٌ ولا يلزم من ذلك خطا الجماعة 
وأطلقهما في الفروع. 

9 - وما دل عليه كلامه: فهو مذهبه: إن لم يعارضه أقوى 
منه قاله في الرّعايتين» والفروع» وآداب المفي. 

٠‏ - وقوله: «لا يَْبَهْي2 أو: «لا يَصْلح أو: «امستقبحة» 
أو: هو قَبِيح» أو: «لا أرَّاهُ» للنُحريم قاله الأصحاب قال في 
الفروع: وقد ذكروا أنه يستحبُ فراق غير العفيفة واحتجوا 
بقول الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي أن يمسكها وسأله أبو 
طالبي: يصلّي إلى القبر» والحمام والحش؟ قال: لا ينبغي أن 
يكون لا يصل إليه قلت: فإن كان؟ قال: يجزيه ونقل أبو طالب 
فيمن قرأ في الأربع كلّها بالحمد وسورة؟ قال: لا ينبغي أن يفعل 
وقال في رواية الحسن بن حسّان في الإمام يقصر في الأولى 


ويطول في الأخيرة: لا ينبغي ذلك قال القاضي: كره الإمام أحمد 
رضي الله عنه ذلك لمخالفته للسة قال في الفروع: فدلٌ على 
خلافو. ْ 1 

١‏ - وقال في الرّعاية: وإن قال: «هَذا حرام ثم قال: 
كر أو: ١لا‏ يُعْجِبْنِي» فحرامُ وقيل: يكره. 

٢‏ - وفي قوله: دار أو: دلا بجي“ أو: دلا اح 
أو: «لا أسْتَحْيئْه» أو: «يَفْمَلُ السَائِلُ كذا احَتِيّاطًاء وجهان 
وأطلقهما في الفروع واطلقهما ني آداب المفيء في «أكْرهُ كذاء. 
أو: «لا يُمْجيْنِي» أحدهما: هو للتّنزيه قدّمه في الرّعاية الكبرى» 
والحاوي» في غير قوله: «يَفْملُ السا ڌا احييّاطًا وقامه في 
الرّعاية الصُغرى في قوله: أكْرَهُ كَذَاء أو: دلا يُعْجبنِي. وَقَالَ في 
الرّعَايَِ وَالخاوي: وَإن قَالَ: «يَفْمَلُ السَائْلُ كذَاء احْتِيّاطًاء فهو 
واجب وقيل: رت انتهوا. 

والوجه الثاني: أن ذلك كله للنُحريم اختاره الخلأل» 
وصاحبه؛ وابن حاملې في قوله: «أكْرَهُ داف أو: «لا يُعْجبّني» 
وقال في الرُعايتين» وآداب المفتي» والحاوي: والأولى النظر إلى 
القرائن في الكل انتهيا. 

۳ - وقوله: «أَحِبْ كذاء» او: (يُعْجِينِي»: أو: «هذا اجب 
لي للندب على الصّحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب 
وقيل: للوجوب اختاره ابن حامر في قوله: «أحَب إِلَيْ كذاء 
وقيل: وكذا قوله: «هَا أحْسَنْ». أو: «حَسَّنْ» قاله في الفروع 
قلت: قطع في الرّعاية الكبرى» والحاوي الكبير: أن قوله: «هَذا 
اخسن أو: حَسَنْ» ك: «أحجِب كُذَاء ونحوه وقال ابن حامد: 
إذا أستحسن شيئاء أو قال: ١هُوَّ‏ حَسَنْ» فهو لدب وإن قال: 
ايعْجِبّنِي) فهو للرجوب. 

1 - وقوله: «لا بَأسَ»» أو: «أرْجُو أن لا اس للإباحة. 

0 - وقوله: «اخشی»» أو: حاف أن يكون» أر: دلا 
يَكُونْ» ظاهرٌ في المنع قاله في الرّعايتين؛ والحاويء وقدّماه 
واختاره ابن حامار» والقاضي قال في آداب المفتي والمستفي» 
والفروع: فهو ك: «يُجُوزاء أو: «لا يجوز انتهى. وقيل: 
بالوقف. 

۲۹ ع وإنا سات يغيء قم الول e‏ 
شنع' فقيل: هما عنده سواءٌ واختاره اپو بكر عبد 
العزيزء والقاضي وقيل: بالفرق قلت: وهو الظاهر واختاره ابن 
حامدٍ في تهذيب الأجوبة وأطلقهما في الرّعاية» والفروع قال في 
الرعايةء قلت: إن انحد المعنى» وكثر التُشابه: فالشّسوية أولى» 


«أشذى أو: داد 


وإلاً فلا. 
۷- وقيل: قوله: «هَڌا اشع عند الناس» بقن 


يقتضي المع 
وقيل: لا وقوله: «أجَبّنُ عَنْهُه للجواز قدّمه في الرعايتين وقيل: 
يكره اختاره في الرّعاية الصّغرى» وآداب المفني وقال في الكبرى: 
الأولى النْظر إلى القرائن وقال في الفروع: وهأجْبْنٌْ عَنْهُ؛ مذهبه 
وقاله في آداب المفي والمستفي وقال في تهذيب الأجوية: جملة 
المذهب: أله إذا قال: «أجَبرٌ عله فإنه إذنٌ بأنّه مذهبه وأنّه 
ضعي لا يقوى القرة لي يقطع بها ولا يضعف الضف الذي 
يوجب الرد. 

۸ - ومع ذلك: فكل ما اجاب فيه فإنك تجد البيان عنه فيه 
كافيًا فإن وجدت عنه المسألة ولا جواب بالبيان» فإنه يؤذن 
بالتُوف من غير قطع انتهى. 

۲۹ - وما أجاب فيه بكتابو أو سنةٍ أو إجماع أو قول بعسض 
الصحابة: فهو مذهبه؛ لان قول أحد الصحابة عنده حجنة على 
اصح الرُوايتين عنه. 

۰ - وما رواه من سن أو أثرء أو صحّحه أو حسّته؛ أو 
يق اميه ار دولل وو برک را ت غ فهر 
مذهبه قدّمه في تهذيب الأ جوبة ونصره وقدّمه في الرّعايتين 
وجزم به في الحاوي الكبير واختاره عبد الله» وصالح» 
والمرُوذي» والأثرم قاله في آداب المفتي والمستفتي. وقيل: لا يكون 
مذهبه» كما لو أفقى بخلافه قبلء أو بعد وأطلقهما في آداب 
المفتي والمستفتيء والفروع وقال: فلهذا أذكر روايته للخبرء وإن 
كان في الصحيحين انتهى. 

١‏ - وإن أفتى بحكمء فاعترض عليه فسكت: فليس رجوعًا 
قدّمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدّمه في الرّعايتين وقيل: يكون 
رجوعا اختاره ابن حامر وأطلقهما في الفروع» وآداب المفي 
والمستفتي وإن ذكر عن الصحابة في مسألةٍ قولين» فمذهبه: 
أقربهما من كتا أو سنْةٍ أو إجماءء سواءً علّلهما أو ل إذا ل 
يرجح أحدهما ولم يختره قدّمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقلّمه 
في الرّعايتين» والحاوي الكبير» والفروع وقيل: لا مذهب له 
منهما عيتاء كما لو حكاهما عن الّابعين فمن بعدهم ولا مزيّة 
لأحدهما بما ذكر لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصّحابة قاله 
في الرّعاية وقيل: بالوقف. ١‏ 

۲ - وإن.علّل أحدهما واستحسن الآخرء أو فعلهما في 
أقوال التّابعين فمن بعدهم: فايُّهما مذهبه؟ فيه وجهان واطلقهما 
في الرعايتين والحاوي الكبير» والفروع قلت: الصواب أن الذي 


ولا یدل عليه ثم وجدته E‏ قدّمه. وقال: اختاره ابن 


حامدٍ وقال .عن الثاني فيه بعدٌ. 

SR وإن حن أحدهماء أو علّله‎ - ٣۳ 
جزم به في الفروع» وغيره.‎ 

54 - وإن أعاد ذكر أحدهماء أويفرّع عليه: فهو مذهبه قدمه 


في آداب المفتي وقيل: لا يكون مذهبه إل أن يرجحه» أو يفتى به هش 


لاوا براق اسل افو يسرم 
فرع على أحدهما 

6 - وان نص في مسألةٍ على حکم» وعلّله بعل فوجددت 
تلك العلّة في مسائل أخر: فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة 
امعلة قذمه في الرعاية» والفروع قال في الرّعاية: سواء قلنا 
بتخصيص العلّة أو لا كما سبق انتهى وقيل: لا 

1- وإن نقل عنه في مسألةٍ روايتان» دليل أحدهما قول 
الي يق ودليل الأخرى: قول الصُحابِي وهر أخص*ْ وقلنا هو 
حجة طض به امشو فاثهما تذعنة؟ فيه وجهان اد 
مذهبه ما كان دليله قول الب بك قلت: وهر الراب وقدّمه في 
تهذيب:الأجوبة ونصره في آداب المفتي وقيل: مذهبه قول 
الصحابي» والحالة ما تقلم وأطلقهما في الرّعايتين» والحاوي 
الكبير وإن كان قول التي ب اخصهماء أو أحوطهما: تعيّن. 

۷ - وإن وافق أحدهما قول الصّحابي» والآخر قول 
التابعي: اعد به إذا وقيل: وعضده عموم كتابي» أو سن أو أثر 
فوجهان وأطلقهما في الرعايتين؛ وآداب المفي. 

۸ -.وإن ذكر اختلاف الاس وحسّن بعضه: فهو مذهبه إن 
سكت عن غيره. 

۳۹ - وإن ستل مره فذكر الاخلاف ثم سئل مر انبة 
فتوقف ثم سئل مر ثالثة؛ فافتى فيها: الذي أفتى به مذهبه. 

٠‏ - وإن أجاب بقوله: «قَالَ فلا كذا» يعني بعسض 
العلماء: فوجهان وأطلقهما في الرّعايتين» والفروع» وآداب المفتي 
واختار: أنه لا يكون مذهبه واختار ابن حامد: أنه يكون مدهي 

١؛‏ - وإن نص على حكم مسألة ثم قال: ولو قَالَ قال 
أو ذهب ذَاهِبْ إلى كذَا» يريد حكمًا يخالف ما نمر عليه كان 
مذهبًا: لم يكن ذلك مذهبًا للإمام رضي الله عنه أيضًاء كما لو 
قال: «وَقَدْ ذهب قَوْمٌ إلى كذَاه. قاله أبو الخطّاب» ومن يعدم 
وقدمه في الرّعاية» والفروع» وآداب النتي» وغيرهم؛ ويجتمل أن 
يكون مذهبًا له ذكره في الرّعاية من عندهء قلت: وهو متوجة. 


۲- كقوله: «يَحْتَمِلُ فَوْلَيْن»» قال ني الفروع: وقد أجاب 
الإمام أحمد رضي الله عنه فيما إذا سافر بعد دخول الوقت: هل 
يقصر؟ ولي غير موضم بمشل هذاء وأثبت القاضي وغيره: 
روايتين. 

۳ - وهل يجعل فعله» أو مفهوم كلامه مذهبًا له؟ على 
وجهين» وأطلقهما في الرّعايتين؛ وآداب المفتي» وأصول ابن 
مفلح. قال في تهذيب الأجوية: عامّة أصحابنا يقولون: إن فعله 
مذهب له» وقدّمه هوء ورد غيره» قال في آداب المفتي: اختار 
الخرقي» وابن حامدرء وإبراهيم يم الحربي: أن مفهوم كلامه مذهبه. 
واختار أبو بكر: أنه لا يكون مذهبه. 

٤‏ - فإن جعلنا المفهوم مذهبًا له» فنص في مسَالةٍ على 
خلاف المفهوم: بطلء وقيل: لا يبطل» فتصير المسألة على 
روايتين» إن جعلنا أوّل قوليه في مسألة واحدةٍ مذهبًا له. 

٥‏ - وصيغة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه» 
وإخبارهم عن رأيه: كنصه في وجهء قاله في الرّعايتين» قال في 
الفروع: هو مذهبه في الأصح قال في تهذيب الأجوبة: إذا بين 
أصحاب أبي عبد الله رضي الله عنه قوله بتفسير جوابٍ له» أو 
نسبوا إليه بیان حدٌّ في سؤال: فهو منسوبٌ إليه؛ ومنوط به» وإليه 
يعزى» وهو بمثابة نصّهء ونصره» قال في آداب المفتي: اختاره ابسن 
حاماږ» وغيره» وهو قياس قول الخرقي؛ وغيره؛ قال ابن حامډ: 
وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا: مثل الخلأل؛ وأبي بكر عبد 
العزيز. 

تنبية هذه الصّيغ والمسائل التي وردت عن الإمام أحمد رضي 
الله عنه» وما قاله الأصحاب فيها كلها أو غالبها مذكورٌ في 
تهذيب الأجوبة لابن حامده مبسوط بأمثلةٍ كثيرة لكل مسالة عا 
نية تفم وله فيها أيضًا أشياء كثيرة غير ما تقدُم» توكنا ذكرها 
للوطالة؛ ومذكورٌ أيضًا في آداب المفى» والرّعاية الكرى» وبعضه 
في الرّعاية الصُغرى» والحاوي الكبير. 

فصل ) 
تقدّم ذكره: هو الوارد عن الإمام امد رضي الله 
عنه» وبقي الوارد عن أصحابه. 

5 - واعلم أن الوارد عن الأصحاب: إما وجة؛ وإئًا 
احتمالَ» وما تخريج» وزاد ني الفروع: التُوجيه. 

۷ - فأمًا الوجه: فهو قول بعض أصحابه وتخريجه» إن كان 


هذا الذي 


مأخوذًا من قواعد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أو إيمائه أو 
دليله» أو تعليله أو سياق كلامه وقوته. 


8 - وإن كان مأخوذًا من نصوص الإمام امد رضي الله 
تعالى عنه ومخرّجًا منها: فهي روايات خرجة له ومنقولة من 
نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قبس على كلامه: 
مذهب له على ما تقدّم؛ وإن قلنا: لا فهي» أوجة لمن خرجها 
وقاسها. 


٩‏ - فإن خرّج من نص ونقل إلى مسالةٍ فيها نص يخالف ما 
خرّج فيها: صار فيها رواية منصوصة؛ ورواية مخرّجة منقولة من 
نصّهء إذا قلنا المخج من نصّه مذهبهء وإن قلنا: لاء قفيها رواية 
عن الإمام امد رضي الله تعالى عنه ووجة لمن خرجه. 

٠‏ - وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرّج من نصّه في 
غيرها: فهو وجه لمن خرج. 

١‏ - فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحکم» دون طريق 
الخريج: ففيها هما وجهان» قال في الرّعاية: ويمكن جعلهما 
مذهبًا للأمام امد رضي الله تعالى عنه بِالتُخريج دون الثقل» 
لعدم أخذهما من نصّه. 

۲ - وإن جهلنا مستندهما: فليس أحدهما قولاً غحرّجًا 
للإمام امد رضي الله عنه» ولا مذهبًا له بجال. 

۳ - فمن قال من الأصحاب هنا: «مَلِه الْسْألَة روَايَة 
وَاحِدَةٌ» أراد نصّه. 
من قال: «فِيهًا روَايتَان» فإحداهما بنص» والأخرى 
بيماء؛ أو تخريج من نص آخر له» أو نص جهله منكره. 

٥‏ - ومن قال: «فِيها وَجْهَان» أراد: عدم نمه عليهماء 
سواءً جهل مستنده أو علمه» ولم يجعله مذهبًا للإمام أحمد رضي 
الله عنه» فلا يعمل إلا باصم الوجهين وأرجحهماء سواءٌ وقعا 
معًا أو لاء من واحدٍ أو أكثر» وسواءً علم التاريخ» أو جهل. 

٩‏ - وأمًا «القَؤلان' هنا: فقد يكون الإمام امد رضي الله 
عنه نص عليهماء كما ذكره ابو بكر عبد العزيز في الثاني أو 
على أحدهما وأومأ إلى الآخرء وقد يكون أحدهما وجهاء أو 
تخريجاء أو احتمالاً بخلافه. 

۷ - وأمًا الاحتمال الذي للأصحاب: فقد يكون لدليل 
مرجوح بالسبة إلى ما خالفه: أو دليل مساو له» وقد يختار هذا 
الاحتمال بعض الأصحاب» فيبقى وجها به. 

8 - وأمًا النُخريج: فهو نقل حكم مسالة إلى ما يشبههاء 
والنّسوية بينهما فيه؛ وتقدّم ذلك أيضًا في الخطبة. 

1 


تباتك هده الأوج و الا الت والتخاريج: لاايكون إلا 


- و 


مجتهداء واعلم أن الجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام: جتهر مطلق؛ 
ومجتهدٍ في مذهب إمامه, أو في مذهب إمام غیره» ومجتهدر في نوع 
من العلم؛ ومجتهدٍ في مسالة أو مسائل» ذكرها في.«آدَاب لقي 


وَالْستَفْتَى»» فقال: 
القسم الأول: 


«الجتهد المطلَق» وهو الذي ا تمعت فيه شروط الاجتهاد 
التي ذكرها المصنّف في آخر: «كتاب القفاء» على ما تقدّم هناك 
إذا استقلُ بإدراك الأحكام الشر ام الشرعيّة العامة 
والخاصة واحكام الحوادث منهاء ولا يتقيّد بمذهب أحل» وقيل: 
يشترط أن يعرف أكثر الفقه» قدّمه في «آدَابٍ المي والستفتي»» 
قال أبو محمد المجوزي: من حضّل اصوله وفروعه فمجتهد 
وتقدّم هذا وغيره في آخر «كتاب القضاء»» قال في آداب المفي 
والمستفتي: ومن زمن طويل عدم انجتهد المطلق مع أله الآن ايسر 
منه في الرّمن الأول لأنْ الحديث والفقه قد دوناء وكذا ما يتعلّق 
بالاجتهاد من الآيات» والآثار» وأصول الفقه» والعربيّة؛ وغير 
ذلك؛ لكن ا همم قاصرة والرغبات فانرة» وهو فرض كفايق قد 
أهملره وملُوه؛ ولم يعقلوه ليفعلوه. انتهى. 

قلت: قد الحق طائفة من الأصحاب المتأخرين باضحاب هذا 
القسم: الب تقيّ الدين ابن تيميّة رحمة الله عليه» وتصرّفاته في 
فتاريه وتصانيفه تدلُ على ذلك وقيل: المفتى من تمكن من 
معرفة أحكام الوقائع على يس من غير تعلّم آخر. 

القسم العاني: 

«مُجتهڏ في مُذْهَبٍِ إمَامِِ أو إمَام غيرو». 

واحواله أربعة: الحالة الأولى: أن يكون غير مةل لإمامه في 
الحكم والدّليل» لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوىء ودعا 
إلى مذهبه» وقرأ كثيرًا منه على أهله فوجده صوابًا وأوللى من 
غيره» وأشد موافقة فيه وني طريقه: قال ابن حمدان في ١آدَابٍ‏ 


امْتِي»» وقد ادُعى هذا ما ابن ابي موسی» في شرح الإرشاد 
الذي له» والقاضي أبو يعلى» وغيرهما عن الثتافعيّة خلق كثير 
قلت: ومن اصحاب الإمام احمد رضي الله عنه» فمن المتآخرين: 
كالمصئف. والججد» وغيرهماء وفتوى الجتهد اللذكور كفتوى 
الجتهد المطلق في العمل بهاء والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. 
الحالة الثانية: أن يكون مجتهدًا في مذهب إمامه. مستقلاً 
بتقريره بالذليل» لكن لا يتعدّى أصوله وقراعده» مع إتقانه للفقه 
وأصوله؛ وادلّة مسائل الفقه» عانًا بالقياس ونحوه تام الرياضة 
قادرًا على اكخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول 


والقواعد التي لإمامه» وقيل: ليس مسن شرط هذا معرفة علم 
الحديث, واللغة العربيّة لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولا 
يستنبط منها الأحكام» كنصوص الشارع» وقد يرى حكمًا ذكره 
إماقه بدليل» فيكتفي بذلك» من غير بحثم عن معارض أو غيره» 
وهو بعيدٌء وهذا شان اهل الأوجه والصّرق في الذاهب» وهو 
حال أكثر علماء الطرائف الآ فمن علم يقيئًا هذاء فقد قلّد 
إمامه دونه؛ لان معؤّله على صحّة إضافة ما يقول إلى إمامه؛ 
لعدم استقلاله بتصحيّح نسبته إلى التشارع بلا واسطة إمامه. 
والظاهر: معرفته بما يتعلّق بذلك من حديش« ولخقٍ ونحوه وقيل: 
إن فرض الكفاية لا يى به؛ لأن في تقلييده نقضًا وخللاً في 
المقصود» وقيل: يتأدى به في الفنوىء لا في إحياء العلوم التي 
تستمدٌ منها الفتوى؛ أنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلقء فهو 
يؤدّي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيًا قائمًا بالفرض 
منهاء وهذا على الصّحيح في جواز تقليد المت ثم قد يوجد من 
امجتهد المقيّد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألةٍ خاصّق أو 
باب خاص» ويجوز له أن يفي فيما ل يجده من أحكام الوقائع 
منصوضًا عليه عن إمامه» لما يخرجه على مذهبه» وعلى هذا 
العمل» وهو أصح. 

فاجتهد في مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مشلا: إذا 
أخاط بقواعد مذهبه» ودرب في مقائيسه وتصرّفاته: ينزل من 
الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة الجتهد المستقل في 
إلحاقة مالم ينص عليه الشارع ا نص عليه» وهذا أقدر على ذا 
من ذاك على ذاك فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد عبد 
وضوابط مهذبة ما لا يجده المستقلُ في أصول الشارع وتصواضة 
وقد سثل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عمّن يفت بالحديث: 
هل له ذلك إذا حفظ أربعمائة ألف نخدي يث؟ فقال: أرجئء فقيل 
لأبي إسحاق بن شاقلا: فأنت تفي» ولست تحفظ هذا القدر؟ 
فقال: لكني أفتى بقول من يحفظ الف الف حديشن يعني الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه» ثم إن المستفتى فيما يفت به من تخريجه 
هذا مقلّدٌ لإمامه» لا له» وقيل: ما يرجه أصحاب الإمام على 
لنا ولغيرنا 
خلاف» وتفصيل. والحاصل: أن المجتهد في مذهب إمامه: هو 
اأذي يتمكن من التُْريم على آقواله» كما يتمكن الجتهد المطلق 
من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع.؛ ودل عليه الكتاب 
والسنة والاستنباط» وليس من شرط الجتهد: أن يفت في كلّ 
مسأل بل يجب أن يكون على بصيرةٍ في كل ما يفت به» بحييث 


مذهبه: هل يجوز أن ينسبوه إليه» وأنّه مذهبه؟ فيه 


يحكم فيما يدري» ويدري: انه يدري» بل يجتهد الجتهد في القبلت 
ويجتهد العام فيمن يقلّده ويتبعه» فهذه صفة الجتهدين ن أرباب 
الأوجه والتّخاريج والطّرق؛ وقد تقدّم صفة تخريج هذا المجتهد 
وأنّه: تارة يكون من نصّهء وتارة يكون من غيره قبل أقسام 
الجتهد محررًا. 

الحالة الثالثة أن لا يبلغ به رتبة أئمّة المذهب أصحاب الوجوه 
والطرق» غير أنه فقيه النّفسء حافظ لمذهب إمامهء عارف بأدلّته» 
قائم بتقريرة» ونصرته» يصور» ويحرر» ويمهّد؛ ويقوّيء ويزيف» 
ويرجّح؛ لكنّه قصر عن درجة أولثك إمّا لكونه لم يبلغ في حفظ 
اذهب مبلغهم وإمًا لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه 
على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من 
أدلّته عن أطرافم من قواعد أصول الفقه ونحوه وإمّا لكونه 
مقصرًا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل 
لأصحاب الوجوه والطَرق» وهذه صفة كثير من المتاخرين الُذين 
رتبوا المذاهب» وحرروهاء وصئّفوا فيها ساك بها یشتخل 
الناس اليوم غالبّاء ولم يلحقوا من يخرج الوجوه. ويمهّد الطّرق في 
المذاهب» وأمًا فتاويهم: فقد كانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك 
أو نحوه ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور 
نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند 
تعذّر النّمِنْء ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه وربّما 
تطرّق بعضهم إلى تخريج قول؛ واستنباط وجه؛ أو احتمال» 
وفتاويهم مقبولة. 

الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهبء ونقله وفهمسه. فهذا 
يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه: من 
منصوصات إمامه. أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه» 
وتخريجاتهم» وأا ما لايجده منقولاً في مذهبه: فان وجدفي 
المنقول ما هذا معناه» بحيث يدرك من غير فضل فكر وتام أنه 
لا فارق ينهما كما في الأمة بالنُسبة إلى العبد المنصوص عليه في 
إعتاق.الشريك: جاز له إلحاقه به والفتوى به وكذلك مايعلم 
اندراجه تحت ضابطر» ومنقول مهار مخرّر في المذهب» وما لم يكن 
كذلك: فعليه الإمساك عن الفتيا فيه. ومثل هذا يقع نادرًا في حقّ 
مثل هذا المذكورء إذ يبعد أن تقع [واقعة] حادثة لم ينص على 
حعبها قي ال وا ي ل ي بشن الوص عليه بن 
غير فرق» ولا مندرجة تحت شيء من قواعد وضوابط المذهب 
ار فة قن إن هذا الفقيه: لا يكرد إلا قب الل لن 
تصوير المسائل على وجههاء ونقل أحكامها بعده: لا يقوم به إلا 


فقيه النفس» ويكفي استحضاره أكثر المذهب» مع قدرته على 
مطالعة بقيّنه قريبًا. 
القسم الثالث: 

#اأجتهذ في َع من اليلم». 

فمن عرف القياس وشروطه: فله أن يفتي في مسائل منه 
قياسي لا تعلق بالحديث» ومن عرف الفرائض: فله أن يفتى 
فيهاء وإن جهل أحاديث النكاح وغيره وعليه الأصحاب» وقيل: 
يجوز ذلك في الفرائض» دون غيرهاء وقيل: بالمنع فيهماء وهو 
بعيدٌء ذكره في آداب المفتى. 

القسم الرابع: 

«الْجْتَهِدُ في مسابل أو مَسْالةِ». 

وليس له الفتوى في غيرهاء وأمًا فيهاء فالأظهر: جوازه 
والمستفتى» قلت: المذهب الأول قال ابن مفلج في أصوله: يتجرًا 
الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم» وجزم به الأمدي”» خلافًا 

وقد تقدم ذلك 3 أواخر « اب القضاء» فهذه أقسام 
الجتهد» ذكرها ابن حمدان في آداب المفتى والمستفي. 

فصل 

قال ابن حمدان في آداب المفتي: قول أصحابنا وغيرهم 
«الْمذْهَبْ كَذَاه قد يكون بنص الإمام أو: «بإيابي أو بتخريجهم 
ذلك وَاسْبَنبَاطِهِم ياه من قوي أو تَعْلِيلِه؛ وقوهم «عَلَى 
الآصح» أو «الصحيح» أو دالظاهِر» أو «الأظهّر» أو «المتتهور» 
أو «الآشهر» أو «الاَفوّی» أو «الآئيس» فقد يكون عن الإمام 
رضي الله تعالى عنه» أو عن بعض أصحابه» لم «الأصّح' عن 
الإمام رضي الله تعالى عنه» أو الأصحاب: قد يكون شهرة وقد 
يكون نقلأء وقد يكون دليلاء أو عند القائل» وكذا القول في 
«الآشهر؛ و «الأظْهّر» و «الأؤلى؛ و «الأفيّس» ونر ذلك 
وقوهم «وَقِيل فإنه قد يكون رواية بالإيماءء أو وجهاء أو راء 
أو احتمالًء ثمْ اراي قد تكون نضّاء أو إياء أو ترجا من 
الأصحاب» واختلاف الأصحاب في ذلك ونحوه كنيل لا طائل 
فيه» و «الأآوْجَهُ» تؤخذ غالبًا من نص لفظ الإمام رضي الله تعالى 
عنه ومسائله المتشابهةء وإيمائه» وتعليله. انتهى. 

قلت: قد تقدّم ذلك في مأخذ الأوجه. وتقدم أكثر هذه 
العبارات والمصطلحات في الخطبة. 


تنبيةٌ: عقد ابن حمدان بابًا في «آدَابٍ اقبي وَالْمسْتَفْتِي؛ لمعرفة 
عيوب الثّآليف» وغير ذلك ليعلم المفتي كيف يتصرف في 
المنقول» وما مراد قائله ومؤلّفه فيصح نقله للمذهب» وعزوه إلى 
الإمام رضي الله عنه» أو بعض أصحابه؛ فأحبيت أن أذكره هنا 
لان كتابنا هذا مشتملٌ على ما قالهء فقال: اعلم أن أعظم الحاذير 
في التاليف التْقلي: إهمال نقل الألفاظ بأعيانهاء والاكتفاء بنقل 
المعاني» مع قصور التّامّل عن استيعاب مراد ا تكلم الأول 
بلفظه» وريّما كانت بقيّة الأسباب مفرّعة عنه؛ لأن القطع 
بحصول مراد المتكلّم بكلامه» أو الكاتب بكتابته مع ثقة الراري: 
يتوقف على انتفاء الإضمار والتخصيص» والنسخ. والتقديم» 
والتاخيرء والاشتراك؛ والنّجوُزء والنّقديرء والنقل» والمعارض 
العقلي» فكل نقل لا يؤمن معه حصول بعض الأسباب» ولا 
نقطع بانتفائها نحن ولا الّاقل ولا نظن عدمهاء ولا قرينة تنفيهاء 
ولا نجزم فيه بمراد المتكلّمء بل ربُما ظنناه» أو تومّمناء» ولو نقل 
لفظه بعينه» وقرائنه» وتاريخه» وأسبابه: لانتقى هذا المحذور أو 
أكثره» وهذا من حيث الإجمالء وإِنّما يحصل الظَّنُ بنقل المتحرّي 
فيعذر تارة لدعوى الحاجة إلى اصرف لأسباب ظاهرة ويكفي 
ذلك في الأمور الظَّيّةء وأكثر المسائل الفروعيّة» وأا التفصيل: 
فهو أنه نا ظهر التُظاهر بمذاهب الأئمّة رحمهم الله ورضي عنهمء 
والنّناصر لما من علماء الأمّقه وصار لكل مذهب منها احزابٌ 
وأنصانٌ. وصار داب كل فريق نصر قول صاحبهم» وقد لا 
يكون أحدهم قد اطّْلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم. فتارة 
يثبته بما أثبته به إمامه» ولا يعلم بالموافقة» وتارة يثبته بغيره» ولا 
يشعر بالمخالفة. ومحذور ذلك: ما يستجيزه فاعل ذلك من تخريج 
أقاويل إمامه من مسالة إلى مسالةٍ أخرى» والتفريع على ما 
اعتقده مذهبًا له بهذا التعليل» وهو لهذا الحكم غير دليل» ونسبة 
القولين إليه بتخريجه؛ وريّما مل كلام الإمام فيما خالف نظيره 
على ما يوافقه» استمرارًا لقاعدة تعليله وسعيًا في تصحيح 
تأويله» وصار کل منهم ينقل عن الإمام ما سمعه» أو بلغه عنه» 
من غير ذكر سبو ولا تاريخ؛ فان العلم بذلك قرينة في إفادة 
مراده من ذلك اللّفظ كما سبق» فيكثر لذلك الخبط؛ لأ الآني 
بعده يجد عن الإمام اختلاف أقوال» واختلال أحوال؛ فيتعذر 
عليه نسبة أحدهما إليه» على أنه مذهبٌ له» يجب على مقلّده 
المصير إليهء دون بقيّة أقاويله» إن كان الثاظر مجتهدًا. وأمًا إن كان 
مقلّدًا: فغرضه معرفة مذهب إمامه بالتّقل عنه» ولا يحصل 
غرضه من جهة نفسه؛ لأنه لا بحسن الجمع؛ ولا يعلم التاريخ» 


لعدم ذكره ولا الترجيح عند التُعارض بينهما لتعذره من وهذا 
الحذور إِنّما لزم من الإخلال با ذكرناء فيكون محذوراء ولقد 
استم كثيرٌ من المصنفين؛ والحاكين على قوم همَدْهَبُ لان 
كَذَا و «مَذهَبُ لان كذَاه؛ فإن أرادوا بذلك: انه نقل عنه فقطء 
فلم يفتون به في وقتو ماء على أنه ذهب الإمام؟ وإن أرادوا: 
أنه المعوّل عليه عنده» ويمتنع المصير إلى غيره للمقنّد فلا يخلو 
حيتئا: إِمّا أن يكون التاريخ معلومًاء أو مجهولاء فإن كان 
معلوماء فلا يخلو: إِمّا أن يكون مذهب إمامه: أن القول الأخير 
ينسخ الأول إذا تناقضاء كالأخبار» أو ليس مذهبه كذلك بل 
يرى عدم نسخ الأول بالثاني» أو لم ينقل عنه شيءٌ من ذلك فان 
كان مذهبه اعتقاد النسخ: فالأخير مذهبه» فلا تجوز الفنوى 
بالأول للمقلد ولا التخريج منه» ولا النّض به» وإن كان 
مذهبه: أنه لا ينسخ الأول بالثاني عند التّداني» فإمًا أن يكون 
الإمام يرى جواز الأخذ بابْهما شاء المقلّد إذا أفتاه المفتى» أو 
يكون مذهبه الوقفه أو شيئًا آخر» فإن كان مذهبه القول 
بالنُخيير: كان الحكم واحدًا لا يتعدد» وهو خلاف الفرض. وإن 
كان من یری الوقف: تعطّل الخكم ینش ولا يكون له فيها 
قول يعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من آقواله» وإن 
لم ينقل عن إمامه شيء من ذلك: : فهو لا یعرف حكم إمامه فیهاء 
فيكون شبيهًا بالقول بالوقف في أنه متنع من العمل بشيء منهاء 
هذا كله إن علم الاريخ: وأمًا إن جهل: : فاا أن يمكن الجمع بين 
القولين» باختلاف حالين أو محلين» أو لا يمكن. فإن أمكن: فإِما 
أن يكبون مذهب إمامه جواز الجمع حينشأر كما في الآثار 
ووجوبه» أو النُخبيرء أو الوقف. أو لم ينقل عنه شيءٌ من ذلك» 
فإن كان الأول. أو الثاني: فليس له حينئدٍ إلا قول واحدٌ وهو ما 
اجتمع منهماء فلا يحل حينئذ الفتيا باحدهما على ظاهره» على 
وجه لا يمكن الجمعء وإن كان الشالث: فمذهبه أحدهما بلا 
ترجيح» وهو بعيلٌ سيّما مع تعلذر تعادل الأمارات» وإن كان 
الرابع» أو الخامس: فلا عمل إِذَاء وأمًا إن يمكن الجمع مع 

الجهل بالتاريخ: ئا أن تقد سخ الأول باشاني آر لا يقب 
فإن كان يعتقد ذلك: وجب الامتناع من الأخذ باحدهما؛ لأنا لا 
نعلم أيُهما هو المنسوخ عنده» وإن لم يعتقد السخ: فإمًا النُخيير. 
ار كر كز تار ا لك 
فإنه يحتاج إلى استحضار ما اطّلع عليه مسن نتصوص إمامه عند 

حكاية بعضها مذهبًا له» ثم لا يخلو: إِما أن يكون إمامه يعتقد 
وجوب تجديد الاجتهاد في ذلك أو لاء فإن اعتقده: وجب عليه 


تجديده ني کل حين اراد حكاية مذهبه؛ وهذا يتعذر في مقدرة 
البشر إن شاء الله لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما روي عن 
الإمام في تلك المسألة على جهته في كل وقستو يسال» ومن لم 
يصئف كنبا في المذهبء بل أخذ أكثر مذهبه من قوله وفتاويه: 
كيف يمكن حصر ذلك عنه؟ هذا بعيدٌ عادة» وإن لم يكن مذهب 
إمامه وجوب تجديد الاجتهاد عند نسبة بعضها إليه مذهبًا له: 
ينظر» فان قيل: رما لا يكون مذهب أحدٍ القول بشيء ع من 
ذلك؛ فضلاً عن الإمام» قلنا: : نحن لم نجزم بحكم فيهاء بل رذدناه 
وقلنا: إن كان كذا: : لزم منه كذاء ويكفي في إيقاف إقدام هؤلاء 
تكليفهم نقل هذه الأشياء عن الإمام» ومع ذلك فكثيرٌ من هذه 
الأقسام قد ذهب إليه كثيرٌ من الأئمّة. وليس هذا موضع بيانه» 
وإِنْما يقابلون هذا التُحقيِق بكثرة نقل الروايات» والأوجه 
والاحتمالات» والنْهجُّم على النُخريج والتُفريع» حى لقد صار 
هذا عندهم عادة وفضيلة» > فمن لم يات بذلك لم يكن عندهم 
منزلق فالتزموا للحميّة نقل ما لا يجوز نقله» لا علمته آنقاء ثم 
لقد عم أكثرهم بل كلّهم نقل أقاويل يجب الإعراض عنها في 
نظرهم؛ بناءً على كونه قولاً ثانا وهو باطلٌ عندهم» أو لها 
مرسلة في سندها عن قائلهاء وخرّجوا ما يكون بمنزلة قول ثالث 
بنا على ما يظهر لهم من الدليل» فما هؤلاء بمقلّدين حيثلي وقد 
يحكي أحدهم في كتابه أشياء» يتوهّم المسترشد: أنها ما مأخوذة 
من نصوص الإمام» أو مما اه تفق الأصحاب على نسبتها إلى الإمام 
مذهبًا له» ولا يذكر الحاكي له ما يدل على ذلك ولا أنه اختيارٌ 
له» ولعلّه يكون قد استنبطه أو رآه وجهًا لبعض الأصحاب أو 
احتمالاًء فهذا أشبه النّدلِيسء فإن قصده فشبه المين» وإن وقع 
سهرًا أو جهلاً. فهو أعلى مراتب البلادة والشين. 

كما قيل: 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحّته ولا يجوز 
عندهم العمل به» ويرهقهم إلى ذلك: تكثير الأقاويل؛ لأ كل 
من يحكي عن الإمام أقوالاً متناقضة؛ أو يرج حلاف المتقول عن 
الإمام فإنّه لا يعتقد الجمع بينهما على وجه الجمع؛ بل إا 
التخييرء أو الوقف. أو البدلء أو الجمع بينهما على وجو يلزم 
عنه قول واحدٌ باعتبار حالين» أو علين» وکل واحلو من هذه 
الأقسام: حكمه خلاف هذه الحكاية عند تعرّيها عن قرينة مفيدةٍ 
لذلك» والغرض كذلك؛ وقد يشرح أحدهم كتاباء ويجعل ما 
يقوله صاحب الكتاب المشروح رواية» أو وجهّاء أو اختيارا 


لصاحب الكتاب» ولم يكن ذكره صاحب الكتاب عن نفسه» أو 
أنه ظاهرٌ الذهب» من غير أن يبِيّن سبب شيء من ذلك» وهذا 
إجال أو إهمال» وقد يقول أحدهم ا مِنَالْذهَب أو 
«ظَاهِرُ اذهب كذا» ولا يقول «وَعِنِلرِي' ويقول غيره حلاف 
ذلك فلمن يعلد العام إ۴ فان كلا منهم يعمل بمايرىء 
فالتقييد إذا ليس للإمام» بل للأصحات في أن هذا ولعت 
الإما ثم نه إن أكثر المصفين والحاكين قد يفهمون معنىء 
ويعبّرون عنه بلفظر يتومّمون أنه واف افرص وليس كذلك 
فإذا نظر أحدٌّ فيه وني قول من أتى بلفظ واف بالغرض رما 
يتوهُم أنْها مسالة خلافر؛ لان بعضهم قد يفهم من عبارة من 


يئق به معنى قد يكون على وفق مراد الصف للفظ؛ وقد لا 


يكون» فيحصر ذلك المعنى في لفظر وجيز 

O 
اتبيه وغيره غير مفهوم للآخرء وقد يذكر أحدهم في مسألةٍ‎ 
إجماعًاء بناءً على عدم علمه بقول يخالف ما يعلمه» ومن يسع‎ 
حكاية الإجماعات من يحكيهاء وطالبه بمستنداتها: علم صحّة ما‎ 
اأعیناه» وربّما أتى بعض الئاس بلفظ يشبه قول من قبله ولم‎ 
يكن أخذه منه» فيظن انه قد أخذه منه» فيحمل كلامه على‎ 
حمل كلام من قبله. فإن رئي مغايرًا له: نسب إلى السُهو أو‎ 
الجهلء أو تعمد الكذبء إن كانء أو يكون قد:أخذ منه». أو أتتى‎ 
بلفظ يغاير مدلول كلام من أخذ منه» فيظن أنه لم يأخذ منه‎ 
فيحمل كلامه على غير حمل كلام من أخذ منه. فيجعل الخلاف‎ 
فيما لا خلاف فيه أو الوفاق فيما فيه خلافٌ» وقد يقصد‎ 
أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير» وربّما كانوا عن لا يرى جواز‎ 
نقل المعنى دون اللّفْظء وقد يكون فاعل ذلك من يعلّل المنع في‎ 
صورة الفرض با يفضي إليه من التحريف غالباء وهذا المعنى‎ 
موجودٌ في ألفاظ أكثر الأئمّة؛ فمن عرف حقيقة هذه الأسباب:‎ 
ريما رأى ترك التصنيف اول إن لم يحترز عنهاء لما يلزم من هذه‎ 
الحاذير وغيرها غالبّاء فإن قيل: يرد هذا فعل القدماء وإلى الآن‎ 
من غير نكير» وهو دليلٌ على الجوازء وإلاً امتنع على الأئمّة‎ 
ترك الإنكار إذن: ويون عَنْ الَكَر وغوها من نصوص‎ 
ْ الكتاب والسئة.‎ 

قلت: الأولون لم يفعلوا شيعا ما عنيناه» فإنّ الصحابة لم ينقل 
عن واحدر منهم تاليف فضلا عن أن يكون على هذه الصّفة؛ 
وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده حجّة؛ بل لا يكون ملزمًا لبعض 
العوام عند من لا يرى أن العامّيّ ملزومٌ بالتزامه مذهب إمام 


معيّن» فإن قيل: إِنْما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال 
والإهمال» قلنا: قد كان أحسن من هذا في حفظها أن يدونوا 
الوقائع والألفاظ النبويّة وفتاوى الصحابة» ومن بعدهم على 
جهاتها وصفاتهاء مع ذكر أسبابها كما ذكرنا سابقا حتى يسهل 
على الجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه فيقلّده ه على بیان 
وإيضا وما عنينا ما وقع في اليف من هذه امحاذير لا 
مطلق التاليف» وكيف يعاب مطلقا؟ وقد قال الي ك: «قَيِدُوا 
العِلْمّ بالكَابَة» فلمًا ل يروا في الغالب ما نقلوه تا حرجو ولا 
ما علّلوه ما أهملوه. وغير ذلك ما سبق بان الفرق بين ما عبناه 
وبين ما صتّفنا وأكثر هذه الأمور المذكورة يمكن أن أذكرها من 
ذكر المذهب مسالة مسألة» لكنه يطول هناء وإذا علمت عقد 
اعتذارناء وخيرة اختيارناء فنقول: الأحكام المستفادة من مذهبنا 
وغيره من اللّفظ: أقسامٌ كثيرة» منها: أن يكون لفظ الإمام رضي 
الله عنه بعينه» أو إيمائه» أو تعلیله» أو سياق كلامه ومنها: أن 
يكون مستنبطًا من لفظه: ما اجتهادًا من الأصحاب أو بعضهمء 
ومنها: ما قيل «إنْهُ الصحيح من الْذَهَبي». ومنها: ما قيل: «إنهُ 
ظَاهِرُ الْذَهَب؛. ومنها ما قيل: (إنهُ المثنهُورٌ من المذهَبي»» ومنها: 
ما قيل: «نص عَلَيْوك ي يعنى الإمام أحمد رضي الله عنه» ولم يتعيين 
لفظه» ومنها: ما قيل: نه اه كلام الإمّام» ول يعيّن قائله لفظ 
الإمام رضي الله عنه ومنها: ما قيل: «وَيَحْتَمِلٌ كَذَاه ولم يذكر أنه 
يريد بذلك كلام الإمام رضي الله تعالى عنه» أو غيره» ومنها: ما 
ذكر من الأحكام سردا ولم يوصف بشيء صلا فيظن سامعه: 
أنه مذهب الإمام رضي الله تعالى عنه» وربّما كان بعض الأقسام 
المذكورة آنقاء ومنها: ما قيل: (إِنْهُ شلكو فِيهة؛ ومنها: ما قيل: 
لوقف فيه الإمَامٌ أحْمَدُ رضي الله تعالى عنه ولم يَذَكْرْ لَْظَهُ 
فيه»» ومنها: ما قال فيه بعضهم «اخيَاري)»؛ ولم يذكر له أصلاً 
من كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أو غيره؛ ومنها: ما 
قيل: إل حرج على رواية ذاه أو: هعَلَى قَْل كَذَاء ولم يذكصر 
لفظ الإمام رضي الله تعالى عنه فيه» ولا تعليله» ومنها: أن يكون 
مذهبًا لغير الإمام رضي الله تعالى عنه ولم يعيّن ربُه» ومنها: أن 
يكون ل يقل به أحدٌء لكن القول به لا يكون خرقا لإجماعهمء 
ومنها: أن يكون بحيث یصځ تخريجه على وفق مذاهبهم» لكنهم 
لم يتعرضوا له بنفي ولا إنبااتو. انتهى كلام ابن مدان. 

وني بعضه شيءٌ وقع هو فيه في تصانيفه» ولعلّه بعد تصنيف 
هذا الكتاب» ووقع للمصئّف وغيره حكاية هذه الألفاظ الأخيرة 
في كتبهم» وتقدم النبيه على ما هو أكثر من ذلك وأعظم فائدة 


في الخطبة في الكلام على مصطلح المصئف في كتابه هذاء مع أي 
ل الع على كتابه وقت الخطبة: واللّه أعلم» وصلى الله على 
محمد وعلى آله وسلم. 

فصل 

ع را ل ا 
أصحابه ونقله عنه إلى من بعده إلى أن وضلت إليناء ف فمنهم ا مقل 
عنه» ومنهم المكثر» وهنم كثيرون جداء ولككن نذكر منهم جملة 
صالحة يحصل المقصود منها إن شاء الله وقد علّمست على كل 
من روى عن الإمام امد رضي الله تعالى عنه من أصحاب 
الكتب السّة بالأمر على مصطلح «الكَاشيف» للذّهِي» فمنهم: 

١‏ - إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ كان إمامًا في جميع العلوم» 
متقئًا مصنمًا محتسبّاء عابدًا زاهدًاء نقل عن الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه مسائل كثيرة جدًا حسانًا جيادًا. 

۲ - إبراهيم بن إسحاق النيسابوري» كان الإمام أحمد رضي 
الله عنه ينبسط إليه في منزله» ويفطر عتده» ونقل عنه مسائل 
كثيرة. 

- إبراهيم بن الحارث بن مصعبي الطّرسوسي؛ كان الإمام 

أحمد رضي الله تعالى عنه يعظّمه» ويرفع قدره وينبسط إليه 
وربّما توقّف الإمام أحمد رضي الله تعنالى عنه عن" الجواب في 
المسالة» فيجيب هى فيقول له: جزاك الله خيرًا يا أا إسسخاق» 
وكان من كبار أصحاب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» رؤى 
عنه الأثرم» وحرنب» وجماعة من التشيوخ المتقدّمين» وروى عن 
الإمام امد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة في أربعة أجزاء. 

إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدّينسوري» نقل عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالی عنه أشياء. 

SS‏ الله 
تعالى عنه أشياء كثيرة. 

١‏ - إبراهيم بن محمد بن الحارث» نقل عن الإمام أحد 
رضي الله تعالى عنه أشياء. 


۷ - إبراهيم بن هاشم البغوي» نقل عن الإمام مد رضي ` 


الله تعالى عنه مسائل: 

۸ - د ت س إبراهيم بن يغقوب» أبو إسحاق الجوزجاني» 
تقل عن الإمام اجو زهي للم تحال عنه مسابل كثيرة. 

9 - إبراهيم بن هانئ النيسابوري كان من العلماء ء الاد 
وكان ورعًا صالاء صبورًا على الفقر» واختفئ في بيته الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه أيّام الوائق باللّهء نقل عن الإمام أحد 


مسائل» وسيأتي ذكر ولده إسحاق. 
٠‏ - مدت ق أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي» نقل عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل جم وياتي ذكر أخيه 


يعقوب. 
ا 

١‏ - أحمد بن أضرم بن خزيمة المزني» نقل عن الإمام امد 
رضي الله تعالى عنه. 


۳ - أحمد بن أبي عبدة» نقل عن الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه مسائل كثيرةٌ وكان الإمام أحمد رضي الله تعنالى عنه 
یکرمه» وكان جليل القدر. ورعًاء وتوفّي قبل الإمام أحمد رحمهما 


الله تعالى. 

15 - أحد بن بشر بن سمي تقل الاسام امد رضي اف 
تعالى عنه أشياء. ٠‏ 

6 - أحمد بن جغفر الوكيعي» روى عن الإمام امد رضي 
الله تعالى 'عنه: مسائل. 


15 يا حسن الترمذي» روى عنن الإسام امد 

۷ 01 ابو طالب كان فقيرًا صالحاء 
خصيصًا بصحبة الإسام أحمذ رضي الله تعالى عنه» روى عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة وكان الإمام أحمتد 
YS‏ ويعظّمه ويقنأمه. 
حرنبيء نقل عن الإمام أحمد 0 الله تعالى عنه أشياء. 

9 - خ م د س ت أحمد بن سعيدٍ الدارمي» نقل عن الإهام 
رضي الله تعالى عنه أشياء كثيرة. 

٠‏ - أحمد بن سعد بن إبرا هيم الهنري» نقل عن الإمام 
0 
رضي الله ا وكان من الحقّاظ ار 

۲- أحمد بن الفرات» أبو مسعود الضبي» نقل عن الإمام 
أحمذ رضي الله تعالى عنه مسائل. 

۳ - أحمد ين القاسمء نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى 
عنه مسائل كثيرة. 

4 - لحد بن محمد بن الاج بو بكر الوذ كان ورغا 
صالكًاء خصيصًا بخدمة الإمام امد رضي الله تعالى عن وكتان 


يانس به وينبسط إلیه» ويبعثه في حوائجه. وكان يقول: گل ما 
قُلْت فَهْرَ عَلَى لِسَانِيء ونا قُلتهه» وكان يكرمه؛ وياكل من تحت 
يده» وهو الذي تولى إغماضه نا مات» وغسّله» روى عنه 
مسائل كثيرة جاداء وهو المقدم من أصحاب الإمام امد رضي 
الله تعالى عنه لفضله وورعه. 

٥‏ - س أحمد بن محمد بن هانئ الاي الأثرم» كان جليل 
القدرء ويقال: إِنْ أحد أبويه كان جني نقل عن الإمام امد رضي 
الله تعالى عنه مسائل كثيرة جداء وصئفهاء ورثبها أبوابًا. 

١‏ - أحمد بن تحمّدٍ الصائغ أبو الحارث» كان الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه يكرمه وله ويقدّمه» وكان عنده بموذ 
جليل؛ روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عله مسائل كشيرة 
نجنا بضعة عدر يوا ودود اران حي كاعد رثن غ 
الكحال؛ روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 

۸ - أحمد بن حمر بن عبد ربّه المروزي» أبو الحارث؛ نقسل 
عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أشياء كثيرة. 

۹ - أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة؛ أبو بكرء نقل 
عن الإمام أحد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 70 

١‏ - أحمد بن محمد بن واصل المقري روى عن-الإمام امد 
رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 

١‏ - أحمد.بن محمد بن خالدء أبو العبّاس البرائي» نقل عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أشياء. 

1 - أحمد بن حم المزني» نقل عن الإمام ا جمد رضي الله 
تعالى عنه مسائل. 

٣‏ - ق أحمد بن منصور الرُمادي» نقل عن الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه أشياء. 

4 ع أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البوي» روى عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل. 

٥‏ - أحمد بن ملاعب بن حبّان» نقل عن الإمام أحمد رضي 
الله تعالى عنه أشياء. 

7 - أحمد بن نصرء أبو حامار الخقاف» نقل عن الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه مسائل حسانًا. 

۷ - أحمد بن نصر بن مالك أبو عبد الله الخزاعي» جالس 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» واستفاد منه» ونقل عنه. 

۸ - أحمد بن يحيى تعلب» يقال: ما يرد القيامة أعلم بالنحو 
منه. وكان صدوقا ديا روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى 


عنه بعض شىء. 


۹ - أحمد بن يحبى الحلواني» روى عن الإمام أحمد مسائل. 

4 - أحمد بن هاشم الأنطاكي» نقل عن الإمام أحمد مسائل 
كثيرة حسانا. 

١‏ - إسحاق بن إبراهيم بن هانئ التيسابوري» كان خادمًا 
للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه؛ وروی عنه مسائل كثيرةً في سس 
أجزاء. وقد تقدّم ذكر والده. 

47 - إسحاق بن إبراهيم البغوي قرابة أحمد بن منيعء 
المتقدّم ذكره نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل 
كثيرة» وسأله عن مسائل. 

۳ - د إسحاق بن الجراح» كان جليل القدرء نقل عن 
الإمام امد رضي الله تعالى عنه أشياء كثيرة: 

4 - إسحاق بن حنبل بن هلالء عم الإمام أحمد رحمهما 
اله كان ملازمًا له» وروی عنه أشياء كثيرةٌ ويأتي ذكر ولده 
بل 

٥‏ - إسحاق بن الحسن بن ميمون نقل عن الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه مسائل حسانا. 

1 - خ م ت س ق إسحاق بن منصور الكوسج المروذي 
الإمام» روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كشيرة» 
وهو تن دون عن الإمام. أحمد مسائل الققه. 

۷ - إسماعيل بن سغيدٍ الشالنجي» أبو إسحاق» قال 
الخلأل: روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كشيرةٌ» 
ما أحسب أحدًا من أصحاب أحمد رضي الله تعالى عنه روى عنه 
أحسن مما روى؛ ولا أشبع ولا أكثر مسائل. 

8 - إسماعيل بن عبد الله بن ميمون» أبو النضر العجلي 
روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 

٩‏ - أيُوب بن إسحاق بن إبراهيم كان جليلاً عظيم القدر 
نقل عن الإمام امد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة صالحة» 
فيها شيء لم يروه عن أبي عبد الله غيره. 

٠‏ - بشر بن موسى الأسدي» كان الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه يكرمه؛ ونقل عنه مسائل كثيرة صالحة. 

۱ - بكر بن محمّلرِء كان الإمام أحمد رضي الله تعالل عنه 
يكرمه ويقلمه» ونقل عنه مسائل كثيرة. 

o۲‏ - بدر بن أبي بدرء أبو بكر المغازل» واسمه: أحمدء كان 
الإمام أحمد رصن الله تمان عنه يكرمه ويقدّمه. ويقول «مَنْ مِثْلٌ 
بَدْر؟ قد مَلَكَ لِسّائْةُك» وكان ضبورًا على الفقر والزُهد. نقل عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أشياء كثيرة. 


۳ - جعفر بن محمد النسائي» كان الإمام امد رضي الله 
تعالى عنه يله ويكرمه ويقدمه» ويعرف له حقه» ويأنس به 
ونقل عنه مسائل صا حة. 

4 - جعفر بن محمد بن شاكر الصّائغ؛ روى عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 

4د جبلين إنخانيين حبل» ابوع الإمام أجد رفي 
الله تعالى عنه» قال المخلأل: جاء حنبلٌ عن أبي عبد الله بمسائل 
أجاد فيها الرواية» وأغرب بغير شيءء» وإذا نظرت إلى مسائله 
اق یا رإشافها رر عمال الا ا 

وقد تقدّم ذكر والده. 

٩‏ - حرب بن إسماعيل بن خلفو الحنظلي الكرماني» نقل 
عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 

۷ - الحسن بن ثوابي نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى 
عنه مسائل كثيرة كباراء وكان له بأبي عبد الله أنسٌ شديد. 

8 - الحسن بن زياد كان صديقًا للإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه» ونقل عنه أشياء. 


0۹ .- خ.دات الخسن ب بن الصباح» كان الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه یکرمه» ویقدمه» ؤيأنس به» روى عن الإمام أحمد 
مسائل حسانا. 


--٠‏ الحسن بن علي بسن الحسن الإسكاق كان جليل القدرء 
روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل صالحة حسانا كبارا. 

١‏ - الحسن بن عبد الغزيز نقل عن الإمام أحمد رضي اله 
تعالى عنه مسائل كثيرة.' 

5 - الحسن بن كد الأغاطي البغدادي نقل عن الإمام 
احمد رضي الله تعالى عنه مسائل صاحة. 

۳ - الحسين بن إسخاق» ابو علي الخرقي روى عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه بعض مسائل. 

٩‏ - حبيش بن سندي من كبار أصحاب الإمام امد رضي 
الله تعالى عنه وكان جليل القدر ججذدًاء نقل عن الإمام أحمد 
جزاين» مسائل مشّعة حسانًا جدًا. 

6 - خخطاب بن بشر بن مطرء نقل عن الإمام امد رضي 
اله تعالى عنه» مسائل حسانًا صالحة» وسياتي ذكر أخيه محمّار. 

11 -خ د ت س زياد بن أيُوب بن زیا ډ» روى عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل. 

۷ - زياد بن يحيى بن عبد الملك بن مروان روى عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل صا حة» وكان مقَدّمًا في زمانه 


وكان ورعًا صالحا. 

۸ - زكريًا بن يحبى الناقدء كان الإمام أحمد رضي الله تعالى 
عنه» يقول: «هَذًا رَّجُلٌ صَالِح»» نقل عنه مسائل كثيرة. 

8 - س سليمان بن الأشعث بن إسحاقء أبو داود 
الجستاني» صاحب السنن رضي الله تعالى عنه» نقل عن الإمام 
امد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 

"١‏ - سلمة بن شبيبو» كان رفيع القدرء وكان قريبًا من 
ل ا د 

١‏ - سندي» ابو بكر الخواتيمي البغدادي» سمع من الإمام 
امد رضي الله تعالى عنه» ونقل عنه مسائل صالحة» قال الخلأل: 
هو من نحو أبي الحارث مع أبي عبد اللّه. 

77 - صالح ب بن الإمام امد نقل عن أبيه مسائل كثيرة. 

- طاهر بن محمد كان جليلاً عظيم القدر» روى عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل صا حة. 

4 - س عبد الله بن الإمام أحمدء روى عن أبيه مسائل 
مي 


es 

- عبد الله بن محمد بن المهاجرء المعروف بفوزان كان 
امد رشي الله تما غا عل» ویانن به ويستقراض ننه ونقشل 
عنه أشياء كثيرة. 

۷ - عبيد الله بن محمّد بن عبد العزيز» أبو القاسم» ابن 

بنت أحمد بن منيع» بغوي الأصل» روى عن الإمام أمد رضي 
الله تعالى عنه مسائل كثيرة صالحة: 

۸ - عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله كان جليل القدز 
كبيراء روى عن الإمام امد رضي الله تعالى عنه مسائل كبارًا 
جدًا. 

4 - خ م س عبيد الله بن سعيا السترخسي» قال الخلال: 
نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل حساناء لم يروها 
عنه أحدٌّ غيره» وهو أرفع قدرًا من عامّة أصحاب أبي عبد الله 
من آهل خراسان. 

۰ - م ت س ط ق عبيد الله بن عبد الكريم» أبوزرعة” 
الرازي» نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 

١‏ - عبيد الله بن محمد الفقيه المروزي كان جليل القدرء 
عانًا بالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» ونقل عنه مسائل کارا لم 


يشاركه فيها أحد. | 

7 - د ت ق عبد الومّاب بن عبد الحكم ويقال: ابن 
الحكم الورّاق» الإمام» جع بين التتقوى والعلم» روى عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه أشياء. 

۳ - د عبد الرّحمن بن عمرو بن صفوان» أبو زرعة 
الدمشقي الإمام» نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل 
كثيرة مشبّعة. 

4 - عبد الرّحمنء أبو الفضل المتطبّب, نقل عن الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه مسائل حسانا. 

٥‏ - عبد الملك بن عبد الحميد الميموني كان الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه یکرمه» وروی عنه مسائل كثيرة جدا» سنّة 
عشر جزءًاء وجزأين كبيرين. 

1 - عبد الكريم بن اليثم بن زياد بن القطّان» روى عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل حساناء مشبّعة في جزاين. 

۷ -ع عباس بن محمد الذوري» روى عن الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه بعض مسائل. 

8 - عبدوس بن مالك ابو محمد العطّار كان له منزلة عند 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وأنسُ شدي وكان يقدّم. 
ونقل عنه مسائل جيّدة. 

4 - عصمة بن عصمةء كان صالحاء نقل عن الإمام اد 
رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة حسانا» وصحبه. 

۰ - علي بن الحسن بن زياد كان صديقا للإمام أحمد رضي 
الله تعالى عنه» ونقل عنه بعض مسائل. 

وقد تقدّم ذكر الحسن بن زياد.  ٠‏ 

١‏ - س علي بن سعيادٍ بن جرير النُسويُ كان يناظر الإمام 
احمد رضي الله تعالی عنه مناظرة شافية» نقل عنه مسائل كثيرةً في 


جرأين. 
۹۲ - علي بن أحمد الأنماطي نقل عن الإمام أحمد رضي الله 
تعال عله أشياء. 


۳ - علي بن أحد ابن بنت معاوية روى عن الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه مسائل. ٠‏ 

44 - علي بن الحسن المصري نقل عن الإمام أحمد رضي 
الله تعالى عنه أشياء. 

5 - علي بن عبد الصّمد الطّيالسيُ نقل عن الإمام امد 
رضي الله تعالى عنه مسائل صاحة. 

5 - الفضل بن زياد القطّان كان يصلي بالإمام أحمد رضي 


الله تعالى عنه. وكان يعرف قدره ويقدّمه. 

وروى عنه مسائل كثيرة. 

۷ - الفرج بن الصاح البرزاطي» نقل عن الإمام امد 
رضي الله تعالى عنه أشياء كثيرة. 

۸ - محمد بن يحيى المتطبّب الكخال البغدادي نقل عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة حساناء وكان من 
كبار أصحابه» وكان يكرمه ويقدّمه. 

4 - محمد بن بشر بن مطرء أخو خطاب بن بشر نقل عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 1 

٠‏ - محمد بن موسى بن مشيش كان جارًا للإمام امد رضي 
الله تعالى عنه وصاحبه وكان یقمه» وثقل عنه أشياء كثيرة. 

۱ - محمد بن موسى بن أبي موسىء نقل عن الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه جزء مسائل. كبار جدًا. 

1۰۲ - خ محمد بن الحكم؛ ابو بك مات قبل الإمام لحد 
رضي الله تعالى عنه بثمان عشرة سن قال الخلاًلء لا أعلم أحدًا 
أشدٌ فهمًا منه فيما سثل بمناظرةٍ أو احتجاج» ومعرفةٍ وحفظ» 
وكان الإمام أحمد یسر إليه؛ وكان خاضًا به» وكان ابن عم أبي 
طالب؛ وبه وصل أبو طالب إلى أحمد. 

٠7‏ - محمد بن اد بن بكر المقريء كان عالما بالقرآن 
وأسبابه» وكان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يصلّي خلفه شهر 
رمضان وغيره ونقل عنه مسائل كثيرة. 

4 - محمد بن عبد الله بن سليمان» أبو جعفر» نقل عن 
الإمام امد رضي الله تعالى عنه مسائل حسانًا جيادًاء 

6 - خ د ت س محمد بن عبد الرّجيم المعروف بصاعقةء 
روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل حسانا» وسمّي 
صاعقة؛ قيل: لجودة حفظه؛ وقيل: وهو المشهور إِنْما لقب 
بذلك: لأنْه كان كلما قدم بلدة للقاء شيخ إذا به قد مات 
بالقرب. 

٨‏ - دس محمد بن داود المصّيصي» أخصو إسحاق؛ كان 
من خواص الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» وكان یکرمه» نقل 
عنه مسائل كثيرة على نحو مسائل الأثرم» ولكسن لم يدخل فيها 
حديئًا. ش 

۷ - د س ق محمد بن إدريس بن المنذر» أبو حاتم 
الرّازي» نقل عن الإمام أحمد رضي اله تعال عنه مسائل مشيعة. 

۸ - محمد بن هبيرة البغوي» نقل عن الإمام أحمد رضي 
الله تعالى عنه مسائل. 


4 - محمّد.بن علي بن عبد الله الجرجاني» نقل عن 
الإمام امد رضي الله تعالى عنه مسائل حسانًا. 

۰ - تاس محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي» نقل 
عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل صالحة حسانًا. 

۱ - محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء نقل عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل. 

.۲ - خ محمد بن إبراهيم بن سعيلر البوشنجي» نقل عن 
الإنام اة زعي اله يمال عن اء كور 

۳ - محمد بن عبد العزيزء قال الخلال: كان جليل القدرء 
روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل صالحة حسانا. 

٤‏ - محمد بن يزيد الطرسوسي» أبو-بكر-المستملي» زوى 
عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل حانًا. 

6 - محمد بن ماهان» كان جليل القدرء له مسائل كشيرة 
حسان» نقلها.عن الإمام أجمد. 


٩٦‏ - محمد بن حبيبي».كان: جليل القدر» روى عن الإمنام' 


أحمد رضي الله تعالى عنه جزءًا فيه مسائل حسان. 

۷ - محمد بن هارون الحمال؛ نقل عن الإمام أحمد أشياء. 

۸ - موسی بن هارون الحمّال» أبو عمران» كان جارًا 
للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» نقل عنه مسائل» وروی عنه. 

٩‏ - موسى بن عيسى الجصّاصء كان ورعاء متحليّاء 
زاهداء نقل عن الإمام امد رضي الله تعالى عنه مسائل كشيرة» 
وكان لا جد إل بمسائل ابي عبد الله أو بشيء سمعه من أبي 
سليمان الذاراني في ال هد. 

٠‏ - مشی بن جامع الأنباري» كان جاب الأعرةت وكان 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عن يعرف قدره وحقه» ونقل عن 
الإمام امد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة جدًا. 

١‏ - مهنا بن يحيى الشّامي كان الإمام أحمد يكرمه 
ويعرف له قدره وحقّ الصّحبة» وكان من كبار أصحابه» وكان 
يسال الإمام امد رضي الله تعالى عنه حتّى يضجره وهو 
يحتمله: ونقل عنه مسائل كثيرةً جدًا. 

۲ - س ميمون بن الأصبغ» نقل عن الإمام امد رضي 
الله تعالى عنه مسائل حسانًا. 

11 - هارون المستملي؛ المعروف بمكحلتٍ نقل عن الإمسام 
أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة. 

4 - م ٤‏ هارون بن عبد الله بن مروان» امروف 
بالحمّال» نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة 


حانًا جدًا في جزء كبير. 

0-- و اتاق بن بختان» كان جار الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنه وصدیقه» ونقل عنه مسائل كشيرة ۱۲۱ - ع 
يعقوت ر بن إبراهيم بن كثير الدورقي» المتقدّم ذكر أخيه امد 
نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه آشیاء» ۱۲۷ يعقوب بن 
العبّاس الماشمي» روى عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه 
مسائل كثيرة. 

۸ - ق يحبى بن يسزداد» ا مكنى بابي المثقره »نقل عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مسائل كثيرة حسانا في جزء. 

4 - یحی بن زكرا لمرُوذي تقل عن ابي عبد اله 
مسائل حسانا. 

۰ - يوسف بن موسى العطار الحربي» رؤى عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنهء أشياء؛ وأثنى عليه أبو بكر الخلأل 'ثناءً 

١‏ - خ د ت ق يوسف بن موسى بن راشډ نقل عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أشياءء وهذا آخر ما قصدنا ذكره 
من أئمّة أصحاب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم عن نقل 
الفقه عنه تا عا لا يستغني عنه طالب العلم» وهم تيف على ثلاثين 
ومائة نفس» ومن نقل عنه الفقه وغيره جماعة كشيرون جداء 
ذكرهم ابو بكر الالء وأبسو بكر عبد العزيز في زاد المسافرء 
والقاضي ابو الحسين بن أبي يعلى في الطّبقات» وقد زادوا فيها 
على الخمسمائة» وذكر ابن الجوزي بعضهم في مناقب الإمام 
أحمد وغيرهم فإنٌ من طالع في هذا الكتاب زغيره من كشب 
الأصحاب يحتاج إلى معرفة الاقلين عنه فإ بعضهم تارة 
يذكزهم يكناهم: وبعضهم يذكرهم بالقايهم: وبعضهم بكرم 
بأسمائهم» وهم أيضًا متفاوتون في المنزلة عند الإمام أمد رضي 
لله تعالى عنه في النقل عنهء والفئبط والحفظ وقد نهنا على 
بعض ذلك عند ذكر كل اسم من أسمائهم بما فيه كفاية إن شاء 
الله» وغالب ما ذكرت من ذلك من لفظ أبي بكر الخلأل. 

فمن المكثرين عنه: 

-١‏ إبراهيم الحربي. 

۲- وابن هانئ. 

۳- وولده. 7 

-٤‏ وابو طالب. 

-٥‏ والمرُوذي. 

-١‏ والأثرم. 


¥ وأبو الحارث. 

۸-.والکوسج. 

4- والشالنجی. 

-٠‏ وأحمد بن محمد الكځال. 

-١‏ وأبو النضر. 

۲- وبشر بن موسى. 

۳- وخطاب بن بشر. 

-٤‏ وبکر بن حمار. 

0- وحرب الكرماني. 

- والحسن بن ثوابي. 

١‏ - والحسن بن زياج. 

۸- وأبو داود صاحب الستن. 

۹- وسندي الخواتيمي. 

-١‏ وعبد الله بن الإمام. 

-١‏ وصالح بن الإمام. 

۲- وفوزان. 

77- والميموني. 

15- والفضل. بن زياد. 

0~ وابن مشيش. 

- ومحمد بن الحكم. 

۷- والبرزاطى. 

8- والبوشنجى. 

۹- ومثنى بن جامع. 
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-٠٠‏ ومهنأ بن يحيى الشامي. 

١ع-‏ وهارون الحمال. 

۲- وابن مختان. 

-٣‏ وأبو الصقر. 

: وغيرهم.‎ “٤ 

قال المصنف رحمه الله: وهذا آخر ما قصدنا جمعه» فللّه الحمد 
والمئة على ذلك» فما كان منه صحيحًا صوابًا: فذلك من فضل 
الله علينا وتوفبقه لنا وما كان منه على غير الصّواب: فذلك مني 
ومن الشّيطان» فان جامعه معترفٌ بالعجز والتتقصيره وبضاعته 
في العلم مزجاة ولا سيّما وقد سلك في هذا الكتاب طريقا لم ير 
أحدًا من تقدّمه من الأصحاب سلكهاء فإ المؤلّف إذا صنّف 
كتابًا قد سبق إلى مثله: يسهل عليه تعاطي ما يشابهه؛ ويزيده 


فوائد وقيوداء وينقّحه ونهلانة) حلاف من صنف في شيء لم 


يسبق إلى التصنيف فيه؛ لأنه يحصل له مشقَةٌ بسبب ذلك 
والمطلوب من طالع هذا الكتاب» أو نظر فيه» أو استفاذ منه: 
دعوة لمؤلفه بالعفو والغفران» فإنه قد كفاه المؤنة والطلب 
والتعب في جميع نقولاتو ومسائل؛ لعلّها لم تجتمع في كناب 
نواه 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيّدنا عمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كيرا إلى يوم الدّين» ورضي الله عن 
أصحابه أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قرّة 
إلا باللّه العلي العظيم. 

وكان الفراغ من هذه الُسخة المباركة: في اثالث والعشرين 
من جمادى الأولى من شهور سنة أرب وسبعين وثمانماثة. 

وكتبه العبد الفقير إلى الله تعال: حسن بن علي بن عبيد بسن 
أحمد بن عبيد بن إبراهيم الممرداوي المقدسي الحنبلي السُعدي» 
عفا الله عنه بمنّه وكرمه. بصالحيّة دمشق المحروسة:؛ من نسخة 
شيخنا المصنّفء أبقاه الله تعالى آمين. 


مقدمة التحقيق لحي طق ا O‏ 
ترجمة المؤلف ا 
عملي في الكتاب aS‏ 
مقدمة المصنف eee A Re‏ 
RAE AAAS‏ 
كتاب الطّهارة VOTRE ehe‏ 
باب المياه SO RDS‏ 
[للطهارة معنيان] Ve aaa‏ 
[أقسام المياه] Ba ASS SSE‏ 
[كراهة غسل النجاسة من ماء زمزم آي ...يا ...14 
[ماء الجمام] 1 YASER‏ 
[ماء آبار ثمود] AR NS‏ 
[الماء. المسخن بالمغصوب وحكم الوضوء منه] ا 
[كراهة الطهارة من بئر في مقبرة] 000000111 
[طهورية ماء الباقلاء] O ET‏ 
[الطهارة بالمتغيّر بالطّاهرات] SS‏ 
[إذا غسل رأسه بدل مسحه] ااا 
[الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل] RS‏ 
[الماء المنفصل بعد طهارة الحل] TOS‏ 
[استعمال فضل طهور المرأة] Ves‏ 
[طهورية الماء إذا بلغ القلتين] 1111 000717 
[الماء الجاري] Trani aloe‏ 
[ماء الحمام] Passes ee‏ 
[البول والغائط ينجس الاء الكثير] Fees‏ 
[تغير بعض الكثير بنجاسة] د00 SE‏ 
[جواز استعمال الماء الطاهر في كل شيء] 1 0 0 0000لا 
[انضمام الماء الطاهر الكثير إلى الماء النجس] ٣۲١١١١١٠۰۰۰٠۰۰۰۰...‏ 
[الماء المنزوح طهور ما لم تكن عين النجاسة فيه] Tea‏ 
[مقدار الرطل العراقي] e I‏ 
[اشتباه الطاهر بالنجس] FOS‏ 
[الماء امحرم عليه استعمال] TVs‏ 
[اشتباه الطاهر بالطهور] WanS‏ 
[اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة] AS‏ 
[إذا كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها] PAS‏ 
بات الآنية ااا 


[كل إناء طاهر يباح إتخاده واستعماله] 


[تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة] le‏ 
[حكم الطهارة من الماء المغصوب] E‏ 


[ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال] RD‏ 
[حكم أواني مدمني الخمر] . لا لصوو وميا 


[الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي] 
[لا يطهر جلد الميتة النجسة بالدباغ] eS‏ 
[جواز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس] e‏ 
[لا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة] 


[حرمة استعمال حلد الآدمي]....... e ea Bo‏ 


[جواز بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها] 8 A‏ 


[جواز لبس جلد التُعالب في غير صلاة] ا 
[شروط ما يدبغ به] 000 ز [ز 02111111111101 


[لبن الميتة نجس] 


[ حمل الدراهم في الخلاء] 


[إجابة المؤذن في الخلاء] DRS‏ 


[استحباب تغطية الرأس حال التخلي] ه212 
[الأماكن التي ينهى عن البول فيها] hS‏ 
[عدم جواز استقبال القبلة ببول أو غائط] 
[احكام الفراغ من التبول والتغوط] 
[ما يجوز الاستجمار به] + شض+طظ1 
[حكم الاستجمار بما لا يجوز الاستجمار به] a‏ 
[حرمة الاستجمار بجلد السمك وغيره] a‏ 
[عدد مرات الاستجمار] 
[وجوب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح] 
[حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج] 
باب السّواك وسنة الوضوء 1 1 311111 
[سنية السواك واستحبابه] Se Rees‏ 


022002111111111 


ومومور مهو م ووو رو وموم ودر ءءء ل لل ءرن 


seein 


020005 


000000000 


0000-0-0 


ووفووو وز ووم نمو وو مم ووور ةر ء ءام ينور ممم ثور 


وو 


0252032030 


esos 


00200000000 


نا فهرس الكتاب والأبواب 


[ما يستاك به] 1 1[ 0 9 الوضوء بعد الفراغ منه] 7 0 اا 
[كيفية الاستياك] مده ههه .......................... 99 [غسل الذمية من الحيض لا يحتاج إلى نية] ا 
[النهي عن الامتشاط والادهان كل يوم] ...0 [المضمضة والاستنشاق] AAS‏ 
[كيفية الاكتحال] لمم وم يمن ...876 [هل المضمضة والاستنشاق فرض أم لا] 1 1 001 
فوائد جه ال OTe‏ [حكم الانتثار] Vesa RS‏ 
[استحباب إكرام الشعر وتسريحه. وإعفاء اللحية] ............. [غسل الوجه] 000 ا 
[حلق العانة» ونتف الإبط وتقليم الأظفار] ٠‏ [غسل داخل العينين] RAS‏ 
[كراهة نتف الشيب وخضبه باللون الأسود] ...81 [غسل اللحية] VARS‏ 
[جواز حلق الرأس للرجلء وكراهته للمرأة]..................۷٠‏ [غسل المرفقين] VES‏ 
[وجوب الختان] ...28100 [أحكام تتعلق بغسل اليدين] Vea‏ 
[الختان في زمن الصغر أفضل] لممم 000000060600000 81 [مسح الرأس] OO‏ 1 
[كراهة ثقب أذن الصبي] مممعد هه ...0 281 [أحكام تتعلق بمسح الرأس] VY aia‏ 
[تحريم النمص» والوشمء والوصل] «مد.........:...............604 ١‏ [كيفية مسح الرأس] 7 هش(1(1[ 
[كراهة التحذيف] مسح جميع الرأس مع الأذئيj[ Vo‏ 
[وقت الحجامة] [حكم التيمم إذا قطعت اليد من الكف] VE oe‏ 
[كراهة القزع وحلق القفا] [أحكام تتعلق بتيمم مقطوع اليد] VE seir‏ 
[التيامن في السواك] لومعم مهن و ومو م 6000.60 ...204.0 [مايقوله عند الوضوء] 000000 0000000 
[سنن الوضوء] لمعم هوم م وله وه ووه لمن ...06 ...294 [الاستعانة بالوضوء] VEE‏ 
[صفة التسمية] e‏ [تنشيف الوضوء] Esire hss‏ 
[غسل الكفين ثلانًا] اا .88.4 الالريادة على محل الفرض في الوضوء 11700011 
[البدء بالمضمضة والاستنشاق] امح اد م اللواذت .بات اسع این VET ES‏ 
[المبالغة في المضمضة والاستنشاق] مددى..........................0201 [المسح على الخفين يرفع الحدث] Vea‏ 
[تخليل اللحية] ممعم همومه م .0.00 ...6 13 [لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه] VAS‏ 
[تخليل الأصابع] سيوم م000 00.0000 ...033.0 لما يجوز المسح عليه] 0011 101 
باب فرض الوضوء وصفته مممه 013760000000000 [تعريف القلانس] ل اسل ال 
[الترتيب في أعمال الوضوء] ممم ...310 [شروط المسح على الخف] VTA RE‏ 
[المولاة في أعمال الوضوء] معدس ...001350 [أحكام تتعلق بالمسح على الخف] لاا 
[الوسوسة في الوضوء] ممه ههه ...014.0 [أحكام تتعلق بلبس الخف] VA‏ 
[النية شرط لطهارة الحدث] مده ...0340 [مدة المسح على الخف] VASSAR‏ 
[التلفظ بالنية] مهمع هو ممه مم ...18.0.6 [أحكام تتعلق بمدة المسح على الخف] 9ب VAs‏ 
[ما تسن له الطهارة] eee‏ [المسح على الجبيرة] VARS‏ 
[يسن تجديد الوضوء لكل صلاة] ل NEN Cll sll‏ 7 
[هل النية بطهارة حدث توجب إزالة أحداث مجتمعة] ....... ل(كم صلاة يصلي المقيم بالمسح] VAG‏ 
[وجوب تقديم النية على أول واجبات الطهارة] .............. [الشك في ابتداء المسح] VASA‏ 


[استصحاب حكم النية] Aen‏ [من أحدث ثم سافر قبل المسح] NICSE‏ 


[أحكام تتعلق بالمسح على الخف] ش12 
[الجورب الخفيف] 10-7 0 15211571 
[المسح على النعل] 
[المسنح على خفين احدهما متأخر عن الآخر]. 
[لبس عمامة على عمامة أخرى] 
[صفة المسح المسنون] 
[العمامة التي يجوز المسح عليها] 
[مسح المرأة غلى العمامة] A‏ 


aceon 


[المسح على الجبيرة] 1000010 


[أحكام تتعلق في المسح على الجبيرة] 
[ما تزول به أحكام المسح على الخف والجبيرة] 
[نزع الخف الأعلى يلزم نزع الخف الأسفل]... 
[الجبيرة تخالف الخف في مسائل كثيرة] 0 


مممواممةءمقة 


[الحدث يحل جميع البدن] 
[نواقض الوضوء ثمانية] AA‏ 
[احكام تتعلق بنواقض الوضوء] 
[خروج النجاسات من سائر البدن] e‏ 
[زوال العقل] 
[نوم البي وَكيو] 7 3*#070700ظ3 
[أحكام تتعلق بالنوم] 


seasons 
وففرموم رم ءءء م يمرو رما رمز ررم رن‎ 


[أحكام تتعلق. بمس الذكر] PS‏ 
[مس الذكر المقطوع] الع روف لاا ل 
[المراد بالمقطوع] a‏ 
[مس قبل الخنثى المشكل وذكره] 
[مسن الدبر ومس المرأة فرجها] 
[احكام تتعلق بلمس المراة] 
آل لشي وان وال م 000 
[نقض وضوء الملموس] 


esen 


وممففوووو مو و مويو اوري قوم 


ووفوظوووء ووم ووو مم رم رمو وء ين 


0ز-01211101101000 


Seen 


022211111111111 


200000000000000 


sêsed 


Seasons 


ووووء مل موفومورة 


000000 000 


000 0 


aceon 


ece 


oan 


eae 


000000000 


ED 


[أكل لحم الجزور] HE‏ 0 
[شرب لبن الجزور] NOs Snes‏ 
[الأكل من كيد الجزور ومن طكاها].:......ب... يي ا..ي..... 48 
[الردة عن الإسلام] O‏ 
[التيقن في الطهارة والشك في الحدث] Ns‏ 9 
[حكم من احدث] ET‏ 91/7 
باب الغسل الودد داق الل لد Vana‏ 
[خروج المني بتدفق] م الع مكو OSG GDA‏ 
[احكام تتعلق بالغسل» ونزول المي] aad‏ 
[خروج باقي المي بعد الغسل] E IS‏ 
[من جامع فلم ينزل] Naaa‏ 
[التقاء الختانين]..... 81وبب00 0000 
[تغييب الحشفة في الفرج] Se‏ اما 
[أحكام تتعلق بالتقاء الختانين] NASR‏ 
[جامعة الجني] VETS ARAS‏ 
[إسلام الكافر الأصلي أو المرتد] ST Ee‏ 
[الموت] E RGD SOS‏ 
[الحيض والنفاس] 1ك 
[استشهاد الحائض قبل الطهر] ا ا VEO‏ 
[الولادة العرية عن الدم] الم د ا ل ا لقا 
[العلة الموجبة.للغسل في الولادة] ا 
[من لزمه الغسل حرم عليه قراة آية من القرآن] 14 
[قراءة بعض الآية] a‏ 1 
[قراءة الجنب] 00008 0 000000 
[ما يجوز للجنب] Vaasa‏ 
[عبور السكران في المسجد] Ae‏ ا 
[لبث الجنب في المسجد] e‏ ل NAV ies‏ 
[تغذر الوضوء على الجنب] OV Ê‏ 
[الأغسال المستحبة] E E‏ 1 
[غسل الجمعة] 00000000 
[غسل العيدين] ب“ 00000 
[غسل الاستسقاء والكسوف] RASS‏ 
[وقت مسنونية الغسل] eA ees‏ 
[الاغتسال من غسل الميت] RNa‏ 
[غسل الجنون والمغمى عليه إذا أفاقا] EAR‏ 


[غسل المستحاضة لكل صلاة] مدمم ...4.6.0 020131١‏ [من عدم الماء لزمه طلبه] ا ا ١1‏ 
[الغسل للإحرام] 0101 0 قو و انا 
[غسل دخول مكة والوقوف بعرفة: والمبيت بمزدلفة...].....9 21١‏ [من هو القريب] 0 اا 
[صفة الغسل] مومه م000 ...00304 [يجب حمل الماء على من أراد الخروج من بلده] VS‏ 
[وصول الماء إلى البدن] ممم ممم م0.00 ...0.00.000 0011315 [إذالم يتمكن من حمل الماء] ا 
[يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء] .................. 03211 [إِذا نسي الماء في موضع يمكنه استعماله] 00000000 
[عموم البدن بالغسل] ممم سوملم ...11160 [يجوز التيمم لجميع الأحداث] 008 0 
[أحكام تتعلق بالغسل] ممممدهه »...20131310 [من تيمم للنجاسة وصلى] 00000 
[فوات الموالاة في الغسل أو الوضوء] [أحكام تتعلق بالتيمم لجميع الأحداث] 00000000008 
[الغسل داخل العينين] [وجوب تعيين Heese. aid‏ 
[استحباب السدر في غسل الحيض] و5101 اام خوفا من البرد] 000 
[مقدار الوضوء والغسل] eS‏ [حكم من عدم الماء والتراب] Se‏ 
[إذا نوى الطهارتين] ee‏ [حكم الإعادة] 0 ااا 
[نية الوضوء والغسل] ...۳ [فوائد متعلقة بالإعادة] 0 00000 
[ما يستحب للجنب إذا أراد تأجيل الغسل] 33٠٠...‏ عدم البطلان بخروج الوقت] 00000 
[غسل الحائض والنفساء] مومه ...0 ...2011135 [لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر] A‏ 
[الإحداث بعد الوضوء] ممعءه هو ءه ...202011756600 [فوائد متعلقة بالتراب وحمله] RAS‏ م ا IE‏ 
باب اليم RE‏ لما عزن ال ] [ ز ز 00 
[التيمم بدل عن الماء] ممعم همده ...0.0 1314 [التيمم من تراب مقبرة] Nea‏ 
[لا يكره لعادم الماء وطء زوجته] VVE‏ [التيمم بتراب زمزم] ا 117 
[التيمم لا يجوز إلا بشرطين] ملل ...0 011 [فرائض التيمم] YESS‏ 
[التيمم يبطل جخروج الوقت] E‏ [الترئيت والموالاة] YESS aR:‏ 
[يجوز التيمم في السفر المباح] gi]. Nocti‏ المؤالاة] 0 1 EEE‏ 
[يجوز التيمم لضرر] ممم مومهم مهمون 0.00.0600 ...0 2203118 [التسمية في الوضوء] لوو 1 NV‏ 
[جواز التيمم لمن خاف قلة الماء] .............6.............. 2020118 [أحكام تتعلق بالتيمم] RSA‏ ا 
[الخوف على البهيمة] NOs VEYN INSAN‏ 
[الخشية على النفس] ...203133 [التيمم للجنابة دون الحدث] a‏ ا 
[ثمن المثل معتير بما جرت العادة به] ...220113000000000 [من نوى النفل صلى النفل فقط] 0 0 0 
[يلزمه قبول الماء قرضًا] مهو مم66 ...0113700 [من نوی الفرض فله فعله] 000000000000000 
[حكم الحبل والدلو] ۷ [التيمم يبطل بخروج الوقت] 1 
[إذا كان بعض بدنه جريحًا تيمم له] .۷ [إذا تيمم الصبي ثم بلغ] Vea‏ 
[أحكام تتعلق بالتيمم] مهمه ...0.0.0.00 1183 [التيمم يبطل بخروج الوقت] اا 
[إذا وجد ماءًا يكفي بعض بدنه لزمه استعماله] N\A‏ [التيمم مبيح لا رافع] ز ز ز 1 ااا 
[استعمال الماء لمن كان محدثا] ...2118 [ما يبطل به التيمم] NYAS‏ 


[أحكام تتعلق باستخدام الماء] ا [من تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه] ا 11 


فهرس الكتب والأبواب يفن 


[بول الغلام الذي لم ياكل] 


seen 


[من وجد الماء بعد الصلاة] . ااا 
[من عين نفلاً أئقه] 1 0 00000 
[التيمم يبطل بوجود الماء] ااا 
[يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت] ل 
[إذا تيمم وصلى في أول الوقت أجزاه] E‏ 
[السنة في التيمم] Fea ARS‏ 
[كيفية التيمم] Feedster een‏ 
[التيمم بيد واحدة] Ee AROS‏ 
[الترتيب والموالاة] اماما وال اما اع ل ل الل VEE‏ 
[من حبس في المصر] TORSO‏ 
[لا يجوز لواجد الماء التيمم] FS‏ 
[الخائف فوات عدوه] ا 
[الخائف من فوات الجنازة] VEN‏ 
[المراد من فوات الجنازة] VEN‏ 
[اجتماع الجنب والميت] N‏ م م 1 
[[الأول بالتقديم] VETS‏ 
[من عليه نجاسة أحق من الميت والحي] NEYE‏ 
[لو اجتمع جنبان أو محدثان] E‏ 
[لو اجتمع حي وميت ولا ثوب لهما] NTE‏ 
باب إزالة النجاسة ل م VF‏ 
[الإزالة تكون بلماء] 1 ااا 
[نجاسة الكلب.والخنزير] FESS‏ 
[نجاسة الكلب] TOSSA RAR‏ 
[استبدال التراب بالا شنان] VEE‏ 
[سائر النجاسات] بببب0002 0 0 
[هل يشترط التراب] Vosges ak‏ 
[الصخر والأتربة حكمها حكم الأرض] Fess‏ 
[الأرض النجسة .لا تطهر بشمس ولا ريح] 10000 
[ لا يطهر شيء من النجاسة بالاستحالة] NPV‏ 
[الخمرة إذا انقلبت بنفسها] 210100 FV‏ 
[إذا خللت لم تطهر] alias‏ اا 
[الأدهان الخمسة لا تطهر] اا 
[إذا خفي موضع النجاسة] 11 
[لزوم غسل ما تيقن به إزالتها] FU‏ 


[نجاسة أسفل الخف أو الحذاء] ARA‏ 1 00101 
[لا يعفى من يسير من النجاسات إلا الدم] VEU‏ 
[دم الحيوان المأكول لحمه] Eat‏ 
[دم الحيض والنفاس] ERS a‏ 
[الدم الخارج من السبيلين] اذ[ ESAS‏ 
[دم الحيوان الطاهر] VERS‏ 
[دم الحيوان النجس] Ee‏ 
[فوائد تتعلق بالدماء] 11 0 00 
[الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها] VENA‏ 
[ماء الفروج] [ز[|ز[ز[ز[ 1[ [ ز[ [ ز ز | ز ز ز 1 [ز  [‏ 0 0 
[المذي والقيء ...] ا NEN‏ 
[طين الشوارع] EAS RS.‏ 
[ما يعقفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره] Ee‏ 
[الآذمي لا ينجس بالموت] 1058 
[إذا مات في الماء اليسير حيوان] 1 
[بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر] VES‏ 
[بول الإبل] 161 
[بول السمك] Een‏ 
[مني الآدمي] EVER‏ 
[الودي نجس] EV‏ 
[فرج المرأة] 8 *”##(غظ1( 
[يلغم المعدم] EVA‏ 
[سباع البهائم والطير والبعل والحمار الأعلي] EV‏ 
[لبن الآدمي والحيوان المأكول] 00 1 0 10 101010[ 
[سؤر اهر] 0 0 000 
[سؤر الآدمي] EVANS RE‏ 
[سؤر الدجاجة] ا ا م الى مص ا ا 
باب الحيض sa‏ ولط اوور ل 1531 
[التعريف بدم الحيض] ع و EVLA‏ 
[تمنع الحائض من عشرة أشياء] EA‏ 
[الصلاة] 0008 000 اا 
[قراءة القرآن] 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 
[اللبث في المسجد] VO RAV‏ 
[الطواف] 2 2 12 1 1 1 VO‏ 
[سنة الطلاق] 1 1 0 


[النفاس مثل الخيض] ............. ظظه2'2 
[إباحة الصلاة بانقطاع الدم] E‏ 


211010101100 a ON [وجوب‎ 


[ما يستمتع به من الحائض] E ODETTE‏ 
[كفارة الوطء في الفرج] RR‏ 
[الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل]........ 25 
[إذا وطئها وحاضت أثناء وطئه] E‏ 
[العجز عن دفع الكفارة] ETE‏ 
[ما يخرج به الكفارة] ate ae‏ 
[إخراج القيمة] ease‏ 


[أقل سن الحيض] 17007000 
[أكثر سن الحيض] NOV‏ 
[الحامل لا تحيض] بذ A‏ 
[أحكام تتعلق برؤية الدم] aaa‏ 
[أقل عدد أيام الحيض] SOAs E‏ 
[أكثر عدد أيام الحيض] “0 [ 111111 
[أقل الطهر بين الحيضتين] RE‏ 
[المبتدأة في الحيض] 1500 een‏ 


[المبتدأة تجلس يوم وليلة] 232160011010110 
[وقت الإعادة] 00101 0 0 ESR‏ 


[إذا جاوز الدم أكثر الحيض فهي مستحاضة] 


[إذا ل تميز الدم] لمش ب Sem‏ 
[غالب الحيض] E O‏ 


ebe ee eS [استحاضة المعتادة]‎ 


[الجلوس غالب الحيض] aaa‏ 


[عل جلوسها غالب الحيض] aes‏ 
[إذا علمت عدد أيام الحيض] ssn‏ 


[إذا تعذر أحد الأمرين عملت بالآخر] e‏ 


[إذا عرفت حيضها فهو أول دورها] 222111111111 
[انقضاء الدورة] KASA aS SEKE R GS RasaeSs‏ 
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[إذا علمت أيامها في وقت من الشهر] RS‏ 
[إذا علمت موضع حيضها] 1 
[تغير العادة] RS‏ 0 
[إذا ارتفع حيضها ولم يعد] E‏ [ [ [ [ 1 1110111111 
[إذا طهرت في أثناء عادتها] SASS‏ 


[إذا رأت يومًا دما ويومًا طهرًا] ا 0 NTS‏ 


[إذا جاوزت أكثر الحيض تكون مستحاضة] 


[أحكام تتعلق بالمستحاضة] 0 
[وضوء المستحاضة] eA Dee‏ 
[صلاة المستحاضة] a‏ 
[طواف المستخاظة | ee‏ 5 
[سلس البول] ..... OEE‏ 
[وطء المستحاضة] E‏ 
[شرب الدواء لقطع الحيض] eas‏ 
[أكثر أيام النفاس] aa eee Ges‏ 
[أقل أيام النفاس] SNARES‏ 11 
[اقتراب الزوج من النفساء] ومو ا ا 
[انقطاع دم النفساء] nea Ga‏ 
[إذا ولدت من غير دم ثم رأت الدم] se‏ 
[شرب الدواء لإسقاط نطفة] eee‏ 
[نفاس من ولدت توآمين] ERS‏ ما ا ا 
[أول مدة النفاس] eae‏ 


[وجوب الصلاة على النائم ومن زال عقله] 


[الصلاة لا تجهب على الكافر] 00 
[صلاة المرتد] 8غ 
[الإسلام بعد الصلاة في وقتها] ES‏ 


[وجوب الصلاة على الجنون] 18 1 213101110101011 


لفممفةوة رورم رم ةن ةدر روم رو ورم م رم 


[يضرب على ترك الصضلاة لعشر] a‏ 
[إسلام الكافر]........ ARES‏ 
[تأخير الصلاة] 
[تأخير الصلاة بلا عذر] 
[ترك الصلاة تهاونا] 


[ترك ركن أو شرط من الصلاة] e‏ 
[هل يقتل حذًا أم كفرًا] 10100000 
باب الأذان RE‏ 
[الأذان أفضل من الإقامة] 
[الأذان مشروع للصلوات الخمس] 
[الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم] 5-7 
[الأذان والإقامة فرض كفاية] 5200 
[الأذان فرض عين على كل مصل وحده] 


[يكفي مؤذن واحد في المصر] E‏ 
[أخذ الأجرة على الأذان والإمامة] 
[إذا لم يوجد متطوع بالصلاة] 
[صفات المؤذن] a‏ ا 
[ما يشترط في المؤذن] 
[إذا تشاح في الأذان نفسان] 0 
[عدد كلمات الأذان] 58 ظ5 
[عدد كلمات الإقامة] هط 
[الترجيع في الأذان] 
[ما يقوله في أذان الصبح] 
[الترسل في الأذان] ... ع ل لا 
(ضفات الؤذن] مات ا حا م اال 
[ما يفعله المؤذن عند بلوغ الحيعلة]........ 
[الالتفات في الإقامة] 9 ش22 


000 


2000 0 00 


[وضع الأصابع في الأذنين] 
[رفع الوجه إلى الشماء] A‏ 


وففرءفوء رومزم ل ءرقم 


00000000000 


sees 


eevee 


eevee 


Seeesisenenesenonnns 


فففوم رو قور مر وووءرر ميم 


sebire 


ecele eveeone 


اممو م ووو مم ة وموم ءوو رو ريوووو وم نوموممء من 


erences 


[الإقامة في موضع الأذان] 
[شروط الأذان] 
[رفع الصوت في الأذان] e‏ 
[استحباب رفع الصوت قدر الطاقة] 
[تنكيس الأذان أو التفريق بين كلماته] 
[الارتداد في الأذان] 


ومفوف رم ءا مور وهر و و ومع ةير ءءء در ند تم رتم 


03220000000 


لففووفوو مو ووز ميرو ووو ءءء مور دم م56 


[لا يجوز الأذان إلا بعد دخول e‏ 


[كراهة الأذان قبل الفجر] 


secon 


cca 


[استحباب الجلوس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة] e‏ 


[صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب] ا 
[أذان وإقامة من جمع بين صلاتين] ea‏ 
[أذان المميز للبالغين] 
[أذان الفاسق] 
[الأذان الملحون] 
[أذان المرأة والخنثى] 


ومفةء وم ةم وم مووموميميرن ءءء ثم رين 


[ما يقوله من سمع المؤذن يؤذن] ا ا A‏ 


[ما يقوله عند التثويب] 5 طش<*ة#ظإ( 
[من دخل المسجد والمؤذن يؤذن] 
[الخروج من المسجد بعد الأذان] e‏ 
[النداء للكسوف والاستسقاء والعيد] 
باب شروط الصلاة 
[الشرط الأول من شروط: الصلاة] 
[عدد الصلوات المفروضات] 
[الأفضل تعجيل صلاة الظهر إلا في شدة الحر] 


000000000000000 


sevens 
semenressennseeeserenseeceenens 


secesenenneseenreneareceeresrenonsnn 


[وقت الضرورة] 
[تعجيل ضلاة العصر أفضل] 
[وقت صلاة المغرب] 
[للمغرب وقتان] 
[الأفضل تعجيل المغرب] 
[وقت صلاة العشاء] 


فوموفوءءء ممم روز ءءملن 


ؤ1ؤؤز1ؤآ1آ1آ1 0 ااا اا 00 


ومموموومءمرمووقه 


eases 


002000200011112 


000000000303030 


022002000111 


00000000000 


esen 


eeseneneanees 
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[كراهة النوم قبل صلاة العشاء] .60.0466 ...2203188 [السدل في الصلاة] ETS es‏ 
[تعجيل صلاة العشاء] .۹ [معنى السدل] eevee‏ 
[تكبيرة الإحرام] مومع د ...0 202019 [اشتمال الصماء في الصلاة] امالس جاتن لخب 1 
[من شك في الوقت] ملممم ممم ومنو م 0606.660 ...6 2020189 [معنى اشتمال الصماء] Nee‏ 
[من أدرك من الوقت قدر تكبيرة] ممدده ...0.0.6 2201813 [مايكره في الصلاة] OEY‏ ال ل 11 
[بلوغ الصبي أو إسلامه] ...۷ [شد الوسط في الصلاة] OY eee ES‏ 
[لزوم قضاء الصلاة الفائتة] ...1 [إسبال الثياب] eae‏ 
[من خحشي فوات الحضارة] ...۲ [إسبال ثياب المرأة] cee ESR‏ 
[لا تنعقد المنافلة مع ضيق الوقت عن الحاضرة] ۰ لبس ما فيه ضصورa[ ef eee‏ 
[نسيان الصلاة] ۳.e‏ [تعليق ما'فيه صورة] 1[ SOs‏ 
باب ستر العورة لمعمو ههه و ...2201830 [كراهة الصليب في الثوب] Oleg‏ 
[ جب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره] ۰ البس ثياب الحریر] PO asses‏ 
[عورة الرجل والأمة] م0000 .00.00.0600 0184 الس الحرير للخنثى المشكل] 0000 
[ستر راس الأمة] 0010101 ا زا Ee NJ‏ 
[يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصلاة الكبير] .... ١968‏ [لبس المنسوج بالذهب] وو تع اووك الطو لو 1 
[الخرة كلها عور[ (0s‏ [لبس الحرير لمرض أو حكة] ل ا الم و ا 
[صلاة الرجل في ثوبين] 6600000666606 ...018306660 اليس الحرير في الحرب] ب 00 
[صلاة المرأة] ممم ممه ممم مم6 000006600000600 01913 اليس الصبي للجرير] ........ ل ا ا ا ND‏ 
[انكشاف العورة] [حكم لبس الذهب حكم لبس الحرير] 0 0 00 
[الصلاة في ثوب حرير] عممده ...201917066006000 [حشو الجباب والفرش] 11 Naaa‏ 
[لبس العمامة المنهي عنها] [العلم الحرير في الثوب] 9 0 0 0 00 
[حكم النفل حكم الفرض] مددءه .000 ...2019480 اليس المزعفر والمعصفر من الثياب] 0 
[من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا] E‏ ...0148 [لبس الأحر المصمت للرجل] ORR‏ 
[الصلاة في موضع نجس] .۹ [استحياب ليس الثياب البيض] EA ASAR‏ 
[من لم يجد إلا ما يستر عورته] ٠٠‏ [ارخاء الذؤابتين في الخلف] FAN SRS‏ 
'. [ستر الفرجين] 0 الس السراويل] 1 YEAS‏ 
[الأولى ستر الدبر] eee‏ [ليس العياءة] AE as ASI‏ 
[تحصيل السترة بقيمة المثل] «مسددمه »...0019 [ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته] ا 
[الصلاة إيماء] RRS.‏ م كد .888 “نان اتات النجامة SASSER‏ 
[أحكام تختص بالصلاة جلوسًا] ...6.0.0600 2020361 [وجود الطين على الأرض] NOLS RSS‏ 
[السترة في الصلاة] لحكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شيئًا طاهرًا] sss.‏ 1 
[حكم المعتقة في الصلاة] ...0.6.0.6 203703 [الصلاة على مكان طاهر من بساط] ERS‏ 
[صلاة العراة] ممممم ومو وهنو ن ...020318300 [مالا ينجر تصح الصلاة معه لو انجر] FQ ASS‏ 
[أحكام تتعلق بصلاة العريان] [إذا وجد النجاسة وهو في الصلاة مع عدم العلم بها] ..... ۲٠۰۹‏ 


[المرأة أولى بالسترة للصلاة] »...0.6 ([حكم العاجز عن إزالتها عنه حكم الناسي ها] TV‏ 


[جبر الساق بعظم نجس] 000 
[حكم من شرب الخمر ولم يزل عقله] E‏ 
[الصلاة في المقبرة والحمام] rS‏ 
[أحكام تتعلق بالصلاة في المقبرة] E‏ 
[الصلاة في الدار المدفونة بالموتى] 0 271700 
[الصلاة في الموضع المغخصوب] ea‏ 
[الصلاة في أرض الغير] ا 
[الصلاة في الجزرة والمزبلة وقارعة الطريق] i‏ 
[معنى الجزرة والمزبلة وقارعة الطريق] ..:....:.... 
[من تعذر عليه فعل الصلاة] SS‏ 
[تغير اسم مواضع النهي] E‏ 


[النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير] 


[صلاة الوتر راكبًا] RS‏ 
[الصلاة في السفينة] Sa‏ 
[التنفل على الراحلة] SR‏ 
[استقبال القبلة] 101 


[خبر الفاسق في القبلة] A‏ 
[اشتباه القبلة] 11 EA‏ 


[النية شرط لصحة الصلاة] SSS‏ 
[اشتراط نية القضاء في الفائتة] A‏ 
[القضاء بنية الأداء] RSS‏ 
[اشتراط نية الفرضية في الفرض] TE‏ 
[اشتراط نية الأداء للحاضرة] 15111101 


eine 


022022000315 


ecer 


eceeccaners 


sean 


eee 


22000000 


ecer 


Saeco 


وبمؤمووءوقةم 


OD 


[الشك لا يزيل حكم النية] A‏ 
[اختلاف نية الإمام والمأموم] 07 0 1 
[تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه] 85 هشه52 
[استخلاف الإمام ].ي ea e‏ 
[أحكام المريض ومن وجد الماء في الصلاة] E‏ 
[الاستخلاف لغیر عذ رہ...٠ E‏ 


[وقت القيام إلى الصلاة] ODA SS‏ 


[تسوية الصفوف] ESS‏ 
[ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون] 06 
[حكم التسبيح في الركوع والسجود] RS‏ 
[صلاة الأخرس]........ 95ب 1 a‏ 
[صلاة العاجز عن تعلم العربية] SER‏ 
ا e een‏ 
[ليست البسملة آية من كل سورة] a‏ 


[الجهر بالقراءة] O O‏ 
[قراءة القرآن بالقرءات السبع] E‏ 
[استحباب الصلاة على الني ب في غير الصلاة] 20 
[الالتفات في الصلاة] 93-9 ش12 
[رفع البصر إلى السماء] aaa‏ 
[الإقعاء في الجلؤوس] RS‏ 
[المرور بين يدي المصلي] 8 11011 


[قتل الحية والعقرب] EAR‏ 
[إطالة الحركة في الصلاة] se‏ 


[عمل القلب لا يبطل الصلاة] E E‏ 
[كراهية .تكرار الفاتحةء والجمع بين السور] 211111112 


[الفتح على الإمام] E E ET‏ 
[استحباب الصلاة إلى سترة] O ESE‏ 


[بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسودهء والمرأةء والجمار] .. 
[مرورالشيطان بين يدي المصلي] 1 1 2521 
[ما يل قطمّ الصلاة] م 1 


۹۲۸ فهرس الكتاب والأبواب 


[جواز القراءة من المضحف] ...20353073 [الصلوات الجائزة في أوقات النهي] 0 
[ما:يقول عند آيات الرحمة والعذاب] ...15877 ياب صلاة الجماعة 00 TAV‏ 
[أركان الصلاة] ممم مهعمو موده ووم هوه ...6.0 (استحباب صلاة الجماعة للنساء] TAN Sees‏ 
[سنن الأقوال] ١ OMe‏ [ما تقد به LER‏ 3 
باب سجود السّهو مده وو هد ۷ [وجوب صلاة الجماعة وسنية فعلها في المسجد] عملم 7 
[السهو في الصلاة] لمعه ههه مودو ...21304 [لا تقام الصلاة إلا بإذن من الإمام الراتب] TAs‏ 
[الإتيان بأقوال مشروعة في غير موضعها لا يبطل الصلاة] ۲٠٠١‏ [كراهة قصد المساجد لإعادة الصلاة] ا 
[الكلام في صلب الصلاة] [إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة] AS‏ 
[اللخن في الصلاة] ...۷ [إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة] N‏ 
[الترك والنسيان في الصلاة] ممعدء »...0 20173 [من كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة] TN‏ 
[حكم التسبيح في الركوع والسجود] .......................٠‏ 0334 [من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة] 1 
[الشك في الصلاة] مممعم مهمو ...21336 [الاستفتاح والاستعاذة] NOOSA RS‏ 
[ليس على المأموم سجود سهو إلا إن سجد إمامه] ) إيستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها] IA‏ 
[صلاة المسبوق] [حكم الانتظار في غير الركوع حكمه في الركوع] 14 
[ما يقوله في سجود السهو] 0 0 E‏ [أحكام خروج المرأة إلى المسجد] O‏ 
باب صلاة التطوّع 1 1 ا LUYE‏ 0000 
[أفضل التطوع مطلقا هو الجهاد] 00 ى 00 Ore‏ 
[آكد صلوات التطوع] «معمددء.....02....0..0.60............00 203773 [الصلاة خلف إمام لا يعرف] ااا 0 
[أفضل أوقات صلاة الوتر] »...003110 [إمامة أقطع اليدين والرجلين] اخ 
[عدد ركعات الوتر] .۷ [الصلاة خلف كافر] 1[ اا 
[القنوت في الوتر] لعمو ...20337750 [الصلاة خلف عاجز عن القيام] TOS‏ 
[القنوت في غير الوتر] ...0 [الصلاة جلوسًا] OSes ea‏ 
[السئن الراتبة] ممه ههه ...221170 [حكم إمامة المرأة للرجل» وإمامة الخنثى» وإمامة الصبي].. ٠٠٠‏ 
[ترك السنن الرواتب] ممم ممه ههه ...2017370606 [إمامة من كرهت إمامته] اا 
[صلاة التراويح] ممم مومه هومن مل ه6060 ...187/0 [إمامة ولد الزنى] TORA‏ 
[صلاة الليل] ممع ممم مهمه ...22387480 [إمامة المفترض بالمتنفل] 0 000 
[صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم] ٠‏ آترتئيب الصفوف خلف الإمام] 0 0 ااا 
[صلاة الملضطجع] VAS‏ (صلاة Al‏ 0 0 0 0 0 
[صلة القائم أفضل من صلاة القاعد] لمن ...00.6.6 149 لتخا المحراب] ا ااا 
[صلاة الضحى] لمم م هوم ه666 ...6.00.0 02013488 [كراهة الوقوف بين السواري] IAS‏ 
[هل يصح التطوع بركعة] مه ...0.06.6 21743 [أعذار الجمعة والجماعة] EAR‏ ال ا 
[سجود التلاوة] e‏ باب صلاة أهل الأعذار 1 ا 
[مواضع سجود التلاوة في القرآن] لمم ه ...00.06.0660 2234813 [صلاة المريض] a‏ ا 
[سجود الشكر] E‏ ...2 [الصلاة في السفينة] 0 EIT‏ 


[أوقات النهي عن الصلاة] «لممهه ...0060.00.06 220384 [الصلاة على الراحلة] 18[ 110 EES‏ 


[قصر الصّلاة في السّفر] E‏ ا 
[جواز القصر في السفر المباح مطلقًا] 1 
[تقصر الزوجة والعبد تبعًا للزوج والسيد] ا 11 
[مسافة القصر] VO‏ 
[أحكام تتعلق بالقصر في السفر] TVs‏ 
[احکام الجمع بين الصلاتين] 1 ا E‏ 
فصل في الجمع 000ز ز ز  N‏ 
[احكام صلاة الخوف] E‏ | 
فصل في صلاة الخوف ال 
باب صلاة الجمعة Ea ms‏ 
[سبب التسمية بالحمعة] REY‏ 
[وجوب صلاة الجمعة على المسلم المكلف] ار ار 
[ما لا تجب فيه الجمعة] Esasi‏ 
[شروط صحة صلاة الجمعة] EVRO‏ 
[الشرط الأول] ARSSS‏ 0 
[الشرط الثاني] EARS‏ 
[الشرط الثالث] FEA aa‏ 
[من أحرم عن الإمام ثم زحم عن السجود] FE ees‏ 
[الشرط الرابع] POA RAS‏ 
[شروط صحة خطية الجمعة] Pol.‏ 
[سنن خطبة الجمعة] 0 
[تقصير الخطبة] 1 1 OO‏ 
[صلاة السنة بعد الجمعة] 1 ااا 
[سنن يوم الجمعة] MOSS‏ واف ا 10 
[مكروهات صلاة الجمعة] ا 
باب صلاة العيدين ER‏ ا 
[ضلاة العيد فرض على الكفاية] PVs eee‏ 
[سنن العيد] PFE‏ 
[هل من شروط العيد الإستيطان؛ وإذن الإمام» والعدد] ٣٠٣۳۰...‏ 
[إباحة حضور العيد للنساء] 0 0 ا 
[كيفية صلاة العيد] ااا وبع ار e E‏ 
[خطبة العيدين في أحكامها كخطبة الجمعة] Eb‏ 
[خطبة العيد سنة] ا 
[أحكام متعلقة بصلاة العيد] .... 00 


[سنية التكبير في ليلتى العيدء وبيان كيفيته ووقته] OE‏ 11 


[اجتماع الجنازة والكسوف] 232589 


[اجتماع الكسوف مع العيد] طشهظ25ظ1 
باب صلاة الاستسقاء eS‏ 


[خروج الصبيان لصلاة الاستسقاء] e E‏ 
[خروج أهل الذمة لصلاة الاستسقاء] e‏ 
[كيفية خطبة الاستسقاء] E OE‏ 
[استقبال القبلة] ال 
[النداء لصلاة الاستسقاء] 223010 


[توجيه الميت نحو القبلة] 1211111111011 


[استحباب تطهير ثياب الميت» وتغميض عينيه] 


[المسارعة في قضاء الدين] et‏ 
[كراهة نعي الميت] e‏ 
[شروط غسل الميت] SS‏ 
[جواز نبش القبر لغرض صحيح] ns‏ 
[الوصية إلى فاسق] E‏ 


[لا يغسل المسلم الكاقر] 8 55757طشظ23 
[وجوب سار العورة. عند الخسل]...: 221111111 


022000000000000 


02200000001010 


035202000002131 


0000000000000 


000000000000000 


sesane 


وموم ةةءو موقو 


000000000000001 


020020000000030 


eens 


ece 


eens 


enone 


3220022011113 


وفففمموء ميو رفور ووو ووو روثنم رمم ءزرة 


00 


وفمفةومة ووو ةورم ووو مر وو ووفء د ةلود مني 


[الصلاة على الميت] 8 هشه te‏ 
فوائد وأقوال 
[اجتماع الرجال والنساء من الموتى للصلاة عليهم] 
[تكبيرات صلاة الجنازة] Sesser‏ 
[شروط صلاة الجنازة] 


[من فاته شيء من 
[من صلى على جنازة لا يعيدها إلا لسبب] 
[من فاتته الصلاة على جنازة] 
[الصلاة على الغائب] 8 2777977 
[الصلاة على آهل البدع] SN‏ 
[الصلاة على الميت في المسجد] 
[حمل الميت ودفنه] 
[كيفية حمل الميت] 
[الإسراع بالجنازة] 
[سنية اتباع الجنازة] Rea Sea ea‏ 
[كراهية اتباع المرأة للجنازة] 8 521517353 
[أولى الناس بالتكفين والدفن] 


wesanen 


[الدفن في التابوت] e‏ 
[كيفية دفن الميت» وما يقال عند الدفن] ee‏ 
[تلقين الميت بعد دفنه وتطييبه] e‏ 
[كراهية الحديث عند القبور والمشي بالنعل] a‏ 
[لا يدفن في القبر إثنان إلا لضرورة] 


aceon 


ean 


212211115 


eee 


one 


0232230100 


00000000 


0120010010000 


لمومموقوقة 


[كيفية دفن اثنين في قبر واحد] 
[جواز نبش القبر للضرورة] 


[القراءة على القبر] 
[صنع الطعام لأهل الميت] 


[زيارة القبور] edese Aa‏ 
[زيارة قبر الكافر] e‏ 


[ما يقال عند زيارة القبور أو المرور بها] 


[تعزية أهل الميت] شش#*3«3 
[ما يقال في التعزية] DS‏ 
[البكاء على الميت] eas‏ 


[تعريف الزكاة] Sere‏ ا 
[ما تجب فيه الزكاة] ATE‏ م 
[شروط الزكاة]...... ee‏ 
[وجوب الزكاة على الكافر] ass‏ 


[وصية السيد لعبده بشيء من ماله] 
[اللقطة بعد الحول] 


[ما لا زكاة فيه] ae‏ 
[زكاة السائمة الموقوفة] ee‏ 
[الزكاة في الأرض والزرع الموقوف] 11001 
[زكاة من كان له دين] Ee‏ 


[زكاة من عليه دين] 
[الأموال الظاهرة والباطنة] 


[الكفارة والدين] ا ا ا ا 00 
[النذر بالصدقة] SRS‏ 


[مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض] 
[إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال] 


فومو ةفو درم فوووورووووور وو رم رمث ويه 


لوقومءءمفة فم رم مور رررم 


ووو 


Seeseneeneneennsaerecnennecenns 


ssececeeacaneeneaonesevaceannnn 


OD 


ees 


esen 


21211111111111 


een 


scene 


anceno 


eens 


sesane 


[موت من عليه الزكاة] اموأ الاو الوا 
[ديون الله كلها سواء] TEE‏ 
[النصاب المرهون] EAS‏ 
[النصاب الغائب عن ملكه] 110 
باب زكاة بهيمة الأنعام ل 


[وجوب الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة] .... 
[زكاة الإبل] ERS‏ 
[شروط الشاة المخرجة عن الإبل] E‏ 
[كيفية إخراج زكاة الأنعام] ARES‏ 
[ما لا يخرج من زكاة الأنعام] ia‏ 
[إخراج قيمة زكاة الأنعام] 85 e‏ 
[مسائل متفرقة في زكاة الأنعام] 95 ش52 
[لا تؤثر الخلطة في غير السائمة] a‏ 


[يجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين] 


باب زكاة الخارج من الأرض Ee‏ 


[وجوب زكاة الحبوب كلها] 8 ه*#*ظ5ظ 
[وجوب الزكاة في العئاب] 000 0 0 11111 


[شروط زكاة الحبوب والثمار] 01 1 1[ 1 22171111 


[تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض] e‏ 
[لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب] 517 
[زكاة ما يسقى من الثمار] Rd‏ 
[وقت وجوب الزكاة].............. ET‏ 
[وجوب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا] . 
[بعث الإمام الساعي من أجل الخرص] ا 
[لا خرص غير النخل والكرم] E‏ 
[أجرة الخارص] 79 aaa‏ 
[وجوب العشر على المستأجر دون المالك] I‏ 
[لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر] aê‏ 
[شراء الأرض العشرية والخراجية لأهل الذمة] ... 


0000002000 


OD 


eae 


032552550520 


eee 


eer 


seers 


ID 


nD 


[زكاة ما يخرج من البحر] A‏ 
[زكاة الركاز] ش51 
[أحكام الإمام في قبول الزكوات وردها] EEE‏ 
باب زكاة الأثمان او امو م e‏ 
[زكاة الحلي] IEEE‏ ز[ [ [ [ OE  [‏ 
[زكاة ما أعد للكراء أو النفقة] 57 
[إباحة خاتم الفضة للرجال] Rs‏ 


[الأفضل في كيفية لبس الخاتم] اللا 


[كراهة لبس خاتم الحديد] مو SR ER‏ 
ا يباح للنساء لبسه من الذهب والفضة] e‏ 
[لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ] eee‏ 


باب زكاة العروض seceesanseesenenesesassenennseegenie‏ 
[لا زكاة في آلات الصباغ] 2# 
[أحكام متعلقة بزكاة عروض التجارة] SR‏ 
[التوكيل في إخراج الزكاة] ea‏ 
باب زكاة الفطر ا ارم وه و en‏ 
[وجوب زكاة الفطر] اخ ام فم م 
[استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين] 20 
[زكاة الفطر بين الشركاء] 76 232537 
[مسائل متعلقة بزكاة الفطر] SS‏ 
[لا يمنع الدين وجوب الفطرة] 0 
[وقت زكاة الفطر] 11096 
[الأفضل إخراج الزكاة يوم العيد] A‏ 
[ما يجب إخراجه في الفطرة] 09 1# 
[لا تخرج الزكاة حا معيبًا] REARS‏ 


[أفضل الزكاة التمرء ثم ما هو أنفع للفقراء] 


[إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة] 447 


[مصرف الفطرة مصرف الزكاة] ES‏ 
باب إخراج الزّكاة REARS‏ 
[عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها] E‏ 
[جواز التأخير للحاجة] RA‏ 


[منع الزكاة بخلاً بها أو تهاونًا] 21111111 


TY 


[زكاة الصبي والجنون] 53 e‏ 


[مستحبات الزكاة] 


[ما يقال عند إخراج الزكاة وعند أخذها] 
[زكاة المسافر بالمال] 
[تعجيل الزكاة عن الحول] 


[الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين] a‏ 
. [تعجيل إخراج الزكاة] SES‏ 
[تعجيل زكاة المعدن والركاز] E‏ 
باب ذكر أهل الرّكاة RES E‏ 


[شروط صحة الدفع إلى المكاتب] 
[جواز الإفداء بالزكاة] 
[الغارمون] 


[يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطي] 0 


[قوله: وني سبيل الله)] 


[من يقدم في الزكاة] aa‏ 
[يعطى من الزكاة مع الغني أربعة] a‏ 
[وجوب رد ما فضل من الزكاة] E‏ 


[من أخذ الزكاة بغير حاجة] 
[يستحب صرف الزكاة في الأصناف كلها] 


[يستحب صرفها إلى الأقارب] ممم وقوه م اممو لقة 


[جواز دفع السيد الزكاة إلى المكاتب والغريم] 
[الحوالة بالزكاة] 


[دفع الزكاة إلى الكافر] ese‏ 
[دفع الزكاة إلى العبد] EEA‏ 


seneveeaceecanecuraeoneonnanen 


[جواز دفع الزكاة الإمام الفاسق] ass‏ 
[جواز طلب الإمام زكاة المال] EEE‏ 
[جواز طلب الإمام النذر والكفارة] 5 
[لا يجوز إخحراج الزكاة إلا بنية] 271 
[التوكيل في الزكاة] E‏ 


Seeeceeaseneneenessaeoneaanacaneanennene 


فهرس الكتاب والأبواب 


3221111111010 


secon 


eeeececesesane 


Seen 


eens 


secere 


022210111111110 


012201111111110 


021111111101011 


asec 


esen 


eee 


esac 


eee 


eeeeneneneene 


[دفع الزكاة إلى الغني] EES‏ 


[دفع الزكاة لبي هاشم] 


[دفع الزكاة لأزواج الني ]ا A‏ 


[دفع الزكاة إلى ذوي الأرحام] 


[دقم الزكاة لمن هو أهلها] 5211981818 
[الصدقة على ذوي الرحم] 2321111101 


[الشهادة على رؤية الملال] 


[ثبوت الصوم بقول عدل] 795 غ52 


[أحكام تتعلق بشهادة رؤية الهلال] 
[من رأى هلال شؤال وحده] 


[صوم الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر] 110000 
[على من يجب الصوم] ا 


[وجوب الإمساك عند إقامة البينة على رؤية الحلال] 


[صوم الحائض والنفساء] 


[أحكام تتعلق بأهل الأعذاز] ا ل 


[كفارة الإفطار في شهر رمضان] 


200 


وفووموفوءو مرو دوو مام روم نرم رث ر نل 


وفففو ير ةرو وومر ةورفو فهر مةم ثم را رن 


020022111111101 


32211111 


eens 


0200000 


enero 


eons 


02050 


[الواجب لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور] . ٠۲١‏ 


[الأمراض العارضة في الصيام] a‏ 
[وجوب النية في صيام الواجب] 521013 
[النية في الفريضة] 1132320773700 


[النية في صيام النفل] 


وفففو وهو ةو مووومءءريةث م قري ءم رد نرف ورين 


باب ما يفسد الصّوم ويوجب الكقارة 100000 
[الأكل ناسيًا] ON‏ 
[تأخير الحائض الغسل إلى ما بعد الفجر] OF‏ 
[لا يكره للصائم الغسل] eas‏ ا 1 
[الشك في طلوع الفجر وني غروب الشمس] OY‏ 
[الجماع في نهار رمضان] E‏ ااا 
[أحكام تتعلق بحكم الجماع في نهار رمضان] OES‏ 
[صوم المكرهة على الوطء] EEA‏ 
[الجماع دون الفرج] 1 ONO‏ 
[إتيان البهيمة] As‏ 1 8120 
[القبلة واللمس] 1 1[ اا 
[أحكام تتعلق بالجماع في نهار رمضان] OF Lica ceases‏ 
[جماع المسافر] Aa‏ |[ 1ك 
[مقدار الكفارة] e‏ و واه 
[من / يجد الكفارة]... 0 ا ا 
باب ما يكره وما يستحبٌ وحكم القضاء:.....................018 
[خروج الريق وابتلاعه] 1 ااا 
[بلع النخامة] ا OTs‏ 
[ذوق الطعام] مالس الما مو او 0 
[مضغ العلك] OT VSR‏ 
[لا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء] 0 0 0 0 OF‏ 
[القبلة في نهار رمضان] 0 000 
[أخلاق الصائم] 110 60 
[استحباب تعجيل الفطر» وتأخير السحور] E‏ 
[عدم كراهية الأكل والشرب مع الشك] Ee‏ 
[الفطر بالظن] اموا لاقع مو E A E‏ 
[متئ يفطر الصائم] سا ااا قا انق وك CR E‏ 
[ما يفطر عليه الصائم] ERR‏ 
[ما يقوله عند إفطاره] 0 0 00000 
[ما يستحب أن يفعله للصائم تقربًا إلى الله] EN‏ 
[الدعاء عند الفطر] GEV aaa‏ 
[تفطير الصائم] لحتس اام امم ا N‏ 
ش [قراءة القرآن] 0ك 
[التتابع في القضاء] 0000000000 
[حكم من فاته رمضان] OES‏ 


موم ور موفور مث ري ةورم ءاز مو يميم فر فقت 


[أحكام تتعلق بالقضاء] 
[من مات وعلية قضاء]............... NT‏ 


[حرمة صوم الدهر] 
[صنيام الأيام البيض] 


[صيام ست من شوال] 151111018 


[صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة] 


[من كان بعرفة فلا يستحب له صيام] 0 
[سبب تُسميته بيوم عرفة] Aes‏ 


[سبب التسمية بيوم التروية] SRS‏ 
[صوم عشر من ذي ا حجة] VS‏ 


[افضل الصيام بعد رمضان ضيام شهر الله ا حرم] 
[كراهة إفراد رجب بالصيام] 
[إفراد يوم الجمعة بالصيام] 
[إفراد يوم السبت بالصيام] 
[صيام يوم الشك] 


[أحكام تتعلق بصيام يوم الشك] E‏ 
[صيام يوم النيروز والمهرجان] 1 
[التعريف بالنيروز والمهرجان]............. 00 
[اجتماع الفرض والنذر] 00 11 


اشا يو ان 
[صيام أيام التشريق] 
[استحباب إتمام التطوع في صلاة أو صوم] 
[إفساد عمل التطوع] 
[أخكام تتعلق بصيام التطوع] 


[ تحديد ليلة القدر] 0001 0 01100111100 


[من نذر قيام ليلة القدر] 0000000000001 000000 


saceneeananeeenenraseeanssessensenees 


enaebaseonaseananecoeseceennaee 


ووفومم عو مءوو رو ءوو مز ممم و ءزرءومءد ردن 


وفمء ممم يو ءووومميوو يور وو رز منت دنر 


ووفومو مي ءءء م لوو قوومةهم رين 


000 0000211121111 


ومففووفومموءء يمور وومرورووم ءارث دريل 


وفؤومموءوم فوم ل رءفةرفويقهة 


ممع ةن ققيمم 


022000000300 


02000000 


000000033030 


020000020000 


320020200232100 


canen 


02221111 


[رمضان أفضل الشهور] ممموم ممه مهومن ...0.6.0660 22883 [يشترط ملك الزاد وحمله] 1 1 ا ONA‏ 
كتاب الاعتكاف لمممم مهمون ...06.0.0.000 ...6.60.0 8083 [العاجز عن السعي] E‏ ااا 
[تعريف الاعتكاف] مممم وم مهمه 6.0.600 ...0.0 028873 [إنابة المرأة عن الرجل] OVA‏ 
[الصيام ليس شرطًا في الاعتكاف] 9ب 0001 لاه 
[أحكام تتعلق بالاعتكاف] شما ...18813 ١‏ [خكم من وجب عليه احج قتوقي قبله] OV‏ 
[اعتكاف المرأة] ممعه »...961 [ما يشترط لوجوب الحج على المرأة] VTS‏ 
[اعتكاف المكاتب وحجه] [لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره] OVP ee‏ 
[مكان الاعتكاف] e‏ [حكم من أحرم بنفل من عليه نذر] OVE‏ 
[مكان اعتكاف المرأة] ههه ...0 ١.904‏ [استنابة من يقدر على الحج بنفسه] اا 
[منارة المسجد] e‏ [حكم الجبوس] OVO‏ 
[الأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخله] .... 060 [أحكام تتعلق بالاستنابة في الحج] 100000000 
[من نذر الاعتكاف في مسجد] «ممدءه ...068 [ل يستنيب في إجازة العين] OND‏ 
[التفضيل بين المساجد الثلاثة] ...۵ باب المواقيت OVNI E SA‏ 
[من نذر اعتكاف شهر] لمهم ه0000 ...0630.00.06 [المواقيت تثيت بالنص] VN Tass‏ 
[التتابع والتفريق في النذر] ...202867 [الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات] NV‏ 
[أحكام تتعلق بالمعتكف] ۷ [المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم] ................. 0۷۷ 
[ما يمنع منه المعتكف] ...۸ [من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه] ل الالاة 
[جواز سؤال المعتكف عن المريض] ...0 [ميقات أهل مكة في العمرة] [ز[ [ ز[ ز ز ز 0 0 10000 
[حكم الوطء للمعتكف] مهمه ...6 835 [ميقات أهل مكة في الحج] .. ماخ وا العو لواقم لنب OV‏ 
[المباشرة دون الفرج] مممدم 0.00.0000 ...20 2833 [يجوز لأهل مكة الإحرام من الحرم والحل] مل OVV‏ 
[أحكام تتعلق بالمعتكف] مده ...0 28733 [من لم يكن طريقه على ميقات] ا0 10 
[ما يستحب للمعتكف] ...۷ [لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات] 6/1 
[ما لا يستحب للمعتكف] ممه ...833 [حكم من تجاوز الميقات دون أن يحرم] OVA‏ 
كتاب المناسك مممعم ١83370...‏ [أعذار تبيح تجاوز الميقات بغير إحرام] ال ل واه 
[متى فرض الحج] ee‏ [أحكام تتعلق بأهل الأعذار] ON‏ 
[كم مرة يجب احج والعمرة] ممد.......................... 831 [كفارة من تجاوز الميقات ولم يحرم] OVER‏ 
[شروط الحج والعمرة] ...۳ [حكم الجاهل والناسي] OV‏ 
[حج الكافر] ممه مهمع ...0.0.0.0 28335 [الإحرام قبل الميقات] OVE‏ 
[حج المجنون] مهمومه هم وموم ...6 ...6 833 [لا يحرم بالحج قبل أشهره] Vite‏ 
[الصبي المميز يحرم بإذن وليه] لم00 ...8740 [أشهر الحج] SEA‏ و ا ام لاه 
[من هو الولي] ل ل باب الإحرام OAR‏ 
[نفقة الحج] موه مده مهمومه 600 ...0 ...0.0.0.00 838 [تعريف الإحرام] واوا ملو مو لو لدم اا 8 
[ليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده] ...0 0318 [مستحبات الإحرام] ON SASS SA‏ 
[لايحق للزوج منع امرأته من حج الفرض] ............:.... 2287137 [من لم يجد ماء للاغتسال] ا[ 01 


[مقدار الاستطاعة] e‏ لما يفعله من أراد الإحرام] ا 


. [عدم جواز صلاة ركعت الإخرام في وقت نهي] 


[النية عند الإحرام] TE‏ 000 *ش#*غظ2 
[الاشتراط في الإحرام] RAS‏ 
[فوائد الإشتراط] E‏ ا و 


[صفة القران] ا ا 
[أحكام تتعلق بالقرil[ i‏ 
[يجب على القارن والمتمع دم نسك] RN.‏ 
[أحكام تتعلق بدم النسك] a‏ 
[أحكام تتعلق بالقران والإفراد والتمتع] 1 
[وقت ذبح النسك] Sa‏ 
[استحباب الفسخ لمن كان قارنا أو مفردًا] 106 


[ من ساق الهدي معه] E‏ 


[من أحرم بمثل ما أحرم به فلان] rican‏ 
[من أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بأحدهما] e‏ 
[من أحرم بنسك see 7 E E‏ 


[رفع المرأة صوتها بالتلبية] ER‏ 
[أحكام وفوائد تتعلق بالتلبية] N‏ 
بات محظورات الإحرام .................. 0 
[ محظورات الإحرام تسعة] 0 0 0000 
[من حلق أو قلُم ثلانًا فعليه دم] a‏ 
[أحكام تتعلق بحلق الراس] SNE‏ 


OAV ...... 


[تغطية الرأس] A‏ 


وفمووموووء مم وومووم ل ممم روم ومن 


لوومف ءءء مور ةمومع مم نرم ءءء مين 


موم فو مووووميوووووومممء رمو ميرة 


[حكم من حمل على رأسه شيئًا أو استظل بشجرة] E‏ 


[أحكام النعل]........... 0 


وفمف م وو رو ةو مره مم وورو فر مر رتنه 


00000 ا ا ااا 200 


[لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرًا] e‏ 


[أحكام تتعلق بالطيب] ا 
[المراد بالريحان] TE‏ 
[الجلوس عند العطار] Ss‏ 
[قتل الصيد واصطياده] a‏ 
[ضمان ما دل عليه أو أشار إليه] 
[ل١‏ ضمان على دال ومشير] ا 
[قتل الحرم صيدًا ثم أكله] ا 
[إتلاف بيض صيد أو نقله] 55 
[لا يملك الصيد بغير الإرث] ا 
[من أتلف الصيد أو ذبحه] a‏ 
[أحكام تتعلق بالصيد] E‏ 
[من دخل الحرم بصيد] ا 
[إمساك الصيد في الإحرام] e‏ 
[قتل الصيد دفاعا عن النفس].... 
[قتل امحرم القمل] E‏ 
[قتل البراغيث] n‏ 
[قتل الفواسق الخمسة] ae‏ 
[لا يحرم صيد البحر على الحرم]. 
[الجراد يضمن بقيمته] E‏ 


موفووومة يمر وووو مر زءءءوءممءرنن 


وموفوم ةوهو ووم مو ءومءومءءر دترم 


0000021 ا ا 000 


000 0 ا اا 2000 


مموموءةنوووةومءو مي مفوءءءرمممة 


لوفقم ممم وووووءيو ءءء ورد رورم رررن 


ااا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا 2000 


مووفوفووو ةميث مير نووز ميرم رازن 


Secession 


فدرم ة ةم ووم وموم ءءء ءءء ةر ميل يرن 


ففمووموء م مو مو ءءء وم دمي منء ل ء مين 


وفومة رفوه ومو مويرم ميووو مر ءرةن 


20 000000001111111 


وووفهوووموء رم موومموممووء ريدم ممه 


al‏ فهرس الكتاب والأبواب 


[من اضطر إلى أكل الصيد أكله وعليه الفداء] »> [يجب بالوطء في الفرج بدنة] العا للا ا ا 
[عقد نكاح امحرم] ملموو مه همه ووه هو ...220303760606 [وجوب الشاة إذا كانا من العمرة] 0 0 000000000 
[أحكام تتعلق بعقد نكاح الحرم] ...203036606 [وكذلك يجب على المرأة] 10 0 E‏ 
[الرجعة للمحرم] Ve‏ [إلا إذا كانت مكرهة] OE‏ [[ذ[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ 1 1 E E‏ 
[حكم الجماع] ا [الضرب الثالث] NES‏ 
[القضاء في الواجب يكون على الفور]....................... ٠٠٤‏ [كفارة الإنزال دون الفرج] ESTE‏ 
[القضاء على الفور من حيث أحرما أولاً] مس 336 ' “[كفازة من لل ر 95ب 0 ا E‏ 
[نفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت] ل 354 [تكرار النظر والاستمناء] ae‏ 
[معنى التفرق] ممعم عمو م وو مم00 ...00.0 ...0104 [كفارة من نظر نظرة فأمنى] res SS‏ 1 
[أحكام تتعلق بالوطء] ممعم ممم ممه 0.0.0.0000 20356 [كفارة المذي] 1 1 1 OAS‏ 
[إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجة] ................. ٠0‏ [كفارة التفكير] RIO ERS SS‏ 
[المضي إلى التنعيم] ممممم متم همعو ...0398.0 [تكرار المحظور] ANOS 1 1| | 1 O‏ 
[المباشرة فيما دون الفرج] معسه ...030386 لإذا كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة] NTE‏ 
[إحرام المرأة] ممموم ومو ههه ههه همهو ...039386 [كفارة قتل صيد بعد صيد] 3ببب-0021 000 0 0 000000 
[ما يجتمع في حق الحرمة] مه ...2030370 [كفارة من فعل محظورًا من أجناس] 0000000 
[لبس القفازين] ee‏ أكفارة من حلق أو قلم أو قتل عامدًا أو خطا] eS‏ 
[الخلخال ونحوه] ...۷ [كفارة من لبس أو تطيب أو غطى ناسيًا] UVR‏ 
[الاكتحال بالإثمد] لمموم ممم ...0 3103 [حكم من مس طيبًا يظنه يابسًا] 20000111 
[يجوز لبس المعصفر والكحلي] ممه ...03948 [آمن رفض إحرامه ثم فعل محظورًا] VETERANS‏ 
[التخضب بالحناء] مومه هوه ههه هه ...20319480 لمن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك] NV asas.‏ 
[النظر في المرآة] مومهو ووم نم0000 ...03048.06 [إذا أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه] AVR‏ 
[يجتنب الحرم ما نهى الله عنه] مسده ...0203948 [إذا استدام لبسه فعليه الكفارة] 0003 0 00000 
باب الفدية مممم مومه ههه ...20394.00 [القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام] reas‏ 00000 
[الفدية على ثلائة أضرب] ٠...‏ [كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم] NASR‏ 
[جزاء الصيد] e‏ 00 [الأفضل أن ينحر في الحج بمنى] الم م اا 
[كفارة جزاء الصيد على التخيير] ...0198 [جزاء الصيد لمساكين الحرم] اا 0 
[أحكام تتعلق بصيام العشرة أيام] ...6 003139 [دم الإحصار يجزئه حيث أحصر] Vl‏ 
[لا يجوز صومها في أيام التشريق] ا 0 0 0000000 [كل دم ذكر يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة] AGS‏ 
[لا يجب التتابع في الصيام] ...۱ [من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة] Ae‏ 
٠ -‏ [إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي ل يلزمه الانتقال]..۲٠٠‏ باب جزاء الصيد 000 
[إن وجب ولم يشرع فيه] e eS ONAN NNE‏ 
[إذا عدم المدي ووجب الصيام غليه] ...003538 [تعريف الأيل والوعل] 1 101111 E‏ ا 
[الحصر يلزمه 0 00 [كفارة قتل الضبع] لفك مو 
[فدية الوطء] [كفارة قتل الغزال والعلب] Wintec‏ 


[إن لم يجد البدنة أخرج بقرة] ...2033733 [كفارة قتل الوبر والضب] 0 


[كفارة قتل اليربوع] 9 00000 
[كفارة قتل الأرنب] NAA‏ 
[كفارة قتل الحمام] 1[ 0000 
[النوع الثاني] eas‏ 
[ جوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى] PAs‏ 
[يجوز فداء الذكر بالأنثى] Yee sa‏ 
[الضرب الثاني] WAAR‏ 
[من أتلف جزءًا من صيد ففيه ما نقص من قيمته] Yd‏ 
[من نفر صيدًا فتلف ضمنه] ل 1 
[من جرح صيداً فعليه ما نقص] E fesse‏ 
[كفارة نتف الريش] 0 000000 ERA‏ 
[اشتراك الجماعة في قتل صيد] 9 00000000000000 
باب صيد الحرم ونباته 00 
[إذا أرسل كلبه في الحل فقتل شيئًا في الحرم] Yess‏ 
[إذا قتل بسهمه فعليه الضمان] THOR‏ 
ازع فلم جر الي ر ي WTO‏ 
[استئناء اليابس من ذلك] Te ee‏ 
[ني جواز الرعي وجهان] Nasa nas‏ 
[كفارة قلع الشجرة الكبيرة] 0 100 
[إذا استخلف سقط الضمان] 0 0000 
[لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقًا] Ra‏ 0000 
[من قطع غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه] ...............114 
[إذا قطع في الحرم وأصله في الحل.لم يضمنه] TYA Geass‏ 
[لا خرج من تراب الحرم ولا يدخل إلیه] ....,.:...:1۲۸ 
أغرية مية ال وخر جروا وا EAB‏ 
[من أدخل للمدينة صيد فعليه إمساكه وذبجه] TYA. ..0as. i‏ 
[لا.جزاء في صيد المدينة] YAL See e‏ 
[سلب القاتل ثيابه] SEN AR‏ مشا امف ا 
[حرم المدينة] ل اال 
[أفضلية مكة على المدينة] TY‏ 
[صيد وج اال لاط قو السو الل ل سا سا 
باب دخول مكة EEG Ra‏ 
[الخروج من مكة] ااا لوالا وم عع و ا 
[استحباب دخول مكة من باب بني شيبة] Pease‏ 
[إذا رأى البيت رفع يده وكبر] SE‏ 


فهرس الكتب والأبواب خرن 


[رفع الصوت بالتكبير] آذ[ آذ [ [ 210111010 
[أعمال الحج] ب O EE‏ 


i EE [الركن اليماني]‎ 


[الرمل] ea Ai‏ 
[الطو اف راكبًا] 5 ae‏ 


[ما يقوله بين الركنين] ed‏ 
[ ما يقوله في سائر الطواف] O Se‏ 
[جواز القراءة للطائف] SNR‏ 
[الرمل والاضطباع للحامل المعذور] N‏ 
[طواف الراكب أو المحمول] 500 
[السعي راكبًا كالطواف راكبًا] 0101111 
[أحوال من طيف به محمولاً] 1 
[حكم من ترك أو فعل شيئًا في طوافه] 000 
[ظواف الحدث أو العريان] fs‏ 
[من أحدث في طوافه] e‏ 
[صلاة المكتوبة بعد الطواف] ES‏ 
[تقبيل المقام ومسحه] 98 هسشسش#ش#((ظ2 
[ما يشترط لصحة الطواف] a‏ 
[الصفا والمروة] اط عا جف لوال ل لما ا 
[اعمال المختصة بالصفا والمروة] ا 
[ما:يقوله عند صعود الضفا] SS‏ 


[المشي نحو العلم] ea‏ 
[السعي الشديد غو العلم] ei‏ 
[لا يجزء السعي قبل الطواف] E‏ 


Ee 


000001 
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[استحباب للساعي أن يكون طاهرًا] ...035.06.66.06 [تأخير الحلق أو التقصير] ETA‏ 
[حكم النية في السعي] ...۷ [تقديم الحلق على الرمي] ااا 0 
[تقصير المعتمر من الشعر] ا 17 VEDAS r E‏ 
[من ساق اهدي فلا يحل حتى يحج] ۷ [افتتاح الخطبة بالتكبير] VES‏ 
[من كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل البيت] ................۷ [طواف القدوم] ag‏ ار 111 
[لا باس بالتلبية في طواف القدوم] ...۷ [وقت طواف القدوم] 000000 
باب صفة الحج مموم ومو مهمه ۷ [تأخير طواف القدوم] 000 
ما يستحب للمتمتع الذي حل] ۷ [تأخير السعي] NEES‏ 
[إحرام الحاج] ...۸ [السعي بين الصفا والمروة] VE‏ 
[الخروج إلى منى] هه هوم ...223748 [الشرب من ماء زمزم] VEE Ss‏ 
[السير إلى عرفة] ميمه 0.060 ...2318.06.00 [الرجوع إلى منى] 1 1114151 
[خطبة عرفة] مه [رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال] اا 
[صلاة الظهر والعصر جمعًا بأذان وإقامتين] .................. ۸ [استحباب الرمي قبل صلاة المغرب] VEE‏ 
[استحباب الوقوف عند الصخرات] مهمه ...338 [رمي جمرة العقبة] NEA‏ 
[وقت الوقوف] e‏ [الترتيب شرط في الرمي] Ea A‏ 
[من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج] ام 258 ا(عدة التصى] 01 
[كفارة من خرج من عرفة قبل غروب الشمس] .............۹ [الإخلال بحصاة واحدة] NEOs‏ 
[استحباب الدفع مع الإمام] ...۹ [تأخير الرمي] 20000 111111111 
[الدفع إلى مزدلفة] ...0 00388 [تأخير الرمي عن أيام التشريق] 0 VEO‏ 
[المبيت بمزدلفة] RRR Ra‏ لرك اليك نىى لالا] EO SEGA‏ 
[كفارة من جاء بعد الفجر إلى مزدلفه]...... 525707 ........ اليس على أهل السقاية والرعاء مبيت] TERS‏ 
[أخذ حصى الجمار] موده هوم هوهو دوه ...0.0.0.00 2020349 [التعجيل في يومين] VEO eae‏ 
[حكم الخصى] لمعه هه ...00 20349 [لزوم المبيت إذا غربت الشمس] 11 
[عدد الحصاة] لمعه مط 0.0.0000 0349 [إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت] EVs‏ 
[البدء يجمرة العقبة] 00001 ا ا ل[طواف الزيارة] م م EVRA‏ 
[رفع اليد اليمنى عند الرمي] مد ...00.0.0060 203183 [تأخير طواف القدوم] مواق الو ا TEV‏ 
[استحباب استبطان الوادي] ممه ...0.0.0.0600 20343 [إذا خرج قبل الوداع رجع إليه] 000 
[استحباب الرمي وهو ماش] ...20343 [الحائض والنفساء لا وداع عليهما] ا 11017 
[الانقطاع عن التلبية مع ابتداء الرمي] ١...‏ [الوقوف في الملتزم] EV dea‏ 
[محظروات الرمي] موده 00.0.0000 ...2031431000 [استحباب زيارة قبر الني ما وقبر صاحبيه] TEVR‏ 
[وقت الرمي] 54 ١‏ [الآفضل الإخرام من التتميم] 000000001 
[الحلق والتقصير] ممم ممم ممم م6000 000660600000000 20343 [الإحرام من الحرم] ااو و لما 110 1 
[عدم مشارطة الحلاق] ممه ...0 0383 [تجزئ عمرة القارن وعمرة التنعيم عن عمرة الإسلام] .... 1144 
[تقصير المرأة شعرها] ee‏ [لا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا] 00000000 


[الخلاقة والتقصير نسك] ا ا السك / ببب002 0 VERS‏ 


[واجبات الحج] 1 1 1 1 1 TEA rea‏ 
[طواف الوداع هو طواف الصدر] 0 ا 00 
[أركان العمرة] محالم او موا E‏ 
[ؤاجبات العمرة] العا وف لوا لقو وو مه ل و6 و NOS‏ 
[ترك الركن].. 100 7[ ma‏ 
[ترك الواجب] الامج ملاعو لمعا مادو E O‏ 
باب الفوات والإحصار سوال و TOs‏ 
[القضاء يكون في الفرض] 0 0 VO‏ 
[خطأ الناس في الوقوف في غير يوم عرفة] NON‏ 
[من أحرم فحصره عدوه] OTs:‏ 
[لا يلزم الحصر إلا دم واحد] اا 
[صيام عشرة أيام إذا لم يجد الهدي] TOF AS‏ 
[وجوب القضاء على الحصر] Oana‏ 
[من صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة] a‏ 30 
[المحصر بمرض] اا 0 
[الاشتراط في الحج أو العمرة].. ا 
باب اهدي والأضاحي ORs‏ 
[الأفضل في اهدي] Vore‏ 
[ثني الإبل] e E E‏ 
[الشاة تجرئ عن واحد] 000000 
[البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة] TOs‏ 
[ما لا يجرئ من الأنعام] NO OAR‏ 
[إجزاء الحماء والبتراء] ROARS‏ 
[من خلقت بلا أذن] م O‏ 
[السنة في نحر الإبل] وام O‏ 
[ما يقوله عند النحر] 0100000000 
[الأفضل الذبح باليد] OVERS‏ 
[رقت الذبح] 2 1212 1 1 ا ل 
[حكم أهل القرى الذين لا صلاة عليهم] VON‏ 
[كراهة الذبح ليلا] 1[ 1 TOA‏ 
[تعيين ال لهدي] ا 0 
[النية حال الشراء] Oe‏ 
[أحكام تتعلق بالهدي] 0 ا 0 
[عدم جواز بيع الرجل هديته بعد شرائها] TONES‏ 
[جواز ركوب الهدي عند الحاجة] E‏ 164 


[إذا ولدت المدية ذُبح ولدها معها] ا 


[جواز شرب لبنها] 
[جواز جز الصوف والوبر] 


[لا يعطى الجزار منها شيئًا] a‏ 


[جواز الانتفاع بالجلد] 


[الحكم إذا سرق الهدي بعد ذيحه] 500-000 


[إتلاف الهدي من قبل صاحبه] 
[إتلاف اهدي من قبل صاحبه] 
[الضمان بالمثل وإخراج فضل القيمة] 


[إذا عطب الحدي في الطريق نحره في موضعه] . 


[إذا تعينت ذبحها] ences‏ 
[سوق اهدي مسئون» ولا يجب إلا بالنذر] .... 
فصل eee‏ 
[إشعار البدنة] E‏ 


[إذا نذر بدنة أجزأته بقرة] 


[استثناء أضحية اليتيم] 227377111311011 


[استحباب التصدق بأفضلها] 


[إطعام الكافر] ' ا ا 


[الادخار من الأضاحي] 
[أكل الأضحية كلها] 


0000 0 


eseren 


eecenaneneenicnoneeeeen 


enero 
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0000000 


0020000000000 
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[اجتماع العقيقة والأضحية] 


[حلق راس الصبي والتصدق بوزنه ورقًا] 


[كراهية لطخ دم المولود بدم العقيقة] 5250 


ومموورووء ريو وروووروممءووتيررووه. 


[إذا فات يوم السابع] 
[العقيقة على الأب] 898 5 


[الطبخ هو الأفضل للعقيقة] ss‏ 


[الأذان في أذن المولود] E EE‏ 


[على من يجب الجهاد] ee‏ 
[الاستطاعة شرط ف وجوب الجهاد] 


[الجهاد أفضل أعمال التطوع] 0000 
[الجهاد أفضل من الرباط] e‏ 
[الرباط أفضل من الجاورة بمكة] a‏ 
[غزو البحر أفضل من غزو البر] 
تام الرباط] EARS‏ 
[أفضل الرباط]........ e‏ 
[استحباب تشييع الغازي] GO‏ 
[وجوب المجرة على من يعجز عن إظهار دينه] 
[جهاد من عليه دين] SERGE‏ 
[إذن .الأب في الجهاد] EEE‏ 
[إذن الجد والجدة] 
[الفرار من الصف] SS‏ 
[زيادة عدد الكفار] AOR‏ 
[إذا غلب على الظن الظفر فلا فرار] 
[ظنية الحلاك في الفرار وفي الثبات] 


[جواز تبييت الكفار] BT CASE‏ ماع 20804 


[ محظورات الجهاد] OGD OAS‏ هه اهمه 
[عدم جواز عقر الدابة أو الشاة إلا لأكل] 


525220001013 


0211111111111 


0000 


0م م اما مالا ل 0ك 


eee 


eaenoveeennn 


seserra 


Secondo 


eee 


eeeeeacananee 


[إخراق الشجر وقطعه] 
[الرمي بالنار وكذلك التغريق] 
[قتل الصبي والمرأة والشيخ] 
[حكم الختٹی حكم المرأة] 


[أحكام تتعلق بالأسير] RE:‏ 
[ما يفعله الأمير بالأسرى] e‏ 


[الاسترقاق لا يبطل حق المسلم] ES‏ 


[اختيار الأمير مبني على الأصلح للمسلمين] 


[إذا تردد رأي الإمام فالقتل أولى] 52 


[العبيد والإماء] 


[إذا حصر الإمام حصنا لزمه مصابرته] 


[إذا سألوا الموادعة بمال وغيره جاز] e‏ 


[إذا نزل الأسرى على حكم حاكم جاز] 
[لا يحكم إلا ما فيه الأفضل للمسلمين] 


[إذا حكم بالقتل فأسلم عصموا دماءهم] 5 
SS‏ 8 
باب ما يلزم الإمام والجيش 3333370700 
[الإمام يمنع من لا يصلح للحرب] 5500 
[تمنع النساء إلا الطاعنة في السن] .............. 


[لا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة] 
[عقد الألوية والرايات] 
[يجعل لكل طائفة شعارًا] 


[التنفيل في البدأة والرجعة] SS‏ 
[مبارزة الكافر] sede‏ 


[اشتراط الكافر في المبارزة] 


ومففويءمثءرووم ءءء ءنن 
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فهرس الكتاب والأبواب 


seein 
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[إذا قتله المسلم فله السلب] 1511137177000 
[مبارزة العبد بغير إذن سيده] ا ا 
[إذا قطع أربعته وقتله آخر فالسلب للقاطع] e‏ 
[من أسر وقتله الإمام فالسلب غنيمة] 0 


[لا يجوز إطعام الفهد وطلب الصيد من ذلك] 8 شظظ, 
[لا يجوز بيع ما يوجد من دار الحرب] E‏ 
[إذا فضل معه شيء رده في الغنيمة] eha‏ 201101 
[إذا باعه رد ثمنه] ...... nae‏ 
[اليسير يرجع قدره إلى العرف] SRA‏ 
[يدخل في الغنيمة جوارح الصيد] ........... 21000 
[حكم من أخذ سلاحا] eS‏ 
[لا يجوز له ركوب الفرس] SR‏ 


[إذا أخذ أحد الرعية بثمن فهو أحق بثمنه] N‏ 
[إذا أخذه بغير عرض فهو .أحق به] e‏ 
[قاعدة مهمة في حكم أموال الكفار] 13211111 
[الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر] EE‏ 
[ما أخذ من دار الحرب فهو غنيمة] A‏ 
[تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب] ا 
[جواز القسمة والبيع] + ش11 
[الغنيمة لمن شهد الوقعة] ARS‏ 
[من بعثه الأمير لمصلحة الجيش استحق من الغنيمة] 0 


[إذا لحق مدد أو لحق أسير فأدركوا الحرب أسهم هم] 


[إذا جاؤوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم] e‏ 


[تفضيل الإمام الغانمين بعضهم على بعض] e‏ 
[إذا ترك صاحب القسم شيئًا من الغنيمة] E‏ 


[من استأجر للجهاد فليس له إلا الأجرة] RS‏ 


[إذا قسمت الغنيمة فبيعت ثم أخذها العدو] N‏ 


[من وطىء جارية من المغنم seen E‏ 
[فإذا ولدت منه فعليه قيمتها] ا 0000 


[حكم الغال من الغنيمة] ies‏ 
[المراد بالخيوان] RSs‏ 
[ما لم تأكله النار يكون لربه] 191-855 1# 
[ما اخذ من الفدية أو أهدي لأمير الجيش فهو غنيمة] ... 


[المصالحة على أنها هم والخراج لنا] و1 
[الخراج كالجزية] ب 1 1111 
[انتقالها إلى مسلم يسقط الخراج] E‏ 
[المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام] e‏ 
[مقدار القفيز] E SS SBGS DEE ER ae‏ 
[مقدار القصبة] ise‏ 
[ما لا يناله الماء فلا خراج عليه] 7 12113058 
[إذا أمكن زرعه عامًا بعد عام وجب نصف خراجه] 05 
[الخراج على المالك دون المستأجر] 9 20000 
[جواز الرشوة في دفع الظلم] E‏ 
[الفرق بين الرشوة والهدية] 0 0 000000 


كل 
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[لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر] 3 [وجوب عقد الذمة إذا اجتمعت الشروط] الخ 
[لا حراج على المساكين] ممه ...00394.06 [عقد الذمة مختص بأهل الكتاب] الل اط A‏ 
[إذا رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج جاز] 0 [خكم الصابى] اسان وو بلط ا ملا ل NVR‏ 
باب الفيء ...4 [صقة عقد الذمة] VES OOS RON‏ 
[تعريف الفيء] مممم فده همهو م60:00 ...03198 [حكم من تهود أو تنصر بعد بعث الني ب] VN‏ 
[لا يفرد عبد بالإعطاء] ممم ههه مومهم ...19:4 [حكم من تمجس بعد البعثة] م VV‏ 
[ما فضل قسم بين المسلمين] ٠.‏ [الجزية لا تؤخذ من نصارى ببي تغلب] VV‏ 
[البدأ يكون بالمهاجرين ثم الأقرب من رسول الله يَكخ] .... 2037٠١‏ [الجزية لا تؤخذ من كتابي وغيره] 1 0 10000000 
[المفاضلة بين المهاجرين] ...0 003708 [يجوز لإمام المصالحة مع من يخشى ضرره] ا 
[من مات بعد حلول وقت العطاء] ...0 003708 [الجزية على الصبي والمرأة] VOA SEA‏ 
[بيت المال ملك للمسلمين] ee‏ [الجزية على العيد] 0 ااا 
باب الأمان معدم همومه مهم و ...017036 [الجزية على الفقير العاجز] Ee‏ 
[أمان الصبي] مومه وم وموم وم مهمه مم م6060 ...60 043703 [الجزية على الحنثى المشكل] VAS‏ 
[أمان الأسير] ممم مومهو ...2037010 [الجزية على البالغ] - 00 0 0 00000 
[أمان الكافر] لمم ممه م .000666 ...0.00.6 012703 [الجزية تأخذ في آخر الحول] امك م ال 73 
[حكم من أعطى امانا ليفتح حصنًا] الل له A‏ ل اس اد ا ور اا 
[يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن] ...0037013060 [من هو الغني] VVERE‏ 
[من دخل دار الإسلام بأمان قبل أمنه] ....................... ل(متى بذل الواجب لزم قبوله] اده لوو اللا 
[من ضل الطريق فهو لمن أخذه] ...0320 لمن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية] 0 0 0 00 
[لا يدخل أحد من المشركين إلينا إلا بإذن] ...00382738 [من مات بعد الحول أخذت من تركته] VV‏ 
[ودع المستأمن ماله عند مسلم] ...03703.00 [الجزية تأخذ من آخر الحول] 0 
[الشرط في الأسر] RRC‏ [اشتزاط' الضيافة] 79ب 1001 aes.‏ لظلا 
[الإطلاق بشرط] V٣.‏ [جعل الضيافة مكان الجزية] VV‏ 
باب الهدنة ee‏ با كام آهل الد VYAN‏ 
[معنى الهدنة] ...۷ [شروط عقد الذمة] 0 
[متى تعقد الهدنة] مممم موه مدوم و ...003704 [لزوم تمييز أهل الذمة عن المسلمين] VVERE‏ 
[مدة الهدنة] اا VEVO EN‏ 
[لا يصح المهادنة مطلقًا] Vr‏ [بدء أهل الذمة بالسلام] 7ب 11000000000 
[الشرط في الهدنة] .... ممعم ...2038 [ما يرد عليهم إذا سلموا] VI‏ 
[على الإمام حماية من هادنه من المسلمين] ۷٠...................‏ [تهنثة أهل الذمة وتعزيتهم] VITA‏ 
[جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم] 02037 [منعهم من تعلية البنيان على المسلمين] ا 
[إذا خاف نقض العهد منهم نبذ العهد إليهم] ............... 2031708 [المساواة بينهم] 11 1 41 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 اا 
[ينتقض عهد النساء بنقض عهد الرجال] ...۷ [منعهم من إحداث الكنائس والبيع] ا 71 
باب عقد الذمة مممم 00000600060 ...01370306 [حكم هدم الموجود من الكتائس] VT cs...‏ 


[منعهم من إظهار المنكر وضرب الناقوس] 


[منعهم من دخول الحرم E‏ 
[منعهم من الإقامة بالحجاز] 107 1[ 1[ 217111101 


[مدة دخوهم للتجارة] OSES‏ 
[من مرض منهم خرج عند برءه] 1117100 
[وإذا مات دفن بها] e ES‏ 
[دخوهم المساجد] E OES‏ 
[ما يؤخذ من التاجر الذمي والحربي] 1201711111 
[الحربي مساو للذمي في بعض الأ حوال] RN‏ 
[لا يعشر ثمن الخمر والخنزير] 5ظ5 
[الواجب على الإمام تجاههم] e‏ 


[الخيار في الحكم بين أهل الذمة فيما بينهم] 


[حضور اليهودي يوم السبت] E E‏ 
[نقض البيوع الفاسدة] RESA‏ 
[لا يقبل من أهل الذمة إلا الإسلام] TS‏ 


[انتقال اليهودي أو النصراني إلى غير دين أهل الكتاب] ۷٠۸...‏ 


[انتقال غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب] 2011 
[تمجس الوثنى] ا ا 
[إذا امتنع الذمي من بذل الجزية انتقض عهده] 
[تعدي الذمي على المسلم] ES‏ 
[إظهارهم للمنكر] a‏ 
[لا ينتقض غهد النساء والأولاد بنقض عهد الرجل] 
[إذا نقض عهده خير الإمام فيه] ل ا وام ا 
[لو أسلم من انتقض عهده حرم قتله] كا 
كتاب البيع eee ESS‏ 
[تعريف البيع] ia‏ 
[للييع صورتان] AO‏ 
[لا ينعقد البيع بلفظ السلف والسلم] ES‏ 
[إذا تقدم القبول والإيجاب جاز البيع] ا 
[أحكام متعلقة بين البائع والمشتري] 5200 
[تراخي القبول عن الإيجاب] A‏ 
[المعاطاة] ies n e EA ea Ê‏ 
[بيع المعاطاة] 6[ |[ | | [ [ز[ |[ ز [ [ز[ [ز [ 001 
[الهبة كبيع المعاطاة]...... 11001 
[لا بأس بذوق البيع عند الشراء] e‏ 


[التراضي] 00001 0 VTE‏ 
[بيع المازل] 0 0 
[بيع الصبي] VERO OO ESER‏ 
[تصرف العبد والأمة] اا 
[الشرط الثالث] أب 00000 ا 0000000 
[جواز بيع البغل والحمار ودود القز] اساي لف ال ا LA‏ 
[بيع النحل] VES‏ 
[بيع كوارة النحل با فيها من عسل] LA‏ 
[بيغ اهر والفيل وسباع البهائم] 00111 0 0 0 A‏ 
[جواز بيع ما يصاد عليه] 0100 7 VIN sS‏ 
[بيع القرد] VV aR‏ 
[بيع الطير لأجل صورته] 1 1 1[ ااا 
[بيع العبد المرتد والمريض] VIA tae aT‏ 
[بیع الجاني والقاتل في ا محاربة] ا 000 
[بيع لبن الرجل] مااي الووو لطال وم و41 LA‏ 
[بيع من نذر عتقه] VEER SRO‏ 
[بيع المصحف] CEES SAS Saa‏ 
[شراء المصحف وإبداله] atest‏ 0 ا ا 0 
[بيع الكلب] Vaiss‏ 
[بيع السرجين النجس] Vena en‏ 
[بيع الأدهان النجسة] 0 1 VES‏ 
[بيع ملك الغير بغير إذنه] VT‏ 
[الشراء بغير الإذن] 00000001 
[لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره] 0 
[إجازة من اشترى له] 08 0 0 00 
[لو باع ما يظنه لغيره فظهر له صح البيع] LAB‏ 
[بيع ما فتح عنوة ولم يقسم] VEEL‏ 
[يجوز إجارة ما فتح عنوة] VETE‏ 
[بيع رباع مكة أو إجارتها] A‏ 
[الحرم كمكة] Venge‏ 
[بيع مياه العيون» والمعادن الجارية] ل الل 
[لا يجوز الدخول في ملك الغير بغير إذنه] ا 
[بيع الآبق] ل اخ ال ال ا 
[بيع الطير في الهواء] ااا 
VEO 0‏ 


[الشرط السادس في البيع] V۳.‏ [في الكتابة وجهان] VEO nisana‏ 
[شراء ما لم يرا ...۳ [تتعذد الصفقة بتعدد البائع والمشتري] VEO essa‏ 
[إذا ذكرت الصفة أو رآها صح البيع] شف الك بعد أذان الجمعة] كا خط ةلا و ا 971 
[البيع بالصفة] .۳ [إمضاء العقد بعد أذان الجمعة] VEVO‏ 
[القول قول المشتري مع بمينه] ده ...203730 [النكاح وسائر العقود] N ONDER aa‏ 
[بيع الصفة نوعان] لم مهمه ه ...2377530 [بيع العصير لمن يتخذه خمرًا] eee‏ 87610 
[بيع الحمل في البطن] [بيع عبد مسلم لكافر] 0 
[بيع المسك في الفأر] ...۷ [توكيل المسلم الكافر في شراء عبد مسلم] 100ص( 
[بيع الصوف على الظهر] ۷ [يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداءً!] VERS‏ 
[بيع العبد الغير معين] [بيع الرجل على بيع أخيه] VEN‏ 
[بيع المغروس] لمم ممم م660 00.6606 ...3778.0 ٠‏ [السوم على سوم الأخ] VER‏ 
[بيع شجرة من بستان] ممممم ...201778 [بيع الحاضر للبادي] الخد ال ا VEN‏ 
[اشتراط معرفة باطن الصبرة] ...081128 [حضور البادي لبيع سلعته] 0 00 
[استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة].....۷۳۹ [من باع سلعته نسيئة لم يجز له أن يشتريها] VO ai‏ 
[بيع الأرض] ns ENON EA ARGS‏ 010000 
[أحكام تتعلق ببيع الأرض] ههه ...80 2031377 [إذا باع ما يجري فيه الربا نسيثة] VO Vaasa‏ 
[بيع الحيوان المأكول إلا رأسه وجلده] a ]نيعستلا[١ PRA‏ ملو ا 76:1 
[استناء الحمل] ممم ممم مهم ...00 03789 باب الشروط في البيع VON‏ 
[بيع الحيوان المذبوح] e‏ [شرط من الشروط الصحيحة] و 1/67 
[بيع الجارية الحامل] ٠317426‏ + [الاختلاقنيين الشرط والشتروط] 00001 
[بيع الباقلا والجوز وغيرها] Vs‏ [الاشتراط في المبيع] 0001 ااا 
[الشرط السابع من شروط البيع] ....................:........ 203789 [اشتراط البائع نفعًا معلومًا في البيع] 1/815 
[بيع السلعة برقمها] ...۷ [يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته] Vee‏ 
[بيع الصبرة كل قفيز بدرهم] ...2041743000 [اشتراط المشتري نفع البائع في البيع] انقح اس سس كما 
[علم المشتري وحده كعلم البائع وحده] 00 [الجمع بين شرطين] تو امو e‏ 
[بيع دهن في ظرف] Ve‏ [الجمع بين شرطين] 00 
[تفريق الصفقة] NE‏ + [الشرتوط الفاسدة] ea‏ اا 
[بيع المشاع] Ve‏ [مسألة البيعتين في بيعة] VOCs‏ 
[بيع العبد وعبد الغير بغير الإذن] ...2031830 [الشرط الذي ينافي مقتضى البيع] YOR‏ 
[متى صح البيع كان للمشتري الخيار] EER‏ ° [اشتراط:العتن] اا 
[الحكم في الرهن كالحكم في البيع] ... ......................... 03784 [الاشتراط في بيع الجارية] 0000000 0 
[بيع العبد بغير الإذن] دده ...0.0.6 2203144 [الاشتراط على المشتري وقف البيع] لأة ا 
[الجمع بين البيع والإجارة» والبيع والصرف] ................۷0 [اشتراط الرهن الفاسد] ا |[ |[ 10010( 
[الجمع بين بيع وخلع] 1 ا VES‏ [الشرط الذي يعلق البيع] لاس ما امو م لخن الام 


[الجمع .بين كتابة وبيع ] 0000000 NEO‏ [بيع العربون] ا VON ESE e‏ 
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اا ر De.‏ 
[صورة بيع العربون] وومفوفمو ووو ومموم فو مو ممم فيه 
[اشتراط البراءة من كل عيب] hesa‏ 


[العيب الظاهر والباطن سواء] eee‏ 


[ثبوت خيار ا مجلس في الصرف والسلم] ... 
[عبم ثبوت خيار المجلس في العقود] 


[الخلاف في المساقاة والمزارعة] 


[العقود الجائزة] ه15 


[الفرقة تحصل بالإكراه] SA‏ 
[موت أحد أعضاء خيار المجلس] 


[الجنون قبل المفارقة والاختيار] e‏ 


[خيار الشرط كخيار المجلس] eR‏ 
[لكل واحد من المتباعين الخيار ما لم يتفرقا] 
[اشتراط عدم الخيار] A‏ 
[اشتراط الخيار مدة] e a e‏ 


[من كان له الخيار يحق له الفسخ] eS‏ 
[إذا مضت المدة بطل الخيار] 


[انتقال الملك إلى المشتري] E‏ 


000000000000000 


seen 


222001011111210 


ووفمووو وم يورو ء ميقن 


22200112111115 


222111111111115 


وممم مي ءءء لم زر قرم 


۸ [حكم الان ةادغ حكم ما 0 


[الفرق بين انتهاء العقد وانفساخه] 2250000 


[حكم انتقال الملك في خيار الجلس حكم انتقاله في الشرط]757/, 


[الحمل وقت العقد مبيع ].............. 1 
[ما يحصل من كسب أو ناء منفصل] 
[التصرف في المبيع] ا 
[إذن البائع للمشتري بالتصرف] e‏ 
[تصرف البائع -يعتبر فا للبيع] E‏ 
[استخدام المبيع] 
[قبول الجارية مع 
[اعتاق المشتري نافذ] ا 


فوموووموووفوووو ةو روووموو روز م يرن 


enero 


OT 


enero 


TED 


[حكم الوقف حكم البيع] 


000000000000000 


ورممءوة ميم مو ةورث رره 


eee 


[حكم وطء المشتري الجارية وحكم حبلها منه] eens‏ 


[وطء البائع] ASA‏ 


[ما يستحق بالوطء] 


[خيار المجلس لا يورث] 01 117111151011 


[حد القذف لا يورث] 


[خبار التدليس] 
[تسويد كف العبد أو ثوبه] 
[يرد مع المصراة صاعًا من تمر] 
[إذا لم يجد التمر] 


[إذا علم التصرية فله الرد] 550000 


[إذا صار اللبن عادة] 
[إذا كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام] 


[من اشترى معيبًا لم يعلم عيبه] ES‏ 
[إسقاط المشتري خيار الرد] ee‏ 


[إذا حدث حمل بعد الشراء] 


[النماء المنفصل يكون للبائع] 222232011010 


[وطء الثيب لا يمنع الرد] 


[وطء البكر] Sere‏ 
[إذا دلس البائع البيع لزمه رد الثمن] e‏ 
[اعتاق العبد] 000 


فقوم مو مءم و وموم ةو رويرهم 


-ب2000000000 


Seen 


ecac 


مبمءومووفءرء مم م ميم 


000000000020 ااا ااا ااا 2000 


enan 


021211111111111 


ولمفومو مو ءءء ةر ةرونم 


erences 


Seseacceavaneceneencoreesenonenenceracsesvenennon 


Seon 
000000000000000 
200000000000000 
serean 


ereeanerasenraronne 


ecer 


[إذا باعه غير عالم بعيبه] 
[إذا كان عالا ببيعه] 


[شراء ما مأكوله في جوفه] 
[إذا كان للمكسور قيمة] 
[من علم العيب ثم آخر الرد] 57000 
[خيار الخلف في الصفة على التراخي].... 
[إذا اشترى اثنان شيئًا ورءا معيبًا] 


وفففءفة ور رمم رمن 


[إذا كان المبيع مما ينقصه التفريق] 21117 
[الاختلاف في العيب] E‏ 
[رد المشتري السلعة بخيار الشرط] ET‏ 
[براءة الذمة] 


Seneca 


[إذا علم تأجيل الثمن بعد المبيع] Ass‏ 
[بيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن].... 
[ما يزاد من الثمن في مدة الخيار] 
[أخذ الأرش لعيب يلحق برأس المال].... 
[أخذ الأرش لحناية يلحق برأس المال].... 
[إذا زيد في الثمن أو حط منه] 
[إذا اختلفا في قدر الشمن تحالفا] 
[البدء بيمين البائع] eR‏ 
[إذا نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه]... 
[إقرار العقد عند التحالف] 


eens 


eee 


eens 


seaerenareaneeeneeer 


eceman 


Seen 


aeeeecanaenenennenne 


. [تحريم تعاطي العقد الفاسد] 


[إذا كانت القيمة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها] ea‏ 
[فسخ المظلوم منهما فسخ للعقد] 7+ ش35« 
[الاختلاف في صفة الثمن] 
[الاختلاف في الأجل] لو لا ا م ا a‏ 
[إذا كان شرطًا فاسدًا فالقول قول من ينفيه] 
[القول قول البائع] E‏ 10 
[إنكار المبيع] ege‏ 
[جعل العدل للقبض والتسليم] 1201111 


[إذا كان ديئًا) N OS‏ 
[إذا كان الخيار هما لم يملك البائع المطالبة بالنقد] 


[إذا كان غائًا بعيدًا] sea‏ 
[إحضار نصف الثمن] 
[الحجر على المشتري] 
[إذا كان الثمن مؤجلاً] e‏ 
[شراء المكيل أو الموزون] SaaS‏ 


[عدم جواز البيع إلا بالقبض] ز ز ز ز [ 1 se‏ 
[إذا تلف قبل قبضه] AES‏ 


[إذا أتلفه آدمي] 
[المطالبة بقيمة التالف] ل a‏ 
[ما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه] 
[الشمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم الثمن] 
[حصول القبض فيما بيع بالكيل والوزن] 


aeeacseeenaceseevenesnenenaeneceneanenevesenacacennes 


[أجرة توفية الشمن والمثمن على باذله منهما] 
[لا يضمن النقاد ما أخطأوا] Ses‏ 


02220003130300 


[حكم الإقالة] 5 0 20000000 
[وقوع الفسخ بالإقالة] 
باب الربا والصرف Ed‏ 


[لا ربا في الماء] 
[الذهب والفضة] 


0000000000 0 ا اا ا اا غك 


وفمموو فوم ةم وموم ووم مهرم وروم ممم مم وروزوترررة 


00 


en 


e 


00000 
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[اختلاف الجنس] 
[بيع المكيل بالمكيل واختلاف الجنس] 0 


ا اا ااا 0ك 


0200000000 


[لحم الغنم جنس واحد] aS EE‏ 
[اللحم والشحم والكبد أجناس] 0100 
[بيع لحم بحيوان من جنسه] 
[البيع بغير الجنس] 
[بيع اللحم بحيوان غير ماكول] 


02121111111211 


[بيع الحب بالدقيق] 


ابيع الدقيق بسويقه] RoE SS‏ 


[بيع الحب اليد بمسوس] 


eee 


[بيع نوعي جنس بنوع واحد] 000000000002 
[أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع] 
[حرفة بيع مر بلا ا ار 
[المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز] 


ومفم ةيمو وروي و فور وو جورم وا ف رورمو رتور مور رنن 


eee 


فممموء ير مو ف ورور وء رو مدر وو ووو ووو ءي رو روث زر د تمر 


eens 


eeeeveneresenenenecenanebareeceneenen 


eee 


0000000030 


02020000030 


002002200032303 


[بيع المكيل بالموزون] 


وفوء ممم ووم معو موو ور ر ءام ررق 


[ما يجوز فيه النساء] en RE‏ 


[بيع الكالىء بالكالىء] ل 
[إذا قبض البعض ثم افترقا] 


[الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين] 
[معنى قوله: تتعيين بالتعيين] 
[يحرم الربا بين المسلم والحربي] 


1لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد] 


باب بيع الأصول والثمار ا 
[مرفق الأملاك] 
[دخول الغراس والبناء في البيع] 
[حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا ياعها] 
[إذا كان في الأرض زرع فهو للبائع] 
[بيع النخل المؤبّر] OE‏ 
[ما لم يؤبر يلحق بأصله] 
[الشجر إذا كان فيه ثمر باد] 0111111 
[ما ظهر للبائع ولم يظهر للمشتري] 0 
[ما خرج من أكمامه فهو للبائع] 
[الورق للمشتري] 
[إذا ظهر بعض الثمرة فهو للبائع] 
[يقبل قول البائع في بدو الثمرة] ا 
[ياخذ الثمر للبائع في أول وقت أخذه] 
[بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 
[الحصاد واللقاط على المشتري] e‏ 


0000 00011 


مومففورء مقر 


enan 


annee 


[لا يباع بطيخ قبل نضجه] NS‏ 
[إذا اشترط القطع ثم تركه] E‏ 
[مأخذان للقول بالبطلان] 
[لو اشترى خشبًا بشرط القطع] a‏ 
[إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز بيعه] 


eseran 


00000000000000 


مفومءمفمفءء ءءء مم اقم 


0220000003 


eee 


ومفومورمووءم ءءء لين 


ومموميورءمرء مر ءرمم 


02211111111111 


وعم موموءءمءرمرونم 


YEA‏ فهرس الكتاب والأبواب 


[يجوز للمشتري أن يبيعه قبل جده] م الو أسلم ثمنين في جنس واحد] ATV‏ 
[إذا تلفت الثمار بجائحة من السماء] ...283486 [لا بد من أن يكون الأجل مقدرًا] AFAR‏ 
[يوضع من الثمرة بقدر التالف] AFAR‏ [اختراط: الخبار] 0 اا AEA‏ 
[الجائحة تختص بالثمن] ١ A RR‏ [الشرط الخامئس] 0 ATA‏ 
[معنى قوله: بجائحة من السماء] ...۹ [الشرط السادس] AERA‏ 
[بيع الثمار قبل بدو صلاحها] اطع ات دمي 873" [ارظهن زان بال NE O‏ 
[إذا أتلف الثمر آدمي] ...۹ [هل يشترط كونه معلوم الصفة] ACh‏ 
[صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها] ................838 2 [إذا أسلم ثمنا واحدًا في جنسين] REE‏ 
[هل يكون صلاحًا لسائر النوع] ۹ [الشرط السابع] 00 00 
[بدو صلاح ثمرة النخل] ...۰ [لا يشترط ذكر مكان الإيفاء] NESS RE‏ 
[من باع عبذًا له مال فماله للبائع] .۰ [الوفاء يكون في مكان العقد أو في غيره] REE‏ 
[إن كان قصده المال اشترط علمه] دده ...6 4839 [لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه] NESE aa‏ 
[إذا كان على العبد ثياب] e‏ ...63 يجوز بيع الدين المستقر] 00 0 000 
باب السّلم مممم ...0.0.0.6 ...0.000.060 248353 [شرط بيع الدين المستقر] 0 
[السلم لا يصح إلا بشروط سبعة] مع ...243366 [الإقالة في السلم] لو RESA Se‏ 
[الشرط الأول] لمم ممم ...43530.00 ا[قببض رأس مال المسلم] 0 0 REY‏ 
[يصح السلم في اللحم النيء] ...24833 [انفساخ العقد بإقالة أو غيرها] NESS‏ 
[الأواني المختلفة] AF‏ [اكتيال الشلم] 0 
[ما يجمع أخلاطا متميزة] 1 ٠.‏ [إذا قبض المسلم فالقول قوله في قدره] NEO e‏ 
[حكم النشاب المريش] ممم ...024831 إا قبضه كيلاً أو وزنا] 11 
[الحوامل من الحيوان] لومم لولمه ...8303 ١‏ [حكم من قبضه من مبيع غيره] 1 0 0 0 000000 
[لا يصح السّلم في أمة وولدها]. .۳ [حكم الرهن والكفيل با مسلم فيه] AES‏ 
[ يجوز إسلام عرض في عرض] PERA‏ “بات الفرض aaa‏ 10000 
[لا يلزمه إسلام عينه ذا جاء به عند محله] .................. 2838 [ما يشترط في صحة القرض] AEE‏ 
[حكم السّلم فيما يجمع أخلاطًا غير متميزة] 08 [الملك يثبت بالقبض] 006 RIV‏ 
[المسلم فيه خمسة أضرب] ...۳ [القيمة تكون وقت القرض] NNER‏ 
[اشتراط الأردأ] [وجوب رد المثل في المكيل والموزون] REA‏ 
[إذا جاءه بدذون ما وصغة له] [القرض يعبت في الذمة حالاً] 0 
[إذا جاءه بجنس آخر] لم000 المحم في كل دين حل أجله] REVE‏ 
[إذا جاءه بأجود منه من نوعه] ba1 AFT‏ مار نفعا] AED‏ 
[إذا أسلم في المكيل وزنًا] [إذا زاد المقترض شيئًا على قرضه] 000000 
[لا بد أن يكون المكيال معلوما] ممم ...4353 [إقراض الغريم ليرهنه] ROSES‏ 
[المعدود المختلف] ...۷ [القرض بالئمن] RO‏ 
[الشرط الرابع] AVA‏ الدنؤن الادميين] NOSES.‏ 


[إذا أسلم في جنس إلى أجلين] ااا ارهن اي 1[ذ[1[1[1[ذ[1[ 1[ 1[ 1010011 


[يجوز عقد الرهن مع الحق وبعده] 
[جواز الزيادة في الرهن] 7 1 اذ 
[ جوز رهن كل عين يجوز بيعها] GE‏ 


[رهن العبد المسلم لكافر] 


[فوائد تتعلق باستكجار الرهن] a as‏ 
[لا يلزم الرهن إلا بالقبض] ا 
[صفة قبض الرهن كقبض المبيع]..........: 523570 
[إجارة أو إعارة الرهن للمرتهن] الا ا 
[أحكام تتعلق بالرهن] [ز [ ز[ [ 1 1001111 
[استدامة EA as omg:‏ 


1لا يصح تصرف الراهن في الرهن] a‏ 


[فوائد متعلقة بالرهن] 


]ا يخرج به الرهن] عه اوه عه اوه هوه لقع اء ووم ووو واو مو وم ء لوقام عه 
[غرس الأرض] eS‏ 


1لا يسقط بهلاكه شيء من الدين] 


[إذا تلف البعض يكون الباقي رهن بجميع الدين] .... 


[لا ينفك شيء من الرهن حتى يقبض جيع الدين] 


[إذا وفى أحد الرجلين انفك في نصيبه] E‏ 


[إذا حل الدين وامتنع من وفائه] 


[جواز إذن العدل أو المرتهن ببيع قيمة الل 


[رهن المبيع غير المكيل والموزون] ea‏ 
[ما لا يجوز بیعه لا يجوز رهنه]ء.:..........:.. ON‏ 


وموفورم ةم ءءء رو ءءء ووم فو امن م مويه 
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فهرس الكتب والأبواب 


[الشرط في الرهن] 10[ [ [ [ [ [ 1 2310117111 

[الإذن بالبيع] 1010000( RV‏ 
[ادعاء دفع الثمن إلى المرتهن] بام ل و ار 
[إذا رجع على العدل لم يرجع على الراهن] AY eal‏ 
[الوكيل] E‏ 
[اشتراط البيع عند الحلول] ATs ER‏ 
[في صحة الرهن روايتان] ممح سا ساف مد ل E‏ 
[إذا اختلفا في قدر الدين] ..... ANY ea‏ 
[ادعاء المرتهن القيض] AVY eg‏ 
[من طلب منه الرد وقبل قوله] اللخ الا ال AYE‏ 
[إقرار الراهن بالعتق قبل الرهن] 0087 0 0 E‏ 
[إقرار الراهن جنى] ATER EDERAL‏ 
[الإقرار بالبيم] A‏ ا 0 
[إقرار الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن] ...414 
[الرهن المركوب أو الحلوب] م ا ل NVR‏ 
[لا فرق بين حضور الراهن وغييته] ...15 ...1ہ AVE‏ 
.[فضل اللبن] ا ا سو مي NO‏ 
[النفقة على الرهن بغير إذن الراهن] ATO‏ 
[العجز عن الاستئذان] eas A AS‏ ااا 0 
[الحكم في الوديعة] جع انمد وا لخ ا امم خط ف را قلق 
[تعلق الأرش] NLU‏ 
[التخير بين الفداء والبيع والتسليم] ااا 
[إذا لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره] 000 
[اختيار المرتهن فداءه] ... ةذ[ ANV‏ 
[الفداء بغير الإذن]..... ا لمحا الس اك لام 
[تعذر الاستئذان] AAV es‏ 
[اشتراط المرتهن] NNE aaa‏ 
[إذا جى عليه جناية موجبة للقصاص] ...ب 414 
[إذا اقتص فعليه قيمة] RA ASS‏ 
[معنى قوله: فعليه قيمة أقلهما قيمة] + 12000 
[عل الوجوب] 000 RAA Tea‏ 
[إذا جنى على سيده فاقتص منه] ام 23 
[إذا اقتص فعليه قيمته] 0 ا اا 0 
[إن عفا السيد على مال] AYER‏ 
[إن عفا السيد عن المال] 1 1 1[ AVI‏ 


فهرس الكتاب والأبواب 


[إذا أتلف الرهن متلف] لمعه هرمو ن ...2838 [الكفالة يجزء شائع من إنسان] ا AVA‏ 
[إذا وطئ المرتهن الجارية] ٠ Ne‏ [فوائذ متعلقة بالكفالة] 1 0 
[إذا وطئها بإذن الراهن] اسه ...0.0 419 [لا تصح الكفالة إلا برضى الكفيل] AVR‏ 
[أحكام تتعلق بالوطء] لومم وك مم60 ...0.66.0 9/ه24 [متى أحضر المكفول به وسلمه بریء] AVA‏ 
اذ[ 000 [موت المكفول به] ز 1 1 ا ا ARTA‏ 
[معنى الضمان في اللغة] [متى يلزم الكفيل الدين أو العورض] AAS sR‏ 
[معنى الضمان في الاصطلاح] ۷٠.‏ [إمهال الكفيل] ASS‏ ااا 
[ما يصح به الضمان] [مطالبة الكفيل المكفول به بالحضور] 0 
[لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما] ........................ 41/3 [إذا كفل اثنان برجل] 1[ 1 1[ AAV‏ 
[لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف] لام [كفالة واحد لائنين] لا ا ANV‏ 
[من صح تصرفه بنفسه جاز ضتمانه] [وجوب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق] RAR‏ 
[صحة ضمان المكاتب] ee‏ اباب اللحوالة as‏ 1 00 
[براءة ذمة المضمون عنه] لمم ممم ممم م 6.6.000 ............. لالال4 [معنى الحوالة] 0010111011 ا ا 
[لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف] ۱...۰ [شروط الحوالة] 1 AAT‏ 
[لا يصح الضمان من عبد بغير إذن سيده] ................... 2413 [استثناء دين السلم] AAT eR‏ 
[ضمان الأخرس] مهمه ...2481300 [صحة الحوالة براس مال السلم] RAE‏ 
[لا يعتبر معرفة الضامن بها] وى ...................... ا[إحالة من لا دين عليه على من عليه دين] اموا م1 
[لا يصح ضمان بعض الدين مبهما].. ...۷۳ [اتفاق الدينين في الجنس والصفة] AAT eae‏ 
[يصح ضمان دين الضامن] ووه ...241/15 [اتفاق الديئين في الجنس] ARE‏ 
[ضمان دين الميت المفلس] AT...‏ [الإحالة بالرضى] ANE‏ 
[يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري] .............. ۷ [تفسير المليء] ARERR‏ 
[ضمان دين الكتابة] لمهم 0.6606 ...0 401/5 [يبراالحيل بمجرد الحوالة] ARE‏ 
[ضمان الأمانات] eee‏ لإا بان البيع باطلاً فالحوالة باطلة] ل 
[الأعيان المضمونة] 520 ...0438 [القول قول مدعي الوكالة] 00 
[المقبوض في الإجارة على وجه السوم] ...۷ [الادعاء في الوكالة والإحالة] AA‏ 
[إذا طولب الضامن بالدين] [القول قول مدعي الحوالة] جا أده الاو مد لل م E‏ 
[إذا قضى الضامن الدين متبرعًا] [الحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط] AAT as...‏ 
[إنكار المضمون له القضاء] GU ASAR‏ الصلح RAV SO AAR‏ 
[الاعتراف بالقضاء] ۷ [معنى الصلح] وا الال الوم او رام AAV‏ 
[موت المضمون عنه أو الضامن] ...41/0 [الصلح انواع] AAV‏ 
[ضمان الحال مؤجلا] ممم مالم ...410/0 [النوع الأول] AAV nak‏ 
[ضمان المؤجل حالا] [الصلح على جنس الحق] 6 ز 2 ز2 0 1 1 1 0 
[الكفالة] [الصلح على الإقرار لا يسمى صلحًا] AAV ERS‏ 
[يم تصح الكفالة] 0 ا ااا ا لا يصح الصلح فيه] De‏ ااا 


[المصالحة عن المؤجل ببعضه] RR‏ 


[وضع بعض ال حال وتأجيل باقيه] a SR‏ 
[إذا صالح عن الحق بأكثر منه بجنسه] e‏ 
[المضالحة بعرض قيمة أكثر] 1 1 0 10001 
[المصالحة على الإقرار بالعبودية] 100 
[مصاحة المطلقة ثلانًا على مال] ENE‏ 
[النوع الثاني] 77 شظ22ظ 
[شروط المصالحة عن الحق بغير جنسه] 2111 
يجوز الصلح عن دين بغير ا ا 
[المصالحة بالمنفعة] De‏ 
[المصالحة بالتزويج] E‏ 
[الصلح عن المجهول بمعلوم]............. 00 
[القسم الثاني] A‏ 


[مصالحة الأ جني] AES‏ 
[مصاحة الأجني لنفسه] Geo‏ 
[الصلح عن القصاص بديات] AS‏ 
[المصالحة عن القصاص بعبد أو غيره] E‏ 
[المصالحة عن الدار بعوض] E‏ 
[مصالحة السارق] AREN‏ 


[المصالحة على جريان الماء على أرضه] 000 


[المصالحة عن سقاية الأرض من نهر لرجل] 


[المصالحة على سهم من العين] 1211111 
[شراء الممر وموضع الحائط] 0 


[حكم المصالحة حكم البيع]... Ra‏ 


[الاتفاق في المصاحة] 1111001 
رضم غزوق لعي وغ ارمن مالكها ]لمي 
[الشروع إلى طريق نافذ] aa EE‏ 
[إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ] 10011 
[ذكر الدكان] OR‏ 5 
[فتح الباب لغير الاستطراق] ا 
[أحكام تتعلق بالمصالحة] a‏ 
[إذن صاحب الملك] 210000 


[للأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل] e‏ 


[الضرورة في المصالحة] 2 RAV‏ 
[إذا بنى الحائط بآلة من عنده فهو له] AN ag‏ 
[يجبر الشريك على العمارة مع شريكه] VE‏ 
[استهدام الجدار] 0000 ER aE‏ 
[بناء الخائط بين ملكيهما] 1 
[الاتفاق على بناء حائط مشترك بين الشريكين] QF a‏ 
[الاتفاق على بناء حائط بستان] SR‏ 
كتاب الحجر ا e‏ 
[الحجر على ضربين] ا م ا 
[الحجر في الجهاد] SOS‏ 
[من أراد السفر وهو مدين] TS‏ 
[من سافر قبل أداء دين حال عليه] TNE‏ 
[إذا كان الدين حال وله مال يقي به لم يججر عليه] e ss.‏ 
[الحبس على الديون] Tsa‏ 
[ليس للحاكم إخراج المدين حتى يتبين أمره] QTE‏ 
فصل Ve RR SAG‏ 
[لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان] FS‏ 
[إدعاء الإعسار] eee‏ 3 
[يكتفي في البينة أن تشهد بالتلف] 7 0 00 
[تسمع البينة قبل الحبس وبعده] 11 
[القول قول الغريم إذا لم يكن بينة]....... EEGs‏ 
[يحرم على المعسر أن يحلف بأنه لا حق عليه] VSO‏ 
[الحجر على من لا مال عنده] O‏ 
[طلب المعسر الحجر على نفسه] VOOR‏ 
[يتعلق بالحجر أربعة أحكام] زز ز[ ز[ز [ز[ز[ز ز ز [ ز 0 0 SO‏ 
[الحكم الأول] Oto A‏ 
[بيع المال للغريم] م ا 1 
[التصرف بالشراء والضمان] ا 
[الحكم الثاني] Î‏ 00 
[وطء البكر امتناع للرجوع] VV‏ 
[الخلط ليس بإتلاف] 0 اا 
[إذا مات الراهن وضاقت التركة عن الديون] Aes‏ 
[الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع] 00 
[إذا كان حملا عند البيع أو عند الرجوع] ل 
[صبغ الثوب أو تقصيره] Nea‏ 


0۲ فهرس الكتاب والأبواب 


[إذا كانت السلعة صبغًا) Oa ESE ۹ SRS‏ 
[إذا غرس الأرض أو بنى فيها] Aen‏ - [السفر QV IU‏ 
[إذا أبى القلع وأبى دفع القيمة] ١ ROR‏ [المضازية بالمال] ATV aes‏ 
[إذا كان المبيع شجرً! أو نحلاً] اسمس ...4311 [دفع الال مضاربة] TY‏ 
[إذا كملت الشروط فله أخذه من غير حكم حاكم] ...۰ أبيع المال نساء] 116 1 0 
[الاسترجاع في السلعة يكون في القول]....................... 229417 [الأولى أخذ الرهن احتياطًا] ER‏ 
[السلعة تأخذ على التراخي كخيار العيب] 3 [يجوز رهن المال عند الحاجة] TNS AER SS‏ 
[حكم السلعة المبيعة إذا وجدها] ...۲ [شراء العقار وبناؤه] ز 1[ 0 ااا 0 
[بيع الحاكم ماله] [شراء الأضحية لليتيم الموسر] NTE AS‏ 
[يترك من المال ما تدعو إليه الحاجة] ...0 0........6 224337 [التعليم بالمال] ال 1 
[النفقة بالمعروف] ا ees‏ ...3 [الغقار لا يباع إلا لضرورة] ااا ل 
[إعطاء الأجرة من المال] ك2 .۳ [من فك عنه الحجر فعاود السفه] Qa‏ 
[البداً بجني عليه] لماع ...243350 [لا ينظر في مال السفيه إلا الحاكم] TE‏ 
[إذا فضّلَ له فضْلٌ ضرب به مع الغرماء] ...0 094173 [إِذا جن بعد رشده] ESR‏ 
[القسمة في الباقي] ممم مهمو و6060 ...0.6.0000 203314 [الحجر لا ينفك إلا بحكم] 1 اا 
[من مات وعليه دين مؤجل] مده ...4.0 233 [التزويج بإذن الولي] ET‏ ااا CAE‏ 
[تخلية الورثة بين التركة وبين الغرماء] .......................2 418 [للولي تزويج السفيه] FESS‏ 
[ظهور الغريم بعد قسم المال] ...۷ [أحكام تتعلق بتزويج السفيه] KEES‏ 
[إذا بقي على المفلس بقية وله ضنعة] ...600060 ۷ اعتق السفيه] YO Siriaas has‏ 
[الحجر لا ينفك إلا بحكم الحاكم] ...943148 [إقرار السفيه بحد أو قصاص] 0 0 0 0 0 000 
[انقطاع المطالبة عن المفلس] ...۸ [السفيه لا يفرق زكاة ماله بنفسه] 0 1 000 ANO‏ 
[المحجور عليه لحظة] ...۸ [إقرار السفيه بالمال] Yorn ae‏ 
[دفع المال إلى الصبي] ...29418 [للولي الأكل من مال المولى عليه] زد 0 
[أرش الحناية] e‏ االأكل بقدر الحمل] (FOR Se‏ 
[إذا عقل امجنون وبلغ الصبي] مسمطم ...24348 [نظر الحاكم في مال اليتيم] 01 0 
[كيف يحصل البلوغ] ممه 00000000000 ...284134 [القرل قول الولي] اا 
[معنى الرشد] [القول قول الولي في دفع المال بعد الرشد] AEE‏ 
[دفع المال بعد الاختبار] e‏ للكه................ 2418 [من يقبل قوله] PSSA‏ 
[وقت الاختبار] ا [حجر الزوج على المرأة في التبرع] 9117 
[الاختبار يكون للميز والمراهق] ٠٠.‏ [عل الخلاف في المسألة] اا 
[الولاية على تثبت على الصبي والجنون] 66 [الإذن لولي الصبي بالتجارة] AVA‏ 
[يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب] ...41386 [توكيل الصب المميز] 000000 
1 يحق للولي التصرف في المال] OFS‏ اهل للصي الماذون له أن يوكل) YAS‏ 
[للولي مكاتبة رقيقهما] الو ا re CO‏ العند] ATA ear‏ 


[شرط صحة مكاتبة الرقيق] e‏ [التعلق يكون في الدين كله] EERE‏ 


[حكم ما استدانه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة]:...419 


[ثبوت الدين على العبد] Leo A‏ 
[إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه] (POE‏ 
[الججر على من في يده مال] 1 0 000000 
[شراء من يعتق على سيده بغير إذنه] QE‏ 
[الإذن لا يبطل بالإباق] ae‏ رد 
[تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب] FS‏ 
[الضدقة لغير المأذون له] Fei‏ 
[هبة العبد] EBA‏ 
[صدقة المرأة من بيت زوجها] FESLA‏ 
باب الوكالة cinerea‏ 
[معنى الوكالة] 00110 000 
[ألفاظ الوكالة] Vore‏ 
[كل قول أو فعل يدل على القبول] 1 0000 
[يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل] FV‏ 
[الوكالة المؤقتة] 0 0 ع0 
[التوكيل يكون في الشيء الذي يصح تصرفه فيه] I‏ 
[التوكيل يجوز في حق كل آدمي] ES‏ 
[التوكيل في العتتق والطلاق] SS‏ 
[التوكيل في الإقرار] E‏ اا 
[تملك المباحات من الصيد والجشيش] الشسسيا سا 4 
[توكيل من يقبل له النكاح] 91 
[يصح التوكيل في كل حق لله تعالى] cea‏ 
[التوكيل في الحدود] YEAR‏ 
[ يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته] CE‏ 
لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتو لاه بنفسه] ATE‏ 
[التوكيل فيما لا يتولاه مثله بنفسه] FOE‏ 
[يشترط في الوكيل الثاني أن يكون أمينا] FONT‏ 
[توكيل العبد بإذن السيد] FO Ala‏ 
[لا يشترط إذن السيد فيا يملكه وحده] a‏ 
[إذا وكله بنفسه في شراء نفسه من سيده] QT‏ 
[توكيل العبد في شراء عبد غيره من سيده] Te‏ 
[الوكالة عقد جائز من الطرفين] FN o‏ 
[ما تبطل به الوكالة] TRS‏ 
[ما: لا تبطل به الوكالة] TVR‏ 


[هل ينعزل الوكيل بالموت] ORs‏ 
[إذا عزل الوكيل كان ما في يده أمانة] 010 


[إذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف] 


[حقوق العقد متعلقة بالموكل] و E‏ 
[لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه] FDA‏ 
[شراء الوكيل من نفسه للوكل] Pe‏ 
[البيع للولد] 0 AES aR‏ 
[البيع نسّاء] Eo‏ 
[إذا أطلق الوكالة لم يصح أن يبيع بمنفعة] EAA‏ 
[البيع بأقل من ثمن المثل] EE‏ 
[ضمان النقص عن ثمن المثل] EV Sess‏ 
[البيع بأكثر من ثمن المثل] ERR‏ 
[الشراء بأكثر من ثمن المثل] EVE‏ 
[بيع النصف بدون ثمن الكل] 00 
[الشراء بما قدر له مؤجلا] 00 0 0 E‏ 
[شراء المعيب] 12 CO‏ 
[رد:المعيب] اماع موي VES SBS‏ 
[إسقاط الوكيل خياره] 0 0 0 
[الرضى بالعيب] EFS‏ 
[الرد قبل إعلام الموكل] VEE‏ 
[الشراء ا زاد عن عين اأشمj[ EE‏ 
[إقرار الوكيل بالعيب] د01 1 0غ 
[اختلاف مكان البيع] OTE‏ 
[التوكيل في شراء سلعة] EO‏ 
[التوكيل في بيع الفاسد] VEO haa‏ 
[لا بد من ذكر النوع وقدر الشمن] 1 EO ites‏ 
[التوكيل في الخصومة وعدم التوكيل في القبض] ST‏ 
[التؤكيل في القبض يستلزم التوكيل في الخصومة] EV‏ 
[صحة الوكالة في الخصومة] VETS‏ 
[إثبات الوكالة مع غيبة موكله] و9111 
[التوكيل في الإيداع] Teaser‏ 
[التوكيل في قضاء الدين] 21271 eS‏ 
[الو کیل أمين لا ضمان عليه] EV‏ 
[الاختلاف في الرد إلى الموكل] 00 001000000 


[الأجير والمرتهن] 010 1 1 1 211017111 


[إدعاء الرد إلى غير من اتتمنه بإذن الموكل] 


[الإذن في البيع نساءًا وفي الشراء بخمسة].....:........: 
[البيع بغير نقد البلد] ea‏ 
[التوكيل في التزويج] ييز 10000011 
[هل يلزم الو كيل نصف الصداق] Sa‏ 
[التوكيل في البيع بثمن مقدر] RSS‏ 
[التوكيل بجعل مجهول] ea‏ 
[إذا لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه] E‏ 
[إذعاء الوكيل] ل اا 
[قبول بينة الحال عليه على المحيل] E‏ 
[الإدعاء باوت يلزم الدفع إليه] e‏ 
كتاب الشركة AS‏ 


[الشراكة نوعان] ل و aA‏ 
[مشاركة الكتابي] 00006 232*000 


[مشاركة الجوسي] اا مما جاو جا ااا 
[مشاركة من في ماله حلال وحرام] ASS‏ 


[نفوذ التصرف في شركة العنان] a‏ 
[شروط الشركة] الو يع لومس وال ا 
[الشرط الأول] 1 1ذ[ز [ز[ [ [ [ [ [ 15150770101 


[الشرط الثاني] RO‏ 
[اختلاط المالين] 1111111111( 


[التلف قبل الاختلاط] ا 
[الرد بالعيب] 010 


[الموادعة وبيع النساء] فم فده وام ةمومع ووه فوء مف ةا وومةه 


[ يجوز للشريك التوكيل] A‏ 
[سفر الشريك] 00101110 


[جريان العادة في الاستتابة] 2171000 
[أخذ الأجرة] ee‏ 
[الشروط في الشركة ضربان] OR‏ 
[فساد عقد المشاركة] VAS ES SA‏ 
[الرجوع بأجرة العمل] 8 ش52 
[تعدي الشريك مطلقا] SRR‏ 
[تعريف بالمضاربة] 000 
[مبنى المضاربة على الأمانة والوكالة] 20 
[الاتفاق على ثلث الربح] 1 11111111 
[الاتفاق على نصيب معلوم في المضاربة] 00 
[حكم المضاربة حكم الشركة] 0 
[فساد المضاربة] RARER‏ 
[توقيت المضاربة], ARS AA‏ 
[المضاربة بالدين] A Se‏ 
[إخراج المال للعمل فيه مع آخر] aA‏ 
[اشتراط عمل غلامه] Ra‏ 
[حكم المساقاة والمزارعة] SAS‏ 
[ليس للعامل شراء من يعتق على رب الال] ا 
[شراء امرأة رب المال] E OE‏ 


[العتق مع ظهور الربح] SS‏ 


[ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال] 


[ليس للمضارب أن يضارب لآخر] 2122710117 
[اختلاط ما المضاربة بغيره] 170 


0000000000 


022000000 


oer 


aceon 


[الشراء من مال المضاربة] 
[شراء السيد من عبده المأذون له] ا 
[الشراء من مال المضاربة إذا ظهر ربح] AE‏ 
[شراء أحد الشريكين نصيب شريكه] iste‏ 
[ليس للمضارب نفقة إلا بشرط] ااا 


Serres 


[اشتراط النفقة] 1 0 1 21111 


[الاختلاف في شرط النفقة] 
[الإذن بالتسري] ER‏ 
[التسري بغير إذن رب المال] 200 
[ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال] 
[تلف بعض رأس المال] 


[تلف المال كله] اي دوف e‏ 


[انفساخ القراض والمال عرض] 
[فسخ المالك المضاربة] 000 71 5# 
[إذا صار رأس الماء:دنانير بعد أن كان دراهم]. 
[إذا كان راس الال ديئًا] 1 0000011 
[الوكيل لا يتقاضي الدين] 
[إذا قارض في المرض فالربح من رأس المال] .. 


[موت المضارب] و وو 


[موت أحد المتضاربين] 
[القرل قول رب المال] 
[الجزء المشروط للعامل] 
[الإذن في البيع نساء أو الشراء] a‏ 
[هلاك الربح] 
[غلط العامل] .۰ e‏ 
[شركة الوجوه] 
[الملك في شركة الوجوه] 11701011 
[الزبح في شركة الوجوه] 
[شركة الأبدان] 
[صحة شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع].... 


eevee 
ومفومء ةرمو ةةة وي ةو مفء رمم زر ررن‎ 


eases 


ecer 


فوفد مي وممة م ميرم ة ورور ووو ور م ووم لدو ور رون 


[ما تصح فيه شركة الأبدان] 


لفقو رو فر يروو مرو رفن ررم 
OD‏ 


[طلب العامل البيع] O‏ 


aceon 


esen 


eens 


ecebe 


eseren 


ID 


epee 


enero: 


senor 


Seen 


weseaeeneneene 


neee 


eeseseceeseeresesananeener 


[الاتفاق في الشركة] 
[شركة الشهود] 


[معنى المساقاة] 
[المساقاة ق النخل] اده لمعم i‏ 
[المساقاة على ما يتكرر حمله] 
[الأجرة على ما يخرج من الأرض] e‏ 
[إجارة الأرض على طعام معلوم] 
[إجارة الأرض على ثمرة موجودة] 
[المساقاة على شجر يغرسه] 21111111 
[الاسشتراك في الغراس والأرض] E‏ 
[عقد المساقاة] 
[الاتفاق على المدة] a‏ 
[الاتفاق على مدة الجداد] 
[فسخ العقد بعد ظهور الثمرة] O‏ 
[الفسخ قبل ظهور الثمرة] 
[هروب العامل] e a‏ 
[عمل رب المال بإذن الحاكم أو الإشهاد]... 
[لزوم العامل ما فيه صلاح الثمرة] 
[على رب الال ما فيه حفظ الأصل] 
[إذا شرط على أحدهما ما يلزم الآخر] 57 
[حكم العامل حكم المضارب] 
[ليس للمساقي أن يساقي على الشجر] 0 
[خيانة العامل] 
[اشتراط العامل] 
[المزارعة] ل دو 
[أجرة الأرض والمساقاة على الشجر] 
[اشتراط كون البذر من رب الأرض] 
[الاشتراط في أخذ رب الأرض مثل بذوره] 
[الحصاد على العامل] 
[الجداد] 
[الاتفاق على زراعة الأرض] 


0000000000 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


econ 


eeacaaene 


TD 


aes 


052020000000 


senescence 


eens 


223231111101101 


0020000001112 


eee 


eseren 


وواووروو مر مر زء فزن 


saneno 


eee 


esasen 


Sees 


022000111110110 


فهرس الكتاب والأبواب 


[حد الإجارة] 001010 اا SENSES‏ 
[الإجارة واردة على خلاف القياس] ...۲ [إجارة الفحل للنزو] Vein‏ 
[ما تنعقد به الإجارة] مهمه 00 .0.606.660 448 2 [استعجار الكتاب للقراءة فيه] 1[ E‏ 
[في لفظ البيع وجهان] لووم ههه مم ...00.60.0000 2-9441 [نشخ الكتاب بأجرة] الما لطا Neate‏ 
[معرفة المنفعة] للمممم ووم م ...2944.00 [ما حرم بيعه حرم إجارته] aS‏ 
[خدمة العبد سنة] ا لل اا 
[بناء الحائط] ...۳ [استتجار الولد للخدمة والمرأة للرضاع] N AS‏ 
[إجارة الأرض للزراعة]........ Ae‏ [شروط الاستتجار] A EOE‏ 
[الاستئجار للركوب] 000101 ا [NINN‏ او AV‏ 
[معرفة الراكب] مومع عم عو ...0.0.0.00 4484 [نقع البثر] AE‏ 
[معرفة المتاع ا مخمول] ممم ...0.0.0.0 4484 [حير الناسخ] ATR‏ 
[معرفة أرض الحرث] A SAR‏ .6 [الشرط الثاني] ااا 
[معرفة الأجرة] e‏ [إجارة المشاع مفردًا] ا لما لقو 
[اشتراط قبض الأجرة في المجلس] ...۸ [استتجار البهيمة للحمل] QAT‏ 
[استتجار الأجير بطعامه وكسوته] 0 [الشرط الخامس] 1[ 1 اا 0 
[استحباب الإعطاء عند الطعام] اا e ILE A SRD.‏ ا 
[إذا كانت المرضعة أمة] 1111111 ...06 اللمستعير الإجارة إذا أذن له المعير] اا 
[الاستئجار للرضاع] ...۸0 [إجارة الوقف] ا 
[لزوم الحضانة] [تأجير الولي اليتيم أو تأجير ماله] OR‏ 
[استئجار لبن المرضعة] مم1 ...0.0000 ...294871 [إجارة الإقطاع كالوقف] 00 0 000000000 
[استتجار لبن الخيوان] مم10 ...29483000 [اشتراط علم المدة] ود دوا ل EAS‏ 996 
[استنجار الدابة بعلفها] .۷ [بقاء العين وإن طالت].....: شظ2 8448 
[دفع الأجرة لقصار أو خياط] ...۷ [الوكيل المطلق] (VOSS ٠.‏ 
[ليس على الحمامي ضمان الثياب] ...0 0.....6.06.6... ۷ [الاشتراط في العقد] لم NT SGA‏ 
[إجارة الحلي] لمعه و 0.0.0 AV‏ [الاستيفاء بالعدد والأأهلية] AVN‏ 
[الاشتراط في الإجارة] ۷ [الضرب الثاني] NAV E‏ 
[كراء الدابة] لمعه ...244848 [الجمع بين تقدير المدة والعمل] SRS‏ 
[الاكتراء لمدة الغزاة] .0000000000000 ...24484.00 [الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة] ۹۹۷ 
[لزوم حكم الإجارة] ممم ءءء حقة 2 [الأجرة على الرقية] RAS‏ 0 0 اا 
[إجارة الشهر] eet‏ [أخل الجعالة] Acs‏ 
[الاستئجار على حمل الميتة والخمر] ...2093488 [الأجرة في الحجامة] ا 
[كراهة أكل الأجرة] ...2234484 (كراهة أكل الحر للأجرة] GSE‏ 
[إجارة المسلم للذمي] 002000000000600 2023/88 [الاستجار للفصد] A‏ 
[إعارة المسلم للذمي] 11101 ٠.....................‏ [للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ويمثله] VIN as‏ 


[الإجارة على ضربين] ٠.............. aa‏ إإعارة المستأجر العين المأجورة] E TE‏ 


[لزوم أجرة المثل] QAN ETS [1 1 1 1 hee‏ 
[الزيادة في الحمولة] 


[الزيادة في الجمولة] 
[لزوم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع] 
[أجرة الدليل على المكتري] 


[لزوم البعير للنزول إلى صلاة الفرض] ا 
[الراكب الضعيف والمرأة] ass‏ 


[اكتراء الجمل ليحج عليه] 


[تفريغ البالوعة والكنيف] 2000000 


[الإجارة عقد لازم من الطرفين] 
[تحويل المالك قبل التقضي] 


[إذا هرب الأجير حتى انقضت المدة] e‏ 
[إذا هرب الجمال أو مات] n‏ 


[تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها] 
[تنفسخ الإجارة بموت الراكب] 


إذا أكرى دارًا فانهدمت] ل 
[انفساخ الإجارة بانقطاع .ماء الأرض] e‏ 
[تأجير الأرض بلا ماء] 00 


[إذا ملك المستأجر العين بهبة] ERE‏ 
[إذا وهبت العين المستعارة للمستعير] 5 
[الضمان على الأجير الخاص]..... A‏ 
[الاستنابة في العمل] NEE‏ 


000000000070111 112-00 


222111111111111 


Sees 


[حكم ما ورئه المستاجر حكم ما اشتراه]... 


eee 


ومثءرورووءر ريل فرز 


0220000111100 


eens 


essere 


[ضمان الحجام والختان] 
[يشترط لعدم الضمان إذن المكلف] 
[استئجار الطبيب] 


Sa e [ضمان الراعي]‎ 


[وقوع الاستئجار على رعي غنم غير معينة] 


[حبس العين على الأجرة] 1 
[إټلاف الثوب بعد عمله] RA‏ 


[دفع الثوب إلى غير المالك] Ss‏ 


[تلف الثوب عند المدفوع إليه] 


[ضرب المستأجر الدابة] aS‏ 


[القول قول الخياط] 
[قوله: إن كان الثوب يكفيني فاقطعه] 


[إذا انقضت الأجرة وفي الأرض غراس] 


[للمالك أخذ الزرع بالقيمة] 0 010001 
[إذا اكترى أرضًا لزرع مدة لا يكمل فيها] E‏ 
[إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة] a‏ 


[إذا اكترى بدراهم ثم انفسخ العقد] 


[المسايقة على الدواب]........ييييييييم 1 
[كراهة اللعب غير المعين على العدو] E‏ 


[العوض في الخبل والإبل والسهام] 


[السبق يختص بثلاثة أنواع] A‏ 
[شروط السبق] 19+“ 1252 
[الشرط الأول] SS‏ 


econ 


002020200000035 


0200000000 


وووفو مف ومو ءرما ووو دوو ااه 


ممممموو رمم مهي ووورمةوريءءي مدر اقفن 


[تسليم أجرة العمل] 0 
[إذا انقضت المدة رفع المستأجر يذه عن المأجور] 


مومعو لمر فة فقن 


eens 


eens 


004 فهرس الكتاب والأبواب 


[لا يصح التناضل على أن السبق للأبعد] 1117 
[الشرط في السبق] 0 


[ما لا يجوز في السبق] 02100100 
[شروط المناضلة] 
[الشرط الأول] 
[أحكام تتعلق بالنضال] e‏ 
[استواء عدد الزماة] 8 ”2 
[الشرط الثالث] 01-5 0 0 0 #*ظ1 
[إذا تشاحا في المبتدئ بالرمي] 0 
[إذا أطارت الريح الغرض] 
[إذا عرض عارض] 


20100 


asane 


فففومو ووو ةورم ميو مرو مم ةر مور نتم مرو م وهر زر لزنن 


[تحريم إعارة ما يحرم استعماله لمحرم] NSS‏ 
[إعارة العبد المسلم لكافر] 1 5207000 
[إعارة الأمة الشابة] 211117171101111 
[للمعير الرجوع متى شاء عن الإعارة] 
[إذا أعاره أرضًا للدفن] 10000 
.. [إذا أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه] 0 
[إعارة الأرض للزرع] 
[إذا لم يشترط عليه القلع ل يلزمه] SE‏ 
[إذا أبى القلع] 1 1 12100101011 
[بيع الال مفردًا] 
[إذا حمل السيل بذرًا إلى أرض فنبت فيها] 58 
[لصاحب الأرض الأخذ بالقيمة] 


eee 


[إذا نبت الغرس في أرض غيره] Red‏ 
[حكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستاجر] 
[العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف] 
[المسلمون على شروطهم] 


eseren 


022000003030 


00000000003030 


eee 


0000002000103 


فتموفورورن 


[كل ما كان آمانة لا يصير مضمونا بشرطه] 


[تلف الدابة بلا تفريط] 


[استيلاء الصغير] 


[استعمل الحر كرمًا] ا 


[إذا حبس الحر مدة] 0 
[إذا خلطه بما يتميز منه] 11 * ش21 


[إذا زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع] 


[الرد بعد أخذ الزرع] وفع ووموووو موف مفو مووو ومو موؤمو مولن 
[إذا أدزكها ربها والزرع قائم] 4 عنما 16 عه اع اه اع طن بنا رياه 2 


[التعويض عن الزرع] 


[إذا غرسها أو بنى فيها] eR‏ 


[إذا زرع فيها شجرًا بنواه] 
[إذا غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال] 


[إذا غصب لوحا فرقع به سفينة] E‏ 


[تلف الشيء المستعار] TE‏ 


[ليس للمستعير أن يعير] ا 00000 
[ليس للمستعير أن يأجر ما استعاره] 1 111111 
[على المستعير مؤنة رد العارية] ee‏ 


eee 
seaeneceeacnenneceneneneeaeneneensn 
ممعي مم ء مو وموم رفوو مم ةيم ممم ور ةدر رمد يمرن‎ 
ففووم في ة وم ة ةرو وفع نوف و ومنو ءءء مء ممم ددرن‎ 
وومفمةوووومءء رمم مم رين‎ 
اوفوممو فو و ووو عوور يرف ةر ةو وير رم وررءمم زر‎ 


[الاستيلاء على الحر] SSR‏ 


enecacenesecerennaenaereenennnns 


0200000 


eons 


ETT 


[غصب الخيط] e EAA‏ [الولة زفق للضند] ع1 
[إذا مات الحيوان لزمه رده] ...2023034 [إذا ولدته حيّا ثم مات] ا ا ااا 0 
[إذا غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة] ...لاغ 033 [إذا باعها أو وهبها لعالم بالغصب] 000000000 
[اعتبار أقل الضررين] ٤... E‏ إإذالم يعلما بالخصب] 00000 
لغصب الجارخ والاستطيادية] نل ...4 1388 > لإا ولدت من أحدهما فالولد حر] E‏ 
[صيد العبد المخسوب] 8 * “ش15 ١...‏ [الرجوع على الغاصضب] 0 ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0 0000( 
[غصب الثوب] n FR‏ [إذا ثلف الغصوتب)] EV Se‏ 
[غصب الأرض وجفر البثر فيها] ٠0 E‏ ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة] . ٠١٤١‏ 
[غصب الحب وزراعته] مم60 ([حكم المتهب حكم المشتري] ESS‏ 1 
[لزوم ضمان النقص بالقيمة] 11 [حكم الثمرة والولد حكم المنافع] EEA a‏ 
[الرقيق يضمن بما يضمن به في الاتلاف] ...031078 [إذا ضمن الغاصب رجع على المشتري] VERS‏ 
[الضمان بأكثر الأمرين منهما] ٠...‏ انقص الولادة والمنفعة الفائتة] TERS‏ 
[إذا غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين] ...3 إإذا ولدت من زوج فمات الولد] 1 
[زيادة القيمة بعد الخصب] مده ...2020338 [إذا أعارها فتلفت عند المستعير] ESS‏ 
[جناية غير الغاصب] ...۹ [إِذا اشترى أرضًا فغرسها] ا 16 
[رد العبد ورد قيمته معه] لع ...0 ...202031538 [إِذا بنى فيما یظنه ملكه] O aa‏ 
[نقص القيمة لتغير الأسعار] ...03049 [إذا أطعم المغصوب لعالم الغصب] SON‏ 
[إذا نقصت القيمة لمرض] ...6.0 48 20201310 [استقرار الضمان على الغاصب] 00000000 0 0000 
[إذا زادت القيمة ضمن النقص] ...89.0.0 02030 [إذا أطعمه لمالكه ولم يعلم] 161 
[إذا زادت القيمة لسمن ضمن الزيادة] ٠٠...‏ [إذا أطعمه لدابة المغصوب منه] SOV‏ 
[إذا كانت من غير جنس الأولى] ...60000020000000 431 22031١‏ [الرهن عند المالك] OE‏ 
[إذا نقص المغصوب نقصنًا غير مستقر] 0٠١83...‏ [إذا أباحه مالكه للغاصب] الع امال FOV oes‏ 
[إذا جنى المغصوب فعليه أرش الحناية] Vass‏ [الإعارة] OTO RAS‏ 
[الجناية على الغاصب وعلى ماله هدر] ...۲ [من اشترى عبدًا فأعتقه] ز ااا 
[ضمان زوائد الغصب] ههه ...00606.06 20203١43‏ [إِذا تلف المغصوب لزمه مثله] OTS‏ 
[خاط المغصوب كاله] مسده ...2.1 43 2020131١‏ [إذا أعوز المثل فعليه قيمة المثل يوم إعوازه] 184 
[هل: يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله] ...۳ [إذالم يكن مثليًا ضمنه بقيمته] Of ass. NE‏ 
[إذا خالطه بدونه] SST‏ ...3 203 [الضمان بالقيمة يوم تلف من نقده] 188 
[خلط الزيت بالشيرج] الم و ع EFSER‏ [حكم المقبوض بعقد فاسد حكم المغصوب في الضمان] 00 
[إذا غسل ثوبًا فصبغه] 0000000 0.0.0.0000 ...430.0 202031١‏ [نسج الغزل أو عجن الدقيق] ا SOO‏ 
[إذا أراد أحدهما قلع الصبغ] ...8.0 8 020203 [إذا کان مصوعًا أو تبًا تخالف قيمته وزنه] Osea:‏ 
[إذا وهب الصبغ لمالك] ممه ...006 ...0.000 ...د 4 0201 [إذا كان محلى بالنقدين معا] 0 E‏ 
[إذا نسج الغزل المخصوب] مم0 ...0.000 ...م 4 4 202038 [إِذا تلف بعض المغنصوب] eS‏ 0 
[إذا غسل صبغا فصبغ به ثوبًا] OVS aS eae‏ 


[إذا وطء الجارية فعليه الحد والمهر] :........................ 20201١40‏ [إِذْا أخذ المالك القيمة من الغاصب] OVA‏ 


[إذا غصب عصيرًا فتخمر] A‏ 
[انقلابه إلى الخل] Aes‏ 
[إذا إلى العصير فنقص غرم أرش نقصه] 
[إذا كان للمغضوب أجرة] RE‏ 
[إذا كان العبد ذا صنائع] 


[إذا غصب شيا فعجز عن رده] ehe‏ 
[تصرفات الغاصب الحكمية باطلة] 


een 


[بناء تصرف الغاصب على تصرفات الفضولي] 


[إذا اتجر بالدراهم فالريح لالكها] 
[إذا اشترى في ذمته ثم نقدها] 
[إذا اتجر بالوديعة] 
[إجارة الغاصب للمغصوب] 
[تذكية الغاصب الحيوان] 00000 
[الاختلاف في قيمة المخصوب] 52522 
[الاختلاف في رد المغصوب] eme‏ 
[إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها] 
[الرهون والودائع] 0 
[التصدق باللقطة] 


aceon 


[إذا تصدق بالمال ثم حضر المالك] 
[من أتلف مالاً محترمًا لغر ضمنه] 
[إذا فتح قفصًا عن طائر] 


[إذا حل قيد أسير ضمن] O‏ 
[إذا وكاء زف مائم أو جامد] Ake‏ 


[إذا ربط دابة في طريق فأتلفت] 
[إذا ترك طينا في طريق فزلق فيه إنسان] 
[إذا اقتنى كلبًا عقورًا فعقر] 
[الكلب العقور] 
[إفساد الكلب] ندا وو سو اما 
[اقتناء الأسد أو النمر] 0*9 1 
[اقتناء الهرة التي تأكل الطيور] 1111111 
[إذا اجج نارًا في ملكه] 
[إذا حفر في بنائه بثرًا لنفسه] 
[إذا حفر البثر لنفع المسلمين] 
[إذا كانت السابلة واسعة] aaa‏ 


عفءممءم ةر ميرو وءووو نورين 


[إذا بسط في مسجد حصيرًا] 


eens 


فمفمءورمو فو يءيوثزوررم 


eevee 


seen 


eseren 


eee 


eeeacnaneenens 


eseren 


asane 


022111111111101 


[كيفية الإشهاد] 


[إذا سقط الجدار من غير ميلان] i‏ 


[إذا كان الميلان إلى ملك مالك معين] 


[إذا كان الملك مشتركا] N‏ 
[إذا باع الجدار مائلاً] 27 


[إذا تشقق الحائط طولاً] 


[ضمان إتلاف البهيمة] ta‏ 
[البهيمة الصائلة] 9 23# 
[كبح البهيمة باللجام زيادة على المعتاد] . 
[إذا كان السبب من غير السائق والقائد]. 
[إفساد البهيمة ليلاً] E‏ 
[الادعاء بأن الغنم نفشت ليلاً] 5-2 
[ضمان الإفساد نهارًا] SRE‏ 


[طرد الدابة من المزرعة] ee‏ 
[إذا ارسل طائرًا فأفسد] 132525500 


[من ثال عليه آدمي فقتله دفعًا عن نفنه] 
[إذا حالت البهيمة بينه وبين ماله] 


[إذا اصطدمت سفینتان] E‏ 
[ضمان المصعدة] RA RS‏ 


[قبول قول الملاح] 
[ضمان تلف المزمار أو الطنبور] 


[الشفعة في المهور] 


[الشرط الثاني] a‏ 
[الشفعة فيما لا تجب قسمته] E‏ 


[المراد بقوله: بما ينقسم] 
[الثمرة والزرع لا ياخذ تبعًا] 


00000000 


ومفممء ةروف ف و ءا مهم وو بور م مدر رن 


وووومومءوءء مم روم م ووروء ميف 


ecac 


eens 


ا اا 2000 


eases 


eels 


esecwerevesenanens 


eee 


eee 


OT 


eee 


eases 


sese 


eens 


۰ فهرس الكتاب والأبواب‎ E 


[إذا جلس في مسجد فعثر به حيوان] 15 
[حكم الاضطجاع في المسجد] E‏ 
[إذا أخرج جناحًا أو ميزانا إلى الطريق] .. 
[إذا مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا] 


فهرس الكتب والأبواب 


[أحكام تتعلق بالشفعة].............: E EA‏ 
[الشرط الثالث] 000 001 ”7 2 
[سقوط الشفغة بالتاخير] ا 1 
[إذا لقي المشتري فسلم عليه صم عقبه بالطلب] ا 
[إذا ترك الطلب لكون المشتري غيره] ا 
[سقوط الشفعة بإخبار من يقبل خبره ولم يصدقه] ... 
[المرأة كالرجل والعبد كالحر] A RE‏ 
[إذا قال للمشتري: بعنى ما اشتريت سقطت الشفعة] 
[إذا دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين] 237 
[إذا أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط] SE‏ 
[إذا ترك الولي شفعة للصبي لم تسقط] AS‏ 
[إذا بيع شقص في شركة حمل] 1 1 10111111 
[الشرط الرابع] SS‏ 


[إذا كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما]. 


030300 


03300 


[إذا ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل] ١٠١86...‏ 


[إذا كان المشتري شريكًا] ا أرقا 
[إذا باع أحد الشركاء نصيبه لأجني] VOA‏ 
[مشاركة المشتري في الشفعة] 8 0000 
[إذا اشترى اثنان حق واحد] AOS‏ 
[الشراء بالوكالة] 1 1 1 اا 
[إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة] 1 110001 
[إذا اشترى واحد حق اثنين] OAV SEARS eB‏ 
[صورة من صور التعدد] AREA‏ 
[للشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن] VARs‏ 
[أخذ الشفيع للشقص لا يثبت خيار التفريق للمشتري]..۸۸٠٠‏ 
[إذا تلف بعض المبيع]........ ا AR‏ 
[إذا تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن] 1١‏ 
[الشرط الخامس] اا 
[الشفعة بشركة الوقف] 010غك1؛ 
[إذا تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة] ٠١۸۹.‏ 
[لا تسقط الشفعة بالرهن] 0000 
[الوصاية بالشقصن] (Qese‏ 
[للشفيع الأخذ باي البيعين شاء] Sa‏ 
[فسخ البيع بعيب أو إقالة] E ES‏ 1 
[التقابل بعد عفو الشفيع] م O‏ 1 


[التحالف] 51 
[إذا أجره فله الأجرة من يوم الأخذ] E‏ 
[إذا استغله فالغلة له] aa ae‏ 
[إذا تابر الطلع المشمول بالبيع] 5217700 


إذا باع الشفيع ملكه] 


[إذا باع بعض الحصة جاهلاً] E‏ 


[الأخذ بالشفعة نوع بيع] 


[إذا تسلم الشقص والثمن بالذمة] ES‏ 
[إذا كان الثمن مؤجلاً] O‏ 
[إذا كان الثمن عرضا] ARS‏ 
[تبايع الذميّان بخمر] 15*89 


[الاختلاف في قدر الثمن] 
[إذا قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن] 
[إذا كان الثمن عرضا واخثلف في قيمته] 


[لا شفعة في بيع الخيار] 


[حكم خيار امجلس حكم خيار الشرط] 586 
[إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري] ا 


[عهدة الشفيع على المشتري] 


[إذا أبى المشتري قبض المبيع] E‏ 
[لا شفعة لكافر على مسلم] 01100 
[إذا تبايع كافران بخمر] a RS‏ 
[وجوب الشفعة للمضارب] 11111 


[وجوب الشفعة لرب المال على:المضارب] .. 


[إذا بيع شقص من شركة مال المضاربة] 
[تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه] 


30000 


esasan 


اوفقوو موو مور موووا ecele‏ 


acon 


sSeivenensaesebresenenrecererners 


eoceconoiiooinien 


meacaeeseceens 


seen 


ممفوفمءرءةء رقم 


020000000010 


000000111111111 


0000 


eae 


acceso 


22111111111111 
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1Y‏ فهرس الكتاب والأبواب 


Beene 


serenser 


ووو 


econ 


[إذا نهى صاحب الوديعة إخراج الوديعة فأخرجها] 13 


[إذا تركت الوديعة فتلفت] ss‏ 
[إذا أخرجها لغير خوف] 05 0 0 2070 
[إذا قال: لا تخرجها وإن خفت عليها] E‏ 
[إذا أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت] 56 
[الاشتراط في ترك الوديعة] 2200000 


[استوداع الخاتم] 
[دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله] 


[إلحاق الولد بالزوجة والعبد] E‏ 


[دفع الوديعة إلى الأجني] 


[إرادة السفر] 211101011011011 


[شروط السفر] 


[الدفع إلى كاه اس و 5-5 
[الودائع التي جهل ملاكها] Ae‏ 


[حكم من حضره الموت حكم من اراد سفرًا] 
[إذا دفنها وأعلم بها ثقة] 


[ركوب الدابة لغير نفعها] AS‏ 
[خلط الوديعة بما لا تتميز به] RA‏ 


[اختلاط الوديعة بغير فعله] 1 2270101 


[ضياع الوديعة] افو ع ee‏ ا 
[الرد بالبدل] ااا 300 ظ( 
[إذا كان البدل غير متميز] e‏ 


[إذا أودع عبدًا وديعة] 


[المودع أمين والقول قوله] Ne‏ 


000000000010 ا ااا 201000 


000001111111 


eae 


esen 


seers 


0221111111113 


anons 


Seen 


eens 


oan 


[منع المودّع صاحب الوديعة منها] AF eR‏ 
[الدفع إلى الإنسان] 11 ا 0 
[إدعاء الأداء لوارث لالك] AGRA‏ 
[إدعاء الخيانة أو التفريط] ا 
[حلف مدعي الرد والتلف] 0001313232 0 EAS‏ 
[إدعاء الرد أو التلف] OVE si 0 E‏ 
[إذا قال: مالك عندي شيء] INV‏ 
[إذا مات المودع فادعى وارثه الرد] 0008ل 
[التلف عند الوارث] ا ا 
[إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها] ANP‏ 
[إدعاء الوديعة اثنان] ل 111 
[حلف المودّع] YT‏ 
[إذا أودعه اثنان مكيلاً] لل 
[غصب الوديعة] ا ا 1 LD‏ 
[المضارب والمرتهن] MTs‏ 
[إذا أخر رد الوديعة بعد طلبها] ا وا 111 
[إذا أمره بالرد إلى وكيله فتمكن] اا 
[تأخير دفع المال بلا عذر] 1110 
باب إحياء الموات 11 11 1ض 
[تعريف الموات] NANO sS a‏ 
[إذا كان في الأرض آثار الملك] Vea‏ 
[إذا كان لا يعلم له مالك] ال ف اا 
[إذا ملكها من له حرمة] AYA e Ee‏ 
[إذا علم مالكها لكنه مات ولم يعقب] 00000 
[من أحيا أرضًا ميتة فهي له مسلمًا كان أو كافر] Te‏ 
[هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه] 1١117 sss.‏ 
[التعلق بالمصالح] AIMS‏ 
[حكم الإقطاع هو حكم الإحياء] الم فو لام ا 
[تمليك المعادن الظاهرة] ال VAS‏ 
[حكم المعادن الباطنة حكم المعادن الظاهرة] 1114 
[إذا ملك ا لحي ملكه با في من المعادن الباطنة] A‏ 
[إذا ظهر في الملك عين ماء] VY‏ 
[حكم ما فضل من الماء] LE E‏ 
[بذل الفاضل لزرع غيره] VY‏ 
[جواز بيع الفاضل بالكيل] 01 00 


[تعريف البثر العادية] 


0000010 ا ا 2000 


[السبق إلى شجر مباح] 


[ليس له بيع الملك] E‏ 


[معنی تحجر الموات] 


[إذا لم يتم إحياء الأرض] ei,‏ 
[إحياء الأرض من قبل الغير] a‏ 


[للومام اقطاع موات لمن بحبيه ] esas‏ 
[للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعًا] . 


[إقطاع الجلوس في الطرث الواسعة] 


[من سبق الجلوس فيها فهو أحق بها] 0 


[إذا أطال الجلوس فيها] 
[إذا سبق اثنان أقرع بينهما] 
[تقديم الإمام من يرى منهما] 
[من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه] 
[هل ينمع إذا طال مقامه] ْ 


[إذا استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح] 1 


[إذا استوى اثنان في القرب من أول النهر] 
[إذا أراد إنسان إحياء أرض] 
[إذا كان الماء بنهر مملوك] 
[ما حماه الني بد فليس لأحد نقضه] 
[ما هاه الأئمة] 


[يجوز في الجعالة الجمع بين المدة والعمل] . 


[من فعل بعد بلوغ الجعل استحقه] 
[الرد من نضف الطريق المعينة] 


أرمافةءمفوءيو ونع يوو ريز ررقن 


[إذا القى متاعه في البحر خوف الغرق].... 
[إذا كان الماء في نهر غير مملوك] e‏ 


esasan 


een 


OD 


eecrenerereirenis 


serenser 


saere 


Besen 


021211111111101 


eee 


eevee 


TD 


Saeco 


[أقسام اللقطة] 
[القسم الأول] 21111111 
[الصدقة باللقطة] . 


[القسم الثاني] 1غ 


وموفيقرةءرمث رن م مث رنن 


[من أخذ اللقطة ضمنها] ES‏ 


[الدفع إلى نائب الإمام] 
[القسم الغالث] TE‏ 
[الأفضل ترك اللقطة] 
[الأخذ بنية الأمانة] 111 


ولرمفعر مم ءمةفين 


[اللقطة على ثلاثة أضرب] 
[الضرب الأول] a‏ 
[هل يرجع بالضرب الأول] 
[الضرب الثاني] Rr‏ 
[فعل ما یری به الحظ لمالكه] 
[التعريف باللقطة] 


eeeeneoneeonenerens 


[أجرة المنادي عليها] 5-5010 
[الأجرة ترجع على المالك] 
[دخول اللقطة في الملك بعد الحول] 
[لا ملك إلا الأثمان] e‏ 
[الصدقة بغير اللقطة] e‏ 
[التصرف في اللقطة] A‏ 
[تعريف الوعاء والوكاء والعفاص] 


cece 


eseren 


Seemenaeresesesnenecennes 


eceman renenecenne 


Seneceneneosenenacenrenne 


eases 


seasons 


ومفوومءمووء م DR‏ 


Seen 


وممءم فور ءءء مدر من جب رءرءلن 


eevee 


secere 


eeeececanencenesneseannns 


Seserra 


[الإشهاد على اللقطة] O‏ 
[لزوم دفع اللقطة إلى طالبها] Eg‏ 
[الزيادة المنفصلة للمالك قبل الحول] 
[التلف قبل الحول] ا 
[إذا وصف اللقطة اثنان] 
[القرع بين الاثنين] 
[إقامة البينة] eres‏ 


esac 


[متى ضمن الدافع رجع على الواصف] 
[لا فرق كون الملتقط غئيًا أو فقيرًا] E‏ 


222111111010 


[إذا وجد اللقطة صى أو سفيه] 


فمومري ةم م ةرور ورم رمم درون 


[إذا وجد اللقطة عبد] ممممة م ووو ومو ووفةء فم ووووو ووو ووموققة 


[يستحب للملتقط الإشهاد] 2011 
[الإنفاق على اللقبط من بيت المال] N‏ 
[الحكم بإسلام اللقيط] 
[ما وجد مع اللقيط فهو لمن وجده] e‏ 


[إذا كان مدفونًا تحته] AS‏ 
[الإنفاق على اللقيط] E‏ 
[حفظ مال اللقيط] 
[إذا كان اللقيط مسلمًا والذي وجده فاسقا أو كافرًا] 
[المدبر وأم الولد] Sse‏ 
[اشتراط الرشد] 
[إذا التقطة من يريد النقلة إلى بلد آخر] RN‏ 
[إذا التقطه اثنان] لق فقا دو وود كوا الو لات لق 1 
[الشركة في الالتقاط] 119 1 E‏ 
[المشاحة بين الملتقطين] idea eee‏ 
[الاختلاف في اللتقط] 
[إذا لى يكن هما بينة] 
[القرعة بين الملتقطين] #070705( 
[فضل النزاع بالحاكم] E RS‏ 


nen 


300100 


on 


enon 


[مبراث اللقيط لبيت المال] NEAT‏ 
[إذا قتل عمدًا فوليه الإمام] NEARER‏ 
[إذا قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه] و YEAS‏ 
[إذا كان اللقيط فقيرًا أو محنونا] م٠ EA‏ 
[الإدعاء على اللقيط] VVE‏ 
[إذا كان اللقيط مميرًا] VVE SAO‏ 
[إدعاء الإنسان أنه مملوكه] NE‏ 
[شهادة البينة بالملك] 1 EEO‏ 
[إذا أقر بالرق بعد بلوغه] اا 0 
[إذا قال: إني كافر] مو رو ا LOS‏ 
[إذا أقر إنسان أنه ولده] ee‏ 1 ا 
[لا يتبع الكافر في دينه إلا بالبينة] ملم ا AON‏ 
[إذا أقرت به امرأة ألحق بها] VON)‏ 
[المجنون كالطفل] OAS‏ 
[إذا ادعى أجنى نسبه] 01 ا 
[إدعاء الاثنين أو أكثر] باللا Se‏ 
[إذا ادعاء أكثر من اثنين لحق بهم] OCA‏ 
[يرث كل من لجق به ميراث ولد كامل] VOTO‏ 
[إذا نفته القافة عنهم] ب 0000 
[إذا م يوجد قافة] لو ا 111 
[إذا وطء اثنان امرأة بشبهة] حم ا ا ا 1117 
[شروط قبول قول القائف] م ناا 
[القائف كا حاكم] 0100 0000 اا 
[اشتراط لفظ الشهادة من القائف] ا و و 11165 
[نفقة المولود على النافقين] و اا 
[القرعة تستعمل عند.فقدان مرجح سواها] ا 1166 
كتاب الوقف YOO‏ 
[معنى الوقف] الخد لم الس 
[ما يحصل به الوقف] لخ ا ا لو ا 11166 
[تعريف السقاية] مال ال و اا لش 118981 
[أمثلة الوقف] م ا اس ا YOO‏ 
[ألفاظ الوقف الصريحة] OOS ea‏ 
[الفاظ الوقف بالكناية] اس ا الم ا 
[لا يصح الوقف بالكناية إلا مع النية أو الإقران] ........ 1107 
[شروط الوقف] ااا 0 


فهرس الكتب والأبواب e)‏ 


[الشرط الأول] 


[أمثلة الشرط الأول] 010101111 


[الشرط الثاني] 


[امثلة الشرط الثاني] Rese Ra‏ 


[الوقف على الكنائس وبيوت النار] 200 
[الوصية كالوقف] EE‏ 00 0 1210700 


[الوقف على الحربي أو مرتد] 


[الوقف على النفس] ا د و 


[الوقف على الغير] 
[الوقف على الفقراء] 


[الوقف على ام الولد] 786 1*5 


[الوقف على المكاتب] 


[الوقف على الحمل] 0ت 


[الوقف على البهيمة] 
[الشرط الرابع] 


[اشتراط القبول في الوقف] e‏ 


[إذا م يقبل الوقف بطل في حقه] 


[الوقف على من لا يجوز ثم على من جوز]. 


[إذا وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا 
[الوقف على الفقراء] 


00 اا ا 2000 


فووور ور وموم رءم ةر وفر مير ءءء مز رلة 


severance 


ا ا 0000 


[وقف المطعوم والرياحين] isi‏ 


012000111000000 


eerie 


sevens 


0000000000 


0 ا اا ااا 2011111 


0 0 0 0 ا ا 2000 


esasen 


ووو 


senena 


[إذا وقفه على ولده سنة] ISS‏ 
[اشتراط إخراج الوقف عن يده] NNW Rete‏ 
[الاشتراط لصحة الوقف] RASS‏ 1 00001111 
[الموقوف عليه يلك الوقف] ل 1111 
[قيمة الولد] aes‏ ال 
[وجوب القيمة في التركة] VIATOR‏ 
[المهر لأهل الوقف] 11 
[إتلاف الوقف] oa‏ 0 ا 0 000 
[الولد وقف مع الأم] 7 01 E‏ 
[تمليك الولد] 114 
[إذا جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه] ...... ١١١۹‏ 
ولكن ليخرج من سواها ويمدد Aaaa‏ 
[الوقف على ثلاثة] AVES‏ 
[الوقف على الأولاد] AV Reese‏ 
[إذا كان ثلاثة بنين] AVS eee‏ 
[الوقف على فلان] اا 
[إذا اجتمعت صفتان أو صفة في شخص واحد] VY assesses‏ 
[الاستثناء كالشرط] SIVE OED ESR‏ 
[الرجوع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف] ...... 11177 
[تخضيض الموقوف] الع ا مح مالا ل 1 1 
[نضوص الواقف كنصوص الشارع] AVES‏ 
[إخراج وإدخال الواقف من شاء بصفة] IVER‏ 
[تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه] VO SS‏ 
[اشتراط الواقف لناظره أجرة] IVD See OE‏ 
[من أطلق النظر لحاكم شمل أي حاكم كان] VW‏ 
[اشتراط الواقف ناظرًا] NAVARRA‏ 
[ما يشترط في الناظر] VIVA eases‏ 
[وظيفة الناظر] لل ةو و AVA‏ 
[ما يأخذه الفقهاء من الوقف] AVA‏ 
[النظر للموقوف عليه] ا 11174 
[الإنفاق عليه من غلته] NAVs‏ 
[تقديم عمارة الوقف على أرباب الوظائف] AAS oe‏ 
[اشتراط تقديم الجهة] ASS‏ 
[اشتراط الصرف إلى الجهة] 0 

11۸۰ 


[إيقاع الوقف على فلان] 


۲۹٦‏ فهرس الكتاب والأبواب 


[الاستدانة على الوقف] AA ESRAR AS [SAIN JASNA ARS‏ 
[إذا أجر الموقوف عليه الوقف] ...0.0 118 [الوقف على بني هاشم] NAVs‏ 
[صرف الموقوف على عمارة المسجد] ...011480 [الوقف على جماعة يمكن حصرهم] 0000000 
[الوقف على الأولاد ثم على المساكين] ...۱ ا[لوقف على من يمكن استیعابه] Aaa‏ 
[دخول ولد البنات] ممروو م006 ...00.0.6066 ا[تفضيل البعض على البعض الآخر] Aes‏ 
[دخول ولد البئين] مده ...0.0.00 1183 [الدفع أكثر من الزكاة] 000 000 
[الاستحقاق بعد الآباء مرتبًا] ممه ...0.600.000 01311483 [الوصية كالوقف] 11 
[إذا اقترن بالوقف ما يقتضي الدخول] ...۲ [الوقف عقد لازم] ز 1 N‏ 
[إذا جهل شرط الواقف] معمه ...211483066600000 [الوقف يلزم بمجرد القول] 0 00 
[الوقوف على العقب أو ولد الولد] [بيع الوقف] NVA SAKO‏ 
[دخول ولد البنات] لمعه .00060600000060 114813 [جواز تجديد بناء المسجد الموقوف] ١1‏ 
[لفظ النسل كلفظ العقب والذرية] ...0.0.0 011484 [بيع البعض لتعمير البقية] EARS AEGON‏ 
[معنى الحفيد] ممم ةسمه ههه ...0 231384 [الذي يلي البيع الحاكم] ATES‏ 
[تجدد حق الحمل] NAE‏ الولاية:المؤقوف] 0 اا 00 
[الوقوف على بنيه أو بني فلان] اممو 1 بيع القت واشتراء بدله] AT aR‏ 
[الوقوف على القرابة] [إذا بيع المسجد واشتري به مكانا] اا NAE‏ 
[أهل البيت بمنزلة القرابة] [لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته] ا 
[القوم والنسباء كالقرابة] N NAN‏ رفع المسجد] GS‏ ا 
[معنى العترة] لمعم ع همه مهمه وهنو و0060 ...220114830 [جواز الصرف من الوقف والصدقة به] ل 
[معنى العشيرة] ممع ههه عه هو وهاه ا(غرس الشجرة في المسجد] Oe a‏ 
[ذوو الرحم] [جواز الأكل من الشجر المغروس في المسجد] assann.‏ 140 
[الأيامى والعزاب] Ae‏ احفر البثر :في النجد] OR‏ 
[الأرامل] N AN‏ 1ب3 الواقف ثانتة على المتصل.به] ASS‏ 
[معنى الثيب] 1117 ات اة والعطة ENDL‏ 
[معنى الرهط] ممعم ممم ممم ممه ممم وموم ...0 N‏ [معنى الهبة والعطية] VATE a‏ 
[الوقف على أهل القرية أو القرابة] مهم ...0.00 ۷ [الشرط في الهية] TNE neme‏ 
[الوقف على الموالي] لمعمو مهمه مل همه ...0.0 ۷ [اشتراط الثواب المجهول] E‏ 1141 
[موالي العصبة] OV a DJ NAAN‏ 
[الصبي والغلام] [إدعاء شرط العوض] VYVaceeer‏ 
[الشاب والفتى] [حصول المبة بما يتعارفه الناس] ET RR‏ 
[الكهل] ا[تراخي القبول عن الإيجاب] AVR:‏ 
[الشيخ] [اللزوم بالقيبض] NVI‏ 
[الهرم] مممم ممه م مهنم مه نوه ممم .2011848 [صحة اطبة بمجرد العقد] AVSAR‏ 
[أبواب البر] ...۸ [المكيل والموزون] 0 


[الوقف على سبيل الخير] لمهم ...1144.0 [تملك البة بالعقد] FAA essai LL‏ 


. فهرس الكتب والأبواب ۷ 


[لا يصح القبض إلا بإذن الواهب] 


[صفة القبض هنا كقبض المبيع] As‏ 
[الرجوع ف الإذن قبل القبض] iSO Rass‏ 


[موت الواهب] BRL‏ 


[إذا وهب الغائب هبة] 


[لو مات التهب قبل قبوله] 


[قبض الطفل والمجنون] ه151 


[إذا أبرأ الغريم غريمه من دينه] 


زلا نصح البراءة من الجهرل] eS n‏ 
[البراءة من المجهول] وي ديم و هالع ع نو ES‏ ودلا 


[هبة الدين من هو في ذمته] 


OOP O OOP PED. [البراءة بشرط]‎ 


TIT CT ITT [استعناء العمرى]‎ 


[اشتراط الرجوع] 
[إعمار المنفعة] 


[خكم الأقارب الوراث في العطية حكم الأولاد] 


[إذا خص أحدًا من الأولاد بالعطية] eee‏ 
[التسوية بالرجوع] e SSS OSE Re‏ 


[التخصيص بإذن الباقي] 
[الشهادة على التخصيص] 


[قسم الحي للأموال بين الأولاد] E‏ 
[التسوية بينهم في الوقف] SR‏ 
[إذا وقف على أجني زائدًا على الثلث] 525 
[لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته] E‏ 
[إذا أسقط الأب حقه من الرجوع] E‏ 


[تضرف الأب ليس برجوع] 


[حكم الصدقة حكم المبة] 


eee 


[الشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم] 52 


وففف روم وميم رومووريةرو مت فرة 


000000000 


02200000205 


0000 


020000000 


eens 


032022030 


aeons 


[نقصان العين أو زيادتها] TAA Sea‏ 
[الزيادة للابن] TEAR‏ 
[هل تمتنع الزيادة المتصلة الرجوع] TAS‏ 
[اختلاف الأب مع ولده] ةم ا 
[إذا باع المتهب ثم رجع إليه بفسخ] NTA ea‏ 
[إذا رجع إليه ببيع أو هبة] LO E‏ 
[إذا وهبه المنتهب لابنه] Eee‏ 
[إذا كاتبه لم يملك الرجوع] TEVER‏ 
[التدبير لا يمنع الرجوع] 1 0000 
[إجازة الولد والوصية لا تمنع الرجوع] Ve erdan‏ 
[أخذ الأب من مال ولده مع الحاجة وعدمها] VS‏ 
[تعلق حاجة الابن بالمال] 000001000101 Nee‏ 
[التصرف قبل التملك] PSS‏ 
[التملك يحصل بالقبض] 0 1 
[إذا وطء جارية ابنه] 111 
[ما لا يلزم الولد وهو حر] AE E‏ 
[التعزير] ا م اا ات الا ا 1111 
[ليس للابن مطالبة الأب بدين] Ae‏ 
[قضاء الأب الدين الذي عليه لابنه] TEER‏ 
[مطالبة الابن لأبيه بالنفقة] TEES A‏ 
[المدية والصدقة نوعان من اهبة] ان 
[وعاء المدية كالمدية مع العرف] IRE‏ 
[الإعطاء. من غير سؤال ولا استشراف] TATAR‏ 
[المريض عطاياه كعطايا الصحيح] NT‏ 
[إذا لم يكن المرض محوفا حال التبرع] OFAN‏ 
[قول العدلين من أهل الطب] TIFT‏ 
[الوصية لا تجوز لوارث] 01 اا 0 
[تغليق عتق العبد على شرط] ال 11 
[الأمراض المخوفة] TITER ANS SR‏ 
[من كان بين الصفين عند التحام الحرب] VEYE‏ 
[الحامل إذا صار ها ستة أشهر] 000 0000000 
[الحامل عند المخاض] nd‏ ا TYE‏ 
[عجز الثلث عن التبرعات] TOR‏ 
[القسم بين الجميع بالخصص] 5000 AT‏ 
[معارضة المريض بثمن المثل] YO‏ 


إذا قضى بعض الغرماء الدين] es‏ 


[محاباة الوارث] 
[إذا باع المريض أجنبيًا] 
[اعتبار الثلث عند الموت] 


[إصداق المرأة مالا لا مال له غيره] 


[اعتبار الحاياة من الثلث] ES‏ و ا e‏ 


[الإقرار بالعتق] oS aS‏ 
[اشتراء ذا الرحم الحرم] e‏ 
[إعتاق الأمة وتزوجها في حال المرض] E‏ 


اليا ثثمممءمء رمم مة مي يورو ور ةم رونم ةمير ترثن رن رن 


[الوصية من الصبى العاقل إذا جاوز العشر] 


[الوصية من له دون الشبع] لمومفرةوةموورةر ةم ءو لو رمن 


[وصية السكران] 


[وصية الأخرس] AAS‏ 
[الوصية بالخط] 000 12#( 


[الوصية بجميع المال] es‏ 
[الزيادة على الثلث لمن له وارث] e‏ 


[إجازة الورثة] 


[الوصية لكل وارث بمعين] 0 
[إذا لى يف الثلث بالوصايا] e‏ 


[الإجازة تنفيذ] 
[إذا أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه] 
[من أوصي له وهو في الظاهر وارث] 


[الإجازة لا تصح إلا بعد موت الموصي] 23006 : 


ومفء مم يوم يرو مم فو مث يو زرو ررم رن 


[الفرق بين العطية والوصية] 511000 


ففووو وم ووم روم رمم ممم نر يعووية د روروورن 
وممففو ةيم ر ةم ر رو ووم م ووم يرتوم يورت زوين 


كك0 02 0 ا 20000 


مدو 


eevee 


0000000000 


00000000000 


een 


0252003030300 


0 


[إجازة الوصية] 
[إقامة البينة] 


[إذا كان المجاز عيئًا] E‏ 
[لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول]. 


[إذا مات بعده وقبل الرد والقبول] eens‏ 
[قبول الوصية بعد الموت] O‏ 


[إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز] ا 


[وطء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل] 


[الوصية بالقفيز وخلطه بالصبرة] 5220006 


[خروج الواجبات من رأس الال] ا 
[قوله: أخرجوا الواجب من ثلثي] 2117 


فلفووةوموووووممعمم ءءء ةدر نويه 


[شروط الموصّى له] 79 غ32 
[الوصية لكافر بمصحف] 9 شظ252 


[الوصية للمكاتب والمدبر] ا 


[الوصية لأم الولد] 


[اشتراط عدم التزويج] 2111111 


econo 


لمعففرة مم ووءومء ررم ةرو يرهم 


[الاشتراط في الوصية] 121100 


فوموفءوهمءو وو مم رمءرءءءرقة 


esen 


eeeneeceneccaccnee 


eee 


eeseceeonceceonen 


eae 


een 


ece 


ومووقمويمءءممميوررة 


aceon 


ش فهرس الكتب والأيواب 1714 


[إذا جرحه فمات من الجرح] Rs‏ 
[الوصية للقاتل] ا م ا ل 
[الوصية لأصناف الزكاة] E EEE‏ 
[الوصية. لفرس حبيس ينفق عليه] aE‏ 
[الوضية في أبواب البر] 8ش eS‏ 
[اشتراط القربة في صحة الوصية] 121201 
[الوضية بالحج] E Ak‏ 
[دفع المال لمن ميحج عنه] .......... a‏ 
[الوصية لأهل سكته] 00 525177010151 
[الوصية للجيران] aS‏ 
[الوصية لأقرب القرابة] ES‏ 
[الأخ من الأب ومن.الأم سواء] DS‏ 
[الأخ من الأبوين أحق منهما] 25237 


[الوصية للحي والميت فالكل للحي] 


[الوضية له وللرسول كَي] EE‏ 
[الوصية له ولله] SAR‏ 


e eseren [الوصية للفقراء]‎ 


[إذا ردوا نصيب الوارث] 250 
[الإجازة للوارث وحده] 20 a‏ 
[رد وصية الوارث] AS‏ 
[الوصية للإخوة بثلث المال] i‏ 


[الوصية بدفن كتب العلم] 0 
[الوصية بإحراق المال] A‏ 


[الكلب المباح التقع ]ت 20006 
[تقسيم الكلاب المباحة] SERR‏ 
[الوصية بامجهول] ea.‏ 
[الوصية بغير المعين] ERGE‏ 
[إذا م يكن له عبيد] Aaa‏ 


[موت العبيد إلا واحد] TESS‏ 
[الوضية بالقوس] EEO‏ 
[الانصراف في الوصية إلى المباح] TE‏ 
[دخول الدية في الوصية] YES‏ 
[احتساب الدية على الورثة] ا ا ROSAS‏ 
[الوضية بالمنفعة المفردة] [ز[ ز[ ز[ز[ | [ز [ [ TOA‏ 
[للورثة العتق] TEES‏ 
[للورثة ولاية التزويج وأخذ المهر] VEEN Aes‏ 
[إذا وطئت بشبهة فالولد حر] 0 
[إذا قتلت فلهم قيمتها] ANS‏ ا 
[إذا قتلها الورثة فلهم قيمة المنفعة] 11 
[إذا وطئها واحد منهما] ا ا ل TEV‏ 
[إذا ولدت من زوج] VEVO‏ 
[في النفقة ثلاثة أوجه] TW sa‏ 
[اعتبار النفقة من الثلث] اا | 
[إذا وصى لرجل بمكاتبة] اا ا 13 
[إذا وصى له بمال] TER ERASER‏ 
[إذا وصى له بمال المكاتبة] مال ف ا 
[إذا وصى برقبته لرجل] ا ااا A A‏ 
[الوضية بشيء بعينه] الما الو 
[إذا ۾ يكن له شيء سوى العين] eta‏ ان 
[الوصية بثلث عبد] ا NEV‏ 
[الوصية بثلث ثلاثة أعبد] Aaa‏ اا 
[الوصية لعبد لا يلك غيره] ا 
[الوصية بالنصف] LON eee O‏ 
[الوصية بثلث المال] 1 1 NYO AES‏ 
باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء 00000000 
[الوصية بنصيب ابنه] Oates ede aes‏ 
[الوصية بضعف نصيب الابن] POV oes‏ 
[الوصية بمثل النصيب] كا او وك اه VOY ses‏ 
[الوصية بسهم من المال] TOY ics a‏ 
[الوصية بجميع المال] ااا 
[إذا أجيز لصاحب المال وحده] أ الس 
[الإجازة لصاحب النصف] VOT‏ 
[الوصية بثلث المال] 1 YOY iuusssasas.‏ 


[لصاحب النصيب ثلث المال] 
[إذا كان الجزء الموصى به النصف] e‏ 


[الوصية لمن كان على غير ما ذكر] a‏ 


[إذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر] 


[الانفراد بالتصرف] 1000000101 


[إذا مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينًا] 


[ليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه] 


[النظر في أمر الأطفال] 0 


[الوصية بتفريق الثلث] 


[ظهور دين يستغرق التركة] 29 #2ظ<2<ظ 


[الوصية بقضاء دين معين] 


[إقامة البيئة] 99 1 1 1111111 
[وصية الكافر إلى مسلم] 2110000 
[الوصية إلى من كان عدلاً في دينه] ET‏ 
[وضع الثلث حيث شاء] te e‏ 
[إذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار] ا 
[إذا كان على الميت دين] 00 


باب ميراث ذوي الفروض 
[ميراث الزوج والزوجة] 
[ميراث الجد] 


[الفضل عن الفرض] 


[القسمة الأكدرية] ا ا 


وفلوف ووو و ممم م مدوم اا 


[فسق الموصى إليه] loners eee‏ 
[قبول الوصية في حياة الموصي وبعد موته] E‏ 


ممم مووروو رورم ةم رو مووو ف دلرو ميمت رن 


eee 


[أسباب التوارث ثلاثة] E RSS‏ 
[التوارث يثبت بالموالاة والمعاقدة] 1 
[الوارث ثلاثة] tecella‏ 


seamen 
sececesenerneneneensecceennnen 
مفمو هوم ةم وهو وو وم ءردو دودو د يرز روود وميم نين‎ 


sooner 


32030300 


0200-0-05 


ones 


ener 


ores 


[مسائل في الميراث] 
[ميراث الأم] 
[مسألة العمرتين] 


[ميراث الجدة] see‏ 


[ميراث الجدة ذات القرابتين مع الأخوين] 
[ما يسقط به ولد الأبوين] 


[انقراض العصبة من النسب] 


[إذا كان بعض بي الأعمام زوجًا] 95 طشظ2 


[استغراق القروض المال] 
[ذات الفروخ (الشريحية)] 


باب أصول المسائل (بب-1 0 01 27 


[إذا اجتمع من النصف سدس أو ثلث أو ثلثان] 


[الإعالة إلى عشرة] 10 
[إذا اجتمع مخ الربع أحد الثلاثة] 23211111011100 


[إذا اجتمع من الثمن سدس] 
[إذا م تستوعب الفروض المال] 


[اقتصاص الإمام من قتل] E‏ ا ا ا 


باب تصحيح المسائل a‏ 
[مسألة الامتحان] eens‏ 


[الموقوف المطلق] 19 A‏ 
[الموقوف المقيد] 000009 


باب ذوي الأرحام 
[من هم ذوو الأرحام] 


[ميراث العمات والعم من الأم] ا 


[إذا ادلى جماعة بواحد] 


وموم مر ووو وو ةرور ءام مدو موت تددر 


ممم فووم م ةم رمج ووم ةم مووووميم يتنو نويه 


وومءمووء مووز ءرم ةيمهو موويءرءر رورم رتم 


ESAS AS [الميراث للاقرب]‎ 


00200000 
ومومومءةة ريو وو ميم ء روفي ار ررم 
ووموة ةم ووو و ةيم ووو ومو وروم ءءء ءءء م رمم زتريه 


0 00000011 


ومفووورةريمووو مو مو ميم اث رن فين 


وممم فو ووم وفع و ووو ء هم ووو مور م مر روم ء مور م نو رودل دتمي 
بز 0000000 0000000 ااا ل 0 


ومفر ةو هرو وف ووم روم روور فود نومير 


02000030300 


00000 


0120111 


ecac 


0211011111 


nn 


secere 


eens 


[الجهات أربع] RA e SG‏ 
[البنوة جهة واحدة] RR‏ 
[من مت بقرابتين ورث بهما] naba‏ 
[إذا اتفق أحد الزوجين] 9006 ش51 
اترا تاغل E‏ 
[استهلال المولود] م اا تس ال ا 1 
[الحركة والاختلاج] A‏ 
[إذا ولدت توأمين فاستهل أحدهما] ET‏ 


[موت الكافر عن حمل من كافر غيره] 


باب ميراث المفقود esata ama SONS‏ 
[مدة انتظار الغائب] 099 ش22 


[الموت في مدة التربص] e‏ 
[لباقي الورثة أن يصطلحوا] 20 
[إذا قدم المفقود بعد قسم ماله] ا 
[المشكل نسبه كالمفقود] “ذ- 2 ه”#*ظ2« 


اال وس ك ا ا ا 5700 


[إذا كان خنثيين] sea‏ 


باب ميراث الغرقى ومن عمّي موتهم 


[علم السابق متهما موتا ................ SS‏ 
[إذا عين الورثة موت أحدهما] 6ه 2« 


[أهل الذمة يرث بعضهم بعضًا] Ds‏ 
[اختلاف الأديان] e‏ 
[ميراث الذمي للحربي والعكس] SSS aa‏ 
[الحربي المستأمن] فممممم و موف و ويم هدمل ورم مو ممم وو ورور ةم مهو مر و زمه رون 


[ميراث المرتد] iit‏ 


[الاتهام بقصد حرمان الميراث] Ee‏ 
[تعليق اليراث] asas e‏ 
[هل الميراث بعد العدة أو قبل الدخول] 2300000 
[إكراه الابن امرأة الأب] elan‏ 
[إذا فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها] i‏ 
[تطليق النسوة في حال المرض] a‏ 
[إدعاء الروجة الطلاق البائن] 1 E‏ 
باب الإقرار بمشارك في الميراث Ee‏ 
[اعتبار إقرار الزوج والمولى المعتق] 0 


[إذا أقر بعضهم 1 يثبت نسبه] 01000023 01 27707ش2#ش*1 
[شهادة العدلان] الامدو واو لله sR‏ 


[الإقرار بللأخ من الأبوين] 7 1 
[الإقرار بالأخوين] A‏ 
[الإقرار بكلام متصل] a EASE‏ 
[الإقرار بأحدهما بعد الآخر] E‏ 


[إقرار بعض الورثة بامرأة للميت] es ER‏ 


ناب ميراث القاتل ا الخ ا ا 
باب ميراث المعتق بعضه E N ERR‏ 
[ميراث العبد] E E‏ 
[ميراث المعتق EY SSA‏ 
[إذا كان أحد الأخوين حرًا] era‏ 
[إذا كان عصبتان] nee a‏ 


[على من يصح الولاء] امن حك اشح الل اك 
[من كان أحد أبويه حر الأصل] 1111101 
[إذا كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول] E‏ 
[إعتاق السائبة] م ا 
[ما رجع من ميراثه رد في مثله] ل AS‏ 
[الرلاء للمعتق] EAR‏ 
[الولاء للمعتق عنه] 1017 01 
[إذا قال: أعتقه والثمن علي] AS‏ 


[إذا قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني] 


[من أعتق عبدًا يباينه في دينه] ae‏ 


فسن 


[ميراث النساء من الولاء] EYE‏ 
[تزوج المرأة بمن أعتقته] eS‏ 
[الولاء لا يورث] a‏ 
[الميراث لابن المعتق] ا 
[الولاء للابن والعقل على العصبة] 0ك 


[العتق ممن تصح وصيته] SS‏ 
[ألفاظ العتق الصريحة] 50 


[ملك ذا رحم حرم] ومووموفةءء مو ور رمو مرو فر رزو 
[ملك الولد من الزنا] ass‏ 
[ملك الأب من الزنى] RS‏ 


[الملك بالميراث] 0 00000 10000 
[التمثيل بالعبد] gee E‏ 
[إعتاق السيد عبده] 1211711111 
[إعتاق جزء من العبد] EER‏ 
[انعدام البينة] SEA‏ 
[إذا كان معسرًا] o‏ 
[إذا كان العبد لثلاثة] RES‏ 
[إذا أعتق الكافر نصيبه من المسلم] 0 
[إدعاء الشركاء] 09 1 117170701010 
[إذا اشترى أحدهما نصيب ضاحبه] 255 


[تعليق العتق بالصفات] 257007 


فهرس الكتاب والأبواب 


seen 


esasan 


eae 


ecer 


seeenereovenereee 


seers 


20200001111 


000000000000000 


وومفقءمة ممم رءمي رن 


ecer 


Seen 


022200111011115 


secere 


seein 


[الصفة تبطل بالموت] aa‏ 
[قوله: إن ملكت فلانا فهو حر] e‏ 


[ولد المعتقة لا يتبع بالصفة] a‏ 
[الولد لا يتبع أمة إذا كان منفصلا] E‏ 
[قوله: أنت حر وعليك ألف] ES‏ 
[قوله: أنت حر على أن تخدمني سنة] a‏ 


[إذا قال: كل مملوك لي حر] 1 
[إذا قال: أحد عبدي حر] e‏ 


[إذا علم أن المعتق غيره] nA‏ 
[إذا أعتق جزْءًا من عبده في مرضه] ا 
[إذا مات العبد قبل سيده] EES A e‏ 


[إذا أعتق عبدًا ثم أنسيه] TE a‏ 


[إذا أعتق شركا له في عبد] SR‏ 
[إذا أعتق في مرضه ستة أعبد] طش ”2*3 


[ظهور المال] Ro SDS!‏ 
[إذا أعتق واحدًا من ثلاثة أعبد] a‏ 


[الفاظ التدبير الصريحة] 5ب 101011 
[التدبير يصح مطلقًا ومقيدًا] E‏ 
[قوله: إن شعت فأنت مدبر] 0 1[ 0000011 
[الرجوع في التدبير] ااا 
[هل التدبير تعليق على عتق آم وصية] N‏ 


فهرس الكتب والأبواب YT‏ 


[الولد لا يتبع قبل التدبير] ا[ ا 
[إضابة المدبرة] 11 
[مكاتبة المدبر] ام لق اشرق ا م ام 1 
[إذا مات السيد قبل الأداء عتق] اا 
[إذا أولد أمته ثم كاتبها] AS ae‏ 
[تدبير الشرك في عبد].. 0 0 ا 0 
[إذا اسلم مدبر الكافر] .. 0001 
[إذا أسلم مكاتب الكافر] اح مال بابو اال ا 
[إنكار التدبير] 13134141[ 141 1[ 1[ 1 1 ا 
[إذا قتل المدبر سيده] ا 
باب الكتابة Naha ESS‏ 
[معنى الكتابة] TOR‏ 
[حكم الكتابة] ee ES‏ و1 
[كتابة المرهون] FARA‏ 
[كتابة من لا كسب له] a‏ 1 
[مكاتبة المميز عبده] TT ٠.‏ ا 
[مكاتبة السيد عبده المميز] RE TE aS‏ 
[المكاتبة لا تصح إلا بالقول].. ONE‏ 
[اشتراط القول أو النبة] Fea‏ 
[المكاتبة لا تصخ إلا على عوض معلوم] ETT‏ 
[المكاتبة تصح على عبد مطلق] 0 0 Vc‏ 
[المكاتبة تصح على مال وخدمة] امو سا ال 
[الكتاب تصح على منفعة] 000 00 0 0 000000 
[أداء ما كوتب عليه] افا E A‏ 
[إذا مات المكاتب قبل الأداء] TE E‏ سن 
[تعجيل الكتابة قبل محلها] U EE‏ 
[وجود العيب] EIS‏ 
[تمليك السفر] ما موا وووام متا رأ ال سوواط و 1 
[اشتراط السفر] ز[ ز[ز[ ز ز[ [ ز [ FEE‏ 
[ليس للمكاتب التصرف إلا بإذن السيذ] 00000010 
[الولاء للسيد] Noe‏ 
[التكفير بالمال] FAO‏ 
[الرهن أو المضاربة بالمال] 1[ 1[ ا 
[شراء ذوي الرحم] EVES‏ 
[قبول ذوي الرحم] 0 ا 


[الحكم في النساء كالحكم في البنت] 


[إذا ملك لم يكن له البيع] nek‏ 


[شراء المكائب من يعتق] eS‏ 


ومومووو فر مةرر رمم ممم 


[الوطء من غير اشتراط] 
[تكرار الوطء] e‏ 
[ولادة المكاتبة] 
[وطء بنت المكاتبة] 
ما في يد المكاتبة فلها] as‏ 


[إذا أعتق المكاتب سيده] 3ظ52 


[حكم الحبة والوصية بالمكاتب] ل 
[إذا اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر] 
[أسر العدو المكاتب] 


[الكتابة عقد لازم من الطرفين] 
[العتق بالأداء إلى السيد] 


[ليس للعبد فسخ المكاتبة] 
[الاتفاق على الفسخ] 


[إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات] 


[وجوب أداء السيد ربع مال الكتابة] ee‏ 
[اداء ثلاثة أرباع المال] ا 
[إذا كاتب عبيدًا له كتابة واحدة] e‏ 


[إذا شرط عليهم في العقد ضمان] ا 


وأوؤففم ةمي ءء ةنو يلمر 


وكمفو مرو ء مفو لقلقم 


022221111111111 


eres 


een 


secnrnneorenennrs 


eee 


ففرمفرمر ةف ةر ره مرن 


senescence 


enone 


eens 


secondo 


enn 


[الاختلاف بعد الأداء] ea‏ الل الت الس و ا E‏ 
[مكاتبة بعض العبيد] ٣‏ [الناس في النكاح على ثلاثة أقسام] 0 0000000 
[كتابة الخصة من العبد] ١ ١‏ الق الأول] ERO SSDS‏ 
[أداء ما كوتب عليه] PVE‏ [القسم الثاني] 1 ااا 
[إذا أعتق الشريك قبل أداءه] ممه ...20203338 [القسم الثالث] ز ز 1 ا E‏ 
[إذا كاتبا عبدهما جاز] بببب0000 0 مى الغنتة VETOES oe oa‏ 
[الاختلاف في الكتابة] معءء.......................... 2017318 [تقديم النكاح على نوافل العبادة] لقم 11 
[الاختلاف في وفاء المال] ممعم ههه االتخير في النكاح] 1111 
[الكتابة الفاسدة] ...۲ [جواز النظر إلى المخطوبة] الس ا اا ا ا 
[إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض محرم] .0083 [النظر إلى الوجه] AAS‏ ا 1114 
[الكتابة تنفسخ بموت السيد] ...2203733 [النظر إلى الرأس والساقين] ااا 
[إذا فضل عن الأداء فضل فهو لسيده] 303 [النظر إلى ذوات الحارم] اا 
[اتباع الولد للمكاتبة] FER‏ [نظر المرأة] ا ا ل 1 1 لاه الو لو 11113 
باب أحكام أمّهات الأولاد 317 ١‏ إنظر الشد] 121111111 و 
[إذا مات عتقت وإن لم يلك غيرها] ...2031*310 [نظر غير أولي الإربة] تدب2د000010201 0 0 ا 
[إذا وضعت جسمًا لا تخطيط فیه]..........................۰ ۱۳۲۷ [للشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله] ...... ١174‏ 
[إذا أصابها في ملك غيره بنكاح] ...۷ [نظر الصبي] EEE ESSE‏ 
[من اشترى جارية حاملا] ٠...‏ النظر إلى عورة الطفل والطفلة] PES‏ 
[أحكام أم الولد] له ...22031348 [نظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى الرجل] 11 
[الولادة من غير السيد] 60600000 ...2203738 [نظر الكافرة إلى المسلمة] وام خط e‏ 
[إذا مات سيدها وهي حامل] ٠...‏ [نظر المرأة إلى الرجل] EEN‏ 
[جناية أم الولد] FFAS‏ نظ الآمة] TENS‏ 
[العود بالجناية] e‏ ا [النظر إلى :الغلام] SEERA‏ 
[قتل السيد عمدًا] e‏ [الخلوة لغير محرم] ا REE‏ 
[إذا كانت الجناية خحطاً] [نظر الزوجين إلى بعضهما البعض] EEE‏ 
[وجوب العتق] ee‏ [السيد مع الآمة] الريج اتا اسن ساسم 11 
[لا حد على القاذف] 27 [النظر ل غور ة النفسن] 00 0 10010 
[إذا اسلمت أم ولد الكافر] [التصريح بالخطبة] 1[ ا 00 
[الإجبار على النفقة] [التصريح في عدة الوفاة] FEES e‏ 
[إذا وطء أحد الشريكين الجارية] ١...‏ [التعريض بالخطبة في عدة البائن] VTE‏ 
[المعسر يبقى الدين في ذمته] هه .220133300006000 [التعريض بعدة البائن بغير ثلاث] 11 
[لزوم المهر على وطىئ الثاني لها] ...00.00.6000 2031733 [الخطبة على خطبة الأخ] 11 
[إذا أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك] ...0 20133313 [إذا لم يعلم بالخطبة] VEG esa‏ 
كتاب النكاح ٣٣١.١۰‏ [التعويل في الرد والإجابة] 0 0 0000|( 


[النكاح له معنيان] ممعم ههه ف ٣‏ (استحباب عقد النكاح مساء يوم الجمعة] VF EON‏ 


[ما يقوله قبل العقد] 
باب أركان النكاح وشروطه ا 
[الفاظ وصيغ النكاح] 
[تعليق النكاح على شرط مستقبل] ا 
[الفاظ النكاح بالعربية] E‏ 
[الاقتصار على ألفاظ يصح فيها النكاح] 
[نكاح الأخرس] e‏ 
[إذا تقدم القبول والإيحاب] 
[إذا تفرقا قبل الإيجاب والقبول] 50 
[شروط النكاح] 
[الشرط الأول] 
[الشرط الثاني] 


aeons 


[تزويج الأولاد الذكور بغر إذنهم] وففم فو ووو يمرا مم ر رمو وير 


[تزويج البكر المجنونة] 00 ش22 
[إجبار الثيب البالغة العاقلة] E‏ 
[للسيد تزويج إمائه] e‏ 
[إذا كان نصف الأمة حرًا ونصفها رقيقًا] 


[تزويج العبيد الصغار بغير إذنهم] 
[إجبار العبد الكبير] 1111 


senede 


[لا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم]. 
[زوال البكارة] 
[الشرط الثالث] e‏ 
[تزويج المرأة نفسها] 
[تزويج نفسها بإذن وليها] Ss‏ 
[تزويج الأمة والمعتقة] 
. [من أحق الناس بنكاح المرأة الحرة] 
[الأمة وليها سيدها] ا 


ولفيفوقو مر ةر وووةء مو ووورووو وم ديرن 
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[إذا كانت أمة لإمرأة فوليها ولي سيدتها] aa‏ 
[شروط الولي] ا و 
[اشتراط البلوغ والعدالة] aa‏ 


[الولاية لا تزول بالإغماء والعمى] 0000000 
[إذا عضل الأقرب زوج الأبعد] FOV‏ 
[غياب الولي الأقرب] FON estate‏ 
[من تعذرت مراجعته] 1 TON‏ 
[ولاية الكافر] FOES es‏ 
[ولاية الذمي نكاح موليته الذمية] NEOs‏ 
[[تزويج الأبعد من غير عذر] ااا 
[الوكيل يقوم مقام الولي] امام م و 11 
[ جوز التو كيل مطلقا ومقيدًا] ASRS‏ 
[توكيل الفاسق والعبد والضي U oss‏ 
[هل يسوغ للموصي الوصية به] ALES‏ 
[تزويج الصي الصغير بالوصية] ENR‏ 
[استواء الأولياء في الدرجة] اا 
[إذا تشاحوا أقرع بينهم] 0000110 0 اا | 
[إذا زوج اثنان ولم يعلم السابق] السو ان الس EIT‏ 
[إذا جهل أسبق العقدين] RRR E‏ 
[إذا ماتت المرأة قبل الفسخ] 0 ا 
[إذا مات الزوجان] FEAR‏ 
[إدعاء الأسبقية] ET‏ 
[إذا زوج السيد عبده الصغير] 1 1[ a‏ 
[إذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك]. 1755 
[الطلاق قبل الدخول] DE RT‏ 
[إغتاق المرأة عبدها] 6 1 ز 1 ااا 
[المكاتبة والمدابرة] FAVOR‏ 
[إذا أعتقها وزوجها لغيره] AVE eases elas‏ 
[الشرط الرابع] 00000000010010 
[صفات الشاهدين] PV‏ 
[شهادة الذميين] 0 0 0 1 1 ااا 
[حضور العدوين] TIARA‏ 
[الشرط الخامس] NAAR‏ ااا 
[عدم رضاء المرأة والأولياء جميعهم] e‏ 
[إذا عقده بعضهم ولم يرض الباقون] Uh‏ 
[حدود الكفاءة] ز ‏ ا NUNS‏ 
[العرب بعضهم لبعض أكفاء] 0 ا 

0 


انول القوم] امد Vea‏ 
[تعريف التانئ] 11 
[إذا زالت البكارة بعد العقد فلها الفسخ] .................. 111/1 
باب رمات في التكاج Vk.‏ 
[القسم الأول] 1 0 اا 0 
[القسم الثاني] م م لا د او ا لاا 
[القسم الثالث] FV‏ 
[تعريف الربائب] TVA Ra‏ 
[الموت قبل الدخول] اا 
[يثبت تحريم المصاهرة بالوطء].......٠‏ الم LR‏ 
[وطء الشبهة ليس يحلال] FV‏ 
[إذا كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة] 0 ا 
[مباشرة المرأة أو النظر إليها] اا 
[مباشرة المرأة للرجل] ITNT‏ 
[التحريم باللواط] FEVER‏ 
[السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة] ا A‏ 
[القسم الرابع] aR‏ 0 000 
[حرمة الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها] PVE‏ 
[الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه] امس و طم Saan‏ 11 
[تزوج الأختين في عقد] 000 
[تزوج الأختين في غقدين] Sess‏ ا 
[شراء الأختين في عقد واحد] VO‏ 
[إذا وطء إحدى الأختين لم تحل له الأخرى] الا 
[مباشرة الإماء فيما دون الفرج] 0000 
[إذا عادت إلى ملكه] م واه لقاب موس اع الال 111 
[إذا وطء أمته ثم تزوج أختها] امأ كو لماخ ا ا 
دلا يطا حتى يحرم الموطوءة] 00 
[اشتراء أخت الزوجة] SA‏ ااا 
[الجمع بين أكثر من أربع] ااال 
[تسري العبد بأكثر من اثنتين] اا 
[تحريم الزانية حتى تتوب] Sean!‏ 1 
[الوطء بشبهة أو زنا] 1 1 1 ااا 
[نكاح الكافرة] 000 0 0 اا 
[إذا کا أحد أبويها غير كتابي] NEV,‏ 
[المجوسي لا ينكح كتابية] 00 ا YEAS‏ 


[نكاح الأمة الكتابية] ETN‏ 
[نكاح الأمة المسلمة] 
[لا يجد طولاً لنكاح الحرة] N‏ 
[إذا تزوجها وفيه الشرطان] 


[إذا تزوج حرة أو أمة فلم تعفه] 500 
[جواز نكاح الأربع دفعة واحدة] 0 
[الجمع بين النكاحين في العقد] 0 


[الحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة] 
[للحر أن يتزوج أمته] 
[نكاح عبد الولد] 
[إذا اشترى الحر زوجته] 
[الجمع بين محرمة ومحللة] 


[من حرم نكاحها حرم وطؤها] و 
[نكاح الخنثى المشكل] E SN‏ 


باب الشروط في التكاح 


[شروط النكاح قسمان] RnR‏ 
[القسم الأول] ROS‏ ل 
[اشتراط طلاق الضرة] a‏ 
[خيار الشرط على التراخحي] E‏ 


[القسم الثاني] e RD‏ 
[النوع الأول ]يي E E‏ 


[النوع الثاني] ا ل ا ا ea‏ 
[النوع الثالث] EEE‏ 
[من اشترط كتابية فبانت مسلمة] E,‏ 


[إذا شرطها أمة فيانت حرة] e Sa‏ 
[إذا بانت خلاف ما اشترط] eR‏ 
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ومممة مي ةم موو ةر ة ووو وووء ةورم ءامو ومن رو رورمو ب متب تت تة 


. فهرس الكتب والأبواب 


[إذا كان عبدًا فولده أحرار] a:‏ [الرجوع إلى من غره] ESER o‏ 


. [الرجوع على من غره] [إذا وجد التغرير من المرأة والولي] ET‏ 
[لمتتحق الفداء مطالبة الغار ابتداء] [تزويج الصغيرة لمعيب] VEO Sa iS‏ 
[إذا تزروجت رجلا على أنه خر] As‏ ........ 20183 [اختيار الكبيرة نكاح الجبوب] ESERO‏ 
[إذا غتقت الأمة وزونخها حر] 5 .................. ٠1148‏ [اختيار نكاح المجنون] IEE OR‏ 
[إذا كان عبدًا فلها الخيار] e‏ [إذا علمت العيب بعد العقد] 1[ 1[ VEE E‏ 
[إدعاء الجهل بالعتق] E‏ ...1846 باب نكاح الكقار EE e aaa‏ 
[خيار المعتقة على التراخي] Aen‏ ...۹ [حكم نكاح الكفار] Es‏ 1 
[للصغيرة الخيار إذا بلغت] E‏ [الإقرار على الأتكحة اlۈخرd5aa E‏ 
[إذا طلقت قبل اختيارها] a:‏ [الإسلام في أثناء الغقد] 1 Oss‏ 160 
[إذا عتقت المدة الرجعية فلها الخيار] [إذا قهر حربي حربية فوطثها] VEO aria‏ 
[اختيار الفرقة بعد الدخول] TAT ass‏ 7 [المهز المسمى] ممم ل عمو مم ممعم لمع ممه م06 VEO‏ 
[اختيار الفرقة قبل الدخول] مو مم ...217843 [إذا أسلم الزوجان معًا] لخ ا الا EES‏ 
[عتق أحد الشريكين وهو معببو]1.........:1.:1......:.::.-01183 2 [إسلام أحد.الزوجين] امن لاما خاو ا 
[عتق الزوجين معا] e‏ با [إسلام الزوج قبل الزوجة] ES‏ 
باب حكم العيوب في النكاح eee‏ [الإقرار بالإسلام ثم إنكاره] ak‏ 0000 
[العيب الأول] شهطشظظ12 ۷ لذا أسلم أحدهما قبل الدخول] ا اا 
[العيب الثاني] عع ممع مهمه ۷ [إذا أسلم الثاني قبل انقضائهما] VEN SSSR‏ 
[الاعتراف بالعيب] مممم ممم مم60 ...175817 [إذا وطثها في عدتها ولم يسلم الثاني] تتم ...14917 
[المراد بالسنة السنة الهلالية] e‏ ۷ [إِذا احتلقا في السابق منهما] EVER‏ 
[اعتزال المراة الرجل] اإذاارتد أحد الزوجين قبل الدخول] IT‏ 
:[الاعتراف بأنه وطثئها مرة] مط ...0.0.0 ...01144 [إذا كانت الردة بعد الدخول] ا ا م O‏ 1 
[ما تزول به العنة] VOA xe A CNL. FAA sso‏ 
[الوطء في الدبر] e‏ [إذا انتقل أحد الكتابين إلى دين لا يقر عليه]. VEN teases‏ 
[إدعاء الوطء] AS‏ 6 الم كار ته اکر من اريم نسوة) VER Sai‏ 
[الإدعاء بالعيب] ٠ NON SSS‏ [صفة الاختيار] VE‏ 
[القسم الثاني] 4.e‏ [إذا طلق إحداهن أو طنها] VEE e‏ 
[القسم الأول] RRS‏ لاغ ا EA Ses‏ 
[القسم الثاني] معطا مومه قا و2606 ...00 201489 [الظهار.من أحد الزوجات] 200 07 VEN‏ 
[القسم الثالث] و م ا ......... 00140 [إِذا مات فعلى الجميع عدة الوفاة] 218 EYe e‏ 

[الاختلاف في البخر] ا ...60.0.0.660 0201489 [إذا فخل في الأم فسد نكاحها] EVD‏ 
[إذا علم بالعيب وقت العقد] e‏ ط......:....... ...38 203149 [إذا أسلم وتحته إماء] E esterases‏ ل ١511‏ 

.. [خيار العيوب على التراخي] ......: نئ.. ...14:03 [إذا أسلم وهو موسر] ا ل 121 
[الفسخ لا يجوز إلا بحكم حاكم] اع O‏ ناك نم امليت] ا اي يي ONES‏ 


[الفشخ قبل الدخول ونعدة] ها و ده فوم عه طم LD‏ [إذا أسلم وتحته حرة] 211 E‏ ا O O‏ 


٠‏ فهرس الكتاب والأبواب 


[إذا أسلم عبد وتحته إماء] EVV‏ 
[إذا أسلم وعتق ثم أسلم] 121 ١1 E‏ 
كتاب الصّداق.. 0000000 
[مغنى الصداق] VEY ee‏ 
[تعرية النكاح عن تسميته] 00 0000000 
[مقدر الصداق] 100701107 VEY‏ 
[التقدير بأقله وأكثره] VENTS es‏ 
[الصداق بالتعليم] ااا 
'[أجرة التعليم] ل ا ماوع ا لا EVES‏ 
[إذا طلقها قبل الدخول وقبل التعليم] ال 11 
[الرجوع عليها بنصف الأجرة] VEYE‏ 
[إذا أصدقها تعليم شيء من القرآن] 21211 VEYE‏ 
[تزوج النساء بمهر واحد] VEVO ea‏ 
[شروط الصداق] 0 0 اا 
[الصداق بالعبد] VEVO a‏ 
[إذا أصدقها عبدًا من عبيده] اا 0 
[إذا أصدقها دابة من دوابه] ...5ء EVN‏ 
ذا أصدقها عبدًا موصوفا] 00 
[إذا أصدقها عبدًا وسطًا] 00 0 0 0 
[الضداق بطلاق امرأة له] EN Tian‏ 
[إذا غات طلاقها بموتها] 00 
[إذا قال العبد لسيدته: أعتقيني] VEN‏ 
[إذا فرض الصداق مؤجلاً] ا 
[إذا أصدقها را أو خنزير!] VENA.‏ 
[وجوب مهر المئل] VENA ES‏ 
[وجوب المهر بمجرد العقد] VEYA EDE‏ 
:[إذا تزوجها على عبد فخرج حرًا] . 0 00000 
[وجود العيب في الخيار] دهده او مم موقو 0 1١514‏ 
[إذا شرط أن جميع المهر له] VENI‏ 
[الأب. يلك ما شرطه لنفسه] EN es‏ 
[للأب تزويج ابنته البكر] VEVO‏ 
[إذا فعله بغير .إذنها فعليه. مهر المثل] VEYE‏ 
'[إذا زوج ابنه الصغير بأكثر کا المثل .مج YEY Saves‏ 
[إذا كان معسرًا فهل يضمنه الأب] 1 
[للأب قبض صداق ابنته] VEYN clans ES‏ 


[قيضن صداق اليكر البالغ] ۰.....٠۰۰.٠٠.٠....۔ HAS‏ 
[تزؤج العبد بإذن سيده على صداق مسمى] 11 
[تعلق الصادق برقبة السيد] VEYA‏ 
[إذا تروج العبد بغير إذن سيده] 0 0 اا 
[دخول العبد بها بغير إذن يوجب مهر المثل] EAE‏ 
[المزاد بالدخول] ETc Se‏ 
[إذا زوج السيد عبده أمته] VENT esle‏ 
[غذا زوج السيد عبده حرة] 1 00 
[إذا باع السيد أمته بالصداق] 20010 AAT‏ 
[لوة جعل السيد العبد مهرها]. METERS‏ 
[المرأة تملك الصداق المسمى بالعقد] 1 
[[ذا كان الصداق معيئًا] VEER‏ 
[إذا كان الصداق غير معين] NETE‏ 
[إذا قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول]............. 15745 
[إذا كان الصداق زائدًا زيادة منفصلة] .....:.. VEVO‏ 
[إذا كانت الزيادة متصلة] VEVO AS‏ 
[إذا كان الصداق ناقصًا] 111111 [ [ [ 1100111 
[وقت العقد] 0 121000 1 
[إذا كان الصداق تالمًا] NES‏ 
[إذا نقص الصداق]... 0 000000000 
[إذا قبضت المسمى في الذمة فهو كالمعين] 0000000010 
[الزوج هو الذي بيده عقدة التكاح ]۰...2 ۱٤۲۷١.٠۰...‏ 
[المجنونة كالبكر الصغيرة] EYA‏ 
[سقوط الدين بألفاظ] NEVA‏ 
[إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها] EV ire‏ 
[إذا ارتدت قبل الدخول] 313111111111 1١‏ 
[إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج] EA‏ 14 
[إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة] VER‏ 
[إرضاع المرأة الكبرى للمرأة الصغرى] 1 
[الاشتراط حال العقد] ل 1 
[المفارقة باللعان] 01010121 1 0 
[الفرقة بين الزوجة من الزوج وشراثها له] Fis‏ 
[إذا جعل هما الخيار بسؤالها] ا لمع م م FEY‏ 
[إذا قتلت نفسها] as‏ 12 


آلا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطع] ...اهماو 143031 


[إذا كان لاقع نا متأكدًا]:.. 1 0 ار 
[الاختلاف في قدر الصداق] 121011 A‏ 
[قوله: تزوجتك على هذا العبد] 0 816 N‏ 
[الاحتلاف في قبض المهر] E‏ 14 
[الاختلاف ن يستقر به المهر] EFO‏ 
[إذا تزوجها على صداقين].: مخمم مم لله مطل م ل اق 0 416 1 
[الاتفاق على مهر] ش55 VET‏ 
[التفويض على ضربين] 0 0 00 
[وجوب مهر المثل ldlقك[ NEV.‏ 
[إذا مات أحدهما قبل الإصابة[ EV‏ 
[إذا طلقها قبل الدخول].:: VEVO‏ 
[الطلاق قبل الدخول] VEFA assess ETE‏ 
[إذا دخل استقر مهل المثل] EFAS‏ 
[إذا دخل بها وكان قد سمی ها صداقا]. ۱٤۳۸۰...‏ 
[سقوط المتعة بهبة مهر المثل].... NEES‏ 
[مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها] VETO‏ 
[إذا كانت عادتهم التاجيل] ا م 1١414‏ 
[النكاخ الفاسد] EFER‏ 
[إذ دخل بها استقر المسمى] 0000 
[الاستقرار بالخلوة].. NEA‏ 
[تزويج من تکاحها فاسد] E el‏ 
(وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة]:.. م E‏ 
[المكرهة على الزنا] 00 ARLES‏ 
[وجوب المهر للمطاوعة] VEALED‏ 
[إذا كان النكاح باطلا] AAR‏ 111 
[أرش البكارة]..... LEENA‏ 
[يتعدد المهر بتعدد الرنا] 0 00 00000 
[أرش البكارة على الأجتبية]... E E EEE‏ 
[إذا طلق: من دحل بها فوضعت في يومها] VEEN‏ 
[للمرأة مع نفسها حتى تقبض مهرها] RI‏ 41 115 
[إذا كان المهر مؤجلاً] VEE e‏ 
[إذا قيضت ار[ VEE‏ 
3 تبرعت بتسليم نفسها].: 11 14137 
[إذا أبى كل واحد من الزو جين التسليم] ا ۱٤٤‏ 


[إذا كانت محبوسة وها عذر يمنع التسليم] ۰ 


[إذا اف المهر EEE +. RT‏ 
[الإعسار بعده].......... مع ا a‏ 
[إذاارضيت بالمقام معه مع عسرته] و VEE SAS‏ 
بإذا كانت عالمة بالعسرة] EET Sia EE‏ 
[لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم] ا EET‏ 
باب الؤليمة ... ا ا ل LEER‏ 
[معنئ الوليمة]. ا 0 لا 
[الأطعمة التي يدعى عليها الناس و EET icles‏ 
[حكم الوليمة] VEE cera‏ 
[تستحب الوليمة بالعقد] ا 111 
[الإجابة إلى الوليمة] ا ا EE‏ 
[دعاء الجفلى] VELOSO eas‏ 
[الإجابة إلى الدعوة مستحبة] EEO Aaa‏ 
[إذا حضر الولية وهو.ضائم] لو ور EEO‏ 
[الأكل من وليمة من في ماله حرام] ascites‏ 11441 
[إن زاد الحرام على الثلث] ل و ل 53 15 
فوائد نة في آداب الأكل والشرب وما يتعلّق بهما ..1.... 1443 . 
[التسمية على الطعام] 2 NEV sa‏ 
[الشرب محاذاة العروة] امال و EEA‏ 
[تخليل الأسنان] VEE E SERR‏ 
[البدا بالملح والانتهاء به] 000 00000 0 
[تقبيل VEE [j‏ 
[إذا دعاه اثنان] aê‏ ا ا ل NEO ceres‏ 
٠‏ [إذا علم أن في الدعوة منكرًا] VEO ia e‏ 
[إذا شاهد ستورًا معلقة فيها صور الحيوان] مم ® LEO‏ 
[إذا كانت الصورة مبسوطة أو على منسادة] 000000000 
[خريم تعليق ما فيه صورة حيوان] ا ا 
[إذا سترت الحيطان بستور] 1 1 1 1 00 
[الأكل بغير إذن] e‏ ااا 0 
[الدعاء إلى الوليمة إذن قيه] NEON.‏ 
[التقاط النثار] E E‏ 1101 
[من خصل في حجره شيء منه فهو له] .ران .۷0 
جوز للمشاقرين خلط ازوادهم ليأكلوا جميعمًا] ٠‏ 140 
[إعلان النكاح] PEON cleo erluseseines E‏ 
بات عشرة النساء tenets‏ دا مهل طول كذ مط فط اط 8 148 


[الاستمتاع بالزوجة] Von e‏ 
[عدم الاشغال عن الفرائض] RS‏ 8 11 
[السفر بالزوجة] 0 ا 0 
[وطء الزوجة.في الحيض] 000 
[وطء الزوجة في الدبر].. 000000100 00000000 
[العزل عن الحرة وعن الأمة] EOS‏ 
[الإجبار على الغسل من الحيض] VEO‏ 
[إجبار الذمية على غسل الحيض] ا ع8 1148 
[المبيت عند الزوجة] NEON‏ 
[المبيت عن الأمة] NEOs‏ 
[الانفراد بالنفس] VEO Vee‏ 
[الوظء في كل أربعة أشهر مرة] VEO‏ 
[السفر عن الزوجة أكثر من ستة أشهر] 00 0000| 
[طلب الفرقة] asas‏ اذ[ 00 
[ما يقوله عند الجماع] YEON‏ 
[التزع من القبل] ein‏ 11616 
[الوضوء عند معاودة الوطء] 00 
[الجمع بين الزوجتين في مسكن واحد] لم204 1 
[لا يجامع أحد الزوجتين برؤية الأخرى] 11 
[التحديث بالجماع] لال وال ا ا NEON‏ 
[المنع من الخروج من المنزل] ز ز ز[ ز ز EO‏ 
[السماح لما بالخروج عند مرض بعض محارمها] و 1564 
[إذن الزوج في الإرضاع بالأجرة] EON‏ 
[منعتها من إرضاع ولدها] 00000 
[العدل بين النساء] 0 NESS‏ 
[القرع بين الزوجات] EVs‏ 
[التسوية في الوطء] از NEV‏ 
[القسمة بين الأمة والحرة] ENS e‏ 
[القسمة للحائض والنفساء] 000000000 
[إذا دحل في ليلتها إلى غيرها]...... 0 0000 
[إذا سافر بقرعة لم يقض] 5313537 VEN‏ 
[حكم السفر.القصير حكم السفر الطويل] VENE‏ 


[الخلع طلاق بائن] E‏ 


[للمرأة أن تهب حقها لغيرها] ENS‏ 
[إذا زجعت في الهبة عاد حقها] ES‏ 
[الاستمتاع بالزوجات] EFSER‏ 
[تقديم السابقة من النساء] E‏ ا ENTS‏ 
[التقديم بالقرعة] VENT aaa‏ 
[إذا أزادت السفر فخرجت القرعة لإحداهما] 1000000 
[تطليق الزوجة في ليلتها] 1 
قوله: (فَصْلٌ في النشوز): 13/1 
[معنى النشوز] a a‏ 
[الكلام فيما دون ثلاثة أيام] ل 11 
[ضرب الزوجة] LEVER‏ 
[تعزير الزوجة] NENE 0 SSR‏ 
[إدعاء الظلم] ا 20 18 114 
[بعث الحكمين للوصلاح] EVO‏ 
[الامتناع من التوكيل] RA‏ ااا 
[الإبراء من الحكمين] 00 
كتاب الخلم NET‏ 
[معنى الخلع] aa io‏ ا ENV‏ 
[مخالعة المرأة للزوج لغير عر EW‏ 
[إذا عضلها لتفتدي نفسها منه] EMSS‏ 
[العضل لقداء النفس من الزوج EA e<‏ 
[ جوز الخلع في كل زوج يصح طلاقه] YETA Sa‏ 
[الحجر على الزوج] 11000 
[خلع المميز] VENA EERSTE‏ 
[خلع الأب زوجة الابن الصغير] EARS‏ 
[خلع الأب للابن للمجنون والصغير] EAA e‏ 
[خلع الابنة الصغيرة] ااا 0 
[الخلع مع الزوجة] EVs Gee‏ 
[محالعة الأمة بغير إذن السيد] 14 11 
٠‏ [مخالعة المخجور عليها] 11111 000101 
[وقوع الطلاق رجعيًا]...... ما ا سا 
AA OO‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


[خلع المعتدة] لكيس N SEE E ERS‏ 
[اشتراط الرجعة في الخلع] ١ RR‏ [الإشهاد على النفس بطلاق ڈ VAY eli‏ 
[لايصم الخلم إلا بعوض] a‏ اا RI SE‏ سم ل لاا 
[الخالعة على غير عوض] بردب ۷ "معن الطلاق] ا 111 
[الخلع لا يحصل بمجرد بذل الال].. ١ a‏ [الطلاق يباح عند الحاجة].. EA eee 0 reee‏ 
[لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها]......ين::, ...ب 147/3 [ترك الزوج جق الله] مومه مو ممم 0 EAE‏ 
[المخالعة على غرم [طلاق المييز العاقل]. 20000000 AEs‏ 
[جهل التحريم] نبب ...ةب من نام و سي E JIS SEEN SF‏ 0 ا 
[مخالعة الكافرين بمحرم يعلمانه] eS i‏ [طلاق السكران] e 558 RS‏ 14۸0 
اللشالك Me aE E SE E‏ طيحن Re ia EA‏ 
[المخالعة على عبد معيب] e‏ [الإكراه على الطلاق بغير حق]:.. VEAV iiss eae‏ 
[المخالعة على الرضاع] ١ Ee 0 sess:‏ التهديد بالقتل] 2 i‏ لعا VEAV‏ 
[مخالعة الخامل على نفقة عدتها].... ...94178 - [تأول المكره] EAN SER a‏ 
[الخلع بانجهول] a‏ 5500 _ ا[لطلاق في النكاح المختلف ا EAR lase‏ 
[المخالعة على ما في اليد من الدراهم] [الطلاق في التكاح القضوd[ AA st‏ 
[المخالعة غلى حمل الأمة] Ve‏ االتوكيل في الطلاق] 1١444 sass SE‏ 
[المخالعة على عيك] ت .................... ۷ [الطلاق متى شاء] e E‏ 144 
[إذا حرج مغصوبًا لم يقع الطلاق]:..... ...14788 ا[تطليق أكثر من RES SAS‏ 14۸۹ 
[المخالعة على المروي] 0 ............ 1618 [توكيل الاثنين بالطلاق] AE Re‏ 
[المخالعة على المال] ممممم هو وة وم شمو مومه جيه له وو و فدهو لالا8 8د Bj].‏ - لامراته: طلقي نفسك].. 4 5 00 27 ١4‏ 
[طلب الطلاق واحدة بالف] امام .ب ...6 0ب., باب سئة الطّلاق وبدعته a e n e‏ 1 
[طلب الطلاق ثلاثًا بالف] [السنة أن يطلقها واحدة في طهر] EA ss‏ 
[وقوع الطلاق بالأخرى رجعيًا]. لاهج و لابن ان مدق e 8 (aN‏ 1 
[قوله لامرأته: أنت طالق وعليك الف] ۷ [الرجعة عن الطلاق]... ا ا 
[احتمال عدم الطلاق حتى تختار] 00000 .......... .1417/80 لذا طلقها لاا في طهر] ين 
[المخالعة في مرض موتها] لس ..............0: 20148 [إِذا طلقها ثلانًا متفرقة بعد أن راجعها] NES‏ 
[إذا اتياق ر قن مرا ٠١ a‏ إإذا كانت المرأة صغير أو آنسة] E‏ 
[التوكيل في الخلع ]... ممه م ...ب 2314488 [إذا قال: أنت طالق للسنة] AT E‏ 
[تعين.العوض والنقص منه] لمعل ت .0 ....ن....... 14480 2 [إذا قال ها: أنت طالق للبدعة] VEE it‏ 
[توكيل المرأة في الخلم] NR‏ مسب 344 ٠‏ ال قال أنت طالى فلاا للبنة]... نا 
[المراجعة بعد المخالعة بما بينهما من الحجقوق] 00 ...24 إإذا قال: أنت طالق في كل قرء] 78 E‏ ا ب 14464 
[الإختلاف في قدر العوض] N seks‏ [حكم الحامل كحكم اللاتي لم يحضن].. لسارم i VEAL‏ 
[تعليق الطلاق بصفة] a‏ لوط ...14483 ٠‏ [إذا قال ها: آنت طالق أحسين الطلاق] ہر 531498 
[إذا:لم توجد الصفة حال البينونة]. A‏ ۸۱ [إذا قال: أنت طالق طلقة حسنة] ... EE‏ 0 144 


يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق] ..ن................ 014483 باب صريح الطّلاق وکنایته 


[لفظ الطلاق الصريح] ...ان 
[إذا أتى بصريح الطلاق وقع الطلاق] a‏ 
[النية في الطلاق] eee‏ 
[حال القضب في الطلاق] EEE‏ 
[الكذب في الطلاق] aa‏ 
[لطم المرأة أو إطعامها أو سقايتها] 4 
[إذا قال: أنت طالق لا شيء] EOE‏ 
[إذا قال: أنت طالق أو لا] a‏ 
[إذا كتب طلاق امرأته] ETE‏ 
[قبول الدعوى في الحكم] ٠...........۰‏ ا 
[صريح الطلاق في لسان العجم] 2-0 
[الكنايات نوعان] sS‏ 


[شروط وقوع الطلاق] PPE‏ 
[الطلاق في حال الخصومة والغضب] 0 
[إذا جاءت جوابًا لسؤال] ARR‏ 


[نية الطلاق بالكنايات] e‏ 
[ما يدل على أنه يق بها واخدة بائنة] E‏ 
[الطلاق يقع بالخفية :ما نواه] E‏ 
[إذا لم ينو عددًا وقع واحدة] ............... 
[ما يدل على الطلاق] 1 211111 
[قوله: آنا طالق] 1 
[إذا قال: أنا منك بائن] ees‏ 
[إذا قال: أنت علي حرام] 0 
[قوله: ما احل الله علي حرام]... ا 
[قوله: أنت علي كالميتة والدم] المي 
[عدم النية في الطلاق] ا ال 
[الحلف بالطلاق] 1 1 1107110110 
[قوله لامراته: أمرك بيدك] .ن......اه..... 


[قوله لامرأته: اختاري نفسك] AR‏ 


[ليس لحا أن تطلق إلا ما دامت في المجلس] 


[إذا جعل ها الخبار] 000 0 
[قبول لفظ الكناية يفتقر إلى الثية] ....٠.....‏ 


فهرس الكتاب'والأيواب 


eiu 


saeco 


sees 


وموومو ووم مو مهمو 


ومر 6و مووووءومممة 


وومومووموومووووية 


TD 


TTD 


Seeeseevsereenons 


ووووعووموومةرورمن 


فوفومءمري مو وري ء نم6 


ومووفرءفوءلاءءوزرةى 


eee 


eases 


ووومفوووووومووونن 


Senescence 


sececanecenonenes 


eececeeaonoconne 


secer 


sKeneneneseiecene 


[الاختلاف في النية] SES‏ 


[ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة] E‏ 
[قوله: وهبتك لأهلك] ا E‏ 


[المعتق بعضه كالخر] لا ا ار ل 
[إذا نوى ثلانًا في الطلاق] ..... SE‏ 
[الإشارة بالأصابع الثلاث في الطلاق] E‏ 
[فوله: أنت طالق كل الطلاق] SA‏ 
[قوله: أنت طالق أشد الطلاق] A‏ 
[قوله: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث] Î‏ 
[قوله: أنت طالق طلقة في طلقتين] 211 
[النية في الطلاق]... متم 2 
[قوله: أنت طالق نصف طلقة] 1 0 


[قوله: ثلاثة أنصاف طلقتين] ...تيه 1 
[قوله لأربع: أوقعت بينكن] aS‏ 
[قوله: أوقعت بينكن خمسًا] م 1 ed‏ 
[قولة: دمك طالق] a‏ ا 


[قوله: شعرك طالق] hess‏ 


[قوله: سوادك أو بياضك ظالق] ...كانتت 
[قوله: روحك طالق] EA E‏ 
[قوله للمدخول بها: أنت طالق] a‏ 
[قوله: أنت ظالق قطالق] ..................: E‏ 
[الادعاء في إرادة طلقة قبلها] 1[ [ [ [ [ 1 2111111 
[طلاق غير المدخول پھا] ہہ 1 
[قوله: أنت طالق طلقة قبلها طلقة] E‏ 
[قوله: أنت طالق طلقة معها طلقة] 000 
[المعلق كالنجز] nee A‏ 
[قوله: إن دخلت فأنت طالق] O‏ 
باب الاستثناء في الطّلاق EE :......٠..١‏ 
[يصح استثناء ما دون النصف] E‏ 


1011 i... 


فهرس ب الكتب والأبواب 


[يصح الاستتناء في الطلقات وا المطلقات] .. VO VT sssecenisesines‏ 
:[قوله: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين لل 
[قوله: أنت:طالق ٹلا إلا ريع طلقة] VON‏ 
[قوله: أنت طالق طلقتين إلا راحدة] :.. NOVY‏ 
[قزله: أنت طالق ثلا إلا اثنتين] ۰ت 010 
[قوله: انت طالق لاا إلا واجدة إلا واحدة] + senses‏ الما 
[قوله: أنت طالتى ثلامًا إلا ثلانًا إلا واحدة]. 0ل 
[قوله: أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ائنتین] YONA assesses‏ 
[قوله: أنت طالق ثلاًا]:.....:.... ONA Sa‏ 
؛ [قوله: نسبائي طوالق] YONA.‏ 
[للاضتتناء والشرط اتصبال يناد نظا وجكجًا.. TAL‏ 
باب الطّلاق في الماضي والمستقبل..- 0 اس م1618 
[قوله: أنت طالق م[ Ot.‏ 
: [إذا أراد أن زوجا قبلة طlqal Nm‏ 
[الموت أو الجنون] a eR‏ ل 
[قوله: أنت طالق قبل قدوم زید يشهر]............ iiss‏ 1619 
[المخالعة بعد اليمين OV‏ 
[الطلاق البائن] 000 VOY assess Se‏ 
[قوله: أنت طالق قبل موتي]:......... 11 VOY‏ 
[قوله: أنت طالق بعد موتي]..., او E E‏ 
[تزوج أمة الأب] 0 VOTES asesiiensis‏ 
[قوله: إذا ملكتك قأنت طالق] OV.‏ 
[قوله: آنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز] NV te‏ 
[قوله: أنت طالق إن شربت ماء الكوز] E‏ 10۲1 
[حكم العتق حكم الطلاق] ...اا NOV‏ 
[قوله: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد]..: و مو 11 
. [قوله: أنت طاق ثلا على مذهب السنة والشيمة] 1١111‏ 
[قوله: أنث طالق ؤ OY eect;‏ 
[قوله: أنت طالق اليوم وغدًا ويعد غد] OTA 50 ٠.‏ 
: [قوله: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم] ٠١۲۴۲۰۰۰۰2...‏ 
[قوله: آنت طالق يوم يقدم زيد]..: OTT‏ 
[قوله: أنت طالق في:غد إذا قدم زيد] sens‏ ار 0 
[قوله: أنت طالق اليوم عدا OVE.‏ 
: [قوله: أنت طالق إلى شهر] SS‏ ل 0¥ 


VOOR uae :... لق‎ E [قؤله: لم‎ 


القوله: أنت طالق إ في کل سبنة ة مرة] OVO‏ 
[قوله: أنت طالق يوم يقدم زيد] ۰۰ ...10118 
بات تعليق الطلاق بالشروط...... OFS a‏ 
[يصيح تعليق الطلاق مغ تقدم الشرط ]ار 10۲١ ٠...٠‏ 
[الشرط لا يصح من الأجني ٠]‏ وم 310310 
[الطلاق لا يقع إلا بوجود الشرط] ei‏ 
:[إذا علق الطلاق على شرط لزم ]تم O‏ 
[الفصل بين الطلاق وحكمه] o7 e‏ 
[أدوات الشرط] ehe‏ ا 
[كلما تقتضي التكرار] VO TVs E‏ 
[أدوات الشروط كلها على التراخحي إذا ا lov.‏ 
[إذا اتصلت لم بأدوات الشروط صارت على الفور]..... ٠٠١۲۷‏ 
[أداة الشرط إذا] e‏ 17 
[أمثلة على استخدام أدوات الشروط في الطلاق] (OYA east.‏ 
[تعليق الطلاق على صفات ثلاث].... لقم ا OYA‏ 
[قؤله: إن لم أطلقك فانت طالق]... تتم ...و OYA‏ 
[إذا.كان المعلق طلاقًا بائمًا] .. اع م ماو عل ا 4 161 
[قوله: من لم أطلقها فهي طالق].........: م OYA‏ 
[إذا م أطلقك فأنت طالق]......., (OYA aeisuesenss N‏ 
[قوله: إذا دخلت الدار فانت طالق] NOFA‏ 
[قوله: إن قمت وأنت طال‌ OT ii.‏ 
[قوله: إن قمت فقعدت] NON cali ege esereke‏ 
[قۆله: إن قمث وقعدت فانت طالق].................:۰ ۱١۲۹‏ 
: [إذا قال: إذا حيضت قأنت طالق] يت رن 
: [قوله: إذا طهرت فأنت طالق]. VO a‏ 
: [إذا:قالت: حضت. وكذبها] مو VOR Aaa ears‏ 
[قوله: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان] VO e‏ 
[تعليق الطلاق بالحمل] OT 1 Ra‏ 
: [قوله: إن لم تكوني حاملاً فانت طالق] 0 ل VOY‏ 
٠‏ [جرمة الوطء قبل الاستبراء] 0 اا 
[قوله: إن كنت جاملاً بذکر فانت طالق] ...:: OA‏ 
[يستخق الذكر والأنتى الوصية في المسالة الأولى]..........1977 
[تعليق الطلاق يالولادة] OTL.‏ 
[الإشكال في الوضيع]ء.... تبنت ل و1911 
: [قوله: إذا طلقتك فآنت I‏ و CE‏ 
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[قوله: إن وقع عليك طلاقي فانت طالق]............. 
[قوله: إن وطئتك وطبًا مباحًا فانت طالق] 00 


[قوله: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر].:. ۱۵۳۵ 


[إذا جعل مكان (كلما) (إن)] 0 00 ا ااا 
[قوله: إذا أتاك طلاقي فانت طالق] Yoo‏ 
[قوله: إذا قرات كتابي هذا فانت ظالق].........: 161 
[تعليق الطلاق في الحلف] 000 اا 
[قوله: أنت طاتلق إن طلعت الشمس] VOTO‏ 
[قوله: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق] 0 OFT‏ 
[أمثلة على تعليق الطلاق.بالحلف] 1 00007 
[تعليق الطلاق بالكلام] 00010101011 ا ااا 
[الحنث بالكلام المتصل] A‏ 
[قوله: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق] ..........ييي.... 16885 
[قوله: إن كلمت فلانا فانت طالق] ee‏ افا 
[الإشارة بدل الكلام] د مالم ال 1 
[تكليم السكران أو الأصم] OPV... EES‏ 
[تكليم الصبي] NOFA‏ 
[تكليم الميت أو الغائب] اماما ا ال ا م ١61‏ 
[قوله: إن أمرتك فخالفتيني فانت طالق] NOVA. siacsdisseroneiend‏ 
[تعليق الطلاق بالإذن] NOFA Sls‏ 
[الإذن ها من حيث لا تعلم] ا الل 
٠‏ [قوله: إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فانت طالق] .....167 
[تعليق الطلاق بالمشيئة] 508 الولو مع و و وي 18114 
[فوله: انت طالق إن شعت وشاء أبوك] VOT‏ 
[فوله: انت طالق وعبدي حر إن شاء زيد] اا 
[قوله: أنت طالق إن شاء زيد] اام ال A‏ 
[مشيئة السكران] VO‏ 
[مشيئة الصبي] neat‏ 0 0 0 0 
[قوله: أنت طالق إلا أن يشاء زيد] VOCs‏ 
[قوله: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد] .............: 104١‏ 
[قوله: أنت ظالق إن شاء الله] VO eee‏ 
[قوله: أنت طالق إلا أن يشاء الله] Voces‏ 
[قوله: إن دخلت الدار فأنت طاللق إن شاء الله].......٠١٤١٠‏ 


[قولة: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته] ا 


ر ا ل 


قوله: (فصل في مَسَائْلَ 


[قوله: من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق] 2 
[قوله: إن لبست ثوبًا فأنت طالق] ass‏ 


[من حلف لا يدخل على فلان بِينّا] 00006 


[إن حلف أن لا يفعل شيًا ففعل بعضه] 


[من حلف أن لا يدخل دارًا] eh‏ 
[من حلف أن لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد] ا 
[إذا اشترى غيره ثوبًا فخلطه بما اشتراه] 52 
: باب التأويل في الحلف E‏ 
[التعريض في المخاطبة] 1101011011111 


[الحلف على الطبخ]......... Re‏ 
[الحلف بقوله: لا أقمت في هذا المال] ا 


[إذا كان واقفًا حمل منه مكرمًا] e‏ 


[لر : يحلف / يضمن] ا 2110 
[الخلف على المرأة] 1 1211100101 O‏ 


[إذا قال: لي شيئًا ولم اقل لك مثله فانت طالق] 


[المخرج من مضايق الأيمان] i‏ 
[تخويف الزوجة] eee‏ 


[الحيلة في العبد والحر] 


[قوله للأجنبية: إن دخلت داري فانت طالق].. 
باب الثتك في الطّلاق 1000 


[الشك في شرط الطلاق] 


[إذا او قم بزوجته كلمة ثم نسيها] a‏ 


متمر ده eonnecene eens‏ 
[قوله: أنت طالق إذا رزأيت اهلال]........-:.... 
[قوله: انت طالق ليلة القدر] NSE‏ 
[قوله: إذا رايت فلانا فانت طالق] 11111 


03000000 


ففمفوووومممموءءمر مومع ةعية 


02202001010100 


Seen 


eens 


ومورمءومققم 


مامه فيقة 


aeons 


econ 


aceon 


oooh 


econo 


seen 


00000000000 
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[الشك في عدد الطلاق] Vesa‏ 
[استشكال لكلام الخرقي] 01 O‏ 
[تعليق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده], نل 
[إذا قال لامرأتيه: إجداكما طالق] ل ا 111 166 
[الوطء قبل القرعة] VOOR‏ 
[الطلاق لا يقع بالتعيين] NOON‏ 
[إذا مات أقرع واثه بينهما] eee‏ 1961 
[قوله الزوجتيه أو أمتيه: إحداكما طالق أو حرة]ء 1١683 Si...‏ 
[المنسية تخرج بالقرعة] 000010 0 0 0 ااا 0 
[إذا تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة].......١۴١٠٠‏ 
[قوله إن طار طائر: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق] ١601'......‏ 
[البناء على يقين التكاح] ل الوم ال 11681 
[الشك في العلم] 00000 
[إذا اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما] لم ا ١684‏ 
[إذا كان العبد مشتركًا بين موسرين] ........ م0 1081 
[إذا سمى اسم امرأته في الطلاق] ا 
[طلاق المناداة] او و ام ما ماما الما و مم 168:15 
[إذا زأى امرأة فظنها امرأته] cag‏ 1581 
[إذا لقي امرأته فظنها أجنبية] NOOO‏ 
باب الرّجعة 0 0 
[الخلوة بمنزلة الدخول] OO‏ 
[ولي المجنون يملك عليه الرجعة] اا 
[ألفاظ الرجعة] محري ا 16067 
[الإشهاد في الرجعة] VOOR‏ 
[الرجعية زوجة] VEO VARS‏ 
[إباحة وطء الرجعية والخلوة والسفر بها]........“ 0010000 
[ما تحصل به الرجعة] NOOSE ESA‏ 
[الاختلاف في جصول الرجعة بالوطء] Se‏ 
[حضول الرجعة خو[ \OOV le,‏ 
[الرجعة لا تحصل بإنكار الطلاق] ...00۷( 
[تعليق الرجعة بشرط] 00000008 0 0 0 0 0 0000000 
. [الارتجاع في الردة] و اح اا دون افر NOOR‏ 
[الطهر من الحيضة الثالثة] الا SOV‏ 
[إذا كانت العدة بوضع الحمل] e‏ ملعمو ه6١‏ 
إذا انقضت عدتها ولم يراجعها بانت] LIL‏ 


[ارتجاع الزوجة وهي لا تعلم] VODA ece e‏ 
[إذا يكن له بينة برجعتها] VOOR‏ 
[لزوم المهر] VOA easiest ei‏ 
[إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها] NOOR ek‏ 
[أقل ما يمكن انقضاء العدة به] ل اسح 150 
[إنكار الرجعة] ا 1 0 
[ادعاء الرجعة] GR‏ مش TOONS‏ 
إن طلقه لا غل له حنى تكح زوج غره) ai...‏ 1004 
[ما تحل به الزوجة] VOA ASAR AAAS‏ 
[الوطء في نكاح فاسد] NON‏ 
[الوطء في حيص أو نفاس] VON eee‏ 
[إذا كانت أمة] اا امم مق وام اح O E SSA‏ 
[طلاق العبد امرأته طلقتين] 0 VON‏ 
[تعليق الطلاق بشرط] ا 1000 
[تكذيب الزوج الثاني في الوطء] ممعم مهعمو VOT‏ 
[إدعاء الطلاق] اا 
باب الإيلاء VO NS ERAS‏ 
[تغريف الإيلاء] ١011 E‏ 
[شروط الإيلاء] VOY ecele: E‏ 
[الشرط الأول] مك ا اما ةا و 1011 
[الإيلاء بغير يمين] 01 1811 
[حکم من ظاهر. ولم يكفر] 1 اا 0 
[الحلف على ترك الوطء في الفرج] 10 
[ألفاظ. صريحة في الإيلاء] VONT‏ 
[الإيلاء لا يكون إلا بالنيّة] ل نل 
[ألفاظ الكناية في الإيلاء] الس ال ل 11617 
[الشرط الثاني] ودس عي لاك اف الود الما يف 18101 
[الحلف بنذر أو عتق أو طلاق] A‏ ا ا 
[تعليق. طلاق غير مدخول بها على وطثها] Aaa‏ 
[الشرظ الثالث] 0 0 00 0000 
[التعليق على شرط يغلب على الظن] ل OAT‏ 
[الإيلاء لا يكون حتى يوجد الشرط] VONT ASTE‏ 
[قوله: والله لا وطتتك أربعة أشهر] VOT‏ 
[الحلف على مدة] ا ل ا ا ا a‏ 
[إذا قال: والله لا وطئتك إن شئت] 101 


1°۸٦ 


فهرس الكتاب والأبواب 


[قوله: إلا أن تشائي] eee‏ 


[قوله: والله لا وطئت كل واحدة منكن] 
[إذا آل من واحدة وقال للأخرى شركتك معها 
[الشرط الرابع] 


وفففو م رم مم ووو ووو م ورم رومن موووة وروم ممم ررةن 


[ طظ2 


[العاجز عن الوطء] E‏ 


[إيلاء الصبي] 
[إيلاء السكران] 
[مدة الإيلاء في الأحرار والرقيق] e‏ 
[إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر] 


وفوفووو ووو فور و مم م رودو ووو ووم م ويد مدرو وتران 


0 ااا اا اا ااا 000 


encores 


[إذا كان بالرجل عذر يمنع الوطء] aaa‏ 
[استئناف المدة] Sia ESE‏ 


[التطليق في أثناء مدة الإيلاء] 


وففمور ةم م ووو ةر وموي دروو وول رو ور ةن 


[الرجعة بعد الطلاق في أثناء مدة الأيلاء] ا 


[إنقضاء المدة مع وجود العذر المانم من الوطء] 


[إذا كان العذر من الرجل] 1 121010 


[متى قدر على الوطء لزمه] RÊ‏ 


[الوطء دون الفرج] 
[وطء في الفرج وطنًا محرمًا] A‏ 
[الإكراه على الوظء] A‏ 
[إعفاء المرأة عن الوطء] 
[الأمر بالطلاق إذا تعف المرأة] 

[إذا لم يطلق حبس وضيق عليه] 
[إذا طلق ثلانًا أو فسخ صح] 
[إدعاء عدم انقضاء المندة] 


2000 


0000 000 


اا ا 2000 


200 


وومو فوم مومهم م ورور روود روه 


[إذا كانت بكرًا وادعت أنها عذراء] DAN‏ 


ع 
£ 
3 


aceon 


weeeeesenenecanececeenronneceeeeenenancennns 


[من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره] e‏ 
[مظاهرة الأمة أو أم الولد] MARRS‏ 


[إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي] 


[التمكين قبل التكفير] ل 


[وجوب كفارة الظهار قبل التمكين] 
[قوله: أنت علي حرام يريد في كل حال] 


esen 


[وطء المظاهر قبل التكفير]. ووومو مو موود ومو مدر منود دنه 


[استمتاع المظاهر بما دون الفرج] 
[الكفارة تجب بالوطء] 


[إذا مات قبل الوطء فلا كفارة عليه] 0010001 
[الوطء قبل التكفير] AA MER‏ 


[مظاهرة الأمة ثم شراؤها] 


وففف مور مودو رودم وميه 


[تكرار الظهار قبل التكفير] ا 


[مظاهرة نسائه بكلمة واحدة] 


[كفارة الظهار تكون على الترتيب] 23209 
[كفارة الوطء في رمضان] ا ا 


[كفارة القتل ككفارة الظهار ف الترتيب] ا ا 1 ا 111111 


[الاعتبار في الكفارات محال الوجوب] 
[من شرع في الصوم ثم أيسر] 
[لزوم العتق لمن ملك رقبة] 
[إذا كان له خادم يحتاج إلى خدمته] 
[الشراء بالنسيئة] 
[إذا كان له مال لكنه دين] 


ووفوموومءوورموومءم رمم رويوءرةرمةءءرة 


وومفووومءفووور دروم رهد ردرة 


[لا يجزء في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة] E‏ 


[شروط الرقبة المعتقة] 
[أن لا تكون مشلولة اليد أو الرجل] 


[قطع أغلة الإبهام كقطع الإبهام] 
[أن تكون مريضة] 


وعمم وم وو ع ووم مهو وو وو ده 


ووفممفموومر مع رم يمرم رر ررم 


20111111111110 007 00 


[الغائب الذي لا يعلم خبره] SE‏ 
[الأخرس الذي لا تفهم إشارته] ل 


[لا يجزء الأخرس الأصم] 
[من اشتراه المعيب بشرط العتق] 


وموووووووو فور ودر ووو يه 


وممومو مو م ووو دورو نيزم فرررية 


ؤؤؤؤؤ 07 اا ا ا ا اا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا 200010101 


[لا يجرء في الكفارة عتق العبد] 310101111111 
[الأعرج والمجدوع] م هط ا للا ا وان لمم موا 


[من يخنق في الأجيان] 
[الأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة] 
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[ولد الزنا] ممعم وموم ووه ...0.0.0 6. ۷ [إبدال لفظة أشهد ب أقسم] VOAY wiii RE‏ 
[إعتاق المغصوب] ON ecer‏ لمن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها] مم١1‏ 
[إعتاق المعسر]  ......... RRR‏ إإشارة الأخرس] VOA‏ 
[إغتاق الموسر] ...| [لغان من اعتقل لسانه] عا سا وو مدا ل د 1 8 1 
[الحكم إذا أعتق نصفي عبدين] ...2316174 [اللعان شهادة آم يمين] 1 1 0000 
[من لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين] ...0 203161748 [السئة أن يتلاعنا قيامًا محضر جماعة]..:................:.. 1684 
[نية التتابع] لمعم ...201088 [اللعن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة] مام 1644 
[إذا تخلل الصوم صوم فريضة] ...168748 [اللعن يكون بحضرة الحاكم] اا 
[إذا تخلل الصوم مرض] 01011111  4..............‏ إإذا كانت المرأة خفرة] وو ا ل ل 1 VONO‏ 
[الخوف على الأولاد] ممم عم 006606 ...01013/80006066 [قذف الرجل نساءه] ا ا او ل وي 1066 
[الإفطار مكرها أو ناسيًا].... [اللعان لا يصح إلا بشروط ثلاثة] VONO Se‏ 
[الإفطار لغير عذر] Ae‏ [الشرط الأول] OAS esas‏ 
[الإفطار لعذر يبيح الفطر] Nai] Vossen‏ 001017 اا VONO‏ 
[انقطاع التتابع] e‏ [إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنى في التكاح] VOA Tati‏ 
[الإنقطاع بالوطء في أثناء الإطعام والعتق] ...:....... ...28 [قذف الزوجة الصغيرة أو الجنونة] 1621 
[من لم يستطع الصيام] ممعم مهمه ...00.0.0 ...20201048 [قوله: لم تزن» ولكن ليس هذا الولد مني] OAV‏ 
٠‏ [الدفع الكفارة إلى الصغير] [الولد للفراشس] E / eas‏ 
[الدفع إلى المكاتب] [إِذا ولدت توأمين فأقر أحدهما ونفى الآخر] ملل (OAV‏ 
[الدفع إلى من يظنه مسكيئًا] [إِذا عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه] هه YOAV‏ 
[الرد على مسكين واحد ستين يومًا] عناء................6.6 016489 [إذا لاعن وتكلت الزوجة] O‏ اا 
[الدفع إلى المسكين في يوم واحد كفارتين] ..........:..... ¬ إلا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة] لمعمل OAV‏ 
[المخرج في الكفارة] e‏ [إذا تم الحد ثبت أربعة أحكام] NOAA iiss‏ 
[حد الطعام] Ne‏ اسه 011 ااا OAR‏ 
[لا يجزء من البر أقل من المد] [الحكم الثاني] OAR aA‏ 
[ما يجزء من الخبز] OATS SAREE‏ [الحكم الثالثك] 0 0 1 اا 0 
[إخراج القيمة] [إِذا لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها] DOAN‏ 
آلا يجزىء الإخراج إلا بنية] Ne‏ [الحكم الرابع] مقممه م ق ممم ممه م مله ممه ممه مو قم سمو VOA‏ 
[الكفارات من الجنس الواحد] ٠... Î‏ ¬ لفي الحمل في اللعان] ا م ل VOA‏ 
[الكفارات من أجناس مختلفة] [شرظ نفي الولد] VOA‏ 
[إذا كانت عليه كفارة واحخدة نسي سببها] ...۲ اعدم العلم بالولد] ONT‏ 
[تكفير المرتد بغير الصوم] ...1 [التأخير حبس أو مرض أو غيبة] NOE a‏ 
كتاب اللّعان N 0000000000. a‏ [متى أكذب. نفسه بعد نفيه لحقة تسبه] VO esses‏ 


[معنى اللعان] [إذا استلحق الولد لم يصح استلحاقه] O‏ 


[إذا أتت امرأته بولد يمكن كونه منه] 270 asas.‏ 04( 
[إذا ولد لأقل من أربع سنين من الإبانة أو أكثر] لم81 168 
[الإقرار بانقضاء العدة بالقرء] NAN‏ 
[الصبي دون العشر سنين] 2111 0 0 YOAV‏ 
[من كان مقطوع الذكر] 00000 CE‏ 
[إذا قطع احدهما] VOA Vase‏ 
[إذا طلقها طلاقًا رجعيًا] VES‏ 
[من اعترف بوطء أمته في الفوج] م 0 
[من ادعى العزل] 0000000 ااا 0 
[الاعتاق بعد الاعتراف بالوطء] E‏ 
[عدم الاستبراء] OQ eases‏ 
[إذا استبرئت فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر] VOY eens‏ 
[إذا لم يكن البائع أقر بوطئها] 007 
[إدعاء البائع] oA ao SS‏ 
كتاب العدد 000000000101000 
[المرأة التي ليس عليها عدة] VOOR‏ 
[إذا خلا بها وهي مطاوعة] NOVO A‏ 
زلا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل] VOOR‏ 
[الأعمى والطفل] VOOR‏ 
[الحمل الذي تنقضي به العدة] حت د :1648 
[إذا وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء] 10 
[إذا أتت بولد لا يحلقه نسبه] YOAV‏ 
[أقل مدة الحمل] VOT 1 1 0 0 se‏ 
[أكثر مدة الحمل] 0000000000000 
[أقل ما يتبين به الولد] 8 121*#ش1#ظ1 assess‏ 16853 
[المتوفى عنها زوجها] VOA Vicia‏ 
[موت زوج الرجعية] 00 
[قتل المرتد في عدة أمرأته] ....... 0 ا 
[إذا طلقها في الصحة طلاقا بائنًا] 011100111 
[الموت بعد انقضاء عدة الرجعية] E‏ مامطهة /1681 
[الطلاق في مرض الموت] 0 0 000 
[ريبة المتوفى عنها زوجها] ات ا 1 
[الموت عن المرأة بنكاح فاسد] ... OARS‏ 
[الثالث: ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله] .....:1694 
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[الرابع: اللائي يئسن من الحيض واللائي لم يحضن] ...... ٠١۹۹‏ 
[إذا كن إماء] YONA‏ 
[عدة المعتق بعضها] VON‏ 
[حد الإیاس] QU E‏ 
[إذا حاضت الصغير في عدتها] 0 0 
[إذا يئست ذات القرء في عدتها] ال ا 
[الخامس: من ارتفع حيضها] TEA‏ 
[لا تنتقض عدتها بعود الحيض] 0 ا 
[عدة الأمة] 0 0 0 1 اا 
[عدة الجارية] 1 1 1 1 PERSONAS‏ 
[إذا كانت المستحاضة ها عادة أو تمييز] VV‏ 
[معرفة رفع الحيض] ذ ز[ 1 1[ 0 00 
[السادسة: امرأة المفقود] 01 E‏ 
[تربص الأمة كالحرة] Ae aA‏ 
[وجوب النفقة] VANS‏ 
[رفع الأمر إلى الحاكم] ا 
[إذا حكم الحاكم بالفرقة] VTS‏ 
[تزوج امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر] RES‏ 
[أخذ الصداق] NETREGS asê‏ 
[من انقطع خيره لغيبة] 5ببببب7ب-00000001 0 0 0 ااا 
[امرأة الأسير] 0000 VRE E‏ 
[من طلقها زوجها أو مات عنها] OTS‏ 
[عدة الموطوءة بشبهة] و00 ااا 
[عدة المزني بها] ل ل لم ام a‏ 
[وظء المرأة بشبهة أو زنا] اذ[ 1[ 1 VUE‏ 
[استئناف العدة من الوطء] BE E‏ 
[إذا كان بائمًا] 111 0 
[إذا وطئت المرأة بشبهة ثم طلقها رجعيًا] E‏ 
[المعتدة من غير النكاح الصحيح] اا 
[التزوج في العدة] sa‏ 121 1 1 1 اا 
[انقضاء العدة بالاتيان بولد] OA‏ 110 
[إذا وطء رجلان امرأة فعليها عدتان] اا ع لوي ا 
[إذا طلقها طلاقًا بائنا ثم نكحها في عدتها] VO sesa‏ 
قوله: فصل: NETS‏ 
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[الإحداد لا يجب في نكاح فاسد] Daa‏ 
[المسلمة والذمية سواء في الإحداد] E‏ 1 
[معنى الإحداد] Nea‏ 
[كيفية الإحداد] لوالو ا 
[ما لا يحرم عليها في الإحداد] 1[ 1001101 
[اجتناب النقاب] ا[ ا 
قوله: (فصل:... 000000010 
[وجوب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه] 1 
[إذا بيعت الدار التي وجبت فيها العدة] 1100000 
[خروج المعتدة ليلاً] Aa a‏ 
[خروج المعتدة نهارًا] AAR‏ 
[إذا أذن لا في النقلة] ااا ا 
[إذا سافر الرجل بالمعتدة فمات في الطريق] ممم 13041 
[الإذن لها بالسفر بغير النقلة] ا ا م ل EAS‏ 
[الإذن للعتدة بالحج] اموه اد لوا جام لاله الم لاا 
[القريب دون مسافة القصر والبعيد عكسه]...............9 1310 
[المبتوتة] AALS‏ 
[إذا ننعت من السكنى] ز[ز[زة[ | [ [ز[ [ | E‏ 
[حكم الرجعية في السكنى حكم المتؤفى عنها روجها] ٠١٠٠٠...‏ 
[الختلوة بالمرأة البائن] 5-6 e‏ او ا NA‏ 
باب استبراء الإماء 000 0 O‏ 
[وجوب الاستيراء في ثلاثة مواضع] e‏ 1115 
[المؤضع الأول] عر SS‏ 
[الاستمتاع بالمسببة] NAMASTE‏ 
[العتق قبل الأصتelp[ Nac‏ 
[نكاح الغير] AVSAR‏ 
[إذاز اراد السيد تزويج. أمته قبل عتقها] SE ٠...٠.‏ 
[الضغيرة التي لا يوطا مثلها] NSE‏ 
[إذا اشترى زوجته أو عجزت مکاتبته] ...۱11۲1 
[إذا أسلمت الجوسية أو المرتدة] ANT‏ 
[إذا وجد الاستبراء في بد البائع] 1 
[تيجزء استبراء من ملكها بشراء أو وضية] ا 
[حصول الاستبراء زمن الخيار] 11 
[إذا باع الأمة ثم عادت إليه بفسه] ا 
[إذا اشترى أمة مزوجة] 1 ااا 


[الموضع الثاني] eee‏ 
[إذا أراد بيعها] ل 
[إذا لم يطأها] E E E‏ 
[الموضع الثالث] امك اللا ا 0 
[إذا مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما] 53 
[إذا ادعت أمة موروثة. تحريمها] TN‏ 
[إذا اشترك رجلان في وطء أمة] بات اس ل ا 
[الاستبراء يحصل بوضع الحمل] e‏ 
[إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعة] مطحي وا ا 
[إذا علمت ما رفع حيضها] Ea‏ 


eR ASR eo) کتاب الرضاع‎ 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] 535771 


[لا تننشر إلى من درجته من إخوته] O‏ 


[لا تنقشر إلى من هو أعلى منه من آبائه]...... A‏ 
[إذا ازضعت بلين ولدها من الزنا طفلاً] ES‏ 
[الولد المنفي باللعان aa ah a‏ 


[وإن فطى رجلان بشبهة] ess ES‏ 


[إذا لم يلحق بواحد i e. [lng‏ 


[إذا ثاب لامرأة لبن من غير ہل] 00100000 


[لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة] ARE‏ 


[الحزمة بالرضاع لا تثبت إلا بشرطین] .۰.۰۰ 


[الشترط الأول] ASA‏ 


[الشرط الثاني] ea‏ 
[منئ أحذ الثدي.فهي رضعة] 0 0 0 2307000 


[السعود والوجور] وففف ممه م امورو وموم مو مم مم م نا 6 ي 16م موا يقة 


[اللبن المشوب] Ê SD SS‏ 
[إذا كانت صفات اللبن باقية] ET‏ 


[الحقنة لا تنشر الحرمة] 0 CE‏ 


[تحريم الكبيرة على التأبيك] een.‏ 
[اتفشاخ نكاح الصغیر ٠۰.1۰۰۰۰۰۰:‏ 0 
[إرضاع اثنتين منفردتين] سفانت SS‏ 
[إذا أرضعت الثلاث متفرقات] ۰ 57 
[إذا أفسدت نكاح نفسها] 0 1 311011 
[فساد نكاح المرأة برضاه قبل الدخول] 93 ”25# 


11۳ 


[سقو ط المهر بإفسادها نكاح نفسها] RS r‏ 


[المهر بعد الدخول] eS‏ 


[إرضاع المرأة الكبرى للصغرى] 120101111 
[ارتضاع الصغرى من الكبرى] aa‏ 
[إذا كان للرجل خس أمهات] 5 **ظ32 
[إذا كان له ثلاث نسوة] 
[إذا أرضعت أمهات أولاده الخمس طفلاً] ا 
[إذا كان للرجل ثلاث بنات امرأة هن لبن] 
[إذا طلق امراته وها منه لبن] 
[الشك في الرضاع] E‏ 


ecco 


320000 


nace 


321100 


00000 


[إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع] 


[إذا قاله بعد الدخول] 
[قول المرأة: هو أخي من الرضاع] e‏ 
[الإدعاء في الرضاع] 
[إذا تزوج امرأة ها لبن من زوج قبله] 
[إذا انقطع اللبن الأول] ESA‏ 
[كراهة الإمام امد استرضاع الرجل الفاجرة لولده] 


وموفوموووم نموم مو ووو هده مموووووووميولر 


econo 


ووفوم ووو ووو و دوو ووو مرو موية 


22111111110 00000000 


ووفرف فيه مووفوور ورور ةو ء ووو م ةيو ووو ول متيو زثرنن 


[نفقة نظافة المرأة] in‏ 


[ما لا يلزمه من النفقة] 


[النفقة على من يخدمها] RS‏ 
[النفقة بقدر نفقة الفقيرين] eS‏ 


[لا يلزمه نفقة أكثر من خادم واحد] SS‏ 
[قوله: أنا أخدمك] E‏ 


[نفقة المطلقة الرجعية] 
[نفقة البائن إذا كانت حاملاً] 


«موووفو وم ة ةف ووو منرم نووم رورمو زوفيو 


ومو واااو ووه 


مفموومءو مو ممه مووود دوه 


وفففة مور و وروووةو يمو مووووممووءيويوة 


ووموفوفرءووومم فيو روي مم ثيوة 


ence 


econ 


esos 


0000000 


eee 


00000 


3210300 


eons 


000-00 


00000 


ana 


00100 


sene 


[النفقة على الحامل] eee‏ 
[النفقة على الحائل] E ES‏ 


[إذا قبضت المرأة القيمة ثم سرقت أو تلفت] 


[كسوة السنة الأخرى] e‏ 


[تملك المراة الكسوة بقبضها] 


[إذا ماتت المرأة قبل مضي السنة] EE‏ 


[إذا قبضت النفقة فلها التصرف] 


[احکام تتعلق بنفقة الزوج] O‏ 
[إذا بذلت المرأة تسليم نفسها] een‏ 


[إذا بذلته والزوج غائب] 


[إذا منعت تسليم نفسها] RSS‏ 


[إذا سلمت الأمة نفسها ليلاً أو نهاراً] 


[إذا كانت .تأوي إليه ليلاً وعند السيد نهارًا].. 
[نشوز المرأة] 21137570000 
[تشطر النفقة لناشز ليلاً) 1011« 
[السفر بغير إذن الزوج] 7578 56ظ*ظظ1 


[التطوع بصوم أو حج] 
[الصيام لكفارة أو نذر] 
[الإحرام بحجة الإسلام] 


[الإحرام بمنذور معين في وقته] e‏ 


[إذا منافرت لحاجتها بإذنه] 
[الاختلاف في النشوز] 


[إذا اختلفا في بذل التسليم] OT‏ 
[إعسار الزوج في النفقة] es‏ 


[ثبوت الإعسار] 


[إذا اختارت المقام ثم بدا ها الفسخ] 211100 


[الإعسار في النفقة الماضية] 


[النفقة تكون دينا في ذمة المعسر] 5 
[الإغسار بالسكنى أو المهر] RAS‏ 


seenenaoenananenaaanee 


acne 


ومفمءم ممم فو مويو ءءوء مدر نير 


موموو وموم وو ةدومو ةدم مدنو 


ومموووة وروم وموم ومو ومو 


saere 


002212110100000 


TD 


sees 


saccanoceneae 


Seaeacecenone 


000000010100000 


ووومفةميو مولن 


0221011111111 


02201111111000 


022111111010110 


eos‏ ومءةءيءةم 


ennieescenccsecseneenseenenneevesnnceuserennes 


sesanaenensaceceeocesnerenesesenes 
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[تأديب الرقيق] ملفمووو مه ووم وو ووو مم مووود وموم 6 مر ههه ممم 


[شتم الأبوين الكافرين] ل حاط اماد دم a‏ سم دع 


[وجوب النفقة على الوالدين] 111111 E‏ ا 


[لزوم نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب] 


[النفقة على الأب وحدة] 
[من كان له ابن فقير واخ وارث فلا نفقة له عليهما 


[من کان له ام فقيرة ...2 eS‏ 


[القدرة على الكسب بالحرفة] 


[النفقة على الأقرب فالأقرب] 595 1 


[الوجه الثاني] 
[تقديم أبو الأب على أبي الأم في النفقة] 
[نفقة الأقارب مع اختلاف الدين] 
[التعويض عن ترك الإنفاق] 
[من لزمه نفقة رجل هل تلزمه نفقة امرأته] 
[وجوب إعفاف من وجبت نفقته] 
[ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها] 
[طلب الأجرة على الإرضاع] 


[إذا طلبت أكثر من أجرة] a‏ 
[للزوج منم الزوجة من الرضاع]......... ا 


[فطم الصبي لا يكون إلا لحولين] 


[على السيد الإنفاق على رقيقه] 1510101 
[إذا كان السيد غائًا غيبة منقطعة] e‏ 


[الغيبة عن أم الولد] 
[المداواة عند المرض] 
[إجبار العبد على المخارجة] 


0 ا 00 


ووموف فو وو ووو وروم رمرم ردول ءروة 


للفو مفو رفوو فووووموووو زمرو ءرءررن 


0000 ا اا ا ا ا 2000 


عموفوموة م نممو وروم ةوفه ةدم مو ووو وموم دودرو وود 
0000000 20111111111111 
بد 201111111111111 
Seca‏ 
فوافف مروف ةر ةرمو ةمث مورم 
OD‏ 
وومؤمفء مور Besen‏ 


فوفوفووومء ووو وووومفوووومووءءو لون وفوررنرة 
و وموم مم ووم ووم ووو و قموو روي ء مدب تر رقن 


Sederne 


[امتناع السيد من الواجب عليه] E E‏ 


0300 


02000 


0330-0-0 


00000 


econ 


032000 


3300 


02000 


oon 


sees 


eci 


[التسري بإذن السيد] 
[إطعام البهائم وسقيها] 
[تحميل البهائم ما لا يطيق] 
[العجز عن الإنفاق] EE‏ 


00 00000001 


وممومرءءء مف رمرم 


[الأب ثم الأمهات] 
[الأخت للأبوين] eas‏ 
[خالة الأب أحق من خالة الأم] 
[حضانة العصبة] 22323171371011 
[امنناع الأم من حضانتها] 
[إذا عدم هؤلاء من الحضانة] E‏ 


sewesenreenceresseienes 
econo 


وومموء مو مم نوم مومه 


ومفومةفومروورومفوووروة 


[حضانة الفاسق] 8 شظط15 
[حضانة المرأة المزوجة لأجني من الطفل] 
[إسقاط الحضالة بالنكاح] ES‏ 
[إذا زالت الموانع] 69 E‏ 
[إسقاط الحق بإسقاط الحضانة] 
[إذا أراد أحد الأبوين النقلة] 
[إذا أختل شرط من الشروط] 2*5 
[إذا بلغ الغلام سبع سنين] El‏ 
[إذا عاد فاختار] ASS‏ 


[إذا استوى اثنان في الحضانة] 
[إذا بلغت الجارية سبعًا] 
[الآم لا تمتنع من زيارتهما] OS‏ 
[الأم أحق بتمريضها في بيتها] 


eens 


cece 


seen 


0000 


021111111313 


كناب الجنايات SE‏ 


وفومووء مز مور ووءوو مام مةميرةزررنة 


[القتل على أربعة أضرب] ET‏ 
[الجرح جا له مور] 


0020000000000 


مهمءءءممووورمفقنقن 


فوموموءمءءمووزمرةن 


0000 


ecer 


لومم ووو اث وو مم فرلة 


020120111111111 


00 0000000000000 


ووممء مو ووووواءم مزلم 


ووبممووووقوءء مم ثيءة 


وفووومءء ءامو ومو يرورم 


وعمء ممم ةو مومعو ميرم 


ورمرلء م ةيوم ءوثرررهة 


ees 


فوموموءامء م رم قوم مرة 


ووفوو ءءء وو مم و ءار ءو فور ووو ني مدر مرور وز مين و ل رمم 


فهرس الكتاب والأبواب 


[الحكم إذا طال به المرض] e‏ [إِذا أكزه أنسانا على القتل] SAS‏ 
[إذا بقي من ذلك ضمنا حتى مات] ANE AN Oe‏ عترم A A‏ 
[إذا كان الغرز بها في مقتل] حدم ...8 220138 [أمر الكبير العاقل] e‏ 1130 
[إذا قطع سلعة من أجني] لمعه ...031384 [إِذا أمسك إنسانًا آخر ليقتله] ., 5 VAN assesses‏ 
[إذا قطعها حاكم من صغير] ...10 ...0.0.0.0600 1384 [إذا كتف إنسانًا آخر وطرحه في أرض] eS‏ 
[الثاني: أن يضربه بمثقل] 00 اذا اشترك في القتل اثنان] NNE‏ 
[الثالث: إلقاؤه في زبية أسد] ممم م 000066 ...0 201788 [دية المشريك المخطى] ا ا للا 
[الرابع: إلقاؤه في ماء يغرقه] Ree‏ [شريك السبع] UV ica‏ 
[الخامس: خنقه بحبل] ...۱ ([سقوط القصاص عن الشريك] Uses‏ 
[السادس: حبسه ومنعه من الطعام] ...0 [إذا جرحه إنسان عمدًا] VAN‏ 
[السابع: إسقاؤه سما لا يعلم به].... ........................ 20131668 [إذا خاطه في اللحم] 000 000 
[إذا علم آكله به[ e‏ پاب شروط القضاصض E i E‏ 
[إدعاء القاتل بالسم] ...۱ [شروط القصاص أربعة] Vea‏ 
'[الثامن: أن يقتله بسحر] VOSS ONEN OOS‏ 
[التاسع: أن يشهدا على رجل بقتل عمد] [الشرط الثاني]..... OS‏ 00 
[قوله: علمت كذبهما وعمدت قثله].....»..... ...3 إإذا قطع مسلم أو ذمي يد مرتد] VY cease ISIE‏ 
1لا تقبل البينة مع مباشرة الولي القتل] ...................786 0178 [إذا حربيًا فأسلم] ال و ال لم ا ل 110 
[يختص المباشر العام بالقود] ممممممو ...201363 [إذا رمى مرتدًا فأسلم]... VARS‏ 
[إذا لزمت الدية البينة والحاكم] ممه ...01363.66 [الدية وجهان] ا 11 
[قوله: تعدمت وأخطأ شريكي]....... ...۷ [إِذا قطع يد مسلم فارتد] NAT A E‏ 
[معنى شبه العمد] MOET‏ .............۷ لذا عاد إلى الإسلام ثم مات] ااا 
[اغتفال العاقل] [إذا رمی سهمًا إلى صيد فأصاب آدميًا] .. NTE‏ 
[الخطا على ضربين] ۷e‏ [الشرط الثالث] ATE SSR‏ 
[الضرب الأول] ١ Ve‏ ال يقتل مكاتبٍ بعبده] NESE Ss‏ 
[الضرب ألثاني] مهمومه 0000000 ۷ [يقتل :الذكر بالأنثى والعكس] NEA‏ 
[عمد الصبي والمجنون] هوه ...211648 [(لا يقتل مسلم بكافر] E ee‏ 
[الجماعة تقتل بالواحد] 1 ا ا ا a YJ‏ ااا 
[إذا فعلوا ما يوجب قصاصًا فيما دون النفس] ۱ الايقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد] RR E‏ 
[إذا جرحه أحدهما جرحًا] ...22017948 [إذا قتل من هو مثله ثم جن] .. NTO ROAR‏ 
[إذا قطع أحدهما من الكوع] [إذا جرح مسلم ذميًا أو جر عبدًا] 1118 
[إذا ادعى الأول أن جرحه اندمل] ...21164862 [إذا رفى مسلم ذميًا عيدًا] 00 
[إذا اندمل القطعان] لممس .000000 ...2017898 [إِذا قتل من يعرفه ذميًا] [ 1[ 00 
[إذا فعل أحدهما فعلاً لا تبقى الحياة معه] ...۱ [إذا كان يعرفه مرتدًا] Vessel‏ 
[إذا فعل ما يموت بعه يقينا] OCA‏ انحرط الزانه 0012 te‏ 


[إذا رماه في لجة] [آيقتل الولد بكل واحد منهما] LEE E‏ 


[إذا ورث الولد القصاص] e‏ [إذا قتل واحد جماعة] a‏ با الل E‏ 
[إذا'قتل أحد الاثنين أباه] e‏ لإا كل وقطع طرفا] VES‏ 
[إذا قتل من لا يعرف وادعى كفره]...............:.........01337 [إذا قطع أيدي جماعة] ااا 
[إذا:قتل رجلا في داره وادعى أنه دحل يكابره] ...1 إإذا اقتص بجنايته في النفس أو الطرف] ل E A‏ 
[إذا ادعى القاتل أن المقتول زنى] منمممد .000.00 N‏ باب العفو عن القصاص اموا 21/1 
[إذا تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما على الآخر]....۷١٠٠٠‏ [الواجب في قتل العمد] a‏ ا VVE‏ 
باب استيفاء القصاص ee‏ [العفو إلى الدية] ل 
[للاستيفاء ثلاثة شروط].... سمه ...0006000 211313 [العفو مطلقًا] 00 0 0 0 00000 
[الشرط الأول] 1 ا عن القود] سا VES‏ 
[إذا كانا عتاجين إلى النفقة] ...۷ [إذامات القاتل وجبت الدين في التركة] AVE ARS‏ 
[إذا قتلا قاتل أبيهما] Wee‏ [قطع الأصبع [ne‏ 0531116 1 
[الشرط الثاني] ممممم مم ممه مهمه م م ممم .013531360666606 العفو على غير مال]......... VIVES‏ 
[إذا فعل فلا قصاص عليه] ال ...1238 ١:‏ [العفر مطلقًا] VE DS‏ 
[إذا عفا بعضهم سقط القصاص] ...031138 [قتل الجاني العافي عن القطع] مامه ع ل مقط مها عع لوط VVE‏ 
[للباقي حقهم من الدية] ممممههه ا[توكيل رجل في القصاص] Vo‏ 
[إذا قتله الباقون عالمين بالعفو] عمو ...20313348 [ضمان العافي] 097 0 E‏ 
[إذا كان بعضهم صغيرًا أو مجنونا] ....................12348.....4 [العفو عن القتل بعد الجرح] VO‏ 
[كل من ورث المال ورث القصاص] [البراءة من الدية] + ااا 
[الإمام ولي من لا وارث له] «عدءءه ...0371348 [براءة القاتل من الدين الواجبة على عاقلته] MWe‏ 
[الشرط الثالث] [براءة العاقلة أو السيد] WVU‏ 
[مدة:الرضاع حولان] مممممموو .013380666000066 [إذا وجب لعبد قصاص فله طلبه والعفو عنه] NAVA‏ 
[الاقتصاص من الرضاع] 3331.00 ١‏ بات ما يوحت القضاطن فينا دون النفسن 103171 
[حكم الحد حكم القصاص] ...66.06 ...201338 [القصاص لا يوجب إلا بمثل الموجب في النفس] اا 
[إذا ادعت الحمل] e‏ [القضاص .في الألية والشفر] ا اا 
[الاقتصاص من حامل] ...0 [شروط القصاص في الطرف] WN‏ 
[القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان] 4 [الشرط الأول] e‏ ا 
[إذا حتاج إلى أجرة فمن مال الجاني] ٠٠۷١٠..:....................‏ [قطع القصبة أو القطع من نصف. الساعد أو الساق]..... ٠١۷۷‏ 
[الوالي خير بين الاستيفاء بنفسه وبين التو كيل] .ع االقصاص من المنكب] BT‏ م 13114 
[إذا تشاح أولياء المقتول] We‏ [إذا أوضح إنسانا فإنه يوضحه قصاصًا] AVA eases‏ 
[اقتصاص الجاني من نفسه] مومعو ونين ۷ [إذا لطمه فأذهب ضوء عیai WA ii.‏ 
[يموز أن يختن نفسه إذا قوي عليه] [مفهوم قوله: لا تأخذ أصلية بزائدة والعكس] NAVA ees‏ 
[لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف] ۷ ٠‏ لإا أخرجها دهشة أو ظًا] ean‏ ا 
[إذا قطع يده من مفصل أو غيره] .مهف ...6.0066 1317131 [الشرط الثالث] ا 
[لا تجوز الزيادة على ما أتى] مومهو ...06.00 201733 [ما يجوز فيه اختلاف القصاص] ا WO‏ 


[إذا قطع يده فقطع الجني عليه رجل الجاني] 171 [أخذ المعيب بالصحيح] E‏ 
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[لا يجب مع القصاص أرش] 


[الاختلاف في شلل عضو وصحته] e‏ 


[التقدير بالأجزاء] eme‏ 
[لا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها] E‏ 
[إذا مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها] as‏ 
[إن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني] ا 
[النوع الثاني: القصاص في الجروج] o‏ 
[ما لا يجب فيه القصاص] aa‏ 
[اعتبار قدر الجرح بالمساحة] 1010111111 


[ني الأرش للزائد وجهان] 


[اشتراك الجماعة في قطع طرف] O‏ 


[سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية] 


[سراية القود غير مضمونة] 


[إذا جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث] 00 
[إذا هلك الأول من دفعة الثالث] e‏ 
[من اضطر إلى طعام إنسان وله حاجة به فمات] ... 
[من أمكنه إنجاء إنسان من هلك فلم يفعل] ا 
[من أفزع إنسانا فأحدث بغائط] eS‏ 
[من أدب ولده أو امرآته في النشور فتلف] ee‏ 


[ضمان من وضع حجرة على سطح فرمتها الريح] 


باب مقادير ديات الئفس A‏ 


ومفمفءمء ممم وو ور ووم مو ووم مر يرن 


02220000 


Seances 


Saeseeeneeneeeconeoncsononnnnen 


eens 


فهرس الكتاب والأبواب 


eens 


322101000 


03000000 


20120300 


neces 


ocr 


322001100 


02203122010 


eens 


ene 


[دية الحر المسلم] 00000 0 00000000 
[اخلل] LR EEE EES‏ 
[القتل العمد أو شبه العمد] n‏ 
[دية من في بطنها ولدًا] NANT eR‏ 
[دية قتل الخطأ] ل ل E‏ 
[ما يأخذ من البقر والغنم] ااا 
[اعتبار القيمة] 01 1 1 1 ااا 
[ما يأخذ من الحلل] E‏ ذا ا 
[دية المرأة] ااا 
[دية الخنثى المشكل] TAFE‏ 
[دية الكتابى] 00 ااا E‏ 
[دية الجوسي] AVE‏ 
[دية من لم تبلغه الدعوة] ا 
[دية العبد والأمة] ا م لل ا RAE‏ 
[دية من لم يكن مقدرًا من الحر] 1 
[دية من نصفه حر] ا ا 10148 
[قطع خحصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه] Nos‏ 
[قطع الذكر] ا AAS‏ 
[دية الجنين الحر المسلم] ا 0 
ووجهان في المبد! بإرشاد خرد VANO‏ 
[لا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب] 1 
[دية الجنين المملوك] 1 1 1ز 1 1 1 1[ VASE‏ 
[ضرب بطن الأمة] ا ل اام ا كا 
[الجنين المحکوم بكفره] VATE‏ 
[إذا كان أحد أبويه كتابيًا والآخر مجوسيًا] AN‏ 
[إذا سقط الجنين حيّا ثم مات] اا 
[الاختلاف في حياة الجنين] 1 NAVERA‏ 
[إذا خرج بعضه حيّا والآخر مينًا] RAV SE‏ 
قوله: (فصْل: AV ESS,‏ 
[الخطا تغلظ ديته في الحرم والإحرام] او NAV‏ 
[التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل] VAR ies‏ 
[قتل المسلم الكافر عمدًا] AAA ea‏ 
[قتل الكافر الكافر عمدًا] AAS‏ 
[إذا جنى العبد خطاً] 0 
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[إذا قتل العبد أجني] 00 


ش فهرس الكتب والأبواب ش 140 


[إذا أبى ولي الجناية قبول العبد] EE‏ 


[حكم جناية العبد خطا] ERA‏ 
[إذا جنى عمدًا] 100 
[إذا جنى على اثنين خطأ] 01 
باب ديات الأعضاء ومنافعها E‏ 
[دية ما كان منه شيئان] E‏ 


[قلم ما بطن منه في اللحم] 0 
[دية اليد والرجل] Aaa‏ 
[دية مارن الأنف] sS‏ 
[دية قطع بعض الارن والأذن] ا 
[دية شلل العضو] E‏ 
[دية تسويد السن والظفر] 101011 
[اخضرار السن بالجناية] ل ذه 
[دية العضو الأشل] 200 
[دية قطع نصف الذكر] OB‏ 
[دية قطع الأنثيين والذكر ممًا] ...... a‏ 
[دية شل الأنف أو الأذن] ee‏ 


[وجوب الدية في الأنف الأخشم والمخزوم] 


[دية ذهاب الشم أو السمع] قوفو فومووووموووة 
[دية من له يدان على كوعه] E‏ 


[دية تسويد الوجه] ................. 21 
[دية استمساك الغائط أو البول] 0 
[دية ذهاب منفعة الصوت] Î‏ 
[دية الكلام بالحساب] 111111111117 


[دية من تقص عنده شيء من المنافع] O‏ 
[أمثلة على من نقص عنده شيء من المنافع ] 
[دية قطع بعض اللسان] e‏ 


[دية قطم نصف اللسان] e‏ 


TD 


econo 


021111101111110 


OD 


enero 


TD 


Sees 


eercaceilennnee 


eee 


22221111111111 


caer 


ees 


ومفوووء م مو قووون 


OTD 


OD 


ecer 


DD 


Seen 


[إذا قطع اللسان فذهب النطق والذوق] ee‏ 11 
[دية كسر الصلب] ام و 2/1 
[دية الجرح] اا 00 
[لا تجب دية السن أو المنفعة حتى ييأس من عودها] ..... ١7١4‏ 
[سقوط الدية على من قلعت سنه ثم نبتت]........ NV E disane‏ 
[قطع الطرف ثم ارتداده] 00010 ااا VO‏ 
[إذا عاد السن أو القطع ناقصًا] Ve aes EE‏ 
[قلع سن الصغير] ام وا وافلا 
[موت الجني عليه] VO a‏ 
'[الشعور الأربعة] 1 010 
[القصاص في الشعور] 1 ا ااا 
دية قطع الكف بأصابعه] Wee ono‏ 
[دية قطع كف عليه بعض الأصابع] 1 
[الدية في الكف بلا أصابع] Raa‏ ا Ve‏ 
[دية عين الأعور] VER A‏ 
[قلع الأعور عين صحيح ماثلة] VEN taa‏ 
[قلع الأعور عبني صحيخ عمدًا] VO‏ 
[دية يد الأقطم] 01 1 00 
باب الشجاج وكسر العظام 00100338 a‏ 
[تعريف الشجة] ا ا 0 IVE CSA‏ 
[دية السمحاق] VV eleanor‏ 
[الدية فيما ذكر] 1 1 VVE‏ 
[دية البازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق] 00000 
[الدية في الموضحة] كز[ 0 10000 
[وجوب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة] MV Ria‏ 
[عموم الرأس والنزول إلى الوجه] او لا 
[الاختلاف في الخرق] اا 
[خرق ما بين الموضحتين في الباطن] ....... 00 
[الخرق الظاهر لا الباطن] VERE‏ 
[دية الهاشمة] VEAL 0 Ent‏ 
[دية المأمومة] NVA cass. SSR‏ 
[دية الدامغة] SSS‏ 101001[ 
[دية الجائفة] sas‏ ااا 
[الطعن في الخد ووصوله إلى الفم] YES‏ 

104 ssa 


[الجرح في الورك] لظ 


[توسيع الظاهر دون الباطن والعكس] O‏ 
[وطئ الزوجة وهي صغيرة] NVQs‏ 
[إدخال الأصبع في فرج البكر] VS‏ 
[دية الضلع] Vea RS‏ 
[دية الترقوتين] 1 1 1 1 1 1 VV‏ 
. [دية الذراع والزند والعضد] VOLES ors‏ 
[تغريف الحكومة] Va‏ 
[التقويم حال جريان الدم] VNR‏ 
باب العاقلة وما تحمله بب02 0 0 0 0 0 1000| 
[سبب التسمية بالعاقلة] ... 00172 0000000000 
[التعريف بعاقلة الإنسان] 1 
[العاقلة على الفقير أو الصبي] ال 1 
[خطأ الإمام والحاكم في أحكامه] VV Se‏ 
[تعاقل. أهل الذمة] NIVEA‏ 
[عقل الذمي عن الحربي والعكس] ل الا 
[دية من لا عاقلة له] 00012012 0 1 ا VOT‏ 
[أخذ المسلم الذي لا عاقلة له من بيت المال] 0ن 
[إذا لم يتمكن من الأخذ من بيت المال] LAR‏ 
[ارش خط المرتد] WIE ae‏ 
[إذا رفى وهو مسلم فلم يصب السهم] اا 
[العاقلة لا تحمل عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا] VI‏ 
[إذا ماتا منفردين لم تحملها العاقلة] VIE‏ 
[تحمل جناية الخطا على الحر] 000000 
[ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر] VEE‏ 
[البدا بالأقرب فالأقرب] 7 «غ''1[ 
[يؤخذ من البعيد لغيبة القريب] eases‏ 11/118 
[ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين] 0 1118 
[الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة] لصو VVN O‏ 
٠‏ [إذا قتل شخص ائنين] 3-78 00 00000000010 
[ايتداء الحول في الجرح من حين الاندمال] NNO‏ 
[من صار أهلاً عند الحول لزومه ما تحمله العاقلة]........ 11/16 
[عمد الصبي وامجنون] الو ا اح 11718 
باب كقارة القتل ا ا 
[القتل خطاً] 0 ااا 00 


[القتل المباح] او ال 
[القتل العمد] a Î‏ 
[من لزمته كفارة ففي ماله مطلقًا] 0001000 


[تعريف القسامة] 0101110 
[القسامة لا تعبت إلا بشروط]...... e‏ 
[الشرط الأول] Saa‏ 
[الشرط الثاني DS e.‏ 
[قول القتيل: فلان قتلني] 00 


[ادعاء القتل مع عدم اللوث] 1301-8 
[إذا كان خطأ حلف يميا واحدة] 521011 


[الشرظ الثالث] و لم م RS‏ 
[الشرط الرابع] ااا DR‏ 
[الخنشى لا مدخل لها في القسامة] AE‏ 
[للحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية]... 
[عدد مرات الف[ NES e‏ 
[قدوم الغائب أو بلوغ الصبي] e E‏ 
[كلام الخرقي في شروط القسامة] 21110111 


[يبدا في القسامة بأسمان المدعين] ea‏ 


[إذا كان الوارث واحدًا حلفها] 00 
[متى خلف الذكور فالحق للجميع] i)‏ 
[إذا لم يحلفوا حلف المدعي عليه] 7 2210711 
[إذا لم يحلف المدعون] REORDER‏ 


[القتل في الردة والقطع في السرقة] SR‏ 
[إقامة الحد على المكاتب] eS‏ 


[إقامة الحد على الأمة] saan Aa‏ 


[إقامة الحد على السيد الفاسق] Vee‏ 
[ثبوت البينة أو الإقرار] ا خا ا ل ل VTE‏ 
[الثبوت بالعلم] 0 
[إقامة الإمام الحد] a‏ ا 
[إقامة الحدود في المساجد] (A‏ 
[الرجل يضرب في الحد قائمًا] VEC‏ 
[ضفة السوط الذي يضرب VY. [a‏ 
[كيفية الضرب] AS‏ للحا ا عام ا VEEN‏ 
[الموالاة في الحدود] 0 
[كيفية ضرب المرأة] عن الم 11/11 
[الجلد في الزنا] لمم ارام عات قم 11717 
[خد الخمر] ال قا وو او سمخل MTFs‏ 
[الحبس بعد الحد] VTE‏ 
[تأخير الحد للمرض] الامشو فم NNSA‏ 
[إذا خشي عليه من السياط] VIELE‏ 
[تأخير شارب الخمؤ حتى يصحو] VTE e‏ 
[موت الحدود في الجلد] ا[ 0 00 
[زيادة سوط أو أكثر] 00013931 0 ااا 
[الأمر بزيادة الحد] VEER aa‏ 
[الرجم] VVE ees‏ 
[ثبوت الرجم على المرأة] ا اانا 
[حضور طائفة في حد الزنا] 11/1 
[رجوع المقر با لحد عن إقراره] NOs‏ 
[إذا رجم ببينة فهرب] ا 1 1[ [ذ[ذز[ [ [ 1 1ض 
[إذا كان الرجم بإقرار] ا 00 
[اجتماع الحدود] 0 1 1 1 1 ااا 
[إذا كانت من أجناس استوفيت كلها] 8[ VEO‏ 
[حقؤق الآدميين] 10 1 WYO‏ 
[لا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله] .............:....11/77 
[حكم من قتل أو أتى حدًا خارج الحزم] م ور لاا 
[إذا فعل القتل في الحرم] الا اللطل مول LA‏ 
[من أتى حدًا في الغزو] RAA a‏ 
باب حد الرّنا سوا الل مط ا ف VVE‏ 
[حد الجر المحصن] VIVA RS‏ 
[تعريف الحصن] SAS‏ الخو 11 


[الإخضان يثبت للذميين] SC S‏ 11/1 
[هل: تحصن الذمية مسلمًا] ا 1 
[ثبوت الإحصان] 1١4 ee‏ 
[حد زنى.الحر غير المحصن] VIASAT‏ 
[الزنا حال التغريب] الم ا ل ا 117 
[طلب الأجرة] ا V۸‏ 
[حد الزاني الرقيق] و NTN‏ 
[إذا كان نصفه حرًا] NTT‏ 
[حذ اللوطي] e‏ م 11713 
[الزاني بذات محرمة كاللواط] NTsa‏ 
[حد من أتى بهيمة] NTsa‏ 
[قتل البهيمة] ا A‏ 
[كرافة أكل لحم البهيمة التي وطئت] NERE‏ 
قوله: (فصلٌ: 55 VETER‏ 
[شروط وجوب الحد] بببب1ب0000021 00 ااا 
[الشرط الأول] از NES‏ 
قوله: (فصل: ا ايل 
[الشرط الثاني] 350 VVE Yen‏ 
[إكراه المرأة أو الغلام على الزنا] RARE ELE‏ 
[وطء الميتة] لحو الوم المع افا ال السام و 11 
[وطء الأمة المزوجة] ا VER‏ 
[الوطء في نكاح مجمع عليه] 1 1 ذا ااا 
[الوطء في ملك مختلف في صحته] . WEY‏ 
[الوظء حال السكر] WEE‏ 
[الزنى بامرأة له عليها قصاص] ا ل م ا 
[الزنى بالصغيرة] ع ام لما الل NEY‏ 


[إمكان العاقلة من نفسها مجنونًا أو صغيرًا] 


[إمكان من لا يحد لجهله] As‏ 
[الإقرار بالزنى] 8 2< E‏ 
[الشرط الأول] ERS‏ 
[التصريح بذكر حقيقة الوطء] .. 52000 
[الشرط الثاني] SR‏ 
[الإقرار في مجلس واحد] مسو اح اد اك قت 


ريروين 


[غياب أحد الأربعة عن الشهادة أو امتناع واحد منهم].. ١174‏ 


[إذا كان أحدهم زوجًا حد الثلاثة]...... 0 


۲۰۹۸ فهرس الكتاب والأبواب 


[إذا شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد] ................. 01137158 [من تاب من الزتى ثم قذف] و11 0 0 00000 
[الشهادة بالزنى] MO‏ بات جد المسكن A‏ 11/48 
[الشهادة على أنه زنى بها وهي مطاوعة] ۰...۰ ¬ [ما أسكر كثيره فقليله حرام] [[ز[ [ VEO‏ 
[رجوع أحد الأربعة عن الشهادة] ...017366666 [شرب الخمر للذة أو التداوي] VEO‏ 
[إذا رجع الأربعة حدوا] ا Wohi JD. NFT‏ 
[إذا كان الرجوع بعد الحد] e‏ [الإكراه على شرب الخمر] VEN‏ 
[إذا شهد أربعة على رجل] ...1 [السكر في شهر رمضان] MER‏ 
[إذا حملت من لا زوج لا ولا سيد] Pe‏ [حد من اختقن بالخمر] اماس تاوف ام ا ا 
باب القذف VP‏ [حدالدمى] NVM aa aa‏ 
[قذف المحصن] e‏ [الحد بوجود الرائحة] WET‏ 
[ما يشترط في صحة قذف القاذف] [ثبوت شرب الخمر] VE gahi‏ 
[حق حد القذف] ممعم ۷ [مرور ثلاثة أيام على العصير] Sea‏ ل 
[ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه] مم.......... /117 [ترك التمر في الماء] EEE‏ 
[قذف غير الحصن يوجب التعزير] ...۷ [الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت] VES‏ 
[تعريف المحصن] ...۷ [كراهة الخليطين] NEV‏ 
[اشتراط البلوغ] WTA.‏ [الفقاع] ااا 
[الادعاء على الحرة المسلمة] AS‏ ,با ال VER SSS‏ 
[قذف مجهولة النسب] ممعم مومه هنمو ...0 ...20174 [التعزير واجب في كل معصية] 117 
[من قذف محصنًا فزال إحصانه قبل إقامة الحد] ............ 20020718 [التعزير فيما فيه حد] 11000111 
[القذف محرم إلا في موضعين] ...۹ [منزلة التعزير] NEA‏ 
[الموضع الأول] مويه ههه ههه ...0 اعقو ولي الأمر عن التعزير] WE‏ 
[الموضع الثاني] ...۹ [من وطئ أمة امرأته فعليه الحد] VEN SARS‏ 
قوله: (فصْلٌ: VF‏ الوق ئپ الولة] 0 اا 000 
[أقسام ألفاظ القذف] ...۹ [مقدار التعزير] Noe Se‏ 
[قوله: لست بولد فلان] لومم مهمومه ...06.0.0600 011749 [تعزير من وطئ ميئة] 108[ 00001 
[قوله: لست بولدي] ممممم هوه همه مه 0.000.606 ...00.0 22011749 [التعزير محلق اللحية] VON‏ 
[الكناية] Aas‏ ا حا VOSA (saia‏ 
[تعزير من قذف أهل بلدة أو جماعة] :....................... 0013813 [فعل الاستمناء خوفًا من الزنى] ا 
[قوله لامراته: يا زانية] Ve‏ [لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة] VOT ab‏ 
[مطالبة الولد] معو عم ممه هه ...0.0.00 11743 [حكم المرأة في الاستمناء حكم الرجل] cssssssssssenees‏ ين 
[القذف وهي ميتة مسلمة أو كافرة] باب القطع في السرقة VOTER‏ 
[موت المقذوف] [القطع لا يجب إلا بسبعة أشياء] ا 
[قذف أم الني بّ] 00 ل االشيء الأول] MOR‏ 
[قذف الجماعة بكلمة واحدة] VP‏ [ما لا قطع فيه] VEY AUS‏ 


[قذف الجماعة بكلمات] 0 1 1010 [الطرار] 0 ااا 0 


[الشيء الثاني] VOY ESA‏ 
[سرقة العبد الصغير] Wo aca a‏ 
[سرقة العبد المجنون] ا اا 
[سرقة الحر وإن كان صغيرًا] Vee‏ 
[سرقة المصحف] MONS SR‏ 
[سنرقة آلة اللهو أو الحرم] RA E E‏ 
[سرق آنية فيها الخمر أو الصليب] VO‏ 
[يقطع بسرقة إناء نقد] VOOR‏ 
[الشيء الثالث] VO SERS ee‏ 
[من سرق نصابًا ثم نقصت قيمته] 11 
[شرقة فردة الخف] VO Oe‏ 
[اشتراك الجماعة في سرقة النصاب] 0 0 00000000 
[ابتياع الجوهرة أو الذهب] 0 ع0 
[ترك المتاع على بهيمة الأتعام]:........ NV as‏ 
[حرز المال] ماح وناب او امو ا اق ا له با 
[حرز الأثمان والجواهر] 0 VOR‏ 
[الصندوق في السوق حرز] ااا 
[حرز الخشب والحطب] 000 0 000000 1200000 
[حرز حمولة الإبل] acters‏ 13/616 
[حرز الثياب في الحمام] 1 000 
[حرز الكفن في القبر] NORA eee‏ 
[الكفن ملك الميت] ANOR‏ 
[حرز الباب] 0 ز 1 ا اا 
[القطع بسرقة الستائر] 11/19 
[سرق قناديل المسجد] Voices eS‏ 
[سرقة الرداء في المسجد] Ve reese‏ 
[سرقة الغزل من السوق] VOTE‏ 
[السرقة من النخل أو الشجر] 11741 
[الشيء الخامس] a‏ ا 00 
[سرقة العبد من مال سيده] NVA‏ 
[سرقة المسلم من بيت المال] We‏ 
[سرقة أحد الزوجين من مال الآخر] ا VTE‏ 
[منعها نفقتها] دد11 000202121211 0000( 
[سرقة المسلم مال الذمي] NAY‏ 
[سرقة العين وإدعاء أنها ملكه] اام ا VTS‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


[سرقة المسروق مال السارق] VT‏ 
[السرقة من مال من له عليه دين] 1100000000 
[سرقة المال المسروق] NTN‏ 
[سرقة مال المستعير] VIVA‏ 
[الشيء السادس] VAY AEG‏ 
[الإقرار مرتين] N‏ 
[لا ينزع عن الإقرار حتى يقطع] INVA SS‏ 
[السيء السابع] NNT see a‏ 
[موضع القطع] WEDE ORES‏ 
[من عاد إلى السرقة بعد القطع] مح و ا VT‏ 
[من سرق ولیس له يد يمنى] VAT ease‏ 
[من ذهبت يده اليسرى لم تقطع يده اليمنى] 11 
[القود على من قطع اليسرى عمدًا] Wes‏ 
[اجتماع القطع والضمان] ean‏ 00 
[الزيت الذي يسم به] 1 1 1 1 1 ا ا A‏ 
[إذا كانت اليد شلاء] 111 VUES‏ 
باب حدٌ الحاربين IVE SAT ARA‏ 
[تعريف الحارب] 1 1 ااا ل 
[الحاربة في البنيان] NE ESASA‏ 
[قتل من يكافئه] VVE RS‏ 
[ضلب المحارب] E‏ 21/1 
[قتل من لا يكافئه] الس الو ل ا 11/181 
[الجناية التي توجب القصاص] ا NTO ees‏ 
[حكم الردة حكم المباشر] 000000 0 0000000 1ط( 
[من قتل ولم.يأخذ المال] VVE TES haî‏ 
[هل يصلب من قتل ول يأخذ المال] VA‏ 
[من اخذ المال ولم يقتل] ذز[ز1 [ [ [ [ز [ز[ [ ز[ [ [ [ [  [‏ 0 0 0غ 
[القطع من الحارب] 00 
[إذا كانت يمين الحارب مقطوعة] VORA‏ 
[قطع -اليسرى قودًا] VVE seo a aes‏ 
[من لم يقتل ولم يأخذ المال] VANS‏ 
[النفي حتى ظهور التوبة] و VV‏ 
[من تاب قبل القدرة عليه] VECA RES‏ 
[الأخذ محقوق الآدميين] VRS‏ 
[من وجب عليه حد لله] 6 1 VTA‏ 


فهرس الكتاب والأيواب 


[الدفع عن النفس والحرمة والمال] .۷ [من ارتد عن الإسلام] (RAA‏ 
[المدافعة بالقتل] ...4 [إذا.عقل الصبي الإسلام صح إسلامه] VV‏ 
[وجوب الدفع عن النفس]....... [إسلام الكافر] VVARE‏ 
[الدفع عن الحرمة] [لا يقتل الكافر حتى يبلغ] لا م 110171 
[إذا كان الصائل آدميًا أو بهيمة] مددء. ...211/18 [من ارتد وهو سكران] امو ولق مع واو لوالا 
[قتل البهيمة] [(لا قتل السكران حتى يصحو] VVE‏ 
[نزع اليد يالعض عليها] ...4 [توبة الزنديق] ا VV‏ 
[النظر من خصاص الباب] 8 [تنقص الني 5] 11 10100011( 
[تسمع الأعمى على من في البيت] ...0000000 011/38000000000 [تعريف الزنديق] A‏ اا م الا 
باب قتال أهل البغي ...4 [توبة القاتل] 3#2*20(إ(1ج1(( 
[تصرف الإمام] VVAR‏ التوية ll‏ 0 ااال 
[تعريف أهل البغي] NV‏ ' [موت المرتد] 0 0 0 0 
[مراسلة الإمام لأهل البغي] »...00 ۷ [ل يبطل إحصان المسلم بالردة] مامد 110/171 
[مقاتلة الإمام لأهل البغي] ممم ...0 1131/9 [من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه] ماني لمم لو ةلالا 
[قتال أهل البغي إن لم يرجعوا] ...۷1 [قضاء الدين] NA ARAS‏ 
[الإستعانة عليهم بالسلاح] ¥ [إسلام المرتد] WA easiness‏ 
[متابعة المدبر ومجاوزة الجريح] ...۷۱ [ارتداد الزوجان] 200 ز 0 اا 0 
[حبس الأسرى منهم] ممه »...000006000006 0139/3 [استرقاق من ولد بعد الردة] 0 ا NAS‏ 
[أسر الصبي أو المرأة] ...1 [الإقرار على الكفر] ااا 
[ضمان أهل العدل ما أتلف من الحرب] اا rê LEN,‏ 1 [ 1 1 ااا 
[ضمان البغاة ما أتلف ما الحرب] ...۷ [السحر بالأدوية والتدخين] ا VAT‏ 
[ما أخذ في حال امتناعهم لم يعد عليهم] N‏ [تعزير من يجمع الجن ويستعملهم] VAYE‏ 
[ادعاء الذمي دفع الجزية] لمهم ...0.000.006 ۷ كتاب الأطعمة NAT Ea‏ 
[الشهادة على دفع الخراج] ههه ...600000 ۷ [الأصل في الأطعمة الحل] WAS‏ 
[الاستعانة بأهل الذمة] لوووط VV‏ [الأكعمة النجسة محرمة] NAT‏ 
[غرامة ما اتلف من نفس ومال] ممه ...1371/3660 [حكم الحيوانات] امس اس م ول لا اا 
[الاستعانة بأهل الحرب] VT...‏ [أكل الجيف] NAE Oak‏ 
[إظهار رأي الخوارج دون الاجتماع للحرب] ۲...۰ أأكل ما يستخبٹ] VAG eRe‏ 
[[سب:الإمام] VP‏ [اشتباه المباح والمحرم] 111000200000[ 
[اقتتال طائفتين لعصبية أو طلب رئاسة] 0 00 [حكم ما تولد من مأكول] اللو وت ا ا 
باب حكم المرتدٌ ¥ للحم التعلب والوبر وسنور البر واليربوع] لمم NVA‏ 
[تعريف المرتد] VN‏ لهك والضرد] Aaa‏ ااال 
[سب الله ورسوله] ا ا ال 000 0010 
[الإشراك بالله أو جحد ربوبيته] للحم الزرافة] AeAS‏ ااا 


[ترك شيء من العبادات الخمس تهاونا] ess‏ ل pk]‏ الأرنب] A e‏ 


[لحم الضبع] NAN‏ ° “[الشرط:الفالث] ا 
[الزاغ وغراب الزرع] 0 , :[الsعج‏ تر البعز] VIO‏ 
[حيوانات البحر] ا ا ا ا ل ل 0 1[ ز[ [ [ 0000| 
e. a]‏ [ذبح البعير من قفاه] 08 0 0 اا 
[علف الحيوان الذي لا يأكل النجاسة] MA‏ [الذبح من القفا عمدًا] We‏ 
[ما شقي بالماء النجس] لمعه نه .وعم ون وهو ...1184.00.00 [ذبح من وجد فيه سبب الموت].. 1141 
[أكل التراب والفحم] VM‏ [حكم المريضة حكم المنخنقة] ال VIVE‏ 
[الاضطرار إلى أكل الحرم] [الشرط الرابع] RAR‏ ااال 
[الأكل بقدر الحاجة] a‏ لظ الذكاة] Vaasa‏ 
[إذا وجد طعامًا لا يعرف مالكه] AN‏ [ذكاة الأخرس] VIA‏ 
[إذا لم يجد إلا طعامًا لم يبذله مالكه] سه ...00.0.0 2201088 [ترك التسمية عمذدا] oa‏ 137 
[للمضطر أخذ الطعام قهرًا] E‏ ...20117/84900000 [تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه] م11 
[قتال المضطر مانع الطعام] [إذا كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذجه] VIA‏ 
[امتناع المالك من البيع إلا بعقد الربا] [توجيه الذبيحة إلى القبلة] VASSAR‏ 
[أكل الآدمي كالحربي والزاني الحصن] :::.................. ۰ [استحباب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر] ........... ۱۷۹۹ 
[إذا وجد معصوما .ميتا] RRA‏ [كينالعتق] 000101 اا 
[من اضطر إلى نفع مال الغير] e‏ [إِذا ذبح حيوانًا ثم غرق في الماء] فقا 
[الأكل من ثمر على شجر لا حائط عليه] :................ [ذبح الكتابي ما يحرم عليه] VASES‏ 
[رمي الشجر بشيء] [ذبيحة الكتابي] NVA sise‏ 
[الزرع وشرب لبن الماشية] .دده ...060 201143 [تحريم يوم السبت على الكتابي] 001 
[وجوب ضيافة المسلم] ei‏ ا [ذبح الكتابي لعيده] 1 1 ا ااا 
[الامتناع من الضيافة الواجبة] [من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادًا] VAS RS‏ 
[الضيافة ثلاثة أيام] اهندند دده ...مد مهد ...م 0 الرابعة: الذبيح إسماعيل عليه السلام. AEE‏ 
[الإنزال في البيت] RAS‏ | كتات الصيد e‏ لا سات لمان عا ام ادا 
باب الذكاة لقعو نم ATO‏ ,ادا ۸٩۱ 5 sisi‏ 
[إباحة الأكل للحيوان بالذكاة] ...۳ [الصيدذ أطيب المأكول] VASE es‏ 
[ذكاة الجراد. والسمك] ممم مدهو ...ب ...213817000 [من ضاد صيدًا فأدركه حيًا لم يحل إلا بالذكاة] ل AS VY‏ 
[شروط الذكاة] ممعم مم ممم مهو وهو م مهن ...“113783 [إذا لم يجد ما يذكيه به] AREY EMELE‏ 
[الشرط الأول] Le‏ [إذا مات ولم يذكه] RSA‏ ا ما 
[ذبيحة بني تغلب] [إذا رمى صيدًا فأثبته ثم زمى آخر فقتله] VAST‏ 
[ذكاة الجنون والسكران] [إدراك الصيد متحركًا] ب 0 AE‏ 
[ذكاة الطفل غير المميز] [إذا أدرك الصيد ميئًا حل بشروط أربعة] AY esasen‏ 
[ذكاة المرتد] ATLAS NEN NAE SA‏ 
[الشرط الثاني] VL‏ [إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر] AO‏ 


[الإكراه على ذكاة ملكه] لطم ...ءءء 0 [إصابة السهم المقتل دون الآخر] VAST.‏ 


[صيد المسلم بكلب المجوسي] 


[إذا أرسل المجوسي الكلب وزجره المسلم] n‏ 


[الشرط الثاني] 


[الصيد بالمعراض] OR‏ 


[إذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل]...:... 
[إذا رماه في المواء فوقع على الأرض] 5 
[إذا رمى الصيد فغاب عنه] a‏ 
[إذا وجد في الصيد غير أثر سهمه] a‏ 
[إذا ضربه فأبان منه عضوًا] 85 2,757 
[إذا بقي معلقًا بجلدة] 010111 


[القتل بما ليس بمحدد] 


[التوع الثاني] 9-895 5*5 
[اقتناء الكلب الأسود] 98 *ش2ظ1 


[الجوارح نوعان] 
[إذا أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده] 
[النوع الثاني] 
[لا بد من جرح الصيد] 


[ما أصاب فم الكلب] e‏ 
[استرسال الكلب بنفسه] se‏ 
[إرسال الكلب أو السهم إلى هدف] e‏ 
[إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا] EIN‏ 


[إذا رمی صيدًا فاصاب غيره] 


[إذا وقع في الشبكة صيد فخرقها وخرج] N‏ 
[إذا وثبت سمكة في حجره وهو في السفينة].... 


[صنع البركة لاصطياد السمك] 


[كراهة صيد السمك بالنجاسة] RR‏ 


[الشرط الرابع] 
[لو سمى على صيد فاصاب غيره] 


[اليمين التي تجب لا الكفارة] AS‏ 
[إطلاق اليمين باسم من أسماء الله تعالى] Rs‏ 


[اليمين فيما لا يعد من أسمائه] 


[الحلف بالأمانة] 0[ [ [ 1 E‏ 
[الحلف بالعهد والميئاق] 9 ش51 


000000 ا 0 0 0 0000 


اا ا ا ا ا 00 


eens 


eee 


seen 


eee 


eee 


seers 


aeons 


eee 


eee 


eens 


een 


seen 


econo 


een 


[الحلف بكلام الله أو بالمصحف] 


[التاء في اسم الله تعالى يمين] E‏ 


[القسم بغير حروف القسم] 


[الإجابة في الإيجاب] 


[الحلف بغير الله تعالى] 170 
[الأيمان تنقسم إلى خمسة أقسام] A‏ 


[الحلف بالعتق والطلاق] 


[ما يشترط لولحوب الكفارة] RR‏ 
[الشرط الأول] Rad‏ 
يمِين النائم والطفل وامجنون] e‏ 
[اليمين على الماضي] 5 شظ52© 
[الحلف على مستحيل].... aS‏ 
[اليمين اللغو] a‏ 
[الشرط الثاني] 507170 
[سبق اليمين على اللسان] 29*95 
[الشرط الثالث] es‏ 
[حكم الجاهل الحلوف عليه حكم الناسي] .. 


[من قال: إن شاء الله في حلفه] e‏ 


[إذا حلف على مین فرأى غيرها خيرًا منها] 


[تكرار الحلف] E ERE‏ 
[من دعي إلى الحلف عند الحاكم] 52500 
[كفارة من حرم على نفسًا شيًا] e‏ 
[استحلال الزنا وشرب الخمر] eS‏ 


[الكسوة للرجل] ee‏ 
[صيام ثلاثة أيام] eR‏ 


[إذا كان له مال لم يجزئه الصوم] A‏ 


[الكفارة قبل الحنث محللة لليمين] 


[وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور].... 
[من كرر أيمانا قبل التكفير] 210110111 
[الحلف بنذور مكررة] لز EE‏ 


02000000010 


secon 


segane 


eases 


aD 


econo 


eee 


ances 


[التفريق بين العتق والإطعام] 6.0.0.0000 31838 باب التّذْر 00 


[التكفير لا يجزئ بغير صيام] [لزوم الوفاء بالنذر] AEOLIAN‏ 
[من نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار] ...۵ االنذر مكروه] a e‏ 000001 
باب جامع الآيمان (ممن يصح النذر] 000 
[يرجع في الأيمان إلى النية] [النذر لا يصح إلا بالقول] Ato ie‏ 
[الرجوع إلى سبب اليمين] »...2318318 [النذر لا يصح في محال ولا واجب] 0 اا 
[إذا حلف ليقضينه حقد غذًا] [النذر على خمسة أقسام] ا ACS‏ 
[إذا لم يعين الوالي إذن] ١ VATA‏ [القسم الأول] 1 1 1 1 1 1 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 YAO‏ 
[إذا عدمت النية في الحلف] [القسم الثاني] Ales‏ 
[الاسم يتناول العرفي والشرعي واللغوي] [القسم الثالث] 1 0 ااا 
[اليمين المطلقة] [القسم الرابع] VANS‏ 
[إذا حلف أن لا يصوم صوما] [اتعقاد النذر المباح والمعصية].......... .نيتم 1843 
[إذا كان حال حلفه صائمًا أو حاجًا] [من نذر الصلاة في مكان معين] ATA‏ 
[لو أهدى إليه حنث] ا ل الل أيام التشريق كنذر صوم أيام العيد] AN Saa‏ 
[من: حلف الا يأكل اللحم فأكل الشحم] ............. .201883 [من نذر الصدقة بكل ماله] ااا 
[من حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر] N»‏ من نذر الصدقة بألف] VACANT‏ 
[الزيتون ليس من الفاكهة] مععدء ...0.6.6.6 220318733 [من نذر الصدقة بقدر من المال] 1 ا 
[في التمر وجهان] [القسم الخامس] AEA eee‏ 
[من حلف ألا يلبس شيئا فلبس درعًا] ألو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه] NAE‏ 
[لبس المنطقة الحلاة] لم و ادطاح و اااط وناع امول لاا فى تلر سوم نه ل يل ق راا LET‏ 
[من حلف ألا يركب دابة] ...0.00.6 22018138 [من نذر صوم يوم خيس فواق يوم العيد] يل 
[من حلف ألا يدخل مسكنه] [من وافق نذره أيام التشريق] VAS ASS‏ 
[من حلف ألا يكلم إنسانا] لددده......................... 20181358 [إذا وافق يوم نذره وهو مجنون] AON‏ 
[إذا حلف ألا يسلم على فلان] مده ...220148138 [من نذر فلم يفعل لغير عذر] YAO‏ 
[الزمان والحين] افاي الو ال و ا 22 1813 [كفازة النذو] اماك الح الف ا ل ا FAO‏ 
[مدة الحقب] مومعو مهمه ونه م م ههه 0.06 لمن أفطر في بعض صومه لزمه الاستئناف والتكفير]..... 1865 
[الحول] لمعمو وموم مهمومه ...0 ...183500 [من قيد الشهر المعين بالتتابع] اا AD‏ 
[من حلف على ألا يفعل شيئا فوكل غيره بفعله] »لمن نذر صوم شهر لزمه التتابع] YAP er‏ 
[توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله] ..................... 201481358 [من قطع تتابعه بلا عذر] ا اا 
[من حلف على وطء امرآته] ۷ لمن نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع] ...... را 
[من حلف ألا يتكلم فقرأ وسبح] لمن نذر صيامًا متتابعًا فأفطر لمرض] ا 1601 
[إذا تلف المحلوف عليه بغير اختيار الخالف] ...8643 [من أفطر لغير عذر لزمه الاستثتاف]...... 191 


[إذا مات الحالف لم يحنث] مدا......06.0..........00 202031843 [من أفطر في صيامه لعارض يبيع الفطر] ا رن 


[التذر في حال العجز] 
[من نذر المشي إلى بيت الله تعالى] E‏ 
[من الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر]........ 
[من نذر الركوب فمشى] 0-7 1111111111 


[من نذر الطواف على أربع] RRS‏ 


وفومر ةورفو ة يروو وووووو يمو ويم رد ووز زر 


[وجوب القضاء على الإمام] 
[الاختيار للقضاء] 


وففووفور ومو ةوبر مم رم مهمه ةمد ووو مدو ودود ناريت 


[على من يجب القضاء] 4 


[كراهة.طلب بديل على من يجب عليه القضاء] 
[الأفضل على من طلب منه البدل أن لا يجيب] e‏ 
[شروط صحة القضاء] 
[عدالة المولي] 01 1ؤ 1 [ e‏ 
[ألفاظ التولية الصريحة] e‏ 


[ثبؤت الولاية] E‏ 
[جباية الخراج وأخذ الصدقة] 111 
[طلب الرَرُق] nes‏ 
[إذا تعين عليه أن يفتي وله كفاية] 
[تولية عموم النظر في عموم العمل] a‏ 
[تولية قاضيين أو أكثر في بلد واحد] a‏ 
[إذا تنازع الخصمان في الحكم عند أحد القاضيين] 
[لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد يحكم بمذهب واحد] 
[القضاة هل هم نواب الإمام أم عامة المسلمين] 1 
[مسائل تتعلق بالقضاة] 


[عزل القاضي قبل علمه بالعزل] A‏ 


[الإخبار بموت قاضي بلد] 


[شروط القاضي] 359006 2523 
[الشرط الأول] 


[الشرط الثاني] 


ممم ع ومو وم ةو مم ووم وو ووو موود مام تددر 


وممرؤ رمو وه روريم وفوعومءموووومووووووودوررة 


030 


0300 


eon 


3000 


[ولاة العبد إمارة السرايا] ا ع E‏ 
[الشرط الثالث] 
[الشرط الرابع].... 21#« 
[الشرط الخامس] ehe‏ 
[الشرط السادس] e‏ 
[الحكم بالهوى] SORA‏ 
[الشرط السابع] 
[تولية الشاب القضاء] 2131011101111 


sevaouvebaseeneeseneseenenenesenenos 


[التقليد في الحكم] 
[الإفتاء في مسائل الكلام] eR‏ 


seeseveeeneceerenanacnaneneenanen 


وأمقوم فور يوق 


enn 


02200200 


senan 


[من قوي عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل] ۱۸١۸‏ 


[جهل العدالة] 
[تقليد الملفضول من اجتهدين] ES‏ 
[إذا استوى مجتهدان] 


يي 0غ 


وموم موووم وموم ووم ور ووو ودود ءردو مي ءرنن 


[لا يجوز للعامي تتبع الرخحص) E‏ 


[من تحاكم إلى رجل نفذ حكمه في الال والقصاص] 


eens 


eee 


[إذا رجع أحد المخصمين قبل الشروع في الحكم] ا 


باب أدب القاضي isa‏ 
[إذا افتات على القاضي خصم] 
[للقاضي الحق في انتهار الخصم والصياح عليه] 
[دخول القاضي للبلد] 
[لبس القاضي لأجمل الثياب] e‏ 
[استقبال القاضي للقبلة] E‏ 
[التعريف بديوان الحكم] ee‏ 


[تسليم القاضي غلى من يمر به] 1 2101110 
[صلاة تحية المسجد] 


secere 


eesenenenecenececenecnenenes 


secenemesenseresenreovnonunnens 


[العدل بين الخصمين] 
[تقديم المسلم على الكافر] 
[إذا سلم أحد الخصمين على القاضي رد عليه] 


000000 


ووفومومءرلم 


eens 


eon 


فهرس الكتب والأبواب 


[لا يسار القاضي أحد الخصمين ولا يلقنه حجته] ........ 2141377 [يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما] wasuseassnss‏ تباي 
[القاضي لا يعلم الخصم الادعاء] E‏ .۷ [الادعاء على المرأة غير برزة] AAT Saal‏ 
[ينبغي للفقهاء حضور مجلس القاضي] .23141375606600 [تعريف البرزة] اا لي مم ل اي AAT‏ 
[تقليد القاضي] ........... بح مواد ESN N Sa‏ على ضاق عو AES AN‏ 
[إذا حكم ولم يجتهد] لممم .4.0.0000 باب طريق الحكم وصفته........ ام ا الم الما 
[الصفات الحظورة للقضاة] n‏ [الخاكم على يقؤل لأحد الخصمين: تكلم] لمم AAT‏ 
[قبول ادخ Vn‏ . [إذا ادعيا معًا قدم أحدهما بالقرعة] 1841 
[زد الهدية] ens‏ ا ا AAT ies‏ 
[الزشوة للقاضي] ...۷ [مايقوله القاضي للخصم] i‏ ما ا كنا 
[لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان] ............ ¬ [إنكار المدعى عليه] 11 AA nia‏ 
[يكره للقاضي تول البيع والشراء بنفسه].. 2-23 [للمدعي أن يقول: لي بينة]. AT‏ ااا 
[ما يستحب للقاضي] Ve‏ .[الخاكم لا يقول للخصمين: اشهدا] AAG‏ 
[حضور الولائم] ... ee‏ [سماع الحاكم للشهود] ekes‏ ااا VANO‏ 
[اتخاذ الكاتب المسلم المكلف] ملع ممعم ل لم000 N‏ [ترديك البينة] 0 ”2# 114 
[اتخاذ الكاتب على سبيل الإباحة] e‏ [ترك:الزكاة] 0 0 1 ااا VANS‏ 
[القاضي لا يحكم لنفسه] .۷ [قبول بينة العتق ولو أنكر العبد] RD‏ 200 ايليل 
[الحكم لليتيم] [الحكم بالإقرار والبينة في بجلسه] ممم عم م عملم VAAY‏ 
[استخلاف الوالد والولد] ...5ءء ا ¬ اليس له الحكم بعلمه ما رآه أو سمعه] VARY ceases‏ 
[حكم القاضي على عدوه] e‏ [القول قول المنكر مع يمينه] E‏ لمعم AAV.‏ 
[حضور الخصم] Ve‏ [التحليف يكون على صفة جوابه لخصمه] ملعمل لها 
[غياب الخصم] AV.‏ [الإمساك عن التحليف] IS‏ ااا 
[الحبس بقيمة كلب] e‏ [الخلف من غير سؤال المدعي] VAAN setae‏ 
[إطلاق الحاكم الحبوس من الحبس]: ...0ل WV‏ [يشترك في اليمين أن لا تصل باستثناء] AAR eas‏ 
[حكم القاضي يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ] ...14134.10 [التوزية والتأويل] ed‏ 1 ااا 
[النظر في أمر الأيتام والمجانين] Ae‏ [حلف المعسر] AAA Seca‏ 
[أمناء الحاكم للأطفال] ممم ...00.0 ...1481348 [التكل في اليمين] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
[النظر في حال القاضي قبله] e‏ زد البمين على Aah‏ 
[إذا حكم بشاهد ويمين لم ينقض] سملم 0ن 141/8 [القضاء بالتكول] تت م م ا AA‏ 
[إذا كان ممن لا يصلح نقض أحكامه] ......:....:.......... 2181/4 [النكول يقوم مقام الشاهد والبينة] YARA‏ 
[حكمه بالشيء حكم يلازمه].. ...23183/81060160 [رد التاكل اليمين] 7بببب1 00003 0 VAAN isaac‏ 
[إخضار من استعدى على خصم للقاضي] .:.............. 018488 [النكول مرة أخرى] VARA‏ 
[لا يعدى حاكم في مثل ما لا تتبعه الهبة] 68 اتعذر رد الیمین] AAA‏ 
[الاستعداء على القاضي قبله] [إذا ادعى شيئًا فشهدت له البيئة بغيره] لمم AAV‏ 
[البعد عن الدعوى عرفًا] ...400 21843 [إذا ادعى شيعًا فأقر له بغيره] AY eles a‏ 


[ تخصيص .الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه] ...6 [سكوت المدعى عليه] اع ل 11 


1 فهرس الكتاب والأبواب 


[إنظار المدعي] Ne‏ [قوله: لا نعلم إلا خيرًا] VANS‏ 
[إدعاء الإقالة في البيع] [ل تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة] YAIR‏ 
[إدعاء العين في اليد] [الجرح أولى من التعديل] .. 0000000 و1 
[إذا كان المقر له حاضرًا مكلفا] ...00.0 1 [حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده] EE‏ 
[الإقرار لغائب أو صي أو مجنون] E EOE a, A‏ ا 
[إذا لم يكن له بينة حلف المدعى عليه] A‏ ........2.. _ الا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل إلا قول عدلين] ٠۹۰١۰...‏ 
[الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعًا] ..س..................... لمن رتبهم الحاكم يسألون سرًا عن الشهود] 1 
[الإقرار مجنون] ا ل جا AIT‏ [من ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى ثبوتها مرة أخرى].. 31901١‏ 
[الدعوى لا تصح إلا محررة] ...66.6.0.000 2018873 [الادعاء على الغائب أو المستتر في البلد] ال ل ا 
[الوصية والإقرار تجوز بالمجهول] سس ....................... 21884 [المسافة التي يحكم بها بالغيبة] VS‏ 
[من شروط صحة الدعوى] هسه .................... 231844 [اليمين مع البينة الكاملة] Ss‏ 15 
[دعوى الاستيلاد والكتابة والتدبير] ...2018848 [اليمين يختص بالمدعى عليه] اام ل ل VY‏ 
[إذا كانت تالفة من ذوات الأمثال] ......................... 201888 [إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي فهو على حجته] Aes‏ 
[عدم الانضباط بالضفات] ...0 21848 [إذا كان الخصم غائبًا لم تسمع البينة حتى يحضر] Vass‏ 
[إدعاء التكاح] ممم مهمه و 006.000 ...201848 [إِذا امتئع الخصم من الحضور] ا ا 
[إذا كانت المرأة أمة والزوج حرًا] [ادعاء الخصم موت أو الأب أو الأخ] VE‏ 
[إدعاء البيع] ...7 [البينة تعاد في الإرث] 00101318 0 00 ا 
[إدعاء المرأة نكاحًا على رجل] [إدعاء الإنسان أن الحاكم حكم له بحق] ORES‏ 
[إذا نوى بجحوده الطلاق] ...1 [إذا رأى الشاهد خطه في كتاب بشهادة] YARO‏ 
[إدعاء قتل الموروث] ش23 ...2201883 [من كان له على إنسان حق لم يمكنه أخذه بالحاكم] ...... ۱۹۰۵ 
[إدعاء الإرث] [معنى قوله يك «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»].. ۱۹۰۵ 
[إدعاء شی حلى] [الأخذ بغير إذن يكون في الباطن] VASO‏ 
[العدالة ظاهرًا وباطنًا في النية] AN‏ جال RAR‏ 
فائدة جليلة AR‏ اک اک لا يزيل الین ت 00 
[هل الأصل في المسلم العدالة أم الفسق] ...۷ [متى علم البينة كاذبة لم ينفذ] r‏ 
[إذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه] ...2018944 [من حكم له ببينة زور] 0 0 E O‏ 
[لا يجوز الاعتراض لترك تسمية الشهود] ................. ۸ [أمور الدين والعبادات لا يحكم فيها إلا الله ورسوله #] 

[إذا شهد أحد الشهادين ببعض الفتوى] ا ل لو ا ا ا 1 1 
[إذا جرح المنشهود عليه كلف] ............................014894 [إذا بان بعد الحكم كفر الشهود] AEN‏ 
[لا يسمع الجرح إلا مفسرًا] سمه باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي اخ ا 
[الاستفاضة في الجرح] ممسمسسمم ...218848 [ما يقبل به كتاب القاضي] NAAR‏ 
[تعريف الجرح المبين] [قبول كتاب القاضي في القصاص والنكاح] VS‏ 
[مطالبة المدعي بالتزكية] ...4 ([كتاب القاضي إلى القاضي كالشهادة على الشهادة] ..... ٠۹۰۹‏ 
[التزكية حق للشرع] aa‏ [كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة]... ٠۹۰۹‏ 


[يكفي في التزكية شاهدان] ...4 [كتابة القاضي إلى قاض معين] N‏ 


[ما يقوله إذا وصل الكتاب] 00 0 001 
[كتابة القاضي كتابًا وختمه وأدرجه] VV‏ 
[تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم] ا ا 000 
[قبول كتاب القاضي في الحيوان بالصفة] 11 
[إذا تغيرت حال القاضي لم يقدح في كتابه] NITES‏ 
[إذا حكم عليه لم يلزمه الكتابة إلى الكاتب] 1 
[من ثبت له عند الحاكم حق] Naa‏ 
[إذا سال كتابة ھا ڪر Te a‏ 
بياث القسمة AE Naa‏ 
[قسمة الأملاك نوعان].......... E‏ 
[من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر] ل 
[الضرر المانع من القسمة] و VANES‏ 
[إذا كان الضرر على أحدهما دون الآخر] VAN‏ 
[إذا كان في القسمة عبيد أو بهائم] E‏ 
[إذا كانت القسمة من جنس واحد] FAVE‏ 
[إذا كان بين المتقاسمين حائط لم يجير الممتنع من قسمه] ٠۹۱٤١١‏ 
[إذا كان بين المقتسمين دار ها علو وسفل] 1 
[إذا كان بين المقتسمين منافع] IVER‏ 
[التراضي على القسمة] واف لط AVEDA‏ 
[إذا كان بين المتقاسمين أرض ذات زرع] ل VVE‏ 
[إذا طلب قسمها مع الزرع] hea‏ 
[التراضي بين المتقاسمين] VA VO‏ 
[إذا كان بين المتقاسمين نهر أو قناة] مسف اما 
[قسمة الإجبار] 00001 0 E E‏ 
[يقسم الحاكم على غائب قسمة إجبار] NV ea‏ 
[التعريف بقسمة الإجبار] Ga RÎ‏ 11 
[قسم الوقف] AVMs ae‏ 
[تنصيب قاسم يقسم بين الشركاء] VATA‏ 
[شروط القاسم] VOA‏ 
[إذا عدلت السهام وخرجت القرعة لزمت القسمة] ......1914 
[التقويم في القسمة] VOA‏ 
[أجرة القاسم] OSES e‏ 
[قسمة العقار] VANA DS‏ 
[العدل في القسمة] 8 00000 
[القسمة إذا كانت السهام مختلفة] AAs‏ 


[أقسام قسمة الإجبار] عوط ود او ا حا لي 2 


[القسم الأول] 9ب 0 0 0 0 0 0 01011 


[القسم الرابع] موممء ووم نوم ةرم وووو وود و هون ووو وم مر ووم وروم وم 6506969 :0 


[إدعاء الغلط في القسمة]......نم امم اوتنه 00 


[اقتسام دارين قسمة تراض] Ra‏ 
[إذا خرج في نصيب انها عيب] NOS‏ 
[اقتسام الورثة العقار] تعدو ناه اس ا 
[الدين الذي على الميت] aR E‏ 
[إذا حصلت الطريق في نصيب أحدهما] E‏ 
[للأب قسم مال المولى عليه] e‏ 
باب الدّعاوى والبيّنات eS‏ 0 


[تنازع صاحب الدار والنياط والإبرة] e‏ 
[التنازع في حائط معقودًا ببناء] A‏ 
[إذا كان محلولاً من بنائهما أو معقودًا بهما] 00 
[الدعوى لا ترجع بوضع خشب أحدهما عليه] RS‏ 
[التنازع في سلم منصوب] eRe‏ 
[التنازع في السقف الذي بينهما] SAS‏ 
[التنازع في رف مقلوع] 898 523#**#2# 
[التنازع في دار في أيديهما] SS‏ 
[تنازع الزوجان في قماش البيت] TE‏ 0 
[اختلاف صانعين في قماش] SENDERS‏ 
[إذا كان لكل واحد بينة حكم بها للمدعي] E‏ 
[إذا اقام كل واحد منهما بينة] O EN‏ 


[إذا أقام الداخل بينة] Se‏ ل إإذا جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة] ل 
[لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج] ....................۷ [إذا كانت الوراثة فاسقة] VAT TS‏ 
[القسم الثاني] ا ۷ االكذب في البينة] VFR‏ 
[التنازع في مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر] n‏ [إإذا مات رجل وخلف ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر] ١‏ 
[التنازع في صي بين أيديهما] VITA ise‏ 0 0 0 0 1 1 1 1 ا ااا 
[إذا كان لأحدهما بينة حكم له بها] ...2191348 [اغتراف المسلم] APs‏ 
[إذا وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء] ...5-58 [إقامة البينة على الموت على الدين] ممم و١1‏ 
[إذا شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك] ٠............‏ (تعارض البينة] 0 ز 2 0 0 1 0 1 1 ااا 
[التقديم بكثرة العدد] ...۹ [القول قول الأبوين] 9 0 00000000 
[التقديم باشتهار العدلة] [إِذا مات المسلم وخلف مسلمًا وكافرًا] AFA‏ 
[تقديم الرجلين على الرجل والمراتين] .۹ [إذا خلف حرًا وعبدًا] FAS ERN‏ 
[تقديم الشاهدان على الشاهد واليمين] ۰...۰ کاب الشهادات Eada‏ 
[تقسيم العين بغير يمين] .همه ...000000000 ...2019134 [تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية] AEs‏ 
[إدعاء الشراء] ٠...‏ [وجوب كتابة الشهادة] VEE AS‏ 
[إقامة البينة على الملك] ٠‏ [شروط التحمل والأداء] 00000101 0 0 OES‏ 
إقامة البينة على الدار] ٠.‏ [أخط الأجرة على الشهادة] Ee‏ 
[القسم الثالث] ٠.‏ [إقامة الشهادة على مسلم بقتل كافر] AVS‏ 
[إذا كان المدعي عبدًا] مععههه ...6 لمن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها] . ١94١‏ 
[إذا كان لكل واحد بينة] معدم ههه ...01931300 [جواز تعريض الحاكم بالشهادة] م ل ل ا SL‏ 
[إقامة البينة بالرق والحرية] مله ...6.0 2181515 [هل تقبل الشهادة بحد قديم] 0000 
[إقرار صاحب اليد] ممهه ههه همهو ه ...00 2201873 [من كانت عنده شهادة لآدمي استحب له إعلامه بها]... ١914١‏ 
[البناء على بيئة الداخل والخارج] ...۲ [لا يشهد إلا با يعلمه أو يسمعه] ا 
[الحكم حكم ما ادعيا عيئا في يد زيد] [ضروب السماع في الشهادة] E‏ 
[إن اتفق تاريخهما تعارضا] Pe‏ [الضرت الأول] E‏ 
[إدعاء الفريقين] .۳ [الضرب الثاني] EVES‏ 
[ما يشترط من القول] Fs‏ ا[خد:الامتفاضة] VVE Sea‏ 
[إطلاق البينتين في المسألة] ههه ۳ [فوائد تتعلق بالاستفاضة] VEN eS AE‏ 
[الإدعاء في أجرة البيت] .۳ [الشهادة في تقرير الأنساب] ا ال 
باب تعارض البینتین ۳ [الشهادة في الأملاك] NETS‏ 
[القرعة بين أصحاب البينتين] مممم.:...0 ...0.0.0 20181358 [الشهادة في النكاح] ETERS‏ 
[الإلزام بأقل القيمتين] 0600000 ...6 2201878 [الشهادة في الزنى] 000 
[الإدغاء في الميراث] ...۳ [الشهادة لإثبات حق الوراثة] VERS‏ 
[إذا اقام كل واحد منهما بينة بدعواه] ...016 [تعارض البينات في الشهادة] ال 
[شهادة البينة على ميت] مممهوووه ه00 218356 لشهادة المستخفي] و Sende‏ 14:68 


[شهادة البينة على الرجوع عن العتق] 3 [تعارض البينات في عين الشهادة] 00000 


ت Ease aa‏ 
[تعارض البينات في وقت الشهادة] ام 13 
[الاختلاف في صفة لفعل] RS‏ 1 
[تعارض البينات في شهادة النكاح] aa‏ 0 
[تعارض البينات في شهادة القذف] AES‏ 
[فوائد تتعلق بالشهادة]ء.... 0 {EV escent‏ 
[التغيير في البينة] Rha‏ امام 11.416 
باب شروط من تقبل شهادته 1 0 00000 
[الشرط الأول: البلوغ] AEs e e‏ 
[الشرط الثاني: العقل] AES a‏ 
[الشرط الثالث: الكلام] الف المح و ع ا 6 146 
[أداء الشهادة بالخط] م 14 
[الشرط الرابع: الإسلام] NO SRR‏ 
[شهادة غير الكتابي] 011 Nola‏ 
[شهادة الكافر] (QO cusses Aaa‏ 
[شهادة أهل الذمة] ا VAD‏ 
[الشزظ الخامس: أن يكون ممن يحفظ] AON ss‏ 
[الشرط السادس: العدالة] qeneeta‏ 0000 
[من هو العاقل] NOMA Aa‏ 
[ما يعتبر للشهادة] CA O‏ 
[تعزيف الكبيرة] 0000 ااا 
[شهادة الفاسق] ارب ا اا AA‏ 
[التقليد في مسالة خلق القرآن] ا 1 
[أحكام تتعلق في الشهادة] AONE‏ 
[من فعل شيا معتقدًا تحريمه ردت شهادته] لمم 81 VA‏ 
[تتبع الرخص] OTERO‏ 
[المروءة] as‏ كسما لوا الما ال فق 
[خوارم المروءة] ف 
[الشين في الصناعة] oss SANS‏ 
[كراهة كسب من صناعته دنية] GO‏ 
[إذا زالت الموانع قبلت الشهادة] 7[ 0 0000110 
[توبة غير القاذف] [[[ [ ز[ ‏ [ ا ا 
[ما يعتبر في صحة التوبة] ا RS e‏ ل 
[شهادة القاذف] 0 1 1 [ 1[ 1 ا 0 
[كيفية توبة القاذف] ااا 


[القاذف بالشتم] NNO‏ 
[الحرية في الشهادة]. Rk‏ م را 1988 
[شهادة الأعمى] ........ AON‏ 
[شهادة الإنسان على فعل نفسه] VAST‏ 
[شهادة البدوي على القروي] 011 1١4817 esasen‏ 
باب موانع الشهادة ك2 م المت ا QV‏ 
[موانع قبول الشهادة خمسة] ان 
[قبول :شهادة البعض على البعض] ...2 ء.......... /1481 
[شهادة الابن على الأب] A‏ 
[شهادة أحد الزوجين] ek‏ ا ا OV‏ 
[شهادة السيد لعبده] NAR ea‏ 
[شهادة الصديق لصديقه] 00000 0000 
[من موانع الشهادة] VON sS‏ 
[المانع الثاني من موانع الشهادة] VOA a‏ 
[شهادة الوصي والوكيل] كولسل ا ل 21 :198:4 
[شهادة الوصي على الميت]-:...:...:......... eens‏ 19468 
[المانع الثالث من موانع الشهادة] cae‏ 18:88 
[المانع الرابع. من موائع الشهادة] ...ميقم ...1908 
[شهادة العدو لعدوه] الملا الو ASA‏ 
[المانع الخامس من موانع الشهادة] .........,ن...... ceca‏ ال 
[شهادة الكافر أو الصبي أو العبد] Ne eae td‏ 
[شهادة الشفيع في الشفعة] 125000 NAVs‏ 
باب أقسام المشهود به OVA‏ 
[المشهود به ينقسم إلى خمسة أقسام] و 14 
[هل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين] .مات.. 5-0 ا 19308 
[القسم الثاني] SSRs‏ 0000000 
[القنسم الئالث] 01 0 0 VO‏ 
[قول الطبيب والطارk AU see.‏ 
[القسلم الرابع] 1 1 1 1 NAY‏ 
[النكالة عن اليمين لمن له شاهد واحد] ...يات VY sesin‏ 
[جتاية العمد] VA TEER‏ 
[القسم الخامس] VALERA‏ 
[شهادة المرأة الواحدة].. 0000 و VEE‏ 


[شهادة الرجل والمرأتين على القتل العمف] ت ۳ 
[الشهادة. بالسرقة] i E O O‏ 


[شاهد الفرع] اك ل ل 2 N‏ 
[ما يقوله شاهد الفرع] RS‏ 
[شهادة الفرع لا تجوز إلا أن يسترعيه] o‏ 
[ما تثبت به شهادة شاهدي الأصل] 
[جواز تحمل الفرع على الأصل] 
[شهادة الفرع للنساء] 
[شهادة الرجلين على الرجل والمرأة] *ظ5 
[شهاة رجل وامرآتين على رجل وامراتین] 
[لا يجب على الفروع تعديل أصولهم] 
[لزوم الضمان عند رجوع شهود الفرع] 2 
[رجوع.شهود الأصل] 111710110110110 
[رجوع شهود الال بعد الحكم] e‏ 
[رجوع شهود الطلاق قبل الدخول] N‏ 
[رجوع شهود القصاص أو الحد] 500000 
[الرجوع عن الشهادة بالزنا] 
[الرجوع عن الشهادة بالزنى والشهادة بالإحصان] 
[شهادة قوم على تعليق عتق أو طلاق] a‏ 
[غرامة تعليق العتق] 
[إذا حكم بشاهد ويمين فرج الشاهد غرم المال].... 
[وجوب تقديم الشاهد على اليمين] 212011 
[رجوع شهود تزكية] 11110000 
[لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس] 
[إذا شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى] 50-0 
[إذا زاد في شهادته] 0 11010 
[إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين] 1 
[شهادة الفاسق] 1000 
[إذا شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا] 
[إذا علم الحاكم بشهادة الزور] 
[التعزير بتعارض البينة] ا ل 1 د 
[توبة شاهد الزور قبل التعزير] 
[لا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة] DR‏ 
باب اليمين في الدّعاوى eA‏ 
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[مشروعية اليمين في كل من] و 
[ما يقضى فيه بالتكول] 
[الجناية التي لم يثبت قودها بالتكول] AE‏ 
[إذا أقام العبد شاهدًا بعتقه] 9 2ظظظ5ظ15 
[لا يستحلف في حقوق الله تعالى] 


ولموففةروووو مر نموم وءرءءرن 


[جواز الحكم في المال بشاهد ويمين المدعي]... 


وعءممومووءء مرو 


[شهادة المرأتين واليمين في المال] 


[مثال فعل الغير في الإثبات] e‏ 
[من حلف على النفي حلف على نفي علمه] 


[مثال نفي الدعوى على الغير] E‏ 


[من توجهت عليه يمين لجماعة] 232171171 
اسن انين اروس 


وعمرمفةوورورو مور مدر مف يقرن 


[إباء التغليظ في اليمين] 


[يحلف أهل الذمة في الموطن التي يعظمونها] . 
[لا تغلظ اليمين لا فيما له خطر] ا 


0000000 ا ا ا ا ا ااا م 2000 


[إقرار السكران] RS‏ 


[إقرار المكره] 
[الإقرار لمن لا يرثه] 
[لا يحاص المقر له غرماء الصحة] ا 


ومفم ءءء معو وموووووووءوومءويءنن 


1 [الإقرار بعين ثم بدين] eases‏ 


[الإقرار للوارث] 


مووووو م ووو ووو رهم ووووة 


وعوووووووو م ووو ةءر مم ورويوة 


0000000000 20 
فوفوءء وم ووم ومو ورور مور وموم م يفره 


0غ 


[الصي وانجنون لا يصح إقرارهما] e‏ 
[أحكام تتعلق بإقرار الصبي] 211171 


ووومووم ووو وه دوم وو وو ووم ره وميه 


لمووو ممم ءءء مووود 


وفومءيءرو ةنرم 
مفوموو مر قفقمم 
022222011111115 
ومومفوءووفءثن 
وأمفوموءء وم عله 
eens‏ 
anons‏ 
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esen‏ 
TDD‏ 
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000000 
eer‏ 
eens‏ 
eenaoceenee‏ 
asec‏ 
eee‏ 
ecer‏ 
eiecesunores‏ 
eens‏ 
eae‏ 


[الإقرار للزوجة] ممما م .6.0000 0.............. ۷ [استئناء ما زاد على النصف] AN VRS‏ 
[إقرار المرأة أنه لا مهر لها] ...۷ [اسكناء النصف] Ra‏ 00 
[الإقرار للأجني] لمم لمر ¥ [الاستثناء في الملك] 0 1 1 1[ 1 1 AAV‏ 
[الإقرار للوارث] .۷ [الاستثناء من الاستثناء] NOAA‏ 
[إقرار المريض بوارث] [الاستثناء من غير الجنس] VAs‏ 
[الإقرار بطلاق المرأة] مومه همهو و6600 ...22019134 [استئثناء العين من الورق وعكسه] VITO‏ 
[الإقرار جحد أو قصاص] [القول قول المالك مع يينه] ...... NIT‏ 
[إقرار السيد] مدع ووه نهو ................. 2141/4 [إذا باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره] 0 0 ااا 
[إقرار العبد بجناية توجب مالا] e‏ باب الإقرار بالمجمل VAs‏ 
[إقرار العبد غير المأذون له بمال] مممدده ...20201918 قاعدة نافعة جامعة 0010101 0 ااا 
[إقرار العبد بسرقة مال في يده] لمم 191/40006660666 فصل FV aS‏ 
[إقرار السيد لعبده أو العبد لسيده] ممممممممم66 .141/40666600666 قصل e‏ ووو له وم لقال لوطم ا AS‏ 
[إذا أقر لعبد غير بمال وكان لمالكه] القسم الأول VASO‏ 
[إقرار العبد بنكاح أو تعزير] و القع الثاني 0 
[الإقرار للبهيمة] ممم 00.600 ...0.0.0 01948٠‏ القسم الثالث ا ا 
[أحكام تتعلق بالإقرار على البهيمة] القسم الرابع 0 0 0 FSV OAS‏ 
[الإقرار بالرق] لمممم اممو موا ووو و0 18440 فصل NEES‏ 
[الإقرار بولد الأمة] لومم امورو و00 60000.00 1940 فصل 00006 0 0 1 1 0 
[إقرار الرجل بنسب صغير أو مجنون] ...0.0.6 001489 فهرس الكتب والأبواب 1 ا 0 
[الإقرار بالأب كالإقرار بولد] ةا 
[الإقرار بنسب الأخ أو العم في حياة أبيه] ل اا 
[إقرار الأبناء] aA‏ 000000 
[إقرار من عليه ولاء] 1 ا AY‏ 
[إذا أقرت المرأة بنكاح على نفسها] VAAN‏ 
[إقرار الولي] VAY esses‏ 
[إقرار الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج] VAY sas.‏ 
[إقرار الورثة على موروثهم بدين] AAA‏ 
[تقديم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة] ٠۹۸۲۰.‏ 
[الإقرار بالحمل] 1 1 1 ا ااا 
[الاختلاف في مأخذ البطلان] VAY sesane annee‏ 
[إن ولدت حيًا وميئًا فهو للحي] 0 000 
[الإقرار لكبير عاقل بالمال] VAY asses‏ 
باب ما يحصل به الإقرار ا 0 
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيّره AAG‏ 


[استثناء ما دون النصف] و و VAAN‏ 


